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الجزء الأول / الْمَقَدَمَةُ ٠‏ [ ه أ 


الحمد لله رب العالمين» والصلاة والسلام علىن سيد المرسلين (محمد بن عبد الله) 
الآأمين» وعلن آله وأصحابه أجمعين. وبعد: 

فإن الله تبارك وتعاىٌ خلق الخلق لعبادته» فقال تعاى: #إوَمَاخَلَمْتٌ أْنَ ولس إلا ِمَبُدُونِ 
50 [الذاريات: 605]» وشرع لهم شنوعًا ينظم حياتهم» ويحكم تصرفاتهم بجميع أشكالها 
وأنواعهاء وأمرهم بطاعته» فقال سبحانه: ”9 وأطيعواالله وَأطِيعُواً لرَسُولَ © [المائدة: ”19 وشرعٌ الله 
يحكم جميع مناحي الحياة: العقائدية » والتجيدية- » والاقتصادية» والسياسية» والتعليمية» 
والأمنية» والعلاقات الدولية» والأحوال الشخصية. والأمور الإدارية...» وغير ذلك؛ لأن 
الله هو الذي خلق الخلق» وهو أعلم بما يصلحهم ويسعدهم في الدنيا والآخرة.. 


مقارنة بين القوانين الوضعية:» وقوانين الشريعة الإسلامية: 
القوانين الوضعية قوانين الشريعة الإسلامية 
-١‏ من وضع البشر. من تشريع رب البشر سبحانه وتَعال . 


١‏ - واضعوها عقولهم قاصرة عن الإحاطة | مُشرعها - سبحانه - أعلم بخلقه» ومحيط 

بهمء وعالم بجميع أمورهم دقيقها وجليلهاء 
ظاهرها وخافيها: « يَعْلَمْ حَلِنَةَ الاين وَمَا 
ححَفى ألصَدُوكَ (4)10 [غافر: 19]. 
الله سبْحَانَهوَتَعَالَ لا يجامل أحدّاء وإنما الخلق 
كلهم خلقه :8 مَنْْمِلَ صَدِلِحَائَن دك رأَرَأَنَق 


200 2 وو مسبروء ميخ لدرا كع كر ا ل سساح ١‏ سا ترس 


وهو مؤمن فلنحيينه: حيوة طِ مه طبه ولتجزسهم 


“ا تخضع للأهواء والرغبات» وتجامل 
بعض الفئات. 


رس ل ور له 


حرق راح ماككاو اسمن 5 
[التحل: /417] 


شْ قَوَانِينَ الشّريعة الإسلامية انّتي كَاذَتَ تَحَكم بها الدولَة الْعثْمَانِيَة 
- تجر عل الناس الشر والويلات»؛ كما هو | تجلب لأهلها الخير والبركة والأمن 
واقع الناس اليوم الذين يطبقون القوانين | والأمان, ©«ألدِنَ َ!منُوا ولد يلوأ إيملتهم بِظّلْي 


8 1 5 > م04 58 2 ع د > بوومء مور اج فر عير 
الوضعية: ديول... خوف... سرقفة... فقر... َوْلَتِكَ ل لوهم مُهِسَدُونَ (4)09 [الأنعام: 1 


م مه 


استبداد... ظلم... ضيق نفسيء ل وَمَنَ عرض | وقال سبحانه لوَلَوْ أن هَل الشرعة َامئوأ 


4 


عن وصكَرى وَِنَّ له مسد صَدكا وَكَشُرْه. | وَأتَهَوا قَتَسَاعَليم مَرَكتِيِنَ السك وَالْرضٍ 4 
يوم الْقَيكمَةَ أَعُمئ 97 َلَزَن و كتريق [الأعراف: 0]45 أمن... أمان... رخاء... 
َع وَهَدَ كت بَصِيرا (5) فال كدَلِكَ نك انا | تقدم... بركة... راحة نفسية. 
يبا ردك البو نشى (405 [طه: 4 177-11] 
ولقد وقفت على مجلة الأحكام العدلية التي تحتوي عن القوانين الشرعية التي كانت 
تحكم بها الدولة العثمانية» فقادت العالم كله عدة قرون بالإسلام؛ وهي التي أدخلت الإسلام 
(المجر وفرنسا وأدغال روسيا وغير ذلك)؛ ووقفت على شرحها المسمئ: (درر الحكام)؛ 
فأردت أن أخرجها للناس؛ لكي يستضيء بها من يريد أن يطبق الشريعة الإسلامية. 
وأسأل الله أن يرد أمتنا للحكم بشرع الله» وأن يعيد لها مجدها وعزها في ظل الحكم 
بما أنزل الله » وأن يؤلف بين قلوب أبنائها علن طاعة الله» فهو ولي ذلك والقادر عليه 
وصل الله عن محمد وعلن آله وصحبه وسلم. 
وكتبه الفقير إلى عفو ريه 
وحيد بن عبد السلام بن بالي 
مصر - كفر الشيخ - منشأة عباس في 1/1١12/1١ه‏ 
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الب رونك انستسلة ا ا ا ا 


الحمد لله رب العالمين» وصلل الله عن سيدنا محمد وآله وصحبه أجمعين» أما بعد: 

فقد رأت الدولة العثمانية أن الحاجة ماسة لوضع قانون مدني منتزع من فقه السادة 
الحنفية؛ لتنجو محاكمها من الارتباك والاختلاف الناشئين عن الأقوال المختلفة في كتب 
فقه الحنفية» فانتقت طائفة من جلة العلماء ومبرزي النقهاء فى ذلك العضر لتضتغ هذا 


. القانون وتقوم بذلك العمل الكبير» وقد رأس هذه الجماعة من العلماء أحمد جودت باشا 


العالم الشهير ووزير العدلية يومئذ» فقامت تلك الجماعة بما انتدبت له أحسن قيام 
ووضعت مجلة الأحكام العدلية بعد بحث طويل وجهد شديدء وكانت هذه المجلة 
أعظم آثار الدولة العثمانية منذ نشأتهاء وقد شمر كثير من علماء الترك لشرح هذه المجلة 
كعاطف بك ورشيد باشا وجودت باشاء فلم يتيسر لهم ذلك لاحتياج ذلك إلى علم غزير 
00 0 وتبحر في الفقه الإسلامي واطلاع واسع عن الكتب إِْ أن قام نابغة 
الفقهاء وفخر القضاة والعلماء في هذا العصر علي حيدر أفندي» مدرس المجلة في كلية 
الحقوق في الأستانة ورئيس محكمة التمييز وأمين الفتيا ووزير العدلية السابق في الدولة 
العثمانية» وأخذ علن عاتقه هذا العمل» فشرح هذا القانون شرحًا وافيّا يغني عن الرجوع 
إل غيره» ويوفر زمن مقتنيه» ويطرح مئونة البحث والتنقيب في مطولات الكتب عن 
قارئيه» ويفتح المغلقات ويجلو الغامضات ويحل المعضلاتء ويزيل الإبهام وينير 
الأفهام ويبدد الأوهام» ولم يكد ينجز هذا الشرح حتىئ تسارع القضاة والفقهاء 
والمحامون إل اقتنائه» وتنافسوا في إحرازه» وعولوا في معضلات القضايا عليه» ونزعوا 
في مدلهمات المسائل إليه» وكان لهم عمدة زبه غنية» كما أن الدولة العثمانية أوجبت 
درسه في مدرسة الحقوق» ولم يمض علن طبعته الأولى إِلّا يسير زمن حتئ نفدت» فأعيد 
طبعه ثانية فنفد أيضًّاء فأعيد ثالثة. وقد كسد بعد هذا الشرح غيره من شروح العلماءء 


| فَوَانِينَ الشّرِيعة الإسلاميّة التي كَانَتَ تَحَكُم بها الدولّة الْعثْمَانِيةٌ 
وجر على سواه أذيال العفاء» وبطل العمل بما عداه» حتئ شرح أحمد جودت باشا رئيس 
جماعة العلماء التي وضعت المجلة» ول يبلغ شرح علي حيدر أفندي عند الناس هذه 
الحظوة بغير حق» بل هو جدير بما بلغ» حقيق بما نال» فإن مؤلفه علي حيدر أفندي من 
فطاحل هذا العصرء وأفذاذ هذا الدهر الذين قلما يجود الزمان بمثلهم» وهو من أعلام علماء 
الإسلام في هذا الزمان وأبو حنيفة هذا الأوان. 

ره كقفيةا العرع طلاضي لمولة رف فالالا ا 
أن من التفريط أن تحرم منه اللغة العربية» ومما لا يغتفر لمحسني اللغة التركية من 
العرب أن يقعدوا عن ترجمته ونقله» فتحركت فينا الهمة ودفعتنا الغيرة إِلْ القيام بهذا 
الغرض وتعريب هذا الشرح؛ فخضنا لججه وركبنا ثبجه متوكلين عل الله مستعينين به 
فقمنا بذلك» وها نحن أولاء نقدمه إلى أبناء أمتنا العربية بعد أن سبرنا غورهم بما كنا 
ننشره منه في مجلتنا من النبذ» فآنسنا منهم القبول لهذا الشرح والتعطش إل ورود شرعته» 
وتواردت علينا الطلبات فقن أتحاء شق أن نضعه على حدة ونسرع بطبعه وإخراجه 
للناس» ولما كان طبعه يحتاج إِلْ مال كثير ونفقة كبيرة ومئونة عظيمة وأعباء ثقيلة لا 
طاقة لنا بهاء ولا يد لنا بحملها على كثرة الشواغل ووفرة الأعمال والعوائق» كدنا نحجم 
عن القيام بطبعه لولا أن الله قيض لنا حضرة الأديب الفاضل السيد رشيد الحاج إبراهيم» 
لجان القدرن انهه كبال عاتن عاسع خريةة السنل قازرا ىسنان هذا 
المشروعء وآخذا على عهدتهما طبع الكتاب على نفقتي ونفقتهماء وتعهدا بنشره وإخراجه 
للناس؛ مما يحملني عل التنويه بفضلهما والإفصاح عن شكرهما على هذه المعونة 
الجليلة» التي لولاها لتأخر نشر هذا الكتاب زمنًا طويلاء وإني أرئ أن من الواجب علي 
في هذا المقام أن أنوه بمساعي مساعدي الفاضلين حضرة الأستاذ الشيخ عبد الله أفندي 
القلقيل» وحضرة الأديب فوزي أفندي الدجاني ركني تحرير مجلة الحقوق. اللذين كانا 
العون الأكبر لي عل القيام بهذا العمل» فهما يساهمانني الفخر به» بل يعود عليهما الفضل 
الأكبر في مشاطرتهما لي في القيام بهذا العبء الذي ينوء به أكبر الهمم. 


الْعْسْوء الأول /المقسة < د .221 لد 7 [هة] 
قل أن تخ مقدمنا هله نرى بمى. الواجي أن تزيد القراكة عَلمًا بمولت هذا 
الكتاب» فهو لم يكن كبيرًا قي:علمه فحسبن» بل كبيرًا في خلقه وشيمه؛ كبيرًا في جرأته 
الأدبية وعفته ونزاهته واستقامته في القضاءء فلم يستطع تقلب الزمان في تركيا أن يلين 
قناته ويزحزحه عما كان عليه من العدل وإقامة الحقء ولم يكن إمّعة يدور مع الزمان 
ويتضعضع لريب الدهر ويستذل للقوي ويستأثر لذي السلطان» فهو رجل الأخلاق 
والاستقامة والشجاعة وسمو المبادئ» ولا يذكر اسم علي حيدر أفندي في تركيا إلا 
مقرونًا بالإجلال والمحبة» فنحن نحيي الأستاذ الجليل على بعدء وندعو الله أن يطيل 
عمره وأن يزيد في الشرق في أمثاله من العلماء العاملين ذوي الأخلاق الشريفة والهمم 
الكبيرة» وما توفيقي إلا بالله. 
٠‏ ُ! المجاضي . ٠.‏ : 
فهمي الحسبيني 
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فَوَانِينَ الشّريعة الإسلاميّة انّتي كَانَتَ تَحَكُم بها الدونة العثمانيَة 


دررا لحكام شرح مجلة الأحكام 
الحمد لله حمد المتشرعين, والصلاة والسلام على سيدنا محمد سيد المرسلين» وعى 
آله وأصحابه أجمعين. 
من المعلوم عند علماء الحقوق أن علم الفقه الجليل بحر لا ساحل له» وإن استنباط غرر 
المسائل اللازمة منه يتوقف علن مهارة فائقة وملكة راسخة:» ولا سيما أن بين الكتب الفقهية 
الجليلة المصنفة في مذهب الحنفية اختلافات كثيرة» فتلخيص الأقوال المختارة منها وذكر 
الأدلة ووضعها في شرح لمؤلف عظيم القدر كالمجلة - من الأمور الصعبة التي تحتاج إلى بحث 
واستقصاءء وإني على قلة بضاعتي قد بذلت الجهد عل قدر الاستطاعة» وقد ساعدني على ذلك 
اشتغالي بعلم الفقه أثناء تقلبي لمناصب شرعية» فلذلك أمكنني أن أنتخب واألتقط كثيرًا من درر 
المسائل وأضعها في شرح لمواد المجلة» وقد سميت هذا الشرح: (درر الحكام شرح مجلة 
الأحكام)» ولا يخفئ أن المجلة قد انتزعت من الفقه» ولذلك ينبغي أن يكون الشرح الذي 
يوضع لها ملتقطًا من الكتب الفقهية المرضية» كما أنه يجب أن يكون موافمًا للأقوال التي 
اختارتها المجلة» وإِلَا فتأليف شرح المجلة بالرأي الخاص المستند إل العقل كما فعل البعض - 
فليس له قيمة» بل يعود ذلك بالضرر وهذا الشرح الذي وضعته قد تصفحه علماء وفقهاء في دائرة 
الفتيا الإسلامية العالمية» ووافقوا على أنه مطابق للشرع الشريف, وهذا شرف لم يحزه سوئ هذا 
الشرح, فإنه لا شرح سواه صدقت عليه دائرة الفتيا العالية جامعًا لشرح مواد المجلة كلهاء ومن 
الله التوفيق. وها أنا أشرع في المقصود متوكلا على الرب المعبوده مريدًا للإصلاح؛ قاصدًا 
الإيضاحء سائلًا منه الهداية والعناية ومبتهلا إليه بالوقاية في البداية والنهاية» إليه تبت وبه اعتصمت. 
ونوضح هنا الأسباب التي أوجبت وضع المجلة بإثبات تقرير اللجنة العلمية التي 
انتخبت خصيصًا لوضعهاء وهو كما يأتي: 


الجسزءالاول /الْمَقَدمَةُ 


تنقسم إلى مناكحات ومعاملات وعقوبات» كذلك القوانين السياسية للآمم المتمدينة 
تنقسم إِلْ هذه الأقسام الثلاثة» ويسمئ قسم المعاملات منها: القانون المدني. لكنه لما 
زاد اتساع المعاملات التجارية في هذه الأعصار؛ مست الحاجة إلى استثناء كثير من 
المعاملات كالسفتجة التي يسمونها حوالة (وفي الأصل بولجة) وكأحكام الإفلاس» 
وغيرهما من القانون الأصلي المدني» ووضع لهذه المستئنيات قانون مخصوص يسمئ 
قانون التجارة 05-50-65 الخصوصيات التجارية فقط» وأما سائر الجهات فما زالت 
أحكامها تجري عل القانون المدني» ومع ذلك فالدعاوى التي ترى في محاكم التجارة. 
إذا ظهر شيء من متفرعاتها ليس له حكم في قانون التجارة مثل الرهن والكفالة» يرجع فيه 
إل القاثوت الأصل» وكيفما توجد مسسطوءا فيه يجري الحكم عل مقتضاه وكذا فق 
دعاوى الحقوق العادية الناشئة عن الجرائم تجري المعاملة بها على هذا المنوال أيضًا. . 
وقد وضعت الدولة العلية قديمًا وحديئًا قوانين كثيرة تقابل القانون المدني» وهي 
وإن لم تكن كافية لبيا جميع المعاملات وفصلهاء إلا أن المسائل المتعلقة بقسم 
المعاملات من علم الفقه هي كافية وافية للاحتياجات الواقعة في هذا الخصوصء ولقلما 
يرى بعض مشكلات في تحويل الدعاوئ إل الشرع والقانون» غير أن مجالس تمييز 
الحقوق لما كانت تحت رئاسة حكام الشرع الشريف» وكانت الدعاوئ الشرعية ترى 
وتفصل لديهم؛ كانت المواد النظامية التي تحال إلْ تلك المجالس ترى وتفصل 
بمعرفتهم أيضًاء وبذلك يجري حل تلك المشكلات؛ لأن أصل القوانين والنظامات 


فَوانِينَ الشّريعة الإسلاميّة الّتي كَانَتَ تَحَكُمَ بها الدولة العثْمَانِيَة 
الملكية مرجعهما علم الفقه. وكثير من الخصوصيات المتفرعة والأمور التي ينظر فيها 
بمقتضئ النظام يفصل ويحسم علن وفق المسائل الفقهية» والحال أن أعضاء مجالس 
تمييز الحقوق لا اطلاع لهم على مسائل الفقه» فإذا حكمت حكام الشرع الشريف في تلك 
الفروع بمقتضئ الآحكام الشرعية» ظن الأعضاء أنهم يفعلون ما يشاءون خارجًا عن 
النظامات والقوانين الموضوعة. وأساءوا بهم الظن مما يؤدي إل القيل والقال. 

ثم إن قانون التجارة الهمايوني هو دستور العمل في محاكم التجارة الموجودة في 
ممالك الدولة العلية» وأما الخصوصيات المتفرعة عن الدعاوئى التجارية التي لا حكم 
لها في قانون التجارة» فيحصل بها مشكلات عظيمة؛ لأنها إذا صارت المراجعة في مثل 
هذه الخصوصات إلى قوانين أوربا وهي ليست موضوعة بالإرادة السنية لا تكون مدار 
الحكم في محاكم الدولة العلية» وإذا أحيل فصل تلك المشكلات إل الشريعة الغراء؛ 
فالمحاكم الشرعية تصبح مجبرة على استئناف المرافعة في تلك الدعوى حينئل» فالحكم 
عن قضية واحدة في محكمتين كل منهما تغاير الأخرئ في أصول المحاكم - ينشأً عنه 
بالطبع تشعب ومباينة» ففي مثل هذه الأحوال لا يمكن محاكم التجارة مراجعة المحاكم 
الشرعية» وإذا قيل لأعضاء محاكم التجارة أن يراجعوا الكتب الفقهية» فهذا أيضًا لا 
يمكن؛ لأن هؤلاء الأعضاء عل حدٌ سواء مع أعضاء مجالس محاكم تمييز الحقوق في 
الاطلاع على المسائل الفقهية» ولا يخفئ أن علم الفقه بحر لا ساحل له؛ واستنباط درر 
المسائل اللازمة منه لحل المشكلات - يتوقف عل مهارة علمية وملكة كلية» وعلىن 
الخصوص مذهب السادة الحنفية؛ لأنه قام فيه مجتهدون كثيرون متفاوتون في الطبقة 
ووقع فيه اختلافات كثيرة» ومع ذلك فلم يحصل فيه تنقيح كما حصل في فقه الشافعية» 
بل .لم تزل مسائله أشتانًا متشعبة» فتمييز القول الصحيح , بين تلك المسائل والأقوال 
الونعافة تين نع ادكه سال و امساصبية ع اماظن داق فرعنل الأعسار مدل 
المسائل التي يلزم بناؤها على العادة والعرف, مثلًا: كان عند المتقدمين من الفقهاء إذا 


أراد أحد شراء دار اكتفئ برؤية بعض بيوتماء وعند المتأخرين لا بد من رؤية كل بيت 


الو شرن ةا ا 0 
مها عل عنم ولق ده الاعتلاف منعةا إل دلي ديل مو عقو هن اختلاف العرف 
والعادة في أمر الإنشاء والبناء» وذلك إن العادة قديمًا في إنشاء الدور وبنائها أن تكون جميع 
بيوتها متساوية على طراز واخد. فكانت رؤية بعض البيوت على هذا تغني عن رؤية 
سائرهاء وأما في هذا العصر فلأن العادة جرت بأن تكون الدار الواحدة مختلفة في الشكل 
والقدر» لزم عند البيع رؤية كل منها عل الانفراد. وفي الحقيقة فاللازم في هذه المسألة 
وأمثالها حصول علم كاف بالمبيع عند المشتري» ومن تَمّ.لم يكن الاختلاف الواقع في 
مثل المسألة المذكورة تغييرًا للقاعدة الشرعية» وإنما تغير الحكم فيها بتغير أحوال 
الزمان فقط. وتفريق الاختلاف الزماني والاختلاف البرهاني الواقع هنا وتمييزهما - 
محوج إلى زيادة التدقيق وإمعان النظرء فلا جرم أن الإحاطة بالمسائل الفقهية وبلوغ 
النهاية في معرفتها أمر صعب جدَاء ولذا اتتدبت طائفة من فقهاء العصر وفضلاته؛ لتأليف 
كتب مطولة مثل: كتاب الفتاوى والتاتارخانية والعالمكيرية المشهورة الآن بالفتاوى 
الهندية» ومع ذلك فلم يقدروا عن حصر جميع الفروع الفقهية والاختلافات المذهبية» وفي 
الواقع إن كتب الفتاوئ هي عبارة عن مؤلفات حاوية لصور ما حصل تطبيقه من الحوادث 
على القواعد الفقهية وأفتت به الفتاوئ فيما مر من الزمان» ولا شك أن الإحاطة بجميع 
الفتاوى التي أفتئ بها علماء السادة الحنفية في العصور الماضية - عسر للغاية» ولهذا جمع 
ابن نجيم ولك كثيرًا من القواعد الفقهية والمسائل الكلية المندرج تحتها فروع الفقه 
ففتح بذلك بابًا يسهل التوصل منه إل الإحاطة بالمسائل» ولكن لم يسمح الزمان بعده 
بعالم فقيه يحذو حذوه حت يجعل أثره طريقًا واسعاء وأما الآن فقد ندر وجود المتبحرين 
في العلوم الشرعية في جميع الجهات» وفضلا عن أنه لا يمكن تعيين أعضاء في المحاكم 
النظامية لهم قدرة على مراجعة الكتب الفقهية وقت الحاجة لحل الإشكالات» فقد صار 
ل ا ا 0 

عل ذلك م يزل الأمل معلقًا بتأليف كتاب في المعاملات الفقهية, ؛ يكون مضبوطًا 
58 المأخذء عاريًا من الاختلافات» حاويًا للأقوال المختارة» سهل المطالعة على كل أحد؛ 


14 ] فَوَانينَ الشريعة الإسلاميّة انّتي كَانَتَ تَحَكُم بها الدولة الْعثْمَانيَة 
لأنه إذا وجد كتاب عن هذا الشكل؛ حصل منه فائدة عظيمة عامة لكل من نواب الشرع 
ومن أعضاء المحاكم النظامية والمأمورين بالإدارة» فيحصل لهم بمطالعته انتساب إلى 
الشرع وتتكون عندهم ملكة بحسب الوسع تمكنهم من التوفيق ما بين الدعاوى والشرع 
الشريف. فيصبح هذا الكتاب معتبرًا مرعي الإجراء في المحاكم الشرعية» مغنيًا عن 
وضع قانون لدعاوئ الحقوق التي ترئ في المحاكم النظامية» ومن أجل الحصول علا 
هذا المأمول عقدت سابقا جمعية علمية في إدارة مجلس التنظيمات» وحرر حينئذٍ كثير من 
المسائل» ولكن لم تبرز إِلْ حيز الفعل» فصدق مضمون قولهم أن الأمور مرهونة 
لأوقاتباء حتئ شاء الله تعالى بروزها في هذا العصر الهمايونيء الذي تغبطه جميع الأعصار 
بظهور مثل هذه الآثار الخيرية المهمة» ولحصول هذا الأمر قد عهد إلينا مع ضعفنا 
ل ا نو ل الل ا كد 
القواعد الفقهية عن حسب احتياجات العصر. 

وبموجب الإرادة العلية اجتمعنا في دائرة ديوان الأحكامء وبادرنا لك ترتيب مجلة 
مؤلفة من المسائل والأمور الكثيرة الوقوع اللازمة جدًا من قسم المعاملات الفقهية» 
مجموعة من أقوال السادة الحنفية الموثوق بهاء وقسمت إل كتب متعددة وسميت 
«بالأحكام العدلية»» وبعد ختام المقدمة والكتاب الأول منها أعطيت نسخة منها لمقام 
مشيخة الإسلام الجليلة» ونسخ أخرىئ لمن له مهارة ومعرفة كافية في علم الفقه من 
الذوات الفخام» ثم بعد إجراء ما لزم من التهذيب والتعديل فيها بناء علن بعض 
ملاحظات منهم حررت منها نسخة. وعرِضَتْ عل حضرتكم العلية» والآن بادرنا إلى ترجمة 
هذه المقدمة والكتاب إِْ اللغة العربية» وما زال الاهتمام مصروقا إِلْ تأليف باقي الكتب 
أيضًاء فلدى مطالعتكم هذه المجلة يحيط علمكم الواسط بأن المقالة الثانية من المقدمة 
هي: عبارة عن القواعد التي جمعها ابن نجيم ومن سلك مسلكه من الفقهاء - رحمهم الله 
تعالى -. فحكام الشرع مالم يقفوا على نقل صريح لا يحكمون بمجرد الاستناد إلى واحدة 
من هذه قرا إاخان ورناتد لباق يو المسسازر.» فمن اطلع عليها من المطالعين 


الفُسَسَل الأول بالمقولة ادق رد جد ده وشا زقن] 
يضبطون المسائل بأدلتهاء وسائر المأمورين يرجعون إليها في. كل خصوصء وبهذه 
القواعد يمكن للإنسان تطبيق معاملاته عإن الشرع الشريف أو في الأقل التقريب. وبناء 
عن ذلك لم نكتب هذه القواعد تحت عنوان كتاب أو باب بل أدرجناها في المقدمة» 
والأكثر في الكتب الفقهية أن تذكر المسائل مخلوطة مع المبادئ» لكن في هذه المجلة. 
حرر في أول كل كتاب مقدمة تشتمل عل الاصطلاحات المتعلقة بذلك الكتابء ثم تذكر 
بعدها المسائل البسيطة علن الترتيب» ولأجل إيضاح تلك المسائل الأساسية أدرج 
ضمنها كثير من المسائل المستخرجة من كتب الفتاوى على سبيل التمثيل. 

ثم إن الأخذ والعطاء الجاري في زماننا أكثره مربوط بالشروط» وفي مذهب السادة 
الحنفية أن الشروط الواقعة في جانب العقد أكثرها مفسد للبيع» ومن ثَمّ كان أهم 
المباحث في كتاب البيوع فصل البيع بالشرطء وهذا الأمر أوجب مباحثات ومناظرات 
كثيرة في جمعية هؤلاء العاجزينء ولذا رؤي مناسبًا إيراد خلاضة المباحثات الجارية في 
ذلك عن الوجه الآتي» فنقول: ظ 

إن أقوال أكثر المجتهدين في حق البيع بالشرط > يخالف بعضها بعضًاء ففي مذهب 
المالكية إذا كانت المدة جزئية» وفي مذهب الحتابلة على الإطلاق يكون للبائع وحده أن 
يشرط لنفسه منفعة مخصوصة في البيع» لكن تخصيص البائع بهذا الأمر دون المشتري 
يرئ مخالفًا للرأي والقياسء أما ابن أبي ليل وابن شبرمة ممن عاصروا الإمام الأعظم. 
َجلِنَدعَنْهُ وانقرضت أتباعهم فكل منهما رأى في هذا الشأن رأيًا يخالف رأي الآخرء فابن 
أبي ليل يرى أن البيع إذا دخله شرط أي شرط كانء فقد فسد البيع والشرط كلاهماء وعند 
ابن شبرمة الشرط والبيع جائزان علن الإطلاق» فمذهب ابن أبي ليل يرى مبايئا لحديث: 
«المسلمون عند شروطهم»؛ ومذهب ابن شبرمة موافق لهذا الحديث موافقة تامة» لكن 
المتبايعين ربما يشرطان أي شرط كان جائرًا أو غير جاتز قابل الإجراء أو غير قابل» ومن 
الأمور المسلمة عند الفقهاء أن رعاية الشرط إنما تكون بقدر الإمكان» فمسألة رعاية 
الشرط قاعدة تقبل التخصيص والاستئناء» ولذا اتخذ طريق متوسط عند الحنفية» ؤذلك أن 


فَوانِينَ الشّريعة الإسلاميّة انّتي كَانَتَ تَحَكُم بها الدولّة الْعثْمَانِيَهٌ 
الشرط ينقسم إلى ثلاثة أقسام. شرط جائز وشرط مفسد وشرط لغو. بيان هذا أن الشرط 
الذي لا يكون من مقتضيات عقد البيع ولا يؤيده وفيه نفع لأحد العاقدين - مفسد والبيع 
المعلق به فاسد. والشرط الذي لا نفع فيه لأحد العاقدين - لغو والبيع المعلق به 
صحيح؛ لأن المقصود من البيع والشراء التمليك والتملك؛ أي: أن يكون البائع مالكًا 
للثتمن والمشتري مالكا للمبيع بلا مزاحم ولا ممانع» والبيع المعلق به نفع لأحد 
المتعاقدين - يؤدي إلى المنازعة؛ لأن المشروط له النفع يطلب حصوله والآخر يريد 
الفرار منه. فكأن البيع لم يتم» لكن بما أن العرف والعادة قاطعان للمنازعة جوز البيع مع 
الشرط المتعارف على الإطلاق, أما المعاملات التجارية فهي من أصلها في حال مستثنئ 
كما تقدم» وأكثر ذوي الحرف والصنائع قد تعارفوا عل معاملة مخصوصة تقررت بينهم. 
والعرف الطارئ معتبر» فلا يبقئ ما يوجب البحث إلا بعض شروط خارجة عن العرف 
والعادة تشترط في المعاملات المتفرقة في الأخذ والعطاء». وليس لهذه المعاملات شأن 
يوجب الاعتناء بالبحث عنها فما مست الحاجة في تيسير معاملات العصر إل اختيار قول 
ابن شبرمة الخارج عن مذهب الحنفية» ولهذا حصل الاكتفاء بذكر الشروط التي لا 
تفسد البيع عند الحنفية في الفصل الرابع من الباب الأول كما وقع في سائر الفصول. 

قد ذكر في المادة السابعة والتسعين بعد المائة والمادة الخامسة بعد المائتين أنه لا 
يصح بيع المعدوم؛ والحال إن ما كان مثل الورد والخرشوم''" من الأزهار والخضروات 
والفواكه التي يتلاحق ظهور محصولاتمها - يصح فيه البيع إذا كان بعض محصولاتها 
ظهر وبعضها لم يظهر؛ لأنه لما كان ظهور محصولاتها دفعة واحدة غير ممكنء وإنما 
تظهر أفرادها وتتناقص شيئًا بعد شيء؛ اصطلح الناس في التعامل على بيع جبيع محصولاتها 
المرسوفة والكلة دنه رمدت وابجدةة لذ حرو مكادا بس لحي القن و ع دا 
البيع استحسانًاء وقال: اجعل الموجود أصلًا والمعدوم تبعًا له. وأفتئ بقوله الإمام الفضلٍ 


)١(‏ الخرشوم هو (أرضي شوكة) وفي التركية يسمى (نكنار). 
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وشمس الأئمة الحلواني وأبو بكر بن فضل رحمهم الله تعالى» وبما أن إرجاع الناس عن 
عادتهم. المعروفة عندهم - غير ممكنء كما أن حمل معاملتهم بحسب الإمكان عل 
الصحة أولى من نسبتها إلى الفساد» وقع الاختيار على ترجيح قول محمد رَتمَدآنَهُ في هذه 
المسألة» كما هو مندرج في المادة السابعة بعد المائتين. 

وفي بيع الصبرة كل.مُدٌ بكذا عند الإمام الأعظم رَتعََهعَدهُ يصح البيع في مد واحد فقطء 
وعند الصاحبين رحمهما الله تعالى يصح في جميع الصبرة» فمهما بلغت الصبرة يأخذها 
المشتري ويدفع ثمنها بحساب المد بسعر ما جرى عليه العقد, وبما أن كثيرًا من الفقهاء 
مثل: صاحب الهداية قد اختاروا قول الصاحبين في ذلك.تيسيرًا لمعاملات الناس» 
حررت هذه المسألة في المادة العشرين بعد المائتين على مقتضى قولهما وأكثر.مدة خيار 
الشرط عند الإمام مولي ثلاثة أيام. وعند الصاحبين تكون المدة علِن قدر ما شرط 
المتعاقدان من الأيام» ولما كان قولهما هنا أيضًا أوفق للحال والمصلحة؛ وقع عليه 
الاختيارء وذكر بدون مدة الأيام الثلاثة في المادة الثلشماثة» وهذا الخلاف جار أيضًا في 
خيار النقد, إِلّا أن عدم تقييد المدة بثلاثة أيام وصحة تقييدها بأكثر من ذلك - هو قول 
ميتي :405 فنظاء ودر امير وله يده المينالة العنااطراعاة ليلع الناس كنا 
ذكر في المادة الثالثة عشرة بعد الثلثمائة. 

وعند الإمام الأعظم للمستصنع الرجوع بعد عقد الاستصناع. وعند الإمام أي 
يوسف رَيِمََآنَهُ أنه إذا وجد المصنوع موافقًا للصفات التي بينت وقت العقد؛ فليس له 
الرجوعء والحال أنه في هذا الزمن قد اتخذت معامل كثيرة تصنع فيها المدافع والبواخر 
ونحوها بالمقاولة» وبذلك صار الاستصناع من الأمور الجارية العظيمة» فتخيير 
المستصنع في إمضاء العقد أو فسخه يترتب عليه الإخلال بمصالح جسيمة» وبما أن 
الاستصناع مستند إلى التعارف ومقيس على السلم المشروع على خلاف القياس بناء علن 
عرف الناس؛ لزم اختيار قول أبي يوسف مول في هذا مراعاة لمصلحة الوقت كما حرر 
في المادة الثانية والتسعين بعد الثلثمائة من هذه المجلة. 


فَوَانينَ الشّريعَة الإسلاميّة انّتي كَادَتَ تَحْكُم بها الدوّة الْعثْمَانيَهُ 

فإذا أمر إمام المسلمين بتخصيص العمل بقول من المسائل المجتهد فيها؛ تعين 
ووجب العمل بقوله. وإذا استصوبت حضرتكم العلية هذه المعروضات المبسوطة 
وشحوا علن المجلة الملفوفة بالخط الشريف الهمايوني والأمر لولي الأمر. 


ناظر ديوان الأحكام العدلية مفتش الأوقاف الهمايونية 
أحمد جودت ش السيد خليل 
من أعضاء شورى الدولة من أعضاء ديوان الأحكام العدلية 
سيف الدين السيد أحمد خلوصي 
من أعضاء ديوان الأحكام العدلية من أعضاء شورى الدولة 
السيد أحمد حلمي محمد أمين الجندي 
من أعضاء الجمعية 
علاء الدين بن عابدين 


3 3 


الجهزء الأول / الْمَقَدَمَةُ : 


يجب عن كل شارع في علم أن يعلم عشرة أمور حتئ يكون منه على بصيرة» وهي: 

(1) اسمه (؟) تغريفه (”) موضوغه (5) مأخذه (0) غايته (1) موّضوعاته (0) مسائله 
(4) حكمه (9) شرفه وفضيلته )١١(‏ نسبته. 

فاسم هذا العلم: الفقه. وتعريفه سيذكر في المادة الأولى من المجلة» وأما موضوعه: 
فليعلم أولًا أن موضوع كل علم ما يبحث فيه عن عوارضه الذاتية» فموضوع علم الفقه 
أفعال المكلفين ثبونًا ونفياه ولذلك ذكر الفقهاء مباحثه تحت عنوان: كتاب التكاح وكتاب 
البيع وكتاب الهبة مثلاء فالبيع والهبة والنكاح هي: عبارة عن فعل المكلفء فعإن ذلك 
يحتاج فعل غير المكلف من موضوع علم الفقه؛ وغير المكلف الصبي والمجنون والبهيمة: 
ولكن إذا أتلف الصبي أو المجنون مال الغير؛ يكون ضامئًاء وكذلك إذا سرح شخص بهيمته 
في الطريق العام؛ يضمن صاحبها جنايتهاء وقد وردت هذه الأحكام في علم الفقه» فكيف 
جاز أن يبحث علم الفقه عنها مع أنها ليست من موضوعه؛ إذ موضوعه فعل المكلف فقط؟ 
والجواب: إنه ليس المكلف في ذلك الصبي والمجنون والبهيمة» بل ول الصبي والمجنون 
وصاحب البهيمة» فيكون البحث عن ذلك في الحقيقة بحثًا عن أفعال المكلفين. 

. مآخذ علم الفقه 

مآخذ علم الفقه الكتاب أي: القرآن الكريم والسنة وإجماع الأمة والقياس» فالسنة 
هي: قول النبي كَل وفعله وتقريره» وإجماع الأمة: اتفاق العلماء المعتبرين» كالصحابة 
الكرام عن مسألة دينية» والقياس: إلحاق شيء لم يرد حكمه بما وردء ويقال له: قياس 
الفقهاء. ومثال ذلك: أنه ورد في القرآن الكريم قوله تعالى: لإ قلا نكل طََمَآ أب © [الإسراء: “75] 
فنبهنا للنهي عن قول أب 4 على النهي عن إظهار الضجر من الأبوين» فإظهار الضجر 
محرم بالكتاب» أما حرمة ضرب الآباء وشتمهم فثابتة قياسًا. 


فَوانِينَ الشريعة الإسلاميّة التي كَادَتَ تَحَكُم بها الدُولَة العثْمَانِيَةُ 

وغاية علم الفقه: نيل سعادة الدارين؛ إذ إن صاحبه يكون معزرًا مكرما في دنياف 
منعمًا في أخراه. وواضعه الإمام الأعظم. ومسائل الفقه موضوعها: فعل المكلف ومحمولها 
أحد الأحكام الخمسة الشرعية وهي: الوجوب والندب والإباحة والحرمة والكراهة. 

فالمسائل الفقهية هي عبارة عن أن هذا الفعل واجب. وذلك الفعل حرام» وهذا 
الفعل مندوبء أو مباح» أو مكروه؛ وما شابه ذلك. 

وحكم الفقه أنه فرض عين على كل مسلم ومسلمة فيما يتعلق بالعبادات من 
الأحكام ولو إحمالا وما يتعلق بها كالبيع» وأما شرفه وفضله فهو أفضل العلوم ما عدا علم 
الكلام والتفسير والحديث وأصول الفقه. وأحكام الفقه الحنفية قد أخذت بالسند 
المتصل عن الصحابة عبد الله بن مسعود. فالإمام الأعظم أخذ مذهبه عن حماد. وأخذ 
حماد عن إبراهيم النخعيء وإبراهيم عن علقمة» وعلقمة عن عبد الله بن مسعود. وعبد الله 
بن مسعود عن النبي كَكةٍ. 


لشن 


ل لخسرء الأول / الْمَقَدْمَةُ : 5١ 41| ١‏ ا 


العالة الاو 


هه ممما 


- 0 ان 
ينه الُصلة. 


00 


٠‏ والمسيل اله | إن ا أن تعلق بر الآخرَة وَحِي الْهِبَادَات وإ أن يئر ١‏ ديه 
وَهِيّ تيم إل مُنَاكَحَاتِ وَمُعَامَكاتِ وَعْقَوبَاتِ» إن الْمَارِيَ تَعَالَىْ أَرَادَ بَقَاءَ هَذَا مدا العام 3 
وَقْتِ ده وَفوإنكا يكو ِبَقَاءِ ء التوع الإِنْسَانِيُ» َلك يتوق عَلَ اواج اكور قم 
الْإِنَاثِ 00 َالتَنَاصُلِ ثم 00 نوع الْإنْسَانٍ ا كرون َبعَدَم نقطاع الْأشْخَاصٍ. 

وَالِإِنْسَانُ بِحَسّبٍ اعَتَدَالٍ رَاجه 0 للْبَقَاءِ في الأخور الصَّنَاعِيّة إل الْغْذَاءِ 
وَاللْبَّاس وَالْمَسْكَنِء وَذَلِكَ أَيِضًا يَتَوَقَفُ عَلَىْ التَّحَاوْنٍ وَالتَّسَارُكِ بِبَسْط بسَاطٍ ال 
حال أل شخص يطلب ما لوقه يقب عل عن ا حِمُهُ فل بَقاءِ أ لَعَدْلٍ 
َالنْظَام بَِنّهُمْ مَحْفُوظَيْنِ نَ اْحَلل يُْتَجُ إل قَلينَ مود سَْعِيِ في أمْرِ الاوواج؛ 
َي َنم اكات من عم الف وا به اَن لاون ولاك َي قشم 
الْمُعَامَكَاتِ مِنْهُ رار التَمَدّْ عَلَىيْ هَذَا الْمنْوَالٍ لَرمَ تَرتِيبُ أَخَكام الْجَرَّاء وَهِيَ 
قِسْمُ الْعُقَواتِ مِنَ الْفِقه. 

دعاو اكد توق بالل هزه و الْمَجَلَةِ مِنَ الْمَسَائِلٍ الْكَثِيرَة الوترعني امات 
غِبّ اسْتِخْرَاجِهًا َجَنَ ص الكتيع الْمُعْتَبرَق وَتَقَسِيِوِهًا إِلّ شِ وَتَقَسِيِمْ الكتْبِ إل 
أَبوَابِ وَالْأَيوَابِ ِل فُصُولِء فَالْمَسَائلُ الْمَرْعِيَه الي يُعْمَلُ بها كان الى ص اا 
بي سمدكَرُ في الآ وانهر للختولها ران عزون ب #الننهاو قا ارقثرا لمعيل ل 
إل قوَاعِدَ كيه كل ِنّْهَا ضَابطٌ وَجَايعٌ لِمَسَاتِلَ كَِيرةه وَيَلْكَ الْقَوَاعِدُ مُسَلَّمَة مُختَبَرَة في 


فَوانِينَ الشريعة الإسلاميّة التي كَانَتَ نَحَكُم بها الدولة الْعثْمَانيَة 
الْكنْبٍ الْففَهيّة تَخَذُ أَدِلَةَ لإنبَاتِ لْمَسَائِلٍ وَتَمَهُمِها فِي بَادِيْ الْأَمْرِء فَذِكْرُهَا يُوحِبُ 
الاسياسَ بالْمَسَائِل ويَكُون وسيل لِتَررِهَافِي الْأَذْهانِ مدا جه يشم وَيَسْعُوَنٌ فَاعِدَةٌ 
ييه وب ركشال قاض و المقاعة عل 4 سباي 

ُمّ إن بعْصَ هَذِه الْقََاعِد وَإِنْ كَانَ بِحَيْتُ إذا الََْد يُوجَدُ من مُنْتَواته بض 
الْعَشَكيَا ته لكين لاتخل كلها وعكرئها ين عنت التختر لما أن ينمه تصن 
ويد نما 

ار 
ال هذا انريف الاحيِقَاُ الاج 

انان - جَْمْعٌ مَسْأَلَ - وَهِيّ الْمَطُْوبٌ الَّذِي يَحْتَاحُ إِنبَائَهُ إل بُرْهَانٍ وَدَ 

الْحَكُمْ - مُوَ خِطَابُ الشَّارِع المُتَعلقُ يطل للكلبه ركاه دزت ع1 1 
الشَّيْءُ الات بن عَلَى طب الشَّارع» مِثْل الْوْجُوبٍ وَالصَّحَة وَالَْسَادِ 

مَوْضُوعٌ عِلْم الف - وَإِنَّ مَؤْضُوعَ عِلْم الف ُوَوعلُ الْمُكَلّفٍ. 

ال الا لح لاا 
وَإِنْ تَكُنِ الْمَادَهٌ (417) تَقْضِي بِصَمَانِ ما أَنْلَقَهُ الصَِّيُ إلا أنَ الْمْحَاطَبَ بِدَلِكَ الْوَلِي 
وَالْحُكمْ نمايو" 0 

الشزمن - أي الْمَوْفُوفة عل حطَابٍ الشّاعَ ولا تدْرَكُ دونه وََاقَرقَ بين أن يَكُونَ 
الْخِطَابُ به عش الكل ريازد ويخز يكرد ابيز تهيداعلل لذي الخقي ونثوه 

00 ا جَرَجَلَاله وَيمَا أن الْأنْبيَاءَ وَاسطَةٌ لتتِيغ الْأَوَامِرٍ الإلَهيد يقال 


-ه 


لكل لي : ارم وَالشارع من اليا تفشو في اللي كذ ل 
العْمَليهُ - أي الْمُتَعَلمَة بِالْأَفْعَالِ وَيَخْرحٌ مِنْهَا عِلْم الْمَقَائِدٍ وَعِلَمُ التَوْحيد وَعِلَمُ 
مول اله 


2 كو 2 واه ف > 5 
قوله: من أدلتهَا أي العلم بتدقِيقٍ | د وَيَخْرج ب به عِلْمُ التَوْحِيدِء وَعِلُْ الرَسْلء 


لجرو الأول المقدمة 000000202020020 
وَعِلَمُ الْأَشْيَاءِ الصَرُورِيٌة مِنَ الدِين. 

قَولَهُ: الْمسَائِلُ الشَّرْعِيةُ - اخَْرَارًا عَن الْمَسَائل الْعفلِيّ كَقَوْلِكَ: (الْعَالَمُ حَادِتٌ): 
وَالْمَكائل الْحِسَيّهُ ك: (مُحْرِقَةٌ)» وَالْمَسَائْلُ الِإاصْطلا ته كَقَولِكَ: (الْقَاعِلَ مَرْفُوعٌ). 

مصَاورٌ ملم افقو - أزيعة. الكيات» والسنة وَالإِجْمَاءُ الفا 

الْمَسَائِلُ الْفِقْهِيهٌ - ِسْمَانِ مِنْهَا ما يَتَعلَنُ بالْآخِرَةٍ وَهِي الْعِبَادَاتُ لقنم اعد 
يَعَْصٌ بأئر الدنيا وَبقكَم إل منكَحَاتِء وَمُعَامَكَاتِ: ترات تباي الكل الْفِفهِيّة. 


3 2 


فَوانينَ الشريعة الإسلاميّة التي كَانَتَ تَحكُم بها الدولة الْعثْمَانِيَة 
القواعد الكلية 
0 َي 2 14 100 
المقالة الثانية 


0 6 
حك 


. ف يبان القواعدا الكلية ب الفقهية 


الماعِدة: لَعَة: :: أصَاسُ 0 وَفي ي اسلاج الُقَهَاء هو الْحكُم 8 أو لكر 
َي يده مره كم الُْزْياتِ. 

. الطَرِيقَةُ لِمَعْرِفَةِ حُكْم الْجُرِْيّاتِ - وَالطَرِيقَةُ لِمَعْرِفَة كم الْجُرْئِيّاتِ مِنَ الْقَاعِدَة 
الْكليّهَ هي كَمَا يَلِي: قَاعِدَةٌ (الْقَدِيمُ ل قو ال ل و ينها «إنَّ طَرِيقٌ دار زَيْد 


لام مه 


قَدِيمَة) 5 َيُسْتَخْرَحٌُ مِنَ الْقَاعِدَةٍ الْعُمُومِية أَنّهُ مَا دَامَتْ طَرِيقٌ دَارِ رَيْدِ قَدِيمَةَ يَجِبُ أَنْ تبْقَى 


- 


عر فتيها ان الفزيم سني على كال القري وهلم جرا. 

ا جَمْمُ مر مَعنَه لوي الْفِحلُ وَالْحَالٌ إذْيقالُ: أو ولاق مي 
وَكَد وَرَدَ فِي الْآمَةِ الشَّرِيفَة: وآ م عوك رشيدٍ سيد (400 [هود: يبه َال رون 

الْأَمْر: يَجِيءٌ بِمَعَْىْ طَلَبٍ الْفِغْل وَالْقَوْلٍ وَيْجْمَعُ عَلَىْ أَوَامرَ وَهُنَا لا يَقَصِدُ هَذَا 
امن بل يَفْصدُ لمر الفخل وَيجْمَعُ َل أُور. وَِمَا أ ١‏ الفغْل هُوَ عَمَلُ الْجَوَارِح 
فالعؤل انقب يكة يه خفلا لأفكال؛ أن يننا ون جارحة اللْسَانِ 

وَهنَا و د من الل القضدٍ في كَوْله: اله مُورُ بِمَقَاصِدِمًا. فَعَلَيْه اليه التي لا تَفتَرتُ 
بِفِعْل ظاهِرِيٌ لا تير عَرنَبُ عَلَيْهَا أَحَكَامٌ شَرَعِيَة. 

م طلَقَ شَخْصٌ وَوْجَتَهُ في كَل أذ باع كرْسَهوَكمْ يسان لاء َكَرَت عَلَىْ ذَلِكَ 
الْفعْل الْبَاطِييٌ حَكْدْ؛ لِأنَ الأَحْكَامَ الَّوْءِية عِبَهتتََلَقُ بالظوَاهِر. 

مكتاكر ترق تفط علا تقد أن توققه ربند أن افقراة لم تكله باتكل علا 
وَقَفهِ ذَلِكَ الْمَالَ قلا يَصِيرُ وَقُمًا. 


6.١ 


الجسزء الأول /الْمقَدمَةُ 5 نت 
216 5ق مس 0 1 0 و5 موسي > كم 5 4 
كَذْلِك لو تَوَى شخص صب مَالِ شخص آخرٌ وَلْمْيَعْصِبَّهُ وَتَلِففَ ذلِكَ الْمَالَ فِي يَدِ 

صَاحِبِهِ لَا يَضْمَنٌ بِمُجَرّدِ نِيّ العَضْبء وَلَوْ أَحَدَ الْمُودِعٌ الْمَالَ الْوَدِيعَةَ بقَضْدٍ اسْتِهَْاكِها 

]م سس ]1 ده ا س سيك 5 و مث ديدي 00 

م أَرْجَعَهَا إلى مَوْضِعِهًا وَتلفت بلا تعد وَلَا تقصير لا يَصْمَن. 


سَ ام عوس 


0 1 5-17 3 3 0 2 7 م ص 3 0 0 0 
الأفعال بلا نِيِّ: أمّا الأفعال بلا نيَةِ فحكمُها كما يَأتِي: إن الألقاظ الصَريحَة 


روف 5 2 0 3 0 ٠‏ م وعهةر م 2 0 ةب ب ”امير 
يه وَيكفِي حَصول الْفِغل لِتَرتبٍ الحكم عَلَيْهَا؛إذْإِنَ الْأفعَال الصَرِيحَةَ تكون اله متَمثلة بهَا. 


َال ذَِك: لَوْقَالَ شَخْصٌ لِآخَرَ: بتُك مَالِي هَدًا. أ: أَوْصَيْتُ لك به. 
يَصِحّ الْبَيْمُ أو الْوَصِيّه كَمَا أن الإفْرَانَ وَالْوَكَالَة وَالإِيدَاءَ» وَالإِعَارَه وَالْقَذْفَ 
الْدَلمَاظ غير الصَّرِيحةِ: أمّا في الْأَلْفَاظٍ غَيْرِ فك كن 1 لتقل اله لحن 


ل _- م ا ا ا 0 >. أب َي 0 م اثوهدس 
باختلانٍ مَقصِدٍ الفاعل كَالبَيْع متلا إذَا استعمل بِصِيعَةٍ المُضَارع كَفَوْلٍ البَائِع أو الْمُشْتَرِي: 
1 دكي مه 2 2 رهسي 02 6 م 000 را و مره 
"أبيع وَأشْئَرِي) إذَا قَصَدَ به الْحَالَ يَنْعَقَد ابيع وَإِذا قَصَدَ بِهِ الاسْتِقبَالٌ لا يَنْعقِك وَعَلَى ذْلِكَ 
5 : 0 602 لس أسا. د م 2 َو ٍ 2 5 رفسي د إكره و م د 1 3-8 
فباختلافي القصدٍ قد يَخْتَلِف ال م وَأَمّا صِبيِعْة الْمَاضِيٍ فينعقد البَيع ولا يتقف على النية 


روم 6 .2 8 0 0 وصور كن 2 ومو واه إن و 
بمَعنى الحَالٍ لِكونهًا مِنَ الصَيّغ المُسْتَعْمَلَةٍ الصّرِيحَةٍ فِي العقودٍ المَقصود بها الحَال. 

ا ل ا ار وس و و رونا اف لاك الح وها رمد عا 1 

كذلك لو اقر شخص لآخر بقوله: لك علي دِرْهُمْ فِي ذِرُهَمَينٍ. 

ذا كَانَ يَقَصِدُ بِكََايه هَذَا مَعَ دِرْهَمَيْنِ أو دِرْهَمَيْنِ فبِحْكَمْ عَلَيْهِبِتََانَةِ دَرَاهِمَ» وَإِذَا 
كَانَ الْمَقَصُودُ به الف لا يُحْكَمٌ عَلَيْه إلا بدِرْهَم وَاحِدِء . 
0 7 امم شرك 5 02 ل 00 م اس سر سل هم 5 

كَذْلِك لو تعدى الْمُودِعٌ على الوَدِيعَة» ثم أزَالَ التعدي ينظرٌ فإذا كان المُودِعٌ يَنْوِي 
ارا امير شم قاو كني ار 5 رمم سه سرع رام 9 ءطو 5 كا 00008 
إِعَادَةَ التعدي فهو ضَامِنُ لو تلفت الوَدِيعة با تعد وَلَا تقصيرء وَأْمَا إذا كان نَاوِيًا عَدَمّ 
الْعَوم إل التعدف ولخت 

7 3 2 0 0 20 2ه له 0ه 7 3 3 0 0 

وَكَذَا الشخصٌ الَذِي يُحْرِرٌ مَالَا مُبَاحا إذَا أَخرَرَه بقَضْدٍ تَمَلْكِهِ يُضْبِحٌ مَالِكَا لَه وَإِلَا قلا. 


32 
03 


اي 0 رو رد لس الا ا 8 ا الخ له ماه 82 م عر ع ا ل 

مثال ذلك: لو وَضَعّ شَخصٌ إِنَاءٌ تحت المَطر وَتَجَمَّعَ فيه مَاءٌ فإذا وَضَمّ ذلك الإِنَاءَ 
5 َه 2 ةس 0 00 ا ل 1 2 السام ا م لسر 6 اقوين ف رز 
ِقَصَدٍ جَمْع الْمَاءِ وَإِحْرَازِهِ يَصْبِحٌ مَالِكَا لَهُ فَوَالْحَالَة مَذِهِ لو اعْتَصَبَ الْمَاءَ أحد يَضْمَنْه 


امكف 
م 
ا 
55 

اها 


ع د ادر و ار بق 2 5 000 0 سه 2 0 00 
قد وضع الإِناءَ بقصَدٍ غسّله بِمَاءِ المَطر لا بقصّدٍ جَمْع المَاء وأخذها أحد لا 


فَوَانِينَ الشّرد ربعة الإسلاميّة التي كَانَتَ تَحَكُم بهًا الدونَُ لماي 


يَضْمَنُ؛ لِأَنّ صَاحِبَ الإنَاءِ لَمْ يَمْلْكِ الْمَاءَ لِعَدَم سَبْقِ ني مِنْهُلإخْرَازِو كَدَلِكَ لَوْوَضَعٌ 


ل 


3 
شَخْصٌ قن مَل وَوَكَمَ في لف 2 كان فاون لك تيت ننه قطي الصلد 
قالط يكو مِلكة اما | ذا كَانَ وَضَعَهُ بقَصْدٍ التَّجفِيِ فِي الْهَوَاءَِالطَيرُ الَذِي يَقَمُ في الْمَخّ 
يكُون رمأو صَاحِبٍ الم تأت سخْصٌ ما لايق لِصَاي المَخ أ بلي ي. 
كذ لو وْجَدَ تنخص لقطة - أئ مالا َاتعًا إن أَخَده َه تَعل يعد حاضيا 


ره - 


َوَالْحَالَهٌ مَذِهِ لَوْ ِف بيده بلا نََدَ وََا تَقَصِير ضَمِنَ قِيمَة الْمَالِ لِصَاحِبِهء أمًا إِذَا أَحَدَه بقَضْدٍ 
تَسْلِيِوهِ إل صَاحِبهِ وَتَلِف الْمَالُ بلا تَعَدَ عد وَكَا تَقْصِير لَايَضْمَنْ؛ لِأنَهَُكُونُ في حُكم الأمين. 


4 


«الْأَحكَامُ الَّرْعِيَهُ التي لا تَبدَأ ا 0 

هَذَا وَهَاهُنا بض أَحْكَام شَرْ رَعِيَة لا تتبَدّلُ أَحَكَامُهَا نَظًَا لِلْقَصْدٍ وَالنْيّك وَذَلِكَ كَمَا لو حل 
شلش عل اخ لحيل أو د اه يشخ لاغ كرة لا قيب و1 
مإ نو من كن ل يق يَفْصِدُ الْعَصْبَ بل يَقصِدُ الْورَاح» وَكَذَلِكَ لَوْ أت شَخْضٌ عَمَلَا غَيْرَ 


6 سام 


مَأَذُونٍ فيه فَإنّهء 5 ضكر الكماة رَهَ النَاشمََ عَنْ عَمَلِه وَلَوْ حَصَلَّتْ عَنْ غَيْر إرَادَة مِنْهُ. 
لست 111 لقص وام امي د والدرار كر برها تور جناي 


3 


مه 0 


لقيال كي لقا 


العَقَد: 0 رَِ وَالإِعَارَةِ. إلخ. 

اللّمْظ: : هُوَ الْكَلَامُ الَّذِي يَنْطِقُ به الإنسَانُ ِقَضْدٍ التّْبير عَنْ ضَمِيرِهِ. 

يُفْهُمُ مِنْ هَذْهِ الْمَادَة أنَهُ عِنْدَ خحصُول الْعَقَدِ لا يُنْظَرٌ لِلالْقَاظٍ التي يَسْتَعْوِلُهَا الْعَاقِدَانٍ 
حِينَ الْعَقْ بل نما يُْظَرٌ ِل مَقَاصِدِهِمٌ الَْقيقِيّة مِنَ الْكَلَام الذق تلم نه حي العقلة 


سه بسر و لل 


الجهزء الأول / الْمَقَدمَة ]ا 


001 


ِآنَ الْمَفْصُود الْحَقِيقِيّ هو المَحَْىء وَلَيْسَ اللَفْظُ وََا الصَّيعَةُ الْحُسَْعْمَلة ومَاالْألَقَا إلا 
وَمَعَ ذَلِكَ فَإنّهُ ما م يتَعذّر التألِيف بِيْنَ الا لْفَاظٍ وَالْمَعَانِي الْمَقَصُودَةٍ لا يَجُوزٌ إِلْعَا 


م عه 
001 


الْأَلمَاظِ. 

مِكَالُ ذَلِكَ: بَيُْ الو فَاسْتعْمَالُ كَلِمَة الْبَيْع فيه التي تَتَضَمَْ نَأ تَمْلِيِكَ الْمَبيع لكخريئ 
نا الْعَقْدِ لا يِيدٌ التّملِيكَ؛ لا لك يكن مفضُوا ون ارين بل العفو وما مو تأبيرة 
َيْنِ المُْترِي الْمترتَبٍ فِي ذم الْبَئِع؛ وَإبِقَاءٍ الْمَييع تَحْتَ يَدِ الْمُشْئّرِي لِحِينٍ وَقَاءِ الدَيْنِ 


لِك ميحر ج اعفد عن كه دون قَِْي به هُمٌ رن وَلَايَجْر جْرِي حكم البيْع. 


9 


03 و 


ا عَلَىْ ما تَقدميَُِ باع ؟ ا ل ل 
ممتي أن يعد ابيع وَيَستَْجِعَ التّمنَ وََوْ كان الَفدُبَْعَا حَقيقِيًا ما جار عا ع 
ابيع وَاسْيِزْادُالنّمنٍ إلا باََاقٍ من ايقن لىإا لبيع. 

َال كَانٍ: لي لشْتَرَئ شَخْصٌ من (َّالِ) رطل شكّرء وَكَالَ له: حل هَزة السَاعَة أمَانة 

عِنْدَكَ حََّْ أخضرٌ لَك الثَّمَن. َالسَّاعَةٌ لا تَكُونْ أَمَاَهَ عِنْدَ الْبَقَالٍ بل يَكُونُ ن حَكمُهًا حَكمُ 
اَن وَل أن يِيهَا َه حنّى يَسَوْفي يك لوكا كَانْتْ أمَائَةٌ كَمَا ذَكرَ الْمُشْئَرِي لَحَقٌّ 
هُاسْيرْجَاعْها ِنَ الْبَئِ مها ماله يَحِبْ عَلَىْ الأمِين إِعَا دَنَهًا. 
أو 


الم 


5 


كال نَلِتْ: ا ري 


كالم قنخي فيه أحكام لشم حَةِ و ها أشكام الت 
َِالُ رَابِعٌ: لَوْ قَالَ شَخْضٌ لِآخَرَ: كَذْ نك هَذَا الَْرَسَ لِتَرْكَبَةٌ إل (كوجك 


سا هو 


شكمجه) بَحْمْسِينَ غرشًا فَالْعقَدُ يَكُونْ عَقْدَ إِجَارٍ لا عَفْدَ إعَارَ ةرَعْمَا مِنَ اسْيَعْمَالٍ كَلِمَةٍ 


الإعَارَةٍ في الْعَفْد؛ أن الإعَارَةَ مي تَمْلِيك مَتْمَعَة بلا عِوَض وَهْنَايُوجَدُ عِوَضُ. 

عه 9 اا 2 86 مه 

مِثَال .خايس: لو َال شخصٌ لد َدْ أحَلْيُكَ بِالدَيْنِ الْمَطْلُوبٍ مِني عَلَىْ فُلَانِ 
2-9 000 م افر مم م 

/ ١د‏ به 


على أن تبقى ذْمّيَى مَشْعْولَّة حتى يذ ذْقَمَ الْمُحَالُ عَلَيْهِ لَك الدَّيْنَ. 


قَوَانِينُ الشّرِيعة الإسلاميّة الّتي كَادَتَ تَحْكُم بها الدُولَة الْعثْمَانيَةُ 
َالْعَقَدُ هَذَا ا يَكُونَ عَفْدَ حوَالَةِ؛ٍ لِأنّ الْحَوَالَةَ مِيّ تَقْلٌ ذِمَةِ إل ذِمّةِ أخرٌ 


ور ب ع .ىج 


06 


ذِمَةُ الْمَدِينِ مَشْعُوله وَالَّذِي جَرَ إِنَّمَا ضم ذْمه خرّى 
بالدَيْنِ وَالمَِينُ أصِيلا. 


>5 6ه .0 حانج ست 1 2 


نال سَايس: لذ أعطى تخصل يي ا 0 
يام رقا و6 تنيع غير حل تاف باد أو الْحِنْطَةٍ 
الْمُعَارَةِ لمعأس سير الصف بعيْن الال الْمعاره ل له عق الا ا 

اسْيَهْلاك الْعيْنِ. 


ار هم ص وس 


(مَسْتَتْنَيَاتٌ هذه القَاعِدَة): 


لِهَذْهِ الْقَاعِدَةِ مُسْيَدْيَاتٌ وَهِيَّ: لَوْ بَاعَ شَخْصٌ شَيْنًا لِآحَرَ مَعَ تمي المَنٍ بقَوَله 


00 ا لقان ري ل عرو لإ ل ميسو 1س 2 
بغتك هَذَا الَمَالَ بدونٍ ثمَن. يكون الْبَيْعْ بَاطِلا ولاب بكر اعفد فق كذ لك 1و 1 جَرَ شَخْص 
9 قز 1 8 ؟ 7 ص 9 

آحرَ قَرَسَا بدُونٍ أَجْرَةٍ ع الأكاوة كَايدة ولا و عَاريَة؛ لأنّ الإجَارَة تفِيدٌ يبع 
الح عرو ولك 2 سلس تروص لضا معد مَعْتَْ اللّمْظَيْنِ تَضَادًا قلا يَجُورُ 


اسْتَعَارَةٌلَفْظِ لجار 2-6 


ل م لير الَو بالشّكٌ الضَّعِيفيِء أمَا 
الْمِقِينُ نما يَرُولُ المي الْآَحَرِ. 
هذ الْمَادَهُ مَأَحودَةٌ مِنْ قَاعِدَةٍ ١مَا‏ تبت بقن لا يَرْتَفْعُ بالسَّكُ وما نت بيقن لا يَرتَفعٌ 


0 


إلا بيقين 0 

الك لَه مَعنَهُ التَرَدْكُ وَاصْطِلَاحًا تَرَدْهُ الِْغْل يْنَ الْوقُوع و مِهِ أي لا يُوجَد 
مُرَجح لِأَحَدٍ عَلَىْ الْآَحَسٍ الع الخو الا ا ما إِذًا كَانَ 0 
لأحَدٍ الاخماين» لَب عَم مين لْجهةٍ الرَاجِحةٍأَضَا قَكُود جه الَاِحهُ في 
مَك '(الظرة) وَالْجِهَةُ اْمَرْجُوحَةٌ فِي كرَجَةِ الْوَهْم اا إذا كان العلر تطفين لجيه 


الجهزء الأول / الْمَقَدِمَةُ ٠‏ 
الرَاجِحَةٍ كن (ظَنًا غَالِيا) وَالظَنٌ الْعَاِبُ برل مَِْلَة ايقين. 

(اليَقِينٌ): لَعَدَ ة قَرَارُ السَّيْءِ نظ قن الْمَاهُ في الْحَوْضٍ) بِمَعْتَْ اسْتَقَر وَاصْطِلَاحًا 
0 أو الظّنَ الْعَالِبٍ يوْفُوعَ الشَّيْء أَوْ عَدَم وفُوعِو) وَق3عر نه اليسعن 

هُوَ عِلْمُ السَّيْءِ الْمُسْتَيرِ عَنْ نَظَر وَاسْتِدْكَال)) ويُفَهُمُ مِنْ هَذْهٍ الْإِيضَاحَاتٍ أَنَّهُ لا يُوجَدُ 
ل يا 

د نما تان ولا يَجُورُ جما ايبن الال حت ب روت 
الْمَادَةَإِذْ لا مُوحِبَ لِوَضْعِهًا 

وَلكِنْ بمَا أَنَّ الْمَضْدَ قَصد 5 الاك إِنَّمَا هُوَ (السَّكُ لشَّكُ الطَّرِئٌ) بَعْدَ حُصُولٍ اليْقِينِ في 
الْأمرِ كا مَحَلّ للاْيراض يَكانا. 


مَدَاوَجُدلةٌ اَل أن اليَِيَ اسايق لايرول بالشّكَ لطي واه لايرول لا يقين مِثْله 
ِكَالَ ذَّلِكٌ: إِذَا سَادَ رَرَجُلٌ إل باد بَعِيدَةٍ فَنْقَطَمَتْ أَخبا ا لطر مط جاده 


00 


يُجْعَلُ سكا ي حيَاه إلا أن دَلِكَ الشَّك 1 يُِيلٌ الْمقين؛ دف عي المتَعَئةُ كبْكا. وَعَ1' 


ما 6 


ذَلِكَ فَلَا يَجُورٌ الْحكمُ بِمَوْتِه وَلَيْسَ لِوَرََته 5 
إِذَا سَائَرٌ آحَرٌ بِسَفِيئَةِ وَتَبَتَ غَرَقََا قهَا فيِحكم بِمَوْبٍ تِ الرَّجْل؛ أن نظ غَالِتُ وَالفة 
الفازرت ككا لقدم يه راو الدين: 

ل 


ا يعبلغ لحر كايلا: أطرة ] أنّهُ يُوجَدُ لك بِذِمّتِي كَذَا. مَبْلَعْ 
إفْرَارُهُ هَذَا لا يَتَرَنَبُ عَلَيْهِ حُكَمٌ؛ لأسو الذَّمَتَ وَالْأَضْلٌ هُوَ الْمييَمَنُ فَمَالَمْ 


يحصل يقيث يَشْعَل ذِمّتَهُ لا يَْيْتُ الْمَبآ م عَلَيْهِ لِلْمْمَرٌ لَه إِذْ إن إفْرَاَهُلَمْيَنْشَأْ مِنْهُ عَنْ يقِينِ 
الل لو نشات 


ني به لدنء عل أ عا كا ار يا َل َلِكَ الْحَالٍ ما كم يق 
دَليلُ عَلَىْ خالاة 


قَوَانينُ الشّريعَة الإلاميّة انّتي كَانَت تَحكُم بها الدولة العثمانية 
التضناة _ 1 2 2 فراف السيعة ا سي ا ا 2 

وََذِهِالْمَاعِدَتُدْعَ (الِاسْتِضْحَابُ) وَقَاعِدَةُالْقَدِيم عَلَى قِدَمِهِ فَرِعٌلِهَذهِالْقَاعِدَةب 

الامْتِضْحَابٌ: هُوَ الْحَكُمْ ب 0101 
في وَفْتٍ مِنَ الْأَوْقَاتِ وَالاسِْضْحَابُ حُجَة دافِعةٌ لا حجّة تبتك وَهْوَ علَىْ قِسْمَينِ: 
(اسْتِضْحَابُ الْمَاضِي بِالْحَالِ) وَاسْتِضْحَابُ الْحَالٍ بِالْمَاضِي). 

امْتِضْحَابُ الياضِي بالْحَالٍ: هو الْحُكْمْ عَلَئ شَيْءِ َه عَلَىْ الْحَالٍ الَّذِي كَانَ عله 
ِي الزَّمَن السَّابقٍ مَالَمْ يهم ِل عَلَْ خلافه. وَيَْالُ لَه: «اسْتِضْحَابٌ الْمَاضِي بِالْحَالٍ. 

امْتِضْحَابُ الْحَالٍبالاضِي: هر اعبار َال الشَّيْءِ في الزّمَنِ الْحَاضِرٍ أَنّهَا حال ذَلِكَ 
السَّيْءِ في الْمَاضِي ما لَمْ يَنْبْتْ خلافٌ ذَلِكَ بدلِيل. 

َال ذلك لَوْتبتَتَحَقُ شَيْءِ في الْمَاضِيء كُمّ حَصَل شَكّ في رَوَالَِلِكَ الي 
في الوَدْتِ الْحَاضِرٍ كَالْمَفْقُودٍ متلا وَهُوَ الي يَغِيبُ َيه مُنْقَطِعَة ذا حَصَل شك في 
وَْتِ الْحَاضِرٍ في ياه وَمَوْتِ فَاسْتِضْحَابٍ الْمَاضِي بالْحَالٍ يُحْكَمْ حا الْمَفقودٍ إذ 
إنََّا ْم الْمْتَحقّقُ فِي الْمَاضِي فَكَا يَجُورُ الْحُكُمْ بِمَوْتِهِ ولا َسْمَةُ َه َينَ لون ما 
َم ينبت موه أو تْفَرض ماله وْصُولِهِ سن التَشعِيَ. 

َال نَان: لو ادَعَْ الْمَدِينٌ إيصَالَ الدَيْنِ لِلدَائِنِء وَالدَائنُ نكر الإيصَالَء فَالْمَولُ مَمَ 
الْمَاضِي بِالْحَالٍ عَلَىْ الْمَدِين بَِدِيَة الْمَبْل بَعْدَ حَلِفٍ الدَّائِن الْيَمِينَ وَهَذَا ذا لَمْ يُِْتِ 
الْمَدِينُ وُقوعَ الإيصَالٍ. 

هَذَّا وَاسْيِضْحَاتُ الَْالٍ بِالْمَاضِي كَمَا ذَكَرَْا أنْ يَكُونَّ فيه حَالٌ الشَّيْءِ في الْوَقْتِ 
الْحَاضِرِ تلوق لان رحد شك فى عد دَلِكَ السَّيْءِ في الْوَقْتِ الْمَاضِي. 

مَِالُ ذَلِكَ: لو احتف سَخْصَانِ عَلَنْ مَاءِ يَسِيلٌ مِنْ دار أَحَدِهِمًا إل دَارٍ الْآخْرٍ في 
كَْنِه قَدِيمًا أو حَدِينَاء وَعَجَرٌ الْمَرِيقَانٍ كلاهُمَا عَنْ إِنَْاتِ دَعْوَاهُمَا قَْْظَرٌ إل حَالٍ الْمَسيل 
في الْوَقْتِ الْحَاضِسِ فَِذَا تت جَرَيَانَ الْمَاءِ قَبَلَ الْخْصُومَة مِنْ دَلِكَ الْمَسِيل يُحْكُمْ ببقَائِ 
عَلَىْ الْحَالٍ التي وْجدَ ليها 


الج اله لك ئ 


وَكَدَِّكَ لو اسْتَأَجَرَ رَجُلْ طَاحُونا وَادَعَى بَعْدَ الْقِضَاءٍ مد الإِجَارَةٍ القطاع الْمَاءِ عَن 


08 


لاون مُه وَطلْبَ ِل لوعن لمات اْقَطمّ يا الك وماق الطاشون 
اذَعَىْ عى عَدَمَ 0 الْمَاء تنكم لان الخاضرة َإِذَا كان العا جَارِيًا َفيك الدَّعْوَىئُ 


02009 4 


وَالحضُوية تت كن البال الْمَاضِي ول لِلْمُوَجْرِ مَمَ يَمِيند: وَبِالْعَكحْسِ لَوْ كَانَ 
القالطط رن اقول لتنا جر مع يَمينه 


02 


م 
6ه سس 010 ورم 3 200 


كَذَا لو انف الكرث مِنْ مَالٍ ابِْهِ الْغَائْبِء فَادَّعَى الْوَلَدُ أن وَالِدَهُ كَانَ مُوسِرًا وَقَتَّ 
الإِنْعَاقِ د معان املع الَِي صَرَقَفُ 00 الْحَالٍ الْمَاضِي فَإِذَا كَانَ الْوَالِدُ وَقْتَ 
اللخموي فكي انقالر ل ولمع ايهينء ود كن مُورًا اَل َل الانن. 

لَه الْقَاعِدَةٍ مُْيدَء وَدَلِكَ أن الأمِينَ يُصَدَّقُ يَمِينْهُ في بَرَاءَِ ذِمَيهه قَلو اذَعَى 
مَعْ أنه 000 0111 قَاعِدَةٍ الاسْتِضْحَابِ أن يعد الأمية مُكَلْمًا بإِعَادٍَ الْأَمَانَ مَاكَمْ 


و م ه 


يَتبْتْ إِعَادََهَا؛ لِأَنَ الْحَالَ الْمَاضِيَ هُوَ مجو الأمائة عِنْدَ الْمُودع. 


م ا6ى 8 


١ > 


5 


ا وساي ا مر يبل عاو َم تعبنه 


مه سر موص را 


5 


ذلك أن 


7 7 في 3 :9 د دي ها وا الذكة ور المقان» وما الْمُووحٌ طق 


أى قِدَمِهِ. 


آ ته 


يَعْني : 2 لَمْ يَثيْتْ خلافة؛ 
ْنَا ذلك الشّيْءِ مده طويلةً ليل ء عل نيدلل حل مزع تنكم بأ 
ار لعل اله لاتير إلا بخ 


6 هُوَ الْقَدِيمٌ؟ هُوَ الّذِي لا يُعْرَفَ وله ا ا ا 


4 


وْ أن مِيرَابَ دَارٍ شخْص يَجْرِي من الْقَد أي ل نسي أ تابث الاي 


ا يَحِقٌ لَهُ مَنْحُة كُمَا وَأ َانُوعَةَ دار َمْرٌ مِنْ دار أُخْرَ فَصَاحِبُ الدّارِ التي لا يَحِقٌ لَه 
سَدَ يَلْكَ الْبَانُوعَةِ وَمَنْمُ مُرُورِهًَا مِنْ دَار؛ لِأَنَّهُ مَا دَامَ ذَلِكَ قَدِيمَا يُعتبرُ أن و د للق لا 


32 م 


: قَوَانِينَ الشريعة الإسلاميّة التي كَادَ نت تَحَكُم بها الدولَةُ الْعثمَانِيةٌ 
رت ار ام الدَّارَانٍ مُشْرِكتيْنِ فَجَرَى تَقَسِيمُهُمَا 
وَكَانَ مِنْ شُرُوطٍ التَقْسِيم مُرُورُ مَاءِ إِحدَاهُمَا من الأخرئ. 

ما الْقَدِيمُ الْمُخَالِفُ لِلشَّرْع الشَّرِيِ ما يْرَكُ عَلَىْ قِدَمِهِ مَهْمَا تَقَادَمَ عَهْدَةُ؛ أن 
لت 

تب ا 
نه غير كن احيمَالُ مَسْرُوعِية ذْلِكَ 


سه 


سس 


دنه 


يَعَنِى: ةو ذل ا الْمَائّهُمِيدُ هم الْمَادّة الي ميْلََ لاص 


2 7 


34 7 ل 


أ قد ل عا يه ولأ د تن ل وت ل دع لي ف م 


ىا 


َال ذَلِكَ: م ل أو أن بَالُوعَةَ 
دَارِ شَخْص تَسِيلُ إل الثهْرِ الذي يَشْرَ ل َاءه أهْلُ الْبَلْدِ مم 2 الا 
ال وم لك الاك لسو اط عذ يكم رع 


ج مه سار >2 و 


211121 نكل 
ضر لذت ييل وكا بعل بال فر را يك 50131 محص 
يَذَعِي خلاف هَذَا الأضل يُطْلَبُ مِنْهُ ْهُ أنْ يبَر هن عَلَىْ ذَلِكَ؛ لِأَنّهُ حَسَب الْمَادةِ (/) يُطْلَث 


المَينه ف مُدَعِي خالافٌ الظَاهِر وَخَلافٌَ الأضل. 
وَهَلْهِ الْقَاعِدَةٌ لاحر لا 


0 03 


الذَمّة: مّة: تَعْرِيفهَا: لَعَة: الْعَهْدُ وَالْأَمَانْ إذْ أن تَقْضَ الْعَهْدِ وَالْأَمَانِ مُوحِبٌ لِلدّمَّ وَفِي 
الاصطِلاح ب / 1 


يه 


بمَْتَىْ التَفْسِ وَالذَّاتِ وَلِهَذَا قَسَرَ رَتِ الْمَادةُ 517 الذَّمّة بالذّاتِ. 


يل 


دك في اضطلاح لم أ ل الْفِقَهِوَ ا 
َال ذَلِكَ: إدَا | تر تسخْس تاكن ذل مت يك الاي كما 


يضا أهلا لحمل مَصَرَّةَ ده نَمَيهِ الْمُجْير عَلَىْ أَدَايْهِ. 
000 


وَالدكةُ وَإِنْ ل تك م تَفْسُ عَقْل الإنْسَانٍ مَللَْقل حل فيا وَِذَا ليوات 
َإِنَّ الْمَوْلَ بأنَّيَرَاَةَ لدم 
و ره 


ريم قعِْتَمَا يقال :تَرَنَبَ في الدمة كين يكوث مك َْئى دَلِكَ هتنت عَلَْتفْسٍ الإِنْسَان كيْنُ. 


_ٍ_ 


يَقُصَدُ به أنَّ ذَاتَ الإنْسَانِ بَاعَْارٍ الْوَضْف الْمَذُكُورٍ 


0 


وَإِذا تَعَارَصَتُ هَذِِ الْقَاعِدَةُ قَاعِدَةِ «الْأَصْلٌ إِضَافَة الْحَوَ ادث إِلّ 2 ب أَوْقَاتِهًاا 


اك 
0 


فيَحِبُ الَمَلُ بِهَذِهٍ الْقَاعَدَةِ؛ أن هذه وَأقوَئ مره د تلق 

يكال كلك؟ إذا أتلف تخل غال اعد وَاخمَلَفَ في مِقَدَارِةٍ يحو لقو ِلْمُدلِفِه 
اله عَلَى صَاحِبٍ الْمَالِ لِإِنْبَاتٍ الزُيَاكق ' 

مِثَالُ آخَرٌ: إذَا ادَعَى شَخْصٌ عَلَىْ آخَرَ بعَرْضٍ وَالْعْدَعى قلت انكر ذلك القرض) 
الول را اه َع ليمي وَالمُدَعِي مكلت بات لاف الأضل أيْ إنَاتٍ صخل 
ِمّةِ الْمُدَعَى عَلَيْه فَإِذَا أَقَامَ الْمُدّعِي الْبَينَهَ فيكون قَذْ وْجِدَ كليل 0 خللافٍ الأضل 
لحك حي اليتق كدلك في تاذ الفضت والشر قا والوورعة الى يخرة فيها الإقراة 
بالعجيري كان شَخْض ‏ متا وله 97 فكانًا لَهُ عِدْدِي أَمَائةٌ بدُونٍ ذْكْرِ مِقَدَارِمَا 
بجر الحقر لي أن اجن الأمانه وما منت دماء دين ْم نوك الما َرَسُ 
ار عق ُرُوشٍ مَتَلاء وَالْمُقَرُلهُ اذَعَئ أنه قرَسَانِ أَوْ مانا َه ار التو باخبرقع المي 
وَالْبينهُ عَلَى الْمَمَرٌ لَه لِإنبَاتِ الرُيَادَةٍ. 
وَيُمْكِنُ تَوْجِيهُ اعْتِرَاضٍ عَلَى هَذِهِ الْمَاعِدَة وَهْوَ 
نه أوقَىْ الدَيْنَ فَالْمَوْلُ لِلدَّائِنِ مَمّ الْيَمِين مَعَ 


_ 


در 
ن الدَائِنَ يَذَعِي 000 الْمَدِين 
سرس سل © ل وس : 


وَالْمدِينُ يَدَّعِي بَرَاءَ ةَذْميهِ فكان الْوَاحِبٌ عقي هله الفاعدة أن يكرت القوك للم 
وَالْحُوَاك على ذلك أن 


أو 


لِكَ أَنْ الدَائنَ وَالْمَدِينَ هد 0 


مه 


فَوَانِينُ الشّرِيعَة الإسلاميّة انّتي كَانَتَ تَحَكُم بهًا الدولة العثْمَانِيَة 


ا 


َِكَ 2 ل 0 ضلا اليا 0 00 ْم دحي ار 0 فالا 


لِلاغْيِرَاض عَلَى ذَلِكَ. رَاجع لما 000 ١‏ 


مَنَا: إِذَا اختلف شَرِيكًا 20 في حُصُولٍ الرّبْح وَعَدَمِهِ الَْرنُ مارب 
وَالة عا وه بّ الْمَالٍ لإنبَاتِ الرَبْح. 

هَذِه الْقَاعِدَة مَأُحُودَةٌ مِنَ الْأَشْبَاو و وَقَدْ ذْكِرَ في الْأَشْبَاِ (الْأَصْلٌ الْعَدَمُ وَلَيْسَ الْعَدَ 
نما مْوَي الصّفَاتِ الْعَارِضَةِ). 

يَعْنِي: إِنَّ الل فِي الصَّفَاتٍ الْعَارِضَةِ هُوَ عَدَم وجُودٍ تَلْكَ الصَّمَاتِ ا 


ع 
7 2 


الل هوخن دُيِلْكَ الصَّمَاتِء فَعَلَىْ هَذَا فَالْقَولُ لني يَدّعِي الصَّمَاتِ الْأَضْليّة 
لذي يَدَعِي الْعَدَمَ فَيَحِبُ عَلَيْه الإثْبَاتُ. كَمَا لو اشَْرَى شَخْصٌ فَرَسَا وَاسْتَلَمَهُ 0 أن 
فيه عَيْنا ماه وَادَعَىْ اْبَائِعٌ سَلَاميَُ ينَ الْمُبُوبٍ فَالْمَْلُ لَْائع مَمَ الْيَمِينِ؛ أن الضّحَة 
ِنَ الصّفَاتٍ الأضلِية وَالَضْلٌ فيا لوْجُوة. 

وَالْحَاصِلٌ أَنَّ الصَّمَاتِ قِسَْ)ن: صِفَةٌ أَصْلِيّةٌ وَصِنَةٌ عَارِضصَةٌ فَالّذِي يَدَّعِي الصّمَةَ 
الْأَصلِية َالقَوْلُ َه وَالَّذِي يَدّعِي الصّفَةَ الْعَارِضَةً يَدّعِي خلاف الَضل قَالْينَة عَلَيْه. 
الصّفَةُ الْعَارِضَةٌ :عي الي َم فوج مع الْمَوْصُوف وَل تتصِفْ بها دنه يداة. 

الصّمَهُ الأَضلِيُّ: هي التي تُوجَدُ مَعَ الْمَوْضُوفٍ. 

يكال ذلك لو باع تتخص ون ان يتدةا 3م طلت التشتري رده لكزيها عن 
عاربن راللج أكروترع الك على كنا الخزط لإلصفة الأصر وي انترة كوا بر 
حَلُوبٍ وَصِمَةُ الْحَلْبٍ طَارئَةٌ فَالْقَولُ هنا لِبَاع الَّذِي يَدّعِي عَدَمَ خُصُولٍ هَذَا ارط 
00 الْمُشْمَرِي الْنِي يدعي خلاف الأضل إِنْبَاتٌ مَا يَدّعِيه. 
َال آكرٌ: إذَا حَصّل اختلاف بَْنَ الْباِع وَالْمُمْتَرِي أو الْمُوَجْرِ وَالْمسْتأْجِرٍ عَلَى 


8 5 


الْجْرْءالاوَلٌ/ المُقَدَمَة 1 


0 رع د 
| 


و يي سْتِكَام؛ لِأَنْ الِاسْتِلَامَ 

لِهِذِءٍ الا ميات - وَهِي: 

)١(‏ إِذَا أرَادَ الْوَاهِبُ الرّجُوعَ عَن الْهِبَةِ وَادَعَىْ الْمَؤْهُوبُ تَلَْفَ الْهبَةِ فَالْمَوْلُ لَهُ بلا 
يَمِينِ وَدَلَكَ بحست متطوق الما 0178750 من ات الب صَحَاِصَةُ وَهِيَ لاف 
الأضل فَكَانَ مِنَ الْوَاجب بمُقْمَضَئ هَذِه الْقَاعِدَةِ أن يَكُونَ الْمَوْهُوبُ مُكَلَمًا بِإِنْبَاتِ ذَلِكَ 
كن بم أ مهوت يور نا وُجُوب الرهعلن لواب قأضْبح كبا باْمُشوقم. 

كَدَلِكَ دا صرف الج في مال َوْجوهِ َأفْصَهُ آحَرَونوْيتِ لزه وَادعَى 
وَارنُهَا أنَّ الرّوْجَ تَصَرْفَ فِي الْمَالٍ ُو إذْنِ وَطَلَبَ الْحْكْمْ بصَمَانِه وَاذَعَىْ الزَّوْجُ أن 
تَصَرّفَهُ كَانَ بإِذنِهًاء َالْمَوْلُ لِلرَْج مَعَ م أن الإذْنَ مِنَ الصّمَاتِ الْعَارِضَة فَكَانَ الْوَاجِبُ أَنْ 


فس َع 00 ّي مق سيق مَزغها وَتَجْرِي فِيها أيْضًا أَحْكَامُ 0 0 
١اسْيِضْحَابٌ‏ الْحَالٍ بِالْمَاضِي وَاسْتِضْحَابٌ الْمَاضِي بِالْحَالٍِ). 0 

وَمَعْتَى هَذِهِ ال)دَةِ: أن الشوء الذي نَبَتَ بَتَ حُصُولُةُ في الّمَنِ الْمَاضِي بُحْكَمْ بََائِ في 
الْحَالٍ مَا لَمْ يُوجَدْ دَلِيلٌ عَلَنْ خلافى وَالشَّيْءٌ تابث وجُودُهُ في الْحَالٍ يُحْكَمْ أيْضَا 
بالستراره ون العادي قالع تو جد مارريلة. 

أكاخياوة ة (ما لَمْ يُوجَدِ الْمُزِيلٌ) فَهِيَ قَبْدٌ في الْمَادِّ يُرَادُ به أنه إدَا وُجِدَ الْمُزِيلُ لا 
يُسْكَمْ يق الشيء ال 

َال ذَلِكَ: 20 َبَتَ مِلْكُ شَيْءِ أَوْ مَالْ لِأَحَدٍ مَاء ؛ يَحَكم يِبَقَاء ءِ الْلكية لدَِكَ السّخْصٍ مَا 


0 


ل يبت أن ْمَل لتقل نه لآحَرَبعَفْدِينِع أ هب يسبب آخَرَمنَ اباب الْمُزِيلة كيد 


س١‏ سروسلا 


شام هاسمه 


َوَاِينُ الشّريعة الإسلاميّة التي كَانَتَ سَحكُمُ بها الدولةُ العَثمَانِيّة 
الالؤاض زوك تاكرب از ولا ع ل تله لمر لد 

الادّعَاءٌ: - 5 م بنكلاثِ صُوّر وَالإِنبَاتُ يَفَعْ بان 00 ا 

أوّلا: بن يَدَعِيَ المْدّعْي الِْلكَ في الْحَالِ وَالشّهُودُ تَشْهَدُ عَلَْ الْمَاضِي كَقَوْلٍ 
الْمُدَعِي: (إنَّ هذا السَّيْءَ ملحي وَكَوْلِ الشّهُودِ: إنَّ هَذّا المَّيْءَ كَانَ مِلْكَهُ) قَفِي هَذْهِ الصَورَةٍ 
ما أن الشّهُود لا يُْكِنهُمْ مَخْرِقةبقَاء الْمِلْكِ لِلْمَالِكِ إلا بطَرِيقٍ الاسْيِضْحَابٍ قَشَهَادَتهُمْ عَلَى 
ِلْكِيّة الْمُدّعِي في الْمَاضِي لا تت وني لكا ع قا 1 م بِمُوجَبهَا. 

تَانَا: إنَّ الْمدّعِيَ يَدَعِي الْمِلْكَ في الْمَاضِي وَالشُّهُودُ تَشْهَدُ عَلَْ الْملْكيّة ِي الْحَالِ 
َهَذِهِ السَّهَادَةُ لا تَقْبَلُ وَلَا يَجُورُ تَطِيقَهًا عَلَىْ الاسْتِضْحَابٍ الْمَقْلُوبٍء وَهُوَ اسْتِضْحَابُ 
الكال يِالْمَاضِي . 

تَالِنًا: إنَّ الْمْدَعِيَ يَدَعِي الْمِلْكَ في الْمَاضِي وَالشّهُودُ تَشْهَدُ عَلَىْ الْمِلْكِ في الْمَاضِيء 


عع 


لا تَقبَلٌ تََهَادَهُم 2 2ه عَدَم قبُولٍ سَهَادَةٍ الشهُودٍ في اْحَالَيْنِ الْأَخيرَينِ هُوَ أن 
سناد الْمُدَعِي ملكيتة إل الْمَاضِي يَتَصَمَنٌ تَفْسسَ الْمِلْكِ في الْحَال؛ لِأن الْمُدّعِيٌ لَوْ كان 
مَالِكَا ني الْحَالٍ لَمَا كَانَلَهُقَائِدَةٌ مِنْ إسْنَادٍ الْملكِيّ إل الزَّمَنِ الْمَاضِيء فَلِهَذَا تَكُونُ يَلْكَ 
الَّائُوَاِع في دخو غير صَحِحوه فك فيل 


- 


وَالِإسْتِضْحَابُ حُجّةٌ دَافِعَةٌ لا حَجَةٌ مَك فا يُسسَحْصَلُ الْحُكُمْ بَحُْجّةِ الاْتِضْحَاب 
بَلْ إن الدَعْوَئ تُذْفَعْ بها مَقَط. 

رم سداس اس 

مثال ذلك: لو اذَعَىُ 08 المُفقود عوك وَطَلَبُوا نه 0 تَقسِيمَ التَركَة فَعَلَى قَاعَِدَةٍ 
الِاسْتِضْحَابٍ أي «اسْتِضْحَابٍ الْمَاضِي بِالْحَالٍ يُحْكُمْ بِحََّةٍ -5 ترد دعو الورك 


أمًا إِذَا توْنَيّ مُوَرَتُ الْمَفْقُود لا يُعْببرُ الْمَفْقُودُ حيا وَكَا يْحْكَمْ بحِصّيِه الإزنية؛ أن 
حُجةَ الاسْتِضْحَابِ حَجَةٌ دَافِعَة كَمَا قَلْنَا. 


«مسنْتَتْنَى هَدِهٍ القَاعِدَةِ): 


- 
ا و رك 00 


وْ نَم شَخْصٌ جدِيعَ مَا نسب إِلَيْهِ مِنَ الْأَمْوَالِء وَأقرَ بولَكِيَتَهَا شَخْص آخَرٌ وَادَعَى 


الْجِرِْءالآول/الْمقَدمَة د ظ 
ذَلِكَ الشّخْصٌ الْجُقَدٌ ل كن امال الذي ب لمر لآ كا مؤجوكا يده حبن الإفرار 
بحسب إِفْرَارِهِ هُوَ مِلْكُ لِي, وَاتَعَى الْمُقِرٌ بلَكِييهِ لِدَلِكَ الْمَالٍ بَعْدَ حُصُولٍ الإقرَا 
َالْقَوْلٌ لِلْمقِرٌ ْمِْرَ وَلَا يُحْكَمْ اسْيِضْحَاَا أن لهال كان موخوةا ِيَّدِهِ في الّْمَاضِي؛ ؛ لِأنّهُ جد 
يد في الْحَالِ؛ أن الضْل بََاَا لَه 


صما م 


سم 150 الأضل إصَانة المكاديق إل قرب َوْمته. 


0 ل لأ لوب ينه 


الات 17 اذَّعَوَا 0 في حَالٍ صِحَيِه و 
أن الْأمرَ الْحَاوتَ الْمُخْتَلفَ عَلَىْ رَمَنِ وَقُوعِهِ هنا غر وك بك أذ قات 1 
الوَقْتِ الْأمرَبء وَهُوَ مَرَض الْمَوْتٍ الذي تَدَعِيهِ الزَّوْج َه مَا َم قم الْوَرَنَةُ البيئة. 

كَذَا لو ادّعَىْ مَنْ لَه خا ف ليع بن زور ذو لخار أن تمع العفة في ف 
ل ل ل ىّ مُدَة الْجِيّارء وَأنَ الْمَسْمَ 
َيْرٌ مُعْتبر ا لكر لل بم وال أرب الات وَهْوَّ حُصُولُ الْمَسْخْ 
بَعْدَ مُضِيٌ مُدَةَ الْجِيَانٍ وَالْقَوْلُ لِمَنْ نكر 0 11 
صَاحِبُ الْجِيَار اليه حُصُولَ الْمَسْخ فِي مُدَةِ الْجيَارِ قَبْحْكَمْ بمُوجَب الَْيئَ؛ أنه يَكُون 
د أَنبَتَ خلاف الأضل. 

مل آرٌ: باع الب مال وكيوا دعن ادو باع ماله بعد غود 
2 ع وا لقنيو الات نر وق الجوجة يه الثلو وادعن حضوا قار 
لوغ , بمَا أن اْبلُوعَ رََنَامِنْ قبل الْبلُوعء َالمَوْلُ للائن وَعَلَىْ الأب إِنْبَاتُ خلافٍ الأضل. 

مِثَالُ آم : 3 َي أز وصِيّه نعف اليم لّذِي جر الْمَحْجُوة قد د 
حَصَلَ بَْدَ صُدُورِالْحْم بِحَجْرِهِ وَطلَبَ فَسْعَ اليه وَادََى الْمُشْيرِي حصُول ابيع قبل 


فَوَانِينُ الشّرِيعَة الإسلاميّة التي كَانَتَ ب تله ين البو الاي 


تاريخ الْحَجْرِ لور ِأَوْوَصِيّه لأنَ وُفُوعَ الع بَْدَ اْحَجْرٍ 
زعا ما يديه ميري وَل الففتري إثاث علاف الأضلء ومو شر صول البَيْع لَهُ قبل 
صُدُور الحْكم بالْحَجْر. 

ِثَالُ 1 :لهت الوذ بالعأاق معو عَنْ ايخ ومُوعِه هَل الزن الح 
في مَرَضٍ الْمَوْتِ وَأَجَابُوا أنَهُمْ لا يَعْلَمُونَ ذَلِكَ فَيُسْمَلُ حِيئئِذٍ وُقُوعْهُ عَلَىْ زَّمَنِ مَرَضٍ 
الْمَوْتِ. 

َال آخَرٌ: ذا ادّعَتْ رَوْجَةُ الْمُسْلِم الْمَسِيحِيَهُ أنه آسْلّمَتْ سْلَمَتْ قَبْلَ مَوْتِ رَّوْجِهَا وَطَلَبَتْ 
حِصتَهَا الإزئية مِنْ تَركتَه؛ وَاذَعَىْ الْوَرَئَهُ نا أَسْلَمَتْ بَعْدَ مَوْتَهء فَالْقَوْلُ للْوَرَنَةِ أن وُقُوعَ 
إِسْلَامِهًا بَعْدَ مَوْتِ رَّوْجِهًا أَقَرَبُ تَارِيحَ وَهُوَ الأضل مَا لَمْ تَبِتُ. ِ 


م سم 


«مُسْتَثْنَيَاتَ هذه القَاعِدة) 


0 


4 


)١(‏ لو ادَعَىْ شَخْص عَلَى حَاكِم مَحْزُولٍ أنه أَحَدَ مِنْهبمْدَ عَزْلِِ بلع قَدرْهُ كَذَا جَبرَا 
ل ل ل خرف 


مُحَاكْمَتَهُ وَأَنّهُ أغطَئ الْمَبْلَعَ لِلْمَحْكُوم آ َهُ لان فَإِذَا كَانَ الْمَبْلَعْ الْمَدْفُوعٌ تَلِفَ فِي يَدٍ 


الْمَدفُوع لي فَالقَوْلُ لِلْحَاكِم الْمُدَّعَى عَلَيهِ أنه , تفن نئل لدم كنا لمان 


أن أ 


تأ زا و أل مه كذ ةلك ل نع لغب فال او 
كَانَّ الْوَاجِبُ أَنْ يُعَدَّ ذَلِكَ أضْلاء وَعَلَىْ الْحَاكِم الْمُدّعِي أَنْ يُدْبتَ لاف الأضل أَيْ 
خصول الْأخذٍ قَبْلَ الْعَْلِ. 

() إِذَا ادّعَثْ رَوْجَةٌ مَسِيحِيٌ أن اتااتي ار به 807 زر ها اراد لها الحل في أن 
تَرِنهُ لِكَوْنِهًا حينَ وَفَاتِهِ كَانَتْ عَلَىْ دينه» وَاذَعَى الْوَرَنَهُ أنّهَا أَسْلَّمَتْ قَبْلَ مَوْتٍ الْمْوَرَثِء 
َالْقَولُ لِلْوَرََةِ مَمَ أنه حَسَب الْقَاعِدَة يَحِبُ أَنْ يَكُونَ الَْوْلُ للزَوْجَةِ؛ أن اغَاََا 1 
الإِسلامِيّ أمْرٌ حَادِتٌ وَالزَّوْجَةُ تَدَعِي حُدُونَهُ في الْوَفْتِ الْأَهْرَبِء وَعَلَىْ الْوَرَنَةِ أن 
خلافٌ الأضلء وَالسّبّبٌ في عَدَم جَرَيَانِ هَذِهٍ الْقَاعِدَة في مِثلٍ هَذْهِ الدعوئ هو 7 
ِقَاعِدَةٍ الاسْتِضْحَابٍ فِي هَذِه الْمَسْلَِ» وَأَنَ احتلاف الدّينِ أيْ سَبَبَ الْحِرْمَانِ مِنَ الإرْثِ 


الجهزءالاول/الْمقَدْمَةُ ْ 
ُو مجو بالْحَالِه ويالاسْيِضْحَابٍ الْمَقَلُوبٍ ”د في لمن اسايق مش م أنقنا: 


ووهةء ر سه 


ِثَالُ آكَر : لو اشنا أي نازوا عقا قله عليه ١‏ حر فطلي ولف المال: 


١ > سه‎ 


وَادّعَىْ الْأَجيرٌ اسِْحْقَاقَهُ جَمِيمَ الْأَجْرَةِ لِتلَفِ الْمَالٍ بَعْدَ مُضِيٌٍّ سَئَدَء وَادّعَنْ صَاحِبُ 
الْمَالٍ أن تف الْمَالٍ تَلِف لِمُرُورٍ شَهرِ مِنْ تَسَلُم الأجير لَه وَأنّ الأجيرٌ لا يَسْتَحِقٌّ هن 
الأَجْرِ سوَئ أَجْرَةِ شَهْر وَاحِدِء 0 خلاقًا للْقَاعِدَةِ؛ لِأَنَّ الْمُسْتَأَجِرَ يَدَعِي 

االدمةة وَقَدْ ييََّتِ الْكدْبُ الْفِفهِيةٌ هَذَا الْحَُكْمَ بقَوْلِهًا: «فَإِنْ قِيلَ: الأضل أَنْ يُضَافَ 
الْحَادِتُ إِلَ أَْرَبٍ الْأَوْقَاتٍ فَيبَنِي أَنْ يُصَدَّقَ لجيه الال الاصل العدكرة 


3 


لد لا إلاسماقٍ» عرض الأجير د الجر كايح با. 


اظاوز يمح 
مِكَال آد: ا ل وَاذَّعَىْ الْمُقَرٌ لَهُ أن إَِرَارَ 
ل كوم ع 0 راسم 


العْقة خم] بعد البلوغ. َالْعَرَ ل للكقة مه مَعَ الْيعِينِء مَعَ م أنه يحب توفِيقا لِقَاعِدَةَ إضَافَةٍ 
الْحَادثِ إلَ أقْرَب أَوْقَاته أن يَكُونَ الْمَولُ للْمُمَرَ لَه لِأَنّهيَدَعِي الزَّمَنَ الْأَقَرَبَ. 


ار 6 3292 عدر 69ه عر ا 2 8 ا 1ت ل 0 2 
وَالحَاصِل أن طلبَ الأجر وَطَْلْبَ الحكم بنَاءَ على الإقَرَارٍ أَصبَحًا خارجين عن 


2 2 20 عي ل 20 2 4 2 3 0 7 265 28 
قاعِدةٍ «الأصل إضافة الحَوَادِث إلى أقرّب أوقاتِهًا» لمعارّضة قَاعِدَةٍ «الأصل بَرَ الدَّمََّ) 
َهُمَافِي مَذِه المَسَائِل. 


سود 
ط 


لشن لمجا ره جات الأضروانطشر ةطباض لزي 
المَعنَى: م هُوّ السَّيْءٌ الْمَقُْصودُ مِنَ الكَلَام وَطَرق أذَاء' الْمْقَضُودِ كمعن أل 


ع2 
لمم م . 


الْبََاغةٍ تلام قسَامِ: )١(«‏ «الْحَقِيقَة (؟) الْمَجَارُ (") الْكِنايَة» وَأَنَا عنْدَ أُهُلٍ أصُولٍ الْفْقَهِ 
قطرق أذاء الْمقصو د فتهان: (احقيقة حَقِيقَةٌ وَمَجَارٌ» وَالْكِنَايهُ عِدْدَهُمْ تار تَكُونُ حَقِيقَة وَأَخْرَئ 
تكون ما زاء حاط الشَّخْصٍ الْقَوْلٍ يق إِبْرَاهِيمٌَ) «كِنَايَةٌ) وَلَكِنَهُ مَعَ م ذَلِكَ لف 
0 قيفي اقول طبر (أبو الميقو) كت بجا عَنْ مجاز. 

الحوسة 5 هُوَ اسيعْمَالُ الل ل في الْمَعْتْ الذي وَضَعَهُ الْوَاضِمٌ أيْ وَاضِعٌ للق 


| قَوَانينَ الشّريعة الإملاميّة التي كَانَتَتَحَكُم بها الدولة الْعلمَانية 


َمَْلِكَ: (آصَمٌ) لأوَخْش ش الْمَعْرُوفٍ وَفَرّسٌ (لِلدَابَة املو 2ة) 

الْمجَارٌ: رامال ال في ع وض لَهُ بِشَرْطٍ أَنْ يَكُونَ يَيْنَ الْمَعْنَىْ الْحَقِيقِيٌ 
َالْمَعْتَىْ الْمَجَازِيٌ عَلَاقَةٌ وَمُناسَبَةٌ فَكَمَا أنَّ الْعََاَةَ التي هِيّ الْمَْاسبَةُ بَيْنَ الْمَعْنَى 
عرو وا تدم ورت تقش براح رز ات ري مكار #التريء 
اكير اكه السك ادر شَرْطٌ في صِحَةِ الْمَجَازِ أنضا: 

مَكَلّا: لَوْ َال شخْصٌ: ذلك أستدى العقام يول يليه يفْهَمُ مِنْه أنّهُ رأ رَجْلُا شجَاعًا 
في الْحَمَّام يتتسل لا أله 4 رَأَىْ الْأَسَدَ الْحَقِيقِيَ؛ وَهُوَ لوَعش مروف أن الْحَمَاَ 
ري َع بن جود الأحد اقيق فم يفيل وين الأسد لجل الجا علفا 

وَمنَاسَبَة» وَضِيّ 0 أن القن الْحقِيقيٌ ُو الاح َع نكن 
ع للق عليه لا ندل عه إل المع الْمَجَازِيٌ؛ سي الْحَقِيقِيَّ أَصْلٌ 
وَالْمَجَازِيّ بَدَ ادل لايَاررضُ الأضل. 
ش كَل ذلك لِكَ: إِذَا وَقَفَ شَخْصٌ مَالَهُ فَائَِا: ني وَكَفْتُ مَالِي عَلَىْ أَوْلَادِي. وَكَانَ لَه 
واد وَأَوَْادُ أؤلادٍ مَبُصْرَفُ قَوْلهُ عَلَْ أَولَادِ لِصُلْبهء وََا تَسْتَفِيدُ وَْادُ أَوَْادِو مِنْ عَلَ 
الوَقفِء فَلَو الَْرَص أَوْلَادُهُ ِصلْه قلا تُصْرَفٌ عَلَهُ الْوَقْفِ عَلَى أَحْمَادِو بل نَضْرّفٌ إلى 
الْمقرَاِ إلا إِذَا كان يُوجدُ ِْوَاتٍِ واد حينَ الوقفيء بلى كان لَهُ أَحَمَادٌ قبِطَرِيقٍ الْمَجَازِ 
يَعَد عد امال مَوُْوما َلَى أحْمَاِوء أم إدَا ولد لِلوَاِِ مولُود ند إَِْاءِ الَف فيج 
وف إل ولي صل أن ا الاو ارو اررق رلئاة الولو عريءة 2 فِي الْوَلَد 
الصَلَبيّ ذَكَرَا أ أن وَلِأنَّ لفط الْولَدِ حَقِيفَة حَقِيقَة في الْوَلَدِ الصّلْبي فَعِنْدَ عَدّم وود أَوْلَادٍ 
للْوَاقِفٍ لِصَلَبِهِ مَتَلَا يُصْرَفَ لوقت إق الأخقاد الذِينَ مسمَملُ فيهم كَلِمَةُ (الأؤلا) 
مَجَارًا؛ لانّهُ لا يُمْكِنٌ اسْيِمْمَالُ مَعْئَْ الْمَجَازِ وَالْحَقِيَِةِ فِي لَفْظِ وَاحِدِ فِي وَقْتِ وَاحِدِ مَعًا. 

مََلّا: لؤذال شحص لخر ” ا تقل الْأْسَدَ. قل يرَاد ها اْكََام مَعْنَى لا تقل الأَسَدَ 
القن والشحط: الشخاه ا 
ًا إذَا وَرَدَتْ قَرِيئةٌ تدُلُ عَلَْ شُمُولٍ اللَّفْظِ لمَعْتيْه الْحَقِيقِيٌ وَالْمَجَازِيّ فَيَكُونُ هَذَا 


ل 


١ 


5 


الْعِسرْء الأول /المَقَدْمَةُ < 1 6ا 0 د ٠‏ 
ونبانٍ (جُمُومٍ المجاز) وَلايكُون ماين الَْقِبمة مجان ظ 
١اعَمُومُ‏ الْمجَازِه: : تَعرِيمة: : هُوَ عِبَارَةُ عَنِ اسْتِعْمَالٍ للَْظِ في مَمْنَى كي شَامِلٍ لمَى 
الْحفيقي وَالْمَمْى المتجاز رق ا 
َِالُ ذَّلِكَ: مَل الْوَاتُِ قد وَكَفْتُ ماي هَذَاعَلَْ أْ]ا ُلايِي ل 
(سْلَابَعْدَ تسل) تَدُلُ عل شُجُو لَفْظِ الَْوَْادٍ لِكُلٌ وَلَدِ سَوَاء أكَانَ وَكدَا 
0 220 ْ 
| َال آخَرُ: لَوْ أَوْصَىْ شَخْصٌ لِآحَرٌ مر مرب نوه تحمل وص مره عن الثم الْمؤجُود 
وكا المُوصِي» وَامُحْمَل على لمر ّي سََحْصْلُ في الشنين المقبلةا أن الشمَرَ 
يُحْمَلُ حَقِيقَةَ عَلَْ الذَمَرِ اْمَوْجُودِ وَلَا يُحْمَلُ عَلَىْ كَمَرِ الْمُسْتفْبَل إِلّا بطَرِيقٍ الْمَجَانٍ 
عا و تدعق عقيل 06 اللتعوعدة من كفو ل تسا مر تلوق 
الْمَجَازٌ وما ةك الْجَمْعُ بين الْحَقِيقَةٍ وَالْمَجَازِ بلَفْظٍ وَاحِلِء قلا يُعْتبْرٌ تاولا 
لمن العو وف والذي يواعد كدلك فى وق واه 
آنا وكد المويي كلم أبداوَدَانِمَا يتما كر الثمَرٌ فيكون مِنْ عُمُوم الْمَجَازِ 
تسمل وَصِيْئه: عَلَىّْ لكر الْحَاصِل أنْنَاءَ وَقَاةٍ الْمُوصِيء ولتم الذي خضل ف 
َال 1د : لقال كتخف نهل ةالذاز رين فمضكون َذَا الكَلَام الْحَقِيقيٌ أنه 
مِلْكُ رَيْبِ وَيَكُونُ بقَولِهِ هَذَا قد اعتَرَفَ بأَنَ يَلْكَ الدَّارَهِيَ مِلْكُ رَيْدِ الْمَذْكُوِ فلو قَالَ 
امود يَعْدَ ذلك ؛ ني لا أَْصِدُ بكَلَامِي أن الدَادَ مِلْكُ َيِل كنت أَفْصِدُ أنه مَْكَن لَه 
بطريقٍ الإِجَارَ أو عَلَىْ سبل الْعَاِيّة ون الدَارَ ِيّ ملْكِي. فلا يعنت لِكَلانه هَذَا إِذْإِنّ 
«اللّام) فِي كَلِمَةِ (لِرَيْدِ) بِمَعْتَى الاختِصّاص» وَالِاختِضَاص وَإِنْ يكن عَامًا تملك 
م وي ل 
لِتِلْكَ الدَارِ بِناءَ عَلَىُ ال ش ١‏ ش 


3 


مه سه 


:)1١95 1‏ (لَا عِبْرَ للدّلالة في مَقَابَلةٍ التضريع) ل لان دَكَالَةَ الْحَالٍ في مَقَابَلةٍ ْ 


إن اط الذي يكُون ب اضر يسع لَْظا صَرِيحًا. 
تَمرِيفُ الصّرِيح عِنْد عُلَاءِ أصُول الفقه: هُوَ الَّذِي يَكُونُ الْمُرَادُ مِنْهُ ظَاهِرًا ظُهُورًا بين 
ونام وَمُْتَادَا َيِهَو أن َسخْصًا كَاَ مدو دكا الْحَالٍ عَم شَيْءِ كمع عن فاع عن 


2ت رود 


5-5 الشَوءه ََا يَبْقَى اغِْبَارٌ وَحْكِمَ لِذَّلِكَ الإذْنِ النَّاشِي عَنْ الدَلَالَةِ. 

مِثَا ل بخ إنقاء ار تحن فعد ظل المزنة كان ققرت به وقد 
الْكَأْسُ أَننَاء شرْبهِ وَالْكَسَرَتْء قا يَضْمَنُ؛ لِأنّهُ بدَلَالة الخال ماذون الشّرْب لها 
بلا تالاحب الْينتِعن الب ينهاوالكوث وله تت مَنُ؛ لِأَنَّ التَصْرِيحَ 


لي ا رَ وََِلَه فَحْصُولٌ عَفْدِ الْهِبَة إذْنْ بقَيْضٍ الْمَالٍ 
دَلالة فَإِنْ > حَصّل الْقَبْضُ تَمّتِ الْهِبهُ وَإِنْ َهَاهُ لْوَاِبُ صَرَاحَةً قَبْلَ الْقَبْضٍ سَقَطَ حَُكُمُ 


أ 


الدَّلَالةِ اتنيز لي راز يف قا عاو وتخري وال كا العالصسب 
0 الصّرَاحَة»: وَرجْحَان الصراعة عَلَْ الدَّلَالَةَ إِنّمَا يكن عِنْدكَ ححصّولٍ 
ين الصّرَاحَةٍ وَالدَالة قبل ترب كم مُسَْدٍ عَلَىْ الذَلَالق, أ ما بَعْدَ الْعَمَلُ 
ا شل لب لخ عا ار ا ١‏ 
و َو كَالَ عَسخْصٌ لِآخَر: بِمّْك هَذَا الْمَرّسَ. فَعَلَىْ التَانِي أن يَقْبَلَ في الْحَالِء 
0 قَدِ اشْتَوَيْتُ . بون وُتُوعٍ راض ينه حم بَصِح افك وَعَلَئْ لبا أو ري 
بَعْدَ خص حُصُولٍ الإيجَاب أَنْ يَقَولٌ: : بِعْتٌ أو: اشْتَريتُ. ل أن يَسْمَعِلَ بشْغْلِ آحَن قدا َم يقل 
أَحَدَهُمًا ذَلِكَ بَعْدَ الإيجَاب» وَاشْتَعْلَ أمْر لان كبح الْإيجَابُ باطاء 
قل التَاني بعد الإِعْراض عَنِ ابي لا ينقد مَعّ أن الْقَوْلَ وَقَعَ صَرَاحَة فَكَانَ مِنَ 


الْوَاجِب أَنْ يَنْعَقدَ الْبَْمُ لَكِنَّ الإِعْرَاضٌ الدَال ال عَلَئ عَدَم الَعْبَةِ حُكُمْ أنطل الإيجَابَ 


3 
م 
01 


السّابقَ فَالْمَبُولُ اللَاحِقُ وَإِنْ كَانَ صَرِيحًا لَكِنّهُ لَمْ يَحِذْ إبِجَابَا صَحِيحَاء وَلِهَذَا قَمَدْ بطل 
اذا ووخحان الك ريم غ1 الالال ير رما لز تقاضا تل 

كَدَِكَ لَوْبَاع شَخْصٌ مَالا من آكَرَ مُضُولاء دا طَالَتَ صَاحِبُ الْمَالِالْمُشْمرِيَ 
شمن يَكُونُ قد أجَارَ 0 دَلَالَ وَإِذَا صَرَّحَ صَاحِبُ الْمَالٍ بعْدَ ذَلِكَ بِعَدَم إِجَارَةٍ الَْيْع 
لا يُحتَبْرٌ تَضْرِيِحُةُ 0 ن المع مويق ركنا أن المواع كرون وق 112 الدَّلَاكَة 
- كَمَا انَضَحَ - تَكُونُ رَاجِحَةَ عَلَىْ الُْرْفٍ وَالْعَادةٍأَبْضَاء لَأنَّ الْْرْف وَالْعَادَةَ مِنْ قبيل 
الدَّلَالَةِ. 


00 


ِثَالُ ذَلِكَ: إن الليرَةَ الْمَعرُوفَةَ في فِلَسْطِينَ الْآنّ هِيّ الْجُبيهُ الْمصْرِيُ فَلَوْ جَرَى عَفْدُ 
5 نَالبئِع وَالْمُشْئرِي عَلَ لِيرَاتٍ قَرْسَاويَةِ مناه انعد َلَى لِيرَاتٍ قَرْسَاوية 
ولاتشمل اللي الي جر الالقاق علنها عل الذرة اوضر و01 0ع الج عل 


لسك كا ع مك الْمِصْرِية : 


أن وا الإجتهاد أو القياس في الو من الأشكام ا ِعَدمٍ وجود نص ء من 
الشّارع. 

الاجتهاة: كلت بِبَذْلٍ الوْسْعء وَفِي اضطِلاح اميا هر ع ف دل 
الطّاقَةِ وَالْقَدْرَةِ أيْ إِجْهَادٍ امس أل الِاسْتِخْصَالٍ عَلَىئ الْحْكُم الشّرْعِيٌ الْمَرْعِىُ مِنْ 
ل 0 شع أكْثرَ من ذَلِكَ. 

وَلِذَّلِكَ قِيلّ: إِذا صَحَ ديت وَكَانَ كم ذَلِكَ الْحَدِيثْ مْخَالِمًا لعَذه الْمُجْتَهِدِ 
يَحِبُ الْعَمَلُ بِدَلِكَ الْحَدِيثْ وَإِنَّ الْمَُنّدَ لِأحَدٍ الْمَدَاهِبٍ إذَا انبَمَ حَُكْمَ الْحَدِيثِ فَلا 
كو غات و شرع قن الفذقب الذى ققائة. 

وَالْمُرَادُمِنَ النّضّ هُنَا (الْكِتَابُ الْكَرِيمُ وَالسُنَةُ أي الْأَحَادِيتٌ الشّرِيفَة. 


[ ؛؛ ] فَوَانينَ الشربعة الإسلاميّة انّتي كَانَتَ تَحَكُم بها الدولّة العثمَانيَةُ 


م 2 


َال ذَلِكَ: قَدْ ص الْحَدِيتُ الشَّرِيُ أنَّ «الْبينهَ َلَى مَنِ ادَعَى وَالْيَمِينَ عَلَ مَنْ 
نكر بد وجو هذا انس الصّربح لايور لأحد اَنَأ يجيه بحلاف وقول 
يكم يتاقضة: كأن يقول في عزو المنآلة ووذ ماع الث ين المتكر) أو دأن مين على 
لاي قفا الابكر انمعد آذ كيه :دعل الع علا ان )ينه زود 
شل لطبي في قل لا يي ف ع4 ل 


0 


اده (16): مَا كس بت عَلَى خلَانٍ القِيّاس َيه لا ياس عليه 


ا ةبون أو ومن «لشل لور علن يلاي نا متو 
عَلَىْ مَوْرِدِ وَيُقَالُ لِذَيِكَ السَّيْءِ أي الْوَارِدِ به نص «أَضلٌ» أَوْ مَقِيسٌ عَلَيْوِ أَوْ مُسَبَه بها 
وَلِغَيْرِهِ فرع فس وَمُسَبةا. 

الْقِيّاس تَعرِيفهُ: بات خم َع كم الأضل بنء عَلَن وجو مُمائلٍ في الل 

ين امقيس وَالْمقيس عليه أذ باو أخرَ ين ْلَب ب 

كَيِْيّةَ القِيّاسِ: القَرْآنُ الْكَرِيمُ يَقُولُ: © وَألكارقٌ وَألسَارِقهُ هوأ أيدِيَهُمَا» فَلَو 
ال 0 
حَفْيك كَِلّهُ وُجُوبٍ قَطْع الْيّدِ مَوْجُودَةٌ في عَمَلِهِ فَحْكْمُهُ حَُكْمٌ السّارِقٍ قِيَاسَاء وَأمَا 
«اليّاشُ» فَلَْ تُوجَدِ الِْلَة في عمله فلا يقاس حكمه على حكم السرقة لأن أخذه الكفن 
وإن كان خفية لم يكن مالّا محرزًا فيحكم عليه بحكم غير قطع اليد المترتب على السرقة. 

كذلك يوجد حكم في حق الصغير وهو أنه لا يجوز التصرف بماله بل التصرف لوليه 
اولاعت ونكن 1 عم عل أداالسعر هل بعل داك زر قدا الوك عام 
ترك أمرِ الزَوَاجآ َه ِيَاسَا عَلَى عَدَمِ تَْكٍ التَصَرّفٍ آ لَهُ في مَالِه لِمُمَائلَةِ اللي في التَصَرّفٍ 
َالرَّوَاج؛ وَهُوَ عَدَمُ َيه الصَّلِحَ تمه ِنَ الضَارٌ علَىْ أن اه را را تقار 
تيو ابه امن 11ل انر قله ف لجال 

وَفِي الْمكَل الْعَامّيَ ُقَالُ: «الْبنْتُ الصّغِيرَةٌ لو ثر كت وَشَأَنَها في أمر رَوَاجهَاتَيرَوّحُ بالطبالِ 


الجسزْء الأول /المقدمة ل زره؛ ] 


وَالزَّمّارِ) )آنا لْحْحْم لي ينب بصُووة مُحَاِفَة ياس اجو وِاسُ َيِه َل 


3 


مَِالُ ذَلِكٌ: إن بيْعَ الِاسْتِصْناع جور عل خلاق الْقِيّاسِ؛ أن بيع الْمَعدُوم بَاطِلٌ؛ 
اا كَانَ يَجِبُ أنْ يكو بَُْ الاسِْضتاع غَيْرَ جا و1 رو اشنا عل خلا 
قياس فلا يَجُور قياس عَفْدِ آحرَ عل ما أن ْم اسم أَيِضًا جُوّرٌ عَلَنْ خلافٍ 
الْقِيَاسِء قا يَجُورُ اغتبَارٌ أَنََيْمَ تَمَرِ الَّجَرِ الَّذِي لَمْ يَظْهَرْ تَمَرْهُ جار اسْيئَادا عَلَىْ جَوَازِ 
بنع الاشتضتاع أوْبَيْعِ السَلّم؛ 3 النّصّ ب بجَوَازٍ الاسِضتاع عَلَْ لاني الْقيّاسٍ. 


مِثَال آخر: ل لِآحَرَ بحضُورهِ وَسَكُت أو كاعث وج مَأ 


فور 041 سَكْتَ الرَّوْحٌ قَالبِ ا له 
صَاحِبُ الْمَالٍِ أو 0 أن ١‏ ل المع كو عذال تدمع فوط تتم متام الأو 
مِنْهُ كَانَ عَلَْ خالافٍ لقسَاي: لأن القاعد 1ل يمنت ِل سَاكِتٍ قَوْلُ» قَهَدَا الْحُكُمْ لا 


ا ليد الي جَرَى غَيْر لبْع وَكَانَ إ رَهَأوْ إعَارَة لو أقَام 
الدَعْوَ ذَلِكَ السََخْصُ الَّذِي حَضَرَ الإجَارَة أو الإِعَارَة وَاذَعَئ بأ الْمَالَ ماله قَالدَعْوَئ 
ا الي ا مَنِ الْمبيع قبل الْقَْضِء وَعَجَرَ وَعجَرَ 
الطَرَقَانِ كلاهُمًا عَنْ إِنََاتِ مُدَعَاهْمَا َيِمَا أن الْبَائِعَ وَالْمُشْتَريَ كلاهمًا منكرٌ 0 
الك رتخري تالت ههه زعا يكرن مرَافنا للمباس. ٠‏ 

ما إِذَا كَانَ الاختلاف وَقَمَ َحْدَ الْقَيْضٍ فَتَكُونُ دَعْرَىئ اْمدّعِي هي طبه لا في 
النّمَنِء وَاْوَاحِبُ كَانَ الاُتفاء ليف الْمُشْترِي الْمدِْرِ زيَادة امن مَعَ أنه هذ الْمَْا 
تَجْرِي خِلاقا للْقَاعِدَة. 

وَيَجْرِي التَحَالْفُ بَيْنَ الْمْتَدَاعِييْنِ اسيَادًا عَلَىْ الْحَدِيثِ الشَّرِيفٍ الْقَائِل: (إذَا احتَلَفَ 
ايعان وَالصَلْعُ يمد َي الفا وكا فلا ذلك يَجْر ري اللخالت بها راريقة 


1 


الْمَيْضٍ خخلاقًا للْقِيَاسِء وَهَدَا لِآنَ الْحُكْمَ النَبِتَ عَلَىْ خلافٍ الْقِيّاسٍ لا يُقَاسُ عَلَيْ 


َحْكَامٌ أخرَئ مَمَلَا: لَو احتف الْمَسْتَاجدُ ارح عل مل جوفلا يَجْرِي التَّحَالْفُ 
َنَهُمَا تَوِْيقَا لِْحُكم بالْبَيْع» بل الْقَولُ مَمَ الْيَمينِ للْمُسْتَأَجرٍ. 


عه 
١‏ النة 


هم اسابربي 


2 250 الا جتهاد لا يُنقض 


تن لان في مشاؤ تاي لتصيل لأزوة مل باجهايه أي قم بلوجب 
ذَّلِكَ الِاجْتهَادِ * م بََا لَه رَأيٌ آكَرُ فحَدَلَ عَن الْأوّلِ في مَساكةٍ أخرَئء فلا يَنقُضُ اجْتِهَادهُ 
لاني خكية النامةة عَنِ اجْتِهَاده الْأَوّلٍ. 

م ول م 0 7" 
0 التَنِي مُحَالِمً َأ وَاجِهَادِ الْمجْمَهِدِ الأول كا َلَا ينْقَضُ الْحُكْمُ 
الْمُسْتَئِدُ عَلَى اجْتِهَادٍ الْأَوّ 

إن لِلْمُجْتَهِدِ م شُموطًا وَصِنَاتِ مُعَيئةَ في 5 كُبُبٍ أَصُول الْفِعَهه فك يْقَالُ لِْعَالِمِ مُجْتَهدٌ ما 
لم يَكَنْ حَائِرًا علَىْ تِلْكَ الصّمَاتِ. 

اتات زرو مهارق قد قَدْ أَجْمَعُوا عَلَىْ سَدَّ باب الِاجْيِهَادٍ حَوْهَا مِنْ 
ا َكَّتِ الَْحْكَام ون الْمَذَاحِبَ الْمَوْجُودَة وَهِيّ (الْمَذَاهِبُ لْأرْبَعَة) قَدْ وَرَدَ فِيهًا مَا فيه 


00 
.6 ع اه 31 
3 عله" 


الكفاية إلا أَنَ قريقًا مِنَ الْمُسْلِمِينَ وَهُمْ السَّيعِيُونَ آ م يَرَلْ بَابُ الِاجْتِهَادٍ مَفْتُوحًا عِنْدَهُمْ 
لِلآنِء وَفِيهم م الْمُجْتَهِدُونَ في الْمَسَائِل الشَّرْعِيّة كَمَا هُوَّ الْحَالُ في بلاد الْعَجَم وَبلَادٍ 
عَامِل وَالْعِرَاقِ. 

َالْحَاصِلُ أن الْمجتهد لا يي أ ينْقْصَ حُكُمَا ميا عَلَى هاده اسايق كما أ 
لَيْسَ لِمُجْتَهِدٍ نَانٍ أَنْ ينْقَمَ بص حُكُمًا ميعن اناد لمُتهِدِ سايق وَالَبُ في لِك أل 
ا يُوبجَدُ ما يرجح اها َل آحَرَ ولا يكن اقل أ الهم بن لها الثاني هو 
أْصْوّبُ مِنَ الِاجْتَهَاد الْأوّلِ؛ٍ لِأنّ الاجَهَاد إِنَمَا هُوَ حُصُولُ عَلَبَةِ الظَنٌ عَلَىْ إِصَابَةِ الْمَرْمَىئ 
مع َال لطا َكل اها كما يَجُوُ أن يَكُونَ صَوَاَايَجُورٌ ًا أن يكُونَ خط ظ 

فَأَمِيد المُؤيقية أَبُو بَكْرٍ الصّدَيقٌ صَوَلْيَدعَنَهُ كَانَ يُصْدِرٌ بعص الْأحْكَام , ِنَاءٌ عَلَىْ 
اجْتِهَادِهء وَكَانَ عُمَرُ بْنُ الْخَطَّابٍ يدينه يَحْضْرٌ جِلْسَاتٍ الْحُكمء وَمَعْ أذ 
أبِي بَكْرٍ فِي بَحْضِها فلَمْيَنْقض شَيْنًا مِنْهَا بعْدَمَا عَهدَ إلَيْه بِمَنْضِب الْخِلَاقَة. 


كم 
ْ 8 


الجِسزْءْالآول/الْمَقَدمَة 

فَعَلَيْهِ اسْيِنَادًا عَلَىْ هذه الْقَاعِدَةِ لَا يَجُورٌ إلْغَاهُ لكام لي يُصرُما 1 
آتَرَ كما أنه لس لِنْحَاحِمٍ الَاحِدٍ أن يرجح عَنِ كم الذي أضد اانه 
ِلْحَاكِم؛ ٠»‏ كَمَايَجُورٌ للْمُجْتَهِدِ أن يَجْتَهدَ في الْمَسَْكة الثاني اجتَهَادًا مُحَالِمًا لِاجْتِهَادِِ اله 
في الْمَسأكٍَ الأوكئء وَأَنْ يُْطِيَ أحْكَامًا وَآَاء مُخَلمة أي أو حُكْم آ لَه سَابقٍ 

«مسكتتى هذه الماعيةة 


ما" 
7( 
3 


اطي 

0 

دنا 
03 
3 


١ 
0 


١ 
ل ويا‎ 


ذا وْحَدَتْ مَصْلَحَة عَامَهتَنَضِي تقض اتهَادِ مَا يَجُورَُقْضْه اتاد لاحق. 


00 : لمعه َب لير 


30 


لصوم لِي مساو في عنْء تَكُونُ سانا ل همل وتو ولك 
يه بيار اح كع ارس وَقَتّ الضيقء؛ وَإِنَ التَسْهِيكاتِ الشَّرْعِيَةٌ بتَجْويز 
و لْقَرْضِء وَالْحَوَالََ وَالْحَجْنٍ وَالوضيةة وَالسّلَم َإقَالَة ابيع وَالرّمْنِء وَالإِبْرَاى 
وَالشَركَقَ وَالصّلْم وَالْوَكَالَ وَالإِجَارَة وَالْمُرَارَعَة وَالْمُسَافَاق وَشَرِكَةِ الْمُضَارَبَق' 
والعارية اديع كلها مُسْتَيدةٌ عَلَىْ هَذْو الْقَاعِدَ وَقَدْ صَارَ تَجْوِيرُهَا دَفْعًا لِلْمَسََّ 
حلا لحيس تعمل وز خم 

(الرُّخْصَة): تَْرِيفَهًا: 0-0 00007 وَالْيْسْرُ وَالسُّهُولَةُ وَفِي 0 
الْمْقَهَاء: : هي الْأَحَكَامُ لبي بَنَتْ بست مَشْر وعِيتهًا نه عَلَى الْأَعْدَارٍ مَعَ ام الذليل المدة متو 
في الضّيق. 

َِالَ: اق الكت انقب وه لاب لقا يول ساعاني الع وو 
كَانَِينَالْوَاجبٍ عَدَمتَجْويزٍ هَذَا ايع 

إلا أنَ احتياجَ النَّسِ قَبْل الْحُصُولٍ عَلَىْ مَحْصُولَاتِهمْ للنْقُودِ قَدْ جَوَّرَهَذَا الْعقْدَ تَيْسيرًا 
وَتَسْهِيَلًا لْهُمْ كَذَلِكَ لير وَالتَسهِيلٍ قد مي مح لِلْمْشْتَرِي خيار لْعَْنِ وَالتَغْرِي وَجَورٌ 
سَمَاعٌ شهَادةٍ النْسَاءِ ءِ في الْأَشَْاءِ ء الي لَا يمك اطَّلَاءٌ ١ع‏ الرّجَالٍ عَلَيْهَا. 


وغل اعفد الذي ي يَحْصّلٌ في الْبَيْع وَالإجَارَ واي ولح عَلَ الال َال ار 


فَوانِينُ الشّريعة الإسلاميّة التي كَانَتَ تَحَكُم بها الدولة العثمانيَة 
واوا زتأجزو الت رشق التق طرفي عرز وان راي تر 

وكدَلِكَ انيبن مامد شري كؤمة م المح أو التِّرِ بَدََا من أن يُشَادَ كل 
فَمْحَةٍ أَوْ شَعِيرَةٍ يَْتِيا حَبَىْ يَرُولَ حَق ييار ؤي لِأنَهُ لو لَِمَ أن يَرَىئ #الفقري كل 
1 يردالكومَة تدر حب ذلك صعوية ذ في الْبَيْع وَالشَرَاءِ. ٠‏ 

كَذَلِكَ اكْبْيِيَ فِي الثبّاب يرؤية الوب مِنْ طَرَفِهِ دُونَ أَنْ يراه الْمُشْتَرِي جَمِيعَ 
َكدَِكَ جُوَرَييُْ الْوَكَاءِ قم سمط مين وتَشهيقة لدان كن يَستَوْفِيَ يلة. 

وَجُوَرَ أَنِضَا حِيَارُ الشّرْطٍ في الْبَيْع لِمَنْآ لَهُ الْجِيَارُ دَهْمَا لِْعْرْم الّذِي د يَحْصلُ لِلْبَائع 
000 ند ُو ابيع وجُورَ زواج الم دُونٍ الَر إلا نوكم يَجْرْ ذل 

- نَع الْكَثيرُونَ عَنْ ويج بَنَاتَهمْ غَيْرَةَ عَلَيْهنٌ مِنْ رؤية يَِ الْخَاطِيِينَ وَجِوَرٌ وَشْرعَ الطَّلاقُ 
للتَسْهيل َالَو عَلَىْ النّاس؛ أن بقاء ال وجي حال وق الشون والكراهية ين 
لوجي مَعَدةٌ : ْمَى وَبَلِيهُ كُبْرَى عَلَيهِمَا مَعًا. 

وَجُوٌتٍ الْوصِيّ لمكن الي لم يَف لِعمَل الْكَْر في ياه مِنْ إْرَائ د دَ وَقَات. 

ا اللا 0 نص و 01 إِذَّا وُجِدَ 


2 مدو و 


7 (16): الأمْرَ! إِذَا ضَاقَ ار 


هَذْهوِ العاف مَأحُودةٌ مر الَْاعِدَة الَّدْعي الم رقوش كاد لَب وَالتَطائِر وَقَذ 
ذَكَرَ الْحَمَوِيٌ أن الْإمَامَ السَّافِعيَ هُوَ وَاضِعُهًا. 

الكل ماعرة بن الت» والربيع عند التضيق. 

ررم ين فزو إلقارا و قار َع في فِغْل أو أمْرِ يَحِبُ إِيجَادُ 
رُخصّة وَتَوْسعَة لِذَّلِكَ الضيقٍ فك :الك الْمَققة 0 الأَعْيَاء 00 الْجَائِرَةٍ : ة قياسًا 
وَالْمُغَايرَ لِلْمَوَاعِدِ وَقَدْ ذَكَرَ الْحَمَوِيٌ أنَّ مَذِه الْقَاعِدَةَ ب 7 عق القاغدة الى مين ها 
وَهى «الْمَادَةَ .)١1/‏ 


السزء الأول /المقَدمة ل 


0 لَاضْرَّرَ وَلَاضْرَارَ 


َب أذ لأ يده 1 002201 11 لالد قرز بل الطوري كل لت 
مَوْجُودٌ وَالنَاسٌ لا يَرَانُونَ يَْعَلُوئه وَإِنَّمَا المَْصود هن أنه لا يجُودُ ارد أي الإضرَار 
انتدَاَ كَمَا لا يَجُورٌ الصّرَارُ أَيْ إنِقَاعٌ الضَّرَرِ مُمَابلَهَ لِضَرَرِ. 


ل َصْدُقٌ إلا عَلَىْ قِسْم 
مَخْصُوص مما تَشْمَلَ؛ لأنَ التَّعَازِيرَ الصَّرْعِيَةَ ضَرَرٌ وَلَكِنّ إجْرَ عَهَا جَائِرٌ كَذَّلِكَ الدححان 


أ ار رذ ص كل تس لأ كر ين عا 4 مف ليوج 
أو يمنت اشكهاء الأطيمة لمق 2 نهم فينْشَ عن دَلِكَ ضَرَ رَرٌ لَهُمْ كَذَا لو وَحِدَ فِي دَارِ 
شخْصٍ شَجَرَة كات سيا أن سيد نا اْجَاُكَالاسيظال يه طعا مُوحِبٌلِصرَر 


الْجَارٍ و 


324 
ملم 
كن 


ار 


١ 


الس 


0 


َهَذِهِ الْأَضْرَارٌ وَمَا مَائَكَهَا يَجُورُ إِجْرَاؤٌ 
كزناو ون ونع الغاة الصخصو مو. 

وَتَْتَمِلَ هَذِه الْقَاعِدَة عَلَىْ حُكْمَين: الأوّل: هلا يَجُورْ الإِضرَار انتداء أء 0 
ِإِنْسَانٍ أن َضْرٌ شَحَصًا آحَرٌ في نفس وَمَالِه؛ أن الَّروَ ُوَ ظأ الل كّّ 
دين وَجَمِيعُ اك السَعَاوية د مَبَتِ الظّلم. 

تال لذركان لتخض كن القزور وق طروي شخص اخرةكل يخرة عن رك 
الشخص عَن امو في َك الطريق. 

َم أَنَّهُ كايَجُورٌ لسَخْص أن د يم مَالَا ميا ِشخْصٍ آحَرَ دون أَنْيَذْكُرَ الْعَيْبَ الْمَوْجُودَ 

في العالة وأ إخده عن اميم كن المقري إضرافى وثر ع1 دق مَمْنوِعٌ شَرْعًا. 

كَذَا لا يَجُورُ لأَهْل كَرْيَة أَنْ , نوا َخْصًا من أن يَْكُنَ في ريم بداعِي أنُمْ لا 


يُرِيدُونَ أن يُسَاكِنُوهُ لِأَنَ عَمَلَهُمْ هَذَا ضَرّرٌ َإِجْرَاء الصَّرَرِ 0 كما فلن 


ه >ه 


لو- 
اها 
5 


هَذَا وَِنَ جَوَارٌ إِجْرَاءِ الأفعال الْمُبَاحَةَ مَ؛ْ مَمْرُوط بعد تَنْبٍ ضَرَرٍلأحَدٍ إِجرَاِهً. 


4 


فَوَانِينَ الشّرِيعة الإسلاميّة التي كَانَتَ تَحكُم بها الدولّة العثمانية 

مَكَلّا: عدار مرا لَعْبَاحَةِ وَجَايْرٌ إِلَّا أن كَيْفيَةَ الصَّيْدٍ ذا كَانَتْ مُوجِبَةٌ 
نور ليوك أَوْ مُسَيْبَة لِخَوْفٍ وَاصْطِرَابِ الْأَهْلِينَ يُمْنَمُ الصَّيّادُ مِنَ الصّيْد. 

كَذَلِكَ ب تَصَرَفَ الْإنسَانٍ في مِلكه معدم حُصُولٍ صَرَرِ ليغ يجيرانه. 

مِكَال: , يَجُورُ لِصَّاحِبٍ الْأْض أنْ يُنْشِىَ دَارَا ويَفْتّحَ تََافِدَ وَلَكِنْ إِذَا كَانَتِ التَوَافِدٌ 
00 نِسَاءِ الْجِيرَانِ ْنَع صَاحِبٌ الِْلْكِ مِنْ قَنح يَلْكَ التَوَافِِ. 

ما كم الْفْقَرَةٍ الي من َه الْمَادَّهِ وَهُوَ أنّهُ لا يَجُورُ مُقَابلَه الصّرَرِ بمثْلك وَهُوَ 
الخيواق كما 31 21 + شَخْصٌ آعَرَ في ذاه أو ماله لا يَجُوٌ للشَّخْص الْمُمَضَرَر أَنْيقَالَ لد 
السّخْصٌ بِصَرَّرِ بَل يَجِبُ عَلَيِْ أَنيْرَاجِمَّ الْحَاكِمَ وَيَطْلْبَ إِزَالَةَ ضَرَرِهِ بالصُورَةٍ الْمَشْرُوعَةٍ. 

كَذَلِكَ لز انلف سكس 2ه لس ملا َس فصر أن يال الّخْص الذي 
َضَرَّهُ بإنلاف كَرْمِو بل عَلَيْهِ كَمَا ذَكَرْنا مرا مَرَاجَعَة جَعَةٌ الْمَحْكَمَة وَإذَا لَمْ يَعْمَل عَلَى مُرَاجَعَتَهَا 
وأتف ع الف إكَرْمه فَكها نكم عل املف الأول يكم عل المي الذي 
ا 


ع 


وءةءوه 


أن الصّوَرَ هو ظُلٌْ وَعَدْرٌ وَالْوَاجِبُ عَدَمُ إيقَاعِه وَإِقْرَارُ الظَالِم عَلَىْ ظُلْمِ حَرَامٌ 
ول اق تسوت اقل جور عان اق تعار الرئقه جار انكو وعكار 
الْعَبْنِ وَالتَغْريِ 157 المع , جار السَّرْط وَالْحَجْرِ وَالشْفْعَةِ وَتَضْمِينٍ الْمَالٍ الْمُتْلَِ 
لِلْمُدلِفِ وَالإِجْبَارٍ عَلَىْ قِسْمَةٍ الْأَمْوَالٍ الْمُشْتَرَكَق إِنّمَا هُوَ بِقَضْدٍ إِرَالَةِ الصَّرّرِء فَجِيَارٌ 
لعب شرع لال المشتري اي يعد مالا ميا مع لله مال لمن ِي. 
وق القع ة جور لِمَنع الصَرَّرِ الي يَْصْلُ من هن سوء الْجِوَارِ؛ لِآَنَّ الْمَسَاكِنَ كَمَا لا 

يَخْمَّ تَفْلُو وَتَرْخحْصٌ بِجِيرَانِهَ كَذَلِكَ لَوْ أن شَجَرَةٌ في بُْتَانِ شَخْص كَبْرَتْ وَتَدَلَتْ 


غْضَانهًا عَلَىْ دَارٍ جَارِق ده لِلْجَارِ قَيَجِبُ إزَالَه الوق بِقَع 


21006 


3 


الجر الأَوَل/الْمَقَدَمَةٌ 00 ىر [ ١ه‏ | 
الْأعْصَانٍ أو برَبْطِهَا وَسَحْبهَا لِلدّاخْل. 

كَذَالَوْ أخدَتٌ شَخْصٌ بنَاءً في مِلْكهِ وَتَسَبّبَ عَنْ ذَلِكَ حُصُولُ الظّلام فِي عُرْقَةٍ جار 
ِصُورَةٍ لا تَسْيَطَاعٌ مَعَهَا الْقرَاءَة وَالكِتَابَُ وَبِمَا أن دَلِكَ ضَرَرٌ فَاحِس يَرَالُ تَوْفِيَا لِْمَادَة 
لمحا كارك قنع انكاس ار لرتثرة لقره ع وني اروم 
يض وَإِذَا وُجِدَ لِشَخْصٍ َخْل عَسَلٍ وَالنّْلُ يا 
اسك 8 


م 


كل لجار جَارِهِ لوقه فِي بستا يستا 


ل 1 

الْمبَاحٌ: وَالْمبَاحُ شَرْعَا هُوَ الشَّيْءْ اَي هوف في نط لزع وَالْمَقَصُودُ 
ولاج 5 فاك الح ترا وان باح لمر الا تَسَمّىْ في عِلّمِ 
أضول لفق عد وَقدٍانقح وَلِكَ في اماد 100 وَالدخْصَةُ مي اللّنمٍ الَّذِي يُمْرَحٌ 
تابنا باه عَلَىْ الإِعْذَاِ وَهِيَ الشَّيْءٌ الْمْبَاحُ 0 
يواح اع السَّيْءِ الْمُبَاح لا يُوَاحَذٌ فَاعِلُ الشَّيْءِ ارحس خا 

ِثَالَ: لَوْ أن شَخْصًا أَكْرَه آكَرَ عَلَىْ إِنلَافٍ مَالٍ الْمَيْرِةَ ا لإكْرَاهِ 


تَزُولُ الْحُرْمَة النَّاشِمةُ عَنْ إِنَافٍ مَالٍ الْمَيْرِإِلّا أن الْمُكْرَه اباد انان الذي حَصَلٌ 


نه لِأن الْعَمَلَ بالرّخْصَة نَابِتٌ ِِجْمَاع الأ الْأَيِمّة وَتَفْصِيل ذَلِكَ عَائِدٌ لِأَصُولٍ عِلْم الْفِقَهِ 
وَلْنُورِدُ هبعص الْأمْئِة تَوْضِيحًا لِهَذْهِ الْقَاعِدَةِ: 

مثّال: إن التَعوّض لِمَالٍ الْمَيْرِ بون حر كما مور في الْمَادتيْنِ 95 و/91) 
انام أضبع شخصٌ في حال الاك مِنَ الجُوع فَلَهُ أَخدْ مَالِالْمَيِْ ولو الْجَبْرِ عَلَى 

7 قط أدَاء تنه ائينه أو اتمضال رباد عابحي العا كها آله بكر( للشخص أ 

يَْثْل الْجَمَلَ الَّذِي يَصُولُ عَلَيْهِ َخْلِيصًا لِحَيَاتِه قَفِي هَدَيْنِ الْهِتَلَيْنٍ أضْبَح مِنَ الْجَائرِ 

إِنَكافُ ل 


فَوَانِينَ الشّريعة الإسلاميّة انّتي كَانَتَ تَحكُم بها الدولَة العثْمَانِيَُ 


عىاه ا م 


عَالُ آخَرٌ: إذا أَكْرهَ شَخْصٌ آكَرَ عَلَىْ إِنْلَافٍ مال الْغَيْرِ ب بقَولِِ: أَقتلُكَ أو فطع عُضْوًا 
من أعْضَانِك. ضيح إثلاف الْمَالٍ با لدَِكَ الشخْصٍء وَالضََادَلرْمالشخير. 
لصّوُورَاتٍ لاتْيح كل مورت بَليَبُ أن دون لْمَحْطَووَاتُ و الضَرُورَاتٍ. 
ما إِذَا كَانتِ الْمَمْنُوعَاتٌ أو الْمَحْظُورَاتٌ أَكْثَرَ مِنَ الصَّرُورَاتِء فا يَجُورُ إجْرَاؤُهَا 
00 
مِتَالَ: و أن شسنْسًا هده آحَرَيلْقال وْمَطم الغضر وَاجيرَه على كل شخْص» قلا 
يل للفكره أن يوقم القذل لان الع ور 6 72 يد للْمَحْظُورِء بل إنَ كَل الْمْكْرَهِ اك 
م كمه حَكم 


مروع و 


القَاتِل بلا إِكْرَاه عافد من جَهَةٍ الِْصَاصٍ فيتفذ في حَقٌّ كل من ألمُجْر وَالْمُكرٌه. 


أَيْ أن الشيء لدي يترا قد عل الور بطرت لتاقت لكان زرك 
الصرورة ققّط 751 يَجُورٌ اسَِْاحَيُهُ أكثرَ ما رول به الصَرُورَةٌ. 

مَكَلّا: لَوْ أَنَّ َخْضًَا ا ال ا 
مِنْ مَالٍ الْمَيْرِِ لا أَنْ يَخْتَصِبَ ب كل نْء وَجَدَهُ مع لِك الي دك جو الع بجي 
العيين ف مستبن أن كلذل ارين كازيكة أشنا او تس اس 
نما أييح لِلصُّورَة نما تقد ِقَدْرِمَاء كَذَلِكَ لَوْ أخدّتٌ شَخْصٌ نَافِدَةتَشْرفٌ علا 
نِسَاءِ الْجِيرَانِء فَيؤْمَرُ بإزَالَةِ الضَّرّرِ عَنِ الْجَارٍ بِصُورَة تَمْنَعْ مْنَعْ الصُرَّرَ فَقَطْء وَلَا يُجْبْرٌ ضَا 
الَافِدَة عَلَى سَدَّهَا بالْكلية. 


7 


0 
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اله زء الأول /الْمَقَدَمَةُ 


ع 


لضاضو للفرة عَل | تمر 
صر ا كه 


1 69 : ماد عكر بطل َه 


يعني : : أن الْأَشْيَاءَ 4 لب كر عل الكنتار والعدر راك ذا ذا رَالَتْ تلك الأغدّاد 
وَالصَرُورَاتٌ بَطَل الْجَوَارُ فيها. ْ ش 
مَِالُ ذَلِكَ: السَّهَادَةٌ عَلَىْ الشّهَادَةٍ إِنَّمَا جورت بنَاءً عَلَىْ عَدَمِ تَمَكْنٍ الشَّاهِدٍ الأصيل 
نأ شور تيس الك رضن فود أذ يق ظ 
مَكلّا: َإِذ طاو دي ترمدار عَصَرٌ الَْائْبُ مِنْ غَيْتِ لا تَجُورُ الشَّهَاة 
عَلَىْ الشَّهَادَة كَذَلِكَ يَحِلٌّ لِلْمُسْتَاْجِر ةَ ر فَسْحٌ الإِيجَارِ إذا حَصَل عَيٌّْ حَادتُ في المأْجُور, 
وَلكِنْ إِذَا كَانَ الْمُوَجْرُ قَبْلَ فسخ الإيجَارٍ أرَلَ دَلِكَ الْعَيْبَء قلا اي كر ا لِقَسْخ 


آ ً 


الإيجَارء كَذَلِكَ لَو أن حصا اسْتَأجَرَ دَارَا مِنْ آخَرَ وَالْمُوَجُرُ مها قن أنيعتة فى دو 
الْغْرَفِ وَكَمْ يُسَلّمْ تِلْكَ الْعْْفَتَ قَالْمُشتا جر هنا مي في قشع الإجارة أو الدَّوَام عَلَيْهَ 
َِذّا أخلى الموج يلك العْزقة قبل أن يسع الْمستأجرُ الإجارةء ها يق لَه جيذ 
0 ال ل 5 اسينادًا لَه قَدْرَالَ. 


ا 0 


يَعزي : إن كني َو وتطؤرطه لاقم + 1 21211111111 
لا را اشرق 


4 مداه 


2 


متَال: ل ل و و 
1-4 5 كو هس 1 ١‏ 
عيب قدِيم فيه تَحِئَيٍ لا يَجُورٌ لمي رَدْ المي بل 1 كن 


هه 


6 6ه ضاير ننه 


.اَل ذلك الث احَاوث العام مد اليم كإنشفتري بنة أذ ثيه بيع 
ُقْصَانَ الثمَنِ ر َذُ الْمَِيع ؛ 5-0 ب الْقَدِيم كَذَلِكَ إِذَا شَّهِدَ صَبِيٍ أو 


أَعْمَى بِقَضِيَةٍ وَردَتْ 


فَوانِينَ الشريعة الإسلاميّة التي كَانَتَ تَحَكُم بها الدُولَة العثمَانِيَة 
ادن يقتت اعد والعكر تكد لوغ السَّاهِدٍ أَوْ زَوَالٍ الْعَمَى تُقْبَلُ سَهَادَتَهُ؛ لِأن 
الْمَانِعَ مِنْ قَبُولٍ الشْهَادَةٍ كَانَ الْعَمَئ وَصِعْرَ السَنُ. 

كَذَلِكَ إِذَا اشْتَرَئ شَخْص َرَسَا مِنْ آحَرٌ بخِيّارٍ الرؤيّة. 

وعد فض الْمبيع وَلَدتْ نفس لْمُْرِي المع بخِيَارٍ الرْؤْيَة 

0 2 0 3 

نا إِذَا مَاتَ الْمُهْرٌ الْموْلُودُ فيَكُونُ قَدْ رَالَ الْمَانِمُ قيَعُوُ للْمُمْئَرِي حَق الْجِيَار. 

كَذَلكَ المشتري إذا عرس أذ شْجَارًا في الأْض الْمُمْمرَاةٍ أو أنَْاَ يها باد فلا يَحِقَ 
َِْائِ طَلَبُ مع الب بدَعْوَئ وود قسَاو في اعفدم لأَنََلِكَ مُوحِبٌ لِصَرَرِ الْمشْترِي. 


0 
رويه 0077 


إذا 2 بَقعَضِي أن يَقلَمَ اا أو يهلم د مَ بناءه. 
2 


ما إِذَا خلِعَتٍ الْأَشْجَارٌ أو هُدِمَ الْنَاءُ بآَةِ أو مِنَ الْمُشْتَرِي نَفْسِهٍ 
بمَسَادِ ايع ويَطلْبَ قَسْم الْعَقَدلرَوَالٍ الْمَانع. 

كَذَّلِكَ بَيْعُ المُكْرَهِ لا يَكُونُ ناذا وَالسَّبَبُ فِي ذَلِكَ الْمُحَافَظَه عَلَىْ مَالٍ الْمْكْرَو | 
ا يَجُورُ إخْرَاجَهُ مِنْ حَوْرٌةِ صَاحِبهِ إلا بِرِضَاءٍ مِنّْه ما إذَا أَجَارَّهُ الْمُكْرَهُ بِرِضَائهِ بَعْدَ رّوَالٍ 
الكْرَاِ يَصَ طيخ الخ تَافِذًا. 

كَذَلِكَ التَنَاقضُ مَانِعُ مِنْ سَمَاع الدَّعْوَىْء إن اتائض تيحض في اعراة لانن يه 
الدَّعْوَئ التَانِيَةٌ إل نّهُ بتَضْدِيقٍ الْحَضْم أو تَكْذِيبٍ الْحَاكِم يَرُولُ التَنَاقْضُ وَتُضْبحُ 


3 2 


الَعْوَى الثاني من مَسْمُوعَة لِرَوَانٍ المَئِع. 


اَذَه (36): الضَّرَّرُ لام يرال بِثْله. 


َلا بف ينه الأول ذا مط بأ يرل الصَّرّرُ بلا إِضرَار بالْعَيْر إِنْ أَمْكَنَ وَإِلّا 


0-1 


له - 2008 000 2 

مثال: الراك تحت عار ااي حون وَجَلَبَ أكثْرٌ الْمُسَْرِينَ لِجَانِيهِ بصورَةٍ 
أَوْجَبّتِ الْكّسَا عاد على بي الجر كاي ان يلوا مم لِك الاجر عن لماج 
َي أنهي بمكَايهم؛ أن من لِك الاجر عَنٍ الجر هو ردق الضَّررِ الْحَاصِلٍ 


كَذَلِكَ الشَّرِكَةُ بالْأَمْوَالٍ هِيّ صَرَرٌ وَلِذَِّكَ قد ُو 00 الشُرَكَاءِ إِرَالَة 

لضن والعاقم ود وكات ب يَسْكم لمَُاصَمَة سَمَةٍيْنَ شك َب 

كا إذًا كان َِالْعَالٌ مدعو لوطل د ره تَقْسِيمَةه كن تَقسيم 

العأاخون : يُوجِبُ ضَرَرَ د لَك الْآَحَرِينَ الذي يفشو التقامتة: «الحاكة لا بجر 

الشُرَكَاءً على الْمُقَاصَمَحَيْتْ يَكُونُ قد أَرَالَ الصّرَرَ بوثْلِه أو بأكتر مِنْه. ٠‏ 
كَذَلِكَ يَجُورُلِمَنْ تَحََقَ الْهََاكَ جوع أَنْ َأحلَ مِنْ غَيْرهِمَايَدْهَمُ به الْهََاكَ عَنْ َفسِهِ غَضْبًا. 
كن لَرْ كان صَاحِبُ الْمَالِ مُحتَابا كاجو لوبذ من يطح مُعرَضا لهاك 


أَيضَا لَا يَْحِقّ لَه أنْيَأحُدَهُ نه إذإِنَهبدَفع صَرَرِهِ يَجْلِبُ م صَرَرًا لِغيْرِه مُسَاويًالِضَرَرِهِ. 
.دك إِذا طهر في المي عيب عند المذتري لابن له ا م 


تيه َي مالم 


سم ساما 


يما أن أن اشير الحاصٌ ا رذ يق صر 0 م 0 0 00 2 


سمو ى ا سس 


ا : هخ ماتخ رع 
كَإِهْلَاكُ كثير هن النَاس بجهلٍ الطأييبء وَتَضْلِيل ابام 2 ل لور 
الْمُفْتِي» وَغْشٌ النّآسٍ مِنّ الْمْكَارِيء وَكَذَلِكَ جَوَارُ هَدْم الْبَيْتِ الّذِي يَكُونٌ أَمَامَ الْحَرِيقٍ 
مَنْعَا لِسرَايَة الثار. 

م أبيية ؛ آله لِسّفُوطٍ وَالإنْهِدَام يُجْبَرٌ صَاحِبُهًا عَلَىْ هَذْمِهًا حَوْفًا مِنْ 


/ لَك كأ 00 


سْعَارٍ الْمََكُوَاتِ عِنْدَ طَمَع الَجّارٍ فِي زَيَادةِ الْأرََاح زياد 


| فَوَانِينَ الشرِيعة الإسلامية التي كَانَتَ تَحْكُم بها الدَولَةُ الْعثمَاني 
تَضرٌ بِمَصَالِح الْعَامةٍ َه وَكَذَلِكَ يُمْنَعُ إخْرَاحُ بَعْض الذَّحَائِر وَالِْكَالٍ مِنْ بَلْدةِ لأُخْرَىْء إذَا 
كَانَ في إِخْرَاجِهًا ارْتِقَاءٌ الْأَسْعَارِ فِي الْبَلْدَةِ. 


0 


م 


َكَدَلِكَ يُمْتَمُ الطَبَاحُ مِنْ قَنْح دُكَانهِ في سُوقٍ الجر حَوْفًا ِنْ لُحُوقٍ التَكَفِ يبَضَائِع 
لجار مِنْ دحَانِ طَعَامِه. 


ب 


عم #2 


: 9 2 90 - 9 22 و 1 ل 0 ٍ 5 7 
00 الضرَرٌ الْأسَد يرال بالضّرّرٍ الأحف. 


2 0 م > و عو يعمو ب ع مره وات يلار عر ة؟ وس 7 2 
يَعنِي أن الصَّرّرَ تَجُورٌ إزَالنهُ بِصَرّرِ يكون أَحَفّ مِنْهُ وَلَا يَجُورُ أن يُرَالَ بوثله وباشد 


207 


نه حَسبَ مَا وَضَحْنابالْمَوَادٌ السَابِقَة. 


َِال: إذَا ١‏ أخقت الْمشتري في العقار المفوع أب دَه قلَوْ أَجبرَ الْمُمَْرِي وَالْحَالَةُ مَذه 
عَلَىْ قَلعَِا وَتَسْلِم الْعقَارٍ الْمسْمُوع للشّفيع يَمَصَوّرُ الْفْمْمَىء كما أَنَدُ إذًا أجنَ الْسّفِيهٌ 


5 
١ 

1 
0 


عن زوع مع افع قو الب الي أ خدئه الْممْئري يعَصَرُّ نضا بإِجْبَارِهِ علَى 


َع تود تَمَنَا لِِْاِالْمُحْدَثِ زياد عَنْ قِيِمَةٍالْمَشْفُوعء إلا أن هَذَا الضّرَرَ فين مير 
ري يما َو جره عَلَى قلع الِإ يَضِيحُ م أنه على الب بلا َال ِخلَافٍ 
الشّفِيع نه يأل مُقَابل اللمن الَنِي يَدْفَعْهُ الْبنَاءَ أو السَّجَرَ. ْ 

ذا َصَرَرُ الشّفِيع أَحَف مِنْ ضَرَّرٍ الفشري يُسَْارُ وَيُكَلُّ ذَلِكَ الشَّفِيعْ بأَخدٍ الأبنية 
َف اقيم لِلْمُْيرِي. 

كَذَِكَ ذا دَحَلَ قَرَسٌ «تَسَاوِي قِيمَيْهُ ثَكَائِينَ م خيهاه رَأصَة ذ في إِنَاءِ شَخْصٍ تُسَاوِي 
قِيمَتَهُ نات ثَ جْتَاتٍ لاه وَكَا يكن إخرَاجُ وَأ الْمَرَسِ مِنَ | الإ إلا بكرو موق 


0 7 1-4 


ف مولت الفرسن ايدان مايه زعا ال 1 و رصاع وكين ران كلق اع خر وام 


مَوتِ المَرَسِ كما لا د كَذَلِكَ ل كَانَ لشَخْصٍ (رِيضَّة) لم تَسَاوِي جَيْهَيْنِ) 
وَسَقََتْ فِي َوَاةٍ شَخْصٍ آحَرَ تُسَاوِي عَشَرَةَ ُرُوش وَكَانَ َيْرَ مُمْكِنٍ إِخْرَاجُ الرنَّةِ بدُونٍ 
لْأَسَدٌ يُكَلْْ صَاحِبٌُ الرِيمَةٍ أَنْ يَدْقَمَ الْعَشَرَةَ اروس لِيَكْسِرَ 


كَسْرِ الدَّوَاقِ قَدَفعَا لِلصَّرَرِ ال 
عاسادا يه 3 رارح اهس سس هبرو تلاس سم 2 2 عر 
الدَوَاة وَيستخ رجح ريشته. كَذَلِكَ لو أن ن 3 جاحة اختطفت لوَلوَة لأحد الناس تسَاوي صَلِغا» 


لحك 


الجزء الول /المقدمَة 00 0" 


2 
31 


د ل ا ةع اه يي لدم 


0 


أن الَّدُورَاتِ 00 الْمَْظُورَات كَمَا وَضَّحْنَا في الْمَادَةِ »)5١(‏ فَإِذَا وجِدَ 
تطروت وكا مِنَّ الْوَاحِبِء 3 مِنَّ الصَرُورِيٌ ارْتَكَابُ 0 د الصَرَرَيْن قيَلْرَمُ ارْيَكَابٌ 


0 


4 


أَحَمْهمَا وَأَهْوَنِهِمَاء أ ما إِذَا كَانا مُتَسَاوِيَين ف كن حَدّهُما لا عَلَىْ التَمِْينِ ريك 


هه 


َل في فيه اخترقث يلك اليك هو كي ين أذ ين في التفيق وين أذ 
لي بتو سه إل لخر تاي المخطوة: يْنِ عَلَى أنه لا يُعَدٌ في كلا الْحَالَيْن م2 مُنْتَحِرًا وَلَا 


اكه (9؟): ارو لمر 


هَذْهِ الْمَادَةٌ شر سْ فَاعِدَةَ إن مَنِ ابتلي ببليتين يا د نيما ا شاع فإنٍ ايليا 
١‏ 0-00 َِنَ مُبَاشَرَةَ الْحَرَام | لا تَجُورْ إلا لِسَرُورَةِ ولا ضَرُورَة في ازيِكَابٍ 


0 0 


0 ) وَحَيث إن هذ الْمَاده عي الْمَاكَّهَ (5)» فك حَاجَة لِشَرْحهَا. 


24 ع8 


ممبيير 


اَذَه( 0 درء الْمَقَاسِدِ الى مِنْ جَلْبٍ المافها | 


ئْ: 0000 مَفقدة وَمَضْلّحَةٌ مد م دع اكد ول عله ل 7 فَإِدَا 


. 


را كص 4 مبَاشَرَ َمل ينج مقع لك وَككِنَهُ ون اله الأخر رَئْ يَسْتلْزِمُ صَرّرًا مُسَاوِيًا 
يلك المتقئة از ميد وها لحن الآحَرِيَ» فيَحِبُ أن يقلِعَ عَنْ إجرَاءِ ذَلِكَ الْعَمَلٍ قزْءا 


_-ه 
0-0 
3 


للْمفْسَدَة المُقَدّم دَفْعْهَا عَلَىْ جَلْبٍ الْمَتمَعَةِ أن الشّرْعَ اعت بالْمَنْهِيّاتِ أكَْرَ مِنِ اعتنَايِه 
ِالْمَأْمُورِ هَا. مَِالُ: يُمْتَمُ الْمَالِكُ مِنَ النَصَرّفِ فِي مِلِْه فِيمَا إِذَا كَانَّ تَصَوَّفَهُ يُورِتُ الْجَارَ 
ضَرّرًا فَاحِمّاء أَوْ كَمَا سَيَحِيءٌ في الْمَوَادٌ )17١87017:19170(‏ إِلَا أن الْمَتْمَعَة ذا كَانَتْ 
يدها أَزْيَدَ بِكَثِير مما يترد 3 ب عَلَ امس مِنَ الْأضرَارء َتْقَدَمُ الْمَتْفَعَة وَلَا يُنْظَرٌ إل 
الْمَمْسَدَةِ القَلِية مِتَال: إنَّ تكلم بالكَذِبٍ مَفْسَدَةٌ وَلكِنْ إذا أرِيدَ به إضلاحُ ذَاتٍ الْبَيْنِ 


4 له 


فَوَانِينَ الشّريعة الإسلاميّة التي كَانَتَ نَحكُم بها الدولَة الْعثْمَانِيَُ 
يَجُورُ عَلَىْ قَدْرٍ الْحَاجَةَ إِلَيْه. كَذَيِكَ لو ] راد مَُعَلَبٌ ظَالِمٌ أخدّ الوَدِيعَةٍ مِنَ الْمُسْتَوْدع 
غَصَبًا عَنُْه فَللْمُسْتَوْدَع اكت ولك جر رقا عَنْدَه دَهُمُحَاقَطة عَلَيْهَا 


1 الصَرَرُ يدقع , ِقذرٍ| نٍ. 


ذه 


تغنى: لو مكل ملك مار مَعَلَا َادْفَعْهُ عَنْكَ بِقَدْرِ إِمْكانِك» مذ انعد 
0 فك تذقفة بالكلفق 5]135) اغنضت شخص ال 1خ واتكيلكة فلن ِرْجَاعَ 
الْمَالِ الْمَعْصُوبٍ الْمُسْتَهَْكِ بِعَيْيِهِ غَيْرُ مُمْكِنٍ يَضْمَنْ الْعَاصِبٌ مِثْلَ ذَلِكَ الْمَالٍ إِذَا كَانَ 


6 هاس 


7 سام لسع 8 اماه .- 
مِنَّ الْمثْلِنّاتِ وَقِيمَبَهُ إنْ كَانَثْ مِنّ الْقِيّمِيّاتِ. 


كَذَلِكَ إِذَا حَصَلّ عَيْبٌّ حَاوتٌ في الْمَبيع عِنْدَ الْمُشْترِي ثم م لَهَرَ عَيْبٌ لَهُ قَدِيمٌ قن 
الْعَيْبَ الْحَادتَ مَانِعٌ للْمُمْتَرِي مِنْ أَنْ يَرْدَ الْمَِيمَ بالْعَيْبٍ الْقَدِيمء قَيْرَالُ الصَّرَرُ بقَدْرِ 
م ل عم 


َي عا اليل خوك يم فزق 9 لماكت الدُوهُ عل أل بُخَارَ معت 
الْحَاجَةٌ إل ذَلِكَ وَصَارَ مَرْعِيًا. هَذْه الْمَادٌَ َأحُودَةٌ مِنَ الْأَشْبَاءِ وَالنظَائر. 


ينهم ها أن لل ال ام 
الْمُفَرض زَيَادَةٌ عَنْ بَدَلِ الْقَرْضٍ ربًا وَمَمْنْوعٌ شَرْعَاء وبي مُ الْوَقَاءِمِنْ هَذَا اميل غير جا 


أضْلاء وَلَكِنْ حَسْب ما هُوَ مَذْكُورٌ في هَذِه الْمَاعِدَةِ قد اجْتَهَدَتِ لق عن ااي 
أَمَالِي بُخَارَى فِي ذَلِكَ الزَّمَنِ تَجْوِيرَه. 

إِنَّتَجْوِيرََيْع ّمه وبي الاِْضتاع مُسْمَيدٌ َل هَذِه الْقَاعِدَة يض دن م ي بيع السَّلَّم 
هر بع مدوم ويا يَِبْ أ وباطلا وَلكن كذ ود : 3 يْعٌ السَّلَم وَبَيْع 
الِاسْتِضْنَاع للاخييّاج ال ل في غَالِِ 
السِّينَ يُضْبِحُونَ اتاج َدِيدٍ لِلقُودِ َل درك مَحْصُولِهمْء قَدَفمَا لِاحتِياجِهمْ هَذَا قد 


الجزء الأول / المقَدمَة ش 


ع 2 0 , 011 


جور بيع الم وَكَذَلِكَ جورّت أيْضًا إِجَارَةٌ للد 1 قيّاسًَا غيرٌ 
ان لان العمقة فوا ير لد و 1 210011117 
العُحْميل في الْحَمّام؛ وَمِقْدَارٍ الْمَا الذي ب يَضْرِفَهُ 001 أله المروةة اعقوم بره 
كلك جود يار التي ابم مجع اميم مجه ول كن قذ جو هذا ايع به 


1 


عَلَىْ الاختيّاج إِلَيْه؛ لأنَ بَعْضٌ النَّاسٍ لا يُمْكِنْهُ أنْ يَشْتَرِيَ شيعا بدُونِ سُوَالِ وَاسْتِشَارَة 


عرقي 


يل 56 


06 5 


مني لامر ا 0 ا 
20 نين كل يه ما الْقِسْمُ الثاني هُوَ الاضْطِرَارٌ 
النَّاشْيم 8 5 حَارِجِيٌ وَيُقَالُ لهُ: (اضْطِرَارِيٌ غَيْرٌ سَمَاوِيّ) وَهُوَ نَوْعَان: الإكْرَاة 
اللجئ. والإغرة عير اللجي. 

د الْقَاعِدَةٍ أنّهُ َو أصَابَ إِنْسَانٌ مَالَ الَْيْرِ َه عَلَىْ الِاضْطِرَارِ ال 
يُجَوّرُ لَهُ النَصَرْفَ بِمَالٍ الْعَيْرِه قلا تَكُونُ الإِصَابَهُ النَاشِئَة َه عَنِ الِاضْطِرَارٍ سَيبًا أن يَكُودَ 
ث2 ير ضَاين» بل يحب عَلَى الْمُسْتَهْلِكِ أو الْمُئْلِفٍ أَنْ يَضْمَنّ قِيمَةَ الْمَالٍ الْمُتْلَفِ. 
مَِالُ ذَلِكَ: لو م 0 جوعا شَّدِيدًا وَأَصْبَحَ عَرْضَة للف أَيْ لِلْمَوْتِ قله الْحَق 
وَفَا لِلْمَادّةِ (١1؟))‏ ار عا لك لالدو بورع بدُونٍ إِذْنٍ صَاحِبٍ الْمَالٍ 


آنه بعك عليه ره الجهة الأخرئ أن يفت قيمة الماله الختلق» :إذا كان ين 


0-4 


الْقِيَميّاتِ - إِذَا كَانَّ مِنَ الْمِثْلِيّاتِء وَلَا يكُونْ الاضْطرَارٌ عَلَنْ اسْيَهْلَاكِ ذَلِكَ الْمَالٍ 


4 


َي لتََلْص من دفْع قِبمَت» وَالْحَاصِلُ أن الاضطرَا وَِنْ أتاح لِلْمُضْطَرٌ تَتاوَلَ وَإِتَكلافَ 
مَالٍ الْعَيْرِ دُونَ أَنْ , يتونب عَلَيْهِ عِقَابٌ لَا يَكُونُ سَيَبَا ِلْخَلاصٍ مِنَ الضَّمَانِ. 


3 


دَكَذَا وهم جمل:ضائل علي + شَخْصٍ اضر كر ا د 
131001111101111*ظ2 الْجَمَل لِصَاحِبوء وهنا ذا 


20 


6 


لكف 


فَوَانِينُ الشرِيعة الإملامية التي كَاذَ نت تَحَكُم بها الدولَة العثْمَانِيّةُ 
اْتْرِضٌ بِقَاعِدَةٍ أن الضَّرُورَاتِ مَادَامَتْ تيح الْمَحْظُورَاتِ فَيَجِبُ عَدَمٌ الضَّمَانٍ. فَرَدا 
عَلَىْ ذَلِكَ تقول الْقَضْدُ مِنَّ الإبَاحَةٍ مَذِه نما مُوَ تَجوِيرٌ نانف الْمَالٍ بدُونِ رضًا صَاحِبه 
وَأَنْ لا يُعَدَ الْمَاعِلُ خَاصِبًا إلا أنّهُ مِنَ الْجِهَةٍ الأخرَئ يَحِبُ الضَّمَانُ؛ لِأنَّ الإتاحة لا تَكُونُ 
سيا ضياع الْحُمَوقٍ عَلَى ذَوِيها. وَكَذَِّكَ إذًا اسْتَأجَرٌ شَخْصٌ قَاربَا سَاعَةَ مِنَ الزَمَنْ وَبَعْدَ 
أن وَصَلَ إل عَرْضٍ الْبَحْرٍ الْقَصَتْ مُدَةُ الإِجَارَة فَمُقْتضَئ الْقَاعِدَةٍ أله يَجِبُ عَلَىْ الزَّاكِبٍ 


2ه 2ه 


0 


أن يُبَاحَ الْقَارتَ فِي الْحَالٍ إلا إذَا رَضِيّ الْمُوَجْرُ أَنْ يَوَجْرَهُ انيد وَلَكِنْ بمَا أنه يُوجَدُ م 
اضْطِرَارٌ فُصَاحِبٌ الب مجر على أن يق المُستأَجرُ في الَْارِبٍ عتَى يَخْرْجَ به إل 
لبر وَلكِنَّ هَذَا الإِجْبَارَ لا يَمْتعُ الموعوية أن تطالت الفشاع بدَفع د المثل عَنٍ 
اْمْدّةِ الزَائِدَةٍ وَفْقَا للْمَادَهِ )29٠١(‏ النَاصّةٍ عَلَْ أَنَّ الضَّمَانَ في الإكْرَاِ الْمُلْجِي عَلَى 
الْمُجْبِ وَفِي غَيْرٍ الْمُلْجي عَلَىْ الْمُكْرَو وَوجُودُ الإِكْرَاِ عَلَىْ إِنْلَافٍ الْمَالٍ لا يُضَيّمُ حَق 
صَاحِبٍ الْمَالٍ في تَضْمِينٍ قم مَل الْمُْلَفٍ. 


و 2 


ا :مَاحَوُم أ أخذة حرم إعْطَاؤة. 


جه هم ه ميرو 
كما ا 


يَعْنِي: 5-7 إِغْطاءَ له احزام ود سَوَاءٌ في الحم كما أن ادو أ عاو 
مَكْرُوفٌ فَالرّشُوَةٌ مَتَلَاه كُمَا حَرْمَ م أَخذّمَاء حَرُمَ إِعْطَاؤّهَا مِنَّ الرَّاشِي حَتَى لَوْ دَقَمَ 
َس ل لق ل قم ا 00 2 عافة ز اق لدع مه 4862 2 
الوصي في دَعوَة القاصرٍ رِشوّة للحاكم من مَالٍ القاصر يضمن وَكذلك اخذ الدجال 


الَّذِي يَفْتَحُ الْبَحْتَ وَالْأَشْخَاصٍ الْمُسَعْوِذِينَ دَرَاهِمَ مِنَ النَّاسٍ مَمْنوعٌ ََرَا كَمَا أَنَ 
إغطاة اناس لَهُمْ مَمْْوعٌ وَحَرَامٌ َيضَاء وَكَذَا النَائِحَةٌ أَخَدِّمَا وَإِعْطَاؤُهَا الخد حَرَامٌ 


وَمَمْنوعٌ. 
إن لِهَذِهِ الْقَاعِدَةِ مُسْتَديَاتِء وَهِيّ: لو اغْنَصَبَ غَاصِبٌ مَالَ قَاصِرِ فين لومي أن 
يُعْطِيَ الْقَاصِبَ شكارن الْمَالٍ الْمَعْضُوبِ؛ كَيْ يَسْتَرِدَهُ قَهُنَا أخذ الْعَاصِبٍ ذَلِكَ الْمَالَ 


م 


ن! عُطَاءَهُ مِنَ الْوَصِيٍّ لاسترداد المَالٍ جَائرٌ. 


و 


حَرَامٌ وَمَمِنو 3 إلا 


أن ! 


لجز الأول /المقدمة_ . ١‏ 


اا َاعرم ِل حر عوط لمرلاب ين أد هر 


قي أن كل ْم 00 ا دام قَطَلَبُ إِيقَاعَهِ 1 باك وه و الما 
تقْرْبُ مِنَ الْمَادةِ (01) الَّتِي سَبَقّ شَرْحُهَا. مِثَالُ ذَلِكَ: إِنَّ أَخدَ الرَهْوَةٍ وَالسَّهَادة الْكَاذِيَة 


وَظْلْمَ النَّسٍ أو سَرِقَةَ مَالٍ الاين الأنعال المتتر عق فطلك إخراء للك وز لخن 


3 5-8 


2 ءءء :5 ما ع يد 1 م6رس 2 عره هده 7 .0 :وه م 92 ع رك 
آخر كان يَقَال لَه: اذْقَعْ ر شوة» أو اشهد يكذا 0 أو ان بغري بالظلم» أو ازتكاب 


جسم 


3 7 | ماه ع و ور نفك و الج د الام دير مه 20 
السّرِقَة حَرَامٌ وَمَمْنُوعٌ أيْضًا إلا أن تَحْلِيف الْيَمِين مُسْتَدَى مِنْ هَذِهِ الْقَاعِدَة وَتَفْصِيلَ ذَّلِكَ 


70 


أن حَلِف الْيمِينِ كَذِا حَرَام لكِنَّ تَحْلِيفَ ذَلِكَ الشّخْص الْمُسْتَعِدٌ لِحَلفِ اليمِينِ الْكَاذْبٍ 


هم 


هاس 


لَيْسَ بِحَرَام ؛ أنه ذالم يجو ليف البمين لشخْص المذكر تَضِيمُ الاي المت 
لكت تجا لول يعد تك عل الى . 


عو : أ العامة عَائَة كَانتْ أو تاك ص عل حَكَبَا بات كم 6 فرعي مذو الْعَادَ 
هِيّ تفْسٌ الْقَاعِدوَالْمَذْكُورَةٍ ني كِتَابٍ الْأَشبَا وكَابٍ الْمَجَاٍِهوَمَْنَى مككما أن هي 
المَْجِعٌ عِنْدَ الت لِأنّهَا دلي يي عليه الْحُكُمْ وَهِيَ مأَحُودَةٌ مِنَ الْحَدِيثِ الشَّرِيفٍ 
الْقَائل: ١م‏ رَآه الْمُسُلِمُونَ حَسَنًا قَهَوَ عِنْدٌ الل حَسَنٌ). 

ريثت العَادة: هي الْأَمرْ الَّذِي يَتَقَرَدُ بالنفوس وَيَكُونُ مَفْبُولَا عِنْدَ ذَرِي الطبَاع 
السّلِيمَةِ بتَكرَارِهِ الْمَرّهَ بَحْدَ لْمَرّه عَلَ أن لَمْظَهَ الْعَادَة َم ينها كَُْ الذّء ومَاو 
ل ل ع 
حك وَالْعَرق بتر العادة أنقنا. 


وقد ل امحل هله البَأكدّ بقَولها: 5 الْعَادَةَ ا ا ل َي 


شَّ اع را ال را 
يَرِدْ ص فِي ذَلِكَ الْحَكْم الْمُرَادِإَْانهُ قدا وَرَد النصُّ ْول بمُوجيه وَلَا يَجُورٌ تَرَكُ النَص 


فَوانِينَ الشّريعَة الإسلاميّة انّتي كَانَتَ تَحْكُم بها الدوّة الْعثمَانِيُة 
وَالْعَمَلُ بِالْعَادة؛ لِأَنّهُ لَيْسَ لِلْعِبَادٍ حَق تَْييرِ النصُوصء وَالنّصٌُ أَفْوَئ مِنَّ الْعْرفِ؛ لَآَنَّ 
الْعْرْفَ فَ قَديَكُونَ مُسْمَدًا عَلَىْ َال اسار 0 ما نص الشَّارع» 
لا يَجُورُ مُطْلًا أن يَكُونَ مَبًاعَلَىْ بال قَلِدَّلِكَ لا يْرَكُ الْقَوِيّ لأَجُل الْعَمَلٍ 


و 


بالضَّعِيفٍِ عَلَىْ أن الإِمَاءَ نا رف وله ذا تعاك عن الت والشر لف فلن فلا16 ان 
النّصّ مَبْيا عَلَىْ الْعُرْفٍ وَالْحَادَةِ أَمْ لاه و بت 
الْعَادَةُ وَيُترَكُ النَضّ. ذا كان النّص عير مستي إل مُرفيه وعَادوٍ ْمَل ينص ولا عبر بر 


بِالْعَادَِ وَمَعَ دلِكَ يَجِبُ أَنْ لا يُفْهَمَ أن حَضْرَةٌ الى ترشف قب في وأ 


3 


انض وَالْعَمَلٍ ِالْعْرْفٍ وَالْعَادَة ابص أَقوَئْ ص الْعْرْفٍ وَالْعَادَةٍ مِنْ غَيْرِ 0 
الْنصّ الذي يَضصْدُرٌ مِنَّ النّاس» وَإِنّمَا رَيْهُ بمَنَابَة تيل لِلنّسّ. مِتَالْ ذَلِكَ: 95 عر 
أَمَامَ الصَّيْفٍ بحُكم لحرت وَالْعَادَق إذْنَ لَه أن يَتَاوَلَ من ذَلِكَ الطلّعَام إل أ صَاحتٌ 
يت ذا متم ايف من ول الطَّعام ققد صَدَرَ ِنْهُ نص بخان العف وَالْمَا على 


لصي أن يَحْمَلَ بِحُكُمٍ النصٌّ وَيَمْتَ عَنِ الطَّامء وَلَا يَْملُ اعرف وَالْعَاد ذا كل 
لوا رت مم 

وَالْعْرْفُ وَالْعَادَةُيَكُوئَانِ عَلَى وَجْهَيْن ين: الأول يُقَسّمْ إل ثلا 

-١‏ الْعْرْف الْعَام. 

تَعِْيفُ الْعرْفِ الْعَا: هُوَ عُرْفُ مَيتَة َيْرُ مَخْصُوص بِطَبقَةِمِنْ طَبقَاتِهَا وَوَاضعْهُ غير 
»َالَف العام دا هو امَف الْجَارِي مد عهدٍالصّحَابةٍ حت ماي واي قله 
لمُجتهدُونَوَعَِلُوا ب ولو كَانَ مُحَالًا قاس 

مِثَال ذَلِكَ: إذَا حَلّف شَخْصٌ قَائِلَا: وال 1ق قَدَمِي فِي دَارٍ لان يَحْنَتْ سَوَاءٌ 
فخل تلك الذاد تاعناء أز ركاه مالو وَصَعَ قَدَمَهُ في الدَّارٍ دُونَ أن يَدْخْلَهَا لا يَحْنَتْ؛ 
نَع الْقدمٍ ف الم الَْامَبمَْئَئ الذّحُولي. 

# الم ف الخاصض 
تَعِيفُهُ: هُوَ اضطلاح طَابَِ مَخْصُوصَةٍ عَلَىْ شَيْءِ كَاسْيعْمَالٍ عْلَمَءِ النّخرِ الفط 


الج رْءالأول/ الْمقدمَة 20220 3 


الرّفع» وَعَلَّمَاءِ الْأَدَبِ كَلِمَةَ «التَقَدا. 

0 

هر َه عَنِ الاصْطَِاحَاتٍ ل «كَالصَّلَاةٍ وَالرّكَاةٍ وَالْسَجٌ قَبِاسْتِعْمَا سْتِعْمَالِهًا ذ 
منت ّدعي يّ أَهِْلَ مَعْنَاهَا اللْكَوِي. 

او ات لقو لل اازوهق تدررد فيل 

يبت بِالْعْرْفٍ الْعَامٌ حَكُمٌ عَامٌ. 

ل ذَلِكَ: لْوْ حَلَفَ شَخْصٌ فَقَالَ: ل يما أن معتل 5 
في اللََة: (لا أْضَعٌ رِجْلِي) وَفِي الْعْرْفٍ الْعَامٌ (لا أذخل) ينبت ذَلِكَ فِي حَقٌّ العُمُوم. أ 
الْعْرْفُ الْخَاصٌ فَإِنَّهُ يَْبْتُ بو حُكمٌ حَاصٌ فَقَطْ. مِثَالُ ذَلِكَ: ان قورت ل نت 
مقرل غير التتتارت رقفلا في كرفا ئد كم يدك ولب ذلك المقول وها قنيد. 

َكدَا إِذَا كان عْطَء أَجْرَءِ الود بَدَلَا عَنْ أضْل النُْودِ جائرًا عُْها في بَلْدَةيُحْكَمُ 
بِصِحَةٍ إِعْطَاء الْأَجْرَاءِ في تلك الْبَْدَِ َقَطْء وَلَا يَجُورُ في غَيْرِهًا. 

وَالَجه لني يُقْسَمْ أبضًاإِوَشمَين: (1) العف الْعَمَلِىٌ. ل تر 

العف الْعمَلِيٌ: كتَعوْدٍ أهل بَلْدَةٍ متا أكل لخم الضَّأْنِ أو خُبرٌ القَمْح» مَلَوْ وَكَلَ 
شَخْصٌ من بلك الْبلتة كر بآ يشير كه حُبو أو نما كليس للؤكيل أن يَشْتري 
ام جَمَلٍ أو حبر ذرَق َو شَعِيرٍ اسْتِئَادا عَلَْ هَذَا الإطلاق» 0 
الح يسك ع2 عزنا عاق قخصضاان: عرف مقيد. 


العْزْفَ القَولِيٌ: وَهْرَّ اصْطِلَاحُ جَماعَةٍ عَلَىْ لَفْظٍ يَسْتَعْولُوئَهُ في مَعْنَْ مَخْصُوصٍ؛ 
حَنَى يَتَبَادرَمَعَْاه إل ذِهْنٍ أَحَدِهمْ بِمْجَرٌ رذ تكاعوة وهذا الذر ف أنضا يسك علد لكاي 
وَالشَافِيَ ُرْهَا مُخَصضًا. 

ِتَالُ ذَلِكَ: لَوْ قَالَ شَخْصٌ فِي الْحَالٍ الْحَاضِرٍ لِآَحَرَ: اشْئّرِ لي فَرَسَ فُلَانٍ بِعَشَرَةٍ 
جُنيْهَاتِء وَلَمْ يُعيّنِ الَوْعَ» وَل أَنْ يَشْتَرِيَ الْفَرَسَ بِعَشّرَةٍ جُنيْهَاتِ مِصْرِيّة وَهِيَ 
العْمْلَهُ اْمُتَحَامَلُ بها ولط ركذ لق قال هذا القول كيل التيو العاة» لفحل عار 


فَوانِينَ الشريعة الإسلاميّة التي كَانَتَ تَحكُم بها الدولَة العثْمَانِيّة 
الَيرَاتٍ الإفِنيية الي كَادتْ مُسْسعْمَلَةٌ جيذ وكا يَحقُ لوَكيل أن ب؛ يَمْئرِيَ ذَلِكَ الْقَرسَ - 
ان نْكلِيرِيةٍ مَثلا. 

إن الْمَادَهَ (0؟) نَل 
ذِكْر لَهًا. 

دل ذَلِكَ: يَدْخُلُ ضِحْنَ يَبِع الْفَرَسِ رَسَنْكُ وكوْ كم يَدْكُرْ إْشدْيرِي أخْلَفُ وَكَذَا يَجُورُ 
إغْطاة شاد المشك وكا يدل أضلقا في بَْدَة إِذَا كَانَ ذَلِكَ مُتَحَارًَا فِيهًا. رَاجِمْ مَادَهَ (4 4 ؟). 

وَكَدَلِكَ إِذَا كَانَ الْعْرْفٌ في بَلْدَةٍ ني ي الْبيْع الْمُطْلَق يذهَعْ مُقَسَطا يُعْتَبْرٌ نَمَنُ الْمَيع 
لا شاك مرا الْظرِ الْمَادَه (07). وَكَذَا اوضع رَجُل وَلَدَهُِنْدَ صَاحِبٍ صَلْمَة 
بِقَضدٍ لها وم يشر طُْ أَحَدُهُمَا عَلَىْ الآَر أَجْرَةَ وَتَعْدَ أن تعلَمَ الوك الصَّنْعَةَ طَالَبَ 
كُُ منهضا لخر ب ال جْرَة يُعْمَلُ به كف لدف قَإِدذَا كَانَتِ الْأُجِرَءٌ ذَ عَادَةٌ عَلَى المُعَلّم يُجبرٌ م 
عَلَيْهَا َذ كنت عَلن اَي لمعم يجب عَلَىْ دَفْعِهًا للْمْعَلّم وَإِنَْ كَانَتٍِ الْعَادَة لا 
نَقَضِي عَلَىْ 09 فهتا يَحْكُمْ بِمُقَتضَامَاء الْظرِ الْمَادَهَ (019). كَذَلِكَ يحب عَلَى الْمْكَارِي 
وَضُمْ الْحِمْلٍ دَاخلَ الدَّارء أو الْمَخرَنِ إِنْ كَانَ ذّلِكَ مُتَعَارَقَاء انْظَرْ مَادَه (0 2017 كَذَلِكَ اسْيَمْجَارُ 


ع درم 


الْمُرْضِع جا جار ما العرْفٍ وَالْعَادةِ مَعَ نّهَا ني الأضل ! ِجَارَ لطم سك 


0-1 
ع 


ك5 أن ١‏ الأكناء التي تَدْخَل في ليع عَادَةٌ ل في ليع دوك 


ليه اميل اناس حَُجةٌ يِب ب العمل بها 


02 :أن وضع لعل كزء الصف 0 
النَّسٍ إِنْ كَانَ حَامًا يُحَنُ به في حَنٌّ الْحْمُوم» وَإِنْ كَانَ حَاضًا بلْدَِ متلا لا يَكُونْ حُجَة 


خلاًا لِمشَايخْ تلخء نهم يَرَوَُْ حجَة ي يلك الْبَلدََ وَيكُونَ حبذ من الْهرْفٍ الْخَاصٌ 
لَّذِي باه يبت به حُكُمٌ تحاص . وَاعْتِبَارُ الإججمَاع الْحْمُومِيٌ يّ الشَّرْعِقٌ حجَة 1 حُجَةٌ يُحْمَلُ بها إِنَّمَا 
هو لِاسْتَحَالَةَ تَوَاطُوْ ذَلِكَ الْجَمْع عَلَى الْكَذِبٍ وَالعَلَوَلة والعامل أن اتتنعال اناس 
ير امْكٍَ للشِّع وَلِتص الْفُقَهَاِ يُعَدُ يج ابيع بالْوَقَاءِ وتيْع ع السكم متلاء قل 
المُمَهَءُوَأجْمَعَ اناس عَلَ جوَاز ما ََتِ الْحَاجَةإلهِمَعَ أنهي الأضل غَيْرُ جَائز. 


ل 


الخنسؤء الأول /الْمُقويو "عند اد نك لا ما دن ٠‏ 1ظ لعا 


مال ذلِكٌ: إِذَا اسْتَعَانَ سَخْصٌ عَلَْ شِرَاءِ مَالٍ وَبَعدَ وُقُوع البَيْع وَالشُّوَاءِ طَلّبَ 
الْمُسْتعَانُ به ون الْمُستعِنٍ م بطر إل تعَاملٍ أَمْل السُّوقء َإِذَا كَانَ شقلا في يل 
هَذْهوِ الْحَالِ أذ ير رَة فللْمْسْتعَانَ ب أَخَذٌ الجن رَة ادليه من الْمُسْتَعِينِ وَإِلّاه قا ش 


06 9 كع ورم 


كك ل أفتئ تس يت كا علا في صَحر بحب رد لخي 1.0 
عَادَةٌ لو أُهْدِيَ بَنّحَا و2 نا في سَلُ لي الكل لِصَاحِبهِ لِجَرَيَانٍ الْعَادَةَ ة بِعَدَم رُُ 
الصَلُ. وَكَدَِكَ لو اسْتأَجَرَ شَخْصٌ عَامِا لِيَعْمَلَ لَه في يُسْتَانِه يَوْهِياء فَتَعْيِينُ وَفتٍ الْعَمَل 
من ايوم عَايْدٌ إل 8 وَالْعَادَةٍ فِي تِلْكَ الْبَلْدَى وَكَذَلِكَ لو تَعُورفَ في بلْدَةٍ 2 
57 الكتْبٍ الشّرْعِيء وَالْعِلْمِيّه وَالْمَضَاحِفٍ الشَّرِيفَةِ حُكِمَ بِجَوَاذِو يون 
الوَقِفٌ صَحِيِحَا م ع أن وب المَقُولٍ في الأضل عي غَيْرٌ صَحِيح 

0 مه اال بغز حو »اذ َرْط لأَحَد تاقد 
كَمَا لو اسْتَأجََ ع صخ آخر لآن تنملءلة مِنّ الظهْرِ إل اْعضر فَقَط بأَجْرَةٍ معي فَلِيْسَ 
0 أَنْ اي لير اْعمَلَ من الصّباحٍ ِل الما داعي أن دث للد ذلك عل 

تذ ىا ةا لي يوشت ف للش 5 كن م ع لزي وا 
كَالْحَدِيَْ الْوَارِدِ في الذَّمَبِ وَالْفضة يها مِنّ الْمَوْزُونَاتِ و وَالِْلّح 1 وَالشّعِيرٍ وَالْبٌ من 
المكيلات. يرك وَيِصَاد إل داف وَالْعَادةِ إذَا تَبَدَلَتْ بَبَدلٍ الَْْمَانِ َالدَّهَبُ وَالْفِضّةُ في 
رَمَاَِايََْانِ أن يونا عَدَديَيْنِ وَالتَمْرٌ اليك ما وين وَالْقَمْحُ وَالشّعِيرٌ كَادَا أَنْ 
يَصِيرَا وَزنِيْنِ. َم ذا كانَ النّص غير مُسْئَيِ على أغزب وماق ييل لاص 


07 


الْعْرّفٍ َالْعَادَة خلافا مام بي حَنِيفَة وَمُحَمَّلِ - 1 الله نما يَعتََرَانٍ النص 
5ن كنول ونين راث اولاز ليجل وشت 


١ > مه‎ 


0 4 ا تَسْمَعٌ فيه" الدَّعْوٌ 0 


فَوَانِينَ الشّريعة الإسلامية انّتي كَانَتَ تَحَكُم بها الدولة الْعثْمَانِيُة 


مسحمن ين الْجَنينَ الي في بَطْنٍ هَذِه الْمَرْأَةِ قَدْ بَاعَنِي الْمَالَ الْفَلَانِيٌ أو أَكَرَ بأنهُ 
اسْتَفَرَض مِنه كذ مَبْلَعْا فا 4 أنه قَلُ ا ادعاءة وَإِْرَارَ لِسَبَب مُستجيل عَادَةٌ فَاق | أزة 


9 0 


وَادَعَاُهُ غَيْرٌ صَحِيِحَيْنِ. وَكَذَلِكَ إدَا الا موا مي ل 1 ف بِالْخى به 
اشتذات هذا متلا لا نْجَرْرْ العادة وقوع يلله: لا فوا له ع ل يز أ 


رَيْدّا ابْنَهُ وَلَا يُولَدُ مِثْلّهُ لمئله وَكََا َو أَقءَ إِنْمَانّ كَائَا لِفَْانِ. عِنْدِي تَوْبٌ في عَسَرَةِ 
أنْوَابٍ يَكُونُ إقْرَارُهُ بتَوْبٍ وَاحِدِ لا ِعَشَرَةِ أَنْوَابٍ ؛ أن |( عَشَرَةَأَنْوَابٍ لا يَجُورُ أنْ تَكُونَ 


طَرْفَاء فَالتُوْبُ وَاحِدُ َإِنَ ذَلِكَ 0 عَادَهَ وَبِمَا أنَّ الْمُمْتَنِمَ عَادَةَ كَالْمُمْتَنِع حَقِيقَةَ 


حون كَلِمَُ(في عَشَرَ) لَعْوَا ولا يُعْمَلُ بها 


21 


اَذه (89): لا يذكر تَغيْرٌ ير الأحَكَام تعب 


7 الأخكم ني َه بعر الْأَزْمَاذٍ هي الحكَائ 0 عَلَىْ الْمرْفِ وَالْعَادَةِ؛ 


كله بتقين الأزمان 2 كك اشباعاك النَّسِ» وَبِنَاءَ عَلَىْ هَذَا التعير يعد يدل امنا الداف 


34 
٠. 


وَالْعَادء عر الكاق وَالْعَادة ك2 الم يه ا بخِلَافٍ الأخكام 


2 أ“ 


عد 


2 م بس بو 


الْمُسْتَيِدَةِ عَلَىْ الْأَولَة المَّرْعِيّة الَِّي لَمْ نبْنَ عَلَىْ الْعُرفٍ وَالْعَادةِ وَإنّهَا لا تتعيرٌ. 

مِثَالٌ ذَلِكَ: جَرَاءٌ الْقَاتل الْعَمْدِ الْمَتْل. 

دا لهم الَّعِيُ الذي لم يذ عل الف والَْادٍ ا مقا 
الْنِي يتَغيرٌ تحير رمال عن الْأَحَكَام ِنَم هي المتية عل الْعْر فك والعادق كما فلتاة 
وَإلَيْتَ الأميلة: 

كَانَ عِنْدَ الْمُمَهَاءِ الْمْتَقَدّمِينَ أَنّهُ إذّا اشْتَرَى أَحَدٌ دَارَا اْتمَى بِرُؤْيَةِ بض بيُوتِهَاء وَعِنْدَ 
ا 0 وَمَذَّا الاختلافٌ لَيْسَ مُسْيَيدَا إل 
َلِيلِء جل هو ف عي اخرلاف الْعْرْفِ وَالْعَادَةِ - فِي أَمْرِ الإنْشَاءِ وَالْيَِاء يي وَذْلك أن 
الْعَادة قَدِيمًا في إِنْمَّاءِ الدذور وَبِنَائَِا أَنْ تَكونَ جَمِيمٌ ييُوتَهَا مُتَسَاوِيَةَ وَعَلَىْ طِرَاذِ وَاحِدِ 


- 


0 مَاء وَأَما في هَذَا الْعَضْرِ فَإِذ 


جه 


لمان أما 


0 


الجزو الأول /الْمَقَدمَةُ 2 : 
جَرَتٍ الْعَادَةٌ أن الدَارَ الْوَاحِدَةَ تَكون بِيُوتَهَا م مُخْتَلِقَةَ في الشَّكْلء وَالْحَجْم؛ َم عِنْدَ ْنع 


دؤية كل منها عل الالفر اذ َي لقم لازم في عن المأ ْنَا حول عِلم 
اح د ل يوري نا ل ار الات ررق - فِي مِثْل هَل الْمَسألَ 


المَدكُوَة ترا لِْقَاعِدَةِ الَرْعِيق وَإِنمَا م عر الشتكه وها يمير أخَوَال الرّمَانٍ قط وَكذَا 
تَرْكيَةٌ الشَّهُود سا وَعَلَنَاء وَلْرُومُ الصَّمَانِ غَاصِبٌ مَال اليم وَمَالٍ الْوَقفٍ مَبِْيّانٍ عَلَى 


00 سر ةس ١‏ 


هَذْوِ الْقَاعِدَة وَكَدُ رَأَىْ الإِمَامُ الاأعظم عدم ردم تزكية الشُّودٍ فِي دعْوَئ الْمَالِ مَا لم 
بعتن الخضْع نيهي رَسَبِثْ ديك صلاخ الناش في رَمَاه أكا الطاحبانٍ فل كيهدا رمن 
ررم ََّتْ فيه الأحلاقُالْمَاِدَة قرا روم َكية الشهُود سر وَعَلََاوَلْمَجَلَ قد 


هس يم اه 


00 ميهد موس ل © فصي 4 د اله 
أحَدّتْ بعَوْلهمَا وَأَوْجَبَتْ تَرْكِيَة الشّهُو: وَكَذَا مِنَ الْقَوَاعِدٍ أَنْ لا يَجْتَمِعَ أَجْرٌ وَضمَان إلا 
مَال 


4 ولء2 


أنّ الْمتَأَحَرِينَ مِنّ الْمَقَهَاءِ لَمّا وَجَدُوا أَنَّ النَّسَ فِي عَصْرِهِمْ لا يُبَالُونَ باغْتِصَاب 
الْيتيم وَالْأَوْقَافِ وَالتَحَدّي عَلَيهَا كُلّمَا م عنشة ليخ نرمهة َوْجَيُوا ضَمَانَ منَاذ 0 
ا ا ا مُكرّرِينَ : أن | الْأَحَكَامَ 


لابه بَاءَ عَلَى الك يذ كني أشكائياك لان لتم افر ريه الشزفه إد لا يختيل أن 


ةن ع :طيخلا ال تع كر حزمي كاذ تم 
3 د من الْمَمدُوعَاتِء فَدَلِكَ لَايجْعلها جار شَرْعًا 


00 00 إِلّا الطّعًا ّم ْنَا 5 في مذلا ا 


04 


]نا أن يكون خنيفا: ار 


عر مص م 


الْمَمْي الْحَقِييئٌ لَنْظٍ مر كإنئاس م تارك لكو ل القجا 


ع 0065 


فَوَانِينَ الشريعة الإسلاميّة التي كَانَتَ تَحَكُم بها الدَولَة الْعثْمَانيّة 
كالتائن المشتعان: فاستسمال الفط بِمَعْنَاه الْحَقيقيُ» لا يَحْتَاحُ 


إِ 
لأَجْل اسْيَْمَالٍ مَلِكَ اللَّْظِ فِي المَحْتَئْ الْمَجَازِي» يَحِبُ وُجُودُ قري مَانعة مِنْ إِرَاََ 
لمحت الْحَقِيقِيٌللّْطِ. 


َه 
ع 


أو اليل الي يَمْنَعٌ اسْتِعْمَالٌ اللّمْظِ في مَعْنَاهُ الْحَقِيقَىٌ موّعَة 

١‏ يَكُونَ الْمَعْئَْ الْحَقِيقيٌ لِلّنْظِ مَهْجُورَاء وَهَذَا هُوَ الْمُرَادْ في هَذِهِ الْمَادََّ وَهُوَ 
لذي ئأ تشرخة الآن إذا ع تج لهذ الحقيي لانيجروا عانة وغزنا رقا استجداله 
في اق كله في الْمَعنَْ الَنِي 0 فق وتكرن الْعْرْفٌ وَالْعَادَةٌ المَريئة 
الْمَانِعَةَ مِنْ إرَادَة مَعْنَاهُ الْحَقِيقِيٌ» وَقَد بَيّنَ عَلَمَاء أَصُولٍ الْفِقَه لِدَِّكَ انوع تام اي 

الوَّجَهُ الْأوّل: - عَدَمُ اسْتِعْمَالٍ الْحَقِيِقَة: وَاسْتِعْمَالُ الْمَجَازِ لَعَذّر تسمال الْمَعْتَى 
التي أو أن امال مجو م 20 

انيل لمجَازفي كلالوج يب عَلَْ أحَدٍِ أسنباب تام 


يركو 0 ع 2 


الْأَوَلَ تَعَذْرُ قَصْدِ مَعْنَى الْحَقِيقَةِ وَمَْتَى التَعَذَّرِ ع انك ون شرل لِلشَّيْءِ إلا 


0 
بمسقفة. 


2 


ِكَالُ ذَلِكَ: لَوْ آَفْسَمَ شَخْصٌ َائِلَا نَيَى لا كل مِنْ هَذْهِ السَّجَرَةٍ فَالْمَْنَىْ الْحَقِيقَيٌ 
هده الْكَلِمَةِ هْوَ أكُل شب ا قَضْدَ الْمَعْنَىْ الْحَقِيقيٌ لَمّا كَانَ مُتَعَذَّوَايُحْمَلُ 


عل لفقا ا د الشجدة ذا كَادَتْ دَا ثَمَرِ وَعَلَيْهِ لَْ أكلَ ذَلِكَ الشّخْص 
الْحَالِكُ مِنْ حطب التَّجَرَةَ لا يَحْنَتُ بيَمِينه؛ لِأنّهُ لَمْ يكن هُوَ الْمَفْصُودُ ِالْحَلِفِ؛ لِأنهُ 


ا الْقَرِيَكه 


مها أ 


8 
4 


6م سه مس صا 


0-4 
|0 ره يي م 


مَهُجَورًا. 
الثاني وَالنَالِتُ: أَنْ يَكُونَ اللَفْظْ الْحَقِيقِيَ مَهُجُورًا عَادَة أَوْ شَرْعًا كَأنْ يَقُولَ رَجُلُ 
لحافيه: :فلت ارال الضْيُوفِ». فَالْمَقْصُودُ هُنَا ا ا لا 1 
ليَطْنِ وَكَلِمَهُ «فنارياق») بالل 3 الا كي وَإِنْ كَانَتْ ني الحقيقة ة بمَعْنى أخرقٍ فالوس 
تاها الى أَشْعِلٍ لْمَانُوسَء وَفِيمَا يَلِي بض الْأَمئلَةٍ لبَعْضٍ الْألْقَاظٍِ َي 


2 


هَجَرَتٌ مَعَانِيَها الْحَقِيقيَةٌ عَادَة وَشَرْ عا وَاسْتَحْوِلَتْ فِي مَعَانٍ أخرّئ مَجَارًا: 


الجزء الأول / الْمقَدمَة 


ذل 6و ذلك لجل للا لامجل رخلة ههه 

وال للمهجُور مَرْعًا :لقال صيخْص : َي وَكَلْتٌ فَُانا بالْخْصُومَةِ ون معْتَ الْخْصُومَةٍ 
الْحَقِيقَىٌ هُوّ: لاع وَالْمُقَادَلكُ وَككِنْلِتَوِْ تاك في كِتَابه العَريزٍ: طإوََاترَحُوأ) الذية. 

هُجرٌ مَعْنّاهَا الْحَقِيقِيٌ دع وَأَضْبَحَ» ند وَالْمْرَافَعَةِ عن 
لوكي في الدّعْوَى الْمُقَامَة مَةِ عَلَيُه أو التي أَقَامَهَا هُوَ هَ 

الْوَجْهُ النَاني: اسْتِعْمَالُ الْحَقِيقة وَعَدَمُ اسْتِعْمَالٍ الْمَجَازِ أَوْ أَنْ يكُونَ اسْتِعْمَالُ 
الْحَقِيقَة وَالْمَجَاذِ عَلَىْ حَدَّ سَوَاءِ أو اسْيِعْمَالُ الْحَقِيمَة بِصُورَةٍ أَكْْرَ مِنَ الْمَجَازِ وَفِي هَذٍِ 
الْأَحْوَالٍ سم اليا وَالحَقيقة ول بِالِاسْتَعْمَالٍ. 


2 0626 


لْإمَام ' الأقظم ا حئل الكلام َل العقية رن أن فنعا لا 1 07 
الْآمْ ل وَرأيُ الإتامين اْمجَارٌ أؤك. ظ 
هِثَالُ: لَوْ لف سَخْصٌ قَائِلا: إنِي لا آكُلُ من هَدَا انح أؤ لا أَذْرَبُ مِنْ هَدَا . 
ال معن أي الإتم الأ لهك أكل من ادي أو خب عضوم م لل الْقَمْح 
أو ّرب مِنْ إِنَءِ مَمْلُوءِ مِنْ دَلِكَ النَمْر ا يَحْنَتُ مَالَمْ يَهْرَبْ مِنَ لَه كرْعَاه وَل من 
0 أمًا ما رَأي الْإِمَامَيْن ِإِنَّهُيَحْنَتُْ سَوَاء أكَلَ مِنَ الْقَمْح حب م أكَل مِنْ طَحِبنه 
و رح لوص ترما موت اذ 
وَكَدُ ذَكَرَ الْفْقَهَا أن الْمُفِيَ عِنْدَمَا يُسْتَفْتَئْ عَنْ مَسْلَةيَحِبُ عَلَيْهِ ذا كَانَ الْمُسْتَفْتي مِنْ 
بدو أخرئ أن لامي قبل نيكم المنتئ المستفمك لفط المستفئئ به في لَه للُستتي. 
0 أن الإة رار الْمُعلقَ عَلَى شَرْطٍ بَاطِلُ» وَلكِنْ إذَا كَانَ 
الإْرَارُ مُعَلَمَا عَلَى رّمَنِ يَعْرفٌ به النَّاسُ أجل 0 قا الْمُقِرإِقرَارَا بِدَيْنِ مُوَجُل. 
َالَ: لَوْ قَالَ شَخْصٌ: إِذَا وَصَلْتٌ إِلَ الْقُدْسِء فأ مَدْيُونٌ لك بأل قرش فَإقْرَارُُ 


8 
1 


بطل لك نلعلل فرط أن لز فال على لدو ألاكلرون للك بألعك كفن فيكون 


فَوانِينَ الشّرد بعة الإسلامية التي كَانَتَ تَحَكُم بها الدولة العثمَانِيّةُ 

بِدَيْنٍ مُوَجلٍ لِذَلِكَ الرَجْلِء وَكَذَلِك تحمل الإة قرَارٌ بِالدَينٍ الفعلق ِالْمَوْتِ عَلَى 
الإِشْهَاد ل َف دين ذا كَانَ حا ارع ل ركه إِذَا كَانَ مَيْنّاء وَكَذَلِكَ 
لإ المعَلقُ على الْمَوت يُخرُ ْمَل عَلَ الْوَصِيةد 


3 (41): إِنَ) عت الْعَادةٌ إِذا اطَرَدَتْ أ أذ ل 


000 


يعني : يلا ير أَنْ يَكُونَ جِهَارُ الْعْرْسِ إلا عَلَىْ الْعَادة امايو قر خورت مر عَرَوس 
بترن اعادو اليا يبروا يقاس عَلَْ 

ْنَا ل طَفِي الْعَادَة؛ لِكَيْ تكونّ مُعْتَبرَة 
تَكُونَ مُطردة أي: أن لا تَتَخَلَّء أؤ غَالَِةَ أي: إِنْ تَحَلَّمَتْ أحيّانه فَإنّهَا لا تَتَخَلّْ عَلَى 
الكت هَدَا وَقَدْ ذَكَرَ صَاحِبُ الْأَشْبَاءِ آنَّ الشَّيْءَ الَّذِي يُحْمَلُ عَلَىْ الْعْرْفٍ وَالْعَادةِيَجِبُ 
7- 00112 ا 
عا عرف عدت وا كامًا: أن يَكُونَ اعرف سَابقًا وَعُقَاونا أى: الاككون ما + 


أن 


أي الايكون متاحو وَطَاركا: 


- عر 


28 الليرَه وَتَحَدَتَ بِالدّعْوَىئ الآنّ فلن ْوَل هر ساي كا ل 
رنيج يي الدع في باه بيت الكل يأ التق ليوات إفرليية ولا عترة بالخرى 
وَالْعَادةٍ الطَرِكيْن بَعْدَئِذ وَالْحَاصِلُ أن العف ل حون د مُخْبيرًا إلا ذا كَانَ مُطَردَا أوغالكا 
ََنيَكُونَ مهما ل 


ووم 


افع رثا ُضبع تغثر ما سيياقم 
ِكَالَ: إن الْحُكُم , بمَوْتٍ الْمَفقُودِ لِمُرُورٍ ٠١‏ سَنَه ين عُمْرِ مُتيدٌ عل الشائع الاب 
ناتاس ام يذ أن الانضان لأتفيش اأقكزيرة بنهزة عَامَا عن أن المتضن كذ بش أكدر 
مِنْ ذَلِكَ إِلَّا أنّهُ تَادِنٌ وَالنَاوِرُ لا حَكُمَ آ لك بل يُحْكُمُ بِموِْهِ عَلَئ الْعْرْفٍ الشَّائِع وَتقْسَمُ 


الجسرو الأول / الْمعَدَمَةُ 2 ش : 


ا 0 مِنَ الْعُمْرٍ حَمْسَ عَشْرَةَ سَنَةٌ؛ لِأَنّهُ هُوَ السّنُ 
لَّائِعُ لِلْبْلُوعْ وَإِنْ كَانَ الْبَعْضٌ لا يَبْنُمْ لاي السّابِعَةَ عَشْرَه أو الام عَشْرَة ا 
ا سبع سِينَ لد حَضَائَةٍ الصَّي» وَيِسْع لِحَضَائَةِ الت بي 
عل لفو توف ب أي نبل لعا بن رشني عشي قاف 
لْمَاسِهِ وَأكْله وَاسْتِنْجَائه متلا وَالْبنْتَ إِذَا صَارَ عَمْرُمًا عمرهًا يَِسْمَّ سَنَوَاتِ 00 0 
الْعَالِتِء وَاحتِافُ الدمُرٌ في الْبَعْضٍ زِيَادةَ وَنقْصَانًا تن ثير الَريَة وَالإفليمٍ لا عِبْرَ 
ا يه العَالي 


16 
ادر 
ان 


١ 


واي الكنْبِ 7 عِبَارَاتٌ أخْزَئ هد الم ١‏ «التَابتٌ ادف كَالنا كَالَابتٍ در 
شَرْعِيٌ ا الع وف عرفا كالوشطواط شَرّْعَا) اتات بالْعْرْفٍ كَالتَابتٍ بالتّضٌ)ء 
َدلْمَمُْوف اعرف كَالْمُشرٌوظ باللِّ» وقد سيق ل أن َف اعرف وَالْمَاقة. 

0 َذِه الْقَاعِدَ: لو اشْتَكَلَ شَخْصٌ لِآخَرَ نيا وله بتكا عل 

جْرَةِ ينظو َال إنْ كَانَ َمِل اجر َو عَادَةَيُجْبْرٌ صَاحِبُ الَْمَل عَلَىْ دفع أَجْرَةٍ 
مئل / هُ عَمَلَا الْعْرْفِ وَالْعَادَِ وَإِلّا فََا. َك ذا افترئ كسخ من كرك يعفر 
ِيرَاتٍ وَكَمْ يَُْنْ تؤع الَيرَةِ يرْجَمْ إل التَّوْع الْمَعَارَفِ في يَلْكَ البَلدَِ كن يَكُونَ 
الْمْتَعَارَف اللَيرَةً الْعثْمَانيَة متلا» كتتيُ مي الي وََ ليلع َالو كرث. 

كَذَا لو اشْترَى شَخْصٌ بَقَرَه فتبيّنَ لَه َعْدَ شِرَائِها أَنّها ع غيْرٌ حَلُوبٍ وَأَرَادَ رَدَمَا ؛ ينْظرٌ 
إن كن هذا الشخص مد وفا أنه مكلا يه شري للذّبح كن يَكُونَ صاب لا يجو ؟ لَهُ اَن 
وَإنْ كَانَ مِمَّنْ يَشْئرِي لجل الاتماع بحَلِييها َك كَدَلِكَ لو سَكَنَ شَخْصٌ وَارَا لآحَ 
نه رو يدو ذه وَبدُون وبل ِلكء أذ وبل عَفْدد َم دف أجرَة الل عزنا 
كرون كأن الماك ترطها ل َيِه حِينَ سُكْنَ دار وكَدَا الذي ينمُ في الفندقٍ 
َمِل في الْحمام يح عَلَبِ تفع الجر أن اف والَاَة تحب فعا نكم 


فَوانِينَ الشّرِيعة الإسلاميّة التي كَانَتَ تَحْكُم بِهًا الدَولَةُ الْعثْمَانيُةُ 
وَكَذَّلِكَ لَوْدَقَمَ الْآَبُ لائتته 4 الْعَرُوسِ خُلِياء أؤْبَعْضَ جَهَازِ لَِْتَِاء وَادَعَىْ بَعْدَ الْعْرْسِ 

أنه عِيَارَة فَِنْ كَانَ لْمْتَعَا َف في مل هذ وال َنم به لآب يَكُون ةيكم 

بره ده إِلَيْه َإِلَا قلا وَيَكُونٌ هبه وَكَذَا لَوْ كَانَ ترك رَاعِي الْقَرْيَة الماك شِيّ عَلَىْ رَأْسٍ رُقَاقٍ 


اَم تاد ثم مي ََرُ إل مور أهليهاء ها يضمن وإ كاد الح أن وص كل ل 


2 


اتج هاجهاطتؤ وعد مُقصَرا لك ماعن رَأس الاق 
روط 


َه يي 


المةّده4). تين ادرف ف اتير 5 


2 3 هَذِه الْمَادَِّ فرُع مِنْهَا: الإعَارَةٌ الْمُطَلَمَةُ المتميّدَة بالْعْرْفٍ وَالْعَادَةب 

بال ذلك لز أعاز كخم كر اي 5 إعَارَةَ مُطلَقَةٌ لا يَجُورٌ لِلْمُسْتَعِير أَنْ يَرْكبَها . 
ُحَملَهَا غيْر الْمُمْمَادِ الْمْتَعَارَفِء فَلَوْ حَمَلَهَا حَدِيرًاء أو سَلَكَ بها طَرِيقًا وَعْرّا وَكَانَتَسْوِيلُ 
اْحَيدِ ولول َك اطي عير مُخويَْمَئ. 

كَدَلِكَ الْوَكِيلُ بيع شَيْءِ وَكَالَة مُطْلَقَة" حبر عَادةَ بن َايَكُونَ تَصَرَفهُ مُضِرًا بالْمُوَكلِ؛ 
كر وَل شَخْصٌ آكَرَ بيع شَيْءِ وَكَلَة مُطلَقَة لَهُأنْيبِيعَ ذَلِكَ الْمَالَ من مُعَجلِ» ؛ أو 
مُوَجَل إل أجل مُتعَارَفِ الَأجِيلٍ بَيْنَ الج لشجَارِ ولا يَجُورُ لَهُ أن عه لأَجَلٍ أبْعدَ مِنَ 
الْمُمَِ كذ ََوَكَلهُ في بيع شَيْء» كما جاء في مَادَّة (1499) لا يَِنُ له أن ييح بَْضَة 


ال جم عو 


سق 5:5 : ِذَا تَعَارَضْنَ انع لضي يعدم م اَن 


أَيْ إِدّ الجدق جنالا فبث ير لعل برسي ادر َه العمل يرجح الْمَايع. 
ل م - 
مال ذَلِكَ: الدغرةة لق زه وخل عند احورذاز ع مثا نت يمَْمُ الرَّاهِنُ مِنْ بَْعِهَا مَعَ أله 


الهس رُء الأول /الْمقدمَةُ ١‏ .7 2د 71 20.. لمكا 
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سل ن مِلكِيّةَ الدّارٍِ تَقْتَضِي أَنْ يَتَصَرّفَ صَاحِبُهَا بها كف شَاءَ إلا 

حَقّ الْمُرْتّنٍ فِي الدَارٍ وَجَعْلَهَا وَثيقَةَ في يَدِهِ لِحِفْظِ مال بن (المارع ترج على 
الْمُقْنَضِيِ فَيُحْمَلٌ به. كدلِكَ لز بيع َيْء مَملُومٌ وَآحَرْ َجهُول صَفْقَة ايد ل يَصِحْ 
عا الْمَنِع؛ وَعُوَ شَهَالة اكوا لمعي فِي الصَّفْمَةِ الوَاحِدَةِ لِلْمُقَئَضِمِ مي 


0-0 


8م 


إلا أن 


0 
و 


اعد في الْمَبيع الْمَعلومٍء ذا َو شَخْصٌ ين آكَرَ مقومَا وَغَيْرَ مُتََوُم ما م 
كَذَلِكَ الْنَاءُ ال ي أَسْمَلهُ مَمْلُوك لسَخْصٍ وَأْعْلَاهُ مِلْكُ شَخْصٍ آخَرَ ليْسَ لِأَحَدِهِمًا أَنْ 
يَتَصَرّفَ في مِلَكِه بِمُقْتَضَى مِلْكِيَيهِ بدُونِ رضَاءٍ الْآحَرٍ بِصُورَةٍ مُضِرَّةٍ لِمُعَارَضَةٍ الما ع 
وَعْوَ الإفوان كأن يكت ضاحة البناء الْعُلُوِيٌ سَقَفَ الْبِنَاء السّملِيُ الذي هُوَ رضن 
دري أَوْيَهْدِمَ صَاحِبُ الْبَاءِ السّمَلِيٌ حَائِطًا رن ليها من مل امار الْعَلْويٌ: 

كذلك أو اف نخس ش لدان وجي مَعَهُ مَل في مض الْمَوْتٍ لا يَصِخُ؛ أن 
الإفْرَاءَ ْوَاثِ في مَرَض الْمَْتِ لا يبر يحون ن مَانِعًا. 


نا (/519): :شيع 5 


يعني : اتبِعٌ لِلشّيْء في الْوُجُودِ تَابعٌلِذَلِكَ السَّيْءِ 557 لوعت بَقرَة مكلا 
في بَطَنها جين َحَلَ الْجَِنُ في ابيع بلا نَصٌ عليه لِأنّهُ بع لها ميبَعْهَا في الحُكم» 
كَذَلِكَ لو م اع شَسخْصٌ بستنا من آخَرَ َكَل اليم مر كَجَرُ ذلك لان فَكَايَحقٌ لبَائِع 
أن يَجِْيَ ذَلِكَ الثَمَرَ ِنَفْسِهه بَلْ يَكُونٌ مَمْلُوكًا لِلْمُشْتَرِي باه كَمَا جَاءَ فِي الْمَاقٌةِ (577) 
أنَّ الزَوَائِدَ الي تَحْصل في الْبيْع بَعْدَ الْعَقْد 1 الْقَبضٍ تَكُونْ مَمْلُوكَةَ للْمُشْئَرِي. كَذَا 
رَوَائِ 0 0 في يد الْقَاصِبٍ هِي تَابَِةٌ للْمَفْصُوبٍ بِالْوجُود أَيِضًا قتَكُودُ 
لكا إِْمَفْصُوبٍ 

ِكَالَ: ل ار ا 1 انمد ِصَاحِبه 
تبَعَا لَهَا وَلَيْسَ لِلْمُغْتصِب أَنْ يَدَعِيَهُ ِنَقْسِهِ. 


مه ل 


لعي #6 


كَذَلِكَ فِي الرَّهْنْء فَلَوْ وَهَنَ رَجُلٌ عِنْدَ شَخْصٍ َافََ وَتَجَتْ عِنْدَ الْمرْتّنِء فا انا + 


فَوَانِينَ الشريعة الإسلاميّة انّتي كَانَتَ تَحَكُم بها الدولة العثّمانِيَة 
يَأَحْدَّهُ قبل فك الرّهْنِ 
الدَّهْ(48): 606-77 
َالْجَينُ الَذِي فِي بَطْنٍ الْحَيَوَانِ لا يُبَاعٌ مُثْمَرِدًا عَنْ َم كَذَلِكَ لا يَجُورٌ هِبَةُ الْحَيوَانٍ 
كرمر 5 00 م ١‏ يي 0 مم 2 1 250200 2م اسه ل 
الْمَوْجُودٍ فِي بَطْنٍ أُمّهِ حَتَى لَوْ وَهَبَ شَخْصٌ بَقَرَةَ حَامِلًا وَاسْتَشَى حَمْلَهَا مِنَ الْهبَةِ تكون 
١‏ ع لامب 
ُو الاشيقنا؛ َو كَدَلِكَ دايع شَيْءٌ ين الْموْزواتٍ وكا في تعيض صَرَدٌ 


وم كم 


يَكُونرَهْنً يا ببَمَا له وَكَايَحِقٌ راجن أن 


ا م ليم عاض ار رذ لي َالريَادةُ للْمُسْتَرِي وَلَيْسَ للْبَائِع 


نال ذَلِكَ: كَ: باع مسفْصٌ حَجرا نَالعاي عل دوه + حَمْسَة قَرَارِيطٌ» َظَهَرَ أَنْنَاءَ 


03 وس يي 
8 


التي نوز نس قيضت تطخ نيك الشخر للنشتري ير التي الي سار لا لإتفاق 


عَلَيْه؛ لِأَنَ نِضْفَ الْقِيراطِ تَابعٌ كل لا يقزر بِالْحُكُم. 


لومم 


2 3 يات هذه الْقَاعدَة, 


لِهَذْهِ الْقَاعِدَةِ مُسْسَدَيَاتٌء وَهِيَ كَمَا يَلِي: 
إِذَا أقَد شَخْصٌ لج أي لحَْلٍ يمال معت سب امقولي» كود إِقْرَارُهُ صَحِيحًا 
بشَرْط ْ يُولَدَ ذَلِكَ الْحَمْلٌ في بخر سن سنَهِ أشهْرِ مِنْ ت تاريخ الإقرَارء فَهُنَا مََ م كَوْنٍ الَْجَيِينِ 


0 2 


تَابعًا في الْوُجُودِ لِوَالِدَهِ ققد أو بِالْحُكُم وَاعميرَ 0ر2 لكل كما 0 
يرث مِنْ وَالِدِه الْمُتَوَفَى قَبَْا. 


30 


أَنْ 


ص 
. 
هأ 
2 1 


كَذَلِكَ إِذَا أَبَْاً الْمَكْمُولُ إِليْهِ الْكَفِيل يُصْبِحٌ برِيئاء وَالْحَالُ أن الْكَمَالَهَ َابِعَةٌ لِلدَينِ 


03 007 


وَالدَيْنُ تاق فَكَانَ مِنَ الْوَاجِب ألا يفره الكَفِيلُ بكم كَذَلِكَ لَوْأَن شَحْصًا يُطْلَبُ لَه مِنْ 
آخَرَ عُمْلَهٌ حَالِصَةٌ كَأَسْقَطَ حَفَّهُ مِنْ أَخْذٍ دَيِْهِ بِلْكَ الْعُمْلَت وَقَبْلَ أن : 3 
(مَعْسُوضَةٌ 0 ان كح زتعك ترط انرا وه لاير الك لك فكان 
الْوَاجِبُ عَدَمَ إِعْطَاءِ حُكُم بِحَمَهًا. 


#ه 


الهزء الأول/المقدمَة . ْ 
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0 من َل امَك اَن ورا 


لذ ار وَجُلّ اا علا ملك الطَريقَ الْمُوَصَلَةإِلَا؛ أن ليق ِنْ ضَوُورَاتٍ 
دار َالدادُ يون كربت لا يكن انام + با ولس فيا عليه كل دار لعن 
المشري دل طَريًا في الْبَيْعِ بدُونِ ذكُر: وكا يِل لْبائِع أن ول ني لَمْ أبع 
الطَرِيقَء بل بِمْث الدَاوَ مقط كَدَيِكَ كُل + مَنْ يَمْلِكُ أَرْضَاء أَوْ عَقَارَا يُصْبِحٌ مَالِكَا مَا فَوْقَهَاء 
َمَا تَحْتَهَا تَوْفِيقًا لِلْمَادَةِ ( 21117 فَعَلَيْه يَحِقُ لِمَاِكِ الْأَرْض إِنْشَاءُ مَا يَشَاءُ مِنَ الِْناء 


وَإِعَْاٌ لاا م د سد 


إن مذو الْمَاده مذو في الأباء يال سقط الفاغ ذا سَقَط الأضلُ) ‏ وَمِنْ هذا 
َيل أيِضًا كيذه الح ينمط تر 


َالَِْي يُفّْهُمُ مِنْ هَذِهِ الْقَاعِدَةِ أَنّهُ يَسْقَطُ التَّابِعُ سَقُوط المتبوع. أذ شفط لمع 
بسقُوطٍ الأضلء أمَا إِذَا سَقَطَ الْمَِعٌ َو سَقَط التَابعٌ قََا يسْقَطُ الْمَنبُوع. 
َل ذَّلِكَ: 


و أَبْراً الدَائِنُ الْمَدِينَ مِنَّ الدَيْنِء فَكَمَا أنه يبرا امِب يَْرأ مِنْهُ الْكَفِيلُ أيِضَاء أن 
مين في ان ص وَالَِيُ رع قوط عن الأضل يَسشطُعنِ ازع ماه اك 
عفن لني وَكَانَ الكفيل هُوَ و لمي من قبل الا كلا يط لعن لين 

بسْفُوطِهِ عَنِ الكَفيل؛ أن ُوط ادن عن ال لا موب شُقُوطة ع الأضل على أل 
ديو نينت يبك الفرع ذوث أن يندت يَنْيْتَ الْأضل. وَإِلَيِكَ الْمِتَالُ: 

ام ل ا م ؤزش» الثاني كذثلة في 


بالكقالق يعم عن الكل أ الّذِي هُوَ الْمَرِعٌ بِمُقْمَضَئْ اغْيَرَافه ا دُوَنَ الأضل الَّذٍ 


يَعْنِي : إذا سقط كَسخْض + نا منَ الْحُقُوقٍ الى يجو د إسْقَاضها يسم ذَلِكَ الْحنّ 
ود قاو جرد 


54 


ما الْحَنْ الْذِي ا قبل الإسْقَاط بإ.' سْقَاطٍ صَاحِبهِ لَهُ 
مال لز كان افر عل 15227 تأشقطة عن الكويه 1 هذا لثاراي قو عل 


إسْفَاطهِ الديْنَ عَنْ ذَلِكَ الرَّجُلء فا لكان أشقط الذي »وهو فر الحفوق الى يض له أن 
يُسْقَطَهًاء فلا يَجُورُ آ أن يَرْجِعَ إل اين وَيطالَة بالدّن لِأنَ ذم َرأْتْ مين الدَّيْنِ بإِسْقَاطٍِ 
دون قفخ | 

1 شَخْصٌ آخَرَ مِنْ طرِيقٍ لَه أو سَيْل أو كان لد قطعة و بره بهَاء فلا يَسْقْط 
سام و نه ا ا بِمُجَرّدِ التَّرْكِ وَالْإِعْرَاضٍ 

ع رديه اند ذا عد الْمشترِي مالا من آخرَ: لِْبَائِعٍ حَ حَبْسٍ 
الْمَيع ء ل ل م م الْمَبيعَ 
بل فَبْض الثّمنِ فَيَكُونْ سقط حَفَهُ 1 حَبْسٍ الْمَبيع» فَلَيِسَ [ له بعْدَ ذَلِكَ أَنْ يَسْتَرْجِمَ الْمَبيعَ 
0 كَذَلِكَ الَّذِي , يَشْتَرِي مالا 
بدُونِ أن يرَاهُلَهُ حَقٌ حيار الرؤْيََ فَهُوَ ذا بَاعَهُ مِنْ آحَ أو وَهَبَه أو آجَرَهُ قبل أن يراه أو 
كد أن 1 قط حَقٌّ ار بمُقْتضَئْ الْمَادَة (5 070 فَعَلَى هَدَالَوْ أَرَادَبَعْدَ ذَلِكَ د الْمييع 
بِحَقٌّ خِيَارٍ الرُؤْيَ فَلَيِسَ لَهُ رَدُهُ كَذَا لصح الذِي يَجْرِي بَيْنَ الَرقي؛ لِنّهُ يَتَضَسَنُ 
إِسْقَاط بَعْضٍ الْحُقُوقٍء قَلَيْسَ لِلطَرَقَيْنِ حَقٌ الْمَسْح فيه كَذَلِكَ لَوْرَ دَ الْحَاكِمْ شهَادَةَ سَاهِدٍ 


بنَهُمَةِ الْفِسْقٍ فِي دَعْوَىْ مِنَّ الدَعَاوَىء فَلَيسَ له أنْ يَقبَلَ شَهَادَتَهُ في نَفْس الدّعْوَى فِيمَا لَوْ 
لينيف تطلان بلك الوم 


ل 


الْعِزه الأول /المَقَدمةٌ 5 ١‏ ش [ ل | 
000 بعل يبطلا في ضسلنه. 

َقَاعِدَةٌ «الْمَبينُ عَلَى الْمَاسِدٍ قَاسِدٌ» مِنْ هَذَا الْقَييلٍ 5 

وَمَعْنَىْ هَذِوِ الدة: | إن الشَئية الذي 2 3 بت ما ذا بط[ قل اير لَهُ الْحكم. 

ال: لو لتر شَخْصٌ من آحَرَالبَِنَ اموجه علي ف الْمحَاكمةٍ َلَّمّا كَانَ هَذَا 
لشَّرَا بَاطَِا فَإسْقَاطُ الْيمِينِ الذي فِي ضِمْيْه بَاطِلُ أَيضَاء كذَا لَوْ تَصَالَحَ طَرَقَانِ كرا 
ال ادي د وكيوا بدَلِكَ سَمَدَاتٍ فا يتهعاء مَطوَرٌ أن لِك الصُلح ايت فَكََا 
أنه يَكُونُ بَاطِلا يَكُونَ الا: ااي في ضمي با ًْا. 


0م 


7 تهذه القاعدة, 
وَلِهَذْهِ الْقَاعِدَةَ مُسْْنَىْ تا لك تع لازي يل نل عل 
م ال ميم ب ولكِن يق حل ال في الم ؛ فَهَنَا مَعْ 7 


5 


نه 


عد طضد الشْمَة لي د م 


١ 


َم ين عو الم العَاد: كك 00 0 يمَاءُ الْبَدَلِ بدُونِ رضَاءِ 


صَاحِبٍ الْمَالٍمَادَامَإيَاء اَل مُمْكِنا؛ لأنَ إيمَاء الأضل هُوَ(الْأَدَا) ما إِيفَاءٌبالْخُلْفٍ 


عَنِ الأضل» وَالر جوع ِل الْخْلْفِ مَعّ وُجُودٍ الأضل غَيْرُ جَائِزء كَالْمَالٍ الْمَعْضُوبٍ مََلَا 
00 رود بي 1 


َه د كاد موا في يد ِب يَحِبْ رَخْ كيجو اه لمم وُجُودو. 
مكَال: لَوِ اغْتَصَبَ شخْصٌ م مِنْ آحَرَ سي وراد أَنْيدهَمَ مت ِْمَعْضصُوب مِنْهُ مَعَ وْجُود الْمَالٍ 
المخصوت تحت ايلو وَالْمَْصوت 4 لع يتل ينه فلايجوز تام أيسكم البكل. 


00 
ع 0 مه 
0-8 


إن الْأصُولِيينَ يُحبّرونَ عَنْ إِيفَاِ الْمَعْصُوبٍ بالدّاتٍ بِالْأَدَاِ الْكَامل؛ لِأَنَ وَدَ عيْنٍ 
07 0 

عي أنَّ الْمَالَ 000 ذاكلفت 00000 

ب 0 يُصَارُ حِيئيذٍ ِل الْبَدَلِء فَإِنْ كَانَ مِنَ الْمدلِيّاتٍ يُؤْمَرُ الْقَاصِبُ بإِيفَائِهِ بوثله 


اله ماص 6 


فَوانِينَ الشّريعة الإسلاميّة انّتي كَادَتَ تَحَكُم بها الدُولَة العثْمَانيّة 
وَيْسَمَىْ ذَلِك (الْقَضَاءَ بالْمثلٍ المَعْقُولِء أو الْقَضَاءَ الْكَامِلُ) لِأَنَّ الْأمْوَالَ الْمِثِْيهَ مُطَابقَةٌ 

نه شنا تن تدع از هِيّ مَعْنَْ ذَّلِكَ الشَّيْءِء فَالْأَمْوَالُ الْمِدْلِيّةُ مُتَسَاويَة في 
الْقِيمَةِ عَلَى الْعَالِبِء أو مُتَقَابَ في ذَلِكَ. أمّا إِذَا كَانَ الْمَالُْ مِنَ الْقيَمِيّاتِء فَتُوّدَى قِيمثئةُ 
وَيُسَمّىْ ذَلِكَ (الْقَضَاءَ الْقَاصِرَ)؛ لِأَنّ قِيمَةَ الْمَال الْمَعْضُوبٍ من القوفه الا تجانا الال 


صرب لا شُورة ولام 


اده (4 ©): يمه يمر في الَوابع مَا لا يعفر في عَبْرِهَا. 


هذَه الْقَاعَدَةٌ مَأْحُودَة مِنْ كناب الْأَسْبَاهِ وَفَاعَِدَهُ (يُعْتَهَدُ للشو ضِمْنًا عا ]ا دده 
قَضْدَا) كَرِيبةٌ مِنْ هَذِو الْقَاعِدَةِه وَتتَرْجَمُ هَذِو الْقَاعِدَةُ مِنَ التَرَكيّة قد يَجُورٌ نبا مَا لا يَجُورُ , 


ص 
انتداء. 
- 


لاه ل مير دم سمس 6س مى 6ه 


مِثَالُ ذَلِكَ: َوْوَكَلَ الْمُشْمَرِي اْبَائعَ في قَبْضٍ الْمبيعء فَالوَكَالَهُ لا تَصِحُ أما لوْ أغطى 
لمشي البَِعَ كبا لِيصَعَ فيه الْمبيع اغثيرَ لِك كَبضَا من الْمُشتري وَالسبَبُ في 
عدم جوَازٍ الْوكاةٍ في الصورَة الأو وَجوَاِمَا في الذي أن لبا كان في الصّورة 
الأوئ مُسَلَمَا وَمُستِما في وَفْتٍ وَاحِء وَالْحَالُ أنه من الوَاجِبٍ في كل َف أن يعولا 
انْنَانٍ ون يُسَلُمَ الْبَائِمُ الْمَبِيعَ لِْمُمْرِي» ما في الصّورَة النَايَة مَِنَ الْمُشْتَرِيَ أغطئ وِعَاءً 
لِبَائع؛ وَالْبَائِعُ عَمِلَ بِشَارَت ته يحل ذَلِكَ قَبْضًا مِنَ الْمُمْترِي وَكَبْضُ الْبَائع الْمَيِيعَ كَانَ تبَعَا 


2 5 
سل ال 


5-4 
5 


ًَ 


َدَِكَ َو اير شَخْصٌ من آر قمحا وَطَلْب نه طحن الْقَمحَ وَالْبَاُِ َه 
ع 4 إن 5 يه م 2 ل 2 6م 20 
يَكُونُالمُْترِي فَابضًا الْقَمْح تبمَا لله مِنَ الْبَائِعِ أن يَطحَنه دك ررقف لخم 
عَقَارَا بمَا فيه مِنَ الأ وال المنقولة التي ل يكن دوا ومين جا عرق وَعَافيَِح 
ل ل ل لو 
اال 


ؤلؤل ,اماق 0 0 ْ 


يو 


قير ليتوه امقر لاد هي من يلهالا 
55 ذَلِكَ: مِبَهٌ الحِصّةٍ الشَّائِعََ فَإنّهَا وَإِنْ لَمْ تَكُنْ جَائرَةَ ائتدَاكء مَتَصِحٌ انْتِهَاكَ 
ل َالِْبَةَ لا تصِحٌ» أمًا لَوْ 


3 


وَهَبَ لَه اذا ثم ظَهَرَ مد 1 مُسْتَحِقَ لِحِصَّةٍ في يَلْكَ الدَّارِء َالْهبَةُ لا تَبَطل وَيَبْقَى 
لِلْمَوْمُوبٍ لَهُ 0" 


كَذَلِكَ َو وَحَبَ شَخْصٌ في مَرَضٍ مَوْيَهِ داه تي لَايَمْلِكُ سوَاهَاء ثم توفي الْمُوهِبُ 
بطل الهبةٌ في الثنِ وَتصِحُ في الت ققَط إِذَالَمْ ها الور وَالسبْبُ في م صِحَةٍ الْهبةِ 
في لذ هنا - مم أنه حِصّة َه وََامَحِحُ ِب لاع - هوَ أن الع ار وال 


وس ا 


كَانتْ لِجميع الذَار كَذَلِكَ الْوَكِيلُ يَبِيمُ مَالَا لَك لَايَصِحٌ ار 
المُوَكل ب بَِيْعه لَكِنْ لَوْ جَاءَ رَجُلُ وَبَاعَ الْمَالَ مشولا وَالْوَكِيلٌ أَجَارٌ اليم كر إجاذة 


صَحِيِحَةً وَالْبَيْعُنَافِدًا. كَدَلِكَ لا يَصِح بَبْعُ َيْمُ أَحَدِ الشُرَكَاءِ للجْتَيٌ حِصَّتَهُ في الْأَثْمَار غَيْر 


3 
هه > نين 


مجةء لذ الي زأرد لت انار وأ سين لتر: الشَّرِيكء أمَا 
انمَنّ السَّرِيكَانٍ عَلَى ب بيْع الدمرِ شَخْصٍ أَجْيِي ‏ م بَعْدَ ابيع كسح أ تي 


ع نري ابسن الغ اكت : كيجا 


0 | 2 
ب) أن الْقَاء هل مِنَ اياي . 0 


4 


0 سو 


أن يُوَجْرَ حِصَّتَهُ السَّائِعة شيك الآخَر) وَككِنْ لا يَجُورُ لَهُ أن يُوَجْرَ حِصَّبَُ لِأَحَدٍ 0 
إِذَا كَانُوا مُتَعَدَّدِينَ أر رشخصن أحي: عا لو أجر لدان جَيِيْعَهَا عَلَىْ أنهَا له ثم 
إرَاءِعَِ ال ار ل 
جرفي الضف الآحروَتَُوُ صَجبحة يق ذم كن جَاة يدن َك 
رصب حاو ليا عَلهُ في لكي وَموَ يد أن لَه لِك لتب غيدم 


ش فَوَانِينَ الشَرد مربعة الإسلامية التي كَانَتَ تَحَكُم بها الدَولَه العثمانِية 


وَالْأَحَكَامُ ل بهَا تكون غَيْرَ مُعْتبَرَ وَلكِنْ إذَا حَكَمَ ذَلِكَ النَائبُ في شَيْيٍ 


9 
2 


به أ جَارٌَ ذَلِكَ الْحَكي يَصْبِحٌ (١‏ م م وَصَحِيحًاء َالإنَابَةَ هْنَا 


هَذْهِ الْقَاعِدَةٌ فاوط رن الخديخ الشَّرِيفٍ الْقائِل: الامو فين إلا مفوضة علا 
أَنَهُ لَوْ كَانَتِ الْهبهُ َم بدُونٍ الْمَبْضٍ لَأَصْبَحَ الواهث نكن مخيدًا على أذاء فى ء ليس 
بِمُجْبَرِ عَلَىْ أَدَائه. وَذَلِكَ مُحَالِف لِرُوح التبرّع» َالتبرّعٌ هُوَ إِغْطَاءٌ الشَّيْءِ غَيْرِ الْوَاجِبِء 
لاذه راخدالاو المتاري. 00 

ِثَالُ: لَوْوَمَبَ شَخْصٌ مَالَا ِآحَرَقَمَا َم يَفِْضْه يِذ الْوَاهِبٍ لا يَحِقٌ لَهُ أنْ يتَصَرَفَ 
ِدَّيِكَ الْمَالِ. 

كَذَا لَوْ عَدَلَ شَخْصٌ - بَعْدَ أَنْ أَخْرَج تُقُودًا بِيَدِهِلِيمْطِيهًا َقِيرًا وََمْ يُسَلَمَْا إلَِْ - عَنْ 
إِعْطَائهِ إيامَاء قلا يَجَبْرْ عَلَىْ ذَّلِكَ. 


وَالْحَاصِلُ أن الْهبة ا ل ا له 
ا 


اي ارو يه تملك ف |1 مَا بن الْمَوّتِءِ لا تَتَوقف قف على 
الْمَضِ» دلرُوُهَا للوَرئةِن 3 عن وك مودت الذي لَهُوَّحْدَهُ حل الرّجُوع عَنْ تبَرُعِه. 


هَذْه لقاقةة ماخودة و قَاعِدَةِ ١تَصَرّفٌ‏ الْقَاضِي فِيما لَه فِمْلُ م مال النّاس 
وَالَوْقَافِ مُمَيدٌ بِالْمَصْلَّحَةَ) أَيْ: أن مكف الراغن فى أمون الرَعِية يجت أن يكون ميا 
عَلَىْ الْمَصْلَحَ وَمَا لم يَكَنْ كَذَلِكَ لَايَكُونُ صَحِيحًا. 

وَالَّعِةُ اي عُمُومُ اناس الذِينَ هُمْ تحت ولا الَلِي. 


وه ع يي مه أن 


مِثَال ذَلِكَ: ذالم يُوجَد وَلِيّ متيل فالسلطان وله فكننا أن 


3 


اْقَاتِل له أن يفيل الدَيةَ بَدَلُا عن القصاصء إِلَا أَنهُ يُسْتَرَطُ هنا أن ١‏ ل كل الي عن الي 


السَرعيّة. 

كَذَّلِكَ الْقَاضِي لا تعتبرُ تَصَر قا انه في الأمور أ ا ل 5 عن 0 
المهستحة. 

مِتَالُ: لوم مر الاي قسخْصا بعك الاين يت الال أذ مال شخْص آكَر: 
نه عَيْرُ صَحِيح حََّ أن الْقَاضِيَ يَ نَفْسَهُ لو اسْتَهْلكَ ذَلِكَ الْمَالَ يَكُونُ ضَامِئًاء . 

َك لا يجو لضي أذ َب نول الوفب, وأنوال الصفير: ؛ لِأنّ مَصَرَّفَهُ يها 


يَجِبُ أَنْ يَكُونَ ميد بِمَضْلَحَتهَا أَيِضًا. ٠ ٠‏ 
كَذَلِكَ لو بم نص حَاكِم ُحَاً مط »كنا في مج كمد 2 
حَرَامٌ عَلَىْ الْمَرَّاشِء فَالْحَاكِمْ أَيْضًا يَكُونْ از م 
. كَذَلِكَ إِذا صَالَحَ وَلِيٌ الصَّبيّ عَنْ دَعْوَاهُ يَصِح إِنْ لَمْ يَكْنْ فيه صَرَدٌ بين وَذَلِكَ 
حَسْب مَنْطُوقٍ الْمَادّةِ )١54(‏ كَمَا أنه لومي أل بذعي الشخر عو 
أي أغى ل افر طحي سي 


لَهُ عَلَئْ شَخْص مَالَمْ يَكُنْ أَمْلة - أ 
امد (584) 0 يَجِبُ أَنْ ل : صرف السُلْطَّان َالقَاضِي. وَالْوَالِي 


هم (09): »ولي ذه الخَاصّةٌ نأي لوال العَامة 


م4 00 


ا سر 007 
بِرِضَاءِ صَاحِبٍ الْمَالٍ. 


ذا وَالكايَةُ الَْاصّة؛ إن أن تَكُونَ ولايَةَ في التّكاح وَالْمَلِء وَالوِيْ في ذَلِكَ الْجَد 


أو الْآبُ أوْ أبُو الْجَدٌَ وَإمًا ما أنتَكُوَ ني النّاح كط أو في الْمَالٍ ققَط» اَي في التّكَاح 


5-2 


فَوَانِينُ الشريعة الإسلامية التي كَادَ تَحَكُم بها الدُوَة الْعثمَانيَة 
| كلها قؤنضتاشريعة سيا 


و 


00 جَبِيع عقا وَالَدَمُ وَذَوِي الْأَرْحَام وَالوَِيٌ في الْمَالٍ تع 0 بُو الصَّغِير. 
كَانيًا: الْوَصِيٌ الْنِي اخبَارَه أَبُوهُ وَنَصَّبَهُ فى حَالٍ انه اذامات ألوا 


مماع 


تَالِعًا: الْوَصِيٌ الذي نَصَّبَهُ الْوَصِيٌّ الْمُخْتَارُ فى حَالٍ حَبَّاتِهِ إِذّا مَاتَ. 


رَابعًا: 5-86 الصَّحِيحٌ أَيْ: 1 بو أبي الصَّغِير. و 
خامسًا: : لوي ّي امتَ ادوص في حال باد 


720 


سير 


سَادِسًا الْوَصِيٌ الذي نَصَّبَهُ هَذَاء كَمَا هُوَ مَذْكُورٌ في الْمَادَةِ (4175)» وَوِلَايَةُ الْوَْفٍ 
هي من هذا اقل لاي حاص جه ألضاء 

َال ذَلِكَ: لَوْآجَرَ الْقَاضِي عَمَارًا ِلْوَق بِمَا لَه بن الولائة ل الْعَامَةِ عَلَْ الْوَّقَفء وَآجَرَ 
مُتَوَلّي الْوَقٍْ ذَلِكَ الْعََارَتَفْسَفُ يَكُونُ إِيجَارٌ الْمَُوَلَى صَحِيحًا ا يُعْتَُ إِيجَارٌ الْقَاضي؛ 
لِآنَّ الْولَايَةَ الْخَاصَّةَ أَفْوَئ مِنَّ الْوِلَاية الْعَاكََ وَلَا يَحِقُ لِصَاحِب الْولَايَةِ الْعَامَة 


0 


0ك 
َدِكَ لا ين لَِاضِي عَزْل اموي الْمَنسُوب مِن قبل الوا مالم تطهَرُ عل 
0 لِأنَّ ولايَةَ الْوَاقِفِ عَلَى الْوَقَفِ لاي حَاصَّةٌ وَهِيَ أَفْوَىئ مِنْ وَلَاية الْقَاضِيء 


سه 


2 وا ص ل 


كَذَيِكَ لا يَحِنٌ لِلْقَاضِي أَنْ يَتَصَرَّفَ بِمَالٍ تيم الي نُضبَ عَلَي وَصِي؛ وَلَا أن يُرَوْجَ 
اليم أو الْيَتِيِمةَ عِنْدَ وٌجود الوَلِيّ. والكاضا أنه | إِذَا وُجِدَتٍ الْولَايةٌ الْخَاصّةٌ في شَيءِ لا 


2 
54 2 


بأث لِْولاية العام وا عَمَلَ ِصَاحِبهاء وَأَنَّ َصَوُفَ الْوَِيّ العام عِنْدَ وجو اولي 
الْخَاص غَيْرُ نَافِلٍ. 
, «مستلنيات هذه القاعدة» 


هو 0 2 
- 3 


وَلِهَذْهِ الْقَاعَدَةِ مُسْتدْنّىْء وَهُوَ: إِذّا كَانَ الصَبِي وَلِيّ اليل قَوَصِيَّهُ وَإِنْ كَانَ لَه حق 


5-9 


الصّلْح عَنِ الْقصَاص بِمَالٍ لا يَكُون كَل مِنَ الذيّة الشّرْعِيُة: عع نل له فعاض القائل» أو 


2 
٠ 


غناوه من الِصَاص مم أن الَاضِيلَهُ عن الْقصَاص بمَالهنَ َباَت َالَاضِي 


اهيز الأول/المقامَة _ | 


َه مأو ةن تاب الأشبا وذ كرت فيه عن الور الآ 
«إعْمَالُ اكلام أ من إهْمَاليهِ ‏ عت أنكن كذ كم نكن أفول» تنني. 7 : 
إِمْمَال اكلام وَامهار هبدُونِ مَعْتَْ مَا أَمْكَنَ حَمْلُهُ عَلَىْ مَعْئَْ حَقيقرٌ ا رن 
دا 
لِأَنّهُ لَمّا كَانَ إِهْمَالُ لكام إِنْمَا هو اغتيّاذة لهْدًا وَعَبناه اقل وَالديرن يمان الْمَرْءَ مِنْ 
أنيتكلَمَبمَا لا َائِدة فيو محَمْلُ كام َال على الصّحَةوَاجِبُ. 
هَذَا وَيِمَا 3 الْأَصْلّ في الام الْحَقِيقَة قَمَا لم يتَعَذَ: عدر خثل الام عَلَى مَعْنَاهُ 
الْحَِنٌ لَامُخمَل عَلَْ الْعسَازِيٌ؛ لأ هَنَا ملف لذَاكَ ولخت ايزا لمر 


أنّهُ سَوَاءٌ حَيِل الْكَلَامُ عَلَىْ الْمَعْما ال ي أَمْ مل عَلَىْ الْمَعْما الْمَجَازِيٌ لَه فهو 


أن اللّفْظ الْمُرَادَ ِعْمَالُهُ إِذَا كَانَ 00 اكه ري ةا لاسن 


أَوْلَى؛ لَِنَّ نَّ التَأْسِيسَ ون من اكه وَبِعِبَارَةٍ : خرّئ الإِقَادَةٌ أَوْلَى مِنَ الإعَادَق وَلِأنّهُ َم 
00007 مه يي 2 و 


دلي لاضلا يع نع متا الت لبي د مر ع 
عَلَيْ التأكيد دُونَ الَأْسِيسِ إِهْمَالُ اوضووالاسن. 

الََِيدُ: هُوَ اللَفْظُ الَّذِي يُقْصَدُ يه تَفْرِيرُ وَتَقْوِيَةُ مَل لَفْظٍ سَاِقٍ لَهُ وَيقَالُ لَهُ: «إِعَاد 
ألما 


ليس هُوَ اللَْظُ الذي يُِيدٌ مََْى لَمْ يِه اللَْظُ السّابِقٌ لَه وَيَْالُ لَه: (إقادة) أيِضًا. 

علي لو أي شخ يانه مذي لاخر يكشر هات لاون أذ يذك هين الدين 
وَأَعْطَىْ سَنَدّا بل بِدَلِكَ وَأَشْهَدَ عَلَى تَفْسِو نُمَ بَعْدَ دَلِكَ كر ّ لِلشسّخْص نَفْسِهِ مرََّ نَذِيَةَ بِعَشْرِ 
ديات أَبضَا وَعَوِل لَهُسََدَا وَكمْيينْ َببَ الدَينِء يُحْمَل فاده في كلما ارين عَلَىْ 
َأْسِيِسٍ وَيُحببرُ يْنُ السَّدِ التَّنِي غَيْرُ دين السّتدٍ الأول لا أن السّتَدَالنَانِي كُيِبَ تَأكيدا 


كيد الأكل» كدَا لو كال يَجْلٌ لروعنه: (أنْتِ طَالِقٌ طَالِقٌ طَالِقٌ) تَكُونْ اله 


فَوانِينَ الشريعة الإسلاميّة انّتي كَانَتَ تَحَكُم بها الدولَة الْعثْمَانِيَةُ 
لا ناخ ول بد ترك ني مَصَدْتٌ التَأِيدَ في تَكْرَارِي كَلِمَةَ الاق 
هذا غَيد أله إن كان حمل العام أي يَْتول لتكِد وَلدَيسَ مما عل اليس 
وْلَْء فَقَدْ مُحْمَلٌ أَخْيّانًا عَلَنْ التأكيد» كَأَنْ يَقُولَ الْمْوَكُلُ لوَكيله: (بة وَبِعْهُ مِنْ فلَان), 
َكل حِئيِذٍ أن يَبِيمَ الْمَالَ الْمُوَكَلَ بِبَيْعِهِ لِدَلِكَ السَخْصٍ لمعي بكَلَام الْمُوَكَلٍ أو 
- يوك ول اكلام حكن لبس لعا حل ويل نيبم امال لِك افص 
الي عَنَهُ الْمْوَكُل. 


01 إِذَا تَعَذَّرَتَ اك لحرن نضا إِلَّ لمجا 


يعني : 00 بل يُسمعملُ فى مَْتهٌاْمَجَزِي : 
َالْمَعْنَ الْمَهْجُو 1 أيْ: غَيْرُالْمسْتَعْمَلٍ شَرْعًا وَعْرَاهُوَ في حُكُم الْمُتعَذَر. 
رلا أتند 


0 2 
أو : بعدذر 


ال او 

وَلِلتَعَذْرٍ | لَحَقِبقِيٌ وَجْهَا 

الْأَجَلُ: أن تَكَونٌ 0 ع 

َل ذلك ان وَكَف عسخْص - يس له أؤلاث وله شاد 2ل زلده فا أن 


2 اليم 


الْوَاقِف هنا لَيْسَ لَه ان للدت ل تخألا عينا رقع لز ال تع 
ا تحن أن 81 نيه[ :ها دك ككل على 
9 ل يدر عل لقاو لررن عار علي ازا يوان 


04 


الثآني: َنْ تكُونَ إِرَادةُالْمَعْتَْ الْحَقِيقيٌ لِلَفْظٍ مُمْكِتةٌ َم الْمَسَمَة الزَائدَة. 


مِثَالُ ذَلِكَ: لَوْ حلّف شَخْصٌ قَائلا: (لا آكُلُ مِنْ شَجَرَة انَل هَذِهِ وَأشَارَ إِلَيْهَا). 
دن الأكل مِنْ حَسَب يَلْكَ الشَّجَرَةِ وَِنْ كَانَ مُمكِنًا لا يَكُونُ إلا بصُعُوبَةِ وَالْمَْلُوم 


الجِزء الأول / الْمَقَدَمَةُ ْ 


سه 
3 ظ 


١| الْمتَكَلُمَ لا يَقْصِدُ ِقْصِدٌ بِكَلَامِه الأكُل مِنْ حَسَّبٍ | لشكزة تخهل كلوقه على تعره‎ ١ 


آ-ه 


3 


8 
5 


عدو م 


مره وَعَلَى ؛ نّمَنِ حَسَّبِهَا إذَا لَمْ تكنْء كَذَلِكَ حَنَى أَنّهُ لا يَكُونُ حَانًِا بِيَميِهِ فِيمَا لَوْ كل 


التَعَذْر العرفيٌ: وَهُوَ أن يَكُونَ الْمَعْئَئْ الْحقيقِيٌ لِلَفْظِ مَهْجُورًا وَميْرُوكًا لِلنّسِ كَأَنْ 
يَحْلِفتَ إِنْسَانَ فَائََا: (لا أْضَمٌ قَدَمِي فِي دار فُلَانِ) فَلِانَ العتي الْحَقبقىٌ لِهَذْهِ كرب امح 
مَهُجَورًا مِنَّ النَّاسٍ وَالْمَعْتَْ الْمُسْتَحْمَلَهُ فيه هُوَ الْكِنَاية يه عَن الدّحُولٍ فِي الدّارِ لا يَحْنَتُ 
حاف فِيمالوْوَصَمَ قَدَمَهُ في اب الدَارِوَلمْ يده 

| ل اشر 1 7 0 لحفيق لظ . مَهُجَورًا 0 
ل ل لي 


َه 


اسْتُشَمْلت فية شد عاء وهو الْمُرَاة ََُوَالْمْداَعهُ َه ني دحوَى أقِمَت علي أ ماعل 


ل لك 


غَيْرِوِ دُونَ الْمَعتَْ الْحَقِيقِيٌ لَهَاه وَهُوَ بِأَنْ ب يوم لِك الرَجلَ امكل يمُارعةٍ ومُصَارَة مَنْ 
باو الموكلء أذ من يرد امكل ماو 


بر 


0 (؟1"): إِذًا ا 


ليث كتاف لش ةا 0 10 
أوَكَانَ اللَفْظُ مُشْتَرَكَا بلا مُرَجُح أَمْمِلٌ لعَدَمِ الإمْكَانٍ أيْ: إِنْكَانِ إِعْمَالٍ الْكَلَا 

عي ا ل أو عَلَىْ الْمَجَاذِيٌ حَارِجًا عَنٍ 
الْإِمْكَانٍ مَفَنْقها أ كان الفط قشر مُسْتركا بَيْنَّ مَعْنييْنٍ وَلَا يُوجَدَ مُرَجَحٌ لِأَحَدِهِمًا عَلَى 
لاخر تومل يشكم الشزررة كد 0 

و وَالْحَاضِلٌ 8 الْأَسْبَاتَ التي د توجبٌ إشيال الكلام: 


أوَلا: امْتَِاعٌ حَمْل اكلام عَلَىْ الْمَعْت الْحَقِيقَىٌ وَالْمَجَازِيٌ. 


5 


فَوَانِينَ الشرِيعة الاسلامية :التي كَانَتَ تَحَكُم بها الدولة العُلمَانية 
للقا ‏ قوانين السريعة الإسلامية الني كانت نحكم بها الدولة العتمائية 


2 


كل ل ل عع 2000000 وة 
انِيًا: أن يكون اللفظ مشر كَا بيْنَ مَعْتيَيْنِ وَلَا يُوجَدٌ مَا يرجح أَحَدَ حَدَهُمًا. 


و .0 
ه > سترو 


مال ذَلِكَ: و ادع صَخْصٌ في خن من هو اكير هله يناه أن فى تق عن لسن 


مَعْرُوف بان ابه لا تَكُونْ دَعْوَاهُ صَحِيِحَة كُمَا سَبَجِيِءٌ في الْمَادَةِ (1579) لِأنَ ذَيِكَ 
معَدَرٌ حَقِيقةه إِذ لَْسَ من الْمَعقُولٍ أن يَكُونَ شَخْصٌ وَالدَا لرَجُل يَكْبْرُهُ ف لخر كذا 
مِنَ الْمُتََذَّر شَرْعا أنْيَكُونَ الشَّخْصٌ الْمَعْرُوف السب وَلَدَا لِك الرّجل الذي يدعب 

كَذَّلِكَ لَْ أكَرّ وَارتْ لِوَارثِ عر اق ع جيه از تون شخ رن 
وَلَدِ وَبدْتِ وَيَحْتَرفُ الْوَكَدُ لأَخيه يضف مَا حَلّف وَالِدُهُمَا مِنَّ ال: مْوَالٍ الْمَنْقَولََ قلا 
ع م ليه 0 حَسْبَ الْمَرِيصَةَ الشْرْعَِة. 

كَذَلِكَ لو كد شخص قَائَلُا: َي قَطَعْتُ يَدَيْ فلانِء َي مَديُون لَه َحَمْاة دِرْهُم 
ديدي وَكََتْ يدا الشخْص الْمَْكُورِ سَامَتينٍ لطع يهمَلُ ذَلِكَ اكلام وَلَايُعْتَةٌ 

هَذَا وَإِليِكَ مَثَلَا: عَلَىْ اللّفْظٍ الَذِي يَتََارَعْهُ مَعتيّانِ أو الْمُشَْرِكُ بيْنَ مَعتيين وَلدمّ ف 
مُرَجّح لإِرَادة أَحَدِهِمًا. 

الْتَالُ: كان وجل مُعْيقٌ (بكَسْر التو وَآحَرُ مُعْتقُ (َمْحهَ) وَأَوْصَئْ يمال فالا 

هلاي بد مؤتي)وَكمْ عن لما كانت كَِمَةٌ (مَؤلاي) تشمل الهم وأ مُنْعَمَ عله 
نلق عَلَمْ (الصيّن)؛ وَعْوَ العَمْينٌ وَعَلَْ (الْعَنْد)» وَهْرَ الْمعتقٌ وَبمَا أن الْقَصْنْدَ 00 

في الْوَصِيّة إِذا كَانَتْ مِنّ الْأذنّى إل الْأَعْلَىئ أَنْ تَكُونَ بِمَنَابَةِ اعيرَافِ بجَمِيل الْمُوصَى 
كلك رعق ابا وَإِذَا كَانَتْ مِنَ الْأَعلَى لََِذَى فَهِي بِمَتَائةِ إحْسَانِء 0 
وَلأَنَّ الاسم الْمُمَْرَكَ لا يُعَدٌ مِنْ قم الْحُمُوم وَيَجِبُ تَحْدِيدٌ أَحَد الْمَعْييْنِ الْمَقَصُودٍ 
للاشم الْمُشْيِرَكِ وَهنا الْقَضْدُ مَجْهُولٌ» إِذْ تعد الْمَفْصُودٍ يَفِْ الْوَاحِدِ لا يمكِنُ َي 
أَحَدِهِمًاء فلا نَصِحٌ لَهُ وَصِيهً. 


الده(3): در بتْض ما لايجا كر له 


5 هَذْه الْقَاعِدَةَ و من > الْأَسْبَاهِ وَالْمَجَايٍ؛ وَالْمَمَهُومُ ِنهاً: أنه يَكْفِي في الأشماء 


الجسزء الآول/الْمَقَدمَةُ ا لهأ 


تي لا تر كر ضهان لعل وَإِنَليبَخ ينها ا كر كاد الكل مَذُّكُورً؛ لأَنْهُ لَوْ 
كَانَ ذكْرُ الْبَْضٍ لا يَقُومُ مَقَامَ ذكْر الْكُلّء لكَانَ ذَلِكَ مُوجبًا لِهْمَالٍ الْكَكامء وَالْحَالُ أنَّ 


ماد (00) من المَجلَِ تصرح نمال الْكَكَامٍ أذكئ من همال 
كال: ل 0 لما م لني 
لبت ينابشغ وفرع كل صجحا وغوه كذ قل قذر 3 , لجل عله 
كَذَلِكَ فِي الشّفْعةِ كَمَا هُوَ مَذُكُورٌ في الْمَادّةِ 6١(‏ ٠ل‏ ملم اليم يضف العََارِ 


سا2 


اذ بكرن يأك فنوطا عق كنت بي الكل؛ أن الشّفْعَةَ مِمًا لا يتَجَرَأ. 


كا يسع الِصَاصٌ كدان َلِيُ اقل احا وَعَماعَنِ لقال جز ين لِصَاص 
لذ الِْصَاص لا َتَجرٌ أ ان لبس من الْمُمْكِن إِمَائهُ قشم مِنَ الا 0 
الْآَحَرِ مِنْهُ حيًا. 


ا ذا ذكِرَ بَعْض الشَّيءِ الّذِي يتَجرَأ َهُوَ بعس دَلِكَ وَإِلَيْكَ المكال: 

إِذَا قَالَ شَخْصٌ لِآكَرٌ: إِنَِّي كَفَلْنّكَ عَلَى مِائيْنِ نَ الستاٍاليَْض المَطلُوبة ينك 
لفان قبمَا أن الدَيْنَ الْمَذْكُورَ مِما يَقْبَلُ التَّجِْئَة تنعِقِدٌ الكَمَالَةَ عَلَى الْائَْنٍ مَقَطْ وَلَا 
يكُونَ الكَفِيلُ كا بويع اَن المَذكُور. 

كَذَا لو قَالَ شَخْصٌ لآخَرَ: َد أَبرَنْكَ في رُبْع الدَيْنِ الْمَطُوبٍ لي مِنْكء فَيَكون 
د 


م ممه 


25 5 ممه 25 ل برسم ا ل 0 1200 ا 06 ره 2 
لهذ قاد مادخو قال خض لكخر إن نْصَفِي أو ثُلئِي يكفلك 
وروءه 


اح حاف د 1 َيه اْجزْء في لِك َم مام َي الْكل. 


ََ 


بي عن طلا الي م ليل لضا أ 


6 كاله 


إن هَذْهِ الْقَاعِدَةَ كرتف في الْمَجَايِع عَلَى الصورة الكيية : «الْمُطْلَقُ د يجري عا إطلاق» 


شَائِعَة في جِدْسِهه وَحَقِقتَْا وَمَاهِينُهَا مِنْ حَقِيعَته وَمَاهِييِه. 

وَكَذْ عرف الْمُطَلَقٌ تَعْرِيمًا آحَر وَهُوَ أنه الْأمرُ رُ الْمُجَرَّدُ مِنَ الْقَرَائُ 
وَالتَْمِيم؛ وَالتَكُرَانِ وَالْمَرّة. 

وَالمُميّ: مُوَالْمُمَاِنَ لإخدَى هَذِه الْقَرَائنِ. 

ل 15م من ع قاعلا عملافة لاز وَلمْرَ َشْتَرط الرّجُلُ عَلَىْ الْحَيّاطٍ 


١ 
١ آنا لك‎ 
ت١‎ 


بذ بها يبو بحل اط ينقد بجاطة بلك ةل أجرءولامشكئ ال 
لي وت لسر لرووانة رلاتصيرا لذن التق عق قطنا وله ذا 


جلا ا رجات سا جور تي لجرت 
بِخِيَاطيِهًا لِأَجِيرو» قد تَلقَت يَكُونْ الْحَيّاط ضَامِئًا. 

دك َو أعَاَ مخض مالا لحر وََمْ يقي الَْاِية َع الِانْتماع أو لَمْ يعَيّْهَا بانْتمَاع 
المُنتمير بها فط يَحِنُ لنْمُسْتَِر توف لِْمَادّو (419) مِنَّ الْمَجَلّةآنيَقِعَبالْمَالِالُْعَار 
بدَاتِهِء أو بإِعَارَتِه لآَرَ تع به وله نيِح ب أي من نَع الانْاع» يخآاف ما لو قي 
لكيه الإعَاَة بتع م أنْوَاع انماع أو َيّدَهًا اماع الْمُسْتَجِير قط كلايد القستير أ أن 
عكار كر الثهر للوعار: 

كَذَّلِكٌ الْوَكِيلُ الع عل وَجْه ل ووو 
الْصَال الموَكلَ بيه الم الْنِي ا قم أو كَثِيرَ ا بخِلافٍ ما لَوْ عَينَ عي 
الخُوكل للْوَكيل الْمِعْدَاد الذى يله تهنا لكالف قلا تحن للْوَكيل ةن العاذة 


ع سا جو 


)١109(‏ أَنَ َب َييمَ الْمَالَ بأَكَل م مِنْ ذَلِكَ الْمِقَدَارٍ الْمُعيّنِ؛ لأنَّ الْمُوَكُلَ قد قيَدَ الوكالَة بان 
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التْمَنِ الَذِي يَرْئَضِيهِ ثم لِمَالِه. 
ا وَإِنَ الم اي مرتْ معنا هت لها ِل ََئ الَِدِ بلص وَفِمَا يي بن 
اَمِل علَىْ اليد الدَكَالَة وَهِيَ: 


7 


ذا وَكّلَ مُكَارٍ شَخْصًا آخَرَ لِيَشْتَرِيَ لَهُ َرَسَا بِدُونٍ أَنْ يُعيّنَ لَهُ وَضْماء فَالْوَكَالَةُ هنا 
ُيده بحَالٍ الْمُوَكلٍ وَعَمَلِ فَلَيْسَ للْوكيل بدَاجِي الإطلاتٍ فِي الْوَكَالَةِ أنْ يَشْبَرِيَ قرسا 
مَك مِنْ جِادٍ اليل اي ي يي بل إنَّمَالهُ أن يَْترِيَ الَْرَسٌ الَذِي يتَنَاسَبُ كَمَْهُمََ 
حال تركو رصيو نا وإ لو رعذ نض للق لقي بالذلالة عاق ون اذ بتري 
لكل َرسَا من تياد اَل لِك لُكل الْمُكاري» و اترئ الوَكيل على الْفَرض 
َرَسَا جَوَادَا لا يلرَمُ به المُوَكُل وب: َيبْقَى للوَكيل. 

كلك لكلا عقا يداد شر + لان جذ يت بها بد لِلنَمَنِء قَالدَّكا 
نُوجِبُ عَلَْ الوكيل الشَرَا بلقِيمَةٍ ادليه وَِلَا قمع لين ليولا يجن لوكي أن 
ريك الو 2 0 دَه(1185١).‏ 


4ب ل موي عل ل بم رول يد يد 6ق هنا مَوجود 


ا ا ا 


دلا علي لا يَحِقٌ للوَكبل شِرَاُ الْخَرُوفٍ بَعْدَ مُرُورِ عِيدٍ الأضحَئء وَالَلج بَحْدَ دُُولٍ 
عاد كد د ل لا لك الْمُشْتَرَى. 


ل رابع ع كرس شب حار في لعجي َكل في لجله: ب ِعْتٌ هَذَا 
ادر الْأَدْمَمَ وَأعاة إل وَقَبِلَ البَائُِ 0 صَحَ المبِع وَع وَضْفَ الْأَدْمَم ا لوج قرسا 


1 


0 ل ال ا" 


قي و الود 9 


توا الذريمة جديا ان كات تم يا ادونة اميه 

وَكَانَ مُشَارًا إِلَيْهِ حِينَ الوَضْفِ وَكَانَ الْمَوْصُوفَ وَالْمْسَمَّىْ مِنْ جِنْسٍ الْمُشَارِ إلَيْهه فَالْوَضْفَ 

لَعْوْ وَكَا حْكمَ لَه وَأَما ذا كَانَالْمَوْضُوفٌ غَائِبًا عَنْ مَجْلِس الْوَضْفٍء فَالْوَضْفٌ مُعْتيرٌ. 
لحري ا مرو نوو للعلا ولحي بكار و» وَفِي سَائِرِ الْعْقُودٍ. 
ال ا )لزي قَرَسَّاعَا ا 


0 
على أل يفوت إن مو باع أ ا ينْعَقِدُ الْبيْعُ لاختلافٍ الْجنْسء أمّا 

تّ أَخْمَرُ فَإذَا هو أَخَضَرٌ يَنْعقِدُالْعَفْدُ لِانَحَادٍ اْجنْس). 
ال ل نا تتعرل فاختلات الوَطف لا يكون مانا ين 


0 


. 
3 


هَذَا َإِنَ الْمَادَهَ 21١0‏ قَدْ عَرَّقَتِ الْبَيْمَ ‏ ب امنتقد بع ابل قعل يهم من 


مذ يفهم 2 


عو ب 


رَةِ (غَيْرِ مُنْعَقَدٍ ي) فِي همَذِه الْمَادة أن الَْيْمَ َاطِل إلا أنّهُتَظَرًا لِكَوْنٍ الْعِبَارَة 6 محالنة 
ل يبت أله يان ع اذ لا 

كَذَالَو اذَعَى شَخْصٌ بِحَُضُورٍ الْقَاضِي ,َ َايلُا: إنَّ هَذَا الْحَدِيدَ الَّذِي وَرْنْهُمِائَهُ رَطْل هُوَ 
مَالٌِّ» َظَهَرٌ وَرْنْهُ أكثرَ مِنْ ذَلِكَه قَالدَعْوَى وَالشَّهَادةٌ مَفْبُولَنَانِ؛ أن لون في الْصكَارَ ل 
صِفَدٌ وَهِيَّ لَْو. 

وَالْحَاصِلُ لأَجْل أن يَكُونَ الْوَضْفتْ لَغوَايَجِبُ وٌجُودُ شَرْطَيْنٍ انين 

الأول: أنْيَكُونَ اله الْمَوْصُوفٌ مَوْجودا في مَجْلِسٍ الْوَطف 

التّاني: نْيَكُونَ دَلِكَ الَّيْءُ الْمَوْجُودُ في مَجْلِسِ الْوَضْفٍِ مِنْ جِنْس الْمَوْصُوفٍ. 

عن إذا كم يوج الضَّرْطُ ال - أن إذا ل ين التؤشوف حَاهرا - ودج 
الشَّرْطُ الثَانِي فَقَطَ يَكُونُ الْوَضْفْ مُْتَبرًا. 

دك َروْجد الوط الول وَلَمْ بُوجَدِ الشّرْطالدنِي - أي إِذاَمْيكُن اْمَوْصُوفُ 


مِنْ جِنْسٍ الْوَضْنِ لوقف اها 
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هذا بون الشئء المسكت وَالْمَوْضُوفَ إِذَا كَانَّ مُحَالِمًا لِجِنْس الْمُشَارٍ إِلَيِْ وكَانَ 


الْعَاقِدَانِ لا يَْلَمَانٍ أنَهُ َدَِكَ ميكُونُ الْوَضْفُ حِئِذِ مُنتيرَا وت الَفْدٌ بالنَّْء 


المُسَمَىْ أيْ: بدَلِكَ الشَّيْءِ الْمَوْصُوفٍ لا بِالكَّيْءِ الْمْمَارٍ إِليهه لِآنَّ الْمُسْمَئ هُوَ مكل 
لِلمُمَارِ إِيِْوَليْسَ بوَضْفٍ تَابِع لَه. وَاْحَاصِلُ أن اَي وَالوَضْف أَفْوَى من الإشَارَةِ مِنْ 
جه انان الرئني شياو لضفتي بو الوق 

وَإِيضَاحٌ ذَلِكَ أنّ النَسية وَلْوَضْفَ هُمَا وَضْففٌ للْمَاهِيّه وَتَرِيفُ لَهَاء وما د 
لنت أزبحعٌ فيهما ُو وها واوَضتْ أفوى ين الاق يما أن الا َه تقَطَعْ 
< شْترَاكوَتَزِيلٌ احتِمَالٌ الْمَجَانِ هي مِنْ مَذْهِ الجهّة أَقْوَىئ مِنَ النَسْويَة وَالْوَضٍْ 5 

َل في عالق جود اكه محا لجنس الفكار ربع اوضع ل 
كَانَ امم من جنْس المُشَارِ له يكُونَ من الس لاني 

مِكَالُ ذَلِكَ: إذَا أَارَ ابيع إل فص وَوَصَفَ َك مُخَاطِيًا التشري». قَدْ بعْتّكَ هَذَا 


الْأَلْمَاسَ وَكَانَ لِك القَصُ بلُورا َبمَا أن ابيع تعلق بِالْأَلْمَاسٍ وَيِمَا أن الْوَضْفَ هُنا مُختَبرٌ 


4 


وَالالعَاس مَك مَعْدُومٌ في هَذَا ليع َال باطل؛ أن رذ كان لفكي مانا يوسن القار إل 
وَكَانَ الْعَاقِدَانِ عَالِمَيْن بذَّلِكَء فَالْعَقَد يَتَعلَقُ بِالْمُسَار إِلَيّهِ وَيَكُونُ الي صَحِيحًا. 

الم ساس 8 اه 3 2 مر مما اه 0 

مال ذلك: لو أَشَارَ سَخْص ِل جَمَلِ فَاِلا لِلْمُشْتَرِي: قَدْ بغتك هَذَا الْحِمَارَ وَكَا 


اه 


لمشي عَاِمَا أن بيعم يكن مارك بل جملا وََبلَ الشَّرَاء» فَالَْيمُ ينْعقِدُ بحَقٌ 
الْجَمَلِ وَلأايتعقة بكر ل أن الْحقْدَ ها يتعلَقُ بالْمُشَارِ إلَيْه 2١‏ 
بِالشّيْءِ إِنَّمَا 0 : الْأَوّلُ: بِالإِشَارَةِ لَعَيْيِ. وَالانِي: بِتَسْوِيَتِه. قدا إذَا اجمَمَعَ الاثنَانِء 
الاي م لالتشية. ‏ 


له 


٠. 0 9‏ ذه - كان ١ل‏ م 
يعني: أن ما قيل في الْوَال الْمُصَدّق كان المجيث الْمُصَدّقُ 
م 6< ع 2 ب . وم عر 0 الت يي و ري اع ع 
هذه القاعدة مَذَكُوَرَة ف لأا وَبِمَا أ 


2 إل 


فَوَان نين الشرد يعة الإسلاميّة التي كَانَتَ تَحَكُم بها الدولة العثْمانِيْهٌ 


0 
2 مين 


كلك آد شق يخري فو حتزيع وات لفقو 


3 


قلنًا: إن الْفَاعِدَةَ مَذْكُورَةٌ بصورَة م مطلقة مُطْلَقَة وَلكِنهَا في الْحَقِيقَة مقيَد د ُوَإِلَيْكَ الَفْصِيلٌ : إِذَا وَرَدَ 
كَلَامٌ جَوَابَا عَلَىْ سُوَالِء فإِذَا كَانَ اكلام ِوِقدَارٍ ر مَا يَحْتَاحَ إِلَيْه اليه ات َالْكَكَامُ المذكوة 
00 مَقُصُورًا عَلَىْ السّوَّالٍ وَيَكونٌ السّوَالُ مَعَادًا ني الْجَوَابٍ مننناء وما إِذّا كَانَ الْكَكَامُ 
نابتع له جات كترن لك شدي الأب أن قوذ جوت بايد 


دكات همه 


الجر َإِذَا قَالَ الْمُجِيبُ: : إِنمَا قَصَدْتٌ الْجَوَابَ بِكَلَامِي يُصَدَّقُ دَِانة لا قَصَاءً. 

:لو باع سَسخْصٌ بطري لفضُولٍ مالا من آحََ بلع ابي صَاحِب الْمَالِه ْنَا 
هُوَ يَفَْكِرُ في ذَلِكَ سَأَلَهُ سَايِلٌ كَائلا: َل تَدنِي يِجَارَةِ دَلِكَ الْبَيْم؟ َأَجَابَهُ بِقَوْلِهِ: 0 
ََوْلُهُ .ب 8 بمَعْتَى أَؤْنُكَ بِالإِجَارَة َيف البيْمُ ذا أَجَارٌ لِك الْفُخْض المَأَذُونُ بالإجا رة كذ 
0 قَدْ بِعْتّك دَارِي بدا جَْتَك ذُكَانِي ب بكَذَا يَدَلُا م 


نَحَمْ فيَكُون ذَلِكَ قَبولًا منة 6 وَالْإِجَارَق كن المع وَالْإِجارَة 4؛ 0 


ليك 8 كل مل عد د بمَا في عَذَا اليد وَأجَاب الْمَدِينْ قَائلًا: نَعَمْ. 
فيُكون قد د قر بجَمِبع مَا وَرَدَ في الب سند المَذْكُوء كدَلِكَ لَوْ قال شخْصٌ لِآخرَ: إذن 


وَمُكَلَهَا بأَدَائهِ إل الْمُعَر لَه 000 
مَالِكَ؛ لِيَصْرَفَ فِي وُجُوه الْبِرٌّ وَالإِحْسَانِ؟ وَهَل تَصَبْني 3 وَصِيًا لِتَنْفِيذُ وَصِيَك هَذْه؟ 


جاه بكَِمَةٍأوْصَيْتُ» أو َعَْتُء يكُون قد أْصَى - َك َال َي 


310 ين ؛ سكت ول كن اوت فى تنرض جوت 


عو م 
. 


يَعنِي: | 
ا ل ا ا 0 
عُذْر يعد ذَلِكَ إثوَاوً] فنك بأنّك ث2 مالك له 


َه 2 م م6أساه 9 0 عع 6 75 6 هه 2 عع 6 0 5 
إن الفقَرّة الأولئ من هذه المَادةَ مَاخودة من (الاشياه)» وَالثانية ماخودة مِن عِلم 


0 مو 
أصُولٍ الْفَِوه وَقَد وََدَ في كتَابٍ (الْمَرآ) (و هه أئ هن يتان الحم ووّة الشكرت لد 
الْحَاجَةٍ إل اََْانِ يما يَدُلٌ عَليْهِ أيْ: عَلَنْ كَوْنِ السّكُوتٍ بَيَانُ حَالٍ الْمْتَكَلَّم أيْ: الذي 


سَأَنهُ الَكَلَمُ ني الْحَادِكَة لا أنه ْتَكَلَم بالل كن السّكوتٌ يُكافيه). 
َالْأَمئِلةُ على الْففرَةٍ الأولئ هي كَمَا يَأنِي: 
إذَا بَاعَ شَخْصٌ مَالَ غَيْرِه عَلَى مَرْأى وَمَسْمَع ِل وَسَكتَ عَنْ عَمَلِ نّهُلَم يَنْهَهُ 
عن التي ؛ ؛ قلا يعد يعد هذا الشّكُوتُ مِنْ صَاحِبٍ الْمَالٍ كما وَرَدَ في الْمَاقّةِ (1109) رضَاءً 


أَيْ: ار 


0 
2-4 


ذا إدا أخبرَ شَخْصٌ صَاحِبَ مَالٍ أن شَخْضًا بَاعَ دَلِكَ الْمَالَ من آخَرَ قسَكَتَ 


3 


عاحك لقالا فلا يد سكو جاه ليع الفضولي. 
كَذَّلِكٌ: إِذَا نكف مخض مَالّ آخرّ محصورة ا فل يعد ذَّلِكَ 8 صاحب 
الْمَالٍ ْنا تلان الْمَالٍ. 


- 
و انس -ه - 4 5 -ه 0 م ال 


كَذَا: إِذا رَأَى الْقَاضِي فَاصِرًا لَيْسَ لَهُ وَصِيٌٍّ يَتَحَاطَى التَجَارَةَ وَسَكَتَء فَلَا يُعَدَ ذَلِكَ 
00 

كَذَلِكَ إِذَا جَمَعَ ف 
مِنَ الناسء وَكَانَ ِرَجَلٍ ص 50 َي بر 7 5-5 َدَلِكَ 0 لجل ب وفاةٍ 
الْمَشْهَدِ مِنَ الادّعَاءِ بمَا َه عَلَيْهِ مِنَّ الدَيْنِ. 

وَالْدَمئِلةُ عَلَىْ الْفِقرَةٍ اتانيه كُمَا يَلِي: إِذَا َه م ماري لبخ تور الع اي 
َه حَقٌ حَبْس الْمَرِيع» وَسَكتَ وََمْ ينه يعد َلِكَ مهبجاو ؟ َه بالْقْضء وََا يَحِقَ ليا 
َعْدَ قَبْض الْمُشْتَرِيٍ الْمَبِيمَ عَمََا بالْمَادَةِ :)78١(‏ اسْتِعَادَ المع وَحَبْسُهُ 

كَذَّلِكَ: ل و ل ل اي صاب يرال بأ في 


الْمَالٍ عَيْئاء فَسَكَتَ فسكوتة و 000ظ َإِذَا اشْتَرَاهُ بَعْدَ ذَلِكَ فلَيِسَ لَهُ 
يَرْدهُ بِجِيارٍ | لَعَيْب. 
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كَذَلِكَ: ذا كَانَ سَخْصٌ سَاكِنًا بطَرِيقٍ الْعَضْبء أو الْعَارِيّةِ فِي دَارِ آحَنَ وَكَالَ لَهُ 


فَوانِينَ الشربعة الإسلاميّة انّتي كَانَتَ تَحَكُم بها الدَولَة الْعثمَانيَة 
صَاحِبٌ الْمَالٍ : (اسَكنْ فِي الدَّار بأَجْرةِ كذَا وَإِلَّا قاد رخ مِنْهًا) فَسَكْتَ السَّاكِنُ وَبَقَيَ في 
الدَّارِ فيَكُونُ قد اسْتَأَجَرَ رَيلْكَ الذَّاكَ وَرَضِيَ بدَهْع البَدَلِ الَذِي ذَكرَهُ صَاحِبها. 

كَذَّلِكٌ: يه 4 عَنَمَهُ وَقَالَ لَهُ: إن لا أزعى عَنَمَك بمائَة 
رش أَجْرَةَ سَنوية بل أرِيدُ مِائتَيْنٍ قَسَكْتَ صَاحِبُ الْقَدَم وبي الرّاعِي يرْعَىْ فيَكُون 
صَاحِبٌ الْمَالِ قد قبل اسْتِمْجَارَ الرَّاعِي بوتي قزشرء يرهم قتئن. 

كَذَاة إذَابََ لان الْمَالَ الْمَزْهُونَ بحْصُورٍ الْمُرِّْنِ وَسَكَتَ» فِيَكُونْ قَذْ أجار اميم 
وَأصْبّح راطق 

كَذَلِكَ: إِذَا 0 ا بُ لَهُ الْمَالَ الْمَوْمُوبَ بِحُصُورٍ الْوَامِبٍ وَسَكَتَ فَيكُون 


2-8 


ذَّلِكَ مِنْهُ بمُقَتَضَيْ الْمَادَةِ (847): إِذْنَا ِالْمَبْضٍ. 


له 


ل 


- « 3 


َدَلِكَ: إِذَا بَاعَ شَخْصٌ مَالَ رَوْجَتِ أَوْ أَحَدٍ أَقَارِبهِ مِنْ آخرٌ بحُضُورِهَا عَلَى أنه 
وشكيتة لَيْسَ لِلزّوْجَةٍ أو لِْمَرِيبٍ بَمْدَ دَلِكَ أن تَدَعِيَ بمِْكِيّة دَلِكَ الْمَالِ؛ لأَنَّ سَكُوتَها 
عَلَى بَيْع ذَلِكَ الْمَالِبحُضُورِهًا وَعَدّم اغْيَرَاضِهًا 5 للا و رك الما 

كَذَلِكَ: إِذَا وَهَبَ الدَائنُ الدَيْنَ لِمَدِينهِ وَسَكْتَ الْمَدِينُ فَالْهِبَةٌ صَحِيِحَةٌ وَيَسْقَط 
الدَيْنُ. وَالسّكُوتٌ هُنَا يُعَدَ ولا للْهبَة. 

كَذَا: إِذَا تَرَكَ كخْصٌ مالا ع آحَ قافلاه إن هذا العال ووِيعة وسكت الْمُسْتَوْدِعٌ 
تَنْعَقِدُ الودِيعَة. 

كَذَّلِكٌ: إِذَا َكَل شَخْصٌ آحَرَ بِشَيْءِ وَالْوَكِيلُ سَكتَء وَبَعْدَ سَكُوتِه بَاشَرَ إجْرَاء | 
المُوكَل ب فلا يحون نَ عَمَلَهُ فصولا 

كَذَا: ةم ع 6 يقر شَخْصٌ بِمَالٍ لِآحَرَ وَيَسْكْتُ الْمُمَرٌ لَك 
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يَعْنِي: أنه يُحْكَمُ و عد 5 


الْفِمة الاسم ا 


ر 

هر يانء مي لطر يم بلألا حل :+ ده الا 0 َه لا يُمْكِرُ 
للْإِنْسَانٍ أن يَسْيَدِلٌ عَلَيَْا إل ِمَظَاهِرِهَا الْخَارِجِية. 

تَعْرِيفٌ الدّلِيل: كو الكرة الذي ينتارة العلة يذ العله يع اكر كا لورراى راد 
دُحَانًا يبعت مِنْ مَكَانِ َيَسْمَِمُذَلِكَ بآنْيسْيَدلٌ عَلَىْ وُجُوو نَارِ في ذَلِكَ الْمَكَانٍ. 

وَإِلَيْكَ الْأمئِلة الْآتِية ِيضَاحًا ِهذه المادّة: 

ذا أَوْجَبَ أَحَدُ الْمَرِيقَين رم ا ل 
عَلَىَ الإِعْرَاضٍ ل الْإِيجَابُ وَذَلِكَ ب بِمُْقَضَىْ الْمَادَةِ (187) فَالْإِعْرَاض هُنَا هَوَ مِنَّ 
امور الْبَاطِئَة وآ ينك الاطلاع ل ِعْرَاضٍ إِنْسَانٍ عَنْ شَيْءِ إلا ِمَا يُظْهرُهُ مِنَ 
َال َع ما طهر اَل على إِغْرَاض» ولو َم يقد ولك حَقِيقً قَيقَة د الال 
ادر تمع َك الور يديا عن الإغراضر وَإيضاعا اذل كُول: 

م جاب وَمَبُولٍ «الْيجَابُ وَل كلام يُضدرٌ من أحد الْعَاقَِيْنِه وَالْمبُول 
ثَانِي كلام يعدو مر .أحَدهماء وَمُشْترَط اذ الْمَجْلِسِ وَعَدَمُ دقوع ما د على 
الإغرّاض جنل يما َك دا حَصَل ما يدل َل الإغرَاض قبل الْقْلٍ بطل الإِبجَابُ ب عَلَنْ 

ل ا 0 َفْس الْمَجْلِسٍِء كَأَنْ يَقُولَ 
شَخْصٌ لِآحَرَ: تك الْمَالَ اْقَُاني بكدَا وشا وَسَكَتَ ذَلِكَ الشّخْصٌ مُدَةٌ طَوِيلَ وَلَمْ 
يَعْمَلُ عَمََا يدل عَلَىْ إغرَاضيء أؤ غَيْرو م م قَالَ: قَبلْتُ. يَنْعَقِدُ الَْيْم وَلَكِنْ إذَا أَغْرَص 
بقَوْلٍ أو فِعْل بَعْدَ وه الإاب» كن قز كل ني فزشوع ار و قَامَّ مِنَّ 
الْمجِلِسٍ أذ أَجْرَئ أي عَمَل آحَرَيَدلُ على الإغْرّاضء كم قبل لا ينم يَنْعَقد الْبَئعُ؛ لِأَنهُ نط 
لجاب بإغْرَاضِهء فيلرَمَِْيدُ اإيجاب وَالمَُولٍ حت يق ل الْميع. 

كَذَلِكَ: إِذَا ام شت شَخْصٌ حَيوَانَا من آتَرَ وكما ّم على عَيْبٍ فيه أَحَد يداو قا 


لقنا بالعتوفية الأخور التاطتة وها نم لكذين الأمرو قا يذل عَلَيْه وَيمَا أن لْأَخْلّ في 
دوَةَ العبوال ليل ع الإضاوبالعتب الذي ننه ايبيل لوك الميع بالْعنب الذافنه. 


فَوَانِينَ الشريعة الإسلاميّة التي كَانَتَ تَحَكُم بها الدولَة العثْمَانِيُةُ 
كَذَيِكَ: يمَا أن المُلتَقِط (وَهُوَ الَّذِي أَصَابَ لُقَطَه) يَكُونُ حُكْمُهُ حَكْمَ الْقَاصِب إذَا 
قَصَدَ أَخَذَّهًا لِنَفْسِه: ع امن إِذّا قَصَدَ إِعَادَتَهَا لِصَاحِبِهَء وَيِمَا أَنَّهُ لا يُمْكِنْنَا أنْ 
كرف عارك موه ويه َل دان إلَا ما يُظهِرُهُِنَ الْأفعَالِء أو الْأَقوَالٍ. 
َإِذَا أَشْهَدَ حِيئَمًا 1 اللقَطهَ ا م لِيُعِيدَهَا لِصَاحِبِهَا وَأَعْلّنَ في 
السختة زه فكلا اتدل ور ذلك شلا اند يتمد دُ إعَادَتَهَا وَتَكُونْ بِيَدِو وَدِيعَة وَإِذَا 


أَحَْامًا وَلَمْ ُخْيرُ أحَدَا بهَا وَكَمْيُْلِنْ عَنّْهَ فَيكُونُ حُكْمُهُ حُكْمَ الْقَاصِب كَمَا تَقَدَّم فََلَيْه 
إذَا تت ذَلِكَ الْمُلَقِطُ بلا تَعدَ وَلَا تَْصِيرء وَهْوَ عِنْدَ الْأَوَّلِ لا يَضْمَئْةُ؛ أنه أمِينٌ وَالتَانِي 
يَكُونُ ضَامِئًا عَلَىْ كُلٌ حَالٍ فِيما لَوْتَلِف بِيَدِ. 

كَذَلِكُ: شُهَامةٌ الشَّاحِدٍ عَلَى مِلْكِيّةِ وَاضِع الْيّد وَِنْ كَانَتْ أَحْيّانًا تَكُونْ بِنَاءَ عَلَى 


طاو عَلَئ سَبَبٍ مِنْ أَسْبَابٍ الْملكِية كالشَرَاء ملا هي في الَْالِبٍ تَكُونَ .: مُسْمَيْدَةَ عَلَى 


الدَلائلٍ لجرو من تَصَرْفٍ وَغَيْرِ لوم تكن َلك الدَلائِل ُو مُ مَقَا مام مَلُوَِا ني 
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الأشكاف حاط لفن لِسَّاهِدٍ أن شين 2 الملكة لأنها ليست من الور 
المسوة الي تَظْهَرُ ليان بل لكَانَ دك داعي سَدَبَابٍ الشّهَاة عَلَْ كُلٌ حَالٍ. 

كَذَلِكَ القَضْد في الْمَيْل يَثبْتَ ِالْأَعْمَالٍ التي تَضدُرُ مِنَ الْمَاتِل كَاسْيِعْمَالِهِ الآللاتِ 
الْجَاِحقِ وَصَرْبٍ ْول هاده صَرتاتٍ ملا 


الَدةٌ (19): الكِتَابُ كَالخِطاب. 
هَذِه الْمَادَهُ هي نَفْسٌ قَاعِدَةِ (الكِتَابُ كَالْخِطَابٍ) الْمَذْكُورَةٍ في الْأَشْبَاِ. وَالْمَمَصُودُ 
| هو 1 كما يجوز اين أن ينقد يها شُقَاَهَة فَهَدَ َه عد بَيْ» 03 إِجَارَة أَوْ كَمَالَكء 3 


وله أَؤرَهْنء وما إل ذَلِكَ مِنَّ الُْقُووِ يَجُورُكَهُمَا عَفْدُ ذَِكَ مُكَاتبَة أِضًا. 
وتات (1) المستبينة الْمَرْسو َه 1) الْحُسْتبِيئَة ل 


فالمونية المرشو مَهُ هيّ أَنْ يَكُونَ الْكِتَابُ مِنْهَا هما د اليتون ولا لذت 


لدم توحيب منال ) أَنْيُكْتَبَ كنب الْكِنَاتْ عَلا 3 ِقِ 


220 روه 


يحم أعَْاه وَكُل كِتَابٍ لا يَكُونُ عَلَىْ هَذْهِ الصّورَ فكتويا عل وزق وَمَحُوقا لايد 

مَرْسُومَاء أَمّا في رَمَاننَا فَالْكِتَابٌُ يُعَذَّ مَرْسُومًا بِالْحَنْم وَالتَؤْقِيع عَلَ حَدٌ سَوَاء وَذَلِكَ 
بن عات 205 اا ا ظ 
وَككِن إذَا جيب كاب في ززع عل عير ارق متلا من ذا كا نَ الْمُعْنَا 
الدب عَلَى عَيْرِاْوَرقٍ يُعْتبرُذَلِكَ الْكِتَابُ» كَمَا لَوْ كيب عَلَى وَرِق ِل فلا. 
وَالْحَاصِلُ أنَّ كُلّ كِتَاب يُحَوَرُ عَلَىْ الْوَّجِْ الْمُتّعَارَفِ مِنَ النَّاسِ 
0 
وَالْمُسْسِينَ غَيْرُ الْمَرْسُومَةِ: هِيّ أَنْ يَكُونَ الْكِتَابُ مَكْنُوبَا عَلَىْ غَيْرِ مَا هُوَ مُتَحَارَفُ بَيْنَ 
أ يكن مكنا عل حي أ رق شي أز بلط علد 

َالِْتَاُ الَّد ي يحب عَلَن هذ الصُووة ولام شم في حقُ صاب ا إذ 
نوَئْء أو أَشْهَدَ عَلَْ تَفْسِهِ جِينَ الْكِتَابةء وَالإمْلاء يَقُومُ مَقَاءَ الإشْهَا د ٍأبَْا لين الْكَِابَاتٍ 
لوس ود ل رمه 
1 الإِشْهَادٍ أو الإملاء؛ حت تتبرَ 
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000 
وَغير غَيْرٌ الْمُستَبِيَة: هي كَالْكِمَابةِ عَلَىْ الْمَاِ وَحَُكْمْهَا حُكُمُ اكلام ع غَيْرِ المَشْمُوع» لا 
3 ا ل لَوْ كنب شَخْصٌ عِبَارَةَ (إنَنِي مَدِيْنٌ بكذَا 
وشا لان َل سَطح ماء َف أذ في الْمَوَاِ اعد ادك الْمبلغ لشخْص الْمَذكُور. 
وَالْمَقَصودُ هُنَا هنا بالْكِتَابَة ة علَى الماك أو في الْهوَاِ - كَمَا للا يَحْقَى - هُوَ تحْرِيك اليد 
يِحْرُوفٍ الكَلِمَاتِ كماد تح اقلم علَى عَلَى صَفْحَةٍ الْقَرْطَاسٍ. 
]ياي أنيلة على َال ظ 


امه بي 


0 ك0 8 و ال 04 8 ا 1 500 1 2 :ىن 


فَوَانِينَ الشّرِيعة الإسلامية التي كَانَتَ تَحكُم بها الدونَة الْعْمَانِيَةٌ 
مِنْك الْمَالَ الْفلانيٌ بِكَذَا قِرْشَا وَكَبِلَ 1 إِلَيْهِ الْمَيمَ بدَّلِكَ 0 في مَجْلِس قِرَاءَةٍ 
الكتابء أَوْ حَرَّرَ كِتابَا للبَائِع يبه ِالْقَوْلِ يَنْعَقِدُ الْبيْم وَدَلِكَ بِمُقْمَضَئْ الْمَاكَةِ (107) 
كَدَلِكَ الْإجَارجُ كما ورد في الْمَاد (<40) عد لمكا ة» وَكَذَا يَنْعَزِلُ الْوَكِيلُ بِمُجَرٌ 0 


4 


اطّلاعِهِ عِهِ عَلَْ الكِتَابٍ الْمُرْسَل مِنْ مُوَكُلهِ لِعَرْلهِ. 


كرمو 


ده للْأخْرّس كَالبَيَانَ باللسَانٍ. 


اده 23700 الْإِسَارَاتٌ | 


ليك 54 8 إن فآ . 2 ركو مر 6 8 2 7 2 لي د 
هِيّ كَالْبيَانِ اللَسَان؛ لَه ع رك تمك القائةة لاعررين الئاس 0174 


3 


عَرْضَةَ لِلْمَوْتِ جُوعًا. 
على ساعري 2 وهسلا ا وام 
وَيْفْهَمُ مِنْ إيرَادٍ هَذِه اْمَادَة مُطَلََةَ أن إشَارَةَ الأخرس تَكُون مُعْتَبرَة سَوَاءٌ كَانَ عَالِما 

بالكِتَاَ أو عَيْرَ عَالِم. 


3 


ا لاما ا مر 1 2 ١12‏ 
لِأنَّ الْكِتابََ بَهَ والإشا رَةَ بِدَرَجَةٍ وَاحِدَةٍ تقريبًا مِنْ حَيْثْ الد لآلة على امداق 5[ 
يَخْتَلمَانِ فيه مِنَ النْقَاطٍ 
0 2 لد -ه 


مَةٌ عل الْكِمَابةِ مِنْ حَيْتُ إِنَّهَا تَكُونُ الَأ وَالْيَدَيِْ 57 الْعْضْوَان اللَذَانِ يَسْتَعِينُ 
هِمَا الْمبَكَلُمُ للِْعْرَابٍ عَنْ ضَمِيرِه. 

َعَلَيْهِ و قَد جُعلَ لِلْأَخْرسٍ الْجيَارُيْنَ أنْيَستَِْل الْكِنَابَةَ في التّيرِ عَنْ أفْكَارِو؛ له لا 
مُرَجّح لِوَاحِدَةٍ مِنْهُمَا عَلَىْ الْأخرَئ كَمَا قُلْنَا (تكْولةٌ الْبَخرِ). 

عَلَىْ أنهو َد قال ابن الهُمَام: «إعار الأخويق الْمَقْصُودةٌ في الْكَلَام ِي الإِشَارَةُاْمَُاِئة 
توي أن لأس منْعَا ةلع يد الإارةبلُضوبت». 

وَكَد راد الَحَمَوِي عَلَيْه بقوله: ود يُشْتَرَطُ أَنْ تَكُونَ قرَاءَة الَْخرّسٍ مَفْرُوة بالَضْوِيتٍ 
عانق ليزجب افوا مضويت بلقا 


عِنْدَ الْقَرَاءَ ءة وَالْكََام وَلَكِنْ هَل يَحِبُ اد يران الإِشَارَةِ بالنَضْوِيتِ في الإِجَارَق وَغَيْهَا مِنَ 


- 


َالْكَِابَةٌ مُقَدَّمَةٌ عَلَْ الإِشَارَةِ مِنْ حَيْتُ إِنَهَاتَتَضَمَّنُ مَا يَقَصِدَهُ الْكَاتِبُ عَيْنَاء وَالْوشَارَةٌ 
لم 


م 
ل 


6ل بعر 


الجسزء الأول / الْمُقَدْمَةُ | 


اع اديوه وكين ل بكم دن لاه ع ع مر ظة دن - 00300 ومع 
العقود آَمْ لا؟ فاقيِرَان الإِشَارَةٍ بالتضويتٍ وَاحِبٌ عَلَى كل حَالٍ يليل مَا أَوْرَدَه ابْنْ لهِمَام. 


4 
- ع 
7 07 


ا وإشاره الأخرّسٍ إِذَا كَانَتْ غَيْرَ مَْلُومَةِ يُحَقَقُ مِنْ أَكَارِبه وَأَضْدِقَائِه وَجِيرَان 
ل يَقَصِدٌ بِهَا وَلَارَيْبَ فِي أَنَّهُيَحِبُ أَنْ يَكُونَ الْمُسْتَحْبْرُ ِنْهُمْ عُدُولَاء مَوْنُوتِي الشّهَادَق 


كل كال 2 عو .0 عمو 


شُرَّاح الْهدَايَة: : إِنَّ الاشَا و اي قد مِنَّ الأخرّسٍ عَلَىْ نَوْعَيْنِ 7 ن: الآول: تَحْرِيكٌ 


-2 


2010 - - جت هو سه 000 وو 03 _ 


وَمَاتَانِ الوشَارَتانٍ إِذَا كَانَنَا معْرُوفْتيْنِ للأخرس تعد الأو َ ذا عدوت منه إزكارا والناية 


1-3 


إفرَارَ عَلَىْ أن الَْخْرَسٌ إِذَا كَانَ مِمَّنْ يُحِْنْ الْكِتابَة دكِتَابِتهُ مُحَبرَةكِشَارَتِهِ الْمعْرُوقَةِ. 


2 


وَقَدْ قِيّدتِ الإِشَارَةٌ فِي هَذِهِ الْمَادَة ة بِالأخرسِ ؛ لِأنهُ كَمَا وَرَدَ فِي الْمَادَةِ )١1583(‏ لا 


تَعْتَبرُ | ا 0 َل لِتَُانِ عَليْكَ كَذَا دراه ؟ 
0 ا ا ل 0 
لط ل ْنَا هو كر ويََملُ طبه َخْصٌ بِقَوْلِه: هل تحير لبّم؟ محر وس 
و 0 


50 اراق قَقَةِ لأخرسء قلا ب د يدي الل 
وَقَدُ وَرَدّتٌ هَذْهِ الْمَادَةٌ في الْأشيَاه و وَهِيّ كُمَا يَأنِي؛ (الإِشَارَةٌ دمن الأخر سٍِ ا 


ار 1 5 3 م ال يي الي 20-0 ٠.‏ | 2 
مَقَامَ الْعبَارَةِ في كُل شَّيْءِ؛ مِنْ ببْع» وَإجَارَة وَهِبَه وَرَهْنِء وَنِكاحء وَطْلَاقِ وَإِبْرَاِه وَإقرَار 


ءًً يي يبي 
وَالْحَاصِلُ 7 َحِق ارس ب بإِشَارَ رَثه الْمَتَهُودَة أن َأنِيَ كُلّ مَا يأتِيه النَاطِقَون. يَعْقَدُ 
ع م 0 ع مد 0 9 ا 7 كو 
علد ازا مني 0 عَنْ حلفي البَمين)؛ كل بإِدَارَةٍ أمُورو وَذَلِكَ 


عم 


بمُقَتَضَىْ الْمَادَةِ (117/5 و5”5 و085١).‏ 
هَذَا وَإذَا ُظِمَتْ وَصِيَه الْأَحرَسِ لخصور» 00 لامر قَائِلِينَ لَهُ: هل تَسْهَدٌ 


عَليك فَأَصَارَ بحري اه ارك الْمتعَارَقة أنه دلَهُ عَلَْ الْمْوَافقَة يَكُونُ قَذْ أَوْصَىْ 
ال ام 


202 3 7 2 هو هي 


ل هو سه ذ ا ٠‏ عبر. 5 ما 3 بي 
وما أنه دجا فى المادة وك الأخرس يدون تشبيق فهي سَايلة للانين ن» إلا أنه لما 


0 فَوَانِينَ الشريعة الإسلاميّة انّتي كَانَتَ تَحَكُم بها الدولة الْعْمَانِيَة 
كَانَّ الْمَقَصُودُ فِي الْمَادَةِ حَقِيقَةَ هُوَ الْخَرَسٌ الْأَضلِيٌ وَالْحَرَسٌ الْعَارِضُ يُسَمّىْ «اغيَقَالَ 
اللّسَانِ؛ وَمُوَ يَحْدُتُ لِلإِنْسَانٍ بمَرّضء أَْ حَوْفِء أؤ سَقُوطٍ مِنْ سَاهِقٍِء أ غَيْرِ ذلك 
ا ال والطلن التنيان وما كانه لسار جا و وت للم وق لخدو ا 
ا شَارَمُعْتَقَل اللَسَانِ لا تحبر وا تتّخَذُ حجَة 
بِحَقَه وَلَكِنْ إذَا اسْتَدَامَ الاغْيِقَالُ فِي إِنْسَانٍ حَنَّى مَوْتَ فَإِقرَارُهُ قبْلَ مَوْتِه بإِشَارَته 
الم اركة يكون: 2 تا اوأر ليا 

عَلَىْ أن إشَارَةَ ارس وَكِتََُِ إنَّمَانعْتبَرَانٍ وَتَّحَدَانٍ حَجّةُ في الْمُعَامَلَاتٍ الْحَفوقِية 
فَقَطء فَشَهَادَةٌ الأخوس إكادة وتان /< بس 2 الْعُقَوبَاتِ عَمَل ِقَاعِدَةِ: ١وجَوب‏ دَرْءِ 


الْحُدُودٍ باشْيها ان 


0 


ل 


هذهو الْقَاعِدَةٌ 00 من الْأَشْبَاه وَالْممَرجمُ م 7 0 


يران أنه تفيل فول امرجم الْوَاحِدِء أَمّا الإِمَامُ مُحَمَدٌ قَدَمَبَ ا 
لهجن ليق عياب الها ولك جاه نر الج في كذ تار قفي 
الْمَادَةِ )١70(‏ بِصِيعَةَ لقنو اسْتَدل عل أن "المكلة كذ لخدت حول السنكين: وقد 


> 6ه 
8 
03 ع 


ترط الإمام َعَم في المج ايو أَعمَى. 
فَعَلَيّْهِ وَبمُقَتَضَى هَذِو الْمَادَةِ إذَا كَانَ الْحَاكِمُ غَيْرَ عَارِفٍ بِلِسَانٍ ن الْمُذّعِي أو الْمُذَعَىْ 


4 
24 


عَلَيّه ا شُهُودِهماء فَعَلَيْه أَنْ يَسْتَوِعَ ادعاءَ الْمُدَعِيء 0 دِقَاعَ الْمُدَعَىْ ' عَلَيّه 1 شَهَادَةٌ 
الشهُودٍ بوَاسِطَةٍ الْمُتَرْجِم وَيَجِبُ أنْ يََِْرَهَاء كَمَا لو كَانَتْ صَااِرَة رَأْسَا مِنْ أَضْحَابهَاء 
وَيَشْبَرَط فِي المترَجِمٍ أَنْ 0 عَذُلّا ع أَعْمَىْ؛ كما قَلْنَاء وَِذَا أَفْكَنَ أن و 


مٍُ مترجِمَان» وَل يدن في ذَلِكَ احْتِياطًا. 


١‏ اَذَه (075): لا عِبْرَةَ بالظّنٌ البَيْنِ حَطِوٌ 


هه 


عو القاعةة تاوذ ور اننا 0 


الجزء الأول / الْمَقَدمَةُ بي 0 60 
دَلِكَ دآ حَدتَ فل انتادا على طن من نَأ مُخَلِفٌ لِْحُكم الشّرْعِيٌ يَجِبُ عَدَمُ اعِاره. 
ِكَالٌ ذَلِكَ: َو أَوْمَئ كَفِيلُ الدَْنِ الَّذِي كَمَلَ به أَحَدَ النََسِء كُمَ تييّنَ ل أن الْأصِيلَ كَانَ 


و 


َبْلَ ذَلِكَ أَوْقَى الدَّيْنَ الْمَذْكُورَيَحقٌ لكَِيل أن يترد الْمَالَ الْمَدْفُوعَ» ما يَحِق لصيل 
أيضا فِبمَا َو دَمَدنَاعَلِبَد أن أْكَاهُعَنُ ِل أن يطَالِبَ يه لدان لأ فْعهمَا 
ْمل كَنَعَنْ حَطَِظنما رهما وفع امال حصأ ا يرنْبُ حنَِمَمُوع ليه 1 
يَكُونُ مَانعَا من اسْيِرْدَادٍ ذَلِكَ الْحَقّ. 

م ا ل ل : إِذَا 


- 2 


عَلَفت بن مدا امب الذي تدعب َم ذمِّي لَك أَذَْعهُ لك» مَحَلَفَ ون الْمَطَالِب بأل 


24 


39 04 


مجبذاء ؛: ا ل 


يك 5 يك 11 أذ لين بقن العا (:/0 129 عل الشكعي بل علن الف 
عَليْ الْمُْكِرِ يَحِقٌ لَهُ اسِْرْدَادُ ما دَفَعَهُ كَذَلِكَ إذَا اسْتَهلَكَ» أو أنْلَفَ شَخْصٌ مالا لآحَرَ 
ان بأ امال عَاله ب فيه ذلك الكل 

َذِْكَ: لو نخس يَشْيري ون تاج مصاع ويد الاجر يمره الج دفر 
وماد المُشْتَري ا جو تاي اتير َنْ يَجْمَعَ كُلّ ما أَحَذَهُ مِنْهُ فغَلِطَ 
لنَاجرُ عَبَدلَا مِنْ أَلْفٍ طلَبَ آلْمَيْنِ وَدََمَ الْمُمْرِي الْألْمَيْنِ تُمَ بعْدَ دَلِكَ تييّنَ لَهُ أن 
الْمَطْنُوبَ مِنْهُألفْ يَرْشٍ 0 هذ كنأف الأ لتاب خط لابنتقة ين اسْردادها. 

كَذَيِكَ: لَوْ أغطَئ شَخْصٌ آحَرَ مبْلَمًا ظَانًا بأنَّهُ مدِينٌ لَهُ بو كُمَ تين لَه أنُّغَيْرٌ مدير 


طاع 4 


4 م6 هس 


لَهُ اسْيِرْدَاد مَا دَقعة. 

عََيِكَ: لز أغل شخ سٌ عر ما عدب 0 
ْم تين لَه أن وَالِدَهُلَمْ يَكٌنْ مَدِيئا لذَّلِكَ الشَّخْصء يَحِقَ لَهُ اسْيِرْدَادُ الْمَالٍ. 

«مسَتَْنَى هذه القَاعدة, 


0 


لبدو انار مذتى واج وَهُوَ أَنَّهُ لَوْ بَاحَ شَخْصٌ حَيَوَانًا مِنْ آحَرَء فَطلَبَةُ جاره 
بِالشّفْعَةِ قَظَنّ الْمُمْتَرِي بِأنَّ الشَفْعةَ ؟ نكري ف المنقول كما فى غزرة وسلم الخيوان 


هل فَوَانِينُ الشّرِد يعة الإسلامية انّتي كَانَتَ تَحَكُم بها الدولة العثْمانِيهٌ 


لِلشَّفِيع بِرِضَاهُ وَاخََْارِ فَليْسَ لَهُ بَعْدَ دَلِكَ إِذَا اطَلَمَ عَلَىْ حَطَيْه اسْيِرْدَادُ الْحَيْوَانِ؛ | 
اس لك 


24 


2 


هلو اَذَك في العجايع وهم رجا ذل شا مجَة عَارَضَهَا احيمَالٌ شنعية 
إل كليل يجعلا ف غَيْرَ مُعَْبَرَة وَلَكْنَّ الِاخْتِمَالٌ ع غَيْرَ الْمُسْبَئِدِ إل ا 
ِكَال ذَلِكَ: َو أَكَرّ أَحَدٌ لأَحَدِ وَرََيه بدَيْنِء فَإِنْ كَانَ في مَرَض مَوْتِهِ لا 1 يَصِحٌ ما لَمْ 
يَصَدَّفَهُ بَاتِي الوَرَتكة وَذَلك لإآن زاكر الك ا الإقرار زعا سَايْرِ 
الؤونة يننال ليل كَوْنِهِ ني الْمَرَضٍء وَأَمًا إذَا كَانَ الإقْرَارٌُ ني حَالٍ الصَّحَّةٍ جَالٌ 
وَاحْتِمَالُ إرَادٍَ حِرْمَانِ سَائرِ الْوَرََةِ حيِئَئِذٍ مِنْ > حَيْتُ إِنَّهُ احْيَمَالُ مُجَرَدُ وَنَوْعّ م مِنَ التَوَهُمِ لا 


0 


لذ 6 م مع 


وَلكِنَ إقرَارَ الْمَرِيض لِعَيْر الْوَارثِ؛ لِأنَّ في إِمْكَانٍ الْمَرِيض إِيصَالَ الْمَنْمَعَةِ جني 
بطرِيقٍ الْوَصِيَ لا يُوجَدُ في ما يُوجَدُ لْوَاِثِ مِنَ الاْيمَالِ فهُوَ صَحِيحٌ وَمُغَيد 


0لا عبر ِلتَوَهُم. 
للك اسن وين لكك بلي ترما ” مَجْمَعْ المَتَارَى). 
وَيْقْهُمْ مِنْهَا أنه كَمَا لا ينْبْتْ كم شَرْعِيٌ اسْيَادًا عَلَى وَهُم لا يَجُوزْ تَخِيرٌ الَّيْء 
: الثأيت بصُورةٍ يبوم طاريي. 
8 5 54 م 2 -- 3 2- 22001 

َال ذَلِكَ: إِذَا توفي الْمُفْلِسٌ تباغ أَمَْالَهُ وَنفْسَمْ ِيْنَ الْْرَمَاءِوَإِنَ توَهّمَ أله ْم ظَهرَ 
عَرِيمٌ آحرٌ جَدِيدٌ وَالْوَاجِبُ 00 الدَائِنٍ لْمَجْوُولٍ الامقْس وَلكِْ؛ 
ِأنّهُ لا اعبار َِوَهُم تُقْسَمُ الْأَموَالُ َلَى الْغْرََكِ ومبَى ظهَرَعَرِيمٌ جَدِيدُيَأَحْذٌ َف مِنهُمْ 
0 مول الْمَشْدوعة. 

كَذَا إِذَاينِعَت 313 يكن لها جار الكل كن الشفقة ؛ أَحَدْهُمًا: غَائِبٌ فَادَّعَىْ الَّفِيعُ 


ال امام 


الج زو الأول / الْمقَدمة 00 ْ | 30 


الحَاضِرٌ الشفعة فِهَاء يُحْكَمْ لَهُ بَِلِكَ وَلَا يَجُورُ إِرْجَاءٌ ال م بدا أن العافت وها 
صر 3 يجوز عر عي 


مر 


طَلَبَ الشّمْعَةَ 8 الدَار املكو كَذَلِكَ ذا كان لِدَارِ شسخص افد على أخرئ عا 


#-ه 


0 عَلَىْ طُولٍ الْإنْسَانْءْ قَجَاءَ الْْجَارُ طَالِيَا شَدَّ َلَْكَ التَّافِدَةٍ و بدَاعِي أنَهُ من الْمُمْكِنِ أَنْ 


ٌ و 


تِيّ صَاحِبٌ النَفِدَة ِسْلّم وَيُشْفَ عَلَىْ مََرّ النسَاءِ قا يُلتَفَتُ لِطَلَبْدِه كَذَا لا يُلتَعَتْ 
لطلبه في فِيمَا لَوْوَضَعٌ جَارُهُ في غَرْفَةٍ مُجَاوِرَةٍ لَهُ د ْنا وَطَلَبَ رَفْعَهُ بدَاعِي أنه ِنَ الْمُحْتَمَل أَنْ 
علق بال فَتَحْتَرِق ذَأرَه. 


ا 1 8 م در 2 ٠‏ 5 ور م 42 
كابر حر شخص ات ثم قوق المخزوق وز رحد تكانتا وغاقن فذقا في 


َاَعَى وَرَتهبآنَُ من اْجَائأَنيَكُونَوَالِنُُمْ م مَاتَ يت ثير الجُزحء فلا مع دعْوَاهُم. 


إن 


3 (0176: : ايت بالبر مَان كلٍ الِيَان. 


0 


ا تَعَيْة الي الم يه مَتَلَا كَانَ يه كَالْمَاهدَة بِالْعيَانِ. 
الْوَهَان هو الدليل الذي يمدق ين لحل وَالْبَاطِل ود قر المع 9 ان 


سين الْمْمَهَاءُ كَلِمَةَ (مَرْمَنّ عَلَيْه) بِمَعَْى َم شُهُوداء وَالسَهَادَةٌ لبي يَقْصِدُ 


4 


او شيا ا ذلك ع ما بريدة ]| لأصولوة بها 
0 0 

الْعِيَان: رُؤْيَة الشَّيْءِ بِصُورَةٍ وَاضِحَةَ لا يَبْقَى مَعَهَا مَجَال لِلاشْيَبَاه. 

و02 ار 5م م ىك مه للك يثك لس 2 جره دسق 

بغال: فلآن عاين الشية الغلاي يراد يدرك انه لخلره يصيرد. 

2 ع مام و ا رقن ف 6 0 5 2 

مَكَال: إِذَا ادّعَىْ شَسخْص عَلَى آخر بحقٌ مَا فَكمَا أن إِقرَارَهُ - فِيمًا لو أقَرّ ده 
01000 3 ده ره ع يه 0 كسم رسا ولؤية و2 > كدسرت َه سا 20 
ا فيا لو أنك الجدعى عليه نبت 


المْدَعِي ذَلِكَ با ذَلِكَ الشَهَادةٍ أ الْعَادِلَةَ لَه 


زه 56 


عل من أنه 


هنو الماعدة ماخوةة هق الكريف لشَّيفٍ القَائلِ: «البَيئةٌ عَلَى مَنْ اذَعَىء وَاليَمِينُ 
على مأ نكر وَيُوَيدُهَا الدَلِيلُ الْعَقَِيُ؛ لان كَلَامَ الْمدّعِي مُحَالِفٌ لِلظّاصِي هر ضيف 


6 فَوَانينَ الشريعة الإسلاميّة التي كَانَتَ َحْكُم بها الدولّة العثمانية ش 


9 00 


يَحْتَاجُ لِينَةِ تَدْعَمُُ وَكَلَامُ الْمُدّعَىْ عَلَيِْ لما كَانَ مُوَافِقَا ِلظَاهِرِ فَهُوَ ا يَحْتَاحُ لِتَْويَةِ ما 
٠‏ سِوَى الْيَمِينِ. 

0 َ 0001 

الْبيِنَةَ - هي الشّهَادَةٌ الْعَاِلة التي توَيدُ صِدْقٌ دَعْوَئ الْمُدّعِي. 


3 


١‏ الشواذة لد كنا شت به رفت : ن حُجّة لأنَّ الْخَصْمَ يَتَعَلَب ب بهَا على 


يما أن 


لدَّعْوَىئ - هِيّ طَلَبُ أَحَدٍ حَنَّهُ مِنْ آحَرَ ني حُضُور الْمُحَاكِم وَيُقَالُ طالب الْمُدذَعِي 
ا ْ 
المُدعن هُوَ الشَيْءٌ الَّذِي ادَعَاهُ الْمدَعِي» وَيْقَالُ لَه 
اليه - هو تَأييُ يبد الْحَالِفٍ لِحَبَرِهِ بِالْقَسَم باشم اللّه. 


اد م بن أحكامٍ اماد اوها ويك لين 

ِنَ الْمعْلُوم نَ كل حَبَر يَْتَهِلُ الصَّدْقٌ وَالْكَذْبَ» فَالِإدَعَاءُ الْمْجَرَّهُ لا يَخرْجُ 
عَنْ كَوْنْهِ حَبَرًا فَمَا لَمْ يُدْعَمْ بيت فلا مُرَجَحَ لأَحَدِ الِاحْيِمَالَيْنِ. 

وَالْحَكُمُ الّرْعِيُ يُّ هُوَ أنه مت مَا آنْبَتَ الْمُدّعِي اسْتِحْقَاقَهُ بالْمُذَعَىْ بِهِ اسْتَحَقَهُ. 

فَعَلَيْهِ إذَا ل شدي عن ريق ل سخشور ااهم» ادن لكر كا 
الْمُدَّعِي؛ فَالْحَاكِمُ بمُقتَضَىئ مُقسَضَىْ الْمَادَةِ (181) يَطْلَْثُ سن الْمُدَعِي ند عَلَىْ دَعْوَاهُ ولا 
يلت اليه مِنَ الْشدّعَئ عليه مُطلقاء ذا عَجَرّ اْمُدّعِي عَنِ ابي يَحْلِفُ الْمُدَعَى عَلَيْه 
لكر اين و ذَلِكَ بِمُقَحَهَ لا ا ا 

مِثَالَ: و امير شَخْصٌ مالا من آكن فَادعَنْ الب ئِعُ عَلَىْ الْمُشْتَرِي قَائلَا لَه: 
اشْتَرَىُ مِئي الْمَالَ الْفَلَاني ِالْوَكَالَةء وَأَضَافَ الْعَقْدَ لِتَفْسِهء وَأَحَدَّ الْمَالَ فَليَدَْعْ لي 9 
وَادَعَىُ لتك عل ل لم بك رجا ِالشّرَاء بل رَسُولًا 7 لذَلِكَ بِمُقَتضَئْ الْمَادَة 
)١157(‏ غَيْرٌُ مُطَالَبِ 8 ا نطْلَبٌ الْبيتةُ مِنَ الْمَدّعِي؛ لِأنهُ يَدَعِي بن الْمُشْتَرِيَ 
أَضَافَ الْعَقَدَ لِنَفْيِك وَيُكَلَفتَ الْمُشْتَرِي بِاليمِين؛ لِأنَهُ يُْكِرُ إضَاقَة درفي إِنَّ هذه 


الْقَاعَدَةَ لا يُعْدَ دَق حو كو اكع سس علن آكو يمت في ذه مَته وَقَالٌ المُدَعَيْ 


2 


مع به يها (مَامةٌ 5 111). 


روح 2 
عملا عمقلا | 


الْجسزْءٍ الأول /المقّد لمقدمة : 0 طش 0 ' - 


عَلَيْهِ لِْمُدَعِي: إِذَا حَلَفْت بِأنَ هَذًا الْمَبْلمَ يَلرَمُ مي أَذْفَعْهُ لك فَحَلَفَ الْمُدَّعِي الْيَمِينَ 
قلا يُلرَمُ الْمُدَعَى عه دع المبلغ المَذكُور. 

هَذَانوَيِنَ الْأَمُورٍ اللّازِمةِ وَالْمُهمَةِ في الدَّعْوَئ تَفْرِينُ الْمُدّعِي مِنّ الْمدَعَىْ عَلَيه 
وَتَعْينهُمَا؛ لِأنّهُ في بض الْأَحْيّان يُْببَهُ الْمدّعِي بِالْمُدّعَى عَلَيْه كََنْ يَكُونَ رَجُلٌ وَاضِعًا 


0 


38 
وءعه > 


َه َك مَل ما حي أجِي ويَذَحِي أنه لَه ون ليس لِوَاضع اين حُقّ في الْمَالِه 
َيَذّعِي وَاضِعْ اليد ِل دَلِكَه مَظَامِرُ الْحَالٍ يدل عَلَىْ أن كلا مِنْهُما مدع و وَمُنْكرٌ مَعَا 
وَلَكِنْ بمَا أن تَفْسَ مِلكيّة ِي الْيّدِ يَدْحُلُ فِي دَعْوَ الْأَجْبَيٌ ضِمْنَا؛ لِأنَّ قَصْدَهُ إِنَْاتُ 
الْمِأْكِ لِتَفْيِد وَإِنْبَاتُ وَاضِع الْيَد الْملكيّة لَِفْيِهِ يَدْحْلُ في دَعْوَاه؛ لِأَنّهُ يَقَصِدُ نفْسَ 
لكيه عن الأجتي. 

يما أن الْمُذّعِي مالي يقُولُ خلاف الظَاجِر وَالَّذِي يَكُونٌ قَوْلهُ مُوَافَِا لِلظَاهِرٍ هُوَ 
لمعن عَلَيّه فَوَاضِعْ الْيَدِ دفي هَذْهِ الْمَسْأَكةِ هَ هُوَ الْمُدَعَىُ عليه وَالْمُدَعِي هو هُوَ الْأَجَنبيٌ. 

مِثَالُ آخَرٌ: إِذَا ادع يمن ا آخَر بِديْنٍ في ذمَّته فَادٌعَاؤٌهْ هَذًَا ادْعَاءٌ يَفْكَلُ ذم 
الْمُدَعَىْ عَلَيْه وَبِمَا أنَّ امِْغَالَ الذَّمّةِ خلاف الظَّاص وَالْأَصْلُ بَرَاءَتهَا الذي يدعي 
خالافَ الظَاهِرٍ مُذَّع َل هر عن عه 

عَلَئْ أن الما الشَّافِي كته ِتَُعَنْهُ د اتأَى أَنَهُيتَوَجَهُ اليَمِينُ عَلَىْ الْمُدّعِي فِي حَاليْنِ هُمَا: 

اْحَالُ الأوكيل: إذا لم يَكُنْ جِنْدَ الْمَدّعِي يبن وَطَلَب بِْنَ الْمُدَّعَىْ عَلَيْهِ حَلِفَ الْيَمِينِ) 


0 


َلَمْ يَخْلِف قتْرَدٌ الْيَمِينُ عَلَىْ الْمُذَعِيء فَإِنْ حَلّف يُحْكمْ لَه وَإِلَا فََا. 
وَقَد اسْسَئكَ في ذَلِكَ عَلَىْ مَارَوَاهُ البُخَارِيُ في (صحيحه) أن الرّسُولَ الْكَرِيمَ رَدَها عَلَى 
صَاحِبٍ الْحق أي اليو كان عل 6 الْخَطَبِ وِيََتَةعَنَ بمَحْضَرٍ مِنَ الصَّحَابَة. 
الْحَالٌ الكَايد: - إذًا كَانَ لِلْمُدّعِي شَاهِدٌ وَاجِدٌ وَعَجَرّ عَنْ إِقَامَةٍ السَامِدٍ الثاني» 
وتيف الْمُدّحِي ِي هذه اْحَالٍ على أنَمَا هد يه اشَاحِدُ هُوَ صِذْقَ وَأناكتكس لكل 
التشهوديو. 
و تعن فى كوو الكال متت عن كلت الْيَمِينِ وَيُكَلَفُْ ف المدعي عله 


شام هام هوه 


0 فَوَانِينَ الشريعة الإسلامية انّتي كَانَتَ تَحَكُم بها الدولة العثْمَانِيَة 
بالْحَلِيء وَلِلْمْدَعَى عَلَيْهِ جيذ أَنْيَدُدهَا عَلَىْ الْمُدَّعِي 

اَن المدِّي كيل أن يكلف يها دعن علب + َيْرُ الْيَِينِ التي رد عَلَِْ بعْدَ 
ا و ل ل ل 0 

جاه الشَّاهِِء وَالْمَرْقُ بَْنهُمَا أنه لا يُقْضَئْ بالأوكئ إِلّا في الْأَمْوَالٍ وَيُقُضَىئ بالثَازية 
عق مشر راع طلس ا قن نبول ١‏ ستل علا ون تدر 


ام 070 الْبيّنَة لإنبَاتِ خلافٍ الظاجِر 7 وبين | لِمَقَاءِ ء الأضلٍ. 


كه 


يد هد | الْحَالِ فلا يَحْتَاحُ َي آخنيٌ وَالَْنِي يَكُونَ خلافَ الظاهرٍ 
ا الصّدّق وَالحذِبِ فَيَحْنًا اح إِلَّ مَرَ م جح لِأَحَدِجِمَا عَلَىْ الْآَحَرِ. 
كلاه ماو من الجاع 


6ه 


خلافٌ الظاهرٍ وَخلافٌ الأضل - خلافٌ الاجر وَخَلَدَفُ الأصل كالمر جه 8 
الصّمَاتِ الْعَارِضَةَ وَاشْتِغَالٍ اذم وَِضَائَة الحوَاوثِ إل انفد أوكاتهاء وَالَْضْلٌُ واللافة 
في الصَّمَاتٍ الْعَارِضَةٍ الْعَدَمُ كبرَاءَةٍ الذَّمّة وَإضَافَة الْحَادثِ ِل أَقْرَبٍ أَوْقَاتِهِ (انْظر الْمَادَةَ 4 
5 و11) كَمَا ذا اع 5 :. سمو لام 


7 


ضنا. وما أن الْمَبِعَ اذكو 2 ١‏ بِمُْقتَضَىئْ الْمَادَةٍ (/9719) 2 غير تَافِذ َاطْلتُ ردم احا 


- 


0 «َ 


الْمُدَعَ عَلَيْهِ نَائْكَا: إنَّهْباعَنِي إِيَاهُأَثنَاءَ ما كَانَبَالِمَا يي نافد فَدَنَ الصّكْرَوَحَدَمَ البلُوغ 
أضلٌء فَالْمَوْلُ مَمَ الْيَمِينِ لِمُدّعِي الصّعَر. 

. وما نَ و رِضُء وَهْوَ خَلَافٌ الأضل ْلب اليه من مُدّعِي البُْوعْ كَدَِكَ إِذَا 
ادع أَحَدَ الْمُمََاعَين ١‏ أن بلي دوعن أله اَن 
بم أن الظاهرَ وَالْأَصْل أَنْيَكُونَ الْيَيْمُ انا فَالْقَولُ لِمَنْ يَدَعِي بأنَّ الْبيْعَ بات وَيمَا أن وُقُوعَ 
الَيْ وقَء هُو خلافٌ الأضل وَخَلَافٌ الظَاهِرِ فتُطْلَبُ الْبَينَه مِنْ مُذَّعِي الْوَقَاءِ. 

كَدَلِكَ إِذَا املف الْبَائُِوَالْمُْئَرِي فِي كَوْنٍ الْبيْعوَكَمَ بكرا أو بِِضَاكٍ كَالْمَوْلُ لِمَنْ 


بمو 6 


يَذّعِي الرّضَاءَ؛ لِأنّهُ أضل وَالْبينَهُ تَطْلَبُ ِنْ مُذّعِي الإكراو؛ أنه لاف الأضل. 


الْجِرْمالاوْلَ/الْمقَدمَة 9 
وزع فو وس 


كَذَالَوِ ادَعَى شَخْصٌ عَلَىْ آحَرَ مُطَالِيا إِيَاهُ بدَيْن وَالْمُدّعَى عَلَيْه أنْكَرَ ذَلِكَ فَالْينهُ تَطْلَتُ - 
مِنَ الْمُذّعِي؛ لِأَنْهُ يَدَعِي خلافَ الأضلء وَهُوَ اِْغَالُ الدَّمَةِ. راج (الْمَامَةَ الَامِنَة)” 


٠ 


َالْمَوْلُ مَعَ اليَمِينِ ِلشّخْص الذَنِي؛ لِأَنّهُيذَعِي بَرَاءة الذَّمّة. 


2 همهم 
«مَستَثنَيَاتَ هذه القَاعِدَة» 


يُصَدَّقٌ الْأمِينُ بمُفْتضَئْ الْمَادةِ )١1374(‏ يبَمبيِهِ عَلَى : بَرَاءةٍ ِميهِ وَِلَيِكَ الإيضَاح: . 
ذا ادَعَى الْمُودِعٌ طَالِا ين الْمُسْتَوْدع الْوَوِيعَة وَادَعَى الْمُسْتَوة دع أنه رَدَهَا لَه أو أنه 
تَلِقّتْ بلا تَعَدَ وَل تَقْصِير كَالَْولُ َع اين للْمُسْمَوْدع» وَالْحَالُ أن لد واكاك سَ 
الصَّفَاتِ الْعَارِضَةٍ وَالْآَصْلٌ حَسْب الْمَادَةٍ التَّسِعَةِ عَدَمْهَاه وَكَانَ ين اللَّازِم بِمُقَتَضَىْ هَذٍ 
اا أذ ةمك اي ل دخأ لهب قت افر أ 


ذَلِكَ لاف الأضل وَالظاهرر : 


ل (0/4- اليد خبحة متَعَديَة و رار يج 


هله الْقَاعَدَةٌ الكعي ورد في ع من الكثت الفِفهة. َك تَوِيرُ الْأبِصَارٍ 
00 وَكَدْ وَرَدَتْ فيهِمَا عَلَىْ الصورّة ة الآتية «وَالْأَصْلٌ أن الْبَينَه حبة متَعَدَية وَالإِفْرَارَ 


0 


جه فَاصِرَةعَلَى الْمُقِرٌ َِدَم وِلاييه عَلَى غَيْرِوا الْيينُ: هي الشَّهَادة 057 9 
ةم وَقَدْ عُرّقَثْ فِي الْمَادَةِ (1313/5) 
مني َوه ين اديه وَالتدي ممت الّجَاوُزٍ على المي وَالْمَفْضُودُ 0 


هنا هو غَيْرَ الْمَشْهُودٍ عَلَيْه . ْ 
ال كزان شرا هُوَ بار الإنْسَانِ عَنْ حل عَلَيّْه لِآحَرَ وَيقَال 


2 
ع 7 


لع 
0 2 


1 مقر وَلِهَذًا: مقر م2 حق: مقر به. 
000) «قَصَرَ الشَّيْءَ عَلَنْ كَذَاه أيْ لَمْ يتَجَاوَرْهُ و 
مِنْ هَذْهِ الْمَادَةِ أن الإهْرَارَ حَجَةُ تَقْتَصِرُ عَلَْ تفْسٍ الْمُقِرٌ وَكَا َتَجَاوَرُُ إل المي ينا ا 


ه 


07 فَوانِينَ الشريعة الإسلامية انّتي كَانَتَ تَحَكُم بها الدَولَة الْعثْمَانيَة 


ويا 


فَهِيَ خبّة مُتَعَدَيَةٌ تَتَجَاوَرُ ذإ المير؛ يان دن وو ع لحي 
وَالْحَاكِمُ آ َهُ الْولَاية الْحَامه قلا َف تَقتَصِرٌ الْحْجَهُ عَلَىْ الْمَحْكُوم عَلَيْه وَنَتَجَاوَرُ إل كل مَنْ 
مِسَاسٌ بِالْقَضِيدَ وَقَدْ جَاءَ في الدَرَرِ «الْحَكُمٌ الْمَعَضِيٌّ به اسْتِنَادًا عَلَى > 20 


ره 


وَالنْكاح وَالنسَبٍ وَالْوََاء 1 داه لقميع النّاسٍ» فَعَلَيّْهِ لَمّا كَانَتِ الشاةة مؤقرقة 
عَلَىْ كم الْحَاكِم؛ اناد تود إيام َه الي بهَا بلا حَضم. 


5 


ما الإقرَارٌُ قُلَمّا كَانَتْ حَجَنْهُ مُسْتَيِدَةٌ ةَ عَلَىْ رَعْمِ الْمُقرٌ ذو 9 فَهِيَ فَاصِرَةٌ عَلَيْه وَلَا تَكُونْ 
ربكل سوك ومو جَا دو تضم عَلَى أذ لامَكُوطَ ِل أعد غير امه 

لو أكرَ الْوَضِيُّ بدَيْنِ عَلَى الْميّتِ فَإِفْرَارُ بَاطِلٌ وَكا يَأحَذُ الْمُقرّ به مِنْ تَركَةِ الْمَُوَفَى 
وَلَايلْرَمُ الوَصِيٌّ أَيْضًا بِأَدَائه. 

كَذَيِكَ: لو تََفَىْ شَخْصٌ وَتَرَكَ وَلَديْنِ َأ حَدُهُمَا لرَجُل بن لم 
يْلَْمُ الْمَُرٌ بإِعْطَاءِ ثُْثِ مَا أَحَذَهُ مِنَ الَّركَة للْمُقرَ آ له فاخ التَلِثِء وكا يوم الأ المئكر 
بشَيْء ‏ دعل اَْْلٍ الذي أَعَدَثْ يو الْمَجَلُ في الْمَادَو(1143). 

هَذَّا وَكَديَيّنَ الْفمَهَاهُ أنَّ الإْرَارَ لا تَهْمَةَ فيه وَهُوَ حَجّةٌ َرْعِيهٌ مُقَدَمةٌ عَلَىْ حُجَة اليد 
لد اجتمَاع الْحُجَمِيْنِ ما تقد دَمُ جه الإْرَار وَيُخْك يهام ال تل الحلجا إنشكم بي 

5 


5 5 


3 


َال ذَلِكَ: إذَا أقَامَ سَخْصٌ دَعْوَئ اسْتِسْفَاقٍ فِي مَالٍِ اشْتَرَاهُ شَخْصٌ مِنْ آخَرَ وَبَعْدَ 
أَنْ أَنكَرٌ اسْتِسْمَاقٌ الْمدَعِي بِالْمَالِ الْمُدّعَىْ بد وَآنْبَتَ الْمُدّعِي مِلْكِيته لَهُ الْبيَِ عَادَ 
المُذَّعى عَلَيْهِ وَأَكَرّ بِمِلَكِيّة الْمُدَّعِي 0 الْحَاكِمُ لِلْمْذَعِي بِالْمَالٍ بنَاءَ عَلَى إقَرَارٍ 
الْمدَعَى عَلَيِْ دُونَ اليه أن الإهْرَارَ + خف انف دكي إزاكان القذع فلل فى عاق 
إل جوع 0 البَائِع بالنّمَنِ قَبْحْكَمُ بابي حِمْظًَا لِحَنَّ الْمُمْئَرِيء وَمَنْعَا للوِضْرَارٍ به 
حَنَىْ يَحِقَ لَهُ الّجُوحٌ على بع القرو رالتبيي 

هَذَا وَِلَيْتَ عَلَى هَذِه القَاعِدَةِ الْأمثِلةٌ الآببة: مِتَالٌ: إِذَا ادَعَىْ شَخْصٌ بِحُضُورٍ أَحَدٍ 


سر سر 


وَرَنَة الْمتَوَفَى أن ل فِي ذِمَةِ الْمتَوَفَى ا وات دعا البق و م الْحَاكِمُ 3 


سه 


لْمَذْكُونِ قَالْحُكُمْ يَكَونَ سَارِيًا عَلَى عُمُوم الْوَرَة د للع الَّذِينَ لَمْ يَكُنِ الْحُكُمُ 


0 


3 


الجزء الأول / الْمَتَدَمَةُ ش 0 


ماهم أنْ يُطَالِبُوا الْمْدَعِيَ إِنْبَاتِ الدَيْنِ بحُصُورِهِمْ أيْضَاء أَمَا ذا كَانَ الْحُكْمْ لَمْ 
يكن ميا عل َل حَلَى إذ ار من ذلك الْوَارثِ َه لا يري بمكقٌ أحَد الوك ا 
عدا لكان الإنقار كه تاهو عل النول كه املق 

دَِكَ: دا اسمَحقٌ تَسخْصٌ مالا وَأنبت لِك باليئة, ,> َم الاك لا و ولمشكوم 
ل بلنّمَنِءوََا يحل لهذا نيعل عَنِ ادف 


22 


لداعي ا د تخطلو النكاكة: قلا لزنا وفك ذلك يقار لم تنه ب كيهل 


4 [ه 


سيخقاة بيت بل يفار الشفتريء لبس 1ه َل جوع لل ابيع بلع 

ذلك ا الموعد أن الْملْكَ الْمَأْجُورَ هُوَ مِلْكُ لِعَيْرِ فَإقْرَارُ امقر صَحِيحٌ 
وَمَُبرٌ وَلَكِنَهُ لَايَسْرِي بِحَقٌ لمكا جر وَكَا تَفْسَحْ الإِجَارَة وَبَعْدَ انْقِضَاءِ مُدَّةٍ الإِجَارَةٍ 
ام 

كَذَلِكٌ إِذا كَقَلَ شَخْص آكَرَ قَائِلُا: ني فل اناما ْو مطلُوبٌ ذه لان مد 
مَِدَارَ الدَينِ بي ضَوِنَ الْكَفِيلُ ذَلِكَ الِْقَدَاَ أما ذا ميت يتِ الدَائِنُ الديْنَ بالشَّهَادقِ فَالقَولُ 


مِنَ الْيَمينِ للكَفِيل وَلَاي يَسْرِي عَلَ الكَفِيل إة المحثُولٍ بدي مر يما ترف به كفي 


وو 


عه 
ا 


أثننت 


.م 


كَذَّا لا يَسْرِي 0 هَذَا وَالْقَولُ بأنَ 
0 لا يتبَايَنُ مَعّ القَولٍ أن الإفْرَارَ حجَةٌ ة صِرَةعَلَْ الْمَُنُ 


6ر ره 


اليه مد قلي ؛ أن لمحف وَالدرة هيما 22 عي التَعدّي 0 
فَافْتِصَارٌ الإْرَار عَلَى الْمُقرٌ لا ينَافِي قُوَةَ الاة عل اليك رصن الب لنْسبَة إل 
القرَارٍ لا ينَافِيه كوْنها مُتَعَدٌ 


9 3 


3 


«مسكنسَات هذه القاعدة»: 


كر الْمُوَجْرٌ ِدَيْنِ فإِْرَارُهُ صَحِيحٌ وَمُعر 
0 الجا رَمُعَنِ الْعقَارِ الْمُوَجَرِ مِنْ قِبَلِِ لِآحَرَ وَيَُاعٌ فيما إذَا كَانَلَيْسَ لَهُ سو الْعَقَارٍ 


سه 0 
0000 س0 له 


مَا يودي ب به الذي ين المقَرٌ به 


4 


0 7 07 


١١‏ فَوَانِينَ الشريعة الإسلامية انّتي كَانَتَ تَحكُم بها الدَولَة الْعلْمَانِيّةُ 


00 عي م 5 


كَذْلِكَ: إِذَا أكرَتِ الزَّوْجَةُ بدَيْنٍ عَلَيْهَا وَالزَّوْحُ كَذَّمََا قَالإقْرَارُ صَحِيحٌ وَتُحْبَسُ رَغْمَ 
مَايَلْحَقُ الزّوْجَ بذَلِكَ مِنَ الضَّرّر. 


مَذِه الْمُسْتَدَْيّاتُ قَدِ ارَْآمَا الإِمَام الْأَعظَمُ وَلكِنّ الإِمَامَيْن يَرَيَانِ أَنّهُ لا يَجُورُ حبس 
مَأْجُورٍ إذَا أَكرَ المُوَجْرُ لآحَرَ بِدَيْنِ. 


الرَْجَةِبإفْرَارِهَا بدي وَلَا مسح الجَارَة ويم الْمَأجُورٍ إِذا 


الَادَةَ (78): الْمَرْحُ مُوَاحَذْ بإقرَاره إلا إدَ 


له 


7 55 
جب عسي سا © ضي 20-72 هع رو عكو ىك ب سا وات م م ابر سس 9س 


تلهذأ شَخْصٌ بكالٍ اع له احاح و 


يُنْظَرٌ إِدَا كَانَ الادٌعَاءٌ بالْأَدَاء ففي مَجِْسِ 1 َرَارِ لا يُقْبّلُ حَيْتُ يكو 3 ججوعًا عَنِ الإقرَارٍ 


شاي انز ناز كان فى مجلس مل ” رَار يقب تَوْفِيقَا لِْمَادَةِ (17737). 
كَذَا: امو لْجْرَة وََمْدَ إة رَارِه بدَلِكَ ادَعَىْ أنَّ التقُود الّتِي قبَضَهَا مُرَيمة 


م ل 22 وبقر ارق 8د :مواق دياه 20 8 2 2ك 
هَذَا وَإِنْ الْمَادَهَ1681) مِنَّ الْمَجَلَةِ التي تنص عَلَى أَنّهُ لا يَجُورٌ الرجُوعٌ عَنٍ الإِقَرَارٍ 
2 3 2 المي 0-1 2 2 

فِي خقوقٍ العِبَّادٍ هي فرُع لِهَذْهِ القاعدةٍ. 
01 ك6 كم 2 5 7 جع مرك 6ه حرم 11 ل سم فى 2 راس 01 
رم ل عاد فقال: رَجَعت عن إقَرَارِي هذا. 


قلا يُْتَبرَ رُجُوعَه وَيَُرَمُ 
50 
ْنَا في شَرْح هله الما معت إِذَا كَذَّبَ الاة َرَارُ شَرْعَا قا يَُرَمُ الْمُقِر بإِقْرَارِ وَقَدَ 
جَاءَ في الْمَادّةِ (5 10) أن الإو ْرَارَ الذي يَكْذِبٌ شَرْعَا بَاطِلُ وَالْمْقِرٌ ير مُوَاَذِ به وَإلِيك 


4 له 


الْهتَال: دا كام َم ابيع وَالمُشْترِي على تمن المييم. وَادْعَىْ ميري أ 0 وَقَعَ لَهُ 
آلف ِرِْء وَادَعَى الْبَاِع أَنَّهُ لْمَيْنِ وَبَعْدَ أَنْ أَنْبَتَ هَذَا مُدَعَاه وَحَكَمَ له كِمُ أقَامَ 
افد لاخر 00 سر 


0 
_عكا 
0 
ا 


جره الأول /الْمَقَدمَهُ ١‏ 202002 ا 0 


َْشٍ لا الأ يداعي أن شري ترف تَ فِي دَعْوَاهممَ َع بن الشمنَ ألْفُ؛ لِأنَهُ وَِنْ 
كَانَإفْرَارُه بَلْفٍ قَقَّدْ كَدَبَ ذَلِكَ الإْرَارُ وَآضْبَحَ بَاطِلا بِحُكْم الْحَاكِم. . 


9 
57 


كَذَلِكَ إِذَا ادَعَئ شَخْصٌ بن فَُانا قَدْكَمَلَ الْمَدِينُ آ لَه بم مْرِ وَطَلَبَ إِلْرَامَهُ مَهبَاءِ المَبلَغ 
مِنْ جو الْكََالِ وَبنَاهٌ عَلَىْ إِنْكَارٍ المُدّعَنْ عَلَيْه الَْفَالَةَ تتا الْمُدَعِي وَاسْتَوْفَىْ بَدَلَِا 
َل لفل أذ نَ يَرْجِعَ عَلَْ الْمَدِينِ بالْبدَلِ الْمَذفُوع مِنْهُ وََا عِبرَةَ لإنْكَارِ الْكَمَالة؛ لألهُ 
كلت ك عا 


برط ف الإقوار كما جاء ف الَو 19150 أَنْيَكُونَ لمث عَاتدَاي 55 


6ه اماي 


ا 0 وَالْمَعْموة وَالْمَعوهَة: 
ره رَارُ الْوَاقِعُ بالْجَبْر. ٠‏ 
َفِي الْمَادَِ 19770 أَن لا يُكَذَبَ الْمُِرٌ َاهِرَ رَ الْحَال: 


د00 ): لا حجة مه مع التاق لكِنْلايختلُ مه كم الحم 
وعد تضات في تر عم مرغ العَادة وَكلِكَ هو القراة فيهَاء لَكِنّ التَرْجَمَةَ الحَقيقيّة 
ألا الي هي «لَا حَجّة مم لتَافْض لَكِنْ لا يَطرَأحَللُ عَلَىْ حُكُم الْمُتََاقَصٍ ي عَلَيُو). 
ابن ون قر الفا 11 رد تالتى و الك كلز ارك از كم لاطي 
قَبْلَ أن يتبيّنَ بُطْلانُهَا فلا يُخْتَلُ الْحكم. 
يَالُ ذَلِكَ لو وَجَعَ الشَّاهِدَانٍ عَنْ شَهَايِمَا لا يبمَى شَهَانُهُمَا جه لكِنْ لوْ كَانَ 
لاي حَكَمْ يما مهد يه ألا لا يض وَلِكَ اُْهُم» وَإِنّمَايَلرْم ع لاد َمَادَ 
كوه 2 ا 
وَكَدْ أحدث: هَذْه الْقَاعِدَُ مِنْ "باب ب جوع عن الا 0 00 


4 
4 


4 


0 ذَلِكَ ما دََدَ في الْهِدَاية «وَإِذَا رَجَعْ الشّهُودُ عَنْ شَهَادتِهِمْ قَبْلَ قبل الْحُكْم يها 
ن الكق نا ُبقء يي لا بي يكلم تايف لاصتا هن 
تن لق قلخلل كلمي بلاحلا الخ د.إ خكم يضوم أ 


2 
سَقَططت 


عام همده 


117 ]| فَوَانِينَ الشّريعة الإسلاميّة الّتي كَانَتَ تَحْكُم بها الدولّة الْعثمَانيّة 


رَجَعُوالَمْ يفْسَخ الْحُكُم؛ أن آحرَ امم ناي أَوَكه ا يض الُُْمْالاقْض». 
لذ خرقي الشكاى النتوبتها ين عَادِلة أو ِفْرَارٌ أو تُكُولُ عَنِ الْيَمِينَ). 
وَجَاءَ عَنْهَا فِي الْمَادَّةِ (7) بِأنَّمَا تَشْمَلُ التَّهَادةَ وَالإهْرَانَ وَلَكِنْ يما أنَّ الْحْجَةَ 

الْمَمْضُوْدَة هنا ليست توق البرة والشهاةة وَقَذْ جَاءَ في شَرْح الْمَجَايع عِنْدَ تَعْلِيقٍ 

الشّارِح عَلَ قَوْلٍ الْمَمْنِ: (التَنَافْضُ لا يَمْتَمُ صِحَةَ صِحَةَ الإقْرَارِ) متلا لو أنْكَرَ شخْصٌ سَييًا َع 


بَعْدَ ذَلِكَ أ َرّ به فيحْتبرٌ الْإقْرَارُ رَعْمّا مِمّا حَدَتَ مِنّ التََافْض؛ لِأنَ الْمْقِرَ لا يَكُونْ مُنَهَما 
بإقرَارِه هَذَا فليم مِنْ مَأَحَذٍ في دَلِكَ أَوْ حَطٍَ 


لجو تَعْرِيفه. الرّجُوع لَعَهَ تقيض الاب وَاصْطِكاحَائفْيُ شاد أخيرًا ماه ته أَوَلَا. 
هَذَا وَقَدْ مَرّ مَعَنَا مَعَنا أَنَّ الْحْكْمَ لا يُخْتَلٍُ ل نه لَمّا كَانَ الْحَكُمْ بالْكّلام الْمُتَنَاقة ي عير 


َي ََايَجُورُ يض تقض الْحكُم به. 

وَيمَا أن الكَلَامَيْنِ ل م 
العا ي لفاك المج 0 م يلم 

رك لكان اموه ا مَسَيِينَ في الْحكم ل بوه فَمِنَ 
ال 0 ٠‏ 

ا لس 
عَلَىْ الْحَكُم م فَوْرَا فَلَوْ تَأَحَرَ وَلَمْ يَحْكُمْ يُكُونُ مَسْتُولَا شَرْعًا وَمُسْتَحِعَا لِلتَعِْير وَالْعَزْلِ. 

يا أن اهم يم لا الأ بن قثو عنيب القشاء وف من 


مه .0 


الضّحَانء وَحَيْتُ إِنّهُ ما تدم يعد الْحَكُمُ عَلَى الْمْبَاشِرٍ ر في هَذِهِ الْمَسْالَةِ فَقَدْ وَجَبَ 


الْعُكم بَقعَان لشفو اتسين والمعحدين كه الغا التادر: 

ا ا سنت 
أي أنه لم عيذ عَدَمَ اال الْحْكْم بم إِدًا فض الْمَحْكُوم هبه أمْ لا 

مَعَ أنَّ هذ الْمَسْأَلةَ مَوْضِعٌ لاختلاني الْعلَمَاء فَالْبَرَاِيَة وير 3 وال سول 
بالضَّمَانِ سَوَاء أقَبِصَ الْمَحْكُومُ به أمْ لَمْ يفيض 


العتصتزء الأول 7المقدمة جه #ذني هب عي ادل 


َم 


م ما الكت ادر ول إٍ البح وَالْهِدَايكه :وَالتحتاة ٠‏ وَالإضْلاح» وَمَوَاهبَ 3 
الرَّحْمَنِء فكلا يَشْتَرِطُ الْقَبْضَ فِي ذَلِكَ. 
َككِنَ لذو المنتقم يَرَى أَنَّهُ إذَا حَصَلّ 5 م قَبْضٌ أَوْ لَمْ يَخْصلْ فَالْحُكُمْ مُوحِبٌ لِلصّمَانِء 


6 


و نَل شَهدَتٍ الشهُودُ في عَمَاِ نم رَجَعَتْ فَيجِبُ َمَانُ قم عار ْمَحْكُوم عَلَبْهِ يه. 


عَدَمٍ بوت الأضل. ٍ 


010 ديت المع مع مَعَ ع1 


هذْهِ الْقَاعَدَةٌ مرو من َ الأب وَقَدْ جَاءَتٌ فيه ١‏ 3 يت الْأضل وَإِنْ ل يت 5 50 


رهس ع ا ك2 03 


مِثَالُ ذَلِكَ: قال رخ : 7 ان عل مان عدا تن وكا فيل ب. أَيْ «بدون أَمْرِ 
الْمَدِين) وبنَاء علَى ِنْكَارٍ اْأصِيل ادَعَى الدَائِنُ عَلَى الْكَفِيل بالدَينٍ لَرِمَ عَلَىْ الكفِيل َدَاؤٌة. 

قلنًا: بدُونٍ أمْرِ الْمَدِينِ كد لو قَالَ الْمَدِينُ جل اكْفلني ِالْمَبلَعْ الْمَطْلُوبِ مي 
لِفُلانٍ وَكَمَلَه يُحْتَيرْ أَمْرُهُ مَذَا | رد بالديْنِ وَيوَاتَدٌ به الْكَفيل. ظ ٠‏ ظ 

200 كو لاقل هما لز 
2 نبَتَ بِالَْيْنةِ وَقَاءَ ه الدَيْنَ قَبْلَ كَمَالَةِ الْكَفيل. 


00 الْمَِالُ يَصِح أَنْ يتَحَدَ مَِالَا لقَاعِدَةٍ «الإقرَارٌ حَجَّةٌ فَاصِرَةً) أَيْضَاء أن إقرَارَ 
الكَِيل بالدْنٍ راد على َه وَحُةُ اصِرَة عليه عل عََيْوَحدَه لا تعدا للأصِيل. 


80 علق بالط َحِبُ بوه ند بوت لط 


َو فاده َرَت في العجاوع ( لمعل بلط يجب بوكو تفثوتا قل 
ُبُوتِ شَرْطِ) يَعنِي أن الشَّيْءَ الققان عاق قط يكرد فذذر تاقلل ثري اقرط الذى 
عُلَقَ عَلَيْه لأنّهُ َوْتبَتَ الشَّيْءُ قبل وُجُودٍ الَّرْطٍ لَاسْمَوْجَب ذَلِكَ وُجُوة الْمَشْرُوطٍ بدُونٍ 
ام | ظ 

الْمُعَلَقُه تَعْرِيفَهُ: اشع اشم تفخو من ليق ووو خشول تضُود جنار 
بحصول مَضْمُونِ جمْلَةِ أْخوَىئ َإِحَدَاهُمَا تم - «الشطة والنافة سكن ا 


71 َوَانِنَ الشرِيَة الإسلاميّة التي كَانتَ تَحكُم بها الدولَُ الثاني 


لس ما عَلَىْ حَطَر الْوْجُودٍ 
وه دنا خضو 


أَيْ أ 


ل 5 
أي أن يكون 


نا لق زر لِيقهُ تنْجِيرًا أيْ أن الْمُعلَّقَ يَْبْتْ في الْحَالٍ. 


ِثَالُ ذَلِكَ: لَوْ قَالَ شَخْصٌ لِآرَ: ذا كان لي ليك َي كذ بَرَأَنَكَ مِنْهُ. وَكَانَ في 


_ 7 


اليف الك الشحمن مدبريا له الشحطم زاك راي الحا في الال 


كَذَلِكَ: لَوْ قَالَ شَخْصٌ لِآحَرَ: إِنَّ فُلَانَا بَاعَ مِئّي مَالَك الْقَانيٌ بِكَذَاء مَقَالَ: إِذَ بَاعَهُ 


6ه 6 


ينك بِهَذًا النَمَن قن أجِيرٌ اليم مدا تبَتَ أن الْمَالَ الْمَذْكُورَ بيع بذَلِكَ الدْمَنٍ أو بأكتر مِنْهُ 


َصِحٌ الإجَارَة. 

وَمَمَ أنَّالوَقْفَ الْمُعلَّقَ عل شَرْط لَا يَكُونٌُ صَحِيحَاء فَالْوَفْفُ الْمُعَلَقُ عَلَىْ مَوْجُودٍ 
وَمُحَفقٍ يَصِحٌتَنْجِيزاه كما لو قال شَخْصٌ: إِذَا كَانَ هَذَا الْمَالُْ مَالِي - وَأَشَارَ إل عَفَارٍ 
يَمْلِكُهُ - فَإِنّي د وَكَفْئهُ. يَكُونْ الْوَقفٌ صَحِيحًا. 


4 


نايد عن كن مُشتحيل الْوْفُوع فَهُوَبَاطِل. 
أَدَوَاتُ الشَّر طِ. (إِنْء كُلَّمَاء مَتَْء إِذَا) وَمَا أَشْبَهَ دّلِكَ مِنَ الْأَلْفَاظٍ. 


4 


وَإلَيْكَ فِيمَايَلِي بَعْض الْمَسَائِل الْمُتَمَرَعَةٍ عَةِ عَنْ هذه الْمَادَِّ. 

َوْ قَالَ شَخْصٌ: إِذَا َم يَدْكَمْ لَك كُكَانٌمَا لَك عَليْهِ مِنَ الدَّيْنِ فنا كفِيلُ بأَدَاء ْنِك. 
تَنْيْتُ الْكَمَالَهُ الْمُعلََهُ عَلَنْ شَرْطٍ عِنْدَتُُوتِه وَحِِئَئِذِ يُطَالَبُ الْكَفِيلُ بالْمَكْمُولٍ به. 

وَيُشْترَطُ فِي التَّمْلِيقٍ أن يَكُونَ فِي الْأَمُورٍ وَالْخْصُوصِيً صِيَّاتِ الَّتِي يَجُورُ التَعْلِيق فيا 

مَرْعَا وإ علقت بَْض الْأمُور الي لَايَجُو رُ التَّعلِيقُ يها عَلَ شَرْطٍ َالتَعليقُ فَاسِدٌ 
ي دن الشَّوْءً الْمُعَلّقَ لَايَنْبْتُ وَلَوْتبَتَ الشَّرْطْ). 

وَفِي الْعُقُودِ اليه بم التي وَيَكرْنُ التَتْلِىٌ صجِيحا إذَا كان المّرْط الْمَعَلقٌ عليه 
مُلائمّاء أَيْ «أَنْ يَكُونَ الشَّرْطٌ مُوَيّدًا لِلْعَقْدِ وَهْوَ مِنْ مُوحِبَاتِهِ وَمُقَتَضَيَاتِهِ؛ وَفَاسِدًا ذا كَانَ 
غَيْرَ مُلائم وَهي: للق الْوَكَالَةٌ )١١‏ الإِذْنُ ِالتَجَارَ «37) عَزْلُ الْقَاضِي «ع» الْقَضَاءُ «05») 


الإِمَارَة 59 الْكَمَالَةَ «/ا0 لابو رَآء فِي الْكمَالَِ 282 تخليم القع بَعْدَ الصُرَاءِ )24 وض 


ا 


اله 


0 ا 

َِال: لَوْ قال الْموَكُلُ لوَكبله: (كُلّمَا عَرَلِك فَأَنْتَ وَكِيٌ) تَنْعَقِدُ الْوَكَالهُ بعد الْمَوْلٍ 
كُلّمَا عَرَلَهُ وَلَوْ قَالَ لِلسَفِيه وَلِْه: قد لُك بِالمّجَارَةٍ إدا صَلَحَتْ أَحْوَالّك. يَكُونَُ السّفِيهُ 
مدنا بالنّجَارَةٍ دا صَلَّحَتْ أَحْوَالَه كَدَلِكَ لَوْ قَالَ وَلِيُّ الصَِّيّ لهُ: ذا طَلَمَ الْمَجْرٌ كقَد 
نك بِالتّجَارَةٍ مََطْلُوع الْمَجْرِ يَكُونُ الصَبيٌ مَأَدُونًا. 

كَذَلِكَ لَوْ قَالَ السُلْطَانُ لشخخص: إذَا بلَعْت الْبَلَدَ الْقُكَانِيَ فَقَدْ تَصّبتك وَالِيَا عَلَيْهِ أو 
انال وت ال فت الحم الشعلقٌ علد 

كَذَا لَو قَالُ شَخْصٌ لِدَائْن: إِذَا عَادَ مَدْيُونُكَ فْلَانٌ مِنْ سَفْرَتِهِ فنا كَفِيلُ لَك بمًا لَك 


لَمقَدمَة 6 


عَلَيِْ مِنَ الدَّيْنِ. عاك ار لك 

كلو قَالَ الْمَكْفُول 1 يكَفل: إ5ا أغطيتني المذرَ الفلا بن الدَيْنِ ني أَبُرئك من 
الْكَمَالَة ة. وَالْكَفِيلُ دكَمَ الْمَبْآ الفطلوث يج 

ل خش :بغ نينث لديف قلق 
جَارّهَا لَك الشُخْص تنيت الوصية 
وَالْحَاصِلٌ أَنَّهُ بِمُفْتَضَئ هَذهٍ عاق يي كني من الكثنياء الفذكوةة غلق على قرط 
كام يحون ناب وَصَحِحًا لد اماد امار 

مذ كَاَ اط غير ملام ايت ينْبْتُ وََِيكَ الوكال: لَوَْالَ خض لخر إذَا هيت 
ريح أَوْ: إِذَا َحَلٌ فُلَانٌ دَارَ قَانٍ - وما أَشْبَه ذلِكَ - فَأَنْتَ وَكِيلي بالشَّيءِ الْفَُانيُ» أو: 


3 ا 


أَْرَأَنكَ مِنّ الْكَمَالَةِ أو غَيْرَ دَلِكَ مِما مرّ مَعَنَا في الْأَمِْلَة الْعَسَرَةِ َلَا يَثبْتْ الْمُعَلْقُ عَلَى 
الشّرْط وَكوْتَبَتَ. 

ما الْعقودٌ لني لا ا يجو ًا الملِيُ َي كن بأِي: (1) الَيِع 250 الْإجَارَة (0) 
الإعَارَةُ (4) الاسْيَئْجَارٌ (0) الْهبة )١(‏ الصَّدَقَةَ 0) إِجَارَةٌ الْعَقَدِ (0) الإقَرَارُ (9) الإِبْرَاءٌ 
مِنَّ الدَيْنِ )1١(‏ الصّلْحُ عَنِ الْمَالِ )1١(‏ الْمُرَارَعَةَ (؟1) اللا لاا 


التَّحْكِيمٌ (15) الإِقَالَهُ (15) التَّسْلِيمُ الشُفْعَةِ قبل الْيَيْع 010 إِبطَالُ حَقٌ رَدُ المع بحا 


وَأجَا 


1 فَوَانِينَ الشريعة الإسلاميّة انّتي كَانَتَ تَحَكُم بها الدولة الْعثْمَانِيَة 


يِب (18) نال حَقٌ د المي بخيَارِ الشّرطٍ (014) عَْلُ الوَكيل ٠‏ 2د الفادرق 


مال ل قال تخب التق زا جف فلا وذ قرو نقد نلف تارقم يكذ 1ن 
أَو: أَجَرْ تلك إيّاهاء أ5: أعذها لك أن ؟ وُمَنُها تلك أذ : تَصَدَّفْتُ بها عَلَيْكَ. فَكَمَا أنه لا 


يَصِح شَيْءٌ مِنْ هَْ وَالففرو وا يقد َمِلَع جلا أن مخشاجاع غالة أر كجرة ذوعن 


5-9 


وَكَال؟ اذا رَضِيَ فلانٌ بِدَّلِكَ فَقَدُ أَجَرْتٌ الْبيْمَ» أ الإِجَارَة ف الف وكات المدكوة قد 
فَعَلَ ذَلِكَ حَقِيقَةَ لا يَثيْتْ سَيْءٌ مِنْ ذَلِكَ مُطْلََا وَلَايَصِحّ 


مت > واي ور فى 


كَذَلِكَ لَو قَال شَخْصٌ لِآخَرٌ: إِذَا جَاءَ فلن أو إِذَا دَاينَْيِي كَذَا مَبْلعَاء أَوْ إِذَا لَمْ أَذقَعْ 
لَك عَدًا حَمْيبَ وشا أو ذا حَلَْت لي أي مَذيُون لك . َأنامَديُونَ لك يلمي ذش 

فا يَنبْتُ الْمبلَُوَلَايتَردَبُ بِذْمَةِ الْمَُد وَلَْتبّتَ الشّرْطٌ الْمُعَلَّقُ عَلَيْهِ 

كَذَلِكٌ لو قال شَخْصٌ لآخَرَ: ِذَا دلت ب بَْتِي» أو : إِذَا جَاءَ فُلَانٌ مِنَ الْمَحِلّ الْفَلَانِي» 
أ: إِذَا دَقَعْت لي حَمْسَمِائَةِ قرش مِنَ الْألْفِ اقرش الْمَطْلُوبَةِ ي ينك قَأَنْتَ بَريءٌ مِنّ 
الدَّيْنِ الذي بذميِك لِي. فلا تبت البَراءةوَإِن تبت الوط ال عله 


2 
لي 0 85 036 

«مستكثنيات هده القاعدة»: 

مر 0-1 7 


5 0 6ت ١‏ 0 يه و ع ١‏ 06 
: : إن الاقرًا وَالوِبْرَاءَ المعلقين على شْرْطٍ عد سكين إلا أله يتك بن ذلك 
ا 


١‏ 2# مر 03 و يه .ديرم ا بحت ا مر لقم 
وَيَكُونُ التَعْلِيقٌ م ا 
ِكَالُ ذَلِكَ: لو قَالَ الدَائِنُ عَمْرّو لِلْمَدِينِ بكر: إذا نا مِبّ قَأَنْتَ بَرِيءٌ مِنْ دَبْنِي. 


2 


م ذَلِكَ مِنْهُ عَلَىْ الْوَصِيّه فَإِذَا مَاتَ الدَّائْنُ وَكَانَ تَكْتُ مَالِهِ مُسَاعِدًا عَلَىْ ذَّلِكَ «أَيْ 
ذا كَانَ بِقَدَارِ ذَّلِكَ الدَّْنِ أَوْيَِيدُ عَنْ قَيَكُونُ الْمَدِينُ برينا. 


2 و م 5 58 2 وهر دي_ه 
الَيهُ - َو علق الإثرا اذ برَمَنِ صَالِح لِحُلُولٍ الأجَل في عُرْفٍ النَّاسِء يُحْمَل عَلَى 
رَآنَ بدن مُوَجل (رَاجع الْمَادَه 1984). 


014 


ِكَل كَلِكَ: لَدْ قال أحة كعد إن انتداً السّهْرُ الَْلَاييٌ أو يَوْمُ الْمَولِدِ المبَويّ 


ال زءالاول/الْمَقَدْمَةُ ش 1 
ايم فَإني مديُونُ لك بِكَدَا. يُحْمَلُ عَلَْ الإفْرَار دين مُوَجَل وَيلرَمه ته دين ينْ 
ُنُول لِك الَفتِ. ْ 

«فائدة» تَتَعلَقَ اعقوم الّتِي تَجُورُإِضَافَتُهًا لِْمَنِ الْمُسْتعَبَل وَالّتِي لا تَجِونُ 

َالْعْقُودُ الي تَجُورُ إِضَاَبها سبل هِيّ كَمَا يَأنِي: (1) الْإجَارَةُ ؟) َس الإِجَارَة 
(0) الْمْرَارَعَةَ (5) الْمْسَاقَاةٌ (0) الْمُضَا به (5) الْوَكَالَةَ 00 الْكَمَالَهُ () الإِيصَاءٌ (9) الْوَصِبَهُ 
الّمَالٍِ )٠١(‏ الْقَضَاءُ )1١(‏ الْإِمَارَةُ(11) الْوَفْفٌ (17) الإِعَارَةُ )١(‏ إِبِطَالُ الْجِيّار. 

مِثَالَ: لَوْ قَالَ أَحَدٌ لآحَرَ: قَدْ أجَّرْتك دَارِي اعَيبَارًا مِنَ الْعَدِ ببَدَلِ قَْرُهُ كذَا. وََا 
شَخْصٌ لشَخُصٍ: قد فَسَخْت إِجَارَةَ الدَّارِ التي آجَرْتَك إِيَاهَا ببَدلِ شَهْرِيٌ اعْيِبَارًا مِنْ أو 
ا رو ور ا 

لِكَ لَوْ قَالَ وَجُلَ لِرَجُلٍ: أَعْطَبْئُكَ مَرْرَعَتِي الْفَلانِةَ وَبَسَْانِي الْفلانيّ مُزَارَ 

0000 نيح تلق كما كز فال: د وَكَلتُكَ اعيَارًا مِنْ رَأْسِ 
اشر لاني بي يي هذا قَتَكُوُ لْوكاَةُ م صَحِيحَةً أَْضَا وَلَيْسَ للْوَكيل قَبَلَ حُلُولٍ 
َأ ذَّلِكَ ال اَل المذكوة: 

كَذَّلِكَ لو َال السّلَطَانٌ لشَخصٍ: قَدْ تَصَيْتَك اعَتِبَارًا من التَارِيخ الْفُكَانيٌ حَاكِمًا أو 
وَاِيَا عَلَْ الْبَلَدِ الْفَُانِيٌ وللاري ولعت ويدار 

وَالْعُقَود التي لا نَم نَصِح إِضَاَئْها لِلزَمَنِ الْمُسْتَْبَلَ هِي ١١‏ - الْبَيِم ١‏ - إِجَارَة المي 
؟ - فح البيعء 4 - الْقِسْمفُه ه - القَركُه * - اهبك - الصّلْحُ عَلَىْ الْمَالِه / - الإِبْرَاءٌ 


ا 6-2 


0 


2 
او 


ار الى « بحت اح يي +81 


ِكَل ذَلِكَ: لَوْقَالَ شَخْصٌ لِآَرَ: قد متك مَالِي هَذَا اعبار مِنْ أَوّلٍ الشّهْرِ ولك وَقبلَ 
ذَلِكَ الشَخْص ا كه 
ا 0 700 1 


١‏ فَوَانِينَ الشريعة الإسلاميّة التي كَاَتَ تَحَكُم بها الدولَة العثمانية 
قَرٌ: بِمَنْح الْقَافٍ وَسْكُونِ الدَالٍ عَلَى وَرْنِ (َذْر) مَعْنَامَا (الطَّاقَة وَالِإسْتِطاعَةٌ)) 
وَالكدوط ثلاكة 0 : مِنْهَا مَا هُوَ جَائِرٌ وَِئْهَا الْفَاسِدُ وَاللّهْوُ وَمَا تَجِبُ مُرَاعَاتَها إِنّمَا هي 
اْجَائرَُ: أي الْمُوَافقَة عه لزع الشَّرِيفِ كُمَا سَتَأتِي عَلَيَْ 1 لخ او ارط 
الْمَمُْودُ في زو القاعةة هو الذي يُكُونُ شل امن داو الكدط فلاف بعْتُ مَالِي عَلَى 
الشَّرْطِ الَْلَانَي أؤ: بغت مذ السَرَاوِيل عََى أن ل تكن (الشرط اللفييدئ): 
ما الشَّرْطُ النِي َسْتَعْمَلٌ به أَدَوَاتٌ النَّرْطٍ وَقَدْ سَبَقَ تَفْصِيلُهُ ِي الْمَادَة الْمَائَة 
بس (الشّْط التلِيِيٌ»» وَفِيمَا يي بَْض الْأئئلة الْمممرعَةٍ عَنْ هَذِه الْمَاكَق كل تَْتَ 
الْعُْوَانِ الذي ينَاسِبُهُ: 
ايكون داه ميو وَالشَّرْطٌ مُعْمَبَرَا كَمَا جَاءَ فِي الْمَادَةِ «2187 إِذَا كَانَ 0 
مِنْ مُقَنَضَيَاتِ عَقَدِ د ابيع وَالْمَوَاذٌ مك حك لامات, 914) مِنَ الْمَسَائِلٍ الْمتَفَرَعَةَ 


+32 
اخ افن 


ماع 


نو 


هَذْهِ الْقَاعَدَة. 

إِجَارَة: يَجِبُ مُرَاعَاةٌ كُلّ شَرْطٍ يَشْتَرِطُهُ الْعَاقِدَانٍ بخُْصُوصٍ تَمْجِيلٍ الجر أن 
اي 

الَْمَائةٌ: إِذَا كَانَ شَرْطٌ الْوَارِدِ في عَقْدِ الْوَدِيعَةٍ مُمْكِنَ الإِجْرَاءِ وَمُفِيدًا لِلْمُودِع فَهُوَ 
مُحْبَبْرٌ كما فِي الْمَادةٍ 85 ). 

الشَّرِكَةُ - إِذَا اشْسرطَ في الْمُقَاسَمَةٍ أنْ يَكُونَ لِِصّةٍ طرِيقٌ في الْحِصَّةٍ الأخرَئ أو مَسِيلٌ 


د ا ا وي ل م ب عَلَىْ الْمُضَارِبِ 
ي عفد كركة مار أ ميد ماه الْرُوط اي يَشْيطهاوَبٌ الْمَالٍ انظ الما .2141٠‏ 


الْدَينُ 0 ِذَا اشْتَرَط الدَائْنُ في الدِينٍ الْمُقَسَّطِ 0 إِذا لم يدقع الْمَدِينُ الْأقسَاط في 
أَوْقَاتِهَا الْمَضْرُوبَةِ يُضْبِحٌ الدَيْنُ مُعَجَّلَا فَيَجِبٌ مُرَاعَاةٌ الشَّرْطِ ذا لَمْ يدقع ا 


الفط مدقم القشط الأول مكلا جنة شو أجلو ضح الت حميةة 4 عو كل 
لوف - لما كان َم وان كص الا ريكاب مراص القاوج 


و 


واجاعة يض اماه مُرَاعَاٌ وَاتبَاعٌ شَرْطٍ الْوَاتِِ الْمُوَافِقٍ لِلشّزع - قَهُوَ مِنَ الْمَسَائلٍ 


لجرو الاول/المقامة 01 ا ا 


لْمُتمَرْعَةٍ عَنْ هَذْوِ الْقَاءِ دَق أ دا َانَ شَْطُ الْوَاتِفِ مُحَالِفًا شع الشّيٍ فلا يي 
هَذَا. وَقَلَ أَسَرْنًا فيمَا مَرّ إل ا ل ل 
وَاللَْو الْبَاطِل) قَإِلَيِك ك الْمِثَالُ: المع د لفط الزق 2 يشْتَرَطُ في عَفَد الَْعِ وَلَا يحون فيه 
َع ليأحدٍ عفدن لَْوُ وبع صَسِحٌ جع الْمَادَةَ .)١1848‏ 

ِكَالُ ذَلِكَ: باع َه من شسخْص وَاشْتوَطة َه اع مِنْ أَحَلٍء فَالْبيعُ 
جيجح صَحِيحٌ وَالشَّرْطُ لَغْوّ قلا يَحِبُ : يِب مُرَاعَائهُ فَلِلمُمْترِي بَيْعُ الْفَرَسِ لِمَنْ أَرَادَ وَكَيْسَ لِلْبَائع 
حيتي نفع اليم الَذِي ب وين الْمشتري لإحكاله بالطّوط الْمذكُور؛ لان عي فيد 
لأَحَدٍ الْعَاقِدَيْنِ فا يَلرَمُ اْمُشْترِيَ الْقِيَامُ به. ا 

رَهْنٌ - إِذَا شرِطً فِي عَقَدٍ الرّهْنِ عَدَمّ الضَّمَانٍ أي أَنهُ إِذا تلفت فِي يد الْمُرْتَهنِ لا 
يَسْقْطُ شَيْءٌ مِنَ الدَيْنِ قَالرَهْنُ صَحِيحٌ وَالشَّرْطْ بَاطِلُ قَلَوْ تَلِفَ الْمَرْهُونَ بيد الْمَُِْنٍ 
يَسْقُطُ مِنَّ الدَّيْنِ بقَدْرِ قيمَيه. ئ 

لمق - إا مي الوط امود في عفد الإيداع من الإجراء وميا عَلَىْ 
الَْجْهِ الْمَذْكُورِ فِي الْمَادَةِ (784) فَهُوَ لَعْوٌ. 

كَذَلِكَ إِذَا اشْترَط الْمُووِعٌ أو الْمُعِيدُ صَمَانَ الْوَدِيعَةٍ أو الْعَارِيّة فيمًا لَوْ تَلِمَتْ بيد 
الْمُسْتَوْدَع دع أو الْمُسْتَعِير با تَعَدَ وَكَاتَفْصِيرٍ. ش 

فيان هَذَا الشّرْطً مكَالففٌ لِْمَادةِ 080100 )8١‏ لا يَصِح وَلا بُختِبدُ 4 ٠‏ 

َل تَلمّتِ الْوَدِيعَةُ أو الْعَاِيَ بيد الْمُسْتَوْدَع أو شتير اناهير لامك 

لزنا 5 تتعاي لاك ولق ر لتر ل الخد كز وسقي اماد 0/15 00 
0 ْنَ الشرَكَاءِ كل بهَدْزٍ حِصّيِ فلو حَصَلٌ رط ين 00 
١‏ 0 ب الكملاك بقاع يطووني لولق رالاتر ال لرارط عن صديي كمال 
عه حَدُ اسَِّيكَْنِحِصّةٌ في الرّنِح كَالشَرْطُ لهو (رَاجع المَادَةَ ٠1‏ 4ض العال 
يْنَ الشُرَكاءِ كل بقَدْرٍ حِصّيه في اليه الْمُشْتَرَى. | 

كَذَلِكَ إذا عُقَدَتِ الشِّكَة علَ أَنْ يط شَيْءٌ مَفْطُوعٌ لأَحَدٍ الشّرَكَاء َالمرِعََالة 


الاسيت 
53 
1١‏ 
7 


ا فَوَانِينُ الشّريعة الإسلاميّة :انّتي كَانَتَ تَحَكُم بها الدولة الْعثمَانِيةٌ 


04 


يِّْهُمُ مما مَرّ مَعَنَا من النَفْضِيلَاتٍ أنَّ يَْضَ الشُرُوط التي لا تُعْتبرْ شَرْعًا لا تُفْسِدُ 
ال م 
و داغعير وو 


يُوجَدُ عُقُودُ نَصِح مَعَ الَّْطٍ الْقَاسِدٍ أي الذي لَيْسَ مِنْ مُعْتضَيَاتِ الْعَقْدِ وَيَكُونُ غَيْرَ 
فلاو للرواكرة ازع لحرا رجي فق روي 03 لكل 10 اعرف 071/000 
الصَّدَنةُ (©) ارهن الإيصَاءٌ (7) الْإقَالَةُ (0) حَجْر الْمَأَدُونِ. 

ثَال: إذا َال شَخْصٌ لِآكَرَ: إِنَِّي وَكَلْدْكَ فِي الأثر الْفَُانيٌ بسَرْطٍ أن ركني مِنّ 
الدَيْنِ. وَالْوَكِيلُ قَبِلَ بدَِكَ فَالوَكالَةٌ صَحِيحَةٌ وَلَكِنَّ الشَّرْط لَغْو. 

كَذَلِكَ إِذَا نَصَبَ السُلْطَانْ قَاضِيًا أَوْ وَالِيَا عَلَىْ بَلْدَة وَشَرَط عَلَىْ نفسو عَدَم عَْلهِ 
َالنَسٌ صَحِيحٌ وَالشَّرْط ادل تمن أزاد السّلْطَان عَرْلَهُ عَرَلَهُ؛ٍ لِأنَّ الْقَاضِيَّ وَالْوَالِي 
وُكَلَاءٌ عَنِ السّلْطَانِ َلِْمْوَكلٍ في كُلّ وَفْتِ عَزّلُ وَكيله. 

كَذَّلِكَ لَوْ قَالَ شَخْصٌ لِآخَرَ: ني رك املع الفلانيٌ عَلَى رط أن تَشْتَلَ 
عِنْدِي شَهْرًا وَاحِدًا. وَالشَّخْصٌ الْمَذْكُورُ قر بل النَّرْطً قتَسَلَّمَ الْمَالَ فَالْمَرَضُ صَحِيحٌ 


وَالشَّرْطُ يَاطِل. 
كَذَلِكَ إِذا قَالَ شَخْصٌ لِآخَرّ: إِنَنِي تَصَّبْتُك وَصِيًا بشَرْطٍ أَنْ تَرَوْجَنِي بنْنك. فَالإِيصَاءٌ 
سَحِيحٌ وَالشَرْطُ بَاطِل . 


وَقَصَارَى ار أنَّ الشّدوط ني [ تكُونَ من مُفَْضيَاتٍ الْعَقْدِ إِذّا وَقَحَتْ في أَحَدٍ 
الْحُقُودٍ التي سَبَنَ ذِكُْهًا تَكُونٌ الْحْقُودُ صَحِيحَة وَالشُرُوطٌ بِمَا أَنَهَا مُحَلِفَةٌ شع 
اليف تَكُوهُ دافا َحِبْ مُرَاعَاتَهًا. 

وَعُُودٌ لا نصح مَمَ الشْرُوط الْمَاسِدَةِ وَهِيَ ] يَلِي: )١(‏ الْبَْعْ (9) الْقِسْمَةٌ (0) 
الإِجَارَة (؟) إِجَارَاتَ الْعَقْدِ (4) الصّلْحُ عَنْ شكوتٍ أوعَنْ كار أو إقْرَارِ بمَالٍِ عَنْ مَالٍ 
80 الورة عَنِ الدّيْنِ (1) الْمُرَارَعَة (8) الْمُسَاقَاةُ (9) الْوَقْفَ 

ِكَال: لَو قَالَ شَخْصٌ لِآخرٌ: إن ْنُك حِصَانِي بِشَرْطٍ أَنّْ 57 شَهْرًا. يَكون الْبَيِعُ 
قَاسِدًا بِهََا النَّرْطِء لِأنّهُ إِنمَايَعُودُ تَفْْهُعَلَىْ أَحَدٍ الْمَُعَاقِدَيْنِ فَهُوَ قَاسِد. 


الجسزء الأول / المقدمة 50 ل 


يف خش ور أبزك قري يناوا ع أذ رصني كذا 
ره 5م يه لس ل 58 


لي كه كاقلا ع افقو 
. وَالْحَاصِلُ أ 3 هذ اُْقو دَ السْعَةَ إذَا ذا شط فِيها شَرْط قاد ل فَإِنَهُ يُفيئقاد | 


2 أ 
4 


الك (44): ويد بِصُوَرٍ ر التمَاليق تَكُونُ لازْمةً)؛ 5 ياه طهر يها حِينِيِذٍ مَعْنى 
ا لارام و وَالتَّمَهْدِ. 
هَلْهِ الْمَادَةُ ار دعن ال الْأَضْبَاه 25 الْحَظر الاح حَيْتُ قو و 5 


الْوَعْدٌ إل إِذَا كَانَ مُعَلَقاا وَفَذ وَوَوت في الْمَرَازِيّة أيَضَا بالشّكُلٍ الأقي: «لما أن الْمَوَاعِيد 


2 


باكتِسَاءِ ءِ صُوَر التَعلِيق تَكُونْ لَازْمَة). 
يُفْهَمُ مِنْ هذ اْمَادََ آنه إدا علق وعد د عَلَى حُصُولٍ شَيْءٍ أو عَلَىْ عَدَمٍ حُصُولِه؛ 


0 


بوت املق َي الشَّْطٍ كما جا في الَْادَة 810 ل يت المُعلقَ أو الْمَوْعُو : 


مِثَالْ دَلِكَ: لوْ قال رَجُلٌ لآحَرَ: بْ هَذَا الشَّيَْ م مان وَل ينك كمه 6 عن أخطيك 


إيّاه. فل بع لمحي لقغر اع على زكر اانه الذكرر الى وعد 

أمّا لو توفي لين َبْلَ أَنْ يُطَاليهُ الدَائْنُ بالدَيْنِ بَطَلَ الصَّمَانُ أَيْ 3 ا يَلْرَمُ 
الْكَفِيلٌ؛ لِأَنَّ الْمُعَلَنَ 2 قرط يكن قد و 1 حت ينبت إلا بوت الشّرْطٍ الْمُعَلّق عَلَيْه 
وَذَلِكَ كَمَا جَاءَ فِي الْمَادّةِ (85) (وَهَذْهِ ماده بِمَتَابَة ةفرع مِنْهًا) وَمَا لم يُطَالَبِ اليه 
| بالدَّيْنِ وَيمْتَيِمُ أو يُمَاطِلُ فََا يَتَحَقَقُ امْتَِاعٌ الْمَدِينِ عَنِ الْأَدَاء ولكا لع تهنا شر 5 
الامتتاع بمَوْتٍ الْمَدِينٍ فََايلرَم الصّمَانَ الْمُعَلَقَ عَلَى ذَلِكَ الشّرْطٍ. 

دكا وَْدوَعْدا محرا أي ير مير نٍبصُوَةٍ ِنْ صُوَرِ اميق كايحو لازم 

مِتَالُ ذَلِكَ: لَوْ بَاعَ شَخْص مالا من آغَرَ يمن الول أو يعن يبر ويد أن َم المع 
وَعَدَ الْمُشَْرِي الْبَائم بقَالَيهِ مِنَ الْميْع إِذَا وَدَ لَهُ انم فَلَْ أَرَادَ الْبَائْعُ اسِْرْدَادَ الْمَيع 
املك إن لسن د شل ونان ىن التب يا بر لنت عدر قل رن 


نشكا ٠‏ قاذ نين الشريعة الإسلاميّة التي كَانّت تَحكُم بها الدولَة الْعْمَانِيُة 
ال بيْع بَاء عَلَى ذَلِكَ الْوَعْدِءٍ لا و مجرد. 
كَذَلِكَ: لَوْ قَالّ شَخْص حر : اذْفَعٌ دَيْنِي مِنْ مَالِك. وَالرجل وَعَدَهُ بَّلِكَ ثم امْتََعَ 
عَنِ الْذَدَاءِ مَك يَْرَمُ ب بِوَعْدِهِ هَذَا عَلَى أَدَاءِ ءِ الدَيْنِ. 
«َمُسَتَتْتَيَات هده القاعدة»: 


ل 


قُلنَا إِنَ الْوَعْدَ الْمُجَرّدَ لا يُلِْمُ الْوَاعِدَ بسَيْئ وََكِنْ يُسْتَدَْى مِنْ هَذَا الْحْكْم مسأل 
2 2 ع ل ا ا 3 ٠‏ ًَّ َه 0 
وَاحِدَةٌ وَهِيّ: لو بَامَ شَخْصٌ مِنْ آحَرَ مَالَا تمن دُونَ َمَنِ المثل بكثير أي يبن اش 


_ 
ل“ 3 3-4 


بَيْعَا مُطْلْقَاء وَالْمُمْئَرِي أَشْهَدَ بِمَحْضَرٍ مِنَ النّاسٍ أنَالْبَائِم !ذا ارَدُ َه لثم يفخ له اليه 
َيَحِبٌ الْقِيَامُ بدَِّكَ الْوَعْدِ مِنَ الْمُشْتَرِي نَفْسِهِ إِذَا كَانَ في د لله لاف ار و له 
وَكَاتِهِه وَيَكُونْ ذَلِكٌ الْبيعْ بِيَْ وَقَاءِ. 
تن وك عن مانا عد اع لتذغوة عل عب كيش والمفتري 
ا 


0 (486): 0: التَرَايُ بالضَّنٍ 


هلو الْمَادَةٌ هي نفس الويف لوت «الْحَرَاج ب بالضَّان)» وَهِيٌ الْمَادَةُ 0م لدم 


الغنْم»» وَالعَادة (10) كُلَهَا مح مَعْنَىْ وَاحِدِ وَإِنٍ اختَلَّتِ الْألْمَاظً فَكَانَ مِنَ الْوَاجِتٍ الإكتفاءٌ 


الَْوَاُ: هو الذي يَخْرجُ من مِلكِ الإنسَانء أي ما تجن نَ الاج وما مُكل من 
الْعَلَاتِ كَلَبّنِ الْحَيوَانٍ وَََائْجه وَبَدَلِ إِجَارَ الَرءوَعلَال ارين ايان الَْشيَاءِ. 

وَيُقَصَدٌ بالضَّمَانٍ ا وك مَصَارِيٍ الْعِمَارَةٍ لِلْعَمَاِِ وَيُمْهَمْ 
111111ط21 
ِجِيّارٍ الْحَيْبٍ وَكَانَ قد اسْتَعْملَه مد لا تَلرَمُهُ أجْرَنُة؛ لِأنّهُ َو كَانَ قَد ِف فِي يَدِ قَبْلَ الو 


0 


لكان من مَالَهِ. 


2 


الجسزوء الاول / الْمَقَدَمَةُ ١‏ 


000 31 


يَمْنِي أن مَنْيَضْمَنْ سيا ذا َل ُو َف َلِكَ الي لَهُ في مُقَابلَةِ ضَمَانِهِ حَالَ 
افيه وين أ كولم فم باق 

وَقَدْ حَكَمَ عُمَرُ بن عَبْدالْعَِيِ في هَذْه الْمَسَكةِ بالة: جر لْبَائِع» وَككِنَُ لما اطَلَم بعد 
ذَلِكَ عَلَىْ الْحَدِيثِ الشَّريِ «الْحَرَاٌ اج بالضَّنِ تَقَضَ ذَلِكَ الْحُكْم. 

ا صَاحِبُ الْأَشْبَاءِ عَلَىْ مَذْهِ الْقَاعِدَةِ سُوَّاَيْنِ وَأَجَابَ عَلَيْهمَا وَدَلِكَ ما يأَنِي: 

السّوَالَ الْأوّلَ: لَوْ كَانَ لإنتِمَاعٌ في الشّيءِ مُعَابلَ صَمَانهِ لَكَانَ مِنَ اللا زم أن تَكونَ الرَيَادةٌ 


اه 


الْحَاصِلَةٌ ذ 0 1 الْقَيْض ي لبَائِع؛ أن الع كم جَاء في الْمَادَِ فر نكرة في صَمَانِ 
الْبَائع سل بِمُقَتضَىْ الْمَادَةِ (59) أَنَّ التُمَوَةَ أو ال يَادَةَ َه الَِّي تَحْصلٌ في الْمببع بَعْدَ 


له 


الْعَقَدِ وَكبَلَ نص تَعُودُ لِلْمُشْترِي ما الْوَجْهُ في ذَلِكَ يا تَرَئ؟ 

جَوَابُ ها السّوَالِ: كَالْوَجْهُ فِي ذَلِكَ هُرَ أن الانتماع بالْمبيع كَبْل الْقَبْضٍ يُعَابلُ 
لكيه وََْد مض يَكُون تب عدوم َ 

السّوّالَ التَّنني: لَمَا كَانَ الْمَالْ الْمَعْصُوبُ بِمُقْتَضَئْ الْمَادَهِ (891) هر في صَمَانٍ 


٠‏ مم ل 


الْعَاصِبٍء فَكَانَ مِنَ الْوَاجِبٍ أَنْ تَكُونَ زَوَائدُ الْمَخْضُوبٍ مِلْكًا لَهُ مَا دَامَ الِانْتِمَاعٌ ف في الشَّيْءِ 
مُقَابلَ ضَمَانِهِ وَالْمَادةُ(40) تَقُولُ: رَوَائدُ الْمَْضُوبٍ لِلْمَخْضُوبٍ مِنْهُ. قَمَا الْوَجْهُ نِي ذَلَِ؟ 
2 ا 
وَْاصَةٌ ذَّلِكَ هُوَ أن نفُمَ الشَّيءِ يَعُودُ يلسَخْص الَّذِي إذَا تَلِف دَلِكَ الشَّيءُ ينْلَفْ 
عَلَيْهء أكَا شه لل لتساسه 


ل 


اج ةن تي تع 108 لاحب الأجرة في الال تي 
ايها لفكت بدي أذ الوأصرن كار يه وسكت بلا تَعَدٌ لا يَضْمَنُ سِرَى 


سم ه 


الجر ذا عَصَب َه فَهَلَكَتْ يَضْمَنْ قِبِمَتََا وََا أَجْرَةَ عَلَيْه. 
وَالعَْمَانَ كنا غرف في الماذو 10 4) 4) مَُ إغطا ِل الشّيْءِ دا كَانَ مِنَ الْمِئِْيّاتِ 


لككل| - قوانيالشريعَةالإسلاسةالتي كَانتَتَحَكُْهَاالَوله الثاني 
دَقِبمَيه ذا كَانَ مِنَ الِْيّاتِ. 

َِالَ: إذَا اسْتَكْرِيَ حَيوَانَ لِلرّكُوبٍ لَا يَجُو تَحدِيلة تخويك وَدلِكَ يمُقتضَى مُقتضَئ الْمَافَةِ )06٠0(‏ فَإذَا 
ل 25200 0 تكليمُهُ َي الجر الْمُسَمّى. 

َدَِكَ ا عَصْبَ كَخْسٌ يزان وَاشتذمكك 7 لقت وجرن اا يا رج 
ِصَاجِي امم أخرة عن يضما ليه ماين مالي فقا أو مَالَا معد لِاسْتِفْكالٍ. 

كَذَلِك ذا اشتقل الفشتاجة الحيواة الماجوة مدَةَ تَزِيدٌ عَنْ مُدَّةٍ الإجاره فَبِمَا أنه 
يكُونُ حت حُكْمُهُ حَُكُمُ الْعَاصِب وَيَكُونٌ ذَلِكَ الْحَيَوَانُ في ضَمَانهِ فا تَلرَمُهُ أَْرَةٌ عَنٍ 
الْمْدَة الرَّائِدَة. 

وَيَشْبَرَط في عَدَمِ اتِمَاع الْأَجْرَةٍ وَالضَّمَانٍ انَحَادُ السب وَالْمَحِلٌ فِيهمّاء وَإِلّا 
انان د يَلَمانِ في وَفْتٍ مما وَمِثَالُ ذَلِكَ: َو أَجِرَ شَخْصٌ حَيّوَانًا من آكرَ لِيكَبَة 
ا ل ا مم بق را لاوطا ا وا دا لبِحَيْتُ 
تن و يم كت لان شرل فل ره ينكد 
يو نقَادِرَاعَلَىْ حَمْلٍ الانتينَِلْرَمُ الجر رُ الْمْسَمّىْ مَعَ ضَمَانِ نِضْفِ قِيمَةِ ذَلِكَ الْحَيَوَانِ. 

م لِأَنَهُ قد اسْتَوْقَىْ الْمَنْمَعَةَ الْمُرَادَةَ مِنَ اسْيَنْجَار ذَّلِكَ الْحَيَوَانِ 
ِوْصُولِهِ لِلْمَكَانٍ الْمَفُصُودِ وَيَْرَمُ ضَمَانَ ضف قِيمَةِ الْحَيرَانِ؛ لِأنّهُ يَكُونْ قد تَعَذَّى بإردَافِهِ 
شَخْصًا حل وَالْحَاصِلٌ أَنّهُ ما كان سَبَبُ لرُوم اله لَأَجْرِ وَسَبَبُ الضَّمَانِ مُحْتَلمَيْنِ يَلْرَمَانِ 
في وَدْتٍ مع وَلَا بعال أن الضّمَانَ دامع وَالْأَجرَ َكل سَبَب عير صبَبٍ التو 
حأ 


( اد (80): الْعْرْمُ بالغنم. 


و َو او 


هَذْهِ الْمَادَةٌ تأعُوة بن الجاع َهِيَ عَكْسُ الْمَادَِ (40) أي 0 مَنْ يَنَالَ نَع شَيْءِ 
م الشُرَكَاءِ فِي الْمَالِ يَلْرَمُهُ مِنّ الْخَسَارَةِ بنِسْبَةِ مَالَهُ مِنَ 


2 


َك فتلي بن المسايل رع وسنو م ف ينا الت ا 


الج-سزءالاول / الْمَقَدمَةُ )0 
وْعَِا. 

مه ل فل قرو رت الوق ددم عق ها ادو افر 30 م > 

البَيْعُ - أَجْرَةٌ كتابة سَنَدِ الْمُبَايََةِ وَحجَةِ الْبَيْع تو مُ الْمُشْتَرِيَ؛ لِأَنْ مَنَْعَةَ السَّتَدِ تعُودُ 
سه 

الشَّرِكَةُ - إِذَا اتاج ملك مُشْتَرَ َو لمر وَالتَرْيمِ فَعلَى كُلٌ وَاحِدِ مِنَ الشرَكَاءِ أَنْ 
يدهن الات ين عه في الِْلْكِ (رَاجم الْمَائةّ8٠ ١3٠‏ ). 

كَذَلِكٌ النَّهْدُ الْمْشْتَرَكُ إذّا انا اج إل تضلِيح فَيَشْمَِكُ في الت كل مَنْ 
اب ل فق ابيع لأس أعيم ا لض حاب بت اضرم 


و سو و 


حي مع كه د مجر ِل آخر القر. _ 


0 


إَ 7 الأو فَْ هله الْمَادَةٌ رادو | ِلْمَادَةٍ السّابقَق' افر التَانيَة رك 2 عن كَلِمَةَ 
أن الْغدم, ِالعْرْ م الْوَارِدَةِ في الكَنْبِ الِْقهِيّة وَهِيّ عِبَارَةُ عن الْمَادَةِ (60) إِلّا الألقَاظ. 
َِالُ ذَلِكَ: لما كَانَتْ كَمَمَةُ اللّقبط «وَهُوَ الْوَلَدُ الْمَيْرُوك في الشّوَارع مَجْهُولٌ الأب 


سنح سر 


الأول رمت الْمَالِء يود َنهُِنْ بيت امال يما وَل شَحْصَا وي َقِيل. 
من عر 6ر0 35 ره 1220 0 
لاسا اللَّقِبطٍ وَيَتَحَمّلُ 


ينيبت 0-7 سس[ 
م : يُضَافَ 1 إلََ 5 لا الآمر َال ين ير حَ 
هَذْهِ المَاده 2 لِلْمَادَّةِ (94), وَقَدْ أَحِدَّثْ مِنْ كَلِمَةِ «الآمر لاب يه يضر لمر الو الْوَارِدَةٍ 
في الْمَجَايي وكالةا لا شاف 
مِثَالُ ذَلِكَ: 8 كَالَ إِنْسَانٌ لحن آلف امال فلان: فَمَعَل كان الحَْمَان عَلَىْ المامور إذا 


فل يكيف لاي ُعَد الِْرُ مُجْبرًا شَرْعَا كَمَا يُعْلمُ مِنْ باب الإِكْرَاو وَلِأَنَ | مرَ إِذَا لَمْ يَكَنْ 
َلك قَأمْره بالتصَرٌْفٍ فِي مِلْكِ الْعيْرِبَاطِلٌ «رَاجِع الْمَادَةَ 2795. 


25 فَوَانِينَ الشريعة الإسلاميّة التي كَانَتَ تَحَكُم بها الدَولَةُ الْعْمَانِيَةُ 


كذرك ل ام تيخم . خصٌ وجلا َْح سَاقٍ قد َاعهَا مِنْ آحَرَ وكمْ يُسَلَََا بها الرّجُلُ 
وَهُوَ يَعْلَمْ أنّهَا مَبِيعَة تيت يري حل ينها لِلذَايح؛ ولس لَِذَا أن يرجم لِك َل 
الآ وَالْحَاصِل أنه ايَرْجعٌ بالضّمَانِ عَلَْ الآ مَاكَمْ يكن مكْرَهًا هرما مير 


ع هسمه 


«مَُسَْتَثْنَيَاتَ هذه القاعدة»: 


لِهَذْهِ القَاعِدَةِ مُسَتَثْنَى وَاحِدٌ: لكر أمر ريل بَالِعْ عَا َال صن ا في مال ذف 


الصَّبِيّ فَالضَّمَانُ في مَالِ الصَّيّ حَسَبَ الْمَادَةِ (97) إلا 
مَا َفعَه من مَالِ الصّيي» بعد 1ك ااا ل ادن د ادر عَلَيهِ 


ل 


اد (40): إِذًا اح المْبَاشِرٌ والفكي اف الْحَكُمْ ِل المَبَاشِْرِ 


هذه الْقَاعِدَةُمَأُحُودَةٌ مِنَ الْأَشْبَاو وَيُفْهَمُ مِنَْا نَّهُ إذَا اتَمَمَ الْمُبَاشِرٌ أيْ 1 ار 
وََاعِله بالدّاتِ مم الْمْتَسَبّبٍ وَهُوَالْقَاعِلُ لِسَبَبٍ الْمُفْضِي لِوْقُوع ذَلِكَ الشّيِئ وَكمْيَكْنٍ 
الب ما يودي إل التي اليك ا هوَلَمْ بيعل فَاجِلٍ آحَسَ يُضَافُ الحم الَذِي 
20 نبُ عَلَىْ الْفِعْلٍ ِل الْمَاعِل الْمُبَاشِرِ دُونَ الْمْتَسَببِء وَبِعِبَارَةٍ أخصر يُقَدَمُ الْمُبَاشِرٌ في 
الصّعَانِ عن المتسبب. 

تَعْرِيفُ الْمُبَاشِر - هُوَ الَّذِي يَحْصّلٌ التَلَفُ مِنْ فِعْلِهِ دُونَ أَنْ يَتَحَلْلَ بَيَهُ وَبَيْنَ التلّفٍ 
ووقاكل حر 

َِالُ: لزعت نجل زفي الطري العا كانتي سد يزان خض في ذلك ابره 
صن الي لق اليا واي على حا لذر؛ إن , ص ات ار 
تَلَفَ الْحَيَوَانِ وَلَوْ لَمْ يَنْضَعَ يَنْصَعمَّ إلَيْهِ فِعْلُ الْمُبَاشِرِ وَهُرَ إِْقَاءُ الْحَيَوَانٍ في الْبثْرِ لَمَا تَلفَ 1 
الَْيَوَانْ ِحَفْر الْبثْرِ فَقَط. 

يي ل اه ٍِ 

ما أن فِعْلَ الإلْمَاء هو الوَضْفتُ الجر عد أغِنيف التَلَف ليك وَقَذوَرَدَ في الْولوَالِجية 


ع مر 


و اك ييل ذات ومني يفاك | 4 كم إل الوطتفت الف وعد عنهها أخيدا) 


الْجِرْء الأول / الْمَقَدَمَةُ ا( ! ا 

ما إذَا كَانَ ذَلِكَ الْحَيَوَان سَقَط بتفْسِهِ فِي الْيْره قدا كَانَ حَافرْ الْيْر قَدْ حَفَرَهُ بدُونٍ 
أ مر مِنْ ولي الأمْرِفَالضَمَانَ كمَا م سَيردُ في الْمَادِ الْيَةيتَرَنَبُ عَلَىْ حَافِرِ الْبْر. 

كَدَلِكَ لَوْ وَل شَخْصٌ لِضًا عَلَنْ مَالٍ ار يوق سر ام. لنَىَ عَلَْ الدَالُ 
صَمَان وَانَمَا الضْ'مَانُ عل اللْص, 

كَذَلِكَ لو فَتَحَ أَحَدٌ بَابَ دار آحَرَ وَهَكّ كرَسَهُ مِنْ قُيُودِ َجَاء لِصٌّ وَسَرَقَ الْمَرَسَ 
قَالة 000 ارو 

54 م عنصت 4 وي 01 و 

شعاد عل لتب اشر ايكاب الْمَالٍ ا بذَلِكَ. 


و 


ما إذَا كَانَ السّبَبُ مما يُقَضِر مُبَاشَرَةٌ إل الل يترد يتَرَتَبٌ الْحُكُمْ عَلَى الْمُتَسَبّبِ. 
نال ذَلِكَ لَوْ تَمَاسَكَ شَخْصَانٍ فَأَمْسَكَ أَحَدُهُمَا بلاس الْآحَرٍ مَسَقَط مِنْهُ شَنْءٌ 
كَسَا ٍَ ملا َرَت كونب الضّحَاُ عل الّخْصٍ الَذِي أمْسَكَ لياس الرّجُل رَغْما 


مه ب#ه 


مِنْ كَْنِه متَسييا وَالرجُلُ الَّذِي سَقَطَتْ مِنْهُ البَّاء مبَاشٌِ؛ لأنّ الصَّبَ هنا قَ أأْضَئ إل 
الت ماهر دون أن يَتوسّط هما عل َاعِلٍ آخَرَ 

كذ َو شَنَّ شَسخْصٌ زِفًا مملُوءًا رَ أو قَطَمَ حَبَا معلا به ذل قلف الزَيتُ الذي 
فيه فَيتَرنَبُ الضَّمَانُ عَلَيْهِ وَِنْ لَمْ يَخْرُحْ عَنْ كَوْنْه مُتَسَيبا فَقَطْ؛ ؛ لِأنْ فِعْلّ الشّْقّ وَفِعْلٌ 
ا ل ظ 


6م مم 


5 


لودل ُو اع كان الودحة التي ودعت عِندهُ فَسْرَكَهًا الل فَالْعَيمَان على 
الْمُوع متسب لِمَفْصِيرِِ بحِفْظٍ الْوَدِعَةِوَدَلِكَ بمُفتَضَئ الْمَادَةِ (7/) وَاللْصٌ يما أنّهمُبَاشِرٌ 
لوي حَسَ ب حال ا اي اماق 

كَذَّلِكَ الْقَضَاءُ هو مِنْ مُسْتَدَيَاتٍِ هَذْهِ الْمَادَّىَ َإِيضَاحٌ ذَلِكَ هو أنه إذا وحم عم الشيوة 
َنْ شاه يمد أن َك الَْاكِمْ بمُعْمصَاهَاء َنْبُ الضَمَا َل الهو ُو ممتي 


7 


دُونَ الْحَاكِم الْمُبَاشِِ مَعَ أنّهُ بِمُقتضَى ذو العادة كان من | لواجي أن يكو العكان 


0 


78 قَوَانِينُ الشريعة الإسلامية انّتي كَانَت َحَكُم بها الدولَة الْعثمَانِيَةُ 
عَلَىْ الْحَاكِم دُونَ الشّهُودِ وَكَد دَمَبَ الإمَامُ الَّافِعِيُ إل هَذَا الرّأي تَمَسُّكَا بهَذهالْمَاعِدَةِ 
وَوَجَهُ اسْيثْنَاءِ هَذِه الْمَسْأَلَِ هُوَ ألّهُ لَك كَانَ الْحَاكِمُ مُجْيرًا عَلَىْ الك ينه أناد السّهُودٍ 
الشًَّا د وَتَحَقْقَهِ مِنْ عَدَالَتِهِم وَيَأَنَمُ ما لو متت عَنْهُ فهو يمرك 000 
َالشهُود هُمْ المُكْرِهُوَ له هُعََى دَلِكَه وَلَوْوَجَبَ الضَّمَانَ على الْحَاكِمٍ لانم النَاسُ عَنْ 
تعد الْقَضَاءِ كني ذل غافوية اخولاو الأثرر: ديدنت َالفّعَانٌ عل الشهوة هه 


عَذو الْقَاعِدَة مَأْْوكة يد | معي 45 تل عفش 1ب 7 


سج 5س 


درعاراظا عن ركو د اع َو ما قلايكون ضَايئًا للحَسَازة الناشكة عَنْ ذلك 


مِثَالَ: َو حمر نان في يأكه يثرا قوم فيه حانجل وَهَلَكَ لا بضْمَنُ حافك الرفر 
شَينَ؛ أن َصَرّف الْمَرْءِ بولكِه غير ميد ِمَرْطٍ السَّلَامَِ» أما َو تَِفَ الْحَيْوَانُ في بثْرِ حَفَرَهُ 
تش في انيلا را أي الثاني يلك قر أرفي لك امشيرك مو 
يِذ ماه لان يِل حي أن مف براي أزض بدُون مسو َرْعِي. 

لي المناد ار بار كلك و ارالي القيا مُشْبرَكةَ بيْنَ الَْينِ مُنَاصَفَة 
مََلَا وَحَمَرَ أَحَدّهُمَا فِها بنرا قَسَقَطَ فيه فداحيوان رتلف © تطيف قيمة الحيوان: 

ويتَمرّعٌ عَنْ هَذْهِ الْقَاعِدَةِبَعْضُ 2 الْإجَارَق 5 وَالْهِبَهَ وَالشّرِكَةٍ وَهِيٌ كَمَا 
يلي ! إكارة 2 لوشكل لماه اران الذي اعتاعة ره المقدار الى اد قرط على 
صَاحِبِهِ تَحْوِيلَه إِيّاهُ وَمِثْلَهُ أَوْ ما دُونَهُ قتف ذَلِكَ الْحَيْوَانَ فلا ضَمَانَ عَلَيِْ «رَاجِع م الَِْرَة 
و ا 

الأكانات ‏ كلك ل يَضْمَنُ الْمُسْمَوْدَعٌ يما إَا كَانَ صَاحِبُ الْوَوِيعَة َايَا كما وَرَه 
ضْ الْمَادَّةِ (02959)» وَفَرَصَ الْحَاكِمُ سن الدَرَاهِم الْمُودعَةِ تَمَقَهَ لِمَنْ يَلَرَم صَاحِب الْوَدِيعَةٍ 
الإنْمَاقُ عَلَيْهِ وَالْمُسْتَوْدَعٌ أَدّى يَلْكَ النَعَقَهَ الْمَفْرُوضَة مِنَ الْمَالٍ الْمُودَع» فَالْمَوَادٌ (01/97 


دم 
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بق 1 
الْهبَهٌ - إِذًا أباع : محا ا شاور نر 0 إد يطار ,. ِقِيمَتِهِ بَعْدَ ذَلِكَ 


بإبَاحته لَه ياه - 
الشَّرِكَةُ - بمَا أن السَّرِيكَ كَمَا جَاءَ في الْمَادّةِ ١/(‏ يسك فى الدَّارِ مُدَةَ بدُونِ 


إذْنِ الشَّرِيكِ قدا سَكََهَا أَحَدُ الشَّريكَيْنِ بدُونٍ إذْنٍ الجر وَا: عرقت الا ءَ سكناه قلا 


سير 


5 - يما أن ويل بِمُقتقَء مفتئ الما 16٠00‏ أن بأد مايل َم الْمَالٍ الّذِي 


4 


كنود 
#4 جنم ي ه بوكءه 7952 


بَاعَهُبالتَسيئَة ْنَا أو يفلا فَإِدا ِف الوّهْنٌ أؤ أفْلْسّ الْكَفِيلٌفَلِيَكُونُ الْوَكِيلٌ ضَاوئًا. 
كَذَلِكَ إذَا وَكَلَ الْمْيَولي وَكيلا عَنْهُ وَترنبَ بِدَلِكَ صَرَرٌ عَلَى الْوَفْفٍ قَبمَا أن للْمْمَولي 
شَرْعَا أن يُوَكلَ فا يَضْمَنُ ظ ظ 
إن الْمَادّهَ 010) تمَيك مَل الْمَادَةٌ عض التَقْد؛ لاه مَمّ وُجُوْو جَوَازٍ عَرْعِيٌ لكل 
بن طعا لي حال ْول إل وج لهاك كما تنا يكو 
ش ذلك الْمَاّه(1. )م مِنْ مُسْتَكْئَيَاتِ هذه الْقَاعَدَةِ. 


0 


60 الُبَائِرٌ صَاونَ دَإدْلَم يذ 


أَيْ 


د تَعَمَدَ الْمَُاشِرٌ ناف مَالٍ الْعَيْرِ أَوْلَمْ َعَم يكن او 

وَالْمَرُ يِه وَييْنَ الْمُتَسَببِ هُوَ أنّهُ يُمْترَطُ لِضَمَانٍ الْمْتَسَبْبِ أنْ يَكونَ مُتَعَدٌ 
اعبار حمل جا كلا اسار و اك دين له 
وَسَبَبٌ للتَّلْفِ قَائِمٌبدَاتِه لا يَجُوزُ إسْقَاطُ حُكْوِهًا بدَاعِي عَدَمِ التَعَمّد. ' 

وما أنّ ابت كيس بالل مسقل رع أن يَفْرنَ مَل فيه يصمَةٍ الاغدء لِيكُونَ 
مُوجِبًا لِلصَمَانِ. 1 

فت لح مال ثرو َي في بد أذ في بد بيه قضدا أذ بن عر تضد 
يَكُونُ بِمُقْتضَئْ الْمَادَةِ (417) صَامِئًا. 


-_ 2 إن 


كَذَا يَضْمَنُ مَنْ يتِْف مَالَا لِآَحَرَ بسَْفَوطِه عَلَيِْ وَدَلِكَ بمُقْتَضَئْ الْمَاقَةِ (911). 
امسو د اس 
كلك كر تطاؤت قواذة ون #كاؤاغة أو ومو طرق الكرية فعر نت :ريام نان 

21 
كَذَا لَو تَطَّاءَ َرَتْ قِطْعَةٌ حطب وَالْحَطَابُ يَكْسِرٌ الْحَطَبَ فَكْسَرَتْ رجَاجَ نَافِلَّةِ دَار 

الْجَارِيَكُونُ الْحَطَّابُ ضَايِئًا. 


م 


كذ لو مخض لكا يَهْدِمَ لَه حائْطا َوَقَمَ مِنَ الْحَائِطٍِ در ناضَات 
شَخصًا 5 َتَحِبُ 3 الذيّة عَلَىْ العامل. 


0 


نت (47): 7777 لَايَضْمَدُ من إلَا بِالتَّعَمّدِ). 


اس اس 


ا هله الْمَادَةعَنْ قَاعِدَة «الْمِبَاشهُ رُ ضَامِنٌ وَالْمْتَسَبْبُ غَيْرٌ ضَامِنٍ إلا إِذَا كَانَ 
مُتَحَمّدَا' الْوَارِدَةِ في الْأَسْبَاءِ وَيَسْتَرَ طّ في ضَمَانٍ الْمُتَسَببِ شَيْكَانِ: 
:)١(‏ أَنْ يَكونَ مُتَعَمّدًا. 
(0): أَنْ يَكُونَ مُعْتَديًا. 
عله آز ُو يواد تسخْصٍ هنر و فلا عاد ع افص الَّذِي قر مِنْهُ 
الْحَيَوَانُ ما كَمْ يَكُنْ متَمَمدّاه كَذَِكَ لَوْ أخْرَقٌ شَخْصٌ أَعْسَابَا جَافَةَ في أَرْضِه قَسَرَتِ الثَارٌ 
إل لوو ا ا ور إذَا كَانَ معدي بأَنْ كَانَ إحْرَاقٌ الْأَعْشَّاب 


ل 


فِي يَوْمٍ شد ديد يدِ الريح. 

ل خط بيْرًا في الطَرِيقٍ الْعَامَّ وَلمْ يكن ُو بَلِكَ من قبل وَلِيّ الأ 
قَسَقَطَ فِي الْبثْر تون وتنك كر قاو اجالع عؤليها اتن لواحن وتملنه 
بخِلان مَا لَوِ اسْتَأَدّنَ ِحَثْرِهِ لا ضَمَانَ عَلَيْه. 
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أما َ حر إنسَان ًا في يلكو فَلَسَ عل صما أن سان أن يتصرف في يذكه 
كته شاء كاد بعد تم فد ويه قا مَا كَانَ تَحَدَيا «انْظَرْ 4 47). 

كَذَلِكَ: لَوْأسْقَىْ مَنْلَهُ حَقْ الشَّرَابِ أَرَاضِيه يه حَسَب الْعَادةٍ مَطَمّتِ الِْياهُعَلَ أَرَاضِي 
جيرا َأَحْدَنْتْ صَرَرًا يها قَليْسَ مِنْ ضَمَانٍ ليه 

َقَاكَوْ كَانَ الإسْقَاء عل خلاف الْعَادة فيكون صَافًا: 

قَايْدَةٌ: 5 ذا تمع مُسيان كَاجِماع حال الي وَتِح لباب كَمَ سأي فَالضَمَانُ عل 
كات البَاب. 0 000 
ِكَالَ: لَوْ وَضَعَّ شَخْصٌ فَرسَهُ مُقَيّدَا في إِصْطَيْلهِ فَجَاءَ تفن فك اعدهعا فد 
الَرسِوَكتحَ اْآحَربَابَ الإضطبل قَالصّمَانُ على اتح ال 00 


لد (45): اجِنَاية لعجا جِبَار) 


هذه الْقَاعَدَةٌ اود مِن مِنَّ الْحَدِيثْ لَّيٍ الْمَرْوِيٌ عَنّ 5 هَرَيْرَة وَاللَعَنة: 
«الْعَجْءٌ جبَارًا وَقَدْ قَسَرَهُ بقَوْلِه: : (إنْلافٌ الْبَهِيمَةِ مَدَرٌ لا ضَمَانَ عَلَىْ صَاحِيهًا) . 


إن الْحيوَاد إذا أثف عَيعا أ تسيب بكَسَارَةٍ وَصَرَن لد الدّسِء فَليْسَ عَلَْ 


موءعه 


صَاجِيه؟ شَيْءٌ مِنَ الضَّمَانِ مَا لَمْيَدْكَأْ ذَلِكَ عَنْ تَعَل مِنْهُ أو تَفْصِير. 
ِكَالُ ذَلِكَ: لَوْ ربط سَخْصَانِ رسَيْهمَا ي مَكَانٍ معد دكأتف هَرَسُ أحَدجا 


| 


. 


6 


َرَسَ الْآحَرِء فََيْسَ مِنْ ضَمَانٍ عَلَى صَاحِبٍ الْحَيَوَانٍ الْمُدْلِفِ (رَاجِع الْمَادَه 041. 
َدَلِكَ لا يَوئبُ عَلَى صَاحِب الْهرو ضَمَادٌ يها لَوْأنْلَدَتْ صَيرًا لِإنْسَانِء وَإِنْتَطَحَثْ 
جَامُوسَة إِنْسَانٍ إِنْسَانَا فََتَلَنْهُ قلا ضَمَانَ عَلَىْ صَاحِبهًاء وَإِذَا رَقَسَ حَيَوَانَإنْسَانٍ حَيوَانا 


إآخر ا ل ا ا 
000000 تتضيين يكن يها أل ان 


ل 


هه ن 2 200 56 2 5 2 و 
لَوْ أَطْلَقَ سَخْصٌ حَيَوَائَهُ في مَرْرُوعَاتٍ آحَرَ يَكُونْ ضَامِئًا بمَا يُنْلِفَ الْحَيوَان. 


م اماه 


هق فَوَانِينَ الشريعة الإسلامية انّتي كَانَتَ تَحَكُم بها الدولَة الْعثْمَانيّة 

وَل اع جات انه َهْوَ في عاك اول 00 ضاي بكُل 1 
ده ان من م الْأَضْرَار؛ انه ون دي شن الْحَالٍ الأو وَمةَ مقصرًا في الْحَالٍ 
الَانِيَة (رَاجع اماه 618). 

وَلْوْ ترك نيان ل حَيَوَائَهُ مُطْلَهَا في الطَرِيقٍ الْعَامٌ وَهُوَ مما لَا يُطْلَقٌُ ف في الشّوَارع فَأتلَفَ 
مَالَا أو قل إِنْسَانًا قتلْرَمُهُ دِيَة ل ل 
صَاحِب التَوْرٍ الَطُوح وَالْكَلْبِ الور يون ضَايئًا بِما أَنْلفَاهُ فيا إذا تدم إلَْهِأَحَدٌ مِنْ 
أل محل أو ري يول : حَافِظَ عَلَى حَيَوَانِك. َم يُحَافِظ عَلَيْهِ 


عم 


الثهره): لمر بالتصَُفِ في مَك اْمَيِبَاطِلٌ. 


ه مو 


عد العاكة فد أخدت وه المَجَايع؛ البلف ذو كا ملكة لجان 


ا 5 نان 1 
عانق 0 06) وَيْفْهُمُ مِنْهَا أنه ذا 70 


٠.‏ ا 


قَالْأَمْرٌ غَيْدٌ صَحِيح ولا مُعْتبة وَلَا ر يَرَنّبُ عَلَيْهِ حُكُمْ مِنَ الْأَخَكَام؛ اك كاد لاير 


ماشجو يل ل ا 
5 6 26و 4ه 1 
ا أو 


لَقَاهُ 


- 
1-4 5-9 لسر 7 
مَدَةَ و | 7 2 


النّسِء 0 0 كاه لاح فاحد العال أ 
عَلَىْ القَاعِلٍ دُونَ الآمِرِ (رَاجِعِ الْمَادَةَ 161). 
نعل الت لقالاع لاد نه أَمَرَ شَخْضًا بإِنْلَافِ مَالِهِ فَعلَيْهِ ضَمَانَُ 
مَأ كد (اني الات 91م نا 
ا رَإِنْسَانُ آتَرَ يناف مَالٍ إِنْسَانٍ وَالْمَأمُو د لَايَمْلَمُ إِلّا أنه مَالُ ار 
عي ا العا مور يد أن 1 م شعن لع تانج ع ار 00 
كََلِكَ لو أمر إِنْسَانّ مَدِيئهُ بأنْ يُلْقِيَ الدّيْنَ الْمَطْنُوتَ آ يه ف لبخ قبا قَبِمَا أن 
َأَمْرَلَمْ يَكَنْ مُضَافًا ا لِمَال يَمْلِكه لآير قَهَُ عَيْرُ صَحِيحء فَِذا نالعاو بالمتقار الذي 


واه سر > رد جه 


ل ار 1 لقني كان بسي 


َمُقَدَمَةُ 


7 
م هه 5 


ا مر ان بممْح باب في حاط وَكَعلَ الرَجُل ؟ ثُمٌ عَلِمَ أن الْحَائِط لَيْسَتْ 
مره فَالضَّمَانُ عَلَىْ الْمَأْمُور وَلَيْمّ َه نيز جم به عََىْ الآمر. 


2 


أمًا إِذَا قَالَ الآمِرٌ: اْتَسْ لي بابَا في حَائِطِي. أَوْ كان سَاكِنًا في الَْيْتِ الَّذِي فيه الْحَائِطٌ 


3 


3 


وَقَالَ افتَحُ بَابَا فِي مذ الْحَائْط . فَلِْبَنَاءِ أن يرجم بالضّمَانٍ عَلَْ الآير. 
كَذَا لو أمَرَ رَجُلُ وَلَدَهُ بن يِف مَالَ إِنْسَانٍ وَأثْلمَهُ فَالضَمَانُ يرد 4 تب بِحَقٌّ الْمُتْلِفٍ وَلَا 


52 و 


كرت َبُ بِحَقّ الأب الآمر. 
وَخلاصة القول أنّهُ يُشتَرَط فِي بُطلان الأمر: 


9-8 
ا 2002 6 5 و ع 35 ووو د 


فَإِذًا مَرَ إْسَان آخَرٌ بأن يَتَصَرّفَ فِيمَا يَمْلِكَهُ مِنْ مَالٍ أو غَيْرِهِ فَأَمْرَهُ صَحِيحٌ» فلو ندِمَ 


ع 


لس له ا دك 


#ه 


إِذْنهوَ 4 ولايته) الْوَارِدةٍ ٍ ادر الفتار . 


1 
07 0 1 ا 


َعَلَيْهِ ذا أَرَادَ شَخْصٌ أَنْ يبي بِنَاءَ مُحَاِيًا لِسَائِطِ بَاء إنْسَانٍ فَلَيْسَ لَهُ 


بون “مد 0-1 0 1 8 
لذ اشخص بو حل لأ يب هربد عل لجر 2 عَنْ إذْنْه. 
يم 20 2 ا 2 اج 8 تيز سب 31 0 ص و 
الا وك اراس ار اوحار وم مسي دون إِذْنِه؛ لِأنَهُ بدُخوله 
الدَّارَ أو الْمَرْرَعَةَ يَكُونْ قَدِ اسْتَعْمَلَهًا. 


كَذَلِكَ نَيْسَ لِأَحَدٍ الشْرَكَاءٍ َنْ يرْكَبَ الْحَيوَانَ الْمُسْبَرَكَ أو أَنْ يُحمُلَهُ متَاعَا بدُونٍ إِذْنٍ 
الَّرِيكِ الْآحَرِ فَإِذَا رَكِبَهُ أو حَمّلهُ وَتَِفَ يَكُونُ ضَايِئًا حِصَّةً الشَّرِيكِ. 


2 

دك > 2ه كم ه و ب ر دراه 0 يه سرض يي . سمس 2 

ذلك كانت خائط شرك ين الى وَاتققًا َل لنضهاءز 
١:‏ ب 


0008 م :2 


ذه هه هك ته 2 3 2 سح سس مس 0 
ارْتِفَاعَهًا عما كَانَتٌ عَلَيّهِ قَبْلاء فَيَحِقَ للشريك أن يَمْنَعَهَ عنْ ذلِك. 


أ 


1١‏ حْ 
8 3-7 
6 
3 
5 
كك 
١‏ 
لآ 


ل ل ار 


:م فَوانِين الشريعة الإسلامية التي كَانَتَ تَحَكُم بها الدوّة العثمَانيَة 


عد - 


فعَدَمٌ جوَازٍِ فح باب عَلَى طَرِيقٍ حاص مِنْ شَخْصٍ لَيْسَ لَه ل 
وَاشْيَِرَاطُ كَوْنْ الْبَائِع وَالْمُوَجْرِ وَالَوَاهِبٍ وَالْمْصَالِح مَالِكَا لِذَِّكَ الْمَالِ أ وَكِيلَا عَنْ 

صَاحِيه أذ وَصِيًا َي آذ وَلَِا لتَاِاليْع» وَالإِجَارَةوَالْهَةَالصْلْحُ عَنِ الْمَالٍ من َ الْمَسَائلٍ 
الْمتَمْرَعَةَ عَنْ هَذْهٍ القَاعِدَةِ (رَاجِع الْمَوَادَّ ١718‏ و50" و55 ولا6م و045١‏ و75١٠)‏ قد 


0 1 


1 بِهَذِهِ الْمَادَة قيل وهو (عَدَمُ الذْي) دن التَصَدُّفَ 7 مِلْكِ الإِنْسَانٍ ذه 4 جَايْرٌ 


2 0 0 2 
ما أن 


وَالإِذْنُ إما أن 2 ا وَهُو كما مر مَعَنَا مَعَنَا في الْمَادّةِ (968)» وآ 
وَهُوَ كَمَا سيَأتِي بَينّهُ في الْمَادَنَيْن (:// ٠‏ ولا١٠).‏ 

فَالإذْنَ صَرَاحَةٌ هو كَالِْي ل في تَوْكيل إِنْسَانِ آخرٌ لأن يَشْتَغْلَ في إخدّئ 
الْخُصُوصَاتٍ التي يُْكِنْ لْموَكل الِْيامْ با بها كيل إِنْسَانٍ آحَرَ كَأَنْ يَبِيعَ لَهُ مَالَا أو أَنْ 
ور لَه عَقَارًا وما أشيّه ذلك 

أمّا الإذْنْ ذال َهُوَ ذَبْح الرَاعِي شَاةَ مُشْرِقَةَ عَلَىْ الْهَلَاكِ قَالرّاعِي وَ! إذكه يكن 
مَأَدُونَا صَرَاحَةَ ققد ارَ اسْتِحْسَانًا مَأدُونًا. 

ما لَوْ كَانَ دايح السَّاةٍ ع غَيْرَ الرّاعِي قَقَدِ اَلَف الَْقَهَاءُ في دَلِكَ فَالْبَعْضٌ مِنْهُمْ يَقُولٌ 
عدم ضَمَانٍ الذّايح؛ لِأنَه يعد ا 


01-8 


بدح تساي دع مَذِِ الْمَادَةِبأنَ «لِلْوَِيّ وَالْوَصِيٌ حَنَّ التَصَرّفٍ با إذْنِ الشُخْصٍ 
ا أو وصَابَيد؛ لَأنَّ تَصَوّفَ الْوَلِن وَالْوَصِيٌ كما َرَدَ في الْمَادتَينٍ 
(5” و780/8) - نَافِلٌ قدا شَبِّ شَّتِ الَو في دار ما مام لْمسلِوِينَ أن يا مُرََدْم الدُورٍ 
التي فِي جَانِيهَا مَنَْا لِسَرَيَانٍ انار لأنّهُ لَمَا كَانَ للْإمَام ولايد عَامَهفَأَمْرُهُ صَحِيحٌ وَمَشْرُوع. 

2 ذ وَجَدَ ضَرُورَةً فيَجُورُ لكل إِنْسَانٍ التَصَدُْفُ في ملْكِ امير ِدُونٍ إِذنِهء كُمَا لَوْ سَقَطَ 
داك شَخْص عَلَىْ دار جَارِهِ وَحَافَ مِنَ الْجَارِ أَنْ يُخْفِيكُ فَلِصَاحِب الرَدَاءِ دُُولُ الذَّا دون 
صَاجه انفلس لف لذ ورور (واجع لمان :09 


وَإِلَيْك فِي) يَلِي بَعْضَ الْأَمِْلةِ عَلَْ الْإذْنِ بالدَكالةِ: ذا مَرِضَ الوَلدُ أو الْوَالِدُ ََِْاِد أو 
الْوَلَّدِ أن يَصْرِفَ بِدُونٍ إِذْنِ الْمَرِيضٍ مِنْ مَالِهِ لِمُدَاوَاتهِ وَإِطْعَامِهِ؛ أن الْإِذْنَ بِمُدَاوَاة 


الجَزءالاولَ/الْمَقَدَمَةُ ا م 0 


الرة َإِطْعَامِهِ نابت عَادَةَفَاحْييَاجُ الْمَرِيض لِلْمُدَاوَاقْوَا 


5 
٠ 
1 9 أ"‎ 


وَالإِطْعَام بِمَنِْلَِ الإِذْنٍ الصّرِيح 
كَذَلِكَ: ذا خَرَّجَ 1 عَهَ إل سَمَرٍ ا ا حَدَهُمْ في الطّريق كلكا يد أنتعته 

لتَجهِيِ نه تيم ميقي إل ل وَرَنَيْهِ. 1 | 
كَذَه لو أغوي عَلَىْ شَخْصٍ وَهُوَ ماف ؛ 

لد تله اه 1 


0 


َه أ يوا َل حايوا أن الزن 


5 
5 ش 
3 
يأ 


2 


أَنْ 0 5-5 أخيه لاعِبًا 5 جَادًا فإِنْ ل 555 َإِذَا أخد عد َال ل الريك بدُونٍ 7 


5 


4 


السّرِقَةٍ ورا ار مُخْتيرًا مَبَآ عضو فبكُون قد ازتكب الفغل الْمُحوْمَ شَرْعَا 
اللَعِبَ فِي السّرقَةِ جَدٌ 
تَعْلَىْ دَلِك يحت أن نه اللقطة الور 7 توْحَذُ بِقَضْدٍ امتلاكهاء أو ْمَل الذي يود 
رِشْوَة أو سَرِقَة أ غَضْبًا لِصَاحِبِهَاء عَيْنَا إِذَا كَانَتْ مَوْجُودَةٌ وَبَدَلُا فيمًا إِذَا اسْتَهْلِكَتْ 
(رَاجِعْ الْمَادتيْنِ 4848 )). 


كذا لات ناا حكن تند أن مالحا َرأ لس لدعي حل يا 
اع فد القد ع عله , اسْيرْدَادُبَدَلِ الصَلح مِنْه. 

لد حادق التي عَلَىْ عَيْبٍ اذَعَاهُ في الع بدن أ 
بَعْدَ ذَّلِكَ أن الْمَبِيعَ حَالٍ مِنَ الْعَيْبِ لكر نفس َلِْبائْع حَق 0 

وَمَكَدَا ذا دَكَمَ إنْسَانْ سينا إل آخَرٌ غَيْر وَاجِبٍ عَلَيْه داو قله سراد مَا لَمْ َكْنْ 
أعْطَاه إِيَاهُ عَلَى سَِيل أ هب وَوْجد مَاَتع ِنْ ده 
َإِذَا دَفَعَ 0 رِشْوَةً وَةّ لِقَاضٍ ترم على | لمطائه إيَاهَا كَلَهُ حَقّ اسْيَرُدَادِمَاء كَذْ فيّدَتْ 


4 


هذه الْمَادَهُ بقَوِْهِ: «بلا سَبَب شَرْعِيٌ) لِأَنَّهُ بالْأَسْبَابٍ الشَّرْعِيّة كَالْبيْع» وَالإجَارَة وَالْهِبَقه. 


نكر ار فته لله 


١‏ انين الشّريعَة الإسلاميّة التي كَانَتَ تَحَكُم بها الدولّة الْعثْمَانِيَةُ 


اماك وَالْحَوَالةٍ ين د مَل الْيْر َلوْ باع إنْساا علا حَمْيِينَ قِوْشَّا شا قَلِلْمْشْتَرِي 
كه ١‏ العا 1 أَخد ذلك كَ الْمَالٍ كما لبَائِع كنا حل ال قَرْشّا. 


0 (5): تَبَدَلَ ب سَبَبٍ الك ايم مَقَمَ بد بل الذّاتِ. 

2 قدت «اختلافٌ الْأَسْبَاب بِمَنزِلة احتلافي ايان 
وَاتبَدَلُ سب الْوِلْكِ قَائِمٌ مَقَامَ بَدّلٍ الذَّاتِ) الْوَارِدَيْنِ ني الْمَجَامع : 

وي وَبْفّْهَمُ ناه إذَايَدَلَ سب تَمَذِّ شَيْءِ ما وَنْ لم يتبَدَّلْ هُوَ حَقِيفَة يُحَدَ متب متَبَدٌَلّا. 

عل إذا وعك مخض ترشا لزأ وَسَلعة إياء توه الرخل لاخ وتسلمة ينه قعاة 
المَوْهُوبٌ لَه لَهُ الأخيرٌ وَتَصَدَّقٌ بالْمَرَسِ عَلَى الْمَوْهُوبٍ آ َهُ الأول أَوْ بَاعَهُ مِنْهُ فَليْسَ لِلْوَاهِبٍ 
الأول أن يَسْتَرِدَ الْمَرسَ لاختلانٍ سَبَبٍ الْمِلْكِ «رَاجِع الْمَادَةَ (879)). 

وَهَذِهِ يله شَرْعِيةيتَخِذُهَا اْمَْهُوبُ لَهُمْ عَادَةَ لِمَنْع الْوَاهِِينَ مِنَ اسْيِرْدَادِمِبَاتِهمْ. 

كَذَّلِكَ يج يَجُورُ اده لتم الْمُسَمَ بَعْدَ عََدِ لبي م مِنَ الْمُشْتري فِي حَيَاتِهِ وَعِنَ الوَرَنَّ بَعْدَ 
وَفَاتَهِ كَمَا سَيَجِيءٌ في شَرْح الْمَادّة(200) أنه يشت شْتَرَطُ لِصِحَةِ ذَلِكَ وجُودٌ السَّيْءِ ء الْمَِيع. 

هذ اشرئ أح د بذلا ينآر متلائمَ بهن ماعن لِك الشخْص جع 
ل 37 0 ا ار 00 ذل الي دن 


هله القاعدة ماخر مِنْ قَوَاعِدٍ امَن اسْتَعْجَل الشَّىْءَ قَبْلَ أَوَانِهِ غوقِبَ بِحِرْمَانِه) 
8 َه ومهارت 2 هصح ج76 5 0 

وم مسرم أده الشَّرْعٌ يَجَارّى بِرَدُوا وَ١مَنٍ‏ استعجّل شَيئًا قبل أَوَانِه وَلْمْ تكن 

الْمَضْلَّعة في 5 عوقِبَ بَ بحر مَانْهِا لْوَارِدَة في الأشاة وَالْكِمَايَةَ وَرَوَاهِرِ الْجَوَاهِرٍ. 


َعلَيِْ إذَا َل شَخْصٌ مُوَرَنَه َْلَا يُوجِبُ الْقِصَاصٌ أو الْكَمَارَةَ يُخْرَمُ مِنَ الْمِيرَاثِ؛ 
مله بقثله موَرئهُ تَعَجَا الْوَقَتَ الي يرنه به قبْحَاقَبُ بِالْحِرْمَانٍ َلَا يَكُونْ وَارنًا لِلْمْوَرَثِ 


الجر الون/المقامة 1 0010 000 60 

كَذَلِكَ لَوْ أَوْصَئْ شَخْصٌ لِآحَرٌ بِمَالٍ فَفَتَلَ الْمُوصَئْ لَهُ الْحُوصِيَ كن لوجم الَذِي 
6م قتي َم ِنَّ الْمَالٍ اْصُوصَئ به. 

قَذْ قينا الْقَثلَ الذي د يُوجِبُ الْحِرْمَانَ مِنَ الإرْثِ الذي د يُوجِبُ الْقِصَاصٌ أو أو كتارم 
أن اميل الَذِي لا يُوجِبُ ذَلِكَ غَيْرُ مَانِع مِنَ الْمِيرَاثء فَالَْْلُ الّذِي يُوقِعُهُ الصَِّيٍ أ 
الْمَجُونَ وَالَْثل ب بسَبَب ار مخ الْمَحَارِم مِنْ ذَوَاتٍِ الرّحِمِ سب | 
لاتحت الْحزْمَانَ من الإز. َ 
. هَذَا وَقَدْ جَاءَ في عِلْم الْكَلام «الْمَقبُولُ ميْتٌ بأَجَلِهِ أي الوَقْتٍِ الْمُقَدّرِ لِمَوْتِه فَكَانَ مِنَ 
الْوَاحِبٍ تَظَرًا إل هذه الْقَضيه الْمَمْهُورَة لامع يعد تل اموت أو اْمُوصِي قرا هذه الفاعلق 

وَلَكِنْ بمَا أَنَّ إِجرَاءَ الْعِقَابٍ وَالْقِصَاص وَآمْئَالِهِ في حَقَّ َال إِنَمَا لارْتِكَابهِ الْأَمرَ 
عي عله ايه ع الفغل الذي يندا شاع تفاع ف تارك أن عي لا هن 1 
الْأمُورٍ الدنيوية وَالشّكُونٍ الِاجْتِمَاعِيَة 

«مُسَْتَتْنَيَاتَ هده اللا 

يُوَجَدُ لِهَذِهِ القَاعِدَةِ بَعْض الْمُسْعَئْيَاتِ: مِنْهًا لَوْ قَتَلّ الدَّائْنُ مَدِيئَهُ الَذ ي تأجل جا آي 


4 


مكدر اك 


عاء 


4 


مِنَ الدَيْنِ إِلّ سن سَنَةِ قبل حُلُولٍ الأجل» يِل الْأجَلٌُ بِمَوْتٍ الْمَدِينٍ كماو ُو لقال 
حَالا اتام يِه مِنْ ترك الْمَقُول. 


>س قوع رمير ف سكه 


0000 ل شما 


م إن عل فس عل فض عزوق ون جد قل الله 
ِثَالَ: َوْبَاعَ إنْسَانٌ مَالَهُ مِنْ آحَرَ فَادَعَىْ أَحَدّهُمَا نه قَدْ جَرَى فصولا وَهُوَ غَيْرُ لازم 


0 
١ > م‎ 0 


َالمَوْلُ قَوْلُ مُدَّعِي الصَّحَة وَالَعَافِ حَتّى وَلَوْ جَاءَ رَجُلُ وَادَّعَى بأنّهُ ب الْمَالَ بدُونٍ دنه 
وَأَقَامَ عَلَىْ ذَلِكَ بيه : 
كَذَيِكَ لَوْ بَاعَ رَجُلٌ مالا من كن وَجَاء ل 


مير وَكَدَلَهُ 


تَكَمَلَهُ عَلَْ الْوَجْهِ الْمَطْلُوبٍ فِي الْمَادَّ 


لوقا فَوانِينَ الشرد نربعة الإسلامية انّتي كَانَتَ تَحَكُم بها الدولة العثْمَانِيَة 


(713). فلا يُقْبَلٌ ادَعَاؤُهُ بَعْدَ ذَلِكَ بِمِلْكية ذلِكَ ْمَل ادكه كا نّ مشر وطَةٌ 


- 


3 


في عَمَدِ الْيْع وَالْبيْمُ لا يتم إلا بهَاء فَادَعَاءُ الكفيل لكيه كيه لِلّمَالٍ نَقْضُ لِمَا نَم مِنْ جهته 


َُ 


تعس 4م رادو 


فهو عَيْرَ مَقبُولٍ منه. 
كَذَّلِكُ لَوْ رَهْرْمَ شَخْصص آ مالا 5 حَرَوَسَلَمَهُ إلَيْه نم بَعْدَ ذَلِكَ أ بان الال الم عون 
هُوَّ لفان فَإِْرَارُهُ هَذَا وَِنْ كَانَ غبْرَ مُصَدَّقِ بح الْمُرتَهنٍ قَهُوَ مُْرَمٌ بهِ بعد أدائهِ الدَيْنَ 
ضيه وس وع ب 
وَاسْيتِرْدَادِهِ الزرهون. 
كَذَِكَ إِذَا طَلَبَ شَخْصٌ وَدِيعَةَ مِنَ الْمُستَودَع مُدَّعِيَا أنه وَكِيلُ الْمُسْتَووع ِالقيْضٍء 


1 


ذا سَلْمَهُالْمُسْمَوهعٌالوديعة كليس ا لَه بَعْدَ ذَّلِكَ ا' ِْرْدَادُهَامِنّْهُ بدَاعِي أنَّهُ لم يِْتْ و وَكَالنَه؛ 
لِأنَّ ذَلِكَ يَسْمَلِمُ تَقْضَ مَانَمَّ مِنْ جهته. 

كَذَلِكَ لَوْبَاعَ الصَّبيٌ الْمُميْرٌ الْمُحتَلُ اله بنُوعَ أو اشْتَرَى وَاعْتَرَفَ بِالْبنُوغْ ثم ادَعَى 
عَدَمَ الْبُنُوغ فلا يُلَْفَتُ لِادَعَائِْ وَيَنْفذ بيع تبعة وَيْرَاوٌة. 

«مُسْتَشنَيَاتُ هده الْفَاعِدَقِ»: 

لَوْبَاءَ وَالِدُ الصّغِير أَوْ متَوَلّي الْوَفِْ أَوْ وَصِيٌّ التَكَةِ مَالَ الصَّغِيرِ أَوْ مَالَ عاك 
ركوو آخره وَادعن أن الع وق يعن فايئ» ينبل الأعافة وننض الب المَذكُورٌ عِند 


-ه 


حت . 


يوت ذَلِكَء إلا أَنَهُ لَوْأَقدَ وَالِدٌ اصَفِرٍ مَثلا يأن البيمَ دوقعب ِتَمَنِ الْمِْل فا يَحِق لَه لَّهَُعْدَ ذَلِكَ 
أَنْ يَذَعِيَ بِالعَبْنِ المَاحِشِ؛ أن ذَلِكَ تَنَاقضُ مَانِعَ مِنْ سَمَاعٍ الدَعْوَّىئ الرَاجِعْ الْمَادَهَ (2))9100. 


لِك كو هئ أحد المبايعين ند دوع الي جود ساد ما في الع وهو َي 
عام بي - ِب التج؛ ؛ كما أن ادعَاءَه يَكُونُ مَفْبُولاء لو اذَعَىَ شخْصٌ لتر شين وََبَضَهُ 
بأنَابِعَ كانَ قَذْبَاعَ السَّيْء الْمَذْكُورَ مِنْ شخْصٍ غَيْرهِ غَائِبٍ قَبْلَ أَنْ يبع ليق 14 ا هله 
عار قات يقب 


0000 


كَذلِكَ 0 ادعاء الْمُسْتَرِي ِعَقَارٍ أن الْبَايِعَ قَبلَ تبعه منه د كَانَ انَكَدَُ مَسْجِدَاء 3 


٠‏ ا 


2 بَائم وَقَمَهُ عَلَىْ مَسْحِدٍ مَسْجِدٍ مِنَ الْمَسَاجِدِء وَينْقَضْ اليه تعد إقافة الس 


24 


الكتاب الأؤل: 
ه تر عير 


الج رْمالآوَلٌ/ الْكتَاب الأول الْبَيُومْ 0 ' ح 


يَنْقم إلى مُعَدمَة وسَبْعَة أَبوَابِ: 
«كِتَابٌ لع ب بِمَعْنَى الْكِتابة وَاصْطِلَاحًا: هُوَ جَمْعُ الْمَسَائِلٍ الْمُسْعَقِلّةِ بَخرٌ). تَقدِيم 
لبن عَلَىْ غَيْره من الْحُحَامَكاتِ كَالِجَارَقِ وَالْكَمَالَ وَالْحَوَالَة وَغَيْرِهًا 5 ولك 
اما : ببوع: 6 جمع بيع وَهُوَ مِنَ الْأضدَادٍ. 
د قِلَ (مدَْعَ فا لشي القلايي) مَكمَا هم أله أخرّج ذَلِكَ الْمَالَ مِنْ مِلْكِ يُفْهَمُ 


ا 
1 | لت أ 


إلا أَنّهُ َمَا كان اسْتعْمَالُ مَذِه الْكَلِمَةِ في الْمَعَْْ الَْوَّلٍ هُوَ الْقَاِبُ أَصْبَحَتْ لا ُحْمَلُ 


تَذ لم التع) , ِمَعْل (مبيع) حَمَْا عَلَىْ اشم الْمَفْعُولِء وَلكِنْ بمَا أنَّ لمي أَنْوَاعًا 
0-7 ش52 
و41 أضنها بعل المقير وتم عد افا وو ا 
الك لقا لح نان لز توت وليه وودول ا باغتبار المع (مُقايصَةٌ 0 
صَرْفُ وَمُطْلَقٌ)» وَباغِْبَارٍ امن (مرَابَحَةٌ تَوْلِيةٌ وَضِيعَةٌ وَمُسَاوَمَة). 
وتاي ماللا مان باو ذَلِكَ كُلَّ لتفُصيل. 
3 وعِيّة الي - إن مَشْرُو يبع َب لكاب وَا لسن وَالجْمَاع. 
قد في اران اكيم 9 عَلَّ ساسع 4 وَاليّ كل قد َاشّرَ ال م بتَفْسِهِ وَشَاهَدَ 
لس يَتعَاطَوْنَ اليم اشر كَأَرَهُمْ وَلمْ يَنَْهُمْ عَلْهُ وَقَد أجمعَ اليم ِمَهُ عَلَىْ مَشْرُوعِية 


ونه أَحَدُ أ 


الج ونه إحن اشيات ب التملّكِ. 


2 
0 2 


وَقِيل: إن 


-ه 


إنَ أذ 


هَل الكَسْب الٌجَارةٌ 


3 


ساس ها اماه 


١4‏ قَوَانِينَ الشريعة الإسلاميّة التي كانت تَحَكُم بها الدولّة العثمانيّة 


0 لَعَدَ الاتقاف» ا هو 0 َل م ةِ مِنَّ النّاسٍ مُعَينَةِ لفْظَا مِنَ 
الْألْفَاظٍ عَنْ مَعْتَاهاللَقَوِيُ وَوَضعُهُ لِمَغْمَْ آخرَ وََخْصِيصٌهُ به. 

وَذَلِكَ كَوَضْعْ الفمَهَاءِ كَلِمَةَ (الإيجَاب) لِلْمَْتَىْ الْوَاردِ في الْمَادَةِ (1 23١‏ وَكَلِمَة 
القع للحدى الواروفي العزئوز78 )زكري الإجار وَلِلْمَعْتَىْ الْوَاردِ في الْمَاّةِ(500). 

كل الإيجاب مَتَلُا مَعْنَاهَا اللعَّوِيّ: الإنبَاتُ» فَاضْطَلَحَ الْمُقَهَاهُ عَلَىْ اسْتَعْمَالَِا 


(لأدٍ ل كلام يَضْدُرٌ من أل الْعَاقِدَ قدين) كما سَيجيء فى الْمَادَةِ المَاليَة: 


اله )2٠١1(‏ الْإيجاب أَوّلْ كلام يَصْدَرُ مِنْ أحَدٍ الْعَاقِدَيْن لأَجْل إِنْشَاءِ التَصَرّفٍِ وَبهِ 


و له عي شيع 


| ود يت المَصَرَف. 


َلاق ين يلام بقع ريع من ميري ذا ال اباقع كد بنك 
هَذَّا الْمَناَ. وَالْمْشْتَرِي قَالَ: اشْتَرَيْتَةُ. أو قَالَ الْمَُْرِي: اشْيَرَيْتُ مِنْكَ هَذَا الْمَنَاعَ بكَذًا. 
َقَالَ الْبَائِْ: نا قَد بِعْتّكَ إِّاه. نَكُمَا أن كَلَامَ البَائع ذ فِي الصُورَةٍ ال قات وَفِي التَانية 

بول كلام ميري ف الصُورة ةجاب وَفي الأول بول يا 

َيّْْهَمُ مِنْ عِبَارةٍ «لإنْشَاءِ النَصَرّفِ» الْوَارِدَةِ في التّمْرِيِ أَنَّ الإيجَاب لا يَحْصلُ 
بِصِيعَةٍ الإخبار. رَاجع الْمَادَهَ(138). 

الْإيجَابُ: لَعَهَ: الْميَاثُ الذي هُوّ نَقِيض من السَّلْتْء وَلَقَدْ سمي الإيجَابُ إِيجَابًا لِكَوْنٍ 
المُوجب بِإيجابه يت لحر حل اقول 

يُسْتََادُ صما مرّ مَعنَا في التَفْصِيكَاتٍ الْآنَِةِ أنّ الْوْجُوبَ الْمَذكُورَ هنا لَيْسَ بِالْوجُوبٍ 


م معي سس 


انط تيت الْإيجَابٍ الْوَاردُ في مَل الْمَادو َل الْإيجَاب في عَقدِ الإِجَارَ 


2 
0 


الْجَرْء الأول / الكتَاب الأول البيوعٌ ا 0 
وَالْهِبَة وَغَيْرمَاء إذَا هُوَ جُرّدَ مِنْ ب بض الْفُُوِ لي لْعصَامَا الْمََامُ في شَرْح هَذِهِ الْمَادّةب 
جيم 3 


َد عرض الْبَْض عَلَى تَعْريِ الإيجاب الوَارِدِمُنَاقَالا: 


-١‏ يُسْتَدَلُ مِنْ كَلِمَةٍ ١نّانِي‏ كَلَام» الْوَارِدَةِ في الْمَادَة الآ مَادّةِ (؟١1)‏ أن الْمَقَصُودٌَ 
في كَلِمَةٍ (أوّلٍ كَلام) الْوَاردةِ في الْمَادة مَذِهِ هُرَ وُجُوبُ تَفْدِيم الإيجَابٍ عَلَىْ الْقَبُول 
عالق كا د يي فِي الْمَادَةِ (170) يَنْعَقِدُ ا ل 
آنِ وَاجِدٍ فَالتَعْرِيفٌ هذا َي جاع لأَقرَاي. 

؟- وَذَكرَ في التحِْيفٍ أنه (كلام) (أي الإِيجَابُ)» وَالْحَالٌ أَنّهُ كَذَّلِكَ يَنْعَقدُ المع 
بلاطي أِضًا كما جاء في الْمَادِ »)1١0(‏ وَفِي التَاطِي لا يُسمَمْمَلُ كلا م فَعَلَىْ ذَّلِكَ لا 
و حل اراب قار فى وال وخريت التو يي سبأني في الا اللي 
جَامِعَيْنِ لِأفْرَادِهمَا أيِضًا. 

- يما نِم ته وَافكريْت» ون الألقَاظٍ اضوع لجار ولت من 
قاط الإنقا كت يما عَفه لني ا 

َ توا ذلك كاباني: 

جَوَابُ الْأَوّلٍ: قد انكف الْققَهَا ؛في صِكةِ الع وعَتهه ذا َم ليجب وَالمول 
مَعَا وَكَمْ يََقَدَمْ أَحَدّهُمَا الْآحَرَ فَالبَعْض مِنْهُمْ يَة يَقُولُ اعفاد وَالْبَعْض الْآحَرٌ يقول بعدّم 
اناد «مجمع الأتهُرء الدّدّ الْمتَمَىْ؛ بره وَالْمَلة ون لم ترما يد تزجيحها 
0 ا ا دل يما 


١‏ جات في أل ليجب لابغرة لا ات لبي بحل الثاني انع 
الذي يَنْعِقدُ بالل فلس تمه إِيجَابٌ فيه وَإِنّمايَكُون بَْدَ م مَحْركَة امن تَعَاظ ليس إلا.' 

جَوَابٌ الثَّاِثِ: أمًا كَلِمَمَا (بعتٌ» وَاشْتَرَيْتُ) وَإِنْ كَاََا بِحَسَبٍ الْوَضْع الْأصَلِيٌ للإخبَار 
قَقَدِ اسْتَعْمَلَّهَا الشَّرْعّ , بمَعْنَ الإِنْشَاءِ املع حي اننا الِنْشَاءِ ع ِحَسَبٍ الاضطلاح 


الشَّرْعِيّء فَإِذَا 5 قَنْ بمْتُكَ مَالِيء وَقَالَ الْآرٌ: افتنك قلا يكرد 


6 


عام هسه 


011 فَوَانِينَ الشّريعة الإسلاميّة التي كَانّتَ تَحَكُم بها الدولَةُ الْعثْمَانِيَةُ 
لككلا 2 فونين الشريعة الإسلامية التي كانت نحكم بها الدولة العثمانية 
مَغْنى ذَلِكَ إخبارا ع وَكَمَ بلا بل نا لعمدِ َع في َلِكَ الْمَالٍ مُجَددَا أن صب 
الْعُقَودٍ اتدل على زَمن: 

ا ل قم مق ريد هما هذا المشين 
ينع نقد يهم َع َو َأ شسخْصٌ آغََ حر قَائًِا: ما فَعَلْتَ ب رسك فَأحَاة بغ من ند 


00 
3 


قل الشيل: قَِ اشْتَريتَهُ مِناكٌ قَلَا ينْعْقِدٌ م هنما ريد بكَلِمَةٍ هبعْث» من 


ا :)١(‏ الول اني كلام 0 7 أحَدٍ الْعَاقدَد 


قل ين بلق ا 0 
الصورة الاي بول أيِضًا. 


| اده 23١‏ العقد اليرَامُ المُعَعَاقِد ْن وَتَعهُدُهُ) مرا وَهُوَ عِبَارَةَ عن ازْتِيا 


| بالقبُوي. 
يقَانُ عفد ْم تَمَ َُلُ عََدَ الْحبْلَ. وَالْمُرَاد اعد هن هنا الِانْعِقَادُ اد عد ليع مت 


رعو 


المْرَادُ في مَذِه الْمَادَيفصَدُ به الام وتَعهُُ كل مِنَ باع وَالْمُمتَري ب ِالْمُبَادَلةَ الْمَالَة. 


0 اده (4 ٠‏ 6 اانه تعلق ع اليناب وقول بالاحر لوجم طهر | 
1 ظ 


ره في تمل ببلدي. 
َمتَعَلَن الإيجَاب وَالْقَبُولٍ 4 ااااري 10 مَرْجُودًا 3 1 00 اليم وال 


الْجْسرْء الأول /الكتَاب الأول الْييُومُ 27+ ١ ١‏ 
ار ارال لون 1ا قروا اتير 
وَالِإنعِقَادُ: , َخْقص بِالبيِع الصّحِيح مُطْلََا وَبالْبيْع الْمَاسِد بَعْدَ حُصولٍ الْقَبْضء ما 
ا 2 عو 
لع َال كا يُوجدُ هاا (رَاجع الَْوَد 018و لوالا 
وَسَتَأتِي في الْمَادَة771(5" عَلَى الصّورَ التي يَكُونُ فيه لع مُنْمَقِدَا. 


و 


اده :)٠١9(‏ الْبيع: مَُادَلَُمَالِ بل وَيَكُونُ مُْعَقِدٌ اوَغَيْر متمق 


1 


يَعْنِي أذ ليم مر تيك مال مُقِلَ مال عل وجو مَخُصُوص وَيقْسمْ باغّاره 
مُطلَقَا إل بيع مُنْعَقدِ وََيْرِ مُنَْقِ. 

وها اريف كَمَا َي ِنع َه ريف شر با وما هينطق عل ابيع 
كل وجوه هو نطق على الو نعل وجوه أب َذَا إلا أن بقَوْلِه: امب له مَل 
بمَالِ) تَخْرُحُ الإِجَارَةٌ وَالنَكَاحٌ؛ 3 الإِجَارَةَ كَمَا سَبَحِيِءٌ في الْمَادَةِ (504) هِيّ (جَدَلُ 
توليك 0 لَه الّمَالٍ بالبُضع) أَبُو السّعُود. وَتَخْرُْجُ لهب وَالِعَا هه 

نا بقَِْ: (عَلَن وَجْو مَخْضُوص) اْوَادِ في الشّح يَخْرٌْ أَيضًا | واي قرط 
الْعِوَضٍ. 

َاْوَجهُ الْمَخْصُوصٌ لبي هو اسَْمَالُ كلم ليمت واه شْتَرَيْتُ) أو التَعَاطِي. 

كال كلك از واكك تخ أكز عالا رف له إله وَالمرقوك 11 َهُوَهَبَ ذَلِكَ الْوَاِبَ مَالَا 
ول 5 إل أضًا كا يعَدُ ذلك عا ويَخْرْجُ عَنْ تيف الْبيْع وإنْ كَانَ مَُالِكَ مال 
مَالٍ بِمَالِ؛ لِأنّهُلَمْيَسْتَعْملُ فِي الْعَقَدِ الْمَذّكُورِ كَلمََيْ (بِعْثُ وَاشْسَرَيْتُ) الْمُحْتصَّئَيْنٍ الْبع. 

وََرّبٌ كَائْلٍ يَقُولُ 

١ح‏ قو افرط لضا تيوك الع يتلل قزل على تإِلَّ تكرت 
اضٍ 4 [الساء: 14] وجَاءَ تَعْرِيفٌ ال ود د لمهي بن 0 
امال الصا متي المج َيْرُتازي لأغْار ذيذل يي م الجكرو 

7- يما ل بَعْض الْكْتبِ الْْقَهِيَة ب بتَعْرِيفِهَا ليع ادل الْمَالٍ ِالْمَالٍ عَلَىْ وَجْهِ 


5 فَوَانِينَ الشّريعة الإسلاميّة التي كَانَتَ تَحَكُم بها الدولَةُ العثْمَانِيَة 
مَخصُوص مُفِيلٍ) قَد فيد بكَلِمَةٍ(مُفِيد) إخْرَاجًا ليع غَِْ اميد وَهُوَ الي يَمَعْ في مب 
اين ماين ون وَصِفَُ كاك ومن فِطَة مين َه مساو بها ابص 
وَرْنَاهوعار اك وَوضها والميعة في ابيع 1 وَالْبَبْعُ غَيْرٌ يد الْمُفيد يو فَاسِدًا َتَعْرِيفٌ 
الْمَجَلهة همال كر فيه ها ميد كان من َو اْجهة ًا عير مَانع ليا 

*- يما أن نه َْسِيم اْيع لْوَاردَ في تَعْرِيفٍ الْمَجَلَةِ (وَهُوَتَْسِيمُ يم ابيع إل مُنْعقَدوَغَيْر 
تنعقي) مَُ كيم ليع لمعن (بِنّهُ مُبَادلَةٌ مَالٍ بِمَالِ) كَمَا يُفْهُمُ مِنْ سيّاقٍ الْكَلَام. 
ولف كتنهم التي رك لذده ترآ سين أن: تقيض وَيَيْعُ الْميْتَِ وَبَيْعُ الْخرٌ ليس 
فيهمَا مُبَادَلَةٌ مَالٍ بِمَالِ؛ لِأَنَّ الم لْمَيتَهَ وَالْحُرٌ ا يُعَدّانِ مَالَا فَيَكُونُ الْبَيِمُ الْمْقَسّمُ ليس مِنْ 


007 


قرا الْبيْع الْمُعرَفٍ بَل ُو مِنْ أَغيَارِه. قَالتَْرِيفٌ الْمَذْكُورٌُ في هذ الْمَادَة غيرُ صَحِيح. 
َجوَابُ ذَلِكَ كا تلي: 
جَوَاتٌ الأوّلٍ: بِمَا أن بَيْمَ الْمَكْرَوِ هُوٌ بَْعّ فَاسِدٌ وَالْيِعُ الْمَاسِدُ يَدْحْلُ فِي التَعْرِيفٍ 


بطبْعه؛ لِأنهُمِْ أقْسَام البَيِع َلَمْ ةوارض فعاطة بردتم 
جَوَابٌ الثَاني: وَيمَا أن اليم غَيْرَ لْمْفِيدِ هُوَ م مِنْ أَْسَام الْيْع الَاسِدٍ أيْضًا فلا لَرُوم 
لإِضَائَةِ قَيْدِ (مُفِيدِ) الْمَذْكُورٍ حَتَى يَكُونَ التَعْرِيفُ جَامِعًا لأَْرَادِه. 

ا ا ل ل لت 
اعرف بابل نما هو يم لمطآت ابيع الذي و ماك اليه ء بالشَّْءِ وَيْقَالُ عَنْهُ في 
الع ييعا: وَكَا قَرْقَ بَيْنَ أَنْ يَكُونَ ذدَلِكَ الشَّيْءٌ مَالَا أو َيرَ مَالٍ يديل قَوله تَعالَى: 

وَسَوَوه تصن يي 4 [يوسف: ٠١‏ وَقَوْلِهِ: 99 إن أذ ه لقي ورب البُؤمييب ألتْسَهْر » 


[التوبة: 11]. ].(الدرُ لمَُْارُورَُ المُخْتَاِ). 


4 


| اَذَه :223١5(‏ ايع المَنعَقد هو اليم :2 الى نيه قل الول المَذْكُور وَيَنْقَسِمُ إل 
ييه ش 


الج رْءالاوْل/الكتاب الأول: الْبيُوخْ 000000 1 
ببَمْضِها ونه َِنَ وحِدَ تبَاينيْنَ الي الضّحِبح وَالْبيع لاد وبيْنَ لا وَبينَ الْمَوْقُوفٍ 
ليس من تبأ ناتف وين اومن الصّحِيح وَالاؤذومْمكِْ اجتمَاعُهَا دل 
بَعْضِهًا ببَعض. 


وَعَلَْ ذَّلِكَ يُسْتَفَاد أَنَّ التَقْسِيمَ الْوَارِدَ هُنَا اغيًا د الع نك 


ا 


س0 0 الي عَيْر الم 
إن لمة ليع عير تقد ادق كلم لب بال ككِلَاهُما, 6 بمَعنى واحد. وَقَدُ 
عَرََتِ الْمَادَّه( ع مما ْ 


0 0 


َاليمٌالصّحِيح ميد الو حمس َي قبل الَْض» واج الاين 1110 و58 ") أى 
بمُجَرّدِ صُولٍ هَدَاالَْيع يُضْبحُ الْمُمْئرِي مَالِكَا لمع كما أن باع يُصْبحٌ مَالِك من 
وَلَوْكَمْ يَخصّل الْقَنْضُ. ! ظ 

وَقَد دعتال لنذهية لي لصحي ةنا كن فعضل وَوَضفو). 

ورف غلكاة الأمون الصَّحَةَ في الْعَقَدٍ أنه أن يكوة الفثل موصلا المتصوة 
الدُثْيَّوِيٌّ عَلَىْ الْوَجْو اللَائق» أيْ بن يَكُونَ فِي الْعبَادَاتِ مُفْرِ 5 وَمَْلََا للذكق وق 
الْمُعَامَاتِ مُوَصَّلَا (للاختِصَاصَاتِ) الشَّرْءِيَة مل الْأغْرَاضٍ التي كر نب ِالْعُقُودٍوَ َالْفُسُوخ. 

تَعْرِيفُ الْأصُولِينَ هَذَا يَجْرِي حُكَمُةُ في الإِجَارَة وَالْكَمَالَتَ وَالْحَوَالَةء 2-0 
وَسَائِرِ الْمُعَامََاتِ الشّرْعِيّه وَيَجْرِي كَذَلِكَ في ججمِيع الِْبَاداتِء وَيَدْحُلُ في تَغْرِيفِ الْبَيْع 
الصّحِيح الْبيعُ انَافِذَ وَالْبَيْعُ الْمَوْقَوفُ غَيْرُالَْاِد؛ هما من أقْسَا ْ 

أمًا الْبيُِ الْقَاسِدٌُ َيَخْرُحُ مِنْ هذا 00 لزني التتريت 

هذا وَلَمّا كَانَ الع الصَّحِيحٌ يَأَني في بَعْضٍ الْأَحَايينِ بِمَعْنى مَعْنَىّ لَه قيض الْبَاطِلٍ وَيَدُكُلٌ 
فيه حِِئئِذٍ البَبْعٌ الْمَايِدٌ وَالْمْرَادُ هُنَا إِنّمَا هُوَ الصَّحِبحُ ابل لأ 0 قَقَذْ جيء في 


| 


37 فَوَانِينَ الشّرِيعة الإسلاميّة التي كَانَتَ تَحْكُم بها الدولَة الْعلْمَانِيَةُ 


الْمَجَلَةِ بقِيْدِ (الجَائِزِ) اخْتِرَارًا عَنِ الْحَطَأ فِي التعْريفٍ. 


اَذه :)1١9(‏ ليع ايا مر المَمْرُوحُ أَضْلًَا لا وَضْفًا يَْني أَنهُ يَكُونُ صَحِيحًا أ 


/ بِاعيِبَارٍ ذَاتَه ةْ فايدا ياعتبَار بَعض ي أوْصَافِهِ الْحَارِجَةٍ جد (راجع البَاتَ الع 


يحو ال َه فَاسِدًَا إِذَا كَانَ ان لبي أو لشم مَجْهُولَا أَوْ كَانَ الْأجَل لَّذِي سيد 
اذك قز ليد يع يد كور بطر بن اناد ليع 5 
إِذّا كَانَ الي َفْسْهُ غَيْرَ صَحِيح بج اغا أوْصَافِه ارما يكن ادال بطلا 


2 


َهذَا اليم ُفِيدُالْحُُمَ عِنْد الْهَبْضٍ أي أنه ب يَصِيرٌ نَافِذَاء وَتَصَرّفٌ الْمُشَْري حِِرَكِذٍ في 
الْبيْع يحون جَائرًا 

ما امسر وعة في َو الْمَادَة هو أن يَكُوْن لْمَبِيعُ مَالَا مَتَقومًا وَلَيِس 
الأزاذييها جوز الت وك إذإن ناذا مل من صخو 

كد 2ف الأخو دون النقاد أنه (أَنْ يَكُونَ الْفِعْل مُوَصَّلَا لِلْعَاية الدنيَويّة باغتبَارٍ 


أرْكَانِهِ وَشَّرَائِطِهِ َا باغِْبَارٍ أَوْصَافِهِ الخَارِجَ) وتشمل هذا التّْرِيفُ كُلّ مَا هُوّ فَاسِدٌ مِنَ 
0 ا َوَْيرها(الصري) دَاجع ا ل ا 


(إنَ َي الأب مَالَ الصشغير في ؟: هسه بِعْبْنٍ اشر فَاسِدٌ إِجْمَاعًَا وَكَذَا ا مَالَّهُ لنفْسِهِ 
ديك ب 0 ِمَْتى البَاطِل. 


أى: أن هَذَا الم : ا لمح بِحَسَبٍ الأضل والذاك 3 الشفافة قاذ 
دده ع اقيق 


بص المُشْيري في الب الباطيل المبيع ين باع كا يضح هملكا وي ن كَأَمَانَةِ عِنْدهُ 
وَدَلِكَ بكس ابيع لْمَاسِدِ كَمَا مر مَعَنَ عن 
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ما لو به يض اتوي ابيع دون لبي يداب( ذَالْمُحْتَار). 


الجهزء الأول / الكتّاب الأول الْبِيُوعُ ْ ١4‏ 


ََد عرف الأصُولُونَ لبطلا به أن يكُونَ الف بحَالة غير َيْرِ مُوَصّلَةِ لِلْمَقَصُودٍ 


0 
0 
0 
| ع8 


ته 


جَمِيع الْعُقُودٍ وَيَنْطَقٌ عَلَْهَا كُلْهَه ل الْقَوْلِ أنه 
0 اع فيل ميث عر تيبم حب لدية بين م شان حك لتقم 


011 لب وفوف بنع يملق ب حل الْعَِ ع الْفُضُوِيٌ». 


20 


عدو ور 


برف ابت ُو أله مُوَ اليم الصّحِح أسَْا وَوضْنَا واي يد اولك عل 


وَحَه لوف 


َو آله 


هذا لم ما اق تاي لاد وَالصَّحِبح َالْبَاِلٍ الاب له 
تافر مَعَهَا بسي ءِ وَيتََاوَلُ ا يم الْعمَير اْمخجُور كَهُوَ أَشْمَلُ مِنْ تَعْرِيفٍ الْمَجَلَّة وَأضبَطً. 
هذا وَيمَا أنَ نري الب الضّحِبح يَنْطَقُ عَلَئ بع المَُْوف فَالبيِعُ الموقُوفْ هوَ 
مون لان ابتاوه لكر فِي الْبَيْْ الصّحِبح مُوَ نيفد اْأكيةبدُون فض 
وَالْمَوْقُوفٌ يفِيدُ الْملكيهٌ بدُونِ قَبْضٍ أَيْضًا. اناد هَذااِع مَوقُوهًا على الجا لا ينَافِي 
كَوهُ كما اَن صحَة بنع الضّحِيح كوة موثو على إشقاط جار 
ير أنَهَدَا اي (ليم ْمؤقوف) َال لِأيِع الَف أي أنه ليْسَ يبيِع تاف. 


وس له هت لص 


0071 الْفُضُولِي: . هو مَْيَصَرفُبحَقَ 


7 


المبريدُونِإذنِ شَرْعِيّ. 


نَع اريت كو تيف شري شزغه أن رط ل تر قذي يال ينال 


لوسصين 


وَيُقصد بقوله: (بدُونٍ مي 
َصَوْفَ اَي وَاوَصِيٌ الكل لايد فض 2 
الفُضُوليٌ: به إل الْمُضُولِء شرل جيل تذر. وَالْمَضْلٌ بِمَعْتَيْ الريَادة. وَقَد 


5-8 
ع 


كَانَ الْوَاجِبُ قِيَاسَا أَنْ يُقَالَ (مَْلِي)؛ لِآنّ (ياء) النّسبَةِ لا تَدْخْلُ عَلَىْ الْجَمْع وَلَكِنْ قد 


11 فَوَانِينُ الشريعة الإسلامية التي كَانَتَ تَحَكُم بهًا بها الدولة العثمانية 


استُعْمِتْ هَذِه الكَلِمَة كَعلّم وَمُفْرَدٍ بطَرِيقٍ الْعَلبََ مِْلُ قَوْلِهمُ: الْأَنَصَارِي. و: الْأَعْرَابي. 


ه عه سم 


7 ل دلِكَ م الْألقَاظِ. 
قلنا: إن تَصَوّفَ الوَلِيٌ وَالْوَصِيٌ وَالْوَكيل لا يُعَدٌ قُضُولَا َإِدَا ضَمَمْنَا إل ذَلِكَ تَصَدّفَ 


لاقام والقاضبي وقاتي يش لما هم من اللاي ككُونُ كذ شرك النتّْرِيفَ تَفْسِيرًا 


ذه 0 00 


تاما؟ أن 7 تَصَرَّفَ الإمَام فِي بَيْتِ الْمَالِ وَغَيْرِهِ مِنَ الْأَمُور الْعَامَّ مَةِ شَرْط اقْيرَانِهِ بالْمَنمَعَةٍ 
عرزت لاد وتتريع فلو أزنت الإقام ازشاي الأراضي الأيرب لِيَصْرِفَ رِيعهًا في 


سيل الْبرٌ وَالِحْسَانٍ قَتَصَدٌ فهُ نَافِذُ وَلَا ب ع لا 


1-2 


ا 0 ينام لَِنمِييِهَا أَوْ تَصَرَّفَ 


1 و -- م عير ات را عةريءم 2 00 5 
0 تَصَرَّفهُمَا صو اوداك 


- 


0 2 00 


| الو (11) ابيع النَافِذ بَيْعٌ لا عق انق لوقه 


-_ - 
> 


الَْئعُ النَافِدُ (يُفِيدٌ الْحَكُمَ في الْحَالٍِ) وَذَلِكَ ب بمُقتَضَئْ الْمَادَّةِ (5 /371). 
ليف رطقي التزثيء فعا فل ع اول أربد نينح َي مؤُوفي. 


روت ١‏ ره 


مَعْتَى التقاذ: هُوَ تَرَنَبُ أثرِ اصرف في الْحَالٍ فَالَْكِيه التي هي أثرْ ِب تت في 
الْحَالٍ وَيهْ طيخ المُشرِي مالك ع مجر مج رد عفد الع وات مورت لت 


الْمِلَكَه إِلّا عِنْدَ الإجَارَةٍ كَمَا لا تَنيْتُ المذككة إلا عند قوط يار ة في الع الَذِي يُوجَدُ 


9و 


ْ 0195 ): بيع لازم مو ليع اَذ المَارِي عَنٍ الخَارَاتٍ وار أحرَى فالبيع [ 


4 3 0 5 ظّ 5 و عه 2 1 7 ا 
للّاِمُ هوَ البَْعّ التَالِي مِنّ الخِيَارَاتٍ الْمَذَكُورَةٍ في الفصولٍ السّبعَةٍ مِنَ البَابٍ السَّاوسٍ | 


>, 2 3 


1 وَحُكُمْ الي الام كَمَا جاء في الْمَادِّ ( 0007 هُوَالْيْم الذي لَايَحِق لِأَحَد الْمْتَعَاقَدَي: 


4 


لد 


الخو عله يدوو رعاء الآخر. 


الج سزْء الأول / الكتّاب الأول 'البيوع 0000 010 
سس سس ل سس ب ب ل الحبحببا 


هه 0 
سم 9 سني. > 0 03 


َك عَرفَ الأصُولِيون الوم بمَوِم: هو َ أنْ يَكُونَ الْفِعْل بِحَيْتُ لا يَسْتَطِيعْ أَحَدُ 
ماين َف وَفي الْوَائقِع لا يق لأحد لتاقن في بنع أذ اجا أو كشمة 1 
فِيهًا خيَارٌ فسخ شَيْءِ مِنْ مَذِو الْعُقُودٍ. ٠‏ 

الي الام ُو مَُابلٌ لع عب الام وَنُْسَمْ الْعقُوه بغْتَاَا ا 
) تَلَانَة أقسَام: 1 

-١‏ الو الازعة يحل امن وي الطقوة الاي 

010( ليع 000 الشُلم إفرة الإجَارَةٌ 5 اوَإِنْ م ِبَعْضٍ الْأعْدَار) ع الصَّلْحُ 
(0 الحَوَالَةٌ )١(‏ الْمُسَاقَاةُ 0) الو صِيْهٌ التي تفيل بَعْدَ وَكَاةٍ الْمُوصِيٍ (5) الّكَاحُ (9) الصَّدَاقٌ 
(أي: الْمَهْدُ) )٠١(‏ الصَدَقَة َه المَفْبُوصَةٌ )1١(‏ اهب الْمفبُوضَهُ اْحَالية مِنَ الْمَوَانِع السّْعة. 
0ت - عَفُْ لون وَُوَ لاَق أعد المتعاقين هو الآخر كزين لَه شخ عفد 
الرّهْنِ وَلَو لم يَرْضَ الرَّاجِنُ ليس رانو فَسْحُ عفد الرّهْنِ بَعْدَ تضم إلا إِذَا ل في 


العقه الاك 
0-7 يّ 20 0 7 03 8 0 2 إن 0 7 4 
*- الْمُقُودُ غَيْرُ اللّازمة لِأحَد الْمَربعَيْنِ ل أ ول يقن تسر رِضاءِ 
الطَرّفٍِ الثاني وَهِيَ: 


)١(‏ الشَّرِكَكُ 5 الْوَكَالَهُ 0 الْعَاريهٌ التي تُمْطَئ. لِعَيْرِ الرّهْنِ (5) الْمُصَارَبكُ 
(0) لويم (7) الَْصَاءُ 0) الْوصَاةٌ قبل تبول الْوَصِيٍّ (0) الْوَصِيَُ هَل مَوْتٍ الْوَصِيّ. 


ادر 11): (البيع غير لازم هو ليع | اق بي وعد ايه - 


اق َي يَكُونُ هع خا ات 17 يحل صَاحِبٍ لجِيَارِقَد 0 2 اجوالة الْمَاكَهَ 2201 


٠‏ 010 :خا َه دان ا 


الْخِيَارُ هُوَ أَنْ يَكُونَ الْإنْسَانَ مُخَيرَا ييْنَ تَنْفِيذِ الْعَقَدِ وَيَيْنَ قَسْخِهِ وَهَذَا التَعْرِيفٌ يَشْمَل 


جَمِيمَ أنْوَاع الْجِيَارَاتِ. 


2 فَوَانِينَ الشريعة الإسلاميّة التي كَانَتَ تَحَكُم بهًا الدولّة الْعثْمَانيَةُ 


هو سر 


الإختيَارٌ صِفَة قَائِمَةَ ِأَحَدٍ د المُتَعَاقِدَينِ َإِدَا كَانَ الْبَايُِ مُخَيرَا بخيَارٍ الشَّرْ طِ مَتَلَا فَحِيادُ 
ا اه 
يَرْض المشتري كما لز كان المشتري هو الْمْحَيد دَالخيَاذ يَكُونٌ قَائِمَا به وَلَهُ حَقٌ نا ا 
لبي أو قَسْحِهِ بدُونٍ رضَاءِ البَائِع وَمُوَاففَتِه. 


يمََْلٌ تَنْلٌ هذا ايمر كن مقرل أبع ركد وأخرى َك ةمقل ليم بالخ 
ل عِنْدَ قَوْلِهًا: (مَلَاكُ الْمَيع بان أذ بخان الشرط في ند 


4 


000 


يع...) على أنه مَُابلٌ ليع حيار وَفِي (رَه د الْمُحْتَارِ) يل اب الْكَمَالَةِ حَيْتُ 3 008 
0 الْبَائُِ وَقَاءً وَالْمُشْتَرِي بان أزْ عَكْشا حَالفول لمُدَعِي و را 
مُقَابل لِبَِع الْوقاءِ 

ما فِي الْمَجَلَّةِ ققد اتزدخاء نان لقانت للحي رار زكر العادة 1018 
وات مون مدر (بتَ)ومُوَبِممَ اَم :+ َب فلان الشَّيء ءَ إِذًا قطعة. 


| اكه 1ل َيِعٌ الوَقَاءِ هو البيع بِشَرْطٍ أنَّ الْبائِع م عل َك لمن يه مهتي إل 
ظ المي وَمُوَ في حُكُو ابيع الاير بطر إل انماع الْمُْترِي به وَفِي حُكُم الْبِع اماس [ 
بالط إل كٍَْ كل من المريمينٍ مُققِرًا على الخ وَفِي حم الزن لطر أن | 
| الْممَْرِيَ لا يفير عَلَى بيع إلَ الْغَير 


وا 
قيشبهُ الْببَِ الصَّحِبِحَ؛ لِأَنّ لْمُْيرِي حَقّ الانتاع بالمبيع كما هو الْحَالُ في الع 

ايح وَله ًا في حاو ُو ابيع يرط الاشجفقال أذيوجرَ ل بيع بَعْدَ نض لِْبَائع. 
يتين حم كدالب وهم لَه لنهلى لْمهنٍ قو لما 0/0٠0‏ 


أذ بقن بالمزغون كما أن بسن 11 لَهُ تأجِيرُهُ لِلرَّاحِنِ فَإذَا أَجَرَهُ فَالجَارَةُ بَاطِلَهُ وَلَهُ حَق 


مقس 
يَسِْهُ الْبَيّعَ الْمَاسِدَِ لأَنَّ لِلْمَرِيقَيْن بِمُقتضَئ الْمَادَ 093 عن َشخِه وَفِي الع 

لشي اللازم لسن لد اتويت عل ع انع يذو رضاء قري الككر. ْ 

وَلِهَذَا فَقَدَ كَانَ حكم ب بعالو من مذ الْجهَة حكُمْ الايد 

َي الزن )١(‏ لِأنّهُ اين فيه للْمُشْمرِي بع ابيع لحر 1١‏ أنه ليحن له أن 
َه 0) لِأنّهُيكُونَ د وكا الع أحَن به مِنْ سَائِرٍ الْعْرَمَاءِ (4) لِأنّهُ يُشْتَرَطُ وُجُودُ 

ل وَالمشْمَري في الْمحَاكَمَةٍ عد ادَعَاءِ شخْص بالْمَيع رَاجِع الْمَادََ 59010 71 (0) لأن 
ون أَحَدِالْحَاقَدَيْنِتَُوم مَقَامَهُ َدْبَع الْوَدوِي أَحْكَامٍ عدا الي (5) لأنَ الشَْة كا تَجْرٍ 
في هَذَا ابيع 0 لِأَنَّ حّ الشّفْعَةِ في الْعَقَار الْمُجَاوِرٍ للْمَيع ِب وَقَاءِ باع 0 
للَمُْئرِي (0) لِعَدَم تَمَاِه بدُونِ تَسْلِيمٍ (9) لوم مَقَاتٍ تبر الْمبيع بيَْا َي باع 

كل كو تتار حاو كرد ْم الْوَقَاَِْعَا صَحِيحًا (انْظْر مَادنيي ‏ ١لاو775).‏ 

وَعَلَيْه َلَوْبَاعَ شَخْصٌ ذَارَهُ بِيْعَاوَقاِيًا لِدَائِِ مُقَابِلَ دَينِهِ وَاحْتَرََتِ الدَارُ قَبْلَ الْقَبْضٍ - 
وَالتَسْلِيم فَطَالَب الدَاِئْنُ الْمَدِينَ دين فَليِسَ لِْمدِينٍ بدَاعِي سقَوطِهِ اسِْنَادَا عَلَى الْمَاد 
ْ (095) حَقٌ الامتتاع عَنْ دفوو 

ديك لز موي اين بل مسيم الْمَال الماع من وله َه ميري بن لكر 
مِنْ عْرَمَاءِ الْمَِينِ في حَالٍ زياد الدَيْنِ الذي بِذِمَيهِ عَنِ التَِكَةِ الْمُحَلَفَةِعِنْدَ دحال الدَار 
الْمَذّكُورَةٍ في التَرِكَةٍ وَاقتِسَامِهَا م مع الْمُْرِي بِصِفَيِه أحَدُ الدَائِينَ وََا يلتَعَتْ في ذَلِكَ إل 
ا 

والخاصل أن بْمَ الْوَقَاءِ وَإِنْ وُجِدَّ فيه يِسْعَةٌ أَقْرَالٍ فَأَرْجَحُهَا الْقَوْلُ الذي اتَبِعنه 
الْمَجَلَهُ في قَوْلِهًا: «رَهُوَ ني حُكُم البيِع الْجَائِزٍ يالنَطَرِ إل لقاع الْمُشْتّرِي به وَفِي كم 
الب لقا بتر إل كد كل من ليمي ترا عن الس وَفِي هم ار لتر 
إِلَ أَنَ الْمُشْتَرِيَ لا يَقْدرُ عَلَىْ بيع إل الْغيْرا. 

وَلكِنْ عَلَىْ كُلْ فَوَجْهُ الشَّبِّ فيه بالرّهْنٍ أَنيَنْ وأَرْجَحُ كَمَا تبن هما مَرّ مَعنَا مِنَ 


اه 


عام هام وي 


١6:‏ فَوَانِينَ الشّريعة الإسلامية الّتي كَانَتَ تَحْكُم بها الدَولَةُ العثْمَانِيّةُ 


التقْصِيلاتٍ. أن َم الي الصّحِبح وَحُكُ الَايدِ وَحُْمُ ارهن ققد بجَاءتْ في الْمَوَا 
(59لل الالا 874) مِنّ ل 

هَذَا وَقَدْ ذَكَرَتِ المكلة في ليع الْوَقَاءِ الْمَبِيعَ بِصورَةٍ مُطْلَقَقَ وَجَاءَ في في المتن 
التَرَىٌ (الْمَالُ) بالاو لجع على أن الْفََُاء وَإِنِ اتَمَقُوا عَلَىْ جَوَازِهِ فِي الْعَمَارٍ ققد 
احتَلَقُوا فِي جَوَاذِهِ فِي الْمَنْقُولٍ فَمِنْهُمْ مَنْ قَالَ بِالْجَوَازِ وَهنْهُمْ مَنْ لَمْ يُجِرْهُ وَقَدْ أفتّى 
كَبيرُونَ مِنْ شيُوح الْمُسْلِمِينَ بِعَدّم جَوَاذِه. ٠‏ 

ون ترئ أن المج كرت الْمَلَ بصُووَةٍ ملف يما أن دا اليم هو بكم 
لمن وَالوَْن جار في المنقولاتء جوَازنِع الوا في امال امول على أن هذا الم 
في الْغَالِبٍ إِنَمَايَجْرِي بَيْنَ اناس ة في الْمَنْقُولٍ قَقَط. 

وَقَدْ قَصَدَ بكَلِمَةِ (الْمَالُ) الْوَارد فِي الْمَْنِ التَركيّ بَدَلَا مِنْ كَلِمَة 3 ميو لبي 
جَاءَتْ فِي مَيْن الْمَجَلَ الْعَرَبيٌ الاحيَرارٌ من الْمُسْتَعَلَاتِ لكر قوق َالََْاِيِ الْأَمِيريّة؛ 
لِأنَهُ لا يَجْرِي فِيهَا الْبَيْمْ بالْوَقَاءِء وَالْمَرَاعْ يِالْوَقَاء الَّذِي يَجْرِي فِيهِمَا يَفْتَرِقُ عَنِ ليع 
بالْوقَءِاشمًا وَحُكُمًا. 


وي 


8 انبيع) 


رمى 


اذَه (119): ع لاطا رع وول اناج 


- ربوبارة أَح نيم الاسعفْلال مووي ارلا ل شط فيه ايجار اباقع 
الْمَِيمَ مِنَ الْمُشْتَرِي. 

يُفْهُمُ مِنْ هَذَا (بَأَنَ ْم م الِاسْتِغْلَالٍ مُرَكبٌّ مِنْ بيع وَقَاءِ وَعَفْدٍ إِجَارَةِ) قَتَاوَىْ «أبُو 
السّعُودا فِي الْبَبِع. 

ا 


عِنْدَ إِعَادَةٍ لقن وُعَلَنْ أن 5 لَهُ وَبَعْدَ إخلاء الدَّارٍ وَتَسْلِيوِهًا لِلْمُشْتَرِي حدقا 
الْمَا ُِ مِنَ الْمُصْترِي بِلْفِ قَرْشٍ ا 
َهَذَا البيعُ هو بَبِعْ م اغْكَالٍ وَالآف وش عَلَهُ ايع ِيّ الْقَائِدَةُ لِّي تَُودُ عَلَى 


الجسزْء الأول / الكتّاب الآول: الْبُيُوعْ ْ 7 هه 
سبحم ا اللو ا قات ف ال ا ا ار الك الف كل . 
| لمُشْتري مِنَّ | لمعه 

وَلَمّا كَانَتِ المكلة ل كذكن او مِنَ الْمَسَائلٍ الْمْتَعلَقَِ الْبنّه وَبِمَا أن مَسَائِل 


الِاسْتِغْكَالٍ عل الإِجَارَةٍ مُبا مَبَاسَرَةٌ فَقَدُ عَرَّمْنَا عَلَى ذكر بَعْضِ الْمَسَائلٍ عَنْهَا في شََرْح 
كناب الإجَارَةٍ ْ 


مه 200 ا م إلَّ أَر ع أْسَام: الم الكول: بيع الل بالنَمَنِ | 


25 


ظ امن 1_7 ا ع. الْقِسْمُ الَّني : هُوَ الصَرف. وَالْقِسْمُ الَّلِتْ: 
َي قد ريت وي سل 


تمت سروه وي ا معنا في الَْادةِ 0 21 
باعتا الْمَبيع إل أذ ع أَقسَامِ كَمَا هُوَ مَذكُورٌ في مَنْنِ هَذِه الْمَادَةِ وَتَعَارِيفَ هَذِه البيُوع 
سَتأنِي في المَوَادالآة. .. 


0 سكوك و َي الْمَشْجُوكِ ب دمب 000 
ويب وها 


لو عط شَخْصٌ آحرٌ جُتَيْهَا مِضْرِيًا أو لِيرَةَ عُثْمَانِيَةَ وَأَحَدَ مِنْهُ مُعَابلَهَا نُقَودًا فِضَيّة أ 
ةكين از اله تك اج وغ لزي 
وَأَحَكَام , َي الصَّرْفٍ وَمَسَائلهُ الْمَخْصُوصَةُ كد قَدْوَرَدَتْ فِي الْكنْبٍ الْفِقَهيّ» أمَا كا لمحل 


0 


200 يُ الم 


0-0 د ة (1) ألا يجُونَ الْعَالين تدا لِأَنَهُ إِذَا 
ل ل ا 


م ٠‏ و 


6 ررر ٍ- 2 0 2 اوه ا 0 
() أَنْيَكُونَ كل مِنَ الْمَالَيْنِ عَيْنا. كمال فَرَسٍ مُعيٍّ هرس مُعيّنِ وَإِلّا 4ب شيء معي 


1 قَوَانِينَ الشّريعة الإسلاميّة التي كَانَتَ تَحَكُم بها الدَولَةٌ الْعثْمَانِيَة 


أ 


24 
الس م 


بحر بيعص قرسا معنا ني يلاطيا يعد ماه 
ا يك راد 


يبَر أ ل 0 وهو 
يتكسس الت الفؤجل قالع التؤجل قر الب ييه يكون اتيم خاو والنمن وَالتَمَن مر 

َبْقَالُ فِي هَذًَا الْبَيِع للكشري: (صَاحتٌ الدَّرَاهِمِ) وت السَّلَم) اس 
الام م مَعَ م تَشْدِيدهًا لاقع اف ِلَيّْه) وَلَِّمَنِ واس مَالٍ السَّلَم) وَلِلّمَالٍ الْمْبَاع (مُسْلَمْ 
فيه) - رَدُ الْمُحْمَارِ في الس ١‏ 

َكَايَجُورُ في الكلم أذ ل د 

اولي كا مر مَعَنا بِالْسْبَةِ إل تسوية البَدَلِ يُقْسَمُ إل أَربَعةٍ أقْسَا 

)١(‏ الْمُسَاوَمَة. 

(؟) الْعَرَابحَة. 

() التَوْليَة. 

(5) الْوَضِيعَة 

بيع المسَاوَمة :و لي يعاق من الب والمفتري عل تن بد ون أن 
الما ِمُ الشّمَنَ الّذِي اشْتَرَى بِهِ ذَلِكَ الْمَالَ. كَأَنْ يبي أَحَدٌ د لِآحَرَ تَوْبَ قُمَاشٍ بان رش 
ل ا ل 

ببْعٌ المُرَابحَةٍ: هُوَ الَْْمُ الذي يَقَمْ بَعْدَ ََانِ الْبَا بع َم المي الَّذِي اشْسراهُ ب عَلَىْ رئْح 
تو و ع يك ام وكأ يَقُول الْبَائُِ لِلْصُمَْرِي: قد كلمي هَذَا الْمَالُ مال 
قرش فأَبيعُهُ لك بِحائَة وَعَشْرَةٍ فُرُوشٍ. 

يي الوؤلية: هو الٌِ الي يََع عد بَانٍ الْبَاِع َم الْمبِيع الّذِي | شَتَرَاهُ به بدو 
وَل فصان عَلَىْ ذَلِكَ الشمَنِ وَذَلِكَ كما لَو اذ شْترَىْ أَحَدُ مَالَا بعَشْرِ ذَهَبَاتِ 0 


- 


6 


5-94 
أن يل 


الجسزء الأول / الكتاب الأول: الْبيُومْ /6 ١‏ 
سلس سس بح سحب يسبب ب لس ل امسا 


4 1 0 ع 
بي الوَضيمة. ضِبِعَةٍ: هُوَالِي يَقَعْبَقْصٍ فِي تَمَنِ الْمَبيع عَمًا | شتَرَاه بو البَائِعٌ. وَذْلِكَ 
ري شَخْسٌ مالا يعفر يات عه يسبع 


| اده( 17): يصاع عفد ةع مزال ص 


ا صَاِعٌوَالْمُئرِي مُسمضيعوَالنَيْءُ مَضْْوعٌ 0 


00 


١ 

الامنتصتاع : عَةُ طَلتُ الَْمَل وَتَْريفُه لْوَارِدْ في الْمَجَلَة اريت انر ل 1 

َشْرُوطْة أن يَكُونَ الْعمَلُ وَالْمَيْنُ مين الصّانِع َإِلّا مَذَا كَانَتِ الْعَيْنُ مِنَّ الْمُسْتَضْيْع فَهُوَ 

عَفَدُ إِجَارَةٍ (انْظَرِ الْمَادَهَ 471). ْ 

ِدَالُ: إذًا قَاوَلَ شَخْصٌ حَياطًا عَلَنْ صُنْع وار 
فَكون كناش نلك اله مه مستّاع. 

ا 0 امور حم سار امار 


0 3 01 «اللش 2 و د 


01090 عبان ن ع قجهتيها ف الاة‎ ٠ 
المنافع: جْمْعْ مَنْفعَةٍ ة وَهِيّ الْمَائِدَةٌ لني تشصل بِاسْتِعمالٍ الْعَيْنِ فَكَمَا أن ليقع‎ 
مِنَ الدَارٍ ِسُكُنَاهَا تسْتَحْصَلُ مِنّ الدَابَة بركويهًا.‎ 06 


وَلَمَا كَانَتِ الْمَتْفَعَةَ كَالَْرَكَة مِنَ الْأَعْرّاض الي وَهِيَ مَعْدُومَةٌ قَبَحِبُ قِيَاسًا ألا 


سار سم أَعْطً 


ُو جل تنلاع وةئ قَد أ ل 


ديك هذه اس سم ا د يديك متقحة الار 


9 


٠64‏ قَوانِينَ الشرد بعة : الإسلامية التي كَانَتَ نَحَكُم بها الدولّة العثمانية 


-ه 02 يع ضر 0-1 لاير عير 
٠.‏ 


قَوْلِ لا تَصِحّ الإجَارَةُ وََا تَنْعَقِدُ لَأنَّ الْمنفَعَةَ ْمَنْمَعَةَ مَعْدُومَةٌ فَإِضَافَة الْعَقْدِ إِلَيهَا غَيْرْ 
ي) وَعَلى قَوْل ل آخر: فإِنَهَا تكون مُنْعَقِدَة وََ صَحِيِحَةٌ وَسَيّجٍِ ؛ لكام عل 


عروة 3 


َكل شَنْء اح لاون ادل ل ام رتتارة لبذ أز لم يكن مطلوغا 
فخ الختاكات وتنك اذحاذة مهو داخل كشت هذا الارياين. 

هَذَا 0 كَرْقٌ بَيْنَ (مَاليَة) اشغ ع .ونين وق قَالْمَالية 20 تَْيْتُ بِتَمَوَلٍ الناسٍ 
جَمِيعِهِمْ أَوْ بَعْضِهِمْ أمَا التَّعَومُ فيثيتٌ مك صل انان رجفل الدع و مْبَاحَا للانتفاع 


الادّحَارٌ - بتَشْدِيدٍ الدّالٍِ هُوَ الْجَمْعْ. 

أمّا بقَوْلِ فِي التَعْرِيفٍ: (وَهْوَ ما يَمِيلُ إليْهِ طَبْعُ الإنْسَانِ) قَيَخْرْجٌ لَحمُ الْمَينَة 
0 

ا ادف لع م ل ان تدر نا 
روه 

َي لامنكع احَارهَا وَحْظهَا. 

وَعَلَىْ ذَلِكَ قَمَدْ أَصْبَحَ هَذَا التَعْرِيفٌ بِإِخْرّاجو مَا مَرَ ناما أن حب القَمْح وَمَا به من 
الع م لد 
دكار بدُونِ بَقَاءِ وَإِنْ عْدّتِ الْمََْعَةُ في عَفْدِالإجَارَةٍ كَمَا م بعسووة الكاة مَُقَوّمَةٌ (رَوُ 
الْمُحْتَارِ). 

هَدٌ هَذَا وَيْعهَممَا مر مَعَنَا معنا مِنَ التَّقُصِلَاتٍ أنه يُوجَدُ ين الْكِ وَالْمَالِ عُهُومٌ وَخصُوصٌ 
مطلق فكل غال تمر سن مَنََا مك وَلَيْسَ كُلَ مِلْكِ كَالْمََافِع متلا يعد مَالا. . 


الجر الأول /اذكتاب الأول ليون 0 0 01 


| اده (23707): (الل الوم يعمل في 


نوكه و ع8 


في معنيين : اك 


بِمَعْتى الل المُحْرَرْ َالسّمَك في الْبَخرٍ عَيْرُ متَقر 0 مر 
| بلإخرا. 


لمم الأو مُوَ نك َال لعي وَالَنِي مَعْنَاهُ الْعرفٌِ. 

لحم الْخَرُوفٍ الْمَْبُوح متلا يما أن كله ود َاوْلَهُ مُبَاحٌ فَهُوَ مِنْ هَذِهِ الْجِهَةِ مال 
َمُتعَومٌ أيِضَاء أمَا لَحْمُ غَيْر الْمَذْيُو ح كَالْمَحُْوقٍ حَنْقا قَمَا أنَ أكلهُ وَتنَاوْلهُ حَرَامٌ وَمَمْنُومٌ 
ون َو اْحهةبعَذَيرمقو وَنْعَذّ خض مالا 

كَذَلِكَ حَبَّةُ الحنطة وَإِنْ تَكَنْ وَفْقَا لِهَدَا الْمَعْنَى متَفَومَةٌ 


5 
- أنه 


قلَيْسَتْ بِمَالٍ كَمَا قَدْ أَسْلَفا . كَذَّلِكَ الْحَيَوَانَ الَّذِي يَحُوتٌ حَبْفَ 


ع سه وم ده سمل 


َعلَى هذا يُفْهمُ أن كُلّ شَيْءِ فُقدَ مِْهُ كل م ين لولم كايو مالا وو 
توما وَسَيَتِي فِي الْمَادِ (07) الإيضَاحٌ عَلَنْ جَوَازِ اسْيَحْمَالٍ كَلِمَةٍ (لْممقَوُم) في كلا 


الْمَْيينٍ الْمََى لاد ل وَالتَانِي. 


ظ تس ولكوقات تيلاب تلز 


وَكَذّلِكَ الأبنية 2 وليك2 امار الْوَاقِعةٌ في أَرْض لوف أر أ في الْأرَاضِي 
أي مي في حُكُم الْمنقُولٍ (رَاجم الْماد00155..- 
لدبي وَالْشْجَارِ اعْوَارَانِ: ‏ 


6 برع صر 


000( فَإِدًا اعتبرَتٍ الْأَببية 8 يه وَالْأَضْجَارُ مَعَ الْأَرَاضِي الْوَاقعَةٍ عَلَيًّا تُعَذَ مترككل حَقَاوا: 
(؟) أَمَا إِذَا اعْتَبرَثْ لِوَحَْدِهًا دون الْأَرَاضي الْوَاقعَةِ عَلَيْهَا قتُحَدٌَ مَنْقُولَا. 


ص 
9 


املد وغانة وَالْعَدَدِيَاتَ دَاخَلَةٌ في الْعْرُوضٍ َل 1 ل حاجة 


عا ان 


هَذَا وَيِمَا 


لخصييضها بالد كر 


ات عقون نوكا نط رد دوه اد العلمانية 


َه َم عقا واه عن بكاو وه بن ماني وَعَيرِ مني 


هُوَ الْأَرَاضِي إل 3 الْبِنَاءَ بِدُونٍ الأَرْض يُعَدُ منْقُولا (بَحر وَذَّخيرَة) َإِذّا ب م دَادًا 
مثلاني عير كه ُو الدَادُ مق َا. 


وه 


و دم وي 00 


اده (: 01 لوه جع وجرن الب ولط 


هه 


سوا كك شك كنأك يكرا كك ويد لوطو لقان جراد 
وَدَعَتَهُه الْمَادةُ )١77(‏ بِالتَقَدَينِ. 
اك اده لمعيه ار الّذِي تَقَدٌ قد لطر اليو أَثْمَانَ الْأَضْيَاءِ وَقِيمَتُهًا 
وَيَعَذَانَ كناد ما الو لاسي َه وَالْأَوْرَاقٌ التَقِيّهُ (البانكنوط) مَتُعَذٌّ سلْعَةٌ وَمَتَاعَا فَهِيَ 5 
فت رَوَاجهَا يموع وَفي فت الكسَاوتعَد وي وَعرُوضا (رَاجع اماد 7 
(رَدْ الْمُْحْتَار). 
2-1 ع 1 0011 2 0200 0 ع اسه ممسر اه 2 3 6ه 07 2 عو 
وَالنقود المعدنية المتداولة في أيامنا هذه ليست بثمن فى الأصل وَلكِن بمَا أنه 
2 بختاج ليها في ضرا الت البنخسة فهِي يمقام كوا صرت لهل عَلَْ اناس ذل 
أَرَادَ الْمُشْتَري شِرَاءَ شَيْءِ يقرش َلَيْسَ فِي إِمْكَانِهِ 0 المقدار الْمْسَاوِي لِهَذِهِ 
الْقيمَةِ فِضَّةٌ ص الرَيّالٍ أو ذَهَبّا مِنَ الْجَنَيْه و (الدرُ الْميْتَمَى) 


اله (11): وض جَهعُعرَضر لِك وي مَاعَدَا الود وَالَْيْوئَاتِ وَالْمَكيكَاتٍ ظ 


ما وش أ أي عق َل يعض . 
هُذَاوَكدٌ جاةت (كلمة عَرْضٍ) في الصّحاح ب بسَكُونِ الرّاءِ (عْرُوضٌ) وَدذَكَرَ أنّهَا تطلّق 


ان »ينا الك 


ا في عن الْمَامو على أن ْعرَض ديمعل في بنض الأكايين َل أل 
مُقَابل لعفا وَلْحَيوَانِوَحيذمَدخُلُ المكيلات وَالْمَوْدُوَاتُ في الْمُرُوض. 


| اده (237: الْمَقَدُورَاتٌ مَا يتين مَقَادِيرهَا بالكَبلٍ 


صَامِلَة للمَكيلات و وَالْمَوْرٌ رفنات د وَالْعَدَدِنَاتِ لمرو 


قال[ 11 0 ي الْمَن الي 

الْكَبْلَ مَصْدَدٌ انو ل 

وَكَمَا أَنَ الْكَيلَ يَجِيءٌ بِمَعَْى 0 الشَّيْءِدَ ء بحي * أيِضًا بمَعْتَى الْمِكيَالٍ. 

لُكل وار في امن لكي كذ أرب بها الاخوراٌ عم يُكَل بلا من 


الْمَدرُوعَاتٍوَلْكيُِ هُوَالَمْ ارولف عر دكن بيات الي ماع بالكل 


0 اوم 


ه012 وني وَالمَوْرُونُ مو 010 


لوب لوا وَسعُونٍ لزني نويات 
َالو ف 0 الْوَرْنِ وَيجْمّع مَرْروَن على مز روتات لوزن ٍِ هو اخيبارٌ 


معو ما 


اَذَه ره :)١‏ الْعَدَدِيٌ معدو ود هو ما 


00 0 


الْعَدَدِيُ بيع شو شوب ينالو وجح عن عدا 
والعتذوة - بصينة ات المتغرل و 4 يُجْمَعُ عَلَىْ مَعْدُودَاتِ. 
وَالعَدٌ: ُو شك أعداو لق أعْرَئ غَيْه. 


نكا ا طيعة ةف كن تكويناولة تاية 


كَالْقَمَاشْء وَا صَقَه وَأْمشمَان وا إل (رَاجع الْمَادَّةَ 54 .)١١‏ 
سل 000 


َيْجمَعْ عي على عات ومَذرُوع عل مذرُوعَاتٍ. 
عاذ بقل الْمَمْنِ ْنٍ (بالذرَاع) | ألا رار عَنِ اليا 5 كَال كَيْلا. 


ووم 


20 المخثوة مو عق ّي يتين خُودو ورا َالرصةوَمزَة 
ره جَمْعٌ حَدٌ وَالْحَدٌلَعَةَ مَحتَاهُالْمَنْعُ. 
يطل على الْحَائِل بَْنَ ينه لماع ِنَ احاطِههَا. 


كَالنْضْفِ وَالرَبْع ولاس ف تقر لسر درك ول لجسن لكرج ة إل كل جُزْءِ من 
جْرَاءِ العا مَنْقُولا كَانَ أو غير مَنقُول. 

وَقَدْ شميتِ الْحِصَّةٌ السَارِيَةُ في الْمَالِ الْمُشْترَكِ شَائِعَةَ لِعَدَم تيا في أَّ 3 
أَقْسَام الْمَالِ الْمَذْكُورٍ. 

حِصَصٌ: جع حِصّةوَالْجَمع ْمَل لقوق اوَاحِد. 

وَالْمْسَّامُ: لح عار وا ويا عل ام الما اير غَيْرالْمُقَسّمَةِ (طَحْطَاوِيٌ). 

وَعَلَيُْ فَالْحِصَةٌ السَارِية ص الخصّة الشائعة 0 الْمْمَاءَةُ وَمَجْمُوعٌ الْحصَصٍ 
الْمُشْتَرَكَةِ لا يُعَدٌ مُضَاعًا فَالْمَوْرَعَةٌ ال عموعل عدنها فقاعة 
مس مضه 8 


2 


/ م ١9)‏ »: أْصّة اَي اهمال السَّارِي يكل : م ءِ من جر لل تكد م 


كَمَا لَنْ كَانَتْ 315 * مذتركة بين قا أشخاص بالتَاي» ُو كل ا فيا من 


م عي 


عُرَفِ وَأَخْشَابٍء وَحِحِجَارَق وَمَسَامِيرَ مُشْمرَكَا بين لكان ُرَكَائِ لكل وَاحدِ مِنْهُمْ لله 


الهيزء الأول /الكتاب الأول «البي ا 0 كما 


هذ اريت ذر ارين 1 ل ما َيه عد الأصُولئين؛ ؛ َهُوَ الشَّيْءٌ 
الَذِي يُوجَدُتَقَاوْتٌ فَاحٌِ بَيْنَ أكْرَادِهِ في الْكَرَضء وَالْمَقْصِدٍ. ش 

كَالِْنْسَانٍ فَهُوَ جِنْسٌ فِفَهِيٌ؛ لِأَنهُ يَتَاوَلُ الرَّجُلَ وَالْمَرْأَة عَلَى حَد سَوَاِ لا جنس 
حَقِيقٌَ؛ لأنَ أن أَحْكَامَ الرّجْل وَالْمَرْةِنَتقَاوَتُْ عَنْ بَعْضِهَاء فَالدَجُلُ أَهل لِلنْبْوَق وَالْخِلَاقَةء 
وَالإمَامَةِه وَالشَّهَادةٍ فِي الْحُدُودٍ وَالْقِصَاصٍ بعَكس لْمَرْآق فَهيّ لَيْسَتْ بأل لِدَلِكَ. 
كَذَلِكَ الْقَمَادُ او ترح ار اير 2 ِنَ الأو الْمتعَايرَ و كَالْجُوحَ؛ 
وَالْحَرِيرء وَمِنْهُ: الْهنْدِيٌ وَالشَّامِي» وَغَيْرُ ذَلِكَ مِنَ الأَاع. 

:ُو الَّْءٌالّذِي لا يُوجد تََاوْتُ يناو من حَنْتُ رض كَالرّجُل وَالْمَرأة 

َالرَجُلُ توع؛ ِأَنَّ كُلّ كَْدٍ مِنَّ الرّجَالِ أَهْلُ لكأن يُصَلْيَ بِالنّاسِ ا 5 
لِلشَّهَادَةِ في الْحُدُودٍ وَالْقِصَاصٍ. ا ٠‏ 
ظ َنوكت افاي كمه (جل) في الوَاقع يرمتساو 55 فَمِنْهًا 
الْعَاقِلُ الذي يَكُونُ أَهْلَا لِلسّهَادةِ وَالإِمَامَة وَمِ نهم مجنو لي ايض لِكَيِء ءِ مِنْ ذّلِكَ. 

َهَدَا الإ يلاف لما كَانَ تاها عَارِضًا وَلَيْسَ بِأَصْلِيّ فا يعد يه. 

هَذَّا وَبِمَا أن أل الْميرَانِ ينِحَفُونَ في الْأْيَءِ من حَيْتْ الذات وَالْعرَض وَالْحقِيقة 
يَْذُونَ الْإنْسَانَ َوْعَاء ما هل الشّْع قَبِما أنّهُمْيَبْحَنُونَ عَنِ الإنْسَان مِنْ > . حَيْتْ الأخكام 


3 


السّرْعِيَة ةبه موه جنا وعَلّه َم نَل اتات كلهأ الي الِْي 
وَرَدَفِي الْمَجَلَّة َي لِلْجنْسٍ غَيْرَ 1 مُنْطبقٍ عَلَ تَعْريفي الْأُصُولِينَ وَكَا تي الْمُقَهَاء. 
وَكدعَوتٍِاْمجَلُ لجن مارُي في ايو َالوَكَالَقِ 


؟وشيببعي 


01): الْجْرَاف وَالمُجَارََة. يع قوع بلاتفدير. 
000 وَلَاوَرْنِ (سَرْحٌ الْمَجْمّع). 


شام ها سا ه 


ككا فَوَانِينُ الشريعة الإسلاميّة التي كَانّت تَحَكُم بها الدولّة الْعثْمَانِيَة 
- الْجرّافٌ فِي تان أشْيّاء: 
في المبيع كَبيِْ صُبْرَة حِنْطةٍ يدون ذكر كَيْلَِا بيع كَوْم َبْنٍ يدون ذكر وَزَُنْه. 

007 الْجْرَافٍ. وَسَيَأنِي فِي الْمَادّةِ(714) مَايُوَضّحُ ذَلِكَ تَمَام التَوْضِيح 

؟- - في لووك ديول كسس لر: قد تربك ارك ما في 1 
الكيس مِنَّ الْجُتيْمَاتِ وَلَمْيَكَنْ عَدَدُهَا وَ 0 

رََدا اليم لايكُونبَيْعَ رَافٍ. 

وت في ابيع وَفِي اَن مما وَذَلِكَ كَشْرَاءِ صبْرَةِ حِنْطَة بنْقُودٍ يُشَارُ إِلَيْهَا وَمقَدَارُ 
الس و قاذ قرو غَيْرُ مَْلُومَينِ. 
عدا َّبَر إل المبيع. 


0 


ْ اَذَه :)١47(‏ عق الْمُرُورِ ُو سق الْمَهي في مِلّكِ 


كلك أذ خرن رمه 5 نا فط وعد 
ل ا ل يم في الْمَادّو(17710). 


0 


تكرت عاك راطا بتر رق وتان 1 راج انان ٠ .)) ١30!‏ ويعين 


الما طلم سه .5 


لكين 


يْ: يكو الل يبيل لأا عايب الدَار ايب ال 
حٌَّ الإسَالَةِ ِلَ ذَلِكَ الْمَحِلٌ فَقَطْ وَحَقٌّ الْمَسِيل هَذَا كَحَنّ الْمُرُورِ مِنَ الْحُقُوقٍ الْمُجَرَدة 
وَالْمَسِيلُ هُنَا مَصْدَرٌ مِييٌ وَيُطْلَقٌ عَلَىْ الْمَحِلّ الَّذِي يَسِيلُ الْمَاءُ مِنْه. 
وَحَنُ الْمَسِيل بِمَعْنَّنْ حَقٌّ التّشييل» أَوْ حَقٌّ الإِسَالَة (رَدالْمُحْتَارِ). 


و 


ملاسم 0 ب تن يتس و ب ا 


كيل لون لمات المتقاريق مث لجز وَاييْضٍ «ر ذُ اْمُخْمَارٍا رَاجِع 
الْمَاكَهَ (1119)؛ لِأنَّهُ وَإنَ وُجِدَ تَقَاوْتٌ فِي الكِبّر وَالصّعَرِ بَيْنَ أَفْرَاد البَيْضِء وَالْجَوْزِ 
وَآحَادِهِمَاء قَذَلِكَ التَقَاوْتُ لا يُوحِبُ الحيلانًا في الثّمَن وَيبَاعٌ مُ الْكَبيرٌ مِنْهُمَا بِثل مَا يبَاعُ به 
الصَّغِيرُ (رَدٌ الْمُحْبَارِ). 


0-8 


اوليك مَْلوما هلس كل مكيل وكا كل مَوْدُونٍ بلي َالقَمْحُ الْمَخَلُوط شعي 
َالْكَأْسُ الْمَضْنُوعٌ بن فِضَّةٍ َه ومس لابين ون كد الَولُ مكبلاءوَالنَنِيمَؤدُوكا. 


م 
اده :)١45(‏ الْقِيوِى: مَا لَابوجَدٌ لَه مدل ذ في الشُوق أو بُوجدُ كين مع لوت المعتة يه | 
فى القِيمةِ. 


سمه مه 
7 


7 ا 
اللو الجوةه وَالْحَتمُ وَالْبقَنُ وَالِْطّيحُ» وَكَنْبُ الْخَطّ وَمَا أَشْبَه ذَلِكَ مِنَ الْأشْيَاء 
الي يُوجَدُ تَقَاوْتٌ بَيْنَ أَفْرَادِهَا بِحَيْتُ تَتَقَاوَتُ فِي الْأَْمَانِ تَمَاوْنًا بَعِيدًا. 

قمَرَسٌ مِنَ الْحَيْل قَد يُسَاوِي مِائَتَيْ يِه وَآحَرٌ قد لا يُسَاوِي مِعْشَارَ ذَلِكَ. 

كَدَلِكَ الْعتمُ مِنّهامَامُسَاوِي حَدْسَة تهات وَهِْا لَايُسَاوِي كر ِنِْضْفِ جيه 

َالِْطْيحُ يُوجَدُ مِنْهُ اكير الي تُسَاوِي حَمْسَةَ فُرُوشء وَالصّغِيرَةالَِي لا نْسَاوِي الْقَْشٌ 
الْوَاحَدَ. 

كاب يط َيل بتري تاب ويه لطا ذّ. فَالْأَوّلُ قَد يُسَاوِي الْعَشّرَةَ جتَيْمَاتِ» 
ما الثاني بَماكَانَ ا يُسَاوِي عُشْرَمِعْشَارِ هذه اقِيمَة. 


وروا عر 


ا :العكئاث الما فقوتت لني يوهي ريق 


0 


سا هامه 


ا له ْ فَوَانِينَ الشريعة الإسلامية انّتي كَانَتَ تَحكم بها الدُولةُ الْعثْمَانِيَةُ 


وَتَعَلُ الْعَدَدِيَاتُ الْمُتَقَابَة كَمَا مَرّ في شرح الْمَادَة (ه56١)‏ من م الْمِثْليّاتِ عل رَعْم 
لاذتٍالعزجوه ين ايها حادق ةتوت جز كلا تأر ل كن ليها 


؟#رمو 


| اده ٠40‏ َالْعَددَيات الما َه هِيَّ: الْمَعْدُودَاتٌ التي تكن انراد 
0 6 0 كيه قات | 


١‏ ع 
0 


0 يوخ 


--. ان ة فُرُوش» 0 حمس والأفية لأخرئ تمه لي عَلَىْ م هَذْهِ الكيفيّة. 


لايقه ورا لاني 


مله م لل 


5 040 كن يع يَعنِي مَاهِيَتَهُ ِبَارَةٌ عَنْ مَُادلَة 
| ُو ضَادلاله) عَلَئْ امال 


2 


عب ارقن هت نا ُرَ ّي إذَا مد مْكَنْءِ انكر وجوه لِك القّنْءِوكمَابُطلنُ لكر عل 
6 ََْنْ (الْمتَمُم لِمَاهِيّة الي 0 (الْجُرْءِ لِمَاهِية الشَّيْءِ) كَمَوْلِهمُ: 

أي مُرُكُنُ الصَّلاة) فَالْقَِمُ هُوَ جُرْء مِنَ الصَّلَاةٍ. وَالْمَعئَئ الْأَوَلَ هُوَ الْمُرَادُ في مَلِه الْمَادَةِ 
وَالْمْتَقَه لماهكة التو نيحد ذاتة هو قيادلة امال الْمَالٍ وَإِنْ أطلق. أخنانا عَلَى 
. الإبجَاب وَالْقَبُول أو عَلَنْ لاطي الذي يفوم ما مَقَامَهُمًا قَذَّلِكَ نما هُوَ مِنْ قَبيل إط طلاق 
اشم الْمَدْلُولٍ عَلَىْ الدَّالٌ (مَجْمَعٌ الْأَنَهُرِ). 

ا مِنْ مَاهيَة البيْع أَنّهُ يَحِبُ 1 مِنَّ الْبَدَلَيْنِ مَالَاء متَنَزْلُ الإمَام أو 
الْحَطِيبٍء أو الْموَذّن عَْ إِمَامَيء أذ وَظِيفَتهِ لتر رَ ون كَانَّ صَحِيحًا يَقُومُ مَقَامَ الإِذْنِ مِنَ 


لكوي ولا يق لهُ الرّجُوعٌ عَمَا تََزَلَ عَنْهُ فيمَا أنَّ ذَّلِكَ الْمُمََرَلَ عَنْه عَنْهُ لَيْسَ بِمَالِء قلا يَعَدَ 


و 4 


3 
5 


26 


اونما هُوَ قرَلوتَترلا _ 


اده( (١ه١):‏ )"عي بع كم هو المَبِيعٌ. 


يعو لعل الذي يتعكر نه لم (رَاجِع الْمَادَةَ 777). 


ٌ الج زْء الول /الكمَابالآول؛ البِيُوع ١ ٠ ٠‏ 


َمل الع وَالْمِيع معَْاهُمَا وَاجِدٌ قَهمَا كلمَنَانِ مُتَرَاد 00 


2ه 


وَالشمَنُ َإنْ كَانَ مَوْجُودًا في الْيْع وَبْنَا ا َهُ كَالْمَِيع فَيِمَا أن 


لْأصلِيّ في البِع ماهو الم بعمَهْوَوَحْدَهُ محل ابن قط 


| امه (161): المَبِيعٌ: ايا َو ليق في ال وَهُوَ الْمَفْضُوة أ 
[ | من الَيع؛ أن انماع إن يَكُون الأيَاِ َالأَنَانُ وَسِيلةٌ للْمادلة. 


28 
| بان 


سواه كان يا أذ ريمن تعن في الب وفنا جاه في الما 1 001 

ع أَنْ يحْطِيٌ لِلْمُمْرِي سِلْعَةٌ أخرّئ مُمَائكةٌ لَك أو أَحْسَنّ مِنْهُ فَلَوْ قَالَ شَخْصٌ لِآخَرٌ: 
ديك ذو الجظة المزجوقة في المخزو الاي ويل المشتري كبس بيع أذ 
يُسَلَْمَهُ خلاف الْحِنْطَةٍ اْمُبَاعَةِ وَلَوْ كَانَتْ هَذِهِ مِنْ جِنْس أَعْلَى مِنْ جْس يِلْكَ. 

واكاكاه لحي مز المطيزة د الْأَصَلِىٌ مِنَ الم ع ٍفرط في كما و5 في الوا 
(198 ولأةا و194) أن يَكُونَ مَرْجُودًا وَمَفْدُورَ التَّْلِيم وَيَنْفخْ تفخ الْيَْمْ بتلَفهِ قَبْلَ 
التَسلِيم. كا الشُمَنُ ل 

ال حت ضير نيه مِنَ الْحِنْطَةٍ وَكَانَ حِينَ الْبَبْ لا يَمْلِكُ الْحِنطة 
الْمَدُكُورَة مَالْبيِمُ بَاطِلْ (انْظر اق شَرْحَ الْمَادَوِ 1١‏ ولا يَْقَبُ الِْ إل حَالٍ الصّحَةٍ لو 
أضبع لايم بد لِك مالعا هَداالمِفْدارِ انط ع ولو سَلمَهَ ْمُشْتي. 

أمَا ل امسر ى الْمُشْتَرِي مَالَا بماَةِ جُبيْهِ وَكَانَ لا يَمْلِك الْوائَة جه جُنَيْهِ حِينَ الْعَقَدِ فا 
1 بِدَلِكَ حَكلٌ مَا عَلَىْ الْعَقْدِ وَلَهُ بَعْدَئٍِ أَنْ يَتَدَارَكَهَا ويَدْقَحَهَا للْبَائْع؛ أن لانْتِمَاعَ إِنّمَا 
يَكُونْ بالْأَعْيَانِ وَالْأنْمَانَ إنْ هِيّ إلا وَسِيكَة للْمُبَادلة. 

أَعْيّانٌ: جَمْعُ عَيْنِ وَهِيّ وَإِنْ كَانَتْ كَمَا عُرّقَتْ فِي الْمَادَةِ (159) تَشْمَل الثمَنَ 
ار قالط نْمقَجلةِ لوَاردِ نايلم بن الْمْرَادَ بِالْأَعْيَانٍ إِنْ هْوَ إِلّا غَيْرُ الثمَن. 

الْأمَْالَ: جَمْعٌ مَالٍ وَكَلِمَةُ الْمَالٍ وَإنْ تَكّنْ كَمَا فم مِنَ الْمَادَةِ (117) تَشْمَل الدْمن 
أيِضًا وَلَكِنْ ما أنّهَا جَاءَتْ هنا هنا مُعَابةَ لِلنّمَنِ قَيْمْلَمُ مِنْ ذَلِكَ بِنّهُ قد أَرِيدَ بها غَيْرُ الأَنمَانِ 


١8‏ فَوَانِينُ الشّريعة الإسلاميّة التي كَاَتَ تَحَكُم بها الدولة الْعثمَانِيَةُ 


ع ولا أب إل لمجي لد و كه ده ليتق مهار ب إل 
يتعلَنُ لدم لون النمر كا سيمل في الْمَادَةِ 570 3) لا يتَعَيّنُ بتَعْيبهِ في الْحَقدِ. 


لقم م رمه الَّنءِ وَهذًا اميل أَعَُ ين من لزعي فل مذو اكلم 

إل 0 الشَّرْعِيّ هُوَ مِنْ ل العَامٌ ِل الْخَاصٌ. 
قَنْ يُسْتَعْمَلُ الع بِمَْتَىْ الْبَدَلِ مُطْلَهَا وَقَدْ وَرَدَ فِي الْمَادّةِ (41) بهذا الْمَغْىء 

تبي في شَرْحهًا عا وَتَفْصِيلَهُ (مَجْمَعٌ الْأَنَهُرِ). 

جه :ألم مين بتخقئ أنه َه المع وَبتَعَ بالدكة و0 اعد 
الْوَارِدُ في مَذِهِ الْمَادَّه وَمَعَْ أنه بَدَلُ: أَيْ: ْمَل الذي يَكُوُِوَضًاعَنِ التبيع. 

يدح فيه - وَهُوّ في الْمَعْيَلْ الأول - : الْمَكِيلاث. وَالْمَوْرُونَاتٌ وَالْعَدَيّاتُ 
الْمْتَقَارِيَةٌ وَالتْقُودُ دون الأغيان عَم كانتي بالدّمّة. 

يدل فيه - بمَعْنَاه الثاني -: النقُود وَالْمَكِيلَات؛ وَالْمَوْرُونَاتٌ َالْأَعْيّان غَيرٌ 
المي كبوا وَالتّيّاب وَمَا إلَيْهَاء هَذَا وَالتّمَنُ نوْعَانِ: التَّْعُ الْأَوّلُ: الثْمَنُ الْمُسَمَ. 

لتو الكازى: كم كم المئل. 

زعاو نالفاي الكمدد كيني 

وَقُصَارَى الْقَوْلٍ أل بمَا أن الدَمَنَلَمْ يَكُنْ هُوَ الْمَقَضُودُ الْأَصْلِيٌّ مِنَ الْمييع. فلا يتَعَينُ 

0 خرطي أ بره في اق الفدري ون التكر واد يخود 
مَوْجُوداوَمقَدُورَ اليم حيتي وَإذَا تلت قبل التَسْلِيم فَلَا يق يفْسَح البيع. 

مِتَالَ: لو ام فذاق تيخم قال مختيي زناذا وَكَان نَ لا يَمْلكُ ذَّلِكَ حِينّ الْعَقَي 


- 
- لي لد 2 1 
5 


َالْشَوَاُ ضَحِيحٌ كما أنَهَلَوْ كَان يُتْلكُ حَمْيينَ ويتازاة اشترى بِهَامَالا وَمبلَ أن يسَلْمَهَا 


الجهسزءالآول / الكتاب الأول الَيُوم ‏ ا 


بعلت بيو دا يَطرَأ َكل ما عَلَى عَفْدِ ابيع (رُ الْمَُْاِ). 
أن اَنَل وَالْمي» سأي ابت عَنْهُ في شَرْح الْمَادََ(199). 


اله (167): القّمَنُ الْمُسَمَىْ هُوَ الثّمَنُ الذي يُسَمْبه وَيُعَيْنْهُ الْعَاقِدَانِ وَفْتَ الَْيْع 


م 
ع1 


بالترافتي بتواء كد اسك أَوْنَقِصًاعَنَْا أ َايدَاعلَيَِا 


تيبب يت لجليري77تبييب7ك0 9 5 لآ 

وَعَلَنْ ذَلِكَ كما أن التمرة المَصَك قد ديك التق الك وكزة ايها اليد 
ِنَ الم الْحقبقية أو أنْقَصٌ. 

4 ع 


مِكَال: لزب إنساا رسا لة مث التق حَذيِينَ يها ينين ا يها ركون قل 
َاعَهُ بِقِِمَتِهِ الْحَقِيقِيَه أَوْ لَوْ يَاعَهُ ب 8 سين يون قَذ اَي فقن غتهات زاف قن كين 


3 


ما لوْبَعَهبأبَعِينَ» فيكُون النمَنْ الْمُسَمَئ قَد ص عَنِ الِْيمَةالحَقِيقِية ِلْفَرَسِ. 

هَذَا وما كَانَتْ كَلِمَهُ (قِيمَِ) يهال الي ني اشغ لق در 
المَبيع َوَضْفْهَا حيتي إنَّمَا هُو وَضْفٌ تَفْسِيرِي. 

َي يا بض الاضطلاحات الذي تق باقر 

-١‏ الْهِش الْمَالِبُ: ُو أن تَكُونَ كمي الهس أو الْفِضَةٍ في الود أكل من الكَمْي 
الْمَعْررئة الْمتروجَة مَعَهَا كأ يون التلْث فض أز دعبا وَالتلانٍ تُكاساء أز غَيْره من 


معاون الأخرئ. 
6 2 هرمو ف ري 0 5س ل ل ل سا 64س 
؟- الغِش المَغلوت: وَذَلِكَ هُوَ النقُودُ الَتِي تَكُونُ كمه الذّمَبِء أو الْفِضة فِيهَا أَرْيَدَ 
1 7 6ه ١‏ إن 
مِنَ الْمَعَاوِنِ الأخرّى الْمَمْرُوجَةٍ بها 
"لا لو ب الو وق لو التق 14 لمق كل ا اممف اماف اك 
'- النقد الخالص: وهو النقود الذهبية» أو الفضية التِي لم تمزج بمَعَدِنٍ آخرّ من 
المَعَادق: 
روف جَمْعُ زَيِْ هِيّ الدَرَاهِمُ الي ا يُوجَدُ فِِهَا دَمَبٌ» أَوْ فِضّةٌ مدل الأجرّاء 
0 لْبَحْتَةِ. 


2 


6س 


- الكسّاد: وَهْوَ أن يل الَّداولُ َع مِنَّ الْْملة سقط رَوَاجهَا في البلا 


ع 


ا قَوَانِينَ الشّرِيعَة الإسلاميّة انّتي كَانَتَ تَحَكُم بها الدولة الْعثْمَانِيَة 
"- الِانْقِطاعٌ: هُوَ عَدَمُ وُجُود مِثْل الشَّيْءِ مَا في الْأَسْوَاقٍ. 
وعد «إلتةالوكل :في اوتنك إن مالم قو جذ في الالواق وتعذ لعزم 
- الرخص: هو تَنزْلٌ قِيمَةِ شَيْءِ مَا أيْ: تُقْصَائًا. 
- العلا تَرَايدُقِيِمَة 1 ِمَةِ الي أي: ازَقَاعهَا (رَدْالْمُحْتَا). 


00 لْقِيمَة هي لمن الْحَِيقيُ لشي وَََلَِ نا المثل. 


له 


0 


أيْ: أنَّها الَِْيَاسٌ لِلْمَالٍ بدُونِ زيَادَةٍء وَلَا نُفَضصَانٍ. 

َالْقِيمَة بمَا أَنّهَا َيِل الْفْيّاسِء فا تَكُونٌ زَائِدَة أَوْ تَاقِصَةً (رَدُالْمُحَْارِ). 

رام أن السّعْرَ لَمّا كَانَ يَقُومُ مَقَامَ 
الْمَنَاع؛ د م 

كني في كزع اع 5 أَنَ القَّمْنَ الْحْسَمَى وَثَمَنَ الِْثْل هُمَا مِنْ أَْسَام 
الشْمَنِ فَالَّمَرُ هُوَ لْمُطلَقٌ ال َي أما امن حسم وكَمَنُ امِل َهُمَا ْمل الأحصٌ. 

عَلَى أنه يُوجَدُبيْنَ الَمَِ لْمْسَمَىء وَبيْنََمَنِ الئل عُمُومٌ وَحْصُوصٌء فَيَجْتَِعَانِ ني 
ام وتران في التتين. 

ناذه لقاع هي كَمَا لَرٌجَاءَ شَسخْصٌ ماله الذي يساو ي ماه َرْشٍ بِحاتَةٍ قَرْشٍ ثَّمَنا 
ا تالجاتة 515 ش كُمَا أنه النّمَنُ اْحْسَمّئ لِْمَبيع في الْقِمَةُ الْحقِيقِية لَه أو كَمَنْ 
المثل. 

افْيَرَاقُ الْقِيِمَةٍ عن اللَمَنِ الْمُسَمَى: وَذَلِكَ كُمَا لَوْ يَاعَ شسَخْصص خْص مالا يْسَا وي مائة قَرَشٍ 
ال حي 200 
0 0 للبَائع. َناك وُحدَتٍ الِْبمَةوَكمْيُوجَدٍ لمن الْمُسكئ. 

فيرَاقُ الَمَنِ الْمُسَعَىْ عَنِ الْقِيمَة: وَذْلِكَ كن يبي شَخْصٌ مَالَا يُسَاوِي مِانة قَزشٍ 

مال وكين ييا صَحِيكاء ؛ فَالياتة وَاْحَسُونَ ِيّ الم المُسئ للمبيع وَلَيْسَتْ 


. رعو 


ره 


الهزء 7 الأؤل/الكتاب الأول «البيوع 


[ 055 لمن المَيْء يي بلئمو.. 


0 مِنَ لمن بصم اليم الأوكئ , ع نح لويم لني متم [ 
لمكم سه ١‏ بمَعْنَى وَضع الْقِيمَة وَالْسَعْرٍ. 1 1 ع 0 


يُوجَدُ 0 تمتخ كن 0 
جَاء في الْمَادةِ (105) ْيف الكمَن هُوَ: النيء لي يبع مايل بدي نت في الذّكدا 0 
ناي بع لقص وذ ين بتكن ينام تن تل تيك به ب 
ود ين لقره وين ابيع عمُومٌ طق وَحُصُوسٌ مطق, كلمن مو ام 
الأتل ايع مذ ب هتكن لال بال : مبيع. يُقَالُ لَه أيِضًا: مُنَمَنُ. 

نا دايع حصان ِجَمَلٍ حال مار ولك رن : مَبيٌ. فَقَطْ. وَلَا طق 


ره سير 


لكا للفلا مون 
57 لكا 6ل كم لمات ١‏ سي جيْدا يفضي مغرقة الْمَرْقٍ َيْنَ 
لمن المي يريما فَترَى أَنْ تأَيِيَ هَْا بالإِيضَاحَاتٍ الْآنية: 
الأَعمِيَانٌ على مَلاكَةِ أ قسّام: 
ليسم الأولئ وي الْأعيَانَ التي تكن دَإيمَا أَنْمَانً. وَتَْكَ هي عِبَارَةعَنِ الذَّهَبِ وَالْفِضَّةٍ. 
وََايَكُونُ الذَّهَبُ وَالْفِضَّةٌ إِلَا تَمر سَوَاءٌ دَحَلَتْ عَلَيْهِمَا (الْبَا) وَهِيَ الْأَدَاةٌ الْمُخْتِصَّةُ 
ا ا ذَهَبٌ وَفِضَّةُ مِتْلّهُمَاء أو كَانَ مِنْ غَيْرِهِمًا 
مِنْ سَائْرِ الْمدْلِيَاتِء وَالْقِيَمِيّاتِ. وَعَلَيْه ل تين بتَعِبنَِا في الْعَفْدِ وَإذاتَلَِتْ قَبْلَ اليم 
مقي م بتَلفًِا. ْ 
الْقِسْمُ النَّانِي: وَهُوَ الأَعَانَ الي تَكُونُ أَبدَا مَبيعَةً. وَهَذِهِ هي عِبَارَ دُعَنٍ الأغيان التي 


لَبْسَتْ مِنْ ذَّوَاتِ الْأَمْتَالِ وَلَا مِنَّ الْعَدَدِيّاتِ الْمُتَقَاوِئَ كَالْحَيَوَانَات وَالدُور وَالْانْوَانه 
وَمَا إِلَيّْهَا مِنَ الْأَمْوَالٍ الْقِيَميّ وَمَذِهِ الْأَمْوَالُ سَوَاءٌ دَحَلَّثْ عَلَيْهَا (الْبَاهُ) أَدَاةٌ الثْمَنٍ 


عر هه عر جد صل 


0 


وَاسْتُمْوِلَتْ مَعَهَا أو لَمْ تَدْحلُ» وَسَوَاءٌ اسْتَبدِلَتْ به مُوَالٍ مِنْ جِنْسِهَاء أَوْ مِنْ جِنْسٍ آخَرَ 


7 فَوَانِينَ الشريعة الإسلاميّة التي كَانَتَ تَحَكُم بها الدولَةٌ الْعثْمَانِيَةُ 


تين ب جه مور 


فلا نتغير عَنْ وضعيتها وَتَبةَ بْقَئ مَبِيعًا أبدًا لِهَذَا فَقَدْ وَجَبَ أَنْ تكونَ معي وَمَعْلُومَةَ في 
ال لجل صسته انر ماين 7٠٠‏ و؟. )0 
الم النَالِتُ: وَهْوَ كُل مَا كَانَ مُتَرَاوِحًا بِيْنَ الْمَبيع وَالثْمَّنِ وَذَلِكَ كَالْمَكِيلاتِ. 


6ه 


وَالْمَوْرُونَاتء وَالْعَدَديّاتِ الْمُتَقَاربَة وَغَيْرِهًا مِنَ المثليّاتِ. 


وَسَيَنّضِحُ لك ذَلِكٌ بِالتَّقْصِيلَاتٍ الْآنية: 

ع دك رن ل ا ا الْمِثْلِياتِ ا 
كُلُ مَاكَانَ غيْرَ الَقْدِ بأحَدٍ التَقديْنِ هناك اتِمَالَانِ: 

الأوَّلَ: مر كن َلك الْدات متم متعيَْة وَعَلَىْ ذَلِكَ مَْعَدٌ مِنَ الْمَبيعَاتِء فَلَوْ قَالَ الْبَائِمُ: 
قَذْ بِعْت حِنْطَتِي الْمَوْجُودَة ذ فى المعدل الْفلَانِيٌ لَكَ بِكَذَا دِيئارًا وَعَقَدَ الْبِيِمَ عَلَىْ هَذْهِ 
لمعيو فالات تون ينا يا 7 ع َبَحِبُ مُرَاعَاةٌ شُرُوطِ الْمَبِيع فيهًا. 

الاخيّال التَنِى: كَوْنُ الْمِلئاتِ و 0 0 بِحَرْفٍ (الَْاءِ) أَدَاة ة النَمَنِ 
يكن العئة عله مك وَالْمِئْيَاتُ الْمَذّْكُورَةٌ (مُسْلَمٌ فيه) 

وَتَجِبُ فِيهِ مُرَاعَاةٌ. روط الكلم ولك كما كر ل الشفتري: قَدِ اشْتَرَيْتٌ كُذَا كَيْلَةَ 
جِنْطَةَ بكَذًا دِيئارًا . فَالْحِنْطَهُ الْمَذْكُورَة مَبِيعٌ مُسْلَمٌ فيه. (رَدْ الْمُحْتَارِ). 

-١‏ مَيّنْ تَقَابَلَتِ الْمَكِيلَاتٌ؛ وَالْمَوْرُونَاتُء وَالْعَدَدِيّاتٌ الْمُتَقَابَة ١‏ (أيْ: كُلّ الوا 
الْمِثْلِيّةَ مَاعَدَا التقتيي), ع َي دفي ذَلِكَ اخْتمَالَانٍ أَيْضًا: 

الاخيال الْأَول: هو كر نُ الْمئْيّاتٍِ الْمَدْكُورَة ميك فتَكُونُ بدَلِكَ مناه كَمَا َو قَالَ 
بطر لاع ِعْتُكَ هَذَا الْحِصَانَ ؛ قله الخطق ار ِعْتكَ صَبْرَةَ هَذِِ الْحِنْطَة بِهَذَا 
الْحِصَانِ. فَالْحِنْطَهُ تَكُونُ تَمَنَاء وَالْحِصَانٌ مَبِيعًا. (رَدُ الْمُحْتَارِ). 

الاخيرال الثَاني: مو كَرْنُ لْكْليّاتٍ ع2 متعئة وَعَلَْ ل ذَلِكَ قَتَكُونْ يَلْكَ الْمِْلِيّاتُ مَبِيعًا 
وَمُسْلَمَا فيه وَدَلِكَ كَمَالَوْ قَالَ شَخْصٌ لِآخَرَ: قَدِ امْتَرَيْتٌ مِنْكَ كَذَا كَبْلَهَ مِنَ الْحِنْطَة بِهَذًا 
الْمَرَسِ (رَدُ الْمُحْتَارِ). 

5161 تقايلة المكيلات» وَالْمَوْرُوتَاتة والعدوياتث المتقارية اد 


تِ أي: 


الْجِزْء الأول / الكتّاب الأول: الْبِيُوعٌ 0١‏ 


مِثلِيًا مِنَ الْأَمْوَالٍ مَا عَذَا التَقَدَيْنِ َال أي يِمَالٍ متلق ِنْ نوع َإِذَا كَانَ الْمُعَابلُ 
(بِالْكَسْرِ) وَالْمُقَبَلُ (بالمنْح) عبن عَيَْا ميحد الْبَدَكَانِ مبيعَاء وَالْبيعْ بيع مُقَايِضَةٍ. 


لس ون فل ل ِعْتٌ هَذِهِ الْحَمْسِينَ كَيْلَهَ حنْطَة ؛ ِهِذَه الْعَشّرَةٌ قَنَاطيرٌ 
ز قال لبَدَكَانِ مَبِيعَانِ وَالْبِعْ بع ب مَقَايَضَة. 


م 


الطرده): الأجيلٌ: يلين ره َف مين 


وَهُوَأ لعَةَ به بمَخَْى التَأَخِير» وَتَحْدِيلٍ أجل وَشَرْعَا هُوَ كَمَا وَرَد في تَعْرِيِ هَذِو الْمَادة, 
يقال لزن اْمضْرُوبٍ في لتيل لوت لعي فيه (أَجَلْ)» وَلِلِدَينِ: 7 وجل 


2 


وبعال لِلدَينِ الْمُوَجل عِنْدَ حُلُولٍ الأجل: (الدَيُْ الْحَالٌ) يُقْهَمُ مِنْ ذَلِكَ كُلَه آنَ التَأجِيلٌ 
ا : بالدَيْنِء تَانمًا: : بالْوَقْتِ : تِ الْمُعَيّنِ. 


59 


أما جَتٍ الْعيْنُ الَّنِي تَكُونُ تَمَنَاء أو مَبِيعَاء أَوْ كَانَ الأَجَلْ عَيْرَ مُعيّنِ وَمَجْهُولَا. 
الأب كدخ تزي وا بغر كبن 

َدَا وجل لازم في َبَرَض وَكَِسَ مول ال جوع عَنْ تَجِله. 

وَيَحْصّلُ 0 )١(‏ حِينَ الْعَقْد وَدَلِكَ كَالْبيع وَالإِجَارَةٍ اللَّدَيْنِ يُحْقَدَانٍ عَلَْ أَنّْ 


فاوح رو بز سا رش عرو لت ف مالك 02 3 3 ل و أ 7 ال 2 
ا أو البَدَلِ حِينَ 
أ 2 020 ا 2 
الْعَقَد 0 جلان لِمدة سَنةٍ مَئلا «انظر الْمَادَة .21)١554(‏ 


4 


هَذَا لاك لع (وَدالفختاي ‏ 


هذا كتريت هذ ترف ابيط الوك 25 
ِل أَجْرَاءِ وََِكَ تأجل َيْنِ بِحَمْسِمِائَةِ قرش 5 : 


0 


قِرْشٍ كُلّ أشبُوع. 


علا لوه م 


١:‏ فَوانينَ الشريعة الإسلامية انّتي كَانَتَ نَحكُم بهًا الدولةٌ العثمانية 


فَعَلَى ذَلِكَ يمْهَمُ أن فِي كُلٌ نَ / ع و ا في كُلّ جيل يُوجدُ تفِْيطً. 
َنبا عل ذَلِكَ يُوجَدُ ْنَ لتيل وَالتَقْسِيطِ عُمُومٌ وَخْصُوصٌ مُطَلقٌ وَالتَسِيطُ هوَ 


المُطلوَ احص نْهُما. 


اده (15): الدَّيْنٌ مَا يد * في لذ دان لا في فة َل عفدا نه 


يس يحاض وَالمِقَدَارٌ الب م الدَّرَاهِم أ مردضرة الخلطة ةِ الحَاضِرََيْنِ قبل 
ظ تلان َيل اليا .. 


وَالدَيْنُيترنَبُ في الذّمّة ب بِعَقَلٍ بَد عجار ِلْوَق ل أ شتامل أو اسْيقرٌ 
وَالدَيْنُ هُوَ مَالُ حَكْوِيٌّ» سَوَاءٌ كَانَتقَْا َو مَالَا ميا غَيْر الَقْد كَالْمَكِيلاتٍ» 2 
(رَدُ الْمُحْبَارِ). 


رام 20 | و2 07 23 2 2 0 7 1 ك2 1 
بِمَالٍ حَقِيقِي ؛ لِأنَّ الدَيْنَ لا يُدَّحَمْ وَأَنَّ اعيِبَارَ الدّيْن مَالَا حَُكْويًا إِنّمَا هُوَ؛ لِأَنَهُ 
ه_- 2 - 7 ا 3 و 


نه ايض فر في الزْمَنِ التي سَيَكُونُ ابلا للادخار. 
0-6 


هذا َإِنَ َحَكَامَ الدَيْنِ تَخْتَلِفٌ عَنُ َحْكَام العين: 

قَالدَيْنُ قَابلُ للإِسْقَاطٍ بِخِلَافِ الْعَيْنِء وَالْعَينّ كول في بيع السّلَمِ تَمََا عَكْسٍ الدَيْنِ 
نه لا يَكُونُ كَذَلِكَ 

وَالْحَاصِل أَنَّ الدّيْنَ ُْسَمُ إل تكن أقسَام: 

-١‏ هُوَ الَذِي يَتَعلَقُ ذم الْمَدِينِ بِوَجْهِ م وَنالوجوو 


-١‏ هُوَالَّذِي وَإ إن لَمْ يتَعَلّنْ بالذَّمةِ مَهوَ غَيْرُ مَوْجُود وَلَا مُمَارِ إِلَْه. 

*- هُوَ الّذِي وَإِنْ كَانَّ مَوْجُو دا وَمُضَارًا إلَيْه فَهُوَ مِنَ الْمِدْيّاتٍ غَيْرِ الْمُفْرَرَةِ ككيْلَةٍ 
وَاحِدَةٍ مِنّ الْحِنْطَة غَيْرِ مُفْرَرَّةِ في صبْرَةٍ جنْطَة. 

يهم ين ذه الصِيَاتٍ كلها أن الديْنَ عير نمس بالثيء ءِ الثابتٍ بِالدّمّة وَعَلَيْه 


يَكُونٌ الْمِكَالُ الْوَاردُ ني الْمَجَلَةِ أَعَمَّ م مل لقم 


الْجِسرْء الأول / الْكتَاب الأول الْييُومْ 0000 ْ ١/6‏ 
ما الْمَرْضُ فَإِنمَا يُطْلَقُ عَلَىْ الْمِثْلِيٌّ الَّذِي يَدقَعْهُ الْمفْرِضُ لِلْمُسْتفْرض.. 
قدت لتر والقرعي غقوع وخشرطل للك ر لكر مقر امسق الا 
قَلَوِ اْتَرَىَ شَخْصٌ مالا م مِنْ آخر ا ا 
ا 0 لسري العَسَّرَةَ دَنَانِيرَ لَِْائُ يبت 
في ؤم باع يري يقل العقرو كابير عزو إلا أن اَن ارئب يسم 0 


0 2 


ا المع يَكُونْ بَاقِيا؛ لان الْمُشْتَرِيَ لم يود عَيْنَ الديخ الْوَاجِبٍ عَلَيْهِ أَدَاؤُه بل ِنَم 


89 504 


ا ْلَه وَلَكِنْ يما أن الْبَا ل ا 
ِالْمَبَآ غ الذي قا ياك كليس لِلبَائع حِئِذٍ أن يُطَالِبَ الْمُشْمَرِيَ؛ ؛ إِذْ لا فَائِدَةَ مِنَ الْمُطَالبَة 
الْمََابِلة امكو (رَدُ الْمُحْتَارِ). 

و ا ا ل و 
ْمُشْترِي فِي ذم البائع عَشَرَةُ ناير أيضًا وَعِيَ يَ التي أَحَدَها الْبَاِعُ تنا لمعه فَيَحْصُل يحص 
نالفي قَاض َي لاحل لأحد الاين 0 


ع 00 


ند الك ا إِبْرَاءَ إِسْقَاطِ بَعْدَ أن رم 55 ياه 51 صَحِبحٌ وين بين 


1 1١ 


ا 


-1 


6 مع : 


ءََ 
م مس 0 


اسيرْدَادُ الْمبْلَْ الَّذِي دَقَعَهُلِِدَائن» آم ذا بره إبْرَاء استِيفَائ فا يَحِقَ لَهُ اسْيرْدَادُمَا دقَعَة؛ 
أن إِْرَاءَ الاسْتيفَاء ءِ عِبَارَةٌ عَنْ إقْرَارِ بقَيْضٍ الْحَقٌ وَاسْتِيفَائهِ (أَشْبَاة رَدُ الْمُحْبَارِ). 
-١‏ إذَا أَونَى الْمَدِينُ الدَيْنَ الذي فِي مُكَابلِهِ وَهْنٌ قتَلِف الرَّهْنُ بد الْمُرْتِنِ فيا أن 


م 


ادر نَ الذي في 0 الرَمْنِ يَسْقَط فَيَحِبٌ عَلَىْ الدَائِنِ! إعَادَةمَا اسْتَوقاه وَقَاء لذن 


ع عد موس 


5200 المي امخض كينت وَحِصَانِ وَكْرِسِيٌّ وَصبْرَةٍ ظ 


لعن هِيّ لَفْظ مِنْ أَشْهَر الْأَلَفَاظٍ الْمُشْتَرَكَة وَأَْترهَا مَعَانِ. 
فَمِنْ مَعَانِيهًا الْمَعْنَىْ | َقبي كا كَاسْتَعْمَالِهًا لِحَاسَّة صر وَمِنَْا الْمَجَازِيُ. 


24 


1/7 فَوَانِينَ الشريعة الإسلامية انّتي كَانَتَ تَحْكُم بها الدَولَةٌ العثْمَانِيَة 
َنَحِيءٌ الْعَيْنُ ب مغ بمَعْتَ الَفْس وَالذَّاتٍِ كُمَا نَحِيِءٌ ؛ عدأ عن الشزء الْحَاضِرٍ الْمَوْجُودٍ وَيْرَادُ 
7 هنا اليم لقاب لِلديْنٍ 5 الْمُحْتَار). 
يهم من تال الْوَاردفي ع امهلفط اي كَمَا من أن تون عَقَارايُكِنُ أن 
تون من الْحَيَوَئَاتِ وَالِْيَاتِ المع وَالْمكيلات. وَالْمَوْرُوات َالو وَالمْرُوضي_ 


و رودم ره 


4 


اَذَه ( :)5٠‏ الْبَائِعْ: :هومن بيع 


ى بير وسير قّ 


5 هو المي الْممْهُوب لَه لكَلِمق وَكَدْمُطيّ مامت فى أَوَّلٍ ل الات ملك المنتري 


سم ه© 


َرِي هو مَنْ يشْكَرِي. 


و ومسو 351 ص 


وعدا هَذَا الْمَما يها شاعو المشهوة لكلمة مش شي وذ تق لماعل البايع كما ع في 
مُقَدّمَةِ الكتّاب. 


اذه (157): الْمتبَايمَانِ م باع التي وَيَسَميًا ب يُسَمَّيّان عاق بو 5 


تايان مل تباي عاب م َف ودين َعَم ما ىٌُ يعي لنّهَامفْمَلُ 


وم م 


اد ص لس ا تلشكت 


20-1 0 


م أن فرصو كاك وك وي أن َك نال 0 


: 


الْعِرْءالوُلٌ/الكتابالآوَنَ: ليون 00000 1 
في غير وال ال للا و0 لا تتَعيد د فِي الْعُقَودٍ اللّازِمَةٍ 


0 ار ل 


تَغرِيرٌ لى وَزْن تفيل وَهُوَ مَك الإخداع. يقال لِلْحَاوع: غَانٌ وَلِلْمَخْدُوعَ: 0 
سا براه 


دَدِكَ كأ ول باع للمشتري: دعاق تشازى كذ وخ ا قاو در متذة 
ا يقَول الْمُشْمَرِي للْبَائع: إِنَّ مَالَْكَ لا يْسَاوِي أَكْثْرَ مِنْ كذ وَهْوَ يُسَاوِي أَكْثَرَ مِنْ ذَلِكَ 
َبعْهُ لي به. 


اخ عع ]2 كدر اليل 528 اسك 
أمّا الغرور فهو أن يَحْدَعَ الإنسان نفسه بِنَفسِه: 

> سن 1ه راع إأس #ر ساك 2 0 أ 0 د إأعووةه كيل 
وَذلِكَ كما لو بَاعَ البَائع مَالّهَ بأنقصٌ مما يُسَاوِي بدونٍ تغرير مِنَ المشتري بقؤله 


للبائع: إِنَّهُ لا يُسَاوي أَكُثْرَ مِنْ كَذَا. 


ظ 0 القن الفاح حك لاريضي ادر في المُرُوضء وَالْعُشْرِ في | 


م له 


39 الُْمْرِ في الام الِإ قم قِيّم الْأشْيَاءِ الْحَقِيقبَة أبِضَاء 


03 


ع نأ عكر يروو أ أة العرة ود بعر ني الا وإغطة ما 
يعد عَكرَةبعكرَة وَيِضفي» أز أل ما قمته جدك امك راي الْعْرُوضٍ وَإِعْطَاءَ 
ما قِبِمَنهُ عَشَرَةٌ بأَحَدَ عَشَرَ أَوْ أَخْلَّ مَا قِيِمَنْهُ أَحَدَ عَشَرَ بِعَشَّرَ شَرَة ف في الْحَيَوَانَاتِ وَإِعْطَاءَ مَا 


2 2 


مه سوس سمس 
ع 2 0 0 


عَكَرَ وعد ما هئ اي عكََ رفي اعد كايا 

000 الكاف مِقَدَارٍ الْعَبْنِ ب باختالافٍ ال مُوَالٍ نَاشئٌ عن عَنْ مِقَدَارِ النَصَرفٍِ بتِلْكَ الْأَمْوَالٍ 
قَمَا كَانَ التَصَرّفٌ بها بهَا كَيرَا ل الِْقْدَارُ النِي يعد فيهًاعَبْنا قاحسا وَمَا كان التَصَوّْفٌ بها ها قَليلًا 
كثْرَ فيه ذَلِكَ الْمِقَدَارُ. 


صَ- ؟ > 00 و8 8 1 
الْعَبْنُ مِنْهُ الْمَاحِشٌ وَدَلِكَ كَمَا مَرّ وَمِنْهُ الْعبْنُ اليَِيرُ وَهْوَ الّذِي لا يبل الْقَذْرَ الْمَذّكُورَ 


1 قن الطرينة الاي ا قاد به نالمعي 
ين لقاش كان يمي وَجُل آخَر َع بعر ون أو د نه الْعَرَة وفنا به د 
في الدَّرَاهِمء أو يُمْطِيَ الْعَشَرَةَ بعَشَرةٍ وَوبْع؛ أو يأل مِنْهُ الَْشَرَةَ وَرُبِعا بِعَشَرَةِ ني الْعْرُوض. 

وَالْمُدُوضُ مُنا أَيْضًا تَشْمَلُ الْمَوْرُوتَاتِء وَالْمَكِيلَاتٍ كَمَا قَدْ مَرّ مَعَنَا في شَرْح الْمَادَة 
017 وَيُوجدُْنَ اَن لاحش وَالَنٍ لمر قَرْق في الأحَكَام. قبي مَل اتيم اَن 
لير صَحِيحٌ وَبَاطِل بِالعَبنِ لاحش وَالْعَبْنُ اير وَلَو افترَنَ باتغي قلا يَكُونٌ معن 


ِجيَار العَْنِء وَالتغرِيرٌ دا لح نه ذا اقتَرَنَ بالتِّْيِ ميحِبُ فيه الجيَارُ 


7 0000 بِمَعْنَى 
لوه اَي لم يشب ِوُجُوووعَدَمْوََكِنَ لمُضطلع عَلْ د لقا اق وو العلعة قر 
الْمَعْيَْ الَّذِي جَاءَ في تَعْرِيفِ الْمَجَلَةِ. 

عَلْْ أنَّهُ يَجِبُ إضَافَةُ كَلِمَةٍ ابالْمُسَامَدَوَا عَلَى التعْرِيفٍ؛ لِأَنَّ كيرا من الْأَشْيَاءِ الْقَدِيمَةٍ 
ا ص أن فر برف ع وُجُودقابما كر اريخ عنهء .. 

َدِ استْممِل لَفْظ الْقَدِيم بمَعْنا بمَْناه ذا في الْقَوَاعِدٍ الْكُْيِّوَفِي كِتَابٍ الشَّرِكَةِ وَإنلَمْ 


6 في كتاب الببوع. 


3 6 


الجسزرء الأول / الْكتّاب الأَول: الْبِيُوءٌ ش ]فنا 
الباب الأول 
في بيان المسائل المتعلقة بعقد البيع 


وَفِيهِ أزيَعَة فصول: 


2 أَنْ يَحْضصُلّ ُو 2 سمي الي حَصّلٌ الْإيِجَابُ لَه وَإِلَّا فَالْقبُولُ. مِنْ 
كين اع غوة لا بكرن يجنز قر الرمكات ولفتول ان العطرره الْمَشْرُوعَةَ 
فَلا يتَوَقَْ قاد على دن د النّأسِء أَوْ رضَائه. 

إلا أنه له بشْتَرَطُ لِصِحَةِ الْقبُولٍ الشرُوط السَبْعَة الكييةٌ: 


١‏ - مُوَاقََه القَبُولٍ للإيجَابٍ. 

-١‏ وجُودُ الْمُوجِبٍ حِينَّ الْمَبُولٍ فِي قَيْد الْحيَاة. 

*- أَلَا يَكُونَ الْمُوحِبُ قَدْ رَجَعَ عَنْ إِيجَابه مَبْلَ الْمَيُولٍ. 

- ألا يكُونَ الْمَخَاطَبُ قد رد الإيجَاب. 

- أَنْ يَكُونَ الْمُتعَاقِدَانٍ قَدْ سَمِعا آَلْقَاظآَ الإيجَاب وَالْمَبُولٍ. 

-١‏ صُدُورُ كُلْ مِنَ الإيجَاب وَالْمَبُولٍ مِنْ شَخْص غَيْرٍ الشّخْصِ الذي صَدَرَِنهالآحَر 
اتاد كر الماقاا انر فى لبوا كاري 

لط اَل من مذ الوُوطٍ السَبعَة سأي يانّهُ في الْمَادَةِ 21071 وَالْمَوَاد التي تَليهًا. 

الشّرْط التَاني: هُوَ أنْ يَكُونَ الْمُوجِبُ فِي قَيْدِ الْحَيَاةٍ حِينَ الْقَبُولٍ وَيَكُونَ أَمْلا للْبيْع. 


2 معو 


قإِذَا توفي الْمُوحِبُ بَعْدَ الإيجَاب وَثَبْلَ الَْبُولٍ فَإِبَِابِهُ يُضْبِحُ باطِلاء وَل يَصِح بول 


0 فَوَانِينَ الشريعة الإسلاميّة انّتي كَانَتَ تَحَكُم بها الدولة الْعْمَانِيَة 
الْمُخَاطبٍ بَعْدَ ذَلِكَ (هيْدية) . 

الوط الَالِتُْ: بتي يانه ني الْمَادو 0160 وَمَايَُوهَ ناما 

شَرْطُ الرجوع: لكِنْ يُشَْرَطُ لِيكُونَ رُجُوعٌ الْمُوجِبٍ صَحِيِحًا سَمَاعٌ الْفَرِيقٍ لحر 
ِيّاُ. فَإِذّا وَجَبَ لبا اليم بقَوْلِه لآحرَ: ل وَقَبْلَ القَبُولٍ رَجَعَ 
عَنْ إيجَابه هَذَّاء تأجَابة اللقرح لاخر ولع بلق زخرعة قر قَدَ قَبِلْتْ ندل اليارة, 

الشّرْط لب ذا أَوْجَبَ أَحَدَ الْمُبَايعيْنِ الْبيِع قرَهَ لني د يبل الإيِجَابُ فَلَوْ 
ود تس سن ب سار لسن 

اشر ط الكافس ا ا م عد 
لز جب البايم اليم لا ع ىده 1 عد الع وحن إذا َع 


4 


الْحَاضِرُونَ قَبُولَ الْمُسْتَرِي قَادَ 


0 


أَوْ ضَعْفَهُ (هنديةً). 
كه 1 001 20 5 رن و عا به سجر نو لوف باه 
لشُرْط السّاوِسٌ: لا يَصِحٌ قِيَامُ شَخْصٍ بِمُفْرَدهِ مَقَامَ العَاقِدَيْنِء فيَتَوَلَى طرفي الْعَقَدٍ 
فى وَقْتِ وَاحِد أي أَنهُ ايج يَجُورُ نولي شَخْص فِي عَفَدِ بيع وَاحِدِ الِيجَابَ وَالْمَبُولَ مَعَا 
لِأن أَحَدَ الْمتبايميْن مُتَمَلْك: وَالتَانِي مُمَلَكُ وَلَا تَجْتَمِعُ الصَّمَنَانِ في وَفْتِ وَاحِدِ) وَفِي 
شَيْءِ وَاحِدٍ 


وَعَلَىْ هَذَا فَلَاتَكُونٌ اليبُوعٌ اله صَحِيحَةٌ: 

-١‏ إِذَا وَكَلَ شَخْصٌ آحَرَ بيع مَالٍ وَوَكُلَ آتحرُ الْوكِيل بِاشْيرَاء الْمَالِ قبَاعَهُ مِن مُوَكَله 
انين لا كر لعن عي ل ل 

ادرو لطا عر ب مار ايو الور ؛ أو وَكَلَهُ بشِرَاءِ مَالٍ وَلَدِوِ الصَّغِيرٍ 

َفْسهِوَالْوَِيلُ باع مَالَ الرجُلِ أو امْترَى مال الصّغِيرء ٠‏ فا يَكُونُ الْبَْمُ جَائرًا (خالاصة 
في بنع الأ وَالأي. 

؟-إِذَا َكَل أب بنع مال ِو الصَّخِرر لابن صَخِرٍ نوكيل فل لِك كَل 


> كي 


د جاه أي ا م 0 لو ريط ب 1 اويح جا 0 2 
غَيْرٌ جَائِزء ما إذَا وَكلَ أب شَخصًا فِي بَيّْع مَالٍ لابن لَهُ صَغِيرِ وَوَكل آخرّ فِي شِرَاءِ ذلك 


الج زء الأول / الكتّاب الأول: الْبِيُوعٌ ' 4 
َال يوك لحر الصّغِبرِقيكُون اليم جار 

وََلِكَ لوُْوعِهِ مِنْ شَخْصَيْنٍ (رَاجع الْمَادة 1549). 

عَلَىْ أَنَّ لِهَذَا الْحُكم مُسْتَْييَاتِ تِ يَجُورٌ فِيهمًا صَدُورٌ الإيجَاب وَالْقَبُولٍ في الْبَيْم مِنْ 
تَسخْص وَاحِد ويم اعفد ينا فِيهما لجاب فَقَط وَإلَيْكَ إِياهُمًا. : 

0 لأبي الصُويرٍ أن يول عرقي عَفْد الع وَل الصَّغِيرِ وَأَنْ يَعْقِدَ ا‎ -١ 
وَاحد روي فَقَد أعتيرٌ اللّمْظ الْوَاحِدٌ م > الأن ب مَقَامَ للَمْظَيْنِ بِدَاعِي السَّمَقَةٍ لبو‎ 

مِتَالُ: َو أرَاد أو الصّخِير بَيْمَ مَالِِ لوَكَدِهِ الصّخِيرِ» فَقَالَ: نت فاق بل ولي الور 
لان بكَدَا وَرْشَا يَنْعَقِدُ اليم با حَاجَةٍ لمَبُولٍ الأب, أو قَبُولٍ شخ ص آحَرلِهذَا البَبِع. 

وَكَذَلِكٌ ذا أَرَادَ أو الصَّغِير شِرَاءَ مَالِهِ لنعْسِه ولح الوم الراك 

عَلَىْ 3 انْعْقَادَ اليب تلظ ل وَاحد إنَّمَا يتم ب بإنْشَاءِ الْعَاقِدِ الك بالْقَاظٍ فيد الْأَصَالَةَ 
َفْسِهِ كَمَا رَأَيْت فِي الْوتَاليْنِ ما دا أَننَاً العَاقدُ اليم ِألْمَاظٍ تَدٌُ عَلَىْ الْولاية 0 
الور َلا ينعَقَد البَيْحُ وَكَا بَْ يِذ مِنَ الْقَبُولٍ لانْعِقَادٍ د البَيِع. 

ِثَالَ: لَوْأَرَادَ أو امور ل كط شي ار ار قد بعت مِنْ تفي 
هَذَا الْمَالَ الْمَمْلُوكَ لوَلّدِي الصّخِيرِ بكَذَا ديرا هَمَاكمْ يبل اليم ا ينقد ينعد أن الب بِقَوْلهِ: 
ابخث» في هذه امسا يل على أله أ وْجَبَ الْبَيْمصِمَيهِ وَلِيَا عَلَى وَلَدِ الصّخِير. 

ات لو أراة بو الصَّغْير ب يم مَالٍ وَكَدِِ هَذَا مِنْ وَلَدٍ صَغِيرٍ آحَرَ لَُ فَلَهُ أن يتولَى هن 
نضا حا اانا رودا اهيدي 

مِتَالُ: لَوْ قَالَ الْأَبُ: قد بغت هَذَا الْمَالَ الْمَمْلُوكَ لولدي الصّغِيرِ فلانٍ : مِنْ وَلَدِي 
الصَّغِيرٍ الْآحَرِ فلانٍ بكَذًا. فينْعَقِدُ البِع. 

2 وَيَقُومُ مَقَامَ الأب هذا بَعْدَ وَفَاتِه: أبُو الأب. وَالْوَصِيٌ» وَالْقَاضِي ١هنْليّةً).‏ 

وَيَمْ؟ أن يَكُونَ شَخْصٌ وَاحِدٌ في الْبَيع ر سُولَا لكلا الْعَاقِدَيْنِ ١هِندِية).‏ 

اط السَايعٌ: الو لاد (59). 

هذا وَيمَا 3 ليع يَنْعِقِدٌ بالإيجَاب وَالَْبُولٍ قا لَمْ يُوجَدْ في الْبيْع خيّارٌ الْمَجْلِسِ 


06 1 3 


قدا َوانِينٌَالشّربعة الإملاميّة التي كَانَت تَحْكُم بها الدولة الْعثْمَانِيَة 


ليْسَ لِأَحَدِ الطَرَقَيْنِ لجع عَنِ الْبَيْع بعْدَ الإبجَابٍ وَالْقَبُولٍ بدَاعِي أَنَ ابيع َم يرط 


يمو أز ستيه أو يج أن ميس البنع كم يقس ؛ ِأَنّهُ لَوْرَجََ أَحَدُهُمَا فيَكُونُ قد أِطل 
حَقَّ الْملْكيّةَ النَابتَ بِالإِيجَابٍ وَالْقَبُولِ أيْ: أَنّهُ لَوْ رَجَعْ الْبَائِمُ فََكُونُ كَذْ أَبِطَلَ حَقَّ 
لمشي في ملكي الب دايع ). 


- 
اك 


َإِذًا قَالَ الْبَا ع ِمُشْتَرِي: بِعْتّكَ هَذَا الْمَالَ بِكَذًا. قال الُشتري: : اشْتَرَيية. فَالَْيع يَنْعَة 


8 


وَسعَقَدٌ 


انمي وي فو سور وَقَوْلِه: توقت فل ريك بع مَالَي. جع الَف 161/8 


اهل 1 


ما عِنْدَ الإمّام الشَّافِعِي مَلَِْاة قِديْنِ خيّارٌ الْمَجْلِسٍ مَا لَمْ يَََرَهَاه يَْنِي: أَنَّهُبعدَ الب 
بالإيجَاب وَالْقبُولٍ يحل لاع أو الْممْمرِي أن يَفْسَحَ اليه ز أذ بجِرَه عي الفِضَاض 
الْمَجُلِسِ وَإِذَا أنضَئ أَحَدُهُمَا اليم وَأسْقَطَ حَقَّهُ ي الْجيَار بتي الْجيَارُ طرف الْآحَر. 

نا إِذا تَعَدَقّ الْمْتَعَاقِدَانِ بَدَنَا أ اخمَاَالرُوم الْعَقْدِ قلا خيّار رَ مَجلِسٍ وَالتَرفُ من 
الْمَجْلِسٍ يُعْرَفُ بِالْعْرْفِء يان التحومات: الى أت لها ون اللكة وَل 0 
مِقَدَارٌ رج + كا إل الع ف وَجيّارُ الْمَجْلِسٍ ينبت للْمََُايعَيْنِ بدُونٍ أن يَشَْرطَاكُ أو 
أَحَدهُمًا > حَتَّ أن اباد ي عيْنِلَو اتَمَقَاعَلَىْ أَنْ لَايَكُونَ ار مَجْلِسء فَلْبيْمباطِل «الْبَجُورِيً». 

وَالإِمَامُ السَّافِِيُ 0 ْمَل عَلَىْ بوت جار الْمَجْلِس بالْحَدِيثِ الشَّرِيفٍ «الْمَايما نِ 
باخ مَالَم يقر 


7 
59 ع2 اس 


أمَا الْأَيِمَة الحَتفيةٌ فيقولونَ: د دا الخو صل جا و 
القَولٍ ب يَغني: ذا قل البَاع: بنث قبل ابل أن يول الْمُْيرِي لت أن ء ول 

عن اليه كما أي لِْمُشْيري أن يَقُول: أي يع وكيك قل الشفتري إقاى: 

امْترَيْتُ مِنْكَ هَدًا اْمَالَ ييحن له أن يقُولَ: رَجَمْتُ َل أن يقل الباق بالْييع؛ كما انا يح 
ليع أن يقُو لَّ: لا أقبّل» فَالْجِيَارُ الْمَعَصودٌُ ِالْحَدِيثِ هُوَمَذَا الْجِيَارُ ابَدَائِعٌ». 

أُْبَابُ الِاختكَافٍ 00 أَوْجْهِ لِاسْتِعْمَالٍ اشم الْقَاعِل: 
١‏ - إِذَا كَانَ معد مَعْنَىْ الْمَصْدَرِ اده ا رك اسْتِعْمَال اشم الْمَاعِل 


الْجرْء الأول / الْكتَاب الأول الْبيُومْ 0 14 
لير و - 6 
فيكون قد اسْتعْمل ا" سم المَاعِلٍ فِي مَعْنَاهُ الْحَقِيقَىٌ» كَاسْيَعْمَالٍ كَلِمَةٍ (صَارِب» فِيمَن 
7 بُ فِي الْحَالٍ وَهَذَا متَعَنُ علي في الْمَذْهبين. 

- إِذا كَانَ ذَلِكَ الْمَعْتَى غَيْرَ مَوْجودٍ إلا أنه سَيُوجَدُ فِي الآني: فَاسْيَحْمَالُ اشم الْقَاعِلٍ في 


م 2 اين ا 


ا ا هَذَا أيضًا متفق عَلَبْه. 


عب أن يكرن :ذلك لمن كان فوخ دا في الْمَاضِي وَالْمَضَىْ فِي الْحَالِء فَاسْيَعْمَالُ 
اشم الْقَاعِل فِبهِ عِنْدَ الْحََِيّةِ مَجَانُ وَعِنْدَ الشَّاذ عي حَقِيَةُ كَِطْلَاقِ كَلِمَةِ «ضَارِب' عَلَى 
موقي الال اقسة: 
ول قاروا ار في الحزيت الخريشيوينا أها ف التقواث ونقن ذل يلكا 
الع اللمارة يبنُوا خيَارَ الْمَجْلِسِ وَحَمَلُوا كَلمَة التََرّقِ عَلَى التََرّقٍ الْأقوَالِء وَأَمَا 
السَافِعِية قا ديرا امجيس وها 0 على ارق لبان 
أ بت وب القبُوٍ في الع مه نهو آنه لا ينك لإلسات أن يت نملك لاحر 


ست و 


بدُونٍ قَبُولِهِ وَرِضَاء ل ل 
ل يه 
<< الْقَاعِدَةِ. قَمَالُ الْمُوَرّثِ يَدْحُلُ في مِلْكِ الْوَارثِ بدُونِ رِضًا الْوَارثِ لو - 
ليث بت .جات وتو ترد تراب أعذغنا عن الاك أ 


ع 


١ 


0 كن 


يَكُونَ الإِجَابُ أَوَّلاء وَالْقَبُولُ تنا قَنِي هَذِهِ الْحَالَةِ لا شَكَ أَنَ الع يَنعقِدُ. وَإِمّا أن يَصْدُرًا 
مَعَا في وَفْتٍ وَاحِدٍ وَفِي مَذِهِ الصُورَةٍ الثَانيَة على رَأَي خض الْمَقَهَاءِ يا ينع يَنْعَقِدُ المع وَعَلى 
رَأيِ غَيْرهِ لا يَنْعَقَدَ ل امَجْمَعْ الْأنهْرِا. «الدّدٌ الْمنْتَقَىْ) «الْبَخرا وَلْمْ ير برذ في الكل ما 
برح واه ترد صرَاعة إلا َل المج ني الما 2٠١1:‏ وَالمَائ «؟ إن 
الإيجَاب هُوَ ْول كلام وَأنَ الْقُولَ هُوَتَانِي كام يَشْمَلٌ اختيَارُهَا الْقَوْلَ الثاني. 
تحت أن ايكون الول يع الزىوخة إل الإيحاته قل أرحت شخ لبهم 
5 ؛ فَقَبِلَ الْبيْعَ آحَرُ كان مَوْجُو دا في مجلم ي الْبيْع» فَالْبيم لا ينعقِدُ. 
د 0 
كال ذَلِكَ: لَوْ قَالَ سَخْصٌ لِآخَرَ: بعْتّك هَذَا الْحِصَانَ بمائة ديتار. فَلَمْ يُجِبْ ذَلِكَ 


هه 


فَوَانِينَ الشريعة الإسلاميّة التي كَانَتَ نَحَكُم بها الدَولَة الْعثْمَانِيّةُ 


٠» 


الشَّخْصٌ بِشَيْءٍ إِلّا أن ل كَ الشخْصٍ قَالَ: قَبلْت الْبَيِعَ. 
َالبيم لا ينْمَُِ؛ لأ اْمَبُولَ وَقَمَمِنْ شَخْص كم يُوَجُه لَه الإجَابُ. 

وَلَكِنْ إذَا َال شَخْصٌ لِآخَرَ: متك هَذَا الْمَالَ وو الْمُوَجَهُ إِلَيْه | الإيجًا ب آخرَ مَوْجُودًا 
في خلس العف ييل ايج به عاذ تب كالخ ف كال لب بلاط 


007 


بُولٍ الرّسُولٍ بيع فاليم يعَقُِ وَأ إِذَا مَل ِلْفَاظٍ بول الوكيل ليع اا 
ايح يق يع بلجا وَالمَتْول يدون أن يتوق الانيقاة عن دن أعوه بان الانكان شعن 
ا يَشَا وَلَا يَحْتَاحُ في تَصَرَّفِِ لإذْنِ آحَرَ انْظْر الْمَادَةَ 2١197‏ وَعَلَى 
هَذَا فَكَمَايَّحِقّ لِلْإِنْسَانٍ أي اه وَأمالهُ امول شَخْص آحَرَبدُونٍ دن مََدَِكَ يحل : 
نيع جار ه الْمَْرُوسَة في أَرْض وَقْفٍ مَرْبُوطةٍ بِمُقَاطَعةَ أو أَئنيته نه الْمُنْشََة عَلَى أض 
ةبون إن تالوخ هد صَقََثْ إزاق سي تاريخ 37 كول سن 114 
ل ال ضر 


6 يله 


يرط يسَتدَاتٍ الذفتَر الحَانَنيٍ أي سَئَدَاتٍِ الطَّابُو. 


6ه 


و سه سس 


ظ م (364): الْإيجَابُ شرن قي لبن باه عَنْ كل لطن مُنعمْمَلين لان لإِنشَاءِ 7 
]0 ل لو ْ 
| الي في عُرْفِ البَلَدِوَالقَوم. 

أَلمَاظ الب هى: 521211111111118 عُلُ هَدَا العَََّعَلَ أن 


كر ل مذ كمقا زوفي قدا ادر ِدَاءَكَء أو أمدكُكَ مدا الشَّيْء إل غير دَلِكَ 
مِنَ الَْْفَاظٍ وَالْعِبَارَاتِ التي ُسْتَحْمَلُ لإنشَاءِ البَْ في عُرٍْ الْمُلْدَاِ وَعَاَاتِ الام 


ِثَالُ ذَلِكَ: ذا قَالَ شَخْصٌ لِآحَرَ: بعْنِي هَذَا الْمَالَ بِكَذَا. فَمَالَ لَهُ الثاني: بِعنَهُ منك. 
ََبلَ الْأَوَلُ بعَوْلهِ: | شَتَرَيتَةُ منك. وكرت ينعد البيمُ مَا لَمْ يَكُونًا هَازِلَيْنِ. 


59 
4 01 و 


م لآخَرَ: بعك هذه و الدَارَ بِمِانَةِ د يئار فأجَاتهُ الثازى بِقَوْلهة قَبلث. 
100 


الجزْء الأول / الْكتَاب الأول الْبْيُومُ 7 / 11 
ا ل الم مر رَدٌ الْمْحْتَارِ). 
وَكَدَ يَنَعِقِدُ الم م بالتَعْليقٍ عَلَ فِمْلٍ الْقَلْبِ «الر ية» كَقَوْلٍ سخْص لآ إِذَا رَغِيْتَ 
في ام ا ذا الذي يلق يي وق كم 
أحييثة أؤا رَعيت فيه اك ةا وقد م بلَفظٍ «الرّد) كَقَوْلٍ شَخْصٍ 
لِآخرَ: لم الي ا َبْجِيبهُ التاذ ِي بِقَولِه: قَبلْتُ. وَكَذَلِكَ 


0 م 


ات 1 بِلَفظٍ: أَدْحَلْتَكَ. أز: الاركبك. 


يصير 


دك 


َه الي بط (القضر) كان فول وجل ريك" قَصَرْتُ عَلَيِْك حة يزيا كذ 
الْحِصَان بِأَلْفٍ قَزَ: ش فَبجِيبَهُ الشَّرِيك بقَوْلهِ: قِلْتُ. وَينْعَقدُ الب م بول البَائِع "ادقع الو 

بولك وَهُرَ قدا لك «هِئدية. 

ينقد ابيع لفْظِ اسل «وَالْهِبَة كَأَنْ يقُولَ 0 دك 00 تاي م هذا 
بِحَمْسِينَ دِرْهَم فَإِنْ أَجَابَهُ الْآَحَرُ بمَولِهِ: قَبِلت. الْعمَد الْبَيِمُ. ويَنْعَقِدُ الْبيْعُ بكَلِمَتي 
أت ولت كما سَبَحِيءٌ في الْمَادٍَ 21799. 

وقد ال ١‏ َِا بول أحد لابين م ل عت كلا ص :ين 
هذا الْمَالَ يلف قَرش "لنهر التنزي رنقال يدرو ااكرة لق 2 ع دالب 
عل هيم َو لا ينع تنا ط أن 7 ْم لاطي لا يناجاب بل يضكر فَنْطَنا بعد 


للك 1 115 نما كاه >1 1 202 ود ا 401 سياه 

ديك نَد َل وَكُلٌ زناؤة كل ل كئلة يله رين إزكاء فكال لةالتاي علي 

القند لبن وكد لك ذا قال وجل لآحرَ في مَجلِسِ: قَدِ اْتَرَيْتُ مِنْك هذا الْمِقْدَارَ مِنَ 
مع 


الْحِنْطَةِ بِكَمْسِينَ قِرْشا وَأَطْلْبُ إِلَيْكَ أن تَتَصَدَّقٌ به. 6 الثاني بِدَلِكَ الْمِقَدَارٍ في 


م 


0-7 7 
ٍّّ 
7 2 


دَلِكَ الْمَجْلِسٍء فَالبيْمُ ينْعَقِدُه / َصدُق البائع مدل َل الول ولو :. 
ِالْحِنْطَةِ بَعْدَ الِْضَاض الْمَجْلِسٍ لا يَنْعِقدُ الم وتيا لِأنَّ الإِعْرَاض مُبْطِلُ للإيجَاب. 
انْظْرِ الْمَادةَ ١8‏ » وَلَا يَنَعَقَدٌ ل َلِكَ بِالْقَبُولٍ. 


تصدق ف البَائعُ 


31 


كَذَِكَ ذا قَالَ شَخْصٌ لِآحَرَ: قَدْ بتك هذا القَمَاس بِحَمْسِينَ قِرْشّا وَحَاطَ الثاني مِنْ 


145 فَوَانينَ الشريعة الإسلامية التي كَانَتَ َحَكُم بها الدَولَةُ الْعثْمَانِيةٌ 


70 2 م 0 أسم رةس 3 6 به 
لِك الْقَمَاشٍ ويا يَنَعقد ابيع بَيِنَ الاثنين «هندية». 


22 
سه هم 


هن ل نكا الي أن البيْعَ لا يَنعَقدُ بِإفْرَارٍ الطَركَين به فَلَوْ قر م 
لَمْ يَكْنْ وَاقِعَا بَيْتهُمَا مَبْلَا لا يَنْعَقَدٌ الب هذا ال رار لِأَنَّ الاة قَرَارَ إخبَارٌ وَلَيْسَ بِإِنْسَاءٍ كُمَا 


لاض ع. م 


يني َْح العَائ 10050 هنل تل تن لكر كُنْتُ بعك هَذَا الْمَالَ بِكَذَا 
رشا فَأَجَابَهُ الني: أنَاكَمْ شير مِئْك ذَلِكَ الْمَالَ» فَسَكَتَ الْأَوّلُ و1 م يقر قر إنْكَارَ الثاني. 


ثم مر الك اتخض الذي فى ماي يان شْيِرَاءِ ذَّلِكَ الْمَالِ يَنْبْت الشَّرَاءُ؛ لِأن 
0م د لل ناك الإقَرَارٌ َعْدَ الإنْكَارٍ يما يَكُونٌ فيه حَقٌّ لشَخْصٍ وَاحِدٍ 
كَالويكا وَالةقة َغَيْرٌ مُعْتَبر. 

وَلَا يَنْعَقِد قد ال ْنَا الي لا تَدُلَ عَلَىْالتَمْلِيكِ كَقَولٍ شَخْص لِآحَرَ: مني هَذَا 
الْمَالَ بكَذَا قَرشَاء فيجيبه بقَوْلِهِ: َي أَرْحَبُ فِي ذَلِكٌ فَلَا يَنْعِقدُ عيذ اليل امشكاري. 

وكا يَْمَقِدُ ليْعُ يَضًا بلَفْظِ الال كَقَوْلِ شَخصٍ لِآحَرٌ: قد أَكَلدُكَ مَالِي هَذَا بِكدَا 
فرشا قلا ينعد المع بَيْنهُمًا َك جه الحم :كت «جنيية». 


يفَهَمُ مِنْ جُمْلَةِ «الإِيجَابُ بِالْمَبُولٍ في الْبَيْع عبَارَ عَنْ كل لَمْظَيْنِ. .. إلخ) أن البَيْمَ لا 


2 2 


ينَْقِدُ شار َلَوْ قَالَ رَجُلُ لِآخَرٌ: هَل تَبيعِْي مَالَكَ هَدَا بكَذَا قِْنّا؟ فَأَصَارََهُ لاني 
ِرَأسهِإِصَارَةَ قَيُولٍ ا ينْعتِدُ الم أن تَحْرِيكَ الْقَادِر عَلَىْ النطقٍ رَأْسَهُ غَيْرٌ مُعْمبرِ إِلّا ذا 
بم الِشَارَةَ بالل في الْمَجْلِس فَيَنْعَقَدُ 

بجا في الَْجَلة أن الألقاط التي تُستنمل في إِنَاءِ الع كر ما تَكُون بصب 


م 


الْمَاضِي وَأَنهُ لا حَاجَةَ إِلَ اليه فِيمَا ب با عر عار لأ ال ل طهر دما 


0 


وَلَا يناج ِلَيْهَا إل ف الْأَلْفَاظٍ الْمُحْتَمِلَةِ (انظرِ العامة الناية ) ركد نا فيما كمي 
اسْتِعْمَالَ صِيعَةِ الْمَاضِي فِي ال يَكُونُ إِنْمَاءَ (انْظرٍ الْمَادَةَ .)3١١‏ 


َيْقْهَمُ مِنَ الْمِتَالَيْنِ يري لْوَاردَيْنِ في هَذِهِ الْمَادَة أن الإيجَاب إِذَا كَانَ لَمْظِي 
2 6 000 


َلَبْسَ بِضَرُورِيٌ أَنْ يُعَادَ ِي الْقَبُولِ جَمِيعُهُ كُمَا إِذَا َال سخْصٌ لِآخَرَ: بِعْنّكَ هذا الْمَالَ 


الج رء الأول/ الكتاب الأول: الْبُيُومُ اا 
كي ا رجت ا تم 
ِرْشٍ» َأَجَابَهُ الثاني بِقَْلِهِ: بعت فَالْبَيِمُ ينْعَقِدُ وَل حَاجَة أن يَقولّ الْآحَرٌ فِي الْمِئَالٍ 


اَل في بول انول لسر في الكل اتن : اسْتَرَيْتَهُ مِنْكٌ. 


الجن شَرْط في الي قلا يَنَعَقَدُ َبْعّ الْمَزْلِ؛ِ إِذ لا رضَاءَ في عَفَدِ يي عَلَىْ الْهَزْلٍ 


وَالوَرْل لع المت وام لاك قدت و ياف لم تريخ ضع صل اجوز ذه فيه. 


3 4 


وَعَلَىْ هذا إِذا قَصِدَ بِالْمْبَايعةٍ يع الهَدْل وَجَتَ الَضْرِيحٌ ب بذَّلِكَ ْنَا الْعَقْدِ؛ | دك تَغْزى 


لاله الْحَالٍ عَنْ ذَلِكَ وَحْدُهًا. َعَلَى الْهَازْلٍ فِي بَبْعهِ أَنْ يَقُولَ لِلْمُشْتَرِي: ني بعد بعك هَذَا 
العال هار له 


َإِذَا توَاطأ مَبَاعَانٍ عَلَىْ أن الْعقْدَ الذي سَيُجْرَِاهِ بحُضُورٍ اشهُود يُرَادُ بو الْهَزْل 


َالتَوَاطُو اي تَقَدَّاْحَفْدَ بم التَضرِيح قد اهَل اننا لع 1 وَيَكُونْ هَذَا ابيع بَيْم 
هَزْلِء فَإِذَا اختلف الْمُببَايعَانِ في ليع ع وغول أده َالْقَوْلُ لِمُدّعِي الْجِدَّ مَعَ 


جه 


يَمِيِهِه فَإِذَا وُحَدَثْ يدل عل قَضْدٍ الْهَزْلٍ في الْبِع؛ ؛ كَأَنْ يبَاعَ الشَّيْءٌ م بنتقص فَاحِشِ 


التي امات الْهَرْلَ مشر ِبَعْدَ أن دََعَنَمَنَ الْمَبيع؛ 3 


مم بير مهم مي 


و مه 


0 الإييَاث ولول يوان بي الي كب وَاشْرْئْتُ وَأي لَفْظٍ مِنْ 


هَذَّيْنِ كر ألا فَهَُ | يحَاتٌ» الثاني كتولء فد قال البايع: بعت. م قَالَ الْمُشْتَرِي: 


ْ اْريْتُ. أو كَالَ الْمُشْترِي أوَلا: م َم قال الْبَايعٌ: بغْتُ. انعفد الببِعٌ وَيَك 1 


لَفْظُ «بعْتُ» فِي الْأوّلٍ إِيحَاياء وَ١اشْتَرَيْتُ‏ ت) بُولا. ٠‏ وني الاي ة بِالْمَكْسِء وَيَنْعَقَد الع ١‏ 


ْ أيِضًا بِكُلّ لَفْظِ ين عَنْ إنشَاءِ التَئلِيك وَالتملَتِ قل البايع : أَعْطيتُ أؤ مَلَّحْتُ 
ا وَقَولٍ المُشْكري: اذك أ تَمَلَكْتُ لفك أو أمْتَالُ ذَلِكَ». ٠‏ 


0 


د تَقَدّمَ في شَرْح الْمَوَادَ السَّابِقَةٍ ما فيه الْحَييَّهُ عَنِ التطُويل وَالتَكرَارٍ بشَرْح هله اماد 


قوانين الشرد يعة الإسلاميّة ة التي كَانَتَ اتحقم بها الدولة العلمانية 


4 آ#ه و وى 6 


[ يه 6 تت يم شاع انأ بها الَْالُ ) فى غُرٍْ بَخْض 
اباد كي وي وَِذَ بها اتفال اي 


في المع 17 يصبِيعة الْمُضَارع لاك امالس / 
الأول إن قارزاة ين إيحاث ليع في الْحَالِء فَالبيِمُ يَنْعَقِدُ ١مَجْمَمٌ‏ لْأنْهْرِ). 
مِكَال ذَلِكَ؛ إِذَا قَالّ الْمَا 0 بعك هَذَا الْمَالَ بِانَةَ قِر رك ش» وَْجَابَهُ الفشتري” 
مره وَكَانَ قَضْدٌالبَائِع وَالمُمْمَرِي مِنْ قَوِْهِمَا الْحَالَ الي ينعد ينعقدك قَنُ وَكَذَلِكَ إِذَا 0 
للْمُشْتَرِي: بنك مَدَا لْمَال» َب لمشي بو أَشَْرِيهِ وَقَصَدَ الْحَالَ فاليم يَنْعَقدُ يَنَعَقدٌ 
الإاختال التَانَى : أَنْ يَقُصِدَ الاسْتِقَبَالَ قلا ينعَقَدُ الْبيع. 
التَّالِتُ: أَنْ يَخْلْوَ عَنْ قَضْدٍ الْحَالٍ وَالِاسْيَفْبَالٍ قلا ينْعَقَدُ الْبيِمُ أَيِضًا «رَدُ الْمُخْمَارِ). 


8 31 


كشت شرق لماعدة 
ا ار ا وَغَيْدُ مُحْتَِلَةِ لإرَادَةٍ الِاسْتََبَالٍ 


كَمَا مر اْحَالُ عِْدَ أل حَوَاردْم اميق نقد لاي ود سق في الَْاد ( ابت في 
سَبَبِ اهباج لايع بصيعَةٍ الْمُضَارع ِل التيّه. وَكَدَلِكَ الْحَالُ فِي الْمُضَارِع إِذَا اقَرنَ بِمَا 
0 به ينْحَقِكُ بلا نيّه. 


ع 


مِكَالُ ذَلِكَ: ذا قَالَ الَائُ: 3 الآنَء َالبيِعيَْمَقد 00 


١‏ رص سل 


7 2ه 
00 ع في مع سمس 


ْ )07105 صِيمهُ الاسيفبال الى حَِ بم الود الْمُجَوَهمكل: تخ رانترى لا 


صِعَةُ سبال في الل لوي َه هي الْمُصَارعٌ الْمفْترُ بالشينء أو سَوْفَ كان قالَ: 
ما مله أَوْ سَوْفَ أبِيعْك ِنَم ا يَنْعَقَدُ الْبَيِعٌ بها نا وَعدٌ مُجرهوَفِي مَعْتَى المُسَاوَمَة 
في الْبِع كما أنّهُ لا يق البيٌْ بصِيعَةٍ الاسْيفْهَام كَمَا إِدَ فال القد ري لكا 2 :هل يني 


000 


هذا بِمِانَةٍ قرش َأَجَابَهُ «بعت' نَعَمْ إذَا قَالَ الْمُشْتَرِي ثَالئًا قَبلت». فَالْيَيمُ يَنْعَقِدُ؛ِ لِأنَّ 


َه 


الإِجَاب وَالْقَبُولَ حَصَلا بِكَلِمَتَيْ (بعْتُ وَقَبِلْتٌ) الدَالميْن عَلَىْ الْإْشَاء 00 
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اده (1077): لا 0 بصِيغْةٍ الْأمْرِ نضا 32 وَاشْئَر 5 ِذَا 2120 
ظ الافِضاءِ َل الال حيتئذ حق ا افع قل ليبن كل شرك 
مِنّ الدَّراِم وََالَ الْبَائٌِ: كم أ َكَل باع للمتكرق: خذ الل ١‏ 
0 كذ مِنَ الذََاِي وَقَالُ المُشَْرِي: أخذة أَوْ كَالَ الفشترئ: أخذث عدا الشيْءً + بكذًا 


4 


0 رشا ع 0 أو قَالَ: هيرك َك وَل انعفد اله يه فإن قولة: خذة 


ذه 006 


ا أَنَا 8 بعت ل (رَاجِعْ نا شرح اليَادةٍ النَّانيَة). 


يعني : 1 داق 3 َي الْحَالٍ مر ا صِيئَة ار ء َيْرْ مُمْكِنٍ قَلِدَلِكَ لا ينعت داليم شاف 


01 ال ين 


وهر إلا نينم ينحَقِدُ الْبيُْ بِصِيعَةٍ | ثر الدَلَ عل الحَالٍ كاله لضا وَدَلِكَ ادكه 


الأصُولئيَ أريمة نوع 

-١‏ دَلَالَةَ مَنَطُوقٍ النّص. -١‏ وَلَالَةَ مَفُهُوم النّصّ. 

2 دلا ة إعَنَاوَة ابص 4 - لاله بافيِضَاء لص 
وََا شأ أن كنا في الام الأوكئ؛ إذْ لا تعلق لها بهذو اماد ككفي بإيضا يضّاح الدَلالة 
الرَّابِعَةٍ التي تتعَلَقُ ِهَذِه الْمَاذَة دُونَ غَيْرِهًا. 

َدَكَالَةُ الاميِضَاء هَذِهِ ألا يصِحٌ اللَّفْظَ شَرْعَا إِلَابتقْدِيرٍ لازم لَه َتَرَنَبُ عَلَيْه المْبََدمُ 
الذي يَحْتَاحٌ إلَيْهِ وَكَوَْا التَدِيرُ لَكَانَ لَهْوَا يُصَارُ عن كام َال ما أن كيال وجل 
مَتَلُا: | اعْتِقْ عَبْدَكَ مني بِحَمْسِينَ دِيئَارًاء فَالإِعْتَاقُ الْمَذْكُورُ موقو ف عَلَىْ الْملكيّة وَالْملَكِيَة 
ا ا مُلتَضْحِيح فَوْلِهِ : (اعية لالع 

قَالْبِيِمُ هنا ١مُقَمَ‏ مُقْتَضَىْ) كُمَا أن الْأَمْرَ بالإِعْمَاقٍ (مُقتضَى عا كين سرة ُ اكلام في 
هَذَا الْمِتَالِ: م ا ار 


هُنَا قَد أَضْبَحَ بِطَرِيقٍ الاقْتِضَاءِ مَذْكُورًا وَكَدْ تَبَتَ ال م قَبْلَ الإغتاق (حَمَوِيٌ). 
رق : بِْتُ عَبْدِي هَذَا يأف وَأَجَابَهُ الْمُشْتَرِي بَِوْل: يد 


و جيه يم و٠‏ جوم وها 


حر فَقَد نَبَتَ اقْتِضَاءٌ لَفْظَة «اشكَرٌ يتا وَأَصْبَحَ مَعْنَْ ذَلِكَ قَدِ اشتريته فَهُوَ خرٌ. 


ا 


١94‏ َوانِينَ الشّرد يعة الإسلامية التي كَانَتَ تحكم بها الدولةٌ العثمانية 

2 م 0 مج عويئء>ى ٠‏ 7 مر 

وَالْحَاصِل أن أل الكلام هنا ١م‏ ل يل طلة اليئة 
(اقْتِضَاءً) وَتَلْكَ الريَادَهُ (مقتضئ 3 الشَّيْءٌ الذي تَبَتَ بلك الرَادةِ تبت بت يشم الافيقاي' 


7 


002 


ويا وَيّانُ الْمِكَالٍ الْأَخِيرٍ مِنْ هَذِهٍ الَدَةٍ وَهُمّ (إذا َال البَائِمُ تم للفشتري: خل هذا الجال؛ 
5 جَابَهُ الْمُشْئَرِي: أَحَذْت» أو قَالَ الْمُشَْرِي: أَحَذْتٌء وَأَجَابَهُ الْبَائع: نار او 
لخد لاحي ونوا وز التق امار واصبحت دَالَهَ عَلَىْ الْحَالٍ بطَرِيقٍ 
الافتِضَائ إِذْ يكُونُ الْمَخئئم: بِعْتّكَ مَحُذْهُ ينْعَقدُالْبيعُ بهَاء وَل يَحِقٌ لبا أو الْمُْترِي 
الرّجُوعٌ عَنِ الْبَيْع في هَذِهِ الصُورَةٍء أمّا عَدَمُ اْعِقَاد بع ب الأثر ْو ي حال عَدَم 


وود الْقبُولٍ تَالِنَا كَمَا تَقَدّم أمًا إَِ ذَا وُحِدَ لول كلق ليه عق 


هو 


رمع سم لس خية- اثن لعفي 8 ذه 0 

0 : بعْني هَذًا الْمَالَ بِكَذَا دِرْهَمًا كََجَابَهُ الْبَائِعُ: بعْته 

نْمّ عَادَ الْمُشْتَرِي وَقَالَ: اشْتريئة 0 أو ذا قَالَ الْبَائمُ لِلْمُشْتَرِي: اشْئَرِ مني هَذَا 
ريد وريه لنت يرن ليا شْتَرَيْتُ» ثُمَّ حَاطَبَهُ الْبَائعْ بقَولِه: عت فَالْبَيِعْ 


0 ينعد (جنيّة) ارَاجع شَرْحَ الْمَادَّوَ 2411/٠‏ 


0ك 


اص ُو ايناث وقول باافهة يحو بالك ًَ 
يَجْرِي حُكُمْ هَذهٍ الْمَادّةِ في جمِيع الْعُقُودٍ كَالإِجَارَة: وَالْهِبَة اعرها كنا لور 


-ّ 
# 


الأبجاث والقثول ذه فى تلك الْمموو لنظا وَشِماماء فكذَلك يخود فيا 
يكور الإبكات وَالْمَعُولُ ماب مِنَ الطَرقِيْنِ كَذَلِكَ يَجُورُ بِكِتَاب مِنْ طَرَفٍ وَاحِدِ. 

تَالًا: برسَالَةٍ مِنَ الطَرَقَيْنِ. َابعًا: برِسَالَةِ مِنْ طَرَفٍ وَاحِدِء وَلَفْظٍ مِنَّ الطَرَفٍِ الْآحَرٍ 
إلا نه يحت أنْ يَكُونَّ الاب مُعَنْوَنَاء وُمَرْسُومًا كَمَا أنه يَحِبٌ أن يقل الإيجات من 
الْمُخَاطَبٍ فِي الْمَجْلِسِ الّذِي يَصِلُ فبه إِلَيْه الكِتابُ. يَعنِي: يَحَبرٌ الْمَجْلِسٌ فِي هَذِهِ الْمَسْأَلَ 
بُلُوعٌ الْكِتَاب أَدَاءٌ الرّسَالَةِ. 

مثال: إذَا كَنَبَ سَخْصٌ كِنَاا لآحَرٌ غَاِئْبِء يَتَصَمَّنُ بَيْعَهُ لِمَالِ مُعَيّنِ مِنْ مَالِهِ لِذَلِكَ 
الشّخْص وَأَرْسَلَ ذَلِكَ الْكِتَاب لَهُ وَبَعْدَ أَنْ عر الْكِتَاتُ لِذَلِكَ اطي 2 


6م م 


تنا فكاقة وكها 
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على ماله كب أيضا كِتَابا إل لِك الَْائع معنو نا وَمَرْسُومًا يتَصَمنْ وله ذَلِكَ الْبَيْع؛ ؛ فَالبيْعٌ 
يَكُونٌ قد الْعقَدَ بإيجَاب وَتَبُولٍ تابي وَكَذَلِكَ لَوْ كب شَخْصٌ كِتَبَا إل شَخْص غَائِب 


م اس يعم رفسير 


يتَصَمَنُ ببْعَهُ مَالَا معنا وَأَرْسَلَ الْكِتَاب إِليْه وَعِدْدَ وُصُولٍ الْكِتَاب لِلشخْص الْآَر وَبَعْدَ 
أن 2 وَاطَلَمَ عَلَىْ مَالهِ قَالَ: قَبلْتٌ الْبيْمَ فَالْبيِعُ يَكُونْ قَدِ انْعَقَدَ بإيجَاب كِتَابِيٌ وَقَبُولٍ 


2 
وَكَذَّلِكَ إِذَا قَالَ شَخْصٌ لِآحَرٌ: إِني بِعْتٌ مَالِي هذا مِنْ فُلَانٍ الْعَائْبٍ بِكَذا دِرْهَمًا 


و ااه سر - 7 


اب ْلَه َدعب لِك السو أو دكت شَخْسٌ آعم ول وخر لِك الشخْصَ 


دَلِكَ وَكَبِلَ ذَلِكَ الشَّخْص لينم في دَلِكَ الْمَجْلِسِ ٠‏ فَالميْعُ يَنعَقدٌ بطر يق الرّسَالَة مِنْ 


ص- 


طَرّفٍ وَبطريق القَبُولٍ السَّمَهسٌّ مِنّ الطَّرّفٍ الْآَخَر١مِنْدية».‏ 
577 ا وحار كحم غير الأ غول, كوت أن التزجج بتزلة [لرشول: 


2 
22 6. 


خيز ثانا يكُون كذ أظهرٌ لضا بلي عَنْ تفي ليم لي جرَئ ون أي ص 
كَانَ هُوَ برضَاءِ الْمُوجِبء أَمَّ الإيجَاب في غات الطر الْآحَرِ بعَيْرِ الْمُكَاتَبَةِ وَالْمُرَاسَلَة 
عباط وَلا يتَوَفَف قف عَلَى و 0 


ِثَالُ ذَلِكَ: لَوْ قَالَ سَخْصٌ: قَد بِعْتٌ مَالِي الْقْكَانِيٌ مِنْ فلَانٍ الْمَائْبِء َالِإِيجَابُ بَاطِلَ 


| 


ع هه 


حَتَى لَوْ سَمِعَ هَذَا لجاب كسخْص وَأخبر ب الف الْآحَرَ با أَمْرِ م مِنَ الْمُوجِبٍ أ 
بِدُونٍ رِسَالَةِ وَالسَّخْصٌ الْآحَرٌ قبل الْبَيْعَ عِنْدَمَا بَلَعَهُ ذَلِكَ فَالْبَيعُ لا ينعقدُ. 

كَذَلِكَ لَوْ كب سَخْصٌ إ[ آكَرّ كِتَابَا لِآَكَرَ وَسَاَلَهُ: هَل تَبِيعْتِي مَالَكَ بِكَذًَا؟ وَأَجَابَهُ 
الآحَرٌ: قد بغته قلا يَنْعَقَدُ ال م مايه أن الْإيجَابَ لا يَصِح ِصِيَة الاسْفْهامٍ. كَذَلِكَ 


معدو 


إلى ا شَخْصٌ إل آخَرَ بعْنِي مَالَكَ بِكَذَا دِيئارًا فَأَجَابَهُ ذَلِكَ الشَّخْصٌ بِكِتَاب أَنّي بِغْنه 
نك كا جَنْعقَدٌ اَل ياج الْعقَادُالْبيِع إِلّ قبُولٍ. 

الئاه لِأنَّ الإيجَابَ لا يَصِحّ ل الأَمْر «انْظر الْمَادَهَ 2107 وَيَبْطُل الإيِجَابُ 
الْوَاتِمُ كِتَابَةَ وَرِسَالَةَ إِذَا رَجَمَّ الْكَاتبُء أو الْمُرْسِل عَنْ إيجَابهِ قَبْلَ قَبُولٍ الْمَكتوب إِلَيْه 
وَالْمُرْسَل إِلَيْهِ «جِنيية». وَالَْبُولُ الي يَقَم بعد رُجُوعَ الْمُوحِبٍ عَلَى هَل الصورَة يَكُونُ 


1 فَوَانِينَ الشريعة الإسلاميّة انّتي كَانَتَ نَحَكُم بها الدول الْعْمَانِيّة 
لَاغِيًا ١«انْظْر‏ الْمَادَةَ .)١/4‏ 
ما إِذًا عَزِلَ الرََسُولُ فَلا يَْعَزِلُ قَبْلَ أَنْ يَْلْعَهُ عِلَمُ عَزْلِهِ قعل هَذَا يُوجَدُ فَرْقٌ يَيْنَ عَزْلٍ 
سُولء وَبَيْنَ الرّجُوع عَنِ الإيجَابٍ. 

ِكَالُ ذَلِكَ: لو 5 عن لتو اله وانازظر )ا ١]‏ تيثقة للد روه له وه لغرب 
لل ا ل د ِ 
أن الطوت الخد قل قبل الْبيْمَ بعْدَ رُجُوع الْمُوجِبٍ عَنْ إيجَابو وَبَعْدَ يُطْلَانٍ 
لبجب أ مجع وجب ص الإيجاب إا هَل الول وَكَمْ يلم الوق 
جرع لد ات ل سرك حل الو در توه أن الرَسُولَ قد بلَمَ الرْسَالَة 


522 


بل أن بعلم ب ُ َيه فَالرَسَالهُ صَحِيحة وَقَد لا اه 0 


74 


ارس 


يِل بار الْأخرَس الْمَمْدُوقة + 2 
بهَا. فا يَسْقْطُ الْعَمَل بإِشَارَ ارس ذا كانَحَلِمَا لكاب وا يَُْرَطُانْضِمَام !؟ 7 
ِل كتابته. 


وَكَمّا 3 المي ب بإشَارَتهِ زه الممووةة عفد 3 ل بها سَايْرَ الحقود ال كَالإِجَارَةٍ وَالِْيَ: 


2 


لعو اس هماس 


وَالرّمْنٍ وَالتَكَاح وَالَطَّلَاق «أَشْبَاةُ وَلَكِنْ يُشْتَرَطْ أَنْ تَكُونَ الإِشَارَةُ الصّادِرَةٌ مِنَ م الْأَخرسِ 
وفة إِذا كَانَتٌ ض مَعْروفَةِ قلا 4 52 كِمَايَة َه «انْظر الْمَادَةَ 300 كأ إِشَارةٌ 6 غَيْر 
الأخرَس فلا ينمه 1 داليم بَامِدَِكَ ف يدتٍ الإَِاَة بارس انظر الْمَادَة154)». 


يي وره ول سا 


ظ 0 أن مَْصد الأضلي بن الإيتاب وَالقَُوٍ ُو رضي كيني ظ 


4 رود 


َي بع بالمَُادَلَة لْفِعْلِيَةِ ادال عَلَى التَّراضِي وَيُسَعَى ه هذا الع التَعَاطِي. 


ِثَالُ ذَلِكَ: أَنْ بطي الْمُشَْرِي لِلْحَبَاذِ مِقَدَارًا مِنَ الاي َيَعْطِيَةُ الك ايه 
الْحُبْر بدُونِ تَلَمْظٍ ينعاب و تنول» أن :أن يقطي المشتري التفق للْبَائع وَيَأَخْدَّ السَلْعَة 


الجْؤْء ون / الكقاب الأو اين 7 000000003 صصصم] 
ك3 الَْائُ» وَكَذَا لَوْ جَاءَ رَجُلٌ إل بائع الْحِنْطَةٍ ة وَدَقَعَ لَه حخْمْسَة دنَانِيرَ وَقَالَ: بكم تم 
امد مِنْ مذ الْحِنْطَ؟ قََالَ: يار فسَكَت المشتري كم طب ين البينطة قل البيع: 

أَعْطِيكَ إِيَامَا عَذَا. يَنْعقِدُ الْيَيمُ أيْضًا وَإنْ لَمْ يَجْرِ بَيْنهُمَا الإيجَابُ وَالْقَبُولُ وَفِي هَذِهِ 
الْصَورٌة لو و ازْتمَعَ سِعْرٌ الْحنْطَة ِي الْعَدِ إِلَ دِيَارٍ وَنِضْفِ يُجْبْرٌالْبَائِم عَلَىْ إِعْطاءِ الْحِنْطَةٍ 
بسِعْرٍ الْمُدُ بِدِيئارٍ وَكَذَا بِالْعَكْسٍ لَوْ رَخْصَتٍ الحنطة د وَتَدَئثْا قِيمتهّاء فَالْمُشْتَرِي مُجَبْرٌ 
عَلَىْ قَبوَلًِا َالشّمَنِ الْأَوّلِء وَكَذَا لَوْ قَالَ الْمُشْتَرِي للْقَضَّابِ: اقْطَمْ لي بِحَمْسَةٍ فُرُوشٍ 
لَحمًا مِنْ هَذَا الْجَانبِ ف هذه الشاف فطع القَضَاتٌ للحم وَوَزنه و أغطاة 001 عق 


الْمبِعُ وين للْممْبَرِي الِإمْتِناعٌ ف وله و خلأ أ أن الْمَقْصِدَ فِي ليع تَرَاضِيَ 


الطَرقَيْنِ إِلّا أن تَرَاضِيَ الطَرََيْن بِمَا أَنَهُ من الْأَمُورِ الْبَاطِبَِ َقَد أ معام الأبنجات 
وَالْقَجُولُ؛ لِأَنّهُمَا يَدُلَانِ عَلَيِْ «انْظر الْمَاَةَ 24. 

وَكَمَا أن الْميِعَ ينْعَقَُ لإيجَاب وَالْمبُولٍ للَمْظِينِ لِدََاتِِمَا عَلَىْ التَرَاضِيء فَكَذَِتَ 
يَنْعَقِدُ اليم بلْْبادكة الِْليّة الِّي تَدُلَُ حَلَِْ َنِضاء وَكَمَا ينْعَقِدُ اليم بالتََّاطِي فِي الْأَموَالٍ 
الْحَسِيسَةٍ يَنْعَقِدُ بالنَحَاطِي فِي الْأَمْوَالٍ الَّقِيسَةِ «الشَّلِي عَلَىْ الزَيْكمِي ا؛ لان جَوَارٌ الْعقْدٍ 
ل فبكذة وو الشف ل مُسْتَنَدُهُ التَراضِيِ وَلِذَلِكَ لا يَنْعَقَد ا إِذَا َم يراض 
الْمُتَعَاقَدَانِ لَفْظِيًا. 

ُشْتَرَةُ في بيع التََاطِي ألا يَُونَ الإبِجَابُ وَالْمَُولُ لَمظِييْنِ تا كك كيف ات 

كرد ينعا ل بكرن لوو :إن صل الإيات العترل لنطاون العقماوةى فزن 
يجري الألفظ يكلم دفي لمن وك المييوه فَالْميعُ يَنْعَقِدُ د وَلكِنْ لا يُعَدٌ هَذَا الي َم 
تَعَاطٍ. وبع التَحَاطِي يَنْعَقِدُ يَنَعَقِد؛ إِمّا بالدّفع مِنَ الْجَانَِيْنِ وَإِمًا بتَسْلِيمٍ الْمَبيع وإا سي 
لثمن أَيْ هيقب لاطي يديم باع الْمَييمَ لِلْمَمْئَرِي وَتَسْلِيم الْمُشْتَرِي العّمَنَ 
لبَائع. وَكَذَلِكَ يَنْعَقِدُ ِتَسْلِيم الْمُشْتَرِي النَّنَ باع عَلَنْوَجه الشّرَاءِ أو تَسْلِيم البَائع 
الْمبيمَ لِلْمُشْئرِي بدُونِ قبْض النَمنِ «حِندِية وَدرَدُ الْمُخْتَاره. 

وَإِعْطَاءُ لْمُمْرِي النَّمَنَ في الِْمَالٍ الْوَارِدِ في مَدْنِ الْمَجَلَة هُوَ رِضَاءٌ صَرَاحَةٌ وَإِعْطَاءٌ 


3 


1 فَوَانينَ الشرد يعة الإسلامية التي كَانَتَ تَحَكُم بهًا الدولَة الْعُْمَانِيَةُ 


ما إذَا لَمْ يَسْكْتٍ الْبَائُِ وَصَرَّحَ بِعَدّم الرّضَاء فَالْبَيْمْ لا يَنْعَقِدُ قَبِاءَ عَلَيْهِ إذَا دَهَمَ 
اي قو 0 شَِ 2 م مه ل جو يٍَِ 0 
ل ا لب 2 0م 


م 

كَذَلِكَ ذا رَدَ سَخْصٌ لِآحَرَ مَالَا بِجِيَارٍ ابن وَكَانَالْبَائُِ عَالِمَ أن الْمَالَ الَّذِي بَاعَهُ 
مِنَ الْمُشْتَرِي هُرٌَ غَيْدٌ هذا الْمَالٍ الذي رَدَهُ ليه مدا ذه وَوَضِيَ بو فلي كوف 
تَعَاطٍ ١أَبُو‏ السّعُود). 

كَدَلِكَ إِدَا طَلّبَ شَخْصٌ مِنّ الْمُمْمَرِي أَنْ يَأَحدَ ِالشُفْعَةٍ ما يراه وَكَانَ ذَلِكَ الطَّلَبُ 
لاعن له لهُ في السْفْعَةٍ وَسَلَمَهُ سَلَمَهُ الْمُمْئرِي ذَلِكَ الْمَبِيمَ بِرِضَاهُ َيْ: بلا حُكْم الْحَاكِم فَبالتَحَاطِي 

إِنّ فِي الْمِتَال الأخير الْوَارِدِ فِي مَثْن الْمَجَِلّةٍ حَمْسَ مَسَائِلَ: 

1 - إن اليم يت يَنْحَقِدُ بالتحَاطِي. 

9 - نيم التعاي تق في الْأَمْوَال الْخَسِيسَة وَالنَّقِيسَةٍ. 

إن لجع ينمية الإِعطلومِنْ جاب واج (4) - باط المي وَيِعطءِالتو.. 

(5) - يَنْعَقَدُ اعاي التال ور تاحررت ميرة التي مِثل: أَنْيدْقَمَ الْمُمْمَرِي المْمَنَ أوّلَا؛ 
مد ولك تَحْصْلُ مَعْرفة المريع. كَذَلِكَ الْوَكِيلٌ بالَّرَاءِ ذا كر الْوَكَالَةَبعْدَ شِرَائِِ الْمَالَ 
م سَلَمَهُ بد لِك لموَكله ليا الفركل ايج ينعقة د بَيْنَ كيل وَالْموَكلِه وَيَكون 
ْنَا وََايَحقٌ ويل أن يَعَولَ للْمُوَكُل: أنْبثْ وَكَالَئك إلا تي أَسْتَرِدُ لْمَالَ. 

كََلِكَ إدا َل الْمشترِي الباقع: بكم يم ْلَه َو اْجنطة؟ فَأجَابَُ البايع: بِْرِينَ 


قِرْشَا مَتَلَاء فَقَالَ ل#المتاري: كِل لِي كَيْلَةَ فَكَالَ لَه الْبَائُِ ذَلِكَ وَسَلَّمَهُ لَه أو وَضَعَه بأَمْرِ 


الْبَائِع في كيس لَهُ فَالْميِع يَنعَقِدُ. 
عاي عائة درا لفك الال يم التَحَاطِي ذالم تَخْصّل الْمْبَادله افيه فْا. 


الْجسزْء الأول / الكتّاب الأول الْبِيُوعُ 2 

ِكَل ذَلِكَ: لَوْ رَأَىْ شَخْصٌ حَطَبَا يَسْوِلُ عَلَنْ حِمَارِهِ حطبًاء فقَالَ لَهُ ل ْمَنُ حمل 
الْحِمَار؟» قَمَالَ الْحَطَّابُ: : هه فُُوض» كفا لَه الْمْيرِي: شق الْجمَاَ إل بيني كلا يتم 
الَْبْعُ بِهَدَا القَوْلِ ما لَمْ يُسَلُمْ حِمْل الْحِمَارِ إل الْبَيْتِء وَيَدْقَعُ الْمُشْتَرِي الثّمَنَ إل الْبَائع؛ 
أن سَوْقَ البَاِ حمَارَهَُخوَبيْتٍ الْمُشْترِي َْسَ فيه تَسلِهمُ انمه أو ابيع وََا يم ْم 
القن 1 في 

ترط في بَْع التََاطِي )١ )١(‏ أن يسم لقره َأ ُو الي جو وَمَمَلوكا 

انر الْمَادَةَ ١191‏ و3137 إِلَّا أن الْأَشَْاءَ الَِي تَكُونُ أَسْعَارُهَا مَعْلُومَةَ كَالْخْبْرِ مَتَكَا لا 
يَيجِبٌ 3 َسْدِيةٌ لثمن فِيها () ي؛ يُْتَرَط فِي الْعقَادٍ َدَا ايع ألا يَكُونَ التّحَاطِي مَبِْيّاعَلَى بيع 
َاسِدِء أَوْبَاطِل وَقَمَقَبَْا. 

َإِذا بي عاط عل ب يه أذ بال لايق ماك يتخ مُتَارَكَة 
أو إِقَالَه ابي السَّابِقٍ (بَرَازِيةً) (وَالدءُ الْمُخْتَار). 

ِثَالُ ذَلِكَ: إذَا باع شَخْصٌ : شيع ني يقترن لكف مايه كُرُوشٍ مَثَلا 
وَالْمُمْئَرِي قبِلَ بِدَلِكَ فَاصْطَاد الْبَائِمُ يِلْكَ السَّمَكَةَ بَعْدَ الإيجَاب. وَالْقَيُولٍ اللَمْظِييّن 
اونما َييها قباء 2 كن 5ك سل اينع الشمكة شري وَالمفتري سَلَّمهُ لكر 
الْفَرُوسَء ا لا ينْحَقِدُ بهذا التَعَاطِي 0 لكشتي اودر 0 البَائِع. 
اانا 2 اران عَنِ المع اْبَاطِلٍ العا بِوَجْهِ الْمْتارَكَقِ كع بايا 5-7 
5 حِِئَئلٍ . وَلَمْسَ جَوَارُ اعد يالنحَاطِي قَادِ صِرًا عَلَى الْبَيْع بل يَجْرِي في الْإِقَالة 
والفعادة 


1 


55 


1 ل مه 011 
0 اده ١0750‏ ): داك َف بع يبدل اتن أ يِه مي لعف لاني 
عجان مَالَا َلُومًا ياِ وض كم بَْدَ لاد لع يبا ذلك الله يديا | 


| أذيائة وَعََرَة أ بِسْعِينَ وها ِبر اََدُ لَاني. 


حأ 
مق 2 8 قاين ام نو ار وك ا ا اس هام 22 8 هد م ارزويوة ماد افرزة ١‏ اع 2 دع 


الْقَاعِدَةُ الْأَصْلِيةُ أن الْعَقْدَ إِذَا جد مده َالتَانِي بَاطل. اليم بَعْدَ 5 لمك 


م ام هاما 


4 انين الشّريَة الإملاميّة انتِي كانت تَحَكم بها الول العثْمَانِية 


ل ا 
39 


بَعْدَ الصّلْح الاح َْدَ الاح وَالْحوَالَة بعد اَْوَالَةِ كل ذَلِكَ َاطِلُ ِل أن بَحْضَ صُوَّرِ 
ليع وَالْإِجَارَة حَارِجٌ عَنْ هذه و الْقَاعِدَة كَمَا يَجِيِءٌ في هذِوِ الْمَادَةِ فإِذَا عَقَدَ المي وَل ثم 
عفد كي على مث عن الول يلاؤس وفنا فَالْعَقد الثاني غَيْرُ عيبر وَيبقَى 5 
اَل ء َىْ حَالِه؛ لَِنهُ لا يُوجَدُ َائِدَةٌ في الْعَفْدِ التَّاِي. وعد فيك العتداان لزعل 
اده (اْظر اماد )٠٠٠‏ 
مِكَالُ ذَلِكَ: أذ يع عل يقر كي م د نلك اماي بن لبقي لس 
الْمُمْتَرِي بِعَصَرَةِ دانير فَالْبَْعُ الثاني غَيْرُ مُحْتبرِ ولا يَطْرَأ حَكَلُ عَلَى عر الأول بدَلِكَ 
الْعَقْدِ الثاني (هِنْدِيّة). كَذَلِكَ لَوْ بَاعَ مَالَا مِنْ آخَرٌ بِعَشَّرَةٍ رِيَالاتِء ثم دَق للْبَائِع عَنٍ 
المنتري اين ِنْهًا إْرَاءَ إسْقَاطِ ثُمَّ عَادَ الْبَائِمُ وَالْمُشْتَرِي فَعَقَدَا الْبَبْعَ ناي عل ولق 
الْمَالٍ بِعَسّرَةٍ ِيَالاتِ» ا يفخ الْعَقَدُ الأول 

ما ًا كَانَ الْمَقْدُ الدَانِي يتَصَمَنْ تَبدِيلَ التمَنِ أو زيَادَتَهُ أو َقْصَهُ فَالْعَفدُ الاي صَحِيحٌ 
لمكان التاندفية 356 00 الأول وَإِذَا شَرَط الطَرَقَانِ أن يَكُونَ النّمَنُ مُعَجَلَاء نَم 
تَعاكدًا علو أن بكرن اس ا ل 
أَنْ يَكُونَ مُعَجّلَا الْمَسَعَ الْعَقْدٌ الْأوَلْء وَصَارَ الدَنِي مُعْمَبرَا. وَكَذَلِكَ إِذَابَاعَ شخْصٌ مِنْ آخَرَ 
مالا يبعا صَحِيحا باع هابا انقح الول (مُشْتل الأحكام أنقز َقَرْوِيٌ). 

إِنّ الصُورَةَ الأوكئ الْوَاردَة في مِثَالٍ الْمَجَلَّ هي تَنْدِيلٌ وزاك تمن وف الصووة 
الثاني كَذَلِكَ وَفي الصّورَ اَل وَل لقم َي الصّورة لاع ا شمن 
قط وَفِي الصو الْكَاِمَةٍ سد تَنِْيلٌ لَّه. 

وَالحاضل أن اعفد ادبي هُوَ الْمحْببرٌ وَالْمُشْئَرِي يَكُون مُجْبْرًا ا النَمَنِ الَذِي 
يُسَمّ فِي الْعَقْدِ النَنِي مَلِدَلِكَ إذَا ادع الْبَائِمُ ني بعْتٌ هذه الدَّارَ مِنْ هَذَا لخْصٍ في َو 
َمَضَانَ سََهَ كذ بأ قَرْش وَاذَعَْ الْمُشَْرِي أنَِي اشْتَريتّهَا في شَهْرِ شَوَالِ ب بِحَمْسِهِاَةِ قَرشٍ 
كم كل ينما عل مالع مُخهل ويك عل هيما عل ِل لمن 
وَبْحَكُمْ في الثم ليع الاي (انِْويٌ) ود يعيبر عت أن شّهُودَ الطَرقَيْنِ صَادِقُونَ فِيمَا شّهِدُوا به. 


ىآ 


الجسزْء الأول / الكتاب الأول: البِيوم 1 2200000000/ ٠‏ نذا 


الْفَصل الثاني 
في بيان لَزُوم موافقّة القبول للإيجاب 
يد 


ْ م0000 ذجت أ طفن يئر صخة لذ و تاقد 
الْآحَر عَلَى الوَجْه المُطَابِقٍ ويجاب ويس لَه تبْعِيض النَّمَنِ أو الو وَتَفْرِيقها فلو 


8 
و _-1 


قَالَ البَائم ع للمُشمَرِي: كا لت ل وز مت نذا تيع عا ْ 


0-4 


2 و 


| الوَجَهِ المَمْرُوحء كَل لتب جَمِيعه يان رش وَلَيْسَ لَه أن 
| حَمِْينَ وشا وَكَدَا 7 قال لَهُ: بعدّكَ عَدَيْنِ المرَسيْنِ بنكائة آلافٍ قرش وَقَيلَ | 


سب 0-4 
4 
-ه 


الْمُشْتري: أحدُ سين لاكة آلا ولس له أن يأ حدمي بأْفٍ وحَنياقة. 


00 


25 يتفي لقا الي أ يقوذ الْقَبُولٌ مُوَافِتًَا للإيجاب فِي حَمْسَةِ أشيّاء: 


2 


تا 1 


َلًِا: في الْمَُمّنِ. 
رَابعًا: في صِمَة الَمَنِ. 
حَامِسًا: فِي شَرْطٍ الْجِيَار. 
0 ترق صَفْقَةُ ايع و رَيّْْهَمُ مِنَ الْمثَالٍ الْوَارِدِ ني الْمَجَلَّةِ أن ِيْسَ لِأَحَدٍ الْحَاقِدَينِ 
تَبْعِيض الثْمَنِ وَالْمْتَمَنِ أو كَِيْهِمَا ل سَوَاءٌ أكَانَ الْمريع وَاحِدًا أَمْ . 
متَعذةا داق في َلك َي ل يق لان الشفتري وإ كان اذ متدرا عَلَى تَمْرِيقٍ 


01 


وَدْقَ صَفَْةِ ابيع ٠‏ فَالْبَائِم يَتصَرّرُ مِنْ ذَلِكَ؛ لِأنّ من عَادةٍ التَجّارٍ أَنْ يَضْمُوا الْمَالَ الْجَيْدَ إل 
ْمَل اوت وَيُِِوهُمَا مما قضدٍ توج الْمَالٍ الذونٍ كلو كانَ ميري يق لَه تي 


-ه 


0 ١ 


مو 


صَفْقَةٍ مسرم لَاخَارَ الْمَالَ الْجَيدَ لتَفْسِهِ وَتَرَكَ الدُونَ لْبَائِع يتَصَرّرُ الْبَائِمٌ مِنْ ذَلِكَ؛ إذ 
5 الال الْجَيْدٌ مِنْ يده وس له الدون: وَكَذَلِكَ إِذا كان المَبِيعٌ شَيْنَا وَاحِدَا وَكَانَ 


سام ها سه 


موا فَوَانِينُ الشريعة الإسلامية : التي كَانَتَ تَحَكُم بها الدولّة الْعثمَانِيَهُ 


حك اهم ؛ قن الْمَييمَ سَيَكْتِبُ صِفَة صِمَةَ الْمَالِ الْمُشَْرَكِء فَالْبَائِعُ أيضًا 


خخ 


َه 


دك ابي ا كا مُمَترًا عَلَى تفِْيق صَمْفَةٍ ابيع َالْمُشْئَرِي يَتَصَرَّرُ مِنْ ذَلِكَ؛ 


-ه 


اَن الْميعَ إمًا أنْ يَكُونَ وَاحِدًا قفي مَذِه الْحَالَةِ يتَصَرّرُ لْمُشْتَرِي بِضَرَرٍ الشركة وَإِمَا أن 


-ه أ 


0 


يَكُونَ الم يع مُتَعَدّدَا قَفِي هَذِهِ الْحَالَةٍ قَد تَكُونْ رَعْبَةُ اْمُشْتَرِي بِالتّسْبَةِ إل غَرَض الاشْيِرَ ا 
فِي زِيَادَةٍ الْمبيع الْمْتَعَدّدِ عَنِ المع غَيْر الْمتَعَدَّدِ فَإِذَا كَانَ قَادِرًا عَلَى تَمرِيقٍ صَمْقَةٍ ة ابيع 


رذ ارد ايقل بش لعي بقاع حك عله َرَرُ الْمُشْئَرِي وَكَذَلِكَ إِذَا قَالَ 


الْمُْترِي لِلْبَائِع: قَدِ اشتَرَيْت هَدَيْنٍ الْحِصَائَيْنِ مِنْكَ بان آلافٍ قِرْشٍ فَإِذَا بَاعَهُ الْبَائُِ 


روم 


المضادن على اك لوكو كرد لذ بايطا 1 ابض 1ل ع له َهُ أَنْ ل يبيع 
َحَدَهُمَا بَحَمْسِِائَة قِْش» أَوْ بِألَّْيْ قَرْشِ 


مر مر ص 0 2 ها ك0 


. كدي إِذَامَلَ لبان للمنري 05 وَكَالَ الْمُشْتَري: قَدِ 


0 

داكا لْبُولُ مُخَلًِا ْوِيجَابٍ في صِمَة لثمن وَشَرْطٍ الجر فلي لا ينعت مَالَمْ 
يبل الطرف الْآحَرُذَِكَ في مجلس البَنع. 

ِكَل ذَلِكَ: إِذَا قَالَ البَائِعٌ للْمُشْئَرِي: قَدْ بعْتَكَ ِعْتّكَ هَذَا الْمَالَ بألَفٍ قرش قَأَجَابَهُ الْمُشْتَرِي: 


5-8 
عه 


قد د اشْريئهُ مِنْكٌ لف قِرْشٍ مُوَجَلَةِ إل سَنَد أو قد اءْ نزي بيجتار المَرَطة إن لم ترط 
الْبَائِعُبزَلِكَ في مَجْلِس الْعَمَدِء فَالبَيْعُ لا ينعد ( (أنو الحو ): 

ما إذَا رَضِيّ الْبَائُِ صَارٌ الإِيِجَابُ الْأَوّلُ بَاطِلَاء وَالْقَبُولُ الثاني إيجَابَاء وَرِضًا اْبَائِع 
اثالث قَيُولَا وَيَنْعَقِدُ ينقد لعل هَذَا لْوَجْو. 

إنَّ عَدَمَ جَوَاِالمبَِيضٍ فِي النَّمَنِ وَفِي الْمُتَمنِ هُوَ فيمَا إِذَالَمْيُحَدِ الإِجَابُ وَالْمَُولُ؛ 
ما إِذًا أَعِيد؛ صَارَ الْبَيْعْ صَحِيِحًا اعيِبَارِِ يَْعَا جَدِيدًا وَيَبْطْلُ الإيِجَابُ الْأَوّلُ. 
َال ذَلِكَ: إذاأَوْجَب اليم أحَدُ الْحَاتِديْن وَالْعَاقدُ اَي كَل الْبَيِمَ عيض الشمَنِ وَتفِْيقٍ 


ع 


ال راون الكتاب ون اهينع ا 10 00 5 
صَفْمَةٍ البَيْع دا قل الْمُوحِبٌ تَلَِايَعْنِي: (النى أوعك الثم أولا به انعفدي ِدَيْنِ) يُنْظَرٌ فيمًا 
وا لاس و 0 َو كَانَ الْمَبِيعُ 
وَاحِدَاء أَوْ مَعَدَدَا فَالْبيمُ يَنْعَقِدُ عَلَى كُلّ وَجْهِ يالرّضَاءِ الذي يَقَعْ تنا وَيَكُونُ هَذَا اليم 


ارين لط لجاب الأول 

ِكَالٌ ذَلِكَ: إذَا قَاَلَ شَخْصٌ لِآحَرَ: قَد بِمْتّك هَدَيْنِ الْحِصَائيْنِ بَِلْمَيْ قزشء وَأَجَابَهُ 
له َايكا: قًَ اشْتَدَ يت هذا لضان ال يما أَرْبَعِائَة قرش» ابه الْبَائِمُ كلع 
بش مِنْكَ أو ما قابة دَلِكَ مِنَّ ألمَاظ الدَضَاء خبطل الإيجَاث الي قبل أَدَلَا وَيُضْبِحُ 
الْقَوْلُ الّذِي قِيلَ تايا إيجاباء ثم يَكُونٌّ الرْضَاءٌ الَّذِي قِيلّ كَالِدًا بولا وَينْعَقِدُ الَيِمْ عَلَى 


- 3 


الْحِصَانِ اله شْهَر بأَرْتعِِائَة ١هيْديةً).‏ 
ما إذَا لَمْ يُسَمَّ امن في قَبُولٍ الْقَابل» َإِذَاكَانَ امن مُنْقَسمًا عَلَى الْمَبيع بالْأَجْرَاء 


3 


1 او امي يناي سور ب اق ااي ليمي قَبَالرّضَاءِ الْوَاقِع 
ا لِآنَّ امن ذا كان مُنْقَِمَا عََىْ ابيع 


ِالْأَْرَاءِ يُضْبِحُ ين الْمَِيع حِصّهُ مِنَ النّمَنِ مَعْلُومَةُ وَلَا يَحْصْلُ صَرَّرٌ مِنَ 
سد 000 1 


و للم 0# لاوس 2 . 57 0 َه و حرا 9 و ظِ ع م ه. م 7 5 2 
0 كئ.ء 2 0 لس .]و 4 : كلة حئطة بخمسما 
مثال ذلك: لو قال شخص لاخر: قد بعتك هذه الخمسين كي 9 جاده 


4 


ا 


قِرْشٍ» قَقَالَ الآححد-انيًا: قَدِ انْتَرَيْتُ حَمْسًا وَعِشْرِينَ كله َإَِا كَل الْبَائِعُ ذَلَِ َالميعُ 
سعد ذه 
يَْعقدُ في الس وَالْعِشْرِينَ ِتَمَنِمِاقتَيْن وَحَمْسِينَ رشا وَهُوَ حِصّة الْحَمْسٍ وَالْعِْرِينَ 


هن لمن الفسئئ. 
كَذَلِكَ إِذَا قَالّ ضَخْصٌ لِآحَرَ أو وَلّا: قَد بِمْئّكَ حِصَانِي هَدَا بأَفٍ قِرْشٍ وا 0 


آه 


ثَانيًا: قَدِ اشْتَرَيْتٌ نِصْمَة فأجَابهُ ذَلِكَ البَائعُ تَالِمًا ِكَلَام يُفِيدُ الرّضَاءَ َالْييْعُ يَنْعقَدٌ في 


سه 


نصفي | لْحِصَانٍ بِتَمَنٍ حَمْسِمِائةٍ رش لِأنَ امن في هَدَيْنِ الوكين يَنْقَِمُ الب 
الْأَجْرَاء ما ذا كَانَ الشَمَر غَيْرَ من مُنَْسِم عَلَى الْمَبيعِ بالأجرَاءِوَكَانَ ابيع يوي وَمتعَدََاء لد 


ع 


أ كاد في المبيع مِعْلِئآنِ وَلَكِنْ من دن مُخْتلَِي َإِذَالَم سَمٌ الشمَنُ في قَبُولٍ القَابل 


7 فَوَانِينَ الشّرِيعة الإسلامية الّتي كَانَتَ نَحَكُم بها الدولة الْعْمَانِيَةُ 
َبالرصَاءِ الَالِثِ لا ينعد اليم لين د الت في ذلك يكوه بالجطة اإزداة هذا عور حار 
ند َلِكَ يَجْعَلُ حِصَّة الْمَبيع مِنَ النَمَنِ مَجْهُولَة 

وَقَد جَاءَ في 56 الْمُْتَارِ: اصَورَةٌ ليع في الْحِصَّةٍ انْتِدَاءً كَمَا إِذّا قَالَ: بِعْثُ هذا 
ليون بحِصّةٍ مِنَ الأ امور عَلَىْ قيميه َعَلَى قبمَةٍ ذَلِكَ الحيوَانٍ الآحَر ونه ايل 
جه التمرق وَقَتَ تَ ابيع وَحََرَحَ بالابْتِدَاءِ ما إذَا عَرَض الْبَيْمَ بالْحِصَّةٍ أن َاعَ الدَارَ تَمَامِا 

رّ سشنٌ مها وَرَضِي الْمُخْري بالباقِي» هيح بمْرُوض الب الحِصّةٍانيهَاة». 


َه 
31 


0 سنا م امن عَلَْ الْمَبِيع الَْخْرَاءِ يَكُونٌ عَلَىْ صُورَئَيْنٍ أن 
م مي 

َكَذَلِك يحون عَدَمُ الِْسَام النَّمَنِ عَلَىْ الْمييع ِالْأَجْرَاءِ عَلَىْ صُورَئيْن: أَنْ يَكُونَ 
الْمَبِيعُ مُتَعَدٌ 01 دا وأن يُكون اليه +؛ 25 ديا مِنْ أَجْنَاسِ متَعَدَدَةٍ َبيِْ عَشْرٍ كَيْاتِ حِنْطةٍ 


وَعَشَرِ كَيْاتِ شّعِيرٍ مَعَا ب بخمسَة دَتَانِيرٌ 
فَعَليْه | كل مخض يغر 11 7 َدْ بِمْتُكَ حِصَانِي هَذَا الأَشْمَرَ وَحِصَانِي هَذَا الأَدمَمَ 


بأْمَيْ ِرِْء وَقَالَ الْآحرُ 0 َذ َك هذا حصان الأذقم قط وَأجَاهة اباي َأ 
ا ل ينقد أن حِصَّةً الْحِصَانِ الْأَدْمَم مِنَّ النْمَنِ الْمُسَمّئ قَدْ أَضْبَحَتْ 


خوك وها ننجب قحا لع فط اماي 00 و734». 

لا يقَال: إن حِضَّةً الْحِصَانِ الْأَدْهَمِ م مِنَ النَمَنِ حَمْسْمِائَةُ قز شر لأنَ امع اَن وَالْمَنَ 
آلف قد : ش؛ لأنَّمِنَ اْمُخْتَمَل أن تَكُونَ مه الْحِصَانٍ الْأَدهَم سَبْعُْاَة شر وَقِيمةٌالْحِصَانٍ 
لأشر شال وض :في لشفت ُو َيٌ لقأل الشردقة. 

مِثَالُ ذَلِكَ: أَنْ يَشْتَريَ شَخْصٌ مِنْ آخَرَ دارا وَحِصَانًا صَفْفَة وَاحِدَةوَالنّمَُ اسم 
يُقْسَمُ عَلَىْ الدّاِ وَالْحِضَانء وَالسَّفِيعٌ د الْعَقَارَ بحِصَّةٍ مِنَّ اشم وَعَذَا د 
قَاعِدَةٍ التَنَاسْبٍ مِنْ عِلْمِ الْحِسَابٍ. 

ِثَالُ ذَلِكَ: إِذَا كَانَ مَجْمُوعٌ قِيمَةِ دَلِكَ الْعَمَارٍ قار حمس الافية تن لا 


3 


3 4 7 4 0 7 000 
لْبَبْعَ وَقَمَ عَلَىْ نَمَنِ الْمَيْنِ وَحَمْسِمِائَةِ قِرَشٍ وَوْجِدَ أن ف قِيِمّة الدار الحقيقية ثه اللاف 


الجر الأول / الكتّاب الأول: البَيُومْ 2 7 


قرش وبمًا 3 وده امن هُوَيِضفُ مَجْمُوع اقم للحي الْعََارَ بحِضَّيِهِ مِنَ 
الشّمَنِ أيْ : بتِضْفٍ التَكانٍَ الآلان الَنِي هي يمه الكقيفةة. ش ْ 

وَكَذَّيِكَ إِذَا بِيمَ عَقَادٌ مُتَعَدّدُ صَفْقَة واد وَالشََفِيعُ شَهَعَ ببَْض الْعَقَارِ َقَطْء يَأَخَذُ 
الشَّفِيعُ اْعَمَارَ الْمَْفُوعَ به حِضَّدٍ بِحِصَّتِه مِنَ النَّمَنِ «انْظرٍ الْمَادَةَ 2٠١ 4١‏ قَتَجْوِيرُ تفْرِيقٍ الصّفَْ 
ف الننة 1 در ةحلط حل الغ يمأ زوز در ره لام ذه 
مُعَامَةُ في عَبْرِ اشفْعَةلِعَدموُجُودِ الصّرُودة. ش 


1 ه0170 ككفي مُوافقة يلاب ضِنن لل هع ذُفتري. بك مَذَاذْلَ ( 
ظ بف قرش وَكَالَ المُشمَرِي: ربت مك لف وَحَمْسائَة رض انعفد الي على الألنٍ 
الكل ل فنع هليه في ليريم على لنفتري جع منية مهن 
| يش الي رَادهَا يضَا وَكَذَالَو َل الْمُشْمرِي لبائِع : اشْتَريتٌ مِنْكَ ها الل بألْفٍ قرش» 
| َل اباقع يمه مَك بم ارش يق ليود َمْبلُ كتين األفي. 


ذو 


مُوَافْقَة لول لجاب ضِدْئًا تَكُونُ كما ذا كان الْعُوجِبْ البَائِع وس قي 
الْمُشْتَرِي الْمَِيعَ بتَمنِ أَْيد ف لمن الْمْسَمَىْء أَوْ كَانَ الْمُوحِبُ الْمُشْتَرِي قَمَبلَ الْبَائِعُ 
َِمَنِ نص مِنَ الثم متك لخادل أذّالعوَافقة الطنقلة تكرن وكا إذاولت ضار 
الْقبُولٍ عَلَىْ قَبُولٍ الإبجَابٍ حِِمَْاء أن الألف الْقِرْسٌ التي سميَتْ نَمََا في الإيجَابٍ في 
مَل الْمَئْنِ تَدحُلُ ضِمْنًا في الْألفٍ وَالْحَمْس الْمائَةِ الي وَرَدَتْ فِي الْمَبُولٍ ني هَذًا الْمعَالٍ 
وَبِذَّلِكَ تَكون مُوَاقََة الْقَبُولٍ لِلْوِيِجَابٍ ضِمْنًا. . ش ظ 

كذ لقي لع الشتري وف لم الشستئ توق 1 
بول البَائِع في الْمَجْلِسٍ. ‏ 1 

فم قل ابيع جَِو ياك وجب عل المشعرِي ُمُه كما هو + ني 
الْمَدْنِ (انظرٍ الْمَادَه .)١88‏ لاقام فخ كتو د باه اياوز 50 


زْ صَمَتَ في الْمَجلِسِ ون وله لَه الزّاوَْدَ ذَلِكَ في مجلس آخَرَ عند به وَلِيِسَ 


| 


شام وقاماه 


“00١‏ فَوانينَ الشّرد يعة الإسلامية التي كَانَتَ نَحَكُم بهًا الدولة الْعثْمانيَة 


عَلَىْ الْمُشْبَرِي أن يَدْقعَهَا وَيَنْعقِدٌ الَْْعُ عَلَىْ الثَّمَن الْمُسَئَىْ في الإبِجَابٍ وَهُرَ الألفٌ 
الْقَرْشُ في الْمِكَالٍ الْوَارد َه 
وَتَكُونٌ الْموَافقَةَ الضُمْةُ مم الزّيَادَةٍ سَوَاءٌ أَكَانَتْ مِنْ جنْس الثَّمَنِ الْمُسَمّى أَمْ مِنْ غَيْر 


مِثَالُ الَْوّلِ مَا تَقَدّمَ وَمِتَالُ الدّنِي: لَوْ قَالَ الْبَائُِ: بعْتُ مِنْك هَذَا الْمَالَ بمائة ريال 


َقَالَ الْمُسْتري: 0 تعك بوالةزتان رخص كارك فالدوامنة الكقي فوا عامل إن 
كَانتِ الريَادَةُ مِنْ غَيْرِ جِنْس الثْمَنِ الْمُسَمَئ. 

وَإذَا بَاينَ الشّمَنُ الْوَاِدُ في عِبَارةٍ لْقبُولٍ الّمَنَ الْوَارِدَ في عِبَارَةٍ الإيجَابٍ لَمْ تَخْضّل 
العواففَة الشنية م رم الْمَالَ با بَالِ قال الْمُشْمرِي: 


00 


لَه بائَة ة دِيتار» فَالْمُوَاقفَة الضُمْييَهُ َم تتَحَهَنُ فِي هذا الْمئَال؛ لِأنَ الِْاتةَ الدّينارَ الْوَارِدَةَ في 


جر ١‏ 9 تر 


0 5 لِلِْانَِ الرّيّالٍ الْوَارِدَةٍ في عِبّارَةٍ الإيجَابٍ وَإِذَا كَانَ لَب لَب هو 
ِمُ وَحَطَّ مِنَ النمَنِ الْمْسَمَْ) قلا يَلرَ مُ الْمُمْتَرِي دَفْعُ مَا حَطَهُ الْبَائِمُ وَيُضْبحٌ الْمُشْتَرِي 
0 
فثال: ذلك أن يُقوك الْمُمْتري: قَدِ اشْتَرَيْتٌ مِنْكَ هَذَا الْمَالَ بِمِانَةِ رِيَالٍ وَحَمْسَةٍ 
ناير يجرب البَايِ بمَوْله: َد بِعثهُ ِنْكَ بحا ريَالٍ َفِي مِثْل هَذِهِ الصورَة ينْعَقِد الْبيع 
عَلَىْ الْمائة الريَالٍ التي وَرَدثْ في كَبُولٍ الْبَائه» ٠‏ أمَا إذَا قَالَ الْمُسْتّري: كرد هذا الْمَالَ 
بِحَمْسَةٍ دَنَانِير قَقَالَ الْبَائِمُ: بِعنهُ مِنْك كشو ولات: َإِنَّ الَْيْمَ لا ينْعَقِدُ لِلْمَُايَة 
قم «انْظر شَرْحَ الْمَادَةِ 21090 َب كل انيل الول من لجاب ار 
الْمُحْتَارا. 
مِثَال ذَلِكَ: ذا قَالَ الْبَائِمُ لِلْمُمْتَرِي: بعت مِنْكَ مَالِي هَذَا بِحَمْسِينَ قِرْشَا وَقَالَ لَهُ 


8 


الشاقيل أن تحية: وعيتكف حنيين تزه الإيحات ايه كال ؛ لِأَنَ البَئِع 


عا 


أعْقَبَ بَبْعَهُ بالْهبةِ قَبْلَ أنْ يَقْبَلَ الْمُشْتَرِي وَلَا يَنْعَقدُ ابيع بم ببُولٍ الْمُمْرِي بَعْدَ ذَلِكَ؛ٍ لِأن 
ال م الْمَذْكُورَ قد اَل رُكْْهُ كَالْبيع الَذِي يتْمَى فيه الشَمَنُ. «انُظر الْمَادّةَ 25. 


أََْ 


لز الاول/ اذكب اول ليوا ا 


ظ اده 23760 إِذَا أَوْجَبَ أَحَدُ اماي 121211111 سواه عي ظ 


و م 


ا ِل ماعنا عل سوألا لاخر ابل مأ بجع اذمبيم عل اَن ويس 
| له أن يَقبَلَ وَيَأحْدَ مَا شَاءَ مِنّْهَا ّم الذي عن آ بطري الصَفْقة ماكر ل لقع . :. 


[ نت َه لواب الك كل ادي فشي وَل المذتري: قَبلْتُ أ 
| ذش أذ كليه) يان تي وش لا ين عق البيع. 


إِذَا كَانَ الإيجَابُ َاحِنَا عنصيل 4 عِندَ الام اسْتَحْسَانًا َانا نر الْمَامّه 0309. 
ك1 حر رد معلا لا يَجُورٌ َْيقٌ صَفْقَة القيْض. لبس للتشتري 
ن يدق بخص الْمنِ وَيَْبَ تَسْلِيمَ بض المَيع؛ كَمَا أن الْبَائِم إذَا برأ الْمُشْتَرِيَ مِنْ 


حرو 1 اق حر ل بق بي ارك لبر التي أمّا عِنْدَ 


2 0 027 


الطاحيان وعد يتَعَدَدُ ال عم بصي الشمَنِ وَهَُ هو الِيَاسُ؛ لأنّ هه لد َاجِحَةٌ فيه بِيْدَ أن 


كت 


7 
>55 5 


: 
َد متكت الْمَجَل ل اط لم 
د وف نب م .هلام د لل 
َرَيْتَ هَدَيْنٍ الْحِصَالَيْنِ بِتَكَانَة آلافٍ قِرْشء فَهَذَا بألْفٍِ. وََذَا بأَلْمَينِ َلِلْبَائِع 
م آلا وني ول يع أعتفتابنا شي 8 ونال وكيك كد 
قَالَ الْمُمْتَري: قَدِ امَْرَيْتُ هَذْو التَكاكة 0 ل نَوْبٍ بيائقِ فَقَالَ له البَائُ: بِْتّكَ 
ب ِنبا تين ابيع لاينْعقهُ. 4 + + 
وَالْحَاصِلُ أنَّ ذ في البيع ثلاثة أَشْيّاء: الْعَاقِدُْ وَالْعَقَدُ وَالتَمَرْء ف ِينَحِدُ الْحَقَدُ بانَحًا 
لحرن وَالمَنتى ني ذَلِكَ: أن يَكُونَ كل من الْميبَا ع يعن وَاحدَا الم دير جنكة مصَفهَهُ 
ال ير مد قِيَاسَا وَاسْتِحْسَانًا «انْظْر الْمَادَةَ /ا/11١)‏ ولاعلات بي كلك يْنَ الْمُجْتَهِدِينَ. 
َيتَعَدَهُ الْعَقْدُبتَعَدّدٍ الْآَرَيْنِ قَِاسَا وَاسْيِحْسَانًا وَلَا لاف فِي ذَلِكَ أَيْضَاء وَإِدَا كَانَ 


00 َالْعَقَدٌ متَحِدٌ قلا يَسْمَطِيعٌ الّذِي يَعْبلُ الإيجَابَ الْمْتَحِدَ أَنْ يُقَدقّ فَ الْبيعَ. 


0 
411 


ا١ام‎ 


- 


5054 ] . فَوَانينَ الشّريعة الإسلاميّة انّتي كَانَتَ تَحْكُم بها الدولة العثمانية 
٠ )] 764 [‏ فونينالشريعة الإسلامية التي كانت تحكم بها الدولة العتمادي , 

وَلِنَ لِك تَمَانِي صور: 

أأرل يكوه الى زاجنا والففري راكذا 

الَّنِية: أن يَكُونَ الْبَائُِ 0 0 

ارت 1 يا 

وَالوَابعة: أَنْ يَكونَ الْبَائِعُ م متَعَدَدَا وَالْمُشْتَرِي مُتَعَدَهَ 

لين شور لتقي فشر ا أن يُفْضْل ؟ عن القع 

وَالثَانِي: ألا مضل َكَرنٌ الصُوَة كَمَازيًا وَقَد أوْرَدْنا ليما تعد ع آذيلة يَنصورة الأول 
وَتُورِدُ الآنَّ أَمِْلَةَ ما بَقي :كال الصو الثاية: أنْ يَقَولَ رَيْدٌ وَعَمْرّو لِرَجُل: ناك مَالَنا 
هَدَا ف فش فَيقُولُ الرَجل: قلت بحِصّة وَيِْفَقَطء ليع لا ينعد 

وَمِكَالُ القَالئَة: يول ل ان : بِعْتُ مَالِي هَذَا مِنْكُمَا بأْفٍ قرش» فِإذًا قبل 
أحَدَهُمَا لمكم قبل الح اعلا عق 

وَمِكَالُ الرَاعَة: كَالَ زَيدٌ د وَعَْرّ لكر وَعُثْماد َدْ بعْنَاكُمَا هَذَيْنِ الْحِصَائَيْنٍ ألمي 


َْشٍ كَل أَحَدُهُمَا اليم وآ يبل الاني» ابجع ا بنمقة ينع 
ون مَذو وصور الأزيعة 577 


ْ كه )2 : لَوْدَكَرَ أَحَدْ المتَبَايِعَين فنا تدده وين لكل واخق لمنا على جد 
لول عل لد لاخر تق بي لسغل قفد فنع ا 


| َبلَهُ فقط. مَنَلّا: لو ذَكَرَ البَائٌْ م أياء معد َكل اننا مين على حِدووَكوَد ظ 
رم ا د : نت علا ونث هذا ا 


داكي أَحَدُ الْمُمَبَايءَ ين الانقات وقعز كد اليم ققد ادق تق الما ع تعد ايها 
ن تكريرٌ الل ب مع ْبلٍ القن لي عن رضاالمُوجب بالتريٍ ظر اما 14؟. 
اه أن يشير الي يع إل زه بع حصن وَيَقُولَ: بن هَذِه الْحْصْسَ الْأَرْبعة ألمي 


ِرْشِء فَهَذَانِ الْأَدْمَمَانٍ لف ب واي فض وَعَدّانِ الأَْمَرَان يَكَمَاتْعَائقه قَعُولُ الْمُشْترِي: 
اشْبَرَيْتَ هَدَّيْنِ الْأَدمَمَيْن بألْفٍ ِرْشٍ وَمِائَ تينِء فَالْبْع يَنْحَقَدُ ينَعَقَك قِدُ عَلَىْ هَذَيْنِ الْحِصَائَيْنٍ ن اللّذَيْن 
عض القرول فيهما لدم المُعَيّنِ في الإيجَاب وَهْوَ الألفْ لِْرشُ وَالْمَاتَنَانِ. 

ًا ذا قال الْمُشْمَرِي: اشْتَرَيْتٌ أَحَدَ ل دمن بِتِاَة َْضٍ مُثِيرا ليه كالب 
لا ينعفد ذ؛ لِأنّهُ لا تَمْصِيلَ فِي ؟ َمَنِ هَذَيْنِ الْحِصَائَيْن. ٠‏ 


رَكَذَلاك إذا تعدة الإيبجاث مِنَ الْمُمْتَرِيء فَالْحُْكُمُ فيه عَلَىْ مَا تين وَالْخْلاصَهُ أنه 


ا لب 03 


ردقه لسر 0 نيعل جه ل قل نو 


ونين ضور 0 يرن بين نولشفي واج 


2 


2 ِ ب 2 58 
والثانية: أن يَكُونَ البَائِعُ متَحَدَّدا وَالْمُشْتَرِي وَاحِدًا. 
00 5ك 65م 0 

والثالثة: أن يون الْبَائُِ وَاحِدًَا وَالمُشْتري متعددًا. 


0 


وَالرَابعة ة: أَنْ يَكُونَ الْبَائِعٌ مُتَعَدّدَا وَالْمُشْتَرِي مُتَعَدَدا. 
وَلايَذْكُرٌ هنا تَفْصِيلٌ النَّمَِ ولا عَدَه ها كز في اتا لتابقةا أن تضرع 


- 


المنالة تَفْصِيلٌ القّمن وَقَدْ ككَدنَ َال الصورَةٍ الأوكئ فِي الْمَيْنِ وَالشّرْح.. 
000 2 2 2 م 2ه بقل 0-0 02 
ومئال الصورة الثانيّة أن تقول رَيْدُ وَعَمُرُو لبكر: بِعْتَاك هَدَيْنِ الْبَعْليْنٍ بالف قز شن 
هَدَ بان وَهَذًا بِأَرْبِعِماكة قرْشِء فَلِبَكْرِ أ يقْبَلَ أَيهُمَا عَاءَ بالدمَنِ الْمْسَمَئْ لَه. 
7 و م ل 
| 


وَمِكَالَ الثَالِئَة دن ِعْتُكُمَا َدَيْنِ الْبَعْليْنِ بف قَرْش؛ هَذَا يسما 
ضر ودار ويلا أحة ابن ب تون اث السك 
وَمِكَالُ الرَابعةٍ أَنْ شرك ربد وَعَمْرّو لبَكرٍ وَعْنَانَ: قَلُ بعْنَاكُمَا هَذَيْنٍ الَعْلَيْنِ لف 


قِرْشِ؛ هَذَا بسَبْعِوائَة وَهَذَا بتَكَاثْماتةِ فَلبِكرِ وَعْثْمَانَ أنْ يَقبَلا مَا شَاءًا مِنَ الْبَعْلَيْنِ بكَمَِِ 
الْمُعَين لَه ةرد د الْمُحْمَارا وَهَيْلِيّة). 


2 


3 فَوَانِينَ الشريعة الإسلاميّة انّتي كَانَتَ نَحَكُ بها الدولَة العثْمَانِيَة 


0011 ليش ال ُو الجاع لوقع عفد لب 


َعْدَ أَنْ يُوجِبَ أَحَدُ الْمبَبَايعَين في مجلس َالْآحَرٌ في هَذَا الْمَجْلِسٍ مُحَيْر بين قبُولٍ 
حرا يمد 1070 ورد وَهَذَا َب خِيَارٌ المَبُولٍ وَيَنْيْتٌ هَذَا الْجِيَارُ قبل 
الْعقَادِ ابيع ااه الْخيَارَاتٍ نبت بَعْدَ الْحقادِ البِع. 

نك كاتا القتون» لاله لو قا يت للرء أَحَدَ الْمتَبَايِعيْن الَْيْمُ بمْجَرّدٍِ صدُورٍ 


تعس 
-ه 


3 


الإبجَابٍ مِنَّ الْآحَرِ وَدْحُولٍ البَيْع في ملْكه بعيْر رضَا وَاخوارِِ وَلَيْسَ ذَلِكَ مِنْ حَقّ مُوجبٍ 
ا 

و عَلَىْ هَذِ الْمَادَّة أن الْمَجْلِسَ اسْمُ مَكَانٍ بِمَعْتَْ مَكَانٍ اسْتَقَرَارِ النّاسٍء أمّا الِاجْتِمَاعٌ 
00 + فكدل نط واجسقاعا على الفخلين غ2 كله بز بيع 
وَالْجَوَابُ مِنْ وَجْهَيْنِ: الأولُ: أن لكام َلَنْ حَذفٍ مقا وي ادل الِاجْتمَاع' 
عَلَىْ حَدٌ قَوْله تَعَالَىْ: (٠‏ وَسْحَلِالْمَرَيّةَ 4 [يوسف: 81]. أيْ: أَهْلَ الْقَريَة. 

النَّانِي: نا لا نُسَلَمُ أن الْمَجْلِسَ اسْمُ مَكَانِ بل هْوَ مَصْدَرٌ موي فَيَكُونٌ مَعْنَىْ مَجْلِسِ 
ليع جرس أل البي». 

وَالْخِيَارُ لا ينْتَقِلُ إل الْوَارثِ كلو لتك رعرع 1ن الكل يخحود و 
تي لحر قبل لْمولء فقيل وَارِئُ الذِي لا وَارتَ لَه رَاهُ + في الْمَجْلِسِ فَلَا يَنْعَقدُ 


م١‎ 


نَ الْمبَاعَانِ مُتَبَاعِدَيْنِ لَكِنَهُمَا بِحَيْتْ يَرَى أَحَدُهُمَا الْآحَرَ فَبَاعَدّهُمَا لا يناي 
0 0 وَلَا يَمْنَعُ اِْقَادَ ابيع «بزَانِيَةك» ما لَمْ يكن التَبَاعْدٌ يُوَدّي ِل الْتَِاس 


وَاشْتَِاءِ ني كَلَامِهِمَا أَيْ: فِي الإيجَابٍ وَالَْبُولٍ اللَّدَيْنِ يَقَحَانِبَْنهُمَا ١مَجْمَعُ‏ م اْأنْهُرِ). 


1١ 


الجزء الأول / اتاب الأول نيوا ا ْ ا لقف 


| اكه (187): يمان باْحيَارِبَمْد يجاب إل آغر ميس مَكَلّا: 52050 [ 
0 ماعن الي في خيس الب بأَنْ َالَ: بِعْتُ هَذَا الال أو لأ شَتَرَيْتُ وَلَمْ يَقلٍ الْآحَرٌ 0 


| عَلَى المَورِ: ا ريت أن بل َل وي مايا ليها مجلس بن يقد الَيْعٌ وَإِنْ 


| طَالَتٌ ِلك الْمَدَّةٌ. 


لول َه إل آجر امجيس كذ جل لعن الجا يلتايقين نه أذ لني 
هما وَالفح نيما هر هُوَ الْقَابلُ َإِذًا أو جب الْبَائِعُ المع كان البخيَاد للمشتري؛ دنه 
صَاحِبٌ الْمَبُولِ َإِنَاأوْجَبَ 3 المشتري 5 » صَارَ البَائِعُ 2 العَابلُ كَلَوْ قَالَ 
الْمَمْنْ (القابل) 0 قَوْلِهِ: : (الْمََْايعَانِ) لَكَانَ نين وأو 5-6 

َلَِائِلٍ أن شو كَمَا أن الْقَابِلَ مُحَين فَالْمُوحِبُ ب ممخير مُحَيرٌ أيضًا وَإِنْ شَاءَ بَتِي عَلَىْ 
إِيجَابه. وَإِنْ ناه رَجَعَ عله تَنقُولُ فِي الْجَوَابٍ: إِنَّ هَذَا لمن وَإِنْ كان صَحِيًا في 
َفْسِ الْأَمْر إلا أن قَولَ الْمَمْنِ «إلَئ 1+ خر الْمَجْلِسِ) وَمَِالَهُ لا يُسَاعِدَانٍ عَلَْ ذَّلِكَ فَضْلَا عَنْ 


و مره 


أَنَهُ يَكُونٌ تَكْرَارًا لِلْمَادّةِ(181). 


ملم يما دم أن لجاب لا يطل يتاي امول في الْمَِْس وَإِن كان الاي 


2 


طَوِيلًا م سَوَاءٌ أكان الإيجَابُ خطابًا 1 كِتَابَةَ «الدّرَ ز( «انْظر الْمَادَهَ *497. أََّا إِذا وَقَعَ في 


المَجْلِسٍ مِنْ أحَدٍ العَاقِدَيْنِبَعْض الأَمُور الْمَذْكُورَةٍ في الْمَاد اَي حَصُدُورِ قو أو فِغْلٍ 
يد عَلَىْ الإعْرَاضء أو افْيَراقٍ الْعَاقِدَيْنِ كَقَدْ بطل خِيّارٌ الْمَجْلِسِ؛ أن الإشات يط 
بالإِعْرَاض وَالتمرق. ٠‏ 

وَِنَّا قلْنا: إن يار ُو يد إل آحرٍ ر الْمَجْلِسٍ مَهُمَا طَالَ؛ لِأَنَّ الإلساة مف إن 
اك قري في أتررك تخول عب العطلي مقا مُمْتَدًا إل آخرو لِذَّلِكَ ب يرا وا أن 
العخيس بع اكات قف د تاتف سام ةن لحر لذ جيل جنا 
الْمَبُولٍ لا يَمْعَدٌ َمْتَدُ إلَ آخِرٍ الْمَجْلِسِ وَكَانَ قَوْرَا لم الَْرَجُ وَالَْرَجُ مَذقُوعٌ بالنّصّ؛ حَيْتْ 
قَالَ تَعالّى: لوَمَاجَعَلَعَكدٌ فَِلْدَبنِمِنْ ‏ حَرَج 6 [الحج: ا و وَقَالَ: :ريد نيكم مدرلا 


شاع واس ه 


04" فَوَانِينَ الشريعة الإسلامية انّتي كَانَتَ نَحَكُم بها الدولة الْعثْمَانِيَةُ 


ِبِدُ بِكُمْالْسسْرَ 4 [البقرة: 140]» وَقَالٌ عَلَتَااصَكووالسَكث: «يَسّرّوا وَلَا تَعَسُرٌوا» «الرْيلَعيٌ). 
إذَا أَوْجَبَ أَحَدُ الْمببَايعَين ا لك ٠‏ قال م ينَعَقَل: 
َس أن فكوة ابل بد لجاب لا يت م صِحَة الْقَبُولٍ وَكَذَلِكَ إِذَا أَوْجَبَ أَحَد 


المي عن البَيْعَ وَكَانَ في يد لحر كَأسٌ مَاءء أو لُْمَةُ ب قرب الْمَاكَ أو أكلَ اللقمَهه 
نم بل الب م فلي يَنْعِقَدُ. 
ك1 اا 21 تش * 12ل عاط أس اأغعسم 2ه 2 0 
أمّا إذا انض المَجَلِس كَاشْتِعَالٍ أَحَدٍ الْمُبَبَاد يعيْنِ بأل الطَعَامء ثم قَيُو لِهِ بِالإيجَاب 


4 
و 


لا يق عراشل وار فطلي من اعد لياف ابد الإيجَاب: 
اق بن تمه الكش ليبق أن 5م عشطجقا من الْمَجْلِس مُنْنَكًا مث 
وَلَا يَنْحَقَدُ الي بعبُولٍ الْآحرٍ بعد إقَاقيه» ولو قَالَ الْبَائْعُ في مَجْلِسٍ: بِعْتَ مَالِي هَذَا مِنْ 
فلانٍ الْعَائِبٍ عَنِ الْمَجْلِسِء م حَصَرَ لِك الْعَاِبُ قبل القضاص المَجلِس وَكبل الب 


قال ا 0 ١هيديّة).‏ 


نضا 


رو اع * م 


اا تحت أن يكوه الفول ل ا 
قرافي بيار الْمَجلِس كاير في ذَلِكَ حرجا وا مك 2 

َم مما كلاف بايا حيار البو إل آخر املس أن يَكُونَ ايناتن 
0 ا ل دي الخ ادي 

فرط يلك 5007 عُصُولُ الإيجَاب وَالْمَُولٍ في مجلس وَاحِدٍ 
وَعَلَْ هَذَا امت مجلس البيي. قال م لا ينْعَقَدٌ الهنليّة). 

وَانَحَادُ الْمَجْلِسِ يَكُونُ بِعَدّم الاشْيِغَالٍ في الْمَجْلِسٍ بِسَّيْءِ غَيْرٍ سَبّبٍ الْعَقدٍ وَهَذَا 
الشَّرْط مِنْ شُرُوطٍ الْعقَادِ الَْيْع الْمتَعَلْمَة ِالْمَكَانِ راض يَكُونْ؛ إمَا بالْقَوْلِ وَإِمَا 


3 


بالْفغل فَاْقِيام ص الْمَجْلِسٍ لِمَضْلَحَةٍ كَأَكلٍ الطّعَام؛ أو شرْبٍ الْمَاءِ أو التّؤْم مُضْطَجِعًا 
ص اْأفعَالٍ 5 َو عَلَىْ الإِعْرَاض» ذا محل أَحَدٌ الْمتَحَاقِديْنِ شيعا مِنْ ذَلِكَ بَطَلّ» وَإِنْ كَانَ 
كان الاجتمَاع مُتّحِدًَا لتَمَرّق مَجَلِسِ العمك ولا تتمقك ُ ابول بَْدَكلِكَ؛ دن افعذاة 


الْجِسرْء الآول /الْكَاب الأول الْفِيُوعٌ 020000000 / 20 


خِيَار الْعَبُول إل آخر الْمجْلِس وَلَايُشَر الْمَجْلِسٌ مُتّحِدَا مَعَ حَدُوثِ مَايَدْلٌ عَلَىْ الإعْرَاضٍ. 
كَالأَكلٍ وَالرت وَالموْم وَالْمَنّي وَمَاأَنْبَهَ ذَلِكَ مِنّ الْأَفعَالِء أَمًا ما نمام الصَّلَاةٍ 


لمَِيصَةِ أو الل ا يُوجبُ اياف الْمَجلِسٍ كما أن ُرْبَ | الْمَاءِ بن الَأ الي 


ََ 


كَانَتَ في يده أو ازْورَاد اللقْمةٍ لَا يُنَافِيَانِ انَكَادَ المَجْلِسِ 3 د الْمُحْتَارا. 


4 


يط ل الْإيجاب بأثور عَدِيدَةٍ منها: | ظ 
ظ -١‏ صُدُورُقَْلِء أو ِل يِل اليجَابَ وَهُوَ اي يُنْحَتُ عَنْهُ في هَذه الْمَادة 
-١‏ الرّجُوع عن الْإيجَابٍ وَسَيَأتي كه في الْمَادِ (0180. 
ا - تَكْرَارٌ الإيجَابٍ وَسَيَتِي ذكْرُهُ في الْمَادَةِ (18). 
5 4- وَقَاةُ الْمُوجِبٍ وَقَد م م كر ّْ 
اي ل ا 
- - هِب البايع للمُْرِي بويع تمن التبيع بد إيجَابٍ لت قل الْقَبُولٍ «انْظر 
لما 101. ا ٠‏ | ْ 
035 وِكَالَ ذَلِكَ: إِذَا َل الْمَا م للْمشَْري: بنك تالي يكذ ا ان َم أحَدُهُمَا 
بطل الإيجَاثُ وَكو؟ 6 يَمْش؛ لان اليا م كليل عَلَْ الرجُوع وَالإِغْرَ راض كَمَا يْطْل أَيْضَا في 
سَائِر الْعُقَودٍ 5956 07 ذَ الْمُحْتَار). 
َكَدَيكَ إذا كاي 0 نَ 
أَوْجَبَ أَحَدهُمًا الييْمَ حَرَحَ الآحَرٌ مِنَ الدَّارٍ وَقَالَ: َبِلْتَ مَا لإيَجَاتُ 07 0-0 ا 
يَْعَقِدٌ: وَكَذَلِكَ إِذَا كَانَ الْمُبَبَايِعَانِ رَاجِلَيْنِ كن موا كان عا :1823 5ا 
نا ا لاحر رَاجَلَا وَعَقَدَا 3 ْنَا سَيْرهِمَا يُنْظر ًا كَانَ الْمَبُولُ منصلا 
ِالْإيجَاب ب فَالبيع ينعد يَنَْقِدٌ وَإِذَا صل الْعَبُولُ بَعْدَ 5 ِمُدَةٍ وَل وَجِيرَة أو فَصَلّ بَيْنَ 
الإيجاب وَالْمَبُولِ َالْبيُمُ لَاينْعَقد؛ لِأنَ الْمَجْلِسَ قَد تير 
وَكَذَّلِكَ إِذَا كَانَ الْمُبَبَايعَانِ قَايمَ ِمَيْنِ وبَعْدَ أن اعت أحذههًا ا س0 


7 عو 


١‏ فَوَانِينَ الشّريعة الإسلامية التي كَانَتَ تَحَكُم بها الدولَة الْعثمَانِيَة 
وَإِذَا كَانَ الْمُتََاعَانِ في سَفِيئَِ أو قِطَارِ فَكَمَا لَوْ كَانَا في عُرْقَِء وَبِعِبَارَةٍ أُخْرَى: إذَا 

صَدَرَ الْمَبُولُ مِنْ أَحَدِهِمًا مَُرَاخيا عَنِ الإِيجَابِ مَالَْيُْيَنحَقِدُ. 

وَسَيْرٌ السَّفِيئَة وَالْقَطَارِ ا يَمْنَعْ مِنَ الْعِقَادٍ د البيع؛ لِأنّهُ لَيْسَ فِي اسْتِطَاعَةٍ الْمُتَابعَيْنِ 
قاف التية. أو القطار. 

وير د عل هذَه الْمَافة أله 2 يبي أن يَْعقَدَ الي بقبولٍ عد المتاميْن لإيجَاب وَلَو 
ا صُدُورِ فل نه يَدلُ عَلَْ الإْرَاض؛ لِأَنَّ الإِعْرَاضَ يُفْهَمُ مِنْ ذَلِكَ 
الْفِعْل بطَريقٍ الدَّ لل وقول بنع َلُ صَرِيحٌ وَاْقَاعِدةُ الأ صُوليةٌ أَنْ لا اغْتَبَارَ لِلدَّلَالَةٍ 
مَعَ المَضرِيح َالْجَوَابُ أ 93 -- التَضرِيح عَلَى | الدَلَالةِ إِنَمَا يَكُونُ عِنْدَ التَعَارْضٍ وَلَمْ 
يُسْبَقِ الْحَكُمْ بالدَ لاكة ما هنا من الْحَكُمْ بالد لله ماق ٠‏ فَالنَصْرِيحٌ الَّذِي يَردُ بعْدَئِذٍ 
كرب هوا كلا فيد جاو 0 
ظ ه19 لو جع أحدُ ليمي حنِ الع بَعْدَ الإيجاب وَقَبْلَ القَبُولٍ بَطَلّ الْإيجَابُ 
| َل كبِلَ الْآحَرٌ بَعْدَ ذَلِكَ فِي الْمَجْلِسٍ لا يَنْعَقِدٌ يْمَقِدُ ابيع متا لو كَالَ اَْاٌِ: ِعْتُ هَذَا | 
ظ الْمََامَ كا وَِلَ أن َو المشْمرِي قبِلْه رَجَعَ بلغ ثم قل المُْمرِي بعد ذَلِكَ لا 
دن ليجات بير الول لا ميد كما «الشرفا يليت ل 
الإيجات لني يق مُوَاجهَة توفت عَلَْ سَمَعٍ الَّرفٍ الْآحَرِ لِارٌ جوع (انظر ك شَرْحَ الما 
7 فَإِذَا قَبلَ الْآحَرُ دُونَ أَنْ يَسْمَعَ رُجُوعَ الْمُوجِبٍء فَالْقَبُولٌ مُعْتَبرٌ وَالْبيعُ ينعد 
حكم لهذا الرجوع. 

وَِنْ رَجَمَ اْمُوحِبُ عَنْ إِيجَابهِ بَعْدَ قَبُولٍ الْآحرِء فَرَجُوعَهُ لخو وَالْبيْمُ بات عَلَى 
الانْعِقَادٍ «انظر الْمَادَهَ ١١17‏ وه/ا"). 


وَمِمًا يَبْطُلُ به الْإيجَابُ أَنْ يَرُدَهُ الطَرَف الْآحَرُ فلو قبل بَعْدَ ذَلِكَه فَالْبَيع لا يَنعَقدُ 


الجسرْء الأول / الكتّابالأول: الْبِيُوم 00000 1١‏ 
سس سس بعلنل د ساسا 
كما د ا في شَرْح الْمَاقَو1730). 


وَمِنْ ذَلِكَ أن ع يتعيرَ المَبِيعْ قبل الْقَبُولٍ «طَحْطَاوِيٌ» َإِذَا قَالّ الْبَايُِ لِلْمُشْتّري: بعْتّكَ 
دلق ل المي فيح بن ألأتعول اله شه الع ايو ينْعَقَدٌ 


200 


َأمّا الإيِجَابُ 0 اوكا ا بر مان و 


1 اليه اه (18): 1001711 وَيُعتَبرُ فيه الْإيجَابُ ير ئ 
| قَالَ البَايِعٌ للْمُمْمَرِي: هذ لي يالة قرشي كم بنذ ذا اإيجاب قبل أو 


[ 0 فَتَالٌ: بِعْتَك إِيَاه يان وَعِشْرِينَ قرشا قبل المُشْتَرِي» يُلْعَىْ ْ 


١‏ الإ ب الأول وَيَنْمَِه د يمعي مِالِوَعِفْرِينَ قرنًا. 


ل اجات لاني جوع عن الأَوَلِ وَلِلْمُوحِبٍ أَنْ يَرْجِعَ 77 يجاب 0 لرر 
و ه وو سمس 


كَمَا تَقَدٌ تَقَدّمَ في الْمَادَةٍ السَابِمَة بقَة ولا به يشْترَط أَنْ يَذْكُرَ الْمُوحِبُ فِي إيجَابه لاني رُجُوعَهُ عَنٍ 


ع2 همسمس 


الإإيجاب الْأَوّلِء فَإِذَا قَبِلَ الطَرَفٌ الْآحَرُ ال َيْعَ عَلَ الإيجَاب الْأَوَّلٍ فَالبيُْ لا ينْعَقدُ 
متلا لو كَالَ البَائِعُ لِمُشْمَرِي: بنك بخْلي عدا بف فز وكيل أذ يُول النشتري 


ا 
خا 


َِلْتُ قَالَ الْبَائٌِ: بحتكه بالف و حَمْسِمِائَةٍ وِرْشِء قأَجا َه الْمُشْيرِي كيه أ قزش» 
عابني د انظ الْمَادَهَ /31». 

وَلَو قَالَ البَائِعُ للمُشْئَرِي: بك هدالبل بأل قرشي كيل أذ يفيل الشذير َرِي قَالَ: 
ِحتكةُ لف وَحَمْسَمِائَ فَمَالَ الْمُشْتَرِي: ولا ييه عَلَق الألفن وَحَفسَيَائة: 
وَل قَالَ الَْائٌِ: بِعْتّكَ هَذَا الْمَالَ بِمِائَةِ قرش» 5 م ا ره 
وَعِشْرِينَ قِرْشَا ٠‏ قَمَالَ الْمُشْتَرِي: | ريه ماقي وَحِهْرِينَ ٠‏ فَالبيعُ ينْعَقدُ ذٌ عَلَى مِاَةٍ 
وَعِشْرِينَ وشا وَيَكُونْ الْمُشْترِي قد رَادَ في التَمَنِ مِائَة ا هَذْه الريَادَة أو أَنْ 
يَرّدّمَا انْظَرِ الْمَادَهَ (17). هَذَا َال ظَاهِرٌ بيْنَ حكم هَذْهِ الْمَادّقَ وَحُكم الْمَادَةِ 


00 و 


الشككة 3 «الْمَادَهَ 21175 7 تَبَحَث فِي تَكْرّارِ لعل و وَهَذْهِ المَادَّهَ تبث فِي تَكرَّارِ 


0 


ذه فَوَانِينَ الشرر ربعة الإسلاميّة التي كَانَتَ تَحكُم بها الدوكة العثمانية 
2 ام م1 برا ناته 7 3 نيا أيه 8 00 و 
الويجَاب وَالفرق بَينَ المَبْحَنْيْنٍ ظَاهِرٌ وَيَرْدَادُ ظَّهُورًا بمطالعَةٍ الْمَادتِيْنِ ٠١١9‏ و7١21‏ رد 
الْمُحْتَارٍاء وَخَلاصَةٌ الَْلٍ فِي الَْْقٍ يَيْنهُمَا: أن العقْدَ اسم لِمَجْمُوع الإيجَاب وَالْقبُولِ؛ 
َالويجَابٌ جُزْءْ مِنَ الْمَقَدِ وَليِسَ هُوَ العَقَدُ. 


ا لوا برط نيس ال 5 
يل هُويَان لمقتفي العقل: ش 

الشُرُوطٌ الَنِي هي مُقْيَضَيَاتُ الْعقْدٍ مِيّ التي يُوجِبُهَا الْعَقْدُ وَلَوْ لم تَذَكَر فِي أَنْنَائِ 
ََذْو ارط لا تِيدُ تيا زَائِدَاعَن الَْفْدِ َل هي مُؤَكدة لما ُو جِبْهُ وَلِذَلِكَ لا تمَعُ 
الْمَْارَعٌَبيْنَ الْمتحَاقِدَيْنِ بمَْالٍ هَذِه الشّرُوط وَهِيَ سنَهُ: 

-١‏ حَبْسٌ الْبَائِع اله ند عل يشمن الم 

7 - نَم تيع لمي وَتَسْلِيمُ لمن لِبَئِع. 

*- اميكاكٌ الْمُشْتَرِي الْمَبِيعَ. 

/ - طَرْح رن الإَاء ِنْ مَجْمُوع َيِه وت اميإ كان ِنَّ الْمَائِعَاتٍ. 

*- قطن ارين الجر َوه على الذي في نع ال 

3 - حَط شَيْءِ مِنْ تمن الْمَبيع. 

َع َذَالْ ب شَخْصٌ مِنْ رما َرَت أو السَّمْنِ 
إنَاءِ وَشّرَطَ الْمُشْئَرِي تَنْزِيلَ مَا يَُابلُ وَْنَ الاك فَالسَرْطٌ مُعْتَبرٌ وَيَحِبُ ترد وَذْنٍ لإا 


وَِذَا اذَعَىْ الْمُشْتَري اوه له أطال ونه 8 يني طرخ ذلك من زلة التيع' 


> 


لمشي مع تمن ل امار ا ا 
َالْمَّدل كول وَفى المَانية: 00 قَابِضء وَالقَولَ لِلْقَابضٍ وَمِنَ الْقَوَاعَدِ الْفْقَهيّة: أن 


الج زرء الأول / الكتاب الأول: الْبِيوعٌ . 


> 26 سا 
1 و | عرس م 


الْمَوْلَ لِلْقَابضٍ سَوَاءٌ كَانَ ضَدِيَاء أَوْ أَمِيناء أما | اا َم لايع اليه قبل مِنْهُ. 


وَيَردُ عَلَىْ فَاعِدَةٍ «الْقَوْلُ للْقَايض» اغَيِرَاضَانٍ أَحَدُهُمَا فِيِمَا إذَا بَاعَ إِنْسَان مِنْ آخَرَ 


حِصَائِْنِ وبَعْدَ توما لِْمُشْئرِي يلف أَحَدُهُمَا في يَدِِ ورد اْمُشْيرِي الْآحَرَ جار اليب 


هه 


وَوَقَمَ يرَاعٌ يبه وَبيْنَ اَم في الذي تلفه فَالْقَوْلُ م هنا لبَائِع وَذَلِكَ بِخِلَافٍِ مُقتَضَىْ هَذِهٍ 


4 


08 


الَْاعِدَة د ماما أن يكُونَ اقول لْمَْيرِي؛ لاله َب وَالْجَوَابُ أن ابام نكر بض 

زِيَادَةٍ امه فَالَْوْلُ قَوْلهُ وَالَنِي أن الاحدلاف فِي الم يُوجِبٌ الْيَِينَ وَاليَِينُ هنا حاف 
الْقِيّاسٍ وَالْجَوَابُ أَنَّ مَُالفَةَ الْقِيَاسِ تَكُونٌ فِيمَا إذَا قَدَرْنا الْيَِينَ نَاشِيةَ مِنَ الاحتلافٍ في 
النْمَنِمَصدًا وَالْخِكَافُ في النّمَنَِمْيَْصْل قصْدَابَل دنا وبا لود ْ 


اَذَه ١80‏ ): ليع شط وي الْعَفْدَ صَحِيحٌ وَالشَّوْط أَيضًا مُعتيرٌ مكلا 0 ا 
ا ل حا كد : 


وَيسَكَْ هَذَا الَّدْطُ العا رامد به اهَل تج م 

.كمايص اليم بالط الذي مو ونْمفطَيَاتٍ الْعقد مكذيِك يَصِعْ بالعّزْط الذي 
يُوَيدُ الْمْمعَضَى. - 

وَمِنْ ذَلِكَ اذ يراط عَفْدِ ال أمم شهُووء أو يزه ديك وَأدْ ذم لمن اد 
وان كال الناة ع بِالشَمَنِ عَلَىْ إِنْسَانٍ آخرٌ َهَدَا كله اا الْمُلَائْمَةٍ الْموَيدَة 
هئ الْمَفْدِ ابي : يَجِبُ مُرَاعَائَا َكِنْ إِذَا لمر يرَاعَِا شري فا ب: يُجَبر عَلَىْ مُرَاعَاتِهًا؛ 

أن اَن عَفَدُ عه قلا َصِحُ الإجبَارٌ َل وَكَدَلِكَ تيم المُشْرِي ي لإِنْسَانٍ مُعَيّنٍ 
دقع عن أرب بكْْلكُ أَوْيَْبل وَالإحَاله عل تن إجبَارَالْعُشْيرِي عَلَْ شَيْءِ من ذَلِكَ إجْبَارٌ 
عَلَىْ مَا لا يَقدِرٌ عَلَيْه وَذَلِكَ لا يَجُورُ ير أَنهُ في اْتِرَاطٍ الرّْنِ وَالْكَفَالَةِ يُؤْمَرُ الْمُشْترِي 
بِدَفْع ثَمَنِ الْمَبيع أَوْ قِيمَةٍ الرّهنٍ إِذَا لمي يما ا شْيْرِط عَلَيْه مِنْ ذَلِكَ» إن كَمْ يَدمَعْ َبَتَ 


لئلك| .-..... :كانت انشريعة الإدمية التي كانت تحكم بها الذولة العلعافية 
ملُح الي لقَوَاتِوَضْفٍ مَرْعُوبٍ فب في الم لِأنَّ امن الْمَضْمُونَ 
بالرّهْنٍ أَوْنَقُ مِنَ التمَنٍ الذي يَكُونُ كَذَّلِكَ قَصَارَ الرَّهْن مَهُنَا مِنْ صِمَاتٍ 0 وَلَما 
كَانَ هَذَا الْوَصْفٌ مَرْعُوبًا فيه فَبَِوَاتهِينْيْتُ يبْتُ الجيَار لِْبائِع. 

وَلَوْ دَقَمَ الْمُشْتَرِي إل الْبَئِع الكر فرق شلك كيده وتو ا دس 
الْمْع؛ أله كم يَفصِذ فِي هَدَا الزن عَيْنَ امون بل الْمَْضُوة قيمنّه قد قَبِدَفْعِهًايَحْصُلُ 
المنْضرة و كَذَلكَ الككم وي اشير َرَاطٍ الْكَمَالَة؛ِ لِأنَّ الْمَفْضُودَ مِنْهُ الاسْتِيئَاقٌ مِنْ أَذَاءِ 
الشْمَنِ قَدَفُمُالنَمَنِ قَوْرًا تَحْصِيلٌ لِلْمَفُصُودٍ بِصُورَةٍ أَنَمَ وَإذَا شُرِطَ الرّهْنُ في عَقْدِ الْبَْع؛ 
َي أذ يكور متلر 10 ا لا قارو لتك ة]زالكقينة والوضف لك كإن كانامخور لاه مم 
الْميِع؛ أن هال في مُوحِبة »اماق ْنَ تاقد يمل أنْيدّعِيَ باخ 
أنَّ الْمَزْهُونَ الَّذِي قَدَمَهُالْمُمْمَرِي غَيرَمَا الَقََاعَلَيْه فَطنْبُ أغلى مِنْهُ وَأغْلَى. 

وَإِذا عبَّنَ الْمْبَبَايعَانٍ الرَّهْنَ قَبْلَ انْفِضَاض الْمَجْلِسٍ بِالتَرَاضِيء أز سَلْمَ ميري 
الرَّهَنَّ ِل البَائِع فَوْرَ صَح ابيع وَبَطَلَ اه شْيِرَاطٌ الدّهْن ن ارد الْمُختَارِ)» وَاهِْدِية «انْظرِ 
الْمَادَهَ 85 27. وَكَذَلِكَ إِذَا شَرَطَ الْبَاة مَل الْمهْيرِي أن يعدم فيا َع لمن وَيَبَ أن 
يَكُونَ الكَفِيلُ مَعْنُومًا حَاضِرًا في مَجْلِس الْعَفْدِ وَأنْ يقب الْكَمَالَةَ دا كَانَ ابه لِنّهُ إن 
ل ا ال ا 


الي ا 


تقال أثر آكو. لجل لقاش لاقل ايع ضييتا مجني َه اْفختار». 
وَحَكمُ الْكَمَالَةِ ةِ ادك الكو في الْمَادَّةِ 5150) كَحُكُم الْكَمَالَةِ ِالْمَالٍ ١هيْدية)‏ 


وَالَيْعٌ بشَرْط الْحَوَالَة' كَالبيع شرط الكَمَالةِ. أَعْني: إِذَا تبَايَمَ انْنَانِ عَلَىْ أَنْ يُحَوَّلَ 
الْمُشْتَرِي مِنْهُمَا الْبَائِعَ عَلَىْ إِنْسَانٍ آحَرَ لاقتِضَاءِ الشّمَنِ مِنْكُ هد الوط كن ل ليع 
بِالْكَمَالََ وَاليَنْمُ صَحِيحٌ اسْتِحْسَانًا؛ أن تَخويل الْمُشبرِي لبا بتمَنِالْمبيع عَلَى شخْصٍ 
آخرٌ هِمّا يَضْمَنْ الع َيُوَكدُ داه الّذِي هُوَّ مِنْ مُفْمَضَيَاتِ الْعَقْد. 


الجهسزء الأول /الكتاب الآول: الْبِيُومْ | ا" 


َإِذَابَاعَ إِنْسَانَ مِنْ آحَرَ مََاعَا عَلَى أَنْ يُحَوَلَ الْبَاِمُ عَلَىْ الْمُشْئَرِي مَنْ يَقِضُ النَّمَنَ 
ينه البيع قاييد. 


ِثَالُ ذَلِكَ: وْبَع إنْسَانَ من آتَرَ مََاعَا وَشَرَط في الْبيْع أن يق فض النَّمَنَ من الْمُشْتَري 
إِنْسَانَ غَيرُه فَالْبيِعْ فَاسِدٌ؛ لِأنَّ حَوَالَة م لت لاسْتِياق م هن لمن الْمَبيع يل 


ره له 
ب 4 


ينتصى العقِبل لِاسْتِيمَاءِ امن ل عط مِرازِيَة َعِئِْيةه. 


( 0 2)85): يْ بَْطمتََافِ يخني. لمعن في عرف ابل صَحِح ولط 0 
ظ معت مَلُا: َو بع الوه عَلَى أن يخبط بها الظهَار أو الْعْلَ على أن يُسَمْرَهُ في 
[ | البابء أو لَب عَلَى يرقم يَِح البِع وبَأ رمعل باع لَه الشروط. 

الشَّرْطٌ الْمْيََا َف ومين مات العف ور لي مع يشان صا 
مُعْيبرَا اهِْدِيّة) «انْظْر الْمَوَادَ #5 و78 و18 وَجَوَارُ ا مَعَهُ خلافٌ الْقِيّاسِ؛ لِأنّ فيه 


تله 


عا أجل الْمَيَعَاقدَ ِدَيْنٍ وَوَجْهُ الِاسْتِحْسَانٍ العرف و العاف ؛ لمن الشَّرْط مَتَْ كَانَ مُتَحَارَقَا 
الايكون باعنا على الزاج وتخضل الملك المقظرة بحر عصام. 

وت كانت المكلة فى عل الما د كا م من الشرُوطٍ الي جَرَىْ الْمْرْفُ عَلَىْ 
عامل بها فِي الْميع. 

0 لحاس ريه 
عل لخر عل بنع تترة لل كلم لتذر لأ ين 18 ِ زا اعرد ادم 
ِالسَّرْطٍ هُوَ تَرْجِيحٌ للْعْرْفٍ عَلَىْ النّص م مَعَ أنَنصّ الشَّارع أفوَى مِنَ الْعْزفِ وَكَيْسَ لِأَحَدٍ 
يز لش الئزف كنا اح في: زح لاود وات ناجل لبي عي 
ابيّع اّرط واد في الْحَديتِ الي مالي بالط من لاعن الاين 
أن َاَة الشّاع إِنّمَا هي قط الَرَاع وَحَسْمٌ الِْان بَيْنَ النّاسٍ وَالشُرُوط الِّي يَجْرِي 


عو سه 


لوف والعاكا لت با تست 221617 اتا قلا كرون مفضوةة بلجي الوارد 


هله فَوَانِينَ الشريعة الإسلامية الّتي كَانَتَ تَحَكُم بها الدولة الْعثَمَانِيَة 
في الْحَدِيثِ الشَّرِيفِ «رَدٌ الْمُحْتَارِ). 

وَِذَا اقتَرَنَّ السَّرْ طُ «بإِن بَطَل الْببْعْ عَلَى أي حال ار اماق 141 ماك يكن الو 
مُعَلَّهَا برضا مُعَيٍّ مثلا: 0 يك تاي هذا هذا ورا إن قبل بيد 
بدَلِكَ فِي مُدَةٍ 000 َهَدَا يَكُونُ بَيِعَا مُمْسَرَطَا فِيه الْخِيَارُ لإنْسَانٍ أَجْنٌَ» فَإِذَا عُيْنّتٍ 
اعد 6ه في هذا ليل ايخ جَائِر (رَدْ الْمُحْمَار). 

ومن الوط :اله في لَو اشْتَرَى إِنْسَانْ مِنْ آ ا ار 
غَيْرُ صَالِحٍ عَلَى أن : يم يبْقَىْ النَمرُ عَلَىْ الشّجَرِ إل أَنْ يَنْضَحَّ - جَمِيعُهُ فَالبَيْمُ صَحِيحٌ عِنْدَ 
الإمام التَلِثِ عل بقع امهنا الكّرط وَعَليه لقثو در ُالمختار». 

وَكَذَّلِكَ به ل لز الي وح شرا يبَر اط وبا التق 


و وَخْيّارٍ التَعِْينِ وَخََارِ لْعَبْنِ وَخَمَارِ التَغْرِير وَخيّارٍ كَشْفِ الْحَالٍ وَخَيَار الاستحقا ستحقاق 


ل أَنْ 


8 امزطةا عل القجو اق أل تخلرو نر كزع رامو دئة الل ون اخزى قير رط 


ل 


بنك المي بوت فاغوت فد ومزط آذ يتكامل الكنتري الشهرة * رد 
الميع لِلَائِع إن ظَهَرَ الْمَييعُ معي 

كر ارقاقها رناتر ولي مماصييت ١أَشْبَاة)‏ وى بَرَازِيةً). 

وَالشَّرْطٌ الْمَاسِدُ الْنِي ل لبا قل عون د ذو لااقية الله ليه 
الاو ور يلك رن رلا وض اك للموالا من إل وعدن هذ ال بد 
الْمَُبَايعَانٍ الشَّرْط الْمَاسِدَ جين الْعَقْدِ بَل ذَكَرَاه بَعْدَ تَمَامِهِ عا ييل الع ا يُجِل كر 
: عدت بده لاا 


حيلئل 


ةر 


10 6 رطب فت أحد يبع هزد يع توا ظ 


يله إل المزعى صَحِبح وَالشَّْط لفو 
يود 21101111111 
عَنْ مثل هَذَا الشرّط إِنْمَا دحك فَعَلَْ هَذَا إِذًا المْتَرَى الْمُشْتَرِي الْمَييمَ عَلَى أَنْ 


كك 
5 
ظ 1 
3 
6 
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الل 2 03 00 
يَبيعه مر آخرء أو يهبه مَأ 


اي و ب ار ال كواب عَلَ ألا بسكا :أل الطعاء عل الئل 
ال مخ وال مد ليجب اليم به «انظر الْمَادَهَ *87)؛ لِأَنَّ هَذْهٍ 500 


0-0 


قَايِدَة مِنْهًا لِأَحَد أ لعَاقِدَينِ. . نَحَمْ قد يَكُونُ في بض هَذِه الشّرُوطٍ فَائِدَةٌلِلْحَيوَانٍ لَكِنّ 
0 حيرا لب ينا له له جَقٌ وَلِلْمُمْيرِي بَيْم ذَلِكَ الْحَيْوَان أو نه لِمَنْ أرَادَ كَمَا أن لَه الْحَقٌ 
00 ون العرعن ولخي لايع فنع الع زهلو الإأدبات والملاول في الوتال قن 
زط أذ لين آعز وَل درن مع مُعيّنِ) لِأنهُ إدَا شَرَط الْبَيْعَ لِمُعيّنِ ليع ايب 
مُحَمَّد مُحَمّدٍ وَأَبِي يُوسْفَ. كارك زا افترى سراد علاط ادل يلم ل 
عَلَمَاه أو أنْ يَدْبَحَهُ أو مَالَا ِتَرْطٍ ألَا يييعَهُ في الْبَْدَة َل يِيعَهُ في بَلْدَةٍ أُخْرَىء فاليم 


صَحِيحٌ وَالشَّرْطُ بَاطِلُ اعَبْدُ الرّحِيم) وَرَدُ الْمُحْتَارِ) وَالْهِذِْيّةُ). وَكَذَلِكَ لو اذ شْعَرَْ مالا 


و 


عِنْدَ الصا حِبَيْن؛ 


عَلَىْ أَنْيَبيِعَهُ أو يَهَبَهُ مِنْ غَيْرِ نعي مَنْ باع مِنْهُه أو يُوهَبُه فَالْبَيْعْ صَحِيحٌ اط 
.آنا ذا عبن لِك كأن يَشْتَرِطَ عَلَْ. الْمُشْتَرِي بَيعَهُ مِنْ زَيْد د أز هبه عرو كاي ا 
هيدي . 


وَكَذَّلَك إذّااشتى إِنْسَان ون اكه مرا نَاضبًا غَيْرَ مُحْتَاج ين عن الخ 
بشَرْطٍ أن ر عر التعوة نلك طب نال الول لحن و قم لتر 
وَهِدْدِيةا؛ لِأنَّ هَذَا السّرْطَ لَيْسَ فيه مَْمَعَةٌلأَحَدٍ الْعَاقِديْنِ. 

َإِدا شط في ابيع شَرْط مُفِنٌ فاب صَحِبح وَالشَرْط ْو َم د اْرَئ إِنَْان 
الْعََاءً َعَلَْ أن * رهد أو ده عن أن يمه َال عي وَالشرط انيل وكَذِكَ 
لرخرط وي التي قوط لاير ا ا 
لبس الثيات» أو تكن الذاو لين فاقوا يلك ]1 الاوفكماء غَيْرٌ الْمُشْتَريء فَالَْنْعُ صَحِيحٌ 
وَالسَّرْط بَاطِلُ «طَحْطَاوِي». 

يي ات لأَجْبيٌ فَالْبَيْع صَحِيحٌ) ؛ وَالشّدْطُ بَاطِلٌ 
68 «فهُسْتَانِقٌ 1 بحر ). 

ِثَالُ ذَلِكَ: لَوْبَاعَ إنْسَان مِنْ آخَرَ مَالُا عَلَىْ أَنْ يُقَرصَ الْمُسْتَرِي إِنْسَانا مُعَينَا قَرْضَاء 


شام ها ماه 


4 قَوَانِينُ الشّرد ربعة الإسلامية انّتي كَانَتَ تَحَكُم بها الدولَة العثمانية 
َالبيْعُ صَحِيحٌ؛ ارس بَاطِل. وَكََلِكَ لَوْبَاع شَخصٌ بن آحَرَ اا وَشَرَّط في عَقدِ ليع 
أذ شه شخدق نعل الثم مجح الوط بلطل وَكَدِك 5 عوط تنيية اليه 
فِيمَالوٌ ؟ شَرَطَ عَلَىْ أَجْتّبيٌ ذا خزط عاك الاو تالح متخن دالترط بال 

ِثَالُ ذَلِكَ: ا و لان ل أو الشخْصَ الْفكَانيّ التشترئ 
عِشْرِينَ قِرْشَاء فَالبَيْعُ صَحِيحٌ ولط بول كان لايكن قإذا لم بغز الشخض التذكور 
الْهبَهَ الْمَمْرُوطَةً فََا ُو الْمُشْئَرِي مُحَيرًا «بزَازِيّة». «وَكَذَلِكَ لَوْبَاعَ إِنْسَانٌ مَالَهُ مِنْ آحَرَ 
عاق أذ ارق لالدو لاحي بتناء ولق مح والذرط بلول قدا َم يفْرضُ ذَلِكَ 
الاو تع لمع لا يَكُونٌ الْبَائِعُ / مُحَيرا في سخ الَْْع احَازيةًه. 

«قَابَدةٌ: 

إذَا دَكرَ الْمُتبَاِعَانِ شَرْطًا مُفْسِدًا لِلَْيْع حَارِجٍ الْعَقْدِ وَجَرَى الْعَقَدُ دُونَ أن يُذْكَرَ فيه 
دَلِكَ الشَّرْط وَيُبتَْ عَلَيْهء فَالييُ ايكون فاتك 01 ذا ذكواة وغل العفو وبتنا العقد 
عَلَيْهِه مُتَفِقيْنِ فَالَْيْعُ فَاِدٌ. 

وَمَا هُنَا مَسَائِلُ في الشَّرْط الْمَاسِدِ وَذَّلِكَ أن الْحََفِيهَ َسَمُوا في مَذْهَبِهِمْ ب تَرَائِط الَِْع 
قسَام: > تن لكر وقد زف لماكو 043 القوط الل وير ون 
الْمُنَايِبٍ أَنْ 5-7 رع هذه الْمَادَةَ ار الْمَاسِدَ. 

فَالَّرْط الَايد ربع أَواع ١هِيْديّة)‏ : «الْأَوّلُ كالم حي امات رام أو 
المتعار قن أو الْمَشْرُوع أو اميد لوقتقر ل العفده أذ ما فيه تَفعٌ» أو قفد لاعن 
الْعَاقِدَيْنِ الي 0 مثل هذَه و الشُرُوطٍ اميد «فَهُسْتَانِقٌ » ود الْمنتاة)؛ 3 الْمَقَصُودٌَ 

نالب نما هُوَ اليك َالتَّمَلكُ حَاصَّةٌ أْ: أن يَكُونَ الْمُمْمَرِي مَالِكَا للمَبيع وَالْبَائِع 
لِك لمن يا مَانعوََا مُرَاحم. دوم ف الب رط نافع لح عافن كا أ 
الْعَاقِدَينٍ طالب لهذا الخدطة والاعة مَارِبًا مِْهُ وَأَدّىْ ذَلِكَ إل الترَاع قاد يكون 
العقدثاما: 

وَتَجْرِي الإِجَارَةُ هَدَا الْمَجْرَئ. إِنْ عُدِمَ وفُوعٌ الْمَُارَعَةٍ في بَعْضٍ الْعْقَودِ الْمُحْتَوِيَة 


الْجِرْء الأول / الكتّاب الآول: الْبُيُوعُ 1 
شط ماد لا يََضِي جََرَ مدا الع الذي ميقم فيه مُتوعَة مع اخيوَائ لط مايا 
الا و ل ا دمتاذ نُ ذَلِكَ أن اليم وَالإِجَارَ #الكتتيلين 
عَلَىْ شط افع ان اْعَاقِدينِ قَدِ اعتَبرًا فَاسِدَيْنِ لِاحْتِمَالٍ أَنْ يودي هَذَا الشَّرْط إل 
الترّاع بين > الْمْتَعَاقرَ 0 عَلَْ شَرْطٍ نَافِع لِأَحَدٍ 
الْعاقَِيْنٍ مِنْ صَأَهِ أ أن يُوَديَ إل الترّاع بيهم يبي تو بنضي الإجارات ولو 
الْمُْتَملٍ عَلَىْ شَرْطِ نافع لأحَدٍ الْعَاقِديْنِ وَكَمْ يود إل ارا قن لاتير لجنس َِ 
َْْدِ اماف الدَكَائِقٍ» وَتَذَُدُ هُنَاتكاَةَ عَشَرَ شَرْطًا مِنْ هذ الشّدُوط: 

)١(‏ إِذَا اشترَى الْمْشْترِي مَالَا بشَرْطٍ أن يَمَبَهُ الْبَئِعُ أذ أن يََصَدَّقَ عليه أو يُقرِضَهُ 
ال َو أَنْ يَبِيعهُ أو يُوّجْرَهُ أو يُعِيرَهُ مَالَا مُعيناء فَاليَيعُ فَاسِدٌ؛ أن له لذ وا 
ا حر دروي تعر ار باع قا تايلك ري ان عه الاماري ار 
وَيْنْفِقَ عَلَيْهِ إل أَنْ يَمُوتء فَالَْيْعُفَاسِدٌ. وَيَْبَخِي أن يُعْلَم ل 
ار حت لفو راو الو را لالم ا بِعْتَكَ 
هَذْوِ السُلْعَة بِعَشَرَةٍ دانير وَعَلَى أَنْ تَفْرِضَنِي حَمْسَة ابيع في مثل هذه الصّورَةٍ + 
لاخ واروعه طنز 00 
غير متلق به. 

(؟) إِذَا اث أمْرَأَةٌ مَالَا م مِنْ رَجُلٍ عَلَىْ أَنْ يَتَرَوَّجَهَا أو يتَرَكّجَ انتتَهّاء ايع قا فَاسِدٌ 
كما ذَبَعَتْ مَالهَا ون رَرْجها عل املق 

(7) إِذَا اذ ذترئ إنتاً من آعم صا تلن أذ ير إا كم فيل بذ أذ يتيك أ 

يهُ مِنَ الشَّارِي الْأوَلِ فَالبيُ َاسِدٌ كُمَا لَوْ بَاعَ إِنْسَانْ مِنْ آخَرَ دَارَا وَشَرَطَ عَلَى 
الششتري أَنّهُ ذا بَاعَ هَذْهِ الدَّارَ زياد عَنْ بل كذَا أ أَنْ يُعْطِيهُ الْمُشْتَرِي هذِوِ الزيَادَةَ ١فنح‏ 
لوو 355 لك لزنام نقان مجازااون اسر رويط في العدو عن الْمُشْتَرِي أَنْ يبِيعَُ 
ولا نيك كر أسارا حي ار يل أ كر ا في , 
شنا عار ُهُ في شخ الْبيْع ولو عَرَض الْمَبِيعَ ليع أو اسْتَمْملَهُ «مندِية, ولا حَاجَة 1 


4 
َه 
1 26 ىرا 


31 فَوَانِينَ الشريعة الإسلاميّة التي كَانَتَ تَحَكُم بها الدولَة الْعثْمَانِيَة 
البَحْثِ وَالنَدقيقِ في سُقَوطِ الْجِبَارٍ وَعَدَمِه بعَرْض الْمبيع لِلْبيْع؛ لأنَ اليم الَْاسدَ كَابلُ 

0 لضي إنقا ةنق كذ للقن علا أذ 7 فى اكز افو وم اك 
قَاسِدٌ أَمَا إِذَا اشْتَرَاهُ بصَورَةٍ للف كاله صَحِيحٌ وَلِلْبَائْع قَطْفَةُ مكاي كما اذلو ترك 
ردقل لكين عر قرط لايارما ني 

(5) إِذَا باعَ إِنْسَانُ نِضْف أَرْضِهٍ الَتِي مِسَاحَيُهَا مِائهُ دُونّم بشَرْطٍ أَنْ يَكُونَ مَا عَلَىئ 
نِضْفِهِ الآحَرِ مِنَ الصَّرِيبَةِ عَلَْ الْمُشْتَرِيء فَالْيَيْمُ َايسدٌء كَمَا لَوْ شَرَط أَنْ يَذْهَمَ هُوَ الضَرِيبَة 
السَتوية الْمفْرُوضَة عَلَىْ تَلْكَ الأض كُلَهًا. 

(5) إِذَا كَانَ إنْسَان مَدِيئًا لآحَرَ بِعَشَرَةٍ 5 دَنَانِيرَ وبا الْمَدِينُ مِنْ صَاحِبٍ الدَيْنِ مَالَا 

(0) إِذَا ا إِنْسَانَّ مِنْ آخَرَ مَالَا وَشَرَطَ فِي الْبَيْ إن مَاتَ الْمُشْترِي قَبْلَ اْبَائِع فخ 
لبي وي وبق أ مَبِيعٌ في مِلْكِ الْمُشْتَرِيء فَالْبيُ ايك كنا لَوْ شّرَّط في ليع عَدَمَ جوع 
شري 30 الْبَائع فِيما إِذَا ضَبَطَ الْمَيمَ بالاسْيِحْفَاقٍ ١بَهْجَة.‏ مُوَيد زَادَها. 

0 بع وجل نر مال لَص وكرآ في اع أب الب اش 
مِنْ تَمَنِ الْمَبيع؛ كايح ذلك أن اهبة لا لح أضل الْعَفْدِوََا يون ذلك من قبل 
المي بشَرْط تَنزِيل الَّمنِ لْمَذْكُورٍ في شَرْح الْمَادةِ 14 (بَرَازِية). 

(9) إِذَا هَرَط الْمُمئرِي ليم المبيع َب تَسْلِيمٍ النَّمنِ في الي الَّذِي يُعْقَدُعََىْ أن 
يون التق كمكات اليم فَاسِدٌ. 

01١‏ إذا اترئ وجل نآك ما عل شَجَرٍ رط في البع تعطف الثمر عل 

1١7‏ إذَا شَرَطَ الْبَائِمُ في الْبيْع عَدَمَ تسْلِيم الْمبيع لِْمُشْترٍ ي مُدَةَ شَهْرء فَالَْيْعُ َاسِدٌ 


و سرتيي 
) نِي»2. 


الجر الآول/ الكتّاب الأول الْبِيُومْ 00000000000 0 


0 َه 


(35 إِذَابَع وَجُلُ من آحَرَ مي َل أ 
يكُونَ عَدَدْ معي من ها اْقَطِيع با َمَنء اليم قاد 

الع الذَي: من ارط الفا ما كَانَ فيه عَوُ كبع الَْقَر رَةِ بشّرْط أن 
الي يمل هذا شط قاد 

لوم الَلت: رط أجل ابيع الم لذِييكُونعبنه ها اط فيد لأتقع. 

لع الرّابع : 1 الْخِيَارِ مُوَيَدا وَمُوَقَنَا بأجَلٍ مَجَهُولِ جَهَالَةَ فَاحِسََة فَالبَيْمُ بوث 
هَذَا زط بع ايد (اظر شَرْحَ الْمَادَةِ ٠‏ 000 


3 3 


9 قَوَانِينَ الشّرِيعة الإسلامية انّتي كَانَتَ تَحْكُم بها الدولة الْعثْمَانِيَة 
2 م 5 7 00-0 ا 3 - 


إن جود لَك تابث بالتقل وَالْعَقلء و د التل قا في العريت الشَّريفٍ: ١‏ امَنْ 
0 


قال نَادِمًا بَبِعمَهُ؛ أَكَالَ الله خا ران يوم القيَامَة). 
5 4 لون ان و ون ل با سوط قر يي عفان و 1 و 
وَالعَقل يت يَقْضِي بِأَنَّ مِنْ > حَقَ الطرَفيْنِ أن د 
للْمَُبَايمَ عن ااي ف الب خلأ جنوه 2 


0 8 0-4 1ل الا دعر 


ِثَالُ الْأوّلٍ: ِذَا بَاغَ إِنْسَانُ مالا مِنْ آخَرَ وَسَلْمَ لبي الْمَالَ لِلمَشْتَرِيء ثم قال السري: 
قلت ليه قَقَالَ الْمُسْتَرِي: قبت فكو امال مهنا ِي كُل الْمبيع وَيرْجِعٌ إل ملك البائع. 
عل الأني. ماك ل ” 


ا 


2 
0 ا 


إِما 

الْإقَالَة في حمس الْكَيْكاتِ بلاطي «انظر الْمَادَةَ 555 
وَيْْهَمُ مِنْ قَيْدِ الرَضَاءِ أن رِضَاءً الْمُتَعَاقِدَيْنِ في لقال 

ل ل ل ل يُشْتَرَطُ فيه رضًا 


ره 


لاد العادم ني في رَفْعْ 


اس قله 


أ ربل يحي عِلَمُةُ (أَبُو الشعُوو) وََا يْقَلُ َع هذا اعد َال (انظْر اْمَاَهِ *17) 


4 
- 


ني (191): الْإثَالة كَاييِع تَكُونٌ بالْإيجَاب الول 0 38 11 


8 


ا 


04 


قَلتٌ البَيِمَ: تتش ريال الك قلت رار د 


إن سال م 
000 261 


| 00 د مَعَلْتُ صَحتٍ لاله وَينْقَحٌ الب 


َْمَقدُ الْإثَالةَ في حَمْسٍ صُوّرِ: الأوكئ: اموه في مين الَْجَلة وي لايق في 
الإيجَاب وَالْمَبُولٍ وَيُسْتَعْمَلُ فِي الإيجَاب وَالْمَبُولِ صِيعَةُ الْمَاضِي فِي الكت م مََ أن الْبَيِم 


الجسزْء الآول / الكتّاب الأول؛ الْبِيُوعُ 4 27 


ا ينقد لِصيعَة الأ إن ال َال تَنْحَقِدُ ها مِنْ أَحَدٍ الْمُتَعَايلَيْنِ وَصِيعَةٍ الْمَاضِي 


سا مه لا 
- 


4 


كَمَا أَفْتَىْ السَّيْحَانِ. وَحَالْمَهُمَا في ذَلِكَ مُحَمَّدٌ 000 
لمر وَاميَاعِهِ في اَي أن صِيعَة الأمْرِ فِي الْبَيْع تُحْمَلُ عَلَىْ الْمُسَاوَمَة 


2 


التفيق ولا كني لانيناد ليع . ما الال بد لتر وَالتَل في ال: 


9 


0 ا 7 4 0 واس 01 و : 5 ار 
اه 0 قبول الإقالة كرون عل ترق 
ا 8 ٠.‏ ره ده إن اختي 
لأول: امول 0 و ينحخصر ر انَعقَادٌ الإقالة في لفظط «الإقالة» كل تتعققد 97 
0 رهب١‏ مَعْنَْ الا جه سر 


قَالَةِ كَأَلْمَاظِ الْمَْخ» وَالبَّرَك وَالكَْ فع ؛ وَالتَرَدَادِ وَأَعِدْ لي تُقُو ي» وَخذ 
0 0 من نفيك وَأَمْثَالٍ هَذْهِ الْأَلْمَاظ ل (انْظَرِ الْمَادَةٌ و6 وَلَكِنْ بسن َلْمَاد ص اللإقًا قَالَة 


ََ 3 3 
2 َه 


0 


4 


سير سيره 0٠‏ 


رق َإِذًا عَقِدَتِ تِ القَالَة , بِلَفظٍ (الإقَالَة) فَحَكمُهًَا في 2 المُتَعَاقِدَيْنِ و مخ وَفي 0 العَيْر 


َع جَدِيدٌ 00 الْمَادَهَ 0 آي إِذّا عقَدَتٍ الإِثَالَه بألْمَاظٍ الْمُمَاسَحَةَ أو الْمُتَارَكَق أو 
الراك فَلِْسَتْ بَيْعَا الانَقَاقٍ وَكَدَلِكَ إِذَا استعَال الْبَائِمَ» فَقَالَ الْمُشْئَرِي: أَعِدْ ِي تُقودي. 
أو سال الْمُشْتَرِيء قَقَالَ الَْائِمٌ: د تَقُودَكَ وَكَبلَ الْححرُ قن الإقَالكَة تنْمَقِدُ (رَدُ الْمُحْتَارِ) 


ُ 


وَكَذَّلِكَ إِذَا ام نري نكاد تاقاون كر وَلَمْ يَقِضْه وَلَمْ بره وََالَ لْبَائع: بغ بي دَلِكَ الْمَنَامَ؛ 
تَأجَههُ بام اموا - قخ؛ أن مهاه وك البليع في تخ البيع. 

ما إِذَا قَالَ الْمُشْتَرِي للبَائِع: بغ لي الْمَبِيعَ بَعْدَ أن تق زوق الم لبقي 
يَكُونْ الْبَائِمُ وَكِيلَا للْمُشْترِي ل لور 0 
إِذَا اث شترئ نان من آَرَ ًا وَل أن يِه َل لايع : وال م د 
ل م أمَا دا قَالَ الْمُشْتري 


بع التيع؛ القا ينم شِنْتَ» أو بع الْمَيمَ ِأَجْلِي فلا يَنْمَسِحالْمَقدُ الأول وَلَا 


5 


هم ساد 


وَكَذَلِكٌ إِذَا يَاعَ إِنْسَانَ ه من آحرَ بَقرَةَوبَددَ ليع قال لِمْشْمَرِي: بِعْتَهًا مِنْك رَخِيصَّة 
َمَالَ الْمُشْتَرِي: كن َيصَة ذا بها اريخ مها وَأعِذ لي لمن الذي كه 


سا اه 


إلَيْكء قَبَاعَ الْبَائِمُ الْبَكرَةَ وَربِحَ مِنْهَا ينْظرُ َإِذَا كَانَتْ هَذِ الْمُعَامَلَهُ قَدْ جَرَتْ قَبْلَ قَبْضٍ 


25 فَوَانِينُ الشّريعة الإسلاميّة التي كَانَتَ تَحَكُم بها الدَولَة الْعْمَانِيَةُ 


الْمُشترِي لي م أ كانت بَمْدَ الْقبْض إلا أن الْمشْمرِيَ قل لْبَائِع: بها مِنْ تفسكء كَإِنَ 
ذَلِكَ يَكُون اكد وَالرَئْحَ يَعود للبَائِع وَل كَانَ تؤكيلا ولو يَعْودُ عَلَى التندري 
موك وَكَذَِّكَ إِذَا اشْتَرَى إِنْسَانُ مِنْ آحَرَ طَعَامًا وَكَبْلَ أَنْيَفْبِضَهُ كل َأَكَلَهُ 
الْبَائِم إن ليع يَنَْسِحَ وَيَكُونُ الْبَائُِ قد َكَل مَالَُ أمَاإذَالَمْ يَأكُلَهُ قلا يَنْقَسِحٌ اليم لِأنهُ 
وَإِنْ وّجِدَ إِِجَابٌ الإثَالَةِ كَلَمْ يُو ل الشسول انق زَوِيّ) وَكَذَلِكَ إِذَا وَعَبَ الْمُشْتَرِي الْمَِيمَ 
لمَتقول بل َبْضِء أو رَهَنَهُ وَكَلَ الْبَائِحُ الْهِبَةَ أو الرّهْنَ قَالَ ام 
قبل البايع الْهبَ هبد أو الرّهْنَ فَالإقَالَبَاطِلة وَالْبَيُْ ات عَلَىْ حَالِهِ (الْظْرْ شَرْحَ الْمَادةِ «18) 


2200 


َكِنْ إِذَا بَاعَ ميري الْمبيع قبل الْقَبْضٍ ِبَائِع وَمبلَ الَْائِمُ قَذَلِكَ بَاطِلٌ؛ لِأَنَّ الْإقَالَةَ لا 
عق بلمْظِ ابي انها ضِد الي ََا يُمْتَعْمَلُ الْبَيْمُ مَجَارًا في الإقَالَةِ. 

َل ذَلِكَ أن َل بنع مُْري: بغني امال الي لمعي تي ذا ها فيبيعة 
الْمُمْئَرِي ذَلِكَ وَيقبا الْبَائمُ فَهَذَا لا يَكون درك رك كت ولع درط 


ال 


(انْقِرْوِيٌ) وَ(رَدْ الْمُحْتَارِ) وَكَذَّلِكَ إِذَا اشْتَرَى إِنْسَانّ مِنْ آخَرَ كَوْبَ حَرِير وَبَعْدَ أَنْ 
َه كَل لبَائع: لا ينعي هَدَا التّوْبَ فَحُذهُ وَأعِدْ لي درَاهِوِي» فلم يوَافِقٍ الباِع م على 
ذَلِكَء قَقَالَ 00 قَدْ تَرَلْتْ عَنْ مِقَدَارٍ كَذَا مِنَ الشمَنِ َادْقَمْ بي الْبَاتِيَ» قَوَاققٌ الْبَائِعُ 
عَلَى ذَلِكَ وَتَمّ الأمر بَيْتهُمَا هذا َال ومس عا جَدِينًا. 

بط لا أربه) يكل يك ذا َل الْمشْيرِي بد عَفْدِالبيعه ري هذا 
الْبَيْمَ فلا تَنْعَقِدُ الها له أن ها ال لا يدل على امال وا باع الدَّلالُ ما مَالَا بأمْرِ 
مُطْلَق كُمَ أ صر لثمن لبا َل اباقع: لا أعْطِي الْمبِيمَ بهذا امن وَسَوِعَُ : 0 


0 


قَالَةٌ 


4 


و عع 
ولاء وثاد 


08 ا 


َقَالَ لَه: وَنا لا أرِينُ فَاليْمْ لا ينَْسِحٌ؛ لأ هَدَا اللَْظ لَيْسَ مِنْ ألْمَاظٍ اْمَسْخ 
له بمعرَطُ فى الْإَالةِ ناد المَجلس. 


3 َس يل 


ل أن يكُونَ دَلِكَ لاله وَهِمْلا وَيتمرَعٌ عَنْ ذَلِكَ ما 
وَلا: إِذَا بَاعَ إِنْسَان مِنْ آخَرَ حَمْسٌ أَذْرْع قافا ريلد أن اشلكة :ذلك فال دخ 


.6 3 سه عس 


لِلمُشْتَرِي: لذ ]قلت ال فخي كذ التفائر العا قذوو ادبي اللقترو نت بيتقاقنة 


15 


الج زْء الأول / الكتاب الأول الْبِيُوع ' 7" 
قصٌ الْقَمَاشَ نَوْبَا لِلبَائع» فَإنَ الإقَالَةَ تْعَقدُ. تنا لكاد ات لي ا وال دم 


00 


سام إل المشتري َال المتري يأبايع: ؛ قَد أَقَلْتٌ اليم داص الْبَاٌِالْفمَاَ ‏ تُوبًا في 
ذَلِكَ الْمَجلسء فَالإقَالَةَ تَنْعَقِدُ. ثَالِئًا: إِذّا قَالَ | المُترِي بند تبه التيع: أكَلْتُ الي 


ع 


: إذَا 
فَقَيَضّ ' الْمَائُِ الْمَبيعَ فى ذَلِكٌ الم لْمَجْلِسٍ قَالإةَ 


000 
ل ع 
إن يجاب الإقَالَةِ يُصْبِحٌ مَرْدُودًا بالرّدٌ وَعَلَيْه إذَا رَدَالْبَائِعُ الإ 


1١ 
0 
1١ 


ضر 00 


بطل وَاموتفال البَاِع لِْمييع بعد رده الإيجَاب, لا يُعَدَّ َبُولا لِلإقَالَة؛ لِأنَهُ وَإنْ كَانَ 
اسْتِعْمَالُ الْبَا لمي بعد لِك ليلا عل 3 َبُولِهِ الإقَالة إِلّا أنّ الدَلَالَةَ دُونَ التَضريح فَلا 
يطل ب ها اللي صل بور د الْمُحْتَارٍ (انْظْر الْمَادَة 24). 


َانيًا: تَنْعَقِدُ الإقَالهُ بالرّسَالَقَ َإِدَا لإعل أَحَدُ الْمتَابِعَيْنِ رَسُولًا إل الْآحرِ؛ لِيلْمَهُ 


3 


الإقَالهَ وبَلّعَه الول اها َكل اغبا إل لإ في علس الم ود أذ َال 


لاعن 00 3 يل َال على الإغراضيء 1 الإقَالَهُ صَحِيحَةٌ. 


لتليغء مي ا الآخر خَصول الول مِنْ ذَلِكَ لجل , اماق لا يُصَدَقُ 5 


سر سير 


بدو بين ابرَازِية كَذَلِكَ تَنْعْقِدُ الإقَالّة بالكِتاب وَالْمْكَائبَِ وَتنْحَقِدُ أيِضًا بِالتَعَاطِي؛ 


سل نمك 


ين 1 مَل عق ذُ عَلَى ل قو اشبي 52 تي كال يقن ينَْقِدُ بتَعَاطِي 
لبدلين «رَدُ الْمُحْتَارٍ »» انظ الْمَادَهَ(ه107) و الْحَاصِلُ أن الله بلتحَاطِي دَذ تَنعَقِدُ بات طَرْقِ : 

الأولى: بتَعَاطِي الْمَرِيقَيْنِ: 

َكَل ذَلِكَ: أيه المشتري لتب بلع بداعي وُجُوء عيب يسم فعء تقل البايع 
الرّد بالرّضَاء فَيَكُونْ ذَلِكَ إِقَالَهَ > ىلو أن المبيع بد َلك َف في يد لاع لم يضْمَنٍ 
التخري كما آنه ادن للتشري: أو لْبَائِع أنْ يَطَلْبَ إِعَادةَ ابيع بَاء عَلَىْ تَبيّنِ عَدَم 


م اس ها م ه 


للف فَوانين الشريعة الإسلاميّة التي كَانَتَ تَحَكُم بها الدولّة ؛ العثمانية 


العَيْبِ فِي الْمَبيع. 

الطرِيقٌ الذي إِغْطاءِ الْمُمْمرِي فَقَطْ: 

ل لِك أن َطْْب ابيع قله الب َيَطْلْبٌ الْمُشْئَرِي نه أن يَرَّْ لَه الم مكدب 
الَْائِعُ سَنَدَا عَلَىْ نَفْسِهِ بدَلِكَ يُنطِيه الْمُهْبَرِيَ» كيده اْمُشْيرِي 0 لقال 
مُنْعَقِدَةٌبهَذِِ الطَّرِيقٍ (الْحَيْرِية و الور وكارك رار لمعيه لع 5 


0 مه عه 


عَلَْ سيل الال 0 البإنع. َأَحَدَّ الضَّكَّ وَتَصَرَّفَ فِي الْعَمَارِ الْمَذّكُونِ قتَنَْقِدُ الإقَالَهُ 


مِثَالُ دَلِكَ: أن يكسم ميري يال بل ِنطة اها من البا» كمبَُول لبا بخ 
لبو إن السَعْرٌ غال» فيَرْدٌ له .اليا لكر موك أنولق واد المدرع 
َتَجْرِي الإِقَالةُ فيمَا رُدَّ مِنَ النّمنِء أو بَعْضِه «رَدُ الْمُحْتَارِ الْهنْدِية). 

وكيك داع ساف من آحَر عِدَه رات وَسلْمَها إل وص جُزْءًا ء مِنَ الم َم 
طَالْبَ | ل 0 قد اه من ل 
اذى قنكة مِنَّ الْمُشْيَري له من خَيْر أن يتَكَلَمَ؛ ٠‏ فَالقَالَةُ تَنْعَقِدُ وَالْعْقَادُهَا هَهُنَا بإِعْطَاءِ 


مدر 


الْمُمْئرِي وَِذَا أَادَ الفشري رَدَّ الْمَقَرَاتِ إل 0 اسْيِردَادُهًا وَلبي لَه أن ي فَعن 
دَلِكَ يدَعْوَى أن الما َم تَْمَقِدوَليسَ آ َه امطاب بالنمَ. 


ا و 0 


ؤ الَكَةَ :)١98(‏ لم انحا المج في الإقالة كالب يذ ني نيمأ وج اقول ْ 
| في يلس الإيجَاب» َم ذا قال أَحَدُ العَاقِدَيْن: أكَلْتٌ الْيعَ ود لَ أنْ يَْبَلَ الآحَرٌ انْقَضّ | 


7 


الإيجَاب وَالْقَبُول وَاحَذَاء وَإِنْ 


'المكلس ال فَدرقن خدج فنا أو كَوْلُ يَدُلُ عَلَىْ الإعرّاضء م قَبلَ الْآحَرُ لا ظ 

بعر بولك وََاهفِيدُ ْنا حيتذ. ْ 

انلكا عنقي ويه قَالَدَ فَإِنْ كَانَتِ لاله ليه وَجَبَ أن يكُونَ مَجْلِسُ 
كَانَتَ 


9 
2 
1 
05 
0 
اها‎ 
5 
١ 
0 


الْجرْء الأول / الكتّاب الأول: الْبِيُوعٌ 1 7” 

وَعَلَىْ هذا إِذَا اشْتَرَى إِنْسَانّ مِنْ آخَرَ حِصَانًا وَقَبضَهُ ثم وَجَدَهُ غَيْرَ مُوَافِق» فَأَعَاَهُ لق 
الْبَائع» فَرَقصَ الْبَائِعُ قبُولَ الْحِضَانِ صَرَاحَةَ قترَكَهُ الْمُشْترِي عِنْدَهُوَذَهَبَ» اتدل ابيع 
الْحِصَانَ فِي أَعْمَالِه فلا يُعَْبّرٌ هَذَا الِاسْيَعْمَالُ مَبُولا مِنْهُ لِلإقَالَة وَلَهُ أ 
المشترئ4دا ني اْحِصَادً إلنه؛ أَنَّ اسْيِحْمَالَ الْحِصَانٍ وَإِنْ كَانَ ليا عَلَىْ قَبُولٍ الْبَائع 


5 
0200 ال 08 6 528 03 20100001 


لِلاقَالّة | م له لدَلَالَة لأن 


ظُ 


31 
- 


التصريح و الما مَجْمَعٌ اله نهرء الْهِْديّة) انظ الهَادة (184). وَعَلَىْ هَذَا إِذَا دَمَبَ 
الْمُمْئَرِي بِالْحِصَانٍ الَّذِي سَرَاه؛ ل إلَّ م وَيَسْتَقِيلٌ مِنّ الْبيْع» قَلَمْ يَجد الْبَائْعَ في 
دارو ر الْحِصَانَ فِي إِصْطَبْلهِ وَرَجَمَ 3 ان البَائِعَ 00 الْحِصَانَ في مَصَالِحِه 
َالقَالهُ غَيْدُ مُنْعَقَدَة لِأَنَهُ ون كَانَّ اسْتِعْمَالُ باع لِلْحِصَانِ كَبُولَا فِعْلِيًالِْإقَالة غَيْرَ آنَ 


مج اس مُتَحِدَاء فَلِهَدًَا لَيْسَتِ الْإِقَالَةَ صَحِيحَةً. 
0م ل 2 امسق 


0 101177 
ل عار >1 7 5 و ذه ًَ .0 7 ٌ 
أحدها: ماك الْمَِيع هَلاكا حقيقياء أو حكمياً. 


0 
0 8 0 - 
2 


يها حول زياد في المبيع نمِل حير متولتوْقد. 

ثَالِتهًا: قرا وان في الع امار رد ة فيه. 

رايع ل سم الْمَبِيع؛ قَهَلْهِ رع الا عه َم صِحَة الال أن رفع ليع 
سر قف عَلَىْ قيّام 0 َِامَ ابيع متو 2 قف عَلَى قَِام الْمييع لوجُوب أَنْ يَكُونَ الْمَبِيعُ 
يج لْمَبيع يز 9 اا انمز لمن الذي هَُ جِبَارة عن إلترَاِم وَالداٍ 
بكرا لماعي فلس كمه عفد 0ه رَفعُهُوَالمَقَايل فيه. 

وَمََدكُ الْمَيع حر حققة تق ركعت الْحِصَان التبيع تكلا 34 00 


ره 9 


نكر حا فك ال را فيَطِيرَ وَلَا يُْلَمُ مَكَانَهُمَاء فيَصِيرٌ الْمبِيعُ خَيرَ َيْرَ مَقَدُورٍ عَلَى 


أده فَوَانِينَ الشّريعة الإسلاميّة التي كَانَتَ تَحَكُم بها الدولّة الْعْمَانِيَةُ 


له 0 
2 61 


ع ايم الْوَاردَةٌ ار ا يُقَصَدٌ بها عَدَمُ مَلَاكِ الْمبيع 0 
اموْجُوًا يُمَصَديها عَدَمْ ماك الْمَبيع حَقِيقَة 000 

تال ذَلِكَ: إِذا نَل الْمَبِيعْ بعْدَ بعْدَ لإا وَل عادو اليم “أذ كان سانا قف أر فق 
فَالقَالهُ نطل وييمرا البئة عل اله كما أنّاليِع يقح بهََاكِ المبيع قبل التّشلِيم. انظ 
الْمَادّهََ(5957). 


إن الات التي ترد اليم في جهار »في بادا من 


حا مضل 


الرّدٌ في الإِقَالَةِ (انظْرِ الْمَادَتيْنِ 4 و01" وَقَنْ قُلَْا آبمًا: إنَّ الزيَادةَ الْمّصِلَة غَيرَ 
لْمْتَوَلَدَةه وَالرَيَادةَ الْمُْقَصِلَةَ الْمَْوَلْدَةَ تَمْتَعَانِ مِنَّ الْإقَالَةِ. 


ِكَالَ ذَلِكَ: أَنْ يَكُونَ الْمَبِيعٌ الْمَيُوضُ أنوابا فَنُضبَعْ أز أزضًا قبي فِبهَا قفي ذَلِكَ 
حُصُولُ زَيَادَةٍ غَيْر مُتَولَدَة أو أَنْ يَكُونَ الْمَِيعٌ الْمَفيُوضُ حَيَوَاناء يلد أذ نان ور 


في هذا ْول زا مت ْول اليا في كل الأثر إن بتاع من الوقاله لان 2 
خَصُول الرْيَادةِ 1 و صِلَةٍ بَعَد َأ 8 رَ ا فَسْحَ الْعَقَدِ معلا دن تلك الْرّيَادَةَ مِنْ حَق 


33 5 


لخشتري رع َك تعن لبا من جور وها لهو سما أن الإِقَالَةَ هي عِبَارَة عَنْ 
إِعَادَةٍ حَادثِ سَابِق» فَإِذَا اعْترَتِ القَالة صحِيحَة فَلا يَبِقَىْ بلع من تقاو بلك الزياذو في 


ص 
ابعر ربو م ا 5 7 | 


يد الْممْترِي» أمًا الزّيَادَُ التي تَحْدتُ في الْببْع بعد الْبَيْع وَل الْمَبضِء فا تَكُونُ مِنْ مَوَانِع 
الإقَاكَقَ سَوَاءٌ أَكَانَتْ مَذِه الزّيَادَة مُتّصِلَةأَمْ مُنْقَصِلَة. 
متك > 6ه راس يرا .سجر كم ب بير ررقو 2م رس يه م ارام 233 
لي ين يَعُلَهَهَا رن التتتري لا 


3 ك2 


يذ تيع 5-5 َل لاشم كما ات ويل ين كو خبط أ قنخ تسج 
ور الشؤط ترناء أز طكر اكه وَصَارَ اسْمٌ يلك الْحَيُوطٍك تَوَْاء وَالْقَمْحُ دَقِيقَاء أو اشتَرَى 


تَوْيَا فَحخَاطُهُ قَمِيضَاء فَالإةَ ا ل له 
2 


ِِيّتِ الْإثَالَة عَلَىْ أَنْ ب يرد الَضْلّ للْبَائع مَقَطْ دُونَ الزَادٍَ كان كَأَنْ يُقَالَ لِلْمُسْتَرِي مََلَا: افق 


عرمة مل 


الجهسزه الا لا لس : 
الخياطة و الوب لِلبَائِع عَلَئ مَا في هَذَا مِنَ الضَّرَرِ ِْمُشْئرِي قَلَوْ ييّتِ | 0 
تويك كا 


الأتضل اف أب كلا ملم زب ا بي بن أذ مره التري قو 
هُوَّ صَحّتٍ الإقَالَهٌ «رَدُ الْمُحْتَار. لْأنقِرْوِي». 


8 
أي 


ما الرّيَادَةٌ الْمتّصِلَة الْمتَوَلْدَ وَالرّيَادَةٌ الْمُْقَصِلٌَ غَيْرُ الْمْتَوَلْدَ فلَيْسَنَا مِنْ مَوَانِعَ 
الإِقَالَةِ «صِرَّةٌ الْمَنَاوَى الْحَيْريّق). 1 

مِكَالُ ذَّلِكَ: أَنْ شْرِيَ وجل مِنْ آخَرَ حيوَا نا م يدن مر الوانة 3 
كن مُصَابًا في عَيَنْه يرأ عِنْدَ اْمُشْرِي» فَالإِقَالهُ في هَذَا الْعيوَانصنحيحة: وَكَذَلِك إذا 
اشْترَئ رَجُلُ م و 1 اشوا ار مانا أَجّرَ الْمُمْئَرِي الطَّاحُونَ أو أَكْرَىْ الْحِصَانَ 
ولق ل تقال الْبَاِعُ وَالْمَشْرِيء فَالإقَالَةُ صَحِبِحَةٌ وَالْأَْرَةِلْمُشْتَرِي. 

وَكَا يُسْتَرَطُ في الإِقَالَةِ حَيَا الْمُتبَايعَين ن فَلِوَرَئَِهِمَا أن يَتََايَا بَْدَ وَكَاتِهِمَا وَلِوَصِيّهِمَا 
اهنا 51 ذُ اْمُحْتَارِ).. 

وَلِلْإِقَالَةِ ضَابِطٌ عَامٌ وَهُوَ: : كل مَنْ يَمْلِكُ عق الي وَالشَّوَاءِ يَمْلِكُ حَقَّ الإقَالَةِ «رَدُ 
الْمُخْتَارٍ) وَيَسْتَثتى مِنْ ذَلِكَ حمْسة ل بر ل الَْوَل: فيمَا إذَا كَانَ بَيْمُ الْوَصِيٌٍّ لِلْمَالٍ 


بأَكثَرَ مِنْ قِيِمَتِهء أو كَانَ شِرَاؤُهُ بأكَل َالإقَاكَةَ في هَذًَا اوضع عبر صَعيجة لاشيراط 
الْقَائِدَةِ في جَوَاز إقَالَةِ الْوَصِيٌّ في مَالٍ الصّخِيرِء قلا نَصِحٌ الإقَالهُ (انْظْرٍ الْمَادَةَ 04) وَعَلَى 
ارين الْوَصِيٍّ مَالَ الصَّغِيرِ أو التَركَة 0 شَرْعِيٌّ بتَمنِ أكثرَ مِنْ تمن الْمثل وَبَعْل 
أنْسَلَم اميم وب النَّمَنَ» أَقَالَ اليم َالإقَالَة عَيْرُ صَحِيِحَةٍ وَكَذَلِكَ إذَا اشْتَرَى وَصِي 
مون من مديبنه مالا يَُاوِي حمسن رسا رين شا »ثم أقَالَ الْبيَْ فَالإقَالهُ غيْرْ 

صَحِبِحَة؛ لِأَنَهَا في الْحَالتيْنِ مُضِرَّة بالصّغِيره وَكَذَلِكَ وَصِيُّ اليتيم ذا اشترَى لِْييِيمِ مَالَاء 
اقة ف لطف ‏ لتر َس للوَصِيّ أن يقب لتم ؛ لِأَنَّ مَذْهِ الإقَالَة 

مَعْتَى التبرّع بالْمَبيع باع لِأنهكميَذَح من المبيع لبا ولا يحل لوَصِيٍّ جوم 
عن اع يعن اليم أن 15 مقن البائة م الم مِنَ الوَصِيّ» نم وَهَبَ الصّغِير أو 
الْوَصِيّ لمن فَحِيَكِذ يَجُورٌ لْوَصِيٌّ أن يَقبلَ الْبيْع نيحد نَمَنَّ المي مِنَ الْبَائِع 


7 واي الشربعة الإملاميّة انتي كَانَتَ تَحكُمَ بها الدونة العلمَانية 


َلك يذ امن ريني الأوكئ عَلَئْ سيل اله وَفي الاي نَمَنَالْموْهُوبٍ. 
موصو الّني: لصي اونا تح َه فا اَي لَهُ فِيهَا فَائِدَة. 
الغَّالِتُ: تأي الوم فلا تح إَالّهُ أي لْس يها فاده لِوَقْفٍوَعَلَْ هَدا ابام 

ولي الفب» أو الضبي امون مالا تر نس أ ارا مالا ل من ييه كل 
تخ إنالتققا رمناال والخراو مزةاع رَجُلُ مَالَا مِنْ صَبِيٍّ مَأَذُونِ ثم وَهَبَ الصَّيُ 

لمن بل الْمنْضِء تللم » فَالإقَالَةَ غَيْرُ صَحِيِحَة؛ لِأنّهَا لو صَحَّتْ لَمْ يَجْرْ 
للْمُشْتَرِي الَّذِي هُوَ الصَِّيٌ الْمََدُونُ أَنْ يز جع اَن عَلَئ البَاقع يون قد برع المع 
باع وَالصَبِي الْمَأذُونُ بس يهل للتبرع. مدا كاد لبا قَدوَحَبَ الْمُشترِي الذي هُوَ 
الصَبِيُ الْمَادُوْنٌ اللتؤكة نقمي 3 كلذ العر نوت 1 َم أَقَالَ الْببْعَ ٠‏ فَالِقَاله 
صَحِبحة وَبِمُْقَئ الإمَالةيَُِ للضي الْمأدُوٍ يمن ابيع من لاع وَيكُونَ امن 
َدْتَأدى ليه مين الأول عَلَْ سيبل الْهبَةِ»وَالدَنِة تمن لِْمَؤْهُوبٍ «رَدُالْمُخْتَارِه. 
ع المتانة المدكوية في الْمَادَةِ .)١59(‏ 


الحَاِس: الوَكِيلُ اعت إِقَا اناده 17 عَلَنْ أي الع ارد ١‏ الْمْختاي. 


أن 0 ايت في انباقي د لتر لباقي تَكُونُ الاسْيَقًا م 0 
سور ورا عر و 02 0 32 1م م 0 
عت اله بيع وَصْمُورُة تَلَقاء فَلَوْ كَانَ المع صَابُو نَا مَتَلَا فَجَفء ثم أقر 


5 - 5 م 2< 
صَحِيحَة فيه كلَّهِ (رَدٌَ الْمُحْتَار». 


00 
ًّ 


وَجَاءَ في مِثَالٍ المَنْنِ في هَذِهِ الْمَادَةٍ أن ن ال لَه صَحِبحَةٌ في بع الأْض مَعَ مَحْصُولا 


بِحِصَّةٍ هذه الْأَرْضٍ مِنَ اشم وَطَرِيقٌ لارحوي عاو الوص وَتَعنُهَا مَايَأتِي: 
ظ ذا عبن اَي َم الْأَرْضٍ مثا وَنَمَنَ الع كُلا علَىْ حِدَةٍ وَقْتَ ايع فَحِضّهُ الأَرْضٍ 


الجَسزء الأول / الكتّاب الأول: الْبِيُوعٌ فق 

0 ار و و 5 م 07 7 ع2 م 

في هذه الْحَالٍ تَكُونَ مومه وَإِذَالميَْصِل باع انكر قي د ارش الي 
ِثَالُ ذَلِكَ: إِذا بَاعَ الَْائمُ الَْرْض مم الزّرْع بان 207 دِيَارًاء نُمَ تََايَكَا بَعْدَ أَنْ 

حَصَدَ الْمُشْتَرِي الزَّْعَ» فَيْنْطَرٌ حِيئَئِذ فَإِنْ كَانَ تَمَنْ الْأَرْض مَمَ الزَّرْع تَلَاتَمائَةَ ديا 


وَتَمَنُ الأَرْضٍ وَحْدَهَا مالبّي ديار فَمَجْمُوعٌ لمن يات تقوم الْقِيمَة قيدكَمُ الَْائُِ 
نِضْف قِيمَةٍ الْأرَْضٍ وَهُوٌ مِانَة ديار وَتَصِحٌ الإقَالهُ في الْأرّض. ل ح الْمَادَةِ //11)» 
ما إذَا كَانَ الْمَبِيعٌ حِينَ الب وَاحِدَاء م حَدَتَ فيه زِيَادةٌ مُتّصلَة ا عد ابيع سان د 5 


فَاسَْيَمْلَكَ الْمُشْئَرِيء 0 م غَيْرَهُ هَذْهِ الرّيَادَة أو مَلَكَتْء فَالإِقَا 
إِيضَاحْهُ فِي الْمَادَة السَابمَةِ (لِْرْوِيٌ). 
َفِي بَيْعِالْمَُايَقَةٍ يَحَةٍ إذَا مَلَكَ أَحَدُ الْبَدََيْنِء جَارَتٍ الإقَالَُ نِي الْبَدَلِ الْآحَرِ؛ لِأنّ كل 
بَدَلِ مِنْهُمَا الْمَبِبِعٌ مِنْ وَجْهِ بِبَقَاء ء أحديهكًا يمك التنه قائها شك وفحة وَإقَالية 27 
الْقَدِيرا وَيُنْظَرَ في الْبَدَلٍ الْهَالك َإِنْ كَانَ قِيَويًا رُدَّتْ قِيمَنَهُ إن كَانَّ مِثْليًا رذ مِثْلهُ. 
كَالُ ذَلِكَ: إذا تقاض رَجُلَانٍ بحِصَائَيهِمَاء أو قَايِضَ أَحَدُ 1 


نح يائة بل شر فهك أحدُ الْحِصَائينِه أ ' ل هَذَا 
ْم فَالإَالَةَ صَحِبِحَةٌ في الْحِصَانٍ الْبَاتِي وَالشّعِير وَيَأَحْذُ صَاحِبُ الْحِصَانٍ الْهَالِكِ أو 
0 00 1-1 


1 
00 
1 
0 


3 ن» أو مِثْلّ الْحِنْطّق 00 الْبَدَلَانِ مَوْجودَيْن حِينّ الإ ق» ثم تلمًا 


بَْدَ الإقَالَة وَكَبْلَ الْمَبْضٍِء بَطَلّتٍ الإقَالة وََمْ يَبْقَ آ لا كم (رَدالْمُختَار). 
ِثَالُ ذَلِكَ: إذّا جَرَتِ الإثَالَةُ في 8 ا ة بَعْدَ أنْ تَلِفَ أَحَدٌ الْبَدََيْنِء فَالإقَالَة 
صَحِيِحَةٌ في الْبَدَلِ الْآسَرِء مدا َف هَذَا الْبَدَلُ َل الرّدَبَطَلتِ الْإقَلَُ. (جِْدِيّة). (انطز سَرْحَ 


0 
ذه 


اماد 144). 


عر ام هاساه 


ضف فَوَانِينَ الشرد بعة الإسلامية التي كَانَتَ نَحَكُم بهًا الدولة العثمانية 


4 


غَيْرَ صْشَارِ إِلَيْهِ وَالإِصَارَةُ إقّ لمن حِينَ الْعَفْد َكُوُ كَقَوْلِ الْْتبا يعينِ: اشْيَريْتُ 56 
الْحِصَانَ بِهَذِِ الْعَشَرَةِ الدَنَاذِير وَذَلِكَ؛ أن قِيَامَ الي المي لا لمن كما انَصَحَ في شَرْح 
الْمَادَةِ (19) وَذَلِكَ؛ لِأنَ الشّمَنَّ لا يَكُونُ مَالَا بل يَكُونُ دين إمّا حَقِقةَ كالم الْوَاجِبٍ 
في عَفَدِ الي لذي لا يكَارُ فيه لمن أ هما كابع الذي يكَارُ فيه الم وَعَلَىْ 
كُلْ نَحَقٌ البَائع لا يََنّبُ في الثَّمَنِ َل في الذَّمة عَلَى مِثْل ذَلِكَ الشّمَنِ (الْظر شَرْحَ ع الْمَادَ 


.)١ 537 


ذا باع رَجُلٌ مِنْ آحَرَ ابت َمَِ قَدرْمُ عَشَرَةُ ناير وَقبَض الثّمَنَ وَاسْتهْلَكَه؟ ثم تايل 


سر هاس شير 


0 ل ا 0 


ع تق هو الك 0 ٠‏ فَالإقَالَةَ صَحِيحَةٌ و كان دَيِكَ لم 1 
المَوْرُونِ أو اْمَمْدُودِالْمْتعَاربٍ في يَدِالبَئِم» أو مُسْتَهْلَكا (منْح ار 
الصَرْفٍ وَلِأنَ وين ف كلما من ءامن في لذو اق انا 
تخ الال في ؛ بيْع السّلَم وَلَوْلَمْ يُقبَضٍ الْمُسْلَمُ 

نه أخكام: الكل - مالوغ وجا التفد فى 


ا 


حَقٌّ الْمُتَعَاقَدَين نِ ومُوجِبَاتَ الْعَقِدِ هِي مَا ب ْيْتُ بس الْعَقْدِ َي حَاجَةٍ إل شَرْطٍ وَوَلِكَ 
تن نّم جنا وَكَذراوَوَضفَاء من ابيع قعل هذا | ذَاتَقَايَلَ الْمُمَبَايعَانٍ الَْيْمَبعْدَ 
قَبْضٍ ب من المبيع قبَحِبُ رَدُمِْل الم أو مَِْاِه الذي انق علي جين العف 

ولو كان المَقبُوض جود أز أذتئ من لِك ولا كادفي أن ترط حِينَ الإقَالَةِ أن 
يدْقُمَ امن مِنْ جِنْسِ أ أن قت اللتذائة ار واكتاب الخرى) أر أن ثزاة لتك أذ 
مَل َه أذ يج كما أن لشحُوت من للحن لمن لم ود 
كُلَّ مَا يُشْتَرَطُ فِي الإقَالَةِ مِنْ ذَلِكَ فَهُوَ بَاطِلٌ وَالإِقَالَهُ صَحِيِحَةٌ؛ لِأَنَّ حَقِيقَة الْمَسْخ رَهْعْ 


الأول ببحَيْتُ يكون كَأَنَ لَمْ يكن فَعَلَى ذَلِكَ ت ككف الكل الأري وتوت هنو الخال 
عضي جوع عبن امن لاله الأول وَعَدََ وله في مك البائع هر اْشقاره. 


الْجْرْءالاوَل/الكتَاب الول الْميُومْ. و 0 
َال دَلِكَ: إِذَابَاعَ َجُلٌ من آحَرَ مالا بِكَمْسِينَ ربالا وبَمْد أن بقن الَّمَنَ تقلا اليم 
وَاتَقَهَ عَلَى أن يَدهمَاْبَع لُْْيَرِي حَْسة ورتين يالا عوضًا عَنٍ النّمنِ الذي قَبَضَفُ 
َالْإقَالَةَ صَحِيحَةٌ وَعَلَى 8 أن يَدْدٌ الْخََمْسِينَ رِيَالًا للمُشترِي دُونَ زِيَادَةٍ وَلَا نُقَصَانٍ. 
0 وَكَذَلِكَ إِذَاباعَ رَجُلٌ مَالَهُ مِنْ آحَرَ بِحَمْسِينَ ريَالَاء ثم اَم هُوَ وَالْمُمْيَرِي عَلَىْ أَنْ 
يَدْقَمَ الْمُشْتَرِي تَمَانِيةَ دانير أو 0 
دانير تَقَايكَا البيْمَ فَعَلَى البَايِع أ أن يَرْدَ إل الْمُشْتَرِي الْحَمْسِيْنَ رِيَالَاالْمُسَمَاةً تنا جين 
الْعَقَدِوَلَيْسسَ عَلَيْه أن يَددٌ الَّنا أي يها نت الباق لا اتاد ب أو عقر 
بدلا ين الخفيين ربالا عمد اد ل تعلق َه ليع وَالشّرَاءِ الَذِي وَقَمَ سَابِقًاوَلَيْسَ مِنْ 


92 


0 ا لتم وس 
أ 


2-4 


4 


وَكَذَّلِكَ إِذَا اشْتَرَىئ رَجُلُ مِنْ آحَرَ مَالَا بِعَشَرَةِ دنَازيرَ وَدَهَمَ 00 00 
2 1 َي لبي بد بوط مر الْمالِءوَقِمَة يلقل باع أذ 
الْمُْتَرِي الْعَسَرَةٌ الدَّتانيرَ لا السَتَينَ ريَالا. الي مَبَضَهَاء أو مِيْلَهَا. وَكَذَلِتَ 7 
تايان ابح على أن يكُونَ امن تملا م تلن دير لمن مجلا » فَالإقَالَه 
صَحِيِحَةٌ وَالشَّرْطٌ لَغْوْ كأَنْ لَمْ يَكَنْ وَعَلَىْ عَلَىْ البايع أن يرد تمن اميم قوْراه وَكَذَلِكَ لِك إِذَا 
أجل الششتري القن في وم لبه مد الم َلطه هام ذا لتيل صَحِيهًا 
عِنْدَ الإمَام. 

لط د الَف َل يأل الف وَوُجُوبُ د امن على باع إل الختدري 
فِيمَا إذَا كَانَ الْبَائِمُ قَََ بض التَّمَنَ من الُشتّري» أمَا.إدا لم يض قلا يَدْبُ عله وَالْجَالهُ 
و للق امي لون اا قري ل ل ا بل قا 
, يح وَلَنِسَ عَلَى البايع أن يرد امن إل الْمُْيرِي وَعَلَ لِك إذا تيف الْمريع في يد 
الْمُشْتَرِي بَعْدَ الإقَالَة وَالإِبِرَاءِ وَقَبْلَ إِعَادَتِهِ إل زود َالْإثَالَهُ َاطِلَة وَلَيْسَ عَلَىْ الْمُشْتَرِي 


صَمَانَ المي النَلِفِ وَقَدُ َانَ على الْمُشْئَرِي الضّمًا لصَّمَانَ إِلَاأنَ النّمَنَ قَدْ سَقَطَ عَنْهُ بالإبرَاء 
ل" 


0 


وَيَجُورُ في الَْالة تَنزِيلُ الثَمنِ إلا أنه "يجن أن يكو حون اميم في جد الششتري وهف 


00 


سام ها مهم 


م فَوَانِينَ الشريعة الإسلامية التي كَانَتَ تَحكم بها الدولة العثْمَانيَة 


ا 0 ب فيه في 
7 لِك نَصِحٌ الإَالَكُ وَالشَّرْطُء وَالْمِفْدَارُ الي خط مِنَ الشّمنِ فِي مُقَابَة لت الاو 
في ايع (نطِ اتا *8). أي ذا رط ايان منِلَ الدّمِ بأَمثر ما يََضِي 


0 


م وي ابا رح [رزاز قدي 

الْعَيْبُ الْحَقِيقِيَ وَإذَا خط كَيْء مِنَ اشم فِي الْإَالَة ب سب الْعَيْبٍ الْحَادثِ في المع وَرَالَ 

كتنب منت مشر مرجع يت عن لمن لاع لطر اا 04 
وَجَمَافَ الْمبيع وَضْمُورُهُ في يد الْمُشْترِي لا يُعَدَانٍ تَلْقَا في الْمَبيع» :أذ تخضة يني : إذا 

كَانَّ الْمبِيعُ حِينَ الع أخْصرء ثم َف في يد الشفتري وق ونه َم تاها م 

0 الاك 0 لبَائِع الْمُطَالَبَة بحَط شَيْءِ مِنّ مِنَّ الَمَنِ مُقَابَلَةَ الْجَمَافٍ 
تقص الوَرْنِ للَذَيْنِ حَدَنًا في الْمَييع ١هيْلية).‏ 


ذ- 


ِثَالٌ ذَلِكَ: إِذا كَانَ المَبِيعُ َشَرةَ أزطَالٍ صَابُونٍ قد جَدْتْ عِنْدَ الْمُْرِي وَصَارَتْ 


ا الْميْع كلِلْمُشترئ استرداد اشم من البَائع بَِيْر ُقَصَانِ وَالْحَاضل 3 جَقَافَ 
ا الم 0 

الْحْكُمْ الثاني مِنْ أَحَكَام الْإَالةِ: اغتَبَارُهَا بَيْعَا جَدِيدًا في حَنٌّ الْحَاقِدَيْنِ فِيمَا لَمْ يَيْتْ 
بكوجب الْعَفدِ أيْ: ما يكو ويه بير اعفد بلى بأثر ا َي تخني: بِعَيْرِ الإيبًا جاب 
وَالْمَبُولٍ وَيتمرَعٌ عَلَىْ هَذَا الْحُكُم مَسَائلَ: 

الْأُوَى: إذَا اشْترَئ رَجُلُ مِنْ آكَرَ مَالَا مُقَابلَ مَا فِي ذَميِهِ مِنَ الْمَالٍ الْموَجُل قَبْلَ 
عُنُولٍ الأجل» ثم تك اليم قلا يوه الأجْل وبونية الْمَطَلوبٌ مما كما لو كان 
الْمشْترِي با |أ مَبِيعَ نيا لِأنَّ حُلُولَ هذا الدَّيْنِ قَدْ حصّل برضًا الْمَدِينٍ لِمَبولِهِ كَوْنَ هَذَا 
الَّيْن تَمَنَاوَلأنَ الْمَدِيَ قَد أَسْقَطَ الدَيْنَ وَالسَاقِطٌ لا يَعُودُ (انظَرِ الْمَادَةَ 201١‏ فَعَلَى الْبَائِع 
ني من المبيع إل الْمُشْمرِي فَوْرَا َك جاء في (الطّخْطَاوي» ورد المُْتَار): «ولَوْ َك 
يار امي بقصَاء ءِ عَادَ الْأَجَلُ؛ لِأَنّهُ َس فَإِنَ الود بيار الْعَيْبٍ إِذَا كَانَ بالْقَضَاءِ ون 


و رهى 


فسخ وَلِذَا نَتَ للْبَائع وَذهُ عا بَائِعِهِ بخِلَافٍ ما إذَا كَانَ بالتَرَاضِي فَإنهُبِيِع جَدِيد. 


الجسزْء الأول / الكتّاب الأول الْبِيومٌ 0 
سو 00 000007 أ - 2 . 
«المَسْألة اليتة ا برع على الْحُكُم الثاني إذَا ادَعَىْ رَجُل بَعْدَ الْقَالَةِ أن الْمَبيع 
لكك فَتَهدَ الْممْيرِي بدَلِكَ [ا تْبَلُ عَهَادنه؛ أن الْمشيري يمير كآنه باع المي مِنَ 
ا يلار 
رَدَ الْمبيعَ بِعَيْبٍ بِقَضَاءِ وَادَعَى الْمَِيمَ رَجُلُ وَسَهِدَ الْمُمْيرِي بذَلِكَ تُْبَلُ شَهَاَئة؟ لِأَنّهُ عَادَ 
ا َع ملك الم قل يك مين + جهَة الْمُشْتَرِي لِكَوْنِهِ مَسْخًا مِنْ كُلّ وَجْهِ. 
الدَالة: ذا يا اع رَجُلّ منَاعَا بِحَّمْسٍ كَْلَاتِ مِنَّ الْحنْطة غَيْرِ مُعيَْقه م تقَايَلَ الْمََُايعَانِ بَعْدَ 
ضر يفل كيس عل فب اذب إل متشي الجنلة بي هه 2ه 1: يرد مِثلَهًا 
كرفي ل قا لت ل بدي كلاب جل ةق 
الرّابعة: إِذَا ا شتَرّئ الذَائرة المكتول 5ه هرملاه مالا مُقَابلٌ الدَيْنِء وَيَعْدَ الشّرَاءِ 
تقَايَكَا الْبَّيْمَ قلا تَعُودُ الْكَفَالَةٌ «انْظْر الْمَادَهَ 54 مَتَحَصَّلَ أَنَّ الْأَجَل َالْكََاكة في الَْْع 
أ مر ؛ 11 2 
بِمَا عَلَيْهِ ا يَعْودَانٍ بَعْدَ الإة قَالَة وَفِي الرّد بالقَضَاءِ فِي الْعَيْبٍ يَعُودُ الْأجَل وَلَا تعُو دُ الْكَمَالَة 
وَلَوْكَانَ الرُّ بالرّصَاء لا تَعُودُ الْكَمَالَهُ بالأؤلى از الفختاره. 
«الْحُكُمٌ الثَالِث: أَنْ تَكُونُ بَيْعَا جَدِيدًا في حَنٌّ الشّخْصٍِ الثَّالثِ ثِ فِي بَعْضٍ الْمَسَائِلٍ إِذَا 
ل ا : إحذاها: : الشفْمهُ في لاإ 
صلم السَّفِيعٌ الشْفْعَةٍ ب شِرَاء | عفري تايف لشفي أن يَطْلَتَ ذلك العقاذ 
الشْفْعةِ؛ لأَنَ الَّفِيمَ شَخْصٌ تَالِثٌ» كَالإَالة باقر اندي ْعٌ جَدِيدٌُ أي: يُعمَبرُالْبَائعُ مُشْتَريا 
رين نري يهشي ني لكل 
٠‏ ثانيتها: لد بالعَيْبِء فَِذَا بَاعَ الْمُشْتَرِي الْمَبِيعَ م مِنْ آحَرَء نم تقَايََا وَظَهَرَ في الْمَبِ 
عَيْبٌ قَدِ عيب دِيم كَانَ فيه حِيَمَا كَانَ في ب الْبَئِع كمس لِلْمْشْمرِي أن يرد الميع إل ا بَعِه؛ لِأن 
وَل 


للع + 


010 


010 الْإقَالَةِ ب بن ممتي الأول وَالْمشْيرِي الثاني بن جَييد بطر إل لع 
أي: كن الْمشْتَريَ الثاني كَذ اع الْمَبِيعَ مِنَ الْمُمْترِي. الأول وََبدَلُ سَبَبِ الْملكِ فِي 
الشَّيْءِ َتَبَدلٍ الْعَيْنِ 

الَالِكَة: ارج 1 2 عن الهبة. فإذا كان لْمَبِيعُ هبة ماعة المَوهوت من ثَ 5 


اص هاساه 


قا قواذ ارين ينه :التي كَانَتَ تَحَكُم بها الدولَه العثمانية 


نِ فَلَيْسَ لِلْوَاهِبٍ أَنْ يَرْجِعَ عَنْ هِبَتِه؛ لِأنّ الْمَؤْمُوبَ لَهُ بالنّظرِ إل الْوَاهِبٍ 
000 وو القتدي دريل ): 

الرّابِعَة: الرّهْنُفَإذَارَمَنَ الْمُْتَرِي الْمَالَ الَّذِي اشَْرَاه ُّمَتقَايلَ هُوَ وَالْبَائِمُ فَالقَالهُ في 
غ عن الخ الذي هُوَ الْمُرْتَهِنُ َْحٌ جَدِيدٌ فتَكونُ مَوْقُوقةً. «انْظر الْمَامَه 41 01. 

الْحَامِسَة: الإجَارَةٌ كذ ذا قبل الْبيْمُ في الْمَيع بَْدَ إيجَارِوء فَالْحُكُمُ في ذَلِكَ كُمَا في 
السَّابت «أبُو السّحُوَدِ) «انْظر الْمَادَه 2090 

وَاعْتَِارٌ الإقَالَةِ بَيْعَا جَدِيدًا في > حَقٌّ الشَّخْصٍ اثالث فيمًا إِذًا وَقَحَتِ 0 


المي ما إِدَاوَ قَعَتْ قَبْلَُ هي فِيمَا عَدَا الْعَمَارِ مِنَ الْأَمْوَالٍ َسْحْ في حَقٌّ الْجَمِيع لَه 
جَعْلِهَا بَيْعَا «رَيْلَعِيٌّ). وَيَجْرِي فِي الإِقَالَةٍ خا الشرط: وَيّارُ الْعَيْبِء فَإِذَا كا 5 


الك واكك تدر عند ييز عن الوسعاري او عت لحري ونان ا" ا 


4 ١ 


دُونَ أن يَعْلَمَ يالْعَيْبٍ الَّذِي حَدَتَ فِي الْمَبِيع؛ قَالْبَائمُ م 0 


هه 


ار قل اقل ره ينل جوع عل لوي سان لقب لذ ك ع 


ع 


2 


عه 

6 
م 

ما 


ذا هَلَكَ الْمَِيعُ وَأضْبَّحَ مِنَ الْمتَعَذَر 7< ِل المشترية فيس للبائع 


. 


المشتري بِنْقّصَانٍ العَيْب. 
َه - ب “اس اكه عه 6 ٠‏ 2 0 ع و 3 
أي ذا كانَ يمعَاَِ وَفْتَ الإقَالَةِ بالْعَيْب الْحَادثِ في الْمَبيع» فَلَا يَكُونْ مُخَيرابَعْدَ 


00000 َه 


الْإقَالَةِ «رَدٌ الْمُحْتَارِء الْحَيْرِيَة الْأْقِرْوِي) وَتَفَقَه التقل وَغَيْرهِ في رَدٌ المع عَلَىْ الَْائِع 
0 الال عند 0 أذ في ميل آحر ا و 00 0 اختَلّفَ المكارتان 


ع 


ا 
واع2 2ء ١‏ 


9 لل نشي ةم راشفي - ش 


عَادَا فَتَقَايََا 0 : لك شبع تالجتا يو ا 
َال بيع السّلَم؛ نَ إقَالتَهُ تَتَضَمَنُ مِنَ الْمُسْكَم فيه وَبمَاأَنَ اْمسْلَمَ فيه د 


ِالإِبْوَاءِ وَالسَاقِط ا ١‏ «رَدٌ الْمُحْتَارِ). 


24 


م 


الجر الأول / الكتّاب الأول الْبيُوع ‏ 0 ا 
ََا يَجُورُ تَْلِيقُ الإمَالة عَلَى شَرْطِء ذا امْترَى وَجُلُ مِنْ آحَرَ حِصَانًا َف قَرْش» 
قَالَ الْبَائِعُ لِلْمُشْترِي: قَد بِعثهُ مِنْكَ رَخِيصَاء فَقَالَ الْمُمْتَرِي: إذَا طَلَبَهُ طَالِبٌ بَِكْْرَ مِنْ هَذَا 
اجر ا 2 0 :2ل ألا 
الشَّمَنِ قَِعْهُ قب اك اكاك باتني رواار ور ش قَبْلَ أن يتَسَلَمَهُ م من الْمُشْتَريء قلا يَصِحٌّ 
ل الاي «رَدٌ الْمُحْتاراء «الْهنْدِيّة). 


3 3 


32 يام هد وقوه 


لق َوَانِينَ الشّريعة الإملاميّة انّتي كَانَتَ نَحَكُم بها الدولة العثمانية 
الباب الشاني 
في بيان المسائل المتعلقة بالمبيج 


0000 وح ل ام 1 
وينقسيم إلى أريعة فصول: 


اده 19370): يَلرَمْ أ ل 


ه ررق 5 

ا ا اال 5 0 0 ََ عزة ع )ع سه 2 لك 

وَذَلِكَ كَمَا ذُكِرَ فِي الْمَادَةِ (5 0٠١‏ أَنَ الْبَيِمَ عِبَارَةٌ عَنْ مُبَادلَِ مَالٍ بمَالِ وَالْمَالَ كَمَا في 
0-7 .8 و 


الْمَادّةِ(17١)‏ ما يُمْكِنُ إِخْرَارُهُ وَادَّحَارُهُ وَلَمَّا كَانَ الْمَعْدُومُ لا يُبْكنْ إِحْرَازٌة وَلَا ادذخارة 
فَلِيْسَ بِمَالٍ وَالْببْحُ ما ليْسَ بِمَالٍ بَاطِلُ فَبَيِعُ الْمَعْدُ م بَاطِلٌ (انْظْر الْمَادَةَ 37٠‏ مَنَلَا: إِذَا 


4 


ا 0001 و 5 ]هسح 6 جه 0 5 1 م كمه هر 

باع رَجُل مِنْ آحَرَ آلف كَيْلَةِ حِنْطَةٍ وَلَمْ يَكنْ شَيْءٌ مِنَ الجنطة في مِلكه حِينّ ليع فالبيع 
6 مه آل ال ب ا ل ل الل لين 0 3 ب ل يد 1 اماه 

َاطِلٌ فَإِنْ كَانَ في مِلْكِه حَمْسْمِاتَةُ كيْلةِ مِنّْهَا فَالْبَيُْ بَاطِل فِي الْبَاقِيء وَلَا يُشْترَط إمْكان 
5 ل 7 6 سرع 8 روةع وه امل 6 1 تب رمم و 5 2 

5 ِِ 007 3 0 -ه 0 م ع :2 ل 1 ؟ وله له 

(الْهنْبيةُ الْكَمَوي)» أَمًا إيجَارُ مَا لا يَْمَعُ مِْهُ في الْحَالٍ فا يَجُورٌ؛ لأن الْمُعَوَل عليه في 

الإجَارَة الْمَنْمَعَةٌ قَكَايَصِحٌ إيجَارٌ الْمُهْرِ لِعَدَمِ إمْكَانٍ الِانتمّاع مِنْهُ. 


وَعَلَىْ ذَلِكَ قبي الْمَالٍ الَّذِي لا يُمِكِنُ تَسْلِيمُهُ وَل يُقَدَرُ عَلَيْهِ بيع الدَابَةِ المَارّق 


وَالطَّيْر الطَائِرَةِ بَاطِلٌ (انْظر الْمَادّه 2504 حََّ لَوْ أن رَجلَا بَاعَ دَائنهُ الَارَةَ قَعَادَتْ إِلَيّهِ بَعْدَ 
ليع وَسَلمَهَا إِلَ الْمُشْتَرِي فَلَا ينما يقب اليم ِل الصَّحَةٍ (بَخْرٌ) (انْظَر الْمَاكهَ 6605. 


الهرْء الأول /الكتاب الأول :اليبو : ان 0 


1 55 في ابيع أَنْ يَكُونَ مَالَا ْم م ما لا يديد ال َاطِلٌ (نْظر الْعَاكه 1١‏ 
ويشترط أيشا أن كوت الال ا يبَاحُ الانْتِفَاعٌ وت العار ب السرم بَاطِلْ 
(انْظرِ الْمَادَة 00 2ط يكنا عدم قَسَادٍ د الي أن يَكُونَ التّمَنُ مَالَا مُتَقَومًا وَهَذَا 
مطل ين روط اوقد اع َشِرَاءُ مَالٍ بتمَنِ غَيْرِ تقوم مُفْسِدٌ لْببْع (رذْ الْمُحْتَارِ) 
(نظْرِالمَائة 15 


0ل أكون اميم مَْلُوم ند المشتري. 
ذا داكا اميم لام ده من اَل وشيم كم يدك ههه ]1 
ل ا ال 


6. 


فاه عير مغْلوم َيِه فَاليْعُ صَحِيحٌ (مَجْمَعْ ال 1 وِيٌّ) فَإِنْ كَانَ الْمَبيُ 
يناوالل وجب يمري اتا به عَلَىْ وَجْهِ لا يَدَعٌّ سَبيلًا 
راع ِنَ جَهَالة المبيع ت: تلم ين لكيه اسل روني 06 افيد رمب 
عفدا عي مفب وَكل عفدي إل لاع ايد بي الْمَالٍ الْمَجْهُولٍ | د 
الترَاع ب بن ماين قاد كبيع شَاق ير اميه معي من قَطبع عَنّمِ (الْظرِ الماك 1١15‏ 

د في علي لعجل أن لع حب يحب أن يكون مَعلوهًا المشترئ وَهذا التفيد 
يُؤْحَلٌ مِنْهُ أَنْ لا ل ل 0 
أَرْضَكَ الْتِي نَحْتَ نَحْتَ يدِي لا تَصْلْحُ لِسَيْءِ وَقَدِ ا شَْرَيْنَا مِئْك بِخَمْسِينَ قرْشَا فَقَالَ الْآحَرٌ: 
قَذ بعْتَكَهَاء فَالْبَيْمُ صَحِبحٌ وَلَيْسَ للْبَائِع خِيَارٌ الرّؤْية (انْظرٍ الْمَادَهَ 27575 وَكَذَلِكَ إِذَا بَاعَ 
حصت في دَاِوكَدَ لمشي عَالِمًِفْدَاَِكَ احص دَليٌْ َحِح د مُحَمَد 0 


1ه 


ل ) )7 ها ا في الع بن وَمضرِيرٌ 
03 بَتَ لْبَائِع خيَارُ الْعَبْنِ وَالتَضْرِيرِ كما م سَيردُ في الْمَادَةِ 02010. 


اده ١١‏ 6 م انيع لو يا أ صف ف ةذ رهف قر ا 


0 بَاعَهُ كَذَا مُذّا مِنَ الْحِنْطٍَ الْحَمْرَاى أو بَاعَهُ آَرضًا عبان حُدُودِهًا صَارٌ الْمَبيعٌ مَْلُوما 0 


1 سم سا هه و 


| وصح الب 


إذ للق اليلم بالمين كيك واشيلوي المع ددن طُرٌقٍ الْعِلْم به 
الات الى 1 عير تيو بنذانا لخدوذا ولاك ثَالِمًا: مَكَانُةُ الْخَاصضَء 
رَابعًا ١‏ بِضَاقَة الْبَا نع الْمبيعَ إل نَفْسِهِ حَامسًا ببيَانٍ الْجنْس عَلَىْ قَوْ 
طريق العلم بالإشارة: 
0 3 روي م 


إِذَا كَانَ الْمَبيِعٌ مُشَا را إِلَيْهه فَإِنْ كَانَ مكيلاء أو مَوْرُونًا قلا حَاجَة | 


9 


35 


ع 


4 


وَوَضْفهِ؛ لَأَنَّ الَْهَالَةَ في بِالإِشَارَةِ وَيُسْيد من ذَلِكَ تاه مَوَاضِعَ: الْأَوَلْ: أَنْ يَكُونَ 
الْمَيعٌ مِنَّ الْأَموَالٍ الربَويّة الي تكَاقي الْمَِيمَ في الْجِمْسِ. 

كي السَلم 

النَّتُ: إذًا كَانَ وَأ مَالٍ الثمَنِ مَكِياء ا 
الإشَارَة َيَحِبُ بان مِقَدَارٍ الْمَييع وَصِفَيِه في مُبَادَلَةِ حِنْطَةٍ بحِنْطَق ؛ لا تَكفي الإِشَا 
يَجِبُ التَّسَاوِي فِي الْكَيْل (مَجْمَعْ | أتمُر). 

ظَرِيِقٌ العلم يان امات وَالُحُنُود: 

وَتَكُونُ بلقَولٍ مفْل: بِْتُ كَذَا كَبْلَةَ حِنْطَة مِنَ الْجنْسٍ الْفَْانِيٌ أيْ: بِذكْرٍ صِفَيْهِ وَمقَدَارِه» 
أو بِعْتُ الْأَرْضَ الْمَحْدُودةَ بِكَذَا وَكَذَا أو بعت الْأَرْضَ فِي الْمَوْقِع الْقُلَانِنٌ وَالَتِي هِيّ 
عِبَارَةٌ عَنْ كَذَا ذِرَاعًا بِبَيَانِ مِقَدَارٍ الْمَبيع يَكُونُ الْمَبِيعٌ مَعْلُوم وَالببْعُ صَحِيحًا ذَانا 
وَوَضْفًا (بَزَازِيّةُ) وَعَلَىْ هَذَا إذَا ذَكَرَ ِعْدَارَ الْمُقَدَرَاتٍ وَوَصَفَهَاء فَالْمِِع صو وَكَذَّلِكٌ لو 
قَالَ شَخْصٌ لِآحَرَ : بِعْتّكَ الْحِصَانَ الّذِي اذ لي ووز كان الحصان الرق كرَالين 


ذَلِكَ الشَّخْصٍ وَاحِذدَاء ابيع صَحِيحٌ 


0 ع 
0 
5 

00 


الجزء الأول / الكتّاب الأول: الْبِيُوعْ 0 1 

العلم بِبَيّان الجئس: 

إن العم الذي مدر جنش؛ شه يَصِحٌ الب م ذه وَلَوْ لَمْ يَْكرْ مِقدَارهُ وَوَطْفَهُ وَلمْ ينيب 
الْبَائِعٌ ِل تقس تَفسِهِ وَلَمْ يُشِرْ فِي الب ِل مكَايه؛ أن اميم إل يكيم الفلتيي] بم 
با القن ولا قل مذي لالت( )قعل ذا ذا بع اليه ملا ير 
مُتَقَاوتِ كبك متلا بدُونِ أَنْ يُشِيِرَ إِلَ مَكَانٍ المع اشام أو تنيت المي إِلّ 
تَمْسِد فَإِنْ كَانَ كل كل العتم ولك ال رفي ولد لاق لاقع صخ ون لا 1 فى 
ملكهء فَاشْترَ ام وَسَلْمَهُ َسَلْمَُ َس صَحِبح (يزَِية وَلدِكَ دا بل رات الاك 
حِنْطَة في مِلَكِه بِنَمَنِ مَعْلُوم َل المشتري البيع ٠‏ كَالبيمُ يَْعَقِدٌ (أْقَرُويٌ) وَإِذَا كَانَ 
المُغْمَرِي يَحْرفُ مَكَانَّ الْحِنْطَة وه ف ادج دك يذ كن تنيت مكل امب 

حِينَ الْبَيع» قَلَهُ اْجيَارٌ بلْمَادَةِ 1830 (مُشْتَمِلُ اْأخكام) وَلَا يُشْترَ رط لِصِحَةِ هَذَا المبْع أ 
تَكُونَ الْحِنْطَةٌ ني مَكَانٍ وَاحِدِ بل م ا ا 
الْحِنْطَةُ في مَكَان وَاحِدٍ مِنّ الْبكَدٍ أم فِي أَكْترَ فَالْبيِمُ ضَّ صَحِيحٌ سَوَاءٌ كَانَ تَمَنْهَا تقَدَاه أو 
َسِيعَةَ وَكَدَلِكَ إذَا كَانَتِ الْحِنْطَهُ جَوِيعْهَا فِي الْبرّء قال م صمح وَالَلِي يني صِحّة الع 
أذ يقر يش الحتطاني الللنا تيفك لي ال2 ريا 1 

الْعِلْمُ بالإشَارَة إلَى مَكَان الْمَبِيع الْخَاص: ظ 

وَذَلِكَ كَأَنْ يَقولَ التاق : يلت ونه انين الي فِي هذا الصّنْدُوقٍء أَوْ هَذِهِ والجزاك ار 
ني غزنتي هزء قفي مل هذا ايقل يكرت الميع مغلوفاء واليع صَجِيعا لهذا نس 
صَور: الأولى: أن يَقُولَ الَْائعٌ: نت بيع الذي اير الاب التي في مَل ال 


هه ابر س 


الَانية: 0 مضي باو عزو ادا الكَالَِة: أن شرل ا 


1١ 


اميك 


الْقاكة. الرَّابعَة: أن يَتُول؟ ِْتُ جمِيعَ مَا في هَذَا الصَندُوق. | الْحَامِسَة: أَنْ يَقُولَ: بعْتُ 
جَمِيعَ مَا في هَذ الْأَهُيّاسٍِ. 

هد الصورٌ الْحَمْسْ تَنْصَيمْ إلى وَجَمَيْن: 
حَدَهَ: أَنْ يَكُونَ الْمُشْتّرِي عَالِمًا بمَا فِي مَذْه الْمََاضِع مِنَ الَْمْوَالٍ. 


ص 
١‏ 
ا 5-0 


شاي هاس 8 


234 فَوَانِينَ الشّرِيعة الإسلامية الّتي كَانَتَ نَحَكُم بها الدولّة الْعثْمانِيَةُ 


للني: اذكه القع ارا في جوع بع الصوَرِ الَْمْسٍ. 
الْوَجه التَاني الْيِمُ غير جَائز في الصّورة الأُولئء وَالتَزية أي الْمَرَْةِ وَالدَاروَجَايرٌ 
فِيمَا عَدَا ذَّلِكَ (أنْقَروِيٌ). 1 
وَكَدَلِكٌ إِذَا بَاحَ وَجُلٌ آخَرَ بَخْلتَهُ قي في الإضطل الُْكَاني» أو في 3 الْفلَانيٌ 
وَلمْ يكن في الإصْطبل أو الْمَوْضِع بَغْلهَ يها امي لوم ايع صَحِ 
ل 0 بإضافةٍ 0 المبيع إلى تضيو. 


قافا الْمَبيعَ م وَأمَا إل َكانه نه الْخَاصٌء فَالَْيْمُ في هذا صَحِيحٌ بالإتمَاق. 
أمَا إذا كَالَ الْبَائ َع لِلمُشْتَرِي: ِعْتّكَ حِصَانِي وَاقْتَصَرَ عَلَى إِضَاقَةِ المي في نَفْسِهِ دُونَ 
يتن تكاة وكا لاع حصا واه قط ايم مدوم واي صجبخ غلا قل 
وَغَيْرٌ صَحِبحٍ عَلَى قَوْلِ (المُحِيطِ) وَهُوَ الأصَح. 
لكِنْ إِذَا اتَمَقَ الْمْتََاعَانٍ عَلَىْ أَنَّ الْبَيْمَ هُوَ تَفْسٌ الْحِصَانِء كَالْيَيْمُ جائْرٌ (مِنْديّة) 
(رَاِيَة)؛ َإِذَا كَانَ للبائِع حصائانٍ» 9 أختر تََابَصِعٌ اليم إلا بين الْحِصَاذٍ الْمَييع. 
اكه 200 : إِذَا كان ليع حَاضِبًا في جخْلِسِ ليع تَكْفِي الْإشَارَة إل عَبْيهِ مكَلَا: لو | 


سس ص ار سر تر سي رس الس اليْع. 


| قَال الْمَائِم ع لِلمُْتَرِي: مك مدا الْحِصَانَوََالَ المُْمرِي ي: اشرق وَهُوَيَرَاه ضح 


٠‏ لد الإقادَة | ألا اشر راح عع اإشاز ل تخد ايع أ 
وَصْف أَوْ بَيَانٍ مِقَدَارِ؛ لأَنَّ جَهَالَةَ ذلك لا تو 7 م بار لم نه 


دارو 


تقد الْبَيعَ (انْظر الْمَادَهَ 115) وَعَلَىْ هذا إِذَا باع ا نْسَانَ صَبْرَةَ جنْطة مُشِيرًا إِلَيْهَا بشَمَنٍ 
مَعْلُوم؛ قَقَبلَ الْمُشَْرِي اليم اَم صَحِبحٌ وَلَا حَاجَة إل بان دار كَيْاتِ هَذِو الصبرَة 
ل ا 0 
الييْع؛ ذا قَالَ رَجُلٌ لآخَرَ: بِعْتّكَ هَذَا الْحِمَارَ فَقَيلَ الآحَرٌ ا الْمَء ب المشان إلنه لس 
حِمَارَائَلُ حِصَانًا وَكِلَا الْمْتَ لان ا ارك 


الهسزء الأول / الكتّاب الأول: اليو 3217 
/الكتاب 3 عْ 


١ [‏ اليه ىم 0 ني كزة ني ون ب 
| يوَجوآعو 

أذ َل ني اليم لامش اباقع جل تش الْمُْريَ» لِك *؛ عط تغرقة ابيع 
للْمِيع وَعِلْمُهُ يه وشت تشْترَطُ مَعْرقةٌ الْمشْبرِي وَعِلْمُهُ بالْمَييم؛ ًا ات وجل ين أ 
دا يم دتما سَايعًايدُون ور لِحُدُووَِا وَقْت اليو فَلَيْسَ لَهُ سح الْبيْع بَعْوَئ أن 


5-8 


خَدُودَ ةم (انْظْر الْمَادّهَ 175)» كَمَا أَنَّ التشري إِذَا كَانَ 07 
خُدُودَ الْعَقَا َمَقَارِ لمَيع؛ دك تُذكر اْدُوة - بن »الع جا ذالم ب ين َيْنَّ الْمْتَحَاقَدَيْن 


4 


اي كن 


0 صَدَقٌ الْبَاِ أن الْمييمَ مُوَ الذي يَدّعِيه الْمُشْتَرِي «أَنْقِرْوِيٌ» (انْظرِ الْمَاكَه 501). 


اده 504): المَيعٌ تعن بتَعْبينهِ في العَقَدِ. مَكَلَا: لو قَال لَائِع: : بعْتّكَ مذو | لسّلَعَة | 
| وَأشَارَ إل سَلَعَةِ مَوْجُودَةٍ في الْمَجْلِسِ ِشَارَةٌ حِسَيّةَ وبل ال لمُشْمَرِي لَِمَعَلَى البَايِع 
| ليمك السَلْمَةيََاوَِسَ لَه أن بطي ل غَيْرَهَا مِنْ جنسها. 
تمي العم بال الذي يتين ب في العذد في حو ميعن لِأَنهُ الْمَفْضُود ود 


40 


ابيع شو كان ابيع من الات أم الِْدِْيّاتٍ (انْظرٍ الْمَادَهَ ..01١1‏ 
وَكَذَلِكَ إِذَا أَمَر البَايْعٌ إلّ صَبْرَة حِنْطَةٍ وَقَالَ للمُشْتَرِي: قَذ بعك هَذِهِ الصبْرَةَ قبل 
الْمُشْتَرِي اليم فَعلَىْ على ابيع أن يُسَلُم َك الصّبرة حيهَا ويس له أن يْمْسَكَ الْحِنْطةٌ الْمْمَارَ 
ِلَيَْاوَمْسَلَمَ الْمُشْيرِيَ حنْطَة لها أو َجْوَدَ مِنْها وَضْفًَا (كِمَية وَلفْ لإا بحِسَيه)» الْوَارُِ 
في هلما إلاختراز» ينا بيع بعَيْر الإشَارَ ة الْحِسَي كَالتّعْرِيفِ أو الْوَضْفِء 
أو يمه مَعلَى باع 1 م َك المبيع مولن الشذتري أبضا أذ يأك 
ولف المبيع اراز عن التكن سن يءٌ حُكْمّهُ في الْمَادّةِ (550 1). 


ساس هاس هم 


45 فَوَانِينَ الشريعة الإسلامية التي كَانَتَ تَحَكُم بها الدولَة الْعثْمَانِيَُ 


سه 23٠‏ بيع اك لها كاك لف 


مو 


تلا نويع العفو سوا كا عتقة ربل( كزع الادق1* 0١‏ 

َال ذَلِكَ: إِذَابَاعَ وَجُلُ مِنْ آحَرَ عِنَب كَرْمِهِ وَهُوَ رَهْرٌ أو مُهْرَ فَرسِهِ وَهْوَ جَنِيُ» أو 
َع أزضه قبل أن نو ضلاخة أي يتقصل التغر ون الخ وتاتقة ول صَغِيرًاء فَالْبيِْ 
باط وَكَذَِكَ َي > حَنٌّ التَعَلّي؛ ِأنهُ يَْعٌ مَعْدُوم وَكَذَلِكَ بَيْمُ الَّنِ وَهُوَ في انبل قبْلَ 
الَذِْيَة بَاطِلٌ؛ لِأنَّ التَبنَ لا يَكُونٌ مِنَ السب لا بَْدَ الدّرَاسِء فَينِعْهُ قَبْلَ ذَلِكَ بي 
ْعَدْدُوم وَكدَِك بن صل وَالقُوم وَالفتِ في بَطن الأْض وَهُوَ لايم جود بطريق 

نلق كي كله يه صَجيحء ديت وعلِمَ وق في الأزض فيه صَحِي 
(الْخْلاصَةُ صَه)وَكََِكَ بي بذ الِطيحَة كَل كَسْرِهَا َال أمَا بَعْدَ الْكَسْرِ فَصَحِيحٌ وَبَيْعٌ حَقٌ 
وَضْعْ الْأَحسَابٍ عَلَىْ الْحَائْطِء 1 وَضْمٍ الأفدَارٍ في الْعَرْصَةِ عَيْرٌ صَحِيح وَكَذَلِكَ بيع 
الإنْسَانٍ مَا لَيْسَ فِي مأ يأك حب اينع ون َه به كنيع جنطة وَحدَاءِ ما كم يكنب 
سَلَم راتت (البخلاضة ر لخاول أنه إِدذَابَاعَ ِنْسَادّ ما سيملكة فِيْمَا بَعْدُ كالحنطة) 
أو الَهِيئة الي سَيَضْنَعْهَا يضتئها أو الوب الجخ باميلء أن إِذاوَقَمَ اليم عَلَىْ سَبِيلٍ السّلّمه أو 
الاسْتِضْناع وَرُوعِيَتْ شَرَائِطُهُمًا فَالْبْبْعُ صَحِيحٌ 

عأ لتو عر هو مانصالا جو بتر َلْوَح 
حالصال بَاطِلٌ ؛ بنخلا ف اتصال اْجُذُوع وَالتَوْبِء نيطخ الْعَبَا (ابْنُ مَلَكِء رَذَ الْمُحْتَارِ) 
أَمْثِلَة المَمُْوم 2 بْعُ امن وَهُوَ في الضَرْع وَأَحْضَاءٍ السَّاةٍ وَهِيَ 1 لياه اذ 
كُلْتَيْهَاك أو رَأسهَاء أو جِلْدِمَاء أو صوفها وَبَيع َم الزيت فِي زَيْنَويهه وَعَصِير الْعِنَبِ في حَبّهِ قبل 


00070006 َتَى لو َب الْبَائِمُ الشَّةبَْدَ اليم وَسَلَمَ الِْْدَ ل المُشْرِيء 


ِو 
1-0 504 


اليم كا يَحُولٌ عَنْ بُطْلَانهِ (انْظرٌ شَرْحَ الْمَادّه ©17) لِأنَّ هذ الْأَشْياء مَعْدُومَةٌ كد عزفا كما 
لني صَرْع الشَّةٍ فهو بَاطِلُ؛ لله 5 لَا يعم مل الفاح صَرْع الشَّةٍلوْجُودِلَبّنِ فيهء أو ريح» 


- 


أذ تو؟ مك اميتلا 15 ينا للخل في الطزع قي فقي تيع 0 
جَادَ ايم يه لالط ملك البائع بِوِأْكِ الْمُشْئَري وَصُوفٌ الشَّاةٍ الْحيّهِ 1 يجوز تخد وهو 


مُنصِلٌ بها أنه قَايِمٌ بزَيِكَ الْحيرَانِ كَسَائِرِ أَطْرَافهِ بمَيِْلَةِ الْوَضْففٍ 0 الصّوفٌ 


برهم راع ىا سم ؟رموعبي 


م ا ا ا 

أَيّْ: جَعْلَه مَبيعَا بَاطِلٌ كُمَا تََدّم أَما جَمْلَهُ تَمَنّه فَصَحِيحٌ أَيْ يشرط ني صحَة ابيع أنيَكُونَ 
ايع مزجوذا افر وَل لكر بن نين ربل أذ فين كل جنل 
لبك في نكن ل ف بن الكمتون رالا داليوره عله ولت فيه 


مووي ٠ 2 ١‏ وهب 


5 2 02 ره 00 0 00 5 
ويستثئى من قاعدة 5 بيع المَعدُومٍ مُسالتان: الأولئ: ابيع ِالِاسْتِجَرَارِ فقل جوز 
١‏ ْتِحْسَانًا مع أنه بيع مخ االو داح ماران ارد بحر ماوق ال ا 
ينان الشمَنِ كرا السَّمْنِء وَالارنه وَالْحِمَصِء وَالْملْح؛ وَغَيْرهِ من الْبدَالٍ (الَْقَالُ) قَهَذًَا 


البيْع صَحِيحٌ وَعَلَىْ الْمُشْتَرِي أَنْ يَدقَم قِيمَةَ الَمَالٍ الْنِي أده هواة أكان قتوباء متلا 
(رَدٌ الْمُْتَارِ) وَلَوْ كَانَ ذَلِكَ الْبَبِعْ غَيْرَ غير صَحِبح وَاظكة لَوَجَتَ باتنهلاك المال مثل 
ضَمَانٍ الْمَالٍ إِنْ كَانَ مِثْلِيّا وَضْمَانٍ قِيمَتِه إِنْ كَانَ قِيَويا. 


الثايية: عَم الدن. هر المدن: ‏ ومكالة: إذا 2 ذمة ا ا 
0 10 ومثاله: |[ ثي حر حَمْسُو 


و 7 50 و 


0 
7 4 49 
خم 


ل رط لش تف العيل عند تاا» 2 


0 


15 فَوَانِينَ الشريعة الإسلاميّة التي كَانَتَ تَحكُم بها الدولّة الْعتْمَانِيَُ 
للانْتماع مَعَهُ في الحَالٍ وَيُجْبرٌ الْمُمْمَرِي عَلَىْ قَطفِ الثَمَرِ في الْحَالٍ وَِخْلَاءِ مِلّكِ الْبَائِع 
. يل لز عق لبن عل أذ بْقَى التَمرُ عَلَْ النَّجَر حت يُدرَكَ وَيَضْلْحَ لكل مَالْيْعُ فد 
(انْظْرْ شَرْحَ الْمَاذَّوِ 184), ذا عد الي مُطْلَقَا أَيْ مِنْ غَيْر أَنْ يُشْتَرَط قَطمٌ الثم عَنِ 
السَّجَرِ فِي الْحَالِء َأثْمَ عر الجر مرا ار بل قَنْض الْمبيع قَسَدَ الي تعد َي الْمبيع 
مِنْ غَيْرِه حِيئئِذٍ وَهَذِهِ حَالُ تَشْبهُ تشب حَالَ هَلَاك الْمَبيع قَبْلَ التَسلِيمِ نا إذا ألم الشف وقد 
قَْض الْمَِيع َالبَائُِ وَالشَّارِي شَرِيكانٍ فيه لإختلاط ما يَمْلِكَانٍ ن (انظَر الْمَادَة 0 ©) فَإِذَا 
كان ال ل يرهز ليده عيْرٌ جَائز (انْظرِ الْمَادة السّابِقَة بقَه) وَكَذَلِكَ بَيمْ الحِنْطَةَ في سُتْبلِهَا 
بغَيْرِ جِنْسِهًا صَحِيحٌ وَالَْائٌِ مُلرّم ب بِحَصَادٍ الْحِنْطَةَ وَدِرَاسِهًا وَتَسْلِيوِهًا لِلْمُشْئَرِي بَعْدَ ذَلِكَ. 
َالُ ذَلِكَ: لَوْ قَالَ الَْائِم: ِعْتُ مَا في مَرْرَعَتِي هَذِهِ مِنَ الْحِنْطَة بحَمْسِمِائّةِ قزشء أو 
بِهَذِهِ الْبَعْلَهِ وَكَبِلَ الْمُشَْرِي الْمَمِيعَ؛ َالَيْعُ م صَحِيحٌ وَيَحِبُ عَلَىْ البَائع خَضَادُ الجنطة 
وَدِرَاسهًا وَتَسْلِيوِهًا إل الفشريء آم ما إِذَا بَاعَ الْبَائِمُ الْحِنْطَةَ مَعَ ل قَلَيْسَ بعرم 
بالْحَصَادٍ د وَالدراس ١‏ ١د‏ المُخْمَارِ). 


| اده 5007): ما يَتَكَاحَق أَفْرَادُهُ يَْنِي أن لايثرٌ ْم وَاحدَة بل َي بد طَج: ْ 


هو 


( اا لو را 0 ١‏ 
ا 2100 ١‏ 


7 انتقا أي واكك كاي شل ب التزجره وَتَبْعُا في 
معدم انزو انز فط « لمك ناته القرا الزق كه جز يله 23 قله 
0 مَرّ في الْمَادةِ .)5١5(‏ 

يفن الفقهاء / بشترط عراز هذا التي أن يكرة التقز الذي طهر أكار يكالم تور 00 
يغرة تر حم ل وبنش الثلع. 0 يَشْتَرِطُ هَذا الشّرْطَ وَالظاهِرٌ مِنَ الْمَجَلَ 
اخييَارٌ الْقَوْلٍ النّاني. 


فِي الْمِئَالٍ الْأوّلٍ اليم ل َ ين الْحَدْدوط وَفِي الثَانِي أعْلَى (رَدٌُ الْمُخْتَارِ) وَكَذَلِكَ 
و اشترَى وَجُلْ مِنْ آكَرَ زا عَلَى أنه زد بطخ عَظَهرَ أنه ْم مع فَالْيم بال وَعَلَىْ 
حشري أن يَْدَ دَلِكَ ال عَبْنا إن كان موْجُودا وَمِمْلهُ إن كان مُسْتهْلَكاوَإِذَا كَانَ لمق 
دفِعَ إِلَ الْبَائِع اسْتْرِدَ مِنْهُ (رَدُ الْمُحَْارِ). 

وَقَدْ فْهمَ من لَفْظٍِ (جنْس) فِي هَذِه الْمَادَة نه لوْييّنَ الضف وَظَهَرَ خِلَامُهُ الي 
يطل باخَافيٍ الْوَصْفِ كَمَا يطل لاني الْجِنْسِ (انظرالْمَاده 021١‏ 


( اياده (9: :)٠‏ يبع م مَا هُوَ عَيْرٌ مََدُورٍ تّيم بَاطِلُ كَبيع سي عرقت لا نكم | ظ 
ظ إخْرَاجَامِنَ ابر أو لا يديت 


(انْظرٍ الْمَادَهَ 194) أمّا بيع م يَستَلِم سلينة ضور فهو بيع م فَاسِدٌ ل بيع 
الْجَامُوسَةٍ الْمُسْتَوْحِمَةٍ الي هِيّ غَيْرُ مَفدُورَة التَّسلِيم غَيْر طعي دق هرو الكادد يد 
لي يكز َي ثور الذي نكن تفقوز انيم ناح ميك لز عاد 
حَمَامَهُ الطَائِرَ الذي اعْتَاد أَنْ يَأوِيَ إل بُرْجِهِ وَيُمْك ا صب م وَإِنْ كَانَّ هَذَا 
الْحَمَامُلَيْسَ فِي بُرْجِهِ وَقَتَ ليع (الْهِنب يه لَنَ ل عادّة كلاق 5008 
تَعُودُ أ عَرُوض عَدَم عَوْدِهَا لَايَمْنَعُ جَوَارَ الْمَييع كَتَجْو كَتَجْوِيزِ هََاكِ الْمَبيع بل الْمَبْضٍ. 

مُه إِذَاعوَص الْهََاكُ لمَسَح. كذا ا فض ء ومو لخادم وهال الْض 
الْمَسَحَ (رَدَ الْمُحْمَارِ). ظ 

اسيثْاء: يَجُورُبَيْعُ الْحَيَوَانِ النَادِرِ مِمّنْ يقر بو جوده عِنْدَهُ. 

ِكَالُ ذَلِكَ: إِذَا ف حَيَوَانُ ِنْسَانٍ فَجَاءَه 0 وَقَالَ لَهُ: إَ حَيَوَانَك عِنْدِي بِعْني إِيّاه 


بكذًا قِرْشَا فبَاعَهُ مِنْهُ وَالْمُشْتَرِي قَبلَ الَْيْعَ فَالبيْعُ 2 صَحِبحٌ (الْهنييّة) وَإِذَا كَانَ َسلِيمُ الْمَبيع 


11 قَوَانِينَ الشّرِيعَة الإسلامية انّتي كَانَتَ تَحَكُم بها الدولة الْعثْمَانيَة 
مَفُدُورًا غَيْرَ آنَهُ مُوجِبٌ لِلضَّرَرِ فَالبَيُ فَاسِدٌ وَيتََرَعُ عَلَى ذَلِكَ الْمَسَائلُ الْآنيهُ: 

1 إذاجاع وجل حشر 12 حَشَّبٍ مِنْ جُسُورٍ دَارِهِ وَكَانَ قله مِنْ مَكَانِهِ مُسْتَلِما لمَشّعُ 
تلات نامر 

؟- إِذَا بَاعَ إِنْسَانُ حِصَّةٌ شَاِعَةُ في الع الَذِي لَمْ يدرك مِنْ آخَرَ غَيْرِشَرِيكه و الي 

لطي ادر تفن ادل لحي قن مرو ارم الو ترق 
مقطا تنه كه البانم بلكنة المرة فى حَمله حِصَّيِه الي لَمْ يَحْهاه لان كل جُزْءِ من 
له نتيا الوم ا ار َلْعَهُ لم 
يُسْمَحْ لَهُ وَا َقَسَحَ البيْعُ بطلّب أَحَدٍ الْمتَبَابعَينٍ ن (انْظَر الْمَادَةَ )9١‏ وَالْبَائْمُ هُنَا لَمْ يَتَعَمَدٍ 
لإا تي يعفيه دا لعفة إل في عفد القع يع صل ُو إلا عفدإ 
الصَرَر عَم أَننَاءَ التَسلِيم 55 الْمُحْتَار) (انْظرِ الْمَادَهَ «/”). أَمّا إِذًا هَدَمَ الْبَائُِ ها وَل 
ا ل ل ل اا 
َالْبيْمُيَنْقَِبُ إِلّ الصّحَة وَلَيِسَ اتري 0 ل كه قح ابيع (الْهنْدِيةُ) (انْظرِ الْمَادَهَ 4؟) 
وَإِذَا كَانَ الْجِسْرٌ الْمَبِيعُ غَيْرَ غير معي حِينَ الْبيْع َإِذَا فََلَهُ بَعْدَ ذَلِكَ مِنَّ الْبنَاءِ وصلعة ل 

مشي تلع بال «١‏ اشخظر) وف قن قير أي ف لو لو ة نا بقلت 

صَحِيحًا وَيَرُولُ الْمُفْسِدُ اليم وَتَرْتَفِعْ م الْجَهَالَة. 

وَكَمّا كان بَْمُ بض النَّوْبٍ الَّذِي يَسْتَلِمُ تَبْعِيضْهُ صَرَّرًا فَاسِدَا كَمَا ذَكِرَ في شَرْح 
الْمَادّةِ (0) فَقَوْلُ «الدّد الْمُخْتَارٍا أَصَح. 

+ 56 روس 52 2 7 

لَوْ أن َجْلَابَعَ ذِرَاعَ وخ مِنْ جْبَيه الْمَخِبطة فَالبيْعَُِِدُ؛ لا نَ في قَطْع ذرَاع من 
تله إل المشْيرِي صَرََا لبا 

لسر لمانا ار 00 اسن 2 0 0 9 
يخ نيك أناذايم بنش ما لابن تديش شزرا يم صجيع كأذيع نت 
مِنْ آخَرٌ حَمْسَةً أْذرُع مِنْ نَوْبِ جُوخ. 


1 اذه الل/الكقابالادل: :البيوع 20 


00م جصبيييم بببييصى سي 


. عد مالا ْنَ لس وَالضرَه ب َاطِلٌ مكل وْبَاءَ جيف 


علا ور بَاطِلَانِ. 
أي بال في ا إذ كان ايع نس لا عِنْدَ 
النّْسِ عَلَىْ اخيلافٍ مِلَلِهِمْ وَنِحَلِهِمْ وَكَانَ الْمَالُ الذي جَعَلَ بَدَلَهُ ْنا نابا ني 0 5 


1 عَرْضًا فاب باعل في الْبَدَليْنِ كما أله 5 انيدل ليس بعال المي مال 
فاليم بَاطِل أَيْضًا في الَْدَلَيْنِ؛ أن الَْيْم مُبَادلَةَ مَالِ يمَالٍ وهنا هنا مدل مال بكر مالل فيه كذ 


٠:‏ م م 


كن من 0 (رَدُ الْمُحْتَارِ) وَكَذَلِكَ بَْم الدّم الْمَسْفُوح أَوْ حَبَّةِ مِنَّ الْحِنْطَةِ وَشْرَاءُ شَيْءٍ 
هما بَاطِلُ؛ لِأنْهُمَالَيْسَا يمال" 0 ٠‏ 
كر في المح بعال ين دا تبن َي امال قط يلما كط فَقَط أَمًا 


و وس افر 


إِذَا جَمَعَ َيْنَ مَا هُوَ مَالُ وَمَا لَيْسَ بِمَالٍ قلَمْ تعر برالصمة لَهُ وَحَكُمُهُ الْبطْلان أَحيّانًا في 


7 


5 


الجوبم يال بيع يي خرٌ أو 1 م مَيَةِ أَوْ مَسْجِدٌ عَاوِرٌ مَعَ مَا هُوَ مَالٌ مُتَقَوّمٌ صَفْقَة 
وَاحِدَةٌ فصل التْمَر أ أن ل فصل اي بل ند العام في ا والخاري اخ 
الْمَيْئَةِ أو 2 الْمَسْجدَ ل وَفي الْمَالٍ السرم مَعَا (الْهْديّة) أمَا عِنْدَ د الصَاحِبَيْنٍ قَإِنَ فصل 
لمن ايع في الْمَالٍ الْمَُقَوَم صَحِيحُ ب بحِصَّيه من لمن عله هذا لاخلا بين الْأَئِمَةٍ 
أن | الْإمَامَ يَرَى أَنَّ الْعَقْدَ ا يتَعَدّدُ بمُجَرٌ د تَفْصِيل لثمن بل ]0 ؛ د لتَعَدّد الْعَقَدِ مِنْ تكْرَار 
الإ عابي كل لتك كن لض باد : يران أن اَم يتعدة مجو تَفْصِيل لثمن 
51 ون حَاجَةٍ إل تَكْرَارٍ الإبجَاب (انْظرٌ شَرْح الْمَاكَةِ 109 (رَدُ الْمُْتَارِ). ْ 

ما إِذَا بَاعَ رَجُلٌ م م مَرْرَعَتَهُ أوْ طَيْعتَهُ اْمُشْتَلَةَ عَلَْ مَسْجِدٍ أو مَفبَرَةِ وَلَمْ يَسْتَفْنِ حِينَ. 
اح امتح أو مسراو للع وات طحن لي المازعر والضيتة وار ل يسان 
المع أو المْجد مِنَ الْبيع؛ دن المقادة وَالْمشحدٌ ستيان من الي عَادَةّ انْظرِ الْمَادَةَ 
)لايد لان في ضنن المبيع و1 يه ل الى ررم عَةٍ أو الضَّيْعَةِ. 

وَأَحْيَانَا يَصِحٌ البيْعْ وَذَلِكَ في الْمِلْكِ فَقَطْء مِثَالُ ذَلِكَ: إِذَا بَاعَ إِنْسَانْ وَقْمَهُ الْمَعْمُورَ 


4 


21 فَوَانين الشّريعة الإسلاميّة انّتي كَانَتَ تَحَكُم بها الدوئة العثْمانيَة 


> مكوةه ته 


بِمَالِهِ صَمَْةَ وَاحِدَة وَلَرْ كَانَ هَذَا الْوَقْفٌ مَحَكُومًا به وَمُسَجَلَا فَالبيْعٌ صَحِيحٌ في مَالِهِ بحِصّيِه 
لهل ف لق كتالذ بع عا نأ عل غرء لق وان َل 
صَحِيحٌ وَلَازِمٌ في مَالِهِ بحِضَّيِهِ مِنَ الّمَنِ وَغَيْرٌ لازم في مَالٍ عَيِْهِ (انظر الْمَادَهَ 1/4) 
وَكَذَيِكَ لَوْيَاعَ رَجُلٌ ضَيْعَتَهُ الْمُشْتَولَةَ عَلَىْ مَسَاكِنَ عَدِيدَةٍ وَأَدَوَاتِ زْرَاعِيّةِ وَحَيوَانَاتِ وَمَا 
ينْبَعُ ذَلِكَ مِنَ الْمَرَاع الْمُسَجَلَةِ عَلَيْهِ في (الطَّابُو) مِنّ الْأَرَاضِي الْأَمِيريّة صَفَْةَ وَاحِدَةٌ بلا 
إِذْذِ مِنْ صَاحِبٍ الَْرْضٍ 2 الدَفترِ الْحَاقَانِقٌ) لضي را لدت ورت 
و لل ان ع امشو الا د 

حب عع« الأرض وكدات لق انسان كار عوط الولف الذي فى لانمة فت 1 
لعشي سلوب ايخ صجع في ار ل ته بسي مِنَ الم 
بَاطِلٌ في الْأْض بي الْموْقُوقة إذ له مو الْقَرَاعٌ مِنْ أُْضٍ الْوَقٍْ بِغَيْر إِذْنٍ اران 
وَالْمَقَصَودٌُ 0000 (حِصَّةٌ الشَّيْء بن المنِ) أن يفم الثمنَ الْمُسَئ عَلَْ الْمريع ٠‏ 
الْمِلكُ مِنْهُ وَالْوَفْفُ بالنْسبَةِ إل قِبِمتهمًا كِلَيْهِمَا وَسَيْيينُ كيفِيةَ حل هَذِه الْمَسْأَلَةِ الْحِسَابيَة 
في شَرْح الْمَادِّ (457*). 


وه م 


كل تيو كترر وح الإتق به زوز تيعكارة أوْضَحَ مَدَارُ جَوَاذٍ اَيْ عَلَى حل 
الانيمّاع فَلذَّلِكَ يجو بيع النخل اي يَأَوِي إل خلاياة وإن لع يكن في خلاياة عسل 
وَكَذَلِكَ دود دُ الْحَرِير دده وَالْكَلَسه الحم ُ أو الْعَابلُ للتَعلِيم وَالْهِرَة وَالملة وَالْفِيلٌ 


والقار َالَاشِقُ وَل حَيوَا حَيْوَاذٍ يُمْكِنْ انماع ب به ور المُحَْارِ) 


أي اولي عن عر كذ ليع عل أن 0 جل أن المَفشوة ين ليع 
عَيْنُ الْمَييع؛ دف لك ور لطر و لي 


# 


الجَزْء الأول / الكتاب الأَوَلَ: البيوغ 6١‏ 


الْمَبيع وَِدَّلِكَ يَجُورُ أن يَبْقَى فِي الم مه (مَجْمَع الْأنْهِْ) وَلِأَنَ كَرِيَ الْأَرْض وَكَرْيَ الْأنّهَار 
1 زم تينهها بزل [ايكا انز أثارنابيذا بخان تالطع في رلك الع كاينة رهما 
2 سَيَتَضِحُ ذَلِكَ فِي الْمَادة اليه وَالْخْلَاصَةٌ أَنَبَْمَ الْمَالٍ غَْرَالْمُتَقَوّم بَاطِلٌ َإِدًا كَانَ 
عقيل تيم :كفي فين بض بعل وذ 96 خرا أذ يون َل عيل الة: 
لا وي لقي قار وا لوك زد اكير ار الجا الْآتَهَ وَالْمَادَةَ 1/1") 
وَكَلِمَةَ (م2 متَموّم) الْوَارِدةُ في هذه الْمَادَة مُسَْعْمََة في مَعْنَاهَا الشّرعِيّ (رَدُ الْمُحْمَارِ) (انْظر 
الْمَادَةَ /1؟١).‏ 


تخي لخ ياي أتكم فين 505:00 00) كاي بار لت 
قبَاطِلٌ (انْظر الْمَادَةَ السَّابقَةً) أن الْمَقْضصُودَ الْأَضلِيٌ من الْبَيْع م هُوَ المي (انْظْر مَاكَهَ 151). 

ِثَالُ ذَلِكَ: لَوْ بَادَلَ ِنْسَان آحَرَ حَيَوَاَُ الْمَيّتَ حَنًْا ببَغْلَةِ الآحر فَالْيَيْمُ في لحيوَان 
الْمَيّتِ اط وَفي التفلة قاوذه أن هذا الكروان: اميك حا هال في الخكلة و 
اعتبًا َائمً نر زح ال 198 إذ ايك الخو مَل عِنْدَ بض النَّاسٍ ما 7 
ل سهد ره ي الْمَادَِ( 0٠‏ لد المُخَْان ز). 
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كر مير 


ا ا رمو 


ْ بكي قل التفتري تريغو لبرت يلك اله كا 


هاا يتح لم ولتم بوث م ب مع تم (هنية (ار 
الْمَادَهَ 2٠٠١‏ لِأَنْ جَهَالَة الْمَيع مُودَيٌ ل المَرَاع وَالْجَهَالَة ني الْمَبيع إِذًا أَدَثْ ِل الترّاع 
هي مُمَسِدَة لِلبيع؛ لآن. الْمَقْضوة د من الْبيْع وَالشَّرَاءِ أن يَمْلِكَ الْمُشْمَرِي الْمَر ا 
لدم با ماع وَلا مُرَاحِمِ وَإِذَا كَانَ الْمَبيعٌ م : تتؤرلا الى يتل ناوث إن الفشمري 
والففتري يَطَالث التافع أن يسرع تَوْعَا تر ميقم الترَاغ هما وَعَلَىْ ذَلِكَ لا يتم الحَقَدُ 


فاسد. 


شام ها سمه 


1 قَوَانِينَ الشريعة الإسلاميّة التي كَانَتَ تَحَكُم بها الدولَة العثمانية 


ما بيْعُ الْمَجْهُولٍ جَهَالَة لا توَدٌ دي إِلَ التراع قلا يَعْسْدُ 1 م كبيْع إخدَى بَعْليْنِ عَلَى 
يكوه المشري:اخناز أي لين ا (انْظرِ اماه 215 أ بنع كيل حنطة من 


ماي 7 م 6 


.)66١ 5 1 


م 


مثلة 


الحْصيث 00 مق ين لاخر الي 2 0 55 
ل المَجَهُولٍ: إِذَا قا | قَالَ الْبَائع: بعْتُ دَارَا أَوْ ب خلة وكا التشاري لا يَعْلَمُ أيه دَار أو بَعْلَ 


1 ور هدي 2ه ل 


يِعَثْ مِنْهُ فَالَيْعُ ع ا ار 0 َعْلتَهُ وَأَنْ تَكُونَ بَعلَةَ غَيْرهِ 


2 
ل 


فَيَكُونُ الْمَِيعٌ مَجْهُولُا جَهَالَةَ فَاحسَّة 
16 يلد ركل تان و ايقل فاق لقم رق از تين ونه ل ديت 


(مُشْتَمِلٌ الأحكَام) (انْظْر الْمَادَةَ .)7١1‏ 
ذا كان باع أَْوَالُ د ويه فَأشَارَ إل انين مِنْهَا وَقَالَ لِلْمُمْرِي: بتك أَحَدَ هَذَيْن وَكَمْ 
تفقل لاقي تبثا عه تيجارة أخرك إكا له ينض البايم 12 تخير ر ميري حيار 


اَن فَالْبَيُْ فَاسِدٌ لِجَهَالة الْمَبيع حَنَى لو فص لتكرى الكو مكاا فين يقد 
قِيِمَتِهِمَا كِلَيّهِمَا؛ ا ا 


الْمُمتَرِي وَلَِنَ كُلَّا مِنْهُمَا يَجُورُ أ 
شَائَِانٍ فيهمًا أيْ سَارِيَانٍ في كلا الْمَاَيْنِ فَيْقَسِمَانِ بَيَْهُمَا أمَا إِذّا تلا عَلَيْ التَّحَاقُبِ 


تَلِفَ أَحَدُّهُما بَمْدَ الْآحَرِ فَالْمُشْئرِي يَضْمَنُ الَف أَوَلَا ويبْقَْ الْآحَرُ وَدِيَةَ في يده 
يَضْمًَْا إلا بالنَعَدي أو التَْريط!"2 حسْب الْمَادَةِ 087740 (رَدُ الشْختار) ذا كَانَ الْميعَانٍ 


ن ينك وويق أو شونا فالشعان 21 عْتبَارٌ الإيداع 


)١(‏ والفرق بين الضمانين أن المشتري في الأول فيما لو كان المالان متفاوتي القيمة» كأن يكونا حصانين قيمة 
أحدهما ألف والآخر ألفان» يضمن حمسمائة وألمًا وذلك نصف قيمة الحصانين كليهماء وفي الثاني وهو 
ضمان قيمة الهالك الأول» يضمن المشتري ألفي قرش إن كانتا قيمة الهالك الأول» والألف إن كانت 
قيمة الهالك الأول (المعرب). 


الج رْء الأول / الكتاب الأول الْبيُوم ظ 0" 
في هذه الْمَسْأَلكة 3 ممَاوتَي القِيمَةِ وَاذَعَىْ الْمُشْتَرِي أَنَّ الْمَالَ | لذي ل لمان 
الكل 4 3 فيه واذنى ١‏ َبَائمٌ أنَّهُ الاك فَالْقَوْلُ للمشتري (انْظرِ الْمَادََ 
اليد ود 0-0 1 نه الباِع (وَ5ُ الْمُحْتَار) (انْظرِ الْمَادَةَ /ا/ا). 

إِذا 0 أَخد الورك حِصَّتَهُ الإزئية مِنْ تركةٍ التو الوا َاليعُ غَيرٌ 
حَتَّى أن إبرَاَ الْبَائِع للْمُمْتَرِي مِنْ دَعْوَئْ الحِصّة الْمَذكُورَةِ غَيْرٌ مع ل يقس 
(عَلِيٌ أَقَدْدِي) (انْظْرِ الْمَادَهَ 51) ل عل أن بكرن لوا والشمية اونا لون 
عل أَنْ يَكُونَ حَاويًا لِوِغْدَارِ مُعيّن مِنّ الزّيْتِ وَبَيْدَرُ الْأززِ عَلَىْ أنْ يَكُونَ فيه كَذَا قِنْطَارًا 
الئل رأ خترجما ]ليج عن بشع ينا رط م 
لخم أو اله َل أذ أ يختج هاينةاء نكتااوع الل الك ايه تعن درك 
لْمِقَدَارٍ بْلَ العمل (الْهنْدِية) 

3 عَذَدِ هن ات وَالْحَدَدِيّاتِ الْمُتمَاوِتَةٍ مَعَ اسْيْدنَاءِ ءِ مِقَدَارِ غير مُعَينِ 92 الم 
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6 أن إِذَا أ 


-ه 


يُفْسِدُ اليم (الْهئديّةُ) مِثَالُ ذَلِكَ: إذَا بَاعَ وَجْلٌ مِنْ آحَرَ دَارَا وَشَرَط فِي الب 0 
مين ادا وها من ايع َلبِْ ايد كَدَِكَ َْ َع يم خم على شط 
أن يقن له شانان عي ل لل ناي أن بي هد أبن جل في المي مر 
355 الْمُحْتَارِ) - (تَنْقِيحٌ)» وَذَلِكَ أَنَّهُ إذَا اسْتكيَ يي مِنَ الْمَعْلُوم سيول عاذ الْبَائّي 
مَجْهُولًا. 

إذَ بيع مِقدَادٌ من الا مُوَالٍ الْقِيمِية عَلَىْ أَنَّ عَدَدَهُ كَذَا فَظَهَرَ أَنَّ عَدَدَهُ د 
ذْكِرَ قَالييعُ فَاسِدٌ (الدّرُ الْمُخْتَارُ). 

بيع الملامصة وَالمائدة َإِلْقَاءُ الْحَجَرِ قَاسِدٌ لِمَسَادٍ د الْمَبيع وَبَيْعَ الاكفة أن لجسن 
يري مَتاهًا من جُملة يع من عي َمل وُذ ما لمسَهُ ميا هنك وَبيُْ امد أن 
يَرْمِيَ أَحَدُ الْمُتَعَاقِدَيْنِ ن باللْعَة إك الكتر مِنْ غَيْرِ نر ليا عَلَى أنه قَدْ بَاعَهَا مِنْهُ وَالْميِع 
لَازِمٌ وَيَيْعُ إِلْقَاءِ الحسرفوان يَرْهِيَ أَحَدُ الْعَاقِدَيِْ أَمْتِعَةَ الآَحَرِ بحَجَرِ قَمَا أَصَابَُ بَهُ الْحَجَرٌ 
َقَدْوَقَمَعَليْ ْمُهَو الْيبُوِعٌ التكامة َايسدَةٌ وَإنْ سُمْيّ الّمَنُ وَإذَا َم يُسَمٌ الشمَنُ كَانَتْ 


فَوَانِينَ الشّريعة الإسلامية التي كَانَتَ نَحكُم بها الدولة الْعثْمَانِيَةُ 
لاسا عَدَمَ مويه وَإذَا ب سمي فَعِلَهُ الْمَسَادٍ جَهَالَةُ الْمبيع وَلَوْ يّنَ ايع َلبيُْ ايد 
و ا و النَملِيكِ عَلَْ حَطَر؛ لِأَنَ الْبَائِم 

00 الكخرق: : إذَا وَقَعَ | ْحَجَرْعَلَئْ ماع ققد لَك وَعِْلُ هذا ابيع عير 7 صحيح 


كما لق فِيِ تع الْمَادَةِ (لام). 


و اي -ه 


٠.‏ و 


عر 


ِثَالُْ ذَلِكَ: إِذَا باع إن إنْسَانُ مِنْ آحَرَ حِصَّتَهُ في الدَّارِ الْملَانية 


. 3- 
ع 


ذَا كَانَ الكدة 


4 


بِعِقَدَارٍ حِصَّيِهِ في يَلْكَ الدَّارِ فَالْبَنمُ صَحِيمٌ إِنْ كَانَ | نا قرحي 
مُصَدَقَ لِلْمُشْرِي فِيمَابَيََهُ مِنْ مِفْدَارٍ ضيه أما ذا كَانَ اْمُشْئَرِي لَايَخْرِفٌ الحِصَّة فَالْبيِع خَيرُ 


ع 5 > ه وا سير 7 


ص دان رداك اليك ار يَعْرفهَا(الْهِندِر يْهُ) (انْظَر الْمَادََ .)7٠١‏ 


-»م ه 


وتحت تَ حكم هده الْمَادَةٍ الصورتان الآتِيَتَان: 
ا 14 2 سل ان 204 8 67 على 
اك ينه يلكا لكان زاج في اللا و يبقى ثلثيه. 


ية: أنْ يَكُونَ الْعَقَادٌ مُشتركَا ين الث نكل وهم الضف مكلا يي دعا يضفت 


مط لوقي كر تر الوزن بيع ليع 81 بذ ار 
يَكُونَ الْمُمْتَرِي عَالِمًا بالْحِصَّةٍ وَعِنْدَ الثاني لا ب يُشْتَرَطْ وَيصِحٌ البيْعٌ وَلَوْ كَانَتِ الحِصّة 
َجهُولة وَمُسَدُ من َي امج (يمغلوم) أنّهَا امار كَوَْ ارين إلا أله في الب 
لِأَجبِيّ يَكُونُلِلسَّرِيكِ حَقٌّ الشُفْعَةٍ ولا يست بهَذِه الماك عَنِ الْمَادّة الآيية؛ لَأنَّ اماد 
آي أَعَمُ مِنْ مِلْكِ الْعقَارِ وَالْمَْقُولِ وَعَايةُمَا في الْبَابٍ أَنَ الْعَامَ قَد كر َعْدَ الْخَاصٌّ فا 
يَخْلُو من تكْرَارِ ولو أن الْمَجَلَّهَ حَدَّقَتْ مِنْ هَذِهِ الْمَادَةلَفظَةَ (الْعَقَارِ) لَأَقَادتْ مَعْنَى الْمَادَة 
الآتية وَأَعْنَتْ عَنْهَا كُلّ الإغْنَاءِ وَكَدَ أَوْصَحْنَا في شَرْح لْمَادََيْنِ (18 و19) أن الْحِصَّةٌ 
الشَّائِعَةَ مِيّ السّارِيهُ في جُزْءٍ مِنَ الْمِأْكِ وَعَلَىْ ذَلِكَ لا تَكُونُ إلا مبْلَ الإفْرَازِ فعِبَارَة 


(حِصَّةٍ شَائعةِ) تُمْنِى عَنْ عِبَارَةِ (قبْلَ الإفرَازِ) كما أنَّ انه تمي عَن الأولى. 


١ ١ 
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وَعَلَْ ذَلِكَ ب جو لِمَْيَمِْكُ دكا مرا مقاعًا مع آَرَ أن يع يِضمَة عير معي 
مِنْ أَجْتِيّ وَهَذَا النضفُ يَنْصَرِفُ إل ما يمه ابيع من الدَارِ الشركة مَيكُونُ ابيع 
ميا ويافدال ان الأؤلئ حَمْلُ تَصَرّفٍِ الإِنْسَانِ عَلَْ الْجَوَاذِ مَا أْكَنَ» أمّا إِذَا بَاعَ 
ُصُولِيٌ ِضْفَ مَالٍ شَائِع ل لل 
مُرَجْحَ لِصَرْفِهِ إلّ حِصَّة ا دُونَ حِصّة الْآحَر َإِدَا ار ل الشركين يم 
ل را 
ير ادر أن الع مُنْصَرِف إل ضف كُلّ حِصّةٍ حِصّة من حِصّمَ حصني الَِيكْنٍ أيْ إل ُنع + 
المع فَكَيتَ يُضْرَفٌ إل عض الشجبز كُلهاء وك م إن الجر اللاجقة يد بثك الوك 
السَابِعَةِ فََا يَصِحٌ ذَلِكَ أيُضًا عَلَىْ هذا التَْدِير؛ أنه لَوْ كَانَ الَْايُِ لَك كفس اصرف ف المي 
ِلّ نِضْفِ حِصّيِهِ مَقَطْ فَإِجَارَة با ف التقرو ني لتقام تكن راد يكرا اول يليك 
الْفُصُولِيٌ وَعِنْدَ الإمام مُحَمَدِ وَدكرَنْصَرِفُ ايم إل بع المبيع وَيَنددُ فيه ققَط (هِنديّة)؛ لأنَ 
اوفك العقد انق إلا نطف ك[ لع اقيم كذلت لمر ور ف الإجازة. 

إيضاحٌ القيُود: 

يدت الْحِصَّهُ (بشَائعَةِ) فِي هَذِه الْمَادَ لأنّ الشَّرِيكَ إِذَا بَاعَ نِضْفًا معنا مِنَ الذَّارٍ 
الْمشْيركَةٍ عَلَى وَجْهِ انوع ييهُوَبيْنَ شيك الْحَرِ َالْيُْ لا يَجُورْ قَوْبَاعَ الشَرِيِكُ غُرْقَة 
نعي نَ ادا اْمُشْمركة يهن آكَرَ إل أجبَي فاليم + 2 ضع وبطا الى 1 
في حِصّةٍ تيكو لآنَ الهاي بعَثْ لَيْسَتْ لِْبَائِع كَقَط بل لِلشّرِيكِ الْآحَرِ شَرِكَةٌ في 


سو 


34 8 ا 


كُلّ جُرْءِ مِنْهَا كَمَا لِلأوّلٍ (جَزَازِ الل ار في أَحَدٍ النُصْمَيْنِ جَائِرٌ وَفِي الْآحرِ 
مَوْقُوفٌ عَلَىْ إِجَارّةِ السَّرِيكِ (الشَّارِحٌ) إن با ع أعدِ لكين َه في الما لتر 
بَعْدَ التقييعٍ وَالِفْرَاذِ جَائْرٌ بطَرِيقٍ الْأَوْلويةِ فَلَفْطَة (شَائعَةِ) لَيْسَتْ قَيْدَا احْتِرَاذِيًا وَقَد 


و-> سداس 


ذَكَرَتِ الله في هذه الْمَادَِ َفْظَ (عَمَارٍ مُلُوكِ) لِأَنَّ الْمْسْتَمَكَاتِ الْوَقْفيَة لين يُتَصَكَ ف 
ها جين وَالرَاضي الأريّة لايور يها ُلّهَاوَكابَْضهَا وَيجْري فيهها لقو 
وَهُوَ إِجَارَةٌ عَلَىْ الْقَوْلٍ الْمُخْتَارٍ. 


26 فَوَانِينَ الشريعة الإسلامية التي كَانَتَ تَحَكُم بها الدولة الْعثْمَانيةُ 


ل ل 200 
مثال ذلك: إذَا كَانَ رَجُلَانِ يَتَصَرَّقَانِ في وَقَفٍ لجار ين فَِكُلٌ مِنْهُمَا أن يتَقَرّعَ مِنْ 


032 


وو ارا لتر رخ ركرك اموه و لز وكدرك لحك في 


الْأَرَاضِي الْأمِيريّة 2 يَْرَمُ أَيْضًا لِجَوَارِ الْمََاعْ مِنَ الأَرَاضِي صر إِذْنُ صَاحِبٍ 
الأض وَفِي قراغ الاي الْأمريةالْمُشمْكةِ م للشَّيكِ حق اشع 


1 لت او لم وا د ا ا 


صَوَاء كان المَشَاعٌ فابلا لِلْقِسْمَةِ أو :2 َيْرَ ابل عَقَارًا أو م مولا (انظر الْمَادَّه ٠١4‏ ل 
آنه كه لكك ف العائة 210450 لكل أن يتَدَكت فى ملك كما بكاء و3 الثم ون 
جُمْلَةِ التَصَرقَاتِ وَعَلَىْ هَذَا كَمَا يَحِقَ لِأَحَدِ السَرِيكيْنِ أَنْ يَبِيعَ الْعَرْصَةً الْمُسْتَرَكَةَ مِنْ 
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لسري )ا سس ال سا سراي 


لاو ار د ارح بو وي يلاد ركم م نا هَا لِشََرِيكِهِ فَلَهُ أن يَبِيعَ 
هَذِه الْحِصَّةٌِنَ الْأَجْتيّ وَلِشَرِيكِه حَنٌ الشفْعَةِ انظ الكِتَاب النَاسعَ). 
وَكَذَِكَ: لمن يملِكُ نْبا أو بَهْلة أو حا أو شَجَرًا أو غَيْرَهُ من َع م مُشبرلك تنه وبين 


آتَرَ أن ييمَ حِصَّتَهُ في ذَلِك الْممَعٍ من أجْتي بلا إن شَريكه إلا أنه ذا باع حِصَتَةُ بن 


عو مه 


جني فلِسَري كي ادك َكَدَلِكَ يك الّذِي يَلِكُ حِصَّ شَائَِة في رع أو كر 
ذا أذْرَكًا وَأَصْبَحَ حَصَادُ لزع وَمَطْفْ الدَمَرِ غَيْرُ مْضِرٌ أَنْ يَبِيعَ حِصَّتَهُ فيه لِشَرِيكِه أ 


1 0 


لاَجَنبىٌ 5 ال ا للا 


جر م 


وَكَذَلِكَ إِذَا قرّعَ إنتنان نا شلك ين الخكة الشالقة ةِ يي 0 ميري لأجْبِي ِإِذْنٍ 
صَاحِبٍ الْأَرْض وَبَاعَ مَا فِي تِلْكَ الْأَرْض مِنْ حِصّتِه ف توب بهذي 
وَكَانَ هَذَا الَْيْعُ عَيْر إِذّْنِ شَرِيكِه فَالْبَيْعٌ صَحِيحٌ م وَلَوْكَمْ يُدْرَكُ ذَلِكَ الرَّرْعٌ (تَنقيحٌ يخ) وَكَذَلِكَ 


يجور ت ع الع قبل تام لقا من الأْص بنة إذن صَاِبٍ الأنضي وََدك يجو 
لِلشَّرِيكِ أن يَبيعَ حِصَّتَهُ الشَّائِعَةَ في الْحُبُوب ب الْمُشْتَرَكَة كَالِْنْطَة الي صَارَتْ مُشْتَرَكَة بغَيْر 
حَلْطٍ الْأَمْوَالٍ وَاحتِلَاطَِا كَالشّرَاءٍ لناب وَالْإِْثِ وَالْوَصِي وَإِخْرَازِ الْمَالٍ الْمُباح مِنْ 


الْجَزْء الأول / الكسّاب الأول: الْمِيُوعٌ [ /اه” 
إِنْسَانٍ أَجْبيّ بلا إن ريك ولي يلريك أذ يُول: إلني أت ابيع لِأَنِْي لَمْ آذَنْ به. 
وَيَخْرُجُ عَنْ حُكم هَذِهِ الْمَادََّ مَا استئني 0 ني بِالْفِقَرَةٍ الأخيرة هر الْمَادّة 2/0 )٠‏ قَفِي تِلْكَ 
اليك كير تررك مسقا ل رذن قري وَسَيْينْ في شّرْح يَلَكَ الْمَاد 
ل اا اال الغو َه 

رَجَعَ الْقَولْ إل إيضاح الْقَيُودٍ - يُقْصَدُ هن كَْلٍ الْمَجل (حِصّة شَائعة) الِاخْيَرَارٌ 


و 


عن جصّة شري وله 11201 َه دَلِكَ (انْظر الْمَادَهَ ٠ ١1/4‏ فَإِذَا حم كا و 
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َاليَيُمُ في حِصَّةٍ الشّرِيكِ ِ بَيْمُ فُضُولِىٌ يُسَوَّعّ لِلشَّرِيكِ أَنْ يُحِيرَهُ إذَا لَمْ يَكْنْ يَكَنْ ذَلِكَ مُوٌَدَيًا 
إلى الإِضْرَارٍ به 64 إذا بلع إنسان حطتة ين جني أوون ينص ركان وكان في الك 
ابيع ضَرَ د يي بَْهَامِنّ جميع شُرَكَائِ لَه أن يها مِنْهُمْ جما وَليِسَ آ هُ أن يبعا 
بنجتي أ بخض الشُركَء كما نإ كان في نا للَِيكِ صَرَرٌ قَلَا يَجَورٌ لَهُ 
أن يبعا مِنْهُ كو وَعَلَىْ هَذَا إِذَا كَانَ ِجَمَاعَة أَرْضٌ قَامَ فِيهَا باه قَلَيْسَ لأَحَدِ مَؤَاءٍ الشْرَكَاء 
أن ييمَ حِضصّتَه الشَائعة في اا قط من قري أذ تر لأ متي لهذ اص 
سَوَاٌ كَانَ شَرِيكَا أو غَيْرَُ إِذَا اشْتَرَاهَا عَلَى أَنْ يَنْرُكَهَا قا م ني الْأَرْض فَالْبَيْعُ فَاسِدٌ 
(الظَر صَرْحَ الما 144) فَإِذَا مب َترَهَا عن هذا لط كو لم رفع ذَلِكَ الْنَاءِ وَإِخلاء 
رض ينه وَيَنَْأعَن لِك صَرَرٌوَالضّرَُ ايكون ؛ لازت الإ «قطر لغ :0175 
وكَدَِكَ إِا كان لا رجَالٍ رع في أَرْضِهمٌ الْمُشْتركةٍ قبع أحدُ الشْرَكاءِ حص 


أَجيًا أ أَحَدَ شُرَكَاهِمِنْ ذَلِكَ الزَّرِع قَبْلَ إْرَاكِهِ دون الأَرْض فَإذا طَلّبَ الْمْتَرِي أخدّ 
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أختييا أو أ 
ري الخال رك إلترة ررض ان تر م كَايسدٌ وَا يُلَمّتُ إل طَلَبٍ هَدَا وَلا 


_ 
2 


رِضَاءِ شَرِيكه عَنْ هَذَا البَيْع وَلِلْمُشمَرِي وَالبَائع د َسْحُ الَْيْم (انظرٍ الْمَادَه 14 و2075 فم 
اَم َنْب حضد حِصّهه بل إذرَاك الع فَلبيِعيَعُوة إل الحو أن الْمَانِمَ مِنْا قَد 
زَالَ (انْظْرِ الْمَادَهَ 14) وَكَذَلِكَ إِذَابَاعَ تِلْكَ الحِصّهً إل سَرِيكَيْه اللَذَيْنِ يُشَاِكَانهِ في الرَّرْع 
فَإِذًَا إِذا لم يَطْلْبْ حل حدم ف 4 فورَا و وَحَصِدَ كه اد كل داو فَالبيعٌ يَعُودُ دل الصَّحَةَ (رَدٌ 
الْمْحْتَارِ لْهِنِْيهُ الْوَاقَعَاتٌ). 


1 فَوَانِينُ الشريعة الإسلاميّة انّتي كَانَتَ تَحَكُم بها الدولَة العثمَانِيُة 
وَكَذَِّكٌ إذَا رَوَعَ 5 آخر على سيل الْمُرَارَعَةٍ عَةِ فبَاعَ حِصّنَهُ السَّائعَةٌ في ذَلِكَ 
الررْع قَبْلَ إذْرَاكِهِ مِنَ الْآحَرٍ فَالبَيْعُ صَحِيحٌء أمًا إذَا بَاعَ رَبّ الْأَرْضٍ حِصّبَهُ السَائِعَة 
لمر آرء ونال نايد أبٌ الأْض إ طب خاي أزضي من الع يق تَضَرَّرُ بذَّلِكَ 
الْمُشْمَرِي 0 برَازِية) ما إِذَا لَمْ يَطْلْبٍ الْمَاُِ سل أرق وَصَمَتّ إِلّ إِذْرَاك الْمَحْصُول؛ 
ابيع صَحِيحٌ (انْظَرٍ الْمَادَهَ 74)» وَلِهَذِه الْمَسَائْل مَزِيدُ تَفْصِيل فِي بَابٍ الشَّرِكَةِ في 
التتقِيح محر مقف علي ١‏ 1 


ال5ه510): صخ ُلْوَق الب وليل برض وَذوَن اق 

يَجُود يم لكا الأول ا أيْ: حٌَّ المُرُورِ وَحَقٌّ الْمَسِيل تَبََا رض وَحٌَ الْمَاءِ َع 
لْقَنَوَاتِء وَقَدْ جوّرٌ هَذَا الي بالإِجْمَاع. 

وَفِي (الأَرْض) احتمالآن: 0 

أَحَدَهُ): الطَِيبأذيعَ وَل فض مع نامور سي انيه 

ثَانيه]: أَرْض عَيْرُ رذ ض الطرِيقٍ أن يَكُون لِرَجُلِ بُسْتَانَ لَه : عن امور | َيْهِ مِنْ عَرْصَةٍ 
آخَرَ» فَيبِيعٌ ذَلِكَ الول ب كنلاق عن الغزرد الى لذ فى رفن جَارِ فبيِع ًٍ حَقٌ الْمُرُورٍ 
تبحا لِلْسْسْئَانِ - جَائِرٌ 0 رَالنّصٌ الْوَارِدُ في الْمَجَلَّة يَشْمَلُ الاحْتِمَالَيْنِ الْمَذْكُورَيْنِ 
إلا أن الاختفال الأول :هو الحتبادة: الأول تعقل النص عليه فيكون' المفصرة هنه 
الْأَرْضَ التي لواحن الموور وَحَقٌ الْمَسيل. 

أئ ديم حقُ لْمُرُورِ وَحَق الشَرْبٍ أَوْ حَقّ اميل مع غَيْرِ لض الي لَمْ يكن دَلِكَ 
تابعًا لَهَا؛ قَفِي جوَازِ ذَّلِكَ ليع خلافٌ سَيَجِيءٌ 2 ذكرة. 

تَوْضيِيح القيُود: 

قي فِي الْمَادَةِ: (تبَعَا لأض)؛ لم إِذَا بِيعَ حَقَ الْمُرُور مُشتقلا؛ َالبيعْ غَيرُ م جَائِزِ 
عَلَىْ رِوَايَة؛ لَأنَّ مَذْهٍ الُُْوق هي بن ُو 00 ة؛ وَلِذَّلِكَ عِبَارَةٌ: (تَبَعًا لأزض) 
يد اخيرَازِيٌ عَلَْ هَذِه الرَوَايده وَعَلَىْ رِوَابٍَ أخرَئ بَيْمُ حَقٌّ الْمُرُورٍ مُسْعقِلًا جَائِنٌ وَهَذِه 
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حْرَرَتْ قَبُولَ عَامَة الْمَشَايخ؛ َيْْهَمُ من الْمَاد (17) الَّتِي تَنْصٌ عَلَىْ إِفْرَازِ 
مِنَ النَمَنِ لِحَنْ الْمُرُورِ وَحَْ الشّرْبٍ تَرْجِيحُهًا لِلرُوَاَة النَنيق (َنْحُ الْقَيِيِ وَدُ 
تار عَبْدَ اْحَلِيمِ؛ الْخَادِِيّ الدوة الك في ليع الْمَاسِد)؛ وَعَلَىْ هَذْهِ الرُوَايَ لا 
تكون عَبارة :اتنا لك أذضي) في ل اموي ااه إلا أذ مج لني تبث عل 
عَم جَوَازِ َع حَقَّ الْمُرُورٍ - كن اشرب وَحَقٌ الْمَيلٍ مُنْمَرِدةٌ حَسَبَ الرُوَايَةِ الْمُفتَى 
بها - تَكُونُ كد يت فيا مُكَلَِةَ في نَضّهًا ا 

أمَابِيُْ اسيل تَبَعا رص فَجَائرٌ وَبَِعهُ مُثْمَردا عير از التاق وَقَد َشَارَتْ إل 
دَلِكَ الْمَادة (1174) وَفِي هذه الْمَادَّةِ الإيضَاحَاتٌ الْكَافِيَة. وَوَجْهُ الْمَرْقِ بيه وَيْنَ حَقٌّ 
الْمْرُورِ: أن حل امو مَعلُوم تع مَل مَخلُوم وَهُوَ الطَرينُ» وَأَما امِل كَِنْ كان 
عَلَىْ السّطح قُنَظِيرٌ > حَقٌ التَعَلّي لَايَجُو باق الووَيَاتِ؛ أنه كبس عدا لاما هو ماله 
بل بِالْهَوَاءِ وَإنَ كَانَ عَلَْ الْأَرْضٍ وَهُوَ أن يبل الما عَنْ أَرْضِه؛ كيْ لا يُفِْدَهَا فيَجرهُ علَى 
أزض لِعَيِِْ فَهُوَ مَجْهُولُ لِجَهَالة مَحِلَهِ الذي يَأَحَدُهُ (دُ الْمُْتَارِ) قِيلَ في الْمَادة: ١حَن‏ 
الْميل) على دا دان امِل الذي سَيَجْرِي فيه الماك أو صَارَ تَعْيِينُ الْحُدُودٍ في أزض 
اميل الَذِي يَسِبلُ مِنْهَا لَه وَغَيْرهُ من اعتَِارٍحَقّ المّسييل؛ لك فو أ 0 
كيدا الع شرق الما بيع امل قَاليع ‏ غَيْرُ صَحِبح لِجَهَالَةِ المَبيع. 

مان مايا يع وات بم نحن الربٍ كما كرفي لماو )١55(‏ - هو 
ات اشع دلوم ين فر فهو ا ةا ذا قن حل از لا رضن 
وَبَيْنَ الْمَاءِ تَبَعَا لِلْقَنَوَاتِ لَكِنْ بَيْنَهُمَا فَرْقٌ بَيْنَ متَحَلقَهِمَا؛ دعق الخرب ا مَُحَلَقّ بالْأض 
وه تق واه عل يك بع لاخر جْرِي فِي قَنَاتِهِ مِنَ الْمَاء مَمَّ َنوَاتِه 
مِنْ آحَرَ فَالْبْعُ صَحِيحٌ 

كيك بن اريت جا بالإبجعام. وَبِعِبَارَةٍ 1 إِذَا بَاعَ ِنْسَان ينآر الطريق 
ني ينلا وها مر لصح اين ين لَص الطَرِيقٍ فَهُوَ الْمِقدَارُ 
الم لعي الْمعَةٍ» وإذًا لم بيين عَرْضَهَا جيذ مَرْضُ الطَريقٍ يَكُونُ عَرْضَ باب دَارٍ 


3" قَوَانينَ الشّرِيعة الإسلامية التي كَانَتَ نَحَكُم بها الدَولَة الْعثْمَانيّة 
الْبَائع الْخَارِجِيّ (رَدُ الْمُحْمَارِ) لَكِنْ إذا اتمَنَ أضْحَابُ الطَرِيقٍ الْخَاصٌ جَدِيعًا فَلَا يَجُورُ 
ارين وَاتِسَامُ تَمَيِهَا (انْظر الْمَادَهَ “2377 وَكَذَِكَ لا يَجُورُ لِسَرِيكِ فِي تِلْكَ 
الطَرِيقٍ أن يِيعَ حِصَّبَهُمِنْ أَحَدٍ الشْرَكَاِ في يَلْكَ الطَّريقٍ مُتْمرِداء لكين لَه أن يبي دَارهُ مم 
حِصَّيِهِ ني يَلْكَّ الطَرِيقٍ تَبعَا دار (طَحْطَاويٌ) (انْظر الْمَادَهَ 4ه). 
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فى بيان المسائل المتعلقة بكيفية بيع 
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ُ بيْعٌّ المكيلاتٍ وَالْمَْوُون تِ وَالْعَدَدِنَاتِ وَلْمَْمُوعَاتٍ َي ا 


ل عامس 


1 
| اده 1 6 بَصِثُ 
ظ نوعو بن ها مأ د لَوْبَاعَ صبْرَةَ حِنْطَة أو كَومَ بر 


وه 0 


| لمان لشفت 


عه . 


موس وده 


ميج اسل مل يل بال بق وكدلِكَيَجُود مها ُرَان بط أن 
تبَاعَ بغَيْرِ جِنْسِهَا آلا مكل تُجْعَلَ رَأْسَ مَالٍ سَلّم؛ أن الْمبيعَ مكيلا يُْلَمْ بتَعِْينِ مِقَدَارِ 


ل ل 
51 


بِالكَيْل وَجُرَانَا يُْلَمْ بالوشًا رَة إِلَيْه؛ قَهُوَ مَعْلُومٌ عَلَىْ كلا الْحَالَيْنِ وَالْبَبْعُ صَحِيحٌ» أما إذا 
بيع بِحنيه قدا كَانَ 3 من يش صَام كام اذغ جا لاتعار لزيا 
َكَدَلِكَ رَأْسُ مال السَّلّم لا يج جور الع ف راق عل مشتوط أن كرون متلر ما 
ال َم ذا أَقِيلَ بالتَرَاضِي وجب عَلَى 0 رَبٌ السّلَمِ أن يُعِيدَ ُعِيدَ إل الْمُسْلَم إِلَيْهمَا أَحَدَّهُ مِنْهُه 7 
كان مِقدَارهُ غير معْلُوم ا كن الَادة. انْظَرشَرْحَ الْمَادّةِ(1١5).‏ 

علَىْ َلِكَ دا بيع امال جْرَائَه وَطلْب الام من المُْيَرِي تَمَنَّ الْمَبيع؛ 0-0 
للْمُمْمرِي أن يم من أَداء كل الم بدعْوَى أن ريع تَقَصٌ عَنْ تَحْوِينه تَخْمِينهِ (عَلِيٌّ أَمَيِْي). 
وَإِذَا با رَجُلٌ جِنْطَتَهُ الي فِي الْمَطْمُورَةٍ جُرَانًا فَالْيْعْ صَحِيحٌ وَلَوْ لم يَعلّم الْمُْمَرِي 
مِقْدَارَ مَذِه الْحِنْطَةٍ وَعْمْقٌ الْمَطْمُورَةٍ الي هي فِيهَاء إلا أن الْمُشْبَرِيَ مُخَيرٌ عِنْدَ وُقُوفهِ عَلَى 
مِقَدَارٍ عَمْقٍ الْمَطْمُورَةٍ بَيْنَ إجَارَةٍ ابيع وَقَسْحِد وَيُقَالُ لِهَذَا الْخِيَارِ: خياز كشت الحال. 
ا إذَا كان الْمُشْيري يَْلَمُ فد عمق ولك الْمَطمُورة قَالبيِمُ لازم وَإِذَا لا يَعْلَم مِقَدَارَ 
الْحِنْطَةِ فا يَكُونٌ مُحَيرَاه وَإذَا أصِيبَ فِي الْمَطْمُورَة وِعَاءٌ َارِعٌ أَوْ شَيْءٌ آحَر فَالْبَائعُ مُحَيْرٌ 
بِجَِارٍكَشْفِ الْحَالٍ (الْهنْدِيةٌ) 


رام ها م وم 


لها فَوَانِينَ الشريعة الإسلامية التي كَانَتَ تَحَكُم بها الدولّة الْعثْمانِية 
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الترَاعٌ فِي الْكيْل وَالْجُرَاف: 

إذَابَاعَ رَجُلُ م مِنْ آخَرَ شَيْئًا مِنَ الْمَذْرُوعَاتٍ أو الْمَكِيلاتٍء وَاذَعَ الْبَائُِ الْبَيْمَ جُرَافَاء 
وَادّعَى الْمُشْتَرِي الْيَيمَ كيلا أو وَرْنَا َأنهُ ينض عَنِ الْمَبيع؛ تَحَالَمَا (انْظر الْمَادَهَ ,)١10/0/4‏ 
وَإِذَا بَاعَ رَجُلُ مِنْ آحَرَ سِلْعَةَ مَذْرُوعَةَ وَادَعَى الْبَائِع اليم جُرَاًا بأَلفِ قِرْشٍ وَأَبَى أن 
ياب ينْقصَانِء وَادَعَىْ الْمُشْترِي لبأ قش عَلَى أن تَكُونَ السَلْمَةُ كذ ِرَاعًا وَأ 
ل ال يك رجه جلي اققيةة فالقرل لبَائِع. أمَا إِذَا قَالَ الْبَائعُ: بغت الْمَذْرُوعَ 
جَرَانا بأل قزْش. وَقَالَ الْمُشْمَر ي: اتيت عل أن يكُونَ كل ؤاع من كد رط 
اقل لِْمُْمري وَعِنْد لصَاحبينِبَخْري التّحَائُ ولاك احلاص يََاِية). 
١‏ اكه 510): لَوْ باع حِنْطَةٌ عَلَْ أنْ يكِبلهَا بكَيْلٍ معي أو يَْنَّهَابحَجَرٍ مُمَينِ صَمَّ [ 
ظ لبون لَمْيَْلمْمِقدَرَ الكل وَِقَلَالحَجر. ظ 
حب أذ كر يكال من اقب أو الحيد بنك لا يرن قبلا لقنا 
وَالإنِْسَاطِ وَيُشْتَرَط أَنْ يَبْقَئ الْعِيَارُ سَوَاءٌ أكَانَ كَْلَا أؤ حَجَرًا حَنَّى تَسْلِيمَ المَيع؛ 
َال أذ دك اليم صَحِبع من كان اليب لا يلم كَمْ طلا هُوَ أز يرماك أن 
الم يع وذ ديكو بَِك مَجهوك إلا أن امجهالة بر عايمة ين تيم ابيع و] مجية 

إن الازلع لحم كذ ريق لماز 1 َع لَه لانن لواحب تَلِيمٌ يفوا 
وَكَانَ 0 انار فِقَدَانُ الْعِيّارٍ يي 59 وَجِيرٌّة) لم يَعْتبَرُ دَلِكَ الِإِحْتَمَالٌ التَادِرُ الْوَفُوع؛ ذل 
اعْتيارَ باد (انْظر المَادَهَ 25 أَمَا نِي السَّلَم فلآن تسل ايع يتََخرُ د 
فِقَدَانَ الْعِيارِ فِمَا َيْنَ ححصُولٍ السّلَمِ وَتَسْلِيم الْمَبيع؛ ؟ فَكَانَ الددّا لْرَاعٌ مُتَوقَمَا؛ كَالْبيْمْ لا يَصِحٌ 
على هده الصوؤدة د في السّلَم. 

وَقَدُ قبل فِيمًا سبق أن لبِع ينعد غَيْرَ ازم؛ َدَلِكَ لأنَ الم الي يَنْمِقَدُ علَى ذَلِكَ 
الْوَجَهِ يكو المختري و مرفي الحا : في الْمَيع عِنْدَمَايَطْلُِ على مِقَدَارٍ 


00 هه 


ذَلِكَ الْعِيَارِ وَوَزْنِه إن شَاءَ أَجَارٌ اليم وَإِنْ شَاءَ فَسَحَهُ م 


235 


الع رْارَلَ/ الْكتَابَ الول اليو ظ نه 

وَقِبلَ:يَجَبُ أنْ يَكُونَ الْنَاءُ غير ييل إلاقاض وَالانيسَاطِءوولِكَ كالم فاليم بها 
لايَصِحٌ؛ ل دكن امفتري كارع لانم تَبَدَعِيَ أن اقم لم تنخ ان 
زر العاررالدرب نيجع َا لِلتَعَامُل. 

وَقِلَ في الّادّة: »دا كان الْمِخيارٌ الي انَحدَ لوَْنِ المبيع ليس حَجَراء بل 
كَانَ طيخا متا ًا يُمكِمْ 5 دبول وَتََاقَضُ وَرْنِهِ فَإِنْ كَانَ الْمَبِيعُ وَرْنا وَسَلمًا ون الكال؛ 
١كَاليع‏ شعي ون تحر مَسْلِيمُ ابيع يوْمَا أذ يَْمَينِ كَالْبيْع ادا لضان روزن 
جنار يمي إل الا فا فص من وله َم من قل الل عَلَى أَنْ ؛ يكيلا بكيْلٍ 
2-1 معيٍّ أو يها إل لَرُوم بقَاءِ َلِكَ الكَيْل أو الجر عَلَئ حَالِِ إل أن يُسَلَم الب نفد . 
ديك الوخبال أ احبر جمد الو ب قبل تشليم المبيع لم كين لان ولك مز دَإِلَ 
التَرَاع ْنَ ميعن دعي الْمُْيرِي أن لِك اير كان دا طلا أ زم ودعي 
الْبَائِعُ لَه ألفَصن هن ذلك : (انظْر المَادة:*011 (2 تك 1 


6 


لَك 190" : كُلٌ ما ا جار ين رن حار النيقاز: ون 


| وا ستنتى مها كَدَاِطْلَاعَلَى هله صَغَّ الم 


لني سَوَاءٌ كَانَ ذَِكَ الشّيْءٌ بنَاء أو 11111111 كن 
كلل عط ارط ل و 1د يم في التي بل يحب كر في في الْيعه يعني أن 
ْوَل التي يَجُو بيعْهَا مُنْمَرِدَةَ قَسْمَانِ: 

الأوَل: الّنِي ا في الْمبيع بغيْر ذِكْرٍ وَيَجُورٌ اسيِعْنَاؤٌةٌ ص التبيع. انر الْمَادنَيْنِ 
96 و١1؟"3).‏ 0 ظ 


رودي آذه 


وَالثَانِي: لأنوال التي ل َل في المبيع من يِذ وكذِكَ يَجُودُ ااا من 
لقع للق م00 ) ما : ذا قَالَ الْبَائِمْ: بعْت هَذْه الصبْرة إلاء عَدْرَ كَيْكَاتٍ أو الَْطِيَ 
إِلاءَ عشر شياو. و. وَكَبلَ الْمُشْتَرِي؛ المي صَحيح) م وَكَذَلِكَ الاشيئتاة؛ لَِنَّ الْمُسْيئىْ مَعْلُومٌ 


0 


َيَجُورُ بَُْهُمُْفَردا َاسْيْنَاؤُ صَحِيحٌ وَتَعِْينُ الْمُسْتدّى عَلَى و ١‏ 0 


سام ها امه 


م فَوَانِينَ الشّريعة الإسلاميّة التي كانت تَحَكُم بها الدولة الْعثْمَانِيَةُ 


هه 


الْأوّلٍ: و يان كدر ممين. 

وَالثّاني: كر جُزءِ شَائِع الث وَالْبُع. 

وَعَلَْ كلا الْوَجْهَيْنِ الاسْيَثَْا صَحِيحٌ (ملخطَاوِيٌ». 

وفرع عَلَْ هَذِهِ الْمَادَة الْمَسَائِلُ الْأَيَة: 

(١)لوْيَا‏ ع ابل بر نْطةحَلَُ أن يََى ظُلنهَا لها َهُكَالينَمُ صَحِيحٌ 

(؟) إِذَايَاعَ وج وان من ليع هالوم شع يسيع لق قَرويٌ). 

(©) إِذَابَاعَ َجْلَ رق يق على أَنينقن حقُ ووه نما أذ باع الطَقَ الس من 
ا على أ يق . ع وا ا 


74 و- 04 


ل 07 مَأ بأنَ يَادَنَلَهُ أن يدل 


ال وتيت د فجره. 1 ,لقو رعذ اد مل ضايب لش 
(الَْاَةُ)» إلا أن الْمُمْمَرِيَ لَهُ أَنْ يعض فِي دلي أَغْصَانٍ الشَّجَرَة وَامْتدَادِهَا ِل شَجَرِهِ 
(انْظر الْمَادَةَ 21١78‏ وَكَعَلّ الْمُرَادَ اْأَْصَانٌ 0 وَنَمَتْ بَعْدَ البَيْع (الشّارِحُ). 
(5) إذَا يَاعَ 0 بِنَاءَ مِنْ آخرّء وَاستثتى الْبَائُِ من ذلك الَِْاءِ عَدَدَا مُعَينًا هِنّ 
اه ناك ان لكفكان 6ن القشيي كن انر كلك اناه انمو ونقلة إل جل 
0 
1م لجو بم قم مدا قلا يَجُورُ اسْيثنَاؤُهُ مِنَ الْمَبيعء وَالْبَيُْ علَىْ هَذْهِ الصُورَةٍ 
ل ا 
الأول لم الحَوَان أو حل الشت هنا 


َ 
8 
52 


5 
2 ا‎ 
٠ 


0 ها و الم لط ا 0 1 
لاني اك ترا زيل يق أذ يع و يع قت ع ا دنقى له ين 


الْجرَْء الأول / الكتاب الأول: الْبِيُوعُ ' 7 
وَالعافل أنه [ذلقاء وجل بقدة كاملل اسك من المبِيع جَنهَا 0 


0 ليها أو فَحْدّمَاء أذ سَيَْا وا عدت الْفِضَّةَ مِنْهُ أو الذَّمَبَ 5-506 
مشوز اا نابيذ زه لا رد بع مسري ِيَ قدا (انْظْرِ الْمَادَهَ 270 وَكَذَلِكَ إِذَا 


دما" 2 شي كم ين فداه ميا مهلُوما كالب اد انر الما" 0 


رمءىم 


:بيع المَعدُوتاتٍ صَفْقةُوَاحِدَة مع انتم كُل كَِْ َم نا - ٠‏ 
صَحِبحُ مَنلا: لوْ باع بره حْطَةٍ أو ملق" سف ِنْ طب أو قَطِيع عت أذ يَطعة من | 


ع لك 


لالت ار 


ا 0 
38 


ا ُو 77 أَنْ أيكُوة كل كرتم ينها د ا 
بكَذَا جْتيَا كَاليَيْعُ صَحِبحٌ وَلَاِمٌ في الصَبرَةِ مِنَ الْحِنْطَةِ وَفِي الْحَطَبٍ الي فِي السّفِيئة رف 
قطِيع عتم وَنَوْبٍ الْجُوخ وَفِي الْمَزْرَعَةٍ الْمَحْدُودَةٍ بحُدُودٍ مَعْلُومَة وَكَا يرم اليم ي كَيْلَ 
اعدو وها باخ بالكل لاني ورا ابروا في ا اين القطيع 
لاي ذُوئم وَادٍ بن الأ وَالْمزْرَعَة» ولس لمشي أن يقول: َي ظَدَدْت أن هَذَ 
لَب كَدَا عا َطَهَرَ كير و َكل مظتنت فلا أرِيدة. و لا آل أكثرٌ مِنْ ذرَاع مِنْه. 

وَكَلَ تقندتت الأمئلة السّابقَة ىه بِقَةَ التَمْثِلَ لِلْمَكِيلاتٍ وَالْمَوْرُونَاتِ وَاْعَدَياتٍ الْمُتَمَاوَِة 
وَالْمْتَقَارَِة وَالْمَذْرُوعَاتِ. 

اس اس رام 

سَوَاءٌ أَكَانتِ الْمُقَدَرَاتُ الْمَذْكُورَة مِْلِيةَ أو قِيَِيَه؛ِ َعَلَىْ هَذَا لا يكون المُمْترِي 
مُخَيرًا حِينَمَا يتف أو يَطَلِعُ عَلَىْ مِقْدَارِ ر مَجْمُوع ما اشْعَرَاُ (الْهئِيّة. ود د الْمُحْتَار. لدو 
عَبْدٌ الْحَلِيم) : 
وَفِي بَيْعِ المُقَدَرَاتِ أَريَعَة احْتِمَالات: ظ 
)١(‏ الْبعُ جُرَافاء وَكَدْ تَقَدَمَ بَيانْهُ في الْمَادَةِ 2100© وَالْبَيْعْ عَلَى الْوَجْهِ الْمُيّنِ في 
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01 اند لخدي ل الات 


ل د ري مَعَ بان نَمَنِ أَفْرَادِهَا وَأفيَايها: وَالَْنِي 


م2 عر داهم 00 


تَعَرّضَتْ لَهُ الْمَادَةٌ هُوَ هَذَا الإحْتِمَال 

(0) بَيْعُ الْمُقَدَرَاتِ مَمَ بين لدارعا و ل تحر نش أفزليقا لز 

(5) بيع الْمُقَدٌ ادي عن مِقَدَارِهَا وَتَمَنِ أفرَادِهًا َو أَقْسَامِها!. 

لامالا يتارابع أي الام مُ عَلَيْهمَا في الْمَادَةِ (77). 

ولا يشََْطُ فِي الْبِع الي يي فيه نَمَْ أكَْادِ ابيع أذ أَْسَاءِهِ أن يكُونَ ابيع مِنْ 
جِدْس وَاحِدِ فيَجُورُ بَبْعُ صْبْرَيق حِنْطَة وَشَعِير عَلَْ أَنْ يَكُونَ كَمَنْ كل كيْلَة مِنَ الصَبْرتيْنِ 
كذا نا واب صَحِحٌ عِْدَالصَاحَِينِ وَوَاقِ على لبتي وا قبل في البَيج: (كل 
كَيْلَةِ) فلا يَكَونْ وَاقِعَا عَلَىْ كَيْلَةِ وَاحِدَةِ قَقَطْء وَكَذَّلِكَ ذا قِيلّ: (كُلّ كَيْكيَيْنِ أ ثَاثِ) فلا 
يَقَعُ عَلَىْ كَيْلبيْنِ أو ثَاثِ فَقَط. 

وناك إن اي نيرون لي قلق اكز حكرة باوكا ان سو 
عِنْدَ الصَّاحِبَيْنِ وَلَوْكَانَ الَِْبُ الي في الْكَْم اكتام] ل 

(حُلدَصَّة): 

ما عِنْدَ امام فَالْيْم عَلَْ هَدَا الْوَجْوِ الْميينِ في هَذِه الْمَادَةِيَصِحّ فِي الْأَقْسَام وَالْأَفرَادٍ 
سم عه ذا تْ بعلن أذ يَُود كم كل كنا كذ وها ل 

ِصِحٌ اليم إلا في كَبْلَةِ وَاحدَةٍ مِنْ هَذِوِ اصرق قن يعت عَلَْ أن يَكُونَ كُلْ كيين دايع 
صَحِبحٌ في ين قط وَلَايَصِحُ في لباقي (الد الْعوة): 

ما الْمَجَلَهُ َقَدْ جَرَتْ عَلَىْ رَأي الصَّاحِبَيْن تسيا لمر (عَبْدَ الحَلِيم). (نْظْر الْمَادَهَ ,)١1‏ 


3 


أفسَامهًا”". 


)١(‏ مثال ذلك بيع صبرة حنطة بألف قرش. 

(؟) مثال ذلك بيع صبرة حنطة كل كيلة بثلاثين قرضًا. 

(؟) مثال ذلك بيع صبرة حنطة على أنها مائة كيلة بألف قرش. 

(54) مثال ذلك بيع صبرة حنطة على أنها مائة كيلة كل كيلة بثلاثين قرسًا. 


الجر الآول/ الكتابالآول: الْبِيُوم 0 / | 
ما ني الإجَارَةٍ في الْمَادّةِ (45) الْمُمَائْلَة ِهذه قلا يَجْرِي فِيها هذا الا لاف وَالإِجَارَةُ 
نَصِحٌ في شَهْر وَاحِدٍ فَقَط بالاتمَاقِء وَوَجْهُالْقَرْقِ مَذْكُورٌ في شَرْح يَلْكَ الْمَادّه, 

ما في الْعَدَوياتٍ الْمْمقَاوَ دبي َع لمعل آنا كل طاقن كد جرئ فه 
كم هذه الْمَادَه وَإِذَابيغ كل قَاتين بكَدَا أَرْ كُلّ كَلاث فَالْمبِعْ غَيْرٌ 2 جَائِر بالاتَمَاقٍ» و 
كَانَ الْمُشْترِي وَاقِمًا عَلَى مِقْدَارٍ الْكُلُ في الْمَجْلِسِ وَكَانَ مَجْمُوعٌ قطي عانقا للوقداز 
الْمُسَمَىْ وَكَانَ الْمُشْتَرِي قَدْ قبل به لِأنَّهُ إذَا ذَكَرَ زَ مَنَ كُلّ شَائيْنِ في الْبيْع ولَمْ يَطْهَزْ 
الْقَطِيعَ أَرْوَاحٌ بل أفْرَاٌ؛ قن حِصّة الْمَرْدِ تَكُونُ مَجْهُولَةَ: َإذَا كَانَ كَذَلِكَ فَالَْيْم قاد أن 
جر النّمنِ في هَدَا ال لتقم حََئ أجرَاءِ المبيع» َإِدَا عهَرَ الْقَطِيعٌ زواج كي 
ايد أيْضًاا لان الما الود هنْة ا يعي تَمَنّْهَا ابض قا أخرَئء ولا يلم أي شَاةٍ 
يِب ضَمُِهَا إِلَيْهَاه فإذَا ضْمَّتٍ الْأَعْلَى قِيِمَةَ كَانَ ا 
الا 3 ال ا د مُوَدٌ إل جَهَالٍَ امن وَجَبَ قَسَا 


الي (مندٍ 


العء 
وسيسب 


ن 


2 


ْ 50 (1"): : كا بصم 


| حدودة أَيِضًا. ! 


02 


ا أء لسوت م اولي التازوع رطان الجتترات ضع نهار ارا والذرت. 
وَلِبَيْعِ العمَارٍأرْيَعٌ صور: 
)١(‏ يبع الْمَحْدُودٍ بحُدُود وَهْوَ صَحِيحٌ كَقَوْلٍ الْبَائِع للْمُشْتَرِي: بِعْتكَ عَرْصَبِي 
ار 1 تفي قذاااتج الاخكاز بالخترو رلا قال راع لعزي في 5 لكام تيس 


فر 


لَه أن يَقُولّ: طَددْتُ مِسَاحَةََذَاالْعقَِ) ري ولا الْبائِع أن يَقُولَ ظَننها أَلُ. 


ا 


0 المتتروي زر ولا أو الذُوتم كَقَوْلٍ الْبائِع: بغت كُلّ ذِرَاع من 
عَرْصَتِي هَذِهِ بِكَذًَا فيُعْتََرٌ في ذَلِكَ مِسَاحَةٌ الْحَقَار. 
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() أن تُذْكر الْحُدُودُ في الْبَيِ» ون يُذْكرَ ِغْدَارُ دُوتَمَاتَا أذ أدْرْعِا َع نين من 


8" فَوَانِينُ الشريعة الإسلامية انّتي كَانَتَ تَحْكُم بها الدولّة العثمانية 
كُلُ ذرَاع مِنْهاء فيمتَبرُ ني ذَلِكَ الذّرَاعُ. 

(4) أن تذْكَرَ الحُدُودُ وَالْأَدْرُعٌ وَالدُوتَمَاتُ َيَكُونَ الَْيْمُ بِاْحُدُونٍ كأَنْ يَقُولَ الْبَائٌِ: إن 
هَذِه الْعَرْصَةَ حُدُودُمَا كَذَا وَدَرْعْهَا كَذَاه وَقَدْبمْتها بكَمْسِينَ جُتَيْها قَفِي هَذَا البَْع الاعقبَار 
ارول 6ك اصطر ترود رس لازم ا ماعل لتر ا 
يقُولَ: إن حدُود بساني الأزبعة بَعةَ هي كَذَا وَكَذَاه وَهُوَ دُوكَمَاتٌ» وَقَدْ بِمْته مِنْك بكذا. فيقِيسَة 
القذري نوز ونع كر ون لزنهاه تلد لضافي النقتان أذ يعي لها يز 
عَنِ الدُوتَميْنِء فَإِدَا اشْتَرَى إِنْسَانٌَ مِنْ آحَرَ مَرْرَعَةَ مَعْلُومَةَ الْحْدُود وَادَعَىْ الْمُشْئَرِي أن 
الع وق عل أنه علو رتقات: وَلِأَنّهَا ظَهَرَتْ كل مِنْ ذَلِكَ كَلَهُ الجيارُ حك الْمَاد 
(255»), وَاذَعَىُ ب أن اَم على َي التبيع الْحُدُودِ وهب الْمَزْرَعَةٍ الْأَصَلِيّة وَكَمْ 
لا وري ارد اروم اسصوي اكارا 27 2101 

1 أ إذَا بِيتِ الْعَرْصَهُ تين الْحُدُودٍ تَعتَبَرُ الْحَدُودُ 


فَقَطْ وَلَا تَعْتبُ مِسَاحَتْهَاء فَإِذًا اشَيَرَى إِنْسَانُ عَرْصَةَ مُعَينَةَ بِالْحْدُودِ وَدَ رَ مَعّ ذَلِكَ 


2 


له لعن هذا 


كر قلس الْمُمْمَرِي مُحَيرًا. 


فق إن يُعْتيرٌ اراي يمع علي عفد ال لاغيره. 


كر يختَْرُ ذّلِكَ الِْقَدَارُ مِنَ الْمَالِ وَالشْمَنِ وَيُعْتبَرُ ذَلِكَ الْمِفْدَارُ نَ الّمنِكمَنَ ً ع لعسيو 
ترك عن َلك يفار لاد في أن بشحاد قل الشتري بل في يق 
الْمَبيع أو بِطَنّ الْبَائِع أو الْمُمْبرِي أنه كل أو أَكْمد؛ٍ لان انْعِقَادَ الْبيْع بالإيجَاب وَالَْبُولِء فَإِذَا 
َم يكن في الزهادخ يجاب وول قلا كود وَاقَمةُ تخت اليم وَالْمسَازل التي يع عل 
هَذِه الْمَادَةَ هيّ: 

(1) إِذَا بيعَتِ الْمَكيلاتٌ وَالْمَعْدُودَاتُ الْمتعَاِبَة َالْمَوْرُونَاتُ الَّتِي لَيْسَ فِي تَبْعِيضِهَا 
صَرَرٌ مَعَ بان مِقَدَارٍ مَجْمُوعِهَا فَظَهَرَ ذَلِكَ الْمَجْمُوعٌ زِيَادةَ عَنِ الِْقَدَارٍ الْمُبيّنِ فَالزيَادة 
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لْبَائِع (جِنيية). : 
أن تعد أووافهاء وغل طن الها ار يشيائة طلحية لك 
الْعَدَق :و1 0 


ا 


ع “فنا 


(؟) إذانيكت ررمة 2 
0 


0 
00 
8 طاءه 


م 00 عقر تايان أفل تيبر 
لُِقَدَرُوا مَا في هَذْه الشَّجَرَة م مِنَّ الْحَطَب» له 
جدْلا من الحطب. فَاشْيرَئ الْمْمري يلك الشّجرة دا حطيها يزيد عن الْغْرِينَ ذا 
قَالريَادةٌ لِلْمُمْئَرِي؛ لِأنّ جَوِيمَ يَلْكَ السَّجَرَةِ دَحَلَ فِي عَفَدِ الْبَيِع (زَازِيَة)» وَحُكُمْ هَذْهٍ 
العاف يجري في النَّمن+ َإِذا را ةإنْسَانٌ أن يتاع حَمْسا وَحَمِيِينَ عله سِعْرُ كل كَبْلَة اننا 
عر نا وَِْفَاوَوافقَه بلعل وَلِكَ» ذا حب مَجْمُوعٌ لثمن ْم سنال وبا 
من ًا وَِضْفه كن وَقَمَ لعفي الْحسَابٍ قطُن أن مجمُوع الثم ب عات كن 
فَقَطء قبا ابيع انس وَاْحَممن عذال لذي وك الَتُ في جنيو وإ يه 
الَأ إِلعَتِ كَليِسَ لَه أن يُطَالِبَ قي مق َي الم نِبدَاعِي القَْتِ الَذِيِوَقمَ في الْحِسَابٍ. 


0 الي (57): الْمَكِيلات وَالْمَنَويَاتُ الْمُتمَاربَة وَالْمَوَرُونَادُ لني ليس في ها ْ 


| صَرَرٌ إِذا بِيعَ مِنهَا جملة مع بان قَدْرِهَا صَح المع ؛ سَوَاءٌ سمي تَمَنْهَا فقط أو بيْنَ | 
0 ليل كذ لط يات عل جني 1 جد جل اشيوقق | 


4 


لم ابيع وَإِذَا ظَهَرَ ناقِضًا كَانَ المَُْرِي ي ميا إن ضَاة فسخ اليم وَإِنْ شَاءَ أَحَدَ | 


| المِقدَارَ الْمَوْجُود ب . بيه مِنَ لثمن وذ ظَهَرَ رادا لياه بَائِع ٠‏ مَعَلّا: لوا مره 
ظ نحل لها نون يلك أو َل أنه نشو كيل كل َل ينها بعهَرة وض ْ 


أي بحَماَة وَْضٍء فَذ ظَهَرَتْ وَفْتَ اَم حَميِينَ للم الب ٠‏ وإِنْ ظَهَرَثْ | 


اناده بَعِينَ كَبَْةَ فَالْمُفَْرِي حير إنْ شَاءَ قَسَحٌ وَإِنْ مَاءَ أَحَذَّ الْحَمْسَ وَأَرْبَعِينَ | 


ا فَوانينَ الشّريعة الإسلاميّة التي كَانَتَ تَحْكُم بهًا الدولة الملمازية 


ظ كَبْلة بي وَحَمْسِينَ ِرْشا وَإِنْ ظَهَرَتُ حَمْسًا وَحَمْسِينَ كَيْلَةَ فَالْحَمْس لكات ظ 
الوَايِدَةٌ أ با وَكَذَا َو بَاعَ سقط بَيْضٍ عَلَى أله ان بَيْضَةٍ 3: أو عَلَي أَنَهُ انه ييْضَةِ كُل أ 
0 يَيضَةٍ بص وَرْشٍ بحَْسِينَ وان ظَهَرتْ عند نِم يَسْعِينَ عِينَ بَيِضَةُ فَالْمُشئَرِي ْ 


وه مار اه 


| ير إنْ شَاءَ فَسَحَ الم ْعَ وَإِنْ شَاءَ أَحَدّ يسْعِينَ بنِضَة بِحَمْسٍ وَأَرَْعِينَ قِرْشَّاء وإذا | 
ظ َرَت اوعفر بيَِاتٍ لقره ةلبا وكدَلِكَ لو با ِف سنن َل كه ( 
مالة رطل يَكُون اْحُكْمْعَلَى الج الْمَفْوُوح. 0 


إن المع الذي يا 98 تنْقَسِمُ أجْرَاءٌ امن عَلَىْ أَجْرَائهء وَهُوَ (1) الْمَكِيلَاتُ (؟) الْعَدَوِاتُ 
الْمتقَاَِة (0) الْمَوْرُوئَاتُ التي لِيْسَ في تَبْعِيضِهًا وَتفْرِيقَهًا ضَرّرٌ فَإِذَا ين مِقَدَارَ اله لَمَجْمُوعِ 
ِنْهَا لَفْظًا أَوْ عَادَةَ وَبيمَ ذَلنَ الْمَجْمُوعٌ فَإِذَا ذْرَ كَمَنْهُ جُمْلَةَ أو كَانَ مِنَ الْمَكيلَاتٍ فَذَكْرَ 


0 


وَفَصّلَ تَمَنَ كل كَبْلَِ أو م من الْمَورُوَاتٍ بين تمن كل رط مدلا َِي الصورَئَينِ الي 
صَحِيحٌ في الْمَجْمُوع وَلَوْ ظَهْرَ الْمَجْمُوعٌ مُسَاوِيًا لِلْمِقْدَار 2 أو راكذا عنة أو 
ا 0 بيْنَ أَفْرَادٍ هذه الْأَشْياءِ وَأَقْسَامِهَا َِذّا ظَهَرَ الْمَبيعُ زَائدًَا أو نَاقِضًا 
عُرِفَتْ حِصّة مِقَدَارٍ الْمَييع وَحِصَّةُ الْمَوْجُود مِنَ الّمن. 

(الحُلاصة): 1 


. وَالْمَرْقُ بيْنَ البَيْع فِي هَذِه الْمَادَة وَبَيْنَبَيْع الْجُرَافِه أَؤْ بعِبَارَةٍ أخرَى بَيْنَ هَذِه الْمَادة 
الماك 1110 و7700 أَنه كم ين في مَك الاين مِنَدَاز الجملة وه دار ما 
فِي هَذِهِ الْمَادَّة وَلِذَّلِكَ أَرْتعُ ضور نئي بََانهَا: 

سي وَقْتَ التَسليم مُطَبِعَالِِْفدَارِ مين في عَقد المي 2 
لصرزو ال لازم في المتشترع كلو نالع برجة رافية ور لزانت انفده في 1 
ش لِثِ؛ لِأنّ الصّفْمَةَ لم تقر علا ذا بير وَعَل هذا تاهيه عفتري وكير 

الْبَائِعٌ أو الْمُمْتَرِي مُخَيرًا 
د وَقَتَ التَسْلِيم قل بع مِنَ الْمِقَدَار الْمُبيّنِ في عَقَدِ الْبَيْع؛ قَفِي هَذِهِ 
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الصووو الْمُشْترِي ‏ لشت قت في ا شخ ل ينا 


1 00 يع لون ف ف ف تيج 0252072 


من يموع فق وين وز3 و1 تَسْلِبِوهِ ظَهَرَ نَاقِضًا عَن الْقَدْرِ الِّي ينه 


ليه 


| مير إِنْ شَاءَ مس الع إن مَاء د الْقذْرَالْموجُوةيجويع 4 ال مرا ار ؤ 
' يدا عَنِالْقَدر الي يه ازا لمشي وَالخيَار لبَائِع ٠‏ مَتَلّا: وب ص أاس 0 


على أنه حمس قَرَارِيطً بِعِشْرِينَ آلف قَْش» إِدا طهر أزِعة قَرَارِيطٌ وَنِضْفًا كَانَ | 
0 المذتري غَيْرًا | إن ضَء مسَح لبون َاء د لقص يعِْرِينَ لف وض وَإِذا ظهَ | 


2 2< 
8 مابس صلا 


0 ل خِبَارَ لِلبَائع في هَذِهٍ | 


١ 5 
8 
ا‎ 


2 بين في ارات الي ف في 5 2 قَدْرَ شتوو وك دعر يع 
قشم مِنْ أَقْسَامِهِ أَوْ جُزْءِ مِنْ اانه تمن على كدو جل دك يعد 
لب صَحبحا. لاإ طهر لِك الْمَجْمُوعُ وَفتَ ت التَسْلِيم تاماه وَكَمْ يَكُنْ فِي الْبيْ خا 
مِنَ الْجِيَارَاتٍ الْمُبيَةِ في الْبَابٍ السّادِسِ يون الْبَيْمُ لازمًا. 


]3 إن عر ون اذ اأنصه حول لني ف التي َلممْمرِي الِْارُ إن 
كسح ايع وت رك الْمبيعَ وَإِنْ شا أده بجَمِيع 3 ح النين [الخلامة ام ريس ا 
وال اهمه 


5 أن لِكَ وَضْفتٌ وَالْوَصْفُ َس لَه ِضَّةٌ 
النَمَنِء وَالْحُكُمُ ني بيار الَْيْبِ عَلَىْ هَدَا الْوَجْهِ أَيِضَاء انْظَرِ الْمَادَةَ 95190 7 2 
ما إذَا ظَهرَ الْمَجْمُوعٌ زَائِدًا عَنِ الْعِقَدَارٍ لتر َالْييْعُ لازمٌ أَيِضًا 
َدَلٍ لِلْمُشْمَرِي» وَلَْسَ لِلبَائِع وََا للْمْشْئَرِي حِيئئِذٍ خيَارٌ. 
وَلَا حَقٌّ لِلْبَائِع في الْمطَالَية زياد امن لِتِلْكَ الرّيَادَةِ في الْمَببع؛ لِأَنَ الْوَْنَ ني 


7 فَوَانِينَ الشريعة الإسلامية الّتي كَاَتَ تَحَكُم بها الدولة الْعثْمَانِيَةُ 
العو رو تابن الفي فى تتعيق ته مذ واي كَالدّرع في المذؤوعاق» وَالوَصَلفٌ اي له 
مِنْ حِصَّةٍ في نَمَنِ الْمبيع مَلَمْيَكُنْ مََضُو دا بالتَتَاولٍ فيَكُونُ لَهُ حِصَّةٌ مِنْهُ (الدّرُ الْمتَقَى) 
(رَاجِعْ شَرْحالْمَادَّ 1517). 

َِال ذَلِكَ: ذا بِيمَ فص أَلْمَاسٍ بِعِشْرِينَ آلف قِرْشٍ عَلَىْ أنه حَمْسَة قَرَارِيط» قَإِذَا ظَهَرَ 
حَمْسَة قَرَارِيط فَالْببْعُ لازمٌ. 

وَإذَا ظَهَرَ نقِضًا كَأَنْ ظَهَرَ أَربعَةَ قَرَارِيط وَنِضْفًا يَكُونْ الْمُشْتَري ي مُخَيرَا قله أن يَفْسَحَ 
ليع وَيَنْوّكَ امب 7 وَذَلِكَ إِذَا َم يفيض الْمر ع َهُوَ عَالِمٌ ْقْصَاِ (رَاجع الْمَادََ 519): 
وَلَهُ أَنْ اباة لقص بانع المتين المديية متا فرفي 1 له أن يط الَْيْنِ م مِنَ الشمَن 
لِلنَضْفِ الْقِيرَاط النَاقِصٍء وَيَأَحدَ الْأَرِْعة الَْرَارِيط وَالعَضْف بِتَمَايََعَشَرَ للف ققرش. 

لان الس ورد رتك سبر عت حنتة تر ريط رونا كرد للع رثا ينا كك 
الْمْتَرِي المَصّ بِعِشْرِينَ لف قرش» وََا يَكُون بَائِع وَلَا لِلْمُمْتَرِي خِيّارٌ ِي ذَلِكَ» وَلَيِسَ 


لآ 


6 


بَائِع أنْ يَطلْبَ زيَادة ألمي قرش َعَلَى لمن مُعَابلًا لِلنَضْفٍ الْقِيرَاطٍِ الْنِي ظَهّرَ زَائَدًا. 


0 


كيك نايع ماله صل أن كنا َه وَطَهَرَ وَفْتَ الّلِيم أقلَ مِنَ الْقْدَارٍ 
الْمَذْكُورِ فَالْمُشْئَرِي محر إِذَا شَاءَ فس تسح ابم ًا قل لم بجع الل المسق؛ أن 
لور لك باس بقار اد رود لبه بكتري مُحَيَرٌ عَلَى الْوَجْهِ الْمَشْرُوح 
قا ما دا أشتكم لمشي المي ومين عَاِمَايْصَاي وَحَدَتَ ف عَنِبِ وَهُوَ في 
يِه وكَم َل الاح ايز اذكه 1 حِيئئِذٍ عَلَىْ مُقَدَهَ مُقَتَضَىئ الْمَادَئَيْنِ (0 ٠و7‏ 7). 

ِكَالُ ذَلِكَ: إذَا ويم بشن المُشْئرِي لقص الما الذي بيع ونه يغ رين لف وز عَلَىْ 
أنه حَمْسَةُ َرَارِيط» وَظَهَرَ أرْبَعةَ فَرَاِيط وَنِضْمًا بَعْدَ أَنْ حَدَتٌ فِبه عَيْبٌ وَهُوَ في يَدِه يُنْظَرٌ 
قَإِذَا كَانَتْ قِيمَةٌ الْمَصٌّ تَسَاوِي حَمْسَةَ وَعِشْرِينَ أَلفَ ِرْشٍ ِذَا كَانَ حََمْسَةَ كَرَارِيطً 
ْنَأ وش ذا كالأعة روط وَنضئه هأرق نالفي مشي 
الْمَصضّ وَهُوَ حَمْسَةُ قَرَارِيط» فَلِلْمُمْتَرِي أَنْ يَطْلّبَ مِنّ الْبَائع : حل ا د ل 
أَرْبَعَةٌ آلانٍ قرش (الْخْلاصَةٌ فبَيْلَ الْمَضْل السَّادِسٍ مِنَّ البيبوع) 


وو من 
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| اله (ه؟3): إِذ بيع خُْوٌ ون لْموْدُوناتٍ | لياف تديعتها رثاي طاويلة].ه [ 
32 ش 
0 أن أقْسَايِهِ وَأَجْرَائهِ وتَفُصِيلِهًا ذا ظهَرَ وَفتَ اليم اا أو َاقَِا عَنِ الْقَدر 


ريسو يكو ٠‏ 


ي بين فالمُشتَرِي حير اما سخ اعون م ديك الْمَجمُوع بحِسَابٍ | 
[ ري مَتَلّا: وبح نان الحا عَلَى أله حَمْسَة | 
ْ َل كل ل بَََِ رطا َطهَ لِْقل َم لضن نِضَفًا أو حَمْسَةَ أَرْطَالٍ وَنِضْفًا ّْ 


> فى ه 


ات 


0 المُشتري حير في الصَورَئين إن َاء فس الع ون ضَء كد انل ياك وََاينَ تا 0 
نَحَْسَة أَرطَالٍ وَِضْفً. 0 


الما - 0 


ا 


انا 


أ إِنْ ن كَانَأزِعَة أرطالٍ وَنصَفَاء وين وَعِشْرِينَ شا ِنْ كا 


اذى لال يرو لاي ا 2 د بِبيَانِ مد أن 0 
قُسَامِهِ بد وجرا َلبيعُ صحِيحٌ» وذ طهر الْمجْمُو ا 
أن امن وَالْميعَ مْلُومَان وَالْمُرَادُنَ اللرُوم هنا أن لا يَكُونَ لأحدٍ الْعَاقِديْنٍ حيَاك 
خِلانٍ ما ل طهر ناقِضًا أو رَاَِا أذ كانَ في الْنِِ حي شَرْطٍ أ حير ين الْخِيَاَاتٍ 
الأخرَئء فك يكُون اليم حي لازم بطببتيه أ إِذا َم َطر ابيع َم بن ن ظهَرَ نَاقِضًا 
عن لذ لمن اا عله مي في الاين ابا في بول المع وعدم 
وَذلِتَ اخترَاذٌ عَنْ تفي الصّفْقَةِ أَوْ قَوَاتِ الْوَضْفٍ الْمرعْوِ قله أن ين ْسَحَ ابيع 
ويرك الْمَِيمَ و أنْ يَأَخَلَ الْقَدْرَ الَِّي ظَهَرَ بالنَّمَِ الزن تيل الأخرائة رتافد ل 
ترق القثر اليد عن لبن + مر فا بحن وده إل البؤع» أم دا طهر صا َالْمُْرِي 
مُحَيرٌ أَيضَاء لان الْوَزْنَ وَِنْ كَانَ ذ في المزذونالها الى فى سواه رَرٌ مِنْ قبييل الْوَضْفٍِ 
وَليْسَ لَهُ حِضَّةُ مِنَ الثم إلا أنه يزكر ؟ َمَنِ أجْرَاءِ ايع وَأفْسَاوهِ وَأهْرَادِِ علَىْ هذه 
الصورَة ل ل دم 
كما وَأْصْبَّحَ مَقَصُودًا بالذاتِء بِذَلِكَ اكْتسَب الْأصَالَة و وَأَصْبَحَ لَه د مِنَ النَمَنِ. 
(انْظِ الْمَادَةَ «57)ء لِذَّلِكَ قَقَدْكَانَ للتشتري اا بتَفْرِيقٍ الصّفْقَةِ أو َوَاتِ الْوَطق 


الْمَرَعُوبء وَإِذَا ظَهَرَ زَائِدَا فَلْمُشْئرِي أَيْضًا حَنُ الْجيَار؛ لآو كان لُْْمرِي بدَلِكَ 


أيْ أَنهُ | 


تسب 


0-2 
ل اله عت 


ظ 7 (575): َب جوم ناوعا سَوَاءٌ أَكَانَّ ” لضي آم ين الأيعة [ 
وَالْأَشْيَاءِ السَايرَ لق وبين مِقدَاره ل ثم َيه فَقط أو فَصَّلَ أَنُحنَ ذْرَاعَاتَهِ؛ في هَائَيْنٍ ا 
ظ لصُورَينِبَجِي الحم على مُفقضَى حم الْعورُواتٍ الي ف بض ضر وأ ْ 


ج32 2 


ظ الأمتِعَة شيا ؛ لي لبس في مضه طَررٌ افوخ وَلكزتاسَلُْكُم يتاشكم ْ 
0 ني المكيلات. مَكَلّا: لو يبعَتْ عَرْصَةٌعَلَى ناماه ذرَاع بألفٍ وش فَظهرَأنّهَاحَمْسَة 


د ( 
اع اه رتم 


مون ذاه لمي عي إنْسَاء ها ون ماحد يك رص بف قزشر؛ 0 
هرت وَيَأكذها متي اب زفق لوحتب اش عل 0 
نّهُ كفي قباءً 17 ني أذرْع برب رش فَظَهرٌ سبع أذزع» خير خير المشتّري إنْ شاءً 


0 


ترَكَهُوَإِنّْ شَاءَ عد َك لوب بتعا قر ون طهر عة أله لمشي َيه 


ظ 5 أبضَاء ذلك لوعت عرْصَة عَلَ اها ذراع كل ذَاع بعر رو ْ 


9 > وم 


0 رثن ونين را وق وَمسة نْب ير متي إْهَء هاا 


ْ ها دكت حمس وين ًايضاق وحَديبنَ» وإاكََِائّةوَحسة أ ظ 
ْ بف وحن روكذ وب فاش عَلَنْ ليخي َل قا وله يأ ْ 


ْ عل يتين زد و عه أو تع أذ كل المذتري نا 0 | 


ا َركَ الوب وَِنْ شا ده ذا كان عه رع يأزبعالة وحْسينَء وَِنْ كَانَ سبْعَة أذرع ْ 


ا لايق وَحَمْيِينَ وا وَآََا ل بع َوْبُ جُوخ عَلَئ أنه ماه وَحَمسُونَ ذا يسبع ل ْ 
ْ أ وغشيةوم رشبم زه ام واد 
[ 00 سس انع ون ضَاء أَحَدَ للة اتن ذا سلاف قرش ْ 


و ظهَرَ لاعن اسمن اا لاقع 


وءعهء 


5-50 ل ل َجمُوع من الْمَذْوُوعَاتٍ سواه دن لضي من ليواي 


الجر الأول /الكتابالآول:الْيَيُومْ 0000 ا 
اشيرق وبين مداه وَجَلة كميه تقط أو ين فداه وَقَصَل أنْمان داعا قي هات 
الصّورَنَيْن يَجْرِي الْحكم عَلَىْ مُقنضَىئْ حُكم الْمَوْزُونَاتِ الى فى تَنْعِيَضَها روا كما مر 
الْبَحْثُ عَنْهَا في الْمَادَتَيْنِ (5 7١‏ و0؟5), يْع الْمَجْمُوعِ مَعَ م بيَانِ تَمَهِ كذ مر حَُكمُهُ في 
الْمَادَّةِ (؟١5),‏ وَبيِع ع الْمَجْمُوعَ مِنَ الْمَذْرُوعَاتٍ مَمَ بان مِقَدَارِِ وَتَفْصِيلٍ أَثْمَانٍ ذْرَاعَاتِهِ 
قَدْ مر في الْمَادَةِ (775). 

أمَا اجو 0 َحْكُمُهُ كَحْكُم الْمكيلاتٍ وَإِنْ كَانَ مِنَ الْمَذْرُوعَاتِ؛ٍ لِأنهُ 
لَيْسَ في تَقَطِبعِه وَتَبْعِيضِهِ ضَرّرٌ فََلَيْهِ إِذَا بيع شَيْءٌ مِنْ تلك الْأَمْتِعَةٍ وَالْأَشَْاءِ وَبيّنَ مِقَدَارُ 
ا صمو أن ذا كز من لِك المجفوع وَمَصَل تمن كل فتاع عن 
ِرَاعَاتِه فَإِذَا ظَهَرَ الْمَبيعُ تَاما عِنْدَ اليم قَالْيَيعُ لازم أمًا إِذَا ظَهَرَنَاقِضًا فَالْمُشْتَرِي مُحَيْرٌ 
في قش البٍِ أؤ قبُولٍ ودار اَذِي طهر بحصت يِنَ النمٍ. 

وَإِذَا ظَهَرَ زَائدًَا َالرَيَادَةٌ للْبَائْع. رَاجِعْ الْمَادَهَ (57). 

ِل ذلِكَ: يعت عَرْصَدٌ على هق َع وين مجمُوع تَمَيه هلف رش ب ون 
تَفْصِيلٍ الماك أفساقها وَأَجْرَائِها فيَجْرِي فيه الْحَكُمْ عَلَىْ مُقَتَضَ! فى بكم الْمَادّهِ (:؟7), 
وَهُمَ إِذَا ظَهَرَتِ ارح ولام أنه ذِرَاع َال لازم وَالْمْشْمَرِي م مش عل أخذها 
بالتمَنِ كُلّهِ وَلَا يَكُونْ م شكيا وإذا طهرَتْ ايض كن طَهَرثْ حَنْسَةَ وين ذرَاعً 
ميري مُخَيرٌ يكذ في تَركهَا لِأنَّ الوَضْفَ الْمَرِعُوبَ قَدْ أَصْبَحَ مَعْدُومًا مِنْهَا وَبدَلِكَ 
اخْتَلّ رِضَاءٌ الْمُمْئري» إلا أَنَهُ ذا مَبَص الْمُشْترِي الْمبيعَ وَهُوَ عَاِم به نقِضٌ فا يَكُون 
مُخَيرَا في الك يتك انظر الْمَادَهَ (719) <الدّرٌ الْمُخْنَا رُ) أو حدما بالألفٍ قِرْشٍ الي هي 
مخفو اللم فشكو ون ا : ْم طَهَرَ في لمع من الْصَان؛ أن 
ّزع مُوَوَضْف وَالْوضفثُ ليس لة ع مِنَ اشم كَمَا قُْنَا رَاجِعْ شَرْحَ الْمَادَةٍ السَّابقَة. 

وَلَيْسَ الْمُرَادُ بالْوَصْفِ مُنَا أنه اَن الْعَرَضِيّةَ لِلشَّيْء بل أَنّهُ قد اسْتَعْوِلَ بِمَعْنَاهُ 
الاصْطِلاجِيٌء وَهْوَ في اضطِلاح الْفْقَهَاء: التَاِعٌ عَيْرٌ الْمْنْفَصِلٍ عَنِ الشَّيْءِء وَهُوَ إِذَا كَانَ 
مَوْجودًا في شَيْءِ زَّادَهُ حَسْتاء فَالْوَضصْفٌ عَلَىْ هَذَّا جو جَوْهَرٌ قَائِمٌ بذَّاتِِ أيُضَاء وَذَّلِكَ كَمَا إِذًا 


1 قَوَانِينَ الشّريعة الإسلامية انّتي كَانَتَ تَحَكم بها الدولّة العثْمَانِيُة 


> > كوس 


كَانَتْ قِيمَهُ عَشَرَةِ أذرُع مِنْ قُمَاشٍ كغْطَاءِ ِ مَائِدَةِ تَسَاوِي عَضَرَةَ فُرُوشٍِء فَإِذَا أَنْقَضَ ذْرَاعًا 
ادا لع الأ الي لا ناوي قيمثها بشعة فرُوضي» دن اص ذراع وا كذ" 
يُذْهِبُ بِحْسْنْ الْقَمَاشٍ وَبِهَائِهِء وزيا حر قد تَمْنَحْه جَمَالاً وَكَمَالا بخِلَافٍ المَكيلات 
َاْمَدَاتٍ فادها مسقل عَنْ َف وَهُوَ ني حَدَدَت أل اَل كَمَالا أو 
َقْضًا فِي الْمَجْمُوع بِانْضِمَامِهِ إِلَيِْ أو عَدَمِهِ؛ٍ لأَنّهُ إذَا كَانَتْ قِيمَةٌ الَْشْرِ كَيْلَاتِ حِنْطَةٍ 
تساي ماله رش فَالدّسَحْ عَبَْاتٍ تُسَاوِي يَسْهِينَ ورا (الدُرَُ)» وَإِذَا ظَهَر الْمَبيعُ رَائدَا 
كَأنْ ظَهرَتِ الْعَرْصَةٌ مان وَحَمْسََ أدرْعء يدها الْمُشئرِي بِألْفٍ قِرْشٍ وَهُوَ مُحَيرٌ في 
لك وَل يبانع أذ يطلب هم حَنيين وا عن الأ حقالا لدم أذئع 
الزَائِدَةِ؛ لِأَنَهُ كَمَا سبق الْقَوْلُ أَنَّ الزَّادَةَ وَضْفٌء وَالْوَضْفْ إِذَا لَمْ يَكَنْ مَقُصُودًا بِالتََاوْلٍ 
فليْسَ لَهُ حِصّةٌ مِنَ النمَنِ. الْظَر شَرْحَ الْمَادّةِ(170). 

كذلك إذابيع نوت جزياس على ال نه حَمْسَه أذوْع لِمفَصّلَ سِرَْالَا بان قز وَلَم 
تَفْصّل أَنْمَانْ أَجْرَائِه يَجْرِي حُكمْ هَذَا عَلَْ مُقتَضَئ ' الْمَادَّةِ (7575). وَهُوَ إِذَا ظَهَرَ ذَلِكَ 
الْقَمَاشُ وَقْتَ التَْلِيم تَمَانيَة أذرُع َالْمبِعْ لَازِمٌ وَأَمًا إِذَا ظَهَرَ أَرْبَعة ذو َالْمُسْترِي مُحَيْرٌ 
وات الضف الْمرعُوب, فإ يَف ابيع وك المع ما نب لِك الما 
بأَرَْعمائَة قش أَيْ بمَجْمُوعٍ الشّمَنِ الْمُسَمّىْ (انْظْرِ الْمَادَهَ 07٠١‏ وَلَيْسَ لَه أنْ يُنْقِصٌ شين 

لتر رقا طتزاين لفساو في التبيي: أن الذَّرعَ بمَا أنه وَضْففٌ قَلَيْسَ لَهُ حِصَّةٌ مِنَ 
لتَّمنِ ما َم يَكْنْ م مَقُصُودًا بِالتَنَاوْلِ وَإِذَا ظَهَرَ الْقَمَاشُ زَائِدَا كَظُهُورِه يَسْعَةَ أذرُع يكن 
الْبَيُْ لازمًا وَيَََدُ الْمُمْرِي الْقَمَاض بالتّمن الْعُسمل وَعْوٌ الأربشواكة الْقرّش» وَل يكُونُ 
الَْائع النناري يي تلبق اكه رار كا فالعا ال م ‏ ضر 
ل ا ا 0 
الْمِكَالِ السَابق مُطَالَبَةٌ الْمُمْتَري ؛ بَِمَِ الأَذرُع لايق عَلن أن مض اماد كذ قالوا يان 
َك الزيادة لتيل دَِالة لْمهترِي. 

كَذَلِكَ إذَا بِيَثْ عَرْصَةٌ عَلَى أَنّهَا مِائَهُ ذرَاع وَأَنَّ و 


عه 


لعن كل 8 عَشَرَة فُرُوشِ» وبين 


الج رْءْ الأول / الْكتَاب الأول الْبِيُوعُ 0 

فِقدَاة الْمَجْمُوع وَنَفلت لمان أَقْسَامِهِ وَأخرَالة يَجْرِي كم هذا ليع عَلَىْ مُقَيَضَىْ 
كم الْمَادّةِ »)75١6(‏ وَهُوَ إِذّا ظَهَرَت يَلّكٌ الْعَرْصَةٌ وَفْقَا لِلْمِقَدَارِ الْمَذّكُورِ فَالميعْ لازم 
وَإِذَا ظَهَرَتْ نَاقِصَةٌ كَظْهُورِهًا 0 وَتَسْعِين ذْرَاعَاء أو اند كَظْهُورِهًَا مِائَة مي 


4و 


رع مَالْمُْترِي مُحَيرٌ َي أن يَفْسَح الْمَييمَ» وَيَثْرَكَ الْمَييمَ وَإِمَا أن يَأَحلَ الْعَرْصَة بِالنَّمَنِ 


ل لام انمي وجرا اذ عور ايخ سه وين فا أ شتا 
بدَلِكَ غَيْرٌ مَوْجُودٍ فَالْبَيمُ بَاطِلُ في هَذًا الْقِسْم وَصَحِيحٌ فِي الْقِسْم الْمَوْجُود وَالْحَاصلُ 
نّهُ ظَهَرَتْ تِلْكَ الْعَرْصَةٌ حَمْسَة وَتِسْعِينَ ذْرَاعًا يَأَحَذُهَا الْمُشْئَرِي يِتِسْعِمِائَةٍ وَحَمْسِينَ 
شد وا ظَهرَثْ ماقة ؤَاع يدها ْفٍ زشر» كَقَذ بعل الْمشترِيَ هن هنا مُحَيرًا ما 
لِحْصُولٍ التق في الصَّفْقَة أو كقْدِ لوضف الْمَرْهُوبٍ مِنَالْمَِيمه كما مَرَّ في شَرْح الْمَادَة 
100 ولك اسح الفددري قخارا في وق طهر رباد وي الْمَبيع؛ الله إن كان في 
ال لوك فْعٌ لِلْمُمْئرِي فَذَلِكَ الَقُمّ مَمْرُوجٌ بِسَيْءِ مِنَّ الضَرّرِ 
يِضَائِهِ الرّيَادَةَ في نّم وَهَذِهِ اياون كان وَضْمًا لا أنه أَمْبَحَتْ صَالِحة أن دَكُونَ 
صَلا يُمْكِنُ الانتقاعٌ ب بهَا وَْدَهَء وَلَهَا حصّةٌ في الثم لِكَوْنهَا في مبيع ون الْمَذْوُوعَاتِ. 
وَكَذَّلِكَ إِذَا بيع لز فعائ لتطل بز الاضل انال أل لكل وز تود 
وزقائنا. أن لا نئي التي باق لجو ويات انك كل يك وخزوين 
يَجْرِي حُكُمُة ب ا بِمُقتَضَىْ حُكم الْمَادّةِ ,)١1(‏ وَعوإذااطهر العكاض وف التَسلِيم تمان 
ا كناك فى عفدب ناي لزي كذ ور عب لذ از ا 
ل سح الْبيْعَ ويَتَْكَ الْمَييمَ» َم أن يأحُدَ الْمِفْدَرَ الَذِي يَظهَُ إن كَانَ ردنا أو 
نَاقِضَا امن 1 لانم الْمَبِيع وَأَجْرَائه َبعِبَارَة أَوْضَحَ إِذَا ظَهْرَ الْقَمَاشُ سَبْعَةَ أذْرُع 
هاما موسا وذ طهر بتشعة َع َأحذم َال وحَميِنَ را ْ 
إِنَّ هَذْهِ الْأَسْعلَة التي وََدَتْ فى الْمْجَلةٍ نما هِيّ لناقِص وَالرَّائِدِ إِذَا كَانَ عَدَدًَا 


صَحِيحًا بدُونٍ كَسْرِء أما إذَا ظهر كَسْرٌ فِي الزيَادةٍ أو ا 


لا 


4 
أمك 


عَلَى نه ماه راع وَثَمَنُ كُلّ ورا ِنْهُ عد َه فرُوشٍ يَسْعًا وَتِسْعِينَ ؤرَاعًا وَنِضْهًا أو ماله 


عام هام ه 


0" فَوَانِينَ الشريعة الإسلامية انّتي كَانَتَ تَحَكُم بها الدولة الْعْمَانِيَة 


لك ا فى ان ور الراك الع ص ار ار 
وَهُوَ أَعدَلُ الْأقْوَالِ فيَكُونُ الْمُشْتَري م مدوافن العنوزة الأو ادي اخ د يتهمانة رونك 
وَتسْعِينَ قَْشّا وَفِي الصُورَةٍ الثاني ألفٍِ وَحَمْسَةٍ فُرُوش؛ ِأَنُّ لَمّا كَانَ الذَوَاعٌ ِعَشَرَةٍ 
روش قَتَمَنُ الضف وَرَاع حَمْسَةٌ فُرُوشء أمًا القُمَاشُ الَذِي لا يَكُونٌبيْنَأَجْرَائِهِ وَأَقْسَام 
اوت وهنا شور في تنيهو كرتي الخوخ إذابيع عل تيال وتيود 
ذِرَاعَا ِسَبْعَةٍ آلافٍ وَحَمْسِمِانَة قَزش» أذ فصل أتكان اخزره عل أن تكن كل ِدَاع 
عكر رركا تدر اشع ويك فاك افر الْمَادِّ 2575 فَإِذًا ظَهَرَ الوب وَقْتَ 
حب اي رسيي زاكر ال طعي لاما في المع كل 

وَإِذًا ظَهَرََاقِضًا كَظُهُورِه ال ورتين ًا ميري سحي فَِما أن يفسَح اليم ويرك 


6 غم > ه5 


َم . وَإِما أن َأَخْلَ الْمِقَدَارَ لَذِي ظَهَرَ بحِصَّتهِ مِنَ النَمَنِ أَيْ أ 3 اليك والاتبي+ الذّوَاع 
بسَبْعَةٍ آلا قَرْشِ» قال لِهَذَا الخيار: خيَارُ تَفرِيقٍ الصَفْقَة. وَإِذَا ظَهْرَ النّوْبُ زَائِدًا 30 
َم ليم ازِم ةلبع وَكَايكُون بم وَالْمُْيري شخيرنن. انْظر الْمَادَهِ(77). 
كَدَلِكَ إذا بيمَ نَوْبُ كباس عَلَئ أَنَهُ انه راع بَحَمْسِهائَةِ قرْشٍ ار 
بحنسة روش لعل جرع بن يري الحكم في َي على انوا لمرو آنا نفا. أما 
عِبَارة: (أَمَاتَوْبُ الْجُوخ خ إلخ) هي مَل لبا اْوَارِة في انتِداءِمَلِ ماد ده فَقَطْ. 


0 5 2370 إذَا بِيعَ يجْمُوعٌ مِنَ الْعَدَدِيّاتِ الْمُتفَاوَِة وبين مِقدَارُ نَمَنِ ذَلَِ التو ١‏ 
0 قط من هرد اماما صَح ْنع و ون ظَهَرَنَاقِضًا َو رادا كنا في ئ 
| الصورَئَينِ ادا من إذا بيع قَطِيعُ نَم َم عَلَى أن لَه حَمْسُونَ وأا بأَلفٍ وَحَمِْائة 
ظ ا 0 
إِذَا بيع مَجْمُوعٌ مِنَ الْعَدَدِيّاتِ الْمُتَفَاوتةٍ 3 بدُونٍ تَفصِيلٍ مان أخافة وَأنرَاقوة كل دك تمن 
لمئوع: نط وَدَا ظَهَرَ الْمَجْمُوعٌ مُوَافًِا لِْفدَارِ الذي بيّنَ جين عَفٍْ د المي اليم صَحِيحٌ 

وََازِمٌ في الْمَجْمُوعٍ الْمَذْكُورِ كُلِ أن الْمبِيمَ وَلشّمَنَ مَْلُومَانِ وَِذَا ظَهَرَذَِتَ اممو ص 
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حفر لمن مهمه قي لصوتي يولي ادا في ماوع المي . ؛ لان 
إذا هر ناِضًا فلا تتقسم أجرَا لمن عَلَْ أَجْرَاءِ المَْمّنِ في الْأَمْوَالٍ الْقِيَبَة وَتَكُونَ بِدَلِكَ 
عصة المقذاذ النْقِصٍ مِنّ الم الى ولت ار ذل يكو المي فَاسِدًَا بمُقتَضَىئ 
الْمَادَّةِ (7) وَهَذَا الْمَسَادُنا ناش ِجَهَالة امن كدَلِكَ ذا طهر ياد ذ في الْمَبيع فَعَلَى مُقيضَى 
كم الْمَاكَهِ (205) لا تَدْخُلُ يَلْكَ الرّيادهُ فى في الْبْع وَيَجِبُ رَهَُا لبه وَلَكِنْ يما أن 
مَجهُولة تقَديكُون وها يي را؛ على ذلِكَ كاد ْم ناداوقسَاهه هليع 

دَهَد كر في هَذِو الْمَاَِ بيع المَجْمُوع بان َيه مقطا ا بيع الَْجْمُوعَ مَمَ ذكْرِه 
تفيل أنْمَانِ آحاٍو مستي في الْمَاهَوَ ال وَحْحْمُه يَجْرٍ ي عَلَى مُقَيَضَامًا. 

ِثَال: : إا يم حَنْسُونَ وَأسَا من العم لين وَحَمْسِيائة َرْشِ» فَطَهَرَ عِنْدَ اليم 
يام َالبيْع صَحِبحٌ وَكازِمٌ أ إذا ظهرٌ تَافِصا كن طهر خخخصّة وَأريعِين رَأضَاء أو غود 
ادا أذ كا تحمس وحَنينَ َأمَا تاي وََِكَ إا بم : مان عَلَىْ أَنَّهُ مُحْتَو 
مِانَةَ سَجَرَةِ مُتهِرَةٍ وَوٌحجَدَّتَ الْأشجَاد خَائِلَة كنذا َمَرَا فَالْبيُْ صَحِيحٌ وَلَازْمٌ أمَا إذَا ظَهَرَتْ 

تَمَرَة اده نه يرال ايد أن لمر اي ف المي يئر والتُضرِيح به 
وَلَهُ حِصّة مِنَ النَمنِء ما إِذَا َم تكن الْأَشْجَارُ كُلَهَا حَامِلَة فاليم بَاطِلٌ وَيَنْحَصِرْ حَصِرٌ الييْمُ في 
جود قط وككنْ يما حص الْمؤجوو في لتم هوك يكال يس 


| ال (2510: إِذَا بيع جمُوعٌ منَ الْعَدَوِيَاتٍ الْمُتَفاوَ دين ِقدَارهُ وَأنانُ آحادو وَأَقْرَاِ‎ ١ 
مدآ هرد تسم َمل اليم وا ظَهَر نضا كانَ المي ي حيرا إن شَاءَ تَرَلكُ‎ 
ْ وَإِنْ شَاءَ أَحَدَ ذَلِكَ الْقَدْرَ بحِضَيهِ مِنْ : ْمَنِ الْمُسَمَء وَإِذَا ظَهَرَ رادا كان الي فيد‎ | 
ا مكَلَا: لدع ل لور 0 مسرن ل نل فور رن رلور 5 ؤ‎ 
| قي نه وان َه خيرٌ المشتري إن سا رلك وَْ ما كد الحنسة ورين‎ | 


ل 0 01 


| شيعن وَحَمسبنَضَاء و هرحس وَحَميبنَ وأا لايعاي 


ذا بِيعَ مَجْمُوعٌ مِنَ الْعَدَدِيّاتٍ الْمُتَقَاوة ةِ صَفْفَة وَاِحِدَة وَبِيّنَ مِقَدَارُ الْمَجْمُوع رتل 


6 در ل 10 فس وى رمم م هس ان 2 8ه م ااه 
لفان | ده وَأفرَادِ فظَهْرَ عِنْدَ التَّْلِيم وَفْهَا لِلْوِقَدَارِ الْمَذْكُورٍ أَنَْاء الْعَقَدِ فَالْبَيع صَحِبحٌ 


أ 


وََازِمٌ أمّا إذَا ظَهَرَ نَاقِضًا عَنِ الْمِقَدَارِ الْمَذْكُورِ فَالْمُشْتري نكي كله أن يَْمَح اليم 
يرك الْمَيعَ وله أن يَأَحدَ ذَلِكَ الْمِْدَارَ بحِصَّتِهِ مِنَ الم الْمُسَمّىْ؛ أنه لعا نمل لحان 
آحَادِهِ وَأفْرَاِِ كَانَتْ حِصَّةٌ النَّاقِصٍ مِنَّ النَّمَنِ مَعْلُومَةَ وَبِرَيِكَ صَمَّ الْببْعُ في الْمَوْجُودِ 
وَإِنَمَا يَكُونُ الْمُشْتَرِي مُحَيرَا بسب تَفِْيقٍ الصَّفْقَةِ فَقَط أمًا إذَا ظَهَرَ ذَلِتَ الْمَجْمُوعٌ َائِدًا 
عَنِ لْمِقَدَارٍ لين فَالْبيْم فَاسِدٌ؛ أنه حَسْبَ الْمَادَةِ (577) يَجِبُْ رد الزيَادةِِ وَلَمّا كَانَتِ 
الرْيَادَةٌ مَجهُولَة وَيُوَدّي الْجَهْلٌ بهًا إل لاع قَقَدْ قَسَدَ اليم 0 ار 1 
نْمخْيرِي أن يد ازا الم الْمُسَبَّئ. كَمَاحَصَلَ فِي الْمَذُْ وعَات؛ إِذْ 
الْبَاِمُ بإغْطَاءِ الْعَدَدِيّاتِ الْمتَمَاوَِةِ الزَائِدَة لمن الْمَذّْكُورِ لِجَوْدَيْهَا كَمَا أنه 0 بِهَا 
لمشي لاا وََايُوجَدُ ذل هذا لَاوْتِ في الْمَذوُوعَا ت الَتِي هِيّ مِنَ الِْدليّاتِ. 
مِثَالُ ذَلِكَ: إذا ؛ ع ساد كا رأ + 
ل 4 كاي مادا ظهَرَ اتا 
رك اه َالْمُسْتَرِي مُخَيَر قلَهُ أن يَفْسَمَ الْبيْعَ ويرك لْمَبِيعَ» و لَهُ أنْ يَأحَدٌ 
ّنس وَأَرَعِينَ َأسَا لين ومن قش . 
ةي ل 1 
اَي عَلَى حنيبنَ وأَْا ِكل وَأ حَمسُون رسا وََمْيَأتٍ في الال أن تمن 
الرَأسَيْنٍ اكه قرش وَالتَكاَة روس انَةٌ وَحَمْسُونَ؛ لِأن الْبْعَ اكود ينا لرروئع عل 
الوَجْ الأَخيرٍ غَيْرٌ صَحِبح كَمَا جَاء نِي شَرْح الْمَادةِ( ٠‏ ا(الْهنْديةُ). 
ًا صل الخواث ين بعالتي ف تْصَانٍ امي وتمَابء الول م م ليمي 
متي في زا ليع لزاني الها ؛لآنَ الْمُمَْرِيَ مني قب قَبْض الرْيَادةٍ 
َال دَلِكَ: إِذَابَاعَ شَخْصٌ عَسَرَةَ أَزطَالٍ مِنَ الأو عَلَى أن تمن من الرَطْلٍ 0 روش 
مِنْ آخر يي ِلَيْه يَعَدَ دَ الْوَرْنِء فَادّعَىْ المشْبَرِيٍ أ الود الْنِي اسْتَلْمَةُ 0 0 
ادع ابام َه َه كال لْمشْمري إِذا َم بيتٍ يت الْبَائِع بالَْيَِ أن الْمُشْرِيَ بض 


3 
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العَشَرَةَ الأَرْطَالَ (عَلِيٌّ أكَنْدِي) رَاجِعْ الْمَادَهَ (7/)) ما َمْيكنٍ الْمُشْئَرِي مُقِرًا بَعْدَ لض 
عو هه 


نّهُ بص الْمَبِ تاماه وجول لا ينكل امْعَاوة القصان. رَاجِعْ الْمَادَهَ (079) (رَدٌ 
الْمْحْتَار), كَذَلِكَ لا 0 ادعاء الفدرري إِذا كان القصان نَاشْئًا مِنَ الْحَوَارَ 5 جَرْييً 


ص 


اهل بين ولتي ل ع ات" 


رعو 


ل مشت تخرث قدصي بطرت اق لأخطاوج» مامد تيع لي طهر 
اقِضًا فِي الْأَحْوَالٍ الْمَذْكُورَةٍ في الْمَوَادٌ 7١0‏ و7705 و2378 وَيَأَدُهُ في الْأَحْوَال الْمَذْكُورة 
في الْمَائو(4 17) يمَجمُوع الثْمن الْمُسَمَئ. 

ِثَالُ ذَلِكَ: لإنالع زعا صُبْرَة مِنْ حنطّة صَفْقَةٌ وَاحِدَةٌ عَلَى أَنّهَا حَمْسُون كَيْلَة وَنَمَنُ 
كُلْ كَبْلةِ مِنهَا عَشَرَةُ فُرُوشٍء فَاسْتَلَمَ الْمُمْترِي الصّبْرَةَ وَهُوَ عَالِمٌ أنَّهَا حَمْسٌ وَأرْبَعُونَ 
َبْلَه؛ ما يَبْقَى لَهُ خيارٌ في فسخ الْبيْع بل يَكُونْ مُجْبرًا عَلَى أَخَذٍ الْحَمْسٍ وَالْأَرْبَعِينَ كَيْلَة 
بأَرْتعِوائَة وَحَمْسِينَ قَرْشًا. 00 

وَقَد جَاءَتْ عِبَارَةٌ : (إذا فض الْمبيمَ وَهُوَ حَالٌِ) اخيرَاًا عَم ذا َانَاْمُشترِي حِينَ 
الْقَبْضٍ غَيْرَ حَالِم يوٌجُودٍ القْصَانٍ وَعَِمَ ب بعد اْقَْضٍ وَلَمْ يَظْهَرْ ما يدل عَلَْ الرْضَاءِ؛ 
َالْأَخْرَى فِي ذَلِكَ أن يَكُونَ لَهُ الْحَقُ فِي رد الْمَبيع. 

د وَوَدَثْ عِبَارَة (الْمَبِيعَ لَه في مَذ الْمَاد وَذَلِكَ اخْيَرَارٌ عَمَا إِذَا تبص الْمُشْتَرِي 
بخص المبيع؛ لأنَ حََهُ في َه لايرول مضه بَْضَه (الطْحْطاوِيٌ» رَُالْمُحمَارِالْحَاِية). 

َإِذًا قِيل: ما أنّهُ قد وْجِدَ رضَاءٌ بالْمِقَدَارِ الْمَقبُوضٍ وَلَمْ يُوجَدْ رِضَاء بالْمِقدَارٍ غَيْر 
الْمفُوضرء َم ايكون اله ايا في الْمِفْدار الذي لم يض وَعَيُْ جاوز في الوقدَار 
الذي قُبِضَ؟ فَالْجَوَابُ عَلَىْ دَلِكَ: أنَّ ذَلِكَ يُجْعَلُ تَفْرِيقَا فِي الصّفْفَة مَلِدَلِكَ ميم أَمَا 


ع و 


القَوْلُ بِوٌجُوب الرّضَاءِ فِي الْقِسْمَيْنِ بوْجُودهِ في 3 وَهُوَ الْمَقيُوض فََيْرٌ صَحِيح؛ أنه 


4ك فَوَانِينُ الشّريعَة الإسلاميّة التي كَانَتَ تَحَكُم بها الدولة العثمانيَة 
خلافٌ الْوَاقع. 
الأولئ: أن يفص الْمُمْتَرِي الْكُلّ وَهُوَ عَالِمٌ بنفَصَانِهِ. 
الَانِيَة: أن يبص الْكُلٌ وَهُرَ غَيْرُ عَالِم بنفْصَانِه. 
التَُِّّ: أن يفص الْبَخْضَ وَهُرَ عَالِمٌ بالتْقْضَانِ. 
َفِي الصُورَة الأول ليْس لَه يان أمّا ِي الصّورَئيْنِ الْأخيرَئيْنٍ قَلَهُ ذْلِكَ. 


3 3 
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الفصل الرابع 


ُ في بيان ما يدخل في البيع بدون ذكر صريح وما لاايدخل | 


فاده الأولن: عل كن لع ف عزف لتر وي جنال > مكل في 
لبن عر ذفروَََن هذا الاي التي تَكُونُ لِجُرْءِ م من المع - تَدْخَلُ مِنْ غَيْرِذِكْر. 
القَاعِدَةٌ الكَانيَة: : كل ما كان متلا امي انَصَالَ ‏ رار - دل في الع من عير كر 


2 
عدو 


المَاعِدَةٌ الثَالِئة: ما دَحَلَ في الْمبيع يبعا مِنْ غَيْر كر ِيْسَ لَهُ حِصَّةٌ 0 
ذا كر صرح بول في التبيع كاله حِصّة بن لمن 

وَمَاتَضْمَلَهُ الْلقَاظالْعَامَةُ يَدْحْلٌ ذ في الْبَنْع مِنْ غَيْر كر وَالرَيَادَُ اَي تَحْصلُ في 
الْمَبيع َعْدَ الْحَقدِ ِيّ للْمُشْتَرِي. 

َعسَايلُ مضل نيه م عَلَىْ ناث َوَاعِدَ وَعَلَى أَضْلء وَالْقَاعِدَةُ الأول مِنْها ينث في : 
الْمَادَةِ ١(‏ 0 
ل ا 0 (طَحْطَاوِيٌ). ‏ 


ترد ني ربخل نمع يدر وف تع عوطت | 


| وَحَدِيعَة شد مل عن 0 شري . َشْجَارٍ ا لا يُعَالُ لأدضر ظ 
خَالِيَة: خديقة ظ 


ارين عزن الب لدت الخاري في اليم يدل ما ير في التبيع كوكم 
يُصَرَّحُ بذِكْرهِ في الْببْع بِأنّهُ يم بجَميع حُفُوقِهِ. (النْظْر الْمَادَهَ .)1٠‏ 


:24> اناري الإملامّة كانت حك بها الدوة ال العثمانية 


| نيك دسم )ما كان في محم مجزء ناليع آي ما الا يَيٌ الكل عن تييع / 
| تَظرًا إل عَرَضٍ الاث يرا - يَدخَلُ في ابيع بدو كر مكلا إنَا بي كل دحَلَ يتح 
بَعَرَةٌ حَلُويا لجل انحل فوا الرّضِيعُ في لعن َو ذك. ظ 


وَإِذَا اشترَيْت بَقرَة 


و +ه ل مر 


بار أخرئ الأفياة ,لمعك المَقُوكهُ الَبِعَ ليع وَلَِي يوق عليه 
بالْمبيع - حي في كم جز ايع وفي خغ امتل بع فكع لا كاه ول 
في ا تش فيه كيك إذا ل تذكر وم مصخ بها هلايع لفل بق ضح .> 


وم 


ل مر با 
تايذ لذ ا بعد نال في ل اذب ذه 


000 يأ نو زفي تمابا ريت هن قلي عن عطي انع لهك 


ارو 


نيام و خقرث مي وقوه عي ات آذك ف لب اذل عل 
دُحُولٍ الْمَلُوَ َو عَدَم دُخولهء فَإِنَّه َه يَدْحُلُ في الْببْع بِنءَ عَلَى العَرَفٍ. . (انْظر الْمَادَةَ 57) (رَدَ 
الْمُحْتَارِ)» وَكَذَلِكَ إذَا اث ير رَجْلٌ مجر قط مِنْ بشتان آكَر دين مضع قَطيهَا 
ها من الْمَؤْضع الَِي بي إلا َلَُطعُهَا من عُروقهًا. 


8 0 


]م ا إِذَا ارط ابام عه ِنْ وه الأْض وَحَبَ قَطْمُهَا ِنْ حَيتْ شط كما أنه إذا 
5 000 ا سي 00 


3 


عَيَْا ْيف 


فيه أن مَوضِعْ 
لعل ودج لور ققد رن ةي تو كه كيس مهتي أن يَخْفرَ 
الْأَرَض لِاسْيْصَالٍ السَّجَرَةِ مِنْ عَرُوقِهَاء بل يفطم الّجرَة حب اْعُْف وَالَادالجَاريَة. 
وَكَزَّلِكَ إِذَا اذ شيَئ عَجَرة يها وكن بت على موه يدعب نا أسجاز 
أخرئء كَِنْ كان قَْحْ الجر يودي إل َل هل الَْْجَارٍ دَحَلَثْ في بتع بيع َك الشَّجَرَة 


الْجزْء الأول / الكتاب الأول: المبيوع 7 
َل َكَامرَرٍ اناك 


2 أ 


| د 6 تكل في فنع الأَثْمَال ار ا ٍ 101 عد وَالدكُو 


4 


ورمر 


م 10111ظ15ظ 
عو قتؤمة لي الك بر قرم نل مز 0 


0 


لتاب بع امِل الْمشتدءة أ اتيم بتي َال قرا ونال قار وضع 
الَّْءِبحَنْتُ ل ْفْصَلْ مِنْ مَل يدح الّجَرُذ فِي هذا التَعْرِيِ فَِدًا بِيعَتٍ الأرض 
قَالشّجَرُ الْمَهْوُوسٌ فِها يَدْخُلُ في الْبيْع ؛ لِأنَّ الَْشجَار مُتّصِلَةٌ بِالأَرْض اتَصَالٌ الْقَرَار ؛ أما 
الأ ايابس فلا دحل ذ في الْبَْع؛ ؛ لِأنَّيِلْكَ الْشْجَارَ ع/' شَرَفٍ الع مهي في حُكم 
الحَطب. يَعْنِي أن الشَّجَرَ الَْاِسَ وَإِنْ كَانَ مُتّصِلَا بالأْض إِلّا أنَّ انَصَالَهُ لَيْسَ انَضَا 
الْقَرَارِ ما لزع لما كَانَ عَيْرَ منص بالَرْضٍ انَصَالّ المَرا َم يل في ابيع 0 
ا وَكَذَلِكَ لمر ونه ون كَانَ منصلا بالشّجرِ إل 3 اتختالة لبس اتغال كر 


4 


يَدْخْلُ في بَبع الشَّجَرِ وَهُوَ ّيه بِالشمَراً أَيضَاء وَالْحَاصِلُ 3 الرَرْعَ في الأَرْضٍ ل 
ظ الشّجَرِ في حُكُم الْمََاع؛ وَالدَائة الْحَاِلُ يَدحلُ حَدْلهًا في الَيْع؛ ؛ لِأنَهُ وَإِنْ كَانَ انصَالَه بها 
لسن الال رار 2 لَايَدْحُلَ في ليع لان قَصْلَهُ لما كَانَ حَارِجًا عَنٍ القَدرة 

الَْشَريّةوَإِنَمَا ينْفَصِلٌ بِقدْرَةٍ الله َل قد يرن لاع الْمْصِلَة؛ عل لِك شه 
جْزْءٌ من م الدَابَة يجب أن يتبمهاء وكذلك يدخل في بَنْع الدّار م لْأَقمَالِ الْمُسَمَرَةٍ 
لابج ة في أَبْوَابٍ الدَّار؛ أن الْمَمَاتبحَ تَابِعَة للأقَمَالٍ الْمُتَصِلَةِ الأَنْوَاب ة هي في حُكم الجزء 
ناكما مرفي تررح الْمَائة لَه وكدلكَ دشل الجا وَالبََاطٌ الْمَفْرُوشٌ بِهِ المطبخ 
اه الدّاره وَدَوَحُ الْحَسّبٍ الْمُسَمَرَةِ وَالَْنََابُ وَدُولَابٌ الْبثْرِ الْمُسَمّرِ وَالقِدْرُ في نع 
الْحَمَام وَالرّكَاْرُ الْمَدْهُونةَ في الْأَرْض فِي بيع الكروم وَالْفَحْجَارٌ المَتّتهُ في بيع الْعَرْصَةَء أمَا 


00 


ا قَوَانِينَ الشريعة الإسلامية انّتي كَانَتَ تَحْكُم بهًا الدُونَةٌ الْعثْمَانِيَةُ 
طح ح--_--_--_- [أ[#[أ[أ#[#[#أ#آ#آ#آذ#آ#أ ‏ # ل تا ل 


0 


الْأَحْجَارُ الْمَدْقُوئَةُ فلا تَدْحلٌ (انْظر الْمَادَة 59) (رَدُ الْمُحْمَار. دُرٌ الْمُخْتَار مَجْمَعْ نهر . 


بار 


دَلِكَ إِذَا امسر دَارَا بِتَمَنِ مُعيّنِ ثُمّ احتَرَقَتْ يَلْكَ الدّارُ قَأَرَاد أن يَِْيَ دَارَا 
جَدِيدَةَ في عَرْصَيِهَا » فَلَيْسَ للَبَاء ملقة بن او الذر رخزي أل العزضة لم تذخل فينم 
الدّار لِعَدَم ذِكْرِهًَا 260 الم عه 2 وَإِذَا اختَلّفَ الَْائُِ وَالْمُسْتري في قرَازٍ الْأَشْبَاءِ 


سا ٠‏ 0-1 80 0ك 


مناه كَأنْ يدَعِيَ الْمُشْتَرِي أن هَذَا اللي ذوي علل تكو من قَهُوَ دَاخْلٌ في 

ال ربدي لايع 10م اوقق على أن بكون + متي مير خارع ع التبيو؛ هذا 
ْ الا حتاف تلجع ِل الاخيَلانٍ في قَذَْرِ الْمَييع فيَجْرِي فبها التحَالف: ختنت الْمَادةٍ 
ملم َهَديُقَالُ: يَضْدُقُ البَاِع؛ لِنَّاحكاههُمَا في تَابع لم يرد علي اْعَفدُ وَالتّحَائُفُ 
عَلَنْ خلافٍ الْقِيَاسٍ فيمًا ورد عَلَيْ الْعَفْدُ ا يقَاسُ عَلَيْه عَيرهُ وَالْبَائعُ يْكِرٌ خَرُوجَهُ عَنْ 
يلكو وَالْأَصْلَ بَقَاءُ كه فَتَأمَل (رَد الْمُخَْار). 


| اده (*"5): ما ايكون من مُه ملاب العبي. ولا ُو ين تبه لمك تر أ 
ْ َمْيكنْ في حُكُم جُزءِ ين المي كر موف ينعد - لَايَدْحل في الب ع مالم [ 
| يُْكَر وَقتَ لبي أمَامَا جَرَتٌ عَادة البَلْدِ وَالْعفٌ تمعد بيع دحل في انع مِنْعَيْرِ | 


00 


| دك متلا لشي عي منت التي وضع لآن تفل وثتقل من عل ل آكر | 
0 كَالصَندوق وَالْكرسيّ وَالنَحْتِ المُتْمَصِلَاتَ - لا تدخُلُ في َي ادر با ذكرء وَكَذَا | 
أخواض لبون وَالآزَْارٌ لمنقَصِة لاجد لصَيِرَُ الم وبية على قل مَل | 
| آخَرَ وَهِيَ المْسَ)ة أفي عر بلنشبء اتدل في تع اساي دون ذخر > لايدخل | 
[ الع في بع اراي وَالَمر في بع الْأَشجَارٍ ماكر صَرِبنًا حل لذو ِنَم [ 
( 1 الوب وَحِطَم لبهي وَل ذلك فيا كن امف وَاْعَاة ا نينا - مَهَذِهِ | 


و عور بي 


١6 


5 ل 4 في 6 الدَار 2 لمعيه ل اللّذَانِ فِيهمّاء ا ال الأققال 2 5 المشكرة 
المحفوظة قش الدَانٍ وَالْمَصَابِيحُ وَالَْتَادِيلُ ايكلف ىق الييُوت» وَل الكايه وَالَوَانِي 


الجسزء الأول /الكتاب الأول: الْبيُوم ف : 0700 
وَالأنات» إقيات العتاء لخدمل طسَاس: الْمَاءِ وَلَا الْقَبَاقِيبٌ وَالْمَتَاشْففْ دَفِي بيع 
المسْتَان :لا تدخل وكائد الشّجرغَيْرٌ المَعْرُورَةٍ وَلَا الْفيُوسٌ وَعَيْدهَا مِنَ الْأَدَوَاتِ التي 
يعمل بها ني الَْسَاتِينِ وَِي بنع اأرْض لا يَدخْلُالْبذْرُ لذي لم يت وات الَْدِيتُ 
الى جد اموز دعا علنها مرك الف واف كا لجان وَالْقَطْن وَالْزيِم؛ وَالنْحَاسِ 
لدَِّينِ في الثَرَابٍ أَوْ فِي الْحَائِطٍ لِحِفْظِه وَكَذَلِكَ الود لآ 
اميم كر ني البالَاطعَمقَلٍ ابع: بعت ذَلِكَ بجوِيع حُمُوقِهِ(مَجْمَعٌ الأََهْرِ). 

وَالمَسَائِلُ التبي تَتَمَرحٌ على هد زو المَادّةٍ هِي: 

أَوَلّا: يَجِبٌ عَلَىْ الْبَائع أن يَفْلَمَ الح وَالّجَرَ ويفطفَ الثَمَرَوَيسَلَمَ ال بعال 
الْمُمْئرِي؛ لِنَّ لك الْمُمْئرِي مَشْمُولُ بِمِلْكِ البَايم؛ على البائع أَنْ يُخَلَي الْمَبيعَ مِنْ 
مَالِهِ كُمَا أَنَّهُ يَجِبُ عَلَىْ الْبَا ع أِضًا أن يُسَليِ الذَارَ من أمتِعيه وَيُسَلَمَهَا مه إل المشتري. 
(انظر الْمَاميْنِ 131 و2638 


َانِيًا: إِذَا | و خش أزشا يي خلره تتم عه طهر في الْحَائطٍِ 
رَصَاصٌ أَوْ صَاحٌ أو > حَشَبُء فَإِذَا كَانَ دَلِكَ مِنَ الْبنَاءِ دحل في اينع إلا :بأن كان 


و لم 


ا 000 كت لقَطة. 
التو - لايل ف اولكوت ال تق كاك 00 ٍ 
أ بره من اَل الأخرئ» لِآنّ لعل الي لا يحُوُ تاياي الْبَاب لا يَكُونْ مُنّصِلًا 
بِالمبيع (زيْلٌ.رَدُ اْمُحَْاِ). ظ 

رَابِعًا: في بَْع الدَاِ لا تَدْخُلُ الطَريقُ وَحَقٌ الشْرْبٍ وَحَقٌ اميل وَالدَّلوُ وَحَبْلهُمِنْ 
تافر يني إناقا بط فق التو علق تخريها از ل للق لفت القاكة (10 4 
لحن في الْببْع (بَرَازِيةُ). ْ 

حَامِسًا: إِذَا باع شَخْصٌ عَِةَ غُرَفٍ معي مِنَ ادق الَذِي يَمْلِكُه “لإ لم اصرح 
بطريقٍ تلك الك أ لَمْ يَأْتِ ب بالالماظ العامة 5 الْمَذْكُورَةِ في الْمَادّةِ (7100) فلا يَدْحَلُ في 


111 قَوَانِينَ الشرِيعة الإسلامية الّتي كَانَتَ تَحَكُم بها الدولة الْعثْمانِيةُ 
البيْع هَذِو الطريقٌ (يزَازِية)؛ وَعَلَْ هَذَا إذَا اشْتَرَىْ إِنْسَان يَلْكَ الْغْرَفَ عَلَىْ ظَنّ أن لها 
طَرِيقًا آحَرٌَ غَيْر عَيْرَ الطرِيقٍ الْعَامٌ فَهُوَ مُخَيرٌ بِجِيّارٍ الْعَيْبٍ وَلِيْسَ لَه له أن جم تطريق الاق 
أَمَا إذَا كَانَ الْبَا يانم الْأَلْقَاظَ الْعَامَةَ الْمَذْكُورَة في الْمَادَةِ (37) كَأنْ قَالَ: 
محر ترد يكو خمرو لصوي زافق َحَلَتْ طَرِيقٌ هذ الغْرَفٍ في الْبَيْع 


(بزَازِيَةُ. خلاصة. مِنْديّةُ)» أَمًا إِذَا بَاعَ إِنْسَانْ بُسْتَاَه الّذِي فِي حَفْلِهِ مَعْ طَرِيقهِ وَلَمْ يُعيْنِ 
الطرِيقَ وَلَمْ يكن لفان طرِيقٌ ميش قدا كَانَتْ جَوَانِبُ ذَلِكَ الْحَقْل غَيْرَ متقَاوتَق' 
َلِلْمُْترِي أَنْ يَنَخِدَ مِنْ أَيّ جْوَانِهِ شَاءَ طَرِيقًا إِلَ بُسْتَانِه وَإِذَا كَانَتْ جَوَانبُ الْحَقَل 
مُتَاوِنَة قالمع َاسِد (يَرَازِيةٌ). ١‏ 

َادِسًا: فِي بَبْع الدَارِلَا يَدْحُلُ الْبْسْبَانُ الَّذِي يَكُونٌ حارج الدَّارِ إِلّا ذا كَانَ 
ِنْهاميَدْحُل تبعَا وَكَو لها أو مر فالا بالشّرْطِ (رَْلَيي: ير الْمُحْتَار). 

وَيْفَهُمُ مِنْ قَيْدِ: (إذَا لَمْ يَذْكَر و في الْبنع) إلخ. لتقا لي لا تَدْحلُ في الْبَيْع مِنْ 
َيِوُر - تَدْحُل إِذَا كرت وَشْرِطَ دولا فيو مدا قَالَ الْبَائمٌ: بعت هَذِه الْأَرْضَ مَعَ ما 
عَلَيْهَا مِنَ التَمَر. 5 يتك ميو الأتضيى الززع. أو : بغت هَذِه الشَّجَرَةَ م مَعَّ ما عَلَيْهَا مِنَ 
اشر 3 بعت هَذِهٍ السَّجَرَةَ مَمَ نَمَرِهًا. أوْ: بعت هَذَا الْحِصَانَ مَعَ سَرْجِهِ. . دَحَلَ الرّرْعٌ 
َالتَمَرُوَالسَرْجٌ في ابيع فَإِدا قل إنْسَان لآَرَ: بت هَذِهِ رض مِنْك عَلَى أن يَكُونَ 
مَا عَلَيْهَا من الرَرْعِ للك. 1 بعت هَذْهٍ السَّجَرَ مِنْك عَلَى أن يكوت 1ه وق الشعر كلق 
البَيِعْ صَحِيحٌ وَالررع وَالمرُيَدْحُكَانِ في الْبيع. 

انل لي تَقَدَعتْ مي فر الأوكى من هذ المَاهه انَل بيع اللجَم في 
نع حِصَان لوب وَوَسَنْ حصان اَل في اب ابي في عَاداَا ره أن يذل 
ذَلِكَ بع أن الْحِصَانَ لا يَْقَادُ بلا رَسَنِ (رَيْلعِي. هِددِية)» وَفِي بَيْع الح حصان لذ يدخل 
ارح مين ير ل حصا نْبا سج بخان اهار لايناد عير 


(انقر: اواك او ويام وج واهاع)ء 


3 


2 


| اله( 7): مَا حل في ايع ما لاجصَة هن للم كل َو سُرِقَ خطا 
| الْمَِْا اع قبل ابض لايم في ما َيل َيْءِ من لثمن المُسئَى. 
نا بيني اي اذل قضذا أو لي يذل في ليتع ير ذف نات أ 
ضَاعَ قَبْلَ الْمَبْضٍ أي بِعَيْرِ الاسْتِسْقَاقٍ فَلَيْسَ لَهُ حِصَّةٌ نّم ذا قط شَيء من 
لمن بِهَلَاك ذَلِكَ الشَّيْءِ أ ضََاءِ؛ لِأنّهُ كَاْوَضْف (انْظِر الْمَائّه 44) إلا أنَّ اْمُمْمَريَ 
شين أ امب ون اكه وَالْحَاصِلُ َال لذ مُور الَّيِي تَدْحْل ذ في الع 
ا ات وال اسان الَذِي يَعْرِض لِلْميع يسَبَبٍ مَلَاكِ يَلْكَ الأمُور: سان 
وَضْفيِ. في بَيْع الْأَرْضٍ تدخن الأخكاد القايقة عله ا لين رصي (انْظَرْ شَرْحَ 
لماه 7 وَكَدَلِكَ في بَيْع الْحَيوَان دحل رامن وَالا | » َفِي بَيْع الْمَكيَاتٍ 
وَالْمَوْزُونَاتٍ تَدْخْلٌ الْجَوْدَ تبَعَا فدَلِكَ كُلهُ وَضْففٌ (برَّاِية)؛ على هَذَا إِذَا بيعت وه 
ِث أده أذ لها قل اليم قلا قط ةا مِنَ الثم الْمُسَبَّْ إِلَّا أن دي 
شخي في كول ايع وتزكد. كل َبِسَ لَه حِصَّةٌ ِنَ النّمَنِ في غير اسْتِحقَاقِ؛ 


ته 


2 2 


الِاسْيَحْقَاقٍ فَلَهُ حصّة مِنَّ الثْمن؛ فَعَلَى هَذَا إِذّا ضصبط الشَيءٌ الدَّاخْلٌ ذ في الع تبن 
ِالاسْيِحْقًَا شيحقاقٍ فوا كن لِك بعد القبضي. يُنظرٌ فِيما دا كَانَ الْوَضْفُ كُحَقٌ الْمَِيل مما لا 
رايط ل 1112ل لد َ وواتو ع ع نيا بارع بن أن 
يَأدَ اَي ِكل النَّمنِ وَأَنْ يركف وإذا كَانَ كَالشَّجَرِ مِمًا يَجُورُ عه مدا قَبِمَا أن لَه 
مِنَ امن َالْعَشْتَرِي ايَرْجِعْ هَاعَلَئ الْبائِع (رُالْمُخَْارِ). ظ 0 

وَانْسََائِلُ تعره لَى هَدهِ اَذ ِي؛ ش 

أَوَلّا: لايع بجعا الف ووش تفرق رعو عذا يشان ل لشي قَلَا يََرَمُ خط 
شَيْءِ مِنَّ الف حَسَبَ شَرْح الْمَادّةِ (197) وَهُوَ التَمَنُ الْمُسَمَْ :لا أن الْمُشْتَرِيَ مُخَيرٌ 
0 

يمارد ا في الْبَيْع فَلّمْسَ للْمُشْتَرِي أَنْيَرْجِمَ عَلَىْبَائِعِهِ بِشَيْءِ (طَحْطَاوِي). 


انهة, / الأول / الكتاب الأول :البيوع حدقا 


انين الشّرِيعَة الإسلاميّة التي كَانَت هكم بها الول العثْمَاِيّ 
. تَانِيّا: إذَا كَانَ لِإِنْسَا نٍ أَرْض وَلِلدَحَرِ أَشْجَارٌ فِيهًا مَبَاعَ صَاحِبُ الْأَرْض بِإِذْنِ الْآحَرِ 
جمِيعَ دَلِكَ بألفٍ ِرْشٍء فَإِذَا كَانَ قِمَةُ كل مِنْهُمَا حَمْسَمائَةِ قرزش؛ ؛ يسم من المييع 
ضيه ل ا هذه الصووة إذا أضاقت: تلك الاشها ب آقه سَمَاويةٌ وَتَلِقَتْ قَبْل 
الَْبْضٍء َالْمُشتري َي لَك المبيع وله أده كل الم َكل لمن يَكُونٌ ِصَائْمِبِ 
0 لان الْأَفْجَادَ وَضَف القع مُعَابلُ للأضل ليس مد 0 0 ىا إِذا فصل 
الام ررق ال قَبمَا أنه قد جل ف في البَيْع حِصّة مِنَ التمَنِ؛ فبِهَلاكِ 
السَّجَرِ تَسْقمُ - حِصّنّهُ مِنَ الشَمَنِ 6 
الشّجَرِ وَتَكَانه رباع لِرَبٌ الأض. 
قَدْ جر في التّرْح: (الَذِي لَا يَدْحْلٌ قَضْدَا)؛ مَعلَئ هذا إِذا كَانَ الَّيْءْ ال لذ في ابيع 
عدوم ره وال ود ولاو وظاة دل اسمن سَقَطَتْ 
حِصَّنَهُ من المَنِ؛ أنه مي َم الدرة وخر ارك العا 117 إِلّا أنه ذا ظَهَرَ أنَّ دَِتَ 
5 الَْنِي 0 في ابيع 3 والذي 0 ليع قَصَذَا غَيْرَ مَوْجود؛ َالْمُشْتَرِي 
نحي فنا أن يفيل لقال يجري التصن التي وكا آنذايركة (انطلر :+0610 أمافي ينم 
الْمَالٍ الْنِي لايَدْحْلُ في البَْع دون ذِكْر دا عَرَط أثئاة اي وُجُودهوَدُحولَهُ في ابيع د 
أضل المبيع وَلَمْ يُوجَدذَلِكَ امال فَالممْمري يَأ لِك الْمَلَ بحِضَّيِينَ اَمَو 


| الَدَهُ 2300 الأَشيَاءُ التي تَسْمَلَهَا الألقاظ العُمُومِيهُ الي ُرَادُ في صيعَة الْمَقْد وَقْتَ 


الع - نشل في التي ل : بعد هَذِهِ الدّارَ بجَمِيع حُقوتها. دَخَلَ | 


بط لقره مزجو رفت شت وكيك اطي القاس التزيجوة 
والألفاظ العامة أزبَعَة وَهِي: 

)١(‏ بجويع حُقُوقه. 

اق 


الخزء الأول اكاب الأول: اليو 2008 541 

() يِكُلٌ فيل وَكَثيرٍ فبه. ٠‏ 

() يكُلُ قليل وَكثرٍ مله 00 

وَيَردُ عَلَى هذ أنه ذَكَرَ فِي الْمَادّةِ (97) أَنَهُ ًا بِيعَتٍ الدَارُ يَدْحْلُ فِي الْبَيْع الاق 
الْمْوَضّلَهُ إل الطَِّيقٍ الْعَامَ أو الزُقَاقُ غَيْرُ النََِنِ وَيُفْهَمُ 0 

في الْبيْع مِنْ غَيْر أن يدك في ابيع إِخدئ الْأَلْمَاظٍ الْعَامَيَ فيَكُونْ بَيْنَ الْمَادنَيْنِ ناف 
وَالْجَوَابُ عَلَىْ هَذَا الإعْتِرَاضٍ أن الْنِي دحل ف في البَيْع ب الْمَادَةِ (785) - 
الطَرِيقٌ اَي تَكُونٌ ص التَوَابع الممصِلة ة بالْمبيع وَالِْي ا يَدَْحُلٌ ف في الْبَيْع بِدُونٍ للّْظِ 
الحَامَّ - هُوَ حَقٌ الْمُرُورِء قَالدَاخِلُ وَغَيْرٌ ادال مُخْمَلِقَانِ وََاَنَافِبيْنَ الْمَادَين. ش 

ل م ل م ذى ارد الْنِي 
يَسْتَحِقَهُ الإنْسَان َالْمَْضُود هنا مِنَ اْحَقّ الشَّيءْ #لكن للحي ارارم لَهُ وَالْمَقَصُودٌ سه 
قل كَالدَُو وَالْحَبْلٍ في بيع ِع ابر وَكَحَقٌ ارت وَحَقٌ الْمَسيل و وَحَنٌ الطَرِيقٍ في تع ع الأروض 
أو بَيْع الدَّارٍ 

لل ب ليمش تف ل اه يان أنهَا آنث 2 

بمَحْئَئْ الْحُقُوق قهِيَ مرَاوِقة لِلفْطَةَ الْحُقُوقٍ وَذِعْدُ إحْدَاهُمَا يُغْنِي عَنْ الأخرئ» إلا أن 

أي :الاين قاط الال زا أخا خر انر لاي ريال رض لا 
يَدْخْلُ الزَّرعٌ وَالثّمَرُ باللَفْظَيْنِ الْوَلَيْنِ وَيَدْحْكَانِ ِي اللّفْظَيْنِ الْآَحَرَيْن. ٠‏ 

كال ذَلِكَ: إذَا قال الْبَائِمُ: بعت مَذِِ الأْض يكل ليل وَكَثِيرِ فيهًا. يَدْحَلُ الزَوْعٌ 
َالَّمرُ في الْبنِع إلا از الْمَخصُوة وَالَّمَرَالْمَفْطُوف اللّدَيْنِيكُوئانِ في الْأَرْض الْمَيَة 
الم يُصَرّحدُحُولِهما في الب وكَدَِكَ ذا َل: بغت هَذِهِ الَْرْضَ بِكُلٌ قلي وَكَثيرٍ هوَ 
فيهًا وَمِنْهَا مِن حُقوقهًا وَمَرَافِقَهَا. يلل الرَزحٌ القَائِمُ في الأزض فِي هذا ليع وَقَد 
يدت الطربقٌ الخَاصٌ في الح كوا موجوقة -» حِينَ الْميْع؛ لأنه إِدَا ان ِلشخْصِ طَرِيقٌ 
حَاصٌ مهي إل ار سد َه الطرِيق وقح بتر لدان مل آخَوَ ثم بَاعَ الدَّارَ 
بِجَِيع حُفُوتِهَاه دَحَلَتٍ الطَرِيقُ الْمَوْجُودةٌ وَفْتَ الْيْع وَعِيَ الطَرِيقٌ الثَايَهه وَلَمْ دل 


عام هعد هوري 


5045 قَوَانِينُ الشريعة الإسلاميّة التي كَانَتَ تَحَكُم بها الدولة العثمانية 


الطَريقٌ الأول وَكَذَلِكَ إِذَا ا شترى إِنْسَان َاَا وَكَادَتْ طَرِيقُ يَلْكَ الذَّارٍ الطَرِيقٌ العم 
نذا لباوت ولا اسخل عقو الطري فري بعال غ1 اليم لِأَنَّ مِثْل هَذَا الطريق غير 
دلوك لأحَد وََا باع َْكَ الطرِيقُ ولا" تلن ذا أذ الفنسرئ يون ل أن يقر ون يلت 
الطَيقٍ ككُلٌالنّأسِ (انظرِ الْمَادَه 073 


كك الشدة :الحا في الع نلعف َيل لض كَلفعرة َه - 
ْ مِي لُشتري» مكلا ابح بان عل لَص حصَلَ ف يا كَلَموَلَضرَاوَاتِ ْ 


وَبعِبَارَةٍ أخرَى ثَمَرٌَ ليع الذي اع بيع اا لازم وَزِيَادتَهُ - هُمَا لقنتي نا 
يُعَدَ ذَّلِكَ زيَادََ عَلَى الْمَبيع؛ أن يَلْكَ الثَمَرَةََمَاهُ ِلْكِ الْمُشْتّري. (انْظرٍ الْمَادَهَ 285 أَمَا 
كَوْنُ الثَمَر للْمُمْتَرِي فَظَاهِرٌ لأ أن الخقوة إِذَا كَانَ الْبَائُِ قد زَرَعَهَا حَسْبَ شَرْح الْمَادَ 
1 قَهي لبا ذا كت من الات الذي يَْثُ يِه حَسْبَ الْمَاذَو(1141) هي 


مُباحٌ وَلَيْسَتْ لكا لح ٠‏ بغي اختيّارزٌ السَّنّ الثالث وَهُوَ إِذَا كَانَ اْبَائمُ بَعْدَ أَنْ رَبَعَ 


ا في الْأْض و3 كدابع ذلك الأرض بالحقدة 3 التي تبث كم عث يلك اْحْْرَة 
: بل التَسْلِيم َذَلِكَ التخوٌ وَالزْيَادَةٌ في الْحْضْرَةٍ يُعَدَانِ مِنَ الْمبيع؛ الاك 


حَسْبَ هُذَا الْمِثَّالٍ تَحْتَاحُ ]ل هذا لتيل عا الال الْنِي يبَاعٌ ِالْجِيَارٍ قَالكّمَرَةٌ الي 
تقطاية ِنْهُ قبل الْمَبْضٍ يَبِقَى ل لازِمًا بإسْقَاطٍ الْخِيَارٍ 
وَسَّة شَقُوطِه تُصْبِحٌ الزّيَادَُُِْمْترِيء وَإذَا سح الْبيْمُ عَادَتْ لِلْبَائِع (هِندِية). 


3 3 


الجر الاول/ الكتاب الأول الْيَيُوعْ 0000ل 1" 
الباب الثالث 


في بيان المسائل المتعلقة بالشمن 


وفِيهِ فصلان: 


لصالاو 
2 1 هه م ني يهم سي هس 
في بيان المسائل المترتبة على أوصاف الثمن واحواله 


اث ل : تسوه امن حي 


قَاسدًا. 


بَحِبُ حبن الع قر مووي كذ كا كوت عله بن اَي َي 
ليس 0 دن اليم الْمُطْلَقَ - ار قَإِذَا سَكَتَ الْبَائِعٌ عَنٍ الشمَنِ كَانَ 
مَقَصِدُ قيِمَةِ المَبيع» فَكَا َكََنهُ يَقُولُ: بِمْتٌ مَالِي بقِيمَته. وَالاقْتِصَارُ عَلَىْ ذِكْرِ الْقِيمَةٍ 
ا 0 

ري الْمَجَلَةِ في هَذِه الْمَاّ: (دَا َم يُذْكَرْ َمَنُ المبيع) أنه ذا 
وَنِيّ الثَمَنُ حَقِيقَةَ أو حُكْمَا؛ فَالبَيْمُ بَاطِلُ» لم0 7" 
اليلكة؛ ل كي ال كفي لون من أذكان الب ومو التال؛ فل كو مث هه 
الجَعافلة يما :(الدر وَلَا قِيَاسُ ذَلِكَ بالسّكُوتٍ عَنْ الثَمَنِ؛ أنه لا عِبرَةَ لِدَكَالَةِ مَع 
التَضرِيحء وَعَدَمْ ذكْرِالنمنِ حَقِيمَةَ أن يعو الا لْمُشئرِي: بِخْتك هَذَا الْمَالَ مَجَّانًا. 
أو: بلا بَدَلٍ. تبقول الْحُشتَري؛ قَبلْت انال برل وعدا العو ا نيتو 
إِنْسَانٌ لآحَرَ: متك هَذَا الْمَالَ بالف الْقِرْشٍ الي لك في ذِمتي. يقل اله 300000 
الْمُتعَاقِدَيِْ يَعْلَمَانِ أن لا دَيْنَ - َالمُ في ذل هدو الصو لا يَصِحٌ؛ لِأن ١‏ تَحَاذَ ما لَا 
يُقُصَدُ أن يَكُونَ َمََا - تَمَنَا بمَنِْكَةِ الْبَيْع بلا ذكْر الثَمَنِ (يزَاذِيةُ هديك رَدُ الْمُحتَارِ). 


وه عبد 


0 


45 فَوَانِينَ الشريعة الإسلامية انّتي كَانَتَ تَحَكُم بها الدولة العثْمَانِيُة 
وَالخُلاصة أن فِي التَّمَنِ كلك احَِمَالاتَ: 

الْأوّلَ: م عَم 

المَانِىَ: ؟ ل عي 7 


ليد شق , 


وَالعلم بالتّمّنِ: 

(1) العِلْم بعَدْرِهِ. 

الْعِلْمُ بَوَضْفِهِ صَرَاحَةَ أَوْ عُرَْاء وَكَذَّلِكَ إِذَا كَانَ التَمَنُ يَحْتَاحُ حَمْلَهُ 0 فق 
َحْبَ الهم بمكَانٍ اليم وَكُلَ دك لازم لايد اليم كن اهل لمن مو 
ا ذا كَانَ التّمَنُ مَجْهُولَا فَالَْيْمُ قاد وَيْفْهَمُ مِنْ لَفْظَتَي: (قَدرَاه وَضْفًَا). أن و 

يَجبُ أَنْ يَكونَ مَعْلُومًا وَضْمَاء كَأَنْ يُقَالَ: دِيئارٌ سُورِيٌ أو مِضْريّ أَوْ إِنْكِليزي (ابْنُ 

عَادِينَ عل الْبَخو). 

وَالْمَسَائِلٌ التِي تَتَفَرَّعٌ عَنْ هذه الْمَادّةٍ هِي: 

كذ فال كان ركه ِعْدّك هَذَا الْمَالَ ِرَأْسِ مَالِِ. أو: بقِيمته الْقِيقِية. أَؤْ: بالْقِيمَةٍ 
التي يُعَدَدُهَا الكسشون: أ لمن الذي كَرَئ به فُلانٌ. لاك تعثر الؤيعة نحت تمن 
المع في الْمَجِسِ فَلييعٌ د مَاكمْ يكُنٍ المي مما لاتََاوَت قِيمَنْهُ كَالْحبْر. 

لطر 2 لبد الجا وَالْبولٍ َي صَحِيح م. (انْظر الْمَادَهَ 4؟), 
إلا أن الْمُشْتَرِيَ يَكُونُ في ذَلِكَ مُحَيرَا قله أن فح ابيع وله أن فل 5 بل التبيع بدَلِكَ التّمن؛ 
ال ل 


2 


اس 


تكسن تَكَسْفٍ الْحَالٍ. ا 


الج رْء لاون / الْكتاب الأول الْبُيُومْ ا 0000000 5 
مَحْسُوبٌ مِنّ الدَيْنِ بِالْقِيمَة الرَائجَة. وَقَدْ قَبَهَن الدَّائِنُ تِلْكَ الْجنْطَة وَالْسْعْرٌ الرَّائْحَ يَوْمَ 
بَضَهَا مَعلُومٌ ِْمتََاقِدَيْنِ قتَكُونُ الْحِنْطَ قد بيعت بالسّعْرِ الرَائِج يَوْمَ قبَضَهًا. 
ما وا كان الشفك الك : لِلْحِنْطة يوم قبَضَهَا مَجهُولَا اليم غَيْرُ صَحِيح؛ 1 
هُلٌ الْبَلَدِيَعْلَمُونَ السّعْرٌ الرَّائِجَ َم لا يَعْلَمُونَ. 

*- البَيع لوم فايسد. 


#ز له 


مِثَالُ ذَلِكَ: ذا قَالَ إنْسَانَ لآحَرَ: متك هَدًا نْب بِمَا هُوَمَرُْومٌ في هذا لمر ِنَ 


ا ا بي يي .“مر 
مآ 


لمن لِلتّوْبٍ. ايم د أما دا كَانَ لْمُشيرِي يَْلم قبل تقو الْمَجْلِسِ الثّمَنَ الْمَرقُوم 
في ذَلِكَ ادر َكل به َاليْعيَْقَبُ إل الصّحَق ومست من ذَلِكَ ما إِذَا كات جَهَالهُ 
امن لست يحت بصت َلَنْ لاون َي مل ولك لايِفْسة. ٠‏ 

2 َال ذَلِكَ: أن يَقَولَ مَدِينٌّ شخْصٍ + ع بعَشَرَةٍ َننيرَ لهذا الشَخْصٍ: ْنُك مَالِي هَذَا ببَافي 
عَشّرَة الدَناذِير. بل رَبُ ادن اَي م صَحِبحٌ مَع جَهَالَةِ النَمَنِ؛ أن الْجَهَالَةَ مهنا 


اع أَكَانَ 


| 


لَاتوَّدّى ي إل التَاع. )ا بو السعُودٍ)؛ لِأَنَتمَنهَايكُونُ عََرَة عشَرَبضَمٌ الثاني إل الأولِ. 
كَوْنٌ لثمن مَعْلُومًا بالوَضفي: إِذّا اعبرَتِ ال 2 ورك مف الضطة 


نا مِنَ الْجِنْسٍ الأَعْلَئ أَوِ الأذتئ أو الْأَوْسَطٍ وكاب سد البيع. 

إن الْمَادَةٌ (* "4٠‏ قَِع لِرُومٍ كونِ المَنِ مَعلُومَا وَضمًا. 

ان مكَانِ ليم القَّمنٍ: إِذَا كَانَ التَمَنْ مُوَجاَ جلا وَكَانَ مُحْوِجًا حَمْلُهُ إل تَقَقََ وَجَبَ 
يان الفحل الذي فيسل فين دبع تال بن وجل من التكيلاتٍ أو روات 
َم بعين مَكَانَِم النِ َي ير صَحبج ودين كان اليم وجب سام 
ا حَيِث عي" (انظر الْمَادَهَ «18). أَمَا إِذَا كَانَ الشَمرث الْمُوَجَل غَيْرَ مُحْتاج لِلْحَمْل 
00 يشْتَرَط بان مَكَانٍ التَسلِيمء كَالْمشْيري يُسَلَعُه ينا هلك حت لو اشترط 
بَِعْ في مِدْلٍ هَذَا اليم في مَكَان مُعيّنَِمْ رمه الشَرْط بل له لَه أن مقلم كينها أراكا 
أن دلِكَ لا يودي ِل التَرَاع؛ أن الشّمَنَ لا يَسَْلرِمُ ال 
ِالْموَجُل؛ لِأنَّ النَمنَ الْمعَجِلٌ الَذِي لا تلب تشليخة تمق إدا أ شْتْرطَ تَسْلِيحُهُ في بَلَدِ آحَرَ 


١ "015‏ فَوَانِينُ الشّريعة الإسلامية ميّة التي كَانَتَ نَحَكُم بها الدولة العثمانية 


0 أن نُقَرْويٌ)؛ أن ِي دَلِكَ منْمَعة بقع وَهُوَ السََّامَةُ مِنْ حَطرِ الطَرِيقٍ؛ 
َال لَذِي؛ ترط ف م ب اده أحَدِالَْاقدَيْنِ يفش 


03 


| اَذه (2319): إذَا كَانَ الشّمَنُ حَاضِرًا فَالعِلَمْ , 52203 امار 7 وَإِذّا أ 
كَانَعَاِئايَحْصْلْ بان قدا وَوَطفه. [ 


الشُمَرُ ات يكو مللوا ما با لْمُشَاعدَة ةَوَالإصَارَق © كَمَا إِذَا كَانَ حَاضِءًا في 0 


و بِبَيَانٍ مِقَدَارهِ 


2 

0 7 
:86 2 

كَرَ أن م 


نَّ المَرة كذَا وينار0 وَيَنَان وَضْمْهِ كأن يُذكَر صر 
ل يه 
ملا ابر لِأنّ الإشَارَةَ بلغ وَسَائل التّْرِيفِء فَجَهَالَُ قد ٍ 
كِ - 1 تَكُون باع عل لوكا مَاِعة في جُوَازِ لبي | إل 
0 تابر ان ضهان انيه ازا سّ مَالٍ سَلَم َه 
ليجو إذَا كَانَ ون الْمقَدَرَاتِ إلا أن يَكُونَ مَعْلُومَ الْقَدْرِ عِنْد بي حَرِيفَة. (رَيْلَعِيٌ)؛ أَيْ 

أن للم كَديَمِح قيْرَمْوَ رَأْسٍ الْمَالِه فَِذَاَمْ يُعْلَمْ لم يُمْكِنِ الرّد. 

خيَارُ الْكَمُيّةَ ني الثَّمَنِ إدَا كَانَ الَمَنُ في مَسْمَطَةٍبحَيْتْ لا يرَى مِنَ الْخَارِح؛ َأَصَارَ 
المُشْتَرِي إِلَيْهِ واه شْتَرَ الْمَالَ بِالنقُود التي فِي هَذِهِ الْمَحْمَطَتَ َالبَائعُ مُحَيرٌ ء عِنْدَ فنح 
د م او و ا ل 


00 لَه لا 0 م في 0 الفتفار يقل له لهذ الْجِيَارِ: اف الاشهياد 


1١ 
هه‎ 
18 
ش‎ 


4 2 


نْ الديئار 0 


ا 
انسصصستم 


0 


١15 
1 
0 
اما‎ 
1ه‎ 
5 
32 


وَكَذَّلِكَ 5 قاد الشختري إل الو اشرق عرب يقاو في أنه :7 لل 
ل ار را ا 

تح انق دودس ينه لعن الها لتر 1 واد را إل الْمشْمرِيء َال 
50 إِنَّ هذ التقُود غير الي د دَفَعْتهًا إِلَنِك. قَالْقَوْلُ للْمُشْتَري؛ أن ال وق 
َكَأنَهُ مُنْكِرٌ قَبْضَ الْوَاجِب بِالْعَقْدِ وَالْمبِيمَ مُتَعد مُتَعيّنُ وَهُوَ يَدَعِي فَسْمَ هَذَا م 


الج زْء الأول / الكتَاب الأول: الْبيُوعٌ 41” 
العَيْنِ وَهُوَ يُتكِرُ وَمِتَالُ ايع الَّذِي يُشَارُ فيه إل الَّمِ كَمَا ذا َال الْمُشْرِي: قَدِ اشْتَرَيْت هَذِهِ 
الصيرة ير الحتطة ة بِهَذِء َتاذ َي فِي يَدِي. وَقَبلَ الْمَائُِ َع قالع صَحِيحٌ وَلَازِمٌإِذَا كَانَ 
الَْائِمُرَأَى الدَتَايرَ التي في يد الْمُشْترَيء وَإِنْ لم يكن عَالِما بقَدْرِ ادنار وَوَضْفِهًا. 

ِعَالٌ لََِْانِ صَرَاحَةٌ خَة وهو كا إذا قال فسخضٌ لاعد: بنك مصاني عذا ةم 
مِنْ ذئ الْمائة. َبِذِكْرٍ الْقَدْر َالو ضفن يُعْلَمُ التْمَنُ الكّمَدُ ار الذَّمَبِ ص التوع الّنِي 
ذْكْرَ فَإِدَا كَانَ 0 الذّمَّبِ الْعْنْمَانِيٌ في الْآسَمَائَِ بمائَة وَثَمَايَة قروشء وَالْبَائِحَانِ عَقَدَا 
الع علا بأل عَثْمَانَة ل 0_0 
الْمُشْتَرِي وَكَانَ ناك دَمَبٌ عْمَاننٌ؛ فَعلَئ الْمُشْبَرِي أَنْ يودي الْبَائِمَ اانه الذَّهَبَء وَلَيْسَ 


00 0 


ميري أَذْيَذقع نص من لِك بداعِي أَنََلج اذهب في ده يال وَعِشْرُون ا 

ليان دلَالةَ: كَمَا إِذًا اختلّفت الطَرمَانٍ فِي كَمَيَّ لمن كُمَ أنْسَاا عَقدَ ابيع بَعْدَ َلك 
ينظ إل اكلام اير وَيُحْكمْ أنه الثمئ. 

أما المَسَائِلٌ المتفرعَة عن البَيّان لاله ة فهي: 

وَل ذا )راك مخض لمر ل الوا الا ان وك 
عَشَّرَ رشا وَقَالَ الْمُفْعَرِي: افْسريته ِعَشَرَة قُرُوش. وَكَانَ الْمَالُ وَقْتَ كار في يد 
الْمُمَْرِي تَأَحَدَهُ وَدَمَبَ وَسَكْتَ الْبَائِع ا الور در و شا (انْظر 
الْفِفْرَة التَانَةَ مِنَ الْمَادّةِ 71)» وَأَمّا إِذَا كَانَ الْمَالُ في يل اي َأَحَدَهُ د مِنْهُ وَذَهّبَ 
الْمَشْتَرِي وَكَمْ يَمْتَعْهُ الَْائِمُ قَالتمَنُ عَشْرَةٌ روش . 

َانِيًا: إِذَا قَالَ الْمُشْرِي: ايه يرو فروش. َقَالَ الا البايغ: لا أَبيعُهُ إلا بِحَمْسَةَ 
عَشَرَ َرَدّ المُشَْرِي الْمَبِيعَ لَِْائِع ثم طلبَهُ مِنَّ الْبَاع وَالْبَائعُ سَلَمَه سَلَّمَهُ َب بدُوَنٍ أن يتكلم 
مك تمن العريع يَكُونَ عَسَرْة روش 

َالِكَا: ذا َل شَخْصٌ لِآحرَ: إنََمَنَ ها اماع شر 
وَذَّهَبَ تم عَادَ قَأَحَدَ الْمَتَاعَ بِغَيْر مُسَاوَ 0 
ورد وريه با لي 0 


1 


سام هام هم 


04" فَوَانِينَ الشرد بعة الإسلامية التي كَانَتَ نَحَكُم بهًا الدولة العثمانية 


عا 5-0 


0 


[ يعدتو د 2 ا 5-6 

لاني لاقب الي يكرد تار في راع تلتاناوي الكزظه ترذالم لسن جين 
الع : ضف الذَّمَبٍ كَأَنْ يُقَالَ: (خية عنما يٌّ أو فَرَنْسَاوِيٌ أو إلكليزيٌ) مَتَلَا أو بَعْدَ 
الْعَقَدِ وَكَبَلٌ الَمَرّقِ مِنَ الْمَجْلِسِ ابيع فَايسد؛ أن وَضْفٌ الم يَبقَىئ مَجْهُولاء فَالْبَائِعُ 


0 ً 


الكيالة 


5-8 
ما أن 


اه ارقم والمشاري: يَعْرضِ الْأَدْوَنَ ة بقَعْ التَرَاع 1 الْمتبَايعَيْنِ وما 
محرا تمسي ردي الح في هده الصُورَةٍ فَاسِدٌ. 


وَهَاهُنًا أرْيَعٌ صور فِي واحجدة مِنْه عمل البَيْعُ وَضِي الْبَاقِي يْصِح فالمُساثة الَتِي 


وس ساعن 0 
٠. 7 0 31‏ 5200 


نَصّت عَلَيْهِ المَجِلةَ مُطلقَةٌ هِي فِي الْحَقِيقَة مُقَيّهَ مُقَيّدَةَء وَهَدِهِ الصورٌ الْأَرْيَعْ: 

(1) أن تكون الذتار يرمتساو الرّوَاج متف َال َِيَذِو الصُورَة يِه 

)لذ كرن كفييه الزذاء والمات . 

( أنْ تَكُونَ مُتَسَاوِ كالما شكلقة لاز 

(4) أن تَكُونَ مُتَسَاوِ َه الْمَالِيَِوَالرَوَاج. َ 

فَالصُورَ 5 الأوكئ كَأَنْ يُحْقَدَ اليم عَلَنْ جُنهِ في بَلَدِ يُتَدَاوَلُ فيا الْجُتَيْهَاتُ لَعَشْمَانية 
ل 0 
مِنْ غَبْر بََانِ لتَوْعِهِ: هل هُوٌ عُدْمَاٌّ أو إِنْكليزيٌ أو فَرَنْسَاوِيٌ؟ مَالْبيُْ َايسرٌ؛ لِأنَّ كام 
أنْوَاع هذه الجُتَئِمَاتِمُتَسَاوِيَةُ الرَّوَاجٍ في هَذِه الْبَلدِ كا يَنْصَرفٌ الْجْتيْه عَادةَإِلَ أَحَدِ هذه 
الْجُتيْمَاتِ كُمَا أن مَالتَهَا مختلقة أيضَاء أن الْجْنَيْهَ الْعُمْمَانِيَ تَزِيدٌ قِيِمَنْهُ عَنِ الْجِتيْه 


6ه 


الْمَرَمْسَا وِيّ وَالْجِيَّ الإُكِلِيزِيّ تَِيدُ قِِمنُُ عن الْجُنيْ الْعُثْمَانيٌ» إلا أنه إذَا عيّنَ جيهي 


رم 


و 


هَذِهِ الصُورَة بَعْدَ الْعَقْدِ وَكَبْلَ التَمَرّقِ وَوَقَمَ التّراضِي؛ فَالْبَيْمُ يَنْقَلِبُ إِلّ الصَّحَةٍ لِأن 
الْمُفْسِدَ َدِ ازتمَعَ َبْلَ التَمَرّقِء فَكَانَ هَدَا الَْيَانَ كَالْبيَانٍ الْمُمَارَنِ (انْظرٍ الْمَاَةَ - 5؟). 


الجزء الأول / الكتاب الأول الْبِيوع ٠‏ 2 
وَالْمويَيَاق الناية وَالدَلَُِ الَنَانِ يَكُونُ فيهمًا الدَّهَبُ مُكل مُخْتَلِفتَ الرّوَاج» كَأَنْ يَكُونَ 
لجيه الْعْمَانٌ ني فِي بَلَدٍ أَرْوَّجّ مِنَ الجذه الإنكليزي والْفَرنمَاويٌ: فاليم فبهمًا صَحِيحٌ 


سَوَاء أكَانتِ الْجُتَيْمَاتٌ الْمْتَدَاوَكةُ مُتَسَاوِيَةَ أم عَبْرَ مُتَسَاوِيَة وَيَنْضَرفُ الْجُبيْهُ عِذْدَ الإطلاق 
٠‏ _ٌ مره 00 رس صم شيا كوه 000 فم لأس كم 
في عد الع إل الأكثررَ وَاججا وَتَدَاوٌلا في تَلكَ البَلِدٍ. (انظر الْمَادَةَ ه؛). 


وَعَلَىْ ذَلِكَ فَإِدَا ا شْتَرَىْ شَخْصٌ من أكَرٌ مََاعَا بكَدَا ُبَبْهَاتٍ تِ فى الْآسَتَائَهَ فبما 


الدَّمَبَ الْعْثْمَانِيَ مُتَالِكَ أَروَجُ مِنْ غَيْرِهِ يَنْصَرِ ف الجنيّه إل الجنيه الْعْثْمَانِي» َإِذًا اجتَمَعَ 
الْمتََايِعَانٍ بَعْدَ ذَلِكَ فِي مَدِيئةِ َيْروتَء فَلَيْسَ لِلْمُْشْتَرِي أَنْ يَدهَمَ الْمَنَّ للْبَائِع جُتَيْمَاتِ 


4 ه 


ارتقارلة بيذاي اودرو شين اها فرك ايان الح للأروّج فِي الْبََدِ الْذِي وَكَمَ 
فيه الْعَقَدُ؛ فَعَلَىْ | الْمُمَْرِي َنْيَذَْمَ امن مِنْ نع الذّحبٍ الَذِي يَكُونْ أكثر كثَرَ رَوَاجا فِي الْبَلَد 


4 
50 


الذي وَكمَ فه التيع. 

الصورَة الرَّاِمَة: وَهِيّ التي تَكُونٌ فِيهَا الدَّازيرٌ متَسَاوِيةَ الْمَاليه ة وَالرَوَاحء الم فيا 
صَحِيحٌ وَلِلْمْشْئرِي يدقع لمأي و اه ين اتير أن لوصف موك 
مَجْهُولًا | إلا أَنهُ لا يودي إل تراه رس وى ارقف الخامر نعةيه لاذقي ماري 


م 


الْمَاليَه | د اننا جويفنا على نوتيزو تتزرها ناورك اين عزو الشوده 
(رَدُ اْمُحتَارِ. بَخرٌ. رَيلَِيٌّ). 
له إِذَا كَانَ فى بَلْدَةِ تُقَودٌ فِضَيَةٌ مُحْتَلِفَة الْمَالِيَ 


رم لل 


متَسَاوَ ِيَُ الرَّوَاجِ َلَمْ يييّنْ في عَفْدِ ابيع تَوْعْهَ كَأَنْ يُقَالَ: (كَذَا ريَالا) أو مَجِيديًا أو 
, مِضرثًا أذ ردكا أذ شا من غزر يان لْوَضْفيء قإ عي دق فَانٍ بِالئَرَاضِي نَوْعَ تِلْكَ 
للحتي قا لتر ول قزل تلت 1 كوه ن كسد كت 


الود الْفَضَيّدُ متلق الرّوَاجِ مُتَسَاوِيَة َه الْمَالِيّة أو مُخْتَلمَتَهَاء فَالْبيِع صَحِيحٌ وَيَنْصَرِفٌ 
ك 2 # 3 بت ساس © ٠.‏ مسر و مم 
لشم ِل أزمّج نوا لفِضَّةِ فِي تِلْكَ الْبَْدَقَ كُمَا أَنَهُ إِذَا كَانَتْ أَنْوَاعٌ النقود الْفِضَيَة 


ع8 


ا رَوَاجَا وَمَالِيَة المي أَيْضًا صَحِيح م وَالْمُشْتَرِي لَه لَه أَنْ ن يَذَفَعَ مِنْ أَيْهَا شَاءَ: 


نطب باع لِك الذي لايد قم عَنْ بر عه ع ُو مدي 
ِلَيْه <لعاقر تفلت كزذا ل انر قر 3 شا فِي عَقَدِ الي كا يْحَكَمْ بعَسَادِ ابيع بدَاعِي 
يكز رضت النهؤا لان صوزة التعاو يج الغور الأزهم أن يكره اننع شتاو 
رامخ مالي تي الم روش لا بجع لولاا في ماي امه وكا ١‏ 
الَْْشُ في الأَصل اما لقطعةٍ فم فشي مغلُومة 4ه لذآن الخد عزف جَرَى عَلَى جَوَاٍ ا 

الفوة الرَّائْجَة فِيمَا إِذا كَانَ التّمَنُ سْمّيَ فُرُوشَاء أيْ يَجُورُ أَنْ يدهم الّمَنَ ذَهَبَا 
َه بن أي تع كان نه من المعداو وَا ُن م الم من اوش ليطي 
الْمَضْرُوبَة مَتَلَا: إِذَا اشْتَرَى شَخْصٌ فِي الْآسَنَانَةِ مالا بواتتيي ني قَرْشٍ» فَهُوَ مُحَيرٌ َينَ أن 
و رح كوه رجاو لور زا را الا عمد ري تناه 
ون م ف الخوة المعتوقة ِقَرَسَيْنٍ وَنص. أذ فل اللقوة فضي دَاتِ 
القرشء أو أن يدم الْماتَتَي ل مشلوطة من لقو السام الأخرء وكيس اي أن 
بيب المُشْمَرِي أن يدهم النَ ِنَ الود لضي من سِكَة ال اتا أن الس 
عق عل لاون مُق لياش إلا أن انو الخ قوم باش ؛ إِذإن 
هَذِهِ النقُوة > كذها ذى عقو لزرخ شه فو طاريق فز ناه ويلقها در ول وماق 
95 50 
أَحَدٍ أن الَْيْمَ إذَا كَانَ بالْقَررشِ َالمَفْصُودُ مِنْهُ نفس الْقِطْعَةٍ الْمُسَمَاق وَإِذَا كَانَ الشَرَاهُ 
الْقرّوش الْمُرَادُ بها ا الك ؛ نم وَخصٌ بَعْض أَلْوَاعَ الْعمْلَة أز كُْهَاه وَاخمََقَْتْ في 
الأخصي ,أذ كات بنظها قير الألخص اوبفطها لوطه قط والشكم المزاين 
يما إذَاوَقَمَ رخص قبل تَسْلِيم الْمَريع أن يُؤْمرَ الْمُشْمرِي بدَفع الْمتَوَسَطٍ وُخْضًا لا الأكر 


زه 


هبَا أو 


الْجِزرْء الأول / الكتاب الأول: الْبِيُوعُ ش اام 
ا الأتلّه أن الصَرَرَ في لِك يَنقيِمْ ْنَأ بَائع أو الْمُشْرِيِ فيَحْصُلُ بِدَلِكَ الْعَدْلُ 
ا َك بخان ما إِذَا أمرَ الْمُمْئَرِي دنع لْأكْترِ رُخصًا فَإِنَّهُ يَخْتَصٌ بِحَمْل 


72 31 
18 


0 إِذَا أَمِرَ 0 مخضا فَإِنَ 0 0 الْمَادَةَ 
1 خض قفي القثلة ال اقكة قنل” أداء الشَمَنِ وَبَعْضْهًا بَقى عَلَىْ قَبِمَتِه؛ 
ل م0 عل تتيهه ولي لشفتزي 


الشختار يقت فز عبد عل لخر ل 


5 


[ 00 يضف لت فت الت ع المشتري يلون ( 


20 التقُود التي وميك مََلّا: لو عْقِدٌ عُقِدَ اليه عَلَىْ ذَْهَبِ جَيدِي أو إِنْكلِيزِيٌ 1 


[ فَرَنْسَاوِيٌ أَوْ ريَالٍ جحِيدِي أَوُ عَمُودِيُ: رم عل دتري أن يُؤَديّ لمن مِنّ التو ا 


0-4 
ا ال رام عو بويعو ومو 
_- 
ا 
/ 


ي وَصْفَهُ وَيينَهُ من هَذِو الأنواع. 


ا لْمُشْئرِي أَنْ يُحطِيهُ التَمَنَ من أَنْواع النََدِ السَائِر رَة؛ لِأن التَعِيينَ عَلَىْ هَذَا 


يممو 


مين وتعيين الَّمنِعََْ هذا الوه لا يناي لُك الي تمه اماه اليك وَعُوَ أن 
الشَّمَنَ لا يَتَعيّنُ َيِه في الْحَقْده لِأنَّ الْمَقُصُودَ مِنْهُ عَدَمْ تين تعبنهِ اسْتِحْقَاقَا؛ إذْ إن التَمَنَ 
ش تين جِنْسَا وَقَذرًا وَوَضْفًا بائقَاقٍ الْمقَهَاءِ؛ وَعَلَىْ هَذَا 

َالمُشتري وقن اد يو اا ومسي وَلبْسَ لَهُ أنْ يُوَدّيَ مَكَانَ ذَلِكَ ماقة جني 
رَنْسَاوِيٌ» كَمَا أن ليس لِلبَائِع أن يَطلْبَ الْمُشْترِيَ بدَفع مائة لِيرَةٍ إنكليزية. 
تقد ذَهبيٌ ؛ ؛ نلا يَحِلُ لِلْبَائِع يل أديَأئُد مقرل لِك الصكه ؛ ما إِدَا وَصَلَ الَرَاع 
إل المحْكَمة وَادََئ الْبَاِع أن لوقع عل ون الم دعبَاء وك لمشي أن الحم 
وَالإمْصَاءَ اللَديْنِ في الصّكُ لَه وَكَكِنْ رَعَمَ أنَّ ايم َقَمَعَلَ كَوْنِ الثّمَنِ فِضَّةٌ ذا أَنبَتَ 


ذَا َكَل لا: إِذَا بيع مَالُ بان جيه عشْمَانيٌ 

0 وااسوو را رن كن نز 0 
0 شَخْصٌ مِنْ آخَرَ مَالَّا نقد فِصيء ثم أحدّ ين الْمُمْمرِي بَعْد ابيع صَكَا 
٠. 0. 0 28 2 5 2 >01 2 8‏ > - 42 0 :3 م كومس 2 دم 4 
الْمُشْترِي ذَلِكَ قبل مِنْهُ وَإِلَا فَلَهُ أن يَطْلْبَ تَحْلِيف البَائع بن الْمُشْتَرِيَ لَيْسَ كَاذِئَا في 


قار هذا (انظِ الْمَادَهَ 21544 فَإِدَا حَلَفَ الْبَائِمُ حَكَمَ الْحَاكِمُ عَلَىْ الْمُشْتَرِي بدَفع 
ذَهَبًا اسْتِئَادا عَلَى إِقْرَارهِ الْكَِابي. 
/ ل ا هبي 
وَفِضَية. فَمَبلَ الْبَائِمٌ؛ فَعَلَى الْمُشْتَرِي أَنْ يَدْقَمَ النّمَنَّ ذَمَبَا وَفِضَّةَ مُنَاصَفَة؛ِ لِأَنّ أحدَ 
اجنين أذكن من ار ات مضا لهم عل اموا ويم ينه 

رَابعًا: إذَا بيع ص ص الم وَكَبْلَ أَنْ يُوَدّيَ التّمَنَ إل َع رَخْصٌ الدْمَنُ أَوْ غَلَاه ليس 
17 1 الْمُسْتري م مُحَيرًا بل الْمُشْتَرِي مُلْرَُ بن َم م الشّمَنَ إل َع مِنْ ذلك الوه وَالْبَائُِ 
مُْرَمْبمَبُولِهِ سَوَاءٌأكَانَ لمن مِنَ لد الْغَالِبٍ الْفِشٌ أ تائيب التق 

3 ذَّلِكَ: كَمَا إِذَا اشترى إِنْسَانْ مِنْ آحَرَ منَاعَا بِحَمْسِينَ ربالا مَحِيدِيًا مِنَّ الرَّائج 
ِعِسْرِينَ قِرْشَاء وَقَبْل يدقع المشتري الم كا ير المجبدي كَأَضبَحت راج يتين 
وَعِشْرِينَ قِرْشّاء أ رَحْصٌ إِلَ يِسْعَةَ عَشَرَ رش َالْمُشْترِي مُلرَمْ بيده إل الَْا ع الْحَمْيِينَ 
0 4 مر ل قولسم 


كَانَ اسان لمجي راجا كاين ورك كم تلت عه لزعل لمن ا تك 
الْمُفَتَرِضُ إِلّ الْمُقرضٍ مِثْلَ الريَالاتِ التي اْتَرَضَهَا مِنْهُ فَالْمفْرِض مُلرَمُ بمَبُولِهك وَلِيْسَ لهُ 
نر | امرض بأَذذَع لَه عن كل مال كاين زاء كن إذ امترئ إِنسَان نكر يد 
غَالِبٍ الْغِش أَوْ رَيْفِ حِينَمَا كَانَ لِك التَقَدُ راجا وَقَبْلَ تسْلِيم النّمَن كَسَدَ ذَلِتَ التَقَدُ أو 
الْقَطَمَ مِنْ أَيْدِي النّاسِ» ري الام أبي يُوسُف أن الب صمح وعَلى المي أن يدم 0 
الا شع قبمة لِك الع مِنَّ امن حَينَ الي نه مَضمُونُ ايع تعتبرٌ قِِمَنهُ في ذَلِكٌ الْوَقْتِ 
َالْمَْصُوب وري الام محمد أن لْمشْمرِيَمُلْرَم بن يودي قِيمَةَذَلِكَ التو مِنَ لمن ذا 
كر أن النَحوِيلَ مِنْ رَدَ الْمثِْيٌ إل قِيميه إِنَّمَا صَارَ بالا قطاع فيعتبر يَوْمُه. (مَجَمَعْ 
الْأَنَهُرِ) وَقَدَ قَالَ بَعْضٌ الْمَقَهَاءِ: إِنّهُ يف بقَلٍ الإمَام مُحَمدِ فقا بالّاس. وَبَعْضْهُمْ قَالَ: 
يفت بِرَأَي الإمَام أبِي يُوسفَ. َهَذَا اياف جار في الْقَرْضٍ أَيْضَاء إلا أن مشَايحَ الإشلام 


0 


5 ١ 


الجر الول / الكتَاب الأول «البيوع 00000 0 25 
ما بٍالإما أب ُوسف لي أتنيي». وَمَكَذَا الْحَكُمُ في بَدَلِ الإِجَارَةٍ 

ير اْمَيْبٍ في التّمٍ: ما د كَانَ ذَلِكَ الوح مِنَ التق عَْرَ كاد َل رَإِئِجا في باد أخرَى 
ََيررَج في اللاي وَكمَ اَذ فالا 2 مُحَيدبِعيْبٍ الثم قَلَهُ أن يد الم عي وله 
أنْ 0 قِيمَةَ قِيمَة ادم إِذَا كَسَدَ 0 أو و الْقطمَ ين يدي النّاسِء وَبَعَدَ تَسْلِيم الثم ا لايع لا 
ل ده صِحَة اْبْع كما أنّهُ لا ا َانَاعكن الْمُْئري؛ وَعَلَنْ هَذَا ام ادال 
لذن صَلِيي كر كسد المع بن أذ يهو أذ ذم ا صاييد. ليقع لز 
بأَدٍ لمن عَيْناوَلَيْسَ آ لهُ أن يَطْلُبَ غَيرَ م ل 
أزه*) (الثرُ لمتقئ. عَلِيٍّأَنْدِي. هندية. بيه قبح ممع الأ المَجْمُوعَة ال ْجَدِيدة. 


00 (5"): لا يَتَعيّن الدَّمَنُ يِف اَي مكل ا الْمُشْكَرِي لايع 
ب جديا في ِو نم اشترَى بِدَلِكَ الذَّهَبِ شيعا احس ا عط ل ظ 


[ بنط الجا ع ًا جيب من ذَلِكَ انوع َب الي َه | ِيَأه. 


يه ال اه 
مَضْرُوبء كا لدعت الك ا حي لاق بعك كر 
ما فِيهمًا مِنَّ الصَّنعَةٍ 3 مَقْصُودًا كَالْقِكَاَةِوَالْمِنْطَفَةِ من اذهب وَالْفْضَةَ ف كن الجن ينهها 
للع جما رذ ادير المتليات مرعة التَقْدِ نه تعيّنُ أيضًا بالتفيين: (عافية الدنا. 

ال ذَلِكَ: كما إِذَا أسَارَالْمشْيرِي إل كأسٍ مِنّ الْفِطَو تب ئها حَمْسِينَ رهما 
َكَل للبَائِع: قد امْريْت مِْك الْمَالٌ الْقَانِيٌ بِهَذِهِ اْكأس. فَلَيْسَ لِلْمُشْتَرِي أن يُبْتِي يلْكَ 
َس ويَدَْمَ إل ابام كأسا أذ مسَاويا لها ونه وكدِكَ لو رئ إِنْسَاُ مآ 


إلا يحمي كيه جنطة كار ليها ميري على الْمُشترِي دقع ملو انيبن كيه 
د بتع إل تيع حَمِينَ كيل حِنْطةٌ أو برها وَالْحَاصِلُ أن النَّمنَ لا 


خنطة ولس له أ 


تي قا ذا كَانَ مِنَ القُود الرَائجَة. 


2 فَوَانِينُ الشّريعة الإسلاميّة التي كَانَتَ تَحَكُم بها الدولَة الْعْمَانِيَة 

أَحَكامُ التّقَودِ هِي: 

أوَلَا: في الْبيع وَفِي سَائِرِ عُقُودٍ الْمُعَاوَضَةٍ 

َانِيّا: في 5 امقر المذكرةة 257 اتسين لان أن العد كي وك 
ُلِقَ لِيكُونَ وسيل عن الْعَْصُوبٍ ملأل فبه وُجُوكة في الم مده مغل ميا بالتديية 
مُخَاِقً لدَِكَ الأضل. 

نا لايل ايلاد لمن قبل اليم . 

رَايعًا: لا يُشْتَرَطُ أن يَكُونَ التّمَنُ في مِلْكِ الْمُشْتَرِي حِينَ الْعَقْد وَلَوْ كَانَ لمن الْمَذْكُورٌ 
غَالِبَ الْغْشٌ. 

تَوْضبِيح القيُود: 

(عَقَدَ الْمُعَاوَضَةَ): : فَإذًا إِذَا كَانَتِ الخقوة كيت َيْسَتْ لِلْمُعَاوَصَةٍ كَالْأَمَاَة وَالْوَكَالَةِ وَالشَرِكَةٍ 
لما لضب َالُوُ َي فيا بالتعيين. 


لاة» 


امه وام فاصم رو اس م حل اح لي ل قو ودر لام م 
الأمانة: إذَا أَرَ3َع إِلسان اخ مان ويتان كَإذا كانت يلك الدتانة مؤغودة عَيْنا وت 
عو 


الو اله إِذَا تلف النَقدُ الْذِي فِي يد الْوَكِيل ِالشّرَاءِ أو اسْتَهْلَكَهُ الْوَكيلُ؛ فَالْوَكِيل 
ينْعَِلُ عن الوَكالَةب 

مِكَال ذَلِكَ: كَمَا إِذَا قَالَ إِنْسَانُ لآخَرَ: اشْدَ شْتَر ِي حِصًانًا. وَدَهَعَ إِلَيْه عَسّرَةَ دََانِيرَ لتَكَونَ 
تَمَنَّ الْحِصَانْء فَإِذَا تَلِتَ ذَلِكَ الْمَالُ في يد الوَكيل» أو اسْتَهْلَكَ الْوَكيلُ الْمَالَ وَتَصَرّفَ فيه 
َل را اْحِصَانٍ ثم لمر الصا َالِْصَانَيَكُون كيل ويس لَك 

الشّركَة: في الشّرِكَةٍبالْمَالٍ إذَاتَلِف رَأْسٌ مَالٍ الشَّرِيكَيْنٍ أو أَحَدِِما قَبَلَ الشّرَاءِ وَالْخَلْطِ 


ل ل ا ل 0 


جحت ١‏ جل عي ١‏ ير | لقي مي 


الْجزرْء الأول / الكتّاب الأول: الْبِيُوعُ 27 
الْعَاصِبٍ وَجَب عَلَىْ الْغَاصِب رَدْهُعَيْنه وَلَيْسَ لَه أن يرد مله بمَيْر رضًا الْمَخْضُوبٍ (انْظر 
الْمَادَهَ 8951). 

قيل: (عَقَدٌ الْمْعَاوَضَة). وَلَمْ يقل: (الْبَيْمُ)؛؟ ا أن بَدَلَ الإِجَارَةٍ الو ولخ 
أَيْضَا بالتعيين. الطر مر الْمَادّةِ 484). 

وَقِيلَ: (النْقُودُ الدَائِجَةٌ)؛ لِأَنّهُ ذا كَانَتَ الو من تزع عايب اش واْكرئ بها م 
َعْد أن كَسَدَتْ فَوثْلُ هذا الَمَنِ ني حُكْم الْمَتَاع يتين بالتعيين في عَم الْيَْع؛ / 0 
قد العَالِبٍ الْغِسّ تَمَنَا كَانَ بالاضطِلاح وَقَدْ زَالَ. (مَجْمَمْ الْأنْهْرِ)» فَلِدَلِكَ إِذَا اشترىئ 
مَالّا بوثل هَذْءٍ القودٍ الْكَاسِدَةِ وَجَبَ تَحِْينُ تَمَِهِ مِنّْهَا في عَفْدِ الْبَيْع» وَإِذَا لَمْ تَعيّنْ لَمْ 

. ا لِأنَّ ذّلِكَ ام َيَحِبُ تَخييئهُ. (انْظر الْمَاكَهٌ +19). 

وَقَدْ قيّدَ عَدَمٌ التعيين + بجهّة (الاسْتْقاق)؛ أن الثمَنَ يَتَعَيّنُ بالتّمْيين جِنْسًا 
وَكَذْرَا وَوَضْفًا. (انْظر ان ل 351 أ 
المعاوقة: 


لاك تقس لد ناه 


ِثَالُ ذَلِكَ: كَمَا إِذَا اشْتَرَى شَخْصٌ مِنْ آحَرَ مَالَا بِعَشَرَةٍ اير َم تَقَاََا بَعْد أَنْ دَهَعَ 
الششتري الم إل البايع» أذ تيف اريم في بد ابئع قبل اليم مسح البنم مل 
الرُوَايَة الصحَبيحَةٍ للْبَائِع ألا يد الْعَسَرَةٌ الدَنَازِيرَ التي قَبَضَهَا عَيْنَا وَلَهُ أن يد مثْلّهًا إِلّ 
المُشْمَرِيء أمًا إِدَا كَانَ الْمَسْحُ نَاشًِا عَنْ قَسَادِ عَقدِ المي »قعل صَحٌ الروَاييْنِ أن ا 
تعن بالتعيين وَل كما د اشترئ سخ آع مالا بي َايََِفِنَ َِلا ميد تخبديا 
مُعَيَّةٌمُشَارًا إَِيْهَاه ثم قَسَمَ أَحَدُ الْمْتبَايِعَيْنِ الْيَيْمَ لفَسَادِهه ذا كَانَتٍِ الْحَمْسُونَ ريال 0 
َبْضَهَا البَائِعُ تَمَنَا لمر جك راك فى يدوعت علد أل انها يمتها رلا شري 
كَانَتْ قَدْ تَلفَتْ أو ثَسَ صر ها هضور كك إن بع نالآ تالا بكر 
مُعَينَةِ َُارِ إلَيْهَا ثم ظَهَرَ أن الْمَبيعَ لَيْسَ بِمَالٍ كَأَنْ يَكُونَ مَيْنََ فَإِذَا كَانَتْ يَلْكَ الدَنَازيرٌ 


مَوْجُودَة بعَيِْهًا في يد الْمَائع وَجَب عَلَيْهِ أن يردا ؛ لِأنَ ابص هُنَا ني كم الْحَضْبٍ. 


| كوم | فَوَانِينَ الشريعة الإسلامية انّتي كَانَتَ تَحَكُم بها الدولة العثْمَانِيهُ 


ع اه م فيه 


[ اليه 44: لو لني هار ذا جرئ لعف على نز ينها كد للمفتري آذ [ 

يُعْطِيَ الثَّمَنَ منْ أَجْرَء ذَّلِكَ 0-6 لَكِنْ يَْبَعٌ ني هذا لأمْر عُرْفَ البَلدَةِ وَالْعَادَةٍ | 

| الاريك مََلَا: و عَقَد الي عَلَى عَلَىْ رِيَالٍ ييدِيّ كانَ لِلْمُشْتَرِي أَنْ يُمْطِيّ مِن أَجْرَئِهِ | 

| التَضف وَالرَُْ لكين تَظَرًا لْمْْفٍ الْجَارِي الآنَ في ار الْخلامةِ في إمنلامول ليس | 

| لمُمَْرِي أنْ بُمْطِيَ يَدَلّ الريَالٍ الْمَحِيدِيٌ مِنْ أَجْرَائِهِ الصّغِيرَةٍ المُفْرَوَِصّْك وى أ 
0 


| يدوت بانتخس؛ لِأنّالأجراء فيه أخلى. 


هذا إِذَا كات أَجْرَهُ َلك الو مُسَاويَ لَهَا ماله رواج كه في هَذِه الْحَالِ لا 
ل ا لا 00 ذي 
ل ا اه 5000400 
الْعُدْمَانِقُ مَالِيَةَ وَرَوَاجَا وَالْحَاصِل أَنَهُ يَْبَمُ في ذَلِكَ عُرْفَ الْبَلَدِ التي وَقَعَ فيا الْعَقدُ 
وَعَادَتَهَا الْجَارِيَة وَالتَعَامُلَ بيْنَ السكّارٍ فيه فَينظَرٌ في ذَلِكَ كُلَهِ فَإِنْ كَانَ مِنَ الْجَائْرِ عُرْقَا 
واد ود وَنْعَامَُا في َل أن يَذقعَ مكَانَ لتو أجراداء قَْمُتري أن يذقع إل اباي أجراء 
التَقُودٍ مَكَانَ التَقُودِ وَإَِا فََا. (انْظر الْمَوَادَ 85 ولا و4 7 و44). 

ما ظَهَرَتٍ الْمَجَلَُّ كَانَ الْمُرْفُ فِي الْآسبَائَةِ ألا يُمَطَئ أَجْرَاءَ الْعِمْرِينَ قرْشَاه أن كُلَا 
مِنَّ الريّالٍ الْمَحِيدِيّ وَنِضَْيْهِ وَأرْبعَةِ أرتاعِه كَانَرَائِجًا بأكثرَ مِنْ عِشْرِينَ قرسا وَلَمْ تَكْنْ 
أَجْرَاؤُهُ مِنَ الْقِطعَةِ ذَاتِ الْقِرْش وَالْقَرْشَيْنِ مِثلَهُ رَوَاجَ وَلَا مثل نِضْفِهِ وَرُبعِو؛ على هَذَا 
إذَا دقع عَنِ الرّيَالٍ الْمَجبدِيّ ذِي الْعِشْرِينَ قِرْشًا أجْرَاءَهُ مِنْ ذَوَاتِ الْقِرْشٍ وَالْقِرْشَيْنِ 
م ل م 0 
قِيمَةَ لل وي مَشْرُوطٌ بِمْسَاوَاةٍ الْأجْرَاءِ 
م وَمَالِيَه وَالرَيَالُ الْوَاحِدٌ مُحَالِفٌ في ذَلِكَ لِعِشْرِينَ قِطْعَةٌ مِنْ ذَوَاتِ الْقَرْشٍ 
لمجد قي ارقا اناي ردن قن لضت ازيا زايت طرين ل قا ات 


الْجرْء الأول / الكتّاب الأول البْيُوُ فيد .م ا 

- 5 2 53 

أَجْرَّاءُ الْمَجِيدِيٌ ذَاثٌ الْمَوْش وَالِْرْشَيْنِ أكثْر اغيئارَا مْنَ الريَالٍ الْمَجِيِذِيٌ فَالْبَائِدُ لا ترد 
رعو - 


ذه 


. ع وم 0 10 00 مه عو اير 0 
فِي قبولهاء فإذا بَاعَ البَائِع مَالا بِعَشّرَةٍ مَجِيدِياتِ فَكمَا أَنَّهُ يحور للمشترئ أ يدفع إليه 
عشرة م مَحِيِدِيَاتِ) جو لَه أن يده لَه ما تطلْعة 0 ا قر شير فَمَّا هر 


ممع العبال أ حي وَل باع أن ي: مَنِعَ مِنْ قَبْضٍ ذَلِكَء فَإذَا امْتَتَعَ كَانَ امْتَِاعَهُ 
ا ا 7 20 ١‏ أن 
تعننًا لايخو أن يَلبَفَ تَ الْحَاكِمْ إليْه؛ 7 هَذَا حَسَبُ عَرْفٍ هَذَا الزَّمَانِ لَيْسَ لِلْبَائِع أن 


ْنِم مِنْ َبْض مِائَتي قِطْعَةِ ذَاتِ الْقَِرْشء وَهِائَِ قِطعَة ذَاتٍ الْقرْهَّيْنء وَأَرْتَعِينَ قِطعةٌ ذَاتَ 
الحقمة الفَرُوشِء وَعِسْرِينَ قِطعَةٌ ِنْ يضف ازيل بَدَلَا من اْعََرَةالرلَاتٍ الْمَجبدي 


الَتِي سمْيَتْ تَّمََاللْمبيع. (انْظر الْمَاكَةَ 4م). 


3 3 


2 


0 فَوَانِينُ الشّرِيعَة الإسلاميّة التي كَانَتَ تَحْكُم بها الدولة العثْمانيَة 


الفصل الثاني 


6 


في بيان المسائل المتعلقة بالبيع بالنسيئة والتأجيل | 


أت عي حال هو لأضلء واي عل أذ يعر الم و 3 جَلَا لاف الْأضْل (رَدُ 
الْمُحْتَارِ)؛ قَلدَّيِكَ يَجِبٌُ عَلَىْ مَنْ يَذَعِي أ لمن إِنْبَاتَ مُدَعَاه فَإِنْ عَجَرَ فَالقَوْلُ 
باع مَعَ يَمينِهِأَنّهُلمْ يبع عَلَىْ كَوْنِ الدَمَنِ مُوَجلَا. 

و البتع عَلَن تأجيل النَمَنِ تَابتٌ بِالْكِتَابٍ وَالسَُّد أمَا الْكِتَابُ فَقَولَهُ تَعَالَى: 
َكل انه بج 4 (البقرةة ه/1؟] إن الْمبِع وَرَدَ في هَذِهِ الآيةِ الْكَرِيمَةٍ مُطلقًا يسَمَل التي 
ِتَمَنِ حَالَ وَالْيَيْم من مُوّجّل؛ فتَكُونُ الآيُ ليلا عَلَىْ جَوَازِ الَْيِع سَوَ وَاءٌ أكان التَّمَُ خالا 


2 
4 و 


م مُوَجّلَاء وَأَمّا اسه فَقَدْ بت أن نَ التي يل «اشْتَرَى مَالَا مِنْ يَهُودِيٌ بِتَمَنِ مول وَرَهَنَ 
فى ذَلِكَ درعَه) (رَيلَييّ). 


ع ل جل اير َتَفْسِبطه بكرْط أن يكُون: 


أَوَلَا: بخلافٍ جنسه. 


ييا أنيَكُونَ اانا وس لبا أن الِب بالشمن قبل لول الأجل. 
ويفَهُمُ من إطلاق هذه الْمَادَ 0 البيْعَ م مَعَ التأجِيل صَحِبحٌ ولو كان الأجل عِشْرِينٌ 
شنة أو حمييين شه أزبوائة وعتسين: أذ [1 أمد لا تنك أن يذركة المجارعان فن كلد 


3 


الْحيَاقِء إلا أن لجل يَنْطْلُ بِمَوْتٍ الْمَدِينِ وَيَحِبُ أَداءٌ الدَيْنِ مِنَ البّكَة قَورًا. 
ما الَْيْعُ بتأجيل المبيع أو النّمَنِ الَذِي يَكُونُ عَيْنا ََاسِدٌ وَلَوْ كَانَ الْأَجَلُ مَعْلُومًا. 
َال ذَلِكَ: كما لَوْ كَالَ الْبَائمٌ: بغت بَخْلَتِي هَذْهِ بِخَمْسٍ كَيْلاتِ حِنْطَة عَلَىْ أَنْ تَكُونَ 
مُوجَلَةٌ شَهْرًا. فَمَبلَ الْمُشْتَرِي؛ فَالْبيعْ فَاسِدٌ (دُرٌّ الْمُخْتَاِ رَدّ الْمُحْتَان رَيْلَعِيٌ)؛ دن 


َو 04 


المَْصد من التَأجيل أن يد يتَصَرّفَ الْمُمْمَري بالْمبيع وَيَكْسِب قَيُوَديَ الم ِل الْبَائِع» لَكِنْ 


الج زْء الأول / الكتاب الأول: الْبِيُوع | ا 
ذا كَانَ الشمَنٌ عَبْنَاقَالْمُشْمَرِي مُلَرّمْ بِأنْ يُسَلَّمَُ إل َائيهء فلا يَكُونُ قَائِدَةُ مِنْ هذا التأجِيل» 
َلك لا يتجوز بيع تأجل لمن في مباةآة امال لكوي يجيه ش 
كما أله يجوز تأجيل اللمن خيطة ع عد لبي كدلِك يَجُودْ تيوط َع 
اعد يضح أجل لماوعل ها دابع إنْسَانٌ من آَرَ ماحل نيد اَن مُعَجَا 
أَجَل الْبَائِعُ لتم ند بيع إل أجل ملم أضبح لتيل لازا . (انظَر الْمَادَةَ54؟). 
وَالْمَادَةُ الكيية 590 5) مِثَالُ لِهَذهِ الْمَانَ فَكَانَ اللّازِمُ أنْ تَجْعَلَ مثَالَا لَهَاه لا أَنْ تَجِعلٌ 


اإساس 
مََادَةٌ منمر د 


أجل يي كا سه أذ + ١‏ و يدا نإل الشَّمْرِ لكان وه َع أَشْبَّهَ ذَلِكَ 
فإدَا عَقَدَ الْمبِع ع على عَلَىْ أَجَلٍ > مَجهُولٍ فَسَدَ الْمَبْع؛ أله ذا كان الْأَجَلُ م ل َالْبَائِعُ 
طب ان جد مجر نت الشذتري؟ قيكُونُ حضو الام من التق يبب 
جهَالةٍ الأجَل. (م . َجْمَعْ الأنهر) وَإِدا َع نان ماله في شَهْررَجبٍ وَشَوَط في عَف الع 
كَوْنَ الشّمَنِ مُوَجلَا إل شَهْر رَجَبء انُصَرَفَ ذَلِكَ إِلَ رَجَبِ الْآتِي. (انظْرِ الْمَادّةَ 27٠‏ أمّا 
اذب ْمَل في وجب وجل الم أل ينص 2 لدو وا 

وَيَحِبٌ أن 0 الشَمَُ 0 عِنْدَ الْعَاقِدَيْنِ وَإِذَا كان شوم عِنْدَ أحَدي 
وَمَجه محرااي الاحر ااي وزوة لضا مزاج لعا الا ار لك او ري 
لاد بين لله الاق وري ل لباه لل ع ادر فالققيط تج يحول 
السَّةِ لا حْرُوجِهًا. (صُرَُ القتاوَئ رَد الفخكاري). _ 


| الَادّة 400 3): إِذا عُقِدَ البيِعُ عَلَى أجيلٍ النَّمَنِ إلا كذايرنا أو هرا أو كت أذ 


ل 


0 أو اليو د 


9 قَوَانِينَ الشريعة الإسلامية التي كَاَتَ تَحِكُم بها الدَولَة الْعثْمَانِيَة 


2 


ا وك ): وعل هذا ابام ان من آخَرٌ ماع وَهُوَ صَحِيح ---- 
فِيّ» فَلَيِسَ لِوَرََيِهِ أن يدوا الشّمَنَ مِنَ الْمُمْتَري بْلَ حُلُولٍ الأجَل؛ لِأنَ الأجل 
حَق الْمَدِينِ ايبط بو الذَائن (عَلِىٌ َتنيِي) و الْمَادهُ د لِلْمَادَةٍ (0: 0 


ددا 


ني 7 أ 


ك0 :تأجل لمن إل مد مد عد َبْر معي كط 


وَكَذَلِكَ تَأْجِيلُ النَمَنِ إل 1 الرّيح أَوْ مَقَدَم الكت أو إن ل تور 0 
الْقِطَافٍِ أو جَزٌ صُوفٍ الْكَم وقد أكان لكا دول القاقة ان هال بنيد أ لايق 


الي كاسن والكوالة الي في الأجَلٍ كما إِذَا كال خُلُولُ الأجل مُحَمَفَاء إلا أنه َعَم 


01 


أخْيّائا في وَفْتٍ أَفْرَبَ وَأَحْيَانًا في وَفْتِ أنعة كالكفاقه وَالكه له الفاحنة أن 
0 رو 09 و 
6 


وُفُوعْهُ مَجْهُولّا كَنرُولٍ ا الرّيح: وَسَوَاء أكَانَتِ الْجَهَالَه في 
م بَعْضِهِ فَالْحَكُمُ وَاحِدٌ يَعْنِي أنهي 5 َُسِدَ الْبيِعَ. 


ا لمتائل المتمرعة عدن ذلك هن 


م 
عه يج م 0017 


أوََا: إذا أرَادَ إنْسَانٌ أنْ ييمَ مِنْ آحَرَ مَالَابألْفِ قِرْشٍ مُوجَلاء مَكَانَ الْبَيُْ عَلَى أن 
َع ميري الم أساطه أذ أن يذقع كل نبو كينا نَ لقن بحي يكوا ذو 


6 


ويا ة يش لِمْضِيٌٍّ شَهْرِء بدُونِ أن ين عَدَهَ الْأَْسَاط وَاليَْمَ الَذِي يَحِبُ َه الِْسْطٍ 
فيه؛ فَالْبيْعُ قَاسِدٌ. (رَدٌ الْمْحْتَا تَنْويٌ هِنْدِيّة). 

َانِيًا: إذا اشْتَرَى إِنْسَانْ مَالَا عَلَىْ أَنْ يَدْقَمَ نِضْفَ العم قدا وَالنَضْفَ الْآحَرَ حِيَمَا 
يَعُودُ مِنْ مَكَانٍ كَذَا؛ فَالْبيُْ قَايدُ وَكَذَلِكَ إِذَا باعَ إِنْسَانٌ مِنْ آحَرَ مَالَا عَلَى أَنْ يَدقَمَ ليه 
تك سيا - ل ل 

َاِنًا: ذا اشْترَئ إِنْسَانٌ مِْ آحَرَ مَالَا ني الْآسَتَائَة َل أن يحل َمَنهُ في إزمير؛ فَالْيْمُ ايد 
ما إِذَا بَاعَ ماله في الْآسَبَاَةِ بحا قش مُوجَلَ إلّ مْضِيٌّ شَهْرِ وَشَرَطَ دَفْمَ الدمَنِ فِي إزمير؛ 
َي صَحِبح وَالشَرْطبَاِل؛ لين مَكانٍ أدءانّمنٍ لذي لا حمل ك َه وََا مئونة بَاطِلٌ. 

رَابمً: إِذَا اشَْرَئ إِنْسَانٌَ مالا مِنْ آكَرَ عَلَْ أن يَدْهَعَ َي امن ِنْدَ بيع الْمُْترِي ذَلِكَ 


الِْسرْ الول /الكتَاب الأول الَيُووُ ا 9 1 000 كم 

الْمَالَ؛ فَالبيُْ قاد (مبْضِيٌ)؛ أن شع الْمَذْكُورَة ون كَانَثْ مُوَّجَلة إِلَّا أن الأجل لَمْ يعيّنْ. 
وَالْمَسَائلٌ الَّنِي تتَحِدٌ فيهًا َحْكَامُ الْجَهَالَة الْبَسِيرَةِ وَالْجَهَالَةِ الْفَاحْسَّةَه أؤْ تَخْتَلفف إِذَا 

كف يها أجل في مَجْلِسِ العَقِْ؛ الْقَلَب المي إل الشحة مواء أكانّت الكهالة تيمر 


5-8 
2 أ 


0 أمَا ا ا‎ ٠ 
تر ل نر و ذا باع إِنْسَانَ مَالَا تَمَنِ مُوَجل أَجَلَا مَجْهُو جَهُولًا جهَالَة‎ 
أَسْقَطَ الْمُشْترِي الأجل سَوَاءٌ أَكَانَ في مَجْلِسٍ الْعَقَدِ آم غَيِْهِ قبل حُلُولٍ‎ 
.)4١ الأجلوَ : 8 ؛ يَنْقَلِبٌ الْبَيْ إل الضّحَّة. (انْظَرِ الْمَادَهَ‎ 

وَانْقكابُ ابيع ِل الصَّحَةِ يَكُونْ كَمَا ذُكِرَ آنمًا بإسْقَاطٍِ الممترِي الأجل» وَيَكْفِي 
قاط المفتري وه لاطا البق بيك أن الج > حَق الْمُشْتَرِي فَقَطْء 


00 0 


لكِنْ إِذَا الْقَضَىئْ الْأَجَلٌ قَبْلَ الإسْفَاطٍ تَأَكَدَ قَسَادُ ابيع أطقط العا ند - 
ْنع لِقَسَادٍ فيه قا يَنْقَلِبُ الْبَيْمُ الْمَفْسُوحْ إل الصَّحَة بإِسْقَاطٍ الأجل» أن اليم الايد 
ارت 0 (انْظر الْمَادَهَ .)0١‏ أمًا إذَا ار إِنْسَان مَالَا إل أَجَلٍ مَجْهُولٍ جَهَالَة 
احم وأ سقط الْمُْتَرِي الْأَجَل قَبْل التَمَرّقِ ا 
إل الصّحَّةِ سَوَاءٌ أؤقَئ الْمُمَْرِي النَّمَنَ في ذَلِكَ الْمَجْلِسِ أ في مَجْلِس آخَرَءِ ؛ أن | 

أَسْقَطَ الْمُمْيرِي الْأَجَل بَعْدَ التََرّقِ مِنَ الْمَجْلِسِ؛ اليا يِب إل الصْعَو كفنا 

البيُع. (رَدٌ الْمُحْتَارٍ. شُرْنْبكَاِن). (انْظْر الْمَادَهَ 8؟). مِثَالُ ذَّلِكَ: كما إذَاباعَ إِنْسَانَ 0 ك2 


0 00 ولي الْمُمتَرِي الَّمَنَ عِنْدَ مُبُوبٍ الرّيح, فَإِذَا أشقط الْمُشْتَرِي الْأَجل بَعْدَ 


أ 


ب 
ا 


الم 2 


0 


التَمَرّقِ مِنَ الْمَجْلِسِ؛ فَالْيَيْمُ لا يَنْقِبٌ إل الصّكَةِ. 
لجل | الي دَكَوْنْهُ .الْمَجَلَّة هو الأجَلٌ الذي يُذْكَرُ آثناة الْعَفْبِ ما الأجل 
وعد جيم لمن لدان َكاَذ اي سوَاء أَكَانَا م مخف رن جهالة نايك أ مرا قلا 


وَلَكِنْ في اغَْارٍ الْأَجَلٍ وَعَدَم اعَْار لمفصِيلُ الآتى: مِتَالُ ذَلِكَ: كُمَا إِذَا باع إِنْسَانْ 
ماله بشم َم مُعَجّلِ» ول أخلكن الماك اوقد مَقدَمٍ الْحَاء ا ِل مَجْهُولٍ جَهَالَةيَسِيرَة وَقبلَ 
مره 


الْممْيَري لِك المي وَالتَأَجِيلُ صَحِيحَان وَلَازْمَانِ وس لبَائِع مطالبة الفشترئ 


عام وام هه 


هه فَوانينَ الشّريعة الإسلامية التي كَانَتَ تَحَكُم بها الدُولَة العثْمَانِيَة 


0 قبل لول الْأجَل؛ لِأنَ التَأَجِيلٌ بَعْدَ ليع عِبَارَة عَنْ برع مورت الكهالة اليد 
هنا (انَْظرِ الْمَادَة 05). وَإِنْ َم يَقْبَل اْمُشَْرِي بَطل التََجِيلُ وَكَانَ نالك الا وميك 


32 


التّجِيل عَلَىْ هذا الوَجهِ ليْسَتْ َاصِرٌ دَةٌّ عَلَىْ ‏ َمَنِ الْمَييع» بل إن الديُونَ التي بَترَنَبُ عَلَىْ 
إِنَْافِ الْمَالِ وَبَدلِ الإِجَارَةِ - يَصِحٌ ُ تَأَجِيلُهَا وَتُضْبِحٌ لَازمَة مَدَ إلا الَْمْوَالَ السّنَّهَ اليد قلا 
)١(‏ الْقَرْضُ. 
(0) التَّمَنْبَعْدَ الها 
(6) يَدَلْ الصَّدْف. 
)راس قال السلم: 
(6) دَيْنُ الْمَيّتِ. ْ 
رمام ل ساس عْدَ أَنْ يَأَخدٌَ السَّفِيعٌ الْمَسُْوعَ بِحَقٌّ 
إل أجل مَجْهُولٍ جَهَالَة فَاحِسَّةَ كَأنَ يُوَجَُلَ إل هُبُوبٍ الرّيح 
فلب على كن لتم ند ا تبيخ لاط (جنية»؛ 
ُكَدَِكَ الدُيُونُ الأخرَئ كَبَدَل الإجارة أجل مَجْهُولٍ جَهَالَةَ فَاحِسَّةٌ 
َالتَأَجِيلٌ فَاسِدٌ؛ لِأنَّ الشَّرْطَ الْمَاسِدَ الَذِي يُشْثَرَ ل لطر - لا نيك الت قا ةين 


-ه 
4 


لَب 


8 
١ 
9 
١ 
6 
1 
1 
0 


شَرْح الْمَادَةِ (189). 

اتفصيلات فى تأجيل الدُون. 

إنَّ التَأَجِيلَ يَكُونُ تَارَةَ مُطآ قَاء كَقَوْلِ الدَّائِنِ لِمَدِيتِه: كَدْ جلت مَا لي في ذِمِك مِنَ 
لين إل سي نهذ لايل صبيغ فيغر ترص والأجل لازم في حَقٌ الدَّائن. (انظر 
ماده 53) وَتَارَةٌ يكون + يدا بشَْطٍ كأ يقُولٌ الدَائنُ ل ألْفٌ 
قِرْشٍ مُعَجََة: إذَا أَدَينيِي عَذَا حَمْسَمِاَةٍ قِرْشٍ فَقَدْ أَجَلْت ِيَ ِل سَةِ فإِذَادَقَم الْمَدِينُ 
الْحَمْسَمِائَة ِرْشٍ فِي الْمَدٍ صَارَ الْبَاقِي مُوَجَلَا إل سَنَةِ. م 


ب 


كَمَا أَنّهُ ذا كَانَ لإنْسَانٍ عَلَىْ آحَرَ آلف تَمَنِ جَعَلَهُ أَقْسَاطًا إن أخل بِقِسْطٍ حل البَاقِي 


0 


الْجِرْء الأول / الكتاب الأول: البيوع لخم 
َالْأَمْرُ كُمَا اشْتْرطً؛ 00 هَذَا ل 0 5 + العرين 0 0 9 الدره تعمل 


(انْظرِ الْمَادَهَ «8). أَمًا | َمَنِ الْمَيع قَقَالَ لِلْمَدِ 


موا كلس بتأجير: ار 0 0 
قوط الأجل وطرمكة: 


4 


َالَ الْمَدِينُ: أبطلت الأجل. أ: ترَكته. أَضْبَحَ الْأَجَلٌ مُعَجلَا. (انْظر الْمَادَهَ 1778). 
| قَالَ الْمَدِينُ: ا أَرِيدُ الأجل. فلا تكرن ينيك مذ اسقط الأعزء ونا أذ( العزررن 
لَه ْنَل لول الْأجَلِء أو ظَهَرَ أن الود الي قَضَهَاالدَائِنُ مِنَ الْمَدِينِ مُرَيَفَة كردا إل 
ل بن أو أنَّ ما تَسَلَّمَهُ معِيبٌ قَرَدهُ إل الْمَدِينٍ بِحُكُمٍ الْحَاكِم؛ قَالْأَجَل يَعُودُ. (انظرِ 
الْمَادَةَ 65). وَإِذَا شَرَى الدَائِنُ مِنْ مَدِيتِه مَالَّا بِالدَيْنٍ الَّذِي عَلَيْهِ نّم تَعَايكَا الَيْمََعْدَ ذَلِكَ؛ 
ا يَعُودُ الْأَجَلُ. (انْظَرِ الْمَادَهَ 201 لِأنّهُ كَمَا فُصّلَ في الْمَاكٍّ (195) أَنَّ الإَالَةَ إِذَا لم 
َكَنْ مِنْ مُوحِبَاتٍ الْعَقْدِ بل تَْيْتُ بَِرْطٍ رَائِدِ؛ فَهِيَ فِي حَنَّ الَْاقِدَيْنَ شَرْطٌ جَدِينٌ كَمَا أنه 
بوَمَاَ المَِينِكَالْمُْرِي معلا يطل اَل وَالنمنُيُسَقئ الا من تر المشْمرِي. 
0 الدَائْنِ فلا يَبْطُلَ الْأَجَلْ؛ وَعَلَىْ هَذَا لَيْسَ لِوَرَئَة الْبَاِع أو لِأَمِينِ بَيْتِ الْمَالٍ 
إذَا لَمْيَكَنْ لَه وَارِتٌ أَنْ يَطْلْبَ الشّمَنَ م مِنَ الْمُمْمَرِي أو مِنَ الْمَدِينِ قبل حُلُولٍ الأجل. 
التَّأَجِيلُ غَيْرٌ الصّحيح: 


إِذَا 
ما إِذّا قا 


ما 


إنّ التََجِيلَ بَعْدَ وَكَاِ الْمَدِينِ عير غَيْرُ صَحِيح أَيْ لا حُكْمَ لِدَّلِكَ التأجيلء فَالدَائِنُ بَعْدَ 
دا التأجيل وَقَلَ لول الأجل لَهُ أن يَأحْدَ مَطْلُوبَهُ مِنْ تَرِكَةٍ الْمَدِينِ؛ لأ َائِدَةَ التأجِيل 


أنْ يَمْتَغِلَ ا وَينَجرَ 0 الدَيْنَ مِنْ نَمَاءِ مَالِهه فَإِذَا مَاتَ لَمْ تَبْقَ للتأجيل فَاء 
ون الْمَالُ المَْرُو كُ ا لِقَضَاء الدَيْنِ.' 5 المُختَارٍ َرَاِية عَلِي أقنِي». 


2 111111117 
هَذَا هُوَ الْقَوْلُ الْمُفتَى بوه وَذَِكَ كَمَا إدَا قَالَ الْبَايمُ لِْمُشْتَرِي: بِعتّك مَالِي هَذَا كَذَا 
قِرْشًا وَأَجَلْت الثْمَنّ. قَقَالَ الْبَائِمٌ: اشْتَرَيت. لس للبَائِع أن يَطْلْبَ النَمَنَ م و#التتري 


31 فَوَانينَ الشريعة الإسلاميّة التي كَانَتَ تَحَكُم بها الدونة الْعثْمَانيَةُ 
قبل تَمَام شَهْرِ؛ لِأنَّ الْأَجَلَ الْمَعْهُودَ فِي السَّلّم وَاليَمِينَ عَلَىْ دَفْع الدَيْنِ آلا شَهْرَا - 
وَاحد؛ ذا ينص ف التَأْجِيلٌ ِل شّهْر وال هاهنا اغتَرَاض ل د عَلَىْ هَذْهِ الْمَادَق 
وَذَلِكَ أَنْ يُشْتَرَطَ فِي صِحَةِ أَنْ يَكُونَ الْأَجَلُ مَعْلُومًا حَسَبَ الْمَادَتَيْن: (157 و758): 
وَالييُمٌ هاهنا مُوَجَلُ مِنْ غَيْرِ بَيَانٍ للأجَل؛ يْبَخِي أَنْ يَكُونَ فَاسِدًا. (رَدٌ الْمُحْتَارِ). 

َالعواب عَلَنْ ذَّلِكَ: أن جيل مهو را تأجل ذ فيه إل شَهْرِ وَاحِدِ فَكَأنمَا 
0 صَرّحَ دَِكَ؛ فليِسَ فِي التَأجِيل جَهالة 


0 ان (:56): ير يلوفط ورين في عفد ليع ويم 0 
ْ المَيع؛ مَثَلّا: وبي مع عَلَى نَم مُوَجَل إل سََ سه َع ده سنَة نم سلَمَهُ 0 


1 لمُْئري» اغْثيرأوَلُالس التي يلجل من يوم التشليم؛ َس لبا حب أن بطل [ 
| لمن إِلَ مْضِيّ سن من وَفْتٍ للم وين من حي امد 


أوَّا: إِذَالمْ يُخَصَّصٍ الْأَجَلُ بوَفْتِ مَخْصُوصٍ. 

اا إِذَاكانَ عَدَم يم الْمبيع تَاشًِا عَْ حَبْس البائع لْمَرِيمٍ وَمَنِْه 

َالِتًا: إذا كَانَ المي َازْماء أي ليس فيه خيّارٌ الشَّوْط. 

َإِذَا وُحِدَتٌ هَذْهِ «الستويز الاك ابْتدَاءً 2 الأجَل 6 تَسْلِيم الْمَبيع؛ لا قَايَدَةَ 
تأجل تسيل التُصَرْفِ في التبيع لمشي يودي لثمن من رجه ني فصول عل 
َذِهِ الْفَائِدَةِ يَحِبُ اعبار مُدَةٍ مد الل مُنْذَ تَسلِيم الْمَييع. 

إيضَاحٌ الْقَيُونَة: 

إن قيل: إذَاكَانَ الْأجَلُ غَيْرَ مُخَصَّص بِوَفْتِ؛ لأنَ مد َه التَأجِيل إِدَا ُخصّصَتْ بِوَفْتٍ 
كروي ال مد م١‏ اي د 


١١ 


3 


يي أن يور دقع لتم سل أخرئ ًا و زكتري بل علب أ25 اتن 


الج رْءالأَوَلَ/ الكتَاب الأول الْبيُوم ' 6 
إل البَاِع فوْرَا (طحطاوي). 

عَلَن ها دباع سان ملاعل أن يكو امن مُوَجَلا إل شَهْرِرَجَبٍ أذ فر 
مان و إل عدلا الك َحَبَسَ البائع ابيع في يِه إل شَهْرِ رَجسٍ أو شَهْرِ شَمْبَاَ أ 
عي عِيدٍ الأضحئ؛ فلس للمشتري أَجَلّ خلاقة؛ أن تعيين الْأجَلٍ بعُدّة مَخْصُوصَةٍ تعيين 
لٌَِ الْمُشرِي في ذَلِكَ الأبجل وََاييْتُ هَدَا الح في مد أخرئ. 

وَإِنَّا قِيلَ: كاد لد تدا لا عر 1 انم أنّهُ ذا بتي ل بي في يد البَائِع 
عيْرٍ سَبَبٍ امْتتاع البَائِع ع عَنِ التَسْلِيم ل كان اشنا عَنْ عَدَمٍ طَلب المُشيرِي تسمه 
الكعل عل كل كال بن قد وفك : فت ابيع لا اليم (رَُ الْمَُْارِ)؛ لِنَ الْقُصُورَ عَلَى 
عجوو التختزى لا لوي وى هذ قات المكلة في ذاو لفطو (حَبَسَ). 

زعا لشارط أن يكرد الت لازياة انإ كان أخة ارين ال سور 
كَانَ الانَْانِ مُحَيرَيْنِ فَإِنْ كَانَ الْأَجَلٌ مُطْلَعَا ابتداً الأَجَل ل د 1 سُقَوطٍ الْجِيَارٍ 
وَلرُوم الي أتافي جار لذت لبقُي تاريخ الت ش 


الَدَةَ (36): المبيعٌ المُطلّق , عق ينعد مُعَجُلا آَم عن الات ف عل عل أذ 

| يَكُونَ الْبيْعُ المُطلق مُوَجَلَا أو + مقطا مسا أجل مدوم يَنصَرِفُ الْببْعُ المُطلَقَ إل ذَلِكَ 
الْأجَلٍ. مَلا: لو امت رَجُلٌَ نَ الشُوقٍ َي دُونٍ أن مُذكرَ مَمْجِيلُ لثمن ولا | 
أَجِيلهُ؛ ْم عَلَيْهِ أدَاءُ لمن في الْحَالِء أ ذا كَانَ, جَرَى العف وَالعَدةُ في ذَلِكَ ا 
الْمَحَلْ بإِعْطَاءِ جوم بويع لمن أو بض مُعينِ نه د أبوع أو شَهْرِ» َم َع اماد 
| وَالْعْرفٍ في ذَلِكَ. 


كا ليم مقا 3 217 وو جل التكر أذ فيل ليبق َل 
ا : أن مقتَئ ابيع أن يكُونَ لتم مجلا وَإِنمَايَْتُ ير 
إذَا كَانَ الْعْرْفُ فِي بَلَدِ تأْجِيلَ شمن إل وَفْتِ مَعْلُوم؛ قَالبيْعُ يَنْصَرِفٌ إِل ذَلِكَ 
الْمَعْرُوفَ عُرْهَا كَالْمَمْرُوطٍ شَرْطًا. (انُظر الْمَوَادََ5؟ و45 و0؟). 


1 فَوَانِينُ الشرِيعَة الإسلاميّة التي كَانَتَ تَحَكم بها الدوتة الْعثْمانِيهُ 
الاخْتِلافُ فِي التأجِيل وَالأَجَل: 
وَإِذَا اختكف الْمُبَحَاقِدَانِ 2 تأْجِيل التْمَنِ فَقَالَ الْبائُِ ا وَكَالَ «المشتري: 
ل َلمَوْلُ لأبائع؛ أن الأضل عَدَمُ الأجل. (انظر الْمَادَهَ ) الغا القددرهه 
أن َعْوَاةُ خلافُ الظَّاهرِ وَاليَيََةُ شْرِعَتْ لِإثْبَاتِ خلان الظَاهِر. (انْظرٍ الْمَادََ 01717 ما 
في بنع الم َالْقَوْلُ لِمُدعِي الأجَل؛ دن في الْأجَلٍ مُدّع لِمَسَادِ بَِْ السَلَم وَمُدَعِيَ 
الْأَجَلٍ مُدَع لِصحَة ا » فَكَانَ الْقَوْلُ لمُدَعِي الصّحَّة وَإِذَا كَانَ الْخلافٌ في مِقَدَارِ 
الْأَجَلٍ الَو لِمُدَعِي الْأَكَلّ؛ لِأَنْهُ يَكون مُنْكِرًا لِلريَادةٍ ٠‏ (انْظرٍ الْمَادَهَ 0375. 
ِثَالٌ ذَلِكَ: إذَا قَالَ البَائِعْ: بغت مُوَجَلا إِلّ شهْرِ َقَالَ الْمُشْتَرِي 50 لّ شهْرَيْن. 
َالْمَوْلُ للبائِع. 
وَإِذَا 5 الطركان اليه اكت يد الْمُشْتَرَئ؛ أن ييه الْبَائِع أ اد وَالْيينَةُ 
قَدْ شرِعَتْ لِلإِْبَاتِ وَإِذَا اَن الطَرَفَانٍ عَلَىْ مِقْدَارٍ الْأَجَلٍ لَكِنٍ اخْبَلَمًا في مُرُورِ الأجل؛ 
َالْقَوْلُ للْمُمْتَرِي؛ لأَنَ الْمُغْرِيَ نكر لِمُرُورٍ الْأجَل. (انْظَرِ الْمَادهَ 0905. ىا ادع الْبَائُِ 
قَائلًا: بغت هذا الْمَالَ قَبْلَ شَهْرَ ْن عَلَىْ أن يَكُونَ اَم موّجَلَا ِل الِْضَاءِ شَهْرَ ين وَكَذَ مَرٌ 
الأجَلُ» فَأَطْلْبُ أنْ يَدْقَمَ لي المتري التَمَنَّ. قَمَالَ الْمُشْمَري: :نَم قَدِ اشْتَرَيْت الْمَالَ 
عل أن يكون تفلة 1خ إن َيِه كن لم يَْض عَلَىْ ذلك إلا سه اد ادل 
هُنَا لِلْمُشْئَرِيء وَإِذَا أَقَامَ الطَرَقَانٍ لَه رُجَحَتْ بَيْنَهُ الْمُدَعِي؛ أن بَقَاءَ الأجَلٍ َصْلٌ 
ِاتَقَاقٍ الطَرّقِيِْ عَلَىْ وُجُودٍ الْأجَل؛ وَعَلَئ هَذَا يَحِبُ أن يكُونَ الْمَوْلُ لِلْمُشْمَرِي في مُرُورٍ 
الْأَجَلٍ ٠‏ كَمَا يكو الْقَوْلْ لَهُ مِنْ وَجْهِ آحَرَ؛ٍ لِأنَّ هنا يُْكِرُ نَوَجُه النّمَنِ عَلَيْهِ في الْحَالِ 
هين السبيين كَانَ الْقَوْلُ في ذَلِكَ لِلْمُشْتَرِي. (رَدُ الْمُحتَارِ). 
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الباب الرابج 


5 بيآن المسائل المتعلقة بالتصرف في الثمن والمثمن بعد العقد 
وَيَشْكَمِل عَلَى فصلين: 


ال فالالا 


الْمَقَصُودُ ين التُصَرْفٍ ف ما كان كَالبيْعوَالهِبَِوَالِجَاَ ا 


1 0 7 
015 بانع يتصرف َم المع قبل القبْض. ؛ مكلا َو بَاءَ مَالَهُ مِنْ آكَرَ | 


كو فو 


من مَلوم»لَهُ أن مُِل مهاه 
يعني يَحِقٌ لاع قبل أن يَف من الميع من الْمُشْترِي أذ تصوت بجا اميك سعًا 


ووو زان دك أن تل سَوَاءٌ أكَانَ الدّمرُ الْمَذُكُودُ م من الود الي لا تعن 


ص 


بالتَعيين 3 كَانَ مِمَا يتعين تَعَينُ بِالتَعيِينِ كَالْمَكِبَلاتِ وَغَيْرِهًا مِنَّ الْوِثْلِيّاتِء فَإِذَا كَانَ تَُمَنْ 
يع نيا لكلاب واقود فل انيه ذا دصي اللو 
يمري كما د للا كاد شمن رض تاقرو عر يمار از مولاك عراز نات أن 


2 5 نفسَاخ؟ لا 
و أن ني ل هل لاقع 3609 اله تققد مغر متام اع 
ظَاهرٌ؛ لِأَنَهُ لا يتَعينْ تعن لعي ب كفت العاذو 178 اما ]ذا كان النمن يذ الأنوال لني 


#آ ره لو 


3 َنبا كالتكيلاب نوات وتات الاي تند تيع ين ب 


وَتَمَنُ مِنْ وَجْه آكَرَ وُجّحَتْ جِهَةٌ النّمن ذ ف التصرّفٍ يرا وتشهيلا: (مَنْحُ القدِير). وقد 
مَرّ نَظِيرٌ ذَلِكٌ فى الْمَادَّةِ (194). 


16م فَوَانِينَ الشرِيعة الإسلاميّة : التي كَانَتَ تَحكُم بها الدولة الْعثْمانِيةٌ 


إيضاح البَيْع: 

ا 
يسيع مِنَ الْمُشْرِي وَغَيْرِو وَأَنْ يَشْيرَيَ بها بن لمشي مالا معلرماء وإذا كان تمن المبيع 
عي مِنَ الْمُشْتَرِي مُقَابلَ هَذَا النمَنِ عَشْرَ لِيرَاتٍِ. 

يضاحٌ الهبَةٍ وَالْوَصِيّة 

اذ لب يتلق ومن اش تن نيع اطي هُ في ذِمّة الْمُشْتّري 
(انُظْر الْمَادَهَ /851) ف بَمْلِكُ الْمُشْبْرِي اللمح + مداه أ المصدقِ ايج لِك إل 
نضرء كما يجو اع أذ يب امن لي لة في ذثة لعذيري لكر اشختري وذ رق 
بِقَيْضِهِ (نظر اََائه -8) اي يَجُورُتَملِيكُ الذَيْن لَِيْر الْمَدِينِء وَكَذَلِكَ بَدَلْ الْمَعْضُوبٍ 


5 


َالَْض وَاأجْرَةمِنَ الدد يون السَاِرَيَجُوز كه لْمَِينِ يعِوَضٍ وَيعَيْرِعوَضٍ. 


وَكَذْلِك يحور له اننيقة يَهَبَهُ (انْظر الْعَاده146): وَقِنْ عَووة الكشنان اتجفناناء أن 
كن الي أن يَضْدُرَ من أَمْلِهِ أن يَكُونَ اْبائع وَالْمْشْمَرِي ممير د يْنِ عَاقِلَيْنِ وَأَنْ يَقَمَ في 
مَحَلَّهِ أيْ في مَالٍ مب 2011101777 
الْعَقَارِ قبل الْقَبْضٍ غَرَ الانفِسَاخ كُمَا في بَْع الْمَْقُولٍ (اظر امَك 41) . (دَائع). 

ما | تداك عل لاي لتر ف ا ا 1 أو كَانَ مِنَ 
الْعلْرٌ بحَيْتْ لا يُؤْمَنُ مِنْ سُفُوطِه؛ قلا يَجُورُ ْمُه قَبْلَ الْقَيْضٍ. (دُرٌ الْمُخْتَارِ)» وَكَوْلُ 


العا (لآحَرَ) مَعْتاه لعي الْبَائِع؛ أنه ألا يجوز ِلْمشْترِي أن تييع الْعقادَ من باه كَل 
الْمَبْضِء اوإاتتل قات باريد تسافي م يع الْمَنْقُولِء كُمَا لَا يَجُورُ لَهُ أن يَهبَهُ أو يَرْعَنَهُ 


له أن يه أو هله قائقة 


ذا وَهَبَهُ ِنهُ َكل الْبَائِمُ كَانَ قال َل (نطر المَادَة 014١‏ وَكَدَيِكَ لس للْمشْيرِي يوجر 


الْمبيعَ بت بل الْقَبض فَإِنْ أجَرَهُ َم تلْرَمهُ الأَجْرَة. (انْظُر شَرْحَ الْمَادّهِ (80) وَالْمَادَ 


(05070). وَقَوْلُ الْمَجَلَّ: (لِْمُشرِي أن يبي يَعْنِي أن البِيْ صَحِيحٌ وَفبهِ إِشَارَة ِل الْمَسْألَة 
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الآيَة وَهِيَ أَنْ الَْيِمَ الْمَذْكُورَ لا يَكَونُ لازمًا وََا نَافِذَا لِأَنّهُ مَوْقُوفٌ عَلَى أدَاءِ الْمُشْتّري 
الأول - وَهُوَ الْبَائعُ الثاني -كمن المع لَِاٍ اله الْأوَّلٍ أَوْ عَلَىْ رضَاه. (انْظْر الْمَادَهَ 7074). 


2 
يق مه رك 


يَعْيِي إِذَا كَانَ الْيَيمُ الأول عَلَى أن تمر مَُجلٌ | يدقع الفذتري النعن 1 الْبَائِع حَتّى : 
دَلِكَ الحِين فَإِذَا رَضِيَ الْبَائِعُ , بن اشذتري عقر َي لني تا وذ ترص تباط 
وله حيس الْمَييع في يَدِهِ و وَالإمِْتَاُ يرث لتايهة لِلْمُشْتَرَيٍ الثاني بيع المركور: (انظر 
الْمَادَهَ /41/). 

ذا مصَرّفَ الْمُشْترِي بالمبيع قبل أداء َيه لاع" لس م 
ل يمره م ذلك ميل نض التبع أم تن قبضهِله وَنصَوِِ به بون 
إن الْبائع. ٠‏ 
وَكَوْل الكل (له أن بيع يُْصَدُ ب الاخترا من اليج يجَارء فَإنَّهُ إِذا كَانَ الْمَيعُ ع 
ققد اخِفتَ فِي إِيِجارِه قَبْلَ الْمَْضء قمَالَ بَعْض المْمَهَاء ِعَدَم الْجَوَاذِ بالاتََاقِء وَهَذَا هُوَ 
الصَّحِبحٌ الْمُفتَ به 

0 هم الاختلاف السَّابِقَ فِي ذَلِكَ؛ فَعَلَىْ هَذَا إِذَا كَانَ الاختلاف مَوْجُودًا 

قَدِ اتير كَوْلُ السّيْحَيْنِ وَوَجَبَ قَبُولُ هَذَا الْقَوْلِ في الإِجَارَةِ أيْضَاء وَهَذَا الْقَبُولُ يَكُون 
مُوَافِنًا لِحُكُم الْمَادَةِ (087) مِنْ كام الْمَجَلَدَ وَإذا قل الْمَوْلُ الْأَوَلُ وَجَبَ أَنْ يَظْهَرَ 
الْقَْقُ بَيْنَ هَذِو الْمَسَألة وَالْمَاتّه(083). 


عَقَاوًا 


َو سس لتر 


9 قَد عَبَرَتِ الْمَجَلَّةُ بِاْمُشْتَرِي فِي هه الْمَادَ لأنَّالْبَائِم ذا رَهنَ أو أَجَرَ أو أووعَ الْمَييمَ 5 
شَخْصًا آحَرَ بَِيْرِ آَم الْمُشْتَرِي وَتَلِف الْمَِيُ في , يد دل الشّخْصي؛ فَالْبيعُ يُضْبِحْ بح مُنْفَسجًا وَلَا 
يَحِقَ للْمَشْئرِي أن يُضَمْتَهُ المييم؛ لِأنّهُ َو خنَّ لَه ذَلِكَ كَحُنَلهُ الوّجُوعٌ» لكِنَّ لِك عير جائر 
بَعْدَ أنْ كَانتِ الَْحَسَارَ هن كَل المبيع عَادَة عل اباقع حصب امارد (9): 
البَاِمُ أَوْ وَهَبَ العية اقحس ابر الفشتري كل اتانيه وَتَلفَ ذّلِكَ 
في يوه 5 ل ا ا 

ْنَ أن يُمْضِيّ الْْيْمَ ويَضْمَنَ الْمَالَ السّخْصٌ الْآحَرُ وَأَنْ يَفْسَحٌ الْيَيْمَ ويَسْترِدَ نَمَنَ 


- 


العم 


21 فَوَانِينَ الشرِيعة الإسلامية الّتي كَانَتَ نَحْكُم بها الدولة الْعثْمَانِيّة 


المبيع من الَْائِع ذا كَانَ قد دقع إل أن الْمُسْتَعِيرَ وَالْمَؤْفُوبَ له والمنتزقع الدئ استعمل 
ذَّلِكَ الْمَالَ ذا ضَِيُ اليس لهُم جوع عَلَى البائع. (انْظُرْ شَرْحَ الْمَانّة 104). 
َكدَلِكَ الْبَائِع دابع الم بايا إل ربل أن يُسلَمَ إل لمشي وما المع إل 
المشتري التَانِي َتَلفَ في يَلِه؛ بالمتتري الول يدن : أَنْ يَفْسَحَ 3 ون 0 
الْمُمْرِي الثاني الْمَييمَ» اقم ميري الثاني الْمنوجَمَ َل الوع. (١‏ َّالْمُحْتَارِ). 
وَكَذَّلِكَ لا يَجورٌ للفخري كن يوجر ألمب م الففول قل الْعَبْضٍ لايع فَإدَا أ 
واشكقم الفننا جر الْمَِيعَ ؛ م تفط الإخازة فلا مَوجة لتر َهعَلَى الْبَائع. (انْظْر اْمَادهَ 08). 
اخْتِلافُ الْأَئِمّة: 


و عر 7 


د اختكف الْأَيِمَهُ في جَوَاذِبِيْع الْميع قبل الْهَبْضِ» قَقَالَ السَّافِعِيَ ِعَدَّم الْجَوَازِ سَوَاء أَكَانَ 
لعي عتإزا التق رلا» وكا او حيما نزو قي انمتاو وغتيوزى المافر له وفك لقا 
الي إل جَوَا بيع المع قبل ابض م سَوَاء أكَانَ عمَارًا أمْ مدْقُولًا. (عَْييٌ. شَرْح الْمْخَارِيّ). 

وَقَدْ جَرَى التَجّارُ في رُمَانِنَا عَلَى ب يع الْمَنْقُولٍ قَبْلَ الْفَبْضٍ م ا و عر رَأيِ 
نوهد لت الْمجلأضا يعسَاوهوََايَصِحُ لي في ذلك إلا ىوأ علا عَشّمَانَ 
الى وَالْمََُاُ “لا يدود رأ لهس صَاحِبَ مَذهَبء وَيْفهَُ من هذا الإيضًا اح أن 
مَذْهَبَ الْحَتفيّة كر تَسَامُحًا في ب يع الْمَْقُولٍ قبل الْقَْضٍ مِنَّ الْمَدَاحِبٍ الْأُخْرَئ (شَارحٌ). 

ما إذَا كان الْحَقَادُ من نملا كليْسَ للْمُشْئرِي أَنْ عه قَبْلَ الْقَنْضِ؛ أنه يَرَمُ في الْبيع أن 
يكُونَ الملك + لز ولي لكان صرلا تولرت و بو ادانع كاذ وايرة الفسرح 
ليع الْأَوَلِ حَسَبَ الْمَادَةِ (797)» فَإِذَا الْمَسَح المع الأَوَلُ أَصْبَحَ الْبعُ لاني لَغْوَاء وَلَا 
1 لِلْعْقَكَاءِ أن يعوا مَا هو لَعْو (شارِخ)» وَعِلَاوَةٌ عَلَىْ ذَّلِكَ إِذَا مَلّكَ لْمَبيعُ الْمَنقُولُ 
في يد البائِع الْأَوّلِ فَقَدْ مَلَكَ مِنْ مَالِهِه وَعَلَىْ هَذَا يَكُونُ الْبَئِمُ الثاني قَدْ بَاعَ مَالَ غَيْرِه. 
(انَظَرْ شَرْحَ الْمَاَتَيْنِ 71717 و554). 

وَيَرِدُ عَلَىْ هَذَا السُوَالِ وَهو: إذَا كَانَ غَرَرُ الانْفِسَاخ مَانًِا ِجَوَاذِ المي لم أَيِضًا عَدَمُ 
جَوَازٍ ب ببْع المُشْترِي الْمَِيعَ مِنْ آخَرٌ بَعْدَ القَْضِ؛ أنه مِنَ المُحْتَمَل أَنْ يُضْبَطَ الْمَبِيع 
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لْمَقَيُوضُ مِنْ يَدِ الْمُشْتَرِي بِالِاسْتِحْفَاقٍ يفخ الييْمُ الْأَوّلُ. وَالْجَوَابُ عَلَىْ هَذَا 
السّوّال: أن العرر في عَذَء الصٌؤرة غَرَة منوفت؛ أن هذا اعرد مجو قبل ابض أيِضًا 
وَقَدِ الْضَمَّ إلَيّْهِ غَرَ يه لتقي ِهَلاكِ المَييع قبل َبْلَ الْمَبْضٍ َأطبَحَ ع1 رُ الانفسَاخ 1 
الْقَْض أكْترء عَلَى أنهُ إذَا اغْثيرَ غَرَرُ الاسْتِجْفَاقٍ وَجَبَ سَدّ اب ب الْبيع. (قنْحْ الْقَدِير). 

قذي ل لايخو يلشفتري أذأييع امول ل انض قحك طبع ايع قي 

وَالْمَسَائِلُ المُتمَرّعَة عَلَى لِك هِي: 

لإ اشترئ المشتري ِصَان وقبض أعدهُمَا َع انها َف قرش ؛ ابيع 
د لل 


َاِيًا: إذَا با شَخْصٌ مَالَةامَعّ مَالٍ مَنْقَولٍ اشْترَاهُ قََمْ يَقبِضْهُ؛ فَالْحَُكُمْ كَمَا فِي الْمِثَالٍ 
الْأوّلِ. 00 
ثَالِئًا: إذًا اع 5+ شَخْصٌ مَالَهُ الْمَنقُولَ من آحَرَ وََبْلَ أن يُسَلَمَهُ بَعَهُ ته وِنْ شخْصٍ 


آخرّ رَ فإ لي ل لنّ هَذِهِ الإِجَارٌةٌ عِبَارَ دعَنّْ إِجَارَةٍ َه بيع 
المنتري له لم غير مَقبُوض . (انظرِ الْمَادَةَ .)١507*‏ (هنديّة. بَرَازِية: طَحْطَاوِيٌ). 
وَكَذَلِكَ ل للمشتري أن يبِيِعَة هن الْبَائ» حَبَى لَوْ أن الْمُسْبّرِيَ بَاعَ الْمَبيعَ الْمَنْقُولَ 
بن بده بل بض لاني كُوهُ ادا أز يق ابي لعن حَاله؛ نال 
ضبد الإقالة ول يكون 3 الَانِي مَجَارًا عَنِ الْإقَالَِ أمَا إذَا وَعَبَ الْمُشَْرِي الْمَبيعَ غير 
الْمَعَبُوضٍ لِبَائِعِه فَهَذْهِ الهبَهٌ في مَعْتَىْ الإقَالََ ًا قبلا الْبَائُِ لَص الْبيْعُ دا لم يلها 
َقِيّ الْبيْعُ عَلَىْ حَالِهِ وَعِبَا َه لبي في هَذِهِ الْمَادة احيرا بيار لأَنَ مُحَمد 2 أن 
تي أذ يقت ابيع عقأ ُو أذ يز أز بصني به أذ مضه أز زهت 
َه أن يتصَرْفَ بو ججويمَ التُصَرْقَاتٍ التي ” َم بالَْْضٍ فَيَصَرَّفْ فيه ذَلِكَ التَصَرّفَ» 58 
ذلك التيخص المرهوت 1 لَهُ متلا بعَيْضٍ الْمَبِيع» فَإِذَا قَبَضَهُ كَانَ دلِكَ صَحِيحَاء وَكَا نأو 
تَائِبًا عَنٍ التشارئق وَآخرًا قَابضًا لِتَْسِهِ. (انْظَرِ الْمَادَهَ 84). 


نشضا فَوَانِينَ الشّرِيعة الإسلاميّة الّتي كَانَتَ تَحَكُم بها الدولة الْعثْمَانِيَةٌ 
> احى> رد 6 :5 ري لعز هنين 3 أو 74 0ه 0 ه وبر 
وَباعتِبارٍ آخرَّ ليسَّت عِبَارَةَ البيع لِلِاخْيَرَاز؛ لأن للمشتري قبل قبْض المَبيع المَنقول 
أن 


2 د ال 
يفي :ند دينه او يؤجره من الا خر. 


و ه»” 


ِ_ رار 0 ارس ره 6 هرم رع 2 ره عع ا مد جا ا ٠ه‏ 0 

إذا سَلمَ المَبِيعَ بَعْدَ الببّع لِلمُشْتري وَأقِيل البَيْعْ بَعْدَ ذَلِكَ؛ فللبَائع أن يَبِيعَ الْمَبِيعَ مِنَ 
90000 22 0 2 00000 َك ؟ سسا مه 1 م 3و 5 2 رو 0 
المشتري قبل القبض؛ لآن الإقالة في حَ الْمَتَعَاقِدَيْنٍ فشخ لكِنْ لا يَجَورٌ له أن يبِيعه مِنْ 
آخَرٌ؛ لأ الإقَالَةَ في حَنَّ السّخْص الثالِثِ بَيْعٌ جَدِيدٌ. (رَدُ الْمُحْتَارِ)» وَالْمَاعِدَةُ في ذَلِكَ أن 


اليم إذَا الْمَسَحَ بسَبّب؛ كَانَ قَسْخًا في حَنٌّ كَافَةِ النَّاسِ فَيَجُورٌ بَيْمُ الْمبيع قَبْلَ الْقَبْضٍ مِنْ 


و2 26 23 0 2 كت َي 0 و ومرة 2 2-0 2 لسام مه 5 م 
كل أحَدٍ أي مِنَّ المُسْتَرِي وَغَيْرِه أمَّا إِذا الْمَسَحَ ابيع بسَبّبِ هُوّ في حَق الْعَاقِدَيْنِ فسخ 


2 
7 


وَفِي حَقٌ ابيع قن اَل ابض مِنَّ الْمُْتَرِي جار وَمنْ َيِه ا. 

وعدم جَاِ لصوف قبل الْيْض لَيْسَ مَخْصُوصًا بالْمبيع الْمَقُولِء فل عَفَدِيَنقيِحُ 
سَبَبٍ عَكاك الْعوض فيه قبل انض - لَايَجُورُ فيه الصف بالِْوَض الْمَذْكُور قبل الْمَْض» 
كَبَدَلٍ الإِجَارَةٍ الْعَيْنَ وَبَدَلِ الصّلْح الْعَيْنَ في الصّلْح عَنِ الدَيْنِ. 

أمّا ني الْعُقَُودٍ الي لا تَنفَسِح كاك الْعِرَض فِيها قَْلَ الْقَبْضِ» َيَجُورُ التَصَرّفَ في 
هَذَا الْعِوَض قَبْلَ الْمَبْضٍ كَالصَّدَاقٍ الْعَيْنِ وَكَالصّلْح عَنٍ الدّم؛ لأنهُمَا لا يَحْتَِكَانٍ الْمَسْحَ 
عل كيف يكرة التص رف وو يدل العزق ويدن الشتلم المذ كرو قل المتفن باتع 
وَالإِِجَارٍ وَسَائِرٍ التَصَرّقَاتِء كُمَا أنّهُ يَجُورُ لِلْوَاثِ أَوْ شرق بذاد نيه 0 مضي 
مَالَهُ الْمَوْرُوتَ أو الْمُوصَىئ به (فَنْحُ الِْير. هِدْدِيةُ) أَمَاَيِمُالْمَفْسُوم قبل الْمَْض قَفِي الْأَمْوَالٍ 
التي تَجْرِي ل ار ل ١و١ )١‏ فَجَائِرٌ كَسَائْر 
النَصَركَاتِ بَْدَ الْقِسْمَةِ وَكَبْلَ الْقَبْضٍ سَوَاءٌ أَكَانَ الْمَفْسُومُ عَقَارَا أمْ مَنْقُولَا؛ أنه وَإِنْ كَانَ 


0 


ص 
ا سه و 


5 اه واسام 05> الهم سره>١‏ وم عدوت 7 3 2 عه > 38 ته 2 

في قِسْمَةٍ تلك الأمْوَالٍ مَعْتى المُبَادَلةِ فإن فِيهًا جهّة الإفْرَازِ أيضاء ففي هَذْهِ الْمَسَالَةٍ ترجح 
ا ع .6 1 0 20 2000 2 وم ه ل 0< 8 

جهّة الإفْرَاذِ تسْهِيلًا لِلتَعَامُلء أمّا في الْأَمْوَالٍ التي لا تَجْري فِيهًا قِسْمَة القضَاءِ المنصوص 
عَلَيْهَا في الْمَادَةِ )١١5(‏ فَإِنْ كَانَ الْمَقْسُومُ عَمَارَا فلا يَجُورُ التَصَرّفَ بِالْمَقسُوم بَعْدَ 
الْقِسْمَةٍ وَقَبْلَ الْمَبْض؛ لِأَنْ جه الْمُبَادَلَِ رَاجِحَةٌ في تِلْكَ الْأَمْوَالٍ. (بَدَائِعٌ). 


الج زْء ول الكتاب الله اليو ظ 2 


الفصل الثاني 


المادة (:6؟) اع أن أن يزيد ا التق بد بَعدٌ العقده كَلْمُرِي | ِذًا اقل في فِي 7 ا 


الرَْاَةٍ كان لح الْمُعَة بك الا وكا يِيدُ دام ابا وما ذالم يبل في | 
| تملس الباق وق به فلا ِبر يبول عكلا: لوا شر رين ةرين ا 


ص١‎ 


( ماك بعد لم َل لباخ. الست نيا يا اخري أيِضًا. قَإِنْ كَبِلَ الْمُشْتَرِي هَذٍ 
| الرْيَادَةَ فى جلي عد نا وري ةر نوكل ف ظ 


ومع همه 


2 لِك املس بل قبل بده امير بر باع على إِعطَاء يلك الزَماكة_ 


َكَدَلِكَ إذا بيع عِمْرُونَ بطُّبِحَةٌ عِْرِينَ قِرْشَاء م قال الْباقع: كذ نت هلكأي 
أَيْضَا إل الْمبيع. وَل الْمُمَْرِي فِي الْمَجْلِسٍ الْمَذكُورِء فَالْمُشْئرِي يَأحذَالْعِشْرِينَ بِطيِحَة ا 
كس فين زط وَيَجُودٌ لاع أذ يويد ذو لزيا في خلس العف أذ في جلي 
آحَرَ بل بض أَضل الْمَبيع أَوْبَمْدهُ كما أَنّهيَجُورُِْمُْئرِي في بْض الْأَحيَانٍ أن يَطرَحَ من 
المع ل ل 0 
وَمِلْكِه. (مَجْمَعٌ الْأَهِْ). ود 0 الزيَادة صل الْعَفدِ كَمَا َيَْرٌ في الْمَادَِ 010 ١‏ إل 
الامنتوط في صَخة الإياو أكون العرية معلوما (انظز قاقر )10 يشرط 
عط لاف كر الى لحر علو ارو ةوقك فى ذف الا هَذَا 
ل 0 َبْتُ في مُقَابَلَةِ لشم وَالشمَنُقَا كم في 

مَةِ. (طَحْطَاوِيٌ). ل ار الريَادَة في 
لص م فبه؛ لِأنّهُ مَعْدُومٌ حَقِيفَةوَقَدْ عل مَوُْودًا في الذَّمّةِ لِحَاجَة الم ِلَيْه» وَالرْيَادَةُ في 
و ع ره 


وَِذَاَمْيقَْل الْمُمْمِرِي يَلْكَ اليا في مَجْلِسِ لزيا وَقلَهَا في مَجْلِسٍ آخَرَه قا يُجْيرٌ 


1 فَوَانِينُ الشريعة الإسلامية انّتي كَانَتَ تَحَكُم بها الدولَة العثْمَانيَة 
الْبَئِع علَى تَسْلِيم ِلْكَ الزَيَادةِ للْمْشْتَرِي. (انظْر الْمَادَهَ 98) مَالَمْ يُكرْرِالْبَاِئِمُ الإجَاب فِي الريَادةب 

ايضاحٌ الحط مِنَ البيع: 

ذا حَطٌ الْمُْترِي بَعْدَ لبي م مِنَ المَبيع؛ رون كاد اميم مُسَلمَا فيه وكانَ ين كَأَنْ 
يكُون عَْرَ يات من ضُبْرة الْحنطة ذو خط صَحِح م. (انظرِ الْمَادَهَ 1912). 

َال ذَلِكَ: ا ا 
انل أن قزر ين القرو وختيي : ال ل ا 
وَالْقَبْضِء العا حت ويكون التشرى + مُجْبرًا عَلَىْ أَخْذٍ الْأَربَعِينَ كَيْلَة بحَمْسِمائَة 
قرشن: أن ذا كَانَ المح عَينَا قا يَكُونُ اْحَط صَحِيحا لِأنّ الحَطَ لَيْسَ إلا إبْرَاءَ وَإِسْقَاطَا 
وَذَلِكَ لَايَجْرِي إلا نِي الدَيْنِ. 


4 
أَى 


23 |سْقَاط الَْيْنِ فََيْرٌ صَحِيح؛ أن تَقْلَ مِلْكِيّة الْعَيْنِ مِنْ شَخْص إِلَ آحَرَ ايكون 
ارج كالبيع َال وَلَاتكُونَ بلاط مخز 1 
َال ذلك إذا:ا ضقي قسخصس ور الكر تقييية كيل بدلطلة معي بأل قِرْشِء فد 
عا الْمشْمرِي مِنْذَِكَ عَشْرَ كيْلَاتٍِ قبل قَنْض الْمَبِيع؛ فََايَصِحٌ ذَلِكَ. 
وَالْصُلاصَة: أن خط الثمَن وَزْيَاََهُ ْنَا قَابانٍ كما في الْمَادَتيْنِ (766 و2357 كَمَا 
ات نه متََابلَانٍ قَسْمًا 


0 
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| اده (مه ؟): ري أن يبد في القن بَدْد لعفي فَإذَ ل ابا لك التاقة فه' 
لِك مجلس كَانَ لحن لبها امد دم المشكري, وَأَمَاَو َل د لِك | ظ 


0م 


[ المَجْلِسٍ فلا يُعْتَبرٌ بو وك لَهُ جيذ ) مَكَكّا: و بيع حيوَانَ بف فرش كم بد لد قل | ظ 


( 0 زذتك متي قش. َل الع في ليك التخلييء 0 


ل 
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بَعْدَ الْحَقَدِ في مَجْلِس الْعَقَدِ أَوْ بَعْدَ ذَلِكَء بشَرْطٍ أَنْ يَكُونَ الْمَبِيعُ مَوْجُودَاء وَأَنْ يَكونَ 
مَحَلا لِْممَبَلَةِ وَالْمُعَاوَضَةٍ فِي حَنٌّ الْمُشْتَرِي» يَعني إِذَا يد عَلَىْ الم الْمُسَمَىْ مِنْ جَدْسبه منه 
ا 


وير يس حرق رز لازن (صيدية رختول الال كرد أرق راهنا بالط 


وَالزْيَادَةِ َُيرَانٍ الْعَقَدَ مِنْ وَضْفِ مَشْوُوع ِل وَصْنِ مَشْوُوعٍ وَهُو كُوْنُهُ رَابِحًا أَوْ حَاسِرًا أو 
عَذلاء وَلَُمَا لَه الَف ان أن يحون لهم ولا تخي اذ سقط الت اذ 

شط بَْدَ عق تلح الزَيََةبََضْل الْمَقْه لأَنََوَضْفتَ الشَّيْءِ يَقُوم به لا بِفْسِه. 

أمّا إِذَا قَبلَ الْبَائُِ م يَلّكَ الزيَادَةَ بَْدَ الَّعَرّقِ مِنْ مَجْلِسٍ الزيَادَة؛ِ قلا يكن مُعتَيرًا قبو 
ا 00 
التتن القرية و لفق النحق المشكن ف جور أنْ تَكُونَ اياده مِنْ جنْس آحَسَ أَوْ أن تَكُونَ 
تِلْكَ الرّيَادَةٌ مَالَا قيَّيًا. 

كال ذَلِكَ: إِذًا اشر شَخْصٌ مَالَا بَألْفٍ قِرْش؛ قلَهَُْدَ الشَرَاءِ أن يزِيدَ َلَْ النَّمَنِ 
انه وَرْش أَوْ أكْترٌء وَكَذَلِكَ يَجُورُ لَهُ أَنْ يَِيدَ شا ا هَذَا الْوَجْهِ أَيْ إِذَا رَادَ 
الع يغكل العو مسقي عزنا لفك ولف الزياة وان كاي 
عدار ذَلَِ مِنَ الْمَبِيع. 

ِكَل دَلِكَ إذا الى إِنسَانٌ ون آخرَ شاةٌ يواقة قِرْشء وَبَمْدَ أن بض الْمَبِيمَ زا عَلَى 
نميه وبا يُسَاوي حَمِينَ ًا قتف الثَْبُ قبل تشليوه إل اباقع كن كلت قِيمَة الما 
مَعَ التوْبٍ مِائَةٌ وَحَمْسِينَ وَرْشَّاء وَكَانَتْ قِيمَةُ التّؤْبٍ وحن حَنِْينَ َه فلم ات 
قِيمَةُ التّوْبٍ وَهِيَ الْحَمْسُونَ وَرْنًا تُلْتَ الْمابَةِ وَالْحَمْسِينَ؛ فَالْبَيُْ ينفح في ثُلْثِ الشَّاةٍ 
ل طحن مانن وجو المبي لأ ليع إن كم يكن فوووا د 
عون مك جنار ضَة. (انْظْر الْمَادَهَ 191). ا ٠‏ 

وَإِنْ كَانَتُ زِيَادٌَ الشمنٍ 0 0 الْعَقَدِ حَسْب الْمَادَّةِ (700)» وَكَانَ الْمَبيعٌ م مَوَجودًا 
نّهُيَحِبُ ثُبُوتٌ الْمُسْتَئْدٍ في الْجَالٍ َمَيْرَم اسْتَِاده» وَبِانْتمَاء 


الكل أضبع غير نكن بوه في الال قيكُونٌاشوتادة معد رَاء فَإِذًا تَلف الْمَبِيمٌ حَقِيقَة 


ام فَوانينَ الشريعة الإسلامية التي كَانَتَ تَحَكُم بها الدولة العثمانية 


5-8 


أز حُكْمًا؛ قََا تصِحٌ الزَّادةُ في الثّمَنِ بَعْدَ ذَلِكَ وَالتَلَفُ الْحَقِيقِيُ ظَاهِرٌ وَأمَا التَلَفْ 
الْحَكْويُ كان يون الْمَِيحُ شَاةَ ميبَاعٌ مِنْ آخَرَ أو حِنْطَةً فيُطْحَنُ أو َقِيقًا قَبَخْبَرٌ أو قطُن 


ا حيطا ينسّج توب أو لها يطيخ لعاتا أز ما شب لِك فَاْميُ في 

د رَجَ الْمُشْتَرِي الْمَبِيعَ مِنْ مِلْكِهِ بَِنْ بَاعَهُ مِنْ آحَرَ أَوْ وَعَبَهُ أو ا 
ل ا ال د 
الملك. قرَاد نِي لَمَنِ الْمَبيع؛ ا لمختار. 0 لْمُخْتَارِ)» وَإِذَا أَجَرَ الْمَبِيعَ 
ِنْ آخَرَ أو وَهنَهُ أذ كَانَ الْمَيعُ شا ع عتم مذي دون أن يُفْطمَ أو من ملحا » فَِذَا رَادَ 
الفنتري على التمن 10 قَالَيَادَةٌ ضَحِبِحَةٌ (حُاصَةٌ)؛ اَن لْمَبِيمَ في هَذِءٍ الْأَخْوَال 
مَوْجُودٌ حَقِيقَة وَلَمْ يدل حُكُمًا. 

إيضّاحٌ زِيَادَةٍ الأَجْنَيِي فِي الثَّمَن: 


- عو وميه 3 0 - و 0 و ا روه 


كما أنه يَُورْ ياد امُْمَرِي في الَمَنِ الْمْسمَْ تَجُورُ الزيَاةُ مِنَ الي كل 
مَوْضع جَارٌ أَنْ يُرَادَ في الَّمَنِ الْمُسَمَى مِنَ الْمُشّْرِي يَجُورُ أَنْ يُرَادَ مِنَّ الْأَجْبَيٌ بَعْدَ 
الْعَقْد إلا أنَ لِزيَادةِ الْأَجبيّ فِي الشّمَنِ حَمْسَ صُوَرِ: 

ل أي الي ال بأثر ين لمشت 

َي ل 


و 1 


رَابعًا: أن يد بَشْمَنَ ميري الا لين َصَلَت ين التق . 

حَامِسًا: أَنْ يُضِيفَ الْمُشْتَرِي 0 امال 

- 002 َه 

ففى الأولى والثانية ة وَالرَابِعَةٍ وَاأ لكاي تكرن الثئافة محيغة :وق الأولن والناة 


و 


عع عل المسترق 0 ِلْكَ الرَّيَادَهَ وَفِي الثَالِئةِ تَكُونُ الريَادَة َاطِلَة وَفِي الرَابعَةٍ 


7 َو > 029 شيي‎ ٠ 


يُوَديَ الرّيَادَةَ مِنْ مَالِهِء إلا أنه 6 سين 
3 أو - 1 ٠.‏ - 


ذلك رأث التشترئ أو 15 إل ماله بأمْر الْمُشْتَرى؛ فَلَهُ أن يَرْ اه 


0 


- 
7 أن 


والحافنة يميعن لخدي 


الج ا 59 0 الس 


ني (67): خط البايع ًا ِنَّ ّم 0 
:لَب اليك َكَل ابيع د امَف خطظات ه ل ا 
|كَانَ باع أَدْيأمطَ مَُابلَ لِك ج) نين وشا قط. 

إن به باع مِقَدَارَا م مِنَّ امن لسن لِْمشْتري أ حطة عْدَارَا مث عن أذ إزراء رَآءه 


مِنْ بَعْضِهٍ بَعْدَ الْعَقْدِ - صَحِيحٌ وَمُعْتَبرٌ سَوَاءٌ ال ذنم م مَالِكًا حَقِيفَةَ آم حَكْمّاء 


ذه 


ل يفْتَرَطْ في هَذَا الْحَطّ قَبُولُ 
:0 4م ه 0 


الْمْشْتَرِي؛ لِأَنَ الْحَطَإبْرَاءٌ وَالإِبْرَاُ ا يَتوَقَْ عَلَْ الْمَبُولٍ حَسَب الْمَادّوِ (1574) إلا أنه 
يبع مزقوة 5 ل( حل عل البخر»» نلك |5 ؟ الْبَائِعٌالْمُْترِي مِنْ بض 
امن بل فض النَّمنِ ُو صَحِبح وَبَهْدَهُ ا يصِحُ؛ لكِن يَجُورْ خط خض النَّمَنِ بَْد 
انض وَهِبً باع لمشي أ حَطة بخ لمن بعْدَ إِيَاءِ النّمَنِ - يَحِبُ 


0 


١ 


6 
م 
تحسم 


صَحِيحًا لا الْهبة وَالْحَ بد الإيماه لَامْضَاَانٍ إل كين قَاِم في ذئة الْمُشتري: إلا أنه 


َمَا كر ني شَرْح الْمَادَِ (19) لما كَانَ المُمْترِي لم يود بِالإِيمَاءِ عَيْنَ الْوَاجِب بَل مِثْلَه 


0 


قَالدَيْنُ اق فِي ذِمّيهِ عَلَىْ حَالِهِ > حَتَى بَعْدَ الْأدَاءِ وَإِنَّمَا يَسْقَط حَقَ مُطَاَبَةِ اْمُشْتَرِي لِأَنهُ لا 
نافد ور القطالتات انه وو ركد إك يكور الخطاية رَأْسٍ مَالٍ السّلَم وَمِنَ الْمسَا فيه 


4 


(بخرٌ. رَدُ الْمُحْتَارِ. دُرٌ الْمُخْتَارِ) قدا كَانَ اَْائِمُ ص تَمَنَّ الْمَبيع تَمَاما قبل الحَط مِنّْه أو 


2 


الإبرَاءِ إِْرَاءِ إسْقَاطٍ أو اله علي أن يد الِْقْدَارَ الذي حَطه أو وعَبَهُ أو أسْقَطه وَيِتُ 
2 ْنَا في ذمَيه ود قَيّدَ ارا في الشّرْح الإسْقَاط؛ لذن الأنداة قشمان: 


0 


حَدَهَُ: إِبْرَاءُ ِسْقَاط. 
وَالنّانِي: إِْرَاء اسْتِيفَاءِ. 


أ اد قت ال وي و لفون مو 1 ع طق 62 أو اواقة ل 021 لم اح لالسعمة ا 1 
َإِذَا ا الا اده را وتان ل رول الى ادر ا كار 


يَرْجِعٌ عَلَىْ البَائع: أما إِذَا أَبْرَأهُ إبْرَاءَ اسْيَيمَاءِ؛ هَلَهُ أَنْ تر 2 الْبَائِع ما ضف 521 


1م فَوَانِينَ الشّرِيعة الإسلاميّة انّتي كَانَتَ تَحكم بها الدولّة الْعثْمَانِيَةٌ 
الإِسْقَاطٍ تَكون بِعِبَارَةٍ: (أَبْرَأت بِبَرَاءَةٍ الإسْقَاطِ) أَوْ: (حَطَطْت بِبَرَاءةٍ الإسْفَاطٍِ) وَبرَاءَة 
الِاسْتِمَاءِ تَكُونُ بعبَارَة: (أَِرَأت ببَرَاءَةٍ الاسْتِيفَاءِ) أو: (أَبْرَأت بِبَرَاءةٍ الْمَنْضي). 

ا أل اتن اورامطس ل عا ل بَرَاءَةٍ لَْبْضٍ وَالِاسْتِيمًا 0 


2ه ىَ5 
مِنَ الأخرّئ (بَخْرٌ)ء َم لهب وَالْحَطٌ َه نهم نَّهُمَا لَمْ يَكُونًا عَلَىْ قِسْمَيْنِ كَالِسَّابِقِ َإِذَاوَ 
سه التي أ عع يهاي عر الي بن انيقل مه فقو 


حَقَ الوُجُوع 0 الْبَائِع الِْقدَارٍ الّذِي حَطَهُ عَنْهُ أو وَهَبَهُ لَهُ (دُرٌّ الْمُحْتَار. طَحْطَاوِيٌ. 
بَحرْ) (انْظرِ الْمَادّهَ 551). 

وَالكا صل أن العط مِنَ النّمَنِ الْمُسَمَْ كَمَا يَجُورُ في الْمَوَاضِعِ الى يحو فيا 
اياده فيه - يَجُورُ في الْمَوَاضعِ الي لَايَجُوُ فيا اياده فيو. (الحَاصَةُ). 
| اله 507 ): رياد الا في لومي في لوفلاب ن امبف | 


2 قم ع ل 4 


| العَقدٍ - تنح بأل الف بن بَصِبرٌ كن دوقع َل مَاحَصَلَ بَْدَ لالط 


زياد اق الحو ايا ف 088115 زوالتشتري في اسمن )كما كما جَاءَ 
7 


ْيَأ)١‎ 


في الْمَادّةِ (100) (وَتنِيلُ المع م مِنَ الشّمَنِ بَعْدَ الْعَقْدِ) كُمَا جَاءَ فِي الْمَادَةِ (07 (١‏ 
كما جَاءَ في في المَوَاد اثلاث السَّابِقَةٍ - يَلْحَقُ بأل العقَنا الريادة فى في الْمَبيع و الرْيَا في 
لمن وَالْحَط نَ لمن بطري الاشياد. 

إن طريق ُبُوتٍ الأحكام أربَعَة: 

الاسْيَادُ وَالِإنْقَكَابُ وَالِقتِصَارَ وَالَبيِينُ. 

الاسنتتاد: تُبُوثٌ الْحُكُْم فِي الْحَالٍ بِاسْتَِادِهِ عَلَىْ مَا قَبْلَه وَالِإسْتنَاد دَاْرٌ َيْنَ اين 
والافصان اللتزن عبان بانققة: حكال ذللكة"الغاينت: الذي عطت كال قل شور 
فَاسْتَهْلَكَة فَإِذَا ضَِنَ قِيِمَةَ ذْلِكَ الْمَالِ فِي يَوْم؛ كَانَ مَالكا لِلْمَالٍ ذَلِكَ اليوْمء وَلَكِنْ حَكمٌ 
هَذِوِ الملكيّة يَرْجِمْ إل الْوَرَاءِ أَيْ ِل يَوْم الْعَضْبِ وَاسْتِهْكَاكِ الْمَالِ؛ٍ فَيَكَونْ الْقَاصِبٌ 
بِمَنِْلةِ مُسْتَهِْكِ مَالَ تَفْسِهه َْبُوتُ الْحُكُم في هَذْهِ الْمَادَةِ مِنْ هَذَا الْقبيل. 


ع 


الْجْرْء الأول / الْكتَاب الأول: الْبِيُومْ 0 ١‏ هرا 
مِكَالٌ ذَلِكَ: كما إِدَا قَالَ إِنْمَانٌ لذي كين: إِذّا حَضَرٌ مَدِيئُك فَأنَا كَفِيلٌ بِمَالِك عَلَيْه. 

َهَذَا اللَمْظَ لَيْسَ فِي الْحَالٍ عله وَسَيبا لديُوتِ 0 الذي هُوَ الْكَمَالَةَ وَلَا يطَالَبُ الْكَفِيلٌ 

بِمَا كَمَلَ بد إلا أنه إن عضر العرين + مِنّ السّمَرِ تَبنّتِ الْكَفَالَةُ َهَدَا اللَفْظ الذي لم يَكُنْ 


4 


3 


الانقلات: صَيدورة لشب الذي لَمْ يكن عَلَيْهِ لُِوتِ الْحُكُم عله 


- 


5 


سيا وَعِلَة ْبُوتٍ الْحُكُمٍ - قد اَل يما بد َصَارَ سينا عله َأَصْبَحَ الْكفِيلٌ مطالبا 
ِالْمَكْمُولٍ به. ش 
الاقتِصار: ثِ تبرت الحكم وي الال كإنشاء اليِع. 
التبيين: ظُهُورٌ تقد الْحْكُم فِي الْحَالِء كما ذا َل إنْسَان لامر أنه إذا ند في ارو 
َنْتِ طَلَِةٌ. دا تين في الْمَد أن يدا كادفي كار ينها صَدَ رن العطلانُ» كالمأ تون 
0 
يمني كَأنَالزيَادة ٠‏ فِي الْمَبيع وَالنمَنِ وَالْحَط مِنَّ لمن وَاقِعتَانِ في أضل الْعَقِْ. 
ِثَالُ ذَلِكَ: كما ذا ب نان ماني بطِْحَاتٍ بعشَرَةِ وض كم راد بحن عل 
الْمَبيع؛ فَيكُونُ ذَلِكَ في حُكم أن الْميِعَ وَقَعَ بيدا عَلَىْ عَشْرِ بِطيِحَاتِ بِثَمَانٍ عدر 
دشر وَكدلِكَ إذ ع لبف وش ثم زا شري ماي فش عل لعن وق 


0 ل يَادة؛ بحتب أن ن يَلْكَ الدب َّهَ بِيعتٍ 00 بِأَلَفٍ 0 ا 0 . 


00 
1 


'وَاليِحَاقٌّ زد ِيَادَةٍ المبيع بأصل العَقد يَظهْر أكَرْهً فِي أَزيَعَة أمور: 
أَحَدمًا: فيما إذَا تَلفَّتِ ا اده َبْلَ الْقبْض فَإِنَّمَا تُسْقِطُ حِصَّتَهَا مِنَ الشّمَن. . 


- 
اه 


واقاني: ويكارنا هر عد في الزجافة قر َايَجرِي فِبها حكُمْ اماد 1ه ؟). 
الثَّالِتُ: السّفْعَة 
عع تاي فتاكت ليما لاخو دروو يه داري تنصيل كبلق فق 


321 3 شَوَانينَ الشّريعة الإسلاميّة انّتي كَانَتَ تَحْكُم بها الدولَة الْعثْمَانيَةُ 

وَالتِحَاقُ زيًا ِيَادَةٍ التّمَنِ وَالْحَطُ مِنْهُ بأصل العَقَدٍ يَظهَرُ َكَرُهُمَا شِي سَبْعَةٍ أمور: 

اتوي والجوافكة والشلمة والافينتان وَعَلَاكُ المَبيع وَحَبْسْهُ وَمسَادُ اعفد 

لَوْيَة وَالْمُرَابحَة: الْمُشَْرِي يَتَولَى وَيُرَابحُ فِي زيَاَةٍ النَمَنِ في مَجْمُوعٍ الأضل 
وَالُادَوَفِي الْمَحْطُوط من دمن وق 

الشفْعةٌ: إذَاحَطٌ من لمن أَحَدَ ّيح لْعقَارَ بتي النمَنِ كما انَصَح ذَلِكَ (في الْمَاكَوِ 7). 

الامتِحْفَاقٌ: سَيَجِيء بيَانُ هذه الْمَسْأكَةِ ني الْمَادة (109). 

ملك المييج: يني الْبَحْتْ فِي ذَلِكَ فِي الْمَادَةِ (70). 

حَبْس الْمَيع: إِذَا رَادَ الْمُشْترِي بَعْدَ الْمَقَِ في ؟ َمَنِ الْمَبيع؛ َلِبَايِع ح حَبْسٌ الْمَبيع في 

حي بض أَضْل لمن اراد ٠‏ (انْظر الْمَاكَة1/3؟). 

قَسَادُ العَقَدِ: إِذَا رَادَ المشتزي :علا النمن سينا > غ2 غَيْرَ صَالِح أَنْ يَكونّ تَمَنا قبل الْبَائُِ 
ذَلِكَ؛ فَالَْيْمُ فَاسدٌ َم مِنّ النَفْصِياتِ التي جَاءَتْ آنًِا أن أُحَكَامَ الْمَوَادٌ (/5؟ 
و9١١اوه‏ 0 متمدعَةٌ عَةَ عَنْ هذه الْمَادَةِ. 

وَالتِحَاقَ الحط مِنَ التّمَنِ صل العَقد - مَقَيَنُ د بقَيدَيِن: 

أَحَدُه: ألا يَكُونَ الْحَطَ مِنَ الْوَكيل» فَإِدَا َع الْوَكِيلُ عَقَارا بأْفٍ وَرْش ثُمَّ حَط بَعْدَ 
الْحَقْدِ مان بن الم فهو صَحِح» | ارك يَضْمَنُ مَا حَطَهُ لِموَكَلِه وَإذَا ظَهَرَ لِهََا 
ا جم لمن أي أل وش 


الْمَادّةِ(١‏ قن كان الَخطُوط م ا 
وَذَلِكَ كَمَا َو اشْئْرِيَ عَقَارٌ بعَسَرَةِ آلف مِنْ نقد وَرْشٍ مِنَ الْعُمْلَةٍ الْخَالِصَةٍ عن قبل البَاع 
َعْدَ الْعَقْدِ أَنْ يَأَحْدَ مِنَ الْمُشْتَرِي عَسَرَةَ آلافٍ قِرْشٍ مِنَ الْعُمْلَةِ الْمَعْشُوصَةٍ فَالْبيْمُ باق 
عَلَىْ أن النَمَنَّ فيه عََرَةُ آلف قِرْشٍ مِنَ الْعُمْلَةِ الْخَالِصَة قإِذَا ظَهَرَ شَفِيمُ مُ في الْمَبيع؛ 


4 
0 


أَحَدَهُ لمن مِنَ الْعْمْلَةٍ الْخَالِصَة وَلَيِسَ آ َهُ أَخَدَهُ مِنَ الْعْمْلَةِ الْمَعْشُوسََةَ وَكَدَلِكَ إِذَا بيع 
عَقَارٌ بحِضَانٍ أَصِيل صَحِيح يُسَاوِي عَشَّرَةَ آلافِ يِرْشِ» ثُمَّ أصَابَ الْحِصَانَ عَيْبٌ قَبْلَ 


الجزء الأول / الكتاب الأول: البيوع 1 ال 
الْقَبْضٍ فلت قِيِمَبهُ إل ثمَانة آلاف قَرْشِ» يك 0 الْبَائِعَ قَبَضَ الحصان من ١‏ لمشتري 
وَكيلَّه عل عئهة.فإن ذَلِكَ الْعَقَارَ يُعْتَبْرٌ مُقَابلٌا لِلْحِصَانٍ وَهُرَّ حَالٍ مِنَ الْعَيْبء فَإِذَا ظَهَرَ 
00 اي و ا د ا ١‏ سن ا ار مبكأمة 1 مكوةس 4 
قلت عار نه ان قر يي لك الْحِصَانٍ وَهُوَ حال مِنَ الْعَيْبء وَلَيْسَ لَهُ 
سدس سم 


اعد يمي وَهوستويت, رَاِيَة). 


| اله (ه؟): ماد ايع في المي امَف وله دشنن 
| متلا لَوْبَاعَ ناي بطَيَاتٍ بِعَشَرَةِ فُرُوش؛ أبن عدي في المع كتين [ 
| قَصَارَت عَشْرَة وَكلَالمُشْمَرِي في الْمَجْلِسِ يَصيرُ َه باع عر بِطْحَاتٍ بعشرَة | 


( تروش حَتَى إِلّهُ يفت البِطتانٍالْمَرِدَانٍ قبل القنض لَرَِ بل ميا رشن | 
مِنْ أصْلٍ نَمَنِ البطبخ: ؛ قلس لِبَائع ع أن يطلب بت ين الْمشتري وى ماني | 


| بطيتَاتِ؛ كَدلِكَ ل بم من أَرْض ألْفَ ذرَاع بِعَشْرَةٍ ة آلا ْشرء لم بَْد اعفد | 


4 


| زَادَ باع اله ذرَاعٍ وَقَبلَ الْممترِي في الْمَجِْسِ ٠‏ ملك وَجُلُ الْأَرْض المبِيعَةَ | 
ْ ِالشفْعَ كَانَ لِهَذَا الشَِّيع حل جَوبع الْأَلفٍ وَمِاَ الداع الْمبيعَةِ وَالْمَزِدَة بعَشَرَة 


و 7 


ِنَّ هَدْهِ الزّيَادَة حسب حكم الْمَادَةٍ الما 0 دق بأصل العقب وقد على 


لخر عام 


ديك ادع مسائيل: 


الأولى: 0 بنني ذا َف ما يد عَلَى المريج؛ كَانَ لَّهُ حصتة حِصَّنْهُ مِنَّ الم 
الحُسَمى + وَالمثال الأول في هَذِهِ الْمَادة وَهُوَ لِهَذْهِ الْمَسْألَةِ (انْظر الْمَانَهَ *259)» ما إِذَا 
تَلقَتِ 0 الْمَتَوَلْدَةٌ مِنَ الْميع 0 الصو ان عَيْ مِنّ الأمن :الْمْسَمَى» 
يَكُون ين هَذْيْنٍ مر من الزَّادِ قرف مِنْ حَيْتُ إن اليا 1 ي المع تَلتَحقٌ بَصْلٍ 
اعد وَالزْيَادَةٌ المتَوَلَدَة لا تلْتَحِنٌ (رَيُلَييٌ رَدُ الْمحَْارِ)» كما حط ‏ قِرْسَيْنِ فِي مُقَابلة 
الْبطيِحَتَيْنِ اد َيْنِ في مِثَالٍ الْمَجَلَيَه قَذَلِكَ فِيمَا إِذَا كَانَتْ عَشْرُ الْبطّيخَاتِ مُسَاوِيا 


2 
- ك ضيه 
5 


إِذَا كَانَتْ 


أ 


اتسين الع كر نّ كل بِطَيِكَة مِنّْها يقرش » أما 


ام َوَانِينُ الشّرِيعة الإسلاميّة انّتي كَانَتَ تَحَكُم بها الدولَة العثمانيّة 
قَمَا يَحِبُ تَنْزِيلَهُ م مِنَ الَمَنِ فِي مُقَابلة الْبِطَيِحَتَيْنِ فرطل لافنرك عه الأول 
لعي 2 الْمَادَةِ (3070). 

لْمسْألَُ النَنيهٌ: السّفْعةٌ وَقَدْ جَاء مِتَالَّا نِي مَنْنِ هَذِه الْمَادَّة. 

الْمَسَأَلَةُ التَالكةُ: لد بالْعَيْب 2 يَشْترِيَ إِنْسَانَّتَمَانِيَ بطَيِحَاتٍ بِعَشَرَةٍ فرُوش فَيَِيدٌ 
بع علي ْسيِينه َم يه دُ الْمُشْئَرِي في بَحْض الِْطَيِحَاتٍ عَيْبا قدِيما فَيَجْرِي فِي هَذِهِ 
الْمَسْأَلَةِ حَُكُمُ الْمَاذَِ (501)» وَهُوَ تَخْييرٌ الْمُشْيَرِي بَيْنَ أن يرد الْبِطَيِخَاتِ جَمِيعَهًا وَأَنْ 
فبلا جمِيعَهَا بالنّمَنِ الْمْسَمَّْ وَدَلِكَ ذا كَانَ ظّهُورُالْحَيْبٍ قَبْلَ الْقَبْضٍء وَأَمَا بعْدَ الْقَْضٍ 
لَه أن يو الْمَعِيبَ مِنَ ابطخ بحِصّيِه مِنَّ النّمنِ الْمُسَمَىْ وَلَوْ كَانَ الْمَعِيبُ مَا يد عَلَى 
5 الْمَعِيبِ. 

الْمَسالهُ اربع : قَسَادُ الْعَقَيِ وَدَلِكَ إِذا زَادَ الَْائِع بَعْدَ الْعََدِ عَلَى الْمَبِيع مَا لا يَجُورُ 
بيع وَقبلُ الْمَْْرِي؛ اليم فَاسِدٌ. 


ظ | اد (509): 20111111000 ْ 
ْ الْمييع في حَقَالْعَاقِدَِْ ملا َو اشرَى عَقَارًا ِعَشَرَةٍ آلا قَرْشِ راد الْمُشْتَرِي قَبْلَ ظ 
0 مض في النَّمَنِ حَمْسَِائََ رش وَكَبلَ الْبَائِعُ يلك الريَادَه كان كَمَنُ ذلك الَْقَارٍ عَشَرَه 0 
0 آلا وَحَمْسانَةِ رش حت لَوْ ظهرٌ مُسْتَحِق : يقار َه وَحْكِم لبه وَتسَلَمَُ 0 
| لمشي أن يعد َِ اباقع عشَرَة آلا وَحَمْسَاَةٍ رشرء أَمَا لو طهر شفع ذلك ظ 
[ عقر حَنكُ نحن ال ل بأضل ال اسم وود يك اااي ئ 

صَدَّرَتْ بَمْدَ اعفد تَلْحَقُ صل الْمَقْدِ في حل الْمَاقِدَيِْه لا يسقطُ حل ذَلِكَ الشَّفِيع؛ [ 


20 وو و راعه 


ؤ ل يل [ 


1ج 2 
س3 


هذا يشي عل ُ رفي أ الْمَادّةِ(50؟) وَانْعَاك (60؟)ء َك هذا الال 


د مر 


فِي حَمْسَةٍ مَوَاضِعٌ: ي الاسْتِحْفَاقٍ وَحَبْسٍ الْمَبيع وَالتَوْيَةِوَالْمْرَابَحَةٍ بَحَةَ وَمَلَا 0 


الجرء الأول / الكتَاب الأول :الييوغ 1 57 ا 


أنه كَمَا ذَكِرَ في الْمَادةِ (50؟) لا يه ترط في زول وجوه التيع... 
َالِْتَلُ لول في هَذِ الْمَادةِ لِلاسْتِحْقَاقء فَإِذَا أَجَارٌ الْمْسْتَحِقَ 5 الْمَيْيّنَ في 
الْمَادَة مع 5 شُرُوطٍ الإجَارَةٍ الْمَنصُوص عَلَيْهَا في الْمَادَةِ (1/0") أل عَشَرَةَ عَشََة لاف 


مرع سم 


نتملا لزني اولان التيع» لماه ختييمة التزضي في التي زم 

وَكَدَلِكَ إذَاَد لمشي الْمبيعَ سَبَبٍ مَشْرُوعٍ كما داو جار الشّْطٍ أو الْعيْبٍ 
لأذلة ياجع على اللي يتقرو الآاني وحمجائة لض يمام الشمنِ. 

وَكَذَلِكَ 0 مُشْئَر ذَلِكَ الْعَقَارَ بعَشّرَةِ آلَافِ وَحَمْسِمِاتَةِ َْشٍ بطلريق الْْرايح 
وَالّولِيَة؛ َس لايع أن كن لم ب (209)) ححبتئ 4 5 يض الرٌيَادَةٌ التي 
يدث عَلَىْ الثمَن. 

َكدَلِكَ إذ را المشتري ند اعفد في التمن السك ؟ نم َلِبَ الْمَبِيعٌ في يد الْبَائِع 
َبْلَ تَسلِيوه إِلَيْههِ يَسْقْطُ عَنْهُ أضْلُ الثم وَالرَادق أما ذا زَّادَ الْمُشْترِي بَعْدَ الْعَقَدٍ في 


رمه سر صر اسه 


1 


9 


ف 


| 


35 


سار ع 


القن التدكىن: لا تَتَحِقُ في حَقَّ الشَّفِيعٍ بأضل الْعَقْدِ وَإِنْ كَانَتِ الْقَاعِدَُ أن تَلتَحِقَ 
الرَّادَ بل اعفد ويَِبَ حَسَبَ لِك نيحد ّي المشوع يكل الم أي بل 
لمن وَالدْيَاَق إلا أن الْمَجَلَهَ لِلسَبّبٍ الَذِي يأتِي بَينْهُ جَعَلَثْ لِلشّفِيع أخدَ المَشُْوع 
حر أت اه قر الاك وعار الات 11 طون ترف اتاو ضفي فيا أذ عن 
الشف تع بالنَّمْنِ الَّذِي سْمْيَ في أضل الْعَقْدِ أي بعَشَرَ شََرَةِ الآلاذ قِرْشٍ وَحََمْسٍ الْحان 


ع 


أن يدث وإ كه تمن تل بأضل العفو ني ل اع َي :إلا أن ذلك لا تشفط 
الشَّفِيمَ َي مُوَ غير ادن مِنْ أخد الْمَشقُوع يشر َك لآلا قش يشش التي مي اشم 
3 في أضل الْعَفْدِ وَبعبَارٍَ أخرى: ييل لاقي أن يد ا ف في أل 
الْمَمْفُوعَ بِالشّمَنِ الأصْلِيٌ أن يَِيدًا فِي التَّمَن؛ م ذَلِكَ َلِشّفِيع أن ا الْمَشْفُوعَ 
بِالْعَشَرَةِ الآلافِ الْقَرْشِء وَكَيْسَ لِلْبَائِع أنْ يُطَالِبَ الشَّفِيمَ بِحَمْسِمِاَة الْقِرْشٍ الِّْي زِيدَتْ 
علن القن المسكرا! (خرٌ دُرٌ الْمُخَار. رَد الْمُحْتَارِ). 


0 فَوانينَ الشرِيعة الإسلاميّة التي كَانَتَ تَحكُم بها الدولة الْعثْمَانِيَهُ 
تَوْضِيحٌ القيُود: 
َد ذْكرَأنّهُ ا يَحقٌ لْبَاِع أن يَطْلْبَ الزَّادة م من اليو يَعْيِي: إذَا كَانَ الْبَائِمُ قبل أَنْ 
1 لْمَبِيعٌ ِل التشري فَادّع' عَى الشَّفِيعُ عَلَى الْبَائِع بحُضُورٍ الفغرئ) م 00 
شِع بالمشفُوع وَحَكَمَ عَلَىْ الْبَائِعِ ليم الْمَسْمُوع لَه تبه علَىْ الشفيع أَنْ يَذَْمَ 
الْبَائِع عَشَرَةَ آلافٍ قِرْشٍ» ولس للبَائِع مُطَالَبتُهُ بِحَمْس المائة ة اهن زِيدَث,ء وَلَكِنْ 0 
باع أَنْ يَطْلْبَ من الْمُشْئّري هَذِهِ الرَادة؟ وَالْجَوَابُ: أن 
ل من المُشتري أَدَاءَ ذَلِكَ؛ لذن المي كذ ثم ين مد ابيع وَكَمْ يب في إِمْكَانِهِ أَنْ 
ْلَه إل المشتري: َلدَّلِكَ لا يَجَورُ لَهُ طَلَبُ زِيَادةٍ الثم مِنَ الْمُشْترِي. (شَارِحٌ). 
وَلَايَجُورُ لِلمُشْئري طَلَبُ ؟ من المبيع فيما إذا شيط اليم الاق من البايع. 
وَإِذَا تَسَلَمَ المشدرئ الْعَقَارَ مِنَ الْبَائِع وَقَبَضَهُ؛ِ فد نَخَضْمْ الشّفِيع هُوَ الْمُشْتَرِي) وَلَا 
بوط في ولك خضو بازع فلا خكم ع لمشي ؛ ب ليم المشفوع إل الى يه 
عَلَىْ الشَّفِيع أن فتن الْمُشْئَرِي عَشَرَةَ آللاف قَرْش؛ 000 لتَقْدِيرِ أَرَىئ أن فت 
عَلَىْ الْمُسْتَرِي أن يَعْطِيٌ الْبَائِحَ حَمْسٌ الْمائَةِ الَْرشٍ لزَائدَة وَإِذَا كَانَ قَدْ أَدَىئ يك : 
الْباِع؛ فَلَيْسَ لَه أَنْ يَسْتَدَةُ؛ لِأَنَّ الْمُوجِبَ لِأَداءِ يَلْكَ الريَادة هُوَ عَفَدُ لبي وَعَفدُ الي 
الذي يت الْبَائِع والمشارئق تاق كَالْأَوّلٍ وَغَيْرٌ مُنْفِخ» وَعِبَارَةُ: (فَإدًا ظَهَرَ لِذَلِكَ لمَقَار 
امه الي بت بح المُحترزْعنهَِْكَ القَيِ 


وه 
: أن 


الام 1 أنّهُ لا يَجُورٌ للْبَائِع أَنْ 


| لاد (510): ذا حَط باع نْ َمَنِ المَبيع مِقدَارًا؛ ان جع المع ماقي 0 


المَنِبَعْدَ اليل وَالحَط» مكا: وبي عََا بر آلانِ يَضٍ ثم حَط لان ظ 


سرس ساكه 


0 لف يشر. اد د الباقية؛ وبنَاءَ عَلَيْه لَو | 


1 0 


كما 52 7 شرْح الْمَادّةَ (85؟) إِذَا خط 5 مِنْ ثَمَنِ 538 أو وَهَبَ 95 
للْمُْئرِي كَل الْمبْض أو َرأ من بَمْضه إبرَاء سْقَاطِء إن الْحَطَوَالْهِبَةوَالإِرَ اء بمُقْتضَىئ 


نعس» الل اكت 1 ا_ د : عم 
الْمَاكّوِ 000؟) تتح بأضل الْعَقْدِ تيبح تَمَامُ الْمَييع مُعَابا لَِاتِي النّمَنِ الْمُسَمَئْ 
م ذَّلِكَ في الشفْعةٍ ل (ميية)» ويُفْهَمُ مِنْ هذهو الما وَمِن الْمَادَةٍ التي 
ذُكِرَتْ آنِمًا أنّ الشَّفِيعَ يأَحدُ الْمَشْفُوعَ بالأكلّ في الريَادة فِي النَّمَنِ وَالْحَطَّ مِْهُ فَلَوْ يم 


تر بأ رض وَظَهر له يع وَأحَدَهُ ِنَ لمشي بالشفْعَهّ أَعْطَئ الْمُشْمَرِي أَلْفَ 
الك مح الْبَائِع ل بر 

مِنَ المَبلَغ 1 التشيرئ (انْظرِ الْمَادَةَ /91)» أَمَا إِذَا وَهَبَ الْبَائُِ م كفن امن 
ْمُشْئرِي بَْد مض لثمن وَسَلَمَ كَلهبَةُ م ل در 
عَفْدًا جَدِيدًا لا تعلق لََا عفد عفد لبن وَل علو الهبة لا تلتق بأضل الْعَفْد وا يَستِية 
الشَّفِيعٌ مِنْ هَذِهٍ الْهبَِ (طَخْطارِيّ): وَكَذَلِكَ إوَا خط الوكيل الي عدا بن الم 
ا لا يَلَْحِقّ بأل الْعَقْدِ كُمَا ذْكَرَ في الْمَادَة (50), وَلَا يَسْتَفِيدٌ السَّفِيعٌ مِنْ 


دَلِكَ وَكَذَلِكَ ذا ضبطٌ الْمَبِيمٌ بِالاسْيِحْقَاقٍ مِنَ الْمُشْتَرِي َإِنْ كَانَ الْمُشْتَرِي قَدْ أو 
0 اك امن البَاقِي يدا لط 


0000 عع جو 


0 يع ال دشي لذي يد شد لاف وب ربس 6 آذباقة ‏ [ 


الب بغة تتام اف كيل بض عن الع وب دَ فضي جَوِيعهُ أو بَمْفَهُ - يَجُور له 
6 ماه و لزاون 


أن يَحْط نَمَنَ ايع دَفعَة وَاحِدَ ون ن يَهبَهُ لِلْمُشْئَرِيء أؤ أن ير الْمُشْمَرِيَ مِنْهُ ويس 
ا دا سيد 


5-8 
أن 


4 5 
كَالُ ذَلِكَ 3 90 17 نك علاال يماة قزضي» وكذ كعد 
24 


الْمائهٌ. أ : أ 0 يجيب الْمُشْمَرِي بالْقَبُول؛ فَيَصِحٌ الْبَيْمُ وَككِنْ لا يَكُونُ الْمُشْتَرِي 


فَوَانِينُ الشّريعة الإسلامية انّتي كَانَتَ تَحكُم بها الدولة الْعثمَانِيَة 


رينًا مِنَّ النّمَن؛ لِأنَ التّمَنَّ ا ب ينبت لِبَائِع جرد إيجَايهء َلإِِرَاُ مِنَ الم قل الْمبُولٍ 

إبِرَاء قبل السّبَب؛ ا يَكُونُ صَحِبسًا (مَُُِْ الأخكام)» وَحَط جيع النَّمِ ل يم 
بأَضل الْعقدِ؛ لأنَ مَقْصِدَ الطَرقَيْنٍ لجار وَالُْعَاوَصَهُ فلو التَحَنّ الكل بأضل الْعَقدِ 
لت عدا لور داو مشو رح اواقيقاراة مره قازرا رار 

في الْبَيْع الْعَاسِدِ شُفْعَةٌ (دُرُ الْمُخَْارِ. رَد الْمُحْتَارِ)» وََعَلَهُ يَقْصِدُ مِنْ لَفْظِ: «قَاسِدًَا بَاطِلًا 
(انظٌ شح اماد ٠١9‏ (شارح» الكل الْوَارةُ في الْمجَلَة ان لط قبل القنض. 

الحَط وَالْإيْرَاءُ بَعْدَ الْقَبْض؛: 

خط الى يلد دوو لحي جبيع اام ار وكيا مصتخ: ربدرة المشري 
لمن الي دَقَعَُ مِنَالبَائِع» مَِاُ ذَلِكَ: : كما إِذَا بيع مَالُ بائةِ قش اموق البَاِع لمن 
0 لَ لِلْمُشْئَرِي: قَدْ حَطَطت عَنْك مِائَةَ الْقرشٍ ي لمن المَبيع. أو 

هَبْت لَك ذَلِكَ. مَعَلَىْ اليا بيع أَنْيَدَمَ النَمنَ الَّذِي أَحَدَهُ مِنَ الْمُشْتَرِي إلَيْه. 
.لفت دجس ل يع ل اش ما جنا خاي 
الأول : أن يْرئهإبرَاء إِسْقَاطِ كَفِي هَذِ الصُورَةٍ يَسْيَرِد الْمُشْتَرِي الثم الذي داه إل 


9 


4 
3 


ا ا ل ا ا ا ال 
الشَمَنَ كَامِلًا قَالَ لَه رتك مِنْ مائة ل يَرَاءَ إِسْقَاط. فَإِيْرَاوّهُ صَحِيحٌ) وَيَحِبٌ 
١ 1‏ الع كك مش ليس ب )1 |22 أأسه : :.م اس كيه ْ 
على التنع أن يرد الشّمَنَ الْماَة القِرَشٍ | في (انْظر الْمَادَيْنِ 194 و505). 

المَّانِيَة: إذَا أ: ابيع المُْتريإيَ َف نض وَاسْتفَا؛ فلس لمي سردا اَمَو 
لأن :قن هذا الائراء.أ هكم يق باع حقٌ بي أن ال مِنَ الْمُشْريء فَلدَلِكَ إِذا برأ 
اع 2 سات ١‏ و م١‏ 
الْبَائِمُ الْمُشْترِيَ على لدااتر اف ل َهُ الرّجوعٌ عَلَى الْبَائع. 

5 50 ٍِ هج هر تي 4 

الثَالَِ: إذَا أَطْلِقَ الإبرَ اء وَلَم يبِيّنْ أَيّ إِبْرَاءٍ هُوَء كَمَا إِذَا قيلّ: بْرَأتك مِنْ تُمَنِ الْمَبيع. 
َمِل هَذَا الإِبراءُ الْمُطْلَقُ عَلَى أنه إنرَاء نض وَاسْتِيفَاءِ؛ فَلَيْسَ لِلْمُشْمَرِي أنْ يَسْتَرِدَ مِنَ 
2 2راراه 0< 5 2 5 9 عن اه دون قي 
البائع ثَّمَنَ الْمَبِيع؛ لِأَنَ بَرَاءَةَ الْقَئْض وَالِاسْتِيفَاءِ قل مِنْ بَرَاءَةِ الإِسْقَاطِء فَالإِطلاق في 


الجهزء الأول / الْكتَاب الأول الْيُومُ 2 ّ لم 
ع انض عَلَْ تَلْكَ راوث 


قد ذْكْرَ في الشّرح لفْظ: (وَاحِدَهً) قَبْدَا (لِحَط ؟ َمنِ الْمبيع َفْعَةً)؛ لِأَنَّ عَدَمَ الْتَحَاقٍِ 


اطاط لسرا ران ده . جمِيعَ لمن كلم َوه ما ةا ع البائة 0 
كنات عدا العم الكده ل 


7 
28 


عله كاك لمع فت شي رش ثم حط اْبَائِمُ م ين نالف بالْكَلِمٍَ الأو 


ملاع 


000 


ةلد ول وبال م ا ومين بلا 00 
لالت يَلتَحِنٌ يأَضل الْعَقْا وَيكُونَ مِنْ قييل الْحَطّ اْمنُصُوصي عَلَيّ بالْمَادة (7). 

ا اح الاب لا يََِنُ بأضل الْعَقَِّه ندا الح الأخيرز رَ خط لجَمِيع الم 
ا لل نان تان سيت في عل فيو اا م جح بي لوو 
يَسْتَفِيدٌ نه قَلِدَلِكَ يَأَحُدُ الَْقَارَ لاك وَحَمْسِينَ قرا (دُُ اْمُخْتَار رَدالْمُخْتَار). 


3 


فَوَانِينُ الشّريعة الإسلامية التي كَانَتَ تَحَكُم بها الدولة العثْمَانيَةٌ . 
الباب الخامس 
في بيان المسائل المتعلقة بالتسليم والتسلم 


7 
9 0000 
وفِيهِ سينة فصول: 
جيك سر 
كك 


[ 0 لض لبن بط في لتع. أ 0 ظ 
ا الْمَبيعَ إلَبْه. ظ 

ترط معام بيع الجبح والمطلق قبط المشتري لتبيع عنمن 
0 يد ِلك الْمُشْمرِي لْمبيع والبَائع للنّمَنِ؛ قَلِدَّلِكَ إِذَا ندم الْبَائِمُ عَلَىْ بَيْعِهِ فا 
يَحِقَ لَهُ م مسح البنع بعل أن ابيع َم بض وَأنّ مَجلِسٌ البَنع لم يَْقَضٍ (عَلِي أَكَدِي)» 
1و القعاد شري بوقث لك التق لطر التي 86ر6 :تاي 
ليع الْمَاسِِ في ترط يض التبيع لإقئة الك وَكَدِكَ يشرط في بنع اصرف قنش 
التدلين» وف ال قَبْضُ الشَّمَنِ في مَجْلِسِ الَْقْدِ (انظْرِ الْمَاده 8 إلا أنه إذَا حَصَلٌ 
َع في الَْلِم وَالتََُم : الن ولحي ب لطر كان اح ياد اسمن 
وَكَانَ الْمَبيِعٌ حَاضِرًا وَالدمَنُ مُعَجَلَا وََا خيَارَ في الْبَيْع؛ كَانَ الْمُشْترِي م ني ا على أذاء 
لتم ولا لبَائِع أو لِمَنْيَأمْر قن لاإ وا ف قحو الى 2 عل 


له 


0 


الفذكر ي أ لِمَنْ يَأمْوُ الْمشْترِي بالتَسلِيم إِلَيْ وَعبَارةٍ أخْرَى: يَكُونْ الْمُشْتَرِي أَوَّلَامُجيْرَ 
التَسْلِيم؛ لأنة ع الكاذة 6 ٠‏ يَتَعَيّن الْمَبد / بالتعيين 0 الْمَييع في مِلكِ 
اْمُشْمَرِي بَعْدَ البَيع قبمُجَرّد عَمَدِ ايع يتين 4 حَق الْمُشْتَرِي في الْمَِيع كت 
الْمَادَةِ (155) لا يَتَعيّنُ الشْمَنُ بالّْيين وَيتَوَقفُ عَلَىْ قَنْضِِء مَلِدَِّكَ وَتَحْقِيقًا سَاوَةٍ 


الْجِسرْء الأول / الْكتَاب الأول الْبيُومْ 00000000 | وسس 

ِجِبُ تَسلِيمُ لمن أولَاءوْفْهَمُ مِنْ جار 3: (يُسَلَّم الَائِعُ مُ الْمَبِيعَ ِل الْمُشْتَرِي) أن الْبَائِمَ إذَا 
سَلَمَ أ مَبِيعَ إل زَوْج الْمُشْئَرِي بِمَيْرأَمْرِِأَوْ إل شَخْص آحَرَبِمَرْأىئ 0 
الع وَكَذَلِكَ إذا أت لين الكدرر عالا انوع 221 3 بلة 
الصَّغِيرُ؛ قَحَقٌ الَْبْضٍ للب (انْظْرِ الْمَادَهَ )١5471١‏ أ ما إِذَا بس نَم الَْائُِ أ م بيع إِلّ شَخصٍِ 
مر انيري ينيو و كذ حصل البض» كما رسام ابيع ال إل المشتري لني 
ذا أَمرَالْمُشْمَرِي ليع َل الَْْضٍ بِعَسْلِيم اله بيع إل تسخْص مُعَيّن وَسَلَّماْبَائِمُ الْمَييعَ إل 
لِكَ الشّخْصء يَكُونُ المي قد بس الم 0 

ما أَنّهُ نه يَحِبُ أَوَّلَا إِعْطَاءُ النّمَنِء فَإِدًا الميرَى الْمُشْمَرِي مَالَا عَلَى شَرْطٍ عَلَىْ تَسْلِيم 
المع إِلَيْوَكَانَ ذلك قبل تَسْلِيم النَمَنِ؛ كَانَ الْبيْعُ قاد (انْظْر الْمَادَه 188).. ٠‏ 

أوٌلَا: ْم الْمقَايَضَدَءكَمَا جَاء فِي الْففْرَةٍ الاي نين الْمَادة (89/9). 

ثَانِيًا: بيِمُ الصَّرْفِء يَحَبُ فِبه أَدَءُالْبَدَكيْنِ مَعَا؛ لِأَنَبَيْنَ الْبَدَلينِ فيه تَسَاوِي؛ فلا يَجِبُْ 
تَقَدِيمُ تسْلِيم أَحَدِ الَْدَليْنِ. 

2 ويه ليغ ايع حاير ني عطي اليه فخي لانت 
تيع تمن المبيع حتئ يضر ابا الم 

رَابعَا: إذَا كَانَ الع بك بَِمنِ مُؤَجُلِ؛ يجب لِيمٌ المع مُقَدَ مُقَدَّمَا خسنب الْمَادّةِ (417م؟) 
(هندية: أن السموف َجْمَع الور طّْطاوِيٌ). 

حََامِسًا: إِذَا كَانَ الْمُشْتري 0 ا بالط فلس لبا مَادَامَ الْجِيَارُ بَاقِيًا أَنْ 

يطْلْبَ تَمَنَ الْمَبيع» وَكَدَلِكَ إدَا كان لَهُ خِيَارٌ رُؤْيَة؛ فَلَيْسَ للْبَائِع م طلَبُ الّمنِ قبل شقُوطٍ 
يار الشفئري (منيية. 

سَادِسًا: عن لتر غة تعر الي أي الع تائوجث قنع ان ازع 
الَمَنِ؛ قلا قلا د يُجْبرٌ الْمُسْتَرِي عَلَىْ أدَاءِ و مَنِ المَبيع» بل يَحِبُ كَمَا في شَرْح الْمَادَةِ (009 أَنْ 
اضيا َإِدَا ظَهَرَ مُوَحِبٌ لِرَدَ اْمَبيع إل الْبَائِع؛ وَجَبَ رَدَّهُ وَإِذا ظَهَرَ مَا يُوجِبُ بَقَاءَهُ في 


321 قَوَانِينَ الشّرِيعَة الإسلاميّة التي كَانَتَ تَحَكُ بها الدولَة العثْمَانِيٌ 


يد الْمُمْتَرِي؛ يُؤْمرُ الْمُشْمَرِي حِيئَئِفٍبأدَاءِ الشمَن. 
سَابعًا: إذاجاع خفن داه المأخورة وَوَاقَقَ الْمُشْتَرِي عَلَىْ عَدَم فا د قشخ الْبَيِع حسشٌْ 

نا ارو الاي ري يق الى جل سي اشر رو 27 1ه لل 
للَْائِع أَنْ يُطَالِبَ العشري بالنحق قبل أَنْ يَجْعَلٌ الدَّارَ ب بحيّث 0 تسليمُهَا إل الكشتري 
(رَدٌ الْمُحَْارِ). 

(أَنْوَاءُ القَبْض وَقِيَامُ آَحَدِهِمًا مَقَامَ الآخَر): 

2 

فعا دو 

النّاِي: 50 

ِذَا كَانَ الْقَبضَان ‏ متجانس: نسَيْنِ بأَنْ يَكُونَ كِلَاهُمَا قَبْصَ مَضْمُونٍ أو قيض أمَادَ 


سين 


2-1 


- ١ 
3 


؛ قاد 
2 
4 


3 


4 


تر رو 


أَحَدَهُمَا يَقُومُ مَقَامَ الح أ دا 5 مُخْتلِمَي؛ لا يَقُومُ أَحَدُهُمَا مَقَامَ الْآَحَرِ؛ قَلِدَيِتَ 
َم يض الال َم بض المضجموء َي الأخلن مل الأذيئ وياد بحلاف الأث. 

ارك او حل اإرورى لعن رع لح اليد 31 دم 
ذَّلِكَ الْمَالَ مِنْ صَاحِبِه؛ القبش الّنِي ضِمْنَ الْعَضْبٍ أو الْبَيْع الْمَاسِدٍ - يه قوم مقا الْنِي 
رن ابيع الصّحِيح وَل يَحْنا بان الصّحِبح إل قَبْضٍ جَدِيدا ما إِذَا أَؤَْعَ 
تحضف آخرد حَرَ مالا أو أعَارَُ أ وَهنهُ ثم اتَاعَُ ِنّهُ؛ اتاج ذَلِكَ إل قَْضٍ دي وَلَا يوم 
هه بطري من هذه ارق القن الي يرم بيع حّئ إذا تر شَخْصٌ الوويعة 
لبي في بَنْتِه مِنْ مُودِعِهَا ثم عَادَ إل ؟ يه فوَجَدَهَا قَدْ مَلَكَتْ؛ كَانَ الْهََاكَ عَلَىْ الْمُووع 
(انْظرِ الْمَادَةَ ':9؟). 


_ 


م إِذا اتسرى: محف الوويعة التي في يد وَكَانّتِ الْوَدِي 8 د 
الْعَقد أو السب حاف رَه غَيْرَ أن الْمُشْترِيَ قَادِرٌ عَلَىْ قَبْضِهَا ود تمتَلوها يعد الشواع عد 
الْمُمْئَرِي وَالْحَالَةُ مَذِه قَابضَاء وَلَا يُعَدّ كَذَيكَ ِمْجَرّدٍ عَقْدِ ابيع عن ١‏ بشو ايه 
َبْلَ أَنْ تَصِل يد الْمُشْتَرِي إل الْمبيع أَنْ يَأْحْدَ دَلِكَ الْمَالَ الَّذِي فِي يَدِ الْمُشْتَرِي بطريق 


الجزء الأول /الكتَابالأول: الي 1 00 العم 


ا ا لان (هند ٍ اه 


أذ باع مهي بص الم 


.اع شري سل ب كرابت . عضرو الْمشترِيِ) 2000 
0 بك تله أ بل سو معو حل 2 وى تف 
ل وَأَذْنَّ آ َه بالتسلّم وَالبْحَالةٌ هذْهِ؛ يَحْصّل التَسْلِيمُ؛ لِأنَّ ذلِكَ عَايْةُ جَهْدِ الْبَائْ في 
تَسْلِيم الْمَبيع؛ لض بالْفِمْلعَائِد إل المُشرِي وَلَيْسَ في صا البايع؛ على هَذَاإِذَابَاَ 
شَخْصٌ بَعْلتَهُ الي في ذاره مِنْ اخزع وكائعا اللدلة كاف َه في مَجْلِسِ الْبَيْع؛ وَكَانَ 
الْعذتري بحت دنه ص ابَخلةوََسلّمها امايو وَكَلَ البقم عفري : : قَدُ ليت 


ينك مين لبخ تتلنه. * فدَلِكَ ب م 0 


َل العام شك ككل الل 2 ار 
ني وف َي في قار اب تست بض (وَاقاك) 
وَكَذَلِكَ إِذَا اشترَى شَخْص م ن آحَرَ وَا رهض الْمبيع قَلَمْ يَقضة - عل 


د ركد اك أركا, اه يدنش مز فيد 


2 


39 


ل حبق (خُلاصَة)» أذ لق مطل يت اليم 5 ولا نيم أعد 00 
ا أ أخخ توخي التكمنا بكرن في خفي الذرء الَاحِدٍ قا يلما در 

ِثَالُ ذَلِكَ: ذا المَْرَى شَخْصٌ مِنْ آحَرَيَابَا ذا شَطْرَيْنٍ أَوْ حِذَاك 5 تشِل الفلتري أعة 
شَطْرَيٍ الْبَابٍ أو أَحَدَ دجي الْحِدَاء وَتَلِفَ السَّطْرٌ الْآحَرُ مِنَ الْبَابٍ أو الزَّوْجٌ الْآحَرُ مِنَ 
ذاو في بد لاع كيل أذ يذب يفبِضَهُ الْمُشْتَرِي؛ قَتَلَمَهُ عَلَى الب ع حَسْب الْمَاذِّ 1950 قَلَم 
َكُنْ قَبْضُ أَحَدِهِمًا قَبْضَا لخر وَيُحَيَرٌ الْمُشْئرِي تِيْنَ هنيد الْمَقبُوضَ َو يََحْدَهُ بِحِصّتِه 


35 قَوَانِينَ الشّرِيعة الإسلاميّة انّتي كَانَتَ تَحْكُم بها الدولَة العثْمَانِيَة 
مِنَّ النَمَنِء مَيْرَىْ فِي الْجبَارِ َنَّهُمَا جُعِلا كَالشيْءِ الْوَاحِدِء ما ذا قَبَص الْمُشْترِي وَاحِدَا 
يِنَ الشَّيينِ اللََّيْنِ هُمَا في حُكْم الشَّيْءِ فَاسْتَهْلكَهُ أو أَحْدَتَ فيه عَيْا؛ من ذَلِكَ يَكُونُ 
قَبْضًَا لِلْآحَر حُكماء وراك رح و ل ول يقي از مور رد مِنْ مَالٍ 

الْمُشْتَرِي (هِنْدِيةُ)» وَسَيَجِيِءٌ م تَْصِيلُ دَلِكَ في شَرْح اْمَادَهِ(175). (انظر الْمَاق 4ه). 
قد قيل: (بَعْدَ البَيْع)؛ أن ابيع إِذَا قَال: بعت هَذَا الْمَنَاعَ بمِائَةِ قرش وشلخقة وَقَبلَ 
لسري نا َل يَكَعئل التفلية وَالسَله َِلِكَ اللَمْظِ الْوَاردِ في الإيجَاب, بَل يَحِبُ أَنْ 
شن اشع يَعْدَ انْعِقَادٍ ابيع وَعِبَارَةٌ 5: (الْمَبيع) في الْمَادَةِ ع هذا الْقَيْكٌ أَيْ قَيْدَ: 

(بَعْدَ الْبَيُع)؛ لَنَ ال وفيا عقن بد كان افقو نواه وتنفة ون عا 
لامك أذ نعي :0 6ن دغر مل الت يشر ارك ملقا دن ليه كما تي 

ذَّلِكَ في الْمَادَنَيْنِ 7170 و4١35‏ ). 

مِثَال ذَلِكَ: إِذا كَانَ الْمَبِيعٌ دَارَاء وَكَانَّ فيهًا مِنْ أَمْتَعَة البَائِع ليل أز كَثيرٌ أو مَرْرَعَةٌ 
كاد فِيِهَا رَرْعٌ الْبَائِع؛ فَاشْتِعَالُ ليع , بذَّلِكَ مَانِعٌ للتَّسْلِيم ٠‏ قَلدَّلِكَ دن الْبَائِع 
لوقه المي مغو قا: يتح تَحَقَقَ بذَّلِكَ تَسْلِيمٌ ل ا 
من المعو رونم َم الاو فليم صَحِبح (وُ امار 7" ٠‏ 

وَكَذَلِكَ إِذَايَاءَ شَخْصٌ دَارَهُ مِمّنْ يُسَاكِنُُ ِيهّاء فَإِذَا لَمْ يُخَلّ الدَّارَ وََخْرّح مِنْهَا؛ فا 
: ع الففري قيضا وااو الات ون ابو الطوير دان الي بناكها آر لبي والزيالة 
انيع أز يَْابَهُ التي يَلْبَسْهَا أؤ دَابَتَهُ التي يَرْكَبهَا أو الي تَخْيلُ أَمِْعيَهُ؛ قَلا يَتَحَقَقٌ 
العسْلِيم ما لَمْيْخَلُ الذار َي الاب وَيَضَعْ لحارم لدان عن اربق الأ سادنا 
في الدَّارٍ لبي بَاعَهَا قَاخْتَرَقَتْ أو الْهَدَمَتْ فَإِنَّمَا تَهْلِكُ مِنْ مَالِهه وَإِذَا كَانَ الْمَبِيعُ شَاغِلَا 
لِحَقٌّ الْغيْرِ؛ فَلَيْسَ ذَلِكَ بمَانِع مِنَ التَسْلِيمٍ؛ وَكَدْ 3 بذَلِكَ في الْمَادَّةِ (3070)» وَإِذَا كَانَ 
المَيعُ حِنْطة ِي عِذْلٍ الْبَائِعَلَى أي شَاغِلَا > حَقٌّ الْعَيْرِ قلا يَمْنَعْ ذَلِكَ مِنْ تَسْلِيمِك وَإِذَا 
كَانَ ايع تَمرَا عََىْ الشّجَر م ايه : المخاري؛ َالتَلِيم 
صَحِيحٌ (رَدُ الْمْحْتَارِ)؛ أن لدَمَرَ شَاغِلُ للشَّجَرِ وَكَذَيِكَ إِذَا بَاعَ : تيدم الديوف الذي 


١‏ اعم 


الجزء الأول / الكتّاب الأول الْبِيُوعٌ 3 
فِي الْفِرَاشِ وَسَلْمَهُ بقع إل المُشترِي على هَذَا جوف امك الْمُشيري أي 
الصّوف بِدُونٍ تَمْزِيقٍ الْفِرَاشٍ وَإنْكافِ الْخِيَاطَة؛ يتَحَقَقُ الَْبْض؛ لِأَنَ الْمَيمَ سَاغِلُ ا مَشْعْولُ 
ال رت يي دين 


| 
ا 
لا 


5222 


ذا تَسَاَ لم المشترئ لعي عست 0 حَسَبٌ الْأصُولِ لك في الاق 1 السَّابِعَةٍ ة وَالْمَوَاد التَلية؛ 
يون ذلِكَ في كم قن الْمشري إلتييم عزعًا. 

ولا يتوَقف تَحَقة حمق لْقْض الشَرْعِيّحََىقبْض الْمُشْيرِي لمي بالِعْلٍ كمَا هو مََى 
36 لع كَإَِا لم يُسَلّمِ المي إل الفنتري يد كنك لأضول الْمبينَِ في الْمَوَادٌ 

ا َرّ الْمُشْتَرِي بِقَْضِهِ لْمَِيع؛ 6 المشري ِهَدَا الإقرَار قَابضًا ريمع (انْظر 
الْمَادَهَ لال61١),‏ َمَمَلَا: ذا أََرّ الْمُشْرِي بِقَبْضٍ الْمَرْرَعةٍ عه عَةِ الْمَشْعُولَة برَرْع الْبَائع؛ فبِمُجَرَدِ 
إقرَارِهِ ا يُعَدٌ قَاِضًا للْمبيع (انْظَرْ شَرْحَ الما الآيقّة). 0 

وَكَذَلِكَ إِذَا باع شَخْصٌ من آكَرَ في الْآسََئ دَارهُ التي فِي أَدَرِئَةَ» وَقَالَ الْمُشْتَرِي: 
ئها إلك. يِل لْمشْمرِي الامينامٌ ون أداء المي ين عْنِي أن الْييْمَ وإنْ كَانَ صَحِيحًا 
إِلَا أن ب يم الْمييع غَيْرُ صَحِيحء وَطَرِيقٌ تَسْلِيم الْمبيع الَذِي يَكُونُ بيدا عَنْ مَجْلِسٍ الَْيْع 
سعد رد امُخْتَار رَاِيَة. 


1110 فَوَانِينُ الشّرِيعة الإسلامية انّتي كَانَتَ تَحَكُم بها الدولة العثْمَانِيَة 
عَلَىْ إِغْكَاقٍ ابه وَإِففَالِهِ في الْسَالِِ يُحَدٌ ريب وَإِلَا فهو بعِيدٌ (يَزّاِية. (الْظْر الْمَافَهَ ٠0؟),‏ 
000 ل وَالْأَرْض لَيْسَتْ قَرِيبَة بِهَذَا الْقَدْرِِ فَإِذنَ الَْائِع لِلْمُشْتَرِي بِالْمَبْضٍ لَا 

يعد تكانتا (خلاضة): يان قِيَامَ الإذْنِ مَقَامَ الْقَبْضٍ حَافيمًا ذا كان التتطن كا فَإِدَا 
كَانَ غَيْرَ مُْكِنِ لِبَعْدٍ الْمَيع؛ َالِدنَ بالْقَبْضٍ لَيْسٌ قَبْضًا (وَاقِعَاتٌ. رَدُ الْمُحْتَارِ) وَاشْتَرَاط 


ىا مو 


الْهُرْبٍ مَذْهَبُ الصَّاحِبَيْنِء أمّا الإِمَامُ الْأَعْظَمٌ مَمِنْدَهُ أن إذْنَ البَائع لِلْمْشْئَرِي بِقَبْضٍ 
الْعَرْصَّةٍوَاأَرْضٍ - تَسْلِيمٌ وَلَو كَانَا بِعِدَيْنِ. ١‏ 

َالْميعٌ بن امار الذي يعون في بلع - لا يتحتق القِض ف إلا مضي الرْمنٍ 
الْكَافِي لِلْوْصُولٍ إِلَيْهِ حَيْتْ كَمَا حك في العاذز” ٠‏ (رَدُ اْمحمَار)» وَالْحَاصِلُ أن 
الْأَرْض وَالْعَرْصَةَ إذَا كَاننَا قَرِيَيْنِ يَتِمٌ تَسْلِيِمُهُمَا بَعْدَ مَوْلٍ الْمَائِع: سَلَّمْت. وَإِذَّا كَانَنَا 
كن يه قزل الايع: سلنت. نوق ولك جك التقتري فيد أن بعل 
لَ الْمبيع وَيَدْخله. 


[ اد (51): بيت رض مول بارع يجْبَر الْبَايعُ عَلَى رَفع الرَرْع بِحَصَادِهِ ا 


و أو رَعِيد يدوليم الْأَرْض' ححا لِلمَُْرِي. 
١‏ لان ايض إِذَا ب ا 0 في اَعَد ؛ و 0 الور في 5 ل الْمَادَة 
015 لا يذشل لزع في ابي حو نكر الاق الارض ور لان عو أكاة ارو 
ابلا انيما أو غير قَايل؛ أن ملكَ الْمشْمرِي مَشْغُولَ بولْكِ ابام اباي م مُجبرٌ عَلَى 
ع 0 0 َارِعًا را الْمَادّهَ 38؟)4 وَلَمِسَنَ لبَائِع أن يَمْتَِمَ مِنْ حَصَادٍ 


00 007 


2 2. * أَنْ بَائْعَ مُجَيرٌ خلة ك0 مو .6 2 11 

ما دا كان ميري لَم يَذقم امن اال إل الب ع» وَكَمْ يَحِنٍ الْوَفْتُ الَّذِي يَْرَمُفنه 

البَائمَتَسلِيمٌ المَبيع؛ حال م جور لنب أذ يني الع في الأزض عت يذو 
بجر امِل إذَا قبل الْمُشْتَرِي بِدَلِكَ (انْظْر سَرْ حَ الْمَادََيْنٍ 6 و085) 


الجزء الأول / الْكتاب الأول :البيوع 0 لقا ذا 


أن الال في نع الجر من نر ذف 5 9 تن لمر في ملك البائم؛ َلدَّلِكَ 
يَجِبُ عَلَى الْبَائِع تَخْلِيٌَ السَّجَر بِقَطْفٍ الثَمَرِ مِنْهُ نه سوا كن لمم َاليا يفك م لاه 6 
ونا ؤدو لفنرق امح نيرك تيكو لازي نا فق عاق لبي إن 


ما ذا بِيعَ يما عَلَيْ مِنَّ الَمَرِ َبِحُكُم الْمَادّةِ (378) يَدُسْعلٌ الْشّمَرْ في ليع وَيلْرَمُ 
اَم ليم الجر مع تمر فَِذ ب شَجَرٌ علي مر خَيْرٌ ناج وَرَضِيّ الْمُشْترِي بإيجَارٍ 
لجر باع حت ينفج لمر َك يَصِحٌ الإيجا وَإِذَارَضِيّ المُشْمري بعر الشَّجر 
لبَائع؛ جَارٌ ذَلِكَء وَإِنَّمَايَكُون الْبَائِمْ م مُجْبرًا عَلَئ تَخْلِيٍَ الْمَبيع في الْوَقْتٍ الَذِي يَلْرَمُ 
امف ةر داف ررك 

ِثَالُ ذَلِكَ: ذا با شَخْصٌ مَرْرَعَتَهُ الْمزْرُوعَةَ ِنَمَنِ حال فَحِينمَا يَدَمُ الكدرئ 
المنَ ِل الْبَايع يَكُونُ الْبَام * مُجْبرا عَلَى حَصَادٍ الزَّْع أَوْ إطلاقي مَاشِيَه فيه لرَعْيه لتَحْلَِة 
الأزضيء وَلَا يَكُونُ الْبَائِمُ مُجْبرًا عَلَىْ تَخْلِيَةِ الآرْض إذَا لَمْ يُوَدٌ الْمُشْتَرِي َمَنَ الْمَييع إِلّ 
لاع اطول احن مُنلَا وسكِين. رَذا رد لْمُحَْارِ). 


0 


عَلَى أَْججارِهَا يون إذن باع مر بَزكاتلهع. 
دن مَعُونَة اموا 2000 الْوَجْهِ - تَعُودُ عَلَْ الْمُشْتري حَسْبَ 
ل 
إِذَّا أَذْنَ لبي يق بِقَبْضٍ الْمَبِيع عَلَى الْوَجْهِ الْمَذكُورٍ وَأَصَابَيْهُ جَائِحَةٌ سَمَاوِيَة َبْلَ قَلْفٍ 
الفخاري 0 عَنٍ الشّجَر؛ شاوه علي المُشتري (انْظَرِ الْمَادَنَيْنِ 54 و195١).‏ 
.كن إِذَا باع الْبَاُِ اِْنْطة وَعِيّ في سيلا وَسَلَمَهَا إل الْمُشْيَرِي عَلَْ هذا 


00 7 03 


3215 فَوَانينُ الشريعة الإسلاميّة ة التي كَانَتَ تَحَكُم بها الدولة العثمانية 


الْحَالِ؛ِ فَلَا يَصِحّ هَذَا التَسْلِيمُ بل عَلَى الْبَائِع خنككا رود وي شرح الْمَادَّوِ (509) أَنْ 
0 يي لا ب الْمُشترِي- حِنْطَّة و المُحْتَارِ). 


ظ 2 5206 لقا ليله يب َكل كنار اعم | اوعد الفشتري ناعة َكَل ١‏ 
| له البايِعٌ: سَلّمْته إلَيِك. كَانَّ قَْلهُ لِك تَسْلِ)» وَإِذَا كَانَالْمُشمَرِي حَارِجَ ذَلِكَ الْعقَارٍ | 
ظ نكن ريا نه بحت مغر على إغلاق بابه مَل في الْحَلِه يكو َل اباقع ظ 
00 : لمك .تيا ًا وِ لم بن به قري يذ المي ذا مئ | 
ظ قت يُْكِنُ فيه دَمَابُ الْمُْترِي إل ذلِكَ اْمَقَاِوَُحُولهُ فوا يكُونُ تَسْلِي). [ 


ركد لك لمحن والد كان وم قا ا لَمُعْنَادٍ إِغْلَاقَهَا 5 ترط في 
دَّلِكَ أَنْ يَكُونَ مُمْفََا بِالْفِغلء وَيُحْتبَرُ دَلِكَ تَسْلِيمًا بِشَرْطٍ ألا يكُونَ الْعَقَارُ الْمَذْكُورْ 
ا ب تر ا نمي فهن» نك لي ل ري يع 
الْمُْتَرِي إفْمَالُ فَلَا قلا يَتَحَقَنُ التَّسْلِيمُ مَا لَمْ يَمْضٍ وَفْتٌ يُمْكِنُ فيه الْمُشْتَرِي الْوْصُولَ 
َمحُول ذلك اعفار 25١‏ لمكت لْمْخْتَار. رَذُ الْمُحْتَارِ). 

َلِدَلِكَ إِذا اشْترَى شَخْصٌ مِنْ آخَرَ في الْآستَائَةِ عَرْصَئَهُ أو دَارَهُ الي في مَدِيئة أورئَ 
وَأَذِنَ الْبَائُِ لحري عرالدي وَأكرَ المتتري بِالْمَنْض قَبلَ أَنْ يَعْرّ الْوَقْتُ الْكَاني 


4 


لوصول ل ل مذيئة دونه كلذ يكوث 3 ارُهُ بِالْقْضٍ صَحِيحًا وَلَا مُعتبرًا (فَتَاوَىئ ابْنٍ 


ا 
ددا 
سسا مه 


وَإذًا احترَقّتٍ الدَارُ أَوْ حَرِبَتُ بِسَبَبِ آحَرَ رَكَبَلَ مُرُورِ ذَلِكَ الْوَقْتِء يَجْرِي عَلَيْهَا كم 
الْمَادَةِ (39). (انْظْرْ كد > حَ الْمَادَة 2255. 

إن فشر من اط وو يتك ذه دي الدخول - لَيْسَ الدّحُولَ بِالْفعْل؛ 
وَإِنَّمَا الْمَقَصُودُ التَمكرُ من الْقَبْضٍ عَم إذا كان غاضصت تشقل الداك أو أميعة للْبَائع 
مكَاقيد ادق عل هذا لَه من وُمجود لكاساو النقوه قنور الرفه الكاني 
لوصول وَالدخول لايتحكق حَمَقٌ به الْقَبْض. َ 


الهزء ءِ الول الْكتاب الأول :البيوع 000 4 


رده 


ا الففقة إِعْطَاءٌ متاح عقر يكل متي يكو لي 


لين الْمفصُوة ين عقر لفقل حقِيقة حنَ َف لب .جل الْمناة قال مَل نا 
اناج لاز ون هد الو وَسَلَمَ الاي إِلَْ المُشتري متاح بَاب ذَّلِكَ الْعَقَار الْخَارجىٌ 
اَي يمك به حشري من قنْح الْبَابٍ بلا كلق وَكَا اسْتِعَائَِ وَأَذِنَ الْبَائِمُ للْمُشْتَرِي في 
قنْضِِ فَدَلِكَ تَسْلِيمٌ لِْعمَارِ أمَا ذا كَانَ الِْفْتَاحُ الَّذِي سُلّمَ إِلَ الْمُشْترِي ليس مفتاح 
ابَاب الذي يَدْخُلُ مِنْهُ إِلَ الْمبيع بل متاح اب آحَرَِ قا يكُونَ دَلِكَ تَسْلِماء وَالْمَرقُ في 
لِك أنه د كَانَ الْمِفْتَاحُ الذي سُلُم هُوَ مِفْتَاحُ الْحَقَارِ يَكُون في وُسْع الْمُشْتَرِي اسْتلامُ 
المَبيع وَقَبِضهُ بِخِلافٍ ما إِذَا كَانَ الْفمَاحُ مِفَْاحَ بَاب آحَرَ وَكَدَِكَ لا يَحْصُلُ الَّسْلِيمُ 
في الْمَسْأَلَةِ السَابِقَةِ بدُونِ التَرَخِيصٍ فِي الْقَبْضٍ (مِندِيّةُ)؛ كما إِدَا كَانَ الْمُشْئَرِي عَاجِرًا 
عَنْ نح باب لِك الَْقَاَِِكَ البعمي لرا ور كر ل 11 

إن مل هَذَا اْحمَاِ ذا كَانَ ياب بِحَيْتُ يُمْكِنٌ الْمُشْتَرِي أَنْ يُقَفِلَهُ عَلَىْ مَا مر ني الْمَادَة 
:01 ليه ماح وَلِكَ عار َي دار حَشص هَنَه الْمَاذَى أمَا إذا كان الْعَعَار لبق 
يله فز جز تل ا ]فك م عي ورور 
الزَمَنِ لكاي لوصول المُشتَرِي ِل المييعٍ ودحو 


ا ا 2 
١‏ 


اد (فقفقفة” يوان ل 3 َو أده 17 رَسَنْه التي في ا 58 كا 


8 


2 


0 في عل بح بن قرز المشتري عَلَىْ تَسَلْمِهِ دون كُلْفَةِ كاه ابيع |: 


0 وَالْمَسَائِلُ الْتِي تمرح عَلَى ديك هِي: 

-١‏ إِذَابَاع كس يتاي في المزعئء وَكَال إل الْمشتري: اذب وافبضة. كن 
كانت ينك اله في مَحَل ريب يقار ل كان موا وَلْمُشْمرِي كوا عل قبا بك 
اسْتِعَانَة؛ فَهُوَ تَسْلِيمٌ (رَدُ الْمُحْتَار). 


سام هام ه 


4 فَوَانِينَ الشريعة الإسلامية التي كَانَتَ تَحكم بها الدولة العثمانية 


؟- إِذَا اشْتَرَى شَخْصٌ حِضَانًا في إِصْطَبْل أَوْ طَائرًا في قَمَصٍ وَأَذْنَ الْبَائمُ لَهُ بعَبْضٍ 
الْمَِيع؛ ا ْحِصَانٌ أَوِ الْقَمَصّ فَأَمْلَتَ الطَائِر؛ يُنْظَرُ مَإِنْ كَانَ 
الْمُشري لاوإراضن روي اسن سَتَعَانَة 0 5 ؛ وَإِذَا ضَاعَ الْحِصَان َو الطَّائرُ؛ 
فَضَيَاعَهُ مِنْ مَالِ الْمُسْتَري وَحَسَار نه عَلَيّء أما إذَا لم يم لح اتطري لاكال ج هني 
آخَرَ قَمَمّ الْحِصَانْ؛ قَلا يَتَحَقَقٌ اليم وَيجْرِي في وَلِكَ َم الما (19) (بَرَازِيةٌ). 

*- إِذَا كَانَ رَسَرْ الذَابَة الْمَيعَةٍ فِي يَدِ الْبَائِ» ىآ الَائُِ الْمُشْتَرِيَ بقَيْضٍ الدَابَة 
َأمْسَك الْمَشْرِئْ بالرَصن وآ الْحِصَان حكد من بو الانيّن يَعَصَدق اللشلتم ويَجْري 
حُكَمْ المَادّة (54) وَإِنمَا قبل: (بلا كُلفَةِ)؛ أنه ذا َم + لق الخاري بخص المع في 
مل ليطي شري أن يض إلا يكل أذ معُوئة ورأئ المبيع؛ ايكون فليا كن 
نا تَسَلَّمَ في هَذِهِ الصُورَة الْمُْمَرِي الْمِيمَ حَقِيقَة؛ يَحْصُلٌُ التَّسْلِيمُ كَمَا أنه إِذَا امت 
شخص الدابَة في اْععئ وكا ها يق عَلن معُولة أن حكن وود حبلٍ ووس 
َركُوب َل كان كل ذلك نوفا عند ميري ومن يشاح الهم شنو يشوكو 

في الَْْضٍ؛ للا ع اسن ع له 


ل رعو سر 


ظ | الَذِي ادلو 


ا كه 


فى ذُكَانِه 3 دَارة؛ 3 المُفترَيَ ضع كات أو لات ا 
- ل ا 2 ل 505 8 رار جا رمق د ىا عو اا 2 
َأمْرْهُ يكون مُضَافًا إل مِلكِهِ وَصَحِيحًا لِأَنْهُ وَإِنْ كَانَ الْبَائِمُ لا يكون وَكِيلا قَضْدًَا 
اه مه 20 قي #ورك 7 لاس > مم نكيف عن الها ع سيو 1 0 
العشري في فيضن الكبيع» إلا انه يكون. وكيلا فنا وببعا للملزقن والإنائ وهذا الوتاب 

0 00 ون د الو لبد شر حار ارال ما الام لف وى يده 
هو لِلْقَيْضٍ تَبَعَا وَضِمْنَاء وَالقَبْض نَارَ يكون كَذْلِكٌ وَتَارَةَ يكون حكمًا. 

وَيَتَفْرَحُ 76 التّوع الأول أَيْضًا الْمَسَائِلٌ الآتِيّة وهِي: 

'- إِذَا آَمَرَ الْمُسْتَرِي الْبَائِمَ أَنْ يَطْحَنَ لَهُ الْحِنْطَةَ التي اشْتَرَاهَا مَطَحََها البَائُِ؛ فَالْمُشْئَرِي 


الج سه ,اجن اللا 014 
00 والر قر و 02 ور ان لق سد روخ ل او فوا 2ه 
َبَضَ الْمَبيمَ | إلا أَنْهُ إذَا اَم البَائُ أن يُسَلْمْ الدَقِيقَ بَعْدَ الطَحْن إِلَ الْمُشْتَرِيِ قَتَلِفَ؛ 


واه > 


00 الْبَائِع (انْظْر الْمَادَةَ 769؟). 

*- إِذَا اسْتَعْمَل الْبَائِ الْمَييمَ قَبْلَ التَسْلِيم بإذْنِ الْمُشْئَرِي في مَضْلَحَةٍ الْمُشْمَرِي؛ 
ا لور ا 

- إِذَا تلفت الخنرئ أَوْ أَعَابَ أَحَدَ الْمَعَيْنِ اللَّدَيْنِ هُمَا في حُكْم الشَّيْء ءِ الْوَاحِدٍ 

ضراعي اباب وروي اذا أذ مر الَائع ب بِإنْلَافِهِ أَوْ عَيْيه؛ يون الْمُشْتَرِي قد اسْتَلَمَ 
جَمِيعٌ الْمَبيع. 

إن المشتري أعة ابن لكين متافي شك القن الْوَاحِدِءِ وَاسْتَهْلّكَ 
الْمُشْتَرِي مَا قَبَضَهُ أو عَابَهُ؛ يَكُونْ قَدْ قَبَضَ الشَّيْءَ الْآحَرَ حَنَّىْ إِذَا تَلِف الْآحَرُ في يد 
ل ل ل 
طَلَهِ؛ فَنَكُونُ حِيئكِذِ حَسَارَ مل قإلي. 


0 


تَوضِيح القيُود. 
!نس سَبَبَ إِسْنَادٍ الإعْطَاءِ فِي الْمَجَلَّةِ ِل الْمُشْتَري - أَنّهُ إذَا وزْنَ الْمَييعُ أو كبل بطر 
التي وَوضِع في الَف الي هبه لايع لأ يكرن الف تسليماة كما أَنَّهُ إذَا فَبَضَ 


البَائُِ الْمَبِيمَ بأمْرِ الْمُشْتَرِي وَتَوكيله؛ ا يَكُونُ صَحِيحًا وَلَا يَحْصُلُ بِذَلِكَ تَسْلِيمٌ (انظر 
الْمَادَهَ 64). كاك (الْمَكِيكَاتٌ وَالْمَوْزُونَاتُ) بِقَيْدِ (مُعيَّةِ)؛ لِأنّهُ إذَا كان المكيل أو 
اران مُعَيِّ؛ َالشَرَاهُ لَيْسَ صَحِيحًا وَيَكُونُ كَيْلٌ الْمَكِيلٍ رودن الك روف لمق 
0 ونه في الا اعفاد سَوَاء أكَانَ الْكَيْل وَالْوَزْن بحَضْرَةٍ المي 
3 فِي غَِابه (انْظرِ الْمَاكَهَ .)7١‏ إلا أنه ذا وَرَنَ الْبَائُِ الْمَوْرُونَ أ كَالٌ المكيلٌ ا 
مُعينا وَسُلَمَهُ إل الْمْشْتَرِي وَقَبْضَهُ المُشتري يَعْدَ الشُرَادِعْنْ عير أنْ يَكُونَ مَبزا عليه يَكُون 
ذَلِكَ > ْم اط وَيكُونَ الْمُشْمرِي قَابضًا لِلْميع (الظر شَرَْ الْمَادُِ 10 وَمَنتهَا). 

لا نبي أن يهم مِنْ عَارَة: (الرفِ وَالإِنَاءِ الَذِي مياه الْمُْتَرِي) ‏ أنه يشْتَرَط 
يَكُونَ الظَرْفُ وَالْإِنَاءُ مِلْكًا للْمُمْترِي؛ لِأَنَّ الْمُشْتَرِيَ ذا اسْتَعارَ الف مِنَ باع وَأَمَرَ 


ا فَوَانِينُ الشّرِيعَة الإسلاميّة التي كَانَتَ تَحَكُم بها الدولّة المي 


الْبَِعَ كبْلِ المكيلٍ أو وَرْنِ الك وق ووضقة ضيه في الإناء وَعَول ابيع دِكَه » فَإذّا كا 
الف المَكُور معنا حينَ الاسْعَارَة؛ فمقمضَئ الْمَاهوَ اسايق إِنَّ ذَلِكَ كَ ع بش نميه أن 1 


ءءء ه 


إذا كان العطوف قي يه مين إلا أن المشتري كان حامر ينها كال البايع المي أو وزة 


وَوَصَعَهُ في الظَّرْفِء فَكَذَلِكَ يُعَدّ قَبْضَاء وَلَكِنْ إِذَا كَانَ ارفك أي 3 نه غَيْرَ مُعينٍ 


2. 


0 نضا (انظر 


وَالْمُمتَرِي غَائِبًا عَنِ الْوَرْنِ وَالْكَْل وَالْوَضْع في الظَّفِ؛ فَلَا يَكُونَ دَلِكَ 
الْمَادَهَ 811). 


لك 


التّمصبلات في تلفي المبيع بسب كسار الإثاء 

إِذَا اشْترَى شَخْصٌ عَشَّرَةَ أَرْطالٍ رَيْنَا مُعَيَنَة وَأَعْطَئ الاي نَاءَ وَأَمَرَهُ بن الْمَييع 
وَوَضْعِهِ فِي ذَلِكَ الإنَائِ فَالْكْسَرَ ذَلِكَ الإِنَاءُ وَسَالَ الزَّيْتُ ة 
وَوَرَنَّ الَْائِمُ الْبَاقِيَ وَوَصضَعَهُ َيضًا فِي الْإنَاءِ؛ يَتَحَقَقُ الْقَبْضُ فِيمَا وُْضِعَ فِي الإناءِ قَبْل 
سر وَالْخَسَارَةبمْفطَئْ اماد (144 عل اباي واب محف ا 
ضع في لبد كشرى ويَعُو اران في يشب الما 1970 علي باع ما َم 
وُضِعَ فِي الإاءِ قَبْلَ كَسْرِو وَاعَرَ أَنّهُ سْلّمَ إل الْمُشْتَرِي» فَإذًا بَقيّ مِنْهُ شَيْءٌ في 0 
َاخلً في الت الذي وضع في الإ5ء ند الكسارو اضر هلم يُسلَم يالا قم 
خسم في الإناء قبل الانكسار في لك البايع ليع ” .2 يَضْمَنلِلْمُشْئَرِي مِثْلَ ذَلِكَ الْمِقَدَارِ؛ 
أن الَْائِمَ بحَلْطِهِ رَيتهُ ِرَيْتِ الْمُشْتَرِي يُعَدَ غَاضِبًا ا الْمُمْتّريء وَيَجْرِي فِي ذَلِكَ 
حُكُمْ الْمَادّةِ(891) أَمَا إدَالَمْ يُعْطٍ الْمُشَْرِي الْبَائِمَ ذلِكَ الإناء بَل أَمْسَكَهُ في يده وَكَانّتِ 
المشآلة علَى الوَجه الْمَشْرُوح؛ 0 في الْمَيع عَلَىْ الْمُشْمَري؛ 
أَمَا إِذَا كَانَّ الإنَاءُ الَذِي سَلَّمَهُ الْبتائغ إل المشترئ لوَضْع الْمَكِيلٍ أو الْمَوْزُونِ فيه - 
و َي َال لوق ما وضع في كاي قلق والمختري 
جَاهِلًا لَهُ وَوَضَعَ الْبَائِمُ الْمَِيِمَ في الإناء فُسَال؛ سارت نَعوه على الْبَائِه» وَلَيْسَ لَهُ على 
الْمُمْتَرِي شَيِيٌ وَإِذَا كَانَ الْبَائِم يَجْهَلُ ما فِي الإناءِ مِنَ الْكَسْرِ وَالْمُمْتَرِي يَعْلَم أو كَانَ 


الوه فون العتاب افون ييخ 0 لا 

يَحِبُ أَنْ يَكُونَ الإناءُ سَلِيمًا للْقَبْضٍِ؛ لِأنَ الْمُشَْرِيَ إِذَا سَلَّمَ إل الْبائع إنَّءَ بَعْدَ شِرَائِه 
الْمَالَ مره بوَضْع الْمَالٍ في الإَاءِ وَوَرْنِهِ فَوَضَعَهُ البَاِمُ لِدَلِتَ 10 ا 0 
وَتَلِف الْمَالُ الذي فيه سَوَاءٌ أُكَانَ دَلِكَ قبْلَ الْوَرْنِ أ بَْدَة؛ مَالْحَسَارَُ علَى البَائ؛ لأ 
وَضعٌ البَائِع لِلْمَبيع فِي إنَاءٍ الْمُشْتَرِي لِلْوَرْنِ لا للتَسْلِيم (انْظر القاكة :08 ككذ إذا وعية 
الْبَائِعُ لعي في | ا ه وَوَرَنَهُ م أفْرَعَهُ في إِنَاء الْمُمْيرِي فَانْكْسَرٌ هَذَا الِإنَاءُ وَتَلفَ لْمَبيعٌ 
َبِمَا أن الْقَبْض يتَحَقَقٌ لِك َاْحَسَاوَة على الْمُشمرِي (بَزَازِية) 

وَالْمَسَائِلُ الَتِي تتَمَرّعُ عَلَى الْقَبْض حَكما ما يَأَتِي: 

(1) إذَا نلف الْمُشْتَرِي الْمَبيعَ قَبْلَ الْمَبْض؛ يَكُون قَبْضَا لَهُ (حِندِية). 

(؟) إِذَا اسْتَهْلَكَ المُشيرِي ب الْريع؛ كَانَ ذَلِكَ قَبْضًا لِعِقَدَارِ ما اسْتَمْلِكَ بِاسْيَهْلَاكه 
إِيَاهُ وَقَيْضًا لباقي بِعَيْيهِ لَه > حَتَى إِذَا تلت الَْاقِي مِنْهُ ني يد الْبَائِع ؛ عَادّتٌ حَسَارَتَهُ بمُقتضَى 
الْمَانَةِ (194) عَلَىْ الْمُشْتّري 
وَتَلفَ في لد اباقع قَالْخَسَارَ 
َقَطْ (بَرّازِيةٌ). َ 

فيه دا تَسَلَمَ الْمُشْئرِي أحَدَ الشَّييْنٍ اللَّيْنِ هُمَا في حُكْم الشَّيْءِ الْوَاحِدِ كَرَوْجٍ التغل 
فَاسْبَهْلَكَهُ أَوْ عَابَهُ يكُون متي كبا لمع كُل إِلَّا َه إا لب من البئع لم 
لاقي فِي يِه فَامتتَمَ الَْائُ وَتَلِفَ في يده الْبَاقِي؛ فَمِنْ مَالِهِ (هنْديّةٌ). َ 

() إِذَا أَعَابَ الْمشْمَرِي الْمَبِيعَ عا يُوَرتُ تُقْصَانًا في قيمَة لْمَييع؛ كَانَ ذَّلِكٌ قَيْضًا 
لمَيع؛ ال طاح و الى دلي ليم الع إل ور الى قلت فيا بيد 
ااكر مرو إلا أنه يَجبُ عَلَْ الْمُشْئري أن يَضْمُنَ النّْصّ الذي طرَآ 
عَلَىْ الْمَيع يسبب عَيْيهِلَهُ (خلا ض 

(0) إِذَا وه المشترق الي لعو وليه إلنيه اذ آخرة وملمة إل اخراباشر 
و أَعَارَ اله بيع أو رَهََهُ عِذْدَ شَخْصٍ آكَرَ وَسَلَّمَهُ إلَيِْ بدُونٍ أَمْرِ رين الففتري 
أن المشتري أجارٌ ع عَمَلَهُ هَذَا؛ فَالْمُمَْرِي يُعَدٌ َابضًا للْمَبيع (رَدُ الْمُحْتَارِ). 


5 


م2 


2 


ن المشتري يَ ذا طَلَبَ الْبَقِيَ فَامتَتمَ الْمَائمُ عَنْ تَسْلِيِهِ إلَْه 


زمه سل صل © موسرل 


في ذَلِكَ عَلَى الْبَائع وي وَيَضْمَنْ الْمُشْترِي مِقَدَارَ مَا اسْتَهْلَكَهُ 


3 
إٍ 
ع 
0 
كن 


بي 


2 


2 َوَانِينُ الشّرِيعَة الإسلاميّة التي كَانَت تَحكُم بها الدولهُ العثمانية 
ا ._.. " قوائي الشريفة! سومدة الي ا 


(5) إِذَا أَوْصَل الْبَائعُ الْمَء يعَ إل الْمُمْتَرِي فِي الْبَيع لصّحِيح وَأَاد أن يُسَلَمَهُ إل 
الْمْشْتَرِيء فَقَالَ الْمُشْتَرِي: اطع التر في المادم .َل باع َأ َالْمُْري يون 
ل سسا ير الميع ّي أضبحَ عن المُشْترِي فه 
متَعينَاء لَكِنْ إِذَا كَانَ المي فَاسِدًا َتَلِففَ الْمَبِيعُ منْ مَالٍ البَائع 1 الْمُحْتَارِ). 


سه هوس سا 


00 إذ أتكنت أي ال بع بل نض الْمُشيرِي له فقَمَ المُشْيرِي بين اليف 
يَكُونُ فَابضًا (انْظْرِ الْمَادهَ 54 فَإِدذَا انق الكشاري تفن التدلدية "القتلك 
اناي لئس لذبئة كلك ديجم عَلن التاق (منرية). 

وَالْمَسَائِلُ الّتِي لا يُعْتَبَرْفِيهًا المُشْتَرِي قابضًا هِي: 

إذَا آَمَرَ الْمُشْتَري الْبَائم بشَيْءِ ا يُخْدِثُ نَقَضًا في الْمَبيع ؛ كَأَنْ يمر بغَسْلِهِ فَعَولّ 
ا ؛ تكا يُعَدُ الْمُشْترِي قَابِضًا للْميع (مِنيية)» إِذَا أَوْدَعَ الفدرق 

َبَائِعَ الْمَبِيعَ قَبْلَ الْقَبضٍ» »أذ أَعَارَهُ ياه أو أجَره أ أذ بَعْض تَمَنِ الْمَِيع وَرَهَنَهُ عِنْدَهُ 


دىاه 


ل ابض بِبَاقِي الم فا يَكُونُ المشْمري كَابضًا للْميعء وََا ْم اباقع دف الج 


22 > 


باسْيْجَارِه 0 (خلاصة). 2 إذا 0 الما 0 ل ار الأخرة نعود 


6و 6 


م 500 ١‏ كيم ررض ب يحون يمتها ليد الْمعْرِي أو و عنده او | 


| 
إذا 


5-8 
ما 


سَوَاءٌ أكَانَ 5 صَحِيحًا 18 قَاسِدًا 50 تَحَقَوَ َحَقٌ عامل 57 هَذَا لجو كا 


الاو لف قرمة من التي يطثر تن الشختري يه يذ يهال 
جَالِسٌ ذُونَ أن يَعُوم ِنْ مَجلِسِه؛ ؛ فلا يتَسَقوٌ يتَحَمَنُ التَّسْلِيمُ بدَلِكَ؛ فَعَلَئ هَذَا إِذَابَاعَ شَخْصٌ نوا 


اخ عل 98 ع صل ص 


مِنْ آخَرَ وَأَذْنَ لَهُبعَيْضِهِ فَلَمْ يَقِبضْه . فض المُشْمري ذه جني وأضاعة؛ بعر فإن حل 
التَوْبُ قَرِيبًا مِنَ | حي هدر ارون لط د لان 


يَعُودُ عَلَىْ || شري (ونية» وذ له يكن قري بهذا اذْرَِيِثُ 1 تكن لْمشترِي 


الجزء الأول / الكتاب الأول؛ الْبِيو ع 00 | سمس | 


ا قلا ب م حايص ها 


- 
مو 


من | 


ااه - يحون إغطء يفاح َلك امحل لمشي لذ 0 


0 تنلي)» مدلا لو بع أنبَارُ نط أذ صُنْدُوق كٍُْ ْله يكو إِعطء متاح الأتبار أو 


عُلْي فإَِا يبعت لبه ولو وَسَلَّمَ الاي الفتي يتاع ينك فثلة وز بلشقري 
في بض الولو كيك مسيم ليم ولا ترط عَلَن البع أن يكيل الْقَمْعَ أو يَرِنَ 

» أما إِذا أعْطر' ألا 00 
7 متك عا فيد أ مامه لِك ممايَدل على الإأن بالْتْض هلا يتح الشليم؛ َلِدَلِكَ 


أن لكات والتزؤوئات ولأ لي قفون كال عطق أ : صتدوق 
التبْنَ أو يُعدَّ الكُنْبَ وَيُسَلَّمَهَا إل الْمُشْمَرِي» أمَا 
الْمَحلّ وَكمْ يقل لِلْمُشْمَري: اذْهَبْ وَافهَ تح الْمَحَل وَأخرِج الْمَبِيَ أذ لمْ يقل له: 9 
قَالَ الْمَيْنُ: (وَالْإِدْنْ ِالْقيْض) 5 َقَرَنَ الإعْطَاءً بِهَذًا الْمَوْلِء لِأنَ قَنْمَ الْمَخْرَنِ وَالحُولٌ فيه 
ل كا داك مشاه 


|[ 6 
كك (105): :عَم ملع 


0 البَائ نع بالقبض. ْ 


وللساو الع ل قد ل ل اسن سَوَاءٌ أكَانَ الي 
يسام ادا دفص في مجلس الْعَفْدِ َل َالَو جح (أ (الطر الففرة 
الاسْيِنَْائِيّة مِنَ الْمَادّة /11), وَالِْذنُ بِالْمَبْض عَلَىْ هَذَا الوَجْهِ إذْنْ دلا تيد المي في 
ا 0 التي يننا يدا بنذ ميس العف ُو را 
َبَائِعج صَرَ صَرَاحَةَ (فهُسْتَنِقٌ) وكا أن الْقَبْضَى بإِذْنٍ لايع َلَالَةَ - مُعْبَيْرٌ فَكَذَّلِكَ قبضه 
موا 5 الإ في خيس العف أزَشتة دض الْمشترِي ابيع َل هذا 


حَهَ سَوَّ 


صَرَاجَة 


ساس واصضاه 


8 فَوَانِينَ الشّريعة الصداك ا عد العثمانية 
لكذا...... ..  .‏ ,كوا الشريعه ادساعية اللي خانتا نعكم ذها الذولة العتمانية 


0 (710/7): 0 لمتكي ب بدُونٍ إِذنٍ البَائِع 0 أَدَاءِ تمن - لا لايور 
مُعتَرَه إلا أنَّ المُشتَرِيَ لوك 2 بض الْمَِيعَ بدُونٍ الْإذْنِ وَمَلّكَ في يده أ به َيه يكوا 
ابض مُعترٌ برا حينكل. 


الْمَقَصْودُ وال ف لتقل اك النطري اع كر نِإِذْنِ البَائع قَبْلَ أ 
يُوَدّيَ الَّمنَ إل البَائع وباعَهُ من آحَرَ أو أَجرَ وكش اد وعد از عد 00 
مه 0 يبَائِع أَنْ يَنْقْضَ هَذِهِ التَصَوّنَاتِ وَأَنْ يَسْتَرةَ 

َال كلك يفص الشفتري الْمَيمَ بِدُونٍ إذنِ اباقع قبل تقد النّمَنِ وَيعَهُ مِنْ 
شَخْصٍ آحَرَ وَيُسَلَمُهُ َيِه فَإِنْ شَاءَ الْبَائمُ الْأَوَلُ اسْيَرْداد الْمَبيع؛ يُنْظَرٌ فَإِذَا أَمَرَ ذَلِكَ 
000 ع ال 0 
الدّعْوَّى أَوْ أجَابَ بِعَدَم الْعِلْم؛ : تَوَّجَلُ الدَّعْوَىئ ِلّ حِينِ حَصُورٍ الْمُشْتَرِي الْأَوّلِء فَإِذَا 
حَضَرَ وَصَدقٌ َعوَى بَائعه؛ تضدِيقة كم َل الْمشْترِي الَاني (انْظَرِ الْمَادََ 0074, وَإِذَا 
ولت الْبَائِعُ الب عَلَى دَعْوَاه دا أنبتَها بَحُضُورٍ المنترئ الأول وَالْمشسَرَي 
لثأني؛ حَكَمَ الْبَائُ رد ابيع ِل بَائعه؛ وَعَلَىْ هذا الْوَجْو يَْمَسِحٌ الَْْعُ النَانِي أَيِضَا مَا لَمْ 

ند المي الأول البائع من المبيع بل ال َّال هذ ب لحَاكم أن ره 
الْمَِيمَ؛ وَعَلَى هَدَا إِذَا د َمَ الْمُْترِي الْأوَلُ تَمَنَ الْمَييع ! ل البَايع بَعْدَ أن اسرد الْبَائُ 
الْمبيعَ؛ لا يَعُودُ الْيُْ اَي (انْظر الْمَادَهَ 01). 

وَكَذَِّكَ إِذَا تيف الْمَبِيمٌ في يَدِ الْمُمَْرِي الثَانِي؛ مَالْبَائِم يَضْمَنُّ قِيِمَتَهُ وَالْقِيمَة 
العام كور د - تَكُون في حُكُم َي اميم َي إذا ملكت القيقة المذكووة 
في يد البَائع؛ يا يمح الي الول والثاني» ف يرد المشتري الثازئ:مَاْوَفعَة إل المشتري 
الأول من الم َإِذَا دَقَمَ الْمُشْتَرِي الْأَوّلُ إِلَ الْبَا نع َمَنَ الْمَبيع قَبْلَ مَلَاكٍ الْقِيمَةِ 


الجر الول /الكتّابالآوَل ابيع 59000006 ال 


. 6. 


الْقِيمَةَ ل ا 5 
إِذا قم قبِضَ الْمُشْمَرِي الْمَِيعَ بدُونٍ إذنِ الْبَائِع وَطَلَبَ الْبَائِعُ م من الْمُشمرِي عام المبيع اله 


0-1 
سه سل ه ره رص # 
ا قرا 2 2 


ال ا بل بحَثُ أ م حققة اما 


إِذَا مق بض الْمُشْمَرِي الْمَبِيعَ بدُونٍِ إِذْنِ وَتَلِفَ فِي يَدِه أو تَعيّبَ؛ كَانَ ابض مُغْة يرا كما 2 
َلك في مرح الما (616). 

توضبيح القبود: 

قيل: (بدُونٍ إِذنِ ايها انه 0 التشرق أَنْ يَقِبِضَ لْمَبيعَ قبل أدَاء التوخ 
الْمُعَجَل بذ باع (انْظْرُ شَرْحَ الْمَاقَِ 903) وَدالْمَاكَة 211 وَكَذَلَِ إن لبا بَبْضٍ 
لز زاحدية لكر التي افيح التزر لرالجد - لان اي ميري يض 


د ضراعي الْبَابٍ أذ إخدَئ روي الْدَاء في حك لذ مض الأخرئ» حتَئ لو ب 


الْمُشْترِي هَذَيْنِ اين َه عَلَْ ذِ اباقع بقْضٍ أَحَدِهمَاء قلس لِْبَئِع أن يَطْلْبَ از سَتِردَادَ 
يك يتا ألمإ انام نءٍ اب و اشر باع ال 2 لكان عامنا 


عو 4 


(جنريّة). و َقِيلَ: (إذَا تلف)؛ لِأنْهُ إِذَا كَانَ َ المَِيعٌ ّْبَا متا متلا فَقيَهَ َه امير يِ بلا إِذْنِ م ثم صَبَعَة 


ركان الْمَبِيعٌ عَرْ 7 


ا 
ل 
1 


ناه ميري زه أذ عرس فيه جار باع أن ير 
الْمَيعَ وَيَحْبِسَهُ حت يق يق فض الثْمَنَ؛ َإِذَا 1 د الَْائُِ هدم الْبَِاء وَكَلْمَ الْأشْجَارِ وَإِعَادَةٌ الشبيع ل 
حَالِهِ الأصلية؛ يُنْظرٌ رع ضر الك عر َر عَلَْ الْمبيع؛ َهْدَمُ الدَارُ وَتَقلَمُ الْأَمْجَانٌ 
ير 
الَْائِع؛ صَوِنَ ابيع للْممْئرِي كُلْقَةَ الصَّبْغْ الي كان ي في الشَوْبٍ (هِنْدٍ ١‏ 

رُجُوعُ حَقّ الْحَبْس يَخدٌ مُقُوطه: ذا تَسَلَمَ لْبَا أو شطب بلاشينة قَاق؛ 
يُنْظرٌ قن كَانَ المشتري تَصَرّْفَ في الْمَريع تَصَرٌ صَرهَا ابلا لْمَسْخ كُبيْعِهِ كبَيْعِه مِنْ آحَرَ أَوْ إِيِجَارِه أ 


رَهْيْهِ وَتَسْلِيمهِ؛ لِبَائِع أن يَسْتََ أ مَبِيعّ ويَحْبِسَهُ لِاسْتِيفَاءِ الثمَنِء وَكَذَلِكَ إِذا تَصَرَّفَ فيه 


4 


َصَرَها غير َال ِل للقشخ. 


و قَوَانِينَ الشّريعة الإسلاميّة التي كَانَتَ تَحَكُم بها الدولَة العثمانِيَه 


الفصل الثاني 


في المواد المتعلقة بحبس المبيع 


عن لعب بيك ييْتَ فِي بَيْع الشَّيْء َالوَاييلَ أزبَيع الأشياء المُتَعَدّدَةِ صَفْقَةُ وَاحِدَةبَِمَنِ 
مُعَجلِء وََا يثبْتُ يت في اننم بسن وا مقط حَ الْحبْس بالرّهنٍ وَاكَفيلِ لان قن 
بن لمن وَأ م وقح باب عَكَْة َأ ني انها في الْمَادَنَيْنِ (11 و587). 
َكَمَا أَنَ باع حَقّ ححبْس الْمبِيع لاسْدفَاء لمن لِْمُرتَنٍ أن يَحْبِسٌ الْمَرْهُونَ لِاسْتِيفَاء 
ادير وه إلا أذ ين حبسي قاين تلك فخري: 
00 
الْأوّل: إِذَّا كَانَ نَ الْمَبيعٌ غَاِياه قلا يَلْرَمْ الح كر لم فار » لَكِنْ إِذَا كَانَ 
الرَّهْنُ غَائَِابأنْ كَانَ فِي مَدِيئٍَ وَكَانَ إِحَضَارَهُ يُكَلَّفْ الْمُرْتَهِنَ تَمََة قَلَيْسَ الْمُرْتَهنُ مُلْرَما 


رس اس 


ا 


ذَلِكَء وكين إذا أعارَ البَاِ ميري 8 9 ع إيَا؛ يشش ١‏ 0 لايع في في حبس 
العوو :ريال 4 اند ناذه ون المشدري: 

التَّايِتْ: ا ابيع التق وَبَقنَ ليع : بإِذْنِ البَائِع َتَصَرّفَ فيه باتع أو 
لهب أو لم يتصرف فظهر احير الْنِي َدَاهُ إل البَئِع قوذ رايعةة فليس لَْائْع أ ن يُبْطلَ 
تَصَدقَاتِ 0 َأَنْ يَسْتَرِدَ اْمبيم» أَمَا الْمْرْتّههنُ فلَهُ اسيَرْدَادُ الْمَبيع في لل 
(أشب6. 


4 


00 في ابيع لما الْحَالُ لأف عر لول ده تكرت إِلْ أن 


كات ابيع بتخضه مج وذ كلا حال جميئة انع َف اليم حي 
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32 11 أن 


ل ِلبَائِع حَبْسٌ الْمَبِيع إل 
يَقَبِضّن الْبَعْض الْمُعَجلَ؛ لل 
ِل بن الت في م المذتري كلايع أن يخي > جَمِيعَ المبِيع (بزَاِيَة) حب 0 
ل ل 
َنَ بأد مَاعََئ انر 

ِثَالُ ذَلِكَ: نييح شَخْصٌ حِصَالَهُ صَفْقَةَ وَاحدَة من وَجُليْنِ تمن مُعَجلِ؛ ذا أَوْقَى 
أحَدُهُما ما عَلَِْ َال ملاع أن يُمسِكَ الْمبيع حت يودي الآحَرُ بجوي ماعل ين 


0200 


امن قدا اشْتَرَئ شَخْصَانٍ حِصَانًا ص ووس عنقا 1 بعد د مزل 
أدَاءٍ اشم وَقَبْضٍ الْمبيع؛ لِلْمُمَْرِي الْحَاضِرٍ أَداءُ كُلّ التّمَنِ وَأَخَذُ الْحِصَانٍ مِنَ الْبَائِ» 


لوأك ما ل كد ايع ع مذ أن لذي كاي وو ما مدن هد 
لا جبرَ على دفع الكل وَِدَامَلتُ الْمشألَة اْحِصَانٍ كَمَا دَكَرَْا (رَد اْمُحتَارِ) أَمُولُ: 
باع حبس حَبْسُ الْمبيع كُلَّ ميا أو قبا لِإسْتيفَاء ءِ كُلّ النَّمَنِء فَإِذَا َقَعَ حِصّمَهُ مِنَ النَّمَنِ؛ 
1 لف من اتبع المي بق يه كما مو دور في الما اليه اراز 
الْمُشْتَرِي الْحَاضِرٍ إِلَ إِيقَاء امن كُلَ - اجر أيضًا فِي اَْقَِْنَ الي وَالِْذيٌ (شايج). 
فَعَلَيْهِ لَيْسَ للْبَائع َعْدَ قيض الثَّمَن > 77 جيه أن يَمْتَيعَ من تَسْلِيم الْمَيع إل الْمَُْرِي 
الْحَاضِرٍ َإِدَا حَضَرَ الْمُشْئرِي الْعَائْبُ بَعْدَ ذَلِكَ؛ فَلِلْمُشْتَرِي الَنِي أَدَىْ جَمِيعَ امن أن 
يْمْسِكَ الْمَييعَ عَنْهُ حَنَّْ يَقْبِض مِنْهُ حِضَّنَهُ مِنّ الشَّمَنِء فَإِذَا تف الْحِصَانُ قَبْلَ حُضُورٍ 
المُشْمرِي المَائب أو بَْدَهُ مَل ليه الْحِصَانَ؛ مَلِْحَاضِرٍ أن يَرْجعَ عَلَ الْمَائِبٍ في حِضّيه 
راحو ل لخاد لح في ارو اراي افون مبْرّعَاء بل إِنَّهُ 
في ذَلِكَ مب مُجْبَرٌ (در الْمُخْتَارُ) (رَد الْمُحْتَارِ). 
نا إن حصو اب ولب نمقي قنليعة أجصات كلع إل عي 
خئ يبطق يض الثَّمَنَ مِنْهُ قدا لف الْحِصَانُ في يَدِ الْمُشْئَرِي الْحَاضِرٍ فِي أَنَْاءِ حَبْه لِاسْتِيقَاء 
لمن قيس له أن يُطَالِب الْمُمْمَرِي الْعَائبَ بِمَا دََعَهُعَنْهُ كَمَا لَايَِقٌ للْمُشْرِي الْغَائِبٍ أن 


0 فَوَانِينَ الشّرِيعة الإسلاميّة انّتي كَانَتَ تَحَكُم بها الدولة الْعثْمانِي 
يَطْلْبَ تَضْمِينَ الْمُشْتَرِي الْحَاضِرٍ قِيمَةَ الْحِصَانِ (مِنْدية) (انْظر الْمَادَةَ 41)» وَإِنَّمَا قِبلّ: 
(إِذَا كَانَ المُشمَرِي غَائًِا َم يعْلَم مُسْتَقَرٌة)؛ لِأنّهُ إذَا كَانَ الْمُشْتَرِي الْآَحَرُ لَيْسَ غَائِبًا بل 
حَاضرً َي َع كل اللْمن يكو مَُبرَعَا؛ لِأَنّهُ لا يَكُونْ مُضْطرًا فِي إِيمَاء الْكُلُ إِذْ يُمْكِنهُ 
أن يُخَاصِمَهُ إل الْقَاضِي فِي أَنْ يَنْقَدَ حِضّتَهلِيََْوِْيَ نصِببَهُ (رَدُ اْمُسْتَارِ)» وَمَا دام للْبَائِع حَقٌ 
وَقْفِ الْمَيع عَلَىْ الْوَجْهِ الْمَذْكُورِ يَكُونُ الْمُغْتري حَسَب الْمَاقَةِ (177) مُجْيرًا عَلَْ إيقَاء 
ْم با ذِإ باع َخْصٌ حَنيين َب حنطة بأفٍ وزضي له كوي الشري 
لْبَاِئْعَ يِسْعَهِائَةٍ وَتَسْعِينَ قِرْهّا مِنَ الَْفٍ؛ َلِبَائِع أن يَحِسَ الْمَِيعَ حَنَى يض عَشَرَة 
القوُوضٍ الباقية» وكيس لْمُشْيرِي أن بَلْبَ نابتع نيدم يسما ورين َي وَِضفًا. 
جر م ا رد ل 
قَرْد فض نه مُعجَلةوَحَمْسْعائَةِ مُوَجَلة مِبَائِع حَبْسٌ كُلَ الْمييع حَتَى يودي الْمُشْيرِي 
ل 
وَصْرينَ كب حصَّة لثمن الموج وََذَلِكَ ذا أؤهع شَخْصٌ آعَرَ في الآسََالِكذارطلٍ 
مدت لال الكتتزدع في مويك بورض جاع الروينة ينك لالم لجل اتام ان 
الريْتِ إِلَيْهِ؛ فَلَيْسَ لَهُ طَلَبُ الحم مِنَ الْمُْتَرِيء (انْظر شَرْحَ الْمَادَّةِ 777)؛ لِأنَ 
المستزقع داشر ما أووع؛ لكر تايضا شن الحا رو قفر ديل 

َأمًاتَسْلِيمُ الشّمنِ فيقتَضِي إِخضَارَ السَلْعَةِ؛ لِيَعلَمَ أَنَّا قَائِمَة قَإِدًا أَخصَرَمًا يأ 
التتتري قي لذ رلة [اجشع عن نيو ةا كان العية فاع يض الكايتزة ا 
غَيْرِهَا (حَيْريةٌ). 

ذا ري لكام التي ترس عل يه َيه الْمُمَْرِي قَبْلَ أَدَائِهِ الشَمَنَ؛ فَحَسْبَ بَ الْحَكُم ا 


- 
١ 


المَدكُورِ في الْمَجَلَةِيَحقَ لِبَائم حَبْسُ الْمَبِيع وَطَلَبُ لمن مُعجَلَا إلا أنَهُ إذا اشْتَرَى 
اسع سي ا عي اليه يا 
: نَ يُرَاجِعَ الْقَاضِيَ وَيُدِْتَ بِالْبَيََةِيَِعَهُ ذَلِكَ الْمَالَ مِنْ ذَلِكَ السَّخْصٍ وَأَنَّهُ لَه : يفيض الّمَنَ 
ا ل 


الجْرْم لاون الكتاب لاون ابيع 000 هس 
لاقي انالا ري زر ا عض ااي لات لقي منص باك نا 
اكد المع عا أذ كان لمشي َذ ب التريع أذ كاد مَقَوُ الْمُشْتَرِي مَعْلُومَا مَعَ 
ُعْدِ قلا يَجُورٌ بَيِعُ ذَلِكَ الْمَالٍ وَتأدِيَهُ وين ان رو لماهرروة القدان رام 
مُرَاجْحَةَ الْمُشْتَرِي وَالْحَالَةُ هَذِهِ مُمْكِنَةٌ وَكَذَا إذا اشْتَرَى شَخْصٌ سِلْعَةَ ان إِلَيْه 
المَسَادُ كَالنَمَارٍ وَالْخَضْرَوَاتِ وَعَابَ الْمُشْتَرِي قَبْلَ أَدَاءٍ النَمَنِ وَقَبْلَ أَنْ يَقْبِصَ الْمَبِيع 
للَْائِع أنْ يبِيمَ الْمبيعَ مِنْ آحَرَ قدا تَسِرَ عَادَتٍ الْخَسَارَةٌ عَلَْ الْبَائِع لِأَنَ غِيّاب الْمُشْتَري 
بد يرا ما لا يرع قاذ ننه ولا يقشع بع (زُالْمُختار). 


| اده (0/9؟): إذًا 5 أَسْيَاءَ تعد مه راجد 


2 


شَاءَ الْمُتَعَدَدَةَ صَفْفَةَ وَاحِدَةَ لمن لمعل 


7 


يَعْنِي : قَابَعَ اباي لشي الراعتار الأ 


2 


از جيه ينص سوَاه قصل الثمن! لم يَصَل وسَوَاة ادن نس وَاحدأم مد 


أن يخس بجويع المبيع حم يَفِضَ كل امن (الْْلاصَة). 

وَإِذَا كَانَتْ صَفْقَةُ ليع وَاحِدَةَ وَبَقَيَ مِنّ الشمَنِ ار القليل إِمَا لأدَاء المشدري 
لنْجَابٍ الْأكبر نه إل الْبائع أذ لإ: ْرَاءِ لَْائِع لِلْمُشْئَرِي مِنْ ذَلِكَ الجَانِبِ َلِلْبَائِع أَنْ يَحِْسَ 
اليم كله حل نتفي لقي ين لمن وير عن كك المسال الآية. 

الجاع تكحض عدر زعاو تيان وني 1 َمَنُ كُلّ شَاةٍ حَمْسُونَ وَرَنًا أجل 


00 3 4 


الْبَائِمُ أَرْبَعَوائَةٍ وَحَمْسِينَ قِرْشًا أَيْ ثَمَنَ تشع شِيَاو. وا رأ المُشترِي من وَلِكَ فَليْسَ 
للْمْمْتَرِي أن يبص ١‏ ع اليه لِنّ الصَفْفَة مُنّحِدَةُ ولبَائع حَبْسُ الْمَريع كُلِ حت 
اكشفاء الختسية وهنا كو لتم الفستل: 

(9) إِذَا ات شَخْصٌ فَرَسَيْنٍ بألَفٍ وَمِانَة َرْضٍ صَفْقَةوَاحِدَةَكَالا: إن تمن َه 
حَمْسْاةٍ يشش وَكَمَنَ يَذكَ يسا ذم الْمُْمرِي إل البائع حَمْسَمائة لمن مين 


ل هيعس 


ركه انرشن يكن آد أنراة التاق مِنْ ذَلِكَ فَلْبَائِع أن يَحْبِسٌ الْمَرَسَِيْنِ حَنَى يَسْتَوْفِي 


3 


8 فَوَانِينَ الشّرِيعة الإسلاميّة انّتي كَانَتَ تَحَكُم بها الدولّة العثْمَانِيَةُ 
يبت اليائة ؟ َمَنَ الْفَرَسِ الأخرَئ. 

() ذا كَانَ بَعْض تمن الْأَسْيَاءِ المُتَعَدَدَةِ مُعَجّلَا وَتَمَنُ البَعْضٍ الْآَحَرِ مُوَجَلَا قب ايع 
عل كل لمي حك يد الْمُمْتَرِي جَمِيمَ الشّمَنِ. 

(؟) إِذَا كان ؟ َمَنُ الْمَيع مِأَة ِرشٍ وَكَانَ لِلْمُشْتَرِي في ذ ِمّة البَاِع يَسْعُونَ قِرْشًا وَأَوْفَى 
دا لِك من لمن بطريق لتقا كلا يح لْمشترِي قيض المبيع كيل ايا عكر 
الفُرُوشٍ الَْاقيَة مِنَ الشَمَنٍ. 1 

توصي |المدوة: 

قيل: (الْأَشْيَاء الْمْتَعَدّدَهُ) لِيْسَ لِلاخيراز م ل 
يجري عََِ حك َه الما بطريق الأؤكئ فإِذاباع شسخْصٌ بهل صَفْمَ واه إلا نين 

في البيِع " مَنَ كل مِنْ نِضْمَي الْبَغْلَةِبآنْ قبل كَمَنُ نف هَذِهِالَْلَةِ بأفٍ قرْش. وَالنَضْفْ 
ل ا 
ِل البَائع لف قَرْشٍ تسل ننه أذ كل الطنة نه 2 ست 

وَمَا وَرَدَ في الشّرْح مِنْ عِبَارَةِ (م سَوَاٌ قَصَّلَ الثْمَنَ) إِلَخْ لا يُقَصَدٌُ مِنْهُ الاخيَرَارُ عَنٍ 
بح صَلْفة وا من خب تْصيلٍ من كل تيع أن حم هذه التو يري عل َه 
الصّورَةٍ بطَرِيقٍ الْأَوْلَى كُمَا لَوْ بَاعَ شَخْصٌ : عَشْرَ شيا بِحَمْائَة َرْضٍ فَلَِائعٍ حبس 
ابيع عن الك تع لذن وكذلق إن كان بنش ادع متكاد لاك قا سن 
الكنس قعانه ]كا بع تنص اننا مُتَعَددَةٌ صَفْفَةَ وَاحِدَة وبين نَمَنَ كُل بمُفْرَوهِ وَشَرَط في 
الْعَقْدِ أن نَمَنَّ أَحَدٍ الْمَبيعَيْن مُعَجَلُ وَالْآَحَرَ وجل فَلِبئِعِ حَبْسُ جمِيع الْمبِيع حَتَى 
يَسَْوفِيَ الْمُعنجل كله ين الم وَكوْ كَانَ الْمُعَجُلُ ين الثّمَنِ يسيرًا جدًا وَكَايَحقٌ للْمُشْمرِي 
نيد التِشمَ الْموَجُل تمه مِنَ اْمَبِيع. 
3 0-0 


1١ 


اطع 14 


ا إغطاء المي رن فيا لمن الفط حو َِ 


11111119 20111ظ 
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سي د 2 1 


5 َع لاسي 


ه11 اسم بيع ا المي بل ب ! قِض الثم قد قط ع حَقَ حَبْسِهِ وي هذه 
| الصورَة لس لأا ع أذ ير اميم المي ويَحبسه إل دوي الشمن. 


042 سس و 


لادان قح نين سمي جد عور بست 
العا لم الَائُِ الم م إل الْمُشْتَرِي ٍَ 3 ن الْمُعبٍ وَل كَانَ الْبَائَمُ وَلهَ 
قَبْضٍ لاي بي 
الْصّغْيْن: 


ثبو سو ؟وهس 
- أن يودعه المشترى. 
عو ربعم 


1 ان ا 

4 - إِذَا قبِص الْمُشْتَرِي الْمَبِيعَ وَرَآه الْبَائُِ فسَكت 

- إنا بق الْمُشْمري ابي با دن 0 الْبَائمُبعْدَ ذَّلِكَ الْقَبْص. . 

كان نيرع فخص الذاز الى ينها 

َفِي هَذِه الْأَحْوَالٍ السّتّ يَسْقَطُ حَقٌ الْباِع في حَبْسِ الْمبيع (الْظرٍ الْمَانَهَ 905) 


عد 


(هيْديّة خللاصة: تزازية). 


و ع 2 0 


وَفِي هَذِهٍ الْأَحْوَال الست يْضًا ليس لِلْبَائٍِ حَبْس المَييع أو اسْيِرْدَادُهُ لِيَحْبِسَهُ حَتى 
يفيض الثَمَنَ. قَفِي الصّورَ و الل متكا لا يَحٌِّ لِلْبَائِع أن يَسْترِدَ المَبيعَ ' مِنَّ الْمْشْتَرِي 
لحني في يده عم يَسَفي لتم بل لام أن يَطْبَ تمن المبيع من المي في 
الْحَالٍ اجات للحي الأو الي يس باحق حبس الْمبيع فَسَيَجِيءٌ الْكَلَامُ 


عَلَيْهَا في شَرْحَ الْمَادَةٍ الآتيَة َم ذا قَبَضَن المشتري الْمَبيعَ ب عير ير إِذْنِ البَائع 0 أو دلالة 
ال ل اع لماه 7/1/١‏ ؟). ا 


” بع نر الب بورق مطققة فول البهع فال وَلْوَيِلوَالوَي تا عل 


0 َوَانينَ الشّريعة الإسلاميّة انّتي كَانَتَ نَحَكُم بها الدولة العثمائية 
إِذَابَاءَ شخْصٌ مَالَ وَلَدِو الصَّغِير ِتَمَنِ مُعَجّلٍ وَسَلَّمَ الْمَِيمَ إل الْمُسْتَرِي قَبْلَ قَبْضٍ لمن 


يش ل نيه لمع وَل لَه انوزاك ابيع لني . حَنَىْ يبص الثّمَنَّ (انْظر 
ماده 01) (خلاصّة). 


( 0ذ (38:: إذَا أَحَالَ الْبَائُِ إنْسَانَ من المَبيع وََبلَ الْمُمْكرِي الْحوَالة قا ققد أسقطٌ أ 


ل ات وَيَحبِسَهُ إلى ْ 


وكتئك يا أعال الششتري ابيع عل كقر باب بِقَبْض الثَمَنِ فَقَبل الْبَائِعُ أ أن الْمُشترِي 
ِل الَْائ كن اليم ل أ بر كله أ أجله كله و المخقر) ١‏ نّهُ لا يبقَى للبَائع في 
هذ صرحن في عقي متي الم (نط لماي :15 و0115 

يهم سْ عماتيْنٍ الْمَادِيْنِ أن الْبَائْع في حَبْسٍ الْمَِيع 0 أَحَدَ عَشَرَ سًَ. 

َإِنّا قبل : حال البَائِعُ شَخْصًا آخَرَ عن المي 42 أن المشدر يَ إِذَا أَحَالَ الْبَائِعَ 
عَلَىْ شخْصٍ لِأَخْذٍ ثّمَنِ ابيع فَعِنْدَ الّْحَيْنِ يَسْقْطُ حَقٌالْبَائع في حَبْسٍ الْمَبِيع وَعلَىْ 


سَيَيَاء. ما عَدْدَ 


. 
جم سم 1 


ل ل ل 
مُحَمَّدِ فلا يَسْقَطُ ذَلِكَ في > حَبْسِ الْمَبيع (أنْقَْوِيٌ) وَلَمًا كَانَ الها يُرَجْحُو عون كَل الما 
ح-ح :000000000600 ه 
وَعْدّتِ الأسْبَابٌ المُسقطَة للْحَقَ الْمَذْكُورِ أَحَدَ حَدَ عد 


| اده مم 0): 1 2101107 ظ 


سس لس صصص 


2 


الْمُْترِي علَى أَنيَقِضَ الَّمَنََقتَ ُلُولٍ الأجل. 


50 


| 1910 ناا بن مُوَجل وَل 
يطل المشري ين المبيع قحل أجل قَبْضٍ المبيع فَلْمُشْمرِي أن يفيض الم قل فد 
لمن وَليْسَ لِلبَائِع حَبْسُهُ لِاسْتِيفَاءِ لمن أ ا كَانَ َم التّمنِ خالا وه بَعْضَه مُوَجَلَا 


0 د الأول / 2 0 2 4 ْ 0١‏ 
اللتخصطرء اول / الؤقاب 1093 البووع ب ١‏ ااا كم | 


ظ لكك بع حال : لاق أجل في 2110117 ظ 
| وعَلي حب أْمْسَلم المع لِمشْئرِي على أَْء يفيض النَّمَنَ فت ُلُولٍ الْأجَلٍ. 


جيل ابه فيابغة في خم التأجبل ايا َيكُونُ قَدْ أَسْقَط حَقَّهُ في حَبْسِ 
الْمبِيع حَسَبَ الْمَاََالآِفةوَكيْسَ لَه أن نْ يَحْبِسٌ الْمَر َل لول الأجل. 

نال ذَلِكَ: أن يريع شَخْصٌ عَالا مِنْ كر بماد قش بَِمْنِ مُعَجَلٍ م يوج لك 
لمن مير و كل اين أن كل الي لعل 1 لتنري عرلا شف اليم 
نأل أجل ولس لقع حدس تع شرن وَطلب تأي اي حل بيقر 
الع زيقة خر). 


3 


م فَوَانِينُ الشّرِيعَة الإسلاميّة انّتي كَانَتْ تَحَكُم بها الدونة الْعثْمَانيَةٌ . 


خلاصة 0 


1ل يرط في الْبيع بان مان الَِيم. 
اله بِيعُ في الْمَكَانٍ الذي وَقَعَ فبه الْعَقَدُ. 
و ذ ك متي نين تك اميم جين لشي قفر شخي يار كي لحل 


- إِذَا ام شيط تَْلِيمٌ المي ِي مَحَلَ مُعَيّنٍ ل مَهُ تَسْلِيمُهُ هنا َاكَ ما الْبيْْ بشَرْطٍ تقل 
أب لاك أ ب قرشي 


0 : ل 


د ني عله يل شك يع بم بويع ةا اط قدو 
لا بين فيه مَكَانَ 2' ليم المبيع يُسَلُ فه ابيع إل الْمُْمرِي في الْمَكَانِ الذي كَانَ فه 
الْمَبِيعٌ < جين الَْفْدِ لا في مَكَانٍ عَفْدٍ ابيع حت دا قل البَائع الم بِيمَ بلا إذْنِ الْمُشْترِي مِنَ 


2 َي 


الْمَكَلٌ الَّنِي كَانَ فيه حِينَّ الْعقْدِ إل مَكَانٍ آععَرَ وَجَبَ عَلَيْه عَادتَهُ نهل خَيث كان أمَا تعن 


افر اا إل امل وَالْمَمُوِ بحب بين مان شيجو في ان لِك 


007 0 


خصّصّت اْمَجَلَ كم مذو الْمَادَةٌ ة المع كَمَا سَبَقَ م بين ذَلِكَ في شَرْج الْمَادَةِ ب 


0 | 0م دكا متي لكأي في أي وَفتَ الَفِ َم بف 
َك كاد ينا سح ونام وض المبيع حي كان جود ا 


يذ في ليم التبيع مكلاً ايّع كَذاَع مي البق كا اميم ومين المي 


الْعِرْءالآَول /الكتاب الأول الْيَيُومْ 200000000 مم 
َك عار كين ف تكن العف م مأ المشيري عَلن مكانه ليع صَدبخ 


إِلَاأَنَ لمفتري يخود مير ياد كذفٍ الحا لا نع الب رايع ول نه من 
مط علد ع ٠‏ 


(الظ الْمَادَهَ144). 

ِثَالُ ذَلِكَ: أن يبِيعَ سَخْصٌ حِنْطَةٌ مِنْ مَرْرَعَةٍ آ لدع أن يلها |1 التشتري في قاره 
َب َل لها إل المُْترِي في داه وَكدَلِكَ إِدا شط تَسلِيم المريع الَذِييَخْتَاجُ 
ِل متو في تقَِهِ إ محل معي فيب َل هال إن كان بَصِحُ اليم بط تيم 
الْمَبيع في مَحَلّ مُعيٍّ 111 ا ا 
ِل دَارٍ الْمُشْمَري انظ شَرْحَ ع الْمَادَوِ -189) (هندريّة) 3 قَفِي لد الم كل 1 
الْمبيع مَكَانا لِلتَّسْلِيم فَاشْيَرَاط تَفْلِه إل دار الْمُمَْرِي بَعْدَ دَلِكَ شَرْطٌ رَائِدٌ وَمُفْسِدٌ آنا 
الْمسْأَلة التي ذَكَرْهَا الْمَجَلَهُ فليعنت على هذا الوجه 


3 


شام واس هم 


ا | قاين الشريعة الإسلامية :التي كَانَتَ تَحَكُم بها الدولة العثمانية 


مَكُونَة اند 0 ييم أيْ كَلِمَتُهُ التَّمْعَاتِ التِي تَلرّمُ امه ي هبي: 
-١‏ ناليم ف بنع الْمجَاقة. 
-١‏ ال التي تَعَلَّقٌ بالئمن. 


م_ :. جْرَةٌ كِتَابَة الضك: 
- ليقث َي يَلْرَمُهُ أَدَاؤّهًَا في بَعْضٍ الْأَخْوَالٍ ب بِمُقضَئ الْعْرْفٍ وَالْعَادَةٍ (انظَرِ 


00م 
هليم العيع. 
1- التَقَقَة التي يَكُونْ مُكَلََا بِأدائًِا في بَعْض الْأَحْيَانِ حَسَبَ 0 فت لكر العام لطر 
المَادهَ 191). 


ليه مم ): المشارت النتلقا اشع تلز المذتري مكلا رعذ لود ون ْ 


ْ اَذَك َم مشي وَحْدَهُ 


212111101111119 
َم به اليم جره الْعَدٌوَاْوٍَْ اللَدَيْنِ هُمَا مِنْ تام تيم النّمنِ يَحِبُ عَلَْ اْمُشْمَرِي 
أَنْ يَذْفَعَهًا. 
َيْفهَم مِنْ اق قَوْلٍ الْمَجَلَةِ(الْمَصَارِفُْ الْمتَعَلَعَهُ ِالنَمنِ) أنه إِذَا وَقَعَ بيْنَ الْمُمبَايحَينِ 
غلافٌ في جوم لثمن وَرَعَمَ الْمُمْترِي الْجَوْدَ فَالنَمََة التي درك ني ديل ذلك للدم 


0 
دس 


الْمُمْتَري امنيب إلا أنه ذا ب بيع لشَمَنَ وَأعَادَهُ َعم أنه و قَمَا يُنْقَقَ عَلَى وَزْنِِ 


4 


وَعَدٌهِ يلرَمُ الْبَائِ أن الَْدَ من تمَامِ اله ودر درم الَّدّإِذْ لا تَنْيْتٌ زِيَاقتْهُ ا تقد 


الْجِرْء الول / الكتابالأول: الْبِيُوع  ١‏ . ا 


وَكَذَّلِكَ إذَا كَانَ شخْصٌ مَدِيئا لِآحَرَ بِدَيْن غَيْرِ تَمَنَ الْمَبيع فَأرَادَ أدَاءَ الدَّيْن فَأَجْرَة تَْدَاد 


سر حو عو واضمه 


هَذَا الدَيْنِ وَوَرْنِهِ نَم الْمدِينَ إلا أنه ذا اذَعَىْ الدَّائِنُ بعْدَ اسْتِمَائهِ يِه أنُّاسْتوَْاهُ بدُونٍ 


َد َمصَارفُالْعَدوَاْوَذْن عله لضان أضْبَحَ في صَمَايهِ (ردلمُْمَار). 


ظ ار (284): الْمَضَارِفتُ املسُم ابيع تَْرَمُ البَائَِ وَحَهُ مكلا أَجْرَةٌ الْكَيّالِ | 
ا اِْمَكِيلات وَالوَرَانِ ِلْمَوُْونَاتٍ الْمَيمَتَر ملاع وَحدَهث 


هذا في الْمكيلاتٍ وَالْمَعْدُودَاتِ وَالْمَذْروُوعَاتِ َالْمَوبُوناتِ لي 7 ع راك كه 1 
ل ا ل لاه 
تَسْلِيمٌ المي لاما لَه ير تفقة ايكون تيم امع لازم (مَجَمَع مَجْمَعْ الأهر). 


ب لش جنل تفي عع كل و يبفرين فرك تأر 


03 


تَْرّمُ اْبَايمَ إِلّا أ أن الل في رَمَانَا جار عَلَئ أ الجر لشي عشب التق 
الْمَخْصُوصٍ يَكَدَلِكَ أغذة فرَاغ الْحِنْطَةِ في الْأَعْدَالٍ (الْأكْيّاس) عو على الْبَائِع 
وَكَذَّلِكَ إِذَا اشْتَرَى مَاءَ مِنَّ السَّقَاءِ بريد نحت العا فى 1اء الْمُمْمرِي يَعُودُ عَلَى الْبَائع 
(انُظرِ الْمَادَةَ 4) وَيُعْمَبْرُ في ذَلِكَ الْعْرَفُ (هِندِيّةٌ) وَِنَما قبل (لَمْ بع جُرَاًا) لِنَّ مَا يُبَاعٌ 
جُرَانَا لا يَحْتَاحُ إل الْكَيْل أو الْعَدَّ أو الْوَرْنِ أو التّزع وَلِدَِكَ كَأجْرهُ يك لا تم ابام 
كما سي ذَلِكَ في الْمَادَة الآيئة: َ 0 


صَاجبهِ وَل أَجْرَةٌ الدَلَالَة م نالع و و 


هيا آنه لاوج لن أن ذا كان الدلال قكرا يل التاق وال نما فب 
2 مسى بين البائع. و وني حَ 
دوت ا لسار عي 


بع يدث نه أن ميري يدت نه أؤن الاين نخدت مِنّْهُمَا «انظر الْمَاده ه4» 
8 506 


بع الدلال العال فطبر ل ل مر صا جبه يع مَذكُوُ وتوف حنب الْمَاٍ 1-30 
خارة ناش الما ل وَكَيْسَ لِلدَلَالٍ أَجرَ رَةٌ في ذَلِكَ لِأنّهُ عَمِلَ مِنْ غَيْرِ أَمْرِ 


ب َوَانِين الشريعة الإسلاميّة انّتي كَانَتَ تَحَكُم بها الدولّة العثمانية 


و 


كران مُتبرَعَا (طَحْطَاوِي» د 3 د الْمُخْتَاِ رَد د الْمُحَْارِ). 


ظ الث 20 لَه ميمه ًا موا وَمَصَارفُا عل لمكي 0 [ 
ع مره َم جُرَافًا كانت جر َه قَطْع التَمَرَِوَجَْهَا عَلَْ الْمُشَْرِي وَكَذَا َو بيع أْبَارُ حِنْطَةٍ 
حار جر إخرَاج الْجنطَة ِنَ انار وَِْهَا على الْمُشَْرِي. 

اس و م ا 


6 


0 : 


وو 


الَاَةَ (91؟): 11111111111111 
إل بَنْتِ المُشْئَرِي جَاريَة عَلَىْ حَسَبَ عُرفٍ للد وَعَادَيَها. 
وَكَدَلِكَ الْحَِيسٌ وَاليي وَالْحِنْطة إِا كان رف يلك الْبلْدَو ْله إل دار الْمُْتري 
نّسَمُ في ذَلِكَ عُرْفُ الْبَكدِ يَعْنِي: إِذْ كَانَ عُرْفُ الْبَكَدِ تَقْلَ تِلْكَ الْأَشْيَاءِ إِلَ دَارِ الْمُشَْرِي 
يُجْبْرٌ لْبَائِمُ عَلَ نَقلِهًا إِلَ دَارِهِ. 
هَذَا إِذَا لم يُيّنْ مَكَانَُ تَسْلِيم الْمبيع قدا امْتَرَى شَخْضٌ فِي الْآسَتَائةٍَحْمَا أو يبنا 
ع ل ل ل ام ل 
يَنْقَلَ ذَلِكَ الْمَحْمَ إل دار الْمُشْتَرِي لِأن ١‏ الغؤت فى الأستالة قا عل ديك أمّا إذَا عي 
يكذ تي اتيم جين انفد متخرى فى الك خخ لذو 010 
لد (297): أَْرَةُ كاب السّنَدَاتِ وَالحبج وَصْكُوك الْمُبَايَعَاتِ َْره لمَُْرِي لَن 
يرم باع ع تبر الي هه عل في لْمَحْكَمَة. 


الْمَفْصِدُ م الحَد والحجة سند سَنَدُ ايع أ ةو ييا نجه لعشي قن علد آذ 


خب لا سنن أذ ةفع فط اما 000 إلا كب المفتري سئة بوط 


. 


9 
ع 


مِنَ اليا ع أن عرَالبيْعَبمَْصَر الشّهُود وَجَبَ عل البائع أن ير ليع بمَحْضَر الشهُود 
الذي جي جِيء بهم لِحُصُورِه وَكَذَلِكَ يَجْرِي الْبَائِمُ عَلَى تَقْرِير الَْيْع بمَحْضَر نَائِبٍ الْمَحْكَمَةٍ 


الْجْسرْء الأول / الكتّاب الأول الْهِيُوم 00200000001 ٠‏ 9 
الذي يُرْسَلُ لبه ؛ لِتَسْجِيلٍ ليع َإِذَا امْتَتمَ الْمَاِمُ عَنْ تقرير ابي وَالإِشْهَاد قَالْمْئرِي 


يراع الهم دأ اَي لور مم ِحَضْرَة الْحَاكم يُسَجُلُ الْحَاكِمْ اليم وَليِسَ لِلْمْشْتَرِي 


لي ل ضر الشْهُودٍ كَمَا أنه يْسَ لَه أن يَلْبَ م نه أن يُسَلُّمَ إِليه 
مجه الْمَيع لْقَدِيمَةٍ التي في يد البايع َِدَيِكَ إِذَا بَاعَ شَخْصٌ الدَّارَ التي اشْسَرَامَا مِنْ 
شخْصٍ لِشخْصٍ آَخرَ بك من مَعْلُومٍ وَسَلْمَهُ الْمبيعَوَطَلّتَ ِنَ الْمشْيرِي الثم فَليْسَ 


2 


03 


ميري أن يمي من أن يودي إل بع اللّعنَ حَتَّىْ يُسَلَمَ الْبَائع َيه جه ابيع الي 
كنِيَث له حنما شبد ١‏ لي ولك 2ك نتاف لين ذا للك ين الال موك 
مُصَدَقَةٌ مِنْ يِلْكَ الْحْجَةِ يُجْبرُ اَْائِمُ عَلَىْ السَّمَاح لِلْمُشْئَرِي بِأَخَذٍ يِلْكَ الصُورَةٍ عَلَى أَنْ 


لز سر سس ل 


لبمار لكشتري: 


0000 


م فَوَانِينَ الشريعة الإسلامية التي كَانَتَ تَحَكُم بها الدولة العثّمانِيَة 


ْ 0 المَبِيعٌ ذا مَلّكَ فِي يد الْبَائع كيل أَدْبَِهُالمذتري يكوه من مال البائع ظ 
وََائَيْء عَلَى الْمُشْمرِي. 

ذِإ تت اميم في بَدِ من َم الهاي بق الي ليفط إل أاء 
الم كلا ينب تي عَلَئ الْمُشتِي َل يني الم وَيَعُوُ اضر َالْحَسَارَةُ على الْبَاع 
َوَاه كان اْمبيعُ م 0 
الو عراة ن الطرنا عر أن بغر الخدراة وي ارك على الفتتزي أ الور ة 
أكَانَ الْبيِعْ انا آم * يرط فيه الجر بقع أذ ميري هكم هات المريع كُلّه بل 
قَبْضِهٍ تَعُودُ الْخَسَارَ ُعَلَى الْبَائع مَكَدَلكَ لز كل 1 عض تَعُودُ الْحَسَارَةُ فيه عَلَى الْبَائِع كَمَا كما 
سَيتْضِحُ وَلَا يعر نَبْ عَلَْ الباع صَمَانَ باسيفْلاكه بيع ما دا باع شَخْصٌ مالا له 
مساوي عَسرَة زر دب َنِم على لِك اك الْمَال لس ري نَم 


آ-ه 


ص 
3 


الْبَائعَ عَشَرَةَ الدَناذِيرِ قِيِمَةَ هَذَا الْمَالِ لِأنَّ الْمَِيمَ قَبْلَ الْقَبْضٍ مَضْمُونُ بِالثْمَنِ وَبِهَلَاكه 
َس امن لا يَجُودُ مع لِك أن يَكُونَ مضحُونًا ب بقِيمَِه لِأنهُ لا يَجْتَمِعُ ضَمَانُ النَّمَنِ 
َمل فق تقل كلك ذا باع تن عن المع وجب عل أذ تر إل 
امُشْتري وَإِذَا لم يَفْيضة يَقَبِضْه َلَيْسَ لَهُ أنْ يُطَالِبَ بو «انْظْر الْمَادَةَ 91». 

وت ابيع بل للضي لَه خم صلور. 

(1) أن يَكونَ بآقَةِ سَمَاوية. 

(1) بِاسْتَهْلَاك البَائع لَهُ 

ا كر ل و صل بر 

بِهَذِهِ الصُوّرِ اثلاث الْمَذْكُورَةَِ ينسح لح ل رد ترق الصرور ع إذَا كَانَ 


الْجرْء الأول / الكتّاب الأول البُيُوع 1 ظ بل" 


م 2 


وَيَتَضْرعٌ عي هزه الْمَادَةٍ و الْمَسَائِلٌ الآتِيّة: 
2 2 8 ضر 2 8 5 .2 م 4 كسرمر 
() إذ تلت المبيعٌ عِنْد من وضع اليم عِنْده حفط إل أةاء التّمن يتقح الي 


وَتَعْوَ 3 الْكياك لا وا يتحر بس راج ريل 
كيد الْبَائِع (رَدٌَ الْمُحْتَارِ)» (هِنْدِيّة). ْ 

ول د اشر شَخْصٌ مَالامن حر حَرَوََالَ لِْبَائِع قبل قَبْضٍ هَذًاالمَال: سَلّم الْمَالَ 
ل هلان يتخقظة - نوي امن كانتت الب وف العييمُ ف مد من سَلْمة إل 

ينفح الْبيْعُ وَتَعُودُ الْحَّسَا َه علَى الْبَائع. 

5100 أ لشذتري بش المي يل كلع ان تب لياع في يم حي يدق 
متي إل لمن َم المي جَايا من نّم ؟ ْم سْرِقٌ الْمَبيعُ بعْدَ ذَلِكَ من الْبَائِع 
اليم ينسح وَيكُون ابيع م مُجْبَرًا عَلَىْ رَدّمَا قَبَضَهُ من النّمن فَضْلَا عَنْ أنه لا يَجُورُلَهُأن 
يُطَالِب الْمُشْتَرِي ببَقِيّة امن (انْظَرْ شَرْحَ الْمَادةِ ه3710). 

(0) إِذا الى كسخْصض صا ونا وَقَبلَ أَنْ يَْبِضَهُ حَلَطَهُ الْبَا ع بتع آخرٌ من الصَابُونٍ 
بِدُونٍ إِذْنِ الْمُشْتَرِي وَلَمْ يبن سيل إل د تي ما لاما مط به نط المبيع َل 
هذا الوجو يتل الاشهؤلاك له مزل إلبيع. 


2 


(5) ذا اه شْتَرَى شَخْصٌ مِنْ آحَرَ يَهِيمَةَ مَرِيضَةَ وَقَالَ بانع : لتق هَذِو الْبَهِيمَةُ عِنْدَك 
تلت فَعَلَيّ َتَلِفَتْ قتَلمهَا على الْبَائع. ْ 

(5) إِذَا ام نف شخ ون اريك ميشه ونا لمزعَئ َمل أن يَيضهًا قال لايع 
أَوْصِلْها إل ارك وَسَأَحْصْرٌبَْدَيذِ لأحَذِهَا قدا تَِفَتْ علي قَلِفَتْ في يَدِ باع كلها َك : 

اذى شخْصُ شخل ن قل ذا قبل تيضه أذصنها ل كي فرتعت 
الفخلة مر يد الناء ع وَتَلِفَ اللَبّنُ قَالتَكَفُ عَلَىْ الْبا يع لذن الَْبْضَ لَمْ يَقَعْ 

لسر مرق حل ا ا 


الْبَاُِ الْمَبيعَ إِلَ دَارِ الْمُشَْرِي قَذَهَبَ الْبَائُِ ِالْمَييع لِيُوَضّلَّهُ إل دَارٍ الْمُشْتَرِي فَاغْتصِبَ 


اا فَوَانِينَ الشرِيعة الإسلامية الّتي كَازَتَ تحكم بها الدولة الْعثمَانِيَة 


يلم المبيع 


5-9 
0 


مِنْهُ أنْنَاءَ دَهَابِهِ قا َاْحَسَارٌ عَلَىْ الْبَائع لِأنّهُ بِحَسْب الْمَادة 291 يَلْرَمْالبَائِعَ أ 
الُْْمَرِي في يِه جَرْيَا عَلَى الْعْرفِ. 
)00( إذَا تلت أحة الي ا يَضَةَ يا 0 َإِذًا كَانَ الْبَدَلُ 
الآحَرُ في يَدِ د القايض يَحِبُ رَدُهُ عَيْناوَإِذَا ايلك بج وج (انْظر الْمَادَهَ ااة). 
الصَورَة الرّابِعَة 3: أكون تف المبيع نكا الْمُشيري قن ان قبل ابض فَلا يقح 
ل ل ا يا 
(7070). أمَا إِذَا نلف 5 الْمَييمَ بَيْعا 01 
َيَضْمَْهُ بِحَسَبِ الْفقرَةٍ التي مِنَ الْمَادّةِ (841) (انْظْر الْمَاَنَيْنِ 0003713704 مَثْنَا وَشَرْحًا. 


٠ و‎ 


الكافسة: أَنْ يَكُونَ تَلَمُهُ بيد أَجبِيٌ وَهْرَ في يد يد الْبَاِع َيَكُونْ الْمُشْترِي ماله أن 
ع 0 ثايغ ل يلك الع ُو عن التشمن للع و1 أذ يل قبل المي 
ميَكُونَ لَهُ حق تَضْمِينٍ الْمُدْلفٍ ةٍ يي ل 0 
وَمِدْلّهُ إِذا كَانَّ مِْلي | انر الْمَادَةَ ل هذا ِذَا وَهَبَ الْبَائُِ الْمَبِيعَ أو اغا 
آخرٌ قَبْلَ 7 ا ل 
المُسْمَوْدعٌ قليف في يَدِه فَلْمُشْترِي مُحَيرٌ ين إنِقَاء الع وَنَضْمِينٍ ذَلِكَ الشخْص للْمَرِيع 
مِنْ غَيْر أن يَكُونَ لِلسَخْص أَنْ يَرْجِعَ عَلَى الْبَاِع - وَقَسْح الَْبْع. 

وَكَذَلِكٌ إِذَا َع اْبئُِ ما ما بَاعَهُ ياتا مِنْ شخْص آكَر قبل َيه باع الأول 
سمه إِلَ ممتي الي وَل الْمبيعُ في يد ذلك الشّخْص مَالمُشْمرِي الأول مُخَير 
قي الم د روصن اميم لِْمُشْمري الثاني وَيسَرْجِ المُْمرِي الثاني مادقم إل 


و سروس 


00 وَإِذا كَانَ الْمَالْ الذي دَفَعَهُ : ار 000 أده عا 


بتر ني و لم خش الت ” 


ع © م عل عه 


5 
3ق 
6 
5 
3 
5 
2 
6 
10 
3 
0 
1 
00 
1 


الجسرء الأول / الكتاب الأول: البيوخ .020 انف 
ل ا ل 0 
يَعْرض لله 6 إنْ كَانَ نُقَصَانَ كدر ا الْمُشْتَرِي حيلكك 


2 


مسأ لَه أن يو نع ايع وله نيأ يفت فقي ب مبيع ضيه ون لمن (خكاصَةٌ) 
م مَْعَذا الجار حار تدرق! لصّفْفَة كاك بَمْضٍ ص في 


مِكَالُ ذَلِكَ: :باع شَخْصٌ ور تو حفن له طبن مَطْلُوم َكب الم إل 
أنّهُ بل تَسْلِيم الْحِنْطَة تَلِفَ مِنْها عَشْرُ كَيْلاتِ فَالْمُشْتَرِي مُحَيرٌ مر بِيْنَ أن يَقبِضَ: يِدَهُ عَنْ 


2 


0 


المبيع وَيَسْتردَ المنَ مِنَ الْبَاع وَييْنَ أن قبل الَْْتعين كَبْلة اباي بحِصّتِهًا م مِنَ النَمَنِ أن 
قلا الْمَْقُودِ عل يُوجِبُ الفِسَاحَ الْبِع وَسُقُومطُ النّمنِ قَدْرِدَلِكَ (وَاقِعَاتُ الْمُفِْين: 
كَمَوِي). وَكَدَلِكَ إِذَا مَلَكَ مِقَدَارٌ مِنَ الْمَكيلات. أو الْمَوْرُونَاتٍ أو الْمَعْدُودَاتٍ الْمَبيَةٍ 
فَالَيْمُ نقح فِي الْوِقَدَارِ الْهَالِكِ. وَيَكُونُ الْمُشْترِي فِي الْبَاقِي مُحَيّرا قَلَهُ أَخدّهُ بحِصّته 
مِنَ الْمَنِ وََرْكُهُ أن كُلّ جُزْءِ مِنّ الْمَحْقُودِ عَلَيْهِ يقَابلهُ جُرْءْ مِنَّ النَّمَنِ (وَاقِعَاتٌ) إِذَا 
تر شَخْصٌ وََينِ ِنْ آحَرَ بض أَحَدَهُمَا ثم د تَلِمَا وَاخْملِفَ فِي قِيمَتِهمَا فَالْعَوْلُ 
ِلُْرِيء أما د كان لصَانُ الذِي عَرَص لمي تقْصَانَ وَضفٍ ملا َْقْط عَيْمٌ من 
نكن , به لَكِنْ يكُونُ الْمُشْتَرِي مُخَيرًا ْنَ أن يَثْرْك المع ون يَأحدَةُ جيم عانعن 
العسَمَئ (انظر الْمَاده 4 وَالوَضفُ ما يذ في ابيع اناد في 
الأض وَالْأَطْرَافٍ في الْحَيوَانِوَالْجَوْدةٍذ فى الكل وَالوَ رن لخلاضية): 

كال ذَلِكٌ: إذَا جاع 5 نف احافزتائية رومض يله القن وك لاجمل الع مَك 
ا ارط بطحر اتري الك ااا صخرو مر 


١ 0‏ ده ال فيا فشر نونب لد 


للمشتري: 0 0 
7) أن تبن المي يفنل لتق بي قن كَانَ دَلِكَ وَالْمَِيعُ في يَد الْبَاِع كَالْمُشْتَرِي 


2-1 


ساس هاساه 


4م فَوَانِينُ الشّرد ربعة الإسلامية التي كَانَتَ تَحكُم بهًا الدونة الْعثمانِيَُ 


مُحَيدٌ قله أن يَفْسَحَ اليم وَلَهُ أن يَقْبَلَ الْبَاقِي «حصيد من لمن َناَك كله و م 
َل للختي فَإِذَا اْتَرَئْ الْمُشْتَرِي كَذَا أ أزز فَمَبَض بَعْضَهًا وَلَمْ يَف قيض الْبَعْضَ الْآحَرَ 


ْم اتَمَحَتْ أَسْعَارٌ ادر قبا الَْائُِ مَابتِيَ جود الور انر اتلك الآت 
ما شيا قالمُشتري مكب قله أن التنشو يل الأزر راك قر وقد لذ ليق الأول ورطر 


الثاني وله أن يترد من ابم مَا همه لبن لدم َل هدَا التَِ َنْقَُِ البُْ الأول 
ند الثاني ولس مشر أن يصَمنَ ابام ل الأ ل أن المي قَبْلَ الْقَبْضٍِ مَضْمُونٌ 
بالنَمَنِ قا يتوَجَهُ ضَمَانُ غَيْرِِ كَمَا وَضَح سَابقًا (حَيْرِ حيرية) . 

(9) ]نيلات بنش العيع يطذل المشتري تن 06 5ركاوالمية ف يد ليقع كان كينا 
ِمَا تقاف وََابضًا بتي المبيع به لهذا َف جَقِي المبيع في يد الْبَاِع قن كَانَ معد 
عو كل لَهُ لإسْتَيفَاءِ ْنَا عل المُشيري ونا كاَبَمدَ حبس كَالَْسَارة عل 
باع ولا التي ير مالي (نطر لما 61). 


2 


(0) أن يل بَعْضُ الْمبيع يفغل تفِْهِ كما دا كَانَ ايه َحُْمْ لِك كَحُكُمٍ الَف بآ 


أ تلفت عل اليم أذ بنشة في تد الشذتري أذ وكمل يفخ كفي أز تعذقي 
لمشي أز َيه ِنْ كان قبل دفع الْممرِي اللَمنَ الْمصجل أضبح جيرا على دا 
وَكَذَّلِكَ إِذَا ام تق تكسي أغر غلا تافل قرلا متهي الا د 
َتَلِفَ في َه َاْحَسَاوَة عل الْمُْيرِي أن الرَُول قب بأمْرِوكدلِكَ ذا ال شَخْصٌ 


لِخر: ِنْ لي مِنْ هَذَا السَّمْنٍ َشَرَ أَرطالٍ وَسَلَّمَا إل أجبرك أو أجيري قبَْدَ أن سََم 
الْبَاِمُ ذَلِكَ إِلْ الأجير تَلِفَ فِي يده فَالبَّلَف عَلَىْ الْمُشْئَرِي لِأنَّ أجيرَ الَْائِع أو أ 


الْمُمْمَرِي كَانَ وَكبلَا لَهُ نِي قَبْض الْمَبيعء أمّا ذا قَالَ المُمْمَرِي لِلْبَائع: زِنْ لي 0 هذا 


0 0-4 - 

1 
8 
و 


الصّمْن عَسَرَةَ أرْطال زولك رن #ارييف اجوز ارمع اجرف ترد اانه لسَّمْنَ وَدَفَعَهُ 


الجِزْء الأول / الكتَاب الأول البيوع 000000000 مام 


ِل أ- جيره أذ أجير الْمُشْمري فكَسَرَ نه امن وثَلِفَ السَمُْعَادتٍ الْخَمَار فيه عَلَىْ 
بع لدم ووو لض (روالشختار. 

وَالْمَرْقُ فِي الْمِتَالِينِ 4 تمل في الأول آنلة نليم) 5 فيُعبَيَدٌ ذَلِكَ وَكَالَةَ مِنَّ 
ميري نض التبع َاسْعْملٌ في التي لفطة (الإزسال) كا خب لِك وله بن 
التذكري اناهير يقيض التعنره مُعْرَبٌّ) وَكَذَلِكَ إِذَا اشْتَرَئْ شَخْصٌ مَالَا وَلَمْ يَكُنْ قبه 
يأ لمشي مذ زط تقض الففترى الي لل وول ع أنك 
الْمُْرِي الْبَائِعَبَْدَ اقيض قتَلِتْ في يد اباقع تَعُود حَسَارئ نَهُ عَلَىْ الْمُشْتّرِي سَوَاءٌ أكَانَ 
الكّمَرُ مُعَجَلَا أمْ مُوَجَلَا وَسَوَاءٌ أكَانَ للمشتري خيار روي م خِيَارٌ عَيْبء أمَا إِذَا قَبَضَ 
ل ا ل : 

ا مَيْنِ فا يَنْقَيِح وَيَلرَمُ الْمُشْترِي أَدءُ تَمَنِ الم * كان خياد 


الشَّرْطٍ لِلْبَائِع كَوْ عَهُ اْمُشَْرِي الْمَبِيعَ بَعْدَ اَي وَفِي مُدَةٍ الْخَِار َكلت في يِه ابيع 


أ 


3 ١ شل‎ 


ِ 07 


00 ل يه 

نا له دا لف بَْض الْمبيع بَحْدَ الْقَْضٍ أيضًا تَعُوهُ 

حَسَارَئهُ عَلَىْ الْمُشْتَرِي كُمَا تَعُودُ حَسَارَتهُ ع بد قَِضٍ جَمِيمه إلا أنّهُ د كانَ للف 
فل الْبَاء للم له را ل عق ادا يَنْفَسِحُ الْبيْمُ في الْمغْدَارِ الْذِي 
اسْتَهلكَه وَيَسْقْطُ عَنِ الْمُشْئَرِي حِصَّنّهُ مِنَ الشمَنٍ. 

مِثَالُ ذَلِكَ: إِذَا قب ب الْمشتري التبيم الذي ارا نَم مُعَجل كب ا الم بدو 


ل ان 2 


إِذْنٍ 3 َأَتْلَقَهُ لايع في يد 'المشترين َالْبَائُِ بِهَذَا الإتلافٍ 5 قد اسْتَرَدٌ اه 


١ 


8و 


َيَْقَسِحْ الب 0 ٠‏ ما دا َم يَكُنْ لام حل الاستزقاد مكو ايفلاة في 

حُكْم اسْيَهْلاك الْأَجْتيّ قيَضْمَنٌْ قِمَةَ ما اسَْهْلكَه أَْ م ع ول جراخلل الم حال ي 
لِك وعَلن أب حال يَكُونُ مالم يل من المبيع مالا ريكذت بد لِك قن 
َال لمشي وَإدَا كان َاكبَاقي اميم ِجَاة الْبَائِع فيه التَعصِيَاتُ اسايق َي : إذَا 


كان لِلَْائع حَقٌ الاسيرْدادِيَكُونّ قد اسرد أ مَبِيعَ وَيَسْقظُ الدمَنُ عن الْمُشْتَرِي. 


م فَوَانِينَ الشريعة الإسلامية الّتي كَاذَتَ نَحَكُم بها الدوة الْعثمَاِيَة 


اله 


لاحيقة: 

في الاخيلاف في تل المبيع قبل القنض أو بهده. 

)١(‏ مَسْألةٌ: ات اميم تَدعى المشْئري تبك ال وَااعَى ابا م تَلَفَهُ بَعْدَهُ 
فَالْقَوُل لِلْمُشْتَرِي 0 لمان الشَمَن وَمُدَع ببْرَاءَةٍ ذمته (انْظرِ الْمَادَه 00 30 اين 
مِنْ أي أَقَامَهَا مِْهُمَا ذا َم كل نما اي رجح هيدي الال في من أي 
َإِذَ َال يبي لمن رَجَحْ ين باع آنا مُلرِمَة 00 

(0) مَسَالةٌ: إِدا ادَعَىْ الْبَاِمٌ أنَّ الْمُمْتَرِي اسْتَهْلَكَ الْمَبيعَ بَعْدَ أَنْ قَبَضَهُ وَقَالَ 
المُشْتري: إِنَهُ قب تت ابيع يق ستقاة قر وبع ول في ين هما 
أقَامَ الإثَْانٍ اين لعفت 1 الْمُمْمَري. 


ا 


يغ (36): إِذا بض لمعي ي الْمَبيعَ ثم مَاتَ مُفْلِسًا " أدَاء ٠‏ لمن كس بيع 


ظ | ايراد الْمبيع بل يحون ل اْعْرمَاءِ. ظ 
وَكَذَّلِكَ لَيْسَ [ كه أنبطَلِبَ دل بادا يَف أَوْبَاعَهُ من آتَرَ وَل هذا فم ذا كان 
النَمَنُ مُوَجُلَا وَبِعِبَارَةٍ أخرّئ َُاعٌ الْمَبيعُ وَيقْسَمْ بَدَلُهُ مَعَ سَائرِ أَمْوَلِهِ عَلَى غْرَمَائِهِ حَسَبَ 
ُيُونِهمْ لِأنَ الْبَائِمَ يتَسلِيمهِ الْمَييمَ إل الْمُمْمَرِي قَدْ أَبْطل حَنّ حَبْسهٍ للْمَييع (انظر الْمَادَه 
004 شرح اْمَجْمع) لاما لاي وَلهُأنَ لمن أحد دكين في الع اَعَد مقلكة 
ظ بت حنَ بع في المبيع كما دام فض الْمُْيرِي وات مفِْسَا (شرْحٌ الْمَجم) وَالْمْرَل 
مِنَ الْمُفْلِسِ ها الَّذِي لَيْسَ لَهُ مَالُ يَسُدَ جَمِيعَ ذُيُونهِ سَوَاءٌ أَحَكَمَ الْحَاكِمُ بإفَاسِه قَبَْا أمْ 
لَمْيَحْكُمْ (رَدٌ الْمُحْتَارِ). 
مَوطْبِيْ القيود: 
قيل: (بإِذْنٍ الَْائِع) وَذَلِكَ اَن المُشْرِي ِذَا 0 الْمَبيعَ غير إِذْنٍ البَائع لم يَجَزِ 
ابام عَدَا الْقَْضَ وَلَمْ يَسقُطْ حَن >: حَبْسِ الْمَبيع ؟ م رن 
الْقَنْضَ حَسْب الْمَاكَةِ (70؟) ليس م تير يبع تر ميخ وه يَخْبْسَةُ لاسثيفاء التمن: 


الْجُسزْء الأول / الكتاب الأول دالفيوة بلا ابابا 


ققل» (إِذَا كَانَ 0 ا لَِنَهُ إِذَا كَانَ جد ايع 1 2 اليو بن غَيْرهِ 


له ال 2 


ني ال يذ ات ين ل طريم ع بدو في فوع ' م 
الضَرْبٍعَلَىْ مجفُوع الدَُون تَحَاصِلٌ الِْسْمَو يكُون ج خمة دكا 

كن ذلِكَ: أذ تكو ترك المدين شد مهيز يشحة كاير د وتكون المي كديا إريد 
بِعَشَرَةٍ امبو الو ل شار ور 
ال َنَاِيرَ في مَجْمُوع لِك وَهيّ الشسْعَةُ الدَثَاِيرَ وَيُقْسَمْ حَاصِلٌ الضَرْب وَهْوَ 
التَسعُونَ عَلَىْ مَجْمُوع الدَيْنوَهُوَ اْحَمْسَة ِ ار ب ا ا 
تون التركة المذكورة ركد يك ]د صنت عند عنرو القن التكارر في لتشم الي 
وات ا قار لمر مر لح وناو الي قرا تار 
الْقَسْمَةٍ : حِضَّة عمْرِوَِِ الك الْمَذْكُورة 


0 5 (59): إِذَا مَاتَ الْمْشْتَرِي م ١‏ كيل 


سوبي 


: ل لحن ود دمن كَانَ لايع | 
| حَْسُ المبيع إل أن يَستَوِْيَالمنَمن ترك اْمُشْمرِي وَفِي هليه الصورَة بيع الْحَاكِم | 
ظ تيع توفي عد اباقع بايذ ص من الم الأضيئ أحَدَ البَائِعٌ النَمَنّ | 
ْ الَّذِي بع به وَيَكُونٌ في الْبَاتِي كَالْعْرَمَاءِ وَإنْ بع باريد أَحَذَالَْائعُ لمن الضلِي فق 0 
| وَمَا رد يُمْطى إل الغرْمَاءِ. 


ع 


ماه بير 


يخيش لالع الح بيع حَتَ يَسْتَوْفِيَ َمَنَهُ + عه وََيْسَ لسَائر رار لسرا 
الْمبِيع وَهَذَا بائََاقٍ َم م الْحَيَِيّة وَالشَافِِي لأَنّ الْمَيمَ مَحْبُو وا ا نوكتا أ 
ل ا و 
أَحَقٌ مِنْ سَائر لمر عاك فَكَدللق البَائِعٌ؛ 0 للبَائِع اد ذَ الْمييمَ عَلَى أنُّ لك 
0 
(الدّدٌ الْمسخْتَا). 


33 2 


ام فَوانينَ الشّريعة الإسلاميّة التي كَانَتَ تَحكُم بها الدَولَةُ العثمانية 
افك ل ات ا ل لت لس يي 


آذ عه 


وَإِنَّمَا قبل (ي بيع الحَاكِمُ الْمَبِ ان الوَركة 1 شلكون الترِكةٌ الْمُسْتَعْرَقَة الديُونِ 
َس لهم أن يَصرهُوا فيا بلع الِب وَصَار؟ َيُْ الََكَةٍ مِنْ وَظَائِِ الْقَاضِي وَإِذَا بَاعَ 
الْوَرَئَهُ لَك فَللغْرَمَاءِ َه نقْضُ الْبَيْع (حَيْرِية)» ما إذَا بَاعَ الْقَاضِيٍ التَرِكَة بِبَدَلٍ الْمثلٍ ل 
للعْرَمَاءِ تقض الْبَيْع. 

ولمتطرةن القذل الْمئل) قِبِمنْهُ الْحقيقيةُ َعليْهِ لا يَجُوزُ لِلْقَاضِي أَنْ يبِيمَ الَركَة 


ِعَبْنٍ فاش (نورٌ العَيْنِ). 


اكه 5910): إذَا بض البَائٌِ م اهن وَعَات فسا كل تيم المبيع إل المُشر تَرِي كا 
الْمبيم. أمَا اقل كل ا 0 


يَعْني : يدحُلٌ اليم يما مَقْسَمُ بن اوماد أله لاحن الخرقاءفه لكريه لسن 
مَعْدُودًا مِنَ التََكَةٍ (رَدُ الْمُحْتَارِ)» أمَا لا جل كر المي لَه يري فيه 
حُكْمْ الْمَادَةِ (098) لِأنّهُ في مَذِهٍ الْحَالٍ يْسّ للْبَائِع 500 قيْدِ الْحَيَاةٍ 
هئ إل المذتري بط يكوه ميري ل أو بد مزته. 


32 3 


الْجرْء الأول / الكتّاب الأول الْبِيُوعْ 4م 


(المَوْم) بوَرْنٍ ْم يُضَافٌ ِل الْبَا بيد معان صر الْبَايِم) وَهُوَ تَعيِينُ الم لماع 
ناي للع ركذل بَغناك ]0 النشيري ققال (سرة المنترئ) هر يمف عض 
00 


أوَلا: إِذَا سَمُرَ يي الفَمرُكَاْمَالُ اذى يفص الْمُشترِي وَيَأَحذَهيَكُونُ في ضما 
تايا : إِذا لم يك التق يكون أغانة ون يو المشتري: 


0 
َم 2 


سَومُ الّظر: الْمَالُ اَي يُعبَضُ ا لك 


اتيج نشو الت تلك از ناه 2 > 


| أرقت عله قيمةة وك كان ون المنليات ا عل أذ يق كلقا بذور | 


يتن 


( أ ينَ سي َناك لِك للق ف د المذتري فلا ضمي إذا ملك أ [ 
ظ ا البَاء نغ للفشتري' : تمن هَذْوِ الذّائة لف فش 0 ْ 


4 
شتر 


0 رار ا يَشْئَريها 


- 0 


0 يِه الصَورَة دا ملكَتْ في بَدِالْمُشئرِي اَعَد لَايَضْمَنُ _ 


..اشواء. أكانت تسمية لان حَقِيقَة 01 حَكبية وَسَوَاءٌ أكان ْمَل ال شل 1 


0 


ط ا الْمَالُ مساوم به ما هيح فعاف ويا رذ لنت الكال فى كن المسادره 


م فَوانِينَ الشّريعة الإسلاميّة التي كَانَتَ نَحَكُمَ بها الدولة الْعثمَانيَة 
كذلك يي امه يي 1 ا 
ذَلِكَ لو اشترطً عَدَمُهُ وَلَوْ كَانَ الْمْسَاوِمُ وَكِيلا ِالشرَاء وَيَضْمَنْ ؛ أوليك يمه امال 
لققارم بد ذا كاد فيا ولو تَكَاوَرَك الفيقة الندن لكشك وتسفتوة مئلة إذا كان 
تلن كا | ذا اتلك الشّخْسُ الي اشلم الْمبيعَ ما مكمه مساوم أذ تله في عياز 
لايع وَل جوجه فعليه 25 لمن السك ين جلك ردك« الما يدل 16 قر له 
اليم (ردُ الْمْحْتَار) وَالْمَرْقُ يَيْنَ | اسْتِهْلاك الْمُشْئَرِي وَالْوَارثِ ل ؛ الْعَاقِدَ هُوَ الْمُشْتَرِي فَإِدَا 
اسْتَهْلَكَهُ كَانَ رَاضِيًا بإمْضَاءِ عَقْدٍ الشَّرَاءِ يالشّمَنِ الْمَدْكُورٍ بِخِلَافٍ ما اسْتَهْكَهُ وَارِئهُ لِنَ 
ا ا ل وق بي أَمَانَةَ في يَدِ الْوَارثِ فَيلرَمُه م الْقِيمةُ دُونَ المَنِ. 

وَتَسْوِيَةُ الم حَقِيقَة َقِقة أذ ول اليم لْصشْئري: مذو لأف وش فَخُذْما 
ذا رَغِيْت فيا فيأَحُذُمَا الْمُمْتَرِي قَائلَا: سَأَشْبَرِيها إذا لعجو 
وَتَسْمِيَة النّمَنِ حُكْمًا كَأَنْ يْسَمّيّ أَحَدُ الْمُتَسَاوٍمِينَ امن وَيَظْهَرَ مِنَ الطَّرفٍ الْآحَرٍ ما 
يدل على رضَاء بالنّمنٍ (رداْمُخمَار). 

ِثَالُ ذَلِكَ: أنْ يفول الْبَائعُ: 3 تَّمَنَ هَذِهٍ الدَّابَةِ آلف قِرْش فَإِذَا أَعْجَبَدْك فَاشْتَرِ 
سل و1 ا الْبَائُِ لَْ المُسْتَرِي تَلْكَ الدَابَةَ عَلَىْ وَجْهِ الشَّرَاء اسْيِنَادًا عَلَىْ َي 


الْمَذْكُورِ بدُونٍ أَنْ يُصَرّحَ الْمُشْتَرِي بِالْمَبُولٍ إذَا أَعْجبَه أو أَنْ يَقُولَ الْمُشْئرِي: سَآحَد هَذِهٍ 
الدَبة إن أعجَبئِي اشْتَربتُهَا َف قِرْش قَلَمْ يَأَحْذِ الْبَائُِ شيعا صَرَاحة إلا أنّهُ سَلَمَ الدب إل 
المُثْمري (رَدْ الْمُحْتَارِ) قَلدَلِكٌ إذَا أَحَدَّ شَخْصٌ مَالَا عَلَى جِهَةٍ سَوْم الشَرَاءِ ققَالَ الْبَائِع 
للمشتري: إن تحن هذا لجال عِشْرُونَ وَرْشًا فَقَالَ الْمُشْتّري: كَلَّا بل آذه بِعسَرَةٍ فُرُوشٍ 
َآحَدَ الْمُشبرِي ذَلِكَ الْمَالَ قَبْلَ أن يَْبَل الَْائِم عه بِعَشَرَة فرُوشٍ نم اهلك قرم المشري 
أنْيَدهَمَ الْعِشْرِينَ يرشا بِنَءَ عَلَ الْعْرفٍ لكِنٍ الْقِيَاسُ يُوجِبُ صَمَانَ الِْيمَةِ (جِنْدِية) وَِذَارَجَعَ 
الْبَائِعُ قبل ول الْمُترِي الي أذ مات أحدٌ اميق بل أ يبل مهتي في امال لذي 
قَبَصَ عَلَىْ سَوْم الشَرَاءِيُْسَح اليم (انْظر الْمَادَّةَ *18) > حَن إذا استهلك المَال أو ونه بعد 


وَقَاتِهِ وَجَب عَلَيْهِمْ دَهُمْ بَدَلَهُ وَلَا يُعْتبْرُ ا تهْكَاكَ هَذَا الْمَالٍ إِجَارَةَ لِْبيْ وَكَدَلِكَ إِذّا سَلّم 


2 6. 
3 


2 


آه 
م عو 


ه١‎ 


الْجَرْء الأول / الكتّاب الآول: الْبِيُوعْ . ش 0 
كي 1ن و ع عدو او ا ا اا هار 
شخص إلى آخر مالا لم يبعه ِنْهُ عَلَنْ ظَنٌ أَنّهُ هُوَ الّذِي بَاعَهُ مِنُْ متف الْمَالّ في يد 
الْمُْترِي فَالْمُشْمَرِي يَضْمَنُ قمَةَ َل الْمَالٍ ِأنّهُ َه عَلَ وَجه اْبيْع (لخطاو ويّ). 
وَكَدَلِكَ إِذَا أحَدَ الْمُشْرِيِ الْمَالَ عَلَىْ سَوْ ا 0 0 


ل ا د يدم وَإِذَا 


شْتَرَطَ طَالِبٌ الشَّرَاءِ أي: الْمْسَاوِمُ أو و الْبَائِعُ حِينَ الْمَبْض ألا يَلْرَمَ اْمُشْئَرِي صَمَانَُ فيما 
تيع قو دَلِكَ الضّرطُ وي 2500000 
ا لعا االالاررات ركاه لقره اواك ار ا و لالم 


عع ع 


قبل به وَرده إل الْوَكِيل قَتَلِفَ الْمَالُ في يَدِِ د توه الضَّمَان عَلَيْهِ قدا كَانَ المُوكل مره 
ِالْمُسَاوَمَة مَةِرَجَمَّ عَلَيِْ الْوَكِيلُ وَإَِّا مك دن المي المَطلق الشّرَاءِ ل يتََاوَلُ الأَمْرَ 3 بالأخلٍ 


عَلَنْ سَوْم الشّرَانِ أمَا دا لَمْ يُسَعٌ الَمَنَ أَوْ سَمَا إلا أن الْحْسَاوءَ لَم يَأُحَذِ الْمَالَ رادب 


د اح ام خم 


لطر ل لوا تَقَصِيرٍ فَلَا 
يَلَرَم فَعان (انْظر الْمَادَةَ 01774 0 أنه الناسدى د المُتَعَاقِدَيْنِ الشّمَنَ في 1 
السَّرَاءِ وَكَبِلَ الْآَحَرُ صَرَاحَةً أَوْ دَكَالَة نّم ِف الْمَِيعُ وَجَبَ الضَّمَانْ عَلَىْ الْمُشْتَرِيء أَمّا إِذَا 
لَمْ يس المْتَعاة 5 َ ص الْمُشْتَرِي بِدَلِكَ وَأَحَدَهُ عَلَى 
َوْم الت برضًا الْبَائِع مَل الْمَبيع قا يَرَمْالضّمَانَ وَجَاء في (رَدُ لمحتا نا قَالَ لَهُ 


هَذَا التَوبُ لَك بِعَشّرَة دَرَاهِمَ فََالَ كانه انل اله إن أرية غَيْرِي فَأَحَدَهُ عَلَى هَذَا وَهْ 001 
هَيْء َل وعَلَىْ ذا اقل البايع: هذا الْمَال بعِشْرِ 3 


ا 


ينَّ وَرْشّا قَقَالَ الْمُشْئَرِي: أَحَذْ 
وو تي أل في ب فق انيع لكلا ل 


503 إِذَا ل 0 ١.‏ ل 
صَمَان َك الْكأس لأ أنه أَحَدَهًَا عَلَىْ سَوْم النَّطَر بإذْنٍ باع مِنْ غَيْرِتَسْويَةٍ | ثْمَن إِلَا أنه 
تفع الكوش الخو روه دك من الكَأْسِ أ لا (انظر الْمَامةَ ه55) وَأَمّا إِذَا أَحدَ 


2 


دَلِكَ الشّخْصٌُ الْكَأسَ بِعَيْرِإِذّوْ صَاحِبٍ الْحَانُوتِ فَيَضْمَنٌْ وَإِنَ لم يبي الَّمَنَ كَمَا لَوْ ييّنَ 


سا هام هم 


كس فَوَانِينَ الشّرِيعَة الإسلامية انّتي كَانَتَ نَحكُم بها الدولة الْعثْمَانِيَة 


ُرُوشٍ فَيَقَولَ الشّخْصٌ: آذ از يول صَايِبٌ الحائرت: مذ واكنة تأخثه 
فبِحَسَبٍ هَذِه الْمَادَّةِيَكُونُ ضَامِئًا لِلْكَأْس وَلِلْكُوُوسٍ الأخرَئ (انْظر الْمَادَهَ 3701 كَذَلِكَ 
إذَا سَلَهَ ب شَسخْصٌ مَالَهُ إل الدَلَالٍ لِيبيعَهُ ترك الدَلَالُ ذَلِكَ لشَخْص يُرِيدُ شرَاءةُ قضَاع ينظ 
قَإِذَا سكا سمَئ الَمَنَ يَْمَنُ الشَّخْصٌ قِبمَه وإِذَا َم يسم َم يَْمَنْ إِذا كانَ الدَلالُ مَأ 
بَْلِيمٍ الْمَالٍ ِل الطالِبٍ عَلَىْ - سَوْم الشَّرَاءِ قلا شَيْءَ عَلَىْ الدَّلَالٍ (انْظرِ الْمَادَتيْنِ 9١‏ 
,1434 ودين أن تضم (كاو ى ابن نُجَيْم) (مِندِية). 

فِي تَعَدَمٍ الأَمْوَالٍ التِي تُؤْخَدُ عَلَى سوم الشَرَاء: 

ذا أل شخْصٌ ثَلَانَةَ أَمتعةِ عَلَْ سَوْمِ الشّرَاءِ ليَشْتَريَ وَاحِدَا مِنْهَا وَسَمَىْ الثْمَنَ 
َك ينها مجنلا أذ عَلن التعَائبٍ وَكَمْيذرايها تف أ الها تلن اكاعين 


ه عم ام 7 لد 210 م 2 00 مكو ساه 00 2 
الشخصٌ ثلتٌ بَدَلِ الْأَمْتِعَةِ الثلائة لأن وَاحِذَا مِنْهَا مقبوك ض على وَجْهِ السّوْم (َرَازية) 


كال ذلك: أن تاد كخم عن ]2 لوقه أثواب عَلَن أن تعن ادها للثرة مانا 
وَالتَانِي عِشُْرُونَ وَالثَالثِ عَسَرَةٌ كتدْلَفْ الْأَنو وات التلانة هله أواعان عَلَىْ التَعَاقْبٍ وَلَمْ يَعْلَم 


و 


ها تف جل سَاِا ِْمَنُ الشّْصٌ عفرن دبا تلك الي الى ِي عجوم 
نْمَانٍ الْنْوَابٍ التَّكانَِ وَما دا عَلِمَ يها نَل قَبْلَ الَْاقِي قيَضْمَنٌ الْمُسَاوَمَ الذي تَلِفَ أوّلَا 
ل 
وَالثَالِتُ أَمَانة يرَدُ ِل صَاحِبِهِ وَِذَا طَرَا تقْصَانٌ عَلَىْ قِيمَةٍ مَا هُوَ مان َه بلا تعد وَلَا تَقَصِيرِ 

قَلَا به 2ع ليد اكلام تحت ا 


ايه (هو0): تا 8 يش عَلنْ سم لطر وم يفص مالا نط نه ري عر 


عه عر 


الوه أي تمه أ أ لا فيكُون لِك الل مان في يد الْقابض كلا يَضْمَن ذا لَك َو ظ 


ايا 2 الْمُختار) (انظ كَرْ ل اح الْمَادَة السَّابِقةٍ ةوَالْمَاك 0 لَِنَّ دري قد أخذ 


الجسزء الأول / الكتاب الأول الْبيوع - 27 
ذَلِكَ عَلَْ وَجِْ الْأمَاَةِ لا عَلَى وَجْهِ السّوْم أَيْ سَوْمِ الشّرَاء ما إِذا يه 
الال قيعي يَضْمَنْ بده (رَدُ اْمخترٍ) (الظَر شَرْحَ الْمَاَِ 417) وَلِدَِكَ إِذَا تر شَخْصٌ 0 
أخل الذي إردا يقترنل لذ ون لزي رق الحل كنار الكل رذ 06 لطر 


هك 04 5 


بأَمْر صَاحِبٍ الْحَلّ ثلا فلا بخ يضم (الحَائد 16 


3 


1 فَوَانِينُ الشّرِيعَة الإسلامية انّتي كَالَتَ تَحَكُم بها الدولة الْعثْمانيَة 
الباب السادس 
في بيان الخيارات 

الْخيَارَاتُ جنم ييار 5 الْمَادَة وَتَقْسَمْ خلحة تَفَاسيم: 

التَّفْسِيمُ الْأوَلُّ: باعْتبَارٍ التؤع وَتَحْبَهُ: 
خجاة الشرط (9) عاذ وطن الكيع )عبان لفن (0) اذ انين (ة) 
خَيَارٌ 0 (5) جِيّارُ الْعَيْبِ (7) جِيَارٌ الْعَبْنٍ ارين وَهَذْهِ الْجْيَارَاتٌ السبْعَةُ قد ديرت 
فِي الْمَجَلَة وَيْينَتْ أَحْكَامُهَا (6) خِيَارُوَضْفٍ النَّمَنِ. (النْظْرْ شَرْحَ الْمَافَةِ 1419) (4) خِيَارٌ 
ابول انر شَْع الماك ١١0١‏ خِيَارٌ الْعَْبٍ فِي الثَمَنِ (انْظْرْ شَرْحَ الْمَادّةِ 81 ؟) 
(05 3 كني الكال: (انقلة شَرْحَ الْمَادتَينِ و8١5). )١7(‏ خياد تَكَسْفٍ 
الْحَالٍ. (الْظّرْ شَرْحَ الْمَادّة 2714 (1) حِيَارُ ترق الصّفْقَةٍ بظَهُورٍ الْمَبيع نَاقِضًا (انْظَر 
شَرْحَ الْمَادَةِ “77): )١5(‏ خِيّارٌ تَفَرّقٍ الصّفْقَةِ بِهَكَاكِ بَعْضٍ الْمَبِيع َل الْمَضٍ (انْظ 
شَرْحَ الْمَادَةِ *9؟)) )١6(‏ خيّار الْكََيّةَ اتلد 5 شَرْحَ حَ الْمَادَةِ 9 77), (15) خيّاك الِإسيَسْمَاق 
(انْظَرْ شَرْحَ الْمَادَِّ )١17( 00١‏ خِيَّارٌ الْجِيّائَةِ. (انْظرٌ شَرْحَ الْمَاكَةِ .)٠‏ (18) خِيَارٌ 
إِ إِجَارَةِ عَقْد الْمضُولِيٌ (انْظرُ شَرْحَ ماد 00074 (19) حيار طُهُورِ الْمبِيعٍ مُستَجَرًا (اْطر 
شَرْحَ الْمَادَةٍ 095) )5١(‏ جِيَارُ التَغْرِير الْفِعْلِيٌ يَعْنِي: إوَا تت أن الْبَائِعَ عَرَّرَ بالْمُشْتَرِي 
علا فَالْمُشْترِي مُحَيدٌ عِذْدَ بَحْضٍ الْحَيقِيّة. 


آذ ته 


2 ِثَالُ ذَلِكَ: : إِذَا ربط الْبَائِعُ ضَرْعٌ بَقَرَتِه وَلَمْ يَحْلِبْ لَبَتَهَا حَتَّى تَجَمعَ ليغ به المُشْترِيَ 
ِيَطْنَ أنَّالََْرَةَ كَِيرَة الب فَاغْيرَ الْمُمْسَرِي فَاشْسَرئ الْبََرَةَ انا أنّهَا كَِيرَة للب فَالْبَائعُ قد 
لمي في هله الور ثلا ند أبِي ُوسف والَافييٍ وماك يعُونُ ميري 
ميال َل أِي يُوسُف يوه الْبََة تمه لبن الّذِي اختلبة من اَقَِوَعَلَن قَولٍ 


5-8 


مَالِكِ وَالشَّافِِيٌ يرد لقره فط وَضَاعَ تَمْر عوَضًا عَنٍ اللَبِّء أَما أو حَنيَة قا يرَى لوه 


الج رْء اول /الْكتَاب الأول الْبُيُومْ _- ا 
الْمَقَرَةِبَل يُمْسِكهَا وَيَرْجِعٌبِنفْصَانِ الشّمَنِ 

(11) جِيَارُ ظُهُورِ المع مَرْهُو نَا. (انْظر الْمَادَهَ 1 037. 

60 عر عي الكرك ةوقو كنا لذ يله ُصُولِيّ كل ْمَل الْمُشْتَرَكِ مُشَاعَا بَيْنَ 
اين جار أحَدُ الك وا نات دوي حِصَّةٍ الْمُجِيزِ وَمُنْمّسِحْ في حِصَّةٍ 
عار انك ري تخترازي زو الصروة د 11 حِصَّةً الْمُجِيزْ بحِضَّتِهَا مِنَ النَمَنِ 
وَإِنْ شَاءَ تَرَكَ يَلْكَ ود يُسَمِّىْ هذا الْخيَارُ خيّارَ عَيْبٍ الشَّرِكَةٍ (رَدُ الْمُحَْاِبرَازِية). 

التّمَسِييمُ التّانِي: 

تيار بوت الْجِيَار للْمُتَعَاقِدَينِ وَتََحْنَهُ كَلاكةٌ أنَْاع: الَوَلُ: الْحَبَادٌ الذي ينبت 

مَسَحَاة للمتَعَاقِدَيْنِ كِلَيْهِمَا وَهُوَ وه الك :)خا القن :660 اذ لين (4) خا 
واو( جا ل )جا جاو لد للش 

التَّني: الْجِارُ الي يَنْبْتٌ للْمُشْتَرِي فَقَط وَهُوَ: 

)١(‏ خِيّارٌ وَضْفِ الْمَبيع. (1) يار الرؤية 

قوز المي 6 (4) خياد كمف الْحَالِ. 

(5) خِبَارُ تَكَشٍْ الْحَالٍ. (1) خِيَارُ عرق الصّفَْة بظُهُورِ الْمَبيع نَاقِصًا. 

(0) حيار تمَرّقٍ الصَّفْمَةِ بِهَلاكِ بَْض الْمَبِيع قَبْلَ الْمَبضٍ. 

(6) خِيَارٌ الاسْتِحْقَاق. ش (9) بار الْجيَانةِ. 

0٠١ 0)‏ ِب طهر اليم مُسأجرا. 0 1 

الثَالِثُ لجار الذي ينبت ينبت للبَائِع مقط قط وو كوا الك (8) اذ رشك الشّمَِ 49 

0 

اغا لقف عَلَ لاَق وعد يكُونَُوْعَين: 

لول ار ان الا 1 0ج للع نه رقي العو ماعن 


فقن انم( )اع 


0 كن 


ا فَوَانِينَ الشّرِيعَة الإسلاميّة انّتي كَانَتَ تَحْكُم بها الدولة الْعثْمَانِيَةُ 
النّني: الَّذِي لا يَتَوَقّفُ عَلَىْ الاتَمَاقٍ وَهُوَ: )١(‏ جيَارُ اليه (؟) جِيَارُ الْعَيْبِ 
فيه ْوَل (4) يبا ُو (ه) جارف الال (:) حجار شف الال 
(/1) خيار تَمَرّة تَمَرّقِ الصّفْقَةبظُهُورِ الْميع نَاقِضًا (6) خِيَارُ تَمَرّقٍ الصّفْمَةِ بِهَكاكِ بَمه بَعْضٍ الْمَبِيع 
َل الْمَبْضٍ (9) جار الْكَمْيّةِ )٠١(‏ خِيَارٌ الِاسْتِحْقَاق )١١(‏ خيارُ الْجِيائَةِ (17) خيَارٌ 
طهُور اْمبيع مستا شم َأجَرًا (17) جِارٌ ظَهُورِ المع مَرْهُونًا )١5(‏ خِيَارٌ جار عَفدِ الْفُضُولِي. 
التَّمَسِيمْ الرَابِعٌ 
بَاعْيِبَارٍ كَوْنِهِ مَوْرُونًا وَعَدَمِهِ فَيَكونُ تَوْعَيْن 
الْأوَل: يُورَتُ وَهُوَ (1) خِيَارٌ الْوَضْفٍ (1) خِيَارُ النَِّيينِ (") يخيّارٌ الْعَيْبِ. 
لنَّني: ما لا يُورَتُ وَهُوَ (1) خخيّارٌ الشَّرْطٍ (1) جار الرّؤْيَ ") خَِارٌ الْحَبْن وَالتغِْير. 
التمفيم الكامسن: 
الأول كا له ]لج[ وَحق 00 طهة القذ ل :(4) عا القن 
اي وس رو رو 4 د وَالتّْرِير 
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الْجَرْءْ الأول / الكتاب الأول: البيُوع ١‏ ارم 


الْفَصل الأول 


في بِيَانٍ خِيَارٍالشرط 


هه 
ع 01 


اناق (خِيَارِ) ِل (السَّرْ ط) مِنْ إِضَافَةِ السّبّب إل الْمُسَبّبِ لأن ست هذا الْخِيَارِ هو ف 
الضَّي طُ وَهُوَ أن يَكُونَ صَاحِبُ الْخِيَارِ أي: َي اشيطهله خياد في أضل اعفد يرا في 
قَبُول الْعَقْدِ وَرَدو وي انتدَاءَ الْحُكم بَعْدَ الْعِقَادٍ الصّلَةِ يَعْنِي: مَعَ مَعَ أنَّ حُكُمَ الببْ أخرَج 
41 يع مِنْ ملك الْبائع وَإْحَالهُ في مِلْكِ الْمُشْيَرِير جنك روج التي نملك ان 

وَالْعِلَهُ توْعَان: 


٠. 
9 


الْأَوّلَ: الْعلَهُ الْعَقَلِيَةُ وَهِيَ مَا لا يَجُورٌ تأَخِيرٌ الْحكم رم 


الأشوةاة 5إذاا ويحدت العلة ,العقلية روحت الْحْكُمٌ بِمَعْلُولِهًا كَالصبْعْ متلا يَنّهُ عله 
للاصطبًا ًا وُحدَ الصَّبُْ وُدَ الاضْطِاغٌ بدُونٍ تَراخ ولا يكُون حُصُولُ الصّبْعْ في 


رن والاططاع بي رضي اخر 

انوع التّاني: لْعلَهُ السَّْعِيةُ عِيّهُ كَل اَي في الْولكِء وَالْحْكُمُ في هَذِه الْعِلَِ ون كَمْيَجْْ 
تَحَلفهُعنِ لهل إلا آلَهُيَجُودُ تراه وَتَرَاضي الحم يَنْشأعَنْمَوَاِعَ وي أَلوَام: 

-١‏ ما يََْ اا ال َصَائَة ال إل الْخْرٌ من ني آكم َم ذا انمه لي 
الخْرَ كس مَحَلَا يعوا يِه الَيُِ إلا فِيما كَانَ محلا ليع. 

1 - ما يَمْتَمُ مام الل كَإِضَائَةٍ البَيْع إل مالٍ الْمَيْرِ دا كَانَ المي ِْمَْرِ فلا يَحُونُ 
الْيُْ فيه نَافِذَا بل مَوْهُوقا. ش 

م2 - مَايَمَُْ ادا الْحُكْم بَْدَ انعفد الل كَخيَار الشَّْطٍ َإِنّهيمْنَع تُبُوتَ الْحُكُم أي : 
يَمْتَعٌ روج الْمَبيع مِنْ مِلْكِ الْبَائِع (َنْحُالْقَدِيِ). 

؛- مايمتَع نمام الشكم جند ونه كجبار لفن 

5 - مَا يَمْنَعُ َرُومَ الخ م كَجِيَارِ الْعَيْبٍ (مَجْمَعٌ الَْنَه). 


11 فَوَانِينَ الشريعة الإسلامية التي كَانَتَ تَحُكُم بها الدولَه العثمازية 


وَخِيَارُ اشَّرْطٍ لَيْسَ ححاضًا بالْبيْع بل يَجْرِي في الإِقَالَةِ وَالْقِسْمَةِ وَتَسْلِ م الشفْعَةِ َعْدَ 
الطََبيْنِ وَالْمُرَارَعَةٍ وَالْمْسَاقَاةٍ وَالْإِجَارَةٍ تالصلح عَنْ مال أَيْ يَجْرِي فِي 1 الْعْقُودٍ 
لَازمَةٍ التي تقْبَلُ الْقَسْمَ وَكَذَلِكَ يَجُورُ شَرْطُ الْخِبَارٍ في الرَّهْنَ لِلرّاِنِ وَفِي الْكَمَالَ 
الْنفْسسية َالْمَاِي لِلكَفِيل وَفِي الْحَوَالَةٍللْمُحَالٍ لوَالمَُالٍ عل أن في اصح ع كل 
0 فد الْقَصَاصٌ قلا يجرئ فيه خياء الشزط انه يَخْتَولٌ بضيل لل ركزلك 


وَالْوَكَالَةُ وَالْوَصِيهُ وَالْهِبَةُ وَالإِفْرَارُ وَالْعَارِية والْوَدِيعَةٌ وَالنَكَاحُ وَالطّلَاقٌ وَالْيَمِينُ 
0 ري ف لخن عاذ اط فى كل كلك 22 ضحي لي أذ لاد 
الْمَسْرُوطَ في ذَلِكَ لا كم آ لَه فَالإبْرَاءٌ وَالْوَكَالَةَ وَالِاٌ راد كل ذلك يَصِحُ بلا خا وَكَذِكَ 
لا يَصِحّ خيَارٌ السَّرْط في 7 ة رأ اذاف مويله على أن 
له اْخِيَارُ في دَلِكَ كذ َم اليا سح وَالشَّْط َال وكََِكَ في الْإار 
برط يار ذا سدق لو أ لكا يكُون لهذا الإقرَار أن الث تاو عار قل الات 


له 


5 


اسْيَْاءٌ: إذَا كر الْمُقِرٌ عَقَدَ الإقْرَارِ الّذِي فيه خيّارٌ رَجَمَ الا لافَوَارُ إِلّ ليع وَكَانَ الإقَرَارٌ 


صَحِيحًا (انظرِ القاذة 5) ما إِذا د بص يُصَدَّقَ ال 
ِإِنْبّاتِ إِنَاتِ الْجيَارٍ 0 2 الْمُحْتَارِ لدم المُنتمَى). 


ارق ل ال كلت 


دكامط ركز فهر يي قري اتيم بطر عر جنبي وَيَجو 
خيارُ الشْرْطٍ في الْبَيْع سَوَا أكَانَ صَحِبحًا أمْ فَاسدًا بض فيه ال عي رعذ كن الح 

صِيِلًا أَم وَكِيلا أَمْ وَصِيّا أو كَانَتْ مُدَةُ الْجِيَارٍ يَوْمَا أمْ يَوْمَيْنِ أ أو ثلاث َهَ أمْ أكْثرَ وَبعِبَارَة 
خرَئ إِنَّ مُدَةَ الجر الي يتَمَقٌ عَلَيَّْا َل عَلَيَْا مُعْتَبرَةمَهْمَا بَلَعَتْ مِنَ الأيّام. 

وَنَدَ أطْلقّث المجلة الْمَدَة قاذ إل ذَلِكَ لكِن عِنْدَ الإمَام لا يَجُورُ 


أُصِيِل 
0 
1 
رات 


0 له 8 0 


لْجِيَارٍ عَنْ تَلَانَة أيّام فَإدَا | لالم ا ل 


الْج زر الآول / الكتّاب الأول الْبيُومُ ! 1 
أنْ تَكُونَ مُدَةُ الْخِيَارٍ كُمَا يَمَنٌ عَلََْا كَالأَجَل في الْبَبع الم الْمُوَجُلٍ وَيْرَىْ أن 
د قل ع لكي ينان ل لايع 

مَبِيعٌ عَلَىْ حَالِهِ يُؤْمَرٌ الْمُشْتَرِي فَإمَا أن يَفْسَحَ الْبيْعَ ويَرْدَ لمر يم إل الْبَائع وَإِما ما أن يَقبِصَن 
ل ل كر 
اليَيمَ يِف الْمَبيمَ فِي يَدِ الْمُمَْرِي فلا يَلْرّمُ الْمُمْرِي أَدَاكُ الثم الْمُسَمَئْ فِي مُدَةٍ 
الحا 

مِثَالُ ذَلِكَ: إِذَا عَرَطَ الْمُشْترِي الْجِيَارَ شَهْرَا في اللّْم الي سَرَاُفيَجْرِي ذَلِكَ عَلَى 
الْقَاعِدَةٍ السَّابِمَة 

عاذ لشرط تالف والثيل العتريء أَنَا | لسّنّهُ من تان قر فقن كا إن 
الل الصَّرّرَ لي لَه التي لس يكله: دقل : ليمي لد فر 
وَالْجْلَابَةٌ: الْحَدِيعَة وَأَمَا الدَلِيلُ لْعفِنُ رن الإِنْسَانَ مُحْتَاجٌ إل لتَأمُلٍ وَالمَفَكر فيا 
ترب ويه حفن [امصرَ في لِك وَكايَكُونَلِكَ إابجار المَز قنخ . جتهة). 

تَقَسِيمٌ < خِيارٍ الشُرْط: 

َنْقَِمُ ار ارط بأؤْجمة بَعَةِ اعْتِبَارَاتِ: الْأَوَلُ باعتِبَار الْمَشْرَوْط لَه هُوَدلِكَ أزبعة أنْوَاع: 

-١‏ اشْيِرَاطٌ الْخِيَار لَْائْع وَحْدَهُ. 

"- لِلْمُشْتَرِي وَحْدَهُ. 1 

*- للْبَائِع وَالْمُشْتَرِي مَعًا. 


595 


ع لا وين قل شق اوج لمق بورق ماطف روي اق رهن لعزي أى رق سو 
وَالِصُوَرُ الات الأول سَيَأتِي تَفْصِيلْهَا في الْمَوَادٌ الآية. أَمّا الرَابعَة تْمَصَّلُ في 
1 1 31 0 #وةره > 120 ع قن ره ا 2 

شَرْح الْمَادَةٍ التَالِية وَمَِالَهَا: أنْ يَقولَ الْبَائِمٌ: بعْتٌ هَذَا الْمَنَاعَ بكَذَا قِرْشًا إِذَا رَضِيّ بِذَلِكَ 
1 7 0 2 52> مهم يه 00 ا من م ع 5 ب 2 ٠.‏ 8 5ه > 28 
لان فِي مُدَةِ كَذَا يَوْمَا وَيَقْبَلٌ الْمُشْتَرِي الْيَيِمَ فَالْجِيَارُ في هَذِهِ الصُورَةٍ شَرْطٌ لِأَجْبِيٌ 
دع وض 0 ون لهي 2ه سس جه قد ته رع ريم ا تو جرع نض وتم 3 أنه سر م كه 
وَالبَْعٌ صَحِيحٌ وَإِذَا رَضِيَ الأجتبِيٌ أَصْبَح البَبْعُْ لازِمًا وَإِذَا لم يَرْض ينفسخ البَيْعْ وإذا لم 
تعن الْمُدَّةُ لا يَكُونُ الْبَيْمُ صَحِيحًا. 


2 فَوَانِينُ الشّريعة الإسلاميّة التي كَانَتَ تَحَكُم بها الدولة الْعثْمَانِي 


التّمَسِيمُ النّانِي: باعْتِبَارِ المُدَةٍ وَتَحْتَهُ ريع أنْوَاع وَهِي: 
00 0 5-0 ع ٠.‏ رفسم > 
-١‏ اشترّاط الخيار مدة بأن يشترط أحد ذُ الْمْبَبَايمَ ِعَيْنِ الْجِيَارَ مِنْ غَيْرِ تَوقِتِ راك 


؟- اشْيْرَاطٌ الْخِيارِ مُوََّدَا كَأنْ يَبِيعَ وَيَشْتّري شَخْصٌ مَالَّا مُشْتَرَطَا لَهُ الْجيَارُ أبَدًا. 


أن 0 الندياة رُ مُوََنَا بوَقْتِ مَجْهُولٍ كَأَنْ يُمْتَرَطَ بضعَةً أيّام بدُونٍ أَنْ 


9 0 
33 لايل عير 


ا 
عَدَدْهَا أو إِلّ هبٌوب وال لخر يي تر تاي لز لعو لاقو مر 
ال أن مُدَّةٌ الْجِيَارِ يَجَبُ أَنْ تَكُونَ مَعْلُومَةَ وَإلَىْ ذَلِكَ أَشَارَتٍ الْمَجَلَهُ 


6 وس وم رمق + 5 3 - ةوه 
بقَوْلِهَا (مُدَةَ معْلَومَةً) وَعِذْدَ مَالِكِ يَجُورُ وَتَضْرَّبُ لَهُ مُدَةُ كَمُدَّةِ مار مِثْلهِ فِي الْعَادَةِ مَعَ 
ل 3 حَتِهَا وَمَعَ قَوْلِ ابْن أبي لَيْلَىْ بم بصكة ال وَيُطْلَانِ الشَّرْطِء أَمَا إِذَاكَمْ 


3 


فرظ حبار أنه اعفد بل قال أحَدُ لماعي ان لل شر كته التهاء اليد ننه مس يذ 


95 


ير تين مد الْحيارٍ 56 برأ حل عل حِحَة الييِع إلا أنَهُ ينْيْتُ الْخِيَارُ في ذَلِكَ 
الْمَجْلِس قَقَطْ (انْظُر الْمَادّةَ هه). 

وَالبَيُْ بالْخِيَارِ مِنْ غَيْرِ تعن لِمُدَةٍ الْخِيَارٍ فَاسِدٌ لَكِنْ إذا أَسْقَط صَاحِبٌ الْخِيَارٍ خيَارَة 
َعْدَ بضعة أيّمِيَنْقبْ اليم إل الصّحَة عِنْدَ الإمَامَيْنٍ يْن (انْظْر الْمَادَةَ 0717. 

- أرط اباد مد ةعفد م دا صَحِبح (معرٌ تّ). 

التَّمَسِيمُ النَّائِتُ باعتَِِيُمَان الشَرْطٍ وَتَحْتَهُ كَلاَةَ أنْوَاعٍ: 


م 13 
ان 


د يقول الْبَائِْ: غك مدا الْمَالَ عَلَى أن 
فقول المُشتري: اشْتَرَيْتٌ فَهَذًا انوع م الشروط فعية < وَمُعتير. 


ا 0 
الأب اضر الْمَاضِيَة في التِّْمٍ الاب ا ا َال أحدُ الْمتباية لاخر بن أذ وق 
العَفدُ بلا خِيّارِ: كد حَيرنّك في ابيع أسبُوعًا تبَتَ بدَلِكَ خِيَارُ الشَّرْطٍ وَكَدَِكَ ذا ب 


3 تي ني قحك وول قافو ,لم 2 ا ار ل وتوف 2 ل 

شَخْصٌ مِنْ آحَرَ مالا بمائَةِ َرْشٍء ثُمَّ قَالَ الْبَائُِ بد دَلِكَ لِلْمْمْئَرِي: ِي عِنْدَكَ مَالِي أو 
0 5 كت الوم 7 َك 0 أ 0 2 2 6 اي سان 
لمان القِرْشٍ فَعِنْدَ الإمَام الَالِثِ يُعَدَ ذَلِكَ خِيَارُ شَرْطٍ أَيْ يكون الْبَائِعٌ قَولِهِ: هَذَا قَد 


3 


الْجَرْء الأول / الكتّاب الأول: البِيُوع ‏ ' ٠‏ ل 
شَرَطَ الْجِيَّار لِلْمُشْتَرِي. ْ 

*- اشْيْرَاطٌ الْجِيَار قَبْلَ الْعَقد وَ ا ا يتك فِي الع 
َذِي ده ممما عفد ملق أي راط الجر كاي يبت بذَلِكَ جِيَارٌ. 

التَّصَسِيمُ الرَّابِعُ واغقار الفكل ‏ وكطكة ع أنْوَاع: 

-١‏ أَنْيَكُونَ في الْبَبْع الصَّحِبح فَالْجِيَارُ في ذَلِكَ صَحِيحٌ عَلَىْ أي بحا 

- أن يكُونَ في ال القَايِدِوََا يبت ا 3 ليه لقي 
لا كم آ لالص وَمنْ إطلاق المشألة يهم أن اير ْبْتُ يبْتْ في الب اماد بد 


18 
0 


العَقَدِ (انْظر الْمَادَهَ 14) وَيَرِدُ عَلَيَْا الإغْيِرَاض الْآتِي وَهُرَ أَنَ الْيَيْمَ العَاِسِدَ مُسْتَوْحِبٌ 
للمَْخ ذَانَا قَمَا قَائِدَة اْخِيَارِ فيه؟ وَالْجَوَابٌ أنه ذا كَانَ اْخِيَارُ فيه لَِْائِع أو لَه وَل دق 
َإِذا قَبَضَ اا ا 
الجَِارُ لَمْ يَدْحْل فِي مِلْكِه كه بقبضه 
؟- ودف عل اليم وكا طابر 
؟- أن يَكُونَ في بَعْضٍ الْمَبيع ويَكُونُ ذلك صَحِبحًا في الصّوَر الآتية: 
الأأولىئ: ادر و ب ررس ون لانيل رعق لضي لل 
لم يُمَصَل أنه لا تقَاوْتَ بين أَْراءِ امال الي الواح 
مِتَالُ ذَلِكَ: أَنْ يَقُولٌ شَخْصٌ بت هَذِهِ الْفَرَسَ بألْفٍ قِرْش عَلَىْ أن لي الْخِبَارَ في 
نضيفها َالجِيَارُ في النضف وَالْبِع صَِيحَان ويم الي في الُضفي الأتحر: 
الَُ: في الْأموَالٍ اللي الِْيَارٌ ِي بَخْض ذَلِكَ صَحِبحٌ إذَا َم يُعيّنْ ما بو الْجِارُ 
كما ناح صَحِبح ًا فُصْلَ لقم أم م فصل نه لا تاوت بْنَأخراء اليفليات. 
ظ ِثَالُ ذَلِكَ: أن يَقُولَ شَخْصٌ لِآخَرَ: متك هَذِوِ الْحَمْسُونَ كَْلَهَ حِنْطَةَ عَلَى أن لي 
الْجِيَارَ في نِضْفِهَا مَيَقُولٌ الْمُشْتري: ل ل 
المبيع أيْ في الْحَمسِ وَالْعِشْرِينَ عَيْلَُ حنْطه ذا كان من المع معْلُوما قيكُونَ َمَنْ 
لطت كتلنةا والختوة انين الشكا والكؤا و كذلك إذا قال التشتري : أصتريْت هذه 


ا 


شام هع وير 


اوم فَوَانِينَ الشَرد يعة الإسلامية التي كَانَتَ تَحَكُم بها الول الْعثْمَانِيةٌ 


اليد 0 


الخنيية كَيْلَهَ حِنطَةَ عَلَىْ أَنْ لي الْخِيَارَ في نِضْفِهًا فَالْمُسْتري مُحَيَرٌ في التضفي. 
وَإِنْ كَانَ ني ذَلِكٌ تَفْرِيقٌ الصّفْمَةِ فِيمَا لَو اسْتَعْمَل صَاحِبُ الْجِيَارٍ خِيَارَهُ وَقَسَحَ الْمَبْ 


في في الْبَْض إِلَا أنه بقبُولٍ الطَرَفٍ الْآَر لِهَذَا المّرْطٍِ حَصَلَ التَرَاضِي. 
و - فِي ببْع ماين من الْأموَالٍالْقيِية دا عُيّنَ تمن الْمَالٍ الذي شْرٍ رط فيه الْخيَارُ فَالْبيُِ 


الاك صَحِيحَان. 

مِكَالُ ذَّلِكَ: إِذَا قَالَ البائيِع: إن كن تمن هذا الحضان الْأَدْمَم عَسَرَةُ دتَازِيرَ وَهَذَّا الْأَبْلَق 
تَمَاِيَة وَكَدْ بِحْتّهُمَا عَلَى أن ِي الْجِيَارَ حَمْسَةَ يام ي الْأبْلق قبل الْمُشْترِي فَالْبِيِعوَالَخيار 
صَحيحان. 


را 


َكُون الع بارا خا في خض المع عبر صَحِح في الَو اللي 
١‏ - إِذَا لَمْ يمَصّل ا يمَصَّل قِيِمَةَ الْمَالَيْنِ مِنَ الأ قؤال الفعوة ول يكين العال لط روط فيه 
الْخيَارُ ََا الْخيَارُ ولا الْيُْ في مِثْل ذَلِكَ صَحِبِحَانٍ لأنَ ايع وَالمَنَ مَجْهُو مَوَلان: 
-١‏ إذَا فصل تَّمَنُ الْمَالَيْنِ مِنَالْأَمْوَالٍ الْقَِمِيه إلا أَنَهُ لم يُعَيِّ الْمَالُ الذي هُوَ مَحَل 
الْجِيَارِ قَاليَيمُ َاسِدٌّ لِأنَّ الْمَِيمَ في هَذِهِ الصُورَةٍيَبْقَىْ مَجْهُولًا. 
و - فِيمَا إِذَا كَانَ ايع مَاليْنٍ م بن الول ليون مَل الْخِبَارٍ فا كنك 
صل نَم في لِك فا ِجهاِ انم نما دي لكر السرو ور 
يع والاعل هُوَ الم 0 0 00 


ما 


1 00 ع من رط 4 اياك في ال ا ل 0 


5-0 ار كَدْط عا أ 10 را 
20 خِيَارَ شَرْطٍ إِمّا أن يكونٌ الْبَائِعَ أو الْمُشْتَرِيَ اذ عنهنا ارد قينا ' أو 


نَ صَاحِب الْجْبَار لَهُ و قح لبي عو الجدة لك لتصوط 


الجِزء الأول / الْكتّاب الأول: الْبِيُوعُ : و 
و م انه 7 ره 7 يف ل 1 1 2 2 1 عض ا و قو ا 2 
فسخ الببع في مَجمُوع المَريع وتبليغ ذلك إلى الطرفٍ الآخر إذا لم يكن مَانِع فإذا أرَادَ 
ميري رد التبيع الذي يراوه موه عل 
:مَوَطَبِيحْ الميُودة 
إذاكان سحت المرظ 5 يدري اا ل يجا وار كاد و العا 


بأَزيْدَ مِنْ قِيمَتهِ أو اشَْرَاه تفص من (هندية). 


وَإِذَا شط الْجيَارٌلِلأَجْببيٌ تَبَتَ لَه الِْيّارُ اسْتِحْسَانًا وَلِلْمُْتَِيبٍ أَيْضًا أي: الْبَائع أو 
5 سه وه 2 2 خم ادي م عو د -ى يي 1 
الْمُشْتري اك يَْبْتَ لَهُ ابْتدَاءً نم للْعَيْر نيَابَدَ تَصْحِيحًا لِتَصَرَّفِهِ لَوْ شط 


اه 5-5 2م 04 را 9 مر ل 5 ا 
ايان عه اهايهم كار وَإِلَاَكا. (مَجْمَعٌ | الوا ل ار + الْجَيَارٌ 


ل لني وَلَهُ أيْضًا مِنْ غَيْر حَاجَةٍ إل التَصْرِيح بِيُوتٍ وَلِكَ له 


بي 


رجي وَكَايَِبُ عل لخي مُرَاعَاةٌ الْمَمْ لْمَصْلَحَةٍ لِسَارِِهِ مِنْ فسخ أو ]ان بل له 


ين نط له ْله وكا لَه عَْلُ ته لِأنّهُ َِيكٌ عَلَى 


ال رن رفكت 

أن يُجِيرَ الَائْبُ وَيُوَافِقٌ الْمْسْتَديبُ عَلَْ ذَلِكَ قَيَكُون الْبيْمٌ َازمًا: 

4 دا اع رود الكاورية لز ررحي كاعري الست ار 

6 المَمترُوَالأجيرٌ لا كم 1 لَه (انْظرِ الْمَادَةَ 01). ْ 
الكَالَِة: أن يَفْسَمّ الْمُسْتَِيبُ فِي اللّمْظة التي أجَارٌ فِيهًا الَائْبُ أَوْ بِالْعكس فَبْرَجَحُ 


جَانِبُ المَسْخ أن الْخِيَارَ شُرِعَ لَهُ ابه أَوْلَىْ (انْظْر الْمَادَهَ 5) قبل في (جمِيع اعد 


-ه 


8 
1 
5-5 


0 


َإِذَا 0 الحاة 0 قَصَاحِبٌ الْخيار مير في هذه 2-200 0 


9و 


لاوا رشخو ل ا ولد عأ وني ع 


ص 2-2-2 م6 


للَيْل كَمْ دحل 00 50 الول فيه 


ا 8 - . َه 5 0 َه م و 2 
م قَوَانِينَ الشريعة الإسلامية التي كانت تَحكم بها الدولة العثمانية 
7 2 1 34 د به بر 
مك ل كاءعصس ,أنه . ] الحم كة. ش] أده وتم + ررد 2ركة: عهى. مه 
وَيَحِبَ أن يكون الفسّخ أو الإجَارَة يي كل المبيع فلا تجوز الإجَارَة فِي تعض المَبِيع 
1 4 7 عل م دم رعو اد ف اكيم ا د 2 11 
وَالْمْسْخ فِي بَعْضِهِ الآخر فِيمَا بِيعَ صَمْقَة وَاحِدَةَ وَاشْترط فِيِهِ الجِيَارٌ أيْ لا يكون حكم 
لِْوٍجَارَةِ أو الخ وَيَبْقَئ الْخِيَارُ عَلَىْ حَالِهِ سَوَاءٌ أكَانَ صَاحِبٌ الْجِيارٍ البَائِمَ أم الْمُشْتَرِي 


أو كَانَ 8 وَاحِذدًَا أ متَعَدُدًا أو كان عفرو من مْ حَبْرَ مَبُوض لآن خِيَارَ السَرَْطٍ مَانْعٌ 


0 جَارَةٌ عَلَىْ هَذَا الْوَجْهِ فِي به بَْض الْمَبيع وجب تَفْرِيقٌ الصَّفْقَةِ قبل تَمَايَا 


9 


ما بَعْلَ الَمَام َجَائِرٌ (هنْديّة). 


م ا 
00 بيع الَْاِعُ بَعْلَتيْنِ عَلَىْ أَنْ يَكُونَ مُحَيْرًا ف في الْببع َم يَبطْل ينْطْلَ الْخِيّارُ في 


كيها يل كتين آذ تلن نذا الإيطال 1 بكرن مرا 0" 
وَكَذَّلِكَ إِذَا بَاعَ سَخْص نل عن أن كو 0 ا في الْبَيْع قَنَقَضَ الْبَيْمَ في النَضفِ قَهَذَا 


حآ 


ْنا (2 درط علة] لطَرَفِ الْآحَرِ بالْقَنْخ) اَن صَاحِبَ الْجِيَّارٍ إِذَا قَسَحَ الْجِيَارَ الْقَوْلٍ 
د نيَب لم امف الآ بشع في لِك سح م له خا في 
ليع و مَضْتَ مَضَتْ مُدَةُ الْجِيَارِبدُونٍ أن يَْلَمَ الطّرَفٌ الْآحَرُ يدَلِكَ لَزمَ الَْيْعُعَلِمَ الطَرَفُ الْآحَرُ 
ولد قفا قاد اه له يدلو ار3 ا المكاه رَدٌّالجختار): 

وَكَذَلِكَ إِذَا قَسَيَ صَاحِبُ الْجَارِ الْبيْمَ في غِيابٍ الطَرَفٍ الْآحَر قَهَذَا الْمَسْحْ كَأَنْ لَمْ 
يَكُنْ لَِنّهُ َم يلم الطَرَفُ الْآحَرُ فا أجَارٌالَْيْعَ كَانتْ إِجَارْنةُ صَحِيحَةً. 

ا ذاعَلِمَ الَف الْآسحرٌ اشح قَبْلَ اتا مد اْجِيَارِ َقَد نَم الْبَيْمُ (لاصَةٌ) وَإِذَا 
لا وس ابن او زا شرن لكر ا اين 

نشخ الْبيْع في هَذِِ الْمُدَّ ْله أن يُرْقَمَ الْأمْرُ إل الْحَاكِمِ لِيْصِبَ وكيا باع يده عليه 
ذا رد المح وَِنْدَ الإمام الذي يح المح الْقَليُ بون عم الصف الدحَرِ وكيس 
في الْمَجَلَّةِ ما يَدُلّ عَلَى تَرْجِيحِهَا أحَدَ هَذَيْنِ الْقَوْكَيْن الْمُخْتلِمَينِ وَكَذَلِكَ يَجْرِي هَذَا 
الاختلافٌ فِي جار الرُؤْيَةء أمَا الْمَسْحُ الْفِعْلِيُ مبَجُورُ بدُونٍِ أَنْ يَعْلَمَ الطَّرفْ الْآَرُ وَدَلِبَ 


الْجَزْء الأول / الكتاب الأول: البيوع ْ ش 0 


كأَنْ يَكُونَ الْبَائِعُ مُحَيَ مُحَيَا تيع اَي مِنْ آحَرَ في داجيا أو يُوَجْرَه اليب بدَلِكَ يَنْمَسِخْ 


2-4 


وَإِنْكَمْيَعْلَمْبدَلِكَ الْمشَْرِي لِأنََيَِاْبَاع لِْمَيع أو إِيجَارَهُ ليل عَلَ اسْتبَاء الْميعِ ني 
أيه ذكتلك لمشت إذا تان متا وتصزف ب الل الي كط جضت الغلا 
ينح الْبيعُ ما لم يكن ايع من الْمَسْخ وَمَوَانع الع )١(‏ الرّيَادةُ الْمْتَصِلَةٌ الْمتَوَلّدَةٌ 

1 ) وياد الْمْتَصلَةٌ غَيد الْمتوَلّدَة (0 الريَادَةٌ الْمتمَصِلَة الْمبوَلْدَةٌ هذه الثكاكة مَانعة17) 
للْمَسْخ وَذَلِكَ كَمَا إدَا ا شترئ عَسخْصٌ ماعن أذ له بار اَم الفْض في تيو زياد 
مله موده من الأضل كَالصَمْنِ ولي مِنَ الْمَرَضٍ وَدَّمَابٍ الْبَيَّاضٍ مِنّ الْعَيْنِ أذ يات 
مُتصِلَةٌ غير غير ميلد مه كَصَبْغْ الوب وَحيَاطَيَهِ وَالْبِنَاء رالخرسء ارو حيس ولد 
كَالوَكدوَالبنٍوَالضُوف فَايْْ مَعَ يِلَّكَ الريّادَاتِ لَاِمٌ لايَصِح فَسْخْهُ. 

الْقِسْمُ الرّابِعٌ من الريَادَاتِ: الزيَادةُ الْمْنْقَصِلَةُ غَيْدُ الْمتَولَدَةٍ وَهُرَ غَيُْ ما مِنَ الْمَسْخْ 
ل ة الْمبيع وي يَدَلِ إجَاره فا اخَارَ الْمُشْتَرِي الْبَيَْ ا الزَادةَ مَعَ أَضل 0 َإِنِ اخَْارَ 
لَْسْحَ يَرْدُ الأصْل مَمَ الزْيَادةِ عِنْدَ أبي حَنِيقَة وَعِنْدَ الصَاحِبَيْنِ يَرُ الآضل لا غير 
وَالزَّوَائِدُ لِلْمْشْرِي (مِنْدِيك بَخْرٌ) لع 1 ل ا ا فرظ 10 أن 
تَكُونَ الإِجَارَةٌ في > جويع انتيبع 105 أن َكُونَ الْضَائة عَالًا أ وَمُضَائة وم 6 
عَائخ ون الأجازة 4(5) أذ يكرن القن حَدَ الطَرَقيْنِ (0) و املك 
ِالإِجَارَةِ وَ(1) وَلَوْ كَانَتْ باتَمَاقٍِ عَلَ خط أو زِيَادة. 


وَكَوَائِدُ هَذِو الْقيُودِ تَْهَرُ فِي] يَلِي: فَدًا| لعن عقف الم اله لوو 


َم ِلُْئرِي في مد الس يام أذ يفسع اليم أو أَنْ يُجِيرّهُ )١(‏ قَيْدُ (جَمِيمَ الْمَبيع) 
عبان ؟ َمرَتِهِ ني الْمَادَةٍ السَابِمَة مو 00) (حالا أ مضَاقة) إن إضاقة إنطالٍ الْجيَار إل الم 


5 


:' س2 2 2 2 20 و 6 0 د أ[ دس كىن 1 02 
المستقبّل صَحِيحَة فإذا قَالَ صَاحِبٌ الخيار: وفل أُطلت خيّاري غدا فالإئطال صَحيح 


زه عر همه 


)١1(‏ ني الأصل المطبوع: (غير مانعة) وهو مخالف لكلام الشارح السابق واللاحق كما لا يخفىئ كما أنه مخالف 
لمصدره المنقول عنه؛ فلذلك نرجح أن زيادة (غير) خطأ مطبعي أو سهو من الشارح فنسقطها «المعرب». 


سام هداع ه 


2< فَوَانِينَ الشرد بعة الإسلامية التي كَانَت تَحكم بها الدوة العثْمانيَة 
وَكَذَلِكَ إِذَا قَالَ: إِنْ جَاءَ الْمَدُ مَطَلَ خيّاري. 

اذ في عَائين الصَورَتَيْنٍ في ايوم الْمَذْكُورِ؛ لِأَنَّ غَدا آتِ لا مَحَالَة أمَا 

إنِطَالُ الْخِيَارِ مُعَلَهَا ير فَغَيْرٌ صَحِيح قَإِذَا قَالَ صَاحِبُ الْخيَارِ: إن 7 أعْمَلُ هَذَا الْيوْمَ الْفكلاني 


ع6 


30-0 ا 


قَقَدْ أَنطّلت خِيَارِي فَإِنْلَمْ يَعْمَل ذَلِكَ الْيَومَ لك لمم الايط] حال 

َإِجَارَة َع تَكُونُ بِإِسْقَاطٍ الْخَِارٍ وَمَذَا الإِسْقَاطٌ ما أَنْ 000 وف 
قفر فإ أنعلط وزعك الست عر فى الكل ولك الت كما قر شن في وارة 
الْمَجََ تَدَِكَ صَحِيحٌ وَكَدَلِكَ إِذَا كَانَ صَاحِبُ الْجَِارٍ مُدَةُ خيَارِ عَسَرَة يام سقط مِنْا 
سه يسْقَط مِنْهَا سنَهُ وَيبقَى أرْبعَة وَيَكُونُ كَمَا لَو اذ ترط ابر أرعة يام قط (جِييةا 
أمَا الإبَْاءٌ 26 ين امن فا مط حار الشّرْطٍ قا ار الْمُشْيرِي مَالَا على أن لَه الات 
فيه كَذَا يَوْمَا فأَِرَهُ الَْائِمُ مِنْ ؟ نَمَنِ الْمَبِيع في مُدَ 3 الْخِيَارِ فا يَطْرَا بدَّلِكَ حَلَلُ عَلَىْ ا 
الْمُشْتَرِي قلَهُ أَنْ يُجِيرٌ الب تنأ لع لا لو ول أذ تمع اع تت ايع ل 


3 


اْبَائِع (بزَازِ َه 0 وَأَلَا يَكُونَ مَانِعٌ يَمْتَمُ صِحَة الإجَارَة ة قَإِنْ كَانَ دَلِكَ لا : تَصِحّ وَعَلَى 

ذَلِكَ فَكَمَا يكُونَ مَايَمْتَع مِنْ فخ ال ع يختار يكوه ماد نجل 
رد اا ده أو أخد ِالِاسْتِحْمَاقٍ كما ِذَا 

له الحا ل الْمَبِيعَ ل المخدري َتَلِمْتْ إخدى الْمَْلَيْنِ 9 


2 
عم اه 


أَخدَّتْ بالاخيعماق ذا أجَارَ الْبَائِعُ اليم فلا يَصِحّ م حَتَّ الْبَغْلهَ الي لَمْ تَهْلكْ؛ٍ لأن اليم 

ِخِيَارٍ الشَّرْط لَيْسَ مُنْعَقِدًا في حل الخق رإلعايكره الع في الاق يم زيند المقد 
0 و يَحِبُ أَنْ يَكُونَ بحِصَّيِهًا مِنَ الم 
ل جَائِزٍ حَسْبَ الْمَادّةِ (887) (هِدْدٍ يه لكِنْ 
إِذَا كان المشتري 4 مَخَيوًا وَهَلَكَتٌ إخذاهمًا و أَخَدّتٌ الاسْيِحْمَاقٍ كُمَا تَقَدمَ قلا يَطرَأ 
حَكَلٌ عَلَىْ خِيّارٍ الْمُمْتَرِي (مِنْدِيّةُ) وَهَذَا الْعَرْقُ يُؤْحَدٌ مِنَ الْمَادََيْنِ ١0‏ و09 َانِيً إِذا 
َاعَ الْوَصِيٌ مَالَ الصّغِيرِ الذي يُسَاوِي أَلْف قِرْشٍ عَلَىْ أَنْ يَكُونَ مُحَيرَاه ثم ارتفَعَتْ قِيمَةُ 
هَذَا الْمَالِ اَي قش فِي مُدَةٍ الْخِيَار فَلَيْسَ لِلْوَصِيٌّ أَنْ يُجِيرَ ال م (انْظّرِ الْمَادَه 08) (4) 


الجر سونَ» نعتاب ان اتيم ل 5 


ذا كَانَّ مَنْ لَهُ الضياة وَاحِذًَا كان 5 كان يَشْتَرِيَ شَخْصٌ مَالَا مِن انْنيْنِ صَفْقَة 
وَاجْدَه على أن كوا ريق جا دهم بيع يح ةن لامعا 


أنه إذَا قَسَحَ أَحَدُّهُمَا اليم كلَيِسَ لِلْآحَر أَنْ يُجِيرَه لِأنهُ 5ُلَوْ قَبِلَ ذَلِكَ لَنَشَأْ من ذَلِكَ سَرِكَةٌ 


58 
: 
ص 
َإِدَ 
: 
ٍ 


0 اذ كان الي صَدْة : ل ال ليده 
مك 2 _- ءوس ٠‏ 
رن جد اشير ريت تُصيب نَصِيبٍ الْآَحَرِ؛ٍ لأن الْمُشْترِي فِي هَذِهٍ 
برق 0 2 ف فم را 0 ف 
الدبو كد َضيَ بيب ار( الشخقارءاِويٌ). 


2-0 .)> ا ا ا 00 : 3 ع 66 رره س الدمه ا ا 200 75 
مِثَالُ ذلِكٌ: إِذَا اشتَرَى شَخْصٌ مَالَا مُشْتَرَكا مُنَاصَفَةٌ بيْنَّ 0 


عفد عَلَى أن لِلْبَائِع الْخِبَارَ وَنِضْفُ الْآحَر عفد آحَرَ كَذَلِكَ أَيْ عَلَى أَنْ يَكُونَ الَْائِمُ مُحَيرٌ م 
َإِذَا دا قَسَحَ أَحَدُ هذ متي قارف اله بقار لزلز اعاة الا صم ذف 

ل يَشْترِي انان مالا من آحَرَ على أَنْ يكوا مُحَيرَيْنٍ فيه 
إِذَا أَجَارٌ أَحَدّهُمَا الَْيْعَ صَرَاحَةَ أَوْ َل كبَْع الْمُشْترِي الْمَيعَ باط ذه 
الْإِجَارَة خيّارَ الآحَرِ وَلَرمَ المع وَكَذَّلِكَ 0 لينم يَْمَسِحْ وَلَيْسَ لأ 
إِجَارَتَهُ؛ لِأَنّهُ إِذَا جَارّ لأحدهمًا أَنْ يُجِيرٌ وَلِأَآحَر أَنْ يه 20 
عَيْبُ الشَّرِكَة وَيَتَصَرَّرُ الْبَائِمُ (انْظُرِ الْمَادَهَ 14) أمّا عِنْدَ الصَّاحِبَيْن فَبْجِيرُ الْفرَادَ أَحَدٍ 
الْمُحَيريْنِ بجاو وَالمَسْح َس في لجلا َل عَلَن تجا أحَدُ هَدَيْنِ الْقَولينٍ 
و2 هذا الْخِلافٍ خِيَّارٌ الرؤْيَةِ وَخَيَارُ الْعَيْبٍ أن ا 
مِنْ شَخْصَيْنٍ عَلَىْ أَنْ آ لَهُ الْجَِارَ كَلَهُ أن يَفْسَحَ الْيَيْمَ في حِصّة أَحَدِهِما وَأَنْ يُجيرّهُ في حِصَّةٍ 
الْآَحَرِ وَالْحُكُمْ عَلَىْ هَذَا الْمِنْوَالٍ في خِيَارٍ الْعَيْبِ أيِضًا (مُلْتَقَئْء مَجْمَعْ الْأنْهْ 5 
الْمُحْتَاِ هنْديةٌ) (5) وَلَوْ لَمْ يَعْلَم اعرف الْآحَرُ بِهَذِهِ الإجَارَةِ؛ لِأن مَنْ لَهُ الْجِيَارُ إذَا 
قصَدَ الإجَارَة قله أن يجي بالْقَوْلِ وَالفغلٍ أَيْضًا (رَدُ الْمُحْتَار) لِأنَ مَبُولَ أَحَدٍ الْعَاقِدَيْنِ 


حبار الآحَر يَكُونٌ دنا مه بإجَاَةٍ ل في أي رَمَانٍ ضَاءَ دك لا يرم ُضْورٌ الطَرفٍ 


2 فَوَانِينُ الشّرِيعَة الإسلاميّة انّتي كَانَتَ تَحَكُم بها الدولة العثمانية 
لآحَرِ أَوْ عِلْمُهُ حين الْإجَارَةٍ (مِيرَّان السَّعْرَانِقٌ) 9© وك كَانَتَ هَلْه الْإجَارَّةٌ مَعْ يراض 
وَاتَقَاقٍ عَلَىْ خط أَوْ زْيَادَةِ؛ أن المُشري إِذّا اشْتَرَى مَالَا وَشَرَطَ الْجِيَارَ لِنَفْسِهِ نّم حط 

بام من كم الْمبيع لط المُشْمرِي اهيجي الع أو اضطلخ البَاِعُوَاُْْرِي 
حم امام سس م 
م في الْبَيع قَرَاد الْمُْمَرِي عَلَى ؟ َمَنِالْمَبيع مَالَا مِنْ جِنْس ثَمَنِ الْمَبيع أَوْ مِنْ جَنْسِ 
آخخرٌ؛ لِيسشقط الْبَائِعُ خياره وَيَجِيرٌ اليم وَاضْطَلَّحَ الْبَائُِ وَالْمُسْتَرِي عَلَْ هَذَا الْوَجْهِ قَذَلِكَ 
جار وَيكُونَ قحا لْمََدِ الو وَائتَاء لعقد جَديد: 


نشخ ولج 50 هنا ما يكن يرن حل لكين (ملتق: تنغ ار 
را َِ أَنَّبيْنَ هَذِه اْفُوح قَرْقَا في بَعْض أَحْكَايِهًا وَهَذِ 


الْمَادَةٌ تفيدٌ أو له صِحَةَ الخ قَولَاء نَانِيا: صِحَةُ الْقَوْلِ فِعْلَا تَالِئائ صِحَةٌ صِحَّه الإجَارَةٍ قَوْلَا 
رَابعًا: يك الإكازة يكل والشوتتان الأرلك والثالتة ميا كان في الا التَالِي» وَالَْانية 


والرايعة ل بع سيان في الْمَادَو(070. 


لد (*0"): الْإجَارَةٌ َي مي عل لط َل على الها ل ابيع كَأَجَرْتُ | 
َرَضيتُ والح قي هو كل َل على عَم لزَضَا َمسَحْتُ وكرت [ 
كا إل يصن من له اليا عام ين ًا اقل َل جا الع أ كه في كه 
لا يُحْتَد بِدَلِكَ وَلَا يتَرَنَبُ ب عَلَيْه حكمٌ شَرْعِي؛ نّ؛ لِنَّ الْأحْكامَ الشَّرْعِيةَ لا تتَعَلّقُ بالْبَاطِنِ بل 
تعلق بالظاهرٍ وقد 2 11 ال تن لخادم الع شَرْحَ الْمَادّةِ ؟) فَلِدَّلِكَ إِذَا كَانَ 
المحري م ُخَيرًا وداه كام لا يدل َل الرَضًا كول أخييْتُ شِرَاءَ الْمبيع أَوْ رَغْبْت في 
شرَائه أز سُرِرْتُ به قلا تَحْصُلُ بَِلِكَ إِجَارةٌ (منيبة. ْ 


لماعتا اود ل اليو 0 ٠‏ ْ كك 


( ل 42 جني يذلل الضا وسح فطلي و كل فل ظ 
( يل عَلَىْ عدم لضا مَل لَوْ كَانَ الْمُْمَرِي م يرا وتصَرّف بالْمبيع مَصَرّفَ اْملَاكٍ كان [ 
ا فض المي بع أ تيوك إِجوَة يم بها لب وذ َال بانع يرا ا 


ا وَتَصَرَفَ بلمَييععَلَى ها وجو كانَ قحا فليا يع. 


(انْظرِ الْمَادَهَ 54) كَذَلِكَ عَرْمُ ض الْمَبيع بيع وَل بخَِارٍ وَرَهْنْهُ د اميم أذ ريه إِعَارَتَُ 
ا اد لعا ااي يوي كي يت 


24 


وَكَذَّلِكَ إِذَا كَانَ الْمَبيعُ تَهْرَا مَعّ أزض فَسَقَىْ أَرْضًا أو م دنا أوعار )540 أ 


وءه داس 6و 


1 وو ب ينا أذ بَصّصَهُ أذ حدم ميان للا أذ كيرا أ كا المي دعا في أ 

قَسَقا لزع أو طم منه أو َه من الْعُْب َو قله إل الْبيْدَوِ وَكرْسَه أو كان قر عر لبها أ 
كَانَ دارا مَأَجُورَة قبَاعَهَا ابام إذْنِ الْمُسْتَأجِرِ عَلَ أَنْيَكُونَ الْمُشْمَرِي لك 7 الْمْشْتَرِي 
الْمُسْتَأْجِرَ في يَلْكَ الدّارِ وَطَلّبَ ل 


لتَمَلّكِ يبَر ذَّلِكَ إِجَارَةَ فِعليّة وَإِذَا عقد الب م عَلَىْ أَنْ يَكُونَ الْبَائُِ َتَصَدّفهُ عَلَىْ هَذًَا 
الوَجْو أي بيه الم ا 
صُوف إذ كا ةلخن بو إنا كان كشو وخر لك مما مون وام اليل كش 
فِعْلِقٌ لِأَنْ هَذِهِ التَصَرّقَاتِ تَصَرَّقَاتُ الْمَالِكِ في مِلْكِه فتكون دَلِيلا عَلَىْ اسْتَبقَاءِ الْمَييع 


وَالْمُشْئَري فِي الْمِلْكِ وَهَذِهِ الْمَادَهَ هي صَابطً للإِجَارَة الفِلِيّة مِنَ الَْائِع أ 00 وَكَذَ 
أوْرَدْنا ليَادَة وَالَمصِيلٍ 7 وَالإيضَاح المي الَالَِة وَكَذَلِكَ ميتي م ِنَالتصُفَاتِ وي 


2 


ولا إذَا اشْترَئ الْمُصْتري ماعل أله َه الْجِيَارَ َِيعَثْ فِي مُدَةِ لاك 
الدَارِ فَطَلب ا شري الشَفْعَة ني الدَرِيسببٍ را دار الوك لِك من ميري جَائة تع 


0 


أن الْمُْيرِي مادام م مير ايكون مَالِكا مي ولس ا َهُ طَلَتُ الصّفْعَةِ فيه فَطَلَبُ الشفْعَة كليل 


عن تملك مادا كانَ ابام :* مير قَطَلَبُ الشُفْعةِ لا يُسقَطُ خيازة لِأنَّهمَا دام محر يرا فوِلْكَهُبَاق. 
تَانِيًا: إذَا 0 الْبَائُِ | لْمَبِيعَ في 2 خبّاره إِلَْ ١‏ لمُشْتّرِي وَكَانَ تَسَليمُه عَلَى وَجْه 


[ 0؛ ] قَوَانِينُ الشّريعَة الإسلاميّة التي كَانَتَ تَحَكُم بها الدولة العثمانية 
التخلات ينظ كتانف أن إذا ملمة عل و جو الاختيار ملا سمط ا 

َالِئًا: إذَا افون تتخض لاوا و شَرَطَ الْخِيَارَ لِنَفْسِهِ وَطَحَنَ بها تَجْرِبَةٌ يُنْظَرٌ فَإِن 
طحن بها مده طويلة سقط حيار ون طن بها مد لبلا قط ولط يهاي 
كبك كد ونا دُونَ ذَلِكَ كليل 

رايم د لمر كص 45 عََْ أنه اليا إن كبا مده تَِيدٌ عَنِ الْمُدَةِ الْكَافيَة 
لتَجْرِبتِهًا أو ركِيهَا في مَصْلَحَيه أ كان المي ' نَوْيا قَلبِسَهُ للْوقَايَة مِنَ الْبَرْدِ يَسْقَطُ خيَارُة 
نا إذَا رَكِبَ الذَبَةَ لِتَجْربتِها أو لبس كك لِيَختَيرَهُ قل يتقط حادم وَكَذَلكَ إذا فيضن 
0 الْمَلَ 3 ا الجا 


4 


.6 2 02 
7 عه 2 7 


َل فخ لع جز نه الْختَار كم ع وم ْ 


0 رد ث#ي وبنير سا اه ا و 


الْمُمْتَرِي أو الاثتِيْنِ مَعَا أَوْ أَجْتَبيا وَالْمَيْمْ يَصِيرٌ 
لازنا يقرو فكو الجهار لز كان له لذ ريف ا خا عَلَيْه أو مُصَابًا بِجُنُونٍ أو 


0 


اما نَْما عَِيفاوَكَمْ يعر لَك العَارض يمْرُورِ مد جار أن اْجِبََ إنّمَايْبْتُ في 
ده قط و ل خازرها راتشع المنة لاك الال الخان العرع ون تغايه (نبلبي) 


(انْظَرِ الْمَادَةَ 8؟) (إذَا رَالَ الْمَانِمُ عَادَ الْمَمْنُوعٌ) حَنَّْ لَوْ كَانَ الْبَائِمُ مُخَيرَا وَتَلف الْمَِيعٌ 
في ايد المشتري بنة قرو هدو الخبان فجت علز المشتري أذاة لثمن الْعُسْئ كَذَلِكَ 


ذا كَانَ الْبَائِعُ وَالْمُشْتَرِي مُحَيْرَيْنِ ذ في الْبَئْع وَمَرّتْ مُدَةٌ الجِيَارِ قَبْلَ إِنْمَاذ لك اكيم 


0 لز أن لم َلك يكوه ايع لازا بزو نو لخر بل 


0 


5 
م 


0-07 


قف ذَلِكَ عَلَىْ إِجَارَةٍ مَنْ لَهُ الْجِيّارُ وَإِذَا تَمَاوَنَتْ مُدَنَا عار ارين يسقطُ يار 
امف الى عضي د جار وين ججائ ار حك توس مان 
مِثَال ذَلِكَ: إداكَانَلِبَائِع خيَارٌ لوجتي إعكرو جنا ا الْبَائِع 


لعي سل 


ع 


بانْقِضَاءِ الثمَائيَة الأيام تقل نال المشترى واوا إلا قاد شن ولايشئط عكار قن له 
الْجِيَارٌُ بجنونه أو إِغْمَائِ أ أَوْ زّوَالٍ عَفْلِه بأَحَدٍ الْأَسْبَابٍ فَإِذًا أَقَاقَ فِي مُدَةِ الْجِيَارٍ رِلَمْ يَسْقَط 


له 


الْجرْء الأول / الكتّاب الأول؛ الْبِيُوعُ 4 


خِيَارُ (هِنْدِيّةُ» وَإِذا َم يق فِي مُدَةِ الْجِيَارٍ سَقَطَ بمُرُورِ مُدّةٍ الْجبَارِ وَأصْبَح الْييْمُ لازا وَلَا 


5 عو 


يَتقَلُ هَذَا الْجِيَارُ إل إلَالوَارثِ أي: هلس لوَارثِ المَجْنونٍ أَولِوَصِيّ انوفمال وَلِكَ لجار 


0 2 م 


| الَادَةَ (5:*): خِيَارٌ الشَّرْطٍ لا يو رَتْ فَإِذا كَانَ الْخِيَارٌ للْبَائِع وَمَاتَ فِي مُدَتهِ مَلَكَ | 
ظ شري بوذا كاري كات ملَكه ورك بلا خيار 


ص 


أي: أنه إذَا توفي أَحَدٌ الْحَاقِدَيْنِ وَكَانَ لَهُ خيًا ياد َرْطٍ قلا يَقِلُ عَنه لوكي ذا كَانَ 
الجن راان وكوي ندع ملف فزي لعن زر كان لساتري زات ج31 ور 
بلا خِّارٍ أن خيار ال فر عَنِ الْمَشِيئَة والإزانة أن ازاقوققع الم 0 إِنْمَاذهِ ووَذَلِكٌ 


صِنَهٌ مِنْ صِنَاتٍ الْمَدّتِ فَكَمَا أنَّ أَوْضَاف المت لا لا تَتقِلُ إل وَارِيْهِ قلا تقل إلَيْهِ هَذِهِ 


رم 


عم سي 


الصّمَةُ أيضَا وَالْجُيُونُ كَلْمَوْتٍ قَعَلَيْهِ دا كَانَالَْائِم م وَالُْْترِي مُخَيريْنٍ مََا اهما مَاتَ 
ل خيَارة وَيَضْبحٌ الَْيِعٌ كازِمًا في حَمَهِ أَما إذَا توفي ي العف الذي ليس قل برا 


حَلَلٌ عَلَْ خيار الطَّرَفٍ الّذِي لَه له لجاز قل نح انع أز توه كَذَلِكَ لَوْبَاعَ شَخْضٌ مَالَا 
فاخو على أن يكون لأَجْنِيٍّ قَبوَقَاةٍ ذَلِكَ الْأَجبير جْبِيّ يَبِطْل الْجِيَارُ وَيُضْبِحٌ ليع لازمًا 

كَذَّلِكٌ إِذَا بَاعَ لعل أو لزعل في ابه مَالّا بخيَارٍ الشَّرْطٍ فَبوَقَاةٍ الْوَصِيٌّ الَذِي بَاشَرَ 

ليع أو بوَقَاةٍ الصَّبِي أو بوَقَاةٍ الْوَكِيلٍ لوكاء الْموَكَلٍ يطل الْجِيَارُ وَيُضْبحُ المع 0 

(طَحْطَاوِيٌ) وَالظَامِرُ أَنَّهُ إِذَا كَانَ الأَجِيُ أي الْعَائْبُ كَالْوَصِيٌّ وَالْوَكِيلٍ حَيَا وَتَوَفيَ 

الْمُسْمَِيبُ لا يَبِطل الْجِيَارُ خلاهًا لِمَا ذَكَرهُ الطَّحْطَاوِيٌ (الشَّاحُ) تَمَاذْ ليع الّذِي فيه خيّارٌ 
شَرْطٍ عَلَىْ تَكَانَة أَوْجُ: (1) الْإِجَارَةُ (1) بِمُرُورٍ الْمُدّةِ 50 بِمَوْتٍ مَنْ لَهُ الْجَِارُ. 


| وَكَد ذكِردَِكَ في الْمَوَاةٌ(1٠‏ 7و0' 1 0 


م 0 ذا شُرطًاْختا َع وَاْمُتِري ما )سح في ءامدو نفس 0 
2 عع ل 0 


و أيه] أجَارَ سقط يي المُحِز مقط وَبِْيَ الخيَارٌ لآخَر إِلّ انيهاء الْمُدَّةِ. 


إِذَا كَانَ الَْائُِ مُ وَالْمْشْترِي مُحَيَرَيْنِ مَعَا لا يَخْرْ ل لعي لك ل وي 


0 فَوَانِينَ الشرد يعة الإسلامية التي كَانَتَ تَحَكُم بها الدولّة العثمانية 
مِلْكِ الْمُشْبَرِي بل يبْقيَانِ ني مِلَكِهِمَا وَفِي ذَلِكَ ِسْعَةٌ أَحْكَام وَهِي : 
أولذان تعر لانو الم 1 
كايا أن يناه 
ثَالِنًا: أنْ يُجِيرّهُ الْبَائُِ وَيَفْسَحَُ الْمُشْتّري. 
رَابعًا: أن يفْسَحَهُ ابيع وَيُجِيرَهُ الْمُشْتَرِي. 

نين الصودة الأول يكو الب لازعا كما إذا عاك فده الجثار ولع فسخ الالتان 
0 حَ الْمَادَة 5ي). ْ 

: الي ار َال وَالَِعَةوَكلِمَةٍ وضع يَنْقَيِح إذَا قَسَحَه ةا 

قري (رَاجِعْ الْمَادَهَ وَحِيئئِل لا يبا يبقَى لإإجَارَةٍ لاني ضّ اعتِبَار (هِيديةٌ) سَوَاع 


ه 7 


زتعت لجار 14 ال خ أمْ بَعدهُ أو وَقَعَتْ مي وَالْمَسْحْ في وَفْتِ مَعَا (رَاجِع الْمَادتَيْنٍ 
فو 4) إلا أنه إن تمع أعَدُمُمَا اليم أجارَة الثاني دَقلَ الطراث الذي نسح التنه 
ِلّْكَ الإِجَارَةٌ يَجُورُ اليم | ا 

حَامِسًا: يَسْقَطُ خِيّارُ مَنْ يُجِيرٌ الْييْمَ مِنّْهُمًا مِنْهمًا ويه يُضبِح الْبِعْ نا في حَقَِّوَخيارُ الَف 
أذخر يقن كما 6لا فل ابيع ِكب دلايقن كع لإجاة للف الك 

عا إإناولة أن نين لقم فى > وام ا 01 

سَادسًا: إذَا كَانَ الَْائعُ وَالْمُشْتَرِي مُحَيَرَيْنِ مَعَا فَلَا يَحْرَ رج بدَلِكَ الْمَبيعٌ مِنْ مِلْكِ الْبَائِع 
وَالمَن نمك الْمشْمرِي كما تقدمَوَككِن لس باع أن يَصَرّفَ في الثمن كما أنه َه لَيِسَ 
للْمُْئَرِي أَنْ يَتَصَرَفَ فِي الْمَبِيع فَإذَا تَصَرَّهَا فيه متَصَرِّفهُمَا بَاطِلْ وَل يَكَرنَبُ عَلَيِْ كم 
(انظر الْمَادَةَ 95). 

سَابمًا: إِذَا تل الْمَيعْ قبل الْقبْضٍ فِي يَدِ البَائع أو تَلفتَ التَمَنْ المْتَعيّن بالتَيينِ قبل 
ليم في يد الْمُشْمرِي ينح اليم رَاجع الْمَاَه 1970 وَسَرْحَها. 

تَامِنًا: ل ل 
قِِمَْهُيََْ الْقيْضٍ وَإِذَا كَانَ من الِْدْلِيّاتِ لَرِمَهُ مِدلهُ لان الْمُْئَري هد فض الْمَبِيمَ بَعدَ تَسْيَة 
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لمن بيوْم الشَّرَاءِ انظ الْمَادَهَ 59/0). 

ابا ا َل المريع في يد الْبَائِع بعد قَبْضٍ الم | التكان ياذتين أن إذا كاد 
النّمَنُّ مِنّ الْقِيَويّاتِ لَءَ ابام ديه قبمته يو م القْضٍ إِلَ الْمُشْتَرِيء أما إذَا كَانَ مِنَ 


الْمِثْليّاتِ لزمَةُ أَدَاءٌ مِثْلهِ (رَدٌ الْمُحْتَار). 
بانلا خلات في وفيا اتايه إن كان الى والكتدري فارز [قدز رضم 
| يام 6 كما روقص الْعْشْمَرِي الْمبيع بعد المع ْم تف فَادَعَىْ أَحَدُهُمَا أَنَّهُمَا َسَحَا الْببْع 


فى نايا وَاعَئ الثاني أنه في مد الْخِبَار د جازتما الع وَأهَاَا الت على 


ب 
2 

- 
ا و د 


دعا فا 2 تزجح بيه مُدّعِي الإجَارَة. 


5 (08*): إِذَا ث شر الات باع كد ف 


م برم” 2 


ا اي لني د فز ل هما 
| بل رمدم قيميه لِبَائِع يوم قبْضهِ. 


كه لجز يبي تتذتي تيد ابا عه كام ما دَامَتْ مده اْخيَارِ باق دعر 


ن الم م 
أَوَلا: ل[ يَخْرُجُ الْمَبِيمٌ مِنْ مِلْكِ الْبَائِع أن اليم نما يتم رِضَاءِ الطَرقَيْنِ وَاشْتِرَاطٌ 
يع الخو يو يق عل رض يزوج ايم من كييك ةن ف 


كم مه 


َمَِ ذا تَصَرّفَ فِي الْمَيع قَتَصَرٌ رف يَكُونْ نَافِذًا إِذَا كَانَ الْمَيعٌ فِي يَدِوء أمًا إِذَا أَذْنَ الَْائُِ 
للمُشْئرِي بهَئْضٍ الْمَبيع فلس لَهُبعْدَ د دَلِكَ أَنْ يَتصَرَّفَ فيه انْظَر الْمَادَة (97). 


ا ا م صَحِيحًا أوْ فَاسِدًا عَلَىْ الْوَجْهِ الْمَذُكُورِ أَيْ بِأَنْ شرِطٌ فِبهِ الْخيَارُ 
لايع ف َقَطْ وَتَلِفَ الْمَبِيعُ في يَدِ الْمُشْتَرِي بَعْدَ الْقَبْضٍ سَوَاء أكَانَ ذَلِكَ الْقَيْضُ بإِذْنِ الْبَائِع 
ا ا ا ا الع 


مُنْمسِحًا وَالإِجَارَة غَْرٌ مُذكنةٍ قلا يلرَمُ لْمُمْمَرِي أداء الَمَنِ الْمُسَمّى بل تَرَمُهُ يمه الْمَييع 


ِ 0 


7 قَيْضِهِ لِبَائع إِذَا كَانَ مِنَ الْقِيَمِيّاتِ أَوْ مِثْلَهُ إِذا كَانَ مِنَ الْمدْلِيّاتِ كَالْمَالٍ الْمَقَبُوضٍ 


0 


[04؟ ] قَوَانينٌ الشّرِيعَة الإسلاميّة التي كَانَتَ تَحَكُم بها الدولة العلمانية 
حمر ا نه لحري تير بع الممروره الى لجاكبدمر كوا عُدَ لتعَدّر 

قا َل الْمبيعْ مََيُو ضَا يَوْمَ الشّرَاءِ. 

َالِنًا: لع ف اندي ا رخرط الخد ل نمو سل الك م بَعْدَ بض النَّمَنِ نم 
قَسَحَم الَْائُ م ليع في مُدَةٍ الْخيَارِ فَلْمُشْتَري حَبْسٌ الْمَبيع إل أنْيَستَرهٌالََنَويَستوْفيَة. 

رَابعًا: ذا وََمَ الْييْع عَلَىْ هَدًا الْوَجْو أيْ بِشَرْطٍ الْجَِارِ للَْائِع فَمَطْ يَحْرَ 0 الّمَنُ مِنْ 
يلك المُْمري بالاَاقٍ ولا يدل على قل الام لطم في ِلك البَائع خلا قَوْلٍ 
لإِمَامَيْن (الْهِْيةُ) (أبو السّعُودِ) (الطَّحْطَاوِيُ رَدُالْمُحتَار. الْمَنْحُ الْقَِيرُ) وَعُنا أَلَاِيَصِحَ 
أَنْ تَقَولَ رَدًا عَلَىْ قَوْلٍ الومَام الأغظم: كف وه أن يضح الْمِلْكُ بِدُونٍ مَالِكِ)» 
وَل رَدًا عَلَىْ الرَّأي الثاني : ألا يُضبح الْبَدل وَالْمُبْدَلُ كه َهُ ملكا لِمَالِكِ وَاحِدِ يِبَقَاءِ 
الْمَييع لا لايع وَدُحُولٍ النَّمَنِ في مِلْكِه) (التَّارِحٌ). 

يضح للقيُود: (إِذَا تف الع عد الْقَيْضٍ) فَلِتَلْفِ الْمَبيع نَمَانِي صُوَرِ: 

(): نه بل الْقِض تمه فَإِدا ِف وَهُوَ في يد باع َجْرِي الْحُكُمْ فيه عَلَى 
مُقتَضَيْ الْمَادَةِ (197) كَمَا ذ في الْبَبْع الصَّحِيح الْمُطْلَقٍ َكَايْرَم الْمُْرِي سَيْءٌ وَكَدَلِتَ لا 
01 3 لخر العاتري ف الت لجار كم انار يطاقر اع تراشا الول الما 
ابيع إل الْمُْتَرِي وَالْمُمْترِي أَوْدَعَهُ الْمَالَ الْمَذْكُورَ فِي أَننَاءِ مُدَةِ الْخِيَار وَتَلِفَ فِي يَدِهٍ 
وَعَلَْ ذَلِكَ قَلَوْ بَاعَ إِنْسَانُ اين آخَوَشَرَط في ابيع الْخْيَارَ ليه وَتلف عد 
الْمَالَيْنِ في يد قبل التَسلِيم فَلَيسَ بس له أن يُِير اليم ُو رضاء الْمُشتري ملم مَهُ يِالْمَالٍ 
الْمَوْجُودٍ انْظَرْ صَرْحَ الْمَادَة ج050 لود لمحتا الْهنْدِيةُ). 

(5: تَلَمْهُكَبَلَ ابض بِإنْكَافٍِ الْمُشْتَرِي إِيَاه. 


كع - 


0: لمم ا أَجْنيٌ ياه قفي هَاتَيْنِ الصُورَئيْنِ ان الْبَائِعٌ مُخَيرٌ و 
افع اي وَنَضْيِينُ الْمُشْتَرِي أو الْأَجْنيٍّ إِيَاه وَلَهُ إِجَارَةُ البَيع فَإِذَا أَجَارٌ الَْْعَ وَكَانَ 
جب هُوَ الذي تلقف | بر لمشترئ مُخَيراكَمَا وَضَّحٌ في شَرْح الْمَادِّ 25750 


فِي نان الْأَجْنبيٌ اله 2 
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(5): ل تل انض يإثلاف اله 1 وهم فيه انيتا اْبع. 

(0): تَلَفَ المبيع بَِفْسِه بَعْدَ الْمَبْضٍ وَقَدْ مر الخ م فيه. 

(5): تله يقد الت لان الْمُشْتَرِي إِيَاهُ قَفِي هَذِهِ الصُورَةٍ إذَا كَانَ الْمَالُ اللكلد 
لس ل اننا مِنَ الْمُشْتَرِي وَلَهُ دَ؛ سح ابيع 

تَضْمِينُ الْمَبيع وَذَلِكَ بِمُقتضَئ الْمَادَةٍ السَّالِفَة. 

(00: تل المبيع الذي شط فيه الْجيَر بقع بعد مجه إل الْمُشْيرِي بلا ف أجنبي 
َِّاهُ في مَذِهِ الْحَالٍ وَيَكُون الْبَائِمٌ م شميرا فل أ مجر ايح يأ من المبيع من المُشْئرِي 
وَللْصُمْتَرِي تَضمِينٌ الْمُتِْفِ الْمَب ا فسخ ميسن المفت الي اليم. 

(0): تلت ابيع بخ ال بِإنَْانِ الْبَائع َه وَفِي عَذِو الصَورَةَ يفخ ا 
2 ماعن رياه كان ضور أخوى للمان العو الذي كول فيه 


. 
ا 0 


التعياذ ذ َبَائع وَيَسْدُتُ فِه عَيْبٌ: فَِدَا حَدَتَ ذَلِكَ الْعَيْبُ ِي الْمَالِ وَهُوَ في يد الْمُشْترِي 
بَعْدَ المَْض يُنَْرٌ قإِدَا حَدَتَ الْعَيْبٌ يِفِغْل أ بي أو فل الْمُشْيرِي أذ آفَةِسَمَاويّة ا يَطرَأ 
خا ماما ا ابيع في ذه الصُوَر الات قله نيج ايح ويد ال السمئ 
جَمِيعَهُ مِنَ الْمُشْتّري وَفِي هَذِهِ الْحَالٍ ما أ نيْصَمنَ الأَجبَيّ تُقْصَانَ النّمَنِ أ وَيَفْسَحَ المبِعَ 
وَحِرَئِذِ لَهُ كَمَا في الْحَالٍ الْأَوّلِ أَنْ يُصَمنَ الْأَجِنَيّ جين الصاو الج وله اد لع 
المُشترئ ي وَلنْممْترِي أذ تزجع عَلَنْ التي بالمبكهء ؛ أمّا في الصٌورَك ين العَانِية وَالعَالئَ 
باع تَضمِينٌ متي مُفصَائ القبعة فط وَيَمْصْلُ اْعَِبُ في الال الذي يُبعْوَالِْ 
فبه لِلْمُشْتَرِي وَهْرَ في باع قبل فض الْمُشْمرِي إِيهُ (1) يفغل ابيع (5 يفِعْلٍ الْأجتييٌ 
77 يفِغل الْمُشيري (6) يفل الْمبيع َه واف سَمَاوية َيَجْرِي الْحُكُمُ في الصّورَةٍ الأولى 
عَلَىْ ما مَرّ في شَرْح الْمَادَِ ( "٠‏ وَهُوَ ساح ابي ويس للمُْرِي في هَذَا اْحَالِ أخدذ 
الْمَبيع مَالَمْ يَرْض الْبَاُِبتَسْلِيمهِ إلَْ ما الْحُكُمْ ف في الصورَة ادن َعَدَ لابوا بارع 
2 نان لقي تناح ان واي لاسر وا اعد 0 
و أذ يرق الققرى ندج قش فلة كل التو افون الكدد تصن المعدارلة 


0 1 


٠‏ فَوَانِينَ الشّرِيعَة الإسلاميّة الّتي كَانَتَ تَحْكُم بها الدولة الْعثْمانِيَُ 
َسْح الْبيْم بسب عير ابيع وَفِي هَذْهِ الصورّة لبَائِع أَنْ يُضَمّنَ الْأَجِتيّ نُقصَانَ الْقِيمَةِء آَم 
الْحَكُمُْ في الصّورَةٍ التي فَانفِسَاحُ ليع م بقَاءِ الْجيَارِ لْبائِع إذَا ضَاءَ فَسَمْ الْبيْمَ وَصَمَنَ 
00 نقْصَانَ الْبَدَلٍ وَإذَا شَاءَ أَجَارَُّ. وَأَحَدَ النَمَنَ الْمُسَمّىء وَالْحُكُمْ في الصٌورَة الرَابعةٍ 
عدم ب عألان وعدم فوط حار الع له أذ مجر أ أن بجي فَيكُوهُ شري في 
ا مُحَيرًا قله أذ الْمَيع بِمَجْمُو موع الثم وَلهُ كه ما الْحُكُم في الصّورَة الْحَامِسَةٍ 
فَيَجْرِي عَلَىْ مقس مُقتَضَى حُكُم الصُورَ 5 هِنْدِيّةُ) انْظْر المَادَهة(417) وَشَرْحَ الْمَادةِ5970). 


-ِ 
4 


مق يلت ات ف اندر الجا ابس ما ولي ارو نار الرياذة اسقدة 


طِْ 


العنالة الأول : إذَا بَاعَ الْبَائْمُ مَالَا مِنْ آخَرَ وَشَّرَطَ الْجِيَارَ لِتَْسِهِ لِمُدَةِ نََانَةِ ام وَتَلِفَ 


الْمبِيعٌ في يد الْمُمْمَرِي بعْدَ التّسلِيم وَاخْمَلَفَ الْمُمَبَايعَانٍ قَادَعَئ أَحَدّهُمَا أن التَلَف وَقَمَ 
بلك شور ف الجباز أن يع ْو أ ان امس كن كانيقا أن اليه 
تلفت فِي ظَرْفٍ التَكَائَة يام فَبحِبُ ِب إعْطء الْقِيمَةٍ ححسَبَ الْمَادة الاب وَل في ذَلِكَ 
لِمْدّعِي التَلّفٍ في ظَرْفٍ كم أن مدعي التََفٍ فِي مُدَةَ الْجيَارِ مُْكرٌ ُو الي 


َالييَهُ على من َي لف امع مُرُورٍ التَكَانَة يام أي تَلمَهْبعْدَ الِْضَاءِ مُدَة الِْيَار. 


2# 
2 0 


المشالة لني يه: إذًا اتَقَنّ مق النجيعان قل آنا مَبِيعَ قد تَلِف بَعْدَ مُرُورِ مدو الْجَِارٍ إل 
أ 0 الجا ر قَبْلَ تَلَفِ 
الم لعا ليب عد لقا حت لط ون 0 كن 


وه 


جَارَ الْبيِمَ في مدو احبر وَإنَ اليم بمقتضَى مُقَسَضَيْ الْمَادَّةِ "٠ ١(‏ أَصْبَحَ لاما ربح ييل 
اع الف وياد أَمَاء المن الحجيكى: 
الْمَساله الكَلهُ: إذا انم الطَرمَانِ عَلَ أنَّ أن الْمييمَ تلفت فِي مد الْجِيَارٍ وَهْرَ في يد 


الْمْمْمَرِي إلا أن أَحَدَهُمَا اذَعَىْ أنّهُ تيف بَعْدَ إِجَاَةٍ ليع وَادَعَئ الآَر أنِفَ بع فخ 


اليم انا عه ينه مُدَّعِي الإجَارَة فَعلَيْه إِذَا بَاعَ إِنْسَانْ مَالّا مِنْ آخَرَ 
عَلَى أَنْ يَكُونَ مُحَيرًاكَذَا مد وَسَلَمَهُ إَيِْ ادع أَحَدُ اْمْتَعَاقِدَيْنِ نهف بَعدَ الِْضَاءِ مُدَةٍ 


ه 2 7 


ل ألمب بيع تلف فِى مَذة لخيار بعد 


ص ١و‏ 


الْجِيَارِ قَسََ البَائِعُ الَْيْمَ ني مُدَّةِ الْجِيَارٍ وَاذَعَىْ الْآحَرٌ 


] 
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5 
20 38 / 


نْ أَجَارٌ الْبَائِم 3 وَأقَامَا البَيَهَ عَلَى دَلِكَ تَرَجَحُ بَينَهُ مُدّعِي الإجَارَةٍ أمَا 


أحَدُ حَدُهُما امول لمْدَعِي الفَسْخ. 


الدّة (و ١‏ 00 إذَا شط الِْيار للْمُهْعَرِي فقَط كَر َع يلابع وصَارَ لكا | ْ 
متي دا َك الْمَبيعُ في د المَُْرِي بهد قَنضِ يرم أ ؟ م المُسَمَى للبَئِع. . ؤ 


قرو 


يَحْرُحُ المَبيعُ مِنْ ملك الْبَائِعِ وَيَصيرُ ملكا لِلمُشكرِي: 

أوَّا: إذَا كَانَ الْمُشْئَرِي مَُيرًا قَقَط. 

اما إذَا كَانَ الْبَا ِع وَالْمْشْتَرِي مُحَيرَيْنِ مَعَا وَأَسْقَط الْبَاِمُ خيَارَهُ 

ثَالِنًا: إِذَا شَرَط الْمُشَْرِي الْجيارَ لِأَجْتيٌ وَذَلِكَ عِنْدَ الإمَامَيْنِ وَيَصِيرٌ الْمَبِيعٌ مِلْكَا 


- 
أن 


لمي وتصَْهَاتَ ابيع في التبيم بغ لِك تير غير فر وَعَدَء ما إِذّا كَانَ الْمُشْتَري 
مدا فط قالقىة أ 1 يَخْرُجُ مِنْ مِلْكِ الْمُذْمَرِي وَدَلِكَ بِالاتمَاقٍ وَلَا يَدْحْلُ الْمَبِيعُ في 
يك عَلَن وَأ الإمام الأظطم» أما عل ري الإمامين يْنِ قَيَدْحْلُ لِأنّهُ َو حَرَجَ الْمَبِيعٌ مِنْ 


مِلْكِ الْبا ع وَكمْيَدخُلُ في ملك الْمفتري لا يمك رَوَالَ مل اْبَاِع َل مَعَعَدَم 


نشول في ملك ] ا اي ا ا رك 
الإِمَامٍ مَيْنِ (الْهنيب 00 الْمْخْتَارِ) (وَرَذْ الْمْحْتَارِ) لايل أن ١‏ الْميعَ يَدْحْلُ في مِلْكِ 

الْمُمْئرِي وَالَمَنَ ايف مِنْ مِلْكِه لكِنْ إِذَا كَانَ ذَّلِكَ ملكا آ كما كا (لققع لقي 
َككِنْ إِدا كَانَ لِك (ألا يُضبح الْبَدل وَالْمْْدلُ به ِْكَ وَاحدِ في وَقْتِ وَاح. م 
6 ذا تلت الْمرِيم بَمْدَ ميض سَوَ وَاءٌ أكَانَ ذَلَِ فِي مده الْحِيَارِ أم بَعْدَ الْقِضَائِهَا بتَفْسِهِ أَوْ 


2ج عمسو 


وغل التناري بل لمن أوفندة أذ ذا بص الْمُشْتَرِي الْمَبِيع ب بإِذْنِ البَائع ثم أَوَدَعَهُ 


لايم وَتلِفَ في يده أثناة جد ة الْجِيَار قَبِمَا أَنْ الْبَئِمَ قَدْ أصْبَّحَ لازم تَلْرَمُ ديه لمن 

م 
الست لآ التلفن ايكون يل أن يتئم اخزويث عفن تفوت القنب في العية قل 
ا ار اشم ا درن َعكدا دا َل الْمَيع عد مرك 


مامور 


الْخِيَار دروم ال بع يل م م6 الكستر يِ انكر الفشي لاققة قِيمَة الْمَبيع (الطَّحْطَاوِيٌ 7 الْهِنْدِيّة). 


م هل ع ابه 


2 فَوَانينَ الشرِيعة الإسلامية التي كَانَتَ تَحَكُم بها الدولة العثمانية 


مِثَال: ! داكا حبار فِي ابيع لِْمُشْترِي قَقَط َكَل الْمَيعُ في يد الُْشْيرِي بَغْدَ فخ 
بع وبل أذ يَسترئة البايع ين الْمشتري يلوم المي النّمْ المسَئ لِأن المي 
المَْكُورَ في يد لمشي يكم الرّهن وَمضْعُون لثمن (الا قَروَي): 
1 الْقَيُودِ: مَوْلّهُ (خدَ الْمَيْض) لِأنّهُ ذا تلت الْمَبِيعٌ قبل الْمَبْضٍ فِي يد الْبَائع 
شت الج زلايا )الخد ري كي (واؤنات في الجتازات ازاجم الكاد مكحم 0 
وَكَوْلَهُ: (التَلَف) تَْبِيرٌ يَصَدُ به الاخْيرَارُ عَنْ إِحَدَاثِ الْعَيْبِ وَإِلْيْكْ التَمْصِيلَاتٍ الْآَنيَة 
في إِحْدَاثٍ الْعَيْبٍ وَهِيّ إِدَا حَصَل عَيْبٌ في الْمَبيع الَذِي فيه الْجَِارُلِلمُمْمرِي قَقَط (1) 
بِفِغْل الْمُشْرِي 9) بفغل أَجْتيٍّ (0) بفغل الْبَائِع (؟) بِآفةٍ سَمَاويّةِ. يُنظَرٌ فَإِذَا كَانَ ذَلِكَ 
ا لا يول عَلن الل أذ أنه يَرُولُ وَلكِنّهُ نس كدَلكَ في من الجا عفد لام 
0 أَدَاء لمر اسم وَلَو َل الْعَيْبُ بَعْدَ انْقِضَاءِ مُدّةِ يار الشَّرْطِ 
يعون إذا امترق مُشْمَر مَالَا و شَرَطَ فِي الَيْع الْجِيَارَ ل لِتَعسنه َه قَط وَحَصَلٌ في الْمبيعِ عَيبٌيفِغلٍ 
بأ دو ف بيو تند نط ِب المشتري أيا وُضيغ بح الْبيْمْ لاما عَلَى رَأي 
أ 


١ 
0 4 
ط:‎ ٠ 
اخ‎ 


اكرول جار انار بان وي بورك وإ عمل يه في الى ال 
سَمَاوية قلا مَحَلَّ لِلنَضْمِينِ وَيِضَهٌ صَمَن الُشري ا بصَانٍالْمَة في حَاَة حصُولٍ عَيْبٍ 
في الْمَبيع بفِغْلِهِ أو الْأَجْيّيّ في حَالَة حصُولٍ الْعَيْبٍ مِنْه انظ الْمَادَهَ (410) وَإِذَا رَالَ ذَلَِ 
لعك قل مور قدو اللجارة بي التشتري مُحَيرا انْظْر الْمَادَهَ (4 7) (مَجْمَعْ جمَع الْنَهْر. الْبَخرٌ). 

(لأحِقَة) ضِي الاخَتلاف فِي تعيين المَبيعء وشّرط الْخِيانٍ وَمَرُورٍ مُدَّةٍ العتار يفن 
فسخ العَقد وَإِجَازَتِه. 

مسال الأوكى: إِذَا حتت الطَرَانِ في تين المبيع بد أن جار من له اليا عَفَ 
ابيع ينطو دا كَانَ الْمُْترِي كَابِضًا الْمَبيعَ كَالْقَوْلُ لَهُ سَوَاءٌأكانَ الْجِيَارُ ذ في الْببْع للبائع أ 
ِنْمُمْئري» أمَا دا َم بحُن الْمُشتري قَابضًا الْمبِيعٌ وَالِْر لبا كلل للْمُشْمرِي أبضَا 
كَمَا إدَا كَانَ الجَِارُ لِلْمُشْتَرِي يَكُونْ الْقَوْلٌ للْبَائع. 
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الى سو يي 5 
المَسَألة الثازية أ ميري جا اب وَل يفيض الْمَالَ الَّذِي اشْتَرَاهُ بشَرْط 


| 
ل 1 اليم َي هَذًا ْمَل وَادعَْ ميري ), 2 


2 


> 0 د م الذي قوط فيه الخيار 2 لتَفْسِِ وََلْرَمَهُ به وَكَمْ يُسَلَم 


- ع 


و 6و م؟ 


ل الْمُشْترَي فَادَّءْ' عَىْ الْمُشْتَرِي أنَّ الْمَالَ الّنِي أشتراة غير هذا ادع الْبَائُِ أنه نفس 
المي َلَولُ مَعَ الْبَمِينِ لِلْمُشّْرِي. 
.مسال لايم | ذا أَرَاد الْمُشْئَرِي الَّذِي لَهُ الْجِيَارُبَعْدَالْمَبِضٍ رَ الْمَبيع بق الْجيَارٍ 
عر الْجادم أن الْمَالَ اَنُه نك لبس عَدَابَل هو عَيره وَادَعنْ الفشتري أله هو انه 
الل رار قبل ذَلِكَ مِنهُ. 
الْمَسْألة الْكَامِسَةُ: إذَا الف الْمْمَبَايعَانِ في 1 شَرْطٍ جار 0 1 
َالقَوْلُ لمر ذَلِكَ لِأنَّ لخن لاض لني تنيت بالشَّرْطِ فَلِدَلِكَ مَالْقَْلُ لِمَنْ تمَاهُ 
انْظرِ الْمَادَةَ (9). 


أمَا إِدَ ّم كل ين ارق اليه عَلَى مُدّعَاهُتَرَجَحَتْ يَََُ مُدّعِي الْخِيّار. 


الْمَسْأَلَةَ السّادِسَةٌ: إذَا اتلف الطَرَكَانٍ فِي الْقِضَاءِ مُدَةِ الْجيَارٍ وَعَدَم الْقِضَاتِهًا كَأَنْ 


وقد عض لان ةنوم انو اموق ك1 عامترق 6 بوره" لهاو 46وق م ا ة 
يدع الو ل و ا ل ل ا رَ أن مَدَةَ الخيار إن 
ا 0 م 2ه 0 52 0 2237 0 0 200 
جدعببردايام م إلا أن الم نما عق اَم أو قَبْلَ حَمْسَةٍ خمسة ايا م فقط وَلَمْ تنتقض مذ الخِيَارٍ 


الْقَلُ لمك القِصَائِها أن لين دن على حُصُولٍ الَِْارٍ وَنّمَا كر أحَدُمُمَا 
3 شقوطة باه مدت يدي الاح 0 سقوطة وَالَْولُ لمر 


الْمَسْأَلة السَّابعَة: إِذَا اخمَلَفَ الْمُتَعَاقِدَانِ فِي مِقْدَارِ مدو الْجِيَارِ كأ يَدَعِيَ أَحَدُهُمَا أن 
2 20 006 2و 1 ص مهلم سوم 0 ذل ل ا م0 
مُدَةَ الِْيَارٍ عََّرَهُ ؛ يام وَيَدَّعِيَ الْآحَرُ آنّهَا حَمْسةَ عَشَرَيَْمَا فَالْمَوْلَ لمْنكِرِ الريَادويَعني 
ِ ص ع عر مو 0 


يُقَبلُ قَوْلُ مَنِ ادَعَى د أَحَدَهُمًا يَدَعِي الزُيَادَ وَالتَانِي ينكِرُهًا. 


الْمَسْأَلَةُ النَّامئه: ! ذا شط الجِيَارُ لأَحَدِ الْمتَعَاقِدَيْنِ قَقَطْ وَاخْمَلمَا في حُصُولٍ إِجَارَة 
الْبيِع أو قَسْجِهٍ ْنَا مُدَة الْجِيَارِ فَالْقَوْلٌ للْعَاقِدِ الْمُحَير م سَوَاٌ ادَعَىْ الْمَسْحَ أم الإِجَارَةً لِأنَهُ 


4٠١‏ فَوَانِينُ الشّرد بعة الإسلامية التي كَانَتَ تَحَكُم بهًا الدولة الْعثْمانِية 


يَدّعِي الْفِعْل الذي هَُ مُْتَِرٌ عَلَىْ إِيسجَادِه في الْحَالٍ وَالْبَيٌَْ عَلَىْ الطَّرَفٍ غَيْرِ الْمُجِيز إلا 
نَهُ ذا حَصَل الاختلاف الْمَذْكُورُ بَعْدَ مُرُورٍ مُدَةِ الْجِيَار ل لِمُدَعِي الإجَارَةٍ سَوَاءٌ 


34 
2 بسار 4 


كان ال أم الْمُْرِي وَفِي هذ الصّورَة تكون اليه على مُذّعِي والتنج 
الْمَسأَلَةٌ النّاسِعَةُ: إذَا كَانَّ الْمْتَعَاقِدَانٍ ن مُحَيرَيْنِ مَعَا وَاخبَلَعًا في وُقُوع شخ الْبيع أو 


إجَارَنهُ في مُدَّةٍالجِيَارِ فَالمَوْلُ لِمدَعِي الْمَسْخ وَالييَهُ علَىْ الْآحَرِ. 
1 


ما إِذَاوَقَمّ الاتلافٌ الْمَدُكُورُ بَمْدَ مور مُدَِّ الْخيَارِ فَالْقَوْلُ لِمُذَّعِي الإجَارَة وَالْبينَه 
0 لت 

الْمَسْألةٌ الْعَاشِرَة: أَنَّ الَمُصِيِلَاتٍ الْمْييهَ ذ وال ار لم 
دود تاربخ يي العافت أن كا تاربع ليك كلا لملِّنِ وبح به الأنبق 


سر اه 


تَارِينًا ترواء أكائ قايمة مه على المَشخ أمْ عَلَى لجار (لْهِنْدِية الْبَخْرُ. دمحم الكرن) 


2 


3 2 
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وم ور 01 
الفصل الثاني 


في بيان خيار الوصف 


(ااعة ارش قلخ خزور حل هما ا ينْيْتُ بشَرْطٍ وَالثَانِي مَايَنْبْتُ ص بِغيْر شَرْط. 


(1) الصَرْبُ الول توعان ماب بوط ني ريا صَافه يَف موب فيه. 

وماك يشْتَرَطْ اتصَافَهُ بدَلِكَ عُرْقًا. 

0١‏ كل َب تزطوب ف لا يحول التدم كاطيرالة في عَفْدِ ابيع صَجيح وإ 
ُقِدَ فَالْمُشْرِي م ما راطما يقل العم أذ ير امروب فيه يو صَحِيج. 

(1) اه يا َف المي َف عل ل تام ٠‏ ْ 

الْأوَلَ: لكر ان ينا مويك وا جداة لوقك فق ترع نال ان 

وَالثَّنِي: ما يَكُونُ اَْيْح مَعَهُ صَحِبِحًا لَكِنٍ الْعِدَامُ الْوَضْفٍ فيه غَيْرٌ مُوجب لِلْخِيَار. 

وَالثَّالِتُ: ما يَكُونُ الَْيُْ مَعَهُقَاسِدًا. 

(5) إِذَا ظَهَرَ أن الْمييمَ متصِفٌ لي ل اليه 
اين الوَْفَنِمقوْنا وض الْمُشترِي يَنْيْتُ خيَارٌ الْوَضْفٍ وَإِلَّا فَا. 

(5) إن فِقْدَانَ الْوَضْفٍ يُنْبِتُ لِلْمُشْتَرِي الْجِيَارَ ني الرَّد أو الول فط وكات الح 
ف كول القتوئع عط وز اللدواكا ل تلو لحيو ار مر وع فَحِيئئذ يدبت 
َلِكَ الْحَىّ. ' 

اناس بي لزي تعاب لحب برسي يروي 
َالَْوْلُ للبَائ نع وَالْبينَُ علَى الْمُشْرِي. 

0 انار تعيب ان 


(9) إِذَا تَصَرَْفَ الْحُشَْرِي الْمُحَيْرُ أو وَارِنهُ بَعْدَ وَكَاتِهِ خيّارٌ الْوَضْفٍ فِي الْمَبيع تَصَرْفَ 


م 


حصل 


1 فَوَانِينَ الشَرِيعَة الإسلامية الّتي كَانَتَ نَحكُم بها الدولة الْعْمَانِيَة 


ذه 


الْمَالِك بطل 1 وَصَارٌ -- لازمًا. 


52 


5 اك نلك لك زر مه اقلا بحي ب الم لفتعئ وبق عل أ 
| با الوَضْفٍ مَمَلا: لو با ره على نا حَذُوبُ فَظهَرَت غير حَلُوبٍ يَكُونُ اْمُشتَرِي | 
يرا َرَكَذ لَْبَمََضاليِاعلَى أَنّهيَاقُوثُ أمرٌ فطهر ضفر َي يُخَير ير الْمُْتَرِي. 


َد تََدَمَ أن خيّارَ اْوَضْفٍ عَلَىْ قِسْمَيْن اها لك خزي والصاط ود |1 1ل وطاوالا 
كز دغر اى اشعال لنت باقواملة فنع ررد شرل ١‏ ال 2ه ات 
لِك الْحبارَ شير َلهُ تح ابيع وتَركُالمبيع لِبَائع لأ ميري قبل المع بشَرْطٍ 
أن يكُونَ مُمْتَلَاعَلَْ الْوَضْفٍ الْمَرْعُوب فيه. 0 ْ 

وَلَهُ قبُولُ الْمريع بجَمِيع الثمَن الْمُسَمَّى وَلَيْم َهُ أَنْ يَحْط مِنَ النَمَنِ في مُقَابَلَِ ذِتَ 
لوضف إن الَف كذ عل في اليم مالي لابجو لخم حصت 
الْمَادّهِ (44) قلا يَكُوَنٌ لِلْوْضْف خصّة م مِنَ الثّمَنِ حَسْبَ الْمَاقَة (716). 

آَم الْوَضْف الذى فيه عرد قل يجوز اذ جلت احرومل الواخايل أ تخي 
َك كدان الي في اليم يد ضيح ون الوط فاق (افظز شرح الحا 14 
2 4لا يلم ما في بَطن الْبَقَرة وَصَرْعِهَا أحَمْلٌ أ المَاحٌ أؤ لبن وَهَذَا الْقِسْمْ يَمِْي الْأوَلَ 
ار اف الم عر اي 011 


بعَث بَقر عل نا حَلُوبٌ أيْ: متَصمَة بِالْحَْبٍ الَذِي هُوَ وَضْفْ مَرْعُوبٌ فيه بحَمْسِوائَ 
رشي مطهر أن لبر ف علوت ران الرطق المركرت ف تنوه تالقذ ري مك 
لَهُ أنْ 


فَإِمًا لان ورك الهرة 6 لِْبَائع وَإِما أن يَقبلَهَا بِحَمْسِوِائَة الْقَرْشٍ وَلَيْسَ لَه 

يَحْطَّ مِنَّ النْمَنِ بِسَبَبٍ فِقْدَانٍ الْحَلْبِ وَإِذَا اذَعَى الْمُشْئَرِي خْلُوٌ الْمَبيع مِنَ الْوَضِْ 
الْمَرْهُوبٍ فيه كَالمَْلُ له وََا يُجَيْرُ عَلَىْ كنض الْمبيع قَبْلَ أن َعْلَمَ بوجُودٍ الْوَضْفِ 
الْمَرْعُوبٍ فيه لِأنَ الِاتلافَ حَاصِلٌ في وَضْفٍ عَارِض وَالرَّاجِحٌ فيه الْعَدَمُ(رَدالْمُحْتَارِ) 


هله 


الجِزء الأول / الْكتَاب الأول الْبيُوم نلق 
وَكَذَلِكَ إِذَا بيمَ حِصَانٌ عَلَىْ أَنّهُ ِمْلَاجٌ (رَهْوَانَ) أو كُلْبٌ عَلَْ أَنَّهُ مُعَلَّعٌ (كَلْبُ صَيْد) 
وََُْ سَمُور على أَنَهُِنَ الم أو ابعر َلَئ أنه تاق أو َل عَلَئ نَل أو اللّمْ على 
نه لخم مَعْزِ فهر أن ْحِصَانَ يْسَ يهملاج (رَعْوَادَ والكلي ا ك1 من 
وَالْمَوَلَيْسَ مِنَ الظَهِرِ َل من الَأ َالو ْلَْنِ وَالْبَْلَ لَيْسَ بَخْلَة وَالبعيرَ جَمَلٌ لا نَاقَه 
َاللَّحُمَ لَهْمْ ضَأَنِ معز َالْمُشْئرِي مُحَيرحَلَى مَا تقد شَرْحُهُ (تتقيخ. بَحرٌ). 

وَكَذَلِكَ دا بِيعَ بان علَى أن فيه كا كد ان قار علا أن فنها كذا رده أو عمة 
عَلَىْ أَنَّ مِسَاحَمَهَا كَذَا ذِرَاعَا َظَهَرَ أن الْبُسْتَانَ لا يَحْتَوِي عَلَىْ الْعَدَدِ الْمَمْرُوطٍ مِنَّ الجر 
ا لي ل تَحْتَّوِي عَلَْ الْعَدَدِ 
لمر ات تي ُخَيرٌ َه نيحد اميم حََى ما ظَهَرَ علي بيع الم 
لم1 يرك الْمَييعَ كَمَا لَوْ بعَتْ عَرْصَةٌ بمَا فِيهَا مِنَ الْأَشْجَارٍ أو عَلَىْ أن فيها 


9 


َشْجَارًا فَإذَا ليس فِيها أَشْجَادٌ د فَاليَيُمُ صَحِيحٌ وَالْمُذَْرِي مُحَيرٌ (هِْدِيةٌ). 
(تَْضِيحٌ اليو (الوَضفْ الْمَرْعُوبُ فب أما ما يُْمَرَطُ فب وَصْفتْ غَيْرُ مََعُوبٍ فيه 


00 


تطيز عار ونه وبريت الخار ها إذا يع ان عل 111 13 أن 
فيه لَهَنَا قَظَهَرَ لَيْسَ كَذَّلِكَ أو مَالُ عَلَىْ أن ذ فيه عيبا ظَهَرَتْ سَلَامَئُهُ ِنْهُ قلا يَكُونْ الْمُشْتَرِي 
مُحَيرًا (فَرَإئِدٌ شَرْح الْمُلْتَقَى). 
نهم ون التَفْصيلات التي مات ان أن شَرْط انَصَافِ الْمَبِيع يُو صف علَى تلان 
كر الت فك ةاصويها وعم الاطان فوش رجت لاختاره 
(1) مَايَكُونَ الب مه صَحِيحًا كن عَم لوضف فيه غَيْرُ ُوجب إلْخيار: 
(*) مَا يَكُون اَي َاسِدَا ذا ظَهَرَ الي تايا مِنَ الْوَضْفيِ. 
وَمَا يبل عَلَى شَرْطٍ وَضْفِ مَرْعُوب فيه فَيَظْهَرٌ فيه وَضْفٌ أَعْلَىْ مِنَّ الْوَضْفٍ 
اميم في كد قوت بن ول باقر ل رض ري مر ني 
ايت لْمْشْيرِي حيار ولا ينبت (زدْ المختار): 
َِالُ ذَلِكَ: ذا اترئ كسخْسٌ ليلا كص النماس زه تسق رايط عل أله خش 


3-8 
1 


لاما 


4.15 اذ ةا ادا كَانَتَ تَحَكُم بها الدولة العثْمانية 
اللَّوْنِ لِيَضْنَمَ هُرْطًا (حَلَعَا) فَطَهَرَ أنه يض فَالْمُشْئَرِي مُخَيدٌ (شَارح). وَلَيْسَ الْمْرَادُ مِنْ 
تيد الشّرَاءِ باللّيْل حَقِيقَةَ ذَلِكَ بل الْمرَادُ أن يَشْتَرِيَ الْمَبِيِعَ مِنْ غَيْر أن يرَاُقَلَو بِيمَ الْمَص 
مِنْ غَيْر أن ر َه شري عند ار أذ بلَهُ ميري مُغَي ونم الا بلا ما 
إن اشتراة جمد أن اطلع عََى وَضفه قلا يار له َوَاه ومع دَِكَ في الليْلٍ أم النَهَار. 

مَكلُا: إِذَا أَشَارَ رَ الْبَائِعُ إل قصٌ يَاقُوتٍ أَصْفَر قََالَ: بعْتٌ هَذَا الْمَصَّ الْأَحْمَرَ يكذًا قَرْشّا 
َقَبلَ الْمُْمَرِي اليم بَْدَ أَنِ اطَلَعَ عَلَْ وَضْفِهِ صَفْهِ فَلِيْسَ آ لعِيًاة الوم لان الضف في 
الْحَاضِر لَغْوٌ كُمَا ذُكِرَ فِي الْمَادّةِ (44) هَذًَا إِذّا ظَهَرَ أَصْمَرَ وَبِيعَ عَلَى أنه أَحْمَرٌ فَإِنْ بيع 


١1‏ وم 


مُشَارًا إِلَيْهِ عَلَى أنه يَاقُوتٌ هَظَهَرَأنّهُ رجَاحٌ فَقَد تَقَدَّمَ البَحْتْ فِي ذَلِكَ فِي الْمَادّةِ 80 .)٠١‏ 


اسَتشتاء: ِنّهُ وَِنْ كَانَ لَيْسَ لِلْمُمْئَرِي حَقٌ خط النّمَن ذ فى مُقَابَلَةِ الْوَصْفٍ الْقَائْتِ 
الْمُشْتَرَطٍ إِلّا أنَهُ إِذّا ‏ تعر المي ل لايع بثذرمفزر يب توي عد لهي 


ميم عن تفي محف الوَضِْ امروب فق 3 بُقَوَه عَاريا عن الوَطفٍ كَإِذا 
كان فضا بن المي ُذْرَ قة المع وهو حا لِك لوضف طح بن لمن 
شر ذا كَنَ فصان حُمْس يميه طُرِحَ من النّمَنِ حُمْشه حَمْسّهُ مكلا إِذَا كَانَتْ قِيِمَةٌ دَلِكَ 
الْمَالٍ عَلَىْ تَقْدِيرٍ اَصَافِه ه بِالْوَضْفٍ الْمَرْعُوبٍ فيه مِائة قَِرْشٍ وَكَانْتْ قِيمَتهُ وَهُوٌ حَالٍ مِنْهُ 
0 قِرْشًا وَكَانَ كَمَنُ المي ٠‏ قِرْشَا بِعَمَلِيةِ التَنَاسْبٍ الْآنِيَِ ه/ا/ -٠٠١‏ س/ 
30١- /١1‏ قدا طْرِحَ وَلِكَ الِْفدَارُ مِنَّ امن َب يْقَى 04١‏ قدا كَانَ وذ ابيع غَيْرَ 
مُنْكِنٍ وَكَانَ الْمُشْتَرِي أَوْنَى الثم قَلَهُ أنْ يَسْتَردَ ٠٠١‏ قِرْشًا مِنَ النمَنِ وَإذَا كَانَ لَمْ يُوَف 
شمن يدقع ادن إل اَم يتَقْصٍ ٠”'ورشًا‏ أي يَذهَعُ له وَرْشًا بَدَلَا مِنَ الثّمَنِ الْمُسَمَى 
الذى عومائة وعِشر ون فاش يت (انْظْرِ الْمَادَةَ .0"1١‏ 

أن ابيع قد عجر عَنْ تَسْلِيم المبيع إل الْمُشْيرِي مُنصِنًا بالْوَضْفِ الْحَدِعُوبٍ فيه 
المَشْرُوطٍ وُعَلَنعَذَا ]دشل المنترى التمن كما 1 باع فَلَهُ اسْيِردَاُ الْمِقَدَارٍ لذي 
1 ضَّ شمن (انْظَر الْمَادَةَ 91). 


التو الثاني ما يشرط انصَافة وض مز عوت فيوعر قاء 


الْجرْء الأول / الكتاب الأول: الْبِيُوع 2 1 


00000 ار 0 
الاختلافٌ فِي اشِْرَاطٍ الْوَضْفٍ الْمَرْعُوبٍ فِيه - إِذَا اختَلّف الْمُمَبَايعَانِ في شرا 


2 
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الْوَضْفِ الْمَرْعُوبٍ فيه فَادَعَىْ الْمُشْبَرِي اشْيِرَاطه وَنْكَرَ الْبَائُِ َالْمَوْلُ لْبَائع مع يمه لِأنّهُ 
مير حَقّ المَسخ وَاليَهُ عََىْ الْمُمبرِي؛ لِأنُّ من حم المح وَكَدَلِكَ كَّ إِذَا اخَبَلَهًا فَادَّعَىْ 
الْمُْيرِي أنهُ ترط أن يَُونَ الب الذي ااه نج الم ودعَمَ باع هنما شترَط 
أن يَكُونَ الَْبُ تيج ابد كَالْمَْلُ باتع وَكَدَلِكَ دا اع الْمُشْمرِي بعد قَنضهِ التوْبَ 


وه 0000 آ آ ل[ 


الذي امعاه أ يبآ تراه على أَنيكُونَ عرضَه ذَاعيْنِ طول يشا كَل الْبَاع: ك 


نما ترط أن يكُونَ الْعرْض رَاعَا وَالطُولُ سبًْا اقول باع مع ينه (ردُ الْمُحْتَارِ). 
الْقِسْمُ الذَانِي نين حيار الْوَضْفٍ ما يَْيْتُ بلا شَرْطٍ وََلِكَ كما إِدَا اميرَى شخْصٌ مَالَا 
روطت عر وال لف لضي تل سور نيك الال إل القددري انمد ري 
فخ أن الففتزق سوق أن متملع الم يم َل الصف الي كان ليها جين عََدَ ال 


4 
و قد ع 


َإِذَا زَالَ ذَلِكَ الْوَصْفٌ قَبْلَ 0 يَكُونَ الْمَِيعٌ قَد 


غير وَِدِكَ يَحِق لِلْمُشْئرِي فسخ 


0 | اله 06110 ): خياد الوَضْفِ بُووَتُ مَتَكَا ل مَاتَ الْمُفمرِي ّي لَه خياد الْوَضْفٍ [ 
ا 5 


8 لي في صم إل اث يَكُونَ ارت في ذَلِكَ لما لوث 1 
كَمُوَرْئهِ ار يَفْبَهُ بجَيع النَّمنِ الْعُسَمَى ئعَمْ إن الأَوْصَافَ لا 
وت إلا أن جما لوارث معن بطري الإزث بل َو نالور | (رَد الْمُخْتَارِ)) 
يي أن الْخَبار لا تقل :في الْحَفِيقَة بل كما أن الْمَوُوت يَنْشَدِن ١:‏ ق الْمَر ِيمَ مُتضِفًا بِالْوَضْنِ 


1.25 فَوَانِينٌ الشّريعة الإسلاميّة التي كَانْتَ تَحَكُم بها الدولة العثمانية 
كلكا ا تا ل يو وام يا 


الْمَرْعُوبِ فيه َالْوَاتْ أَيْضًا بِكَوْنِهِ حَلَمًا للْمُوَرَثِ يَسْتَحِق يستَحِقُ الْمَييعَ بحَيْتُ يَكُونَ مُنصِما 
ل ل 
َال ين ذلك الضف المزطوب فيه ثم مات الْمتري قبل أذ ينسح الع أز يجي 
َوَارئُُ مُحَيّ ما إذَا كَانَ الْوَرَئَةُمتَعَدوِينَ َأَجَارَ َعْضْهُمْ وق ينشية ها أذ ذلك 


23 2 


مر كم ا ل رظر زلام هر أنَّ اَم لا ينْقُذُ في حَقٌ 


ان (؟1"): الْمممري ال 
! تطل خيَارَه. 


عل الم َازِمًا (جخد 0 . انر الْمَادَهَ 4ه). . وَلتصَدْفُ عَلَنْ وَجْهِ التعلّكِ تَمَلَك 
لد كد ا جد َِانُ ني الْمَادَةِ (404) وَيُفْهَمُ مِنْ ذَلِكَ أَنَّ خر 
اهن ف لا يَحِبُ سمال فور يَمِْي:لَايكُونُ الْمُشْئرِي جيرا على المَْا لأ ضع 
الْبيْ يتما يَظْهرٌآ َه ُو ابيع عَنِ الوَضْف الْمَرْعُوبٍ ب فيه بل لَه أَنْ يفْسَحَ البيِعَ بعد مُدةٍ. 
نا إِذَا تَصَدَفَ بَعْض وَرَبَةِ الْمُمْمرِي الْمتوَفَى الَذِي لَه الْجيَارٌ َالظاهرٌ 
تقَدّمَ آمًا في الْمَادَةٍ السَابمَةٍ أيْ ذا كَمْ يقب الْبَائعُ م كا يَنُْدُ البَيْعُ في حِضَّة الْوَارثِ الْمُجزِ 


3 3 


الْجِرْء الأول / الْكتّاب الأول؛ الْبِيوعُ اع 2 


التَقَدُ هُنَا إِعْطَاءُ نَم نَمَنِ السَّيْءِ وَالنَّقدُ أيْضًا إِعْطَاءٌ التَقْد. 
خُلاصّة الفُصل: ا 

-١‏ يَكُونُ حِبَارٌ التَّقْدِ ِلبَائع وَلِلْمُمْتَري. 

دعن د لد فى او السك 

*- يسك اليد في حبار اَذاَم يود امن في امد المَعَينِ. 


3 - خِيارٌ الَقدِ ايَِلُ إل الوَارثِ بوَهَاةالْمشْمَرِي. 


ودام 


[ كه (مدم): ايم ع َي مذتري الع في وف عداو يود ( 
| به صَحَّ الب وَهََا يقل له له خيَارٌ التَّقدِ. ' 


(انْظر الْمَاكَة لام وَشَرْحَ الْمَادَةٍ 8) كما بك شط لق ا لد مش باع 


َب جما ايكون موا ف إل اده علق على شَرْط وما 
ا 0 فيكُونُ الْبَيْمُ الّذِي ل 


َاسِدًَا بطَرِيقٍ ال ألا الاش يرجن شم جور يكم الذي لفغر فبدعناة القن إلا آله 
جُوّرٌ اسْتِحْسَانًا وَوَجَْهُ الاسْتِحْسَانِ الِاحَيرَارٌ مِنْ مُمَاطَلَة 000 : الْمُشْئَرِي إِنْ لَمْ يَذْفَع 


لمن فَالْحَاجَُ نص نمس إل قش ابيع (انْلٌرمَادَهَ )3١‏ وَمُقَتَضَىْ هَذْه الْمَادَةِ أنه اه 
حر كر اناري ازع لتم مره قا لت َكنع الع وعم ف لمن مي يكون الياة 
أن مريت في ذَلِكَ أن الذي ينع ِنَ اليا نما هُوَ َع 
0 
أنه 


إيصاحُ رط اباع: ا سل المشتري عر التي نذا راط ادر إِذَارَدَ 
لمن إل الْمُشْترِي إل أجل مُعينٍ كلا يكرن نيما كاك ضع ودر اندر 


عام هام هو 


18 فَوَانِين الشريعة الإسلامية التي كَانَتَ نَحكُم بهًا الدولة العثمانية 
ضَامِئًا لِلمَبِيع بقِيمَته وَإِذَا قَبَض الْمَبِيعَ وَعْقَدَ البَيْمُ عَلَىْ هَذَا الْوَجِْ فَالْبَائِمُ هُوَّ صَاحِبُ 
الْجَارَِعْوَ الاو َك ع الب حت صف الَْائعُ بِالْمَبيع الْمَذْكُورٍ وَبَاعَهُ مِنَ الْغَيْر 
يكن صر صَحِحًاويَكُونُ صو الْمُشْئِي في غير صَحبح وَاَِيبُ في ولك أنه م 
انلوق للْبَائِع َالْمنفَعَةٌ ؛ تَعْودُ عَلَْ الْمُشْتَرِي (مخة هندية) وَفي سَائِرِ الْخِيَارَاتِ تت 


س 8ث># 


لِضَاحِبٍ الْجِيَارٍ إلا خيَارَ الَْدِ كَالأَمْرُ فيه بخان ذَلِكَ ذ الْخيَارٌُ في جَانِب وَالْمَنْمَعَةُ في 
0 


6 بيس 


3 


و سام ه تم 


1 كان يلك اله ومين أ كك ة لير مقا عاذ بق 


لع على شزط 0141 لَمْ يود كمد اين ارح غَيْرُ مَجْهُولَةِ 
كَأَنْ يَكُونَ الْجِيَارُ , بضعة يام كال ميَحُونَ اله 


4 بن 6فىاه 


١ (‏ لم بد 52 المُْتّرِي لنَّمَنَ ني الْمُدّة 7 كَانَ الي م اللي فيه خياد ظ 


ْ التَّقَدٍ فَاسِدًا. 


٠‏ مراكم وخ القدذة اميت ما ييه لان في عفر ايع كد أ أذ ري لقره إِلَّ 
بيع في َلك امد أضب اليم صَحِبحا وَلَازِماء أي ذالم لوة المشتري النمن في يلك ' 
الشتوقزق العزية عل كان فالتاح الذي تلعقة تقار نقد 1< يافييخ جل يكو كاييةً! وَإذا 
كان اميم في مَدِ ميري واه َد مُرُورٍ اد أذ وَهبَهُوسلْمَهُآر كاا صر اذ 


عر 


وَيَضْمَنْ المُشْتَرِي بَدَلَهُ إِلَ البَائِع. أمَا ذا لَمْ يكن الْمَبِيعُ في فَبْضَيه متَصَرٌ َتَصَدٌ فْهُ لا يَكَونْ تَافِذًا 
(انْظْرِ الْمَادتَيْنِ 71/1 و85). 


00 


1 تَوْضِيحٌ القيُودٍ: (فِي الْمَدَةٍ المَعيَئةٍ ليه تزخذ جز هذه الوارة أذ المكتري إن ل يوه 
الشّمَنَ ذ يا ةاش لاق يلخ ااا نمي 
الأدَاءِ وَلَا يَرْتَفِمٌ الْمَسَادَْعْدَ ذَلِكَ (بَقِي || مَبِيعٌ عَلَىْ حَالِهِ) فَإِذَا لمر 00 7 


000 


لسر لي ا ا 


2 


تصرف 


لز اول لكان ال ادو و ا هك 

لاما وََا يَبْقَىْ > عن القَسْخ فَلدَلِكَ يَجِبُ مر 

١و‏ الْمُحْتَار) لِآَنَ امب بخِيارٍ التَقد بِمنرِلة ليع ب جار الكدط ما ذا حَصَل عَيْبٌ 

الْمَييع بيار ال وَهُوَ في يَدِ الْحُشْرِي بلا تعد ولا َه قير ف ادو لشي ك2 لقت 

ا 0 م 0 
و 0 0 

1 للْبَائِع رازه د( (نْطْرالْمَادّ 050 


ا إِدَامَاتَ الْمُشتَرِي المي بيار لد في )!د مد الجا 


ارسر لي 
َِنّ خَار اد لا تقل إ1: ل الْوَارِثِ لِأنّهُ م بن الكو اجوز قلا يروث كخبار رز 

وَالتَعْرِيرأَي ذا توفي الْمُسْتَرِي الْمْحَيْرٌ بخبار التْقد ميل مُرُور امد لمعي حيار يطل المي 

وَلَيْسَ لِلْوَاثِ أن يودي الم وَيَأْدَ الْمَيعَ (رَدُالْمُحْمَارِ) وَيَحِبُ رَدُ المَبيع إل الْبَاع. 


000 


26 فَوَانِينَ الشرِيعَة الإسلاميّة انّتي كَانَتَ نَحِكُم بها الدولة الْعثْمانيَة 


-١‏ إن هَذَا الْجِيَارَيَكُوٌ في مَبعَيْنِ َو تََاَةِ يوي وَكَايَكُونُ في أَكْثْرَ وَلَا في مِدلِي. 
؟- يَجْتَمِعُ خيّارٌ اين وَخيَارُ الشَّرْط. 
- 00 0 5 6ه 3 د 
"- يجوز يار التعغيين في البَيّع الصّحِيح وَالْفَاسِدٍ. 
الس َ. 5 عر و 5 
8- تبه في خبار التعنين تعرين تكن كل مبيع: 
«- إِذَالَمْ يُذْكَر فِي الَْيْع جار النِِّينٍ مِثْل قَوْلٍِ الْبَاع: أَنْتَ مُحَيرٌ ففي شِرَاءِ مَا ُرِيدُه 
ىو ١ 5 1 0 ١‏ 


1- يَحِبْ تَعِْينُ الْمُدَّة ذ في الْبَيْع بِجيَار التَعِينِ. 

له ل َْينِ الْمَِيع عِنْدَ الِْضَاء لد 
الْمُعيّئةِ لكِنْ لَهُ أن يَفْسَحَ الْمَِيمَ في نَلَاثِ صُوَرٍ. 

- إِذَا كَانَ يا اين لْمُشْئرِي تَرنّتَ عَلَِْ يِسْعَةُ كام وَإِنْ كَانَ لْبَائِع تَرنَبَ 


َه 
عم | 
٠‏ 


13م 5 قم لذ خخر بز ضح 1 حِدَةٍ عَلى 


3 
رمم ا 


| المشتري يحل أي شَاءَ بِالدَّمَنِ الي به لَهُ أو الْبَاتِمُ بُمطِي أي أرَادَ كَذَِكَ صَمَّ الب 
ْ هدابعل له يار يي 


كدجو 3 هذ الها اشتكسانا وَكَدة قَالَ الْأَيمَةٌ التَكَانَة مَالِكٌ وَالمَّافِنُ أ بِبَطْلَانٍ 
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0 00 وَلِلْمُمْئّرِي قَفِي الصُورَةٍ لأرلك مِنَ الْمِثَالٍ الْوَارِدِ في مذ الْمَادَةيَحُونُ 


لشتري ؛ يروي الصُووة لني يون ابيع : حير ولس من اضَرُورِيٌ اماع ذا 
اكت بورد شك قل في الما (1. دوك 0 


و 


الْمَادَّةِ (77) وَكَمَا و يَصِحُ حم خياز التشبيق ف الَْنِع الصّحِبح ب يَصِحٌ ق ليع الْمَاسِدِ فَالْمَالُ 


اَذ ي ينا يون الل أنافي سَلئر 


8 
أ 007 ه غير معي آنه 


حَدٌ شي أو ثَكَائَ التي عا ذَ كما َال في كزج ف الماك 00 
عدو وهب 


على هذا الوَجِيكُون الي مجو جهُولّا فَمْقَجَهَ تمت القباس قسائة لاه ُو انيخسانا 
وَوَجَهُ الِإِسْتِحْسَانِ أ الحاة قَدْ شُرِعَ ع للاخيياج لِدَفع الي وَالِاحْتَيَاجح إِنّ ذَلِكَ ل 


-ه 


ا 


.و 5-8 
357 


في هَذَا النّوع مِنَ الْبي؛ أن الإْسَانَ يَضطرٌ أخيانا لأَحَذِ أي مَنْ يَعْتَعِدُهُ يماي يَسْترِيهِ أو 
رأ أي وَعَنا ليل جوَازِ مدا اير شري ما بيع َه أن انان كيت مالا 

لا ساي الم ذَالْمْحْتَار). 

(انْظَر الْمَادَةَ 1) لِأَنَّ يَارَ الشَّرْط ير الْأمرَ ِل الرّضَاءِ (مِيرَانُ الشَّعْرَاني) 
مشر ةي يت انع ل عل عجن لاب اله لتر اك 
مَجْمُوعَةً بل يَحِبُْ تعن َمنِ كل ِنَ لمان أو الدَكاَِ عَلَىْ حِدَةٍ سَوَا كانت أنْمَائّهَا 

َ ا اَل الي سود أم ل. 

جار النّعِْين للمُشَْرِي: اقل قن للففيري: إِنََّذِه الْبَعْلهَ بف قِرْشٍ 
0 َهَذْو يسئْجواقة وَكَدْ بدك بكَرْطٍ أن عَخْكارَ التي يدها ينها يمن 
الْمُسَمّىْ فِي مُدَةٍ ثَلَان يام َقَبِلَ الْمُشْتَرِي وَكَذَلِكَ إِذَا قَالَ الْبَائِعٌ: بعْتكَ إِخدَى هَذِءٍ 


نُ 


5 


النّاثِ بِلْفٍ قِرْشٍ عَلَْ أن تَخَْارَ مَِْا أيه ؛ شِئْت فَقَبِلَ الْمُشْرِي فَالْبيِعُ صَحِيحٌ 0 
يار التغيين في ذَلِكَ للْمُشْترِي. 
- 1 2 و ١‏ 560 


03 د 06 


نش فَوَانِينَ الشرِيعة الإسلاميّة التي كَانَتَ تَحكُم بها الدولَة الْعثْمَانِيَةُ 
0-1 


امار رف ار اق لو 1 ََانَةِ يام فَقَبِلَ الْبَائُِ 
لبجم صَحِبح وحار لين يت يثبْتُ للبَائع. ما الِْْيّاتُ التي تَكُونُ مِنْ جِنْس وَاحِدٍ فَإنَّا 
غير مَنّقا ون فَلَا يُحْتَاحُ فِيهًا [! 2 لجار النَِْينِ (انْظرِ الْمَادَةَ 1١‏ وَشَرّْحَهَا) فَإِذَابَاحَ شَخْصٌ مِنْ 
آخَرَ نات كَيْلاتِ حِنْطَةٌ عَلَىْ أَنْ يَخْتَارَ مِنّْهَا اْمُسْتَرِي كَيْلَة بتَمَنِ كَذَا أو يَدهَمَ الْبَائِمْ إل 
الْمُشْتَرِي مِنْهَا كَيلَهَ فاليم غَيْرٌ صَحِيح 
(أَنْ يَأَحَدَ مَا يُرِيدُ) فَِذَا َم يُذْكَرْ ذَلِكَ فِي الْبيْع بَل قَالَ الْبَائع: بتك أَحَدَ مَالِي أ 
أموَالِي الثلائة وَكَلَ الْمُشْترِي فَلَا يَكُونُ دَلِكَ بَيْمَا جار اين بل بيْعَا لِمَجْهُولٍ حَسَبَ 
الْمادّة (10؟) فاسيد: 


(انْيْنِ أو تَكَائة) قَإِذَا لايَصِحٌ حبار النَِِّينِ في أَكْثَر مِنْ تََانة أموَالٍ. لا يَكُونُ صَحِيحًا 
في أزبَعَة أو حَمْسَة َو أَكْترٌء لان اليم الّذِي َع في ير لين يكُونُ الْمَبيع فيه مَجْهُولا 


عدو وهب 2 


وَححَسَل حَمك الماذة 6 0 مُقَتَضَى الْقِيّاسِ عَدَمٌ جَوَاذِ هَذَا ابَِع إلا َه جر عت المادة 


َكانه أ 


(01) وَبما أ يُوجَدُ في لكا ْوَل الأذئ الوط وال 55 حَاجَةَ إل الْأككر 
مِنْ ذَلِكَ قلا يَجُورُ يّارٌ النَّيينِ في أَكَْرَ مِنْ تَكَانَة ة (رَدٌ الْمُحْمَارِ). (انْظْرْ مَمْنَ الْمَادّةِ 7١‏ 
وَشَرْحَهَا). 

لاحم : وَهَذ اماد ين أن حيار اَن يَكُونَ للبَاِع وَلِلَهُ شْتَرِي وَلَكِنْ هَل يَجُورٌ 
أن يشترط عاق انخين يلوي ورلقتري نناء إلى لم أجذ نضا في الكنب ابيب في 
لِك وَل وَأِي أَيَجوُ عر خا الَِينٍ طرفي مع لِنَهُ مادام يجو اشر َرَاطّةُ 
لِكُلُّ مِنّ الطَرَقِيْنِ عَلَْ حِدَةَ َيَجُورُ رط لاثْييْنِ مَعَا؛ لِأنّهُيَكُونُ خيّرًا مركا مِنْ جَائِرَيْن. 

مرح و و ارخ اماك مدال بو ار إن وسور شرف لم 
وَلِلْمُشْترِي مَعَا فَإِدًا أَلرَمَ الَْائِمُ الْمُمْتَرِي أَحَدَ الْمَبيعَاتِ وََبلهُ الْمُشْبَرِي يتم البيمُ وَيَكُون 
لازمّاء أمَاإِذَا لم يَقْبَل الْمُشْتَرِي ما أَلْرَمَهُ به الْبَائِمُ وَطَلَبَ يَلَاقَه فَلأْبَائِع أَنْ يَمْتَِمَ مِنْ ذَلِكَ 
وَبدَلِكَ يُضْبِحُ الْيِمُ بلا حَكْم وَكَدَلِكَ إِدا امَارَ الْمُشْمَرِي مَبِيمًا وَاجِدًا مِنَ الْميعَاتٍ 


5-8 
أي 


الْمُتَعَدَدَةٍ وَقبلَ الْبَائِعٌ ب ذلك نَم الع وَأَضْبَّحَ لازمًا ؛ أما لع بالْمَبيع الْنِي 
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ور م 


اخَارَه الْمشْتَرِي وَأَرَاد أنْ يُسَلُمَ غَيْرَ رَهُ فَللْمُشْتَرِي أَنْ يَْتَِمَ عَنْ قَبُولٍ دَلِكَ وَيدَلِكَ يُضْبِحٌْ 


داع سنك 


ظ َو كان مع ييا 6ت 
تعيينٍ يع وين لِك صَرَمٌ طرف لتر قن الواجب تين امو دم ذا 
ار ل َِْينٍ المي بَعْدَ تور امد زول خا 
ييا مور الْْدَِّ سَوَاة كات الْمَدَُ يَوْمَيْنِ َم ثََانََ أم أكثر 
وي 


0 


6 


00 ال رت 


التي عبنت 


0 عن لق لي يَأحذهُ في فشا المُدَةِ 


1 100001 رانو ران امه 
لمات أذ جويئها كما صل لِك ؤم يني في كات ودين َل لمشي 

مَسْح الْبَيْع في الْجَويع يم يعني يَْنِي: إِذَا كَانَ الْمُشْتَرِي مُخَيرَا بِخيَارٍ الِّينِ ويا الشَّرْط 
متي في مد حبار اط أذ يد جيم ايع حت لو اخ تار أحدها عه على أن 


ِ- 
ع 5-0 


18 0 انر بَخْرٌ)؛ لِأنَ وَاجَدَا مِنّْهًا أو لين ماه كيرد أو يردن كَالْدَمَانَة 
اليم مُحَيرٌ به بخِيَارٍ الشَّرْطِ فَيرُدهُ بهَذَا الْجِيّارٍ (انْظْر الْمَادَهَ 0701. 

َكِنْ إِذَا سَقَطَ خِيّارٌ الشَّرْطِ , بغزور الشدو اد هزت المنتري الم بكرن لازا ف 
حَدِ الْمَيعَاتِ وي التي على لين انط عاق 07٠9‏ 


١ 


عام ها مه 


1,35 فَوَانِينَ الشّريعة الإسلامية انّتي كَانَتَ تَحَكُم بها الدولة العثْمانيَة 


وَإِذَا كَانَ الْمُشْتَرِي مَُيرًا بَخِار الشترْطٍ فَلِدَيِك تسْعَة أحكام: 

0 2 0 

الأوّل: الي عَم 

التَانى: إِذا تَلفَ عد د اليقاك القدةة 5 في يد د البَائِع قَبْلَ أَنْ يَقبِضَهُ المُْمَرِي فلا 
يط يطل الي ولا ينفسح؛ أن الْمَيمَ مَوْجُودٌ يَقِيئا نا وَفِيكَْنٍ لهاك المي شك يما أنه ا 


لوس سن بعس 


يَرْتفِعْ الشَّكُ باليينِ 0 ع لاتق (8 )كان تلت اذ التيقات تين ان أَحَدَ الْبَاقِينَ هُوَ 
ال د كاد ال اح واف حدما دل الخنض لاني 0 
إذَا كَانَ الْبَاتِي اثَْيْنِ مِنْ ثَلَاَةِ فَعَلَى هَذَا التَقْدِيرٍ لا يَكُونْ الْمُشْترِي م مر على قو 
َحَدِهِمَا فَلَهُ أن يَعْبَلهُ مه الْمُسَمَى وَلَهُ نر ل 
ألا أذ اي فَفٍ أحد ذه لمات قبل ابض ات حر المشيرِي (هندية 

الت إذَا تلفت جَحِيعٌ الْمَعَاتٍِ قَبْلَ الْقَيْضٍ كَمُقْتضَئْ الْمَادَةِ 1972 بُطْلان الْبيْع 
ا ١‏ 

ل ذا تَعيّبَ أَحَدُ الْمَيبعِينَ قبل الْقَبْضٍ فَالْمُشْتَرِي مُحَيرٌ قَلَهُ تَرْكُهُمَا جَوِيعًا وَلَهُ 
أن يََخْدَ السَلِيم أو الْمَعيب يميه الْمْسَكَئْ وَكَذَلِكَ ذا تَعيْتَجَوِيعُ الْمَيعَاتِ قَبْل الْقَبْضٍ 
فَالْحَكمُ في ذَلِكَ عَلَى مَا تينَ. 


-ه - سام 6م 


الحَامِسٌ: إِذَا مَلَكَ أَوْ تَعيِّبَ أَحَدُ الْمَبيعَاتِ فِي يد الْمُمْبَرِي بَعْدَ الْقَبْضٍ قَمَا مَلَكَ أَوْ 
تعيب يَتَعيّنْ مبِيعًا وَيَحِبُ إِيِفَاءُ تَمَنه ال ؛ لِأنهُ أَصْبَحَ مِنَ الْمُمَْيع 1 الْبَائِع وما 


نباي الْعَاتِ أضب تال في د الْمْسري كلا تف في بَدِ المذترَئ بلا تعد وَل 


ماه 


تَقَصِيرٍ قا ضَمَانَ عَلَيِْ (انظَرْ شَرْ 4 حَ الْمَادةِ0/34. 

ع1 عد لسري و برقن راقن للف الا فل اذ 
َالْمُشْئَرِي يَضْمَنُ نِضْفَ الْمَاليْنِ (زَيْلَمِيٌ) وَكَذَلِكَ ذا تَِف ثَكَانَهُ مَيعَاتٍ فِي يد الْمُشْئَري 
را عدار بك مارو 7 لو الخو اه ا مُرَجُحَْ لِكَوْنٍ أَحَدِهِمًا 
أ اوه ايها فيه الكغرار لاخر يْن قَصِفَةٌ الْأمَانَة الأول حر لج ل الحو 0 


م 


عي 


حَدِهما تلاثماكة ة قَرَشٍ وَالثَانِي أ أَرْجَعْمِائَةِ وَالثااث 


4 


5 
عِِ 


إِذَا قَبَصَ الْمُشَْرِي تَلَاثَةَ أَمْوَالٍ سآ( 
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حَمْسْهِاَةٍ بيع فبه يار اَن قََلَِتْ فِي يَدِ الْمُشْمرِي تَلْكَ الأو وَل الَكامة نه وَلَمْ يعْلَمْ أيه 


تلف قَبْلَ الْآحَر فَالْمْشْتَرِي يذ شع ارعزا ورت رائر كر لضع لور ومار دكن 
كارت د لكان الات الْمْتَعَدَحَةِ ما ذا كَانَتْ أَنْمَانُ الْمَبيعَاتِ مُتَسَاوِيَة فا يَظْهَرُ مر 
عدا الْحُكْم وَيوَميالْمُشْئري ي تَمَنَ أَحَدِمًا (الْمَنْحْ. مَجْمَُ الور) وَإَِا تيب ان ما َي 
خيَارُ التَمِِينِ عَلَى حَالِهِ وَلَهُ أنْيَرُدَ أَحَدَهُمَا لا كِلَيْهمَا وَلَوْ كَانَ لِلْمُشْترِي خِيّارُ شَرْطٍ أَيْضًا 
(انْظْر الْمَادَةَ 204 إِلَا أَنَهُ إِذَا رَادَ عَيْبُ أَحَدِهِمًا عَلَىْ الْآحَرِ رخدت داعي اخ يد 
أن تعبا مَعا فَمَا راد أو حَدَت فيه الْحَيْبُ الْحَر يتين مِيعًا (حِذدية). 


السّادس: إِذَا اشْتَرَى شَّخْص نُوْبيْنِ عَلَىْ أن يكُونَ لَهُ خياد ان قلف أَحَدَهُمًا 


0-9 0-0 
وَأنَا فه أ 


م الْآتَرَ قَمِيصًا قَقَالَ الْمُشْتَري: اخَوْتٌ الَّذِي قَطَحْتَهُ ولف الْآحَحر ونا فيد أمِيربٌ قَلَا 
صَمَانَ عَلٍّ وَقَالَ الْبَائِعُ: لا ل اخْمَرتُ الِْي يلف كم قَلَدتُ الْآحَر ليك مه الْنِي 


قَطَعْت مَمَ تمن الَّذِي تَلِفَ فَِنَ الْمُمْئَرِي صَامِنٌ يضف الذي ضَا 0 
السَاِعٌ: إذَا احتف الْبَا ِعوَالْمُرِي في أي مال تلت كَل من الات أ 


- 
1 وه يرن هاس 


هم ام مها اليه ملت ين وَإِنْ أَقَامَاهَا مَعَا رُ رُجْحَتْ بيه الْبَائع وَإِذَا 0 


مِنْهُمَا اليه قَالْمَوْلٌ لِلْمُشْتَرِي مَمَ يَمينهِ (انْظر الْمَادَهَ 8) (هِنْييّة). 
النَِّمِنُ: إذًا تعيب ا َعْدَ الْقَبْضٍ عَلَىْ التعَاقُبِ َلْذِي تعيب الْمبيعُ َي ل 
يَعيبْ يرد إل الْبَاِع فَإدا ا تَقْصِيرٍ قَلَاِيَجِبُْ صَمَانَ نقصَانٍ 


م 


- 
2 


لسع #إذ1 تضوف الجنترى في اعد لأنزال المدترافية نم فت لكا رارق 
الْمصَرّفْ فِبه مَبِيعًا وَلَِمَ الْمُشْتَرِيَ الدَمَنُ الْمُسَمَّى وَيَكونْ الْمَالُ الْآَحَر أ 


فِي يَدِهِ وَلَوْ مرت يناعا تصزت الخلا بي 00100 


كنا ورد الاخر ولسن له ود الال تين (هِنييّة) مَا لم يكن في ابيع ل 


إِذَا كان 00 هُوَالبَائِعٌ يَجَرِي فِي دَنِك الأحكامُ السَبْعة الآتِيّة: 


و سه 3 


الأؤلكزه التو ديه عل أن بعد ما ا وريه با من الاين أ الك التي َاعَهَا 


425 فَوَانِينَ لشي يعة اوه ليوك كَانَتَ 0 الدولة الطبية 


0 لاي أذ شر مااع يواد م َلك الْيعَاتٍ َس نئي ا 
َُولٍ مَا يُلْزِمٌ به الْبَائِم؛ لِأنَ الْمبِيمَ مِنْ جَانِبٍ الْمُشْتَرِي بات لَكِنْ لَيْسَ للْبَائع أن يُْزمَ 
الْمشْمري لمن مما أن ايع وَاحِد ققَط. 

القافي: ا ار ند سَوَاءٌ أَكَانَ التَلّفْ قبل 
القَئْضٍ أَمْ بَعْدَهُ؛ لِأنَ الْمَبِيعَ نابت يَقِينًا وَمَوْجُود وَتَرَدُدُ الْحَكُم بَيْنَ أَنْ يَكُونَ الَْالِكُ هُوَ 
الْمبِيحُفَيبطُلُ اليم وَأَنْ يَكُونَ خَيرَهُ فلا يَبْطُل شك لا يَرُولُ بو مَا هُوَ نَاِتٌ يقِيا قن الْقِينَ 

لا يَرُولُ بالسَّكّ حَسَب الْمَادَةِ () إِذَا تَلِف أَحَدٌ الْمَبِيعَاتِ فِي يَدِ الْبائِع بَقِيّ الْبَائْمُ عَلَىئ 
خجاروا أن :1 0 ل 

1 ا م 0 بذ أَنْ م وي له 
لخدي انوع عن صررما للرقة و اللو برعي ىا يد أَنْ يُعيّنَ الْهَالِكَ مَبِيعَا؛ 

بأد النضري لم بكن فخي ا في الْببع. 

الَّتُ: ذا تعيب جَمِيعُ الْمَيِعَاتِ قَبْلَ التّسْليم قا يَنْقَسِحْ الْبَيعْ ! 0 ١‏ دري 


يكو ككل أن يل المبية الذي تأرق مُهُ به الْبَائِمُ بِتَمَيهِ الْمُسَمَّى وَل يت كه يسبب 


خِيَارٍ العَيْبِ. 

الرَّابعٌ: إذَا تعيب بَحْمُ نض الْعييمَات قبل اليم ذلا يتيخ ابيع أيضا بيذ إن 
كان ابيع ألم لمشي بانبيع الْكَالي ين المي كاري * مَجَير على قولة ولسن له 
أن يَمَْنِحَ عَنٍ الْقَبُولٍ بحعجَةٍ أَنَهُ كان يَرْعَبُ فِي الْمَالٍ اْمَِيبٍ وَأنَ لِك الْمَالَ قَدْ تعيب فا 
يريد سه كع 1 سودي اذام الع المشاري 
بالْمبِيع المَعِيبٍ َالْمُشْتَرِي مُحَيرٌ لَه قبُولَهُ تَمَيِهِ الْمْسَمَى و وَلَهُوَدهُ بخِيّارٍ اْعَيْبِ (انْظْرْ سَرْحَ 
الْمَادّه «59) وَلَكِنْ إذَا أَلْرََّ 0 الكشدري قَبُولهُ فَلَيْسَ للبَائع 
بَعْدَ ذَّلِكَ إِلرَ امُهُ الاين لعب لأا يرال اه ايفتاه رهاط 

الكامسن: ذا تَلِفَ جَمِيعٌ الْمَِيعَاتِ قَبْلَ الَّسْلِيم يم يبح الْبَنْعٌ مُنْقَسحًا وَيَاطِلَا بحَسَبٍ 
الْمَادَّةِ (797). 
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. السّاوِسٌ: إِذَا تَلَِتِ الْمَبِعَات بَعْدَ التَّسلِيم في يَدِ المُشْترِي يُنْظَرْ من كَانَ وُفُوعٌ الَف 
عَلَى التَعَاقْبٍ أَيْ تَلِفَ أَحَدُهُمَا عَقِبَ الْآحَر قَمَا يَهْلَكُ أوَلَا يَكُونُ أ 
3 ْم الْمشْيرِي ووذ لامعا يَضِمَُ يضف قبمهما. 
السّابع : إذا تَعَبَبِ تعيب جَمِيعٌ الْمَبيعَاتِ أذ نفشها جمة انض في الب كما كن كيرا 
َه أن يل الْمُشْيريَ يما ريده نَ اَل تع هَدَا ل 0 
المُمترِي غير المَعيب لمشي مجير على 3 قَبُولِهِ وَإِذَا كا ١‏ 1ش ' 
م ام 
وَالتّميِين عَلَى تَوْعَيْنِ: الْأوَل: تي اتَِاِي. وَالنَاني: ضَرُو 
فالاخييًا رِيّ ما أ ذكون تقوية كتون المدرى القع قر شيط عقا اليم ]؛ 
0 جَرْتَهُ وَبدَلِكَ يَكُونُ المُشْترِي قَد أسْقَط جيَارهُ صَرَاحَةَ وَكَدَلِكَ ذا 


1 6و عريّة بي 


و وَقَالَ: اه 


-ه 


9 6 
مك 


0 و 3 0 


لِك تين صَرَاحة وما أن يون اين الاخيا تَِارِيٌ دَلَالَةَ متلا إِذا كَانَ الْمُشْكرِي مُحَيْرٌ 
وََدَ أن اشتكم المي عل به ذا يدل َل اه به أذ عَيّبَ | ل 
خيَارُ النَّحيِين وَيُضْبحُ 0 م لاما في ذَلِكَ الْمَبيع فَبدَلِكَ ذا تعر ف الا لمحي بيار 
لين في أَحَد الْمَالَيْنِ تَصَرَّفَ الْمُلَاك فيتَعيّنُ الْآحَر مَِيعًا. 
وَالتّْيِينُ الضَرُورِيٌّ كَمَا إذَا هَلَّكَ أَحَدٌ الْمبيعَاتِ فِي يَدِ الْمُشْتَرِي بَعْدَ الْفَبْضٍ بلا تَعَدَ 
ا تَفْصِيرٍ أو تََيّبَ ياد فيا إذَ كان ِلْمُشْرِي ييار في يَلْكَ الْمَيبعَاتٍ ققد وم انين 
ضَرُوريًا في ذَلِكَ الْمَالِ كُمَا سَبَقَ تَفْصِيلُهُ. ٠‏ / 3 


يه ل ل الل ري 


4 
2 0 رمو 


5-6 يع نالوج والح قل ااي نْب الي تبن عي ينا 


هو الذزى ثمنة ربكو نَ قِرْشَا فَقَالَ الْمُشْتَرِي: إِنَّ النَوْبَ الَّذِي صَبَخْتَهُ هُوَ الَدِي كمه 


0 


عِشْرُونَ قِرشًا فَالْمَوْلُ للْمُشْتَرِي (انظْرٍ الْمَادَهَ 4)» أمًا ذالم يَضبّع الفنرى الوكين 


44 فَوانينَ الشريعة الإسلاميّة انّتي كَانَتَ تَحَكُم بها الدولّة العثْمَانِيَة 
طم وجرَئ الامحولاث ييه َيْنَ بلع عد ذلك قلا أن بأد لثمن الْزِي دعا عَاهُ أو 
لتب الْمَفْطُوعَ كَمَا هُوَ اْسَالُ فيا لوْكَانَ مَضبُوا. 

ا الَمةُ (019): جِيارٌ اين يقل إل الْوَاثِ متا: خف َ :' ظ 
| وَأَوْسَط وََذىْ مِنْ جنْس وَاحِدٍ دي يهال عن تو وَبَاعَ أحَد حَدَمَا كا عَلَى | 
ظ لين عَلَى أن الْمُصْتَرِيَ في مُدَّةٍ تلامة أو أَرْيَعةٍ يام يَأْحَدُ أَيَهَا شَاءَ بالنَّمنِ الَِّي 

اله وبل المُْمرِي عَلَْ هذا اموا اد ابيع وي انْضَاءِ امد المعو بجر | 
| المُشْترِي عَلَى مين أحَدِهَا وفع َمَه َو مَاتَ تَ قَبل اين يَكُونُ الوَارث أَيِضًا يبرا | 


ّْ عَلَى تن أحَدِهَا وفع ثم منت مورك 


6 و 


سَوَاءٌ أَكَانَ الْمُحَيرٌ بِخِيَارٍ التّعْنِ الْبَائَِ أو الْمُْمَري كبرق اشير مما يفوم م وارثة 
مَقَامَهُ في الْمَوَادٌ الْمتَعلْفَِ بجيَارٍ النَعِينِ؛ أنه كَمَا يَحِقُ لِصَّاحِب الْمَالٍ أنه 0 
وَيُمَيَرَهُ مِنْ مَالٍ غَيْرِِ لْمُخْتَلَطٍ به بِمَيْرِ رِضَاهُ يَحِقْ لِوَارِيِْ بَعْدَ وَكَاتِهِ أن يُمَبَرَ وَيُعيّنَ مَالهُ 
الْمَوْرُوتٌ يَعْيِي: لا يبت جار التَعيينِ لِلْوَارثِ بطرِيقٍ لْورَائَة ة بل باختلاط مِلْكِهِ بِلْكِ 
العَيْر (عَيييٌ). 
لكر الول مِنَ الْمِكَالٍ مِثَالٌ لِلْمَفَرَةِ الثاني مِنَ الْمَادّةِ (13) وَلِلْمَادةِ (1") لا 
لِهَذِِ الْمَادَة َنم وو اشعطةاذا وَالْمِتَالُ الْحَقِيقِىٌ لِهَذِه الْمَادَة الفقرة اعرد 3 
إذا توي المشترى والذى له جار لين َْلَ النَعِينِ فَلِوَارِئِهِ أن يعَيْنَ أحَدَ 


ا 


الْمَيعيْنِ أو التَكانّةِ عِنْدَ مُرُورِ القذة القت ور كون فح | على هذا التَعيينِ وَعَلَىْ أَدَاءِ 
لشن مِن تَرَِةٍمُورَئْهِ وَلَيِسَ له لُ أنْ يرْدَ الْمَبيعيْنِ وَالتَكَانَة حَمَىْ وَلَوْ كَانَ لِلَهُ وَرَثِ خيار 
شَرْط مَعّ خيّار التَِْينِ؛ أن عدناة الشَّرْطٍ يَبِطْلُ بِوَقَاةٍ التورف غقت الا 
0 يار الّعْيِينِ (أَبُو السّعُودِ) وَهَدًا الْمِتَالُ الْوَارِدُ في الْمَجَلَّة ِجيَارِ النَِّينِ للْمُشْتَرِي 
5 


3 3 
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ل 00 تي سخ عوك 

الثاني : أن يرَى بَعْضَ ما اشْتَرَاهُ صَفْفَة وَاحِدَةٌ مِنْ أَشْيَاءَ مُتَفَاوِتَة 

الثَالِت: أن يَْتَرِيَ الْأعْمَئ شَيًْا لا يَعْرفُ وَضْفَهُ. 

و بت هذا لجار أيضًا في الإبجار وَوَالِْسْمَةوَالصَلحِ عَنْ دعْوَى الْمَالٍ عَلَى عَيْنِ. 

000 أَحَدُمًا: الديُونُ. التَّنِي: النَقدُ. الثَّايِتُ: مَا قبل رُؤية المَييع. الرَابعْ: 
للَْائِع. وَكَذَلِكَ لا يَثْبْتٌ فيمَا بيع بَعْد رُؤْيَة عينِوه الثاني : لدان التي تَكُوثُ عرفا مُتَمَائِلَ َيَرَىئ 
التي لزه وياة الر رع لك انحر ار لقع أرالتروويته لعن ار كوا ارق 
الرَابعٌ: فِمَا يُشْتَرَى بَعْدَ أَنْ يُرَى بِقَصْدٍ الشَّرَاءِ قَبْلُ. وَكَذَلِكَ يَسْقَطُ حِيَارٌ الرّؤْيَةِ بتَصَرّفٍ 
الْمُْترِي بالْمَييع تَصَرّفَ الْمُلَاكِ أَيْ بالرّضًا الْفِعلِيُ. الثَانِي: بالرّضًا الْقَوِْيٌ. الال 
بحُدُوثِ الْعَيْبِ فِيمًا اشترَى وَقَبْص قبل الرؤية. م في الوَكيل بالشَرَاءِ. لعي 
برؤْيَةِ الوكيل بالْقَبْضٍ. السّادس: بريه الوَكيلٍ النَظر سقط قط جيَارٌ المُوَكلٍ. السّابِعٌ: 2-0 
المبيع. وَلَا يَسْقْطُ حَِارْ امِل بِرُوْيَة الْمرْسَل لِلشَرَاكِ الثّني: برؤيَة الول للْقيْضِ» 
الَيثِ: برُؤْيَة الوَكيل اف وَلايتقلُ يار الرُؤيَة إل الْوَارِثِ وَتَخْتَلِفُ الرؤْية دل الْمَييع 
اناب قارط | رذن تيه الزاوذيك" أذ انناف الشتويزة رق :كاري 
0 1 ا ل 


أخار ان لحيم) تك م ل 0 


0-8 
03 


أن عبان ال ؤية ل مُوَقْنَا د كَإِذَا كم مقع الْأَسْبَابُ الْمُبْطِلَةٌ لِجِيّار الرُؤْيَةَ قي خِيَارٌ 


7 فَوَانينَ الشريعة الإسلاميّة التي كَانَتَ تَحَكُم بها الدولَة العثْمَانِيَة 


الرّؤيَة لِلْمُشْئرِي ما يقِيَ الْمُشْئرِي فِي فَيْدِ الْحَيَاةِء لأنّ النّصَّ الَّذِي أَنْبَتَ هَذَا الْجِيَارَ مُطْلَقٌ 
وَعَلَىْ ذَلِكَ إذَا رَأى الْمُشْتَرِي الْمَِيمَ وَصَمَتَ وَمَضَىْ رَمَنٌ يُمْكِنٌُ فيه الْمَسْحْ قا يَسْقَطُ 
ذَلِكَ حيار الرؤْيَة (انْظر الْمَادّ 310. طَحْطَاوِيٌ. رَدَ الْمُحْتَارِ). 

َيَِرُ الي لا يَخَْصٌ بالْببِ بل يَجْري في كُلّ عَفْدِ مُْتَمِلٍ للخ يتمَلّكُ به عن 
كَالإجَارَ رَةِ وَالقِسْمَة وَالصُلْح عَنْ عْوَْ الْمَالٍ عَلَىْ عَيِْ كَمَا دمن لِك مُعَاوَصَهُ 


3 


عين 


ما 


اط 


2110 0 


الْمَهْرُوَلقِصَاصٌ وَبَدَلُ الصّلْح عَنْ مُحَلَمَةِكَليْسَ فا يار رُؤْيَةِ قَإذَا رَوَّجَتِ امْرَ أذ قوق 

لور وخ اذ اط ني مانا ان ذنئة عزو الك ركان ارا قات 

وَرَئّهُ الْمَقُولٍ عَنْ دَعْوَى الْقِصّاص عَلَىْ عَيْن لَمْ يَرَوْهَا فَليْسَ لَهُمْ خيَارٌ الرّؤْيَة عِنْدَ رُْيتِها 
ا 5 


وَكَدَِكَ إِذا حالم اوج رَوْجَمَهُ عَلَى عَيْنِ مِنْ عَيِْ يراه قلس لّهُ خيار عِنْدَ رَؤْيتَهَ 


اله (77): مَنِ ا شت شَيْنا لمي كان لَهُ الخِيَارُ حبَّى يَرَاهُ قدا رَآهُ إن ضَاءَ كَبِلَهُ | 


ا 


| َإنماء فَمّح اليم ويقال لهذا الخباز عار الل وي: 


أشي خض فالا من اكوا بكر 11 - حبذ التراء أذ قبل القراة جيم 
حَسَبَ الْمَادَّةِ )5١1١(‏ إِذَا كَانَ دَلِكَ الْمَالُْ قَدْ عَرَّقَهُ الْمُشْتَرِي بِالْوَضْفبِ أو التّعْرِيفٍ أو 


3 


١ةااو‎ 


الإشَارَ رَوَإِلّ 8 و الحاف) الا 2 و َيْرٌ لازم وَالْمُشْتَرِي م الار 0 حتى لو اشْتَرَى 
لالط وال ارط بكر لان زح قل يطل جاذ الاق يكن كاغا النطكري 
ا شر اح الْمَادَة 67). 


ارقع و 


ول كلت اذيك شي ولد از :5 وبي ذلك وَكَوْلَ المجلة (ختم يَرَاهُ) فق إن 
ع ا يد 3 بوت 5 لرؤْيَة قبل الرّؤية وَتَعبيرَ الْمَْهاءِ يفي تبُوتهُ وَفْتَ الؤْيَة 
وَالْحَقِيمَةُ أنَّ خيّارَ الرّؤْيَة لا يَنْيُتُ قَبَلَ الرُؤْيَة بل وَقْتْهَا وَإِنْ كَانَ لِلْمُمْمَرِي أن يَفْسَمَ اليم قبل 
الدّؤْيّة | اه ل أنه مانا مِنْ َوْنٍ الَْقدِ الْمَذْكُورٍ غَيْر َازِم 
وحن عد القن الذي اموه العفة لازم بال إل أذ يف هذا العفة لولج 


الككلة لعو فك عند الو ؤ28) لكان أو بِلْمقْصُود وََدقمَ ِْوَهم وَسُوءِ الْمَهُم. 


الج راون /الكقاب هون »انيع ا ا 00 م 
داح لمشي الْمَالَ عب حَائِل يَْنِي ذا وَقف عَلَ الال وَالْمَكَلٌ الذي يُعْرَفٌ 


المفصُوة الأضلِيُ ين الْمَييع حَسَبَ حَسَب الْمَادة ا ار ط أَنْ يَعْلَم 

ل نك لحيو مك زه لتم ور قاد روت أ 
كيلا وا شْتَرَى الْمَالَ بَأَنْقَصٌ مِنْ يميه الْوَكَالَة أو الْوِصَايَةِ إلا أنه إذَا اشْيرَى شَخْصٌ مَالَا 
لم كله إن مكل أرق ل ا يَة قَلَهُ أَنْيَرُدَه ذا أعَادَ الْمَييمَ ِل الْمَكَانٍ 
0000 َه أن يَرُدَهُ سَوَاءٌ أَكَانَ النَْلُ الْمَذْكُورُ يَزِيدٌ في قِيمةِ الْمبيع 
أمْ ينص فيه (زد الْمُخْتَارِ) 55 الْمبيع ِجِيَارٍ الرُؤْيَِ قح لِلْبَِ سَوَاءٌ أكَانَ المبيعُ 
مضا آم بر مفبُوض وََذَا المح لبَق عَلَى خم اْحاكم أذ رضًا الْبَاِع حب ل 


0 


أن الْمُضْتَرِيَ الْمُحَيْر م مَر الْبَائِعَ بيع الْمبيع لِآحَرَ قَبَلَ الرؤْيَة ة وَالْقَبْضٍ يَنْقَسِحُ الَْيِمُ مَعَلَى 
هَذَا إِدَابَاعَ اْبَائُِ المَِيعَ مِنْ شَخْ ص آَرَ قتَمَنُ لْمَبيع يَعُود إل الْبَائِع؛ أَما ذا قَالَ الْمُشْتَرِي 
اع : بع المي لوال عي كنل جنة ابيع بول لا مني الييٌ (انطز كزع 
الْمَادّهِ 0141. 

إيِضاح الْقيُودٍ: 

(يكرط أذ يخلم فبيع» نون كال شري ترا بِحَقٌّ قشخ ال بع بيار الرؤيةِ لان 

ضح مسح بدُونٍ عِلْم الْبَئِع ِنهُ ِنَم يَْلَم الْبَائِعُ م بالْمَشْخ لايَتَحرَىئ 0 مُشْتريًا آَحَرٌ ظَنا مِنْهُ 
المشتري قل اليم َه ذلك انر الما 15) تعن َل الُورة | مس المذتري 
بيذي لبخ لايعو لهذا لقع موأ للْمُشْرِي أَنْ يُجِيرَ الْبيّمَبعْدَ ذَلِكَ. 

وَإِذَا قَسََ الْمُشْتَرِي الي بيار الرّؤْيَة فَمَنُوئةُ إعَادة الْمَبيع الْمَقبُوض وَتَمَقَنهُ على 
- ١ر5‏ الْمُحْتَار الطّحْطَاوِيٌ) وَلَيْسَ لباه خيار رَؤَيَةٍ يوج مِن 0 إلا إذَا كَانَ 

مُشيَريا من وج وَبَائِعًا مِنْ وَجْو أكَر قَمَنْ جهَة كَوَنه هرا يْيْتُ لَهُ حيار الؤْيَة في الْمَالٍ 
الْنِي ارا هُ كبيع الْمُمَايصَةٍ متلا إِذا ص شَمْصٌ عر كأغاة وَأححْل عه عخنطة 
لكل مِنْ هَذَيْنِ الْمتَقَايِضَيْن حِيَارُ الرؤْيَة ني الْمَالٍ الذي اشْسَرَاة؛ أن كُلَّا مِنْهُمَا مُشْر 
لِلْمَالٍ الَّذِي قَصَدَهُ ترم وا قل ع لان لزي رت لم وار اتن 


2 


0 


عه صمل 


ل 


41 ونين الشّريعة الإملاميّة انتَيِكَانتَ تَحْكُم بها الدونَهُ ماني 
نما أى اين الع ييخ بِحصّة لعن ود 0 يبْقَ في حِصَّة الدَيْنِ. 
مِثَالُ ذَلِكَ: لَوْيَاعَ شَخْصٌ حِصَائَهُ بِحَمْسِمِائَة يش وَبغْلَةِ لَمْ يَرَهَاه نم عِنْدَمَا رَأَىئْ 
بل وها كيم في حِصّة ابل ممح وي > ححا الا أن ياد في 
لدي (مند يد عَبْدُ الْحَلِيم) لكِنْ في هَذِو الصُورَة الاجر أن الباق يَكُونُ + اهن أن 
قبل الْبَيْم بالْحَِّةِ فِي الْحِصَانٍ وَلَهُ عَدَمْ كَبُولٍ 3 لِحْصّولِ الشَّرِكَةٍ في الْحِضَانٍ 
وَلِصَاحِبٍ خِيَارٍ الرَؤْيّة عِنْدَ رُؤْيَة الْمَيع أن يله بِحُضُورٍ الْبَائِع أو في عَبْبَتِه ؛ جم اشم 
المُسََى وََا يُمْيَرَطُ في قَبُولٍ الْمُشَْرِي || َبِيعَ عَلَْ هذا الْوَّجْهِ حُصُورٌ الْبَائِع وَيُقَالُ لِهَذَا 
الْجِيّار خِيَارَ الرّؤْيَة (الْهنْدِية. رَدٌ الْمُحْتَارِ) سَوَاءٌ أَظَهَرَ الْمَبِيمُ عَلَىْ الْحَالٍ الْنِي وَضَفَ 
وعد وا تحن بافبكر الى هه أو أخلر هله 
قَفِي الصّوَرِ النَكاثِ خِيَارٌ الْمُمْتَرِي خِيَارُ الرّؤْيةِ (هِنْييّة) 
ما الْعيْنُ الَتِي تَكُونُ فِي الذَّمَةِ وَالدَيْنِ قَلَيْسَ فِيهمًا خِيَارُ رؤْيَةِ كَالدَرَاهِم وَالدَا 
وَالْمُسَلّم فيه. 


الْمئِْيُ - أَمًا الْمَكِيلَاتٌ وَالْمَوْرُونَاتُ الْمُعيّنَةٌ فلأنها مِنَّ الْأَعْيّانِ يَجْرِي فِيهًا خيّارٌ 


000 


اه 


2 و 
هه 


الرَؤْيَة قَإِذا كَانَتْ غَيْرَمُعَنةِ قلا يَجْرِي فِيهًا ذَلِكَ كَالدَرَاجِمٍ وَالدَتَانِير با حَائْل؛ أما الرَؤيَة 
مِنْ وَرَاءِ سَِارٍ فَكْرُ َافِةِ َو رَأى شَخْصٌ شَيْنًا في جام أَوْ مُنْعَكِسَا تان لحار ار عن 
الما ها يحون وين ؤي مع فَحِبتما يرا َه حتف يكو : فح اعت التحتاد 
ات ُْيَةُ الْحِنطة وَالْقُولٍ وَالأَرْزِ في سَتَابِلهَا وَالسَمْسِم في قِشْرِِ وَاللَوزِوَالْمُيقٍ في 


وه 


0 َشْرَتَهِ الْعلّيَا لا سقط خِيّارَ الرّؤْيَة (انْظرْ شَرْحَ الْمَادّةِ ٠ ٠3‏ إلا أَنَهُ لا يَنْيْتُ خيّازُ الرّؤْيَة 


سه 


في الْمشكيين التيتين 

)١(‏ الْوَكِيلٌ في شِرَاء شَيْءِ مُعَيّنِ إِذَا اشْتَرَى ذَلِكَ الشَّيْءَ بدُونٍ 
السَّخْصٍ جار رُؤْيَة ( شتا 

إذَا اشْترَى شَخْصٌ مَالَا لم يَرَهُ وَقَبَضَهُ بدُونٍ أن يَرَاهُ أيُضًا وَحَدَتْ فيه عَيْبُ وَهوَ 


فى يَلِهِ فَلَيْسَ ل 1 3 يرد الْمَِيعَ ب بخِيَار الرَؤْيَة (هِنْبِيّةٌ). 


الجِزء الأول/الكتاب الأول: الْبيُوم. ا قق 


3 


إن قبُولَ الْمَبِيع إِما أن يَكُونَ بالنَضْرِيح كَقَْلٍ الْمُشَْرِي بعْدَ تعد رؤية الْمبِيع قد رَضِيتٌ به 
ذ أعزئة وكا آذه و إإكيوة القاط ال ساو الفترل 


1 


| 


وَإِما أن يَكُونَ دَكَالَة كَأَنْ به يَقَبضَهُ أو و أ يودي 2 نمه إل اْبَائِع أذ يَْرِ يَعْرض بَعْضَه 
للْببْع بعْد رُؤْيَِهِ فيفط خيَار مني كلك إاائه كه 520000 
عِنَْمَا رَآَهَا لْحَاضِرِينَ: اشْهدُوا أي لمْيرَيْتُ هذه الدَارَ يَسقْطُ ارهن الْإشهاد َل 


عَلَى تَقْرِير الِْلْكِ وَذَّلِكَ مقط لِخِيَارِ الرؤْيَة. (انْظر الْمَادَهَ © 5”). (بَرَّازِيةٌ). 
2 1 اس سام > ١‏ 58 0 وورنى ا ثاودةام 0 
وَنَبُوتَ خِيَار الرُؤْيَةِ مُعَلَقٌ تعلق على زوب لْمَبيع وَلَا يَنْبْتْ خِيَارٌ الرّؤْيَةَ للْمُشْئَرِي قَبْلَ 
الدّؤْيَة؛ لِأَنَّ ولام يديت قَبْلَ تَحَقَقٍ ذَلِكَ الشَّيْءِ (انْظَرْ شَرْحَ الْمَادّهِ 85) 


لم في ماه 


مغر كه كن بَث ال يَفْسَحَ الْمُشْتَرِي الْبَيْمَ قبل الرَؤيَة 
لكين قَذ جود متي قح قبل الي واْجَوَابُ أن جوَاٌ شخ المشتري بيع كاد نَاشِئْ 
عَنْ عَدَمِ رُم ايع على ذَلِكَ لو قَالَ الْمشَْرِي قَبْلَ الرُؤيَ: رَضِيتُ بالْمَبيع أو أَسْقَطْتُ سشقطت 


ا ا ل 


#َ 


1 ا 
4 


6 


له 
01 


لي 
مَا يَرَى يَلْكَ الدَّارَ آَنْ يَفْسَحَ الم يع بخِيَارِ 


0 


مِنْ آحَرَ دَارَا بدُونٍ أن يَرَاهَا وَبَعْدَ الشَّرَاءِ أ 
ُبُوتِ خِيَارٍ الرؤْيَة عِنْدَ رُؤْيَِهِ الْمَِيمَ بَحِقَ 
الرّؤْيَِ (انْظَر الْمَادَهَ «153). 

الاختلافٌ فِي وَقتٍ الرّصَاءٍ: إذَا الف الْممََايعَانٍ ني وَفْتٍ الرّضَا قَقَالَ الْبَائمٌ: إن 
الفاتري ذأ الي بنذ الشواو وراد وووصقط جانة رقل الفداري : إِنّهُ وَضِىَ به قب 
ُؤْيَيهِ وَإنَّ خبار ان قَلقوْل متي يتمنهء أن داعي الْمشتِي فنا أن تصرْفَ 
بالميع قبل الوؤية يط اروس ل لَهُرَدُ ابيع عِنْدَ و َيه (انْظَرْ شَرْحَ الْمَاكّةِ82). 

الاختيلاف في + تين الْمَبيع: 

ذا ادع الْبَائُِ بَعْدَرَ 5 لمي إلَْهِ حيار الرّؤْيَة أن لَّذِي رَدَهُ َيْسٌ الذي بَاعَهُ مِنْهُ وَكَالَ 
الْمُشْتَري: بل هُوَ الْمبِيعٌ عَيْنْهُفَلْمَولُ لِلْمُْمَرِي (الْمُأتَقَى. الْبَهْجَة. مَجْمَعٌ الْأنْهُر. رَدالْمُحْتَاِ). 


10 


وق َلآ 


لاخر وار 

يني : إِذا قي المشتري الشخير قبل ايفسع أز ينف ابيع قلا َل خياد 
وَرَنته 0 
الْوَارثِ لني إن خاة الرّؤْيَةِ كد َبَتَ للْعَاقِدِ بِحَسَبٍ النَصّ وَالْوَارِتُ لَيْسَ بِعَاقِدٍ فإِذَا 
توفي الْمُشْئَرِي الَّذِي اشْتَرَى مَالَا بدُونٍ أَنْ يَرَاهُ قبْلَ أَنْ يَسْقَط حِيَارهُ بوَجْهِ مِنَ الْوْجُوهِ 
ضبَح بع لاما وَمَلَكَ وَارِتُ الْممْمرِيَلِكَ الْمَالَ بدُونِ أن يَكُونَ مُحَرا خرؤي 


11 


رُؤْيتِه إل 
مو 
نتِقَالَهُ إل 


1 2116 لا خيَارَ لِبَائِع ولو ان لم ير المي مَعَلّا: لَوَْاءَ رَجُلٌ مَالَا دَكَلَ في 


مله بالإزثِ 0 ا ال 52 


0 


يلي ل ال تنه مت ان 
لطّلَحَة: إنّك عبنت َال نماك بجت بي بك اول طلعة إلى بالجيار 
لني اشْتَرَيْتٌ مَا كم أَرَهُ فَحَكم بِيْنهُمَا جَبَبْرٌ بن م عم لِمَضْل النرَّاع بَيْنَهُمَا فَحَكَمَ بِالْجِيَارٍ 
لِطَلْحَةَ وَكَانَ ذَلِكَ بحْضُورٍ الصَّحَابَةِ رَضِيَ لقان ا مقي رد الشخرع) ورذا قيضل 
الطَّرَقَانِ بِمَالٍ لَمْ يرَيَاهُ كَلَهُمَا خيَارُ الوؤْيَة عِنْدَ رُؤْيَةِ دَلِكَ الْمَالِ (أبُو السّعُودِ سُرْلْبكَاي) 
كَمَا هئ لِبَائِع اد الي في اممبيع كَِدَا كان انون لس لاع أيضًا حَ 
الرَؤْيَة_ 3 بسب ذَلِكَ الشَمَنِ (انْظر شَرْحَ الْمَافَةِ ٠؟*).‏ 

ال َِكَ: دابا صَخْصٌ من آكَر صا بكَنيين كيل جنطة تبت في قود كه دم 
الْمُشْتَرِي الْحَمْسِينَ كَيْلَهَ إلَْهِ مَلَيِسَ لَهُ أَنْ يَرْدَ الْحِنْطَةَ بِجيَارٍ الرّؤْيَة أمّا إِذَا كَانَ في ليع 
عَبْنُ وَتعِْيرٌ بالبَائِع لايع خِيَارٌ الْعَبْنِ وَالتَغْرِير ر (انْظرْ مَرْحَ الْمَادَةِ 59 وماد /اه "3 ). 


الجزء الأول الكتاب الأول «البيوع ١‏ 0 اك ْ 


. (080): الْمَرَاد مِنَ الو ويَةَ ني > ظ 
ظ يَف مضو اليه وشيم عد م أكزتا تالاش الي يكو عادر [ 
ْ 0 بن تفي روي ظاهِرِه وَالْقَاش المتوتن وَالْمُكَوتُ رم ميو روه | 
| وَالَّاةٌ المَشْتَرَاةٌ يكبي التتَاسّلٍ ادلم روي ديا وَالنَّة الْمَأَحُودَةُ أجل للحم [ 
ا َْضِي َس ها ًامات وَالمَْرُوَات مَل دوق طَْمهادَلْمُْري ؤ 


إِذَا عَرَفَ هَذْهٍ الأمْوَالَ د عَلَى الصَوَرٍ المدَكُورَة م أش اما ليس له حي الرؤية. 


و 


دن الل بِالسَّيْءِ يَكُونْ بِاسْيَعْمَالٍ إِذْرَاكٍ ذََ الشَّنِءِ وَالدّو ره الْمَجَازِ 
وَلَيْسَتْ مُسْتَعْمَلَةَ في مَعْنَاهَا الْحَقِيقِيٌ (عَبْدُ الْحَلِيم. سُرُنْبَالِقٌ). 

ا بهَا الِإِبْصَارٌ وَكَيْسَ الْمَفْصُودُ رُؤْيَةالْمَِيع مِنْ ججمِيع هات لأَنَدَ 
متَعَذّرٌ (هِدَايَةٌ) (نظر مامه /010: 

وَعَلَىْ ذَلِكَ لَمَا كَانَ الْمِسْكُ ب يْرَفْ بالشَّم وَالْمَأكُولُ يالدَّوقِ وَالِْرْمَارُ بالسّمْع قَنَمّْ 
يسك وََوُ الأول وَسَمَاعٌ امار رُوْيةٌ لها حتّئ أن لطبل وَالْمِرْمَارَ الَديْنِ ميان 
لِلْجِيُوش يَلْرّعُ سَمَاعْهُمَا وَلَا تَكفي رَؤْيتَهُمًا و يَنَّهُمَا وَكَذَلِكٌ إِذَا اشْتَرَى شَخْصٌ مِسْكا وَرَآه بعيْيه 
دُونَ أن يَشْنَهُ أو اسْترَئ بَقَرَه تاج وَرَأَى جَمِيعَ أَطْرَافِهَا إلا أَنّهُ لَمْ ير ضَرْعَهَا أَوْ شَاةٌ 
لِلذّبح وَرَآمَا مِنْ َي أن يَجُسّ كَانَ مَُيرًا عِنْدَ سمه السك وَدُؤْيتهِ ضَرْعَ الب ةوس 
ظَهْرَ السَّاةِ (هِنْدِيّةً) وَعَلَنْ هَذَا الْوَجْهِ إذَا اشْتَرَْ شَخْصٌ مكيلا أو مَوْرُونًا مَعْدُودًا متَقَار 
َرأ سَطْحَ صّبْرَةٍ الْحنْطَة وَاشَْرَىْ الصَبرَةَ بعْدَ ذَلِكَ يَسْقطُ خِبَاره لِأنَّ سوط الْخِيَارٍ في 
الْأَمْوَالٍ الَتى لا تَعَاوْتَ بَيْنَ أَقسَاءِهَا لا يُشْتَرَط فيه رُؤْيَة الكل وَعَلَامَة 5 عَدَم التََّوْتِ أن يَكُونَ 


-ه 0 


ماد بيك لعا اليا وم وجو إلا أنه إِذَا ظَهَرَ أَنْ أسْمَلَ الصُيرة جُونَ أعْلدمًا 
كَانَ الْمْشْتَرِي م مُحَيرًا بخِيّارٍ الْعَيْبِ لَا بخِيَارٍ الرَؤْيةِ (انظرِ الْمَادَهَ 5٠‏ (رَدٌ الْمُحْمَار). 
ا 


ما إِذَا قَالَ الْحَبيرُونَ 


5 
/ 1 ما 


أن يَرَى وَجْهَهَا وَكِفْلَهَا (ردُ الْمُحْتَارِ) وَلَا حَاجةَ إل 


0 
ب 
14 
معوا 
ماما 


4 فَوانِينُ الشّرِيعَة الإسلاميّة التي كَانَتَ تَحَكُم بها الدولة العثمانيَة 


بالدَوَابٌ يَحِبٌ رُؤْيَةُ أجل الدَّوَابٌلِمَعْرِفيهَا ا يَسقَطُ الْجَِارُ بدُونٍ ذَلِكَ قدا اشترى 
ار عع ]؟ م دم ده ل مقر دي كاك للد فكو وق مم ل و ف 
انان بل وَبَعْدَ أَنْ رَأَى وَجْهَهَا رَضِيٌ فَحِينَمَا يَرّى كِفْلْهًا يُكون مُحَيرًا وَكَذَلِكَ إِذَا اْتَرَى 
شَخْصٌ مِسْكًا في الظّلام بَْد أنْ شَمّهُ ككس لهُ يار رُوْيَة في الصّبَاح < ا لان 


ذا اشْتَرَى طَعَامًا أَوْ شَرَابَا في الظّلام وَذَائَهُ فلَيسَ لَهُ خِيَارٌ رُؤْيَةِ إِذَا رَآهُ في النَهَارٍ حَنَى لَوْ 


. 
3507 


ير مَا ذَاقَهُ بِعيْهِ وَكَذَلِكَ ذا اشْتَرَى شَخْصٌ قَفِيرٌ أ مِنْ جِنْسٍ وَاحِدِ بَعْدَ أَنْ رَأىئ 


هه سس 


أعدخها رعق ب كاد رأ الْآكَرَ فلا يار لها ذا كَانَ رد مُونَ الول كَالْمُشْئري 
مُحَيد جار الْعيْب «أنْقِرُويّ. هِنْديّة. رَدْ الْمْحْتَا. عَبْدُ | عَبْدُ الْحَلِيم). 
(انظر الْمَوَادَ 74 وه و80) وَكَذَلِكٌ إِذَا اشْتَرَىُ شَخْصٌ نَوْبَا ذا بِطَانَِ قرأ 


2 


الْبطَائَة ل ل وَنَّ تنا مِنْ وَجْهِ التَوْبٍ فَلَا يَكْفِي ذَلِكَ لِسُقُوطٍ 
ا وعمس 


0 مّا] إذَا كَانَتِ البطّائة أغْلَئ قِيمَةَ فيَكْفِي ذَلِكَ وَإذَا كَانَ الْوَجْهُيَقُوقٌ الْبِعَا لبطَائةَ فَلَا 
د ا ما ا وذ افترئ الْمشيري المع مضه وده وَصَمَتَ كلا 
سقط يار الرّْية (انظر شَرْحَ الْمَادَو 77١‏ لِأنهُ قافف فول 


ماما 


[ ااا الأنياء التي با عَلَى مُقَتَضَى ا 


جهاتغفي روي الموج ينه تقذ | 


َالْمَكيلات وَالْمْر ر تائف والمعدوذاف الْمُتََارِبَة وَاليْيَابٍ الَنِي 1 سبج 0 
وَاحِدٍ َيه الأنْمُودّج مِنْهُ أو بَْضِدِ تَحْفِي لِسْقُوطٍ خِيَارٍ الرّْية يَة لِأنّ الْمَفْصُودَ مَعْرِفَةُ صِفَةٍ 


و سد م 


المبيع يري امود يَسْصْلُ دلِكَ وَكَد جرَئ الْعُرْفُ بدَِكَ (انظر الْمَادَ 4). 

تعلَنْ هذ إدا اشترَئ مَسخْصٌ ًا من ذلِكَ بد دوي أنْمُودجه فلس جار رؤْيَةِعِْد 
ل ا ل م ي يون حير بيار 
الْعَيِبِ ا هُرِ) فَرؤْية تَمَافِجٍ الثْيّاب لني اعتّادَ َيه عرض هذ 
اماج لت ول النَّوْبٍ وَعَرْضَهُ وَمَكْلَهُ مُسْقِطَةٌ لِخِيَارٍ الرؤْيَة 5 اكيم 


التجّارِبَْمُ مَذِه الّّابٍ بِعَرْض تَمَاذِجِهَا وَكَذَلِكَ دا أ وى شخص يكل 


ب 
000 52 _- ع 


كَالْمَكِيلاتٍ وَالْمَوْرُونَاتِ وَالْمَعْدُودَاتِ الْمُتقَارِبَة شوك كاتس في :اناه 0 سآ 5 


الج زْء الأول / الكتاب الأول: اليو 5 

و ل وف ل د 2 مامه تونق تاه ف رق قار 
تصن تزه بو تل الذررو تخرى شن زوب باقو على القرلالامضخ (تارنة) لاد 
تَعْريف الْبَاقى فيمًا إِذَا كَانَ الكل فين وَجَاء وَاحِدِ باعْتِبَارٍ الْمُمَائَلَِ لا باْتبَارٍ انَسَادٍ الْوِعَاءِ 
و مر 0 ووسعى مو > ا سنك > تك 2 
(طْحْطاوِي) فَإِذا اشترَى شَخْصٌ شَيْئًا مِنْ ذَلِكَ بَعْدَ رُؤْيَةِ تَمُودَّجِهِ وَالرّضًا بِهِ فللا يَكون 


0. 


> 
3 


0 َو فيلا دون كازاى تجو جه (انعل” 
الْمَادَةَ التَاِيَهة) ما إِذَا كَانَتِ الْمِْليَّاتُ مُحْتَلِفَةَ الْجنْسِ قلا نَكْفْي روي جِنْسٍ مِنْهًا ربعا 
خيَارٍ الرؤيَة ني الأجتاس الْأخرَى وَيكُونُ لْمُشْئرِي يار الي از الرْؤْيةِ فِيمَا آم وَمَا لم يَرَه. 


ْ لي (ه جم ناي عل فتتتن الالشركع وتاعور قوق الالشراع يكرة النشتري 
ْ يرا إن شَاءَ قَبِلَهُ وَإِنْ شَاءَ رَدَه مثَلَا: نط لسن ولت ماصع َلَتَق 0 
اح من الكزناس جوع بهذا وأ المذتري نوها )| اشبَرَامَا عَلَى | 


قَتَضَاء ة م١‏ 


ِنَ الأنمودج بير امشْمرِي جيك حينئلك. 


ري وَنَ مِنَ الموج أَوْ مِنْ بَْض الْمَيع الذي ر ال التختري تالمشترق 
10 اع 0 تَمُوذّجًا وَفِيمَا لَمْ وك دول العيم شيع النعن 


المسمن وود و قح الْبَيْع (درَرٌ غَزَّرَ) (انْظرِ الْمَادَهَ 09). 

ََا يكو الْبيُْ لازم في الْأنمُودج َو بض الْمَبيع الذي أريه الْمُشْئرِي وَمُحَيرا في 
لتقا أن عجار ال اي مام الصَفقَة عد لازم ما وني وماد كم 
تَمرِيقٌ الصَفْقَةٍ قبل التَمَام (رَيلَعِيٌ) (انْظر الْمَادَهَ 774) وَكَذَّلِكٌ إِذَا رُ لشو الْمَبيع 
الْعَافت ع لين مَجْلِسٍ الببْع وخر اعفد نم تَلِفَ الأنَمُووحُ فَادَّعَىُ الْمُسْتْرِي دي 
ابيع أنهي طب نوج الي ونون ينوكل الْبَائِحُ: إِنّهُ مُطَابقٌ فَالْأَوْجَهُ 
أَنْ يَكُونَ ا دن الْمُمْيرِي ير نما أَحْضِرَ لَه م هو الْمَِيعُ (انُظْر الْمَادَهَ 0073, 
ما إِذا كَانَ الْمَبِيعٌ حَاضِرًا في مَجْلِسِ 3 وَكَانَ مَخْبُوءًا في صَنَادِيقَ أَوْ أَعْدَالٍ (أَكيّاسٍ) 
وَعْرِض عَلَى متي م ِنكُ ثُمّ حَصَلٌ خلافٌ بَيْنَ بع وَالْمُشترِي هَل الْمَِيعُ 


مُطَابِقٌ أو غَيْدٌ مُطَابق فَإِذَا كَانَ نعود بَاقِيَا يُرْجَعُ في دَلِكَ إل رَأي أَهْل الْجِبْرَة أما إِذَا لم 


شاع ها ماه 


لدو فَوَانِينَ الشَرد يعة الإسلامية التي كَانَتَ تَحكم بهًا الدولة العثمانية 


يمسة زه 


َكُنْبَاِا ْول َع مَع مَع و من َه على المي (انظر ماده 0908 (ردُ اْمُحْتَارٍ هندِيّة). 


اده (مم): : في شِرَاءِ الدَاِوَلَْانٍ ونوا ين عقر َموي كُلّ بَْتِ مِنْهًا إلا | 


أ ييا الا 


٠‏ م كانت ببونّهَا مصْْوعَة على نَسَقٍ وَاحدٍ قَتَحْفِي ُؤية بت وَاحِلٍ ها 
وَكَذَّلِكَ يَلرّمُ رؤْية َاخلٍ الدّارٍ أو الْحَانِ وَرُؤْيَهُ سَاحَيّهِ وَمَطْبَخِهِ وَطَبفَتَه وي 
وَالسملِيَة وَكَدَيِفَ سَطْحٌ الدَّارٍ إِنْ كَانَ مَقصُودًا في ليع تحب رُؤْيَنْهُ عَلَْ قَوْلٍ الْفْقَهَاءِ 
الْمتََحْرِينَ وَلَا يَسقَطُ خِيَارُ اوور يَهَ ما لَمْيرَ الْمُشْرِي ذَّلِكَء أمًا عِنْدَ الْْمَهَاءِ الْمتَعَدَمِينَ بن كفي 
رُؤْيةُ عُرْقَةِ وَاحِدَةٍ مِنَّ الدَّار الْمَبيعَةٍ وَالْخِلَافُ فِي هَذِه الْمَسْألةِ بَيْنَ الْمتقَدّمِينَ وَالْمتَأَحْرِينَ 
سَبْبهُ اختلاني الرَّمَانِ لا اختلافٌ الدَلييل وَالْْرْمَانٍ ارم ا حَ المَادَة 9 (دْرَرُ). 
أنا داك لني تَكُون خْرُها عل تق ا 
أن رُؤْيَةَ عُْقَة وَاحِدَةٍ يَحْصْل ب با ْم بالف الأشخرئ وَكَذَلِكَ في ١؛‏ شيرع الثتان يح 
فيه ار اطي َي ارو ووم َب رُؤْيَهأجَار لتب يواه ( ذَالْمُحْتَار). 


آذه 


01 إذ رت َه متاو صفْفَوَاِدَْتلم وه كل الى جا حلته. 


2 0 كن الت ع .0 صا مه .6 وود 2 
َعْنِي: يَجِبُ رُؤْيَهُ كل فَرْدِ مِنْهَا وََا تُجْرِئُ رُؤْيَة سَيْ اخ يها عن ترما فقامم 
5 ا 1 ا 


5 04 


ا كن شيا في كل المبيع أي في البفتير» كال التذغور 00 
للمشتري بسَيْءِ آ 0 وَذَلِكَ خللافٌ النَصّ. 
الكَانِية: لاحل مس ره وار سر ل ارس ة تفاح 


2 
5-8 
55 0 


ترح تكن أن اق تفن ذلك وليه يَرَ البَاقِي كوت ا إذا راي الْبَاقِي؛ لن رؤْية 
الْبَعْضٍ مِنْهًا لا تَكْفي لِلعِلْم بالْبَاقّي 


لَاَة: ذا اشتَرَئ شَخْصٌ الثُمرَ عل سَجَرو وَرَأى بَعْض كَمَرِ كُلّ شَجْرَةِ قَلَيْسَ لِذَلِكَ 


0 


الْعْرَْالاونَ/ الكتَاب الأول الْييُوعْا 000000 6 
القدري 12 زئن. 

الرّابعة: : إذَا اْتَرَى شَخْصٌ أَحَدَ الشَّيْتيْنِ اللَّدَيْنِ هُمَا في كم الشَّيْءِ الْوَاحِدٍ كَرَوْج 
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الَعليْنِ ثم اشترّئ: الروجَيْن فَعَنْكَ وُؤْيةٍ الزوج الآخر الَذِي لم يَرَه يكون مُخيْرًا في 


أ 


د 


الرّوْجَيْنِ (أْقَرْوِيٌ . طَحْطَاوي. رَذَالْمُحْتَارٍ. ع ار مر ). 
اسه يارْ الي لاقي ةوس ِي بَيَانَ ذَّلِكَ فِي الْمَادّةِ الآيية. . 


من 


جر 4 و 


ظ اده (؟"): إِذّا اشم ا 2 متفاو 


رعو 
30 


َه صَفْقَةٌ وَاحِدَةَ وَكَانَ الْمُشْترِي رَأَى بَعضها 


ل فقي قت رت يفي وذ لو ا ا 


4 
»ع ه 


نار الي كايَفْبَلُ الج أي 0 أَمرَيْنِ: 

الأوّلَ: الْمَيعٌ. 

وَأ ميري ينض الأناء متاو كم ير اباي بل الَف اشترئ الل 
صَفْقَةَ وَاحِدَة. 0 أمْ تَفْصِيلًا فَعِنْدَمَا رَى الْمُْرِي اَم الذِي كم 
ير فل السراء بكرن 2 مُحَيرًا في كُلَ الْمَبيع فَلَه اكه اليو ال ير 
كُلَّهُ أن الرضَا بوَاحِدٍ لا موحت الها بالآخر قلدَلِكَ واه أعذه هما قَمِنَّ الصَرُورِيٌ 
رَدُالْبَاقِي الَّذِي رَضِيّ به حَتَ لا يَحْصُل تَفْرِيقٌ لِلصّفْفَةِ وَكَيْسَ لَه لد أن يقد العففة وَبَاخْرٌ َ 
ما َيِبَ فيه وك مالم يَرْعَبْ فيه قدا َعِبَ الْمَشْترِي في أحَدٍ الْحِصَائٍْ ينبا 


و 


2 


ظ جَمِيعهَا ولس 1 ا 


ور 


صَفْقَة وَاحَدَةٌ وَرَضِيَ به قَوْلا وَجَب عَلَيّْهِ ما أنْ يَقْبَلَ الْحِصَائَيْنِ مَعَا أو يتفم مما 


َيه َوْلُ (إذَا وي مَوْل) وَعَلبه ذا اشر شخْصٌ يتن مون صفق وَاحِدَ 


نَم رَآَهُمَا بَعْدَ الشَّرَاءِ وَقَبَطَ أَحَدَهُمَا أو عَرَضَهُ للبيْع فلَيْسَ لَه الْآحَرِ (هِنْدٍ هِنْدية). 
وَعَلَىْ هَذَا إِذَا اشْترَى شَخْصٌ حَِائيْنِ بدُونٍ أَنْ يَرَاهُمَا هُمَا ثم َآهُمَا بص أَحَدَهُمَا أو 

رض ليع قط بردي ف لْحِصَائَين وَلَيْسَ لَهُ د يسمه لله بالعزض ليع يبت 

لوم * حُكُمَا وَيِمَا أنّهُ لا يُمْكِنُ ز دلبت بالك كليم يَكُونُ لازا بالصَرُورة في الكل 


- 


2 
9 
| 


[ 40؛ ] َوَانِينٌ الشّريعة الإسلاميّة التي كَانَتَ نَحَكم بها الدولة العثمانية 


كاد اميه ؛ ميا ني الْأَرْض كَالْجَرَروَالَْتِ وَالبَصَل وَالُوم وَالْفُل قبِعهُ جَارٌ 


14 
وسح كو مسوك 


ذا لمشي تَمُودجا نه بد ناه وَرَضِيَ ب يطفن كان يماي وَزْنَا أو كَيْلَا 
قَعَلَى الْمُفْتَى به وَهْوَ قَوْلُ الإمَامَيْنِ يبط خِيَارُ اَن التَعَامُلَ جَرَّى به وَالِاحْتِيّاحُ داع إلَيْه 


ما لاي ا عَذًا كَلُْجْل فَرؤْيَةبَعْضِه لا تُسْقِطُ خيَارَ ال ل 
في المتدرئ ناذا كَادَ َ اْمُْتَرِي انين فَإِنْ كَانَ خيَارُ الرّؤْيَةِ نَابنَا لِأَحَدِهِمًا غَيْرَ 


0 


وَأرَاة لد هله وَدَهُ جييعه وَكَذَلِكَ إذا رأى أحَد السَّخْصَيْنِ المَبيع بل الشّرّاءِ وَلَمْ بره 
الآحَرُ وَاشْتَرَى ذَلِكَ الْمَالَ صَفْقَةٌ وَاحِدَةٌ ذالم يَرْعَبْ أحَدٌ السَّخْصَيْنِ الذي لمر ير الْمَبيعَ 


فَالِإثنَانِ يَرّدَانٍ الْمَبِيع ؛ بالإتقَاق 8 حَتَى لَوْ رَضِيَ الشَخْصُ الْنِي رَأَى الْمَيعَ 0 الي 


3 4 عو 


مَتَلّا: إِذَا اشْتَرَى شَخْصَانِ مَالَا لَمْ يرَيَاهُ نّم رَأَيَاهُ قَرَضِيَ أَحَدُهُمَا به وَلَمْ يَرْضَ الْآحَرُ 
ىأ 


وَأَجَارَةُ قَبّلَ أنْ يَدَدَ الْآحَرٌُ فَعِنْدَ دكا يرق الشظفان الذي لم بر العريم َه رَدْ جع الْمَبيع . 
ودود بم 
مزلا . منيئة' 


ظ هم . بَبْعٌ | الْأَعْمى وَشْرَاهُ صَحِبحٌ إلا 


6س ص اه 


[ 0 سيد 


لطر رَدُلْمُسْتَار). َف شِرَاءِ الم 11131 
مالم يمضئز ين وَل أذ يذل دل َل الصا وميم يتب في ب ويك نضا انر 
ل في هذا كم وَغَيِِْ لَص بَصِير إلا في التي عَشَرَ مَوْضِعًا مِنْها 
مسد والددة كته ااانا الَف قد كَل 8 بصخ الأعنى ا 
كَانَ رَأَى سَيًْا قبل الْحَمَىْ مِمًا لَايَتَكَي كَالْحَدِيدٍ لِأنّ الأَعْمَى لَهُ فصُورٌ عَنْ إذْرَاكِ 


إلا إِدَا 
1 وَالرَدِيءِ فَرْبمَا ندم ذا أَخبرَه اَْيرُ يرَدَاَ ا وك كته 


1 


وو 

شْرَ 5 
! 

-_ 


م ل 
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َعْضُ ما يُسْقِطٌ خيَارَ الْأَعْمَىْ - إذًَا اصْسَدَىْ الْأعمئ م مَالَا غير اليم بوَضْفِهِ تعيب ذَِكَ 
المَال تعد الفتقين الال مق ارمع بتصدية الكخر أذ وميه و ل 2 ركان 


ذَلِكَ الْمَال أرضًا فَأمَرَ مَرَ الْأَكَارِينَ بِرَرْعِهَا يَسْقَط خيّازٌ رُؤْيَيِه وَلَوْ حَصَلّ ذَلِكَ قَبْلَ رؤْيّة 
المَِيع؛ لِأنَ مَا يَجْرِي في الْمَبيع مره يك نَ كَنَهَُاِع نه وَعَلَى هذا دا َي ادم 


وَعَدَ و عبمعو4 


عد المي ارما في ينونه غير لازم في البنصن الأخر إن :لك يوييث قزق الصَذنو كما 
نّهُ لا يَجَورٌ رَدهُ معِبا؛ لأنّهُ ذا رُدَّ إل الْبَائع مَعِيبا تَصَرَّرَ به (رَدُ الْمُحْتَار. طَحْطَاوِيٌ) (انْظْرٌ 
شَرْحَ الْمَادَةِ 4). 

يَحِبُ أَنْ يُوصَفَ الْمَبِيعُ وَضْفًا مُطَابِقَا لَه هُ حَتّى يَكُونَ الْوَضْف بمَنركة رُؤْيَيهِ قَإِذَا 


وْصِفَ الْمَبِيمٌ للأعْمَئ وَطَهَرَ مْخَالِمًا لِلْوَضْفِ قلا يَسْقْطُ خِيَارٌ الأغمى (رَدٌ الْمُحْبَار) 


وَكَذَِّكَ إِذَا اشْتَرَى شَخْصٌ مَالَا لَمْ يَرَهُ حِينَ كَانَبَصِيرًاء ثم عَوِيَ قَبْلَ رُؤْيَة الْمييع يَسْقَطٌ 


22 


1 


خيَارُهُ بمَا يُسْقِطُ خِيّارَ الْأَعْمَىْ كَالْوَضْفٍ وَالتَعْرِيفٍ وَالشَّمٌ وَالْجَسٌ وَالذَوْقٍ لِأَنَ الْعَجْرَ 
ةم ا د لا م ار 


8 ع اضر 22 


0 1 راي ؤي :لاقي زعت وض فق لابفرة غيد - 


َنِم ما يشْتربِ الأتى إل ]2 3 َِأقْسَام: الكل ما يلم لوضف والتخريقي .قا َإِدًا 
وُصِفَ هَذَا التَوعُ إل الأ ع ونا ادل يليما فل اداو قا شْتَرَاهُ الْأَعْمَىْ قَلا يَكُونْ لَه 
ار الرؤية؛ ولك ا ين ا بمَِْلة الرؤْيَة للْبصِيرٍ وَتَكُونُ طَرِيقٌ مَعْرِقَة 
الْأَعْمَىْ الْوَضْفَ وَالتَّمْرِيت سَوَاءٌ أكَانَ الْوَضْفُ وَالتَعْرِيفَ حَيْتُ الْمَبِيعٌ مَوْجُودُ 0 
يَكُونَ عََارًا فَيُوقفْ الْأَعْمَئ عِنْدَهُ وَيُعْرَضُ وَيُوصَفْ لَه أم لَمْ يَكْنْ فَإِذا وْصِفَ لِلْأَعْمَى 
عَقَارٌ وَعَرّفَ لَه ثُمَّ اشْتَرَئ ذَلِكَ الْعَقَارَ فَلَا يَبْقَى له ان الروية يه في ذَلِكَ الْعَقَارٍ وَعَآَ ١‏ 


و فى واس 


قَوْلِ يَجِبٌ مَمَ وَصْفٍ الْمَبيع وَتَعْرِيفِهِ لَهُ أن يُوقَفَ بِحَيْتُ يَرَاهُ لَوْ كان بصِيرًا فَشِرَاؤهُ بَعْدَ 
ذَلِكَ يُسْقِطُ حِيّارَ رُؤْيتهِ وَعَلَىْ قَوْلٍ آكَرَ إذَا وَكَل الْأَعْمَىئ وَكيلَا بِقَبْضٍ الْمَبِيع فَمَبَضَ 


:14 فَوَانِينَ الشَرد بعة الإسلامية التي كَانَتَ نَحْكُم بها الدولة الْعثْمَانيَة 


الْوَكِيل الْمَيمَ بَعْدَ ره شط مان ل عْمَ وَعَلَىْ قَوْلٍ نَالِثِ يَحِبُ تَعْرِيفٌ الْمَبييع 


_-_ 
0 


ايا 
عت 1 2 55 3 ديس 2ه 4 


ل 8 شَجَرّا يَحِبُ أَنْ يَمَسَّهُ فَإدَا د شَرَي ما وَعَنت 
1 ف كك إن ديف الميخ للأفعئ ممه أز 16 سقط مرجع 


م صعهو 


باجم جنر كما كرا في اماد لَبِق (انْظر الماك )0١‏ (مَجْمَعُ أ أنه . هِددية) 
الْقَسْحُ الا مَا يلم الس وَالسّموَ الوق وَسَيأتِي يان ذلك في الْمَاد َي 


ظ 001 الى يَشقط جار بلس الأياء ثبلي وموم ٠‏ 
2 وَذُوْقَ التتوات يني" أ ذا لْمَسَ وشم وَذَافٌ هَذْهِ الْأشْيَاءَ كم ا : شْترَاهًا كان راو ا 


5 


وَكَذَلِكَ َو اشْترّىق الأغمن تَلكَ الْأَشْيَاءَ لها بَعْدَ شِرَائي : ها أ أو َك 
وَرَضِيَ بِهَا يَكُونُ شِرَاؤُهُ صَحِيحًا وَلَازِمًا وَببَارَةِ أخرَئ لا يَكُونُ لَهُ خبار 0 1 
الْأَْيَءُ التي لا تَمْرَفٌ بِاللّمْسٍ أو الشَّمٌ أو 
سقط خياد كَمَا بين ذلك في الْمَادّةِ (:000. 

َوْلَهُ: (ثُمَ امَْرَاهَا) أمًا ذا اشْمَرَى يَلْكَ الْأَشَْاءَ نُمَ َمَسَهَا أ 


حن 


ا ا ل ل رف ند رت مورت 


لق كذ لم يعرف وَيُوصَفْ لآم 1 


5 
َم ماي 


دشا أذ ذاقها ا ع 


4 


امه حَ الْمَادةِ 059. 
تر لل مْمَى بِالبد ند أن يوضف1 لَهُ الْمبِيعٌ فَإِذَارَضِيَ ال عم قذل 


أَنْ يُوصَفَ لَه الْمَِيمُ فلا يَسْقَدُ خا نر القاقة »)يدق عاذ لاعس هْمَى أَيْضًا بِالْحَالٍ 
الْمَذّكُورِ في الما (320) وس سَبَحِيِء ذَلِكَ في شَرْح يلْكَ الْمَاذِ 


الْقِسْمُ الثَالِتْ: نا يعم يلوضف وَالتْيٍ وَاللَمْسٍ مما أَيْ مَا لا يُعْلَمُ بأَحَدٍ 
لاسر ل هنا ولكمة إياء مكل إذا أزاة الخد 
أن يتترى ثور يحب كان طول هذا الثؤب وَعَرْضِهٍ لِلأَعمَىئ وَأَنْ يَجْسَّهُ بيده وَكَذَِكٌ إِذَا 


0 


اح ان له لوا 2 كَاذًا اشكايا بزه ن ذَللكَ 5 
واف الأعمر "قرا سجدة ين أن يلمقتها وأن توضفت له اذا اق اها يدوق ذلك لا 


9 
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2 : 
يَسْقَط خياره ااهنديّة). 


صر ب ل يي 


0 01 م عن اعد الراك ا ته بد مد وهو يله أله الت 


او ردني َدَ تَعيَرَ عَن الْحَالٍ الّذِى رَآهُ فيه كَانّ | 


ع8 سرجه ره 


يط لمي بضد ارد اك 
فخا أن انرق ]نا لم كن 


20000 ل 
د القرء قل شتا تكذيك لز قضه نَ الشّرَاءً 0 عله امقر يعون 


0 3 


مُحَيرًا أيْضًَا «طَسْطَاوِيٌ». الشَّرْطُ النَّانِي: أنْ يَعْلَمَ وَفْتَ الشَّرَاءِ أن ذَلِكَ الْمَالَ هُوَ 2 


20 
6 


اي لو بَِصْد الوا ا مُوَهْوَ لا يَعْلَمُ أنُّ لْمَالُ الذي رَآهُكَا 
مُحَيرَاوَدَلِكَ كَأَنْيَرَى الْمُشْتَرِي سَرَاوِيلَ بِقَضْدٍ شِرَائِهَاء ثم يَْتريهَا بَعْدَ مد في 7 

ما يفط فيد وهر يذه هلي 50 

لالخولاف: ذا اَلَف الْبَائِعُ وَالْمْسْتَرِي قَقَالٌ الْبَائٌِ: إن الْمُشْيَريَ ز 
الشَّرَاءِ بِقَضْدِوثُمَ اشْتَرَاهُ وَكَالَ الْمُشْتَرِي: لَمْ أَرَهُ مُطْلَقَا فَالْقَوْلُ للْمُشْتَرِي مُطَلَقَا مَعَ يَمينه 
0 مَجْمَعْ الََْهْرِ). ا 

ما إِذَا حَصَلَ تَغِْيرٌ في الْمَالٍ بَعْدَ أن وَآهُ أي اخْتَلَقَتْ بَخْضُ صِفَاتِهِ أو حَدَتَ فيه عَيْبْ 
الْمُْترِي مُخَيرٌ ولو و قبل الشرَاو | لاا سيره 
الْمِشْمَرِي كأن لَمْ يرَهُ 

الاختلاف في ذَلِكَ: إِذا اختلّفَ لْمتَبَايعَانِ في ذَلِكَ َرَعَمَ الْعْشْتَري أن المي تير 
وَأنْكرَ الْبَائِمُ دَلِكَ يُنْظَرُ قإِنْ كَانَتِ الْمُدَهُ و قَصِيرَةَ بِحَيْتٌ لا يَتَعيَرٌ فيهًا الْمَبِيعٌ في الْغَالِبٍ أن 
الْمَوْلَ لْبَائِع مع الْيَمِينِ وَالْبَيْةَ عَلَىْ الْمُشْئرِي وَإِنْ كَانَتْ مودي در فِيهَا الْمَبيٌ 
في الَْلِبٍ قَالقَولُ للْمْشْرِي. 

وَالَْدَة الطُّويلُ في الْخيَرَانِ هر وَأكَل نه قَصِيرَة لِأنَّ الظاهرٌ مِنْ أُْوَالٍ هذه الدُئي 


2 2 


| ؛؛: ] قَوَانِينَ الشّريعة الإسلاميّة انتي كَانَتَ تَحْكُم بها الدولة العثمانية 
الْمَتَعَلْيَ أ 0 تن يها تي طويلا ل 0 0 : 0 0 0 
ان 1 57 َمل 1 تكد فى أل يذ مده ؟ هر انر لمان هو4/) 0 
9 ته على مده لت بنك أما دكن الْمُشئرِي اْتراها كيل هر هر فَالظاهِرٌ 
أنه يَحْصل التََيرٌ في يَلْكَ الْمُدَّةِ (رَدٌ الْمُحْتَارِ). 

إن الشداء افيه ف عنو الهائة هو الغراء أميالة» أكا اشوا وَكالَة: اذا اشتى 


الْوَكِيلُ الْمَالَ الَّذِي رَآهُ مُوَكُلَهُ بِقَضْدٍ الشّرَاءِ وَهُوَ 0 لقال لز زاك يكل 


2 


يمييه 


3 


مويل خِيَارٌ الرّؤْيَة. «انْظَر الْمَادّهَ 0174١‏ إِلَا أَنَهُ إِذَا كَانَ ١‏ الوَكيل بِالشّرَاءِ وَكِبَا بِشِرَ 
اميت 0 الْمَادَةٍ اه 


الأصبل: 
َكَدَِكَ اويل اي يُوَكل لير ال تر نشي بد از تعلطا ينهذ ينه كَرَؤية 
المُوَكلٍ سَوَاءٌأكَانَ الْموَكَلُ بَصِيرًا َم أعمئ فَلا يَْعَى بَعْدَيِذ لوكي وَلا لِلْمُوَكُل يار ووْيَة 
درق ال عست المَاقو (1141) لول أن اللنوكل قد وله بلَِض وَأدَامه مقا مَقَامَ 
عي نانفا وليل الكل ئس لها حك أذ د مُطْلََا ا يَسَقَطٌ الْجِيَارٌ يهًا. 

الوَكَالَةُ بالشَرَاءِ: كَأَنْ يَقُولَ شَخْصٌ إل آخَرَ: وَكَليكَ بأنْ تَمْمرِيَ لي الْمَالَ الْقْلَاني. 
وَلِْوَكَالةِ بابض أَنْ يَقَولٌ شَخْصٌ لِآخَرٌ: تسم اكرادكيا شْتريئهُ مِنْ فلَانٍ وَلَمْ أَرهُ 
دل تون رُؤْيُ كيل بابض كَرُؤْيَةٍ الأصِيل إلا أن بض الْوَكيل بابض عَلَى تَوْعَيْنِ: 
الأوّل: الب الام وَهْوَ نض الْوكيل لفمبيع وَهوَيرَهوَهَدًا لض مُسقط حار امُوَكل. 
النَّانِي: الْقَبْضُ النَاقِصٌ وَهُوَ قَنْضُ الوَكيل بالْقَيْض للْمَبيع مِنْ غَيْر أنيرَاُ. 


4 


َلَوْ قَبَضَ الوكيل بِالْقَبْض الْمَبيعَ وَهُوَ مَسْتُورٌ بِسَيْءِ فلا يَسْقَط ا ره 


الْجْرْء الأول / الكتابالآول: الِْيُوم 1 
ل 5لا سقط حير الكل «انْظرالْمَادَه 4ه». 
نض الْوَكبل لض لِْمبيع عَلَن هَذَا لوج وَهُوَ مور يَْعلُ وَكالة الوكيل متهي 
ا 
الوكيل بِالنّظَر: إذَا وكَلَ الْمُمْتَرِي مخضا يلط المال الذي اشتراة وله ره عَلَى أن 
ُبْمَ الْعَقَدَ ذا رَضِيَ 7 أ بشع نال برض اراق صخ وز ذلك الوكيل يتوم 
مَعَ مَنَظر الْمُوَ ؛ لِأنَهُ جَعَلَ الدأيّ وَالنَظرَ إِلَيْه فَيَصِح ١هندية).‏ 
أمّا رُؤْيَة شوق ِالشَّرَاءِ كَرَرَية المشتري قلا يَسْقَطْ خِبَارٌ الْمُشْتَرِي بِرُؤْيَة الرَسُولٍ 
امي سيجِية في المَائ لاَق َكل بارا سول الا آلإ ات 
البَئِعُ مِنْ تَسْلِيم الْمَييع َالْوَكِيلُ بالشّرَاءِ لَهُ أَنْ يُخَاصِمْ ل ما الرّسُولُ بالشَرَاءِ فليْسَ لَهُ 
ذلك (أثو السهود. رَدُ الْمُحْتَار. زَيلَعي ‏ زلا در «انْظر الْمَادَيْنِ ١46٠‏ و504١4.‏ 
0 الْوَكَالَة بالرّؤْيَةِ قَضدًا لا تَصِحٌ فَرَؤْية الْوَكِيل بالرُؤْيةَ لا تَكون 
5 ب الْموَكلٍ ا يَسْقُطُ بذَلِكَ يار رُؤيَة امير ي. 
0 إِذَا اْتَرَئ الْمُوَكّلُ أو الْمُرْسَلُ بالدَّاتِ الْمَالَ الَذِي رَآهُ وَكِيلَهُ بالّرَاءِ أَوْ 
سكسك خب لوؤي وكا جر كيل مرَاية. 
20 5 ا لمرية ترق نكري ركذ لعي زرط افدلا [ 


ورور 


| مقط روه خيَارَالمُمري. 


الرَسُولُ الَّذِي لا تَكُونُ 556 ؤي لصيل مديان: 

الَوَل: الرّسُولٌ ِالْمَبْضٍ. 

التَّانِي: الرّسُولَ يِالشّرَاءِ. 

روي دين الصَرْمينٍ لمريع لا قط حي وُؤْيَةِ الْمشْترِي. 
وَيُقْهُمُ مِنَّ التّفْصِيلَاتِ لني عوك انها أن وؤية الرَضول لع 


00 190 


بِالْقَيْض أَمْ بِالشّرَاءِ ا يُسْقِطٌ خِيَارَ رُؤْيَة الْمُشْتَرِي كَمَا تَقَدَّمَ وَالْحَاصِلٌ أَنَّ هَهُنَا سن 


عر ع عام 


1غ فَوَانِينَ الشريعة الإسلاميّة التي كَانَتَ تَحَكُم بها الدولة الْعثْمَانِي 


وَكيلا بالشَّرَاءِ. رَسُولَا بالشَّرَاءِ. وكيا ِالْقبْض. رَسُولًا بالْمَيْضٍ. وَكِيلا انط وَكِيلَا 
ارو َه فَالْأَوَلُ وَالثَالِتُ وَالْحَامِمٌ ِسٌ يُسْقِطُونَ الي ما لاني الا وَالصاِسٌ فا. 
الرّسَالَةٌبالْقبْضٍ - إِذا كَالَ شَخْصٌ لِآحَرَ: دُنْ رَسُولا عَن بِقَيْضٍ الْمَالٍ الَّذِي اشْتَريُه 


ذه 


- و3 
ءَ © 2 4 


من ان يدُونٍ أن َك أز مَال: قَدَ أ سَلتُكَ لِمبْضٍ ذَلِكَ الْمَالٍ أذ كَل َه: قل لِلْبَائع: : أن 
ل َيْكَ الْمَِيمَ فَيَكُونَ ذَّلِكَ رِسَالَة. 
قَبْضُ الرَّسُولٍ وَالْوَكيل بِالْقَئْضٍ فِي حَقٌّ سُمَوطٍ عِيَارٍ الرّؤيَة لِلْمُوَكل وَالْمُرْسِل 


5 (6”): مَصَرفٌ ري في 25 80 الاك 2 قط ِبر ته 


دعصو ميري على وجوت عق ليطأ رذنت نر لماه اده 


3 خُوَال التي تشققط جار رو أو لا تَسْقِطُهُ تَرْجِعُ ل اي أضول: 
الأول: اصرف المُشترِي الْمخَيرٌ بالمبيع جاو دوي على وج يبت به الحَقٌّ لمي 


0 ذلك اللصرت كل ار الا ا أن 0 داعا 


مَعَ أنه 201 ل 


دس 


او 


- 
لي 


00 لين 0 على نت هي: 


ترا بع تيك الال 4# ازيتقا هذه ديرا لَه الاك أ رمم 00 


03 


فلم أوجاعة ا د11 مه كل أن وه أو يقد ذلك بسقط عاة ذلك عر لوز 


ه سلس 


إِليْ الْمَبِيمَ بِخِيّارٍ الْعيْب أَوْ فك الرَّهْنَ أو اْقَضَتْ مُدَُ الإجَارَةِ قا يَعُودُ خيَارٌ الرّؤْيَةِ انظ 
الْمَادّةَ .)01١‏ 


؟- إِذَا اشْتَرَى شَخْصٌ عَشَرَةَ أَنْوَابٍ أَوْ عَشْرَ شِيَاهٍ صَفْفَةَ وَاحِدَة ثُمَّ بَعْدَ الْقَبضٍ 
روخ سح 


ا وَهَبَهَا وَسَلَّمَهَا يَسْقَطُ خِيَارٌ رُؤْيتهِ في الْكُلٌّ حَبَّ لَوْ عَادَتِ التََابٌ إل ملك ئ4 


افو لان لقب لال في ا 0 5 


رك “2 لاسر ا ا ال 0 0 - 2 .1 1ت 
يُكون وَهَبَهًا وَسَلمَهَا وَرَجَعَ عَنْ هِبَِهِ فلا يَعُودُ بَعْدَ ذْلِكَ خياز رَؤْيْتِه «انْظر الْمَادَةَ )5١‏ 
بخ" تَنقيظ) 
ل 
"'- إذا اشترى شخص أرْضا زراعية بدون يرَاها فاعارر شخصا إد قبل الرؤية 


انو دين عو ل 2 2 : م 07 وم ون 0 07 ص 80-0 
لِيرْرَعَهَا فَرَرَعهًا يَسقط خيار المشتري (رَد المختار) «انظر المّادة 224875 أمَا إذا لم 
قر فقس 26> 0 ع رو ادم أ قري أو مس 1 
يَرْرَعهًا ذَلِكُ الشخص فلا يَسْقَط بِذَّلِكَ خيار رؤْيَة المشئري. 


2 0 2ه م1 00 . سطع 01 ار 2-2 ره ََ كج سكّه ور موكمهر و ا 00 1 
د ىو ١‏ عو 


فيه الْجِيَارَ لِتَْسِهِ ألا يَسْقْط حِيَارُ رُؤْيتهِ؛ لأنّ هَذْهِ التَصَرََّاتِ لا تَفيدٌ سِوَى أ 
بالمِيع وَالرَضًا تَضْرِيحًا بالْمَريع قبل الروْيَةِ لا يُسقِط خِيارَ الرؤْيةِ. ذا اشترئ شَخْصٌ 
دَاوًا ّ عا وش قن 0 6ق عرق تلذان ايدولك الداد الشّفْعة سَيويلك 
الدّارِ قدا رُدتْ يَلْكَ الدَّارُ بار الدوْية أنْ يَبقَىْ الْعَقَارُ الذِي أده في السْفْعَةِ فِي يده 


١ 7 4‏ ا 3 وس يب ارس وأ ىل 00 0 تر وتوف مع 6 م 2 عدوم 
2 كم 00 2 ا 2 م 2 5 

وَلكِن إذا رَاى تلك الدارَ وأخذ العقارَ بَعْدَ ذلك بالشفعة فيَسُقط خياره وَالحَاصِل أنه إذا 
4 تن يمي 6 2 سوير سس ساس +5 ١‏ ا 3 8 00-6 0 
كان التصرف بعد الروية يَسْقَط: خياره وَبعبَارَة أخرى التصَرفات التي تهيد الرّضا إدا 


امير 


موس 8 كن ولي ىب ي له 
وفعت بعد الرَوَيَةَ تسشقط خيارها. ش ش 


41 2 اا امتبرين ١‏ مني 5وهةس ّ ته 8 5 3 5 538 م 00 .0 200 

مئال ذلك: إذا عرض المشتري الْمُحَيَرَ خيّارَ رُؤْيَةِ كل المَبيع أَوْ بَعْضَه لِلبيِع أو وَهَبَهُ 
وَلَمْ يسَلَمَهُ أو بص الْمبِيع أذ أدَئْ النَمَنَ سقط خيَارُهُ فَلِدَِكَ ذا اشترى شَخْصٌ مَالَيْنٍ 
َل الرّؤْيَة وبَعْدَ أَنْ رَآَهُمَا بض أَحَدَهُْمَا يَكُونْ بِدَّيِكَ رَاضِيًا بالْبَيْع فِي الْمَاَيْنِء أَمّا َو 
اير شَخْصٌ حَمْسِينَ يله ِنْطَة بدُونٍ أنْ يَرَاهُمَا وتقَايل الطَرَقانِ البَِمَ في نطف 
الْمَبيع يَبْقَى لِلْمُشْتَرِي جّارٌ الرّؤْيَة ني النَضْفٍ الْآحَرٍ. 0 
5 2 0 0 00 200 عط نظا خنياد الذؤيةَ مييَقَكمٌ عا ذَلكَ 
الأصل الثاليث: الامور التي تبطل خيارٌ الشرط تبطل خيارَ الرؤية ويتفرع لِك 
لفساو اليه ْ 


شام قاع وم 


5 فَوَانِينَ الشرِيعة الإسلاميّة انّتي كَانَتَ نَحَكُم بها الدولة الْعثْمَانِيَةُ 


تلك المزرعة فَرَرَعوا :تلك الأذقن قله يق للفخري 1 لِأنَّ فِغْلَ أُولَيِكَ الْرَاع 
يُضَافٌ إِلَ الْمُشْتَرِي كَمَا أنه اذرح لفحي ب زنك ار أذ ام لا ل 
اقرع الَطْسُ يَنقط يجار 

؟- إِذَا تَعيّبَ الْمَبيمُ في يد د اذتري ِنب لا يرول أ مَلَّكَ بَعْضُهُ في يَدِهِ أو 
اباد تر راد رقاو الى بدو ابام بار زيم 

صل الرّابعُ: حُصُولُ اليا ِي الْمبيع وَهُرَ في بَدِ الْمُشْمرِي أو وَكيله مُسْقط يار 
الروي 211 أكانت يلك اناك متولة أء فصل 

ِثَالَ ذَلِكَ: أن يَكُونَ الْمَيحُ حَيَوَانً َي بَْدَ الْقَبْضٍ أو كَرْمَا مور ِنبا سقط حيار 
سَوَاء اهلك الْمُمْمرِي تلك الزَّادَة أم لا. 

إِلَا نه | قت َك الام ليها يوحن يار انر اا +06 (لتيخ. 
لْهِندِية الْأنْتِرْوِيَّ الْبَحْرُ رَدُ الْمُسْتَا الدرَرُه الْخُلاصَةٌ). 

خِيَارُ الكَمْية: لِيْسَ فِي النقُودٍ حيار رُؤْيَة َل حِيَارُ كَمَيَة. 

مَتَلُا: لَوْ قَالَ الْمُشْتَرِي: قَدِ اشْتَرَيْتُ هذا الْمَالَ بِهَذِهِ الرَُاَاتِ التي في كي قبع 
البَاُِ ذلك الماك مِنَ المُْمري بدُونِ أَنْيَْمَ مِقْدَارَ ايلات التي في اكيس َي 0 
«انْظر الْمَادَهَ 114 إلا أنُّ حِيتمَا يَطَّلعُ الْبَئِح عَلَْ مِهْدَار تَلْكَ الريَالَاتِ لي في الكيسي يحون 
ميا له لا يهلم كمي الود الْمَوْجُوكة في اكيس مِنّ الْحَارج وَيْقَالُ لهذا الْجِيَارٍ خيّارَ 
عر اكات اك ترط رن ارو رايع ولت 11 

أعا كن أمان شنخْصٌ إل اللقوح الي فى كيييه وكا اشر يك عدا الال نك هذه 
التْقُودٍ في الْكِيس قَبَاعَ الْمَالَ مِنْ غَيْرِ أَنْ يَكُونَ عَالِمَا بوِقَدَارٍ التقُودٍ الْحَقِبقِيّ في ذَلِكَ 
الكيس فَالبَيْعُ صَحِيحٌ ل كرون شد اذ قد أنه يمن الْخَارج مِغَارَ الود اي 

في اليس إلا لها كانت يك الوه يراج في بذك الب باع ةوك الو 
أن يَطلْبَ تُقُودَا رَائِجَةٌ في الْبَلَدِ لان ِكْرَ الدَرَاهِم مُطَلََايَنْصَرِفُ إل قد البَكَد. 


2 6 


اله زء الأول / الكتّاب الأول ل البيوم . 22 


إِضَافَةُ الْجَِارِ إل الْعَيْبٍ مِنْ إِضَافَةٍ الْمُسَبّبِ لكين الْخيَارُ الذي يَنْبْتٌ يسَبَبِ 
العَيْبِ وَحْيَارُ العيْبٍ يبت ار ور درم ولكسار أن لق ارال در 
نين يك 5 حاتري عل عب في العيع وم َال جاو مي 
يذل على الدعا بالْمَبيع دام لَهُ الْجيَارُ مدَةَ حَيَاتِهِوََمْ يَسْقْط لِتَعَوو عَنِ الْمُخَاصِمَةٍ رمن 
يُمْكِنْهُ فيه الْمُخَاصَمَةٌ (انْظر الْمَادَةَ 70) حَنَّىْ لَوْ وَجَدَ فِي الدَابةِ التي ًا َي وَقَصَدَ 
رد رَدَهَا إل الَْاع َم يَجدَهُ دَأمْسَكَهَا عِنْدَهُ وَأَطْعمَهَا مِنْ غَيْر أن يَتَصَرّفَ فِيهًاتَصَرٌ يدل 
ا لَه أن يَرْجِمَ بنْفصَانٍ الْعَيْبٍ عَلَى 

30 إِذَا تَلقَّتِ الدَائَةُ خلال مُدَّةٍ الإِمْسَاكِء أَما عِنْدَ السَّافعِيٌ اذ الْعَيْبِ عَلَىْ لقو 
و ل بتَأخيرِه بلا عُذْر وَيُعْتَُ امور حَسَب الْمُعْتَادٍ قا يُطْلَبُ مِنَّ الْمُشْتَرِي الْمُسَارَعَةَ 
خلاف الْمُعْتَادٍ د (باجوري) و و ري ير اليب أَيْضًا فِي الإِجَارَةٍ وَالْقِسْمَةِ وَبَدَلِ الصلّْح 


٠أه‏ 514 0 51 0 .6 َه بر 38 5 7 إن يل 0 2 هو 2 6 
(انْظّرْ كِتَابَ الإِجَارَةٍ وَالصَلْح وَالْقِسْمَةِ) وَيَثيْت أَيَضًا فِي الْمَهْر وَبَدَلِ الْمُخَالَصَةٍ (هِنْدِيّة). 


ار 
-١‏ ينبت خيَارٌ الْعَيْبِ من غَيْرِ شر رط ولا م مدق ما عِنْدَ السَّافِعِيٌ فَمَوْرًا. 


- يجري خيار العَيْبِ فِي الْبيْع وَالِجَا جَارَة 3 وَالفسك وَيَد وَبَدَلِ الصُلْح وَالْمَهْر وَيَدَلِ 
٠‏ 00 م عافئه 5 
المخالصّة «هندية». 
لكي اسمخ الع مخ 1؟ ست كر سوس عشة ده نح يك رليك ه) هده 
7 يقتضي الب المطلق أن يكون المَبيع سَالِمًا من كل عيب؛ لإن ا صل ١‏ 
مِنَّ العيوب. 
6ه 6 وو ع ا 22 ١‏ هه 
4 - العيبٌ الفاحش وَالْيَسِيرٌ سِيَانٍ فِي يجاب الخِيَارٍ. 
02 و عو 4 مه ل 1 
6- يَحِبَ لثبوتٍ خيارٍ الْعَبّب تحقق ستةٍ شروط. 


فَوَانِينَ الشرِيعَة الإسلاميّة الّتي كَانَتَ نَحَكُم بها الدولة العثْمَانيَة 


”- يَحِقٌ لِلْمْخَير خيَار الَْيْبٍ كَاِنا مَنْ كَانَ قح الْبَيْع إلا في حَمْسٍ مَسَائلَ. 
و العو اول ا ارو 3 
#- صَاحِبُ حيار اْعيْبٍ لَه ُو ابيع َيه حسم كله وَكيسَ لَهُ مساك وفص 
لمن بمَا يُقَابلُ الْعَْبَ إِلّا إِدَا رَضِيّ الَْائُِ 6 مَانِع من الود لِأنّهُلَيْسَ لِلْأَوْصَافٍ 
- إِذَا أَدَىْ الْمُهْمَرِي النَمَنَ إل البائع وَرَدَّ الْمَبِيمَ بيار الْعَيْبٍ قله 
هأ يُطَالِبَ الَْائِعَ بمَايقَابلُ النَّمنَ الي دََعَهُ مِْ جنْسٍ آخر. 
-٠‏ فِي مسال وَاحدَةٍليْسَ للْمُشْمرِي أَنْيَرْجعَ بالثمَنِعَلَىالْبائِع. 
-١‏ لِدَعْوَى رََّالْمَبيع بخِيَارِ الْعَيْب أَصُولُ مُحَاكِمَةٍ حَاصَّةُ. ْ 
ار الْمَيع بِخِيَارٍ الْعَيْبِ عَلَْ بيْتِ الْمَالِ يَجِبُ إِْبَاتَها بالْييئَة 
لس للإورِوَلنكُولٍ مك ١‏ 
١‏ يَنتِلُ خا الْعَيْبٍ إل الْوَاثِ بطرِيقٍ الْخِلاقةٍ لا بطريق الإرْث لِلْمُوَرَثِ. 
4 إِذَا كَانَ الرّدُ خِبَارٍ لْعَيْبٍ وَقَمَ قَبْلَ الْقَبْض فَلِلْمْشْئَرِي قَسْح الْمَبيع مِنْ نَفْسِهِ 
وأا شَرَطٍ أن يكرن البانة حَاضِرًا مَإِذا كم يكن جام افلس له ويك وإذا كان مد 
الَْْضٍ قلا يَْفسِحُ بعَيْرِ رضًا الْبَائِع أَوْ قَضَاءِ الْقَاضِي. 


- 


الرّضَا بِالْمَسْخِ إِمًا أن يَكُونَ صَرِيحًا أَوْ دَكَالَةَ. 


اكه 


٠. 


سلوت صو ملا كه م 
أن يسترذه وَليس 


5ه 2 0 5 كا لاي ا م لوم 5 

5- العَيْبٌ هو القصورٌ الظاهرٌ الذي يُورث النقصّان في قِيمَةٍ المّال في رَأَي 

2 8 ا م 0 0 ا 5ه 2< 31 00 و و 

أَصحَاب الجِبرَةٍ وَالمَعْرِفةٍ وَالَذِي يَخلو منه المَال في أصل خلقته السَلِيمَةِ أو القصور 
١‏ 06 , ا ذ- 2 5 0 . 1 1 رك 
الْمُمَوّتَ لِلْمَقصّود مِنّ الْمَبيع الَذِي لَا يُمْكِنْ إزَالَهُ بلا مَسّقَةِ. 


ع خآ سه 


- الْعَيْبُ الْقَدِيمُ هُوَ الْفَصُورٌ الْمَوْجُودُ فِي الْمَبيع وَهُوَ في يَدِ البَائِع سَوَاءٌ أكَانَ قبل 


-١‏ يشل العّك في التبيع بنة بتع اليم في حي شور 
َكَامهًا. 


6 


الجزء الأول / الْكتَاب الآول: الْبيُوُ 0 ١هك‏ 
لايكُون متي يرا يخيار اليب في مسايل: 
الأولى: ذا بيّنَ الْبَئُِ عَيْبَ الْمبِيع < حِينَ الْبيع. 
المَاية: إن اشترئ المشري الْمَبيمَ وَهْوَعَالِمٌ ما يون الْعيْب: 
ْ الل : إِذَارَضِيَ الْمُْتَرِي بِالْعَيْب بَعْدَ اطّلاعِهِ عَلَيْه. 
الرَابِعَة د اشر الْمُْرِي الْمَيَ بع َعْدَ أَنْ أخيَرَهُ شَخْصٌ آتَرُ الْعَيْبٍ الَّذِي فيه. 
الحَامِسَة: إِذَا اع الْبَائُِ الم على أن يكوه يريما من كل تطوئ عب: 
0ه الفشتري الْمَبيع 5 نَضَدٌ ف الثادك تند للعو علو العَيْبِ 
وَيَسْقَط خيَارُ الْمُشْتَرِي. 
٠‏ إِذَا بَاعَ الْمُشْمَرِي الْمَِمَ بَمْدَ اطّلاعِهِ عَلَىْ عَيْيهِ وَرَدَهُ اْمُشْمَرِي الثاني فَلِلأَوٌلٍ 
رَذهُ في ربع مسَائِلَ كمَا هلس لَه رَْهُ في أزِع. ْ 
1 إِذَا حَدَتٌ في المشيرئ عَيْبٌ جَدِيدٌ وَمْوعِنْدَ العُشتري فلي المشتري رده 


ع 


بالعيْبٍ الْقَدِيم إلا أن َه أن يَأ مْصَانَ امن ِل دا حابم نيليس لَه دك أَيضًا. 
يرج إل أي أفل الْخبرة العري ين التزمرري مدرنع ذثر لقاو الدتن 
وَفِي هَدًا أَرْبَعَةٌ احْتِمَالَاتِ. 
7 إِذَازَالَ العيِبُ الْحَاوتُفَالْقَدِيمُ مُوجِبٌ للد 
17 - كُلْ مؤْضِع أنْكنَ فيو رد المبيع اْقَائِم في ِلك الْمشْيرِي برضا نه أو َي ضًا 
ذا أل لمشي دلِكَ المبيع من مله َس الوح عَلَ باع بنْفْصَانِ المْنِ. ٠‏ 
1 - كل مَوْضِع لا ينكِنٌ فيه رَدُ المبيع الَْائِمِ ذ في الْمشْترِي إل الْبَائع رةه 
عيضا أل متي لِك ال من مذكه كله الأجوح عل لبي صا امن 
295 زياد المتصيلة عي المتولدة مائكة لدف أعَا الزيادة المتصلة غك القتولدة 


00 عر 


وَالرَيَادَةٌ الْمْتَصِلَة الْمْتَوَلَدَةُ قلا تَمْتَحَانِ الرّد 


حر م روي لدي فَانِ أَيضًا فِي الرّدٌ لا يِحْكَمْ بالرّد بَلْ يُؤْحَذُ 


0 فَوَانِينَ الشّرِيعة الإسلاميّة انّتي كَانَتَ تَحَكُم بها الدوّة العثّمانِيَة 
- إِذَا ظَهَرَ أن بَعْصَ الْأَشَْاءِ الَِّي بِِعَثْ صَفْقَة وَاحِدَةٌ مَحِيبٌ فَِذَا كَانَ ذَِكَ قَبْلَ 
لض يَجُوءٌ رد بجميع التبيع وإذَا كان بد الْفّْض كان لبس في كفريقه 5 
مويب قط ماد كاي تفي رد َم ما بول المبيع ل أو بْضه. 
4 - إذا د بَنض الْمَيع بالاسْتِحْقَاقٍ ي قبل ايض فَلْمشْمرِي تخ الي في الباِي؛ 
ما قبل الْْض قَِنْ كَانَ أل ابض بُورثُ عَيَْا ني الْبَاتِي فَلِلْمْشْيري قح ابيع وإِلَّا ا 
لعرة سر يو نع موحي ار المرزراك مالف ري ب المي 
-"١‏ إِذَا ظَهَرَ فِي الْحِنْطَةِ وَأَمْثَلِهَا مِنَّ الْحبُوب َرَابٌ فَإِنْ يَسِيرًا عَفِيَ وَإِنْ كَثيرًا 
َالْمُشْتَرِي مُحَيرٌ وَإِذَا ظَهَرَ ف في الَْيْضٍ وَنَحْوهِ اث في الْهِانَةِ ايده فَمَعْمُوٌ عَنْهُ وَإِنْ تر 
بَطل البَيّْ في الْجَمِيع. 
فك - إِذَا كان لَا َع اميم في شَيْء فَالْبَيع اطِل. 
ْ لي مم0 : الع املق يَعَضِي سَلَامَة ع من العُوب يَعْني: 7 ذل بدو ليرا اق | 
ظ | من الميُوب وبكاذخر لمعيب أو سَلِم يف فضي َنْيكُونَ المع سل حَالِيونَ ايه [ 


نشي بالك لفطل مالا لنترط ع الواءة 2 مِنَ الْعَيْبٍ وَهُوَ بِمَنْزِلَةٍ مَا صُرّحَ فيه 

بِسَلَامَةِ بَلامة ابيع من الوب ود اماد بغ مِنَ ايع الْمُطْلَق فِي هذْهٍ الْمَادَة وَليْسَ الْمُرَادُ منه 
َوه في الْمَاهٍَ 40 وَلَامَا ورد فِي الْمَافيْنِ 791 و80؟) ِأنَ الأضْلٌ سَكَامة الْمييع 
وار تزف لتر ارو وار كارا لمي اد 17011 


0 


شط فِي الْعَقْدِ. فَإِذَا لَمْ تَكُنْ يَلْكَ السَّلَامَة لل ا 
إِْرَامِهِ بسَيْءِ لَمْ يَرْضٌَ به فَلِدَلِكَ تَكُونُ السَّلَامَةُ مِنَ الْعَيْبٍ كَأَنّمَا شرطَثْ في الْعَقَدِ فَبَيِعُ 


ما به عَْبٌ بير بََاِ العَْبٍ تَعرِيرٌ وَحَرَامٌ وَمَمُْوعٌفَلِدَِكَ إِذَا أَادَ شَخْصٌ بَيْممَالٍ فبه 
عَيْبٌّ يَحِبُ عَلَيْه أنْ يَيّنَ لِك الْعَيْبَ لِلْمْشْمَرِي كَأَنْ يَقُولَ لَهُ: اول اكواتت 
لفان مدا َرَدْتَ مَحُذْهُ عَلَىْ عَيْبِهِ وَكَذَِّكَ إذَا كَانَ الْمُشْرِي يُرِيدُ أنْ َك 1 الْبَاِع تمن 


سرع 9 مو 


فيه عَيْت وَجَبَ عَلَيْه أن ييح لِك اليب كان سر فشان وزنه وَليسل له أن حول عيب 


ع ع سر 2 6 


الْجَزْء الأول / الكتاب الأول: البيوع 0 
وَيَرْعَمَ سَلَامَتَهُ تَرَوِيِجًا آ هُ (انْظر الْمَادَهَ 91). 
(مجمع الأَهُرِ در الْمُختَار ). 


| اليك لبمس ام نطق يَف قم يكوه امقر ع إن عه ري أ 


كن 


ون شَاءَ قبل نميه المُسَى وَلَِسَ لَه أنْ يُمْسِكَ المَبِيعَ وَيَأْحَلَ مَا كا نَقَصْهُ الكت وعدا | 


2 
ا 


+حححديا 


أن يكو يكو( اي كيرا عَلَن الَراضِي جد دؤْية الم الْعَيْبِ «الْرُ شرح الْمَادّةِ 05١‏ 
ايب يب عيب إلابشر رُوطٍ تَّمَانِيَةِ: 
يكن لا 
لتزوطا قي نه 

-أَلَا يُمَْرَطَ في الم ع باه الْبَائْع م مِنْ دَعْوَى الْعَيْبٍ. 
00 

- أَلَا يُمْكِنَ إزَالَةُ الْعَيْبِ بلا مَسَفَة. 

ذ إن كرون لك ام 
-١‏ ألَايَرُولَ ذَلِكَ الْعَْبُ قبل اْمَْخ. 
- الايَكُونَ لِك الَْيْبُ من لَوَازِم الْحلمَةِ السَلِيمَة. 


0 


ينضح َذَا في شَرْح مَذِه الْمَادّةسَوَاءٌ أَكَانَ الْعَيْبُ يَسِيرًا أَمْ َاحِشًا. 

العَيْبُ الْيسِيرُ ما يَدْحْلُ تَحْتَ تَفْوِيم الْمَُوعِينَ “مل إذا كدر مخض مال سَالمًا ون 
اي يا لور 
يَكُونَ الْعَيِبُ سير ١‏ 

ب باشل كدت قزر ع مَعلّا: اق أل لخر ميت يعة 


بحس ليه 


ْمَل َالِمًا ون لْميُوب بِألفٍ هش وَقِيمَيّهُ معي َل من ألفٍ يكن لعب قاحسا (يرِيةه. . 


فَوَانينَ الشّريعة الإسلاميّة انّتي كَانَتَ تَحكُم بها الدولَة العثْمَانيَة 
وَالْممْئَرِي لَه أَنْ يَفْسَحَ الْبَيْمَ ويَردَ الْمَبيمَ؛ إِمّا بالدَّاتِ وَإِمّا بوَاسِطَةِ وَكِيله اما إل 
الْبَائِع أَوْ وَكيله نيترك الم إذَاكانَ كذ أده 
وبُنتتق مِنْ مَذِه القَاعِدَة الْمَسَائِل الآية: 
الأولى: إذاااشترى الوكيل وَالوضي لقا الْوصَايَةِ مَالَا بِأَنقَصٌ مِنْ قِيِمَتِهِ فَلَيْسَ 
4 رذ ابيع ب بخيّار الْعَيْبِ (انظرِ الْمَادَهَ 54) وَلَكِنْ لَهُمَا مَسْحْ ليع ب بخِيّار الدّؤْيَة انظ 
رح الاين ا 


لدَانية: لي ا ريا نا كفن التمن وَعبَهُ ذلك النمة أذ 
أَْرَأهُ هنك نم اطَلَمَ الْعُمْكَرِي عَلَى عَيْبِ'الْمبيع فَلَيْسَ لَه وَدُ الْمَييع وَاسْيَرْدَادُ الشَمِ؛ أنه 
لَيْسَ عَلَىْ الْمُشْترِي أي صَرّرِ مِنَ الْعَيْبِ ِنَهُ أحَدَهُ بلا كمن» أ أمًا إِذَا وَعَبَ الْبَائِمٌ الْمُشْتَرَى 
ل ل ف أن أنْ قَبَصَهُ مِنَ الْمُشْتَرِي وَاطَلَمَ بمْدَ ذّلِكَ عَلَىْ الْعَيْبٍ قَلَهُ رَدُ الْمبيع إل 
واس امن ينهد 
التَالئة: ا ب الْمُشْيرِي مَالَّا مِنْ آخَرَ وَسَلَّمَهُ إِلَيْه نّم اضرا مِنْهُ فَظَهْرَ لَه 


يما ما كان ي يداي بائِع الْذَوَّلٍ قلَمْسَ لَه أَنْيرُدَ اْمبيعَ إل أَحَدٍ. (انْظْر الْمَادَة14). 
ِثَالُ ذَلِكَ: لَوْبَاعَ شخْصٌ مِنْ آَرَ مَالّا وَبَاعَ الْآآخَرُ ذَلِتَ الْمَالَ إِلَ آحَرَ م باع الْآحَرٌ 


4 


الأخي ذَلِك الْمَال من تائنه هَوَجدَ فيد يائقة غَييًا قَدِيمًا ليس له أن يَددَهُ إل تائعه هذا كما 


زر تر هم 


لَيْسَ لَه أن يَرْدَهُ إِلّ باع الْأَوّلِ؛ لِأنّهُ لو جَارَ لَه أن يَرُدَُ إل بَائِعِه الْأَخير جَارٌ لَِائِعهِ الأخير 
أن يَرْدهُ إِليْهِ قلا يَكونْ فَائِدَةَ ِهَذّا الود كَمَا أَنَّهُ لَيْسَ لَهُ أَنْ يَرْدَهُ إل بَائِعه الْأَوَّلِ؛ لِأَنّهُ لَمْ يَسْثر 


00 


ذَلِكَ الْمَالَ مِنْهُ آخرٌ. (رَدٌ الْمُحْمَارِ). 
الرَّابعة: اضر عدي الح عزون ار غير مَوْضِع الشَّرَاءِ فليِسَ لَهُ أن يَرُدَهُ 


حبار الِب سَوَا أب الل ةي تمن المبيع م لا 1 5 هنا أَعَاهَه إل مَوْضِع الشّرَاء 
له ا 


ذا الم الْمُمْيرِي عَلَْ عَيْبٍ الْمَييع وَتبَتَ لَه حَقّ الود بيار الْعيْبٍ إلا أنه زَالَ الْعَيْبُ 


524 


قَََ قَبْلَ الرََّّبَطْلٌ خيار 7# َيه وَذَارَدالْحُشيرِي الْمَييمَ بجا اليب قَمَُوةوَْوَتققَهَُْرَمُ 


الْجِرْء الآول / الكتاب الأول البِيُوم 2000 
الاختلاف: 
ِذَا اختلّف الْمُتَبَاِيعَانٍ فِيمَا إِذا أَرَادَ التشترقي 5 المع َقَالَ الْبَائمُ: لَيْسَ هَذَا هُوَ 
الْمَبِيعٌ وَقَالَ الْمُشْتَرِي 00 هُوٌ قَالْقَوْلُ لِلْبَاة نع مَعَ ينه وَاليَيه عَلَ الْمُمْمري 
اسَيرْدَادُ الثَّمَن: 
ا بي أ 


الحا ل يك لوه لي ده | 000 


4 


6 ل 0 تِ الى دَفَعَهَا !!' 
باع؛ أن إعْطَاءَ الريالاتِ عِوَضًا عَنِ الدَنَاذِير عَفْدٌننٍ طرق الْخَلَلٌ الّذِي أَصَابَ الّْأرّآ 


إِلَّ الثاذ ني وَالْحُْكُمْ ب بخِمار الرؤيّة َه عَلَىْ هَذَا الْوَجْةِ أَيضًا. انْقَرْوِي). 


56 1 


م 


مسركقي: 

٠‏ ل لمفتري في لعشا الي جوع عَلن ابا في كعن المع ديإ بم 
شَخْصٌ مِنْ آحرَ حِصَانًا وَسَلَمه ليه نّم وَل آحَرَ بض الثَمَنِ من الْمُشْرِي فَقَالَ الوكيل: 
يضمت" التمة وَقَدْ تَلِفتَ فِي يَدِي أو دَفَعْنْهُ إل ع َأَنْكَرَ الْبَائِمُ قب بص الْوَكيل لِلدمَنِ 
اللاي بزو ا سيم الركل انين زليه قالقول الوكيل يع بوي اويكره المشتري 
ينان الكمن: «انظرِ الْمَاكَهَ 11//4) 5 ثم إذا طهر في المبيم عب وَأَاة امقر رده 
1 َه أن يرجم حَلَئ الْبَائع بد بَِمْنِ الْمَبيع؛ أنه عَلَْ رَعْمالْبَائع لَمْ يق فض الثمَنَ كَمَا أ ع 
للْمْشْرِي ي الرّجُوعٌ عَلَى الَكيل؛ ِأنّهُ لم يقَع يِه وين ادر مين الَكيل لِدَفع 
الضَّمَانِ عَنْ تقس وَإِدَا صَدَّقَ الْآمِرْ اويل في الدع ليجع المُشْيرِي بَعْدَ ارد يِب 
عل الم ذُونَالقَايض وَللْمْشْيرِي أن يقل المي 7 بِجَمِيع النَمَنِ الْمُسَمَى؛ لآ للْمُشْمَرِيَ 
أَنْيَتَحَملَ ضَرَ الي وََف حل فسلفتي خط َه و مِنَ اشم في مُقَابلَِ العَيْبِ 
الْقِّيم ما لم يَرْصَ الْبَائمُ بدَلِكَ أو يون مَانِعٌ مِنَ الرّد (انْظَرْ شَرْحَ الْمَادِّ )"4١‏ وَالْمَوَاةَ ( 
و ار عاد لي و راقولا 


5 


يَكُونَ لَهَا حِصّةٌ من الثَّمَنِإِلّا دا كَانَ الْوَضْفُ مَفْصُودًا بالإنلافِ فَيَكُونُلَهُ حِضَّة مِنَ الشَمَنِ. 


15 فَوَانينَ الشريعة الإسلاميّة انّتي كَانَتَ تَحَكُم بها الدولة العثمانية 


ريم سق ين لمن حِصَة اليب لأنٌْوَضفَ في ذَلِكَ صَارَمفْضّر 3 م 
تشم هذا الَِْارُ باضطِلاح الْمَْهَاء ءِ خيارَ الْعَيْبِ كر اليد 


وَرَدَ في الْمَادَة عِبَارَةُ (إذَا ظَهَرّ) فَالْمْحَاكَمَةٌ التي تُجْرَىْ لإظْهَارِ الْعَيْب تَجْرِي عَلَى 


النَظام الآتي: 
ا ل و1 الْمُدّعِي عَلَى الْبَائِع يَجِبُ الْعَيْبُ في الْمَبِيع في الْحَالٍِ يَعْنِي 


ا 


تيت ابلك 4311 التعاكية د جة ذلت لحني يقي كيد علا الفشتري الى يدض 
الح الى الحو في الخال لكل قار عر ولي كاري إثنت المشتري 
ذلك قل تكو جه سيوم 12 ' ل الْبَاِع وَإِنْبَاتُ ذَلِكَ يَكُون بوجُوو: 

الْأولِ: باه بِإْرَارِ لْبَئِع؛ قَِدَا ادَعء' عَى الْمُْئرِي الْعَيْبَ في الْمَبيع وَأََرّ به الَْائُِ تَوَجَهُ الْخْصومَة 
عَلَْ البَائع» ثم ريا 00 الحطاتيها رحرا لمارارى ريعي 

النَانِي: بِالْمُشَامَدَةِء إذْ أن لْمَعِيب عَلَىْ قِسْمَيْنِ: ظَاهِرِ وَبَاطِنِ: 

َالظاهِر: مَا يُعْرَفٌ بِالْمُشَاهَدة ةَ كَالفَوُوح العم وَالْعْضْوٍ الزَائٍ وَالْعَرَجِ وَغَيْرِهِ مِنَ 
الْعَامَاتِ الظَاهِرَة فَلِتَوَجُه الْخْصُومَة يَكْفِي رُؤْيَةُ الْحَاكِمِ لَِلِكَء وَإِذا أنْكرَه الْبَائِعُ فإِنْكَارهُ 
لَعْو مَعْ مُسَاهَدَةٍ الْحَاكم. 

اَي اليب البَاطُِ: : وَهْوَ الْذِي ا يُعْلَمْ بالْمُسَاهَدَةٍ وَالْعِيَانِ كَالْه: مْرَاضٍ الدَاخِلِيَة. 

الثََلِتُ: بإخبَار أ زاب الْجِبْرَةِ كن يكُونَ الْعيْبُ بَاطِييه ذا كَانَ العيِبُ كَذَلِكَ وَلا يعْرِفهُ 


لصي أو اليَْطَارُ بالشَخْص وَأَنْكَرَهُالَْاِم وَجَبَ أَنْ يُحِيلَ الْحَاكِمٌ الْمَيعَ إِلّ طَييب أو ان 


تير 


أ 


8 


. 


509 2 3 مه 5 0 ع 2 7 : م 6ل سيو 
أو بَيْطارِ أو انْيْنِ وَلَا يلْرّمُ لان بِالشَّهَادَةِ في سََبَر الطّبيب أو الَْيْطَار وَإِنْ كَانَتِ الْعَدَالَة 


0 زح الْمَادّةِ 2171/9. 
رذ ليم ل بان ول يرْجِعُبنْْصَانٍ الْعَيْبٍ عَلَيهب 2 ]جار الطيث 


20 


1 0 


ب مِنْ بان كَوْنٍ الْعَيْبٍ قَدِيمًا كَمَا سَيَاتِي. 
الرَابع: نَكُولٍ الْبَائِع عَنِ الْيَِينِ عَلَىْ رَأَيٍ الْإمَامَيِْه يني إِذَا ادَعَىْ الْمُشْتَري وجُود 


الجلرزء الأول / الكتّاب الأول: البيوع أ لاه 
عو 4 


الْعَيْبِ فِي الْحَالٍ ذ في التي :كر لاع يلك يخافك أله لايتلم يدجُودا , عيْبٍ في الْمَيع في 
الْحَالِء فَإِذَا َكَل عَن الْيَمرِ مين ترجه الْحُصْومة أن الدَغرئ شن عدا يدس عليه ابي 


ليَمِينٍ 


# ته 


فَكَذَا ,َ يب اليك أما ند اعماج ونع ليقي سارصيه 
لمعي 6 تترتبت ب بالدّعْوَىئ الصَّحِيِحَة وَضِكة الدَعْوَّىئ هْنَا 2 3 وجود العَيْبء 
وبِدُونٍِ الْعَيْبٍ لا تَمَوَجَهُ الْخْصُومَةُ. 

١‏ يَحِبُ للْشكم يال دَبالْحيْبٍ تح تَحَفَقٌ قدو وَيَتَحَفَقُ ذلك بأَحَد الْوّجُو اربع حَة: 


ع2 و و 


الْأوكِ: بإِْرَار الْبَائع؛ فَإِذَارادعَيّ :المشتري أَنَّ في المبيع عا يُوجِبُ فَسْحَ 007 
الرّجْوعٌ ب بنْقَصَانِ د امن قبل قعره أو يده يشال اليه ئِعُ «انْظر الْمَادَهَ 21815 فَإِذًا ذا أََرَيُحَْكمْ 17 
ل ِلَبْهِ أو ار 0 انر الْمَادَهَ 41 و/1411) وَحِِئئلِ تي الدَعرَئ الاك 
اخلاصَة» | إِلَّا إِذَا ادَعَى دعي سُقَوط حَقٌ الْمُشْمَرِي في رَدَاْمَييع كَمَا سي : ينضح ذَلِكَ اشَارح». 
التَانى: 0 00 الْحَسَاهَدُ :غَيَْ عير نكن حدُوثُة في لق ابي تَسَلَّمَ فيهًا 


3 


1 


المُشري - أكأن بكرن القت عفنو راكذا كَانَ في أَضْلٍ الْخِلْقَق أو كَانَ لَيْسَ 


1 هُ في تلك الْمُدَق قيْحْكَمْ بسح الْبَيْع أو بالرجُوع بتقْصَانٍ الَمنِ؛ ور 
لعب في الحا قد عُلِمَ الامو كَمَا هين دم إنكان دونه بغد ليم المع إل 
ذا اذَعَى أن الْمُسْتريَ رَضِيَ بِالْعَيْبٍ وَأَنَُّ أ الام رار تلات كذ 


ها وإ فَالقَولُ لِلْمُمْئرِي مع يَمِئِه يَمبنِهِ أنْظر الْمَادَهَ 075 وَيَكُون الْيَمِينُ أنّهُلَمْ سقط حَقَةُ 
لمع نضَاوَلَا كاله حب 0 حَسْبَ الْمَافَِ (4 5 7) كَمَايَدّعِي ١انْظْر‏ الْمَادَهَ 217757. 

الِاحتكافُ - إِذَا أرَادَ الْمُشْرِي رَدَ الْحَيَوَانٍ المع ب 07 الي وَادَعَي أنه اشْيَرَى حَيْوَانا 
في لِك اي وَل ذالم لايَحدتُ في يوم واب وَخَلَ بيع كا بِعْت هَذَا 


-ه 


اران دقل شور نَمِل هَذَا الَْيْبِ يَحدّتُ في شَهْر. َالْمَوْلُ في ذَلِكَ لِْبَائِع ١مِندِية».‏ 
الثَّالِتُ: ِإِنْبَاتِ الْمُشْتَرِيء فَإِذَا كَانَ الْعَيْبُ مُحْتَمَلَا وَقُوعْهُ فِيمًا لد الي 


ين الْحْصُومَةٍ ويَيْنَ أنه حَاصِلْ قبل و فت الْبَيْع كَالْجُرُوحء أَيْ 0 حُدُويه 
هَ 0 


له لس 2 وض 


يه أنَّ | 


في تِلِكَ الْمُدَةٍ وَعَدَم ِمْكَانْهِ مُتَعَذُّ ذا أَنبَتَ الْمُدَعِي الي 


7 َوَانِينُ الشّريَة الإسلاميّة التي كَانت تَحكُم بها اَل الْعُثمائِيَةُ 

مُسْتَدنَى: إِذَا كَانَ 2 مُحْتَمَل الْوْقُوع َبْلَ البيْع وَالَسْلِيِمء قَلَا يَطْلْبُ الْحَاكِمُ 
مِنَّ الْمُدَعِي بيده وََايَسْكُمْ بالود انظ مامه 21791. 1 ْ 

الرَّابعٌ: بنَكُولٍ لْبَائع عَنِ الْيَمِينِ؛ َإِدَاكمْ يَسْتَطِع الْمُشَْرِي ِنْبَاتَ قِدَم الْعَيْبٍ بالْبَيئة 
يَحْلِفْ الْبَا لطت التشتري أل لي التشرى حر حق الرَّد ب - كذ لمن الرى عدا 
ما ذا كَانتْ دَعوَئ اله بار لعب عَلَنْ بيت الْمَالٍ فلا يت تِلْكَ الدَعْوَى بِالإقْرَاٍ 
متلا إذَا بَءَ أمِينُ بيْتِ الْمَالٍ مِنْ شخْصٍ آخَرَ منَاعَا مِنَ الَْنَائم الْمُحرَّرَة وَوَجَدَ الْمُشْتَرِي 
في ذَلِكَ عَيْا وَأَرَادَ رَدَّه يُنْصَبٌ وَكِيلٌ بإِذْنٍ مِنَ السَّلْطَّانِ حاف الْمُشْتَرِيء وَالْمُشْتْرِي 
مُكَلّف بأنْ ينْبِتَ دَعْوَاُ اليد دَليْسَ لِلْوَكيل أَنْ مُقرّ بدَعْوَئ الْمُشْمَرِي كَمَا أنه إذا أنْكَرَ 
الدّْوَئ لا يتَوَجَهُ عليه اْيَيُ) وَلَوْ كر الَكِيلُ بدعْوَى الْمُشْمَرِي لا يَكُونُإقْرَاُهُ ملم 
فَضْلَا عن أن الْوَكِيل ينْعَزِلُ عَنْ وَكَالَته «هنديّة) . انظَر الْمَادَةَ 1514). 

رم رارم - إن ير لعي ينل إل الْوَارثِ بطري أ لخلاقة 
00 الْمُوَرَنك ينتيسن اليم سليما فكدرك وَارثهُ و الْمُحْتَار هِيْدِيةً) 3 هذا 
الانِْعَالُ بطريقٍ الإث. 

َالْمَسألَةُ الآيدُتَدلَُ عَلَ أن لتقَالَ جار الْعَيْبِ إل الْوَارثِ لَمْ يَكَنْ بطرية يق الإرْثِء وَدَلِكَ أن 
لذت دمي وبل ]ص ثم حصَل في المي َنب وهو ني دابع َع الحا 
ني تِلْكَ الْحَالٍ في كم ليع القَدِيم «انْظر الْمَادَهَ 5٠‏ وَعَلَّىْ الْوَجْهِ الْمُحَرَّر َالْعَيْبُ 
لزي حَدَثَ قبل لقص وجند َو المذتري لس إلمشتري فيو ياد 11 لَهُتبَتَ لِوَارِئْه. 

وَعْلْ يَجِبُ حُصُورٌ الْبَائِع عِنْدَ فسخ الْمُشْتَرِي لْبيْع بِخيَارٍ الْعَيْبِ وَقَضَاءِ الْحَاكم؟ 
َإِذَا كَانَ اطّلاحٌ الْمُشْيرِي عَلَىْ الْعَيْب و وَتَحَفَفه أن القئت العذي كد خضل قبل القلضن: 
لِْمُشْيرِي قنخ لأسا بِحْضُور البازع» ويَنقيخ اليم به كرد ولد : قَسَخْت الْبيْع. أ 
رَدَدْتَ 0 وَكا يَحْبَاحُ ذَّلِكَ إِلّ رضًا الَْائِع أو قَضَاءِ لضي واه ابيع 1 
الْقبْضٍ يَكُونُ مَانِعا لِتَمَام عَفَدِ الْبَْع؛ وَِدَيِكَ ا يَحْتَاحُ فَسْخ غ ابيع إِلّ قَضَاءِ الْقَاضِي أو 


3 


3 0 


8 
01 


١ 


الْجسزْء الأول / الكتّاب الأول: الْبِيُوعُ 4ك 


أ 


000 0 ا 
- ليتق ل ل انيقي 


لاحقة: : 
الْمَسْألهُ الأولى: ذا أرادَ الْمُشْيرِي بمْدَ التََائْضٍ رد الْمَبيع بيار الْعَيْبء فَاخيَلف 


ايعان في َو ابيع أز في عدر التوهي لق إلفشيري» لذ الشفتري كابشى. 
وَالقَْلَ لِلقَابيض فِي قَذَرِ الْمَقَبُوض هَل هُرَ وَاحِدٌ أو الْنَاذِ وَفِي الْوَضْفِ وَتَعْييه وَهَل هَذَا 
له ض أَوْ غَيْرُهُ إلا أنه تل الْييْنةُ م مِنَ الْمُشْتَرِي لإِسْفَاط اليَمِينِ. 

ِثَالُ ذَلِكَ: دا اذ شْتَرَىْ شَخْصٌ مِنْ آحَرَ بَغْلََ بِألْمَيْ قِرْشٍ وَاسْتَلَمَهَه نّم أرَادَ رَدَهَا 
اج الم جود ب قيب فيه كأ ابم الطب اليم الل عن ابم 
لك اهمع َْلةٍ أخرَى بِدَلِكَ الْمبلغ وَانَْيَْهُ حِصَّتََا مِنَ لمن َقَطء وَادَعَى الْميَرِي 
باع ل ةلال َاِدةٌ املع المذكورء أر لع أنه أحد يبأب وزضي إلا 
للم يَسَْلِمْمِنهُمَا إلا مذو الَعْلََ الي وَجَدَ فيا لعي (الثرية ونه واسر جع ال 
لودع الباِع أن لمشي اشلم ينه لين ويد ذه مِنْ تَمنِ الْمَِيع حِضَّة 
عَذِ الْبَغْلَةِ َقَطْء فَالْمَوْلُ لِلْمُشْئَرِي مَعَ اليَمِينِ؛ / هقاب يُنكِر اياده الَِي يَذَعِبهًا الام 
نَم له مقط لمعنه أن لبح يدي بض القن بد طهُوٍ سَبْبٍ 
السّقُوطٍ وَالْمُشْترِي يِْرُه إلا أَنَّلِلْمُشْرِي أَنْ بة قي اليه تََلصَا من اليَِينٍ ذا ا 

ا و 

لك سداس 0 0 

مِثَال ذلِك: إذا اسْترَى شخصٌ مِنْ اك ا يك رو ل انيع بال 
ا 0 َم هر بأَحَدِِمَا عَيْبٌ قرَكه لقع جار لعي 


2 


6م 
656 


الكه 


08 


فَاختَكف الْبَاء ع وَالْمُشْتَري في ؟ َم الْمَردُودِ: أن ادع الْبَائِمُ أن الشَّرَاء اعرد لَه هو الَّذِي 
قبمثهألفُ قزشرء وَاَعَْ الْمُشترِي عَحْسَ وَلِكَه كَلْقَولُ في َلك للْمشْيرِي. 
الاك مخ عدر مِنْ آحَرَ بِصَفْقََيْنِ أو صَفْفَةِ وَاحِدَةَه عَلَىْ أَنْ يَكُونَ تَمَنْ 


45 فَوَانِينَ الشرِيعة الإسلاميّة انّتي كَانَتَ تَحَكُم بها الدولة الْعتْمَانِيُُ 
أَحَدِهِمَا مُعَجلَا وَنَمَنُ الْآَحَرِ مُوَجَلَاء قَرَدَ الْمُشْتَري دف بخِيَار الْعَيْبء ادع الْبَائِعُ 
نك رَحَدْت الْعنْدَ المُؤجُل كمه نع راع الففتري 2ر5 المعهل كع َالْمَولُ فى دَلِكَ 
باع وا يَِينَ عله ؛ سَوَاءٌ أكَانَ الْعَبْدُ الَذِي فِي يد الْمُمْرِي مَوْجُودًا ام ل 


المَسْألَةَ الكَانِية: ل ل 
ل ور م ا 1 تَمَنَهُ كَانَ دبا وَادَعَىْ الْمُدْمَرِي أنه 


2 


2 


9 عم اميت موَ ما قِضُ م من المبيع عند لجار وَأرَْابِ الخترة. الع 


0# 
كو 
1 هد 


لي فل وج فافز ميتو 7 
تَقْتضِي الخِلقة الع أَنْيَكُونَ اليم عَارِيًا ويا منْهه أو لي يموت الْفرَضَ وَالْمَُصُود 
كار نري لاننين سه وَالنقَصَانٌ في 
الَاليُوجبٌ الاتقاصٌ في اقيم «م1 قى يمع الأ ظ 


0 : رودا ا 
: إِذَا كَانَ المع مجزهرا ف التكرة هَرَاتِ كَالْمَاسٍ وَاللولُوْ فشُجَارُهُ وَأرْتَابُ 
0 فيه هُمُ الصّيّاٌ وَإِذَا كَانَ كَِابَا فَأَرْجَابةُ الْعُلَمَاءُ وَضْحَابٌ الْمَكَاتِبء وَعَلَيْهِ فَالِّي 
يرجت تمصن القيمة عند عر لكورد عن عاء الا شل شرل شقان فل لقي ولد 
التَجَارِ الّذِينَ يَسْتَغِلُونَ في يَِجَارٍَ وَصَنْعةٍ لِك المع «طَخْطَاوِيٌ). 
َلْمَفصُو من الْصَان من ُو حضُول الصَانٍ : في قبمَةٍ الْمبيع لا في تَمَنه تمه الك 
أن تَمَنَ المي قد < يكُونُ كل مِنْ قيميه بدَرَجَةٍ كَاحِمَةٍ وَالتْقْصَانُ الّذِي يَطرأ عَلَنْ الم 
بسب اليب لايوي 0 
الْخِلقةٌ التَلِيمَةُ: أن ال كر ذفنق الحلقة الكلئقة ذل بدن عياه 2ن 
قَإِذًا اشْتَرَىئ شَخْصٌ مِنْ آحَرٌَ حِنْطَةٌ فَوَجَدَهَا رَدِيئَةَه فَلَيْسَ لَهُ رَدُ يِْكَ الْحِنْطَة بِجِبَارٍ الْعَيْبِ 
وَلَو ادع أنَّهُلمْ يَحْلَمْ أن َْكَ الْحِنْطَةً وَدِيئة؛ لِأنَ الْحِنطَةَ في حِلْميَِا الْأضَليّة إِمَا وَديَة وَ! 


شاع 
ص 


0-7 


الجر الول / الكتَابالآول: الَْيُوعُْ ا 0000000 لك 
حَسَنَةَ وَإِمَا مُتَوسّطَدٌء أمّا اْحِنْطهُ الّتِي تَكُونُ حَبَائَهُ فَارعَةَ مِنْ تير الطَّقْس فِيهَا ولي لا 
تُْرَكُ جَيّدَا وَالَنِي أَصَابَهَا بَكلْ دهمي مَعِيبة وَكَيْسَ مَن اشْترَئْ كَأسَا فِضّيًا ا عيْبَ فيه أَنْ يده 
بسَبّبٍ رَدَاءَتَه» وَلَا لِمَنِ اشْتَرَى حِصَانًا كَبيرَ السّنّ أَنْ يَرْدهُ كبر ما لَمْ يَشْرِط فِي الْعَقَدِ أن 

فش شين نيع إِذَا اه شْتَرَْ شَخْصٌ قَاةً لجل الأضحية ضِحِيَّة: فَكَانَ فيها ما 
يَمَْع أن يصَحَئْ يها كن كانت مقطُوعة الذي يري أن يها لغيه لَِنَّ 
الات في يفل ذلك المع أن ل يكن مَفطوع الْأَدْنِ متلا وَلِأَنَّ دَلِكَ الْعَيْب عُمَدٌ 
لِعَرَضٍ الْمُشْتَرِي؛ َم إِذَا كَانَ 0 تِلْكَ الشَّاةَ لِعْيْر اليم فَوَجَدَمَا ع الْأَدْنء 
لات ع يك وََرْبَابٍ الْخْبْرَة ةَ قَلَا يَرْدَهَا بِخِيَارٍ الْعَيْبِ إِّا إن 
اذَعَى أَنَّهُ اشْيَرَاهَا لأضحيًة 

وق غرفي م الأضج وكد ِنْيَب َك شخي ٍِ فَالقَوْلُ لَه وَلَواشْيرَىئ 
تفمل جز إينطلقها وتنك ل بنها وا ازينة القل كان أن حقبها لامشل قز ا 
ل لهُأَنْيَرُدهَا؛ لِأنَّ القَطعَ مَانِعٌ لود 

َال الْمَيْب با مَشَقَةٍ : يُشْتَرَطُ في الْعَيْبٍ أَنْ ا يُمكِنَ إرَالنهُ بلا مَسَقَةِ وكا ضَرّرِ» 
عليه دجُو تَجَاسَةٍ وي كزب لبشه القدل لبن يطب وإ ده القدل كان عي 
َوْجُودُآنَاِالزَنتِ في الثَوْبٍ عَيْب إِذ ا يكن إَالَُ ِّبَر مَشَقَة 

يَحِبُ في الْميْب أن يَكُونَ طَاهِرًا ند لُْلَ: َو َال بض التجَار: اد داعي 
وَقَالَ آحَرُونَ: إِنَّهُلَيْسَ بِعَيْبِ فلَيْسَ لِلْمُشْتَرِي رَدْهُ بخِيّار الْعَيْب. الْظرِ الْمَادَة (8). 

نل فط قلطي مل يل تال فوت خوج ليوك 
الْأَشْيَاءَ الْمَعْدُوةَة بن ابوب اليه الي َمْ كن مَغدُوكة نا 

الْمَسَائِلُ التِي صرح أَنَّهَا مَعْدُودَة مِنَ الْعيُوت: 

أَوَلا: ار 

أَنْ تَكُونَ الدَارُ أو الْعَرْصَةٌ مَشُْومَة أو في ضِمْيْهَا قبرٌ. 


2 هَوَانِينَ الشريعة الإسلاميّة التي كَانَتَ تَحكُم بها الدولة العثمانِية 

أَنْ يَكُونَ في الْحِنْطَة تُرَابٌ أَوْ سُوسٌء أَوْ تَكُونَ ذَاتَ رَائْحَةٍ كَريهَة أو حَبّانَهَا ضَعِيلَة 
أو غَبْرَ مُدْرَكَةٍ. 

أنْ يَكُونَ فِي الْكَرْم تَمْلّ كَثير قَوْقٌ الْعَادة. 

ل ا 

أن يَظْهَرَ الْجَمَلٌ الَذِي يم عَلَى كَوْنه م 6 هَجِيئا أنّهُ مِنْ جنْس آخرٌ. 

أَنْيَظْهَرَ في الكِتَابٍ الْمُبَاع تقض جُزْءِ أو حزأين مِْهُ 

أن يَظْهَرَ نِي الْمَرْوِ الْمُبَاع تَحتٌ. 

نيتينَ اللَّمْ باع على لَه أن نَم ما 

أن يتَيّنَ أن قر اَي يبعت تُرْضِعْ بيع ما في صَرْعِها نالب 

أَنْ يَصِيحَ الدّيكٌ | لْمْبَاعٌ في غَيْر الْوَقْتِ الْمُعْنَاد. 

أنْيََوَقَفَ الْحِصَانُ الْمْبَاحُ عَنِ ي المي أو الانْقَِاد. 

وََنْيَكُونَ الْحِدَاءُ ضَينًا لابنئه لبش 

أَنْ تَكُونَ الْعَرْصَةٌ طَرِيقًا لِلنّاسٍ أَوْ مَسِيلا لَهُمْ. 

أَنْ يَكُونَ فِي الْكَرْم حِصّةٌ لِآَحَرَ ني حَائِطِه. 

أْيكُونَ في اد ولح رايد عن الما 

أن تر دار مَعّ ميل لَهَا في مِذْكِ آكَرَ قبن أن الْمييلَ َمْ يَكُنْ لَها. فَجَوِيع 
و 

َنِيًا: إِذا اْتَرَىْ عَرْصَةً عَلَْ أن ضَرِيبة الماك التي تَأَحُذُهَا الْحُكُومَة عَنْهَا انَهُ قَرشِء 
َظهرَ أن ضَرِبَتها كير ِنْ ذلك ذا عُدَ لِك عََْاعِنْدَ لجار مَِْمُشْمَرِي رَدُهَا جار الَْيْبٍ. 

َالِنّا: إِذَا اشْترَى عَمَارَا عَلَىْ كَوْنِهِ لا ضَرِييَةَ عَلَيْه فَظَهَرَ َعْدَ الشَّرَاءِ أن عَلَيِْ ضَرِيبَةه 
ميري ارين أن يدهع صَرِبيته يجويع لمن المسمئ وبين أذ يوق 

رَابعًا: الْحِمَارُ الَّذِي بِيعَ عَلَىْ كَوْنِهِ في السَنَةِ الْخَامِسَةٍ مِنْ عُمْرِهِ فَظَهَرَ أنّهُ في الْعَاشِرَة 
مِنُْ وَعُدَ ذَلِكَ عَيْا يُوجِبُ تُقَصَانَ الْقِيمَة فَلِلْمُشْئَرِي رَدهُ بلَلِكَ الْعَيْب. 


الْجَرْء الأول / الكتاب الآول: الْبيُوم . | 53 
قِلهُ أكل الْحَيَوَانٍ الْعَلّفَ عَنِ الْمُعْنَادِ وَعَعْورُةُ وَوَقُوعَةٌ دَائمًا عَيْبٌء أما كَثْرَةٌ 
أغله مق اعد ووم ووو أخيان كليس بعلب : 
سَادِسًا: َكل الْحَيَوَانَاتِ - كَالْبَفَر - النّحِسّ إِنْ كَانَ دَائِمًا فَهُوَ عَيْبٌ وَإِلّا قلا. انْظر 
000 


رُْ الْحَمِير عَلَْ الْحِمَارٍ الذَّكَرِ الْمُبَاع بِمُطَاوَعَيِهِ عَيْبٌء وَِنْ كَانَ بِالْجَبْر 


اَذ 

تَامِنًا: إِذَا ظَهَرَتْ 5 رك د الْجِذَاءِ 000 َإِنْ كَانَ لضن خلافَ 
المُْمَادِوَغَيْرَنَاشِي عَنْ ع ِل في جل المُشْيرِي شري َه ولا كا 

وَِذَا ظَهرَ أن الْبَعَدَةٌ التي الْكراها عر خلونية َإِنْ كَانَتْ فو لِلَبّن قَلَهُ خياد 
ا ْ 

مَشّْيُ الْحِمَارِ ببِطْءِ لَيْسَ بِعَيْبٍ ما آ يَشْتَرطِ الْمُشْتَريٍ أَنْيَكُونَّ سَرِيعًا في سَيْرِو» انْظر 
الْمَادَهَ(81), لس بيب وجوه ةع باب الدّارِ الْمُبَاعَةِ: (إنَّ هَذِه الدَّارَ مَوْقوقَة؛ 
لِأنَّ حَسَْت الْمَادّوِ (907/8) أذ ا بم ين عَلَىْ مِثْل هَذَا الخَط حُكمْ شَرْعِيٌ ل تت نه 
َفيك لكا في اعدو 01730. 


لد (وعم): الع القَدِيمُ م هرما مَايَكُوة دجُو في ايع عد بقع 


بني ترط في كوت جار بتري نيو الب في الع تؤنجوقاوَهو 
في يد اْبَائِع؛ وَعَلَْ فلي يَحْدْتْ بعد ابيع اليم لايكون [لمشتري بو جواز اليه 


وَإِذَا اختلف الْبَائِعُ م وَالْمُشْتَرِي في الْعَيْبٍ قَادّعَىئ الْبَائِمُ أن الْعَيْبَ لَمْ يَكْنْ قَدِيمًا وَأنّهُ حَدَتَ 
وَهُوَ في يد الْمُشْتَرِيء وَادَعَ الْمُشْتَرِي أَنّهُ كَانَ وَهُوَ في يَدِ الْبَاِع» فَإِنْ كَانَ مِنَ الْمُحْتَمَل 
حُصُولَّهُ وَهُوَ في يد الْمُشَْرِي فَالْقَوْلُ مَمَ الْيَمِي لاع الْظرِ الْمَادَة 11)؛ لأن الْبَائِعَ نكر 
لل لجل 2ع 18 مُمْتَرِي فِي حَقٌّ قِدَمِ ذَلِكَ الْعَيْبِ؛ٍ ؛ أنه يَنيْتُ بِهَا الْجبَارُ انْظْر 


الْمَادَةَ (/1/ا) رد د الفستانة وَالْهِْدِية). 


1.5 فَوَانِينَ الشرِيعة الإسلاميّة انّتي كَاذَتَ نَحكُم بها الدولة العثْمانِيَة 


أنْوَاعٌ العْيُوبِ الْتِي تَحدُثُ فِي المبيع بَعْد البَيْع وَالتّسلِيم: 

الْْيُوبُ التي تَحْدْتُ فِي المبيع بَْدَ ايع وَالْقضٍ عَلَ حَمْسَةٍ أنْوَاع: 

-١‏ بفِغْل الْبَائع: في هَذِه الصُورَةٍ ليس لِلْمْمْترِي رد المبيع ليائيه وَلوْ كان في الْمَيع 
ريم وَإِنَّمَا لَّهُ أن يَرْجِعَّ عل الْبَائع نْفصَانٍ لّمَنِ الْحَاصِل فِي الْمَيع يفِخْله؛ 
كما أن 1 هُ الرُجُوع بنْقْصَانِ النَمَنِبالْعَيبٍ الْقَدِيم. 

١‏ - بفغْل الْمُشْترِي: وَعَلَيِ كيس لْمشْئرِي أن يرجم على الْبَائع بنْصَانٍ لمن الي 
ونح عاجوا مسر لحي امور 

*- يفِعْل الْأَجْنبيّ: وَفِي هذه الصُورَة يَضْمَنْ الْأَجْتِي تقْصَانَ الْقيمَة وَكيْسَ لِلْمْشْتَرِي 

د الْمبيع إل بَائعوء إلا أن َهُ اسِْرْدادَ نْفْصَانِ الثَمَنِ إِذَا ظَهَرَ فيه عَيْبٌ قَدِيمٌ. 

- بفِعْل الْمبيع َفْسِهِ الْمَعْقُودِ عَلَْهِ 


؟وهس 


6- - بِآقَةِ سَمَاوِية: وَفِي هَاَيْنِ الصورَئَيْن لَيْسَ لِلْمُشْيرِي أن يَرْجِعَ عَلَىْ أُحَلٍ ب 0 بشيء. ! 
جد به عَْبٌ دِيم آحَُ مرجع عََئْ الْبَائع بنْْصَانٍ امن مَالمْيَْبَلُ ابا بيه لَسْطَاوِيٌ؛ 


#ضب نم 


[ ا ا 0 ْ 


16 داكا تاه يذ لط أن ل أن ايع قل قيضي في صحانٍ الم‎ ١ 
َعْدَ الْقبْضٍ إِذَا كَانَ الْخَِارٌ للَْائِع وَحْدَهُ «بَاجُوريّ).‎ 

أمّا المشتري قلي [ عه العتن كا خدت يلد الوق مِنَ الْعْيُوبٍ «رَدٌ الْمُحْتَارِا؛ 
لِدَلِتَ إدَا حَدَتَ عَيْبٌ فِيمَا يُرَادْ يِه قبل عَفَدِ ابيع نُمَ زَالَ مِنْهُ ذَلِكَ الْعَيْبُ ثُمَّ عَادَ إِلَيْه 
د الب للم وَهُوَ في ب الْمُْئَرِي قَلَيْسَ لِلْمُمْمَرِي رَكُهُ مَََا: إِذَا كَانَ مايا أغْرَجَ 


وَهُوَ فِي يد الَْائِ؛ وَيَعَدَ أن وال عَرَجَهُ بيع مِنْ آخرٌ فَحَادَ ِلَيْه ذَلِكَ الْعَرَحّ وَهُوَ عِنْدَ 
المشترئ: فايس للمشتر رده وَقِيِلَ: إذَا كَانَ عَوْدَةٌ الْعَرَج إِلَيْه بِسَبَبٍ عَرَجه الْأَوَّلِ لَه 
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َه لَقَدُم سَبّب الْعَيْبِ «رَُ الْمُحْتَا وَالْبَاجُورِيّ). 
َنْوَاعٌ العُيُوبٍ الْتِي تَحَدْث فِي المبيع قَبْلَ التَسْلِيم: 
إن اْمُوبَ التي تَحدْتُ في التبيع وَهُوَ في يَدِ اباقع عََى حَْسة أَوجو: 
-١‏ يفِغل اْبَائِع وَفِي هَِِ الصُورَة يحَيرٌ الْمُشْترِي يَبْنَ أن ينْركَهُ وَييْنَ أن يقبَلَهُ عَلَى 


3 
5 ورك 2000 2 


أن درل مِن اشم عدار الْقّضَان؛ٍ دن لِلأَوْصَافٍ إِذَا كَانَتْ مَقَضُودَةٌ ؛ ده بالإتلافٍ حصة مِنْ 
اللعن ويلك كلك اليا متي سَواء وج في الميع عب قدي مز أز ل 

١‏ يفل الْمُشْمرِي: وَفِي هه الصوَوَيَلرّمْ امشْترِي أَنْيَذقََ جيم امه وس لَه 
أن يَرْجِعَ عَلَْ الْبَائِعٍبِسَيْءِ إلا إِذَا حم عُُ لا امات د ارده 
اشم كان فيه عيب دِيم يري 3 الْمَبيع ؛ لكين ب الْقَدِيم وَيَسقط رَيسَقط عند الشقرة 
الفط نر أله لف لِبَائِع النْْصَانَالَذِي حَصَلَ في الْمَبيع بفِعْلِهِ (لَحْطاوِيٌ). 

7 يفل الأجيق: وَفِي هذه الصَورَةٍيَكُون الجِبَارُ لمشي بيْنَ أل المي بيجَمِيع 
لمن ود نَضْمِينٍ الْجَانِي النقْصَانَ وَبَيْنَ ترك وَيَسْقطُ عَنْهُ النّمَنُ الْمُسَمّى. 

1 يفال اشيم لي وَفِي هَذِو الصورَةٍ إِمَا أَنْ يَتْرْكَهُ الْمُشْتَرِيء وَإِمَا أن يَقبَلَهُ وَيَزّلَ 

مِنَ الْمَنِ مقداد التْقْضَانِ «طَحْطَاوِيٌ» و وَمَعَ مَعَ الْعَيْبٍ بفِْل الْمَبيع تَفْسِهٍ أو بآفَةٍ سَمَاوِيّةِ لا 
يرد بالْعيْبٍ الْقَدِيم؛ أنه جلو الك يعن وإتَعائ جم بحطّة العكب القنيم إلا ذا رضي 
الْبَائِمُ بهِنَاقِضًا «رَدُ الْمُحْتَارِ). ْ 

4- بِآقَةِ سَمَاوية: وَفِي هَذِهِ الصّورَةٍ دا كَانَ انض فِي الْوَضْفٍ فَالْمُشْتَرِي مُحَيَر بين 
كد و از يكل التعن ولي لفتويل لضان ون المج ؤإذا كان القن فون القدر 
َلِنْمُمْئرِي أن يُرلَ مِنَ النَّمَن مِقْدَارَ دَلِكَ النفْصَانٍ وَيُحَيرٌ ِي لباقي بَيْنَ أن يْرْكَهُ وََيْنَ أن 
ل لي 

الْوَضْفٌ: هُوّ الِْي 00 في الع يلا ؤكرء كَالِْنَاءِ وَالشَّجَرٍ في بَيْع الْأَرْضٍ 
وَكَالَْطرَافِ مِنْ ْو الْيَدِوَالرَجْل وَالْأَذْدِ ني نع ليوا واج ف بنع مكيلا 
وَالْمَوْرُونَاتِء ولاخْطة الأوصات من الثم ل إذَا كَانَ هُنَاكَ جِنَايَةٌ عَلَيْهَا وَاسْتّحِقَ 


ْ 2 ِذَا 7 لأا قوف وَكَذَا وَقَبلٌ الْمُْري مََ ِو ِل | 
| الِب ايكون له | لَهُ ار ب 2 ِسَبَبٍ ذَلِكَ العَيبٍ. ظ 


لا يَكونٌ للمُشنْتَرِي خِيًا الشف 
وَلّا - إِذَا ذَكَرَ الْمَائُِ أن ِي الْمَيع عَيْبَ كَذَا وَكَدَا وَل الْمُْتَري مَعَ عِلْمهِ بِالْعَيْبِ. 
اك ع ل ا ا 


الاحرنات لع لح ور الك رالقاقر رجا الا لبا اب ارييم: 


4 


رَابعَا - إِذَا اشْتَرَى الْمَبيمَ بَعْدَ أن أخبرَهُ شَخْصٌ تَلِثْ بِوجُودٍ عَيْبِ فِيهء فَليْسَ 


للْمُمْئَرِي حَنٌ الْجِيَارٍ يسَبَبٍ ذَلِكَ الْعَْبٍ انْظْرِ الْمَادَهَ (01) حَتَّىْ إِنَّهُلَوْ رأ جرْحًا في 
البخلة الى اش اما أنْنَاء الشّرَاءِ قََالَ لَه الَْائُِ: إن هَذَا الْجُرْحَ حَادِثٌ مِنْ ضَرْبَة. أؤ: جح 
ع ١‏ عم ىل 1ه 2 هي ه 5 أ ٠.‏ ٍِ 7 0 ,2 5 
سيط يلتم ي مُدَة قَلِيلة. أو قَالَ لَهُ: إِذَا ظَهَرَ أن الج > حَ قَدِيمٌ أؤ سَيَئ الْعَاقِبَةِ فَإنيى مستعد 
5 ”0 لخو م ءَ؟. 

أن 


حِيئئِذٍ لإِعْطَاءِ الْجَوَاب. أرما أشبّة ولك كم هر أن الجزح ا 
يَرُدَّهًا عَلَىْ البَا ع «مُشْتَمِلُ لكام تقول الموكة وَالْهِيْديّةً) قَلدَّلِكَ لو بَاعَ 0 
كر قرا فِيها مزح َكل لْمشْئرِي: عجوي رض ورج اسه مِنْهُ فأنا 
ضَامِنٌ لك ثُمَ تَلِفَّتْ بَعْدَ الَْيْض فَلَا سَيْءَ عَلَيْه 

لِك لز غير كحْصٌ عر أن في القن الثلاك عع كا ا 
الْعَيْبِ وَيشْبَرَط عِنْدَ دَ امام الأَعظم أن يَكون الْمُخْيرٌ عَذُلَاء أَمَا عِنْدَ دَ الْإمَامَيْنٍ د 
لك 
لك القتب: لله إذا جد وب عَنِثَ كر كرلفشتري الجباذ إذا لم يكن من رضَاء بدك 
الْعَيْبٍ الْآحَرِ. 

وَإِذَا قَالَ الْبَا تع بَعْدَ القَبْضٍ: قتي عاك كدداك لمُشتري جل قال: إن 


04 عد جين 0 


عَرَصضَهُ أَنْ رده عَلَيْهِ فقَبْضْهُ إِيَاهُ لا يَكونُ رِضَاءً بِالْعَيْب وَكَذَا تَصَرّفهُ فيه مَا لم يُصَدَفهُ لَكِن 


0 
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الإختياط أن يَقول له أ ل أغلع بَلِكَ ولا أزضئ بالْيب كَلوْ طهر جني أَردّ عَليْك. 
«رَدَ الْمُحْتَارا. 

وَلَوِ اشْتَرَى شَخْصٌ حَيَوَانًا مَجْرُوحًا مَعّ عِلِْهِ بعيْهِ هَذَا وَبَعْدَ أَنْ عَالَجَ ذَلِكَ الْجْرْحَ 
كن عت ل شخب رعلا ل اع م فب عل 
م عل مَالٍ طهر لَه فد لصح َنب حر فد قله أن يَدَ على ابيع كم 
الصّلْح «الْبَرَازِيً) (الفُصُوليْنِ) (الْهندِيةُ) مع عِلِْهٍ أنه ع لز ذأى 0 
من قل كرام اركذ تا جر 
ل العا مشا ير ره الفختار». . 

ِثَالُ ذَلِكَ: إذَا رَأى الْمُمْتَرِي جُرْحًا فِي الْبَْلةِ التي يُرِيدُ شِرَاءَهًا فَاشْسَرَاهًا وَهُوَ لا 
يَعْلَم أن لِكَ الجر عَيْبٌ عِنْدَ أَرْبَابٍ الْخبْرَةِ بعْدَ الْقَيْضٍ قَلَهُ رَدُهَا. 

(الصّلْحُ عَنِ الْعُيُوب) إِذا اشر شَخْصٌ َيًْا فَظَهَرَ به عَيْبٌ قَدِيمٌ وَأَرَادَ وَدَهُ فنْكرَ 
الْبَا م وُجُوة ذَلِكَ العيْبٍ حِينَ الَْيْع متَصَالَحا عَلَى أن يَْهَمَ َم إل الْمُشْمَرِي كَذَا قَْشَا 
مُعَجَلَا أو مُوَّجلَاوَآنْ لَايرْدَ الْمُشْئرِي إليْ الْمَبيعَ فَالصّلْحْ صَحِيحٌ وَيَكُونَ حَطَا مِنَ الَّمَنِ 
لحان إذا عازهاءى ان بذ لفحي إن الى كار نوات :يذ اله المي 
قَإنْ وَقَمَّ مَذَا الصَلْحٌ بِنَاءَ عَلَى عَلَى إنْكَارِ الَْاِع للْعَيْبٍ أو باه عَلَ حُدُوتِ الْعَيْبٍ في الْمَبيع 
وَهُرَ في يَد الْمُمْتّرِي فَالصّلْحُ صَحِيحٌ وَإِلَا فلا يَكُونُ ما دَفَعَهُ الْمُشْتَرِي رِشْوَةٌ. 

َإذَا مَصَالَحَا عَلَ الْعَيْبٍ الْقَدِيم عَلَى أَنْ يَقَمَالْبَائِعُ َذَا قَزشّا ثم هَّ زَالَ ذَلِكَ الْعَيْبُ 
دون أن يُدَاِيَُ الْمُمْمَرِي مَلِلْبَائع أن يَسْتَرِدَمِنَ الْمُشْمرِي بَدَلَ الصّلح انظ الْمَادَهَ 900), 
مَا إِذَارَالٌ الْعيْبُ بِتَدَاوِي الْمُشْترِي فَليْسَ للْبَائِع اسْيَرْدَادُ ذَلِكَ الْبَدَلِ (درٌ الْمُخْتَارِ). 
وأرائتي العخري 2 قريكا في البيع وتضالق > 0 
لِْبَائِع أن يَسْتَردَ بَدَ لّ الصّلَح (يزَّاِيَة). 


[ 00 بماك ريمن لنب طهر لاي شن دنه 


قاين ارد بعة الإسلامية اي كانت تَحَكُم بها الدولة ‏ العثمانية 


4 


انض للمشري ير لعب سوا كا لعب مؤيجوةا أ الع أم عدت بغ قبل 
20 0 ا مم 0 0000 

التَسلِيم و ضواة أكان لْمَبيعٌ 0 م غَيْر حَيوَانِ؛ أن هذا الإبْرَاءَ إسْقَاطٌ وَالْإِسْقَاطُ 

تيك ون كان لايَحَجٌ إل تسم وَتشليم؛ أَنَّ اْجَهَالَةَ فيه تَدْعْو إِلّ التَرَاع وَلَا تو 

قَسَادَ الْعَقَدِ (دْرَدُ) انْظَر الْمَوَاذ(51 و87 و197). 

مُكَل ذا قَالَ البَاِع لِْمُشْرِي حِينَ إجْرَاء الْميع: د بعك بَعلَتِي هَذِهِ بأ لف وَزشي َل 


2-0 0 و. برو راو 


0 م الْعَيْبِ 0 ل آخَرٌُ قا 


ا 


0. 


لان بالْعُوب الِي في البَخْلةِأز لا وسَوَا شير في الإيراء ل أَوْ لا 
وَيَدْحْلُ في الإبِرَاءٍ حَسَبَ هَذِوِ الْمَادّةِ الْعيُوبُ الموْجُودة حِبنَ الَْقدِ قط وَعِْدَ أبي 
رلك 2 القرك ها بدا شين اك و اه يرا الاي من الجميع ل 
0 ام 0 اماد ]رما 


جا على حل ١‏ كه عير حي 


زج دك كك لني مك لعز علطو وعلط دل 
يَكُونَ للإِْرَاءِ السَّابِقٍ تا ير على الْحُقُوقٍ اللّاحقَةٍ (شَارح) - مِنْ كُلّ دَعْوَىُ عَيْبٍ - أَما ذا 


بع عل أذ يكو تنا ول كل عيب ايع ترود في التزيع فلا يدل في ذلك الوبرَاءِ 
الخ مر ره اكات د 

وَإِذَا ل تنظ نالياة: المد كؤوة هُ في هَذِه الْمَادَّة وَقْتَ الْبَيْ َل قَالَ الْمُشْتَرَي تعد 
الصَّرَاءِ للبَائِع: اتلك ون كل خق ل قَبَدَخْل في ذلك زر الْعيْيء أمَا الوك مكايد حل فد 
لنت حت لمي في لحلاف الول (ِنية) ويرام في كنال 
الْمَادَة(315) . َال دول الْعَيْبٍ: ذا برأ الْمُشَْرِي الَْا ا اه ل 


كُلٌ حَنَّ َظَهَرَبَعْدَ ذَلِكَ عَيْبٌ فَليْسَ لِلْمُفْمَرِي الَّدبِخِيَارِ الْعيْبِء انْظْر الْمَادَهَ (1977) إذَا 
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انرا المشتروق للضي امت رن و ال روك مرا وميم 
حَتَى لَو رَدَهُ الثاني عَلَيْهِ فلس لَه أن يَرُدَهُ عَلَى بَائِعِه الْأَوّلٍ (بَزَازِيةً). 

عَدَمْ دُخولٍ الدَرَكِ - بَعْدَ الْإِرَاءِ الْمَذْكُورٍ أيْ: ذا أَبرَأ الْمُشْتَرِي الْبَائِمَبَعْدَ الشَّرَاءِ مِنْ 


292 


وه 3 
ع 


كل حل لَهُ قبط المي بالاسْتِحْقَاقٍ فَلِْمشْيرِي أن جع لمن عََئْ اليل بالدٍَّ لا 


4 


عن بع وَحَقٌ الرُجُوع يَتوَنَتُ عَلَىْ صَبْط الْمَيع بالِاسْتِحْقَاقٍ وَعَلَىْ الرّجُوعٍ عَلَى 


2 


باع بد حواحع ركه عكار 8 هبر التاق لايق اليم في اجر الوا 
5 له لمن عَلَْ الَْائع كلما َم يَجِبْ عَلَىْ الْأصِيل ‏ دُ الدْمَنِ قلا يَِبُ عَلَى 


اليل (رَدُ الْمُحمَاِ). (من كُلَ عَيّب) أيْ: مِنْ عُمُوم دحَاوَئ الْعَيِبِ» م إِذَابَاعَ ْنَا عَلَى 


0 ص 3 
3 


ل ع م وَأ ذْمَنهُ إلَامِنْ دَعْوَّىئ 


عر راوس ١‏ 


| :ما شي لوجم ايوب لمشت نوي امِب تلد 
| ذْلِكَء مَثَلَا: لو ان شتَرَى حَيوَانا بج بجَوِيع العِيُوبٍ وَكَالَ: لَه مُكَسَرًا حطًا أغرَج مَعِيبا؛ 
| فلَاصَلَاحِية 1ه لال اي سلرو ٠‏ 


:: تر حياط ف ليون لال عن في وم ل كن لك 
َد برا ذم ابيع مِنْ كُلّ عَيْبِ؛ فَكَا يَحنّلهُبَعْدَ لِك عْوَئ الْعَيْبٍ مِنْهه انظ 
الْمَادَتيْنِ (51 و15137). 

إِنَّ مَذِوِ الْمَادََ مُتّحِدَةٌ مَمَ الْمَادِّ الآنِمَةِ في الْمَآلِ وَالْمَحْتَْ لا أن الشَرْط في الْمَادة 
الأول كان بن ابيع والتثول ون النشتري وف عزو مذ بالمكسن. 

الْمُعَامكَةُ الي تَجْرِي عِنْدَ ادّعَاء الَْائِع البرَاءة من الْعَيُب: إذا امع الْبَائمٌ أن الْمْشَْرِي 
زان غزئ لعب أز وي بلع أذ همان ًا فت الفْراو وله ]ل 
اْمُشْتَرِي بادَعَاءِ الْبَائِع أو أَنْبَتَ الْبَائِمُ مَا اذّعَاهُ بَعْدَ إِنْكَارِ الْمُشْتَرِي؛ يس للمشتريئ ‏ 


الي برا يكف لماي لبا فال تا ادل يتا الله لكي رخا لعي از 


١ 


طائتع) 


ساس وها سا ه 


57 فَوَانِينَ الشّريعة الإسلاميّة انّتي كَانَتَ تَحَكُم بها الدولَة العثمَانِيَة 
2 به أو أَنّهُ لم ا الْبَائِمَ» ال العاةة 5853 إن خلف ير الميم وإن ك1 + 
لا در الْمُحَارء وَرَدٌ الْمُختَارِ). 


ن 


ظ اله (4 4 *): ند الع اُشتري عل َي في المع دصو في صرف الا ظ 
| سقط خِيَاره ملا عرض المُشتري المي ل بد لاه على عنبٍ دِيم فيه كَانَ 
[ عَرْض المبيع ليع رضَا بالمَيْب؛ ؛هلايرةه بد لك 

لْعَرَضُ مِنَ الْعَيِبِ هُنَا الْعَيْبُ الْقَدِيم؛ أن التصَدْفَ بالشَّنءِ نَصَدُفَ الْمُلّاك ليل 
عََى اا المبيم في ملكو لَك لا يق ِمشتري أن ير اميم بخيار لعي جه 
ل َه الرّجُوِعٌ بنْقْصَانٍ لمن انْظْر الْمَادَهَ (01). 


مستت : أَوَّلَا لا: دا اطَّلَمّالمُمْمَرِي عَلَْ الْعَْبٍ في الْمَِيع وَهُوَ في الْبرية أنْنَاءَ السَّمَرِ 
يكو ره 


فَحَمَل عَلَيْهِ مَالَهُ حَوَفًا مِنْ ضباعة في الزن لاناشكرد بك مارو لزه لطر 
فِي هَذِو الْحَالٍ (فُهُسْتَانٌ» ادر |أ لْمُخْتَانُ وَالْهِنْدِيةُ) ا 

:رب الششتري المع جغة أن الم عل عيضو رك الع : 

ثَالمًا: ذا ركبَهُلِجَلْبٍ عَلَفٍ أَوَْبْنٍ أذ حي لَه أو بِقَضد إِسْمَائهِالْمَه وَوْجِدَتْ صَرُورَةٌ 
عرب كأ كاي َو كن العفي؛ لا ينا يرم أ ذل تن تيك ضروةة 
وَرَكبَُاْمُشْرِي لِجَلْبٍ عَلَفِ أَوْ تِبْنِ أو حَشِيِشٍ لَه وَلَِيوَانٍ آحَرَ ا 

وَعَلَيْهِ قدا اختكفت الْمُتَبَايِمَانِ فِي ذَلِكَ فَادَعَئ الْبَائِمُ أن الْمُشْبَرِيَ 15 
سَقَط خِيَارُهُ وَادَعَى الْمُشْتَري أنه رَكبهُ ليَرْدهُ عَلَيْه؛ فَالْمَوْلُ لِْمُشْئَرِي؛ لِأَنّ ظَاهِرَ الْحَالٍ 
ناهد له 


2 


ينا 


و 


تَصَرَّفْ الْمُلّاك: أَوَلا: الْعَرْضُ للبَيْع. كَانيًا: الْمُسَاوَمَةُ. ثَالمًا: الْبيع. رَابِعا: الِإسْتَِعْمَال 
كَالركُوبِ وَالتَحْمِيل وَالْمُدَاوَة الل حَايِسًا: الإيجًا بجَارٌ َال أ الشكتئ في لد 


3 


وَطَلبُ الكرَاءِ لتر لَص الصّوف وَالزَْاعَةُوَالصَيْم َع ل لخم وما :1 


لِك مسَاوسًا: الّْهبَه وَأَدَاُباقِي الَّمَنِ وَالإِرْضَاءٌ وَحَلْبُ اللَبّن وَقَصٌ الوب 1 َال ذَلِكَ 


الج رْءْ الأول / الكتَاب الأول الْبَيُومْ 1 20 الاك 
َإِلَيِكَ التَفْصِيل: 

١‏ - إِذَا عرض تتفي تيع قر ابنه ارامطلع علا يا الي فلو الاعر قعل 
اباي أذ ََئ أَجيي َي ذَلِكَ رصَاء مه لعب الْقَدِيم؛ َب 0 
وَكا أن يرج على البان ب بنْقَصَانِ الشْمَنِ ما إذَا وَجَدَ الْبَائِعُ َمَنَّ المَبيع زَاتَقَا فَعَرَضَهُ 
لمَيْ؛ قلا يُعَذُ دَِكَ رِضَاءً بِالْعَيْبٍ (ضَارِحٌ) حَتَّْ لَوْ قَالَ له 
بيع فَإِنْ كم يَشْئرِِ أَحَدُ رُدَهُ عَلَيّ ففَعلَ؛ فلا حيار له أمًا إِرْسَالُ المع إِلَ السُوقٍ؛ فلا 
الل ا اا 
الكَاِيَ مِنْهُ لِلنَوْبٍ أَوْ عَرْضْهُ عَلَْ الْمُقَوِّينَ ِيَعْرِقُوا قِبمَمَة 

؟- إِذَا سَاوَمَ الَْائِعُ الْمُشْتَري وَقَالَ آ ل يه ييّ؟ كأجهأ اْمفتري قله كك 
مذ بطل حَقٌ رك بالْعَيْب (انْقزوِيٌ). 

*- إذَا أَرَادَ الْمُْتَرِي رَدَ "الجذ ليق فقال 8 أن ' ذا لَبِستَهُ يوْمَا ينسح عَلَيِك 
فلبِسَهُ فلم يتسعْ عَلَيْه ا 

ا ل ا 
لتب 0 اشر الا إذ طب الشختري ون الع إل يمد لاجد عل 
الْعَيْبِ لا يعدد تبر عَرْضًا ليع وَلِهَدَا إذَالمْ قبل الْبَاُِ بالإقَالَةِ فلِلْمُشْترِي رَذْه الْعَيت. 

-إذ ركب الْمشيري المع بذ ألا َلَن ع بقَضدٍ حار سير أو حَالعَ عب 
وَلَوْ كَانَ يَجْهَلُ حِينَ الْمُعَالَجَة أن ذَلِكَ الْعَيْبَ قَدِيمٌ أو كَانَ الْمَبيعُ زَ وبا قلِسَهُبَْدَ الاطلاع 
عل عب َِربة أذ حيرا أو باغ جُزْءا ونه مذ سَقَط حَِارة. 

5- إذَا ا جر ميري الدََ اي ااا بد ملاعو ََئ عَنيَاء أذ عَرَضَهًا َلك 

أَْ رَهَنَهَاد أو ادا بالسّكتئ» أواطلت الكواء مين سكهك أوْ عَمَرَهَاء أَوْ هَدَمَ مَحِلّا فيا 
١‏ مص صُوف الشَّاقِ أو أسْقَئ الْأرْض أو رَرَعَهَ أو مَطَمَ أَعْصَانَ الكَرْم أو جَمََ ترما 
َعْدَ أن اطَلَمَعَلَىْ ما فِيها مِنَ الْعُيُوبِ؛ فا حَقَّلَهُ في الْجِيَار. 


1/1 فَوَانِينُ الشرِيعَة الإسلاميّة التي كَانت نَحَكُم بها الدولة الْعثْمَانِيُ 
ما دَوَامُ السّكْتَىْ فِي الدَّارِ الْمُبَاعَةِ لَهُ وقد وَكَدْ عَلِمَ ِالْعيْبِ؛ قَلَا يَسقَطُ او ع 

/ا- إِذَا وَمَبّ الفدرق اح لد اند وو عار وزكر 1 فجلت ّ كن للْبَائِع 
اين التن:الفسكنء أذ كان المييم يفره بر ضع ابنهَا مِنّْهَاه أَوْ حَلّب لَبَتَهَاه أو قَصّ 
الْقَمَاءَ التيع : َوَْا بَعْدَ اطَّلاعِهِ عَلَىْ الْعيْبٍ فَقَد فقن شفط از م1 اذا أَرْضَمَ ابْنَ الع 
نيت ؟ قلاء بَعْدَ اطّلاعِهِ عَلَىْ عَيْيه. 


جد إِنْسَان ما امكراة يذ آخَرَ نّم اطَلّعَ عَلَىْ عَيْيهِ؛ قَلَهُ تَقْضُ الْإِجَارَةٍ وَرَدُ الْمَبيع 
1 


007 ا وام عيِب؟ قَلَهُ َه بَعْدَ تأََِة الدَيْنِ وََثَ 
الرّهْنِ وَلَيْسَ لَهُ قَسْح الرّهْن. 
إذَا دَاوَىْ الْمُشْرِي الْمَبِيمَ بَعْدَ اطَلَاعِهِ عَلَىْ عَيْْهِ قَدَِّكَ رضَاءٌ مِنْهُ الْعَيْبِ | د 


عو مه 


ظَهَرَ لَهُ بَعْدَ ذَلِكَ عَيْبٌ قَدِيمٌ؛ قلَهُ رَدُ دَلِكَ الْعَيْبِ لا َيْرُ؛ إِذ يُحْتَمَل أن يَرْضَى بعد 


0 


يي لل اس هس 


واعدوة و 

ال بع َل الاطلاع عَلَىْ الْعَيْب: إِذَابَاعَ الْمُشْتَرِي مَا اشتَرَاهُ قبل الاطلاع عَلَىْ عَيْهِ 
أ لكشتي لني أذ عل عب كن هد عد في كد ا اللي لكر ل 
الَانِي الْعَيْبَ؛ فا بدّ: 

م و0 

د 0 ايم ا 0 

(5) أَنْ يقر الْبَائِعُ الثاني بأنّه اَْرَاُ من البائع الأول بع عيب قدي ادمع عدم علوة 
بدَِكَ يبت وَيَمَْيُ عَنِ اشزدادٍ الْمَبيع. وَإِذَا أَعَادَهُ الْمُشْيّر ممتي التي بكم الْحاكم , أن 
ا و1 لِلْبَائِع لني أَنْ يتَقَاضَىْ مَعْ م البَاِع الأول بِالْعَيْبٍ الْقَدِيم وَيُثبِتَ 
ل ارنقه لوؤي القع له وزيا كن زقن ماقتو كوو الأ كرد 
اليم اَّنِي كأَنْ لَمْ يَكَنْء الْظر الْمَادَتيْنِ ( 170 و00١1‏ وَلَا يَسْتلزِمُ الْحْكُمْ بالرّ لود على 


الْجِزْء الأول / الكتّاب الأول البيوع 11 

باع التَانِي بالرّدٌ عَلَىْ الْبَئِع الأول وَلا يَكون إنكاة الْبَئِع | الأول اعبت مانا ال 
لِأنْ هَذَا الإنكار قد تَكَذتَ للا تمصي انْظْرِ الْمَادَهَ (09) وَشَرْحَهَا. قَدْ ذْكِرَ في 
صَدر هَذِهٍ الْمَسْأَلَةِ (إذًا بَاعَهُ مِنْ آخَرٌ 3 أن الفتتري الا وّلّ إذًا بَاعَ المقول وكَيل 


و 2 ع 


لمح قا ول ان عر م لد له أن يَرمهُ على البايع الأول 
سَوَاء كَانَ لَهُ الرّدُ بِحْكْم الْقَاضِيء أو لَا؛ أن ْم الْمنْقُولٍ قبل الَْبْضٍ غَيْرُ جَائز؛ قلا يعد 
ذَلِكَ اد بَيْعَا جَدِيدًَا وَإِنّمَا هُوَ فسخ من الْأضلٍ وَكَذَِتَ لَوْبَاعَ الْعَقَارَ فَاطَلَم المشتري 
لاني عَلَىْ عَيْهِ قبل الّسلِيم فَرَهَهُ عَلَْ تقاف تليق | هده على بَائِعهِ الأول | إلا أنَ بيع 
العَقَارِ جَائِرٌ َل الْمَبْضٍ. 

لس لْبَائِع الثاني د لمع عَلَى الْبَائِع الأول الصو الْآبيةِ: 

(1) - إِذَا كر الَْائُِ لني بَعْدَ ود اميم آ لَه بعد وجود عيب فيه. 

0 إِذَاحَدتَ في المع َب آكَرُوَهْوَ في يلايع لني 

(9) - إِذَا رَدَ الْمُشْتَري الثاني الْمَيعَعَلَى الْبَائِع لاني ة فقَبلَهُ برضّاة. 

(8) - إذَا ادَعَىْ الْمُشْمَرِي الثاني حُدُوتٌ الْعيْبٍ في الْمَبِيع وَهُرَ في يد اَْائع الي 
وَكَهِدَ الشّهُودبدَلِكَ. 

إِيضَاحٌ الصورَة التي ذا حَدَتَ فِي الْمَييع عَيْبٌ آحَروَ ْو ني بد البائع الي قود 
عَلَيْهْ الْمُشْتَرِي الثَاني؛ مَلَيْسَ لَه أن يَرْمَهُ عَلَىْ ابيع الأول فإِنْ كَانَ ابيع لني كَبْلَ 
الإطلاع عل عليه ب الْقَدِيم؛ قَلَهُ الر جو ع عَلَى يَائْعَه هِ الأول بِنْقَصَانٍ لمن وَإِذَا حَدَتٌ ذَلِكَ 
لعب وَهُوَ في يد ميري الذني؛ لس ميري الأني رمعل لمشي الأول ب 
هُ رجو عل بْصَانٍ النَمنِكَمَا هو مَنْطُوقٌ الْمَادَّ (60). وَرُجُوعْهُ بدَلِكَ هْوَ رَأَيْ 
الصَّاحِبِينَ» أمّا عِذْدَ الإمَام الْأَعْظَم؛ فَلَا رُجُوع لَهُبدَلِكَ النْقْضصَانِء انْظَر الْمَاكَة (/5). 

إيضاح الصورة لقال إِذَا رَ المُشتري الثاني الْمَبِيعَ عل البَائئع الثاني بلا قَضَاءِ 
الْقَاضِي وَقَبلَ الَْاِمُ الثاني دَلِكَ الرّدَّ مَليْسَ لَهُ الرّجْوِعٌ عَلَىْ بَائعه الول مُطْلما وَلَا طَلَبُ 
تُفْصَانٍ النَّمنِ مِنْهُ حََّىْ لَوْكَانَ حُدُوتُ الْعَيْبِ و هُوَ في يَدِالْبَئع الْأوّلِ؛ لأنَ ارد في حُكم 


00 


54 قَوَانِينَ الشّريعة الإسلاميّة انّتي كَانَتَ تَحَكُم بها الدولَة العثمانيه 


0 
ل 


قَالَةِ وَالِقَالة بَيِمٌ جَدِيدٌ انظ شَرْحَ الْمَادّوَ (197) وَالْبَائِمٌ اله وَل هُنَا في حُكُم شَخْصٍ 


إِيضَاحُ الصورَة الرَّابعةِ: إذَا ادع الْمُشْتَرِي الثاني وُجُودَ الْعَيْبٍ وَهُرَ فِي يَدِ الْبَائع 
الثاني وَشَهِدَتٍ الشهُودُ بدَلِكَ؛ قَلَيْسَ للْبَائِع الي رَده عَلَى الَْئِع الْأَوّلِء انظ الْمَاَهَ (0879 
2 المُحْتَاِ). 


٠‏ 0 حَدَتَ في المي َنب دتري كم َه عيِب قدي َس ا 


٠ 


ى أنْ امِب القديم بل ل مَل بنْفصَانٍ لثمن مقط نا َو اشتَرَى تَوْبَ | 


0 
0 


2 556 6 لع سه فَصّلهُ 2 و 1ع ده 
ا يليت ةر صَلَه رودا طلم على عَْبٍ قَديم فقي نط ه وَتَفْصِيله عَيْبّ | 


أ حَادتُ ليس لَه َه على الباق نع بالعَيْبٍ اليم بل اَن لم تقط. 


سَوَاءٌ حَدَتَ الْعَيْبُ بِآقَةِ سَمَاوِيَة: اوخرعاوكار ارم الى ويل المريء 
َلَيْسَ لِلْمُمْمَرِي رَذُ الْمَييع لا أنَُ في غَيْرِ بنع التي له هُ الادعَاءُ نقْضَانٍ التَمَنِء انْظر 
ل ل لبا بول اليم مهيا وَكمْ يكن تل ما الوَّدَ 
َفِي مَذْهِ الْحَالَةٍ 2 الْبَائِعٌ مَعِيبًا وَلَا يَذْفْعْ لضان الشْمَنِ انظ الْمَادَهَ 40 2). 

كَذَّلِكٌ إِذَا ذَمَبَ المشتري بالمَبيع رده على البَائْع + بالعنية الْقَدِيم الذي ظهَرَ فيه 


م2 


0 


2 َع 


قتَلِفَ مِنّهُ ني الطَرِيقٍ ب كر الشصانة علوفية الماك 611 أن لَهُ الرّجُوعَ عَلَى الْبَائِع 
بنقْصَانٍ الْعَيْبٍ «الْهِنْدِيةُ الْأَِْرْوِيٌ» إلا إذا مَبِلهُ لْبَائِمُ مَعِيبًا. َ 

ما إِذا كَانَ الْعَيْبُ الْحَادتْ في الْمَبيع حَاصِلَا فِعلٍ الْبَائِ» 98 ِفْعْلٍ أَجِنيٌ ؛ َلَهُ مَعَ 
رُجوعِهِ غ12 الْبَائِع بنعَصَانٍ اشم يضمن الْبَائِع» أو الْأَجْتبِيّ تُقَصَانَ القيمةٍ الْحَادتٌ 
دَلِكَ الْعيِبء كَدَلِكَ دابل المشذتري حَبْط الحريرء أو الشَخْيَان الما أو وضع الْحديد 
عَلَىْ الئاه أو لبس الَوْبَ قَبَلِيَ» أو انّْهَدَمَ الْحَائِطُ الْمَائِل» أَوْ سَنّ السّكْينَ ببرَدِ ثم ظَهَرَ 
َعْدَ ذَلِكَ عَيُُْ اَْدِيٌ؛ ملَيْسَ لَهُ الود بالَْيْبء وَإِنَمَالَهُ الرّجُوعٌ بنْقْصَانٍ الثم أما ذا سَنَّ 
الشكية بِحَجَر 0 طَهَر العنتة قله وده «الطَحْطَاوِي). 


الجهزء ا / اداه الأول: الْبِيو - ا 


لطن ل لبَائهُ ممطوعَة وفئ هذه 
الْحَالٍ يَجِبُ اسْيرْدَاد كُلّ النَمَنِ وََبُولْهَا عَلَىْ حَالِهَا احَيْرِية). 

كََلِكَ لو اشترى جنطة للع َرَعَهَا لمث قَإِذَا ان َلِكَ شما عَنْ عَيْبٍ فيا 
بت لِك بلي أذ بالإفْرَارِء أذ الول عَن اليَينِ؛ تَلهُ وجو حَلَى الْبَائِع بالنقْصَانِ 
َإِلا فاه إذْ مِنَ الْمُحْتَمَل أَنْ يَكُونَ عَدَ َم اتا نَاشِنًا عَنْ سَبّبٍ آكَرَ كَرَدَاءَةٍ الْحَرْثِء أَوْ 
جَمَافٍ الأض «رَدُ الْمُْتَارِ انوي وَإدَاوَدَالْمُشْمَرِي الْمَيمَ عَلَى الْبَائِع بعييهالْقَدِيم 
بِالْقَضَاىِ َو بالرّضَائٍ أو الإمَالَة بعد حدُوثِ عَيْبٍ فِهِ فَاطْلمَ الما يِعُ عَلَىْ ذَ دَلِكَ الْعَيْبِءٍ 6 
ذْيرئة على الختري. وَيَذقمَ فصان انم كاله يبي :1 مايص 


ةس 


لتم دا أعَادَ الْمَيعَ إل الْبَائِع َيه عَلَىْ هَدَا الْوَجْهِ فَحَدَتَ فيه عَيْبٌ آحر وَهُوَ في يده 
لابرد َل الْمُشْئري بالْعيْب الّذِي كان فيه وَهُوَ في يد الْمُشْئرِي بل كه َه أن يأل تُقَصَانَ 

لعن الال بالقيب وَعُ في يد المطتري مال ب ولعي الأير (مكخطاريً). 
مُسْتَتى: إذَا طَهَرٌ فيمَا اشْرَاهُ الْمُشْترِي بطَرِيقٍ لبد لض عَيْبَ دِيم فَلَيْسَ 


و 


0 ور ل ين 


م نْقصَانٌُ الع تعرز تأرق ب إِحْبَارٍ ار أَمْلٍ لخر الْكَالِيَ ء فق ظ 


0 وَذَلِكَ بن قوم ذَلِكَ التّوتُ سَالَ) ثم 2 قوم مَعِيبًا ف) كَانَ , 0 تن ليشتو يي التقازت ْ 


يي 1١‏ اس 0 


5 ب إل الي انين وَل قا لك التي يج المُهْمري عل البائع | 


- 


د ايه | شرهء 66ج )سف مع م مو 0 ترس | 
انان مَنلا: لي اشترى لَوْبَ قاش بِمِمينَ وشا وَبَعْدَ أن قَطَعَهُ وَقَصَلَهُ اطلعَ | 
المُشْكَرِي عَلَىْ عَيْبِ عَيبٍ قم فيه َم أل الحبرَةَذَلِكَ التَّوْبَ سا بين 5 فرك نضأ 


ساعه 


يامب لقب بسو ها كلا فصا لمن وصور كنس ْ 


0 


عَشَرَ وشا قَيرْجِعٌ بها الْمُشْمَرِي عَلَى البَاع ولو أخير بَرَأَهلُ الْخبرَة أَنَّ قِمَةَ دَِكَ الوب 


/4 فَوَانِينَ الشريعة الإسلاميّة التي كَانَتَ تَحَكُم بها الدولة العثْمَانيَةٌ 


ا عك مة 2 مه 2 يم 2 2ن 26 0 م 5 ره س 0 8 - ىه 2 ا 
| سَالَ) انون قَرْسَا وَمَعِيبًا سِتونَ قِرَسَا قبا أنَّ التََاوَتَ الَذِي بَيْنَ القِيمَتيْنِ عِشْرَونَ قِرَشَا | 
| ء مسا عمم حل مامه 2 َ: م 0 - كك 0 2 ا 
وَهِيَ ربع التَّاذِينَ قَرَشَا فِلِلمشئرِي أن يُطَالِبَ بِحَمْسَة عَشْرَ قِرَسَا التي هي رَبْع الثّمَنِ | 
١‏ كوا ع ركه 2ه همير ل َه رةس >2 م 01 س0 > ه و7 0 1 
لمُسَمّى ولو أخبرَ أهل الخِبْرَةٍ أنْ قِيِمَة ذلِك التُوب سال حَمْسُونَ قِرشا وَمَعِيبًا | 


ا عرو 0 َم 20000 5 برك قر 1 007 2 و 5 2 2 ىو :5ه | 
| أرتعون قِرشا فب) أن التفاوت الذِي بين القِيمتين عشرة قروش وهِي خمس الخميين ١‏ 
أ 0 هه 2 م ل أ 


5 
0 ون ال سر 


١‏ فرشا يعتبر 


جور + ررق ب 6و ره ف ةر 02 جه رره 
إلا أله يحب أن يكو أخل_الحة حدّولا وَأن يلكو يات الشهاة: وَأن يكون 
ِخْبَارُهُمْ بلَفْظٍ الشّهَادَة. 


ل عه ل ار 26 8 2 0 
قوله قِيِمَتهُ مَعِيبًا: أي بِالعَيّب القدِيم بدون وجودٍ عَيْب حَادِثٍ فيه (شربلالي) 


َيَجْرِي التَّقَويمُ لقمةٍ الْمبيع يَوْمَ البيع. 

دفي ذَلِكَ د احمالاتِ: 

)١(‏ أن تَكُونَ قِمَهُ المع سَالِمًا مُسَاوِيَةٌ لِلدّمَنِ الْمُسَمَىْ وَقِيمَئْهُ معي أَنْقَصَ مِنْه. 

0ن تكْود تنم ابيع سازقارائدة عل القن الفشق] روث تعر ناويا له. 

) أن تَكُونَ مه امع سَالِمًا مي أْقَصٌ مِنَ امن احُسَمّئ. 

1) أن تَكُونَ سمه المبيع سَالِمَا ومع ريد مِنَ لمن الْحُسَمَ. 

َنود ف لي أن على ذَلِكَ مُيرِينَ إل كل َال يرَفم: 

)١(‏ إذَ اشْترَى الْمُصْتَرِي قَمَاشًّا فَقَصَّهُ وَفَصَّلَّهُ كَويَا لاحك الم علا عد الْقَدِيم َإِذَا 
أخْبرَ أَهْلُ الْجِبْرَةٍ بطري الشَّهَادَةٍ أَنَّ قِمَةَ ذَلِكَ الْقُمَاشٍ سَالِمًا يَوَْ الْبيْع تون ِرْشَا 


1 


له 


البَاِع وَإقَامَةٌ الدَّعْوَى. أَمًا ذا قَصَّ الْقّمَاشَ بَعْدَ الاطّلاع عَلَى الْعَيْبٍ فَهُوَ رضَاءٌ بِالعَيْبِ» 
0 شَرْحَ الْمَادَةِ (4 4 0 قَلَيْسَ لَه الرّجُوعٌ بالمَنِ. 


(0) إِذَا أخبرَ أَهْل الْجِبْرَةِ بطريق الشَّهَادَةِ أن قِيممَهُ يَوْمَّ الْبَيْع سَالِمَا نَمَانُونَ قَرْشا 
8 وم 


0 4 0م 1ع 0 لم ار ا 2 5 _- 5 عمد 
وَمَعِيبًا ستون قِرْسًا. فللمُشتري أن يَطلبَ مِنّ البَائع خمسّة عشرٌ قِرَشا و مَا يعَادِل ربع 


الجزْء الأول / الكتاب الأول: الْبِيُوعُ الا 
التمق مدن ون يَدَعِيَ عَلَيِْدَِكَ الْمَبْلَغ وَيرَنَبُ التَنَاسُْبُ لِحَلّ هَذِه الْمَسْاَلَة الْحِسَابِية 
عَلَىْ الْوَجْو الآتي: 297١ 12١‏ 30 ست 36 

را يده ارايو الحم ستتره وزذا وقيفة تيجا ازستون فرك 

مه و رهاس 3-8 7 ا َه 7 05م وه 
فَالتَقَاوتٌ الْمَوْجُو دُ بَيْنَ الْقِيمََينِ وَعَو العشدة ُرُوشٍ حمس الْحَمْسِينَ فرشا فيعتيرٌ 
تُقْصَانُ المَنِانّنَ عَشْرٌ رشا 

مله الْحِسَايئُ في هَذِهِ الصّورَة: ٠‏ 13-0 ,. 

(8) :]ذا أحوكوا أن فيك المقاكن الها جاتر :11 كل ويقة سنا مون ارقا 
َالتَمَاوْتٌ بَيْنَ الْقبمَمَيْرِ وَهُوَ الْعَشَر #ر عل لتقوين رقا ينيد فصا امن سبع 
و 
قَرُوشٍ وَنِضْف قَرْش. 

0 

0 ِل بيِع الْمُقَايَصَةٍ بالقٌصَانِ إِذَا كَانَ الْصَانَُ في بيع الْمَُايعَةٍ عَشْرٌ الْقِيمَةٍ 


شرم امن 


12 


مَتَلّا فير ار ى ع الَْائِع ب بنقْصَانٍ الشَّمْىِ الَذِي تَلْحَفَهُ في الك لعزي يه «الْبَاء) 


مَنَلُا: لو ا شْتَرَى شَخْصٌ بِبَعْلَةِ حِصَانَ شَخْص آخَرَ وَحَصَل التَقَايض بِيَْهُمَا فَظَهْرَ لَه 
في الْحِصَانٍ عَيْبٌ قَدِيمٌ وَمَاتَ الْحِصَانْ عَلَىْ الْأَتَرِ وَمُوَ فِي يده فَبمَومُ الْحِصَانْ سَالِمًا 
وَمَعِيًا إن كَانَ الَعَاوْتُ بَيْنَ الْقِيمَمَيْنِ مِقَدَارَ الْعْشْرِ؛ قلَهُ الّجُوعٌ بِعْشْر الْبَعْلَِه لأنهَا هي 


دل ل الحِصَانٍ ان دأنقرْوي؛ على مَذِهِ الصَورَة يَبقَى ' عشْرالبَغْلَقٍ ملكا َالِذَِكَ الشخْصٍ. 


الدَةَ (50): إِذَا رَالَ الْعَيْبُ الْحَادِث صَارَ المَيبُ 5 5 0000 0 
| مََلَا: لَو اشترَى حَيَوَانًا فَمَرِض عِنْدَ الْمُشْتَرِي َم اطَلَعَ َل عَيْبٍ قدِيم فيه؛ ليْسَ | 
ا لمي رَدهُ بام اقيم على الباقع تل جم علصا الم أن هو 0 


ذَلِكَ الْمَرَض كَانَ لِلمشْمَرِي أَنْيرُ يوان لايع الست السب القييم الّذِي ظَهَرَ فبه. 


الككة لعارت افو لدي سان قن التي عافن دل ريه 


27 قَوَانِينَ الشرِيعة الإسلاميّة انّتي كَانَتَ تَحَكُم بها الدولّة الاي 
دك رالا لعي الْحَادثُ قالع الْقَدِيمُ ب يوجِبٌ 5 الْمَييع بخِيَارٍ الْعَيْبِ رك اد 
الْمُشْتَرِي نُقَصَانَ الشّمَنِ م مِنَ الَْائع قَبْلَ زَوَالِ ذَلِكَ الْعَيْبِ» اوقد وعا المدري ا 
ِل الْبَا ِع تُفْصَانَ النَمَنِ إن كَانَ حتاو ار الماذر رن ) تإذا كان لقصاة كن يكوه 
كاك وَإذاكإن لنتيلكا ر ذَبَدَلَهُ أنَْرْوِيٌ وَرَدٌ الْمُحَْار وَإِذَا لم يَرْضَن الْمُشْبَرِي أَنْ 

0 اْمبِيمَ َعلَيّْهِ إعَادَة نُقَصَانٍ التَمَنِ. 
إن الْفْقَرَةَ الأوكئ مِنَّ الْمِمَالٍ الْوَارِد في هَذِه الْمَادَِ قد وَوَدَتْ عَلَىْ طَرِيقٍ الِاسْتِطْرَادِ 


َي 


اما ما ره | اتانيه + فهي اَل عل هَذْهِ الْمَادَةِ. 


- 
عه 


اده (4"): إِذَا رَضِيَ الْبَائِعُ أن يَأ المَبيعَ الّذِي ظَهَرَ به عَيْبٌ كَدِيمٌ بعْدَ أن حَدَت 
| به عَيْبٌ عِنْدَ المُشْتَرِي وَكَانَ لَم يُوجَدْ مَانِعٌ لِرّدُ لا تبقى للْمُمْمَرِي صَكَاحِيه الادَعَاِ | 
ظ بعفْصَانٍ لمن َل يَحُوُ ورا على ره المع إل ابا أو بول حتئ أ أن الْمُمْمَرِيَ إِذَا | 
[ باع ابيع بد الاطلاع عَلَى نيه اقيم لا ينِقَى لَهُ حَنَ بِأنْ يَدَعِيَ ِنفْصَانٍ لقم ظ 
| مَتَلّا: لو أنّ المشْمَرِيَ زَ ع الب اَي اذتراة وَل اهوج كّ به عَيْنَا وَبَعدَ | 


ظ دياق دن 20 اث كُنْتُ | 
0 ا 


- 0 حا 


صَابطٌ ا ل جود في ِلك الْمُشْمرِي إل ابا ضيه 
ش اق رفاك ذا شرع التشري ملك ني سن عن ل تعر 
لمن (رَدُّ الْمُحْتَارِ) وَدأْقَرْوِيٌ) وَيعبَارَةِ أخرَئ: ذا كان 1 رأ الْبَاِع للْمَيعِ الْمَعِيبِ : 
ادن عن لع المشتي أي كان نئل يوحت القت علا كي إفففتري ع 
[فر جُوع ِتقْصَانِ الثم كما هُوٌ في الْمِثَالٍ الْآنِفٍ الذَّكْر وَإِلَاهِ فَلهُ حَقُ الدّجُوع كَتَلَفٍ 
المَبيع في يد الْمُشْتَرِي. الخلاصّة»: أَمَا ذا تَلِفَ الْمَبِيعُ 0" 
صَرَاحَة أ اكه عن عَيْبٍ فيوء أو قَبلَُ ِمُْرِي أن يَرْجِعَ عَلَى اباقع بتقْصَانٍ الّمِ. 
وَعَلَيْه قَإِذّا رَضِيَ الْبَائِعُ أن يَرْدَ عَلَيْه لعزم الذي لو دعق دنه تند خدريت 


الجزْء الأول / الكتاب الأول: الْبيُومُ. 0 62/5 
عَيْبٍ آَرَ فيه وَهُوَ في يل لمشي قن َم يُو جَدَ مَانِعٌ مِنَ للق اسه و 
الادٌعَاء نْقْضصَانٍ مِنَ الثمَنِ بِوَجِْ مِنَ الْوجُو جوه | ل قد ٍ يْنَ أن يرد الْمَبيمَ وَيَسْيرِ 
كُلَ امن الْمُسَمَئ وََيْنَ أن يَقْبهُ بجي النَّمٍَ 0 
الفشرى: الْظْر الْمَادَهَ(717١‏ . 
20 عد 

قَدْ جَعَل في الرّدٌ الْمَذْكُورٍ رضَاء البَائِع شَرْ أن الْمَِيمَ قَدْ حَرَجَ مِنْ مِلْكِهِ وَهُوَ 
سَالِمٌ مِنَ العَيْبِ ا ل 
ِضَائِه وَإِذَا رَضِيّ بَِنْ يَْبَلهُ معِيبا بالْعَْبٍ الَّذِي حَدَتَ وَهُوَ في يَد الْمُشْئَرِي؛ فَليْسَ لَه 
مُطَالبَةٌ اْمُشْئرِي بنفْصَانِ الْقِيمَةِ الْعَيْبٍ الْحَادثِ. 

متَلّا: إذا اَترَى قاش جوخ بو ّي قِرْشٍ فَقَصَّهُ وَقبْلَ أَنْ يَحِبطَهُ عَلِمَ أنه َال مذ 
َبلَهُ الْبَائْعْ مه مفْصُوصًا قِْمْشْيري أن يدح لِك أز أن يبل بيه الْمذكُور ويس [: لَهُ أنْ 
لاقني زد لسارت لصا تفروك لزع الفققري كر لزه لعن القدرة 


مكحو 2 2* 


مكدو و الحزيت ار كوي نه الاطتح على عاو القزية أو أو ارح 1 
مِلَكه بالْهبّة وَالتَسْلِيم أو بِالإقرَار به لِلْعَيِْ أو بإِنْلافهِ بصُورَةٍ لا تبي أَكرَ الْملْكِيّة؛ فَلَيْسَ 
لَهُ حَق الادّعَاءِ بنْقْصَانِ الثّمَن وَكَذَّلِكٌ لَوْ كَانَ إِخْرَاجُهُ لَهُ عَنْ ملْكه نَاشِئًا عَن الْخَوْفٍ عَلَيْه 
مَنَلّا: و ل ا ا ب بَائِعُهَا اطْلَمَ عَلَىْ عَيْبٍ فِيها فيهًا 
ملك قاين أت لهال جم ششرر البق اليب 11 0 
عَلَيِْ فصان التَمَنِ. 
وْلَهُ في مَيِْ الْمَادَةِ: بعد اطّْلاعِهِ عَلَىْ عَيْبٍ ا لَيْسَ قَيْدّا احيَرَازِيًا؛ إذْ يَتَوقَفْ 
؟ساغ 5 "120 ١1‏ د 1١‏ م سس 
م ار بز اترعة قن بان لشي 
1 و م و يدق 
وموم عَلَْ ابا يقصَانٍ النمَنِ عند الإمامينٍ وَعَليْهِالَوَى ولو كل , ص قل العدم 
بِالْعَيْبِءٍ كله أن يرجع م بنقَصَانٍ تمن ذَّلِكَ البَعْضِ ور بَاقِيَ ١شَرَْبَكَالِي»‏ والدةة) وَمِْلَهُ 


0 


7 فَوَانِينَ الشريعة الإسلامية التي كَانَتَ تَحَكُم بها الدولّة ؛ العثمانية 


سه 


اا ا را ل ا و ار لطا عوبر 
اماد (74) وَيَحِقٌ لَْائِع أن يَقَْلهُ مَقَطُوعَاءَ غَيْرَ أنَّهُ ذا بَاعَهُ الْمُشْترِي مِنْ آخَرٌء أَوْ بَاعَ 
بَعْضَهجَعْدَ املاع عَلَىْ عَيْيه أو قب أَوْ أخرّجَهُ مِنْ مِلَكِه بِوَجْهِ آخرٌ قَبْلَ حَُدُوثٍ الْعَيْبِ 
فد وهو فى يد المشكري: أو ننه فلن له َه الاعاء عَلَْ امه بتقصَانِ الثم إلا إذَا 
أَحْدَتٌ فيه زِيَادَةَ كَخِيَاطَةَ وَتَحْوِهَا «رَدُ الْمُحْتَارِهء أمَا إِذَا قَصَّهُ نْبا لِوَلَدِهِ الصَّغِيرِ ثم عَلِمَ 
بالعَيْبٍ الَّذِي فِيه؛ فَلَيْسَ لَه أَنْ يَرْدَهُ وآ أَنْ نْ يَرْجِعَ بنقّصَانٍ النَمَنِ؛ لِأنهُ بِقَصّه وما ل لله 
افير وقد َب من لِك الْوَكدِمَخْرَجَ من ملكو لِك َع بن رو الضَابط الي 
شرح آنِقا. 
وَمدْلّهُ إذَا أخْرَجَ بَعْضَهُ مِنْ مِلكه؛ فَلَيْسَ لَهُ الرّجُوعٌ بنفْضصَانٍ الّمَنِ بِالْمقَدَارٍ الذي 


1 ا 2 3 - - عه ريم > > و 2 2 2 0 
أخرّجَهُ وَلَا رَدُ الْبَاقِي بِالْعَيْبٍ إِذْ يُحْتَمَلُ أَنْ يَقُولَ لَه الْبَاِم: إِنِّي آحِدَهُ َيه الْحَادثِ 
َيِه لَه أو بِإخْرَاجهِ مِنْ مِلْكِه بِصُورَةٍ أخرَئ يَكُونُ قَدْ حَبْسَهُ وَأَمْسَكَهُ حَبَى لَو تَقَايَلَ 


اول أن 


لسري ل لسري ني فت الذي عد طلقا تدس بتري لاز 
ْم َل بلقم فصا الم مدلا: لو بع وا من آحره كُمَبَاعهُ لني من حبر وَل 
إل ثم تقَاََا م ظَهَرَ فيه عَيْبٌ قَدِيمٌ وَهُوَ في يد البَاع الأول فَكيْسَ لِلْمْشْترِي الْأوَلٍ 
َه عَلَىْ بَائِِه بِجِيّارٍ الَْيْبٍ كَمَا نَّهُلَيْسَ الرّجُوحٌ عَلَيِْ بنفْصَانٍ الثم وَإِذَا اشْترَىئ ل 
وَكَبَضَهَا م وها من آتر بل الاطلاء عل الِب الذي فيه وَسَلْمَهَا لو م وجح عن 
2077 لع َلن يها نينس لال عاق (00) وَشرع 
الْمَادَّهِ (195) وَإِذَا اشْتَرَى وبا ثُمَّ بَاعَهُ مِنْ آرَ ل لد قبل الاطلاع عَلَىْ عي 

لديم عدت فيه َب جَلِيتٌ أز ِف وَهوَ في ِو ثح طهر عي لقم لاحن في 
الرّجُوع عَلَىْ بَائعِه وَلَيْسَ لِذَلِكَ الْبَائِع الرّجُوعٌ به عَلَىْ الْبَائِع الأول وَإِذَا أرَاد الْمُشْتَرِي وَدَ 
ابيع عَلَْ باه لاما عَلَْ عَيْبٍ قَدِيم ماهم الْبَاِعْ الي َل به كان أذ متايه 


ريد ليس له وَدَهضَوَاء كان رَيدِحَافِراء أو غانا وَكذا إذا ادعى الْبَائُِ أن نَ الْمُشْتَرِيَ بَاعَهُ 


الع رْء الأول /الكقاب الأول ابيع ا 100 000000000000 [81» 


مِنْ فلَانٍ 0 الْحَاضِر وَأَنْبَتَ دَلِكَهٍ قَلَيْسَ لِلْمْمْتري أذ يمه واف اكع فلا 
وُُوعَ ابيع له َيه ال ألعرات نهو الفخري لاني ويم لاني دَلِكَ تع في 


70 


كم الإقالة ة ابَرَازِية أنْقَرْويٌ» ذ 1 رٌ الْمُخْتَان رد دَ الْمُخْتَاره. 


ذا يَاعَ: منت إِذَا أخرّج الْبَاُِ الك من مِلكه بوجو لا يقَى آ لَه أَْدّ ِي مِلْكِييِه؛ لان 


سر ١‏ سطس مله 


تان جع الجاا 10010( علط زي الصو عن عَيْبٌ فَأَجَرَهُ الْمُشْتَرِي أوْ رَهَنَهُ مِنْ آخَرٌ 


قَبْلَ اطّلاعِهِ 2 عينه ا ل عن عي قدب لَه بد مخ الإيجَارٍوَكنَ 


و2 
3 0 


5 فيه المع الْقَامَ في ملك عَلَْ الْبَائِع 


| صَابطٌ: كل ضع لا يدن للففتري أذ 
رصان و َي رِضَائِه إِذا أرَالَهُ عَنْ مِلْكِه؛ فَلَهُ الدج جرع َل الي بصا انعو (ده 
الْمُْمَارِ) وَعَلَيْهِ لزيا الْمْنَصِلَهُ فٍُُ َي توفت ب 


الريَادَة عَلى أزْيَعَةٍ أنْوَاع: 

)١(‏ الرّيًا الله لوده وَهِيَ 511 ال 

(0) الزيَادةُ الْمتّصِلَة عَيْرُ الْممَوَلدَة وَحِيَ تَمْتمُ الود 

(0) الرٌيَادةٌ اْمتْمَصِلَهُ الَو هوي َال كاقث بغ قْض واه قلا 

(5) الرّيَادَةٌ اْمُْمَصِلَة ء ف غير المْتولَدَة وَهِيّ لاك تمْتَع الرّدّ . 

التُصِيل: الزيَادةُ الْمتّصِلَةُ الْمتَوَلْدَةُ مِنَ المي قبل الْمَيْضٍء أَوْ بعْدَه لا تَمْيُ الود 

َإِدَا كبر اْحيوَانُ المبيعُ وَحَصَلَ فيه سِمَنْ وَمُوَ في يد الْبَائِ أذ بَمْدَ تَسلِيمِه 


)١(‏ لأن هذه التصرفات لا تخرج الملك من ملك المالك بصورة لا تبقي له أثر «المعرب». 


7 فَوَانِينُ الشرِيعة الإسلامية انّتي كَانَتَ نَحَكُم بها الوه الْعثْمَانِيَة 


ِلْمُصْئَرِي فَكبَرهُ أو سمه غير ماع م ارد في طَاهِر لزاوع د أخرجَهُ الْمُشْترِي 
مِنْ مله بَعْدَ مَذِهِ الزَيَاد؛ فليْسَ لَهُ الرّجُوعٌ بِنْقَصَانٍ الدْمَنِ اسُرْنْبَُالِي). 

وَقَد جَاءَ في لباب الدَِّمِنِ من (الْهندية): إن أبئ الْمُسْئَرِي الود وَأَوَاةَ الرّجُوعَ بالتقْضَانِ 
وَثَالَ الْبَئِعُ: لا أعْطِيك تُقْصَانَ النَمَنِ وَلَكِنْ رُدّعَليِ الْمِيمَ حَنَّْ أَردَ علَيْكَ جَمِيعَ النّمَنِ؛ 
َلَيْسَ لِلْبَائِع دَلِكَ عِنْدَ أبي حَنِيفَةَ وَأبِي يُوسّف رَحِمَهُما الل ما عِنْدَ امام مُحَمّد جلها 

ثَانِيًا: الرُيَادَةٌ الْمْتَصِلَةَ غَيْدْ الْمَتَوَلْدَةِ كَالصَبْعَةٍ وَتَحْوهًا مَائْعَةُ هن الرّ3 ولو حصِلت 
َبْلَ الْمَيْضِء؛ فك التتترق كرد ا اناك الحو توي كالها لنت نَتْ بَعْدَّ الْقَبْضٍ 
َتَمْمَعْ الرّد لَِنّهَا ءَ َيْرُمُنْفَصِلَةٍ عَنٍ اْأضل إِذَا فيح الْعَقَدُ في الْقَمَائٍ الْنِي ذَكِرَ مالا في 


0 00 


هَذِ امد فلا وَجْهَ فِي عَدَمِ الْمَسْح فِي الرَّادٍَ ؟ كما أ نَ الزيَادََلَمْ تَكُنْ مَبِيعًا وَالْمَسْحُ إِنَّمَا 
يرد على الْمبيع كط كمَا ُّ ا وَجْه شخ الْعَقْدِ في الأضل وَالرَاة مَعَا وَإِذَا ردت يَلْكَ 
الرّيَادةٌ ل الْبائع وَلَيْسَ لها مُعَابِلُ في رِبَاء أَْ شِبْهُ رِبَاءِ فَخِيَاطهُ الْقُمَاشِه أوْ صَبْعْهُ أي 
لَوْنٍ كَانَ بِحَيْطٍ الْمُشْتَرِي وَصِبْعَتِهِ وَعَرْسٌ الشّجَرِ في الْعَرْصَةٍ وَِْشَاءُ الْأَئييَةِ عَكَيَْا وَجَعْلُ 
طحن خُيرًا قل الاطلاع عَلنْ الْعزب ككل لِك عَايمٌ يناوث أ4ا]5) حَضَلَتٍ الزيَام 
فِيمًا ذُكِرَ بَعْدَ الاطّلاع 0 الْعَيْب؛ قلا رُجُوعَ بنْفْضصَانٍ الثّمَنِء انْظُرِ الْمَادَهَ (:4؟) 
0 إن اميَع اليّد لاد الْمْنّصِلَةِ غَيْر الْمُتَوَلَدَةِ لم يَكْنْ لِحَقٌّ الْمُشْتَرِي فَقَطْ بل 
ًِ الشّزع َعليْهِ فإِذَا سقط الْمُشْئَرِي حَمَّهُ وَرَضِيَ بمَسْخ الْبَيْع وَبرَدٌ الْمبيع وَكبلَ 
و بيك 4296ل عرق 00 ْ 
إن الصّبْعَةَ السَوْدَاء عِنْدَ الإمَام لا تكونٌ زِيَادَةَ في الْبَيْع بل هِيّ تُقْصَانٌ فيه وَلِدَيتَ 
بكرن للْبَائِ حَقٌّ أخزه عِنْدَه أمًا عِنْدَ الإِمَامَيْن فَهيَ زياد فيه لان الْأَخْرَى؛ فَلَا يَكُونُ 
إنَِاء لِْمُطْلقٍ عَلَىْ طْلاقِه. 


الْجُسسزْء الأول / الكتّاب الأول: الْبِيوع ش 7 
َالِنًا: الريَادَةٌ الْمتْمَصِلَةٌ د لوده الود الَّذِي يَتوَلَدُ مِنَ المع إِذّا حَصَلَتْ قَبْلَ القَبْضٍ» 
لَيْسَتْ مَانِعَةَ مِنَ الرّد ولا في مَانعة يَْنِي: َكُونَ مَاِعة من رد اميع جار العَيْبِ وَمَائعةٌ 
بن مخ الب يكل أَسبَابٍ الْمَسْخْ ؛ مَتَلَا: إذا كَانَ التي كن ولق اضيا اوكا 
َ َلْمَرَتْ نَمَوًا أي حَصَلَتْ في المع ِيَادةٌ متَوَلَدَةٌ مُنقَصِلَةٌ إن كَانَتِ الزّيَادَه وَالْمَبيعُ في 


00 


يد الْبَائِع وَهِي لَيْسَتْ مَانِعَةَ مِنَّ الو متي جنها َكل نب ف أي 
عَلَىْ بائعه» أو يَعْبَلهُ ِلك الريادة بجَجِيع ؟ نميه المُسَمر :+ وإن كانت الريادة وهورقن يِل 


الْمُمْئري وَهِيّ مانعة رد ميري الأجوع بِنفْصَانِ اليه ع َو أن شَخْصَينٍ 
تقَايضًا بور وَبَقَرَة وبَْدَ التَقَايْضٍ وَكَدتٍ الْبَقَرَةُعِجْلَا َوَجَدَ الَذِي أحَدَ لور عا يما 
فكاو الدزة أحل يك لكر َلَا يرد الْأَضْلٌ إِذَا تََِتْ بِالْعيْبٍ وَل إذَا تَلِفّتِ زياد 
الْمنْقَصِلَةُ الْمتوَلَدَمُ بآقَةِ سَمَاوِيّة كَمَوْتِ الْعِجْل أوْتَلَفِ الثَمْرِوَاجِع الْمَادَةَ (57). ما إذَا 
اسْتَهلَكَ الْمُمْتَرِي يَلْكَ الرَادة ليس لَه اليك متَا: ذا اْيرَى يَقَوَةوَحَلْبٌ ليها وطَرِيَة 
م اطلّعَ عَلَىْ عَيْبٍ قَدِيم فيهَه فلس له رَدُّهَا وَإِنَّمَا آ هُ الوُجُومٌ بنْقْصَانٍ الثم َدَلِكَ د 
اطَلمَ الْمُمْمرِي عَلَىْ عَيْبٍ قَدِيم فِي الْكرْم الَذِي اشْسَراهبَعْدَ أن أكلَ مِنْ تَمَرو''' «مُشْتَملُ 
الَْحَكَام مِندِيّة». ْ 
رَابعا: الرْيَادَةٌ الْمُْمَصِلَةٌ ء غَيْرُ الْمْتوَلدَة لَيْسَتْ مَانِعَةَ مِنَّ الرّدٌ حَدَدّتْ قَبْلَ الْقَبضِء أذ 
بَعْدَه مَلّا: كن اليم حبوانا جره المشتري يبل الاطلاع جَلن عزواون اخر وأخ1 
ِنْهُ يَدَلَ الإيجَار» د م عر ف عب كردم فللمشتري ركه يني: : يَفْسَح اليم في الأضلٍ 
3 يع عَلَْ بَائِعِه وَالزَيَادَةٌ لِلْمُفْئَرِي؛ لِأنهَا ممولدَه ف بن اناف ويا أن اماف كم 
جُزْءًا مِنَ الْمَبيع كَالْمُمْمرِي لَمْ يَمْلِكَا يقال الم نما مَلَكَهَا بِمُعَابلٍ الضَّمَاتِء 
د (00) «رَدُ الْمُحْمَارِ وَالرَيْلعيّ). 
)١(‏ وإن لم يجد في المبيع عيبا ولكن وجده في الزيادة» فإن كان حدوث تلك الزيادة قبل القبض يورث نقصانًا في 


المبيع؛ كان له الرد للنتقصان في الأصل» وإلا فلاء ولو قبض الزيادة والآصل ثم وجد في المبيع عيبًا؟ رده بحصته من 
الثمن؟ لأنه صار للزيادة حصة في الثمن بعد قبضهاء ولو وجد العيب فيها ردها وحدها بحصتها من الثمن. «الهندية». 


5خ وان الشريعة الإملاميّة اي كانت َحَهُم بها الدولة العمانية 


١5‏ رده"): إِذَا رج 5ل اران لك زان أن َه المي وَلْوْ رَضِيَ بالعَيْبِ 
حا بل بصم يرال نع نا لمن حي درط بع التي 


ا در لك لبلا أسل جه ثييتا زخاطا له اطل عل فزن / 


َم فيه بس يأبايع أن يسترئه ولو َضِيَ بامَيْبٍ الْحَاوت بل ؛ سر على إخطاء | 
ظ نقْصَانٍ النَمَن لِْمُْترِي وَلَوَْعَ الْمُهْمرِي هَذَا الوب أَْضَاءِ لا يَكُونُ عه ماما لَه مِنْ ؤ 
طَلَبٍ نفصَانٍ لمن وَدلِكَه أنه حَيْثْ صَارَ َع الْحَْط الي هُوَ من مَل المي ظ 
لمع مَانِما من اولس لِلبَائِع في هَذِهِ الْحَالَِ سداد الْمَبيع حيطا لا يكُون بع بيع أ 
| المْمَرِي جيذ حَبْسَا وَِمْسَاكًا لِمِيع. ظ 
ذا جد اع بلك بع ازجاع المع التعيب بن شري لضي 
ذَّلِكَ الْبَائِمُ وَالْمُشْترِي وَيَكُونْ الْبَائِعٌ م مُجْبَرًا عَلَى إِعْطَاءِ تُقْضَانٍ النّمَنِ َعَلَى ذَلِكَ فَلَوَ ود 
الْمُمْرِي الْمَبِيعَ وَقَبل الْبَائِمُ الرَّدّه قلا يُحْكَمْ بالرّدّبلُ يُحْكَمْ لَدَ الب بصن ال 
حَسْب حُكْم الْمَادَِ (54) حت لَوْ أن الْمُمْمَرِيَ باع ذَلِكَ الْمَالَ قبل الاطلاع عَلَىْ عَيْبه 
لديم أذ بد الامألا علي أذ أخرجة ين ملكو أب طورة كانث. أز وص علا 
ل يح نَ لبي فصان انم نمي صَره لصََْاتِ اذكو ايكون 
قَدْ حَبّس الم به أ مرحيف عا ع ين و 
تفِيدُ أن َم الْمَيع؛ ا ا ع ان 
جد مانم ِل على هذا لوج يرمح الْمشيرِي بالوجُوع عَلَى الْبائع 
لمن بل الب وبل لض للبيْع لِك ل تَُدَ المصَرَاتُ ل 00 
ار الْمُحْتَارٍ) مَثَلَا: إذا طلم المُخدرق عَلَىُ أ قَمَاضّى الْمَمِيصٍ الِْي اشْتَرَاهُ رَدِيءٌ بَعْدَ 
أن قمق الفعائن: وخاطة فميطنا! تان لانم أن إكترة اكيم ولو رصني البَائُِ 
وَالْمُمترِي بِدَلِكَ بل يَكُونُ مُجْبَرًا عَلَىْ إِعْطًَا ءِ تُقَضَانٍ الثّمن. وَِذَا بَاعَ الْمُشْتَرِي ذَّلِكَ 


الوه ون / العتب ان شين 00000 ف 


الْقَمِيِصٌ قَبْلَ العلم بِالْعيْبء أن لعي ار !عاو بار مِنَّ الصوَرِ؛ فَلَهُ 
006ؤغ بَ كم الْمَادّهِ (4:") أَنْ يَأحدَ مِنَ الْباِع نُقَصَانَ ثَمَنِ ذْلِكٌ الْقَمَاشْشِ؛ لِأَنَهُ بهذ 
الموةة وق َْمَ مال الْمُْرِي وَهُوَ لبط إل المبيع أيْ حَصَل في المبيع زياد مله 


ع 
ا 1 


ل ل د ارد 

ل جَ الْمُشْتَرِي ذَلِكَ القَمِيصٌ مِنْ مِلْكِه 
اللخروكاتق أو الْهِبَةِ وَالتَسْلِيم؛ لكر اراد ا رع 7 

و 0 ما إِذَا طلم الْمُمّْري عَلَىْ عَيْبِ في القَمَاشٍ بَعْدَ أَنْ قَصَّهُ ثم بَعْدَ اطَّلاء 


طُ هُ فَإِنَ لِك حب الْمَادة 440" مُوَ صا بلعب كلد هأ يَرْجِع ينقد ان الشمنٍ. : 


الَكَةَ (1ه*): مَا بيع صَفقَة وَاحدَة إذَا ظَهَرَ َْضَُ عيبا َإنْ كانَ قبل الَبْضٍ كَانَ 
لُشتري لذ :ةلوق وذ كه جم لعن وب 3 يليب ْ 


| وموك لباقي وَن ابد فض كَل يكن ف التفويق طرَره كا أ 


واه 


| يه امِب ببحِصّيِهِ نَ لمن سَاَِاوَليْسَ لَه أن يود اجو حييئذ م1 [ 00 


2« سك 


ما ذا كا في تيه ضَرَنُ رد اْجَويع؛ كل الْجَِيع يكل امن مكل لو اشتر 


| 0 أبن وا هرت داه َي مَعِيبَةٌ َل القبْضٍ يَرُدُها مَعَا نبل ١‏ 
ظ مِنَ النَّمَنِ سَالِمَة وَيُمْسِكُ التَابَة با بَقِيّ من النَّمَنِ؛ 


_ 
# ل لي 


تر د ف هر أ عيبن المي 36 رذ م بع 


| راي و نش الج ل تق فى بام نأ 


0 سَوَاء أَكَانَ داليم ّي طهر معي كَانَّ اش 0 كان افش غير 
رم ةر 


أَمّا | 


م م هع قرم ده | ا مّويدم وعهد تور 
نيد 


كلمع َوانينَ الشريعة الإسلامية التي كَانَتَ تَحكُم بها الدونَة العثمَانِية 

الْمَقبُوضٍ وَفِي السَّالِمِ غَيْرٍ الْمَْيُوضٍ وَعَلَىْ هَذَا الْوَجْهِ لَوْ كَانَ الْمَِيعُ شَيَْيْنِ فَظَهَرَ 
أَحَدُّهُمَا مَعِيًا وَالْآحَرُ سَالِمًا وَبَعْدَ أن اطّلَمَ الْمُمْئَرِي عَلَىْ الْعَيْبِ قب بض السَّالِمَ مِنْهُ وَلَمْ 
يَقبض الْمَعِيبَ قَيَْقَى خِيّارُ الْمُشْتَرِي إِنْ شَاءَ قَبلَهُمَاء وَإِنْ شَاءَ رَدَّهُمَا مَعَا وَلَيْسَ لَه أَنْ 
يَقبَلَ أَحَدَهُمَا وَيَردَ اَن وَكَيِْسَ لَهُ تَفْرِيقُ الصّفْقَة أيْ تَفْرِيقُ عَفدٍِ الْبيْع كما أنه لَيْسَ لَهُ أن 
يُطَالِبَ بِنْمْصَانِ النَّمنِ حت لَوْ أن الْمُمْمَرِيَ بَاعَ الْمَبِيمَ الْمَْبُوض لِسَلا اميه ِنَ الْعَيْب؛ 
فَلَيْسَ لَهُ أن يَردَ الآحَرَ؛ أنه إذَا أَمْسَكَ أَحَدَهُمَا يُوحِبٌ ذَلِكَ تَفْرِيقَ الصَّفْمَةِ َبْلَ التَمَام؛ 
أن تخا الصَلَْةيَحْصْلْ انض كَالتدرِيقٌ في القيْض كالتتريق في الْمَْبُوضي فُلِدَلِكَ يما 
أنَ القبْضَ يُمِيدُ الْمِلْكَ الَصَرِيّ فَالْمَيْضُ يُشْبهُ الْمفبُوض. 


-_ 

ٍِِ 

00 حِدَة: أكَا 
6. 


صَفْقَة وَاحِدَ تارك كم تكن الصّنقَة وابدة وكاقك تتذقة تللمفتري أذ ب 
لفكي فقط ب ركد تناع حل صلاخو ة مع تَكْرَارِ لَمْظٍ الْبَيْع وَلَا يَكفي 
تَفْصِيلُ النَمَنِ مَقَطْ كَمَا مر ذلِكَ في شَرْح الْمَادّةِ )١19(‏ وَالْمَادَِّ (185) ١أَبُو‏ السّعُودِ 
0 خوك كتهو فق تاي عند وله عو 1 متف يل رذ ليك فى 
التَفْرِيقِ صَرَرُ كَأَنْ يَكُونَ الْمَِيعُ بَعْلَيْنِ َو دَارَيْنِء أو حِصَائَيْنِ أَوْ تَوْرَيْنِ غَيْرَ مُعْتَادَيْنِ عَلَى 
الْعَمَل مَعَا وما أَشْبَه ذَِكَ مِمًا يُمكِنْ الْفِكَاكُ ال ل 0 
لِلْمُشْمرِي أن ير المي رضَاءء أذ قَضَاء ضيه مِنَ لمن سَالِمَاا أن لصَفقَة كذ ندا 
بَعْدَ القَبْضٍ ا بالجدم َاقِ في الْمَبيع السَّالِم وُدَلِكَ حاو لآن اليناء أسهل عن 
الابْتِدَاء وَلَيْسَ لَهُ أَنْ يَرُدَ الْجَمِيِمَ ما لَمْ يَرْضَ الْبَائِمُ؛ فَلَهُ رَدْهُمَا برِضَائِهِ انْظْرٍ الْمَادَه 
(10) فَعَلَى هَذَا الْوَجْهِ إذَا أَرَادَ الْمُشْتَرِي رَدَّ أَحَدِ الْمَبيعَاتِ الْمُتَعَدَدَةَ ب 3 ِسَبّبٍ الْعَيْبِ 


ار 


طبه بن ادم الْمُسَمَئ كا كان كذ عبن ابيع جه ذلك التبيع من لتّصن متخو 
الحضة عه و1 مََ وَإلَاَ 2 6 اا إن و العام ريت الم 

مَنَلُا: لَوْ يَاعَ البَائُِ حِصَانيْنٍ لآحرَ أَحَدُهُمًا أَدْمَمُ وَالثَانِي أَشْفَرُ صَفْفَةَ وَاحِدَةَ بألْفٍ 
وَمِينَيّ قرش وَبَعْدَ أن سَلَّمَهُمَا للْمُشْترِي وَقْبضَ تمَنَهُما ظَهَرَالْحِصَانُالأَدمَمسَالِمَاوَقْتَ 
الْبئْع ألف يَرْشٍ ا الْأَشْمَر حَمْسْمِانَةِ قزشٍ. قَبِمَا أَنْ قِيِمَةَ الْحَيْوَانٍ الْأَدهَم الي هي 


الجْرْهالفُوْنَ/ الْكتَابَ الأول الفهُوع ١‏ 0 553 
لف قِرْشٍ مِيّ ثُلنَا مَجْمُوع قِبمَةٍ الْحِصَائيْنٍ التي هِيّ ألْفُ وَحَمْسْوِائَةُ قرْشٍ التنيزيق 
يَسْترِد من الْبَاع تَمَانائَةٍ قَرْشٍ وَهِيَّ تنا الف وَالْمتَيْ قَرْشٍ تين النسك راود 
الْحِصَانَ الْأَدْمَمَ للْبَائِع وَالْعَمليُ الْحِسَابيه و عَلَىْ هذا لوج ٠.ة: :(١٠١‏ 
س-0٠‏ فَحَسْبٌ الْمثَالٍ الْمَذْكُورٍ تَكُون حِصَّةُ الْحِصَانِ الْأَدْمَم مِنَ النْمَنِ الْمُسَمَىْ 
َاِمًا انما وَْض داكا مشي سَلَمَ ابم الآ والوِكي وش قله أن مشر 
من لِك نمَانواتة رش وَإِذَاكانَ لم مدقم البَاِع لمن فلمب َرْبَوَائَةٍ قرش وَهِيَ 
حِضَّةٌ الْحِصَانٍ غَيْر الْمَعِيبِ. ْ 

الاخيلاف: إِذَا ادع الْمُشْتَرِي أَنَّ قِيِمَةَ الْحِصَانِ الْأَدْمَم الْمَعِيبٍ وَقْتَ الْبَيْع أل 
قرش وَقِيِمَةَ الْحِصَانِ الْأَشْفَرِ حَمْسمِائَة قِرْشٍ وَطَلبَ اشؤزةاة تي امن امس كَل 
اباي مدعي أن نَ قِيمَةَ الْحِصَانٍ الْأَدْمَم الْمَعِيبٍ وَفْتَ الْببْ كَانَتْ حَمْسَهِائَةِ َرْشٍ وَقِيمَة 
ْ الأشمر لف هَْض ون علي رد تّْثِ .الم فَقَطَ؛ فا يُقَتُ لِقَوْلٍ أَحَدِجِما بل 
200 قِيمَةِ الْحِصَائَيْنِ وَفْتَ الْخْصُومَةٍ (انْظر الْمَادَةَ 6»» َمتَا: دا كان نَخِيمَةٌ كل واحد 
ين الْحِصَائِْنٍ آلف هش كَبَمْد أن يَخلِف كل مِنْهُمَا عَنْ دعْوَئ الآحرِ يرد المُْرِي 
الْمبِيعَ ويد ِضْفَ النّمَنِ الْمْسَمَىْ. آم إِدَ 0 
قبل بَينَة الاين ين مِنْهُمَا فِي الرّيَادة الي يد عِيَانِهَاء مََلّا: ذا قا الْبَائُِ اله عل أن قِيمَة م 
الْحِضَانٍ الْأَدْهَم آلف قِرْشٍ وَقِيِمةَ الْأشْمَرٍ تنشوائة شي وهام ميري لبي بلس 
عَلَْ أَنَّ قيمة الأَدءَ ف الخو والائت عمشياد واضن يقي رمرصيت ب لازي على 
أن نمه لضان الْأَدْمَم أل وه ِرْشٍ وَيُحْكُمٌ بمُوجَب ند الْمُشْتَرِيٍ ا 
الْحِصَانٍ الْأَشةَ قر اناري ولت منتارة الحاو الأنقر شري اقل 
نِضّفت اللَمَن الْحْسَمّى. وَكَذَلِكَ إِذَا أَرَاَ اْمُشْرِي رَدَ أَحَدِ الْمَعيْنِ لوٌجُودٍ عَيْبٍ قَدِيم فيه 
َعْدَ أن تل الْمَبيعٌالْآحَرُ وَاحْمَلَفَ الْبَئِع وَالْمُمْمرِي فِي قِيمَةٍ المي المَوْجُودِ وَفِي قِِمَةٍ 
في أي لوكا أعمت يا فول وى على و 


26 


لمجو َبِقَوّمُ بقيمَته بِقِيمَتَه ر يوم ا و فَإِذًا إذَا أَقَامَ الْبَائُِ و مشر 5 انه عل قمة فمقالكوان 


سام ها مه 


]م قَوانينَ الشريعة الإسلامية الّتي كَانَتَ تَحَكُم بها الدولة العثمانية 


61 


امَف رجح يي البَاعء آم نا إِذَا أََا َم البَاِعوَالْمُمْمَرِي الْبَيْنََ َلَىْ قِيمَةٍ الْمَبيع الْمَوْجُودٍ 

ا كاد في تعره ضور يتي: أذ يكرة قير فتكي انزاه زيما تن لاحر في 
انماع رد اْجَمِيعَ أو قبل الْجَمِيعَ ِكل النّمَنِ الْحْسَبّىْ وَلَيْسَ لَهُ رَدُ الْبَمْض وَقَبُولُ 
الشف الاو لان مؤلام ونا كم القن لوال في العفقن فكأ [5 ]6 كان اليه 
يك وَاجندا وَاطل الفشتري بثظا التنعوء أو كل لقنن عل عزفي بخهيه فل 
اسار اس نواه وي ا لود 
أن فرشا طهر إِحدَاهمَا موي مَعِيبَةَ قَبْلَ قَبْضِهِمَا يرد هُمًا مَعَا كَذَّلِكٌ إِذَا قَبَضَّ إخدى 
الْفَلنْسْوَبَيْنِء نم ظَهَرٌَ أن الْقَكنْمُوَةَ الْمَفْبُوضَةَ أ خَيْرَ الْمَفيُوضَة مَعِبَة؛ فَلَهُ أيِضًا رَدُهُمَا مَعًا. 
31 ةي ل ا ناموك َنبا 
8 ِنَ الَّمِ؛ أن لِسَ في تَفْيقٍ لفون صَرْ ما أما 1 هرت الْمَلَدْسَوَنَا 
0 (انْظرٍ الْمَادَهّ «878). أمَا لو اشِترَئ رَوْجَّ داع أو دي تاب ل 
حِصَاَيْنِ أَلِمَابَمْضُهُمَا بَعْضًا وَلَا يَْتَغِلَانٍ إِلّا مَعَا أو تَوْرَيْنٍ أَلِمَا بَعْضَهُمَا عَلَىْ هَذَا الْوَجْهِ 
طهر د انض أن أحدهُمَا مب فلِْمشْيرِي رَدْهمَاممَا لبا وَأَخْدُ مهما ين أ 
إِبْقَانهمَا في مِلْكِه؛ لِأَنَّ نِي تَفْرِيقِهِمَا ضَرّرًا كَمَا أنه َو اشْتَرَى الْمُشْتَرِي سَيْعيْنِ مِنَ الأشيّاء 
لبي تُمدفي حم الشيء الْوَاحدِ قاع حدما ثم طهر ني الآحر عيبم قلس لسري 
رَدْهُ خلا صَّه). 

غَيَادَ الاستتختاق: يعد حيط بَعْض الْمَِيع بِالاسِْحْقَاقٍ مُوجِبَا لجار فَعَلَيْهِ إذَا 
أشرى شحض مالا قينا ار ًا وبل فض كل ابيع ضَبَط شَخْصٌ آكَرُ ب بَعْضٍ ذَلِكٌ 
الْمَبِيع بِالاسْتِحْمَاقِ هَمَا لَمْ يُجِزْ ذَلِكَ أي: الْمُشْمَرِي الْبَيِم؛ يع يقي في الف 
لمكي وَيَكُونْ مُخَيّرَا في الْبَاتي سَوَاءٌ كَانَ الصَّبْطُ الْمَذْكُورُ يُورِتُ الْعَيْبَ فِي اقي 
ا ل ا لور ل كان لا يورت الْعزجة في المبيع الباق 
:كأن يكوه القية ذأم نكتل توي اعدهها: يتان إذا كان النترى لاقل 


0. 


- 


لجس لاون ,لقب طاول اليو 1 00 ' 3 


00 


حِينَ الشَّرَاءِ أن ذَلِكَ الْمَالَ مِلْكُ لِْمَيْر؛ مإِنْ ضَاءَ قَسَحَ الَْيْم أو قبل الْبَاتِيَ بحِصَّيِد 
شي سفن يلظ تقد لالز مع كَونهَا لم نِم قبل ل لتم َي 


مكلا ذا ا نون مق و له نل ف ولاق و ل لذ 


ع ب 
ساو م 8 2 


أَحَدَهُمَا -» أو بَعدَ قَبْضِهِ وَكَبْلَ قَنْضِهِ الذَنِي ضْبط أَحَدُ - ذَلِكَ الْمَاَيْن بالإسْيِحْقَاقٍ وا 
كَانَ ذَلِكَ الْمَضْبُوطٌ الْمَالَ الْمَفيُوضء أو غَيْرَ الْمَْيُوضٍ فَإِذَا كَانَ الْمُْمَرِي لا يَعْلَمُ حِينَ 
الشَّرَاءِ أن دلِكَ الْمَالَ هُوّ مِلْكُ الْعَيْر فَالْمُشْتَري 2 ميد قن شَاء قَسَحَ الْبَيْعَ وَإِنْ شَاءً قبل ِ 
الْمَالَ غَيْرَ ير الْمَضْبُوطٍ بِحِضّيِهِ مِنَ المَنِ كَمَا أنه دا كَانَ المي مالا وَاحدًا وَصَبَط قبل 
ادر نه با جتان والشكم وى ذزق خر عد دوا المشروع » ْ 

ش لا يُوَدٌ في مَسألَيْنِ خيّارُ اتسْقَاق. أ ولا لحري لما قر َه يار 
اسْتِحَْاقٍ (انْظَر الْمَادَهِ 2.0 ظ ظ ظ 
تايان إِدَا كَانَ الْمُمَْرِي الَّذِي اشْترَى أَمْوَالَا متعَدٌ صل ناا رويك رف الصّرَاء 
اتلك لوي بلك ري ال ا ا 


وَالبيَمُ يكون لازِمًا ففي بَاتِي الْمَيع بح بحِضَّيِه مِنَ النّمَن (خلاصَةٌ). وَإِذَا وَقَمَ الاسْتِحْقَاقُ 


أن 


بعد قَيْضٍ الْمُشْمَرِي كُلّ الْمييع قَإِدَا كَانَ اليم 5 أزالتاتياء از عذلة. أ تقنانا امه 
نابوث شيع جزة ينك أ خش لمن في الاي يتيخ في المنقحق و 
الْمُشْتَري في ابي إذ له قسغ ليع وذ أكذ بق بجيو من لو وَِذَا 


كَانَ 3 َاريْنِ؛ 1 بَعْلَيْنِ َضْبط أَحَدُهْمَاء أذ كان لْمَبيعٌ مِنّ الْمَكِيلات: أو الْعَدَدِّاتَ 
أذ كا ين الْمَوزُواتٍ التي ليس في عضا صر نا فلس لِلمُشئرِي جار بل يبر عَلَى 
بول باقي المي حصت 0 بحِضّيِه مِنَ المَنِ. (رَدُ الْمُخْتَارِ) (طَخطاوي) (هِنْديَة). ٠‏ 
سقط فيه خيَارُ الاسسقَاقٍ: وَعِيَ إِذا اشترَى سَسخْصَانٍ اشر راك بَعْلَةَ فضْبط 
سيعت يكوا الْمُشَْرِيانِ مُخَير خَيرَيْن حَْسَبَ التَفْصِيلَاتٍ السَالِفَة فَإنَ شَاءًا قبلا 


ْ' سه من الثم ؛: كان اغثفى اف مواق‎ ١ 
لنَضْفٌ بِحِضَّته مِنَ انم وَإِنْ شَاءَ ترَكاة. إد قبل حل باحك ريع رع‎ 


ع فَوَانِينَ الشّرد يعة الإسلاميّة انّتي كَانَتَ تَحَكُم بهًا 000 


و 


لمن وَعِنْدَ الإمام يَشقْط حَِارٌ الآحَر فيكُون. ن مُجْبرَا علَى 5 ل عمد 


وميه 


ظ د إدَا ا خض مفنامتاي جنر اد 


جد بَْصَهُ ما كان يرا إذ 


إِذا ذَا اشْيِرَئْ شَخْصٌ مِقَْارًا ينا مِنَ المكيلات لواب َْعََاتٍ الْمُتعَايَة 

عي ل تر ا رار رد بَعْضهُ مَعِيبًا 

وَكَانَ 1 قَامًا وَمَوْجُودًا َالْمُْتَري م إن 3ه قبل ع 3 الك أي 
الكعيت يلوب مر ايع وإ ءرد جوع ايع وك لعي تيجو 


24 


ه 


0 يَبِضْهُ مُه 200 


مَوَاضِمَ مُخْدَلفَة وَل 12 كر التي ويه ريتية لخازم ٠.112‏ تار 
تلدب تأت تِ إِذَا كَانَتْ مِنْ جِنْس وَاحِدٍ وَإِنْ تَكَنْ فِي الْحَقِيقَةِ أَشْيَءُ 


معد وك هَا حُكْمًا وَتَفْدِيرًا كَالشَّيْءِ الْوَاجِدء لِأنَّ الْحَبَةَ الْوَاحِدَةَ َيْسَتْ متَقَوٌ 0 
روداو 0000 فَعَلَيه َالتَقَومُ بالمكيلاتِ وَالمو زونات 0 باجيمّاع وَانْضِمَام 


4 


ال ا ”م . يَجُودُ تَِْيقٌ لتشم الْمَعِيب وَرَدُهُ وََبُولُ 
اله : 0 المقيب منه؟ فَلَا يَجُورٌ ل ف الْمَكِيلاتِ َالو رونا وَالْعَدَدِيّاتِ الْمتَعَاربَة 


2 


الْتِي مِنْ جِنْسٍ وَاحِدٍ التمْرِيقٌ أَيضًا. 
ى بيهر 


قد قلمًا: مِنْ جِنْسٍ وَاحِدٍ فََلَيْهِ إِدَا كَانَتِ الْمَكِيلات الْمُشَْرَاة لَيْسَثْ مِنْ جنس وَاحِدٍ 
وكات نير الجناسن منقيقة كاذ بكرن الخباء صَفْقَةَ وَاحِدَةٌ مِائَهَ كَيْلَةِ جنطة وَمِائَةَ كَيْلَةٍ 
تير فور لالجل )0 في الشّعِير قَيَجْرِي فِي ذَلِكَ حُكُمْ الْمَادّة(01"). 

قد قيل: ذا كَانَ مَوْجُودًا كُلّ الْمَبيع وَقَائِما فعَليهِ دا كَانَتِ الْمَكِيَاتُ وَالْمَوْرُونَاتُ 
الفباعة انيت فزخوةة كوينها كآن بكر التشرى وكك زعلم ينقا نيه أر باقة 
فد يكل المجوة فقط ولي َهُ الْمُطَالبَة بنقْصَانٍ قِيمَةِ الْمفْدَارِ الَّذِي وَهَبَُ أَوْ باعَهُ. 

ااال تس بن أن َب لي َي اذترل على دجوو ةيد َك لاقي 
مِنَ الدَّقِيِقٍ وَالرجُوعٌ عَلَى َع بتفْصَانٍ النَمَنِ في الدَّقِيقٍ الْمُسْتَهَرَكِ قيْفْهُمْ مِنَ النَمْصِيلَاتٍ 


الجَزء الأول / الكتاب الأول الْبيُوم اك 
امور أنّهيُوجَد رق َيْنَ, َع المريع وََيْنَ أكله وتتَاوله. 

| اده (ه"): إِذَا وَجَدَ لمر ري في الْحِنْطَةٍ أو الشَّعِيرِ 57 
00 ل دكييق. وإ لد كي يي 


ني ذلك كات ضور :” 

أوَلا: أن يَكُونَ الَرَابُ الَّذِي وَجَدَ فِي الْحُبُوب جُرْنيا بَحَيْتٌ يعد عَادَة فليا فيَكُونُ 
مودق ان لقنت نازو لكر لفقم ار لحتنا كا آله 
له جوع عََْ اباذع فصان المنِوَكَمَا هل له أن َب َي الاب ورك 
ِل الْبَا لو ري دلي مِنَ الْمَعْرُوفٍ وَالْمُعْتَادٍ وَدْ الْمَبيع بِسَبّبٍ الْوِقدَارٍ 
اميل بل إنَّ اماد قبُولُ دَلِكَ (انْظر الْمَادَه 73). ْ 

ايا أن يَكُونَ التَرَابُ الَذِي فِي الْحُبُوبٍ رَائِدَا اده عير فَاحِسَة وَلَكِنْ كَانّتْ بدَرَجَةٍ 
يَحتَْرُهَا اناس عَيْبا فَالْمُشْئَرِي يَكُونٌ مُخَيرا إِنْ شَاءَ رَدَّ كل الْمَبيع وَإِنْ شَاءَ قَبلَهُ تمي 
الْمْسَمَىْ. (انْظر الْمَادَهَ 5" وَالْمَادَهَ 38017). ُ 

ثَالِئًا: أَنْ يَكُونَ الَرَابُ الذي ذ في الْحْبُوبٍ رَائدًا زِيَادةَ فَاحِسَةٌ جدًا فَالْمُشْتَرِي في هَذِهٍ 
الصو معي إن ناء دمي وا سد بات فق يا ِنَ لثمن الْمَسْنَئ 
«رَدُ الْمُحْتَار فَعَلَئ هذا الْحَالٍ إِذَا وَجَدَ الْمُشْتَرِي أن الترَات وَالصضي الذئ في الْحُيُوبٍ 
كيِيرًا بِدَرَجَة تَعْبَيرُ حَيَْا وَكَانَ بَحْدَ أَنْ قَرَّقَهُ عَنِ الْحُبُوبٍ غَادَ فَخَلَطَهُ به ثم أَرَادَ وَدَ الم َه 
ست مه ديا 


بْصَانٍ الْنْطة ما يبل باع 0 فالتا 0" مو لخر مني 
تع أذلابشة ب ف الوب دوع تعاقية ته كن لق 0 


ساص هام هم 


نقد فَوَانِينُ الشّرِيعَة الإسلاميّة التي كَانَتَ تَحَكُم بها الدونَةُ الْعْمَانِيَة 
١‏ اقل ل ا الاج الك الهس ذه + الأسد ...حو ااه بسو زود لع ع لوه باتع ا 1م11 0س 


ا 


00 ل لي 5 
الْمَذْكُورَ أرط بغري ع ا كين اجر متو لك ال من لمن 
1 0-10 رو .> َه 


َللْمْمْمَرِي تَنْزِيله يَعْنِي: يورت ذلك القطر م مَعَ الْمَوَاد اَي الَتِي فيه َم يُوِئهُبعْدَ تَطْفِيته 
ِنْ ِْك اموا وَيدِلُ من الم مَابَهُمَا من الَقاوتٍِانظر الما( +) (يرَاِة. 


| اده (4ه*): البَيْض وَالجَورٌ وَمَا سَاكَله) ذا طهر بَنْضهًا كاده فلا كر في [ 
اَمَف كَالاتينٍ ولد نيال َحُوُ فوا ون حَانَ الايد يلمر ٠‏ 
في الاك كَانَ لْمُشْترِي رد جع ِْبَائِعوَاسْْدادُ َم نَمَنْهِ مِنْه كَامِلًا. 


ذا كان الايد ي َلك تملا امقر عرْاوَعَاهة َو ا مَُْد وََبْسَ فيه خياد عَيْبِ عيننا 
وَالْبَيْعُ صَحِيحٌ اسِْحْسَانًا في كُلَ الْمَبيع؛ اللي ابكرعيا مذ يدل 


ا 


وَلَا يُنْكِنْ التَّحَرّرُ مِنْ ذَلِكَ كَالْحِنْطَةَ الْقَلِيلَة ةِ الترَابِ. (انْظرٍ الْمَادَةَ الْآنِمَة) وَأَما إن كَانَ 
لايك يرا يون في الوا ةامر عزنا وا ايكون مثا كن 


ا ع ا 

بيع العديم أو اشدواة تميو نيه كاملا (الطلة اكه 037 (كلتقلء وَمَجْمَمْ الأنهزء 
ور هي وَالْبَحْرٌ وَالبرَازِيُة) ر يَعْنِى: إِذَا كَانَ الْمَاسِد مِمَا يستكثر قر َك الشفتري ميم ل 
ل عِنْدَ الإمَاميْنِ فَالبَنْعٌ صَحِيحٌ في 


لالم من المع وَحَصّعه ف لثمن الل لذ كت َل الإمام الأَغظو: إِنَّ هذه 


الْمَادة قد يَنَتْ أن ماد في الْمبيع بج ني الاق كلا عي متكت را وأنَالَسَا 


في الما عكر رَةٌ مُسْتَكَْوٌ عرْفًا إلا أنه لَمْ يُيَيّنْ فِيهًا حَكُمْ مَا بَيْنَ ذَلِكَ. . إن بَعْضَ الْمْقَهَاءِ كَدْ 


٠. صا‎ 


6 حت 


ا الاقم ثَلَانَةَ وَمَا دونه يُعتبْرُ ليلا وَمَا يَزِيدٌ عَنْهُ َعْنِي: 0 
حي كد ا وه بَعْض الْعلَمَاءِ قَدِ اغتِبرَ أن المَسَادَ في الْمَبيع بالْمائَِ > لك 


قَليلَا وَمَعْمُوًا 5 5 الْمُتْتَري تناه أن عتارك أن ماعائلهها كَالْبِطيخْ فَاطَّلعَ عَلَى 


الْجْرْ الأول / الكقاب الأول ايوم ا ا 00000000 0 


عنما قبل الكَسْرِ وَالمَطم؛ قَلَهُ رَدهُمَا بِسَبّبٍ خِبّارٍ الْعَيِب» ما إِذَا كَسَرَهُمَا كه 


0 اطّلاع عَلَى عَيْيهِمَا؛ ليس هن يدهم (اْظر الْمَادَهَ 5 *) (جنيية. 


( الَدَة (مه"): 2211111100 0 
ْ | ايراد ججِيع النَمَنِ من الَْائِع» متا لو ان شترى جور وبا طهر جيه فَاسِدًا لا ظ 
| بقعب كان لْمُشْترِي اسنيزةاد كم كاين الباع. . ا 
أن بيع في يلك الْحَالٍ ايكون مالا يماط بحم اماد 2080550 


مو 


كَذَلِكَ إِذ ذا كسَرٌ اْجَوْرٌ أو البح وَكَانَ لا يفَعُ به 0 
ممتي اسيزهاذ لقم لان الب وَل يل إن الْجَوْرَ وَلَوْ كَانَ دَارِغًا يَْتَهَمُ قَشْرِ 


لِأَنَ مَالِيّة الْجَوْرِ بغار لَه وَكَليِهِ فََلَىْ هَذَا التَْدِيرلَوْ كَانَ 00 
الْمُشْتري؛ فَلَا اح ةر رعلا اي ب املق اما كاه الور 


ند كَسره فَاسِدًا في حَالٍَ يُدكِنْ أن يَنَفِعَ بد الراك أو يَضْلْحَ كن يكُونَ عَلََ 


200 


لِلْحَيَوَانَاتِء وَالْمُشْتَرِي بَعْدَ أَنِ اطْلّمَ عَلَىْ عَيْبه َيه لَمْ يأل مِنْه ِنهُ قَلِلْمُشْترِي الرَّجُوعٌ بنقَصَانٍ 
لتم (نظرِامَادََ © 6 ) مالم يَقبَلٍ ابيع أذ علَى يَكَ الصورةه انظ الْمَادَه ”0 أمّا 
دا كل المُشْمرِي من لِك الْجوزِبَْد أن اطَلَمَعَلَْ الَْيْبٍ الذي فيه سقط يار (انظر 
الْمَادَهَ 45 *). إِنَّ عِبَارَةٌ بَعْدَ كَسْرو) أو "فطع الْمَذّكُورَة في الشّرْح نشت ذا اتِرَازِيًا 
فَعََيْهِ َو اطَلم الْمُشْتَرِي عَلَىْ عَيْيه قَبْلَ فَطْعِو أو كَسْرِو؛ فَلَهُ رَدهُ وى ذا سمه أو 5ه 
َعْدَ الاطلاع عَلَْ الْعَيْب؛ فَلَيْسَ لَهُالوَدُكَمَا هلس لَهُ الرجُوع بنْفْصَانٍ النَّمنِ كَمَاَيّنَ في 
شَرْح الْمَاد الْآَِةِ (رَدٌ الْمُحْتَارِ). أَنَّحُكْمَ هَذِهِ الْمَادَةيَجْرِي فِي حَالَةِ ظُهُورٍ الْمبيع غَير 
متمّم به أضلاء م ذا ظَهرَبَعْض الْمَيع غَيْرَ مقع ب به قَحُكْمٌ ذَلِكَ قَدَ بين بِالْمَادّةِ الآنقة. 
ْ 9 3 


14 فَوَانينَ الشرِيعَة الإسلاميّة التي كَانَتَ تَحَكُم بها الدولة الْعثمانيَةٌ 


الْفَصل السابع 


ظ شْ في بيان خِيارا فب وا لتفرير 


- يَنْقَسِمُ خِيَارُ ابن وَالتّْرِيرٍ إل قسْمَيْن: الْقِسْمٌ الأول التَِيرٌالقَوِْقُ. الِْسْمُ الثاني 

-١‏ لا يَْبْتُ الْجَِارُ باَب الْمَاحِشٍ بلا تَغْرِيرٍ إلا أََمَيْمَ مَالٍ الْوَفْفِ وَمَالٍ اليم وَمَالٍ 
بيْتِ الْمَلِ عبن فَاحِشٍ يُحَدَاطَِا وَعِدْدَ امام ْم الْوَكبل بالِْع عب فَاحِشٍ صَحِيح. 

دامر الولق 1 تويكلا للشقير يجن فلن مزل قاو بخ ليرلا أنه َافِذٌ 


؛- إِذَا غَرّرَ أَحَدُ الْمََُايعَيْنِء أو الدَّلَالُ الطَرَفٌ الآحَرَوَكاَ في البيع بن َاحِشُ 
يَْْتُ لِْمَعْبُونِ خِيَارٌ الْعَبَن وَالتَعْرِير. أَمَا التَغِْيرُ الْمَولِيُ؛ قلا يُوجِبٌ الْمَسْح. 
ه- أوَلَا: إذَا غَرّرَ الْأَجْتِيٌ أَحَدَ الْمُتبَايِعَيْنِ. َانِيًا: إذَا عَرَّرَ الْمُشْترِي بَائِعَهُ 
الّفِيعَ حل الْمَِيم قري نل بكر ل بع خِيَارٌ تَعْرِير. ثَالعًا: كل اد 
0 ني الك دحت في داعال لاوجب عل العا 
- لَا يُوَوّثُ خيَارُ الَْبَنْ لِأَنَهُ مِنَ الْحُقَوقٍ الْمُجَرَدَةِ. 
لكر 0" 
اولان وتاي نري 9ه يا نح عله ال فرظا يقار. 
4- - لَايَجْرِي فِي بيْع الْمُسَاوَمَةِ خِيَارُ الْخِيَائَة. 
-٠‏ يُعْتبْرٌ في بَيْع الْمُرَابِحةٍ وَالتَوْيَةِ وَالْوَضِيعةٍ النَّمَنُ الذي وَقَمَ عَلَى عَقَدٍ ابيع 
وللل غلن النم اتدل 
-١‏ إِذَا اشْتَرَىُ الْمُشْتَرِي مَالَا سَالِمَا وَتَعَيْبَ فِي يد قَيَجُورٌ لَه َِعْهُ بطَرِيقٍ الْمْرَابَحَةٍ 


وَالتَوَليه وَإنْ لَمْ يقل ِنَّهُ كَانَ أَحَدَهُ سَالِمًا وَتَعَيّبَ أخيرًا. 

يُشْتَرَطٌ في الْمُرَابحَ وَالتَوْلِيَِ أنْيَكُونَ التَمَنْ الْأوَّلْ م مِنَ الْمثْليّات: 

ا مه 

5- لا يُشْتَرَطُ بالْمُرَابَحةٍ بَحَةٍ أَنْ يَكُونَ الرَبْحُ : عب الك الكنيدن. 

يع ل النشوئ يات برح بي سميج :أ ابيع الْمَالِ الْمُْترَى يقِيويّاتٍ 
عَلَىْ ذَلِكَ الْوَجْهِ غَيْرٌ صَحِيح. ا 

5- إِذَا اشر 0 

7-يخوذ م لتقيف في جك لك في تي لي َو في قِيِمَةٍ مَةِ الْمَييع 

لَئ رَأْسٍ الْمَالِ: 

8 إذَا كَانَمِنَ الْمختَادِ ضَمٌ الْمَصَارِيفٍ السَقَرِيَة أو غَيْرَا مِنَ الْمَصَرِيفِ عَلَى 
رَأُسِ الْمَالٍ قَتضَمٌ عَلَيْه. 

ا ل ِع َالْمُْترِي إن شَاءَ قبل الْمَييمَ بجمِيع الم 
الْمْسَمّىْ وَإِنْ شَاء تَرَكَهُ 


4 


ا ني يفار رأ الْمَالِه ايا ني الأجَلٍ. 

-١‏ إِذَا ظَهَرَ في اتوي خيَانَة الا نع ميري حط وَنِيل مار اَل بن لمن 

١‏ إِذَا ظَهَرَتِ الْجيَائهُ في الْوَضِيعَة فَإنْ يَقِيّتِ الْوَضِيعَةُ مع وجُودٍ الْجَِائة ملِلْمْشْمرِي 
تَرِكُ المبيع إن ا أو بول ِل لتم الْمُسَمَئ وَِن حَرَجَ عن الوَضِيَةٍ فَِلْمشْئري أن 
يُِْلَ مِقَدَارَ الْخِيَائةِ مِنَ الشَمَنِ. ظ 

7 إن خجَاز المخياتة يفط بحْدُوثٍ الأ الْأَسْبَاب الْمَانعَةِ لِلرَّدّ كَوَقَاةٍ المُشْترِيء أو تَلَفِ 


الم 1 
. 

2 

4 


-ه 


24 فَوَانِينَ الشّرِيعَة الإسلاميّة التي كَانَتَ نَحَكُم بها الدولّة الْعثمانيَة 

خِيَار العَبَنِ وَالتَّفْرِيرٍ على قِسَمَيْن: 

لري لع اناق ل 5-5 570 

القِسْمُ الأوّل: التَغرِيرٌ الْقَوِْقُ وَيُبْحَتْ عَنْهُ في هَذَا المَضْل. 

وَالِسْمْالأني: النرِيرُ فلي َك در فِي هذا الكتَابٍ فِي شَرْح عُنوَانٍ الْبَابٍ السّاوِسٍ. 
الَ)دَهٌ رده "): ِذَا وُجدَ بن فاش في اينع وَلَمْ يُوحد 06 فلس لِلمَْبُون أَنْ ْ 
00 لا 21 إذ وخد الك وَحْدَهُ ني مَالٍ ليم كا يَصِحٌ اليم 5 

ْث لل حم كم مَل التي 

الْمْرَادُ مِنْ كَلِمَةِ بلا تَغْرِير يَعْنِي: أذ يَكُونَ أحدُ ليبا ع لم اقزر لاخر تبلل را 
وَكَمَ العََنُ عَلَىْ هَذِهِ الصورَةٍ أَيْ بِأَنْ يُخْبَنَ أَحَدُ الْمُتبَاعيْنِ مِنْ نَفْسِهِ؛ فَلَيْسَ آ لَه غبار الغين 
ا ا 0 م 0300000 7 8 
وَلِدَلِكَ لا يَحِقَ لهُ فَسْحٌ اَي حَنَّْ لَوْ بَاعَ شَخْصٌ مَالَهُ الذي بقِيمَةٍ قَرْشٍ وَاحِدٍ بألْفٍ 
قرش فَالبَمْ صَحِبحٌ أَيْ لا يُوجَدُ في الْببْع فِي حَدَّ ذَاتِهِ حَلَلُ وَلَا يقال بن الْبيِمَ غَيْر 


سحِيح بِسَبب بَيْعِهِ تمن فَاحِش جدًا إلا أن اليم الْمَذْكُورَ عِنْدَ الإمَام الَالثِ مَكْرُوة أمَا 


ل 00 


7 
5 


عِنْدَ امام لني قَهُوَ غَيْرٌ مَكْرُوو (أنْقَرْوِيٌ)» مَنَلَا: 1 شَخْصٌ ذَارَهُ لِآآحَرَ بلا 0 
بِحَمْسِينَ ألْفٍ قرش أَئْ بِدُونٍ أَنْ يَقَولَ للمشدري: إن دَارِي نَسَاوِي حَمْسِينَ لف قش قر 

بتري أذ بسع ا تا تا لوهم ذلك الشخش فق لذ 
ل تقذ وقد أ وه رهاء ليل 1 ا عورف لعل ري 
حَسِرَهُ وَكَذَا لَو اْتَرَى شَخْصٌ مِنْ آحَرَ دَارَهُ بلا تَغْرِير بَرْبَعِينَ لْفٍ قِرْش أيْ بِدُونٍ أن 
3 ول لقع : إن ا لا مساو ف من أزتين آلف وزهي» قب ايع أذ يسع اع 
داع أنه بع الدّرَ َكَل مِنْ تمتها ما بيْعُ الْوَصِيٌّ» أو الْوَلِيّ مَالَ الييم به عبن فَاحِشٍ وَلَوْ 
35 إل كروي أز جز لؤكها علا كي اجو لقي صو القزري. (نظر العا مه) 
2 ِثَالُ ابيع : إِذَا باع الْوَلُِ أو الْوَضِيٍّ عَمَارَاه أو عُرُوضٌ الصّغِيرٍ أو التَركَة ِعْبّنِ فَاحِشٍ 
قَالَْيْحُ بَاطِل؛ ع أنَهُ لا يَصِحٌ هَذَا ابيع ولو أجَارَهُ الصَِّيرُ بد البلُوع» فلو أن الْوَصِيٍّ 


الجْرْء الاو / الكتاب الول اليَينع ا 000000 8 
0 ام اليه عَلَى أن الْوَِيٌّ الْأَوّلَ بَاعَ مَالَ اليم ب بعَبّنِ فَاحِسشٍ وَأَنَطَلَ الَْيِمَ وَأقَام 
ور 2 


تي الي عل أذ قعة المبيع وفك الع هو يفاد لمن لذي لع ترج بن 
ل فزي اخ ع ل 


ِكَالُ ا إِذَا اشَكَر شمر الوك أو الْوَصِىٌّ الا لصّغير يا ياد ا 
َالْييُمُ غَيْرٌ صَحِيح بِحَنٌّ الصّخِير إلا أنه يَكُونُ صَحِيحًا وَنافدًا في > حَقٌ الْوَلِيٌّ» أو الْوَصِىٌّ 
مضخ امال الْمُشْترئ لكالا (ُضُولين)؛ له كما سي في ا 
إِذَا ا* تر تَحْصٌ مالا لمكم يذ َلِكَ في الشرَاِ في حت ار ينالب حقو 
يضح شرا لازمًا. 

أذ عَال الو ففى وال يت د العا ُو في مم الى اليم كلك ؟ لابين بع كل 
الو وَمَالٍ بَْتِ الْمَالٍ بعبَنِ مَاحِشٍ وَكَوْ كَانَ بلا تغِْيرٍ أيْ: أن اليم فِيهمَا بَاطِلٌ. 
وَالْحَاصِلُ في هَذْهٍ الْأمُورِ اتا تمع غوى اقب لايش بلا رم وين جل 
الإِمَام ين لس للوَكيل بالبزم َنم الْمَالٍ ينفاش يكن حَسبَ وَأ الإتاتين أن 


أ 


دَعْوَى لبن الْمَاحِشٍ بلا تَغْرِيرِ تَسْمَعُ فِي هذه الْمَسْأَلة الرَابِعَِ ما عِنْدَ الإمام فَالْبَيع 


لاه 


الْمَذْكُورُ م صَحِبحٌوَالْمَجَلَةقَدْقِلَتْ في الْمَاقّو(149) فَوْلَ الم مَام (كقَوِي). . 


12 


3 


- 


8 0 06 أَحَدُ لمجا ف عَيْنِ الْآحَرَ وَتَحَقَ ىأني التع خَبن اجا للم ْ 


أن يار لبن وَلتْرير 2 يت لايع تق ب كت كدلِكَ للمفترني وَيديْتُ أيِضا 
لانن مما إن شيا مع الت اتاج زالتاري بوجت العير كس الت اعت لكر 
لقاش متقرة ل بقارم لجار قشم انم ؛ كَمَا أن وُجُودَ التَغْرير لِوَّحْدِهِ ا يَستَلْزمُ 
الْخِيَارَ. َيُسَمَئ الجا الَّذِي يكُونُ َل هذا الْوَجه جار عبن ولتي مَل مَتَا: لَوْ قَالَ 
الَْا دخ للمشترئ: إن ِمَهَ هذا الْمَالِ كَذَا َْشَا أن اتوي كذا لورفا وقد 0 


2 قَوَانِينَ الشّريعة الإسلاميّة التي كَانَتَ نَحَكُم بها الدولة العثمانية 
شِرَاءه مني بكَذًا قَاشْتَرَى الْمُشْتَرِي ذَلِكَ الْمَالَ بنَاءَ عَلَى هذ اله وَل ثم ظهرٌ أن ِِمتَتقْصُ 
قَضَانًا فالحشا و أن ذِكَ الشّخْص لم يُسَاوم ابام بدَِكَ لمن فَلِلْمشمرِي قش ايع 
(قتَاوَى ابن نُجَيْم) كَذَلِكٌ لَوْعَرٌ :الف لل عان هذا ارج تلان ابصافتح لتر 

ل ل ل ل شيخصض :داز اتن 
قِيمَة ألمي شي لشخْص لكر لين َنَكَائمائَةِ َرْشٍ ينا لَهُ نا تُسَاوِي ذَلِكَ التَّمَنَ؛ 
قلَيْسَ لِذَّلِكَ السَخْص و فسخ الَْيْ يسبب بِسَبّب التَغرِير؛ لِأنّهُ وَِنْيَكُنْ قَدْ غَرَّرَ لِك الشّخْصٌ إِلّا 
أَنْ ابن لاحش في الْعثَارموَمعدَئٌ الحُس والتكلانياة ِرْشٍ الذي تَعَرّرَ با الْمُشْتَرِي 
/ ع اللي قو للك ررحي اراس نكال عبن ل زياع 
الرّحِيم)» أما التَغْرِيرٌ لتر رخن نا زر نح الي ترذلك لو افطل وس 
ل ل ل ل 

تين أن قيمة ذلك الْمَال أل وده ف الحقبقة إلا الةعهر أذ شخ العذكوة ل يطل 
ره العَال اكور بأل وز : ني َس ري تخ لع بتاع قوع اذب أ عفد 
الْبَيِع. 8 يقوذ بي الشسهر يقد العم بد بسب التَعْرِيرِ وَالْعبَنِ الْمَاحِشٍ وَهِي: 

أَوّلَا: ناغود َجْنٌَِ أَحَدَ الْمُتَبَايعَينِ قلي للْمذون غياد. 

تَانِا: إِذَا عَرَّرَ الْمُشْتَرِي الْبَائِمَ أ الله قبزاد اعفار ول لاقي ليقن كاعق لم طهر 
َي وَضبط لت الفقان: #الأزتق أذ لايكرة زلتوم عاذ تغريرء لأ الفيع لم مقر 

البانم بل الذي عَررَهُ هْوَ الْمُشْتَرِي (رَدَْالْمُخْتَار). 

َِنا: إدا كان كس في الْبيْع تَِْيرٌ كَل الْمُشْترِي للبَائع: إِنِّي سَأَخْسَرُ مِنْ هَذَا اليَيْع 
جا ابيع بقَوْل: بغةوحَسَارَئُكَ َي عه شري وَحَيِرَ فو ايم باع شي 
مِنْ يِلْكَ الْحَسَارَةِ. المِثَالُ عَلَى 7 تُيُوتٍ جيارٍ الْعَبّنِ وَالتّْرِير لْبَائِع وَللْمُْتَرِي مَعَا هُرّ إذَا 
باع الب عَرْصَة مم ما علهَا من ال صَفَْة اده إلا هين في عَفْدِ ابيع يكل من 
الْعَرْصَةٍ وَالْبِناءِ نَمََا عَلَى جِدَة فَإِذً غَرَّرَ الَْئُِ الْمُشْئَرَيَ في الْعَرْصَةٍ وَعَرّرَ اْمُمْتَرِي الْبَائِمَ في 


وم رعو 


الْبَاءِوَكَانَيُوجَدُ عَبّنّفَاحِسٌ فَلكُلُ مِنْهُمَا أن يفْسَمَ اليم في الْجهَة التي هُوَ مَعْبُونٌ بهَا. 


الملك 


الجزه الأول /الكتاب الأول :البييوع 5 4غ 


لجن لمن ار مزه كذ اممو ل اْمشتري؛ 
لخر ابن لتو فين الحقوق الج مه الي تَبتُ باقع وَلْمُشترِي؛ وَلِدَلِكَ 
1 


مَِالُ ذَلِكَ: إِذَا بَاعَ سَخْصٌ فِي صِحَتِهِ دَارَهُ الْمَْلُومةٌ تمن مدوم ود تَشلِيهَا 
ِلْمُْبَرِي توفي الْبائعٌ؛ ؛ قلا تمع دعْوَئ وَرَنِْ من أن ليم المَْكُورَ وَكَمَ بير وَالْخبنِ 
المَاحِشٍِ (كَفَوِيٌّ). 
ما إذَا أَقَامَ الْمَعْبُونُ دَعْوَّى التَغْرير وَالعَبَنِ دقل :صدود الْحَكُم بِرَدّ وَإِعَادةٍ الْمِيع 
توفي الْمُذَعِي فَالظاهرٌ ار الْحَنْ إل وَرَئَيهِ (صَارح). 

وَأمًا إذَا توفي الْمَُرٌ قلا تَسْقْطُ سقط دَعْوَى النِْيرِ وَالْعَبَِ الْمَاحِشِ. ِنَاءَ عَلَيْهِ إِدَا بَاعَ 
شَخْصٌ لِآحَرَ عَرْصَئَهُ الْمَملُوكَة وَسَلَمَه متي مم يوهي بن لِك مهتي أذ يدعي 
علَى وَرَنَّةِ الْمَذّكُور يوقو ع الع عب وعد بات دوه يسح مح اليم كَذَيِكٌَ: إذَابَاعَ 
شخْصٌ مَبَاعَهُ لخر لد نيهر عن المتطريئ أن الشراة الْمَذّكُورَ وَقَعّ بعَبَنِ 
تف وَأ لدَْوَئ ذلك َل كوبت ل سخ البِعٌ(علي أَكندِي). 


3 


خا 


ظ لاد (09م). الْمُشْتَرِي الَّذِي حَصَلّ لَه تَغْرِيرٌ ذا اطَلمَ عَلَى الْعبَنِ القَاحِشٍ ثم 
دتتداك كلك عم 5 


ل يغوي جر يتل ا 0 را بالْمي كلدك 
سقط حِيَارُه ولا يَْقَىْلَهُ حَقٌ فَسْخِو. (الْظرِ الْمَادَه08.. 
مَكَلّا: إِذَا أَخرٌ جَ التشتري لطيو بند ادجو حكن القين القائيش المية لمهأ 


0 


قَوَانينَ ارد يعة الإسلاميّة التي ا بها الدولة العثمانية 


كد روه 


كَانَ الْمَبِيعٌ كا فَأَخَدك فِيهًا يَعْصّن 56 أرق كل ماله عق المَْخ فيضي 
َْقروِيٌ) بَْد أن اطَلَمَ: قعَلَِْ دا َصَرّفَ الْمُشْيرِي الذي تَعرَرَ في الع َل اطَلاعِه عَلَى ش 
اْعبنِ الَْاحِشِ أو َتَلََكُ أو اسْتهْلكَة؛ قلا يَكُونَ دَلِكَ مانا لِلْمَسْخ كُمَا سَيُوَضّحُ فِي الْمَادَ 
الآية (تتقيخ». 

تَصَرْفْ الْمُلّاكِ: أمًا ذا تَصَرَّفَ الْمُشْتَرِي تَصَرّفَ الْأَمِين؛ فلا يُسْقِطْ تَصَرَّفهُ هذا حَقٌّ 
الْمَسْخ (أنْقِرْوِيٌ)» مََلَا: إِذا حَفِظٌ الْمُشْتَرِي الْمَغْرُورُ بَعْدَ اطْلَاعِهِ عَلَىْ الْعَبَنِ الْمَاحِشٍ 
السّاعَءَ الْجبَاعةَ وَدَاوَمَ ع خفظله ليا! قله رتفظ ول عازه 

0 

مكلَا: إِذا غَرّرَ أَحَدٌ الْمببَايعيْن الْآحَرَ ََبْرَأ الْمَهْرُورُ المُعرّ مِنْ دَعْوَى التَّْرِيرِ وَالْعَبَنِ 
الْمَاحِشِ؛ 00 َهُ بَعْدَ ذَّلِكَ دَعْوَّىئ العَبَنِ وَالتَغْري الْظر الْمَوَادّ (١0مَ )١554‏ (هَامِش ُ 
ا 

ثَالِنا: أن يَنْلَفَ الْمبِيعُ وَيُسْتَهََكَ 0 
رَابعًا: أن يبَاعَ الْمَبيعٌ لِآَحَرٌ. 


- 
034 


حَايسًا: أنْ يُوقَفَ الْمَبِيعْ وَقْمَا صَحِيحًا. 
سَادِسًا: لدعا ع لطت رمتو ةوسك يك في الما لاني 


ا عدف عيت لين ترى ترص ةعته بن تكو ةلسو عل اسع ليق : 
أئ: ِذَا تَلف. أ لِك كل الْمَبيعَِْي: ذا اهلك الْمُشْترِي الْمبيع كَل اطلاعِه 

عَلَىْ عَيْيهِء أو بَاعَهُ وم سَلَّمَهُ لكر بلا قوط لكان أذ أذققة ونه سحيكاء أ كدت في 

التيع عيب وَهُوَ في يدا َمُشترِي» أذ كَانَ الْمبيع عَرْصَهَ قب يي عليه مَل للمغيون 
لح ين زاح لصوا وخر ال ارارم على القتري 


ٍِ 
- 
أمَّا 


أَخذُ المَِيع بسجوِيع بع الشمنِ ال وَاءٌ كان الْمَبِيعُ مِثلياء 98 ا انظ الْمَادَهَ(47). 


الْعْرْء الأول / الكتّاب الأول: الَيُومْ 111 20000 , م 
ذا تَصَرّْفَ الْمُشْتَرِي المَعبُونُ خض المبيع الي ؛ أو أَتْلَمَهُ ثُمّ اطَلَمَ بَعْدَ ذَلِكَ عَلَىئْ 
الْعَبَنِ وَالتَغْرِيرِ ا يفط حيَارهُ قير ما يقي 'نَ إل يغ عَبنا ويه ما تلفت ثلا باع 
سعد كل النمن الْنِي أَذَافُ وَأَمًا إِذَاِكَانَ الْمَبِيعٌ قي 0 وَتَصَرَّفَ الْمُشْتَري فِي بَحْضِدِ أو 
ستاك .امع بن لك اود اتير وني اليك امي كن 
وَاحِدَا مِمّا يُوجِبُ تَبْعِيِضَهُ الصَرَّرُ. 


د عد 


60 فَوَانِينَ الشّريعة الإسلاميّة انّتي كَانَتَ تَحَكُم بها الد لدولة العثْمائد 
ا ل ع > فوا سر ارما ا ا ا اي 


0 


- ييه 


لاحقة 
تَحْتَوِي على سنّة مبَاحثَ 
الْمبْحَث الول 
في بَيَان الْمُسَاومَة والْمرابْحَة والتوليّة وَالوْضيعة 
3 الْمَبِيعَ الْكَثِيرَ قوع وَالْمُعَْادَ هُوَ هو بيع الْمُسَاوَمَة؛ قلا يَجْرِي فِي هَذَا ليع از 
الْجَِانَة كما لها يجري فيه لكام السَاِرَة ّي سَتذكرٌ في هَل الَاحِفَةِ 
1ل ايه عَةُ تَكُونُ فِي الْمَالٍ الي يُتمَلّكُ بِسَبَبٍ الشَّرَاءِ وَالْهبَةِ وَالوِثِ وَالْعَضْبٍ 
وَالعهان: عَلَيِْ يَجُورُ ِشخْص مَالِكِ لعُرُوض بِأحَدٍ الْوٌجُوو المُبيِأعْلاهُ أن عدر تمن 
بادك في لكر زا الفاراوتع ولك تررم تريغ والضام في فى التَوليَة هُوَ 
حَسَبُ الْمِْوَالٍ الْمَدْكُور فَِدَّيِكَ لَا يَجُورُ لشَخْصٍ يَمْلِكُ عَرُوضًا ب بِسَبَبٍ الشَّرَاءِ أو الْهبٍَ 
أو الْوَضصِيّة وَالإزثْ» أو الْعَضْبٍ أو الضَّمَانٍ أَنْ يُقَدَرَ تَمَنا لها وَيبِيعَهًا بطري التَولية. 2 
أ سخْس أن يي تالا بطري اللي قل في إيجَاي: قَدْ بعت مَالِي هَذَا بطر 
التوليةء وكان الكشتري .1 للم العم الَنِي اشْتَرَاهُ باتع به فَالْببعُ أي ما أ َل 
المشتري ي عَلَْ الم الَِّي أححدَ به بَائِعٌة ذَلِكَ الْمَالَ وَبِهَدَا الْحَالٍ يَكُون الْبيْمُ جَائِرَا وَلَكِنَ 
الفسارى م مُحَيرٌ انْظر الْمَادَتَيْنِ (5 7 07717. 
1 - يُعْتَبَرٌ فِي الْمُرَابَحَةٍ فك وَالكولية والوضنيعة لمن الي عْقَدَ عَلَيْه اليم وَلَا يعبر 
الثاني الْنِي كان بَدَلَا عَنٍ اشم الْأَوّلِ مَنَلَا: لَوْ أدَى شَخْصٌ مُقَابل الكنيسين رالا 


ا 0 َس الَْالٍ الْحَمسِينَ رالا ونيم اله مه مرا 


0 .8 
- 
ءََ مر ل 


ل ف لكأن ينقد الشكدة مايق أن الفضان راس مال؛ 0 الْجُحَامَكة 


0 


النَنيدَ لَمْ تَكنْ إلا عِبَارَ عن مُعَامكةٍ ادال را وي إلا عفد كت كدَلِكَ إِذَااشكر 
تنخصضٌ مالا تختسين زال ورهن مالا عِنْدَ الْبَائع رت الشّمَنِ قَتلِفَ دَّلِكَ الدَهْنُ 
وَضقط انم الْمَدْكُورٌ عَنِ أ لَمُشْتَري؛ فَلَا نَجْرِي الْمْرَابَحَة عَلَىْ قِيِمَةٍ قِيمَةِ الرّهْنِ الْمَذْكُورٍ بل 


الجهزء الأول / الكتاب الأول: البيوع . 3 60 
9 9 511 00 ل سركي 
تجري على | لحمسين ريالا. 


*- إِذَا بَاعَ شَخْصٌ بِالْفسْطَنْطِينِية مالا عر تر ران ي مَالِِ عَشْرَ ذَهبَاتِ قرا 


مرج سي مه 


الْمُمَْرِي َأدِيَة الم قَادَ عَئ الْبلع أن فته من ال لكاي اق كر 1 


الْمُمْتَرِي أن اْمَقُصِدَ كَانَ ذَمَبَاتٍ عُثْمَنِةٌوَاختَلَنَا في ذَلِكَ؛ ابيع العا راد اش الخال 
عَشْرَ ذَهَبَاتٍ عَثْمَاِيَة فَقَطْ؛ لأ الْمتَحَارَفَ فِي الْفُسْطَنْطِييّة الدَّمَبُْ ان ما إذًا أََامَ 


٠ 


الْبَائعُ اليه على | 9 7 الْمَالِ هُوَّ عَشْرُ ذَمَْاتٍ إِنْكلِيزيّة َبقبلُ مِنْهُ وَفِي هَذِهِ الصُورَةٍ 
يكو المشتري حير 


0 


عن مال قش . ظ 
«- إ ار شَخْصٌ نآ َْصه بين جا م باه لشخص حر من سس 
فيارًا وَسَل لك ثم اها مِنَ الْمُشْيري تي بحَميينَ ناا فد الإمَامَيٍ يبَاعٌ ذَلِكَ 
الْمَالُمُرَابحَةٌ بحَمْسِينَ دِيئارًا وَهُوَ النّمَنُ الْأَخِيرٌ. كَذَلِكَ إِذَا امْتَرَى ذَلِكَ الشَّخْصٌ تَانِيَا يَلْكَ 
العَرْصَةً مِنَ الْمُشْتَرِي الْمَذْكُور ِعَشَرَة اير قله بيع مُرَاٍ بَحَةٌ بانَحَاذِالْعَشَرَة اي كاله 
2اليكفاة فح نا عر التو عونا كان ترط روا بيات 


0 


بَاعَهُ مِنْ رَبّ الْمَالِ بِِائَةِ وَحَمْسِينَ رِيَالَا؛ مَلِرَبٌ الْمَالِ أَنْ يبِيعَهُ مُرَابحَةٌ باتَخَاذ 


000 


2 ءْ 
وساه سس 


وَحَمْسَةٍ وَعِشْرِينَ يالا رس مَالٍ. 
الك حص ا يم مِنْ دَارِ بِِائةِ قَرْشٍء نُمَّ اشْترَى النَضْفَ الشَّائِمَ 
الْآَحَرَ مِنْ يَلْكَ الدَارِ بمِتتي قَرْش؛ فَلَهُ اا موتو ارين اريسي 


أَنْ يع النَضْفَ الّذِي اشْمَرَاهُ بِمِائةِ قَرْشٍ وَأَنْ يبع الضف الّذِي امْترَاه بوكي فرش 


ل 5 


ربحة أ أي ل اذ بلاق قاش خزاحة., 
8- إِذَا اشْتَرَى شَخْصٌ مَالَا فَحَصَّلّ عَيْبٌ حَادِتُ فيه وَهُرَ فِي يَدِه؛ إمَا بِآقَةِ سَمَاوِيَة 


َوَانينُ الشّريَة الإسلاميّة انّتي كَانَتَ تَحكُم بها الدولة الْعثْمَانِية 
فِعْل الْمَبيع؛ أ أن يَحْصْلَ في الْمَبيع صَدَألِعَدَمِ اسيَْمَالِهِ مده طويلة؛ أو أن تير أذ أن 
دق ا 0 
الْمَالَ مُرَاء يع أذ نويه بدو حاجة ]ق أن يي أن عدو الخيوت لم تكن جين اهدر ا َال 
قرا ال ل ا إِذَا اشْيَرَ 
خش لاع عل حي وير فت عذا بن شل معط ع مأ عل 
ييه وَرَضِيّ ابيع ل ا ل دمي 
فيه؛ َلدَِكَ السَّخْصٍ بَيمٌ ذَ ذَلِكَ الْمَالٍ مْرَ نغ أواتولة يدون يان يلك الأثور التتري: 

.اش خش تلاز اعويتئ] را نعط ةمع ا 
وَوَهَبَُ للْمُْشْتَري فَلِدَّلِكَ الشّخْص بَْعُ َِنَ المَال هر بح باغْتِبارٍ الْكَمْينيينَ لا 00 
مَالٍ بِدَّيِكَ الْمَبيع؛ الْظرِ الْفْقَرَةَ 0ه فاك رودم م االو بَعْضٌ تَمَنِ 
التببع عن يخا مِنهُ عِشْرِينَ رالا للْمُشْتري أن َه راح َحَةٌ عَلَىْ التَّمَنِ الْبَافّي (انْظرٍ 
الْمَادََ 01 ؟). 

٠‏ إِذَا امْترَىْ شَخْصٌ مَالَا بِاَةِ قز كم زِيد عَلَى الثْمَنِ عَشَرَةَ روش أخر 
َِدَِكَ المَّخْص بَيُْ دَلِكَ الْمَالٍ مرَابحَةَ عَلَى مِانةِ قَرْشٍ وَعَشّرَةِفُرُوشٍ. 


3 3 


الجْسرْم لهو /الكتَاب الول الييُومُ 000000000 
المَبْحَتُ الثاني 
في حَقَ ما يُشْتَرَطُوَمَالاَيُشْتَرَطُ في الْمَرَابَحَة وَالتَوبيَة .. 

-١‏ يُشْتَرَطُ في الْمُرَابحَةٍ وَالتَولِيَِ أن يَكُونَ النَمَنُ الَْولْ مِنَ الْمِدْلِيّات. بنَاءَ عَلَيْه ذا 
كا للم الب كامح الرابحة يمام ين يك لق لييح 
في مِلْكِ الْمُشْتَرِي قَفِي تِلْكَ الْحَالَةِ نَصِح الْمْرَابحَةٌ َه عَلَىْ رح مَعْلُوم. فَعَلَيّهِ إِذَا اشير 
شَخْصٌ حِضَانًا مُقَابِلَ بَغلَة؛ فَلَيِسَ لَهُ عه ننه رةه أذ َي شَخْص كَالِثِ ما َم دحل 
ِلْكَ الْبعْلهُ بوَجْه مِنَ الْوْجُوهِ فِي مِلْكِ ذَلِكَ الشَّخْص الثَلِثِ قَفِي يَلْكَ الْحَالِيَحِقُ لِذَِّكَ 
الحر مصاف ارق اق زور ل رو وااقا وواويى كارو مر 
نكيل مطرريت النستس اليج 

7ب يُشْتَرَط فني الْمْرَابِحةَ أنْ يَكُونَ الرَبْحُ م مَعْلُومًا قَإذَا كَانَ الرّبْحُ : مَجْهُولًا؛ لا نصح 
الْمُرَابحَهُ. نا عَلَيِْ إذَابَاعَ فِي الْمَسَْلَةِ اليم الذَّكْر ذَِكَ السّخْصٌ ِصَائه َك الَْعْلَهَ مَعَ 
يي الوق عكري لا بويع شه أ نعة للدي الحقطة مي ل م 
فَأضْبَحَ الرَبْحُ أَيْضًا مَجْهُولًا. ا 

لق ف ارمع أذ يغرة ليع م جثر الي سكن قتي 
الْمَالُ الذي اشْْرِيَ بِِائَة ديار بجائَة وَعََرَةِ حاير أو بات دِيئارٍ وَ 


895 
اما‎ 
5 
١ ١ 


3 


شاع ها مده 


63 قَوَانِينَ الشرد بعة الإسلامية التي كَانَتَ تَحكُم بهًا الدُولَةُ العثمانية 


الْمَبْحَثَ الثّالتُ 
في حق َل بنع نمب وف موب بح لما المت سفقةواجدبنةمرابعة 


5 الْمَالُ الْمُشْتَرَى بِتَمَنِ ملي يَجُورُبَِعُهُ مُرَابحَة باع يق كا للخل التلع في 
الْمِابَةِ اين مَنََا. دا ان الم مَْنُوما ِنْدَ الْمُشْمرِي جين ابيع 0 
البَيْع في مَجَلِس الْبَيْع» فَالْبعُ صَحِيحٌ . كأَنْ يقل الْمُشْتّي: قَدِ اشْتَرَيْتُ هذه الدَّارَ ألفٍ 
ل نا بف نال ورنح في المقة اين وبل الشفتري وك ص لين وبل 
المُمْمري بدا لف وَعِشْرِينَ رالا لبَائِع. 

- الْمَال الْمُترى بمَالٍ وي لا يجو نه يرنج ينيي؛ لِأنَهُ عَلَىْ هَذَا التَقدِير 
ور 

-٠١‏ المع مت يبام صلق ةوس لاعن َال إذَا كَانَ الْمَبِيعُ 
ميا فيَجُورٌ بَيْم جُزْئِهِ مُرَابَحَةَ مَمَلَا: لو اذ شْترَى شخْصٌ حَمْسِينَ كَيلَهَ حِنْطَةَ بِحَمْسِينَ 
رالا درل حمس وعطْرِنَ كََة نا ونه بحس وَفْرِينَ يالك أن 
إِذَا كَانَ ذَلِكَ الْمَالُ م الْعُعَامَلك 
. الْقيّمِيٌ الشَّائِع مُرَابَحَة 
ْ علد إن افترئ شخْسٌ قرا بخفيينَ رهلا هبي يِضْفِهًا مُرَبِحَةَ بتَمَايَةِ وَعِشْرِينَ 
رِيَالا. 

-١‏ إِذَا اشْترئ أَمْوَالَا َي مَُعَددةَ ِصَفْقَةٍ وَاحِدَةٍ وَعَيّنَ حِصّة كُلّ مَالٍ مِنَّ اشم 
َعِنْدَ الَيْحَيْن يَجُورُ للْمُشْئَرِي أَنْ يَبِيمَ تلْكَ الْأَمْوَالَ مُرَابحَة بن يَضْمٌ عَلَىْ تَمَنِ كُلْ مَبيع 
بحا مَحلُومً. ا 


3 3 


الجرزء الأول /الكتاب الآول: البيوع 1 ْ /اده 
المبحث الرابع 

- تضم علَى َأ الْمَالِ أو عَلَْ مِقْدَارٍ التمن الْمَصَارِيف الَتِي تُوجِبُْ اراد 
في نَفْسٍ الْمبيع» أذ ترعك لاد في نميه كَمَصَارِيفٍ َع وتغوير وكقل المييع إل 
مَكَانٍ آخرّ فَعَلَيه ِذا صَبَْ حو" الْقَمَاضَ الْنِي ترام ِحائَةٍ ة قرش بِعَشّرَةٍ فرُوش؛ 
للمُتترق عن رامن قال لِك القتاضي اق عكر ُُوضش ونه ربح أو َل أ 
و كَدلِكَ إِذا تقل الْمُشْيرِي الْمَالَ الذي اشْتراه با وير إل بَلْدَةِ أُخرَىْ وَصَرَفَ 
عَلَيِْ مَصَارِيفَ قل ححَمْسَة نازر مَنَ ؛ مَلِلْمْشْتَرِي أَنْ يَبِيعَ ذَِّكَ الْمَالَ فِي يِلْكَ الْبَلدَةِ 


َه 


رايخك أز يك أذ وضيتة لآحَرَ باعْتِبَارٍ أن زمر تراك الحم ولة رعيت اير 


0 سر نت 


كَذَّلِكَ يَجَورٌ لا بعرم رو بر صَرََهُ عَلََا 
سراق 0 الْمَالِ في بَيْعِهِ مُرَابِحَة وَيُشْتَرَطُ أَنْ لا تَرِيدَ يَلْكَ الْمَصَارِيفَ عَن 


عو عم 


الْمِقَدَارِ الْمَعْرُوفٍ. وَكَدَلِكَ ا ان ليع كرما قصرَ الاي مرو أل تفلييو. أو 


04 
ُ 2 


أجل عَرْسٍ أَشْجَارٍ فيه أو لِإِسْقَائِه أو كَانَ المَبِيعٌ م َع صرف مَطرُونا في سل 
إضلاح قَنَاةٍ السَغَي؛ َع أن يَضْمٌ َك الأجُور عَلَى وَأ بن الكاق: كُدلك يوز بابك 
يَمْلِكُ مالا بطريق اهِب أن يُعَدَرَلَهُ له تمن كان قل ل أل يلكو انعا لشي أ أذ 
يَيعَهُ مُرَابَحَةَ وَكَذَلِكَ الْحَكمٌ في التَوْلِيَة وَالْوَضِيعَة هُوَ عَلَىْ هذا الْوَجْهِ. 

-١١ |‏ إذا كن راضم مصَارب البايع الذي افر كَمصَارِي أفله 
ْنا الصّمَر وَأَجْرَةِ الْحَيَوَانِ أو السّفِيئة التي رَكِبََ با وَالْحَسَائر الَِي تَحْصّلُ مِنْ فطاع الطرِيقٍ 
أننَاءَ السّمَرِ قإِنَّهَا َضَح. (انْظْرِ الْمَادَه5. 

"٠ 0‏ إذَا اذ شتَرَى شَخْصٌ بَقرَة أو شَائ أو دَجَاجَة َصَرَفَ عَلَىْ عَلَفَِا مِقدَارَا من 
الوق 5 ْم انَقَمَ مِنَّ اللّبَن وَالسَّمْنٍ لوقي وَالييضٍ الذي حَصّل مِنْ ذَلِكَ الْمَبيع 


0 صَرَقَهُ ِنَ الْعَلَّفِ عَلَىْ رَأْسٍ الْمَالِ وََرَادَ يَْعَهُ قَيَحِبُ أَنْ يِل ما الْتََعَ ب 0 


ساس واس 8ه 


ممه قَوَانِينَ الشّرِيعة الإسلامية انّتي كَانَتَ تَحْكُم بها الدولّة ؛ العثمانية 


الْمَصْرِفٍ الَّذِي صَرَقَهُ على عَأَف؛ أن هذا افا حَصَلَ بج فس ي الْمَبيع. 

ما لو أ شْتَرَىْ شَخْصٌ دَارَا بِائةِ رِيَالٍ قا جَرَهَا ةوكم يَطرَأعَلَىْ الدَارِ بسَبّبٍ ذَلِكَ 
سيا ادر اكير جل ص لاع جل اراي اه ار اسن 
الْمَالٍ ماه َال وكيس عَلَيِْ نين حينَ ابيع للْمشْئَرِي الإِيجَارَ الّذِي أَحَدَّه؛ لان الأخرَة 
اي الى الورك كل لش ار 

ارس اه وَمِنَ الْجَائْزِ 


2 


جُرَتَا على َأْسِ ي الّمَالِ أَوْ عَمِلَ الْبَائِعُ َلك الأغمال» فلس له م شيءٍ على 
”7 
مََلا: ل أن شَخْصًا تر بسزَْالَا وا قز عَصَبَدَ تَعَيقة له الضاء مكاناء أو أله تقل 
بالذّاتِ الْقَمَاسَّ الْنِي اشُيَرَاةٌ من نكل إن مغل أخر 
يم شَيْءُ عَلَىْ وَأ الْمَالٍ باشم أَجْرَة. 
5- إِذَا ضَمَ الْبَائِمُ الْمَصَارِيف الْمَمْرُوعَ ضَمُهَا إِلَ رَأْسٍ الْمَالٍ وَأَرَادَبَيْمَ الْمَالٍ 
بق أز ونه آذ رويك بث عل البانم أنْ يَقُولَ فِي بَيْعِه: إِنَّ هَذًا الْمَالَ قد كَلَمَِي 


كَذَا قِرَسَا قن أَبِيعُُ لَك بكَذَا قِز 3ك ارول لوقيف ا ا 1ل 
0 الف امتريت هذا 00 ِرَشّا ربكا أو بِكَذَا قِرْشا 
4 أنه يَكُونُ بِهَذَا قَدْ كَدَّب بِكَلَامِه. 
كَذَلِكَ إِذَا أَرَادَ شَخْصٌ بَيْمَ الْمَالٍ الْمَمْلُوكِ لَهُ إزناء أو هِبَد أ وَصِيَة بتقْدِيرٍ الْمَنِ؛ 
َعلَيْهِ أن يَقُولَ لِلْمُْمَرِي: إنَّ قِيمَةَ مَذَا الْمَالِ كَذَا رشا فَأبِيعُُ لَك بِكَذَا وَلَيْسَ لَه أنْ يَقُولَ 
للكختري: : إنَّ هََا الْمَالَ كلَمَيِي كَذَاء أو اشْترَ شْتَرَيَْهُ بكذًا. 


3 3 


الج زء الأول / الكتّاب الأول انالوم ا ا 08 


نيت 702 


الْمبِحَث الخَامس 


مسمس لدم ير 
7 


في حو ما يَجِب وما لأَيَجب بِيَائَه أَْنَاءَ ابيع بالْمرَابَحَة أَوْبالتّوليَة أوبالوضيعَة 


مه فو 


اك ]وا شترئ خض فالا ون ارا لقي رالا ولد و ا ل ام 


حَادِتٌ أَيْ: َِيْرِ آقَةٍ سَمَاوِ يه ديف تربع جل حصّل يفعل ولك النخصء أ يفل 


5-4 


زر م.م 


شسخص آحرَ بحب عل اباقع جبنَ يِه لِك ْمَل مر اك 
حَدوث ذَلِكَ الْعَيْب عَلَىْ هذا الور يَعزِى : يَحِبُ عَلَيْه أن يُبين أنه ترق ذَلِكَ لجال 


4 


0-4 
5 2 


َ ل ل 


صَالِمًا بِحَمْسِينَ يالا وَأَنّ الْعَيْب حَدَتَ مُوَخَرًا إِذ لَبْسَ لَه بَبْعْهُ مُرَابِحَة أو تَوْلِية أو 


5 


وضيعة يان ذلك.: 


2 
أ 
ل سر ةشعر 


5- إِذَا اشِتَرَئْ شخص مَالَا مِنْ مَذْيُونِهِه أَوْ مِنْ شَخْص آرَ بعَبنِ فَاحِشٍ فَأرَادَبَيْعَهُ 
مُرَأبَحَةَ فَعَلَيْهِ أن بين أنه ا شْتَرى ذَلِكَ الْمَالَ بِعَبَنِ فَاحِشٍ د لَيْسَ لَُيَبِْعْه بدُونٍ بَيَانٍ ذَلِك. 


. 


6 - كل مضع بَحِبْ فيه َل ابيع ليان ع باع بدُون ولك ايان كَلْمُشْيرِي 
إن ضَّاءَ قبل الَْيْعَ وَإِنْ سَاءَ رَدَه. 


3 


له فَوَانِينَ الشريعة الإسلامية التي كَانَتَ نَحَكُم بهًا الدوة الْعثْمانِية 


إن ين رةه 


الْمْبِحَتُ السادس 
في بان خيار الخيانة 

إذَا ظَهَرَ د في الْمُرَبحَةِ يال بيع َالْمُفترِي مُحَيْرٌ إن عَاء رك الْمَنيمَ) أن ركناة 
الْمْشْتَرِي قَد رَّالَ وَإِنْ ضَاءَ له بويع اشم الْمُسَمَى وَيُقَالُ لِهَذَا الْجِيَارِ «خيّارٌ الْجيَائةه. 

الخيّاة: تَكُونُ أَرّلَا في ا الْمَالٍ كَأنْيَضْعَ الْبَائحُ عَلَىئ أن الْمَالِ مَضْرِكًا لا 
يَجُودٌ ضَحهعَلَيْه أو أن يبي مدلا مالا كَلَهَهُد 
م يتح بن لِك إما بالإفرارء أذ بيت أذ ُو عَن اين أن لِكَ الما كله 
0 لَه بكل التمن الجتنكئ. 

تَانيا تَكُونَ الْجَِائَُ في الأأجَل وَمِتَالَه: أن يَشْتَرِيَ شَخْصٌ مَالَا مِنْ آخَرَ بِخَمْسِينَ رِيَالًا 
لعن مجلا بيع لِك مرابحة» أذ تؤلية بون أذ ذيبن للمنتري دراه هُ الْمَالَ بشم بْمَنِ مُؤّجلٍ 
َيَكُونُ الْمُشْتَرِي عِنْدَ اطَلاعِهِ مُحَيرَا؛ قله د الْمَبيع وَلَه كبوأ له كل التق لقتل تشخلا 


0 ا 


لآن الْأجَلّ َهُ شب بالمَبِيع. 
53 


ما إذَا كم 4 يُْترط تَأجِيلُ الَّمَنِ في عَفْدِ ابيع ل كان تَأَجِيلةُ مَْرُو ا وَنَبَتَ تَأَجِيلة 
اعرف وَالعاكة > ناذآ 00 فل قل جنر ابت يك ولاتذري 


عهي# 


في ذَلِكَ حيار الْحَِائَته وَعَلَىْ قَوْلٍ آحَرَ يَحِبُ بَيَانْ ذَلِكَ أيِضًا. كَمَا أَنُّ إذَا اشْتَرَى الْمَبِيعَ 


تمن مُعَجلِ نم أجل الْبَاِمُ امن َعْدَ َلِكَ؛ ا يجب بان دللكه 

0 إِوًا لوكت قيانة الْبَائِع في التَوَِْةِ مَلِلْمُشتَرِي 0 مِقَدَارَ الْجِيَانَةِ؛ 
أنه َو بَقيَ انر ال تحير فلا بكرن الققد كز له بل كر 

ما كو | اع للد ل ل ينم 
كما كَانَ عَقَدَ ا ري 


- إِذَا ظَهَرَتٍِ الْجِيَانَهٌ في الْوَضِيعَةٍ ضِيعَةِ يُنْظَرٌ فَِذَا كانت الْوَضِيعَةٌ تَبقَْ وَضِيعَةٌ مَعَ 
الختائة قالقتدري كك فَإِن قَاء ترك المع وإن شاه قله يكل التمن الْمسَمى 'وإذا 


تِسْعَةَ رِيَالَاتٍ فَيِيعَهُ مُرَابِحَةَ بانْتيْ عَشَرَ رِيَالَا. 


الجسزء الأول / الْكتَاب الأول : الْبُيُوعْ | اآه 


نر علي 5 د 6 5 2-6 ا 3 ض اي 2 2 03 03 
حرجت الوضِيعة عنٍ الوَضِيعة فَالمُسْتَرِي يَضبط الْمَبِيعَ مَمَ تيل مِقْدَارِ الْجِيَائقَ مَمَلَا: لو 
ا ري 2م ا 0-0 عا 0 

اع شخص مَالا لآحَرَ بِحَمْسَة عَشَرَ وَرْشًا ميا أَنَهُ كَلَقَهُ عِشْرِينَ قِرْشًا فَظَهَرَ أن لْمَالَ الْمَذُكُووَ 


لت 
31 7 
سو 


توس م 2-1 و هو 981 و مره مع امه 4 امسو يأر 
كلفه ثْمَازية قروش فالمُشتَرِي مُحَيْرُ؛ قله أخذةٌ بِحَمْسَةَ عَسَرٌ ِرْشَا وَلَهُتَرْكُ المبيع. 
#2 اما 2 م 
ره # ي 2 ١‏ 011 _ 
8 يَسْقْطٌ خياد الخيالة 


ا و سرس 
6 


َل بوََاٍ الْمُْئرِي؛ لأَنَ الْجِبَائَة لا موت َعَلَيِْ دا اطَلَمَ 
2 7 ا 00 ل ل ا وار مو را اثر. 42 سن سا دار اه 
الْوَارِتْ بَعْدَ وَقَاةٍ الْمُشْئَرِي عَلَىْ خا البَاِع؛ فَلَيْسَ لَه رَدُ الْمبيع. تَانِيا: ذا تَلِف الْمَِيمُ 


أ ل و نات الب انشع الي 6 0 3 
و حدث سبب آخر مَانْع للرذ يسقط خِيَارَ الجِيَانَةسَوَاءٌ حصل تلف المَبيع مِنْ تَفْسِء أو 


00 لجاع 6 00 2 ك2 00 و2 كر ا 32 م 50 4 
بإتلافٍ ا ففي هذا الخال يؤدي المشتري كل المَنٍ للبائع ؟ لآن خيارٌ الخيائة مِنّ 
ال امد 5 موي مدني قي أل يه أ ف 4 5 2 اك 1 ّ 
الحقوق الْمجَرَّدَةٍ وَلا يقابلهًا شيء مِنّ الثمن. كَذَلِكَ إِذا بَاعَ البَائِْ المَالَ الَذِي اشْتَرَاُ 
عي ظ كل ره سمه 5ه مهسب 2 . 5؛ سلب4 وأو وساف كو 50 .7 
كن مرجيى كرا أو تولية بدون ان يبن للمشتري شِبرَاءَه إياه بالتأجيل فتلف 
5 8 2 0 710 َ- 2 0 2 00 022 0 2 1 5 
المَبِيع في يَدِ المُشتري قَبْلَ الرّدُ؛ فَيَسْقَطٌ خيَّارُ الْجيَائة وَيتَوكََتْ ع المشترئ :دا الثمخ 
001 و 2 2 د 000 ؟ 65 #2 راه 4 
معجلا. (دَرَ المُختارِ رَدَ الْمُحْتَا الهندية؛ مَجْمَع الأنهر). 
2 اس و 
فائدة + 
في حق اجتماعات الخيارات 

عو ع رو.ور ا 6 لك لعل كوي 0ه 5 سك 1ه سم 2 15 

تثبت بَحْض الْجِيارَاتٍ مُجْتَوعَة وَهُوَ أنه ذا اشر شَخْصٌ مَالَا لَمْ يرَهُ جار الشَّوْطٍ 
0 06 سي ل ا 0 ا س برحو و 26م , سير مه الورضل .سيو 2 
وكان فيه عبن وَتغرِير وَظَهَرَ ذلِك المبيع مَعِيبًا فيتبّت أوَّلا خاز الرؤيَة. ثانيًا: خيّاز السَرْطٍ. 


اه 0 م م ا ع0 
الثا: خيار العيب. رابعا: خيار الغبّن والتغرير. 


1 36 36 


١ه‏ فَوَانِينَ الشريعة الإسلامية انّتي كَانَتَ تَحَكُم بها الدولة العثمانية 
الباب السابجع 
في بيان أنواع البيح واحكامه 


مك ره 2 
وينقسيم إلى سينة فصول: 


الفصل الأول 


في بيانٍ أنواع البيع 


-١‏ لت نينر رَوطٍ: الاتعمات وَالتْمَاد وَالضسة انارو 
1- قَشَرْطٌ الِانْعِقَادٍ حَمْسَة أنْوَاع. 

وَكَرْطُ اللؤكلاقة 7 0 
؛- وَشَرْطُ الصَّحَة قِسْمَان. 
«- وَشَرْطُ الَرّوم قِسْمَانٍ أَيِضَاء 

/ا- - شق اعون الب 11كنقة. 

1 َالْمُصُوك ما أن يَكُونَ افا عن المذتري أو مَوْقُوكًا. 

4- الْحَكُمُ الأَصْلِيٌ لِلْبيْ المُْعَقدِ امتلاك الْبَدَلينِ. 

1ك الك ابول لاثقيد الفق امل ٠‏ 


ب 8 7 3 عر م 
ا يا في ايع الايد ناليع يفي اهم وال إمَا أن يَكونَ 


7 يون الْقَنْضْ ذ في الْبيْع الْمَاسِدِ انا حَقيقي وَأخْرَئ حَكْويًا. 
تُفْصَان اْمرُوض في الْمَفبُوض في الي لاد عَلَىْ مسق أوجو. 
١5‏ - يُستلز يَسْتلزِم الي الْمَاِدَإِذَاكَمْ يُوجَدْ سَبَبْ مِنَ انَْي عَشَّرَ سيا ََِاء فلا يمْكِنُ فَسْحْهُ. 


8-إ8 تش للع فيلت قاد ول سح ملِلْمُشْتَرِي أَنْ ذ ينيك إلتية علد 
لَهُ الّمَنَ وَلِقَولِهِ ذاه التَمَنَ فَائِدَةٌ. 2 ٠‏ : 

5 - يي كم في الال ولس ب عد فين كدخ ش 

5 نع شرن ب الشكم ف ايجار تازه فزوط 1 

- مهناك تَصِيلَاتٌ م مهمه لِشرَا ءالمضُولِي. ٍْ 


ع في قاد يع سدور مخ ين أغله أن َو امير ضاق 


م في إِقَادَة الي يم ال الْمَدْحُورة في الْمَادّة 32 دور 5 لبتم 
َهُمَا ال الإيبجَاث وَالعيول: 


م 6ه 


-١‏ مِنْ هله أيْ: : الْعَاقِل المي 


١‏ - مِنْ أَشْخَاصٍ مْتَحَدّوِينَة ش 
*- وَسَمَاعٌ كل من الْمتَعَاقِ دين كلام الآحر. ع 
4 - وَإِضَائَةُ حم الب وَهُوَ ييه إل محل قال لِحُكْوه أي إل مَالٍ تقوم مَوْجُودٍ 
وَمَة تورات ورت ترد 11 وابةاكارة االو 00 ْ 
00 لقاب لحم الي كذ نيت في الاين 570 و70©) كما ين ركنَ ابيع 
فِي الْمَاذَةِ(59١)‏ وَتَعْرِيففُ الْمُميّر مُمَصَّلْ فِي الْمَادّة (457). رَاجِعْ شَرْحَ الْمَادّةِ (191). 
' (العاحار 555080 ترعان [مزو إلعاذة. 0 
شرُوط البيْع الأربعة. بيع أزبعة 1 الاتكان وَقرَط لقان رعو 
الصّحّق وََرْط الَرُوم. 
روط اقحس وا ظ 
النّوعٌ الَْوّلُ: مَاِيَرْجِمٌ مِنْهَا إل الْعَاقِدٍ د دَهُوَ كن العَاقِدٍ د عَاقَك عا وَمتَعَدّدًا اوَإن 
ذَمَبَ الإِمَامُ الشَّافِِيُ وَالإِمَامُ مَالِك إلَ عَدَم صِحَةِ بَيْع الصَِّيٌ قَقَدْ ذَمَبَ الإمَامْ الْأَعْظَمُ 


61 فَوَانِينَ الشّريعة الإسلاميّة انّتي كَانَتَ تَحَكُم بها الدَولَة العثْمَانِيَة 
إِلّ صِحّيه. انْظْر الْمَوَادَ (91/4:477961) وَشَرْحَ الْمَادةِ (138). 
التوعٌ الثّاني: تاتزج ينها إل العتد وهو كار دُعَنْ مُوَاقَةِ الإيجَاب لِلْقَبُولِ. 
رَاجع الْمَادَةَ 03910 وَمَا يَدنُوهَا من الْمَوَاد 
لّوح الَالِتُ: م ا دعَنٍ الْأَمُورِ الآيية: 
1ك أن يكون المدل قال ترما 
- أَنْ يَكُونَ الْمَبِيعٌ مَوْجُودًا. 
رت و لول 
؛ - أَنْ يَكُونَ الْمَِيعُ مَقدُ ور التَسْلِيم. 
ِذَّ! دَِكَ مب مدوم َال كما دمحمل وجوه بال يا كينع تج الاج 
وَالْحَمْل. رَاجع الْمَادَتيْنِ 0190170 .)3١5‏ 
وكَذَلِكَ َنِم مال يكو مهلوا في تفيه بيع الْحُْبٍ لنت نفس سَوَاءٌ كان بمدعةٍ 
اا مي انْظْر الْمَاَتَيْنِ (1590701741). 
كَذَلِكَ بيِعُ الشَّيْءِ الَّذِي سَيَتَمَلَكُهُ الَْائِمُ وَلَمْ يَكَنْ مَالْكا أ َهُوَقْتَ الْعَقْدِ وَإنْ تَمَلَكَهُ بَعْدَ 
ذَلِكَ مَا لَمْ يَكُنْ كذ بَاعَهُبِيْعَ سَلّم. 
وَكَذَّلِكَ البيُوعٌ الْمدكُوَةُ في الْمَادَنَيْنِ (9 070 ١1؟)‏ بَاطِلَة. 
عع رن ا مِنَ المُتَعَاقِدَيْن حِينَ الْعَقَدِ مُسْتَوِعًا إِلّ حَدِيثِ الْآحَرٍ. 
لطر شرح الْمَادّةِ(1737). 
3 التَاصس: يُرْجَعْ إِلَ الْمَكَانٍ وَهُوَ عِبَارَه عَنِ اناد الْمَجْلِسِء رَاجع الْمَادَهَ (181) 
وما يُلوهنا: ْ 
أنْوَاعٌ رطالا لا النَوْعٌ الْأَوَلُ: الْمِلْكُء أو الْولَاية. لوع ا النَاني: ألا يَكُونَ في 
ل ل اانه الثَالِتْ: +١‏ 0 نْوَاعَ الِإنْعِقَادٍ 
َلَوْبَاعَ إنْسَانُ مَالَالَمْ تَجْتَممْ فيه أنْوَاعٌ الانْعفَاد؛ فا ينعت لْبيُْ وَلَا يَكُونُ نَاقِذًا. 
فوط الضّكة فَسَمَانٍ: 


الْجزْءْ الأول الكتّاب الآول: البِيُوعُ ش 6ه 


0 الوط ط العا 0 ا 5 


يم و الضجيح أن الْقَاسِدِ عَيْدُ مُنْعَةِ 
شام أذ لاسر ليود راج كزع الاق .5 تي كَانَ مُوَ 
عر ميف 

النَّوْعٌ الثَالِتْ: أَنْ يَكُونَ الْمَبِيعُ وَالثّمَنُ مَعْلُومَيْنِ حَنَ لا يَكُونَ وَجْهُ للنرّاع» انظر 
الْمَوَاد الى الل الالال 1). 


مه و 


النّوْعٌ الرّابع: أَنْ يَكُونَ ِي الْبَيْعفَاتِدَة انْظْرْ شَرْحَ الْمَادّة(0٠5).‏ 
التَوْعٌ اْتَامِسٌ: أَنْ يَكُونَ تاليا مِنْ شُرُوط الْمَسَادِ انْظَرُ شَرْحَ الْمَادّوِ (189). 
0 0 0 ميج 2ع 4مى ثم ير 7 هر اث سوه رش س وعرم 
الْقِسْمُ النَّاني: الشرُوطٌ الْخَاصّهُ أيْ: الْمَرِعِيةُ في بض أَنْوَاع ابيع كَأنَ يَكُونَ الأجَل 
لما في الْتذع إق أجل وَيَكُونَ ميري قَابضًا المبيع عند به يهن آسير. 
وَالْبَائُِ لَدَى بَْعِهِ الدَيْنَ قَابضًا إِيَاهُ من الّْمَدِينِ. وَذَّلِكَ مَا يَحْدُتْ أخيانًا في الديْنِ في 
لبي الْمَاِِدِ لْمَدْكُورٍ في مَادَتَيِ (05 029 فَلَوْبيعَ الْمُسْلَمُ فيهه أَوَارَأس مال 
لالض وَائتعَ يهم مِنْ إِنْسَانٍ بِدَيْنِ عَلَى آحَرَ لَمْ يُسْتَوْفَ بَعْدْ؛ فَلَيْسَ بِصَحِيحَيْنٍ. 


شَْط الرُوم: ِسَْمَانٍ أَيِضًا. 

للم الأول: ار البَيْع يذ أل المتكاز اكد 

القِسْمْ الثّاني: 90 الانْعقَادٍ وَالصَّحَّة فِي الْبَيع. دي ِنْسَانٌ جِيفَةً بَيْعَا 
عَارِيا مِنّ الْجِيَارَاتِ؛ٍ فَلَا يكون َازِمًا وَلَوْ بَاعَ مَالَا مَعّ جَهَالَة امن ا يلْرَمُ لك 


ولط فين والفلخ تك اا دحد مدت 1 الشخار. اليه 


0 
0 


سام هام ه 


اه فَوَانِينَ الشريعة الإسلامية انّتي كَانَتَ تَحَكُم بها الدولة العثمانية 


كو قر فرك عل انف المضون جوع إل رُشْدِق أو بُلُوعٌ الصَّيّ 0 
الْوَصِيٍّ وَالَْلِيّ. انْظر الْمَوَادَ 4174670: 91/4) «الرَيْلَيٌ). 

وَكَدْ جَاءَ في الْمَادَةِ (4 45) تَعْرِيف الْمَجْنُونِ وََقْسَامُهُ. 

وَلَوْبَاعَ ذو الْجُنُونِ الْمُطْقٍ مَالَه أو الصَِّيٌ غَيْرُ المُمَيرِ مِنْ آحَرَ فَلوَليّه: 1 
اسْيَرْدَادُ الْمَالِ. رَاجِع الْمَادَة 910). 

وكدَلِكَ لا يصع بِيُْ من كان مَريضًا وَكَاِدًا عفْلَهُ ااا ول تسم ميري 
الْمَبِيم. أَمَابَيْعُ الْمَجْنُونِ جُنُوًا غَيْرَ مُطبِقٍ فَصَحِيحٌ. الْظر الْمَادَةَ (48) (رَدْ الْمُحْتَارٍ في 
وال تاب الْحَجْزِ وَعَلِيٌ أكنِي): 

اختلاف: إِذا اذى الْبَائُِ 38 بَاعَ في حَالٍ وه ودعي المشتري مجان 
فيكوو و اناه كل ونهها القة علخ م ]ق ترج به المهو لاسا 
وَكَذَلِكَ ذا بَاعَ إِنْسَانٌ مَالَهُ مِنْ آحَرَ وَبَعْدَ ذَلِكَ ادَعَى أنه 0 دَلِكَ الْمَالَ وَهْوَ سَكْرَانُ؛ 
لا تقْبلٌ دَعْوَاهُ وَلَوْ أنْبتَهَا وَيَكُونٌ الْبَنِعُ صَحِيحًا. وَحُكُمْ شِرَاءٍ السَّكْرَانِ كَذَلِكَ. 
ار الت لاني مار ٠‏ 

ما الصَّيّ الْمُمَيرٌ إذَا كَانَ مَأَدُوًا فَبَبعْه أو شِرَاؤٌءُ صَحِيحٌ وَنَافِدٌ وَكَذَا إِذَا كَانَ غَيْرَ 

مَأَذُونِ وَكانَ َيْعْهُ أو شِرَاؤُهُ لِنَفْسِهِ وَلَيْسَ فيه عَبَنٌ قاحس عَلَى أَنّهُ مَوْقَوفٌ عَلَىْ إِجَارَةٍ 
م ا وه ا د لو 
َإِذَا أَجَارٌ الْوَلِيُ الي أو السَّرَاءَ أ د و يفا 
دَق الضي: أ ِلصَّبيٌتَفْسِ بعد البُوعغ ا سيَرْدَادُالمَيع» أو'التمَن 

ور بن الصَبِي الممير المكجوة طاخونة 5 إِذْنِ وَلِيهِ 
بَرسٍ وَسَلَمَهَا سلما ممتي وَانِتمَ مهو ارس وَكمْ يج لِك اولي وا هر بد البُوغ 
َأئْتجَت عند المي م ار الصَبيّ حون لمشي انيزداك ريه مع تاج 

مِنَ الصبي: عَلِيٍّ أقَنْدِي قَبْلَ الْبَيْع القَايِي). 

وَإِذَا أَجَارٌ الصَّبِيٌ بَيْعَه أَوْ شِرَاءه بَْدَ الْبنُوغْ تَمَدَ مَالَمْيَكُنِ الْقَاضِيء أو الْوْصِىٌ» 


أي 


الْوَُِّ قَذْ فَسَحَهُ. ما الْميْحُ الْمَذْكُورُ؛ قلا يحون نَافِذًا ب شاد ال الي في: قَصْلْ 
فِي الْبَيِع الْمَؤْقُوفِه. 

٠‏ الحيلاف: إِذَا ادع الْبَائِمُ قَاَلا: إن بعْتُ. مَالِي هَذَا في حَالٍِ صِعَرِي وَادَعَى 
الغدرئ ينمه يبد البو وَأمَم عل مهما ايك عل دوا رجح يي المدْعِي؛ انها 
نات لآم الْعارضن: أَمًا الم يَكْنْ لاجد الطرَكينٍ بِيَة؛ َالْقَوْلُ لِمَنْ يَدَعِي اَي في 
حَالٍ الصّعْرِ؛ ِأنَهُ علَىْ الأضل. (تَرْجِيحٌ الْبينَاتِ وَتَوْجِيهُالْمُهِمّاتِ). 

كن , ْم اص عر لون أ شرَاءَة دا كان فب بن فا عليه بطل ولو جا 
ارخا ل ار ري لمارا اروااانار بوي الول مايا 
فِي الْمَادَةِ (08) قَبالْأخْرَى أن يُكون كَذَلِك ر ذا وَقَعْ منه. | 

إِلَاأَنَيَيِمَ الصَيٌّ لمعي خَيْر الْمأدُون أو شَرَاء بالوكاكة سح ونا وكا عه من 
جَرَاءِ ذَلِتَ وَإِنَّمَا العْهدَهُ عَلَى مُوَ مَوَكُلهِ. و. (نْظْرالْمَاده 540 14) ارد د الْمُحْتَارِ في الْبيْع القَايِيِ). 

ما إِدَ ذا َع إِنْسَان سَيْنَا مِنْ صَبيّ مَحْجُورٍ وَسَلْمَُ صل لَه وَاسْتَهْلّكَ الصَّبِيٌ ذَلِكَ الْمَالَ 
َيَكُونُ الت صَايئا عَلَىْ رَأي الْإمَام الَنِي كَمَا جَاءَ في الْمَادَُ 470) وَهَذَا هُوَ 
الصّحِبحُ لد الْمُحْتَار ف في الْقَرْضٍ». ْ 

0 تلت لِك الم بتي ا يكُون الصّبِي ا انر العامة ٠‏ ا 


ان (مدم: الْمَحَلّ الْعَابلُ لِحُكُمٍ البيْع عِبَارَةٌ عَنِ الْمَريع ظ 
دور د لتم وَمَالا قوم َي لدوم وماس دور ليم وماس بلي ( 
| مُتقوم باطِل.1 ظ 
ني :يع ليق عل عل نمي قر شتفم زر قن 
1ك أن يكون كر جو ذا 
-١‏ أَنْ يَكُونَ مَقَدُورَ التّسْلِيم. 
لد أن يكرن ماله متقر ا 


1ه فَوَانِينُ الشّرِيعَة الإسلاميّة انّتي كَانَتَ تَحْكُم بهًا الدولة الْعثْمانيَة 
- أَنْ يَكُونَ مَمْلُوكًا في نَفْسِهِ. | 
لقعا اي كم تطهز الئل الذي لم بخ وافعال لي يتملح بلع وكين 
مَالِكَا لَهُ وَقَتَ الَْيْع وَغَيْرِ ذَلِكَ 1 الْأَسْيَاءٍ الْمَعْدُومَةٍ وَكَالسَّمَكِ فِي الْبَحْرِ وَالطَيْر في 
الْهَوَا يذ لماه ء غير المْفْدورة التَْلِيم وَكَالْحَيَوَ انَاتِ عير الْمُتَقَوّمَةِ وَكَالْشْيَاءِ التي م 
تَحْرَزْ بَمْدُ كتَبَاتِ الْحُقُولٍ التي هِيّ مِلْكُ الْبَائع» أو التي لَمْ تَكُنْ كَدَلِكَ وَكَوِيَاِ الآبار 
وَالْبِرَكِ لني لا تَكونُ مَمْلُوكَةَ في حَدَّ ذَاتًا. ال الْمَوَادّ (4” )51١ 733١ 73٠09‏ 
وَكَذَلِكَ بَيْمُ الْوَفِْ بَاطِلٌ. 
َقَد َقَدّمَ يان بيع الوَقِْ مَعَّ بيع الْملكِ فِي شَرْح الْمَادةِ ١‏ 0 0 أن العشت 
نابت بطَبْعِهِ لَيْسَ بِمَمْلُوكِ في حَدَ ذَاتِه وَبَبِعْهُ قبل الإخْرَازِ غَيْرُ جَائِز ز قَلِصَاحِبٍ الْمَرْرَعَةٍ 
مب كلل أَحَدٍ تايا انْظرِ الْمَادَةَ (45). 
إلا أن بَيْمَ الأَعْمَابٍ الَتِي تنْحُو يِسَعْي الإنكاك وعم ولو له تك افك ازالياة 
مقي قاذ ور قا انا ضيه (انْظر الْمَادَهَ 221751 وَكَذَلِكَ بَيْعُ الْعْشْبِ 
وَالشَّعِير وَهُوَّ أََضَرٌ صَحِبحٌ سَوَاءٌ خحصِد وَقَدُمَ ِل الدّاكء أو أُطْلقَتِ الدَائةٌ فيه تَرْعَاة. 
«الْهِنْدِيّ في الاب ب التَايسع شِ الَْضْلٍ الثاني مِنَّ الببُوع». 
اخيلافٌ: إِذَا اختكفت الطَرَكَان ني صِحَةٍ الع وَبُطْلَانْه؛ فَالْقَوْلُ لِمُدّعِي البُطْلَانِ؛ أنه 
وَالْمَْلُلِلْمتكِر مع الْيَمِينِ بمُفْتضَئْ الْمَادِّ (0/3. ما اليه تلن مَنْ يدعي الصّحَّدا 
مَتَلا: إِذَا اذَّعَى الْبَائُِ َه بَاعَ مَالَّهُ بِميَْةٍ ة وَادَعَىُ الْمُسْتَرِي أن مدا بنقُود؛ فَالْعَوْلُ لْبَائع. 
ل 0 م 0 أن 0 


© ال حم اجا جلي 


0 


الك ل ل 0 


حورته وَمِلْكِهِ بَعْدَ ابيع أَمَا إِذَا قَامَ اْمُشْئرِي بين عَلَىْ أن دَلِكَ كَانَ مَوْجُودًا عِنْدَاَْائِع 
حِينَ الْْع بل مِنْه اليه وَيُؤْمَرٌ الْبَائحُ بتَسْلِيِهِ الْمَبِيعَ. «الْحَيْريةٌ في الْبَيْع الْقَاسِدِ). 


الجزءالأول/الكتاب الأول :بيو 00 ا 1 


ل 


33 جد قز لايق الي في العاة 0/0 ولغ يكن يغ دوعا بأغيتار 
بَعْضٍ أَوْضَافِهِ اْكَارِجَةٍ كَمَاإذَا كَانَ الْمَبِيُ أو النَمَنُ كُلَكُ قلف تجيولاء أز كان اليه 
مَالّا غَيْرَ مده ممَوّم» أو كَانَ أجل النّمَنِ مَجْهُولاء أو وَجِدَ فِي التَقْدِ شَرْطٌ فَاسِدٌ؛ صَارَ الْبيعُ 
فَاسِدًا. ١و‏ ذ الْمُحْمَارٍ في الَْيْع . 

أَيْ: لي فيه فيه تَمَنٌ يَكُونٌَ فَاسدَاء أمَا اليم الَذِي يُنْمَىْ فيد التمَنُ 
007 كن الي ممْدُومَاه ار شرح الْمَادٍ 05000 . 

اختلاف: إِذَا احتف اران في صِحَةٍ ايع وَهَسَادِوء أو ادع قَسَاده لِفَسَادٍ الأجَل» 
أو غَيْرهِ ص الاساتت. الجذكوارة ة في صُلْبِ العَعنه فَالقول لمُذَعِي الصَّحَةٍ 8 لصّحَة وَالْيبهُ على 


مُذّعِي الْمَسَادٍِ 
لهي يل لني ع من -- 


لتََاذ لبيكلا مرُوطر, 
-١‏ أَنْ يَكُونَ الْبَائِمُ مَالِكَا ِْمَيع؛ أذ ويلا 0 أن وقكد لذللت ل يكرد 2 
الْمُضصُولِيٌ تَافِذًا. 
-١‏ أن لَايكُونَ في المبيع حََّ لع اْبَائع. ِذَلِكَ لا يَكُون ْم الْمَرُهُون وَييْعُ الْمأْجُور 


*- أَنْ يَكُونَ الْبيْعُ جَامِعًا لِشُرُوطِ الِانْحِفَادِ. الْظَرْ صَرْحَ الْمَادَةِ (215) «الْهنْديةٌ في 
لباب الأول مِنْ كاب البيُوع». 


سام هع ور 


51 فَوَانِينُ الشّربعة الإسلاميّة انّتي كَانَتَ تَحَكُم بها الدولّة الْعثْمَانيَة 

اخيكاف: إذَا َع 1 م ادَعَىْ وَاحِدٌ مِنَ الْبَائع؛ أو الْمُشْتَرِي الْعَقَدَ 
بِالمُصُولٍ وَادَعَى التَانِي أنَّ الْمِيعَ مِلْكٌ لبائع» أؤ أن اليم وَكَمَ مِنْ وَكيل الْبَائِع بالْببْع؛ 
َالْمَْلٌ لِمُدّعِي الصّحَةِ وَالتَمَاذِ وَمَوْلُ التَانِي غَيْرُ مَقْبُولِ رَاجع الْمَادَة .)15٠١(‏ 

كه ري كه ل كه و كس ع ساكو 25 0 12ص 56 اكور نجع ,ف سوثر 8 ل اسه ك4 

م ذا انمق الطَرفَانٍ الْبَائِمُوَلْمُْترِي عَلَى أَنَ ابيع ُضُوِيٌ قَبُفْسَحَ عَفَدَ البَيْع إلا إذا 
أن الْبَائِعَ ار الي 


ا 


حَضَرَ صَاحِبُ الْمَالٍ وَصَدَّقَهُمَا وَإِذَا اذَعَىْ مَنْ لَهُ الْمَالُ 
أ ِمََمَنَ اْمَييع. رَاجع الْمَادَه (0/4. 

واد ا ا اا ا 
عل قصب زر وذ صو لماعي العا رار كال المتطراي» إن د 

وَلَو اذ شْتَرَى إِنْسَان بَقَرَةَلرَجُلٍ آخر بره بِدُونٍ إِذْنه كن اكه َك ِضَاحِبٍ 
الْقَرّسِ ذا أَجَارَ ذَلِكَ الشَّرَاءَ 2 قلا. «قتَاوَى ابن نُجَيْم فِي الْمُبُوع» وَالْهِدديّة ني الْبَابٍ 
الْحَادِيَ ع 9 اليُبُوع». 1 : 

وَعَلَى ذَلِكَ فلو قَالَ إِنْسَانٌُ: ا اشْتَرَيْتٌ هَذَا لْمَبِيع ؛ بِمَال فلانٍ؛ قا يَكُوَنُ ذَلِكَ 
الْمَبِيعٌ ملكا لَهُوَِنَمَايَكُونَ مِلْكَا لِصَاحِبٍ الْمَالٍ «الْحَيرِيَةُ في أَوّلِ كِتَابٍ الْبُبُوع). 

َيْعُ الْمَالِكِ وَبَيعْ الْوَكيل: إِذَا كَانَ الْبَائِع مَالكَا 8 ضاف الْعَفْدَ إِليه كان 
الَْيْحُنافِدًا وَكَذَا إِدَا كَانَ الَْائمُ وَكيلا لِلْمَالِك. وَكَدْ بين + ع كيل في امسا ال الإخدئ 
رهن الكتاب الأول 

ع اولي أو الْوَصِىّ: كد لكو لسر الْحَالٍ أَنْ يَبِيمَ مِنْ آحَرَ مَالَ وَلَده 

الصَغر م مَنْقولًا كَانَ أَوْ عَقَارَا ب بَِمَنِ الئل أو بعبَنِ ير وَيَعْسُرٌ ِلصَِّيرِ قَسْح هَذَا الْبَيْع 
عِنْدَ بُلوغه؛ لناب كَعَقَةَمه على وَل «السَاع ارود من الفُصُولي. 

وَإِذَا اسْتَهْكَكَ الْآَبُْ ب تَمَنََلِكَ المبيع بدُون حَاجةٍ إل ِصّغِبرِ د ُو أن يُضَمئه 
إيّاهُ. انْظْر الْمَادَهَ (0784. 

إلا إِدذًا قال الآث: َد تَلِف الْمَالُ مني بدُونٍ تَعَدٌ وَلَا تقْصِير أ أنْمَقْنهُ َمَقَتَهُ عَلَى وَلَدِي؛ 


3 
2 أن :مت 3 لبتي :1 بع ١.‏ طن 


يدق الأ إذا كان ذلك الْمَالُ َمََةَ مل المت التي يَدَعِي صَرّفَ الْمَالٍ فِيهًا. 


الجوء ون / لتاب افون ليع ا ا ا كم 

(الْكَمَوِيُ في بَْع لآب وَالْوَضِيٌّ) انْظْرِ الْمَادَه (:/10/7). 
تار الا له تتح قوق الْعفد واه المي 
الْمَذّكُورٍ. 1 ش ش ش 

اخيلاف: إِذَا بَاعَ َل لودو لشي و لصي ين الف جين ا اع 
اليه عَدَمَ صِحَةَ بَبْع أبيه؛ لِأنّهُ يَاعَةُ بدُونٍ ذه 4 وَاذَعَىْ الدب أنُّبَاعَ ذَلِكَ الْمَال وُوَلَدَةُ 
كد ؛ فافزل لول (رَاجِع الْمَادَةَ )١11١‏ الْهِندِيةُ في البَّآب ب الشايم م عَشَرَ فِنْ لوالاليه 

ذا قَال إِنْسَانٌ لرَجلٍ: إل ل لذي فِي يَدِكَ مَالِي؛ لنَ أبِي بَاعَهُ وَأَنَا الغ وَقَالَ 
ِكَ الَجُل: ني اشْتَرَيتهُ مِنْ بيك وَأ وَأَنْتَافٍَ صَغِيرٌ؛ َالمَوْلُ لِلْمْشْتَرِيكَمَا جَاءَ فِي الْمُحِيطٍ. 
وَِذَا أَقَام كٌُُ ون لانن اليه فر 3 ينَهٌ الْمُشْئرِي. أمّا إذَا بَاعَ الأب الْمَاسِقٌّ» أو 
الْمُمْرِفُ عَقَارَ انيه الصَّغِير أو مَالَهُ الْمَنْقَولَ من آحَرء قبِعْهُ غَيْرٌ صَحِبح وَلاضَّخِيرِ عند 
ُو ازا ابيع ما َم يكن كَذبَاع مال ولد صحف الْقبعةٍ كود صَحِيكَا وؤْحَدُ 
َمَنُ الْمَييع مِنَ الأب ب وَيُسَلَم رَجُل عَدْلٍ لحِفْظِه ِلضّخير. 

نبأ صفق وَل ال اتح يه قل أذ ل ولد 
لمن (الأنِْزوِيٌ وَالْكَمَوِيُه في بَيْع الب وَالْوَصِيّ). 

إلالي أ يع تالا لوأ ضور لمن ولد مول ر كن أذ تثر هن ليج 

١‏ للب الوا الشيرة أي : لعي أذ جشترج كز وليه الشفر يمن اليفراز 
اه رخات سيط زا قر 0ه :1510 لبه بي البني 
السّابع عَسَّرَ 

اب أي قز الث اله ا دض ولد يرو يع ب 
من ارالود لضي في بقع اولي . ش 

لآب أن تل م اط ولك لايع لطعي مشت لدي يترد 
تقوم العقيبا؟ ٠‏ 


0 قَوَانِينَ الشرِيعَة الإسلاميّة انّتي كَانَتَ تَحَكُم بها الدُولَة الْعثْمَانِيَةُ 


”و 


دَلِكَ فَلَوْ تف الْمَبِيعُ قَبْلَ أن يتَمَكّنَ الابْنُ مِنَ الْقْضٍ حَقِيقَة َتَلَمُهُ عَائِدٌ عَلَْ الأب . 
(انْظرِ المَادَةَ 195). 

وَإِذَا يَاعَ الأب الدّادَ الى يشكها يذ رده الصَّغِير؛ َعَليْه أَنْ يُخَلِيَ الدَّارَ وليه 
مين الْقَاضِي وَإلَا؛ فلا يَكُونُ للحت نوع آحرَ صَحِيسحًا. (انْظَر شَرْحَ الْمَادة 117)). 

دوقم :اشر الاس قال لو لله ل ماين وَكِيلًا لِلصَّغِير مِنْ طَرَفِهِ 
لِقَْضٍ النَّمَن وَدَلِكَ الْوَكِيلٌ يُووعٌ ما قبِضَهُ عِنْدَ الأب وَمَالَمْ يفيض الْوَكِيلٌ النَّمنَ؛ فا َرأ 


ِمّةُ الأب مِنْهُ. 
2 َمَنَ الْمئْل لِسَيءٍ حل َي أل الْجِبْرَ الْخَالِينَ مِنَ الْعَررَضٍ وَلَا اعتبَارَ 
0 


بيع الجد: يه ُو الج لصَغرٍ عند عَدمٍ جود وَصِيّ لهام الأب في الع وَالشْرَاء 
وَالْمُرَادُبلْجَدَّ ْنا أبُو الأب «الْهنْدِية في الاب السّابع عَشَرَ وَالْفْصُولَيْن في 030 وَالْبَرَاِيَة 
في (5) وَالْحَانِيهُ في تَصَرَّقَاتِ الْوَصِيٌّ). 

ا ديد طرف لبيك ب و بم له 
بَاعَ وَصِيٌّ صِغَارِ بُسْتَانا لَّهُمْء أَرْضْه أمِيرية وَكَرْمُهُ ِلك مِنْ آخَرَ كم َعْدَ أن تسَلَمَهُ الْمُْئَرِي 
َلَعَ الصّعَارُ؛ َلَيْسَ لَهُمُ اسَْرْدَاد الْميع. «الِْمَادِيّة ني السّابع وَالْعِشْرِينَ وَعَلِيٌ َي في 
بع الأب وَالْوَصِيٌّ. وَعَلَىْ ذَلِكَ فَلَوْبَاعَ الْوَضِيّ مَالَ اليَتِيم مِنْ آحَرَ قَقَامَ سَخْصٌ وَطَلْبَ 
الْمَالَ بقِيمَةٍ أَكترٌ؛ يُنْظَرٌ مدا قَالَ انْنَانِ عَذْكَانٍ: إن الْمَالَ قَد ب م بقيمته يمه فَالْبْعُ صَحِيحٌ وَلَا 
يُنْظَرٌ لِتِلْكَ الرّيادَة. «الْأَنْقِرْوِيٌ فِي السّلّم). 

َي ْمَل لصَغِر لقو مو مو جا جا بَأجَلِ متَعَارَفِ بد شعن اليثل مكن لا بد 
الدَيْنَ وَلَا يُمَاطِلُ فِبِهِ عِنْدَ خَُلُولٍ الأجل. وَإِلَا؛ فَلَيْسَ لَهُ ذَلِكَ أَيْ: :هكس لَهأن تيم مَل 
لصخ وجلا أجل عبرِ معَاَف وََا أ يم من سان بكر ادن يماط في ةا 
عِنْدَ حُلُولٍ الأجَل. > 2 ياه خلاو اكه ور النى الال ودف المانز ري زنيوت 

من التو الثاني وَدَقَمَ ألا وَمِائَةَ قَرْشٍ وَجَبَ أَنْ ييه مِنَ الْأوّلٍ. (انْظر الْمَادَهَ (0) «الْهنْديّه 


الْجسزْء الأول / الكتّاب الأول: البِيُوعٌ 01 
فِي البَابٍ الثاني عَشَّرَا). 


24 


وي المَيّتِ: «أيْ: الْوَصِيٌّ الذي ا في حَالٍ انه ريحارة كرون 


َصِيًا عل أؤلايو؛ َس لِوَصِيٌ الْميتٍ أن يَشْتَرِيَ مَالَ الصَّغِير لِتَفْسِهِ أو لقَريبهِ الذي لا 
جور قا 1 هْبأَجْرِ الْمِْلء أو عبن يَسير. «البَرَازِيّة). 

إن قعل ملِصَعرٍ ند البو أن يترد امال ليم من الوَصِيّ الهم في بنع 
الصَّبِيٌ الْمَأَدُونِ مَالّهُ لِوَصِيّه وار ين اا اي ورد 
أَحَدّهُمَا مَالَ الصِّيٌّ مِنَ الْآخَر. 

رويس لعي أن لساري قال الصكزر وطن ندر عرو لم ظاهر: في اريك العقد 
ل يي وَكَذَ فَسَيْرَ يَعْضْنْ اد 
يَكُونَ لِلصَّخِيرِ مَل يُسَاوِي يَسْعَةَ فرُوشٍ قَيَشْتر : زِيه الْوَصِيٌّ بَعَشَرَوِ) أَوْ يَكُونَ لِلْوَصِيٌ مَل 
باوي عَعَرَة ُُوضش توصي بن الصَغر يع شَعَةِ. (الْبرَازِيّة الْخْلاصَةٌ). 

وَفْسَرَهُ آحَرُونَ أن 0 لِلْوَصِىٌّ مَل يُسَاوِي خنسة عََرَ وا فيه ق فيبِيعَهُ مِنَ الصَّغِيرِ 

ِعَشَرَق أَوْ يَكُونَ لِلصّغِيرٍ مال يُسَاوِي عَسَرَة روش فَيَشْئرِيه الْوْصِي لتَفِْهِ بحَمْسَةَ عَشَّر 

ذا كان ايع عََاا ذا كان لِوَصِي فليو أن عه من الصّخيرٍ يضف الْقِمةٍوإِذَا 
كَانَ لِلصَّغِيرِ؛ فَعَليه أن يَشْتَرِيَهُ ِنِضْ الْقِيمَةِ. 

ِتَل: كما لو اشْرَى الْوَصِيُّ لَِمْسِهِ مالا ِلصّغِيرِ مَنْقولَايُسَاوِي عَشَرََ روش بِخَمْسَة 
عفد ف كنا ا َهُ يْسَاوِي حَحَمْسَة عَشَرَ قَرَشّا ب قر كود بع 
ولك لايجا 

نا الَانِي؛ فَلَيْسَ لَهُ بيْعٌ مَالِ الصَّغِير وَلَا شِرَاءٌ مَالٍ مِنْهُ مُطْلَعَا وَلَكِنْ لَه َهُ أن نْ يَشْترِيَ 
َل الصّغير لت من وَصِيٌ الصّخير وَلَْ صب َلك الْوَصِيّ من رفوه لأ لصي ِ 
َائِبٌ عَنِ الْمَيِّتِ لَاعَنٍ القَاضِي. «الْبزَّازِيهُ الْهِْدِيّة في السَّابعَ عَشَرَ مِنَ اليبُوع1. 

وَصِيّ الْحَاكِم: «أي الْمَنْضُوبُ مِنْ قبل الْحَاكِمِ). ' 

َيْسَ لِوَصِيٍّ الْحَاكِم أن ريغال الصخين لكوي بأغكر ارك يدق َيه وَل نت ٠‏ 


1 96م فَوَانِينَ الشرِيعة الإسلاميّة التي كَانَتَ نَحكُم بها الدولة الْعثْمَانِيَُ 
الِيمَةِء أوْ لِعَيْرِِ مِمّنْ لا تَجُورُ شَهَاانهُمْ لَهُ مِنْ ذَوِي قُرتاة؛ لِأنّ وَصِيٍّ الْحَاكِمٍ وكيا 
وَالْوَكِيلُ بِمُقْئضَئْ أَحَكَام الْمَادَِ )١591701443(‏ مِنَّ الْمَجَلَة َيْسَ لَهُ ذَلِكَ. «دذُرٌ الْمُخْتَارِ 
في باب َلْايِِْيُ فيل السَكَمء وَاْخْكاصَةُ في الْمَضْلٍ التَامِنَ). 

إِذَا َي إنْسَانٌ وَتَركَ وَوْجَمَهُ وَأولَاَه؛ فَليْسَ لِرَوْجَعهِ عَلَىْ الْمَوْلٍ الْمحْعَار أن تيم 
شيعا مِنْ مَنْقُوَاته وَلَا مِنْ عَقَارَاتِهِ من التَرِكَةٍ لتَقَقَةِ الصَّغَارٍ مِنْ أَوْلَادِهَا الصَرُوريّة بدُونٍ 
إِذْنِ الْحَاكِم. (الْبَزَاِيةُ في التََقَاتِ) . 

لق الأوى اق قار الصدر قود فصو روي وَلَو فَعَلَ فَلِلصَّبِيٌ عِنْدَ بُلُوغِهِ 
اسْيِرْدَادُه مِنَ الْمُشْتَرِيء أمَا إِذَا وُجِدَ الْمْسَوَعْ ع اشَّرعِيٌ للَيِع فلَِوَصِيّ ذَلِكَ. 

َإليّكَ ف لي المُسَوْعَاتُ الشرعية يه يعار الصَغير: 

)١(‏ اخْييّاجُ الصَّغِيرٍ إِلَ تَمَنِ الْحقَارِ لِلتمَقَةِ. (9) إِيفَاءُ دَيْنِ عَلَىْ الْمُتوَفَئ لا يُمْكِنْ 
ناز إلا ب التفار. 24 لوك 1 لتزمة بحت بشم اي الئل ولوس 
الْمُرْسَلَُ حِيَ أن الْمُوصِيَ اتوك ب بع مَالِه أو تُلثه. (4) كَوْنْ اعرف ارا راكد 
بِبَعْضٍ عَمَارِهِ وَالْعَقَارُ غَيْرٌ ا () وجْودُ طَالِتِ للْعَقَارٍ بِنِضفِ اقيم 
(5) كَوْنٌ تَمَفَاتِ الْعَقَار كر الو رلك 0) كَوْنْ الْعَمَارِ ذُكَانَاء أَوْ دَارَا وَكَدْ 
َشْرَقَتْ عَلَىْ الْخَرَابٍ. (8) وٌجُودُ صَرُورَةٍ ليَيْع اْعََارِ بن كَانَتْ حِصَّةُ الصّخِبرِ قله جدًا 
وَلَا يُنْتَمَعُ بهَا فِيمَا لَوْ قسِمَتْ. (9) الْحَوْفٌ مِنَ استيلاء وطان على قار وان 02101 
لوطي وروي سوردو الاطرن رمي َيْمُ عَقَارٍ الصِّيرٍ (الْكَمَوِيٌ). 

عل لِك َو كان موف منث اث كاف لاما عل مِنَ الدَيْنِ وَبَاعَ الْرَضِيّ 
عَمَارَالِوَكَاءِ الدَيْنِفَالْيْمبَاطِلٌ. َم دا كََتِ التركَةُ كُلَّا مسق ِدَيْنِ؛ فَلَهُيَيْعَا كلها 
عَقَاوَاتٍ وَعَنفُواتٍ «وَتَقُولُ اميه لَ حيار الّْطِ نكم كن لتك كلها مُشتَفرقه 
لِلدَيْنِ؛ فَلَهُبِيْعُ مَا يَقُومُبأدَاءٍ الدَيْنِ ققَط. 

وَلَوْأقَامَ الْوَصِيٌ اللَاحِقٌ الْبينَة على يع الْوَصِيٍّ السَّابِقٍ لِمَالٍ الصَّغِير عبن قاشء أَوْ 
َْعْهِ الْعَقَارَ مِنَّ التَرَكَةٍ لإيقاء الدَيْنِ مَمَ وُجُودِ الْمَْقُولَاتِ فيا قِبلّ وَبَطل الْبيْع (فِي بيع 


ال ره الول /الكقاب الاو اليو ا ااا ا 000 دكا 


الأب الْوَصِيٌّ). 


لصي بيع العنُولات من ترك لتويك في خياب الْوََكَ الار وك كم يكن قز : 
م ل لع را ا الوا 
0 ل اسه يم (لأنتَزوي 


ولْوَصِيٌ كان بض لوز نج غَائبًا للقي بي عابر أن يم حِصّة الْكَائِيينَ 
ل عدي د اك لع ردم 
(الْأْقِرْوِي). 


اختهلاف: إِذَا اذَعَى الْوَرَ لمحي نايع فين ملي وز نذا 
ل ل ل سين 


َي يتصرف لمشي في المع جا 1 

أَيْ إذًا فصن الْمُشْتَرِي» أو وَكِيلَه الم يم في هَذَا ليع بإِذْنِ اَْائِع صَرَاحَةه أَوْدَكَالَةَ وَكَمْ 
يَكنْ تَمَةَ خيَارٌ ذ في الب ُو دِيم حيكِتصرّفُ المُْترِي فيا شْتَرَاه جَائرًا. 

وَالإِذْنُ صَرَاحَةَ كأَنْ يَقَولَ الْبَائُِ للفشري: اسْتَلِم الْمَ م . وَالإِذْنْ لاله كن يقب 
الْممْتَرِي الْمَيعَ ذ في الْبيْع الَْاسِد في مَجْلِسٍ الْحَقد وَالبَائِع 0 يننَعة ٠‏ 

(رَاجِعِ الْمَادَةَ 51). يَعْيِي: إذَا قَبَضَ المُشْتَرِي ال مَبِيعَ عَلَىْ الْوَجْهِ الْمَذْكُورِ في الْبَبْع 
لاي اهن حر أ هصرف ذه أي لو من ْو صر َوه جا إلا 
إِذَا كَانَ ثَمَةَ عه خيَارُ شَرْطٍ في ابيع للئِع و وه َب الْمُشْيري الْمَيعَ عَلَنْ هذه الصُورَة؛ دا و 
د ع نزي وه لذ جب أرط ب ف التي عات مأكة فخي 6 

(انْظْر الْمَادَهَ 8 0 و2 وَعَلَىْ كَوْنِ الْبَيْع الْمَايِدٍ 0 نَافِذٍ قَبْلَ الْقَبِضٍ فَلَوْ أَجَرٌ أَوْ بَاعَ 


39 
2 
+ 


عام ها سه 


353ى20 فَوانِينَ الشّريعَة الإسلاميّة التي كانت تحكم بها الدولَةٌ العثمانية 


ورور مهو م 


الْمُشترِي مَا اه ا يع فايند هذ 1 1ط لت 
اشتراه يبيج * رار و بّبعه غير صحيح. 


يعني : : إذَا جه في ايم ن 111 لمي في الْبَاب الاين 3 في الْعذر 
0 م َيْرُ لازم. التحارني اول ليع الْقَاسِدِ). 
يعو العان نل بر لق وطن ا 
ل عه أذ حبار ؤي متي أذ حو رط لي بائع م هما لم 


ينقِطٍ الْمَُْرِي» أ الْبَائِعُ خيار اك ع م . لا يكُون نَ الْبِع لاز 0 


اده (4"): الي لنِي تعلق به ا بيع الفضولِيٌ و بيع الْمَرْهُونِ يَنعقِد ِ 


لَيْسَت يِنَافِذَةَ: 
)١(‏ بيع الْمَصُولِيٌ (9) 7 بيع الْمَرْهُونِء (©) بيع الما حون (5) بيع م الْأَرَاضِي لني 


تكون تحت مَرَارَعَةَ لْعَيِْ (0) بيع الصَبيٌ امير غير اعادو (9) بيع و"المشتوة 
الْمَحْجُوزِء (0) َنِم الي يلم وَهُوَ سَفِيفٌ (0)بَيْعْ أَحَد وَرَنَةِ اْميضء (4) بَيْعُ الْمَيضٍ 
جني مُحَايَاة. 

اع ون َه لي مؤقوقة على إذن ارين وَالْمستأجر الما ويف بقية الْوَرَكَةِ 
وَإِجَارَتِهِمْ إذَا كَانَ 1 وَاحِدِ مِنَّ الْمَذْكُورِينَ عَاقِلَا وَسَيْبْينُ ذَّلِكَ في شرح الْمَادَِّ (/ا/ا"ا) 
وَعْنَدَهِ الْمَادَهٌ 2 عٌ لِلْمَادَةِ (2564). 

أمّا ذا كَانَ مَجْنُوناء أوْ صَبِيً َيَكُونُ الَْيْعُ مَوْقُوًا عَلَىْ إِجَارَةٍ الْوَلِيّ» أو الْوَصِيٌّ وَإِنْ 
لَْ يكنْ هْنَاكَ وَصٌِّ» أو وَلِىٌّ فَعَلَىْ إجَارَة الْقَاضِي. «دُرٌ الْمُخْتَارٍا (انْظْر الْمَادَه ا 


م0 مر 


وَِلَيْكَ الصَّابطٌ لِمَا يَكُونُ مَوْقُوفًا عَلَىْ الإِجَارَة أَوْ غيْرَ مَوْقُوفٍ: 


الْجَرْء الأول /الْكتاب الأول الْيُيُومْ 000 0 


0 ند ليه مط 

إِذَاباعَ الصَِّيٌ غَيْرُ الْمََدُونِ مَالَا لَه 3 أجَارٌ اليم بد ملُوغِهِ فَِجَارَنَهُ جار أن بَبِع 
الصّهيّ مَوُْوفٌ وَيُوجدُ في الْمَدبة التي مق فيه من يُجير؛ وَعَلَيْهِ فَيْعْ الصّبيٌّ الْمُمير بدُونٍ 
إِذْنِ الْوَلِيُ مَالَا له يَكُون وفوا على روي صَارَ يان لِك في شرح اماو (715). 

كَذَلِكَ بَبْعُ المَعْنُوهِ الْمَحْجُورٍ مَوْقُوفٌ عَلَىْ إِجَارَةِ الْوَلِيّ ينانا 
(رَاجِع الْفقَرَةَ الأخيرَة مِنَ الْمَادّةِ /951). 

وَكَذَلِكَ > بَيْعُ الصَبيٌ الْمَحْجُورِ الْنِي 0 سن الْرْشْدٍ وهو سَفيه فبيعة وَسْرَاوٌه 
موقوقانٍ على جار الْقَاضِي وَالْوَِيّ. (الْهنْدِيةُ في الْبَابِ لني عَمَرَ ين ايبُوع). 

شِرَاء الفضوليٌ: : شَرَاة المفصولي يكون مزتو ا أَبَغَناء وَدَلِكَ كان 2 يَشْترِيَ إِنْسَانٌ مالا 
11ب لصنق المله قدلة شرن رنيدم وق كررق الأورة مث فا فلن رجارة ذلك لعز 
الْمُْضَافٍ إِلَيْهِ الْعَقَد. 

ِثَالُ ذَلِكَ: اشْتَرَى إِنْسَانٌ لآحَرَ قَرَسَا بِدُونِ أَمْرِ مِنْهُ بِالشّرَاءِ وَآضَافَ الشَّرَاءَ لِذَِكَ 
الْآحَرِ قَائًِا: اشْتَرَيْتُ هَذَا الْمَرَسَ بِكَذَا قِرْشا لِعُكَانٍ يَكُونُ ذَلِكَ الشَّرَاءٌ مَؤْقُوفًا عَلَْ إِجَارَةٍ 
دَلِكَ الشّخْصٍ الْمُضَافٍ إِلَيْهِ الشَّرَاكُ أمًا إِذَا لم يِف الْمُمْئَرِي دَلِكَ الْعَقْدَ لِأَحَبء أو 
0 الْمَرَسَ مُضِيفًا الْعقْدَ لِنَفْسِهه قلا يكُونٌ مَوْقُوهًا بل ينُْدَ عَلَيِْ. وَعَلَى ذَلِكَ َل 

شْتَرَىْ الْوَكِيلُ بالشّرَاءِ شَيْنَا وَقَدْ حالف مُوَكُلَهُ في جِنْسٍ مَا اشْسَرَاُ؛ قَيَكُونُ ذَلِكَ الشّرَاءٌ 

ا 

َالمقْصِيكَاتُ بخُصُوصٍ شْرَاءِ الْمُضُولِيٌ صني في شَرْح الْمَادّةِ (/41*). 

التَصَرّفٌ الَّذِي لَيْسَ بصَحِبح: هِب الصَّخِيرِ ةق 10 
يَمْلِكُء أو شِرَاؤُهُ مَالَ غَيْرِهِ مَمّ الْعَبْنِ الْمَاحِشٍ تَصَرّفٌ غَيرٌ صَحِيح. فعا لا بجو 
لِلْوَصِىٌ» أو لوي أو العايم بجا عدم لكشي قَلَيْسَ لِلصَّبِيٌ أن ابن الوع. ' 


رعو عي 


57 فَوَانِينُ الشّريعة الإسلاميّة انّتي كَانَتَ تَحَكُم بها الدولة العثمانية 

عَدَم وجودٍ الْمُجِيز حَالٌ وُوع العَقَدِ: ذا بَاعَ ليان مَالّا لِصَغِيرٍ م مِنْ آخر فُصُولِيٌ 

وَليْسَ لصي وَصِي» أذ 5ل ولا حَاكِمَ فِي الْبَلَد الي يقِيمُ فيهًا الصَِّيُّ يُجِيرُ ذَلِكَ؛ فَالْبيع 
يَاظل وَل جاده ه الصّبيّ بعْدَ الْبلُوعْ؛ لِأنَ الإجَارَة لا تَلْحَىٌ المَطل: 


3 2 


الْجُسرْء الأول / الكتَاب الأول: الِيوم 0100000000 ١‏ ا 


1 0 5 0 3 0 


مالل يعون 


العم م المي لوا ع المي بع ْمَدْكُورَة في الماك ( 30 ٠‏ مَلَكِيهُ 
نمكي ا الْمِلكِيّةِ عِبَارَ لعن العدرر ائتِدَاءٌ عَلَى التَصَرَّفٍ هما لم يَكُنْ مَانعٌا وَكَذ 
صَرَّحَ بعَيْدٍ «ابتِدَاكً) مَفْدِرَةٌ الْوَكيل وَالْوَصِيٌّ وَالْمُتَوَلّي وَيُقَيل «مَا لَمْ يَكَنْ مَانِعٌ) الْمَي 7 
الصتول عل لمجي أن ميري ون كَاَ اليا ابيع قبل ابض فَهْوَ عدم ابض 
مدر عَلَى المَصَرّفٍ. 

لعل أشن تنش لمي وفع بيش لشن علافي انع فيك ويه 
الإجَارّةِ في ي الْميْع الْمَوْقُوفٍ أَيْ: أن لكيه ابيع كه عل للْمُشْترِي وَمِلَكِيَة لمن تتفل 
يع كَمَا سين في الْمَادٍَ 017410 وَسَوَاه كر في العف" تملك الْبَائِع لمن وَلْمُشَْرِي 
بيع أو لَم يُذْكَزْء لِأنالنّضّ عَلَىْ الْمَقتَضَئْ بَعْدٌ خضو ل الْمُوجب لَيْسَ بشَّرْطٍ كُمَا هُوَا 
صريح القع لف أي: كا شي ة بجا زاخره اجام الشدرين بعانون 


َِالُ ذَلِكَ: ذا ف امه ل من حا ل اف بيد زا 
للْمُسْتَاَجر وَالْأَجْرَةِ ملكا للْمُوَجُر. 

ما الْحَكُمُ لتاب ليع المُتمقد) أل 500 تَسْلِيم باع نيم إل المختر: 
َانِيَا : دهع الْمُشَْرِي النّمَنَ لِلَائِعوَْبُوتُ الشَفْعَةٍ في الْمَبع إِذَاكَانَعََاوا مَمْلُوكَ ومَا َه 
ذَلِكَ «درٌ الْمُخْتَارِ وَرَدُ الْمُحْتَارِ فِي أَوَّلِ اليبُوع» أنو السعود). 


ساس ها ماه 


1 0 ابيع ايل لا يد اشم أ أضلا. َإِذَا قبَمَ بض المشْترِي 3 لذن [ 
| البَائِع ذ في الب الَْاطِل؛ كَانَ المع َال عند امُْمرِي دلو ل بَاتعديَطْمَنهُ [ 


َعنِي: أن الْبَيْم الْبَاطِلَ سَوَاءٌ قبَمَن 7 أز لم يض ل يفِيدٌ الببأئية 00 


عَلَبْهٍ حُكْمٌ مُطلَقَا سِوَئ أَنّهُ يَكُونُ أمَانَةَ إذَا قََضٌ. وَعَلَىْ ذَلِكَ فَلَوِ امَْرَئ إِنْسَانَ مَالَا 
وَوَكَفَهُ؛ فَلَا يَكُونُ - 00 


د تَصَرَّفَ الْمُشْتَرِي في الْمَبيع» أز قيَضَدُ وَتَمَلّعَة في ْنع اباط غ2 
0 ذَلِكَ لْمَبيعٌ أمَائَهَ عِنْدَ الْمُمْتَري أي كَانَ دايا في قِسْم مِنْ أَْسَام همان 
>ر. # م 


قَتَضَّ! تق الما 0012 فَلَوْمَلَكَ في يده بلا تعد لايَكُونُ اين ِنَم مكنا 
007 مُجَرَّدُ الْقبْض بِإِذْنِ الْمَالِكِوَهُوََايُوحِبُ الصَّمَانَ بدُونِ تَعَد. 
«الرَيكَقٌ؛ (انظر الْمَادَهَ 07740 مَمَ الْفِفَرَةِ اليه مِنَ الْمَادة (017/1). 
01 الى لبخ بد اومن في عشوي ا وتيف 
الا يمعصوونا (نْظر الْمَادَهة(481) الدُرَنُ وَالْعْرَيُ وَالدَرُ الْمُخْتَار ذ في الْبيع الَاِ). 
ما لال نت طح لاك اسشتتتخ تست 


ل 


يعني : د المج إن ب امتبيع بذ البايع صَارَ دكا 0 
0 
نَ الْمَبيمَ ذا كَانَ مِنَ الْمَكِيَاتٍ ل هنل و ا يئام ةيوم يض 


22 أي 


ى: أن سك ده شَرْط يُقِيدُ الْحُكمَ عِنْدَ الْقَئْضٍ فِي الْحَا ل أما 
ذا كان فيه يك مَرْطٍ يفده بد الْقيْض وبَغد مُرُورِ مُدَةِ الْجِيّارٍ (وَالْقَبْض إِمّا حَقِيقِيٌ 
وَإِما حك ) يعي ا رط الْقَبْضُ بِأَحَدٍ توعَيَه في إِقَادَة الْبيْع الْمَاسِدِ الْحكم. َإِذّا طحن 
المُشْتَرِي الْحِنْطَةَ التي اشْبَرَاهَا شرَّاءً َاسِدًا قَبْلَ الْمَبْضٍ بأَنْ قَالَ للْبَائِع: اطْحَنْهًا قَطَحَنَهَاء 


ا 
أ 6 
أ 
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أو دَبَحَ الْمُشْتَرِي حَرُوكًا بن أَمَرَ الْبَائِمَ بدَبْحهِ قَبَلَ الْقَْضِ كَذَبَحَه فَالطّحِينُ وَالْحَرُوفٌ 
البو لايع (لبرَِيَُ وَلهِنِيَة). 

َإِذَا بض الوق 3 كيل الْمَبِيع ب بإِذْنِ الْبَائ 2 صَرَاحَةٌ َو دلا يَصْبح م مَالِكَاء 


2 


و ه- 


3 3 
5 


ا كاه عويظة ولا ندري الشنقة وى الك الكايوةع كذ قط ب 
الْمَبيع. (رَاجع الْمَادّهَ .)1١73‏ 00 ظ 

لض - كَسَرَمَِِ الكَلِمَة إل كَوْنٍ المبيع يقي في بد متي من .م ا وُجدَ 
الم يع قبل ابيع في يد اْمُشْيرِي وَوِيعةًكَالْمُشْيرِي يتملكة بمُجرَد الْقبُولِ. ش 

كيام يض الع مقا بض اعون مجع فيه ل الملدق(171). 

ولو بض الْمُْتري الْمريعَ دون إن ابيع َكَأنهُلَمْ يفيض “ل يكون عَالكا لد 

«التَّمْكِينُ وَالطَحْطَاوِيٌ ولد الككتاثة وال فى كام ْنع الْعَاسِداء يكن 
الْقَنْضُ كَمَا جَاءَ في شَرْح الْمَادَةِ (677) بِالإذْنِ مداع كان د رَ الْبَائِمُ الْمُشْئَرِي بِقَبْضٍ 
ايع وني حابي الي الع عو كل في ور اي أذني خاي 
و وَهَذَا يَكُونُ بِقَبْضٍ الْمُشْرِي الْمَِيمَ ع/' تزأئ من لاع في مَجْلِس ابيع 
وَسْكُوتٍ الْبَائِع أز عدم موه يهن انض . (رَاجِع الْمَادَةَ 710). (أما إِذَا منعَهُ َنَاهُعَنْ 
ضما يكو بض الْمُشمرِي صَحًِا (راجع الما 1١‏ وان 0 
ال م 0 5 
اليم تنليك المذتري التبيع ويك نُ ذَلِكَ بِالْعَيْضٍ. «الرَيْلَمِيٌ) 1 
دا بَعْد الِْضَاءِ الْمَجْلِسٍ ء غَيْرٌ صَحِيح ما لمْ يكن اَعَد بض كَمَنَ 
لشم مما يُحَولُ الْمُشْمرِيَ يض المع في الْأَوْمَاتِ كُلَهَاه وََكِنْ 50 
امن المفوْضن َال 1 «الرَْلَِي» الطَحْطَاوِيٌ». 

اقيض أَحيانا حَقِقي حَقيقيٌ وم هَدَا ظَاوِبٌ وَعْيَنًا كيت وَعََاكمَ دا لدي إنْسَانٌمِقَْاًا 
يد الخنطة و مر ْنَا َل يط لَهُ ممَعَلَ الْبَائِمُ يَكُونْ الْمْشْتَرِي قَدْ قبَضَ الْحِنْطَة 
الْمُبَاعَةَ عَةَ مِْهُ حَُكُمًا. «رَدُ الْمُحْتَارِ وَالْهنْدِيةُ في الْبَابٍ الْحَادِيَ عَشَّرَ م من البتوع». 


حَق استِردَادٍ 


0 


٠6 


...هاه 
© 00 
مم 
حَ 
4١١‏ م 
6 آ. 
الل 
628 
د 


3 


شام هام ه 


ل" َوَانِينُ الشّريعة الإسلامية التي كَانَتَ تَحَكُم بها الدولة العثماني 


َعْلِمَ يا مر أن اقيض فِي البَيع اْمَاِدِ عَلَى وَجْهَينِ: -١‏ لبش الإ صرَاعة. 
لفق بالإذوكلالة :وإ لعن يمان 1) اتن حَقِيقَىٌ. )١(‏ قَبْضُ حُكيىٌ 
0007 1 
الْمَسْخ :يفتك أذ اللقة الفشتري واشتهلكة: ان عد شلك ب تريس يه 
بن الأشباب الي بصي ير بَيَانّْهَا فِي الْمَادَةِ التي غَيْرِهَا مِمّا يَجْعَلُ ر رذ الْمَبيع عَيْنَا 
مُتَعَذَرَايَرَمُ الضَّمَانُ لَا النّمَنُ اْمُسَمَى حَنَى أنهو فْسِحَ الْعَْدُبَعْدَ الْفَبْض بِنَاءَ اده 
وَالْبَائمُ بر ؤم الْمُشْتَرِي وَتَلفَ الْمَبِيمُ وَهُوَ فِي يد الْمُشْترِي بلا تَعَدَ وََا تَقَصِيرِ؛ فَلَا 
َكُونُ مه الْمُشيرِي ريق الشعاوة رأدا ال اعون يعو لعي رقو ترخرة لبس 
.ما إِذَا ) ا ري بع العو م بَعْدَ دَلِكَ تلفت بلا تَعَدّ وَلَا 
تَقَصِير ؛ مايرم اماد ين ال رَاءَ عَنْ مَالِ فض فَاسْتَوَْ 4 جَبَ الضَّمَانَ يَجْعَلهُ في حُكم 

الْوَدِيعةِ. معد ته الْأَحَكَام في ليع الْقَاسِدِ). 
وَالضَْمَانُ بالكيْفِيةٍ الآتيّة: 
أَوَلَا: ورت الح و متاك راد وله بر ري 


اجا و ينه الخشوية :القع لجو ولد 

ان .بإغطاء الَائِم ‏ ع قِيمَةَ الْميع مق كل بن ليت وَقَدِ اعتبِرُوا يَوْمَ 
الْعَبْضٍ هُنَاء لِأَنّ الضَّمَانَ ايت ِل ِالْمَبْضٍ وَإِذَا ازْدَادَتُ قِيمَةٌ الْمَبيع بَعْدَ الْعَبْضٍ 
اكه ميري َالْقَِةٌ التي تَحْصْلْ بَحْدَِذٍ في ابيع ١‏ َكُونُ مختبرة. 

الاعلادي الي أو مِقْدَارِ الْقِيمَِء أو ذ في الْمَفيُوض: : إذَا أرَادَ الْمُشَْرِي إِعْطَاءَ 

َبَائِع مِثل الْمَبيع الْنِي اسْتَهْلَكَهُ فِيمًا إِذَا كَانَ اله فَاسِدًا فَقَالٌ الْبَائِع: إِنْهُ ليس كالبيع 
ا اليه زاك الفدري ِنَّهُ حَيْرٌ مِنْه؛ فَالْمَوْلُ لِلْمْشْتَرِي وَعَلَى الْبَائع أن ايت 

عَاهُ اليج ٠‏ (الْحَيرِية في الْبيْع الْقَاسِ). ْ 

كَذَّيِكَ الْمَالُ الْقِيَمِقٌ إذّا وَجَبَ صَمَانُهُ ني بيع الْعَاسِد وَاحمَلَفَ الْبَائِءُ ِعٌ وَالْمُْتَري فِي 
قٍ مه وَاخمَلَهَا في مِفَدَارِ الْمَالٍ لْمَفبُوص؛ فَالْمَولُ مَمَ الْيَِِنِ للْمُشْمَرِي (رَاجع الْمَادَهَ م)؛ 
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دن الْقَوْلَ للْقَابضٍ صَوَّاء كان مَيامنا كَالْعَاصِبٍِء 0 مُوْتَمَنَا نا كادي عِنْدَهُ 0 1 
ابي لإِسْمَاطِ اليَمِينِ. (رَدُ الْمُْتَارٍ في الْبَيِع الْعَاسِدِ) وَهِيّ انع (رَاجِع الْمَافَهَ 03017 

ما إِذَا حَصَلَ لِلْمَالٍ الْمُمْترَى شِرَاءً فَاسِدًا تقض عَارِضُ ش 

)١(‏ بِآقٍَ سمَاويةِ. (0) يفعْل الْمُشْمَرِي. 60 يفِغْل الْمييع. 0 نئل الأمتيي؛ ِبَائِع 
د يمه لمن نر ين الْمفْيري باشيز ايو المبيع وكا يرك إْمِشْئري وَيَضْمَنُ قيحتة كلها 
زَالََ لِْمَسَادِ. (الَْنقِرْوِيٌ). ٠‏ ش ٠‏ 

. مِتَالٌ: إِذَا اشْتَرَى إِنْسَانٌ يُسبَانا شِرَاء فَاسدًا يلف قِرْشٍ مَدفُوعَةَ وََْضَهُ وَبَعْدَ أَنْ قَبِضَهُ 


شف مِنْ شَجَرِه وَأَرَاَ الْمَائُِ أن مسر إنتاقة له لِك عَلى. أذ يخرنم مف النقمي 


_ 


2 


328 4 


الذي طرا عل البتان وَهُوَ في يد يري من لمن ويك لب ف إل المشترى: إلا أن 
الَْائْعَ ف في الور الرابعة كي بين أن يعن اللّمنَ ميري 200 أَنْ 
يصَمْئها القَاعِلَ. 

نا كا صل تفص يفل الباع يكوك ع اشترة ا 3 بيع حت إِذَا لَب الْبَائِعُ اميم 
بَعْدَ ذَلِكَ كم يَنئنة المشتري ين از ولت العبية في بد المشتري قسَسَارئة قوذ عل 
البَإع ‏ (اليَرَاِيَه في ال راع من البيُوع وَلمَيَضِيْة._ 


ظ اله 000" لكل مِنَ الْمتَعاقِدَْنِ ة فسخ ابيع الْقَايِدٍ إِلّا 1 إِذّا مَلَكَ اليم : في يد 


| الْممْترِيء أو استهْلكه ٠‏ أذ أخْرَجَهُ مِْ بده بيع صَحبحء أذ يهب مِنْ آحَرَ أ رد فيه 


04 


| لم مامه كا أو أَرضًا كعَرَسَ فِيهَا أَْجَارَا أو‎ ١ 
ْ | انغ الي ا كا نطة تومه بلحل الخ في كذ لوو‎ 0 


عل بن تاوت نح الع القَاِدِ بَرْط أن يَكُونَ ْم الْحَرِ لاله ما بي 
ع على حول يوذ عع من لايع الخو تدج تمشترة لاخ التي 
رفوي اله حزه قر الْمَييمَ في الْبيِْ الفا أو َم يفيض فَالْوَاجِبٌُ عَلَىْ 
كل مِنَ العَاقديْنٍ مح الْع اماد لال القَسَاوه يع لقي مَنمية. (رَدُ المُحْتَاي) 


1 


58 فَوَانِينَ الشّرِيعة الإسلاميّة التي كَانَتَ تَحَكُم بها الدولّة الْعثْمَانِيَ 


وَبالقّسْخ الذي يَقَُوَلَمَا يض ي الْمَبِيحٌ امينَاعٌ عن الْبيْع الَْاسِ. 
يَْرمٌ لِصِحَةٍ المح الْمَذَكُورٍ صاخ 1 ات عابي ال 
الطَّرَفٍ الْآَحَرِ فيه؛ أن الْحَكمَ الْوَاجبَ شَرْعًَا لا يتَوَقُ 0 أذاة أخد 
لْمتَبَايعيْن 3 َسْحَ الْيْع الْمَاسِدِ قبل الَْبْضٍ وَبَعْدَه؛ قله ذَِكَ بد بشَرْطٍ أن نَيَعْلَمَ الطَّرَفُ الْآحَرُ 
يراد ل ا ا 
حال ا ا ار نط ريون لجل مهو 


ل بشخ الْبَيْع ليكونَ له 500 1 


00 سه وهفس عي حفر .م و 
2 5 


تصلكيه زإذا كان الثانة قثو في شاع لآ بلست 12 لذ باو ميقرت أ قدت 


2 
امم 


تيقء خز زقا كان المشترى نزو عاض لايق رود ريط ر ناوه ها يناء: 
نا إن ضَاء الطَرفِ الح أو قَضَاء الْحَاكِم ليس بشَرْطِ؛ نهدا اليس بام 
أن التي إاأَا دي ما اا بتع ايد إل الاي يداي ساد اليم كيبل 
البَاِم مِنْهُ أَرْجَعَهُ إل بيه فتَلِفَ هُنَاك فا يَكُونُ الْمُشْئَرِي ضَامِئا. (الدَىٌ الاقروي» در 
اللد رفيا الاين 

إلَا ا نّهُ في قَسَادِ الْيْع بإنْحَاتِ شَرْطٍ رَائِدٍ تَُودُ مَنْمَعَنُْ عَلَى أَحَدِ الْحَاقِدَيْنِوَإِنَ كاد 
سراي ل ل 12 ار ب 


2 ٠ و‎ 


قح الطرَفٍ الْآحَرِ ِب يَموَقَفُ عَلَى الْقَضَاء أو الرّضَاء (الْفَهْسَْانيُ وَالْأَْقِروِي). 


سام رد المبيع: رَدالْمبِيع نَوْعَانِ: 
الع الول عقي رعداطافة. الَو الاي: حُكمي. 
وَإلَيِكَ القَاعِدَة نِي الرّدٌ الحكمي: اَن لإنسَانٍ حل مِنْ جه مَا تقاض عَم ين 
جهة أخرَئ مِنالْمنمَحنٌ نكن عا نَهُ آَحَدَ حَمَهُ مِنَ الجهَة الَّتِي يَسْتَحِقَهُ مِنْهَا وَإِلَا لا. 
وَذَلِكَ كُمَا لَو اشْيَرَى أي إِنْسَانٍ شَيْنَا مِنْ آحَرَ شرا مَوعبهُالْمُمْيرِي إل اْبَئِع» أ تَصَدَقَ 
عَلَيْه بوه أَوْ بَاعَهُ مِنْهُ بالنَمَن الَّذِي اشَْرَاهُ مِنْهُ أو بغَيْرِهِ أ أوَرَعنهُ 
: :/ 


وَأَعَا آنا أَجَرَهُ لَه وق 
عِنْدَهُ أو تَوَصّلَ إِليْهِ الْبَاِمُ بِعَيْرِ ذَلِكَ كَالْحَضْبٍ متا قبفْسَحُ اليم القَاسِدُ وَيُطْبِحُ الْمُشْيرِي 


0 
ع 
5 


آنا 


الْجْرْء الأول / الْكتَاب الأوَلَ: الْبِيُوم | اه 
إِذَا باع الْمُشْتَري مَا اشَْرَاهُ شرا فَايسدًا من الْبَئِع؛ ةن اق جلراة 
تَصَدَّقَ عَلَيْهِ به مَبعَدٌ كانّهُ قَدْ حَصَلَتْ مُنَا مُمَارَكَةٌ في الْبَبْ ود وَيَكُونُ الْبَائِمُ مُسَْحِفا لاسْيرْدَاد 
الْمِيع وَمَتْ نل هلع التري الْمَبِيعَ لبَائْع في هَذِهٍ لصورَة عَلَْ أيّ شَكْل ِنَ الأشْكَالٍ 
اَذ كرو فيكو قدا وده كذ 
كَذَلِكَ إِذَا بَاعَ إِنْسَانْ ما اشرَاهُ شِرَاءً فَايدَا مِنْ وَكيل الْبَائِع وَقبَصَهُ ذَلِكَ. الْوكيل 
َسَلَّمَةْيكُون ينان الطَمَانٍ حم اَل ولك المع في يدو بد كه ا يلم 


شَيْء. *. «الْأنْقَرْوِيٌ فِيِ المع الْعَاسِدِ). 


7م وماس يك ل عي 5 1ع وج #سإسع 1ه 

وَكَذَلِكَ ذا امَْرَى إِنْسَانُ تَوْبَ قُمَاشٍ م مِنْ اخرٌ شِرَاءَ فاسدا وَفصلهء ثم أعاده إليه 

وَتَلِفَ فِى يَدِهِ؛ قلا يَذْ يضْمَرٌ غَيْرَ قِبمَةٍ التَقَص الَّذِي حَدَبتٌ بِالتَفْصيل؛ «لِأَنَّ بالإيداع مِنْهُ 
سس ساك م ارك هر شك سر 2 0 رض مم 1 ار 

صَارَ رَادَا إليه إلا: قدرٌَ النقصان؛ أن ١‏ د يستحق عليه ىق وجه وجد ,وضع عن 
١ 2 2 2 2 1‏ م رم عق 2 ا 5 5 0 

الْمُنْتجَقٌ وَفبه إِقَاَ إل أن النقصّان فِي ب ب المشتري لا يطل حَق البَائ فيه فِي الفسخ؛ 


ِنّهُلوْبَطلّ لَمَا صَحّ وفُوعُهُ عَنِ الْمُسْتَحِقٌ. 

اراي في الذَالِثِ من اليبو ". وَيُقَالُ لِهَذَا ارده رَدٌ حَُكْوِىٌ. 

أمّا | الاسام مِنْ جهة غَيْرَهِ؛ 
ايكون َع 


مِثَال ذَلِكَ: 2 وَأ شرَاء فَاسدًا من آخَرَه أو وَهبَه ليو أو مَصَدَّق َل 
به وَسَلَّمَهُ إِيَّاهُ وَدَلِكَ الشّخْصٌ بَاعَهُ مِنَ الْبَائع الْأَوّلِء أو وَمَبَهُ إَْه أو تَصَذَّقَّ عَلَيْهِ به 


م 


َسَلَّمَهُ إبَاهُ أنِضًاء مَك يَكُونُ بدَلِكَ مُتَاركَة بل يَكُونُ الُْمْترِي ضَايئا لِقِيمَةِ الْمَالِ (رَاجع 
الْمَادَةَّ44) (رَدُ الْمُحْتَارِ قف ال الْفَاسِدِ). 
وَقَوْلهُ: (لِكل ص المتَعافين) َيْسَ بِاحيِرَازٍ عَنِ الْوَارئين؛ لِأنّهُ إذا توفي 
الْعَاقِدَ ْنِ؛ فَلا يَبْطْل > حَقَ الْمَسْخ قَللَوَارثِ أن يَفْسَمٌ الْعقْدَ. 
ِكَالُ ذَلِكَ: إِذَا توفي في الْمُمْئرِي شِرَاءٌ فَاسِدًا كلِْبَائِع أن يَسْيَرهَ ِنْ وَرَقَيْ كمَاأنَ لْمُشْرِي 


60 قَوَانِينُ الشّرِيعة الإسلاميّة انّتي كَانَت تَحَكُمَ بها الدولة العثمَانيّة 
ذا نوي الَْاِعُ رده وَل وَيَسْتره نم من ترك 
ارا لني يُونُ ضِنَ الب الا وبال ليس يمايم لّمح أيضًا. 
ِثَالُ ذَلِكَ: لَوْيَاعَ كان ا نيدل أزياطة وَنقد أن شلفة إناذ أبراة 
0 به تالإنرات تاطل' فيكون له عق الْمَسْخ. (الْمَيضِيةٌ في الي القَاييِ) (رَاجِع 
0 ْ َ ْ 
حَقَيهُ الْمُشْمر ري فِي الْمَبيع بَْعَا فَايسدًا: رفي 
ذ الغو لي لمشي كرض فر وَأَحَقٌ بِهِ مِنْ : ائر ارا وذ لمكن 
لاع را 1 وَيُعْطَئ لِلْمُشَْرِي إِذَا كَانَ يعن نم ال وز 
َالرْيَادَه تور على الْْرَمَاء وَإنَ تَقَص فَالْمُشْتَرِي كَغَيِْهِ م مِنَ الْْرَمَاءِ في الْتظَارٍ ظَهُورٍ شَّيْءِ 
كروي ملسن وَكَذَا ا د 
0 ل ا 3 
ذا كَانّتِ الْقِيمَهُ أكثَرَ مما يَسْتَحِقَهُ الْبَائِم؛ كَانَتِ الرّيَادةٌ رَاجِعَةَ إِلَ الْعْرَمَاءِ 56 ١‏ 
الْمُحْتَارٍ في 0 الْقَاسِد والهنييه في لباب الْحَادِيَ 0 الْميُوع». 
وَفِي الصّوَرٍ التَالِية لابه نح ما ان النانة: 
١-إِذَا‏ مَلَكَ الْمَِيمٌ في يد الْمُشْتَرِيء أو لَمْ يَبْقَ عَلَىْ حَالِه 
ون 
- إِذَااً رجه متي من َه وهم آحرَ عي الب با صَحِيحًا لاما ون 
5 
ه- إِذَا تَصَدَّقٌ به عَلَى آخَرٌ. 
كسنزذا ره بي اك وسلمة الله 
7- إِذَا توفي الْمُشْتَرِي بَعْدَ أَنْ أوْصئ به إِلّ آخرٌ. 
0 - إِذا جل بَدَلٌ صُلْح أو إِجَارَةوَحَرَجَ بِدَلِكَ مِنْ مِلْكِ الْمُغْتَرِي 


الجِبزْء الأول /الكتَاب الأول : البيوع 0 خرن 
ل -١‏ ذا حصت آي ايع ةي 2 ولد مِنّْهُ بأ كَانَ الْمَبِيع دَارًا فَحَمرَت أ 


68> هس 


تمد ادكازا. أو لِيَاسَا م 7 أذ جع خوك 


وهم 226 


١١ '‏ إِذَاتَه اك فَظَحَئَهُ وَجَعَلَّهُ دَقِيقَا وار د 

| قَفِي هذه الصّوَرٍ كُلَهَا 0 الْمبِع الْفَاسِد 27 فى 0 حَقَ الفَشْخ كاد 
َيكُونُ شري صابن يدل ابيع 

إِذَا ادَعَى دري شرا ادا عِنْدَمَا طَلَبَ الْبَائُِ اسْيَرْدَادٌ ليع د 1 َل ليخ 
وَقَد بَاعَهُ مِنْ شَخْصٍ آجَِرَ خَائِبٍ وَصُدَّقٌ الْبَائِعُ عَلَىْ قَوْلِ ؛ نايبت حل اقلخ وَيحْكَم 
ل قر ل لا الب أو لاوا يبتَى لبا حق 
الِإِسيرْدَادِ. ش 5 10 
ِنَم يُصَدقٍ الْبَائِمٌ وَأَقَامَ الْمُشْترِي بيَةَ عل أَنَّهباعَهُ مِنْ ذَلِكَ الْعَائِبِ؟ فلا تقبَلُ 
وَيُجْبْرٌعَلَ أداء عَبْنِهِ لبَئِع (مُشْمَوِلُ الأخكامء وَرَدُ الْمُْتَارِ في الْبيْع القَاسِ) وَكَوْ حَضَرَ 
بَعْدَئِذٍ الْعَائبُ وَصَدَّقّ عَلَى قَوْلٍ الفشتري الأول باه اشير نه لِك امم يق نلك 
الَدَُ كُمَا كَانَ. (الْهنْدِيةُ في الْبَّاب الْحَادِيَ عَشّرَ م مِنَ الببُوع). ذا كَانَ الَْيْعُ عَرْصَةَ وَعَرَسَ 
فِهًا الْمُشْتَرِي أَشْجَارًاء أ أنها أي ب كَانَ دَلِكَ مَانِعًا لِلمَسْخ إِذْ يَتَصَرّرُ الْمُشْتَرِي بإِجْبَارِه 
عَلَىْ الْقَلْع أو الْهَدْم. (رَاجِع الْمَادّةَ 14). ما إذَا أَقلَمَ الْمُمْترِي مَا غَرَسَهُ أو ما بََاهُ قَسَحَّ 
الْمشْترِي اليم خلا 1 بِنَفيِه؛ رُدَّ الْمَبيعُ إل البَائع 3 الْمُشْتَرِيَ ل كن 
رَاضِيًا بِصَرّرٍ القَلع وَالْهَدْم. بع التي ايام رقا جع 
َلِبَائِع أن يُصَمّنَ الْمُشَْرِيَ قِبِمَة ذَلِكَ الْمَالِ كَمَا تقد يانه وَِنْ آ يك وكا ويفا 
قلَيْسَ لَهُ اسْيَرْدَادُ المي مِنْ ذَلِكَ الرّجُل كَمَا أنه ع ار َ 
الْأَصَح. (الْأنقَْوِيّ في الْيِع الْعَاِدِ). 

جوع حَقّ الخ بعد اَل 

إِذَارَالَ مع الْمَْخ لِأيّ سَبَبِ سَبَبٍ مِنَ الْأَسْبَاب بِالنّسبَةِ إلَ الْعَاقِديْنِ) الاعو الس فل 


الْحْكْم الْمثْل» أو الْقِيِمَةِ رَجَعَ 0 المسخ. 


57 قَوَانِينُ الشّرِيعة الإسلامية انّتي كَانَتَ تَحَكُم بها الدولّة العثمانية 

كال ذَلِكٌ: إِذَا وَهَبَ الشتري 6" كاه وق لكر هوت 2 أن هله عند اله 
َسَلَمَه يه تم َجََ عَنْ َك اله من وه أْ بكم الْحَاكمء » أو قَكَّ الرّهْنَ لأدَاءِ دين 
كَانَ لْعَاقِدَيْنِ حَق المسخ. (رَاجِعْ الْمَادَهَ 4؟) (الْأنْقَرْوِيٌ الْهنْدِية في الْبَاب الْحَادِيَ عر 

مِنَ الببُوع) . قَإنْ إن زَالَ الْمَانِع بد الحكم, ِالْقيِمَقَ أو الْمثل؛ لايرْج عن القسخ (ليررية 
في الْبَاب وات 0 البيْع)؛ اَن الْقَاضِيِ لما أَنِطَل حَقّ ابيع في الْعَيْنِ وَتَقَلَهُ إل 
الْقِيِمَةِبِِذْنِ الشَرْع؛ لا يَحُودُ حمَهُ إل الْعيٍْ وَإِنٍ از َمَعَ السّبَبُ كُمَا لو ع قَضَئ عَلَىْ الْقَاصِبٍ 
بقِيِمَةٍ المَعْصُوبٍ بِسَبّبٍ الباق نم عَاة ١و‏ المَُْارِ ني الع القَايبِ). 

مكَالَ: لَوْبَاءَ الْمُشْترِي مَا اشْتَرَاه قَاسِدًا م ا ياه ثُمَ رَدَهُ الْمُشْئَرِي الثاني 
ِل الأول بِخِبَارٍ العَيْبِ بِرِضَا؛ قَلَيْسَ لِلْمُْشْتَرِي الأول أَنْ يَرْدَهُ إل بَائِعِه الْأَوّلٍ بِدَلِكَ 
الْعَبْب؛ ب؛ لِأنّ الْمَييمَ الّذِي يرد بِخبَارٍ الْعَيْبٍ مَعَ التَرَاضِي لَيْسَ بقَسْخ للبَيْع َإِنَمَا هُوَ في 

كم شِرَاءِ نَانٍ للْمَبيع. رَاجع الْمَادَةَ (44). 

1 الريَادَةِ وَأَحْكَاسههًا: الرّيّادَة أرْيَعَة أتوَاعِ: 

رَيَادءٌ المتَضِلة الْْتَولدَة 
حَالريَاة المنضلة عد المتولدة: 
: 0 المتفيلة الخو لدة 
- الوا دَهٌ الْمْتْمَصِلَةٌ ء تردق 

وَكُلّها لا تَمْتَمُ اَْسْحَّ ما عَدَا التّوْعَ الَانيَ أي : أن اليا المتَوَلدَةَ مِنْ أضل المَييع 
كَالْكِبَرِ وَالْحْسْنِ وَالسَّمَنِ أ مله موده كود اتاج وَصُوفق لي 
الود كا كله لس مانم من الخ وَمتَىْ قُسِمَ الْببْعْ القَايدُ باع أَخدٌ لاا 
تلكو ال ياد المفضلة لخر لدز ريسم من المشتري الريَادَةَ إِذَا َنْلَمَهًا تفْسِهِ إذَا كَانَ تَلَمُهَا 
نَاشْئًا عن غير تَعلَ مِنْهُ َو تَقَصِير. 

ِثَالُ ذَّلِكَ: إِذَا يَاعَ لقان لاني الخ ييكا نام وهم يله وطن 2 ُمَنْهُ وَبَقَيٌ في 
ِو اث سَنَوَاتٍ فَاسْتَهْلَكَ تَوَاتِجَهُ طُولَ يَلْكَ الْمُدَّة بدُونِ إباحةٍ وَبَعْدَ ذَلِكَ أَرَادَ الْبَائُِ 


4 
مر 


الْجسزْء الأول / الكتّاب الأول: البيوع ان 
اسِْرْدَادَهُ بالنَطَر إِلَ قَسَادٍٍالْبيْم كَرَدَ إل الْمُشْتَرِي الثّمَنَ وَاسْيَرَدّ الْمْستَانَ؛ فَلَهُ تَضْمِينُ 
00 نَوَاتِجَ اثلاث 5 وَلَوْ هَلّكَ الْمَبِيعٌ وَالزيَادة لقصل المْتَوَلْدة هه أصْلة 
ِمَة؛ مَلِبَائِع أَنْ يَسْتَردَ الريَادَةَ وَيَأَحدَ مِنَ الْمُمْتَري قِمَةَ الْمَييع. و قت الْمَبْضٍ. (الْهندِية 
في اباب حاو عَكرَ م الُو). 
د الَْائِعٌ الزيَادَةَ الْمُْقَصِلَةَ غَيْرَ الْمتَولَدَةِ أَيضًا مِنَ الْمُشْئَرِي. وَإِذَا هَلَكَتْ يَلْكَ 
الزِيَادَةٌ في يَدِ الْمُشْتَرِي؛ ل يار نه حَيمان وَإِذَا اسْتَهْلَكَهًا فَعِنْدَ الإمام لِيْسَ مِنْ صَمَانٍ 


وى وس و 
م 


عَلَيْه أمّا الإِمَامَانِ فَيَقولان ِلْرُوم الضِمَانِ. ذأ اسْتَهْلِكَ الْمَبِيعٌ وَالرْيَادَةُ المُنْمَصِلَة 


مه ص 


الْمْتَوَلْدَةٌ بَاقِيَةٌ َالْمُشْرِي يَكُونْ ضَامِئًا الْمبِيمَ وَتَبْقَ الرَّادةُ الْمَذْكُورَةُلَهُ؛ لِأنَّ الضَّمَانَ 
عد ترد (رَد الْمُخْتَا). ش 


ا 50 (#لام): إِذًا فت اليم اله المَاسِدُ فَإِنْ كَانَ د ف 2 


َس المي ل آنأ لتر ؤ 
أَيْ: إِذَا قَبَشَن الْبَاء تع لمع لبي نايبد م الطتري كل شري أذ 
يسيس ابيع أي: أذ له مساك كالرّمن إل أذ يأ لتم مره من الَام؛لأن المي 
َمَاكَانَّ مابلا لمن ميحس لشيس ل كه د يُحْبَسٌ الرَّهْنُ فَكَمَا أن مِقَدَارَ الدَيْنِ مَضْمُونٌ بالرّهْنٍ 
المي لذي ينع تيد مضخ رد شا بتو حل لابح لزترتي لالشختري اع ين 
ٍْ سَائِرِ الْعْرَمَاءِ بدَلِكَ المبيع ل وَمِنْ شِرَاءِ كَمَنِ ل لْمَيّتِ. (رَاجِع الْمَادَ 07 (رَد الْمُحْتَارِ 
في ابيع الْعَاسِكِ وَالْهِنْدِيةَ في الْبَاب الْحَادِيَ عَشّرَ دين ليجو السّعُوْدِ). 
وَكوْلهُ عِذْدَ الْفَسخْ: َيْسَ اخْرَارًا عَنْ قَبْل الْمَسْخْ؛ أن الْحُكُم قبل الخ أخرَئ أن 
يكُونعلَنْ الوه الموج إذ إن إنسالة لمبيع ليود بسب الولكئة. 
. وَقَوله: حل مِنْ تَجْهِيزه أي: أن توفي الْبَائُِ واج لتكفينه لمشي عد 
الْمَبِيع إِلّ أَنْ يَسْتَوفِيَ تَمَنَهُ وَقَولَهُ: : هن كَانَ لايم قَبَصَ التَّمَنَ) إِشَارَةٌ إِلَ أَنَّهُ إِذَا كَانَ 
00 ينا وإلمشري عل الاقم َاشترئ مث كينا بقابل ننه شرا 


ٍِ 
0 


0 فَوَانِينَ الشريعة الإسلاميّة انّتي كَانَتَ تَحَكُم بها الدولة الْعْمَانِيَة 


| وَأرِيدَ قَسْخ الْمَبيع؛ َلَيْسَ لِلْمُشْترِي حَبْسٌ الْمَبِيع 0 أن يشوف ديه َك إِدا 
ليد صن لل لج لازي عتن لبي ل ل 


600 


2-4 
5 


لسار دَينَه منه 


َمَا كَانَ الدَيْنُ الذي لِلْمُمْئَرِي عَلَىْ الْبَائع ماديا في الْوَضْن لِلديْنِ الّذِي لِلْبَائِ عَلَىْ 
الكنري من لمع في الع الصّحِبح كن كا ل مهما قد اْتؤْئئ ماله حقيق حَقِبقَة. أمَا 
في لب اد ل كل بعلا مَك كن لعي وما يوق تمت وَسُوطُ ع 
الْمَيع في الْيِع الْقَاِيِدِ مُحْتَمَلُ فِي كُلّ سَاعَةٍ وَالْقِيمَةُ لا تَكُونٌ مُتفَررةٌ َل الْمَبْضٍ وَقِيِمَةُ 
ادن الذي لْممْيرِي عَلَى اباذع مقر لماص الْوَاقعْحِئَدٍِ َي مُتسَاِ في الوَضْفٍ 
يبت المشتر يجن الس 

(أبُو السُعُود َرَُلمُخْتَارِ). 


: الحكم في الحالٍ. 
5 جوع اعفد يفي لالد الَنِى ورياك الايد لمن والفشري 
للمييع وَتَصَرْفَ كُلُ مِنْهُما فِيما في يَدِهِوَلَا حَاجةً في ذَلِكَ إل ؟ شَِيْءٍ آخرء 
نظ اْمَادَنَيْنِ 0590 101) وَالْمَاَ (759 وَشَرَْهَ) (الْهنْدِية. 


كرمع م 


ا (ه/37): : إِذًا كَانَ 0 


04 
2 


لكر يوج من لجو 0 
لِلشَّافِِيٌ فَإِنَ الْحقَدَ لما كَانَ اما َيْنَ الْعَاقِدَيْنِ وَأضْبَحَ الْمَِيٌ دَاخِلا في مِلْكِ الْمُمْتَرِي 
َه الْخَرِلأحَدِِمَا بعد ذَلِكَ مُسَْمٌ لإطَالٍ حَقّ الْآحَرِ وَفِيهِ مِنَ الصَّرّرِ مَا ا يَحْنَى 
وَالضَّوَرُ بحُكم الْمَادَةِ (19) مَمْنوعٌ. 

وَكَوْلَهُ: «لِأَحَد الْمبَبَايعَيْن»» لَيْسَ اخْتِرَارًا عَنِ الْوَوَة نَِّ ًا توفي أ حَدٌ الْمُمَبَايحَيْنِ؛ قَلِيْسَ 


الْجَرْءْ الأول الْكتَاب الأول : الْبيُوعُ . 0 1 0 ين 


لوَرَئيِ حق الوّجُوع عن الْمَبيع. (الْأَسْبَاُ قبل الْكَمَالَة وَأَيُو 3 
ل ل ع ع ما 


7 6 لهالحياد : ليع لذي ايو لزع أذ بسع تع ننه تاجع 
الْمَوَاةٌ 1 مس لل لاس حرس مك بص لامس) الْبَحْرُ. 1 
ش وَعَذِه الْمَادةُ ين أخكام ج جميع أَنْوَاع الْييْع الّذِي ا يلْرَمُ إِجْمَالَا وَقَدْ تَعَدَمَتْ مُقَصَّلَة 


في الْمَوَاد التي مر ْم 


َي ميد الحم الذي ب 66 ل امَف د جار من ل عَيٌّ الإجارة ««المنيئ. 

مله و و لج ري ين جر امالك 
اليم ني وَالْمْهُرُ ِلْمُشْتَرِي. رَاجِمْ شَرْحَ الْمَادَةٍ الآزيةِ. 

ل ع أخكايها: 

ادي امشو يعدا لاا عا إل وثر تب مياق كاه انها توت مقصلة ذفن 
الْمَادَةَ الآزية: 0 ' 

-١‏ بيع أذ شِرَاهُ الصَّيٍّ الْمُميروَالمَتُوهِ وَالْمَحْجُور عَلَيْهِ مَؤقُوفٌ عَلَى إجَارَة 
الْوَلِيْء أو الْوَصِيٌ أو الْقَاضِي (الْهنْدِية 8 لباب الثَالِتَ عَشَرَ مِنَ الببُوع). 

لاسي الكاخور: إذا امت إلشان و إنشان يكا موجرا + مِنْ آخَرٌَ فَشْرَاؤْهُ صَحِيحٌ 

عَم بأ وج أو ا اولس لنمُستأجر نح العف مُطلًا إلا أنه لا يؤْحَدُ من ء يده قَبْل 
الْقِضَاءِ مُدَةٍ ة الإجَارَةٍ بدُونٍ رضَائه. وَعَلَىْ عَذَا فَإِذَا كَمْ يَكَا الحتاً جِرٌ تَسْلِيمَ الْمَييع في 
الْحَالٍ فَالْمُشْئرِي مُحَيْرٌ بَيْنَ أن يَنَْظِرَ إل أنْ تنْتَهِي مُدَةُ الإِجَارَة وب ون أن نراق الكشكية 


لِفَسْخ الْبيْع. (انْظرِ الْمَادَهَ -09). 


017 فَوَانِينُ الشّرِيعة الإسلاميّة انّتي كَانَتَ نَحَكُم بها الدولة العثمانيَة 


ال ل وذ كال :المجاسة لْمُشْري: 


1 


بق الْمَأْجُورَ بيَدِي حَبَّىْ آخدّ مِنَ الْمُوّجُرِ مَا دَقَعْتُ باعي ارات اه 
افِذًا. كَذَلِكَ لَوْبَاعَ إِنْسَانٌ َه الْمَأْجُورَ مِنْ آحَرَ ققَالَ أَحَدُ دُ النْس لِلْمْستأجر 0 


بَاعَ َ مَالَهُ الْمُوَّجَرَ لَك مِنْ فُلَانٍ فَقَالَ الْمْسبَا جذ: (ليار كلم يكوه كذ أجاز بع. 

وإذَابَاَ الْمُوَجرٌ رُ مَالَهُ مِنْ آحَرَيدُونٍ إذْنِ الْمُسَْاُ جر بَعْدَ أن بَاعَهُقَبْلَ ذَلِكَ مِنْ غَيْرِو ثم 
جا الكجتا جه دين نواهت اي لوطل الي لني 

لمرو إِذَا اث ل ف برف ام مار 8 

َالبيَعْ صَحِيحٌ وَلَيْسَ لِلْمْرْتهِنِ قَسْحْ هَذَا الشَّرَاءِ وَلَكِنْ لا يُؤْحَذّ الرَهْنُ مِنْ يدو بدُونٍ 
ِضَائه وَإذَا امم اْمرهُِ عَنْ تيم ايع في الْحَالٍ شري أن يََظِرَ إل أن يعن يَف 
الرّهْنَ أو يُرَاجِعَ ا لاد لزن 

وَيَلْرَمُ المع إِذَّا أجَارَ الْمُرْتَهنُ وتعفل الو هيه 1 3 من وَكَدَلِكَ يَْرَم إِذَا أَدَىْ الدَاهِنُ 
دَيْئَهُ أو أَبْرَأهُ الْمُرِّْنُ مِنّْهُ أذ متهن اَن اي عل وجو القع وَإِذَا أجَرَ 
الرَّاهِنُ الْمَالَ الْمَرْهُونَ أو رَهَنَهُعِنْدَ آحَرَ بِدُونٍ إذْنِ الْمُرْتمِنِ بَعْدَ أن َاعَهُ مِنْ آحَرَ قَأَجَارٌ 
لْمْرْتَهِنْ بَعْدَ ذَلِكَ الإِيجَارَ وَالرَّهْنَ كَانَ الْبيِمُنافِذَا وَالإِيجَارٌ أو الرّهْنْ بَاطِا. (الْهندِية في 
الاب التاع في الَْصْلٍ الثَّالثِ مِنَ اليبُوع» وَالْحَيْرِية وَالتَْقيحٌ). 

مَإذا بع الوَاهن اله من إِنْسَان يدون إِذْنِ الْمُرّْهِنِ وَقبَصض التَمَنَ ثم بَاعَهُ مِنْ آكحَرَ 
قَبْلَ فَكَن ثُمّ قَكَ بَعْدَ ذَلِكَ فَالْبَيْمُ الأوَلٌ مُقَدَمْ عَلَْ الثاني (الْهِنْدية). وَالمُمْتَرَي ين 
لان ذا باع ثم أَجَارٌ الْمُْتَهنٌ اليم َقَدَ إِجُمَاعًا وَكَذَا الْمُمْرِي مِنَ الْوَارثِ وَالتَركَة 

0 مُسْتَعْرَقَة بِالدَيْنٍ (الْبرَازيّة). 

0-0 ذا بَاعَ الْمَعْضُوبُ مِنْهُ الْمَالَ الْمَعْصُوبَ مِنْ غَيْرِ الْعَاصِبٍ كان ٠‏ 
ا 
وَإِذا لَمْ يَكَنْ لَدَيه بيه ولف المَبِيعُ قَبْلَ التَسْلِيم قَالييْمُ مُنمَخ. (رَاجِعْ الْمَادَّهَ 97؟) 
(الد | انزف الو رو الفضرلق). 
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- - بَيْعُ الْأَراضِي المعْطاة ل بِالمُوَار رَعَةِ: إذَا أجَارٌَ امار هَذَا البيْم؛ كَانَ لازمًا 
متي الجر : يْنَ أَنْ يَنْتَظِرَ حَتّى تَنْتهِيَ مُدَّة الْمُرَارَعَةِ وبَيْنَ أن يرا جم الْحَاكِمَ 


(مُوَيَدُ زَادَهُ فى أَخكام البيُوع الْمَاسِدَة). 


ا 


00 0 الْمريض. 


جله اح افاي كيل آذ وص 
[ ل رط لِصِكَة ال ٍ جز أكون عل نَ اباقع امي وَالْمُجٍِ | 
| وَالمييع ايا وإ املات الإجازة [ 


0 


# 


يَعْنِي: أنه إِدًا أَجَارَ صَاحِبُ الْمَالٍ اليم أز كيده وَلَنْ كان ذَلِكَ الْوَكيل بَائعًا فُضُولًا 
(حَتَى أنه إِذا باع إنْسَانَ مَالَ آحَرَ فُضُولَا مِنْ آحَسَ نم بعد دلِكَ وَكَله ليع هذا الْمَالِ وَأجارَ 


3 


م 


ليع فَالبَيْعْ صَحِيحٌ. كَذَلِكَ لَوْبَاعَ إِنْسَانَ مَالَ الصَّبيٌ فُضُولًا وَبَعْدَ أن بَاعَهُ تَصَّبَهُ الْحَاكِمُ 
وَصِيً عَلَئ ذَلِكَ الصَّبِيٌّ فأَجَارَ ذَلِكَ الْوَصِيٌّ البيِمَ الْمَذْكُورَ قيَكُونُ جَائرًا). (رَدُ الْمُحْمَارِ). 
7 اذ وَصِيُْ ذا كان صَاحِبٌ ْمَل صَيا مَجُووًء أو مَجْئُوا تقد وإَِا فس 
(وَهَذَا لا يعد مِنْ شِرَاءِ الإِجَارّةِ). وَيُقَالُ له: (عَفْدُ قُصُولِيٌّ لِجيَارٍ الإِجَارَة) وَإِلَّا مَدَابَاعَ 
الْمُضُولِيٌ مَالَ الْمَيْر مِنْ تَفْسِهِ كَانَ الْبَيِمُ بَاطِلَا وَغَيْرُ َيْرُ كال ِلْإِجَارَة رَاجِعْ شَرْحَ الْمَادَة 
(/0151)» وَيوَ العاكة 30 54) رد الفتار ون المُضُول). وَكَالَ المَافيي: يهم بَيْم فا 
َايَمْلِكهُ بعَيْر إِذْنِ مَالِكِه. 

(مِيرَانُ الشَّعْرَانِيٌ). 

وَالْوَِيُ هنا يَحُمٌ الْوَِيّ الْخَاصٌ وَالْعَامَ فَإِذَالَمْ يُوجَدْ لِلصَّبِيّ وَلِيّ حاص يُجِيرُ الْبَم 


6 


فَوَانِينَ الشريعة الإسلاميّة التي كَانَتَ تَحَكُم بها الدولّة الْعثْمَانِيَُ 


ل وو يَته إجَارته. 
مَتَْ أجَارٌ الْوَلِيُ الْخَاصٌ وَالْعَامٌ البيِمَ كَوْلَاء أو فِعْلا تَمَدَ وَأَصْبَحَ الْمَبِيعٌ مِلْكًا 
0 0 صْبّحَ تَمَنُ المع مِلْكًا لِصَاحِبٍ ا( أي اكد لاط 
الي َيْسَتْ بِدَرَاهِمَ وََا دانير وَلَا معي أو مُّمَارًا إِلَيَْاوَإِدَا تف ذَلِكَ الثّمَنُ وَهْوَ في يد 
اللفُضُولِيٌ؛ فَلا يَلْرَمُهُ م صَمَان؛ لِأَنّهُ يكو مِنْ قبيل الْأَمَانة. 
ل ل ا ْ 
وَإِذَابَءَ أَحَدٌ مَالَ اتيم فصو لاء د ا 


5 


وَإِذَا بَاعَ ِنْسَانْ نِضْفَ الدَّارٍ الْمُشْتَرَكَةِ بِيْنَ انْتيْن مُنَاصَفَةَ وَرّعَ النْضففٌ الْمُبَاعٌ عَلَى 
حِصّة الاثين إلا أنه ذا جو لع أعة اكرول جز أي جة لي وشت بكو 
اه دالو اكه قط وَعِنْدَ مُحَمَدِوَزْفَر يَجُورُ في الرنع. (رَاجِعْ 


شَرْحَ الْمَادّةِ 1١64‏ ) وَعَلَىْ هذا فَإِذَا اه م المُضُولِيٌ فَالرْيا َه الي تَحْدْتُ بعد ليع 


2 


5 وه 


وََبّْلَ الإجَارَةِ تَكُونُ مِلْكَا لِلْمُشْئَرِي كَأَصْلِ الْمبيع. (الْهنيُّ في الْبَاب التَانِيَ عَشَرَ مِنَ 
الارد لفك ووالسري. ٠‏ 

قُلما: إن الي الْمُضُولِيٌ يَكُونُ نَافِذَا دا أجيرٌ واه قا يكُون نافذا مجر ورا الْبَائع 
لمع أ أو شرّائه ياه مِنْ صَاحِبهِ. فَعَليْهِ َو بَاعَ إنصان مال والنقن اد نشول توفي ولد 
بعد ديك بح ذلك رن ِدِكَ باع ع قَمَالَمْء 0 (البَرَازية). 

أقسامٌ الإجازة: الإجَارَةٌ لاه أقْسَام: 

اعد الأَوّل: الإِجَارَة بِالْقَوْلٍ وَذَلِكَ أن كول “فاخت الما لذ عَلمة بيع 
الْفضُولِيٌ: قَدْ أَجَرْتُ» أو يَقُولَ لِلُْصُولِيٌ: أَصَبْتَ أ أَصَبْتَ تَْفِيقاء أَوْ إِذَا كُنْتَ صَحِيحًا 
َأَنَارَاض بِالْبيْ؛ أو أَجَرْتُ الْبَيْمَ عَلَىْ أَنْ يَكُونَ جَاذً بِقَوْلِهِ وَلَيْسَ بِهَازِلٍ وَيِقْهَمُ هم الهَرَل عن 
عَدَمِهِ بالْقَرَائِنِ. 

وإذال يكن كن فريك رح لعدقها رقع الجذ زان هر الأصل. 

لفن لتّاني: لإجَارَةبالِْمْل وَتَكُونُ بِقَيْضٍ صَاحِبٍ الْمَال التَمن كُلَك أؤ يتضك أؤ 
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ليه لَه أو بكِتايته سَنَدّا فيه عَلَئ الْمُشْئريء أو به يبيد إل المُشئرِي أَوْتصَدَهه عل 
الْقِسْمُ الثَالِث: الإجَارة سَبَبٍ التَقَدم؛ وَهِيّ الإِجَارَه اليِي تَحْصْل + بتَقَدم سَبَبِ الْولْكٍ 


مرت التفرة ررك امة عام الستصري لني وما يز لي بار 
باع الْعَاصِبُ من آعَرَ يكو لِك الي ا نذا لني أن لماعو العام ا 
الْمَْصُوبٍ وَفْتَ الْعَضْبٍ صَارٌ مَاِكَا آ الام اسار وَسَبَبٌ الْمِلّك هُنَا قَدْ -- 
عَلَ بيع الْفصُولِي. 
أمَا إذَا خرن ميت الولك 2+ بَبْع الْفُضصُولِيٌ؛ فَلَا تَكون الك ا وَعَلَيْهِ قَإِذَا 
ضَمِنَ الْخَاضِبٌ نِرضَاءِ الْمَالِك قِيمَةَ قيجة العنضوت أو اشْتَرَاهٌ مِنْ صَاحِبه أو وَهَبَهُ صَاحِبهُ 


538 


ل أو وَرِتَّهُ | الْعَاصِبُ ند لواقم يذ صَائو؛ كلا يويك اليم الاب 
الْفُضُولِيٌ نَافِدًا. : 

الأَحْوَالُ التِي لا عد مِنَ الإجَارّة: 

-١‏ السّكُوتٌ لَيْسَ بِِجَارَة؛ فلار عاب العا أخير بي لوبي وسكت 
مُجِيرًا كَمَا أَنّهُ لا يَكُونٌ مُجيرًا لَوْ سَكَّتَّ لَدَى حي مُعَاَة المرِيع. اناج العا /1ا) الوارةا في 
الجا يمه ل ذ في اَْيْع. 
- ا يَكُونُ لِك مجيرًا لو كَالَ لَدَى اسنهاع : ببِع الفضوليٌ: نيك الْمَبيمَ؛ دن 
الإِمْسَاكَ لا يَدُلَ عَلَْ البصَاءِ (اْيرَازيّة في ٠٠١‏ ين البيُوع). 0 


١ م‎ 2 


الاختيكلافٌ فِي الْإجَارَةِ وَعَدَمِهَا: إِذَا ادَعَىْ الْمَالِكُ أَنّهُ رَدَ بَيْمَ الْفصُولِيٌ وَادَعَى 
الْمُشْتَرِي أنه أَججا او ل لحر ريت ا ا 
(غَانِمٌ بَعْدَادِي في الْبنْ) وَإِذَا كَمْ يُجِرْ صَاحِبُ الْمَالٍ الَْيْمَ كَانَ بَْعُ الْمُضُولِيٌ مُنْقَسِحَا 
عل ا أغطن إنشااً بنقلا لحر ساقة بززع اليج َسيَل ذه عي طهر ال 
يل ل 0 
َذن؛ جَارَ صم اَن َل قد مو لمان وَالمرِ ميحد نه ودار الذي يَلْحَنُ حِصّته َُ 


الشّمن. (رَدْ الْمُحتَارِ َيِل مَا يبط بالَّرْطٍ الْقَاسِدِ وَلَا يَصْلّحُ تَعْلِيقَة) وإ دك يقد ن لا 


في 


615 فَوَانِينُ الشّريعة الإسلامية انّتي كَانَتَ تَحَكُم بها الدولّة الْعثمَانيَة 
يَكُونُ الَِْعْجَائِرًا 
لِتَلاَتَةٍ هسح بَيْع الفضولِي: 
-١‏ الْمَالِكُ وَالْوَاِقُ وَالْوَصِيٌ وَمَنْ إلَيْهمْ وَهَذَا هُوَ الْمَذْكُورُ في الْمَجَلَة فَقَط. 
؟- الْمُشْتَرِي قَبْلَ الإجَارَةٍ. 
"- الْبَائعُ الْفُضُولِيٌ قَبْلَ الإجَارَةِ؛ لِأنَهُ لَمَا كَانَتْ حُقوقٌ الْعَقْدِ عَائِدَةَ إلَْهِ؛ِ لَه كَبْلَ 
تَمَام الْعَقَدِ الاحْيَرَارٌ مِنّْهُ. (الْبَرَازيّة في الْعَاشِرِ مِنَ الييُوع). 


- َه #2 و 
اس .8 2 5 5 د 


إلا أن يشْتَرَطُ في إِجَارَةِ صَاحِبٍ الْمَالِء أو وَكِيله» أَوْ وَلِيّه أَوْ وَصِيّه 
وُجُودُ البَائِع وَالْمشْترِي وَالْمحِزِ وَكَوْنُ الْمَبيع وَالنَمنِ قَائِمَيْنِ لِِجَارَةِ وُفُوعْ الإ 
21101111111111 
دا فلك اذ الأربعةا الأوكئ أؤ له يوذ قرط عن البواقى فالإارة عبد جَائَرة 

-١‏ كو 8 َإِذَا أَجَارٌ صَاحِبٌ الْمَالٍ بَبِعَ م الْمُصُولِيٌ بَعْدَ وَقَاةٍ اْبَائِعِ؛ قلا نَكُونُ 


1- ملاك المُشْئَرِي: فَإدَ دا أَجَارَ الْمَالِكُ الي بَْدَ وَكَاةِمَنِ اشْسرَئ مِنَ البَاِع الْفُضُولِيٌ؛ 
020 و و 
فلا يكون صَحِيحًا 


8 


3 - ماك الْمُجِيز: إذَا توف صَاحِبُ الْمَالٍ قبل أَنْ يُجيرَ بِيْعَ الْفُضُولِيٌ وَأَجَارٌ وَارِنَهُ ؛ 
قلا نَصِح الإِجَارَةُ. 

؛ - مَكَاك المبيع: وَي؟ ذَلِكَ عَلَىْ وَجْهَيْن: 

الْوَجْهُ الْأَوّلُ: الْهََاكُ الْحَقِيقِيٌ كتَلَفٍ 00 الْوَجْهُ التَّاني: الْهَكاكُ الْحُكْمِيٌ كَتَغَيْرٍ 
اع الس لكر كال الْميعٌ قمَاشَاء ؛ مَمَلَا: تَفْصِيلْهُ وَجَعْلَهُ وتاي حُكم 
الْهَكاك؛ قلا نَصِحٌ الإِجَارَةٌ فيه بَعْدَ ذَلِكَ َي صبَاعَتَةُ؟ هيت في حُكم الهلاك. (الْهنديه في 
لباب الثاني عَشَرَ مِنَ اليُبُوع» رد الْمُحْتَارِ في الْمُصُولِيٌ) وَلَوْ تلفت الْمَبِيعٌ قبل الْمَيْضٍ كَانَ 
البيْعُ مُنْمِسِخَا (رَاجِع الْمَامَه 0798 أَمَا ذا 1 في يَدِ الْمُشْتَرِي بَعْدَ الَْبْضٍ وَقَبْلَ الإِجَارَةٍ 
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َالْمَالِكُ يُضَعنُ ع دي قَيِمَنَهُ مَنْ 200 2 الَْائِع الوك لي أو 4 شر ري٠‏ (انْظْر اماد , 1١‏ وَإِذَا 
اختَارَ الّْمَالِكُ تَضْدِينَ أَحَدِهِمَا صَارَ الْآحَرُ بَرِيئًا؛ فَليِسَ لَهُبَعْدَيِذٍ الرّجُوعٌ عَلَيْهِ في شَيْءِ. 


م يي حِيَِذٍ أن يَرْجعَ عَلَى الْبَائع اْفضُولِيٌ 
بمَادََمَ إل هن الّمنِ. وَلَكِنْ لبْسَ لَه أنْ بُطَالِيَهُ ما ضَمئَُ لِصَاحِب الْمَالٍ وَإِنْ ضَمّنَ 
الَْائِمَ؛ فيه نات صُوَّر: 
أَوَلا: إِذَا قََهَ بص الْبَايُِ الْمُضُوليٌ الْمَالَ قَبْضًا يَسْنَوْ جبٌ العَلِمَان أن كَانَ بدُونٍ ِذْنِ الْمَالِك. 
َانِيا: دا قَبِضَهُ قَبْضًا لا يَسْتَوْجِبُ الضَّمَانَ وَسَاَ لم عر انعا ور ار 


الصَورَئيْنِ يَكُونْ الع نافذً. 

ثَلِنًا: إذَا َبَضَهُ أَمَانَةَ نم بَاعَهُ مِنْ آحَرَ وَسَلَّمَهُ إَْه؛ِ قلا يَكُون الْبيْْ نَافِذًا فَقَدْ 
سَبَبُ الْمِلكِ عَنِ الْعَقدِ كَمَا ذْكِرَ آنَِاوَعَلَيْهِ قلا ضَمَانَ. 

تَفصِييل بلشروط المكترفة: 


ه- أن تَكُونَ الْإِجَارَةٌ امن العشئ : فو فُوعهَا عَلَنْ ادم الْنِي سَمَاه الْبَائُِ 


3 


الْمُضُولِيُ َرْطٌ مَلوْأجَارَ اْمَالِكُبيْم الفُضُولِيٌ عَلَىْ ئَمَنِ آحَرَ كَانَ عير جَائز. 
ك- - أن تَكُونَ اوه ل المسع. قل أعا ضاف لقاو التشرق ينه لقنم 


كردا امبو 0 
أَوْ سَكْتَ قَلَمْ يُحَيذٍ اليم وَلَمْ يُقبَحْهُ قََدْ و َه لايح لمش بد الإجَار. َل أجل 


0 


صَاحِبُ الْمَالٍ ا م عَلِمَ به وَلَمْ يرق لَه؛ فَلَيْسَ لَهُ 
فَسْح ذَلِكَ. (انْظرِ الماك 01). 


ع م 2 4م 2ه 


- إذًا عُلْقَتِ الْإجَارَة عَلَىْ شَّرْطٍ وَجَبّ وجُودُ ذَلِكَ الشَّرْطِ: فلو اخبر ِرَوَجْلَ بيع َال 
مُضُولَا فَقَالَ: ذا بيع يع لبَاتٍ َف أَجَرْتُ كود الج صححة َي تق بر 
دَمَبَات» أو أَكثر. أََا ذا قَهمَ بَعْدَ ذَلِكَ ب بن التَمَنَ انه مَجِيدِيء مَمَلَا: فَالإجَارَةبَاطِلة. 


(رَاجِعِ الْمَادَ ا شرحًا). 


وك لمر 


: 3 2 أ بد 5 د 
- - وَجُودُ الَّمَنِ إِذَا كَانَ منَ العروض: وخوة لنت إذا كان عزو م راز شرط في 


5 فَوَانِينَ الشّريعة الإسلاميّة انّتي كَانَتَ تَحَكُم بها الدولة العثمانية 
صِحَةٍ الإجَارَةِ أمًا إِذا كَانَ نُقَودًا؛ فَلَا. كَمَا لَوْ باع إِنْسَانَ مَالَ غَيْرِهِ م اخ فول" و يقن 


جو عند دعا قَتَلِفَ الشَمَرْ وَهُوّ فِي يده قَأَجَادٌ صَاحبٌ الْمَال ل الْبَيْع؛ ؛ قَالاجَا جازة َه صَحِيحَةٌ وَلَزمَ 


الا 


الْميع. َِذا تل الَّمَنُ فِي يَدِ اباقع الْمُضُولِيٌ با تَعَدوَكَاتَفْصِيرٍ ير قَبْلَ الإِجَارَة أو بَعْدَهَاء 
ا يَرَمُهُ ضَمَانُ. (رَاجِعْ مَاَئّقْ 1408 و4375 )١‏ لِنَّ الإبجا جار الَاحِقهٌ كَالَْ ا السَابقَة 
مِنْ حَيْتُ إِنَُّ صَارَ تَصَرفهُ بها نافِذًا. 

ألاإقايع قاو ولي ار يتريس ارضاح الثار أن لير ة) ملا/1 بد لِصِحَة الإجَارَةٍ 
مِنْ وجود الْمَرسٍِ أَيِضًا (رَاجِعِ الْمَادَهَ 775 مَثْنَا وَشَرْحَا) (مَجْمَعْ الْأنهُر في تاب الْحُقوق» 
َو مشكارء يفي الْعَائِِ ِنَ ليع ومفْعوُ الأحكام في نع الْمَوُْوف). 
وديم َال مُصُولا تمن عَيِْكَهَداكانَ لمكا با ميقع إل صَاحِبٍ 


واصمه 


الروا ا يجري كادي ارتب اعد لخر شْرَاءٌ مِنْ وَحِه 
اشر ايكون مَوْمُوَابَل دع الْمَُاشِرِ كما سَنوَضْحُ ذلك اَي 

ِتَالَ: وْجد جنا يدان انط لَه بح دون صَاحِيها جا 
صَاحِبهَا الَيْع؛ قليسَ ليس لَه أخدٌ املح مِنَ لْبَائع؛ | ؛إذْإِنَهُ مِلْكُ لَهْبَل آ هام بول حنْطَيه ا غير 

كَدَلِكَ لوياع كرس يرو مر أو بإ قال ماش مُفَاضه وتَاشيا كم جار 
صَاحِبٌ الْمَرَسِ الَبْع 1 الإِجَارَة مُتَوَهْرَةٌ فَالْقَمَاشُ مِلْكٌ للبائِع وَليْسَنَ لِصَاحِبٍ 
الْفَرَسِ سو تَضْوِينهِ قِمَتَهَا (الَْيِضِيَةُ في الْفُضُولِيٌ)؛ لِأنّهُلَمَا صَارَ الْبَدَلُ له صَارَ مُشْترِيا 
لال ا مُسْتَفرِضًا لَهُ في ؤ ضِمْنِ الشّرَاءِ قَيَحِبُ عَلَيْهِ رَدْهُ كُمَا لَوْ قَضَى ْ 2 
الْعيِْهِ وَاسْتِقَرَاضُ ءَ غير المي حاير عنما إن ؟ ا يَجُرْ قَصْدًا (مَجْمَعُ الْأَنهْرِ في باب 
قوق وَالاسْْاقي) (واجع الاق 04). 

اتنا ندري فدلا رتوار تراز عفري على ردن صاعييا لتشره ركو 
ما اشدراة ملكا أ هُوَإِنّمَا لصَاحِبٍ التْقُودٍ أَنْ يم من يل فوووا يرك الذي ؛ ملكا 
لِصَاحِبهًا بمُجَرَّدِ إِجَارتِه الْبَيْم؛ أن النقرة له َع وَالِإِجَارَهٌ لا نص الْعند' ل أنه بَقَدَ 
َل لد لامعل لُك في بد لاد عل سيل لضن يكوه َه يله 
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(نُقُولُ الْبَهْجَةٍ فِيمَايَتَعَلقُ بالببُوع). 

وَكَذَا ذا شترى لذب الُووع ذه لنت ليه بنك لهلالِصَاِبٍ الذّكب. 

- إِذَا بَاعَ مِنْ آخَرَ مَالَ غَيْرِ فُضُولاء نُمَّ بَاعَهُ مِنْ آكَرَ ثَانِ مَرَّةّ تاي 00 

جنا ايب لم َافِدَّيْنَ وَكَانَ الْحَالُ مُشْتوكا ييْنَ الْمَسْترِيَيْنِ 
لا مُرَجّحَ لِأَحَدٍ الْيَْعَيْنِ عَلَىْ الْآكَرِ إِلَّا أن 0 أن ني تاصفة از 57 
السام د لاني م من اليبُوع). 

وَِنَ أَجَارٌ ليع الثاني قَعَط تمد الدَانِي وَيَطَل الْأَوّلْءٍ لأنّ حَنّ الْمَالِكِ الأول كَائِم في 
دَاتِ الِْلْكِ وَلَمْ يَْيْتِ الِْلكُ لِلْمُشْتَرِي الْأَوّلٍ فيه بعَييه قبتي مَوْقُوهًا كَالْبيِع الثاز 
اج كدافطل اعد . 

ول الج في بنع الأب وَالوّصِيوَاْقُْوليٌ). 

َإِذَا كَانَالْبَائِعُ الْمُضُولِيٌ اين وَباعَ كُلَّ مِنْهُمَا ذلك الْمَالَ مِنْ آخرٌَ عَلَىْ حِدَيِ وَأَججا 
الكايك لجز جنا 6 لفق علل الوران الي 

*- الْييُْ أَحَقّ مِنَ الإجَارةٍ وَالرَمْنِ وَدَّلِكَ كَأَنْ يِيمَ إنْسَان مَالَ آخَرَ فُضُولًا 
يوَجَرَة أو يَرَهنْهُ وَيُجِيرْ الْمَالِكُ البيْمَ وَالإِيجَانَ أو الرَّهْنَ مَعًا. فَالبيْعُ جَائرٌ لجان 
البَّهْنُ بَاطِلٌ؛ أن اليم ب به تَمْلِيكُ الرَقبَةِ وَهْوَ أوَْئ مِنْ تَمْلِيكِ الْمنْمَعةِ. وَالإِجَارَة وَالْهبَة 
أَحَقٌّ مِنَ الرّهْنِ وَالْهبَهُ أَحَقٌ مِنَّ الإجَارَةٍ 

وَاْييمُ في الْعَقَارِ أَحَقٌ مِنَ الْهبةِ. (الْهدِْيةُ في الْبَاب الَانِيَ عَشَرَمِنَ الببُوع). 

؛ - إِذَا مَلَكَ المَبِيعٌ وَاخْتَلَفَ الك ري كَقَالَ الَالِك: م عي نه 
الْمَيع بَعْدَهَا وَقَالَ الْمُشْتَرِي: إِجَارَتَكَ غَيْرُ صَحِيِحَةٍ لِقَقْدِ الشَّرْطِ الرّابع م شَروظ 
ْو ا اليم قهَه لول اك( د الْمُحْتَارِ في الْفُضُولِيٌ). 

- وا ادع ضَا'سُ تال يَعْدَ أن بَاعَة إِنْسَان هن عر وَعَلَكَ 0 


- 2 -9 
200 3 


مره دق أما إِذَا قَالَ: إِنَيِي أَجَرْتٌ الْبَيْمَ لَدَى اسْتِمَاعِي إِيّاه؛ قلا يُصَدق بذون ين 


الل ا ا ا ا 0 لع ا ا م ا ا ل ال ا اال الل لا ل ل لك ا ل يواضيب 7 | سين اسداس سس 


(الْبرَاِية يه في الْعَاشْرٍ م مِنَ البيُوع). 


0-98 
أجَانٌ 
: 


فَوَانِينُ الشريعة الإسلاميّة التي كَانَتَ نَحكُم بها الدولة العثمانية 
ا جار الْمَالِكُ + بع الفشولي كَائَتْ حُقوقٌ الْعَقَد عَابِدَةَ عَلَنْ ذَلِكَ الْبَائع 
يتم البَائِعُ تَمَنَ َمَنَ الْمَبيع وَهْوَ وَعو تمَلقة للك للف ولتق للكالك قطالة دري بِدَلِكَ 
.لما 107 +0141 از توق بي لنشرث ند م 
(إذَا بَْمَنَ الْمَالُِ عَلَىْ الإجَارَة؛ فلَيْسَ لَهُ أَخَدٌ النّمَن مِنَ الْمُمْرِي إِلّا ذا ادَعَى أن 
الْفُضُولِيٌ وَكَلَهبِعَبْض) (رَدْالمُحَْارِ في الْمُصُولِيٌ وَمُسْتَمِلُ الأخكام). 
- لِصَاحِبٍ الْمَالٍ ا انل نياع نشوك ماك بجر الج. كما 
يَحْدْتُ فيه بد ابيع مِنَّ الزَوَائٍ مَِالُ: إِذَا وَلَّدتِ الْمَرَسٌ الْمُباعَةٌ َيْمَا فُضُوليًاء أو الْمُغْتَصَبَة 


ص 
أن 


اسْيَرْدَادَ ما 
عِنْدَ الْمُشْتري» أو الْقَاصِب قَلِصَاحب الْمَرّسِ اشيزةام امع ما وَلدنه من مهن أو مهرة: 

ا را ل ب 
نَوَاتَجَه أن يصمئنه يَصَمْنَهُ تلك النَوَاتِحَ وَيَسْتَرِدَ يُسْمَانة. (انظ. الْمَادَه 405) (عَلِيٌّ أقَنْدِي وَتُقُولَهُ 
200 

8- إِذَا بَاعَ إنْسَانٌَ مالا منْقُولَا مِنْ آحرَء تم يَاعَهُ مِنْ غَيْرِِ فَالْبيعُ الثاني غَيْرُ تَافل؟ لا 
يَكُونُ بَْعَا فُضُوليًا وَمبَىْ أَجيرَ ذَلِكَ الْبَيُْ َِنْ كَانَ الْمَالُ مَْبُوضًا فَالإِجَارَةُ صَحِيحَةٌ وَإَِ 
قلاء آَم إِذَا كَانَ لْمبِيمُ عَقَارًا فَالِجَارَة صَحِبحَةٌ وَلَوْلَمْ يَِيض. (رَاجِع الْمَادَةَ 0108 (رَدُ 
الْمُحْتَارِ). ١‏ 

4- إِذَا أَعْطَئ الْمُشْتَرِي من تييع لأباع لضي على مَل جار الماك التيع؛ 
َلَيْسَ لَه اسْتِرْدَادُه إذَا ندم على تَسَلبمَة إياه قبل أن يَفْسَحَ الْمَالِكُ البيعَ. 

اج اماق 0٠٠١‏ ولكن قذ كراشتي اقشع قبل اإجلزة 

٠‏ إذَا اث شمر مِنْ فُضُولِيٌ سَيَْا قد وََلِفَ الّقدُ في يد اْبَائِعِ با تعد وََا تَفَصِيرٍ 

بُجِ الَْالِكُ اليم م كَاَ را بن ليع كضُولِيٌ؛ ؛ فَلَيِسَ لَهُ تَضْمِيئُهُ وَإِلَا؛ فَلَهُ ذَِّكَ» 

د ل ةا ا ا ا ل 
مكلا و قيمقة إن كان قيمناء رألة نه قَبِصَهُ بِعَقدٍ قَاسِدِ (رَدْ الْمُحْمَارٍ ذ في الْفُصُولِيٌ). 


١‏ إِذَابَاعَ الْفْضُولِيٌ مَالَا مُشَْرَكَا قَاييْنَ افيّن ون آخَرَ فأجارَهُأحَدُهُمَا وَفْسَكَهُ الّني 


0 
نه 


و +: 


َِ 


35 
١ 


الجَزْء الأول / الكتاب الأول: الْبِيُوع ‏ . 0 [امة 
هذ ل بيْعُ في كل حِصّةٍ القَايخ كُلَّها إلا أن الْمُشْئرِيَ مُحَيَدْ إِنْ سَاءَ قبل حضَّة الْمُجيز 
بحِصَّتَهمَا من النّمَنِ ون شا َرَكَهَا (لِأَنَ مفتري ويب في مر للم له جيم 
الْمَبيع فَإِذَالَمْ يُسَلَمْ يُحَيَرُ لكَونِِ ميا ِعَيْبٍ الشّرِكَةِ). (رَدُ الْمُحْتَارٍ في الْفُضُولِيٌ وَالْزَازيةُ 
في الْعَاشِرِ من التبوع). 

- إذاَ َال خرن حر ولا ماع ميري من يفن ضَوَ صاب 
الْمَالٍ اْبَئِم الأول أَوْ أَجَارَ بَيْعَهُ مِنَ الْمُشْئَرِي الْأَوَلٍ تقد ليع الأَوّلُ وتطل الْبَيْمُ الثاني 
واد كس وار باصة الاية و 7 0 ْم أَجَارٌ الْمَالِكُ الْبيْم | وَل 
ايف اله الي الماع كذ لبيِعْ الأول هن ٠٠الْمَرَازِية‏ 

1 - إِذَا بَاعَ مَالَا مِنْ آحَرَ فَادّعَى أَحَدُهُمَا وُقُوعَ الْعَقْدٍ 9 وَأنْكَرَ الثاني ذَلِكَ؛ 
سي ا أنْتَ أَقرَرْتَ بأ صَاحِبَ الْمَالِ لَمْ يم 
ودار الك وج قشولا لالس ترله 1 1 إِذَا فَالِإِقَدَامُ ع[ 


الا وال ليل عَلَى تَعْوَ الضّكة وَأنة نلك اليم وَدَعْوَي الإفراق بِعَدَم: الأمر 


2 


5 


4 
8 تر 


ان كول ل يكن مولز الا ييل الْإقَالةِ)» أما إِذَا اتمَقّ 
لماعل هو ُو وكا على ولك :5 تقض الْبَيِع. وَل 0 


مه 


شَيْنَا وَأَشْهَدَ أنه 7 


وَأَشْهَدَ أنه اشَتَرَاُ لِفَلَانٍ وَقَالَ فُلَانْ: قَدْ رَضِيتٌ قأَرَادَ الْمُشْتَرِي 
ل لوأ ينال كل كذ يلاع نت تهات ع كاي العا 

في الوَكَالةِ ابيع وَالشَّرَاء) (الْبَْرُ يبَعْضٍ بَعْض ” تَضدف) إلا أن اثقَاقَ الْعتَدَاءٍ 1 عَِيْنِ عَلَى هذا لا 
ل كن الْمَالِكِ كلْمَالِكِ طَلَثْ ؛ عن تربع من البَائع (رَاجع امام 0/4 لا مِنَ 
الْمُشْترِي (انْظْرِ الْمَادَهَ ١571‏ رَدٌَ الْمُحْتَارِ). َ ا ْ 

5- إِذَا بَاعَ مَالَ آحَرٌ مِنْ آكَرَ قَاتَمَقَ صَاحِبٌ الْمَالِ وَالْمُشْئَرِي عَلَىْ أَنّهُبَاعَهُ فضُولًا 
وَتَصَادَقًا عَلَْ ذَلِكَ وَادَعَى الْبَائِمُ أَنّهُبَاعَهُ بالْوَكَالَةِ عَنْ صَاحِبٍ الْمَالٍ فَإِذا أَنْبَتَ قَبهَاوَ 


سى 


كوا تيت قبهاوإ 
0599 لل ل لت 


فضُوليًا. (رَدُ الْمُحْتَارِ قبْلَ الْوَكَالَةِ). 


دوه | فَوَانِينُ الشّرد بيعة الإسلاميّة التي كَانَتَ تَحَكُم بها الدولَة العثمانية 


و مرو 


شِرَاء الفضولي: 

لاس ار ل و د 
ةده لِدَِكَ الرَجل تمَدَ العَقْدُعََْ الْمُشْترِي وَكَوْ جار ولِكَ ار اليه 
وتوعه كال مَالِكٌ: يَتَوَفْفُ الشُرَاء عَلَىْ الإجَارة كَالبيْع: لفان السَّعْرَانِقٌ) 

كَال: ل قال الام لِلْمُمْيري: (إنَّي بخ لَكَ) وَقَالَ الْمشْترِي: (اسْتريئة»» أو (مبلنّه) 
َهُوَ لَه وَلوْنَوَى الشّرَاء لِلَعَائْبٍ وَكَذَا يَكُونُ لَهُ َو قَالَ الْبَائِم: (بِعْتكَ هَذَا الْمَالَ بِكَذَا قِرْشّا 
لِفْكَانِ) وَقَالَ الْآحَرُ: (أَحَذْتَكُ أو قَبِلته)» أو قَالَ الْمُمْرِي: (اشْتَرَيْتٌ هَدَا لمَانٍ الْعَائِبٍ بِكَذَا) 
وَقَالَ الْبَائِمٌ: (بعُْْ) وَإِنْ نَوَى الشّرَاَ لِلْعَائْبِ. اير قل ار وَمُشْتِلُ الأخكاء؛ اك 
يكن الْعَاقِدُ صَبيً عير مَأَذُونٍ أَوْ مَحْجُورًا فيَكُونُ ماي يَشْتَرِي لِعَيْرهِ مَوْقُوقًا عَلَىْ إِجَارَتِه. 

ون أَضَافَ الْعَقْدَ إل الْعَائِبِ كَانَ عوقو فَا عل [جَارته إن إنْ أَجَارَهُ صَحّ وَِلَّابَطَل. 


ِكَالُ: إذا كَالَ الَْاٌِ: (بِعْثٌ هَذَا الْمَالَ لِقُكَانٍ الَْائْء أو لِأَجْلِه) وَثَالَ الفُصُولِيٌ: 
تر لك أز ب ليو أذ قال: (بل) قط لَه زوه على إجارة من أضيفت 


و ل إل فلانٍ) 
(الْهِنديهُ في الْبَاب الثاني عَشَرَ مِنَ البيوع). 

5- إِذَا اشْتَرَى مَالَا لآَحَرَ مُضِيًا الْعَقَدَ إل نَفْسِهِ يه وَسَلَمَهُ إِلَيْ بالنَمنِ الذي اشْمَرَ را به 
ظَانً أَنّهُلهُ وَأرَاد بَعْدَ ذَلِكَ اسْيِرْدَادَه؟ فَلَيْسَ لَهُ ذَِكَ بدُونٍ رضَاءٍ الْمُسَلَّم إَْه (رَاجع الْمَادَة 
(لْهِنييةٌ في الباب الثاني عر من الببوع). ْ ْ 
١7‏ - إِذَا اشْتَرَئْ مَالَا لآخَرَ وَأَضَاف الْعَقَدَ لِتَمْينِهِ قَقَالَ لَه الْآخَر: (إِنَكَ اشتريتة ل[ 
مْري) فَقَالَ لَهُ: هر بترن َك بثون أذ مخييفن قل لعن تله 
أن قَوْلَ الْمُشْمَرِي اشْتَرَيتهُ لَكَ إِْرَارٌ ِنْهُ بأمْرِه. (الْهنْديّةُ). 

٠٠:‏ 18- إذا أرْجَتَ الشفتري مشولا كابلا ايه (اَْريْتُ مِنْكَ هذا ْمَل لقلا 
َل الع يتوه: (بغثّهُ لَكَ) فاليم باطِلُ (رَاجِع الْمَادَهَ /1) وَبالْعَكْسٍ يَكُونُ المع 

قُوقًا. (مُشْتَمِلُ الْأَحْكام فِي الْبَيْع الْمَؤقُوقٍ). 


م 5 


وكدم 


الج زْء الأول الكتاب الأول «البهوع 200001 ْ | 60 0 


تله شط في تع شري زغرة اي ين جاه رن ذا كان عزنا قلا عن 
الْْوط الي مر ها (مَُْولُ الأحكَام فِي بيع الْمَوْقُوفِ). | 

عل كتفت يك الْمَْنُ في يَدِ المُُولِي بد بها وجا صَاحِبُ الْمَالٍ ليع؛ 
لا تصِحٌ وَلَمَ ضَمَان مِدلٍ يَلْكَ الْعيْنِ إنْ كان مِنَ الِْدليّاتِ وَقِمتُهَا إن كَانَتْ من 
الفتويات. ا ا إِذا 00 مُتَارَعَةٌ في أَمْرِ اشيم في 


4 
7 غ226 
دم 


00 )َكل التي علي لت الميع /:1 على أحلمك ال قد زعا 
ل و تسل كل ين تايعون ْنِ مَعَا ولا قا نصح الْمعَامكة نا ءَ عَلَى الْفْقَرَةِ الاسْيختائيّة 
مِنَ الْمَادَةِ (2577؛ لِأنّهُ لَمَا كَانَ ريع د الْمَْايَصَةٍ َضَةٍ مُتَعَيَِيْن؛ ا ل 


3 1 


فَوَانِينَ الشّرِيعة الإسلاميّة التي كَانَتَ تَحَكُم بها الدوله العثْمَانِيَةٌ 


السَلمُ لشي الم عضتل شلا بعال لني تمي أن عط سَلَمًا فيه 

السَلْم قد شرع ب بالْكِتَاب. وَالسة ة» وَإِجْمَاحَ الج ة وَهُو بيع م مَعْدُومٌ ءكَخالف للْقِيّاسِ. 1 3 

في السَلم ليس فيه حاو شط وَلَا خيَارٌ الرّْيَة؛ لِأنْهُ دين وَإِنَمايرَاعَىئ فيه حيار الْعَيْبٍ. 

خُلاصَة الفّصل: 

2 لال الات وقول 

*- مع الكل موك بك بتكل 

4 - السَلَمُ لا يَكُونُ إلا فمَا يَْبَلُ التَّخِِينَ بِالْقَدْرِ وَالْوَضْفِ وَلَا بد أن يَكُونَ مَوْجُودًا 
مِدلهُ في الْأَسْوَاقٍ مِنْ وَفْتٍ الَْقَدِ ِلَ حُلُولٍ الأجل. 

ه- تَعْيِينُ مِقَدَارِ الْعَدَدِيّاتِ الْمُتَقَارِ ولا بالْعَدٌ نا الْكَيْل كَل اْوَْن. 

"2 يجوز الشَلم في الؤرق الوزن والعددعقا. 

1- يِب تَْيِينُ اللَّنِ وَالْآجْرَ وَأمْتَلِهَا مِنَ الْعَدَوِيّاتِ ذَاتٍ الْقَوَالِبٍ بِالذّرَاع وَغَيْرِه 
ين اماي ْ 

ف ِب بان طول لقاش من جوخ. أو كان أ ما هما وَعَرْضِهِ وَرِقَيِه 
وكتائيه وما شد ينه وؤك2 ْمَل الي يُصْلمُ فب 

84- - لِصِحَةٍ السّلَم يسْعَة 00 


ْ اكه (٠م"):‏ السّلَم كَايع ينعد عق الإياب وَالقا ل إِذَا قال ل الي 97 : أُسْلَمْتُكَ 
| لف قش لس ا لد ظ 


فَكَمَا أَنَّ ليم يَنْعَقِدُ يَنْعَقَدُ بالإيجَاب وَالْمَبُولٍ ب بِمُقَتَضَىئْ الْمَادَّةِ )١10(‏ يَنْعَقَدُ ينعَقِدٌ السَّلمُ بهمًا 


الْجرْء الأول / الْكتَاب الأول: الْبيُوعُ 0000 
وَعَلَىْ دَلِكَ قَرَكُنْ السّلّم عِبَارَةُ الإيجَاب وَالْقَبُولٍ. (الْبَحْرُ). 

َل المتري لبؤع: أسكنئك ألف وض عَلن أذ مني يالة كيل بن انط 
في اوت لكاي في امحل اللاي وي الحم عق هد القك. 1 

يَكُونُ الّلَمُ منْعة مُنْمَقدابلَفْظ اينع (رَاجِعِ الْمَاَة للق . 

فَلَو قَالَ إِنسَان لِآخَرٌ: بِعْتّكٌ مِقْدَارَ كَذَا جِنْطَةِ عَلَىْ وَجْهِ السَلَم وَكَالٌ- الْمُشْترِي: 
أَحَذْتُء الْعَقَدَ دَلِكَ عَلَى أَنَّهُ سَلَمٌوَلَرِمَ فيه مُرَاعَاةٌ شَرَائِطٍ السَلَم. وََا ينقد على أنه بيع 
(خلاصّة فِي الْمَصْل الْأَوَّلِ مِنَ البُوع). | 

َحْكْمْ الشلم كشكم ابيع وهو بوث ولكة دكين 5 صَيُورة وَأ ْمَل 
مِلَكًا ِْمْسْكَم إِليِْ مُحَجََا وَالْمْسْكُم فيه ملكا ا (الْهنْدِيةُ في الْبَاب النَامِنَ 
عَشَّرَِنَ البتوع). 

الل ا وه الكل عد المشكم فيه ونم ل َهُ أَنْ يَسْتَرةَ 

س الْمَالٍ نَ الْمُسْلَم اليه (الَْيرِية في السَلَم). 


َه س 


[ 70 لمن يون صَحِيحا في ايء اليكل لين لوضف ظ 


| كَالْجَوحولْخِمَةِ يمحن صَبِطه بخان مَالَايُنِنُ كلد وَالفَحُم. 
لتك ايكون صَحِبحًا لا اَي لح 


: أوَلَا: عِقَدَارِِ أي: : كيْلهِء أو وَزْنْهء أو ذَرْعِهِ. 
ش واي : بِصِمَته أيْ: : جودته وَحَسّته. 
لقاب دونه فى اراوح رصق لشن شار لكك ظ 
رَابعًا: وله يتين بالتَّحِينِ؛ أن اَل في مََذِهِ أشي سن إل الترّاع. 
الْأَشَْاء الْمَدكُورَة في مَذِهِ الْمَادَِّ التي يَجْرِي فِيها السّلَمُ ود و كلها مائاة كرون 
السّلمُ صَحِحًا في انطو وَالسَمْسِم وَغيرِمَا من لْمَكيَاتٍ وي مهولا 
وَالْمِسْكِ وَالْعَْيِ وَالْحِنىِ وَالنُحَاسِ» (التضريرة وَالْحَدِيد ار وَالْقَطْنِء وَالْجْبْنِ 


ماس ها ماه 


665 قَوَانِينَ الشريعة الإسلاميّة التي كَانَتَ تَحَكُم بها الدولة الْعثْمَانِيَةُ 


وَالْقَهْم وَالمبْن؛ وَاللّحْم وَالْحَطّبِ وَالْوَرَقِ وَغَيْر ذَلِكَ مِنَ الْمَوْرُوناتِ ما عَذَا النقُود 
َفِي الواح الْحَمَب وَالْبَرثَقَالٍ وَاللّيْمُونِ وَالْأَوَانِي الْمَضْبُوعَةٍ مِنَ التَرَابٍ وَغَيْر لِك من 
العذديات والكدر وق اي وعر: ذلك مخرر حفل الْمَكِيلاتٍ. وَالْعَدَويّاتِ الْمُتََارِبَة 
وَالْكَديك وَالنْحَاسِ سَلَمَا أيْ مُسْلَمٌ فيه وَالذَّمَتٍ ل 1 مَالٍ السّلَّم. (الْهِنْدِيّة في 
الْبَاب التَامِنِ عَشَرَمِنَ اليو وَخْلاصَةٌ ِي الْمَضْل الْأوّلٍ). 

كال لق لخي متت :ناد الصرق لام له طول الكل 
الَذِي سَيْرَْطٌ بو وَعَرْضْهُ أيْ: : بن يَكُونَ مَعْلُومًا بِحَيْتُ لا تَكُونْ مُنَارَعَةٌ فِيمَا بَعْدُ. ١‏ 

َكَدَلِكَ يَصِحٌّ السّلَمُ في الوَرِقٍ وَلَكِنْ يَلرَم يان جِنْسِهِ وَنوْعِهِ وَصِمَيِهِ وَفِي الْأَوَانِي 
وَالْأَدَوَاتِ التي تَعْمَلٌ مِنَ التَرَابٍ إِذَا بيْنَتْ ِصُورَةٍ لا تقْبَلُ التَمَارْتَ. (الْبرَازِيةُ ني الْأَوّلٍ 
0 ورد الكشتان: 1 

يَصِحّ السَّلَمُ في الأ ال لي خرن راد يا ارصتها ترلا اتيت رلا في 

0 عَلَْ الإطلات وَلَا فِيمَا لا يُوجَدٌ فِي الْأَسْوَاقٍ مِنْ وَفْتِ الْعَقْدِ إل حُلول 
الأجل؛ أن امم فيه الذي لا يم مِفْدَاهُوَوَصفْه ُو مهولا ولك مايُضِي 
إل الْمُارَعَةِ وَعلَيْه ا يَكُونُ ن للم صَحِيسًا في الْيطْبخٍ الفاح الوم وبر من 
اِْيَِّّاتِ. ما لَمْ يَكٌنْ بصُورَة غَيْرٍ الْعَدٌ كن يبن طُولَهُ وَعَرْضُهُ وَيُوصَف وَيُعَرَفَ (مُثْلا 
مسْكينء الرَيْلِّيٌ» مَجْمَعْ اله 

وَكَذَا فِيِمَا يَكُونْ ارقا مِنْ تَيِسَانَ إل أبْلُولَ وَمُنْقَطِعًا مِنْ يَشْرِينَ أَوّلٍ إِلّ مَارِسَ 0 
ل جد ها لمكم ف إلاني لمن لكوتو أن 
عكار الجا كو كيه ابلرل زإلاكاه اذاف حو وماك فلابخود لكل بي 

ان بر ونث الحو ينا ما وَقْتَ حُلُولٍ الأَجَل. 

3 - مَا كان مُنْقَطِماوَفتَالْعَفْدِ وَموْجُودا وَْتَ ُنُولٍ الأجل. 

كف كاذ عزغوة انه التق علد شار ل الكل اهنا بعد مقاب يماو بكر 1 


م 


1ن 1 تي اند آم ك6 امي القاس بوكه ارم و ذمرة 01 
السَّلَمُ في حِنْطَةٍ السَّنَةَ الْمُقبلَة أيْضَاءِ لِأنّ حِنْطَةَ يَلْكَ السََةِ مُنْقَطِعَةَ في وَهْتٍ الْعَقَدِ. أمّا 


كي 


1١25 


الج لجر الول /الكتابالأول: ايوم 0 | بوه ]| 
ل ا لا 
ل ا ا إلا بِمَسْقَةٍ عَظِيمَةِ فيَعْجَرْ ء من النيم» أن في اليد اي 


سول مو ماما عه 
توجد فيها فجائز. 


إلا أ إذ عل أجل الم افص المُكمُ ذه به تيل أن يلم وَثْ الشلم كلب 
الشلم أن تر أذ يون مزجو أ بسع حفد للم وتسترة مالة من امسا لَيْه 
لف 1 ل د ش 


لمعم مي 


ظ 5 0 الْمَكِيَاتٌ لووك الوا دي الئل لل | 


0 3 008 مع 


عر ا ره لن اس 12 
الكل صَحِيحٌ أيضًا فَلَوْ قَالَ ِنَْانُ لحر : أَعْطيْبُكَ ماقت ود َلَما عل ألْفٍ أوقيّة 


ع ِ 


ننج تقيل الآسَوُ يلك كان | الْعََدُ جَائرَا .(انطر شرح 50 


و 


| اده (08): الْعَدَدِياتُ امار 2 تَتَعيّنُ مَقَادِيرَهَا بالْعَدٌ مد تَعيّنُ الْكَيلٍ وَالَوَرْنِ‎ ١ 


1 َانِيًا: بالكين. كن بالوذزن. ١‏ رُ الْمُخْتَار). 
ل 2 7 فيه 4 9 200120-08 0 
فا بصِح السّلم ِقولِك: أَعْطَيْتُ كَذَا وَرْشّا سَلَمًا عَلَىْ ألْفٍ جَوْرَةٍ يَصِح أَنْ تَقُولَ: 
عت كذ نا على كذا كيل جوز أذ أووية جَْنٍ إلا أ َم في عفد لمكم عَلَنْ 


بو 


البَيِضٍ أَنْ يُذْكْرَ فيه أب نّهبيْضُ تباج َو بط أو خَيْرِهِ وَلَا يَْرَمُ فيه يان ار جَودقك أو 
غَيْرهَا؛ لا كد الَو ف م حت القذر حاط الزن * سُفُوطة ين حَيْتُ 


الصّمَةٍ (الْهْدِيُّ في الْبَاب النَاِنَ عَشَرَ 1 من الببُوع). 
ْ َدَلِكَ في الوق مكمَايَجُودْلْمَاهُونٍيَجُورُ لون «للهنييّ. . 


و سمه 


31 (85"): كان ِنَّ اهباتك َال 2 أن يَكُونَ فَالبُهُ أَيِضًَا ا 


2 أو 


َم في صَِة صلم فا كن ِنَ تلن وار ريا كا أ 
كن َال ميا وَيَْصُلُ العم بالقَاِبٍ يمعْرقةٍ بعاد الثلائة: فوا 
لم يضطلخ أل لعن وَلِبٍ مخصْوص لابرط َي" 

لهي في الب لباب الثانَ عَشْرَ صن البببوع) د ليد الْمَادَهَ ه 0 


00 


اده (هم"): 87 وَالْحُوحٌ وَأَمثَاله) سن 


ل 5 - عر بو اس م286ه 
وَعَرَضِها رفيا ومن للد م هك 


له َه 2 


0006 ةاشم يامُ جس اليم مَكَلا: و حنعة آز ري أز ققد 
و كيه قن من ماو مطرِ(وموَ اي مسي في عزوت بذلا أو يا ته | 
وَالْعَيْنِ وَغَيْرهِ) (وَهُوَ ما يس بسكي عِنْدَنَا سَفيًا) وَصِفَيُهُ كَالْجَيّد وَالْكَسِيس وَبيَانُ َِدَارٍ | 
لعن امايو وَكَ ظ 


رمه له مه 


0200 
اولها يياجنْس العبيع كَزيها جنطق أذ أززاه أتمرا 
انيها: يان تَوْعِهِ كَكوْنْهِ يُسْةَ يُسْقَْ بِمَاءِ الْمَطَرِ أَوْ بِمَاءِ الْعَيْنِ وَأنَُّمِنْ مَحْصُولٍ الْجَبَلِ» 


انان يان صِمَيِِ كَالْجَْدةِ وَالْخِسَة. 
رَابِعها: بين عدار ّم حَامِسَهَا: بان ِقدَارِالْمبيع. حَادسهاة نان راق تشايم المبيغ. 


1 


سابعها: يان مَكَانٍ تلم المَبيعٍ ! إِذَا اخيًا اج تَسْلِيمُه وتَفْلَهُ إل تَقَقَاتِ. 


َامنْهَا :كَوْن الْمُْلّم فيه مَقَدُورَالتَسلِيم. 
تَاسِعهَا: 0 َأْسٍ الْمَالِ في مَجُلِسِ الْعَقَدِ و 0 الشَّرْطٌ الاسم في الْمَادَةِ (40*) 


الْجْرْء الأول / الكتاب الأول اليو 0 6055 
(مَجْمَعْ الأَهْر ني السّلّم). 

اكه لمي لين كط ول صطريء من افيد يليك اماع 
فِي تَمَلِه إل تَمَقَاتِ؛ٍ قلا ب يُشْتَرَطُ فيه ذِكرٌ مَكَانٍ التّلِيم َيُسَلَمَهُ الْبَاُِ ينما شَاءَ. أَمَا إِذَا مين 


فيه مَكَانُ اليم قََدْ لم الَّْلِِمُ فيه. (رَاجِع الْمَادَهَ 87)؛ / 1 سُقُوط حَطَر الطّرِيق. 


5 الْمُحْتَارِ). 
تَفْصِيلاتُ الشرُوط الشسْعَة: 
3 رَى بَعْدَ هن مُجْمَل الشُرُوطٍ التّسعة أن تأي ى عله منصلة فتقرل: 


مه 


الشّرَط الأوّل: :بان نس الْمَيع يََْم ِْدَ امام الأَعْظَم إدَا كان المُسْلَمُ فيه عي 
يان حص كل همان انم وعد لصَّابين ل (بنَاء عأ إغلام َأ امال ؟ 7 
ند أي حَنلة اا لاما لم0 (الخُلاصَة 5 وسار بن التقوع». 

َيَحِبُّ عِنْدَ الإمَام أن يقَالَ: أ عَطَيْتٌ د راد مجَيلي يا مِنْ هذه التي 

ييا سلما في حَمينَ َل حِنطة وَاْحَمْسَوَالِْطْرِينَ لباقي في حَِْينَ كب شور 
حَتَىْ إِذَا لم يي حِصّةٌ كُل مِنْهُمَا مِنْ رَأْسٍ الْمَالٍ كَانَ الل َاسدًا. َلَوْ قَالَ: أَعْطَيْتُ هَذْهٍ 
الجممي تخد مَجِيدِيًا سَلَما في حَمْيبِينَ كَيْلَة جِنْطَة وَحَمْسِينَ كَْلَةِ شَعِير؛ فَلَا يَكُونْ صَحِيحًا 
(الْهِنْدِية شي التَامِنَ 0_6 من اليبُوع). 

الشَّرْط التَّاني: يان تع الْمِيع. يَلْرَمُ هذا الَرْطُ إِدَاكَانَ لمي أنْوَعٌ متَعَدَحَة ولا 
قلا (الخْلَاصَةٌ في المَصْلٍ الأول من اليبُوِ». 

الشَّوْط الثَّالِتَ: يان ص الْمريع. إن نَ نِسْبَة السَيْءِ ِل بَلّدء أو قَرْيَة مَا لِبَيَانِ صِمَتِه لا 


اك وا وك نك فر بق لمعل لذكرذ سمرزا عزف الاي اا 2 
ف الشسوالك م فيه إِلَيَهَا فَقَلُْ > ا ص 


ِذَلِكَ الْعَقْدِ. أَمّا إِذَا كَانتِ النَسْبَة إل قَرْيَةِ مُعينة لِعَيْرِ الصّمَةٍ أن كَانَّ لِلْإِعْطَاءِ مِنْ 
حَاصِلاتٍ يَلْكَ الْقَرْيَةِ فَقَطْ فَعَقَدُ عد الملل بسحي أذ أن عفد اَم الي يم قَدَ على 


٠ 


نْ يُعْطَى الْمْسْلَّمُ فيه مِنْ - حِنْطَةَ قريب شعيتةء أو نَم تَشْلٍَ مَعدُومَة َاطِلٌ: إِذ قَد يَعِْضِ 


1 


فَوَانِينَ الشريعة الإسلامية الّتي كَانَتَ تَحكم بها الدولة العثْمَانيَة 
5 
1 (الْخْلاصَةٌ). 

0 الرَّابعٌ: بان الفقذاره إذّا اسْتَعْمِلَ لِبَيَانِ مِقدَار المع ِعَا قلق أو فعا دعي 
مَعْلُوم ‏ َعَقَدُ السّلّم لا يَكُونُ صَحِيحًا. َلَوْ قُْتَ: أعْطَيْتُ لف قِرْشٍ سَلَمَا في مِلْءِ هَذَا 
الوغائ أن هذا المخرن نط أَوْ فِي وَرْنِ هَذَا الْحَجَرِ رَيْنَا أَوْ في طُولٍ مَذِه الْعِمَامَةِ أو 
ل و ا ا ل 

م فيس صَحيج: ود شط في التَقدِيرِ أَنيكُونَ يما أو راع يُؤْْ فده 

ا ده لمكيل أو الْعَر زوق أو المَذْوُوع بِكبْلٍ أو مِيرَّانِ» 9 ذِدَاع 
مَعْرُوفٍ شَرْط عِنْدَ أبي حَزِيمَةً اللا واكم وك جنر كر َف ارفاسم 
لاو وريد ار (الْحْلَامَ 007 ' 1 

وَعَلَىْ ذَلِكَ فَلْو قِيل إن مِقْدَاَ الششلم فيه كذ عبن يكبل فلاو 


و 


مِقَدَارُ ذَلِكَ مُحَالِفًا للْمَعَاييس الْمُسْتَعْمَلَةِ / ال 


مُوَافِقَا مَصَحِي وَالتَقَيدُ لَعْو. لهي في الْبَاب التَامِنَ عَشَرَمِنَ الْبيُوع). 
و وَيُشْتَرَطُ في الْوِكْيَالٍ أَنْ يكونَ غَيْرَ قال للائْقَِاض وَالِانْبِسَاطِ؛ فا يَكُونَ نَع يما 


نايصع الم في امد َم أل اله ب عَلَى التَامُلٍ فيه (الْهنديّةُ). 

السّرْطٌ اْخَامس: ان فقداز الشمن. أن هن الس ِِقَدَارِه أن تنْقَسِمَ أَجْرَاءُ 
المُسْلّم ذ يه على أجرايه (فنخ) أن قبل التشف باللضف والائة م بالرئع وَعَكَدَا (رَهُ 
الْمُحْتَارٍ في السَّلَمِ) وَعَلَيْهِ َيَحِبُ أن قال أَعُطريْك ماثة كله حِنْطك أو عَشْرِينَ ذهة 
ما في كَذَا أو من وعْفْرَانء مك ما إذَا لَمْ يُييّنْ في هَذِهِ الْحَالٍ مِقْدَارُ النَمَنِ كَأَنْ 
يُقَالَ: أعغطيت هذه الْكَوعَةٌ مِنَ الْحِنْطَة َو مَذِهِ الذَّمبَاتِ سَلَّمَا فِي كَذَا رَعْمَرَانا وَلَمْ يُعْلَمْ 
فقا الكؤمة» أذ 322 الذهتات َالسَّلَمُ بَاطِلٌ وَهَذْهٍ الْمَادَهُ عَلَى مَذَّمَبٍ الإمّام الأَعظم 
لبك وَعِْدَالصَّاحِبيْنِ تفي الْإشَارَ ُ | 1 
عا ذا كَانَ الشَمَنُ مِنَ الْحَيوَ 00 الْعَدَديّاتِ الْمُتَمَاوتَة أو تَحْو ذَلِكَ مِنَّ الْقِيَويّاتِ 


ره سر م 


2 


تج يَلْكَ الَْرِيَ أو تَمْرِ يَلْكَ التَّحْلَدَ آقة فَيتَعدَ 5 ل الجتلم فنك :ركذا لا زع يَصِحّ | 8 


- 


- 
أ 0 


| 


0 


قا 


ب 


الجزء الأول الكتَاب الأول: : البيوع 0 1 5م ١‏ 
وَالْمَذْرُوعَاتٍ فَتَكْفِي فيه الإِشَارَ تمان 

فلو قَالَ إِنْسَانٌ لِآخَرَ: شيك هدالب من تان سلما ني اجن ع 
3 لَمُ وَلَوْلَمْ يكن مِقْدَارٌ أَذْرعِهِ مَعْلُومًا. 

وكا أنه د يُشْتَرَطُ في التَّمَنِ يان مِعْدَار 4 اشرطين وونة أزيضة تسن ار 
عا وتان نَوْعه عُنْمَايٌ» أو في وَصِمَئْهُ يدا أو رو مالم تكن الْحملهُ دارج 
غَيْرَ مُخْتَلِفَة؛ ا لرُومَ لِيَانِ تَوْعِهَا وَييَانُ الْجِنْسِ كاف (الْهِنْدِية في الْبَابٍ الثَامِنَ عَشَرَمِنَ 
ليع رَدْالْمُحْتَار). 

الشّرْط السَّاوس: ان الأجل. يلرمُ أن ييل أل لحن عن كزر مَل لشم 
الْمُعَجّلُ ليس بِجَائِر إلا أَنَهُ إِذَا اذ شترط الطَرََانٍ أجل في السَلَم اليد علَى أله 
مُعَجَل قبل الافرَاقٍ وَقَبْلَ اسْيَهْلَاك رَأس الْمَالِ؛ الْقَلَبَ السّلَمٌ صَحِيحًاء اليه في 
الْبَاب الثَامِنَ عَشّرَ من البُبُوع' «رَاجِعْ الْمَاكه 4 5: 

َكيْسَ الأجلٌ الْوَادُفِي'السَلّم برط يَُْْ سكم على أَن َم حَمْسٌ وَعِشْرُونَ 
كَيْلَهَ عِنْدَ عِنْدَ نمام السَّهْر الأول عونتم الشّهرِ الْخَامِسٍِ وَعَشر كَيْلا عِنْدَ 
مام الشّهْرِ السّاوِسٍ فِنْ وَقْتٍ الْعَقْدِ (الدرُالْمُخْتارٌ 0 

يبطُلُ الْأجَلْ بوَكَاٍ الْمُسْلَم ليه وَيُستَوْقَى اله: لَمُ فيه في الْحَالِ مِنْ تَرِكيِْ وَلَا يَبْطْلُ 

بوَقَاِرَبٌ السّلم “ليلد ف لتر الاين التو رك اح الْمَادَةِ اه 0 

وَإِذَا اختلف 5 ب السَّلم وَالْمْسْكَمْ إآ تاي يلجر قال" الْأَلُ: إِنَّهُ ضَهْدْ وَقَالَ 

الثاني إل يراق نكا انا الك للقايلة وغول نوها ا اتويات 
لعل عم اليم َب الشلم وذ م ااثان الي وبمصف يي الفسل إل <(الْهندِية في 
"التصر ات و الحتارن لوو لتو 

الشَرْط لابح يان مَكَانٍ الّسْلِيم: دا ميان كان ليم ابيع فلس من الام 
يان مَكَانٍ تَسْلِيم رَ رَأْسِ الْمَالٍ (مَإنّه يتين مَكَانَ الْعَفْدِ لإِيمَائِه الاق (رَدُ اْمُحْمَارِ نِي السّلّم). 

وَإِذَا اكتَقّى فِي بِيَانِ الْمَكَانِ بقَوْلِه: يُسَلّمُ في الْمَدِيئةِ الْفكانيّة مَلِْمْسْكَم إِليْهِ تسْلِيمُُ في 


ساس هام ه 


0 00 رركي مر ٠‏ إل هو 
تسَلِيوه ع أخرئ في محل أخرئ (فيزية. 

إلا أن الْعُلَمَاَ قَالُوا بلرُوم بان التَاحِية التي يراد انيم فيا ذا كانت لعزي كبيدة 
وَتَبْلُْتوَاحِيها فَرْسَخًا (لِأَنَّ جَهَالتَها مُفْضِية إل الْمُتارَعَةٍ). (الْهْدِيةُ ني الْبَابِ الثَامِنَ ري 


الببوع). 

الاختلاف في صِحَةٍ السّلم وَمْسَادِِ: إِذَا اختكف الطَرَفَانِ في صِحَةِ السَّلَم وَقْسَادهِ 
َقَالَ أَحَدْهُمَا: إن الم صَحِيحٌ م لوف المروظ في وَفالَ:ل25 قافية) لأ الشرط 
ره 


الفلاني م مَفْمُودمِنْه؛فَالْمَْلُ مم اين لمُدّعِي الصّحَة. (الْمَيْيةُ في السّلّم). 


2-0 (/810): م َُْرَطَ لِصِحَةِ بَقَاء السَلَمٍ ليم لمن في مخيس العَقدِ َإِذا ا ََقَ 
الْعَاقِدَانَ ن قبل تيم وَأ ي السَلَم انسح العَقك. 
ل لِصِحَةِ بَقَاء «احتوي تماقو رمو ان ل ور الْمْتَقَدَّمَةِ في الْمَادَِّ 
الَابَةِتَسلِيمٌ لمن أيْ: اصن لجال بو عا ارح ىشخن العثر أن فر 
افيَرَاق الطَرَينِ بأَئِدَانِهِمَا؛ نّ حلم بَبِعُ مُوَجُلِ بِمُعَجلٍ وَهَذَا إِنَّمَا يَكُونٌ بتَسْلِيم رَأْسِ 
الْمَالِ في مَجْلِسٍ الْعَقدِ(مَجْمَعُ أ َأنْهُرِ). 

َسَوَاُ في دَلِكَ للم في أو الْمَجِسِ؛ أو فِي آخرو بَعْدَ الننّي وَالتَطُويل. «الْهِنْدِيه 
في الْبَاب لتَامِنَ عَسَرَ مِنَ اليبُوع», وَإِذَا امتتَمَ الْمُسْلَمُ إِلَيِْ عَنْ فض رَأْسِ لجال د ره 
ْحَهِم عن فْضو. لأ سات الْعجْلِسِلَها حكُمْ اع وَاحِدَة). 

ذا افتَرَقٌ الْمُتَعَاقِدَانِ افيِرَاقَ بان قبل تَسلّم وَأ الْمَالِكَلْعَفَدُ مُنقسِحٌ؛ ؛ لِأنَّ ذّلِكَ 
لاقع كِْ بدن ون كان لَه صَسِيسًا وَدَلِكَ لِعَدَمِ ا الّمنٍ في مجلس الَف 
ا (َلو اقَص الْقَبْضُ بطل السَلَمْ ما َوْ ان عيْنافَوجَدَهُ ميا أو 
مُسْتَحَقَا مُسْسَحَفَا وَلَمْ يَرْض بِالْعَيْبٍ وََمْ يُجِزْهُ الْمُسْتَحِقٌ أَوْ دَيْنَا فَاسْسحِقَ وَلَمْ يُجِزْهُ وَاسْتْيْدِلَ بَعْدَ 


هو اج تو 


لخر تر امم انتَهَى. 


الْجَزرْء الأول / الكتّاب الأول الْبِيُوعْ ٠‏ اس 

لِعَدَالمْيكُن مانم نمز طَا؛ لِأَنّهُ عَلَىْ كُلّ حَالِ يَجِبُ تَسْلِيمُهُ في مَكَانِ الْحَقَد. 

كَذَلِكَ ايكون الْمَدُ صَحِيسًا إذا كا« لإِنْسَانٍ عَلَى آحَرَ دين فقَالَ لَهُ: إن مَاِي عَلَيْتَ 
ِنَ لين سلمْ في كذ كيل جا حِنْطَةٍ تَوَديهًا إلى ذ في الْوَقْتِ الْفْكَاننٌ في مَكَانِ كَذَاء أنه لم 
يَتَحَقَقْ َبْضُهُ النَّمَنَ في ذَلِكَ الْمَجْلِسِ؛ ؛ لِأنهُ رو عن كراش نكال ين تين واندد 
اه 00 مقر قي النصْفْ الثاني دبْنَا لمكم صَحِبحٌ في حِصَّةٍ التَضفٍ الْمُسلم 
نال فلن (لِأنَهُ دن بديْنِ) (الدَرُ الْمُخْتَارُ في السَلّم). 

افيَرَاقٌ الْأَبَدَانِ: 0 ذَلِكَ بِغِيَاب عد الطَرَقيْنِ عَنْ نَظْر ادر وَعَلَىْ ذَّلِكَ فَإذَا لَمْ 
يفتك 00 َامَا وَمَشََا مَعَا َرْصَخَا أو فَرْسَحَيْنِء أو تر فتََبَضًا قَبَلَ افْيرَاقٍ أَبدَانِهِمَا 
الله صَحِبجٍ ٠‏ 

َييِخعفُ شم إِذا دهن رب الككم ند قد إل بيه لِاسْتِحْضَارِ رَأْسِ الْمَالِ 
وَتَوَارَىُ عَنْ نَظَر اْمُسْلَم إِليْهء ما إِذَاَمْ يَوَارَ عَنْ نَظرِ؛ قََا. 

وَلَا يَضُدٌّ إِغْمَاؤْهْمَا أو إِغْمَاءُ أَحَدِهِمًا وَهُمَا في حَالَةِ الْجُلُوسٍ بَعْدَ الْعَقَد (مَجْمَعْ 
الاج هر َالْهنِية في التَامِنَ عَشَرِنَ اليُوع). 

١‏ - إِذَا كَانَ رَأُ ال 1 3 ب السّلَم أذ شط بلانيطقو» وإ 
كَانَ | لدأ ولط بنة إجواء فد لصم ديه الافيز وين امقر فاشك تاوخ 
كف تاشلل شق هئالمز رمشو ى عي ا 
أو الصّبْطِ؛ قََا يَكُونُ السَّلَمُ صَحِيحًا. ٠‏ 

9 إذَا كَانَ الود وَالضْبَاطُ في مَجْلِسٍ الْعَفْدِ قَبْلَ التَعرّقِ وَدَقَمَ رب السَلَم بدَلَا مِنْهُ 
فَالسََلَمُ صَحِيحٌ. 

؟- إِذَا رَضِيّ الْمُسْلَمُ إلَيْهِ الْمَذْكُورُ فِي الْمَسْأَلَةٍ الأولى بِعَيْبٍ رَأُس الْمَالِ أؤ أجَارٌ 
سين الم اعفد بق على صِكَودء وَلِْمْسمَين .أن يُصَمْنَ وب السلّم مالة 
ا (رَدٌ الْمُحْتَارِ ‏ في السَلّمء وَالْهِندِيةُ في الْبَاب الثانَ عَشَرَ عسرَ مِنَ البيُوع). 
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ساص هام ه 


5ه فوانينَ الشَرد بعة الإسلامية التي كَانَتَ تَحْكُم بها الدوّة الْعثْمَانِيَة 


النّسِ فَإِنْ سَلَّمَهُ في دَلِكَ الْمَجْيِسٍ َب السَّلَم أو الكَفِيلُ أو الْمُحَالُ عَلَيْهِ ِلَ الْمُسْلَم 
ِلَيْه كَانَ السَّلَمُ صَحِيحاء وَإِلَّا فَهُوَ قَهُْوَ وَالْكمَالَة وَالْحَوَالَة مع م البَطلان بِمَكَاقٍء ١«قَإِنَ‏ قَارَقَ 
الم المشلع د كل لتر بطل ةوزن 0 لوحال عل ف الْمَجْلِسِء 
ولا يَضْرَهُمَا افيرَاقُ اليل وَالْمحَالٍ عَلَيِ دا كَانَ المُتََاقدانِ في الْمَجْلِسِ (الْهِنِْيةُ في 
الَّانَ عَشَرَمِنَ الْيُبُوع). 

ب دنال حا ار و يل بع ار واس لك وتاي لعا 
كَانَ الْعَقَدُ صَحِيحَاء إِلَّا أَنّهُ إِذَا كَانَتْ ة قِمَةُ الرّْنِ أَكْثرَ مِنْ رَأْسٍ الْمَالٍ أَوْ مُسَاويَةلَهُوَتلِفَ 
ال تللم صمح في وفتار ليق وين في لاني 

َإِذا فرق الطْرَقَانِ ييل قَْضٍ رَأْس الْمَالٍ فَعَلَى الْمُسْلّم إِلَيْهِ وَدْ الرّْنِ لِرَبٌ السَلَم 
(رَدٌ الْمُحْتَارِذ في السَّلَم). ْ 

«- ير ألا يكُونَ في السَلَمٍ خِيَارٌ شَرْطِ لدَلِكَ يَِطُل إذا كَانَ فيه شَرْط لأَحَدٍ 
الْمْتَعَاقِدَ أذ هما مما مَالَمْ يفط اط عند صلم لمكم لأس الْمَلٍ وجوه 
في في يدِهِ في مَجْلِسٍ الْعَقْدِ وَحِديِذٍ لا يَطْرَ عَلَىْ صِحَةِ السّلَم حَكل. (رَاجِعْ الْمَادَهَ ؟), 
أن إِدَاسَقَط حِيّادُ الوط بعد َف رأ الْمَالِ؛ فلايَكُونُ صَحِيحًا (رَُ المُخْتَار): 

“- إِذَا حَدَتَ فِي الْمُسْلّم فيه وَهُوَ في يد رَبّ السَّلَم عَيْبٌ غَيْرُ الْْبٍ الّذِي كان فيه 
مِنْ قَبْلُ بِآقَةٍ سَمَاوية أز يفل أَجْتيُ؛ النام لوقح بن اقرع الْمُمْلَم فيه؟ 
بدك بو اَل وين ركه امه ء(الخلاصَ اي الفصل الاززبون اتوي . 

لاد ليس في الخش1 فيه خيّارٌ رُؤْيَةِهِ لِأَنَهُ لا ينبت فِيمَا مَلَكَهُ دَيْنَا في الذّمّةِ. (رَدُ 
الْمُحْتَارٍ ذ في السَّلّم) ا شَرْحَ الْمَادَّةِ **78). ما لم يَظْهَرِ الْمُمْلَمُ ذ فيه عَلَيْ خلافٍ 
الْمَشْرُوطٍ فَيَجْبْرُ الْمُسْلَّمُ إلَيْهِ عَلَى إخضَارو 5 كَمَا شرِطَ (الْهنْدِيةُ في الْبَاب الثَامِنَ عَشَّرَ في 
الْمَضْل الأول منَ التبوع). 

8- إِذَا أَبرَاَ رَ بُ الشكم الشكم إلمِنَامشكم ع أو وب نهد أل سلمأ 
أ الفتلة النه2 ف التتوايقة امعناء ني الْمَاٍ إْرَاء إسْقَاطٍ وَقَبِلَ رَبَّ السّلَم 


4 
١ 


إذا 


الْجَزْء الأول / الكتّاب الأول: البيوع في ٠‏ وده ]| 
ذَلِكَ؛ فَلَا يبَطْلَ السّلَم. 
(الْهِنديّة في الْبَاب النَّامِنَ عَشَّرَ في الْمَضْلِ التَّلثِ وَالْخَامِسٍ مِنَ البُبُوع). 
- إِذَا رَادَرَثَ ب السَلَم َس الْمَالِء قَِنْ كَانْتِ الزيَادة في مَجْلِسِ اعفد د وَكَبلَهَا الْمُسْلَمُ 
ليه في الْمَجْلِسٍ أبضَا وَقََضَهَا في صَحِبِحدٌ وَكازِمَةُ ولا 
٠‏ (رَدْ الْمُحْتَارٍ في السَّلَم). ش 
-١‏ للْمْسْلَم إِيْهِ أنْيَحْط بَعْضَ رَأْسٍ الْمَالٍ عَنْرَبٌ السّلّم. 


ل إِلَبْهِ قَبْلَ أَنْ يَسْتَلِمَهُ رَبّ السّلّم 


خسار لامشل إل لايع بيك عفة الشلر. وجي اسل له علل ندم 
مله إل رَبّ السَّلّم. 


يَجُورُ النَحْوِيلُ فِي الْمُسْلّم فيه عَلَىْ آحَرَ وَبدَلِكَ ي اله لَه (انْظرِ الْمَاده 
اياك بارا كر بلقل ووز كم و ا ل لجر 
ِلَيْهِ أو الْكَفيل. 

(الْهِيِيةٌ في لباب الاين عََرَ من البَيُوع) (الظرٍ الْمَانَهَ 584). 

16- لَيْس لِْمُسْلَم إل في رَأْسٍ الّمَالِء وَلَا رب السَّلَم و في الْمُسْلَم فيه قَبلَ الْمَبْضٍِء 

ع اي لاسي الشركة ْوَلَو أيه ذلك من لكات ش 

كَال: َلَوَْاءَ رَبّ السّلَم الْمُسْلَمْ فيه قبْلَ ف : قَيْضِهِ مِنَ الْمُسْلِم إِليْه؛ كَانَ البَيْمُ بَاطِلَاء 
عراق باع يراس الكل از باكر ملترووة كرد ذا لجع إقالة تلو 

”7 ا في السكوء واي ف لباب الاين ع عَشَرَ في الْمَصْل الْحَايِسٍ من البتوع). 


6 و 1 


-- فَوَانِينَ الشّريعة الإسلاميّة التي كَانَتَ تَحْكُم بها الدولة الْعثْمَانِيَةُ 
استدراك وفيه مبحثان : 


وده م وي 


المبحث الأول 


م هيم وس 


في اختلآف رب السلّم والْمسَلَم َيه 

15- إِذَا تلفت الْمْتَعَاقِدَانٍ في نس الم فيهء فَقَالَ رَبِّ السَّلّم: إن أَعْطَيْتكَ 
كَذَا وَوْشَاسَلما قن مين كَبْلَة خنطة. وال القفكة ِلَيْه: إنَّتَ أغطّ 
حَمْيِينَ كيْلِّ م شَعِر. قلت اله ِنْهمَا تجح ييه وب السَلم إن وهم الاخلاف ينهم 
بَعْدَ وُقُوع الْعَقدِ وَبَعْدَ َسلِيم المآ إلَيْهِ الشَمَنَ. 

وله تيع جرئ الح يتما ويف ف رَبّ السَّلَّم فَإِنْ نَكَلَ أحَد 
2 عَفْدُ الم يطلب الْعَاقِديْن أذ طلَب أحَدَِِا قط 

كم حَدُهُمَا الْمَسْحَّ في مَذِهِ اْحَالٍ ترك عَلَى َمل أن تعن أحذهها ا لحر 
(الْخْلاصَةُ ص في الَْصْلٍ الأول وَل في لباب اَن هري الْفَضلٍ اربع من لبيوع». 

٠‏ - وَإًِا الي في قد الم فد أذ ف وَضْهه أذ في مفدار دع أذ في جس 

س الْمَالٍ أَوْ وَضْفِهٍ أز در مَحْكْمْهُ حُكُمٌ الاختلاني في جَنْس اله م فيهمَا لم يكن 
رن س الْمَالِء وَيقِيمُ كل من الْمَُعَاقِديْن اليه فيَحَكُمْ بيد بي اْمُسْلَم ليه 
(الْأنقِرْوِيَ عَنِ الوَجيز في السَّلَمِ). 


إذا تلت الْتَعَاقانٍ في الْمُشكم فيه الي 000050000 
تلم وله تعووة الندا جرال كذ :زان ان لقني له وري اعرف 


الْقَاضِي عَلَى انين مِنْ أَمْلٍ الْحِبْرَةِ مِمّنْ لَهُمْ وُقُوفْ تام عَلَى جَيّدِهِ أو رَدِييِهء فِنْ قَالَا 
ا الَاضِي رَبّ السَلَم بول وَلِقاضِي أن يكْتنِيَ عرْضه عَلَْ وَاحِدِ مِنْ أل 
الصَّنْعَةِ ل أ معبطة فضي بأنا لاخر حلن هل من لتر 


عه 


(الْأنِْرْوِيَ فِي السّلَمِ عَنِ الْخْلاصَةٍ 
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١‏ - إِذَا اختكف الْمْتَعَاقِدَان فَنَا قل عش 4 اع طلا الجودة قن المسلم ف ا 


الْجِزْءالآَوَلَ / الكتّاب الأول الْبِيُوعٌ ش ده 
الك و2 ذلك ريال اني: كم كد مَشْترط شَيًْا. وَكَمْ يُقِخ أحَدُهُمَا يبت فَالْقَوْلُ مَمَ 
اليم لِمُدَّعِي الشَّرْطِ وَأَيُمَا أَقَام 0 َإِذا أَكَامَاهًا 4 1ه السَّلّم. 
(الدُرُ المُخْتَارُ وَرَدالْمُحْمَار في السّلّم). 

- إِذَا امَلمًا ني أضل الأجَل فَايهُمَا ما أَكَامَ الْبَْنهَ قبلَتْ مِنْهُ وَحْكِمَ بمُوجَبهَاء وَإِنْ 
كماما رجحَتْ يُ مدعي الأبجل» ونم قم ةافول مدصي ي الْأَجَل مِنّْهُما. 

(الْهددِيةُ في الْبَابِ التَّامِنَ عَصَّرَ في المَضْلٍ الو ابع من الببُوع). 

9- إد انق اران عَلَئْ الْأجَلِ كَأنِاتّقَا َك أنه شَهْرُ كذا وَكِنهُمَا احلا ني 
مُرُورِ الْأجَلِ وَحُلُولِِ تقَالَ رب السَّلّم: مر الأجلء انلق إل 0-8 . فَمَنْ أَقَام 
نُْمَا اليه لت مِنْكُ وبرج يه الْمُسْلَم إِليِْ ِنْ أَقَام ل مِنْمَمَا يت وَإنْ ل تق بق 
َالقوْلُ مَمَ الْيَِينِ لِلْمْسْلَم َيِه (الْأَنِْرْوِيَ في السّكَمء وَالْهِنِيّةُ). 

٠‏ إذَا كَانَ حتاف في مِقَدَارِ الأَجَلٍ دَفِي مُرُوره َو عَدَمِهِ؛ فَالْقَوْلُ في قار 
لِوَبّ السَّلَم وَفي الْمْرُورِ لْمُسْل إِلَيْه وَإِذَا أقَامَ كٌُُ 26 الطرقيْن ال ا 
الككلو إل (الْهِْدِيّة فِي الْمَحَلّ الْمَذْكُورِ). 


3 3 


8ه فَوَانِينُ الشريعة الإسلاميّة التي كَانَت تَحَكُم بها الدولة العثمانية 
الْمَبْحَثُ الثاني 
في إقَانَة السلّم 
-١‏ تَكُونُ الْإقَالَةٌ صَحِيحَةٌ صَحِبحَة دا كَانتْ قبل قنْض الْمُسْكم فيو سَوَاءُ حَصَلَت قَبْل 
خُلُولٍ الأجَل و كقدة وسو كَانَ رَأسُ الْمَالٍ في يد الْمُسْلَم اليه أ 71 الامقاكر عا 
أي وَلَْ َم ين َي معي بالتَِين؛ أذ (النسك فدوإن كان قا حييقة َقِيَة؛ كَلَهُ كم الْعيْن 
2 ترز الانفدال به قَبْلَ قَنْضِهِ) (الْهِدِية وَرَذُ الْمُحْتَارٍ في الإقَالَة) وَعَلَىْ ذَلِكَ فَإِذَا 
كان واس المال ايه لياه لني تعن اين َعَلَئ الْمُسْلم ِلَيْهِ أن يُسْلِمَ عَيْنَهُ إل رَبٌّ 
دكار جا رو لاوا ران وار ليا روك وا 


سر مه سر 0 


َي إِذَاكَانَ من الأثياء ابي لا عبن بالتَّمِْينِ؛ َعَلَى الْمُسْلَم إِلَيْهِ أن يَردَ مِثْلَهُ سَوَاءٌ كان 
00 د َال لَوْتَلف رَأْسٌ الْمَالٍ بَْدَهَا وَقَبَلَ النّسلِيم؛ لِأنَبََاءَهُ ليس بِشَرْط في 
ِ وَإِنَمَا َم عه يوم َف وَإَِا َل وَبُ السَلَم للم فيه في مده 
0 صَِيْكَك وَعَلِيدَ أن رودت المُمْكم فيه إل الْمُسْلَم ِلَيْهه وَتَجُورُ الإقَالَهُ في 
بَحْضٍ اله ل فهاْميِعَلنْ عل حي 

وَلكِنْ إذا وَقَعَتِ اكع الإنك ذل كار لاخر واقرط تسمل في الخرء الذي ل خضل 


55 
6 
سدم وا 
5 


فيه الإكَالَه فَالسَرْط الْمَذْكُودُ زكَأنهُ لم ا َالقَالهَ م صَحِيحَةٌ. (الْهِندِية و الْمُحْتَارِ). 
11 - فض رَأْس امال في مس الل لت بط في يف21 صَحِيحَة 


(الْهنية). 
3 إِذَا وَهَبَ رَبَّ السَّلّم اْمُسْلَّمَ فيه قبل الْقَبْضٍ م هِنَ الْمُسْلَم إل 
َال لَ السّلَمَ وَعَل' باشل أيسترك رأ لهل ع أزبنقة را وَعَيَهُ التضن: 
4 - إذَا اَلَف الطَرَفَانِ بَعْدَ إَالَةِ النّمَنِ في مِقْدَارِ رَأْسِ ي الْمَالِء فَإنْ كَانَ َب السَّلَم 


ل فض المشل فيه؛ فَالْقوْلُ لِلْمْسْلَم الي وَإِلَا جَرَئْ التّحَالُف نتيا ٠‏ (الْهنْديّة). 


صر حو مو > 52 
ليه أو أَبْرَأه منه» فكانه قد 


الْجَرْء الأول / الكتاب الأول الَيَيُومْ 0002١‏ 054 
ا اا ااا يري لاطا لاست 


0 
1 سر سر ب سر 


إن ن الاشيضتع ون كان ير ااه لني مضذوم. ََذ يت مز ويه باش 
وَإِجْمَاَ الك ققد اسْنَصَْعَ الي الحا َالو 1 1 
خُلاصّة الفصل: 
١‏ - قد صَارَ الاسْتِضْنَاعٌ مَشْرُوعَا اسن وَإِجْمَاعَ أ لأكة. 
-١‏ يشرط أنْيَكُونَ ْمَل َالْعَُْ في الاسيِضْاع من الصَّايع. 
_- - يلرَم أن يَكُونَ الاسْتِضْنَاعٌ في الْأَشْيَء لقا ووارالاادي ع لتر ارين 
فَالْحَقَدٌ فِهَا فَاسِدٌ وَلَمْ تبي لا مُدّة 
ع - َم في الاشوضتاع تيف الضئُوع. 
هِ- - لَايَْم أن تكُونَ الود سلما ني الاسْتِضْاع. 
ليث ب ل 
0 - يطل الاشيضتع بَكَاةَالصّانِع تضق _ 
ظ اله (/مم): 57 َال شَخْضٌ لِأحَدٍ مِنْ أَهْلٍ الصَّتائْع: اشع لي ال لانن . بِكَذَا | 
[ شا وََلَالصَانع لِك اق الع امنيضتاتًا. . مكلا لوَأرَىْ الْمهْمرِي جل كاف ( 
وَقَلَ له: اضْتَعْ لي رَوْجَيْ حفٌ مِنْ نوع السّخْوَانٍالُْلانيٌ كا َشًا. َكَل الَْائِعُ أو 


ول نعل لب زان لاس فيل وه وعاضة تأ ( 
للّازْمَةَ وَقَبلَ لجار انمد الاسميضتاع. 


ََلِكَ لو تقَاوَلَ مَعَ صَاحِبٍ مَعْمَلٍ أن ب ضع لها بد لوا يكنا ا 
0 الول وَالْحَجْمَ وَسَائِرَ أَوْصَافِا لازم وَل صَاحتٌ المَعْمَل ا تَعَقَدَ الِاسْتِصَناع. 


ا 


أي إذا قال شخصٌ لأحَدٍ أَرَْابِ البعناة نِع: اصتع 3 الشَي لمان الْجَامِعَ لِلأَوْصَافٍ 


سام هامه 


لاه فَوَانينُ الشريعة الإسلامية انّتي كَانَتَتَحكُم ها الدولَة العثْمَانِيّة 
الْفْلَانية بَكَذَا قَرْشَا وَل الصَّانِعُ ذَلِكَ؛ ال ُعَقَدَ الْبيْعُ اسِْتِضْنَاعًا. 

َل أرَى الْمُْيرِي رِجْلَه لِحَمَافِء وَقَالَ لّه: اضْنَْ لِي رَوْجَيْ خف مِنْ نَوْع السّخْيَانٍ 
الْفَُانيٌ عَلَى أَنْ يَكُونَ السَّخْتِيَانُ مِنْكَ بِكَذَا ناويل بيع عاك مم جَار على أذ 
يَصْبَم َهُ زَوْرَقًا أَوْ سَفِيئَة وَبَيّنَ لَهُ ا وَعَرْضَهَا وَأَوْصَافَهًاء عَلَىْ أَنْ تَكُونَ مَوَادٌ الْبَِاء 
56 مِنَّ النّجّارٍ في مُقَابل بلغ مُعيّنِ وَقَبِلَ النَجّارُ ذَلِكَ؛ الْعَقَدَ هَذَا الْعَقدُ عَلَى أَنَهُ يم 
اسْتِضْنَاع ولعي مرحي ا م 

كَذَلِكَ لَو تََاوَلَ م ع لاقو ل ادس لَه كَذَا ا 
00 الصو وَالْحَجْمَ وشا أَوْضَافهًا ار على أكون الحديد ومواد 
صُنَْا مِنْ صَاحِسٍ الْمَعْمَلِه وَقَبَلَ صَاحِبُ الْمَعْمَل؛ انْعَقَدَ ذَلِكَ الْعَقَدُ عَلَى أنه 0 
وَالْمَبيعُ هو الْبَنْدقِيّاتُ. (الْهِنيِيُ في لباب التَايِعَ 32 مِنَ البُبُوع). 

لط شي الاسْيِضْتَاع أن ككون الكل والعرن ا الصّانِع؛ وَعَلَيْهِ فَلَو 
ال كان الْعَقْدُ إِجَارَةَ آدَمِيْ. (رَاجعٍ الْمَاكَه *) وَقَن صرح بِذَّلِكَ 
استِطرَادا في اَم (491). (الهذيية َه في الْبَاب الْحَادِي وَالتَكاِينَ مِنْ كتَابٍ الإِجَارَة). 

الْمَبيعُ في الاشيضتاع مهُوَ الَْْنُ لا عمَل الصَّائِم؛ وَعَلَىْ ذَلِك فَلَوْ أَنَىْ اكد امع 
خف من صُنِْهِ أو مِنْ صُنْع عَيِْتبَل الاستِضْاع وه كَانَ صَحِيحًا (الدْرَرُوَالعْوَن). 


4 


الم تافل اا إِذَا بْيّنَ فيه الْمُدَُّ صَارَ سلما و" عير فيه حِيئَكز يِذ شُرُوط السّلّم؛ 
| وَإِذَالَمْ يَُينْ به امد كان مِنْ فيل الامئيضتاع يض يعن 


[ اماد كاكرف 1 شَيْءِ تَعْومِلٌ استصتاعه , يَصِحْ فيه 0 عَلَى الإطلاق. وَأما 0 


أيْ: أن الانتطاء صصرت: في كل :ما ا بهو عَادَة عن كَالْدَوَانِي لمعن 
وَالنُحَا سي وَالْأَْمَافٍ وَغَيْرهَا مِنَ الْأَشْيَاءِ سَوَاءُ ذكِرَ الْأَجْر وَالْمُدَهُ أ 0 


كنم 


الِاسْتِضنًا حَقِيقَةٌ فَتَحِبُ الْمُحَافَظَةٌ عَلَْهِ (مَجْمَمْ ال 27 أن هذا الحقد يفيل 


يٍِ 
الصَّاحِبَيْن عَلَْ أنه اسْتِضْنَاعٌ لا سَلَةا 00 


الْجُسزْء الأول / الْكتّاب الأول: الْبِيُومُ 2 6/1 
0 في الأبَاءِ الى تومل استنضتاغها يل عل انيتال اليش 
عِنْدَ الإمَام الْأَعْظَم َإِذَابيّنَ الْأجَلُ في الْأَشْياءِ الّتِي جَرَئ التَحَامُلُ عَلَىْ اسْتِضَْاعِهَاء 
وجيت واه رليك لاحي لا لعل أن السَلَمَ َابتٌ بالِْتَابٍ 1 
وَالّنَوَإجْمَاع الم و أنكَنَ حمل لاضع علي لامصَارُ إل غير 
ما الِاسِيِصْنَاعٌ فَإِنَمَايَكُونْ بِنَاءَ عَلَى التعَامُل في الْأَْاءِ الي يَجْرِي التَحَامُلُ فِيهًا. 
(البَخدُ) فَالسّلَمْ ل دَ امام أَقَوَىئْ سن انطع 
نا في الْأَشْيَء التي لم بَجْر التعَاملٌ , بهَا فَإِذَا يت فِيها الْمُدَهُ عَلَى وَجْهِ لدان 
كَانَ الَْفَدُ عَفْدَ سَلَم الوجْمَاع» بجي فيه كل ما ع في الْمَادَةِ (10) مَثْنَا وَشَرْحًا 
(رَاجع الْمَادَةَ *)؛ لذن الاسْيِضْنَاع يَتَعَذَ يتَعَذْرٌ فِيمَا لا يَجْرِي فيه التَحَامُلٌ؛ لِأَنّهُ لا يَكُونٌ إلا فيمًا 
عامل فيه الناس فيل مُ جَعْلَهُسَلَمَا (البَْرُ)» آم ذالم تين ادهع وَجْهِ الِاسْتِمْهَالٍ 
كان قال عدا أو يدنف عَلَى وَجْهِ الاسْتِحْجَالِ؛ فا يَكُون ذَّلِكَ سَلَما الإجماع 2-2 
فِي الْمَادّةِ (283) مِنْ أَنَّ السَّرْطً السَّادِسَ لِلسّلَم الْأَجَلُ وَلَا سَلَمَ إِدا كم ا 
لهل في لتم عكر منَاليوع». 
وَقَوْلَ الفكلة! ذا كم تن فال كاد العَدُ مِنْ قَيلٍ الاسْيصْتاع أَيُضًا) - 
مُوَافِقٍ لِمَا جَاءَ في الْكْبِ الِْقهِي؛ 3 الاسْتِضْنَاعَ إِنَّمَا يَجْرِي فِي الْبلادٍ ع 
لتََامُلُ بوه داصح في خَيمَاوََد صرح بِدلِكَ فِي المع وَسَرْحه وَالرَيِي وَالْمُْستَائي؛ 
دفي الْكَافي د الْوَاني (وَإِنْ ذَكْرَ بَحْضٌ تاودن الكل جَوَارٌ الِاسْتِضْنَاع في اباد د التي 
م يَبْرِ التَاْلُ به تفَْا عن الُْهُسْئَانيٌ» فَذَّلِكَ عَيْغ1 م يَرِدُ فيه). 
لانن حم قي لاجس 
١‏ - إِذالَم تين الْمْدَّةُ في الْأَشَْاءِالِّي جَرَئ التَحَاملُ بِاسْتِضْنَاعِهَاء َالْعَقَدَ عَفُدُ اميضتاع 
بالإِجمَاع. 1 


موي ا ا م بهَا السّلَمُ وَالْأَْيَاءُ 
عرق العاقل به على الِاسْتِصْتاعء فَهُوَ كَذَّلِكَ عَقَدُ اسْيتِصنَاع بالإِجمَاع. 


سام ها م ه 


اه فَوَانِينَ الشرد بعة ة الإسلامية ة التي كَانَتَ نَحَكُم بهًا الدولة العثمانية 


0 


*- إذَا كَانتِ الْمُدَة اميت في الْأَشْياءِ الي تُسْتَضْتَمُ حَادة شَهْرَا أو أَكْثَرَ مِنْ شّهْر فَهُوَ عَقَدُ 
اسْيِضْاع عند الصّاحبينِ وَعَفَدُ َم ِْدَ الما وَتوحَد مذ لكام ون فر الأولى. 

4- [ذا كات الم لأقل من شهرء أي أجل الذي بصخ به الشلمٌ وَالأنياء يما لم 
تَسْتَضْنَحْ عَادَه فَهُوَ سَلَمٌ بالإجمَاع كَمَا يؤل من الْفعْرَة الثّانية. 5 

ه- إِذَا لَمْ تبيّنِ الْمْدَهُ في الأَشْيَاء ء التي لَمْ يَجْرِ التَحَامُلُ بِهَا عَلَى وَ جْه الاسْيِضْتاع 
اجر امعد انيضتاء. والْحق لعف ايد كا صَرَحَت بو ُنْب الففهية. 


ان 


٠‏ م 1 يفي الامنيضتاع وَضفُ المَصْنُوع ونه على لوج الْمُوَاوقٍالمطلُوبٍ. 


لقا في الااتوضاح وَسنك التشارع رضنا بن عدوت أن زم يجهلة قرء 
من أؤْصَافهء وري تيا يح به جنشة وَرْعْهُ َل الوَجْهِ المللوب» وََمًا كد 
ال ع بيْعَاِمُوجَبٍ الْمَادَ (١٠٠03؛‏ كَانَ مِنَ اللّازِم الْعِلَمُ ب تَمَاما (عَبْدَ الْحَلِيم» وَرَدُ 
اي 06 


أ لاجر أ نجل الوذ 0 تَعْجِياً دَفْع الشّمَنَ شَرْطٌ 
اشم أ كلق يجو أذ 1 لجل ننه ار أر كل ايقس عل اكلم 
(الدر. َلْْرنُ عَبْدُ اليم عَزْمِي زَّادَه). 


| امه (كوم): إِذا انعَقَدٌ الامنتضتاع؛ كيس ! لِأَحَدٍ ولتفاين 0 َإِذا 1 تكن ْ 
| اضوع على لصاف المطألوة اس م عا ْ 
الِاسْيِصْتاعٌ يبع ول وعدا فد ا ال نا اعفد كك لخد 
العافدرق على بواواية أب مشت 00 الْآَحَرِ رَاجِع الْمَادَةَ (10"). 


اله لوالا لواو 00 5 
َيُْبْرٌ الصَانِعُ عَلَى عَمَلٍ الشَّيْء روا ا 
ميل لَه خيّارٌ. . 
رَاجع الْمَاده (115) وَكَذَلِكَ ليس للمشتطيع أن يزجع عَنْه؛ لا الولو شيل ل الحياة 
لَلَحِنّ الْبَائِمَ ِضْرَارٌ ِأنّهُ د لَايرْعَبٌ فِي الْمَضْنْوع أَحَدٌ غَيْرُالْمُستَضْيْع. 
رَاجِع الْمَادَه 19) لبي لِلصَّانِع يَعْدَ عَمَلٍ مدي 5 عَنْ تسليمه إلى 
اْمُسْتَضْيْع» وَإِذا ام الصَانُِ َعْدَمَا وَآهُ || لدع الوك الع يي ره 
ا ل ا سي 
ين اوها ظ 0 اا 
داكا الْمَصْنُوع عَيْرَ مُوَافقٍ لأَوْصَافِ الْمَطَلُوبَ م كَانَ الَْصٌ الْمَوْجُودُ فيه مِنْ 
يل الْعيْبٍ؛ فَِلْمُسْتَضْع حيار الْعيْبء وَإنْ كان من فيل الْوَضْء قَلَهُ يار الْوَضْفٍ إن 
شَاء قَبِلَهُ وَإنْ شَاءَ رَدَه. َع َبَهَذ رؤيَيه؛ قَيْسَ له 5 ْ 
قال ابوت يْسَ لِْمُسْتَضْيْعِ حيار الرؤيَة. خلاقًا ليَْض الْمُمَهَاءِ وَبمَا أنّهُ قد 
بل في زو الصشالة قزل بي برشفت» لد يكرن الخناة الوارة كنا عجار وقنة: 
. وَيَكُونُ الِاسْتِضْئَاعٌ بَاطَِا بوَقَةِ اْمُسْتَضْيْع أو الصَّانِع. 
اللي وَالْحَمَوَيٌ عَلَنْ الأضبَاء ييل الْكَفَالَةه. ْ 


2 


لاه فَوانِينَ الشّرد بعة الإسلامية التي كَانَتَ تَحَكُه بهًا الدولة العثمانية 


ٍ أذ ليع التريضي عرض اعت أشكانا ييقة وَشختلقة عن أشكام تع تر 
ل سم الْمَوْتِ فِي الْمَادَةِ (1594). 
خُلاصّة الفصل: 
-١‏ بَيْعُ الْمَرِيض لِوَارِيهِ أو شِرَاؤُهُ مِنّْهُ - - مَؤقوف عَلَىْ الإجَارَّة. 
- العريض إتير ارئ سيجيخ إتاقان ينَسن اليثلء أو كان يمحاهاقه له ثلث 
0 7 الْبيعَ. 
- َع اْمريض الذي تَكُون ره مُسَْفْرَقَة الديُونِ بتقُصٍ عَنْ َمَنِالِْدْلٍ حمر قوف 


| اده (مطوم): إذا باع خض في مَرَضن مؤنه ذَيكا من ماله لد وَرَقي يريك ظ 


و فا عَلَىَ إِجَارَةٍ سَائْرٍ الوَرَ َه فَِنْ أَجَارُوا بَعْدَ مَوْتِ الْمَريض يِذ الْبيِع مَإِنلَمْ |. 


إذَابَع شَخْسٌ في عرض مَزتهِ ينان ماله أحَد وك راقم يلا فضا وار 
بَمَنِ الْمثْل أَوْ بِضِعْفِهِ قَمَاتَ بَعْدَ ذَلِكَ الْمَرِيضء اليم أو الشّرَاُ مَوْقُوفٌ عِذْدَ أبي حَيفَة 
م (لْأنقِرْوِيَّ فِي الْعَبَنِ 


- عو ورك > وه 


وَالْمُحَابَاةِ) أَيْ فَإِنْ لَمْ يُجِيرُوهُ كَانَ مُنْفَسِحًا وَبَاطِلًا. رَاجعِ الْمَادَه ة 
ما الإجَارَهُقَبْلَ الْمَوْتِ؛ قَلَيْسَ لَهَا حُكْمٌ؛ لِأنَّ حَنَّ الإِجَارَة أو ا 
الْمَْتٍء فل بم المريض ْنَا من ماله من أحدٍ أؤلاد 1 لَه نكا 
وَالْمَرِيضُ ال ا ا دم ليما كيد الكريك كانه أذ فتريقة: 
كَدَلِكَ لَوْ بَاعَتٍ امْرَأَةٌ دَارَهَا الْمَمْلُوكَةَ لَهَا مِنْ رَوْجِهَا وَمَانَتْ قَلوَرَئَيَهَا الْآحَرِينَ 
دْكَالُ يَلْكَ الدَّار في الْمِيرَاثِ. 


2 


0 
له 


الؤ ذه لول اعقب لاون الغ ا ل 0ه 

وَعِنْدَ الصَاحِبَيْنٍ جَائِرٌ ذا كَانَ بِتَمَنِ الْمثْل أَوْ ضِْفَهُ. 

َكَدَلِكَ المكم في الولو كر اشترى العريض وهو في مض العَوْت قدا ون 
وَارِئهِ ب بَمَنِ الْمئلِء أوْ بزِيَادَةٍ عَنْهُ قَالشّرَاُ مَوْقُوفٌ عَلَىْ إِجَارَةٍ بَاتِي الْوََنَِعِنْدَ الإمَام أو 
افع الصاح اه قد مجه في بخض الك الففهيٍ أذ افترئ المريش ومو 
في مَرَض الْمَوْتٍ مَالَا مِنْ وَارئهِ يمن الل > مَعَ معاي الشّهُودِلَهُ وَأعْطَاهٌ الَّمَنَه َالشّرَاُ 
صَحِيمٌ بالاتقَاق. َعَلَْ كلْكَ مله نا (إذاجاع) | خْيَرَارٌ عَنِ الشَّرَاءِ. (لْأنقِرْوِيّ فِي الْعَبَنِ 
َالْمُحَابَاقِ وَالتْقِيحُ في الْيبُوع). 0 

وَلَوْ بَاعَ مَنْ لَهُ العا الو لوه ولو ل ترا ولد 
المرربض كَل ير مختير أن الح إن كان معَ يود الا عَيرُ وات ققد صْبَح بَعْدَ 
ََاَالمرريض وَارناه أمَا ذا لَمْ يكن لْمريض وَلَد وَالمسلُحَالهَا و َولِدَ لَهُ ولد قوفي 

الْمَرِيض فَالْبيمُ مَُيد إِذاَمْ َكُنْ فيه مُحَابَاةث 

َإِذَا باع ميض مَالَا لَهُمِنْ أَحَدِ وَرََيِهه كَل مِنْ ذَلِكَ الْمَرَضٍ ثم توفي بَعْدَ ذَلِكَ كَانَ 
الْبيْمُ صَحِيحًا وَلَاِمًا. (الْهِندِيّةُ). ققد تَحمَة تعتق وزلال أذ مرضة لع يكن مرهن عزف (رَاجِعْ 
لماه 1990). 


مه - 5 - يي رمرو 


ظ 0 (95): إِذا بع المَرِيض فِي مَرَضٍ مَوْتِه 537 اين من 5 صَحّ بيع | 


جاعَهُ دون تَمَنِ الئل وَسلم امع كد ب بع حاناة يعد َعتيد من ُلك مال فإن كان 


2 ٠. 


لثلث ََوَهاصي و د اي بها موي ل تقض مقر 
ْ المِدْلٍ وَإِعْطَاؤٌه ررق فإِنْ أكتل لَِمَ المي وَإِلَا كان للورئة فسخ ميلد 00 ا 
| شَخْضٌ لا يَمْلِك إلا دَارَا تُسَاوِي ألْمَا وَحَممَ َِ قَرشٍ قَبَاعَ الذَّارَ المَذْكُورَةٌ في مَرَضٍ ظ 


03-9 


[ تنه جني اث لهأف زشرٍ وَسلَّها همات أت مله الذي يفي | 


| ب حَابَى لَه وهو َه رش كَانَ هَذًا ليع 2 حيحا مُعْتيرًا و وه 2 ورك ماعو 
بيه و امرض كذ با ذو الك نيل ؤزش وَسلمها لمي كي فب أن 


كلاه فَوَانينَ الشريعة الإسلامية التي كَانَتَ تَحَكُم بها الدولة العثْمَانِيَة 


| ثلْتَ ماه لي هُوَ حَمْساة َو يَعْلُ يضف مَا حب به ومو َف وَرشٍ ؛ قَحيديل أ 
لوز 1 وطتواوت التقتري رضت ا عو واف نلق وف لفطو ورد قن 1م71 
تكلم يكن يور لخ ابيع ون َم يدها كانَ لِوَرَنَو لمح وَاسيْدَاهُ الا 

81 التريشن في ترص تزه كيقا تق الار ون انلق أن برج معطا ال 
ِ. صَحِيحٌ» وَلَيْسَ لِلْوَرَنَةِ بَعْدَ الوقَاةٍ أن يَقُولُوا: ناا ترف بهذا المبيع. (رَاجِع الْمَادهَ ه000 
(الكَمَوِيِ في بيع الريض يزِيَادة). 

ذالم يكن ميض عَرَض موت وَارثْ نم صا لَه وَاِتْ في ومن البهيه يم 
صَحِيحٌ أَيْضًا. وَهَد ْكرَلِكَ في شَرْح الْمَادّ اسَابقة. 

ل ل سل مف كلايع مكف قفد ين ثلث 
َال قن كَانَ التلْتُ وَافِيًا با باضخ وَلزة الورك (التتقيخ في المع ا وَقدَانَضِم إذا لم تملنة 
نري وَموئ يق تع د عدم ادم ليتنع يلك رواج العان 0035 

اكير لال رزو التصاة الج رخ ف عَلَىْ إِجَارٌَة الوَرَنَةَ عَمُوماء 
َِنْ كم يُجِيرُوا فَالْمُشْترِي م مُجيرٌ عَلَْ [كْمَالٍ الِْفَدَارِ الَّذِي لَمْ يتّسِعْ لَه لَه التلْتُ. 

إن جار الْبَْض ققَط مََلَئ الْمُْري إِْمَال مَايَلْحَق حِصَّصٌ غَيْرِ المجبز لا غير 

ذا َم يكل المُشْمرِي دَلِكَ النْقُصَانَ الَْسَحَّ ابيع وَلِلْوَرَنَةِ أن يَسْتَرِدُوا الْمَييع 
يدوا إل الخشتري ما جد منة من التمن: (الْكَمَوِي) كَلوْ كَانَ تَخْصٌ لَا يَمْلِكُ إلا دَارَا 
كاري لها وَحَمْسَوِاَة فرش َبَاعَهَا وَهُوٌّ في مَرَضٍ مَوْيِه مِنْ إِنْسَانٍ ليس بو ارثِ لَهُ 
نوهي بَعْدَ الَْْع وَالتّلِيم؛ امي وَكُذّا ذا بَاعَهُ مِنْهُ بألْفٍ قِرْشٍ وَنُوْفِيَ وَتُلْتْ 
مَالِِ يفي بِمَا حَابى» وَلَيْسَ لووك ْو مخ ذَلِكَ الييعء ؛ أمّا إذَا بَاعَهَا بَحَمْسِيِائَةِ قرش 
قل 7 ملك لزي يعر لشن أن ل الب يعر اقيق 
ل ا ا 


َه فَسْحْ ليع 0 ذا 0 يَرْض بذلك؛ فَلَهُمُ ركه الدَار وَإفكالها في التركَة. 


الْجْرْءُ الأول /الكتاب الأول الْبيُومْ 000 00 ١‏ لاه 


(التَْقِيحُ فِي الببُوع). ش 
كك كم في يرا التريضي رض الَْوْتٍ نجي وَل اترئ نان مالا 


بجشي عل أذ له الجا ومن مر التؤبيه كأنيط حبار ؛ أو أَجَارٌ ابيع أو 
مَهُ البَيعُ به العاف الجارة نور وك الفكنا كرد الل 6 1 ا 


توي ميل مسايل شي مِنَ اليبُوع). ْ 


| اكاك موس . إِذَا ا شخ في مرضي موت مَل بَِلّ ين 


ظ ا ا 0 2 
تر لحر قات لتركد أو شت كوا ابو 


| يدابع نسلا في مرضر مزقة لمن جني أل من نَمَنِ ْول أيْ بِعَبَنِ فَاحِشٍِ» 
و يُسير و وَمَاتَ وَتَرِكنَهُ مُسْتَعْرَ لبُونِ بن كان تتجقوع قنده مُسَاوِيًا للتَرِكَق أَوْ زَائِدَا 
عَنْهَا فَللدَائِنِينَ مَُطالَبَة الْمُشْتَرِي بإِكْمَالٍ امن ال َمَنِ الْمثل سَوَ و جاه ووه أو لم 
يُجِيزٌ دهن أفملة يواسح الما لاسو 34 الج ب 2 

كَإنَ أداءَ الدَيْنِ مُقَدَمُ عَلَىْ الْوَصِيّق وَلَا حُكْمَ لإجَارَة لون 5 اسْتِغْرَاقٍ التركة 
الذي ن؛ لَك الديُونَ لا تَجعل ِو حا في التَركة ليس لهم اتَصَرْفُ فها بتع أذ 
5 ل (الْحَيْريَة الْكَمَوِيُ التَْقِيحٌ). 

عَلَنْه عَلَيْهِ فبيْعٌ اوري لِلتَرِكَةٍ الْمُسْتَعْرَقَة بِدُونٍ ِذْنِ الْحَاكِم أو العوماء 5 ليس بنَافِلٍ 

لتك أر لزه تنه أل ل ننه بخ له ل ته“ تقض الْبَنِع. 
(رَاجِع الْمَادَةَ 04). 


50 


/ا6 فَوَانِينُ الشّريعة الإسلاميّة انّتي كَانَتَ تَحْكُم بِهَا الوه الْعثْمَانِيَةُ 


-١‏ الْبَائِع وَالْمُشْمَرِي في الْبَْع الْوََاءِ مُقمَرَانِ علَى الَْسخ. 

اداكزن التبيع في الؤقاء 2ن قاع قرط - 

دان ناف ولق رى ب المع ركاقية اد 

- يَجُورُ أن مُشْترَط فِي بَبْع لوقا أن تَكُونَ َف ابيع لْمُشمَرِي. 

ه- إذَا تف الْمَبِيحُوَكَاءٌ في يَدِ الْمُمْمَرِي سقط مِنَ الدّيْن بمِغْدَارِهِ وَلَوْ كَانَ دَلِكَ 


و . 0 7 
بدوال بعلا منةر 


١ 


1 


7 
ربقو‎ ٠ 


2 2 2 رع كسام مه ده 2 2 َي 
1- إذا توفي أحد العَاقِدَيْنِ لِلْبَيْع بالوفاء قَامَتْ وَرَنْنَهُ مَقَامَهُ. 
امَو : 6م 0 0 َ 
1- يُمَيْرْ المُشْتَرِي وَفاءَ عَنْ غَيْرِهِ في أخطٍ المَبيع. 


جع هه روه ع ررععه ع 52 2 2 
له أن يرد الثمن وياخذ المبيع» كذلك للمشتر 1 


ل 


ا يَكُونُ الْمُْئرِي في ابيع الوَمَاءِ مالك ِْمَبيع؛ وَحَكَيِْ فاع وََء أن يه شمن ويَأحَ 
المي وَكَدَلِكَ لِلْمُشْتَرِي أَنْ يَرْدَ المِيعَ للْبَائع وَيَسْتَرِدَ مِنْهُ النّمَنَ وَلَوْ كَانَ هْنَاكَ مُقَاوَكةٌ 


ه. 


خصٌوصِيّة لَزُوم الْبْع في مُدَةٍ معي لان بم الْوَماءِلَيِسَ بِعَقْدِ لازم حت إن َع أَنْ يُسْلمَ 
لمن ميري مسر نه المع كود مُضِيٌ تخض الْمْدَو المضرُوية وير ميري 
عَلَى بول الم وَرَدّ المبيع؛ أن اْمْمعة في مذ لد حل فاع لاع |سْقَاط حم 

وَل تشرز اله تدا الْمَبيع بدُونِ رَدْ امن (مُشْتَمِلُ الأخكام في بَيْع الْوَفَاىِ 
الْانقِروِيَ قبل الال وَالْهنْدِيُّ في الْبَاب الْعِشْرِينَ وَعَلِقٌّ أَكَذْيِي). اا 

لو قَالَ الْمُمْئرِي: امَْرَيْت مِنْك الْمبيع الْقُانَ بِكَذَا وِْمًا عَلَىْ أن رمه للك أَو: 


ا 


الْجُزرْءْ الأول / الكتّاب الأول: الْبِيُوعٌ ٠‏ كلاه 
َبيعهُمِنْك مَتَْ أَرْجَعْت إِلّْهِ تنه أو: 0 َال الَْائِم: بغْته نك عَلَىْ يَلْكَ الصّورَةٍ. 


دالت الرنان رزن حصن الاملفء يْنَ الطَرقيِْ عَلَْ أَنْ يَكُونَالْعَقدُ الذي سَيَجْرِي 
ينهم عَفَدَ بَيْع وكا م عَهَدَا الييعَ و لم يصرحا هدك دامح بغ الاق 


سَا سايق قوع إلا لازم م صَحِيحٌ. «البزَاِيّة في الرّابع ناليو وَالْحَيرية. 
َِذَابَاعَ إنْسَانَ دَارَ ا مِنْ آخَرٌ عبن فَاحِشٍِ» 0 : مَتَىْ رَدَدْتَ لي لشّمَنَ 
أَفْسَحْ الْبيع. اليم ضَايِيْم َم َاجع الَْائّة (00) مَننا وَكَْ ا 
00 ذا كان التيع يمن المثلء ل 0 بِقَسْخِهِ مَتَىْ رَدَ 
َيِه تُمَنَهُ نَمَنَهُ؟ فلا يَكُونْ بَيْعَ وَكَاءِ َل َل بَيْعَا ينا (لتِيح في اليج وَالخَيرية). 
ا مما تَقَدَم 8 ذا بجَاعَ العديون يستاتّه مِنّ دَائنه لأَجَلٍ مَعْلُوم بَبِعَ وَقَاءٍ وَقَالَ 
: إِذَا لم أرْد لك الدَيْنَ في الْوَفْتِ الْقُكَانيٌ فَاليَيمُ بَاثّ. وَلَمْ يَرْدهُ ني ذَلِكَ الْوَدْتٍ 
زب اتات رم اع لاصو د 
فِي الْوَقْتِ الْمَهْرُوبٍ. (عَلِيّ كيدي في بَيْع الْوَقاءِ). لِأَنَّ اليم قد انْعَقَدَ عَلَى أنه 
وَقَاءٌ) فلا يتحول |1 : ببْعِ قَطعِيٌ با عفد جَدِيدٍ. 
تام قن يتن شروفق | بنع بانوقاء: 
يَْرَمُ أل يَكُونَ الْمَالُ الْمْبَعٌ وَكَاء مَالَا مُشَاعًا. (عَبْدُ الرّحِيِم في الْوَكَاءِ)» فَإِدا بيِعَتْ 


0 0 


حِصَّةٌ شَائعَةٌ في عَفَارِ بيع وَقَاءِِ كَانَ الْبيْمُ ادا سَوَاءٌ كَانَ ذَلِكَ الْعَمَارُ ابا لِلْقِسْمَةٍ أو 
لاء وَسَوَاءٌ وَقَعَ المع لِلسَّرِيكِء أو جني وَالشْبوعٌ الطّرِئٌ لدي الْمُمَارنٍ سد به 
البَيْمُ نضا 50 

3 ليع الْوَقاء الذي يَمَعُ فَاسِدًا ِِ كَحُكم ليع َل يَقَُ صَجيكا؛ فلس ذلا 


ئْ ل من أن َسترة اميم صرف فيه مالم يو ماحد من ميري أي الدَايوِه !ا 


ذه 


ا 


١مه‏ قوانِينْالشريعة الإسلاميّة الت كَانَتتَحكُم بها الدولة العلمانية 


00 تناع قاين تع ارا 
111975ظ نكم في الَف (6)؟وَعَلََِليْسَ 


لأحَدِ مِنَ الَائِع وَالْمُشْترِي أن يبِيعَ مَبِيعَ الْوَقاءِ مِنْ آحَرَ بدن إِذْنِ الْآحَرٍ (انْظْر الْمَادَةَ 0؟) 
حَتَى لَوْ بَاعَهُ الْبَائُمُ م مِنْ آحَرَ بَيْمَ وَقَاءِ أَوْ يَيْعَا انا وَسَلَمَهُ َه فلا يَكُونُ صَحِيحَاء وَلِذَلِتَ 


ل 
ولراك و اطق تعر 

وَلِكُلَ وَاحدٍ مِنّ ارقن ب بذ ادح قدا باع إنْسَانَ ماله الُبَع بَيْموََاءِ مِنْ 
آترَبَبْعَا انا وَأجَارَهُ الْمُشْتَرِي الَْكَائِيُ؛ كَانَ جَائرًا. 

سا وجاك دري ان ل ادر التشري وني 

وَكَمَّا ون الإجَارَّة بِالْقَوْلٍ تَكُونُ بالْفغْل قَلَو قَالَ الْبَائِعُ الوَقَائيُ للمتاري 57 
بذك هذا المع بتعاكانا ين ]غ2 فخذ كيك َأَحَدَهُ الْمُْتَرِي قَقَدْ أَجَارٌ الْبيَ. (الْرَازِيَه 

في الرّابع م ار اايةة لسار ره لمارا 

وَلِلْمَدِينِ أو الرَّامِنِ الَّذِي هُرَ الْبَائُِ تَأديةٌ الدَيْنِ قَبْلَ حُلُولٍ أَجَلِهِ وَاسْيَرْدَادُ الْمَيع. 
قت قفتي أن بتكم طن عاط الفيع تل غ3 يك كلل يان الأعر عل للتيين: كله 
إبطَالَهُ وَلَيْسَ لِلدَّائِن طَلَبُ الدَيْنِ الْمُوَجُلٍ َل حُلُولٍ أجَلِه؛ فا يَُولُ لِلْمَدِين: أَعْطِنِي 
يني وح الْمبيع. َأ لمكن الدَيْنُ وجلا لَه لِك 
| الدَهُ (94*): إِذَا شْرِط فِي الْوَقَاءٍ أنْ يَكُونَ َرٌ مِنْ مَنَافع 55 يعت ظ 
| ذَلِكَ متلا لوول يمري اضيا عل أن المع وتو [ 
| عَلَنُّ منَاصَفَة 1 ِينَ الْبَئِع وَالْمُممَرِي؛ صَعٌ وَلَمَ الإيمَاء بدَلِكَ عَلَىْ الْوَجْ الْمَمْرُوح | 
| (رَاجِع اَذَه 8). ظ 


ما إذَالَم 2 َطا افع لشي وَاستهلكها بون أ شماه أن شري 
ا يَمْلِكُ ما يُنْتَجُ مِنَ المَبيع بيْمَ وَقَاء مَنَلَا: إِذَا اسْتَهْلَكَ الْمُسْتَري الفيكان الى اكز 
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قا قا وَلَمْ يبح الْبَائِعُ لَهُ ذَلِكَ» َلِبَئِعِ أن يم 7 كذ ين العم كت 2 أَذَاهُ دَيْئَهٌ أمًا 
إِذَا أبَاحَ لَهُ ذَلِكَ؛ٍ مَل ضمَاة. 3 الْمَادَهَ (760)). 

وَإِذا َلِفّتِ الْعَلَهُ بلا تعد وَلَا تَفصِير مِنَ الْمُشْترِي؛ فلا يرَمُه د العَّمَانَه غَيْرَ أَنَّ اسْتِهْاَاكَ 
َدَلٍ يجار المع وَفَه - لب يثوجب لطا د 1 رَ الطَّاحُونَ التي اشْبَرَاهَا شداء 
وَكَاءِ بدُونٍ إذْنِ البَائِع وَاسْتَهْككَ أَجْرَتهَا وَأرَاد الْبَائِمُ اسْيرْدَادَ الطَّحُونٍ وَأَداءَ مَا عَلَيْه 
الكشتري» لي 1 هأَنْيْضَمَنَ الْمُمْمرِيَ الْأُجْرَقَ وَقَد فُصْلَ دَلِكَ فِي الْمَاقَّْ 4700) وَشَرْحِهَا 
(الْحَيرِيك وَالرَاِيَكُ وَرَدُ اْمُخْتَار وَالْمُصُوليْنِ في 14) 


| اله (299): إذَا كَانَتْ قِيمَةَ الل الْمَييع الوَقَاء مُسَاوَية لِلدَيْنِ وَمَلَّكَ الال في يد 
| المشَْرِي؛ قا لين في مق 


كين ]ذا هلك المال ف بن المشترئ. أو اتلقة»"شقط ين الديه بقذن قيمة امال 


3-4 
0 


الْمَالِكِ أو الْمُئْلَفٍ. (انْظر الْمَادَهَ 0751. 

إن لَمْيَيلفٍ نلف الْمال ل طرأ َل عب أب ُفْصَان موا مت قب اباقي ونه 
عَلَىْ قِيِمَةٍ مَا هَلَّكٌ مِنْهُ فيَسَقَط ألدّه ين الَذِي يُصِيبُ الحِصّة التي تَلِفَتْه وَيَبْقَىْ ما يَلْحَقٌ 
الِصّة الْبَاقيَةَ مِنْهُ. (الْبَرَاِيَة في الرّابع من المبُوع» وَرَذ الْمُحْتَارِ). 

مََلّا: إذًا اشير إِنْسَان َارَا قبا ألْفٌ قِرْشٍ بهِانَة قرش ؤَفَاء وَتصلكهَا فطر ا عايا 
م إن اتينياتة ورف اقشقط مر ذلك الدَيْنِ حَمْسُونَ قِرَه ٠‏ وَقَذُ 

يدت الْقِيمَةٌ في هذه الْمَادَّة وَفي لتر سين ِالْقِيمَةٍ ب يوْمَ الْعَيْضِ؛ ده 
الشَعَان مُوَ لش تحب أن قير اقيم قِيمَة وَقْتَ الْمَبْضٍ. 

وَيَجْرِي الْفَرَاعُ بِالْوَقَاءِ في 58 الْوَقِْ أَيضَاء فَلِمَنْ يكُونْ لَهُ التَصَرْفَ في 
الْوَقفِ بِالإجَارَتيْنِ أَنْ يَتََرَّحَ ِلْوَق بمُعَابلٍ َيِه وا بإذْنِ الْمْتَوَلَي. 

ل ا لد اماد (049) وَالْمَادئينِ الاين ار 

مَتََا: إِذَا احتَرقّتٍ الْمُسَقَمَاتٌ الْمَوْقُوقَةٌ ذَاتٌ الإِجَارَتِيْنِ الْمتمَرّعْبهَا وَقَاءَ أو 


سام ها مه 


61 فَوَانِينَ الشريعة الإسلاميّة انّتي كَانَتَتَحَكُم بها الدولَة العثْمَانِيَة 
حَصَلَ ذَلِكَ وَهِيَ في يَدِ الْمتمَرَعْ لَهُ؛ قلا يَسقَطٌ الدّيْنُ الّذِي عَلَى الْمتَمَرّغ» بل لِلْمتمَرُعْ لَهُ 
المُطَائية به وَيَجْرِي التَمَرّعْ الْوَقَاء أَيْضًا فِي الْأَرَاضِي الْأميرية بإِذْذِ صَاحِبٍ الأَرْضء 
وَالْحْكمْ عل الِْنْوَالٍ السّابِقٍ ي التلَفِ. 


ْ 6 (500): إِذَا كَانَتْ ا الل ابيع 3 نَاقِصَةٌ عَنِ لين وَهَلْتَ لين في يد 


ع 


ََ المُشْتَرِي؛ ؛ سقط مَِ ادنر مه وَاسةلْمَُْرِي الْبَاقِي وأ 
َعْنِى أَنَّهُ ذا كَانَتْ 11103111 


الْشْيري؛ سقط ِنَ ادن قد ف قِيمَتِهِ يَوْمَ قبَضَهُ وَاسْبرَدَ الْمُسْتَرِي الْبَاتِيَ ِي وأَحَدَهُ مِنَ الْبَاِع. 
َو (إذاتَِفَ) أي سَوَاء كان با تعد وكا تْصير ون الْمُشْئري أَوْ كان عدي وَإلافه. 


َإِذًا إِذَا بِيعَثْ دار مَمْلُوكَة سَاوِي تَمَانِائَةِ قرش بالف قِرْشٍ بَيْعَ وَقَاءِ فَاحْتَرَقَتْ وَحِيَ 

يدا المُشترق وله يق ونها غير حَرْسَدَهًا الى تخاوى .مائة فزكن سقط مِنَّ الدَيْنِ 

ل بن البايع. (ليرِئُ في رابع ون 
ار ع وَالفُصُولَيْنِ في 1 وَالْمُلتَنَى وَمَجْمَعُ اوري الرّْي)._ 


٠ اده (501): إن كَنَثْ يمه َل المع وَكَاء اَن فا ادن وَل ذو‎ ١ 


ا في يل المُشئرِي؛ سقط من قِبمَيه قِمَتِهِ كدر مَا يَُابلُ الدَيْنّه وَضَمِنَ الْمُْتَرِي الرَيَادة إن كَا 2 
ظ امه امد مان كاده اَم الْمَُِْيَ ديك الا 


ع 


م 0 


أَيْ إِذَا كَانَتْ ة ن قِيمَهُ الْمَالٍ امع وَقَاء يو زم لقص رَاِدَعَنْمِفْدَارِ دين َلك الي في 
يد الْمُشْتَرِيه سَقَطَ مِنْ قِبمَِِ قَدرَ ما يُقَابلٌ الدَّيْنَ سَوَاءُ حَصَل التَلَفُ بتَعدَ أوْلَا. 

عَيْرَ آنه إذَا تف بتَعَدَّي الْمُشَْرِي فَعََيِْ أن يَضْمَنَ ما رَادَ عَنْ مِقْدَارِ الدين! 

انظ الْمَادَهَ (415). 
إذَاتَِف بدُونِ تَعَدَ وَلَاتَقَصِير؛ قَالرَاةُ في حُكُم الْأَمَائَِ كيس عَلَْ الْمُشَْرِي أَدَاؤهَا. 
(رَاجِع الْمَادَهَ (7/4)). 
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مََلا: ذا باع إنْسَانَ مَالَا يُسَاوِي ألْمَينِوَمائَة قش نكا وفانا في : 
َيْنِ عَلَيْه وَسَلَمَُ ْمُْيرِي قلف وَهُرَ في يدوا ؛ سَقَط الآ التي إِلَا أ ا صل 
التَلَف بتَعَدّي الْمُشْتَرِي فَعَلَيّْهِ أَنْيَضْمَنَ الألف الأخرَى 
فَائَدَةٌ: َ أحكاة م الْمَوَادَ 79 4٠٠١‏ ١١غ)7‏ تجري 0 الرّهُونَاتِ الْعَادِية ة الي بيْنَتْ 
في لكاب الحَامِسٍ من المج وَقَدْ جَاءَ ذَلِكَ فِي الْمَادَةِ (011) مِنَّ الْكِتَّابِ الكدكون 


بصورَة م مُجْمَلَِ وَهَد مصَلَ فِي 5 شَرْح المَادّو(1 074 


8 


6 
4 
5 
00 


وكه 5 


20 امات أحدُ الجا 7 وَل عل قنع واو 


يَعْنِي إِذَا توفي حل الْمُتََايِعَينِ وَقَاءً أو الِإثْنَانِ مَعَا؛ الْتَقَلّ عق الخ أي الْمَُامَكُ 
الْوَارِدَة في الْمَادّهِ (795) وَسَائدُ أَحْكَام , َيْع الْوَقَاءِ لْوَارِثِ» أَيْ 0 لِلْوَارثِ ع 
المَسْحَ كَمَا كَانَ لِلْمتَوَفَى. (انْظرِ المَادتَيْنِ 03 /) ( اشر الي قبل كناب السّفْعَة). 
مَكَلّا: دابع إنْسَان اه الك بِحَمسَة لاف قرش مِنْآَرَ ما وََايَ وي المشْمَرِي؛ 
َل استرْدَاُ اذامل لي دَفْحَهُ موَرهُْ 5 الدَارِ إضا ع 


عو سا سيو 


ْ 5-0-0 46): سلاف اا لض إذميع َه مال مكف المفتري َي 


يْ ليس لسَائِر الوم التَعَدّضُ للْمَيع 1 ضيه ه وَاقتِسَامُهُ يَيِنَهُمْ ما آ 5 


الْصُمْيرِي َيِه تَامّاء فَإِذَا بق شَيْء رُدَ إل الْعْرَمَاءِ. (انُظَرِ الْمَادَه 49 مثلا: 00 7 
الْمِلْكَ مِنْ آخَرَ بمُقابل مَا اسْتَفْرَضَهُ مِنْهُ القوو يما وَقَائِيا كد أن سلنها اله تر 


0 


الذَّائِنُ قبل اسْتِيمَاءِ دين وَدُيُونُهُ أَكثرٌ مِنْ تركيه؛ فَتبَاعٌ يلك الدَّارُ قب 
أوَلَا نّم إذَا قي شَيْءٌ لِسَائِرِ الْعْرَمَاء. 


َيسْتَوْفِي الدَّائِنُ 00 مط 


الاخَتِلافُ فِي أن البَيْعَ حات أو وفاء: 
َوَلَا: ذا اذَعَى أَحَدُ الطَرَقيْنِ أن الَيْمَبَاثٌ ودع الْآحَرُ أن وَقَا؛ فَالَْوْلٌ لِمدّعِي الْبَاتّ؛ 
ان الأضل في الْحقُودٍ أن َم َه مالم يُوجَد قري وتَدلُ حَلَْ أنه هك كبيْع الْميع بنَفْصٍ 


7 َوانِينَ الشريعة الإسلامية ة التي كَانَتَ نَحَكُم بها الدولّة الْعثْمانِيَة 
فَاحِشٍ عَنْ غَيِْوه وَوَضْع رِبْح عَلَىْ ثَمَنِ الْمبِيع ايجار الباع ابيع اشتفلالا من 
الْمُشَْريٍ وَمَا إل ذَلِكَ؛ تيكل يكو الْقَولُ 9 الْوَقَاىِ . ْ 

نيا : إِذا علِمَ أن ليم ِيمَ بنقْضَانٍ في النَّمِ؛ فَالْمَوْلُ ِمُدّعِي الْوََاءِ إِلّا أ 
الطَرفُ الْآححرُ أن يت تعيْرَ السّعْرِ وَالْقِيمَةٍ عد الْبْع؛ فَالَْوْلُ جيذ لِمُذَعِي 0 
الْمُحتَارِ َل الْكَمَالَةَ وَعَلِيّ أَقَنْيِي). 

ثَالِكًا : إِذَا اذَعَى أَحَدٌ الطَرَكيْنِ 0 عو دنار َاَعَى الاح هيع بات؛ َأَقَام 


كل يبعا القة علخ 'مُدَعَاف جحت ينه مُذّعِيٍ الْوَقَاءِءِ لان الوَقَاءَ خالاف الظَّاهِرٍ في 
له َه الأَكئرٌ مِنْ جِهَةٍ الإنبَاتِ. (الْكَمَوِيُ في د تَرَجِيح اليثتات). وَاللّة شتتائةوة عَالَ أَعْلّم. 


3 3 


الحكتاب الثاني: 


الاجسسسارة 


الجسزء الأول / الكتَاب الثّاني: الإجَارةٌ 7 


2000 


بد أن مرَعَتٍ الْمَجَلةُ مِنْ ان الع الذي هُوَ تمليك تَمِْيكُ الْأَعْيَانٍ بعوَض شَرَعَتْ في بِيَانِ 
الْإجَارَةٍ اي هي ميك الماع بعوَض» َنم تت ليم أن الْأَْيَانَ مه مُقَدَمَة َل الْمَنَافِع 
قَدرًا وَكوْنًا. 

وَالنَّمِْيك نَوعَانِ: تَمْلِيكُ الْعَْنِ وَتَمْلِيكُ الْمتْمَعَةٍ. 


يب واكاك لق لاص يك لضان اك 
وَاَلِت: هُوَتَمْلِيكُ الْمَفَعَةِ وض إججارَة. 
وَالرّابعٌ: هُوَ تَمْلِيكَ الْمَنْمَعَة بلا عِوَض إِعَارَةٍ. 
َالْحِكْمَةُ في الإجاَةِ هُوَ ْم الاختتاج الْعَظِيم وض قَلِيل كَانتفَاع المي بالاسْتِحْمَام 


2 


إن الْميرَيقِعْ ع بَّلِكَ بِصَرْفٍ تُقُودٍ قَليلَةِ منْقََ مَتْمَحَةَ المي الَذِي + فصول ليهاو كير 


7 
را اس ه 


وَالإِجَارَة ابه بالكتَاب وَالْسْنَة وَإِجْمَاع الم م وَلَكِنَهَا ملف ِلْقِياسِ؛ د ترمد 
في الإجَارَ وك لعفت وول منقري :نكي الإباس لم كوا الات ولخن أجيرَثْ 
لِلْحَاجَةِ وَدَلِكَ أن الإنْسَانَ تاج ِل مَنَافعَ افيا ل مدر لذ عل التاعواة ١‏ لب كل 
سان يديع أن يشترى لدو التي يَحْتَاحُ إل سُكُتَامَاء وَالْحَمَامَ لزي ياج ا 
فيه» وَالدَبة التي تَحْمِل ثْقَلَهُ وَمََاعَهُ عَهُ لَكِنْ يَسَْهُلٌ إلَيِّْ اسْيَنْجَارُ ذَلِكَ وَتَحْصِيل مَنْفََتِه م 


ا له دسل 


وَجَوَارٌ الإِجَارَة م مِنَ الْأُسْبَاب التي يكن بها كر إن البلا د وَرَقَاهِيَةٌ الْعِبّاد دِوَإِنْكَ لَتَجِدٌ 
كه فق و لوف اللو من الْمَجتَيْهَات في نكا الشكك الحديرية والسمن؛ تسيل 


بِدَلِكَ لئاس لتقل َيْنَ البلاد وَفْل أمْوَالِهِمْ وَاتْمَلِِمْ برو تَأحَدُهَا. 


3 سام مع وققمر 


ممه قَوَانِينُ الشّريعة الإسلاميّة التي كَانَتَ تَحَكُم بها الدولة العثمانية 
رار ا 0ه 8 2 و 
َإِنَ المُوَجْرَ لْمُحْتَاجٌ إِلَ الوجَارَةٍ فَهُوَ يُوَجْرٌ أعيّاتك وَينتَفِع بِأجْرَتِهَا وَيَسْْقِيهَا 
وَالْأجِيرٌ وَالمُسْتَأْجِرٌ كِلاهُما مُحْتَاحٌ إِلَ الإِجَارَة؛ٍ لأن الْمَقِيرَ مُحْمَاحٌ لِلمَالٍ وَالعَِي مُحْتَاجْ 
5 2 سوم أعادةه 1 0 - 85-7 مر مهيّ. اع ل 
للأعمّال» وَبذلِك تثبت الحاجة إلى الِْجَارَةٍ التي هي العقد على مَنافِع العمل فلو لم تجز 
ا د ور 1 > م ١‏ 2 2 4 5 4 لمث سم ا 
الإِجَارَةُ لكَانَ في ذَلِكَ عَلَىْ الناس ضِيقٌ وَحَرَحٌ (انْظر الْمَادَةَ 14) وَقَدْ جَاءَ في الكِتاب 
2 4 000 اح 2 00-07 ءٌ 2 200 2 0_3 
العزيز: إن أَرِيد أن كحك إحَدَى ابدَوََ هدئَينٍ عِلح أن تاحرف تَمَنىَ حِجَجَ 4 [القصص: 77] على 


2- 
00 


سضاىء 9 و عر وبادةة مده نل 6ه جر عت م عل و 07 4 ا 
لِسَانٍ عيب عَلَنِْآسَكم وَشَرْعٌ مَنْ قبْلنَا شَرْعٌ لَنَا مَا لَمْ يَرِدْ مَا يَنْسَحَهُ وَلا سِيّمَا إذا ذكِرَ 
الشَّرْعٌ مِنْ غَيْر نْكَار وَقَدْجَاءَ في الكِتّاب العزيز أَيِضًا: سََانوهُنَ ُجُورهُنَ 4 [الطلاق: 5] وقَله 


3 سح ع عرس 


تَعَالَى : «الَوْشِئْتَ لَتَحَدْتَ عَلَيهِ أَجرَا (4)2 (العبك 1 دودو الآيات الكريمة تدل على أن 
إِجَارَةَ فشر وغ 


كا الشئكقَدوَرَ فى الْحَدِيثٍ القّريفٍ: «أغطٍ الأبجيرَ أجْرَم كل أن يَحفٌ عَرَفةُه. 
ومن اتاج لعزا كلتنصل أخَركه الآخر بإغطاء الأخزة كيل عل صخة الإازة. 

َأمَا إِجْمَاعٌ الأمّةِ فَقَدِ انَْقَدَ في كُلّ عَضْرٍ عَلَىْ صِحَة الإِجَارَةٍ (الْهدَايَُ) و(رَيْلَيٌّ) 
َالإِجَارَاتُ جَمْعُ إجَارَةٍ وَإِنّمَاوَوَدَتْ بِصِيعَةٍ الْجَمْع لا باعَْارٍ الأنَاع؛ لِأنهَا َْقَيِمْ إل 


سه 


7 0 2 ل عو 
سبعة أقسَام فهى أنوَاعٌ عدة. 


3 


8ه 


053 


الْجْزْء الأول / الكتّاب الثّاني: الإ 


في الاصطلاحًا ت الفقهية المتَعلقَة لمتعلقّة بالإجارة 
إن الْمَوَادّ اْمَذْكُورَةَ في هَذِهِ الْمُقَدّمَةِ لَيِسَتْ مُسْتَمِلَهَ عَلَى أُخكام, وَإِنّمَا فُصِدَ مِنْهَا 
ا ده د د للد 


ة جره اكير و 1 دل المتفعة لجار المُكَار 2 وَالاسجَار الاخير أء. 


ل لس سسأ 


وبيبارة ل الجر هي الْعِوَضض 7 يُعْطَئْ يل مَنْفَحَةَ الْأَعيَانِ أو مَنْفَعَةٍ 
الآدَمِيُ مَتَلَا: إذَا اجر يت أو حا بجا قرش كالم مر الأخرة في 
هله الْمَادة ال جْرَةٌ ولا وَالإِيجَارٌ ' نما وَالِا سَتعْجَار كَالَاء َل أسم وَالَانِي مَضْدَ 5 رٌ فَايِحٌ 
بِالْموَجَرِوَانَايتُ مَصْدَ 5 كط بالفشتأجر. 
م َل لجز وقد فيكت في مش ل 


عا 


قشر مزع هشكن ضهنا ين هنزو 


> وممه 


وللإجارةٍ معان 


عو رع 


الأوّل: المع اللمَري وَهُوَالأَجْرة. ١‏ 
لكاي المت الْمُتَغملة فيه وَهُوّ الإيجَان وَالولْ مُسبّبٌ عَنْ الدَنِي؛ لآنَّ الإيجاز 


عي للاخ :ف لعل عدا ايَكُونُ اعمال لفَْةٍ الإجَارةِبمَْتَئ (الإيجَار) مَجَارًا لوي 


8 
0 


وَبََانْ مَعْتَىْ الْإِجَارَةِ في للد وَالِإاسْيِطْدَادُ إليْه م مَعَ أن رات ال ا ارد 
اللاصْطِلاحات الفقهية لإيضاح الجناضة ة في تَقلِهَا مِنَّ كك الو ئإِلّ الْمَعْىْ الاشطلاحي 
وَ(المْدَل) في الْججارة كما يتح في الما (5) يَكون: )١(‏ عَيْنَا (1) كينا (17) مَنْفَعَة 


09 


عو 


غَيْرِ جِنْسٍ الْمَْقَودِ عَلَيْهِ وَيمَا 3 الْعَمَلَ مَعْدُودُ من الْمَتْفَعَةٍ ا عب 446:0 و4510 
ها اتيف يَكُونُ مهسا علَْ َْعَي الإجارَة مدهو ري 


الى 2 2 


وه فَوانِينَ الشَرد يعة الإسلامية التي كانت تَحكم بها الدولة العثمانية 


تَوْضِيحٌ القَيُود: 

اب ل وم 

َو اسْتَأجَرَ إنْسَان حِصَانًا ليرْبطَه أمَامَ دار أو لِيجَتبَكُ أو اسْتأجَرَ ييا لِيضَعَهَا في نت 
نظ الا أن له تحصاناة أذ تيس ير اها النَّاسٌ وَيَظْهَرَ بها بِمَظْهرٍ الْأَغياءِ؛ كَالإجَارَة 


نايد لدي لد ره فيهَاء لانها منمقة 2 نعي في ازع وت اقلا 
وَلَا يَكْفِي لِصِحَةِ الإجَارَةٍ أَنْ تَكونَ الْمَنفَعَةُ مه ميرد للتقتا عي بل لاد ار 0 


فيا مقع مقَصُودةٌ في الشّرْع وَنَظرِالْعقََاء. 
وَالِْجَارَة ون كَانَتْ تَحِبٌ بِاسَْعْمَالٍ الْمَأْجُورِ فِي الإجَارَةٍ الْقَاِِدَةِ إِلَاأنّهُ لابن ِذَِتَ 


ون أذ كرون يلك الاكارة عتفزةة عل م فيه اماقم متشوكك: تاشتكاة النا لشم 
وَالْحُلِيٌ لوَضْعِهًا في مَحَلّ مَنْظُورِ مِنَ الْييْتِ - فَاِدٌ | ا م الحُلِيٌ لِلتَريْنِ بِهَاء 
وَهَذَّا مِمَا تَخْتَلِفُ به الإعَارَةٌ عن الإِجَارَةِ فَالعَارَةٌ فيه جَائْرَةٌ وَالإِجَارَةٌ فَاسِدَة. 

را ا ع ار ير ل لس ا 


وَلَا بد أن تكونّ الْمَنفَعَهُ كَابلةَ للْبَدل ذا ال الْمَيْد 0 الْمَنَافِعُ الْمَفَصُودَةٌ مِنَ 


اكع نان افاج (وَعِي مَنَافمُ أذ م» الي بقع م عَلَيْهَا النَكَاحُ - لَيْسَتْ إِجَارَة بل 
0 اع ا 


فيه 


حَنَىْ إن الإجَارَةَ يَجِبُْ أن تَحْقَدَ عَلَىْ مُدَةِ مُوَقتَة أي 


لاوا باد حر و اطروت ركحية اسح 1 


وَبِقَولٍ المَجَلَة: (المنقعه) أقاوت إل أنه لى شتا جر إنسَان حيطا يَخِط لَهُ مِنْ نْب 


وَكَذَلِكَ َو اسْتَأجَرٌ إِنْسَانْ با لبي لَهُ دارا عل أ تكُونَ لَوَانِمٌ الِْنَاءِ مِنْهُ؛ أن 
الجا نعي (ايخ. 
حخوية لين تزع عاذ 1850) كريد ارضاح لماو المقاتع. 
َوْلَهُ: (مَملُومة). العلمُ بالْمتْمَعَةِيَكُونُنَ يكيان القتو كا في اتككار الور شك 
وَالْأَرَاضِي لِلزّرْعَ كُمَا جَاءَ في أَوَّلِ الْكِتَاب. 


الج رء الأول / الكتّاب الثّاني: الإجَارَةٌ 
يون بالتسوية» كَاسْنْجَارٍ صَبَاغ أو حياط لِصَبْغ َوْبٍ أو يحياطنه. 
وَتَارَةٌ يكُونُ بالتَغيِين وَالإِشَارَة وَذَلِكَ كَاسْيَفْجَارِ رَجُلٍ تقل حمل يد 0 عَليْدالتخل 
لامكل شار إِلَيْه. 


ع مر 


وَسَبَأنِي تَفْصِيلُ ذَلِكَ في الْمَوَاد(401) و(150) و(455). 

وَتُعَرْفُ الإجارَة بِتَلاكَةِ تَعَاريف: 

الْأوَل: : تَعْرِيفٌ الْمَجَلَّة ة وَهُوَ غَيْرٌ صَحِيح؛ لتم فيد كل مِنَ الْمَْفَعَةٍ وَالْعِوَضٍ بِكَوْيه 
لما فتكون الاجارَة ماد : ا 


- 


جا فَاسِدَة فيما ذا كان أحدهمًا لعا مَجْيُ ول وَتَحْرُحُ بذَّلِكَ الاجاد و 
التي هِيّ مَوْضُوعٌ ال لخ 0 و١ه؛‏ و6160 ) مَمَ أنه دَاخِلَةٌ 


ويَدْحُلُ في هذا الَْرِيفٍ 2 الإجَارَة الْمَاسِدَه شيع 0 بحُكُم الْمَادّةِ (479) 

ذا اعْتبرًا أن لإِجَارَةَ الْمُعَرَّقَةَ هُنَا هِيّ الصَّحِبِحَةٌ إن الإجَارَة الما ََايِده للشيُوع الْأَصْلِيٌ 

الْمَارٌ ؤِكْدْمَاء َلِشّرطٍ الْمَاِيِدِ تَدْحُلُ في هَذَا التَعْرِيفٍ فيكون غَيْرَ تيع لأشياره 
0 إذ اتيز 3 0 4 العم من ب نَّ الصَّحِيِحَة ا 0 

لا 


0 


1 لأَهْرَاده ا 2 يي 


ل (سرُنبُكَاق). 


ا 


0 


0-4 


غير سَالِم من الاعترّاض؛ 
7 كَانَ 01 الإِجَارَ الصحيحة وا و َالْفَاسِدَة بجهَالة 0 أو الْمَنْفََّةِ؛ِ قلا يَسْمَلُ 
دوعا بابد فهو 5 غَيْرٌججامع. 

د الَّالِتْ: 0 الْمَنْفَعَةِ الْحَالِيَة مِنّ 00 لي 0 امقس وض 
ُْسِدُ الجا إِذا كان الإيججاك يك 


وَالأَجوبَة عن الإعْتِراضَاتِ الوَاردةٍ على التّعَا 


نه 


0 


َوْلهُ: (حِوَضٌ) أمًا الجا يي تبره قاع كول رَوُعَلَىْ قَوْلِ آخَرَ 


| ؟وه فَوَانِينَ الشريعة الإسلاميّة التي كَانَتَ نَحَكُم بها الدولة الْعثمَانيَةُ 
م 7 2 ا 2 اك ر 26 -ه 3 008 ا 2 0 زا . 2 
وذلك كما لو قال إِنْسَانٌ لِآخَرَ: اجرتك داري هذهو. ورك متفعة داري هذه بلا 
عِرَضٍ شَهْرَيْنِ. فَمَبلَ الْآحَرُ فَالإِجَارَةُ فَاسِدَةٌ في هَذِهِ الصُورَق فَاسِدَةٌ عَلَى قَوْلٍ وَلَيْسَتْ 
بِإِعَارَةٍ وَعَلَى قَوْلٍ آحَرَ تَنْعَقَدُ إِعَارَ (رَاجِع الْمَادَ ؟. 


ذا اغَبَرَْا الِجارَةَ بلا بَدَلِ عَارية أَضْبَحَ التّْريف الثاني سَالِمًا مِنَّ الاعْتِرَاضٍ» 5 
الإجارة حِئِذٍ ِيّ يَْمُ الْمَتفعَة بعوّضيء وَالْإِجَارَةُ بلا بَدلِ ليْسَتْ إلا عَاِيَةُ وَقَدْ دَهَبَ بَخْضُ 


الخلماة إل اله كما كو اث ,ناوي تخوئ ليث المعلة بن لزع 
(لباجُوري. الدرُالمتقى. لخر رَذَْمُخْتَار تكله التْح. مجْمع محم | نهر مر در الكارة اْهدَية) 


الَدّة (5: 46 الْإِجَارَةٌ اللّاز دمي الِْجَارة الصّحبيةُ َيه عَنْ خا الِب وخيار 


08 


وه 32 


الشرط وَجْمَّار الرؤيّة ولس لِأَحَد الطَرقيْنِ سه َاعُذر. 


دج في شرح الَف (441) وَالْمَادَة(114 آنه َهُلَيْسَ لِأَحَدٍ الطَرّقِيْنِ قَسْحْهَا بلا 


5-4 


3 


ُْرِ َك ْم الجا ةَ الصَّحِبِحَة ما الإِجَارَ ٌالْقَاسِدَةٌ فَلَكُلٌ وَاحِدٍ مِنّ الْمُتَعَاقدَ بن أن 


- 


عدا اال كه ين المجايفي 5 . سح الع اماد (انْظر شَرْحَ مَادنَيِ 1١‏ وا 5). 
وَكَذَلِكٌ إِذَا كَانَ لد الْمُتَعَاقِدَيْنِ عُذْرٌه قلَهُ أن يفْسَحَهَا أيضَاء وَسَيَانِي في الْمَاد )2 


0 
من اتلك الكرة ِمَةُ في الإِجَارَ قَدَهَبَ مَالِكُ وَالشَّافِعِيٌ وَأَحْمَدُ إل أنه َيْسَ لأْحَدٍ 
ع هه 2_1 ا 5 تيا عر 2ه :5 له 
رن قن الجا الصَّحِيحَة؛ لَِنّهَا مِنَ الْعُقُودٍ اللّازمَة لكلا الطَرََيْنِ ما لَمْ يَكُنْ 
مُوجِبٌ لِْمَسْخ مِمًا تفسخ سح به الْعُقَودُ اللَّازِمَة لوُجُودٍ عَيْبٍ فِي الْعيْنِ الْمَأْجُورَةٍ. 
عا كيه الع ققد مرا رلا أن الها عنما قش زر كوو غذر كإفلاس مشتاأجر 


و 


كان أ ةماه وَخَطه (مِيرَانُ اراي (انْظ شرح الْمَادّةِ 57 5). 

الْإجَارَة لازم مَة: هِيّ مُقَابلة لجار 7 اللّازمَة فَإذَا كَانَ في لجا أحَد لحار اق 
هقر 3 0 مَاء يُقَالُ لَهًا: إِجَارَةٌ غَيْرُلَازِمَةٍ. (انْظر الْمَادَةَ )١١5‏ (الْهِنْدِيةُ) 
: جزة تي حاقة اه عمب شار لعي أن الْمتْمَعةَ 


ايك 
ع 
اها 
اها 
6 
ِ 4 
2 
اها 


الْعِرْم الأول/ الْكتَّاب الثّاني: الإجَارةٌ + ا 0 | موه 


كمض ه 


ما كات مَمدُومةلَمْ تبر إضَائةُ اَلَو لِك مدوم ليس يمحل لعفا .| 

وَالُْرَادُ مِنَ انْعِقَادٍ الْعِلََّ سَاعَةَ قسَاعَةَ عَلَىْ حَسَبٍ حُدُوثٍ الْمَنَافِ - - هُوَ عمل الْعِلَة 
مس ا ا (الْبَحْرُ). 

ع ذلك يَجِبُ أن يَكُونَ الْمَسْتأجِرٌ ارا على الرجُوع في السّاعَةٍ لني كن لو اجر 

او هر سا له سخ الإجَاَة بلا عْذْرٍمبْلَمَامٍ اله هما اْوَجهُ ني وَلِكَ؟ 

وَالكوات: أن الفا عر الْنِي هو سيب القع ل عا وَإقَامَة 
السّبّبٍ مَقَام الْمُسَببٍ مَعْهُودةٌ ذ ف ال ع َامَِ السَمَرِ مََمَ امم اللو م مَقَامَ كَمَالٍ 
الْعَقلِ وَأَئْر الْعَقْدِ مِنْ حَيْتُ الِْلْكِ وَالِإِسْتِحْمَا سْيِحْقَاقٍ - يَكَرَنّبُ عَلَنْ * عُصُويه ون كاد الحم 
اا لاي كليم شط حبار أي عَنْنُ امسج في َف باينا م مَقَامَ الْمَْفَعَةٍ 


54 


ِصِحَةٍ الإيسججاب وَالقَبُولٍ؛ أن لكيه تَمَْد حَتَْ حُدُوت الْمَنْمَعَةٍ (الشيل ا 


اه 
| 
١‏ 
ا 


2 


١ 4 0‏ الإجارة لمر هِيّ إيجا فانم ف تقد 


1 


هَذْهِ الإِجَارَ مقاب لجار ة الْمُضَافَةَ وَهُوَ كَإِيِجَارٍ دَارِ 
مِنْ وَفْتٍ الْحَقْدِ (انْظَرِ الْمَادَ 554 و45ة). 

وَإِذَاكَْ بين مَْدََالَْقْد في الإجَارَةٍ تَْصَرِفُ إآ ل الإجَارَةٍ الْمُنَجرَةِ. 

وَعَلى هذا فَلِلإِجَارَةٍ المُتَجَرَّةٍ صورتان: 


وتمت”١‏ كو 58 م2 6 ليل سمه 2 

0 أن ن يعين مَبْدَُ الإجَارَةِ وَقَتَ الْعَقَدِ. 
كَّ ع0 01 72 2 5 58 اه 
الثَايية: ألا يبِيّنَ مَبْدَ مَأ جار وَقْتَ الْعَقيء كَمَوَلِتَ: 1 جنك َف الذَارَ سََة. وَمتَجَرَه) 


. 


يتَشْدِيد الح 


1 


م 0 


ْ 5 0 عا يز زوفن مطل متطبل. تلد وجرن ٠‏ 


1 ففرا لي تود حزن إِجَارَةمُضَافة. 


رَاجع الْمَادَةَ (410) شَرْحَ الْمَادَةِ (45) (الدّمٌ الْمُخْتَاد رُ في مَا يَبْطّل بِالشَّرْطٍ الْقَاسِدٍ 


م ص هم ه 


:4ه فَوَانِينَ الشريعة الإسلاميّة التي كانت تحكم بها الدولّة الْعْمَانِيَةُ 
وَلَايَصِحٌ تَعْلِيقَهُ). 

وَكَذَلِكَ لَوْ آجَرَ مِنْ رَجُلٍ دَارَُ مِنْ عر 0 شَهْرًا كَامِلًا بأحرث مِنْ آخرٌ غَيْرِهِ مِنْ 
عُرَّةِ صَفَرِ مُدَّةَ في الْوَفْتِ عَيْنِهه فَالإِجَارَ ؛ الأو منَجَرَةٌ وَالتَانيةٌ مُضَافَةٌ؛ وَعَلَيْ ذَّلِكَ 
ُسَلَّمُ الدَارُ إل الْمُشتَأجر الآوّلٍ إل الْيهَاءِ مُحَرّم مُعَ تَسَلَمُ إل الْمُسْتَأَجِر التَانِي (الْهنْدِيه 
البَابُ الثَالِتُ. التتقيخ). 

وَيو وحَذْ فلا30 التي َبْلَهَا 9 الْإِجَارَة باعيِبَارٍ الِابْتِدَاء قِسََنٍ: )١(‏ مد 


عفنيه 


مضافة 


0002 


منجزة و(١)‏ 


وَهَهنَا نَوعٌ آخَرٌ لِلْإِجَارَةٍ يُذْرَكُ بالتقل و وَهُوّ الإجَارَ ذ الْمعَلَفَةٌ وَذَّلِكَ كَقَوْلِكَ 


9و 


شَخص: ذا لد مز لازي اج تفار قزر كنا رقنا ركنن يان ترق التدلين 


عَلَىْ شَيْءِ بَاطِلٌ وَالجَارَةبِمنِْلَةِ تمْلِيكِ الْمَتْفّعَةٍ وَِِجَارُهَا قَد صَرَفَ النّظَرَ عَنْ هَذَا شَرْعَا 
(انْظْر الْمَادَة 8594)(فِي المع فِيمَا يطل يشر رْط فَاسِلٍ) وَالإِجَارَتَانٍ الفقكة وَالعَضَافهُ 
مانن زعي غود شر ار ولك كذ لا مرا شعني وما لوجر 
اللّازِمَةٍ َو مِنْ كل وَجْه. 

ل او 2 


| 040. 06 كيد ف لزي أغطن لاجر يلا جَارَة وي ل ل أيِضَا: المُكَارِي. ِضَمٌ | 


اميم وَمُوَجربكَسْرِ الجيم. 


َه س1 ده 2 4 2 >1 25 ا 5 ًَ يَّ مه : 
ما قَْلُ الْبَْض: مُوَّجَرًا. فَخَطَأْ وَقَبِيح'' (رَيْلَعِيٌ)» أما حَطُؤُة؛ فَلِذَنْ (آجَرَ) مِنْ باب 


يي ا عر وأا 2 ممه 2 05 

أفْعَلٌ لا فَاعَلَء وَأَمّا قَبْحَة؛ تال مُستنعل في تزع الدع (هِبنٌ). 

)١(‏ أصل هذا القول للزمخشري في الأساس حيث قال فيه: (وآجرني فلان داره فاستأجرتها وهو مؤجر ولا تقل 
مؤجرًا فإنه خطأ وقبيح وليس آجر هذا فاعل ولكن افعل. وعنه أخذ الفقهاء هذا وذلك أن اسم الفاعل من 
افعل مفعل مثل: مكرم من أكرم أما مؤجرًا فهو اسم فاعل من آجره مؤاجرة بوزن فاعل لأن اسم الفاعل 
من فاعل مفاعل مثل: كاتب فهو مكاتب وليس (آجر) في باب الإجارة بوزن فاعل بل بوزن أفعل فيكون 
استعمال مؤجر خطأ وأما قبحه فلأنه يطلق على الغلام الفاسد واستعماله بهذا الإطلاق مولد). 


3 


الجزء الأول / الْكتّاب الثَّاني: الإجَارةٌ هوه 
وَالإاكْبِقَاءُ بذِكْر وَاحِدٍ مِنْ مَذْو الْأَلْفَاظٍ التكانَةِ الْمُضْطًَ عَلَيَا 0 مِنَ التَطْويل» 
ولا داعي لِذِكْرِمًا جويعها. 


ْ ليه 04010 ل 


كمال مط بالكرء: ره :. يان لَه 20 م الج شامه 
ِ تقولاو لماحو اسم مَفْعُولٍ مِنْ أَجَرَ يَأَجْرُ مِنْ باب ضَرَبَ يَضْرِبُ (الرَيْلَعِيٌ). 

ذَلِكَ الْحَانُوتٌ ّي مرف في شح الْمَادَةِ السَابَِة 

00000 أجن) وكا كات لمق م24 ونيا عد تَسَانَِسْمًا ِكَل 
م جّرِ) الْوَارِدِ في الْمَادَةِ (9 ؟) وَكَلِمَةٍ (مُسْتَأْجِر) الْوَارِدَةِ في الْمَادّ السَابِقَة وَكَانَ ني 
ل 0 جُور) دَِي مطابقة لَهُما لَهَمَا كَل المطابقة 
في الْمَوَادالآنية وها وَكَا يما أن الْمجَلَةلَم ته تتم َُمَا في مَل الْمَوَادأنضًا. 


| اله 24170 الْمسْتَأجر د بقع يم وال بي سل نامز اكير ل ( 
| إيقاء ءِ العَمَلٍ لَذِي اعد رَمَهُ قد الْإجَارَ ىق كَالئيَابٍ الَنِي 5 للخقاط أن ابخيطها ظ 
[ ُمْوَي أخطيت إِْحَمل ليله 


*“المشاعة 121211 لكك انما عن ما يغلت فد العمل ما 
كاه ني يدقع ل عن تضع لا لا وسو «ابتح ا رص الب ذه 1 
الكناف انطع 11 قن كذان حك 2 جَرًا فيهِمَا (التْقِح)! لان عَمَلَ الأجير لَيْسَ فِي 


645 فَوَانِينُ الشّريعة الإسلامية التي كَانَتَ نَحكُم بهًا الدولة العثمانية 


التَاعَ مها َكَافِي الصّرّاء َل في غِلَافٍ السّاعَة وَصَوَّان لعوْبٍ. 


الدَةٌ 41 ): الح هر الّذى آجَ نَفْسَهُ 
جير هو الذي اجر 


َع كينها جاه في الْمَادُو(471) ال كا الاين امل 


4 جر الئل هو الأرَه ا التي َدرنهَا أغل الخبرة السّلِِينَ عَنِ الْعََضٍ. 


يخ مش ل نع لق 
لصورة الأولى: عي عينة ب بتَقَدِير زاب الْجِبْرَةٍ الْخَالِينَ عَنِ الْعَرَضٍ. 

َكيفئّهذلِكَ أَنْ تحب التَان نان أَهْل الْخِبرة الْكَالِينَ عن الْمَرَضء كدان الْأَجرَة 
ني ييا ميل لك العا أز يك ال في علوت م الْعُدَةٍ التي ا سْتَؤْجرٌ فِيها. 

ونا كائت كار قله اذ علد الكمان القن يدي أن انر فى قزر ار 
المثل إل شَيكينِ: 

(9) إل المنقعة المعاولة لمعه الماحون: 

(1) إل زَّمَانٍ الإِجَارَةٍ وَمَكَانِهًا. 

َكَذَِكَ يرم ذا كَانَتِ الْإِجَارَة وَاردة َلَىْ الْعَمَلِ أن يُنْظَرَ إل سَيِْيْنِ 

)١(‏ إل تسخصٍ مَُائل لأجير في ذَلِكَ الْعمَلٍ. 

(5) إل رَّمَانٍ الإجَارَ وَوَمكانِها لِأَنَّ اه جْرَةتَخْتلِفُ بايا الْأَعْمَالٍ وَالَْدّة وَلَْماكٍِ 
52 الْمُحْتَارٍ ىف الْإِجَارَةٍ الفانييةة): 

َفِي إِجَارَةٍ الأجير الْمَاسِدَةِ مَنََا: ي' تدتي لعزن نقايه العمل الأخرة الكتزودة 
يِنَ أل ذَلِكَ الْعَمَل. أ ا ل لاح اه 
0 فَالإِجَارَةٌ ا م سمي أَجْرُهَا مِنَ الْحِنْطَةٍ مَمَلا إذَا لَرمَ أَجْرٌ ْمل فيهَا بِمَسَادِما 

در مِنَ اَهب وَالْفِفَّةٍ لا مِنَ الْحِنْطَدَء هَذَا إذَااتمَقَ قَ أَهْلُ الْخِبرَةِ عَلَىْ مِقَدَارِ أَجْر الْمثْلء 
ما إذَا اختَلَمُوا وَقَدَّدُوا تَقْدِيرًا مُتَمَاوِنا فَيُؤْحَذٌ وَسَط مَا قَدَرُو كَمَا لو قَدَرَ ا 


الْجْزرْء الأول / الكتَاب الَّاني: الإجارَة 2 5 وه 
ْمل اي عَشَّرَ قَرَشَّا وَبَعْضُهُمْ كَدَرَهُ عَشَرَةَ 

َوْلهُ: (السَالِمِينَ مِنَّ الْمَرَض) ترط ألا يون لير رض ليع الأة وه 
َالْععَلُ يرأ (انظر الام )17٠١‏ (كُُوي). 

وَهَذَا المَقْدِيدُ لين في هده الْمَادّةِ لَيْسَ مِنْ قبيل الشَّهَادَةٍ الشَّرْءِيّة؛ فللا يُسْتَرَط فيه 
لق 0 عِنْدَ الشَيْحَيْنِ نِضَابهًا. : 

نا مُحَمَدٌ قَقَدِ امترَطَ نِصَابَ الشَّهَادَةٍ في ذَلِكَه وَلَيْسَ فِي هَذٍِ الْمَادَةِ إشَارَةٌ إل 
000 

وَتَدْكَرٌ هَامُنًا بَعْض الْمَسَائِل الَتِي يُعْمَلُ فِيهًا برَأي أهل الخبْرة: 

مشاه الأوى: فيمَا إذًا أَجْرَ متو مولي الْوَفِ أَوْ وَصِيُّ اليتِيم مَالَ الوَقفٍ أَوْ مَالَ الْيتيم» 
وَادَعَىُ الْمُسْتأْجِرَانِ في هَدَا الإِيجَارٍ عَبَنَا فَاحشَّاء قَفِي هَذْهِ الدَّعْوَىْ؛ وَأَمَْالَِا لا يُحْكُمْ 
ِالصّحَةٍ ما لم يُرجَع ِل آرَاءِ أَمْلٍ 1 الْعبَنٍ لجار خَسِبَ الدغوفق 
حيتئز فَحِييِذٍ تفْسَحْ الْإجَارَةٌ (رَاجِعْ 2 الْمَادَةِ 0١‏ إِذَا بَاعَ وَصِيٌ اليم مَالا لَه مبْلّغْ 
مَْلُوم مِنْ آحَرَ قَادعَى الَْبّنَ الفَاحِسَ يفي بيه وَطَلَبَ ال سْتِردَاد الْمييعِ م مِنَ الْمُشْتَرِي بِناءَ 
عَلَىْ بُطْلَانٍِ الَْبْع بكم الْمَادّةِ (<0). 

نكال جيك اهل الجة قد تزلين نيزو فإ كان خارف عزن فيك ابنذ 
وَإِلَّا فكلا َس َف الشَهَادةٍ رط في قوْلِ أل الجر َإِحبَارِم. ْ 
٠‏ الصٌورَةٌ الذَنِيَ: تيه بإفْرَارِ امد عَلَيْهِ وَهَذَا ظَاهرٌ كَمَا لو ادع الْمْدّعِي أن أجْرَ 
نل ريرملا َصََقه الى عل ني ذلك 
الصورَةٌ الثَالَِة: تَعْيبُْ بالشّهَادَة د الضَّرْعِيَك دك كما لو اختلت الطَرهانِ على فار 
جر الْمثْل قَادَ ة دِينَارَانٍ وَادَعَىُ الْمُمْيَاٍ عر أن ل حَحَاور الديتاره ولا يكتهن 
هنا في إخبار أَمْلٍ الْجبْرَة بع عَيْرِالشَهَادَة لَِنَّ إِخْبَارَهُمْ هَذًَا شَهَادَةٌ فيَحِبٌ مْرَاعَاةٌ سَائِرِ 
روط الشَّهَاو فيه الي مَِْا الل بالشّهَاة(انظثر الْمَادَةَ 1107 وَمَا يَيْلُومًا). 


١ 


0 


,6/8 فَوَانِينَ الشّريعة الإسلاميّة انّتي كَانَتَ تَحَكُم بها الدولة الْعثمانية 


ل وه 


قا ذا أََامَ كا الطَرَقَيْنِ شّهُودًا عَلَىْ مِفْدَارِ ما ادَعَاهُ مِنْ أَجْرِ الْمِثْلء وُجْحَتْ بين مُدَعِي 
الرّيَامَةَ (الظر الْمَائة 11/55). 


الصّورَةٌ الرَّاعة: نَْ ني لبي ردك عزنل تاكن اعت العال ون إنامة + ب 


الشهافة عل قا تدع لما لدم مقذار أش المثل» قتوكة امون حيكيز جيذ عَلَْ الْمُسْتَأَجَر 


على عدم | يَادَةِ 
رت م سمس 00 ره مر 5 0 08 .6 هاه رو 22 
مال ذَلِكَ: أن يَدَعِىَ صَاحِبٌ الك أن أخْرَ المثل لِمَالِهِ مائه قَرْشٍء وَيَقول 


المتاجة: إِنَهُ حَمْسُونَ قِرْشًا وَيَعْجِرٌ رَبّ الْمَالٍ عَنْ إِقَامَتِهِ الْبينَهَ عَلَى دَعْوَاه فَيتَوَجَهُ 


اليَِينُ عَلَى الْمُسْتَجرِ أن أَجْرَ الئل لا يَجَْارُ الْكَمْسِينَ ِرْشّا الَِي اذَعَْ أَنَها جر الْمئل. 
(انْظْرِ الْمَادَةَ 7). َ 
وَكَرْ طَلّبَ بَعْضُ النَّاسِ حَِئذٍ اسْتفْجَارَ الْمَالِ اْمَذْكُورٍ بِحَمْسِمِائَة َرْش؛ فَلا يُعتبرٌ 
جر مِْل لْمَالٍ الْمَذْكُورٍ لأندِكَ املع نما هوأر مُسمئ. 
والكيه ذ الْمْسَمَْ كَمَا يَكُونٌ رَائِدا عر أ جر الْمِئْل يَكُون نَاقِصًا. (الْحَيْرِيةٌ في الِجَارَةٍ 
عَلِيٌ أََذِي. الْأَشْبَاهُ في أَْر الْمثل. الْحَمَوِي). 
وَعَلَا ذَلِكٌ لا ينبت 3 بر الل سوم بالشَّهَةةٍ مط وَل من مَخدُومهِ اسايق أن 


نَهُ كَذَا قَْشّك وَلِلدَّكانٍ الشّهَادة الْبَعْطَاة لِصَاحِبِهًا مِنْ نِقَابة ئَة الطََّمّة التي يَتيِبُ إِلَيْها 


2 
اجر 


وه 8 


الْمْسْتأ جِرٌ السَّابقُ» وَلَا اعْتَارَ لِلَجْرِ الْمُسَمَىْ مِنْ مُسَْأْجرٍ الذَّكَانٍ مُطْلَعَا وَلَا يُنَحَذُ ليلا 


ورم ل يم 6 


مَى هو || ره الي يرث وتيت جين العف 


200 


ا عن العندة كما لو اخ عاذ عالركاية 
ابعال فرط فالجافة الورش الأجد القسي: 

وَلِلأَجْرِ المُسَمّى كلاث أحوَال: 

0 أن يَكُونَ مُسَاويًا لخر الول : 


الجر الأول / اكاب الثاني الإجَارَ ٠‏ |[ ووه 
أن يَكُونَ زَاِئِدا عَلَىْ أَجْرِ الْمئْل. 
أن يَكُونَنقِصَاعَنْ أَجْرِ الْثْل. 
َو كَانَ َال أَجرِ عله ماه وَأُوجرَ بائَِ لجر امس في هَذِو الصّورةٍ مسَار )+ سس 
الْمثلِء َلَو أوجِرٌ بِِانَةٍ وَحَمْسِينَ فَالْأَجْرُ 0 رَائِدٌّ عَنْ أَجْرٍ لْمثْلٍ حَمْسِينَ كا 


و 4 


أُوجِرَبِكَنيِينَ فأَجرهُ اَم قصل حمسي 
وَلِذَّلِكَ تخني لات كر ار يال 18 لخد ريق لت 
بل لاد د في إنْبَاتِِ مِنَ الاعتَارَاتٍ الي تقد تقَدَّمَ إِيضَاحُهَا في الْمَادَة السَابقَةِ (الْحَيريه َهُ) وَمِنْ 
لِك كيين أن الأخر الْمُسمَئ وَأَجْرِالْمِْل عُمُوما وَحْصُوصًا وَجِهي. 
دان ار لمم في حم امن اْحسَعئ في الْتمَاةٍ 0١010‏ وَأ لول في 
ا روي لدم دَلِكَ قَلَو قُدُمَتْ هَذِو الْمَائَهُ عَلَىْ الْمَاده 


( ا 0 إِنْ كَانَ مِنَ المدْلِيّاتِ» وَقِيمَتِه إنْ كَانَ من أ 
ا | الْقِيَِاتِ أيْ في الْعَضْبٍ وَالإتلان. َإِذًا أَتَلَفَ نْسَان كيلة حلطة كمه َأَعْطَاءُ مِثْلّهاء ئ 


رم مر ِِ 
7 5 


ءءء 


ظ أَدْحِصَئ اأعطَه مهي ِنْلَافهِ مَيُعَالُ لِدَلِكَ: (ضَمَانَ) (انْظْر شَرْحَ الْمَاكةِ 891). 


د الم في الا (140) َي في العا (14) ولي ف التو 
قَوْلُ الَْاحِدِ مِنَ الْعُدُولٍ (أَشْبَاٌ فِي الْقَضَاءِ وَالسَّهَادَاتِ وَالدَّعَاوَى). 

فَلَوْ تف إِنْسَانٌ مَالَ آخَرَ وَادَعَىْ صَاحِبٌ الْمَالٍ أَنَّ مَالَهُ يُسَاوِي مِانَةَ قرْشِ» غق 
المنلِفَ ذَلِكَ وَرَعَمَ أنه يُسَاوِي > حَمْسِينَ قِرْشًا فبُقبل تَقْوِيمْ عَدْلٍ وَاحدٍ لِدَيِكَ الْمَالٍ 
وَيعْمَلُ , 5 الْبَحْرِ عَنٍ الْبَرّازيّة: (أنَهُ يُحْتَاجُ | 3 يم عَذَلَيْنٍ لِمَعْرِقة 
النقّضصَانِ فَيُحْتَاحُ ِلَّ الْمَرقِ ثم لشي مِنَّ التَقُويم نِضصَابُ وار و 


ْ قوانين الشريه يعة الإسلامية التي َانت تحَكم بها الدولة العثمانية 


و 


ظ نيهم (410): الْمُعَدُ د ليفلا مو لشي الي أَعِلّ َع عل ندل بد 0 
| كَالَْانٍ وَالدّار داحم وَالدّكَانِ من الْعَقَارَاتِ الي بنِيْتْ شترِيَت عَلَى أَنْ تَؤْجَرٌ ١‏ 


] وَكَذَا كَرْوَسَاتَ الكِرَاء وَدَوَابُ الْمُكَارِينَ وَإيجَارٌ الشّىْءِ ري ظ 


ظ كيل م َو كد للاسيفلاي. 00 الَدِيَ ننه عد لتليه يَصِيْرَ معدا ' 


ل لِلِاسْتَغْلالٍ لَيْسَتْ قَا َل الات قط كما 
دَق إلهبل م الحيوانات والمتفرلانك ايكون 7 مُعَذ للاسْتِغَْالِ» وَقَدْ جَرَتٍ الْمجَلَهُ 
عَلَْ هَذَا الْقَوْل (انظرِ الْمَادَهَ 2095 وَعَلَىْ هَذِهِ الْمَادَةِ يَلْرَمُ الْمثْل في الكوانات 
وَالْعُمَا رانك نميا 

وقول لان إبقاة كاد بعال كز ا 
َيْسَ عَلَىْ إطلاقهء َإِّهُ إذَا توفي صَاحِبُ ذَلِكَ الشّيْءِء أو بَاعَهُ مِنْ آحَرَ بطل كَوْنهُ مُعَدَ 
للِاسْيَغَْالٍ مَا لَمْ يكن الْمُشْتَرِي 66 شمر عَلَىْ أن يَكُونَ كَذَلِكَ» وَيَبة م 35 
ِاسْيخْكالٍ في الْفْرَةِ لساب ْ 

ِكَالُ ذَلِكَ: لَوْ آجرَ إِنْسَانْ مَالَهُ نات سَنَوَاتِ ذلك اح الوه مُعَذَا لِلاسْتِغْلَال» 
فَإِذَا بَاعَهُ مِنْ آخرٌ بَعْدَ مُضِيٌ الثَلاثِ السَّنَوَاتِ أَوْ 3 تَوفَيُ؛ ؛ قلا ييْقَْ ذلك الْمَّال معد 
لِلِاسْتِغْلال» فَإِذًا أَعَدَّهُ المشدري لِلِاسْتِغْكَالٍ تلات 00 ا عَلَىْ التوالي يُعْتبرٌ 
كَدَيِكَ بالتّبَة َي كا إِيجَارَهُ سَنَهَ أو سَتَيْنِ؛ قلا يحبر به مُعَذًا لِلِاسْتِغْكَال َتام 
كلك بيد مدر الاك سراي ت مَُوَالِيَةِ مَأ جُوًا ها دنال مكاي مور 
الزَّمَنِ السّنَهُ الْعَرَييَ لا السَّمْسِيّةُ؛ لِأنَّ السّنَةَ إِذا أَطْلِقَتِ ١١‏ نْصَرَكَتْ إل السَّنَة الْعرَبِيّة في 
الْعْرْفٍ الشَّرْعِيّ؛ لَكِنْ إِذَا كَانَ لِِنْسَانٍ رض لاخر معان رواها روفي قزر اعتَادَ 
أَمْلّْهًا اسْيَنْجَارَ رَ أَرَاضِي العَيْر لِلرّرَاعَقَ َإِنَ رمه عي مُعَدَةَ ِلِاسْتِغْلَالٍ فَإذَا د 
فَلِصَاحِبهَا مُطَالبَة هَذَا الرّاع بالْأَجرَة الْمَْحَارَقَةِ (انْظرِ الْمَادََ 093) (رَدٌّ الْمُخْتَارِبَرَازِيةٌ). 


يذ 


الْجْرْء الآول/ الكتَاب الثَّاني: الإجَارَةٌ ‏ 00200200 8 ندا 

كا الْمَال الّذِي أَنَْأهُ صَاحِبةُ ْم قَشَرْطُ رام رار لل بأنّهُ معد 2 
للاسْتغلالء وَلِدَّلِكَ قَالَ الْمَمْنُ: (وَالشَّيْءٌ لني ا نَم عد لشمة يعي تعدا للاسيداذل 
بِإِعْلَامِه الدَّاسَ بِكَوْنِه معدا إلاشيفلان): ' 

2 يجي في الما (040) تفص لهذ املق 

إِنَّ بَيْنَ المّال المُعَدٌ للاستغلال وَغَيْرِ المُعَدٌ فَرْقَا مِن وَجهين: 


الأوّل: يعي الذّات و5 سس في هَلْه الْمَادَةِ. 
أل : اللا للد دك 


اليد عبش ب دكشر لطا اشم ايل من انترضع. ويل الطر: ريت 
قَالَ تَعالَى: ٍايمتَرَوْتَادَمَلُ شك | اه 2 صبَعتٌ 4 [الحج: ]١‏ الْآية. 


ؤ 419 المَهَايَة عِبَاَة عن تيم المَنَافِع» كَِعْطَاء ا ار عَلَى انتَِاع أَحَدٍ الشّرِ كين [ 


022 


[ سنهوَالآحَرِ أخرى متاو في الدَاِاْمَُْرَةمناصَفَة 


و 


امن جاب الْمَُاعَلةه َي لم لاق ناص عَلَْ أرما ار 
مَعَنَا ني الْمَئْنِء وَكَمَا يَجُورُ قرَاءَةُ هَذِو الْكَلِمَةٍالْهَمْرَة كَمَا مر آنمًا يَجُورٌ قِرَاَتَها تَهًا على لَعَةٍ 
بقلب الْهَمْرَةَ ألذا (كهاية): 

َإِذّا كَانَ دَارٌ مُشْترَكَةٌ بَيْنَ َْيْنِ مُنَاصَفَة متَلاء يُغطَى الْقَرَارُ قرع اعفان 


9 


يَسْكُنَ كُلّمِنَ الانْتين الدَارَ سَنَةٌ أو نه أشْهْر أز مر أو أقلٌ» رَأن كرة[ مِنهُمًا 


رعو م 


ِيِجَارُهًا مِثْل ِلك الْمُدَةِ يقال لذّلك: (مهايأة زَمَنِ) وَسَيأنِي ذِكُرهَا فِي الْمَادَة (177 .)١‏ 
(رَدُ الْمُحْتَارِ في الْقِسْمَة). 
وَمَعَ 9 اْمُهَايَآةَ قد َكَرَت فِي الْمَادّه (479) مِنْ كِنَابٍ الإ 


35-86 


الْمَادَّةه فَقَدْجَاءَ تَعْرِيفُهًا فِي الْمَادةِ (110/5) 9+ بحت فيها الْمَوَاة انَل 


ا ميد لي ل م 
00 هده 


9 


> 


0 


شاي هاس ه 


4.١‏ فَوَانِينَ الشريعة الإسلاميّة انّتي كَانْتَ تَحَكُم بها الدولة نَهُ العثمانية 


ع ا م 


الباب الأول 


في بيان الضوابط العمومية 
خُلاصَة البَابِ الأوّل: 
الضَّوَابِطُ جَمْعُ ضَابطَةٍ انْظر شَرْحَ الْمَقَالَةِ ازيم 
-١‏ يُعْقَدُ في الإجَارَةٍ عَلَىْ الْعَيْنِ التدَاءَ وَعَلَىْ الْمَنْمَعَةٍ الْتهَاءً فَإِذّا عقِدتٍ الإِجَارَةُ 
نْتِهَاءً عَلَىْ الْعَيْنِ؛ قَلَا تَكونُ الْإجَارَةٌ صَحِيحَة. 


٠ 


"- الجا 7 


ع 


3 


9 أَجِيرٌ عَلَى نَوْعَيْنِ أَجِيرٌ حاص وَأَجِيرٌ 
4 - إبجا جَارَةُالأجير ميركو لوعي 

الْوّل: ] يُقَيَّ يها الأجيرٌبِعَدَم العمل لِعَيْرِ اْمُْتََجِرٍ. 
3 أذ اه ع التوزية - لدويو دو عاق 


ب الْأجيرٌ الخخاص نُوعَان: 


عد عع مه 


03 ُ ور 2 
أجيرٌ وَاحِد وَأَجِيرٌ غير وَاحدِ. 
5- بَيْنَ الأجير الخَاص والأجير المُشْتَرَكٍ فرْقٌ مِن ثَلاثَةِ أوْجه: 


)١(‏ مِنْ حَيْتُ الذَّاتِ 


0 


4 


أن افر وله ف أي تع م لماجي لتقعء وَل كا 
ل ل ل ا م ا - لا نَصِحٌ؛ 


يبر و 00 


سُ ألا تَكُونَ الإجَارَةُ جَائِرَة حَسَب الْمَادَةِ (0 23١‏ لكِنّا جُوَّرتْ لِلْحَاجَةِ وَالصَرُورَةٍ 


الجِزء الأول / الكتّاب الثّاني: الإجَارةٌ 3 
(انْظْرِ ماده ؟1 وَشَرْ ما لباو لزي وَكَدَأَوٌ ا البَحْتَ في الا خوياج. 
وَعَنَافِهُ الكميان الى تقد عَلها الإقارة انيداء تكن تأخوزاء والتخطن الذي 
86 عل العمل وك جر ا ا 
وَقَدْ جيء بِهَذِهِ العَاذة توطتة للمادة الاي وده اج مِنْهَا هَذْهِ الْقَاعِدَةُ: (تجو 
جا كل مال َال للانتاع , به مَعَ بَقَاءِ عَيِْهِ)» وَكَدْ ذْكِرَ فِي الْمَادَةِ (400) بَعْضُ ِ عير 


0 


في تتاو الإجَارة ولي ]1 َقَعْ عَلَى الْمَتْفَعَةِ. 


08 


و 


تؤضيع الإجارة: الْمَنَْعَةُ. فَالإِجَارَ التي يُقْصَدُ يُقُصَدُ مِنْها اسْيهْلَاكُ الْحيْنِ بَاطِلَة. (خير 44 

ناذا متي 1 ذَلِكَ: 

)١(‏ اسينْجَار رُ الْبُحَيْرَةِ ِصَيْد السَّمَكِ َو سَفي الْمَرْرَعَةٍ وَالْمُسْتَادِء أو الََْارَةٍ عَلَى أَنْ 
تَرْعَىُ فِيهِ الدَّوَابٌء أو يُقَطَّ ل وَالِانْتِعَاعٌ ع وَالْأَرْضٍ عَلَىْ أن 
يعْمَلَ مِنّْها اللِّن ال ع موي ونه خا في رارك الت شتَأجَرَ أَرْضًا لِيلَبّنَ فِيهًا 


0ه 


ا ررك و لي اا ار 0 لِأَنّهُ عَاصِبٌء وَإِنْ 
5 قي فلا شَيْءَ عَلَيِْ وَاللَِنْ لَه وَِنْ تَقَصَتٍ الْأَرْضُ صَوِنَ تُقَصَائَها 
دلأ اضر في َيه ولا كن َه 


مِكَال: إذَا آجَرَ هل قَزْيَة أَوْضًا غَيْرَ ماهم ةن ناس لِيَرعوًا يها مََائهم؛ 


. 


55 ذه ا مو 2 3-1-1 
فَالإجَارَة غير صَحِيِحَةَ 


2000 مع عو وية 


وَإِذَا أَنْمَقَ المنتاجة في الشتان الّذِي اسْتَأَجَرَةُ؛ قلا يَأَحَذٌ مَا أَنْقَقَ جَبْرَ| أَيّْ بحكم 
الْحَاكِم وَلَكِنْ لا يَلِيقٌ بالآجر أَنْ يُضَيّعَهُ عَلَيْه. ءْ 
6 اسْتَفْجَارُ الدَرَاِم للكرف: وَالْمَكِيلات وَالمَررْوكَات للككل» رأشيجاذ الثُوتِ 
أذ وَرَِهَاهوَالْمُمَاح لد الولح - عمتجي ا(الطز قوع الماارهه 6 
ةف لاشرام سمي ونا زعا جر فعَلهَفعبَدَلَِاِصَاحِيها. 
(9) ايجار بعلن أبعم ليا عَيْرٌ جَائز. (خَيْر رية. التيجَة. التتقيخ). 
و للك تبر اا له عر نه 


3 


3.4 قَوَانِينَ الشريعة الإسلاميّة انّتي كَانَتَ تَحَكُم بها الدولّة الْعثْمانيَة 
أن الإِجَارَةَ في ذلك بنقد مها اع 2 عَيْنِ اللَبَنِ قَصَارٌ كَاسْيَئْجَارِ البِقَرةوَالسَاةٌ 
لِلبهِمًا وَالسْاق أكل ؟ ّمَرِوه لَكِنْ جُوْرَ ذّلِكَ اسْتِْسَانا ع الئاس إلبه وَعَرَيًا 
التَعَاملٍ عَلَيْه وَدَلِيلُهُ قَوْله تَعَالَى: مهن لاون ' َه 4 [الطلاق: *] وَقَدٍ ا 
الماع في ذَلِكَ و جَرَى التَحَامُلٌ به. 

قَوْلَهُ: (اسْيَهْلاكُ الْعَيْنِ قَضْدَ قَصدَا)؛ لِأَنّهُ إذَا آجَرَ الْمَرْعَى لِوَضْعْ لحبوانَات فيه وَأباحَ 
الفوجة لِلمسأجرٍ رَْيَ الْحَيوَانَاتِ فيه مَالإِجَارَةٌ صَحِيحَةٌ. ا ار نه 
اماد وَأيحَتْ اراح للمُستاَجِرٍ 


| اله (471): الإجارَة اير امَو َل ل َي الوح لول َف جارد 0 


0 على ما ليان يقال لِلشَّيْء المُوّجَرِ: ين وروي ناج أيِضَاء وََذَا انوع 
ظ قم إل َس 3 أقْسَام: لهم الأوّل: ِجَارة الْعَقَارٍ كإمجا و الذوزاوالأراضئ: لهنم للفي: ظ 


1 


لك لاس #2 


ْ ا العُرُوض كَإِيجَارِ املاس وَالأوني. ليسم الثَالِتَ: إجارَة الدوات. ليع لتَني: عش ظ 
| الا جَارَةِالْوَارِدُعلَى ْمَل وَهُنَايَُل لِلْمَأجُور: ع كَامْْجَارِ الْحَدَمَةِ وَالمَمَلَة وَاسْنْجَارِ 0 


ع 


| َب لْحِرفٍ ولصتا نايل عَيْتْ إِنَّ إعْطَاءَ السّلعة للخاط مكنا يخبط ثُوَيا ْ 
1 - بصي !جَارَةعلَى اَم ]نيع الب عَلَئ ةن اباط - امئيضكاع. ْ 


وَمَعَ أن المكيلات تِ وَالْمَوْزُونَاتِ مِنّ الْعْرُوض عا يَأتِ ذِكرُمَاء وَذَلِكَ 3 هذْوِ الْأَشْيَاءَ 


إِذَا اسْتَؤْجِرَث عَلَىْ أن تَسْتَهْلَكَ؛ ما فإجا 0 ير جا وَلَو 0 شيع مِنّ مِنَ المَورُوناتٍ عَلَى أن 
اهنال فاه عن لجار وَإِنْ كَانَتْ صَحِيحَة إلا نا مِنْ قبل إجَارَ العُرُوضٍ. 


أما القِسمْ الثَّالِثْ من نوا الْإجَارَةٍ 5: إِجَارَ 5 كَإِيجَارٍ الْحِصَانِ وَالْبَغْل 
و ْجَمَل وَالنَوْرِوَغَيْهَا قي الْبَحْتُ عَنْهُ في الْمَاكَةِ (01) وَمَا يَدْنُوهَا مِنَ الْمَوَاُ 


رعو 


0 انوع التي فَهُوَ عفد الإجَارَةِ ةَالوَاردَلَ عَمَل الإنسَانٍ وَالانْتماع به (انْظر الْمَادَهَ 1 5). 
ا يَقَالُ: إِنَّهُ قد جَاءَ فِي الْمَادَةٍ السّابمَةِ: (الْمَْفَعَةُ هي الْمَحْقُودُ عَلَيْهَا ني الإجَارَةِ) 


لاالر بي 1 


فيكو فِي تفسيم هَذٍ لْمَادَّةِ إل | : ران الاو ل ارك ور عر 


الْجزْء الأول / الكتّابالنّاني: الإجارة 3 37 
الْعَمَلٍِ + قينا الدنه ءِ إل تَفْسِهِ وَإِلَى غَيْر؛ أن م من هنا اليم أن اجا ره ترد 
0 مقع الأعيان وَأَحْيَانًا تَرِدُ عَلَىْ مَنْفَحَة الْآدمِيٌ (تَكْوِلَهُ التنج). 
َمَتَلّا: يُفَهَمُ مِنْ قَوْلٍ الْمَادَةِ (404): (تكون الْمَنْفَعَةٌ مَعْلُومَةٌ) 

تأ ع مقت 

هذا ولا كَانَتِ الإيجَارةٌ لا َرِدُ عَلَىْ اسْيَهْكَاك الْعَيْنِء قطة عل يوناث 
ين لاط ليس يجار حُصُوْصئة (انظر كرح الامو د 6) قوة: (حِرَف) جَمْعٌ حِرْقَةِ: 
رضاحي قر اقم كل ا 

ماقو لهُ: (كَمَا أن تَفْطِيعَ التّؤْبِ يي ل ل 
اسَتِطَوَادَاء وَلَكَا كان الست أن يلك ١‏ في مَسَائِلٍ الاسْتِضَْاع قَقَد بحت فيه في شَرْحٍ 
الْمَادَّةِ (8. (الْهِندِيه في اباب الحاي وَالتكاث ِينَ وَفِي الْبَابٍ الْأَوّلِ). ْ 

وَسَيِبين ف فِي الْفْصُولٍ: الْأَوّلٍ وَالَانِي وَالَّالثْ َالرايع ص الْبَاب السَّادِسِ مِنْ هَذَا 
الْكِتَاب أقْسَامَ؟ َوْعَيٍ لجار َذَيْنٍ وَأَحْكَامَهُمَا إِنكقناء الل تَعَالَى. 


ن لكاو الوزارقة 


وه 


0 5300-0 الأجِيرٌ على وَسْمَيْنٍ القن الل مُوَ الأجيد الْكَاسُ الَّذِي اسْتُؤجرٌ | 
0 عَلَى أن يَمْمَلَ لنْمُستَاجر كط كَاَْادِ الْمُوَظٍّ. الْقِسْم النَانِي هُوَ الْأَجيرٌ الْمُشْتَرَكَ | 
| الذي لِيْسَ بمُقَي بِشَرْطٍ ألا يَعْمَل لِعَبْرِ الْمُسْتَأجِر كَالْحَ)لٍ وَالدَّلَالِ وَالْحَيّاطٍ 


| والساعَاتيٌ وَالصَايْْ؛ وَأَضْحَابِ كَرْوَّسَاتِ الكرَاىِ وََضْحَابٍ الرَاِقٍ الَّذِينَ هُمْ | 


| يُكَارُونَ في الشّوَارعِ وَالْجوَّال مَتَلّد إن كلا من عَوُلاءٍ جر م مُشُيرك لا يَخْنّصٌ 
ظ بشخْصٍ وَاحِد وَلَهُ أن يَمْمَلَ لكل أَحَدٍ. لَكِنَهُ لوا ُْؤْجِرَ أَحَدُ عَؤُلَاءِ عَلَى أَنْ يَمْمَلَ | 


أ 


للمُنتاجر إل وَفْتٍ مُمَينٍ يكُومُ أجيرا حاصًا في مو لِك الوفي. وَكَذْيِكَ لو | 


ام 


4 


0 ممؤْجِرٌ 1 أ ذو كْروَسَةٍ 3 ذو رَوَرَقَ إِلّ حل مه معن يشرط أن رن تخصوصًا 
ا اسأر وَأ لانمل لمي هجر حاص إل ذِإ ذَلِكَالْمَلٌ. 


01 أن يكو الفتكا جرٌ لِأْدَجِير الْخَاصٌ وَاحِدَا أو أكْثَرَ (رَدٌ الْمُحْبَارِ). 


اس هاما م 


5 فَوَانِينَ الشريعة الإسلامية التي كَانَتَ تَحكُم بها الدَولةٌ العمانية 

وَعَلَىْ هَذَا قَهَدَا النَّمرِيفُ يَشْمَلُ الأجيرٌ الْخَاصَّ يقِسْمَيْهِ الْمَذْكُورَيْنِ فِي الْمَاد 
(47) وَيُؤْحَذُ مِنْ هذا التّمْرِيفٍ أن الأجيرَ الْخَاصّ لا ث: َيِه أن يَمْمَلَ عَمَلَا لَِيْر 
الْمُسْتأْجِرٍ قَبْلَ الْقِضَاءِ الْمُدَِ الَّتِي اسْتْؤْجِرٌ فيهّاء لَأنَّ الانْتمّاعَ بعَمَلِهِ في يَلْكَ الْمُدَة 
الكتتاجر ولا ير ُتَمْلِيكُ الْمََافِعالْعَائِدَة إلَيْهِ لغَيْره. 

عل الجر اكَاصٌ ينان عمال قري عَمَل مسرو الو اميا 
عمل الْمُسْتأَجِرِ التَانِي في الْمُدِّ المُسْتأَجَر فهًالِلأوّلِ حَاصَّة فَلِلْمْسْتَأَجِرِ الْأَوّلٍ ام 
بن أ الأجيربعذِتَْصِره في َمل كما لو اسأر نابرث تَْسَهَا من 
آحَرَ دون عِلْم مِنْهُ في جلا يَلكَ الْمُذة تي استا+ ره فيان قَامَتْ برضا وَلْدَي 


ساسم اه 700 مع و 5 


امُستأجرَيْنٍ نَم القيام؛ مله الأجرَه من الْمُستَاجرَيٍْ ايه بخِلَافٍ ما لَوْ خَابِتْ عَنْ 


03 


َحَدِهِمَا بِاشْتِعَالِهًا بِالْآَحَرِ؛ اول لقف جر جْرَةٍ الأيّام لني الْمَطَعَثْ فِيهًا عَنْ إرْضَاع ابْنِهء 
كَمَا أن لَهُ قَسَْ الإجَارَ عند لهذم يجار افر سه من الآتر. 


ما الصِنْمٌ التَّانِي وَهُوَ الأَجِيرُ المُشْتَرّك فَاسْيِتْجَارُهُ على ضربَين: 
وه 


الأول: ل أن يَكْمَل لِلْمُسْتَأْجِرٍ مِنْ عَيْرِ أن يقد بِعَدَم الْحَمَل لِخَيِْه وَفِي 
فلو لكان 40 اتقو زا الكل دقتنا عزف ر له أن بعك الكترية وعلرل ايلك نه أجل 
مُشْتَرَ لك ما دام غير مقي عدم اليا 0 


الثافي: أن بُتتاجر لع ي ما من عَيْرتَقِتٍ لهذا الْعَمَلِء قهَذا أَجيرٌ 0 
وغ ١‏ ذا لجار بون ذِكْرِ الْمُدَّ صَحِيِحَةٌ َدَلِكَ كَاسْيَنْجَارٍ إْسَانٍ لتقل حِمْلٍ 
ل تكن عياط م قميصي» أ الجر ُعَلَْ الْمْدّو ين غَيْرِ يان تؤع الْعَمَل كفي 


4 


صَحِبِحَة ا 0 َيِه بدُون تَعيِينِ الْمُدَّق 


َهْرَ أجيدٌ مُشْتَرَكٌ سَوَاءٌ عَوِلَ لَِيْر ذَلِكَ النْسَانٍ أمْ لَمْ يَعْمَلُء وَكَذَّلِكَ لَو اسْتَجَرٌ إِنْسَانٌ 
اخر يع له تيطع كناف كل قفر يذ جِيرٌ مُشْتَرَكٌ وَدَّلِكٌ إِذَا لم يقَيّدهُ بعدم 
َع أَغْنَام 0 (الْهنْدِيةُ في الْبَاب التَامِنِ وَالْعِشْرِينَ. رَدُ الْمُحْتَارٍ. أَنْقِرْوِيَ» الرَيْلَعِيٌ في 


10 000 0 


اب صََمَانِ الْأَجِير. التَكوِلَة). 


الْجِسرْء الأول / الْكتَابالثّانِي: الإجَارة ‏ 20 > 


هه 


َكِنْ إذَا صَرَّحَ فِي الإِجَارَةٍ بِكَوْنٍ الأجير أَجيرًا حَاضًا طِوَالَ الْمُدَةِ الي اسْمُؤْجِرَ فيهًا؛ 
هر ير حاص ؛ 0ن خورت يا الاجر وي لمحتا جر افقر ات أن كرد رد ره 


200 


فِي الْوَقْتِ عَيِه كمَا لو اسْنأ ا ار َع اها يَْما كا لت 
حَاضّة فالعرية ار امن 3 لَه اليو 1 وَكَذَللك لو :]تكاج إنشان راغا مده مه 
وض مَخْلمٍ لِرَعي غناي عَلَى الام ل دَِكَ اراي أجيد حاص طوَالَ اد 
3205 


هام همه 


وبين الأجير احا ص والمُشترك شرق من وحمي 
الْأوّل: مِنْ حَيْثْ حَيْتُ الأَخَكَام؛ ان يان ذَّلِكَ في الْمَادَهٍ (5؟5) و(550)), وَفِي 
زع العا (ه41) في لقصل الي ناباب الث دا اكاب 
الْمَرْقٌ التّاني: مِنْ حَيْتُ الذّاتِ وَيَتنَضِحُ ذَلِكَ بصَابِطَيْن: 
الأوّلَ: إِذَاكَانَ لْعَقَدُ َل الْعَمَلٍ دون تين الْوَْتِء فَالأجِيرُ شبك وَقَد مر بان 
دَلِكَ فِي الضَّرْبٍ الثاني 
يكُون امد عل العمل عَلَى َال أوجو: وَذَلِكَ أنّهُ ما أنْ يُذْكَرَ الْعَمَلُ وَحْدَهُ في 
الْعَقَد أر يجي يي ببنه وين الْمَذة ولخي وَفِي هذه 57 الثلاة يَكُونُ الْأَجِيرُ أجيرًا 
مُشْتَرَكَاء و َفِي الْوَجْهِ الْأَوَلِ يُذْكَرُ الْعَمَل فَقَطْء وَفِي الِانْتِيْنِ الْآحَرَيْنِ تَعْقَدٌ الإجَارَ بذِكْرِ 
العمل اي مود اعفد في لول َكيف لك أله في لوج او اهل تقط. 
َدَلِكَ كما تبت إل تَجَارِ وَطلْْتَ مِنهُعَمَلَ حِرَائِ وَفِي الْوَجْه الذي مُذْكَدُ الَْمَل كم 
له الأخرث وََذه الإجَارة جاه عِنْدَ الاين َوَالْعوة عليه فيهًا الْعَمَل اللالة هو 
الْمَعْصُودُ وَالْعَمَلُ هُنَا م 0 
نما لإشرَاع في إِنْجَاذِ الحَمَلٍ الْمُقَاوَلٍ عَلَيْهه فَكَأَنَّ الْمُسْتَا يسأر الجر ينمل له 
رَاسْتَأجَرَهُ لِأَجْلِهِ في أوّلٍ وَهْت يَتَمَكَنْ م مِنْ إِنْمَامِهِ وَإِنْجَازِهِ فيه؛ وَعَلَىْ هَذَا التَقْدِيرٍ فَالْأَجِيرُ 
هُنَا أجيرٌ مُشْتَرَكٌ أيِضَاء وَإِلَا قَلَيْسَتٍ الْمُدَُ هي الْمَعْقُودَ عَلَيْهَا ٍ و الك 


0 56 2# -ه -ه 2 د 20 


جِيرًا خاصاء وَذَلِكَ كَمَا لو اسْتَأجَرَ إِْسَانَ آحَرَ يضم لَهُ دَاءَ في يَوْمِ مُعبّنِ يكَذَا قَْشَاء 


ع 


1 فَوَانِينَ الشريعة الإسلامية انّتي كَانَتَ تَحَكُم بها الدولة العثمائية 


وَكَالَّ آ 


ل لَهُ: لَهُ: اضبّعْ هذا ارا الْيَوْمَ. أو: في هَذَا الْيوْم وار ارم . قَفِي هَذَا الْمِثَالٍ 


الصّبْةْ م العمل وََِاليَوءْ هو مدهو (كَذَا قِرَشَا) الجر 
َالصّبعٌ دانم وني لك ال ةلأ د كاملة كينا ل أتكة 


في اليم التي ون لَهُ الجر 35 


وتو قَعت 20 م أله 1 قَسَادٍ الإِجَارَةٍ فى مِثْل هذا الْوَجْهِ؛ِ (لَأنّ الْمَعْقُودَ عَلَيْه 
مَجِهُولُ؛ لِأَنَ كر الْوَفْتِ يُوحِبُ كَوْنَ الْمَعْقُودِ عَلَيْه هُوَ الْمتْفَعَهُ وَدِكْرُ الْعَمَل يُوحِبُ كَوْنَ 


00 


العَمَلٍ 3 ترط اوري التروناتي لا 00 ل جرفي ري 
العمل لأنهُ لاج تق الاجر إَِا العمل لِكَوْنهِ جيرا م مُشْترَكَاء وَتَفُْ الأجير فِي وُقُوعِهًا عَلَى 
الْمَنْفَعَة؛ يسح اجر مضي دوعو أذكم يتفم قد اعفن (الزَيَيْ). ‏ 


ا 0 3 


وَفي الوخوالتالك يكز الععل 2/1 ل امد وَعَلَنْ ذَلِكَ فَالْمَعْقَودُ عَلَيْهِ 
هُوَ الْعَمَلُ أَيَضّاء فَالْأَجِيرُ مُتْسَرَكٌ أَيْضًا وَالإِجَارَةُ ني هَذَا الوَجْهِ صَحِبحة بالاتقاق؛ لا دن 
الْعَفَدَ ب يم بر الأجرى وَوكه لوقت بمدَ ذلك نا مُوَ جيل كنس لإيقاع لمق َي 


ا 


ع 54 0 و 
وك كمَا لو اسأر نالا آحرَ َي عَنَِه المطُومة مده سهْرِ ارش ومُشتوَطْ في 


هَذَا أن يَشَّْمَ الْمُستَاَجِرُ كَلَامَهُ هَذَا بِمَا يدل عَلَْ أن الْأجيرٌ الْمَذْكُورَ اص به. 


ع 
5 سمه 


لك ل ولاو وسهام 

الْوَجَهُ الأوّل: أنْ تُذْكَرَ الْجُدَةٌ مَقَط 

الوَجْهَانِ الَّانِي وَالثَالِتْ: 530 تفده لقا 51د 2 القدة اول 3م العها #وعلن 
الكيفية هَذْهِ ِيَجْرِيٍ عَقَدٌ الإِجَارَةٍ. 


مثال الرخه الأول:1ى الخد وده كتولك؟ أساعه 


مب قل ".الل عند 


َكُون فَاسِدَة» لأنَ العمل كم كر فِيها. 
َال الْوَجْهِ التَاني: أَنْ تَعْقَدَ الإجَارَةٌ بذِكْر الْمُدَه أوَلَا مم ْم الْعَمَل ثم جْرَق وَهَلِهٍ 
وك اشرو و اا 


4 ه ىد 


7 
س- 52-4 ا ا 3 7 0 1 رارعة 56 3 له 5 5 
يشرط أَنْ يَذْكْرَ الْمُسْتَأَجِرٌ فِي كَلَامِهِ مَا يَدُلْ عَلَىْ أن الْأجيرَ الْمَذْكُورَ أجيرٌ خاص» 


2 
0 


0 
الا 
ع * 


الى دب 0 305 شك 


ري نيك َوْرًا بال وش" و ا 
' ا الثَّالِتُ: 1 د فيه الْمُدَة أوَلَا نُمَ الْأَجْرَةُ ثم الْعَمَلٌ؛ وَعَلَْ ذَلِكَ فَالْمَعْقُودُ 


روم تمل و ميد إل د قا العمل امكو اميق وَذَلِكَ كا يقار راءٍ على أ 
برعأ عَنْ عنما مغلومة " 0 َهًْا بعر مغْلُومٍ َيكُونَ الأَجِيرُ مها أجيرًا خَاضّاء إلا إِذَا أ 
ع جر إل كلا مَل على كن الأجير * مُسْتَركَا كأَنْ يول ازع عَنَِي وعَتَ عرقي 


الْوَجْهُ الرَابعٌ: أن د اا لي 

َالإْجَارَة في هَذَا الْوَجْهِ صَحِيِحٌَ وَإِنَ لَمْ ييَنِ الَْمَلُ وَتَكُونُ وَاقِعَةَ عَلَى الْمُدَ 

كر الأب اش ولك :يربز تا للك ل 
0 العَمَلٍ َإِيقَاءٌ الْعَقَدِ على الْعَمَل غَير َيْرُ جَائٍ نَم عَلَىْ الْمدّقَ كر (السّجَاد لان 


و 


نوع العَمَل فَقَطْ ٠‏ (الْهِنْدِيّة تكله ابر 00 


> بعرم شع 


ْ 0500 :جا ُو متجرُ الأجي الخاصٌ شَخْصَاوَاِدا كَذِكَ َو ظ 
1 1 يَكُونٌ الأشخَاصٌ المتَعَدَدَةٌ الِينَ ُمْ في حُهُمٍ شَخْصٍ وَاحِدِ مُسْتَأجرِي أَجِيرٍ ا 


[ َاصٌ ‏ نَاءعَلِ ل سجر أل قرا على أن يحون نَ خصُوصًا بهم دواو ظ 
| يكُونُ اراي جيرا حاضّا ولك َو جوَدُوا أن َع مَوَابٌ َيْرِِمْ كانَ حي لِك | 
| الَاعِيأَجيرامُتَر تركا 0 د مر 


س9 وم 


قَدَعْدٌ محص | لمعو دفي كم الخ ال 8 العف دالو ال اندي ع 0 
007 لايع الْآنيَة 
َكَدَلِكَ َو اسأر رَجُلَانٍ أو لاه تغلاو قم أ ةك 
اص (الدّهٌ الْعِحْتَاة): ٠‏ 
وََا يَلْرَمُ النّصّ عَلَىْ النَخْصِيصٍ لاعَيبَارٍ الأجير ا عَدَمُ ِكْرٍ الَّْوِيمٍ كَافٍ 


سا ءا هم مقع دس تمدع وعود اتام 


0" فَوَانِينَ الشّريعة الإسلاميّة التي كَانَتَ تَحَكُم بهًا الدولة العثمانية 


0 عل ذَّلِكَ فَالْقَضْدُ م ' مِنْ قَوْل هَذْه الْمَادَةِ: (مَخْصُوصًا) عَدَ عَدَمُْ ذكر الَّحِْيم لَيْسَ 


سَوَاءٌ أذْكِرَ الَخْصِيصٌ أَمْ لَمْ يُذْكر. 

تا ايع يلع ف اهار لجر قاض يفم الجر بو المشيوك؛ 
فيكون حبكل أ ارك الولح ماكر أو المَجُكَانِ أو التََّاهُ داعي 
رَعْيّ عَنَم عَيْرِهِمْء قن اراي يَكُونُ أجِيرٌ بدا مشت كا: 

رحد ون يق كل أن الكدي [اوكرة عاق أذ مُشْترَكًا بِحَسَبٍ مُسْتَأَجِرو فَكَمَا 


و وهم 


يَكُونُ الْأَجِيرُ حَاضّاء أو مُشْتَرَكًا إِذَا كَانَ الْمُسْتَأْجِبُ وَاجِدَاء يَكُونُ كَذَّلِكَ ذا كَانَ الْمُسْتَاجِرٌ 
مُتَعَدُدًا حَسَب عَقْدٍ الإِجَارَة وَيُؤْحَدٌ أَيضًا م مِنَ ارين الْوَارِِ 64 أن لأجير بلقتي كان 
َعْمَلَ لِعَيْر وَاحِدِء فَالْحَيّاطُ مَنََا: كَمَايَجُورُ لَه أن يَعْمَلَ قَمِيصًا لِزَيْد د يَجُوء أن يَدْمل عه 
لعَمْرِو وَلِبكْرِ وَلِخَالِدٍ وَغَيْرِهِمْ وَلَا يَمْتعْ الَْرَامُهُ الْعَمَلَ لِإِنْسَانٍ أَنْ يَلْتَرِمَ الْعَمَلَ لِسِوَاة؛ 
أن الْمَعْقُودَ عَلَيْه بالنّسبَةِ ِل الأجير وال هُوٌ الْعَمَلٌ» أ بِعِبَارَةِ أوْضَحٌ: 0 
ذا نكا َك مَافُِ الأجير ملكا لِإنْسَانٍ م 

أماالأجية الخام ادي 1 له أ ير عَعَا هر مستأجرء أ مُستأجريه في اد 
التي ا.' سْتُؤْجِرَ فِيهًا؛ لِأنَّ منَافِعَهُ فى مَذِو الْمَُةَلِمُسْتَأْجِره أَوْ مُسْتَأجريه؛ قَلَا يُمكِنْهُ تَمْلِيكُهَا 
5 5 9 و روم 8 ومو <١‏ الا و ف م مععرويس) ع ب 0 
في عَيْنٍ الوَفتٍ لِعَيْرِمْه وَيُقَالُ للأجبر الْخَاصٌ الَذِي اسْتَأجَرَهُوَاحِدٌّ: (أجيرٌ رَوَاحد). وَلا 
يقَالُ دَلِكَ لِمَنِ اسَْأَجَرَهُ | و أ قل كلجر قشي أجير ل.ل كُل أجير 
اص اجا ادا (رَدٌ الْمُحْبَار) وَدَلِكَ خاا لِمَا جا ذ في البرَازية 


ليه 


جْرة إلا يعمل ما ا توج مله لا ؛ لان - رَهَ عَقَدٌ مُعَاوَضَةٍ فتَقَنَضِي 
لخارة ا دن ليل لمعه لسار ايلم" هوض وَاْمَفُوة عل 
1 لكل أو أَتَدُهُ عَلَْ مَا يناه فك مِنَ الْعَمَلِ. يلي رَدُ الْمُحْتَارِ). قَمَتَْ أَوْفَىْ الْعَامِلُ 


7 
- :2ه و 


الْعَمَلَ اسْتَحِقَتٍ الْأجْرَةٌ انظ المَائة 59 وَكَرْحَها. 
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علن كا دَلِكَ لا تَسْتَحَقٌ الْأَجْرَةٌ ِي الْأَعْمَالٍ التي يَكُونُ لَهَا تر كَالْحِيَاطَة إلا الْفَرَاغ 


مِنَ العمل ود يم الْمَعْقُودِ عَلَيْهِ للْمُسْتَأَجِرِء أَمّا ِي الْأَعْمَالٍ الَّنِي لَا يَكُونُ لها كك ظاه” 
تعن فيل تتفل ارين ورا بن العو خالل »)4 كزع 

عن الوك لا يشتجن و الأجرَة راتخا كَالأجيرِ الَْاصٌ» مالم َُْ َمل عَم 

مَا اسْتَؤٌ ا( :"للا يَسَْيِقٌ طَيًا مِنّ 


الْأَجْرَة كَمَالو اسَْأ جر نان حياط ينع لهك ما ميمهلا يَستَحِق جر 


ع 
07 الم 
6. 


اخْتِلافُ الطرَفَين فِي أَدَاءِ العمل؛ 
إِذَا تلفت الطَرَقَانٍ الْمُسْتَأجِرُ وَالْأجِيرُ في أَدَاءِ الْعَمَل وَعَدَهِه فَالْمَوْلُ لِلْمسْتأَجِرِ مَعَ 


بويعل الجر نجي دي أل توالا كز ذرك لين نارق 
ابن لُجَيْم. 3 د الْمُختَارِ)» قَلَوِ ادَعَى الْأَجِيرٌ أَدَاءَ الْعَمَلٍِ وَطَلَبَ الجر وك الْمستَأَجِر؛ 
َالْقَولُ للْمُسْتَاجر علي حاف الت واي على الأجبر: (انظْر الْمَادةة/0. 


اللئدا (2)415: الْأجير يس سيق الأجرة ذا كان في مُنَو لجار افا لم ولا 


26 روس سس سم حم مر سال اس 2 2 
| طقل بال وَل ماي للم سود 


م الأجيز اي يسم تنما لمق القدفا لل ل برو مَابَلْحَنٌ دَلِكٌ الْبَمْضَ 
5 (انَظَر الْمَاَةَ مِدَالٌ ذَلِكَ: كُمَا لَوْ 1 جر إنْسَانُ نَفْسَهُ مِنْ آحَرٌ لِيَخْدِمَهُ سَنَة 


َل أخر معي فَحَدَمَة يه أنْيهْرء كم تَركَحِدْمته وَسَائرَ إل بلاد أخرئ ثم غَاد بعد تَمَام 
الس وَطَلَبَ مِنْ مَخْدُومِهِ أَجْرَ سن الَْشْهْرِ الَِّي حَدَمَهُ فِيهًا؛ قلَهُ ذَِكَ وَلَيْسَ لِمَخْدُومِهِ أن 
0007 م 2 أ 0-3 ع 3 و 
يَمْنَعَهُ ِنْهَا بحجَةٍ أَنَّهُلَمْيَقَضٍ الْمُدَةَ الي اسْتأَجَرَهُ لِيَخْدِمَهُ هُ فيا (الْبَهْجَةُ) وَإِنَمَا لا يشْبَرَط 
عمَلُ الأجير لاس بال كما وو في هذ الما هلا كانت فم الأجير مُه 


إن و 


3 ع 2ه فوس ه 1 و 7 
الإجارة شتتكنة إلمنتاجن ويلك المتافة كذ ليق لاخر خنابا المتاق 4 فالكشتايز 


3217 فَوَانينَ الشريعة الإسلامية التي كَانَتَ تَحَكُم بهًا الدولة الْعثمَانِية 


ست 005 


إذا قَصَ َصّرَ في اسْيعمَالٍ الأجير وَلَمْ يكُنْ للأجير مَانِعٌ حِسيّ 2 عَنِ الْحَمَل كمَرَضٍ وَمَطْر؛ 
للج رأَخَدٌ الْأَجِرَ ولول يَْمَل (الزيْلِيِ). 
وَعَلَىْ ذَلِكَ كَلارَاعِي الذي ا.' نؤْرعَلَ نيو جيرا ًا أَدُ الأجرة 6 مه مَا 
ذم حاورا لعل ولو كلت تقض العوادي ي أو كُلَّهَا (رَ5ُ ذَالْمْحْتَار). 
10 تَقَسيِيمٍ الأجِرةٍ بين الأجَرَاء المتعددين: 
و ورك 


2 وهر ا 2 اه صر ا 
تقْسِيمُ الْأَجرَةٍ عَلَى اروس إذَا كَانَ الْأجَرَاءُ مُتَعَدّوِينَ: فلو اسْتَأَجَرَإنْسَان تحَمْسَة رجَالٍ 
لحَفربفِحَنيينَ زا رمت الاي وك ان حمل حدم فر م عَمَلٍ 


سه ص 


عو ع روط 


الآخر ينهم فيكون لكل وا ورين اد قن عد يُنْظَرُ قَإِنَ كَانُوا قَذْ 
قَبلُوا الْعَمَل مُشْرِكِينَ؛ فَلَا تشفط أَجْرَ َه المريض بل يأحُدُهَا كا" انْظر الْمَادَه (). 


2 
أن 


ما إِذَا لم يَكُونُوا قد قَبلُوا الْعَمَل مُشْئَرِ كين فَتسْقْطُ أَجْرَةُ المريضء وَيُفْهَمُ مِنْ ذَلَِ 
نَ أَجْرَتَهُ لا تَضَمٌ إن شُرَكَائهِ في الْحَمَلِ؛ لأنّهُمْ لما قَامُوا بِعَمَلِهِ ذُونَ إذْنِ مِنْ صَاحِبٍ 
لست مع ورور 

وَكَدَلِكَ ل استأجرٌ إِنْسَانٌ بغلين: أَدْمَمَ وَأَشْهَبَ شْهْبَ لِيَحْملَ عَلَيْهِمَا ٠‏ كَيْلَهَ حنطّق 
0 عاطق انه وا مال ولت ينا 

لآحَرٍ تقْسَمُ الْأَجْرَهُ عَلَيْهِمَا حَسَبَ أَجْرِ المثلٍ لِكُل مهما أن التَعَاوْتَ بَبْنَ الدَابتيْن 
ؤت تل بخن ل يميه ثولاث 

يُحتَيد . (هِيدِيّة الْبَابُ الَّامِنَ عَشّرَ). 

و 5 وَلِمَعْرِفَةِ مَا يَجِبُ مِنَ الْأَجْرِ 
الْمُسَمَئْ لِكُل مِنَ الْبََْيْنِ تَنْظرٌ إل لَ أَجْرِ مثْل الْبَْل الأذهم: كم بلع بنش إل أخر مال 
الَْعْلَيْن؟ وَعَلَىْ هَذْهِ الشفية يكوك لخد رُهُ مِنَ الجر الو ِتَال ذَّلِكَ: أَنْ ون أَجْرْ 
الْمئْل الْمَجْمُوعٌ ماه وَالْأَجْرٌ الْمُسَمّىْ حَمْسِينَ وَأَجْرٌ مثل الْبَفْل الْأَدهم حَمْسَةَ وَعِشْرِينَ 
وإذاذ الكنه والمقوية فى قن البافتة وو 21 ليان نين الأخر التق (ف 01 
أ الأَدمَم مِنَ الجر الْمُسَمَى. 


َأ 


الج رْء الو /الْكتَاب الثاني : الإجَارةٌ 0 تلق 


َجموع الأخرالعسَمَئ 0 . 

جر مل اَل اذم م عَلَىْ حِدَةٍ 14 هب .1١‏ 

لان مَجْمُوعٌ أَْر الئل ٠٠١‏ 

مجفوع الكش الحسكن +2 

أ يفل البفل الأفقم + ١.‏ (انْظْر صَرْحَ الْمَادّةِ .)١1/(‏ 

ما الأجيرٌ 00 ذا امْتتَعَ عَنْ تَسْلِيم نفس مُدَة الإِجَارَةٍ لِصَيْرُورَتِهِ عاجرًا عن 
الْعَمَل؛ ؛ فََا يَسْتَحِقٌ 

لو تجو اتاب لِبيَ لَهُ دَارَا فَمَنَعَهُ عَنْ ذَلِكَ الْمَطَرُ؛ قلَيْسَ لَه 1 جر أنه لم 
مَشَلع سه َْسَهُ لِلعَمَلِء َمَا أن الْحَامَ الِّي اسُْؤْجِرَ سه ذا مَرِض شَهْرًا؛ قَيْسَ له جر ذَلِكَ 
الور انوع مجْمّعْ الْأنَهُرِ). ش 

وَالْأَجِيرٌ الْخَاصٌ مُجبرٌ عَلَىْ رَعْي ناج مَا يرْعَاهًا أَيضَاء بِخِلَافٍ الأجير الْمُشْتَرَكِ؛ 
لس عل لِك (نطر رح الما لايق وعدا نوجو اق مضا ؛ فَتَكَون. 


)ينكرت الملىي: :. “(لا)ين كني حَيْتْ الحكم. ا 
َلْمْسْتأْجِر زِيّادَةُ عَدَهِ الْأَهْتام إل حَدّ يَْمَطِيمٌ. الرّاعِي الْقِيَامَ مَعَهُ بالدّعْي 
00 ةا ا تاق لد 

ْمُسْتََجِر زِيَاة 0 المِفْدَار الَِييَتعدْمُ علي عليه روعي يا (الْمََاِيةُ 89 المُخْمَارِ). 


1 


اده 5750 ): من املق مم بعر اجا آذ تزف تار ِثْلَهَاأَوْمَا | 


| عو سم 


| دونهاء وَلَكِنْ ليس لَه أنْ يَسْتَوْفِيَ مَا فُوقَهَاء مَثَلَا: لو امْتَأجَرٌ الْحَدَّادُ حَانُونَا عَلَى أن 


يَعْمَلَ هذ أي َل في صم ماو ف امَو ِصَنْةلحَدا كن لس لِمَنٍ [ 


الا حَاُون 1 لِعِطَارَة َنْيَْمَل ذ فد صَنْعَة الحَدَاق 


315 فَوَانينَ الشريقة الإسلاميّة انّتي كَانَتَ تَحَكُم بها الدوَةُ الْعثَمَانِيّة 


يَْنِي أَنَّالْمَفّعَةَ المَشْرُوطةَ فِي الْحَقْدِلِمَنِ اسْتَحَفَّها َنْيَسْتَوفيَها 

١‏ بِعَبًِْا. 

(1) بمِثْلِهَا أَيْ بِمَا يُسَاوِيهًا م مَضَرَّة. 

(6) بمَا دُونَهَا مَصَرَّة؛ لِأنَّ التّيينَ في الْعْقُودٍ إِنَّمَا يَكُونُ مُعْببرَا في الصُورَة التي 
ما 


يَكُونٌ فيا فَائِدَقٌ اَم تكن فَائِدَة فا يكُونَ لين مرا (الشَيِيُ. 

وَعَلَىْ ذَلِكٌ فَالِإِسْتِيمَاءٌ لازِمٌ مَمَ الْأَجْرِ الْمُسَمَىْء إِلَا أنه هبس لِلْمُسْتَأْجِر أنْ يَتَجَاوَرٌ إِلَّ 
مَا قَوْقٌ الْمَتْفَعَةٍ التذكورة أي إِلّ كبر مِنَ الْمَْفَعَةَ وَلَيْسَ لَهُ اسْتِيفَاءٌ الْمَْفَعَة التي يَكُونُ 
صَرَرُهَا عَلَىْ الْمَأَجُورٍ أَسَدَّ لِأنَّ الْمُوَجْرَ إذَا رَضِيّ بِسَيْءِ يَكُونُ رَاضِيًا عَامَةَ وَدَكَالَة 
ِاسْتِيمَاءِ ما دُونَهُ أَْ مَا يُسَاوِيد وَلَكِنْ لا يَكُونْ رَاضِيًا ما هُوَ أَعْظَمُ مِنْهُ ضَرّرًا. (تَكْمِلَهُ 
البَْرِ رد الْمُحْمَارِ) إنَّ مَاده (009) وَمَادة (100) قَرْعَانٍ لِهَذهِ الْمَادَةب 

وَلِتّجَاوْزِإِنَى ما فَوْقَ ما هُوّ مُصَّرَّحَ به تَلقّة أحكام: 
الأول: 1 وم الظعان يقر يكار تفلت المأخرة وو قن العاق 7ه 11م اكد 
(انْظَرِ الْمَادهَ 83) (رَدٌ الْمُحْتَارِ). 

الثاني : أ ال في نض امام وَِكَ في إذا وو اسأر جا كاقرف المفمة 
وعَولَ مالم نوكم سَلَمَ الأو َسَاِما لخدُت ف أذتى َكل ولا كل َوَرِ. 

الَّلِتْ: فِيما دا كَانَ لتَجَاوُرُ غَصْبه فا تََْمُ الجر رَهإِلّا ذا كَانَ ني مَالٍ مُعَدّ لِلاسْتِغَْالِ 
أ مال يمه أو وَهفء أو مَالٍ يت الْمَالِء قدا ان ْمَل واد مِنْ مَواء َم جر الوثل. 

وَسَبْئَضِحُ ذَلِكَ التَفْصِيلَاتِ لَه فِي هذه الْمَادَّ وَالَنِي بَعْدَهَاء وَصَابطٌ مَذْهِ الْمَادَ 
2 في الكبظة والأراضي والعت ا تيهاء كلك يما ناي : 

اخْتِلافُ المَتْمْعَةِ فِي تَحُميل الدَابّةِ عَلَى وَجَهَيْن: 

الْوَجْهُ الأول يَكُونُ بالتَّقّل وَالْحْدُولُ إل الْأَحَفٌ فِي هَذَا جَايْرٌ كَتَحْوِيل عَذْلِ شَعِير 
لاي مول ل ١‏ َ 

ما لحدُولُ من افيف إل اليل كتَويلٍ حَذْلٍ حنطة دان عَدلٍ عير ََيرُ جائز. 


0 
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الو الأني: يَكُونَ بالْجِنْسٍ لا بِالتقلِ وَدَاكَ كَتَحِْيل م ماكَة 
بن الَو أذ إذكابك يغلا ولك رن دَايَة 5 جره 1 أَنْسَ وَفي 


الى موه 6 


2 
ا 


ةَ مِنَ الحديد 


ِخان القن كله مط كيس فيه شَرٌَ َل ادي وكدَلكَ الات يَخْتلقُونَ في 
اقتدَاره ا ل م لي ب وَإِنْ 
كان حَفِيًا لَيكُونْ أَشَدَ وَطًْا عَلَْ الدب مِنْ ُقيل الْجن الذي يَْلَمُ طرق لوكو 

مُرَاعَاتهًا فِي الأَبْنِيّة: 

يكال أللك؛ يَدْتأ جز كذ ذخاتو اعلا أن ينمل فنذاكلة أن يعمل فنا 

لام 

(1) بصِتاعةٍ أخْرَى تَمَائلهًا م مَضُرَّة. 

فر بصتاعة 8 مِنْهَا مَ طَدر| كالْغِطَارَة: 

وَلَهُ أن يَوخُوعا ين كر صَوَاء أكان كلما أذ َيْرَ مُسْلِمِ» أَجْتييًا أو غير اوليك 
الشّبلي) وَبَْنَالِْكَالٍوَالْمُمَثل لَه ترتِيبٌ فِي نَشْرِه وَلَمَهِ 

رافق فح انوت 

وَدَلِكَ كَمَا لَو اسْتَأَجَرَ إِنْسَانٌ ديه عل أذ بعيلهًا كنس لات ينه كن قله أن 
يُحَمَلَهَا مدلا ِميْرِه؛ لِأنَّ الضَّرّرَ عَلَْ الدَابَة وَاحِدٌَ (الشَّيْلِيُ) وَكَذَلِكَ لَه أَنْ يُحَمُلَهَا حَمْسَ 
يات يِنْسِمًا (الشَيْلقٌ» | 

وَكَذَّيِكَ الطَّاحُونُ الذي تُسْتَأجَرُ عَلَى أَنْ يُطْحَنَ بها ل 
ايعائلُاجلة من الوب تقر أذ أخون نه َك لَهُ أَنْ يَطْحَنَ بها مَا يَزِيدٌ عَنْهَا 
مَضَرَّه َإِذَا فعَلّ؛ كَانَ خَاصبًاء وَكَذَّلِكَ لو اسْتَأَجَرَ 55000 ل 


ع 
١‏ 


4 


رع #8 كعمس 25 مه مهاسم سكو كوك 55 سي س ءاس كورس 1 هسم 
شَكاها ب يَجِورْ لَه إسشكان غيْره إِيَاهَاء وَلَهُ أيضًا أن يَضَعّ فِيهًا أمْتعته مِنْ غير أن يَسْكنهاء 


َليْسَ لجر مُحَارَضَنْهُ في ذَلِكٌ الْمَنَهَ. 
قوْلُ: (عَلَىْ أن يَسْكْتها) إّخ الْوَارِدُ في الْوكَالِ: ا يخس بالْفِْرَة مكار إل 


4 


كه 1 فَوَانِينُ الشّرِيعة الإسلاميّة التي كَانَتَ تَحَكُمِ بها الدولّة العثْمَانِيَة 


2001002 


وكذلن رقو إشاعر دَابْدَ عَلَىْ أَنْ يُحَمّلَّهَا حَمْس عَبْلَاتِ حئطة 00 
حدس كات عَهِيرً؛ لآ اليد فت ون انط وَفِي عزو الصو لامَلرَم إلا الكجد 
الْمُسَمّى (الْبَرَاِيّ في النَّوْع الْأوّلِ في السَاوِسِ فِي الضَّمَانِء تكْولَه البَْرِ). 

ال سما رده نُ يَشْتَغْلَ فيه أؤ 
في الدَار الي استَا ست ها لِلسّكَن بِالْحِدَادةٍ أو الْعِطَارَةِ وَإِذَا اشْتَعَلَ بِدَلِكَ؛ يُعَدّ غَاضِبا 
00 الْحَانُوتَ (الظّز شَرْحَ المَضل الَّذِي يَلِي الْمَادَهَ ؛ 4 وَكَذَلِكَ 
0 ا الدَار أو الكانوك الْمَذْكُورَينٍ طاو نا سَوَاء أكانت تَدُورٌ ب دتالماء أَمْ_ بِالْبِعَالِ 
ما طَاحُونٌ الْيّد فَإِذَا كَانَ نَضْبْهَا بالنَظرِ إِلَ يَدِهَا مُضِرًا بالدَّارِ َيْمْتمُ وَإَِّا قلا لِأنَ 
طَاحُونَ الي مِنْ توَابع الشّكْتَيْء وَقَدِ اسْتُحْسِنَ في يَلْكَ الدَّارِ أو الْحَانُوتٍ الي اشْتَمَلَ 
ا الما ِالْحدَاةٍ لا سَالِمَة أَلَايُرَمَ عير الجر المشتن ةو وخ الاتتحقان 
أن الْمَعْقُودَ عَلَيْهِ هُوَ السّكْتَئ وَفِيِ الْحِدَادَةٍ وَأَتَوَاتِهَا السّكَى و ممر نه 
الْمَعْقَود عَلَيْه َيَحِبُ عليه الْأَجْرُ ب 9 بشَرْطٍ السَّامَة قَصَارَ كَمَا لو اسْتَأَجَرٌ ابه بَهَ لِيَحْمِلَ عَلَيْهًا 
وما عه وت الدلهيَجبُ حل الأ واس لابجب أن 
الْعَمَل غَيْدُ يْرَداخلٍ تَحْتَ الْعَقَدِ (البَخْرُ). 


ان 


ا إذا لم يُسَلَنهَا سم وَاْهَدَمَ الْبنَهُ بِسَبَبٍ عِلْمِهِ؛ قَيَْرَمهُ الضَمَانُ وَفِي هَذِهٍ 
ُو ايلم المستأجر الأجرة(انطر العاف :0 (الْبَخِرُ). 
وَقَوْلهُ؛ (أمَا الْعِطَاَ ل ة: (وَلَكِنْ لَيْسَ لَهُ أن يَسْتَوْفِيَ مَا قَوْقَهَا) إلَخ. 
وَكَذَنِكَ لب للشنتأخر الذي يَسَتاجد الذالة تَدَعَل أن تعتذها حش كزلات تهذا 
ل ا ا اا ا 0 
حَدِيدًا أو آجُرًَا؛ أن الشّعِيرَ لما كَانَيتََاوَلُ مِنَ الدَابَةِ مَكَانًا أَوْسََ مِمًا تتَنَاوَلُ الْحِنْطَة مِنْهَا 
والعية؛ يكرن خهلة خف هل الداثة: 
مكقزك التو فى تاذ عل آنا تعيق قنبية 14 نَا؛ لِأنَ الْقَطْنَ لَمَا كَانَّ يَشْعَلٌ 


ع ل 


١ 1 
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مِنْ ظَهْرِ الدَابَّة به مَكَانًا أَوْسَمَ ون الْحِنْطَةَ» فَإد 


نه بعس شيم 
لريلَِيّ). (انظر صَرْحَ المَاقَو009). 7 ٠‏ 0 


مُرَاعَاتهًا شِي الأَرض: لوانا جَرَ إنْسَانٌ شاع انر رَعهَ ا 
فلي له أن الام لك الت أ اع في الإراربلأزض أ أت ضرا 
أن هذه الْمُحَالَفَةَ لا صَرَ فيه ها يعد اسأر بها حَاصِبا مُأ الأخْرُ الْمُسَمّىء 


00 له 


ولي أ أن د دعا متاخو لد ضر رَرَا عَلَىْ الْأَرْضٍ مما استَأجَ جَرَهَا لرَرْعَهِ 

ل عدا را تتا لصاو لضي جمجه ثرة لأخزةعاكم ين 
وَاخِدَا مِمّنْ ذَكرَ ني الْمَادَةِ (0957) (انْظرٍالْمَادََ ٠0‏ 0 

عت إن نينا َأ أَْضًا لِيَْوَعَهَا جنْطة فرَرَعَهَا بْسِيمًا أو قنك أو طيخا أو بَاؤِنْجَانَا 
يكو ن ضَايِئا لِنقَصَانِ الْأَرْضص وَلا تلَرَمهُ الأَرَهُ ذه لَََِذِه الْمَْرُوْعَاتٍ لما كانَتْ كَثِرَةٌ 
الْعرُوقٍ وَمُنْتَشِرَةٌ في الْأَرْض كَثيرًا نا تنص 00 يرا يهان َلك 
ضَرَرٌ عظ يم وَفِي هذه الصّورَةٍ مَعَ تلان الْجِْسٍ قَدْ حَصَلَ تَجَنبُ ار 

َال ذَلِكَ: ا كَانَوَاحِدًا مم كر في امد الْمَذْكُوَة 00 ير يَلرّمُهُ أَجْرُ المثل.. 


وَكَذَلِكَ إِذَا اسْتَأجَرَ إِنْسَانُ أَرْضًا سَنٌَ عَلَى أن يَزْرَعَهًا نَوْعَا من الْحْبُوبٍ 0 


ليت ما َع أذ أصائة جايعة درك يواذنت ل 
يَزْرَعَ الْأَرْض نَوْعًَا آحَرَ يُمَابْلُهُ م صَوَرَاء أو يقل عَنْهُ لبس له يَزْرَعَهَا ما هُوَ أَعْظَمُ 


00-8 


2 م سو 42.ة 


روه وقد يجوز أن يَردَ الأرض إل صَاحِبهًا أ الْمُدَّة اام 
في يد والْانْقِرُو ل ير الْمُحْتَانِ ال الْهِْدِية في الْبَابِ لدي 0 
الاختلاف في توع الفتنعة: 1 


هْوَ أن يَقُولَ لوديا جر للْمُوَجْرِ: يمسم م ال 

2 ا .0 2 - 
ول الو 3 جَرتهَا 1 0 لمر أو بعبا رَةِ أخرى: دفي 
الْمَسْتَأَجْو تَوْخَامِنَ الْمَتفَعةِ وَادَعَىْ الْجُوَجءُ مَنْفَعَة كه لول كول الموج جر مع تصن 


كمَا لَوْ أَنْكَرَ الْمُوَجْرُْ أَضْلّ الْعَقْدِ؛ فَالْقَوْلُ لَهُ 57 وَاليهُ عَلَْ الْمُسْتَأْجرِء لأن بين 


0 للْمْسْتَا< جر تَجَاوُرُ الَْيْ مدا تَجَاوَرَهُ قتف ما اسْتَأَجَرَ؛ِ كَانَّ عَلَيْهِ الضّمَانُ 
(انْظر الْمَادَهَ 505)) ركوب الدَابَِ ولْْسِ الْأَليِسَة وَعِْدَ الإمَام الثاني اسِْعْمَالُ الْمسْطَاطٍ 
تضاف د المختار ). 

َولهُ: (لَو ار 5 ركوب دَابََ لَيْسَ لَهُ أَنْ يُرْكِبَهَا غَيْرَُ) وَمِثْلٌ الإجَارَةٍ الإِعَارَةٌ 


و7 هو 


ني ذَلِكَ؛ لِأنَ الركُوب ب يَخْتَلِفٌ باحتلانٍ الرَّاكِبٍ فَلِذَّلِكَ يَكُونْ اليد فيه مُفِيدًا وَمُحَالَمتهُ 


ل لب لخت في بل قارب أذ وعة عن انين اكب 
لتَِّل الام بطوقٍ الوكُوبٍ . 

وَعَلل كررة كتر فقا ِنْسَانْ الدَابَة عل أذ يريا موكيا غَيْرَهُ قَتَلِفَّثْ؛ لَرِمَهُ 
الصَّمَانْ هُوَ وَمَنْ تَلِفَّثْ فِي يدو وَلَمّا كَانَ م مُقَتَضَىْ الْمَادَّةِ (8): لايع أ حر وَضِمَان 
َم َم ارك ما صن شتأ جِرُ؛ فَلَهُ أن يَرْجِعَ عَلَْ مَنْ تَلِفَّتِ الذَاَةٌ في يدوه الَّذِي 
هو مُوَّجرٌ نَانِ (انْظر الْمَادَهَ 04). 

نا ذا ضَمِنَ الْمُوَجرُ النَاني؛ فَليْسَ لَهُ أَنْ يرْجِمَّ عَلَْ الْمُسْتَأْجِرٍ إِلَّا إِذَا كَانَ التَلَفْ 
نَائَاعَنْ عدي الْمُستأجرِ (انظر الْمَوَادً ٠ 8 ١و ٠٠٠‏ (عَبْدُ اْحَلِيم). 


4# ه 


أمّا إِذَا لَمْ تَعْطَبْ؛ فلا تَلْرَُ 0" أن الْمُسْتَأْجِرَ في هَذِهِ الصُورَةِ يَكُونُ غَاضِبًاء 


ع 


عمو عبر ال 0 5 


وَالْمَافُِ ذا عْصِبَتْ لا تَكُون مَضْمُو 
وَكَذَّيِكَ لَو اسْتَأَجَرَ ا ؛ فَلَيْسَ لَه أنْ يُلْبِسَهَا عد غَيْرَهُ؛ أن التَّاجِرَ 
غير ير لجرا : في اللْسِء ل 


َكانه وَصَرْب أَؤناد وََيرٍ لِك من الور ؛ تَعَلَنْ َالَو استأجر إِنْسَانٌ مُشطاطا سه 
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٠8 06‏ مه جه 2س ير ال 35 ع - و ع ا ا 2 
فاجرَه مِن غيره أو اعارّه وتلف» يُكون ضامنا له وَالفسَطاط عند الما 
سمعير 


(الريلَمي؛ عبل الْحَلِيم لود رَُ الْمُحْتَانِ لا 
هَ الْفقَرَةَ اكع ص الْمَادَة 0١0‏ مَعّ م المَادثيْنِ (0650) و(067) - َرُوعٌ لذو 


ع 2 


الْمَامّةَكمَا أنَّ افر الأوكئ مِنَ الْمَادَِ(501) - َرُوعٌ لِهَذِه و المَادَةِ أَيِضًا وَهِيّ بِعَيْنِمَا في 


م0 


المِتالِ» لكر افر المَدَكورَة الماك ِعَلَى حِدَةٍ - إِعَادَةٌ لَا اد مِنها. 


الَّالِثِ كَالدّار 


١ 
١١ 
- 


ع 


| الَاكّة(478) 5 مَالَاَختلِفُ بخان انوي كا 
ْ دا على أَنْيسْكْتها. ها نيسَكَنَ يها 

(وَاجع الْمَائّه 014) يمني أّه َو اتج / أعد كارا يوط كته هوه لَه يا 
مِنْ غَيِْهِ وَإِعَارَتَهَا لِاسْتيفَاء الْمَنْفَعَةِ الَِّي لَه أَنْ يَسْتَْفِيَهَا بمُوجَبٍ الْمَادّةِ (457)؛ لِأَنَ 
| لسكْتَئ لما َم تكن قاو ل يعبر ذَلِكَ الْقَيْدُ؛ِ أنه غَيرٌ مُفيل. 


ل إن السّكَْئ قَدْ تَكُونُ مَمَ الاشْتعَالٍ بِصَنْعَةِ الْحِدَادةِ. قيَكُونُ التَِيدُ مُفِيدًا 


كر َيه لأ في مِثْل َذِهِ السّكْتّن ضَرّرًاء فتَقُولُ: إِنَّ الاشْعَالَ بالْحِدَادةٍ دَاخلَ الدّورٍ 
يقَادَ الْحَطّب فَوْقٌ ا 2 ذَلِكَ مما يُسَبْبْ تَوهِينَ الِْنَاءِ َمَا كَانَ مِثْلُ ذَلِكَ 


ارجا ببدلالة الْعر فيد وَالْحَادةٍ (انْظرٍ الْمَادَهَ ١5)؛‏ ؛٠‏ كد لك اجن الدّارٍ أَنْ يَتَخِدَهَا 


4 


2 


إن 


2 
مر 5 


4 َ 


دا أذ طَاحوناء إلا إِذا كَانَ ذَّلِكَ بِرضًا صَاحِبهًا أَوْ بشَّرْطٍ في عََدٍ الإِجَارَة وَلَكِنْ 
عن ل عا لَه سكْبَاهَا وَِسْكَانُهًا وَمُسَاكَنَةٌ سِوَاهُ يها لِأنَّ كَثْرَةَ السّكَانٍ فِي الْبيْتِ لا 


.6 مه 6 


نَضر بل قَدَ تنفع» وَقَدَ تَخْرَبُ الداد ِخُلُوُمَا مِنَ السّكَانِ (انْظرٍ الْمَادَةَ ١‏ (الْهِْدِيةء 
د الْمُحْتَارِ التَنْقِيحُ» تكله الْبَخرِ)ء وَهَذِوِ الْمَادةُ تَفِيدٌ حَُكْمَ الْمَاكَةِ (080) وَزِيَادة 
قَإِيرَادُهَا عَبَتْ مَخْضُ ' 

وَكَذَلِكَ لَو اسْتََجَرَ إِنْسَان أرْضًا لِيَرْرَعَ فِيها تَوْعَا مِنَّ الْحُبُوبٍ؛ فَلَهُ آَنْ يُوَجُرَهَا مِنْ 
ا 

و مكاج أذ لما اشنا جرف أذ يعِيره الِاسْتِيمَاءِ مَتْمَعَةِ لَمْ يكن لَهُ 


8 نل 2 2 هو ير وروم الت 


37 فَوَانِينَ الشريعة الإسلامية انّتي كَانَتَ نَحَكُم بها الدولة الْعثْمَاذ 


00 2 5 م ل -ه 6 و 
اسْتِيفَاؤّهَاء كَمَا لو اسْتَأَجَرٌ إِنْسَانَ دَارَا عَلَى أَنْ يَسْكتَهَاء فَلَيْسَ لَهُ إيِجَارْهَا أ 

حر 1ل 7 >0 ره اعوه ل 200 سس مش مومه 6 برع عر سر 
يشْتَغِلُ فيه بِمَا يُوحِبُ تَوْهِينَ بَِائِها كَالْحِدَادَةٍ متلا كَمَا أنه لَيْسَ لَه نَْسّْهُ أن يَتصَرَفَ فيهًا 


ص ا 0 


مساتطابم 
40 4140 لَِلِكِ أن يوجر حصَئهُ الَّائِمةَ من الا الْمُْركة ليكو إن َاَتْ | 
َب ِلِْسْمَةٍ أو َم تكن ل 


لهأ 


لهُ أن يوَجْرَهَا لِعَْر وَلَكِنْ بَعْدَ المُهَا هاي لَه أن يوجر 


5 
- 


ا مِنَ الْمَالٍ ايجار 5 حصّبّة 5 فِي دَابَ: 1 دَارٍ ا فَإِنْ 01 حُ 


5-8 


صَحِيح) ؛ بخِلافٍ مَالَوْ آجَرٌ حِصّتهُ هَذْهِ مِنْ شَرِيكِهِ سَوَاءٌ أَكَانَتْ قَابِلَة ِلْقِسْمَة أَمْ غَيْرَ قَابلَ: 


2 1 002 


وَكَانَتٌ وَقَمَا م مي هه وعنق ولا أم حير مول إيجار زه صَحِيح. 

وَكَذَلِكَ لا يَجُورٌ إِجَارَةٌ نِضْف ما يَمْلِكةُ الآجِرُ جَمِيعَة كَمَا لا تَجُوزُ إِجَارَةُ ما لا 
يَمْلِكُ الآجِرٌ سوّى نِضْفِ وَسَع م أن في الصورَة لي 27 َالْأَظْهَرٌ عَدَمُ م الْجَوَانِ وَيُؤْحَلٌ 
ذَلِكَ مِنْ إِطْلاقٍ الْمَجَلَّ (الدّدٌ الْمْخْتَاة). 

يؤل ب إِطْلاقِ جَوَازٍِ إِيِجَارٍ الْحِضَّةٍ الشَّائِعَةِ للسَّرِيكِ جَوَارُ إيجَارٍ جَوِيعِهًا أو 
يَعْضْهَاء (الْهِديّة َه في لباب السَاوسن عَشر): 

وَعَلَىْ دَلِكَ ذا أوجرّتٍ الْحِضَّةُ التَّائِعَة مِنْ إِنْسَانِهِ كَانتِ الإجَارَةُ عَلَىْ الْقَوْلٍ 


3 


الصَّحِيح فَاسِدَةٌ قَإذَا سَكَنَهَا الْمُسْتَأَجِرُ؛ لَزِمَهُ أجِرُ الئل (انْظرٍ الْمَادَهَ 475). 
وَإِذْ كَانَتَ هذه الإجَارَةٌ فَاسِدَةٌ وَمُسْنوْجبّة للْمَسْخء ٠‏ فَإِذًا طَلَبَ د الْمْتَحَاقِدِينَ مِنَّ 
الْمَمْكمَة فَسْحّهاء جاه الْمَحْكَمةٌ إل ذَلِكَ وَمِنَا لا رَيْبَ فيه أَنَّ من عَبٍّ أحَدٍ 


الْمتَعَاقِدِينَ إَامَةٌ الدَعْرّئ فِي طَلَبٍ الْمَسْخْء وَلَكِنْ عَل لِأَحَدٍ ع ١‏ دين أن يُقِيِم 
4 حِسْبَةٌ فِي بَيَانِ قَسَادٍ هَذْوِ الإِجَارَة كَأَنْ تَكُونَ دَاٌ مُشْيَرَكَةٌ بَيْنَ نين 2 


2 


حَدُهُمَا حِصّتَهُ فِيهَا مِنْ أَجِنيٌ ديصل نإلنْه ادا كلهاء فَأني :الشْرِيكَ التَانِي مُطَالِنا 


الْعْرْمُ الأول /الكتَاب الثاني الإجارة 000000 0 6 


بحِصَّيه؛ فلا تُسَلّمْ ليه لِعَدَم إِمْكَانٍ إِخلايهاء كَهَلُ يُحْكَمْ بإِخْلَاءِ الدّارٍ كُلَّهَا لَِسَادٍ 
ٍ م م 


الأجارة؟ هو مشالةً فتتاجة جه إل الكل فَلَمًا كَانَ أ جرُ الئل الي يَأحدُهُ الموج يعو 
َِْه فَلَيْسَ لِلشَّرِيكِ الثَانِي ادّعَاءُ السَّرِكَةٍ ف 2َالاجدَة المقاغة باطلةٌ عل قزل أن 
عنتقي الكأغوة أ ل لتتزمل اقفر عي كاوق لو المخار: 

رضت النقاة أن الإججار اع ا ا 
م ل مُفْرَدَة؛ لم يكن اسْتِيفَاءٌ الْمَْفَعَةِ مَقدُورًاء ملِدَلِكَ كَانَتِ الإِجَارَةُ 
فَادَةٌ (انْظر يي ٠ ٠‏ 

أمًا الي كَلَيْسَ كَذَّلِكَ؛ اح ايلك ورك عاك لضيو را لخر خا 

وَِنّمَا أَجيرَتْ إِجَارَةُ الحَِّةٍ النَائِعَةِ لِلشَّرِيكِ لأَنَّ استِبفَاء مَْمَعيهَا مَقدوة؛ 3 
الْمَالَ بَعْضْهُ به للشريلك الْمُوَجْرِ ويتفنة للخريك الْمُسْتَأْج انماع الْمُسْتَاأجر بخص 


70 -_-_ 


كل دي > 


شَرِيكِهِ ِالإِجَارَةٍ وَحِصّته 3 قد تم لَه لَه الانتفاع” ب بالا جور وَاسْتْو قي" الْمتْفَعَة التي 


قَصَدَمًا ون الْعيْنِ الْمَأجُووة له إذ لا اهار انيلا العَببٍ عِنْدَاتّخَةِ الحا جَةَ وَكَذَّلِكَ 
لوكا نمال مركا بيَْ ككائة أنلاناء هَكَمَا لا يحي لأحَدِهم أن يوجر ٠‏ بن أجتي» لايح 
ل ا ذه 


و مِنْ أَحَدِ الشَرِيكَيْنِ الْآحَرَيْنِ وَلَكِنْ إذَا أ َه ون الاين ما م صحت 


َكدَلِكَ صخ جره في الَائع الَْابل لِلْقِسْمَةٍ إذَا سُلّمَ الْمَالُّ عَقِبَ مَجْلِس عَقْدٍ 
الجا ل تور يوار ار ل ٠»‏ ول قا فم شل لعز 
(رَدُ الْمُخَارٍ). 

وَيَنْبَضي أَنْ تَجُورٌ الإِجَارَ ا اي خمبي» الدرٌ 
الْمُخْتَارُ تَكْملَة الْبَخْر) أَقُولُ: بل لا يم يخي دا كان لاطي عبني عََْ لجار الْمَْسُوحةٍ 
(انْظْر الْمَادَة )١163‏ وَكَذَلِكَ لو آجَرَ [ِنْسَاكُ نِصْفَاسَاتَعًا فى ذار وار كَامِلَةٌ بأَجْمْعِهَا؛ 
َالإِجَارَةٌ صَحِبِحَةٌ في الدَّارِ الْكَالَةِ وَ وغب2 متحيكة ف التضفت: (الهندية فد الثانت 


أ 


السَّادِسَ عَشرٌ َنْقِرْوِيّ» وَسَبِبْين في شَرْح م الْمَادة التي صَلَاحِيَة الشَّرِيكِ عِنْدَ إيجَارٍ 


راص ها م 8 


هذه قَوَانِينَ الشّريعة الإسلاميّة التي كَانَتَ تَحَكُم بها الدولة العلمًا 
شَرِيكِهِ حِصّنَهُ السَّائِعَة َه في الْلْكِ الْمُمْمََك يهم 

وَكَد دق الماغيان: 11 أن [جازة العنمّة الشائفة عائرة [ذامتت عسّة الشريك 
سَوَاء أكَانَتِ الإجَارَةٌلِلشَّرِيكِ َو للْأجْتَيٌ» وَكَانَ الْمُوّجَرُ قبا لِلْقِسْمَةِ أو غَيْر يال 

أمّا إذَا لَمْ يبي نَصِيبُ الْمُوَجْرِ؛ فَلَيْسَتٍِ الإجَارَ عا دنا أَيْضَاء وَقَدْ وَجَحَ 
لزَّيْلَيُ قَْلَهُمَا أمَا الْمَجَلَهُ ققد اختَارَتْ قَوْلَ لَ الإمَا م الْأعْظم (رَدُ الْمُحَْاِ). 

وَلَيَا كانت العَقَارَاتٌ السَّائِعَةٌ في دَمَاننا د عل 
مُعَامََاتِ النّْسٍ الْفَاسِدَةٍ عَلَى وَجْهِ صَحِبح أ أولَى؛ كَانَ الأَحْسَنٌ أَنْ تَأَحْدَ الْمَجَلَهُ بعَوْلٍ 
الإِمَامَيْن 

. (وَلَكِنْ بَعْدَ الْمُهَاآَة لَهُ أنْ يُوَجْرَ نَْببهُ لْمَيْ) أَيْ أَنْ يُوَجْرَ الدَّارَ بأَجْمَعِهَا؛ لأَنَ الدَارَ 
جد في يَدِ الْمُوَّجْرِ وَيُمْكِنْهُ تَسْلِيمُهَا إل الْمُسْتَأجِرِ كُلَّهاهِ وَبِدَلِكَ تَحَمَهٌ 0 
اسْتِيفَاء الْمَتْمَعَة؛ ات وََذِهِ هِيّ الطَرِيقٌ الَِّي تَتََصّلُ بِهَا إل إيجَارِ 
الْمَالٍِ الْمُشْتَرَك إيِجَارًا صَحِيحًا. 

َد بْيّنَ في الْمَادتَيْنِ 1١39(‏ و40١1)‏ مَا يَفبَل الْقِسْمَةَ وَفِي الْمَادَةِ )١151(‏ مَا لا 
يَعْبلْهَاه وَفِي )١174(‏ وَمَا يَلِيهَا مِنَ الْمَوَادٌالُْهَايََكُ وَفِي (179) الْحِصَّةٌ السَّائِعَةُ. 

ولا شيُوعَ فِي المَسَائل الآتِيّةِ: 

(1) إِذَا كَانَتْ عَرْصَة با لإنْسَانٍ وَالْبَِاءُ وَفففٌ لِآحَرَ أو بِالْعَكْس؛ قَلِصَاحِبٍ الدَّارِ أن 
يَوَجْرَهَا مِنْ آحَرَ؛ إِذْ لا شْيُوعَ في الْمَسْأَلَةِ. 

8 الذاز عاجهاين صاعد الْعَرْصَةِهِ صَحَّتٍ الإِجَارَةُ بالإتمَاقِء وَإِذا كَانَ 
ابن مِلْكَا وَالْعَرْصَةٌ وَقْمَا قَآجَرَ الْمْتَولّي الْيناء بِأَمْرِ الْمَالِكِ؛ تنْقَسِمْ الأَرَةٌ بَيْنَ الْبنَاء 
وَالْعَرْصَةٍ ( رَدُ الْمُحْتَارٍ. الددٌ الْمنتَقَى. ا نُقِرُوِيّ). 

َيِه ِسْمَيهَ يْنَ الْبَء وَالْحَْصَةٍ أن يقدَرَ أَجرٌ مل كُلَ مِنْهمَاء وَبقَاعِدَةٍ المي يُمْلَم 
ايحص كلا نَالأزض ولع جد (انظر زح لماه 45). 

(9) الإجَارَ م الوَاقعَةُ ب بِمُقَتَضَئْ الْمَادَّةِ (177) لا شيُوعَ فِيهًا أَضْلَا 


الج ل كك 3 1 > 
لسسصم ا الوا ل ع ع اا كك ل ا ل 1 لق 11 10 


ري اشر لذي يَعْر ض يَعْدَ عَقَدِ لإجارة ا يُفْسِدهًا (دْرَةٌ). 
وَالشيُوعٌ الطارها يَكون بأَرْبَعٍ صور وَحِي: 0 
لأ أن يَكُونَ بِصُورَةٍ الاسْيِحْفَاقٍء مَِالُ دَلِكَ: لَوْآجَرَ إِنْسَان دَارَهُ كُلَّهَا مَظَهَرَ مَنْ 
يسْتَحِقَ نِصْمَهَاء فَإِجَارَة هَذَا الَضفي مَوَقُوقَةٌ عَلَى إِجَارته. 


فَإِذًا أجَارَ وَكَائتْ دوع الإجَارَةِ مُتوَفرَةً؛ تَنْقُذُ وَإِلَا قلاء وَعِنْدَ فسخ الإجَارَةِ يَقَمُ 
الشْيُومٌ الطارئ أمَا قبل ولِكَ 0 0 اقلا شيو لأ الإببجا عار يك تشلولة 
َيُؤْحَذُمِنْ ذَلِكَ كله أن الشبُوعَ الي يَعْرضُ بِالاسْيَْقَاقٍ لَيْسَ شُيُوعًا مُقَارِناء وَلَكِن إذا 


و 


فيح إِيِجَارٌ الضف الْمُسْتَحَنٌ؛ بَقِيَتِ نت الإجارء صَيِبيكة في انف الآحر بِنِضْفٍ بَدَلِ 

الإيجَار (انْظر الْمَادَهَ هه و05). 0 ظ 
ةًَ 4 4 ةع م 2 ,0 200 5 0 و 
وقد قال آخرون وَاقِفُونَ 01 هذه الدّقِيقة: إن الشيوعَ العَارِضَ فِي الْمَأجُور 


2 


ِالاسْتِحْفَاقٍ م شوغ ع مُقَارَنُه وَهَذِهِ الْمَادَةُ مِنَ الْمَجَلَّ 2 صَحِيحَة) 0 1 4 ا 


المشقعة يد + جُورَ (انْظَرْ شّرْحَ باب ب الْيبُوع اه 


َيْعهُمُ مِنْ هذه الْمَادَهِ أنَهُ لا شُوِعَ حِينَ عَفد الجا رَةِ فى عَفَار مُشْتَرَكُ آجَرَ أحد 
لكا فيه حِصَّمَهُ نجي َل إن الإجارَة في حِصّة الآجر جَائرةٌوَفِي حِصّةٍ من عَدَ 


م الشكاء فشول. 
فإِذارَضِيَ مَوّلاءِ بالإجَارَةقَقَدْ جَارَتْ وَإِلَا مُسِخَتْ. 


4 


وَِذا َوَفرَتٍ الشَّرَائِطُ الْمَذْكُورَة في الْمَادِّ 59 4) في الْإجَارَة؛ كَانَتْ َافِدَةَ وَأَحَدُوا 


ا 


دَلَ حِصَصِهمْ بن أرق وَكدا ذا مرت مد الإجار َأوْبَمْضْهَا دُونَ أن تَْسَحَ الإجار 17 
أو تخار) يُعْمَل فى يذل تلك الْمْدَةِ بمُقَتَضَئْ الْمَادّةِ 22٠١70‏ أَيْ لِلشَّرِيكِ غَيْرِ الآجر 


سود بر وهمول الا 


-54 فَوَانِينُ الشّرية الإسلاميّة التي 5 كَانَتَ تَحكُم بها الدولة العثْماند 


ال المَّرِيكِ الجر بحم ف الْبدَل قَإِدا كَانَ الَّرِيكُ كُ الجر لم يَأحدْبَدَلَ الإجَارَةٍ من 
الْمُسْتَأَجِرِ؛ ا يَرَمُهُ دا ذَلِكَ مِنْ مَالِه. | 
ود لب الريك عي الآجر كشع الإجَاة سكت في حصيو رسيي 
في الْحِصّةٍ الأخرئء وَكَا يكم بمَسَادِ الإجَارَةٍذ في الْكُلّ دَاعِي الشيُوع الْعَارضء وَلَكِنْ 
لِلْمْستَا الا رار و بِخِيار عَيْبٍ الشّرِكَة. ٠‏ 
قَد قلا آِقًا: إن ريك عب الآجر أن يَْسَحَ الْإجَارَة في حصَّهه تتا وَلكِنْ 
قَلُ 7 اسْيَرْدَادُ الحِصَّةٍ لَيْسَ فِي الإِمْكَانِء كن يَكْرْنّ امال المشتدك حَكاتاء أو 


9و 


طَاحُوناء أو حَانُونًا صَغِيرا أو غَيْرَذَِكَ مِنَ الْعََارَاتٍ الي لا تفبَل الِْسْمَة وَفِي مِثْل هذه 
الْحَالٍ يَحْطُرٌ في الْبَالٍ لاه أَوْجُه لِخَل هَذَا الإشْكَال: 

)١(‏ إِجْرَاءُ الْمُهَايأةِ َيْنَ الْمُسْتَأَجِرِ وَالشَّرِيكِ غَيْرِ الآجرء وَهَذَا كَمَا ذُكِرَ في الْهنْدِيّة 
في الَْاب الَلِثِ وَالِْغْرِينَ كَابٍ الإجَارَقَ ققد جَاء فيها: 

(إذَا كَانَتْ طَاحُونُ مُشْبَرَكَة با ان أو تَلَانَاء فَآجْرَ لين صَاحِبِهُمًا مِنْ آخر 
و صرف الأب جع امود ل صاب لقأ أخر أ رن َ الْمُسْتَأَجِر؛ 


-ه 
014 


لِأنَّ الْمُسْتَ عفنت يلتلق عر الماخور 123017 كز احص للمشتاخر» لأن كار 
الما لاع عي م جَاِوَة بل عَلَنْ المُستاجر نيع با ين ويه يما انماع 
صَاحِبٍ اثلث وَفِي هذا ايوم لصَاحبٍ الثّْثِ أن يطل الطَاحُونَ؛ أن مطل الطَئحون 
غَيْرٌ مْضِرٌء بها فإذا كَانَ مام مُشْتركًا عَلَىْ نو الا شْيِرَاكِ في الطَّاحُونِ؛ فَلَيْسَ لِصَاحِبٍ 


1 


اثلث تَطِلُ الحم في يد مطل الام مر الأول في وذل لِك َي 
المَهَايَةُ ب 0 ين الاجر وَصَاحب 5 ل الفمباعة الْحَمَامَ شَهْرَ ا شهْرَيْنِ وَصَاحَتٌ 


الث شهدا أذ أن تكرن النهاياة علا ذه أطول عد َب لا يَبْطْلَ الِانْمَاعُ الْحَمّام؛ ؛ لان 
الْمُهَايَةَ ني الْحَمَّام عَلَى مُدَة يسِيرَةٍ مُضِرَّةُ). (بِتَصَرِّفٍِ). 
وتؤخذ ين مشآلة الهدئة مذو جَوَار المَقَرَاة يزخ المنتاجر وَالْمَالِكة 


ص 


0 أَنْ يَفْسَحَ الشَّرِيكُ غَيْرُ الآجر الْإِجَارَةَ في حِصّيِه فَقَطء وَيَخْرَجٌ الْمُسْتَأَجِرُ بن 


الْجسزء الأول /الكَاب الثاني “لجار د ا 


عَلَىْ الْمَادِّ ( 500 َكُون تا الماك بالْمَأجورِ حَسبَ الَْائينِ ١10‏ 11 
وَلَايجَابُ طَلَّبُ ال جر تسم امال لبد اإنخلاءِ ما ولب ولك 
وََذِه اطَرِيَةُوَِنْ كات قَاطِعَةً راع يقد لإكَانِء مهي مَانَِةٌ لشّرِيكِ الجر مِنْ 
اتاؤكا ف زراتتع بطري ول رذ كل جور كيك . 2 
() أنْ يُسْكَمَ بإدْحَالٍ ثُْثِ صَاحِبٍ تان دَفي َلِكَ تَقوِيَة داع آ 
َطعة أن الآجِرَ لا يَسْتَِيدُ نا جيم تُوضَمٌ اليد علي الْمَأجُو 0 
الصورَة الَاِية: أن يَكُون بيصُورَة الَلِوَِكَكما إوآَر عر شك قاو لق ملفل 


4 


لمان فِي نِضفِهًاء فَالإِجَارَةٌ ِي النَضْف التَانِي المُشَاع صَحِنِحَةٌ وَهَذِو خيلةٌ. :في الإجَارَةٍ 


َِ 


ا سر 7 2 10 00 هه مر 0 ظشب.ء 000 
الثالئة: أن تكون بالوَّفاة كأ ن يوجر رَجَلان دارا مُشتر مُسْتَرَكَةُ بَيتهمًا من إِنْسَانْء فِيتَوَفَىْ 


حَدُهُمَا قتَْفَسِحُ الإِجَارَةُ في حِصَّة الْمُتَوَنَى وَتَبْقَى في حِصّة 3 وَكَذَا إِذّا اسْتَأجَرَ 


رَجُكَانِ دَارَا فَانْفَسَحَّتِ الْإِجَارَةٌ بوَقَاةٍ 3 ف حكن وبتك الاغازة و تند 


يفيت 


الْمْسْتَأ 0 0 0 0 ل لوي الشَُدنيكالنٌ). 


| الكو 


أي يجو 5 ا يي بف واي أز أذ يج 
هرو 


عد لقا حصتة رك از عه في ل اع لفن اي 
الإِجَارَةٌ في حِصَّةٍ أَحَدٍ السّرِيكَيْنِ وَفَاتِهِ؛ بَقِيتِ الإِجَارَةٌ سَارِيَةُ في انض الثاني انظ 
شَرْحَ الْمَادَة السَّابِقةِ). ادرو ظ 

وَقَدَ وْضِعحَتٌ هذه الْمَادَهُ لِلِاخْيرَاز عَنْ إجار كُلُ مِنّ الشْرَ الْشْرّ كَاء مُتَرَاخيًا عَنِ الْآَخَرِ؛ أن 
الشَّرِكيْنِ دا آجرَ كل مِنْهُمَا مَالهُمِنْ شَسخْصٍ عَلَى انرا ما َالإجَارَةٌ فَاسِدَةٌ لِتَفْرِيقٍ الصّفْقَةِ . 
(انْظَر الْمَادةَ 479). ظ 


شام ها ماه 


15> فَوَانِينَ الشريعة الإسلامية انّتي كَانَتَ تَحْكُم بها الدولة العلمانية 


أمًا إِجَارٌ أَحَدِ الشَّرِيكَيْن الْمَالَ كُلَهُ قَسََأتِي حَُكْمُهُ في الْمَادَةِ 2٠١371‏ وَلَيْسَ الْمُرَادُ 


قَوْلِنَا: (شَخْصٌ آَرُ) اشْيِرَاط كَوْنِ الْمُسْتأَجِرِ وَاحِدَاء وَلَا للاحْيِرَاذِ عَنِ الْمُسْتَأْجِرِينَ 
06 َلَوْ آجَرَ الشّرِيكَانِ مَالَهُمَا مِنَ انْتِيْنِ أو أكْثرَ بعَقْدِ وَاحِدِه صَحَّتٍ الْإِجَارَة 


وَكَانَ ذْلِكَ جَائرً. 


5 0 > مم ١>‏ 8 مر 
7 (؟"ة): 00 11 لشَخْصَيْنِ؛ وَكُل منه) لو أغطى مِنّ الأجْرَةٍ 
3 07 2 وى دم مم مور 


لاص شا مسي دك ل 


ع #هس 


ا ِعَقَدِ وَاحِدِ؛ٍ لأن 
الْعَقَدَ هُنَا هنا مُضَافُ إل الْجمِيع وا شبُوعَ بين الْمُسْتَأجِرِينَ؛ لحتاك الاسم 
الع في عل عنقم ين اف تأجرينَ وََدا لس َه وجا كما لَوْ آجْرٌ إِنْسَانْ 
دَارَهُ مِنَ الْيْنِ مَعَا وَقَبكَا الإِجَارَةَ قَالِإِجَا جَارَةُ صَحِبِحَةٌ؛ أن الْعَقْدَ وَاحِدٌ ما َو قبل الْإجَارَة 


سس 89 سل اس 


أَحَدُهُمَا فَقَطْ؛ٍ قلا تح 

وَيَتَفْرُمُ عَلَى ار الأشخَاص المتعددفق الأحكام الآتِيّة: 

(1) صَيْرُورَةُ كل مِنَ الْمُسْتأَجِرَيْنَ مَالِكَا ليضف الْمَتْمَعَة الشَائِعَةِ وَلَِِكَ لَيْسَ لِأَحَدٍ 
الْمدتأ جرَيْنَ سمه الجر بَِنّهمَابقَاصِل كسار أذ َيِْه. 

(1) درط مجر حَانُوتٍ مما نيم ماي جاب مِنْهوَاحَرُ في جاب 
آحَرَ قَهََا الشّْط لاغ كأ لمْيكنْءوَإِنْ كَانَ هذا الشَرْط مع الآحَرِ َسَدَ اعفد (الْهنْدِية. 
فِي الْبَاب اثالث وَ لْعِشْرِينَ). 

ل 
ضَرَرُ بين عَلَيْ؛ فَلَهُ مَنْعَهُ 

(4) إِذَا كَانَتْ أَمْتِعَةَ أحَد و الشريكين تيد عَنْ أَمْتِعَةٍ الْآَحَرِ وَفِي ذَلِكَ ضَرَّرٌ على 
اليك الذَانِي؛كَلَهُ مهن وَضها(ظر الْمَاد ا 

(5) إذَا رَأَىْ الشَّرِيكَانِ عَدَمَّ إِمْكَانٍ الانْتمّاع بالْمَأَجُورٍ الْمُشْتَرَكِ بَينهُمَا ما بَقِيا 


ره سر سر 060 5-8 


جير لِنَفْسِهِ فَقَطْء إِلّا إذَا كَانَ فى ذَلِكَ 


5 


7 


سر لل 
م 


الْجِرْء الأول / الكتَابالثّاني: الإجارةٌ 00 / 


2 


مُْتَرِكَيْنِ مَعَا؛ َلَّهُمَا إجْرَاءٌ اْمُهَاَة الزَمَانيَّ في الْمَأ مَأَجُورٍ 27 لا عر المي ا 


جَخرر إخزاة لهواة ققاة عي كما حيقة زر 3 مالا سبَقٌ الْمَرْحُومٌ مخ د 
في رسَالَةٍ لَّهُ. 


وَكَدْ أَوَرَدْتٌ الإِجَارَةَ هُنَا مُجْمَلَةُ لأنَّ مَوْلَ الْمُسْتأَجِرِ لأَحَدٍ سجر 00 جنك 
نعف هذا الحائوت: أو تلكهاز وَلِأحَرِ نِضِفُهًا. أذ اليكل 3 ا غَيْرٌ جحائز 
داتع الإجانة فد لأن في ذيلنا بوم ياد وكدرك ‏ قر جرد 3 ما هَذْهِ الدَارَ سَوِيَة. 
انه هبمل اتَفَصِيل. ٠‏ | 
ويُسََْادُمِنْ مذو ال)مةوَاَي قله أن الاعة والمشتا جر تكركان عل كلاته أضرت» 
)١(‏ أَنْيَكُونَ الآجرٌ مُتَعَدًَّا وَالْمْسْتَأجِدُ وَاحدًا. ظ 
9 أن كر الكيد يدها والنكا بيد 1 
(8) أكون الجر وَلعَدَاوالمَشتا جه متَعددا: 
دفي َف الأضرب كلها اإجارةُ صَحبحة كلفد انا( شَرح امد 6ع0). 
(5) كل مِنَ اْمُسْتَأَجرِينَ لا يُطَلَبُ بحِصّة الْكَر مِنَ الْأجْرَة إلا إِذَا كَانَ كيلا لحر 
8 ون الْمُسْتََجِرُ بمُجَرّدٍ مُشَارَكَةِ َيِِْ في اسْْجَارٍ اْمَالٍ مُطألبا بطق شربكه في 


ب مرا 


الِاسْيِنْجَارٍ مِنَ ل لان ل نكر لأكن أن بأد الْآحَرَبَِيْرٍ سَبِ مَشْروعٍ (انْظرِ اماد 


)ل ا لمان ذَارَه مِنّ من انين مُنَاصَفَةٌ بام ني فرش 00 لجار 2 َ 
رق لاحر ون أل ع تَأجَرِينَ ماَة وَمِنْ -- مَانَة أو ملي لَه أن يُطَالِبَ 


2م سر سر ا ل الو 


ا ؛ وَالْكَمَالَهُ تكون عَلَى وَجْهَيْنِ: 0 
أَوَله): أن يَكُونَ أحَنُهُمَا فبلا لكر وا يَكُونُ لني عَفِيا فاو ؟ 00 
الكَفِيلَ بضني ال جز فال راشف لكغر كاله ركد بر راطا لَه أ 
ِالْمَجْمُوع (انْظر المَادَتيْنِ 70 و545). 
التّانِي: يحون كل مِنْهُما نيل لاسر يب كل هع بمبموع الدّذن أي الْبَدلٍ 
النَضْفٌ بالْأَصَالَةِ وَالنَضْفٌ الْآحَرٌبالْكَمَالَةِ (انْظَرِ الْمَاكّه557). . 


378 فَوَانينُ الشّريعَة الإسلاميّة انّتي كَانَتَ تَحكُم بها الدولة العثمانية 
وَيؤْحَدُ مِنْ هَدِه الفقرَةٍ أن المُسْتَأَجَرِينَ بِالسّْبَةٍ إلى التٌكافْل وَعَدَمِهِ على ثلاث أضرّب: 
)١(‏ ألا يَكُونَ أَحَدُ الْمْسْتَا حِرَيْنَ كَفِيلًا يلآخر. 

0 أنْيَكُونَ عد المُستأ جِرَيْنَ كَفيلا ِلتّاني. 

)أن يَكُونَ كُلّ مِْهُمَا تيا لآكَر. 

وتيت أحكَام مذ َذِِ الأضرّبٍ كُلََا يما تَقدّ. 

َيُفْهَمُ مِنْ فِقَرَة الْمَجَلَِّ مَذِهِ أنَّالكَمَالَةَ هَذِهِ جَايِرٌ ني بَدَلِ الْإجَارَة سَوَاء أكَانَ بَدَلُ 
الإِجَارَة حَالّاء أو غَيْرَ حَالَا بَل إِنَمَايَْرَمُ الْمُسْتَأَجِرَبَعْدَ اسْتِيقَاءِ الْمَْفَعَةِ (انظَر الْمَادَهَ )51١‏ 


39 


9 
0 


«أتزري فين الأكنالة ب رجادي. 

وَيُسسْتَمَادُ مِنَ الفِقَرَةٍ الأخيرَةٍ هَذِهِ مِنَ الْمَجِلَةِ الْقَاعِدَةٌ الْعَامةُ الآتِيَّة وَهِي: 

أن الْمَدِييْنِ بدَيْنِ مُشْمَرَكِ نما مُجيْرُ كُلّ مِنْهُمَا عَلَىْ أدَاء حِصَّيِدِ مِنَ الدَّيْنِ مِنْ غير 
ِيَادةٍ إِذَا لَمْ يَكُنْ أَحَدُّهُمَا كَفِيلًا لِْآحَرِ وَيَنْدَرِحُ تَحْتٌ هذ الَْاعِدَةِ َمَنْ الْمَيع وَالْقَرْضِ 
وَالْحَوَالَةُ وَالْكَمَالَهُ وَالْمَضْبُ وَالإنَلاف وَالَْبْل. 

َمَنُ الْمَبيع: ذا اشْتَرَى رَجَُانِ شَيًْا مَل كل مِنْهُمَا أَدَاءُ حِصّيِه مِنَ الثّمَنِ الْمُسَمَ 
وَإذلَمْيَكُنْ أحَدُهُمَا فيا لكر قا موحل وه حِصّة غَيْرِو. 

القَرْض: إِذَا اقَْرَصَ جْمَاعَةٌ مِنْ إِنْسَانٍ وَاحِدِ مَالَا عَلَىْ أَنْ تَكُونَ حِصَّةٌ أَحَدِهِمْ مِنّ 
الْمَرْضٍ كَذَّا مَعَ رضًا الْمُفْرِضٍ وَتَسَلَّمَ الحِصَّةَ أحِصّة صَاحبهء قل لْمفْرضي أن طبه بعَنْ ٍَ 
غَيْرِ حِصَِّه مَالَمْ يَكنْ كفلا (الْبزَّازِيّة. د الْمُحْمَارٍ في الْقَرْضٍ) (الْظرِ الْمَادَهَ .)1١15‏ 

الحَوَالة: إِدَا أَحَدَ انَْانٍ عَلَىْ تَفْسِهِمَا أَداء دين بحَوَالَة؛ فك ِنْهُمَا مُلرَمٌ بدا حِضَّيِد 
من الْمَالٍ الْمُحَالٍ هه وَإِذَا لم يَكُنْ أحَدُهُمَا كفا لحر فا ل - حِصّة أَحَدهمًا مد 
الْكَمَالَة: اَل انان دين ما ولت كل ِنْهُما يضف الدَْنِ قط وَِدَا لم يكن 
حَدُّهُمَا كَفِيلًا لِأَآَحَرِ في الْكَمَالَة؛ قلا تَطْلَبُ < حِضَّة الآحَرِ مِنْهُ (اْظرٍ الماك /581). 
الْعَضْبٌ وَالإنكافٌ: إواخصنت" نخد عالة واتلناة؛ متو 5ل عنهما ينه كتيل 


إلَاإدَاكَانَ أَحَدُهُمَا كفِيلا للآخر. 220 
القثل: إِذَا قَتَلَ انْنَانِ آحَرَ قلا مُوجبًا لِلدَيَة يدهم كل ِنْهُمَايِضفَ الديْق وَمَالَمْيكُنْ 
َحَدُهُمَا كَفِيا للْآحَرِ؛ فَلَا يَدْقَمْ حِصَّةً غَيْره. 0 
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9 فَوَانِينُ الشّريعة الإسلاميّة التي كَانَتَ تَحَكُم بها الدولة العثمانية 
الباب الثاني 


في بيان المسائل المتعلقة بالإجارة ةّ 
وَيَشْتَمِلُ على أَزيَعَةِ فصول: 


الفَصل الأول 


في بان الْمسَائل المتعلقة بركن الإجارة 


أَرْكَانُ الإجارَةٍ عَلَى الإجمال كَلاَكَةَ وَتَمصِيلا سيئّة: 

)١(‏ العاقد: وَهُوَعِبَارَةعَنِ الْمُوَجُرِ وَالْمُسْتَأْجِر. 

(5) المَعْقَودُ عَلَيْه: وَهُوَعِبَارَ5عَن الْأَجْرَة وَالْمنْفَعَةب 

(©) الصّيعَةُ: وَهِيّ عِبَارَهٌعَنِ الإِيجَاب وَالْمَبُولٍ كما ذ في الب (انظر الا 54 

كم الإجانو هُوَ امتلاك الْبَدَليْنِ أي امتكاك الْمُستَاجِر الْمَنْمَعَة وَالْأَجِيرِ بَدَ بَدَلّ الْإجَارَ 
(الْهِنية). 

خُلاصّة الفصل الأَوّل نا الإجارة تَتْعَق: 

)١(‏ بالإيجَاب وَالْقَبُولٍ. 

(1) بِالكِمَابة وَالْمْكَاتَبَة 

(؟) بِالتَعَاطِي. 

(؟) بِإِشَارَة الْأَخرّسٍ. 

(5) بِسَكُوتٍ الْمُوَجُر وَالْمْسْتَأجِرِ وَالْعَاصِبٍ. 

(5) بِالرّسَالَةِ. 

ا رد ل 

الإيجَاب وَالْقجُولَ: )١(‏ يلْرَمُ فيهمًا لَفْظُ الإِيجَار أو الاش ) 
الْعَارِيَة أو الْهِبَة أو التّملِيكِ. 
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(5) صِيعَةُ الْمَاضِي. 
(*) أَنْ يَكُونَا مِنْ متَحَدّدِ إلّامَا استئبي. ظ 
وَالإِيِجَار وَالْقَبُولُ ذا أضِيفًا إل مَحَلٌ الْمَنْفَعَة وَالْمََْعة يَكُوَانِ صَحِيِحَيْنِ وَإِذَا كر 
الإيجَابٌ قبل الَْبُولٍ بَعلل الإيجَابُ الأَوَلُ. 
وَتَكُونُ لياه في الْبَدَلٍوَانْحَط مِثه عَلَى وَحْهَيْنِ: 
)١(‏ مَمَ بَقَاءِ الْوَجهِ الْأَوّل. 
(5) مَعَ تَجَدِيدٍ الْعَقَدِ. 
وتَكُونُ الزيَادةُ وَانْحَط مع الْوَجْهِ الأوّلٍ عَلَى كلآث صُور: 
)١(‏ زَيَادَةُ بَدَلِ الإجَارَة. 
(5) زِيَادةُالْمَأْجُورٍ. 
(6) الْحَط مِنَْدَلِ الإجارَة. 
وَيتفَرّعٌ عَنْ صِحَة الإِجَارَة الْمُضَافَةِ وَلْرُومِهًا مَسْأَلتَانِ. 
َمَسْحُ الإِجَارَةٍ الْمُضَافِ صَحِبحٌ أَيِضَاء وَمَا يني لَبْسَ من الأعدَارٍ المُييحَةٍ لمَْخ 
الإجَارَة وَهوّ: ظ 
)١(‏ الرّيَادَة عَلَيْ الْأَجْرَة. 
(5) الحطّ منهًا. 
(*) فِسْقٌ الْمُسْتََجِر. 
(5) اخْتِيَاح الْمُوَجُرٍ لِلدَارِ الْمُوَجَرَةٍ. 
(6) إِرَادَةٌ الْمُوَجْر بَيْعَ مَا اسْتُؤْجِرٌ لِسَدَادِ ديْنِ عَلَيْه. 
(5) وود حَانُوتٍ َكَل أَجْرٌَ مِنَ الْحَانُوتِ الْمُسْتَأجر. 
0 رَغْبَةٌ مَنِ اسْتَأَجَرَ جَمََا في الذَّمَابٍ عَلَْ بَغْل. 
(0) عَرْمٌ المْكَارِي عَلَى عَدَّم الْخْرُوج لِلسَّمَر. 
(8اعزء التؤخر ينه عمو الإجازة في عكار عل الصمر: 


شام ها سمه 


نفذه فَوَانِينَ الشّرر بعة الإسلاميّة التي كانت تحكم بها الدَولَةُ العثمانية 


0 


)٠١(‏ وَكَاةُ عَاقِدِ لِعَيْرهِ كَوَكيل بِالِجَارَةٍ 

)1١(‏ بُلُوعٌ الصَّخِر بَمْدَ إيجَارٍ مَالِهِ بال ولاية. 

وَبالأَسْبَابِ الآتِيَّةِ تُمْسَحُ الإجارةء أَوْ تَنْفَسِحُ بنَمْسِيهًا وَهِي: 

(0إذ أضبح اتاج جر مَالِكا َعْضٍ الْحَأجُور أو كُلو. 

(5) إِذَا كَانَ الْمَالُ الْمَأْجُودُ مال ينم: أَوْ وَقْفٍ وَأُوجرَ عبن فَاحِشٍ. 

(9) إِذَا ازْدَادَ أَجْرُ مَالِ الْوَقِ زِيّادَةٌ قَاحِسََةَ بَعْدَ إيجَاره. 

اليد الْعَقْبِ أو لَمْ يب بق مَل للْعمَل يمُقتضَاه 
وَهَذّا الْمَانِعُ عَلَْ ثََا أنْوَاع). 


(0) إذَا توفي الْعَاقِدُلِنَعْسِهِ (وَلِهَذَا مُسْتَْنَىْ وَاحِدٌ) . 
(5) لاك الْمَعْقُودِ عَلَيْه. 
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0 ميوع 


0 اَي لي أجرة ول للع 

وَبَينَ الإجارة وا لبَيْع فَرَقٌ مِن سَبْعَةِ أوْجُه: 

)١(‏ جوَارُ فسخ الِجَارَةٍ بِالْعُذْرِ وَامْتَِاعٌ ذَلِكَ فِي الميع. 

(0) فسخ الجا بحُدُوتِ َنْب بعد تّيم اميا ذلك في ال 

إفرة فَسْخْ الإِجَارَةِ بِمَوْتِ ل الْعَاقِدَيْنِ وَامْتنَاعُ ذَلِكَ في الْبيْع. 

(4) إن التَوْقِيتَ فِي الإِجَارَة مُصَحُحٌ للا وجَارَةٍ مَعَ أنه مُفْسِدٌ يج 

١‏ الال موصي في نيصل بحرو اعفد لاف ذلك في الإجاة 

)إن حَنَّ الشّْبٍ وَالطريقٍيَدُْلُ في الجا ويولات الم 

(/9) إن الماجو يِجَارَة اد ]ا أو إغاز بيك كاتف قو الإخارة الثاية 
0 ؛ بخان الْمَرِيعِ ذ في الْبيع َه إذا ِيمَ عا قَاِسدَا * م بِيمَ بِيْعَا صَحِيْحًا؛ قَلَا 


فيه فيه في ليع الثاني الصّحِيح. 


الج زْءالأول/ الكتاب الثاني :الإجارة الف ل كد ش 5 م 0 


أ يدن حب الْمتَعَاقد: ْنِ بِالْأَلْفَاطٍ 10 للْإجارَةه [ حر ليجات 
وَالْمَبُولُ مِنْ أشْخَاص مُخْيَلفِينَ وكا لس رك تارتم مره 
ّنه لَك هم َل عوئ بغ ند زور اروم ميمه لا يَحِقُ لْموَجْرِ الانيتاع 

جَنِ التَّمْلِيمٍ كمَا لا يَحِقّ لِلْمُسْتاجرٍ الِاسْتِلَا 
شْخَاصٍ مُخْحَلفِينَ)؛ هرم في الجا 
َالْقَبُولُ مِنْ آخَرَ أو آحَرِين» وَكَدْم لشَخْصٍ وَاحِدٍ أن يَوَى طرفي العَقْدِ (انطز شَرْحَ 
الْمَادَّةِ /171)؛ وَعَلَيْهِ فَلَوْ آجَرَ 0 - ننقا الوق وخ الأخدة هلا بود زُلَهُ ذَلِكَ ما 
م يكن أ الحاكم» وَكدِكَ لا يجو ذٌ لَهُ اسْيتجَادُ د أذض الوَقْفِ لِتفْسِهِ مالم يَسَأجرْهَا 
ين اكه أ : يكن دَلِكَ نَع لوق نزوي في الْوَقْفِ). 

14 مُشتنّى: لآب أن ينول طرق الْعَفْدِ في الجا لَك الَف دصي إن 
00 َه با عبن عِنْدَ الصَّاجِبين (ايزَاِيهُ). 


َوُلّهُ: (بِالإيجَاب وَالْقَبُولِ)؛ لِأَنَّ الإجَارَةَ ةَ بدُونٍ ول لذ كنا تل قَلَوْ قَالَ 
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8 شيلام فِي غَيْرِ مُذَّ الإيجَانٍ وَإِنّمَا قَال: (مِنْ 
1 0 2000 


ن يَصدْرٌ لْإيجَابُ ضْ شَخْصٍ أو أشخاص» 


000 


وَكَالّ كذ 6 سي ع 


فيش بنك خط لِي هَذِهِ الْجْبََّ يكَذَا قَرَشًا. : فَقَالَ له المقتاط: لا أَرِيدُ أُجْرَ مو خاطها 


َالْحَياط مَرْعٌ في عَمَِ ديس لَه أَنْيَطْلْب أُجْرَةبعدَ دَلِكَ (الْبَرَّاِيَُ في الث الْسَانةُ). 


. َتَوْلهُ: (فِي حَقٌ الْمتَحَاقِدَيْنِ)؛ 3 الِانْعِقَادَ في حَقٌ الحكم يَكُون بَعْدَ دقوع الْعَقٍَ 
وتخرو الاق (انطر شرح الْمَادة5 ١‏ 5). 


0 0 2 
و 4 2 فد كم معي 


السّوَّال الْأَوّلُ اعفد عله قاد دا وُجد الْعَْد و فَرَضنًا أن اوماد َم بُوجذ؛ ل 


2 ام 
02 


فاك ِل عَنْ مهاه أي لم لدم امول مع وُجُود الَو غيرُ جز 


10000007 سه لد سوسم و 


البَوَابُ إن الله اللي لا تتَكٌ في الوَاقِعٍعَنْ ونه لكر وَالانكسَار كعك 
وُجَدَ الْكبسْرٌ وُجِدَ في الْحَالٍ الِانْكِسَارٌ املو الا 2 َبَجُورُ تَرَاخي مَعْلُولِهًا عَنْها 


كَالْعمّاد الايجان» فَإنَدُ يَحْدث بنِسْبَةٍ حذوث الْمنَافِع سَاعَةٌ بَعْدَ سَاعَد وَسَيكًا يَعْذ شَئء 


م اس هداس ه 


5*4 | فَوَانِينُ الشّريعة الإسلاميّة انّتي كَانَت تَحَكُم بها الدولة العثمانية 
وَكَالْمِلُك الَذِي هْوٌ حُكْمُ الْعَقْد ونه يْمْكِنُ فَضْلْه بأَنْ كَانَ الَْمُ بشَرْطٍ الْجيَارٍ (الزَيلّعِيُ). 

السّوَالَ الدّني : مِنَ المَغْلُوم أنه ديلت بض المع قبل لتم كلامتي كيرا 
في قَبولٍ البَاقيء مَكَاَ من الام ذا َلَِتْ بَعْض المتافع الْمُستَاجَرَ َوَأن يَكُوْنَ للمشتاجر 
الْخبَارُ في تَبُولٍ اباي مِنْهَا؛ نملف بَحْضِهًا كَتَلْفٍ بَعْض الْمَِيع. 

العرات ؛ إن المنقرد علق في التنو و اعت كزة تلت بنش قبل لقنن كان التاق 


هعور اه جو بصو أو هس 06 الي وت رات ا ل ٠‏ 5 1010 2 
6ه - 0 
ا ا ل ا فِي الا رَةَ فإنه متعدد؛ لإن 


لجار تَنْعِقِدُ سَاعَةً قسَاعَةَ حَسَب حُدُوتٍ الْمََافِم؛ كل لاجر إذَا تلقث بنش 
الْمَنافع الْجِيَارُ في بَاقِيهًا المي 


الََةَ 4 "4 ): الْإبجَابٌ َالُْولُ في الْإجَارَة هم غِبارَة عن الكَلتٍ الي تمل لد 
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لْإْجَارَةِ كَآجَرْتَ وَكْرَيْتَ ملكا عات وََبلْتُ. 


وَمَا أَهْبّه ذّلِكَ مِنَّ الْألْفَاظٍ بِصِيعَةِ الْمَاضِى. 
يُسْتَفَادُ مين هَدِهِ المَادَةٍِ حكمان: 


آن 


صاكك انط إسوالوعر (انظر شَرْحَ عُنوَانٍ الْمَضْل الأوِ). 


-١‏ كما نصِحّ إضَاقَةُ عَفْدٍ الإِجَارَةٍ لِعيْنِ الْمَأْجُورٍ نَصِح إضَاقَئْهُ لِمَنْفَعَِ تلْكَ الْعينِ 
0 وَلِذَّلِكَ يَكُونْ اا قَوْلَّ لاع : : قَدَ بعْتكَ هَذَا الْمَتَاعَ. أي تس 
الْمَبيع الَِّي تَعلََ به الْبيْم بخلان قَوْلٍ الْمُوَجُرِ للْمُسْتأَجِرٍ: آجَرَْكَ هَذَا الْمَحَلٌّ. فَليسَ 
اراد ِْهُتَْسَ الْمأجُور وَإِنمَا عاد متقعئة 

د دعب خض اللمّهَِ ‏ أن ضاق الإيجَابٍ َالمَبُولٍ لَِْيْنِ الي هِيَ مَحَل 
الْمََّْعَةِ فِيمَا لَوْ قَالَ الْمُوَجُرٌ: آجَْتُكَ دَارِي هَذِه. كَائِمَةٌ مَقَامَ الإِضَافَة إل الْمَنَْعَت من 
المَعْقَود عَلَيْهِ في الإجَارَةٍ هُوَالْمَنَافِموَعَلَيْهِ َيَصِح الْعَفدُ. 

لو قَال: آجَرْئكَ مَنْمَعَةَ دَارِي هَذِهِ سَنَهَ أؤ: بحْتّكَ إِيَاهَا. لِأَنَّ الْعَايَةَ مِنَ الإِجَارَةٍ هي 
الْمَْفَعَةُ كَمَا عَلِمْتَ وَمَا ذَّكَرَهَا في الإِجَارَةٍ إلا لِلنَأكِيدِ (شَرْحٌ الْمِنّْهَاج» الْبَحْرُ وَتَعْلِيقَاتٌ 


الج زْء الأول / الْكتَاب الثّاني: الإجَارةٌ : وم" 
ابن عَابدِينَ عَلَيّهه الْهِندِيةُ). 

وَكَد حَدَمَق المّجِلَة (الماخوة) للذلالة علق أن الوَجهَين الْمذكُوتَينٍ في الإِجَارَة 
صَحِيحَان. ا 


9_2 ص 


مي ها مكييه 0 ل 4م 0 2 0 2 ميد 
وقد بيئت هذه المادة ريع صور ونعِقادٍ الإجارة: 


شرو و ءًٌ و 
١-اجرت:‏ استاجرت. 


داس ىا “4 > فو 
0 
0 و 


لد كيت :تاجات 

0 

وَكَذَ تَرتَقَي هذه الصُوَرٌ الأزه َع إِلّ تَمَانِي صُوّرِ بِالنَسْبَةِ إل ما يُضَافَ ِلَيْه 4 الْعَقْدٌ مث 
عَيْنِ الْمَأْجُو د مف 

وَكَدُ أَشِيرَ يكَافِ الّْبيه الْوَارِدة في ي الْمَْنِ ِل عدم الْحِصَارٍ الإ 00 


53 
منفعته. 
آذآ ره 
أ 0-87 


5 و 


ذُكِرَ مِنَ الْأَلْقَاظِ إن الإِجَارَةَ تَنْعِقِدُ على رَأيِ بَعْضٍ الْعْلَمَاء بألقاظ ليع وَالتَملِيكٍ 


وَالْهِبَِ» وَكَذَا ألمَاظٍ لترة ل ل اي كردي لقي بورض اا يجاب 
لإجَارَةٍ الي تَكُونُ بلا عِوَض فَإنََالَيْسَتْ بِعَارِيّةِ(انْظْرُ شَرْحَ الْمَادَّةِ ه٠5‏ ) (الدُوَرُ). 


4 
ا 


لو قال شَخخصٌ لِآخَرَ: بعك . أ: مَلَكتكَ. أو: وَعَيتكَ. أز: أَعَرْنَكَ دَارِي شَهْرَ كَذَا بكَذَا 
316 أذ ضاف المدد ِل اها وَل الحم لِك كَالإجَارَة مدعل الْقَوْلٍِ راجح 


ع 


كك تع لجو على لك ل.ل قل الل الخ لاخر بضث يلك تبي 
لْعَمَل الْفْكَانِيٌ في الشَّهْرِ الْمَُانِي ؛ بَكَذَاةٍ قَرْشًا وَقَبِلَ الْآحَرٌ ذَلِكَ (رَاجِعْ الْمَادَهٌ 07 


4 
ل 8 


أمًا عَلَْ الْقَوْلٍ الثاني َالْإِجَارَةباطِلة؛ لِأَنَّ فِيها بيْعَ الْمَعْدُو : وَتَمْلِيكٌ الْمَعْدُوم بِألْمَاظٍ 
ال ع وَالشَرَاءِ غَيْرٌ غير 2 صَحِبح (الْهنْدِيَُ عَبْدُ الَْلِيم» الدُّرة) 
كَدَلِكَلَوْ قَالَ 7 سَنَوِيّة هَذِهِ الدّارِدِيئارٌ وَاحِدٌ فَهَلُ أَنْتَ رَاضٍ بِهًا؟ 


َال لَهُ: تَحَمْ. َأَعْطَاءُ الفاح َتَنْحقِدُ الإِجَارَةٌ (لِسَانُ الْحُكَام). 
إِعَادَةُ الإجَاب قَبْل المَبُولٍ تبْطِلُ الإيجَاب الأو َل (رَاجع الْمَادَةَ ,)١86‏ ِثَالُ: لَوْ قَالَ 


2 


ا وا اواو سان ١‏ الود ع ا واف وم 2 


3-7 َوَانِينُ الشّريعَة الإسلاميّة التي كَانَتَ تَحَكُم بها ها الدونة العثمانية 
ل ا 0 


كر آجَرْتُكَ داري هذه سََهَ بألْفٍ قرش عَلَنْ أَنْ يَكُونَ الْآَجْرٌ في الشَّمْرِ ماة. ور 
عن أدْيكُونَ ال في الغَريالً. ذَسَح الل الأول مالم ينانا عن حَطٍَ في 
الساب؛ كلا يَكُونُ ملا لفاو وَلهَدَا َو مَل الْموَْر: ني مَصَدْثُ قشم القول 
الْأَوّلٍ. اا كَدْ كَانَ ذَّلِكَ مِنْكَ غَلَطا. َالْقَوْلُ لِْمُوَجْر (البَرَّزيةُ في الثاني في 


صِعَيَا ني تفرِيعَاتٍ عَلَىْ 0 اليل لني ِي | لَابٍ الَامِنِ). 


ا اولسار اه كاقك بلك لشن يخ 
٠0١‏ و17 . لِسَانُ الْحُكّام)» إِلَّا إِذَ 


4 


طَرَفٍ وَاحٍِ أو مِنَ ارين مََا (رَاجِع الْمَادَينٍ 
ريد بِصِيعةٍ الْمُسَْْبل الال كمد بِهَا كما في الْبَيع. 

مَكَلّا: لَوْ قَالَ: سأوجْوك مَذالدَوَكَدا م وَقَالَ الْدحَد: اسْتَأَجَرْتُ. أو قَالَ: 
وَقَالَ الكد: آجَرَتٌ. فَعَلَىْ 6ك الخوي ةق الا يجوز «السان الْحُكام)؛ أن <ضيكة: 
م وَصيغة صيقة آجز أنه يمن هذ أَنَّ الْمِثَالَ يُِيدُ شَيكًا أكثر مِمّا يفيدة 


الْمُمَكَل لَه إلا أَنَهُ قد يُقَالُ مه (الْمُستفبل) 0 الأمر أَِضَا 4ت الْأَتهْرِ). 


0 0 0 رة ابيع كما ها تقد لجاب الول ْنَا العاف 


ويجاب وَالْمبُولِ اللَّذَيْن يَقَعَانِ ب ِالْمَكَاتبة وَبِِشَارَةٍ الأخرّس ي الْمَعْرَوفةٍ. 
0 65 0 لوغ الكِتَاب وَأَداءِ الرّسَالَة مُعَْبْرَا (رَاجِعْ الْمَاكَةَ 34 ونلا 


أ 
5 1 
5 


الغ رْء الأول /الكتابالطاني: الإجارة 000000 قل 
و/1١‏ و175) (أَشْبَاةُ). 

كال لْمكَاتبَة وَالكتاب: إذَا كَنَبَ سَسخْضٌ للْآحَر كبا قَائَا: اسْتَأَجَرْتُ ارك كدري 3 
سَنَة بكذًا قِرْشًا. كارمة إلعاث قال في لعزي الري ايخلما يو رك كه 
اناسل لحار وجا رن فَعَلَىْ الصُورَتَيْن تنْعَقِدٌ الإجارَ يك وَالصُورَة الأول 
تذعى (كِتَابَا) اليه كا 1 يبل ابد الِضَاضٍ الْمَجْلِسِ فَقَدْ بطل 
الْإِيِجَاب؛ قلا يَبْقَى بَعْدَدَ لكام للمترل. 
٠‏ الرسَالة: كَذَلِكَ تَنعَتِدُ لجار ُبالرّسَالَ وَيُْترَطُ فيا بول الْمْرْسَلٍ لي في الْمَجْلِسِ 


و 


الي تلع فيه الرّسَالة. 


5 زم مع 


كذ لاخرس 9 يَسْتَأَجِرَ مِنْ آخرٌَ دَارَه أو يُوَجْرَ دَارَهُ مِنْهُ يإشَارَتِه لمرو 8 كان 


ذه 


7 
طر اط عو اح ااه # ل ره 


بحي الكتابة أذ ا َنم تكن إشَئهُ مروف كير مُْبرَةكمَالَا تر شار غير اأخرَسٍ. 


4 


ا امه 4300 ): َه جر بلاطي أيْضَاد كَالركُوبٍ في با ارين دورق ظ 


ْ امون ووب راون ونكت الأ ره 0 وم أغطيت ولاه ليفل. 


أي أ هتعد بلاطي كما ين انم مفتقَئ اماد 00 لاجو 


الإجَارَةٍ إِنّمَا رار لل لضا لعا كن تتاطي القن كاذنا عن رقاء كل مما 
عَنتْ لاد لطس ين جم ادها . 


ر 2 


07 07 


الِْجَارَةٍ الّتِي تق بالتَحَاطِي (الدرٌ الْمُخْتَارُ)» إلا أن الإجَارَةَ لا تَتَوَقفْ عَلَىْ ِعْطَاءِ الطَرَقينِ 
كَالبيْع (انْظرِ الْحَاكه (الْهِنْدِية مَجْمَعٌ انه 35 0 

1 لاكجة إل جتاولو يها #الكرت في بتر رَةِ الْمُسَافِرِينَ وَرَّوَارِقٍ الْمَوَاني وَدَوَابٌ 
الْكِرَاىئ قَإِنْ كَانَتِ م م أعظييت ِل عطي اه الْمئْلٍ لكر الْمَادَهَ 6 
و4537 و010) وَفِي رَعَايِنا أخدة الْبوَاخرِ والتَرامَاتِ وَالْقَطَارَاتٍ وَالسّيارَاتِ مَعْلُومَةٌ انر 
ِل كل بَلّد. 


وَإِذَا اسْتَآَجَرٌ شَخْصٌ أوَانِيَ غَبْرَ مُعيلَق إن سَلّمَهُ الْمُوَجُرٌ َوْعَا مِنَ الْأَوَانِي فَقَبلَهَا؛ 


7 فَوَانينَ الشّريعة الإسلاميّة التي كَانَتَ تَحَكُم بها الدولة العثمانية 


سر سه 


انْعَقَدَتَ الْإجَارَة بطريق التَّعَاطِى فُكَانت 0 و الفكان الْهِنْديةُ) وَل فلا عق 
ا عَلَىْ الْمَاقَِ (449). 
ضور أخرّى لانْعِمَادِ الإِجَارَة بالتَعَاطِي: إِذَا اسْتَا 0 َيّم لوقف ارا لِلَوَقْفٍ 


2 
006 ا 2 ع م نه 


تَهَا السَنوِيةَ كَذَا قَرْشَّك وَبَعْدَ مُْضِيٌّ السَّنَه بَقِيَ فِيهَا مُدَةَ بدُونٍ عَقَدِ آحر َأَحَدَ 


رع مي 


اليم مل نه سما مِنَ جره قدت الإِجارَ دُعَلَ الست الاي كُلّها(رَ5 ذَالْمُحْتَار) 


الَاكةَ "5 ): السّكُوتُ في الْإجَارَةِيعَدُ بولا وَوِضَاء . مَتَلَا: لو اجر َجُلٌ بون 
ظ في لحن زه وتَند أن سكن فيه نه هأ الاجر قل إِنْ رَضِيِتَ 
سن فاسكن وَل قاخرجخ. وَرَده م وَقَالٌ: لم أرض. وَاسْتمه شاكنا يلزن 

ظ نون رن ع في الصَايق» َم َل يوون الْحُوتٍ وات | 
سَاكنًا ا رمه إعْطَاءُ سين قَْشَاء َدَيِكَ لَوْ قَلَ صَاحِبٌ الحَانوتٍ: انه رش. وَكَالُ 
ْ الْمُستَأَجرٌ تَنُونَ. وَأبْقَىْ اللِكُ المُستَاج جر وَبَقِي هُوَ سانا أَيِضًا يَلرَمُهُ انون وَلَوْ | 
7-0 ا 


ْ صر اران عَلَىكَكاب) وَاسَمَرٌ ا تع انتج ساكئاملرَمه أ اليف 


انْظَّر الْمَادَه 00 إن الْفقَرَةَ الثَاِيةَ مِنَ الْمَادو (05؟) فَرْعٌ هده المادة: 
السّكُوتُ كاله أنواع: ١‏ - سْكُوتُ الْمُوَجْرِ: كَمَا لو اسْتأَجَرَ رَجُلٌ ِمْقْتَضَئْ الْمَادة 
ل 0 لَهُ الْمُوَّجرُ فئ 

أي لفقل ليت بش تان هذا لحت وإ لاض قاف يق 
َردَهُ الْمِسْتأَجِرُ قَائِلًا: لَمْ أْض. وَاسْتَمَرٌ سَاكَِا وَلَمْ يُعَارِضْهُ الْمُوَجْرُ بَعْدَ ذَلِكَ زمه 


ا 


حَمْسُونَ رشا كَمَا في السّاقِ؛ لِأنَ سَكُوتَ الْمُوَجرٍ وَهَد لت المُستَجرٌ عَدَمَ ضاي 
بِالريَادةٍ َتَركَهُ ياه سَاكًِا في الْحَابُوتٍ كول كل رول اك 

3 كوت الاجر كما" لو للك الموة * من الْمنتأجر الزيافة عن الأخرة 
التيقق كم َل الهستأجز كيكه أي كم بكل. ِنَيِي آ لا أَرْضَئ بِالزّيَادة. 00 


الخالوت وات سْتَمَرٌ انا إل مَابَعْدَ الْمُدّةِ التي يتَمَكّنُ فا مِنْ تفل أَمتِعه وَأَشْيَائه ير 


الْجَزْء الأول / الْكتَاب الثّاني: الإجَارَةٌ سب 


ِعْطَاءٌ مَا زِيدَ عَلَْ || و ل ابش ةين لك 30) اننا بن كل لفغ 


ّم 2 


لآن شكوت المُستاجر وَقَدْ كا مِنَ الْوَاجِب عَلَيْهِ أن يرد الزّيَادَةَ ذا كَانَ غَيْرَ رَاضٍ - يها 
3 


د عَلَىْ رِضَائهِ بهًا. 


اه 2 2 4 بح را ّ>#ه 0 

وأو بعلن اموجه لكاي تند تله يط كا اخزة وقد كات و قبل 
دين نكال له الما نيكم أشعع طلبك الزياقة عت ا* نَرَاضِيًا بهًا. فَإِنْ كَانَ 
امسا د ا 5 شَّ؛ صُدَّقَ كََامُةُ بحَسَبٍ الظَاهِرٍ ولا قا. 


000 


َال اعد لسكوت الْمُوّجْرِ: إِذَا قَالَ صَاحِبُ الْحَانُوتِ في الْوثَالٍ الْمَدكُور لمشتأجر: 
ذا كُنْتَ تَرْضَئ بِدِائَةِ قِرْشٍ فِيها وَإِلَّا كَائرْكِ الْحَانُوتَ. قال الْمُسْتأجِرٌ: إِنَّي أْضَئ بتَمَانِينَ 
ِرْشَاء وَسَكَتَ الْمُوَجْرُ وَيَقِيَ الْمُسْتَأَجِرُ سَاكَِا؛ ة يلْرَمُهُ اغْتبَارًا مِنْ ذَلِكٌ الشّهْر تَمَانُونَ قَرًَا. 


ما إِذَا أَضَدّ الطَرَقَانِ عَلَىْ كَلَاهمَا فِي هَذَا المَالِ دَاحْكم لقتنا جل سافنا في 


4 4 


الْحَانُوت» فسَكتاهٌ فيه حَسَبَ الْمَادّةِ (450) بدُونٍ ع أَجْرٍ ل جْرٌ المثل؛ إِذْ 
باْقِضَاءٍ مُدّةِ الإِجَارَةٍ كد الْمَسَمَّ الْعَقْدُ الَْوّلُ وَلَمْ يُعْقَدْ عَفَدٌّ نَانٍ بِإِصْرَارهِمَ كَبتِي 


الْحَانُوتُ فِي يد الْمُسْتَآَجِرٍ بلا و لِلِاسْتِغْالِ قَلَرِمَ أَجْرُ امل وَكَانَ 
الْمُسْتَاجِرٌ كََنّهُ قَدْ سَكرة اْحَانُوتَ نيه َف الأخره (القيروئ): 


وفل ذَكَرْتَ هَذْهِ و الْفْقَرَةٌ الْأَخِيرة ين هذه الْمََادَةٌ ة اسْتِطْرَادًا وَإِتَمَامًا للْمَائِدَة. 
- سكوت الْغَاصِبٍ: سكُوتُ الْعَاصِبٍ في الْمَبُولٍ وَالرٌصَاء كَشَكُوتٍ الْمُسْتَْجر. 


َو قَالَ رَجُلُ لِعَاضِب ذَار: أخل الدَارَ وَإِلَا َعَدُ آجَرْتُكَ إَِامَا كُلّ شَهْرِ يِكَذَا وَرْشًا. 
َلّمْ يُخْلِهَاء فَإِنْ كَانَ الْعَاصِبٌ ا ١‏ ذَلِكَ الرّجُل لِلدّار؛ كا يمه جد اهل وك 
نت ذلك العالك ملكية لها ' 

وكَذَلكَ ل تومه الكجدة ولد كَانَّ مُقِرّا بِالْملْكيّة إِذَا كَانَ غَيْرَ رَاضٍ عَنِ الجر 


0 حَةَ بأنْ قَالَ: إن ا أَرْضَئْ بِدَلِكَ. إِلّا إِدَا كَانَتْ يَلْكَ الدَّارُ مَالَ 
مَالا مُعَذَا لِلِاسْتِغَْالٍ فَعَلَيْهِ أ+ جْرٌ المثل (رَدُ اْمُحْمَارِ). 


3 6ه ام 03 ينين 
ما ذا لَمْ يقل الْعَاصِبٌ: ني عَيْدٌ راض بالأجرة. 0 بموجَب هَذْوِ الْمَادْةِ رضاء 


وَقَفِء ا خيم» 0 


ساس هام هم 


5626 فوانين الشريعة الإسلاميّة التي كَاذَتَ تَحَكُم بها الدولة ة العلْمَانيه 


5 هيعد بعَدَم تَخْلِة الدَا رفي الْوَْتٍ الَّذِي ير نيه لي رَاضِيًاب اله 0 


200 


لآ تقل الْمُوَّجْرُ كَلَامَهُ الْمَذْكُورَ في رَأْ س الغهْرء بل قَالَهُ بع ده 
المذكوزة في الْمَادَة (454) وكم يثل له لَهُ الْمُسْعَا جر َي وب سانا في الحاو تة 95 


08 0 5 0 


يَلْرَمُ الْمُسْتَأْجِرٌ في ذَلِكَ الشَّهْر شوق الْأَجْرَةٍ السَّابِقَة وَدَلِكَ بأ 7 نَ قَالَ الْمُوّجْرٌ فِي أثتاء 
الجا لِك اقول وَسَكَتَ المُتا جر؛ قا عد كوي رضَاء بالراكة. 


ِكَالٌ: لَرْ آجَرَ دَارَهُ مِْ آكَرّ سَنَهٌه وَبَعْدَ نَكاكَة أضْْر ِل لِلْمُستَأجِر: اذقع ذا اَن 
بوائزة ناسرع و الذي شعت اننا جِرٌ؛ قلا يَكُونٌُ سَكوَة قَبُولَا بالريادةِ؛ إذْ لا 


3 


الجر 


و8 


جره 


يقَالُ: إن الإجَارة الْمُنْعقِدَةَ اللّازِمَةَ قد انْعَقَدَتْ بِسْكُوتٍ الْمُسْتَأْجرِ مره أخرئ» فَيَكُونُ 
ل ا اق ْ 


لتيل ابد وتنزيله صموزتان. 

الصورة الأولى: ِتَجَدِيدٍ الْحَقَدِء يَعْنِي لَوْ تَقَاوَلَ جا علد الجر عل تبي 
2 0 أو تنْزِيلِ الْمَسَحَ الْحَقدُ الأول وَاعْتبرَ الْعَقَدٌ الثاني أمًا ذا عُتقَدَ الْعَقَدُ مر ؟ 

تيدبلبَدلٍ الإجارةٍ َو تريب َو تي فَالْحَفدُ الثاني لَخْوٌ (انظز شَرْ ر الْمَاقَةِ 031/3. 

كال لوآ جر حَانُوَُ بوائةِ قَْضٍ فِضّةَه وَبَمْد لِك الَو ر مم انتج مَل نكو 

ا ا أو تَكونَ ذَعَبَاه وَعَقَدَا الْعَقْدَ عَلَىْ صُورَةٍ مِنْ هذه الصّوّرِء الْفَسَحَ 
الْعَقْدٌ الْأَوّلُ وَكَانَ الْعَقَدُ الثاني معتيرٌ | 


ذلك واد ا فر ذه دعَب ارال ار وَطَلَبَ إِلَيْهِ اسْيَنْجَارَهًا 
زيَادةٍ ذَهَبَةِ عَنٍ الْأَجَْةِ الْمَدْكُورَة مَآبَرَهُ إيَاهَا كم وام دعي أخدئ قاعدة ابا ف تبح 
الإشَارَةُ الأول وَتَكُوَن الاي هي لمعت (البتهجَة). 

الرََادة: أمَا الْوَعْدُ اراد ََيْسَ لَهُ حَُكُمٌ كَمَا لو استَأَرَ داب مِنْ مكار ون 
العْمْلَةٍ الْمَعْشُوفَةٍ أي الْمُخْتَلِطَق ثُمَّ نك إن لفق أن كرون اللكرة مِنْ غَيْرِ 


الج ره الأول / الْكتَابُ الثاني : الإجَارةٌ . : 


معي 


الْمَعْشُوسََء أو طَلَب إِلَيّْه الزَيَادَه فَقَالَ لَهُ الْمَسْتَأُجِرٌ: | َي أَفْعَلٌ ما قريد. لايق كن 
ِهَدَا الْوَعْدٍ المجدد ال 37 ح الْمَادَ و84) (الْهنْدِيةُ في الْبَابٍ الثَّامِن)..' ش 
5 م 200 لل برس سا و سردو ره ا ظم يم 
الصّورَةٌ الكَانيَة: 007 ا يي د 


0 0-8 و5269 4ه رلفل > 
. الْوَّجَهُ الأوّل: زْيَادةٌ الأَجْرَة. .تاكاه الذي و لل ارد 5. صَحِبحَةٌ (انْظر 
الْمَادَدَ ١‏ 64 أمَا إِذَا كَانَتْ مَعْلُومَة كَإنْ كَانَتْ من جثسل الْمَا + ؛ فَليْسَتُ بِصَ م 


© ساس ه 


(انْظْرْ شَرْحَ الْمَادَةِ *43) وَإذ كان من غير جه كانت في مك ع 


2 


سَوَاءٌ كَانَتْ فِي انْتِدَاءِ مُدَةٍ د جاو أ في مُنصَفها(َاجع الما 106)؛ وما ذَلِكَ فلو 
كَانتِ الا بد بَعْدَ مُرُورِ بض الْمُدَِّ مَهِيَ لِيَاتِي الْمُدَق إلا أَنَّ الإمَام(مُحَمّدَا كَدِ 
النسَحْسُنَ تَقْدِيْمَ الؤْيادَِ عَلَْْ الْمَاضيَة وَالْبَقِيَق: وَكَمَرَةٌ هذا تَظْهَدُ فِيمَا كَرْ يَف القأجود 


37 


وسو 


لفل 00 الس رد 53 ”0 53 م 7 
ل اِضَاءٍ مد الجا زهو تج الإجاً ٠‏ أن لز قطي زر العاف قل: 
مل يي 2و ه: 


فَلَيْسَتٌ بِصَحِيحَة؛ لَِنّ كل الْعَقٍ قد.قاتٌ (الدر الْمْحْتاث وَُُ الْمُحْنَا الَْرَازيةُ)» وَذَلِكَ 


تعر لزي لك لواف اراي كي عادر 6 ؟). 
الوه الثّاني: َيَادَةٌ الماجون إذا كانت اللؤيادة في الكأجوز ص مَعْلُومة؛ 


0 3 


يض (انْظن ياد ا إل ب ة سواء كَانَتٌَ من حجن 20 
نر فعا 6) (الْهِنْدِيةُ) ١‏ 


رو هم مه ون مر 0 أ 


تنزيل الْأَجْرَة: يجوز ريل الجر فلو خا اعوج جد وَأَنْوَلْهَاء أو أبْرَ 
لْحَسْتَاجْرٌ مِنّ بَعْضنْهَاء قَِنْ كانت الْأَجِرَةٌ َيْنَا وَوَقَمَذَلِكَ فِي مُدَّةٍ الإِجَارَة؛ صَحّ وَلَحِقَ 


بأَصْلٍ الْعَقَدِ د (انْظر الْمَادَهَ 557). أَمًا ما إذَا وَكَمَ بَعْدَ مُرُورٍ امد فلايَْقٌ يوه وَإِنْ كَانَتِ 


الأجرَة عن امنا عد ال دق 


1 ا 0 0 الْمْضَائَةٌ ضحِحٌ 


50 7 110111 وله أن اعفد قد ري 


م اس هاساه 


4 فَوَانِينَ الشّرِيعَة الإسلاميّة التي كَانَتَ تَحَكُم بها الدولة العثمانية 


الاين إن َم يكن مَنَعَقَدٌ مُنَْقِدا بحل الْحُكُم قَلَوْ كَانَ لِأَحَدِ الْعَاِدَيْنِ حَقٌ الرُجُوع؛ كَانَ 
دَلِكَ مُوَهَيّا لإنَطَالٍ حَنٌّ الطَّرفٍ النَانِي (الشَّئِنُ) (رَاجِعْ الْمَادَهَ 41)» غَيْرَ أنَهُ لا يَلْرَمُ قبل 
خُلُولٍ ذَلِكَ الوَفْتِ تَسْلِيمُ المَأجُور لِلْمُسْتاَجِرِ. 

ايلاف الْفقَهاءِ: َدْ حصّل اختلاف بَيْنَ الْمُقَهَاءِ في ص َه الإِجَارَق 007 
ِجوَازِها َكَل بَضْهُمْ يطلانهء وَالمَجلَُ على قَوْلٍ الأول حَسَبّ قَوْلِهًا: (صَحِيحَة). و 
الْقَسَمَ الْمَائلُونَ بِجَوَازِهَا ِل قسْمَينٍ: ْم يَُول عدم رُويِهَاء وَقِسم ول روي 

ان ِعَدَم لد إِذَا بَاعَ ال #الماخرة عد قل خلرل 51 قتِ الإجَارَةِ؛ 

مَدَ الْبيْعُ وَبَطَلّتِ الإجَارَةٌ 

وغ قزل الوم ليه يم وخر ي في الْإِجَارَةٍ حُكْمْ الْمَادّةِ (2090 وَالْمَجَلَّه 
هِيّ عَلَىْ هَذَا الْقَوْلِ حَسَب قَوْلِهَا الإوظرم لوزي عرو الما كسار 

-١‏ كَوْن الإِضَاقَةِ ي الإجَارَةِ صَحِبِحَةً وَمُغيرة ويتفَرّعٌ عَنْ هَذَا اْحُكُم الْمَسْألةُ الآية: 
ذَا قَالَ ثَالَ رَجُلٌ لِآحَرَ: اسْتَأجَرَنْكَ عَدَا لِتَخِيطً لِي هذا الردَاءَ. فَحَاطه لَهُ اوعدا مل 


2ه 


وهر في 3 ؛ م 2 مسمس ساسك ل يووب ).* 1ه هس 7 سه + وسه 

لَهُ أَجْرَةٌ؛ أن الام ضَافَة صَحِيحَة فِي الإجًا رَةِ وَالوَقت المضاف إليهِ لم يحل فيكون متبر 

- - لَرُومُ لجار الْمُصَافَه ويتمرّ عَنْ ذَلِكَ أنه مس لأَحَدٍ الْعَاقِدْنِ َس الإجَارَة 
وءه 


يي امَأجورء أؤ جيه وتَليمُه, يكذ فَولةة كا إن ونه ذا بَاعَهُ أو وَهَبَهُ وَسَلَّمَهُ؛ فلا 


مع م 


ينْقُدٌ دَِكَ فِي حَنٌّ الْمُسْتَأْجرِ (انْظرِ الْمَادَه لأنَهُ كما مرفي شَرْح الْمَادةِ(4١1)‏ أن 
لجار من الششود اللَّاِمَةِ لكلا الطَرَفَيْنِ وَإِنْ كَمْ تَكٌنْ تَابَِةَ بِحَنٌّ الْمُسْتََجِرِ الْآنَ اَن 
بوتا مُقَرّدٌ في الآتي: 
كَذَلِكَ لَوْآجَرَآحَرُ دا بها ي الْعَدِ مم آجَرَهَا مِنْ غَيْرو؛ فا يَكُونْ الإيجَارٌ الثاني مُعْبير ا 
كَمَا هو مُوَميٌ في م0800 أي لْمْستأجرِ الول عند لول لفت نض الْوجارة ة الثاني 
اح ة إِضَافَةٍ فمخ الْإِجَارَة: فَكما نَصِحُ الإضَافَه ف الإجَارَةٍ نَصِح في فَسَجْهَاء فلو 
قَالَ أَحَدُ الْعَاقِدَيْنِ: قَدْ قَسَحْتٌ الإِجَارَةَ فِي انْتِدَاءِ الشَّهْر الْفُكَانيّ. الْمَسَحَثْ فِي ابْتِدَاءِ ذَلِكَ 


4 0 


الشََهْره وَعَلَنْ هَذَا قَوْلُ الْمَادّةْ (545): (وَإِنْ قَالَ أحد الْعَاقدين فى أَننَاءِ الشَهْر: فَسَخْتٌ 


الْجْرْء الأول / الْكتَّابالقّاني: الإجَارَةٌ 000022 5 
ين يم 

ما الِجارَة اْمُعلَقَة دَليِسَتْ بِصَحِِحَةٍ؛ لِأَنَّتَْلِيقَ الَِّْيكِ عل ؟ عَرْط بَاطزٌ» وَالْمنفعُ 
في ال ار يناليك( المختار» الهنييك شق الْبرَازية) وَدَلِكَ كأَنْ ون 
لآ إِذّا حَضَرَ فُلَانٌ فَقَد آجَرْتُكَ دَارِي . قلا كم للْإِجَارَةٍ 0د حَضَرَ ذَّلِكَ الشَّخْصٌ (انظر 
الْمَادَةم+4). 


فرق بَيْنَ الإضافة وَالتّعبِيق: 


إن التَصَرْفَ في صُورَةٍ الِضَائَةِ إل دَمَنِ مُستَقبل - رَلَعَقك ف ع عب نوف 


0 


ْحَالِء إلا أنَ حَكْمَ ذَلِكَ التَصَرِّفِ يتَأَحَرُ إِلَ الزمَن 0 إِلَيْه: 
أن في صُورةٍ ات َم لانيقاد في لحا ُو ُوجبُ الشكم؛ أن التَعلِينَ 


1 ّ وِضمَ | 
[ لي ل 3 بز وو فول دق ل ل قر ظ 


ِنْ أجْرَةٍ المثل» تَحُونُ الإِجَارَة قاد وَبَلرَم جر المثل. 


لخك عاتن الرّجُوعٌ في الإجَارَةٍ الَافِدّة اللّازِمَة؛ وَعَلَيِْ فَالضَمُ عَلَىْ الْأَجْرَةٍ 
أو التَْزِيلُ مِنْهَا لا يَكُونْ سَيَبا لِقَسْخ الإجَارَِ سَوَاءٌ كَانَتِ الإِجَارَةُ وَارِدَةَ عَلَىْ مَنَافِع 
الأغاد اد لكاي الإِنْسَانِ. 


ضَمُ الْأَجْرَة: مال لما ترد عََىْ ماع الْأَعَْانِ: لا يَسُوعٌ كر مخ الْإججاةٍ بغ 
انْعِقَادِهًا صَحِيِحَةٌ بمْجَرَّدِ ضَُ الْحَارِجٍ ع الْأجْرَق سَذَاء كان الضَمُ قبل مُرُورٍ 5 
الِجَارَةٍ أو بَعْدَ مُرُورٍ جُرْءِ مِنْهَاه وَسَوَاءٌ كَانَ الْمَأْجُورُ مِلْكَا أَوْ وَقْمَاِ أن الإجارة عفد 
َازِمٌ وَكَوْ كَانَتْ مُضَافَةٌ (انْظْر الْمَادَه ”5 5). ٠‏ 

مال لذ اكز عزوق الي ظك توميو عي صل عطاتزير لتوزطل أن 1 2ه 
م فَسَحَ الإجَارَة؛ فَلَيْسَ لَهُ ذَلِكَ قَبَلَ تَمَام الْمّدَّةِ (الْمَتَاوَىئ لْجَدِيدَة الأشْبَاهُ الْحَمَوِيُ» 


ضام 


244 َوَانِينُ الشّريعَة الإسلاميّة التي كَانَتَ تَحكُمُ بهَا الدولهُ الْعثمَانة 


02011 


عَلِيٌ أفندي). 


20 م 1# َع لسرب 0ه بم 653 دم 2 ته ئ 

تعزِيلُ الْأجْرَة: لو اشتأ جَرَ إنْسَانْ مَحَلَا مِلْكَا أَوْ وَهَفَا بِحَمْسِينَ قِرْشّاء قنرَلَتِ الْأَجْرَةُ 
مو مودره 5 ع و 6 ع2 
ا 9 4 


| 


ل ثََائِينَ أيْ قَصَ مِنّْهَا عِشْرُونَ وَرْشَاء فَلْيِسَ لَه 
(وَدٌ المُحْتَارِء التنْقيح). 

كَدَلِكَ لَيْسَ للْمُسْتأْجِر الْقَسْحُ إذَا وَجَدَ ذُكَانَا مُمَائِلهَ لِلدّكَانٍ الي اسْتأَجَرَمَاه أو 
أَحْسَنّ مِنْها بأَجْرَةٍ أكَلّ مِنْ أَجْرَةِ تَْكَ الدّكّانِء كَمَالَوْ أرَادَ الْمُوَجْرُ زياد الَْجْرَة بَعْدَ اعفاد 
الإجَارَة؛ فَلَيْسَ لَهُ ذَلِكَ؛ ِنّهُ لو عد لِك مِنَّ اأحدَارِ الي جِيرُ في الإججارَة لما علقت 


4 


م 


إخارة عاق عش كَذَلِكَ َو كك ال واه الإنْتِقَالٌ إِلَيْهَاء فَلَيْسَ لَهُ 
عار انرا العاة أ ٠‏ لأنه يُمْكِنْهُ أَنْ يُوَجُرَهًَا مِنْ آسَرَ (انْظْر الْمَادّة 014) إلا أَنَّهُ 
إذااشكاعع لقالا ع1 1 تل كداقاء شْترَى لِتَفْسِهِ آخَرٌ وَأَرَادَ رُكُوبَةُ؛ فَلَهُ فَسْحْ 
الْإِجَارَ 50008 و0817 ) الْبَرَازِية 

أمُثْلة يرد عَلَى مََافع الْآدو من اقل وار رقا ندا عع اقارال: 
0 - عو و 
0 تيف ليه الصَبَل ويف عِنْده بلا مع وا َو تقصير؛ فلا يكون 
الصَّبَّاعٌ ضَايِئَاٍ لنّ الإِجَارَة التي لَيْسَ لِلْمُْسْتَأْجِرِ َسْحْهَا بلا عُذْرِ اي بد كله َِ 
تَصبغه. كم في السَّابق» وَالتَلَفُ بلا تَعَدَ وََا تَفْصِير لَا يُوحِبُ الضَّمَانَ» إلا أنه يشْتَرَط في 


ب 0 
0 غ2ى غ2 6س 


ا الصَّغِيرِ وَالْوَقْفٍ وَبَيْتِ الْمَالٍ أن تكون الذدد؛ لجدة المثل أز اك كما 
يشْتَرَطُ في صِحَةَ الاسْيَنْجَارٍ مِمَّنْ ذَكِرَ أَنْ عون اا لوازي َالْإِيجَارٌ 
اَي َك لِمَنْ ذُكِرَإِذَا كَانَفَاحِمّا - فَاسِدٌ وَالِإسْيَنْجَارُالّذِي يَقَحُ عَلَْ الْوَجْهِ الْمَذْكُورٍ - 
نَافِذٌ بحن الْعَاقَدِ الْمُسْتَأجر. ٠‏ 
إيضَاح لِفْسَادٍ الْإيجَارٍ: لَوْ آجَرَ وَصِيٌّ الصَّغِير أو مْوَي الْوَقْفِه أَوامافوقايت الما 
قَ لو أو لوف أو يت الما أذ نر ناضيفلا يبن بجشي 
سَوَاءٌ كَانَّ ِإجَارَةٍ أَوْ ِإِجَارتَيْنِ وَسَوَاءٌ كَانَتْ عَلَهُ الْوَهْفٍ مَشْرُوطةً لِْمْتَوَلَي أوْ لِعَيْر؛ 
قَالإجَارة قا ةر َال للْوٍجَارَةٍ (رَاجِع الْمَادَةَ َ754). 


الْجْرْءالآَولَ / الكت بّالثّاني: الإجَارة 1 ٠ ٠‏ لمعه 


َإِذَا اسْتَوْفَىْ الْمسْتَأَجِرٌ الْمتْفْعَة؛ ؛ لرميهُ جر جْرَة الْمِْل بَالِعة ما َلَعَتْء ما دا أُجِرَتْ يَلْكَ 


3 


الْأموَالُ بعبَنِ ب ير كلا تَُون كسك لِدلِكَ ل موْحَدالعال المأجوة ين يد الفشتأجر ون 


بل تمام مُدَةٍ الإِجَارَ (الْحمويُ) (يجلاف مال أجوَث بأ من أبلمثل كآكُونُ ريح 
دُونَ اسْيَرْدَادٍ شَنْءَ)ءهَذًَا إِذًا كَانَ أَجْرُ الئل أَعْكرَ مر حَمَانِ النْقْضَانْ عر الْمَادَهَ 095), 


3 


توه كان كيف لعل منثرل أ قرا ل 1796 ل الْوَضِيّ وَالْمْمَوَلَيَ» أو أمِينَبَْتِ الْمَالٍ أو 
الْمُسْتَأجِرَ مِنَ الْمُسْتَأجِر الْمَالَ تفْصَانْ أَجْرِ الْممْل. 


فلو 1 22 الفقولي قال لوقك ين وى لكعد ارا لون غير اتنا رقمل اجر 


5-9 
ع 


الْمئْل عَلَْ الْمُسََْجِرٍ الْأَوّلِ لا التَانِيء (وَقَالَ أَبُو السّعُودٍ في الْجَوَابٍ: يَضْمَنُ الْمُتَوَلّي 


ِِ عي 4ه 6م 


ل جِرٌ النَضْف الْآحَرَ عَلَى رِوَايَة يَة) (الْمَتَاوَئ الْحَانيَةُ) وَالْقَوْلَ الْأَوَلُ أَوْقَقٌ. . 
أمَا المَنوَى فَعَلَىْ الْقَْلٍ التَانِي (حَامٌِ الْأَنِْرْوِيَ)» لو اذَعَىْ أَحَدٌ وقُوعَ هَذِه الإِجَارَةٍ 
عَبَنِ قا حش ؛ ا يُحَكَمْ بوْقُوعِهَا بمج يقد المَؤل ولا علو أن الأضل فق النقووالشخة 
يان وان أجرئ ا كان ننتهها بالئطية فى امقجار التأغووهوإةاكان امور رَكَانَّ متَّهُمًا 
برَعْبتِه في إيجاره ومِنْ أ غير اللا ور ١و5‏ الْمُحْتَاِ الْأَشْبَافُ الْحَمَوِيٌ» الْحَيرِية 


الكَفوِي)» وَعَلََ لِك يجو الغو لتر وام آهل الحار. 
فِي عَلَىْ رَأَي الشّيْحَيْنِ قَْلُ وَاحِدِ مِنْ أهْل الْحِبرَةٍ بوْقُوع الإجارٍ بعبنِ فَاحِشٍ» 


2 


4 
0 


ا جر الئل عِنْد عدم وجُودِ خضي وََذ لام 
إقْرَارُ الْوَصِيٌّ أو الْمْتَوَلي 20 الْمَالِ في مِثْل يَلَكَ الْحَالِء وَإِجَارُ يَلْكَ الْأَمْوَالٍ 
عبن فَاحِشٍ عَيرٌ َال ِإٍجَارَق فَلَوْ آجَرَ لريب مال لصيو ِنْ آحَرَ بعبنِ فَاحِشٍ ثم أجَارَه 


حي م ا 0 


تب على فَسَادٍ هذه الإجا جَارَةٍ ثلاثّة أحكام: 
- أَنْ يَفْسَمَ الْحَاكِمُ هَذِهِ الإِجَارَة فَلَوْ وَقَعَتْ مِثْل هَذْهِ الإجَارَةٍ الْقَاسِدَةٍ في 
الم ْمَحْكَمَقِ فََلَى الْحَاكِم 5 ع َم يوَجُرُ الْمَالَ أخرالول' 0 وْمَمَ اراد مِنَ الْمُسْتَأَجِرِ 


001 


الأول أ مِنْ غَيْرِ وَلَا يُكَلّتْ الْمُسْتَأجِرُ الْأَوَلُ باسْتَمْجَارهِ ؟َ َكْلِيقًا عَلَيْ كُلٌ حَالٍ (الْحَمَوِيُ» 


30 فَوَانينَ الشريعة الإسلاميّة انّتي كَانَتَ تَحَكُم بها الدولَه الْعثْمانيَة 


وَلَا يُعْرَلْ الْمْتوَلّي إِذا كَانَ أَمِينَا وَكَانَ الإِيجَارٌ مِْهُ عَلَىْ يَلْكَ الصُورَةٍ غَفْلَهَ وَسَهْوَا 
وَإِلَا عُزِلَ مِنَ التَوْليَة وَولَيَ عَيْرُهُ (الْكَفَوِيٌ). 
؟- أَنْ يَفْسَحَ الُْتوَلّي هَذِهِ الإِجَارَة فلو أَجَرَ رَ الْمَْوَلّي عَثَارَا أو عَيْرَهُ للوَقْفِ مِنْ آخَرَ 
عبن فَاحِشٍ؛ فَلَهُ أن يَفْسَحَهُ قبل تَمَام الْمُدَّ وَأَنْ يُوَجُرَهُ مِنْ غَيْرهِ بِأَجْرِ الْمِئْلء وَلَا يُعَالُ 
كار( شدي في تفن :فا تقهز جوكو افا كر علنه بمر عه الخاذ 0180 أن هذه 


- أن يَلْرَمَ أَجِرٌ الْمئْل فِي هَذِو الإِجَارَة إِذَا انْقَصَتْ مُدََ كلما عا 

جْرٌ الْوثل ل للمدة العاضية اللخ لوي للجدة التاق 

الْعبَنُ الْمَاحِسٌ وَالنَفْضَانٌ في الإجَارَ لكا بسنا حفن اراك ايز جه 
ل من اْحمسِء فَالَْاحهُ ون الْعَكَرَة عبر وَالاَانِ نا عبن اح 

كلا لوأ عل لي بتاوي يعوزق بأعة عكر لك شب ولأ 
ِعَسّرَةٍ روش قَهُوَ عَبَنُ فَاحِشٌ. (الْأنقِروِيٌ). 

ِثَالُ ْجَارين: َو جر مبَولَي الوَقفِ لِآحَرَ بِْقَضَانٍ فَاحِشٍْ فَالإِجَارَةٌ فَاسِدَفٌ فلو 


أذ 


ل 2 ل | ل جر بِهْمَالٍ جر الْوئْل» فإِنْ أخمكة فهَاوَإِلَا فح 


م ص 


الإبجارة وَحَصَعَ من الال امأو مُصجَلا مَا عه اده اي لقم فيها بالْمأجُور ور 


أجْرِ الْمئْلء وَرَدَ ِْمُستَأْجرٍ اَي وَأَجَرَ الْوَقْف مِنْ آحَرَ بجر الْمِثْل. 

إِيضَاحٌ لِتقَاذ الاسْيئجَار: إِذَا ام مجر مال تيم أذ لوف أو ليت الْمَالِ؛ وَجَبَ أن 
يَكُونَ بأَجْرٍ ْمل ٠‏ قَلَو اسْتَأَجَرَ الْوَصِيٌّ أ الشدري أ أبن بيْتِ الْمَالٍِ ْنَا ليدم أو 
الْوَقِ, أَوْ بَيْتِ الْمَالٍ بِأَجْرِ رَائِد زيَادةٌ َاحِشَة حِسَةَ عَنْ أَجْرِ اْمثل؛ لا يكُونُ صَحِيسًا إلا 
يَنْقْذُ عَلَى الْوَصِيّ أو الْمُتَوَلّي أو أَمِينٍ بَيْتِ الْمَالِ أمًا اراد لبيك لأ تولب ااانه 
وَعَليهِ لوادجو الهتولى جنا لعقاز ة الوَقِْ يرِيَادةٍ فَاحِمَةٍ وَأَدَاهُ أَجْرَةٌ مِنْ مَالٍالْوَفْفِ؛ٍ 
فا تَنْعقِدٌ الإِجَارَةُ بالنّسبة إِلَ الْوَْفٍء وَإِنَمَا تَنْعَقِدُ بالنَسبَةِ إل الْحْمَولي فيَكُونَ ضَابًِا ما 


خسم 


5 ة << 
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أعْطَئ مِنَ الْأجْرةٍ (الْاْقرْوِيُ؛ وَالْكَمَوِيُ). 

إذا ع2 لوقت باحر تارب ِأَْرِ الْمِثْل فِي وَفْتٍ الإيجَارِ ثم زتقعَتٍ الْأَجْرَة رماع 
احا وَيت ودرا عن ذي قبل في يلال د الإججا :التتكت الإقاوة وذلك 
كَمَا لو أجده المتوَلّي عَفَارَ الوق بِأَجْرَ الْمئل بِإِجَارَة صَحِيةٍ» فَازْدَادَتْ أَجْرَةُ دَلِكَ الْعَقَارِ 
حَنِتُ أضبّح يرْحَبُ فيه كل وَاحدِء فسَحَ اموي الإجَار ةَعَلَى قو َلٍ بَحْض الْفْقَهَاءِه وَإذَا متت 
0 بذ لتاقي نك بتتنيهاء وذ ادع الخرلي انير من 
تشع ذَلِكَ؛ الحايع تسد يَفْسَحَهُ (أَمّا إذَا كَانتِ الْإِجَارَةُ فَاسِدَةً؛ فَللْمْمَوَلّي قَسْحُ وَإِيجَارُ الْمَالٍ 
لِمَنْ أرَاكَ وَكيْسٌ تَكْلِيفُ الْمُسْتأْجِر الَْوّلِ شَرْطَء الالي لاعن في تيك 

الضّم عَلَى الأَجْرَةِ عَلَى الوّجْهِ السابق» فِي صُورَة زِيَادَةِ أجْرَةِ الْمَأَجُور بِتَفسيهًا:. 

إذَا أَحْدَتَ الْمُسْتَأَجَدٌُ في الْمأجُور أَْةً وَرَادَ عَلَيْه َعْض الرّيَادَاتٍ وَنَسَِا عَنْ ذَلِكَ 
َع أْرَته فلس للْمُوَجرٍ أن يَضُعَّ عَلَْ الأَجْرَةِ سياه لِأنَّ يلْكَ الريَادَاتِ اام 
فِي مِلْكِ الْمُسْتََ- جرء أمًا ذا لَمْ تتَصَاعَدْ عَنِ الْأَجْرَ «حَفَيقَة بل كانت الرئادة مر أ شُخَاصٍ 
ذُوِي أغْرَاضِ؛ قلا يُلتَعَتٌ لِتَلْكَ الريَادةٍ وَلَا تَنْفّسِح الإجَارَة؛ وَعَلَىْ هَذَا لو أكَامَ الْمُسْتَأجِدُ 
يلك عل نيك الزهَادة كانت تائة عن توم زائوا َل لت يئة لي و5ا في 
الريَادَةُ وَالريَادَةُ الي تَكُونُ عَنْ عِنَادٍ وَتََدْتِ التي لا يُقِْلُ بهَا إلا شَخْضٌ أَوْ شَخْصَانٍ. 
(الْحَمَوِي» التنقيخ). 

هَذَا وَفِي الْحَالَةِ التي يَرْدَادُ فيهًا بَدَلُ الْإِجَارَةٍ ازْدِيَادًا فَاحِّا يَفْسَحْهَا الْحَاكِمُ لَدَى 

ا وَلَوْ حَكَم بِصِحَيهًا حَاكِم حَْيٌَِ لوُُوعِهَا فِي الْأَوَّلٍ بآَجْرِ الْمِئْل؛ لِأنَ الْمَسْحَ 

بزِيَادةٍ الْأَجْرَةٍ قد يَكُونُ حَادئةٌ أخرَئ آ م يَفَعْ عَلَيْهَا كم وَذْهَبَ بَعْض الُْقَّهاء إل أنه 
يُحتَبْرُ في أجْر الْمِثْل وَفْتُ الْعَقْدِ؛ وَعَلَيْه لازي؛ في الْأَجْرَة الّذِي ذُكِرَ سَابًِا لا يُوحِبُ 
ملكتو كوو 0 

لاوح في تابث في ذا لَخُصُوصء وَالْمفْتََ ب ولول الأول (الْحَمَوِيٌ). 

وَالْرْيَادةٌ الْفَاحسَّةَ حِسَّةٌ عِنْدَ بَعْض الْمُقَهَاء دا انْيّنِ مِنْ عَشَرَق وَعِنْدَ الْآحَرِينَ مِقَدَادُ 


شام هام ه 


كه فَوَانِينَ الشّريعة الإسلامية التي كَاذَتَ تَحَكُم بها الدونةُ العثمائية 


. 0 


لَص مِنَ الْبَدلِ الَْوّلِء وَكَد كَل الْعَلّامَةُ(الْبيرِيٌ وَالْحَامِدِيٌ) الْقَوْلَ الَنِيَ (الدّرُ اْمُخْتَارُ 
الصريع " 

متال: كز جد وى الَف أرقا له 1 : ات سَنوَاتٍ اغتَِارًا مِنْ مُحَرّمٍ الس 
لفان بألْفٍ ِرْشٍ سَتَويا وَهُوَ أَجْرٌ الْمئْلء »نم في ينام اعد الأول ازذاة أجد الئل 
ِسئ وَاحِدَة صا شر له أذ فس الجا ران رن مسقي دس عر 
اميد جر أكْثَرُنَ الأفٍ. 0 

المُعَامَلَةٌ الي تَجْرِي بَعْدَ تخ الإِجَارَة بِالرْيادَةٍ الَْاحِشَةِ: إدَا مسح المتولي 
الْقَاضِي إِجَارَةٌ الْوَقفِ لِلريَادَةِ الْمَاحِسَّةٍ و الافلة ف الخد 

إن كان الما ور اليه الْمُْتَأْجِر وَفْتَ اليا 5 عر وَالْحَانُوتِ وَالْأَرَاضِي 
ل وَغَيْرِ ذَلِكَ؛ 07 المتولي علي الْمُسْتَأجِرِ الأول وَكَلَْمَه َاسْيَنْجَارِهِ مُجَدَّدَا مَعَ 


1 


أ 


-ه 


31 


ادو الطَارتق؛ كان أن به من غير ْول َلك لاق وَل 
السب الدَاعِي لِْمَّْخ» مَعَ أن مد الإجَارة لم تل بَاقيد وتَْرَم َك اليه من وَفْتٍ 
َبُوِهَا لا من أوّلٍ الْمُدوَ الصَابفَة لِلإجَارَ رَة يَعنِي أن الْمسْتأَجِرٌ لا يَدْقَمُ عَنِ الْمُدَةِ السَّابِمَة 
لِوَفْتِ امس إلا الجر العُسَمٌى. 

8 إِذَاكَمْ يبل الْمُستأجر 37 لوي يَوَجْرهُ مِنْ آخَْرَ وَإِذَا ا الْحُسْتَأْجِدُ زيَادَة أَجْرِ 
المدْل وَكَالَ: إِنَّ الادَعَاء اليا إِضْرَار. لم إِنبَاتُ أَجْر الْمِثْل ب بييتة؛ لِأنَّ لين عَلَىْ الْمُذَعِي 
وَالْمَوَلَ للْمُنكِرِ وَالْصْلُ بَقَاء 9 عَلَىْ حَالِهِ. رَاجِعْ 5 

لاس م 0 لَهُ لم يذْرِ رِ 
1 قل خخ لزع مر فقث مك لجرل عن تيك 5 1 
07 جر إلَ وَفْتِ الْحَصَانٍ يرم اأجرٌ والمك للج دَة التي قبل وَفْتٍ الرّيَادة._ 

وَإِذَا كَانَتِ الْأَرْضِ اا عو مَشْعْولَةٌ , ا ة الْمُسْتَاَجِرِ وَغْرَاسِهِ وما ليها ور الاشياء 


يَادَةّ 
-ه 
5-84 
0 
أ 


1 


3 


التي لا تَعْلَمُ يَهَايتُهَا؛ قلا يو ِنْ غير ما دَامَتْ مله الجا بَاقية وَإِنّما تضم ١‏ رَيَادَةٌ 


دم ه دو وهم 


كلض الْعزْدُوعة ا ا كا مده الإجازو موي (متوجرُ مشاكرة إل أذ ته 


زم 


السَّهْرُ)ء فَإِدًا قُبلَتٍ الريادهُ فَلَى الْمْتَوَلّقٍ إِيجَارُهُ مِنَ اسأر الْأَوّلِء وَإِلّا قَسْحالإجَارَة 
ا ون غَيْرو : 
أمّا ضَم الزيَادةِ الْمَذْكُورُ إيضَاحْهُ فَإْنَّمَا يَكُونُ فيما إذا قبل بل الشتتايد بد وَإِلَاهُدِمَتِ 


تبه كلمت الْهِرَاسٌ وَأْج رَ الْمَأجُود من غير الْمُسْتأجِر (ر5ُ الْمْْيَار). 

وما مر مِنْ كم الرَيَادةِ الْمَاحَِةٍ ِي الْوَقِْ - لَايَجْرِي فِي الْمِأكِ وَل كَانَ ليم متَا: 
لَوْ أحَوَعَعَاء اعفار كا ل ةس يجا رش عَهْئ َي ال الذي ثٍازتقَ هالول إل 
انان ير ش؛ فَليْسَ لَه أن يَفْسَحَ الإجَارَةً وَيَطْلْبَ زِيَادَةَعَنْ مِاةِ قرْشٍ في الشَّهْر. 

الأعْدار التي لا تُوجِبٌ الفمطلغ:. 

١‏ لقم على الأجرة 

* العقِيلُ م الْأجْرَوَ وقد مَرَيَيانُ هدَيْن. .1< ,ا اناده .001 

#د يذل المستاجر ات 1 ور الف فار 

8 ي لب لفؤجر أذ ينع الإجاد إذًا اركب الْمُسَْأَجرُ مَا ني عَنْهُ من الْمْحَرمَاتِ 
6ه سَ لحرن مها لوم وما َم أن ْو عن ايكاب لِك بالْمغُْوف. 
وَلوَلِيٌ الْأَمْرِ فَقَطْ إِخْرَّاجَهُ جْهُإِدَاتَوَققّتِ الْمضْلَحَة عليه 

؛- احْتيَاجُ الْمُوَجْرِ إل الذّار الْمَأَجُورَة: كأَنِ انْهَدَمَتْ دا 00 فَاحْتَاجَ إقّ 


ذه 


يِ 


4 ذه 


شكتئ يَلْكَ الدّاِ أو ذُفِعَ لَهُ تَمَنٌ كَبيرٌ فِيهَا قَرَغِبَ فِي بَيْعِهَاه فَليْسَ لَهُ قَسْحْ الإجَارَةٍ 
0 وَالْهِندِيةُ في الْبَابٍ التَاِع الاو ُقَرْوِي). : 1 
+ ]راف المو جر يله بيع المَأجُورٍ لِدَيْن عَلَيه: فلو أاء الوق يع المأجورنقارية كين : 


اين لد ين 4 مح الجا إل إِمَاكَمْ يَمْلِكَ سْوَاهَا أن يرا التق 
وَالْحَاكِمُ يَفْسَخْ ست ا دين 0 الصَورَة لد 1 


الْمُوَجّرُ الْمَدِينُ بِالْحَبْسِء سَوَاءٌ كَانَ ذَلِكَ الدَيْن تَابًِا قر رار الْموَجْرِ ولا 1 
(انْظْرْ شَرْحَ الْمَادّةِ 0874. 


4 


3 28 ات 2 0 وده هك مة يه 6 0ن 
: إِذَا كا نَبَدَل الإجَارَةٍ الْذِي مضه الموج و يَسْتَغْرِقٌ قِيِمَنَهُ بأَنْ كَانَ نَمَنْهُ فيمًا 


0 


شاص هاصا ه 


60 فَوانِينُ الشّريعَة الإسلاميّة التي كَانَتَ تَحَكُم بها الدولة العثمانيَة 


ع 2 


لَوْ بيع مُوَازِيًا أَجْرَتَهُ الْمُعَجَلَة؛ ؛ كا يَُاعٌ (التَتْقِيحُ)» إِذ لِلْمُسْتأْجِرِ كَمَا سَيَجِيِءٌ في شَرْح 
الما 80 4) أن يخي المج رَ لاسْتِيفَاءِ بَدَلِ الإيجَار؛ ؛ قلا قائدة مِنَ البيع. ّ 
ا به في الاسْتِعَالٍ في عَمَلِ آكَرٌ: لَْ راد سان بعد أن أجَرَ تَفسَهُ مِنْ آكَرَ لِعَمَلٍ ما 
رك الب اول وي عكر اخ َلَيْسَ آ 4 بح الجر 5210 
الْعمَلُ َس مِنْعَمَلِِ َه ماياب يوه ان َه المَسخ) (الْهِندية في الْبَاب اناسع عَشّرّ). 

7 عُثُورُ الْمُستَأجِرِ عَلَى حَانُوتٍ َكَل أجْرَ واو المنكوو اعد التشتات تدان 
اسَتَأ جَرَ حَانُوَا لِعَمَلِ مَا عَلَى حَانُوتٍ آخَرٌَ أكَل لّ جر نه أو كت اسَاعَاه فلس له أن 
لح اراد ا كم برذ َعَاطِيَ عَمَل آحَرَ وَلَا يُنكِنهُ َلِكَ في الْحَانُوتٍ الْمَأجُور؛ 
َيَكُونَ لَهُ دَلِكَ (التاتارّحَانيّة). 

- إذًا اسْتَكْرَىْ جَمَلَا إل مَحَلٌ َأرَادَ بَعْدَ ذَِكَ الذَّهَابَ عَلَىْ بَغْل؛ كَلَيْسَ لَهُ شح 
الإجَارَة. (الْهِْدِية في لباب النَّسِعَ عَشَّرَ) ' 

- إِذَا عَرّمَ الْمُكَارِي عَلَىْ عَدَم الْخْرُوج لِلسّمَرِ؛ قََيْسَ لَهُ قَسْحْ الإِجَارَة؛ إذْ يُمْكِنْهُ إذَا 
ل يمك و الذعاب قيب أن ربعت كادي تخي الأنهز). 

-٠‏ إِذَا عَابَ الْمُوَجْرُ بَعْدَ تَأَجِير عَقَارِو؛ فَلَيْسَ لَهُ فَسْخْهَاه لِأنَّ الْمُسْتَأْجِرَ يُمْكِنْهُ 
الانْمَاعٌ بالْمَأْجُورِ وَإِنْْغَابَ الموحة (الْهنْدِيّةُ ني الْبَاب التَّايسِعَ عَشر). 

-١‏ مَوْتٌ مَنْ لَا يَكُونٌ عَقَدَ الْإِجَارَةٍ وَاقِمَا لَه لَهُ وَلَو كَانَ عَاقِدًا: كَمَا إذًا توفي الْحَاكِمُ 
أو الْوَإِيّء أو الْوَصِىٌ؛ أو الْوَكيل» أو الْمُتَوَلّي بَعْدَ عَقْدِ الإِجَارَ للصَّغِين أو الْمُوَك أو 
الْوَقْف؛ٍ قلا تَكَونْ الإجَارَةٌ ا لِأَنَّ الْمُسْتَحِقَ وَلْمسمَحقٌ عل كم يالا اين 
(الرَيْلَِي وَالْهِنْدية) وَكَذَا آ لا تَنْقَِحْ إِذَا كان الموحة فشُوايًا وَتَوْفيَ بَعْدَ أن ا 
الإِيجَانٌ ما إِذًا توفي قَبْلَ الْإجَارَة فَالإجَارٌ زةتأطلة. 

(انْظِ الْمَادَهَ 470 4). وَقَدَبِيَ قَوْل الْمَادّةِ 50 4): (وَكا تَنْمَسِحُ الإجَارَةٌ بوََاةِ الْمُسْتَرْضِع) 
عَلَىْ َذِو المشاكة الْففهية. 


2 


- إِذَا بَلَعَ الصَبِيٌ أَثناء 30 الْإِجَارَةٍ لمَالِهِ ه الْموَجَرِ مِنْ قبل الأب. أ الْوَصِىّ) و 


5 


9 
أ 


له 3 


العجْ راو الكتاب الثاني الإجَرة ١‏ ل فلدك 


الْقَاضِي؛ فَلَيْسَ لَهُ قَسْحٌ الإِجَارَق أمًا إذَا أَجَرَ الَأبُ نَفْسَ الصَّبِيٌ لآحَرَ َل ناك كد 


2 


الإجَارَةِ؛ فَلَهُ فَسْحْهَا (الْحَانيَةُ). 
١‏ لا تفْسَح الإجَار أجل الْكِسَاءِ وَوقُوفٍ الْحَالٍ الطزشزح الْمَادّهِ(479). 


| الدَه (449) وَلَوْ مَلَكَ 0 جِرٌ عَيْنَ المأجور بإزدقة أو هل يرول كم الإججارَة 


١2 - 2” 34 8‏ سم _6 
تنفسخ الإجارَة على صور سبّْع: 
لاا حاورا لك ب 3 


اك تملك الفتكابية انا قد الحاو كُلّ الْمَأَجُون َو بَعْضَهُ بإِرْثِ أَوْ هبَةٍ 
فك أز ذا صَحِبح أ تاق يرول حك الإِجَارَةِ عَنِ الْممْدَارٍ الّذِي 
تي لازن الى نايل الور ف تو له ظ 

مَثَلّا: ذا افْمَرَئ الْمُسْتأجُِ آنا مد الإجَارة | جور د قث عله لجرك ذلك 


إِذَا مَلَّكَ بَعْضة؛ قَلَا يَبْمَى حَُكمٌ لِلْإِجَارَةٍ عَلَىْ ذَّلِكَ ل 


000 رضي التي كَانَ اسْتَا جَرَهَا مِنْ أَحَدِ وَرَرَعَها الاشْيرَاكِ مَمَّ آخَرَ 
َالإِجارهُ تمسح عَنْ حِضَّيه بِحْكُم الْوكِ وَعَنْ حِصَّةٍ الَّرِيكِ بِالرّصَاءِ بَِضْدٍ الْبَيعِ وَيَبقَى 
لزَرْعٌ لِوَقْتِ الْحَصَاد وي لي كنض بال لِك الرْض لوي 

وَلَعَلَهُ إذّا مده الْعَقدُ عَلَىْ الْأصُولٍ الْمَْرُوعَةِ؛ يَلْرَمُ أَجِرُ الوئل وَإِلَّا قا يَلرَمُ كي 
الع ركن قعةا زلمتولاق ازمال كم أررقف. 0 

ترك ريا الات ك المأُور ين المنتأجره تتح الجا عن التْثِ وَ] 


ون 5 2 0 7 200 وم 8 0 700 آآءُ وو 
يَبقَى لَهَا حك أمَا إذًا تَمَلّكَ الْمُسْتَاجِدُ 1 ر مَدَةٍ الإجَارَةِ؛ فَيلرَمَهُ تأدية 

.كت تعلق كز مؤجزة 1م سب مضي نأش من مد الجا 
0 م آي رع 0 0-0 سس سل 
مه أَدامُ ما يَلْحَقُ يلك الْمُدَةَ الْمَاضِية يدن القدزه انا مدل الأشهن الآية ا كل تلرمة 

م رعو 1 

أو 


َه ا 0-4 
0 ل - ل 
5 2 04 ذ-ه 


د الإِجَارَةٌ عن الآمُوَالٍ الثلاثة التي مر ذِكرهًا في الْمَادَة السَّابقةٍ فِيمَا لو 


ساس هاسا همه 


0 8 ل 7 
أجررّت بغبّن فاحش 
2 : 3 7 10 0 ل و سام هم د ار 0 عر 7م 
"' تنفصخ الإجَارَةٌ عن الْوَقفي إذا ازْدَادَ بَدَلْهَا ازْدِيَادًا فاحشا وَفسَحْهَا المتوّلى وَالقاضي 


ع جم ا ا 


حدث عذر ما 


اَذَه 59 4): لو نِم لإجْرَاءِ مُوجَب العَقَدٍ تَنْمَسِحٌْ الإجَارَة ملا لو | 
ِ -ه رو 


د 2 2 وى 00 ماه 0 و , ا ا سه س7 ه 
استوّجر طباخ للعرس ومات احد الزوجينء تنفسخ الإجارة. وكذلك من كان فِي 
و ع ف ل اه ا وه ١‏ م وا لوم تون لاو ل ات بق 
| ينه ألم وَقاوّل الطبيبَ عَلى إخراجه بِحَمْسِينَ قِرَشا ثم رَال الألم بنفسِه تنفيخ | 


| ممم مخ ممكنت 02هك الم سخ مويب ره ظك باه سيىى جنم ع عوبني أل ديت 
ا الإجَارَة» وَكَذْلِك تنفسخ الإجارَة بوفاةٍ الصَّبىّ أو الظتر وَلَا تنفسخ بوفاةٍ المسترضع. 


| 


لو 0 0 2 06 

قوله: (لإجِرَاءِ مُوجَب العقد): 
الْمَمْعُولٍ. 

كو 8 اع مين نسم . َي ءءء ؟ وى روخ ١‏ 8 0 2 ع 

قوله: (لَوْ حَدَتٌ عَذْرٌ مَانِعٌ): كَأَنْ لا يَبْقَى مَحَل لإِجْرَاء مُوجَب الْعَقَدٍ. 


إِنَ الْمَادَةَ (280) فَرْعٌ لِهَذِهِ المَادّةِ كَمَا سَتَعْلَمُ في شَرْحِهًا. 
لِدَيِك المَانِع أذْوَاعٌ عدة: 


00 010 2 يود اس سر بي 4ه 
ي العَمّل بمقتضئ عقدٍ الإجَارَةٍ وَمُوجَبَ بصيغة اسم 


مم و 


1 ل ا انم و ل" قار وق تدوز ادرو اف ٠‏ 167 الور عور اق فوت ره 
النوع الآول: إذا كان بِاسْتِيفاء المَعقودٍ عليه ضَرّرْ بالنفس أو المَالِ فتفسّخ الإجَارَة؛ 
ِأنْهُ لما كَانَتِ المَمَافِعُ غَيْرَ مَقبُوضَةٍ وَذَلِكَ الْعْذْرٌ بِمَنْرِلَةِ العَيْب فِي الم َبْلَ القَبْضٍ؛ فَقَدْ 
و ا 1ه 0 0 0 
جَارَ فسْحْهَا لأجل العذر (الزْيلعِي). 

7 سرف > و عاسر ه > اعم مهس 8 كت 2-6 00 سمال 2 
تَفْسَحْ الْإِجَارَةٌ إِذَا اسْتَْرَمَتْ ضَرَرًا لَيِسَ مِنْ مُقتَضَى الْعَقَدِ؛ إذ لا يَجُورٌ تخميل أَحَدٍ 
ا دخو ١‏ مر عن الم قر له لي 2 2 
الْعَاقِدِينِ ضَرَرًا لا يقتضيه عقد الجَارَةٍ. (رَاجِع المّاذة .)١4‏ 
وَيَتَمْرَّعْ عَنْ هذا بَعْضٌ مَسَائِلَ نَدْكرَهًا فِيمَا يَلِي: 
5 0 اا 8 000 - م هم مه 2 _-. 000 
١‏ - للأجير فسّخ الإجَارَةٍ إذا كانت مِمًا نودي إلى اسْيتَهَلاك العيّن بدونٍ عِوّض»ء كما لو 


د 6 00 08 6 ا اده س؟ اه 5 00 7 مامه 
اسْتْؤْجِرٌ حَطاط لِكِنَابَةِ كتَاب عَلَىْ أَنْ يكونّ الْوَرَقُ وَالْحِبْرُ مِنْه؛ فَلَهُ أن يَفْسَحَ الإجَارَة 
عرص اسه ع ل وداعل سو ردي اس عن 5 ره ه ها ير 
وَيَمْتنِعَ عن كِتابَةِ الكتاب الذي كلف به (الهندية). 


الْعِرْء الأول / الكتّابالقّاني: الإجارة ‏ :1001-7 0 | »م5 


- - لِْقَاضِي أن يَفْسَحَ الإجاة إا عَلِم أن مُستأجرَ أزض الو يُنكِرُ َوْهَا وما 
23 في آل إزية ميا ارق تلكا (اتوين). ش 
لي با ستْوْجرٌ طَبَّاحٌ لِطبْخ طَعَام العْرْسٍ قَنُوْفَيَ أَحَدُ الزَوْجَيْنِ أو تََالَعَا الْفَسَحَّتِ 
الإِجَارَة وَلَا حَاجَةٌ ة ِفَسْحِهَا من أ ري ارات لحا امرك لصي 
وَلِأنَ الإجَارَة تَْفَِحْ بطَبْعِهَا إذَا كَانَ الْمُسْتأَجِرٌ الْمُتَوَفّْ هُوَ الزّوْح؛ وَلِأَنَهُ لو اسْوْفِيَ 
الْمَْقُودُ عَلَيْه وَالرَّوْجَةٌ حِيَ الْمتَوَقَاة كَانَ عير مَاعُقدَ أجلهِالعَقكٌ وَفي وَلِكَ ما يُوحِبٌ 
أن لجن العدة بِمَالٍالرَّْج (الدُوَر) ا 
َدَلِكَ كَنتَيِحُ الإجَارَةٌ وَلَوْكَمْ , كرت عد جيه 1 لابج الإنماذ علن :ا فٍ 
مَالِهِ وَِطْعَام مَنْ لا يَحْمَدُوئَُ بل يُلْحِفُونَ بو ضَرَّرًا (الشْرْنيكَاق). 
4- إذا جرم نا أذ حرق اعنم على تلك: قله قشخ الإبجاة َوه لِأَنَ 
بعَاءَ الْعَقْدِ مُوحَبٌ لا بلاق مَاله: 
هَذَا الشَّرْحٌ ليْسَ مَُافيًا للْمِجَلَةء إِذْ يُفيدُ كَوْلْهَا: (تنْقَسِحُ الإجَارَة). أن الْأعدَارَ 
الْمَذْكُورَ اأمدر كنا تج اليا ش 
ه- دا استأجر بن ميك ِ لَهُ ظَنَّ فيه حَلَلَا ثم ظَهرَ أنه 
سيك وله أن يَفْسَحَهَا لِِسَبَبٍ الَّذِي 7 مر آنعَا (الْهنْدِية في الْبَاب التَاسْعَ عَكْرٌ).'. 
درن اما جر 2ر201 يه إل سكل ذل ولقاملع بطق لأريقه مقن ول لخن 1 


نعل :تشب الجدة رع أبن أ الْمَسَافَةِ الى قَطَعَهَا (الِيِجَة)» 
0 حِصَّهُ تعن بيْنَّ حَرَنِ الطَرِيقٍ ق وَسَهْلِهَا لا بِالْمِسَاحَةٍ وَالسّاعَةِ. ش 


وم 


4 


-١ 000‏ ذا استكرئ داه لتقل أنيعيو ًا إل بل ذاه وبا هُوَ في الطري ! 7 
َل عالق َتَهَبُوا أَمْتِعتَهُ وَسَلَّمَ الدَابَةَ ِصَاحِبِهًا؛ فَالِْجَارَةُ منْقَسِحَةٌ إلا أن عَلَيْه أَنْ 
دع أجرة الْمَسَافَةٍ الي قَطَعَهَاء وَإِذَا ا الدَّائَةِ زيَادَةٌ عَنْهَا اسْتَرَدَ -الرُيَادَةَ 


(الْفضِية اليتيجة). : 


2 قَوَانينَ الشّرِيعَة الإسلاميّة انّتي كَانَتَ تَحَكُم بها الدونة العثمانية 


لآل بِتَقْسِهِ (الدرٌ اله مار إذ لو لم تَنمَِحُ يلك الإجَارَ وَقِْعَتٍ السّنٌ الي زَالَ الْألمُ 
ِنْها؛ لَكَانَ فيه مِنَ الضَّرَرِ عَلَْ نَفْس الْمُسْتَأَجِر مَا فيه وَهُوَ عَيْرٌ جَائزِ شّرَْا وَعَفََا. 

عَم أن [ هُ فَسْحَهَا وَإِنْ َم يَزلٍ الأكم؛ ؛ لِآنَ الإنْسَانَ لا يُجْبرُعَلَىْ إِنَلَافٍ جَسَدٍ إِذ قد 
يَحْصُل لل صرَرٌ نر إخرَاج الس (الشريْكايُ). 

9- إِذَا تأر زه لكل م عهزي مدو افقافز ون القزوي | الْآكِلَةِ - 
كَالسَرَطَانِ - ْم عَرّمَ عَلَْ عَدَم الْقَطْم؛ كَانَ ذَلِكَ عُذْرَا مُوجبًا فسخ الإجَارَةِ(الْهِندِيهُ في 
الْبَاب التَّاسِعَ عَشَر). 

٠‏ إذَا اسْتَأجَرَ إنْسَانَا لحَفْرِ بْرِ مَعْلُوم الول وَالْعَرْضصٍ وَالْحمْقٍ فَحمَر قدَاَامِنّْهُكمّ 
لي باحك جك نالاو ارا فيك رغلتو أن يذقع ما لمعيب الوتدار 
الْمَحْقُورَ مِنَ الْأَجْرِ الْمُسَمَّ (التَِيِجَة). 

-١‏ كَذَلِكَ تَنْقَسِحُ الإجَارَة ذا توفيْتِ الْمُرْضِعْ م أ الود الّذِي يُرْضِعُكُ بخان ما 
و توفي ارصع فَنَّهُ َم يَتَأجر الْمْرْضِعَ لِتفِه وَإِنّمَااتَأجَرَها لمرو قا تقح 
الجَارَة بوَقَاتِهِ وَفِي هَذَا حَكْمَانِ: 

الحم الأوّل: انْفْسَاحٌ الإِجَارَ بوََاةَالْوَلَدِ أو الْمُرْضِعْ.. 

الحكمُ الثّاني: عَدَمُ الفسَاخ الإجَارَة وََاة الْمُسْتَرْضِعء وَقَدْ صَارَ بَيَانْ ذَّلِكَ فِي الْفقْرَةِ 
ولحاي لع لمان وزيم ظ 

َعَلَْ دَلِكَ لَو اسْتُؤْجِرَتْ مُرْضِمٌ مد سَتتِيْنِ قوفي الْوَلَدُبَعْدَ مُرُورِ سَئدَ؛ قا َل إلا 
جْرَةَ سَنَةِ (الْأنقِرْوِيَ). 

لِك تفط يضف أ جْرَةٍ الْمُرْضِع فِيمَا لو ا وجرت لإزضّاع وَلَدَيْنِ وني وَاحَةُ 

نْهُمَاء ولس لِلْمُسْأجرِ أَن َي لَهَاِصَبيٌّآحَرَ عِوَصَا عَنِ الْمتَوَفئ (الْهِدية). 

7 إِذَا مَرِضَ مَنِ اسْتََجَرَ أْضًا لِيَرْرَعَهَا وَآضْبَحَ عَاجِرًا عَنْ زَرْعِهَا قَِنْ كَانَ مِمّنْ 
َْيعوَفلحْ يتوه فل أن يَفْسَحَ الجا ولا قََا. 

ما ذا اسْتَأَجَرَهَا لِيرْرَعَهَا فَعَدَلَ عَنْا ِل غَيْرِهَا؛ قَلَيْسَ له اسح ليه في اباب 


و 
َ 
| 


التَاسِعَ ء عَشَرَ الْأْقَرَوِيّ). 
:الت إوًا اشتأجد حَصَادَيْنِ لِلْحَصَادٍ قَتَلِفَ الزَّرْعٌ 
جَرَادِ؛ الْفَسَحَّتٍ الإجَارَةٌ انظر الْمَادَةَ (080). 
ك0 ككس ادس ف مف 2ل 1ه وه :0 
: ذلك فلو فسخت الإجَارَ قبل تَمَامٍ مُدَيِهَا قحليو أَجْرَ 5ُالْمُدَةِ التي مرت قعل ألا . 
80 
كلهاء كَذَلِكَ إِذَا ا رات مه ناير عق كاوونة روطن الإِجَارَةٌ بَعْدَ 


لاسا كس ركو 222 عر عن 
بافةِ سَمَاوِيَة كنزول بَرَدِ وَاجتِياح 


7 - 


مُرُورٍ سن أَشْهُرِ؛ قيَرَم الْمُسْتَأجِرَ نِضفُ بَدَلِ الإجَارَةِ فَقَط وَهْوَ حَمْسٌ وَعِشْرُونَ كيل 


001 


(عَلِيٌ أفندي). 

5- إِذَا استأَجِرَ دََهَ لِيَركبَهَا إل الْمَحَلّ الْقُكَانيء فَعَدَلَ عَن الذَّمَابِ إل ذَلِكَ 
ا ل 

و ل ل 0 2 ه هم يه 0 

وَعَلَيهِ في الحَالٍ الأخيرَة أَجْرَةٌ الْمَسَافَةِ التي فَطَعَهًا بالْسْبَةِ إلى الْمَسَاقَةٍ الْبَاقِيَةُ سَهُولَة 


وَصْعُويَة» وَسَيَصِيرٌ ين ِيانِ لِك في شَرّْح الْمَادة (440). 


0 


ْ إذاأجََ لوي أالَصِي عن ا ني مب لصي الصَِير نوغ 


-ه 


لَه إِذ دَاكَ أَنْ يَفْسَحَ الإِجَارَة وَلَا تَفْسَحُ الْإِجَارَةٌ بوَقاةٍ الْوَلِيّ أو الْوَصِيّ أو نَحْوِهِمَا 
(الْبرَاِيّة »وقد مر لِك في كرح المَاد(441). 

5- إِذَا اْتئ شَنينًا فَأَجَرَمُ م مِنْ آكَرَ مَظَهَرَ يه عَيْبٌ قَدِيٌ؛ سم الإجارَة وَوَههُ عَلَىْ 
الْبَائع بجا الْعَيْبِ (رَاجِع الْمَادتيْنِ ٠و3‏ ). : 


١ 0 5 07‏ ًً ا 7 .العم 6 0 ِ ع« ٠.‏ و 0 
النْوعٌ الثاني: إفلاس الْمُسْتَأْجِرِء كما ِذَا اسْتَآَجَرَ إِنْسَانَ حَانُوتا لأجل التَجَارَةِ وَأَفلْسَ؛ 
و 5 0 5 42 رجهم و م في 


أن يَفْسَمَ الإِجَارَة كما لو اسْتأجَرَ حَيّاطٌ يَْتَغِلٌ فِي ماله حَانُوتَا فأفلسَ؛ 0 
لإِجَارَةِ آَم دا اسْتَأَجرَهُ عَلَئْ أَنْ يسْتَغْلَ في الْجِيَاطَة؛ فلا ُفْسَحْ الإجَارَ اسوملم يكن 


9و 


إفلاسة سَهناشِنَعَنْ عَدّمٍ وجُودمَنْ يطب يه شُغَْا؛ لِأَنَ الْجِيَانَةَ ظَهَرَتْ عَلَيْه (رَدُ الْمُحْتَارِ). : 
التوحٌ الكَالِت: : نقح الْوِجَارَة بِقَو وْتِ الْعَرَضضٍ الْمَقصُودٍ مِنْهَاء فلو اسْتَكْرَئ إِنْسَانْ دَايَةَ إل 


بَلْدِ لِاسْتِيفَاءِ دَيْنِ َهُ عَلَى رَجُلِ فيهَا صر اعد بتي بنة ذلك كالإجارة منقيسطة 


لم( 


(الْهنييةُ) 


0130 قوانين الشَردِ بع الإإملامية التي كَانَتَ نَحَكُم بهًا الدوة العَلمَانية 


حتَاج الإجازة التي تصلخ بعر إلى حكم الحاكب أو عَدَمِهِ مه وضيعت القاعدة الآتيّة: 

القَاعِدَةٌ: إِذّا ظَهْرَ عِذْرٌ مُوجِبٌ لِمَسْخ الجَارَ و فَإِنْ كَانَ ظَاهِرّا؛ فُيِخَتْ بلا كم 
حَاكِمء وَإِنْ كَانَ غير ظَاهِرِ كَرَوَالٍ ألم السَنّ َه أحَدٍ لوجي وَوْتوعِ الُْحَالْعوبَهُمَ 
ا بإقْرَاره 

له فِي هَذِهِ الْحَالٍ الْمَأْجْو َبْلَ الحكم؛ ايكون جَائْرٌا؟ لله 
ب قف عَلَىْ الْحُكُم للاخيكانٍ الْحَاصِلٍ في 00 قَسْخْ الإجَارَة كُمَا أن الرجُوعَ عَنِ 
اب زوف علن لشم واه يم 5 الفشتار): 

فائِدَة فِي الفروق بين البَيْع وَيِيْنَ الإجارة: 

في الأَوْجُهِ الآتيّةِ هرق بَيْنَ الع وين الإجارة: ٠‏ 

َوَلَا: لَيْسَ لِأحَدٍ د الطَرََيْنِ في ليا التَافِلُ الام كَمَا م هُوَ فِي الْمَادَّةِ (10؟) - الرّجْوعٌ 


أن و سه هه 


يعد العماة الْعَمنة ك1 امك َه تفخ ما مر مِنَ الْأَعْذَار (أَشْبَاةٌ). 


- 9 


و 


نا شخ الْبيْ بدَِكَ 


َه 


5 


ا ور فسخ الإِجَارَةٍ ِالْعَيْبِ الَنِي كدت عد الْمَيْضِء 


0 


فََيْرٌ جَائر بِمُقَتَضَئْ الْمَادَتَيْنِ (9 7 و١4‏ "). 
تَالِكًا: وَقَاةٌ أَحَدِ الْعَاقِدَيْن مُوجبة فطخ الِجَارَة بخان الْبيع. 
رَابِعَا بنك لَص عجر اعفد لان الور لايك الوص الم 
كر تنةة لعجيل 1 شَرْط لِلتَمْجِيل؛ أو اسْتِيِمَاءٌ #للمتنمة أذ سك و اانه 
ا 10 
حَامِسًا: التَوْقِيِتُ يت مُفْسدَ يم يلاف الإِجَارَةِ فَمْصَحُحٌ لَهَا (الْحَمَوِي» الْأَشْبَاهُ). 
مَاونًا: يَدْحُلُ حَنٌّ الشَرْبٍ وَالطَرِيقٍ في الإجَارَ خلا الْبيْع فلا يَدْخلُ ذ فيه مَالَمْ 
يذْكَرْ (انْظْرْ شَرْحَ الْمَادَةِ (4 40)). 


- 


سَابعًا: ذا اسْتَأَجَرَ جَرَ شَيْنًا اسْيَنْجَارًا فَاسِدًا فَآجَرَهُ مِنْ آخَرَ إيجَارًا صَحِيحًا؛ فَالإِجَارَةُ 


ع 


الثاني صحِيحَةٌ إلا أن لِلْمُوَجْرِ الآوّلِ وَقَدْ قَسَدَتِ الإِجَارَه الأول سمن لجار التَانية 


اداه الَْأجُور بخِلان الْبَيْع. (انْظر الْمَادَتَيْنَ و88 وَشَرْحَيْهِمَا). 


و 


الْجْسرْءْ الأول /الكتّاب الثّانِيالإجارة ١. ١‏ ل 0 +1 لض 


"نايت لامي لجار 5ّفِيمًا إذا اْيَرَكتٍ الدَّارُ الْسَأَجُورَةٌ انر كع الْمَادَةم/ا4)» 
بخِلاف الْبَيْع فَإنهُ فيح خ بَلَفٍ المبيع قبل الْمَضٍ. ا" 0 
تَاسعا: بس شري قنخ ليع ذا طهر لي تياب انض ماخ يق اباي 


و يَسْكُم الْحَاكمُ بِقَسْحِو بحلاف الْمُسَْأَجرٍ رَِلَهُ أَنْ يَفْسَحْ الجا دا ظهَرَ في الور 
عَيْبٌ قَبْلَ الْمَبْضٍ أَوْبَعْدَه وَلَا حَاجَةَ لِرضَاءٍ الْمُوَجْر أَوْ قَضَاءِ الْقَاضِي.' 
ه- تَتقخ الإجارة ذا توفي مَنْ كات وَاقَمَ َه له بدُونٍ حَاجَةٍ للْمَسْخْ وَكَد بي عَلَى 


4 


هَذَا كول العامة : (تَنْفِْخْ الوِجَارَةٌ بِوَفَاةٍ الصَبِي)» وَلَا فَايِدَةَ في إِجَارَةٍ الْوَارثِ لْهَذْهِ 
الجا أن املك بالْوََاةِيِلُ لْوَارِثِ نضح الْمنْعة من ذَلِكَ الْحِينِ ملكا لهو وَهوَ 
َيْسَ بِعَاقِدٍ وَلَا رَاضٍ بِالْعَقَيِ والقشاية ا ان ل 00 


المُوَرك لِلْوَارثِ (الزَيْلَيي)ء إِلَاأنَ لِلْوَارت أن جد يُجَدَّدَ مَذْهِ الإجَارَةَ إذَا طَلَّبَ الْوَارتْ 0 
ف القند نوكت الفددا جز ربد يقن في الدُكَان كر الخ الشسئن. ظ 

5 عت انر الأَيْمة: الإِجَارَةٌ عِنْدَ امه الَائة: لا تمسح الإِجَارةٌ بوََاٍ أَحَدٍ الْعَاقِدَيْن 
كما لا تع بوهم انها عفد كذيخ وان ابي بن لاما مووي ََائعُ أو 
الْمُشْيرِي أو الاثيانٍ معد رَعَلَهِ وذ توف الْموَجد دَقَام وَارِّهُمَقَامَهُ في أخذٍِ الأخرة كَمَا يَقُومُ 


وَاِتُ الْمُسْتَأجر مَقَامَهُ في افا المَفعة ون كفس الْمأجو | | 

دفي الْوَاقِعٍ لعل الْمَأجُود يوا الْإِيجَارٍ لتق ل زا الله ها 
ا 

وَذَلِكَ كَائِْقَالٍ الْعَيْنِ الّتِي أَوْصَئْ الْمَالِكُ ِمَنْمَعتِهَا إل الْوَركَة عشوي الماقعة على 
الْوَجْه السّابِقِء وَكَدْيَْالُ: لا صَرَرَيَلْحَنُ الْوَوَنَ إِذْقَدَْْحْدُونَ بَدَلَ الإجارة. . 

مُلَاحَظَاتٌ: يَحِبُْ أَنْ يُحْكَمَ ِي الْمَسَائل الي لَمْ تَكُنْ مَوْجُودةَ فِي الْمَجَلَة بالْمَذْهَبٍ 
لحي عله بكم بساح الإجار لِوَنَاةٍأحدٍ الْعَاقِدَيْنِء أ وَقَاتهِمَا مَع! لان الْقضَاةَ 
ند تيس الدَّوْلَةالُثْمَايةِ ُو رُونَ بِالْحُكُم بِالْمَذْهَبٍ الْحَتَفِيّ وَلَوْ كَانُوا م قن المفلداية 
لِمَذْمَبٍ مِنَّ الْمَذَاجِبٍ الْأُرَئ مَادَامُوا في مَحَاكِوِهًا. 


64 اقَوَانينَ الشّرِيعَة الإسلاميّة التي كَانَتَ تَحَكُم بها الدولة العثمانية 
َه دمل هِيّ مَعْرِقَُ الْمَذْمَبٍ الّذِي سَيَكُون في الْمُستفبل أكثر 
جر م ل د 
الفِسَاح الإجَارَ وَبوَكَاةٍ أَحَدٍ الْعَاقِدَيْنِ أَضْرَارٌ جَمَة. 

ما َو جنار ماه ةن آحرَبِخَسة انيجي وغ أن الها وأ 
لوَازِمَهُ فِيهًا وَشَرَعَ فِي مُعَاطَاةٍ أَشْغَالِهِ توفي الْمُوَجُرُ فَإِذَا لَمْ يُوَافِقُ وَارِتُ الْمُوّجْرِ عَلَى 
كزين الإعارة كذ يلكق الجينا جِرٌ بإِخْلَاء تَلْكَ الْعِمَارَةٍ ضَرّرٌ جَسِيمْ. 

الك ارجف اق قزرا لت او ءا كاز وو العا يرا ا 0 ين 
وَارِثِ يُمْكِنْهُ إدَارَةٌ ال 0 
مَذِهِ الْحَالٍ ضَرَرٌ كَبِيرٌ أيِضًا. 

قَدْ ثُشِرَ في شَعْبَانَ سَنَةَ 1144 قَانُونُ سَنَدِ الْمُقَاوَلَة وك صرح في مَادَيه الأول 


ص 


ايها 


يو به 


بِفَسْخ الإِجَارَ لوهَاة أل د العَاقِدَيْنِ | إلا أن قائون إِيجَارِ العَمَارٍ الِْي كَانَ مَرْعِيّ الإِجْرَاءِ 
نل ٠١‏ بيع الأول سَنَة 719١‏ يَقُولُ فِي مَادَيْهِ الْوَاحِدَةٍ وَالْعِشْرِينَ: (إذَا ادَعَه' عَى بانفِسَاحَ 
الإِجَارَ لوقا أن د العَاقِدَيْنِ أَوْ وَفَاتِهِمَا مَعَا؛ ف قلا يسْمَع). 


َه نِرَبَعْدَهََا لَْنُونِء َنُون تالت لإيجَار الْعَمَارِ َم يَأْتِ فيه ذكرٌ هذ الْمَاَ 


ل 0 أَوْ عَدَّمِهِ لِوَقَاةٍ أَحَدِ الْعَاقِدَيْنٍ 
مَرّ تَعلَمُ أن الدَّوْلَةَ الْعدْمَانِيََ كَدْ أَحَدَّتْ فِي هَذٍ ذه الْمَسَاكةٍ في أوّلِ الْأمر بقَوَلٍ 
0 أي عيفا مَل ل اع كَأنّهَا رَأَثْ أن 


الْدَنسَتٌَ 


أمنثلة لياع" الإجارةٍ بِوَفَاةٍ اس تيوه 


م2 مش بز رمك رت ل روه +8 ري 5غ ل ور 
١‏ وَلا: ذا اجر داهن آكَرَ سن وحار وتات وار و1 0 
عو 


تَانيًا: ِذَا سأ جَرَ عفنا ؟ دم 1 تَوْفيَ؛ قَالإِجَارَتَانٍ مُنْفَسِحْتَانٍ (التتريخ). 
لماح الت وَنوْفَيَ أَحَدُهُمَا فَالإِجَارَةُ مُنْقَسِحَةٌ عَنْ صِحَة الْمَُوَفى 


03 


فَقَطْ؛ لِأنْ الشيُوعٌ الطَا رابيد عَفْدَ الإجَار رََ(رَاجِع الْمَاده 29٠‏ (الْهِْديُ ف الْبَابٍ الثاين). 


الجسزْءْ الأول / الكتاب الثّاني: الإجَارة م 0-00 


ووه ١‏ : إِذَا توفي 1 السَّفِينَةٍ في عَرْضٍِ الْبَحْر وَمَوّجِرٌ الدَائَة 26 الطَرِيق» , لا 
ته 57 إلابند الْوَصول إل مَكَان أمِينِ؛ أن الْأَعذَارَ كما توَثْرُ في تقض الإِجَارَةٍ 


0 
ور 


تَؤرٌ في بَقَاِهَا (انْظرِ الْمَادَهَ 48) وَإِذَا اسْتُوْحِرَتٌ أَرْضٌ لِلرَّرَاعَةٍ ة وَنَوْفيَ أَحَدّ الْعَاقِدَينِ 
وَلَمّا تَنَهِ مُدَّةُ الإجَارَة ة لما يك الغ يقد بعك التكادة دفن اللي الم 1 


2 6 


الْقِضَاءٍ الْمُدَةِ (الْبَزَازِيّة) (انظر شَرْ تَرْحَ الْمَادّةِ 015). وَهُوَ بخِلَافٍ ما إِذَا الْقَضَتِ الْمُدَّةُ 
وها وف تيو بأخر امن (فهين في اباب التي عَشَرَ). 
رَابعًا: إذَا ب بي الْمْستاً جِرٌ سَاكًِا ني الْمَأْجُور بَعْدَ وَقَاةِ الْمُوَجْر؛ كا ترم جْرَةٌ عَلَىْ 
لاك اوش صلق نمك لكب او ورد تر 

جْرَة (انظرِ الْمَادَةَ 804) وََلْرَمُهُ عَلَىْ قَوْل آَكَرَ لِأَنَبَقَاءَ الْمْسْتَاْ- جر سَاكِنًا بَعْدَ وَقَاةٍ 
المُوَجر را م بحُكم الإجَارَ (انْظْرْ شَرْحَ الْمَادَّةِ 877 ). 


مه 


م ا عَلَيْه 
مَتَلّا: إذَا اسْتَأجَرَ دَابَهَ مُعيَنَة قَتَلِفَتِ الْمَسََتِ الإجَارَة 
أمَا إذَا كَانَتِ الدَابَةُ اسار ار ون ور لوجر أن يُعْطِرَ التتكات 


هم سير 


غَيْرَهَا حَنَْ يَصِلّ إِلَ الْمَكَانِ الْمَقَصُودٍ (انْظْرٍ الْمَوَادَ 074 و0578 و٠204‏ (الْهِنْدِية 7 
الْمُحْبَارِ): 


ع اد 3م وَالإقَالََ في الإِجَارَةٍ كَالإقَالَةِ في الب م (رَاجِعْ الْمَادَهَ 195) 
وَالْمَوَادٌ التي تَيلُوهًا. 

ب 6 207 3 5 0 أ لح سس 20000 2 م 6 

َلَوِ استأ جَرَ عََارًا مِنْ أحَدِ اناس د آجَرَه من كر متها الإجارة» دكَمَاتَتقيُ 


الإجَارة الاوك 2 تقح الإجَارةٌ لني لان الإجازةيُ المنافع وَهِي تَحدْثُ يا كيت 


قَالْمْسَْا< جِرُ يَمْلِكَ مَنْفَعَةَ َه َم ْم في باب حل مِلْكِ اْمَلِكِه ِصِحْ الال َه وبين 
تأر له لم ينيك المنتقلة» وإذا مث بالل لم لحن فاخت من 


08 
وات 3 


الْمََافِع في كُلَ يَوْم يوم َانْفَسَحَّتٍ الإِجَارةُ الت لأ لهام ييه عل الأركر!) (الْحَامِدية؛ اثرد 


ع 


د فَوَانِينَ الشريعة الإسلامية التي كَانَتَ نَتَ تَحَكُم بها الدولة الْعثْمانيَة 


إن 


وَإِذَا كَانَ الموج ين وَالْمسْتَأَجِرُ وَاجِدًا وَقَسَعٌ أَحَدُ الْمُوَجْرَ يْنِ الإِجَارَ ة؛ فَالْمَسْحْ 
في حِصَّيِهِ لا غَيْرَ (الْبَرَاِ )كما لو استأجر ا ل سَلَْمَّ مِفْتَاحَهَا إل 


2 


أحَدِهِمَاء الْمَسَحَّتِ الإجَارَ رفي حِصَّةٍ الشّريكِ الْمُسَْلِمِ ققَط (رَاجِعْ شَرْحَ الْمَادّق 05 
وَلَوْ تَقَايَلٌ امول وَالْعَقْتَأجة الإِجَارَ تََدَتِ الْإقَالَة عَلَىْ الْوَقفِ إِذَا كَانَتِ الأ 


غَيْرَ مَفْيُوضَةٍ حِينَ الإقَالَةَ» أمَا إذَا كَانَتْ مَفْبُوضَة؛ فا تنفد عَلَيْه (الْأنْقِروي» الْبرَازِيَة في 


مم 


لاع اناف في مشديا/ و 0 َيْسَ الْمَسْحْ بسَرْطٍ الْجيارٍ كَالإِقَالَةِ أي أن لمأي إذا جو 
او عل أن[ هُلْخِيا في القشخ ده تََانٍَ نام وتحها ند قبل مُرُور الْمُدَةٍ 
الْمَذكُورَةِ؛ كَانَنَافِذَا عَلَى الْوَقْفٍ وَصَحِيحًا (الْأَنقِرْوِيٌ في إِجَارَة الْوَقَفي). 

تَتَمْرّعُ من الإقالةٍ فِي الإجارةٍ الأَحَكامُ الآتِيّة 


أوَلَا: إِذَا اسْتْؤْحِرَتْ ذَارٌ عَلَى أَنْ يُدْ ددا هادع متأ جِرٌ َقَدَا فِضَيّا ِرضَاءِ 


- 
و2 أ 8 


الْمُوَجُر قدا فُِحّتِ الإِجَارَةُ؛ فَللْمْسْتَأجِر أن يَسْتَردَ الْأَخرَةَ دعبا (رَاجِعْ الْمَادَهَ 195) إلا 
إِذَا كَانتِ الإِجَارَة فَاسِدَةَ فيَسْتَر ّم ِضّةكَمَاأَعطَامَا(الزَاِيَ في لاني يما يكُو ن فَننًا). 
تانناة:إذا اشترى امو سينا عن الْمُسْتَأَجِرِ مُقَالٌ الأجرق 5 ثم 3 القِيَام ِالْعَمَلٍ 
وَكرْمَُوَدُالْأَجْرَة فيد دا نقد لا عَيْنَ مَا اسْتَلَمَ (الْهندية) 
تَالِئًا: لا تَنْمَسِح الإِجَارَ م وَكَدْ قَالَ الْمْسْيَا جر لِلْمُوَجْرِ : بع الْمَأَجُورَ . كََجَابَهُ (بَعَمْ) إِذَا 


ع يي 


لّمْ يبِعْهُ بم (الْبرَاِيَُ فيل مَسَائِل الْعُذْرِ). 
١‏ ا ورك ل فالات كا تا فَسَحَ 
الْمُوَجُرُ وَالْمسْتاَجِرٌ الإِجَارَة؛ فَعَلَ الْمُسْتَأَجِرٍ أن يََلَمَ الزَرعَ سل رسن الو 


صَلَاحِيَة لَهُ في إِبْقَاء ء الَنعٍ لِحِينٍ دراك قِيَّاسًا عَلَىْ الْمَادَّةِ (0751) 1 أَنْ يودي أ 
الْوئْل؛ (لأنّهُ رَضِيّ به الْمُسْتَأجِرُ حَيْتٌ أَهْدَمَ عَلَى الفَسْخْ اختيَارًا) (الْبَرَاِيةُ). 


لد 
7 ص 3 . 


حَامِسًا: لِلْمُسْتاَجِرِ حَبْسٌ الْمَأَجُورٍ إِذَا فسِحَّتِ الْإِجَارَةُ ِسَبَبِ مَاء أو الْفَسَحَتْ وَلَمْ 


5 


الي 


0# 
- 


شرفي الميفة 000 ئ سَلَعًا من الْأَجْرَةَ لِحِين اسْتِيفَائِهء سَوَاءٌ كَانَتِ الإجَارَةٌ 


7 52 


7 4 هش 
صحيحة أو فأم سدة. 


الج زْءالآول/ الكتّابالثّاني: الإجَارة 2 [ >5١‏ 


ذا نوي اْمُوَجْرُ ماود في يد المشتأجرء باكر بدي شان الحرماءه وَعَلَيه 
فيْبَاعٌ التألخوذ حك حيئكز جيذ وَيُوَدّى مَا للْمْسْتَأْجرِ مِنَ الْبَدَلِ ب تَمَاه م ما يَقِيَ عَلَىْ الْغْرَمَاءِ 
ِلَّا أن المأ جور لايُحْبَسُ إوا كان وا ا 

ديك إذَا توفي لجوج َل أن َنِم الكستأجر الحاشري و ار 
بِانْقِضَاءِ مُدَيََاِ فَلَيْسَ لَه َهُ إحْدَاتُ يَدِِ عَلَىْ الْمَأَجُورٍ لاسْتيقَاء ءِ ما َفَعَهُ مِنَ لْأَجْرَةِ سَلَفا 
َسََاُ كت الإجَارَةُ صَحِبحة أز اده (ره متا لوي | لزي في الذَّني مِنْ 
مَسَائِلٍ الشيوع). ظ 

فَعلَْ ذَلِكَ إِذَا تَلف الما جور الَذِي يَلْرَم عَلَنْ ممما جر ر إنسائة بلا تعد وا تفْصِير ؛ 
:اا يك م ل وو ع لخن( لشختر ليزي 00 

سَادِسًا: إِذَا اسْتَأَجَرَ دَارَا بمُقابل دَيْنٍ لَهُ عَلَى صَاحِبِهًا؛ قله أ أن يَحْبِسَهَا إذَا فُِسحَتٍ 
الإجَارَةُ حنَىْ يَسعوْفيٌ حبك وَيَكُونَ 0 ْم ما َم تكن الإ رَةٌ فَاِسِدَةٌ 
(البَرَاِية في مَوْتِ أَحَدٍ الْعَاقِدَيْنِ الْهِندِيه َيل اباب الَالثِ الْأَعْيَاة. 00000 

سَابعًا: إذَا شتا ون مدينة دَارًا وَتَقَاضًا ب : بَعْضٍ الدَيْنِ فَقَط وَمَضَتْ مده الإجَارَةٍ 
كلها ملسن له مر عل تحور نتن القن القافي ور كل وكات مره في يدر كان 
ضَايًِا ضَمَانَ الْقَاصِبٍ. 1 ظ 

ثاينا: إذا فكت الإبجاز اشير الل ار “لاه و018). 


6010 
6 
1 


3 


عام وهام هم 


9 فَوَانِينَ الشرِيعَة الإسلاميّة :التي كانت تَحكُم بهًا الدولة العثمانية 


شروط الإجارةٍ أريَعَة: 
مى مايوه ص أسى ع لص م يي ات 
0 الِإنْعِقَادء م الثْقَاذِء شَرْط الصحَّةَ سَرْط اللزوم. 


ا 


سه بيو 


الا جع إل الاو 5 0 أَهْلة الاين ار 0 


الْمَادَةَ 82 
الع الَّلِت: يَرْجِعْ إل الْمَكَانِء وَهُوَ ِبَارَةعَنِ انّحَادِالْمَجْلِسٍ (الْظر الْمَادََ ه 4). 


َه بير 


توغ الوَايع: يع يدل الإبجارة ةَوَهُوَ عِبَارَةٌ عَنْ صَيْرّورَةٍ الْبَدَلِ الْمَذْكُورِ مِلَكَا؛ لِذَّلِكَ 
لا تكون الإجَارَةُ صجيحة إذا جعل يَدَلهًا مي أو إِنْسَانًا حُرًا (انظْر شَرْحَ الْمَادَّ ١‏ 6). 

التَْعٌ الكَامس: يَرْجِعٌ إل الْمَأْجُورِ وَهُوَ أن يَكُونَ مَالَا مُتَحَارَهَا إِيِجَارُهُ (انظر شَرْحَ 
الْمَادَّةِ 541). 

التّوْعٌ السّادِس: يَرْجِعٌ إل الْمَنَْعَةَ وَهُوَ عِبَارَةٌ عَنْ أَنْ تَكُونَ الْمَتْمَعَة مَقَصُودَة مِنَ 
الْعيْنِ في َظر لّْعٍالرِيفٍ يفي وَنَظَر الْحْقََاِ (انظَرْ شَرْحَ الْمَادِّ 24٠0‏ وَأَلَا يَفْرِضصَ الْعَمَلَ 
لني ي تَقَعٌ عَلَيْه الِجَارَةُتَفْسُ الأجير. 

هروط التّمَاو كلاكة ألواع. 


2م عي هه 


التوعٌ الأوَل: الِْلْكُ أو الولايةُ. (انْظر الْمَادَيْنٍ 447 و1 4). 
الي أنْ لا يَكُونَ مُنَاكَ تعلق ِمَيْر الْمُوَجْرِ رِ فَلِدَّلِكَ إِذَا اسْتؤْجِرَتْ دَارٌ مُدَةَ 
مَخلُومة م جرت بِعَبيهًا لحر لجار لني ع نَافَِة (نظر اماف 86ه). 


النوع التَّالِتْ: وَجَودُ شَّرْطي الصَّحَّةِ وَالِإنْعِقَادِ. 


الَف زْءَالوَل/الكتَابالثّاني:الإجَارَةٌ_ ٠‏ ا 


وم 


و الصحة 3 ميّة أنواع: 


الوح ار ل: رِضَاءٌ الْعاقِدَيْنٍ (انُظْر الْمَادّةَ 44). 

تع الثاني: تين المأ جُور (انْظْر الْمَادّةِ44). 

الوح الَّالِتُْ: قي الخد رَةِ (انْظر الْمَادَة .)45١‏ 
. النّوعٌ الرّابِعٌ: تَعبِينُ الْمَْمََةِ (انْظر الْمَادَهَ 401). 
٠‏ الع الحَامس: أن يُمْكِنَ اسْتِيِقَاءٌ الْمَتْمَعَةِ (انْظرٍ الْمَادَةَ لاهغ). 

2 الشّاوس: وَجودُ شَرْطٍ الانْعِقَادِ. 

وَتمرُوطُ اللرُوم تَوْعَان: 

البَّوعٌ الأول وَُجُودٌ شُرُوطٍ الِانمقَادٍ وَالتَقَاذْ وَالصكَةَ؛ لذن الإجارَة التي لا تَكُونُ 

مُنْحَقَدَةٌ لا تكونٌ لَازْمَةٌ 


م عي 


النَوْعُ النَّاني: أَنْ تكُونَ الإجَارَةٌ حَالِيةَ مِنْ أَحَدٍ الْجِيَارَاتِء وَلذَلِكَ فَالَتِي يَكُونُ فِيهًا 
أحَدُ الْخِيَارَاتٍ لا تون لازم م (انْظْر اْمَاديْنِ 1 ا 


كيين 


45 ): : يش تفي قاد لجار اماد بي كوته] عقي نر 


لِدَلِكَ لا تَنْعقدُ إجاد الْمَجْنونٍ وَالصَبيٍّ ءَ َيْرِ الْمُمَير كالَْيْع له 
الْمَادَِّ (انْظْر الْمَوَادَ 511 و/401 و457). ٠‏ 

أن البلوغ قلا ترط بي تاذ لجار وَلِذَّلِكَ لَوْ آجَرَ القن الغاول قله را اعد 
وَكَانَ عدوا فإِيجَارُهنَا َافِلٌ (انْظر الْمَادَهَ /9571) (الْهِنبيةُ). ٠‏ 

كَذَّلِكَ لو اجر الصفم الذي لَمْ يكن اذا نه من آحَ ومن الْممله اشتكقٌ 
أ ل اليم وه 


ع و مر ل 


َه بدُونٍ إِذْن وَلِيْ؛ وَلِمَدَا لا رمه الأَخرَة (انْظر لماك 83). 


يار لمريض: ا تشْتَرَط ء 00 ؛ وَلِذَّلِكَ لو آجَرَوَهْوَ في مَرَضٍ مَوْتِهِ مَالَا 
من آحَرَ كل مِنْ رو الوثل»' َالإِجَارَُ َفِدَةٌ ِي كُلّ ذَلِكَ الْمَالٍ لا في تله مَقَطء لأن 


مع اوت 


77 ناب وفقو عدر تر اجن كا 


ين عل الإيجاب وَالْمبُولٍ في الإجار ة كُلُ مَا يَنْطَبنُ حَلَيْهِمَا في الْبَيْع من الأخكًا 
وَالْمَسَائْل (رَدٌ الْمُحْتَارِ). 1 

وا يناب وَالُو: يجب أذ يحُودالُول يما يوجبة الوب في يجيه عي 
وَلَبْسَ لِلَّذِي يَقْبَلُ أنْ يُعَيْدْ الْمَأْجُون أو الْحدَق أ يُعَدَق الْمَنْتَعَق أو يبَمْضَهَاء أوْبيْْدكَهَا 
بسَّيءِ مَا. 

وَإِذّا كَانَ الإبجَابُ وَاحِدَا وَالْمَأَجُورُ مُتَعَدَدَا؛ قا يَكُونٌ الْقَابلُ مُحَيَرَا في تفرية 
الصَمْعَة وَإِنَمَا لَه أن يَقبَلَ ب جَوِيعًا بِمَا سمي لدي 

انَحَادْ الْمَجْلِسِ: تخاذ د الْعَقْد شَرّْطٌ سَوَاءٌ أَكَانَ انَحَادًا حَقِيقيًا كَأَنْ يَقو 
الْمُوَجْوٌ: آجَرْتَكَ وَالْمُسْتَاْجِرُ يَقُولٌ: ل راف لنت ار رز 


م 


دا 


إن 


لجاب في مجلس َالْقُوُ في آعء أذ كانّ كي كن يكُونَ لباب الول 
بالكِتابَة أو ا ظ 


اءس 


و نُ الْقَابل مَُيرٌ يرا في الْقَبُولٍ بَعْدَ الإيجَاب حةّ حَنَْ الْفصاض الْمَجلِسِ فَإِنَ ب 0 


وَإنّْ شَاءَ رَدَ وَهَذَا بعال لهُ: (خِيَا الْقبُولِ) وَكَدَلِكَ الْمُوجِتُ قبل الْقبُولٍ قَإِنْضَاء 


اخ لعل 2 


عَلَى إِيجَابهِوَإِنْ شَاءَوَجعَ نه ود كَانَ الْحُكُمُ في الْبُوع عَلَى هَذِه الصورة: 


اله (445): يَلرَم أن يَكُونَ الآجرٌ , ممَصَرٌا ب يُؤْجَرُه أو وَكِيلٌ المُتَصَرّفِ أو وَل . 


الْملكُ أ اللاي وَعَدَمْتعُق حقٌ لير اذ بالْمَأجُور شر في ا الإِجَارَة. 
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إيضَاحُ املك أو الولاية: ش 0 

يلرَمُ أُنْيَكُونَ الجر )١(‏ مُتَصَدَهَا وجوه )1١‏ أز ويلا عن الْمعصَدْفٍ () روصي 
أو وَلِيّالَهُ كالب وَالْقَاضِي () أ ويا عل دَلِكَ الْمَال (0) از مُستأجرًا م مِنَّ الْمُتَصَرِّفنِ. 
لِذَلِكَ كَانَ إِيجَارٌ الْمُصُولِيٌ موقو فا. (انْظر الْمَادنَيْنِ 913 بن وَالْمَادّة الآيية فرَعٌ 
لِهَذْهِ الْمَادّة. 

-١‏ الملك: املك نَوْعَانَ: 


هم وهو ©* ع 0-4 


النوع الأول : ملك ال قبَة وَهَذَا ظَاهِرٌ. 
الو الثّاني: مِلْكُ .| لعفف انلز اكه التدكاحة اين النتضة ف المأخوة الذي لا 


يَخْتَلف 7 يَعْمَالَهُ باختلاني الما تَعْوِلِينَ مِنْ آخر مُدَةٍ الإِجَارَة كَانَ إيجًا زم تَافَذَا وَلَيْسَ لَه 


أن يُوَجْرَهُ أكثرَ مِنْ مَذْو امو انظ الْمَوَادَ حده. 0410 0888 (الْهِنيّةُ). . 


َكَِك يجا المتصَوْفٍ ف بِمُسْتَعَلَاتٍ الو ا الْأَرَاضِي الْأمِيريّة مِنْ هَذَا قيلي 
؟- الولاية سه أنواع: 
شٍْ الَْوّل: الْوَكَالة (انْظر الْمَاد 8 ). 
التوعٌ الثّاني: 58 لاي الأب: قَلِذَبٍ الصّغِير إِِجَارٌ مَالِ الصَّغِير لآحَرَ وَإذَا بَلَعَ الصّغِيرُ نا 
لإجَارَة سن ارد فيس ئها لطر العا + 4٠‏ وَكَمَ لاب أن يُوَجْرََنْسَهُ أو م 
لِوَلَدِهِ لصفا ؛ قله أَنْيَشَْا جِرَلِنَفْسِهِ مَالَ الصّخِرِ وََفْسَهُ. (الْبَرَاِيكُ الْهنديّة). 


كَذَلِكَ ِلَب أن يَوَّجرَ وَلَدَهُ الصَّغِيرَ مِنْ آخرّ لِلأَعْمّال التي آ َنيب عل ليام بها 
إلَاأنَ للصَّغِير قَسْم الْإجَارَ وإدَابكَمَ. (الْبرَاز يك الْأنِوِيٌ)؟ أن ما َقُوم به هكم الإجَارة 


0-7 


2 


َ 


وَهُوَ صَفِيرٌ يعد محلا َف دناه وَهُوَ كر 
النَوْعٌ لنَلِث: ولاية َه الوَصِيٌٍّ وَوَصِيٌٍّ الأب فِي الْأَخكام الْمَذْكَورَةِ كا لاب. 
التوَع الرَبع: ولَايَة الْجَدٌ: اذالم يان ضير أت 2 أ نف ل كما 


0 00000 


ذكِرَ مِنَ الْأحكَام كَالب. وَيُوْحَدُ مِنْ هَدَا أن الأب وَوَصِيٍّ الأب يُقَدَمَاذِ عَلَىْ الْجَدٌ. 
(انْظْر الْمَادَهَ 91/5). ش ا 


0 فَوَانِينُ الشّريعة الإسلاميّة التي كَانَتَ تَحَكُم بهًا الدولة العثْمَانِيَة 


5 80 5 . و بر :8 2 03 
التوْعٌ المتامس: ِلَايهُ مَنْ يَقُومُ عَلَىْ تَزبية الصَّغِيرِ وَحِجْرِهِ إذا لمْ يَكنْ لِلصَّغِيرٍ أب 


َو وَضِيٌّ لأبيهء أو جَدّ لأبيه مَلِمُرَتِيه أن يُوَجْرَنَفْسَهُ مِنْ آحَرَ دُونَ أَمْوَالِه. 
الوح السّادس: وِلَايه الْقَاضِي: إِذَالَمْ يكُنْ لِلصَّخِير أن 2 وصي عن أو عد د لأبيك» 


د 


أذ وَصِيّ أو وَِيّ حاص فَلَِْاضِيء أذ أمينه أن يوَجْرَ ماله من عفَارِوَمَْقُولٍ؛ أن لَهُمَا بَبِع 
مَالٍ الصّغِيرِ فَالَْولَى أَنْ يَكُونَلَهُمَا حَقَ إِيجَارِهِ. 
النوْعٌ السَابعْ: ولاية المتولي: قَإِيجَارٌ الْمْمَوَلي لِلْوَفْفِ صَحِيحٌ وَإِذَالَمْيَكنِ الْمَوْقُوفُ ف 
عَلبَهمو لياه أو قاقلك1 عل الو فففه واد رَمَالَ الْوَقْفٍ فَإِيجَارُُ عَيْرُ صَحِح حَتَى لَوْ آجَرَ 
0 فُ عَلَيِْ مَالَ الْوَفِْ وَأَذِنَ لِلْمُسْتَأَجِرِ بعِمَارَتِهِ فَعكَرَهُ فَالْمْسْيَا جر برع وكدِكَ ل 
كَانَ لِوَقَففِ مُتَوَلَيَانِ وَآجَرَه أخنها بِدُونٍ عِلْم الْآَحَرِ؛ فَالإِيجَارٌ وو عَلَى إجارة 
0 الَانِي. وَكَدَلِكَ الْحُكمْ في الْوَصِيٍّ. (النتِيجَةُ الْأنقرويٌ» لْهِنيةُ). 
يضَاحٌ لِتعلَقِ حَقٌّ الْمَيْر: إذَا تَعلَقَ في الْإجَارَ ة حَقٌّ لِلْمَيْرِ كَانَ تَقَادُهَا متَوَقَهَا عَلَى 
0 َلِكَ الْمَيْر وَعَلَىْ هذا فلا تَكُونُ الإجَارَةٌ التي في الْمَادَةِ (089) نَافِدَةَ كَمَا يَتَوَقَفْ 
يجار الرَامِنِ لِْمَرْمُونٍ عَلَى إِجَارَةٍ الْمْتِّنِ. 


اده 0 4 ): تَنعقد إِجَارَةٌ لصوي مَوْقوقَةٌ عَلَىْ إِجَارَةِ المْتَصَرّفٍ وَإِنْ كَانَ الْمُمصَرّفُ 
22 8 26 2 7 1 4 

صَفِير أو جَخْنُونَا وَكَانَتِ الْأَجْرَةٌ َال تمد اجر لصوي مَوُوقة على إجَارَة 

0-211 2 2 يكساه 0 اي عاض 4 5201 3 الي 

وليه او وَصِبْهِ لكن يشترط في صِحَةٍ الإجَارَةٍ قِيَام وَيَقَاءِ ارئعة أشيَاء: العاقدين» وَالال 


أ 


200 م 04 


2 2 5 ع سه 07 و‎ ١ 
المعْقود عل وَبَدَلِ جار إن كان من لعرُوض وَإِذَاعيم أذ مَؤَْاء؛ فاح الإجاة‎ 

رَاجِع الْمَادَةَ السَّابقَة مَعَ الْمَادّة (714) وَالْإِجَارَةُ تَِيدُ الْحَكُمَ عِنْدَ الإِجَارَةِ. (انْظر 
الْمَادَةَ /51/1). 


. 


00 لس 
الْإِجَارَة أزبعة 0 
١‏ - تكون حَقِيقِيّةٌ: كَأَنْ يُجِيرٌ الْمَالِكُ وَالْمتَصَرَفْ قَبْلَ أَنْ يَسْتَوْفِيَ الْمْسْنَا 


الجر الأول/ الْكتّاب الثَّانِي: الإجَارَةُ ٠2‏ ل 


و د 2 0 سروم 6 ل ملاسو وار 1-6 
تكو حكيية كأن يغصَبَ إِنْسَان مَالا وَبَعْدَ أن يُوَّجَرَهُ مِنْ خرّ يُظهَرٌ أَنْهُ مَالِكْ 


َالإِجَارَة نافِدَةٌ (الْهْدِيّةُ) وَالإِجَارَهُ تكُونٌ فَوْلَا كَأَجَرْتٌ وَأَعْطَيْتُ الإجَارَة . 
ا 
وَيُسْتَفَادُ قَولَهٌ (وَكَانت الأ أ: أجْرَةٌ المثل) من الْفغرَة الِإسْتِعْتَائيّة الْوَاردَةٍ فى الْمَادَةٍ 


440 واه قوفي كذا لعل كرد الجر تبك 
2 سَيِع إِنْسَانٌ بإِيجَارٍ دَارهِ فَقَالَ: ا يرن 5 قَذْ قَسَحَ الإِجَارَةَ وَلَا يَجورٌ 


0 


0 تك تبرُ الِجَارٌةبَعْدَ الفَسْخ. (رَاجِعِ الْمَادَةَ )0١‏ (الْهِندِيّة الْمَرَازِيّةُ) . 
1 لَه شط كا ع سَبَقَ فِي.الْمَادتينِ لضفه و(1/9”) فِي صِحَةٍ الإجَارَةٍ قِيَام وَبَقَاء 


)١(‏ الآجر الْفُضُولِيٌ. 

0) الْمُسْتَأَجِر 

ف الْمَايك أ أو وَصِيّ أو وَلِيّهِ أو الْمُتوَلَي. 

(5) الْمَعْقَودِ عَلَيْه أي: الْمَنْفَعَةِ. 

وَبَدَلِ الْإِجَارَةٍ إِنْ كَانَ مِنَ ١أْ‏ مُرُوض فَإِذَا اعَدَمَ أَحَدّ هذه الْأَشْيَاءِ؛ٍ قََا نَصِحّ الإجَارٌ 
(الْهنيّة الْبزَاِيَةُ) 

َقِيَامُ العَاقِدَيْنِ وَالَالِك: هُوَ أنْ يكُونُوا عَلَىْ قَيْدِ الْحَياةٍ وَقَِامُ بَدَلِ لْإجَارَةٍ ذا كَانَ مِنَ 
اْعْرُوضٍ أَنْيَكُونَ مَوْجُودًا.. 

متال: فَلَوْ توفي الْموَجُرٌ الْمُضُولِيٌ قَبْلَ أن يُجِيرَالْمَالِكُ الْإجَارَة بطَلَتْ وَالإِجَارَةبعْد 
ذَلِكَ غَيْرٌ صَحِيحَةٍ وَقِيَاُ الْمَنفعَة الممنود عليه يكون عَدَم مُرُورِ مُدَةٍ الإِجَارَةٍ وَشْرِط 
الم 0 ة هي الْمَنْفَعَةُ فَكَمَا اشْتْرط في صِحَةٍ 
الْمضُولِيٌ قِيَام ابيع الم في الإجَارَةٍ و َمالمعَة اندم مهاد 

اه تر 00 رَةٍ كُلّهَا: كَمَالَوْ أجَارَ صَاحِبُ الشَّيْءِ الْمُخْتَصَب إِيجَارَ 


3 هَوَانِينَ الشّرِيعَة الإسلاميّة التي كَادَتَ تَحَكُم بها الدُونَة العثمانية 


8 3 


الوّجَهُ الثاني : مُرُورٌ بَعْض مُدَةِ الإِجَارَةِ: كَمَا لَوْ أجَارٌ الْمَالِكُ الإعارة المدكوةة يمد 

رم جه وده ع يويح دوه 20 0ه 

لهاو شير مُحرّم؛ فلا تكون الإجازة في الوّجع الأول ضيح و4 نالا جْرَة لِلْعَاصِبٍ؛ 
م مو 


انه هلعافك (الحَان يه الْهنديّةُ). 
أي 2 يُوسّفٌ 0 

1 ءِ 5 بغ 5 200 5 
لِلَمَالِكِ وَعَلَىْ رَأي الإمَام مُحَمَّدِ أَجْرَةٌ مَابَعْدَهَا قَقَط. 


رقا ول الا وها 


اختيلاف: إِذَا ادَعَىْ الْمَالِكُ أَنَّهُ قَدْ أَجَارٌَ إيِجَارَ الْعَاصب قَبْلَ انْقضَاءٍ مُدَةِ الإجَارَة؛ قلا 
يُصَدَّقٌ بدُونٍ بين وَإذَا ادع أَنّهُ هُوَ الَذِي أَمَرَهُ بِإِيِجَارِه قَبْلَ ذَلِكَ مِنْهُ وَإِذَا أَرَاَ أن يشت 
اليد ء عض النوتر للا غورة قلا ييل ةا أن الشؤخز وي الاو ندر في واد 


الْمَيْرِ لِدَلِكَ الغَيْرِ وَالْبِينَه م هنا لإنطال ذلِكَْوَالنَه إِنّمَا وَضِعَتْ لِلإبَاتِ. وَلَكِنْ إذَا أَكَرّ 


008 


الْعَاصِبٌ ب ِالْعَضْبٍ َللْمَالِكِ إِقَامَهُ الي لِأَنْ نابت الْبَينَ كَالتَابتٍ عَيَانًا. 
وَمَتَْ نَبَتَ الإقْرَارُ كَانَ حَكْمْ الْقَرَار تابعًا ل (ليرازِيكُ الْهِنِيه الْحَانيَةُ). 


منّاء نَ المجلة تصرح بتجيح أعدٍ دين لذبن عَدَمْصِحَوالإجرة 
اعد لمرو مايور عَدٌ الْمَعْقُودٍ عَلَيْهِ مَعْدُومًا فِي الْمُدَة الْمُنْقَضِيَة. كَمَا يُسْتَفَادُ مِنْها 

لملا ِل مدهت ب الإمَام مُحَمَّدِ (وَقَاضِي حَانْ) كَذَّلِكَ َيل إِلَ هذا اْمَذْمَب. 
06 سد مَسالنَانٍ مِنْ ضَابطٍ (كَْنٍ الْأَجْرَة لِْعَاقِدِإِذَا وه َعَتِ الإجارَةبَمْدَ مور الْمُدّق). 
210110111111011 
ري َقَطْ وَأَخَذُهًا لِنَقْسِهِ غَيْرٌ حَلَالٍ 


07 
َُ 


اا اك يعافر برا 
دِيَانَة فَعَليهِ أن يدها هَا لِصَاحِبِهَاء أَوْ يَكصَدٌ دَق بها عَلَىْ الْعْقَوَاءِ كه ] 

- - تج أعداتايكي اليك من رؤز عوايت الفركة ينود ل رن 
0 ل م ءِ أَنْ يُصَمُنُوهُ مَا يَخْصّهُمْ مِنَ الْأَجْرَةِ. (هَامِشُ 
الْبَهْجَةِ) (انْظر الْمَادَةَ .)1١1/7(‏ 
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الْفَصل الثّالِكَ 
في شروط صبعة الإِجَارة 


4 


5 القايتين 1 صِحَّة 3 الود شط وَإلَيْك بض ن المتال ا عَة عن هذهو 
اْمَاعِدَة يما يَِي: 


له 


1 ع الج والجواة الو اومان ن جَبْرَا وَإِكْرَاهًا. 

الإجَارَة: يُشْتَرَط في صِحَةِ الإجَارَةِ أيْ لَرُوِهَا وَتمَاذِمَا رضًا الَْاقِدَيْنِء الْظَرِالْمَادَه 
0 ل ُ 
وَعَلَيْهِ فبُحَيَرٌ الِنْسَانْ إذَّا 1 جَرَ مِلكَهُ بإِكْرَا مُلْجِي أو غَيْر مُلْجِي مِنْ آحَرَ أو اسْتَأجَرٌ 
نك آكَرَ كدَِكَ بد ووَال ذَلِكَ الغراوء ين نشخ الج لوال الضررِعَنْ فيه ون 
إجَاتَاه إذ إن الإكْراه مُلْجتًا كَانَ أ غَيْرَ مُلْجي مُفْسِدٌ لِرّضَاءِ الذي هُوَ شَرْطُ في صِحَةٍ 
الإجَارَةٍ (الطُو ري في الإكرَا). ظ 

الكَمَالة: لا تَكُون الْكَمَالةُ بالمَالٍ م 0 رَاجِعْ شَرْحَ الْمَادّةِ(17). 

الْحَوَالةَ: لحوالة وول لا يَكُوِنَانِ مُعتيد يْنِ إذَا وَقَعَا بإكرَاِ. 

الرَّهْنْ: وَالََهْنُ الَّذِي ب عبراو لايحُوثُ ذلك قتي تبر 

لمق و الرديعة قرا امعد بش تقر .عل 5 ذا ظَهَرَ مُسْتَحقَ ف لوقيف يك ليها 
لكو ات يَضْمَنَ الْمُكْرِهَ (يكشْر الرَّاءِ). 

اهب : رِضَاءٌ الْوَامِبٍ فِي الْهِبَةِ شَرْط. انظْرِ الْمَادَهَ(870). 

ظ ا 
الوَكَالة: إِداوكَل إِنْسَانٌَآَرَ مُكْرَهَا يع أ تواله ل تكون وكالنة محتدة. 
الْإقوَارٌ: وَكَذَلِكَ الإقرَارُالْوَاقِمُ بإِكْرَادٍ 5-0 


32 فَوَانِينُ الشّرِيعَة الإسلاميّة انّتي كَانَت تَحَكُمَ بها الدولة العثمانية 


58 مير ممم ل ع روه دوا مه عام سد مه 2 
الصلح: وَمِثْلَهُ الصلْحٌ إِذَا كَانَ بإِكْرَاءٍ لا يكون مُعْتبرَا وَتَفْصِيل ذَلِكَ تَجِدَهُ فِي شَرْح 
الْمَادّقِل١00).‏ 


لد (445): 11111 


هوه سب 


ني م ةي َم اياي المأجور واج ماي و٠‏ د15 


نا وَكرْحا؛ أن لَه بالَْأجُور يلم اهل باْمتفعة وَْوَ ميدي إل التارُع فإ تين 
ار ابن دصل رضاة اط الج سيبح زب عل 0:0 ينيط 

لو لا بين كاز ل ارو ور عار ناك لور نين فلو راح سفن 
حِصََّهُ في عَمَارِ 0 مِقَدَارَهَا مِنْ شَرِيكه بِبَّدَلٍ مَعْلُوم كَانَتِ الإجَارَةٌ فَاسِدَةٌ وَلَرمَ 
الْمْمْتا جاح الدويلك تاب (الحبرنة. ْ 

كَذَا إِذا وُحِدَ فِي مَكَانِ حَمَّامَانٍ أَحَدُهُمَا لِلرَجَالٍ الآ الساف و ال د 
الْحُدُودَ بوَجْهِ يَشْمَلُ الْحَمَامَيْنِ وَقَالَ: (أَجَرَئْكَ م 0 الْفلَانيٌ) فَإدَا 
كان للحماة توناة واعة وعذكل يوك والإلخاز اميت ركون الحتامة عا وَإِذَا 
عن لِكُلْ مِْهْمَاَابٌ عَلْ ديه وَمَدْكَلٌ ناص قَلَاتَصِحٌ الإجاز يعدم التيين. 

كََلِكَ إِذَا اسْتأجَرَ إنْسَانٌ دين إِحْدَاهُمَا َي نَع كوجك شكمجة وَالْأخرَئ 1 
ُسَعّْ (ييوك شكمجة) تَكُونٌ الإجَار قافن ماك كن قل ولعيو ويَرَم جر اْمثل. 

م إِذَا حَصّل التَّعينُ تَكُونُ الإِجَارَةٌ جَائرَة (الْهِنِْيةُ) وَالْمَادةُ (01) فَرْعٌلِهَذِهِ الْمَادَةب 
ِكَل لِمَدمِتَْيِينٍ الأجير: إذَا استَأ وف ملعتن اكور درن اليك 


0-6 
كو 


صَحِيحًا وَكَذَا في الْجِعَالَة!'' إِذَا كَانَ الأجيرٌ مَجْهُولًا فَلَوْ فَقَدَ سَخْصٌ مَالَا لَهُ وَأَعْلَنَ أنه 
يَذةَ َِنْ يَِدَهُ كَذَا نا َوَجَدَهُ شَخْصٌ كليس ]: لَه أن لاجد عل ذلك عا انه عد 
مَعْنُوم وَالإِجَارةٌ الي لا يتين فيا الْأَجِيرٌ غَيْرُ صَحِيحَةٍ. 


1 السفالةة كبر الح رضي يكن العليت: 


الْجِرْء الأول / الكتَابالثَّاني: الإجَارَة 22020 يد 


َكَدَِكَ إذَا قَالَ هَدَا الْمَوْلَ لِشَخْصٍ مُعَيّنِ َدَلَهُ َليِْ بالقَوْلٍ بدُونِ عَمَل فَلَيْسَ لَهُ 
ور 02 0 لق فم 8 م اكه 00 ًَ 0 
0 لذن الدَلَالة وَالإشَارَةَ ليْسَنَا معاي مدي جر ما إذَا ذَمَبَ مَعَةُ لِيَدَلَهُ عَلَيْهِ قَلَّهُ 


ع. ابيع هوه - 


جْرُ الئل لِأنَ الَّمَاتٍ عَمَلٌ وَتَوْحَدُ الأجْرةٌ في مُقَابيه. َِنَمَا كَانَ لَه أَجْرَةٌ الْمثْل؛ لان 
الجآ 0 


َاْجَِالةُ هي عبار + ا ان وي عر مك 


م 
> 2 0 3 - ا 


لِشَخْص (معَيْنَاكَانَأوغَيرَ ب ف لي للستمة كتب الشافعية 


5 ترط لِصِحَةٍ الإجارة 0 أن تون الجر م اذ 
5 ا لون إل 
الْمترَحَة وَلِقَولِِ يكل: «مَنٍ لا أجيرًا دَليمْطِهِ أَجْرَهُ». (الْهدْديةُ) رَاجع الْمَادَه 5-5 
رح اماو (4770) كي ُو الأجرة ين تزع الماقعة الْمَنفُوو َيه 

ا ذوّلِ: 

للم , بالقدر: يَكُونُ بان الْعَدَدِكَقَولِك: ب ِختّك الْمَالَ الْفَلانيّ بَكَذًا ذَهًَا. 

الْعِلْم بالتّوع: وَدَلِكَ يكُونُ يان تع الديَارِ الُْرَادٍ في الَْقدِ دا وََعَالعَدُ في َل 
كان فيه الديئاة مُبَعَدٌ معد انوع ولا يفي بأ يقل في لعفت أو ا شُتَرَيْتٌ ِكَذًا دِيئارًا 


0 


0 


بِدُونٍ تين نوع الدَيَارٍ ١‏ (الْهيدِية 5 المختار) 


يأ 00 2 سع 2 2ه > > ش ص م 

وَل دلِكَ لو اننا جَرَ إنْسَانَ داب َه لِيَرَكْبَهًا عَلَى أن يَوَدَيَ أجْرَة أَمْثالِهًا مِنَ الدوابٌ 

5 2 9 هر مر 8 . ار سامت أ 27 
كا ار رمت لاز ةُوَإذَا كَانَتْ أَجْرَةٌ الا مُخْتَلفَة تَكُونُ كَاسِدَةٌ 


وَكَلرُّ الأجرَة الْمْتَوَسّطَة: نَظرًا لِلْجَانِبيْن يْنِ (الْمَرَاِية) . 
كي الم بالْأَجْرَة كَذجَاَتْ في الْمَيْنٍ (474: 470) وَهْنَاكَ سَنُورِدُ الإيضاح 


موسر مو 


اللّازمَ إِنْكَناء الل 


ع6 


شام هام ه 


0 فَوانِنَ الشرِيعَة الإسلاميّة التي كَانَت تَحَكُم بها الدولة العلمانية 


و 
ل 


َإِذَا كَانَتِ الْأَجِرَةُ كُلَّهَا أو بَمْضُهًا مَجْهُولَة تَكُونُ الإِجَارَ اند صُواء كالتا يه 
الْمِْلِيّاتِ أو الْقِيِمَاتِ أو مَنَْ مَْفّعَة أخرَئ (رَدُ الْمُحَْارِ) وَمِنْ ذَلِكَ تتمَرَعٌ الْمَوَاذٌ و(057 


و6584 6570و055). 


جَهَالةُ الكُلّ: وَدَلِكَ أوَلَا: كما إِذا استأجرٌ وَجُلٌ دا لس أَشْهر بفَرَسٍ غَيْرٍ مُعيٍ 
أ ف ل الأو بل حك في رار ميرم بج الْمِثْل بَالِمَاما يل 

وَدَلِكَ به بمُقْمَضَئ الصّورة الْأولَى مِنَ الْمَادَِ (415) وَتَفْسَحٌ الإجَارةُعَنِ الشَهْرينِ الْبَاقِييْنِ. 
ناي ل وض شغ تزع ب الو عن ثري وأ إن دن 
دكب 0 ل أن لاض ليس يمَدَلٍ جار د وَيَكرن 
ديعي يفت نِضْف مُرْبِحِهِ فِيهًا إل الْآحَرٍ 

يكو الإيجاذ مسد وَالوئِمٌ د كلالكيت افخل يتما ما للك جر أَخدُ أَْرِ الئل (الْهنْديّةُ). 
رَايعًا: ذا اسمؤْجِرَ شَيْء عَلَى أن تَكُونَ جر رَنَهُ قد مَا يَمَاءُ أو بِقَدْرِ مَا يَقُولُ فُلَإِنُ 


تَكُون الإجَارَةٌ قاضدة. 
خافتاه إذا اماك لخم الو هل أن 0 لبر كَأَجْرَةِ الْحَوَانيتِ لني 


ستأجرها أسْحَائهَا وَل تَكُرْ َلك الأُخرة مخلوعة و 0 مُحْتَلمَةَ وَمَُقَاوتَة 
0 ّ كا | خف عت زله تكن فيقة قفر ُ وَيْْرَم بإعْطَاء مِنْلِهَا 


0 ذا اسْتَأجَرَ إنْسَانُ آَرَ لِلصَّيْدِ كَذَا قَْشًا في اليم عَلَى أن يَكُونَ 
لصَّيْد بَيَْهُمَا مُشْتَرَكا تَكُونُ الْإجَارَ اين لطي إنشأير وإفجر أخز يل «لهنية' 
َانيًا: ذا اسْتأَجَرَ شَخْصٌ عَقَارًا بِحَمْسَةٍ بِخْمْسَة جِنيْهَاتِ شَهْريا عَلَىْ أنَ عَلََِْقَقَاتِ الْعِمَارَةِ؛ 
أَيِضًا تكون الإجَارَ كَاسِدةٌ ِجَهَالَة ََقَاتِ الْعِمَارَة لها جز مرت أ َحْعْرَة لود المختار): 
اسْيَثناً: يِصِحٌ اسْينْجَارٌ الْمُرْضِع لِمُدَةِ مُعيدٍ بإِطَْابِهَا وَكْسْوَتهَا كَمَا هْرَّ مين في 
الْمَادَةٍ (01) لِأَنَّ ذَلِكَ َيْسَ بَاعِن عَلَىْ التراع وَكَد جَرَتٍ الْعَادَةُ أنْ يوَسّعَ عَلَىْ الْمُرْضِع 


مسْسَْرْء الأول [الكتَاب القّاني: الإجارة 7 :1:00 ا[ خاي 


4 
ِمَمْمَيها على الرَضِيع. ٠‏ ' 
له ف 5 


_ 


أبْضا الشّرْط الثّاني: كر اليو واه العفو عَليْهَا شَرْطَ 


00 َ الْمَادَةِ كما تهات في الْمَادَةِ #9مع).- 


تون ةمامع 


ا ا يا أوَلَا: أنْ تَكونَ الملئعة محلو بوه 
يون مَانعًا 00 انْضٍُِ اوم قل ذا كائك التقعة تخرولة 


ا 


ي: أنه 


* 


7 و 0 3 
بحيث نودي | عَةِ تَكُونُ فَاسِدَةً (الْهِنْدِية ) وَيَخْتلِف الْعِلٌ بالْمتْفُعَةِ تاف أنوّاع 
الاي 1 1 ١‏ : 
1 2 3 حل وه عن ب تق لان )كيه د عزن لومز الى عم سة 
-١‏ فِي إِيجَارٍ الدَارٍ وَالْحَوَانِيتِ وَالمَرْضِع ببَيَّانٍ مُدَةٍ الإِجَارَةٍ وَلِيْس بَيَان.مَا يَسْتَاجَر 


5 ل 


الحَمْل. 
؟- يَْرَمْ في اسْتِمْجَارٍ الْأَرَاضِي إدَا كَانَتْ لز اعَةَ بان مد 


4 


ِب في اسيعجَارَ رحن ةناوع الذي 00 
3 - وَفِي اسْيَمْجَارِ الطَّرِيق يَحِبُ بان مد الإجَارَةِ وَتَحْدِيدٌ الطّريق. 


نا 


2 # 


0ه وَفِي ايجار الْأجرَالْمُشْترَكِ تَكُونٌالْمَنفعة مَعْلُومَةٌ أخيانًا يان الْمدَة وَأَحْيَانابتَسْمِيةِ 


الْعَمَلٍِ كَاسْمْجَار مَايح الْأَحَذِيَقَ وَالرَاعِي؛ الاق وَحَافِرٍ الْبَا. رَاجَمْ شرْحَ الْمَاكّةِ(400). 
«حوَيكُون الْمنقعة مَعْلُومَةَ في اسْيِمْجَارٍ الدَابَة لل الْأمتِعَةِ بالإِصَارَةٍ ِل الْأَمبِعةٍ مَعَ 
بيَانِ الْمَكَانِ الْمُرَادِتَقْلّ الْأَشْيَاءِ إِلَيْه. ْ 
عم ل م رعسم 0 


عه لاه ستوضّح ويَصيرٌ فصلا في الآتي: 
وَالْمََْعَةُ الَِّي شّرِطَ الْعِلْمُ, هَاتُعْلمُ مِنْ تَعْرِيفِهَا الْوَاردِ نِي الْمَادّةِ ١0(‏ 2160 


شام همه 


:لا" فَوَانِينَ الشريعة الإسلامية انّتي كَانَتَ تَحَكُم بها الدولة العثمانية 

كل الْعِلْم بِاْمْمَعَِ قَدْ صَارَبَيانّهَا في الْمَوَادٌ (605 و“40 و1054 و5560 و105). 
وَالْمَادَةُ (1) فَرْعٌ لِهَذِهِ الْمَادَّةِ حنَّْ إِنَّ الْمَْفَعَةَ إِدّا كَانَتْ مَجْهُولَةَ بِحَيْتْ نُفْضِي إل 
الْمُتَارَعَةٍ لا تَكُونُ الإِجَارَةُ صَحِيحَةً (الْهندِيةُ). 

نايا: الخصول على الْمَنْقْعة الْمُْتَادَِوَالْمَْصُودةِ تَرْط في صِحَيها. 

ََلَيِْ ذا اسْتَؤْجِرَتْ شَجَرَةٌ ِنَشْرِ الاب عَلَيْهَا وَتَجْفِيفِهَا قلا تَكون ن الإجَارَةٌ جَائْرَة. 
ما اسْيِعْجًا رسَطْح لَِهْرِالثَابٍ وَتَجْفِيفِها جار (لبرَِيَة). 


5 


0 ُو بلجا ف َل دلُو ت ولط 


3 


54 


-ه ص 


2 


يش تلكوت المع امقلوقة 5 في َمل الور وَالْحَوَئيتٍوَالظْروَهُرفِ الَْانٍ َال 
وقد اعد أي لبها بهَا وَبدَّلِكَ تَكُونُ الإِجَارَةُ صَحِيحَةً وَسَوَاءٌ أَكَانَتْ يَلْكَ الْمُدَّمُ 
ل بِحَيْتُ لا يَظْهَرُ أنّ الطَرقِيْنٍ يُمْكِنٌ أن يبا إل نهَاتهًا في قَيْد الْحَيّاةِ أو قَصِيرَةٌ. وَإنْ 
تَأَخرّتْ مُدَةٌ الإيجَار عَنْ وَفْتِ اعفد كَالإِجَارَةٍ الْمُضَافَةٍ َو لَمْ تَتأَخَرْ كَالإِجَارَةٍ 0 


-ه 


5 ب 
0 


و 0 


أن القذّة إذاغلعت تكون العامة متلوعة ويد ذلك كلتق تشية ما يدت جد له ويا 
عد طَاء أن اشعنمًا سْيَعْمَالَ مَا يُؤْجَرُ يُعْلَمُ بِالْعْرْفٍ وَالْعَادَةِ. 
(انْظْر الْمَادَيْنِ 584 و007). 


وى سار 


َبْرَ أن بض الْعُلَمَاءِ قد قَنُوا بان لجار الِّي تَمَعُ لِمُدَةِ لا يُمْكِنُ أنْ يَبْقَى فِيهًا 
الْعَاقِدَانٍ في قَيْدِ الْحَيَا؛ أن ذَلِكَ بمَِْكَةِ الإِجَارَ 3الْموكدة (وَالتَبيدُ) في الإجَارَةٍ مُبطِلَ 
ل كَالْخَضَافٍ اخْمَارَ جَوَارّهَا؛ أن حَقّ الاخيارٍ في ذَلِكَ 

جعٌ إِلَ الْعَاقِدَيْنِ. وَإِطْلَاقُ الْمُيُونِ يُقِيدُ جَوَارَهَا قَقَدْ َرَحْنَاهُ عَلَىْ هَذَا الْوَجْهِ (مَجْمَعْ 
كي رَدٌ الْمُحْتَاِ الزّيْلَعِي). 

وََد روي عَنِ الإمَام الشَاذ ِعِّ يدنه في ذَلِكَ أقوَالْ َكامة: 

)نفد لجار ولا يَجُورٌ أن تَزِيدَ عَنْ سَنَةِ وَاحِدَةِ 


اه 


(7) صِحَّة الإِجَارَةٍ لِتَلَائينَ سَنَةَ وَالرِيَادَةٌ عنها لَيْسَثْ صَحِيحَة. 


الجر الأول / الكتّابالثّاني: الإجارَة 1 م5 


00 : ب )سام فيه رهم ا --9 2 
زفرة صحه الإجَارَة م وال بيع العاوع كيم الاعيان. 


مر 0 يّ لأسْكْنَ فِيهًا شَهْرَا بِكَذَا 
ِرْشّا تَكُون الْمَنْفَعَةُ مَعْلُومَة وَإذَا لَمْ تييّن المت َكُونٌ الإجَارَةٌ َايِدةٌ و15 1 م ينْتَمَعْ ها 
وَعَلَنْ ذَلِكَ فلو اسْتَأَجَرَ 500 َرْضِعَ ابنَهُ إقَ أن يَمْشِي فَالإِجَارَةُ 
فَاسِدَةٌ وَيَلرَمُ أجِرٌ الئل فِي الْمدَة الي تكُونُ أرْضَعَتْ ت فِيها الصبيّ. 
4 5 طم سس 2 و2 ماه 7 
كَذَّلِكَ إِذَا قَالَ رَجُلٌ لِدَائِيِ: ائْقّ سَاكِنًا في دَارِي إِلَ أَنْ أَوَّديَكَ دَيْنَكَ فَالإِجَارَة فَاسِدَ 


وَإِذَا سَكَنَ الذَائْنُ كمه أَخرٌ الْمئل: (الْحَيرِية وَالْكَمَوِيٌ). 


إلا أنه لا يرم َي الْمُدَةِ في اسْيْجَارِ السَمْسَارٍ وَالدَكالٍ وَالِإغْتِسَالُ فِي الْحَمّامَاتٍ 
دما إل كلك يكا لاجُنِن تنيب العمل وَالَْتٍ لها لَهَا: أي أنه وَإِنْ لَمْ تَعيّنْ فِيهَا الْمَدَةٌ 
0 يي 07 إن 


فَالإِجَارَةٌ صَحِيحَةٌ لِحَاجَةٍ الئاس النهاو كل قو يل الكاخة إل فَالْقيَاسٌ فيه الْجَوَارُ. 
ل 0 ْ 


انعو ليوات وكين ماو َيه 0052 7 : 


| الاك ممع ): يرم عند | جار اذل مقع إن كات لوب َو ذل و | [ 
0 لاك ل ل له د م بيّانَ الْمسَاة 


.4 3 0 جو 


ثَانيًا: لم ا ركوب يج نينم يكب و إطلاقه. 


شا هاسماه 


كلا فَوانِينَ الشريعة الإسلامية التي كانت تحكم بهًا الدولة العثمانية 


- 
أ 


ي: أَنَهُ يَْرَمُ عِنْدَ اسْيَنْجَارِ الدَئَةِ بََانْ أنّهَا مُسْتَأْجَرَةٌ لِلْحَمْل أو لِلرُكُوبٍ (ِللْعِلْم 

يم ا لي للرَكُوب ا 
أَيْ: أَنهُ يَلرَمُ عِنْدَ الاسْيِنْجَارِ ذكْرٌُ هَذِهِ الْجِهَاتٍِ فِي عَقَدِ الإجَارَةٍ وَتَعِْينُ الْمَْفَعَ 

كزها الأكوب أر الخجل ار إزكاث من هاه از تحول ها رذ على عَلَىْ التَّعْمِيمٍ مَعَ بَيَانِ 


وه 0 


َةِ أو مد د الإجَارَة وين لِك ُو لمعه مذُومة الك سك 


9 


قدأ 
ص 0 2-7 3 
َل لين الْمُسْتَآجِرٍلَهُوَالْمُُ كن اسْتَأجَزت هذه الدَاقٌ شَهْرًا لِحَمْل جنطة 


3 لتَِينٍالمُتأجر لَه مع بان امسا َةِ: كَقَوْلِك: اك 2 
لتقل هَذْهِ || لأتتكة إل قزية بوك شكميجة) أو هذا الفرسن ِرْكَب إِليْهَابَكَذَا قِرْشًا. 


ًا إذَا اسْتُؤْجِرَتٍ اذَه لِلْحَمْل مِنْ غَيْرِ تَعِْينِ مَا يُحْمَلُ أَوْ إطلاة أو لِلرَكُوبٍ مِنْ 


- 


و ه 


غَيْر تَعْيين الرّاكِب أَوْ إِطْلَاقَة تَكُونْ الإجَارَةٌ فَاسِدَةٌ انظ الْمَادَةَ (07غ و007). 


وَإِذَا رَاجَعّ الطَرَقَانٍ الْقَاضِيّ َل نويل الدَا ب أو رُكُوبهًا إل الْمَكَانٍ الْمَقُصُودٍ يَحْكُمُ 
بقَمْخ الإكات زتكادها كا حاتم الجا ود الدَّبدَ وَمَصَتْ مُدَةُ الإِجَارةِ يُْرَمُ بالأخر 


ل ما ذا عُيّنَ الرَكِبُ أو الْحَمل قَبْلَ مشخ الإجارَة وَرَضِيّ الآجرٌ بِدَلِكَ 
ا ل سيد دَرُ لِلْأَدْمَانِ. 


وَكَذَلِكَ إذَا لَمْ بين الْمُدَةَ أو الْمَسَاقَةَ تَكُونُ الإجَارَةُ قَاسِدَةٌ انْظر الْمَادَهَ (470). 
كَاسْْجَارٍ الدَّائَة ليع مُسَافِرٍ ] و اسْيفبالٍ حَاجّ (رَدُ لمُحْتَارِ اهندب الدرَر) 


8 تير انير 


كان لزع يريامع يهأ 
تَعْلَمُ المَْفعَةُ في اسْيقجَارٍ الأراضي بِأمُو 
() يبيَانِ ما يُستَأَجَرُ لَه 

(ب) ببِيّانٍ ا 

ثَانِيًا: إِذا كَانَ اسْيَنْجَارٌ الْأَرَاضِي لِلزَّرَاعَةِ يَجِبُ بَيَانُ مَا سَيْرْرَعٌ فيا 


77 عن اليم 


ع 


القسا جتنا 
أوَّلَا: 


الْجْرْء الول / الْكتّاب الثّانِي: الإجَارةٌ ١‏ . ْ ابت 
ل (؟ سسا م 2 0-7 02 6 رد 0 يي 0 
عد الجر اد لمرو سي ماوويو ا رك حر وإقي ام تدر في 

. يَعْنِي: يَلرَمُ في اسْيَنْجَارِ الْأرَاضِيٍ للْعِلْمٍ ب بالمنقكة وان ما تنا أ لِأيّ شَيْءِ 


7 
0 


1 َرَت إِذْ كانت للا أ اس و لإنقاء الي أذ إتضبٍ الشب باك لِلِصَيْدٍ مع 
كير مدني مني جنر ْ خير المنتأجر بأذ يو تا شاة عل لحف ل 
يقَعَ ع يا" َف حال لمعم ايلرمْيان انوع (الدرٌ المُخَار َ). 

وكرت لكان فاده كار هؤاعد ون هذه الخدوط . 

انظ الْمَادَهَ (2)0:4؛ لِأَنَّ الْأَرّض تُسْتأجَرْ تَارَةَ ِلررَاعةِ وَأخرَىُ لِِنْشَاءِ اليب وَغَرْسِ 
الْأْجَارِ وَخَْرِ لِك من الْمنافِغ علَى أن من أنواع ابوب يلت عن الْبْض نما 
ل ا وذ يكون المنفرة 
عل تخرقا ور التختار: اليلر» انار 

مَا يدل في الإجَارَة بلا ذِكر: كَمَا يَدْحُلُ فِي إِجَارَة الْأَرْضٍ طَرِيقَهًا و وَشُوٍ ا وكوك 
رط دولا في العف َدحلُ في ايجار ادا طَريها. ولا حاجة :فاط لاك اه 
في الْمَادَةِ (4) لِأنَّ الْمَفْصُودَ مِنَ الإجَارةٍ الانْيََاعٌ فَإِذَا لَمْ تُوجَدُ عَذْهِ لا يَمَمُ مِن 
المأجون وَلَِسَتْ الي مِنْ مَذْه الْحِهَةٌ؛ أن الْمَفْضُودَ مِنَ ع ِلك الرَبَةِ وَكَيْسَ الِانَِْاءٌ 
في الْحَالٍ حت جار بع الْجَحْشٍ وَالْأَرْضٍ السّبِحَةِ دُونَ | ِجَارَتِهِمًا تِهمّا (الْمتَحُ» رَذَ الْمُحْتَارِ). 

اسْتَئْجَارٌ رُ الطّريق: يَلَرَمُ في اسْتِفْجَارٍ الطَربقٍ زور تي اش وَالْأَجْوَةِ وَتَحْدِيدٍ 
الطّريق وَإَِا كَاَتِ لجَاَة فيد ا 


9 
آه 


0 


ل)5هُ(هه4): تَكُونَ لمعه م 


7 
| 


0-9 - 
0 8 -ه ع 5 واظه يه ا 00 7 
حر ل ن ما يَعمّل الا أو كيْفيّة عَمَلِهِ فَإِدَا 
بعري - 00 3 ثير اق دعيين دكي 5 


ل[ 


لِِصَّبَاغ أو يان ونا أو عام يها متلا 
يَْرّمُ في الأجير الْمُشْتَرَكِ يان الْعَمَل وَالْمَْفَعَةِ بِحَيْتُ تَرْتَفِمُ الْجَهَالَهُ بهمَا 6 


2 


وو 


1 


ير 


> ره 


الازتماع وَتَعْلَمُ الْمَتْمَعَةُتَاَةَ بيانِ الْمُدَةِ وَأَخْرَى بكَسْوية الْعَمل. 


2 0 
3 


04> فَوَانِينَ الشّرِيعَة الإسلاميّة التي كَانَتَ نَحكُم بها الدولّة العثمًا 


مي 


0 


0 يعزى : الْمتمعة تَادَة دآ لجان اكد يها هله زارة بكرو لكيه در ور: 
ا يعجار الصّبّاغْ: د 1 / 
0 
تت رن رجلطة بم ود بر لها لكا ندل كلك لال 24د سد 


كلو كرت ا الْمَتْمَعَةَ لني ص شَرْط في اسْيَبْجَارِ أشٍٍ ال لاط لتر 
الجْدة بق راج الْمَادَهَ (774). 
8 أربد صَبْعُ ناب متلا يِب رمه لضباغ أذ ان جيه 

وَنَوْعِهَا وَقَذْرِهًَا رَعِنيها له لَهُ أيْ غِلظَِا وَرقَيها وَلَوْنٍ الصّبّغ الْمْرَادِ مَعَ إِذَا كَانَ الصّبّاعَ 

عو 
مَنْفَعَةَ الأنْوَاب تَخْتَلِفُ بِنِسْبَة عِلَظِهَا وَرِقَتهَا. (رَدُ الْمُحْتَارِ). 

اسْيَيْبَارٌُ الْحَيّاط: وَإِذَا أَريدَ خيّاطة آَنْوَابٍ يَلْرَمُ أَنْ يري الْأَنْوَاب وَنَوْعَ الْخِيَاطَة 
قار 4 دح قار للا 


ط 6 
6 
9 
5 
2 
١‏ الى 
0 
٠‏ 
1 
3 
0 
ا 
0 
0 
3 


قلات الْمْرَاد 00 لفكتت انررت از جل اذ علا 
اسْتمْجَارٌ الَْنَّاءِ: وَفِي اسْعَفْجَار الب ارات أَْ حجر ذا بين طُولٌ الْحَائِطٍ 
وَعَرْضَهُ يَكُونُ جَائْرًا (الْهند يهُ) وَذَلِكَ مُقَاوَاً َه عَلَى بناء الْحَائْطٍ لا مُيَاوَمَة. 
ع 03 


امْيئبجَارٌ حَافِرِي الآبار: تَجُورُ الإِجَارَةٌ اسْتِحْسَانًا في اسْتَئْجَارٍ 5 
1 5 سم ار 2 ب د ا؟ ووس 
طُولِهِ وَعَرْضِهِ وَعْمْقهِ وَيَكُونُ الْأجيدٌ رم مَجَيوًا على حَفْرِ البْر وَسَطَا 2 حب المعتاة: (الْهنْدِيّة) 
كس 08 2 > اه © سبو 2م وه 2 
اسْيَئجَار النجَار: وَإِذَا أَرِيدَ بد اجا جار ِصْئْع يال تكب َم ع الْخَنَّبِ 


ا 


لِلنَجَّارِ أو بَيَانْ جِنْسِهِ وَتَوْعِهِ عِهِ مّعَ بان أوْصَافٍ الْجِرَّاَةِ وَشَكَلِهًا وَتعْرِيفِهَا بصورَةٍ تَمْنَع مِنْ 


دوع الترَاعٍ وبابد 


الْحلاضَةٌ: أن لووط التي ورد في ذه مني في الأجبر المشكرك أى بف 
اسْيمْجَارِوِ إِذْ لَيْسَ بَيَانْ جِنْس الْمَعْمُولٍ فِيه وَنَوْعِهِ وَقَدْرِهِ وَصِمَِهِ شَرْطَا بِالنَسْبَةِ إلى 


وَإِنَمَا يشْتَرَطُ فِي اسْيَنْجَارِهِ بيَانُ الْمدَّةِ فقَطْ. انْظْرْ شَرْحَ المَادّةِ(077). 


الِؤزء الأول /الكتاب الثاني «الإجارة 50 4" 


متلا لرْ قل لِنْحَمَال: الل نا ينل إل لمحل اللاي تك تَكون الْمَنْفْعَةُ مَعْلُومَ 
لِكَوْنٍ الْحِمْل مُشَاهَدَ وَالْمَسَاقَةمَعْلُومَة 

تكون المنتف تارق في تقل الْأَشَاء 1 اذ كلها ير جا ار لان ِلَيْهَا 
أن يقُولَ الْمُسْتَأجِرٌ: ا سيا 0 
الكل الذق لل له مف عَنْ بيَانِ الْمُدَة وَهِيَ لَيْسَتْ بِعَرْطٍ بَعْدَ ذَلِكَ أيْ: بذَّلِكَ 
0 ؛ وككُون الجا صَحِبِحَةً بدُونٍ بان الْمُدَّه لأنَ الْمَْفعَةَ تَكُون 

١ لا‎ 

متلّا: لَوْ قِبلَ لِلْحَمّالِ: اقل هَذَا الْحِمْلَ وَهْوَ بِمَزأَى مِنْهُ إل الْمَحَلّ الْفلَانِيَ تَكون 

الإكازة محيقة أن المتقعة مقلوفة ِكَوْنٍ الْحِمْل مُتَامَدا ها ركاف مخلوفة: 
ما كَانتِ الْمَنْفَعةُ مَعْدُومَةَ وَلَيْسَ مِنَّ الْمُمْكِنِ الإِشَارَ إلها“ وام تكرن الإقارة 
الْمَنْفَعَةٍ حَاصِلَةٌ تَبَعَا للإِشَارَةِ إل الشَّيْءِ الْمُرَادِ تَقْلْهُ وَالْمَحَل الْمَقْضُودِ م 0000 
وَالْهِدَايَةٌ مَجْمَعٌ الْأَنَهُرِ). وَهُوَ انوع مِنَّ الْعِلْم يَْرْبُ مِنَ الْعِلْم الّذِي جَاءَ ذكْرُهُ في الْمَاد 
الآيَة (والمخكار). 

وَإِذالَمْيَكْنِ الصُوفُ الَّذِي اله حَاضرًا تون الْمَْفعَة ملو يان نَوْعٍ الضُوفٍ 
وَمِفَدَارِِمَعََينٍ الْمَكَانِ اْمُرَادِالتلُ اَي 00 


4 
8 


ا 7 59 / 3 
0 اده زلاه:): 57 يُشْتَرَط أنْ ون الْمتقعةُ كيه الْحْصُول ؛ ِنَاءَ عليه بيه 


5 


-١‏ أن تكونَ الْمَنْمَعَةُ مُذكتّة الْحْصُولٍ فِي مُدَةٍ الإجَارَةِ حَقِيقَةَ وَشَرْعَا 
حُصُولُ الْمَقْصِدٍ الَّذِي اسْتُوْجِرَ لَِجْلِه الْمِلُ مُمْكِنًا. 


اه فَوَانِينُ الشّريعة الإسلامية التي كَانْتَ تَحَكُم بهًا الدونه العمانية 


-١‏ أَنْ لا يَكُونَ الْعَمَلُ الَّذِي اسْتُوْجِرَلَهُ الجيرُ وَاجِبًا عَلَيْه أو فَرْضًا قَبْلَ الإجَارَة 
الا تق ينيم باب بع الي بصَه يلك لق ل ليقام اوفك 
عن يجوب الْجَحْشٍ وَالأَرْضٍ السّبِحَةِ دُونَ الإِجَارَة (الْهنيةُ). 
ذ تَوْضِيحٌ الشَّرْطٍ الأَوَّلِ: إن إِيِجَارَ الدَّابَِّ الصَّارّةِ أو الْمَخْصُوبَةِ بناءً عَلَْ يا ل 
صَحِيحًاء لِأنَّهُ ما كَانَ الْميعٌ الْمَعُْودُ عَلَيْهِ في الإجَارَةٍ + ا كاه في لاخر )0 
. تَجْرِي فِيهًا أَحْكَامُ اْمَادََيْنِ (194 و4 ٠٠‏ (وَمَا كم تُسَلّم الَاكُ الْمَعْصُوبةٌلْمسَْأجِرِ فا 
يسْكنة انشفاة المنقعة): 
الى لي َِاعَنُهَا في مُدَّ اق َال كَاسْيَْجَاِأَْض لا يت 
مار اوه ستْؤْجِرَتْ أَرْضٌ وَلَا تكله زِرَاعتُهَا تباجا إل السّي أو كَرَي 
.. الْأنْهَارِأوْمَحِيء الْمَاءِ قن كَانَتْ بحَالٍ تُمْكِنٌالررَاعَةُ في مد العف جار وَإِلاقَكَا. (بَخرٌ). 
0 0 رماي الع َم هرومك رَاعَنَّا في الشَّنَاءِ جار لِمَا أمْكَنَ في 
ةِ وَيَكُونُ الْأَجِرُ مُقَابَِا لِك الْمُدَةِ 1 ل يما َع حب وهل عا يق ب 2 

ا ار في المّسخ قَبْلَ انْقِضَاءِ الْمُدَِ كدَلِكَ اسْيعْجَارُ 
ٌ الْجَحْش الَّذِي لا يُنْكِنٌ الانْتمَاعٌ به في الْحَالٍ لَيْسَ صَحِيِحَاء َِنّهُلَمّا كَانَ الْعَرَض مِنَ 
الإِجَارَة الانْتماع بالْمَأْجُورٍ مُدَةَ الإجَارَة مإِدَالَمْ يَكْنِ الإنْتفَاعٌ به مكنا في مُذَةِ الإجَارة 
كَانَتْ غَيْرَ جَائرَة. كَذَلِكَ لتّمَكُنُ في اسْيفْجَارِ الْأَرَاضِيٍ مِنْ زِرَاعَتِها شَرْط وَفِي لاي 
لي تستأعز يت وز لبجب ديرن اي لمق نكن ولام 00 
هَذِهِ الْحَالٍ كَوْنُّهَا قَابلةَ لِلزْرَاعَةٍ ذا ان سَتُوْجِرَتِ الْأَرْض لوَضْعْ العَتَم فيهَا قا يُشْترَ 
حينكز ا ل لم َمْخْتَارُ وَرَدَ الْمُحْبَارِ). ش 

تَوْضِيحٌ الشَّرْطٍ الثَانِي: د يشْتََطُ كَوْنُ الْحَمَل الي ا سَتْؤْجِرَ لَهُ الْعَاِلُ غَيْرَ وَاجِبٍ وَل 
مَفْرُوض عَلَيّْهِ قبل الجَارَةٍ (أنْقَرْوي» مِنْدِيّة). 
+ فَعَليه إذا شاه جل َوجتَهُ لإزضاع ائن له من رَوْجَةٍ أخرَئ أو طبخ طَعَام ليع 


3 
- 


الْجزْء الأولَ) الكتَاب الثّاني: الإجَارة + 50006 الل 


ل ا بر ع مه ل 03 0 ا ااه 
واتم ن اسم 1 سوه اله يد 


410 3 دا أده ان 
لابو صَجيح وك لدج أبوه ا يت ا ب 
سم امال نام َي عل َل الدَايلٍ على ام عمل الاج على حلي 


جر علد 
مه 


فلا تنْعَقِد مَذْهِ الإجَارَة وَلَوْ كَانَتِ الْمَرَأةٌ شَرِيقَة. (رَدَ الْمُحَْارِء الَْبضِيَهُ روي ِذْدِيّة). 


2 


ىه فَوانِينُ الشّريعة الإسلاميّة التي كَانَتَ تَحَكُم بها الدولة العثمانية 


ِنَّموَدَ مدا لمَضْل كَر زع لِلْمَوَادٌ الْوَاردَةٍ ف في الْمَْلَيْنِ الْمَاضِييْن الثاني وَالَِثِه وَسَتْشِيرٌ 
إِنَ ذَلِكَ في نت الشزج. 

الْإجَارَة الْبَاطِلَة: هيّ الي لَيْسَتْ صَبحِيحَة أصلا وَل مشر وعة. 

وَتَبْطُلٌ الإِجَارَة إذَا فْقدَ مِنّْهَا شَرْطٌ مِمًا يَعُودُ عَلَى رُكْنِ الْعَقْدِ. وَكَا تَلْرَمُ الأجْرَةٌ 
الجا الا يمال مام يكن الْمَأجُو رمال تيم أو وَقْفٍ أَوْ مَجْنُونٍ. 

الْإِجَارَة المَاسِدَةٌ: هِيّ الصَّحِيِحَةٌ أضْلًا لا وَضْفًا وَهُوَّ: (مَا عُرض فيه شَيْءٌ مِنْ جَهَالَة 
اطي تزه لي عدا روي تاي لوه ١‏ (التَنْوِيرٌ رد الْمُحْتَارِ). 

وَتَكُونُ الْإِجَارَةُ فَاسِدَةً إذَا قد شَرْطٌ مِنْ شُرُوطٍ صِحَتِهًا وَالإِجَارَةُ الْفَاسِدَةُ ناهِذَةٌ 
ار نيك لز الول [الايز العصنى رازم از لوال لخبالاوارظا مايل واخبانا باز 
عَلَىْ أن لذ يتجاق الجر الْمُسبَى. (انْظَرِ الْمَاَ 000 

وَتَكُونُ الاغاذا بيع ازور الآية وَالشَرٌوطٌ فيه مُعْتبرة: 

اس ]ؤًا كاتث هِنَا يفتْضية اعفد 


ب 
أ 


له 


00 إِذَا كَانَتْ‎ - ١ 


: إيجحاد الْمجِنونَ وَالصَبِيٌ غَيْرِ ل جمَير كَاسْيَْجَارِمَا بَاطِلَ لكِن لا تنْفّسخْ 


0 نون الاجر أو سجر بَد قاد 05 


2 


الجسزء الآوْل/ الكتّا ب الثّاني: الإجارةٌ 200 1ن 


َل جاده إن لم يُوجذ أحد روصا المي في لمن 8 440 واي 
نجع ل دن العف كما يطل الذي يكوا في خبه حل . 

مَمَلّا: إِيجَارٌ الْمَجْبُو ن وَالصَبيٌّ غَيْرِ الْمُمَيْرِ كَاسْيَْجَارِهِمَا بَاطِلَّ وا يَنْقَلتُ صَحِيِحًا 
جار أوْلِيايهمَا وَلَايكُونُنَافِذً. 

َنَى إن المَجُْونَ ونا مط د جر بخص عَقَاَاتٍ لوف اي ُرَ مول حلي 7 
رن ةا (انْظر الْمَوَاةَ 5 هه و455) :الوح المتاقءا الجنيدةة 

لكن لا تنم لاه بحُن الآجر أو الْمُستأجرٍ نون ميقا أذ عير ميق بد 
خحصول الْعَقَدٍ. (انْظر الْحَادَة 0 «الدٌَّ الْمختاة). وَقَوْلَهُ: ون الآجر أ أو الْمُستَأَجرِ 


اخْيرَارٌ عَنِ (الْمَو ت). (انْظْر الْمَادَهَ 48 ؛ (هِنْييّةٌ). 


00 0 َه في الْإِجَارَةِ باط بالامنيغ]لٍ لَكِن تَلْوَمْ جر 


ا 
سن سوس 26 8 د 0 200 0 و 25 او 5 غير ١‏ “ني 
لا تلرّمٌ الأجْرَةٌ في الإجَارَة الْبَاطِلَة ة ياسْتِعْمَالٍ الْمَأْجُورٍ وَاسْتَيِمَاءِ الْمَنَّْعَةِ مِنْهُ وَلَوْ كَانَ 


و و 


الْمَأْجُورُ معدا لِلاسْتغْكَالِ؛ أن الإجار َه لما كَانَتْ حِيئئِذِ بَاطِلَةَ وَغَيْرَ مُنْحَقدَةٍ أَصْلَا كَانَّ ما 
في يهاطلا ايكون نيام الم تأجر بالتأمُور بون عفد مون لاو 
في المَاَِ (6170) (رَاجِم اْمَاد ١‏ 0)). 

وَبمَا أن الْمَأْجُورَ في الإجَارةٍ الْبَاطَِة يكو مُسَْعْمَلا يتأيل ال ل الما 
0 لَا ترم اهيا اقول عَلَ هذا صل ون كان معد عد ِاسْيفْال (الطّحْطَاوِيٌ). 

َه تظر؛ لأنَفْدَ لباو موب لِلأجرَة مف يحون َأ سالا له 

َعَم الْمِلْكُ سَالِبٌ لِلأُخْرَ جْرَةِ قيَكُونُ تَأوِيلهُ كَذَلِكَ وَأيْضًا الْبَاطِلُ لا حكم لَهُ أضْلا 


الل 


وجوه كَالْعَدَم. كن لم رامل 5 كن امود في الإجار ة الْبَاطِلَةِ مَالَ وَقْفٍ أَوْ 
يتم بَالَِة مَابَلَحَتْ. 


384 َوَانِينَ الشّربعة الإسلامية انُتي كَانَت تَحَكم بهَا الدولَة العثمانية 


| وَمَالُ الْمَجْنُونٍ لما كَانَ في حُكُم مَالٍ الْيتِيم َتَجْرِي فيه أَحَكَامُ الْففَرةٍ السَابِقَة كمَا أنه 
يَلْرَم أَجْرُ الْمثل فِي مَالٍ اليم وَالْوَِْ كُمَا جا في الْمَادََيْنِ (0937) و(877) يِدُونٍ عَقَدٍ 


عم َه إ ار إِنسَانُ دارا طهر نا ْكُ تيم أذ وف بد أن كته ده يِب 
عله ذاه جز الْمثل لِتَلْكَ الْمُدَةِ َكَد أ بِدَلِكَ الْمُمَهَاهُ لماح رُونَّ حِفْظًا لِمَالٍ اليَتِيم 

52 (الدَدٌ الْمِخْتَاة). 
وَيْفْهَمُ ما مر أن حَُكْمَ الْمَالٍ الْمُعَدٌ للاسْتِغْلَالٍ ني هَذَا الْبَاب لَيْسَ كَمَالٍ الْوَقْفٍ 
َاليتِيم؛ لآنّ الْمَالَ الْمُعَدّ للاسْتِعْلَالٍ يكُونُ الْمُسْتَعْمِلٌ لَهُ بِاسْتَعْمَالِهِ إَِاهُ مُتَعَهُدَا ضِمْنًا 
2 


بأَجْرِ الْمثّل. آم باسَْْمَالٍ مَالٍ اتيم وَالْوَقِْ فِي الإ الْبَاطِلَةِكَكَمَا لا بُوجَدُ تَحَُ 
كدر سه لك (الطَّحْطَاوِيٌ بزيَادة وَتَغْيير). . 


فنذ الكاة دلو وُجدَ شط نِمَو الإنجَارَة الى عت فى المادتين (8 4و4 ؟) 
ال ا م ل و 
سر اا فِيمَا يَلِي: 


م هس 


جَارَةٌ قَاسِدَةٌ إذَا كَانَّ الْمَأجُودُ مُشَاعًا (رَاجِع الْمَادّة419). 


6 
00 
3 


َانيًا: َ الجا 5 فَاسِدَ ل ني ار ال ل 
عَنْ أَجْرِ الْثْل. (انْظر الْمَادَةَ 41). ْ 
5" ا رَفَاسِدَةٌ بِجَهَالة الْمَأْجُورٍ. (انْظر امام 49 4). 
7 جَارَةفَاسِدَة إِذَا وََحَتْ يدون رضَاءِ الْمَاقِدَيْنِ. (نْظُر الْمَادََ444). 
50 كوه جاده ند بجهالة الجر رَة. (انْظر الْمَادَهَ .)55٠‏ 
سَايسًا: تَكُونُ الْإجَارَ 5 َايِدَةً إَِا وَكَعَثْ مَعَّ جَهْل الْمنْفعَة وَجَهْلُ الْمنفجَة يَكُونُ 


بجَهْل الْعَمَل أَرْ جَهْل الْمُدَّةَ وَمَا إِليْهَا. (انْظر الْمَوَا 1هغ. و5051 و45 و554 و4056). 


0 
4 
3 
اع 


الجر الآونَ/ الكتَابالثّاني:الإجارة 02020000 0 44د 
الْمَادَهَ لاهغ). ١‏ اتام ش ش 
ثامنا: تكون الإجَارَةٌ قَاسِدَةٌ إذَا رُبِطثْ شَّرْطٍ فَاسِدِ؛ لِأَن الْعَقَدَ وَالْمَنَاِم يُصْبِحَانِ 


5 
١ 
١ 
9 
١ 
١ 


ل كَانّتِ الإِجَارةُ كَالبَيع مُحَاوَضَة مَالِيَّة وَالَْيُْ يَفْسّدُ بَمْئَالٍ هَذَا الشَّرْطٍ قتَفْمْدُ 
الإِجَارَة به أيِضًا. (الرَبلَيي) مه ٠‏ 

- 5 سرع عو اه أ 7 5 5 

تاسعا: تكون الا جا َاِسِدَةإِذَاكَانتِ الْأَجْرَةُ مِنْ جِنْس مَْمَعَة الْمَأجُورٍ (انْظْر شََرْحَ 


عَاشْرا: تكن الإِجَارَةُ فَاسِدَة في مَالٍ الْوَقْفٍ ذا وَقَحَْ لِمُدَةٍ أَكثرَ مِنَ الْمُدَة الي 
عَيْنَها الْوَاقَف ١‏ أو المعيّكة د شرغا: :(انْظُوْ شرْحَ الْمَامّ /ا5). 


سا سمه 


الْحَادِيَ عَشَرَ: تَكُونُ الإِجَارَة فَاِدَةَ دا اميسل 
في مَوْسِم الصّيٍ. (انْظرٍ الْمَاده45).- ١‏ 

الثاني عَشَرّ: تَكُونُ الإجخار نايت إذا كان يها عي 0 سآ ص5 
الإجَارَةٍ. (انْظَن رح الما 480). 


وَقَدْ مَك ْنَا أن الجَارَة تس شط ال الْقَامَد. (مَامِنًا). 


1 


مَسَائِلُ مُتفْرْعَة هَنْ هَدَا: 
١‏ - تَكُونُ الإجَارَة َايِدَةٌ ذا أوجرٌ ْمأ ل 0م 
عَدَمِ السّكْتئ ؟ شَرْط نافع لِلْمُوَجْرِ وبِدَِكَ لا تَنَىُ حمر اخ وا ته ! 
َعَضْلاعَنْ لِك مهدا اط مانم لِمفْتصَئ الْعَفد. ا 

إن شترَاطً ضَمَانِ الْمَالِ اْمُسْتَأجرِ لَهُعَلَىْ الأجير ِالحَاص ذال عَلَىالْوَجْه الْمَْكُور 
فِي الْمَادَةِ ٠١ ١‏ دعل الجر يئاعولا تر علد لاوجازة 


ون - اذا شط الظَمَانَ لامسأر في حَالٍ تمي و لاك الْمأخر جُور بلا تَعَد ولا تقصير 
أوْ شر طَرَ ُالْمَأَجُورِ إل الْمُوجْرِ بكاعَيٍْ تَكُونُ الإجار َفَاسِدَةَ. (الْهِنْدِية الامَزوي) : 


كى” فَوَانِينَ الشرد يعة الإسلامية التي كَانَتَ تحكم بهًا الدولةٌ العثْمَانيةٌ 


رع عي رقو ةئم 


3 > كرد ال جار قاييت [0 1 سْتُؤْجِرَ الْمَأْجُورُ عَلَىْ صَرْطٍ أَنْ يُحَمْرَ أو تُمْطَى ضَرِيبئُهُ أو 
سكن يون أجرو اهن مزال في عل الصووَوبلَِمابلقَث. (لتيح:بَخز). 


كل" و اسلؤجزت لا عل أن تطيْن وتكلس وَيعَم رما بها ين أنوات: مكشورة 
وَحْمَرِ وَوِهَادٍ تكن الإجَارَة فَاسِدَةً. (الشَيِْيُ). 


3 


ه- إِذَا اسْبَؤْجِرٌ أَجِيرٌ سََهَ عَلَىْ أَنَّهُ ذا مَرِضَ فِي خِلَالهَا يُعْمَلُ مِقَدَارُ مَا مَرِضَ فيه 
بَعْدَهَا تَكُونُ الإِجَارَةُقَاسِدَةٌ. (الْهنْدِيةُ). 
5- إِذَا اسْتُؤْجِرَتْ طَاحُون عَلَىْ أَنّهُ إذَا انْقَطَعَتِ الْمِيَاهُ عَنْهَا رما في مُدَّةٍ الإجَارَة يُعَادُ 
بن الجر مَايَخْصٌ الم الي تَقَِْ ال فبه. أو إِذَا ا" يك ا 
ِل الْمُوَجُر مَكْرُوبَة أو مَرْيُولَةَ َكُونٌ الإجَارَةٌ قَايِدَةً. (السَبِْقٌ الْهنْديّةُ). 


/- إِذَا عقدّت الا ازا الدكاري عن 11 إذَالَمْ يب اْمَكَنَ مضو سود فِي الْيَوْم 


00 


هي 2 2 0 و 6 ع 0 
الْفُكَانٌ قَلَبَسَ لَه حَقٌ أخذ الأجر أذ عَلَن أن يدم اْمُشتأجر الأخر َه َامَةَ إذَا رَجَمَ مِنْ 


نِضفٍ الطَريقٍ أَوْ | ا مُدَةٍ الإجَارَة عَلَيْه أَدَاُ 


ريه اول ؛ ُو الجَار الَأ جر المئْل. (الْهنْدِيةُ) 
ا عند الرجاد لتلا حكن ارال ِعَادَتَهِ ! 


2 


١‏ ومسا 


ار ار 


الْمُوّجُر فِيما يه عضي الْحَمْلَ وَالكلقَهُ في الع 1 كَانَِ 2 جَارَة فَاسِدَةً. (الْهنْدِية) 
قَائِدَة: ذا احمَلَفَ الطَرَفَانٍ في صِحَةَ الْإِجَارَةِ وَ قَسَادِهَا فَالْمَوْل لِمُدَعِي الصّحَّة. 


أمَا إذّا قَالَ الْمُوَّجْرٌ: إِنَّ الأرْضص الْمَأْجُورَة كا 3 حِينَ الْإِجَارَةٍ مَرْرُوعَةَ فَالإِجَارَةٌ 
فَايِدٌَ. وَقَالَ الْمُسْتأَجرٌ: إنَهَالَمْ تكن كَذَلِكَ فَالْقَوْلُ للْمُوَجْرِ؛ لِأنّ صَاحِبَ الْأَرْض حِيئئِذٍ 
مُنْكرٌ لِلْإجَارَة الْبنَة. (الانقرويٌ) 


03 2 27 520 05 عه سه ً. عر 51 5 
إن الْأَجْرَةٌ التي تَقبَضُ فِي الإجَارَةِ الْمَاسِدَةِ مَضْمُوئَةٌ كَالْمَنِ الَذِي يعض فِي الْبَيْع 
الْعَاسِدِ. (لرَازية). 

وَتَصِحٌ الإِجَارَة بالشَّرْطٍ الصَّحِيح وَالْإِجَارَة الشّرطٍ عَلَىْ ثلا 


5 0 ل 0 2 5200 عو 
- التوعٌ الأول: الإِجَارَةٌ مَرْطٍ مِنْ مُفْعضَيَاتٍ عَفْدِ الإجَارَةَ 1 


فحن ل انوا اناوه : 0 مت ] 
مُعبَبرٌ كما ُو الْحَالُ في الْبيع. 0 
وَيَتَمَوّعْ عَنْ دبك الْمَسَائِلٌ الآتيَُ 
حا لاض ع ليه نع لمن كا إعداصية 
ِأَنّهُ لما اكْتَسَبَ الْمُسْتَأْجِرُ يِسَبَبِ الْعَقْدِ حَقّ زِرَاعَتِهَا وَزْرَاعَتَهَا و قف عَلَى الكِرَابِ 
وَالإِرْوَاء كَانَ ا ب وَالسَّقَيٌ مِنْ مُقِئَضَيَاتٍ الْعَقْدِ. (الزيْلِي). 
- إِذَا اسْتَؤْجِرَ الأجيرٌ الْمُسْتَرَكُ عَلَىْ أَنْ نْ يَكُونَ ضَاِئًا لِكُل حَسَا رَة تتَوَلْد عن فغْله 
0 َالإِجَارَةٌ صَحِيحَةٌ وَالسَّوْط مُغتية. (انْظْر الْمَادَهَ .)11١‏ 
*- إِذَا شط عَلَى الْمُسْتَأجِرِ َف م الرّمَادٍ وَالْكُنَاسَةٍ مِنَ اْحَمام الْمُسْتَأجَرٍ تَكُون 
الإججا جيه وَالشرط منت انْظْر الْمَادَه(085). 
؛- إِذَا اشترط عَلَى الأجير إِنْجَارُ الْعَمَل إِ[ يَوْم كَذَا أو ا سمُؤْجرَتْ مِنْهُ اي رُْويها 
ِ المكان الاي وَالإِيَابٍ مِنْهُ عَلَى أَنْ نْ يما لَه الوه عنْدَ الإَابٍ تَكُونُ صَحِيحة 
م لَه حل ملي بل الجر ع إلا أنه هيار إغلة مر رَةِ الذّمَابِ ب فَقَط إذَا توفي 
الْمسْتَأَجِرُ عِنْدَ ُلُوغِهِ الْمَكَانَ 0 0 الشبْلِقٌ). 
الو الثآني: إن الإِجَارَة مغ قرط يو جب الْعْرْفٌ وَالْعَادَةُ صَحِيحَةٌ وَالشَّدْطُ مُعْتِي كَمَا 
في الْبيع. انْظرِ الْمَادَه 1840). | 
إذَا سَاوَمَ شَخْصٌ حياط َائََا: خط لي من هَذًا الما ش يَوَْا عل أن تَكُونَ بطائثة مك 
وَكَانَ ذَلِكَ مُتَعَارَقًا فَعَلَى رَأَيِ الْإمام مُحَمدٍ تَكُونُ الإجَارَةُ صَحِيحةٌ كما لز أغط' الحدَاء 
جِلْدًا ليَخِيط لَه هينه د وَََهُ حل بكوم مَُينَ الصَّانع كَانتْ صَحِيِحَة به عَلَى 
لتَعَامْل. عَِِاْمَسَايلوِنمصَمتٍ الإججار ها َْعَا ققد جورت بِالتَحَامُل. (التنقِيح). 
َع الَلت: الإِجَارَةُ مَعَ شَرْطٍ 00 
لواحو تتبخصس :15 وز آخرَ عَلَى أَنْ يَسْكُتَهَا وَلَا يُسْكِنَ غَبْرَ َيْرَهُ فيهًا فَالإِجَارَةٌ 
صَحِيِحَةٌ وَالشَّرْطُ لَفْوٌه له لما لَمْ يكُنْ في السّكَنٍ تَقَاوُ ل 
الْمُوَجُرةِلَهُ حَاصّة لَيْسَ فيه صَرَدٌ. (الشَيقُ. ٠‏ 


ظ | الك 50د4): الْإِجَارَة المَاسِدَةٌ فده كن الاجر 21 لِك فيها جر المِْلٍ ابلك أ ظ 


عا 


يَعَنَى: 9 بجا َه الْفاميدة منْحَقَدَةٌ د 2 وَالْمَادة (8ه) » ِهذه الْمَادّةِ ( الك 


وَلِلْجِر فِي الإجَارَةٍ ا ِذَاالْتَقَعَ بالْمَأْجُورٍ انْتِمَاعَا حَقِيقيا 


جْرُ امل الْمُعيّنُ في الْمَادَة الآئيَة ولس له 0 تَلْرَمُ الأخرم بِمُجَرَدِ 
لبه اليم لذ ره الِإنْتِفَاعَ حَقِيقة لور الْمَاكَهَ .)801١‏ حَيّل لو امْتأجَرٌ 


واءه 


سخْصٌ مالا إجارة فايس جره بخ لض جار صَحِيحَة لَزْمّهُ أب جْرٌ الوثل؛ انه يكن 
د استفمل الْمَأجورَ وكا يَكُونيفِْلٍ مال ا لك يله امي > ا ا 9 
كال ا كان 2 قوم اْمتافع الَف دا َسَدَ اعفد يبي أنْ لا ا 
الْقَاِدَةَ مُلحَقَة بالإِجَارَ :الصّجيحة لِكَريِهَا تب لها (الكدَلُ ةي الإِجَارَةَ الْمَاِسِدَةٍ) أمّا 
عد الْمُنتا الال الذق اتتأخرة إحارة قاييدة على الوحه الفدرو م اذا 
صَحِيحًا لَرِمَ الْمُسْتَاجِرٌ الثاني الخد الفصتر ؛ لأنه فد صم البدل: انظرا الْمَاكَهَ (/زه) 
لبر وَدْ الْمُخْتَارِ). ٠‏ 
إنَّ الإجَارَةَ الْقَاسِدَةَ ابه للْمَسْخ. فَعَلَيّه إِذَا تَتَارّ َع الطر ان قبل الانيقاع ب عور إِيجَادًا 


9 


١ 


فَاسِدًَا وَرُفِعَ ذَلِكَ إِلَ الْقَاضِي َالْقَاضِي يَفْسَح الجَارَ لرَالَِ الْمَسَادِلَذِي هُوَ مَعْصِيَةً. 
وَالإِجَاد وَاليئِهُ أَحَوَانْ؛ لِأنّ الإجَارَة تملك الأعيان وقد قَالَ في (الدرٌ الْمُخْتَارِ): 
وَيَجِبُ عَل' كُلْ وَاحِدٍ مِنَ الْبَائِع الفتري يتح قبْلَ الْقَبْضٍ أَوْ بَعْدَهُ مَا دَامَ في يَدِ 
المُشتري إعْدَامَ مسا ل يجب رَفْعَا وَإذَا أَصَرَّ أَحَدّهُمَا عَلَىْ إِمْسَاكِه وَعَلِمَ 
به الْقَاضِي فلَهُ قَسْحْهُ م (الْهنْدِيةُ التقِيحٌ. انظ الْمَاقَهَ 73). 
ِثَالُ : َو اسَْا جَرَ شَخْصٌ أَرْضًا لِلرّرَاعَةِ وَلَمْ يُعَيّنْ فِي الْعَقَدِ التؤعٌ الْمُرَادُ رَرْعْهُ وَلَمْ 
يُطْلَق أن 00 ما يُرِيدُ وَدْفعتِ الْإِجَارَةُ إل الْقَاضِي قَبْلَ زِرَاعَةٍ الْأرْض قَسَحَهَا؛ لِأنَ 


م 


المِزْء الأول / الكتَابالثاني:الإِجَاةُ . ل 44 


الإ ل ٠‏ 


2 ام 5 


كَذَيكَ ااا مُتَاعًا وَدَكَعَ أَجْرَيَة ب َلَهُ الا لامعا بع الجر دادما 
من لاما (684) ميعن مدا خا ا 
َع القع نا وإ ع مصخ ب في جلو لا متش قزل ل لقني ف 


الْمَادَهَ (4 07). ا 
قبن العا (.44) ب عل أنه شيم م عَنْ قاد الإجار و وَكَذَلِك يُسْتَعَادُ مِنَ 
قياس عَلَنْ البيه؛ أن الإبجا د شه َادُين ذَلِكَ. 


عو ماه 


| اله (457): اد الإبجار رَوٍيَْشَأبَمْضْهُ عَنْ كَوْنٍ الْبَدَلِ يح ولَاوَْعْضُهُ 
| شَرَائْطٍ الصّحَةٍ. قفي الو الأ بل أ لي امَف لور لي ظ 
| يرم أَخرٌ امل بسَرْطٍ أَنْلايَجَاوَرَ الآجر المُستى. [ 


ينْمَاُ نما الإجازة ينمه عن كن دل الإخازة مجوولا ونش عل فكذان كاي 


38 


الصّحَةٍالأُخْرَئ كَوْجُودِ شَْط قاس (انْظْرشَرْحَ الْمَادَّةِ 55). 


وص رجه 


وَجَهَالةُ البَدَلِ تَكُونُ عَلَىْ وَجْهَيْن: )١(‏ أَلَا يُسََّْ مُطْلَهَا كأ يُقَالَ: 1 عَرتِك هن ةلدا 
كلك كم في ادل لذي سيل ألا كقزيك: آَجَرْتَكَ هَذْهِ وَالدَارَبهَذه الجيمّة. 

ككنْ في الصُورة لزي يحون ديااو لحار فاسقة فعا القدق !0 عزن 
َدَلٍ ارو المُسَمئ مج تورلا كله أز بنش ظ 

يا 00 كَالِْارَة عن الْبَدلِ + بِكَذَا 2 أؤ رَأْسَ عنَم.أو ديثارًا في الْبلاد التي 
َدَاوَلُ فِيهًا دانير مُخْتَلِمَةٌ (الْانقَرْوِي). لا 

كَذَلِكَ تَكون لجار ايده إذَا اسْتَأَجَرَ شَخْصٌ آخَرَ رع غََِو َل أن تَكُون 
أَوْلَادُمَا وَصُوقَُا وما ل ذَلِكَ من المتاؤع ينما مُناصَفَة , عفد لخجاك ادل كلد (التنْقيح) 
وَالْمَادةُ 0130) مِنْ هَذَا القَييل. | 

جَهَالهُ ابض كَاسْيْجَارِ ابا رش ار د لور وَعَلَْ الْمَسْتَأجِر 


سياس ها ماهم 


َه قز 10 جر كُسْوَنَهُ #الأن تنما العقانة 
ل وَعِفْدَارُهَا لَيْسَ مَعْلُومًا. وَبِضَمٌ الْمَجُْولٍ إِلَ الْمعْلُوم 
0 انْظَرِ الْمَوَادَ(075 و14 و210). (القرويُ رد الشختار). 
َفِي الصُورَةٍ الأول أَيْ: ذا كَانَ جَحِيمٌ الْبَدَلِ أو بَمْضُهُ مَجَهُولًا وَانتَقَعَ بالْمَأْجُورٍ 

َل الْوَجو الْمَذكُور في لْمَادَِ (601) يرم جد الْمئْل بَالِعًامَا َع مداه كان المأخوة 
مِلْكَا أَوْ وَهُمَا (الْحَيْرِيةُ). 

ذا فَسَدَتٍ الإِجَارَ متا بِعَدَمِ تَسْيَة أَْرٍ مُطْلَقا. أو بكَوْنِ الْأجْرَةٍ الْمُسَمّاِ جيفة 
مَا شَابَهَهَا مِما لَيْسَ بِمَالٍ مُطْلَعَا. ا نَسْمِيَةِ بَدَلِ عَلَىْ أَنْ تَكُونَ تَقَقَاتُ الْعِمَارَةٍ عَلَى 
الْمُسْتاْجِرِ يَلْرَمُ أ الْمثلٍ اده الال د الْأَجْرَ الْمْسََى 
يقنلا 22د تكاذة الكخر المككةة 1 إن المصعن مدقو قود هد همًا. (نتَائحٌ الْأَفْكَار). 

مُسْسَنَى: إِذَا يّنم المُوَجٌءْ بَعْدَ أَنِ اسْتَوقى ا الْمََْعَة بَدَلَ الإِيجَارٍ أو قَبِلَ 
ِفدَاَا ونه فيس لَه أذ مِقَدَارِ زَائدِ عَنْ ذَلِكَ. 

مَتَلا: لو اسعاجة 2 شَخْصٌ دَابَةَ عَلَىْ أَنْ يُعْطِيَ الْمُوَجْرَ الْأَجْرَةَ الي يَطَلْيُهَا عِنْدَ 
ال صُولٍ إل الْمَكانٍ الْمَفصُود ملب الْمُوَرُ ند نوع الْمكان (عفرينَ قزا) مر 
أَجْرٌ الْميْل لِمَسَادٍ الْإجَارَةٍ إلا ذا زَادَ أَجِرٌ رُ الْمئْل عَنِ الْعِشْرِينَ فا يُعْطِي غَيرَهَا لإنه برا 
ذم الْمُسْتََجِرٍ مِنَّ الزيَادَةِ. (رَذَالْمُحْتَار). 

كَذَّلِكَ إذَا اسْتَأجَرَ شَخْصٌ يُسْبَانِيًا وَاسْتَخْدَمَهُ وَتَوْفَيَ فَقَالَ وَصِيْهُ بساني : اير على 
عَمَلِك وَأجْرَئك السَايَُِ تبْقّئ كَمَا كانت وَبَمْد أن الْسَلَ هد , باع الْوَصِيُ الْمسْئَانَ مِنْ 
شَخْصٍ آحَرَ قَقَالَ الْمُشْمرِي: ار عََ عَمَلِك فا فطع أجْرَئك البق ل 
الْمْسَمَئْ لَِمَلِِ ني حَبَاةَالْمُسْتَأجرِ الْأوّلٍوَأجْرُ المثل م مِنَ الْوَصِيٌّ لِْمُدَِ لي اشْسَعلَهَا بَعْدَ 

6ر1 ادر كلسي الكنتري للفو ابي انكل بي “بن ون ل شاك نكر 
الْوَصِسٌُ ار ي عَالِمَيْنِ الْأَجْرٍ الْمُتَقَق عَلَيِْ بَيْنَ التكري 7 وَالْمُسْاجِر الْأوّلِ. (الْهنْدية). 

عل عض أخز الملل عن لاخر الك : إِذَا فَسَدَتِ الإجارَةُ لِلْعِلْم بَمْضِهَا وَالْجَهْلٍ 


9 
3 نه ار 


الْجزْء الأول / الكتّاب الَّاني: الإجَارةٌ ' 0 


سرد 7 مسميعه 


بالبَْض الْآحَرِ مَقَطْ كََسَْةِ ان وش بَدَلَا لجار عَلَى أن تَكُونَ تمَقَهُ الِْمَارة عَلَى 
الْمُستَاَجِرِ قلا بي ش أَجْرٌ الْمئْل عَن الْأَجْرِ الْمُسَمَى عَنَّى ذا كَانَ أجْرُ الْثل الْمَعْلُومُ 
حَمْسِينَقِرْا َم ماله َْشٍ. (الْهْدِيةُ في الْبَابٍ الْخَايِسٍِ). ْ 

١‏ - قَد مرَّيَانهُ آنقَا وَصَارَتَوْضِيحُهُ في الشّرْح. 

'- إن الإجَارَةٌ التي تُعْقَدٌ عَلَىْ أَنْ لا يَسَكّنَ الْمُسْتَأْجِرُ الدّارَالْمأَجُورَةٌ فَاسِدَةٌ وَيَلْرَمُ 
جْرُ الْمثْل بَالِعًا ما بَلَعَ. (الشْرْنبُكَانُ). 

وَفِي هَذِِ الصُورَةٍ لا يَنْقَصٌ أَجْرُ الْمدْل عَنِ الْأَجْر الْمُسَمَئ. وَوَجْهُ َسَادٍ الإِجَارَةٍ في 
ذَلِكَ هو آنه دا لم يَنَكُن الْمُسْتَأجِرُ مَفِي ذَلِكَ تَفْمُ لِلْمُوَجْر إذْ َه ِعَدَم شَكْت الْمُسْتَاْجرٍ 
نتن الث وَالْبَانُوعَةُ من أنه إا َم يكن للْمَأجُورٍ حفر َالوعةٍ وَمتوَضَأ ل تَفْسَه 
الإِجَارَة بهَذَا الشَّرْطِ 

2ه 9 وي أ رف لاع اوس لع لا طاو و #6 وى ا راد عادر . مذعع رأويم 

وقد جَاءَ فِي رَد المحتار مَا يَاتي: وَوَحَهه أن شرط عدم السكنى فيه نفع للمؤجر 
وَهُوَ مَجْهُولٌ وَكَدْ جَعَلَهُ مَعَ الْآجْر الْحُسَمَىْ بَدَلَ الإجَارَةٍ قَصَارَ نَظِيرَ مَا قد فِيما لَوْ أَجَرَ 
ذازة يهاه عل أن تزتها الشنتاجد (أضكن بنفن الاشغر مجور لا لقترورة الآخر 


ا 


5 8 مر 2 57 هه ص 0 208 رخ 02847 سرس 8 

الْمَذْكُورٍ مِنَ الْأَجْرَةِ فَوَجَبَ أجْرٌ الوثل بَالِعًا مَا بَكَمَ لِمَا عَلِمْتَ مِنَ أن جَهَالَة ابض 
5 وروم 2 د 000 ال 2 5 2 فم 20 0-4 000 
كَجَهَالَةٍ الكلء إِنّمَا فَسَدَ هَذَا الْعَقَلُ؛ٍ لِأنْ فيه تَفْعًا لِرَبّ الدّار لا يَقََضِيه الْعَقَدَ؛ لأنَّهُ إذَا لَمْ 


روص 2 . سا ني 2-62 ا عق روف ودع 28 ان ف و ررق 0 3 ف رخ جم ام وه 
يَسكنْ فِيهًا لا تَمْتَلٌِ البَالوعة وَالْمْتَوَضَأ وَِنْ لَمْ يكن فِي الدَار بالوعة أو بير وَضْوءِ لا 
0 2 0 -ه 0 2 ١‏ 200 1 - 1000 2ه : 3 
.| تَفْسَد بالشَرْط لِعَدَمِ ما قلنَا وَقَدْ ذكِرَ فِي الْمَسْأَلَةِ الأولئ الْوَارِدَةِ في شَرْح الْمَادَةِ (170) 
7 5 6 17 2 و سارت 2ه 0 - م ك0 ً 0 - 
سَبَبٌّ آخر لِلفْسَادٍ وَذْكِرَ أن الإِجَارَةَ بِسَرْطٍ كَهَذَا هُوَ مَا مَنَعَ لِمُقتَضَى عَقَدٍ الإجَارَةٍ. 

إِذَا اسْتَأَجَرَ شَخْص ذارَ! وقد سم الْبَدَلَ عَيْنًا معيئة وَبَعْدَ أن سَكَنَّ فى الذار مَلَكَتْ 


8 0 


عن مرت 


0 وه 1 5 صضهوه م - -ًٌ م 36 06 ع 0 ع و 
تلك العَيْن قبل التسليم وَاسْتَهْلَكَهَا المُسْتأجِرٌ لَزِمَ آخْر المثل بَالِعَا مَا بلّغ. (الهندية» 
روي الْبَرَازِيةُ). 

. أمَا في الصورَةٍ الاي فَمَسَادُ الإجارَةٍ لَيْسَ بنَاشِي عَنْ مَجْهُولِية الْبَدَلِ وَِنَّمَا هو َاشٌِ 


سام ها امه 


504" فَوَانِينَ الشّريعة الإسلاميّة التي كَانْتَ تَحكُم بهًا الدولة العثمائية 


عَنْ عَدَم وُجُودِ بَعْضٍ شَرَائِطٍ المح الأخرَئ مَعَّ كَوْنِ الْبَدَلِ مَعْلُومًا وَذَلِكَ كَالشَرْطِ 
الْمَاسِدِ د أو الْبُوع الآضلِيّ أو جهَالة مد الإِجَارَةِ كَذَلِكَ الانْتِمَاعٌ عَلَى الْوَجْهِ الْمَذّكُورٍ في 


65 3 


الْمَادَة (1/اة) يَلْرَمٌ أَجْرْ رٌ الْمثلٍ بسَرْطٍ أَنْ لا يَتَجَاوَ يالك القن وَرِهَّناءٌ 


ا لل ا ا ع العا لِأَنّهُمَا إِذًا انما عَلَى شَيْءِ قَقَدْ 
سْتَّعلً 2 َ- 4 5 هن اج اضر الف حي جز 0 - - 2 

سْقَطَا الزْيَادَة فَالإِسْقَاطٌ وَإِنْ كَانَ في ضِمْنٍ التَّسمِيَة لكِنْ لا يَفْسّدُ بمَسَادِهَا لِرضَائْهِ بسقوط 

0 وَعَدَّم توم الْمَنَافِعع في تَفْسِهًَا. (الْكِمَايَة في الإجَارَةٍ الْمَاِسِدَةِ) (انْظَرِ الْمَادَهَ (01)). 


3 


أجَل فَالوَاقِعٌ أن هَذَا الإِسْقَاط وَقَعَ ضِمْنَ عَمَدِ فَاسِدٍ وَكَانَ مِنَّ الام عَدَمٌ اعتِبّارِه يسبب 
هي م 


دَلِكَ بِمُقَتضَىْ الْمَادَّةِ (05) لَكِنْ يما أنَّ الْمَنَافِعَ في حَدّ ذَاتََا غير 1 0 
يكو باط أَوْ فَاسِدًا وَجَارٌ َنْقِيصٌ الأخْر الْمُسَمَّىْ؛ِ لِأنّهُ لَمَا كَانَتِ الإجَارَةٌ بِمُقَتَقَم' 


إن 


الّْمَادِّ (09) فَاسِدَةَ فَقَدْ قَسَدَ مَا في ضِمْيِهًا وَهيّ التَّسْمِيةٌ أَيْ تَعِْينُ بَدَلِ الإيجَار. (التَنْوِيرُ 
وَالَدَةُ رٌ الْمُخْتَارُ رَدُ الْمُحْتَارِء وَالشَّيْلِيُ» وَالرَيْلعِي). 


وَقَد وَقَد قَلَ كر وَالنَافِيُ يَحِبُ أَجْرُ الل العا ما َل في الْكُل؛ أن الْمََافعَ مُتَقَوْمَةٌ 
عِنْدَ غاب لباك ل يب لسك نانيع لي كت كما 


و2 : 


إِذّا كَانَ الْمَسَادُ لِجَهَالَةِ الأجرة جْرَةٍ أو لِعَدَم التَسميَة وَلَنَا أن الْمَنَافِعَ غَيرٌ 0 أن 


الَقَوْمَ يَسْتَدْعِي سَابِقِيةَ الإِْرَازِ وَمَا لا بَقَاءَ آ لذ 9 ينين إخراذة كا قم وما 
ِالعَقَدٍ شَرْعَا لِصَرُورَةٍ شِدَةٍ الْحَاجَةٍ 0 
قُوْمَ الْعَقَدُ + و ورسخ ا زه غلوا لالممارها ] نخاط ذيف رقلك) وإذا فعدت ال جارة 
0 حك اذل تخ : جْرَة ِعَدَم الضَّرُوَةٍ لِأنَ الصّحِبحَ مِنّْهَا كَافٍ قلا حا إلَ الَْاسدٍ 
لال يه من جل ف لق يبيج لزني هُ وَالمَبَُ ينبت بثبُوتٍ | الأضْل. 


ص وي 


6 أن لايد َي أضله دون ع ارا زكات 0 ار 


:. د لك ل كِب في القسي ين زد لم 
يُوجَدْ فيه عَفْدٌ وَلَا شُبْهَةٌ قلا يَُقَوّمُ وَيَبة يبْقَْ عَلَى الأضل بخلاف الْمَبِيع ؛ لِأنهُ تقوم بنفْسِه 


الْجْرْء الأول الْكتَاب الثاني «الإجارة | وت 


فَتَجِبُ قِيمَتَهُ بَالِعَةَ مَا يَلَكَتْ وا 6 للتخيول ول يقر القن كيب يجب بَالِعَا ما بَلَعَ. 
(الرَيْلَيى). ش 

الخاصَة: يَلْرَُ جد الئل ذا كَانَ الْأَجْرٌ الْمُسَمِّىْ مُسَاوِيًا لأجر اليل أو أكْثرَ مِنْهُ 
لين ذا كَانَ أل مِنْ أَجْرِ الْمثْل. 

ول ذلك ناز أغط القيها جر الآجر اْمْسَمَئ الذي يزيد عَنْ أر اْوثل بدَاعِي أنه 
َم قَلهُ أن يَسْتَرَِ مَازَاد عَنْ أَجْرِ الْمثْل. (انْظرِ الْمَادَةَ 075 (عَلِيٌّ أقَنْدِي). 

مََلا: لو كَانَ الَو الْمُسَمَئ انتي عَشَرَ َرْضَا وجو اذل التي عَسَرَ ًا يْضَا أو 


كَانَ الَْجْرٌ الْمُسَمَىْ حَمْسَةَ عَشَرَ قَرَهَا وَأَجْرُ لْثل التي عَشَرَ قط لم اننا عَشَرَ قَرْضًا. 
1 ال انيار الي لوزن ورا مسار 2 حَمْسَةَ قرُوش لَرْمَتِ الْحَمْسَهُ 


الْفَرُوشٍ قط رذ لخر اللي 

مُستنتى: ما في مَالٍ اليم وَالْوَقٍ للَدَْنِ يَُجَرَانٍ يجار َاسِدا كَمَا في الصُودة 
لاا ْرٌ الل الام ّم كما في الصّورَة والأولن: (رَدالْمُْمَارِء عَبْدُ الْحَلِيم). 

لهل 1 الْوَصِيّ أو الْآَبُ مَالَ اليَنيم أو الْمَْوَلّي مَالَ الْوَفْفٍ وَقَسَدَتٍ الإجَارَةٌ 
إيدتاد قر لين تروط الشخولع اجر المئر الغا مابلع. 

ال جْرَةٌ في الِجَارَةِ الْفَاسِدَةٍ كَمَا تَبَيّنَ مِنَ التمُصِيلَاتٍ الْآنمَةِ عَلَىْ تلان 

١‏ -يَلْرَمٌ الأَجْر الْمْسَمَى. 

-١‏ يَلَرَمُ أَجْرٌ الْمثل بَالَِا مَابَكََ. 

؟- يَلْرَمْ جر الئل عَلَ أن لا يتَجَاوَرَ الْأجْرَ الحَمكن, ود المختار): 


ا 


ذ أَوْجُه 


و 75 


ما إذَا كَانَ قَسَادُ الإِجَارَةٍ َاشِنَا مِنْ جِهْتَيْنِ أيْ: أَنَّهُ إِذّا كَانَتِ الإجَارَةٌ فَاسِدَةً لِجَهَالَةٍ 
الْبَدَلِ وَلِوُجُودٍ شَرْطٍ فَاسِدٍ فِيهًا يُنْظرْ الب إل الْأَجْرَةٍ إل الْمَسَادٍ النَّشِى عَنِ الصّورَةٍ 
الأول َيَْرَمْ أجرُ الْمِْل اليا مَا بَكَمَ؛ لِأنّهُ لا يُمْكِنُ الْقَوْلُ بلْزُوم أَجْرِ الْمِئْل عَلَىْ أَنْ 
تجار اجر الْمسمَئ ذالم يك أخر عي 

كَذَلِكَ إِذَا آجَرَ 5 مخ الققاع كوو نو يدل إبغار ُيَرَمُ أجْرٌ الْمِمْل بَالِعَا مَابَلََ 


فَوانِينَ الشّريمَة الإسلاميّة التي كَانَتَ نَحْكُم بها الدولة العثْمَانية 
لِكَوْنِ الْمَأْجُور مُتَاعَا مِنْ جِهَةٍ وَالْبَدَلِ مَجْهُولَا مِنْ جِهَةٍ أُخْرَئ. (الْحَمَوِيٌ). 
وَكَالَ الْحَمَوِيٌ أَيْضًا: وَإِنْ لَمْ تَفْسْدْ بِجَهَالَة الْمُسَمَى أو عدم نسي بل بِالشّرْطٍِ أو 
بالبوع لضي يهال الوَفْتِ لحار مارم ل يداز الما على الفضلى تكن 
وَِذَا أَعْطِيثُ في الإِجَارَةٍ الْفَاسِدَةٍ وَأَجْرَةٌ رَائَدَةٌ ء عَنْ أَجْرِ الْمثلٍ بام وَالرّضَاءِ لا 
سْترَد الريَادة. كلو قال مخض الكهدة: إِذَامْتَ بالْخِدَمةٍ الُْكانية بي فَإِنّي ْمك و يعد أن 


٠ 2 


مَ بها عَطَاهُ مِقَدَارًا رَائِدًا عَنْأَجْرِ الْمِثْل قََيْسَ لَهُبَعْدَ ذَلِتَ استرداده. (الْمْيْضية). 


1١ 


0 


مم 


3 9 


الجسزء الأول / الْكتّاب الثّاني: الاجارةٌ 06 
الباب الثالث 


في بان مسائل تعلق بالأجرة 


الْفَصْل الو 


في بدلٍ الإجارة وأوصافه وأحواله 


الوْصَاف: هِيَ كَبََانِ دار وََيَانِ الوَضْفي وما ِلَيّْها. وَالْأحْوَالُ كَالصَّلَاجِيَة ِصَيْد ورت 
بَدَلَ إِجَارَة وَالْمَكَانِ الْوَاجِبٍ تَسْلِيمُةُ فيه وَمَا إِلَيْهَا مِنَ الْأَشَْاءِ أ ا 
-١‏ ما صَلْحَ أن يكُونَ تَمَنا لْميع يَضْلْحُ لأنْ يَكُونَ بَدَلَ إجَاَةِ 00 2 
الي لآ تضاح لأن تكوة نضح أن كُونَ دلا لان البخض الآ 
-١‏ إِذَا كَانَ بَدَلُ الْإِجَارَةِ تقدَا وَكَانَ مَوْجُودَا يَكُونٌَ مَحْلُومًا الإِشَارَةء 57 0 
مَوْجُودًا في الْحَاضِرِ بس بان مِقَدَارِهِ وَوَضْفِهِ. 
*- نكال جين وض يو تايان جني ود وَوطْف يفا 
4- يُسَلَّءُْ بَدَلٌ | جَارَةٍ إِذَا كَانَ الْمَأْجُورُ عَمَارًا في الْمَكَانِ الْمَوْجُودٍ يه مَإِنَا كاد 
5 
يِ 


فا 


عَمَلَا في | لمكن | الَّذِي يَقُومُ فيه احير بلْحَمَل. (الْمَادَهُ 187) مَا صَلُحَ أن يَكُو 
في ال يَصْلّْحُ أن يكو َََا في الْجَارَةٍ وَيَجُورٌ أن يَكُونَ بدلا ني الْإجَارةٍ| اَن 1 
ليلح أذيُون كما في لبْع ًا 
مال ذَلِكَ: تكوذ أذ ينتاعر متكت و خقايلة وكرت 35 أو سكن واز: 
مَا صَلْحَ أن يَكُونَ بَدلَا في الْبَيْع وَهُوَ از من كن يمال متلق ؛ يَصْلحُ أَنْ يَكُونَ بَدَلَ 
جَارَةٍ كما يَضْلْحُ أن يكُونَبَدَلَا ني الإيجا رز مَا ا يَصْلّحُ أَنْ يَكُونَ ثَمَنَا ذ في البَيْع كَالْتِييّاتٍ 
50 


ا 


0 
ا 


1 ونين الشريعة الإملامية التي كانت تَحكم بها لدو اْعلمَائيَة 


4 
أي 0 


:أ المَعْقُود عَلَيِْ في الْبَيعالعَيْنُ وَفِي الإِجَارةٍ الْمَتفَعَةُ. 
امن أل وَبما أن لمعه نَم لِك الأصلِ هما صَنْحَ كن يكو يَكُونَ بَدَلّا لِلْعَيْنِ 
يَضلْحُ أن يحون دا لاب : (الطُوريٌ): 
في مَذِهِ اله فِقَرَتَانِ: 
-١‏ ما صَْح في لبي أكون ما يَضلخ لنيكُوت في الإجاروبد ل أن الأجرة 
تمن الْمنفَعة فتعْصرٌ به تمن المي (الطُوِيٌ) ويُستعْملُ امن في هَذَاعََن مَعتيين: 
الْأوَل: فعا اند اال الح كر الدَمَةِ وَيلرَمُها يد 
الْمَعَْىْ يَصِح أَنْ يَكُونَ الّمَنُ مِنَ الْمكيلَات وَالْمَورُونَاتِ وَالْعَدَوياتِ الْمُمَقَاِبَة وَالتقُودِ. 
ما الْأعْيَانَ قَبمَا أنّهَا لا يُمْكِنُ أنْ تَثْبِتَ الذَّمَهَ فا تَكُونَ الت ِل هَدَا الْمعْتَى تم 
واي قطان كمقر امارد وي كزع لعافو الما ترق كل نايقها حرعا 
0 ان امن في هَذَا الْمَعْنَْ م مِنَ الْقُودِ وَالْمَكيلَاتٍ وَالموزوتاتك 
و وَالْعَدَويّاتِ الْمَُقَاربَةيَصِح أن يكُونَ من الْأَعْيَانِ لي لَيْسَثْ مِنّ الْمِدْلِيّاتٍِ كَالْحَيوَانَاتِ وَالثَابٍ. 
عَلَيْهِ يَصِحُ أَنْ يَكُونَ النَانِي هُوَ الْمَعْتَْ الْمُرَادَ كُمَا يَصِحٌ أَنْ يَكُونَالْمُرَادُ ِالدمَنِ في 
كذ الماك كاه الأو ل 


الْخُلاصَة: كلقايضك أذيكية َكَعنا يطل أن يكون جر 

قي شق عل ةتشك إل كل عامضلع لذي 0 
جد سركي سس ل مس كور يكن تدلبا جار 
إذَا كَانَ مُخْتَلِفتَ الْجِنْسٍ. (مَجْمَعٌ اله الْبَحرٌء اللي الَنَا الْهِنْدِيةُ الطُوريُ). 

آ - ما لَا يَصْلْحُ ذ ل ا ا وَمَا لا يَضْلُح تمن 
اسْتْعِْلَ الثَمَنُ فِي مَعْنَاهُ الأوّلِ يَكُونُ مَنَافَِ وَأَعَْانا. 

وَإذَا اسْتْعْمِلَ فِي مَعْنَاهُ الثاني إِنَّمَا يَكُونٌ مَنَافِعَ. 

وُعْلَى ذلك فيص أن تكون الأملات الماكورة فِيِمًا ين مدل إجَارة: 

-١‏ النْقُود: سَوَاءُ أَكَانَتْ دَيْنَا م عَيْن. 


3-3 


وذ 


3 


نا إذا 
ٍِ 


سس 5 / تايا : الإجَارة الماتحيودة ف 1 
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5 كما لكان كَخْصٍ ا 0 0 
من اين كلجا عسربكة كلك لو أجر متولي الوقنيه يأر با عل من ادي ضح 
نَ متي ضَايئًا الجر َه لِلْوَقَفيِ. (الْهِندِية» التَتْقِيح). 


8. 


ا 6 اودر من الات سَوَا أكالث دنا زع . 
*- القِيّمِيَاتَ : و2 وَيُشْتَطْفِيها أن تَكُون معي وَمَدْا 0 


سيوم 


4 - المَنافِعٌ: إِلَّا أنه يُشْترَطُ أن تَكُونَ مَذْه الْمنْفَحَةُ مُخَلِمَة ِمتْفَعَة الْمَأْجُور. 


مَكَلَا: يَجُورُ أن يسا > جَرَبُستَانٌ في مُقابل داب أيْ: أن تجعل بدك إجَارةٍ أو َك وار 


كَذَا لو اجو شخْص آحَرَ دكَاَهُ سَنَهُ في مُقَابل حدمي يه سمه هر صَحٌ. (التتبيجَةٌ). 
وَإِذَا نَظرًا في هَذًا الِْثَالٍ نَحِدهُ وين الول اليفك شتا يديو لني . اسْيَنْجَادُ 
تان يشكتى دار ١‏ الشختار مجمع ال نهرِ). اانا 0 
عدا لكل ْمَل فر يمن مذو َّالإ المت الأو نع 
ذلك تكن الْفِقرَة الأول جَاءَت بدُونٍ مِثَالِ؛ لِأَنَّهَا ظَاهِرَ رَهُ الْمََْى. 0 


9 1 
راق اوعجرو 


ال أن يو ي العا لك وذو وتغرة المثال الأول فر الأول وَالْونَا 
وَلَما كَانَ النَمَنُ في هَذِه الْمَادَّ بالتَظر إل الْمَْمَ التَانِي بمَعْنَى الْمَالٍ الذي يُجْعَلُ بدَلَا 
ليع ولعي كارك نكر في بن الفتائضة ةبدلا كان الم تايا مين كذ كود لعن 


2 


4 


يدل إِجَارَةِ. 0م (مَجْمَعٌ || لأنهْ). 
وقد أ المعلة إن آله تقرط 3 كزان إيخان الملئةة : َيل م 
شير في مَنْنٍ في جَوازِ إِيجَارِ ة في : 


كن نَ الْمَنْمعتَانِ مُحْتَلِفتي الْجنْس. أنَا إِذّا كَانَ جِنْسُهًا وَاحِدًَا 1 جَايْرَةِ؛ لأن 


ع 


0 


و 


: دعل حلاف الواسن العاغة ولا اج إل اسيَْجَار افع جلها 
في باذ ينها فك يي عَلَىْ الأضل فا يَجُو وَكَا كَدَلِكَ عِنْدَ الحيلاي الْجَنْسِ 


أن حَاجَة لأرَض ل ينها رق العنققة إلى ليفاك عزن باق" (الرَيْلَميَ) القن مروج 


2 
0 - 
أجيز 


0 يسلعري 


4 فَوانِينُ الشريعة الإسلاميّة انّتي كَانَتَ تَحكُم بها الدولة العثمانية 
الْمَادتَيْنِ (؟7و450) 

فَعَليْهِ لا تشتأجة جر دار في مَُابلٍ ار أُرَئ وَهَرسٌ في مُقَايلٍ قر شن اخرى 

رام في مُقَاِلٍ أْض أخرَئ عبرا نا ازج تن يز كرك تكن الكقار فَاسِدَةٌ 


0 دا (مَجْمَعُ ف لت ١‏ 


و ٠.‏ و عي و 0 


َل لجار إن ندا يحُونُ وما لاإ كان مؤجودا في مجلس الْعَد 


ِْ 


3 
2 7 


إلا َل مص العا (09)) بيبا وَضْفهِ ونين مهارو وَوْعه كن اْمبيع. 

العِلم بِالِْسَارَةِ: يَكُونُ بَدَلْ الإجَارَةِ مَعْلُوما إِذَا كَانَ مَوْجُودًا في سن الْعَقَدِ 
ِالْمُسَامَدَةٍ وَالإِشَارَةِوَكَا حَاجَةَ إِلَ وَضّفْهِ كَبَيَانِ الْقَذْر وَالْوَصْفٍِ. 

العِلمُ يبان المِقَدَارٍ وَالوَضْفي: يَْرَمُ بيَانُ جِنْيِهِ كَمَوْلِك: دانير وَوَضْفِهِ كََوْلِكِ: 
عَثْمَانِية أو غَيْرَهَاء وَمِقَدَارِِ كَقَوْلِك: عِشْرِينَ دِينارًا مَتَلَا. 

َإِذَا كَانَتِ الود الَائِجَةٌ في بَلْدةِمُحْتَلِمَةِتَجْرِي فيهًا الْأحْكَامْ اليه في الْمَادّةِ (150؟) 
ار م و 0 
نَعْيِينِ نوْعِهِ تَكُونُ الإِجَارَةٌ فَايِدَةٌ. 0 إزاكان نقذ في السلن وعدا صرق اكلا اد 


وَإِذَا تَعَدّدَ التَقَدٌ وَكَانَ الْعَالِبُ التَعَامُلَ بتع مِنْهًا يَنُصَرِفٌ خم الْعْرْفٍ كٍَ الَقَدِ بي 
يَعْلِبُ رَوَاجُهُ وَتَكُونُ الإِجَارَةٌ في الصورَئيْنِ صَحِيِحَة. (الَْرَازِيةه الْهِئدِيك مَجْمَعْ الْأَنهُر 
التَْقِيحُ» رد الْمُحْتَارِ). ٠‏ 

وَإِذَا عَقِدَتٍ الإجَارَةٌ عَلَى روش فَيِْمْسْتأْجرِ أن يمْطِيٌ الْأَخْرَة م 
الْعْمُلَةِ الرَائِجَةِ ئِجَةِ. (انْظَرِ الْمَادَةَ 11). 

يترد لبد لي وَقَعَ فيا الَف يَْني: َو | سمْؤْجِرَتْ وَبَه لتقل مِنْ مَحَلّ إل 
ار ع يحْتَبرُ في ِعْطَاءِ الْأُجْرَة التَقْدُ الا يج في الْبلَدِ الَِّي وَقَمَ فيها الْعَقَدُ. 

منلَا: إذَا اسْؤْجِرَتْ دَايَةٌ مِنْ إِسْتَائبُولَ إل أَِرْئة بكَذَا وشا قيْرَمُ عط الأَخرَةٍ مِنْ 


0 0 06س 


مِنْ أي نوع مِن أنوَاع 


الْجْرْء الأول / الْكتّابْ الثّاني: الإجَارَة ‏ ' 44 
تقد إِسْتَائْبُولَ الرّائج (الْهئْدِيةُ في الْبَاب السَّادِس وَالْعِشْرِينَ)؛ لأَنَهَا مَكَانْ الْعَقْد فَيَنصَرفٌ 
مطل التَرَاهِم ِل الْمْتَعَارَفِ في مَكَانِ الْعَقْدِ (الطُورِيٌ). 

وا يَتَعن يدل الْإجَارَة الْذَى يكن قدا َيِه في عَفِ لجار 


هر : 


(انْظَرِ الْمَادَهَ (45؟) مَنْنَا وَسَرْحَا) لَنَّ التَقْدَ لق ثَمََا مَالْاَمْ 
توصل إل اين الْمَفْصُوووَوَاغَْادُ لين فيه يُخَالُِ وَلِكَ. 
منَلّا: لو أَظهَرَ الْمُسْتَأجِرُ دََبَةَ بواَةِ وَرْش كَائلَا: اسْتأَجَرْتُ هَذِهِ الدَّارَبهَذِِ الدَهَبَة 
لَهُ الآحرُ: ] اجَْتّكَ اها دََايَكُونٌالْمُسْتَأجد مُجْيرًا علَْ دا يلك الذَّهبَةعَْن. 
حَنَى إِنَهُ يمْكِنْهُ أنْ يُرْجِعَهَا بَعْدَ ذَلِكَ إِلّ مَحَلَّهَا وَيُمْطِيَ غَيْرَهَا وَِذَا تف الْبَدَلْ قبل 


3 قلا تَْمَسِح الْإجَارَةٌ. أمَا إِذَا كَانَ الْبَدَلُ ذَهَبًا أَوْ فِضََّ غَبْرَ النَقْدِ كَالْحُلِيٌ َالََْائِي 


ع 


3 
١ 


0 وراوع. 520 
فيه وجويه في الذْمَة 


-_ 


9و 
ع 


ههه 2< عه 2 هس مى” 


هذا 6ن الل ينا وتيت كيل القنضس َنيح الجر دُكَمَا يَنْقَسخ الب م تل الْمَبيع 
بل الْميْض (الظَر الْمَا 7 أَشْبَاة). 


0 


أو الذَّهَرِيّة قَكَمَا أ نه َي بالتَخِينِ إِذَا كَانَ مِنَ الِِْْيّاتٍ كَالشّعِيرِ وَالْحِنْطَةِ. ٠‏ حَتَىْ 


ته 


0 
ع 


( ا عر يمف ِِ مد ةَوَوَصْفِهِ إن كَانَ و الوم أو الْمكيلاتٍ | 


م هع 


ٌ 0 


َم شيم عاتمتاج إل العئل والعثرك في المحل الذي رط تشلية ف إن 
كا عَمَا نَِي مَحَلّ عَمَلٍ الأجير وَإِنْ كان ُمُوة َِي مَكَانِ لَرُوم الأجرة. وَأَنّا في 
ال الي لَيْسَتْ مُحَْاجَة إل الْحَمْلٍ وَالْمَنُوَِ قفي الْمَحَلٌ الَّذِي يُخْتَارُ للتّسلِيم. 

1 اذ ين ربدلا لإعانة وساي زتره ووطفيرأى زناكاة يدا آز زوق إذ 
كَانَ الْبَدَلْ مِنَ الْعْرُوضٍ وَكَانَ مَحْلُوما عَلَىْ الْوَجْه الْمَذْكُورِ فِي الْمَاَتَيْنِ (0701 2037 أَوْ 
وق تِ أو الْعَدَدِيّاتِ الْمُتَقَاِبَةٍ مَالَمْيَكُنْ مَوْجُودًا في مَجْلِسٍ الْعَقدٍ 
تَتكفِي الْإِشَارَةٌ إِلَيِّ. وَِذَا لَمْ بيّنْ ذَلِكَ تَكُونْ الإِجَارَةٌ فَاسِدَةَ ٠‏ (انْظْر الْمَادَتيْنِ ل ليف 
وَشَرْحَهُمَا) وَإذَا كَانَبَدَلُ الإِجَارَ و دَابَهُ لَِمَ أَنْ تَكُونٌَ مُعَينَة معينة. (الْبَخْرُ وَمَجْمَعْ الْأنهر مُرِ). 


0 فَوَانِينَ الشّرِد بعة الإسلاميّة التي كَانَتْ تَحَكُم بها الدَولَة العثْمَانِيةٌ 


َم ملم ما يتا إن اهل وَالمَُولة في امل الي شرِط ميمه فيه فيكا لو 
ُرط كيك عبر بين كان اليم في الإجزة غيْ رط ند الإمامين وَك1 أب 
المجلة بف آنا ِنْدَالإمام الأعْظَم فَهُوَ مَهْوَ عَرْطّ. (انْظر الْمَادَهَ (87)). 

َإِذَا اَم يُْوَط في بَدَّلِ إجََِمَايختَاجُ إل الْحَمْل وَالْمَُوئَة مَكَانَ تّيم فعَلَى َي 
الإمامين كما مر آنه لا يُِلُ في صِحَةٍ الإجَارَ رَةِكَنْ كان الْمَأجُورٌ عقَاوَا قيسَلَمُ في الْمَكَا : 
الذي يكُونُ فيه الْعَقَارُ إن ان ما عرفل الخهوة َي مَحلَ عمَلٍ الأجير. . وَإنْ كَانَ 

موآة بلا تفل وود سب من الاب المي في الل الآني تي كان ُو الأخزة. 
3 و 


نَ يَطَالتَ الْمُسْيَا< جر يكفيل لدي الْبَدَلِ نِي الْمَكَانِ الْمَسْرُوطِ (انْظر الْمَادّهِ5050)). 


01 


أم 


م 


ما! ا إذَ كَل الْبدلُ مالا يََْاحُ | ل حمل وَعثوة وَل يعن يه كاله لاج 
و 


هر حيث د الكشتاحة عَنْث زان (انظرُ سَرْحَ الْمَادَّةِ (و7) (رَدٌ الْمُحْتَان 
ليد البخز). 


3 9 
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ظ في يان المسَائلٍ لَه نويساق الآجر الأجرة 


0 


ما أنّهُبيّنَ ني هَذَا اْفَصْلٍ سَببَ لَرُوم الأ لوكي اِْسَْاقِهَاه ري هن اليب 
ليان بإيضَاح ل رومن َم وَمَنْ ملكا وَيَسْتَفها أي : 
َم الجر ل 0 


27 را ماه 


مَسَائلَ ب تفرع عَنْ هَذِه القَاعِدَةِ: 

)١‏ ذا صَتَم اط توا وَقَمهُ ِل غُامٍ وجل سَلَمَه إل هذا العام لِمَتٍ الْْلام 
0 أن يكل للختاط: :إن التّوْت لسَيّدئ فَخْذ الأجد جَرَة مله (انظرالْمَادَة (1471) 
«الْمَيْضيةَ1). 

(0) إذَا أَرَ الْمسْتَأجرُ بَعْدَ عَفْدِ الإجَارةِ بن اسمَهُ يه عَارِيةٌ لفَُانٍ وَصَدََهُ الْمُمرُ لَهُ في 


ل .6 74 


َلك كا يرا بن لاد كيل عن لُق لهُ في لِك وَحَيتُ حَلِمَ أله كي قفو 


ع 


العَقْدِينَ الْمَُالَ بِاْأَجْرَوَو لوجي الْخْصُومَة إِنّمَاهِيَ لِمَنْبَاشّرَ اْعَقَدَ. (التَنْقِيحٌ). 
2 


م 0 2 بعد ان الهاو 0 58 و2 2 
() إِذَا تَرَمّحَ وَجُلٌ امْر كن دَاًا بالأَجْرَةِ وَطْلبَ الآجِرٌ الأجْرَة من المَرَأَةٍ بَعْد 
وُصُوِلِهمَا وَثَالَتِ الْمَرْه لِرَوْجِهَا (إنَي قُلْثُ لَكَ مَذِو الدَادْ بالْأجْرَة قيْلْرَمْك أَجْرُهَا) فلا 


بَثّ إل كَرْلِها. للع الكذاة لكَرَيها عاردة. إذَا كَانَ كَفِيلًا لِمَا يَلْرَمُ مه رَوْجَته 
ين بل الإجارة يؤحَدُ ينه أضَا بشفتقين كقاليد ولك ليس له بند ذلك الشجوغ 0 


مهس 


زوجي امل الذي 16 عَنْهَ. أما ا ضَمِسَ الزَوْجُ الَْدلَ بشَرْطِ أن يَرْجِعَ به ع 0 
لَه دَلَِ. (الْهنْدِيّةُ في الْكَمَالَةِ في الْبَاب النَاني). 

رمن ليش وو عر كل يا للم الاجر الْمْمْرِضُ حَمَالَا فَكَلََا 
ِل دار لَرِمثْ أَْرَةٌ الْحَمْل الْمُفْرِض. ), إذَا كَانَ الْمُسْتَمْرضِ هو الذي من الكيال 
حملا مِمُْرض الّجُوع عَلَْالْمُسْتَفرض بأجْرَةٍ حال (الْهنية) 


ونين الشريعةالإملاميّة الت كان تَْكُم بها اولاني 
٠‏ 1 و 


الأجرة لمن يَوّجِر: 

اع لاي اريف للح 1111 أكون تمن امع لِمنْ َه 

مَكلّا: إِذَا بَاعَ بآ : تسْسٌ يلك آكر فُضُولا طهر مسي َال لِلْمُتوٌ. 

وَوَجْهُ القَْق: أن الْمَنَافعَ غَيْرُ مُتَقَوْمَةِ ني حَدَ ذَاتََا وَإِنَمَا تتََوَمُ عفد الإِجَارَةٍ وَعَلَى 
لِك إِذَعَقَدَ القُصُولنُ الإجارة يَُوُ َك ؟ قَدْ قَوّمَ المَنَافِمَ وَمَلَّكَ بَدَلَهَا لَكِنَّ الْمَيم 
مرم يدانه 

مَسَائْل متَمَرّعَةٌ عَنْ هَذِه القَاعِدَةِ: 


ىه 


ى وفيكل ل 


” إِذَا آجَرَ سخْص ذَارَا مِنْ آخْرٌ وَبَعْدَ ذَلِكَ ظَهْرَ لَهَا مُستَحِق وَضَمِ‎ )١( 
قَضَاءً لِدَلِكَ الرّجُل؛ أنه مْوَ الْعَاقِد وَكَسَتْ لِلْمْسْتَحٌِ. (الْهِندِيهُ 0 0 زيهُ).‎ 

(0) إِذَا عَصَبَ مَخْصٌ مَالَا مُحَذالِلاسْتِغْكَالٍ أو مَالَ ينيم أَوْ مَالَ وَقْفِ وَآجَرَهُ مِنْ 
32 أقطاة تتا الكيه لطاع الما أو الشوائ أواارفي: (الأَنقَروِيٌ). 

أمَا إذَا انْعرَل قَيْمُ الْوَقِْ بَعْدَ أَنْ آجَرَ مِلْكَ الْوَقْفٍ أو توفي أَصْبَح كاي اله 
عَائدًا عَلَىْ الْقَي اللّاجق. (الْأتقزويٌ). 1 

(وَلَيْسَ عَلَىْ الي اسايق أو عَلَى وَل ذا توفيّ). 

من أن المسأجر ا أغطن الأجرة | ف يم الْمَعْرُولَ فا تبر مه مِنَ الدَيْنِ وَيَكُونُ 


و عرو 


0 


جيرا َل إعطائه مر أخرَئ ميم الاق عَلَى أن لَهُ اسْتِرْدَادَ مَا أَعطَئ الْمَيّمَ الْمَعْزُولَ؛ 
0 كن سو ميم 


أن لممْرُول يَكُونُ مد أحَدَ الأخرَة بدُون حَن. (الْحَيْرِيّة). 


يَعنَى: ا يمن تَسْلِيم بَدَلِ الإِجَارَةٍ م بِمْجَرَّدِ انْعِقَادِمًا ا 

امور وام لقو لاج ١‏ ب ل ل فرفر 

ا تَلرّمُ الأجْرَةٌ في الإِجَارَ المُتَجَرَة وَالمُصَافَةِ بالعَقَدِ الْمُطْلَقِ بِخِلَافٍ الْبَيْع َإِنهُ يََرَمُ 
فد امن بالكفن المطلى: 

وَإلَيِك القَرْقَ: تَنْمَقِدُ الجا جَارَةٌ شَيْئًا قعَيْئَا عَلَىْ حَسَبَ حُدُوتٍ الْمَنْفَعَةِ. أمّا في الْعَقَدٍ 


الْجسزْء الآول / الْكتّاب الثّاني: الإجَارةٌ 


ير سي معير 


الْمَذْكُورٍ فَمُعَاوَضَةُ. وَيمَا أن المنقكة تخمل عا نكي تاها ده اعد بغد 
مُمِْنٍ. وَعَلَىْ ذَلِكَ فَلَمّا كَانَّ جَانِبُ الْمَنْفَعَةِ مُتَرَاخِيًا فون الضَرُورِيّ تَحْقِيهَا لِلْمْسَاوَاةٍ أن 
يترَاتَىْ استِفَاءُ الْبَدَلٍ وَيتأَخَرٌ وَعِبَارَةِ أُخْرَئْ ما أن الإجَارَة مُحَاوَصَةٌ فَكَمَا يَمتيمُ وت 
يك متا وَفتَ اعفد تع وت يلكي لد أبِا. 


َي 


الاية شو كر لمر رَه بالْعَقَدِ الْمُطْلَقٍ. 
َحََيْه مَنَىْ اسْتَلَمَ الْمُسْتَأْجِرُ الْمَأْجُورَ يَكُونٌُ مُجْبَرًا عَلَنْ أدَاءِ الإجَارَة؛ لَأنّ المنفّعة 
م م ل دَهٌ حكمًا. (الرَيْلَعيّ). 


وََكُونُ لجار (بعَفْدِ تَهَدا) صَحِبحَة وَليْسَ التَضْرِيحُ الْخَاصٌ لتأجيل بَدَلٍ لجار 
ُتَمْجبلِهِ َرْطًا في صِحَيه. انْظْر الْمَادّهِ(051.. 
يَعْنِي: لا يَلرَمُ تسْلِيمُ بَدَلِ الإجَارَةِ لجر عَقِيبَ الْعِقَادِمَا حَالَا بشَرْطِ 


(0) 2ن وميه واه و كا الحم سي مدي كه يه كه 
عل وَلَا يُطَالَبُ الْمْسْنَا جِرٌ بتسْلِيم بَدَلِ الإِجَارَةٍ سَوَاءٌ أكَانَ بَدَلْ الإِجَارَة عَيْنا و دَينا أو 
أ 


3 
اسم 


ّآه م م 


مَْعة وَِنّمَاترَم اجر اماف لقو نازع الكوسيار: انان ل 

َك كَلْرَمْالْأخِرَةٌ إِدَا كان مَْفّعَةٌ بالْعقْد الْمُطْلقَ؛ َِنّهَا َيْسَتْ بِمَالٍ مَوْجُودٍ فَلَا يُمْكِنُ 
تَمْلِيكهًا حَالَا. إن الْمَادَهَ (400) فَرْعٌلِهَذِهِ الْمَادّةب 

وقوه لمُحتَار وَعَبْدُ الحَلِيمء وَأَْبَاهٌ وَالْهِنيةُ وَالرِّلَعِيُ وَالْبَْرٌ وَقَيَضِيةُ 

الخلاصَة: اه يُشْرَط في عَقَدِ الإجَارَ وك اللخر د تاحيلها سر 
أن يسكت قلا يلكو كَنْ من تَمْجِيلٍ أو تأجل أو تَقْسِيطٍ. تيك الغو الأر لق ساي 
فِي الْمَادَةِ (470) (النتِييجَةٌ) الور 

ولا يشلك مجر با الْعَقدٍ الْمُطْلَق الْأَجْرَةَ إِدَا كَانَتٌ عَيْمَا انَمَانًا وَعَلَيْ لاك كَانَتَ 
الخو عَمَاوَا تيا وم بذرط في الإتجارة تفجيل اشتيتاء المنقعة وبع وخر 


0-2 
نر 


الْعقَارَ ينآر كيكو 1 نَافِدًا (نتَائحُ الْأفكَارٍ قِيّاسًا). 


)١(‏ يراد هذه تفسير معنى المطلق. 


2 فَوَانِينَ الشّرِيعة الإسلاميّة التي كَادَتَ تَحَكُم بها الدولة العثمانيّة 


و روم ممه 


إِذَا كَانَتِ الْأَجرَةديْنَا قا يَمْلِكُ الْمُوَجْرُ الْأجْرَة ِتَفْس الْعَقْدِ كَمَا دَهَبَ إِليْهِ جُمْهُورُ 
الْقّهَاِ وها مُوَ لقَلُ لصّحِبحٌ وَعَلَن دَلِكَ ََمَا أن الآجر لَايملِكُ الأخر تمس الْعَقدٍ 
لَايرٌ م مستا آ أَدَاؤهَا (عَيْدٌ اْحَلِيم). 


مرغي لوح مل 


وَالْحَاصِلٌ ذا كَانتٍ الأ جْرَةٌ عَيْنَا لَا يَمْلكُ الْمْوَجرٌ ا جْرَء فس الْعَقدِ امنا وَكَدَيِكَ 
إِذَا كَانَتْ دَيْنَا عَلَىْ قَوْلٍ جمْهُور الْمَقَهَاء. 


00 - 


وَقَدَ قَالَ غَيْرُ هَوُلَاءِ مِنّ الْفَقَهَاءِ: إِنَّ الآجرٌ وَإِنَْ كَانَ يَمْلِكُ الجر َه تس الْعَقَدِ قا 
يَلْرَم الْمُسْتَاَجِرٌ إِيمَاوُهَا أي: أَنهُ بِالنَظر إل قَوْلِ هَذَا الْمَرِيقِ مِنَّ الْمْقََاءِ يَمْلِكُ الْمُوَجَرُ 
الْأَجْرَة إذَا كَانَتْ ينا نفس الْعَقَدِ وَإِنْ لَمْ يكن أَدَاؤُهَا لازمًا (عَبْدُ الحَلِيم). 


2 وه اس ل د و 


لاه جْرَةُ إِذَا كَانَتْ عَيْنَا لا تَمْلَكُ بِتفْس الْعَقْدِ وَإِنْ كَانَتْ دَيْنَا تَمْلَكُ بِتفْسٍ الْعَقَدٍ 
تود نْ 00 ل لدي 0-7 قي 2 


دادما 
دَاؤها 
35 ا 2 0-1 2 م لم 4 03 

00 550 مب وين د قا 5 


000 


دا 


0 ل ل 00 
ركه ير اللي ان كر راو لسري لز ا لسع 1+ مِنْ آحَرَ بأْفٍ 


رعو م 


سن ود لِك بر سجر من الأجرَة أذ وَعبَه ها كن أذ ع مت 


٠ 


عل وأ الإماة فشكي ورأي الام أبي يُوسُفَ الْأوّلٍ (وَيه أذ (الشَّارِحُ). 
يذ | التوضة عل الصورة المذكورةالمشتاجه ربدت ب أنور تل رأ 
الإمًا م مُحَمَدِيَكُونَ كد بره في الْكُل. 

وذ آجرها في حرم مكار ارا لتنا عون بتر ير شعو ركم يكن دالا 
لا يَصِح. و1 حون اله أو انا مها جار إتعاعا: 
طاو أ الو لخو لكاو في الجيع فَكذَا في البْض). 


عو 


َأ على أَضْل أبي يُوسْفَ هَهِبَةُ ابض حَنٌّ يَلْحَقُ بالأضل قيصِيرُ كَالْمَوْجُودٍ في 


5 


3106 


الْعِْرْ الول /الكتَاب الثّاقي:الإجارة ١‏ 2 نا ] 


حَالٍ الْعَقَدِ. (وهبة و لعي لالد لمر كدي العوواي الس روب نار 
يَصِحٌ) (الشَّليقُ). ْ ظ 

َيَجُورُ أيِضًا أَنْ يَأحْدَ الآجرُ فِي مُقَابا بَدَلِ الإجَارَةٍ فيلا عَلَىْ الْمُسْتَأَجِر أَوْ أن يحل 
رَهُنَا مِنْهُ وَالْحَالُ أَنهُ إِذَا كَابْتِ الْأجْرَةَيْرَ َب في ذم الْمُسْتَأجِرِ لكَانَ ذَّلِكَ كَفَالَة لِدَيْنِ 


مَعْدُوم أَوْرَهْنْء وَهَذَا بَاطِلُ. 
الْجَوَات - يما أن الف (الَنِي هر مَسَبْبٌ ف وججوب بَدَلٍ الإِجَارَةِ) مَوْجُودٌ يَصِحّ 
الا ار ديق شوو كا راد النقاض ب لخر (الطُورِيُ). : 
ا كمه وَاَهن قبا نا َي قط وَل +؛ يشْترَطُ يها حَقِيقَة وجو كما 
رز الكتلة ولاق في الس ِجِيَارٍ الشَّرْطٍ وَفِي الدَيْنِ الْمَوْعُودِ. ديك تور الكل 
في الدَّرَك وه يعن تثلين الكثالة عن مزل (الرَيْلَعيق)”. 00 
0 000 ترم 1 جر لتحيل يَمْني: و سم لمشت جز لزنا مها لاجر ا 
نس مجر سادق | 


7 


١‏ كليم الأجرة بارئعة اسان 


لك 


2 هرو 0 00 اس 

المَيب الأوّل: لوم الْأجْرَة بالتعجيل» أو : إِذَا عَقَدَتِ الإجَارَُ و وَل درط فيها 
م6 وى رد 0 - و 7 : وما اط 0 
التغجيل وَلَمْ تكن الْأَجْرَةُ لَازِمَة مه الْمُستأجرَ يسبب دَلِكَ وطن الْمُستَاٍ جد الجر الجر ََ 


0 


سَلَهَا ار مُضَافَةً؛ لأنَّ الْمُستَا جر يتلم الْبَدَل لِلْموَجْرٍ مُحَجلَا. 
قَدْ أُسْقَطٌ > حَقَّهُالدَّبتَ لَهُ مقْتضَئ لمارا الازمة في الوق ْنَالآجر والمستأجر 


يو 
174 000 


الذي بوجرة عقتف العقد. أيْ: أن اسأر إا سَلُم الآجر الأَخرَة لاو لم بشوط في 
ل 


عمد الإجَارَةٍ تَمْجِيلَهًا فلِيِسَ بم دِكَ حَ أشيرةامًا تي عَم جود رط ل لتغجيل 
لبد 01 بِدَاعِي - اسْتِيمَائِهِ الْمَْمَعَةَ بَعْدُ (ردٌ الْمُحْتَاِ الطُورِيٌ)؛ لذن م الْقَوَاعِدِ لفقي 
أنه إِذّا أغطئ 5 تخْصٌ آحَرَ مَالَاِعَرَضٍ ما قلس سياه يفي امرض (مَنَافعُ الدَكائقٍ ا 


1 لأن الذهن استبفاء لين حُكُمَا فيكون معتب را بالاستيفاء الحقيقئَ: فلو انتوق الأجرة هنا حقيقة حقيقة جاز هكذاجكمًا. 


شام همه 


_+7 فَوَانِينُ الشَرد يعة الإسلامية التي كَانَتَ تحكم بهًا الدونةٌ العثمانية 
وَذَلِكَ مَا لَمْ و تفخ الإِجَارَة َبْلَ انتهَاءِ مُدَيِهَا قلِْمُسْتَأَجِرِ حِيئئِذٍ اسْتِرْدَادُ ما زَّادَ مِنَ 
3 جروع الجده الَِّي سَكَنَ يها الدَارَمِنَ الآجر. (انْظز شَرْحَ الْمَادَهِ +2 5). 


9 


وتتيل الأعوي الإجاد ةَالْمتَجِرَةِ ولرُومُهَا تق حَكَيِْمَا عند لْقَهَاهِ ما في الإِجَارَةٍ 
الْمْضَائَةِ ققد املُوا في تَعْجِيلِهَا وَلْرُومِهَا فَْضُهُمْ قَالَ لرُومِهَا وَبَعْضُْهُمْ قَالَ بعَدَم لَزويهًا. 

بم أن َه الْمَادة كد قلت يتَعْجيل الْأَجرَةِ وروا في الجا جَارَةِ عَلَيل الإطلاق» 
َيِفْهُمُ مِنْ لك أنه يجح ذل من قل بالتتجمل ولُوم الجر رَةِ في الإِجَارَةٍ الْمُضَافَةٍ 
أَيَضًا لِذَّلِكَ فَقَدْ شَرَّحَنَاهَا عَلَيْ هَذَا الْوَّجَهِ. 


التّوع الأول: لمحيل الْحَقِيقِىٌ وَهُوَ ظَاهِرٌ. 

3 النَّاني: التَحْجِيلُ الْحُكْمِيٌ. 

الْأُجَرَة: وَإِذَا كاك الأجرة عَيْنا وَأعَاوَهَا القتكا جرٌ للآجر أَوْ أَوْدَعَهَا عِنْدَُ أو بَاعَ 
الْمْسْيَا جر فِي مُقَابل الجر دمالا من الْمُوَجوَ ر لوقه الموج مِنْهُ يكن ذَلِكَ 
جَائرَاوَهُوَ ني حم جيل الْبَدَلِ. (رَدُ المشتار» الْهنيبة). 

السّبَبٌ الما ني: شَرْط التفجيل وَسَيْيّنُ في الْمَادََ الآية. 

الحَبتُ الكَالِتُ: اسْتِيمَاءٌ الْمَنْمَعَقَ وَسيَأِي ين في الْمَاَ(479). 

التحث ال ابع: الإيدارٌ عَلَى اسْتِيمَاء الْمَنْفَعَقَ ا يانه في الْمَادّة(٠‏ 261 


ظ ااه 26:00 فوم الجر برط لتيل يمني: لو رط كوه الجر مَل 73 

| المُسْتَأجِرَد: جر مله إن كان عَفْدُالإِجَارَةوَارِا على مَناٍِ ليان أذ على الْمَمَلٍ تي ظ 
الصُورَةٍ الأول للآجر أن يَمَْعَ عنِ تَسْلِيم الْمَأجُورٍ وَفِي امور لَة جر أن 
| يَمْيعَ عَنِ الْعَملٍ إل أن يسْمَوْفِيًا لأجرَة وعَلَىْ كِلْمًا الصورَكَيْن لَ) الْمُطَالبَةُ بالأجرة آ 


[ | نقد 5 ا المُستَاجرٌ َنِ الإيقاء له شخ الإجَارة. 


تلم ايأ َه بشَرْطٍ التّْجيلٍ: أَيْ إذَا شط إِعْطَاءً اْأَجْرَةِ مُعَجَلة م 


سَوَاءع أَكَانَ ذَلِكَ في 


الْجرْء الأول / الكتَاب الثّاني: الإجَارَةٌ - ش اع 
أ 50 ني 000 2 00 
نْنَاء عقَدٍ الإجَارَ يقد (انظر المَادةَ "817). 


سْوالٌ: إِنَّ كَرْطَ التَمْجيل مُنَافٍ لِمُقْتَضَئ الْعَقْد وَفبهِ مَنْفَعةٌ َِحَدِ الطَرَقِينِ وَمُفْتَضَى 
ذلك أن تنشد بو الاجا عن ننه ل تلن 0 


الْجَوَابُ: يما أن الإيجا َه عَفْدُ مُعَاوَصَةٍ فا يكُونٌ شَرْطُ التْجيل في الْأَجْرَةٍ محا 


لِمُقْتضَئْ الْعَقْدِ؛ لِأنّ عَفْدَ الإجَارَ بيت ليل هد يا نا شيل ف 
الإجَارَةٍ لِمَانع الْمْسَاوَاةٍ وما أن الْمُسَاوَاةَ حَقّ مِنْ حَفُوقٍ الْمسْتََجرِ قَانَمْجِيلٍ دن 
أشقط ديك اح ُو الممتوع يز وَل ي الْمَانِع. (انُظر الْمَادّة 40 7)). 
َالْمََضُوة ل ا ال ل للْمُسْتَأجِرِ بَعدَ أَدَاء ءِ الْأَجْر 
المُسَمى أن يقول: إن جره التي يايد علَى أَجْرِ الل كذَا شا وَيَطْلْب اسْيِر اد الريَادَةِ. 
وَالْحُكْمٌ في الْمَادَنَيْنِ (519 و470) عَلَْ هَذَا الوَجْهِ أيْضَا (عَلِيٌ أكَذِي). 


سل 9ع 


يَذني! لز قوط الأسة جين المند كَوْن لمرو فشكل كما قفي العا 0410 
وم المستاجر يها إل لّ الآجر إِنْ كَانَ عَقَدُ الإِجَارَ ةَوَادًا )١(‏ عَلَىْ ماف الأغياِ. 


() عَلَْ الْعَمَل الَّذِي هُوَ مَنَافِعُ الآديّ. وَعَلَىْ دَلِكَ كلجر الْمُطَالبَةُبلَْجرَة عَلَى وَجْهِ 
السّلفين: 


قَلَوْ آجَرَ شَخْصٌ دَارَا لِمُدَةِ سَنَةِ وَبعْدَ مُرُورٍ شَهُرَيْنِ مِنَّ السَلةٍ شَرَطَ الْمُوَجُرٌ على 
الْمُسْتَاَجِرِ أَنْ يَدْقَمَ لَه الْبَدَلَ كَامَِا وَكَبَلَ الْمُسْتَأْجِرٌ بدَلِكَ وَتَعَهدَ به لم أدَاءُ الْبَدَلِ عَلَى 
الْوَجْهِ الْمَشْوُوطِ لِأَنَ ذَّلِكَ بِمَنْلَةِ ؟ 00 (الكلئ): ٠‏ 

لدج في الصّورَةٍ الأوكئ الْمَُارِ ابر فم (1) أن يتم عن ليم المأجُور إ 
الاجر وَيحبسة يَحْبِسَهُ عَنهُ إل أن ل ةلاحر كمَا أن لجر في الصوَة الثنية 
مكار إلا بر رَّ اي( م ل 1 ل أذ يتفي َجْرَتَُوَإِذَا امتتمَ الْآجِرٌ 


2 1 


ع تر 0 لهُ أخدٌ الأَْرَء لأنّ الأخرَة تَبْدََ مِنْ تَسْلِيم الْمَأْجُورٍ. كَمَا أ 
ميجر اراك تقر نعل ش 
وَعَلَيْهُ ما نيَب َلَىْ إِمْسَاكِ اجوز َو إِضْرَابٍ الأَجير عَنِ الَْمَلِ ضَرَ رَرٌ لجر 


عام ها مه 


مب فَوَانِينُ الشريعة الإسلامية :التي كَانَتَ تَحكم بها الدونة الْعثمَانية 
مه 56 2 ال سن اق رج اراي ال د 0 ا 
وَللَأَجِيرٍ َسْحُ الْإِجَارَةٍ إذَا طَالبَا بالْأَجْرَةِ وَكَمْ تَدْهَمْ لَهُمَا سَلَمَا عَلَىْ الْوَجْهِ الْمَْرُوطٍ. 

2 َه رق لمهم - تر ورك همي 4220م 5 الى 5 2ه 00 
(الطوري) وَإِلا فليْس للآجر أن يَبِيعَ المَأجورَ قبل الفسشخ بداعي عدم أخطٍ الآجْرَةٍ. انظر 
الْمَادَهَ(490). 


2 5 0 0 ا 
وَلرُومُ الاجر في الوجار الك الْوَاقعَةٍ ب 9 يشَرْظ اله جيل مَنَقّ عَلَيْه 9 ا 
ادل في لُرُوم الْأَجرَةٍ فِي الإجارَ: الْمُصَافَةِ اْوَاقِعَةِ بَْطٍ التمْجِيل قبَمْضُ الْمُقَّهَاءِ َل 


لمحا 


طْلَانِ التَفجيل في الإجَارَ ماق وعدم وم الأجرة تبلل حول لوت الي صا 1 


20 


١ 


الإجَاوة؛ نعم ووب الأخرَ ليس ين مفتقئ العفد. َإِنَّمَا يُمْنَعُ الَصْرِيحٌ ب بالإضاة 
ده انر ين ا 00 


070 


ل ا نم ذا ان الم مجلا , ِحُِ تَليمة في 


الْحَال؛ معط رمحا (ل عب لحي هيك جتع ل الكضر. 


َل نض الها روم الأخرو في الْإجَاروالْمصَافة, بشَرْط التّمْجيل وَبمَا أن اماد 


58 


ع 


:44 مِنَّ الْمَجَلَةِ لت بالرأي قال روم الجا و الْمضَائَةب وَقَد وود في الْمَاقَوِ (4073) 


ء 


بصُورَةٍ مُطلقَة يما يدل عَل فَبولهَا الجر رَةَ في الإجَارَةِ الْمَذْكُورَةِ. قَمِنَ اللّائق 


قبل ب ذلك كا يمون إطْلَاقٌ هَذِهِ الْمَادَةِ وَعَدَمَ تَقيبدِمَا بِعَيْدِ الإِجَارَةٍ 00 3 


9و 


1١ 


َه 


رض يَضَا أَنْ 


0 


000 


عَلَىْذَلِكَ أيضًا. 


اده (479): را انءالمع علا لو تأر حداف ل َي 
ع2 


[ إل كل نم كه وَوَصَلَ إل ذلك الْمحلَيَعَحِقَ آجرُها الأجرة. 


لوم الأخرة بِاسْتِيقَاءِ الْمَنْفَعَةِ أ :باصا الم لفو علا في الإجار ة كلها 
م ءِ الأجير الْعَمَلَ الذي |.' سْتْؤْجِرٌ لِأَجْلِهِ وَإِنَمَامِه؛ ِأَنهُ بذَلِكَ د ل 
ضر 


وَتَلْرَمُالْأَجْرَةُ سَوَاءٌ أَكَانتِ الإِجَارَةُ صَحِيحَةً أو 3 َاسِدَمٌ ةيرم في الإجارةِ الصّحِيحَةٍ 
لَجْرٌ الْمُسَمَى وَفِي الإِجَارَة الْمَاسِدَةِ أَجْرُ الْمدْل. 


مزه نيقباط «يرة 020200000000 [4ى 


20 4 


َيرَآّْيَحِبُ روم الْأَجرَةِ أن تَكُونَ الْمَْقعة اْمُسْمَوْقاة ٠‏ عن المتفعة المنفرة 12 
عل دك ل استأجر سخ كل مع تين لوكت في ع اد 


موث را اين © 


الجعيكة قلذ تلد مه الأجرة؛ أن اماف اتوم افد و1 5 لِهَذْه الْمّدَةِ مِنْ عَقَد:ٍ 
ملا:. لو استأجَرٌ أخد ذاه ل كينها ال وك 1 ذلك الككل ‏ ايقا 
الجر رَةَ لِاسْتِيفَاءِ الْمَتْمَعةِ وَيَْرَمُ العماة أَدَاؤُهَا. (الْهنْديّةَ في الاب الثَانِي). وَتَسْتَؤْفَن 


2 


ا 202 


الْمَتْمَعَة 5 كما وَرَدَ في مِثَالٍ الْمَجَلَّدَ وَهُوَ مِتَالُ لأجور إذَا كَانَ دَابةَ: وَالْحُكُم في 


الْعَاروَالأَجيرِعَلَى الْوَجْه ه الْمَذْكُور أَيضًا. 
عقا للعقان :]د كز تيطص خاز ققد رذ قن وشكن الفتكاج كذ فى الذار آره 


الاح أ بَدَلِ الإِيجَارٍ إِلّ الْمُوَجْرَ ِكَل للأجير: إِذَا أَعطَىئ شَخْصٌ حَمَّالَا حمْلا 


3 


لِيَوَْضْله ا َم المُسَْأجِرَ أده الإ الأجير. 


وَمَكَذَا إِذَا اسْيُوْفِيّتِ الْمبفَعَةُ كلا َم بَدَلُ الإيجَارٍ كله يا 


وَعَلَئْ ذَلِكَ فَإِذَا كَانَتِ الإِجَارَ وَاقِعَة عن الم كمَا في إجَارَ و الاب لم الاجر 
للاا ع رلاعة لاه لبي الفتري عاوارين لخر وَإِذا كَانَتْ أَجْرَ ير 
َلمٌدُونٍ مََقَّ كما سد سَيّحجِيْءٌ في الأنيلة الآنة فَالقِيَاسٌ في لِك أن لم ِكل جز 
العاف تي ين الأجزة. 1 أنَهُ في حِسَابٍ ذَلِكَ حَرَ حَرَج وَمَشْقَة دق لطر العا 01٠‏ وذ 


4م ه 


جَاءَ (قَفِي الدَارِيَجِبُ لل يم لِن ايوم مَصُود انماع وأَخدٌ الْبَدَلِ عَنْهُ لا يُمْضِي إل 
ل 


الصَّرَرِ وَفِي الْمَسَافَةِ لِكَلُ مَرْحَلَةِ وهو اسْيِحْسَان.. وَالْقِيَاسُنَ 0 
حاء خ لاتعاورو زنك انوي إل المري: ِأَنّهُ لا تَعلم حِصَّنْهُ إلا بِمَسَّقَةٍ وَلَا 
رع لعَيْرو؛ أَيْ: نام م شل أب عبج عل تي أب اط 
أخرَئ عَلَىْ التوَالتي ل 00 لأَنَّ حِصَّهُ ِنَ الْأَجْرَة مَعْلُومَة بِعَيْر مَسَقَة وَهَذَا 
نارف الحمدة سمو يجب الْبَدَلُ بحِضَّتِه). 

َال الْعَقَارِ: آجر عَسخْصُ قارهُ هرا بعك 0 الْمُتَاجِرُ الَاديَ 


وَاحِدَا اقتَضَئْ بِدَلِكَ إِغْطَاءَ الْمُوَجْرِ رشا وَاحِدَا نَصِيبَ ذَلِكَ الْيوْم من الْأجْرَةَوَلْمُوَجرٍ 


07 فَوانِينَ الشّرِيعَة الإسلاميّة انّتي كَانَتَ تَحَكُم بها الدونة العثمانيَة 


ا ا ولاه ل 


امطاب به ولس لِْمُسْأجِرِ أن يميم عَنْ إعْطاء أَجْرَة ذل اليم بدي أنه سودي 
الشَّهْر كَامِلَة فِي آخره دَفْعَةَ وَاحِدَةً. (الرَيْلَيئٌ). 
2 5 0 م ام ى 1 عًُ 00 
مثال آخر: إذا آجَرَ شخص عَرْصَتَهُ من آخر لِمُدَةْ سَهْر فَعَلَى المستاجر أن يودي 


للْمْوَّجُرٍ > مْسَةَ كُرُوشٍ عر ذلك اكز وللتوكر أ ليارب ازاك وَلَيْسسَ لِلْمْسْتَأجِر أَنْ 
0 عَنٍ الإغطاء ءِ بدَاعي أنه يودي أده نَامَّةُ في نِهَايَة المّهْرِ (الْلمِي). 


١‏ عَلَىْ قَوْلٍ الإمّام الْأَعْظَم وَالومَام زكر ايَلرَع عن من الأخرة قال تشتؤوق المَنيعةُ 


1-2 


او لل صل ول 0 ةع خط ل دفص د مت 
جْرُ عَلَى أَجْرَائِهَا وَالْمََافِمْ لَمْ تم رو عشلمة لزاقةا بملازيت را يها كالن 9 في الْبَيع 


ل في التي عير أن الإِمَامَ الَْعْظمَ قَدْوَجَعَ بَْدَ لِك عَنْ قَوْلِِ اأوَلِ وَكَالَ بْرُوم 


أجْرَةمَايُسْتَوْفَى مِنَالْمَافِع. 

كاف الإعاف الواودر علخ الجلاط و القماة وَوَمَا إِلَيْهَا مِنَ الْأَعْمَالٍ َتَلْرَمُ الأَْرَةٌ 
ل ل ا 
عَم يََْْ ِنَ الْعمَلٍ كد ميَسْتحق الكل . ار الشلي). 

فا أن مل جل صل ل فتعل) لكا هزاط تم اق 


0 


دهت ارقم زُكَرَ في مُطَابقَة لِمَذْهَبِ الإمَام الاعظم الأخير ع 1 دو ذلك 


3 


0 


تَرْجِيحٌ مَذْهَبٍ زكر (انْظْز شَرْحَ الْمَادّةِ (ه/ا8)). 

بَحْضْ مَسَائِلَ فِي لرُوم الأَجرَةٍ بِاسْتِيفَاء كل الْمَتْفْعَةِ: 

احاح فحاوز رارع تامحولا اجر يلم بتلْكَ الْمَصْلَحَةٍ اسْتَحَقّ 
الجر ءار لسرا جْرَ الْمُسَمَىْ. (انْظر الْمَادَهَ 5 ؟4) (عَلِيٌّ أََنْدِي). 

َيه كو اسْتَأْجَرَ شَخْصٌ آحَرٌ عَلَىْ أَنْ يُرْكِبَهُ عَلَىْ ظَهْرِهِ وَيُوَصّلَهُ إِلَ الْمَحَلّ الْفْلَانِيْ 
عي فس نلق ترص لتر ل ل ا لا 


جه 
1 
رع 


ذَّلِكَ الْمَرَسَ بَدَلَ إِجَارَ وَأكذَلِك أو اشتاعر تاجهل أن يد َو يَقُومَ بخِذْ 


هو 0000 0 بكو 5 


د مُعيئة يكَذًا قَرْشَا وَقَامَ بَخِذْمَتِهِ في تِلْكَ الْمُدَةِ قَلَهُ أخدّ الْأَجْرِ الْمُسَمَى. (عَلِيٌ 03 


1 


الْجِرْء الأول / الْكتَاب الثّاني: الإجَارة - 00 اللا 
وَكَدَِكَ لَوْ قَالَ شَخْصٌ لِأَحَدٍ الْعْلَمَاءِ: عِظٍ النَّاسَ يَوْمَيْنِ في الأسبوع في الْجَامِع 
لفان ولك مني في الس ادك د تديأ لِك الجا مين 
0 وَيَعظ النَّ ا + لضم (الموسة). 
ناه شَخْصٌ آَرٌ لِحَبْرِ الْحْبْر في بَنْته َيه في الور وَقَامَ ذَلِكَ الشَّخْصضُ:بمَا 
غ3 إل ب ال الاج الل يخ نه ربج م له نت بق 
وَبإِخْرَاجٍ بَعْضِه بِحِسَابِه؛ لِأنَ الْعَمَلَ فِي دَلِكَ الْقَدْرِ صَارَ مُسَلَمَا إل صَاحِبٍ الدَّقِيقِه (الدَرٌ 
لشخا ره الدخار مخضا 
الال و ل الجر قََا يَسْقَطٌ 
ل ف مد رم رَهُ لِيَخبرَ لَهُ في ْله 
جين الور اق ب ره قل 4 لْأَجْرٌ وَلَا ضَمَانَ عَلَيْه. ما عِنْدَ أبي 
و إِأنّهُ لَمْ يَهْلِكُ مِنْ صنعه. أمَا عِنْدَهُمَا فَهَنَهُ مَلَّكَ 0 
تإؤاغ حرق 0 1 اه لَْصِيرِِ ون لمكن الْخُبْرُ في بيْتٍ 
000 ل عدم اللي 
عقولا تا شر 6 ا مَا وَهِيّ مَسْأَلَة الأجير الْمُشْكَرَكِ. 
(التَنْويرُ الدرٌ الم تا 
*- إِذَا استََجَرَ شَخْصٌ أجيرًا لِيَحْمَلَ مِقْدَارَا مِنَ الل وَعَمِلَ لَه الْمِقْدَارَ الْمَطْلُوبَ 
وَجَفََهُ وَكَوَمَهُ كَوْمَةَ وَسَلَمَهُ ِل الْمُسْتأَجِرِ اسْتَحَنّ الْأجْرَ الْمْسَمَىْ وَعَلَئ ذَلِكَ قَلَوْ أَصَابَهُ 
بتكل جا تل [لاجيرا جْرَةٌ. (رَدٌ الْمُخْتَارِ). 
- لو الاجر شخ ص حملا بقوله: 0 إِلَ الْمَحَلّ الْفْلانِيْ) 
ان شرا امحل الْمَنُوبٍ استَحقَّ الأجرَة وَلو اسَغْر قد اراي الجدة 
التي ينها َه الْمُسْتَأَجِدٌ. ار فرع اتاو (405) 0 الوه تقل كذ حل 


| 


2 ع م 1 ١‏ > 2ه 
ه- إذا استاجر لقان 21ل احخمار عاف عن كل على أن كر و رَةُ اقل من 


راس هاس ه 


اا فَوَانِينَ الشريعة الإسلاميّة ني كَانَتَ تَحكُم بهَا الدولة العثْمَانية. 


الأجير وتو بض عَِاله وَأَحْضَرٌَ الأجيرٌ البَعْصَ الْآحَرَ يُنْظَرٌ فَإذَاكَانَ عَدَدُ أَْرَادٍ الْعَائِلَ 
مَعْنُومَا لَدَىْ الْعَاقِدَيْنِ أو كَانَ الْمُسْتََجرٌ أَعْلَمَ الْأجِيرَ بِعَدَوِهِمْ يَأْحُذُ الْأجيرٌ أَجْرَةٌ الذّمَابِ 
كايلة كما معد أجرة من أخفوت باينا أنه أذقئ بخص الْمَعْقُود َل 0 
وَجَدَ الأجِيرٌ كل الْحَائِلة وَكَد تَوْفيَتْ قَلَيْسَ آ لهَُيْءٌ مِنَّ الْأَجْرَة أن الْمَعْقود عَلَيّْهِ الْمَجِيءٌ 
بهم وَلَمْ يُوجَدْ وَلَوْ ذَهَبَ وَلَمْ يَحْوِل أَحَدَا مِنْهُمْ لَمْ يَحِبْ سَيْء. (الْهِنْدِية فِي الْبَابِ 
الْحَادِيَ َاِْشرِينَ مِنَ الإِجَارَةِ). ْ ْ 
ما إِذا اسْتَأجَرَهُ لِْرَافِقَ عَائِلنَهُ في فر فَقَط على أَنْتكُونَالأخرة ين أي :من الْمُسْتَأجِرِ 
وي نش العلل وأخصر الب الخو قل لأجر؟ ا لخدن الْهنييّة.. 
ا لي رالا لإحْضَارٍ حمْل مَعلُوم ' مُعَيّنِ مِنْ مَكَانٍ وَدَمَبَ الْحَمَالُ 
لإشاروة لَمْ يَجِدَهُ وَرَجَعَّ فَازِعًا لَرِمَ إِعْطَاؤُهُ ما يَلْحٌٍ دعاب وَإِيَابَهُ فَارغًا مِنَ الْأجْر 


5 - 
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0 الذّمَات حَصَّلٌ لِأَجُل الْمُسْتأَجِر. أَمَا إذا اسْتَأ جَرَهُ لإخْضَارٍ مِقَدَارٍ مِنَ 
اْجطة و تكن اط عطلوعة ومع ودب وم مضا و جز رٌ اْمثل عَلَى شَرْطٍ 
لَايتَجَا و (الْبَرَازيهُ الْهنيّة الْبَهْجَةُ). 

/ا- إِذَّا اسْتَأجَرَ 2 دفي 


ره 4ب 2655 1 6و - 


الاسم 


0 


لذي أزسل إه كله جر الأجل ل وَجَقة د وق 501 د 
02 75 رس لل عوةٌ, 3 
عابي يا لبر لالد مواشي كن اناد لاع عاب ره 


٠. 


الْمُْرْسَل إِلَيْه (إذَا كَانَ َائيَا) فَلَهُ أخذ 

الْمُسْمَار وَالْهِئْدِيّةُ). 
000 

3 ا ل ا 


اسلاه 


لاس لهند وده عاد بدُونٍ أن يلم لِك لد أحَدَ لَه كا وَفِي هذ 
الصورة 3 تَلْرَم ا ال و ولس ل ِلَيْه. 757 كال 00 


لك لِدَّهَابه؛ لِأَنَّهُ أنَىْ بمَا في وَسْعِه. (الَنوِيلٌ وَرَدُ 


حد 


هق 
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اكاب أن الرَسَالَةَ قد تكون را لا يض ل أن طلم ليها ع 
فُمَحُْوم ترك مَخْنُومَا لا يَطلِعُ علي َي 4 (رَد الْمُحَْاِ). 


[ له 2200 رلأرأيَِافي الجا لصّحِحة ادال اسنفَاء الْمََْعق: . 


١ 


َنلَا: لو اسْتأَجَرٌ أَحَدٌ دَارَا اسْتِجَارٌ را صحيحًا فبعد بَعْدَ قَبْضِهَا يرم إِغْطَاء 2 ةوكم 


يلوم لجر َه أْضًا فِي الإِجَارَة الصَّحِبحَة بلافْيدَار عَلَىْ اسْتِقَاء الْمَنْمَعٍَ في لْحُدََ لوَاِدَةٍ 
في العف وَفِي الْمكَانٍ الْمْضَافٍِ إل َمَاَلْرَ ِاسْتِيمَاء والعضكة لفل وَلَوْ ذكِرتٍ المُدَه 
وَالْمَسَافَة َرَكِبََا ِل ذَلِكَ الْمَكَانِ بَعْدَ مُه مي الْمْتوَكمْ تحب الأجرة كيل البَخر). ْ 
ا انع الْحَقيقيُ ب رطا في روم ارون امف لما انث رطا 
مِنَ الْأعْرَاضٍ لا تَبَْىْ في زَمَائيْنِ مَعَا ليس مِنَ الْمَْصَوّر تَسْلِيمُهًا. دِيم ليم محَلُ 
المفكة وو الما جو هما م تَسْلبوها قرم الجر 5 باسيلام الْمَأجُورٍ لمكن من اتن 
الْمَنْعَةٍ ونه إذ يس في وُسْع الْموَجْرٍ أكْثر من تين الْمُسْتأجر من الانتفاع المَأجور 
توه ياه قَمتى تَحَقَقَ وَجَبَ الْأَجْرُ وَإِن لم ينح بها كم إدا بض الْمريع وَكَمْ يتقِحْ يو. 
لطر الْمادة(917)دالريلمِيء 2 مَجِمع اله سَليِي). 
مُسَتَذتى: قل اكد تي ِنْ هم هذه لد اماه آي ١‏ 
ااا خم سخْصٌ له يكبا إل محل وباي إضطيلو ْم أخر ره كَمَاأنَّهُ لا 
تَْرَمهُ أجْرَةٌ فيمًا لو استَأجَر اق لبها ين إسكَدَارَ إل يت وَأنْسَكَهَا في إسكَدَارَ وَلَم 
يَذْهبْ با إل أَزْمِيت دا سجر ده يكبا إل مكَانٍ ذا َحبْسَهَا في 1 حت 
الجر (الطُوري). ش 050 ْ 
وَهَذّا وَجْهُ الاسيقناء: إِنَّ في مَسَْكَة الدَابَة وَحَبْسِهَا ضَرَّرًا قيَكُونٌ الْمُسْتَأجِرُبالإمْسَاكٍ 
الْمَذّكُورِ م متَعدَياوَكَرّمْ ارهد الَّافِيٌ في ذه الْمَساكةِ أَيضًا. (الطورِيُ؛ الشَّلَي). 
نا لو استأجرٌ أحَدٌ دارا جار صَحِيحَوٍ بد ها (حَالَِةَ من الْموَانِع) يرم مُه إعْطَاءٌ 


2 


1 َوَانِينُ الشريعة الإسلاميّة التي كَانَتَ تَحكُم بها الدولة الْعثمَانيَةُ 
الأَجْرَة التي هي الخد الم َإن لم يكنا صلا مَالمْ يُوجَذ ماع م مِنَ الانتمّاع بها 
كأَنْ تَخْصَبّ الدَّارُ مِنّْ يَدِ الْمسْتَاجِر. وَكَدُ أَرِيدَ بقَيْدِ (حَالِيَة مِنَّ الْمَوَانع) الِاخْيَرَاذِ عَنْ 
ليم الذَارِ وها شي كأناث أذ روا أنه لاي يبَر تَسْلِيمٌ الْمُوَجُرِ الدَارَ وَفِبهَا شَّيْءٌ مِنْ 
تاق (انْظر الْمَادَنَيْنِ (077, 08)). 

وَعَلَْ ذَلِكَ َو اسْتَأجَرٌ شَخْصٌ خُلِيًا لزان بها عَرُوسٌ وَقبَضَهَا لزه َرَت وَلَوَْمْ 

بهَا العروسُ. 

وكيك لو تعر شَخْصٌ دَارَا شَهْرًا وبَعْدَ أَنْ أَقَامَ فِيهَا يَوْمَيْنِ فَقَطٍ انْتَقَلَ لعَيْرهَا 
بدُونٍ عُذْرِ قللآجر أَخْرَ رَةٌ الشّهْرِ كَامِلَة. (الْهِْديةُ). 

كَدَِكَ إِذَا اسأر تََْا لَََِهُمِنْ صَبَاحٍ يوم إل مسا واه في نه إل الْمَسَاء دون 
أن يَْبْسَهُ لم أوّ2 أُجْرَيهِ كَامِكة 00 اندي يفي اعساو نا ك1 
فر اتصفاء الْمَعفود ليم القوْب لّوا لد علس في وُسْهه ولس لهأ أن ةينه 
ذَلِكَ؛ اَن العدك 2" نتَهَى بِمْضِيٌ الْمُدَة. دفي الس كا بم العفد. (السَّلِيّ). 

كَذَلِكَ إِذَا اسْتَأَجَرٌ شَخْصٌ َي ِل حمل إل مكل وَكَمْ يُحَملهَا الئل وَكَمْ ئها 


-ه 
رجيري مده 


د عن أ هاه 3 يكن كف عل اسقة زا كينها 


رين 3 


٠+ مع‎ 


ا يك الدرٌ الْمُحْتَارُه). 

مت #2 

كَذَّلِكَ تَلْرّمُهُ الْأَجْرَةٌ فِيمَا لو اسْتأ ع وق لك كيه إل مَحَلُ وَكَمْ يَرْكبَْا بَل تَرَكَهَا 
تَمْثِ في جَانِيه إل لمحا الْمَقْضُود(ا 56 

كلك ]6 الشكاعة قبسم : لوو فده شن سد تعد أذ امَْملَ فيه سه أشهْرِ مَعَ 


لي شت سدس 


كار اصرف و رما الح كايا (الْمَيْضِيةُ) مَا َم يقل امسا جر بِأنّهُ اسْتَأَجَرٌ لِسِنَّ 
شه متا فَالْمَوْلُ َه (الْهِْيهُ) وَِذَا أقَام الْمْتَعَاقِدَ دن البينة وَجَكَت بيه الآلجن: 
كَذَلِكَ إذَا اسْتأجِرَ شَخْصٌ أَرْضًا لِيَررَعَهَا ما كا ل 


َرْعَهَا لَرِمَهُ أَجْرْهَا الْمُسَمَىْ إِذْ كَانَ رَرْعْهَا في اعد النافتة كمكتة» لأنّ الأهد 


1 


الجسزء الأول / الكتّاب الثاني : الإجَارةٌ ب ٠‏ 5 
الصَّحِبِحَةٍ تَخْتَِدُ لتَمَكُنَ مين الاسْتِقَاء ل حرق عمِيقَة الاوِيعاء ِب الجر اماما بل إن 


كك جراد الْإجمَاع. (الْحَيْريَةُ) 
وَقَد جا في الْمَادّةِ (476) 7 الأجيرٌ الَْاصّ إِذَا كَانَ في مُدّةٍ الإِجَارَةٍ حَاضِرًا 
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للعَمَلِ اسْتَحَقٌ الم الْأَجِرَةَ وَعَلَيْه تعد الْمَادَةُ (6؟4) فَرْعَا لِهَذْو الْمَاكّة. 
َيَكُونُ الاقيِدارُ عَلَْ اسْتيفَاء الْمَنْفَحَةِ تَسْلِيمَ مَحَلٌ الْمنْمَعَة إل الْمُسْتأْجرٍ أي: أنه فض 
اتاج الما روا ير د نع نَأشتيقاء الْمتْمَعَةِ في مُدَّةٍ الإِجَارَةٍ في الْمَكَانِ الذي شط 


3 


فيه التَسْلِيم. (الْزَازِيُّ) قَالَ الْمْحِيطً: «وَالتَمَكَنٌ مِنَ الاسْتِيمَاءِ في غَيْرِ الْمُدَةٍ الْمُضَافٍ إِلَيَْا لا 


0 


يكن لِوجوت الأغرةوكنا التمَكُنُ في غَيْر الْمَكَانٍ يفي لِوجُوب الأ (الطورِيٌ)». 
ىل 222 الل تسي. 3 -ه ديه - 
الحلاصّة أن زوم اجر في الصّحِبِحة مقي 5 مقيّد بأربعة قيُود: 
() التمَكُنُ ناتف الْمنقعةِ وعََن ذَلِكَ فك َلَمْ لخر رَة ذا كَمْ يُسَلّمِ الآجِرٌ 


ل ل ل 
مِنَّ الانْتفّاع بِالْمَأَجُورٍ كأَنْ يُخْتَصَبَ الْمَأْجُورٌُ مِنْ يَدِ الْمُسْتَاَجِر وَ َم ين اشيزدافهمِنهُ 


ا يي هه 


بتقاءة أ ةن اق عاو لوا لمك بن الاق َك كط بوب الأجزة 
حَقِيفَة حَقِيمَةٍ الانيمَاع. (الريْلَيقٌ ) ول تقلا الأعد وذلق» أن اتفنناق الأخد إِذَا لم 
0 التّدَييأ ما باسْتِيقَاء 0 َو التمَك مِنَ الاسْتِيفَاءِ وَإِنْ كَمْ يُمْكِنٍ الِاسْتَيقَاءٌ 


م ل 


دالت ' ان طق 6ل تقل جْرَة. (سَلىٌّ). 
انم . 04 ع . ً 001 00 2 5 5 1 
وَإذَا اغْتَصِب الْمَأْجُورٌُ فى بض مُدَةِ الإجَارَة سَقَطَ مِنّ الْأَجْرَةٍ بِقَدْرٍ ذَّلِكَ الْبَعْض؛ 


7 
6 رس 


أن السّقُوطٌ بعِقَدَارِ الْمُسْمَطِ. وَإذَا أمْكَنَ إِخْرَاجٌُ الْعَاصِبٍ سَمَاعَةٍ أو بِحِمَايَةِ وََمْ يَعْمَل 
الْمَسْتَأجِر عَلَىْ ِخْرّاجِهِ لا مقط الْأَجْرَ 4 2 َعَم الإخرَاج. (أَشْبَاقٌ حَمَوِيٌ) 


َأمَا لولم ينك راج إل فقا عا يرن جْرُ (رَدٌ الْمُحْتَارِ). 


جج سه 0ه 


ما إِذَا اختَلّف الْعَاقَِدَانٍ في عرُوض الْمَانِ» كَأنْ يَدَّعِيَ الْمِسْتَاْجِدُ أن الْمَأججوَدَ قد 


__ 


شهنت ويك الف عد د دَلِكَ كَِدًا كان الْمَانِحُ قَائِمَا وَقْتَ الْخْصُومَةٍ م فَالْمَوْلُ مَعَ الْيَمِين 
للْمسْتَاَجِرِ وَإِذَا لمْ يكن الْمَانِعُ قَائِمًا وَقتَ الخصُومَةٍ فَالْقَوْل بِعَدَم الْعِلّم مَعَ اليم 


كنثع] هَوَانِينَ الشريعة الإسلاميّة انّتي كَانَتَ تَحَكُم بها الدولة العثمانيُة 
ْمُوَجرِ. أَما دا اا عَلَىْ حُدُوتٍ الْمَائع وَاْمَلَهَا ِي مُدَةِ بقَائِهِ فَالْقَولُ لِلْمُسْتَأجر. 
(الْهِنْدِيةُ في الْبَابٍ الْحَامِسِ و 7 رمن 
وَعَلَىْ ذَلِكَ قَلَا تَلرَمُ الأَجِرَةُ الْمُسْتَأَجِرَ ذا اسْتأَجَرَ دَلِهَ ليربا ِل مَحَلْ في حارج 
الْمَدُ 0 وَحَبَسَهًا عِنْدَهُ قبل أن ينْتفِمَ بهًا. 
(انْظَرْ شَرْحَ الْمَادَّة (ملاة)). 
كَذَلِكَ لا تَلَرَمُ ال جْرَةُ في الْمَرْرَعَةٍ الَّتِي نَسْقَىْ لأجْل الزّرَاعَةٍ ذا اْقَطَعَتْ عَنْهَا لماه 
مد الإجَارَةٍ وَلَمْ يُمْكِنْ زَرْعهًا. 
كَذَلِكَ إِذا تعَطَّل النّْدْ لظم وَكمْ يُمِْنْ سَفَيٌ مِنْهُ قلا تَلرَمُ الْأَجْرَةُ. (لِسَانُ لُْكَامٍ). 
ِدَا ا اا ا ماخر وَل يكن 
برذ ين ارح قلا ناه جره لِأنهُ لم يَْصل افْيِدَارٌ على اسْتِيفَاء 0 
َإِنْ سَقَطَتٍ الْأَجْرَةُ بِعَصْب الْمَأْجُورِ كَمَا بينَا آنا قلا تَنْفّسِحُ الإِجَارَةٌ كما أده 
بِذَلِكَ الْقَاضِي فَخْرٌ الدين. (رَيلَينْ). 
وَعَليْه]ذا اتلس الما بوث من المشتصِب وَل إل الشنتأجر بَقِيّ بَدَل الإيجَارٍ 
سَاريًا. (انْظَرُ شَرْحَ الْمَادَةِ 814). 
كَذَّلِكَ إِذَا قَالَ الآجد للْمُسْتَاجر: ها هِيّ الدَّارُ قَحُذْهَا وَاسَكُنْها وَكمْ يَفْتّح الْحُسْتأجرٌ 
ابا وَلَمْ يَسكْنَْا وَقالَ الْمُستَجِرٌ و 00 رَةِ: إن لَمْ أُسْكنْهَا يُنْظَرُ قدا كَانَ 
الْمْسْتَا جريَستَطِيعٌ قح الَْاب يدون كلم َه اله جد خْرُ وَإِلَا لا. 
. وَلَاعَقَّ للْمُوَجْر في أَنْيَقَولَ للْمُسَْأجِر: مَلَا ملو كرت لوعت الو (الْهِنِْيةُ). 
َانِيهَا: كن الإِجَارَةِ صَحِيحَةُ. وَلَا ترم الْأجرَة بالتمَكٌن في | الإجَارَة الْمَاسِدَة. (انْظرِ 
الْمَادَةَ الآنَيَة). 
َالِنُّهَا: كَوْنُ التَمَكٌنِ فِي مَكَانِ الْعَقْدِء حَبَّى نه لا تَلَْمُ اللأخرَ َه يما لَْ شْلَّمَتٍ اده 
لل رك كين زرا كم 
رَابعها: ْم أن يَكُونَ لمكن في مد لجار 


كما أفتى 


2 


الؤِسؤْم لاو /الكتاب طني لوئارة 00000 - 


تدعو عدو 0 كو و 5 - 3 هه ا . ٠١‏ 
رعل فلو ضام الاجر الكاجى رَإِلٌ الْمَُْأجِرِ في غَيْرِ مد الإِجَارةِ فلا رهد جره 
أنه لا مْرّمُالْمَستَأُجرَ أَجْرَةٌ َو اسْتَأجَرَ لتك في يَوْمٍ معي إل بيولا شكمنجه وَسَامَ إل 

ل ل هنما تمك ئفد خفن الكذق (الطُوِيُ). 
ه وهيي 


متأعو 2ه إل الكرق فَشَلعهَا الموخز وأتشكها المتادة يبَعْدَادَ حَنَىْ مَضَتْ مُذَهُ 
نكل لير فيا إل ُو ؟ لا بر لهو اه معة إل ُو وَكَم يها وي 


الْأجِرَة. 
00 ً .يي م ئ ؟س ممه 0200 0000 لْعَقَدَ وَقَعَ 8 وه 
وَل الا #لتبا الاجر في اسهد كأ لم2 أكنائة فالتشلية 
0 جره في الوجهين و 
فِي غَيْرِهَا لا ي' سمحن ادل من قبل إن اسأر ب ل 


عم >ى سي 


اسْتِيقَاءِ ء الْمْقعٍَ الْمَعْقُودِ يها ََحَبَ أن تسر الأجر َُعَلَيْه أَضْلَهُ إِذَا اسْتَأجَوَهًا شَهْدًا 
لرَكُوبٍ 3 قِيلَ لَهُ لمكن من الاسْمَاءِ في خَيْرِ محل الْمَْقُودِعَلَِْ كَالتمكُنِ من الاسْيفَاء 
فِي غَيْرِ الْمُدَة وَالْمَمْْ في الأضل أنَ العَفْدَ وَقَعَ على المُدَةِ وَفِي سينا عَلَى الْعَمَلٍ 
َك مَابيْنَهُماكمَا َو اتا رولا نجاط أ اسَأجَرمَْمَاِْاطة. (شَلبِي). 


' اده (401): لا يَكُونٌ اماو ار المَتْفَعَةٍ كَافِيا في الْإِجَارَةٍ المَاسِدَةٍ ولا | 
ْ لم لجر َ مَالَمْيَحْصْلٍ الماع حَقِيقة 


| لا يَكَونُ الإقتِدَارُ عَلَىْ اسْتِيفَاءٍ الْمَنْفَعَةِ أيْ: رن كن لجر حَاخرًا 
عمل في إجارَة الأجبر كفي دم الْأَجْرَةٍ ِي.الْإجَارَةٍ ة الْفَاسِدَةٍ مَهُمَا كَانَ السب في 
فَسَادِهًا. وَلَا تلَرَمُ لير ةما َم يُسَلّم الآجرٌ الْمَأْجُورَ إل الْمُسْتَأجِرِ وَينقِحْ بو حَقِيَِة وَمَا 
ميق الأجيرُ في إجارَ وَالآمييٌ بالعمل يفلا ١‏ 

2 هَذْهِ الدّة مُوَافِقَ ا 011 تَظِرَيها في الببُوع َكلِكَ كا يني . ال 
يوقت في الب الا انيلاك الْمشْرِي تيم عَيْ القضء ٠‏ كَذَلِكَ يوقت في الإبجا جَارَةٍ 
الْقَاِسِدَةٍ متاك الْحَسْتَأُجِر ر لِمَنَافع الخو ِعَلَىْ قَبْضِهًا أَيْ: عَلَىْ اسْتِيمَائِهًا بالفغل. 

كما أن المُشْئرِي في الع قاد يجب حل دا عن بتعا الى الى 


74 ا شر رودت ا ليت الغو للدي 
الا فِي الإجَارَة الْقَاسِدَةِ عَلَى عَلَ دع بَدَل ْمل لا عَلَىئ البدّلالفشكى ايض 
وضع لإججرة الأول 
يَْرّمُ بِمُفْئضَئْ النَفْصِيكَاتٍ الَّتِي مَرَّثْ فِي الْمَادَّ (475) أَجْرٌ الْمِئلٍ فِي الْإِجَارَةٍ 
الايد إِذَا الْتمَعَ الْمَأجُورٍ انْتِفَاعَا حَقِيقيًا. َلَوْ آجَرَ شخْصٌ حِصّتَهُ الشَّائِعَةَ في طَاحُونٍ 
مُشْتركَة بيه وبِيْنَ آحَرٌ في ديار أحْوَى من وَجُل بِكَذا ْاوَكمْ يذهب الاجر اتلك 
لديَاروَكَمْيَسَلِم العَاحُونَ بد أن عر الكيية الكيدة يز شنا وهم الإجان في الكال 
لاسرا الأو الَّتِي أَحَدَّمَا الآجرٌ. (انْظَر الْمَادّه(419) «عَلِيٌّ أَمَنْيِي)). 
الوم الجر رما لَمْيَقَحْ تَسْلِيحُ اْمَأْجُورٍ إل الْمُسَْأْجِرِ مِنْ جِهَةٍ الآجر وَإِنِ اسْتَونَى 
العئتا جِرٌ الْمَنْمَعَة. (رَدٌ الْمُحْتَارِ). 
تعن دا كان 
-١‏ إِذَا آجَرَ شَخْصٌ الْمَرسَ الذي اَْراهُ مِنْ بائجه بل أَنْ يَسَْلمَهُ مِنْهُفليْسَ الِاسْيَفْجَارٌ 
جَائرًا كُمَا هو مَبِيَ ين ني شَرْح الْمَادٍَ 01060 وا تمه جر رَّوَِنِ اسَْعْمَلَهُ (الْهنِبيَةُ). 
وَفِي الْوَاةٍ قِع أَنهَُم يَحْصُلُ في هَذِوِ المشالة تَسْلِيمٌ في الْمَأَجُورِ إذْلَمْيَرَلْ فِي يد الْبَائِع 
لذي هر امسج وبرجُودو في يد امعد ميلم 
الايد - لا تَلرُّ الْأَجْرَ رَةُ في الإِجَارَةٍ الْقَاِِدَةٍ إذَا اغْتَصَبَ الْمُسْتَأَجِرُ رٌ الْمَأْجُورَ مِنّ الْمُوّجْرِ 
لِإمْتنَاعِهِ عَنّ تَسْلِيِهِ إِيَّاهُ َاسْتِْمَاِ بها اليم الظَاهِرِيٌ؛ أن امُوَجْرَ 0 
مُسْئَلِمَا لِلْمَأْجُورِ بل يَكُونٌ الْمُسْتَأْجِرُ قَدِ اعْتَصَبَهُ اغْتِصَابا إلا أنُّ ذا كَانَ الْمَأَجُورُ مُعَدٌ 
لاضخلال أز كلوقت أو قال يت ر عيب على 5ه الصّورَة لَِمَ أَجْرٌ الْمثل. 
تَوْضِيحٌ لإِجَارَةٍ الْآدمِيّ: يُشْتَرَطُ في َرُوم الأَجْرَةٍ في الإِجَارَةٍ الْمَاِِدَةٍ كَوْنْ الْأَجيرٍ قد 
أَدَىْ الْعَمَلَ فِعْلا يعم ذَلِكَ مِنَ الْمَادَةِ (014). 
مُسْتَيّات: إِنَّ مَالَ الْوَقفٍ َمَالَ اليتيم إِذَا ايل إِيجَارًا فَاسِدًا ْم يهما الجر 
بالافْتدَارٍ عَلَىْ اسْتِيقَاءِ اْمَنْمَعةٍ قَقَطْ كُمَا دَهَب إِلَيّْهِ الْمتأَخرُونَ مِنَ الْمَقَهَاءِ (أَشْبَاف حَمَوِيٌ» 
وي رد الْمُحْتَا) قُلْتُ: وَعَل مَالُ اليم وَالْمُعدٌ للاسْتِغْلَالٍ وَالْمُسْتَاجِرِ ة في الَْيِع وا 
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على ما اق نابر كتين ارمس اورت الى ول القخار 1 
قلت: َاتردُة ني مال الْمديم؛ ؛ أن منَافِعَهُ 7 تَضْمَنٌ بِالْعَضْبٍ وَهَذَا مِنْ م بورك كان 
َذُ الْمُختَاٍ). عَلَى أنه نه قنِي اْمُعَدَ إلا يكال وَالْمُسْتَأجَرِ في ابيع دقل ميل لف 


إن -_-ه 


١‏ الدَةَ (/اع): مَنِ اسْتَعْمَلَ مَالَ غَيْرِهِ بدُونِ عَقَدِ وَل إذنٍ فَإِنْ كَانَّ م مُعَدا اتفال 
لمت جر نولا تلا لحن َو اتتنمكة بد مُطَب صَاحِب الال الجر كه | 
ظ إِْطَاءُ الْأَرة وَإنْ يك معدا يلامنتفكال؛ + لاله في هذا الْحَلٍ يكُونَ راض 


بإِعْطَءِالأجرةِ 


0 أ 4 ذا امل تسخْصٌ مال عي يدون عفد وا صَاحِبٍ الْمَالِ نك 
ذَلِكَ الْمَالُ مُعَدَ معدا يكال أو مَالَ يم أووَقْفي لَرْمَهُ جه جْرُ الْمثْل. 


ء> هه ه 2 


وَإِنْكَاَ بر ما فر من الْأَمْوَالٍ قا يرم أن الْمَنَافِع ليْسَتْ في ذَاتَا تومه 
الَّقَوْمَ يَسْتَد َسْتَدْعِي سَبْقَ الإِحْرَازِ وَمَا لا يَبْقَى كَيْف يُحْرَرُ وَإِنَّمَا صَارَتْ ت مقو مه شر عا بالعقل 
لصرور 1 ة الئاس إِلَيْا. (الْكِمَايَةٌ في الإِجَارَةٍ الْمَاسِدَةِ). 


4 اه 4 دعتي 
- 


وَإِنَمَا تتَقوَمُ الْمََافِمُ ِالْحَقَدِ كَمَا ذَكَرْئا؛ لنَ الْمَنَافِمَ بالْحَقْدِ تَكون لها قِيمَة وَتَصِيرٌ 


66 


مَالّا. (الزَيْلَعيٌ في الْإِجَارَةٍ الْمَاسِدَةِء وَمَنَافِمُ الدَكَائِق) فَعَلَيْهِ ا يَْرَمُ الْعَاصِبَ 
الْمَعْضُوبٍ كَمَا هُوَ مُبيّنٌ في الْمَادّةِ (093). 
مَكلُا: ذا اتا جَرَ شَخْصٌ ذَارَا شّهْرًا فقَط بِهائَةِ قرش وَسَكَنَّ فبهَا شّهْرَ مُرَيْن لَرْمَه الْأجر 


أ #2 


أو 8 


ذأ م 


# 


الْمُسَئَىْ فِي الشّهْرِ الأول وَهْوَ الْمانه الْقَرْشٍ و ْم فِي الشّهْرِ الثاني 5 كَانَتْ مُعَدَةٌ 
للاسْتِغَْالٍ وَإدَادََمَ الْمُْتَأجِرٌ أجْرةٌ الشّهْر الذانِي للْمُوَجْر يسك َه اسْيرْدَاهُهَا لمك ). 

ين لو اسْتَمْملٌ الْمَالَ بَعْدَ مُطَالبَةِ صَاحِيهِ لَهُ بِلْأَجْرَةٍ 0 رمَهُ إِعْطَءٌ الْأَخرَ 
إن َم يكن م مُعَذّا لِلاسْتِغْلَالٍ أَوْ مَالَ َه قف أو ينيم وَدَلِكٌ بمُقتصَىئ الْمَادَةِ (م 59). إل 
قلا 0 نهُ ِاسِْعْمَالٍ الْمَالٍ في هذا الْحَالٍ بَعْدَ مُطَالَبَيِهِ مِنْ صَاحِبٍ الْمَالٍ الجر 


تكو يكُون وافجا بالاضر لعن مين الأجرة وَالْمَاصِث رَضِيَ به ظَادرًا نمق 


ه جي 


سام هام ه 


0 قَوَانِينَ الشرد ربعة الإسلامية التي كَانّتَ تَحكُم بها الدوكة الْعِثْمَانيَةُ 


بَيْنَهُمَا عَقْدٌ إِجَارَة (الذَّرَمُ). ٠.‏ | ظ 

مَكَلّا: إذَااشعأج جرَ أحَدُ نان شرَكَاءٍ في ار حضني شَِيكَْهِ فيها وَالْقَضتْ مُذَة الإجَارَ 
وَل يُخْلِهِمَا وَطَالبَهُ شَرِيكَاه بالْأَجْرَة وَسَكَتَ لَرِممْة. (التتْقِيح). 

َأ يوقت روم الأجرة في هذه الصُورةعََ أذ يكُونَ الاجر جر مَالِكا لِلْمَأجُورٍ 
مقر بِولَكِيّة طَالِب الْأَجْرَة. ما دا كان مُتكرًا لكيه وديا اها لَه هك لَه أَرَةٌ 
أبِضاء (انْظر اماد (057). (الْحَئُ)). ش 

1ت القفر آخرة ون المتتير وَسَكَتَّ يَجْرِي الْحَكُمُ عَلَىْ الْمِئْوَال 
الْمَمْرُوح. (الظر شو اح الْمَادّةِ(0937) «رَدٌُ الْمُحَْارِ في آخر الْجُرْءِ الغَالث». 000 

وَتَشْتَملُ مَذِةِ اذَه عَلَى ناث فَر: ش 

١‏ - إِذَا اسْتَعْمَلَ أَحَدّ مَالَ ل إِذْنِ وَكَانَ مُعَذّا لِلاسْتَغْكَالٍ كَيلْرَمُهُ 


ص 8 


80 - 


اد استتعل عد ل نه يون عفد ولا ذو ولخ ين مُعَذا للِاسْتِغْكَالٍ قلا 
0 وه ِذْنِ وَبَعْدَ أَنْ طَالَبَهٌ صَاحِبٌُ الْمَالٍ 
: اف ل صر جْرَةوَإِنْ لَمْ يَكُنْ مُعَذا للاسْتِغْكَالٍ. 
9 الأوئ وَالَانيهُ سي 0 في الْمَضْل الْأَوَّلٍ مِنَ الْبَابِ الَامِنِ إِذ ليث 
الْفِقرَنَانٍ الْمَذْكُورَنَانِ مَقَصُودَتَيْنِ بِهَذِه الْمَادَ الات 
ما الَْْرَة الدَالَِةُ وَهِيَ (لكِنْ لو استَعْمَلَهُ بَْدَ مُطَالبَةِ صَاحِب الْمَالٍ إِلَخْ) فَلَيْسَتْ شين 
لانار واكك 181115 قاف لزوم بل إعاس ا شار مر كاي 
كله فَيَدهَ العاك كاذ 410) لا نيدان نيا عررها فيد 050 
الْأوّلٍ منَ اباب النَامنِ. 
هَذَا وَلَكَا كانت 1 الوَقْفِ وَالْتِيِمٍ كَمَا لم 
. تَذْكُر الْفَِرَة لَه (سكُوت السَّاكِتِ) ذَكَرْنَا دَلِكَ فِي الشّرْح. إذْ لا بن مِنَ ذكْرو لِحَاجَيه 


-ه 


ُ 


الجر الأول /الْكتَابالثّاني:الإارةٌ " ١‏ + 2 0 
: 9 8 1 . 1 3 : : 


لما جَاءَ فيه ِنَ الويضاح وَالَيي.. 


كنا تار تنو لأ ا 


ي: نيح ب دمي يران كل ما افرطة لادان من تأجل الأخجرة تله 

أ جيه( لطر نتن شَرَطَ الْعَاقِدَانٍ تَمْجِيلَ الْأَجْرَ كم اها معجلة. (انْظرِ 

اماد (410)) وَإِذَا شْرِط التََجِيلُ أوِ التَفْسِيطُ نَجْرِي معام َي ما يي في اماد 
لآبية. (انظَر الْمَادتيْنِ 50 0غ 5)). ظ 
وَل َك الْمَجَلَه شَرْط التيطا 31 ذَ لتحيل َعَم مه قَهوَ كا ها ار 

ال انظ الْمَادَهَ 580 .)١‏ ظ 1 0 
وال: لاير كن ذلك أن رط التمل حافت لمفتقئ العف وف تفع ادر 

للْمُوَجرِ وَالإجَاَةتَكُونُبدَِكَ ايد ْ ظ 

الْجَوَابُ: كلا أن بول الْمستأٍ جر جل الل قاط لاا تنه ون التشاواة 


الي افتضَلمًا الْعَقَد وَهِنَ َه بريه إسقاطهًا كَإِسْقَاطٍ اَْائِع حَمَهُ بتَعْجِيل التّمَنَ إِذَا 


م جو 


ال 1 تقر يبراع 


أله عن يوتري عل في وض لام الْمبيع إِذَا قل الْمَيَ كل 
0 واي أن العلة يتين ل (رَدُ الْمُحْتَار) 


7 عام أن هَذِهِ الْمَادَة في كم الأضل لِلْمَوَادٌ 45/0 وئلائ و5/ا4) 5 
لأَنَبُ 1 بابل اماد (118). 


| الك (404): إِذا 0 تَأجيلٌ لُ البَدَل يَََْ عل الآجر ولا عليه الْمَأَجُور عن | [ 
ظ الأجير إِيَاء العمل َل ره لالم لاجد انِضَاء مولي شرِطَث. ظ 

إِنَّ عَفْدَ لجار يشرط التَأَجِيل أو التَقْيِيِطٍ صَحِبحٌ وَالشَّرْط مُخْييدٌ .وَالتَأجِيلُ ع ما أَنْ 
يَكُونَ صَرَاحَةَ أَْيكُونَ ضِمْنًا َمَافِي هذ الما َلمَادَةٍ (802). مقافي هذه الْمَادَِ نه 


أ َوَانِينُ الشّرِيعَة الإسلاميّة التي كَانَتَ تَحَكُم بها الدولة الْعثْمَانِيَةُ 
إذَا شط في عَقْدِ إِجَارَةَ َأجِيلٌ الْبَدَلِ أَوْ تق تَْسِطُه وَكانَالَْفْدُ وَاتِعَا عَلَْ منَافِع أَعْيَانٍ رم 
عَلَىْ الآجر أََلَا تَسْلِيمُ الْمَأْجُورٍ. أمًاإذَا كَانَ وَارِدَا عَلَىْ الْعَمَل فَعَلَىْ الأجير الْقِيَامُ بالْحَمَل 
كا َم الجر ابد القضاء الْمُدَِّ التي شرِطَتْ لِلتَوَِة أو حلُولٍ أجل الْقِشْط. ل 
لاجر قَبْلَ دَّلِكَ طَلَبُ الْأَجْرَةِ مِنَ الْمُسْتَأجر. (انظر اماد ("م) (الْبَوْجَةٌ: التجَةٌ)). 
دك قدو في الما 180 أنهس لاع في تي ال لني حَقٌّ فِي حَبْسٍ الْمَبيع بَلْ 
عَلَيْهِ أَنْ يسَلَم اميم للْممْمَري عَلَ أن عيضن الم و5 نتَ حُلُولٍ الأجل. 


2 سه 


اليه (4/6): يرم جز لاني فعأغور وق الاجر إِيقَاءً العمل في الْإجارَة 
مطل الي مُقِدَثْ مِنْ دُونِ شَرْط الَْجيلٍ. جيل عَلَىْ كل حال يني : إِنْ كَانَّ عَقَدُ 


2 


جار عَلَى مَنَافِع ليان 3 عَلَى العَمَلٍ. 


أيْ: أنه يَْرَمُ الآجرٌ فِي الْإجَارَةِ الْمُطْلَمَةِ الي عُقِدَتْ مِنْ دُونٍ شَرْطٍ التمجيل 
لجل وَالتَْسِيطٍ في كُلٌ حَالٍ م سَوَاءٌ كَانَ عَدُ الإجَارَةٍ وَادًا (أ) عَلَىْ مََافِع الْأعْيَانٍ. 

(ب) أَو عَلَى الْعَملِ: وا تَسْلِيمُ المأ جور وَءَ أئ الأجير أَدَاءُ الْعَملِ وا تَلرّمُهُ بِمُقتضَئ 
الْمَادَةِ (413) اله جْرَةٌ في الْحَالٍ بل تَلَرَمُهُ هبد ليم الور و العمل 

دا سَلَم الآج العاجزر كمافي الصورة الأوكئ وَكَانَ عَقَارَا كَالْأَرَاضِي لَرِمّ إِعْطَاءٌ 
تعيب كل يمن الأخروفي ووو أن ستأجر استؤقئ المنفعة المفشوقة هده 

وَفِي الْوَاقِع أنه وَإِنْ كَانَيَرَم إِعْطَاءُ أَجْرَ وَكُلّ سَاعَةٍ فِيهًا قِيَاسا وَمُرَاعَاة اْمُسَاوَاةٍ عَلَى 
دا جه ا هرا إل ما في لِك من الْمسَقةَوَاْرَج إذ َم امطاب بالأجرة 
في كُلّ سَاعَةٍ وَجَعَلَ الملا بح نينا عل أو اللحة ةَ عَلَْ هَذْهِ الصُورَةٍ عَدَمٌ اْتِعَالٍ 
الطَرَيْنٍ يَيْءِ غَبْرَِلِكَ. فَقَدَ وز ِيّ عَمَلَابالْمَادَةِ الَْايِلَِ (الْمَسَقَهَُجْلِبُ تَجْلِبُ الَبْسِيرَ) لَرُومُ 
إِغْطَاءِ اله جْرَةٍ يَوْمِيّا وَقَذْ جَاءَ في الْهَلَةِ (لِأنَّ الْمْطَالية في كُلُ سَامَةٍ تنْضِي إ1 أن لا 


تفرع لِعيْرِهِ يتَصَرَُّ به َمَدَرْنَاهُبمَا ذَكَرْنَا). الْظَرْشَرْحَ الْمَادّه (579). 
مَثَلا: إِذَا آجَرَ شَخْصٌ بِعَقَدٍ مُطْلَقٍ دَارَهُ مِنْ آحَرَ شَهْرًا وَاحِدًا بِتَلَائينَ قَرْشّا كا ةناما 
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لَرمَ لمُتَجِرٌ في آخر كُلّ يم إِعْطَاءُ الآجر أَرْبَعِينَ بارة أَجْرًا لِلدَّارِ مُيَاوَمَةُ. وَلَا يَلْرَمُهُ 
إعْطَء أجرَة كل سَاعَةٍ ماي ذَلِكَ من لمق وَإِنْ كَانَ الْتِا ل 


0 


إضعطأءالأجرَة عن كل ساعة إلا له كما كان في تين الأجزة وَإِعْطَائِهًا بتِلْكَ التَسْبَةِ كَمَا 


اول امت قم 3 جه زاكر لكات (11ي010»: 
.َم الأجر رَةٌ في الصٌورَة الثاني مت كام اأجير العمل ور أنَّهُ وَكَا تَلرَمهُ فيا الأُخرَةٌ 
ببَعْضٍ الْعَمل بسي كما في الصُورَة الأوكئ؛ ١‏ نه لا يني الانْيمَاعٌ بض الْعَملِ. 
مَكَلّا: خط ابيز ليغ ليا انب كاي ف ين اففنتأجروقي م 


العَمَل أحَدَ الآرَ الْمُسَمَّ وَلَيِسَ لَه 0 جْرَةٍ فِيمَا لَوْ حَاطَ بَعْضٌ أَجْرَاءِ الثيَّاب؛ 


له ا بم الاب يختاطة مخض أَجرَايه. ما إدَا قَامَ الأجيرٌُ بالْعَمَل في غَيْرٍ دار 
ع 5 4 8 ٠‏ 
ال ال ِالإِجْمَاع أَجْرَة به 00 


قد اختلف فِيما ذا قَامَ م الْأجيرٌ العمل ف 5-8 الْمُسْتَأجِرِ 
ا يشي القمل وتنشق قال يلزه يها. 


كم وه 


قَنْ قبِلّتٍ الْخَانِيَ يه الْقَولَ الذَانيَ كن كل جُزْء مِنَ الْعَمَلِ د هده سلما إن ضاعث 


ب باقر ليقت اتيم في لك لجز عن طم ل كمال الْمَفْضْودء وَعَلَ 
دَلِكَ لَو استأ تع تفط :اما لكفيط كه عزنا ف بد به أي فى بَيْتِ الْحْسْتَأجِر وَبَعْدَ أن 


6 0 3 57 مه م د 0 7 8 00 0 2 
حاط بَعْضَّهُ سُرِقٌ النَوْبُ قَلَهُ د أَجْرَةِ الْبَمْض الَّذِي حَاطَهُ. (الْكِمَايهً) لز شرقجلة 
2010-06 ار ا ا لي 
(الدّة العيتات 522 الكتار) 


كارك ماري 1 لَهُ حَائِطًا قبََىْ بَعْضَهُ ثم انْهَدَمَ قَلهُ أَجْرٌ ماب فَهَذَا يَدلّ 
عل أنه ييح الالجرة رك بض الْعَمَل إلا أنه يُشترَطُ به التَّْلِيمُ إل الْمُسْتَأَجِرِ 00 


- 
و 


اتج سمس ابام عق أ طون اقل يْ: أَنَّهُ خاط 
3 


| 


عَهَو سه 


العَوْبَ وَسَلَّمَهُ إل الْمُستَأَجِر أَحَدَ مِنْهُ ال جْرَ الْمُسَمَى إِلَّا أنه بتََفٍ الْمُسْتَأَجَرِ فيه بيل اَم 
هَؤُلَاءِ تسق الْأْجْرَةٌ. انْظر الْمَادَهَ (487) (الدَرَرُ وَالْعْرَرُ). 


شام هام هم 


5ن ونين اشرب يعة الإسلاميّة التي كَانَتَ نَحكُم بهًا الدولة العثمانية 


ا الشعال الَذِينَ كس لعَمَلِهمْ أب لقال درن الجر يمجَرَد الْقَرَاعْ مِنَ 
الْعَمَلٍِ وَلَوْلَمْ يُسَلّم الْمُسْتَأجَرٌ فيه إل الْمُستَاَجر. (الدوٌ قتا وَالْأَجْرَةٌ في الإجَارَةٍ 
لَارِدةٍ على عَمَل هِيّ في مُقَابِلٍ ذَلِكَ الْعَمَل مَتَا: لَوْ قَنَقَ الْحَيّاطٌ ما سَاطَة أيْ: أَفْسَدَ مَا 
عيِلَهُ فَلَيْسَ له عل َك الحاطة من جر نامي بحم لزعل اطة الوب 
مَرَّهَنَنَةً؛ لأنّ الإِجَارَةَ مِنَ الْعُقُودٍ اللّازِمَةِ (رَدُ ذَالْمُحْتَارِ). 

36 انيد م اط الَوْبٍ بَعْدَ أن خاطة لاط قل أ تلع رن 
الْمُسْتَا جر قَلَيْس لِلْحَيّاطٍ أذ الجر لان العامة ا أذ انا للضي كم 

و اماد ادل الي إلا أنَّ لِلْحَيَاطٍ أَنْ يَضْمَنَ قِيمَةَ الْحِيَاطَةَ مِمَّنْ أَفْسَدَهَا؛ 
لِأَنَّ مَذِه الْحِيَاطَةَ مُتَقَوَمَةٌ وَفِي هذا لا بيد الجيد َل الخياطة مَرةٌ نَانِيَة؛ لِأنهُ الْيرَم 
مَل وَوَفى يه. (َهُامختَار). 

كَذَلِكَ إِذَا رَجَعْ الما لْمْكَارِيٌ مِنْ مُنْتضَفِ الطَّرِيقٍ بالْمَالٍ الْمُسبَا جَر لَِقَلِهِ حَوْفًا مِنْ قاع 
اوم ل ا ا بَلِكَ 
: ره مُطلًا لِنَقُضٍ عَمَلِهِ وَيُجْيرُ عَلَْ تقْل الْحِمل إل الْمَكَانٍ الذي اا سْتَؤْجِرٌ إِلَيْهِ لِبَقَاء 
الْعَقْدِ. (الدَرٌ الْمُخْتَانُ وَرَدُ الْمُحْتَارِ). 

وَكَدَِكَ إِذا استَأجرٌ شَخْصٌ سَفِيئَة لتقل حُبُوبٍ إل مَحَل مُعيٍ ن» فَلَمّا افَتَرتْ مِنّ 
كان أ كات ميث عَليَا عاص وَصَرَكَهَا وإ اميت لبي حر جَتْ مِنْهًا 
وَلَمْيَكُنْ صَاحِبٌ الْحُبُوب فِيهَا قلا تَرَمُ أجْرَةٌ لأنَّ الْحُبُوبَ لَمْ تُسَلَّمْ في الْمَحَلّ الْمُعَيِّ. 

إن كد صَابِبُ اْخبوب فها د عت الأخزة انها بي ف بد ايها كا 


لع تدا نايا 
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دنر صل الككل الْمَسْوُوطٌ (عَلِيٌ أكَنِْي) رَدَّ السَّفِيئَةَ إنْسَانُ لا أَجْرَ لِلْمَلّاح وَلَيْسَ عَلَيْه 


00 


أن يُعِيدَهَا وَِنْرَدَهَا الملا لَرِمَهُ الرّدُ. سد 

مَسَائِلُ أجْرَةٍ الظثر: 

الْمسْألهُ الأولى : ع خط ا الطار ظيْرِ ومن طَعَام الصَّيّ مِنْ مَالِه. وإِذَا يكن 
كال فَعَلَى عر تلد قة تَفَقَثة ع 


ل لضي جن تعر رع ود ةموك أله 

م الْمَاضِيَِ الْعُدَْاْ جر وَأَجْرَةُ المُدَةِ التي تَْطئ مِنْ مَالٍ الصَّبيّ. وَإِذَا لَمْ يكُنْ لِلصّبِيٌ 
و وَارتُ أَيْ: :ليس مِنْ أَحَد تَلْرَمُهُ تَمَعَنَهُ قبط ذلك ين ِيْتِ الْمَالِ (انْظْر الْمَادَهَ 800)). 

الْمَسَأَلةُ المّانية: - وَإِذَا غَذَّتِ الظَثرُ الْوَلَدَ مد مُدَةٌ بلبّن بلبنِ الْعَتَمِ أو بتع كين الأليية 

ل ل مر لَه و لضام وال ول نولك ذه 

لصورَة تَكُونُ الظَيْرُ غَيْرَقَائِمَة العمل الْوَاحِبٍ عَلَيًْا. 
وَتَنْبْثُ هَذِه الْجِهَه بإ را افر أو بايث مُعَلَىْ أن الصّبِيّ كَدْ عُذّيَ بلبنِ الَْتَم 
أو بالْأَطْعِمَةٍ. أمَا اليه عَلَْ أَنَّ الصّيّ لَمْ يُعَلَ يعَلَّ لبن الظيْر قلا تَسَمَعْ. انظ الْمَادَهَ (11989). 


َإِذَاأَقَامَ الطَرَة َانِلنهرَجَحَتْ بَيُ الأثر. (لْوينَ ارا لختا لحم 1 اكوم 


١‏ اده (-/ع ): إن كَانتِ لْأَجِرَةٌ مَوَقنَة بوَفْتٍ مُعيّنِ كا 


ا 2 وم ه 
ْ يمَاومَا عند انِضَاءِ دَلِكَ الوقْتِ. 


جره طنز ابل كقتى الجر حرق يزنك معي عالشوئه 
مال الأجر ند ااه ذَلِكَ الْوَفْتِء وََا يُطَالَبُ قَبْلَ ذَلِكَ (انْظر 
ل الاشكتياق تعد عد اتسناء خزو نف الجقعة تَحْقيمًا للمساواف 
ابنج ليق اطق ل دمل (الْعِنََة) كَالَ في مَجْمَع الْأنهُر: (إِذَا 
مان الطَلَب عِنْدَ الْحَقْدٍ يوقت الْمُوَحْدُ إل ذلك الوفت لكونه ِمَنْرِلَة التَأجِيل. 
(تتهن) مَالُخرةُ اين مر ئها في هذه َادج الأخرَة شري 0 

شَهْريًا أيْ: (مُشَامرَة وَلَالرَمْ جره فيه مَُاهرة. 

مَتلُا: يَلْرَمْ أَدَاءُ عر الأبومية في نقاية ال: شيع وَالفريَ في :قا الور 
وَالِسَّنَوِيّةَ في ذِهَايَة السََّةِ وَهَلَهٌ + جر انظ اْمَادَهَ 850) (مَجْمَع الأنْهْر). 

لو لو اجر شَخْصٌ ا إل مَدِيتة دا َل أن يودي ْنَا عند عَوْكِ في 


ص 0-8 


الْوَقْتَ الْفَانِيْ قلَيْسَ لِلْمْكَارِيٌ قَبَلَ ذَلِكَ طَلّبُ الْأجْرَ و (الْهِنْديّةُ). 


اع 


هَنَاكَ عَقَدًا 


نام هاس هم 


)ط فَوَانِينُ الشريعة الإسلاميّة تي كَانَتَ تَحْكُم بها الدولّة العثمانية 


كر 00 3 ا 


سه 
- 


وَالْمَرْقُ بَيْنَ الْمَادّة هَذْوِ وَالْمَادَةِ (1174) أَنَّهُ هُنَاكَ قَدَ 
وَعُنَا دوقم التَِيلُ ضمْنَا يِكْروَفْتِ الا سْتِحْقَاقٍ بَدَلِ الا 


ل (/50/0): سيم الْمَأجورٌ صَرْطُ في رُم الْأَجْرَةِ يَعْنِي: رم فار من وت 
التَّلِيم. فَعََى ليد نقضْت مُذَّة 


ات 
ترط في لم لجز علن لأشول تر مَرَّ ؤِكْرُهَا فِي الْمَوَادٌ السَّابِعة 
0 إلََ المُستاجر أو إل وَكيله ِالاسْيَئجَارٍ. وَسَتَأتِي كَيْفِية اليم ف في الْمَضْل 
ا ٠‏ يَعنِي: 2 #اطاري رع لع أي ب رق ا 
جُوْنَ إل المستاجر أو وكيلة وَقبْضْن الوَكيل ِالاسْيَنْجَارٍ كه تتفي النركل إل 
لويذ كم بعل لاير إل مله وَاستفَة لبه ككا تلم الأخجر ره (عِنْدَ أبن 
وخنة) انلعل تقكي) كاز الأجر َه الموَكلَ؛ لِأنّهُ كما كَانَ بض الْوَكِيل عَمَبْضٍ 
الكوكر ريع التفن ارلا للفركل ينيم اغمَصبَهُ الوكيل كلا َم الوكيل أ 0 
شَرْحَ الْمَادّةِ )48١(‏ «رَدْ دُ الْمُحْتَارِ)) وَفِي هَذَا نَظْ لأس القت كفيط لأغد الأب 
ل 
على هذا لس لاجر الْمُطَالبَةبَأجْوَةِمُدَّةٍ مَضَت قَبْلَ اليم بحِسَابٍ الْقِسْط اليَومِي. 
مَنا: لو اسْتأجَرَ شَخْصٌ دَارَا شَهْرِيًا مِنْ عر مُحرِّ وَأَمْسَكَهَا الآجِرٌ فِي يِه حَمْسَة 
عكر يزه ف علعها لل المستأجر لاجر أجرة يضف شر كقلا . كَذَّلِكَ لو[ من 


لذن 


أن 


َدَيِكَ كو ؟ د ص حاو ذف فتركافي الت ف لاتب ال 5 
علا فيه لِعَدَمِ و صِحَةَ التَسْلِيم. (الْبََاِيَ فيل نوع في إجارةالوَقْفِ). 
َِذََقَت مُه الإجار كلها فق هدو الصو بَعْدَ الْعقَادِ الْعَقْدِ وَقبلَ الَسلِيم لا 
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ف التي تكاوج كيده . (عَلِىٌ أقنِي). 
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000 902 2 0 0 وا ا 0 5 ءُُ 8 0 
لاه 4 حرم مِنَ الا جويعدم تطزيوو الماجرق إل لفسا عر قلا بارمء 


الْأَجْرٌ وَفِي هَذِهِ الْحَالٍ لو الْقَضَتْ مُدَّةٌ الإجَارَةٍ وَاخْمَلَفَ الْآجِرُ وال قَقَالَ الآجرٌ 


2 


000 2 
للْمُسْتأَجِرِ: 2 ملك الجا وف كان لْمُسْتَجِدُ اه لني انام قافا اليه 


.0 سر 6س لذ 


رَجَحَت ييه الآجر. ما إذَالَمْ قم الْآجرٌ الْبَََاْمَوْلُ مع اين لِْمسَْأْجر. انظ الْمَادَه (073. 
(الْهِنْدِيه في اْبَابٍ الْحَامِسٍ وَالْعِشْرِينَ). 
ل كو انا بجر دَارَا سَبَةٌ قَلمْ مُسَلَمْها إلَيْ حب 4 
يَطْلْبْ» م تَحَاكَمَا لَمْ يَكٌنْ لِلْمُسْتَأْجِرِ أَنْ يَمْتَِمَ لتقي بن الك ماود 


2 


ارك 1 4 قي الصَّفْقَةِ في الْمَعْقَودٍ عَلَيْهِ وَالْعَقْدُ كَيِقَمَا وَكَمَ وَكَمَ متَمَرّقا 
فَإنَهُيَنْعَقَدٌ سَاعَةٌ قَسَاعَة: 

و لذ أي ين مق معط بلدا وطق عفن علد شي 
في أَحَدٍ الْعفْدَيْنِ لا يُوَثْرٌ في الْآحَرِ. وَعِنْدَ الشَّافِِي 0 لِلْمُسْتأَجِرٍ > حَق الْمَْخ فِيمَا 


ىه 29ه 


يقر ا ال ل 
00 06 شَيْعَين مَهَلَكَ أَحَدّهُمَا قبل الْقَبْضٍ. (الكِمَايَةً) 


0 


6 5026 5 2 لام مر ل ع عرس 
قَدْ ذكِرَ في شَرْح الْمَادَةِ 259 إِنَّهُ إِذَا بيعت أَمْوَالُ مُتَعَدَدَةٌ صَمْقَة وَاحِدَةَ وَتَلفَ 


عدم ذا ل انض المشتري كود ميرو ةن لمر فَعَلَيْهِ يَجِبُ أَنْ يَكُونَ 


المستاجة 1 مُحَيْرًا أَيْضَا؟ 


2ه 
ل سر تيه / 4 


جَوَابٌ: يما أن الْمَنَافعَ حَاوِنَةٌ متنْعَقِلٌ شَيْنًا فَشَيئَا أَيْ: أَنَّهُ لَمّا كَانَ الانْعَِادْ وَصَمَقَاتُ 


2 معد أضلا فَالإِجَارَةا الْمُنْعَقدَةُ عَلَ الْحُدَةٍ الي مَرّ قَبلَ التَسلِيم هي غَيْرٌ الإِجَارَةٍ 
يتنه التي وإ فد كل ينما عنل احرف َك فعََمْ يم متاق 


04 


3 


الْعدَه التي قد ث قَبْلَ التشليم م ع الْمَنَافِع الي تَحْضْلُ بَمدَ تّيم (الكمَايَة) 


3 


إلا دا كانت مُدَةِنَ الإجَارة في رَمَانٍيُرْعَبُ فيه في الْمَأجُور رَغْيَةَادَوَيَمضِي 


دَلِكَ الزَّمَنُ فيَكُونُ الْمُسْتَأَجِرٌ مُحَيرَا إِدَا ضَاءَ قبل الْمَأْجُورُ فِي الْمُدَةٍ الَْاقِِ وَإذَا شَاءَ ترَكَهُ. 


مَنلَا: لو اسْتَأَجَرَ شَخْصٌ وَارَا مِنْ آحَرَ مد شَهْرَيْنِ في مَوْسِم الْحَجّ ِي مَكَةَ وم 


0/7 فَوَانينَ الشّريعَة الإملاميّة التي كَانَتَتَحَكُم بها الدونَةُ العثمانية 
وَمَنضك الذاذ له ند مُُورِ مُد احج فَلْمُستَجٌ يي مُحَيَدٌبَعْدَ الْمَوْسِم؛ لِأنّهُلايَرْعَبُ فِيهَا 
َعْدَ الْمَؤْم. لولم يسَلَمْ في الْوَفْتٍ الذي يَْعَبُ أجل خير ني قَبْض البَائِي كَمَا في 
لبي أي ذا و ت مَكَة قبل زم الْمَؤسم فلم , ع التشليم لبعد موا كان 
للتشترئ الْخِيَارُ لِمَوَاتِ الرّعْبَةِ. (الخترين الدّرُ الْمُخْتَانُ وَرَدُ ٠‏ الْمُحْتَارِ). وَيَجَرِي كم 
هَذِه الْمَادة في الأجير الْخَاصٌ أَيْضًا. 

َك كمَادَ قت منَهالجَارو ومين اير حَاضِرالْعمل عفش الْمَائِ(418) 


200 704 


007 2 1 
ع كد ف 


ا 


ل اعْتبَارًا منْ وَقَتِ انقطاع الم وَلَكِنْ لو اتَمَمَ 


١ > 5‏ 2 هه 


ؤ اقشاع بن ره الس وا قن و 1 إِعْطَاءٌ ما أَصَابَ حِصَّةَ ذَلِكَ | 
| الانتماع من بََلِ الْإجَارة. 


أَيْ: كز أضْبَح في حالة لاجُنيرٌ انيم به الب سََطَتٍ الْأَجْرَة سوا 


8 


عَقَاًا أَوَ عَيْنَا أَوْ مَنَاعَا أَوْ حيو انّا. أَمَا أ 


م أَدَاة م 


جْرَةٌ الْمُدَةِ الّتِي كَبْلَ دَلِكَ فَيلْرَمُ أدَاؤُهًا. 

إن ًا في قسَا في ي الزَّمانٍ الْمَاضِي فِي ججمِيع الْمُدة بحم الحَالٍ وَالقَْلُ في 
الْمَاضِي قَوْلُ مَنْ شَهدَ لَهُ الْحَالُ» وَإِنْكَانَ سَالِمًا في الْحَالٍِ وَاتمَمَا على قَسَادهِ في بَعْضٍ 
الْمْدَّو وَاخْبَلَهَا في 51 فالقرل كول الْمُسْتََجِرِ مع ال 0 الْأَجْرَة. 
لهي ييل لباب الْحَادِي وَالْمِمْرِينَ. - 

ْمَأ َوْتُ الانْتفاع بالْمَأجُورِ عَنْ عِدَِ اب جور َحَدُ هذه الْأسْبَابِ 


05 
اننا 
يضا. 


0. 


وس م م 2 


مَسَائْلٌ مُتَمَرّعَةَ عَنْ ذَّلِكٌ: 
(1) - لو احْمَاج الْحَمَامُ إل الِْمَارةِ مطل لِذَلِكَ أَوْ لِطّفيَانٍ السّيْل مُدَةَ علي أو لانقِطًا 
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لماوع ددقطات حِمْاتَلكَ النذوكلها من الأجزه ْ 
(0) - إذا الََعَتَ الذاق الما شو كا و اليلد لاي ا ااه 
الْمدَهَالَتِي تَعَطَلنّْهَا. (رَدُالْمُحَْاِ). 
٠‏ (”) - إِذَا استأَجَرٌ حَمَّامًا في قَرْيَةِ وَتَفَرَقَ 
بَعْضُهُْ فلا يَطْرَأَ حَللٌ مَاعَلَيْهَا («اليرَازية. 
(4) - ذا اسْتأبر 5 جَرَدَارَا في حي وَأُصِيبَ ذَلِكٌ الْحيُّ بَائحَة قَرَقَتْ سكنيو لَأيّ سَبَب 


ا ل وى 


وامور 


يكنا جِرٌ الدَّارَ حَوْهًا عَلَى تَفْسِهِ وَأَهْلِه وَلَمْ ينتَقِعْ , بها لا تلدمة أجرة ٠‏ (الْهنديّة). 

. (0) - لو اْقَطَمَ مَاُ الريحئ 0 
التي أَصْبَحتَ فِيهًا الرّحَْ مُعَطَلَد 0 مِنْ وَفْتٍ القطاع المي أو طُغْيَانِها. دلوم مضل 
مَا يَقَعُ من الْخْلَافٍ فِي هَذَا الشَّأَنِ مُقتَضَىئْ الْمَادَةِ (1175) <التَنْقِيحُ). رن الإجَارَةٌ 


وفك َع عل رط عَم قوط لخر 5 اقم لما أن لِلْعُسْتَأجِر بِدّلِكٌ حَنٌّ قَسْجِهَا 
قلا حكم لِذَّلِكَ مُطْلَعَا. ش ش 0 م 
مدلا لو اشتاجر عيخضل رخن صل الف وَمِائنَيَ قرش سَيَوِيّا وَانْقَطَعَتٍ الْوِيَاهُ 


507 و2 


اليس .ررح الما (015)(التنيخ). 


رَالْمَفْضُودُ فِنَ الرّحَ: هُنَاء ارج الْمَأجورَة. ما إذَا كَانَ الْمَأجُورٌ غَيْرٌ الّحَىْ جل 
كان عَرْصَه لب يها لرحئ: ومَشْتَِلَّ فيا وبق الْمُسْتأْجِرٌ الرّحى فِي يِلْكَ الْعَرْصّةٍ 
ال ا أن اشْتَعْلَ فِيهَا مده وَتَعَطْلَتْ َتْ عَنٍ الْعَمل لَزمنْهُ الأ إذَا لَمْ يَمْسَح 
الإِجَارَة. (الْهِنِيّهُ) 1 
إِذا آجَرَّ صَاحِبُ الرّحَى حَجَرَهًَا وَيَاءَهَا وما فِيِهًا مِنْ آلاتٍ وَأَدَوَاتِ فَقَطْ حَوْفًا مِنْ 


وال بائقطاع ا ل ل ل 


(عَلَىْ على قَلِ) حن الخ (وَعلََ 2 خَرَ) لَيْسَ لَهُ ذَلِكَ» فَإِنِ الْكَسَرَ الْحَجَرَانٍ أو الدَوّارَة أو 
مانت له المَمحُ ون أضلحة حَُ قلا. ليلو رار 7 
إلا أنّهُ دا الْتقَمَ الْمُسْتَأْجِرُ بالرّحَئ بِمَيْرِ الطَّحْن كَالسَّكَنِ وَرَبْطٍ الدَّوَابٌ لَرِمَهُ أده 


سام ها مه 


0 فَوَانِينَ الشّرِيعة الإسلامية التي كَانَتَ نَحكُم بهًا الدَولَةُ العثْمَانِي 


7 ا ”5 ِنّه تق عَنْ م مِنَ الْمَحْقُودِ عََيْهِ ذا استَوْقَاه لم 


2 


وَعَذْهِ ا لكك 3 عي عملي 55 الآتيّة: 


ان 


أ لول لمحل عل عََى أنه رَحَىْ َم يأر اْثلٍ لِمَا نفي ضِدْيه ضِمْيْهِ مِنْ إصْطَبْل 
ودوك أخر ى فَإِذَا استتم اليا جرٌ الْمَحَلّ بعْدَ القطاع اميا عن الطَّاحُونٍ إِصْطَبْلًا 1 
لا أز غير لِك مع هما يصق لِك مَِّ الجر الْمسَمَئْ ببسي مَايََْفهِنْ أْر الجثل. 

مَكَلا: ذا كان أَْرُ الئل لِلْمحَل عَلَى أنّهُ تح نين وكا وعطرين وَرَشَاذا ايد 
إِضطَبْلا أ رُلَا قبِمَا أن التَمَاوْتَ يَيْنَ الْأَجْرَيْنٍ النَضْفْ فَيَعْطِي الْمُسْتَأْجِدْ الْأَجْرَ إذَا 
لتقن رمك 20 ا نت لكك السك انظ شَرْحَ الْمَادِّ (540). 

وَاخْتَلَفَ الْمُمَّهَاهُ في مَمْتَئ فِفْرَةِ (لَكِنّ). الْوَارِدَةٍ في الْمَجَلَّةِ قبَمْضْهُمْ قَالَ: الْمُرَادُ 
نه أن الْأَجرَة نما ترم دا كان اعفد وَاردا َل متفعة اللّن وَمتفعة السّكنٍ وَرَبْطِ 
الدَوَابٌ وَادَّحَارٍ الْحْبُوبٍ مَعَا فَلَوْ كَانَ في بَيْتِ الرّحئ عُرَفْ لِلسَّكَنِ وم مَحَازِنُ لإدَّحَارِ 
لتر ةط يا الذيات رتت أو تكر ولاه في لعن 

وَعَلَىْ ذَلِكَ فَلَوْ كَانَ عَقَدٌ الإجَارَ وَارِدًا عَلَى مَنْمَعَةٍ َْفََّةٍ الطَّحْنٍِ فَقَطْ وَالْقَطَعَتٍ الْمِيَاهُ 
امسأ سكن بَْتِ الطَأحُون كم أجْرُ امل سَوَاءْ كانتْ مَنْمَعة السّكَنِ َال 
فِي الْعَقَدِ مَعَّ مَنْفَعَةٍ الطَّحْن أ لَمْ تَكُْ عَلَىْ قَولٍ ويمِْئنا لْمَوْل بأنَّ إطلاق الْمَجَلَِ مَبِيٌ 
عَلَ هَذَا القَوْلِ. (رَدُ الْمُحْتَارِ التَنْقِيحُ). 

- ذا تَعطَلَتِ الرّحى باْدِيَادِ الِب ازْويَادًا فَاحِنًا وَلَمْ يمْكِنٍ الِاْيِفَاعٌ بها في يَلْكَ 
العِدَهِ تتفل | 1 

إِذًا عَرِقتِ الْمرْرَعَةُ وه سَقَطْتٍ الْأَجْرَة (رَدُ الْعَْتَاره البزّازِيةُ). 

8- إِذَا اجاح الْجَرَادُ لمرْرَعَة ا مأجُورَ د وَْعِها هوكم يمك بعد ذَلِكَ داع 
الفاكزك أو ماهر ك2 تبرض ين كدق أن َه الْمدَةِ التي تَلَتْ أَكْلَ الْجَرَاد. 


وت ها قل لكي الجر َه َع 
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1 - سيل في جمَاعَةٍ انأ غزذا أاض نزي قوف تؤون القولي علها كذ : مَحْلُومةبأَجْرَة 
مَعْلُومَةٍ لِرْرَعُومًا قََلّ مَاوْمَا الْمَُْومُ لَهَا بِحَيْتُ إِنُّ لا يَصِلُ إِليْهَا بَل يَذْهَبُ في 1 
راثا قخاصمة :اتوي تفع الَاضِي اعفد مَل لهم دك؟ الْجَوَابُ: تَحَمْ (الَنْقِيحٌ). 
-٠‏ وا تَلرَم الأ جْرَةٌ في الْأَرَاضِي الَتِي تُسْقَى قَى بِمَاءِ الْمَطَرِ إِذَا الْقَطَمَّ الْمَطَر وَلَمْ 
كن زَرْعُهَا كما إدًا القَطَعَتٍِ الْمِيَاُ عَنِ الْأَرَاضِي الْمَأَجُورَةٍ مَعَ ضيه وَكَمْ ْرَعْ ا تَلرَم 
فِيهَا أَجْرَةُ. (التتقيخ). 
لعزن إقاعة شَخْصٌ أَرَاضِي تُسْقَىْ بِمَاءِ صفْرِيج لِزِرَاعَةٍ (التبَغْ) وَالْهَدَم 
الصّفْرِيجٌ وَكمْ بمَمَمْ بمائه كلا تَلرَم أَجْرَةٌ. لكين لا تَنقَيِخٌ الإجَارة بقَرْتٍ الانيقاع 
ِالْمَأَجُور بِالْكليّة بخِلَافٍِ لي نيِح بعَلَفِ الْمبيع. 0 اماف ابت عل 
وَجهِ يُتَصَوّرُ عَوّدْهَا وَلِأنَْ أَصْلّ الْمَوْضِع مَسَْكَن قبل انْهدَام الِْنَاءِ ء وَتَفَكنْ نه السك 
بِتَضْبٍ الْمُسْطَاطٍ ف 06 فيبْقَى الْعَقَدٌ لكِنْ اس عن الفدتا حر ندم لمكن من الانتَاع به 
عَلَىْ لوجم الْنِي قَمَ صَدَهبالايفجار. (الرَيْلِيَ في الإِجَارَةٍ الْمَاسِدَةِ). 
غَيْرَ أَنَّهُ إِذَا لَمْ يُمْكِنٍ الانْتِمَاعٌ بِالْمَأَجُورِ كَانَ لَهُ يار العَيْب كما هٍَ هُوَ مُبيّنُ في الْمَادنَيْنِ 
5000 اداع الى قبل لخ كما جء في يكل المجل لت الأجرة 
اغتَارَامِنْ تاريخ عَودَيَها؛ لاله قد زَال سيت سب المَسخ قَبْل أن نفسَحَ الإجارة. (رَدَ الْمُحْتَارِ). 
كَذَيَكَ إذا كان الا دَاوَا وَخَرِيَتْ ومست اله رَةٌ وَلَكِنْ لَوْ بَنَاهَا الآجرٌ كَمَا 
كَائَْتْ قلا ينم ' يِقَى لاجر يار اْمَسخ لِرَوَالٍ م سَبَه قبل الَْخ. وَالظَاهِبُ أنَّ ذّلِكَ فِيما إِذَا 
بَنَاهَا كما كَانَتْ وَِلَا قَلَهُ الْمَسْح. 
يتين مِنْ هَذْهِ الإيضاحات أن حَقٌّ الْمَسْخْ يََوَجَهُ بِقَوَاتِ الْمَنَافِع لِلْمُسْتَأْجِر لا 
الآجر. وَعَلَى لِك فلوْمسحَ الآجرٌ لجار كلس لَه ْم حت أل اكد الوذ . 
عََارَا وَانْهَدَمَ أو اخْتَرَقٌ قبََاهُ الآجرٌ مِثْلَ الْأَوّلٍ أزاكولة ان اخجوية رأزلةا لماج أن 
1 ف يقي مد الجا ككس لجر اماع عن ولك أذ طلْبُ لزيا في الجر 
ما إِذَا لَمْ يَفْتِ الانْيمَاعٌ بِالْمَأَجُور بِالْكلَيّ بل ِنَّمَا قَسَدَ قَسَادًا قَتَجْرِي الْمُعَامَلَةُ فيه 


ره 


شاب هاساهة 


0/1 فَوَانينَ الشّرِيعَة الإسلاميّة انّتي كَانَتَ تَحَكُم بها الدولة العثمانية 
ا الي 
تَسْقط سقط الْأجرَة من الانْمع لا يمْحَاوكة منيه قط. كيالو كاعر شبحصض رحن 
من حر َع اران (أن وهامو يبلي با أضرَاوا اي وَرَفَعُوا ذَلِكَ 
إِلّ الْقَاضِيٍ وَطَلَبُوا تَعْطِيلَهًا عَنٍ العمل فََكَمَالَْاضِي دَِكَ َمَا كم يذ ذَلِكَ الْحَكُمْ 
ويم تع مد عن لاطبا ل ها قا تفط الْأجرَة. (ر ذَالْمْحْتَارِ). 
٠‏ َع نَم معنن لقاع شنط يفأجزة َو شط فِي الْإِجَارَة تَنْزِيلُ 
جرَوَالْمَاه أي يِف فِيها الرّحى عَنِ الْعَمَل كَانّتِ | اإِجَارَةُ صَحِيحَةً. (انْظّر شَرْحَ الْمَادَة 


ص 
يس سام اس 


(455))). نكاد ل رين في مُقَاِل ال َعْطِيل كَانّتٍِ الْإِجَارَ هٌ فَاسِدَةٌ؛ لِنْ تنزيلٌ 


سن 


/ 


وَتَلّْكَ الْمدَّهُ إمَا أَنْ تَنقُص أو تَرِيدَ عَنْ مُدَةِ التخطيل. وَعَلَى ذَلِكَ يَكُونُ شَرْطُ تَنْزِيل 
شَهْرَينِ لَيْسَ مِنْ مُقَتَضَيّاتٍ الْعَقْدِ. (رَدُ الْمُسْتَارِ)"'. 


ضيح لقَْتٍ نافع يقضب المأجور. 


0000 


تسق اله لقا رضي ا مامود ر؛ لِأنَ سيم محل الْمَنْمَعَةٍي الجا يَعَوممَقَا 
تنليم الْمنقعة كذيها قل افْتصت كخطن التأجر لجر وين اسوَزدادة 


لمق 39 


(بالشمًا مَاعَةَ أو الْحِمَايّة) فَمَطْ بدُون ‏ تشقطة الأخر فَالَّفَاعَةُ عَادةٌ عَنِ | اسْتِعْطَافٍ 
حَاطِرٍ الْعَاصِبٍ وَاسْتْرَالِهِ عَنِ الْمَخْصُوبٍ وَالْحِمَايَةٌ عِبَارَةٌ عَنِ الإِعَانَة لِرَدّ الْمَعْضُوبٍ 
أيَضًا. أما إِذا احْتَاجَ ذَلِكَ إل الإنْمَاقٍ فَلَا يَكونُ الْمُسْتَاجِرُ مُجْبَرًا عَلَيْهِ. مَمَّ إِذَا كَانَ 


عر اع قي 2 واه عرس ه06 2 نر مل 000 اه 
الم ان وَاْقْصِبَ أحَدُهُمَا سَقَطَثْ أَجْرَة الْمفْصُوبٍ مَقط. أما دا كَانَ انيف لا 
يَقُوتُ بِغَضْبٍ الْعَقَارِ الْمَأْجُورِ قلا تَسْقْطٌ الْأَجْرَهُ كَمَا إذَا اغَْصَبَ شَخْصٌ الْأرضص 


0 


الْمأَجُورَة بعد أن وَرَعَهَا مُسَْأجدُهَا وَوُدثْ إِليْهِبَعْد مد عَلَْ حَالِها قا تَشمطُ جره من 


)١(‏ مثال ذلك: لو آجر شخص رحى من آخر لمدة سنة كاملة على أن يخصم من الأجرة نصيب شهرين إذا 
تعطلت في نظير التعطيل في أثناء الإجارة فتكون الإجارة فاسدة لهذا الشرط المفسد؛ لأن مدة التعطيل قد 
تزيد عن شهرين أو تنقص. (المعرب). 


اسار اناد ان العا 1 س0 


َو لم يَسْيَرِده لم عن الأجرة لأتذ ىر العقفة : 

ع أن وَإِنْ سَقَظتَ الْأَجرَةُ عَنِ الْمُستأجر يِعَضْب الما ون ينه فلطاحين الْمَالِ 
الْمَعْصُوبٍ إِذَا كَانَ الْمَالُ مُعَدّا لِلاسْتِغْكَالٍ أو مَالَ تيم أَخَذٌ أخْر الْمدْل مِنَّ الْعَاصِبٍ. 
(التَْقِيحٌ) (انْظْرِ الْمَادَّ (093)). 

. 2 2 رعو 50 

وَالْعَضْبُ فِي هَذِهِ الْمَسالةِ لِيْسَ بِمَخْىْ 0 الماك 2١0‏ َنم مَعْنَاَة الحيلولة بين 
مجر وَعَيْنِ لمَأمجور. 

مَلّا: َو أَِعِدَ الْمُسْتَأَجِرُ عَنْ مَكَانِ الْمَأَجُورٍ قَلَمْ يتَمَكّنْ مِنَ اسْتِيفَاءِ منْفَعته تَسْقَطُ 


أَيَضًا. (عَبْدُ الحَليم). 
ذا غْصِبَ الْمَأَجُورٌ فِي بَعْض مُدَّةَ الإِجَارَةِ فَإِنمَا سقط أَجْرُ يَلْكَ الْمُدَو مقَطْ؛ لَأَنَ 
السّقَوط بِوِقْدَارِ الْمُسْقَطِ. 
مَكَلّا: كو اشتأجر طخس حائوة يك أضه: مر بِسِتَعِائَةٍ قرش وَبَعْدَأَنْ سَكَنَ فِي الْحَانُوتِ 
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لان أَشْهُرِ عَصَبَهُ مِنْهُ خَاصِبٌ فِي الْمُدَةالْبَاقِية لَرْمَهُ أَجْرُ التَانَة الْأَشْهْرٍ الأولئ. 
فَقَنْ سَقَطَ أْجِدهَا عَنْهُ. در الْمُحْتَارِ). 


َه 
2 


رع 
نا الثازية 


إِنَّ عَضْبَ الْمَأْجُورٍ لا يُوَحِبٌ الْفِسَاحَ الإجَارَةٍ أيْ: أن الَْقَارَ الْمَأَجُورَ إذَا غْصِبَ مِنْ 


تج لا تح الإجَاوة. 

بل لِلْمستاجر مده الْعَضْبٍ عق الَنخ. (الْمَرَاِيَة وَالد قزوي). َعَلَيْهِ لَو اسْتأ 
خش حار بأ وها فاش في نوسي ين في بد ايب 
َهْرَيْنِه نم هه ند ذَلِكَ إل الخستا جر سَفَطَتْ أزتشياقةٌ وش أَجْرَة ارين ان 
الْمْسْتَا جر أي قرش مقاب اعمال َي السَّنَةِ. (رَدُ الْمُحْتَارِ). 


لى ذَلِكَ قَلَو ادَّعَيْ الْمُسْتاْجِدُ أن الأَجْرَ قَدْ سَقَطَتْ عَنْهُ بِعَمْ امورو نه 


ُِِ 


ا 


7 الآجِرٌ دَعْوَاهُ هَذِوِ يُحَكَمُ الْحَالُ الْحَاضِرُ إذَا لَمْ يُقِمْ أَحَدهُمَا بيه فَإِذا كَانَ غَيرُ 
الْمُستأَجِرِ سَاكًِا في الْمَأَجُور مَالْمَولُ لِْمُسْتَأْجِرِ وَلَا تَلرَمهُ 0 وَإِذَا كَانَ هو السّاكِنَ فيه 


سر 


َالْمَْلُ لِلْمُوَجْر (رَدُ الْمُحْتَارِ) وَكَذَا الْمَوْلٌ لِلْمُوَجُْر إِذَا كَانَ الْعَقَارُ تَالًِا. 


عم ام ها مه 


قَوَانِينُ الشّريعة الإسلاميّة انّتي كَانَت تَحَكُمَ بها الدولة العثمانية 

وََا يُقبَلُ في الْمَسَْلةِ الآِمَِ قَوْلُ الذي عَصَبَ الْمَأَجُورَ. أي: لل 
غَاصِبٍ الْعَقَارٍ الْمَأْجُورٍ: (إنَنِي عَصَبْهُ أ لَمْ فصي لِأَنَهُ شَاهِدٌ عَلَىْ الْمَيْر أو مُقِرٌ 
وَتبهَادَة ا رَارُ عَلَيْهِ لا يُقبكلان. (رَدُ الْمُحْتَارِ) (انْظَرِ الْمَادَه (074). 

مده مُشتقئ: لو استَأجرَ شَخْصٌ وَاا لس با رش في كل شَهْرِ وَبَْدَ أن بْضَهَا وَسَكَنَ 
فيا مده حل ايع الدّار لِعَدَم دي ة الْمُستَأ جر مَا عَلَيه وض ل 
هرا قلا قط الأ جْرَةٌ؛ لِأَنْ في إِمْكَانٍ الاجر ليده ِل الجر وَي: 

جور (الْبَرَّازِيّة). 
نه حل الالحيلاني الذي يَقَُ في قَوْتٍ الْمنافِع: 
إِذَا احتف الطَّرَفَانِ في فَوَاتِ الْمََاف في مُذَّةٍ الإجَارَةٍ لكيه وَأنْبَتَ الا عه : 
توانها لال [0ا ولو كان الْمَأْجُورُ في الْسَالٍ 0 وَإِذَا لم يَكْنْ لِكِلَا 

الطَرَكيّن د يحَكمْ َال الْحَاضُِ وَالَْوْلُ لِلطَّرفٍ الَّذِي يُصَدَّفةُ الْسَالُ الْحَاضِرٌ. 

0 كَانَ الْمَأْجُورُ قَابَِا للِانِْفاع فِي الْحَالٍ الْحَاضِرٍ وَالطَرَفَانٍ اتمَنَا عَلَى قَوْتِ 
افع في بض امد الْمَاضِيةِ وما الهاي مِمَدَارهَا فَلَْوْلُ مع الْيَمينِلِلْمُستَأجِره 


غ8 سوس 


لَِنّ مستا 0 كك الأخرة. (الْهِْدِية قبل الاب الْحَادِي وَالْعِشْرِينَ). 


ظ ١‏ اليه روي ): من اسنتأ مجر َرَ حون َه هوض لنعوَالَْاءِ كسس لهذ 


[ ينعن إغطء جيك ادو وَل : إنَّ الصَّنْعَةَمَا راجت وَالْحَانُوتَ بي مُوصَدً. 


1 سجر شَخْصٌ حَانون ذ الف ضنعة وققة فَارِغًا عرض لينم 


له 


وَالشْوَاءِ كَبَادٌ وَطَلَّتَ الكيدد الا خزة تان كان بلمشتا جر أن يَمْتيعَ ع عن إخطائه جر 


المُذة الجدكوةة بدَاعِي أن فياك ل ترح وَالْحَانُوتَ بقىّ مُمََلَا؛ 3 الاجر ترم في 
الإجَارَةٍ الصَّحِيحَةٍ بالاقتِدَارِ عَلَىْ اسْتِيمَاء الْمَنْفَحَةِ كَمَا م في الْمَادَِ١‏ ) وَلَيْسَ للْمُسْتََجِرِ 


ِذَنِكَ كَمَا وَرَدَ في (الْمُنْيْهة) قَسْحْ الإجَارَةٍ فى أَنْنَاءِ مُدَتَهَا خلاقًا للْهِندِيّة فَقَدْ قَالَت (لَهُ ذَلِكَ) 
نلك ككل المشالة 5 الت وَرَدَثْ في الْمُنْيَة عَلَى نَوْع كَسَادٍ (رَدٌ الْمُحْتَاِ الْأنُقزوِي). 


الْجرْء الأول / الكتَاب القاني؛ الإجارة 20 077 


ظ ه2400 لو اسأر وكا على مُوَاقََتْ في اناا الطريقٍ تَمُمَد الْإجَارَة 
الوصو ل إلَّ الشاعل يط الْمُستَأجرٌ 2 مل ال الْمُدَةِ المَاضِلَةِ.. 


أ 


-١‏ لو اسْتَأَجَرَ زَوْرَهَا عَلَىْ مُدَةٍ وَانْقَضَتِ الْحُدَةٌ أنْنَاءَ الطّريق 


8 


9 يد قبل أن يِصِلَ إل 
السَاحِل فَتَمْتَدٌ لجار ة إل السَّاحِلِء وَإِنْ لَمْ يَرَض ى صَاحِبُ الزَّوْرَقِ بِذَّلِكَ. وَالْمْرَادٌ مِنّ 


السَاحِل مُنَا هُرَ السّاحلُ الذي قْصَدَّ إلبه الخنتأجة كما مُوَ الطادة ]لاه ذا ملْقشديه 
رص هه و 10 ان كك 


السَّفِيئه ِل سَاحِلٍ آتََرَ وكاو بتك العتكاً ا أخوى تَوغَلة إن الكل 
الْمَْصُودِمَكَا ينحنم عََْ صَاحِب الرَوْرَقٍ أنْيُوَصْلَهُ| 


1 عو 


وَرِضًا الْعَاقِدَيْنِ وَإِنَْ كَانَ شَرْطًا إلا أنه 0 هنا إِرضًا الْمُوَّجّر لِلصَرُورَةٍ (انْظر 
الْمَادَه 2512 عَلَى أَنْ يُعْطِيَ الْحُْسنَأ جِرٌ أَجْرَمِثل الْمُدَ الْمَاضِلَةِ. (انْظرِ الْمَادَهَ (5). 


3 - إن ماد (013) مِنْ هذا اليل أِضًا. (الْأنْقَرْوِيٌ). 
ذا اسْتَا جر شَخْسٌ مؤي كيرا َأ لبو موصت اليإ 


0 عَدَويَزَها لزه الفنتاجو اكور الت ِِسَهْرِ وَأَجْرُ الْمثلٍ 
لحيمة عقن يرما اقرش 

لعن ل عالالراك رول ا دَابَهٌ وَانْقَضَتِ الْمُدَةُ في قري 
(رَدٌ الْمْحْتَارِ). 


ه- إِذا ا جر مرا مَعر وقَة بجر يها لوزضاعٍ وَانْقِصَتْ مُدَهٌ الإجَارَةٍ فَلِيسَ 
-ه و 


-ه 4 


للمُرْضِع أَن ند ممم عَنْ تَجْدِيدٍ الإجَارَةٍ إذَا كَانَ الَْكَدُ لا يَأَخَلُ يدي غَيْرِهَا ما لَمْ يكن هُنَااء 
عُذْرٌ ين الْأعْدَارِ المَذكُورَة في الْمَاَِ 0800 الأو وي). 

3 020 مهد 0 واي 

ان هافن يوا مورلل تسيا الاوز وك امج الثمر تمدة 
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جَارَة بأَجْرِ الْمِثْل إل وَفْتِ نُضُوج لكر (رَدٌ الْمُحْتَارِ) 


- 


الْإجَا 


كاي الخ كنم قبل لتر ل 
ولس لِصَاحِبٍ الذَاِ بح أ ديسل 


أي أ أضعكن قسخْس حر همده ا أرقي م اق الكضة 
ا أنه عَمرهَاوَدَمّ نا ما اسم فا يكُونَ وَلِكَ الَْفدُ عَفَدَإجَارَةٍ َل هو 
عَقْدُ إِعَارَ ويم أن الإنْقَاقَ عَلَىْ الْعِمَارَةِ وَالّم من قل الإنَاقٍ عَلَْ الْمُسْتَعَارِ ا يُخلُ 
ل عَارَةَ وي كُونْ الْمُسْتَعِيرٌ مُلرَمَا بهِ. انْظر الْمَادَتَيْنِ (84و815). 

00 


أن اعفد في يلك الْمَسألة م رَةّ لا إجَا جَارَةُ وَلِآنَ كر اريم عَلَى وجو الْمَشُورة لا 


03 


السَّرْطِ وَعَلَْ ذَلِكَ قا يُقَالُ: إِنَّ الإجَارَ اذغ الم في العف كأخرة جف 


ع 


الْمِقَدَارِ. (وَاقِعَاتُ الْمفْتِينَ). وَلَيْسَ لِصَاحِبٍ الدَارٍ أخد شَيْءِ مِنْهُ باشم أَجْرَةٍ لِتلْكَ 
ل الات لوجر . انْظَر الْمَادَةَ (811). (الْبزَاِيَة ود الْمُحْتَارِ في الْعَارِيّةِ) 
كَمَا لا تَلرّمُهُ الْمَرَمَهُ التي عَلَيْهِ ني الظاِر؛ لِأنّ الْمُسْتَعِيرَ لا يَلْرَمْهُ شَيْء. (الْأَشْبَاف 
الْحَمَوِيٌ) وَلَيسَ َه عَلَىْ دَلِكَ أَنْ يوَجِرَ يَلّكَ الدَّارَ من آخَرَ ذا فل اهدعت الدَاء نوهي 


في يد دَلِكَ الرّجُل لَرِمَهُ الصَّمَانْ؛ٍ لِأَنَهُ خَاصِبٌ (الهه نمَرْوِيٌ)؛ أن العفت الكدكور لفل 


ص 
ٍ عو . 


ِعَقَدٍ إِجَارَةٍ بل هو عَقَدٌ تور اح اي المخرر الا الاير يوار 
الْمُسْمَعَارِ مِنْ آخرَ فَيُحَدَ خَاصِبًا إذا آجَرَهُ. 
الْظَرشَرْحَ الْمَادّة(07/9. 


هَذَا الْكَكَامُ ني الدَّارٍ إِذَا كَانَتْ مِلْكا. أَمَا إِذَا كَانَتْ وَفْمَا قَلَيْسَ لِلْمُتَوَلّي أَنْ يُسْكِنَ آخرَ 


فِيهًا بدُونٍ أَجْر وَإِنْ فَعَلَ لَِمَ السَّاكِنَ أَجِرٌ الْمثلٍ سَوَاءٌ كَانْتِ الدَّارٌ مُعَدَةَ للاسْيَغَْالٍ أو لا. 
(التَنْقِيح) (الْظَر شّرْحَ الْمَادّةِ 093). 

قَالّ: «وَإِذَارَ 07 وَسَكَتَهَا مُدَّةَ لِأَنَّهُ إِذَا قَا 
0 عى سس في 


ا 


ال م 2 3 
ن رَمَّهَا لم يَسكن فِيهًا تؤخذ تفقات الترميم مِن صَاحب الدار. 


ا[ 


3 
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(الْسَيرِية). ظ 

لط الدَارِ في هَذِهٍ الْمَادّو كت قَيدَا اراز َك كو أن ذل لخر لين ع 
مس ُو لِك عَاِبة نضا واد جار َايكة. ١‏ ْ 

١‏ اوكا بااسيفجَار: ا 

1 إِذَا اسْتَأَجَرٌ جر الوكيل بالاسيشجارٍ مالا َه وك أ ةا مُوَكُلهِ وَالْقَصَتْ‎ -١ 
الإِجَارَةٍ لَرمَ الْوَويل الْأَجْرءٍ لِأنّهُ َصْلٌ فِي حُقُوقٍ الْعَقْدِ. (انظر اماد 1411 وَلفوَكيلِ أن‎ 
٠ يَرْجِمَ بالْبَدَلٍ الّذِي أَداهُ عَلَى موك نيابت عَنْهُ في الْقَبْضٍ قَصَارَ قَاًِا للْمَأْجور حُكُما.‎ 
ما إِذّا طَلّب الْمُوَكلٌ. عن وكيله تَسْلِيمَ الْمأجُوز إلَيْه وَامتت عن ذلك والقفنت كد‎ 
الإجَارَةٍ فَلَيْسَ لِلْوَك ل الرجُوعٌ عَلَىْ رم اسْتِحْسَانًا؛ 0 صَارَ غَاضِبًا وَالْعَضَبٌ‎ 
ْ 5 ْ مِنْ غَيْر لْمَالِكِ متَصَوَ.‎ 

؟- إِذَا اسْتَأَجَرٌ الْوَكِيلٌ ِالِاسْيَئْجَارٍ مَالَا بشَرْطٍ تَعْجِيلٍ الْبَدَلِ وَكَبْصَهُ وَتَقيَ في يَدِهٍ 
لِعَدَمٍ طَلَبٍ الْوَكِيلٍ إِيَاهُ وَانْقَصَتْ مُدَه الاسْجارِ» مَللَكيل ع مُوَكلهِ بالْبَدلِ 
الْنِي 0 المُوَكلٍ ضَا رمام طهر العنع. . 

ش ما إِذَا طَلّبَ الْمُوَكلٌ الْمَأجُورَ من كيل و حبس حَبَسَهُ الوكيلٌ في يده لِاسْتِيمَاءِ الْبَدَلٍ 
8 د َعَهُ مكلا على الوه اكالم وت 1 الإجارق, َليْسَ للوَكيل الْمَذْكُورِ أنْ 
يَرْجِعْ بِالبَدَل عَلَىْ مُوَكَ 4 لما حت اذو بحل لم تق يذه يذ قل صر الموكل. 
قابضًا حكمًا قلا يُرَى إِلرَامُهُ الْأَجْر. ْ ْ 

إِذَا وَهَبَ الْآجِرٌ الْوَكِيلَ ِالِاسْيَنْجَارِ بَدَلَ الإِجَارَةٍ أو أَبْرَأهُ مِنْه يه لوكي 
الل عل مُوَكُلهِ أَيضًا. لاك الخال رَذُ الْمُحْتَارِ الدُوَُ). 


3 


ا فَوانِينُ الشّريعة الإسلاميّة انّتي كَانَت تَحَكُم بها الدولة العثمانية 


55 (8): تخ للأجير اَي لعمَله أل كَالْحَياطٍِ الصا وَاْقَصَّار 0 
مجر لاني الأخر اذل ترط نييكتها بهذا اوج لو حبس ذَلِكَ الكل 
ِف في يده لايَضْمَنُ وَلحِن بعد لهس لَه أن يتفي الأجرة. 


أي أن للأجير الذي لفقل أ كالختاط و َالصّباغ 0 َالْقَصَّارٍ ( (الْمَعَائِ) 7 ) وَالصَّائِع 
وَالنَجَارِ وَالإِسْكَافٍ وَالْحَنَّافٍ وَمَنْ إلَيْهِمْ مِمَّنْ ِعَمَلِهمْ أ د ظَاهِرٌ فِي الْمُسْتَاَجِر فيه أَوْ أن 
عَمَلَهُمْ ما يَجْعَلٌ الْمُسْتَأْجِرٌ فيد شَيًْا آكَرَ أيْ: أنَّ مَنْ يَحْمَلُونَ عَمَلَا ِالْمُسْتاَجِر فيه ما لَوْ 
ل ل ل 
(49) أن يُحْبَس الْمُسْتَأجِرُ لاستِيفَاء الْأَجرَةِ بشَرْطَيْن: 

)١(‏ أن لا تَكُونَ شر طث تييقه. 

(0) أَنْ لا يَكُونَ الْمْسْتَاً جز ول عله بالقتتأجر في في كر المأجر لذبن الأجرة 
تَلْرَمُ الى المجل تجح عام (656) وَلِلْأَجِيرِ أن يَخيِسَ المُستأجر فيه بد إيفَا 
ْمَل لِحِينِ اْتِفَائهِ الجر رَة؛ لِأنَّ الْمَعْقُودَ عَلَيْهِ وَضْففٌ فَائِمٌ م في الْمَحَلّ قَلَهُ حَقّ الْحَبْسِ 
لاسن الْبَدَلِ (الشَليُ) (انْظْر الْمَادَه (7078)). 

ل شر عل ها قالةبنقى النتهار جارة عن الألجر ار لتيل بعل العمل وي 
لك جر لي راشع وَكَال لبقف الآخر: إنه عار 52 عا بر في مَحَلُ الْحَمَلٍ 
وَلعَان شؤاء كان عينا كالسترط أَوْ عَرْضًا كَكَسْرٍ الْحَطَب أو الفسسن وَطَحْنِ الْحِنْطَة 
الفح لعن الأول الات اااي لط ١‏ ْطَ الَّذِي هُوَ مِلْكُهُ بلْمُسْتأَجِرِ 
فيه الّذِي هُوّ مِلّكُ الْآحَر وَأكْرٌ ْمَل هُنَاعِبَارَة عَنِ الْعَيْنِ الْمُتصِلَة. 


م م مم 


والصباع أيِضًا يُدَمِحّ الصبعة امود لاعن ورا قز 


الكصل 


َقااطافة 
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يَرَى لتر في عمل اليا وَالصمام أ بر عَلَىْ مين الول وَالدَِي مما 


2 اماه 


5 0 تياب َ ره إِذَا كان بالْمَاء فَقَطْ عبَارَة عن بَيَاضهَا الظاهِرٍ لِلْعِيّانِ الْنِي كان 


يي وَرَاءَ الْأَدْرَانٍ وَالْأَوْسَاخْ. ما إِذَا كان الْعَسْلُ بِصَابُونٍ أَوْ (بالصّودًا) وَمَا إلَيْهُمَا مَا 


م 
2-5 


ايكون ينمال الصا أَيْ: الْمَسَّالٍِ (إذْإِنَ مَنْ يَِْلُالَيّات بإضَافَة أ يا كَهَذِه إليْهَا 
يُسَمّىْ قَضَّارًا) ة َهُوَ الْمَالُ الْقَا ملي انصَلَ بلقب كما في الصو . ٠‏ 

ايت في عن الكل شين بقع 0 عَامَة أَضْحَاب 
المُتُونٍ الْفِقهِيّهِ وَصَاحِبُ الْمُحِطٍ عَدَمَ جَوَاذِ الْحَبْسِ. كما أَنََّا قَاضِي حَانَ وَبَعْض الْمَقَهَاء 
لكاروا جاه وهم من إطلاق المج ؟ يلها الَو لني يا 6 
(رَدُ الْمُحْتَارِ). 

وَعَلَىْ ذَلِكَ قَيرَادُ لآير مناه التاني. . وََّمَرَهٌ الخلافٍ تَظْهَرٌ في كَسْرٍ الْحَطَبٍ وَطَحْنٍ 
بعلتل ولق م الل ول بعلن أن + (ال لورئ؛ 


عبد الْحَلِيم). ْ | 
وَلَا يَجُورُ حَبْسُ النَّوْبٍ الَّذِي يُغْسَلٌ لِتَطْهيره جاص لشفا الجر (الد 
الْمُحَْان وَرَد ذَ الْمُحْمَارِ). ا 0 
وَعَلَْ هَذَا الْوَجْو لَوْ حبس الأجيد الْمُسْتأْجَرَ فيه لاسويمَاء الْأَخْرَةِ سَلمًا وَأمْسِكَهُ 
وَتَلِف يِه يلا عد ايكون ضَايِئا عنْدَ الإمام. (انْظرالْمَاده 1) لِأنهُ كوا الْجسْتَأجَوَ 
فيه كادفي ده بل لبس أمذة كيف أمالة بنة العنس. كَدَلِكَ لِأَنَّلَهُ حَنَّ الْحَبْس قلا 
يَكُون ضَامِئًا بسَبَبٍ ذَلِكَ؛ِ لِأنّهُ ليس عَلَىْ 2 مقي من َعَا. سكسا .اما 
ند الإعامين كيم الماك ! يدها > مَضْمُونُ قَبَلَ الْحَبْس وَبِمَا أنّهُ كد لِك قلا يَسْقْطٌ 
الصّمَان ِالْحَبْسِ. (انْظر شَرْحَ الْمَادّة ٠٠‏ 0 ما بدي يلضعلا عل عل َال 
عَلَىْ نه اللي رنكي امر عل التتتاجر ةا حَبَسَهُ وَتَلِف بيده عَلَىْ الصورَةٍ اليف 
ل ل 0 
<انْظْر الْمَادَهَ 59). 


م اس هاس هم 


يكلا َوَانِينُ الشّريعة الإسلاميّة انّتي كَانَتَ تَحْكُم بها الدولة العثمانية 

لعي تقرط اقرط لوز لمر وف 
الأَجِيدُ الْمُسْتَأَجَرَ فيه عُدَّ خَاصِبًا إِذ لَيْسَ لَهُ حَبْسْهُ؛ لِأنهُ 
(انْظر الْمَادتيْنِ 487 و5 80). 

الشَّرْطُ الثاني ألَا يكُونَ الْجيرٌ قَدْ سَلَّمَ الْمُسْتأَجِرَ فيه حَقِيقَةٌ أ حُكُمًا. فَالتَسْلِيمُ 
الْحقِيقِيٌ ظَاهِرٌ حَتَّى إِنَّ الأجيرَ ا سَلَّمَ الْمُستأَجِرٌ فيه مَرَّةَ فليْسَ لَهُ اسْيِرْدَادهُ بَعْدَ ذَلِتَ 
وَحَبْسُهُ (انْظر الْمَادَة ١‏ وَالتَسْلِيمُ الْحَكْمِيٌ الْقِيا م بِالْعمَل في بِْتِ الْمُسْتَاجِرٍ حت إن 
الْأَجيرَ إذَا لفقم نايز في يب متا تب انيه أنه يُحَذُ بذَِّتَ 
قَذ كه إل اشنا سن لبد وني لعن بعل الك الععون شخ 
المي ) وَإِنَ حم تس عاضا ويكون ضام فيه لد تله 

ذا َف المأجُوة بنَْسِهِ كَبْلَ أن يَحْر يَحْبِسَهُ الأجيرٌ لِاسْتِيِقَاءِ أده شطت أخدة 
الْأَجِيرٍ إِذًا كَانَ مِمّنْ لِعَمَلِهِ أَكَر كَالْحَيّاطٍ وَالصبَاغ َإِنْ كمْ يَكُنْ لِعَمَلِه أئْرٌ كَالْحَمالٍ لَمْ 
تَسْقّط أَجْرَنهُ. (الْهدْدِيهُ في الْبَاب النَانِي مِنَ الإِجَارَةِ). 

ايده إِذا نَسَج الأجير قِطْعَةً مِنَّ الْجُوح وَأَحْضَرَهَا إِلَ الْمُسَْأَجِرِ فَقَالَ لَهُ هَذًا: 
(حُذَْا لِك وَعَمًا ييل أذمَعْ لَك أ جرت َاغْصِيت مِنه آنناء الطريق يُنظرٌ: ذا كَانَ 
إِعْطَاء الخنتا- جر يَطْمٌَ الْجُوح إِليْهِ بعد نيوا عَلَى وَجْه جه اَن سَقَطَتٍ الْأَْرَه توفي 
أحْكَام الرّمْنِ. َم ذا َانَ إعْطَاؤه إِيَهَا عَلَىْ وَجْه الكعائة وكليت أغيد امو اللسيج؛ 


هليه إل الْمُستأجر َم أجْرُعَمَلِ «(الطووى ): 


0 


0 
ع عتويتلك اتاجيل: 


02 000 


ظ اَذَه (48): -لَبِسَ جر الَّذِي ليس لِعَمَله آرُ ْمَل وَالْملَاح أَنْيَحيس الْمُسَْأجرَ ظ 


| فيه. بهذا َال َو حبس الأجير الل وََلِفتَ في يد ِِيَضْمَنُ وَصَاحِبُ الل في هذا يل | 


| َه صَمء تاولا فل ْنَا َم غير حول وََبنط رت 


8 هلس لفأجير الذي ليس لِعملِه ال َاهِد في الْمُسأجر فيه كَالْحَمَالٍ وَالْجَعلٍ 
وَالْحَمَارٍ أ البَغَالٍ وَلْملّاح وَلَمْ ب يشْترَطٍ التََجِيلُ أَنْ يَحْبِس الْمُسْتَأَجِرَ فيه في يده وَيُوقمَه 


الج زْء الأول / الكتَّاب الثّاني: ال 


انافاه أن الْمَْقُودَ عَلَيْهِ في الإجَارَةََ يَعْنِمَنُ الْعَمَلَ وَهُوَ عَرَضُ زَائِلٌ فلا يَتَصَوّرُ يا 


0 : 5 
وَبِهَذَا الْحَالٍ لو 0 عَبسَ الأجيد الْمَالَ أ إن كم يسم إل كاسوا د مُطَالمتهِ به 
ا دو كه ِصَابِه فقن الْمَادَو (451) كمال مَْصُوبَ» إ؛ ١‏ إن يعد 
عَاصِبًا وَمُتْلِقًا. (انْظرِ الْمَادَةِ 5 غَيْرَ أن صَاحبٌ الْمَالِ فِي هَذَا مُحَيرٌ إن شَاءَ 0 
ا ال م0 


2ه 


أن يُوَدَيَ إِلَ الأجير أَجْرَتَهُ. (الْهْيةُ) أن العمل الْمَيعَ هنا يَكُونْ مُسَلَّمَا يتسْلِيم الْبَدلِ. 
وَإِنْ شَاءَ ضَِمِئَهُ غَيْرَ مَحْمُولٍ قلا يَكُونْ عَلَيْهِ + ل 
الْأنهرِ الَنوِيرُ) وَءَ 0 


2 


أَمّا إذَا أَنْسَكَ الْأَجيرٌ الْمُسْتَأْجِرَ فيه بأمْرِ صَاحِيهِ فا يَلْرَمُهُ ضَمَا ضَمَا 


مَلَا: لَوْ أَوْصَلٌ الْحَمَّالٌ الْحِمْلَ إِلَ الْمَحَلٌ الْمَشْرُوطٍ إِيِضَّالَهُ 
نه في يَدِكَ وَأَبْقَاهُ في يَدِه وَتَلِف فََا يَلْرَمُهُ ضما صَعَائه وَلِْحكَالٍ أحدُ ريه كايكةً. (الهنية 


في الْبَاب لام وَالْعِشْرِينَ في الْمَصْل الْأوّلِ رد ذَ الْمْحْتَار). 


0 قل 1 ما : 


4 


3 3 


ساس هام م 


0 فَوانِينُ الشّريعة الإسلامية التي كَانَتَ تَحَكُم بها الدولة العثمانيَة 


الباب الرابج 


0 في بيان المسائل التي تعلق بمدة الإجارة‎ ٠ 


آ 50 لِللِكِ أَنْ 33231 ويلك لترواقنا تملومة لين ة كان تاليزم از 


أئ: أَنَهُ لِلْمَالِكِ أَنْ يُوَّجْرَ مَالَهُ وَمِلْكَهُ الذي جَرَتِ لاد مَل إن إِيجَار مثْله 00 


و ساس ه عي 2ه 


0 كانت كَاليَوْم وال ناخو إزطرياه اضر ار اشير 


حَنَّىْ لَوْ كَانَتِ الْمُدَهُ طُوِيلَهٌ جدًا كَمَاتَيَ سَنَةّ بح بت لا يمك * عَادَةٌ أن يَعِيسَهًا الْعَاقَدٌ؛ 
أن لإنساق أذ صرت في ولك حاص كما بكاة وك لخر آذ تتئة عن لك ما 1م 


ا مينر و. (انْظَر الْمَادَةَ ١191‏ (مَنَافِمُ الدََّائِقِ وَالْأَسْبَاةُ). 


م6 م 0 


َدْ كلَ الْخَضَّافْ بِجَوَازِ عَفْدِ الإجَارَةٍ لمُدّةِ لا يُمْكِنْ أن يَعِيشَهَا الْعَاقِدَانِ عَاهةٌ إَّ أ 


4 ص“ 


ع 


3 


نق للم ليتق وار لاجمو من اذكه ارا وَيُمْهُمُ 
مِنَ امون وَالْمجَلَةِ نضا َيل طْلَاتِهَا ظاهِرًا أنّهَاترَجَح الول الأولَ. (رد ذَالْمُحْتَارِ). 
كا باتك لق نانك فلل عام 
علو اتاجير راك ارصع راصي أو حَمْلِهِ قََا يَكُونْ اسْتَنْجَارُهُ صَحِيحًا (رَدُ 
الْمُحْتَاِ وَالْهنْيّة». انظَز سَرْحَ الْمَاكّه(401) و ل عَلَىْ 
الْمَادتَيْنِ (451 و107). 
2 له (مَالَهُ وَمِلْكَهُ) فَقَدْ 


6ه 


"ل 


5 


ارا عَنْمالٍ لوف وَمَالٍ ليم مالي اَي 
تَوْضِيحٌ في مَالٍِ الْوَقِْ: يَجِبٌ أَوَلَا فِي يجار الْوَفْفِ مُرَاعَاةٌ شَرْطٍ الْوَاقٍِ وَاتبَاعِه. 
ون رط إيجَارهُ ده طويلة كيج لد طَويلةأز قَصِيرة يو بقار هَا. 
مَكَلا: لَوْ شَرَطَ الْوَاقِفٌ إيِجَارٌ الْحَمَارِ الَّذِي وَقَمَهُ لِمُدَةِ نَمَاني سَنَوَاتِ أَوْ ححَمْسٍ يُوَجَّرُ 
عَلَىْ هَذَا الْوَجْ؛ لِأَنَّ شَرْط الْوَاقِفِ كُنَصٌّ الشَّارع عا أنه إِدَا شَرَطَ الْوَاقِف ألَا بوَجَرَ 
لكر ون سن أشْهر قَلَيْسَ لِلْمْمَوَئّي أن يُوَجْرَهُ لِمدَةِ أرْيَدَ وِنْ آجَرٌ كَانّتِ الإجَارَةُ َاسِدَةً 


ه 
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. مَيؤْحَذٌ مِنْيَدٍ اْمُسََْجر وَيَلْرَمُهُ أَجْرُ الْمُدَوَالَتِي التق به فيها. 
كَذَلِكَ لو كط الْوَاقفٌ ألا رو جد لأَكْثرٌ مِنْ سََةِ فلا يوجر لِمُدَةِ تَتََذَىْ السَّنةَ مَا لم 
يَكَنْ ذَلِكَ أنْنَ ِلْوَق وَالْمُقََاءِ وَلَمْ يُوجَدْ مَنْ ييا جِرهُ لِسَنةِ فلِلِحَاكِم أ يوَّجَرَه لِسَنتِيْنِ) 


كَمَا أَنَلَهُ أن يُؤْْنَ الْمَُولَيَ في | ِجَارِه لِهَذهِ الْمُدَةِ أَيضًا. 
َانِيًا: وَإِذَاكَمْ يَشَْرِطٍ الْوَاتِفُ نة في إيجَار وَْفِهِ َمْوَي أَنْ يُوَجُرَ الْقَرَى وَالْمَرَارعَ 


لثلاث ستوانت, ما الدوة وَالْصَوَانيتٌ وَمَا أَسْبَهَهَا فَإِلَى سَبَةِ فَقَط وَلَيْسَ لَه قَوْقّ ذَلِكَ. 
وَكَدْ جَاءَ فِي لد السَّابِعَةِ مِنْ كَانُونِ إيجَارِ الْعَقَار لخر ما يَأنِي جار 
الْعَقَارَاتِ الْمَوْقَوفَةِ ذَاتِ الإجَارَة الْوَاحِدَةِ لِمَدَّةِ كر مِنْ ثلاث سَنَوَاتٍِ وَفِيمًا عَذَا ذَّلِكَ 


> هه 0 


َكل كما جا في الْمَاهةٌ(444) أن يور ماله وله مد مخلومةٌ ير كانت كَاليؤم أذ 
طَوِيلَة كاسنا كعد ا وَالْعَقَارُ ذو الإجَارتي: َيْنِ تابع لِهَذَا الْحُكم نضا تر إن 0 
الْوَقِ إِذا آجَرَهُ بِعُقُودٍ مُتَحَدُدَةٍ إِجَارَةٌ طويلةٌ ما لو جره بحقُود حمس سَتوَاتٍ (وَكَانَتِ 
الْإجَارةٌ عَلَىْ ذَلِكَ فِي السَندِ الأوكئ مُتَجْرَةوَالسَِيَ الْأُخْرَئ مُضَاقةً) تبط الإجَارَةُ عَلَى 
الَْوْلِ الْمُعتَى به. 

وَلَا يُمْكِنّ إيِجَارُ الْوَقفِ زِيَادَةٌ عَمّا ذْكِرَ صِيَانَةَ لَهُ مِنَ الضّّاع وَحَوْهَا م من أن يُدعَى 
بوأكيِه لِطُولٍ مد النَصَرّفٍ فيه. وَعَلَىْ ذَلِكَ ميس لِلْمْتولي إِيجَارٌالْوَقٍْ لأَكثرَمِنَ امد 
الْمَذْكُورَةٍ وَإِنْ فَعَلَ فَكمَا أن لجار غَيْرٌ صَحِيح تَفْسَحْ الإجَارَ هُ عَنِ الْمُدَةِ كُلْهَا عَلَى 
قَول؛ اَن الاجَارَةَ إِذَا فُسَدَتٌ في بَحْضِ المْدة كلها ولك ينف الفقهاة قال: الما 


29 


وه 


يون اسح في اماي تيد عن لتلا الوَاتِ في الى وعَنِ ال واد في 
ار اد د اك صييك و لاا ل 


59 7 رقو 


ثَالنًا: أَمَا إِذّا كَانَ إِيجَارٌ الْوَقفٍ لَأَكْثر م مِنَ الْمُدَةالْمَذْكُورَةٍ في صَالِح الْوَقْفٍِ و 


في ذَلِكَ مُتَحَمَمَة بن كَانَ النَّاسٌ لا يَرْعَبُونَ في اسْيَنْجَارِهَا سَنَةَ وَإِيجَارُهَا أَكثرُ مِنْ م 0 
عَلَىْ الْوَْنِ وَأَنْمَعُ ِلْممَرَاءِ جَارَ إِيجَارُهُ بِرَأيٍ الْقَاضِي. 
م ف 


رانكا: لوخد رَ الْوَاقِفَ الْوَقْف بنَفْسِهِ إل عَشْرِ سَنَوَاتِ مَتَلُا كَانَّ صَحِيحًا. وَهُنَا فَرْق 


641 فَوَانينَ الشريعة الإسلاميّة التي كَانَتَ تَحكُم بها الدونه الْعثْمَانية 
َيْنَ الْوَاقَِ وَالْمَْوَلَي فِي إِيجَار الْوَقْفٍِ. 

لكيه كر في (الذر اْمشْتَارِ) في آر هاب المَسخْ ءِ عَنِ الْفَيْضٍ وَغَيْره: لَوْآجَرَ الْوَاقف 
الوَقْف بتفْسِهء نَم مَاتَ قَفِي الِاسْتِحْسَانٍ لا بَبِطّل؛ هجر لير وَمْتَفَاء أن الأول فياك 
(التنْقِيحُ). 

دوي ْوَل في أ مد الإجارة ةلا تنْقَسِح؛ أن لاقت كم يوجر ل َس بل لِغَيْره. 

إِلَا أنه إذَا توفي زولك ينة لصاو خنين راشيو القدرة لبي ور لها أرقف 
على الْوجه انزح أيضَاء وَالْمَسَحَتٍ الإِجَارَةٌ بوََاتِهِ لِانْتِقَالٍ الْوَقفِ إل مُصَرّفٍ آحَنَ 
لِلْمُسْتأجَرِأَنْيَسْتوْفِيٍ مَادََعَهُ مُعَجَلَا مِنَ الآجر لِلْحَمْسٍ سَنَوَاتٍ الْبَاقِيَة مِنْ ترك الْوَاقٍِ. 

حَامِسًا: إِذَا احتَاجَ الْوَقْفٌ إل إِجَارَةٍ طَوِيلَةِ لِعِمَارَِهِ يُرْقَمُ ذَلَِ إِلَ الْقَاضِيء فَإِذَا آجَرَهُ 
الْقَاضِي ل كد ةِ طَوِيلَةٍ كَانَ إيجَارُهُ صَحِيحًا. 

إِذَا اخْتَاجَ الْقَيمُ أَنْ يُوَاجِرَ الْوَقَفَ إِجَارَةٌ طَوِيلَة َالْحِيلَةُ فيه أَنْ يَحْقَدَ عُْقَودًا ل 
قد سك كِدَا َم الول ِأَنّهُ اجر لا الْبَاقِي؛ لِأَنّهُ مُضَافٌ َموي فَسْحهَا ويُْتَبْ 
في الصَّكُ: اسْتأَجَرٌ فلَانٌ أَرْض كَذَا أَوْ دَارَ كَذَا تَكَائِينَ سَنَة سَنَةبتكَائِينَ فداه كُلّ سُنَ بدا مِنْ 
غَيْرِ أَنْ يَكُونَ بَعْضّهَا شَّرْطَا في بَْضٍ وَلَْنظرْ هَل د يُشتَرَط أَنْ يَعْقَدَ عَلَى كُلَ سَنَةِ يِعقَدٍ بِعَقَدِ 
مُسْيَقل أو يَكْنِي فَوْلَهُ: استَأَجَْتُ ثلائينَ سَنَةَ بتكايِينَ عَفْدًا فَينُوبُ عَنْ تَكْرَارٍ 3 
وَالظَاهِرُ اْأوّلْ. لكِنَ الْمَْوَى عَلَىْ إِبُطَالٍ الإجَارَةٍ الطَوِيلةِ وَلَو بعْقُودٍ. (الدُّدٌ الْمَخْتَاة). 

تَوْضبحٌ في مَالٍ اليتيم: وَمَالُ اتيم في حُكُم مَالٍ الْوَفْفِ فِي هَذِه الْمَسْألَةِ. 

َعَلَيَِْيِسَ لِلْوَصِيٌٍ أو الْوَلِيّ أن يُوَجْرَ مَالَ اليم لِمُدَ أَكَْرَ م و الغو المدعورة في الماره 
التي جَاءتْ فِي قَوْلِه: (نَنِيَا) فَإِنْ مَعَلَ فيِحَتْ فِي كُلَ الْمُدَةِ (عَلَىْ قَوْلِ) وَفِي الزيَادةِمَقَط 
على آخَر. أمًا إِذَا كَانَتْ عِمَارَئَهُ متوقَفَة عَلَى إجَارَ طَوِيلَةِ فَلِلقَاضِي أن يوَجْرَهُ. 

تَوْضِيحٌ في مَالٍ بيْتِ الهلٍ: مجنت التالازي كم لوقي في يوا المنال انفناء 
تكله يو مال تت الال إل تلذرك حر كه لالاريي ران ار ع الكبرى. وَإلَئ 
سَنَةِ إذَا كَانَ غَيْرَ ذَِكَ كَالدَارِ وَالْحَانُوتِ 


إلا أنه قَدْ جَاءَ في المَتَاوَى (الْكَارونيّة) ما 


لَكِنّ إطْلَاقٌ الْمَْهَاءِ في إِجَارَةِ أَرَاضِي بَيْتِ 5 يحَوَارَها طلقا بيذ كَادَتٌ مُدَةٌ 
تداز تيل وَتَوَسعْهُمْ في جْوَازِ تَصَرَّفِ الإمتام فيا بَيْعَا وَإِفْطاعَا يويد ذَلِكَ. (الرَيلَِيٌ» 


0 رَد ذالْمختاٍ اَي اليك الَْضيه البَخلٌ تَعْلِيقَاتَ بر عابدين عَلَْ الْبَخرِ). 


و 


١‏ | ام5ه(هم4): : ابتذاء 


إن و م 


120 جار فز يلوف الي ني أي يو 


َّ ندا ف الإجارة يعي 2 عِنْكَ َ الْعَقْدِ وَإِذَا إِذَا لَمْ يَكنْ في لجار خيَارٌ شَرْطٍ 


ءٍِِ 
أ 0 


يرن الوَفتٍ الَّذِي سمي أي عُيّنَ ورد الْعقد. 
وَعَلَىْ ذَلِكَ فَإدَا كَانَ ابْتِدَاءٌ مُدَةِ الإجَارَ وَعَقِيب الْعفدِ كَانتٍ الْإجارَةُ نكر َإِدَاكَانَ 
في زّمَنِ مُسْتَقبّل كَانَتْ مُضَافة. كَمَاإِذَا آجَرَ داه َهْرَوَمَصَانَوَهُمَا ني رَجَبِ يُخْترُ ادا 
الْحدَةِ مِنْ شرو رَمَضَان وَتَكُونُ الإجار ة مُضَافة. (السلية | | 
كَذَلِكَ لو قَالَ إِنسَانٌ لآخَرّ: آجَرِتَكَ دَارِي مِنْ رَجَبِ هَذِْ السّنَدَ كَانَ ابْتِدَاءُ مُذَّةٍ 
الِجَارَةِ مِنَّ الشَّهْرِ الْمَذْكُورِء وَعَلَىْ دَلِكَ قَإذَاَمْ يُسَلَّم الآجرٌ الْمَأْجُورَ فِي وَقْتِ الْعَقَدٍ 
لكا يد اا لطت ا 6 الأيام الْمَذْكُورَةِ. (انْظر الْمَادَهَ 041717 ما إِذَا كَانَ في 
0 خبَارُ شَرْطٍ يُتَبْرُ انتداءُ مدو الإِجَارَةِ مِنْ سْفُوطٍ الْجِيّارٍ (انْظرٍ الْمَادَةَ 0505) 


4 


ذل تام ليا المؤجين عفر يَف اتقد 


00 الإجارة من وَقْتِ الْعَقَد إِدَا كم يُذْكَرعِنْدَعَفٍ الجا 7 


و كو الجعان لجر رلا لكإكانك الأزمان كلها فِي حُكْمِ مَذِه لإِجَارَة 0 


در 


02 3 


ير في تقال ذلك لمن ّي َب العفة كلجل وَاليَِن أذ كلمانا عه اي 
(الرَبلَعيّ) إِذْ ل 3 يكن ذَّلِكَ لَرم 0 حون الإِجَارَة فَاسِدَةٌ لِجَهَالَةٍ ديا ل إِقَدَامَ 
لْعَاقِدَيْنَ عَلَْ الإِجَارَةٍ وَالظاهِرَ مِنْ حَالِهِمَا دَلِيلٌ عَلَىْ اخْيّاجهمًا إِلَيْهَا وَقَضْدِهِمَا الْعَقَدَ 


3 
0 


م ما هع وقوه م 0 هوس 


0 فَوانِينَ الشّريعة الإسلامية التي كَانَتَ تَحَكُم بها الدولة العلمًا 


الصَّحِيحَ. (الرَيْلَينٌ: الكِمَايةُ رَد الْمُحْتَارِ). 
مَكَلّا: َل شَخْصٌ أجرئك داري اغثيرَ اداه من لجار من اليم الَّذِي تَكَلَّمَ فيه 
هَذَا الْكََامَ. (التَنْوِيرُ رَدُ الْمُحْتَارِء الْهندِيه في الاب الثليت). انْظْر الْمَادّة (497) أَيْضًا. 
وَيتَمَرّعُ عَنْ هذه اليد الْمَسألةُ الآبة أيْضًا ظ 
بص اماد لذ كهرني حل أذ تكو أ جْرَتَهَا ني الشّهْر الْأَوّلٍ مِاثهَ وَفِي الشَّهْرِ 
لني مِايْنِء وَعَلَ هَذَا يرم ي الشَّهْرِ الْأَوّلِ ماله وَفِي الشَّهْرِ النَّنِي مِلتَانِ حَنَىْ إن 
الْمُسَْأجِرَ لَوْسَكَنَّ في الدَّارِشَهْرَا وَاحِدًا وَفْسِحّتٍ الإجَارَ َل 9" حر لَرِمَهُ ِعْطَاءُ مان 
الَْْضٍ كَمَا ْمُه َوْسَكُنَ الشّهْرَ لاني إِعْطَاءُ مِأئتّي الَْرْشٍ. (الدرُ الْمْخْنا ل التتوير): 
ِأَنّهُ إنْ لَمْ يَنْصَرِفٍ الشّهْرُ الْمَذْكُورُ ولا إلا كل العف لَكَانَ الدَاخْلُ فِي الْعَقَدٍ 
خبز ا شكاون شجور شور ركذا كارية لول ون مرو إل عاعلي اعد ” حرا بالْجَوَازِ. 


0 


وَكَذَا الإقَدَامُ عَلَىْ الإجَارَةٍ كليل ككل الكاعة إن تَمَلّكْ الة 255 ف السو 
الْمَذْكُورِ أَوَلَا إِلَ مَا يِه قَضَاءً لِلْحَاجَةٍ لجر (الْكِمَايَةُ: رَدُ الْمُحْتَارِ). 

ما إِذّا كَانَ في الإجَارَةٍ خِيَارٌ شَرْطِ فَيَعْمَبْرُ ابتدَاءٌ مد الإِجَارَةٍ كَمَا مَرّ في شَرْح الْمَادَ 
السَّالِمَةِ مِنْ سُقَوط الْجِيَار. 


| 20 400): ك)يَجُورٌ اير عدار عل أَنْيكُون لس في كل َهْرٍ جره كذ َرَاهِمَء 


ْ ذلك يَصِحْ ابره بدا رامن دُونِ بان َهرِيته أيضًا. 


4 6 ' 2ه 2 4 لا 6 - 4 سوه سم 

أَيْ: ع ل ل 5 روشا وَل 
للمستَأَجرِ عق في فسخ الإجَارةٍ مَِهِ حت اهايا وَيَصِحٌ يجا 
و2 ٠.‏ 00 5 


كل شَهْر وَيَكُونُ لازم وََا تَخْتَلِفُ مِفْدَارُ الأَجْرَةِ الات الْأَُْهُرِ 
ليها عل علو الور لازي تيع قرا 1 5 جَارَةَ تكون صَحيحة. ببَيّانِ 
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8 
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نحي وَمدَها وَأَجْرتَِاوَكَا يَرَمْ لأخل ذَلِكَ بََانُ حِصَّدٍ كُلّ شَهْرِ (الْهدِْيُ في الْبَابٍ 


الث وَكَذَلِكَ يَصِح يجار الشَّهْربكَذَا مر رُوشًا بدُونٍ ا ل م. (الرَّيْلَِيُ). 


اذ لاا لضو الإ ا د 57 


9و 


مدَيها متلا 00 ا ايا 0 
ا ل 0 
عَلَىْ عَدَدٍ د اهو َيَكُونُ نَصِيبُ الشَّهْرِ ماني َْضٍ كُمَا في الصّورَةٍ الأو وَعَلَىْ ذَلِكَ 
وسح اران الإججا بد مور سه هر َم إغطاء ألفٍ وان وض من الأجرة 
0 490 ) تَمَصَل مَذْ اْمَادََوَتُوَضَحْهَا 5 المُخْمَارِ). 


١‏ اله مم ): إِذَامُقدَتِ الْإِجَارَة في أوَلٍ الشّهْرِ على شَهْرٍوَاحِ عدار ايد ين حور 


و 


ظ انعقدّتْ مُشَاهَرَة. وَبهَذِهِ الصُوَو يلْرَمدَفْعُ أَْرَةَ شَهْرٍ كَامِلِ؛ وَإِنْ كَانّ الشّهُرُ نَاقِضًا [ 


7 ا ا ش 0 1-0 ١ 1 : 1 : ْ ١ ١‏ 2 0 
ذا عَقَدَتٍ الإجَارَ في أو ال أي في خريه وأو يوم 11111117 
00 4 يه ساوسو 


مذ تك أَيْ: مُشَاهَرَةَ شّهْرِ قَمَرِيّ. يي اذك اده مين وَكْتِ 
الْعَقَدٍ ب مَقَنَفُ ' بِمُقَيَضَئْ الْمَادَةٍ 6 لان الأضْلّ في الشّوُور الْأَهلَةٌ وَالْأيامُ دل مِنْهَا وَمَا لَمْ 
يتَعَذّر الأَصْلُ قلا يُصَارٌ إِلْ :انط الْمَادَه 0) وَعَلَيّه قدا تقض الشهذ عر كلائية 
يَْمَا وَكَانَ يِسْعَة وَعِشْرِينَ يوْمَا لم إعْطَءُ أُجْرَ رَ اله كال ايلم تقيض تعيب 
اليم من اأَْرَوَ(لْهْيُ وَعجْمعْ اله » وَهَذِه الْمَادَةَغْمَلُ مِنَ الْمَادّهِ(493).. 

ابْتدَاءُ الشهر: هو عَرَّنَه وَأ وَل يَْم فيه كَمَا صَارَ إيضَاحُهُ في شَّرْح هَذِه اماد لسن 


2 


الل الأول الي ْرَى فِيهًا الْهكالُ وَهَذَا الْمَعْتى لِانتداء الشَّهْرِ مَحتّى عُرْفِيٌ وَهُوَ الْمَِْيُ 
به. (مَجْمَمٌ اله نهر الدرٌ الْمُختَارُ 4 
وَفِي الْوَاقِع إن منت هر قري هلي ؛ نر ها هال في الأ لمي ولاك 
تك ل انيز يه بن ون جم نط صودًا هُنا. 
ونه اله أو اله ذا كرا دون تين َل الشَهْرِوَالسَئ يي أما إذَا وْصِمَّتِ 


ل 2 2 


السَّنَة المي ملا حُوآتٍ السَنهُ أ وَإِلشّهْرعَلَىْ مَاعِيّنَ م مولن والسوود ِالْوَضْفِ. 


2 


| م055 7 ل زر اي قا وا كذ عقوا 


| وهفردوهسو 0 روم 
شْ جر يمر الشَهرٌ ين يُوما. 


7 - 
ع 


ا ذا مش ون الكور خيزة أن إِذَا مَضّتٍ الل الأوّئ مِنَّ السَّهْر وَالْيَوْمُ 


6 عساو 08 


الأول واشترط أن تكون الاحاد لِشَهْر وَاحِدِ قَقَطْ فَبمَا أنه يَعتبرٌ انْتِدَاءُ الإِجَارَةٍ مِنْ وَفْتِ 
الْعَقْدِ (كمَا جا في الْمَاد 7 يُعيَبرُ الشَّهْرُ تََابِينَ يَوْما مِنْ ذَلِكَ الْوَفْتِ. وَيَلْرَمُ إعْطَاءٌ 
لجار و كَامِلَة ابي اْمَأجوذ لاي لسرن م هنا اعتيارٌ الشّهْرِ 


اده (: 50 إِذَا ا ترط تكو الْإجَارة ذا ُهُور وكَانَ قد مَضَئ ون 


2 2ه رعو 


يسم َم ار الول لقص ه مِنَ الشَّهُر الأخيرٍ عَلَى أَنْ يكون تلين يوم وتوف 2 ظ 
ظ ددرت اما هر النافة كنل يي ُحْسَبْ بغر 


ع #هس اماه 


1 د إِذا ارط أن تَكُونَ لجار فزن رأ وكا قن بن الشف 
د ُرََُ َه الشَّهْرٌ الْأوَلُ مين الشّهْرِ الْأخيرِ عَلَْ أَنْ يَكُونَ تَلَايْين يو 


أي محمد ون كنت مُه لجار مُقْتصَئ الْمَاد (85م:): مِنْ وَفْتِ الْعَقَدِ. 
أنه َمّا كَانَ الْأَصْلٌ فِي هَذَا الشَّهْر م ََ كذ أمية 1 اتدل مرو“ 
م 


الهو الْمتَسْطة تر وَنُحْمَبْ باْمُرٌ ًا مد 480 وَعَلَىْ 1 ار 
فصت الهو اْمَدُووَة عن لان ًا م إغطء ار َامَة لِأنّ الْأصْلّ فِي هَذِهٍ 
الشّهُورِ لما كَانَ الأضل غَيْرَ متَعَذَّرِ قلا مْصَارٌ إل اتدل 
مَكَلّا: إِذَا عقدَتٍ ناته لِسَنَةٍ في الْيَْمِ الْعَاشِرِ مِنْ ذِي الْحَِجَّةِ فَإِدَجْلِ أن يَكُونَ الصَّوُ 


0 0 13م نيف أذ نت لمن في العاشريية زينالحكد يو القة كال 


وَيَكُونُ اليَوْمُ الْعَاشِرٌ رٌ حَارجًا عَنْ مُدَةِ الإِجَارَ وَإِذَا كَانَ ذَلِكَ الشّهْرُ يَسْعَةَ وَعِشْرِينَ يَوْمَا 
07 و 00 الْعَادُ ضر حي تاخلا في 


الْجْرْء الأول / الْكتَا ب الثّاني: الإجَارة . + ١١‏ .. 74 


وَعِيدٌ في آخر مُدَّتِهًا. (الْفَهُسْتَاِن الا 21 وَإِنْ كَانَ لَيْسَ فِي السَّنَةِ الْوَاجِدَة غيرٌ 
فج واعيةالة أن 


عِيدٍ أضحَئ وَاحِدٍ إلا أن اجْتِمَاعَ عِبِدَيْنِ في إجَارَةٍ سَنَويّةِ لِيِسَ فيه مَحُظُورٌ وَفِي هذ 
عترم غَيْرُ لازم وَاللَاِمُ غَيْرُ مَحْظُور. (الدّرٌ الْمتقَىء وَالرَيلنٌ). 


إن مَذِه الْمَادََ مُرَكبَةٌ مِنَ الْمَادتيْنِ (484 و484) كَمَا يُفْهَمُ يما مر في الشَّرْح أَيْ أنه 
مَادَة جع فها كا الْمَادئَيْنِ السَابِمَتَيْنِ فَكَانَتْ مَادَةَ وَاحِدَةَ وَهَذِهِ الْعَاكء نَم مِنَ الْمَادة 
06 سس 306 وم 
| 


ا ره 5 06 
(497). ما 00 رَى اغِْبَارَ الشهُور في ذه الصوكة بالأيام ل شه 


1 َْما(مَمَعُ ال نُ) وعَلَى َلِكَ فكو هه الْمَادهعَلَى أي الإمَام مُحَمَدِ؛ لنَ 

الْأَهِل هِيّ الأضل في الشهُور قَالَ اللّهُ تَعَالَى 00 يتك عن لياه مُه موقت 

! ّي 4 [البقرة 8 وَالَْيام ب َدَلُ عَنِ الْأَهِلَة ِل ولا يُصَارُ إل الْبدَلٍِ إِلَاعِنْدتَعذّرِ الأضل. 
ولا ثرإلا في اشر الواح وَهُوَ الآ فَُ أن كول من الأر يكل 


وبي غَيرٌ ره علَىْ الأضل. آمًا لْإمَامُ العم ور كاكلا عاد الأقور والالارد أنه كا 


00001 


تَعَذَّر تا الشف لاد 0 0 :غك لني ليث أي أيِضَا؛ أن ا 


]أ .م 32 


اس 1 سه _ َأَْظَم وَل أخْرَى يُوَاُِ محمد 


ون بان ا ظ 


١ فو‎ 


[ | هرقم لامر لل كهن ياك به الشهُور الي بعد ره 0 سر عار 6 
لَه كل اكد 


ًُ 


أيْ: إِذا امير رن جر كل شَهْر عن ال ون بَيَانِ عَدّدٍ الَشْهُرِ بمُقتَضَىئ 


01 


الْمَادّهِ (445) عِنْدَ مُه د افر لكر ع الشَّهْر الْوّلُ النَّقِص أيْ: الّذِي 
يَلِي عَقْدَ الإِجَارَة نكاد ا م لحت شان السو الي ستاتي للازين يما رُم الإجارة 
فيها بِمُقَتَضَىْ الْفْقَرَة الأخيرّة من الْمَادَّةَ (584) عَلَىْ هَذَا الْوَجْهِأَيِضًا وَعِِئيْل لا يُعتَبدُ 


1 

١ 

1١ 
5 


2 فَوَانينَ الشّرِيعَة الإسلامية التي كَانَتَ تَحْكُم بها الدولة العثمانية 
الْهِلال اتَمَاقًا. (الْهِنْدِيهُ في الْبَاب الثَّالِثِ). | 

صلا لَوْ عُقَدَتٍ اتَقَاقيهٌ عَلَئ الْوَجْهِ الْمَذْكُورٍ مِنَ اليو الثاني مِنْ مُحَرَمِ لَزِمَ إعطاءٌ 

لسَّهريّة لكل 5< ائينَ يَوْمًا اعتَارَا من ذَلِكَ الَوْمٍ ولا يمير الهلالٌ فِي ذَلِكَ؛ لِأَنَهُ وَإنْ كَانَ 

5-2 اعتِبَارٌ رُ الْأَشْهُرِ الْمْتَوَسَطَةٍ ِالْأَهلةِ في الإِجَارَةٍ التي كر ارقا مفارقا: وك 
إِكْمَالُ السَّهْر الأول مِنَ الشّهْر الْأخير إِلّا أنّهُ ما كَانَتِ الإجَارَةٌ هنا آحَرَ ءَ غَيْرَ مَخْلُوم و 
يُمْكِنٌ إكْمَالُ الشّهْرِ الْأوَّلٍ يْنَ الْآحَر فا يُمْكِنٌ اغيِبَارُ شَهْرِ مِنْهَا بالهلال. 

َفِي الذّخِيرَةٍ إنْ عَقَدَ الِجَارَة عَلَىْ كُلّ شَهْر بدِرْهَم م إن وُحِدثْ في وَسَطِه د بْتيرُ كُلّ هر 
ِالأيام بلا خلافٍ؛ ال ل اذا عُلِم آي الك كيل (رَدُلمُحَْار). 


0-4 


الإثه(495): لَوْعْقِدَتٍ ال إجَارَةٌ في أوّلٍ الشّهَرِ لِسََِ تمر ني عَشَرَ شَهرًا. 


و جم و 9 رَةُ في أ 


وَل السَّهْر لِسَنَِ قبِما أن ابتدَاءَ مُدَةِ الإِجَارَةِ يُصَادِفُ 
لي كن ارا ع ماي 480 و+10) تي اشن في عكر َو ضَهْرَا؛ لأ 
الْأَهِلَّ مِيّ الأضل فِي الشّهُورٍ ألا تَرَئْ قَوْلَهُ َيدآتَكة: «صُومُوا لِرَؤييهِ وَأَفْطرُوا لِرؤْيَته 
: م عَلْكم 0 فَأَكْملو | عِدَّةَ شَعْبَانَ تَكَائينَ يَوْمًا. وَإِنّمَا يُصَارُ 3 المدَل ذا تعد 

عر الأضل و5 َنْقُصٌ السَّنَةُ الْقَمَرِيةُ عَنْ 075 يَوْمَا قَدْرِ اشر الَّتِي تَنْقْصٌ عَنِ التَكائِينَ. 
(الْهِْيةُ الكِمَايةُ). 

وَالسّئةُ الْقَمَرِية عِبَارَةٌ عَنْ (0705) يَوْمًا وَثُلْتْ يَوْم. أمّا السَّمْسِيةُ هي (275) يَوْمَا 
(تَعْرِيمَاتٌ السَّيّد). 1 ظ 
وَبمَا أن مذ امَك تأت بحم رَائِدِ عَم نت به الْمَادة 840 4) ا ) اليا بهَا مِنَ الْبّثِ. 


0.2 


اه 6 2 ام ري" مرارس ام 82 ان اسه ١‏ 58 َه 0 وسو مس 
اده (447): لَوْ عُقِدَتٍِ الإجَارَةٌ لِسَنَةِ وَكَانَ قد مَضَى مِنّ الشَّهِرٍ البعض يُعْتَبرٌ مِنْها 
"قد ليس سساة ء > اسه 0 1 


ري 
ئىّ: إِذَا مُقدَتٍ إِجَارَةُ السك وَكَانَ د مش من الغّْر بنش اد ب ع ها 0 


| ١68 


أ 


از الأولَ/الكابالطاني :لجار 00000 0 


تام ين َم وَل إل الألائينَ من آحَرِ شَهْرِ في الس وتاي الشّهُورٍ الْأحَدَ عَكَرَ تحير عِيْدَ 
محمد يكتيبلولال وإ لضت رأزك عر الاين 7 يوْمَا عَدَتْ تَامَةَ عَلَْ ما وَرَدَ فِي الْمَادّةِ (/48). 


0 


كَذَلِكَ إِذَا عْقَدَتٍِ الإجَارَةٌ لك َه أَشْهْرِ وعَض نقرا االذكد بَْضه يُعَبرُ شَهْرٌ بالأيام 
وَالشَّهْرَانٍالَْاِيانِ بالْهلالي. 

اند امام نر اسه في هَل الصُورَو ليام وني مرُورٍ 670) يَوْمًا. (الْهنِية 
الو 

َهَذ لْصِيكَاتُفبمًا ا ميت اسأر اشر لش لوي و كت مُطلقة. 
كَا إِذَا ة ل لي تكله الصوة 
الهلال. 


ا 


يا مالعا لايد كما رُم الما( قَهِيّ إِعَادَةٌ بدُونِ إِقَادةٍ 
فَايِدَةٌ: إِنَ الْحَكُمَ في سَائِرِ الْعَقُود الْمُوََتَة رمن عَلَىْ الْنْوَالٍ الْمَشْرُوح أيِضًا 
تلد لذ بع بع بن وجل مت أذ شبر عل اللا سرت لل لفو أو 


الْسَنَةَ المَمرييْنِ : أما إِذَا كَانَ مُفَكَدَ مين ب بيد كَالسّمْسِية ة صَرِنا إِلَيّهًا. 


711 (545): 1 توج عفاُ اام بن ونين عد 20 
| العقد. ند يم الهأو ِكل ِنَ الآجر مجر مخ الإبجارة في الم ظ 
لو لال لني الذي ل بد مضي الوم الأول وَليْيِ َس لَه) له ذَلِكَء | 


را 


”هه 
.8 


ظ وإ قال د الْمَاقِدَينِ في ا ء الشّهرِ: سحت الإجارة نح في لالهو َال 
في أَنْنَاءِ الشَّهَر: حت الْإِجارَة عورا ِنَ ادا هر الآني تَتْمَِحُ عند خلوله. ٠‏ فَإِنَ 


ترس لأحدج) مح لجر اشر الفُوضي لَه 


عه و 


يكو انمو في الْإجَارة نكم وجي: 


٠١‏ بِقَوْلِك لِشَهْرِ وَاحِدِِكَذَا. 
١‏ -بِقَوْلِك مُشَامَرَة بِكَدَا. . 


070 فَوانِينُ الشّريعَة الإسلاميّة انّتي كَانَتَ تَحَكُم بها الدولة الْعثْمَانيَة 


*- بِقَوْلِك كُلّ شَهْر بِكَذَا. 
َتَْقَدٌ في الصورَتيْنِ كه عَلَىْ شَهْرِ وَاحِدٍ وَلَا ُو مُنَْقدَ ده عن | الشّهْر لاني 
الَّذِي يَليه. ما تَوْضِيحٌ الصّورَة ال هُوَكَمَايَِى؛ 

لو ام جر َكَل ل كذر من رن ان تتفي عقد لش تصغ علا 
الإِجَارَة عَلَىْ شّهْرِ وَاحِدِ وَيَكُونُ فَاسِدًا في الْأَشْهُرٍ لآب لِجَهَالَةِ الْمُدَةِوَلَا تَكُونُ الإِجَارَةُ 
صَحِيحَةٌ في أكثرٌ من شَهْرِ كَمَهْرَيْنِ أو أكثر (الرَيَيّ) ولا مَحَى لقَولِ مَنْ قَالَ مِنَ 
المَشَايخ: 3 الْعَقْدَ صَحِيحٌ فِي الشّهْرِ الثاني وَالثَالثِ لتَعَامُلٍ النّاس؛ أن عادر الْمُحَالِتَ 
لديل لا يُعْتَبِرُ. (الرَيْلعِيٌ). 

وَصِكَنهُ في شَهْرِ وَاحِدٍ وَكسَادهُ في الْبَاقي مُقَيدَا ميان بكلا قيُودٍ: 

١-عَدَم‏ إَامَةامُسَْأجِرِ في الْمَأجُورِبعْدَ مام الشّهْرِ في اليل الأولّى َاليوْم الأول مِنَ 
الشَّهْرِ الَاني. 


ريه 6 > ه 2 200 0002 2 
١‏ - أن لا يكون المسْتأجِرٌ قد أعطئ أَجْرَةَ الشهور الرَائَدةٍ سَلفا. . . 
0 7 2 ل 2 0 ررق 52-7 ل 2 1 
كرو احير وق تبي ا : ألا يكون قد ذَكَرَ أَنْهَا ثلاثة أو خمسة مثلا 
2 2 هه امار 6 لو 2 3 
وَلَا حَاجَة جه إل تَفْصِيلَاتٍ أُخْرَئ فِي هَذِه الشّرُوط؛ نا قَد قَدْ أُصبَحت مَفْهُومَة تمَامًا بِمَا مَرٌ 


لي 

إِذَا َكَلَتْ كَلِمَةُ (كُل) عَلَىْ الس أو اشر أو الأشبُوع ع أو اليم أوْمَا أَشْبَه ذَِكَ مما 

لام يا يتين هو اا م كه يان الوالعة يحون امار قا وَتَكُونُ لجار 
َس في الاي لِمَا يَكُونُ ها من الْجهَالة. 
| سْوَالٌ: َإِنْ قيل: كَمَا أَنَّ الشَّهْرَ الْأوّلَ مَعْلُومٌ َكَدَلِكَ الشَّهْرٌ الَاني مَعْلُومٌ قَلِم 
تحدم ارك ميت افده 


0 


و 


ص 


الْجَوَاتُ - قلًا: إِنَمَا اخ خمْصٌ الْأَوّلُ لِوْجُودٍ جُرْءِ مِنْهُ وَحصُولِهِ بخِلانٍ سَائِرٍ الشَهُورٍ 
حَتَئ دا سَكنَ ساعَةَ ِنَ اسه لتَئِي ص الَف عضا وَالتَالِتُوَالرَاُِ مثلة. (سَلبِي). 
وَكَدْ وَرَدَ في شَرْح الْمَادَةِ )3١(‏ إِذَا بِيِعَتْ صبْرَةٌ مِنَ الْحِنْطَةِ كُل كيل يكَذَا قرْشَا 


الْغِرْء الأول / الْكتَاب القّاني: الإجارةٌ 0 01 ا | م 


َالَْيْمُ عِْدَ الإِمَامَيْن َافِذٌ في الكل اند الام ألم ميدي كبلق ايكون 
قَاسِدًا في الْبَاقِي. ' 


وَكَدِاغبرَ ناك مَذْمَبُ الإمَامَيِنوَلَكِنْ في الإجَارَةِ لَمْ 5 5 هذا الاخَتِلَافٍ 


وَالِمَامَانِ في اتَمَاقٍ ص الام الأَعْظَم فِيهًا.. 
وَإلَيْ القَرْقُ َيْنَ البيْع وَالْإجَارَة في هَذِو الْجهة: بما أنه لَيْسَ لِلشّهُور نهَايةٌ في الإِجَارة 


ظْ 


و 5 


قر اْجَهْل بِهَاء نكن أَافي الب ما أن ضير يَف نع الجَهْل يها بها بالكيل. 

لكين عِنْدَ ختام الشَهْرِ الأول وَالَِْاءِ الجا ة التي عُقِدثْ صَحِِحَةً وَلَازِ ماعن الو 
لمَدكُور آنا كل م مِنَ الآجرٍ ر وَالْمْستَجر مُخَيرٌ في تخ الجا ة في ايوم الأول وَكبلَيِ مِنَ 
السَّهْرِ الثاني بِحْضُورٍ الْآخَرِ عَنِ الشَّهْرِ الثاني وَالسْهُورَ الأخرى؛ كن الْعَقَدَ لع 
انتهَى وَيَقِيَ الْعَقَد الْمَاسِد. 


هه 


وَقَلَ يني زح و40 أي طرق م لف فقي 
2 سبَبُ القسْخ لِلشّهْرِ الثاني هو اَْسَ الْمُسَدَرُ على الْوَهِ السَّالِفِ وَلَيْسَ إضَافَة 
1 لذ لعجل كنا مَرّ في شَرْح الْمَادَةٍ ( 4 قَدَ قَبِلَتِ 
الْعَولَ بلْرُوم الإِجَارَ الْمُضَافَةِ قَبْلَ حُلُولٍ أَجَلِهًا. (الطُوريٌ).:. ١‏ - 
نا إن لِكُلْ مِنَ الآجر وَالْمُسْتََجِرِ عِنْدَتَمَام الشَّهْر الْأَوّلِ أَنْ يَفْسَحّ الإِجَارَةَ في 
ليم لآل ين اسَهْرالاني فَكَمَا يَكُونُ لإلآجرٍ في الْيَْمٍ الأو وَل نه مِنّ الشّهْرِ الثاني 
والفتادز حاف أن يَفْسَحّ الإِجَارَةَ فَلِلْمُسْتَأجِرِ ألما في ليذو الْمَذَكُورِ وَلَيْلَتهِ أَنْ 
يَفْسَحَهَا في حُضُورٍ الآجرٍ. 
اوإذلك ينس أعذهها الإار َلَرِمَتْ كما جَاءَ ذ في الف الل ين مذ ماد على 
93 َ ِكل مِنْهُما في الْيَوْمِ الأول وآ: ل ين الغَهر الث أَنْيفْسَعَ الإبجار كَإِذَاشاء ومَكذَا: 
ْ وَهْنَا قَدْ أَصْبَحَ الْمَرْقُ بيْنَ الاسْيَْجَارٍ بِقَوْلِك لِشَّهْر وَاحِدِ وَالِاسْينْجَارُ , بِقَوْلِكِ (لِكُلٌ 
شَهْرِ). (الْأنقِرْوِيٌ). 


عمقو ره 


أمّا إِذّا مََى الْيوْمْ ْوَل وَلَيْلتَهُ َك سخ الإجارة بس لها هه إل انتَهّاء 


07 فَوانِينُ الشّريعة الإسلاميّة انّتي كَانَتَ تَحَكُم بها الدولة العثمانية 
لشّهْر الثاني لِلُرُوم الْعَقْدِ وَانْقِكَابه بدَلِكَ إل الصّحَةِ بِنَاءَ عَلَىْ مَا جَاءَ في الْمَادَةِ (4) 
لَه صَارَ مَْلُوما َم الْعَفْدُ فبه يتَرَافهمَا كا يَكُونُ لِحَدِمَا الماع عَن الْمْضِيّ 
(الرَّيْلَّصيُ) فَلَوْ أَنَّ صَاحِب هَذْه الدَّارِ حَلّف أنْ لا يُوَجُرَهَا قتَرَكَهَا في يَد الْمُسْتَأجِر وَصَارَ 
يتَقَاضَئْ الْأَجْرَةَ آخِرَ كُلّ شَهْرِ لا يَحْنَتُ لِأَنَّ اناد ِي رَأْسٍ كُلّ شَهْرِ لا يوقت عَلَىْ 
اخيَارِهِ قلا يَكُونُ آجرًا وَكَوْ طَلَبَ أَجْرَةٌ شَهْرِ لَمْ يَسْكُنْه بَعْدُ َحْنَتُ. (الشَّلِيُ). وَإِلَا ليس 
رُم الإِجَارَةٍ فِي الشَّهْرِ الثاني وَالْهُورٍ الأخرَئ لِمُرُورٍ سَاعَةِِ لأنّ في اغَتبَارٍ السّاعَةٍ 
عَلَىْ هَذَا الْوَجْهِ حَرّجًا عَظِيمًا. وَالْمَفْصُودُ هُوَ الْمَسْحْ فِي رَأْسٍ الشَّهْرِ وَهُوَ عِبَارَةّ عَنٍ 
اللَّيْلَِ الأولئ وَيَوْمِها عُرْفًا (الزَيلَيٌ). 

)١(‏ وَإِنْ كَالَ أَحَدُ الْعَاقِديْن في أَننَاءٍ الّهْر أَيْ: بَعْدَ مُرُور الل الأول وَيَوْمِهَا أو في 
الشَّهْر الآوّلِ: قَسَخْتٌ الإِجَارَة أَيْ إذَا قَسَمَ الإجَارَة مُتَجُرَا بالْقَوْلٍ أو الْفِغْل تَنْمَسِحُ الإِجَارَ 
فِي نِهَاَِ الشّهْر لا في الْحَالِ؛ أنه أمْكنَ تَوقِيئه إل وَفْتِ يَمْلِكُ فيه الْمَسْحَ (الرَيلِي). 

وَقَدْ كَالَ بَعْض الفَقَهَاءِ: إِنَّ مَذدَا الْمَسْحَ لا حُكْم لَهُ قلا تَتْمَسِحْ الإِجَارَةُ عَلَىْ هَذِهٍ 
الصُورَةٍ وَلَا ِي نِهَابَةِ ذَلِكَ الشَّهْرِ أيضَاء وَالْبَعْضٌ الْآحَرُ ذَهَبُوا ِل أنه تَنمَسِحْ في الْتدَاء 
َلِكَ الشَّهْر وَكَد َبِلَتِ الْمَجَلَهُ هَذًا الْقَْلَ الثَانِي. (مَجْمَعْ الْأنْهْرِ). 

المح بالقَولٍ: يَكُونُ بقَوْلِكَ: (مَسَحْتُ) وَمِثَالُ الْمَْخ بالْفغْل: كَمَا لَوْبَاعَ الْمُوَجْرُ 
المَأَجُورَفِي أَننَاءِ الشَّهر مِنْ آحَرَ الْفَسَحَتٍ الإِجَارَة في ِهَابَة ذَِكَ الشّهْرٍ. 

لآو شعي امود بد مي مدو اقشع - الفاغ الإجارة فوع اع كيل 
مُضِيٌّ مُدَةُ المَسخ قلا يُصَدَّقُ دُونَ بَيْنةِ. (الْبَرَازية 3 الثاني فَِمَا يَكونُ تننا) يتن : إِذًا 
طَنَبَ الْمُشترِي تَسْلِمَه امور لانفِساح الإجارَةٍ علَْ الْوَهالْمَشْرُوح فَكَا يبت الفح 
بقل لوجر التذكُور وَمُجبرُ الْمُيري على مالعل للد 

0) وَإِنْ قَالَ أَحَدُ الْعَاقدَيْنِ فِي أَنْنَاءِ الشَّهْرِ: فسِحَتٍ الْإِجَارَةٌ ايبارا مِنَ التِدَاءِ الآتي 
يَ: إذَا أضَافَ قَسْم الإجَارَة إِلَ الزَّمَنِ الْمُسْتَقبَل كَانَ صَحِيحًا وَالْفَسَحَتٍ الإِجَارَةٌ عِنْدَ 


خُلُولٍ ذَّلِكَ السّهْر. 


أ 
ا 


نك 


حك 


| 
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> 


إن المفريين جالليّن أشِيرٌ رَ إِلَيْهمَا برقم )١(‏ و(1) بِمَعْمها بش واد في لخم كعم القع 
في الأوآن (قنخ : 0 وَفِي المَانية نع كَغَناف) (الرْيْلَعِيٌ). 

نفس إِجَارَة كَهَذْه ك) تَبيّنَ ذ في التَفْصِيكَاتٍ الْآنِمَةِ عَلَى ثلاث 2 

أوَلهًا: الْمَسْحْ في اللَّبْلَد الأول َيَوْوِهَا وَهَذَا الْمَسْحْ كَمَا أَنّهُ مبَجْرٌ يَثْبْتُ حُكُْمُهُ في 
الْحَالِ. ٠‏ 

ثَانِيهًا: ِقَوْلِك: سحت أثناء الشهر كن الإجَارَةٌ مُْقَِسحَةٌ آخِرٌ الشَّهْر 1 الْمَسْحْ 


0 02 


م 2< 0 كف 00 ' 2006 
وَإِنْ كَانَ مُه مَنجِرًا إلا أن حكمه ينبت فِى المستقبل. 


32 


َاِنُها: بِقَوْلِكِ في ْنَا اير ست وار و داه الكَهْرِ الى فى هد 
3 0_0 © 2 > م 
خلولٍ ذَلِكٌ الشهر و هذا المح كمَا تَرى لَيْسَ مُتَجِرًا جل مُضَافًا (الْقَهُسْتَانيُ 6 


- 
4 مم 


5 2 01 41 
ا ا 12 كارف اه كب علد علق ل ابر اي 
00 5 08 2 0 م 0 
قبَلَهَا فليم لما شخ جار ار أعانة كناك لآن الاندة المككلة ذال 


َل تعن | الأشهر وني الأشهر هر بدَلِكَ كنا مُعيَّهُّ في عَقْدِ الإجَارَةٍ. كَالَ الزَبلمي: لِأنّهُ 
ََ ع ماه 


التَقدِيم أي 7 الْأَجْرَةِ زَالَت جمالك في لِك الث ال وَكَذَلِكَ في 
(لبَرَاِية وله 

قيل: ين دُونِ بَيَانِ عَدَدِ الْأَشْهُر). 5 إذا ذكرٌ عددها فتلر 
الْمَذْكُورَ ةَ كما مًٍِ مَرّ في الْمَادَةِ (4/17). 


َا: و اجر دو عَدَرَةٍ هر كل َهْرِ ياي قرش لَزِمَتٍ الْإجاة في الْعشْرَة 
0" 
الأشهر. 
د الل ليم ْهِ لَو 
هك 26و رهد يه 


34 3 


جِرَ مَالُ مُسَائَهَةٌ أ أُسْبْوءِيٌّ أو يَْوية بكَذَا م ش مِنْ دُونِ بَيَانِ عَدَدِالسَّنِينَ أو ا سَابِيع 
لام قشم ين كبا قرح 
فَمَعَلًا: اس قخش ختاتااني الدع بكلا ورا ولع ين مده يي الوكانا 
وَسَلَمَهُ إل الْمُستَأجِرِ فَلَمَا كم يَفْسَخْ الآحر الإجَارَة فِي أَوَاخِرٍ السّنَهِ | | 


عاص هاس هم 


75 فَوَانِينَ الشّرِيعَة الإسلامية انّتي كَانَتَ نَحَكُ بهًا الدولة العثمانية 


الْعنتاً جر الْحَمَّامَ عَشَرَ عَشَرَة يام مِنَ الس ارَاِعَةِ ا تَفْسَحٌ الجا جَارَةٌ بلا عُذْرِ قَبْلَ الْتِهَاءِ اسن 
الرّابعَةِ. (الْمَجْمُوعَةٌ الْجَدِيدَةٌ». 


7 5 


ذلك لو ميسن الْمُسْتأجِر الُْلِيّ التي اا سبو جَرَتْ عَلَىْ أن و 0 
ِرْشَّا شَهْرًالَرْمَهُ مَهُإعْطَء الجر الْمُسَمَى لِكُل يَوم. (الْهنيةُ). 

كَذَلِكَ الْحَكمُ في الذي يُسَأجَُ بَِذَا هايو بدُون تين عدأ 
مَنْجَنُونا (نَاعورَةً) أَيْضًا. (رَدَ الْمُحَْاٍ الور ري). 

وَلَكِنْ إذًا قل فِي الإجَارَةٍ مَذِه التي ذُكِرَ فِيهَا الْأَجْرَةٌ الوه قُِسحَتٍ الْإجَارَةُ مِنْ 
يها الأو أو سحا اغا من ادا اليم اي سحت في اليم الاي 

شَرْطُ القشخ: ؛ يُْتَطُ في الْمَسْخ هَذَا حُصُورُ الآجر أيْ: علمةة وَعَلئه ايكون 
الْمَسْحْ صَحِيحًا | ذَاَمْ يكن الجر حَاضِرًا (الشُرُنبَْايُ). 

مَكَلّا: لَوْ غَابَ الْمُسْتَاْجٌِ عِنْدَمَا كَانَ الْآجِرٌ مُزْمِعًا عَلَىْ فَسْخْ الإِجَارَةٍ ب بمقتضَا الْفقَرَةٍ 
التانَة مِنّ الْمَادة لآم َل تَمَام الشّهْرِ وَتَرَكَ او ده نيك لكر ليقت 
َع اْمَةٍ نا لِنّها ليست بِخَضْمء وَحُصْورٌ الْخَضْم في شخ الإجَارَةِ شَرْط وَالْحِيلهُ 
ع نا مِنْ آجر قَْلَ مام الشَهْرِ قَِذَاكم تا 2 فيح الإجَارَةٌ الأولن وتنم ليد َذْرحُ ِنْها 


المَرَاة َتَسَلّمُلِلْمُسْتَأَجر الَانِي؛ لِأنَّ ما لا يَجُورٌ بالَّاتِ يَجُورٌبالتَبَعِيّة (انْظرٍ الْمَادةَ 4ه) 


وم 


رَذ اْمُختَارِ 


0 2 


م ليدير 


ظ 4 اسأر أحَدَ جيرا َأ َمل يْمامَْمَلُ ْ وح امس إ ظ 


ا المَضرأز اك المرُوبٍ عَلَى وَفق عرف البلدَة في صوص الْمَمَلِ. 


يعني : أنَّهُ عَلَئْ الأجير إِذَا كَانَ لج في اَل عَاة بن طُوع الشَّمْسِ | إِلَْ 
التكر أذ يتم ون طلى الشذي إن التضر وزنا كاد واج وي علج الفنت ايا 


عَرُويهًا كار الطراماة كك 
أمّا إِذّا كَانَ عَرْف الْبَلْدَةِ مُدْءَ مُشْتَرَكًا لَِمَ أن يُعتبِرُ اليوْمُ ب نمئنة العو ل الأجيرٌ إِلّ 
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ل وب (البَرَانِية” الْهِنْدِية رَدٌ الْمُحْتَارِ)؛ لِأَنّهُ نما تَخْبيرُ الْعَادَةٌ بِمُفتَضَىئ الْمَادَّهِ )8١(‏ إذَا 
طروت أز علوت ذا كَانَتْ مُشْترَكَة فَكَمَا لا نَكُونْ مُطَرِدَةَ لا تَكُونْ غَالِيَةً. وَعَلَىْ ذلِكَ ليس | 
ِالإِمْكَانٍ ص ا م مسجو ليو من ألو الْمَجْرِ إل 
الْعْرُوبِ. 
وَكَذَّلِكَ الدَابَة ؛ المستأجرة بن الضباح اق الوب مُهل ا مُرُوبٍ السّمْس؛ لان 
اشم الِْسَاءِ في عر نان َل ابد روب الس ادكو الإجَارَةُ قد التَهَتْ 
برَوَالِجًا. (الْهندِية يه في الثَّالثِ ا الإِجَارَةٍ 5 الْمَرَازي 0 
َيسَعُ عَرْفٌ الْبَلْدَة فيمَا لَوْ م يُِيِّ لادان وَفَتّ ابْتدَاءِ الْعَمَل م مع انْتِهَائه. كا ذا افق 

انَل العمل في اليم اللاي من ار ل القضر لزع لعل وجب َلك و1 
في ذَلِكَ عُرَفْ الْبَلدَةوعَاديَا (الطرشز الْمَاقَهَ 81). 


لء 


يَعْنِي : :كو اشتأجر رَأحَدٌ توا عَلَ يمل لَه كرام في عمل مخُوم وف ماد 
(40) تبر اليم الى تل عَفْد الإنكارة وير الكجية أن يَنْمَل عَشَرَة نام ين اليم 
الذي يي اَم الَذِي عَقَدَتٌ فِيه الإجَارَ رَةُ؛ لأنّهُ إذَا َم تَنصَرِفٍ الْعَسَدةٌ 6 الأيام المذكووة إل 
الْأيّام التي تَلِي يَوْمَ عَقْد الإِجَارَةٍ كَانَتْ وَاقِعَةَ عَلَىْ عَشََة يام َي معْلُومَة ة مِنْ أيّام الْعْمْرِ 
وَبدَلِك كوه لجار قايندة. ٠‏ 

وَلّمّا كَانَ حَمْلٌ مُعَامَكَاتِ النَّاسِ عَلَىْ الصّحَة أو مِنْ حَمْلِهًا عَلَىْ الْقَسَادِ كم اعْتََارٌ 
ليام ىا لقره اماد ا اراتك 

وَإِنْ كَانَ قَدِ اسْتَؤْجِرٌ عَلَىْ أَنْ يَعْمَلَ عَشَرَةَ ّم في الصَّيِْ لَمْ تَصِحَّ الإِجَارَةٌ مَا لَمْ 


َه 


يُعيّن الْيَوْمَ وَالشَّهْرَ الّذِي سَيَعْمَلٌ اتِبَارَامِنُْ. أيْ: أَنَّ الإِجَارَةَ تَكُونُ فَاسِدَةٌ. (انْظرِ الْمَاكَة 


مهلا قَوانِينُ الشّريعة الإسلاميّة انّتي كَانَتَ تَحكُم بهًا الدولة العثمانية 
0١‏ لأنهُ يَرَمُ لِصِحَّة الإجَارَةٍ تَعِْينُ وَفْتِ لَهًا. وَيمَا أن هَذِه الإِجَارَةَ مُضَافَةٌ إل رَمَنِ 
مُشتفبل قلا يُنْكِنُ اغتارُ مدا مِنْ وَفْتٍ الْحقْدِ وََا يُمْكِنُ تَطْبقَهَاعَلَىْ أحْكَام الْمَادَ 
415) وف ملو الصوزة لو غيل الاجر العمل أخل آخر الْمثل. (انْظرِ الْمَادَهَ 474) 
(الْبَرَاِية). َالَو اسَأجَرَه على أن يعمل ترام اتاررين قاو اندي لسري صَح. 
(الْهِْدِيه فيل الْبَابِ الثَالثِ). 

كَذَّلِكَ تَفْسْدُ الإجَارَ ا ”7 

لَهُ عَمَلَا مَعْلُومًا ذا عَمِلَ الأجيرٌالْحَمَلَ في مثل هَذِه الْحَالٍ أَحَدَ أجِرَ المثل. (الْهِندِيةُ) 

كَذَلِكَ إِذَا آجَرَ أَحَدٌ دَارَهُ مِنْ آحَرَ فَائِلَا: آجَرْتَكَ دَارِي هَذْهِ عَشَرَةَ أَشْهُر مِنَّ اسن 


الْفُلَانيةَ فلا يَكَونْ الإِيجَارٌ محيكا» لاله 1ن لِمُدَةٍ الإجَارَةٍ و (الْهِنْدِيهُ ني الْبّاب 
الحاسن: عسو 
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الج رْء الأول /الكتَابالثّاني: الإجارة 200000 0 
الباب الخامس 
في الخيارات الثلاث أي خبار الشرط وار الرؤية وخيار العييب 
ْ وَيَحْتَوِي عَلى ثلا فُصولٍ: 
يَجرِي في الي انان وَعِشْرُونَوْعَا من الْخَاٍ كما أوْضَحَ في شَرْح الْبَابٍ السّاوِسٍ 
مِنْ كِتاب الْببُوع. وَإلَيْك فيا يَلِي تَعْدَادُ الخِيّارَاتٍ الْجَاريَة في الْإجَارَةِ أيِضًا: 
-١‏ خيَارُ الَّرْطِ. 
دهي الرويق .هوام كوف ف المسلة 
د عبار لعب 
4 - جار تفْرِيقٍ الصّفْقَة. انظ الْمَاكّه (086). 
ه- خيار إِجَارَةِ عفد الْفُضُولِيٌ (5510). 
خياد 8 َعَلَيْهِ إِذا أَوْجَبَ أَحَدُ الْعَاقِدَيْن الإِجَارَةَ الثاني مُحَيدَ في ذَلِكَ 


مده د ِل وَإِذَا شا ود 


© م ا جم 1 10 3 8 060 ل واد 2 
ند ا ل لمَسْتَاجِرٌ هَذَيْنٍ الشر يْنِ فلِلَمُوَجْرِ أن يَفْسَخْ 


الإجارَة. (انْظرِ العاذة /ا116 وق عها): ١‏ 
8- جار الْعَبْنِ وَالتَِّْير. فَإِذَا عَرّرَ أَحَدُ الْعَاقِدَيْنِ ِالْآحَر وَكَانَ في الإِجَارَةٍ عَبْنُ فَاحِشُ 
لطن الْمَغْبُون فسخ الإبجارَة ٠‏ (انظَر الْمَادَهَ 53" وَمَا يَتْلوَهَا مِنَ الْمَوَاد. 
وَككِنَ الَْبْنَ الْمَاحِشَ ها بوِفْدَارِالْخْمْسٍ إِذَا كَانَالْمَأْجُورٌ عَقَارَه وَالْعُشْرِ ذا كَانَمَنْقوَا. 
9- - جار الْعَيْبٍِ فِي النّمَِ (انظز شَوْحَ الْمَادّةِ 45 ؟). 
٠‏ -خِيَارْ تَعَرّقِ الصّفْفَة بظَهُورٍ الْمَأجُور نَاقِصًا. (انْظرالْمَادَهَ 084 وَشَرْحَ الْمَادة118). 
ك1 0 ق الصّفْفَةِ باك بَْض الْمَأ+ جور (انْظَر الْمَادَة019 وَشَرْحَ الْمَاكَةِ 997). 
١‏ جار توق الْمَأجُورِ باك بَْضِه َل الْقَبْضٍ. (نَظْر الْمَادَهَ ٠‏ 1ه وَسَرْحَ الْمَادّةِ195. 


0 َوَانِينَ الشّرِيعة الإسلاميّة انَتي كَانَتَ تَحْكُم بها الدولة العثمانيَة 

#ااشخياة عب الشركة (نْظرِالْمَاكَهَ ٠ .)49٠‏ 

ير لوَضْفِ. (انْظرِ الْمَاده ٠‏ مَعَ شَرْحِها وَالمَافَة553). 

6- خيارٌ الخيانة. مَثلا: كز قال المتتائية: ني اشكأ 
الشَّهْرِوَأَوَجَرْ َك إِيَاهْبسِنَة وهم أَنهُ استَأجرَه بأرَعةٍ َالْمْستأَجرٌ لط 

- جيَارُ التَعيّنِ (انْظَرِ الْمَادَة 1 و207). 

وَعَذِه الْجِيَارَاتُ وَإِنْ لَمْيَأتِ شَيْءٌ صَرِيحٌ بِجَرَيَانِهًا جَدِيغِهًا في الإِجَارَ ادم كاجاء 
في (مَجْمَع الْأنْهروَالرَيليٌ». 

ما أن هَذْهوِ الْخِيَارَاتِ تَجْرِي في الَْيْع لِدَفع الْحَاجَقَ وَالإِجَارَةٌ م بيع الْمَتْفَعَةٍ 
َتَجْرِي هَذِهِ الْخِيَارَاتٌ فِيهًا قِيّاسَا عَلَىْ ب بع العيْنِ. 


جَرْتٌ هَذَا الْعقَارَ بِحَمْسَةَ دنازيرَ في 
شَرْحَ المَادَة ١ه").‏ 
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حجنت 
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الجْرْء الول / الكقاب تي الإجارة | 1 عد 


سم اهم 


وَيَْتَوِي على ثَلاثَة مَبَاحِثَ: 


في بِيَا بان بَعْض الْمَسَائل اْمتَعََقَة بخيارٍالشرْط. 


سشّ 


ا يَجْرِي خِيَارٌ الشَّرْطٍ عِنْدَ الشَّافعِيّ لِأنه “ذا شيط يو ارط للست ين بص 
0 ال يق وَيَزُولُ في مُدَّةٍ الْإجَارَةٍ دا فحت الإجَارَة بكم الْجيَارٍ 
لطاع نيم انقو عله ينتج كاوقا وَإدًا افرط الخجيئ ايكون الموج كا 
َل ليم الْمَعقُوو َل مسج رِعَلَى و جْه الْكَمَالٍوَ هَذَا اَذه مَرُمَانِعٌ لِلُخيَار. 
وَقَدْ قَالَ الأئكة د اَي كما أن كات بض الْمخقُووء عَلَيْهِ ني الإِجَارَةٍ لَيْسَ مَانِعًا 
بِخِيَارٍ الْعِيْبِء كك يُمْتَم يمْنَعُ الود جار الَّرْطِ أيِضَاء لأ 2 هُ غير مُْكِينٍ في الإجَارة َه الكل 
ايكون لليف بحتب الْوْسع والطاقة (الْهدَا َه الْكِمَايَةٌ امورو ألا ترَى 3 
اْمْشتا جر يجب عل الْقَْض بَحْدَ مْضِيٌٍّ بض الُْدَةِ مِنْ غَيْرِشَرْطٍ الْخيَرِ لِلضَّوُورَة. ٠‏ وَفِي 


ل ا ٠‏ 


ابيع ِمُقَتضَئ الْمَادَةِ (000 وَيجُورُ الإيجَار 0 ل يَكُونَ عد ارقن 0 
كِلَاهُمَا مسي اكَذَا يرا أي : ) أن يَكُونَ في مُدَةِ مَعْلُومةٍ مُحَيرَا في قح الإجَارَة وَإمْضَائِها. 
مَكَلُا: لَوْ َال الْمُسْتَأحد: رت ارده كيرا على الى ندم في 


سر © وه 5 


قبُوَلِهَا بِدَّلِكَ َ ل َه يام 5 م (الْهِندِية يه في لباب الْخَامِسٍِ)؛ 3 الإِجَارَةَ لما كانت تفسخ 
لِأَسْبَاب كَالْإقَالةٍ تقبط الحا الجيّارٍ فِيهَا صَحِيحٌ. وَعَضْلَا عَنْ ذَلِكَ فَإنَّ خيّارٌ الشّرْطٍ قَْ جع 


ساس وام ه 


ب فَوَانِينُ الشريعة الإسلاميّة التي كَانَتَ تَحَكُم بها الدولة العثمانية 
للَرَوّي وَالتَفَكِير َكل من الاجر و التتتاجر وغاءة ِل التَرّي وَالتَفْكِير فِي الإجَارَةِ قبل 
ار ا ا 

لمن نيعم م غَيْرُ مُوَافِق. فَيَحْتَاحَ إِلَّ الإِقَالَة فيَجُو َيَجُورٌ اشْيَرَاطٌ الْخيَار فيا (الرْلَيٌ). 

يسم شر ل م 

١‏ -أَنْ يَكُونَ لِلْمُوَجْرِ 

> أن يَكُونَلِْمستأجر 0 

000 

- أكون يشَخْص ثَالِثٍ 

ركه ح الْمَادَّ 0"). 
00 بمَوْلِهَا: (كَذَا أيّامَا) كُمَا يَجُورٌ أَنْ يَكُونَ الْجيَارُ لتَكَانةِ يام 


و 


جود أل يُود لخر وإِنّمايلم أذ تكن مد الجار + ملُوَمَة فَعَلَيْه تَفَشِدُ الاجازة ذَالُمْ 


| 
يُعيّن الْعَاقِدَانِ مُدَّةَ الْخيَارٍ في وَفْتٍ عَقْدِ الإجَارَةِ. وَلَكِنْ إذا انَمَمَا عَلَىْ تَعيِين مُدَِّ الْخِيَارٍ 
ل انضاض الَْجلس وَعَيّاهَا ليت الإجارة صَحِيحة (انْظْرِ الْمَادَهَ 14). وَكَمَا يَصِح 


0 


م 
قَتَطُْ 


الْجِيَارُ المَذْكُورُ فِي إِجَارَةٍ الْمِلْكِ يَصِحَّ في إِجَارَةٍ الْأَوْقَافِ. 
وَعَلَيِْ لَوْ آجَرٌ مَُوَلْي وَفْفٍ عَلَىْ أن لَهُ الْخيَارَ كَذَا يَوْمًا صَمَّ فد شا قَسَمّ الإجَارَةَ 
فِي مُدَّةِ الْجِيَارِ وَإِذَا شَاءَ أَجَارَّهَا (الْأَْقَرُوِيٌ). 
١ 6‏ 5 


َيَلْرَمُ في الْإجَارَةٍ الَّتِي تَعْقَدُ عَلَىْ شَرْطٍ الْجبَارٍ وَجودُ سَائِر الشْرُوطٍ الأخرّئ أيْضًا 


زر م 9 


حََ أنه لو اسْتَأبرٌ شَخْصٌ دَارَا مِنْ آكَرَ عَلَ أَنّهُ مُحَيد تَكَامَهَ يام إنْ شَاء قَبلَهَا بمائَةِ قرش 
وَإندشاء ِمَانَةِ وَحَمْسِير ال نا نايك وَإِذَا سَكََهَا في مُدَّةِ الْجِيَارِ أَوْ بَعْدَهَا لَرْمَهُ 


جِرٌ المثل. (انظَرِ الْمَادَهَ -45) ٠‏ (الْهِنْدِية) 

وَلَا يد يَضْمَنْ مَا الْهَدَمَ مِنْ سكناه ا 
بخِلاني مَالَوْ كَانَ الْجِيَارُ مَشْرٌ رُوطًا لِضَاحِبٍ الذَّارِ فَِنَّهْيَضْمَنُ الْمُسَْا جر قِيِمَةَ مَا انْهَدَمٌ مِنْ 
شكناه قن مدة المقيار. (الْهيْدية فى التات الكَافنن): 


الجزء ءُ الأول /الكَاب الثاني الإجار 8 ؟_؟ 


ال (44): :امير إن ا فَسَحَ الْإِجَارَة وَإِنْ 17 جار 3 أختاره 


افك 1 كان الآجِرٌ أو لاجد 0 يَامُعَا 8 إن شَاءَ قَسَمْ الإجَارَةَ فَوْلَا أو 


فِعْلا فتَنْمَسِح وَإِنْ شَاءَ أَجَارهَ رار مد (انْظر الْمَادَهَ 01 وَإِذَا كَانَ الطَرَكَانٍ 
مُحَيرَيْن فََيّهُمَا أجَارٌ الإِجَارَةٌ سَقَطَ خَِارُهُوَلَا يَطرَأبدَلِكَ حَكَلُ عَلَ خِيَارٍ الطَرّفٍ الْآكر. 


1١ 


م لل له 
جَةَ فيه إل حُكْم الْقَاضِي أَْ رضَاء الطَرّقيْنِ (رَُ ذَّالْمْحْتَار). 


اس سل اسم 


َنَلّا: إِذَا كَانَ الجر مُحَيرًا َلَهُ في مُدَةٍ الجارااع العا أو إِجَارَتهًا وَلِلْمُسْتَاْجِرِ 


0 


كَذَلِكَ إِذَا كَانَ مُحَيَرَا أَنْ يَفْسَحَ الإجَارَةَ في مُدَةِ الْجِيَارٍ أو يُجِيرّهًا. لَكِنْ عِنْدَ الإِمَامَيْنِ 
لطر ا الوك عكر الطررز ااي وار ءرما ذا كان 
طفق : يْنِ فَيَجْرِي الْجِيَارٌ عَلَْ مَا جَاءَ في النَفْصِيلَاتِ الْوَارِدَةٍ في مَنْنِ الْمَادَّ 
كنع ةف وا ل لفن 


2 


' الدَةَ (9ة4): ك) ك) أنَّ المَسحَ وَالإجَارَة عَلَى مَا تبن في الْموَادٌ (؟ رن م‎ ١ 
ظ يَكُوئَانٍ قَْلّاكََلِكَ يَكُوئَانٍ لاه َه َل لاجزغي وَتَصَت في جور ظ‎ 


0 بين وا كتهو تخ يَف المنتأجر مير في الأو تصرْفٍ 1 


0 انيه 


١‏ الْمُْتَجِرينَ إجَارةفِلية. 


7 كَمَا أن َم الَف الْمخير ال جار وج مد يكُونَانِ عَلْ عا ين في الْمَوَادٌ 
و "٠‏ فِي كِتَابٍ اليبو قَوْلَا يَُوَانٍ كَدَلِكَ فِخْلَا وَفِي دَلِكَ أربعُ مَسَايل: 
-١‏ الْمَسْحْ الْقَولِقُ. 
؟- الْمَسْحْ الْفِعْلِقٌ. ١‏ 1 
*- الْإجَارَةٌ الْمَولِيَة. 
؛ - الْإجَارَةٌ الْفغليّة. 1 


ئٍ قَوَانينُ الشّريعة الإسلاميّة التي كَانَتَ َحْكُم بهَاالدولةُ الْعَمَانِية 


ع 


َه عَلَيْهِ لَوْ كان الآجرٌ مُخَيرَا وسح لجار بعَوْلِهِ: : (مَسَخْتٌ) كَانَ ذَلِكَ مِنْهُ فَسحًا 


َوْلِيًا. كُمَا أَنّهُ لو فَسَحَهَا ب بمَصَدفهِ ِالْمَأَجُورٍ بِأنْ بَاعَهُ أَوْ وَعبَهُ أو عَاَهُ أو عَرَصَهُ لي أو 
لعي مو رن ل كان الاجر 


0 وَكَاَلَ: أَجَرْتٌ أَوْ أَسْقَطْتٌ خِيّارِي كَانَّ ذَلِكَ منه 5 إِجَارَةَ قَْليَة. كَمَا أنه لو سَكنّ 


و 
- 


الْعَقَارَ فِي أَنَاء مدَّةٍ الْجِيَارِ أو أَجَرَهُ مِنْ روزت فو نات امشأجوين كنم 
ان فد حتى | نَهَُرْ سَكنَ الدَّارَ الي اسْتَأْجَرَهَا عَلَْ أَنَّلَهُ الْجِيَارَ تَكَانَة أيّام وَالْهَدَمَتَ 


0 
3 05 رمو 


قلا يَرَمهُ صَمَانٌ؛ لِأنَّ سكناه َاهَا كَانَّ بحُكْم الإِجَارَةَ لسْقُوطٍ 500 وم 
الْإجَارَةٍ ةَ بدَلِكَ. وَهَذّا بخْلانٍ ما لَوْ كَانَّ الْخِيَارُ مَمْرُوطَا لاجر فَإِنَ الْمُسْتََجرَ 2 
قِيمَة م الْهَدَمَ 9 1 قش 5 الْخِيَار بِدُونٍ إِذْنِ صَاحِبٍ الدّار وَلَا رمه الْأَجْرَة. 
(الْهندِيه في الْبَابٍ الْخَاييسِ). 

نه لََا كَانَّ ابتدَاءٌ مُدّةِ الْإجَارَةٍ كُمَا سَيَجِيءٌ في الْمَادَةِ (007) يُعْتبِرٌ مِنْ وَقْتٍ 
ترط العبار فكي لمتكا كل الكو ل تعر ردس َيْسَ بحُكم الإجَارَةٍ 


57 2 مَدة : 0 الْمُسْتَأْجِر) لِلْوِجَارَةٍ 


3 


قَرْلا أو فِعْلَا عَلَىْ الْوَجْهِ الْمَشْرُوح وَإِنْعَادهُ إيَّامَا سَقَطَ الْخِيَارُ وَلَزِمَتِ الإِجَارَ 5 (انْظَرِ 
الْمَادَةَ .)"١‏ ا 

سقوط الْخِيَار باَزيَعَةٍ وجوه: 

١‏ - بِالإٍجَارَة الْمَولِيَة. 

١‏ بِالإِجَارَة الْفِعْلِية. 


ب 


اكز ول يقب اطاب »اا أ ا م 7 


ج سس ه 


ءًِ 


حَتَى أن الْمُْحَيرَ إِذا مجن أو أَغْمِيَ عَلَيْهِ أو سَكِرَ أَوْ نَامَ وَمَرّتْ مُدَّةُ الْخيَار أَنَْاءَ ذَلِكَ 
ا 

وََا يَشَقَلٌ خِيَّارُ الشّرْطِ فِي الْإجَارَةِ إل الْوَاثِ فَعَلَيْه لو توفي الطَّرفٌ م 
ا ل (انُظرِ الْمَاَةَ 5 )٠‏ وَالإجَارَ 


1١ 


00 


01 يَذُ). مثَلَا: كا جَرَ أَحَدٌ دَارَا 

0 3 كه - ١‏ 3 7 ال ]ع 
مِنْ غرَّةِ مُحَرَّم عَلَى أَنَّهُ مُحَيْرٌ تَلَانَةَ أَيَام يُعْمَبَرٌ ابتِدَاء الْجِيَارٍ مِنْ غَرَّةٍ الشّهْرِ بر المأكور 
وَتَنْقَضِي مُدَة الْحيَارِ ِمُرُورٍ تَكَاَِ آيَامِ مُنْذَذَِكَ التارِيخ. لَكِنْ لو اسْتأجرٌ دَارًا عَلَىْ الْوَجْهِ 


الْمَمْروُوح وَشَرَطَ لِتَفِْهِ الْجِيَارَ ؟ ان أّام اغِْبَارًا م مر م ب 
في كذ الُورة وذ كل الو يوت الجتار وان اليم اول ا فِنَا إلا أنه 


2 


هو 


4 


كك .1 00 


00 ا لاه 1 3 37 
2ط 


ذا اسْتأَجَرَ أَحَدٌ حَانُونًا لِسَهْرِ عَلَىْ أَنْ يَكُونَ م 1 انه أيّام وَقَسَحْ الإِجَارَةَ في 


اليو م الثَّليثِ بحُكُم الْجِبَارٍ ا ا ل 00 الإجَارَةٍ 
و , 


ين وَفتٍ سُفُوط حبار في الُدّة اي قبل لِك ا كو إجارة فل َم المشتأجر 
إععطة] + جْرَة اليم الْأَوّلِ وَالَانِى وَالثَّالِثْ؛ لِآنّ الْمُسْتأَجِرَإِذَا اند بالانتماع فِي الْمأجُورٍ 
ا ل ل الْخِيَار. 


كَذَلِكَ لَوْآجَرَ أَحَدٌ دَارَهُ بَكَذَا قَرْشّا عَلَى أَنّهُ مُحَيَدٌ في ذَلِتَ الام و1 اداه 


0 فَوَانينُ الشّريعة الإسلامية انّتي كَاذَ نَتَ تَحْكُم بها الدولَه العثمانية 
دكا ا تت 0 


2 


الحا جدة هَ الْخِيَارٍ ا جْرَةٌ الْجُدَةِ الْمَذْكُورَةٍ غَيْرُ لَازْمَة ود وَيَضْمَنُ مَا انْهَدَمَ ب بسكناة. 
كَذَّلِكَ إِذَا 1 عر لكاي به عل له مي في لِك عدا َاة وَكبَ المنتأجر 
الدَّابَةَ بلا إذْنِ الآجر قَبْلَ الإجَارَةٍ فَسْرِقَتْ قَبْلَ مُضِيٌّ مُدَةٍ الْخِيَار ضَمِنَهَا؛ :أن المشتاجد 


0 
4 


وناب يفال لمجو دون جار نالوج يهن المع حك َلك لا 
مل ل اه 


و8 


الو ة إِجَارَة ول منه 1ق الْمَادَهَ 609) (عبد اليم نيك 5 


هذا في ائتداءِ الإِجَارَة الَّنِي تُمْقَدُ عَلَىْ هذا الْخَِاِ أنًا ابتدَاءُ الإجَارَةٍ الَّتِي لَيْسَ فِيهًا 
خيَارٌ قَقَدْ يّنَ في الْمَادَتيْنِ (447 و95). 


3 
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لمْبْحَتُ الثاني 


3 


في بيان مسائل متعلقة في ةجر امور 


4 


دو وَحَرَجَت َاٌَِ | 


َه مسرم ع 


2000 مموْجِرتْ أَرْض عَلَى أن تكُونَ كذ را 
ا أو نَاقِصَهَتَصِحٌ الإِجَارة وَيَلَْمُ الجر الل كك الا ل حير حَال نققِصَانهَا لَه أن 


ار 


4 


0 


ذا اسْتؤْحِرَتُ 8 عل 3 و نَ كَذَا ا ذوَاعَ) ذونما أي على أن يداد ادر عه أذ 
00 اي 3 2 وض 0 00 َه .2 6 8 2 33 - 
ذُونَمَاتِهَا كَذَا ؤْرَاعَا أَوْ دُوتَمَا وَبْينَتْ حُدُوُهَا الْأويعةٌ و تين أَجْرَةُ كُلّ ذِرَاع أو دُوتم 


4 


َإدَا ةيوق كل لجرأ سحا زلؤن ونا رحن نور ل 
ْ نَاقِصَة كَانَتِ الإجَارَةُ أَيُضًا 
صَحِحة ِل الأدض المجدوة: مقط د المأجره وَقَمًا َي : في كُلٌّ حَا 

ا المي فَقَط (انْظْرْ سب شَرْحَ الْمَادّةِ ١؟5)‏ وَل 0 زيَادةٌ الْأَجْرَةٍ !ادر 
الدَُوتَمَاتِ الرَائدَةِ كَمَا م شه قصب ال الْدَوّمَات: (التقِية): 


5-9 


َكِنْ إذَا تَقِصَتٍ الْأَدْحٌ أو الدُونَمَاتُ عَن الْوِقْدَار إأعمدي١‏ في الْحَقَيِ َالْحُسْتَأجِدُ 7 


03 


مَحَيْدٌ إذا شَاءَ فَسَحَ الإجَارَةَ وَإِذَا سا أجَارٌَ ها وَلَيْسَ آ ان الْإيجَارٍ في 
مايل لصن (افظ اماه 54 2 ما في حال لز افليس الموخة فده اوزلالة 
ما كَادَتْ يلك الريَادَة وَضْفًا كليس لَهَا عَيْءٌ من الْبَدلِ. 

وَلَّمَا كَانَ الْجِيَارُ في هَذِهٍ الْمَادَة ة خِيَارٌ عيب فَلْكْرُهُ ذ في الْمَضْلٍ الْمَوْضْوعٍ لَِيَانٍ خيّار 
الشَّرْطغَ غَيْرٌ لاتق (الْأنْقِرْوِي) وَقَدْ ذكِرَ ترد »في الْيْع في الْمَادَتيْنِ (775 07773 (تَحْتَ 
نوَاِ) (الْمََاُ تعلق َي المييع) ققد وَصَحْنا له في الشّرْح عُنْواَا َي عَنْ ار 
الشرطٍ قِيَاسَا عَلَى نَظِيرهِ في الْبَيْع. 

لذ جه (وَيَسكْتُ عَنْبيانٍ الأ ِكل ذاع از 


1 


7 قَوَانِينَ الشرد يعة الإسلاميّة التي كَانَتَ تَحَكُم بها الدونة اناي 


4 


ذِرَاعَ دخ قاد الْعُسْتَأْجِرٌ مُخَيرًا ني حَاَتَيٍ الرْيَادَةٍ وَالفَضانَ فَإِنْ شَاءَ قبل الْمَأْجُو 


0-4 مه 
5-4 


و 


بِحِسَابهِ من ره وَإِنَ شَاءٌَ ترك (انظرِ الْمَادَةَ 005 أنه وَإِنٍْ كَانَ الذَايعٌ ما 1 ل 
مُقَابلٌ م مِنَ الَمَنِ | لا نه أَصْبَحَ أضْلا لأَقْرَادِِ بذِكْرٍ الْبَدَلِ. 


و 


زَعَنو المشالة الف في الشّرْح هِيّ غَيْرٌ الْمسْأَلةٍ المي في الْمَادَةِ الآنية؛ لأَنّهُ في 


هَذو و الْمَسََلَةِ قَدْ بَيّنَّ مِقَدَارَ الْمَجْمُوعَ ب بخللاف الْمَسْألٍَ الآتية. وتنطبق هذه و الْمَادّهَ عَلَى 

اسار الْحيوانِ أبْضَاوََلِكَ كما لو اسأر رَبالْجِيَارِ رَجُلّ تَوْرًا م ِنْ آخَرٌ عَلَْ أَنْ يَطْحَنَ 
عَلَيِْ كل يَْم عَشْرَ عَشْرَ كَبْكَاتِ كَانَ المُسْتَأَجِرٌ بِالْخِيَارٍ إن شَاءٍ رَضِيَ به كَذَّلِكَ وَإِنْ شَاءَ رَدّم 

إن وَضِيَ به رم أ كل يم مايه ونه كن َأ اليم الذِي اسْعَْملة ما 

1 عَنْهُ كَيْءٌ بسَبَبٍ النْقَصَانٍ عَنِ الْحَمَل؛ ؛ لِأنَّ الإجَارَةَ وَقَحَتْ عَلَىْ الْوَقْتٍ وَلِهَذَا 

يَسْعَحِنُ الأَجْرَ وَإِن لم يَطْحَنْ عَلَيْه َيْءٌ. (الْهنْدِيةُ في الْبَابٍ الْخَّايسِ). 

| اده( 260 لوا وجرت أَض عََئأَنيُونَ كل دوم ينها يكالم خط ظ 


ا الأَجرة, بحسّاتب ب الوم . 


إِذَّا ا جرث أرض عل نيوت كل كم أزكل ا هيدا زا إغطا 
الأَجْرَةِ بِحِسَابٍ الْبَدَلِ الْمُسَمَى لِكُلْ دُونَم أو ذِرَاع (الْهِنِْيةُ». 

مَنَلُا: لو اه سْيُوْجرَث أَزْض عَلَنْ أنَّأَجرَة كل دُوكم مِنها عََرَةُ ُرُوش فَكَانَتْ عِشْرِينَ 
دُوتمًا لَرمَ إِعطاءً مات تي رش (الْحَيرِيَة). 

وَمَذِء لْمَاده أبِضًا لا تعلق بِجيَار النَّرْطٍ في شَيْءٍ وَِنَّمَا حُشِرَتْ ها لِييَانِ الصورَةٍ 
الكَانِيّة لِلْمَادّةِ الْآِقَةِ. 


3 3 
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الْمَبِحَثُ الثّالتُ 


في بيان الإجارة. بشرط 


ظ ل ور عفد اإبجارة علَىْعَمَلِ عبت جر شط يَف في 


َه 


-_ه 


حون الشّرْط مَعبَيرًا مَبَلُا: لو لَوْ أغطى ا إِلّ اد يه عل أ َل ظ 


تئر يطعن قل تر أحذ ميف كز يُوَصَلَهُ في عَشَرَ 
| مَك تَحُورٌ الإجَارَة. وَالْآجرٌ إن أو الشَّرْطَ امنتحقّ تَحَقَّ الْأَجْرَ الْمُسَمَى وَإِلّا امْتَحَقَ 
| امل بِشَرْطٍ أنْلايَجَاورَ ار المُسمَى. 

أي َه يَجُوٌ عَفْدُ الإجارة و عل َمل ينث بريه رط ايا في الْوهْتٍ الاي 
0 الْعَقَدُ وَاقِعَا عَلَى الْعَمَلٍ وَالتَّرْطٍ مَُْرًا ميلْرَمُ الْمُسْتأْجِرٌ الْأجِرٌ الْمُسَمَّئ إذَا أفئ 

ل ال ريز وَإِلَا فيرَمهُ 5 أَخْرُ ْمل َلَ أن ايتَجَاوَرَ الأَْرَالمُسَمّى. 

وما هد جوع في فل اعفد ين الَف لعل يتل يكو كل مهما 
هُوَالْمَعْقُودُ علَيْ امي ِقَضدٍ التّمْجِيلٍ مَعدُومَة بكر الَفْتِ» موَجَبَ أن تَفْشدُ لجار 
لِلْجَهْلٍ بالْمَعْقُودٍ عَلَيْه َإِنَ ذِكْرَ الْعَمَلٍ 5-6 عَدَمّ ووب الْأَجْوَة مَا لَمْ يَعْمَل. وَذْكْرٌ 
؟الْوَقْتِ يُوحِبْ وُجُيهَا عند تيم الَْسِ في الْمدّو فَعَلَيّهِ إِذّا كان العمل هو المغفرة 
عَلَيْ كَانَنَافِما لِلْمُسْتَأَحِر؛ لِأَنَّ إِعْطَاءَ الْأَجِرَ إنْمَا يرم بعد تَمَام لْعَملٍ. وَإِذَا كَانَ الْوَقَتُ 

هُوٌ الْمَعْقَودُ عَلَيْهِ كَانَنَافِمًا لله فين رأ الكد نكيل الأخرة رتوو العذوسواة أرنئ 
الْعَمَلَ أَوْ لم يُوفِه. 

وَبمَا أَنّهُ لا مْرَجحَ لِأَحَدِهِمًا عَلَىْ الْآحَر فَهَذَا العَقَدٌ مُوَدَ | ل التراع. لَكِنَهُ لما كَانَ الْعَقَدٌ 
يال الل و25 الوق زلاايتكال كذ عن يك العقْد وتوت الجهالة لتعدر 
لجنم (الؤيَيُ في رح كول لكأو ليخي له كد ايم ييزكم لم يجز). 

عله ]زاغل لعة الْحَيّاطَ نابا عَلَىْ أَنْ يُمَصَّلَهَا وَيَخِيطَهًا هَذَا الْيَوْمَ أي: لِينْجرٌ 
حِيَاطتَهًا أو اتْترَئ أَحَدٌ ليلا شَرْطٍ أنْ يُوصِلَهُ فِي عَكَرَةِ يام إل مَكة المكَرّمَةِ تَجُورُ 


اين عر ها ا م 


اا فَوَانِينَ الشّريعة الإسلامية التي كَانَتَ تَحكُم بهًا الدولة العْمَانِيَةُ 


الإجَارَة. وَقَدْجَمَعَ في الصورَة الأولئ بَيْنَّ اد وَالْحَمَلِء وي الصُورَة الت ين الْمَدَةٍ 
وَالْمْضَافة وَالْعَمل. 
َإِذَا خط الكاناً ١‏ الذتاي لزع الفعني والجزة وأرصلة لتيل ا 
في الْيوْمِ الْمُعيّنِ اسْتَحَقَ ال الم 
وَكَذَيِكَ لَوْ فَرَعَّ الْعَمَلُ في مُنْتصَفبِ الْيَرْم المي كَأَنْ يُنْجِرّ الْخَيّاطُ خيَاطَة النّؤْبٍ 


02 


ظَهْرَ اليم الْمعيّنِ أَحَدَ الْأجيرٌ الْآجْرَ الْمُسَمَىْ؛ٍ لَِنَّ الْعَقْدَ صَارَوَاردًا عَلَىْ الْعَمَل. 
نا لا فته كار آر الكو ال شف 00 أعَدَ أخْرَ الل عَلَ أن لَايتجَاوََ 
الح سين ا 000 
وَإذَا بََاطَأ الْأَجِيرُ م 
وَسْرِفَتْ مِنْهُ ضَمِنَ. أما ا الت الرََانِ في إيرَادِدَلِكَ الشّرطٍ في الع َالْقَولُ م 


اليَمِينِ للأجير؛ نه يُنكِرُ السَّرْط وَالضَّمَانَ (جَامِعٌ الفُصولَيْنِ) وَ قَذْ جَاءَ في (رَدَ الفختاز) 


ا لم سر 
ل ِّتٍ الاب ضَمِنَ قِيِمَتَهًا قَالَّهُ (شَمْس الْأئمّة). 


وَاسْتَفْييتُ ل م 
وَتَلِفَ ع اخملا ميْبَغي أَنْ يُصَدَّقَ المَصَارٌ بتوينها نه 
يُنكِرٌ الشَّرْط وَالصَّمَانَ وَالْآَحَرُيَدَعِيهِ (جَامِمٌ الْمُصُولَيْنِ). 

وَلَيْسَ فِي هَذِه الْمَادَهِ وَتَلُوهَا خيّارُ المَّرْطِ الَّذِي جَاءَ حُكْمُهُ فِي الْمَادّةِ (498) وَإِنَّمَا 
هما عَبَارَ رَهّعَنْ إجَارَةٍ بِشَرْط وَقَد وضِعَنًانَحْتَ عنْوَانٍ تحاص كَنَظَئِِمَا فِي الْيِع. 

يس فِي مَذِه الْمَادَِ تيد َل بخَِافٍ الْمَادَِ الآتيَة يه اك 


معلا َو قبل للْسَاط: إِنَّ يت تا قلكَ ذا وَإِنْ خطت حَِئ فلك ذا َي 
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ل وى : ور ١‏ ا ما 
الصور” َيْنِ عَمِلٌ لَهُ أ أَجْرَتَهَاء أو لو اسْتُؤْجِرَ ُو بِسَرْطٍ أنه إن أجرَى فيه عَمَلَ الْعِطَارَة 
1 ف اله 0 َه التي 
شرظت 


كدالو اريت درط إن حملت جنل كأ جْرَتَهَا كَذَا وَإنْ حَمَلَتْ حَدِيدًا فَكَذَا 


م ه 


انوع شي لط أ نه التي يدث . 
َو لَوْ قِِلَ لِلْمْكَارِي : اسْتَكْرَيْتٌ مِنْكَ مَذِهِ الدَابَهَ إلّ (شوري) بمِائَةِ وَإلَ' ذُرِنه 
وَإِلَىْ (فلبه) بَلَاثِمائَة فإلَى أَيْهَا ذَمَبَ الفتكاجة تليقة أجِوة ذللف وكذا لكالا 0 1 


5 


9 0 


آجَرْتُ هَذْهِ الدَّارَ بوائَةِ وَهَذِه بوائَيْنِ وَهَذِهِ كايا كبَمْدَ قَبُولٍ الْمُسْتأجِر تَلْرّمه أَجْرَةٌ 
الْحُجْرَة الَِّي سَكَنَهَا وَكَذَِكَ لَوْ سَاوَءَ أَحَدٌ الْحَياطَ عَلَىْ أَنْ يَخِيط لَهُ جب بشَرْطٍ إِنْ حَاطَهًا 
يو تنشو نزاو هه َكل كارن يد لو 

يَجُورٌ اليرِيدٌ في الْإجَارَة على تانية أَوْجْد وَهِىَ: ْ ش 

(1) في الْحمَلٍ (1) في الَْايلٍ (5) فِي الْحَملٍ (4) في الْمسَاقٍَ (0) في امَك (5) في 
الزَّمَاذِ 0/2 في نَع ارا (4) في تفل اْحَمل. فَيْصِحُتَردِيدُ الأَْرة على ورتين أ 
اث وَتَسوِية لكل صُورَة عَيْرُ جو الصُورَةٍ الأخرئ, وبي ابيع في جِيِهَا فا 
لِلْحَاجَةِء وَبمَا أن الإِجَارَةَ ب: ببْعُ ماف قاس عَلَى بيْع العَيْنِ. اع تجئ الأو الزطلمي). 

يَجُورُالََِيدُ في ْمَل اَن انه َيه ين عفدَيْنِ صَحِِحَيْنِ مُخْتَلَيْنٍ وال 
يَحِبُ بِالْعمَلٍ وَعِنْدَ ْمَل يَرْتَِع مُ الْجَهْلُ. (مَجْمَعٌ الْأَنَهُرِ). 

ماي الال كمد َل بجَوَازِِالْإمَامُ الأطَم؛ أنه خَيرَه بين عَفَدَيْنِ صَحِِحَيْنِ مُخْتَلِفَيْنِ 
وَالْجَهَالةُ في الَْمل تَرَِعْ عد الْمبَاهََةٍ انا لَهُمَا أي َالَ: لايخو لأ التمقوة عله 
وَاحِدٌ وَالْأَجْرَانٍ مُخْتَلِفَانٍ وََا يَدْرِي أَيهُمَايَحِبُ فلار جور (مجمع الْأنهُر). 

وَيلْرّمُ إعْطَاءٌ الْأَجْرَ عَلَىْ مُوجب الصُورَةٍ التي تَظْهَرُ فخلا أَيْ: أخْر تلك الصو 
لبي شُرطَتْ وَفِي هذا كلانه اخْتَمّالاتِ: 

-١‏ حُصُولُ الصُوَر الْمْرَحَدٍ كلها 


ع 


ساسم هاضماهة 


ابا قَوَانِينَ الشّرد يعة الإسلامية التي كَانَتَ نَحكُم بهًا الدولة ة العثْمَانيَة 


دمو وو 5 م 
عدم حصول شيء منها. 
وو ا ل 7 
ا 


3 


مذ اوري عاج تر لي افر لامر (انظَر الْمَادَه15). 
0 0 كه .- و 2 4 
أنه يُشْتَرَط يار الّْيينِ في الْببْع دُونَ الإجَارَة وَالْمَرْقُ بََْهُمَا هُوَ أن الْأجرَة نه 


ص 


0 َل مَعْنُوما بخان الْبيع ناشم 
يَحِبُ بس اعفد المي مجْهُول الوا ,أن اها ابي في عرف الْأَْرَةترتَِع كا 
ذَكِرَ وَأَمّا اْجَهَالَةُ الي في طَرَفٍ الْعَيْنِ الْمُسْتَأَجَرَة فِي نَحْوٍ قَوْلِ: ابوت كل لاريدا 
أوْ هَذْوِ الدَّارَ بواتيي ني رش ته َي تخي إل الثم في ليم اين وَلوها. إذ 

له ريُرِيدُ الأخرَئ ود َتَحَفَقٌ التْرَاعٌ في قن نيصح بون يراط 


خيّار التَغِينِ (مَجْمَعْ أنه مُرِ وَتَائْحُ الْأفْكَارِ). 


00 


04 فقا 2 00 0 م 2-5 
)١(‏ متلا لَوْ قِيل للْحَياطٍ: إِنْ خطت ذَقِيقَا لد قار و ا 

29 . 7 22 ماه و2 اس > 2 . 00 َه دق 
حَق فلك يان فوقزية كان لصوو كو عمل 2121 ها أ إن خانة اللرا كت جباطة دقل 


ل حدق وض فط ميج ع ور 
ما فلب له أخز مطلقا ونجه على الختاطة: ولس :طهر الصورة َيْنِ مَعًا الْفغْل مُمْكِنا. 
0 لحم ذيمَا لو حاط وِسْما بصُورَوٍوَالكَرَ بصُورة أَخرئ؟ 

فى هَذَا الِإِحْتَمَالَاتِ الْآييَة: 

1+ إن تخبط دفقا: 

- أَنْ يَخِيط نَحَشِمنًا. 

- أَنْ لا يَخِيطً مُطْلَهَا. 

ا ا 


َكَدئْحِكَ فِي هله 00 جَدِيعِهًا اوعَنَ كال لتَرَدِيدٍ الْعَمَل. 
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وَكَذَلِتَ الْحْكُمُ فِيمَا لَوْ قَالَ الْمُسْتَأْجِرٌ ِلْحََاطِ: إن خِطْتَ التَوْبَ يفك قَلَكَ ماه 
ِرْشٍ وَإِنْ حَاطَهُ أَحَدُ أ جَرَائِك قَلَكَ حَمْسُونَ قَرْشٍ قَقَط. فَإِنْ لَمْ يَخِطْهُ هُوَ وَلَا أَحَدُ 
أجَرَائه أَخبرٌ عََْ ِياطيه ون ابي أله كنس في الْإمْكَانٍ أن يَخبعة الَياط وَأجيرة 
الوب معا. وَككِنْ كَيْفَ يَكُونُ الْحْكُمْ لو حَاط كل مِنْهُمَا قِسْمًا؟ وَيُرَىْ فِي أهَذَا أيِضًا 
الصَوَر اكد التين مرت أنفا: 

َكَدَلِكَ الْحُكْمُ إذَا قَالَ الْمُسْتَأجدُ 0 إِذَا صَبَفْتَ الوب بِهدَا التّوْعِ كَلَكَ تَمَانُونَ 
قَرْشًا ويلع الْقُانيٌ اْآحرِ حَمْسُونَ» ما إذَا صب صَبَفْتَهُ باللَّوْنٍ الْقَانيُ قَلَكَ فلك اريخوة وذقنا 
(الْهندِيه وَمَجْمَعْ الْأَنهْر الدّدٌ الْمنتَقَى). 

قدا لمْ يَْبْهُ بِشَيْءِ مِنَ الْأنوَاع يُجْبَرُ عَلَىْ صِبَاغَته. 
نكن وَيُلَاحْظُ نا نضا حَمْسٌ مَسَائِلٌ. 

(5) أو لَو اسْتأجَرٌ رَ حَانُونَا مِنْ آخَرَ بِشَرْط أَنّهُ إن اسْتَعْمَلَهُ للْعِطَارَةِ فَعلَيْهِ أن يَذْفَعَ مان 
ِرْشٍ وَإِنِ اسْتَعْمَلَهُ لِلْحِدَادةِ فعَلَيْهِ انه وَحَمْسُونَ قَرًْا. 

ان الشف عي في الكارى لقا رن بسر جو التي شْرِطت فَإدا اشْعَلُ 
ِالْعِطَارَةِ لَرِمَهُ انه َرْشٍ وَإِنِ اشْتَعَلَ بِالْحِدَادةٍ قا وَحَمْسُونَ قَرْشّا (الطُورِيٌ). 

ذا مل لويد الْعَاِلٍ وَإِالَمْ يس وكا يعمل مِنْهُمَا كمه عََْ قَْلٍ كل 
مه م ا لك تلك :ذا اتتديلة نما 

رَة وَنِضْفًا لِلْحِدَادَةٍ أَوْتِضْفَ مُدَّة الإِجَارَة لِلْعِطَارَةِ وَنِضْفَهَا الْآحَر لِلْحِدَادَةِ. 


00 


0 
وَقَدَ َشِيرٌ إل هَدَا الْوثَالٍ في الشَّرْ رفم انين 
تيد :ل لقكد ل حلا وى 1ح لقف 6 11621" 
رع التْؤعٌ القلاني مِنَ الْحبُوبٍ فيه وبِكَدَ ذا رع توم آكَرُ. (الْهِنْيّة وَالْزَّازِية). لكِنّهُ ذا 

يروغ د الََعينء مه كل ارين أَوْ يَضْفتْ مَجْمُوعِهِمَا. ‏ 
نا زْرَاعَبُهَا كلها في وَقْتِ وَاحِدٍ وح لل ب قا كم إِذَا ذيعَ 


3 


29 الأنواعٍ مَعَا فير 


و 
01 


0 


5 الا فَوَانِينَ الشّرِيعة الإسلاميّة التي كَانَتَ تَحَكُم بها الدولَة العثْمَانِيةٌ 


يضف مِنْها َع وَالنَضْفْ الْآحَرٌ الْآحرٍ؟ َف ها ربع مسال أيضًا. 

0 اسك ينا دنه طنط إن قلف ينه نا جْرَتَهَا أَرْبَعُونَ قِرْشَا وَإِنْ 
خَمَلك خديدا ينون قزق إن عملة جلطة ان أريعو مُونَّ قَرْشَا وَإنْ حَمَلَتْ حَدِيدًا 
َسِسُونَ َرْشّا. 

وَِنْ لَمْ تحمل شَيْئَا مِنْ ذَلِكَ وَأَحْضَرَتْ (قُفْلَا) لَزِمَ 5 الْأَجْرَيْنِ أو نِضْفٌ 
مَجْمُوعِهًا. وَإِْ حَمَلَهَاِنَ الاين في مدو الئل لز كر جريب أمإذا حَمْلهَا ين 
انين في آنٍ وَاحِدِء نِضْفٌ الْحَمْل م ْنع وِصَفْة ناليد َيف يود ن الْحَكم؟ 
كه ها ماخرو انا دقان لجار 1 انا اوكا 3ق أز 
أرْضًا وَكبضَهَا مستا ل ليحن لذ ذم ككل الأ يرع الأنض طلقا 

أَيْ: ذالم يمول الْحَائُوتَ لطر وكا ْحِدَاةوَكَمْيَحِْل عَلَْ ادا ة حنطةٌ وَل 

حَدِيدَا وَكمْ يَزْرَعَ الأرْض شَيْنَا مَم م إنْكَانٍ رَرْعِهًا لَرِمَهُ عَلَى اد 
هاداد كوا ذه ايم اذك وهْوَالصجبخ؛ انه ايَُون فر ضر 
من الانتفاع بأَكَلْهِمَا م مرزا كاك في إتبارات 1 َإِنْ لَمْ يسْكُنْ قَالَ ل 
الْأكَلّ لِأنُّ نابت بيقِينٍ؛ دن الريَادَةَ ا تَسْتَحَق بِاسْتِيقَاءِ ءِ مَنْفَعَة زَائِدَةٍ وَلَم يُوجَدْ ذَلِكَ 
وَجَبَ بِالَخْلَِةِ كل الأجرين. (الزَيْلَعِيٌ وَالشيْلِق). 

َم على َل آحَرَ يضف أَريهَاه أن لمجو ماهد قَدْ سُلَّمَ فلَيْسَ الِانْتِمَاعٌ به 
ِشَيْءِ أؤلَئ مِنّ الْآحَر يَعْنِي: يَلْرَمْ يضف أَجْرَةَ الْعطَارَةٍ وَأَجْرَةِ الْحِدَادَةِ في الْحَانُوتِ 
يِف رتل الْحنطو اَم في لد (الطوريٌ). 

وَكَذَلِتَ الْحَكُمْ إِذَا اسْتؤْجِرَتْ دََةٌ إل مَكَان مَعْلُوم ركوب بِحَمْسِينَ وَللْحَمْلٍ بان 
(الْهِِْية في الْبَاب السّادِسٍِ وَالرَازِيّة)» أمّا إذَا رَكِبَهَا وَحَمَلَهًا لَرِمَ أكثرٌ الْأَجْرَيْنِ وَإِذَا لَمْ 
الوب ولاخ لٍ زع أل جين ومنل العجلة الآ مُوَ َي الحفل. 

(4) أن لو قال المْكَارِي: أَجَرَتُ هَذِه الدَّبَهَ إل (شورلي) بِِائَةِ قَرَشٍ ِل (أدِرْئة) 

بِاتتَيْنِ وَإِلَى (فَلَبّه) بتلَائْمائَة وَقَبلَ بذَّلِكَ الْمُسْتَاجِرُ أَعْطِيَ َجْرَةَ الْمَحَلَّ الذي يَقْصِدَُهُ مِنَ 


الْجَرْء الأول / الْكتَابالقّانِي: الإجَارَة 00 ولالا 
المكان المدكرةة 
٠‏ فَإِدَا نقد القنتاك (شوول) أخد لاحر جْرَةَ الْمُْسَمَّاةٌ لَّهَا وَإِذَا قَصَدَ (أدرنة) أَحَدَ 


ا جْرَةَ الْمُسَمَّاةَ ها وَإِذَا َصيد وفلنه) اك كقرق 20 النشكاة لها (الملكن) وعدا 


هم 


امال لكر وين المضافة وَفيه فيد عل كلاف عير 

وَإِذَا ذهب الْمُسْتَأَجِرُ إل الْمَحَالُ الََامَة عا لكر 11 ا ا 
وَلَمْ يَذْهَبْ بِهِ إِلّ مَكَانٍ مَا قبعْلَمُ كم ذَلِكَ مِنْ 1 مُرَاجَعَة الْمَادَنَيْنِ ١(‏ وشرْحهمَا. 

ه- وَكَذَا لَوْ قَالَ الآجرٌ: آجَرَتٌ هذ الدَارَ بِحانَةٍ - بتي قِرْشٍ وَهَذْهِ الدّارَ 
الأخْرَئ بِتَكائُماكة وِرْهٍْ فَبَحَدَ َبُولِ اسأر مَلرَمُهُ الأجِرَه المعيّنةٌ لِدّرِ الي سَكَتَهَا 
(الدرُ الْمتَقّى) وَهَدًا الْمَِالُ الَذِي أَشِيرَإَِيِِْرَفُم (0) مَِالٌ لَِردِيدالْمَكَانِ. لكِن إذَا اسْتَكم 
اْمُسْتَاحِدُ دَارَيْنِ سن الدورٍ تلام ةوَلمْ 0 ِحْدَاهُمَا لَزِمَهُ عَلَى 0 َك الْأَجْرَيْنِ 
وَعَلَىْ لخر نضفاى: مَجْمُوعِهِمًا. أَمَا إِذَا سَكَنَ كِلْنَا الدَّارَيْن َرِمَهُ أعْظَمُ الْأَجْرَ 8 ين وَلا يَلرَمُهُ 
شَيْء لِلدَارِذَاتٍ الأخر لال تكن مل و أذ ال كي أ ال : ييف الكال أو 


0 


مُعَدَة لِلِاسْتِغَْال فتَلرَمُهُ اخيكذ أخرتها اليذاية. 


011 


وَكَذَّلِكَ لَوْ قِبِلَ لِلْحَيّاطٍ: إِنْ خطْتٌ هَذًَا التوْبٌ قَلَكٌ مائَهُ قرش وَإِنْ نعطت الْآحَرَ 
فَلَكَ حَعْسون قِرُْئَنا لُرمَثُ َجْرَةُ ما يَخِيطُة مِنّْهُمَا (الْهِندِيةُ في :الْبَاب السَّادس) وَإِذَا 


8 ل َ: 01 م 2 07 3 أ 3 3 2 77 ا 1 
ل ا الا خاط 


2 
76 


000 عه 28 
الانتين مما زم كير الأجرئين وَيَكُونُ تدعا في أقلهها. . 


*- كَذَلِكَ يَجُودُ أن يَمُولَ الْعنئا جِرٌ لِلْحَبَاطِ: إِنْ خِطْت (الْجْبَه) في هَذَا اليَوْمِ فَلّكَ 
حَمْسُونٌ قَرْشَا وَإِنْ خطْتهًا غَذَا فَلَْكَ تَلَانُونَ وَيَكُوَنٌ الشَّرْطُ مُختيرًا. يعدن تاها اليد 
حَمْسِينَ وِرْشّا وَِنْحَاطَهًا غَدَا يد تََائِينَ (الزَيْلَُِ). 

أمَا إِذَا حَاطّهًا ذ وي الطوالتاف واي زه بتود[ك 00 جر رٌ الْمثل عَلَىْ أَنْ لا 
يقاو الخو الخشك أل ياد أحة المدرن إذا كان لازن فضا أو اودكا تر 


ب أَنْ يزيد عَلَىْ الثلاثينَ في الْيْم الثاني 


© 


0 
مض 0 8 7 


َلَيْسَ لَهُ غَيْدْ التَلائِينَ أبْضَاه أن المستاأ جر أ 


مج 


فيما تَأَخْرَ عَنْهُ (عَبْدٌ الْحَلِيمٍ؛ الْهِْدِيكَ الدّدٌ الْمنتقَى). 


0 فَوَانِينٌ الشّريعة الإسلاميّة التي كَانَتَ تَحكم بها الدولة العثمانية 
أَوْلَىْ ألا يَزِيدَ فيما ف 

َكَذَلِكَ يَجُورُ أَنْ يُقَاوِلَ الْمُسْتَأْجِدٌ الْمْكَارِيَ عَلَىْ أَنْ يُوَصِلَهُ إل الْمَدِيئَةِ الفلازية 
بحاي قِرْشٍ إن أَوْصَلَهُ بيوْمَيْنِ وَبِمائَةِ فَقَط إِنْ أَوْصَلَهُ بأكثرَ مِنْ ذَلِكَ ويكدن الشرط 
مُعْتَبرَا. (الْهِنْدِيُّ في الْبَابٍ السَادِسٍ وَالْعِشْرِينَ) وَهَذَا مَِالُ لِتَْدِيدِ الزَّمَان 

كذ بحت هنو اماد مع نيا ادر با مر من هذا لي الموج عَلَنْ 
ِيقَة اللّت وَالتَمْر ْ 

/ا- وَحَكُمُ لويد في أَنوَاع الزّرَاعَةٍ عَلَْ هذا الِْنْوَالٍ أيضًا كُمَا لَوْ قَالَ صَاحِبٌ 
الْأَرْض لِلْمُرَارع إذا زَوَعْتَ الْأَرْضَ بِعَيْرِ كِرَابٍ فَلَكَ ريع الْمَحْصُولٍ وَإِنْ زَرَعْتهًا ِكِرَابٍ 
اي فلك تُْتُ امتخصُول وَإِذ ها بكري َلك يضف المخطول مراع تمس 

10 حَسْبمَايَرْوَعٌ رض ١الْكِمَايَةُ‏ عَنِ التَمُرتَاد شِيٌ) وَإِذَا لم يز يَرْرَعَْا مُطْلَقَا لا يَلرَمُهُ شَيْءُ؛ لأن 
الْأَجْرَة هنا مِنَ الْحَاصِلَاتٍ وَكَمْ يَكُنْ مه حَاصِلَاتٌ. وَلَْسَ مِنّ الْممْكِنٍ زِرَاعَُها بَوْعَيْنٍ 
أو كات مما كته إذَازََعَ ِسْمَا نا بع وَالِْمَ الآحَرَ بع آحَرَلِمَتْ في كُلّ قشم طَاهِرُ 
أَْرَةٍ الع الذي رع به. َنَظِيرُ ذلِكَ في الْيع يَارُ لين الْمييّنِ في الْمَادّةِ (17) وَمَا 
ملوماي المواة. 

- وَيَجُورُ التَرِيدُ في تقل الْحَمْلٍ أبِضًا. وَدَلِكَ كأنْ يَقولَ الْمُسَتأجد لِلْحَمَال: إذَا 
َقَلْتَ هَدَا الْحمْل إل الْمَحَلّ الْقَُاِي فَلَكَ ماله وَرْشٍ وَإِدَا تَقَلْتَ دَلِكَ الْحَمْلَ قَلَكَ 
و .بور ورم جر لحمل الذي بقل ولا دقل لني بغد لِك بعد متا 
َك يد عََيهِ أَْرَة وَيكُونُ صَاِئًا ما لو يَلف. وَإذًا تقَلَ الْحِمْلَيْنِ مَعَا أَحَلَّ نِضْفَ 
أَجْرََيهِمًا. وَعَلَْهِ فو تَلِهَا بيد ضَوِنَ نِضْفَهُمَا عِنْدَ الإمام وَيَضْمَئْهُمَا عِنْدَ الإمَامَْنِ كَِِْمَا 
(الْهِنْدِيّةُ ي الْبَابٍ السَّادِسٍِ). ْ 


7 
2 


خطْتَ الوب الْيومَ قَلَكَ عَشَرَةُ فُرُوشٍ وَإِنْ حَطَتَهُ غَدَ غَذَا قَلَا أ جْرَ لَّك. فَإِذَا حاط اليَومَ 


ول ل روي دروو الول اليا ير 7 قزق بين تود الأجرَة 
وَتَفيهًا. أَيْ: بصت الجر بطري اللي والإثباٍ. نا مَكَلا: لَوْ قَالَ لِلْحَيّاطِ: إن 


الأول أحد عش فُرُوشٍ َإِنْ اط اليم لاني أَحَدَ أَجْرَ الْمئْل عَلَىْ أَنْ لا يَتَجَاوَرَ الْأَجْرَ 
المسكئ (زدٌ المختارء الْهنيية» أن إقَاط الجر في الم الاي لا يَِي وُجُوةُ في 
اليم الأول كني السو في الْيَوْم الأَوّلِلَايئِْي أَصْل الْعفدِ مَكَانَ في اليم التَنِي عفد 


ا تَسْمِيَةٌ فيه فَيَحِبُ أَجْرٌ الْمئْل (الطُوريٌ). 


ملالاو 


الاستة 010 
و : عي ع 6 ع او ا 5 262 خر ا 0 -ًً َه 7 
راحو برح الح الت ري ارو ولا كر ار الي 


بكم يار الرؤيَة إذَ َم يرق 1 6 لعاخ رو طح عرو جياه رد لخ ورايف ب 
نَع اْجَوَار. (الطوري). 


5-9 
03 


كما أن لِلْمْسْئَاً< جر ييار ار > 


ني 0 0 العاكو كا إناقاء له وَإِنْ شَاءَ فَسَحَ الْإِجَارَةٌ انر 
الْمَادَهَ )77٠‏ لِأَنَهُ ما كَانّتِ الإِجَارَة مِنْ قَبيل شِرَاء الْمََافِع َالْحَدِيتُ الشَّرِيف «مَنٍ 
اشترى وَلَمْ ير كَلَهُ الْخِيَارٌ»ه. خا ِرهيولُ الإجار َأيْضَاء وََضْلَا عَنْ ذَلِكَ فَإِنَ الْعَْدَ لَاييمٌ إلا 
ِالتَرَاضِي وَلَا رِضَاءً بدُونٍ الْعِلْم. (الطُوْرِيُ الرَّيلَييٌ وَقَنَاوَى ابن نُجَيْمِ). 

وَالْفَعَرَةٌ الأخيرة من الَمَادَةِ 0٠ ١(‏ قرع مِنْ هَذِوِ الْمَادَة. 

ذَلِكَ لَو استَأجَرَ لمر تر ا ا 
سح الإجَارَةٍ عَنَْا جُمْلَة (انْظر الْمَادَهَ 014 وَكَيْسَ لَهُ قَسْحٌ الجا رو عَنْبَنْضها وا 
في الْبَعْض الْآحَر (رَدُ الْمُحْتَارِ). 

أمًا اْمُوّجُرُ قَليْسَ لَهُ خِيَارٌ الرّؤْيَةِ (انْظْر الْمَادَهَ 0717. 

عل ذَلِكَ يَكُونُ يَارُ الرّؤْيَةِ مُخْتَضًا بالْمُسْتَأْجرِ فَقَطْ بخِلَافٍ خِيّارٍ الشَّرْطٍ فَكَمَا 
يَكُونُ للْمُسْتَأَجِر يَكُونُ يلجر (رَدُ الْمُحْتَار التنقِبخ). 

هَذْوِ الْمَادَةٌ وَالْمَادَةَ (009) ل مُوَّدَاهُمًا وَاحَدٌ فك مِنهُمًا مُعْنٍ عَنِ الأخرئ. 


الفِزة الأول /الكتاب الثاني :الإجارة ني | ْ ا 


27 عي نش شوق ير ين شمن تَعلُ 
الّؤْيَة وما يعد الْمُستَا تان العامة َي هو مَل امف كوا ف فَعَلَيه 
م رابزا 5 هي الْبَابٍ الْخَّامِسٍِ). 


إن لْفقَرَةَ الأوآئ من الْمَادَة ٠١‏ 0 ا لعَذِه الْمَادّة. 


_-ه 
2 


2ه 0 لو تأر أحد اَن دوذ 


0 


أيئ: أنه لو اتج رَأحَدَ عَقَوَا أو مَالَاآكَرَ أَرْ جيرا م 0 


رُؤيَيهِ (انظر الس َاءَ أَجَارٌ الاسْيمْجَارَ قَوْلَا وَفِعْلَا وَإِنْشَاءَ قَسَحَ. وَإِذَا قَسَحَّ 
قلَيْسَ هَدَا الْمَسْحُ بِحَاجَةٍ إل حك قاض أَوْ ضَاءٍ الآجر. ا ار 
عَلَىْ هَذَا الْوَجْهِ قَلَهُ أَنْ يَسَْردَ ما أعْطَاء قبْلَا ينَ الْأجْرَة عَلَى أنه بدَلُ إجَارَ وَِلَ الْآجٍر عَيْنا 
إِنْ كَانَ مَوْجُودًا وَأَنْ يَسْتَرَِ بَدَلَهُ إن اسْتَهْلِكَ. حَتَى أنه | ذا ]شْتاخ أحد عرش من أخَر سه 
مُقَابلَ سَكْتَئْ دار لَهُ وَرَأَىْ ذَلِكَ الشَّخْصٌُ الدَّارَ بَعْدَ أن اسْتَعْمَلٌ الْحُسْتَاْجِرُ الْمَرَس سه 
ا 5 

2 ري 


مد ْ6١6ه)‏ )شن اجر 2 ا 

| 

سر و سلسم نا 

عا أو بيهم عل يحو شر بلشتقن يود 
مَنْ اسْتَأَجَرٌ دَارًا كَانَ قد رَآَهَا قبل الاسْيَنْجَارٍ فَلَيِسَ 2 


3 


عَالِمَا حِينَ الِإسْيَمْجَار بِأَنَّ ل 0 
ا بي ها الأوئ بانْهِدَامٍ محل يَكُونَمُضرًا 
بالسّكَى فَحِيئئِذٍ يَكُون شكما يبب لِك التي (الْهندِيّة الات الا قار 


ء ماهم مارع ل امومع ونفعيد .ةهم 


0/1 فَوانِينَ الشّريعَة الإسلاميّة التي كَانَتَ تَحَكُم بها الدولة العثمانية 
المَادَئَيْن 07م ل 

)١(‏ الخلاف بَينَ الآجر وَالْمُسْتَأجِر: ( إذَا تلت الْموحة وَالمستأجد قَقَالَ 
الْأوّلُ: لَيْسَ لّك 0 رُؤْيَةِ؛ لِأَنّكَ كُنْتَ قَد رَآيتَهَا قَبْلَ ايجار وَقَالَ الثَاني: لَمْ أَرَهَا كَلِيَ 


الْجِيَارُ فَاْمَوْلُلِلْمُسْتَأْجرِ لان كر الوؤْيَة. (انْظر الْمَادَه 9). 
(0) لو اختلَف الْمُسْتأجد رٌ وَالَآجِرٌ قَقَالَ الْأَوَلَ: إِنّهَا كَد تَعيرَتْ كَلِيَ الْجِيَارُ و 


ام 


0 كَانَتِ | يي 9 
بَهَ فَالظاهِرٌ عَدَ عَدَم التي َإِذَا كَانَتْ بَعِيدَةٌ فَالظاهرْ التَعَيُ . (انْظرْ 
00 فوة” 

وَكَد بيّنَ في هَاتيْنِ الْمَادتَيْنِ (أيْ: الْمَادَةٍ هَذهِ وَالْمَادّةِ 009) خِيَّارَ الرّؤْية للْمُسَْآَجِرِ 
وَسَيْيّنْ في الآنِية يار الرؤْيَة لأجير. 


00 


| الادهِ(11ه) كُلّعَمَلِ يَخمَلِفُ دنا اَن ب المح لجر فيه حير الي 


2 


[ كو أل الك سل العم 5 له جيه قَالحَيّاط بِالْخِبار عِنْدَ رُؤْيَةِ لوخ أو | 
٠‏ الشَّالٍالِّي سيخبطة. ظ 


يديت للأجير أَيِضا ياد الو ة في كل حَمَلٍ نبالا امكل أي . يكو 
لجر خِيَارٌ الرَؤْيَة عِنْدَ رُؤْيَتِه دَلِكَ الْمَحَل و 0 توك هار الزن َه لِلأَجِير وَعَدَمُ توه 
ا تَفْرِيعًا عَلَىْ هَذِو الْمَادّة, 

-١‏ مَنَلَا: لَوْ سَاوَمَ أَحَدٌ الْحَيّاطً عَلَىْ أَنْ يَخِيط لَهُ جه فَالْحَيّاطً ل بالْجِيَارٍ عِْدَ رَؤْيَة 
الْجُوخ أو الشَّالٍ الَّذِي سَيَخِيطْه. مَإِنْ شَاء قَبِلَ ليوو وَحَاطَه وَإِنْ شَاءَ قَسَحَهًا. 

-١‏ لو اسْتأجَرَ قَصَّاوًا لَِسْل ذيَابٍ كَانَ الْقضَّارُ مَُيرَا عند روي الاب (الْهِذِْيةُ في 
الْبَّابِ الْخَايسٍ). 00 

#_- كَذَلِكَ لَو اسْتَأجَرَ رَجْلَا لِكَسْرٍ الْحَطَبِ ِكَذَا قِرْشَّا عَلَىْ (الجكي) الْوَاحِدِ 
٠‏ رطل) كَانَ مُحَيْرًا عِنْدَ رُؤْءَ َي الْحَطّب. 


0 


(أي 
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اقل ليع لدبا ل الكنية: 


- لَو استئؤ ُ ستُؤْجرٌ أجيرٌ عَلَْ أَنْ يُخْرِجَ حب حَمْسٍ أَوَاقٍ قُطْنٍ ِعَسَّرَةٍ دَرَاهِمَ وَلَمْ ير 
جيرٌ الْقطنٌ قَبْلَ الْمُقَاوَلَةِ أَوْبَمْدَهَا قَليْسَ آ له خيار رؤيَة عِندَ رؤيته ييه الْفَطْن. 
- - كَدلِكَ لو اسنَؤْجرَ يال عَلَى أن يكيل صُبْرَةٌ من الْحِنْطة مَعْلُومة وَكَمْ يَأ َكَل 
الْحِنْطَةً فَلَيْسَ لَه حيار الرؤيَة عند وي اما (وَدْالمختارِ). 


3 - كَدَلِكَ لَو اها سْتَؤْجِرٌ حَجًا م عَلَى أن ر :. يَحْجُمَ أحَدَا في مَكَانِمَعْلُوم قَلَيْسَ آ لَه خيار رَؤْيَة 
عِنْدَكَشفه عَلَئْ الْمَكَانٍ وَرُْتِه؛ أن لحمل ْنَا َايَخْتِفُ (الهِدِيه في الاب الْمكَاوِسِ). 
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1 َوَانينُ الشّريمَة الإسلاميّة انّتي كَانَتَ تَحْكُم بها الدولَةُ العثمانية 


في الإجَارَةِ خِيَارٌ عيب كما في اينع انظ الْمَادَهَ 08901 أن 20 
بل عَنٍ اليب دام يشم قات رضَاه قَْفْسَحُ كما في الب وَالْمَْقُوهُ َل في هد 
الْبَاب الْمَنَافِعُوَِّيّ تَحدّتُ سَاعَةَ َسَاعَةَ ما وُحِدَ مِنَالْعَيبٍ يون حَاِنًا قَبْلَ الْقَئْضٍ في 
حَقٌ مَا بَقِيَ ِنَ الْمنَافِع فَوَجَبَ الْخِيَارُ. (الرَيْلَعِيٌ في الإجَارَةِ). 

َاْعيْبُ الْمُوحِبُ لِْخيارٍ ني الجا تَكائهُ نّم ِحَسب الْوجُود. 


عي امع له مر 


-١‏ أَنْيَكُونَ مَؤْجُودًا قبل الَْبْضيء وَالْمُسْتَأجِرٌ وُلَمْ يَطَلِعْ عَلَيْهِ حِينَ الاسْيِنْجَارِ. 


- أَنْيَكُونَ حَصَّلَ بَعْدَ الْعَقَد وَالْمَبْضٍ. 

ار ا طالدمي 

وَمَذِهِ الْأقِسَامُ > جَدِيعْهَا تَسْتَلزِمُ خيّارٌ الْعَيْبِ؛ ؛ لأَنّهُ لَمَا كَانَتِ الإجَارَةٌ تَنْعَقَدُ سينا فَشَيْعًا 
جود المتافع كَاْعب الذي ي يَحْصُلُ في الْمَأَجُور بَْد فَبْضِهِ يَكُونَ هذ حَصَل قبل قَنْضي 
الماع الي كَمْ توف وَكمَا أن حصو الْعَنِبٍ في التبيع بن لع وقبْل لض أي: 
وَهُوَ في يَدِ لْبَائِع مُفمَضَى الْمَادّةِ ٠(‏ قري زف نهر تارم قَسحَ الإِجَارَ وَوَبِهَدَا 
َنْدْفِعُ شَبْهَة 4 مَنْ قَالَ: إِنَّ عَقْدَ الإجَارَةٍ لَازِمٌ كَالْبيع. ُمَ إنّ الْعيْبَ إذَا حَدّتَ فِي الْمَبِع 
بَمْدمَا َبَهَهُ الْمُمْيَرِي يس لِْمُشَْرِي أَنْ يرد َكَانَ يبي أن لا يرد سَبَبٍ الْعيْبٍ الْحَاوثٍ 
بعْدَ الْمَنْضٍ فِي الإِجَارَ أَيَضًا قَقَالَ: إن الْعَيْبَ الْحَادِتٌ فِي الإِجَارَ بِمَنِْلَة الْعيْبِ الْحَادثِ 


4 
و 
ع 


في الْبَيْع قبل الْقَبْضِ» أن الْمَعْقَودَ عَلَيْهِ الْمَنَافِعْ. هِيّ تَحْدُتُ شيعا قَشَيْنَا قَمَا ود مِنَ 
الِب يحون حاون يل لض كبُوجبُ الْخيار كما دا حَدَت اليب في ابيع قبل ابض . 
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(رَدُ الْمُحْتَارِ الْهِنْدِيهُ الكِمَايَةُ). 

اذا اسْتاجو المشتابة العأخود تند أن 
(انْظرِ الْمَادَةَ 41" (رَدُ الْمُحْتَارِ). 

وَإذَا لَرْمَ فسخ الإِجَارَةٍ بِجِبَارٍ الْعَيْبِ كَمَا لَو 8 0 َلِلْمُسْتَاجِرِ 0 
الإِجَارَةِ وَلَوْ فِي غَِابٍ الْآجَر كَمَا فِي يار الرّؤْيَة. لا يَحْبَاجٌ ذَلِكَ إل كم قاض 
رضَاءِ الآجر. سَوَاءٌ بص الْمُسْتأْجِرٌ الْمأَجُورَ أو لَمْ يَقبض. 507 الي يَنِْمُ فيا 
ارتم ار الما عرو و وراتد الترل أن مخ العفد. ا يَجُوزُ إلا 
بحُضُو الْعَاقِدَينِ يفو م مَقَامَهُمَا. (رَدُ الْمُحْتَار الْبرّ ازِيّهُ الْفَهُسْتَانقُ الْهِدَايَة بالغلق): 

ايب تا أقْسَام أيِضًا باغوَارِ أنه مُوجِبٌ قَسْح الإجَارَة أو ير مُوجبٍ: 

-١‏ ما أََاتَ الْمنَْعَة الْمفْصُوة بالُْلية: 

؟- ما أل بِالْمَْفَعَة الْمَقْصُودَةٍ قَقَطْ. 


| 


9 5 ع ا رم 5 سورض 
ىّ الْعَيتَ الذى حدث فيه سَقَط خياره. 


#ادزمًا أقات المَنْفَعَة حي التقشوةة أذ اسل ها 
فَالِانَانٍ الْأَوَلَانِ يُوحِبَانِ خِيَارَ الْعيْب بِخِلاف الثَالِثِ مَإنَّهُ لا يُوجِبْهُ كَمَا سَيبِين في 


الْمَادَهِ الأيية 


6م و 


ا 0 ل المَيْبُ ال 


من الح بنطام َيه أو َك بهبوط ستطح لذ 0 اهام ع مض ١‏ 


ظ لش أ جرح هر لذ هؤام لوب الج ! ة لجار في الْإِجارَة وأا 


ظ ا ل 0 ل الدَّارَ أ 


34 


ابد ةويا ليت مو جبة ار في الوجارَةب 


7 


ل شرج جار لجاز وم يكن يا وات الماع الْمفصُوتة في 
َو اللي أَيْ: أَنْ تَصْبحَ لعن عاخن رَهُ أو الدَابَهَ أو الْمَمَاعُ أو عمد بِحَالَةَ لا . 


8 


اه 


0 فَوَانِينُ الشّريعة الإسلاميّة انّتي كَانَتَ تَحْكُم بها الدولة العثمانية 
يُمْكِنْ الانْتمَاعٌ بها أو إِخْلَالَهَا فَمَطْ؛ لِأَنَهُ كَمَا كَانَ الْمَعْقُودُ عَلَيْهِ في الإِجَارَةٍ هُوَ الْمََافُِ 
فك ايو بهذيل يها كيرا أذ لبلا وجب لجار وذ نت الما المَفصُودة 
وَتَقِيّتِ الْمَنَافِعُ غَيْد الْمَقْصُودَة فلا تَلرَمْ ِهِذه أَجْرَةٌ 

كما أو ساح بخص َارَا لأَجْلٍ السّكتَئ وَاحْتَرَقَتْ وَأَضْبَحَتْ عَرْصَةٌ حَالِية وكَانَ 
ال في الْعَرْصَةٍ يصب مُسْطَاطٍ أو غَيِِْ بها كَانَ الانفَاعٌ بها مُمْكِنَابتََاطِي 
لبي أو الشََاءِ فيا أو عَيْرذَلِكَ قا ِبر بدَلِكَ الانتماع. 

ما الْمَنْمَعَةُ الَِّي لَمْ يكن الْحَفْدُ وَاردًا عَلَيْهَا فَخََلَُا ليْسَ مُوجِبًا للْخيَار. ذا عَرَفْتَ 
لِك ظَهرَ لك صِحَّة الْجَارَاتٍ الْوَاقِعَة في رَمَانَافَاسْيْجَاٌ الْأَرْضٍ مَقِيلًا وَمْرَاحًا قَاصِدًا 
بِدَيِكَ إِلرَام ال خوة بالتمكن ونه فطلقا اشوا مهلها العا وَأَمْكَنَ زِرَاعَبُهَا أو لا. وَلَا 
شك في زواع لِنَهُ لم يَسَْأجرهَا لزاع خْصُوصِهًا حَنَّ يَكُونَ عَدَمْ َيه عيبا َنْفسحْ 
د (الطْورِي). 

يعني : : أن العيْبَ الَذِي يُوجِبُ الْخِبَارَ في الْإجَارَةٍ قسن 

الْقِسْمُ الأول قَوَاتَ الْمَْفَعَة الْمَقْصُودَةٍ مِنْ عَيْنِ الْمَأَجُورِ بِالْكليَة. 

الْقِسْمُ النَّنِي: حُصُولُ حَلَلٍ في الْمَأْجُورٍ مَقَطْ لا يُوَدّي إل قَوَاتِ المَتْمَّةِ الْمَقَصودةٍ 


ونين أحْكَامٌ هَذَيْنِ الْقِسْمَيْنِ فِي الْمَادِّ (014). ما مَذْو الْمَادَم نما تَخْتصٌ بِتَمْزِ 
الْعَيْبٍ الذي يُوحِبُ الْخيَارَ عَنِ الْعيْبٍ الَّذِي لا يُوجِبُهُ. (انْظر الْمَادَه 74 (رَدُ المحتار) ( 
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قلنَا فِ] َقَدَّمَ: إن الْعَيْبَ الْمُوجِبَ لِلْخِيَارٍ في الْإِجَارَةٍ هُوَ مَا يَكُونٌ سَبَبَا لِغَوَاتِ 
الْمََافِم الْمَقْصُودَةٍ بالكليّة أو إِخْلَالِهَاء وَدَلِكَ: 

-١‏ كَمَوَاتِ الْمَنْفَعَةِ الْمَقْصُودَةٍ مِنَ الدَّارِ الْمَأَجُو رَةِ يانْهِدَامِهًا ون الرّحَىْ بالقطاع 

مَايَهَا انقطاعا تام ما وَمِنَ اْأَجِيرِ الْخَاصٌ بِمَرَضِهِ مَرَضًا لا يُمَكَنْهُ مِنْ خَدْمَةٍ مَا. 

؟- كَإِخلَالِهًا يُبُوطٍ سَطْح الدَاٍ أ اهام محَلّ مُضرٌ بالشكئئ أو مرُوضي ؟ شَيْءِ 

الو علق نكاد بررلة الوح وعواء كاذ انهذا مُ الْمَحَلّ الْمَذْكُور بَفْسِهِ أ أن الْآجِرَ هَدَمَهُ 
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بإِذْنِ الْمُسْتأْجِر أَوْ يدُونٍ دنه أو بجُزح ظَهْرِ دَابَةِ الِْرَاءِ وَإصَابَةِ دابَةِ الكِرَاءِ وَالْأَجِيرُ 
الْخَاصٌ د ِمَرَضٍ لا يُنكِنُ في حال الصّحِ َْد َه إِلّا الْقَِمُ كل مِنْ نِضْفيِ ما كَانَ يَسْتَغِلُ 
لا هذه الضّود وما لها اي ضير ارا لمكي لحار ود ون الكارب في 
المَخقو ِعَلَيْهِ(الْهنْدِيةٌ في الْبَاب النَّاسِعَ عَشَرَوَفِي الْبَابٍ الْحَامِس وَالْأَنْقَرْوِيٌ وَرَ الْمُْمَارِ). 

عل إذ الاجر لز رط وي علو لضان 13 ان ولمسناجو نون عبان فى انج 
لرجارة انطع الْمِياهِ عَنِ الطَّاحُونٍ قَلا يَكُونُ لِهَدَا الشَّرْطِ حُكُم. (انْظرِ الْمَاكَهَ )4٠‏ متها 
و م (ألهنيية في اباب التَليت وَالوِْرِنَ). 

0 التي أَشيرَ رَإِلَيْهَا بر قم )١(‏ هِيّ مِنَ الق” الول لِلْمَيْب وَالصورَةٌ لبي أشير 
و0 وي المسم لذي ل ا 
جر م الْمنفعَةٍ مفو علي َحدُوتُ اَْيْبٍ في جُزءِ م مِنّ الْمَتْمَعَةِ يُوجِبُ الْخِمَارٌ. 


0 مرومو 


ما النَوَاقَصُ الي لاير الع كزين بن مدل الْحْجُرَاتِ بِحَيْتُْ لا يَدْحَلُ 
الدَاَ بد وََا مَطرٌ أذ كَانهِدَام حَائِط ليس مِنْ َفْعٌ لِلسكْتئْ بل كَانَتْ لِلَِّيينِ فَقَط أَوْ 


03 


كَانْقِطَاع عُرْفٍ الدَابَِ وَدَيَِْا أو ذَّمَابٍ عَيْنِ الْعَبْدِ الْمسْتَأَجَر لِأْخِدْمَةٍ مَة أو سُقَوطٍ شّعْرِهِ وَمَا 
أنمبة لِك ما لا تَقُوثْ ممه الْمنقعة أو يَطوَأ علا حَلُ دَمْتالُ هدَاالنّقْص لا يَفْسَحُ 
الإجَارَ أن اعفد ود َل امن دُونَ الْعَيْنِ وَهَذَا انض حَصَل بِالْعيْنِ دون الْمَنْمَعة 
وَالتَقْضٌ بِءَ بعيْر الْمَعْقَودٍ عَلَيْه لا يُِْتُ الْخَِارَ. الع ا 

الْخُلّاصَة: لحنت الْنِي يدت في العَأجُور عَلَى توْعَيْنِ 7 

التوْعٌ الْأَوّل: مَا يُوْرُ في الْمَْفَعةِ أيْ: أَنّهُ الْعَيْبُ الّذ لمق كيدا 
وَهَذَا مُوجِبٌ لِلْجِيَارٍ. (رَذَ الْمُحْبَار). 

وَعَلَىْ ذَلِكَ لَوْ قَطَمَ الآجرٌ كَجَرَةٌ مِنَ الْعَرْصَةِ الْمَأْجُورَةِ وَكَانَتْ يَلْكَ الشَّجَرَةُ 
دس جر : كما أن طْهُوَة كَوْن الماأجو ل محص وبَاعَيْت 
أَيْضًا (رَدْ الْمُحْمَارِ وَالتَقِيحُ وَالْأنَْرْوِي)؛ لِأنَّ الْمُسْتَأْجِرَ عَلَىْ هَذًَا يَكُونُ قَدْ د تصَرَّفَ بِمَالٍ 


٠.‏ و 5 1 00 رمع 
غَيْرِهِ بدون إِذنه وَهَذَا مَمْنَوعٌ. 


0 فَوَانِينُ الشّريعة الإسلاميّة التي كَانَت نَحَكُمَ بها الدولة العثْمَانيَة 
وَكَذَِّكَ لو اسْتأَجَرَ شَخْصٌ مِنْ آخَرَ طَاحُوئيْنِ وَكَانَتْ مَجَارِي الْويَاوِ تَحْتَاجُ إل 
الإضلاح وَلَمْ تَكْنِ الِْيَاهُ كَافِيَةٌ لإدَارَةِ طَاحُوئَةِ وَاحِدَةَ يُنْظَرُ قدا كَانَ إِضْلَاحُ مَجَارِي الْمِ 
في عرف َع الآجر شيط ويا عل الطَُوتَنِ يرما ا يك في للطَّحْن 
للاخ كت الإجَارَة؛ لِأنَّ دَلِكَ يُجِلُ بِالْمنْفَعَةِ الْمَْصُودَة وَإَِا كمْ يَفْسَخْ الإجَارَة 


كله ار َه (انْظرٍ الْمَادَهَ 015) أمًا إِذّا كَانّتِ الَِْاهُ ملل لدَرَجَةٍ لَوْ سُلْطَتْ عَلَى 
كا الأشوكي. 00 إِذَا سُلّطَتْ عَلَْ طَاحُونٍ وَاحِدَةٍ فَقَط أَدَارَتَها 


براحوب واجدو في حَالٍِعَدَم جه الجر ل امت اواو قط 


89 


02 9 


وَإِذَا حل د بادك ون الخد تين وَكَانَتِ المِيَاه 0 57 الاجرّة الْكَثيرَةٍ لمت 
2 
أخرنهاء ل تأر قَذتمَنَ بن الانفاع الجر الوا 
أَمَا إِذَا كَانَ نَ إضلاح النَهْرِ في عُرْفٍ الْبَنْدَةِ عَاتَدَا عَلَىْ الْمُسْتَأَجِر لَرَمَهُ أَجْرُ كلا 
عو ررغ 


الطّاحُويْن تَامًا أنه يَكُونٌ ُو الْمُعَطَّلُ (الْأْقَرْوِيٌ). 

وَالْحَاصِلٌ أنه يُحَبَرٌ في عُرْنِ الْبَْدةِ مَنْ يَْرّمُهُ من الْعَاقِدَيْنِ إضْلاح ميا الطَّاحُوة. 
(انْظْر الْمَادَهَ "0. 

وَكَذَلِكَ لو مكاعر لل لماشو التي انْقَطَعَتْ مِيَاهَهًا مَاءٌ مِنْ تمر آخر يُنْظَرٌ فَإذَا 


كَانَ تَصْرِيفٌ الْوِيَاِ مِنَ النهْرِ ِل الطَّاحُو 8 ل ا و 
وَتَكُونٌ الْأَجْرَةٌ لازمَة سَوَّاءٌ اسْتَعْمَلَ مِيَاه النَْرِ أَوْ ل يتتشرلهاء ؛ لان الأُْرَة ترم بمُقْتضَئ مُقَكَضَب' 
الْمَادَةٍ (470) بِالِاقيِدَارٍ عَلَىْ اسْتِيمَاءِ الْمَنْفَعَِ. ما إِذَا كَانَ تَضْرِيفٌ الْمياِ يَحْنَا ا 
وو الاج أَنْيئْوكَ قبل إِنَمَام الْحَفْرِ؛ لِأنّهُ ليْسَ مُجْبرًاعَلَْ إضلاح مَالٍ غَيِِْ مِنْ 


2 


مايه أَمابَْدَ نمام الْحفْر فلس له ٌ 


حَنَى لَْ أَرَادَ أن يَضْرِفَ الْمَاء إِلّ رَرْعِهِ وَيبْرَكَ الإجَارَ دَلَمْ يَكُنْ لَهُدَلِكٌ وَيَلْرَّمُهُ الأخِرٌ 
إن بجا من لِك َم فبه ضَرَرٌ عَظِيم يَذعَبُ فبه ودع ضر ماله أضْرَارَا عَظِيمة إن طم 
الْمَاءُ عَنْهُ جعل هَذًَا عَذرًا لَه أن يثك الْإجَارَ اه ا ال 


ده افر 


النوع الثاي: ال الي ا 1 ِالْمَنْفَعَةٍ وَذَلِكَ كَدَّهَابٍ عَيْنٍ الْحَادِمِ أو سوط 


ل ار د ذا التو لايُوحِب لخي ؛ أن 
000 الإِجَارَ ة وَارِدٌ عَلَىْ ال مح أو 1 لعي وَهَذَا 0 204 ' لعن دُونٌ 0 فَعَةِ 
وَالقِصٌ بَِيْرالْممْقُود عَيِْ اي يت لشاف (رَ الْمخَْاِ). 


سه فد 


ؤ 0 4100 ل على لكاخرر دك 1 استِيقَاءِ امف كه كَاْموْجُودٍ في [ 


وه 


0 


2 - 


أن ني عه العؤزه أيقا جباز م ع َنْب كما في اا الاي في لِك طووقان » 


ص 


المرور ة الأولى: كرد منذارو لمع شتوو وال له ضرت فَ. مَثَلَا: َو استأ 
أَحَدٌ دَارَا َكانه أَشْهْرِ وَبَعْدَ أنْ سَكَنَهَا شَهْرًا وَاحِدًا حَدَتَ فِيهًا عَيْبٌ كفي هَذِهٍ ل ل 
يار الْيْبٍ ٠‏ (انظر شرح الْمَادة018). 00 

الصَّورَة الثاني ليه كن العتقعة ل يتكؤق حت اويا ركد كذ ويك عل بلي الا 
الْمُوَّجََةٍ يجار مُضائًا للم نَل بد وََدَا ُوحِبُ بار اَْيِِ. (رَدْالْمُخْتَاِ). 


8 


| اله (15ه): َو حَدَتَ في الجر عَنبٌ َالمْسَْا< جر بَالْخِيار إن عا امتتؤق الْمنقع ظ 


9 


اَي وَأغطى مم اجون شفع الْإجَارَة 


2 


أيْ: : لو حَدَتَ في الْمَأجُورَةعَيَبٌ مل بِالْمَافع الْمَقْصودَةٍ 5" كَالُْشْمجه , جد بالْخيَار إن 


شَاءَ اسْتوفى 00 حبك يس للمستأجر فَنحُ الإجارة لرِضَائِه بِالْعَيْبِ 


الْمَذْكُور فَعَلَيْه أن يُعْطِيَ الجر َه (انْظر الْمَادَةَ 089) (الْكِمَاء ك2 
د أ تش الل الي ل ل 
يي َأ ِلَْ الْمَحَلّ الْمَقَصُودٍ د فَلَيْسَ ل بذَلِكَ 3 تتقيص نصفبي الأخر ا لماه 


(١)أي:‏ اك ال كل اح وول اي 1 


1م" فَوَانِينَ الشّريعَة الإسلاميّة انّتي كَانَتَ تَحَكُم بها الدُولَة الْعثْمَانِيَةُ 

(019) مِمَالُ للْففرَة الأول مِنْ هَذْه الْمَادَةِ وَإَِاشَاءَ قله كَمَاسَيَجِي يه في الما (014) فخ 
الإ جَارَة بحْضُورٍ الآجر عَلَْ أن يُمطِيَ اْحِصّة الي تُصِبٌ الْمُدَة الْمَاضِية مِنَ الْأَجْرَة. 

وَذَلِكَ إِذَا حَصَلٌ الْمَسْحبَعْدَ الْمَيْضِء أمًا إذَا حَصَلٌ قَبْلَهُ ملَيْسَ عَلَىْ الْمُسْتََجِرِ شَيْء. 
(انظَر الْمَادَة الْآَِة». 

كَذَِكَ إِذَا اْهَدَمَ حَائِط في الدّارٍ الْمَأَجُورَةٍ فَإِدَا كَانَ ذَّلِكَ لا يَضُرٌ بالشّكتَى 0 
للْمُسْتأَجِرِ قَسْحٌ الإِجَارَة وَإذَا كَانَ يَضْدٌ قَلَهُ ذَلِكَ وَإذَا لَمْ يَفْسَخْهَا أغطئ الْأَجْرَةَ با 
وَكَذَِّكَ إِذَا تنافَصَتٍِ الْمِيَاهُ عَنٍ الطاحُون تَنَاقْضا فَاخشًا ِلمستأجر فخ الإِجَارَةِء أما إذَا 
لَمْ يَفْسَخْهَا وَاقَتَقْمْلَ الطاخون فلي له يقد ذلك وده أ الآجر أَوْ َنْقِيصٍ الْأَجْرَةٍ 
لِرضَاة ؛ ِالعَيْب. (الْهْدِية رَدَ الْمُحْتَار. عَلِقٌّ أَقَنْدِي). 


تمصن ابش ارا ع عير لبشه أن لضان ع الماح 
لَيْسَ مُوجِبًا لِلْجيَارٍ. وَالْمْرَادُ بالتفْصَانٍ الْفَاحِشٍ عَلَْ ؟ ل 


0 


الطَّاحُونُ بَْد تََافُصٍ الْهيَاِ كَل مِنْ نِضْفٍ ما كَانَتْ تَطْحَنْهُ قبل ذَلِكَ وَءَ ل قَولٍ آخرَ هو 


سم م 


7 4 


اميت ماما وَفي وَاقِعَاتِ النَاطِفِيٌ لَوْ يَطْحَنُ النَضْفَ هُ الْمَسْح. وَعَذْهِ تَحَالِفٌ رِوَايَة 
الْقَدُورِيٌ. (رَدُ الْمُحْتَار). 
كَذَلِكَ إِذّا مَرِضَ الأجير الَّذِي اسْتأَجَرَهُ آحَرُ لِلْحِدْمَةِ يُنْظرٌ فَإِدَالَمْ يَكُنْ مُقْدِرًا عَلَى 


الْعَمَل ب ِالْكليُة لا تَلرَمُ أَجْرَنهُ َهُ. (رَاجع الْفِقَرَةَ 00 كَانَ أَصْبَحَ 
كل قدو الك 1 ون و مسا 
وَمَضَتْ مد الإجَارَ 3 لَرِمنْهُ جْرَةٌ كَامِلَة (الْهِدْدِيه يه في الْبّاب ب النَّاسعَ عَسَرَ وَالْبَرَاِية 1 
المُحْتَار) وَعَلَىْ قِيَاسٍ مَسْالةٍ الرَحَن يحب أن يقال قاع آنا يه اللن / ان 
(019) فَرِعٌ لِهَذِه الْمَادَةِ أنيضًا. 

وَكَدْ أَرَدْنَا بقَوْلنَا في التَّرْح «الْعَيْبُ الْحَادتُ». الْقِسْمْ الثاني مِنْ قِسْمَي الْعَيْتِ 
الْمَذكُورَيْنِ في الْمَادّةِ (01)؛ لِأَنَّ الْقِسْمَ الْأَوَّلَ إِذَا كَانَ حَادِنًا ما أنه لا يُمْكِنٌ اسْتِيِقَاءٌ 


6و لاس سمرلا 


القع منه فلك تَلَرّمٌ اله عع عا ما جَاء في اماد )601١4(‏ قَالٌ في الأضل: الْمَاءٌ إِذَا 


الْجزْء الأول / الكتّاب الثّاني: الإجَارَةٌ 1 


اَم الهرَ كله وَكَمْ َْسَخْهَا الْمستَأجرٌ حبّى نَْ مَضَىْ الشَّهْرٌ قلا أَجْرَ عَلَيْهِ في ذَّلِكَ (رَدُ 
الْمُحْمَارِ) ويك ن العساير يخا عاك الويحه الى َإِذَا شَاءَ قَسَممْ الإِجَارَ ِالْعَيْبِ وَإِنْ 


2 
إن ا 


1 0 7 3 0 قر ني م 00 ل لمجو الم 0 كا إذَا 


| عي 3 0 
١‏ 2 19 ه): إِنْ أَزَالَ الجر اعبت الات كيل َع مجر ال لجار ابيا ا 


ردورو 


عراس وَإِنْ أ دامتعا جِرٌ التَصَرّفَ فِي بق المُدِ فَلَيْسَ لأآجر مَنْعْهُ | 


يئْ: د ذا وال الْجِرٌ الْعيتَ الْحَاوتَ قل أن يَفْسةَ الْمُشتأجه الج بسب ولك 


العتف كاز جاعة لدان إل قيكها الأطنك أن ]ذا تالقنت كليو لاارنق شتا جر كن 


ع 


فشخ الإجَارَة وَتَكُونُ لجا في تاي الْمُدَةِلازمَةَ كلا الطَرَقَيْنَ. (انْظَر الْمَادَة403) و]ا 


م 3 


َرْقَ في ذَلِكَ دا كَانَ الْعَيْبُ مِنَّ الْقِسْم الْأَوّلٍ أو الثاني الوَارميْنَ في الْمَادِّ (015)؛ لِأَنَّ 
الْعَفْدَ لعا كنيد في الإججارة شاع فاع عَةَ قَيسْقَطُ الجَِارُ لِعَدَمِ وُجُودٍ عَيْبِ فِي 
الإِجَارَةٍ الْكَائَِة بعْدَ رَّوَا ل سَبَبٍ الْمَسخ. (الْظْرِ الْمَادَةَ 18). 

وَإِنْ آرَاد الْمُسْتَأَجِرُ التَصَرّْفَ فِي بقِيّة لْمُدَو قََيْسَ لأآجر مَنْعْهُ أيضًا. (رَدٌ الْمُحْمَارِ)؛ 


ل دن سوس 


ن الإِجَارَةَ تَْقَِح بمُجَرّو دوب الْعَيْبٍ بل يقَْح الْمسْتَاجرٍ ِيّاهَا. 


الور دي تل المع لدََ ل نمت اللي كا كان َكب لأعد 
ْنِ الامْتِاحٌ عَنِ الْعَملِ بمُقْتصَئ حُكُم الإِجَارَة. السَفِيئة الْمُسْتَأَجَرَةٌ إذ الْقَمَثْ 
وَصَارَتَ َلْوَاحَاء ثم رُكَبَتْ عدت سَفِيئ لم يُجْبَر على تشلييها إل الْحُسْنَا< جر لِأنها 
بالتقض لْمْ تَبْقَ ع شي كات الشدل كَمَوْتٍ الْعَيْدِ بخان الْهدَام الدّارِ تمل (رَدُ الْمُحْتَارِ 
كنا ا م 31 


ع 


١ 


0 
8 


6 

3 

جاه 

* 
00 
از 

الست 

8 
ل 

و6١‏ 8 
ان 
م 


ل انتج الإجارة بسب لِك 5م ؟ 6 جارَة. (الْبرَازِيُة وَدُ الْمُحْتَارِ). 


[ 5 (01): 5 أَرَادَ مشج اد الْمَيْبِ الْحَاوثِ م : 
الماع فْلهُ َسحُهَا في خُضُورٍ الآجر واس لهُفَْهَا في خياه. وَإِنْ فْسَحَهَا ذ 


4 
ع 


ا لم يعبر فشححه. َكرَاءُ الْعأجورٍ يتور كج كَانَ وأ أما 
ري 92ل وق 9ه 
ِعُ المَفْصُوَةٌ قله َه بِغِيَابٍ الآجر أَْضَا وَلَاَرّمهُا الآخر 


0م متلا و الهم حل بخ بام 
( الْمَأجوَة فَلِنْمْستَأجر مسح الْجَارَة. كن ل ع سا في ذو 
[ َالَو حرَجَ م الذَاِ مون أن ُخره َم إِعْطَاءٌ زو كما خزع. 1 
ظ نولت الدّار بالْكليّة َمِنْ دُونٍ اتاج إل ُصُور الآجر ِنْمْسْتَِرِ قسحُهَا وعَلَى َه 

حال لالم لجر 
َك نه إِذا آرَادَ الْمسْتَأَجِرٌ قَسْمّ الإجَارَ ينه عل الما (016) َيل وف 00 8 
وثِ في المأجُور من عُبُوبٍ الهسم الذي من الِمَن الكو ين في الْمَاقّوِ (014) 
ا الابقا لحن وم روسج عن كرون عن 
عِلْمِ مِنْ عَدَمِ بَقَاء الأكاوة تزع الما خوة يرا لحكل ولكنة ضر لا كان 
لسرا مور لحرو عه بور رقو رار ار 
الْقَاضِي. (انْظَرْ شَرْحَ الْمَادةِ 015). 

وَإِنَ فْسَحَهًا في غِيّابِ الآجر دُونَ أَنْ يَخيرَهُ لم يُعتبْرْ قَسْخْهُ وَكِرَاءٌ الْمَأْجُورِ يَسْتَرٌ 
كما كان قبل المّسع؛ لِأن عفد الإجارة لم يرل باقيا. وَالمستَاجر مُقْتَدبٌ عَلَنْ اسْتِيقَاء 
الْمَتْفَعَةٍ مَعَ ذَلِكٌ التَّغْيير أيْ: النَقُصٍ. <انْظَرٍ الْمَادَهَ .53٠‏ الْهِنْدِيةُ فِي الْبَابٍ أبن عر 
وَفِي الْبَاب الْخَامِسِء وَالطُورِيُ). وَعَلَيْ ذَّلِكَ قَلَوْ قَسَح الْمُسْتَأجِرٌ رٌ الإجَارَةَ وَسَكَنَ الآجرٌ 
لدو بَمْدَ موجه مِنْهَا سَقَطَتٍ الْأَخرة؛ لِأنَّ دلِكَ بعد مِنْهُ رضَاء بالقّسخ. اهدي في 


ساسم 


الْبَّاب ب التَايعَ عشرً) (انْظر الْمَادَةََ14). 


| 


() لا يبقئ بعد رفع العيب من خيار (انظر المادة السابقة). 


اذه »انتب شب وير 0000 لكك 


2 و 


مَا إِذَا كَانَ الْعَبْبُ ١‏ الحَاوِتْ مِنَ الْقِسْمٍ الْأَوَّلِ مِنْ عيوب الْمَادَة (015) قَمَاتَتِ 
فِمُ الْمَقَصُودَةٌ بأ ل و اتوي اد الجر دُوَنَ أن يحبر 
ل :كذ كاين تا ل را برك ءِ الْحَاكِم وَإِذَالَمْيَمْسَخْهًا 
قلا تقح بنَفْسِهًا (رَاجع ب شَرْحَ الْمَادَةٍ السَابقَةِ). 

وَقَدْ ذَمَبَ بَعْض الْفْقَهَاءِ إل وات يدها قود ص (الالوزريء رَد د الْمُحَْاِ 
مَجْمَعُ الْهُر). 
سْوال: ألَمْ يَكْنْ مِنَّ الْوَاجِبٍ لفسا الإبجازة بت العتافع الْعَفُودة بل لض 
مِْلَما تَنْفْسِح بتَلّفٍ الدَابَة ا ا َف الْمبيع قبْلَ الْقَيْضٍ؟ 

الْجَوَابُ: إِنَّ عَدَمَ الانفِسَاخ م ل عرو اماف وَهََاتُ 
الْمَنْفَعَة في هَذْهِ الور يشي وار ابيع أو الْمَأجُور كيل ابض وَالنَانِي: إِمْكَان الانْتِفاع 

١‏ جُور. َل وَجه آحَرَ كصَرْبٍ مُسطاطٍ في عَرْصَةالدَاِ لمم وَبدَلِكَ نضح الا 
رخا لكر يا .وَككِنْ مان مجر غير او حَلَئ لئاع امور عَلَى الج 
الْمَمَصُودٍ في عَقَدِ الإِجَارَ 2 5 (الرَيْلَمِيُ ني فسخ الإجَارَ بِالعَيْبِ). 

وكا تَلرّمُ الْمُسْتَأَجرَ أَجْرَةُ الْمدَّةِ التي اليلد ارك اماف اْمَقُصُودَةِ بِالْكليّةِ كَمَا 
لس يم ا جز شو لبي تون شت 
0 حَتَى أنه لو اسْتَأجَرَ شَسخْص خْصٌ لِسَّهْر وَاحِدِ دَارَا مِنْ يت ل 
أَنْ سَكَنَهَا ع َه يام ققَط لم لت الآجرالْحْسَمَئ (الْهندِيةُ في الَْاب التَيِعَ عََرَ). 

مَكَلّا: لوالية يق مخر أو حَائطٍ بحل بالْمَنَاِع من الدَاِ الَْأَجُورَةٍ َلِلْمُسْتََجِرِ 
فح الإِجَارَةٍ سََاءٌ الّْهَدَمَ ذَلِكَ قَبْلَ الْعَبْضٍ أَوْ بَعْدَهُ. لكِن يرم َل أن يَفْسَخَهَا في 
خَضُورٍ الآجر َإَِا سح لجار في غِيَابٍ الآجر أَيْ دُونَ أَنْ يُخبرَهُ بذَلِكَ وَحَرَجّ مِنَ 
الدَارِ لَِمَهُ إِعْطَاءٌ ال ْرَة كانه كم يَخْرْج ونْها. من الآجرٌ عَائِيًا أو مُتَمَرّدَا وَآ 00 


ا 0 المحكنة ‏ اضث + القَاضِيٍ وك 0 أن يَفْسَحَ الإجَارَةٌ 


ره 


3 


0 


0 فَوانِينٌ الشّريعة الإسلاميّة التي كَانَتَ تَحَكُم بها الدولة العثمانية 

وَفِي مِثَالٍ الْمَجَلَّةِ هَذّا َف وَتَمْرٌ فَهُوَ إل هُنا 
لحان ترزة الماكور وتسور كها ال يال روارو ” وَأَمّا لَوْ قَانَتِ الْمََافِمُ الْمَقصَودَةٌ 

َالَو الْهَدّمّتِ الدَارُ اْمَأجُورَةٌ ِالكُلَيّة أو تقض الْآجِرٌ ادها بإذِْ الْمسَْأجِر أو بير 
ذه َلِلْمُسْتَأَجِرِ دُونَ اخييّاج إِلّ حُصُورٍ الآجر قَسْحًْا وَلَا تَلرَمُهُ لُْجْرَةٌ عَلَىْ كُلٌ حال. 
:]ذا الكددف الذاة العاحورة ِالْكلية 00 فسخ الْحْسْتَاْ< جِرٌ الإجَارَةَ أو لَمْ يَفْسَخْهَا 
وَسَوَاءٌ كَانَ ال بخضور الآجر خاي كلا ملم رامد الّتِي تَأئِي بَعْدَ ذَلِكَ؛ لِأَنَ 
يم ل ل 

في اخيلافٍ الطَرقَينِ: ذا الف الطَرَمَانِ قَقَالَ الْمُسْتَأْجِدُ: إنَّ الْأَجِرَةَ أَصْبَحَتْ 
سَاقِطَة بِمَوَاتِ الْمَنَافِع الْمَقْصُودَةٍ بِالْكَُيّة ني كُلّ الْمُدَة الْمَاضِيَك وَقَالَ الْآجِرٌ: إنَّ الْمَنَافِمَ 
الْحَالُ د وَلْقوُْ في الَْاضِي لمن عدت لَه الال الْحَاضِرَة. انْظَر الْمَادَهَ (107/7). 
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00 


أما دان اران متَْقيْن َل حو امور من الْعْب في الَْالٍ وَعَلَى قَوَاتِالْمَنَافِعٍ في 
خض الْمُدَّوَِنّا كسمن على مدا المتاؤع اَل مع لين للمُستأجر» انه 
كربص الْأجَرَة (انظر اماد (275 الْهنْيهُ ييل الاب الْحَادِي ارين 


لاد (2015: لو انْهدَمَ حَائِط الدَّار كم وَلَمْ فسخ 1 


و1 فيان نشل ترة ين الأخره 

إِذَا الْهَدَمَتْ حَجْرَةٌ مِنَ الدَّارٍ أ حَائْطٌ مُوجِبٌ لِلإخلالٍ بِالْمَتْمَعَةِ الْمَصُودَةٍ وَكَانَتِ 
. الدَّارُ مُسْتَأجَرَةٌ بعد وَاحِدِ وَلَمْ يسم لكآ جو ويامتل عل ل أنه لَّوْ حَدَتَ في 
الَرِعيبٌ من عبُوبٍ اسم التي الْمَذْكُورٍ في الَو( 01) وَكمْ فسخ المستأجرٌ رُ الإِجَارَةٌ 


مع تبُوتٍ حَقٌ اخ له امك في بافها لم سقط ني ون الْأَجرَةٍ لجل يَلْكَ الْحُجرَةٍ 
الْمُْهَدِمَةِ أو ذَلِكَ الْحَائِطِء لِأَنّهُ بِاستِيقَائِهِ لْمْمَعَة يَكُونُ رَضِيّ بِالْعَيْبٍ. (انْظرِ الْمَادَهَ 74) 


الج زء الأول / الْكتَاب الثّاني: الإجَارةٌ 0/4 


ب 6ه سس 


بخلاني مَاإِذَا أَشْعَلَ الْمُوَجّرٌ ْنَا مِنْهَاء لأنّهُ بفِعْلِهِ قَيَسْقَطُ بِحِسَابهِ (رَدُالْمُحْتَارِ). 


0 


وَعَلَئْ ذَلِكَ قَلَوالْهَدَمَتْ * ا وك ااه ألا بيك عد وز مأ ف 

لجر وَالْمُسْتأَجِرِ عَلَىْ بتَائِهاء أَمَا عَدَمُ مُوَاحَدَةٍ الْعُستاجن بالبتاء ء فَظَاهِرٌ. أمَا الْمُوَجْر فَإِنَهُ 
ا يُجْبرٌ عَلَى إضلاح مِلْكِه ٠‏ (التَنْقيحُ). 

َإذَا الْهَدَمَتْ خكرا فق الثار أوغايط عريهذ 700 دن 


أن يَْسَحَ لجار أي أنَّهُ ذا استأي جرَ را لسن أو سَكَنَ فيا شه يْن فَحَدَتٌ فِيهًا عَيْبٌ 


في الشَّهْرِ الَالثِ وَبتِي سَاكًِا فيهًا أزبعة أَشْهْرِ أُخْرَىئ وَكَمْ يَفْسَخْ غم الإجَار ةَ فَلَيِسَ لَهُ بَعْدَ 


2 


دَلِكَ قَسْحْ الإجَارَ يان مشالق للشو الزاركوفي شرج 0100150 
أما إذَا استأَجَرَ دَارَا ذَاتَ التي عَشْرَةَ حَجْرَةٌ بأزْعة وَعِشْرِينَ مَجِيدِيًا عل أن لكل 


حَجْرَةٍ دين اودقف كر وها فالطاهة | أله تلاط الأ لي لتِلْكَ الْحَجْرَة. 


وَالْمَسلَُ الي ذُكَرَتْ في التقِيح إذَا كَانتِ الْمَسْأَلَةُ هَذِهِ فَهِيَ لَازِمَةٌ وَهِيَ مَذْكُورَةٌ في 
تقح كتااني. مر دارا وَقَبَضَهَا فَانّْهَدمَبيْتٌ يُرْقَمُ عَنْهُ مِنَ الجر بحِصَّتِهِ وَلَا 


عب “غير مم 


0 00 6 ).: 2 عل 17 مَعَا بكَذَا ذا اموا وَانْهِدَ 


إِذَا ذا اشتأجر أَحَدٌ دَارَيْنِ ا 0 1 وَاحِدَةٌ بِكَذًا ايه يتقف 1 اعد 
الذارين أو أَحَدٌ الْحَمَامب: 0 الْمَبْضٍ أَوْ حَدَتٌ ماع د يَف سَكُنَاهَا أوْ حَدَتَ عَيْبٌ 


أل بتتقعيها لاسر أنْ يدك الْمَأَْجُورَيْنِ مَعَا أيْ: الدَّارَ الْمُنْهدِمَةَ وَالدَارَ التي ل 
ايحت مَانِعٌ مِنْ سُكْنَاهَا وَالَّيِي لَمْ يَحْضصُأْ أو التي حَصَل فيهًا عَيْبٌ أخل 
ِمَتْمعتيّهَا وَالَّتِي لم يَسْصُل لها ذَلِكَ. وَإِلَّا َلَيْسَ لَه أن يَأحلَ السَالِمَة وَيدْداة لمي (الثة 


)١(‏ وبما أن هذه المادة فرع عن المادة (017) وهي في حكم المثال لهاء فكان الأحقٌ الإتيان بها مثالا لتلك 
المادة. وقد أشير في شرح المادة المذكورة أيضًا إلى ذلك. 


اك 


شام هام هم 


45/, َوَانِينُ الشّرِيعَة الإسلاميّة التي كَانَتَ تَحَكُم بها الدولة العثمانية 
لْمْخَْارُ وَالطُورِيٌ) أن ذَلِكَ تفْرِيقٌ لِلصَّفَْةٍ قبل تَمَام الْعَقْدِ وحار الَْيْبٍ مَانعٌ مِنْ تَمَام 
الْعَقَدِ قَبْلَ الْقبضٍ. 

وَكَذَلِكَ الْحْكُمْ في خِيَارٍ الرَؤْيّ. (انْظْرْ شَرْحَ الْمَادّةِ 001). 
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قَالَ: (قَبلَ الْقَبْضٍ)» لأنّهُ ذا 0 أَحَدٌ الْمَأَجُورَيْنِ بَعْدَ الْمَيْضٍ فُسِحَتَ الإِجَارَةُ عَنٍ 
0 نْهَدَمَ مِنْهُمَا مَقَط. أما الدَّنِي قَتَبْقَىْ الإجَارَةُ فيه وَتلْرَم حصن من الأجرَة لِأنّهُ في َه 
لشوة ل يَخضل قفري فيل تتم العف (انْظر الْمَادّهَ 201 مَنْنا وَشَرْحَا (الْهنْدِيه 
في الْبَاب الْحَايِسٍ) و تَعَيّنْ حِضّمَا ون الْأَجْرَةِعَلَىْ مَاجاء في شَرْح الْمَادةِ(470). 
وََدفهمَ من هذه لمْصِيَاتٍ أن هذه لْمَاهَةوَنَ جات مُطْلقة ِيَ في الْحَِيَةِ ميد د 
وَقَال: (لَوِ استَأَجَرَ 6 د 5 : بْنَ مَعَا أيْ صَفْقَةَ وَاحِدَةً)؛ لآنة لو لم يذنا تَأَجِرْ اما 
صَفْقَةَ وَاحِدَةَ عفد وَاحِدِ وَاسْئَا ع كل رقع طوفلا عد اهدي إِحْدَاهُمَا فَلَيْسَ لَهُ 


َه 


أَنْ يد ينك وى الدَّارِ الي ال ْهَدَمَتْ؛ لِأنَّدَلِكَ لا يَسْتَلْمُ تفْرِيقَ الصّفْقَةِ (الْهندية) 


011): الما جر بِالْخِيَارٍ ني دار اسْتأجَرَهَا ماعل أن تكون كذ خَجْرَة وظهرت" ١‏ 


32 


01 فض ع يدا سنن وَلَكِنْ لَيْسَ لَهُ إِْقَاء 


إذا شتأ جَرَ أَحدٌ درا َل أن تَكُونَ كرا * راو عل أذ بشني يكل كدر ة أَجْرَةَ 
عَلَىْ حدة. 

-١‏ تَلْرّمُ الإِجَارَةٌ إذَا ظَهَرَتْ حُجَرُهَا ِالْمِفْدَارِ الذي بيّنَ حِينَ عَقَدٍ الإِجَارَةِ. 

- عيكو المشتاحة رٌ بِالْخِيَارِ إِذَا ظَهَرَتْ نَاقِصَة. إوخاءنت لجار هَوَإنْ شَاءَ قبلَهَا 


سي 


الْأَجْر الْمْسَمَْ وَلَكِنْ لَيْسّ لَه إبْقَاء الإِجَارَةٍ تيص مَبْلع من الْأَخرَة؛ أن مِقْدَارَ الْحْجَرِ 
في هَل الصَورَةِ لما كان من قل الوَضٍْ وَالْوَضْفتْ ليس لَهُ حِصّةٌ مِنَ الْبَدَلِ قَضْدًا فلا 
له ة. وَنَظِيرُ هَذْوِ الْمَادّةِ ١‏ ار (رَاجِع الْمَادَه015). 


- أمًا دا ظَهرَتْ رَائِدة ون جاه امه عن أنه اَم امسج إعْطَاءُ يا 


0-7 


الجسزء الأول / الْكتّابْ الثّاني: الإجَارَةٌ مون 


كنإ جر الَارَيكدَا قز ا كود كنا جر وَل جر كذ وا 


1 


ين الجر قَلَهُتنِْيصٌ أ ره ارو اي تنْقْصُ. 
كَدَلِكٌ إناامتاغر اعد مَرْوْعة على أنه عَهَرَة دويات رَلهرث" 
)١(‏ تَامَةَ (9) أو رَائِدة لَزِمَتٍ الْأَجْرَة. (م) ما إذًا ظَهَرَتْ نَاقِصَةً فَالْمُسْتأْجرُ بالْخِبَارٍ 
َإِنَ ب وكا ون ضَاء قلَهَا لجر الْمُسَمّى. 0 
عا اذا اتكاكز ارا ا انج ١‏ كذَا دُوتمَا لكل دوم عََرَةُفُرُوشٍء أَغطئ أَجْرَة ما 
ورين الأرتكات رإذ قطن زياف قر كرك قله اندز كاذ قا أخطاة زاود لون لد 
ظ علد وني ]اذ قرضة لوك .لها عدا فكر خرنةا ون | عر قل أو 


ِِائَة وَعَشْرَةٍ روش لِسَبَةٍ وَسَلْمَهُ إِيّاهَا لاا جر عَلَىْ أَنَهَا > اك 


0 0 م 41 عر وه 266 بر 
وَأَعطَئ أَجْرََهَا نَامَةَ إل الآجر وَبَعْدَ أن تَصَرْفَ فِيهًا إِلّ نِهَائَةِ الس ظهَرَتْ نَاقِصَةَ 


الْكَمْمَةٌ عَدَرَ وكا كان ام كرتها تالستاجر أنْ نري الآجر جر 
اوم 307 َع الْدُوكمَات النَاقِصَةٍ (الْفَيْضِية) الاك وح له 5 شُرٌّحًا). 


2 


ساس ها سا ه 


0 فَوَانِينَ الشريعة الإسلامية التي كَانَتَ تَحَكُم بها الدولَة العثْمَانيَة 
الباب النسادس 
في بيان أنواع المأجور وأحكامه 


ويشتمل على أريعة فصول: 


الْعَقَادُ كَالْاراضِي وَالدُور وَالْحَوَانِيتَ مَعَ عَرَضَاتَهًا وَمَا إِلّ ذَلِكُء وَيَجُورٌ إِيجَارٌ 
ا ل أن متْفََة الأض مَفصُودة وَكَد جَرَتٍ 
الْعَادةُ اسْيْجَارِهَا للرْرَاعَةِ مِنْ غَيْرِ كير فَانْحَقَدَ الإِجَمَاعٌ عَلَيْهَا عَمَلَا (الرَيَْعق) وَكُما يِفَهَمُ 
جَوَارُ يجار الْأَرَضِينَ مِنَ الْمَادنَيْنِ ( 540 و014) يُفْهَمُ أَيِضَا جَوَارُ جار سَائرِ الْأَمْوَالٍ 


الأخرَئ ين الْمَادْنَيْن (075 71 6). 


ع 


2 0 


و ردص 
و انوت بدون ييا 


5 
١ 
اها‎ 
7 
006 ا‎ 
١ 1 
١ 1 
١ 6 


ام سس ار نُ الْمُستَأجِرٌ (بمُقْتصَى 
ل د لاسن أذ لايخو حل يي مامش فيه أن 
اداو نَ تَصلّحُ لله ْنَىْ وَلِعَيْرِهَا كَوَضْعْ الأفة ركذ الكوانيت نيت تَصلحُ لِأَشْيَاء مُخْتَلفَةٍ 
يبي أن لا يَجُورٌ ما لم ين ما يُدْمَلُ فيا كَاسيْجَار الأرض لِرُراَةٍ واب لدْس. 
وَوَجَهُ الالمْتِحْسَانٍ أَنَ الْحَمَلَ الْمُتَعَارَفَ فِيهًا السك وَلِذَا تسَمّئْ مَسْكَنًا فَينْصَرِف إِلَيّْهَا 
أن الْمُتَعَارَفَ كَالْمَشْرُوطٍ وَلِأَنَهَا لا تَخْتَلفٌ حتاف الْعَامِلٍ وَالْعَمَلٍ مارت ]ارا 
طلقا بخلافٍ الزْض وَالْيّابٍ َإنَهُمَا يتقان باختلافٍ الْمَزْدُوع وَاللاسِ فلا بُدَّ مِنَ 
الْبََانِ. (الزَّيْلعِي) (انْظْر الْمَادَهَ ه4). 


الجزء الأول / الكتاب الثّاني: الإجَارَةٌ . ل 
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مقلا: ل قال أغة ركهت امن + جَرْتٌ دَارَك الْفْكَانِيةَ أو حَانُوتَكَ الْمَلَانيٌ للسّكتى بِكَذًا 
فرشا ب صَحَّتِ الإجَارَ الْمَعْقَودَةُوَلَا حَاجَةَ في ذَلِكَ إل قَولِهِ: اسْتأ 
سكت أؤْ لِإسْكَانٍ فُلَانٍ وَعَلَىْ ذَلِكَ فَالدّارُ الَتِي تُسَْأَجَرُ عَلَى هَذِه الْكيْفِيّةَ كَمَا أن 


عر يد مه 


أعزك نار ار الْحَانُوتَ 
لا 0000 طريق فول أنطنا أن 
0 َيه مم وَيَضَعَ أَيمتَُ فيها. (انْظْر اْمَاَهَ (41) (مَجْمع الأنْهْر). 
وَقَدِ اخْترْرٌ بقَْلِهِ: الدَّارَ أو الْحَانُوتَ مِنَّ الْيّاب وَالدراتة :ما لها هجا محل 
ا ا نيحي في عله الأشيء َأ الب ولي أ أن 


رعو ماع و درورو 


- 


ظ 00 عن 15ل عفرة وكلن د أيمة وتيخ الإجدا قز ْ 


ظ | على تَخليته ميته من بن أنيض وَاشْيَائة وشيم 


أ له 0ه 


بجا ْول صَحِِح كم يكن في تخ لبته ردي ُو لوا ار د 


كاز ةا خائرةه اوها | لقنو الصررات ركان يها أمْتِعةُ الآجر أَوْ أَمْتِعةُ غَيْرِهِ صَحّ 
الإيجَارٌ وَكَانَ الآجِرٌ مُرْعَمًا عَلَى ت: تَخْلِيَته من أَمْتِعته أو مِنْ أَمْتِعَةِ غَيْرِو وَتَسْلِيوِهًا حَالِيا إل 
الْمُتَاجٍ وَيعْتبَرٌ الإِيِجَارٌ مِنْ وَفْتِ اليم كما جَء في الْمَادةِ 400 وَكنم للْمُوَجْرٍ 


31 هو بكو 


دكي لبي تت قي ليوطاي لاا عن ول لمأو في 
الْمُدَةِ الْبَاقِيَق قي وَلْكِنْ في الْأَرْضٍ المؤكرة لل رَاعَة إذا أنشَك الموعة الْمَأْجُورَ في يَدِهِ 
وَمَضَئ مِنْ مدو الإِجَارَة كَيْءٌ وَأَرِيدَ تَْلِيمُهُ إَيِْ في الْمُدَة الَْاقَِة مَلِلْمْسْتَأجِر أَنْ يَقْبَلَهُ إن 
مَضَئ مِنْ مُدَةٍ الإِجَارَةِ شَيْءٌ قَبْلَ أَنْ يَخْتَصِمَاء نُّمَ قُلِعَ الرَّرعٌ فَلْمُسْتَأْجِرُ بالْجِيَارٍ إِنْ شَاءَ 
قَبَضَهًا رق 22خ ل لضن ور كاه 17 مولا كا انار دارا لِيَسْكْتَهًا 
وَمَتَعَهُ الْمُوَّجُرُ عَنِ السّكْتَ فِي بض الْمُدَة يَلْرَمُالْعَقَدٌ ني الْبَاقِي وَلَا خِيَارَ لهُ. (الْهندِيّةً) 
عمقي لبر لك ظ 

ذَلِكَه يَجُورُ إجَارٌ الْمَزْرعَة ذا كَانَثْ مُسْسَحْصِدَةً وَيَأمُرُ الْمُسْتَأجِرُ الآجرٌ رفع 


0 فَوَانِينَ الشّريعة الإسلاميّة التي كَانَتَ نَحْكُم بها الدولة العثْمانيَة 
رَرْعِهِ مِنّْهَا وَتَسْلِيِوِهًا. (الْهِْدِيُ في الْبَابٍ الْخَامِسَ عَسَرَ في الْمَصْل الرَابع؛ وَرَدِ الْمُحْتَارِ). 

بَاء (إدَالَمْ يَسَْلِمالتَِْيعُ ضرا اَذَك َل ساد الإجَارَة كا رم تيم 
لمبيع ا كاد في صَردُ اد ليع ل 06 

مَنَلُا: لو آجَرَ أَحَدٌ مَرْرَحنَّة َه الْمزْدُوعَة بِصَورَةٍ مَشْرُوعَةٍ مِنْ آخَرَ قبل أن و يَحِينَ وَقَت 
حَصَادٍ رَرْعِهَا كَانَ الإيجَارٌ فَاسِدًا. (انْظر الْمَادَّهَ )١9‏ (الْهِْديه وَالْأَْقَروِيٌ) وَلَوْ قَالَ 
الْمُسْتَآجِرٌ: اسْتَأجَرْتٌ مِنْكَ الْأَرْض وَمِيٌ فَارِعَةٌ وَقَالَ الْمُوَجّدُ: لال عي م مَشْعُولة برَْعِي 
يَحْكُمُ الال كَذَا ني (المنتقئ) وَفِي (تتَاوَى الْقَُيِْيٌ) الْقَوْلُ قَوْلُ الآجر. (الطُّورِييٌ) إل 
أنه إِذَا قَلَع الآجرٌ لزع وَسَلَّمَهَا إل الْمُسْتأْجِر حَالِية الْقَلَبَتِ الإِجَارَةٌ إل الصَّحَةِ. (انْظر 
الْمَادَهَ 4؟) (الْهِنْديّةُ). أمّا إِذَا تَخَاصَمٌ الاج والشتاء” ِل الْقَاضِي وَحَكَمَ فسخ 
الإِجَارَة لِمَسَادِهَا وَأَحَْامًا الْآجِدْ بَعْدَ ذَلِكَ لِيُسْلِمَهَا إل الْمُسْتَاجِر ولد ال قا 
اعد (الْهنْدِيً) 

َالْمُرَادُ بازع هُنَاوَرِعُ غَِْ الْمُستَجرِ قَلَوْ َانَالزَّْعُ له َايَْتعُ صِحَتَهَا وَالْغيْرُيَشْمَلُ 
الحو لبي فلوكانَ للمؤجر أى: رَبّ الْأَرْض فَالْحِيلَة ات رن تع نارم 
وَيتَقَابضَاء 0 ص 0 0 سَافَاهُ عَلَيْه ل ا ل بَعْدًَا. 0 3 


كا | و ال ع ا ل 


ل 


الإجارةُ صَسِيحةٌ سوا أَذْرَكُ 5 أز لم يرف هلكا رع يج َي مفزوع بنك 
لي الَْرْضٍ إِلَّ الْمُسْتَأَجِر؛ أن الخاية قن عل لع الرَرْع وَإِخْلَاءَ المألمور وَلَوْ 
نَم يُدْرِكِ الزَّرْعُ. (رَدٌ الْمُحْتَاِ التْقيح). 

وَاْحَاصِلٌ: نإ جر أحد ره من آعَرَوَفها ززع لل ذل جاه ايد سوا 
كاد مان لد زع قَدْرَصََ ع 5 بِاسْيَمْجَارٍ صَحِيح أو 00 ِاسْتِعَارَة ما إِذَا رُفِعَ الزَّرْحٌ 


>42 


تلعت الأزذى إل انار القليت الإجار إل الصّحَةِ عَمَا بالْمَافَة (74). 
ا 
لَوْآجَرَ فَارِغًا وَمَشْعُولَا يَسْتَلِمُ تفْرِيعْهُ ضَرّرًا بعَقْدِ وَاحِدٍ صَحَّ في الْمَا رغ فقَط فَقَطْ وَكَانَ 


الْعِرْء الأول /الكتَّابالثّاني: الإجارة ‏ 00000022 كور 


قَاسِدًا في الْمَشْعُولٍ وَعَلَيْهِ فَإذَا ب سمي لكُلْ مِنْهُمَا َدَلُ عَلَنْ حِدَةٍ يَكُونُتَصِيبُ الْفَارغْ من 
الْأَجْر الْمُسَمَىْ مَعْلُومَا وَإِذَا لم يب بن اتدل على كرو الصورع تعن لصي القارع ون 
الْبَدلِ تَوفِيقًا لِلقَاعِدَةِ الي انها في شرح الْعائة (400) (و5ُ مكار را 
الْمَتَاوَىء الْهنْدِية ني الْبَابٍ الْخَامِسَ عَشَرَ عَشَر وَاْمَضْلٍ الرَابِع بِيَادة. 

انشتأ جد جر مَْهُوًا وَكَاِعًا صَحّ في الَْاغ قَقَط. ا جَرَ عَيْنَا بَْضُهًا فارع ا 
تشغُول وَفِي تيع المَهعُولٍ صَرَدٌ َحْ في الَْار قط ٠‏ (وَدُ الْمْحْتَارِ). 

رَجُلْ آجَرَ أَرضًا بَعْضُهًا مَزْرُوعَةٌ وَبَعْضُهًا فَارِعَةٌ قَفِي الْمَرْرُوعَةِ فَاسِدَةٌ وني الْمَارِعَةٍ 
ها قَاسِدَةٌ بِمَسَادِهًا كَذّا في جَوَامِرِ الَْتَاوَى وَفِي قَتَاوَى الْمُضَيْلِيٌ فيمَن د 
بَعْضُهًا مَرْرُوعَةٌ وَبَعْضُهًا فَارِعَةٌ يجوز في الْمَارعَةٍ دُونَ الْمَشْعْولَةٍ َإِذَا املف فَالْمَوْلُ 
ِلْمُوَّجْر كَذَا في الْمُحِبِطٍِ (الْهددِيةُ في الْبَابٍ الْكَامِسَ عَشَرَ في الْمَضْل الرابع». 

أ اجر لض الْمْسَجرةٍ أي: الأو التِي متي عََ شَجَرٍ مايَجُودُوَتكُون 


من اه 1710 سير في 


الإجَارَُغَيْرَ صَحِحَةٍ عَلّى كُلّ حال أن الإِجَارَة ذا َانتْ لِقَطع الْأَشْجَارٍ كنا تَحُونُ 


03 -_ 


راقع حك 2 اسْتِهْلَاك الْأَعْيَانِ لَيْسَتْ بجَائِرَةِ. (انْظْرْ شَرْحَ الْمَادَةِ )47١‏ وَإِذَا وَقَعَتِ 
الإِجَارَةٌ عَلَىْ الْأَرْض الْمَشْعُولَةِ بِمَا لا يُمْكِنٌ إِخلاؤُمَا مِنْهُ بدُونٍ أنْ يَلْحَقّ الْمُوَجْرَ ضَرَرْ 
0 

غير أنه إذا استؤ جرت أزمن مشكوة على َل الصو وَكَانَ اسْيَعْجَارٌُ أَطْرَافِهًا 
واي الجر نالأ جافراوَاْْجَاٌوَسهِ ا غَيْرٌ جَائِزِمَالَمْ َكْنِ الشَّجَرُ الذي في 


عه 6و > 


وَسَطِهِ شَجَرَةَ أو سّجَرَتَيْنِ. 
وَالْحِلةُ في اسْيِْجَارِ يَلْكَ الأرَاضِيٍ الْمُشَجرَة أن يَْقدَ الطَرََانِ عَلَىْ الْقِسْمٍ المتحول 
ِالشَّجَرِ عَقْدَ مَسَافَة ا ينقد الأعاز 0 وَيَجِبُ تَقْدِيمُ 


9 


فِهَااً 


يها 


عو مه ا ع 


الْمَسَافَةِ عَلَىْ الإِجَارَ إل تكرن النعارة قوفف علا قدو 0ل 2 0 
تداع المتاتو اك | در إل أنه يجب أن ل لْمَسَافَةٍ 


8 39 


ب د 


عَلَْ الْوَجْهِ الْمَسْرُوط. (الْيزَّازِيَة التتقيخ). * 


06م فَوَانِينُ الشَرِد يعة الإسلامية ني قات تع كاد الدَونَةُ الْعثْمَانية 


0000 سر وك مكار 
آنا كرك يقر التنتاجي اترال من أن 0 الْأَمْتَعةٌ عل لِأَنَهُ إِذّا كَانَتِ 


ص ب 
2 


مَنَلّا: لَو اشْتَر ون ع نز أرق لت لتزخرة في أزضهبأشرل أن : عَلَى أنه 
َقلَعْهُ نع اسْتأَجَرَ بعْدَ دَلِكَ الْأَرْض مِنْهُ لإبْقَائِهِ فيا مُدَّةَ صَحَ اسْيَنْجَارُه (الْهنديّةُ). 

في الخِلان بْنَ الطَرَفَيْن: وا الَف الجر وَالْمُستأجثفَقَال الْمُستأجر: اسْتَأَجَْتُ 

202 27 ف 2 وررة 0 7 م 2 

ِنْكَ الْمَأْجُورَ وَهُوَ فَارِعٌ وَكَالَ الْمُوَجْرُ ز: ابل وَهُوَمَشْغُو مُولٌ يُحَكّمْ الْحَالُ الْحَاضِرٌ. وَلَكِنَ 
م 1 10 2 0 75 
نض الْتُمَهَاءَِاُوا ناهول ِنموجِر. (الطُورِيٌء الْهنيية. 
7 0 5 7 ش) 4 " ا 5 31 إن 
اله (014): مَنٍ استَأجرَ أرضًا وَلَمْ يُعيْنْ مَا يَرْرَعْهُ فِيها وَلَمْ يُعَمُمْ 
| شَاءَ فإجَارَئه 1 


َعَم على 4 


أي: نكما يَكُونُاسْْيجا رض بِدُونٍبََانِ ون لأ شَيْءِ ال سُْوْحِرَتْ أَوْ تَعْو مدعل 


ما جَاء فِي الْمَادَِ (405) فَاسدَا يَكُون قَاسِدًا ًا في أزضي ا سْتُوْجِرَتُ لِلرْرَاعَةِ وَلَمْ يعَيّنْ مَا 


ره 


يَرْرَعُ يها وََمْ يحَهُمْ عَلَْ أنْ يَْرَعَ ما شَاء وَتَكُون به مقعقَئْ شَرْح اماد (471) مُستسقة 
0 لأذبفش التززوعات أ الأنص من بنصي قن ل نت ؛ نر 


4 


علوم وَهَذَا مود | ِل الترّاع. (نظر الْمَاكَهَ 44) - (رَدٌَّ الْمُحْتَانِ وَالدَرده وَالْعْونُ)؟ ل 
لطت َبَرَض بنلْحنْلة انيار قافا وكثرة الْحَاجَة إل سَقَيهَا (الْهدَايَة). 
قَالّ في «الْكِمَايَةَ)؛ دن لَص قد مسبج لِزْرَاعَةٍ ل وَلِزْرَاعَةٍ اصعِيَْ وَلِرْرَاعَةٍ 
لوقو لاد وغرها وَبَعْضُهًا يَضُرٌ بالأزض؛ لِأنَّ الْبَعْض قَرِيبٌ الإذْرَاكِ وَالْبَْض بعِيدة 
أو أن بخص يَشْدُ بالأزض عَالدَُةوَاَْصَ لا يَصْرٌ بها ليطي ؛ قَمَا لَمْ يَيّنْ شَيْءٌ مِن 
لِك اَي انقو عَلمغُوما ْم ُو َه شط في جوَاِ لجار “اهن 


فَعَلَيْهِ ذا تََارَعَ ال الا جر قَبْلَ الرّرَاعَةِ وَرَقَعَا دَلِكَ إِلَ الْقَاضِي يَفْسَحْ الّْقَاضِي 


الجستسزء الأول / الْكقَاب الثاني: الإجَارَة : ش اعم 
الإِجَارَةً. (التَتِيِجَة): أما إذَا عيّنَ الشَّوْءٌ ةرهم كان جَاوْرَة؛ ا 
الصوْرَة الأوئ قَدِ ارْتمَعَتْ. أمَا في الصّورَة التَازية كَالْجَهَالةُ الْمَؤجُوه ليْسَتْ مُفْضِيَة |1 
المدا اع. ا 

تَنْقَلِبُ الإِجَارَةٌ إل الصَّحَةٍ إِذَا عقدَثُ فَاسِدَةٌ عَلَْ الْوَجْهِ السَّالِفٍ الذَّكْرِ بو وَجَهِيْن 


١‏ - إِذَا عَيّنَ ما يْرَادُ عع في تأر كل لت أرق قا رض زوق ةا 


> مالو 


َرْعَهُ فِيهَا وَرَضِيّ الآجرٌ به الْقَلَبَتِ الإِجَارَةٌ إل الصّحَّةٍ اسْتِحْسَانًا وَكَرِمَ الْآخْرٌ الْمُسَمَىْ؛ 
دن ن الإِجَارَةَ تَنْعَقِدٌ سَاعَةَ فَسَاعَةَ حَسَبَ حُدُوثِ الْمَنَْعَق وَالْمَسَادُ كَانَ أجل الْجَهَالَة فَإِذَا 
ازََْحَثْ كَانَ الارتفَاعُ في هَذِوِ السَاعَة كرفا في وَفْتٍ الْعَْدِ يحُودُ جارًا. (رَدُ الْمُحْتَار). 
وَانْقَلَابٌ الإجَارَةٍ إل الصّكة عا كَانَ اسْتمْسَانًا وَالْقيَاسٌ الْمَسَادُ وَبِذَلِكَ كَانَ يجب 
أَنْ يَلْرَمَ أَجْرُ الْمِئْل؛ لِأنهُ اسْتوْقَى أَجْرَ المثل بحُكم عَقَْدٍ فَاسِدِ فلا يَنْقَبُ إل الْجَوَاز. 
(الشّلَي). ماد ميض الآجز كه مضع لاع 
؟- إِذَا رَيَعَ الا الأرمن العاشوقة قبل عيبن ا ناد وَرْغْة هه والفَضلت هذه 


الْإِجَارَةِ الَْبَتِ الإِجَارَةٌ إل الصَّحَة اسْتِحْسَانًاأيْضَا وَلمَ الْأَجْرُ الْمُسَمَّْ؛ لان الْمعْقُودَ عَلَيِْ قد 
عُلِمَبالاسِْعْمَالِ. يمان الْمَسَادَنَاشِىٌ عَن احْتمَالٍ فوع الْخْلَافٍ وَالتَرَاع لشي عَنِ اهَل 
باْقِضَاءٍ لجار 0 يق مجلا ذلك (نْظْر الْمَادَهَ 14) فَإنْ قبل ازْتمَعَتِ الْجَهَالَةٌ بمْجَرَ 0 


4 


الرْرَاعَةِ لَكِنْ لَمْ يَرتَفعْ ما عو خوج لفساو وهو لستيال أن يَْرَعَ مَا يَضُوٌ بالْأَرْض؛ أنه إن 
َرَعَها جار أَنْيَكُونَ الْمَزْرُوعٌ مُضِرًا بِالْأَرْض َتمَعْبََُمَا الْمْارَعَةُوَدَلِكَ أن الْمُوجِبَ لِلْفَسَادٍ 


وو 


في اتدل اعقو كان ايهال كنات على ما در ولا قر أعذقما ,انرون + 4 اتح هما 
لان 00 ذَلِكَ - قَلْنَا: الأدرر 0 الْعَقَدِ عَقَدِ الْتِمَاءِ الْمَانِع؛ لِأنَّ عَقَودَ الْإِنْسَانِ 
َدييههَافي تفن اعرد عليه 
دايا عدت ل فاه بان ل اف درمت 
هذا لتو فى قياس يحب بور أن ال - 
وَالدُرَبُ رَدالْمُْمَارء الْمتَاوَىئ الْجَدِيدَةٌ وَالْكِنَاَةُ). 


ذآخ-- 


يناف 2 3 م 26 5 - 


0خ فَوَانِينُ الشّرِيعَة الإسلاميّة انّتي كَانَتَ نَحَكُم بها الدولة العثْمانِيَة 
50000 جَرَ أَحَدٌ أَرْضّه عَلَىْ أَنْ تَرْرَعَ كَذَا وَالْمُسْتَاَجِرُ رَرَعَهَا نَوْعَا آخَرَ م مِنَ الْحْيُوبٍ 
ل ل َفِي اسْيَنْجَارٍ الْأَرَاضِيٍ لِلزَرَاءَةِ عَلَى 
هَذَا الْوَّجْهِ جه يَدْخُلُ اشرب وَالطَرِيق غير ذِكْر وَيُعتبرٌ شَرْطًا (نظرشَرْحَ الْمَادَه408). 
© تي اير شخ ع ما شَاءَ قله له أنْ يَْرَعَهَا مُكَرَرًا في 
ظَرفٍ الست صَيْفِي ِو ١‏ 


1 0ه 7 1 ا 0 


في ظَرْفٍ السَّنَِ صَيْفِيا وَشَنُو ا . (انْظرِ الْمَادَةَ 14) يشَرْط: 
)١(‏ إِمْكَانِ رَرْعِهَا مَرّتَيْن فِي السَّنةِ. 
00 ِرَاعَتِهًا بالصَّيْفِرٌ َقَطَ أَوْ بالسَّنْوِيٌ. 


ان 0 


ل ذَلِكَ فَلَوْ كَانَتْ مُدَةُ الإِجَارَة بعِقَدَارِ زَرْعِهَا صَيْفِيا فَقَط أَوْ شَِائِيًا فَقَط وَجَبَ أن 


2 


000 قط كما لَوْ كَاَ عفد الإجَارَة مقيّداِالَّراعَة الصَيْفِيَة لا مُطَلقَا لمُكنَ 


اَي وج في 35 جتان كاي كنا لر سناع 
, زرَاعُهَانِي الشَّتَاء جَارَ لِمَا أْكَنَ فِي الْمدَةِ 


ها فِي السَّنَاءِ يِسْعَةَ أشْهُرِ مر وَلَا 


1 55 (5؟ه): لو فصت مُه الإجارة قبل راز مجر َل في ١‏ 


| الأرض إِلَ إدْرَاكهِ يأر اْيئ. 


تَجُورٌ لجار حبري أي بض مَسَائِلَ وي 
أوَلَا: إِذَا تَبَتَ الزّرْعٌ في الأزض الْمسْتَأَجَرَةِ وَالْقَضَتْ مُدَةٌ الإِجَارَةَ وَكَمْ يُدْرِكُ 
َللمْسْتَأَجِرٍ - إدَا قَاءَ - قَلْعُ الرّرع فِي الْحَالٍ (الْأَنقَرْوي)؛ لذن الرَّْعَ مَالهُ هُوَلَهُ بمُقتضَى 
الْمَادَةِ )١195(‏ أَنْ ضرت رلك كما بقا1 وَلَهُ أن يَسْتَحْصِلَ عَلَىْ رِضَاءِ الآجر وَيَبْقَى 
رَرْعْهُ في الْأَرْض إِلَ إِذْرَاكِهِ وَيُعْطِرَ أجْرَ المْل. 
1 للا الحُكم؛ أنه ما كانَ لزع 


الْجرْءْ الأول / الْكتَابالثّاني: الإجَارَةٌ ١‏ - .1 
ِهَايَةٌ مَعْلُومَةٌ َمُرَاعَانّهَا في حَقٌّ الطَرقينِ مُمْكِنَةٌ 
الْمسْتَأَجِرِ إِلَ جين إذْرَاكِه. (زدُ الْمُحْتَارِ الَقِيحُ). | 
ما ذا لَمْ ينبت الزَّرْعٌ في مد الإجَارَةِ مُطْلَعَا يَْرَمُ المشتأجر ره الْمَأْجُورٍ إل الآجر 
بِانْقِضَائِهًا وَإِذَا نَبَتَ 0 إلَّ صَاحِيِهًا فَهُوَ لِصَاحِبهِ أَيْ: اد 
0 إعْطَاءٌ أَجْرِ الِْثل بِمُقْتصَئ مُمَتَضَئْ هذ الْمَادة إل الآجر. (الْأَنْقِرْوِيٌ). الْظَرِ الْمَادَةَ (١؟‏ 
انم ل ع 0 


2 54 
0 20 عو 


ما إِذَا َنم قى المُستَاجِرُ زع يُونٍ رضَاءِ الآجر أو كم الحاكم قلا تومه أخر 
ِلك الْمُدَّةِ؛ دن اماف إذَا لَمْ تكن متَقَوْمَةَ لا تَكُون مُصمولة: دهي تررق 
تَْرَمُ الجر في امو لني يت ها لساب الأبر امشسئئ وآ يْسسَ رِضَاءٌ الطَرَيْن 
وك لا شَرْطًا في ذَلِكَء وَلَعَلّ هَذَا مِنَ الْأنقَرْوِيَ دِيَانةُ. 

وَعَا ميك ذَلِكَ مال ينيم أو مَالُ وَفْفٍ أو مُعدَ ل الْأَجْرَةٌ الْعْسَكَاةٌ 
ل الْمثلٍ لِلْمدَةِ التي لِمدَةِ الِجَارَةِ عَلَى كُلٌ حَالٍ إِذا انْقَضَتْ مُدَّةُ الإجَارَةٍ 
بي الزَرْعٌ إل إذرَاكه وَيُسْكَمُ به. (انظَرِ الْمَادّه 095). 

٠‏ كلك لو اشتأجر بستنا لقف للرراعة وَلقَقَتْ مده الإجار بل إذرَاك الزَعٍ قي 
نان في جد المستأجر إل وت إذراد لزع ولب لمتولي أن يلت بن المستاجر 

مَرْرُوعَاتِهِ قَبْلَ إذْرَاكِهًا كَمَا أنه َيْسَ لِلْمُسْتَأَجر أ أَنْ يُطَالِبَ موي أي يقيمة بقِيمَةِ مَا لَمْ َنْضْحْ 

من الْمَرْرُوعَاتِ (التَْقِيح). 

وَذلِكَ كَرِرَاعَةٍ لفل وَالْبَاوِنْجَانِ وَالَْرَروَالِصلٍ وَما اليا يما تكُونُ لَهُ 
دلوق ايان هنع التشول إذا أذوكت تلقث ولا ب نا اموا 0 

اا ذا عَصَبَ أَحَدٌ سَفِيئة آحَرَ وبَْدَ أَنْ قَطَعْ يها مسَاقَة وبع عُرْض الْبخر أَذْرَكَهُ 
صَاحِبْهًا فَلَيْسَ َهْتَرْعْهَا ون الَْاصِب بل حَلَيِْ أن يَُجَرَهَا وه إل أن يَخْوْجَ إل السّاحِلٍ. 
تكون الإجَارَةٌ مُنْفَسِحَةَ حُكْمًا إِذَا الْمَسَحَتْ حَقِيقَة بِوَقَاةٍ المُسَتاجر قبل 


. 


ٍ بأخيل ل الْمُوَجْرِ أَجْرَ الْمثْلٍ وَإبْقَاءَ دقع 


ذآً 


0 


45م قَوَانِن الشرر يعة الإسلاميّة مي لاتحم بها الدولة الع العثمانية 


0 (/ااه): )يصع افج الدّارِ و وَالحَائق 


ّْ اين عصْرَفْ إل اعرف وَالَا 


2 يشرط في اسْيِنْجَارِ الْمََاذِلٍ بَيَان ما مستا دل فيص ايختانًا ايجار 
الدّارِ أو الْحَانُوتِ بِدُونِ بَيَانٍ كَزْنِهًا لي شه اسْمُؤْجِرَثْ. أَمّا كَيفِيةُ اسْتِعْمَالِهَا فَتَضْرَفٌ 
ٍ ئء عَلَْ الما (46) إل العف وَالمَدِ مسج النصَرْفُ فيه عَلَىْ ما سَيَأتِي في 
الْمَادّة الْآيبة؛ ِنَّهُ كما كَانَّ الاسْتِعْمَالُ الْمْتَعَارَفُ فِيهما هُوَ السّكْتَئْ قيَنْصَرِفْ الْعَقدُ إِلَ مَا 
هُوَ مُتَعَارَفُ. الظْر الْمَادَةَ (207) وَشَرّحَهَا؛ أن الْمْتَعَا رَفَ كَالْمَْرُوطٍ (الرَيَِْي). 

مَنلُا: لو اسْتَأَجَرَ أحَدّ دَارَا بقَوْلهِ: انتا رت الدّاك القلاية قسَائهة بجر : كَدُرْمَا كَذَا 
ِرْشّا صَحّ وَلَا ب درط يان مما مُستَأجد لَه كَقَوْلِهِ: (اسْتَأَجَرْتُ الدَارَ لأَسْكُتهَا وَمَا أَشْبَهُ) 
الْقِيّاسٌ أن الا بز لان الكمطيوة سل لح لتر وعد 
السك وقد َدْيَكُونُ مِنْ حَيْتْ وَضْع الْأَمْعَةٍ فيضي أَنْ لا يَجُورَ ما شاي ذلك 
وَجْهُ الاِسْيِحْسَانٍ أَنَّ الْمَفُصُودَ مَعْلُومٌ بِالْعْرْفٍ وَهُوَ واشت قيَنْصَرِفُ إلَْهِ؛ لأنَّ الْمَعْلُومَ 
فز نا كلش خوط تكنا(الكناب )م 

ما في اسْتَنْجَارٍ الأْض وَالدَّوَابٌ قََيَانُ مَا يُسْتَأْجَرْ لَهُ شَرْطٌ. انْظرِ الْمَادتَيْنِ 407 
0 


| الَدَّةَ (3ه): 5) 3 يح لمن اسأر اراب بدُون بَيَانِ كَوْنِهَا لأيّ شَيْءِ أنْ يَسْكتهَا | 
ظ َْسِهِ كَذَِكَ يَصِحُ لَهُ أن يِسْكُتَهَا عيْرهُ أِضًا وله أن يَضَمَ فِيها أَشْيَاءه وَلَهُ أن يَعْمَلَ فِيهَا | 
| 2 0 1 َ. 2 - و 3 

كل َمَلٍ لا يُورث الو وَالصَررَ للَاِ كن ليس له أن يفعل ما بُووث اسرد 
0-7 0 اف © سسريفيه 


| وَالْوَمْنَ إلا بِإِذْنِ صَاحِبِهَا َأ بخُصُو ص رَيْطٍ الدَّوَاتٌ فَعُرْفَ الْبَلَدَةِ وَعَاديَهَا مُععبْرٌ | 
و الْحَاُوتِ ع مَذَاالوَجْه ا 
هه 0 0 


الْجزرْء الأول / الْكتَاب الثَّاني: الإجَارةٌ م 
ي: أَوَلَا: لَه أن يَسْكَها بتمْسِهء نَاِيَا: أن ب ها عَيْرٌهُ عَلَىْ سَبِيلٍ 
و الإِعَارَةٍ حم حَتَّ أنه لِْمْستأَجِرٍ الّذِي و ا و 
غَيْرُهُ مَعَهُ وَلَيْسَ للآجر أَنْ يَمْنَعَهُ مِنْ دَلِكَ. (رَدُ الْمُحْتَارِ) لكِنَّ حَقٌّ الإِسْكَانٍِ هَذَا خاص 
بالمنتاجو و لبن يشلك عذ1 لحل يوَاء وَعَه آر امتاخ أذ كارا وعد أن تشلميا 
0 لاجر بدُونٍ أَمْرِهِ وبا إِذْنهِ سَخْضًا بلا أَجْر وَانْهَدَمَتٍ الدَّارُ قلا يَلرَم 
الْمُسْبٍَْ جر ضَمَانْ سَوَاءٌ أَكَانَ الانْهدَامُنَاشِئًا عَنْ سُكْنَىْ ذَلِكَ السّخْص أو لَمْ يَكُنْ لَكِنْ إِذَا 
كَانَ الانْهِدَامُ نَاشِمًا عَنْ سُكْتَىْ ذَلِكَ الشّخْص الْمَذْكُورٍ لَزِمَهُ الصَّمَانُ بالإجمّاع. وَإِذَا كَانَ 
لانْهِدَامُ خَيْرَ ناش عَنْ سّكْتَىْ الشَخْصٍ الْمَذْكُورٍ فا يَلْرَمْ عِنْدَ السّبْحَيْنٍ ابن الْمَاجِر 
صَمَان. أمَاعِْدَ مُحَمدِ َلِصَاحِبٍ الدَارِ إذَامَاء صَِئَها ابن اْمُستَجِرٍ ا رك 
ررم لا نج َهُ الرّجُوِعٌ عَلَىْ السَّاكِن. َم 0 
على الابن. (الْهْدِيه يه في الْبَاب الثاني وَالْعِشْرِينَ) و وَسَبَبُ هذا الاختلافٍ الاختلاف 

يلا لب ني الغقار وغت واي :إيها حا هذ فيفل كاب لنب 

تالا له أن بسكن عي كعة أنشنا: ور قوط القوضة أَنْ يَسْكْنَ وَحْدَهُ أن كْرَةَ 
كان لاتوت الدَاَ ضرا بل بلحس تَزيدُ في ِعمَارها؛ أن راب الْمَسَاكن رك 
سُكَنَاهًا وَعَلَيْهِ لَمّا كَانَ التَييدٌ الْمَذْكُورُ خَيْرَ مُفِيدِ بَطل. (الرَيْلَعِيُ) حَنَى أَنَهُ َو الْهَدَمَ 
عاضو رسكت ذَلِكَ الْعَيْرِ قا يرم ضَمَانُةُ. انْظر الْمَادَتَيْنِ (91 و558). 

رايا لاجر أن يَضَعَ فيا يمت ولس لآجر مَنْعهُ مِنْ ذَلِكَ؛ لأنَّا مِنْ تَمَام 
لحن لكيه اللي > م رَ أَحَدٌ دَارَا عَلَىْ أَنْ يَسْكَتَهَا قَلَمْ يَسَكُنْهَا 


الإجَارَ ر 


حَامِسًا: لَهُ أن َم الب وَالْعيْن الي فيا وا : د انقنها زاف إصلع الث 
وَطَرقِ العا ل َشْبَهَ إِذًا حَرِبَتْ وَإِنّمَا إضْلَاحُهَا مِنْ وَظَائفٍ الْمُوَجْرِ كُمَا 


سَيَجَىءٌ في الْمَادَّةِ (019). 


5نم فَوانِينَ الشّريعة الإسلاميّة التي كَانَتَ تَحْكُم بها الدونة العثمَانِيَة 

سَادِسًا: لِْمُسَْآْجِر أَنْ يَكْيِرَ الْحَطَبَ عَلَىْ الصّورَة المُعْتَادةٍ في الْمَحَلّ الْمَخْصُوصٍ 
بِحَيْتُ لا يَصُرٌ بالأرْض وَمَا تَحْتَهَا مِنْ مَجَارِي الْمِيَاِ وَأَنْ يدق الْمَسَامِيرَبِحَيْتُ لا يَضْرٌ 
بالْقِصَارَةٍ 

وَجَاءَ في «رَدٌ الْمُحْمَارِ) كَوْلهُ: و وَيَكْبرٌ حَطبة» ين يفي تَفييده بأَنْ يَكُونَ في مَحَلٌ لا 
يَحْصُلُ بِهِ صَررٌ الْأَرَضٍ وَمَا نَحْتَهَا مِنْ مَجْرَى الْمَاء. كال اَيْكَينٌ: وَعَلنْ هذا له أن 
يَكْيِرَ الْحَطبَ الْمُعْنَادَ 5 لِلطْخ وَتَحْرِو لِأنَّهُ لا يُوهِنُ الْبنَاءَ وَإِنَ راد عَلَْ الْعَادَةٍبحَيْتْ يحنت 
يون الباء فا إلَّا برضا الْمَلِكِوَعَلَىْ هَذَا يفي أَنْيَكُونَ ال عَلَ هَذَا الَفُصِيل. 

سَايعًا: لَه أنْ يَشْتَد الي الاخروق انعم لااتورث الزقن والعرر ان دن 


0000 ف لا لاي قشر طب 


_- 
03 


وَكَسْرٍ الْحَطَّب؛ لآ لِك كله ين توَاعٍ اكت بو ” َم الشكتئ (الريلَييٌ) إلا 
رت ا 
لَرِمَ الضّمَانُ. انْظْر الْمَادَهَ (107). 

عَاشِرًا: لْمسْتَأْجِر أَنْ يَْتَيِلَ وَيَغْسِلَ ِيابَهُ في الْمَكَانٍ الْمَخْسُوص لِذَّلِكَ مِنَّ الدَار. 
(الرَيكَِي). 

لعَبِي عَشرٌ: لماه أن يَشْعَلَ فِي الْحَانُوتٍ عَمََلَا آخرَ مُسَاوِيَا لْعَمَلٍ لني 
اسْتَأجَرَهُ له في الْمَضَرَّةِ وَلَيْسَ للآجر أنْ يَمْنَعَهُ عَنْ ذَلِكَ. انْْر الْفقرَة الأولن مِنَّ الْمَادَ - 
له آم امنا جر فَلِيِسَ 1 لَهُ التَصَدٌ قات الآتية: 

أَوّلَا: لس سجر أن يَشْتَلَ في الْمأبُور ما يُورِتُ الوَهْنَ وَالصَّرَر لبن ! 
رضًا الآجر كَالْحِدَادَةٍ وَلَوْلَمْ يُشْتَرْط ذلك فين ناف لمعن وَالقَوْة الذي يْ ا 
الْمُسْتَأَجرٌ أن يَحْمَلَهُ بنفْسِهِ وَلَيْسَ لَه أَنْ يَجْعَلَ غَيْرَ َه أن يَْمَلُ مَحَاصِلَه أله لدان 


إلا أنه | 


للا 


ع 5 
ء يدول 


أن 


الج رْء الأول / الْكتَاب الثّاني: الإجَارةٌ ٠.‏ اا 
ا 1 ار سر كمال ردي 0 م لع سامل عو و2 6 ابر عفر 
عمل فبهَا كل ما يون البناء أو فيه صَرَرٌ إلا إن صَاحِها َيَجُور | لَهُ كل مَا لا ضصَرَّرَ فيه 
ِمُطْلَقٍ الْعَقَدِ وَيَسْتَحِقَهُ قَهُ. (رَد الْمُحْتَارِ). 


تَانِيًا: َيْسَ لَهُ أنْ يَكْسِرَ حطبًا زِيَادةَ عَنِ الْمُعْتَادٍ بِصُورَةٍ تُورِتٌ الْوَهْنَ وَالصّرَرَ للِْنَاء؛ 
لِأنّهُ لما كَانَ إِيرَاتُ ذَلِكَ الضَّرَرِ وَالْوَهْن لِلْمَأْجُورٍ ظَاهِرًا ِل قد يها عفد الإبجارة 
بعيْرِهًا. (الدَرَرُ) (انْظرِ الْمَادَةَ 41 وَإِذَا عمل أَمَْالَ ذَلِكَ بِالْمَأْجُورٍ بدُونٍ رضَاءِ صَاحِيِ 


0 


م اي لحا ع نح س8 وك ارو مدو ّه ماه بر : 
أو اشْيِرَاطِهِ في عَمقَدٍ الإجَارَةِ وَانتقضت مده الإجَارَةٍ 5 يَحْصّل صَرَرٌ للْبِناءِ لَرِمَ الأَجِرٌ 


اعم كا اسْيَِحْسَانًا أَيِضًا؛ دن ال 1 0 12 يْهَا مَوْجُودَةٌ في الْحِدَادةٍ أَيْضًا فُضْك 
عَم يُوجَدُ فِيهَا مِنَ الشّخْل رَائدَا عَنِ السَّكْتَ» وَعَلَىْ ذَلِكَ قبمَا أن لْمَعْقُود عَلَيْهِ ميُسْتَوفَى 


لَرِمَ الْآخِرُ الْمُسَمَىْ بِشَرْطٍ السَّلَامَةِ (الرَيلَيُ» وَرَدُ الْمُحَارِ). أما لَوْ مَضَئ بَعْضُهًا هَل 
لط 1 5 أو يَجِبُ؟ يُحَرَّرُ (رَدْ الْمُحْتَارِ) وَإِذَا انْهَدَمَ الْناء بنَاءَ عَلَى ذَلِكَ ضَمِ؛ لِأَنْ 
الْعْسْتَا جرٌ فِي هذا متَعَد؛ أن الاهدام اك الحَداة والقصاوة لا أئ الشكنا: (الْهِِْية في 
الَاب التَانِي وَالْعِشْرِينَ). (انْظْر الْمَادَتَِ و2 ٠‏ وَفِي مَذِوِ الْحَالٍ لا تَْرَمُ الأ 


في حِصّة الْبِنَاءِ. (نظر الما 45) عب اهلو سجر وَجُلٌ اا وعد مر فِيها بر ِيتَوَضّا فيا 
فَعَطِبَ فِيهًا إِنْسَانْ ينْظرٌ إنْ كَانَ حَفَرَ بإذْنِ رَبّ الدَارِ قا ضَمَانَ كَمَا لَوْ حَفَرَ رَبٌ الدَّارِ نَقْسْمُ 


حك سك > مس 4ه إث. ساظ و" كقس م أوركة) مم1 ' للك وَالاذ5 مما الّ» 
وَإِنَ كان قد حَمْرٌ بغير إِذنٍ رَبّ الدار فهو صَامِنْ. (الهندية) وَعَلى ذلِكَ َالإذَْ عمل الشَيْء 
الْمْضِرٌ مُْتَبْرٌ إِذَا كَانَ الْمَأَجُورُ مِلْكًا. أكا زذاكاتك الداة الماخوةة وَفَْا كيت للمتو أن 


. 


يَأَدَنَ الْمْستَا جر بأَشَْاءَ كَهَذِهِ تُورث اليناء الوه هن وَالصَرَّرَ (انْظَرِ الْمَادَةَ 704 رَدَ الْمُحْتَار). 
ويُعْتيْرُ عرف الْبَلْدَةوَعَادتهَا في خصُوص رَبْطٍ الدَّوَابٌ فِي الدَّارِ اْمَأُجُورَةِ وَعَلَيِْ فَكَمَا 


يَكُونُ عُرْفُ الْبَلْدَة وَعَادَنّهَا تْرَمُ انُه (انْظر الْمَادَهَ 5. فَإِنْ كَانَ في الذَّارٍ مَوْضِعٌ مُعَدٌ 
ربط الدَوَابٌ كَانَ لَهُ ذَلِكَ وَإِلَا كا لِأنَّهُ يودي إل إفْسَادٍ الدَّار. إِذْرَئْطُ الدَوَابٌ في مَوْضِع 


ص 


الشكتئ إفشاة (الشلي). 
0 الْمُسْتَأَجِرِ الدَّاَ الْمَأْجُورَة فَلَيْسَ للآجر أَنْ يَزبطَ يها دَابتَُ حت أنه لو 
لها وعدت مجاهم ضَيِنَهُ (انْظْرِ الْمَادَ ده 4184 مَالَمْ يَكُنْ د رَطَهًا بإذْنِ الْمُسْتَأَجِرِ 


شام ها سه 


م84 َوَانينُ الشّريعة الإملاميّة انّتي كَانَتَ تَحَكُم بها الدَونةُ الْعلمَانِية 


عر جسم 
َأ 


دْحَلّ الدَابَةَ بلا إذْنِ الْمُسْتَعِيرِ يَجُورٌ وَكَا يَضْمَنُ ما تَلِف به 
> #عدظه دا هد 5 كيك عنم 5 6م 0 
. أَمّا إِذَا لم يُوَجَر صحته لَه أن يُدْخَلَ فيه الدابّة. (الهنديّة في البَاب 


وَحُكُمُ الْحَانُوتٍ عَلَىْ هَذَا الوَجْهِ أيْضًا أَيْ: أنه ذا اسْبؤْجِرَ بدُونِ بيَانِ كَوْنِِ لِأيّ سّيْءِ 
َكَمَا للْمُسْتأْجرِ أن يَسْكتَهُ فَلَهُ أَنْ يسْكِنَهُ عَيرَه َه أن يَشْتَِلَ فيه كُلّ تَوْع مِنْ أَنْوَاع الْعَمَل 
لا يُورتُ الْبِنَاءَ الَْهْنَ» أمّا مَا يُورتُ الْوَهْنَ لِلْبَِا وَيَضْرٌ به فليم ل عَمَلهُ بون توضاء 
صَاحِبهِ أو اشْيِرَاطٍ ذَلِكَ فِي عَقَدِ الإِجَارَةِ وَلَيْسَ لَهُ أنْ يَتَصَرِّفَ فِي الْباءِ تَصَرَّهَا مُضِرًا 
كَالْهَدْم مَتََا 

م أن َو استَأجر أحَدُ اناس حَاُوتيْنٍ من شَحْصَيْنٍ وَقتَح هما با رمن 


مير 


الْوَاحِدَةٍ إِلّ الأخرَى ضَمِنَ الْحَائْط الي هَدَمَهُ وَأَعْطَىْ أ جر الْحَاوتَيْنٍ كَامِلَةٌ ٠‏ (الْهنْديّة). 
اختَكلافٌ العَاقَدَينِ: - لَوِ اخبَلّف الْآجِرٌ عر وَالْمْستَاجر َقَالَ الْمُسْتَأْجب : إِنَنَا اشْترَطْنًا في 
أَنْنَاءِ عَقَدِ الإِجَارَةٍ الاسْتِغَالَ ف الْمَأْجُو جور ب بِمَا يُورتُ الْبِنَاءَ الْوَهْنَ وَالصَرَرَ وَقَالَ الآجرٌ: لَمْ 
تَمْتَرطْ ذَلِكَ» فَالَْوْلُ للآجر؛ لأ ا ور ا اجَارة لعل 
اننا عد كران الانتّاع َإذًا أَقَامَ الامَْانِ اليه وَجَحَتْ ينه َي اْمستَآ جر ؛ لِأَنّهَا لِاثْبَاتِ 
2 (الْهِندِية وَالتَنوِيرٌ) (انْظرِ الْمَادَنَيْنِ كلا ولا/ا) وَإِذَا اختَلّفَ الطرفاق قن في نوع 
لك ار الور رو حب درا 


4 ه بسر 


قبل بدُونِ بَيَانِ كَْنِهًا لِأَيّ شَيْءِ ال سَتَؤْجِرَت. : أمَا دين كَوْنَهَا لأى ضرع أي 
الاي رُ عِنْدَ عَقْدٍ الإِجَارَ واحاط عر مور اسيل اريم 


مَجْمَعْ انه 


ل ور جَرَانٍ بدُونٍ بَيَانٍ كوْنِهمَا لِأيّ شَيْءِ 


8 
5-4 


اسْمُوْجِرََا. أنَا إذَا مين وَقْتَ الْعَقْدِ كَوْنُهُمَا لأَيّ شَيْءِ اسْتُوْجِرَنًا فَقَدْ ذُكِرَ حُكُمْ ذَلِكَ. (فِي 
الْمَادَة47). 


5 
0 
5 
1١ 
9 

4 


| 


مت ل تا ف 5 4م 


000 


ظ 1 (059): أغال الْأَشَْاءِ الي تل الَف مضو ال عل الاجر مَتَلَّا 
ْ تَطهِيرٌ الرّحى عَلَى صَاحِبها' َََِ تمر اذا وَطرق لوصح متافز وإ ( 
اليا الي تل بالسّتى وَسَائرٌ الْأمُورِ التي تعلق بالا كلا لاز مَد عَلَىْ صَاحِبٍ | 
[ الدّارِوَنِ امَْتَعَ صَاحِبّهَا عَنْ َل عَوْلاء ذم نتأجرأََْْرُجَ نا إلا أ كوحن ْ 
| ايجار إَِامَا كَانتْ عَلَى هَذِهِ الْحَالٍ وَكانَ قد رَآمَا َِّهُ حي يَكُونْ كد كَذْ رَضِيّ ‏ 


الم فلس ا نّحَادُ ذا وي خوج يِنَ ادا بَْدُ ون عل الْمُستأجِر هذه ظ 
لأشيّاء مله كانت من قبل التبرّع قيس لَهُ لَب ذَلِكَ المَضْرُوفٍ مِنَ الآجر. 0 


عَلَْ الجر أن يُضْلِحَ مِنَ الْمَأَجُو ما جل بِمتْقّعَيه أذ انا أيْ: يعن الآجر 
توْعَانٍ مِنَ الََقَ على الْمَأَجُو: 

هم الما جور 

؟- ما يَتَعَلُّ بِالِْاء أيْ: : فِيمَا هومن قبل الْبِناء (التَنْويرٌُ). 

ل طهر ار على صَاحبهَ) مَل َو الأول وَكوله تير لاوطو 
الْمَاءِ تإضااح َافِذِهِ وَإِنْشَاءٌ الأمياء ء التي ب بالشكنى. .. إلَخ). 

َِالُ نوع الذَني: متلا طهر الرّحئ الْمأجُورَة عَلَْ الآجرء وَلوْ َأ الَْوَابُ عَنٍ 
اسْتِعْمّال الْممْتََجرِإَِاما (التَنْوِيرٌ رَُ الْمُحْتَارِ)؛ ل 2 نه كا يُمْكِنٌ الانْتمَاعٌ بالرّحَىْ إِلّا بالْمَاى 
َاْمَاءُ لا يجْرِي إلا بكري النَهرِ إلا أن يَكُونَ قَد شْرِط الْكَرِيُ عَلَىْ الْمُستَأْجِرِ (الْهِنْدِيةُ في 
الْبَابٍ السّابِعَ عَشَرَوَلمرَاجَْ ل شَرْحٌ الْمَادّةِ 14 0). 

نا كي سيل الْحمَامٍ وَرَفِْ ما يه من أوْسَاحِ ويا قعل الْمُستَجرٍ (رَدٌ الْمُحْتَارِ) 
ديرُي رَفع التلْج عرف الْبَلَدَةِ. (انْظر الْمَادَهَ 9"5). 

وَكَذَا نط طح الدَارٍ ‏ أ أن إصْلاح السّطْح لِمَنْعِ تَسَرْبِ هِبَاة و الْمَطَرِ إلَّ دَاخِلٍ 
دار عَائِد عَلَىْ الْجر؛ دن عَدَمَهُ مُخِلُ بِالسّكْتَئْ بِخَِانٍ تَكْلِيسٍ جُدْرَانَِا ١‏ الفختار) 
كَدَِكَ تعر الدَارِ العَأجُورَةٍ وَطَرّق الْمَاءِ وَإِضْلَاحُ مَجَارِيه وَكَرِيُ بثْرِ الْمَاءِ وَإِضْلَاحَهَا 


1 فَوانِينَ الشّرِيعة الإسلاميّة التي كَانَتَ تَحكم بها الدولة العثمانيَة 


وَلَوْ حَرِث بِاسْتِعْمَالٍ الْمُسْتَأْجرِ إيَاهَاء وَإِنْشَاءِ الْأَمْمّاء الي تيل ِالسَكتَى َوَضع الرجَاج 
لِلتوَافِذٍ وَغَيِْهَا وَإضْلَاحُ الدَرَج وَسَائرٍ الأمُور الي تَتََلقُ الْباءِ كُلََّا لازمة مٌَ عَلَْ الآجر 
إِذَا كَانَتْ مِلْكًا وَعَلَىْ الْوَاقِِ إِذَا كَانَتْ وَقُمَا (الْهنْدِيه لي لل ارقن ب لالط 

. وَلَوْحَربَتْ بثْرُ الْحَمّام أَؤْبَالُوعمُهُ بسْكْتَئ الْمُسْتَأَجِر أو اسْيَعْمَالِه فيْرَمْ الآجرٌ إضْلَاحُ 
الاتاة َ 

وَلِْيَاسُ أنه يَجِبُ عَلَىْ الْمُسْتَأَجرِ؛ لِأنَّ الشّغْلَ حَصّل مِنْ جهّته. وَوَجْهُ الاسْتِحْسَانٍ 
ل نه قن لم د طن ني فط ول طُ 
رَبّ الدَّارِ عَلَْ الْمُسْتََجِر حِينَ آجرٌ الخبكر وينقة القند لأنه لا ليو و لاجد سعااونه 
مَْمَعَة. (رَدُ الْمُحْمَار). 

ذا انم صَاحِبٌ الدَارِ الْمَأجُورَةٍ عَنْ عَمَل ذَلِكَ وَإِنْكَانَ لس لِْمُسْتَأجرِ بمُقتضَى 
الْمَادَِ (10) أن يبرع إضلاح مله فَلَهبمفعصَئ الْمَادنَيْنِ (50 0173 أن يَفْسَعَ 
الإِجَارَةَ وَيَخْرّجَ مِنْهًا. 

كلاة ار ركذا في الرثركارة أو تزلديها آله قلتي على واجردواهما لطويزما 
(الْهنْديّةُ). قَالَ الْحَمَوِيُ يهم مِنْ هَذَا لتيل أن الدَارَ َو كَانَتْ وَقْهَا مُجبر النَّاظِرُ عَلَى 
ذَلِكَ. (رَدُ المُحْتَارِ). 

َالَمَلُ في ذه الصُورَة هُوَ أن يَفْسَحَ المستاجر رُ الإِجَارَةَ وَالْجِرٌ حَاضِرٌ وَيَخْرُحٌ مِنّ 
الْمَأْجُورِ وَإِلَّا فَلَو اهنم ال ااا ا ادر وام الْمُسْتَأجرٌ مُدةَ في الْمَأجُورٍ 
فيَكُونَ رَاضِيًا بِاسِْعْمَالِهِ مَعِيبا ليس لَهُبَعْدَ د ذلِكَ تَكُة. (انْظَر شَرْحَ الْمَاكَة019). 

وَذَلِكَ ما لَمْ تَكَنْ حِينَ اسْيِْجَارُ يس 1" 
رَضِيٌ بِالْعيْبٍ وَلَيْسَ لخاد جود أي محل امف المَْضُودةٍ وسيل لخوُوج ون ادا 
ا (انَظر الْففَرَتين واج واكلرين اماق 613) ول لاجو دَمَا أْ: الدّاوَ وَكَا أجَا 

4 


4 


6 


أذ عل عطيها للح عل بد علا جار 1ه 4 (الْهندِيّة ْهُ في الْبَابٍ | لسَّابِعَ عشَرٌ 
وَإِنْ عَمِلَ الْمُستَأجِرٌ هَذهِ الْأَمياء مِنْهُ كَانَتْ مِنْ قبل التبرُع وَلَيْسَ لَهُ طَلَبٌ ذَلِكَ 


الْجْرْءالآَول / الكتَابالثّاني: الإجارةٌ 0000000 ألم 
؟سه ٠.‏ كت 0 2 2 مم 00 م 2 5 ١‏ 0 
المَضْرُوفٍ مِنَ الآجر أو أن يَحْسِبَهُ مِنَّ الأخْرَةٍ. أمّا إِذَا عَمِلَهُ بإذنٍ الآجر قَلَهُ الرّجْوعٌ , 


8 


عَلَيْه. (انظرِ الْمَادَةَ الآتيةَ وَالْمَادَةَ .)15١4‏ أَمًا إِذا عَمِكَهَا الْمسْتأْجِرٌ لِتَفْسِهِ بدُونٍ إِذْنٍ 
الآجر فَيْنْظَرٌ إِذَا كَانَ مَا أَجْرَاهُ المُتََجرُ مِنَ اليم وَالإِضْلَاح ريم غير هلك 
شنب وجا وَل و ر) فَللْمْسْتا- جد قلق ذا لا لكوي للح ضَرر علق 
جور وَإِلَّا قا. 0 | ش 
ام ل قو اقيق نز اير دُونَ أن يُحْيِتَ 


مت أي ابد ريد 


ذَّلِكَ ضَرَّ لَهُ كَإِضَافَةَ بنَاءٍ ءِإِلْ و 


4 8 


2 


مَكَلا: 0 د هع المستايه 0 الذَّارٍ أَبوَابَا رُجَاجِيّةَ بدُونٍ إِذْنِ صَاحِبِهًا قلَهُ عِنْدَ 
أيهَاء د جلها اَم يكن يِكَنْ ذَلِكَ مُضِرًا وَلَيْسَ لِصَاحِبٍ الدّارِ أن يَمْنَحَهُ عَنْ ذَّلِكٌ. 


00 


(اليتِيِجَةٌ) وَكَذَلِكَ لَوْ بَلّطَ الدَّارَ أو وَضَمَ لَهَا 0 وَالأقمَالٍ ذالم يَكنْ 
مِنْ ذَلِكَ ضَرّرٌ (الْأنْقِرْوِي). 
التَرَمِيم المُسْتَهْلَكُ كَالصَبعْ (الشعانِ) وَالتَكلِيسٍ يما لا مين تف تَفْرِيقهُ عن الْبِناءِ. 


1 
5 0 


مَثَلّا: لو كلمن العنتاجة الماجوز بلقييدة فلم لَه وفع ل اي عد 


رَابَا لا يْتمَعُ به وَلَا يعُودُ إل أضْلِهء وَحَاصِلَه أنه إنْ عَمَرَ بمَا لَوْيُقِض يَبْقَى مَالَا قَلَهَُقْضْهُ 
َإِلّا قلا وَيتفرع عَلَيْه أمُورٌ كثِيرَة (دُ الْمحْتَارِ) عَيْرَ آنَّ لِْمسْتأَجِرٍ إذا كَانَ تقض وَقَلْمْ ما 


و 


عَمِلَهُ لِتَفْسِهِ في الْمَأجُورٍ يَضُرٌ به (آيْ بالْمَأَجُور) فَكَيْسَ لَه تقْضْهُ وَكَلْعُهُ وَيَأَحْذُ قِِمتهُ يَوْم 
الْخْصُومَةِ (الْأنقَرْوِيٌ). ظ 
وَإِلَيِت بَعْض الْمَسَائْلٍ التي تتمَرّعٌ عَنْ ذَلِك: 
أَوَلَا: جل نقداعر اذينل الي بََّطَ به الْمَأَجُورَ أو الأ َالَ وَالْأَبَوَابٌ التي 
وَصَعَهًا ذا كَانَ الْقَْمُ مُضِرًا بِلْمَأجُورٍ 


2 00 0001 20 مده هه و 
ثانيًا: إذا قل عدوم حارو تر قاين لحر كفا متت ايها دلولا اد حك 
نا أء' : أنه | ا ار و بِنَاء في لحا 0 0 50 ا 


41خ فَوَانِينَ الشّرد يعة الإسلاميّة انّتي كَانَتَ نَحْكُم بهًا الدولة العثمانية 


الشّعُوة): 
00 
ا ا وقا بار جروج »ل يُشْتَرَط الرّجُوعٌ. أمّا ذا 
10 ا ا 0 
كان مُسَيدًا ولك م مُضِرٌ بالْبِناءِ فَلَيْسَ لَهُ ذَلِكَ وَإِنَّمَا لَهُ كُمَا جَاءَ في الْمَسَائِلٍ الثَّكاثِ 
كاف اذ انه ويه قل 12 0 

كََِكَ لَو اسْتأجَرٌ أَحَدٌ حَمَّامًا مِنَّ الْتَيْن وَعَمّرَهُ بَأمْرِ أَحَدِهِمَا أَحَدَ مَاصَرََهُ مِنَ الآجرٍ 
الذي مره وَلَْسَ لَهُ أذ شَيْءِ مِنَ التَانِي. (انْظر الْمَادَه )11١‏ مَالَمْ يَكُنْ أمَرَ ذَلِكَ الرّجُلُ 
ِالتَّمْمِير أَيْضًا َو أَذنَ الْقَاضِي به. (انْظْرِ الْمَوَادَ 104 و11 8 )١9١‏ (الْهِنْدِيه في 
البَاب الثَالِثِ وَالْعِشْرِينَ). 
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001 


وَإِذا اسْتأَجرٌ أعد رحن كم جره ين آخر نَ لَه بتَعِْيرِهَا وَرَمّهَا يُنْظَرٌ فَإِذَا كَانَ 
الْمُسْتأْجِرٌ النَانِي يَعْلَمُ بن آجِرهُ مُسْتَأَجِرٌ فَليْسَ لَهُ ما أَنْقَنَ؛ لِأنّ الْأمرَ بالنَصَرُفِ في مَالٍ 
الْمَيْرَِاطِلٌ كَمَا جَاءَ في الْمَادةِ (40). ما م دا كَانَ غير عَم نهُمُستَأجرٌ َل ظَنّ أنّهُ صَاحِبُ 
اماد ايد ٠‏ (انْظَرِ الْمَادَة 604 (الْبزَّازِية وَالتْقِيح). 

ريه مَأجُور: ضورعل الآجر. 

َعَلَيْهِ إذَا أُخِدّثْ صَرِيَةٌ المَأجور الْأميريّةُ مِنَ الْمُسَْأْجرِ وَكَانَ إِعْطَاؤُهُ إَِاهَا بأمْرِ 
الآجر فَلَهُ أن يَرْجِعَ عَلَيْه بهَا. وَكَذَِكَ تُمْطَئ صَرِيَة الْوَقِْ الَّذِي عَلَيْهِ عَشْرٌ مِنْ حَاصِلَاته 
وََا يلرَمُ الْمُستَأَجِرٌ رَ إعطاؤة. 


4 
000 وَأَذ 


كلك إذا اعد يه الْمَرَاع صَرِيبَة الْأرَاضِي وَكَانَ إِعْطَاؤُهُ إِيَاهَا بِأَمْرٍ الآجر فَلَهُ 
4 آءًً 3 - 
الرَّجُوعٌ عَلَيْهِ. (انْظَرِ الْمَادَةَ )16١‏ وَكَذَلِكَ إِذَا أَخِدَّتْ مِنَ الْمُسْتَاجِرِ بِدُونٍ أَمْرِ الآجرٍ 


0-14 


لَه لوجُوعٌ عَلَنْ الآجر أَيْضًا كما هُوَ طَاهرٌ في بخض الْكُنٍْ الْفِقهي. (رَدُلْمُحَْارِوَالتَقيع). 


الهزء فر الاولَ/الكتابالثّاني «الإجارة لم 


| ه00 التَّعْمِيرَ ات التي َتَأها الششتاجك ب بِإِذنٍ ن الآجر إن كَانَتٌ عَايَدَةَ لا 


ذل بياس ”هبه اسم برا 


ظ لمجو وَصِيَانيهِ عَنْ تَطرّقٍ الْحَدَلٍ كمَنظِيم الكريية (أيْ: اميد وَهُوَ نوع مِنَ الآجرٌ | 


[ يُوضَعٌ عَلَىْ السُطُوج لِحِفْظِه من الْمَطَرِ) كَالْمشْك جر يأحُذُ مَصْرُوفاتِ هَل التّْيرَاتٍ ظ 


31 5 اليرت لي ينها المنتأجر يذ الآجر الذي يكو هو الْمَالِفُ | إِنْ 
كَانَت عَائِدَةٌ لإضلاح المأشُور وَصِيَائيِهِ عَنْ تَطَرَّق الْخَكَر لتَنظِيم الآجِرٍ (الْقَرْمِيد) 
اليا اك مشر نانك بر نه لوو ديه اكور اذ تس ياوه الخمز رَة ولو لم 
يُذكَرْ هذا الَّْطُ وَيُصَرّحُ بوه لِأنَ اتير يُحَسنْ حَالة للك وَيصُوثُةُ من أن ترق إل 


عل زرلا كا إن الأجر ركذ لتر وه كانت عون لمان 1ب اجر ول جار 


0 


شَرْطٌ كَهَذَا بيْنَّ الطرَفيْنِ كَتَعْمِيرِ الْمَطابخ وَإِضْلاح الور وَكَرْيِ خُفْرَةٍ (يْتِ الْحَلاء) 


00 0 8 5 ا لض 0 3 سم 0 
عر مَصِرُوفَاتِهًا يمُجَرَد الإِذْنِ مَا لَمْ يُذْكَرْ كد عا ا دن 


4 


0 0 00006 رع ه رم 8 
ا ل ل 


مُسْتَا جر: امل الور ا : 
0 ملكه وَصِيَانة او عَنِ الاختِكالٍ قَرَضِيّ بِالإِنمَاقٍ لاني 0 لو 7 


ا حَتّىْ لَوْ قَالَ لَهُ ال ل ل ا 


حتاف فِي مِقَدَارِ قي إذَا عَمَرَ الْمُسْتَأَجِرُ في الْمَأْجُورٍ شَيَْا بِمُقتَضَىْ هَذِه الْمَاد 


وَلَرمَ الرّجُوعٌ عَلَىْ الآجرٍ بِالتَمَمَةِ وَحَمَ لّ حلاف بَيْنَ الطَرقيْنِ في مِهَدَارِهَا تَعْرَض الْعِمَارَة 


أحر رت لد الولو ارق قز لَهُ كَانَ لَهُ الْقَوْلُه لِأنَ ظَاهِرَ الْحَالٍ يَشْهَدَ لَهُ 
وذ أختلن أفل الضكه متشي كال يما قال به الْمُسْتَأَجِرُ وَبَعْضْهُمْ كَالَ بمَا قَالَ به 


8 
واي وشيم 0 ردن 


الآجِرٌ يُحْتبْرُ الادٌعَاءٌ وَالإِنْكَارُ حِيئئِذ؛ أيْ يكون ار مَعّ اليَمِينِ لِمُنْكِرٍ الزْيَادَةِ وهو 


. 

5م فَوَانِينَ الشّريعة الإسلامية انّتي كَانَتَ تَحَكُم بها الدولة العثمانية 
صَاحِبٌ الدَّارِ وَالْييهُ تَكُونُ عَلَىْ الْمُسْتَأَجِر. (التَنْقِيحُ). 

ما إِذَا لَمْ يكن الِاختِلافٌ فِي مِقْدَارٍ الْمَصْرُوفَاتٍ عَلَىْ الْوَجْهِ السَّالِفٍ بل ذا كَانَ في 
1 التّعمِيرِ كَمَا ذا أَمَرَ الآجِرٌ الْمسْتَأَجِرَ بن ع عر جور عَلَىْ أنْيَحيبَ َلك ين 

لخو اكنال التتاجة 6ن 52 و01 الكوره له عق تالترل للاجو(الازية 
0 

الوسيلة |1 م َع ما سَيَهَعْ بين الاختافي فِيما إِذا أَذِنَّ الآجِرٌ الْحُشْنَاْ 1 جر بِالإنْقَاقٍ عَلَى 
لا وو أَنْ يُعْطِيَ الْمُسْتَأجِرٌ لة إِلْ الجر وَيَرده الجر إِلْ 
الْمْسْتَأ جر وَيَأَمرَهُبِإَِْاقِهِ في تَعْمِير الْمَأْجُورِء وَيذَلِكَ يَكُونُ الْقَوْلُ للْمُسَْأَجِرِ مع اليَمِينِ 
مفمَضَئ الْعَادِ 010/140 لِأَنَهُ حِينَكل يَكُونٌ أَمِينًا. 

وَقَدْ يَكُونُ الإذْنُ بِالتَمْمِير مُقيدَا بشَرْطٍ قَيَلْرَمُ حِيئئِذِ مُرَاعَاةُ دَلِكَ الشَّرْطٍ وَذَلِكَ كَأَنْ 
يُعْطِي الآجِرٌ إِذْنَا بالتّعمِيرِ بِشَرْطٍ أَنْ يَْرِيَ الإتقاق وَالتْمِيرٌ باطّلاعِهٍ أَوْ باطلاع وَكيله 
َإِذًا أَنْمَىَ الْمْسْيَا قل الماقور يرن اطناع ل 27 

كَذَلِكَ إِذَا اسْتَأَجَرَ جَرَ أَحَدٌ حَانُوتَ وَفْفٍ مِنْ نَاظِر الْوَقْفِ وَأَذْنَهُ النَاظِر أن د ينِْقَ ما يَلْرَمُ 


ع8 


لذن 


وةر و - 


0 اطلاع وَكِيلِهِ وَإِلَّا قا يُحْسَبُ مِنَ 
تون اتا ذ نه ميا وهم لِك سند كم صَرَفَ المستأجز عل 


*” اطْلاع النَاظِرِ أ اطلاع وَكِيلِه عد عد 20 خا ولي له أن وحية ف 
7 00 

ظ في فاح كان بايا ين كم الْوَقْفٍ ف غير محكم املك وَة َذْبيّنَ لِك 

في الْمَادَةِ السَّابِقَةِ في تَغِْيرِ مُسْتَأَجِرِ الْوَفِْ الْمَأْجُور: إِذَا هَدَمَ أَحَدٌ دَارَ الْوَقْفِ الَتِي 

رهما ااي كن نَم يرا كر ًا لوقف وَمُوجبا اوماد 


2 . 5 

أَجْرّتِهًا أخدّث أ رَةٌ الدَارٍ مِنَ الْمُسْتَأجرِ وَأَِقِيّ الْبِنَهُ الْجَدِيدُ ِلْوَق ود ن متبرعا فِيما 

0 : 38 2 
ألم 


أنْقَنَ وَإذًا لَمْ يَكَنْ يكن ذَلِكَ التَغِيرٌ أكْترَ تَفْمَا لِلْوَقٍ وَلَا مُوجبًا لإزْدِيَادٍ د - جرته 
بِهَدْمِهِ وَإِعَاديهِ إل الصّفَةٍ الأوكئ بعد تَعْزِيرِِبِمَا يَلِيقُ بحَالهِ َيِه الوَقْف. 


الْجسِسَرْء الأول / الْكتَابالقّاني: الإجَارَة 2 16م 


مَعَلّد: لو اشتاعر عد او لقا فذقا علي سار ا أو درا بنط إن كان ها 


وس عد سرك 6 ااه 


صَاوَتْ يهقم ريم 1 يله وََْقِىَ ما عَمَرَهُللوَقٍْ وَهُوَ متَبرُعٌ وَإِلَّا ألم بهَدْمِه. 


-ه 2 


وِعَادَيهلَ الصَّمَةٍ الأوكئ بَْدَ تَِْر مَايلِيقُ حال انض هه 


ل 0 3 ز لوق 


0 0 
ع ال رس د عن عَنْدَ 


20 لمق موقت ف ا قاع ٠‏ و 2 
وَلِيس له نِهَايَة مه أو كَانَ لَهُ ذ َي بَعِيدَةُ كَقَصَب السَّكْرِ كَانَ الْموَجُرٌ عِيْدَ 


الإجا رَةَ مُحَيْرًا عَلَىْ الا 0 جه التلانة الآتية 
-١‏ لِلْدجِر أن يقي المّعرَار ادق مَتَلَا لِأنَّهُ لَمّا كَانَّ صَاحِبَ لض كَلَهنْ 2 


م 


بَِجْرِ أو بآ با أجْرٍ عَلَىْ سَبيل الإِعَارَ 7 ل اَي 8 


ب- 
6 2ن -م04©# 


ِاسْيِمْرَارِهِ عَلَى مَا كَانَ بجر أو بغَيْر أَجْرِ كَانَ لَه ذَلِكَ. انتَهَى. 
0 24 2 3 3 0 


وَحِِدَئِفٍ نَجِبُ مُرَاعَاةٌ الشرٌوطٍ لِبَقَاءِ الجر فَإِذَا قدت إجَارَةبيْنَ الطَرقيْنِ كَانَ َلِكَ 
ل 010 وال ماحد و المنتر؛ ولاج أو الجر في 


هَذْهِ الْحَال إِذَا جر الأو مما فسعت الْأُغرة يك 0 قِيمَةٍ كُلُ من الْأَرْض وَالْبِنَاء 


بنسبة فيمه 


و الشجر. و 0 وَالدَرَ وني جصّة ل وها عن الج الْمَذُكُورٍ في شَرْح 
الْمَادَّخِ(0؟4). 
-١‏ وَلَهُ هدم ْنَا وَكَُْ الشّجَرِ أو الذْرَقِ وَاسْتِكَامُ الْمَأْجُورٍ قَارعًا عر الْأَرْضٍ 


2 02 2 


أ" 
4 ل رأ 
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وكيس مساج با الْبِنَاء أو الجر ني حَالٍ عَدَم رضَاءٍ الْآجر ب ببَعَائه. (رَدٌ الْمُحْتَارِ)؛ 
15 لكا كان على القتتاجر إِعَادَةٌ الما حون إِلَْ الآجر عِنْدَ القِضَاءِ مُدَّةِ | خادة وتشلبيه 
ا يكرا كما أده َب عَل مما حَدَتَ في الْمَأجُور من الا أ الشَّجَر إِذَا لم 


0200 - 
تيو > م م 39 
72 

2 


4 


5 م 


ساس هاساهة 


كلم فوانِين الشريعة الإسلامية التي كَانَتَ تَحَكُم بها الدولَة العثمانية 


عو 


ع 65س 


بِأَجِرَةٍ ب 


00 


يَرْضَ الآجِرٌ يبَعَائَهِ؛ ِأَنّهُ لَمّاَمْ يَكُنْ للشَّجَرٍ أو الِْناءِ نِهَايهٌ مَعْلُومَ فَبَقَاؤهُ 
أَجْرَةِ بَقَاءٌ دَائِِيّا مِمّا يَصْرٌ بالآجر . انْظُرِ الْمَوَادَ (94<7 5931 و01 عَيرَ أ نَهُ إِذّا كَانَ عَلَىْ 


الجر كَمَرْ لم يُذْرِكُ أنقرا بق الصّكد فِي أَرْضِهِ بأَجْرِ الْمثْلٍ ِل إِذْرَاكِ ثَمَرِ. انْظَر الْمَادَه 
(480) شَرْحَا وَمَْنَا (رَدُ د الْمْحْتَارِ). 

وَحَاصِلٌ ذَلِكَ أن في الْباءِ وَالْمَرْسٍ انَحَدَ الْجَوَابُ في الصّوَرِ النَّلاثِ وَهِيّ الإِجَارَةُ 
وَالْعَارِيةُ وَالْعَضْبُ حَيْتُ يَجِبُ فِيهمًا الْقَلْمُ َالّْلِيمٌفَاِعًا. َي الع اختكف الْجَوَابُ 
ني القضب يَلَمْ الى الاب في الْحَال؛ أنه معد في زعوي الإجَارَةٍ 


ٍِ 

8 - 
2 
2 


م و 1 ا 59 2 5 3 # َه 5 1 5 
يثْرَك ِل وَفْتٍ الإدرَاكِ اسْتِحْسَانًا بر المثل. وَفِي الْعَاريّةَ الْمُوَفَتَةِ وَغَيْرِ الْمُوَقََة 


يَأَحدَّهَا صَاحِبَّا إل أَنْ يَسْتَخْصِدَ الزّرْعَ اسْتِْسًا سْتِحْسَانًا؛ لأنّهُ مَا كَانَ مُتَعَدَّيّا في الزَرَاعَةِ بجهَةٍ 
و رو 2 


الْعَارِيّة. لراك الع هاي مشلومة يرك قَالُوا ام 
الإِجَارَةِ نَظرًا لِلْجَانِبيْنِ. (السَّيلِيٌ). 


ل 2 


*- إِذَا كَانَ ل م الْبِنَاءِ أو قَلْمُ المَّجَرِ مُضِرًا بالْعفَارٍ المَأْجُورٍ ملا يلجر إِقَاء 


4 


3 


03 


الشَّجَرِ أو الِْناءِ وَإِعْطَاءٌ قيمَتِه قيميه مشتحم َم يَْمَ اْحُصُومَ إل الُستأجر رسَوَاءٌ أكَانَتْ 


سه ع 


ليل أو كير وَسَوَاأرَِيّ الْمُستَأجِربدلِكَ أو لم مض ويه هبالخ عل يكنة كما 

كَانَ اقلم مُضِرًا بالأْض وَبِدَلِكَ يَتَصَرّرُ الْمُوَجْرُ وََد جل لَه هَذَاالضَرَر حَقّ الاك 
ا ل مِنَّ الصَرّر. انْظرِ الْمَادَةَ (1*) أن 2 تلا 
0 للتوخر تمل الأزض يلد البعاء مذ الأخازة واللمتسا جر رقِيمتَهُمَا 

مُسْتَحَِي الْقَلَم؛ لآنَ أضل وَضْلِهِمَا بِحَقّ. (ردُ اْمُْتَارِ). 

لِك ققد زيل الْصِورٌ اللّاحِقٌ بكلا الْعَاقِدَيْنِ ِعَدْرٍ الإمكانٍ. وَأَمّا اقْتِصَادُ التّمَلّكَ 
ل ا الضّرّرِ؛ 
أن ليم الي سيَأحُذَمَا تقوم مام الَْءِ أو الشَّجَرِ وتعْي قيميه .ا مُشتَحق الْقَل. قد 
جَاءَ في الْمَادَّةِ (884) أَمَا إذَا م يكْنْ مَدْم الِْنَء ءِ وَقَلَمُ لجار مُضِرًا بالمَأجُور كَل 
للأجر أنْ يَتَمَلّكَهُ بغيْرِ رِضَاءِ الْمُسْتَأْجِرِ وَرِضَاءٌ الْمْسْتأَجَرِ فِي إِبِقَائِ كن 
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على ا 2 1 مععا ر 5 وو 2 5 0 27 تع 
الصورّة شرّط؛ إن ا ل الملك فلا يرَجَح احدهما 
سوع 


عَلَىْ الآخر. (الدَرَرٌ الهند َهنِْيّة عبد الْحَلِيمِ الْحَيرية). 
١م‏ ناي ويجاب فلو يد يرن 
حر. (الرَيلَييٌ). 


3 2 


ما إِذَا كَانَ الْعقَارُ الْمَأْجُورٌ أَرْضًا لِوَفِْ أو أَرْضًا لِيَيْتِ الْمَالِ قَتَجْرِي فيه عِنْدَالِْهَاءِ 
مد الإِجَارَةٍ الْأَحْكَامُ الآييهٌ: متا لو آَذِنَ مُتوَلّي الْوَفِْ لِمُسْتأْجِر عَرْصَةٍ الْوَقِْ أَنْ يبا 


ر 


لنفسه وَعَلَ ذَلِكَ بََى الْمُسْتَاجِرْ الْعَرْصَةَ 3 فللمُشتأجر إِذَا شَاءَ أن يُبْقِرَ الْبِنَاءَ بَعْدَ انْقِضَاءِ 


عم 020 


مُدَةٍ الإِجَارَةِ وَيَدْقَمَ أَجْرَ المثل لض وَذَلِكَ إِذَا لَمْ يَلْحَقٍ الوقفت صَرَّرٌ به وَلِيِسَ 
لْمَوُْوفٍ عَلَهمْ في هَذه الْحَالٍ 9 ا مِنّ الْمُْتَأَجرٍ قَلْمَ الْبَِاء. و5 الْمُحْبَارٍ 


وَالتَْقِيحٌ وَالْحَيْرِيةُ)؛ لذن الْمَأ * جور | إِذَا كَانَ وَقَهَا مَشْرّوْطًا فيه الاسْتِغْلَالُ 0 
تَأجِيره فَإِيجَارهُ مِنَ الْمسْتأَجِر الأول كحت ومرق لديز توتر قعا ونه وا ررقي 


الحويخ الشَّرِيفٍِ: دلا ضْرَّرَ وَلَا ضِرَارًَا ما إِذَا رَادَ ال ل عا الأخية و م يَقبّل بها 
الْمْسَْا جر قفي عَذِو الصُورة يُوَجْرٌ من الْمَْرِولهُ ذا اء ْم ياه ذالم يَكَنْ في رَفه 
عور عل الكأجور: م ل كل يم أمِينٍ غَيْر ظَالِمٍ أن 
يَنْظْر في الْأَوْقَافٍ فَإِنْ كَانَ بِحَيْتُ لَوْ رُِمَ ْنَا وَالْخَرْسٌ تُسْتَأَجَرُ أن يَفْسَمَ الإِجَارةَ وَيَرْهَمَ 
البنَاء وَعَرْسَهُ أو يَقبَلهَا بِهَذِهِ أ لي 
لِلْوَقفيِ. (التَنْقِيحُ). 

7 


ما إذا كان رفحُة مضر ا فلي لَه رفعِه وَيَأخد الْحْتاَجُ قِيمته وَيَنْدْكُهُ للْوَقِ يذ وَعَلَىي 


يأ 


32 


0007 


الْمتَوَلَي أنْ يُغطية الكل من يميه ميا مها عَا وَيَضْبِطَهُ لِلْوَقفٍ (رَدُ الْمُحْتَاِ) وَهُنَا لا 
جر الْمْتوَلّي عَلَْ إِعْطَاءِ بَدَلٍِ الا وَوَجْهُه أنّهُ مُعَاوَضَةٌ وَهِيَ 1 
2 كي علخ اسه اناد أن تل 1 أن يخلم باو مِنَ عر قن و يقلي 
حي وَإدَا سَقَط شَيْءٌ ون الْءِ قبل أن يسمه امنا ل 


سه م سر ع 3 


التو لا يقار للثاظر عخز ول ملي اهل الخنكا جر ونين أن يتركة إل أن 


14م فَوَانِينَ الشّريعة الإسلاميّة التي كَانَتَ تَحَكُم بها الدولة العثمانية 
يَتَخَلّصَ بِنَُ الْمُسْتَأجِرٍ مِنَ الْأَرْضٍ (رَدُ الْمُخَْارٍ في أََائِل الجا 68. وَلَا يَلْرَمُ الْمُسْتَآَجِرَ 
. رت 5 78 ل ا 0 

جْرَة أزض الْوَقٍْ بلا د شبَْةِ؛ لأنَّ إنَا الْبِئَاءِ لِمَضْلَحَة الْوَْفِ ا لِمَضْلَحَيو وَلَوْ لَِمنهُ 
الأجَرة رمه صَرَرَانِ أحَدُهُمَا الَْرَمَ به مله وَالآحَرُ لم يم بهِوَهْمَا م صَرَّرُ التَرَيْصٍ إل 
وَفْتِ التّخَلْصٍ وَكَد الَْرَمَ بذ لذي في أْض الَْهْفِ بشن ايارو يتاه لا يَحَلْضُ إلا 
بِضَرَّرٍ الْوَقمفٍ يَلرََمُهُ وضر رز الأجية مِنْ غَيْرِ ل ِالْأزْض وَلَمْ يترم ب به قلا دَق 
(الْحَيْرِيةُ). أمًا ذا لَمْ يكن الْقَلمُ مُضِرًا بِالْأَرْضٍ الْمَوْقُوقَة قفي هَذِهِ الصورَة يَكُونْ الْمُحَيرٌ 
كو امساح 

كَذَلِكَ لَوْ أَحْدَتَ الْمُسْتَأَجِرُ ِي دَارِ الْوَقْفِ الْمَأَجُورَة مِنْهُ تَرْمِمًا غَْرَ مُسْتَهْلَكِ بدُونٍ 
إِذْنِ التي َس لَه حدما َم ين الْمَصْرُوَاتٍ من لوف وَإِنّمَالَهُأن يح ميته 
مَقْنُوعًا إِذَا كَانَ قََعْهُ مُضِرًا بالْوَقفِ وَيَبْقَى الْبَاءُ مِلْكا اوقل اسكاجة جهَات قفي من 
َاظِرٍ شَرْعِي وَعَمَرَ فِها وَلَمْ يكن النَاظِرُ أَؤنَ لَهُ في شَيْءِ مِنْ ذَلِكَ فَهَل تَلْرَمُ العِمَارَةٌ جهَة 
الوففي حَيف يأذن الناظة له فين ذلك أذ ل لجع بق عن اناير 
المَدْكُورٍ وما الْحْكُمْ في ذَلِكَ؟ كَأفتّئ سَيدِي الْجَدّ شيخ مَنَايخ الإشلام بن الْعمَارَ 
لمكو : لاتَلرَم جه لوعف وَالاظِرٌ مُحَيرٌ عي بَيْنَ أنْ يتَمَلَّكَهَا لِجهَة الْوٍَِْ يقِيمَتهَا مفْلُوعَةَ أؤ 
يكل الكتكاعة عَلْعِهَا وَتَسُوَ ِلْوَق قَيَفْحَلُ الْأْمَعَ ِلْوَق وَاللّهأعْلَمْ. (لِسَانَ الْحَكام). 

الْأَرَاضِى الْمُحَْكَرَُ: الْأَرَاضِ الْمُحْتَكَرَةٌ هي ما تُوَجَرُ للبَِاءِ أو الْمَرْس وَهِيَ وَقففٌ 
أَيِضًا وَالِإسْتِحْكَارٌ عَفْدُ إجَارَةٍ يرَادُ به اسْتِبْقَاءُ الَرْض أو الْبِناءِ أو الْعَرْسِ ات 
زبخي نكن رعق العارك ون غير فرر وقد التزا في الْمَْع إذْ لو ملِعَثْ لا توح 4 
باكر مِنه وَعَليْه كَل مات الكشتاجة لود يه ااه ولو حَصَل صَرَدٌ مان كا 
وَوَارنُة فليا أو لتكلا اصع المَعَامَلة يُخْنَىْ عَلَىْ الْوَفْفٍ مِنْهُ أو غَيْرِ ذَلِكَ مِنْ أ و 
الصَرَّر لَا ب كن قوف عَلَيْهِمْ. (رَدُ الْمُحْتَارِ). 

قَِ لّ: عو أككت لهي كيل أذ كيرة ذا كَانثْ قِيمَةٌ السّجَرِ أَكَْرَ مِنْ قِمَةٍ الْأَراضِي 
َللمُسْتَاجِرِ أَنْ يودي قِيمَة الأْض وَيَمْتَلِكَهَا َمْتلكَهَا وَالْحَكُمْ فِي الْعَارِية عَلَىْ هذا الْمِنْوَالٍ أيِضًا 


31 
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الجزء الأول / الْكتَاب الثّاني: الإجَارَةٌ ‏ 1 
كَمَا هُوَ مُصَرَّحّ في (رَدَ الْمُحْتَارِ) وَإلَيْكْ فِيمَا يَلِي الْعِبَارَةُ التي جَاءَتْ فِي هَذَا الْخُضصُوصٍِ 
برْميَهَا بخِلَافٍ مَا إِذَا اسْتأَجَرٌ أَرْضًا مِلْكَا لَيْسَ لشنتاجر أذ أن يُسْجْقَيهًا: ذلك إن أن 


4 
07 و 4 


الْمَالِكُ إلا المَلعَ َل يُكَلَمهُ على وَلِكَ إلا إِذَا كَانَتْ قِيمَةُ الْخِرَاس أَكْثْرَ مِنْ قِيمَةِ الْأرْضٍ 
َيَضْمَنٌ الْمُسْتَأْجِرُ قِمَةَ الأرْض للْمَالِكِ َتَكُونٌ الْخِرَاسُ والأرفن للتارسن رفي :لفكي 
يَْمَنٌالْمَالِكُ مه اراس كَتكُونَ لض وَالْأجَاُآ 0 
مَالَمْ تكن الْعَرْصَةٌ |أ ْمَأْجُورَةٌ وَقُقَا وَحيئِذ لس لِلْمُسْتَأجِر ر حَقٌ امتِلاك الْعَرْصَةٍ وَلَوْ كَانَتْ 
يمه الِْناءِ الْمَوْجُو ونها انها مدر موه انر مقع اقرح وذ كن قن ره 
(رَدٌ الْمُحْمَارِ) أَييضًا. 

إِلّا أنَّ الْعَاصِبَ الَّذِي يَدَْ يَْنَصِبُ أَرْضًا مِنْ آحَرَ وبي فيا باه أو يَغْرِسُ فِيهَا شَجَرا 
ال 0 0. 4) من الْعَجلة بعلم أشْجَارو أ عدم بت وَتَسْلِيم الْأرْضٍ 
صَاحِياء عَْرأن ْعُلَمَا كد احتلقُوا في ذَلِكَ راث َال َل كلاة أوجه: 
جر أو هَدْمٌ الْبِنَاء إلا رض اْمَغْصُويَة 


01 31 
9 4 


الوَجْهُ الْأوَلَ: عر لعاييه قلع الشجر أ 
وَرَدُهَا لِصَاحِبهَا م عنوَاء أكانت قِِمَةٌ الْأَرْض الْمَعْصُوبَةٍ َك 
َو ذَلِكَ الْيناء. 

الوَجْهُ الدَّني: إِدَا كَانَتْ قِيمَةٌ اليه أو لَْشْجَارِ تَِيدٌ عَنْ قِيمَِ الَْرْض قَلِلْمَاصِبٍ تَمَلّكُ 
ررض بد دا كمه إل من ِب موعن م الكل من الاي وَالبَاء في القية 
لتر ْها. 1 

الوَجْهُ الَاُِ: إذا بن الْقَاصِبُ فِي الْأَرْض أو غَرَسَ شَجَرًا برَعْمِ سَبَبِ شَرْعِيٌ 
وَكَانْتْ قِيمَة الْبِاءِ أو الْعَرْسٍ أكْثرَ ونا لللتمس يد قر لماكب اندض 
قِيمَتَهَا وَيَمْتَلَكَهًا. أما | ما ذا لَمْ كن تَمَةَ مِنْ سَبّبٍ شَرْعِيٌ فَالْعَاصِبُ 4 ابل 
الْجَرِ وَل لض إل الْمُشْيِي ولو كَانتْ قِيمَةٌ الشَّجَر أو الْبنَاءِ أكثْر مِنْ قِية لض 


ين كه 


وَكَدْ بَينَتِ الْمَادَّةٌ (40) الآيية يه الذَّكْرِ عَلَىْ هَذَا الْقَوْلٍ الثّالثِ. وَيْقَهُمُ مِما 


اس لل هم 


التَفْصِيلَاتِ السَّالِفَةِ أَنَّ عِبَارَةٌ (م ل ا را 


م قَوَانِينُ الشّرِيعَة الإسلاميّة انّتي كَانَتَ تَحَكُم بها الدوتة العثمانية 
وَمَْيئَةٌ عَلَىْ الْوَجْهِ اثالث (عَيْدُ الْحَلِيمِ وَرَدُ الْمُحْتَارِ في الَْقِيبء وَالْأَنْقَرْوِيُ» وَالتَْقِيخ) 
وَسَتْوَضْح هلو المْسألة في شّرْح الْمَادِّ 407 لِأَنهُ الْمَكَانُ اللَّائْقُ بإِيضَاحِهًا. 

وَقَد يُسْتَفَادُ مِنْ كم مَذْهِ الْمَادِّ (013) اتَحَادُ كم الْبِنَاءِ ء وَالْعَسِ في كَُّ 02 
الإعَارَةِ وَالِإِجَارَ ةَ وَالْعَضْبٍ أيْ: : أنه يَلَرَمُ في الْحَالَاتِ اثلاث هَدْمٌ الَِْاء ء وَقَلعُ لشي 
وَتَسْلِيمُ الأرضٍ إِلّ صَاحِبهَا حَالِية. أن لزع ماقم حالا ني حال المطبٍ. 


لاسلس ل لد عد (الشلِي). 


ير ماد َلصّرِين 2 الْحَمّام الْمُستاعر عِنْدَ انْيِهَاءِ مُدَّةِ الجا وَتَفْرِيغْ 
مَوْضُوع الْعْسَالةِ نَرْجِعُ عَلَىْ الْمُسْتأَجرِ وَلَوْلَمْ يَكُنْ هُنَاكَ كَرْطُ عَلَىْ دَلِكَ فَلَوْ شْرِط هَذَا 
التّدْطُ كَل يكرن ثنيدا لتقن الاخارة. انْظْرْ شَرْحَ الْعَادّوَ 63170 )22 أن قاط ذلك 
عَلَئ الآجر مُفْسِدٌ لَهَا. ما كَرِيُ لْأَقييَة وَالْحُمَر وَمَا أَسْبَه ذَلِكَ مِمَا لَيْسَ عَلَىْ وَجْهِ الْأْض 
ا يُجْبرٌ اْمُسْتأَجِرُ عََيْه وَل حَصَّلَ ذَّلِكَ مِنَ اسْتِعْمَالِهِ وََلَيْهِ ََيْسَ عَلَىْ الْمُسْتَاَجِر تَْرِيعْ 
الْبَالُوعَةٍ وََا يُجْبَرُ عَلَيْهِ وَإذَافَرَعَهَا با أَمرِ الْمُوَجُرِ كَانَ مُتَبَرَعَا وَلَيْسَ لَهُأَخذٌ ما أنْمَقَ مِنَ 


0 


الموج إلا دا كانَ ميلا لمم ولو كَانَ موا تيغ على الْمُشتأجر. 
اخيلاف: عَلَىْ أَنَهُ إِذّا احتف المستا دامج كال المتتاجر: إن هذه الكتاقة 
جْرُ: إِنَّهَالَمْ تَكنْ فَالْقَوْل للْمُسْتَأَجِر ب 


ساه قَالّ الْمْوَ س2 


كَانَت مَوْجْودَة حِينَ اسْيِنْجَارِيء وَقَالَ | 


عد 5. (وَد امار وَالْرَازِية. 


هَا كَانَتَ 


عع آ 


0 الَ)دَةٌ (م9ه): إن كان الْمُسْتَأجمٌ - بكَدثُ الْمَأجُود بإخدى الصوّر 7 يَقدِرِ 7 


[ عَلَى مراع الحَاكِمَ وَنْسَحَ الإجَارة. 


أَيْ: أنَ يلجر أَنْ يُرَاجِمَّ الْقَاضِيَ فِيمَا إِذا كَانَ كدعا غايةا عن تر يب الدَارٍ 


الْجَرْء الأول / الكتّاب الثَّاني: الإجَارةٌ اكلم 


الْمَأَجُورَةٍ كَأنْ يَهْلَمَ بَلاطَهَا أو يَقلَمَ أَحْسَابَ سَقْفِها سَقْفِهَا وَلَمْ يُمْكِنْهُ مَنْعُهُ وَعَلَىْ الْقَاضِي 


- 


حار ار وار المع ار عار مُوحِبٌ لِقَسْجْهًا. 

وَليس نس لجر الفَسْح بدُونٍ مُرَاجَمَةٍ لْقَاضِي. (انُظْر الْمَادَه ١؟).‏ 

95 ل عَائِدٌلِلقَاضِي وَكَيْسَ لَلْمُوَجْرِ قَسْحّ الإجَارة بتفْسهِ 
الْبَمْحَةٌ وَالْأنِرْوِيٌ). 3 ابن لماحو (الفتهال التتتاجرا وهس الْمُعْتَادِ قلا 
ان عَنْ ذَلِكَ. (الْبَرَاِية) 

وَلَيْسنَ للفوجر أو الْجرَانٍ قنخ الإجارة فيا ذا كان المُشتاجر يَتَحِدُ الدَار 
الْمسْتََجَرَةَ مَكَانَا لِارتكَابٍ الْمُوبِقَاتِ َلْمُحوْمَاتٍ وَل ما منكتهم تَفْديمْ الح ]: 
وَنَهْيَهُ عَنْهًا ل 

00 07 10 


و53 كنا الداد رَ لَيْسَ بِقَيْد أَرِيدَ الاخْتَرَازٌ به عَنْ غَيْرِهًا ل 


وَعَلَىْ ذَلِكَ إذَا أَحَدَّ مُسْتَأَجرُ الْض فِي تَخْرِيِهًا تَخْرِيبًا ظَاهرًاا وَلَمْ يتَمَكّنِ |أ رن 
مَنْعِه فَلِْقَاضِي أَنْ يَفْسَمّ الإجَارَة بِهَذَا السّبَب. (الْأْقَروِيٌ). 


4 
أن 


.6 م 


مَسَائل َتَعقَ بيع الا ستغلال 
إنَبَيْمَ الاسَغَْالٍ كُمَا م مَرِّي شَّرْح الْمَادّة(9١1)‏ عَفَدٌمُرَكْبٌ من الي لوقا وَالإِجَارَ 
مَعَا وَقَد ريما مِنَ الْمُنَاِِبٍ الْبَحْت فيه فِمَا يَِي: 


المَسْأَلَهُ الأولى: - إذَا بَاعَ إنْسَانٌ في مُقَابل يِه مِنْ آكرَ عَقَارَا مَمُْوكا لَه بَيْعا وَقَائِينًا 
ل أنْ م 1 لَه وَسَلَّمَهُ إَيْهِاسْتأَجَرَهُ ِنّْهُ صَح الإِيجَارٌ وَلرْمَ الأ 00 هَذَا يُقَالُ 


وَيَعد 
0 


لَهَ ييه الا ستغلال. (رَدٌ الْمُحْتَاِ وَعَلِقٌ أَكَنْدِي). 


85 


١.© 


عم م 


َلك عَلَْ هَذَا الْمِنْوَالٍ في قَرَاغْ اسْتَغْكَالٍ الْمُسْتَعَلَاتِ ا( أيضًا. فلو تمر 
الْمتوَلّي الْمَأَدُونُ لِأحَدٍ بِالْوَفْفٍ ذِي 50 وََنْد أن أخلذة القتفرع وسشلمة 5 
مغ آ لهُآجَرَهُ ِنَ المَْمَرَعْ صَحّ الإيجَارٌ وَكَرِمتٍ الْأَجْرَة. (الْبْفْجَة). 

لْمَسْألة النَييهُ: - الاسينجاء بَمْدَ بد الَخَِْةِ وَالتَلِيِمٍ في لُرُوم الْأَجرَةٍ شَرْط. فَعلَيّْه إِذَا 


41 فَوَانِينَ الشريعة الإسلامية التي كَادَتَ تَحَكُم بها الدولة العثمانية 
وَقَمَّ الِاسْتِنْجَارٌ فل رحد وزاك بح التخاز مُطْلَقَا قََا ترم أجْرَةٌ. 
مَتَلُا: لو أَة رشن شرل توا عر قوقة علا ونه عه حداية وى ال كارا 
027 20 0 ي اع 
مَمْلوكَة هبيع عَلَْ وجو الالال وأخلامًا له موَسَلْعَها الله لقن له جره |1 اهاقس 


4 02 06 5 


0 ويل ال جْرَةٍ كُمَا لو آجَرَهُ إِيّاهًا َبْلَ الإخلاءِ وَالتَسْلِيم فَلَيْسَ 
ذ. (عَلِيٌ أَقَنِْي وَالْبْْجَةُ) ما لم يكن الدَّيْنُ عا مَالّ وَقْف أذ تال يتم وم هذا في 
06 الرَابِعَةِ مِنْ مَذِهِ الْمَادَة. 

الْمَسْأَلَة التَالة: - يحون ايم بِالاسْتغْلَالٍ ضِمْنَ ابيع الْوَقَاءعَلَ الْوَجو الْمَشْرُوح وَلَا 
يَكُونُ ضِمْنَ الرَّهْنِ مِنَ الرَّامِنِ أَيْ: نه َو آجَرٌ الْمُرتَهنُ الرّهْنَ مِنَ الرّاِنِ قََا يَصِحّ إيجَارُه 
كا تم تأر أَجرةوَهَذَا َايَكُونُ من يل (ابِم بالايفلالي)؛ أن الْمَهُونَ مأل 
مَالُ الرَّاهِنِ ذَانَا وَرَقبَة الا ا تسيل اسان مالذة في مُقَابل أَجْرَة. 

مَكَلّا: الل جا لزنا نا ند ان علب نوا ساح ا لفقو 
عَلَى أن يُسَلَمهَا لبد ذلك فَلِسَ ْمُه أذ الآأجر الْمْسَمّئ مِنَ الرَاِنٍ. 

الْمَسْأله الرَابِعَةُ: - إدَا سَكَنَ الْمُسَْأجُِ في الْمَأجُور لأ لي بيع بك نفاة 

ارقا كانَ ال مالا ليم أذ مالا وق لزعت أ المثل وَلَوْلَمْ يُجَدَّدِ العَقدُ. 
أما | ا ذالم يكن مَالَا تيم أو لوف فَا ترم أجرٌَ الئل لتك الْمُدَة (عَلِىٌ أقنيي). 
مَكلّا: فرص صَخْصٌ من آكرَ ما من مالٍ ليم أذ باع 5 لوي اليم عل 


2 


لا انا خلاما لَه هُوَسَلّْمَهَا بد ولك استَأجَرَهَا لِسََِيَذا ْنَا وَاسَْلَمَهَا 
بد المت مُدَّةٌ الإجَا رَة وَبَقيَ سَائِنًا فيا عِدَّةَ سَنَوَاتٍ أَخْرَىْ وَلَمْ يُجَدَّدِ الْعَقْدُ 


تأر 


َلَوَصِيّ أخذٌ أجْرَةِالْمِمْل عَنْ هه السَنوَاتٍ الي لَمْ يُجَدَّ ذ فيه الْعَقَدُ. 

لْمَسْأَلَةٌ الْكَامِسَةٌ: - يلْرَمٌالَْائمَ أَجْرٌ الْمثْل في بَيْع الاستِعَْالٍ إذا ذا كَانَ الدَيْنُ مالا 
يتم أذ لوف وَإِنْ سَكنَ الْبَائِعُ الم يعَ قبل الإخلاء وَالتّسلِيم: 

مدا لَوْبَاعَ شَخْصٌ مِنْ مُمَوَلُ لِوَكِْ دَارَا يبعا عَلَىْ وَجْهِ الاسيَغَْالٍ فِي مُقَابل قود 


مَؤْقُوقَةٍ استفْرَضَهَا مِنْهُ وَلكِنْ قبل الإخلاء وَالتّْلِيمٍ إذَا استأجَرٌ رَهَا كا مَبْلَعا وَبَقِي سَاكِنً 


الجسزء الأول /الكتاب الثّاني؛ الإجَارةُ م 


ك موه 


فِيهًا فَعَلَيْهِ أن يَذْقَمَ أَجْرَ الْمثّل. أنَا إذَا اسْتَأجَدها َعْدَ الإخلاء وَالتَسلِيم لَزمَةُ 


و 
58 


00 اك اتام و لوعلا مي امن يا 

كنا عَلَىْ وَجْهِ الإجَارَةٍ 5. فَعَلَيّهِ لَوْ بَاعَ شَسَخْصٌ دَارَهُ مِنْ ' 
ا ايل الام وديم الجر 
التي أَمَيبّا بها مَحْسُوبَةٌ مِنَ الدَيْنِ وَادَعَى الْمُوّجْرُ دَافِعًا دَعْوَئ الْمُسْتَاجر جر يقل 1 2 
ِيّاهَا بَعْدَ الإخلاء ءِ وَالتَسْلِيمِ وَحَنَىْ نك َكْرَرْتَ بِدَلِكَ فَإِدَا كت الج وفع هَذَا كان 
كسموعا عَا. (البَبِجَةُ وَعَلِيٌ كيدي وَالْمَيْضِةُ و 

0 اذَعَى قَائِلا: قَدَ أَكْرَرْتٌ عَلَىْ الْوَجْهِ الْمَذْكُورِ وَحَوَّرْتَ عَلَىْ نَفْسكٌ حُجَةٌ بزّلِكَ 
اش يقرو امغر ف يطرى لخر ال ليك دين 042 
كَاذبَا في إقرَارِه الْمَذْكُورٍ وَأنْ يَطْلْب مِنّ الْمُدَعِي حُصُولٌ التَسْلِيم وَالْقَبضٍ (الْبَهْجَةٌ). طهر 
أن مذو المداكة مني على َل الطَرقيْنِ إلا أن الول الذي قِبلّ في الْمَادةِ (199) مرت 
لبحب أخييف اليو ع عَدَم الْكَذِبِ. د25 حَ الْمَادَِ الْمَذْكُورَةٍ (الشّارحُ). 

المَسْألَةٌ السَّادِسَةٌ - وَإذَا استَ جَرَ الَْاِيُِ الْمَالَ الذي بَاعَهُ مِنْ آحَرَييْمَ اسْتِْكَالٍ ين الْمُشْئَرَي 
11000000 بمُقَتَضَئْ الْمَوَاد(799 014٠١‏ 4). 

:ل باع أحد بطري الاستفلال منرلة الوك ْم َل رض مؤُوةة واي 
يمه حَنسُون مها أضا وبَند الإخلاء اليم اشنا سُتأَجَرَهُ بِكَذَا سا لِسَبَهِ وَقبضَ 

قَحُرِقٌ الْمَْزِلُ كُلَهُ سَقَطَ الدَيْنُ كله ٠‏ (الْبَهْجَهُ) وَهَدَا حُكُمٌ حَاصٌ بِالْمِلْكِ. 


3 3 


4م فَوَانِينَ الشريعة الإسلامية التي كَانَت نَحَكُم بهًا الدولة العثمانِية 


أ 


0ك 
2 امات إل 4ه 


00 7 2 0 ا الكل ا وَالْبَرَدعةٍ وَالرَخْلٍ وَاللَّبَبٍ وَالْقدْر 
أل الطَبّح وَمَا لي بن امات إل مدوم م في مُهَل بَدَلِ مَعْلُوم ؛ لِأنّ هذه 
الأنباء قَضْكًا عن أن لها ماقم م مَعْلُومَةٌ قَقَد اعْتِيدَ إيجَاد مد (القر مرح القاكؤه4): 

مَكَلا: 17 قشف رذ كر رزعل عنارك 7 لَهُ بِكَذا قَرْشّا لِمُدَةِ سَنَةِ وَاسْتَلَمَهُ 
المي مار ِمَه الْأَجِرٌ الْمُسَمَى. 

لَكِنْ إِذَا لَمْ يبيّنْ في إِيِجَارِ لتاب الشّخْصٌ الذي يِرَادُ إِلْبَاسْهُ إِيّامَا 
الْجيارُ لِمُسْتَأْجرِ في إِلْبَاسهَا ِمَنْ شَاء عَلَى وَجهِ التَّْمِيم كَانتِ الْإجَارَُ َاِدَة. 

اجا ا قت وح و الوا لس لخد ارلا ايك الترقاا رار 
قَسَمَ الْقَاضِي الإجَارَةٌ لجل الْمَسَاِ نم بس لَايَجِبُ شي (الْهِنِْيكَ ا ازِيّه الدّرَه). 

َإِذا اسْتَأَجَرَ أَحَدّ مُسْطَاطًا أَوْ أَسْلِحَةً مِنْ آخَرٌ وَصَرْبَهُ حَسَب الْمُعْتَادٍ وَاخْتَرَقَ مِنّ 
الشَّمْسٍ أَوْ حَرِبَ مِنَّ التلْح وَالأمْطارِ أو صَارَ يه خَرُوقٌ مِنْ دُونِ عنْفٍ فا رمه ضَمَانَ 
َكَذَِكَ في الْأسْلِحةٍ إدا حب وَهُوَ تملا كاَادة في دزءِ الخد ها رمه َمَانَ 
ما ليف مِنْهَا وََد جا في (الْهِندية) في الْبَابٍ الْعِشرِينَ ل اشنا جرَ فُشطًَاطًا يَخْرُجُ به إل 
مَك لِيَسنَظِل به نه يَجُونُ وَلَهُ أنْ يَسْتَظِلٌ به لِتَفْسِ وَلمَِْ لِعَدَمِ تقَاوْتِ النَّاسِ فيه وَإِنْ 


إن 


الس لح لزي الك أر اكه اران يا ا ا 


0 2000 


انَخَّدَ فيه مَطْبَخَا فَهُوَ ضَامِنٌ؛ لِأَنّهُ صَنَمَ مَا لا يَضْنَحُ النَّاسٌ عَادةَ إلا أنْ يَكُونَ مُعَذَا لذََِّ 
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العمل وَإذا أَوْقَدَ نَارَا في الْمُسْطَاطٍِ َأَفْسَدَ الْمُسْطَاط أو اخْيَرَقَ الفخطاط كيان وَإِنْ 


م 0 ومسو 


جاور العاف مهو ان بد لِك بن إذ كا أنسدة كل َي لا تع به ضبن 
قِيِمَةَ الْكُلُ وَلَا أَجْرَ عَلَيْه. وَإِنْ فسَدَ بَعْضْهُ لَرمَه ه صَمَانُ التْقْصَانِ وَعَلَيْهِ الك جْرٌ كَامِلَا إِذّا كَانَ 
د نَع بالْبَاقِي. كه ا ل 7 وكاو الم عدا على الوياسن 


والاتشمان اناس 2 لا يَحِبٌ ار وَفي الِاسْتِحْسَانٍ يَحِبّ وَإِنْ 000 
الْمُسْطَاطٍ عَلَْ الْمُسْتَأْجِرِ أَنْ لا يُوقِدَ فيه وََا يُسْرِجَ فك قا نلو قاد عله الكدة 
كَامِلًا إذَا سَلِمَ الْمُسْطَاطٌ وَإِذَا الْقَطَعَتْ أَطَنَابُ الْفُسْطَاطٍ وَكُسِرَ عَمُودُهُ وَأضْبَّحَ بِحَالَةٍ لا 
يفك المشتاجت التتتمالة قلا تلرعة أغر في مثْل هذه الْحَالِ. (انْظَرِ الْمَادَهَ 2014). أمّا 


إِذَا الْكَسَرَتٍ الْأَوْنَادُ فلا ء عاذ الأوثاة تكون بح الاجر غ2 إلا إِذا كَانَتْ حَدِيدًا 
فَهِيَّ كَالْعَمُودِ وَلَوْ أَخْرَجَهَا مِنْ نَفْسِهِ نَفَسِهِ وَلَمْ يَنْصِبْهَا م َع الإمْكَان يَحِبُ الْأجْرُ م ف الم 


َإِذَا اختلّف الْمُوَجْرُ أو الْمُسْتأْجِرُ في مِفَدَارِ الْمُدَِ التي انْقَطَمَ فِيهَا الانتِقَامُ مِنَ 
المَأجورٍ َقَالَ لْمُسْتَأجرٌ: إنّهَا عََرَة نام وَكَالَ الْمُوَجُْ: نا > حَمسهلََام امول لِلمؤجُر. 


قا ]ذا لك انمه لطاع الانْتِمّاع يلكت يفك الخال الْحَاضِرٌ. انْظَر الْمَادَة (110/97/3) 


217111110 عليه الأنيه 


3 


1١ 


الْمَحَلُ المزثور 
وَوَضْفٌ لد هُنَا (الْمَحْلُومَةً) مَنِيٌ عل الْمَوَادٌ (١55:و451)‏ وَوَضْفٌ الْبَدَلٍ 


ل 


بِالْمَعلُوم مَبِييٌ عَلَْ الْمَادَةٍ( 46١‏ كروما لخر كنع حِدَةٍ كَمَا لَمْ نر لزُومًا 
لِذِكْرِ الْعَقَار وَالدَوَابٌ عَلَىْ حِدَةٍ. 

وار رَ أَحَدٌيَرْعَةً ِلوكُوبٍ مده ل ا لد 
ذا عل وكَلِفَتْ ضَوِنَ و1 تَلرَمه جره (انْظَر الْمَادَة (85) الْهِنْديّة). 


ما دا استَأجرٌ أَحَدٌ وَحْلَا تقل حنْطةٍ كله أن اللا حلط عور حكن في الْجَوْلَقَ 
عَلَىْ هَذَا الْمنْوَالٍ أَيِضًا. (انُظر الْمَادةَ (417) (الْهنِية َه في الْبَاب تيع 00 


415 قُوانِي الشرد بعة الإسلاميّة التي كَانَتَ تَعكم بها الدولة العثمانية 


١‏ كم ار عد موا عل أن يلعب بها لعل ذه لم يلقث ولمها ني 


و 
010 


د يه أو لم لبها رمه إِطَاء جرد 


ا 


ي: أنه لوااشتا جر أحد حَدَ يا عَلَىْ أَنْ يَذْهَبَ بِهًا ا عل ؟ َدْعَب ولا في ينه 
أو لم يَبسْهَا وَتََِتْ ما َلرَمُهُ ضَمَانَ ا عطاك أخينها إذا له تلق وال : فى 
ُقَابل اللْسِ وَلَيِسَ فِي مُقَابل الذّمَابِ. 1 
ذا كان مود له فَكَامَلَمه أ+ أجْرَةٌ على قَوْل وَسَيَا أني وك دَلِكَ في شرح الْمَادو(043) 
وَمَنِ اسْتَأجَرَ نيبا عَلَىْ أ نكلتقها فل أن بلقا خصت المادة ىك شال عه إذا فدات 


لك كذ لون استاعر اعد د يها ْمَعَن أن يودي في الشّهْر كذ وهار 


وَحَفْظعَ هاون ييه 3م َي أنه عليُوضة وَبَالَة ملو اللغة المشين لِلمدة الي يضت قبل 


و 


- 0 


نقه لك كأ لمن يك كتف وتيت 

وسكي الك كورها يعد 0 ل َيف يَصِحُ عَذَ المَفْدُوم مَؤْجُوةا؟! 

كَذَلِكَ لَو اسْتأَجَرٌ أَحَدٌ حَدٌ تَوْبا لِيَلبَسَهُ حَارِجَ الْمَدِيئَة وَلَبْسَهُ دَاخَلَهَا لَرْمَهُ لله ره 
لِأنهُ نك خلافٌ إل حَيْر. (الدَرٌ اْمُخَْارُ وَرَدُالْمُحْتَارِ). 

ما د اشتَأجر أذ كو ليبس في نه فَليْسَ لَهُلْسَهُ في مَحَلٌ آكَرَ ون قعل وَتَلِفَ 
التَوْبُ صَمِئَهُ. (الْهندية). 

وروم الْأَْرَة في هذه الْمَادّة ني حَالٍ وجُودِ الوْبٍ. ما َال امستأجر أجرة. 

رن نا اح ورين لز ملع ران الك لقادي وقد دري 
في ذَلِكَ اليم ثم غُيرَعَلَيْهِ َعْدَ ذَلِكَ فا تَرَمُ أَجْرَةٌ. (انْظرِ الْمَادَهَ )40٠‏ وَعَلَىْ ذَلِكَ مَلَو 
املف الَرَمَانٍ في ضياع الوَفتٍ قَقَالَ الْمَالِكُ: نكم بفْقَد في ذَلِكَ الْيَوْمٍ َكَل الْمُستَأجِرُ: 
إِنّهُ فْقَدَ مَيْحَكمْ الْحَالُ الْحَاضِرٌ فَإِذَا كاد الدُوبٌ ف وَقَتِ الخُصوعة في ايد الْمُسَتَاجن 
َالْعَوْلُ مع الْيَمِينِ لِلْمَالِك وَإِذَا لَمْ يَكنْ في يده فَالْمَوْلُ مدا جرد (انظِ الْمَادَهَ (5) 
شَرْحًا وَمَثْنَا) وَهَدًَا إِذَا ضَاعَ» ثم وْجِدَ. 
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كدَِكَ القولُ ِْمُسْتَأجرِإِذَالمْيُوجدِ الوب بان (الْهنِيه حك يك 


0 | الْدةَ (د*ه): من سيا على َه َيه لس لَه يسا غير 


تت ل كك ع ا ره تت م حجنا 


د ٠‏ ا جه ةا ييا أذ ينها عر بإغازة عا رك دن 
د هنا مُِيدٌ إِذْ إن اناس تعََاوَتُ فِي لُبْس العّيَابٍ قَلَيسَ لْبْسُ الرّجُل الَّذِي يَجلِسٌ إل 

َس مَكَْهِ طول امار لبس الْجَزَاروَهَذِهِ الكاده ‏ 2 ع لِلْمَادَّةِ 470). 

في اسنتفْجَارٍ ثاب كه ايلات 

5000 

كَقَوْلِك: استَأَجَرْتٌُ هَذَا التّوْبَ بِكَذَا قَرْشّا. 


__ 


َالإِجَارَةٌ ذ في الصورَة الأول قاد سدة. آم ما فِي الصُورَئينِ الأخرٌ 7 ييْنِ فَصَحِيحَةٌ وَبِالْجْمْلَة 
تَذْكَدُ هُنَا 0000 5 التَالِئَةُ م د لكا لذن نقد 

ولا تَجورٌالإبجارةإذا َم يعي الّابس وَتحُوُ اهَل كَالإطلاقي + يْنَّ شَخْصَيْنِ أو 
ِنْسَيْنٍ لِلرُكُوبٍ وَبدَلِكَ يَكُونَ الْمَعْقوة عليه مَجِهُولا. وَِذّا حَصَّلَ التَعْمِيمُ صَمَّ الْإيجَارٌ؛ 
لأ لس لي كان في صُورة لتم يحون انا في ضمْن مَارَضِي ب الْمَاِكُ ويدلِكَ 
تكون العنفوة علو امملوما: (رَدُ الْمُحْتَارِ الطُورِيٌ). 
جَرَ الْمُسْتَأَجِرُ ييا عَلَىْ الْوَجه الْوَاردِ في الْمَ'جَلَّةِ وَالْبَسَهَا نادمه أو إل 
أَجيَيٌ آخَرٌ ضَمِنَهًا ذا تَلفَّتْ أَوْ ضَوِنَ تُقَصَانَ قِمَتًا إذَا طَرَأ عَلَيْهَامَا يُوجِبُ تُقَصَانَ قِيمَِهًا؛ 
لِنَّ ذَلِكَ تَعَل مِنّهُ وَاغْتِصَابٌ. (الْبََاِيَة) وَكَاَلرَمُهُ أَجْرَة ذالم تَتْلَفث. (رَدُ الْمُحْتَارِ). 


فل فن الكل (قلَيْسَ لَه أَنْ يُلْبِسَهَا غَيْرَهُ)؛ لأنهُ إِذَا لس حادم الْمُسْتأَجِرِ المُوْبَ 
يدون عله وَثَلِبَ قلا رمه صسَان بل يَلرَمَ الحَادم. كَذَلِكَ لَو اسْتَأجَرٌ أَحَدٌ ب نويا لِيُبِسَهُ 


د 


لو اسْتَأجْرَ 


ل ل 


52 و 


لقان قلتي له أن يلبكة ِلِْسَهُ عَيْرهُ إن مَل لَِمَ الضَّمَانُ وَفِي هَذًا الْحَالٍ لا تَلرَمه أ جْرَةٌ (انظر 


4 قَوَانِينَ الشّرِيعَة الإسلاميّة التي كَانَتَ تَحكُم بها الدولة العثْمانِيَة 
الْمَادَةَ 85). أَنَا إِذَا اسيَا جَرَهًا عَلَىْ أَنْ يُلْبِسَهَا مَنْ شَاءَ فَلَهُ أن يَلْبَسَهَا هُوَ أَوْ يُلْيِسَهَا غَيْرَه 
(انْظْر الْمَادَهَ 4 مَمْتهَا وَشَرْحَهَا) وَمَنْ لَبِسَهَا تَعيّنَ به الْمُرَادُ قَيِسَ لَه بَعْدَ ذَلِكَ أن يُلْيِسَهَا 
غير (انْظر الْمَادَةَ 005 (الْهِنْدِيّة وَالدَرَرُ وَرَدُ الْمُختَارِ). 

دك لو استَأجرتٍ ارا كن صَيبحا مُفضئ الما لآ لهأ هن 
الصَّبّاح إل العْرُوبٍ إِذَا كَانَ مِنْ أ ْوَابٍ الَبذّلِ كما أنَّلََا أن تنم وَهِيَ لَابِسَة 1 
بْلَا كَمَا تَليَمْدُ تَهَارًا. أمَا إِذّا كَانَ التّوْبُ مما يُلْبَسٌ لِلرينَةِ في الْأَعْرَاسٍ مَتَلَا كياب 
الْعرَائِسٍ قَلَيْسَ لَهَا أن تَلَْسَهُ إلا في أَوْقَاتِ الي ليا واوا إل أن تنام وَكَنسَ لها أن 
تلْبسَهُ ني مُنْتَصَبِ اليل بَعْدَ ذَلِكَ. كين لات ارون ابوب 
ويس لها أنيرَاوَِ أيّ عمل مِنْأعمَالٍ الت كَالْمَْل وَالطَبخْ وَهِيَ ليه 

طلا 1 
وَأصْبَح بايا يما ضَمَان. الذي َه ني حال باق دابا ها َه أ ا 
ل يبْلَ في دَلِكَ اليل وَانْحَوَقَ قَّ صَبَاحًا فَلَا يَلْرَمُ صَمَانَهُ أَيِضًا. ما إِذًا بلي التَوْبُ ببس 
النَهَارِ كَالْعَادَةٍ قلا يَلَرَمُهُ ضَمَا 5 الْظَر شَرْحَ الْمَادّةِ الْآنعَة. ١مَإذ‏ ب الب الم في كه 0 
م الضّمَانَ ( اليه في الْبَاب الْعِشْرِينَ). 


أحكام اسْتِنْجَارٍ الْحَلِيّ اين 0 انان 0 

ولا دبي ايعاد 0 وَاللْوُْو لاتساله: 

مَتَلُا: لو اسْتَأَجَرَتٍ امرَآة * عن وي قدي ان ري لعزا ب بإ عات 
صَمِدَتْ؛ لِأنَّ اسِعْمَالَ الْحُلِيٌ يَختَلِفُ ايلا الْمُسْتَمْوِلِينَ وَعَلَىْ ذَلِكَ فَالتَقِيدُ في هَذَا 

1 مُحْتَبرٌ. (الْبرَازِية وَالْهِدِيَة في الْبّاب المشوين): 

سيط لرِمنْهُ 


امو 
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ام 
وم سع مر 


ناه - 5 اشتأجر أحد ينا يفول مو يس لهأ ييح اشجضتاله رو عل 
وتنك از طرا عل فين تفن كان اننا 
3 65 سي شر 


رَابعًا: - إِذَا اسْتَآجَرٌ حُلِيًا عَلَىْ أَنْ يَضَعَهُ لِمَنْ شَاءَ فَلَهُ إِذَا شَاءَ أَنْ يَضَعَهُ هُوَ أَوْ يَضَعَهُ 
لِعَيْرِهِ وَمَنْ تريّنَ به تَعَيّنَ به الْمَقَصُودٌ فلَيْسَ لَه بَعْدَ ذَّلِكٌ أَنْ يَضَعَهُ لِغَيْره. 


3 


0 فَوَانِينُ الشّريعَة الإسلاميّة التي كَانَتَ تَحَكُم بها الدولة العثمانية 


في إجارة الدواب 


ليم 00مه) كيد بصخ امنيكر 5 ديه مُعينَةَ كَذَلِكَ يضح الاشيرٌ يراط دعل الْمكَارِي ٠‏ 


الإيصَال !ل حل مُعَيّ 


ِصِحّ اسيكْرَاءُ دابةِ معي للتّْوِيل أذ لِلركُوبٍ 7 تَسْلِيمٌ الدب ميا إلى 
لمشتأجر ولا بوك كَل ا مل شلك 2ه َي الدَائَة ة التخترة عَلَيْهًا إل الجر 
د دُكَذَلِكَ يَصِحٌ الا شْيرَاطُ عَلَىْ الْمُكَارِي الإِيصَالَ إل مَحَلُ مُعَيّنِ. 


ا 00 


تفرع الصُورَةٌ الأوّئ عَنِ الْمَادَةِ (089) وَالِصُورَةٌ الَيَهُ تفرع عَنِ الْمَادةِ (04) 
ا 

ا را ا ا يراط سال المنتأجر ر أو اه يصَالٍ الْحِمْلٍ 
وَلَيِسَ الْقَضْدُ في مَسْأَلَةٍ الْمُقَاوَلَةِ عَلَىْ الْإيصَالٍ الْمَارٌ ذِكْرُهَا عَدَمَ تَعْيِينِ الدَايَةِ الْمُرَادِ 
الإيصَالُ عَلَيْهَا إذْ إن اسْيَنْجَارَ دَابَةِ غَيْرِ مُعيَةِ لَيْسَ بجَائْر 0 
يَكُونُ مَجْهُولًا. (الْهْدِيّةُ في الْبَاب السّادِس وَالْعِشْرِينَ). 

00 0 الدَّابَة اترد يه الْمُسْتأَجِرِ وَلَكِنْ إِذَا حَمََها 


ها عد 
4 
لان 


0-7 


0 هذا لايل اليا 24 ل 

والْمَعْقَودُ في اسم جار ال للركوت أو تَحِْيل الماع ما في نر الشْرْع وَالعْقََا 
هِيَ الْمَنْمَعَة كُمَا هُوَّ مَذَكُورٌ في الشّرْح. (انْظرْ شَرْحَ الْمَادَةِ (450) (لْأنْقِرْوِيٌ وَرَ 
الْمُحْتَارِ)). 


1 


ع 
2 
و 
2 
5 


الات اطع «الإجارة ١‏ ١م‏ . 


0 | امَك (مه): لو استأجز 6ل معي إل عل عي وتيت في العريق كان أجريكُومٌ | ٠‏ 
| يرا إن نا َه ترما حي تشتريح إن ات الجر و َال 


0 جر أَنْيْمْطِيَ حِصّة القت ملك للك لح 2 اك 
إل الحَثْر فكت 5 «الهنيية في اباب اي ٍْ َك (الظر 1 الْمَاك (44)) َإِذَا 


كينت وكلت لسكا عر يشفت اماد (635 الباق إن قاء النطلة الذائة إل أن 


0 


ع 00 
02 3 


تستريح وتنتطيم أن تخول ما ا تورث أل ون ا نص الْإجارة و | ابه 
لِصَاحِبِهًا إن كَانَ مَعَهُ وَلَيِسَ آ لكان لكا ة اراقع على 21 
مُعيَة وَغَيْرَهَا لَمْ نَكَنْ مَعْقُو دا عَلَيْهًا. وَإذَا لم يَكْنْ صَاحِبُ الدَابِّ مَعَهُ وَتَرَكَ الدَبَةَ حَيْتْ 
تَعِبَتْ قَتَلقَتْ فلا يَلْرَمْهُ ا 0 


03 2-2 
3 5 6 


َالْهِنْديّةً)؛ لِأنّ مِنْهُ ضَرُورَةٌ وَعُذْرَا لِأنّ مِنْ كَأَنِ الدَابَةِ أَنْ تَمْشِيَ مَا يقي فِيهَا رَمَنٌّ م 
لاسن 

وَإِذّا كَانَتِ الدَابّة في إمْكَانا الْمَمْيّ تَوْعَا ما إِلَ أقْرَبٍ مَكَانٍ مَسْكُونٍ وَتَرَكَهَا ضَمِنَ 
قِيمَتَهًا في الْمَكَانِ الَّذِي تَرَكَهَا فيه (الْبَهْجَةُ) وَإِنْ بَاعَهَا وَأَحَدَ تَمَبََا بُنْظرٌ وَإِذَالَمْ تَكُنْ مر اجَعَة 
المكووات راو برت وميا مار رزالواك ب مو (التَنْقِيخ) 
وََدْ ذْكِرَ كني لاقي ولحاي َل لَه الآني: وَإِنْ بَاعَهَا وَل تَمَنََا إن كَانَ 
في مَؤْضِع لايْصِل إل الْحَاكِم حتَى مُه بيَِْهَا؛ قلا ضَمَانَ عَلَيِْ لا في الذَابَة وَكَا في تَمَِهَا 
إن كان في مَوْضِع يَقرُ ع عل ذلك أو ستل رَدَهَا لَ صَاحِبها؛ فهو ضَاونٌ ِأِْمَِ. 

وَفِي هَذِوِ الْحَالٍ أيْ: إذَا تعِبتِ الدَابه ْنَا الطَّر 1 َلَكَتْ كَللْمُسْتَأجِرِ تَقْضُ الإجَارَةٍ 
َككِنْ عَلَيْهِ من اْجهٍ الْأخْرَئ أَداءَ نيب الْمَسَافَةِ اَي قَطَعَهَا الدب مِنَ الْأَجْرِ الْمُسَمّى. 
ينْظرٌ في تَفْسِيم الْبَدَلِ إل وُعُورَةٍ الطَرِيقٍ وَسهُولَهًا قَضْلا عَنِ المَسَافَة وَالامتدَادٍ أيْ: أنه ل 
ادكه َه في مُنْتَصَِ الطّريق مَنَلَا قلا يَلْرّم نِضتُ الْبَدَلِ الْمُسَمَى بل يُنْظَرَ إِلَ وعُو 


1 


م فَوَانينَ الشرد بعة الإسلامية التي كَانَتَ تَحكُم بهًا الدونة العثمانية 
الَنَضْفيِ الِْي قْظِمَ و وَسْهُوليه بالشية ة إِلّ الضف الْبَّاقِي وَعَلَىْ مَذِهٍ و الع يسم الْبَدَلُ؛ 
أن رُبَّ فَرْسَخ كِرَاؤُهُ حَمْسَةُ روش وَرْبَّ فَرْسَخ كِرَاؤُهُ عَشَرَةُ روش . (الْهِنْدِية في 
الْبَاآب م 5 ينَ). ْ 

وَإِذْ لم يَفْسَخْ الما الإجَارَةَ في سل مَذِهِ الْحَالِ وَسَاقٌ الدَابَهَ أَمَامَهُ دُونَ 


يرْكَبَها لَرمَهُ َُ الأ الْمسَمَئ كله اَم يكن لِك عَم تاها الوب ب مُطْلَقَا وَلِسَوْقِها 
إِلّ صَاحِبها وَإِيصَالِهَا إلَيْه. كَذَلِكَ لَو اسْتَأَجَرَ أَحَدّ دَابَهَ لِتَحْملَ مَنَاعَا مَعْلُومًا وَمَرِضَتْ 
تشملها قتكا دونه قله ليم جْرَة تَمَامًا . «الدّهُ الْجخْتاة). 

وَبِمَا أن الدَابَةَ في اسْتِكْرَائًِا عَلَىْ الْوَجْهِ الْمُحَرّرِ في هَذِه الْمَادهِ تين في الع دا 
استَأجرَ أحدٌ دب على هَدَا الوَجُهِ لإيصَالِهِ حَنْلا إل مَكَانٍ معلُوم كار ْصَلَهُ الْمُكَارِيُ ءا 


4 


أت 4 يم 00 4 
دَابَة ب أخرّى كان 3 0 لَه أَخَدُ الْأَجْرَة. (الْهِْدي في لباب السَّادسِ وَالْعِشْرِينَ) 


ل 


ك2 


به مُعيَة لفل حمل إَِ الْمَكَانِ الاي وَمَرِضَتْ أن الطريق 
00 لجذل عََن 6 وها وأنصلة ِل الْمَكَانِ الْمَقُْصُودٍ َلَيسَ للْمُسْتَجرٍ 
للجساحاحا يلاعو بلطاو لوادتم رَهَا؛ لِأَنَهُ 
بها جين التحمِيل. 2 الْمُحْتَارِ). 
لس عَلَئْ الْمكَارِي الذَّمَابُ مَمَ ابه أو أن يُرْيِلٌ رَجُلَا آحَرَ بَدلَا عَنْهُ وَتَْرَمْ الْأخِرَةٌ 
بتَسْلِيم الَابٍَ أ الْمَأجُورَةٍ ِل الْمُسْتَأَجِرٍ قط ( اهدي ود المُخمَارِ). 


ودي 


| اده (50ه): واذة ترط إيصَال نل معينٍ إل حلمم تلفي 


9 


فَالْمُكَارِي خبُورٌ 2 نميل على د أخرَئ 


راك ع نكر يضرا عت قد تعل في ر اللفيهة ي5 86 3ب 
مُعيَنَةِ حَسَب الْفِفَرَةٍ الثَالَِة مِنَ الْمَادَة الكيية لإِيصَالِهِ وَتَعِبَتِ الدَايَةٌ ِي الطَرِيقٍ أو مَلَكَتْ 
بل اْخْوُوج إل الْمَكَانٍ لْمَفْصُودِ فلا يَطْرَأ حََلُ مَا عَلَىْ الجَارَةَوَيَكُونُ الْمُكَارِيٌ مُجْبرًا 


الهس الأولَ/ اكاب الثاني : الإجَاة. ٠‏ ظ 


عل تَخْميلِة عَلَْ دَابةِ أخْرَئ وَإِيِصَالِهِ إل كَلِكَ الْمَحل؛ لد 
م (انظر من اماد 01740) وَسَرْحهَا) (الْهِنيية وال يي - ٠‏ 


و ومو 


ظ ره َالَو ردن 6 بزع نا ولاه بلا نيجول ؤ 


| وَيُصْرَفَ عَلَى المُتَعَارَفٍ الْمُطلَقٍ مَتَلَا: لو: ١‏ منمُؤْجرت دَابهٌ مِنَ الْمُكَارِيٌ إل حل 


ته 


0 الل بعال القسناء جر بدَائِ إل دلِكَ الْمَحَلّ عَلَى | 


و 3 


531 اسيفجَاد ل بن كود تي أي أنه يَكُونٌ ا فَاسِدَا؛ ل با أن الدَّوَاب 


22 


تَخْتَلفَ مَنَافِعَهَا فيكُون الْجَهْلُ بها ديا إل التزاع. (انْظَر الْمَادَةَ (م 07) وَالْمَادَةَ (451)) 
كن إدا عبت لهند العف 000 بادا اَي صَارَ تيا جَارَ وَالْهََبَتِ 


9 


الإِجَارَة إل الصّحَّةٍ. (انْظْرِ الْمَادَه (75)). 


و 


0 


0 َوْلّه: (الدَهَة) قبْدٌ ريد به الاخْيَرَارٌ عَنْ غَبْرِ الدَّوَابٌ | د لا يَجُوزٌ اسْيِنْجَارٌ عَيْنِ 


6ه 
9 2 


5 
عم م 


م بِدُونٍ تَعيِينِ وَلَكِنْ إِذَا عيَّث بَعْدَ الْعَقَدِ وَقَبلَهَا الْمُسْتَأَخِدُ؛ جَانّ -الِاسْيعْجَارٌ أيضًا. 
(الْهنْدِيةُ في الْبَاب الْمحَامس عَشّرَ): ش ظ 

وَأنكا ل اسْتَؤْجِرت داك شن نوع عَلَىْ م هر و الْمُعْتَادُ بلا تَعْيِينِ أَيْ: ذا تَعْههَدَ 
الْمْكَارِي بِحَمْلٍ الْحِمْلٍ جار وَصَرِفٌ الجدل اده دُ عَلَيْهِ. على الْحْتَعَا رَفِ الْمُطْلَقَء 
وَالسَيْمٌ الَّذِي يَحَهَدُ .ا دعل الْوَجْه الْمَشْرُوح هُوَ لتقل وَالْحَمْلُ الْخَّاص. . 

مََلُا: لَو اهل مور كرسُ من الْشكَاري إل مَل مَْلُومٍ َل ما مَُ لمحتا وَالْمتَعاَفُ؛ 
كَانَتِ الإِجَارَةٌ اي ويم مكاي إيصَال المشتأجر برس إل لِك لمحل َن اوج 
الْمُعْتَادِ. ١و‏ الْمُخْتَارِ). 

لدي كانتا نر خزو الجاذى لتقيك قا وى سرف( لل قل ف معي الوَارِة في 


04 4 


الْمَادّةِ 01"0) وَلا تَِيدٌ مَمْنَى غَيْرَ مَعَْاهَا وَكَانَ مِنَ اللّازِم م عَدَمُ ذِكْرِهَا هُنَا 


1 


شام همده 


مر فَوَانينُ الشّريعة الإسلاميّة انّتي كَانَت تَحَكُم بها الدولة العثمائية 
ااا شْتِرَاطٍ مَا يُخَالِفُ الْمُتَعَارَفَ الْمُعَْاَ 
ني مَذا الْخُصُوصٍ. (الْمرَازِيَة َهنْدِيهُ ي الْبَابِ السّاوِسِ وَالْعِْرِينَ). 
اله (7ه): افيف لجان هم الخطة وماق تقذ الاذ بغ من 
الْحُْطَةَ عل متَعَارَقَا لمَلدَةِ مَتَلُا: لوا سَُْؤْجِرَت ذَابَهٌ إل بُوستَة أو إِلّ الْعِرَاقٍ لا يَصِحٌ إذ | 


يرم تَعيينٌ الْبَْدَةٍ أو القَصَبَِ أو القَريَة التي يدعب َا نَل الام وهام 
َطْمَةٍ د عورف إطلاث عَلَى يد مسق َالَو مجرت داب إل اشام صَح. 


أي: لا يَكْفِي في صِحَةٍ الإِجَارَةِ ب نين اشم الس وَاْعسَائة مولعل ددن 


أ 


ه ص 


0 سس ه 00 روه روه م ه ابي بي 
وَقَرّىئ فقطء لكر المَقَصوق و تخفيصة) وما لَمْ يُعَيّنْ وَيُخَصَّصٌ؛ تكون 
الإِجَارَةُ قَاسِدَةً إِلَّا أَنْ يَكُونَ اسم الْحْطَةَ عَلَّمَا مُتَعَارَهًا لِيَلْدةِ مُعَيَةِ وَحِيدَئِذٍ نصح الإِجَارَةٌ 


ف م 


وَتضْرَفٌ إل الْمَكَانٍ الْمَعْرُوفٍ بدَلِكَ الاشم. (انظرِ الْمَادَه (0)). 

مَكلُا: لَو اسْتْؤْجِرَتْ دَايهُ نه اذ ا انررق اذك العو ا يكو رار انان 
خراسان وَحدذك الْمَسَاقَه لا يَصِحٌ إِذْ يَلرَمُ لش التلدة ة أو الْمَصَبَةٍ أو الْقَْيةٍ يه الي يداد 
الذَّهَابُ إِلَيَْا. انْظرِ الْمَادَهَ (51). 

وَالْفِفْرَةُ الأوّئ مِنَّ الْمثَالٍ مَِالُ لِلْفِفْرَةِ الأوّى مِنْ هَذِه الْمَاَِّ وَالْفِثْرَةُ الثاني مِنْهُ 
ِثَالٌ لِْمَثَرَةِ اَي مِنّْهَا قَفِي هَذِه الْمَادة َف وَنَضْرٌ 

وَلكِنَّ لَفْظ الشّام مَعّ كَوْنهِ اسم قِطْعَةِ قد تَعُورفَ إِطْلَافهُ عَلَىْ بَلْدَةٍوِمَشُق مَلِهَذَا لو 
1 وجرت َاة ِل الام صَحٌ. لهي في اباب الْخَايِسَ عََر). 

وعَلَ ذَلِكَ ذا َم عي وَئ مساق لط في الجا مط مسَدَت وَل ذلك 

يَْرَمُ أجْرُ الئل أقرَبٍ مَحَل فِي يلك الْحُطَة ب قط آلا يتغادة التق التشت لاله 
الل في عَدَ مُكل مَْضِع في َلك الُْطَة يلعل مدا اام ميرم أَجْرٌ الْمثلٍ 
لأَقَرَبِ مَكَان مِنْها شَرْطِ 851 خاو رامسم "ال اوه وَالْهِنْدِيةُ) وَهَذْهِ الْمَادَةٌ 
عي الْمَادَةِ الآنة: 


الهِزّء ء الأول /الكتاب الاني: :الإجارة م 


| 005 لو اء' وجرت 5 إل مكَانٍ وكا بن املمة عل بين ته قَصِدَثْ 
َْرَمُ أَجْرُ الْمئلِء مكَلّا: لو اسْكْرِيَتٌ ذَابَةٌ مِنْ إسشلا” « اليد نارم [ 
| را أذ لشفا كته يدت يل فخ يني ةمتاتهي. 

َو اسْيُوْجِرَتْ دَايدٌ إل مَكَانِ 0 سْمَهُ عَلَى مَكَانَيْنِ أو بَْدييْنِ 7 أز افق وك 
يُصَرحَ يِأحَيما وَكَمْ يعن يما أن الإجا تَكُونُ بِسَبَبٍ ذَلِكَ فَاسِدَةَ ة هما قصَدَ 
كناد جر لزمئة أَجْرَها ها الْمِثْليةُ ٠‏ (انْظَر الْمَادتَيْنِ (501 4737)). 

كا لو اشتاجة رَ أحَدٌ َبَةَ ِنْ إسْتَئْبُولَ إل (جكمجه) بِكَذًا قِرضًا وَبِمَا أن هذا الاسم 
بعلل عل بين قرب ِسْتَانْبُولَ وَكَمْ يُعيّنِ الْمُسْتَاجِرُ ر أيهم أذاد: الكرى أو الشخرى 
وَالإِجَارَةُ هَذِهِ بمُقتضَى ىن لمر 50١(‏ و40 و130) 1 فَاسِدَةَ فَإِلَى يتما ذَمَبَ 
الْمُسْتَأجد؛ رمه 7 2 تهًا الْمِثليهُ وَلَايَلْرّمهُ الجر الْجْسَمَى. (الْبرَاِيَة الي ي اباب 
لي 

وَإِذَالَمْيَكُنْ َسَادُ الِجَارَة نَاشِنَا عَنِ الْجَهْل بِبَدَلِ الإِجَارَةٍ كَمَا وَرَدَ في الْمَادة (475) 
وَكَانَ ناا عَنْ عَدّم وُجُودِ بَْض شُرُوطٍ الضّحَة الأخرئ يَلْرَمْ جر الئل يشرط ألا 
او اكد الج فَعَلَى ذَلِكَ إذَا كَانَتِ الإجَارَةٌ فَاسِدَةٌ ِمُقْتَضَئْ هَذِو الْمَادَةِ ذا 
افك الكشكاجة ]1 (تكوعه المنترة ): زم أو هنل عل يعجو الأجر امس 
َكَدَلِكَ الْحَالُ فِيمَالوْ ذهب إِلّ (جكمجه الُْبرَى ا 


2 


اده (044): لَو اسُْكْرِيَتْ 95 إل بَلدَة لل كُوب أو لحمل يلوم انيحنانا كاتا 
ظ الْمُسَافِر و تَحْمِيلُ الْحِمْلٍ مِنْ دَارِه وَإِيِصَالِهِ إل النزل 
| في البلَدِ المََصُود د. (الْهِنديّة وَالَْرَازيّة). 


05 
5 5 
8 


وَإِذَا ادَعَىْ الْمُسْتَأَجِرُ أننى أخطأتُ َقَلْتُ بَدَلَا من قَوْلِى داري مَذْه عَنْ دار أُخرَئ؛ 
01 2 


ََا يُصَدَّقُ وَلا بنط |1 ككايه وَكيْسَ عَلَ الْشكَاري كفلة مرة أخرئ | 


8م فَوَانِينَ الشّريعة الإسلاميّة التي كانت تَحكم بها الدولة العثمانية 
موحل بإقْرَارِِ. كَذَلِكَ لَو اسْتَاجر أحَد ده إل امكل الْفْلَانٌ دَهَابَا وَإِيَابَا فَعَلَى الْمكَارِي 
أن خف[ َهُ الدَابَة إل تاب ب َيِه وَقْتَ الرّكُوبٍ وَعَلَيْهِ أن يُْضِرَهًَا إِلّ بَاب دَارِهِ فِي يَلْكَ 
0 

مس ”0 ا ل محل وَيَعُود فْلَهُ الجوع 


0 يَصِل بها إل دَارِهِ. (الْهندِيةُ في 


4 م 


عَلَيْهَا رَاكِبًا ِل ذَلِكَ الْمَكَانِ لني أن 
565 وَالْعِمْرِينَ. 


ْ ال)دة (ه:ه): :من استكرّى َيه 


و مميءع م 


| المُكَا 0 مسر 50 


ََ 26 7 أب -ه -ه 


: ات مد جَرَهَا ِيَصِلَ بها ِل مَحَل معي فَقَطْ أو ليضا 
ِلَيْهِ وَيَعودَ منه فل ى لَه جاور لِك الْمَحلّ ِل الدَاة دون إذْنِ الْمُكَارِي؛ لأنّ ال جَارَة 
قد عُقِدَتْ ن عن مف الاب إل ذلك لمحل المي ليس | إِلَا. وَإذَاتَجَاوَرَ ذَِكَ الْمَحَلّ 
بتِلْكَ الدَّابَة بدُونٍ إِذْنِ الْمُكَارِيّ سَوَاءٌ تَجَاوَرَهُ رَاكِبَا الدَاء أو غَيْرَ رَاكِِهَا عُدَّ غَاضِبًا 
وَأَضْيكك! ع ا لاو سواه ا لد 
الْآَجْر الْمُسَمَْ وَ] ا جْرَةٌ لِلْمَسَاقَةِ الّتِي تَجَاوَرّهَا. (انطذة عت العاك[15) وخا 


32 الْمُحْتَانِ وَالْهِئْدِية») لجو نيا جالعة جد خاو الكل الْمَقْصُودٍ لآ ينج 
00 الصَمَان. 


ايلات لفقا الم على إلا رم سور عار كنا و11 وو 
الذَابةُ للذَّهَابٍ ب يكال المكان المتموو ذون أن 1 لِلِذَّمَابِ وَالإيَابٍ مَعا. وَعَلَىْ هَذَا 
ل لك 0 
الْمُسْتَأْجِرُ ذا تَجَاوْرٌ الْمَكَانَ الْمَقَضُود وَعَادَ مِنْهُ وَسَلَمَ الدَائةَ إل تاق 
له يا ! ذا اسْتَأَجَرٌ الدَابََ ذَهَاَا وَإيَجَا وَبَحْدَ وُصُولِه إل الْمَحَلٌ الذي اشنا 50 


تت 


0 
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تَجَاوَرَهُ إِلّ غَيْرِو نُمّ عَادَ إَِْه مَهَلَكَتٍِ الدَابَةٌ بَمْدَ ذَلِكَ قلا ضَمَانَ عَلَيْه؛ لَأنَّ الْمسْتَأْجِرَ 


0 


رُجُوعِهِ إل ذَلِكَ الْمَحَلُ يَكُونُ كانه قَدْ َلَّمَ إل تاب الْمَالِكِ فَإِنَّه لَمّا كَانَ مُودَعًا مَعْنَى 
فيو تاقث الها ال اكد ِل نانب لكلف دين العالاف مف فيكون بِمَنْرِلَة الْمُودَع ِذَا 


ع6 


حالف ثم عَادَ ِل الو قَاقٍ (الْهدَايكء الْعِنَايَة) 
ما اش لكين المُلْمَاء ققد الوا ا مُطْلَقَا سَوَاءٌ اسْتَوْجِرَتٍ الدَابَة 


للذَّهَابٍ قَقَط أو .' سْتُوْحِرَتْ لِلذَّهَابٍ وَالِْيَابٍ مَعًا. 
اف أذ الموقع تأئو د بِالْحفْظٍ مَقَصُودًا قبتي الَْمرُ بِالْحِْظٍ بَعْدَ الْعَوْدِ إِلّ الْوكَاقٍ 


َحَصَلَ الرّذ ذ إل ب تايب الماك أي: الْمُودَع تَمْسِه. وَفِي الإجَارَةٍ وَالْعَارِيّة ادكه 


1 مُورًا به تَبَعَا للاسْتِعْمَالٍ لا مه مَقَصُودًا فَإِذًا إِذَا اْقَطَمَ الِاسْتَعْمَالُ لَمْ يب هو نَائِنا ايلود 


معي 


وَهَذَا أَصَح. (الهنيب ل (وَفِي الْإجَارَةِ وَالإِعَارَةِ يَصِيرٌ الْحِفْظ أُمُورًا به تَبعَا 
الاح ا ا لقا ار الما رَ وَالْمُسْتَعِيرَ بِالْحِمْظٍ قَضدًا أو نضا وَإِنّمَا 
أمَرَهُمَا بالاسْتِعْمَالٍ وَالانَاعٍ مَكَانَ هما وليه الحم صَرُورَة انماع قدا ججاوَ التحيرة 
أن الكل الذي انتأحيها إلنه ضار عفنا ندال ل وَالعَاسِيت ل 
ييرَأعنٍ الطَمَانِ إلا بار على الْمَالِكِ أو عَلَى من هُوَ مَأ مُورٌ بِالْحفظ اجن العلقه 
وَلَمْ يُوجَدْ. فَإِنْ قِيلَ: م ا للا 


مر وهس فى فو 0 


ا ا 
الضَمَانٍ يِل َل 

وَكَدْ طَعَنّ عِيسَىْ موللا فَقَالَ: يَدُ الْمُسْتَأ جر كَيْدِ المَلِكِ ديل أنه يَرْجِمٌ بِمَا لَحِقَهُ 
عَلَىْ الْمَالِكِ بِخِلَافٍ الْمُسْتَعِير وَبدَلِيل أن مَؤُوئَةَ الكّدٌ عَلَنْ الْمَالِكْ في الجا دُونَ 
لْعَاريّة وَككِنَا تَقُولُ: دُجُوعْة بالضّمَان للْمْدُورِ الْمْتَمكُن بِسَبَبٍ عد الْمُعَاوََ ولك لا 
1 هلصت بيد لكشتي جع صما كلك م لوعن 
الْمَالِكِ لِمَا فيه مِنَ الْمتْفَعَة التق قَأمَايَدُ اْحسْتَأجِر قي يَدُتَفِْهِ. (كمَايه). 


5 


غَرَآلوَإِنَ له أت فى العحلواكق 2 صَرَي ون لخوارها أغد عدن القولا التدرن 


77 فَوانِينَ الشّريَة الإسلاميّة انّتي كَانَت تَحَكُم بها الدولة العثمَانيَةُ 
/ لان مجِيء هَذه المَادة بصُورَةٍ مطلقة َل به على بولا اَل لني 
صاحي الْهدَاية وَالدّرَ اْمُخْتَارٍ قَد قَاَا بأَصَحُيّة الْمَوْلِ التَانِي. أَمّا إذَا كَمْ . 
00 لمت إل صَاجِهَا لَه تامار الشسستئ ولس لجر طلبُ ياد 
الأوودلان القنذا جر بكرن تاشت تَوْفَيْ الْمَنْفَعَةَ الْمَعْقَودَ عَلَيْهًا. (انْظر الْمَادَةَ0971)). 

مَكَلّا: أ اشتاعر اخنواقة ليدكنها إلا كل يكذ انه ين شناعاث قَجَاوَرٌ بها ذَلِكَ 
الْمَحل مِْدَار سَاعَتيٍْأي: | إِذَا ذهب إِل مَكَانِ يَبْعْدٌ تَمَانِ سَاعَاتِ؛ قَلَا يَلْرَمُهُ سرك الأخر 
الفتى زر كاف في السَّاعبَيْنِ الرَّائدتيْنِ. (الْمَيْضِيَه وَالَْرَازِيّة). وَكَذَّلِكَ لَو اسْتَأَجرٌ 

د دَابهٌ لَبُحَمُلَّهَا حِنْطةٌ مِنَ الْمَحَل الفلا يّ وَحَمّلَهَا مِلْحَا برُونِ إِذْدِ صَاحِبِهَا قَتَِتْ أَنْنَاءَ 
له كَانَ ضَامِئًا هنا (الْهِدِيهُ في ال الاب لاك اين _ 


لاحر ِنب ولت الذي ضَونَ 
0 ترا ع َيَذعتبها ُو ماعط عَطِبَتْ ]ان 


03 


ا م كالقك ا ل: 11 كل الماك ِل ديِكَ 


ص وه كو 2 


الْمحَلٌ وَكَمَا هلس ة ااه 
ال ار الذي وَكَمَ عَكَيِْ الْعَقَدُ. (الْهنْدِيّهُ في الْبَاب : 
الح رع اسار لل رار وَتَِفّتِ الدَابَةُ ما أن ذَلِكَ يعد غَصْبًا نه 
قبي لقنا لت يوار تتالن" خافن ادق ِل الْمَكَانٍ فَكَانَ بِمَنْرِلَةِ اختلافٍ 
ا عَلَيْهِكَمَا قُلْنَا لِنْ رُبّ طريق يُفْسِدٌ الدَابَةَ السّيْرُ فِيهَا يَوْ وما لصعويتهًا 
وَطَرِيقٍ لا يُفْسِدٌ الدَابَةَ السّيْرٌ يها شَهْرَا لِسَهُولَتِهَا فَاختَلَف جِنْسٌ الْمَنفَعَةِ قَاسْتَوْفَىْ جِنْسًا 


آخَرَ فَلَايَجِبُ الْأَجْرٌ. (السَّلي الطُورِيٌ). 
م رَةٌمَا لَمْ َكنِ الدَّبَةُ مِنْ قل ما جاءَ في 
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مَنَلّا: لو اسْتأجَرَ ر أعدٌ 7 لذب إل تَكمُوو لاغ وَدَمَبَ إل أُسْلَوية أؤ إل كوجك 
ا ا 0" 7 أن ذَِكَ مِنْ قبيل عَضْبٍ 
الْمَافِع. َ 
كَذَلِكَ لَو اسْتَأَجَرَ أَحَدٌ ديه ليذب يها |1 كان مُجَاور للد بك وَكَم يَذْعَبْ إل دَلِكَ 
لوغري ذَعَك إل مها تكاس العدية راكع الدقة رمد لْمَاةُ (الْبزَازِية وَالْهِية). 
وَإِذّا اسْتَأَجَرٌ أَحَدُ دَابة قل مح وَلمْ َدْعَب إِلَيْهِ بأ أَمْسَكَ الدَابةٌ في بَنته َه على ها هر 
في الشَرْح قلا يَرَمه أَخرٌ غَبْرَ أنه إذَا تَلفَتِ الدَابَهَ في بيتِه؛ لَرِمَهُ الضّمَانْ كَمَا هُوَ وَرَدَ في 


لماي وناج د ذَائة لي كََهنا عَطددَة أ م في الْمَدِيئَِ وكَمْ يكبا وَأمْسَكَهَا في يِه لرِمَهُ 
د أَجرٍَ الْعسَرَةٍ ام وَكيْسَ عَلَيِْ شي ليام الزَائدَة عَنْ ذَلِكَ لِك كلا عن ال 
وَقَدْ صَرَّحَ فِي الْمَادَةِ (074) روم الأخره ي تجار الثان وَلَكِنْ بنَاهَ عَلَى بَيَانٍ 
الوتاوقي ا لكر كله ون ب نوات والق ركاف قدا الحمو راف 
الْبَابٍ النّاسع وَالْعِشْرِينَ» الْبَحرُ) إِذْ إن بْقَء الَائَِ في الإِضطَبْل مُدَة د بون حَرَكَةِ مِمّا يَضْرٌّ 
ها بخِلَافٍِ عَدَم اسْيعْمَالٍ النْيَابٍ قَلَيْسَ مما يَضْرٌ لباب وَلكِنْ ما أن بيَانَ لهي أكْربُ 
إل الْعَدْلِ فَالْدَنْسَبُ الْعَمَلُ بمُوجَبهِ. 
ذا شت أعدّ ده إل محل يعِهْرِينَ زا دعَب , بهَا إِلَيْه الْيَوْمَ وَيَعُودَ مِنْهُ في 
0 نفْس الْيَوْم؛ ؛ كمه يِضْفُ ار الْمُسعَئ قَقَط وَيمَا أنه عه 
في اليوْم المَذْكُورٍ فا يرم مُه النَضْفُ الثَانِي بمُقْئضَئ الْمَادَةِ (097)؛ 
أنه ا بِدَلِكَ غَاصِبًا. «الْهنْدِيّة في الْبَابِ السّادِسِ 20 وَقَذْ جَاءَ في 
(الْهنْديّة) أنه إذ استأَجَرَ أَحَد ابه لِيَرْكبَهَا هَذَا الَو إل مَكَانٍدَاخل الْمَدِيئة ة فَحَرَجَ بهَا إل 
مَكَانٍ حارج الْمَدِيئةِ وَنْقِلّتِ الدَابَةٌ في فس الْيَْم إل دَاخل ١أ‏ لْمَدِيبَةِ أصْبَحَ برِيئًا مِنَ 


الفكان رتو هذ التزل قل خرصو عل نا جلا وي ازج ١‏ لْمَادَةِ (40 20 أَمْ أَنّهُ مُطْلَقٌ؟ 
يدا أذ مر يَحْتَاحُ إل التَحَرّي وَالتَحْقِيقٍ. ش 


مجييه 


ا 


. 


هه 
. 
وذو واداة سخ وه سءع انا 


ظ اليه مه): 7 جز حت ل عل عل دكن مث ظتة لجرأ 0 


ْ | يَذمَبَ في أي طرق َه من لطر الي يلعا الس ولو دب المسأجر من ْ٠‏ 
٠‏ طرق عَبِْ الذي َيه صَاحِبُ الذَ وََِفَتْ فَِنْ كان ذِكَ الطَرِيقٌ ضعَب ون الطريق ْ 


2 وسو - 


| الّذِي ينه يَرَم الضَّانُوَِنْكَانَ مُسَاوًا أو هل فلَا. 


اس صم # ووم 


5 ع ساسم 2 وله دمَ>» 5 أو دع ود 2مك و 34 ءَ‎ ٠ 
ي: أنهو اسْمُؤْجِرٌحَيَوَانَ إل مَحَل مُعيّنِوَكَانَتْ طرق مُتَعَدَدة في ذليك ث صور:‎ 


| اعمس 


أله - ألا يكُونَ صَابه كَْ يناري سجر في علدا الغا أن يشلكاي 


طَرِيقٍ مَاءَ مِنَ الطُرقٍ التي يَْلكُهَا النََّسُ وَعَلَْ ذَلِكَ كَلَوْ تلفت الحيوَان يمَسِيرِه ففي 
إخدَى الطَّقٍ الْمَدْكُورَةِ قَكَايَْرَعُالْمُسْتَأَجِرَ ضَمَانٌ. (انْظر الْمَادَةِ(41)) قَالَ في (البَخْرِ): 
وَككِنْ َيْسَ لَه أنْ يَذْمَبَ إل مَحَلّ آخَرَ غَيْرٍ الْمَحَل الَذِي عْيّنَ وَفْتَ الْعَقَدِ كَمَا مَرّ في 
الْمَادَّةَ السَّالِمَةِ. 


ثَانيًا: - 0 لد كردا بقَا مِنَ الطَّقٍ الْمتَعَدَدَةٍ التي نُوَدي إل ذَلِكَ الْمَحل 
اش مَُقَاونَة 1 3 كَانْتْ أَبْعَدَ مِنَّ الطَرِيق لَذِي عَيَنَهُ صَاحِبُ الدَابّ أو أَوْعَرَ أو 
أخوَف؛ كَفِي مَذِهِ الاحْتِمَالَاتٍ التَكائةِ يَكُونُ تَْبِينُ الطَرِيقٍ صَحِيحًا وَيَكون المُسْتَآجِرٌ 
عَاصِبًا بمُخَالفَّيهِويَحِبُ عَلَيْ الضّمَانُ؛ لأَنَّتَْيِينَ الطرِيقٍ فيه مُفِيدٌ. 


ل سي لِمََ َنم يَلرَم 

الْمُسْتَأْجِرَ الْآَجْرٌ الْمُسَمَىْ فَقَط. (الْعَينيُ» وَالَْزَايّةُ وَرَذُ الْمْحْمَارِ). 
1 طهر كم المحَالَةِبظهُورِ أ الات بن 

ألا وَهُوَ مَلَاكُ الدّئة وَمَتَْ سَلِمَتٍِ الدَابَةٌ وَسُلّمَثْ إِلّ صَاحِبَا لا عَيْبَ عَيْبَ فِيهَا؛ لَمْ يكن 


هل 6 


هج وا ير 4 


التفاوت يَينهًا حَقيقيً بل صُوريًا قَقَطْ مَلِدَِّكَ لَرِمَ الْأَجْرٌ ا ل 
سُوَالُ: إن لق عالق تضق هذا عد ]ذا عل جك لد وير ما إذا امتاعر 
يه دعُب معي إن َكب غير وَسَلِمَتْ حَيْتُ لاجر علي 
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. البوَابُ + كلك الغ أله هن وَاكقَ ين وجوه أن لمَفصٌوة وُصُولُ العتاع إل دلِكَ 

ْمَكَانِ وََُاكَ لم يَحْصْلٍ الْمَفْصُوُ؛ لأنَ المَفْصُودَ رُكُوبُ الْمُعيّنِ وَلَمْ يَحْصْل وَقَدْ قد جَاءَ 
ذَلِكَ فِي الطُورِيٌ كُمَا يَِي: قَإِذَا حَالَفَ حِيِِذِ فَمَدْ تَعذّى فَيَضْمَنُ قِيمَتَهُ إِنْ مَلَّكَ وَإِنْ لم 
يَهْلَكْ وَبَلَمَ؛ لَه الْأَجْرُ اسْتِحْسَانًا لارتمَاع الْخِلَانٍ ولا يلرَمُ اتِمَاعٌ الضَّمَانٍ وَالْأَجْرَة؛ 
انما في حَالتينَ وَتَظِيرهُ الْعبْدُ المخيجُورٌ عَلَيْهِ ا آجَرَ تَفْسَهُ إن نتفي الْعَمَل يجب 
علا الفتكا ور لكان وإذاضل عون عاك لد «فرن حدما انرق بين شذااحيك ذا 
سلم يجب الأجر وبين ما إذا استأجر دابة لركوب معين فإن ركب غيره وسلمت حيث لا 
أجر عليه قلت الفرق. إنه هنا وافق من وجه؛ لأن المقصود وصول المتاع إلى ذلك المكان 
وهناك لم يحصل المقصود ركوب المعين ولم يحصل. 2 

تَالِنًا: - كَوْنُ الطَِّيقٍ الَّذِي سَلَكَهُ الْمُسْتَأَجِرٌ مُسَاوِيًا أو أَسْهَلَ مِنّ الطَرِيقٍ الّذِي عَيَنَهُ 
صَاحِبُ الدَابَة ما نات هنا م يكن ياكس ِصحِبح وََايَرمالمُسَأجِرَدسمَان 


0 


فيمًا إذَا تَلفّتِ الدَابَه . (الْهنْيةُ). 
وَلَيْس قَوْلَهُ هُنَا: «الدَابَة اخرَارًا عَنْ غَيْر الدّوَابٌ كلو اسْتَأجَرٌ رأعة مالا ل أنع ل 


مَكَان وَكَانَ لِهَدَا الْمَحَلُ عِذَهُ طرق نودي إِليّْهِ قَللْحَمَالٍ أن يَسْلْكَ أَيّ ادق الْتِي يَسْلْكُهَا 
لنَاسُ عَادة وكيس علي ضَمَانَ ِف الحخْل. أنَا إذَا عَيَّنَ لَهُ صَاحِبُ الْحِمْل طَرِيقا مِنْ مذ 


ته و 2 


لمق َعَم عل يلها وإ سَلَكَ برها هاون ذا يِف وكا اميق 
الذي سَلَكَُ أنِعَدَ أو أَصْعَبَ أَوْ أَخوَفَ مِنّ الطّريق الَّذِي عينَهُ صَاحِبُ الْمَالٍِ. أمًا ذا كان 


7 5-9 


مُسَاويًا لَه أوْ أَهْوَنَ مِنْهُ قلا يَضْمَئْه أمَا إذَاكَمْيَيْلَفِ الْحِمْلُ وم ملمد رمك انان لكا 


0 


لمعن سَلِما ْله الأجرٌ 2 الْمْسَمَى عَلَى كل حَالٍ. (رَدُ مْخَارِ عَْد لحَلِيم). 


1 0 ليس مجر ر انتغل داب ريد منَالْمُدّ الي عَيَهَا ون اسَعْمَلَهَا وَكَلقَتْ 


ََ ساراس كمال لُ التأجور : د ني من مِنْ مده المجازة» لأن نيوت حل اسْتعمال 


عام هام ه 


81 فَوَانِينُ الشّرِيعة الإسلاميّة التي كَانَتَ نَحكُم بها الدونّة الْعثمَانِية 


2 3 


أرءّعو 2 0 000 2 اله ممه 2 2 الحم سه ملك ل م ]2ه 
المَاجِورٍ إِنمَا هوّ بِسَبّبٍ عقدٍ الإجَارَةٍ وَمَتى انقضت نقضت مدة الإجَارَةٍ كان ذلك آخرّ العهد 
0 5 5 ل 53 بهار عه 00 0 
بتخويل هذا وَالِإِسْتِععمَال الذي يقع يَعَدَيِذٍ يكون بلا إذنٍ. 


ع 


وَإليْك فِيما يَلِي بَعْضُ ما يتفرع عَنْ ديك مِنَّ المَسَائلٍ: 
أَوّلّا: لامر الَّذِي اسْتَأَجَرَ َيه لِمُدَّةِ أن يَسْتَعْمِلَهَا مُدَةَ أَزْيَدَ مِنْ يَلْكَ؛ لِأن 
الإِجَارَة تَنْقَضِي بِالْقِضَائِهًا. 
عن أله أر مكاعر رَ أَحَدٌ دَابَهَ لِيَدْمَبَ بها مِنْ هُنا الْيَوْمَ إل إخدى الْقَرَى وَيَعُودَ مِنْها 
في اليَوْم تَفْسِهِ قَذَهَبَ ب بها إِلَّ الْقَرْيَة أو في هذا يانه في سباح لب 
الث 22175 بشفتقن كم الاجارة ع يضف الأغدة؟ كَمَا مر ييئُُ في شَرْح الْمَاد 
(50) وَإِذَا اسْتَعْمَلَهَا زيَادة عَنْ يلْكَ الْمُدَةِ وَمَلَكّتِ الدَابَهٌ في يده صَيئَهًا؛ لِأنَّ ذَلِكَ مِنْهُ 
َ راح ساس .هري وده مض _-- 4 
عَضْبٌ وَلَا تَلرَمُهُ أَجْرَة لِلْمُدَةِ الي اسْتَعْمَلٌ فِيهَا الْمَأَجُورَ زِيَادةَ عَنْ مد الْإجَارَةِ. عَلَى كُلّ 
حَالٍ سَوَاءٌ تف الْمَأجُو أذ كم ينين َعَدَمُ رُم الأجْرَةٍ ني حَالٍ الَف لِكَوْنٍ الجر 


ص ار 


3 


وَالْضْمَانِ لا يَجْتمِعَا يَجْتَمحَانِ وَعَدَمُ َرُومِهًا في حَالٍ عَدَم الَف لِكَوْنِ الْمَنَافع لا تَضْمَنُ. (انْظر 
الْمَادَهَ (87) وَدَلِكَ مَالَمْتَكنِ الدَابَهُ الْمَأْجُو من قبيل ما جاء في الْمَاَِ(093). (الْنْقزوي 


عم 


ذا 


ِزِيَادَةِ). 

وَمَذِ الْمَادَهُ رع لِلْمَادنَيْنِ 09١‏ 045). 

ني إذا استَأرَ َّلح مَاية وكات ين زر في اليم ومح ع 
دُوتكا و هلك اند ة: لَرِمَتْهُ جَمِيعْ ف قِيمَيْه وَلا يَلْرَمُهُ شَيْءٌ مِنْ ريه (الْبَزَازِيَةُ). 

ثَالِنًا: إِذَا اسْيَاً جر د كوا عضن عَذْرِ يات ةقلح عله إخذئ عَكرَة كله 
ِف التّورُ عند يمام اليل الْحاشِرَةِ وَهْوَيَطحَنُ الْحَادِيٌَ عَفْرَة ضَوِنَ كُلّ قيمته لِأَن 
الطدن يكون نيا مياهلا طحن عَكَرَ هئ اعفد بد َلِكَ هُوَ في طَحْنٍ الحاو 
عَشْرَة دالت ون كل رجو لصتن خم بحيو 


4 آ هه 


7 فَرْفٌ بَيْنَّ هَذْهِ المقألة 0 مخالفة ةَ الْقذْر المَذكُورَةِ في شَرْحٍ الْمَادَةِ (69ه)؛ 
نما ان ْمَل يق دفَْة وَاحِدَة وض الْحِمَل كَد أَذنَ حمل كليس عَلَيِْ فيا هُوَ 


1 
مه 


تعس اول اكت لي الإجَارَةُ . يه 


أَى 


ْ ه450 ه): ا 0 0 
عَلَى أَنْ يرْكِيهَاالْمُستَجِرُمَنْمَاءَعَلَ ليم َِضًا. 
د عن أي ا بص على هذه الور 
كَذَلِكَ يَصِحّ اسْتَكْرَاءٌ داب أذ كته الكتا مد مادقا او (انْظِ 
ل 

لاسِْتْجَارٍالدَابّة أرْبَعُ صور: صور: 

أن يَسْتَأجرَ َب بدُونِ بان ونا أي اسْمؤْجِرَتثْ. 

( أو يْبيْنَ أنّهَا للرّكُوبٍ مُطْلًْا. 

(9) أَنْ ين آنا يوكُوبٍ فلاو. 

(4) أن يييّنَ أن لَهُ اْخِيَارَ في إْكَابهَا مَنْ شَاءَ عَلَى و جه اتيم فَالِججاَة في الصّورة 
الأركة وَالثَنيَة قَاسِدَة؛ لِأنَّ الرُكُوبَ مُخْتَلفٌ اختلانًا قاحسا (الطُورِيٌ) قَصَارٌَ الدكُوبَانٍ 
مِنْ شَخْصَيْنِ كَالْجِنْسَيْنِ فيَكُونْ الْمَعْقُودُ عَلَيْهِ مَجْهُو ا لسترضسي 0 
ذَلِكَ في الْمَادَةِ (000). 


رمعي 
مويك 


ا 


ع 2 5 200 20000 الم 4 2 بر م كه 
ل ا 
الصُورَتَْنِ فَإِذَا قَالَ: تَرْكِبٌُ مَنْ شِدْتَ؛ صَمّ الْعَقْدُ وَإِنْ لَمْ يْسَمٌّ شَخْصًا بِعَييه؛ لِأثنَا نما 


مَتَعَنَا مِنْ صِكَيِهِ لَمّا لَّحِقّ الْمَالِكٌ الصَّرَّدْ لذي يَْصْلٌ في بتنض الدكُرب قَإ رَضِيَ به؛ 
كان التفترة قلي يفاره جار كجا بي لاض ةا قال على أن بزع وكا اشنا ثم إذَا 
قَسَدَتٍ الإِجَارَةٌ في إِطْلَاقِ الرُكُوبٍ وَاسْتَعْمَلَهَا قَبْلَ قبل الَسْخْ تَعيّنَ أو رَاكِب وَكَذَّا في 
النَوْبٍِ وَنَحْوو (الشَّليٌّ). ال ار ةَ التَّلئَة قَقَدْ وَرَدَ في الْمَادَةِ (001)» وَالصُورَةٍ 
الرَّابِعَةَ بِعَةِ في الْمَادَّةِ (0051). (الْهِنديه ورد ذَ الْمُحْتَار) وَقَد جا جمْع ين الْجَوَازِ وَبيَانٍ 0 
فِي مَادَةٍ وَاحِدَةٍ مُنَاسِبًا. 


انين الشرد يعة الإسلامية :ني كانت كَانَتَ تَحَكم بها الدوة الع العثمانية 


0 56 
الْحِمْلُ يقل الرّاكِبٍ أو أَزِيدَ أو أكلَ وَحَتَّ لَوْ حَمَل عَلَيْهَا صَيا صَغِيرًا فحَطِبَتٍ الدَابَة كا 
الْمْسْتَأ جر ضَايئا متها كما وحمل مَكَااالصَييٌ جذلا حو (الْحَانية). 
عَيْهِ َو اسْتَأجَرٌ أَحَدٌ دَابَهَ ِيَْكَبَهَا إلّ (كوجك جكمجه) فَلَيْسَ لَهُ أَنْ يُحَمّلَهَا جِمْلًا 
ِل ذَلِكَ الْمَكَانٍ وَِذَا حَمّلَهَا وَعَطِيَتْ عَطِيَتْ بَتْ لَمَهُ الضَّمَانُ؛ لِأَنَ ذَلِكَ ني حُكْم الْعَضْب. وَلَكِنْ 
في مل َل الْحالٍ أي إذاا قلت الذاكه الَبِي اسْتَكْرِيَتْ لِلرّكُوب. لا تَلْرَمُ الما 
الْأَخرَةٌ سَوَاهٍ أعَطِيتٍ ال دَابَة ذَابَه أو لَمْ تَعْطَبْ. («انْظر الْمَادََ م» وَالْمَادَةَ 0939)). 


ما ابه التي تُسْتَكْرَىئ لِْحَمْل يكن رُكُوبُهَا كَمَا بين ذَلِكَ فِي الْمَادَةِ (/05). وَمَتَىْ 
و وو 


اسْتَخْيْلتَ اديه للوّكُوبٍ نه عَلَىْ هَذَا الْجَوَازِِ قلا يَجُورُ تَحْمِيَّا بَمْدَ دَلِكَ. (الْبَرَايَهُ 


وَهَذِْ الْمَادَةُ فرع لِلْمَادَةِ(417). 

لإسْتِعْمَالٍ الدَابَّةِ التي تُسْتَكرى لِلرُكوب ثَلآتُ صور: 

١‏ - لِلرَكُوب وَهَذَا جَائْرٌ. 

؟- للتّخميل. 

8 الكل د كرت اديه 

ما الثاني فَعَيْرُ جات وَعَذو الاك تزاظو ع ليباق ك1 اكاك مَمْنُوع 0 
فِي الْمَادَةِ الآبية. إِذّا اسْبَكْرَى أَحَد دَابَةَ يَوْ ار ارارم ره 
له أن يركب الذاية عدار إل ذلك المعل في كل يمر مَرَةِ لِيَعُودَ بها إلَيْهِ لَيَحَمْلَهًا إِذَا كَانَ 
دَلِكَ مُعْتَادَا وَلَيْس عَلَيْهِ ضَمَانْ فيا لَوْتَلفّتِ الدَائةٌ َهُ في مثل هذه الْحَالٍ. (انْظر الْمَادَه 91) 
ما إذَا لَمْ يَكَنْ مُعْتَادًا فَلَيْسَ لَه ذَلِكَ وَحِيئِذٍ إذَا رَكِبَهَا وَتَلِمَتْ ضَمِنَ. (انُظرِ الْمَادَة 2 


15 


0 


الج زرْءالآَوْلَ / الكتّابالنا ني:ا 


(الْهنِيهُ في 5 التايسع وَالْعِشْرِينَ اراي و ذ اْمخْمَاِ). 


0 هه ال التي استُكْرِيتْ عَلَىْ أَنْ يرَْبَّهَا لان لا يَصِحٌ إرْكَابهَا غبْرَ 


د إِرْكَابُّها وََلِقَتْ رم لضان _ 


| صَارَإرْكا 


(5) إعا 0 
(*) إيذاعها عند آخر. 
ا 


فر اد يو 


َال للْإزكَابِ: إِذَا اسْيَا > عَرَ عد ده ل كبّهَا هو لد ا لَه أن نر كبَهًا آخَرَ وَلَوْ كَانَ وَلَدَّا 


1 
03 


صَغِيرًا حت مِنْة. (الْهِذية)؛ لِنَ لاس يَتََاونُونَ في الركُوبٍ قم قَصَحّ التَْيينُ وَلَيْسَ لَهُ أن 
يَتَعَدَاةُ َكدِكَ كل مَا يَخْتَفُ ايان الْمُسْتَعمل. (الْهِدَايَةٌ). 

كَذَلَ كلو تقلع ةوفه غ1 أن كه هلان فلن له أن يزكتها غرة: انظ اد 1 
/611). عار ماخر أَحَدَ دَائةَ ليُحَكَلَها حملا لَه كَلَهُ أن يَحَملهَا جملا لخر من جنيية كما 

رَ يانه في شرح الْمَادَّ (477). ش 

0 أَعَايعَا لكغة أز أزوَعَهَا عَنْمَة تلفت طنية لآ هذا اليد 
مُفِيدٌ لِلْمُوَجْرِ لِتَعَاوْتِ لأس في الرُُوبٍ أي في الوم بالركُوب ات كود 
ا لِجَهْلهِ وَرْبّ تق لا يَضُرٌ رُكُوبهُ الدب لعِلْمهِ يعبر فإِذَا َالَف 
صَارَ مُبَعَدَيًا قَِذْ شمر (لرََيكُ: َالشَّليُ). 

عب أنه لو اشتأجر رَ أَحَدَ دَابَة لير كَبَهَا هُوَ وَبَعْدَ أَنْ أَرْكَبَها غَيْرَهُ أنْرَلَهُ عَنْهَا وَرَكِبَهَا فلا 
ا ااا لل ل 00 


4 4 


شام وقاسه 


15م فَوَانِينَ الشّرِيعة الإسلاميّة انّتي كَانَتَ نَحكُم بها الدولّة العثْمَانيَة 
وَالخلاضة أنه اذا أذ كت قهما الدكة التي اسْتَأَجَرَهَا و ا 1 
حرا ساد ىح لخم ول ارق الضّمَانُ به بمُقتَضَىْ الْمَادّةِ (891) فِيمَا لَو 
تَلفَتْ وَلكِن لا تلْرّمه إلا جْرَةُ في مثل هَذْهِ الْحَالٍِ م سواء :أَعَطِيَت الدَابَُ أم لا. (انظرِ العادة 


رومع 


50م0) ما ل تكن الدَائَة ف َيل ما جَاء في الْمَادَِّ (60945). (عبد الْحَلِيم رد د الْمُحَْانِ 
وَالرَيْلَِي وَالسَّليُ). 


وَفِي الْحَانُوتِ لَيْسَ لَهُ أَنْ يُفْعِدَ فيه الْمَصَّارَ وَالْحَدَادَ وَالطّحَانَ وَلَوْ أفْعَدَهُ صَارٌ مُخَالِعًا 
ضَمَنُ قِبمَتهَ ها ذا عطَِثْ وَإِنسَلِم َل ار 4 أنه لما َِمتْ ألم يحالف ليف وَأَنَهُ 


1 


00 يهلد وَلوْبَ. (شَليٌ). 

َال للإيداع : إِذَا استكْرَئ أَحَدٌّ دَابَةَ لِيرْكبَهَا هُوَ وَسَلَّمَهَا لأجيره لِلْمُحَافَظَةِ عَلَيَْا 
َعَطِيَتْ في يِه لَمَهُ الضَّمَانُ (الْهنْدِية في الَْابٍ النَّاسع وَالْعِشْرِينَ). 

كَذَيِكَ لَو اسْتَأجَرٌ الاك الو مرو دل يد روا وك خلنة 
عَلَىْ الدَابَةِ ضَوِنَ جَمِيعَ قِبِمَتِهَا عَلَىْ قَوْلِ سَوَ وَاءٌ أكَانّتِ الدَابَهُ تَطِيقٌ حَمْلَ الانيْن ين ما أو لَمْ 


َكنْ؛ لَنَّ الحشياً جر أَصْبَّحَ خَاصبًا برَْع يد عَنِ الدب جلها في يد َي ومن 


الو 2 


التضف فَمَط عَلَى قَوْلٍ آخَرَ (رَدٌ الْمُحْمَارِ) وَقَالَ الْحَدَادِيٌ: و جَعل المُستَأجِرٌ شه زوين 


غير أضْلاه َلْحُكُمْ وَاحِدٌيْني: ضون الات كاني الل الاي (الطُورِي بغي 1). 
تَوْضِيحٌ لِلْإِرْدَافٍ: إِذَا اسْتأَجَرَ أَحَدٌ دَايَةٌ ة لرَكُوبه وَرَكِبَهَا وَأَرْدَفَ آخَرَ حَلَفَهُ فَقَويّتِ 


َك ١و‏ 200 6 


لدَّبَةَ عَلَنْ حَمْلِهِمًا وَلمْ نصَبْ بأد قلا رمه وَئ الآأخر الْمسَمى وَلَيْسَ عَلَيْهِ زياد 
د في مَُابل إِزْدَافِِ ذَلِكَ الشّخْصَء 0 بسَبَب ذَلِكَ الإِرْدَافٍ يُنظرٌ: 


وى 2م د عو 


ال ل رار م الستيد عفر اذ شوق 
تمْسِه؛ لَرِمَ ذلك الشخصن العهان داه ردقه كل اد بَْضَهًا (الطُوري). و وَهْنَا لا 
عر ال قر الاجر ادنيل َإِنَّمَا يُنْظَرٌ إل أن كروت أعَدهما فد أذة قوذ كرت 


مه 


الْآَحَرِ لَمْ يُؤْدَنْ فيه وَبِدَلِكَ يََرَمُ ضَمَا ً عينان تحتف فيه الدائة فقَط وَلَا يُعتَبْرَ في هَذَا لمعل 


ع عمس 


َاْحِمَةُ إذْرْبٌ حَفِيفٍ في الوَْنِ تَِيلُعَلَىْ ظَهْرٍ الدَبَةِوَئقِيلٍ في الْوَْنِ حِيفُ عَليْهَا كما 


وه يآ 


5 
ن 
2 


الْعَرْء الأول /الْكتَاب الثّائي: الإجارة 2-000 | ا 


قُلنَا في إخدَئ الْمَوَادٌ السّابقّةِ. وَيمَا أنَّ الي غَيْرٌ مَوْرُونٍ قا تَمْكِنٌ مَعرقئه بِالْوَرْنٍ 
تعلَقَ الْحْكُمُ بالْعَدَدِ. (الطُورِيٌ). 


سك م 5 كَالْريةٌ 


حت أنه لاحن رار بورات جد للدي قا رجات خبطا نعانت ل يَ 


ا 0 


َيْتَهُمَا أنْصَافَاء لِأنهُ هريما تَكُونُ جِرَاحَةٌ وَاحِدَهٌأكْثرَ تَثِيرًا مِنْ عَْرِ جر احَاتٍِ؛ َِذَلِكَ سَقَطَ 
اعَتِبَارٌ لتقل لِمَا ذْكرَوَاغبيرَ عَدَدْالرَكِبٍ كقَاَة 

سْوَال: قَِنْ قِبلَ يَنْبَنِي أَنْ يَضْمَنَ كُلّ الْقيمَة؛ ل 
َفِي مِثْل لو أزكب غَيْرَُ عليه ضَمَانَ كُلّ الِْيمَةِ وَعَهَُا وحِدَ إرْكَابُ الَْيْرِ مَعَ وكوب 


9 


1 و و سه ِ َم 3 كه سس 1 > ضيه 2-1 000 33 9 


وجب معان َهَانٍ كيه وكيني أن لاحب عله الكجو؛ أن الجر َعَم لضان 


ات ور م نِضفٌ الصَّمَانِ مسجو أنْ لاي يحي عله ال 
الْجَوَابُ - قَلنًا: إِنَمَا يَنْتَفِي الْأَجْرٌ عِنْدَ وُجُودٍ الضَّمَانٍ إِذَا مَلَكَهُ ِالضَّمَانٍ بطري 


َه 


لضب أنه ا ]شر في مِلي وموك لم بَملِك بهذا الؤنتان باوكا كله “كرب 7 نَفْسِهِ 
جع جَمِيعٌ الْمُسَمّىْ بِمُقَابلَةِ ذَلِكَ. وَإنَّمَا يَضْمَنّْ ما شَعَلَهُ غَيْرُهُ وَلَا أجْرَ بِمُقَبَلَةِ ذَلِكَ لِيَسْقَطً 


00 
غم 


لما يبنا أن الغيرر في الدَاِ ل من قبيل يقل اراب ويه ذا تو لمان 
0 عَم عَمَا سَأَلَ ْله فَإِنْ قِيلّ: قد كور عَلبه معان تضقن وَفَدَمَلَكَ 


نِضْفَ الدَابّة مِنْ حِينٍ صَوِنَ ينبي أنْ لا يَلَرَمَهُ نِضْفُ الْأَجْر. وَالْجَوَابُ أن فَوْلهُ وَفِي 
روه 


مِيْلهِ لَوْ أرْكبَ غَيْرَهُ يَحِبُ عَلَيْهِ ضَمَان كُلّ الْقِيمَةٍ أَنَّهُ إذَا أزكب غَيْرَهُ فَهُوَ مُحخَالِف فِي الكل 
وَإِذَا رَكِبَهَا بِنَفْسِهِ فَهُوَ مُوَافِقٌ فِيِمَا شّعَلَهُ بِنقْسِهِء مُحَالِف فِيمَا شَغَلَهُ ب م بِعَيْرِهِ (سَلَبِي). 
وذ كك الدَّْس صَفِرا ينك ادك أذ يتك علن طفر يأو كاد 


0 


.8 
03 رعو 6ه 2 


الرّدِيفٌ مََاعَا فلا يَدْ يَضْمَنٌ إلا بعَدَارِ ِقَلِهِ أيْ: أله يول وأى أفل الخيرة في تأر قل 


ال رأر لع عن فر اذ ذا كر كاتف وذ قِيمَةٍ الدَابَة بتِسْبَتِه 
يَضْمَُ كُلّ الْقِيمَةِ. (لهنيية) 


وَهَذَا إِذَا لم يَرْكَبْ مَوْضِ ضِعَ الْحِمْل؛ ؛ لِأنهُ حيتكل بذ 


شام ها سه 


114 فَوَانِينُ الشّريعة الإسلاميّة انّتي كَانَتَ تَحَكُم بها الدَولَه الْعثْمانِيَة 
َيَلرَمُ ني الْإرْدَافٍ ضَنُ جَحِيع القِيمَةٍ في المَسْالَينِ الْآتيتيْن 
أَوّلَا: إِذّا كَانَتْ تَلْكَ الدَابَه لق عتل فين زم شتا بي يط ولاق 
حَمَّةِ الرّدِيفٍ وَبْقَله؛ لِأنَّهُ تعمد إِنَْانَهَا وَلَا أَجْرَ عَلَيْهِ. وَفِي هَذِهِ الْحَالٍ ل تَلْرَمْ أَجْرَةٌ 
(الْهندِيكُ وَالبَرَازيّةه وَالْاََقِرْوِيٌ» وَرَدُ الْمُحتَار وَالَلبِيَ). 
اناا لَوَ استكرى أَحَدُ داه ِرَكُوهِ فرَكيَهَا هُوَ هو وَأركَبَ مََه آكَرَ عا تنفد وَعَطِبَتٍ الذي 
صن كل فنميهاء وَلر كانت الدَّقه تطيق حيلهمَا هما لِأنُّ لما اجَْمَعَ الل في مَكَان وَاحِدٍ 
مِنْ ظَْرِ الدََةِ كَانَ افا عليه وَإذَاَِيتِ الدَابةٌ سَالِمَةَ كا يرَمْهُ وى الْأَجْر الْمُسَمّ. (وَدُ 
الْمُحْتَاِ). أمّا إِذَا عَطِبَتِ الذَابَةٌ في هَذِهِ الْمَسْألَةِ بَمْدَ أَنْ أَوْصَلَتٍ الْمُسْتَأَجِرَ إل الْمَكَانِ 
المفضود كلدم مهُ الأَجْرُ الْمُسَمَىئ مَعَ ضَمَانِ الْقِيمَةِ؛ لِأَنّهُ امتَوْقَئ الْمَنْمَعَةَ اْمَعْقَودَ عَلَيْها 
مَعَ اراد إن الركُوبَ لا يَختِفُ أن يروف مَعَهُ َيه ولا يُرفَ (كمَا يَهٌ) وَلَا يُقَالُ هُنَا 
كنك المشتتعنها الأ والطهات؟ زه له لَعاكَانَ لو الجر رَةِ لرُكُوب وَالضَّمَانَ لإْكَابه 
ع ير قَلَمْيَكْنِ اجْتِمَاعُهُما لِسَبَب وَاحِدِ. (انْظر الْمَادَةَ 83) مَنْنَا وَشَرْحًا (رَدُ الْمُحْمَارِ). 
َِنْ قيل: الْأَجْرُ مَمَ الضَّمَانٍ لا يَجْتَمِعَانٍ وَقَدْ وَجَبَ عَلَيْهِ ضَمَانْ النَضْفٍ وَكَانَ ينبي 


0 ملكة 


ألا يَجِبَ عَلَيْه يضف الْأجر. قُلنا: نما يُنْمَئ الْآَجْرٌ عَنْهُ عِنْدَ وُجُوبٍ الضَّمَانٍ ؛ لِن ملكه 
0 جْرَ عَلَيّهِ في مِلْكِه. وَمَهُنَا ا يَمْلِكُ شَيْنَا بِهََا الصّمَانٍ مما 
ا تكلا رز ارب نيوا رحبي القع نهل اانه وكا لقهاة #ا كنلا وكوي لكر 
وََا أَجْرَ بمُقَابلَةِ ذّلِكَ فيسقطٌ عَنْه. 

في جوع الرَاكِبٍ عَلَىْ الرّدِيفٍ وَرجوع الرّدِيفٍ عَلَى الراكِبٍ: ذا ضَمَّنَ الْمَالِكُ 
الراكب أيْ: الاجر رَ قِيمَة قِيمَةَ الدب كليْسَ لِلرَاِبٍ الرّجُوعٌ عَلَىْ الرّدِيفٍ مُسْتَأجِرًا كَانَ 
الرَقِيفك أذ نتيا (الكناء يك لما كَانَ مسبم مَالِكًا ادي 0 
ِإِذْنٍ الْمَالِك. كا و ا اا اكاك له راو 
(نُْر اماد 70/0 وَإِنْ كَانَ 4: مُسْتَعِيرَا فَلَيْسَ لَهُ ذَّلِكَ؛ٍ ِأَنّهُ وَإنْ كَانَ تمه مه تخ 58 
هذا الْحَالٍ فَكَمَا أنه َهُلَمْيَقَعْ ضِمْنَ عَقَدِ مُحَاوَصَةٍ فَلَيْسَ الْغَارٌ ضَامِئًا صِفَةَ السََّامَةٍ ! رود 
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وَسَيصِيرٌ تَوْضِيحٌ ذَلِكَ في شَرْح الْمَادَةٍ (4ه56) ركام ور الْمُحْتَارِ وَالطُورِيٌ). 
هَدَا ذا َه حت صَارَ الَجبُِ نا تَابع لَه أمّا إِذَا أمْعَدَهُ فى ي السّرْج صَارٌ خَاصِبًا وَلَمْ 
0 نه رق َدَهُ عَنٍ الذَابَة وَأرفكها في يل متعدية قضاة ضَامِئًا 


0 


م 3-0 ة ركه وهو ك1 م ين لبس النبات ب يُنْظَرُ فَإذَا 


200 


د تلفت الدَائة يضم أمًا | ذا َس مَا يله النَّْسُ عَاك فلا. . 


00 اران 53 جهو 0211110 


ا ا 0 


بنَمْسِهِ وَإِنْ شَاءَ ركبا عَيْرهُ عَلَى سيل الإحَارَة الإِجَارَةٍ وَلَْهُ إيدَاعهًا عِنْدَ مَنْ شَاءً. انظ 
الْمَادَةَ (14). وَحِبَارَةٌ (عَلَى أَنْ يُرْكِبَهًا مَنْ شا 6 يُرَادُ بهَا الإِجَارَة التي وَقَحَتْ وَفِيِهَا نص 

أذ نا عار الى 5 َهَعُ عَلَىْ الرُكُوبٍ مُطَلفًا وَبدُونِ تَعْمِيم تَكُونُ فَاسِدَةٌ؛ ؛ وَلِأَنَ 
الرّكُوبَ مِمًا يَحْتَلِت اخيلانًا قاحسا فَإِنْ قَالَ عَلَى أَنْ تَرِبَ مَنْ شِْتَ صَحٌ الْعَقَدوَإِنَلَمْ 


م سي ؛ م مه 3 م 
يِسَمّ شخصًا بِعَيْنه؛ ل نه رَضِيَ به. (الكفاية). 
لك إذا اشتكرئ أذ َل على يكبا من َأَركَبَهَا امْرَأةَ ضَحْمَة تق 
أنه 


0 
أما‎ 
0 
0 
0 
1١ 
1 
©8 


كو وم 


يُنظَرٌ فَإدَا كَانتٍِ الذَابَةٌ غَيْرَ قَاوِرَةِ عَلَىْ حَمْلِهًا ضَمِنَ كُلّ قِيِمَتهًا؛ 
كَانَتْ قَاورة كاضر لان 0 وَيَلْوَمُ اله 0 «لهنيية. 


َكِنْ فِي هَذِهِ الْحَالٍ سَوَاءٌ أرَكِبَهَا هُوَ َو أَرْكَبَهَا آحَرَ فَمَدْ تَعيّنَ لْمْرَادُ وَتَخَصّصٌ كانه 


مهاس 


لي ل 0 


سام ها مم 


6م فَوَانِينَ الشّرِيعة الإسلامية التي كَانَتَ تَحَكُم بها الدولّة ١‏ ؛“ العثمانية 
عقي كاذك لكر ولق لنعنة اكز كات تح افر سك ل دقر نه عار 
فَلَوْ رَكبّهَا الْمُسْتَأَجِرٌ أوَلَا مم أزكبها غَيْرَهُ أو أَرْكبَهًا غَيْرَهُ أوَلَاء ثم رَكِبَهَا هُوَّ وََلِفَتِ الدَابَه 
مون 1 كما 0 الْمَادَة السَّابقَة ( اليه وَالطُورِيٌ). 
2 (07ه): و انكر أحَدَ ماي للركُوب مِنْ دون نَعبِينٍ يرنه ص 5 اليم ظ 


عَلَى أن يْكِيهَا مَنْ طَاءَ تَفْسْدُ الإبجَارة. وَلَكِنْ لو عَيّنَ وََيَنَ ََلَ الخ تَنْقيبُ إل 
الضّحَة وعَلَى هذه الصُورَة بض لايْكَبُ عَيرُمَنْ تين علَى يَكَ الا 


أي: ألو 21111111 عن يركوا لي عل يكت 
جَارَةٌ وَإِذَا رُفِعَثْ هَذْهِ الْإِجَارَةٌ إل د ار 
لِأَنْ الرّكُوب مما يَخْتَلففٌ اختلافًا فَاحِشّا . (الْكِمَاية). 


42 


الْمَادَهَ (7ه))؛ 

وَلَو اسْتَأجَرَ عِدَةُ أشْخَاص وه ريون 5 قا انيز تهات اتوم ار د 
مَرَض تَفْسُّدُ الإجَارَةٌ وَلَا ترم أْرَةٌ م لَمْ يَحْضّلٍ الِالْيَمَاعٌ حَقِيقة حَقيقَة حَقِيعَةً. (الْهِنْدِيةُ). (انْظر الْمَادَة 
(67)). وَفِي الْمُحِيط نهل اسْتَأَجَرَهَا يان عَلَدْأدْتَعاَانها ا 0 لي 
وَلَمْ ينا ِفْدَارَ رُكُوبٍ كُلَ وَاحدٍ جار عرف ويه َالْتٍ الْأَيْمَه اناه نه (الشَبْلِيُ). 

لَكِنْ لَوِ اسْتَكْرِيْتْ دَابَة ع1 كن اعوج فقي الكت قله قل أذ أنقة الإخارة َ 
ِنَاءَ عَلَى فَسَادِهًا هَا انْقَلَبَتْ إل الصَّحَّةِ اسْيِحْسَانًا وَلَرِمَ الاح الحقدر. (انْظر الْمَافَةَ (4 ؟)) 
وَإِذَا رَكِبَهَا إِلَ ذَلِكَ الْمَكَانِ فَعَلَيْهِ مَا سَمَّاهُ مِنَّ الْكِرَاءٍ اسْتِحْسَانًا. (سَلَبِي). وَوَجْهُ 
اسْتِحْسَانِهِمْ هَذَا رَوَالُ الْجَهَالَةِ الْمُوجِبَة لِلَْسَادِ قَبْلَ 0 الإجَارَة وَالتَعْيِينُ في الْانْتِهَاء 
كَالتَميِينِ في الابتدَاء وَفْي هَذْهِ الْحَالٍ إِذَا تَلفَّتِ الدَابَةُ لَرمَهُ الضّمَانَ؛ لِأنَهُ ازْتَمَعَ الْمُوحِبٌ 
لِلْمَسَادِ وَهْوَ الْجَهَالَةَ وَلَا ضَمَانَ عَلَيْه إِنْ مَلَكَتْ؛ نه دده ل معد (الطورِيٌ». 

قَالَ الريلَعِي: لز أركيها أز رييها بتذيه أز الب غير أَوْ لبس نَفْسَهُ وَجَبَ 
تسيل يضقا في اليا عل رامن متف العم بشقم عفد كيد 
وَوُجُوبٌُ الْمُسَمّىْ باغْتِبَارٍ صحَةِ الشّسوية اتيت اللتيزية فخ قاد الْعَقَدِ. وَجْهُ الِاسْتِحْسَانٍ 


8 


عملم 


الجر الأول الكتَاب ؛الشّاني: الإجَارَةٌ . ش ١6م‏ 


أن ؛ المُفْسِدَ وَهُرَ الْجهَالة التي نَفْضِيٍ إل الُْتارَعَةِ د رَالَ قرول الْمَسَاُه لأنا نَجْعَلْ التَِّينَ 
في الالْتِمَاءِ كَالتَعْيين فِي الائْتِدَاءِ وَلَا ضَمَانَ عَلَيْه إذَا مَلَكْتٍ الْعَيْنْ؛ لأنَهُ 0 


ب م 

الْمُحَالَمَة سَوَاءٌ لبس بِتفْسِهٍ أو الْبَسَ غَيْرَ (الطُورِي وَالَلييٌ). وَحْكُمُ الْفقَرَةِ الأخيرة 
السو ١‏ 

وَعَلَْ هَذْهِ الصورَةٍ أيْضًا لا يُرْكِبُ غَيْرَ مَنْ تَعيّنَّ عَلَىْ يَلْكَ الدَابَةِ وَإنْ أَرْكبَةُ؛ كَانَ 


لض ولع العا شفع يو الجر الف لك الحم أَيْضًا (عَبْدُ 
الْحَلِيمِ وَرَدُ الْمُحْتَار) ٠‏ وَصَارَ كأنّهُنَصٌ عَلَى رُكُوبه ابْتدَاء (الْكِمَايَة). 

0 سْْؤْجِرَتْ َه لِلْحَمْل وَل لشن ما اذ تَكْويِلهُ عَلْهَا فَكمًا تقلت هذه 
الإجَارة 5 إل الصَحَةٍ دا عَيّنَ الئل قَبْلَ المح تَنقَلِبٍ إل 3 اصح إن عبن روب 
الْمُسْتََجِر أَوْ غَيْرِه؛ أن لحل يو الوب أْضاه الكو يس ا عا يل 
دكي فلان وعقل اكه 2 وله لقتنن الكفل ذكويا أضلا رونت تعر حمل قت أ 
ا ش عَنه إل عب وإ صل ذلك كان نكأ جرٌ غَاضِبًا وَضَامِئًا. 


عبد 0 وَالبَخرُ). 


ار لكر انار خلا تخبل أخمالٍ َل واب ا 
تيرُ عرف الْبَْدٍَ في الإكان وَالْحَبل وَالْعِذْلٍ قن كَانَ مِنَّ ممما أن تَكُونَ مِنَ الآجرٍ 
فَعَلَيِْ إِحَضَارُهَا وَالْعَكْسٌ بِالْعَكْس. (انَظْر الْمَادَهَ 3*) (الْاتَْوْوِيٌ). 

راك لب من تأر أذ مور جا إْمحَافَطةِ َل الحمل وَمُوَ عل 
ا ا ل ام رَةِ لِحِفْظٍ الْحِمْلٍ هن اللُصُوْص مِنْ 
دون إِذْنِ الْمُسَْأَجِرِ عُدَّ * ل أل لخر و ذَلِكَ الرّجل م الل ال 


وَفي اسْيِمْجَارٍ الْفْسْطَاطٍ تَكُونٌ الْأَوْتَادُ مِنَ الْمُسْتَأْجرِ . أمَا الْأَطَْابُ فَعَلَى الْمُوَجْر. 


شام ها م ه 


6م فوا الشريعة الإسلامية التي كانت حك بها الدوة اله العثمانِيَة 


52 1101011 ا 


2 


ظ عدَارهُ عََى العُرْفِ وَالْمَاد 


7 أَنّهُ إِذّا عَيِّنَ مَا يْرَادُ 0 0 إِيَاهُ وَلكِنْ مِنْ دُونِ بَيَانِ مِقَدَارِِ أَوْ تَعْيسنِ 
الْمِقْدَارٍ بالإِسَارَةِ بأنْ يول المستاجةة أربد تَحَهِيلهَا من الكنء الفلا يمل وقدار 
الْحِمْلٍ عَلَْ مَا يَحْوِلَّهُ مِدْلُ تِلْكَ الدَّابَة مِنْ ذَلِكَ اليه عَادَةٌ وَعْرْها. (انْظر الْمَادَهَ 0. 


اس كن سما 


وَعَلَْْ ذَلِكٌ كلو خَبَّلَهًا ما تَخْيِلَهُ عَادَهٌ وَتَلفَتْ قلا يذ يَضْمَنُ. (انْظْر الْمَادَةَ 91) (رَدُ ذَالْمُخَارٍ ‏ 


ره ه هيم 

وَالهندية). 
نا إِذَا حَمَلَّهَا زيَادةَ عَمّا هُوٌ مُتَعَارَفٌ وَتَلَِّتْ فَيُْظَرٌ إِذَا كَانتِ الدَابَة َطِيقُ حَمْل الكل 

َيَضْمَنُ بِوِقَدَارٍ الرْيَادَةٍ مَقَطْءٍ لِأنَهَا عَطِبَتَ يما هُوّ مأَدُونٌ فيه وما هُوَ غَيْرُ مَأَذُونٍ فيه 


فيه 


وَالسّبَبُ التَقَلُ فَائقَسَمَ عَلَيْهِمَا (الْهدَاية َهُ) مِثلٌ: أَنْ يَسْتأَجِرٌ دَابَة لِيَحِْلَ عَلَيْهَا مِانَةَ صِنَ 
لْحِنْطَةِ فَحَمَلَ مِائَةَ وَعَسَرَةَ يُقَسَّمُ عَلَىْ أَحَدَ عَضَرَ جُرْءًا. مَيَضْمَنُ جُرْءًا. (الْكِمَايَةُ) أَيْ: 
زعا اعد عق ما ذا كَانَتْ غَيْرَقَاوِرَةٍعَلَى حَمْل الْجَمِيع ضَيِنَ جَمِيعَ متا لِعَدَّم 
الإذْنٍ فِيهَا أَضْلَا لِخْرُوجِهٍ عَنٍ الْعَادَةٍ (الّْهدَا َهُ) كن إذَا لَمْ بيّنْ مَا ياد هله عله كانت 
الإجَارَةٌ فَاسِدَةَ (انْظِ الْمَادَهَ 507 مَمْنَا ومكاكر اج لاله كحك كدر 
أَيِضًا) . وَلِلْمسْتَاُجِر تَحْمِيلٌ الدَّبَةِ مَا هُوَ الْمُعْتَادُ وَِذّا عَطِيّتٍ الدَابَ َه في هَذِهِ الْحَالٍ لَيِسَ 
عَلَيْهِ ضَمَان؛ أن الْعَيْنَ الْمُسْتَْجَرَةَ أَمَانَةٌ ني يَدِ الْمُسْتَأْجِرِ وَإِنْ كَانَتِ الإجَارَة فَاسِدَةَ هَذَا 
إِذَا لم يتَعَدَّ. أما إذَا تَحَدَى ضَمِنَّ وََا جر عَلَيْه. (انْظَرِ الْمَادَهَ 1٠١ 91١‏ وَإِذَاكَمْ تَعْطَبِ 
الدَابَةَ وَأْوْصَلَيْهُ إل الْمَكَانِ الْمَقَْصُودِ دِلَِمَ الْأجِرٌ الْمْسَمَىْ؛ لِأنّ الإجَارَ هَ انْقَلَبَتٌ إل الصّحَّة 
بازتقاع الْجَهَالَة بِتَحْمِيلٍ مَاهُوَ المُعْنَادُ (مَجْمَعْ الْأتهْرِ). 

جَاءَ مِنْ ذُونِ تَعِْينٍ مِقَدَارٍ الْحَمْل؛ أنه إذا عَيّنَ الِْقْدَارَيَجْرِي ذَلِكَ عَلَىْ مَا سَيَأتّي 
في شَرْح الْمَادَةِ (2009) مِنّ التَمْصِيَاتٍِ. 


الجسزء الأول / الْكتاب الثاني «الإجارة م 


و ات 0 


ا اده (كهه): لسن للش اجر صرت 215 الكِرَاءِ مِنْ دُونٍ إِذْنِ 57 وَل ضَرَيَها ١‏ 


لس لِنْمسمَجرِ عِنْد أبي حدم شرب 75 5 عراس ذرن إنو متاعها أشلذء نه 
يُْكِنُ للرَاكِبٍ أَنْ يَجْعَلَهَا تَسْرِعٌ في مَسِيرِهَا مِنْ دُونِه. وَإِنْ ضَرَبَهَا مِنْ دُونِ إِذْنِ وَعَطِيَتْ 

مَتَلُا: لَو اسْتكرَئ أَحَدٌّ حم ا لِيُْضِرَ عََِْ حطبا من مَحَلَ فَصَرََهُ وق اي 
قِبِمََهُ. (الْأَْقَرْوِيٌ). كَذَلِكَ لَيسَ لك جر أَنْ يَكْبَحَ الدَابَة باللّجَام لِيقَافِهًا فَإنْ كَبَحَهَا 
وَعَطِبَتْ ضَمِن. (انظَرِ الْمَادَهَ ٠ ٠5‏ «الْكِمَايَة»). / 

وَالكَبْحُ هُوَ أن يَجْذِبَهًا ِتفِْهِ لإيقَافِهَا قلا نَجْرِي. لِلْمُسْتَأْجِرِ أَنْ يَسُوقٌ الدَابَةَ حَسَبَ 
المُعْمَادٍوَإِذَا سَاقَهَا بمَا يُخَالِفتُ الْمُعْتَادَ الُْنِْ وَالشّدٍّ وَعَطِبَتْ لَزِمَهُ الضَّمَانُ 0 
(انظرِ الْمَادَهَّ(7١,7)ر‏ د المخكاروَالياِية وَالْهندية) ْ 

َلِْمُسْتَأجِر عِنْدَ الْإمَامَيْنِ مر اذكه ة الضَّرْبَ الْمُعْتَاد وَإذْتَجَاوَرَ الصََرْبَ الْمُْتَادَ لَمَهُ 
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04 معرع ‏ ا م 


الحييان الاتقَاق؛ لذن التّعَارْفَ مما يُدخل تحت مُطْلَقٍ الْعَقَد؛ لِأَنَّ المَعْر وف عرفا 
كَالمشروط دعلا ور اي 


ك2 نت الشطق تكن ةتون فيه دف نه (الزَيْكَعِيُ وَالْهدَايَة وَالكِمَايَةً) 


ن عه دس 


يأ الا الأ أ ب تقذ معن انع ولي عيئة فا سلا 


38 


نّهُ حَاصِلٌ بِالإذْنِ لكِنٍ الإذْنُ فِيما تلق م الْمَأَدُونَ مُقَيّدٌ بمَرْطٍ السَّلَامَةِ إِذْ يتَحَقَقُ السَّوْقُ 


بدُونِهِ وَهُوَ للْمُبَاََةِ يَعَيَدُ َوَضْففٍ السَّلَامَةٍ كَالْمُرُورٍ في الطَريقٍ و حاتي يد أي 
رفي الى معنف غشول لتويك يغ ايل[ ل 


الأجر يتور بترن زو يي با التلامةٍ كلمي 3 الصَّيْدِ ل 
و 


الْمَالِكُ به كضًا إن مله بَْد لذن كان مل الْعَالِكِ وَعَذًا إِدَا صَرََهُ حَرْبًا مُطْرَبُْ مله 


شي 


سوم 


6 َوَانِينُ الشّريَة الإسلاميّة التي كَانتَ نكم بها الدولةُ| 
له فَيَضْمَنْ الإِجْمَاع؛ ِنّهُ عَيْرُ َال تَحْتَ الْحَقَدِ لا نضا نضا ولا 
ُرًْا. 0 (الْهدَاية َالْكَِايَهُ دليتية. 


ا 


١‏ اَذَه ز/اهه): َو أذنَ صَاحِبٌ ذَابَِ الكرّاء يصَرْبهَا ملس لله 


ظ المَوْضِع المُعْمَادٍ ون صَرَبَهَا عَلَى غَيْرِ المَوْضِع الْمُعْمَاِ مك 


ظ عَلَى غرنها اوَصَرَبَهَا عَلَى رَأُسها وَتَلِمَت يَلرَمُ الضَنُ. 


7 آله أذ ضاحة :واقة الكواق الكختا جر نر بها فيس لْمُستَجِرٍ إل الكَّدثْ 
عَلَىْ 0 الْمُعْنَادِ. (انْظَر الْمَادَةَ (3)) كد 0 0 قلا يَلْرَمُهُ ضَمَانُ. (انْظرِ 
الْمَادَهَ (91)). 


لدع م ضيات ادي د 
صَرْيْهَا على عَرْفْهَا وَعَطِبَتْ لَرِمَهُ فيان بخِلَافٍ ما إِذَا أَذِنَ الْمَالِكُ نضا وَ وَضَرَا 
بزب عَلن لِك الخضو الي داشت ا 0 
عَلَيّْهِ قلا يَلرّمْهُ الصَّمَانُ؛ لأَنَّ صَرْبَهُ بَعْدَ الإِذّنِ كَضَرْبٍ الْمَالِكِ. فَكَمَا أَنَ الْمُوَجِرَ لا 
عا ليت ديزي هتأر لا يضمن ذيما و صرب ادق ينعطي يد 
الإدنَ 7 نَوَالِجَارة: 1 َيل ئ' 0 زه 0 في 0 - 0 يض -- وَالْهِدَاية). 


م 


5 َك نكن 6 شه بح لك أ الاين 6 (انْظر لْمَادّ 


01 


ار مِنَ الْحَمْل وَالرّصَاءٌ بالضَّرَرِ الْأَشَدَ رِضَاء بمَا يُمَائلُهُ أو م 
راخود ةلاد ال كوت كن معديال : ركب فلن وَحَمَل مَعَهُ غَيْرَهُ. 

مَثَلا: وا شاع 0 دََدٌ لِيَحْوِلَ عَلَيْهَا حَمْلَا مَعْلُومًا قَلَمْ يَحْوِلُ عَلَيْهَا الْحَمْل 
راض اذ أ أركبَهًا غَيرَه جَارٌ ولا ضَمَان عليه (انُظّرِ الْمَادةَ 91). 


وم 


مَرّ ِهَذَا صُورَةٌ أُخرَئ فِي الْمَادّةو(+06). 


امم خرن أي ع جني تبيخ خميلهًا نكا 227 أ 


عه عهمةلما بس 


اثلا َهُ أو أَهُوَنَمِنْهُ في الْمَضَدَةٍ أَيَضًا وحن لايَصح تخجيل شَيْء أَزيدٌ في الْمَصَرَة. [ 
من انتخرى له عل دمحملا حَمْسَة َال حِنْطَةٌ ك] يَصحلَهُ أن يُحَمْلَهَامِنْ [ 
0 حَمْسَةَ آكيَالٍ حِنْطَة كَذَلِكَ يَجُورُ لَه أنْ يُحَمْلَهًا حْمْسَة | 


0م سم 
6 همه 


2 5< سور هم كوه > ه 2 ا 
[ بال شهير. كن ايو 2 ا ظ 
ظ او عي عل منتغريت على أذاتول :| 


ل جا كاذل از إق ما عر هو ميك ١‏ اَن لقا 
صَرَّةٍ ِمَصَرَّة دَلِيلُ عَلَىْ الرّضَاءِ يما يُمَائُِّها َو ما أَهْوَنْ مِنْهًا. 

مَنلّا: لو اسْتْكْرِيَتْ داه عيّنَ نَع حِمْلِهَا وَمِْدَارُهُ َكَمَا يَصِحّ تَحْوِيلُهَا ذَلِكَ الْحَمْل 
يَصِح. )١(‏ تَحْوِيلْهًا حِمْلا آحَرَ مُمَائْلَا مِنْ نَوْعِه. (9) تويلا حملا أَهوَنَ مِْهُ في الْمَضَرّ 
أيْ: أنّهْيَصِح تَحْوِيُهَا حملا من نَع آحَرَبشَرْطٍ أن يَكُونَ مُسَاور يا لِذَِكَ اْحِمْل في الْوقَدَارٍ 
وَعَلَىْ ذَلِكَ لو اسْتْكْرِيَتْ ن َه لحمل عَلَيَْامِفدَادٌ ِنَ الرَّادِ معي َاسْمْوِكَ ِقَدَارٌ مِنْهُ في 
العريٍ مس أن يد وص لِك ما معاون مون أذ مكيل. قَالَ الْأَتَقَانقٌ: وَكَذَا 

غَيْرُ الرَّادِ م مِنَ المكيل وَالْمَوْزُونٍ إِذَا لقص له أ نويه حوس تزاق نز المشار). 

َم من هذهل للمنتأجر نماي إق ما موك . (1) فِي نَوْعِهِ. (9) في 
ينداز الخد العتيق عابه 

وَلَكِنْ آ ١‏ بي تخييل شء أنه في التق م لك الت ولا يشما ل ف 


الْمقَدَار لأنَّ نَ الأضْل أَنَّ مَنِ اسْتَحَقٌ تَحَقٌّ مَنْفَعَةَ مُقَدَرَةَِلْحَقَدِ فَاسْتَوْ سوق كلك الممكة .اق يكلا 


0 جار إن اشتؤقئ أغْتر نا كم يز هله أن يتخيل كر حنطة لغيه لو 
جَرَهَا لِسَمْلٍ كُرْ جنطة لتَفيِو؛ لاه ْله (ب: ببخرٌ) انظ اَْادََ (471) وَالظَاهرٌ من فِْرَة 


له 


١ 


00 


عاص هام وهر 


06 فَوَانِينَ الشّريعَة الإسلاميّة التي كَانَتَ تَحَكُم بها الدولة العثمانية 


(ولكزالا فيح لحيل حرء أزية في) مزه اله تزجع ول اللو فقط لين بم أذ 
َرْجِعَهًا إل الْمِقَدَارِ أَيضًا وَالْوَاقُِ م أنه وَِنْ كَاتٍ الَْيِلهُ الآبيةُ كُلّهَا أيلةعَلَ التو فَقَلْ 
رك إيرَاد اَمِل علَىْ الْمِقَدَارِ لِظُهُورِه. 

مَنَلُا: لو اسْتَكْرَى دَابَةَ عَلَىْ أَنْ مُحَمُلَهَا حَمْسَ كَيْلَاتٍ حِنْطَةٍ إل الْمَحَلّ الَْلَانِقٌ كُمَا 
يَصِحٌ لَهُ أن يُحَمّلَه حَمْس كَيْلَاتِ حِنطة مِنْ مَالِهِ أو مَالِ غَيْرِهِ مِنْ أي توع من أنْوَاع 
لعل بح َه أ يحول عَليْها ننس يات شَمِير أذ سنيي؛ ِأنهُلا داف في إجارة 
ُرْ حِنْطة وََنْع كر شر بل الشّعِيرٌ أحَفُ مه فكَانَأؤكئ بالْجَوَازِ.(لْهنِْيكُ وَالطُورِيُ). 

وَهذا اليال تتاوية فى المجلد2: با عَلَىْ قَاعِدَةٍ اللّف وَالتّمْر. 

وَإِذّا عَطِبّتٍ الدَابَةٌ في عَاتَيْنِ الصُورَتيْنِ قَلَا يَْرَمْ ضَمَانَ. انظ الْمَادَهَ (41) لِأَنهُ لما 
كان الكية أحف ين الحاطة فق قَصَرّدُ مِفْدَارِ مِنَّ الشّعِير أَحَفف مِنْ ضَرَرِ مَا يُسَاوِيهِ في 
ابل مِنَ الْحِنْطَة. (وَدُالْمُحْتَارِ وَالْهئْدِية). 

َوُه كيل في مثَالٍالْمَمْن ليس بعد احرَازِي؛ ؛ لِأنّهُ إِذًا اسْتَأجَرَ أَحَدٌ دََةَ ِيَحْوِلَ عَلَيْهَا 


ذا ووه حِْطة أن َل عليه َدْرَ لِك يرا بز زط أن َايتَجَاوَرَ مَوْضِعَ الْحَمْلٍ مِنْ 
ظَهْرٍ الدَبَِ؛ لِأنّ الشّعِيرَيَأَحذُ مِنْ ظَهْرِ الدب قزري ذا لكاو رار التقج رمن 
ما أنَّ الشّعِيرَ يبط عَلَى ظَهْر الدب فْهُوَ َف مِنَ الْقَمْح حَتَّ أنه ذا َلَِتِ الذَابَةٌ في هَذِهٍ 
لشررر ال لاساو مات عزن لقار اال رن كبر قفي 

وَلَكِنْ لا يَجُورُ تَحْمِيلُ حَمْسَةٍ أَكْيَالٍ حِنْطةٍ دَابَهَ اسُكْرِيَتْ عَلَىْ أَنْ تَحْوِلَ حَمْسَةَ 
ميال شير «لأن ْجنطة تقل ِنَ لير وَِيَ صلب وَأَهَدُ يماج ينه مصَارَ َالَو حمل 
عَلَيْهَا حجَارَةٌ أو حَدَيدَاة: وَإِنْ فَعَلٌ وَعَطِيّتِ الدَائَهَ ضَمِنَ قِيمَتَهًا قيمتها تَهَا. انْظَرِ الْمَادَه (507) ولا 
لي ل ا السّابع وَالْعِشْرِينَ). 

غَيْرَ أَنّهُ إِذَا اا سُْؤْجِرَتْ داه ِيُحْمَلَ عَلَيَْا حَمْسَة أكيَالٍ شَهِيرٍ فَحِْلَ عَلَيَْا ْنا 3 
ا 


وَنِضْفتٌ مين القَمْح فلا َم الضّمَانُ اسِْحْسَانًا وَلِهَدَاقَدْجَاء في من الْمَجَلَة قله ح 
أَكْيَالٍ حِنْطَة. الراك والمتدية والطورئ). 


الج زْء الول / الكتَاب الا ني : :الإجارة 1 1 فر 

وَفَِرَةٌ (وَلَكِنْ لا يَجُورُ تَحْوِيلُ حَمْسَة أَكْيَالٍ حِنْطَة دَابَة اسْدُكْرِيَتْ عَلَىْ أَنْ تَحْمِل 
حَمْسَة أَكيَالٍ شَعِير) مِنَالُ لِفِفْرَةِ (وَلكِنْ لَايصِح تَخْمِيلُ شَيْءٍ أَزْيَدَ ي الْمَضَرَّة). 

ا ل 00 
ُطْن؛ لِأَنَ الْحَدِيدَيَجْتَمِمُ في مَكَان وَاحِدٍ مِنْ ظَهْر الدََة ََضُرٌ با أَكثر. (مَجْمَعْ اله 
عب َي وَالطُِي) وَهَدَا الحم فر الْمَذكُورَة على حدق 

نان في أنواع امال الي تكن أكل مر والأنواع لبي تكوف أكثر عضر مَصِدَة. 

الأولى: إذَا كان الْحِمْلَ الْمَسْمُولُ أيْ: الذي يُحْمَل عَلَنْ الذَائة مر .دون الْحِمْلٍ 
الْمْسَمَى يَشْعَلٌ مَكَانَا مِنْ ظَهْر | ل 

في الوزن وَعَطَِتٍ الدَبةُ م الضّمَان لِآنَ حمل الْمُسَمّى لمْسَمَىْ لَمَا كَانَ مما يبط عَلَنْ ظهر 
الدَاَِ فَهُوَ ل 0 

مَنَلا: لَو اسْتْكْرِيَتْ َابَةٌ عَلَى أَنْ تَحْوِل حَمْسِينَ أوقِيّة شَعِير أ الم 
حَمْيِينَ أُوفيةٌ حِجَارَةٍ أَرُ حَدِيدٍ وَعَطِيّتْ لَرمَهُ لمان 

أن كان ماله مول ين رادغ ميشه الجذل الفسكئ بك مط أل 
يَتَجَاوَرٌ مَوْضْعَ مكار وتيا انار تداج قاد كاي الييز الاران .د 
الْمَنْنِ. 

هده الأنية: إناتَجَاورَ الحجنل مَوْضع الحملٍ أي : أنه | 00000 
راس سرود بل ده 

مَكَلَا: َو اسْتَأَجَرٌ أَحَدٌ داه لِيَحْمِلٌ عَلَيْهَا مان وه عط مكف لوكين أرقا 
عطي أذ قن رين وكا جنل ترج ع تضم الع بن طفر س6 
ذَلِكَ مِنَّ الْأمَام وم الخلف وَعطيك الدائة لم العبنان: (الْهندِية). . 


للأنهةا جزل 06017 عن ع ناور رتاقان» تكو واد نالف موؤوق رو كر 


01 
أَنْ 


وَلِذَّلِكَ وبحت هيه الصّرّرِ وَحَظرَ (رَدٌ الْمْحْتَارِ) انظ الْمَادة 43 والكاضل 


شام هاماه 


م866 َوَانِينُ الشّرِيعَة الإسلاميّة انّتي كَانَتَ تَحَكُم بها الدولة العثمانية 


الشَّييِينِ مي مت كَانَ في كُلّ واد مِنّْهُمَاضَرَرٌقَؤقّ صَرَرِ الْآحَرمِنْ وجو لا يماد مِنَ لذن 
ف أعدهها الإذذ في لخر وذ كان مو اح قد اين وج از (الطووق): 
تَفصِيلَاتٌ فِي الْمُحَالفَةِ: تَكُونُ الْمُحَالفَة الْمَذْكُورَةٌ إِمًا بالْجِنْس أَوْ بِالْمِفَدَارِ وَتمَعْ إِمَا مِنَ 
الْمُسْأجِرٍ أَوْ مِنْ مُسْتأَجرٍ الْمُسْتأْجِرِ أَومِنَ الْمُوَّجْرِ وَإلَيِكَ َفْصِيلُ دَلِكَ عَلَْ الْوَجْه لآير 
أَوَلَا: إِذَا كَانَتِ الْمْخَالََة باجنس وَوَفَعاون العتتاعر لرقة جيم الفيقة: 
مَكَلا: 0 ابه ليَحَمِل عَليّهًا خنس كئلات شرا وَحَمَل عَلَيْهَا خسن 
كَبْلاتِ حِنْطَةً وَعَطِبّتِ الدَابَة بَهُ؛ لرِمَهُ صَمَانَُ جَِيع قِبمَيهًا. لِعَدَمِ الإذنِ فيها أضْلا (الْعِايهٌ) 
حل يا يق يتخول ليا را يضف الئل شَهيرا ويل 
حِنْطّةَ وَعَطِبَتِ الذاية ضور إضنت قز اقمع ب نِضْفيٍ الْأْر الْمُسَكا؛ لِأنَّ الْحِنْطَةٌ 
جِنْسٌ آخَرٌ غَيْرُ الشَّعِير وَهِيَ ألْقلَ مِنْهُ (الْبَرَازِيةُ). 
ديك لو اشتأجر رَ أَحَدُ دَابَة لِيَحْوِلَ عَلَيْهَا عَهْرَ رَكيْلَاتٍ شَعِيرً وَحَمَلَ عَلَيَْا عَشْرَ يلات 
شَعِيراوَكِلٌ من الْحْطة وَعَطِتٍ الذَه َم مَهُضَمَانُ بجميع قبمَة لَب د لس القٌ). 
كَذَلِكَ لو اسْتأجَرَ دَبَهَ ِيَحْمِلٌ عَلَيْهَا ماه أ ِنَ القُطْنِ وَحَمَلٌ عَلَيْهَا ماه أ حَدٍ 
أز َكَل وَعَطِيتٍ ال لدَابَهُ ل ِمَهُ ضَمَان جميع الْقِيمَة. كلا لخر شل شر 
وَلَوْ سَلَّمَ الدَبَةَ إل صَاحِبهَا َالِمَةٌ؛ لِآنَّ الْمُسْتأْجِرَ هنا د اسْمَوْقَ منَافِمَ الدَابّ اغتِصَابًا. 
الْظْر الْمَادَةَ(097). 
اناا إِذا كَانَتِ الْمُحَالمَُ في الْجِنْس وَوَقَمَتْ مِنْ مُسْتََجرِ الْمُسْتَأجِرِ يَلْرَمْ ضَمَانُ الْقِيمَة 


1 


4 


- سوكوة كه جرم يج 6 ؟ ويس ملع راقعه+ 6 000 0 مله “ومسءٌ 
جَمِيعِهَا وَلِلْمُوّجْرِ هنا إِذَا شَاءَ أَنْ يَضَمُنَهَا الْمُسْتَأْجِرَ الْأَوّلَ أو الثاني» وَإِذَا ضَمنَهَا المُسْتَاجِرٌ 


00 34 3 - و 


الْأَوَلُ فَلَيِسَ له الرّجُوع عَلَىْ الثاني دا متها اسأر الثاني عَلهُ جوع على الأو 
مَعَلُا: لو اسْتَأَجَرٌ أَحَدٌّ ابه شيل عَلنهًا شنا تأحرها ون اخر عل أن شيل علنهًا 
شيعا آخرَ أَكْمَرٌ 6ق وهو الجن جز عمل فلن الال ذَلِكَ الشَّيْءَ وَتَلِفَتْ لَِمَ الضَمَانُ 
عَلَىْ الْوَجْهِ الْمُحَرَّرِ آًِا. 
َلِنًا: إِذا كَانّتِ الْمُحَالََةُ ني الْجنْس وَوَفَحَتْ مِنَ الْمُوَجْر فا ير الْمُسْتَاَجِرٌ فِي هَذِهٍ 


الْجرْءالآَولَ / الكتَابالثَّاني: الإجَارَةٌ 2 06 


الْحَال ل ضَمَانُ وَيفْهَمُ ذَلِكَ مِنَ اي الآ َرِيبًا: 


رَابِعًا: إذَا كَانَتِ الْمْخَالَعَة في الْمِقَدَارٍ 0 كن الخثل 
اَذ الو ا ل ا جيم قِبمَيهَاء أن 


َلِكَ إتلافٌ لِدَابَة وَفِي هذه الصُورَةٍ لا تلرَمهُ أَجْرَة. (انْظر لما <0) (نَ ريك وا 90 
وَرَدُ الْمُحْتَاِ وَالزَّيْلَيُ). 

َإِذَا كَانَ الْحِمْلُ الْمُسَمَّىْ م مع الزيَادَةِ هما تطِيقٌ الدَابّة حَمْلَهُمَا مَعَاسَوَاءٌ : 0١‏ أَتَلَِتْ في 
يد الْمُسْتَاَ جر بَعْدَ الْوْصُولٍ إل الْمَكَانٍ الْمَقْصُودٍ غَبْرَ متأثْرَةِ مِنْ دَلِكَ.(5) أو تَلِقَتْ قَبْل 
الوص صُولٍ إل المَكَانٍ الْمَفصُودٍء صَيِنَ المج من قِبمَة لد ة بنسبَةِ يك الزّيادَةٍ إل الْحمْل. 

َإِذَا كَانَتِ ١‏ اراد رَبْعَ الْحِمْلٍ الكسكن كل منفن نع قِيِمَةٍ الدَابَةِ وَِنَ كَانَتْ ثُلنَهُ 
ل خييان اثلث اَن للف حَصَلّ يفل الكل وَيَخْضْه عدوت لذ روقش ع عدون 
قط حِصّةٌ الئل الْمَأَدونِ فيه وَتَحِبُ حص الباقي؛ وَلِأنَ كل جُزْءِ مِنْ أجرَاءِ لتقل لا 
يلح عله نما يلح ند الماع وَحِنْدَ الماع صَاَ كل ِل واه ور 
الضَّمَانَ عَلَىْ أَجْرَاِها. (صَلِيٌ). وَيَْرمُالضَّمَانُ في الصُورَة الي أَشِيرَ ليها بر قم )١(‏ أَيْضًا. 

مَكَلّا: لو اسْتَأَجَرَ كو علي وتيا قل ال ملس وق عي ين كات 
ا مث كيلات لزمة أن يضمن 

س قِيمَتِهًا. (رَُ الْمُختارِ). 

كَذَِكَ لَوِ اسْتأَجَرٌ ديه عَلَنْ أَنْ يَسْوِلَ عَلَيْهَا ء عَثْرَ َياتٍ شِيرًا فَحَمَلٌ عَلَيْهَا إحدَى 
غَشْرَة كبْلَة فكايت نط يلها 1 مه نان جره وذ أعدعقه زواع فاه أن 
اشاح لاَضَمَرٌالِْفْدَارَاْمأدُون فيه وَنّمَايَضْمَر مَاكَانَ غير مونو فيه. (الْهِنْدِية). 

وَإِذَا لم يَحْوِلٍ الكتتاعة الريَادَةٌ وَالْحِمْلٌ الْمُسَمّىْ دَفْعَةَ وَاحِدَةٌ عَلَىْ الذَابَةِ وَحَمَلٌ 
عَلَيَْا الْحِمْلٌ الع أوٌلاء ثم حَمَلٌ عَلَيْهَا الزيَادَةَ نيا وَعَطِبَتْ؛ لَرِمَهُ ضَمَانُ جَمِيع 
يمتها مَا لَمْ يُعَلْقَ اباد عَلَىْ كفل الدَائَةء فَيَلرَمُهُ حِيئيِذ صَمَانْ مِقَدَارِ ليا مقط 
الا عفن لو َ 


ماس هماه 


85١‏ فَوَانينَ الشريعة الإسلامية انّتي كَانَتَ تَحَكُم بها الدولة العثمانية 


مَلّا: لو اسْتأجِرٌ أحَدٌ وه لول عَلَيْهَا عَذْرَ كَْلاتِ شَِيرًا وَبَعْدَ أن حَمَلَ عَلَيَْ 
عَشْرَ كيَْاتِ حَمَلهَ كَبْلَةَ شير وَاحِدَةٍ أخرَئ عَلَىْ جِدَةٍ وَعَطِبَتٍ الدَبَةُلَِمَ ضَمَان ججمبع 
يمتها . إلا نهدا عَلَقَ الْكَيْلة َل كَفْل الدب َمَيْرَم اموا ايو امه را 
وَهَذّا بخِلاني مَا إِذَا اسْتَأَجَرَ َوْرًا لِيَطْحَنَ به ع؛ْ عَشْرَ كَيْكاتِ حِنْطة فَطَحَنّ إخدَى عَشْرَةَ 
كَيْلَهَ فَهَلَكَ فَإِنَهُ يَضْمَنْ جَمِيمَ قِِمَته لان الطكن يكون ينا هسنا كلما فك عدر 
َيْلَاتٍ انتهَئ إذْن الْمَالِكِ قََْدَ ذَلِكَ هُرَ ني الطَّحْنٍ مُخَالِفتٌ في ججمِيع الدَابَِ مُسْتَْولٌ لَه 
حزان كرك فسن حب ونه يميه ًا اهل َيكُون جل وَاحدة هو ي ابض 
تتتديل لها رذن العالك رفي ي الْبَعْضٍ مُحَالِف فَيَوَرّعُ الضّمَانُ عَلَْ ذَلِكَ . (الْكِمَايَة). 
حَامِسًا: ذا كَانَتِ الْمْخَالفَةٌ في الْقَدْرِ وَوَقَعَتْ مِنَ الآجر وَكَيْسَ مِنَّ الْمُسْتَأْجِرٍ. 


سحن لم هُوَ الْآجرٌ أيْ: صَاحِبُ الدب 


وم 


مَكَلّا: لو اسْتأَجَرٌ أَحَدٌ َه ليَخولَ عَلَيْهَا حَْم كتليف كبوا تاخقة التشتاحة 


و 
3 ب لس ص سير 


عِدْلَا فيه يت كَيْلاتٍِ شَعِيرًا وَقَالَ أَمَامَ الآجر: ا 
عَلَنْ ظَهْر الدَّيَةِ مِنْ دُونٍ أَنْ يتتَبَتَ مِنْ صِحَةٍ قَوْلِ الْمُسْتَأْجرِ وَعَطِبتٍ الدَابَُ فلا يلْرَم 
المُنتاجِر معان (الطورئ» 

إذ اَل اجر لايق ول الجر من ون كب اشر 

سَادِمًا: إِذَّا كَانَتِ المُحَالَمَةَ ي الْمِقَدَارٍ وَوَقَّحَتْ ِصُنْع كُلّ مِنَ الآجرٍ وَالْمُستَاَجِرِ كَأَنّْ 
يَحْوِلٌ الاثنَانٍ الْحِمْلَ فِي الْمَسْألَةِ السَابفَةِ وَيضَعَاهُ عَلَىْ ظَهْرِ الذَّبَةِ مَعَا وَتَمْطَبُ به قَفِي 
ْلَه اْحالي لا يرم الْمُسَجِرَ يوَئ صَمَانِ ما يُصِيبُ اوعدا لاد عن الحفل 
لمم من قِبمَةٍ لَب أي : إن فِغْلَ الْمُسَْأْجِرِ يَكُونُ مُوجبًا للضَّمَانٍ وَفِغْلَ صَاحِبٍ 
الذَابَة هدجا (الطُورِيٌ) كلاه لو اعد أ دَابتَهُ مِنْ آخرٌ لِيَخْمِل عَلَيْهَا حَمْسٌ كَيْلَاتِ 
حِنْطوَرَقََ هو وَاْمُستأجرُ ذلا فيهثْ كات عَلَى طهر لد وَهُوَ عير َل يفاره 
وُعَطبنِك الذائة لمعل الاجر ر صَمَان نض سُدُْسٍ قِيمَةٍ الدَابَة 3. (رَدٌ الْمُخمَارِ وَالْهِنْدِيةه 


الج زْء الأول / الكتّاب الثّانِي: الإجَارَةٌ 51م 
والشُربلايه). 

وَإِذَا كَانَ الْحمْل م مَقَسُومًا في غِرَارَتينِ 25ت عاط الكو الذقة وا د 
فقا أز خقلها كل نيعا عرانة واجنة ركان المعكاجة هُوَ الْبَادِئٌ قَلَا يَْرَعُ الْمُسْتَأَجِرَ 
ضَمَانَ مُطْلَقَا وَيَكُونْ مَا حَمَلَهُ الْمُسْتَأَجِرٌ هُوَ الْمُسْتَحَقٌ بعد الإجَارَةٍ وَالْبَاتِي يَكُونُ هَدَرًا. 
أمّا | عمل انث جز بغ ا ححل الاج لاذه صن يضفت فا 
الدَائة. (الطُورِيٌ). 

َإِذَا عَطِيّتٍ الدَائة في الْمسَائِلٍ الْمَدْكُورَةٍ أي فِي الْخْصُومَاتٍ التي يَْرّمُ فيهَا الضَّمَانُ 
بِتَحْوِيل زياد مِنْ جِنْس الْحِمْل ال لوغ ِل الْمَكَانٍ الْمَقُصُودِ يَلْرَمُ مَعَ 
الصّمَان الْمَذُكُورٍ جَمِيعٌ الأخر المشئى فَكما أن العكان ني 01 الريَادَةٍ ا 
الس ذ في مُمَابلٍ امتناق المنتعة وها لا 0 قَِ اجِتَمَعَ لاجد وَالصعَان. 0 
َرْحَ امامو 5). إن اشكأ جَرَهَا لِيَحْمِل عَلَيْهَا عَشَرَةَ مَجَ م نط قحل عَلّهَا حفس 
عَشّرَ مَحْنُومًا مِنّ الْحِنْطَةِ وَجَاءَ ِالْحِمَارٍ سَلِيمًا َلك كل أذ يدك إل ضاي ِنْ كَانَ 
َعْلَم أن الْحِمَارَ يُطِيقُ ذَلِكَ كَانَ عََيْه تلت الْقِيمَةِ وَكَمَالُ الْآجْر الْمُسَعَىْ. (الْهنِيةٌ) 

5 ا بَلَقّتِ اَي امحل الْمَفْصُود وَلَمْ تَمْطَبْ لَرمَ الأجرٌ رُ الْمْسَمَى فَقَطْ وَلَا تلْرَمُ 
اا الأجر يلاو على الحمل الْمُسى؛ أن ماع عل الزّماو اتويت من دون 
عَقدِ. (انْظر الْمَادَهَ 095) (ر د الْمُحْتَاِ وَالْهِْدِية وَالْمَرَازِيَقَ وَالشْبلق) وَلَرم ل 

الْمُسَكيئ؛ لان المتمّعة الْمَمُْود عَليَْا قد اسْتَؤْكَاهَا ادا جِرٌ مَعَ الرّيَادَةب 
«تيتان ين كت التخالقا فى القترور تعقو مدا ى المساجر الم إلشمان لمن 
َالَو استكْرَئ أحَد َه يول عَلَيْهَا تَمْسَ كَيْلاتٍ حِنْطة فَآجرَالْمسْتَأجرُ لَب 
نعل أن يحول عليه لات بكاوت ررمت وجي 
الحياذ دأ ءءء مك الكتكاجن الأول قهتها (انْظٍِ الكاذة 7 و ها لين لِهَذَا 
الأخوء على المستا جو العانى وقوه وَإِذَا َاء َع اسأر لني وَلَهُحَقٌ الرجْوع 
عَلَىْ الْمُسْتََجِرِ الْأَوّلِ. (انْظر الْمَادَهَ 104) (الطُور ري الْهِْدِيّةُ). 


3 


أَئ ١:‏ عل لكي وشم الئل َنْ زر ال الي أ جَرَها عَلَا أن يُحَمْلها 
لهي في الْبَاب السَّابمَ عَهّرَ). أَما إدْحَالُ الْحَمْل إِلَ الدَّارٍ فَيَجْرِي حُكْمهُ عَلَىْ مَا 
سَبَحِي” ِي الْمَادِّ(010) مَنْنَاوَ ل 


اد (015): تَمَقَة َه الْمَجُورِ عَلَىْ الآجر. مَكَلُا: عَلَف الدَابَ الى اسُْكُرِيَتْ 


ْ عَلَى صَاحِبهَا وََكِنْ لو أَخطئ الْمُسْتَأجرٌ جرَ عَلَْفَ الدَابَ بدُونٍ إِذْنِ صَاحِبها دب برعا فليْسَ لَه ظ 


تق نعَأجُورِعَلَنْ الآجر صَوَا كانت الجر رَعَيْنًا أو دَيْنَا؛ لِأن الْمَأَجُورَ مِلْكُ الآجر. 


حَتَّى أنّهُ ذا شَرَطَ عَلَىْ الْمُسْتَأَجِرٍ الإنْمَاقَ عَلَىْ الدَابّةِ كَانّتٍ الإجَارَةُ َايِدَةٌ؛ لأَنَ ذَلِكَ 
من مْقياتٍ اعفد وَإنّا هر كط فيه كفم كاده لْمُؤجُر. (انْظَر شَرْحَ الْمَادّوِ 875) 
وَإِذَا أََْنّ الْمُسْتَأ جِرٌ عَلَىْ الدَابَِّ باه عَلَْ هَذَا الَّرْطٍ حَسَبَ ذَلِكَ مِنْ بَدَلِ الإجَارَةٍ 
َالْحِلهأنيزِيدَ في الْأَْرََِذرَ اَلَف كم كله رَيّهَا بِصَرْفِهِ عَلَيْهًا. (رَدٌ الْمُحْتَارِ). ا 

مَكلا: لف الذائة ة الي اسْتْكْرِيَتْ َيه كن صَاحيهَا ل إل يقد ا د 
عَلَكَا لِدَّبَةِ التي اسْتَكْرَامَا وَمَلَكَتْ لا يَلْرَّْهُ ضَمَان. (الْبَرّاِيهُ) كُمَا لَوْ شَرَّط عَلَى 
الْمُسْتَأجِر تقَدِيمَ الْعَلَفٍِ لِلدَابةِ وَلَمْ يُقَدَمْهُ لَهُ وَمَلَكَتْ لَا يَضْمَنْ لِمَسَادٍ الإِجَارَةٍ بذَلِكَ 
الّطٍ كما تقد اليه ني الْقَضْل التاق :ون المات الشايس عَشر): 

ذاكز ل فطق متاحو علنه قورت رق إن مايه غ2 حرق اقتينة ولقن 
َهُ أَخذٌ نَمَيهِ مِنْ صَاحِبِها بَعْدُ. (الْأنِْرْوِيٌ» الْهِْدِيّةُ ي الاب السَابع عَشَرَ). 

م مر الاجر شَخْضًا بِالإِْقَاقِ ق عَلَْ الدَابة التي اسْتَأجَرَمَا. كَأنْمَقَ عَلَيْهَا 
الرّجُلٌ وَهُوَ عَالِمٌ بن لآير لْسَ هُوَ صَاحِبُ لدبلل مُستَأجرٌ قيس له : حَقٌ الرّجُوع عَلَيْه 


2 أ 


ما أن ََئ الدَائةِ ويد مرا يه.أم الم يكن عَاِمَا انما سه كله اروم عَأنه 


لاد ا لي ش 3 


َلَوْلَم ب يَشْتَرِطٍ الرّجْوعَ آ َهُ في أَمْرِهِ. (انظرْ شَرْحَ الْمَادَةِ 019 وَسَرْحُهَا) وَإِذَا أَمَرَ الآجِرُ 
الْمْسْتَا جر بِالإنَْاة فَاعَلْ الدّكة أن يعدت ما يثلقة علا من الجر فللستا جل لجو 


عليه فيا اَي ولي إذَا أنْكَرَ الآجِرٌ حُصُوَلَ الإنْمَاقٍ أَوِ الزيَادةِ عَنْ مِقَدَار التََمَة لمعي 
َعَلَىْ الْمُسْتَجِر الاك وَإِذَا تحاف الْمُسْتَأجِرٌ رُعَدَمَعَضدِيقٍ الجر فيَاء: فق عَلَى الدَايَة وَعَدَمُ 


تصدِيقه في الإنقاقٍ مطلقًا عه أن يودي ِل الآجر مِقَدَارَا مِنَ الْأَجْرَة وَالْآجرٌ يُسَلَمُُ إِلَْه 


0000 


لإِنْمَاقٍ عَلَى الدَابّة وَحِبيئِذِ يَكون اله مُسْتَأجرٌ من وَيُصَذَقُ بقوَلِِمُقتصَئ الْمَاَِ (01005). 


ع 24 


(انْظَر شَرْحَ الْمَادَة 0 رد الْمُحْتَارٍ. 


عد ماد 


ناس ها ع هم 


5م فَوَانينَ الشّرِيعة الإسلامية انّتي كَانَتَ نَحَكُم بهًا الدولة العثمانية 


رك سه 


ْ 0 0 و ار المي لِْخِدْمةٍ َو لإجرَاء صَْمَِ يان مد ا 


بِصورَة رَأخرَى» كيين : في الَصْل الذَايثِ من الاب الثَأني. 


00 جار دين للخدمة أو الْمُحَافَظَة عَلَىُ الْوَدِيحَقَ أ لإجِرَاءِ صَنْعَة ما 
كالخاطة والنكاد ور تت قرا أزعل الضري والتخر والوتو زعا اميك ان 


5 
2 


الْمْدَة أو الْمَسَاَةِ أو ب مين العمل يصُور أخر» كما بين في اَل ليث من اباب 
التَّنِي. انْظرٍ الْمَادَه م آنا له هيم في إجَارَة الْآدَمئٌ تعيِينُ الْعَمَلِ وَلَكِنْ لا يَلْرَمُ 
فِي الْإجَارَةٍ الْوَارِدةِ على الْحمَل بان ديه ألا الج ني أ َك ل ة قيلرَمُ 


ان الْعَمَل م مَعَ الْدّو إِذَا كم يي الْعَمَلَ آ لا نَصِح الإِجَارَةٌ 5ُ. (انْظرْ شَرْحَ الْمَادّهِ 56 4) 
(الْهنْدِيةُ في الْبَاب الَامِنِ وَالْعِمْرِين وَرَدُالْمُحْتَارِ). 


ولا يحور أن يتقايية أذ الكو إتطتطاة لذ صَيدًا كذا يوا أر تل خط تيكو 
مَا يَصْطَادَهُ الرّجُلُ مِنَ الصّيْدِ ويَحْتَطِيهُ مِنَ الْحَطب فِي يَلْكَ الْمُدَة للْمُسْتَأْجِر. َإِذا لم 
بين مُدَةُ الإِجَارَة يُنْظَرُ فَإِذَا عيّنَ السَّجَرٌ الَّذِي يَحْتَطِبُ مِنْهُ وَكَانَ مِْكَا للْمُسْتَأَجِرِ صِحَت 


0 6 > وسيو 


الإجَارَة َِذَآَْ يكن الجر ملكا مسج بل مُباحا كَانَتِ الْإِجَارَةٌ فَاسِدَةٌ َم احتطبة 


ُ 


يَكُونُ مِلْكًا لِلْمُسْتَأْجِر وَلِلَأَجِير أَجْرُ الْمئل. ما إذا لَمْ يُعيّنِ الشَّجَرُ الذي يَحْتَطِبُ مِنْهُ 
11 الإجَارَةٌ فَاسِدَةٌ وَالحَطك الي اختطِبت للأجير. (لمنيية 

أمًا إِذَا جَمَعَ يْنَ الْمُدّة وَالْحَمَلِ كَاسْيَنْجَارٍ حََاذِ عَلَى أن نيمل كذا أووئة قي حبرا 
فِي هَذَا اليَوْمِ تَفْسْدٌ الإِجَارَةُ عِنْدَ الإمَام الْأَعظَّم ما عَنْدَ الإعامن فصتحيحة .(الطر 


الْمَادَتيْنِ 475 و 005 شَرْحَا وَمَنْنا). 


لاا ل ا ادم ال 0 75 
إن الكجية يتوق الكبر جْرَةبقِيَاِهِ بالَْمَلِء كَمَا جَاءَ فِي الْمَادّةِ(4 47). وَعَلَىْ ذَلِكَ إِذَا قَامَ 
ابجذبتت زفي وب تير ره ذيك لقتل جز تاغل لاير الكت 


24 


4 


0 ال جيرٌ بَعْدَ ذَّلِكَ عَلَىْ عَمَلِهِ وَإصْلَاحَهِ مَرَّة َانيَةَ مَثَلّا: و .اشتأجر 0 
جا لإشلاج ماري الولو في تار وتغد أذ أضلعها تمل | وي َّجِْي فيا 
كَالْحَادَةٍ ترات ذلا يط لل نما حا أجزة الأجره ولا يجبي3 عَلَىْ إصْلَاحِهَا مر مر 


ل أ 2 ا سم الله 
الود الي ا تَحُورٌ فِيها إِجَارَةٌ الْآدِيٌ: تَجُورٌ إِجَارَةُ الْآدَِيٌّ لِلْخِدْمَاتِ وَإِجْرَاء 
الصَّنَاعَاتِ عَلَىْ ما ف أن الكمالة وها نوها ينا لس : وح اوعد لاد عرز رد 


لِجَارَةتَمِيك تف يعوَضٍ وَالْكَمالَهُ ضَمْ ِمَةِ إل ل ذْمّة (الْحَيرِيَة) 


ركو 


ْ 16 د هة): 0 أحد آخَرَ طن تون مقَاولة علا أَخر 


20 


نيحد بالا ُجْرَة وَإِلَا مَلَا. 


511 ال تع أعة اقرط ب شرو أذ اَن أرقا إجارة لشن 
قَلدَّلِكَ اتح أ 2 جو لوي إِنْكَانَ مِمّنْ يَحَدَمُ م بالأَجْرَق وَكَانَتَ ره مَعْلُومَةه وَإِذَا 
َم كن بكاوم لخر اَم بت عل الجُل الذي شت وباعدها يز 
َرِكَتِه إِذَا رفي إَّ إِذَا اشْتَرَطَ عَلَيه الاشْتِعَالَ بِدُونٍ أََرةٍ اعَلِىٌّ أَمَنْدِي) وَفْقَرَةٌ !إن كَانَ 


١‏ ام 


208 


يكن يندم بالأخزةة سَتْوَضَحٌ فِي الْمَادّةِ (0160). انْظر الْمَادَتيْن ( ١:و55ة‏ ) ايضا. 
وَِذَا لَمْيَكٌنْ فِمّنْ يَخْدُمُ بِالْأَجْرَةٍ عُدَ مُتبرَعًا في عَمَلِهِ وَليْسَ لَه ل لَهُ أَخَذٌ شَيْءِ مَاء وَلا 


معط ني ميش لجرأ يوط كيل لك يل علا بالأجزة وَعَلَيْهِ لَوْ حَدَمَ زَيْدٌ 
الزق لم يتين لَهُ أن اسْبَمَل الجر أَحَدًا بطَلَبه مِنْ دُونٍ 0 
4 
بح ارد عر ناد لدي لَهُ أَجْرَة إلا أَحَدٌ. 2 بو الْسَعْود الْعِمَادِيُ). 


00 / 
. وَلَا يعد الرجُلُ الْعَييُّ مِِّنْ بام بالْأَجْرَةِ وَيالْعَكْسٍ قَالرَجُلُ الْمَِيرُ الَّذِيِيَسْعَى 


لِقُوتِهِ الْيَوميٌ يُعَدُ مِمَنْ يَخْدُمُ بالْأَجْرَةٍ 


كم فَوانِينٌ الشّرِيعَة الإسلاميّة التي كَانَتَ نَحَكُم بها الدولة العثمانية 


2ه مه دس 


مَسَائيْل تتضرع عن هده الْمَادَةِ: 


2 97 9 0 دي دي 1 ا ا ل 0 

أولا: إذَا مر أَحَدٌ آحَر يعَمَل مَا لَه وَلَمْيذْكَر له أَجَرَةٌ وَعَمِلَه وَكَانَ مِمْنْ يَشْتَقْل ذلك 

ذه 0 9 اط كو 2ه ا د يد 
العمل لِدَلِكَ الرَجُلِء أو عبرو عام بلا أرق كان مدعا و1: أَجْرَة وَإِذّا كَانَ مِمَنْ 
يَمَْغْلُ ذَلِك بالْأَجِرَ لخدمل امنإ أخقرَ أحد حَدَكُمَانَا لياط وَكَالَ 


لَهُ: خطة تَوْبَاء فَإًِا كَانَ ذَلِكَ الْحَياط مَعْرُوَا أنه يَخِيطُ د الجر و كله أَجْرُ الْمثْلء وَإِلَّا قا. 
َانِيًا: إذَا أغطىٍ عد حب 2 لتقلة إل المتحل 5 َإِذًا كَانَ ذَّلِكٌ الرّجْل 
مَعْرُوقًا به يَقَلُ الْأَجرَةِ قله أخدُ جر الْمثل إلا لا. (الْهنديةُ) 


5-4 


ع 
ثَالِمًا: إِذّا عاص أَحَدٌ في الْبَحْرِ وَأَخْرَ جَ مَالا لِأحَد بطَلَبهِ مِنْ دُونٍ ذِكْر أَجْرَةِ اسْتَحَقٌ 
أخز او اكلا يكن موصو بالأجزو. (الْفَيْضِيةُ). 

رَابعًا: إذَا كَانَ رَجُلٌ م مَعْرُوكًا الْحرَاسَة بالْأَجْرَةِ وَمَكَتّ ل قد دن زه 
2 6م اثوةه 2 
أده تلك الجدة1(الكيرية ): 


0 


7 م 0 م 0 007 ٠.‏ عه وي ب سكو 6ه 2 عو 

حَامِسًا: إذَا أَعْطَئْ أَحَدّ مَنَاعَا لِدَلَالٍ لِيِِعَهُ مِنْ دُونٍ أَنْ يُقَاوِلهُ عَلَىْ أَجْر وَبَاعَ الدَّلَالٌ 
0 ار ار ا ارد “اننا 7 يت 5 5 4م اه "6*2 000 5 2 
ذلك المتا زم صاحت الماع لو الوكل؛ لان المَغرَوفٌ بان الذلال يَبِيعٌ بالآجِرَة 


3 


وَالْمَعْرُوفُ عَرْقًا كَالمَشْرُ وظ شَرْ طلا .انظ الْمَائَه 40). 

كادي لو اسْتَعَادَ أحدٌ بحر تييع آ َهُ ْنَا في السّوقٍ وَبَاعَ الرَّجُلُ ذَلِكَ السَّيْءَ وآ 
يَكُنْ مِمَّنْ يَخْدُمُونَ بالْأَجْرَةِ عُدَّ ذَلِكَ مِنْهُ إعَائَه وََا أَجْرَ لَه وَلِدَلِكَ فَقَدِ امْمْرِط في 
المج «أنْيَكُونَ يِمَنْيَخْدُمْ بالْأجرَوا كماع 

وَجَاءَ (درَ وَسَكَتَ عَنٍ الأجرو»» 6 عل أَحَد للكَتاط:. خط هَذًا الْقَمَائّن كذ 
الأَجْرَة ؤَكَال الكاط 7 ريد جد بسن لخد 1 الْحَياطَة. 00 0 
الي الثاني [الثلانين): ركذ عزفي كلك في شرج الْمَادّةِ (574). 

الاختلاف في في الْأجْرَة أو المُقَاوَلة: 

إذَا اَلَف الْحْشَْا 0 قِيّام 0 قََالَ الْمُستَجِرٌ: إنّتَ قَبِلْتَ 


4 


أن تحْمَلَهُ بلا أَجْر. وَقَالَ الْأَجيرُ: لَمْ يَكْنْ ذَلِكَ مم ِنّ. ينْظك فَِذَاكَانَدَلِكَ الهأ وذ 
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أنه يَشَِْأ ذه الصَّنْعة الَو َال لآجير َل أنه معز ارك ل اق مَعَ 
لمعن وَل فلِلْمُستَأجِرِ ما ِذَا لم قم الْأجِيرُ بِالعَمَلٍ وَاخْبَلّفَ عَلَىْ الْوَجهِ السَّابِقِء 
ميَجْرِي التّحَالْف بِيْتهمَا ويبدأ بين الْمُسَْأجر. «رَدٌ الْمُحْتَانِ ذوَالتنْقيخ». 

واه فول (بطَلَبه به إلّخ)؛ نه إِذَا حَدَمَ د آخَرَ بِدُونٍ إِذْنى أو اشْتَكَلَ عَمَلَا لَه ينظ 
دا كان لِكَ الشّخْصٌ مايا وَفْتَ اهَل ْمَل وَكَا كَانَ أَمْلًا للتَرْع عد متبدعًاء وَل 


َه 
ع 


دمن يَْدُمُونَ بجوو ودام يكن ألا رع آرة 3 جر الل العا ما يَََ. لظ 
اا 

كدَلِكَ لو اتأجرأ أَحَدٌ حملن لتقل حِمْل معي وَتقَل ذَلِكَ الْحِمْلَ كُلَّهُ َحَدُهُمَا فَقَط 
هت ل ور برعا في الضف التَني؛ نفل الْحمْل الي با مر وََا طلَبٍ. 

اماما لحا ا رك يماي الْحمْلٍ ار ول عار 
َي ذه اَل يد الْحَمَالُ جيم الجر قمع لخن دن الشريك ون ويكون شهل 
اوحدميا لزقكر الات شك افر انْظْر الْمَادَه (189). ٠‏ 

كدَِكَ الهم على هذا لاإ سْتْؤْجِرٌ أَجِيرَانِ لِبِنَاءِ حَائْطٍ أَوْ حَفْرِ بْر. (أَشْبَاة) 
ا ل ه عا ' 


| دتمل ل بما سك 


جهَالهُ الأخْرَةِ مُفْسِدَةٌللْإِجَارَة 

وَلَا: لو قَالَ أَحَدٌ لآحَرَ: اعْمَل هَذَا الْعَمَلَ أُكْرِمْكَء أو أَعْطِيِكَ أَجْرَة أو ما أَشْبَه 
ذَلِكَه وَلَمْ بين مغدَارَ ما يكْرمُه فين زعا تن اها ون اللغزة وغول دلق الكنقض 
الَمَلَ الْمَأمُورَ ِو اسْتَحَقّ أَجْرَ الئل بَالِعَا ما َم لظ الْمَادتيْنِ (401 و57؟) سَوَاءٌ 
أكَانَ دَلِكَ مِمَنْ يَخْدْمُونَ بالأْرق أو لَمْيَكُنْ؛ لان الإكْرَامٌ هنا اا اخ ولك ا 


454 فَوانِينَ الشريعة الإسلامية انّتي كَانَتَ تَحَكُم بها الدولة الْعثْمَانِيَة 
كائق لاخر خا مجير ل« وعوالة لذ قنينذة رقعاره انق نتجهنا لج المذله 
د أغعة المشتأ زا عن أ الئل براك لس له نهزةاثا وي وُذَّلِكَ حَكدل 
لِلْمُوَجَرِ لَكِنْ إذَا قَالّ ذَّلِكَ السَّخْصٌ: لا أَرِيدٌُ شنا وَقَامَ بِالْحِدْمَةِ» فَلَيْسَ لَهُ أجْرٌ. انظ 
شَرْحَ الْمَادَةٍ ْنم (لْمَْضِيْكُ وعَلِي أننِي) كما اميم بها , بهَا. انْظرِ الْمَادَة (80/1). 

ابيا إذا قَال أحد 5ك : أُشْرِكُك في كُلّ مَا يَحْصُلُ م ل 
مُعَابلٍ اشْتِغَالِكِ فِي حِدْمَتِهَاء وَكَمْ يَحْدُمَْا مُطْلَفَاه قَليِْسَ لَه شَيْءٌ. (الْمَتَاوَئ الْجَدِيدَة). 

َالنَا: لَوْ قَالَ شَسخْصضٌ لد اشتول فى كزمى أرتك فتى جه دعل رشقل في كلق 
الْكَرْمء فَلَهُ أخد) أَجْرِ الْمِثْل بَالِعَا مَابَلعَ. سَوَاء أَرَوّجَهُ الثتهُ أو لَمْ يُرَوْجْهُ إِيّامَا. (الْحَامِيِية). 

َم ا أن عدون ون إل تي على أذ يق با أن يُوفيَُ يِه وام با 
الدَائنُ لَْمَهُ أ جْرُ الْمثْل حلي أي وَالْهِذية ياباب الَئِي وَالَائِينَ ). 


52 رعوىم وه س2 ه 


ل رمكه): لو اْتْخْدِمَتِ الشكلة و كن لت ار تَعْطَئ أجرتهم إن كانت 
0 مومه إلا نََْرُ الل وَستَاملةُ الأضتاف اين انون موا عَلَى هذا الْوَه. 

لَو اسْتّخْدِمَتٍ الْعَمَلَهُ كَالْحَمَّالٍ ال وَالْمَضَّارٍ وَالسَّمْسَارٍ وَمَنْ ا 
يُْرَهُونَ بتَحَاطِي الْأَعْمَالٍ بال تقل لتر لوزي إن كاقل نار ةزنك كن 
ار طن أ الْمثل انظ الْمَوَادّ(55 و١471‏ 557). 

وَإِذَا أَعْطَاهُمْ فكاع روا ع ده الْمِئلٍ ِرضَاهٌ َلَيْسَ لَهُ اسْيَرْدَادُهَا. (الْهنْدِيَه 
في الْبَاب الثاني وَالتَكائِينَ» اقرز زوئ) 

تقال لضاف الدين تقائلون جز اوها هذا الوه ايشا 

مََلّا: لَوْ أَرْسَلٌ أَحَدٌّ في رَمَانِنَا نُحَاسَهُ إِلَ الْمُيضِء وَالْميْضُ يعض الّحَاسء لَرِمَ 
ِعْطَاوهٌ اله جز المتروقة لكل قطلمة: الْظر الْمَادَه (5) كَذَلِكَ لو اسْتَعَانَ 4 بِآحَرٌ في 
بع ماله في الوق بدُون أن يسمي له أرة ود نَع لِك الْمَال طَلَت أجرَ بطر إل 


وع ةم 


عَادَةٍ ذَّلِكَ السُوقء ذا كَانَذَلِكَ الْحَمَلُ يُحْمَلُ بِأَجْرَ ل الْمثل» َِلَا قا يلرَمُهُ شَيْي 
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وَالْحْكُمُ عَلَىْ هَذَا الِْنْوَالٍ أَيُضًا في اسْتِخَدَام رَجُل فِي حَانُوتِه. (رَدُ الْمُحْتَارِ وَأَشْبَاة). 


عد >> و قن ةي - > >6 رعه م موه 2 2 9 0 سر هس 
اسْتِخدَامٌ - طَلَبٌ الْحِدمَة. أمّا إذَا عمل أحَد مِمَّنْ يَعْرَون بِالِاسْتِعَالٍ بالأجْرَة عملا 


5 7 7 0-06 -50 2ع 5 هوم 1 ع 3 200 5 2 هر م 
مِنْ دُونٍ طلب مِنْ صَاحِبهِ كأن ينقل رَجل مَعْرّوف بِتَعَاطِي حرّفةٍ الحمْل بالأجْرَةٍ مَالا 
ا ع 5 9 5 8 3 ب>+ه را م 20 0 1 5 2 
لآخرَ إلى بَبتهِ مِنْ ذُونٍ إِذنه» فليْسَ لَهُ طلبٌ أَجْرَةٍ. الْظَرْ شَرْحَ المَادَةِ (057). 


و 


م هر سس هه سركه عم يست ه ,> 3 
لكا ا ركه ا لكف ظ 
قله لو استاعة آحَد اكت ركذل ازبو لطي عله الكذ ف 12 آذ بلطي كذ اورقا 


95 و رع قار امم م ه 0 مجه فى 9ه 5 و2 هه 6ه 

فى السَّنَةِ وَعَلمَ ذْلِكَ الشخص الصَّغِيرَ فْلهَ أخذ الأجر المُسَمَّىْ. (عَلِىٌ أفندي). 
مكل دع + ردم س2 متف اكه صلل عه س الغ ع سه )يي تمس ل انك )هاه 
رَابِعًا: تجوز الإجَارَة لِقيْض الدين وَالْخْصومَةٍ وَالمُحَاكِمَةِ إِذَا ذكِرَتٍ الْمَدَةء أمّا إذا 


200 


61 05 وت وي هر + لكايه ره 
لم تذكر مذة» قلا تجوز. (الأنْقِروي). 


سركحة - ان 0 0 02 5 3-2 4 م 5 0 
مثلا: لو استاجَرٌ أحد اخرّ ل لتحصيا دين فى دمه حَدٍ الناس مِنْ دون تعيين مَذَةٍ 


500 20 اال 6 2 سب 1 3 7 0 وس ١‏ سي م 
لإِقَامَةٍ الدعوّى وَتَخصِيل الدَيْن فْسَدَتٍ الإجَارَة. فلو اشتّغل فِي إِقَامَةٍ الدعوّى وَتخخصِيل 
02 يل اسم ص مها 002 2 17 )1 ًَ 0 04 20 1 3ل 
الديْنٍ مُدَةَّ تَمَانِيةِ أيَام أو عَشْرَةٍ وَحَصَّلَهُ وَسَلْمَهُ إل المُسْتَآجِرٍ فلهُ آجْرَ المثل على أن لا 


يَتَجَاوَرٌ الْأَخْرَ الْمُسَمَئ. (عَلِيٌ أَقَنْيِي). 
حامس لو اسْتَأَجَرَ أَحَدٌّ آحَرَ لِبِنَاءِ حَانُوتٍِ في عَرْصَة لَهُ مَمْلُوكَةِ مِنْ حِجَارَتِهِ وَكِلْسِو 
َبَيّنَ لَهُ طُولَهُ وَعَرْضَهُ صَحّ الاسْيَنْجَانٌ أيْ: أَنَّهُيَجُورُ نضا بِنَءَ عَلَى تَعَامُل النّاسٍ مُفَاوَكة 
َاءِ لإِنْشَاء أي مَمَ ين طُولِهًاوَعَرْضِهًا وَمِسَاحيِهًا وَمَا أَشْبَه ذَلِكَ عَلَى أَنْ تَكُونَ مَوَاذ 
الْبنّاء من الْمُسْتَأجر. (الْمَيْضِية). 
لَكِنْ لَوْ قَاوَلَ أَحَدُ بَنَّءَ عَلَىْ إِنْسَاءِ دَارِ عَلَىْ أَنْ تَكُونَ بَعْض مَوَاد الْبِاءِ مِنّ الْبِنَاءِ أ 
7 


و 
م عه سس ع اس 


1 ىم 0 1 لو 7لا للدت 20 -ه ن م كه ©* 0 ا 2 00 
كَلهَاء كما هو المُتَعارَف فى رَمَانِنَاء فليّسَ بجائز وَعَليْهِ لو أنشأ بناءً على هذا الوجهء 
لها و ص 4 . 
دس ١‏ ا ب عر ب ماهر ار ءءء 2 3 2001 اه لاص كك 6 
فَعَلى المُسْتأجر إعطاءٌ قِيمَةٍ مَوَادٌ البنَاءِ لِلمُسْتَاْجِرِ مَعَّ أجِرَةٍ المثل. وَتعين قِيِمَةٍ مَوَادَ البناء 


0 # 726 02 5-5 5 8 ع8 6 3 

كَالْحِجَارَة وَالخشى» وَالْرَمْلء وَالكلسء وَغَيْرَهَا يَوْمَ الخصومة.. 
1 سس ع ل 2 011 000 م جه سامه م 5 و آرم 2 
مَتَلُا: لو ظهَرَت قِيمَة مَوَادٌ البناء الْمَذْكُورَةِ تَلَانَمِائَةِ جيه وَقِيمَة البناء عمُومًا أَرْبَعَمِاتَةٍ 


لام قَوَانِينُ الشّرِيعة الإسلامية انّتي كَانَتَ تَحَكُم بها الدولة العثمانية 
ْم أن َم اموا امور تلاثواقة تو وَمائهُ الجن لباقي أو َه إِنْشَاءِ الْبنَاء وَعَلَيْه 
يرز أن ككارز 121 الإلقاوك أي : أجونة لئاق - الئالة خف 0ل ري 

الماك الْمَاسِدَةٌ التي ذَكَرَْاهَا آبِمًا كَثِيرَةُ الانِْسَارٍ فِي رَمَانَِاء فلأب الي تَنْشُِّها 
الشكوية كلها ترما عير وما عل زم الشوكة ولا مدن حذل لني على تر 
التَعَامُل بها طلقا رين دشل افكت اناف ها ]نكم غلا إلضت أرلة دن يها 
ِل الْمَسَادِ وَحَمْلَ مثل هَذِهِ امامل عَلىْ الاسنضتاع كَابلَ؛ أن صا كلها بعرو 
اسْتِصْنَاعَهٌ عَلَىْ الإطلاق صَحِيحٌ بِمُقتضَى الْمَادّةِ (089) فَهَل ب يَرَى فَقَهَاوُنَا هَذَا الْحَلّ م 
مُجورُونَ خالة جر العمل مفطوة كما هو يها عَارَفء قَلَهُحُ المَوْلُ الْمَصْلُ في ذَّلِكَ. 

ماديا يَصِحٌ اسْيفْجَارٌ حَادِمِ مُشَاهرَ َه وَعَلَى ذَلِكَ الأجير أَنْ يَقَوم بتَنِْيفِ الْمَصَاييح 
وَعْسْلَهًا وَتَوْضِتَة مَوْلَاهُ واشتقاء الْقاء ءِ وَإِشْعَالٍ انار في الشّنَاءِ ضَباخَا وَمَْاءُ كت 
م الْأَعْمَالٍ إل تند الْحشَاء للك ديم النَّاسُ. (رَدُ الْمُحَْار وَالْهِئْدِية). 

ف تلكا الم أو عار الآدري تشمل التغل والغواة عل( عداصز 

ِلرَجُلٍ أن يما جر ال جل وَلِْمَدَ أن تاج الكزافه. وير 0 0 
الأغرّب الْمَراة الْشيَةعَلَْ أن يَخلوَ بها 

لكِن لا بَأْسَ مِنَ اسْيِْجَار الرّجُل المْمَرَوْج امرأ حر لِْحِْمَةٍ َك أن لا ْلَب 
«الهازة: وي النادء الْحَادِيَ عَشَّرًا. ّ 

نَائْيج ايجار الْآدمِيّ: لو مكل آلا يد الْمُسْتَ جر على هله الصوؤة الْعَمَلَ الْنِي 

تَوحبة المُمَاوْلَة فالكتتاجه رُ مُجْبْرٌ عَلَىْ الْقَبُولٍ يَعْنِي: كه لز أغطر' أَحدٌ كمي ين الْحَدِيد 
ِل حَدَّادِء وَقَاوَلهُ عَلَىْ أَنْ يَعْمَلََّا كَذَا وَعَمَلَهَا الْحَذَادُ حَسْبَ أُمْرِه فَهُوَ هُوَ مُجَبَرٌ عَلَىْ قَسُولٍ ما 
عَمِلَ» أَما إِذَا حَالَفَ أَمْرَهُ فِيمَا عَمِلَكُ وَكَانَتِ الْمْحَالفَةُ في الْحِنْسِ صَونَ الْحَدَادُ قِيِمَة 
الْحَدِيدِ وَيَبْقَئ لَهُ مَا عَمِلَء وَإِذَا كَانَتِ الْمُحَالَمَةُ في الْوَضْفٍِ قَصَاحِبُ الْحَدِيدٍ مُحَيرٌ إِذا 
ث2 0 وَتَرَكَلَهُ مَا صَنَمَ وَإِذَا شَاءَ قَبلَهُ وَأعْطَاهُ أَجْرَنَه. (الْهْدِيةَ في الْبَاب 
الْحَادِي وَالتَكَايينَ). 


الك 


الجزء الأول / الْكتَابٍ الثّاني؛ الإجَارَةٌ . ش اام 


ل ا يد الي أغطي عْطِيٌ إِلَْه لِيَعْمَل مِنْهُ بعك : 
الفخطن الها يلمي [الْمَحْول له وهنا [ة يكون صَاحِتُ الْحَدِيدٍ مُحَيَرَ كُمَا مر (انْظر 
الْمَادَهَ 894). 1 إِذَا صَنَمّ الْحَذَّادُ مِنْحَنًا لِقَطْع الْحَطَبِ مِنّ الْحَدِيدٍ الّذِي أَعْطِي إِلْه 
يعد ل ري هو وَيَدَكَهُ لَه 
َه قل وشت الي صتع وأضطة أخر 

كَذَلِكَ لو اسْتَأَجَرَ عد عط تع كاب وأخطا نه ينك ا كا كع عزجرة 
في كُلٌ صَحِيفَةِ فَلَهُ أن يَقْبَلَهُ رن لط اجر ْمل عَلَى ألا يَتجَاوَرَ اله جر المُسمَىء 
وَإِذَا شَاءَ َك للْخَطَط اكات المنقول وَصَقْئَهُ قيِمة الْورَقوَالْحِيْ وَإدَا كان المأ في 
اح متحت اكات قا يلقو َه على أن يُوَديَ أَرَ صَمَحَاهِاِّي تخت صَوَاا 
تيان الأخر المُسمئ وَأَْرَة ص صَقَجَا صَمَحَاتِ الْحَطإبأَجْريَها الْمثليّة. (رَدُ الْمُحْمَارِ). 

اسْيثْتاءً: إِنّهُ وَإِنْ لَِمَ في إِجَارَةٍ المي بيَانْ مُدَّةٍ الْإجَارَق أو َي الْحَمَلِء ؛ كما ذكِرَ 


ا إذَاسباء صَمنهُ الحديد 


4 


010 


فى المَجلة إلا آنه يست م ين دَلِكَ السَمْسَاد مدلل لعكان رالشكاك رازه لنب 
ِمّنْ لا يُمكِنْ تفدِيرٌ الْوَْتٍ أو الْعَمَل في اسْيفْجَارِهِمْ وَيَصِحٌ اسْيَنْجَارٌ رُهُمْ بلا بان الْوَفْتِ 
وَالْمْدّةِ اْيحْسَانًا لاختيّاج النّاس إآبٍ وَالْأَجْرَة الي تُؤْحَدُ تَكُونُ حَلالا لآخِذِمًا إِذَا 
كَانَت بِقَذْرأَرِ الِْثل. 

| اده (205: لَوْ عْقِدَتِ الإِجَارة َل أن نط للأجير يمن الْيَاتٍ لاعلا [ 
ْ التَِيينِ ْم أَجْرٌ اذل : متلا وَل أحدٌ لِأَحَدِ: إِنْ حَدَمْتَي كَذَا أَيَامًا أَعْطَيتُكَ رَوْجا ( 
[ َاحدًا ين البق لَا يَلْرَمْ ار ويَْرَم أَجْرٌ الْمذْلِ؛ كن يور ايجار الطثر على أن 
| يَعْمَلَ لَهَا ع الي ل سسد 
تُوصَف اليس وك مرف تومن لوحالو 


رغيات الاجر كان ان ان للا عوك لين الات لاعن لين 
جْرٌ الْمثل بَالِغَا ما بَلَعْ إذَا اسْتَوْفِيَتِ ل كَمَا ججاء في الْمَادِّ (4171). (انْظَرِ الْمَوَاة 


م فَوانِينَ الشّرِيعة الإسلاميّة التي كَاذَتَ تَحَكُم بها الدولة العثمانية 
5و١55و؟5ة).‏ 

مََلُا لَوْ قَالَ أَحَدٌ لأحد: ِنْ حَدَمَْيِي كَذَا أيّامَا أَعْطَيْتُكَ رَوْجًا وَاحِدًا من لبَق َو 
عَمِلْتٌ لَك يْيَاباء وَلَمْ يُعيْنِ الْبَقَرَتيْنِ 0 اشاب فَقَامَ الأَجِيرٌ بمَا أَمِرَ به من الْخِدْمَة: 
ََا تَلْرَمَُ الََْرتَانِء أو التبَابُء وَتَْرَمْهُ أ ان قا ننه ولك بجو 
امتجا للد على أن بت هلح لد هما منْ دُونِ تين الاب وَالطَّعَامٍ كا 
جَرَتِ الْعَادَة وَلَا يَكُون عَدَمٌ بَيَانِ نوع الاب وَوَضْفِهَا وَطُولِهَا وَعَرْضًِا َع الطّعَام 
وَوَضْفهِ عنما مِنْ صِحَة الْإجَارَ كَمَايَجَد اشيطجاد اليكل بتارو 

ترم الاب أو الطََامُ مِنَ ادَرجَة الْوُسْطَئ إن لَمْ تُوصَف وَكمْ تخْرَف. وَلّا يَجُورٌ 
عِنْدَ الإِمَامَيْنِ انعا الظَثرٍ بِمُقَايل عَمَل لْبِسَةٍ كينو لكهالة الأعكق أن عِنْدَ الإِمَام 
0 فَجَائِرُ؛ لِأنَّ الْجَهَالَةَ هنا عي ِلَ الترّاع تَظَرًا لِسَمَقَةِ الأب عَلَى ل 
وَالْمُعْتَادُ أَنْ يَتَهَاوَهَ ا مَعّ الظَثرٍ وَيُكْرمُوهًَا وَالْجَهَاكه: لذانها' اتيك ايه الذجازة 
َنم لاع الْنِي تَفْضِيٍ ِلَنّهِ. (مَجْمَعْ الْأنْهِْ وَالْأتِْرْوِيُ» عَلِيٌّ َقَنْدِيء التويل رَدُ 
الْمُحْتَارِ). 

نا إذَا عْرِفَتِ الْأَلِسَةُ وَوْصِفَتْ بمَا سَتَكُونْ 0 إِعْطَاؤُّهًا عَلَىْ ما وُصِفَتْ 
وَعْرِقُتُ. (انْظُرِ الْمَادَة 6 وَمَا تُجْبدُ الث عَلَْ الْقِيَام ف الكدتات كرعشل 
الصَّغِيرِ وَْيَابه بن الأخار كالول وطح طلتان. 00 
الِصَبِيٌ و: ابه مِنَ الْأَوْسَاخء فلا ْمُه (الْهندِيّة وَرَدُ الْمُحْتَارِ). 

لاضع الصَغِر ينون عت وَانْقصَتْ مده لْجَاق َس لا 


َه 


أَجْرٌ؛ لأنَ الْمَعْقُودَ عَلَيْهِ الإِرْضَاءٌ وَالَرييةه وَلَيْسَ الَمنَ وَالة لتَعْذِيَة. أئْ المت الَْمَلٍ 
الْوَاجِبٍ عَلَيَْاه وَهُوَ الإْضاعء وََدَا إيجَاٌ ولس بإِْضَاع وَفِي الْمُحِطٍ استأجَرْتُ كاه 
لتْرْضِعَ جَذْيّ أؤ صَبًّا لا يَجُورُ لِأَنَّ للبَنِ الْبَهَائِم ة مه مت الْإجَاه عليه وه 
اقفر رانو ري نكا لقت الك عَلَيْه عَلَيِْ وَإِنّمَا تقَعُ عَلَىْ فِغْلٍ 
الإرضاع وَالتَربيَة لمان (الرَيلَييُ رَذُ الْمُحْتَارِ). 


الهبز نهدن :الإجارة “لالم |]: 


رو ا ال را 0 2 3 
انل يوي عد عد لأس لامشب ون الأخرة َي بَأشثهَا من ميو 
ج25 3 هس ه 
ا 


نه عل حدةٍ أن اط أي تَكُونُ ل قو العو هد 
ُو به بمفْتئ اماد (001) ملكا لِلْمَؤْهُو ب لهُبالقنضن. وَالْمَوْهُو ب هه عَذِو الاق . 
لكاو اوت ب ا أذ طلم يوه إل ليده وم يل إل كر مالك" 
مَكَلا: َو اسْتََجَرٌ أحَدٌ ححاوِمًا َل أَنْ يُمْطِيَةُ في الشَهْرٍ كد ِرْشّا وَوَمَبَ أَحَدُ الدّاسِ 
الك الخا و لام ودار ل ووةراء ِنَ الدَّوَاِمٍ وم مها له ميت ن يلك التََّاِم 
الْمَوْمُوبَة مَالَالِْحَادِم وَليْسَ 0 أَنْ يَقُولَ: (إنَ يَلْكَ الْهِبَةَ لي لِكَوْنِه في حِدْمَتِيء 
للك ى أذ أخسيها من خرن ٠‏ 


ل ا 


سين َرَاَ التلْمِيدُ 1 
كلك 


ل ع 0 زان ساك يرث مك كلشير واس كرت الجر 
و سر 6 ع 


نضا صَحَّتٍ الإِجَارَة وَأ قدت عََئْ ادو حت أن الأستل سبي نالحد كات افا 


000 0 5 3 
وَعَينَا الكل ترا التلييد أو لَمْ يَقرَأْ (عَلٌِّ أََنِيِي)؛ ١‏ هلما بيت في الإنجار و الآخرة 
وَعْيتِ الْحْدَّةُ ١‏ ُعَقَدّتِ الإجارَةُ صَحِحة وَمَنَى م لَمَ الْأُسْتَادُ تَفْسَهُ َْسَهُ لِلتَعْلِيم وَكَانَ نَ مُسْتَعِدًا 


0 
70 


يام َك مله الإجازة انق الأجرَة؛ أن الأستَاد قد أضبحَ أجيرًا حَاصًا. ْ 
كين ليْسّ لِْأسَْاذ الاميتاغٌ عَنِ الَلِيم وَإِنِ امم كَلِْمُستَأَجرٍ قَسْحْ الإِجَارَة و (الْبَزَاِيّة) 
(انْظَرِ الْمَادَه 0 ؟4). 000 
َإذَا الْقَضَى بَعْضٌ مُدَةِ الإِجَارَق وَلَمْ يتَعَلّم التَلْمِيذُ قلِوَلِيّه أن يَفْسَحَهًا. «الْخَانِيةه. 


م فَوَانِينَ الشريعة الإسلاميّة التي كَانَتَ نت تَحْكُم بها الدوَهُ العثمانية 
4:43 ةكت تتاف .الس سهد سد سس يي يي 


وَإِنْ لَمْ تَذكَر مُدَةٌ العَقَدَ ل ا 0 17 وَعَلَىُ 
هو الضوةة إن 25 | التلميد : يد الأقثاة اق اليكل بق ظ الا جاور الآخْر المسكر' 
عا يستحق جِرَ بشر عر 


م 


إلا فَليْسَ له أ جْرَة.( اليه في الْبَابٍ السَّاوِسَ عر (نظر اماق 401). 


6 (وكه): ين أغط نما 3 يدا وَلَدَهُ 2 عليه ةن ُو ترط أ 


بعل لصي و طََبأحدغ]يَّ لآو َجَةَُْلُ يرف 


5-9 
١121ه‎ 


خط أَحَكَاذَا وَكَدَهُ لتعلمة صَلْعَةٌ 0 الْأَقْمِسَّةٍ وَصْنع التْعَالٍ وَتَعْمِيرٍ السَّاعَاتِ 
ذا مده و يَشْترِط أ عتقعا فل الع جر أي لم 2 رط الأشتاذ لوك رةه وك 
بَشْمَرَط الْآَبُ لِلأُسْنَاذِ م لصي ل طلْب أحَدُهمَا ين الآحَِ أخر 0 


ِعْرْفٍ الْمَلْدَةِ وَعَادَتََا أيْ: أَنَهُ ذا كَانَ عُرْفُ الَْلدَةِ يَقْضِي بِأَحْذٍ الأمتاة أخدة هر التلدين 
مَلِفُسْتَاذ أَجرَةُتعْليوِه الْمدلِهُ؛ 7 : سماد قَدْعلَماتْمِيدَ لصَّنْعة ذا كنارف يَقضِي 
بإِعْطَاء الْأَستَاذ أَجْرَةٌ إل يَْمِذه قدب التَلمِذٍ أخد جر وَ ائيه الئل نِي يَلْكَ الْمُدَة لِأنَّ 
التَلْمِيلَ قَدْ أَعَانَ الَْسْئَااً في كَثِير مِنْ أَعْمَالٍ صِناعَتِه فِي أَنناءِ يلك الْمُدَةِ وَالْمَعْدُوفٌ عَرْفًا 


كَالْمَمْدُوطٍ شََرْطَا .لظ اماي (13و44) (الشتبلاي. وَالدُرٌ وَرَدَ الْمُحْتَارِ). 


5-98 


4 


قعل اعدفما لمر عَلَْ الْآخَرِ كتَجْرِي الْمُعَامَلهُ حَسْبَ الشّرْطٍ وَيَْرَم 
لَأجْرُ الْمْسَمَىْ وَفِي هَذِءِ الْحَال لا يُنْظَر إل الْعرْفٍ. الْظر شَرْحَ الْمَادةِ (071. 

كا لوْ شَرَط وَلِكَ النَّخْصُ عَلَى ته كا جر للأَسْمَاذٍ في مُقَابل تَعْلِيم وَلَدِه 
3 


ا وال سَمَاهًا وَكَذَّلِكَ إذَا شَرَطَ الْأَسْتَادُ لِلْوَكدٍ كُذَا قرعا 


أَدَاؤُّمَا ما وَل الدذ: و (البَر ازيّة و اليه في لباب السّاوِسَ عَشَرَ 5 وَالدرَُ و او ركلا 


| 


ما إذَا 


عِ عي "د 
أ 


جِرَةٌ فعليّه 


رح 


ا سي 
. 1-6 رعو إئ 


ا م0 ٠/اه):‏ لو انتج أل كي مع أ اما مدا وو حذططه يد جهن 


0-9 0 


- 000 ء 


0 971 0 52 06 ب و 7 
َو اشتأجد أهل كَزْيَةِ مُعَلّمًا لِيُعَلَمَ أَوْلَادَهُمْ الْقَرْآنَّ أو الفقق أذ .ما أفْيَويُمَا من 


الجِزْء الأول /الْكنَابَالَّاني: الإجَارَ م 5 مام 


الُْلُوم؛ أو إِمَامَا لِيُصَلَّيَ بهم أو مُؤْْنا أَوْ وَاعِظَا ليَنْصَحَهُمْ مُدَهَ مَعْلُومَة وَأَوْفَ فِي حَدْمَته 


بالل أذ كان هيا يام بها قله د الجر المستئ م أخلى ل انْظَر الْمَادَهَ (579): 
وإكااك تقر قري لغبووة عم كلك جانا: 


فَهَدَا مَجْمُوعٌ ما أفْتَىْ به الْمْتَأَحَرُونَ مِنْ مَسَايخَا وَ وَهِمُ هُمُ البَلَحِيُونَ عَلَْ خلافٍ في 
بَعْضِهٍ مُحَالِفِينَ مَا ذَهَبَ إِلَيْه الِْمَامُ وَصَاحَِاة ون عَدَم جْوَازِ هَذِهِ الإِجَارَةٍ كُمَا هُوَ الْحَالُ 


8 


في غَيْرِ دَلِكَ مِنْ مَسَائِل الْعِبَاداتِء وَكَدِ اتقَقَتْ كَلِمَنُهُمْ جَمِيعًا عَلَىْ التَِّْيل بالصَرُورَة 
وَهِيّ حَشْيَةٌ ضَيَاع الُْدآن. (رَدٌ الْمُحْمَارِ). ١‏ 

دإذا كَائوَا ميَهيينَ لخدم م فول إِيِمَاءُ الْخِدْمَةِ مولي يعي خاي لِأنْهُمْ إذا كوا في 
مُدَّةٍ الإجَارَةٍ مين لْعملٍ استحمُوا الأعدة عَمِلُوا أَوْ لَمْ يَعْمَُوا. انظ الْمَادَتيْنِ (677 
4 16 انا 5ل تعن الأجر 0 المثل فيا 
إِذَا قَامَ الأجيرٌبِالْعَملٍ فِعْلاء وَذْلِكَ بم بمُقتَضَى مَا جَاءَ يي شْرْح الْمَادَّةِ (1لاغ). (الدثّ و5 
الْمُحْتَارِ). 

00 


أ 3 2 مودس الل ده ص 5 هواء. 20 3 50 فاه 3 
مَثلا: إذا 0 أهل قَرْيَةِ أَحَدَ الناسٍ لِيَصَلَي بِهِمْ فِي المَكَانٍ الفلازي بكذا كَيْلةِ مِنَ 


1 حِنْطَة مُسَائَهَةَ وَقَامَ الوّجُلُ ب بدَلِكَ الْعَمَلٍ في الْمَكَانٍ الْمُعيّنِ قَلَهُ أذ ذَِكَ الْهِقْدَارٍ مِنَ 


5 6 2ه 57 2 وَكِِ 02 5 ع 
الْحِنْطَةَ م 0 مل قرس يه ) فولا 0 


9 
. . 


مشا 0 :شين نيلك تلك الْمَدَةٍ. (التيِجة). 
وَكَذَلِكَ لو استأعرٌ مول عل منجد أحَذًا مده سئة للصَّلاةٍ:بالئّامن في ذَلِكَ 
لتشجد ليميج كل علوم َم لك الرخل ةب تلك الْحِدْمَةِ في ذَّلِكَ 


مت 0 


سس 1 1ه سه 9 75 2 اس 0 8 و 52 4 
وَكَذَّلِكَ لَوْ قَاوَلَ أَسْتَاذْ في مَدْرَسَةٍ لإرْمَاعِهِ السّفَرَ ِل دِيَارِ أخرّى آخَرَ عَلَى أنْ يُعَلَمَ 
َكَامِدَةَ تِلكَ الْمَدْرَسَةٍ إِلَ الْوَفْتِ الْفَلَانيٌ بَكَذَا قِرْشّا في لل الا 


2 


شط عَلَيْ من عَمَل أَتَدَ الآجرَ الْمُسَمّى» ما إِذَالَمْ تُعيّنْ مُدَة وَآقَامَ الرّجُلُ ِالْخِدْمَةٍ فِمْلًا 


ساس واماه 


فر ا رو ار (عَلّم ائني الْقَرْآنَ في مَنْزِِي كل يوم 
وك يمه أخطك كذاو كا أجْرَة) وَعََّمَ َلِكَ الشّخْصٌُ الْوَكدَ الْقرَآدَ إل أنْ حَسْمَهُ َل 
اخ المثل عل الآيزية عَلَْ الكثر الفسمن: 

كَذَلِكَ لو قَالَ مُوَذّنٌ - وَكَد عَرّمَ عَلَىْ السَمَرِ إل بلا أخرَى - إل آعرَ: قم لدان إل 
أَعُود مِنْ غَِابِي عَلَى أن أَعْطِيكَ فِي مُقَايِل ذَلِكَ كَذَا ْنَا أ جْرَة وَقَامَ ذَلِكَ الرّجُلُ 
الْأَدَانِ م ذه عت كله أخذ لقن البذن غك الابتجاذة الك الْمُسَمَّْ. انْظَر الْمَادَهَ (475) 
(الحيك .اللو | 

جَاءَ فِي هَذِهِ الْمَادَةِ قَوْلَه: (لو اشتأ اسْتَأْجَرَ)؛ لِأنهُ إذَا آَْسَلَ 
ا جره َرمَهُ أَجْرُ اْمذل. (الْهنْدِي 0 

أ أنصل سد و ل نوس لتم لعا تع غك وك 
وده قن الأادع َتَن لا يُْطِيَ الْأَْرَة وَالْهَديَ اناده كلش تاذ أَحَدُ 
مِنْ ذَلِكَ الرل: (التَنْقِيح) . امْيَنْجَارٌ الْآدَميّ لِلطاعَةٍ: اسْيَنْجَارُ الْآدَمِيَ لِلطاعَةٍ رالا 
بَاطِلٌ؛ لِأَنّ الْقَرَْدَ ميل حَصَلَتْ تَخْصْلٌ َيل وَلَيْسَ لآم َلِهَدَا ا يجوز في 
ل ا من الْعَيْر. (رَدُ الْمُحْتَارِ). 

علا لو اشتأجر هآر يصق ضوع له لايح وبالأخر ره للا يسْتجوٌ ين لواب لا 
لِلْمَيّتِه وَلا ريه 0 الْمَارئُ لديا الل وَالْمْْطِي آنْمَانٍ. (الْأنْقَرُوِيّ» 3 


ري َلَدَ 02 


ا معو هس مه 
د أ 


الْمُحْتَارِ) وَمَعَ أن التَْلِيمَوَالإمَامَةَوَالَْدَانَ وَالْوَعْظَ هي مِنَ الْعِبَادَاتٍ ققد جَارَ اسْيَنْجَارُهَا 
ِطَرِيقٍ الِاسْيعْنَاءِ وَلِدَكَ قَقَدْ تحصَّصَتٍ الْمَجَلَّه حُكْمَهَا بهَا. وَقَدْ جَوّرَ الْمتأَخَرُونَ مِنَ 


الفَّْهَاءِ الاسَْيْجَارَ فِيهًا بخِلاني الْمْتَمَدمِينَ فُقَدْ قَانُوا عدم جْوَازِه؛ لِأنَّ لْمَْعَلّمِينَ كَانُوا 
صا اا ل ان له 
جر لاعس إلا الاحَسنُ (4)5 [الرحمن: 10]» وَأَمًا اليَوْمَ ممق دوالك البشفاط 


الع رْ الاو الكتَابالثّاني: الإجارة 0 ْ ١‏ اا 
بمَعَاشِهِمْ وَكَلّ مَنْ يُعَلّمُ حِسْبَةٌ وآ ا تر ري 
3 لَهُمْ بَابُ ل اليم بالأجر َدعب القُرآكُ توا يجَوَاِ لِك ووه حت : 00 
الَْكامٌ قَدْ تَخْتَلِت باختلافٍ الأركان (الرَيكَيقٌ) انَعَمَتِ التقُولُ عَنْ أَبمَينَا اتام 
وا ا و ١‏ اطخ عل الأتاب بدي كز جه عنتقم ب 
الْمُجْتَِدِينَ م مِنْ أهل الّخرِيج وَالتّرّجيح بح كَأفْتَابصِحَه عَلَْ ليم الْْآنِ للضَرُورَة قن 
كان للتتلبية عظانا يرن يرت لقال وَالمطقك» فلو لم يَصِحَّ الِاسْيَنْجَارٌ وَأَخْحِلٌ الأجْرة 
لَضَاعَ القن إن أوقنة ضَيَاعٌ الدِينٍ لِاختيّاج الفعليرة ِل الاكْتسَاب وَأَفتَى مَنْ بَعْدَهُمْ 8 
سْ أمَْالِهمْ بِصِحَيَه عَلَْ الْأَدَانٍ وَالإمَامة ؛ لِأَنهَا مِنْ شَعَائِرٍ الدّينٍ فَجَوَّرُوا الِاسْيَنْجَارَ 
عتما لصَرُورَة ًا هدام تن بو ارون عن أبي حنيفة وَأسْحَايه لعلوهم يأن أب 
حَتبقَةَ وَأَصْحَابَهُ لَوْ كَانُوا في عَضْرِهِمْ لَقَالُوا بدَلَِ. وََجَعُوا عَنْ قَوْلِهمْ الأول وَقَدْ 
معت ) َم مون وَلشُُوح وَالَتوَى عََ تفلو بطلان الاسْيِمْجَارٍ عَلَْ الطّاعًا عَاتٍ إل 

يما ذْكرَ وَعَلَلُوا ذَلِكَ ِلصَرُورَةٍ. ' 

وي راد التَوَسَُ في هَدَا الَْاب فَليتمَضّلْ بمْرَاجَعَةِ آحَرِ كِتَابٍ الإجَارَة مِنَ الْفَتَاوَى 
المسكاة نيح الْحَاودِي) (وَرَدُ الْمُحْتَارِ). 

وَفِي اسِْمْجَارِ الْأَسْنَاذِ عَلَنْ مَا جَاءَ فِي هَذِه الْمَادَةِ لا يُمْتَرَطُ كَوْنُ التََّامِيذِ الْمُرَاد 
يهم مَعْلُومِينَ وَمُعيِينَ. «الْهنْدِيّة ني الْبَاب السّاوِسَ ءَ 0 2 !/ يكن 
الطَالُِونَ ماري قا بطر 2 معد الاجارف وكما أن المع 
رهم باه ا و اتا تل أ أن يأو لد أن تنك ع ليق 
كَالْهَدَايَ الْتِي يُحْطَىئْ للمُعلَم عِنْدَمَا يَخْيَمُ الطَّالِبُ الْقَرْآنَ أو بَعْضَ السُّوَرِ وَالْهَدَايَا ابي 
شن لم في الغا وي نيع وول الطالب أ من أصلة ّم ذل مكل 
53 ذَلِكَ لِلأُسْتَاذ. (الدّرٌ الْمَحْتَائ). 0 


م 


لا شاع روس شرق او الكوالالأتفطع نر اهن عررضا ب قوعز كرفت الارة 
َل كل كلض يدنش أخلٍ لِك الشو. (انظَر الْمَادَه 1" مَمْنَاوَ شَرْحَا) (الْبَرَازِيّةُ). 


2-0 


شاع هم ساه 


77 َوَانينُ الشّريعة الإسلاميّة التي كَانَتَ تَحْكُم بها الدولَة العثمَانِية 
لمان في - عَلَىْ هذا الْمِنْوّالٍ نا (أَشْبَاةٌ). 


وو عََن أ يفل ليس له أن بملقفول خب 


2 


0. 


مَكَلَا: أغطا عد جية 212111101011101 


| يَخبطهَا بون حَاطَهَا ِمَيْرِِوََِت فَهُوَ ضَاوِنَ 

نَ الْأجِيرَ الذي ا.' سُْؤْجِرٌ عَلَىْ أن يَحْمَلَ بِتفْسِهِ لَيْسَ آ يليه ولك 
0 حَادِمًا سَوَاءٌ أرط عَلَيْهِ عَدَمُ حَمَلِهَا بوَاسِطَة غَيْرِو أَوْ لَمْ يُشْترَط. (رَدُ الْمُحْتَارٍ 
وَالشَّيِنُ). صُورَةٌ الْمَسْأَلَةِ فِيمَا إذَا قَالَ لِلْحَيّاطٍ مَتَلَا: على أَنْ 0 م 


8 


ا 6 


9 


ذا قَالَ عَلَى أَنْ تَعْمَلَ فَهُوَ مُطْلِقٌ (سَلَبيٌ)؛ لأَنَّ الْعَمَلَ بِمَا أَنّهُ َحْتَلفُ باتكلاف الصَّانِع 
جَوْدَةٌ وَرَدَاءة فَالشَّرْطٌ ميد وَيَلْرَمُ الْعَمَلُ به. (مَجْمَعْ ار و وَعَبَد عَبْدٌ الْحَلِيمِ) وَكَذَلِكَ 
اس ع مه كي م مَقَامَهُ فَحلَيِْ لَو استَأجَرٌ 

حَدٌ حَدٌ أجيرًا لِعَمَلِ» فَلَيْسَ لجر أَنْ يُقِيمَ مَكَائهُ آحَرَ في ذَلِكَ؛ لِأنّهُ اسيقَاءٌ للْمَتمَعة يا 
عَقَدِ. قَالَ في الْعِنَايَة: : فيه تمل لَه إن حا إل حير يأنِاتفمل مَنْ هُوَ أضتَع ينه أذ 
سَلَم ابه أقوَى مِنْ ذَلِكَ ينْبَِي أن يُجَورَاه وَأَجَابَ السَائِحَاني نَم يَخْتَلِف بالْمُسْتَحْمَلٍ 
إن اليد فيه مُفِيدٌوَمَا مُكرَ ِنْ هَدًا اقَييل وَفِي (الْخَائَة) دفَعَتْ إِيْهِ عَُامهُ أو يَلِْيد تلْمِيرَهُ [] 
يَجِبُ الْآجْرٌ. (رَدٌ الْمُحْتَارِ). 1 

وَيْفْهُمُ مِنْ إطَْاقٍ الْمَجَلَّة بقَوْلَِا َيْسَ لَه أنْ يَسْتَعْول غَيْرهُ أَنَّهُ ليس للأجير اسْيَعْمَالُ 


9و 
ل ه قاسم ع 2 


تر هرو لخدف هن أشنا (انْظَرِ الْمَادَّ 4317 أَيضًا). 
ار ان أن وام ان أ يلها قار كذ لاحم ورا لتر 
أن يَخِيطَهًا بِعَيِْو وَلَوْ كَانَ ابه أوْ وَكِيلَهُ وَإنْ حَاطَها بِغيْرِو قا تَلَرَمُ لَه لَهُ أَجْرَةٌ وَإِنْ تَلِعَتْ 
فَهْوَ ضَامِن. (انَظر الْمَادَتيْنِ 7و0 (رَذَ الْمُحْتَارِ). ش 
مَنَا: لَوْ أَعْطَّئْ أَحَدّ جُبّةٌ إل باط عََى أن يَخِطهَ به وَأععا غطاها الخخاط إل انه أو 


0700 54 2 8 ضايع 


وَكيله أ شَخْصٍ آحَرَ جني لَِخِطهَا بأَجْرَةٍ مَمْلُومَةء فليْسَ لِدَلِكَ الَْياطٍ أَجْرَهٌ على 


الْعِرْء الأول /الْكتَّابالّاني: الإجَارةُ 202000 ا 2 
ذَّلِكَ الشَخْصٍ لِعَدَم الْعَقدِ بَيْتَهُمَا أضلا وَعَلَيْه أَمَاءُ الْأَجْرٍ الْعْسَمَ لاني أؤ وكيلة» أو 
لِذَّلِكَ الشَّخْصٍ الَْجِتِي. )و5 ا 1 

كَذَلِكَ من اسْتأجَرٌ ظِيْرًا لِيرضِمَ للد َهَا أن تَرْضِعَ ذَلِكَ الْوَلَدَ مِنْ غَيْرِهَا قن 
2 0 ا 16 الأركن القنتا جنا 


ىم 6ه سس 


كك لذ أن الال ليت التي أضيت له للها يبه تأفطا ِل غَيْرهِ 
يلها فَإِذَا تَلقَتْ ضَمِنَها وَإِدَا لَمْ نلف فَليْسَ لَه أَجْرَةٌ 
الْمَادَةّ عل' شَرْطٍ الْحَمَلِ قمَطء انهل امليف فيمًا دا شْرِط إِمَامُ الَمَلٍ في هذا لمأو 

في الْيرْم الَانِي قتَهَاوَنَ لْأَجيرٌ قَلَمْ ييمَهُ في يَلْكَ الْمُدَِّ المعيئة ود سُرِقٌ الْمُسْتَأَجَرٌُ فيه مِنَ 
الأجير مِنْ دُونِ أَنْ يُقَصَّرَ في الْمُحَافَظَةَ عَلَيْه. َقَالَ بَعْض الْعُلَمَاءِ بِعَدَمِ لُرُوم الضَّمَانِ؛ 
أن ذِكرَ ليم هنا نما ُو إلا سْيحْمَالٍ فَقَط وَبَْضْهمْ قَالَبَرُومه. 

ااضلت الطلار فى ارم لدي لط إتعام المت وم فيه هل هُوَ الْيَوْمَ أو عَدَهُ 
يخي أَنْ يُصَدَّقّ الْقَضَارُء أنه يُنكِرُ الشَّرْط وَالضَّمَانَ وَالْآحَرُ يَدَعِيه. ُهَلَو شط وَقَصّرَ 
بد يم يت جيب الانند د بق عَقَدٌ الِجَارَةٍ بدلِيل وُجُوبٍ ضَمَانِهِ لو هَلَكَ 
الف ل 1 لذ عد لكشت ١د‏ الفختار). ٠‏ 


. (أنقِرْوِيٌ). قَدْ قُصِرَتْ هذه 


عه عملة 


00 0 ري 
كل عل لخر ان اتيز واي يري يتل نأا وف د 

لصُورَة لا يَكُونْ الْعَمَلُ الْمَعْقُوةُ د عَلَبْهِ معلا بدَاتِ الْأجِير بل بِِميهِ وَهَذِوِ الذّمَةُ كَمَا 
0 أن يُوَقَيَا بالِاسَْعَائَة مير قَالَ في (الْبَخرِ)» لِأنَّ الْمُستَحقٌ 


0 


عَمَلٌ ني مه وَيَمْكِن اسْتِيفَاةُ سه 4 وَبِالِإِسْتَعَانَة بِغيْرو وَهُوَ و بمَنْزِلَة إيقَاء الدَيْنِ انتَهَىْ) 


م اه -ه 0 27 2و 


وَقَالَ الى لان الْمُطلى: يَنْصَرِفٌ إل الْمَعْتَادٍ وَالْمْتَعَارَفٍ فِيمًا لَمْ يُشْتَرَ ل وَالصناع 


مم أ فَوَانِينَ الشّرِيعة الإسلامية التي كَانَتَ تَحكم بها الدولة العثمانية 


0 
2 
م 1< 


يَعْمَلُونَ في الْعَاداتٍ بِأنْمْسِهمْ وَبِأَجَرَائِهِمْء فَكَانَ لَهُ أنْ يَعْمَلَ بِتفْسِهِ وَأَجيرِء وَهَذَا لأنَ 
الْمَْقُوَ عَلَيْ مُطْلَقالْعمَل فِي الدّمّق وَدَلِكَ مَوْجُودٌ في فعْلِهِوَفغْل بره قيجُورُ أن يفيه 
بتاعي كما في يفا الدّيْن. التهئ. وَالْمَفْصُوة بيه هو كيل كما أَشِيرَ إل ذلِكَ 
في الشّْح أيْ. السَّخْصُ الَذِي يَشْتَعِلُ عِنْدَهُ الأجرة. 

أمًا ذالم يَسْتَعِْلُ عَلَىْ هَذِهِ الصورَةٍ وَكيلَهُ وَأَعْطَئْ الْمُسْتَأْجَرَ فيه إل أَجَيٌ لَمْ يكن 
ميا لَهُ عَلَىْ هَذِهِ الصَّنْعَةِ كَانَ الْأجِيرٌ الْأَوَلْ ضَامِئًا بلا خلاي. (النْظَرٍ الْمَادَهَ 079 (رَدُ 
الْمُحْتَارِ)» أمّا الأجيرٌ الثاني فَلَا يكُونُ ضَامِئًا عِنْدَ الإمَام وَعِنْدَ الصَّاحِبَيْنِ َلْمُسْتَأَجرٍ 
تَضْمِينٌ أَيْهِمَا شَاءَ كَإِنََافهمْ فِي مُودع الْمُودع. (رَدْ الْمُحْتَارِء أنْقِرْوِيٌ الْبَخرٌ). 

مَكَلّا: لَوْ أغطَىئ أَحَدّ تَمَاجًا مِقْدَاًا 1 ير لِتَسْجِهِ وَالنَّسَّاحُ أَعْطَاه إِلَ تَسَّاجٍ آخرَ 
وَسْرِقٌ مِنْهُ الْحَرِيرٌ فَإذَا كَانَ الَسَاجُ التَانِي أَجيرًا لِلنَسَاح الأول ل ا 
صَمَانٍ. (انْظر الْمَانَهَ 41)» أما إِذا كَانَ ييا َم النَسّاجَ الْأَوَلَ صَمَانُ الَْرِير. كَذَلِكَ إذا 


و 


ان 3-4 اع اعرد ارا ترات 2 فق نوس راسي 2 -2ة ار مس 
أَرْضَعَتٍ الظَيْرُ الْمُسْتَرْضَعَة عَلَىْ وَجْهِ الإطلاق الْوَلَدَ مِنْ أخرَى اسْتَحَفَتٍ الْأَجْرَة؛ أن 


اسه 3 حك بر لي بره ا مه 
الإِنْسَان تارّة يَعمّل بنفسِه وتارَة بغيره. (رَد المختار). 
ل 00 لسر قم اس 1 سو كيكس مه 0 > 1 31 1 ومس هم 6ه 
كَذَلِكَ لو اسْتَأجَرَ أَحَد آخرّ لِلْمُحَافَظَةَ على مَال فأعطاة الرّجل إل آخرّ لَيْسَ مِنْ أَهْله 


ع 


معاة رع كه سس 0 2 ع اث نهد سل * ؟ مه 00 6 مومه اير 
اشتحق الأجِرَة أيضا؛ لأن الأجيرَ إذا لم يشرط عليه أن يَعْمَل بِنفسِهٍ له أن يَسْتَعمِل غيره 
0 و 2 له 
أمانة 


وَالْعَيْنُوَإنْ كَانَتْ أَمَائةَ عِنْدَهُ وَالْمُوِعٌ لا يَلِي الإيداعَ َيِه 
الْمَضْدِيّ. (لْأنقَرْويٌ) (انْظر الْمَادَهَ 8ه). 


ا 5 0 > 260 لم و 


ل عدو 


200 ج414 8 ا ذش 2 6 20 رسك اي 0" هه 
الَدَة (01/5): قول المستأجر للأجير: اعمّل هذا الشغل إطلاق. مثلا: لو قال أحد للخيّاط: 
١‏ .6 5 3 رسج 27 8 3 ب 5 م مه 82 3 20 72 و 
| خط هَذِه الجبَه كَذَا دَرَاهمَ مِنْ دون تقد بقوله: خطها ينَفسِكَ أو بالذَّاتِ وَحَاطَهًا الَيّاط 
1 0 2 00 دمر روم 2 لهي #وست ا تعر د 0 00 3 

| بحَلِيفْتِه أو حَّاطٍ آخَرَيَسْتَحِق الْأَجْرَ المُسَمّى وَإِنْ تَلِفْتِ الجبّة بلا تَعَد لَا يَضْمَنْ. 
عه 1 3 ف ام 000 ا د ةشر ًًّ ل ل 2 
قول المستاجر للأجير: اعمّل هذا الشغل إطلاق» وليسٌ بتقييد. فعلى ذلك للاجير 


مسو 5ه 4 


1 0 0 2 الى لض ا 2 7 50 رفس 22 و رح ره 
فِي هَذِهِ الصّورَةٍ أَنَ يَسْتَعْوِلَ حَلِيمَتهُ أيْ: الشّخْصٌ الَذِي يَشْتَغِلَ عِنْدَهُ الْأجْرَة بَدَلَا عَنه. 


الْجْرْء الاو /الكتَاب الثاني الإجَارة 000000 اخ 
59 َّالْمُحْتَار). 5 

خلاف: - إذَا اختلفت انعا 1 د وجي قَقَالَ الْحْسْتَأحدُ: 8 اشْتَرَطْتٌ عَلَى, 
اْخَيّاطٍ أَنْ يَخِيط الثَوْبَ بَِفْسِهء وَكَالَ الْحَيّاطُ: إِنَْكَ أَطْلَفْتَ إِطْلاقًا. فَالْقَوْلُ للْحَيَاط لان 
نكر لِلشَّرْطٍ وَالضَّمَانٌ وَالْبَيَُ عَلَىْ الْمُدَعِي. (انْظر الْمَادَهَ 005 (رَدُ الْمُخْتَارِ). 2 

تلد ل ل عد إفتايا: حط عل لخي ين فو أن يك علدا يمه كتاخي 
الْمَادَّةِ (1لا0) أو للصّبَاغْ: اصْبَعْهَا بكَذًا شاو خاطها الشاط وضييتها الصّبّاعٌ بِحَلِيفَته 
أر قاع لكا عاط تر اشكفن الاح لمكن 

ع لد تفْصِير عِنْدَ حَلِيفَيه أو عِنْدَ الَْيّاطٍ الذي 

سْتؤْجرٌ لِحِياطَيِهًا أو الصّبَغ الذِي ا يوجر لصفا ا يَضْمَر 2 (انْظَرِ الْمَادَة )١‏ (مَجَمَعْ 
ل 

في تف الْجذل بمَُالفَة حمل الأمر وكوف عن امير في الطربق: 

لز أغط] دحوالا جنلذء:وثال [ له الْمُشتَاعة: اذْمَبْ مَعَ فَانٍ وَفلَانِ وَعَينَهُمَاآ 0 
وَحْدَهُ ني الطَرِيقٍ فَخَرَحَ عَلَيْهِ فُطَآمٌ الطرِيقٍ وَعَصَبُوا مِنْهُ الْحِمْلَ يُنْظرٌ فَإِذَا كانت الطَرِيقٌ 
مَخْوقَةٌ لا يَسِيرٌ فيا الإِنْسَانُ وَحْدَهُ ضَوِنَ الْحَمَالُ وَإِذَا لَمْ َكنْ مَحُوقَة الئاس يَدُوحُونَ 
وَيَقِدُونَ فِيهَا مُتْمَرِدِينَ» فلا يَلرَمُه دُحَمَانَ ولس ْمل تأر في الطرِيقٍ عِدَةَ يام فإنْ حا 


0010 


يام قن فَحَلُ 
تدان فعاو ورور لوي لوت قير لطي ون لأس ل سرمت اسار 
ذا ل فاعيك اللخيال ا مبْلّْ كميرٌ 1 حر للأوعية العو لني وُضِعَتْ فِيهًا 


م سير يي 


أَمْتَعتُهُ ف عه داو وام لحمل مجه َه عر في الطريق. (الْهِنْدِيّة ييل الْبَّاب 
الثام ِنَ عَشََ التَقِيع). 


[ اله 4 /ه): ل ما كان من وبع لَه و وَلِم د 2211111111117 ظ 
ظ اه 6 فنا كرو فيد ع تي ظ 


محر مل 


كل ما كان من تَوَابع الْحمَلٍ في الجا الْوَاتِعَةِ عَلَىْ الْعَمَلِء وآ 0 ترط عَلَنْ الأجير 


ىم فَوَانِينُ الشّريعَة الإسلاميّة انّتي كَادَتَ تَحْكُم بها الدولة العثمانية 
يُعْتَيْدٌ فيه عُرْفْ الْبَلَدِ الذي عُقَِدَتْ فيه الإجَارَكُ وَالْمَادَنَانِ (001 و0070) مُتَمَرعَتَانٍ عَنْ 
هَذِو الْمَادَِ (انْظَرِ الْمَادََ 08009. 

َكَذ نوا في تَوَايع لقو أي لا كر للرُوط فيه إِنَّهَا نَحْمَلُ عَلَىْ عَادةٍ كل بكَدٍ 
كَالسَّلْكِ عَلَىْ الْحَيَّاطٍ وَالدَقِبِقٍ الذي يُصْلِحُ الْحَائِكُ به النَوْب عَلَىْ رَدٌ الّوْبٍ وَإِدْتََالٍ 
لْحِنْطَة الْمَنزِلَ عَلَىْ الْمُكَارِيٌ بَخِلَافٍ الصَعُود ب بها إل الْمُرقَة أو السّطّح. وَالإِكَافٌ عَلَى 
ل (رَدٌ الْمُحْتَارِ). / 

وَكَمَا هِيّ الْعَادَةُ ِي رَمَاننَا كَوْنْ الْحَيْطٍ عَلَىْ الْحَيّاطٍ أو ت: نويل الْحِمْل عَلَىْ ظَفْرٍ 
الدَبَةِ علَىْ الْمُكَارِي وَالْحِبْرِ عَلَى الْكَاتِبٍ. 

مََلُا: لو اءا سْنْؤْجِرَ مُكَارٍ لتقل حَمْل عَلَئ ظَهْرِهِ أو عَلَى داب َيه الْحَبْلُ لِلنَحْميل؛ دن 
الْحَبْل كرون لضيانة الْحِمْلٍ عَنِ الْوفُوع. وَإِذَا شر ط عَلَيْه إِخْضَارٌ الْجْوَالِقٍ فَعَلَيْه 
اسِتِسَضَارَة أَيِضًا كَدَلِكَ عَلَى الطبّاح الذي يُستَأجَُ طح طعَام َم أن يَصْهُ في واي 
الأكل. وَإِنٍ ا.' سوج طبخ كدر حَاصٌ لا يَكُونَُ لِكَ َلَْ الع باخ. (الْهنْدِيُ في الْمَحَل 
المَدكُور. 

َإِذَا اسْتَأجَرٌ حَيَوَانَا فَالإِكَافُ وَالْحِبَالُ وَالْجْوَالِنُ عَلَىْ مَا تَعَارَهُوهُ وَكَذَلِكَ اللّجَامُ 
وَالسّرْحٌ فِيما يُسْتَأَجَرُ للرُكُوبٍ مِنَّ الدَّوَابٌ عَلَىْ مَا تَحَارَفَ النَّاسٌ وَاعْتَادُوهُ. (الْهنْديةٌ في 
الْبَابِ الجاوس عع ): 

وَعَلَىْ الظرِء كمَا جا في شَرْح الْمَادَِ ( 01 ) أن نهر لود وتان الحافة 
وَتَطبحَ آ هُ العام وَلكِنْ ليس عَلَيَْا أن مضْرِفَ عَلَْ َلك َينَا من ماي 

جَءَ في هَذِِ الْمَاذَِ (مَا كَانَ مِنْ تَوَابِعِ الْعَمَلِ)؛ أن 2ه المعل النى سكل 
ِلْحَمْل سَيَِي ينها في التَْصِيكَاتٍ الْآنية: 

لق 5 الخكال الجشلن إن المكاة. المشتوط ونه في كل الغو وله إل 
صَاحِبهِ هُنَاكَ وبق 0 د جلك الْمِدة يُنْظَرٌ كن كَانَ 
الْحَمَّالُ استأجر: وَدَلِكَ الْمَحَلّ لِوَضْعْ الحِمْل لَرِمنْه 26 َهُ وَإِنْ كَانَ صَاحِبٌ الْحِمْل هُوَ 


افر 75 الأولٌ/الْكتَاب الثاني : الإجارة على 


الْنِي استأَجرَة لَزْمنَهُ هو هُو. انْظرِ المَّرْحَ في صل الثاني ص اباب الثَّالثِ. 0 ل 
حكانا أعذقها ارهن ساك اللمق ار نه الوَضْع تاليم: (الْهيْدِيّةٌ في 
لباب السّابعَ عََرَكا_ 


0 اده (هلاه) يَلْرَ ماحل َال الجئل اذ ون المع وَضنُ في عل 0 
0 مََلّا: يس عَلَى الحَمَلٍ را اج لحمل إل مَوْقِ لد وَلَاوَضْعُ الذَخبرَة في الأنبار. 


يَلرَم َال أ : الّذِي يَحْمِلُ عَلَىْ ظَهْرِهِ إِدْحَالُ الْحِمْل إِلَ الدَّاِ وَلكِنْ لا يَْرَمُ 


علي وَضْعْهُنِي مَحَلَ مالم يشرط عَلَيه وَحيكِذِ أِمَه ه ذَلِكَ. «الْهْديةُ». 

كلاد ابن: على 'الكمال المكوة بالْحِئْلٍ إِلّ ل الطَّابقٍ الْعَلَويّ مِنَ الدَّارٍ وَوَضْعُ 
اير فِي الْأَنْبَارِ. أمَا الْحَمَالُونَ الّذِينَ يَحْمِلُونَ الْأَحْمَالٌ عَلَْ الدّوَابٌ َيلرَمُهُمْ أن 
يَحطُواعََْا امال وي اَمَف وَالْعادة ف دحالا ادا ايان أذ قدو بها إن 
الطاب الْعَلَوِيَ أنِضًا. ا ا اراز لض 


او لتابز اع لاجر زع كول لو اسْتأجَر رَأحَد تَكَرَا نِي هَذَا لمان 
في الآستائق فلا رمه ! مُه (رَدٌ الْمُحْمَاِ الْظَر الْمَادَهَ 48). ا 

نا اجر حاو في شتوك لاا هُ مِنْ إطْعَامِهِ عَمَلا بِالْعْرْفٍ فِيهًا 

كَذَلِكَ إِذَا اسْتُؤْجِرَ ظِيْرٌ وَلَمْ يُشْتَرَطْ إِطْعَامُهَا وَئ:ْ يشريه عر اننا ويك الت 
فكلنها طعا انها دو 1ه (الْبَرَاِيهه وَرَد الْمُحَْارِ) وَلْكِنِ المَْعَارَفْ فِي رما مَايْنَا هُوَ أن 
الأثر | 58 | استؤجرث عَلَى أن مرغ ضِعَ الود قي لنت الْمُسْترضِع فعَله إطَْامُهًا. 


1 1 
ظ 5 (/الاه): إِنْ َعْطِيّ كالما مالا ول لِك بَاعَهُ صَاحِبٌ الل 15 


انه دوساو 0 


ظ د الأرووا وَإِن إن بَاعَهُ َكل آحَر فلس للْوَلِ 0 كك لِلذَّني. 


845 1 1 فَوَانِينَ الشَّرد يعة الإسلامية التي كَانْتَ تَحكم بها الدولة العثْمَانية 

لا | 8 وول لل لل بع تال . بَكَذَا فشا دربو الال وَكَمْ يَيةه وَبَمْدَ ذّلِكَ 
بَاعَهُ صَاحِبٌ الْمَالِ أَرْلَمْ يبِعْكُ فَلَيْسَ لِلدَّلَالٍ د الأخر رَةِ مُطْلَّهَا. الْظْر الْمَادََ ( 114 )؛ 
أن أَجْرَةٌ الدَّلَالَةِ : في مُقَالٍ الب وَكَت في مال عرض وَالَداِ عل مده لدف 
العامة َل مذو الضُورة و. انظ اماد (71). 

وَيُسْتَقَادُ مِنْ قَوْلِهِ: (إنَّ دَوْرَ الدَلَالِ) مُطْلَقَا وَإِنْ ئَالَ الدَّلَالَ مِنَ الدَّوَرَافٍ بِالْمَالٍ 
وَعَرْضِهِ عَلَْ النّاسِ لِبَيْعهِ مَشَقَةه فَلَيِسَ آ لهل الأجد الُسكراء وَ جم الذل. 

وَإنبَاحََلِكَ الْمَالَ دَلَالُ آعرُ َلَمْسَ لِلأَوّلٍِ شَيْءٌ ‏ تور لجال وتام الجر لدي : 
انظ الْمَادَه 5141 ) الْهنْدِيةُ في الْبَابٍ السَاوِسَ عَشّرَا. 

َانيًا: لوا تاه أذ اخر قياف َو عَمَلِء وَلَمْ يََْلُ ذَلِكَ الْعمَلَ؛ بل اشْتَعَله 
البساد, نمه فَلَيْسَ لِذَّلِكَ الْأَجِيرٍ مِنْ 0 الماح أضْلا. «الْمَيْضِيَك 
وَالْأَنْقَرْوِي». 

ما إذّا اسَئَا > الي ل جار وَكَرميُْ الأَجرَةٌ سَوَاءٌ 
أباعَ أوْ لَمْ يبعْ وَإِذا تَبيّنَ مُدَة فلَيْسَ بجائز. وَهَذْهِ الْمَسْاكَةٌ خلافٌ الْمَسْأَلةِ اميه في 
الْمَجَلَة 'الْأنْقَرْوِيُ؛ وَالتيجَةه. 


رو 


| اكلدبه )ل غلا أَحدٌ د ماله دلا وَقالَ: بخ بكَدَا رام فَإِنْ به الدّلّال بأَرْيدَ أ 


ص 6س ىق له ا 


مِنْ لِك َالمَضْلُ أنِضًا ِصَاحِبٍ الل وَلَيْسَ لِدََّالِ سوَى الجر 


2 


رْ طن أَعَدٌ ماله للدَلَاِ وَقَالَ: بِعْهُ ايوم كذ ها ا 
ل نضا ِصَاحِبٍ الْمَالِ؛ أن دا قفن 0 


7 


(علنٌ كني برا 00007 لَه أ 0 بَالِعًا مَا بَلّع؛ وَإذَا 
مَالَهُِلدَّلَالٍ قَائلًا: إذَا بِعْتَ الْمَالَ بِزِيَادَةٍ عَنْ كَذَا قَلَكَ الزيَادة قَالإِجَارَةُ قَاسِدَةٌ. انْظْرِ الْمَادَه 


الجزء الأول / الكتّابالثاني: الإجارة . 1 5 | هلمم : 
(400) (لتيجَة وَحْكُمْ ذا لال كا جر الْمُشْبَرَكِ- (الْبَرَّاِية 


0 


سس 0 أعدٌ مَآلَه 00 1 إِذَا 00 ين 000 لياه ينا 


في 5 59 24 الأ تم شك يلي ال وكا ل 53 الْمَالَ 3 مِنْ عَشَرَةِ رو 


ب 


وإ سي الْمَالَ م لطر يَتَجَاوَرَ نِضف يبلك الريَادَة. 


- 5< 3 75 -- 7 ع 7 ]| 
111111 بعد أَحَذٍ الدّكَالِ أجرَتهُ وَضْبط الْمَبيمٌ أو رُدَ بعَيْب لا | 


مَسَائْلٌ متفرّعَة عن َلِكَ: 
و له 


ا صَبَطَهُ اْمُستَحِقٌ بِحُكُم 


لحت 
ع 
2 
ا 
١‏ 5 
9 
0 
1١‏ 
١‏ 
“8 4 
١ 1١‏ 
2 
8 
0 
+ 
دعا 
03-4 
دما 


يا واليقجة: ! اَن اكاك 1 مرَعَمَل الدَّلّالٍ 


2 


00 3 00 الجر 7 00 تن أنهُ لو كم تكن كذ ند أعك الخد 


2 0# 70 


حَاطه لياط دكا يأل َل جر رت ته. (الْبَرَازِية 
2 لسر قم مس © 2 و 8 م م2 ب 
َالِنًا: إذَا هَدَمَ أَحَدَ دَارَهُبعْدَ أن بَنَاهَا الْبَنَاءُ قلَيْسَ لَهُ أنْ يَسْتَرِدٌ أَجْرَتَهُ. 
1 َالْمَصوة نز اوفع عفد لبي يسبب من الأشباب بغ ومجووو ما 
ظَهَرَ مُوَحَرَا أنَّ اليم لَمْ ينْعَقدُ لَه اراد الدَلاَةكَمَا ا طهَرَ أن الْمريع وَْفته وَكمْ 
يَنَعَقَدِ ليع بوجه بِهَذَا اسْتَردّتَ الْدْجْرَة. (الْامْقَرْويٌ» وَالْفَتَاوَى الْجُدِيدَة اليلد 


سام هام هم 


هو 


اوه لذي في أَْضِ ود حَصَاوِمْ | [ 


[ 5 606 عن اسأر عَصَاوَ يدوا 
ماران وتيف الجافي بول آكةِ أو صا آحرَ لم نيوا ين الأجر المُسَمَى 


عابم في مهمه 


0 دار حَِّةٍمَا حَصَدُوه ولس لم أذ أخر الباقي. 


إِذَا اشْتَعَلَ الأجيرٌ مِقْدَارًا مِنَ الْعَمَلٍ الي صَارَتْ قر عَلَيه يكل مِنَّ الأخر 
الكشكئ انها استفل: 


أَوَلَا: عر حَصَادَيْنِ لِيَخْصٌدُوا َرْعَهُ الْذِي فِي أَرْضِدء وَبَعْدَ حَصَادِهِمْ مِقَدَارًا 
ِنْهُ لَوْ تَلِفَ الْبَاقِي بنْرُولٍ 0 ة أَوْ بِقَضَاءٍ آخَرٌ قَلَهُمْ أن يَأَحْدُوا مِنَ الجر ر الْمُسَمّْ مِقَدَارَ 
حِصّة ما حَصَدُوة ولس أن أخر لباقي 

الو 3 موي عَلَى ففرئينٍ: الأولئ: أنَّ للْحَصَّادِينَ أنيأحدُوا ِنَ الأ الْمُسَمّى 
وذ (دحم وها قا وو والناد أن لَيْسَ لَهُمْ أخدٌ أَجْر الْبَاقِي وَالْفِدَرَة الأوكة 2 
للْمَادَةِ 4190 وَالْففْرَةُ التَايةٌ َع لِْمَادةِ 0 4) (الْبَهْجَةُ). 

نَانِيًا: لو اسْتأَجَرَ أَحَدٌ آحَرَ لَِفْرِ بِثْرِ عُمْقُهَا كَذَا وَانَسَاعُهَا كَذَا وبَعْدَ أنْ حَفَرَ ذَلِكَ 
الإخل مقذاوا ينها ذا 2م ضَبْهُ طبَقَةٌ يَسْتلْزِمُ حَفْرُهَا مَشَفَاتٍ كَثِيرَةَ وَتَمَقَاتِ بَاهظة يُنْظَرٌ 
َإِذَا كَانَ حَمْرُهَا بالآلاتٍ الْمُسْتَعْمَلَةَ لِحَفْرِ الْآبَارٍ مُمْكِنَاء َكَا ينظ إل تِلْكَ الْمَسَفَاتَ 
الات َي لد عل عط في ألم يشي لحر خنئا» قلبى يشخير عل 
دَلِكَء أمَا أَجْرَةٌ الْمقْدَارٍ لي َم حفر ء مِنَ الب فَإَِا كَانَتِ الْبْرُ في بَيْتِ الْمُسْتَأجِرِ لز 
حِضَّةٌ الِْقْدَارِ الي حَمَرَهُ وَإِلَا فََا. انْظز شر ع الْمَادِ 481 (الْهِئِْيةُ في اباب السَّادِسَ 


- 


20 


ا سِنَه أَشْهُر 
حَرَجَ مِنْ عِذْدِوء ثم جَاءَهُ في مُنْتَهَئ السَنَةِ وَطَلَبَ مِنْهُ أجْرَةَ المُدَةِ التي حَدَمَهَا عِنْدَُ لم 


عَلَىْ الْمُسْتَأجر أَدَاؤُهَا إِلَيْه. 


ع مل 


4 


َالًِا: إِذا اسْتُؤْجِرَ أَجِيرٌ لِسَنَةِ بان 


فسن »فد طن :الإجارة 0 | الفا 


00 َدْيمَاء أو قَا ل 
إِذَا َرَت أَوْ حَمَلت» َكمَا أن لَبنَهَايَضْرٌ بالرّضِيع؛ وَاكَضَاعَةٌ تَهْدُ بهًا َلِدَّلِكَ كَانَ 
لِلطَرَكينٍ حَق فسخ الإيجا رَة. (رَدَ الْمُحْتَانٍ وَالزَيْلَيق).. 

وَكَذَِكَ إِذَا لَمْ تَجْر آ َهَا عَاده بإرْضَاعَ وَلَدِ عَيِْهَا وَكَدَ | إذا عيروها به؛ لانها تتضرّر به 
0 م قبلَ: تَجُوعٌ اله وَل َكل بِتَديَها. 

وعدا اي اكه الرررواز ا موا لخر ويك وال : 
الْمَْوَى. (الرَيْلَييٌ رَذ الْمُحْتَارِ). 

عل الإجَارَ ا م 


له و 2 


ب 


١ 


نيعأ أَنْ يمع الإجارة ِذَا 1 لَهُ أن لط ا ا حَمْقَاءُ. وَفْسْخْ 
الإجَارَة لِلرْنَا نَاشَِئْ ره تَعَاطِيِ الْفْجُورٍ. 
(رَدالْمُحْتَارِ). 

وَقَولّهُ في الْمَادة: (لِلظئْر أَنْ تَفْسَحّ الإجَارًَ) لَيْسَ اْيرَارًا عَنْ رَوْحِهَا؛ لِأنَّ الظَيْرَ إِذا 
آجَرَتْ تَفْسَهَا مِنْ دُونٍ إِذْنِ رَوْجِهَا فَلَهُ قَسْحْ الإِجَارَةِ بعْذْرِ َو بدُونٍ عُذْر؛ دن للرَوْج أن 
ين زوجت عن الُْرُوج من بيو ون لضا وَالسَهَرَ في اللَيْل لأ لِلْعَِايَةِ بالصّبيٌ مُضِرٌ 
به ِصِكَة الْمْرْضِع و دحب جَمَالَا وَل لِك يرج أن فس الاك وَكَو ييف عَلئ 
لصي من اله لتم قث كني حفر أزرئ: وَهَذَا إِذَا كَانَتِ الرُوْجِية اك ِيْنَ الظَثْر ولت 
الرجُل ظاهِرَةَ ني إقرَاِهِ وَإِقرَارٍ الظَثْرِ بهَاء أمَا إِذَا عَلِمَتٍ الرّوْجِيةُ بإ اهما فق كلَيْسَ 
لِذَلِكَ الرّجَل ة فَسْخْ الإِجَارَةٍ المذكر اق انْظْرِ الْمَادَهَ 87). او دَ الْمُحْتَارِ). 


ساس وام هم 


ظحالم فَوانِينُ الشّريعَة الإسلاميّة انّتي كَانَتَ تَحَكُم بها الدوتة العثمانية 

رار أن رمع الرلد في هاما لم بحن إِرْضَاعٌ الصَّبِيٌ في بَيتِهِ مَعْرُوفًا أو 
00 ا 0 وَالْمَافَة 45) وَرَذ الْمُحْبَارٍ. 

مَسَائْلَ ني اخْيَلَافٍ الْمُسْتَأجِرِ وَالأجبر وَفِي َم الَمْطيلٍ للجير: 

؟- إذَا اتلف الْعُسْتَأجُ وَالْأَجِيرُ كَقَالَ الْمُسْتأجِرٌ: إنَنَي أَمَرْتُ بخياطة تَؤْبء وَقَالَ 
الْحَيّاطُ: إِنّكَ أمرَِْى بِخِيَاطَة فَمِيصٍ» َالْقَوْلُ لِْحُسْتَاجر: 

ديك اقول سجر إذا احتف مع الأجيرءكَقَال: ني أَمَرْتُ بِصَبْعْ التوْبٍ بلَوْنٍ 
أَخْمَرَ وَقَالَ الأجيرٌ: إِنّكَ أمَرْئتِي بِصَبْغهِ بلَوْنٍ أَصْفَرٌ. (رَدَ الْمُحْتَارِ). 

*- لو اسْتَأَجَرَ أَحَدٌ آحَرَ لِعَمَل مَا مُدَةَ شَهْر قلا تَدَْل أَيّامُ الْجْمْعَةِ با عَلَى الْعْرْفٍ. 


(الْهنْييةُ). 
6 2 


الْجِرْء الأول /الْكتَّابالَّاني: الإجارة 0020000000 |84 


اباب ٠‏ السايع 
في وظيفة الآجر والمستأجر وصلاحيتهما بعد د العقد 


ش وَيَتْتَمِلُ على كلآثّة فصول 


نااك التركرسى كل التي ماخر رَة الَِّي أَجرَتْ إْجَارٌ 5 صَجَيحة لسكا جر 
تحر على ستلييها وحن تضق عَلَيْهِ ِالْحَبْسٍ. (الْحَبْرِيةُ)؛ لِأَنَّ الإِجَارَة الخقوة التي 
ْم لطرئيي. ” < 
| 7 


حا بسي ينم 


| اا ص ا رعاو ا ور ااه ل ا 0 0 
| المادة (085): تَسْلِيمَ المَأجِورٍ هو عِبَارَة عَنْ إِجَارَةٍ الآجر ورخصته للمستأجر بأن | 


ليم الْمأَجُور هر حِبَاد ا الأجر وحصي كاعر متهن الأخور 
تسمه وَالاناع به بلا انع ولا حَايِلٍ. يدا لذن وَلَرَعِيصٍ يَحْصُلَ التَسِيم؛ اَن 
السَّيْءَ الّنِي يَكُونُ في حَوْرَةٍ الْمُوَجْر وَمُلَكِه نَم يَنقلُ إل المشتاً جر بول يك لض 
وَالإذْنِ اللَّذّْنِ مَرَ الْكَامُ عَنْهُمًا. 

وَالتَسْلِيمُ الْحَقِبقِيٌ ُو ِل المشتأجرء كليس الْشوج كَل به وَمسيُول عله علي 
إِذَالَم يُسَلم الْمأجُورَ إل الْمُستاجرء مَكايَجِبُ الأخرٌ. انظ الْمَادَهَ 51/0 ). ' 

أىْ: وَنَطهَُ ةتيم امور في بدلٍ لجار وَميْ سَلّمَ المَأجُور تَجِبَ الْأَجْرَم 
ادف »قلا تَجِبُ وَالْمَوَادٌ (580 و854ه و080) سرع عَنْ ذَلِكَ (الْهِنيية في الْبَابٍ 
الثاني عَصَّرَ وعَدَمٌ ليم على هذا لوَجْ نما يود نَبُ عَلَيْهِ عَدَمُ أَخذِ الْمُوَجر أَجْرَة. 

مَدَلُا لَوْ جر أحَد عَمَاوًا له مُقْفََا في مدِيئة وَسَلَّمَ مِفْتَاحَهُ للْمْسْمَأْجِرِ في يَلْكَ الْمَدِينَ 


4م َوَانينُ الشّريعَة الإسلاميّة التي كَانَتَ تَحكُم بهًا الدَولهُالْعثمَانِيَةُ 
0 له باْقَبْضٍ وَالاسْتَِام ل ا بِمْضِيٌ الْمُدَّقَ وَإِنْ لَمْ 
1 لكر كن بي لفق بأن كرذ ل البطر عاك قال1 1 يم الْمفْتَاح في فى السَّوَادٍ لَيْسَ 
َسْلِيم لِلذَارِ ون حَضَرَ ذ باكر لقني رار ذ في الخ والح نه لاف 
م أَفتَىْ به قَارِئٌ الْهِدَايَة وأفر ف محْشو الاشياة: و3 الْمُحْتَارِ) غَيْرَ أنَّهُ إذَا كَانَ ذَلِكَ الْعَقَارُ 
لا رار اك اللشليع صَحِيحًا وَل قلا. «رَدٌ الْمُحْتَارٍ وَمَجْمَعْ الْأَنهْرِ 
الْظْر) الْمَادّةَ(37/1) مَبْنَا وَسَرْحًا. 


وَغَلَنْ ذَلِكَ لز أَحَد العشتاحة رد اتروع روي مركي بق ل 


4 


الرَّجُلٌ قَنْحَ الْعقَارٍ بدَلِكَ الْمِمْتاحء قلا يَتَحَقَقٌ التَسْلِيمٌ وَلَا تَجْرِي الأجدة عله "ود 
ا" 6 اع 3 و 3 : 
المحتار وَالانقرزوي). 


ذا 


خِلافٌ: إِذَا امتكف الْآجِرٌ وَالْمُسْتَأْجِدُ قَقَالَ الْأجيرُ: إن اسيم" تَحَقَىّ لتَمَكنِكَ سن 
ك مب القن الور لمأي ونا يق تعلو به" ه لَمْ يتَمَكَنْ مِنْ َنْحِه. وَلَم 
يَكُنْ عِنْدَ ند أحَدِهِمَا يي تْ دَعْوَهُ بُحَكُم الحا الْحَاضِرٌ فَِذَا كَانَ الْمِنَاحُ الْمُعْطَى 


1 
8 3 


للْمُسْتأَجرٍ مُرَافَِا لِقمْل الْعَمَارِ فَالْقَوْلُ للج وَإِلّا قلِلْمُستَأَجِرٍ. انْظرٍ الْمَادَهَ .)0١2‏ وَلَوْ 
َرهَنا فين المُوّجْرٍ أولى. 
وَإِنْ كَانَ الْمفْتَاحُ ل لايم لِأَنّهُ ل عِبْرَةَ بسَحْكِيم الْحَال م مَتلْ جَاءَتٍ اليه بخلافه 


3 عو ىج جب وه 


كَمَسْاَكَةٍ الطَاحوئة وَإِنَمَا تُفْبّلُ إِذَا كَانَ وعد يَدَعِي أنَّهُ كَانَ يُكَائِمْ الْعَلَقّه وَلَكِنَّ غَيْرَهُ 
والمساية 2 بَقُولُ لا بل لَمْ يكن مُايمًا ين الأضل . . رَذ الْمُحْتَارٍ). 

وَعَلَيْهِ لَو ادَعَىْ الآجِرٌ أن الْمِفنَاحَ الّذِي أَعْطَاُ لِْمُسْتَأْجِرِ لَيْسَ هَذَا الْمِفْتَاحَ» بل 
الّذِي أَعْطَبيُهُ مُوَافِق للْقَفْلِ وَاذَعَىْ الْمُسْتَاَجِرُ بن هَذَا لبقم فر لدي أَحَدَهُ 0 
قله لقنم الفذل ون الأضل واتامكل ينها اله عل قد عَاُ رُجُحَتْ بيه الْمُوَجْرِ؛ 
اهعد وُجُودٍ اليا يكم اْحَالُ الْحَاضٌِ. رد اْمُخْتَارِ. 

كَذَلِكٌ إِذَا أَحَدَ لاه مِفْتَاحًا مِنّ ع الْعَقَار الْنِي لكا وقد هذه 


08 


الْمِفتَاحُ كَبْلَ أن يُفَْحَ الْعَقَالُ ثُمَ م بَعْدَ ذَلِكَ تر عَلَيّْهِ يُنْظرٌ فَإذَا كَانَ فَنْحْ الْعَقَارِ مُمْكِنًا به 


فسن »ا اط »اوقد 24 
قد تَحَقَقَ الَّسْلِيمُ وَجَرتٍ الْأَجْرَةُ وَإدَا كَانَ ذَلِكَ الْمِفْتَاح لِمَيْرِ دَلِكَ الْبَابء وَكَمْ يُمكِنْ 
اعفار اْتأجُور به مُطْلَقًاه نا نَجْرِي الْأَجْرَةُ. وَكَيْسَ للآجر أَنْ يَقُولَ للْمُسْتَأَجِرِ: كَانَ 
عَلَيْكَ أَنْ تَكْسِرَ باب الْمَأْجُور «رَدٌ الْمُحَْارٍا. 

وَإذَا غْصِبَ الْمَأَجُورُ مِنَ الْمُسْتَأجِر أَننَاَ مُدَةِ الإجَارَةِ سَقَطَتٍ الْأَجْرَةُ مُدَةَ الْعَضْبٍ 
لِرَوَالٍ التنليم. 

وَِذا أَرَادَ الاعتشية اجاور بَعْدَ مُضِيٌ هُدَةٍ مِنَ الإِجَارَةٍ فَحَكُمْ ذَلِكَ قد مَرّ في 
شَرْح الْمَادّهِ 49/2 ). 

الاخيلاف في الور إذّا اختَلّفَ الْآجرٌ لقان * بَْدَ انْقِضَاءِ مُدَةٍ 
الْإِجَارَ قَقَالَ الآجرٌ: قد سَلَّمتْكَ الْمَأْجُون وَقَالَ الْمُستأجِرُ: إِنّك لم تُسَلُمْبي إيَاهُ وَتقي 
في تدة مه ابجاو رجنكث بثة اقب وق لد تك قزل ع لين لجر 
انْظر الْمَادَّهِ770) «الحضالي». 

ولو انما عَلَى أنه سلْمَ ي أوَلٍ الْمُدة أ الْمَسَاقَةوَاخملََا في حُدُوثٍ الْمَارِضرء فَقَالَ 
الْحسْتَاجد: لا ا ا مي ارم جْحَدَ الْمُوَجُرٌ ذَلِكَ فَإِنْ كَانَ 
الْعَارِضٌ قَائِمًا عِنْدَ الْخْصُومَةِ مَالَْوْلَ قَوْلُ الْمُستَأَجِرِ مَمَ يَِِهِ عَلَىْ عِلْوِ وَل انَمَهَا عَلَى 


حُدوث الْمَنع وَأَعدلقا في 0 يَقَاء ء الْمَانِعه َالْعَوْلُ ة ف الْمُسْتَاجِر. (الْهِْدية ف فى الْبَاب 
ل 5 
( أو الما اماق يلم ديم | 
ْ او تأ ليتق في جو كل سكي ءادو ا ظ 


م 


0 الْمسَاقٍَ 3. مَثَلَا: أوااضاغ اعد مزكية ركذا نهر علا أن بذعت إلا النجل الفلا ْ 
| فَلَهُ دبول لعزب المذُورة في طرف يَذك ادو آَل َك لعجل ( 
| ولس ِصَاحَِا أنْيَتَِْكهَا ني يك اننا في أمُورو. 


أ 20 آي ب يي سه 


إذَا الْعَقَدَتِ الإجَارَةٌ الصَّحِبِحَة عَلَىْ الْمْدَةِ أو الْمَسَافَة ير َم لي امور 3 لشنتأجر 


044 فَوانِينُ الشّريعة الإسلاميّة التي كَانَتَ تَحكُم بها الدولة الْعثْمانية 


عَلَىْ أَنْ يبْقَى فِي يَدِهِ منصلا وَمُسْتَورًا ِل الْقِضَاءِ الْمُدَة ذ في الصّورَة وى ويم امسا 
2 2 
تت 


فِي الصُورَة اتن وَدَلِكَ لَازمٌ لُوْجُوبٍ الْأَجْرَةٍ > حَتَّ أنه ذا ظَهَرَ حال مَانِمٌ سَقَطَتْ 
مد الْمَنْع؛ أنه كَمَا صَارَ انه َم ِرُوم الْأَجْرَةٍ في الإجَارَةٍ الصّحِبحَةٍ الافْتدَارُ عَلَىْ 


د 


متاك لني تيد فياه قد العاغرة وو التنتاجر قلي فكرو عن 
أسُعيما ف المفمة: 

مَََا: لو اسْتَأجَرَ أَحَدٌ مَرْكَبَةَ لِكَذَا مُدَة أوْعَلَئْ أن يَذْهَبَ يها إل الْمَحِلٌ الْفَكَانيٌ قَلَهُ أن 
ستول الْمَركبة الْمَدْكُورَة في طَرْفٍ يَلْكَ الْمدَوَ أز ِل أنْ يَصِلَ ذلك الَْجِلٌّ وَكم 


7 
دسو 6ه * 


لِصَاحِبهًا أن يَسْسَمْمِلَهَا في يَلْكَ الْأَناء ِي أُمُورِو أو أنْ يُمْسِكَهَا عِنْدَهُ أو أَنْ يُوَجُرَهَا مِنْ 
ار ار ع كه للد 

لم ا ل اه بْقَىْ فِيهًا في يَدِو» كُمَا أنه 
لَوْ أَحَدَمَا بإِذِ الْحسْتَأجِر تَشقْط أَجِرَةُ الْحدَة الي َم تبقى فِيهًا فِي يَلِو. وَللْمْمْتَأَجِرِ فِي هَائَينِ 


الصورَتَيْنِ أَنْ يَسْتَةَ المَأَجُورٌ مِن الْمُوَجِر وَتَؤْحَدُ اك لاك 


4ت وشم وه ا 7 


وَلَيِسَِ وله ذا أَحَذَهَا صَاحُِهَا ريد به الاخيرائ؛ أن الاجر لاسا( اعم لخن 


-ه 0-2 


عَاصِبٌ مِنَ الْمُسْتََجرِ فِي أَنْنَاءِ مد الِجَارَة وََد مرٌيانُذَلِكَ في شَرّْح الْمَاد الآيقة. 


2 - 


وَنِي ذَلِكَ ربع صُوّر: 

-١‏ أَحَدَ الْمُوَّجُْرٌ الْمَأَجُورَ بِدُونِ إِذْنِ الْمُسْتَاجِر. | تَسْقَطُ الأخِرَةُ في الصّوَرٍ الأولّى 
"- أَحَدَ الْمُوّجُرُ الْمَأَجُورَ بإِذْنِ الْمُسْتَاَجِرِ. 57 ما 0 الصُورَةٍ الرَابعةٍ 
*- أَححَدَ جني الْمَأَجُورَ بلا إذْنِ الْمُسْتََجِر. تَكُونٌ لازمة. 


د حل جني امأو َي امسج 
اختلاف: ِذَا انمي الطَّرَقَانِ عَلَىُ و وفرع -322 المَأجُوز في ابْتَدَاءِ مل الإجَارَة وَلَكِنْهُمَا 


0 ُحَكُمْ الحا الْحَاضِيٌ قا كانَ الماع الْمَذكُوُ مَوْجُودا 
فك الخشوقق القول مم التعمين يسنا جره 
وَإذَا لَمْيَكَنْ مو + جوداء فَالْمَوْل مَمَاليَِينِ عَلَى عَدَمالْعِلم للْمُوَجُر. (انْظْر المَادَهَ .)٠١‏ 
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00 


ما إِذَا تمق عَلَْ خَدُوث الماع وَاخْبَلَهَا ني مُدَةَبََائِهِ فقَطء اقول ل للْمستجر ١‏ (الْهندِيّة). 


اله قمه: بجر د مْوَي اهلاط لْأْجَرَةٌ مآ 
أكون باح الل َِالْمُستأجر أبضًا. 


واج 2011110011110 ع عاك (675) 


مجر على إخلةء الماجوو: وتشايرة مستا جر وَمَا َم يُسَلَمَةُ اغا لا َم أجرة. (انْظر 
الْمَادَةَ 271 إِلَا أَنْ يَكُونَ قَدْبَاَ الْمَالَ مِنَ الْمُسْتَاَجِر أَيْضًا. أيّْ: يَحِبُ أَنْ يُسَلّمَهُ فَارِعًا أو 


و06 تر عه 


أن يَُون باه مِنَالْمُستَأجرِ حت يَكُونَ ال صَحِيحًا وتَلرَم اجر كمال اج أخد 


خض © 


خانونة ير أشن واشتكل: الن كاج في ذَلِكَ بِالاشْيِرَاكِ مَمَّ الجر قلا تلْرّمُ افتاه 


#مرس موك ىه م و 2 
أْرَة؛ أن اليم عََْ م الصُورَةِ غيْرُ صَحِيح 
كَذَلِكُ 00 اعد ةا وا كا بنش أَمَْام الدَار العدكور ل 


أمْتِعَةَ الآجر سَقَطَ مِنَ الْأَجْرَةِ بقدَار الْمَكَانِ الففترل و لذن 
كَزَلِكَ لو آ َحَدٌ أَرْضَهُ وَهِي مَشْعْولَة ؛ برَرْعِهِ وَسَلّمَهَا لِلْمسْتَأْجِ قَكمَا لا يَلرَمُ 
عو 


ومع 


9 و 8 ا م 52 3 03 , ع 
00 َجْرَة فَلَا يََرَمُ الَو الْنِي تاج داواف أقر أنه وَيَسَكنهًا هو وار تاهما 
جره لِرَوْجه. (لْبَْجَك ل لُقَرْوِي» مرا به يه الِْْدِية). 


0 و سل الجر الدَّارَ ا 4 ل حُجْرَةٌ وَضَعْ فا أشيَاءه سقط مِنْ ا 
1 يدل ل نم ظ 


0 


3 


من لِْمُستَاجر حو القلخ. 


َو َل الج الدَّو لمت : 2 ّنك حجر وضع فيا أَشَْاءهُ أو أَحَدَّ حَُجْرَةٌ 


ا كلم لذو طييعها مطاف ودل :لكات وكا عه رلك الي 


ء 


حك السدوو و الك تلم بالطريقة الآنَية: 
50 كل شوة أخزة عار حدق دذلك اتدل تكون نعم يلك مره 


14 فَوانِينُ الشّريعَة الإسلاميّة التي كَانَتْ تَحكُم بها الدولة الْعثْمانيَة 


عَرُ أَدَ'ثٌ جآ 


مِنْ بَدَلِ الإِجَارَق كَقَوْل الآجرا هَذْهِ اداه ذَاتَ عَشْرِ حُْجَرء وقد و ا 
ريال وَإِذَالَمْ تكن أَجْرَهٌ كل جْرَةٍ مُعيَةِ عَلَْ جِدَةٍ وين بَدَل الذَّارِ جَمِيعِهَا قتعي أَجْرَةُ 
بلك الو بِالنسيَق ل ل الْمِِْيَةُ ب 0 
عَكَرَ اا وَُجْرَتّها الْمِثِيةٌ ما عَدَا يَلْكَ الْحَجْرةٍ ع َذْدُ ِيَلَاتٍ ما أن الاين حُمْسٌ 
الْعَشَرة فيُكون كا د ل ل ال 
افوس في الدار لماشو مَعَ م المََتَاجر ضقط للح فا بقيت عدار الدقة 
يشكنة الموج من الذار. 


َاءَ سَكَنَ الْحَجَر اَْاقَِة بحِضّيِهَا مِنَّ الْأَجْرَة. (انْظرالْمَادَةَ *01) وَإِنْ ضَاءَ أَجْبرَ الآجِرٌ عَلَىْ 
لذ المأخور عه 

َإِذَا حل الج الدّارَ من أمتعيه نيعت أ إن أل يلك الْحَجْرَة لمت تِ الإجَارَةٌ أي: أنه 
سقط حل الْمُسْتَأجِرِ في الْمَْخ. ادا 1). 

ل اعد كور تا عَنْ مل الآجر وَعَليِْيَشقَط دار حِصّههًا 
ا جِرَّة) َعَم نياع وار في الْميٍ(018 و6011 ليس يفل الآجر. (المَرَازِيَة 
وَالْهئيةُ). 

وَكَيْسَ للآجر بَعْدَ ذَلِكَ أَنْ يَتَصَرّفَ بِالْمَأَجُور. مَثَلَا: لَوْ أَرَادَ الآجِرٌ رَبْطَ دَابتَهُ في 
الْمَأْجُورء فَليِسَ لَهُ ذَلِكَ بَمْدَ تَْلِيوهَا لِلْمُسْتَأْجِر إلا به وَإِنْ ربَطَهًا مِنْ دُونِ إِذْنِ ضَمِنَ 
كُلّ حَسَارَةِ تُسَيّبّهَا. (انْظر الْمَادَه 014). (الْهِدديةُ في الْبَاب الذَّنِي وَالْعِشْرِينَ). 


3 
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2 


في صر الاين ف اَمو لالد 


بِنَاءً ا الصَّاجي 7 د في 1 7 قٍ 00 0 1 د" (انفثر 
الْمَادَةّ 57 ؟) (الْهِندِية في لباب السابع).. 


ا 5-4 


> 8م ااه يكقع م 2ج ا 2 سه 
فَمِنْهُمْ مَنْ لاي وام د ا 


0 


6 كس 


الإِجَارَةٍ بعَكَاكِ الْمَأجور يَحْصُل غْرَ رَرَ الإنفِسَاخ فمّا لابجو : بَيْعْهُ قبل الْقَبْضٍ لا لا يجو 0 


ٍ- 
0 م 


إجَارَتَ؛ لِأنَّ الإِجَارَةَ مِيّ بَيْمُ الْمنْمَعة وَمِنْهُمْ مَنْ قَالَ بِجَوَازِهِ عَلَنْ قَوْلِه وَكَد أَحَدَتِ 
اْمَجَلَة بهَذَا الْقَوْلِ في هَذِهِ الْمَادَ وَقَدْ جَاءَ في وَاقِعَاتٍ الْمُفِْينَ: (مَإِجَارَةُ الْعَقَارٍ قبل 
الْقَبْضٍ قِيلّ: عل اللاي وَقيلٌ: لا يَجُورُ بلا ملاي؛ لِأَنَّ الْمَعْقُودَ 000 
لمعه وق مَنْفّعَةُ الْعَقَارِ يُتَصَوّرُ مَل كُهَا قَبْلَ الْقَبْض بِهَكَاك الْبِناءِ مَيتَمَكَنُ فيه الْعَرَرُ وَ 
يَجُورٌ بَِعْهُ َبْلَ الْمَنْضٍ لا تَجْورُ إِبجَارَتة؟ لِأنّهَا بيع مَتْفَعَقَ فلا يَجُورٌ كَبَيّع اليا إل 
1 َرُ الفِسَاخ الْحَقدِ في الإجَارَ ولاك الْمُسْتآَجِر). اتهى. 

مَمَلَا: لَوْ آجَرَ رَأَحَدٌ الدَارَأو الاذ ض التي اسْتَأجَرََا لِمُدَِ مَعْلُومَةِ قَبْلَ الْقَْضٍ مِنْ 
صَح إذَا رَحْصٌ الْمُوَجْرُ الأول للْمُسْتَأَجِر الثَانِي بالْقَبضٍ. (الْأَنْقَرْوِيٌ). 


-_ 


ِِ 0 1 0 3 .0 ا 
إذا كَانَّ يَدَلْ الإيجّار خلافَ جئْس بَدَل الإجَارَةٍ الثاني أو مَعَادِلا لَه أو أقل فيحِل بَدَل 
000 02 و د ونام وا وج سار ك2 ان 
الوِجَارَةٍ الثاني لِلْمُسْتَأُجٍ وإذا كاد زَائِدًا كم المستا عر الأول رَادَ فى المأجور شَيئَاء وَإِن 


0 
وعم م 


كَلَسَ الدَارَ الْحسْتأجرَةَ تل لَه بِضَاء ولا رمه أنْيتصَدَقَ بالرياكة. كدْسُ الدَارِ امعد ِياهة. 


ك4 فَوَانِينَ الشريعة الإسلاميّة انّتي كَانَتَ تَحَكُم بها الدولة العثمَانية 


7 0 


ا بكي ًا اشتَأجر 
عر 
ل َريَ اذ رز جلا جلية طَابَتٌ لَهُ 


د ولو َادَ في الدّار ياد كما لو وَتَدَ فيها وَنَدَا 0 حَمْرَ فِيهًا ثرا َو طِينًاء أو أ وَأَصْلَحَ 


رمه 


4 


أَنْوَابَهَا أَوْ سينا مِنْ حَرَاِئِطِهَا طَابَتْ لَهُ اياده ما الْكَنْسٌ فَإنَهُ لا يكُونُ لَهُ زِيَادَةٌ و1 
يوَاجِرَمَا مَنْ َاء إلا اْحَدَاد وما أشْبَه لِك مما يَضُرُ ْنَا وَيُوهِئُ إَخ. 

َكَْلهُ الْمََافُِ التِي يُقتَدرُ على اسْيفَاَها: لاه يس لِلْمُسْتَأَجِرٍ أن يُوَجُرَالْمَأْجُورَ عَلَى 
أن يَسْتَوْفِي مِنْ منافع الْمَأَجُورِ ما ليْسَ يمُفتَدِرٍ هُوَ عَلَىْ اسْتِيقائه. مَتَلُا: لو اسْتأَجَرَ أَحَدٌ 
دوا للشكر فلس هن يُوَجُرَهَا علَى أن تُسْتَْمَلَ حَانُونا لَِدَادٍ أو ِوَضع طَاحُونٍ. 

ولي كوه أن المنكاجة إن لقره الشَّيء اْمَأَجُورَمِنْ موجه لَايَكُونُ صَحِيحًاء 

سَوَاء أكَانَ ذلك قبل اقيض وْبَعْدَ اْمَنْضٍ وَسَوَء أكانَ المُوَجرٌ امف تراد يرا 
وَسَوَاء أكَانَ في الْمَسألَةِ شَخْصٌ تَالِتٌ أو لاه لنّ الْمُسْتأْجِرَ يَقُومُ في الْمَنْفَمَةِ مَقَامَ اْمَُجَرِ 
جا لعأجُور ون الاجر كَمليكه ناف لك وعدا َايجُوثُشَرْعا. (ردُ الفختار). 

لَه لاض اع انور اق ولقدها هذا ِنَ الآجر الأوَّلِ لا يح وا يَطرَأ 
ل كارو اران حَلَلُ؛ لِأَنَّ الإجَارَة الَهَ َايِدَةُ فلا تَقِْرُ عَلَىْ رَفْع 0 
لعا م مدخ الأول 

وَككِنْ | إذَا تبص الْآجِرٌ الْمَأَجُورَ مِنَ الْمُسَْأجِر يِسَبَبٍ هَذِو الإجارَة التَذية : ديقي في يله 


ل جْرَةُ عَنِ الْمُسْتََجِر. عَلَىْ أن حر ركه الْمَأجُورٍ في أي وَقْتِ أَرَادَ. 
(التَْقِيح وَ الوروك :32 الفه رود اباكا» كن ذال سه فك ذك تشفط الأ 


ع 2 
أحرّة. 


كَدَلِكَ الْحُكْمُ عَلَى هَذَا الْموَالٍيك ذا أعَارَ شاجب الْمَأجُو رَإِلَ الآجر. أي 
الْمَأَجُورَ إذَا بقِيّ في يد الآجر تَسْقَطُ َسْقْطُ الأَجِرَةٌ وَللْمْسْتأْجِرِ اسْيرْدَائهُ في أي وَفْتٍ أَرَادَ. 


سس ا 5 7 و ب :4.6 4 
وَكذلك الْحكْمُ في اسيفجَار الْوَكيل بالأبقارالفاجورين الحمدا جو (انْظَر الْمَادَهَ لالا) 


له ب ا لك و 20 م ها بير 
(الْأَسْبَاه وَالْأَنقِرويٌ» وَالْهِنْدِيّة). 


الجزء الأول / الكتّاب الثّاني: الإجَارةٌ 7 4 


وَإذَ تَقَايلَ الْمُسْتَأجِرٌ الأول وَالْآجرٌ التكاركيقة أن اج الماع العاخوووة اخر 
كل ان ملكا مي 0 الإجَارَةٌ الأوكئ وَالتَنِيتُ كَمَا مَرٌّ في شَرْح لْمَادَّ 


16 # 


(51 4) وَإِذَا كان الْمَأجُورُ رَ من مَنَقُوكا قَلَيسنَ للْمُسْتَأجِر إبسجادة ِنْ آحَرَ قبل المبْضٍ. دالو 
في الْبَابٍ السّابع». 


ذا وبَمْدَ يان الصف بِالْمَأَجُوٍ بل الْمَْض تأي عَلَْ التَصَوْفٍ بالْأَجْرَةِ قبل الْقيْضٍ 


ألا للآجر أَنْ يَمَْرِيَ منَاعَا من الْمُسَْأجِرِ فِي مُقَابل بَدَلِ الإجَارَة النَابتِ في ذِمتِه 
(ليرّزية) 

نكف كان الأجرة غدرطا از عواتاك 1ق يلات أذ عز وكات تن فلس 
لجر أن مها من امسج بل القضيء كما ليس له أن يو مِنْ غَيْرِهِ كَذَّلِكَ 

ثَالِئًا: إِذّا كَانَتِ الأَجْرَةُ غير َيْرَ مُعيئَةٍ أَيْ: دَيْنَا ابن في الدَّمةِ كَالْمَوْرُونَاتٍِ الَتِي َل 


بشَرْطٍ التَفجيل أو اسْتيفَاءِ الْمتْفعَِ كلس لجر أن يمه من كير رَ قَبَلَ الْقَبْضٍ وَلَهُ أن 
/ هن اسأر وإِذَا ان الْمالُ امأو من سجر في ماي عييَجُودُ حب 
حُكْم الْفِقْرَةِ الأوكئ مِنْ هَذِهِ الْمَادَةِ أَمّا إِذّا لم يكنْ عَيَْا بل كَانَ دَيْنَا قَيَحِبُ الْقَبْضُ في 
الميسء دا صل هيرق ب افيض ال لني في لباب الرَايع . 

رَابعَا: إِذَا وَمَبَ الْمُوَجْرٌ الأ َأُجْرَةٌ التي كرون قينا للكشتاجر أن ناه مهاه كنا كان 


00 جح مه رعو و 1 2 2 وعماماه ع 2 2 007 

مَشْرُوطا أن تكون معَجَلَه أو كَانَتِ الْمَنْفَعَةَ قَدِ اسْتَوْفِيَتْ صَمَّ ذَلِكَ وَلا يَطرَأْ على 

ا سه َو ب 04 سر 2 2 مه .م كم مي 0000 و 

الوجَارَة خطل» أمَا إذا لم تكن الجر مُعَجلة وَالْمَنْقعَةُ َم َف أيِضَا قلا تجُورُ جب 
عو ك2 ء ءَ 8 


امور ااه أيضًا على را رأ الام مَام الذَانِي أبي يُوسْفَء ولا يَطرَأ حَلَلُ عَلَى عَقْدٍ 
58 عَيْنَا. انْظَرْ شَرْحَ الْمَادّةِ (4730). 

َل ركز انيري أخر علا أ هته ل بغ اشيقاء يضف المع 

م فِي النّضْبِ قَقَطْ عَلَىْ رَأي لإِمَام الْمُمَار ليه وَفِي التُضْفِ الْبَاقِي لا يَكُونُ 

تمجه ولر الرأد عن الكُلٌ إلا ِرْهَمَا صَحّ بالإِجْمَاع؛ دنه بمَنِْلَةِ الْحط. (الْنية). 


روه 


سام ها مه 


44م قوار نين الشريَة الإملامية التي كَاَت تَحكُم بها الدولة العلمانية 


للْمسْتأَجِرِ إِيِجَارُ الْمَأْجُورٍ كَالدُورَ وَالْأَرَاضِي ما لَمْ يَتََاوَتِ اشيفمالة باختلانفي 
المنتفملية الانتِمَاعٌ به عَلَى أن تَسْتَوْقَ الْمَئْه َعَهُ التي يد رُ عَلَىْ اسْتِيمَاَهًا ني مُدَةِ الإجَارَقَ 


4 


وَلَوْ بِبَدَلِ زَائِدٍ عَنْ بَدَلِ الإجَارَةٍ وَإِعَارَتَهُ أ إِيدَاعْهُ وَلَوْ شَرَطَ لمؤخر | 3 ده 


2-8 


5 


د لا تَفْدُ 


الا وو جاه من غير (الَْقِيح) هذه الْمَادَةُ لا 
حُكم الْمَادّةهِ(474) . وَالْمَادَة (094) مُتَفَر عة عَنْها. 

أَوَلا: : لو اسْتأَجَرٌ أَحَدٌ حَمَامًا عَلَىْ أَنْ يَشْتَفِلَ فيه بتفْسِ كُمَ بعدَ ذَلِكَ آجَرَهُ مِنْ آحَرَ 
لق ياه فَلَيْسَ لاجر الْأَوَّلٍِ أ أيْ: لِضَاحِبٍ الْحَمّام أن يَفْسَمَ الإِجَارَ ََبْلَ تَمَام فيا 
ل م (الْبَمْجَة). 

َس لاجر أَنْ يَطْلْبَ الجر الي عَلَى الْمُستَجِر الأول من الْمُسأجرِ التي بل له أن 
ا د «َتَاوَى بْنِ نُجَيْم). . الْظر الشّرْحَ المُحَرَّرَ في أَوّلٍ الْمَضْل الثاني 
في الْبَاب الثَاني. 

ثَاِيًا: ذا آجَرَ الْمُسْتَأْجِرٌ الْمَأْجُورَ مُحَجلَا وَكَانَ قَدِ اسْتَأَجَرَهُ مُوجَلَاء قَلَيْسَ لِلْمْوَجْرِ أَنْ 
علب الأخرة سكل سو كقث ين القنتأر الأول آرالتستأير لني . 

تَِئا: إِذّاكَانَ الْمُسْتَأَجِرٌ التَّنِي مرا بِاسْيَْجَارِِ مِنَ الْمُسْتَأَجرِ الْأَوَلِء ليس له أن يَتَول 
للْمُسْتأجر الأوّل: إن الما ولس مَك وعالم تت بت أنه مالك فلا أَعْطِيك أَجْرَبَهُ َه. (التتقيخ). 

كله (ما لَمْ يَقَاوَتِ اسَْعْمَالَهُ وَانَِْاعْهُ)؛ لان ما يتَقَاوَتٌ اسْيعْمَالَهُوَالْتِفَاعُهُ كَالميَابٍ 
وَالْحُلِيٌّ وَدَوَابٌ الكُوبٍ لَايَصِحٌ لِلْمْسْتَأَجِرٍ إبجَارهُ مِنْ آحَرَ أو إِعَارَئَهُ أو إيدَاعَهُ. انْظْر الْمَادَة 
(70) (الْهِْدِية) 

مَعلُا: لو اسْتأَجَرٌ َحَدَ ابه علَىْ أن يرْكَبَا سه قل َيه أن روما أذ يدها لكر على أن 
تَحْمِل َو ركب انْظْر الْمَادَيْنِ (087 و١001)‏ وَالْفِقرَة الأ مِنَ الْمَادةِ (007) (الْيَرَازِيَةُ). 


: 


الع رْء الأول / الكتَابْالشّاني: الإجارة 220010 04 
لكِنْ لو استَأجَرَ أَحَدُ اشر ء في َيْدَرِ َيه ِتْل دَلِكَ اليد وََْدَ أن اسْكمهَا سَلَمَهَا إل 
حل شُركائه 5 1 وَعَطِبّتٍ الدَابَهه مدا كان متَمَارَنا وَمُحَْاها استسمَال الشّرِيكِ 
الدَابَة ابي يسنا يَسْتَأْجِرهَا شَرِ يكم َلَايَْرَمُ ضَمَان: انْظرِ الْمَادَةَ (90) (الْهِندِي في الْبَاب ب السّابع). 
وَكَوْلة هباتكل أن يُوَجُرٌ الْمَنَافِعَ الي يَقْتَِرُ عَلَىْ اسْتِيفَاِهَا). 
وَكَوْلهُ: (بوقَدَارٍ مُدَّةِ الإجَارَة)؛ لذنة لبس له أن مو جره لجذة أَكْترَ مِنْ مُدَةٍ الإجَارَةِ. 
َتَلُا: لَو اسْتَاجَرَ ل ِنْ آحَرَ سين ون قعل وَالْقَضَتْ 
ار يه الإجَارَةٌ الدَِية لِأنَهُ لَمَا كَانَ الْمُسْتَأَجِرٌ في إِيِجَارٍ الْمَأْجُورٍ 
كر م وا لفون قَلصَاحب ب الْمَالِ شح الإجَارَة. انيه في اباب الْعِشْرِينَ). 
َولَهُ: (وَكوْ ببَدَلِ رَائدِ) إذْ إن مسار الّذِي يَسْتأَجِمُ ْنا ِكَذَا قِرَسّا أن يُوَجْرَه 
باكر مِنْ : دَلِكَ الْبَدَلِء وَعَلَىْ هَذَا الْوَجْهِ إِذَا كَانَ الْبَدَلُ الّذِي اسْتَأَجَرٌ رَ به مُخْيَلِفَ الْجِنْسِ 


ظ سمه جره لزي كط ات علدت نحت 


و ترط في ذَلِكَ أن يَكُونَ الْمأجُو ذ يا يَجُود لنْمستأجر إيجَاد عن ار 
سب المادة اوقد جور إيجَارَ امور بإجارة انون لخي أن ار 

وَعَ دَلِكَ مَلِْمْسْتَأجِر أَنْ يَأَْدَ الأَجْرَ الْمْسَمَىْ مِنْ ذَلِكَ الشَّخْص الَّذِي آجَرَ 
التأجوث أ خوك أطي |3 آجره جر رَ الْمثل. (رَدٌّ الْمُحْتَارِ). 


8 د 
0 31 


إِلَّا أنه يَحِقّ لِلْمُوَجَرِ الْأوّلٍ أَنْ يَنْقضَ الْإجَارَةَ اتانيه لِفَسَادٍ الْإجَارَةٍ الأوكن وَيَسَتَرِدُ 
00 (الْهِندِيةُ في الَْابٍ السّابع وَالْأَشْبَاهُ) مع أ َهُ لا يَحِقٌ لْبَاِع أنْ يَفْسَحٌ الَْيْعَ في 
ل ذَِكَ. (انْظر الْمَادهَ 3010/1). ْ ا 

انرق يي هُو: أذ فيد بن التي يك بالقنضر. مأك ما فِي الإجَارَةٍ ة الْمَاسِدَة فَلَا 


00 


يمْكر فلم قَنْضُ الْمَنَافع الستتوة انها ا الا الْأَوَلَ إِذَا اسْتَوقَئ الْمَنَافِمَ كَامِلَةَ 


م امار 


40 فَوانِينَ الشّريعة الإسلامية انّتي كَانَتَ تَحَكُم بها الدولة العثمانية 


تل له ارا لآخر ‏ تكو قن انْقَصتآمذَةٌ الأجازةا وكذ جاة فى البخر أله ين 
الإجَارَ ة وَالبيْع قر زف فَإِنَ الْمَاسِدَ مِنَ البيْع يُمْلَكُ بِالْمَيْض وَالْقَاِِدَ مِنَ الْإجَارَةٍ لا يُمْلَكُ 


2 


الْمََافِعُ لض > لز مضا الفا 1 لَهُ أَنْ يْوَ اجِرّهًا. 


5-04 


وََوْآجَرَهَاوَجَبَ أَجْرٌ الئل وَلَايَكُونُ خَاصبًا لجر الأوّلٍ نيفص مَذِه الإجَارَ م وَعَلَىْ 
ول إن جاه اله ير صَحِبحة. وعَكَ كلا اَي ِموَجْرِ الأول فسخ لجار لي 


وَالمَرقُ بَيْنَ اين هُو: لنْمُسْتَأجرِ الأول عَلَْ الْقَوْلِ الآوّلٍ أن يَأَحْدَ مِنْ مُسْتَجره 
الْأَجْرَ | مُسَمَىء و وَعَلَءا الْقَوْلِ الاي أَجْرَ الْمثْل. 


اله (وىمه): لاجر أ ل ع ومنو م راجا 
آضًّ مه :1 ل 3 عه مم_ 
المع ا 2 فعا ست ولا تبر 


لَوْ 1+ د 1 لد ناا 2 مقَولاً عل مل 1 يدل لوم إجارة لازمة م . 
آجَرَ أَيِضًا ذَلِكَ الْمَالَ تِلْكَ ١أ‏ به تنه ع5ة كنية من غثر المشتأجر كلد بطر َكل ع 


سير و 


الإجَارَ #الأرتن ول كرون لجار لدان تاهدة وآ معقدة و كون خض فنك كان لا 
في حَنٌّ الآجرء وَل الْمُسْتَأَجِر الْأوّلٍ. 

تر عن عَدَمِتََاذِ في حك اْمُستَأجِر مان 

-١‏ بما أن جار الآجر تازه َلَىْ هَذِهِ الصُورَةٍ تَكُونٌ مَوْقُوفةٌ بحن الْمُسْتأَجِر الْأَوّلٍ 


اكيت _«ا ريد 6 يي 4 
الماك ورا وار تكون له أئ: إِنّهَاتَكُونْ مِلْكَهُ وَإِذَا شَاءَ قَسَحَهَا وَأنْطَلَهًا. 


نّ الْمدَّعِييْنَ ادَعبَا الإجَارَةَ مِنْ شخْص آخَرَ فَأقَرَ الْمُدّعَى عَلَيْهِ بِإِجَارَةٍ 


١١ 


ا وَأنْكَرَ إجَارَةَ الَْحَرَ َمْ يَكٌنْ لِلْمُدَعِي الْآحَرِ أَنْ يُحَلَمَه؛ لِأنَهُ ذا حَلَفَهُ وَتَكَلَ عَنٍ 
الكلفي بنذ أن نكت عا ِلْمُدَعِي الْأَوّلِ بِإقْرَارِهِ يَكُونْ ذَلِكَ بِمََا - العا 


لز 75 


و2 هارع لت ا ا ا اليه 
مَرَّةَ ثانيّة سرد أن آجَرَهُ مره أوكئ مم أن لجار الي عيْرُ صَحِحةٍ . (خانية). 


ه سضمات 


وير عَنْ عَدَم فادها في حَقّ الآجر أيْضًا المَسَأَلة الآزية: 
لَوْآجَرَ الْمُوَجْرُ الْمَأجُورَ نَانَةَ م عَيْرِ الْمُسْتَأَجرِ الأول وَسَقَطَ حَقٌ الْمُسْتأْجِرِ الأول 


الجسزء الأول / الكتّاب الثّاني: الإجارةٌ لق 

0 ون ١4‏ ق عي - 606 دو ار اس | نز لأس 26 2 برعو :5 -ًٌٍ 
بانفِسَاح الإِجَارَةٍ الأولى بِالإِقَالَةِ أو بعيْرهَاء قلا يَلْرَمُ الآجِرَ يم الْمَأْجُور 0 
الثاني بخِلَافٍ د الْمُسْتَأْجِرٌ فَإِنّهُ َو الْمَسَحَتٍ الإجَارَة يَنْعَقدُ الْيْمُ. (حَمَوِي) أَيْ: 


م 


إن هذْهِ العو 0 مفسّة 00 الْمَادَةِ الآتية. 00 الم 


كا زقه) متسل عَلَىْ مَعْتَْ الصَّحَة قَيْدَا احََرَازيا؛ لِآن الأجازة 
له إِذا كَانَتْ فَاسِدَةً قَمَا أنه يَجْرِي في الإجَارَة الْفَاِدَةٍ حَُكُمْ الإِجَارَةِ الصَّحِبِحَةِ مَا لَمْ 


3و 


سخ بشم الحاكم أذ ير ضاء كولم عل انول مهروحن (الْحَيرية). 

غير أن هذا القيد اسوواز عن أن يكوة نقد ر خِيارٌ شَرْطِ؛ لِأنْهُ لو آجَرَ اعد الف 
شسخْص عَلَى أن يَكُونَ ك لَهُ الْجِيَارٌ كَذَا أيّامَا وَفي خلال مُدَةِ الْخيَارِ آجَرَهُ مِنْ غَيْرِهِ الْفَسَحَّتِ 
الإجَارَةٌ الأول وَتَقَدّتِ الإجَارَةٌ الثاية؛ لِأنْ الْمَوَّعْرَ إذَا كَانَ مُحَيَرا وَآجَرَ الْمَأجُور مِنْ 
ا 

َه (تِلكَ الْمْدَهُ)؛ لِأنهُ َو آجَرَ الْمُوّجَرَُاِيَة مُه أخرَى غَيْرَتَلْكَ صَم. 

ا عد ماله من آَرَ بد أن القت مُه الإجَارةَوقبلَ أن يحل اسأر 1 
لخر انرا اماي ار وخ وااو شن عن الختا جد جزتما بعلم 
الْمَأجُورُ لَهُفَارِعًا. (الْبرّازِيّة). 

كلك جر أعة وني شعزو ين كر ار كر تلك الداذ ذ في الشَّهْرِ 
الْمَذْكُورٍ مِنْ غَيْرِِ لِشَهْرِ صَمَّر فَالجَارَنَانِ مَ معان سم ادو وا تأر الول 
وَبَعْدَ الْقِضَاءِ شَهْرِ هر مُحَرَمٍ الْمَذْكُورِ وَانْتِهَاءِ مُدّةٍ الإِجَارَةِ تَسَلّم للمسْتَأجِرِ الثاني في عَرَةٍ 
صَمَرِ. (انْظْرِ الْمَاكه ٠‏ (الْهِددِيةُ في الْبَاب الثَّالثِ). 

وَقَولَهُ: (فَلَيِسَ لَهُ إِيِجَارٌ دَلِكَ الْمَالِ) إِذْ لجر إِيِجَارٌ مَالِهِ لِآَحرٌ. 

ا جر من دارو قل إيجَاُ يك الدَارِ مسج آحَرَ غير َك ال 
الْمُوَّجُرَِ. (التْقِبحُ) وَكَوْله: (لِميْرو)؛ لَِنَّإيِجَارَهًا يلاجر تَفْسِهِ هُنا عَيْرٌ مَحْقُول؛ لأنّ الْمُوّجَرَ 
ار 1 ا اد الك 


ْ قَوَانِينَ الشرد ربع الإسلابية التي َانَت تحكم بها الدوتة | العثمانية 


4 ندا : لَوْيَعَ الجر الْمَأجُو ريون إن المستأجر يحون الب افاي باع | 


( وَالْمُمْئرِي وَإنْ لَمْ يَكُنْ نَافذًا في حَقٌّ الْمُسْتَأَجِرِ حتَى هد ِضَاء مد الجا 


يلم ابيع في حَقَ الْمُشترِي» ولس له لاع وال شْيرَاِ إلا أنْ يَطلْب الْمُشْمَرِي ا 
0 تَْلِيمَ المَبيع من البَائِع قبل انقِضَاء مدّةٍ الْإجَارَق وَيَفْسَحُ القَاضِي اليم عَم ِمْكَانِ 0 
تنلمه وإ أجل منتاجز اع يعون ذا في حل عل من ون لاؤس ْ 
لمجو مِنْبدِِمَاَم َل ِل دا مَاآ: 0 سوفن بَدَِ لجراي كَانَ أغطاه 


ا سل امنأ امورل اداه نك سقط حنُ حنده. 


عن 5 


- 


لزباع الجر امور يدُون ن إذن المُستأجر لا يَكُونُ اليْمْنَافًِا بحن اتج وا 
تمسح الإجَارَةٌ أَيْ: أنه يَكُونُ مَوْقُوًا عَلَىْ إِجَارَةٍ الْمُسْتَأْجِرِ أَوْ فك الإجَارَةِ. وَإِنْ كَانَنافِذَا 

يْنَ باع وَاْمُْتَرِي وَسَوَاء أكانَ الْمُْئرِي عَالِم بن المبيعَ مَأَجُورٌ 1 

ليس إلقنتأير أذجنسع الي يي وذ قعل قلا خم يجو انمتا 
كن لاه إِنّمَا لْمُحَافَطَةِ عَلَىْ حَقَو وَعَذَا يَحْصّل بِعَدَمِ تمَاذِ انع وَإِعْطَاءٌ 
التتاجر الصَّلَاحِيَة بالخ زَائِدٌ عَنِ الوم فَعَلَيْهِ إِذَا لَمْ يج الْمُسْتَاجِدُ رٌ ذّلِكَ الْمبِعَ 
سي 0 فَسَحَهُ ثم عَادَ ار كَانَتِ الإجَارَّةٌ جَائِرَة (الْبَرَازِيّة) حَمّى أنه بَعْدَ الْقِضَاءِ 
لواو و ا لحر اواج الى بلقتي وام و الئل ولي اتوم 
عَنِ الاشْيَرَ را أيْ: عَنْ قَبُولِ الْمَبيع؛ لت لقيو الى ا لسري بار كاي 
النذتري عل ابي من ابيع قل لوم بع افا نو الجا وتفسخ الاي ات 
لِعَدَم إِمْكَانٍ تَسْلِيمِهِ والح يعي ِسَبَبٍ كُوْنِه ان هَذَا الْمَسْحَ ع الْمْتَارَعَةَ وَهُوَّ إل 
الْقَاضِي. (الْعِنَايَة 18 ؛ شار في اب التَصَّدٌّفٍ في الرّهِن والْهنْدِيه في لباب التَِعَ 
عَسَرَ)) وَلَا يَنْقَلبٌ بَعْدَ ذَلِكَ إل الصّحَةٍ بِانْقِضَاءِ مُذَةِ الإِجَارَة. انظ الْمَادَهَ 01). 

وَاسْتِعْمَالُ الْمُشْئَرِي هَدَا الْحَنَّ أَيْ: مُرَاجَعَة الْقَاضِي لِمَسْخ ليع عَلَْ قَوْلِ عِنْدَ الطَرفيْنٍ 
(الإِمَامُ لْأَعْظَمُ وَالإِمَامُ تكند) قطلما شاه أَكَانَ المخدويق عَالَمًا عَنْدَ الاشتواء أن 


ِِ 


. 


الْجْرْءَ الأول / الكتَابْالثّانِي: الإجارة ‏ 20-0 1 
المَييعَ مأَجُورٌ أ لا فَلِلمُمْمَرِي أَنْ يَطْلْبَ تَسْلِيمَهُ الْمَِيمَ عَلَْ هَذَا الْوَجْهِ وَيَطْلْبَ مِنّ 
لقاري القع الع انعجر لازي عن تدوي التي (الخره) وعد أبي وشت 
00 مُشْمرِي قسج الْبيع دا َانَ غيْرَحَالَم إبجَارِوء ما ذا كالم ل له القنخ. 
ْم من كر المج عق الخ يسُوءَ معأ أنه لت َو ارين كبا أن ا 
اكؤايات والمجع الملا يدهز فول الطَرَقَيْنِ فِي ذَلِكَ. (الْهِْدِية). 

علَى ذَلِكَ إِدَا قَسَمَ الْحَاكِمُ الي علَى الْوَجْو الْمَمْرُوحء كُمَ وَدَ اْممْمَرِي الْمبيعَ إل 
الْمُوَجْر الْبَائِع جار بتع مَك نعو الإنتازة مالم يكن هذا الود بطريق الْمَسْخْء وَإِذَا كَانَ 
ا ال بطرِيٍ المع قلا تَُودُ الإجَارة بصا عَلَى قَوْلٍ َنود عَلَْ كول آخَرَ. (جندية 
في الْبَابٍ التَّاسِعَ م عَشَرٌ). 

0 0 0 ل 
صَارث وف »أ لاي الما وري ها اث قال جف لي 
بح الإشلام عبد لد بحسن ناوه يفي لاب الع ع 

وَإِنْ أجَارٌ الْمُستَاجرٌ اليم يَكُونُتَافِدًا في حَقٌّ كل مِنْهُمْ أيْ كل من البَائِع وَالْمُشْمَرِي 
وَالْمُسْتاْجِر وَتْفْسَحُ الإجَارَهُ وَلَا تعودُ بَعْدَ انْفْسَاحَهًا عَلَىْ هَذْهِ الصّورة إذَا رَد دَالْمُشْتَرِي 
الْمَِيمَ إل البَائِع بطَرِيقٍ غَيْرِ طَرِيقٍ الفَسْخ» ؛ بخان مَا لَْ رَدَهُ به. (الْبزَاِيَةُ). وَلَكِنْ لا 
يُوْحَدُ المَأجُورُ مِنْ يد مَالمْ يصِل إِلْهِ أي ريو دل وان 
الَّذِي كَانَ أَعْطَاهُ ندا تلان وَرْضَاءٌ الْمُستَأ واكم على هده الصٌورَةٍ إِنَّمَا هُوّ رَضَاءٌ 
بخ الإجارة ولا يفط حَفَةُ في حبس الْمَأجُور. (الْهِنْديّةُ). 

0 ذَّلِكَ لِلْمْسْتأجرِ بَعْدَ إجَارَته الي أن تك الماوتة في يدِهِ لِإِسْتِرّدَادٍ بَدَلِ 
الوجَارَةٍ. 
تاوقل الففنا جر الْمأجُور لِنْممْيرِي قبل استيَاهِ لِك الْبَدَلَ سَقَط حَقّ حَبييه. حت 
كتاكت بَاعَ المأجوة 1 بِدُونٍ إِذْنِ الْمسْتَأْجِرِ كَّ جار الْمسْتَأْجِرٌ الْمبِعَ 


5 


أَنْ 


:96 َوَانِينُ الشّرِيعَة الإسلاميّة التي كَانَتَ تَحَكُم بها الدولة العثمانيَة 
وَالتَسْلِيم» قا يَبْقَى لَه َه حَقٌّ حَبْس الْمَأَجُورِ ما | ذا جار الع قط فا يسقطُ حل حَبِه. 

وَإِذَايَاعَ الْمْوَجِرٌ الدَاَةَ 0 وَشَلعدُ ناه بلك دن الجن وَمِنْ دُونِ 
ا ل ل قِيمَةَ تِلْكَ الدَابَة 
(الَهندِيّة في الاب الثاني وَالتَكَائ ِينَ وي الْبَابٍ النَاسع الْمَرَازِيّة 

اكرات 1 با ةن كل »© ف أ لت 


ص 
3 ج 2 هسم 


وَقِياً في المج بِدُونٍ إِذْنِ الْمُسْتَأجِرِ؛ أن الاجر ذا بَاعَ الا بِإِذْنٍ المُسْتَاجْر 
بعد وَلَوْ رَحَصَ الفكتاجز يتم الماشوو نير اخ الّاس وَيَاعَهُ الآجِرٌ مِنْ غَيْرِ فَالبيعْ 


و 


كرون نافيا أيضاء أمَالوَأنَ ارتو لان اكقوي الورك 1ن يحل 1 
غَيْرِهِ قَِنْ فَعَلّء قَلَا يَجُورٌ. ( +الفحار وياب تزف في الخ 


عو 7 . 


2 5 2 0 عر اسْيْدَلَ 
والفرق: هو آنه سو نادمه سه 


3 


حَانُوتَهُ بحَانُوتٍ آخَر بجَانِبه و خا الْمُسْتَأْجِدُ رَ هَذَا ْم فلِيِسَ لَهُ أَنْ 27 نام ل 


الإِجَارَةٍ فِي الْحَانُوتٍ الثّاني. نا ا بيع اَن جاه ركه فيكو من الرّهْنِ رَهَْاء 
وَعَلَى ذَلِكَء قَلَوْ قَالَ الْمُرْتَهنُ لِلرّاجِنِ: بع الرّهْنَ مِنْ فَانٍ وَعَيَنَهُ لَه فلَيْسَ لَه أَنْ يد عه ير 
غَيْرِهِ إِذْ قد يَكُونُ الذي ينه الْمُرْتَهنُ ؛ لخر هق الوق تزية الزلر ول دخاي ترذرك 
كَانَ تَعْيِينُ الْمُرْتَمنٍ تفار مبحيطا قرا ولي لازاين خاامت. 


م 
ل م 


0 َل (إذا َاعَةُ َبْدَ1) أِيدَ به الاخيرَارُ؛ لِأنَّ الآجرَ لَوْ كر بن الدَّارَ الْمَأَجُورَةَ 
متلا مِلْكُ لِمَلَانٍ فَإقرَارهُ ينهذ في عَنه وكرن باطلا في حل اشنا جر. ول ك2 لفقت 
د الإبجازة تلم الذاز مدعو لِلْمْمَرٌ لَه أَمَا مَبْلَ ذَلِكَ فَلَيْسَ لَهُ مُدَاحَلَةٌ فيهًا. (رَدُ 
الْمُحْتَارٍ) انْظر الْمَادَةَ (07. 

في طَلَبِ الْمُشْتَرِي الْأخِرَ َوَأَذِعَانَ لْمُستأجر في بع المَأجُور. 


4 
8 


إِذَا بَاعَ أَحَدٌ دَارَهُ الْمَأَجُورَةَ مِنْ آحَرَ وَبَعْدَ مُذَةِ أَحَدَّ الْمُشْتَرِي ا الْمُسْتَأجِرِ 


قَالْدَجرَةُ مِلْكٌ للمشتري؛ دن الإجارة مشتيلة. وَلر د عد المشتري لبهم قَابا: إن مَتَىْ 


عو مم ركه 


رَدَدْتَ إِليّ الثَمَنَ أَْدَإِلَيِكَ الْمَيمَ وَأَحْسِبُ لَكَ مَا أَحَذْتَهُ مِنَ الْأَجْر م مِنْ أضل لشَمَنِء فَكَا 


الْجزء الأول / الْكتَاب الثّاني: الإجارَةٌ 0 6ه 
يُجْبَرٌ الْمُشْتَرِي عَلَىْ إِنْجَاذِ وَعْدِهِ هَذَا أن د يمس ما فَقَهُ يه الأجرة اط عن 


الْمَبيع وَإِنْ أنْجَرَوَعْدَهُفيَكُونَ قد أحْسَن. وَإذَا شْرِطَ وَعَدٌ كَهَدَا فِي الَْيْع حِينَ الْعَقَدٍ كَانَ 
آله م قاسدًا. (الهئديّة فى الْبَان السّابع): 


3 


00 تأر َك دوعن المأبُور عِنْدَ نِضَاءِ الإجَارَة. 


ا بق لِْمُستْجِرِ مِنْ حَقٌّ في الْمَأجُورٍ مت القَصَتٍ الإجَارَ َع َعَم ل 


2 
03 


أوّلَا: أنْ يَرَْمَ يَدَهُ عن الْمَأَجُورٍ أيْ: ألا يَسْتَمِْل. نَانبًا: أن يُسَلّمَهُ ِلَ الْمُوَجَر بِمُجَرّدِ 

ره الكشتاحة رَفع يِه عَنِ الْمَأْجُورٍ أيْ: عَدَمِ اسيَعْمَاله إِيَّهُ عِنْدَ الِْضًا 
الْإِجَارَة وََيْسَ عَلَيْه وَدهُ إل الآجر سَوَاءٌ كَانَ الْمَأْجُو رُ مُحْتَاجا إل حَمْلٍ وَمتُو 
(انظر اماد 04 وَالْمَانَانٍ 095 و09) الْآَتيتَانِ مَرْعَانٍ لِهَذْهِ الْمَادَةِ. 

يَلْرَمُ الْمستَأَجِرَ رَفُعُ يدها الا نات عم موي مَنَافَِ 
مَعْلُومَةٍ وَمَتَْ اسْتُوْفِيتْ يِلْكَ الْمَنَافِمُ فلا يبت حُكُْمٌ لِدَلِكَ الْعَقْدِ. فَوَضْعْ الْيَدِ عَلَى 
الْمَأْجُورِ بَعْدَ ذَلِكَ حَارِجٌ عَنْ رِضَاءِ الموج وَكَايَجُورُ النَصَرّفُ فِي مِلْكِ الْمَيْرِ بدُونٍ 
إذْنِد. وَِذَلِكَ يَلرَمُرَفُمُ يد اْمُسْتَأْجر. 

مَسَائِلَ تفرع مَنْ ديك: 

أولا:- لو استأجرتٍ رخًا تين بها توما واجذاء فليض لها أن تشكتها 
عَنْ يوم فَِنِ اسْتَعْمَلنْها أ و طَلَبَجَ واعنها لكين وله تكيزها لخي خا 
بويت ي َه وَحَفظتْها فا شَيْءَ عَلَيْهَا. (التقِيخ). 

وَالقَرقُ بْنَ الْإمْسَاكِ لِلْحِفْظٍ وَالْإِمْسَاكِ لِلاسْتَعالٍ م هُوَ ك) يني : 

ل وضع يُنسكُ فيه امأو 3 يكن الاتيتمال كرون :ذلك الاتقاك اتتمالة 
0 : ضِع يُمْسَكُ فيه الْمَأَ و راان د 


عر عي صل 


ل ارواخخل أذ تخ باشؤار زئاوجل ليسي + 


- 
و 

مدة 

0 


ع 
ا 
.6 
نة أو 


هه 
١اغ.‏ 
١‏ 


الْجرْء الأول / الْكتَاب الثّاني: الإجَارَة 2 ا[ 0 
أَوْوَضَمَ ١‏ عِمَامَةَعَلَىْ الْعَاتِقِ كَهَذَا كُلَهُحفْظٌ وَليْسَ بِاسْيَعْمَالِ. 

اا 1 بل ام و 
ِاسْتِعْمَالٍ. وَكَذَا لَو استا سْتاجَرٌَ شَخْصٌ (طَبقَا) وََعْدَ مُضِيٌّ مُدَّةِ الإِجَارَةٍ وَضَعَهُ عَلَى رَأْسٍ رَ 
كود كن باذك لياع إل دولك الم انيفت ل 00 
ل ا 5 


00 


2 


ثانيًا: لاغ عار الشذ و عن انك 11 ره لِمُدَة سَتنَيْنِ مِنْ آخَرَ وَهَذهٍ 
الْمَسْأَلَه تمرح عَنْ مذو الْمَادَِّ أَنِضَاء (انْظْر الْمَادَه 0 0 
ثَالنًا:- إذا كَانَ المَأجُو3 3ر1 وَغَاتَ المكتاجة بنذ اليهاء مد الاجارة ورك انيه 


فيهَا وَلَمْ يُعْطٍ الْمِفْتَاحَ لخر لمر أن تع لدََ وَبَِعَ الأيعة في جاب ونه 


اه 


َيَسْكنهاء وََا حَاجَة إل مُرَاجَعةٍ الْحَاكِم لجْرَاءِ ذَلِكَ. (التتقِيخ). 
ىدس 01 عر ع ع ا د ا 8 2 
رَابعا:- لو استأ عد اعد عائر ةا لد فت زيند ولك خوك فيه ناد بدُونٍ إذنٍ متوليه 


يُنظَرٌء فَإِذا كَانَ رَفْعُ ذَلِكَ الْنَاءِ غَيْرُ مُضِرٌ بِالْوَقْفٍ يَرْقَمُ وَإِلّا قلا وَيَكُونُ الْبَاني مَجْبُورًا 
قل التطارا لوقاو هر رفي وليك رن حرق الك افق وز[ كار افيا لرقانارة 


8و 5ه 


الْحَانُوتِ. انر شمر شَرْحَ الْمَادَةٍ 011) أَيِضًا (الدّرٌ الْمُخْتَارُ). 


شاور ار ل 
(انْظرِ الْمَادَ 1 إن مَل عد خَاضصِبَا ويُكون شاعنا إن تلفت (انْظرِ الْمَادَتيْنِ 0 
و97 وَتَلْرَعْةُ أَخْرة مده التي يَبْتَى فيه بَعْدَ ذَلِكَ فِي يَدِهِ؛ ؛ لِأَنّهُ يَسْتَعِْلُهُ بدُونٍ عَقَدِ. 
(انْظَر الْمَادَهَ 095). 

د لو انتأجر أحة مزجلا عل أذ يطح ف ال اللاي شغ ناطيخ 


0-4 ع 


في مُدَّةِ حَمْسَةٌ عَشَرَيَؤْماء فَكَمَا أَنهُرَ 1 1 جْرَةٍ الشَّهْر كُلََّاء فلَيْسَ عَلَيْهِ شَيْءٌ لو قي 


وعر مير 


2 ص مَل دِيم المنتأجر كيه ليه 


كر القت : 7 لإجَارةٍ وا الْآَجِرٌ قَبْضَ المأخوز الا جَرِ لَِمَ ص الجر 
ل و 
(انظَر الْمَادَهَ305)؛ أنه بإمْسَاكِهٍ إَِّاهبَْدَ الطب يُعَدَ ل م 

ل لاه يرق سلب يي 
الرَفْع وَالتَّسلِيمٍ قَزقٌ» إذ إن فم اليدِ يَْرَمَُ سوَاء طَلبَ الجر الْمَأَجُو َأَدْ لم يطل ما 
اشيم مار حون الطلّبء وأا الج إجَارَ مايه من آحَرَ امسج ميس 
لهذا فول (إنِي حل يه من عْري» لاني وَاضمْ الب جره ينّي). 

لأنَلَهُ عَدَمَ إجَارهِ أَضْلا بلا الْمَوْقُوفٍ لِلْعَلََّ من كَانَ لا د مِنْ إيجَارِه فَإِيجَارُه 
مِنْ غَيْرِ اْمُسْتَأَجِرٍ الْأَوّلٍ تَعَنْتٌ إلا إِنْ راد عَلَْه آحَرُ في الْأُجْرَة وَلَمْ يفيل الْأَوَلُ الريَادة 
َنْوَجَّرٌ مِنَ الْآحَرِء مِنْ هذا مَا ظَهَرَ ِي تَأَمّل. (التَنْقِيح). 

مَنَا: ذا كَانَالْمَأجُورُ عَرْصَة لوَقْفِ وَكَانَ للْمُستَجر فيهَا به أو غَرْسٌ وَطَلَبَ الْمُسْتَأَجِرٌ 
إيجار همه بأ الْمثل أو قبل بالريَادٍَ 2 زَادَهَا َيه عَلَْ أَجْرٍ الئل ََُ أذكئ من غَبْره 


18 عر و 5 


وَالخلاصَة: أنه ذا كان اجوز ملكا تتتكن إيكاة مِنْ غَيْرِ الْمُسْتَأجِر الأول وَلَوْ 


7 


2 
ع مم 


طَلَبّ إِيجَارَ رَهُ مِنْهُ أمَانِي الْوَقِْ فَالْمْسَْا جرُ أولئ بالْمأجُور عَلَ الْنْوَالٍ الْمشرُوح أغلاة. 
َدَلِكَ لو اسأر شَخْصٌ مَجْرَئ مَاءِ لوقف مع مَاِهِ لقي مه الشّجرَ لذي ره 
وَبَعْدَ أن غَرَسَ الشَّجَرَ وَاْقَضَتْ مُدَّةُ الْإجَارَةِ ظَهَرَ شَخْصٌ آَرُ طَالِيًا اسَْمْجَارَ الْمَجْرَى 


مَعّ المَاءِ وَكَانَ م ووالفعتن أن لقوق : مع الْمَاءِ إِدَاَمْ يَستَأجِرْهُمَا الْمسْتَأَجِرٌ الأول تل 
غِرَاسْهُ فَبْصِيبهُ صَرّرٌ مِن دَلِكَ مَمَ أنَهُ طالب الِاسْيفجَارَ بِبَدلِ الْوثل فَتُوَجَرُ لِلْمُسْتجرٍ 


الْجِزْء الأول / الْكتَاب الثّاني: الإجَارةٌ ش 6 
الأول ببَدَلٍ يل المثلء وَلَا تؤْجَرٌ لِلنَانِي. (التنْقِيح وَالقاوَى العديدة: 
وَإليْتَ ا بَيْنَ الوَقَفِ وَالْمِلْكِ في مَذِهٍ الْمَسَأَلَةِ: لِلْمَاِكِ عَدَمُ إيجَارٍ مِلْكِهِ مُطَلَعَا 


01 31 


بخلاف مَالٍ الْوَقفِ وان لكوم إِيجَارِ مَالٍ الْوَقْفِ لِلْمُسْتََجِرِ الْأَوَّلِ في 


م6 وى جرب وو مس 


هَذِو الصورَة وَإِِجَارُهُ مِنْ غَيْرِه تَعَنْتٌ كَمَا مر 
قد كر في هرح العا )9١١(‏ أل |5 لقث د الجا 1 لم المشتأجك : 
يفاح الْمأجُور وسَائَ لق بد أخرئ كيلجر أن يور الْمَأجُورَ من أت وإ وَجَدَ ني 


ع 


الدَارِأنيِعَة لْمُستَاجِرِ الْأوِّ تُوصَعٌ في مَكَانِ ين لد وََا روم إل مُرَاجَعَةٍ الْقَاضِي 
لاخر 1 ذَلِكَ. (القِبحُ). 
لاذه (04): لا ا يرم الجر و الْمَأجُور وَإِعَادَتَه يرم الآجر 
| انقِضَاءِ الْإجَارَةِ. مَنَلَا: لو انقَضَتْ إِجَارَة دَارِ يرم صَاحِيَها الذَّعَابُ ليها وَتَسَلَمَهَا ظ 
| كَدَلِكَ لّوا وجرت َل لامجل اللاي يل ايها أن وعد هناك وله 
| فَِنلَم يُوجَد ناك وَلَمْ يَسْتَمْهَا و ات ا ويد القاحر لون ليه وَتَْصِيره كا | 


دع 


ْ تضئئ أن رما ِنب إل عل م نه وَالرّجُوع مِنه يوم أن يَرْدَمَا إِلَ ذَلِكَ | 


| امل وَِْلَم ير 


ْنَا ضرا إل دار وَِقَتْ ضَعَِ. 


ا ٠.‏ 
ا 


000 و 2 


يأخذه عند ْ 


أن 


٠. 


ود موه 5 دُكل عَيٍْ إل من تَعُودُ ِلَيْه مَتْفَعَةَ كَيْضهًا (انظر الما 4) فا كَانتِ 
المع للْقَايضٍ فَمَؤُوئَة الرَّدّ تَكُون عَلَيّْه وَِذَا كَانَتْ لِلدَافع فَمَؤُوئَة الرّدّ تَكُونُ عَلَيْه 
أبِضّاء وَإِذَاكَانَ ِكل مِنْهُمَا نَم في اليه كَمَؤُوئة ا اليد علق تكرن 1 لَه المقعة لعي 
مَسَائِلُ تفرُع عَنْ ؤيك: 
أوّلا:- لا يرم الْمْستَأجرَ رَدُالمَأْجُورٍ لجر وَإِعَاَنُهُ ير اكد أن تخد عند 
الِْضَاءِ الجَارَة. (انْظر الْمَادَهَ 0745 وَيما أن الْمَأَجُورَ كَمْ يَكٌنْ كَالْحَارِيّة: فلا تَجْرِي فيه 
أَحْكَامُ الْمَادّوِ(٠8).‏ انْظر الْمَادهَ (040). (الْهِْدِيك التقيخ» الأهز لُقرْوِي). 


4 


إن استَأَجرَتٍ الْمَرآ حلي مَُْومًا إل اليل + بَدَلِ معْلُوم م سه َحبسئة كير ِنَم 


40 فَوانِينُ الشّرِيعَة الإسلاميّة التي كَانَتَ تَحَكُم بها الدولة الْعثْمَانِيَةُ 


وَلَيْلَّةِ صَارَتْ غَاصِبَةً. فَالُوا: وَهَذَا إذَا حَبَسَيْهُ بَعْدَ الطَلَبِ ال ا 


إن 7 . 


شمر فير و؟ حيو دهم .امه 5 0 ٠.‏ 56 
حبسته ل > غير مُستنملة لا يد حَاصِبَةٌ ل وُجُودِ الطلّبء وَدلِكَ أن اين مَانَهَ 


_-_ 


4 


فل يدك نك عرد تطخرلة إلا ِالِاسْتِعْمَالٍ أَوْ ا للب كَالْوَدِيحَة بخلافٍ 


08 


امير إذا أنضنك التوك المنتعاز قد تفي المدّه خنث تضكر لا 
الطَلّبُ مِنْ حَيْتُ الْحُكُمُ وَقَدْ وَجَبَ الرَّدُ عَلَيْهِ بَعْدَ مُضِيٌ الْمُدّ أما في الإيجَارٍ قَلمْ 
بُوجدٍ الل لا ِنْ حَيْتُ الحَقيقق ]ا ون حَبِتُ الْحكُم كلم يُوجَدٍ اده 
انك ايحت الصَّتانُ. (التتقيخ). ْ 

مَثَلّا: َو الْقَصَتْ إِجَاَةُ دَارِ يَلرَمْ صَاحِبهَا الَهَاد الها ء تسلمها 
الذَّهَاب ليها وت مَهَا. 

كَذَّلِكَ لو اسْتؤْجِرَتْ ابه د ِل الْمَحِلّ الْقكَاتن أَيْ: لِلدَّمَابٍ بِهَا إِلَ ذَلِكَ الْمَحِلٌ فَمَط 
يَلْرَمُ صَاحِبَهَا أَنْ يُوجَدِ هُنَاكَ ويَتسَلَّمَهًا. إن قرط القن 1ك الأ ترد 
لا يَلرَمهُ “فيزن ل رعولا بي ارك المبول, ؛ وَلَمْ يكَسَلَمْهَا وَعَطِبَبْ في يَدِ 
الُْسْتََجِرِ بدُونٍ تَعَدّيه أو تَقْصِيرِه لَا يَضْمَنُ سَوَاءٌ أَطَالَبَ الْآجِرٌ بِرَدّهَا أَوْ لَا. لمي في 
لباب الثَالِتَ ع وَالْبَرَايّة. 


ب 
ع 


علا َه ذا أَرَادَ عستا رو الدَائَة ولصاحيها وَعَطِبَتْ فِي يده وَ 


ع 


ن هتاك وجد 


2 


0 كا عت الوم إن علو أي غير اليلد :الذي 
ها الْعْسْتَا جِرٌ إِلَ ذَلِكَ الْبَكدِلِيُوصِلَهَا إل صَاحِبِهًا وَتَلَِثْ كَانَ ضَامًِا 

ون غَاصِبًا يول هذا التَصَرّفٍِ. (الْبَزَازيّة الْهئديّةُ). 
كل عَمَل يَْمَلُ لوجر نادو #22 فاخن[ عوك الا ةد بن 
0 را و لقان ققلئه 2,15 المشكا جف الذاية الى استَأجرَمَا إِلْ دار الْمُوّجْرِ 
و هَا في الإِصْطَبْلٍ 0 وَصَعَهًا ني الإِصْطبْلٍ وَقَمَلّ الْبَابَ عَلَْهَ ثم تَلعَتِ الذائة تعد 
0 كاتا عل تأر أذ صحاف الإضط وخ ته أذ فل 
الْبَابَ عَلَيْهَا وَفْقَدَتِ الدَابَهُ يَضْمَنُ. (الْهِنْدِيّة وَالْبَرَاِة 0 


مي 
6 
3 
م 
1 
١‏ 
وه 
كه 
١‏ 5 
6١ 3‏ 


١ 
كح‎ 
3 

2 


الْجسرء الول / الكتَاب كي الإجارة : ٍ 4 ان 


وَكَذّا لو اسْتأَجَرَ أَحَدٌ دَابَهَ ِيَرْكبَهَا مُدَةَ مَعْلُومَةَ وَأَمْسَكَهَا في نه بَعْدَ الْقِضَاءِ مُذَة 


50 


الإجارق 15 00 لأَخَذِهَا وَتَلقَّتْ قََا يَضْمَنْ؛ لَأنَّ الَّدَ وَالإِعَادَةَ لا يَلْرَمَانٍ 
ال جِرَ وَيُسْتَفَادُ مِنْ هَذِه الْأَمئَِةِ أن كم هَذِهِ الْمَادَةِ مُطْلقٌ 

أي : إِنَّهُ سَوَاءٌ أَكَانَ الْمَأْجُورٌ عَقَارَا كَالدَارِ أوْ كَانَ مَنْقُولَا كَالدَابَِ. وَكَد قَلَتِ الْمَجَلَّه 
ذَلِكَ فِي الْمَأَجُور إِذًا كَانَ مَنْقَولَاسَوَاءٌ أكَانَ يَحْتَاجُ ره إل حمل وَمَيُونَة كيد الرّحَئ أو لا 
كَالئيَابٍ وَالدَوَابٌ 1 

وََدْ دمب بَعْض الْمَمَهَاءِ إق أ نهم مجر وَدُ امور إِا كان يس مايَحْتَاجُ 
ِل مَتُوئةٍ لتقل إلا أن الْمَجَلَه لم تَْبَلُ هَدَا الْقَولَ. (التنْقِيح). 


| أما ذا استأجر يك الب عََى أن يَذْعبِبهَا بها إل مَحِلٌ مُعيّنِ ويَرْجِعْ مِنْكُ وَإِنْ لَمْ 
يدها إل ذلك الم وَأخصرها إل ار وت ما نك ارط صَحِيحٌ وَمُعْبرٌ 
ا مَوْضِع الْعَقَدِ معدا : ضع ذلك الكشتاجد تلك الذاء 

سَوَاءٌ أَطَليهَا الموج مه ارك كي 

رُم الّمَانِ ني هذه الْمسالةٍ ليس كَائِمًاعَلَى لُرُوم وََ جور عَلَىْ الْمُستَاجرٍ 
َإِنّمَا هُوََاٌِ على أن مساق الي يَتولَّاَفدُ الجا ي ذَلِكَ الْمَوْضع لا تي إل 
ارد إل ذَلِكَ الْمَوْضِعِ. (الْهِنِْيةُ في الْبَاب الثَالِتَ 0 

وَإذَا اسْتَأَجَرَ الدَابَه عَلَىْ أَنْ يَرْكبَهَا إل الْمَحِلٌ لاني َيَعُودَ بها ِل دَارِوِء قلا يون 
النتاجة باعل إيضال الدائة إلا الْمَكَان الَذِي 6 الآجرأَنْ يني 
ِل دار الْمُسْتَأَجِر لِاسْيِرْدَادِمَاءٍ لِأنَّ مده الإجَارَة إنمَا تنْقَضِي بِوْصُولٍ الْمُسْتَأْجِرِ إل دَاره 
وَبَعْدَ ذَّلِكَ تَكُونُ في يده مان . (الهندية) ا 

كر الشنتأجر ف للتجر عل الأبر بر الْمُشْترَكِ كلقا م الْمَادَةِ")؛ 


“جع. 


1 ا فض لِلْقَبْضِ التايق وََع كانت علقعة القيض له فده فض الْقَْضٍ 06 
بات ؛ أن ملعمو َمَْمَعَةُ تقض بِالإجَارَة تَعُودُ للْمُوَجْرِ؛ لِنَ اْمُوَجْرَ يأَحْذُ عَيْنَّه 


7 


و 00 م 


ا دَلُ الإيجَارِ وَإِنْ كَانَ الْمُسْتََجِرٌ انتَهَمَ مِنَ الْقَبْضٍ أَيْضًا بانْفَاعِهِ الْمَأَجُورٍ إلا أن 


عام ها ماه 


1١‏ فَوَانِينَ الشَرِد بعة الإسلامية التي كَانَتَ تحكم بها الدولة العثمانية 
الْأَعْيَانَ أي من المتافع فَالْمتْفَعَةُ العيِيهُ في الْمُستََجِرِ ذ فيه هي لأجير ولع الْمسْتَاجِرِ 
هي لَمْ َكُنْ ينا (الْهِندِية ّهبإيضاح) مَا لم يشْتَرَط ذَلِكٌ عَلَىْ الْمُسْتَأَجِر ر. (انْظرالْمَادَهَ 8). 

مَتَلا: أي إل قصَّاٍ تب تاش لقضره تع لصَار ب قضر اقب وإ 
صَاحِبهِ ٠‏ (البَرَازه يه الْهِنيّةُ). 

َلِئًا:- يَجِبُ عَلَىْ الرّاعِي الَّذِي يَكُونُ أجيرًا مُشْترَكًا أَنْ يُعِيدَ الدّوَابٌ | 
وَيُسَلمَية إاهاء وَعَلَق للك فلن ققدت يفده وَتَلِمَتْء وَقَالَ الرَّاعِي: ني 
اتوك كان لكاي لك الي هتني نعي لل تق وَيَكْفْو 
إِدْحَالَّهَا الْهَريَةَ يُصَدَّقُ الرّاعِي بِِدْحَالٍ الْبَقَرَةِ الْهَريَةَ َع اليَمِينِء وَلَا يَْرَّمُهُ ضَمَان. (انْظرٍ 
ماده 114) وذ كل صَيِنَ: (الْأنقروِي وَمَجْمَعٌ الأ وَالْبَرَاِيّة). 

ما صَرْفِيّاتُ تَفْل الدَقِقٍ بمْدَ طَحْنٍ الْحُبُوبٍ فِي الطَّاحُونٍ» فَعَلَىْ صَاحِيِهِ وَلْيْسَ 
عَلَىْ الطَّكَّانِ. 

رَابِعًا - اده اليه ل 


ع 
2 


ْ 0105 وان اتج ره مجر هه لاحل ركف عل الاجر. 
إِن ا شاع رذ لمأو عاد إل الئل وَالعكوي زم الاجر أجر كله يجو اشيلايه 
ول عل الْمُْتَأَجِر أو الأجير حَبَى أَنّهُ إذّا شط عَلَى الْمسْتَأَجِر قَسَدَتِ الإجَارَة؛ لِأَنَ 
امياد ا نْ يَتَحَمَل مَُونَة ارد وَمَضَرَنَه. 
كَذَلِكَ إِذَا اسْتَأَجَرَ أَحَدٌ رَحَئْ يد وَانْقَضَتْ مُدَةُ الإِجَارَق فَعَلَىْ الآجر تَسْلِيمُهَا ملنيارا 
تَقَلِهًا. .يري االنرلل للطاي ان لاسر 


وَلَهَا حَمْلُ وَمَيُونَة وَإِنْ لَمْ يَكْنْ حَمْلٌ وَمَنُوئةٌ جَارٌ. (الْهنية في الْبَاب السخَامِسٍ). 


3 3 


الجر الأول / الْكتَابالثّاني: الإجَارةٌ ١‏ ْ 911 


في الما المتََلفَةَُومٍ ضَمانِ المع وحَدَه مه أي: إن مَوْضوعَ هَذَا الْمَضْلٍ صن 
الْمنْفَعَقَ ما المَوَدٌ علق بضَمانِ عَيْنِ المَعْصُوبء وَضَانٍ رَوَائٍالْمَعْصُوبٍ فَسَتَأئِي في 


لكاب اللَاِن. 
ْ اده (0945): 000 الاب بدون ِذْنٍ ن صَاح ويل لضب لال ش 
0 5 6 رسصاس ب 20 


| أداء مُنافغه. وَلَكِنْ إن كان ذل لك لك الال مَل وَقَقنَ 0 صن | 


ظ 0 أ فين في عل َيه وإ كل ع ب مُعَذا انغلا يمه ضََنُ امَف 


بتأويل ملك ف أ عقن لي سكن عد فى خر كر و أ 
ْ ا ا 0 [ 
ؤ كُلَ حَالٍ تمه تَخني: إِنْ كَانَ لم وبل مك وََفْدِ دلي َل جر اللي هده [ 


| 2 هه ماص اه 


| الي سَكَتهَا وكَذَِكَ إن كَانَتْ در كِرَائِ وَلَمْ يكن كم َويلُ ِلك وَعَفٍْ يرم أجِرُ | 


( قمر ذاو تمل أذ يازا يون اهيأر اليف 
مَنَافِع الْمَعْضُوبٍ لَيْسَتْ مَضْمُو ل ب 


هم 


7 اواقسر لمانا رو اوشاع رع ا ل 
أَحَدَ اْمَالَ وَاَمْسَكَهُ عِنْدَهُ وَكَمْ يَسْتَعْمِلَهُ وَمَنَمَ بزَلِكَ صَاحِبَ الْمَالٍ مِنَّ اسْيعْمَالِهِ فَهُوَ مِنْ 
قَييلٍ غَضْبٍ المتافعء لا يَلزَمُهُ د هيحان لك الملققة المغصوية أى: لا يَجِبُ عَلَيْه دع 
جْرَةٍ مُقَابلَ الْتِفَاعِِ بِء وَلَكِنْ ذا طَرأ نُفْصَانٌَ عَلَىْ الْمَالٍ بِاسْتِعْمَالهِ اه وَاسْتَهْلَكَ بَعْضٌ 


رام هاساه 


1و قَوَانِينَ الشريعة الإسلامية التي كَانَتَ تَحكُم بهًا الدَوَةٌ العثمانية 


اد 00 هُ َمَانْ النقّضَانٍ. (رَدُ الْمُحْمَارِ). 
وَالمكة 2 وك 8 متّققُونَ ني عَدَء لوم الْمَنْفَعَةِ في هَذَاء أما الإمَامٌ الشَّاِيِيُ رَح اله 
تع للشب عفخرة وي (وَوُ ال لْمُحْتَارٍ في الْعَضْبٍ). 


يَِي؛ كت 07 نافع المعصوت: 222 أكان القال ل مُعَذًا للِاسْتِغْلَالٍ أو مَالَ 


قف أَوْ مَالَ تيم أَوْ لَمْ يَكُنْ كَذَلِكَ. 
١‏ يك تر شا لكو يتيك 


2 
2 و 


أوَلَا: يما أن الضَّمَانَ يَلْرَمُ بِسَبّبٍ الْعَضْبٍ وَحَيْتُ لا يَمْتَِمُ أن الأحدة وَالِعهَان 
ِمُقْتضَئْ الْمَادّةِ 170 )» قلا تغطَئ | لمر 

َاِيا: لَيْسَ مِنْ مُمَائَلَِ َيْنَ الْمنَافِع وَالْمَالٍ أيْ: النْقُوة؛ لنَّ ا لَمَا كَانَتْ أَعْرَاضًا 
للها نذا تزفق للكردة لذيها ورنعا رزو زاود انعط تفاط مهن 
الْعُدْوَانٍ الْحُمَائلهُ. وَقَدْ وَرَدتْ بالنَص» َال أله تَحَالَْ : م«إمأَعمَدُوأعَكه بِمِثْلٍ مَا ُغتّدئ عَلكَك. 4 


ا ١946:‏ الت لَمْ يَجْرْ شْ بِالإِجْمَاع 0 الْمَنَافِع الْمََافِع. (شَرْحَ الْمَجَامِع وَنَتَائْحَ 


04 


به عل هذه الول كن مِنَ اللّازِم عَدَمُ رُم صَمَانِ الْمَنْفَعَِلمَالِ لوقف أَوْ مَالٍ 
اليتييم» وَلكِنْ جَوَرَالْفُقَهَاُالمتَأَحَرُونَ مَضيِينَ مَنَافِعِهَا استِحْسَانًا لِمَا رَآوْهُ مِنْ طَمَعْ النّاسِ 
فِي أَمْوَالٍ الْأَوْقَافٍِ وَالأيْنَام. ا رحا. 

َيَْْمن َلِكَ أن فقهاءنَاالْمأرينَ أ لْمَسَالَةِ بم 
الشَّافِعِيٌ دُونَ 0 ييا التَكَانَة 

وَلِلْمَنَافِع قِيمَة قِيمَةٌ كُبْرَى فِي هَذَا الزَّمَاِء كما لَوْ أنْسَا نُسَا أَحَدُ بتَفْسِهِ قَصْرًا لِلِاضْطِيّافِ وَكَانَ 

أجْرٌ الئل السّنَويَ لِهَدَا الْقَضرِ سَبْعِينَ تا َاتَهَرٌ شخْصٌ آكَرُ غِيَات صَاحِبٍ الْقَضْرٍ 
0 أي الْأَئِمّ ع الكفة له يلرمة اشر اما عند 
الشَّافِِيٌ ميَْرَمُكُ وَبمَا أَنَّ الْمتَأَحرِينَ مِنْ فُقَهَاءٍ الْحَيَِيّ قَالُوا بضَمَانٍ الْمَنْمَعَةِ في مَالٍ 


1م 006 - 0 2 > 6ه اير مام ممه -ه كد ا اه 2 و و 
الوَقف وَاليتِيم فيَحِبٌ على فقَهَاء عَصَرنًا هَذَا أن يَتَسَاوَرَوا وَيَتَخِذوا قرَارًا بخصوص قبولٍ 


الْجْسرْء الأول / الكتّاب الثّانِي: الإجَارةٌ ه041 


مَذْهَبٍ الشَافِِيٌ في عُمُوم مافِع الْأَمْوَا ل وَأَنْ يُستَحْصَل عَلَى إِرَادَةٍ سني بالْعَمَل به. 
وَلَرْمَ ان المنقكة ويما 4 6 مُعَدَ لِلِاسْتِغْكال 36 أن اسْتممَاكة ب و الْعَقَدِ 
الْقَِِدِ. جَاءَ في الْمَجَلِّ الَو اسْسَعْمَلَ أَحَدٌ... لخ فَعَلَيْه ذا اسَْعْمَلٌ الْقَاصِبُ الْمَعْضُوبَ 
بالدّاتِ أو جره من آخَرٌ وَأَحَدٌ أَجْرَتهُ فَلَيْسَ لِصَاحِبِهِ مِنْ مُقَابل» وَكيْسَ لَهُ تَعَرّضُ لِمَا 
كد لاما لخر . انْظر الْمَادَةَ 570 4) مَيْنَا وَشَرْحًا. ْ 
وَلَكِنْ إذَا كَانَ الْمَالُ وَهْمَا قيَجْرِي فيه عَلَْ ما سَسَجِيء في شَرْح الْمَادّةِ (094). 
كن ْمَل الي اسل مدا عَْبا أو ُطَلَ إذا ان وََْا أذ مَالَا ِصَغيرٍ على 
كُل حَالٍ أَيْ: ال ل 0 
للاسيَغْلَالٍ كيلْرَم نضا صَمَانُ الْمتمْعَة أيْ جْرُ الْمِثْلِ ما لَمْ َكنِ الْعَاصِبُ صِبْ مُسْتَعْمِلًا لَهُ 
بأل ملك أو عفد( لمحتا . 
00 ب ا 0 0 


3 


اائر شر اوش فيد م هذا الع ّي 


0 ذه لودل إجار لأا أخر الئل لظ لما (45) (ردٌالْمُخْتَار). 


تدال ْم تلو فِع فِع الْمَغْضُوبِ. 

أوَلَا: ارك أعة في ار ادر : د بون َف جار هلا لوم مُهُ أَجْرَةٌ لِتلكَ الْجُدَة لَكِنْ 
ركه 4و #هرع 21 000 

إِذَا سَكَنَ الدَّارَ عَلَى هذه | صورة وَأعطى أ ا ل 0 دَادهًا. 


اجا ذا امتكرى أخددقة عل أن د ها انا وأذكيها خية .فلا ترجه أخرة مَا لد تك 
و 


خا 
تَالمَا: و اجر داه َم تكن معد مُعَدَةٌ لِلاستِغَْالٍ وَأَنْكَرَ الإجَارَ في أََْاءِ الطَّريقٍ» 


2 


َلا تَرَمُُ عِدْدَ أبي يُوسْفَ أَجْرَةُ الطَرِيقٍ الْبَاقِةبَعْدَ الإنْكَارِ أنه مُضْبِحٌ حِِيكِذٍ عَاصِبًا بن 
عَلَىْ الْمَادَّةِ (401). 


ا 20000 


2 5 206 ل وس يويك 
ا أَجْرَةُ الطَرِيقٍ الَِّي قَطَعهَا قَبْلَ الإنْكَارٍ فَتَلْرَمُُ وَلَوْ أن الْمَأْجُورَ مَلَكَ بَعْدَ الإنْكَاٍ 


11 قَوَانينَُ الشّريعة الإسلاميّة التي كَانَتَ تَحَكُم بها الدولة العثمانية 
وَلَايَكُونُ اجْتَمَعَ مَعَ الآجِرٌ وَالضَّمَانُ لاختلاني الْوْجْهَةِ. 

رَابعًا: لو اسْتَأجَرٌ كد مرا ار ا و َي سَاكِنَا في الدَّارِ لِغِيابٍ الْمَالِكِ مِنْهُ منة بعد 
ذَلِكَ السَّهِْ قا رمه أَجرَة َأ كَّ السَّنَة؛ لأنه قل وخر إلذز يلك الكو عل و جه الإِجَارَةٍ 


2# 


حَامِسًا: إذّا غَابَ أَحَدٌ بَعْدَ أنِ اسْتَأَجَرَ دَارَا شَهْرًا وَتَرَكَ عِيَالَهُ في الذَّارِ وَبَقُوا سَاكِنِينَ 
في تِلْكَ الدَارِ بَعْدَ مُرُورٍ مدع اللخاروة هتفه د يا 9 الْمُدِّ؛ لِأَنّ يَلْكَ الْعَاِلَه كم 


سَاوِسًا: لو اسْتَأجَرٌ أَحَدٌ مَرْرَعَة في الَف وَلقِلَِّ الْأمْطَارِ لَمْ يَنْبْتْ رَرْعَهَا أَنَْاءَ مُدَةٍ 
الإِجَارَةٍ تابنك القمانها فجويع الززع كُلّهُ لْحسْتَأَجرِ انْظْرِ الْمَادَهَ 217550 كَمَا أنه 


0 
0-1 


فى يلكو رلك الوه ذوعنو فلس له 5 أن يَطلك مان الأذهن: 
سَابمًا: إِذَا آجَرَ سَخْصٌ ذَارَهُ مِنْ آكَرَ عَلَىْ أَنْ يَكُونَ بَدَلْ إِيِجَارِمًا فِي كُلّ شَهْرِ كَذَا 


1 


ها باهر باع الْمُوَجرُ داهن آحرَوبَِي َْد لِك امسج جِرٌ سَاكِنًا في الدَّارٍ يا 
عَفْدِ لا تَلرَمُهُ أَجْرَةٌ مَا لَمْ تكُنْ يَلْكٌ الدَادُ مُعَدٌَّ لِلِاسْتِغْلَالٍ أو كَانَتْ هما يُوجِبُ حُكْم 
الْفِقَرَةِ الاسْيدْئَائيّة مِنَ الْمَادّةِ (؟/87). 

نَامِنًا: لو اسْتََجَرَ أَحَدٌ ابه لِيَرْكَبهَا الْيَوْمَ إل الْمَحِلّ الْقَانِيٌ قَلَمْ يَذْهَبْ ب 0 إل 
دَلِكَ الْمَحِل وَدَمَبَ بها فِي الْمَدِ قلا تَلرَمْهُ أَجْرَةٌ. أَمَا عِذْكَ الإِمَامَيْنِ قيَلرَمُهُ 
الْمُسَمَىْ. (الحَانِيهُ في صَمَانٍ مَنَْعَةِ الْمَالٍ الْمَوْقُوفٍ وَمَالٍ اليتييم). 

مادا انث يلك الدَا مالا مَقُوقَء أذ مالا ِصغِيرِ يرم رامل عَلَى كل حال 


ب روسل 2 38 


سَوَاءٌ أَكَان هناك أُوِيلُ مِلْكِء كما فِي الْمَادَّ 49 أو ار طراكاني اعدو (464ه6) أو 


عم سارو 


لم يكن وَسْوَاءٌ أ سكنَهُ فِيها الْمتوَلّي بدُونٍ أَجْرَو أو أعَارَه إَامَا َو لَا. أو كَانَ م مَشْرُوطًا يي 
ااواجكرة لشفي أن ترا ها بدُونٍ عَفْدِ أو عَطَلَهَا وَذَلِكَ إِذَا كَانَ أَجْرٌ المثل 
كر مينَ القْصَانٍ الذي يَحْصّلُ فِي الْعَقَارِبِسَبَبٍ السّكتى. 


مَسَائِلَ تَتشرَعُ مَنْ ديك: 
أَوََا: إذَا امْتَرَى أَحَدّ دَارَا وَسَكَتَهَاء م ظَهَرَ أنّهَا مَالُ مَؤْقُوفٌ 


الْجرْء الأول / الْكتَّاب الثاني الإجَارةٌ ‏ - 40 
أحد ةالو يذو امترلي أز يون لذ َلرمه 48 أجر رَة الْحدَةٍ الي سَكنَ فيا نِي الذَّار. 

مَتَلا: لو ا شْتَرَى أَحَدٌ عَقَارَا مِنْ آحَرَ ب من مَعْلُومِ وَبَْدَ أن ضَبَطَهُوَتَصَرّفَ فيه مهفا 
كزل الوق موا بأد دآ المعقازوة ععَارَات اوفقي الذئ شو فول عله والنك وراة 

َه وَحْكِمَ عَلَى نج شَرْعِيٌ لِك العا هلوقف كيلم لِك المشتري أَخْرة الم 
الي 5 تَصَرّفَ فِيهًا بِالْعَقَارٍ الْمَذْكُورِ وَكَذَِكَ إِذَا كَانَ نِضْفٌ ذَلِكَ الْعَقَارٍ مِلْكًا وَالنَضْفْ 
الْآحَرٌ وَقَمًا وَتَصَرّفَ فِبِه الْمُشَْرِي عَلَىْ الْوَجْهِ الآنف مَيََرَمُ الْمُشْتَرِي أَنْ يَدْقَمَ أَجْرَ المثل 
التَضف الْعَائِدَ لِلْوَقْ. َ 

َي لو اسْتَأجرَ أَحَدَّ عَقَارَا لِصَغِرِ َو لِوَقٍْ لِصَهْرِ وَسَكَنَ فيه شَهْرَينِ يَلرَّمهُأجْرُالْفْل 
هر الثاني رد المتختار). 

َالِنًا: لَوْاعَ متو زوق نال الرقناون لخر سلما اقاك عرل ولد تُصِب آخرٌ بَدََا 
عَنْهُ أَقََ الْمتَوَلّي الْجَدِيدُ َعْوَى عَلَْ الْمُشْئرِي وَحَكَمَ آ 4 الحَاهمٌ باسيزةاو كيز يْلرَمُ الْمُشْتري 
الْمَذْكُورَ أَنْ يُوَديَ أ أجْرَ الْمثلِء وَلَوْلَمْيكنِ الْمَالُ الْمَذْكُورُ مُعَذًا لِلاسْتِغْلَالٍ. 

رَابيعًا: الو انكو إناء تتجر اخ مكانافى الذر المؤترقة إ1كا: كم السَاِنَ أَجْرٌ الْمِثْل. 

حَامسًا: إِذَارََنَ لمتكي أو الْمَوقُوف عند آتَرَوَسَكته لزه كرمة أجْرُ اليئل. 

وَلَوْلَمْ يَكنْ مُعَذًَا للِاسْتِغْكَالٍ. 

سَادسًا: ذا وُحِدَتْ دَارٌ مَْقُوفَة لِسْكُتَى انين ن وَاسْيبَدَ أَحَدُهُمَا بالْآحَر وَسَكَنَهَا وَحْدَهُ 
بدُون دن التي لزمة لوف جر الئل حِصّة ريك في يلك المدّ ون يلك الأجرَة 
َعْدَ أحزِهَا مَحْفُوطَة عِنْدَ المْتولَي ضرف في مَرَاقِق الْوَقْففِ: وَضُوَلةٌ أكائت الذاذ مز قوفة 
لِسّكْتَئ أو لِلاسْتِغَْالٍ بِخِلَافٍ مَا لو سَكَتَهَا أَحَدُ لكين وَحْدَهُ وَلَمْ يَسَكُْهَا الثاني 
لِعَدَم وُجُودِ مَحِلّ لَه لسك وَحِيئَيِذٍ لا تلوَمُ السَّاكِنَ أَجْرَةٌمَا. 

سَابعًا: ذا سَكَنَتِ امْرَأَةٌ وَرَوْجُهَا في دار لِوَلَدِهًا اتيم يلرَم الزَوْجَ أَجْرٌ الْمِثْل كَذَلِكَ لَوْ 
كنت كل مذ كيينَ لع وَصفِرٍ نالع كج الْمثل لِحِصَّةٍ الصّغِير. (التَنْقِيحُ 


1 


اكه ور انان والاتفزوي وال رةه والقتاوق الكزيدة: واللية: وَالْخَيْريّة). 


م سد هام ه 


0 


امنا لوانتا اكد حا 007 ده ونه القظباء افده الإخارة تكله وَعَيلة هده 


إذا سكن شَخِْصٌٌ مَعَ عَائلَِ دارا لوَقٍْ أو لِيتِيم لَِمَ الرُجُوعٌ عَلَى الْمتبُوع بأَجْرٍ 
0 


ابدكا: لد حصت عد منييذا أ من يوقو وانخها تنو لرمة انرق 


الإشْعَال. الو رَذٌ الْمْحْتَارِ». 
ل ل 


8 
و2 و 


أله إِذّا كَانَتِ الدّارٌ لِلْكِرَاءِ أَيْ: مُعَدَةَ للِاسْتِغْكَالٍء وَلَمْ يَكَنْ في اسْيَعْمَالِهَا تأويل 
مِلْكِ أَوْ عَقدِ يَلْرَمُ م المُستَعمِلَ أَجْرُ الْمثل. 

انبا لو اسار رَ أَحَدٌ دَارَا أَوْ حَمَّامًا مُعَدَةَ ِلِاسْتِغْكَالٍ لِسَّهْرِ وَسَكَنَهَا شَهْرَيْنِه فَكُمَا 
يَلْرَمهُ اَخرٌ الْمُسَمَئْ لِلشّهْرِ الأول يَلرَمُهُ أَجْرٌ الئل لِلشّهْرِ الثاني» وَلَيْسَ الْأَجْرٌ الي سمي 
عونلل :از الفشتان وروي 

تَاِقا: لو اسْتأَجَرٌ أَحَدٌّ عَقَارَا معدا لا سْيِغْكَالٍ وَقَسَمٌ الإجَارَة بَعدَ ذَلِكَ وَحَبَسَ الْمَأْجُو 
في يِه لاسْتيفَاءِ بَدَلِ الإجَارَة الْذِي أَعْطَاهُ لِلْمُوَجُر سَلْفَاوَ 20010011 
بالْحَبْسِ لَرِمَهُ أده أجْرَيِْكَ الْمُدَ (رَدٌ الْمُحْمَارِ وَالْهئِية). 
رَابعًا: وَوككل اكد عد تكد مُعَذًا للِاسْتِغْكَالٍ كَالْخَانٍ وَالْحَمّام وَادَعَىْ عَصْبَهُ لَرمَنه 
نضا رذ الْمُحْمَارِ). 


3 


حَامسًا: وَإِذَا زَدَعَ عد رضن غَيْرِهِ في قَرَيَة مُعَدَةٍ لِلِاسْتِغْكَال بدُونٍ ذه يُنْظنٌ َإِدًا 


كان الْعْرْفَ فِي تِلْكَ القرية أن يُنطِي الذِي يَْيَعُ الأ يِدُونٍ دن صَاحِيهَا لنْتَ أو 
ل ل د 


الْقَرَيَة ان اشطلك جْرَ الْمئْلٍ لِصَاحِبٍ الْأَرْضٍ. (الْقِيُ). 
نَاوسًا: كَذَلكَ ا الْكِرَاءِ أَوْ حَمْلَا بدُونٍ ِذْنِ صَاحِبِهِ 
دَامْتعَيَلهُ قدا لرقة لخر المتن: 


الجزء الأول / الكتّاب الثاني الإجَارةٌ 1 914 


4 


ما َو سَكَنَ أحَدٌ في محِلٌ معد الال إن صَاحبه َلَئ أن لا يدقع له جره 
قَلَيْسَ لِصَاحِبٍ المَحِلَ أن يَطَالبَهُ بأَجْرَوَبَعْدَذلِكَ. (الْبَرَازِيّة) انظ الْمَادّه (815). 

كد يدت الأملةٌ كُلّهَايما في من ْمَل بمَوْل: (يدُون إن صَاجِو). 

شَرْط صن مَنْفَعَةٍ المُعَدٌ لاستغلال: 

3 ترط ُو لم انتغل لذعال المع اليا ذا كان عير مشر رَة بَكَوْيْهًا 
مُعَدَةَ للاسْتِغْلَال وَقَدْ أَشَارَتِ الْمَجَلَهُ في الْمَادّة )]١0‏ إل روم دَلِكَء وَإِذَا اختلف في 
لَحُوقٍ عِلْمٍ الْمُسْتَعْمِل مِنْ عَدَم لُحُوقِه فَالْمَولُ م مَعَ اين لِلْمُسْتَعْمل. 

ا ات في لوق ملسمو في َمل اْحَمامٍ لحان الَّاَاتٍ يامو 

مَعْرُوفٌ يكوه نه مُعَذًا للاسْتِغْكَالِ وَادَعَىْ الْخَاصِبُ عَدَمَ عِلْمِهِ بِكَوْنِهًا م مُعَدَةَ لِلاسْتِغْكَال» قلا 
0 ا 


هَذَا دا 5 لْمِثْل أَكثرَ مِنَ القَصَان لِأنَّهُ ذا َم أَجْرٌ الْمدْل لِاسْتَعْمَالٍ أَرَاضِي الْيتِيم 
أرقي ار :اقش ل ي حَصَل للََارِ بسب الِاسغمَالٍ رمن أ 
الْمئْل فيل ليه وي يَضمَْهُ الْمُسْتَحْملٌ. وَفِي مَذِه الْحَالٍ لا تلو الْأُجْرَةُ أيْ: أنه ذا كَانَ النفصَانُ 
الْعَارِض لِعَقَارِ الْيتِيم أو الْوَفْفٍ بِسَبّبٍ اسْتَعْمَالِهِ عَضْبًا أكْثْرَ م مِنْ أجْر امِل فَيَضْمَنْ م التفُصَانَ 


ما إِذا كَانَ أجرُاثل أككرمنَ لتصَانِ صَوِنَ جر الغر. (عَينٌ أكنييء وَايرَازيّة. 
وَيَعْلَمُ الْمْصَانُ الْعَارضُ ب سي الْعَضْبِ وَالِإِسْتِعْمَالٍ عَلَىْ ما جَاءَ في الْمَادّةِ (887). 


عه ع 


أمَا إِذًا كَانَ 0 سام 


0 06 ايلم ضَانُ أ المَتفَعَةٍ تفع في مَالٍ لثمل ع ويل يلد مِلكِء 07 ا مُعَدا 
منتِغال. مَثَلَا: و مصَرَفَ مُه أَحَدُ الشرَكَاءِ في الل المُشْترَِدونِإذنِ شريكه 


/ ل ا ا ٠‏ 


0 مَسْحَقَل 


1 قَوانِينُ الشّرِيعة الإسلاميّة التي كَانَتَ تَحَكُم بها الدوتة العثمانية 
وْ مَال لِصَغِي بل كَانَ جَمِيعُهُ مِلْكًا. انْظر الْمَادَهَ (70١٠21؛‏ لِأن 0 َمّا كَانَ 
رذب َل َه كه فا يكُون اضيا بلجو ون كان يما م معد اذك سْتِغَْال. 

ونكاة با زاك شيم أن تأرل الملك زتعا يخري ون الملك أكاض ارفك 
وَمِلْكُ الصّغِيرء فلا يَجْرِي فِيهما ذَلِكَ. 

وَكَذَلِكَ الْمَادَهُ(097) يُسْتَمَادُ مِئَْا هَذَا ال . (الدَّدٌ الْمُخْتَائُ). 


ا 0 5 


د 

ل لو بعد عد الشُرَكَاءِ علبي الْمَالٍ 0 كَالدَّارِ وَالْحَانُوتٍ مُدَةٌ 

00000 و ل عه ع2 3 1 
بأو ان كرك نولا وانستهلة بطيوة قلس زلثرياك حرا ري 2 


اشتفملة عل أنه ملكةه كما أله كني له أن يطا 2026 جد يدن مَا شكنها 
شَرِيكُة. 0 الْمَادّةَ 850 .)٠١‏ 
حَبّ أنَّ السَّاكِنَ إذَا َكَمَ ِل شَرِيكِه أَجْرَةَ حِصّيه يَرْعُمُ أَنّهَا تَْرَمُهُ قَلَهُ اسْيِرْدَادُهَا َعْدَ 
دَلِكَ. انْظر الْمَادَةَ 170). 
َيْفْهَمٌ من عن الما أن لد اَي أنيَسكُنَ امال الْمُشْتوَك سو 5 نَ شَرِيكُةُ 
حَاضِرًا أو غَائِبًا.إذْيتَعَّرُ عَلَيِْ الاسْيقْدَانُ في كُلْ مَرَّةٍ فَكَانَ لَهُ أن يَسْكُنَ في حَالٍ غَيْبَتِه. 


اي: ذا نَسبّبَ أَحَدُ الشَّرِيكيْنٍ بتْطِيل الْمَالٍ الْمُفْترَك َليْسَ لِلسَّرِيكِ الاي أَجرَةٌ 


صر 


تَالِكًا: إِذَا 1 غ2 التريكق حمق رن تروف هه زمكعه] الام مور 
تَْرَْ أَرَةٌ سه الثازية دَحُكم الي الَّذِي يَخْلّفُ السَّرِيكَ َهُوَ كَالسَّرِيكِ أَيْضًا 
التغاذى الجثال أنَّ ذّلِكَ حاص ِاسْتِعْمَالٍ الشَّرِيكِ بالدّاتِء وَلَا دَخْل لإيجَاره 
مِنْ آخرٌ؛ / لات تر اورالك امم نوت د 

وَأَحَدَ أَجْرَتَهُ رمه رَدُ أ جر شَرِيكه إِلَيْه. 
جر أحَد سر ولق د ادق ور نه وَلِكُلُ مِنْهُمْ تُلنَهُ مِنْ آحَرَ وَأحَدَ 


أخرنة رمه أطي يكرك ني الأجرة هن ا ليا 


0 


قلا 


40 ع 


لك إيكات أحن السدكاء الْمَالَ الْمُشْتَرَكَ عَلَْ هَذًَا الْوَجْهِ أو إِعَارَتَهُ غَيْرُ جا يِرَةِ ديا 


انع 


الْجِرْءالأوْل/ الْكتَّابْالثّاني: الإجارة ٠ ١0020200‏ [ ١ه‏ 
إذ التَصَرّفَ فِي مِلْكِ الْعَيْرِ با إذْنٍ حَرَامٌ وَل يُمْنَعُ قَضَاءً إذ الإنْسَانُ لا يُمْنَمُ م مِنَ التَصَرّفٍ 


و مه 


لل علد لت 2 


كه زتعت ف ري ف ع لجر ريك ا رطب 
ا يُطالِبَ بِأَجْرَةٍ حِصَّيِه وَلَوْ كَانَ مُعَذّا لامستِفْكال؛ أذ المذكري | ستعمّله 0 


يَْنِي: حَيْتْ إن َصَرّفَ فيه عفد ايع لَايلوَمُُ ل لا د لخر 


- 


2 
> ال 2 


رَحى عَلَى أنّهَا ذه وَسلّمََه عد مصَرْفٍ ل لمُشْمرِي لَوْ ظهَر لها مُْتَحق ظ 
لمشي بد الإثبات الحم لبس ل آنأ جره صرف في الم الْمذكُورةا 


7 تاك لتنعة فيال نشول , أريل َيه إن كن هن معدا اتفال / 
1 0 ان 5 وَؤْكُُ كَلمَة الْعَقْدِ مُطَلفَة يَشْمَا اليم وَغَيْره صن 8 اه 


50 في الْبيع: م مَكَلَّا مَكلُا: لَوْيَاعَ أَحَدٌ الْحَانُوتَ الَّذِي يَمْلِكُهُ مُشْتَرَكًا مَعْ آخَرَ 


. بدُونٍ إِذْنٍ 5 يكه ا نه بَاعَ حصتة ؛ ذَلِكَ الرّ جُل بِالْأصَالَةِ وَحِصَّةَ شَرِيكِه 
مِنْ شخصٍ شري دأي:! ع من 


اه سر مل 


2 


ول وتصر يه متي ؛ ل ير ل 

في لاك ِمَُتَضَىْ الْمَاذَةِ 2010 وَاسْتَرَدَ حِصّتَهُ مِنَ الْمُشْتَرِي وَصَبَطَهَا لَيْسَ لَه أ 

أَجْرَة حِصَّتِهِ وَإِنْ كَانَ مُعذَا للاسْتِعْكَالٍ؛ لِأَنَ الْمُمْتَرِيَ اسْتَعْمَلَهُ تايل الْعَقْدِ يَعْنِي: 

حَيْتُ ِنّهُ َصَرْفَ فيه عفد التي لا يَرَمُهُ ضَمَا صَعَانُ الْمَبْمَعَةَ؛ لِأنَّ الملكئة سَاليَةٌ لجر كما 

يُسْتَمَادُ ذَلِكَ مِنَ الْمَادّةِ (47 4). 
ل 


الْمُشْترءِ ا ا 


06 فَوَانِينَ الشريعة الإسلامية نت كانت مَحكُم بها الول الْعثْمَانِيَة 


76 عن م 


جْرَة لِتَصَرَفِِ بي الْمُدِّ الْمَذْكُورَِ لأنّ في هَذًا أيضًا تَوِيلَ عَقْدِ بيع كَمَا ني 
لضي 
ِل لتيل الْعقدِ في الرّهْنِ: لوْرَمنَ أحَدٌ دارا عنْدَآحَرَوَسَلَمَُ اها مهرد أن 

تكن لغزتهز هوك لد مُدَةأنّهَا ست لوا بل لير هام الجَْتهنَ أَجْرَ َنم 
ام رَةٌ الرَّاهنَ ِسَبَبٍ كوه غَاضِبًا. 

َدَِكَ لن َه أحدٌ كار امعد لِلاسْتِغْكالٍ عِنْدَ آحَرَ وَسَلَمَهُ إِيّامَا وَ كَنَهَا الْمُرْتَهنُ 
لس لِلرَاِنٍ عليه أَجْرَة؛ لأنَُ سَكَنَ ادَارَ َيل عَقدِ الرَهنٍ. 

م نه ا كَانَالْمَخْصُوبُ وَفْما أذ مَالَ يتم أو معد ايهال وَحَبَ عَلَْ الَْاصِبٍ 
أخْرٌ الْمئْلٍ إِنْ كَانَ مَا قَبَضَهُ مِنَّ الْمُسْتَأَجِرِ أَجْرَ الْمئلٍ أَوْ دونه وَإِنْ ١‏ كاف الاي 
لال ا نَّ الْمَوَّجْرُ فضوليًا. 


رذ الْمُخْتَارِ التتقيخ). 


م 


> رغم 
أن 1 


ع 


0 ووه 2101111111« ْ 


-_ 


8. 


ثته َيه أن يَأدُوا أخر فل يَذكَ الْمدّ من ذَلِكَ لرّجلٍ. 


30 يستحد يَسْتَخَدِمَ الصَّغِيرَبدُونٍ عِوَضٍ ما عَدَا الَأبَ وَالْجَدَ وَالْوَصِيّ. وَلِهَؤلَاءِ 
اسْتِخْدَامُهُ عَلَىْ سَبِيل التَهذِيبٍ وَالريَاضَةٍ فَعَلَيْهِ لو | سْتَخْدَمَ أَحَدٌ صَغِيرًا مُدَ ةو لو كات من 
7 و 


وي مرب أذ كان َع أمه ُو دن وَل أزوَصِيّ أ القَايِي أي: بد ون أَجْرَةَء فَإذَا م : 


0637 


اعدو اا َيِه ني يلك المُدَةِ. 

َإِذَا لَمْ يِكَنْ ذَلِكَ مُسَاوِيً ًا أجرَ مث خحذميه يَأْلُأجْرَ مله وَإِذَا امْرَى الصّغِيرُ مالا 
مد بُُوغِ من وَلِكَ الشّخْص مُقَابلٌ أخر مِفْلِهِ صَحٌ ذَلِكَه ولس باع أن يَسْتَرِدٌ ذْلِكَ 
الْمَالَ عتري أ تكفا التي ولصغرينة التلون أن قأئ أخر مله قرولل لوت نا 
أَذيَأغد لِك قل لوغ (انطر المَامه 401513 

َإذَا تُوُقَيَ الصّغِيرُ قَبْلَ اسْتِبمَاء أَجْرَِه َلوَرَئيهِ أَنضًا أَنْ يَأَحَذُوا أَجْرَ مِثْل يَلْكَ الْمُدَة 


اطدو 
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مِنْ ذَلِكَ الشخْصء لِأنَّ الْوَارتَ , يقُومُ مَقَامَ الْمُورَثِ فِي ذَلِكَ. وَإذَا كَانَ ما أََْهَهُذَلِكَ 
شخ من لاس وََثر أل ين أجر امل بحسب لِك ين أجر اوكا إتَمَامّة. 

أناإذا كان ذلك مسَاوًا بر لل لس لس بهد البو أذ وريه تخد وكا أَخدُ َيْءٍ. 

اب أذ لط شل م ناو ألم حزق أذ مات ين ا أن فيه 
لِعَيْرِ ذَّلِكَه كُمَا أنه له لَيْسَ لِأَبٍ الصَّغِير أن يُعِيرَ بر مَالَهُ 

مَنََا: لَوْ أَعَارَ أَحَدٌ اله لامر لِتَهْذِيبٍ أخلاتهًا متها الْآدَابٌ وَالْعُلُومَ وَاسْتَخْدَمَتِ 
الْمَرْهُ الِْنْتَ في يَتهَا وَعَلَمَْا وَأَطْعَمَْهَا الطَّعَامَ وَكْسَنْهَا الات وَبلَعَتِ الْبنْتُ بَعْدَ ذَلِكَه 
أي ميلك تروش أخر لو في تكتهاني رع 

لآب عَلَىْ اَل الصّحِيحٍ أن يو ٍ جْرَ الصّغِيرَ مِنْ آخَرَ َكَل مِنْ أجْرِ الْمثل. (الدّدُ 
د في الإِجَارَقَ عافكن الوك وَالتنْقِيحُ» وَالْأنَْرْوِيٌ» وَالَْزَازِيَقَ وَالْهِْديّة). 


3 2 


جا عه 


ظ 3 0ك موز قفي بترن َف لإجاةصَحِحا ولب 


الْمَأْجُو د أصائة فى يد الْمَسْتَأجر إن كَانَّ عَقَدُ الإجَارَةِ صَحِيحًا أَوْ فَاسِدًا أبايل با بالنشبة 
إِلَ الآجر وَالْمُسْتَآْجرِ لِمَا بَيْنهُمَا مِنَ الاتمَاقِ. انْظُر الْمَادهَ (0/75. كُلْ مَوْضِع يَحِبُْ 1 
الكتقان في العارية بد ف الشجاة وى الإجاق راتحت الجر در 0 
00 
توع لابجب الشماد فياف القار ريه لايَجِبُ الضَّمَانَ فيه في الإِجَارَة وَتَحِبُ الْأَجْرَةُ 


51 


ا ان كو المأخور أقانة في رو المتتاجر أمَا الْبَحْتُْ فِي كَوْنِ 
00 فيه أَمَانَةَ ني يد الْأجير َسَبَتِي فِي الَْضْلٍ الثَّالِثِ. 


0 


1 م 0 و أعانه ريت 


0 


ا 50000 
الْمَادَةَ .)8١1(‏ َ 

نَانَا: لو اسْتَأَجَرَ أَحَدٌ ألْبِسَةَ عَلَىْ أَنْيَلبَسَهَا وَسْرِقَتْ مِنْ يده لَا يَلْرَّمهُ ضَمَانَ. الْظر 
الْمَادَةَ (/الالا). 

ثَالِمًا: إذًا اسْتأَجَرَ اثنَانِ شَْنَا وَاحِدًا وَأَعْطَاهُ أَحَدُهُمَا لِأْآحَرِ لإمْسَاكِهِ لَا يَلْرَمُ الصَّمَانَ 
إذَالَمْيَكَنْ كَابلَا لِلْقِسْمَةِ. انْظْر الْمَادَهَ (708). 

َدَنِكُ العا اَذِي يط مع المنتأجر فيه يَكُولُ وَدِيعَةً. 0 
ومع سكير إل الحداة د لإضلاح السَيْفٍ يِف قَقَط أو إضلاح السَّكْينٍ فَقَطْ وَفْقَدَ أَحَدُهُمَا قلا 
َْرٌَ صَمَانَ كما آنُّ َو أعطَئ أَحَدَ كت مد لاضلاجو وَمَعَهُ خلا وَكقدَ لاف 
يرم اْمُجَلْدَ ضَمَانُ. 


5-4 


إن جور أت يد المشتأجر باتني ل الآجر والمستأجر. أ بلسي إل الخ 
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الثالِثٍ أي بالقنية إل التق فَهْوَكَالمَضْمُوقَ وَالمنصوب: 

مَكَلُا: لَو ادَعَىْ شسخْصم ا 0 
الكنتا جو :وآلنة المقصي واه ب" القتاوة مه لقنتي ولا جه ين 
ل دون 282 لمج م د الضْمَان. 


ا 0 500 الضَنٌ 9 


أ 


| أو َوْتعدبهِ أ ليه ِمَادُوي. 


لايم منج صمَاد ايف الأو * في يدو أز مد أو طرَأعَيِْ تْصَادُ ذالم يكن 


٠. 


دَلِكَ بتَقصِيرو أو تَعَدّيه أَوْ مُحَالمته اه وَلَوْ شط الصَّمَانَ وَإذا تلفت فِي أَننَاءِ مُدَةٍ 
الإِجَارَةٍ المَسَحَتْ عَنِ الْمُد الْبَاقِية؛ لِأَنَهُ قَاتَ الْمَعْقَودُ عَلَيْهِ .انظ اماد يْنِ (055 و//ا/0. 


و د 


لما كان المأخوة أمانة فى ود القس ا حروياة عل الاق الكَابقةِ وَكُلَ أَمَائَةِ لا يَلْرَمُ 


صَمَانها إِذَا تَلقَتْ بدُونِ تعد وَتَقْصِير بِمُقْتَضَئ الْمَادَةِ (0/10) وَمُحَالَْةُ الْمأذونية داخلةٌ 
8 التَعَدّي فَكَانَ في الْمَادَة السّابِقَةٍ عْنى ل عن ملو الْمَادَّة ةوَإِنَّما ذُكِرَثُ زيَادةٌ في التَوْضِيح 
أوٌكا: إذًا اسْتأَجَرَ أحَدٌّ دَيهَ وَمَلَكَتْ فِي يده في مُدَةٍ الإجَارَةٍ لا يلرَمْهُ ضَمَا 


و سما عه س 


تنْقَِحٌ الإجَارَةٌ عَنِ الْمدَةِ اْبَاقِية. انظ الْمَاكَه "5 4) وَإِذَا كَانَ الْمُسْتََجِرٌ ل 
سَلَمَا قلَهُ اسْتِرْدَادُ ما يصب الْمُدَه الَْاَِةَ مِنْ ذَلِكٌ. انْظْرِ الْمَادَه 970). 

تَانيًا: إذَا تَخَلصضَتٍ الدَّائَهُ بان لمشأ وكرت بون تبه تبره وَل يتَمَكَنْ 
مِنْ إِمْسَاكِهًا وَتَِفَّتْ لا يَلْرَمُهُ ضَما 

تَالِعًا: ا ل 0 دي الطَرِيقٍ الْمُْتَادٍ قَسَقَطَ 
ِل الأزْض وَعَطِبَ قَلَا تَلرَمُهُ ضَمَانٌ. كَمَا أنه إذَا عُصِبّتِ الدَابة الْمَأجُورَه مِنَ الْمُسََْجِرِ 


وَكَانَ في اقْتِدَارِهِ إقَامَةٌ الدَّعْوَىئ عَلَىْ الْقَاصِبٍ وَاسْيِرْدَادُ الْمَأْجُورٍ مِنْهُ قَلَمْ يَعْمَلْ ذَلِكَ 


5ظ5ؤ قَوَانِينُ الشّريعة الإسلاميّة انّتي كَانَتَ تَحَكُم بها الدونة العثمانية 
وَتَلِفّتِ الدَبَةُ ني يَدِ الْعَاصِب لا يَْرَمُ الْمُسْتَأْجِرَ ضَمَانٌ. 
رَابعًا: إذا صقَطت الأالية الماخورة ا الْأزْضٍ فيد قالمُسْتا جر وَكُسِرَتْ قَضَاءً فَلَا 


َلْوَمهُ ضَعَانٌ 
حَاسًا: لو اسْتأَجَرٌ أَحَدٌ َأسَا فِي قَطْع الْحَطَب َأَعْطَامَا ِل أَجِيره لِتَكْسِيرٍ الْحَطَب 


َأَحَدَّمَا الأجيرُ وَحََرََّهَا يُنْظَمٌ إِذّا كَانَ لِإسْتِعْمَلِهَا ني الْعَمَلٍ الْمسَْأْجَرِ فيه لا يَخْتَلِفُ 
0 العا كان ها ليك الأ جِيرٌ مَْرُوقًا ِالْجِيَائَة» وَإِذَا 
كَانَ بَْ حتف بان الْمُستعلينَ وَاسعأجَرَا انعأ ان ا 
0 جيرو وَإِذَا لَمْ يُعيّنْ جين الإسْيفْجَارٍ الْمُسْتَمِْلَ لِلْمَأْسِ قََا يَلْرَمْهُ ضَمَانٌ 
لِعَدّم اشِْغَلِهِ بها بِنَْسِهِ وَإِعْطَائِهًا ِل أَجيره لِلاشْتِعَالٍ بها وَإذَا أعْطَامًا إِلّ أَجِيره بَعْدَ أن 
اسْتَممَلها بتشيه كرمَةُ الصّمَان. 

كاذنا لو اناغ اعد ل ل 
ِل الآجِر قَرَلَقَتِ الدَّبَةُ وَسَقَطَتٍ الْأَوَانِي إِلّ الْأرْض قَتَلِمَتْ يُنْظَر فإِذَا كَانتِ الدَابَهُ تطِيقٌ 
حَمْلَ ذَلِكَ الْحَمْل فَلَايَضْمَنُ وَإِلَا ضَمِئَها. 

هم من ذكر عَدَم الضَّمَانٍ فِي هَذِهٍ الْمَادَةِ مُطْلَقًا أنه ِذَا شَرَط في عَقَدِ الإِجَارَةٍ 
0 مُ ضَمَانٌ وَكَا حَكُم لشَّرْطٍ الْمَذْكُورِ؛ لِأن 


شراط الضّمَانٍ في الأمَانَاتِ بَاطِلُ الْظْرْشَرْحَ المَادَق(85) (أَشْبَاف ِندِيّةُ قر ِيِ). 


| اله 300): يَْرَمُ الضَّيانَ عَلَى | 

| بتَعَديهِ مثَلَا: لَوْ ضَربٌ الْمُسْتأجرٌ دل لْكرَاءِ قنَتْ مِنْهُ أو ماقا بمنفٍ وَشِدَة فهلَكَتْ 

مهمه قبنيهًا 
شاد عن اشن تأجر لوف الأو : أ طرا عَلَا قبكته والقضاذ تيد أن 

يَلرَمهُ ضَمَانُ كُلّ قِيِمَيه إذَا تَلِف وَقِيمَةُ النقَصَانِ في حَالٍ طْرُوءِ تُقْضَانٍ عَلَيْه. انْظر الْمَادَتيْنِ 

املا و07١8‏ ). 


مجر لو تَلِفَ الْمَأجورٌ أو طَرَاً ع تاذ 


سه سرام 
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َإِذَا طَرَأعَلَىْ الْمَأجُورِ تقْصَانُ مَبَجْرِي حُكْمُهُ عَلَىْ مَا جَاءَ في الْمَادٌة (400). 
.وكين في زو الماش المي امير عن في الْمَائة الاي وهو مالم يكن يتفصِيره 
7 أ مَحَالْمْته به مَأَذُونِيتَةُ الْمَذْكُورَةَ فِي الْمَادَة السّابَِةِ. 

َال" تَتَفرّعٌ عَنْ ذَلِكٌ: 

أَوَلَا: قله لو مويك المستاعة داق الكواة د صَرْبَا غَيْرَ مُعْتَادٍ أو سَاقَهَا لِلْمْرُورٍ مِنْ 
مل اث عَن امو ينه أذ بها يب وَوِدَ عن جلا اشنا لكف مانن 
لَرِمَهُ ضَمَانْ قِيمتِهًا. 

نيان وَالْمَوَادُ(040 و045 و0448 و0650 و0601 و0037 و007) مِنْ فُرَوعَاتِ هَذْهِ الْمَادَةِ. 


29 


3 


كَالِكًا: ذا استأجرٌ د دا ليها َرْج قرم السَّرْجَ عَنْ ظَهْرِهًَا رم 
وَعَطِبَتَ مَ ور عرد أكان تقان أذ ري بردظة قار بان للك اقلق أز لم يكن وات 
الجن شتفت وَل برع لفل والشمزج لوب وَلِأن ازج مر 

ًا اركب يدون الج اله ذ لي اسغرقث على أن يكب بصزج ولا يجو 
نستي َل طفْر ا أذ يتك وَنّمَامُكبُ الوب تاه الْمَغرُوة عد لأس . 
حايتاء إذا اذكاء اسمس لا 5 
لا يوَافِقَهَا وَعَطِبَتْ جَمِيعٌ قِيِمَتِهًا. أمًا إذَا وَضَعّ عَلَىْ ظَهْرهًا سَرْججا مُوَافِقَا لَهَا 
ل عنم تعن. ار العا 0-0 ماك يعن قل من اقل من في 
لوصو يفا ل 

مسَادسًا: َو اسَْأجرٌ رَ أَحَدٌ دَابَةَ لينْقَل عَلَيْهَا د رَابَا مِنْ بَعْض الْأَبيَةِ الْحَا خَارِبَةِ فَِذَا انْهَدَمَ 
الث بيَْمَا ان يأدُ الثَرَاتَ مِنْه عَلَى الدب مهَلَكَتْ قَإِذَا حَصَلّ ذَلِكَ !١‏ لِإنْهدَامُ بِعَمَلٍ 
الْمُسْتَاَجِر أَيْ: بتَفْصِيرِه صن ددم يك مَل كان انماما عَنْ وحار 
الَرَابٍ وَكَمْ يَكُنِ الْمْسنَا جرٌ عَالِمًا بدَلِكَ حَنَّىْ يَحْنَاط قلا يَلْرَمُهُ ضَما 0 (الْهِنْدِيك وَرَدُ 
الْمُحْتَاِ وَالْاَْقرْ وِي). 


و 


ذآ[ ته 


الَتَى تنو لَدَ مِنْهَا مََلَُا: ل 
را ا يا 1 


لتر ريد عن َ اناس بذ 


. ب 
٠.‏ 1 


المستأجر عَلَى خلافٍ الْحَعتَادِ تعد وَيَضْمَنُ بمُقتَصضَى الْمَادَةِ السّابِقَةٍ 27 


و 

مَسَائِل ممرعٍَ عن َلِكَ: 

أوَلَا: َو اتخرئ أحد يا عَلَن أن يستَْهَا ته وَاسَْْمَلها على خلاف عاد 
النّآس يليت يَضعر وَهن تعدَُ بع لأس سَلِمَة وَِيمَْا لَه ويضْمَنُ المُستَاجر 


0-1 


ْدَق ين يتين وَءَ أن عدا اَي الاِرٌأنّهيَْرِي في وَلِكَ حُكْم اماد (* 46 


6 مسي ءََ 


با وا مَرَصَنْهَا اْجْرْدَانُ أو لها انه أو حَرَقنْهَا لتر صَمِنَ. :أن ] ا إذَابَليّتْ يِْبْسِهَا 
2 حسمب الْمُعْتَاِفَكَا يرم ضَمَانَ ًا . انظر شَرْح الْمَادَّةِ (ه"01). 
َالِئا: كَذَلِكَ إدَا أَْعَلَ الْمُسْتَأحِمُ فِي الدَّارِ الْمَأُجُورَةٍ تارَا زِيَادةٌ عَنِ الَّذِي يُشْعِلَه 


2 2 
1 بو 2 لادب اأنو هيل 26 3 ار ا ل ا ل 


ي: أنه تجَاورٌ المعتاد ذ 
حَرَقَهَا م مَعَ الدُور الْمُجَاورَةِلّهَا يَضْمَنٌ الْمُسْتََجِرُ جَويعَ ذَلِكَ. . أآنَا إذّا كَانَ مَا أَشْعَلَهُ لَمْ 


4 


. ل :وه 0 0 00 : 9 4 

يكن خلافا ل كَانَ إشْعَالُهُ النارَ بِإِذْد مِنْ صَاحِبٍ الدَّارِ أو با إِذْنٍ وَاحَيَرَقَتَ 
د م #02 6 رمه 03 م وى سام 0 
ِسَبّبٍ ذَلِكَ الدَارٌ الْمَجورَة وَحَدمَا ها أو و اشيرق مَعَهَا دور الْجيرَانِ فا يَلرَمُهُ ضَمَانَ. انْظر 


الْمَادََيْنِ (101()091). 

رَايعًا: 2 شاعو في الدّارٍ الْمَأْجُورَةٍ ْنا وَاسْتَعْمَلَهُ عَلَىْ الْوَجْهِ الْمُعْتَاد 
وَاحتر فق اداو لكا و أ اختَرقتْ دُورٌ الْجِيرَانِ فلا يَلرَمة 0 الْظْر الْمَادَةَ (41) 
1 اعرد . بإِذْنٍ الآجر أَوْ مِنْ دُونٍ ِذْنه؛ لِأنَّ جرم قلاحة الماع كَهَدا. انظ 
الْمَادَهَ (<") وَلِأَنَّ هَذَا الانْتمَاعَ بِظَاهِر الدّارٍ عَلَى وَجْهٍ لا تتغير هَيبّة هَيْعَةُ الْبَاقِي إل النعان: 


ثّّ 00 


الْجْرْءَ الأول / الكتَاب الثاني: الإجارة 2220 | ٍ 41 


(3دالفخنار): 
ما إِذَا بََ الْْرْنَ عَلَىْ خلاني الْمُحْتَادٍ وَبَا احييَاطٍ وَاخْتَرَقَتِ الدَّارُ ضَمِنَ. انْظر 
الْمَاد 0 مَيِنَاوَشَو حا (الْهِنِيهَ 54 المُخمَارِ). 


اده 5 06 20 لامو عور لنداجروي مر الْمحَائَطة أ أو طَراَ َأ فيمثة 


ظ نقصَانَلََِالصَّمانَ مكلا لوْترَكَ المُستأجرٌ َب ارا حبْلّهاعلَى خَابا وَضَاعَتْ يَضْمَُ. :0 


لَوْ تف الْمَأْجُورُ بتفْصِير الْمُسْتَأْجرِ فِي أَمْرِ الْمُحَافَظَةٍ أو طَرَا عَلَىْ قِبمَيد و نُفْصَانُ رم 
لضان أَيْ: 3 هذ ِف الْمَأجُودُ صَمِسَ جَيعَ مه وَإِذاطرَأ علو ْصَان ضَوِنَ قي 


03 


التْقْضَانِ وَفي حال التقْصَانِ فَالظَاهِرٌ أنَّهبَجْرِي فيه أَحْكَامُ الْمَادَةِ ١(‏ 66 
مَسَائِْل معد ع الك : 0 
5 تَرَكَ الْمْسَْا ج دق الكراء يلها عل ايها أذ زا آهَا تَسِيرٌ وَحَدَهَا وَتَرَ 
وََْدولِكَ يت أو مدت بِصُورَةٍ أخرَئ صَوِنَ جوع قبمت. 
نَانًِا: لو تَرَكَ الْمُسْتَأجِرٌ الدَابََ َلَى بَابٍ الْمَسْجِدٍ أَوْ بَابٍ الدَّارٍ مرْبُوطَة أو بدُونِ رَْطٍ 


- 
ا 


وَدََلَ لِلصَّلاةٍ أ لقا شل و دااع ره لَرِمَهُ الصَمَان. ؛. مالم يكن ذل َ 


فِي مَكَانِ لا يعد يع تْكُ لَب به ًا كن يرا في طريقٍ عَبْرِ افذِ أ بخض الْقَرَى 
تحكذ يبه ضما 


وَرَأَىْ 


ؤَفَ الْمُسْتَأَجِمُ الدَابَ الماك راي كو واعة وو الاوز الداية نسي 
ا أئ أَحَدَا امَف الدَابَة وآ يوك الصّكاة حاف َال مَهُ الصّمَان. 
رَابعًا: كَوْ تَحَلّف الْمُسْتَأجِرُ فِي الطَرِيقٍ لِقَضَاءِ الْحَاجَةٍ أو وَقَفًَ تاحِية يُجَاوِتُ آنر 


تل بد ايها ع رو أز قد متها ما إذَا تَلفّتِ الدَابَه 


٠ 


و فقدت مِنْ دونٍ أن 


َه 0 
ال : أنْ 3 - 


تَغِيبَ عَنْ نَظَرِو قلا يَضْمَنُ. أيْ: الْمُعْتبرَ في هذا الْبَابٍ غِيَابُ الذَابَة عَنْ نر امسج 
ِأنّهُ لا يعد الْمْسْتَأجرٌ مُحَاظ علَْ اد إِدايََكَهَاتَِيبُ عَنْ نظو وَلوْ ربَطََابشَيْء. 


4 


حَامِسًا: لَوْ َل الُْسْتَأْجرُ الْفَرْنَ لِيَشَْريَ خُيْرًا وَغَابَتِ الدَابَةُ عَنْ تُظَر أنْنَاءَ اشْتَغَاله 


17 فَوَانِينَ الشّريعة الإسلاميّة التي كَانَتَ تَحَكُم بها الدولة العثْمانيَة 
الراك نّم فقدَتْ صَمِئهَا وَإِلَا قََا. 

سَاوِسًا: لو اسْتَأجَرٌ أحَدّ دلبةٌ عَلَّيْ أَنْ يَرَْبَهَا إل الْمَحَلٌ الْمَكَانى وََخْبِرَ أن في الطريق 
عضا وَدْعكبهَا لا ا لل را 
وَإِلَاقَلا. (الْهِنْديه في الْبَّاب الشايع والعثرين» ٠‏ لوو لي م 

سَابعًا: إِذَا نَامَ الا راف الطَريقٍ وَتُقدك: الذائة الماخورة َإِذّا نَامَ وَهُوَ قَاعِدٌ 
وَالدَابَةُ أمَامَهُ فا يَضْمَنٌ وَإذَانَامَ مُضْطّجِعًا ضَوِنَ. (الْحَاودِيةُ). 

قِيلَ في الْمِثَالٍ: لَوْ تَرَكَ اْمُسْتَأَجِرٌ دَابَة العزوخالها مان خاريها؛ أنه إِذَا لم يبْرْكْهًا 
الْمُسْتَأجِرٌ حَبْلُهَا عَلَْ عَارِبِها وَحَرَجَتٍ الدَابَه َفْسِهَا دون عِلْم الْمُسْتَأَجرِ وَلَماعَلمَ فت 
عنْهَا وَكمْ يَجذهَا أز رجح دده حَدَمْ ُو عليهَاوَلَمْ ينض عَنَْا قا مه 
وَيُصَدَُ قَْلُ الْمُستأجرٍ في ونه كم يعض عَنْا رجحو عَدََْ امور حَلَيها.(الْهرِيّة) 

وَالتَقَصِيرٌ الْمُرَادُ في هَذِهٍ 0 الْمَأْجُور بلا عُذْ 

قلا َرَت دل راتما كاَ متأو مس مَشْعُولا بدَابِّ أخرَى لَهُ كَانَتْ 0 
إل الْأَرْض وَتَلِفَتْ دَابَه الكراء لا يَلرّمة تمان يما إذا كان بنش عل قاكنه أز تحيلها 
للف إذا لحن بداب الْكرَاءِ وَإِلَا ضَمِنَ. انْظْر الْمَادَهَ (109) (الْهِنْديةُ). 


ا اده (ه.5): ََالمَةٌ الْمُسْتَاْ جر مويه الاوز | و 0 توجبٌ اليد 
وَآمَا امه ِالْعدُولٍ إل كا دون المقدوظ أو مثله 0 مَكَلّد مكلا لَوْ حَمَلَ الْمُسْتَأجرٌ 
َممين أ رد َل 6 لستكراا لبخلا عنيي سني عيذ فتن 
لَهَا حَمُولَة مُسَاور دمن في الْمَصَرةأ كعك لا 2 


0 


من اسَحئّ منقعةٌ معي عفد جار ة قَلَهُ اسْتِيفَاءٌ ةيلها أْ با وه وَليِسَ لَه أَنْيتجَاوَرَ 
ِل مَا فوْقَهَا: 

ََلَيْهِ دا َالَف الْمُسْتَأْجِرُ مَأَدُونِيتهُ ِالنّجَاوْزِ إل مَا قَوْقَ الْمَشْرُوطٍ وَجَبَ عَلَيْه 
الصَّمَانْ لِكَوْنهِ تَعَذّى. انْظْر الْمَاقَةَ (071789. 


ال رْءالاوٌنَ/الكتاباطني: الإجارة 000 [أ امه 
ما إِذَا حَالَمَها بالْعْدُولٍ إل وس الْمَمْرُوطٍ أَوْ إل مَا دُوتَهُ قا يجب الضَّمَان؛ لِأَنَهُ كَمْ 
َكُنْ في ذَلِكَ تعدا مكلا: لَوْ حَمَل الْمسْتَأجدٌ ححمينين أَقَةَ حَذِيد عَلَئْ داب اسْتَكْرَاهَا كن 
يُحَمْلََا حَمْسِينَ أن سَمْنٍ وَتَلِفّتِ الدَبَهُبتجَاوْزِ إل ما قَوْقَ الْممْرُوطٍ ضَدِنَ جَميعَ 
قِيمَتًِا. ولا ترم الأجرة؛ لأنَّالْأَجرَة وَالضّحَانَ لا يَجْتَمِعَانِ. انظ اكه (83). 
كول (كذَا أقَة حَدِيدٍ) لَيْسَ بمَيْدِ اخْترَازِي؛ لِأنّهُيَحِبُ الصَّمَانَ وَلَوْ كَانَ اْحَدِيدُ أل 


ص اه 


مِنَ السَّمْنِ وَزْنَاهِ لأن الحَدِيدَ يَجْتَمِعٌ في مَكَانٍ وَا< حِدٍ مِنْ ظَهْرِهَا فَيَضُرَّهَا مَحَاصِلَهُ منَى 


و 


د سد > 6 ه ا سه 


كَانَ صَرّرُ أَحَدِهِمَا قَوْقّ ضَرَرِ الْآحَرِ مِنْ وَجْهِ لا يَجُورُ وَإِنْ كَانَ خف صوَوًا عن وجه: 
(رَدٌ الْمُحْتَار) 0 ش 

َأمَا لَوْ حَمَلَهَا حُمُولَةَ مُسَاوِيَةَ لِلسّمْنِ فِي الْمَصَرَةِ أوْ أَحَف وَعَظِيَتْ لا يَضْمَن. (رَدْ 
الْمُخْبار). 

وللراكت الج ةوكر و 5ج لاقي لرواقة والكووه قراتي 


و0504 مِنَ الَْحْكَام الي تمَرَعَْ عَنْ مذو اْمَادَق__ 


اده 03050 00 الماخوة 0 تق في لسرن اِضَاء الإجارةت) ظ 
ظ كنوع َالَو مستفمل الفشكا 30 جر 44 جور بَعْدَ انِضَاء مُدّة الإجارَة وتِف يَضْمَنْ 0 


0 عي نامز لتاب له اهنم بعد 
| لساك َل يَضْمَنْ َ 


وس اهم سس 


3 قا الْمَأجُوب كال ديعة بعةٍ مال في بد الجر عِنْدَ الْقضَاءِ الْإجَارةٍ كما ع فى يَلِهِ 


١‏ : كي لاسو ل و عر8 
ل اناي حَبَّى أنّهُ َو تَلِّتِ الْأَوَانِي بَعْدَ الْقِضَاءِ مُدَّةِ الِجَارَةِ بيَدِ الْمُستَأْجِرٍ بلا تَعَدَ 


4 


وَلَا نه عراشو بد ا ن. ضَمَانُ. (انْظَرُ شَرْحَ الّْمَادَةِ 094). 

وَعَيّ و استفمل الفنعا اجر الْمَأجُور مد انقضَاء مده الإبجازة وَتلفَ يَضمَن. والحكم 
في الْوَوِيعَة عَلَنْ هَذَا 507 نش الْمَادَهَ 841) وَإِذَا ا اشتفمكة َكَعَم أُجرة. (انْظر 
الْمَادَهَ 445 لِأَنَّ دَلِكَ الاسْتِعْمَالَ غَضْبٌ وَالْمَنَافُِ المخصوقة لتكت المنفونة ؟ ود 


03 0 من 


0 قَوَانِينَ الشريعة الإسلاميّة التي كَانَتَ تَحَكُم بها الدولة العثْمانِية 
الْمُحْتَاِ) (انْظْرِ الْمَادَتَيْنِ 59 و04). مَنََا: لَو استأجَرٌَ أَحَدَ دَابَةَ علَى أن يكبا الْيَوْمَ فَحَصَلّ 
ماع حال هون وُكُوبه ميركاي الَو لَه الضَمَان وهنا اَم الجر ُ 

كذ لو حمل الننا مسار الأاني المنتاعتة جد الفضاء الإنكارة عل نذاقة بوصلا 
ِلَّ صَاحِبِهًا وَرَلَقَتِ الدَائَة تَحَطْمَتٍ الوا نك تكن لذن ازول نك الْحَمْلٍ 
م يك إذَا كانت تطيقة لا يَضَمر بِمُقتضي الْمَادة 979) و شَرْحِهَا (الْهنِْيةُ في الْبَاب 
السّابع وَالْعِشْرِينَ الحَازِية نيه 

كَذَّلِكَ لَّوْ طَلّبَ الآجِرٌ مَالَهُ عِنْدَ الْقِضَاءِ مُدَ 0 َو مِنَ الْمُسْتَأَجِر وَكَمْ يُعْطِوء ثم بَعْدَ 
الإِمْسَاك تَلف يه يَضْمَنُ وَلَوْ لَمْ يكن مُقَصُرًا أو 3 معدا مُتَعَدَيًا. وَحْكُمُ الْوَدِيعَةٍ عَلَىْ هَذَا الْمِنْوَالٍ 
أَيضًا. (انْظْرِ الْمَادَهَ 0794. 


3 3 


العتدر الأول / الْكتَاب الثاني الإجَارةُ يه 


| 


عد الل سه لك 


11111111 
سبي وه م ا اا وام راو بء مرظع #020 - 2ه 50> :جرع 
القَاعِدّة الأولى:- إِذَا تلف الْمُسْتَأجَرُ فيه أَوْ فقِدَ بِتَعَدّي الأجير أيّ: الأجير الخَاص 


20 4 


و 2 3 و لك رك 6ه -. 00 


1 ل لل صَنَحِيحَةٌ أو فَاسِدَة؛ 


3 


أن الماع فيد أمانة في يَدٍ الْأَجِير 0 مَضْمُونًا بِالتَعَدّي اي (مَاوشُ 
الْبَهَجَةَ الْأنقَرْوِيٌ). 
م ص أن الأجير أيه 0 الْمَوَادّ (74/ ولالالا و/71) وَيَصِيرٌ 
إيضَاح هَذِه الْمَادة في الْمَادَنَيْنِ (/ و04 الْآنتِيتيّن 
أوَلَا:- لَوْ قَارَقَ الْمْكَارِي الْحِمْلَ بَعْدَ أَنْ سَلَّمَهُ إل 
الْمُكَارِيٌ الَوّلُ. (انْظْر الْمَادَهَ .079. 

اك ا م يد اسوك رامس لم 
ًا ما دا حلط َنم أحدٍ النَاس متم حَرَ وَلَمْ يمْكِنِ التَمْييرُ ينها قيَضْمَنُ قِيمَتََا يَوْمَ 
الْخَلْطِ؛ لِأنّ يَوْمَ الْخَلْطٍ هُوَيَوْمُ الإستيْلاك. (انظرِ الْمَادَهَ 0784 وَالْقَوْلُ لِلرَاعِي في 
مِقَدَار الْقِيمَةٍ أمًا ًا كَانَ لتر مُمِكِنًا ََا يَْمُ ضَمَانٌ وَالْقَْلُ للرّاعِي في تَعْيِينِ غَنم كل 
من أصْحَابٍ اَم( ذَالْمُحْتَاِ الْأنَْرْوِيٌ الْحَيريةُ). 

القَاعِدَةٌ الدَنيَة:- إذَا تَلِف الْمُسْتَأَجَرُ فيه مِنْ دُونِ تَعَدّي الأجير وَلَا تَقْصِيرِهِ لا يَلْرَم 


ب 
١‏ 
١‏ 
0 
5 
اها 
)0 
0 
١‏ 
5 
اسع 
يها 
١‏ 
١‏ 


مه فَوَانِينُ الشريعة الإسلامية التي كَانَتَ تَحَكُم بهًا الدولَة العثمانية 


2 00 


د الما لظم صَمَانَ سَوَاء 
مَسَابَلَ 7 تفرع عَنْ هَذَا: 


نَ الْأَجِيرُ حَاصًا أو مُشْتَركا كما سَيُوَضَحٌ ذَلِكَ قَرِيبًا. 


أن أطذ 


ذا طَرَتْ شَرَارَةٌ مِنْ مضبَاح الْقَصَّارِ بَعْدَ أَنْ أَطْمَهُ وَتَرَكَهُ في حَانُوتِهِ فَأَصَابَتٍ النؤْب 


0/0010 


وَأَفْسَدَنْهُ فل ضَمَان. 

نايا - لَوْ نَشَرَ الصّبَاعٌ التَوْبَ الَّذِي صَبَعَهُ مع ثِيَابٍ أَخرَى فَفْقدَ يُنْظٌَ. قدا كَانََشَرَهُ 
دَاخْلَ الْحَانُوتٍ لَا يَضْمَنٌ وَإِلَا فَعليْهِ الضَّمَانُ. (أنقروي). 
القَاعِدَة الدَلَِة:- يَكُونُ الْأجيرُ الْمُشْتَرَكُ ضَامِئًا الْحَسَارَة التي تَتوَلَدُ عَنْ فِعْلِهِ وَلَوْلَمْ 


تَنْشَا بتَعَديه وَتَقَصِيرِهِ وَقَدْ جَاءَ ذَلِكَ فِي الْمَادَةِ (511). 


ل د الْأجِير الْخَاصٌ (يَدُ أمَانَة) كَمَا ضُرّحَ بذَّلِكَ في الْمَادَةِ )51١(‏ 
0 

ا 500 

لل لأف ؛ هُوَ الْقَوْلُ الْأَوّلُ. َعَلَى رَأي الْإمَام الأَعْظَم وَزَُرَ وَحَسَنِ بْنِ زياد 
وَحَمَّادٍ - رَحِمَهُمُ الله تعَالَى - (وَهُوَ الْقياسٌ). 


0 5-8 
2 000 


إن يَدَ الأجير الْمُشْتَرَكِ يد أمَائَةَ كيد الأجير الْخَاصٌ؛ لأنَ الْمَبْضَ وَكَمَ بإذْنِ الْمُسْتَأَجِرِ 


قَهُوَ في حُكم الْوَدِيعَةِ وَكَا يَكُونُ مَضمُو ونا على المستا جد ر. أمَا عند الإمامن كيد الأجير 
0 لسن الإمَام 


7 20 


تقرغ ئٍِ 0 الاختلافيٍ الْعَسَايل الك 


سك > ١‏ ا + جور هلؤوم ساسم . > اومسة 8ه كوي م ال لس 
أَوََّا: إِذَا ادَ عن الأجير المشيرك أنْه رَدّ الْمُسْتَأَجَرَ فيه إِلّ المستأجر أو أنه تلف فِي يَدِهِ 
بلا تعد وَلَا َه تفصبر أ مد مِنّهُ أو سرك يُصَدَقُ ند الام , با عَلَى الْمَادّةِ (:/ا/ا١).‏ 
وَعِنْدَ الإِمَامَيْن 1 يعد فو بحن ليه أن يبت مَا ادَعَاه بالبيَّةِ وَقَدْ جَاءَ في السَلبيٌ 


مس 


عير 


(وَعَنْدَهُعا الْمَول قَوْل ناخب الدزي» لآن ليرب دَحَلَ فِي صَمَانِهِ عِنْدَهُمَا وَلَا يُصَدَّقُ 


الجر الأول / الْكتَاب الثّاني: الإجارَةٌ و 


23 


١ 1>‏ ووس ك2 مره 
الرد إلا ببِينة). 


ع8 


متَلَّا: لَوْ طَلَبَ أَحَدٌ مِنَ الْحَيّاطٍ التَوْبَ الّذِي أَعْطَاه إلَيْهِ لِيَمْنَحَهُ وَاذَعَىْ الْحَيَاط أنه 


ع 5 


أغعطه يمن الإام يُصَدَُ قَْل ا .أ عِنْدَ الإمَامَيْنِ قلا يُصَدَّقٌ كَوْلَةُ . 


م دياه ). 


(الَْرَاِيكُ وَالْأنِْروِيٌ» الفتَاوَى» وَائِنُنُجَيْمٍ 

َانيَا: َايَلرَمْ الآجير الْمُمْمرَكَ صَمَانَ على رَأي الام الأعْظَم إِذَا تَلِفَ الْمُسْتَأَجَرُ فيه 
بلا صَنْعِه سَوَاءْ ليت قَبْلَ العَمَلٍ ديد زا قد ل امغر مر ني 
الحو نه كن يكُونَ اليد الْمََْرَكُ اا َكل الب اكد الي يَرْعَامًا أَوْ يسبب لا 
يفك الك ره وقواء أرط الصَّمَانُ أو ل ولت ل 

مَكلّا: إذَا كَانَ الْأَجِيرُ الْمُشْتَرَكُ رَاعِيًا متلا وَفْقَدَتُ مِنْهُ شَاهُ قََا يَلْرَمُهُ ضَمَانٌ وَلَوْ قَالَ: 


2 


اللا بكر فِعَدَانَهَا: (الحيرية). 


وَالْقَوْلُ التَانِي قَوْلُ الإمَاميْن َرَأهُمَاآنإذَا َف الْحيوان يسبب لا يكن احور نه له 
كَالْمَوْتِ حَنْفَ انف ل حَرِيقٍ كبر وَهُجَومٍ جَمَاعَة مِنّ #اللشتوض أَوْ كَانَ مَرْعَىئ 
الْقرْيَة خَابََ ا يتَمَكَنُ الراعي مِنّ الا شْرَافٍِ عَلَُ كَافَةِ اغنام فا ضَمَانَ عَلَْعِْد عِنْدَهُمًا. أَمًا إدَا 
حَصَلَ التَلَفٌ بِسَبَبٍ كَالسَرِقَة ار امنيا بك الح خْيَرَارٌ مِنّْهُ َرمَهُ الضَّمَانَ. (الأقِز وي 


وَالتنقيح). 


جه 


١ -‏ كدو 


مََلّا: إذَا كَانَ الْأَجِيرُ الْمَشْتَرَكُ رَاعِيًا وَفْقَدَ حَيَوَانٌ مِنْ يَدِهِ وَاذَعَى أنّهُ لا يَعْلَمُ كَيْفَ فقدَ 
يَكُونُ ضَامِئًا؛ لِأَنَّ ذَلِكَ اه رَار مِنْهُ بمَضيع ذَلِكَ الْحَيوَانٍ. (الْحَيْرِيّة وَرَدْ الْمُحْمَارِ) وَسَبيَنُ 


00 


فى الْمَادَّةِ(1١١1)‏ هَذَا أيِضًا: 


8 


م 


حلاص اكلام أن مَلاك الْمُسْتَأَجَر فيه فِي يَدِ الأجير الْمُشْتَركِ يمَعْ 5007 9 
١-يفِغْل‏ الأجير الَّذِي يَقَعُ بتَعَدِية. 

-١‏ يفل الأجير ليق بدُون دو 

وَفِي هَائَيْنٍ الصورَئيْنِ يََْمُالضَّمَان. 

1 - بالشَّيْءِ الي لمْ يكُنْ يفل الْأجير وَيَقَعُ بِشَيْءِ لا يكن الاخيرَارُ مِنْة. وَفِي هَذْهِ 


0 فَوَانِينُ الشّرِيعَة الإسلاميّة انّتي كَانَتَ تَحْكُم بها الدولَة العثْمانِيَة 
الصّورَة لا يَلْرَمُ ضَمَان. 

؛- بالشَّيْءِ الّذِي يُمْكِمْ الا : يراد ِنْهُ كَالمَضبٍ وَالسرقَة ما يْسَ من فغلٍ الأجير. 
وَفِي هَذِهِ الصُورَةٍ لا يَْرَمُ الضَّمَانْ عِنْدَ الإمَام الْأعْظَم مُطْلَمَا سَوَاء أكَانَ الأجيرٌ مُضْلِحًا أَمْ 
ا وَيلْرَمٌ الضّمَانُ عِْدَالإِمَامَيْنِ عطقا 202000 

وَجْهُ الالحيكاني: هُوَ أنَّ الإمَامَ الأَعْظمَ يَقُولُ: إِنَّ الْأَجْرَةٌ نما مي ني مُقَابل الْعَمَلٍ 
َقَط وَلَْسَتْ فِي مُقَابل الْعَمَل وَالْحِفْظِ مَعَا فَالْمُسْتََجَرُ فيه مَضْمُونٌ وَلا يَقبَلُ الْقِيّاسَ عَلَى 
الْفقَرَة العَازية مِنَ الْمَادَةِ (08/9)). 


كا الامامان قيقر لان إنَّ الَْرَةِيّ في مُقَابل الْحَمل مَعَ م الْحِفْظٍ وَلَيْسَثْ في مُقَابلٍ 0 


-8 


َقَط وَِذَِكَ فهِيَ في حك الْفِقْرَةِ الْمَذكُورَة َِْمَادَةٍ 0/8710 وَرتَكْمِله َه الْمُحَْارِ في الْوَديعة 


وَكَدْرَجحَتٍ اْمُُون افيه وَلْحَاةمَذْعبَ الإمام الأَعْظَم كمَاأنَالمجَة قد نه 


2< 03 
:ا 


أولا: ذَكَْتَهُ ني الْمَادّةِ (9 الو 


َلك به 
َعَم تَخْصِيص الْمَجَلَة الأجير 
الْخَاصّ دَلِيلٌ عَلَْ اخيَارِهَا مَذْهَبَ الإمام الْمْمَارَ لَه ِأَنّهُ عَلَىْ رَأَيِ الإمَاميْنِ يلرَمْ 
“الصَّمَانٌ ذا كَانَ الأجِيرُ مُسْتَرَكَا وَكَمَا 0 في الْفِفرَةِ الذي مِنْ مِثَالٍ الَْادَ 
المدكووة أيُضًا وَهَُاكَ سَيُوضَحُ وَلِكَ. (رَدُ الْمُحْتَارِ). 

كَانيًا: إِنَّ الِْقَرَةَ (وَبِهَدًا وجو لو عبش ذلك الْمَالَ وَتَلِفَ فِي يَدِهِ لا يَضْمَنُ) مِنَّ 
العافو 051و ينا على قزل الزقاء خط ما عَلَ قَوْلٍ الإمَامَيْنِ فَيَجِبُ الصَّمَانُ. 
«هِدَايَةً) 6 حَ الْمَادَة د 

كذ فين هوك َع عله ل ذ في الْمَيْنِ كَالْقضَارِ وَالصَّبَاغْ قَلَهُ أنْيَحْيِسَ 
لَْيْنَبَْد الام عَم عَيَْ يَسَْوْفِيَ الأرَ أن الْمَخْقُوة عَلَيْه وَضفّ قَائِهٌ في الدُوْبٍ 
لال ا وروا ا كما والح موحي الل لي ا 
عِنْدَ أبي حَنِيفَة عطللالا؛ أنه هُ غَيْرٌ مُتَعَدٌ في الْحَبْسِ َيبْقَىْ أَمَانَةَ كَمَا كَانَ عِنْدَهُ وَلَا أَجْرَ لَهُ 
لَِلاك الْمَعْقُود عَلَيْه قبل التَسلِيمٍ وَعِنْدَ أبي يُوسْفَ وَمْحَمّدٍ - رَحِمَهُمًا | الله تَعَالا ب 


5 
200 ره و يك 4ه 00076 0 00 


كَانَتْ مَضْمُونَة قَبْلَ الْحَبْسٍ فَكَذَا بَعْدَه لكِنَهُ بالْخِيَارٍ إنْ شَاءَ ضَمِئَهُ غَيْرَ مَعْمُولٍ وَلَا 


الْجسرْء الأول / الْكتَا الثاني الإجارَة . ف 


وَإِنْ شََاءَ ضَدِئَهُ مَعْمُوَلَا وَلَهُ الْأَجِرْ لا 


ذه 


0 


العَوْلُ الث ؟ ا بَعْض الفقَهَاء الْمتََحْرِينَ أَنْ يَجْرِيَ يّ الصّلْحُ عَلَىْ نض نيصف نصفي قِيمَة 


ررو موه و 


الْمُسْتَأجَر فيه جَبْراإِدَا نلف ب يسبب يمك التَحَورُ مه أيْ: هم قر اختازوا في زم المداة نما 
مِنْ قَوْلٍ الإمَام | لم وَقََا من َو الإِمَامَيْنِ وَقَدْ أفَى مخ الإسلام عَلَىْ هَذَا الْوَجْهِ 


0 


ركو باه لافار ملعي الإنام لاط ون حر شور المصل. لو لماخ 4). 


اقول الرَابعَ: وَهُوَ هُوّ قَوْلْ بَحْضٍ الْعُلَمَاءِ الْآحَرِينَ يَْرَمُ الأجيرَ بِمُقَتَضَئْ هَذَا الْقَوْلٍ 


00 


الضَّمَانْ إِذَا كَانَ مُضْلِحًا وَإذَاكَانَ مَسُْورَ الْحَالِ يُصَالِحُ عَلَىْ نِضْفْيٍ الوق وَفِي الْمَتَاوَى 


1 َيْريّة تَحْبِيدٌ لِهَذَا الم قَوْلٍ وَمَا بَيْنَ الإمَا الأَعْظْ وَبَيْنَ الْإمَامَيْن مِنّ الاختلان فِيمًا إِذَا 
مر ا مين من 2 م عي هه دا 


20 


كنت الْإجَارَةُ صَحِبكةً. ما ًا كَانتْ فَاسدَة فَالْمَسْتَجرُ فيه َمَالةٌ فى يَدِ الأجير الْجُذَْرَكِ 
بالاتماق قلا يَلْرَمُهُ فكان: (مجمع الأْهْرءوَالتقِيع). 


ب 
0 


ا أن شأ لجر بن من تغط ده لت ةس 


0ه 


ا سم ا ل 
بالاثمَاقِ؛ لِأَنّ الْمُصْحَف لا يَحَدُتُ فيه الْعَمَلُ وَإِنَّمَا يَكُون في غَيْره َلِذَلِكَ 7 
كينا شت هد العمل . ل ا ظ 

قل ِي مذو الْمَادََ إِدَا تف الْمُسْتَأجَرُ فيه. ما ِذَا َم يلف وولف الشّرْطُ قيَْرِي 
عَلَىْ ما يَحِيِءٌ في التّْصِيَِاتٍ الْأنيَة ظ 

-0 فط لذ صبان وي ماق أ يشننها ون وكات لازط أدطال 1 بره 
ينْظرٌ قدا كنَتِ 0 الْجِنْسٍ كَانَ ذَلِكَ الرَجُل مُحَيرا إِدَا شَاءَ صَمّنَ الصّباعٌ الثْيّاتَ 


وه 


لَوْنهَا الْأَصلِيٌ وَتَرَكَهَا لُّ. وَإِدَاشَاءَ أَحَدَهَا بجر الْمئْل عَلَى الايتجَاوَرَ الأجْرَ الْمُسَمّى. 
وَإِذًا كَانَتِ الْمُحَالْفَةُ 0 ةبِالْوَصْفٍ فَيَكُونُ ذَلِكَ السَخْصٌ مُخَيرًا أَيضًا فَإِنْ شَاءَ 


ترك الاب لِلصّبًا 7 ع وَصَمِنَهُ قِيمَتَهًا 5 قِِمَمَهًا بِلَوْنهًا الْأصَلِيٌ. وَإِنْ كَنَاءَ حل ل ابه وَدَفْعَ إلَّ الأجير 
الْأَجْرَ المُسَمّى مَعَ أَجْرَةٍ الريَادَةَ التي حَدَدَتْ بِذَّلِكَ ره 


ع 


شا هام هم 


7 َوَانِينُ الشّريعَة الإبئلاميّة التي كَانَتَ تَحكُم بها الدولَة العثْمَانية 
اديه |" قواون الشريفة الإسلامية ال 0 


سمو ضح 6م > 


-١‏ لز أن أحد كاك الأختم ما يق ع شعة تك عدا أذ تحط 
اسم غَيْرِهِ فيَكُونُ ذَلِكَ الرّجُلُ مُحَيرَافَإِنَ شَاءَ ضَمَّنَ ضَكَنَ الأ ا اام 
مقو كنا عار كلك الصود وَبأَجْرِ معْل عَمَلِ الأجيرٍ عَلَى ألا يتَجَاوَرَ الأ ا 

-٠‏ د أن أحد ناا لوحا لين عَلَيِْ با وت الاش عَلَى اللّوح عِبَارَةٌ 
عرق الس + مُخَي ْنَا صَمَئَهُ قِيمة اللّْح وَإِنْ طَاء أَحَدهُ على يَلْكَ الصُورَة يا ا 
الِْئْل ِعَمَل الأجير هَدَا عَلَْألَايتَجَاورَ الجر الْمُسَمَّى. | 

/ - وذ أَعْطَئْ أَحَدٌّ قُمَاهًا إل الْحَياطِ أَنْيَخِبطهُ فصا فَحَاطَهُسرْوَاَافَالْحُكُم عَلَى 


الحو ال السَّابتق أنمنا ٠‏ (الْهئدية فى الْبَّاب السّابع وَالْعِشَرية): 
0ه و له 3 مه 0 ها ريه سكو 6؟ رسو عه ليى ه ع ا ام 
فِي رَعْي مَاشِيَة قري مَُاوَبَةٌ: إذَا الَمَنّ أَهْلُ قَريَة عَلَى أَنْ يَرْعَوًا مَوَاشِيَهُمْ مُنَاوبَهُ وَفِقدت 
ا 0 >وره 5ه 200000 - - رد ا 5 6 اس هس 
َوَائِي أَحَدِجِمْ في تو عب ا َم صَاحِب الت صََان !دا لم ين ذلِكَ عن عه 


يوه وَمَذِِليَسَثْ يجار ة وَإِنّما هي تَعَاوْنْ ( لَه وَالْمَنَارَى؛ أو السَعُوو). 


4 
01 


ظ | ١0550‏ 3 عدي الأجير هُوَأَنْيَْمَلَ َمَلا أ أو ترك حَرَكةُ حَلِيّن 07 ظ 
0 ا أو دَلَالَةَ مَتَلُا بَعْدَ قَوْلٍ المُستَأجِر لِرَاعِي الّذِي هو أجيرٌ اص: ارح هَذٍ 
ارت المع دن ولاعت يها عار لع تزه لصي في لد 
امل ودب بها إل حل آكَرَ ورَعَاها يحون تدا نحطت الذَوابٍ عند رخًا 
ا رصانعل اراي كَذَلكَ ل أخطلى أَحَد انها إل حياط وَقالَ | إن حَرَجَ قَبَاء 
٠‏ َصَلَهوَقالَ الحَيّاط: د يَخْرُح وَقصَّلَهُ ِنَم برج قَبَء له أنْيُضَمْنَ حياط الفا . 


أ 


5 نه يَحِبٌ الضَّانُ ني الأخو الِ الْآتيّة: 

وَلَا: تَعَدّي الأجير أَيْ: الأجيرٍ الْخّاصٌّ أو الأجير الْمُمْبِرَكِ الَّذِي يُوحِبُ الصَّمَانَ 
كما في الْمَادَِ الآنِقَةِ هُوَ أن يَعْمَلَ حَمََا أو يتَحَرَك عَرَكَةٌ مُخَالِمَيْنَ لمر الآجر أو لِمُقَتَصَى 
المنقة لكة ار ذلاله أن يتيلك الكقكاء فيه وَتَقيِيدَ لْأَجِيرٍ في الْمِتَالٍ بالأجير 
الْخَاصٌّ ! إِنَمَا هُوَ عَرْضًا وَاتَفَاقَا لا يُقَصَدٌ الاحَيرَازٌ. 


الجزء الأول / الكتّاب الثّاني: الإجَارةٌ اغداة 
وَإِذَاعَادَ الأجيرٌ يرْيَعْدَ الْمُحَالَفَةٍ مر إل الْومَاقٍ فلا يَخْلْصٌ مِنّ الضَّمَانٍ أَيِضًا (الْأتُقروي). 
وَالْمْرَادُ مِنَ التَعَدّي فِى هَذًا الْبَاب هُرَ الِاسْتَهْلاكُ وَجَنَايَةٌ اليد وَمِنَ التَفُصِير هْوَ 
التَصِيرٌ في الْحِمْظٍ وَهَدَانٍ اللَفَْانٍ نما هُمَ عَلَىْ مَذْهَبِ الْإمَام. (حَامِشٍ الْأَنُقرْوِيٌ). 
عه ه 0 
مثال للحركة المُحَالِمَة للَأمْر صَرَاححة: 


4 
َه 
وب وه 7 هه 


مَتََا بَعْدَ قَولٍ الْمُسْتَأَجر لِلرَاعِي الذي هُرَأَجِيرٌ حََاضٌ - أيْ: أجيرٌ وَاحِدٌ -: ازع هَذْهِ 
لتاب في الْمحلَّ لاني ولا ندمب بها إل محل آحَرَ فإ لَمْ يَرْعََا الرَاعِي في وَلكَ 
الْمَحَلْ وَدَْمَبَ إِلْ مَل آكَرَ وَرَعَاهَا يَكُونٌ متَعَدٌيا بحَرَكيه الْمُخَالِمَة لأثر الْمُسْتَجِر 
ل 
تعدا آخرَ أيْ: ؟ َهُ ذا رَعَىْ الْحَيوَانَ ني غَيْرِ الْمَكَانٍ الْمَشْرُوطٍ وَتَلِفَ ضَوِنَ قِيِمنَهُ وَلَيْس 
له أجرٌ. أما دام يل يلم الأخر الْمُسَمَئ اسَْخسَانا. 

َإِذَا املف الْمُسْتَأْجِرُ وَالْأَجِيدُ كَقَال: الْمُسْتأجدُ: ؟ قَدْ شَرَطْنًا ع الموافي انين 
لمحل افاي وقَلَ الأجيد: ل دكن يكنا يكم تإارأقا 


الأننانة الب ات 2 الرّاعِي وَإِذَا لَمْ يُقِمْ : أَحَدهُمَا فَالْقَوْلُ لِلْمَالِك الإِجمَاع. 
(الْأْقَرْوِيٌ» والخصاليء وَالْبَرَاِيّة). 


تال لِلْحَرَكَةٍ الْمُخَلِمَةِ لمر كالَة: لوْ أَعْطَئ أَحَدٌ قُمَاَا إِلَ حَيَاطٍ وَقَالَ: إِنْ خَرَجَ 
َبَاء قَصّلَهُ بِكَذَا قِرْشًا أَْرَةٌ َإنْ آ ال سات اللاي ا لعف لان 
دن لإِذْنَ بالتَفْصيلٍ مَحَلَقٌ بِحْرُوجِه قَبَاءَ وَلِدَلِكَ يُفْهَمْ أنَّ الْحَيّاط ليْسَ مَأَدُونا 


بتَفْصِيله إذَا آ :يكن كاقق يتاء وان نكل الحا 1 م يَخْرّح قَبَاءَ فيَكُون قَدْ حالف أَمْرَ 


الْمُسْتََجِرِ داك 
أمّا ذا أَعط ذَلِكَ الشّخْصٌ الْقَمَائّن وَقَالَ آ كل يحي قا ِي؟ قَقَالَ الْحَيّاطً: 


ا 00 © عوسض ‏ نه 


يَكْفِي قَمَالَ لَهُ صَاحِبُ الْقَمَاشٍ: َضّلْهُ مَمَصَّلَهُ وَكَمْ يَخْرْجْ قَبَاءَ قلا يَلرَمُ الْحَيّاط صَمَانُ؛ 
أن الإذن في هذه الشوة 0009 0 0 0 10100 


قَوْلَه: نَم إِغْرَارًا لَهُ حت يَضْمَنَ؛ لِأنّ مُجَرَهَ الْقَوْلٍ لا يُوجِبُ الضَّمَانَ عَلَىْ الْغَارَ وَإِنَمَا 


١مل‎ 
59 


سام هاس ه 


96 فَوانين الشرد ريعة الإسلامية انّتي كَانَتَ تَحكُم بهًا الدونة العلْمانية 
يُوحِبه أن لَوْكَانَ ني ضِمْنِ الْعَقدِ ون َم يكن فلا يذ يَضْمَنُ وَلَكِنْ لَوْ قَالَ الْحَيَّاط: نَحَمْ فَقَالَ 
الْمَالِكُ: انْطَعْهُ إِدَنْ ضَمِنَ إِذْ عَلَّنَ الإذْنَ بِسَرْطٍ. ظ 

ذا َرَلَ الْمْكَارِيْ في مُتقَطِع عَنِ الْعمَارِ وَكَانَ ي إِمْكَانهِ أن يُقَارِقَ ذَلِكَ الْمَكَانَ وَلَمْ 
يُعَارِفهُ لِكَوْنِهِ مَبَاءَ ؛ اللُصُوص وَلُرُولٍ الأمطَار الَِْيرَِ َي في فَفْسَدَ الْمَطَرُ ما عه من 
لمان أذ 2 نه سوس مِْهُيَكُونُ ضَامئًا. (رَدٌ الْمُحْتَارِء وَالْأنَْرْ ار 
صَاحِبُ الأزض للْمَلّاح: الْقَلُ هَذِهِ الْحِنْطَةَ مِنْ هُنَا ِل الْمَحَلٌّ الْفَْانِيَ؛ لِأنَّ الرُطُوبَةَ هنا 
نك ليقث و اقلا لك أئ نوكتل لجنطة تت نيلها 

وَكَذَلِكٌ إِذَا ذَهَبَ الْحَمَالُ مِنْ طريق غَيْرِ الطَّريقٍ التي عَيتَهَا له له اشاح وتيف 
الْحَمْلُ صَمِنَ. انْظْرْ شَرْحَ الْمَادَةِ (077) (الْهدْدِيهُ في الْبَابِ لاني وَالْعِشْرِينَ). 

تابنا َال الأجر ثقتق عوجي الضَّمَانَ أنِضًا. انْظْر الّمَاكَهَ (580). 

ثَالنًا: إِنْكَارٌ الأجير الْمُسَْأْجَرِ فيه مُوحِبٌ لِلضَّمَانِ أَيِضًا. 

مَتلَا: إذَا أنْكَرَ الْقَضَارُ الَّيَابَ الْمُعْطَاةً إِلَْهِ لِمَضْرِمًا عِنْدَ طَلَبِهَا مِنْهُء ثم بَعْدَ ذَلِكَ لو 
جرح نت ضر وار اك يت ا المكزر ايا رسفي 
صَاحِيها يُخدكذ مَك سَرَقَهَا ملا فَعَلئه أ ذ ينض الأجي اهرت إِذَا غَسَلَهَا قَبْلَ الْجْحُودِ؛ 
لان الْعَمَلَ و وك فْعَ لِصَاحِب الْيّابِ. 

3 سه َلَيْسَ عَلَىْ صَاحِبهَا مِنْ أَجْرَة؛ ؛ لِأَنْ الْقَضَارَ قَصَرَمَا 
َِيْر عَفْدِ مَكَا يَسْتَحِقٌ الْآجْرٌ. (الْخَايية). 

وَإِذّا كَانَ الأجيرٌ صَبّاغًا فَالْحُكُمُ في ذَلِكَ عَلَىْ الْمِنْوَالٍ الْمَذْكُورٍ فَإذَا صَبَقهُ قل 
الْجْحُودٍ لَرِمَتِ الجر ُ 

وَإِذَا صَبَعَهُ بَعْدَ الْجْحُودٍ يَكُونَ صَاحِبْها مُخَيْرًا . إِنْ شَاءً أَحَدَ الثيّات 
لزَيَادَةَ الْحَاصِلَةَ مِنَ الصّبَاغْ وَإِنْ شَاء تَرَكَ الاب لِلصّبَاغ وَصَمََهُ مَجْمُوعَ قِيِمتِهًا. الْظر 
الْمَادَةَ 49100). 

رَابعًا: إِذَا نَم ِلِطَّحَانٍ حِنْطَةَ كي يَطْحَنَهَا وَأنْكَرَهَا الطَّحَانْ فَإذَا طَحَتَهَا بَعْدَ الإنْكَارٍ لا 
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الْجَرْء الأول / الْكتّاب الثّاني: الإجَارَةُ ‏ - ' الل 
جْرََ لَه ويَبقَىْ الْحِنْطَهُ ِلطَحَانِ وَيَضْمَنُ حِنْطَةَ صَاحِب الْمَالٍ . كُمَالَوْدََمَ ِلنَسَاحٍ خيطَانا 
تيبح لا مانا ملعك في هَذَا كَحَُكُم الْحِنْطَةِ عَلَى ما شْرِحَ. (الْخَانِية). ْ 

مَثَلّا: إِذَا مَلَكّتِ الذَابَهُ بدُونِ تَعَدّي الرَّاعِي وَتَقْصِيرِهِ و لا يَلْرَمُ الضمَانَ سَوَ 
الرّاعِي أجيرًا حَاضًا أوْ أجيرًا مُشْتركً مما وَإذَا َلكَتٍ الدَبَةُ بآقَةِ سَمَاوية وَهِيَ في يد 
الرَّاعى ي لا يََرَمه الضَّمَانَ (الْبزَاِيةُ). 

َكَاكَ إيضَاحٌ ا : َال اي حب صَحَاا الأجر ولتي لاوجب وعِي: 

الام درم الير ان ن عَلَىْ الأنت بدُونِ إِذْنِ صَاحِبه. إن فَعَلَ وَمَلَكَ 
اكوا َلِمَهُالصّمَان وما ذا ليان َب وَعلَكَ دا ضَمَاَ؛ أن الأجير في الصّودة 
0 : 4 


ال يحل تيا يانه حَمَلًا غير مَأَدُونٍ فيه ما في الصّورَة الثَانيَة َكيْسَ للأجير مِنْ عَمَل. 


-١‏ إذَا جَدّبَ النَوْبَ صَاحِبُةُ عِنْدَما أَحْضَرَهُ الْحَيَاط لهُوَتَمَزَقَ بسب شد الْمَالِتِ ياه 


ّ 4 


تيه 


اَم اباط صَمَاذَ وم ارقن ججذبٍ كُلَ ون لالت وَالْحَاطمعا ل الخبّاط 
مان نطف قعيه انْظَر الْمَادَهِ(410). 

*- إذَا أرْسَلَ الْحَيّاطُ التَوْب بَعْدَ خِيَاطَيه إل صَاحِبِهِ مَمَّ وَلَدِِ الْمَوْجُودٍ في عِيَالِه 
ولك الور يُنظَرٌ. فَإِنْ كَانَ الْوَلَدُبَالِعا عَاقَلَا مُقسَدِ ل ل 
(انظرِ الْمَادَةَ 0796) وَل ضَمِن لتَضببِعِهِ 7 فيه ضيه كك الحفظ. (الْهِنْدِية 
وَالْبرَاِية وَأ انقِرْوِيٌ ور الْمُحْتَارِ). 

4- لِلرّاعِي أَنْ يرد الْحَيَوَانَاتٍ 8 الْمُسْتَآجِرٍ رمع جره الْخّاصٌٌ وَائيهِ الكَبِير الْمَوْجُودٍ 
فى عالة: رلك ليس له أن يردا ها مَعّ غَيْرِ أَمِنِه. قن رَدّهَا وَمَلَكَتْ ضَيِنَ. (الْظَرِ مَْنَ 
الْمَادَةِ 96/ وَشَرْ حهًا). 

ه- إِذَا دَفَعَ مَجُلُ لِلنَسَاحٍ + خِيطانًا كَي يَنْسِجَ لَهُ قَمَاشًا أَعْطَئْ النَسَاحُ الْخِيطّانَ 
شخْص آخَحرَ رَ وَهَلَكَتْ بعْدَ ذَلِكَ يُنظرٌ. َإِنْكَانَ دَلِكَ الشَّخْصٌُ الْآححرٌأجِيرَ التَسّاج قلا 


.> و سمس 


ضَمَانَ. وَإِنْ كان جين يا ضمن. (الطر الماك 7/6 


(الْبرَاِيّة الغا ويّ). 


,44 قَوانينُ الشّرِيعَة الإلاميّة انّتي كَانَتْ تَحْكُم بها الدولةُ اْعْثمَانية 


5- إِذَا تَوَكَ الدَّلَالُ 0007 الي يسوم لِلشَّرَاءِ بدُونٍ إِذْنِ صَاحِيهِ وَضَاعَ 
الْمَالُ بيدِدَلِكَ الْأَجْتيٌ بَعدَ مُمَارَقَةِ ادال لم ادال الصَّعَادُه أن الدَلَالَ وَدِيعٌ وكيس 
ِْوَِيع أن يودع الوق 0 (التَنْقِيح) «انظرِ الْمَادَهَ -49/9. 

1- إِذَا دهم شَخْصٌ لِلصّباغ ؟ نََْا ِصَبْغِهِ بَوْنٍ أخمرٌ فَصَبَعَهُ الصّباعٌبلَوْنِ أَضْفَرَ فَدَيِكَ 
اسمن 1 إن اه ضَمنَ الصّباعَ قيمة الوب وَمُوَ حال اياض وَإِنْ كا قيلة . 
وَأَدَى ِلصبّاغ قشل القيمَة الذي: حص مِنّ الصّبَاغ الْأَصْمَرِ. وُعَل كل الأخزة لح 


2-4 


لازمَة. وَأَمًا إذَا صَبَعَهُ الصّبّاعٌ أَخْمَرٌ م ا عي ترام له 
فَاحِسَةَ في نَظَرِ أهل الْجِبْرَةِ ضَوِنَ قِيمَةَ التّؤْبٍ أَبييض. وَإِنْ كَانَتْ غَيْرَ فَاحِسَّةٍ شَّةِ لا يَلْرَمُ 
الصَمَانُ يودي الجر السك رد الشختار». | 

- إذَا أَْسَدَ الْحَيّاطُ التَوْبَ وَأَحَدَهُ صَاحِبْهُ وَارْتَدَى بِهِ مَمَ عِلْمِهِ ِمَسَادِهِ قَلَيْسَ لَهُ 
التَضْدِينُ؛ لأَنَهُ رَضِيَ بعيبه. «الْاْقَرويً). 
اله (09): تفْصِيرٌ الأجير هُوَ ُصُوَهُ في المُحَائَطَة عَلَ الْمُسكأجَر فيه بلا عذْرٍ | 


| مَكَلّه: إن اطع وَأسٌ ختم عدم لَحاقٍ الاي له حا ولا َع لَك ظ 


2 


ظ َس اَن طمن راي فصر تارك وي لحن لماي تامور ظ 
١ 2 ْ‏ 


ْ صََاع اعنم البَاِيةَلَايَلرَمهُ مَهُ ضَانْ؛ لِأنَهُ م مَعَذْور. 


تَقَصِيرُ رُ الأجير أَيْ: الأجير الْخَاصٌ أو الْمُشْتَرَكِ. التَفَصِيرٌ الذي يُوجِبٌُ الضَّمَّانَ 
عست الْمَادة 010 مُوَ عن صربلا مُذْرِ ي الْمُحَافظَةِ َل لْمُعأجَر فنه فيه. أَما إِذَا كم 
له 

١ل‏ كاي في علا شاش ذم لعاق لزي ب كا والقض ملهاين 
عَدَمٍ وجُودٍ احْتِمَالٍ ضَيَاع العم الْبَاقِيةِ عَلَىئ تَقَدِيرِ تَعْقيبه | تعْقِيبهِ إِيّاهَا تَكَاسُلَا وَإِهْمَالَا مِنْهُ يَضْمَنُ 
ال عمسي لمرو اط 1ك ذا ا لاقن ورا م 


الف راون /الكتاب طني الإجارة 00000 3 
عا دا كان عَدَْ لاق الاي لَْيَْان لَب وَكَضهِعَليِّ انا َب امال 
ضَيَاع الحَيَوَادَاتٍ الْبَاقِية عَلَى تَفْدِيرِ تَعْقِيبه ِيَاما وَعَدَمِ وَجودٍ مَنْ 1 حَلْمَهَا قلا يَلْرَمُهُ 
الصَّعَانُ؛ أنه مَعْذُورٌ. سَوَاءٌ أَكَانَ الرّاعِي أَجِيرًا حَاضًا أَوْ أجيرًا مُشْيَرَكَا؛ لِأَنّهُ وَإنْ كَانَ 
في ذَلِكٌ تَرَكَ الْحِفْظ فَهُوَ مَعفُوٌ عَنْهُ لافيرَانِه بعذّر. (التتِيِجَة وَالْمَنَاوَى الْجَدِيدَةٌ شين 
الْأنَهْرِ). كَمَا هُوَ في الْوَدِيعةِ. (انْظَرِ الْمَادَهَ 00741. وَعَدَمُ الضَّمَانِ في هَذِهِ الْمسْألَةِ مُتَمَنْ 
جِيرٌ مُْبَرَكًا فَعَدَمُ الضَّمَانٍ عَلَْ مَذْمَبٍ 


عي فيمًا لو كان اليد نحاصًا. وَأ ذا كان اليد 
امام م الأعظم . (الْخْلاصَةً). 

4 الضّمَانِ في الْمَسألةِ الْمَدْكُورَةٍ عِنْدَ الإمَامَيْنِ “تنما الله تعاضو لذن 
الأجير طَمَمًابالْأجْرِالَْافرِيتَبلُ اكير من اَن وق اهيدَارو. (رَدُامُشْتَار). 

يتين مِنْ هَذِهِ الْمَسْأَلَةِ أَيِضًا أن الْمَجَلَّهَ اتَارَتْ مَذْمَبَ الْإِمَام لظم في عَدَم 
ضَمَانٍ الأجير الْمُشَْرْكِ. 1 

َي إذ ملك احيرا أنه نَم الاي رمه الضَعَاُ ركه الفط كما يضمن 


ا إِذَا مَلَكَ الْحيوَانَ أنه علب الوم وَهْوَ جَالِسٌ فِي مَحَلَهِوَبَعْد أن عَا 1000 
الْمَذْكُورُ عَنْ نَظَرِو. (الْأنْقروِيٌ). 
َاِنً: إذَا قاض مجْرَى الطَّاحُونٍ وَتَلِمّتِ الْحِنْطَهُ فَكَمَا أن الطّحّانَ يَضْمَنُ كَذَلِكَ إذا 


َي بي 


وك الطّحَانَ الطَاحَون بِدُونٍ أن يفل يابها و سْرِقَتِ الْحِنْطَةُ أَوْ سْرِقَ الدَقِيقٌ (الْهندِيّة يه قبل 


الَْابِ الثَامِنٍ وَالْعِشْرِينَ وََتَاوَى ابن نُجَيْم). 
رَابمًا: إذا أعتلت الذواث وتلرقت فى أنقاء نتللة مُخْتَلِفَة ولَمْ يَتَمَكٌنِ الرّاعِي مِنْ مُطَارَدَتها 


عه > 


نه هلاصا ند الام لأخطل ادن الاين ٠‏ رد الْمُحْتَارِ). 
حامس إذَا مَلَكَ الْحَيوَان ني الطَرِيقٍ يَيْنَمَا كَانَ الراعِي ليق ممق 


ِب 04 5 #0 مكه ,هم 
أَوْلَادِه غَيْرِ الْقَادِرِينَ عَلَىْ الْحِفْظٍ أ مَعَ شخْص لَيْسَ بِأمِين لَهُ لَزْمَهُ الضَّمَان. وَأمّا إذا 
أننَاء رد مَعَ أمينِهِ فا ضَمَانَ. 


(انْظّر صَرْحَ الْمَادّةِ 1030) (التَنْقِيحُ). 


سا م ها مه 


4545 فَوَانِينَ الشّرد ريعة الإسلاميّة التي كَانَتَ تَحكم بها الدولة العثمانية 
ا د ل 
تحرف عن أذيهرت ندع البغل الخال علو إل رودو إعكم لمكي مِنْ حِفْظِه وَمَلّكَ 


مر م عر 


ابل بيد َف الْمَرقُوم لَايَلْرَمُ ذَِتَ الشخْصَ صَمَان. (الْحَيْرية). 
مَابعًا: ذا تَرَكَ الاح في رمن كَمْرَتْ فيه اللُصُوصٌ فِي دكا الشَّيْءَ الذي ننكة 


1 ني +ع لم مر ا وه سى نل كص كله 2 
وَسْرِقٌ وَبَعْدَ أَنْ قَقَلَ الْبَابَ وَدَهَبَ إِلَ دَارِه يُنْظَرَ إن كَانَ مِنَّ الْمُعْنَادِ تَرْكَ ذَكَانٍ كَهَذِهِ على 


ذَلِكَ الْوَجْهِ فِي مِثْل هَذَا الْوَهْتِ لا يََْمُ الضّمَان. ُ. وَإِلّا قَالضَّمَانُ لازمٌ؛ أنه يكون مُقَصّرًا 
في الْحِفْظ ومُهَيعا مَضَيعًا الْمَال: (الذرة َُرِيُ). 


ظ 0 )2 الجر الْكَاضٌ مين لا يَضْمَنُّ الل الْهَالِكَ بيده بِمَيْرٍ صُنْعِ وَكَذِتَ ظ 


َْمَنُ اَل الْهَاِكَبعَمَلهِ اعد 


جد لحاس ا بالاتمَاق. أي | ال عه الجشيرك معد ميا عند مام فَقَطْ 
وَبالِاتمَاقٍ ا يَضْمَنُ الْأَجِيدٌ الْخَاصٌ وَالْأَجِيرٌ الْمُشْتَرَكُ الْمَالَ الْهَالِكَ بيد بِغَيْر صَنْعِهِ 
ل بدُونِ سَبْقٍ عَمَل مِنْهُ وَإنْ شط الضّمَان وكا تقض أَجْرَ َه الأجير الْخَاصٌ بِهَلاك 
بَعْض الْمَالِ؛ أن الأجير الْخَاصّ يق الجر ونه حَاضِرًاوَمهيك للْعَمَل. 

مَكَلّا: ذا َلَِتْ يع الْحَيوََاتٍ في د الأجبر الّذِي اسْتُؤْجرٌ عَلَىْ أَنْ ا 
حَاصًا وَقِيّ بَعْدَ ذَلِكَ ال نسي (رَدٌ الْمُحْتَارِ الرَيْلَعِيٌ). 

الْمَسَائْل الْمُتمَرَعَةَ عَنْ هَذَا: 


أوَّا:- لا يَضْمَنٌ حَارِسٌُ الْكَانٍ النَّيْءَ الَِّي سُرِقٌ في عُرَفٍ الْحَانٍ أو في سَاحَتِه 
وَكَدَلِكَ حَارِسٌ السُّوقٍ. (رَدٌ الْمُحْتَارِ). 
وَمَاعَلَىْالْحَارِسٍ شَيْءلَوْ يُقِبْ 0 في السُوقٍ حَانُوتٌ عَلَىْ مَافِيِهِ كيب 
وَنَيْسَ يَضْمَنٌ الْذِيهِنْهَاسَرَقَ إِذْ بالأجير الْخَاص ذَاكَ َلَتَق 


إذَا قد الْوَكدُ أ فُقِدَتِ الْحُلِيٌ التي عَلَيْهِ آوْ سَقَط مِنْ يَدِ الظَثْر وَنوْفي لا ضَمَانَ عَلَى 


الظَيْر الي هي أَجِيرٌ خاص. (التَنوِيرُ وَالْأنقِرْوِيٌ). 


الْجسِرْءالآون/ الكتاب الثاني الإجارة 1 6ف 

الْحْكُمُ في الْأجِير الْمُشَْرَكِ أَييضًا هُوَ عَلَىْ الْوَجْهِ الْمَذْكُور عِنْدَ امام الأعْظَم كَمَا در 
في شَرْح الْمَادٍَ 21010 أي: أنه لايَضْمَنْ امال اْهَالِك وَهُوَ يده بيْرِصُنْهِ ون ِف وَهُوَ 
في يِه بَِيْرعَمَلِه أن َفَحَهْبَحْضُ النَّاسٍ لا يَضْمَنْ عِذْدَ بي حَديمَة أيِضًا خلاقًا لَهُمَا. (الشَيْلِقٌ) 
ويل العال يسبب دكن للرْذُ ون أزيستب [ا دكن ترد وة. 

وعَله سيت إن الكل 2 جَحَتْ وَاخْمَارَتْ مَذْهبَ الإمَام الْمُشَارَ إِلَيْهِ كُمَا مَرَّ في 
شَرْح -2 100 السَّالِعَةٍ لأغر قل يكن مِنَّ اللّازم 1 هَذِو الْفقرَةِ بالأجير 
العاص بل كان فوت اققال الاح ايد «, 

وَأَنْ تَخَصَّصٌ الْفقْرَةٌ اليه بالأجير الْخَاصٌ؛ لِأَنَ الْفِقْرَة الْمَذْكُورَة مَخْصُوصَةٌ 
بالأجيرٍ الْخَّاصٌ وَلَايَجْرِي حُكْمُهَا عَلَىْ الأجير الْمُشْيرَكِ. 

كَمَا سَيْْهَمٌ مِنَ الْمَادةِ (111). (الْهِندِية في الْبَاب التَامِنِ وَالْعِشْرِينَ). 

َالنًا: - وَكدِكَ لَاء : يضْمَنّ الأجيرٌ حاص الْمَالَ الَْاِكَِصُنِْه ياب عد أيضَا أي: بِعَمَل 
السَّيْءَ الّنِي أن به. ميحد كال أخررة أنَمَنَافِمَ الجر الْخَاصٌَ مِلْكُ الْمُسْتَأجِرِ أ 
الْمُستَأجِدُ الأجيرٌ بالتُصَرُفٍ فِي الَْأَجُورٍ صَحّذلِكَ وَكَانَ الْأجيرٌ قَاِيَمّا مََامَ عر 
التَصَرفِ الْمَذّكُورِ كَأنّ انما جر قَبِلَ ذَّلِكٌ السَّيْء بَفسِه. (الدُ رَرَ). 

متا إِذا تَلمَتِ الْحَيَوَانَاتٌ بَيْنَمَا كَانَ الرَّاعِي يَرْعَاهَا أَوْ يُورِدُهَا الْمَاءَ ا يَضْمَنُ. 

رَابعًا: - إذَاأتَلمَتِ الْحَيَوَانَاتُ بَعْضَهَا بَعْضًا بَيْنَمَا كَانَ الرّاعِي الْأَجِيرٌ الْخَاصٌ يَسُوقَهًا 
ا يَْرَمُهُ الَّمَانَ. (الْبَرَازِيَة وَرَدُ الْمُحْمَارِ). ٠‏ 

حافك 6 شترى وجل ِنَاءَ مِنَّ السُّوقٍِ وَأَرْسَلَهُ مَعَ حَادِمِهِ إل دَارِهِ فَرَلْتْ قَدَمْ 
الْحَادِمِ في الطَِيقٍ ف فَسَقَطَ وَالْكَسَرٌ الإناءُ لا يَضْمَنْهُ. 

وما إِذَاتَِفَ ذَلِكَ الْمَالُ بِإنَانِ الأجير عَمَكَا غير َيْرَ الْحَمل الَذِي َمَرهُوَأَؤنَ 
يَضْمَنٌ الأجِيرٌ بنَاءَ عَلَىْ ما جَاءَ في الْمَادّةِ (/ ٠‏ (رَدُ الْمُحْتَارِ). مكلَا: لو اشتَرَى شَخْصٌ 
السُوقِ إِنَاءَينِ وََم َرَ حَاومَه تقل أُحَدِجِمَا وَعَيَنَُلَهُإ إِلَ ذا م 


0 
2 3 الي 7 9 
كَانَ | 


ر وَلَا إِذْنٍ فَعثَرَ في الطَرِيقٍ وَوَقَعَ وَانْكَسَرَ ذَلِكَ الْإِنءُ 


0 
ا 


35 


اخ ع 8 


كن لا ود “ا أبن 6 2 
كما هوّ فِي الوَدِيعَةٍ بِعَة أيضًا. 
0 


المَسَائِلٌ الْمُتَعَرطَة على هَذَاء 


و 
2 


أوّلا:- إذَا بَرَكَ الأَجيرٌ الْخَاصٌ الْعَتَمَ التي كَانَ يَرْعَاهَا وَحْدَهَا بدُونِ مُحَافِظٍ وَفَقَدَ 
معدار أ ينها يحون غنامة: (التَنْقِيحُ). 
َاِيًّا:- إذَا ضَرَبَ الرَّاعِي عَمْدَا رِجْلَ الشَّاةٍ فَكَسَرَهَا أو قَلَمَّ عَيْنَهَا 3 


5-4 


الخلين؟ وَعَلَّقْ ذَلِكَ فالتا لذ كشر وجل ,تضق يع يو كير 
ْلَه لا قِيِمتَهُيَوْمَ ملاكه. (الْحَيريةُ). 


6 يي 


تَالمًا: - إِذَا و بح الأجيرٌ الْحيوَانَيَضْمَن. وما ما إذًا ذَبَحَهُ الْأَجِيرٌ وَالْأَجْبِي بسَبّبٍ مَرَضِهِ 
يط إن كَانَ خلاصة 4 مَأمُولا أ و مَشْكُوكًا به يَضْمَنٌ وَإِنْ كَانَ مَوْنَهُ ينا ا . بر ولي 


4 


الْحَيَوَانَاتِ الي لا تؤْكلُ لَحْمُهَا كَالبَغْل وَالْحِمَارٍ لا تذْبَحُ. ١و5‏ الْمُخْتَارِ)؛ بال م 
رن ني دَبَحْتَهَا لأل الانْتمَاع ِلَحَيهًا. وَلَا يُْبَحُ الْحِمَارُ وَكَا البَخْلُ إذ لا يَصْلحُ 
حمهم وَلَا الْمَرَسُ عِنْدَهُ لِكَرَامَيهِ نَحْرِيمًا (رَذٌ الْمُحْتَار). 

إذَا قل الأجيرٌ: دبخث لمن مون لا يُصَدَقُ الأجيرٌ في كلما َم يُصَادف صَاحِبَهُ 
عَلَىْ بيقن َه روسب الشكانٍ. وَل هدلاول عع لبون يمن 


3 


الْمَوْتَ لِصَاحِبٍ اكوا وَعَلَىْ الذابح إقاقه اليه علي أن ونه تر 5 د الْمُحْتَارٍ 


01 
- 


و 


وَالاكقرٌ َِيُ) فَِدَاكَمْ َقرٍ الذابح عل إقَامَة الية ا 
ل سير سر ةر به حل ميرو لع اس و سكن 
يمنا يوم م الذَْح. وَادًا حَصَلٌ اخهلاف عَلَىْ مِقَدَارِ قِ قِيمَتِه فَالْقَوْلُ مَعْ اليَهِينٍ بموجت المَادةَ 
429 لذابح وَالْيهُ عَلَنْ الْمَالِكِ الَّنِي يَدَعِي ارد ا (الْحَيرِيةُ). . وَأمًا إذَا ادع الرَّاعِي بن 


الحيوان مات حَف أ يصَدقُ يصن .كما مر ني شَرْح الْمَاذَة( ولو كان الفنداية 


اشْتَرَطا عَلَيه إِخضَارَ جِلّدهِ إِذَا م عَلَّكَ وَالعمَانَ 7 عدم إِخْضَاره. 8 الْمُحْتَارِ». 


> 6ه م 


رَابعًا:- ذا أعطَئ الرَّاعِي شَاةَ لزنا تنص الو وان هترك الس له 


الههنزءالاول/ لكاب الثاني الإجَارةٌ ١‏ شف 
الرَّاعي الْضَمَان إن مك الرَّاعي بذَلِكَ 5 َم ما في حَالَةِ إ قَرّارٍ الرّاعي بن السَّاةَ الْمَذْكُورَة 
5 مال دَلِكَ المْخْصٍ َليْسَ لَه لَهُ أن 


3 
ظ ليه 110 لجر امرك ضمي اوسا ليآ لل وقد ؤ 


يان كوت الأنهُره. 


يَضْمَُ الا حي فلمك الايد الْمَوَلّدَة م فخله فلو إذ ل ين تجار القكاة يني . 
0 جد المشتزة اين للحتائة الى تلد غرة فذله سوا أكان متعذا أو لم يكن 
وَسَوَاءٌ تَجَاوَرَ الْمُعْتَاد أو لَمْ يَتَجَاوَرْ أن مَا يَدْحلُ نَحْتَ عَفدِ الإجَارَةٍ هو الْعَمَلَ السّلِيمْ. 
ل 3. وَبنَاءَ عَلَيْهِ يَكُونُ الْأَجِيرُ الْمُشَْرَكُ ِهذه 
الصُورَة فَعَلَ شَيْكَا ءَ َيْر ال تَحْتَ الإجارةِوَكَيْسَ مَأَدُونا َمل حُكْم الْإجارَة. 

ل مر إن شَناء صَمئة فيمتة بِحَالِهِ وَهْوَ غَيْرٌ مَعْمُولٍ وَإِعْطَاءٌ 
أخريه؛ أن الأجير كم يف منقعة بلى ؤت صرَرَ. ١و‏ د لْمُختَاِ وَِنْ شاه ضَمَنَهُ مت 


َه تومه 


مَعْمُولًا وَأَعَطَاه َجْرَ مثله. «الهِْدِيُّ في الْبَّاب الثَامِنِ وَالْعِشّْرِينَ . 

يَظْهَرٌ مِنْ ذكْرٍ العمل ني الْمَجَلَ بصوّره مُطْلَقَة أنّهُ مُوجِبٌ لِلضَّمَانِ سَوَاءُ تَجَاوَرَ 
الْعَامِلُ الْمُعْنَادَ أو ل تجار 

له دامر الفصاز اللثات: وهو كلها أذ دلقت رخ الحكال تلت الحم 


3 


يَكُون صَامِئًا ما أنلَفَ كما 0 صَامئًا إذا غَرِقٌ الرّوْرَقَ في أناء: تجديفه الْمِجْدَافٍ 


0 ع8 


وَعَلّكٌَ مَا فيه مِنَّ لماص وَالْأَمْوَالٍ. «رَدٌ الْمُحْتَارِ». 


قوع 


| ني إِذاَيقَ يواد وهْوَ َوه أو افطع الح وَالدكا ري يَسُدَهُ فَوَقَمَ الْحَمْل 
وََلِفَ يَكُونُ اا 0 نَّ صَاحِبُ الْمَالٍ مَعَهُ؛ لَأنّ التَّف حَصَّلٌ مِنْ تَرْكُ الاحْتِيّاط 
وَالتوئق ق فِي الرَّبْطِ. وَأَمًا إن كان الل مَالَ صَاحِبٍ الْحَمْل أو إن اطع الْحبْلٍ لم يكن 


عو س ره 


يعاق لفك 5 ميت الريحُ وَالْحَيوَانُ وَاتِففٌ فَجَمَلَ الحَيوَالَ فَانْقَطَمَ الْحبْلُ وَتَلِفَ 


444 قَوَانِينُ الشّريعة الإسلاميّة انّتي كَانَتَ تَحكُم بها الدولة العثمانية 
الْحَمْلُ لَايَلْرَمُ الصَّمَان. «رَدُ الْمُحْتَارِ وَشِبِْنٌّ وَالْهئديّةُ». 
كاف اذا تلفت الحمل بأَنْ زَلِنَ الْحَمّالُ أو بأَنْ رَحَمَهُ النّاسٌ فَوَقَمَ يَضْمَنُ؛ لِأَن 
الَف الْحَاصِلٌ مِن رَلقهِ حَصَل مِنْ ركه لبت في المَمْي «مَجْمَعْ . مَعٌ اْأنْهُر) . وَصَاحَبٌ 
ل ا ل وَإِنَْ شَاءَ صَمَنَهُ قِِمَتَهُ غَيْرَ 
6 تخقول وَكه بُخطله أخزقة. 
هئ د 7 و 
وَأَما إِذَا حَصَّلٌ ارْدِحَامٌ عَلَىْ الْحَمّالٍ وَتَلِفَ الْحَمْلُ بَعْدَ ذَلِكَ لا يَلْرَنْهُ الضّمًا لضمّان 
«الْأَتقَرْويٌ» وار ةر 
رَابعًا:- إِذَا سَاق الَاعِيالّذِي هوَ أجيرٌ دك د الْحَيَوَانَاتٍِ بسُرْعَةٍ فَسَقَطَتْ فِي الْمَاء 
ْنَا تَسَائقِهَا أو مَلَكَتْ بِصُورَةٍ أخرَى يَضْمَنٌ كَذَا لَوْ ضَرَبَ الْحَيَوَانَ في ألْنَاء سَوْقِه 
وَمَلَكَ يَضْمَنُ «الْهندِيّة في الْبَّابٍ الثامِن وَالْعِشْرِينَ». 
حَامِسًا:- إِذَا سُلّمَ عِنَبٌ إل الْحَمَالٍ عَلَْ أَنْ يَْقَلَهُ ِل الْمَحَلٌ الْفَلَانِيٌ فتَأَخرَ الْحَمَالُ 
وتسدا جب أو حورن اطَاجِي اللا بطَبْخِهِ لَزِمَ الضّمَانُ. «الْبَرَازِيَة وَالَْنَقَرْوِيٌ». 
كاوكاءك: 1 اشتوق الخثر كل أن ترجه از الجتتاجر أي الذي فى بنذ الحو 
لَرِمَ العكان. 
سَايعًا: - إِذَا أَسْقَط النَخيّ الذئ جلت فيه كينا ِنَ السَوَائلٍ كَالحَلُ وَالرَيْتِ وَهُوَ 


01 


يله عَنْ ظَمْرِ الا ها قن 81انة حنقية قهن كه بقع اللنقكان ف لقيمة الذي 
دا 

ثَامِئًا:- إِذَا سَلَّمَ ؟ نَخْصٌ أَنتِعتَهُ لْملّاح كي يُوصِلَهَا إل مَحَلّ مُعَيّنِ فَوَصَعَهَا في 
السَّفِيئَةِ وَغَرَِتِ السّفِيئةٌ وَهْوَ ذَاهِبُ مِنْ مَدَّ تَجْدِيفِهِ يَضْمَنُ الْمَلّاحُ الأمتعة. سَوَاءٌ تَجَاوَرٌَ 
مناه في التَجديٍ أو م يََجاوَدْ كن دا ردت مِنَّ الح أو من الموج أذ من دقوع 
شَيْءِ آخرَ عَلَيْهَا لَايَضْمَنْ. (رَدٌ الْمْحْتَارٍ). ١‏ 

جَاءَ في الْمَجَلَّ (مِنْ فِعْله)؛ لِأَنهُ إذَا لم تَتَوَلَد الخَسَارٌ ُ وَالصَّرَرُ الْمَذْكُورُ مِنْ فِغْل 


ت برو هو 


الأجير وَصُنْعِهِ لا يَضْمَنْ عِنْدَ الام كواء كان التلف تاشئًا عن يت ب مُمْكِنٍ التحرز منه 


الججهزء الأول / الكتّاب الَّاني: الإجَارةٌ 44و 
201 طقن عزر قنون تعرز ونه كالحريق اليم أذ شُجُوم ف عل اللصوضن 
وَعَرَقِ رودق مِنَ ليح وَالْمَوْج. َو شدَّط شقان لأن فيط العتا كه ر فيه إنَّمَا كَانَ بإذْنٍ 
الْمُوّجُر ر فَتَكونُ الْعيْنُ مال بيده لمان د كَْطلٌ فيه لا ْم لحل الْمَاؤتَين 
لس ين مفقئ فاج (الْهِنْدِية في الْبَاب الدَّامِن وَالْعِشْرِينَ ورد الْمُحْتَاِ). 

مَكلُا: لو انْشَق لني تنما َانَ مكاي َل ما به وَكَانَ سجر وكَلِفتَ ما فيه ين 
0 ا يَلرَمهُ الضَّمَانُ؛ أن التَفصِيرَ يَكُونُ وَهَمَ مِنْ طَرَفٍ الْمُسْتَاَجِرِ لِوَضْعِهِ السّوَائِلٌ 
د و عِنْدَ الإمَامَ مَيْنِ الْهُمَامَيِْ 22 صَمَانُ الْمُسْتَأْجَرِ فيه ذا 

بشبب ينين اللّعذ ونه كماقد مر ع1 وج الْضِيل في كرح الْمَادّ (: 6 

ا ير الْمُشْتَكِ قط 
عل أن المتكلة امَارَتَ مَذْهَبَ الإمَام ا (البَرَازِيةُ). 

عَمَلُ أَجيرٍ الأجير الْمُفْرَكٍ مُضَافٌ آ لَهُ أيْ: لل جير الْمُشْترَكِ َه علَيْهِ ذا أعْطِيّ نَوْبٌ 
لِحَيّاطٍ فَهَلَكَ وَالْأَجِيرٌ يخبط كَانَ لِك الْكَاطُ ضَامئ. 

كَمَا لَوْ هَلَكَ النَوْبُ الْمُعْطَئْ لِلْقَضَّارِ وَتِلْمِيذٍ القَضَّارِ نَفْسِهِ يَلْرّمْ الصّمَاُ عَلَى 
الْقَضَارٍ. وَالْأَجِيرُ بَرِيءٌ مِنُْ؛ لِأنَّ التَلمِيدَ أَجِيرٌ ذَِّكَ الأجيرٍ وَحْدَهُ. رَاجع الْمَادَةَ الآيقَة. 
(رَدُ الْمُحْتَاِ وَالرَيلَِيُ) 

- في بان َال مرفي حل ضهان الأجير وخا - 


0 
2 


إذَا وَضََّ الْمُسْتََجِرُ حملا عَلَئْ الدب الي اسْتَكْرَاهَا وَرَكِبَ فَوْقَهُ وَبيْنَمَا كَانَ الْمْكَارِيُ 
ا الْحَيَوَانَ قلف الْحمْلٌ لا يلْرّمُ الْمُكَارِيّ الصمان 41 لتأكان كائد الها 
مَعَهُفَالْمَنَاعٌ في يَدِه 


كَذَلِكَ 520000 رٌ وَالْأَجِيرٌ كِلَاهُمَا رَاكبَيْن عَلَىْ الدَابّة أو في 
أن لاو ضرويعا أو دوا 220218 على الموال العدر ريج (رَدْ الْمَحْتَارِ). 

وَكَذَلَِ ذا سُرِقٌ الْمَنَاعٌ مِنْ عَلَْ ظَهْرِ الْحَمَّالٍ وَكَانَ صَاحِبُهُ مَوْجُودًا مَعَهُ لا يَلْرَم 
الضَّمَانُ؛ لِنَّ الْحذل لم يُسَلَّمْ إل الأجير عَلَىْ هَذَا التي (الْهئْدِيهٌ في لباب الثَامِنِ 


3-8 


ا 


33 قَوَانِينٌ الشّرد يعة الإسلامية التي كَانْتَ نَحكُم يها الدولة العلمانية 
وَالعِمْرِينَ). 
؟- لَيْسَ لِلرَّاعِي أَنْ يَنتَفِعَ م مِنْ مَنَافِع الْحَيوَانَاتٍ كَلبَيًا. 
*- إذَّا سق شَيْءٌ مِنَ الْحٌَّ لا يَلْرَمُ الْحَارِسَ صَمَانُ. 
ل نك لَمْ تلع السَنّ 
الَّذِي َلْتُ لَك اهْلَعْهْبَل قَلَعَتَ السَّالِمَ مِنهُ وَانُكْسَرَ الْآحَرُ فَالْمَوْلٌ قَوْلُ ذَلِكَ الشّخْصٍ. 
- إذا تلم رَجلْ ب آحَرَ وما هُوَ يَْلَُ النّ لاد حَلَمَ ما ال اي 
بجَانبها قَلَا ضَمَانَ. «الْبَرَازِيَة). 
في الْخِلانٍ بَيْنَ الآجر وَ َالمُستا عر 
- إِذَا ادع أَحَدُ الطَرَقَيْنِ عَقْدَ الجا زاكر لعز التولدج الممين لكر 
وَيَخَلفٌ يَسلِفُ مُنا عل الْحَاصِل كما هُوّ مَذُكُورٌ فِي الْمَادّةِ (1759) يَعْيِي: يَحْلِفُ عَلَى 
3 0 2 النَامَدَ بنك ََيْنَ فَانٍ فِي الْمَالِ الْقُكَانِيٌ لَيْسَتْ اي ا 
قم كذا و حل زج الجا الْمَذْكُورَة...) (التَتْقِيحٌ). 
]15 اتلك التشتابة والآجد فيا لذ قال المتتاجز يكذ أن سكن فنالذار 


ل 2 4 ع 


المأخوقة: ل كُنْتَ سَاكِنًا فِيهَا بأَجْرَةٍ فَالْمَوْلُ قَوْلُ 
الْمْسْتَأ جر وَالْبينَُ علَىْ الآجرٍ. (الْمَرَازِية 
م مَرْئّكَ بِخِيَاطَة نَوْب وَقَالَ 
الخباط: أ مرت بِخِيَاطَةَ قَميص» أو حَصَل لنياف يْنَ مشتأجر وَصَجَْ يقل المتاجرٌ: 
لت اضبه صبَاًا أخمر وكل الصَّب: قت صبَاً ضفر َرَكَالْقَوْلُ مع الْيَِينِ لْمُسْتَأَجِر. 


وإذاتغلت المشتاجة المقية يكرت ل اند في الصٌورَةٍ الأولى. إن شَاءَ 0 


6ه ص 


مَْمُول وَل يدهم أَجْرَة. وَإِنْ كاه قبل الْفُعَاضَ عَلَىْ يكَ الصُورَةٍ وَأعْطئ أجْرَ الل بشَرْطٍ 
أَنْ لا يَتَجَاوَرَ الَْخْرَ الْمُسَمّىْ. وَفِي الصّورَة الدَنيَةِ نَجْرِي الْمُعَامَلَة عَلَىْ مَا ف في الْمَسْأَلَةِ التي 
ل 06 

- إِذَا التق و تقار الأ عر وم ب الم 


الجر الأول / الكتّاب الثّاني: الإجَارةٌ 046١‏ 

مَتَلا: إذَا اختلّف الْمُسْتَاجِرٌ وَالْمُوّجْرٌ كُمَا لَوْ قَالَ الآجرٌ: إن آجَرْتَكَ دَابتِي هَذِِ حَنَى 
لذت إل القنس الريك بماك قرش وكاكاالمشتانيد: لك اجرتيي 5 بجائّة قَرْشٍ تُرَجَحُ 
بيه الآجر. َإِذَا لم يَكُنْ للطَرَقَين بيه فَالْقَولُ للْمُسْتَأجر. (الْبَرَازِيَةُ). 


ع 


اعْتلمًا في التقعة جع بن يه الُْسْتَأجر. 

َلّا: لَوْ قَالَ الْمْوَجْرُ آجَرْتُ سَهْرًا وَكَالَ الْمُسَْأَجرُ: آجَرْتَ شَهْرَيْنِ تَرَجَح بيه 
الْمُسْتَأْجرِ. (الخصالي). 

ه- ف شصلى التساوفا مغ مقا غلا لفل يقل إلامفل فد بدا يشا كل 
كَيْلَةِ وَلَمَا يقل الْحِمْلٌ اتَكمًا في مِقَدَارِِ فَالْقَوْلُ ة َولُ صَاحِبٍ الْجفل. َتَلرَُ الأخر رَهٌ عَلَى 
تِلْكَ النْسبَةِ. وَإِنْ شَاءَ الْحَمَالُ كَالَهَا. (الَْشْبَاهُ وَالْحَمَوِيٌ). 

-٠‏ إِذَا تلفت سيد الْحَيوَانَاتٍ مَالْمَوْلٌ للرّاعِي وَالْبينَهُ عَلَى 
الْمَالِك. 

ا أَعطيْتٌ أْجْرَة ة الْحمْل وََالَ الْحمّالُ: له آذ اشن 
في ذَلِكٌ فَالْقَوْلُ م ول اَم (اليرّاِيه). 

7- إِذَا أَرْسَلَ شَخْصٌ مَعَ حَمّالٍ مِنْ بَلْدَةٍ حِمْلا عَلَىْ أ أن يُسَلَمَهُ ِسَْسَارٍ في الْبََد 
الفلَانِيُ وَلَدَى الْوَرْنِ تميّنَ أن ن الْحِمْلَ نَاقِصٌ عَنِ الْوِقَدَارٍ الْمُحَرّرٍ في الْكِتَاب الذي نشل 
المَّخْس الْمَدعُوة إل السّنسار كليس لِسْممَار حي الْحُصُومةِ م لْحمَالٍ َل تكُون يي 
الحَمَّالٍ وَبيْنَ دَِكَ الشخْصٍ. 

-١‏ إذَا قَالَ صَاحِبُ الْمَالٍِ عِنْدَمَا أُحَضَرَ الْمَسَالُ لَهُ الثياب: لَيْسَتْ هَذْهِ ثيابي كل 
ِيَابِي غَيْرُهَا وَقَالَ الْعَسَّالُ: هَذِِ هِيّ نِيَابِكَ وَاخْمَلَهَا عَلَىْ هَذِهِ الصُورَةِ مَا 
الْعَسَّالٍ. <الْبزَازِيّةُ). 

4 إِذَا سَلَّمَ تسخْصٌُ خْصٌ إل حَيّاطٍ قُمَاشّا مَمَّ بِطَائيه وَقَالَ بَعْدَ أَنْ حَيْطَهُ: هَذِه الْبِطَائة 
ا ال وَلِذَّلِكَ 


م ه و 6 5 أ 0 8س اه مم 
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الشخص فِي هذه الصورَةٍ أن يَسْتَعول الثوب مع د البطانة. 


001 فَوانِينَ الشّرِيعَة الإسلاميّة انّتي كَانَتَ تَحَكُم بها الدولَة العثْمَانيَة 

6 إِذَا احتف الْمُسْتَأجِرُ وَالْأجِيرٌ في الْعَمَل الَّذِي أَوْقَىْ في الْمَأْجُورِ وَالْمُستأْجَرٌ 
عقر ان الاجر الول تل اجرج" 

مَتَلُا: لَوْ قَالَ الْعَسَّالُ وَالدَيَابٌ عِنْدَهُ: عَسَلْتُ اليَابَ فَأرِيدُ قال لقف 0 
عَسَلْتُهَا فِي بَْتِكَ أَوْ حَادِمِي عَسَلَهَا فلَيْسَ لَك حَرَ عي في ال وه وعصل تلان دلت 
عَلَْ هَذَا الْوَجِْ فَالْمَوْلُ قَوْلُ الْعَسَّالٍ. 

َأمًا إذَا كَانَ الْمُسْتَأَجَرُ فيه مَوْجُودًا في يّدِ صَاحِبٍ الْمَالٍ أَوْ في يَدِ شَخْصٍ أَجْنِيٌ 

َالْقَوْلُ قَوْلْ صَاحِبٍ الْمَالٍ إِلّا أنَهُ جر أَنْ يُحَلّفَ الْمُسَْجِرَ إذَا شَاءَ عَلَىْ أَنْ ليس 
ِذِميهِ دين كَذَا قِرْشَا للْعَسّالٍ مِنْ جِهَةٍ الْمَسل وَإِا قا يلف الْحَسَالُ عَلَى أنه َم يَخِل. 
(الْبَرَاِيَة في أَوَّلٍ الْإجَارَةِ). 

75 مََلُا: اكتاخر لضا ااناوينة أل فكت وهاشةة اختلت شر د الاج في 
الأشياء الذي يُحَدِنُهَا وَيُنْشِيُهَا الصّبّاعٌ عَادَةَ قوع ذا كأن تالالش أن 1 
الْآجِرٌ: نه كَانَتْ مَوْجُودَةٌ وَفْتَ الْإجَارَةِ فَالْمَوْلُ قَوْلُ عستا خنء وَلَكِنْ إِذّا حَصَلٌ 
الاختلاف الْمَذْكُورُ عَلَى نَاء الدَكَّانٍ وَعَلَى الْأَخسَّابٍ وَالْجْسُورٍ الْمَوْضْوعَةٍ عَلَىْ السّقَفٍ 
وَخَلدقه أو عل أشياء مَوْجُودَةٍ في دَاخل الذّكَان. كَالْحَطَبِ وَالْآَجُرٌ وَالْكِلْسِ وَاللِنِ 
فَالْمَوْلُ مَعَ الْيَِين قَوْلُ الآجر. وَإِدَا د كام اران الي كو عَلىْ الجر في الْمَوَاضِع 
الي يَكُونُ الْقَولَ فِهَا لْمُسْتَأْجر. (البَرَانِيّة). 

إِذَا احتف الْمُسَْأُجبُ بَعْدَ أن استأ جز خاريل بهت قوقع الاجر في وتدار 
الخ زفي المدَّوَلْمَسَاَة لحك في ذلك َل ماني انه في الْمَادّةِ (1779) (الْأتقْز زُوِيّ). 

- إذَا املف الْمُسْتاجِدٌ وَالْآجَرُ كُمَا لَوْ قال الْمُسْتاجِد: أغطيئة شَهْرَْ ْنِ بحانَة قرش 
بن َأيهُمَا أقَام الْييئة يُْبَلُ مِنْهُ. ذا كِلَاهُمَا الي 


9 


0 
أ 


35 


1١ 


0724 


8 إِذَا كينت الطَرَفَانِ فِي الْمُدَةِ و وَالْأَُجْرَةٍ كِلْببْهِمَا َأيْهُمَا أَقَامَ اليه يُقبَلُ وَإِنْ 
أقَامَّهَا ككاهُمَا يُحْكَمْبالبتين إذ يحْكَمْ بيه الْمُوَجْر في زياد الْأَجْرَةِ وَبَيَةِ الْمُسْتَأْجرٍ في 


الجزء الأول / الْكتّاب الثّاني: الإجَارَةٌ لاهو 


ِيَادةٍ الْمُدِّ أو الْمَسَاقةِ. وَآَمَا إِدَا َم يتَمَكَنْ أَحَدٌ مِنْهُمَا عَلَىْ إقَامَةِ الي يَجْرِي التّحَالُفُْ 
يما ادَعَىْ في الْأَوّلِ يَخْلِفُ حَصْمُهُ 1 َإِذا حَلَفَ كِلَاهُمَا تفْسَْ الإِجَارَ 0 


- 
وم 


كَانَ الاختلافٌ حَصّلَ بَعْدَ مُرُورِ مُدَةِ الإجَارَةٍ 
الْمُستأجر وَلَايَجْرِي التَحَالْفُ. (الْأْقرْوِيُ). 

إذَا اختلف الطَرَفَانَ عَلَىْ الْوَجْهِ السَّابقٍ بَعْدَ مُرُورِ بَعْضٍ مُدَةٍ الإِجَارَةٍ أَوْ بَعْدَ أن 
قَطَمَ الْمْسَْا جر بض الطْريقٍ يَجْري التّحَائْفُ فإ َف كِلاهمَا تسح الجا في حي 
الْمُدَةِ الَْاقَِة وَأمَا في الْمدَةَ الْمُنقَضِيِ فَالْقَوْلٌ كَوْلُ الْمُسْتَأْجِر. رَاجِع الْمَادَةَ (1081) (رَدُ 


الغينتار) : 


9 
ا 


يْ: بَعْدَ اسِْيَءِ كايل الْمَْفَعَةِ َلقَولُ ول 


3 


الكتاب الثالث: 


الْجَسرْءْ الأول / الكتّاب الثّالت؛ الْكَفَانَهُ /96 
الكفسالسة 


مه ا 5 


: ام 2 2 5 تيا يي 9 5 6م 
ويحتوي على مقدمة وثلاثة أبواب 
م وى 4 لي 37 5 2 2 0 سن هادم 3 3 
مشروعية الكفالة بالكتاب والسنة وإجماع ا8مة 
قَقَدْ جَاءَ فى الْقَْآنِ الْكر 


بم لوَلِس جَآه بو حمل بعر وَأَنَأ يو رَعِيمدٌ 409 [يوسف: 7] 
وَجَاءَ فى الس ١الرْعِيمُ‏ غَارِمٌ) أ 


ي: الْكَفِيلُ ضَامِنٌ. (قنْحٌ الْقَِير). (انْظر الْمَادَهَ 745). 


0س مر 2 َو ران 2 51 
للكفالة عدهة مَحَاسِن جَليلَة 
كَإرَالَةِ خَوْفٍ الذائنٍ وَآلامه مِنْ ضَّاع مَالِهِ وَحَوْفٍ المَدِينٍ عَلَى تَمِيِهِ فَعَلَيُهِ فللكفيل 


اه الو بر 


بكر بعل الذافق والكزيق مذا والكدالة بون قز النيهة تعد ير الالال لقان عت 
امْئَنّ الله تَعَالَىْ بها حَيْثُ قَالَ: (وكدَلهَا ويا © [آل عمران: 0 فِي قِرَاءة التَمْدِيدٍِ يَتَضَمِّنْ 
انيتا عََنْ َم إِذ عل لا مَنْ قوم بمصَالِجهًا ويَُوم بها بن ناح لها لِكَ وَسْمِيَ 
اي الْكِفْل لما كَمَل جمَاعَةً ِنَ الْأيَاءِ لِمَِكِ أرادَ قْلّهُمْ. (الشَِّْقُ). 

َعم لِك اانا عن اَل أرب لِلْجبطة وَالحَتره له جاه في الود 


6 سرك 36س را بر ابر 8 ول ,"لاي 0 وم 2 سوس مر ١‏ 2 ب ب بر 7 
(الزعامة أولها مَلامَة وَأُوسَطَهَا نَدَامَة وَاخرها غرّامّة). وَبِعِبَارَةٍ أخرّى: إن الكفيل يَكون 
ومهة 1:. 8 امال رك ومكرو ب 1١1‏ يوس 0 م سل الك 200 
معرضا للوم الناس وقد يلوم نفسّه بنفسِه على مُجَارْفتِهِ بالكفالة وَيِمَا أنه يكون مطالبا 
20 أ 55 ءًً وكين 2 ءاثر كن 000 ٠‏ 2 1ن مد 0 2< 2 

بحَسَب الكفالة بِتَدِيَةِ دين غَيْرو قد يَنْدَمٌ لتطويحه مَالَّهُ في سَبيل غير وَقَذَ يَلَحَقَهُ ضَرّرٌ 


4 


تسمانة المال اللق هيد يد روصيب و تف :فى المطن: وواء الخصول عل السستصين 
لصحا دي تعهد به ونصبٌ وتعِب فِي السعي : : 
الْمَكْفُولِ؛ أن الْعْرمَ لوم الضَّرَرِ وَمِنْهُ فَولهُ تعالّى: «لرت عَدَاَهَا كن عَرَِمَا )4 
[الفرقان: 56] (و5ُ الْمُحْتَارِ). 


3 3 


00 فَوانِينَ الشّرِيعَة الإسلاميّة التي كَانَتَ تَحْكُم بهًا الدولة الْعثْمانيَة 


يس سيو بي 


الْكَمَالَه لَعَةَ بمَعْتا بخن اشم وااو وَل ف إل مقن ذا الْمَادّ الآ مِنْ قبيل تقل 
الْعَامَّ ِلَّ لاص كال الله تَعَالَى: «إوَكمَلهَا ويا ١‏ 4 آل عمران: 7] أيْ: ضَمَّهَا إل تَفْسِهِ 


وََالَ ع واضَك 2 تك «أنَاوَكَافِلَ اليتيم كَهَاتينِ». أَيْ: ضَامٌ اتيم إل تسلف 5 الْمُحْبَارٍ 


0 مر 


في أَوَّلِ الْكَمَالَةِ). 


0 


خُلاصَه الَبَاب الأول - 
َدْ أَدْرَجْنَا ْنَا خلاصَة الْمَسَائلٍ إِلَ الْبَاب الّاني. 


0 
و كَعَالة 52 26 


تَعْرِيف الكَفَالة: ضَمٌ مّةِ إل ذ في امطاب بَيْ ِ ورد عَلَى هَذَا التَعْرِيِ الاعْْرَاضَاتٌ 
-١‏ إِذَا كَمَلَ أَحَدٌ تَفْسَ صَبِيٌّ بلا أمْرِ كَانَ الكَفِيلُ مُطَالَاوَالْأصِيلُ غَيْرَ 
عن عد ال كلد وَأَنْكرَ المدية الذي وَخَلَ يبي ولت الْكَفِيلٌ 


جَوَابُ الثاني - يَكْفِي رَعُمُ الْكَمَالة لِتبُوتٍ الْمُطَالبَة. 

بحن الْمُطَالبةٍ في م كَل بِالْكَمَالَِ العَيْنٍ أو بالف وَلَايَكُونُ ين لأنَ في 
عو انراق رونك أغانا وو الكقاله بالك رن عن اقول انالك فى ازة لكين 
غَيْر كن المطالتة وَلنس لد لدي أنه 

الم يق الْحٌَ تبُوتِ حل الْمُطَالبة في الْكَفِيل وَلَا حَاجَة لوك لدي 

ال لام يقَ في ذم لصيل بد الما 0 ِمة الكفيل كَلْبّ 


01 


الحقفّة 56 ِلْحَقِيقَةِ وَلَكِنْ يَغتَرٌ وس ا ض عَلَىْ هَذَا السَبَبِ ب الثاني أن للْمَعْصُوبٍ مِنْهُ ص حَق المطالية ِالْمَالٍ 


وا 


الج ره الاول/ الكتَابالثابُِ الْكَفَانَةُ . 9464 


المَعْصّوبٍ مِنَ الْغَاصِب أَوْ غَامِ حل ردير 

افو وار 1 0 َيْنَّ هَاتيْنِ الْمَسْألتيْن: بِأنّهُ لِلدَائْن حَقٌّ 

لصيل أذ مُطَلبةٍ الَفيل. أ آَم الم 1 رةه 

غَاصِبٍ الْقَاصِب فط الّْمَالٍ الْمَعْضُوبِ وَلَيْسَ لَهُإذًا طَالَبَ أَحَدَهُما به أن يُطَالبَ الْآحَرٌ. 
َلك ردابت دان تَسْمَحِيلُ الْمُطلبة حدما دُونَ الآحَرٍ 


هذه ا 
عر بن 
2 


في فيل وَالْمَكُولٍَنْهوَاْمخذُوٍ له وَالْمَكفول ل به. 


4 


-١‏ الْكَفِيلٌ: يُشْتَرَط كَوْنهُ حَاقَلَاء بَالِكًا ييشترط كونه راضيًا. 


انْظر الْمَاكَهَ (574). 
00 مير عو رقو 
0 
يُشْتَرَطُ أن يَكُونَّمَعْلُومَ| 20 شَخْصِه. 
لدو 


-١‏ َو يكبب 


ل 
4- وَِدا كا مُفِْسَا وكَاَ حا تح اكد الاق وا يوي ليمت صَحِيحة 
عَلَْ رَأَيْ الما مَام لظم . أمَا الإِمَامَانِ فَقَد دَهَيا إل صِحَتهًا. 
5 
-١‏ يُشْتَرَطُ في الْكَمَالة َس الْحِلْمُ بالسخْص وَالْمَكَان90. 
-١‏ وَفِي الْكَمَالَِبالْمَالٍ أَنْيَكُونَ مَضْمُوئًا علَىْ الْأصِيل بَِفْسِه. 


)0غ( 0 يكون ١ل‏ كفول به مجهولًا في شركة المفاوضة وتكون الكفالة جائزة. 


ساس هام ه 


4 قَوَانِينَ الشريعة الإسلامية التي كَانَتَ تَحَكم بها الدولة العثمائية 


2 2 ا 3 08 9 2 
- وَالمَعلومِية فِى الكفالةٍ بالمّال ليسّت بشرط. 


ا الم و ل ا اه 
؛ - يُشْترَط العم بالمكفول به مَل النفسٌ أو الْمَال. 


-ه 


هو_- يَُْرَطُ أن يَكُونَ الْمَكفُول به مَعلُوما. 


ظ 00 كَل َم ذإ ذم في لبه ني : أن بصع أحد ذئة كر أ 


يم أِضًا مَل الي َِمَتْ فِي حَقّ لِك 


لكان وي اسبزلاع القتواء ع الكفيل جه إلذ ذِمَّةِ الأصِيل 
ِمَةِ المَحْقُولٍ عَنْهُبالضّيْءِ الْمَكْقُولٍ به. 

وَجَاءَ فِي الْمَجَلَةِ. (كَيْءٌ) لِيَمْمَلَ ذَلِكَ الْكَمَالَةَ بالْعيْن وَالْكَمَالَهَ بالدَيْنِ وَالْكَمَا 
التمْس وَالْكَمَالَةَ بالتّسلِيم. إذَا إِنَّ ذَلِكَ الشَّيْءً 1 ما أنْ يَكُونَ مالا كَالْعَيْنِ وَا يْنِ كَمَا هُوَ 


-ه 
3 2 


ني الَمَالةِ بالْمَالٍوَإِمَا أن يكُونَتَْسَا كما هُوَ الْحَالُ في الْكَمَالَةِ بالنّمْسِ وَإِمَا أَنْ يَكُونَ 
تَسْلِيمًا كَمَا هُرَ في الْكَمَالَةِ بالَسْلِيم (الدّدُ الْمُحْتَانُ وَرَدٌ الْمُحْتَارِ)» وَيْقَمَ يُقُصَدُ مِنَ الذَّمَتيْنِ 
دقوي في اليف الذات. ْ 
َدْ أَكَارتٍِ الْمَجَلَه بِقَوْلِها: (يَعْيي : أَنْ يَضُمَ أَحَدُ إِلَخْ) | إَِّا أن | الْمَفُصُودَ بالدّمة هو 
ا م و مَرّ تَعْرِيفٌ الذَّمّة َإِيضَاحُهَا في ؟ شَرْح الْمَادٍَ (4). 
أن؟ ايشم أعذ وتتشإل نزقة لكر ف كر الفدكه شرع وأذيلرع أينا المطالية 
الي لَزِمَتْ فِي حَنٌّ ذَلِكَ الشّخْص وَيَتَعَهَد بها 


تُمَسَِييَات العفانة: ل 

اميم الآوَلُ:- نعم اعمال كما ينهم بن اموا 515 و14 و15 | 
أَقسَا بوسر ري 

عه - ا 2 220 0077 0 6 

أوّلَهًا: الْكَمَالَة بالْمَالِ نَانِيهَا: الْكَمَالَهُ بالنَمْسِء تَالِثُها: الكَمَالَة بالتَسْلِيم. 

لوج عر ع 00 

وَتقَسّمُ الكَمَالَهُ بالْمَالٍ إِلّ قِسْمَيْنِء بالتّسبَة ة إل كَوْنِ الْمَالِ عَيْنَا أو دَيْنَا وَبذَّلِكَ تبلغ 
أَنْوَاعٌ الكَمَالَةِ اربع بَعَةَ 


ع تت 
125١‏ 


الم سرْء الاو / الْكتَابالقّالت: الْكفَانَةُ ‏ + 220 2 |[ لكة: 


٠‏ ع8 رع 72 ع 


التَوحُ 5 انكفالة بالل لور كَالكَفَالةَ بالل الْمَعْضْو بَِ 56 لو عَصَبَ 


أشَاة هن آخرٌ كل ل يدب ال تمن زخو يض تيغ كل يل 


د صَمَ دان إل دَاتِ الْعَاصِبٍ فِي الْمُطالبةِيِلّكَ الشَاووَ وَعَلَ' ذلك كرون اللخموسييةة 


9 عموم كت 


عن بابك الَّاَالَْاصِبٍ أو ُفيله. 
الوح الثآني: :- الْكَمَالَة باْمَالٍ الدَيْنِ كَكَمَالَة أَحَدٍ آحَرَ بِدَيْنِ ألْفٍ وَرْشٍ عَلَيْه. 
انع الَلِتُ:- الْكَمَالَة بانس وَذَلِكَ أَنْ يَكُونَ لاعن عند رخن وَطلت وَيكدا 
آحَرُتَمْسَ ذَلِكَ الرّجُل الْمُطَالْبِ. َي مل َو لقا التي يوججد هسم ؤم] ِل ذْمةِ ني 
الْمُطَالْبَةٍ بِشَّيْءِ المناء وَعَلَىْ دَلِكَ يَكُونْ. لِدَلِكَ الطَّالِبٍ عق الْمُطَالبَةِ بحَقَّهِ وَبِحْضَارٍ 
عشم لل تر لقا بل لات من الكو أذ يشير يك الأنس 1 ل 
مَجْلِسٍ الْقَاضِي وَعَلَيْهِ فَالشَّيْءُ * الذي يُطَالَبُ به اكَفِيلُ وَالأصِيلُ في الكَمَالةِ الي شي 
وَاحِدٌ أيْ تَفْسٌ الْمَكْمُولٍ به. 


سه وز 


التو الرّابعٌ:- الْكمَالَة التَسلِيم وَهِيّ أَنْ يَشْتَرِيَ شَخْصٌ مِنْ آكَرَ مَالَا وَيَكْفْلٌ الْبَائِمَ 
َلِتْ عَلَْ تَسْلِيم الْمَييع إل التشرئ. وَلَمَا كَانَتِ الْكَفَالَة نمال مَشْعَل التَعين اَل 
وَالثَانِي فَكَانَ مِنَّ الصَّوَابٍ عَدَّهُمَا قِسْمَاوَاحِدًَا وَاعْيََارُ الْكَمَالَة في التََسِيم الْأَوّلُ تَكانَه 
أْسَام مَِدِكَ سَتَْعلُ اكفاك بهَذَا الوَجْه تاد أقْسَام. 

لم الما الام آخشر زعو الْمَذّْكُورٌُ في الْمَادَة 310 إِنَّ هَذَا التقْسِيمٌ 
اعبار تَفْسٍ الْعَقْدِ وَالْكَمَالَةٌ بِهَدَا الاعيَارٍ نَقَسَمْ إل أَرْبَعةٍ قسَام: الْكَمَالةَ الْجْنْجَرَة الْكَمَالَة 


ا 


المَعَلقَق الكتالة الجقياقة الكقالة 6 طَهُ. (انْظرٍ الْمَادَه 110) وَشَرْحَهَا وَشَّرْحَ عنْوَانٍ 


الفَصْلٍ الْأوّلٍ مِنَ الاب التَاني. 
ما الْأَمْسَامُ الََانَةُ باغيَارٍ الْمَكْهُولٍ به ما تَتَدَاحَلُ ببَعْضِهًا وَكَذَلتَ الأفعام التّانة مِنْ 


0 


يع الْأَْسَام باعْبَارٍ الْعَقَدِ ا يتدَاحَلُ بَعْضُهًا ببَعْضٍ. آم الْأَقسَامُ التَكَائهُ الأول تتَدَاحَلُ 


وتم السام اثازية. ْ 5 
الَّقَسِيمُ النََِتُ:- يُقْهَمُ مِنْ أَحْكام الْمَادّةِ (77 و117) مِنَ الْمَجَلَةِ أن الْكََالَة 


ييه . 


ته ] فَوَانِينَ الشريعة الإسلامية انّتي كَانَتَ تَحكم بها الدولة الْعثْمانِية 
نقَسّمُ باعَْبَارٍ الَْيْدِ وَالْوَضْف إل أَرْبَعَةٍ بع أقْسَام: الْكَمَالَةُ الْمُطَلَقَ الْكَمَالَةَ الْحُوَقَتٌَ الْكَمَالَة 
الْمَُجَلَةُ الْكَمَالَةَ الْمُوَجَلَُ. وَسَيََتي فِي هَذَا الكِتّاب بَعْدٌ تَفْصِيلُ هَذِو الْأَقْسَام الْمَذْكُورَةٍ 
مَعَبِيَانٍ أَحْكَاهِهًا مَْنَا وَشَرْحًا. ْ َ 

«أَسْعِلَةٌ وَأَجْوِبَة 

َدْعْدقَتِ الْكَمَالَةٌ ي الَنُوير عَلَىُ هَذَا الْوَجْهِ وَالْمَجَلَةُ أَحَدّتْ عَنْهُ 
غَيْرُ جَاوِع لأَهْرَادِه وَيَيَانُ ذَّلِكَ: 

ولا لو ا تئر 013 ا كر تكو قن ل او ا 
الصو َكَل يَكُونَ مُطَالبَاذُونَ لصي ولا يرم الْوَِيّ إِخْضَارٌ الصّبِيٌ فَلِذَلِكَ ايكون 
في هذه الكَمَالة رد الشن و الخرتت ب عَلَىْ الْمَكْفُولٍ وَلَا تَدْحُلُ الْكَمَالَةُ اَي الي مِنْ 
ذا اليل في عدا الي لِأنُ يذه كفك قَد أَضْبَحَ الْكَفِيلُ مُطَالبًا مَعَ مَ أن الأصِيلٌ 
مين مااي 

ا رخ ني فل فلا يلين المطلوب لان وَأكرالأصِل 5د 8 
وَلَمْ يَسْمَطِع لدان نْبَاتَ الدينٍ َيَكُونُ الْكَفيل مُطَالًا مع أن الْأصِيلٌ لا يُطَالَبُ بِسَيْ نَيْءِ. فَبذَلِكَ 
: تفرع لعفل يجي ون دقل ين لتر لكر (نْظَر الْمَادَهَ 41). 

وَيَجَاتَ عَلَىْ السّوَّالٍ الثاني نَهُ في نُبُوتٍ الْمُطَالبَِ بِحَنّ الأصِيل لا 4 يُشْتَرَط فيه 
وُجودمَا ني تس الأمر ويكُفِي في ذَلِكَ ثبو الْمُطَلمَةيرَعْم الكفِيل. 

تَفْصِيلٌ الاخيلانٍ - في الكَمَالَةِ ب الذي ْنِ شَيْانِ: أَحَدمٌ): الدَيْنُ. وَتَانيهمَا: كن المطالة 


بالديْنٍ مِنَ الْمَدِينِ. وَالضَمٌ عَلَئْ الإطلاق يو أَخْيّانًا في الْمُطَالَةِ قط وَلَيْسَ فِي الدَيْنٍ 


وَإلَيْك بَعْضُ ذَلِكَ: 
أَوَلَا- كَالوَكيل بِقَيْضٍ الدَير: وَالْمُوَكَل قَالدَيْنُ لْموَكل يَثْبْتُ لَهُ الدِين كَمَا تَثيت لَهُ 


الْمُطَالبَه. اما الوكيل قلا يكون د. عرة المطالية ولا يندت اه 


0 اساي إِلَ مُوَكَلِهِ وَلَكِنَّ دَلِكَ الضَمَ 
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تَانًا:- يَكُونْ الْوَكِيلُ بِالشّرَاءِ مُطَالبًا ب بِتَمنِ الْمَبيع فَقَط. مَعَ أن ذَلِكَ التّمَنَ الْمَذْكُورَ 


بت في ذم لوكي َه َي إن اباقع لو أب ار رد رَاؤّةُ 


وَعَلَيْ تفي هذ لضا يَكُونُ ضَمْ اويل لِلْمُوَكُلٍ ضَمًا في الْمُطَليةِ ولد في التي 


يَأ امول , 1 ِمُقَمَضَىْ الْمَادٍَّ )١571(‏ لَيْسَ مُطَالبًا ب 2 ِكَمَنِ الْمَيع تجاه الْبَاع فكَيْفَ يجو 


2 
ام 


َم الكيل بِالشَرَاءِ َيِه َالْمُوَكَلٌليْسَ مُطَالبابدَلِكَ قضَاءً وَِنَّمَاهُوَ مُطَالَبٌ به دِيائة. 


ل 


َالِنًا: - الْوَلِيُّ وَالْوَصِيٌّ وَالنَاظِرٌ مُطَالْبُونَ بالْأشْيَاءِ تي يل دَفْعْهَا وَأَدَاؤُهَا مَمَ أنه ا 


- 


ينْيْتْ فِي ذِمتِهمْ شَيْءٌ مَتَلَا: لَوْ نلف صَبِيٌّ مَالَ آخَرَ وَلَرِمَهُ الضَّمَانْ بِمُفْتَضَئ الْمَادَّةِ (917) 
تطالت ونه أو وم با كانه ين مَالٍ الصَين فدَلِكَ نما بت في ذم لصوي وم 
نشي قن ذكة وله أن وض وو التق ل أذ رفي النايك وى اأكقالة لمن 


وَفِي الْكمَالَةِالْأَعْيانِ الْمُطَالبَةُ فَقَطْ؛ لِأنَّ فيهمَا ]0 ينيْتُ فِي ذم الْأصِيلٍ دَيْنٌ وَلَا يَنْيْت في 


ص“ 
ُُ 


ذم ع طمن الاجر أن لفل لَاييتُ في ذهه ين 


ره سم الى ل 32 02 3 سم : .م 3-10 0 8 ا 2 
لكِنْ مِمّا لا رَيْبَ فيه فِي الْكَمَالَة بالدَيْنِ أن الشَيْء الثابتَ فِي ذِمّةٍ الأصيل الديْنْ وَحَقَ 
5 0 3 ّّ 20 


الْمُطَالبَةِ مَعًا. ما الْكَفِيلُ فَهَلْ يَكُونُ السَّيءٌ انث في ذمَِه َق الْمُطلبَةِ أم حن المُطَالية 
مَعَ اليْنِ؟ وَقَدِ احتف في ذَلِكَ وَكَدْ قَالَ بَعْض الْعُلَمَاءِ: إن الشَّيْءَ الثَابتَ فِي ذِمّةِ الْكَفِيل 
0 اسه رد : 

وَقَدْ يَيّنَ صَاحِبُ الْهِدَايَة وَابْنُ امام مِنْ كار الْعُلَمَاءِ أن هَذَا الْقَوْلَ هُوَ الْأَصَحّ 
َي التلَمَاء لين آنا هذا اذى هوا 


ل اد ادر في فلت كر عا لا 
تحن نك رارم كل قن ارد يللي و0 رلته ران ترد يفطل المطالط 


ا 
2-9 


شع وه )ا : ا 9 ل 0 5 7 
وَهُوَ لَا يَسْتَلِزِمٌ ثبُوتٌ اعبار الدَيْن فِي الذَّمّةِ. 


له -_ 


ناس هاعاهم 


:45 فَوَانِينَ الشّريعة الإسلامية التي كَانَتَ تَحَكُم بها الدولة العثمانية 

ثَانيًا:- إن الدَيْنَ يَبْقَىْ في ذم َةٍ الأصِيل بَعْدَ الْكمَلَِ كَمَا كَانَ َْلََا وَعَلَى ذَلِكَ كا 
يمْكِن أن يتصَوّرَ تبُوتُ الدَيْنِ في ذمَة الْكَفِيل؛ ِأَنّهُ يَكُونْ الدَيْنُ عَلَىْ هَذِهِ الصورَة دَينَينِ 
وَذَلْكَ قَلَبٌ للحفيقة. لجف كن بكر اق قر زف انوي هذا ال أ 

وَفِي الْمَسَائِل الآ قَد وُجَدَتْ صَرُورَةٌ اعبار ادن الوَاحِدٍِ دين لِك قَد حَكِمَ 


الْمَسألة الأولئ:- ذا وَمَبّ الدَائِنُ أيْ: الَْكْمُولُ له أو تَصَدَّقٌ بِالْمَكْمُولٍ به عَلَىْ 
الكَفيل وَقَبِلَ ذَلِكٌ مِْهُ كَانَ ذَلِكَ صَحِيحًا كَمَا جَاءَ في شَرْح الْمَادّةِ(110). 

المَسالَ اَي - إذَا اشْترَئ الْمَحُْولُ له مِنَ اْكَفِيل مَالَا ني مُقَابِل دين صَحّ ذَلِكَ وَأصْبَحَ 
الْكفِيلُ َي من الْكََالةب ار 
َلك تَمْلِيك الديْنِ لعي المَدِينِ وَعَدَابَاطِلٌ مَنََا: لو | شْترَى شََخْصٌ مَالَامِنْ آحَرَ في مُقَايلٍ عَشَرَ شر 
روا رن اخ ادبي 1 كل بجث في كا امنأ قزرو أشسيع 
التَصَرّفٍ فِ الْقولُ بِْبُوتٍ الدَْنِ في ذِمّة الكفيل وَجَعْلُ الدَيْنِ الوَاحِدٍ في حُكُم الدَيْيْنِ. ما في 
الأو ةماه امود صَرُورَةفَلايجُود بهل لين الْوَاحِدِ يتين (انْظْرِالْمَادَهَ 18). 

إِذا قبل إِنَهُ ينبت فِي الْكَمَالَة دَيْنَانٍ أَحَدّهُمَا في ذِمَةٍ الْأَصِيلٍ وَالثَانِي في ذْمَةٍ الْكَفِيلٍ 
يَكُونٌ غَيْرٌ مَعْقُولِ؛ لِأنّهُ إذَا جُوّرَ عَدَمٌ اسْتِيفَاءِ الدَّيْنِ مِنَ الْآحَرٍ بَعْدَ اسْتِقَائِهِ مِنْ أَحَدِهِمَا 
يَكُونَ لِك بمب أَنْيَكُونَ لسَخْصٍ فِي وْمّة ريد عَشَرَة ناير وَفِي ذْمّةِ عَمْرِو عَشَرَةُ نازر 
أخرئ وَهَدَا مسحل فلا يَجُورٌ انق لذبن من عَمِْ بد أن استوفِي من ند 

وَثَال تعض العلماة بن ما ب يثْبْت في ذم الكَفِيل هُوَ ماي ينيْتُ في ذْمَةِ لصيل وَهُوَ 
دين وك المطالية إلا أن لكي لا يَسْقطُ عَنْ ذْمِّ الْأصِيل وقد َل الإمَام الشَّافيُ 


6. 


وَالإِمَامُ مَالِكُ و الله دبالك كا زمه خم رن حَبل فا عَلَْ روَائة 


و 


2 


كذ َب إل الو اْمفرُوج. 
و دِلَّهَ العلَّ)ء الّذِينَ ذم مَبُوا إل الْمَوْلٍ الدّاني هي ك) يَأتّي: 
لا:- يُعََبُ الكل يلين كَالصيل. وَالْمطَلبة بم نا ع دين ولا يعصَوَ 


9 


6 م 


000 4 | | 
لق بدُونٍ الأضل وَمِنَ الْمُحَالٍ الْمُطا 
الدَيْنُ في ذِمَةٍ الكَفيل. (لريْلَيُ). ظ 
وَكَد أَجَابَ الْعُلَءُ القَائلُونَ بِالَوْلٍ الْأوّلٍ على هَل لديل برع أوْجُو: 
الوَجَهُ الوَل: ا وطالب بدي إن لم يكن لكين مَوجُوقا 
وَالدَيْنُ َا يلرَمُ في كُلٌ حَالٍ مَنْ يُطَالَبُ بوء ألا تَرَئ أن الوكِيل بِالَّرَاءِ مُطَالَبٌ يَمَرِ سَمِ المع 
وَهُوَ نابت فِي ْم مُوَكَلِهِ وَدَيْنٌ عَلَيْه حم 0 الْبَائِمَ َو أَبَْأ الْمُوَكَلَ مِنَّ الم الْمَذَكُورٍ 
صَح إبْرَاؤٌه. 
الوَّجْهُ النّاني:- وَكَدْ تنْفَصِلُ الْمُطَالََهٌ في حَقٌّ الدَّائْنِ عَنْ أصْل الدَيْنٍ يحون لِلدَائْنِ 
الْمُطَالبَةُ بِدَيْن لَمْ يَكْنْ مَطلُوبا له لَهُ وَذَلِكَ كَمُطَالبَة الوَكيل ابيع الْمُشترِيَ ب نَع القييع 
َالَمَنُ الْمَْكُورُ ليس حم كيل بل مَالُ الْمُوَكل. 
َفِي هَذْهٍ الْمَسََْةِ تَدِ القَصَلَتِ الْمُطَالبَةٌ عَنْ أضل الدَيْنِ وَتَوَجَهّتٍِ الْمُطَالبَةٌ عَلَى 
احبر كاوق 8 َبُوتِ أضل الديْنِ في ذم الْمَدِينٍ. ١‏ 
لْوَجَهُ الثَّالِتُ: - وَالْمُطَالبَةٌ كما تَنَفَصِلُ عَنْ أضل الدَيْنِ تأجل تَنْفَصِلُ فِي الْكَمَالَ 


عو 6ه ده جو 


عَنْهُ أيِضًا كُمَا لَوْ بي لأحَد في ذم آكَرَ مله جيه من ثمَِ مببع علا وَأجَلُ إل سَدٍ 
سََطتٍ المطَلبةٌ مده سم ب ادن في م اين في يك الس وَعَلَ لِك فق 
الْمَصَلَتِ الْمُطَالَبَةَ في مَذِه الْمَسَأَلَةٍ عَنِ الدَيْنٍ َيْمَكِنٌ انِْصَالَّهَا كَدَلِكَعَنْهُ في الْكَفَالَة.. 

الوَّجَهُ الرّاِعٌ:- وَنِسْبَة المُطَالبَةِ لِلدَيْنِ كَسبَةِ مِلْكِ الَصَرّفٍ إل مِلْكِ الْعيْنِ. 3 
يَجُورُ افِصَالٌُ مِلكِ التَصَرُفٍ في حَّ الراِنِ عَنْ مِلْكِ الْعيْنِأي: أنَ الرَاِنَفي الوق 
الي يَكُونُ مَالِكَا لَعَيْنِ الْمَرْهُونِ فلا يََتَدِرُ عَلَْ التَصَدِّفٍ فيدا يَجُوزٌ الْفِصَالُ الام 
الْمُطَالبَةِ في الْكَمَالَِ عَنْ أَضْل الدَيْنِ. (الْكمَايَةُ شَرْحٌ الْهدَايَةِ). 

َانيًا: - ذا وَهَبَ الدَائِنُ الدَيْنَ إل ارم اميه ا الأمر مللكَفِيلٍ 

عق الرجُوع عَلَىْ الْأصِيل. وَالْحَالُ أنه ذا لَمْيَكْنِ الدَيْن تابنا في ذِمّةِ الْكَفِيل كَانَ َل 


مُوَدَيًا ِل هبة الدَيْن مِنْ غير الْمَدِينٍ وَتَمْلِِكِهِ إِيّاهُ وَهَذَا لَيْسَ بصّحِيح ح. (الريْلَِي). 


3 


شام همده 


ىؤ فَوَانِينُ الشّرِيعة الإسلاميّة انّتي كَانَتَ تَحَكُم بها الدولة العثْمانية 

لَِنّهُ كما مر آقَا لا يَجُورٌ تمْلِيكُ الدَّيْن لعَيْر الْمَدِينِ مَا لَمْ يَهَبْهُ إل آحَرَ وَيُسَلَطْه لَْهُ عَلَىْ 
قَبْضْهِ وَيَقيِضْهُ ذَّلِكَ الم ا 

تَالِئًا:- َامِْرَاهُ لدان شيا مِنَ الْكَفِيل» ٠‏ في مُقَابل دَينِهِ صَحِيحٌ وَالْحَالُ 

] 


2 


السَّرَاءَ لايَكُونُ صَحِيًا ذالم ين اين في ذ ر 8 نب 
أ سينا مِنْ ثلث في مُقَابل ذَلِكَ كَّ الدَيْنِ كَمَا مر مَعَنَا آنِقَا وَقَذ مَرّ 
لحرا َل دن لين الأول الاي يق 

رَابعًا:- إذَا قل إنَّ مَا يد ينيْتْ فِي ذَمَةِ الْكَفِيل الْمُطَالبَة وَليْسَ الدَيْنُ فَكَانَ َم ؛ 
الْكَمَالَةِ يسقوط الْحُطَالَبَةِ عَنِ الْكَفِيل بالْمَالٍ لِوَكَاهِكَمَا في الْكَمَالَةِ بالتفْسِ أيِضًا. (انْظر 
العَاذ 55 ) والخاله أن ؤقاة الكَفيلٍ بالْمَاِ لا توجبُ يَطُلَانَ الكمالة وَيَسْيَوْ قو الْمَالَ 
فول بدن تره. («نطر اما )00٠‏ بور لما اقيوة بالك كن 
اْجَوَابٍ الآتِي: ما يَنبْتُ فِي الْكَمَالةٍ ِالدَيْنِ في ذم الكَفِيل الْمُطَالبَهُ بالدَّيْنِ. وَتتَعلَقُ هَذِهِ 
الْمُطَالَبَةٌ ؛ تك كفل مْوَي وَل ل اَل مالي يفيل لإمكان الثالبة 
من لتك 

ما في الْكَمَالَة التَفْسِ قَبِمَا أن مَاينْبْت فِي ذِمّة الْكَفِيل هُوَ الْمُطالَبَة بالتَفْس قَلَا يُمْكِنُ 
المُطَالبَةٌ بالنَمْسِ الْمَحْمُولٍ بها ها لوكاةالمكترل عله كها لا نكي النطالة ,اخ يدل ذلك 
من الترَكةِ. 

حَامِسًا:- يَصِح بِمُقْتَضَئ الْمَادَة (513) أن يَكُونَ لِلكَفِيل كَفِيلُ وَإِذا أَدَى ذَلِكَ 
الْكَفِيلٌ الدَيْنَ ع كله لبجو عل العفِلٍ الأوّلٍ با َع ذا كانت كاله بره ولس لُ 
جوع عَلَئ الأصيل.. وَِذَاَم يكن الدَّيْنُ بن في ذِمَةِ اَْفِيل الْأَوّلِ َكَانَ َم لا يَكُونَ 
لذكَِيل الثاني حَقٌ بالجُوع عَلَيْه أن المُجُوعَ أمرٌ متفرَعٌ عَنْ إِيمَاِ اين وَكَدْ كر دَِكَ 
في الْمَادَةٍ. .)١٠6١5(‏ 


ااه 
0 


أحدٌ لَهُ مين عل 


(فَالْحَاصِلٌ أن تُبُوتَ الدَّيْنِ في الذَّمّةِ اعَِْارٌ مِنَ الاعْيَِارَاتٍ الشَّرْعِيّةِ قَجَارَ أن يُعتَبرَ 


00 


الع لاجد في ذِمتيْنِ) «الْمَنْحُ في أَوَّلٍ الْكَمَالَةِ). 


ودء مر 
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وَلَكِنَّ اْقائِِينَبالقَْلٍ النَّنِي مِنَ العلءِ قد اعْتَرَضُوا عََيِْ بالجَوَابِ الآقي: ذا تت الدَينُ 


00008 


في ذم الْكَفِيلٍ لاا بعِبَارَةٍ إذَا كَانَ دَينُ الدَائنِ الَذِي عَلَىْ الْأصيل عََرَ وَهَ جْييهَات وَكَبّتَّ 
ذم لكل َه هات أخرئ تطبخ بن ادي فين يها بنة أذ كلعل 


00 اسْتِيفَاءٌ الدَيْنِ تَفاغما والكال 1:11 تنك انعناة الدَيْنِ الولعن م : يْن. (انْظرِ 


54 


الْمَادََ )١16‏ وَيُقَالُ جَوَابَا عَلَ ذَلِكَ إِنّهُ وَِنْ كَانَ اسْتِقَاءٌ الدّيْنِ الْوَا< كر 
وَاحِدٍ عَلَىْ حِدَةٍ تَمَامِهِ غَيْرَ جَائِزِ ِمُقتَضَىْ الْمَادَةِ (1101) فَنْبُوتُ الدَيْنِ في ذم انين 
جَائِرٌ عَلَىْ أَنَّهُ إذَا أَذَاهُ أَحَدّهُمَا سَقَطَ عَنِ الْآحَرِ وَيَرِمَتْ ذْمَتْهُ وَلَا يَكُونْ ذَّلِكَ مُوجِبًا 


- 
ع 


لِمُضَاعَمَةٍ الدَيْنِ لِلدَائْنِ (الزَيْلَِي) وَأَْتَالُ ذَلِكَ فِي الع الشَّرِيٍ كَثِيرٌ كَالْعَاصِبٍ 
وَغَاصِبٍ الْقَاصِب فَكُل مِنْهُمَا كَمَا مو مَدَجُوةٌ فى التمائة 43 41) ضار اتدل المْمْصُوب 
وَذَلِكَ الْبََلُ نَابت فِي ذ كل وما وَككن ليس ِمَفْصُوب يئة ايا عبر دل واد 


ف ماص © 


7 رمه 
أن حَقَهُ 2 يَدَلَ وَاحد فقط. 


مَل وحصت أعد الاو حر وَحَضَب ا هِنهُ ذلك الال أنضا فالمغعيوت مه 
مُخَيَرٌ إن شَاءَ ضَمِبَهُ الْقَاصِبُ الْأَوّلْ وَإِنْ شَاءَ ضَمِئَهُ الْقَاصِبُ الذَاني. وَإِذَا ضَمِبَهُ الْقَاصِبُ 
الْأَوَلْ فََا يَكُونْ الْعَاصِبٌ الثَنِي بَريثًا. أمًا إِذَا ضَمِنَ الثاني أَصْبَحَ الْأَوَلَ بَرِيئّء (السَّلبيٌ). 


و ال 


لَكِنْ هناك فْرْ 5 يَيْنَ لصيل وَاكَِيل بالق إل الَْاصِبِ وَعَاضِب الْمَاصِب قلِلدلنٍ 


4 
4 


4 -ه‎ ١ - 


بِمُقَتضَئْ الْمَادَةِ (545) إِنْ شَاءَ طالب الْأَصِيلٌ وَحْدَهُ ِالدَيْنٍ وَإِنْ شَاءَ طَالَبَ الْكَفِيلٌ 


4 


1 


ا يد ا ا لمم االفسره 


م 5 


أي 0 الأخظم وَالإمام 4 مُحَمَدٍ مون 3 َع - : أَنَهُ إذَا اخْجَاوَ لصيو 
ا 0 0 : الْعَاصب؛ 5 باختيار 0 أوعت :ذلك تتليكة 


: م دي مدر 


نه بن طهر تريب الع ايا في هذا قزل الول ! نّهَا قَدْ عَرَكَنهُ (في 
مُطَالبَةِ شَيْءِ إلخ) (وَيَلئَرِ يبرم الْمُطَالبَةَ اَي لَِمَتْ فِي حَنٌّ دَلِكَ إلخ) وَقَدْ قَالَ الرَيْلَيٌ مُرَجْحًا 


عر حعو ع مه 


ىه فَوَانِينَ الشّرِيَة الإسلاميّة التي كَانَتَ تَحَكَم بها الدولة العثمانيَة 


كه 1 عو 


. الْقَوْلَ الْأَوّلَ أَيْضًا وَالْاَوّلُ أصَحٌ لِأنّهُ يسْتَحِيلُ أَنْ يَجِبَ دَيْنَانِ وَل يُسْتَوَْْ إِلَّا أَحَدُهُمَا 
وما ا 0 
الْمْوَكّل وَصِحَة اله وَالشَرَاِ جَعْل الدَنِ الْوَاحِدٍ في حُكُم دَيْثينِلِضَرُورَةِ تَضْحِيح 
رف العا ولا صو نأي ف ةلاصب وا الاب 
ايَجِبُ إلا حي وَاحِدٌعَلَىْ أحَدِيِمَا غير معي م وَلِذَا إِذّا اختَارٌ أَحَدَهُمَا لَيْسَ لَه أَنْ يُطَّالِبَ 
الآر َم املك انه 10 شروو لقال يان صَاحبٌ الْبَحْرِ الرَائِقٍ في 
ين عَنْ َك ْم ًا في كر الإختلاني الْمَذْكُور. ٠‏ 

ا عله كين لَمْ يَحْدَثْ في : هينه عَلَ لل الول ويَشنَتُ فيه 
عََالقَولِ الذّني. 

مَُايسَةُالّعْرِيقَاتِ: - َدْعَرَّفَتِ الْمَجَلَهُ الكفَالَة ب امم صم ذمّةِ إل ذمةِ فِي مُطَالبَة شَّيءا. 

لَكِنْ قَذ ع ل ا | ذمةٍ في مُطَالَبَةٍ دينِ) وَيُهُمُ مِنْ ذَلَِ 
(أَنْ يَضْمَّ أحَدٌّ ذَاتَه إل ذَاتِ غَيْرِو) ويَلْئَرمَ أ ِضًا الْمُطَالبَةَ بالدَيْن الَِّي لَزِمَتْ في حَنٌّ ذَلِتَ 
السَّخْضٍ وَهَدَا النَْرِيفُ حَاصٌ بِالْكمَالَةِ بالدَّيْنِ. أَمَا تَعْرِيفُ الْمَجَلَّةِ قِمَا أَنّهُ يَشْمَلُ 
الْكمَال باعي وَالْحََال الس وَالْكمَالَة اليم قهُوَ رجح عَلَى وَلِكَ التي الثاني. 
(الدّدٌ الْمُخْتَاب و الْمُحْتَارِ). 

َالَْحْكَامُ الي يُسْمَدلُ حَلَيْهَا مِنَ التّْرِيٍ وَالَّنِي تسْتَخْرَحُ مِنْ تَْرِيفٍ الْكَمالَة: 

إن ما يط مِنْ بار (وَيْم ًا الْمَُابٌ الي َمَتْ في حل ذَلِكَ) في التَْريفٍ 
أنَّهُ إِذَا كَقَلَ أَحَدٌ التايتبي ولا بطرم ايك ا الأصِيل مِنَ الدَيْنٍ كما في الْحَوَالةب 
(انُظْر الْمَادَةَ 195) وَذَلِكَ مَا لَمْ يُشْمَرَ 2 طَبرَاءة الأصيل مِنّ الدَيْنٍ. (انْظر الْمَادَه544). 

الْمَسَايِلُ السَّرْءِيَهُ المتمَرَعَةٌ عَنْ عِبَارَةِ (َيلْيَِمُ أيُضَا الْمُطَالَبَةَ الي لَرِمَتْ... إلَغْ) - 
وَيُفْهَمُمِنْ قَوْلِ الْمَجَلَّة هَذَا (وَيلَِْمُ لضا الْمُطَاَبَة الي لَرمَتْ في حَقٌّ ذَلِكَ) إِذَاالْترمَ الْكَفِيلُ 
اليس لازا في > حَنَ كفو ملست كفَالتهُ صَحِيحة يرع عَنْ ذَلِكَ مسال النية: 


3 


الْمَسْأَلَةَ الأولَىئ:- إذَا قَالَ أحَدٌ لمر (إذَا مُدِمَتْ دَارْك فَأنَا ضَامِئُهَا) فا حُكْمَ لِذَّلِكَ 
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١مم‎ 


ذا هُدِمَتٍِ الدَارُ مَكَمَا لَا يَحْكُمُ الْقَاضِي بِإِجْبَارٍ لصيل عََىْ الضّمَانِ فا ضَمَانَ على 
الْكفيل أَيِضًا. 

الْمَسأَلة لاني < لو اسْيَرَئْ الوَكِيلٌ بِالشَّرَاءِ مَالَا مُضِيعًا الْعَقَدَ 5 اديت 
طَالّبَ الْبَائِمُ الْمُوَكُلَ الثم فَكَمَلَهُ لَه آكَرُ أيْ: جيل الْمُوَكُلُ مَكْفُولَا عَنْهُ قلا نضح هَذِهِ 
الْكَمَاكَةُ. (الْأتْقِرْوِي في الْمَصْلٍ الاي مِنَ الْكَمَالة)؛ لِأنّ اليل بناء عَلَى الْفِفْرَةِ 00 
الْمَادّهِ )١1471(‏ مُطَالّبٌ بَنَه نامي ولس شل فلي يون الل ذ قل في ذه 
المشالة امكل في مبلغ لابَلَمْ يح ْ | 

لماه الل - لَوْ قَالَ أَحَدٌ لِمْسَافِرٍ حَائِفٍِ عَلَى الدَابَة أَنْ تَعَطَبَ أو مِنّ 9 
ا بُ الدَبَهَ أؤ عَطَبَتْ أَضْمَئْهَا) لا حَكْمَ لِذَلِكَ وَلَا يَضْمَنُ الْأَصِيلُ كَمَا لا 
يضمن اْكفِيلُ؛ لِأَنَ أَضْلَهُ غَيْرٌ مَضْمُونٍ لِحَدِيثِ: اجرح الْمَجْماءِ جبَارٌ. (الدُرُ الْمُخْتَانُ 
َو ْفُشتار) لظ »0 ا ا 

مسأل الرَّابِعَة :- لو قَالَ أَحَدُ لآححد: اتات عر فلاو وكل فو يلا وذ قت 
عَليِّ) ثلا يَصِحٌ ذَلِكَ وَإِذَا حَصَلٌ لِدَلِكَ الرّجْل صَرَرْ بسب اسْيْجَازٍ الرّحئ كا يرم 
الْكَفِيل كن 5222 المنتتاز)* لِأنّ الضَرَر الذي يأتبه دَلِكَ الشّخْص كَيْس مَضْمُوتًا عَلَنه 
فيَكُونُ الْكَفِيلُ قَدْ كَمَلَ ذَلِكَ الشّخْصٌ بِمَا لا يَلرَمُ ِي حَقه. 

الْمَسْأَلَةٌ السَامِسَة: لابح را ا ل الوا تارك ود افاي 

الْمَسَأَلَةٌ المّاوِسَةُ:- إذَا دا اشْترَىُ الصَّبِيٌ الْمَحْجُورٌ عَلَيِْ مَالَا مِنْ أَحَدِ وَكَفَلَهُ آحرُ بالدمَنِ 
فَكَما لا ينقد | 7 بمقتشي الفقرة تلن امَف 10) لا يرم الصَبِيّ التّمَنُ وََا يحون 


ل كع سمس 


َضمُون عليه ََايرَمْ اليل أي: أن الكدالة كل اكت ميك )3 ذَّالْمُحَْارِ). 


0 


الْمَسَأَلةُ السّابعة: ]نيوا كالرضر فل ألم يزيت سنال ل أ 


رت 00 


مالا أجل مُوَجُل م مَجْهُولٍ جَهَالَةَ فَاحِسَّةَ وَكَفَلَ أَحَدٌ تَمَنَ َمَنَ المع َالْكَمَالَةُ الْمَذْكُورَةٌ 
0 لََن الأضل في البنع الْفَاسِدِ إنَمَا يَضْمَنْ يمه بمُقتضَئ الْمَادَةِ (8/7") عَيْنَ الم 5 


9 فَوَانينَ الشّريعَة الإسلاميّة التي كَانَتَ نَحَكُم بها الدولة العثمانية 


يله ويس 5 من الْمبِيع لَازمًا. (الْحَيْريَة ني آخر الْكَمَالَةِ). ويدَلِكَ يَكُونُ الْكَفِيلٌ قَدْ كَمَلَ 
مَالَا يلرَمُ في حَنّ الأصِيل. 

الْمسألة الَامتُ:- لَوْ كَالُ أحَدَّ لآرَ: (بخ من هذا الصّبِيّ الْمَحْجُورٍ عَلَيْهِ مالا وَأنا 
صَامِنٌ لَه) وَبَاعَ ذَلِكَ الشَّخْصٌ الْمَالَ مِنَ الصَّبِيّ وم سَلْمَُ إل وَالصّهيّ اهلك قََا يَلَْمْ 
ذَلِكَ الشّخْصَ شَيْءٌ. (الْأَنقِروِيٌ فِي الْكَمَالَةِ ني الْمَصْل التَانِي). 

كاقل نالصي الْمسْجُور عَليهيُوَاَُ اياك دلِكَ في عو الماك لتر إل ما 
جَاء ِي الْمَادةٍ (41) بِمُوَاحَدَيِه مَل كَمَاسَيَنّضِحُ ذَلِكَ مِنْ شَرْح الْمَادَةِ اْمَذْكُورَة. 

الْمَسْأَلَةُ النايسعَةُ:- لَر أن ون اعد القيي المخخر علخ مبلغا وله كلف عئلة أخر 
بدَّلِكَ الْمَبلَغ لا ين ؛ الْكقَالة صَحِيحَة (الْأنُقَرْويٌ)؛ دن المسعرعن يَْرَم أَنْ كن 
عاقلا مُميدًا وَبِمَا أن اسْتِفَرَاضَ الصبيٌ بذَّلِكَ 0 صَحِيح ا الْمبلَغ الي 
استفْرَصَهُ كَانتْ كَمَالهُ الكَفِيل لِشَّيْء ءِلَمْ يَكْنْ مَضْمُونًا. 

آنه تقال أغة رامد (أَفْرِض هَذَا الصَِّيّ كَذَا قَرْشّا لِيَضْرِقَهَا عَلَى تَفْسِهِ وَأنا به 
5 ل اد الك المشكرة علا ماع ولد الاقم انير 


اتلد صَحِيِحَة (الْانْقَرْوِيٌ انيه في تايل 6 شََْ مِنَ الْكَمَالَةِ) وَفِي هَذًَا 10 


الكَفِيلُ هُوَ الْمُسَْفْرِضٌ وَالصَبيّ وكا اوري بقَيْض الْقَرْضٍ لِأمره بتَسْلِيحِهِ إلْهِ وَالْمَرْقُ 
ظَاهِرٌ في مَاتَيْنِ الْمَسأَلتيْنِ: قَفِي الْمَسأَلةٍ 0 ضَِنَ الْكَفِيلُ مَا لَيْسَ بِمَضْمُونٍ وَفِي 
لمسآلةٍ ةيد ِل مُسعفرِضا ونه أمر يليم الَْرْضٍ إل الصَِّي. 

الْمَسْألَةُ الْمَا - لذ بع الصَّبي امور َل مااي آحرَ ود أن ب ال 
ا لب تا لك (انْظَرِ الْمَادَةَ 514). أَمًا ذا كَقَلَ الصّبيّ بال رَكُ قَبَلَ 
لمك صَحْتٍ الْكَفَالَة. لد مط 1 


١6 


5 


الجر الأول / الكتّاب الثّالث: الْكَمَالَهُ 4/١‏ 


أحدٌ حر على أن يُسَْمَهُ في ايم الْفكَانِيٌ. (انظر الْمَادَهَ 345). 

يهم ع هنو لماه أيِضًا أن الكَمَالَهَ امس جَاَرة أئِضًا ماهر مدع اله 
الحَيَِيّكَ وَدَلِيلٌ الَْئمَة مَةِ الْمَْارِ إِلَيْمْ في جَوَازِ ذَلِكَ الْحَدِيتٌ الشَّرد يف: «الرَعِيِمْ غَارِمٌ».وَهَذًا 
الْحَِيثُ اليف لل على مَغْرُعِي ةمال َكَل لس أيْضًا. 

سوال وَل -: بما أّهُليْسَ فِي الْكَمَالةِ بالنَمْسِ غْرْ م أَيْ: صَمَانٌ فَلا يَتَنَاوَلُهَا الْحَدِيتُ 
ادكو 

الْجَوَابُ -: الْعْرْمُ عِبَارَةٌ عر عَنٍ الضّرَرِ اللّازم. 

َيَْرَمُالضَرَرُ في الْكمَالَة تس أَيِضًا لِكَوْنٍ الكَفيل م مُجبرًا عَلَْ تَسْلِيم نَْسٍ الْمَكفو 
لزي وَالْكَمَالُ بلس عبار عن إعار المكتول عل ارقي شو شرن .د : 

سوال نَانِ:- لا يَكُونٌ الْكَفيلٌ بالتفْس مُقَمَدِر َا عَلَىْ تَسْلِيم الْمَكْمُولٍ لان لمن 
لكَفِيل ولَايَهٌ عَلَى تَفْسٍ الْمَكَمُولٍ به . وَبِدَلِكَ يَكون الْكَفِيلُ بِالتَّفْس كَاقِلَا شَيْنَا غَيْرَ مكدر 
ا روز و ارك الا بوكر ون كار عدم رار الكلاء امور 

الصجَوَاب ا - لِلكَفِيلٍ أن تقد :الطالة: إن نمكان المكدوزل به لِتَسْلِيوِهِ وَيَتْرَكَهُمَا 


ده تو وءع 


وَشَأَهُمَا كمه لَه أن يَسْتَعِينَ لِتسْلِيِهِ بأعْوَانٍ الْقَاضِي. (الْهدَايَُ). 

السّوّال الثَالِتْ: - بها أن اَل الس به هي عَيْنُ الكَمَالَةٍ بالتّسلِيم وَلَيْسَتٍ لْكَمَالَه 
ا ل ل ارتم 
عَدَمُ اغيَاِ الْوَاحِدَةِ مُسْيقِلَةٌ عن الأخرئ 3 | ْ 

اليجَوَابُ: - إن أَحْكَام مَاتيْنِ الْكَفَالتَيْن مُخْتََِة ء عَنْ بَعْضِهًا كل الايلافي. 

وَقَدْ ذكِرَثْ أَحْكَامُ الْكمَالَة بالتمْسِ في الْمَادَةِ (14) وَكَذَلِكَ التي بد الْمَاد محف 


َأَْكَا الْكَمَالَةٍ ا للاضمك 


8 


كَكَمَالَةِ أَحَدٍ مالا مم 0 


0 


باق : فَوَانِينٌ الشّرِيعَة الإسلاميّة انّتي كَانَت تَحَكُم بها الدولة العثمانية 


6 ساس عار 


الكفالة بالمّال قِسْمان: 
ات الْكَفَالَةٌ ِالْأَعْيَانِ. 


0 


نهً:- ةبون (لَُ) بير أخرئ تَحُوُ َّال صَحِحهُ في 
الْأَعْيَانٍ وَفِي الديُونِ أَيْضَاء لِأَنَّ الْمَالَ هُنَا َعَم مِنَّ الْمَالِ الْحَقِيقيٌ وَالْمَالُ حُكْما وَمَآلَا 
اد لكاي ل 11111 

الل الحَقِقِيٌ: - كَعَيْنِ الْمَالٍ الْمَعْصُوبٍ وَالْمَالُ حُكْمًا وَمَآلَا عِبَارَةُ عَنِ الديْنِ؛ لد 
الدَيْنَ كَبْلَ الْمَبْضٍ و ضف شَرْعٌِ وَعَلَيْهِ فَالدَيْنُ ذا لَمْيَكَنْ مَالَا وما أنه يكُونْ بَعْدَ الْقَبْضٍ 
عيْنَا ينْتمَعُ بها وَمَالَا فابلا التَصَوّفَ فيه مَقَدِ اعْرَ مَالَا بالنَظَرِ إِلَ الْعَاقبَة . وَعَلَى ذَّلِكَ فَإِذَا 
وحِدَتٌ مَانًا نَانِ الصّمَنَانِ في الدَيْنِ صَحَّتْ مِبنُهُ إلَ الْمَدِينِ وَليْسَ فِي ذَلِكَ الْقبُولُ شَرْطًا. 

ام قوط انول الي ال لساك ال ل ادنك وض 

1 شَرْعِي وهب منْ ربل إسْقَاطه وَيالِسْقاطٍ َم . 

َإِنْ يكن بِرَده يَكُونُ مَرْدُودًا وَهَذَا الْحَكُمْ أيْ: كوه يصِيرُ مزهو يهو مي على أن 
الدَيْنَ عَيْنُ مَالٍ مَآلَا وَهَذِو الْهبَةٌ تَمْلِيكٌ وَالتَمْلِيكُ ير رَدبِرَدٌ الْمْتَمَلّكِ. 

لَ:إذ لس تالا حي عن وك كل َف لل الذي ليس له َال من 
الْأعيانِ وَلَهُ دَيْنُ عَلَْ النَاسٍ أَنَهُ لَمْسَ لَه لَدُ مَالُ قَلَا يَحْدَثْ ٠‏ (الْبَخْرُ قبيلُ الْحُدُود وَرَدُ الْمُحْتَارٍ 
في الشّرِكَةِ). 


6 سما م 


والكفالة بالأعيان أَيْضًا قسمان: 
أولهُ): الْكَمَالَةُ الْأَعَيَانٍ ل بنَفْسِهًا كَالْكَمَاكةٍ ِالْمَالٍ الْمَغْضُوبٍ وَالْكَمَالَة ببَدَلٍ 


الصّلْح عَنْ دم الْعَمْد. 
نيه):- مَل ايان َب المَضْمُوة يها وَهَِتوْعَان: 


لتَْحُ الأوّلَ: مَا ليْسَ تَسْلِيمُهُ وَاجِبًا أيْ: الْأمَانَاتٌ الي لا يَْرَمُ وَاضِعِي الْيدِ إعَادَنهَا 
ل أَصْحَابها كَالوَدَائِعِ وَأ وال تقار ارا مَوَال الشركة 


5-2 


1 


| ذا 


النَوْعٌ النّاني: الْأَمَانَاتُ الَّتِي تَسْلِيمُهَا وَاجِبٌ كَالْعَاريّة وَالْمَأْجُورٍ 


الج زه الأول / الكتابالثالث: الْكمَانَه 5-0-0006 و 


وَهَذْهِ الْمَسَائِل تَرَاهَا مُقَصّكَةَ في الْمَادّةِ (51) و وَشَرْحِهَا. (الرَيْلعيٌ الْأنقِرْوِيٌ في المَصْلٍ 
الثاني؛ رد ُالْمُخَْار). 


6 2 0 
لاخر ا رفي القانو1 011 1 


ل لو 


وَالكفالة اتيم نصح د بالْأعيَانٍ أَيضَاء (الرّ ُلَعنٌّ) و ساني التّمُصِيلَاتٌ في ذَلِكَ في شرح 
الْمَادٍ (5901). 


ا 0 


درق ذَ بيْنَ لقال ليم وَبينَ الْكَلَِالْعينِ الْمَضْمُوتة وان يت العاف 
وَمِنْ حَيْتُْ الْحكم: وَذَلِكَ أن الْكَمَالَةَ بالْْيْنِ كَمَا يُفّْهَمُ من الْمَادَنَيْنِ (4 51 و15١1)‏ عِبَارةٌ 
عن كابأ عن نولسيم جنر عَنٍ الْكمَالَةبتَسْلِيم الْعيْنِ. 

وَهَذَا الف قعِن حَيث المافية 

تق ين افعائة 0:0 أن اليل مَجْبُورٌ في الْكَمَالَةِ بالْعَيْنِ عَلَىْ تَسْلِيوِهًا عَيْنَا إل 
صَاحبهً ذا كانت مَؤجوكة وَبَدَلِهَا ا سكت وَالَْفِلُ لا يلص بِتَلفٍ لعن ما في 
الكمَالَة التَّسلِيم فيَكُونْ مُطَالب إِذَا كَانَتِ الْعَيْنُ بَاقِيَة وإ ذَا تَلِقّتْ سَقَطَتْ عَنْهُ الْمُطَالبَةٌ وَهَذَا 
امَف مِنْ حَيْتُ الْحكُم. 
ة): كاله لَك ِيَ لبا َم الي و وتسليه تنيروا فس لْبَائْ إن 
اضرف : 

الكمَالهُ ادر - هذا لفط مركت يما أنه قد َي في أل أ العقَدمة مني الكثالة 
ا ا س0 
أذوكف :الكل أن نقد وقد جاه في الْحَدِيثِ الشَّرِيفٍ: «أَعُود بالل مِنْ دَرَكِ الشّقَاءِ». 
أيْ: مِنْ لِحَاقٍ السّقَاءِ وَسَكُونُ الرّاءِ لع َه وَفِي اشطلاح الْمَْهَء ء هِيّ الْكَمَالَهُ )١(‏ بأداءِ نَم 


ع اللي بواعرن 8 


08 فَوَانِينٌ الشّرِيعَة الإسلاميّة التي كَانَتَ تَحَكُم بها الدولة الْعثمَانِيَه 


9-6 أَيْ: 


المبيع إِكَ الْمُمْمرِي ولتلمة إن انشع القع وق ون 004 أز بشن الع أن 
ان نِ اسْتَحَقّ الْمَِيمَ وَضْبِط مِنْ يَدِ الْمُشْتَرِي. َكَانَّ الْوَاجِبُ أن تُخدَفَ 
عِبَارَةَ (وَدّ تسليمي)؛ نسم العمل برك هذا قال َال مَل امال كما مرق 
في الْمَادَةِ )1١4(‏ هِيّ الْكَمَالَةُ بتَسلِيم مَالٍ. 

ْم ِنْهََا اَي أن ْمَل لَك مان : أوَلهه): تتَحَمَقُ ضِمْنَ الْكَمَالَةٍ بالّمَالٍ 
وَنَانيهها: تَتَحَقَقُ ضِمْنَ الْكَمَالَةِ بالتفْس. 

ِدَلِكَ لَمْ تعد الكََالَةُ بالتَمْسِ في الَفْسِيم الْوَادِ ني ؟ شَرْح الْمَادَِ (115) قِسْمًا مُثْمَر 
(الْهنْديّة في مَسَايِلَ عن مِنَ الْكَفَالَة). 

وَلْكِنْ ب بمَا أَنَّ للْكَغَالة باد بَعْضَ أَحْكَام شُرِعَتٌ حَاصّة ا في الْمَادَةِ (/77) 
رص امور عَرَّقَتْ عَلَى جِدَة. 

الامتتحتاق :هر طووة حَنٌّ لِلَْيْرِ في مَالِ وَهُوَ قِسْمَانِ: 

القِسمْ الأول: و ما يِل يذكّة ل أحد في الْمُستحقَ به به كَظُهُورٍ الْمَيع وَفَمَا أو 
ام د ف أذ المي الذي في بو النتكري وت والنت 

لق ل ليع تل كا لايق باك في يك ل وله 
حا كح عور بره لل 

القِسْمْ الثاني : مَا ينْقَلُ الْمِلكِيّةَ مِنْ وَاحِدٍ إِلَ آحَرَ كأَنْيَشْتَرِيَ أَحَدٌّ مَالَا فَيَظْهَرُ أنه ملك 
لآ عر قدا اسان َل مول يذوية لِك العا ين الْمُفرِي إل ذلك الكر. در 
الْمُحْتَارِ في بَابٍ الِاسْدٍ سْتِحْقَاقَ وَفِي الْكَمَالَة). وَلِلْمُمْئرِي فِي قِسْمَيْ الِاسْتِحْفَاقٍ مُرَاجَعَةُ بائعه 
فِي ثَمَنِ الْمَبيع. وَأَحْكَامٌ الاسْتِحْقَاقٍ تَجدُهَا مُمَصَلَةَ ني الكَنْبِ الْفقَهيّ تَحْتَ عُنْوَانِ: (بَابُ 
الافمتتاق). 

وَقَد شْرِعَتٍ الْكَمَالةُ لدَرَكِ لتَأِْينِ حَنٌّ الْمُشْمرِي في مُرَاجَمَةٍ الْبئِع في كَمَنِ الْمَبيع. 


وَتَشْمَلٌ هَذْه الْمَادَه وَتقَسّمُ الاسْتِحْفَاقٌ بِقِسْمَيْهِ كَمَايْفْهَمُ مِنْ شَرْح الْمَادِّ (77). 


ف ااا الْكَفَائَهُ 2020 , 32 


ولق دزله فِي الْمَيْنِ التَركي : (تَفُودُهُ) وَقَدْ جَاءتْ فِي الْمَْنِ الْعَرييّ «الثّمَنُ يغبي 
يبه ااخذي انمه كا َم الْمبيع أَوْ بَدَلِِ وَالْحَكُمُ وَاحِدٌّ سَوَاءٌ أَكَانَ اشم 
قود أ َيْرَقُود. ْ ظ 

وَبعبارة أخرَئ : لاح كي ل لحرو يك عد رار الور ا ال 
درك أنضَاء وَقَوْلُ في الْمئْنٍ: (القُوه) مي عَلَى 2 َمَنِ الْميع؛ ؛ لأنّهيحُون ي الْغَالِبٍ تقودا. 


وساي مع 


| اَذه (31300): الْكَمَالةٌ المَتَجرَةٌ هي لله لي لسَتْ مُعَلقة. بشَرْطٍ وَلَا مُصَافَةٌ إل رَمَانٍ ْ 
شْ تقب ظ 


وَكَمَا يقال ةعلق 007 لانم كنل علد 


ص 


بعال أَيِضًا لِلْكَمَالَةِ الْمُضَافَة إل رّ زَمَنٍ مُسْتقبلٍ «كَمَالَةٌ مُصَافَةً». (رَدُ الْمُحْتَا الْهِْدِية 
في الْبَاب لاني فِي الْمَضل الأولٍ). الْظرِ الْمَامَه (5"0). 

وَقَدُ ذ وَصَح َف (مُعلَّ) في اماد (8). 

َال لِلْكَمَالَةِ اْمُتجَرَة: وَدَلِكَ كَمَوْلٍ أحدٍ: إِني تفيل فُلَانٍ عَنْ َيِه الّذِي عَلَى فُلَانٍ أو 
أكْملُ تَسْلِيمَهُ الْمَالَ الْفَُانيٌ أو تَسْلِيمَهُ تفْسَ فلَانٍ كُمَا ذُكِرَ في شَرْح الْمَادِّ (770). 

ِثَالُ لِلْكَمَالة المُعلََة: إنَّ مِتَالَ الْكَمَالَةِ الْمعلَقَةِ مَسَطُودٌ فِي الْمَافَةِ (57) كَمَا أنه 
يُوجَدُ في الْمَادَةِ (18) مِثَالٌ لِلْكَمَالَة الْمُعَلَقَةِ وَالْمُضَافَةِ أَيْضًا. 

وَقَسّم لْكَمَالَة م كَمَالَةِ مُنَجَرق 
وَكَقَالة مُعَلْقَق وَكَمَالَة عقاف 


[ ل (514): : اليل مو الَّذِي صَعَّ ذئئة إآ كن 


الآحَر يقل دَلِكَ الآحر الأصِيل, 7 َالمكفول ل عَنْهُ 


0 فَوَانِينَ الشّرد يعة الإسلامية انّتي كَانَتَ تَحْكُم بهًا الدولة العثمانية 


م عه ص 
ا 


ي: الْمَكْمُولُ به وَيَكُونُ مُطَالبا ب أيِضًا وَيْعَالُ لِدَِكَ الْآَحَرِ الْأَصِيلُ وَالْمَكْمُولُ عَنْهُ أيضًا. 


و ربقو ع 


وَلَكِنْ في الْكَمَالَةِ بالدَيْنِ فَْقٌ بيْنَتَعَهدِ الْكَفِيل وَتَعَهُدُ الأصِيل؛ لِأَنَ مَا يَتََهَدُ به 


0-2 


َب مجر لمعب قط وَمَا هه بو اليل لمعب مم ادن 

َإِنْ كَانَ هذا التّعْرِيفٌ سَامِلَا الْكَفِيلَ الْكَفِيلَ ُهَل جَرًا. 

ا يَشْمَلُ الْكَمَالَة بالَمْسِ با أَمْرِ وَكَدَلِكَ لا تَشْمَلُ كَمَالَةَ الَيِْ الذي لَيْسَ بِنَابتٍ في 
م الْأصِيل وَكمْيَتَحَقق إلَاب مجر إْرَارِ الكَفِيل وَكَد و ضَحَتْ هَاتَانٍ الْمَسْأَلتَانٍ في شَرْح 
الْمَادَّةِ (317). 


000 وُه هَُ علب ودين ني حُصُوص كَل 


00 


الول يار لذوئ مق يكو ذاعق متلق الكقاله كر الاريك د : طَالِبُ الْحَنّ 


وَالدَائْنُ 8 خصُوص الكالة وَيَعَال للمكفول 1 له (طالي) أنقا انظ الْمَادَةَ (3556). 
(وَالتَْوِيٌ اند اتناك وَرَدُ الْمُحْتَارِ ني أَوّلٍ الْكَمَالَةِ). 

وَالْمَكُْولُ لَه وَهُوَ الَّذِي يَسْتَفِيدُ مِنَ الْكَمَالَةِ - يُشْتَرَطُ أَنْ يَكُونَ مَعْلُومًا كُمَا جَاءَ في 
شَرْح الْمَادّة(١‏ 0). ٠‏ 

بقَوْلِهِ في هَذِو الْمَادَة: (مُوَ الطَالبُ في خصُوص الْكَمَالَِ) فَقَد عُرَفَ الْمَكْفُولُ في 
أنْوَاع الْكََالَةٍ لكام نَِ تَعْرِيقَا عَامًا. أمّا عَطْففٌ لَفْظٍ (5): ِنِ) إل لَفْظٍِ طَالِبٍ فَمِنْ قَبيل عَطْفٍ 
الْخَاصٌ عَلَىْ الْعَامٌ وَالتّمِْيفُ الَّذِي يَحْصُلُ م ِنَ الْمَمْطُفِ هُوَ (أنَّ الْمَكُْول لَه هر الدَائِ 
في خصّوص الْكَمَالَةِ)» إِنَمَا يُعَرَفُ الْمَكْمُولُ َهُ ني الْكَمَالَةِ بالدين. 

وَقَدْ عَرَقَتْ بَعْضُ الكثب الْفِقْهِيّةِ الْمَكْمُولَ لَه َهُ أَنّهُ الْمُدَعِي أَيْ: لالت والبفض 
الْآحَرُ قد عَدَقَهُ أَنَهُ الدَّائْنُ +. فَالتّْرِيفُ الأول مَانعٌ لْمُعرّفِ وَجَامِعٌ لأَفْرَادِِ وَإِنْ كَانَ الثاني 
أَحَصٌ مِنْهُ. وََدْ جَمَعَتٍ الْمَجَلَةُ يْنَ هَدَيِْ الّعْيَيْنِ وَكيْسَ مِنْ سَبّبٍ لِهَذَا الْجَمْع وَلَا 


ا 
فائلة منه. 
0-0 0-0 


َو 


الجِزءالاول/الْكتابٍالثالت:الَفَاَةُ ف 6 


ا | اله( 5" الْمَكْفُولُ به هُوَ الشَّيْءُ لذي تع َل ا وكشليوه مد وَفِي الال ْ 
| لئس الْمكفول عوقول بو سواة. ظ 


000 0000 


الْمَكْمُولٌ به هُوَ الَّوْحٌ ّي تعد لفل بَلِيمه كما في الكل بلس َالَف 


وَأ كمَافي كالما 3 : كَالْكَهَا كَمَالَةِبالْعيْنِ وَبالدَيْنِ. لو وال اْشختان). 
وَعَلَ ذَلِكَ قَذَلِكَ الشَّيْءٌ يد يد عَى في الْكَمَالَة بالنَمَسِ مَكْفُولَا به وَمَكْمُولًا عَنْهُ أيِضًا 
كن في الال باعل كَلْمَْفُولُ ب وَالمَحُْولٌ عن عل ينها منقصِلٌ عن الآخر 
َالْمَكْمُولُ به هُوَ الْمَالُ وَالْمَكْمُولُ عَنْهُالِّي يُطْلَبٌ مِنْهُ الْحَقّ أيْ: الْمَطْلُوتثُ. ٠‏ 
وَالْمَكُمُولُ به ِي الْقِسْم الْأَوّلِ مِنْ كَمَالَة الدَّرَكِ َم المع وَفِي الْقِسْم الَّنِي الْبَائِعُ 
َالْمَْقُول هو الْمُْرِي وَالَْْقُول عَنْه هْوَ البَاِعْ أيضًا. 
وَهَذَّا التّغر يداك ادحسل اقول يوني الكالز, ِالْمَالِ وَالْكَمَالَة بالنَقسِ وَالْكََالَةٍ 
التَسْلِيم؛ أن الشَّيْء ال الِْي هد ييه في الفا العد كور الع 


3 3 


كس 


37 فَوَانينَ الشّريعة الإسلاميّة انّتي كَانَتَ تَحَكُم بها الدونَة العلمانية 


الباب الأول 


في عقد الكفالة 


الْفَصل الأول 


رُكُنٌ الكَمَالَةِ: عِبَارَ 55 الكَفِيلٍ انْظر اماد لكي وَالْمَادَة )١59(‏ (مَجْمَعْ الأنْهُرِ). 

رُكُنْ الْكَمَالَةِ الإيجَابُ فَقَط. ًا الرَعُنُ في خض الْمُقُودٍ كَاع لجرو فهو با 
عن الاب وَل اف هاون لكا ار لأ لان امن في الع 
مُتَعهّدٌ نّجَاة الآحَرِ أَيْ: أن الَْائِمَ يتَعَهدُ وَيَلْتَرِمُ تَسْلِيمَ الْمَبيع إِلَ الْمَُْرِي وَالْمْشْتَرِي 
ةر تيم لم ل فب َالتعهدُ ني ْمَل ايكون مِنَ الكَفيل. 

سبُ الََالَة: كْرٌ محل المُطَلبةِ لِْمْفُولٍ لَه وتَسهِيلُ وُصُولِهِ إل عم وَطَلَبُ 


0 


الكَفِيل ل تين ذَلِكَ الْحَقٌ هو هو البَبُ فِي الكَمَالة. 
اده (571): تَنْعَقِد الْكَمَالَةُ وَتَْفدُ بإيجاب اليل و 0 ولك إِنْ شَاءَ الْمَكْفُول لَهُ 


و 


رَدَمَا قَلَهُ ذَلِكَ وَتَبِقَىْ الْكَمَالَةَ ما ا َيه الْمقُولُ لَه وعلَْ هذا لَْ كَل أَحَذْ في 


ياب الْمَحْفُولٍ هينه علي أحَدِوَمَاتَ الْمَُفُولُ لَه َلَ نيصل إل حير الْكَفَالةٍ 
0 كب كفل يكذ يدي 


ممع يسن 


رَأي امام 5 يَوسُّفْ تتفل بإيجَاب كيل وَحده وَتَتْعَقَدَ 
الاتمَاقٍِ د وق وَكَبُولٍ الْكَفِيل وَتَنْفَدُ «الأنقِروِي). 

وَالْمَرَكُن من المُول كَبُول المَكفُول له له أعَا تون الفخذول غنه فلقق له 1ك أى: 
إن فخرة كع أى” أن هذا أيِضَا مِنْ فيل الْكََاَةِ التي تَنْعَقِدٌ إجَاب الْكَفِيلٍ ققَط. 


و م سس سير 1 


م بي 


الْعْرْم لأوَلُ/ الْكتَابالثَّالت: الْكَفَائَهُ - 6 


00 


مَسَائل تتمرّعٌ عَنِ الْعِقَادِالْكَمَالَة بإعجَاب الْكفِيل: 


24 


الوه 


34 6س سر لير سل هه 


5 ور 
المَسألة ا بِمَا أن الْكَمَالَة التَفْيِيَةٌ وَالْكَمَالَة الْمَالةَ تَتْعَقَدٌ بإِيِجَاب الْكَفِيل فَقَط 


ل 


َلَبِىَ مِنْ حَاجَة إل كَنْ يْءِ آَرَ كَقَيُولٍ الْمَكْهُولٍ ار كات كلس ركاف ار قزل 
أجتيٍّ من طرف الْمَُفُول ل لَهُ ذَلِكَ الإِيِجَابُ. 
الْمَسَألةُ الثاني نية: وَالْكََاهُ في غَِابٍ الْمَحْمُولِ لَه مجك أبضاء 


04 020 3 


الْمَسَألة الكَالَِ: بمًا أ الكَمَالَة تقذ بياب لعفب و تكون الكفالة. مو قوقةٌ عل 
إ غازة الفخئول لذآر الْمَكْفُول عَنهُلْعَائْب ورا 
(الدّدُ |أ لْمُحْتَاُ وَرَدٌ الْمُحْتَاٍ َالْهِْدِيةَ في الْكَمَالَةِ ي الْبَاب الْأَوّلٍِ). 


4 


ا 


وت الكل لكا عدي غنود ١6ل‏ ايش تقار قداو ين 
وَلَكِنْ إِنْ شَاءَ الْمَكْمُولُ لَهُ رَدّ الْكَمَالَةِ قَلَهُ ذَّلِكَ كَمَا أَنَُّ ِلْمَكْمُولٍ لَهُ !: ؛ إبرَاءُ الكَفِيل كَمَا 


ال اه 3 ا 


0 ولا تَنْعَقِدَ الْكَمَالَةَ بِرَدّ الإيجَاب مُطْلَتًا ما امال الي تعد 


ِالإبرَاء متَسْقَطٌ. وَمَا لَمْيَرْدَ الْمَكْفُولُ لَهُ إيِجَابَ الْكَمَالةِ تَبقَى صَحِيِحَةً ناهِذَةَ وَلَا يَسْمَطِيعْ 
فيل إخراع تذيه َيِه مِنْهُ. انظ الْمَادَهَ(150). ! 
الْمَسألة الرَابِعَة َة: وَعَلَىْ هًَا أيْ: إذا لَمْ يَرْدَ الْمَكْفُولُ لَهُ الْكمَالَةَ وَبقِيَثْ» لَوْ كَمَلَ أَحَدٌ 
في غِيَابٍ الْمَكْمُولٍ آ له مَََا دين آ لعل أَحَد وَمَات المكفول له قبل أن بعل لد خيد 
الْكمَاِبعَلْبُ اَل َل ماتيا 
الْمَسْألة الحَامِسَةٌ: إِدَا َمل أَحدٌ لِلِصِّيّ الْمَأَذُونِ آحَرَ بديْنِ لَه عَلَيِ فَالْكَفَالةُ صَحِيِحَةٌ 
كَمَا َه َو كَل ا عه يلصي امور هآر بطلب لَه عَلَيِْ تقد الكََالةُ تقد إن 


لَمْ يكن أَملا لتقل الْعَقْدِ بمُقْتصَئ قَعَضَىْ الْمَادَّةِ (135) لِعَدَم روم الَْبُولٍ فِي الْكَفَالَة 2 


الْمُخْتَارِ) كما سَيَجيء في شرح الْمَادَِ (9؟55). 
اتلافٌ المُجْتَهِدِينَ في رُكْنِ الْكَمَالَةَ: 


5 اوه 0 و2 
ثَالَ الطَرَقَانِ أَيْ: الإِمَامُ الأَعْظَمْ وَالإِمَامُ مُحَمدٌ ُو الإيجاب ولو ين كل من 
الْمَكْمُولٍ لَهُ وَالْكَفِيل ولا تَنْعقِدُ الْكَمَالَة بإيجَاب الْكَفيل فَقَط. آم الْإمَامُ 


ار 0 5 الَافِيٌ 00 مَالِكُ 0 0 ان حل الا ا 


ا 


نهب الإ أي ُوسف يوافكاو: .. 


الرَوَايَة الأولى:- هِيّ أنَّ الْكَمَالَة تَنْمَقِدُ بإيجَاب الَْفِيل فَقَط وَككِنهًا رق 


عَلَىْ قَبُولٍ الْمَكْفُولٍ لَهُ وَعَلَىْ ذَلِكَ قَلَوْ يون الْمجْقُولُ قبل كيل الْكمَالَبطلتٍ الْكفَالهث 


الرُوَاَةٌ الَانية:- مِي أن الْكَمَالَةَ تَْعقِدُ بإِيجَابٍ الْكفِيل فَقَط وَتَنْفدُ أيْضًا وَلَا تكون 
موْقُوقة على بول الْمَكمُولٍ له وَِنَّمَا يَكُونُ لِلْمَكْمُولٍ لَه لعن الك وغل كز توفي المكقول 


ل هوكم رَمُع صحيه. 

ويك تمر رَة الخلاني لِهَاَيْنِ الرَوَاعينِ: 

إِذَا توفي المَحقُولٌ ' ل كل الْقَبُولِ بَطَلَتِ الْكَمَالَةَ عَلَىْ الروَايَة الأول وَلَا يَكُونُ 
الْكَفِيلُ مُطَالبًا ب بمْفْمَضَيْ الْكَمَالَتَ: أمَا عَلَّنْ الَوَايَة الاي فلا تَبطْل الْكَمَالَهُ وَيَكُونُ الْكَفِيلُ 
مُطَالبًا 52-7 (الشْبقٌ) وَعَلَّْ ذَّلِكَ فَقَوْلُ الْمَجَلَّةِ: (تنْعَقَدُ الْكَمَالَه بإيجَّاب الكَفِيل 


َقَط) تَكُونُ قد احتَارَتْ مَذْهَبَ أبي يُوسْفَ فِي هَل مسال وقول : (وَتَنْفُذُ) قد اختّارَتِ 
0-0 الثاني لِمَذْهَبٍ الام المُمَارِ| لَه 0 ققد 0 الثَّابتٍ 3 هَذْه الْمَادَةَ قَدْ 


0 


ال و الفحكي». 


و 


. الَادَةَ (؟57): إِيِجَابُ 5 5 أنعَاظ الكَمَالَةِ حي الث التي دل عَلَى لتمبد 


ظ يت سل لص 


55 الْكَمَا 01 الضََّادُ أو لدع د يأر تقوَك: ل ل 
وَإِلََّ وَلّك عِنْدِي م هذا الَجُلُ أو عَيّ أن ايك بو أز عَليّ أن لفاك به أؤ عه إيّ و 
ذَلِكَ. (التَنْوِيدء وَرَد الْمُسَْارء وَالِسّلَينٌ). 


اهز الأول / الكتابالنا ثالث الكقالة 0000 امه 
لَ أَحَدٌ: كَمَْتُ تَفْسَ هَدَا الرّجُلٍ 


013 
3 هه 22 0007 ا د 


لتَرم دين 2 وهنا 


هده الْمَاده تَوافل 0 (16 و45) مكلا لو 


6ه روسو 6ه 


أو دينه أو آنا عقيل أذ ا أنا زَعِيمْ 


الدَيْنُ عَلَيّ تَنْعَقدُ الْكَمَالَة 
وَحَذْفْ الْمَكمُولٍ به فِي الْمِثَالِ وَكَوْلهُ: (أنا كفِيلٌ) عَلَىْ وَجْو الإطلاق يُرَادُ به النَحوِيم أَيْ: 
أنه إسَارَة إل أن مَذِه الَْلمَاظ تَسْتَعْمَلُ في الْكَمَالَةِ تفي كَمَا تُسْتَعْمَلُ في الْكَمَالةِ الْمَالِيَ. 
م م هَذْوِ الْألقَّاطَ يَصِحُ الصَّمَانُ بها قلا فَرْقَ بين ضَمَانِ التقمن وَصْمَّانِ 


ني ذا قَالَ : ملو اكز نض علق از رق بكرن عتالا سين وإنا 


قَالَ: ضَيِئْتٌ لَك مَالَكَ عَلَيْه مِنَ الْمَالِ أو أنَا كَفِيلٌ به إلَخْ َهْرَ ماله مال كَطمًاء (رَدُ 
النختار فى الكقاكة). 
كدَِكَ تَنمَقِدُ الَمَلَُ فبما لو سَلَمَ الْكَفيلُ بالتْس امول به إل ل طَالِبهِ وَقَالَ 


س 


أ[ 


2 


لِلْمَكْفُولٍ لَهُبَمْدَ ذَلِكَ: (انْرْكِ الْمَكْمُولَ به إن بَاقٍ عَلَىْ كََالَتِي). . 


وَكَدَلِكٌ إِذَا قَالَ أَحَدٌ لآخَرَ: إذَا تَوْفَيَ فُلَانٌ وَكَمْ يَدْهَمْ إِلَيِكِ ما عَلَيْهِ مِنَّ الدَّيْنِ أَذْفَعْهُ 
لبك جَارٌ وَتَتْحَقَدُ هذه الْكَمَالَة الْمَالة مُعلمَة. 
0184 في عو >ى ع ع مرعمو 0 ان وك 22 لدم 0000 
0 «أنا اكفل فلانا أو نْفسَّه أو أن فلانا على). 


نَصِح الْكَمَالَة امس ِإِضَافَتِهًا إل أَحَدٍ الْأَعْضَاء التي يُعبَرٌ بها عَنِ الْكُل كَالْبَدَنِ 
لق لعفن وَالرَأس) وَالرُوح وق عَلَىْ الكل لِأنْ 0 الْوَاحِدَةٌ في حَقٌّ 


2007 مه ررمو سس م 3 


الكفَالة لا كج أبآن يكن تقد ها كنيل وبقفايا بَعْضُهًا غَبْرَ كَفيل. (الشَيِْيُ » قَذِكْرْ بَعْضِهَا شَائِعًا 
5 وه 5 


كَذِكْرِ كُلَهَا. (رَدٌ الْمُحْتَارِ). (نظر الما 54 (الأزويٌ في الضل الأول مِنَ الْكَمَالَةِ وَالدرٌ 


حدما 


اذا شيك كمال إِلْ الْأَعْضَاءِ اي لا يمير با َ بهَا عَنْ جَوِيع الْبَدَنِ كَنَوْلِك: أكفل 
يَدَ فلانٍ أَوْ رِجْلَهُ قلا تَصِحٌ. (الْهِدَايَةُ وَالْحَيْرِيةُ) 
كا رذ وز ميقت إل + 0 عَنْهُ كَنِصّفَهِ 


اا َال |( 14 


وَرُبْعِهِ. أمّا إِذَا أَضَافَ الْكَفِيلُ الْكَمَالَةَ وَتسَبَهَا إل جُرْيه الَّائِع كما و | قَالَ الْكَفِيلٌ: 30 


0 فَوَانِينَ الشّرِيعَة الإسلاميّة التي كَانَتَ تَحْكُم بها الدولَة الْعثمَانِيه 


يَكْمُلُك أو لني قلا نَصِح. 

إِذَا اسْتُعْمِدَتْ كَلِمَةُ (عِنِْي) فِي الدَّيْنِ كَانَ ذَلِكَ كَمَالَةَ مَتَلَا: لَوْ طَالَبَ أَحَدٌ مَديتهُ 
لكين الزق كعك لل ]عد لا فار بالتين تتزاف عتنق مكو ذلك التشل كثل 
ذَلِكَ الدَيْنَ فلو قَالَ: (أن كَفِيلُ بتَسْلِيوِكَ الشَّخْصٌ الْقُكَانيٌ وَِذَالَمْأسَلّمْكَ إيَاهُ معدي مَا لَكَ 


سه سس سور وه رفيا سل سيد 


عَلَيِْ مِنَ الدَيْنِ) انه يقد كال لدو تناه وكمالة قالة معلقة: ؛. (لْقِيحُ في وَل الْكَمَكق. 


2 
ام عم م ا 


هَل تُعَدٌ كَلِمَةُ «ديني» مِنْ أَلْمَاظٍ الْكَمَالَةَ أو لَا؟ مَتَلّا لو قَالَ: 5 الآلف وده ش التي هي 


2 


دين على عمة يداي أكني هل يعد ويك لجل يلو ذا كيلا بالمنلع؟ / د 
الْكُنْبِ الْمُعيبَرَةِ الْمَشْهُورَة صَرَاحَةٌ في هَذًا السََّن وَنَّمَا جَاءَ في مَجَلّةِ (عَاكٍِ زَادَه) مَا يَأَنَي: 
كََلِكَ إِنَّتَيرَ يني هي من أفْوَئ أَدَوَاتٍ الِالْورام في مَقَام كَل حَسَب اعرف 


يي 


الْجَارِي فِي دِيَّارئَا قَلِدَيِكَ إِذَا قبل في مَعْرِض الْكَمَالَةِ عِبَارَةُ دي أَوْ حش مني أَوْ أَعْطِيكَ 


هي مِنْ أَلْفَاظٍ الْكَمَاَةِ الظَاِرَة وَيَحِبُ أَلَا يُخْمَلَ عَنْ فَوِْئَامَعْرِض الْكَفَالةِ. وَمَعَامُ اَْمَالة 
هُوَ كَسُوَالٍ الْمَدِينِ لِآَحَرَ كَائَِا لَهُ: أتكْملِي أو أَمْرِه لآحَرَ بقَولهِ: اكفلبي أو كَمَوْلِهِ مِثلَا: إن 


6 


هَذَا كفيلي. (الْخْلاصَة صَهُ) إن قَوْلَ الَخْصٍ فِي مِثْل هَذَا الْمَمَامٍ إن الدَيْنَ يي هُوَ يمَعْنى 
بن كَد كَمَلدُكَ وي أصْبّحْتُ مَدِينا بكَفَلَتِي لَك وَفي الِاْيرّام يَجْرِي حُكْمْ الصّرِيح 
وَالْعْرْفٍ وَلَكِنّ و َوْلَ (دَبنِي) فِي هذا الْمَقَام لحزائي لاك انه ررد في م 


الْكَفَالَِ مِنْ كِتَابٍ دُرَرٍ الصّكُوكٌ مِنْ أنه لت 6 الوق الشيان كل تقد تتا 
(دَنني) مِنْ أَلْفَاظٍ الْكَمَالة؟ إلا أن 


و 2م 
ه عهس 


ايحم 


نَ مَذِه الْمَسالة تَحَْاج إل تَقْلٍ صَريح. 
1 0 9 ل ع في الْعْرْفٍ وَالْعَادَة عَلَى التَعَهُدٍ وَالِإتَام قلا تَنْعَقِدُ الْكَمَالَةٌ 
تعلط ره ام 


0 
8 
ا 


(انجه تراير فلانست مِنْ بدهم جَواب مال توبر مِنْ أَوْ جَواب كويم ياخود هرجه 
ترابروي آيد بر مِنْ) الي هِيّ عِبَارَةعَنِ الْقَوْلِالْمُجَرَّدِ وَكََوْلِه: أكرتن فلا نرانمي توانم كردن 


الْجِزْء الأول / الكتَاب الات الْكَفَانَُ امه 


جَواب أيْنَ مَال برّ مِنْ) وَأَمْثَالُ ذَلِكَ مِنَ الْأَلْمَاظٍ الى لا تَدُلٌ عَلَىْ الْكَمَالَةَ قلا تَنْعَقدُ 
بِهَا الْكَمَاله (عَلِيٌ كني وي في الكََال وي 0 

عَزَلِكَ ل ع2 2د 0 عل 2 كرو 7 5000 

كذلك لو باع أ حد ماله من آخْرَ وَصَلْمدُ لوال شا هَل تَعْرِفٌ هذا السَّخْصٌ؟ فَقَالَ 
الْمَسْتُولَ: حم أعرِفهُرَجَُا طيّ. فلا يكُونُ ذَلِكَ الشّخْصٌُ بِمُجرَّد قَْلِ هذا كفا بالْمَالٍ. 


لِك لو ا بغ مَالَك الْفْكَانِيٌ مِنْ هَذَّا الرّجُل وَبَاعَ ذَّلِكَ الرّجُلُ مَالَهُ مِنْهُ 


001 


ايكون كفا بِتَمَنِ الْمَبيع. (عَلِيٌ أَكنِْي). 


كَذَلِكَ لو قال حل لأع: كن تفلا يني الذي َل كان َمل َلِكَ الخْصُ: ذا 
كَمَلْنَكَ فَمَادَايَجْرِي عَلَيّ فَلَا يَكُونْ بدَلِكَ كَفِيلًا. 

وَقَوْلُ الْمَادَة الْألْمَاظُ لَيْسَ اخِْرَارًا عَنِ الْكِمَابَ اللفظة 5 وَعَلَىْ ذَلِكَ فَالْكَمَالَة تَنْعَقَدُ 
ِكِتَابَة الْأَخَرّس. (انْظَر الْمَادَةَ 7١‏ وَشَرْحَهَا) مَنَا: لَوْ كَيَبَ أَخْرَ سُ أنَهُ كَفِيلٌ بِنَفْسٍ فُلانٍ أَوْ 
ِمَالِهِ ص مك جا كين لز قر لحا و ار در ل سٌ ذَلِكَ كِنَابَة 
صَح. 0 فِي الْكَمَالَةِ مِنَ الدرٌ الْمُخمَار اهن 6 نه كرون نويف ناذا 


لَمْ قبل بها ِهَاوَلمْ يَرْدّهَا ها. (انْظر الْمَادَهَ ٠.351‏ 


00000 3 الس سر رع 000 


كَوْنْ الْكَمَالَِ النفْسِية 5 أذنى مِنَ الْمَالِيَة: الْكَمَالَةَ التفييّة أَذْنَىْ من الْكَمَالَةِ الْمَالِيَة. 


وَعَلَىْ ذَلِكَ هَل قَالَ أَحَدّ عَلَْ الإطلاق: (أنا كَفِيلٌ لِفْلَانِ) يُْمَلُ عَلَىْ الْكَمَالَة 
التي وياد ال ا ا ل 
027 و له كاك 5 4 م ج22 : 2 


7 الشختار في في الماك 00 
وَبِناءُ عَلَىْ ذَّلِكٌ أَيُضَالَوِ اجْتَمَعَتْ عَتْ بي الكَمَالَةِ لْمَالٍ مَمَ بي الْكَفَالَة بالنَفْسِ رَجَحَتْ 
ييه الْكَمَالَة بِالْمَالِ. (انظر العَادة 18/53): (البيحة): 


و هش سس شير 


61 2 عمس سك س2 ”3 سه خرى. مسد لاقة دي 1 2م م 
أمّا إذا كفل مصَرّحًا إِنْنِى كفيل بديْن فلانٍ تنعقد الكفالة مَالِيَةَ وَلَا يقال هنا (بمًا 


0. 


سر سل ساس ر 008 ريه 


6م ك5 هظهر .و ع و دور دامه َه دم ووه 
الكفالة نفسة فنتجب أن تتعقد نفسية). (ز 3 المحتار ). 
ع 1 2 عم ر رر 


لكك ش قَوَانِينُ الشّرد ربعَة الإسلامية التي كانت تَحَكم بها ال اذوه العلمانية 


[ ان (37): 5 الْكَقَالة ارد المُعلّ أَيِضًا انظر ال)كَهَ 6 ملا لو قَالَ: إنْلَمْ | 


| بُمْطِك فلار مَطْلُوبَكَ كَأَنا أعْطِيكة تَكُونُ كَفَالَة كَلَوْ طالب الدَائِنُ ُ نيحف وَل 5" 
| بُطَايبٌالكَفِيلٌ. 


تَكُونُ الَمَكةُ لد اَل أيِضَا أَيْ: الْرَعدِ الي يكْتَيِستْ صُورٌَ اي أ 


ا غَيْرَ مُحلَّق فا َكُونُ صَحِيِحَةٌ. (رَدٌ الْمُحْتَار) . انظ الْمَادَةَ(45) و شَرْحَهًا. 

مَسَايْلٌ تَمَرّعُ عَنْ هَدا: مما لَوْ قَالَ أَحَدٌ: ذل ينيك كان تالبك كا أخطيكة. 
تَنْعَقِدُ الْكَمَالَُ مالي كَلَوْ طَالَب الدَّائِنُ الْمَدِينَ بِحَمَّهِ وَلَمْ يُعْطِهِ إيَاهُ ذَلِكَ الوَجُل أو توفي 
ل إغطي م الال اَل في يك الصَاءَة في الْحَالٍويعَ به 

َعَلَيِْ إن الكَمَالََ لا تَنْعقِدُ باللَّْظِ الذي هُوَ عِبَارَ دُعَنْ وَعْدِ مُجَرّد كَمَا جَاءَ فِي الْمَادة 
السَابعةِ وَتَنعقِك ب باللشكر ل الْمَدْكُورِدَا اكْتَسَبَ صُورَةً النّليقٍ؛ لأنُّ كَمَاجَاءَ فِي شََرْح الْمَادَهِ (8) 
أن الَْعْدَ ذا هيت تَسَبَ صُورَةً التَعْلِيقَ ظَهَرَ ذ فيه مَعْنَُ الِالْرّام وَالتَعَ. ْ 

عه فل عالت وك يني أن بتكاف فى عي العاك 0ن الم ينك الخوط 
فَتَنْحَلِ كر ما ا انْظَر الْمَادهَ (555). ّ 

َانِيًا: لَوْ قَالَ أحدٌ لِآخَرَ: إذا لَمْ يُعْطِكَ مَدِينكَ رَيْدٌ مَا عَلَيْهِ مِنَ الدَيْنِ إل الْوَفْتِ 
ورك لا الما و لا لد 
بع الشَّيْءَ الْقكانيّ مِنْ فُكَانٍ وَإِذَا َم يُْطِكَ النَّمَنَ كنا أعْطِيكَهُ 
قتي ال را طالب اه لشفي اع بغة ايم ون له 0 يبك يت لذن 

َالِنًا: فَالَ أَحَدٌ لِكهَرَ: ذا َم أُسَلَنك مَدِيئكَ عَدَا عْطِيِكَ ما لك عَلَيْ | الدَيْنٍ 
ا جا الْعَدُوَكَمْ َم مييئة مه باه عََى لِك الْوَعْدِ اْمعَلٍ دام ذَلِكَ الَو وكا 


0 


رَيبَ أن هَذْوِ الْمَادَةَ شي الْكَمَالَةَ الْمُعَلَقَة ة الْوَارِدَةٍ هي الَْادة 559 وَتفيدٌ “اين الْذِي 


وسَم 200 


يديك ذلك تعد هدو العاقة كرو عاك ك3 


الج رْء الأول / الْكتَابالثّالثُ: الْكَفَانَهُ 


2 م 20 


ما إِذَّا كَانَ الْوَعْدٌ مُمَلَقَا مامد الْكَفَالَةٌ صَحِبِحَة؛ 


ع 


َالالرَام عَرْفًا وَعَادَةٌ وَهُوّ مُجَرَّدُ وَعْدِ وَالْوَعْدُ الْمْجَدَدُْ لا ا يلْرَمُ الْتِيَام به (الْهِْدية في 
الكَمَاَةِ في الْبَابِ الَانِي ذ في الْمَصْل الْأوّلِ). انْظَر الْمَادَةَ(577). 

رَابعَا: كَذَلِكَ لَو َم عر أحد اَن ادل لانن اَعَد لك 
لل بالدفع قلا يُجبَرُ عَلَ الْقيام بدي الدَّيْنِ إِذَا لَمْ يود (الْهِنديّة في صن الْكَمَالة). 
انظ المادة(111). ْ 


| الده(374): لَوْ قَالَ: َي ذالم ل فت للدي وذ مجر حال كزيها ( 


2 ركو ع ير 


َل أعد أن فيل باذ با عَم ينبن هداليم اوشاع إل 
0 لاني قي الور الأرلن مر هه المشالة تند عليه وَفِي الصّورَةٍ 


00 2 


الدَانِية تَنْعَقدُ كَمَالَة 5: مُنْجَرّةَ حَالَ كَوْنِهَا كمَالَةَ مُوَ وق يعاد مِنْ هذا الشّرْح كما أ أن الكمالة 
وي َرَفَك َال مكو بف عله : في وتو كدَلِك كَل بالَليم. 

تَفْصِيلَاتٌ فِي الكَمَالةِ المُوَقَةِ: وَتَفُصِيل مَذْه الْمَادَةِ كما يأَتِي: 

لأنتا اما أت صو 

الصَورَةٌ الأولى: أَنْ يَذْكْرَ مَعْنَن لون] ودإلن أي أ أَنْ يُعيّنَ الْمَبْدَاْ وَالْمُتتَهَى كَمَا ني 
هَذْهِ الْمَاذِّ وَفِي هَذْه الصُورَةٍ تَكُونُ الْكَمَالَةُ مُوَقَْة وا لَِّي در في الْجُمْلةِ مُوَ ًا كقَْلِك: 
اللو ليدم إل الشهرة ظ 

الصورَةٌ الذَاية: : عَدَمُ مُذِكْرِ وَاحِدِ مِنّْهُمَا أَيْ: ألا تَذْكَرَ (إلَىْ) و ١مِن)‏ أو مَعْنَاهُمَا وَبِعِبَارَةٍ 
أخيرئ: آلا يُذكَرَ لا الْمبدأ وا الْمنتهن كَمَوْلِكَ: كَدَليُهُ شَهْرًا أز تََامَةَ يام وَفِي هَذِهِ 
الصُورَةٍ الاي تَكُونٌ الْكَثَالَُ موَقيَة اك الروك 00 
في الْمَاذَةِ (179) وَلَكِنْ قد ذَكَرَبَعْضُ العلا أن الْكَمَالَةَ في الصّورَةٍ اذَه ليْسَتْ مُوّ 
َنم هي كَفَالَةٌ أغدية وإعله الصوادة لَه َم تذْكَرْ في الْمَجَلَّة. 


كم مد 


5 قوانين الشريعة الإسلاميّة التي كَانَتَ ت تَحَكُم بها الدولة العثمانية 


الب سه غره 
الصورَةٌ التَالئَه: أنْ تَذْكَرَ «إلئ» أؤ مَعْنَاهَا أ الْمُنتَهَئ َلَا 2 0 َدَلِكَ كَأَنْ 


9 5050-6 


تَقُول: كَمَلنْهُ ِل سَهْرِ وَفِي هَذِهِ الصُورَة الَاِبّ يْسَتٍ الْكَفَالَه مُوَقَتَة بل مُوجَلة 
وَالْكَفيل نما بطالت بالكقالة بنك شكر وز وفيت ع ملت فيل لك كا 


3 


علي د بَعْدَ مُرُورٍ الشَّهْر وََا َو مَنهُ من الْكَفَالَة ب بِمُرُورِ ذَّلِكَ الْوَفْتِ؛ِ لِأَنَ التَوْقِتَ في هَذِهِ 
الصّورَةٍ أيْ: ذكر انفد ولكاغير الفطالية وكدل زيت انكقالة ولقذ أت غل هذا لش 


0 


في (البَهْجَةِ) إلا إذَا اشْتَرَطَ الْكَفِيل بَرَاءتَهُ مِنَ الْكَمَالَةِ بَعْدَ مُرُورٍ الْمُدّةِ الْمَذْكُورَةٍ أيْ: كَأَنْ 


دولخ : أن كفل بِْكَانٍ أو ِمَالِِ انه نام وبَْدَدَلِكَ فنا يرِيءٌ مِنَ الْكمَالةِ فا يَحُون 
كَفِيلًا بَعْدَ مُرُور الثلانة يام وه ِيّ الله أن تَُونَ الكََالةُ عير از مَةِ الْكَفِيل. 
أن الكَفِيلٌ + ال ا ب ل 


75 0 ه هو سير 


بَعْدَ مُرُورٍ الثََاة يام باشْيرَاطِه الْبَرَاَةَ مِنَ الْكَمَالَةِ بعدَ التَكاَةِ أيّام. «الْأَْزوِيّ» الْهِْدِيك وَدُ 
الْمُحْتَانِ والسَرّنْبلاايُ). 
وَلَكِنْ قَالَ صَاحِبُ رَدّ الْمُحْتَارٍ لاخْييَارٍ صُورَةٍ الْكَمَالَةِ الْمُوَقنَهَ في جمِيع الصّوّرِ 


5 
من 
لدت 2 5 


لانت التغروو لد و دمل لشو لات فيوعَا كما م كز ب 


- 


يُوسْف وَالْحَسَن؛ لِأنّ النّاسَ الْيَوْمَ لا يَفْصِدُونَ بِدَلِكَ إلا تَوْقِيِتَ الْكَمَالَةِ المُدَة ونه لا 


03 


4 


كنَالَه بَعْدَهَا وَكَد تقَدّمَ أنَّمَبْت آلْفَاظٍ الْكَمَاَة عَلَىْ الْعُرْفٍ وَالْعَادَة تم رَأَيْتٌ في الدّخِيرَةٍ 

قَالَ: وَكَانَ الْقَاضِيٍ الْإِمَامُ الْأجَل أَبُو عَلِىٌ النَسَفِىٌ يَقُولٌ: قَوْلَ أبي يُوسْفَ أَشْبَه بِعْرْفٍ 

الافن اكتارا رن قت حولي يكو قدو" نَّهُمْيُطَالَبُونَ فِي الْمُدَةِ لا بَعْدَهًا. التَهَى. 
الصُورَةٌالرّابعَة: أَنْيَذْكرَ هين أَيْ: الْمبداوََايَذْكرَ الْمَهَى وَفِي هَذْهٍ كرا 
الاخيال الْأوّل: كَوْنٌ الْمبْدا 0 نا كَيلٌ من اليم وَهَذِو الكََلهُمْجرَة. 


الاخيال الثّاني: كَوْنْ الْمَبْدَا مِنْ مَنِ مُسْتَقل كَقوْلِكَ: نا كَفِيلٌ مِنَّ الشَّهْرِ الْآتِي وَهَذِءٍ 


الكثالة تضاتة وَهَذْهِ الْكَقَالاتٌ لَيْسَتْ مُوَّ موقن 
الْخُكاصَةٌ: إِنَّ الْكَمَالَةَ في الصُورَةٍ 0 مُوَقتَدٌ كَمَا مر مُصَرَّحّ في الْمَجَلَّةِ وَنِي 


542 شرم 018 2 


2 تون 6 مواير كر ار 2 لمرو ست 8 5 أي رع > نر >4مو ودكي 
الصورّة ة الاي لَيْسَتْ مُوَقتَةَ كَمَا أَفتَئ بدَلِكَ مَشَايحْ الإشلام. أمّا الرَابِعَه فهي غير مَؤقتَةٍ 


ع ب يه 


الج زْء الأول / الكتّاب الّالتُ: الْكَفَائَهُ /امه 


مه 000170 3 2 2 س5 3 1 
لاح لهف لس ا د و جد 


ْ جيل بأن يُقول: 


ليس 


| الكه(ه57): كاف الكل مطلقة دك تعد بيد انج : و 
ظ فا اس لط ؤ 
د الْكََالَهُ ملق بدُونٍ ذكر شَرْطٍِ التأجيل أو التقيبيط أو الكنجيل حاويقال 
لها ايقن 21110 
ول نا كَفِيلٌ عل أَنْ يَكُونَ الإيقَاء أَيْ - الْأوَام وَالتَسْلِيْعُ - لحَالٍ أو فِي الْوَقْتِ 
الْعَُاني. (لْهِندِيهُ في الْمَصْلٍ الْخَامِسِ مِنَّ اباب 0 وعد كَولَهُ: ني الْحَالٍِ) 
نويل وذ في لود قت د الفلادي) تعلق _ 


> ع قد 


الوَفْتِ التُلَانيّ) إل ذَلِكَ. فَعَلَيْهِ ذا أَجُلَتْ كَمَالَةٌ |[ ) أجل مَجْهُولٍ جَهَالَةَ فَاحِسََّةَ كَانَ 
لْأَجَلٌ بَاطِلَا وَانْعَقَدَتَ الْكَمَالَةُ مُطْلمَةَ ).: أي: أن َك الكمَالة َي مله كمال ل 
لا أَجَلّ كَالتَأجِيل إل أن يهب الْهَوَاك أو تَتَسَاقَطُ الأمطًاة. 

أنا َل ال بأل لا يكو مما ين مسحَة تأجل تلن لِك كَأجيلٌ 
الْكَمَالَةِ إل وَفْتِ الْحَصَادٍ أو صَوْم التْصّارَئ صَحِيحٌ. (رَدْ الْمُحْتَا الْهنْدِيهُ) در 
الْأَجَلُ في أَوَّلِ وَفْتِ الْحَصَادٍ مَثَلَا. 

َإليِك تَوْضِبح الْجَهَالَِ ار في الْأَجل وَالْجَهَالةٍ لاحك حِسَّةٍ فِيما يلي : 

إِذَا لَمْ يكن الْأجَلُ جَلُ الْمَجْهُولُ في الْكَمَالَِ مِنَ الآجَال الْمْتَعَارَقَة يُنْظَرٌ فَِنْ كَانَ لا 
يصَُ خشولة في الحا كه جا ران قش القلم ورا وت . وَرَمَانٍ اليَيْدَرِ وَإنْ 
ان يؤل حول في الْحَالٍ كلس اا كبُوبٍ الزيح وَسُقُوطٍ الأمطار ود ججا في 
لس مويو 

جَاءَ كم الْكَمَالَةَ الْمُطْلَقَة في الْمَادَهِ (؟10) وَحُكُمْ الْكَمَالَة الْمُعيدَةِ في الْمَادتيْنِ 


كج ير ا 35 حِسَّة وََدْ 
3 
| 


5 فَوانِينْ الشّريعَة الإسلاميّة التي كَانَتَ تَحَكُم بها الدولَة العثمانية 


(05كو5605). 


لْكَمَا 


َال في (الْهيْدِيّة): وَيَجُورٌ تأْجِيلٌ الْكمَالَِ إ ل أجل مغلوم ولْجهلُ برها متحئلة 
وَجَمِيمٌ الْآجَالٍ فِي ذَلِكَ عَلَىْ السّوَاء وَفِعْل مَا يب يلت الكهلء ]إن كان ور الآجال التعادةة 
يبت سَوَاءٌ أ د جلا وهم ُو َال أ لا يترم كما لد قل تس وَجُل إق آذ 
يَقْدُمَ الْمَكُُولُ وز قدو كن لني وو لكان كارف إذ لم قرئ كار لك 
الكال أضلة عَم كَمَا لَوْ كَمَلَ إل الْغِطَاسِ أو إِلَ التَبْرُوزِ أَوْ إِلّ الْحَصَادٍ أوْ إل الدَبّاسِ جَارٌ 
نبت أجل وَإِن نْ كَانَ يتوَهّمُ حُلُولُهُ ني الْحَالٍ لا يَنْبْتُ الْأَجَلُ كَمَا لَوْ كَمَلَ بنَفْسٍ فُلَانٍ 


-ه 


كه الرَيحُ 1 إل أن نط الما انين 


ار لشتار) وَححُم كفب الكفبل هذاكشكم الكفيل. 

وَسَوَا كات الْكَمَلَةُ الي كنكل شَخْصٌ َيْنَ آحرَ ميل شَخْصٌ آحَر لكَ 
الْكَِيلَ عَم بُطْلَبُ دمي بحسب عَفَاليهِ وَقَد يدتْ هَذِو اْمَادّهُ صِحَةَ كَمَاَِ اَْفِيل كَمَا أن 
لال يس 
الْوَجه ١و‏ الْمُحْتَانِ َالْحَرية) 

أو كاتف الكفالة انفينة :لز حاة وقل بيد أن كذ اعد ناخد وكدا , تمن 
الْمحمُولٍ َل أن يله في لوف الْقلانيٌ ي اميسل في لوَْتٍ الْمَضْرُوبٍ يدف ما 


و0 ان" 


عََيْهِ مِنَ الدَيْنِ صَحَّتٍ الْكَمَالتَانِ؛ الأول عمَالهٌ نيه منْجَرة و وَالانة كاله ماله ملم 
(الْهِنْدِيةُ في الْبَابٍ اناي في المَضْلٍ الْكَامِس مِنّ الْكَمَالَةِ). 

وَلرْ كانت الكََاله كمال التّسلِيم. ْ 

نكما أنَّ عِبَارَ ؛ الْمَجَلَةِ (تَصِحٌ الْكَمَلَهُ عَنٍ الْكَفِيل) تَسْمَلُ كَمَالََ الكَِيل ونه َشْمَلُ 
تل تل العمل وقلع مز 

ذا كَانَ الكَفِيلُ الْأَوّلُ كَقِيلَا الما جَارَ أن يكُونَ الْكَفِيلُ النَانِي كَفِيلًا بالْمُطَالبة التي 


لجز الأول / الكتّا ب الثَّالت: الْكَفَائَةُ ‏ - 4ه 


تَْرَمُ مه الأول كَمَا يَجُورُ أن يكونَّ الْكفِيلُ الثاني كفيلا بتَفْس الْأَوَلٍ الَذِي هُرَ كَفِيلٌ بالْمَالِ. 


- 


ل ري ا ضف 


١‏ الحا لسرن كاي 5 اذ مر لأنّ حك 
لْكَمَالَِ اسْتِحْقَاقٌ الْمُطالَبَةِ وَيَحْتَمِلُ الِاسْتِحْقَاقٌ الْمَذكُورُ التعَذّق - 

مَنََا فَكَمَا يَصِحٌ أَنْ تَكُونَ الْمُطَالبَةُ ما عَلَىْ رَيْدِ مِنَ الدَّيْنِ مِنَ ذَيْدِ وَعَمْرِو يَصِحٌ أن 
خرن يهنا رعن يكر وير لضا فَعَلَىْ دَلِكَ لَوْ كَمَلَ أَحَدٌ آخرٌ بِسَّيْءِ وَبَعْدَ ذَلِكَ كَمَلَ 


سع8 ناس 


آخَرُ ذَلِكَ الشَّيْءَ تَفْسَهُ قلا يَخْلْصٌ الْكَفِيلٌ الأول ص الْكَمَالَةِ سَوَاءٌ أَكَانَتِ الْكَمَالَةَ كَمَالَة 
الا هل ايه بالتنلمم ود َنَجْرِي في هَذِه الصّورَ أَحْكَامُ الْمَادّةِ 5400). 
(مَجْمَعْ الْأَنَهرِ). ظ 


7 6س 


َيِه لو أَحَدَ أحدٌ عَلَى نفْس آرَ فيلا و َعْدَ ذَلِكَ كم لَهُ آحَرُ نَفْسَ الرَجلٍ 
الْمَكْمُولٍ أ أَيُصَاصّحٌ ذَلِكَ 0-00 2 الْكفِيلَينِ مُْمَرِدَا عَنِ الآخر. (الْهدَايَةُ). 
وَيَجُورُ َعَددُ الْمَكْفُولٍ آ َهُ أنضًا كما ْنا دَكَمَا أن رَجُل أن يكْفْلَ رَجُكَا وَاحِدَا 


6م م 


َكَل الْبْنِ أو تام ا ا نكرل الكفالة بيو خرن أنمنا. 


ِ 
7 7 


ين هذه المدَةِ وَالَدة السَابِقَةِ: 06 َموْضُوعٌ مه تعَذُ كفلا ءِ للْمكفول عَنْهُ رَأسَا. أما : 


2 


الْمَادَة السَّابقَة وَإِنْ كَانَ فِيها تَعَذُدُ كمََاءٍ إِلّا أن كُمَلَاءَ الْمَكْمُولٍ عَنْهُلَمْ يَتَعَدَدُوا رَأسًا. 


3 


110 6 
ان 


04 فَوَانِينُ الشّريعة الإسلاميّة التي كَانَتَ تَحْكُم بهًا الدولة العثمانية 


ذه التكرومة يََسَرى ليه ونوا صما فِي أربعَةِأشنيّاء: 

الأوّلَ: في الْكَفِيل وَهَذِِ حِيّ كَمَا سَتَحِيءٌ فِي الْمَادوَ الآنَة: 

أوَلا: : كَْنُ ايل حَاقَاجَالا. 

ثايا: كون الكقيل رَاضنيًا: 

ناه كَوُْ الكَفِيل غَيْرَ الْمَكْفُولٍ لَهُ 

رَابعًا : كَوْنُ الْكَفيل غَيْرَ ميض مَرَصَ الْمَوْتِ. 

لني الْمَكْقُولُ عََهُ وَهُوَ كي جاء في الك (01.4) وَالَة 0100 أوَلا: كن كنول 
عند مَمْلْرقا: 

َانِيَا: كَوْنُ الْمَكْمُولٍ به مَعُْومًا هَل هُوَ الَفْسٌ أو الْمَالُ. 

ثَالِما: يي 

الت الْمَكُْولُ به. وَهِيَ كَمَاجَاءَ في الْمَادتيْنِ (750) و(781) أوّلا: كَوْنُالْمَحُْولٍ 
ل 

ا عَدَمُ َرُوم الْعِلْمِ بالْمَكَمُولٍ بِهِإِذَا كان مَالَا. 

َاِنًا: كَوْنْ الْمَكْمُولٍ به مَضْمُو مون عَلَىْ الْأصِيل. ذا كَانَ مَالّا. 

رَابعًا: كَوْنْ الْمَكْمُولٍ به الْمُقَرَر ليم وَالاسْْصَالٍ عَلِنَ كفل مذكن. 
الرَابعُ: الْمَكْمُولُ آ َلك هُوَ الِلمُبالْمَحْمُولٍك َه كما ذكرَ ني ؟ شَرْح المَادةِ(37). 


فر مو 


ظ 5-1 ترط في اَنَل حلاص كَل امون ظ 
لاد ل عه ل يه د 0 


أ 
ا 
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و 9 


لا نَصِحٌ كَمَالَة الْمَجُْونِ وَالْمَعْنُوهِ نه على أَنّهُ و شْرَطُ في الكَفيل أن يَكُونَ عاق 
لا تح كََالُ لصي اَأدُونِ أذ تون بتاء على أنه مط في اليل أَذيكُودَ 


معي حرا .مه 


َالِكًا َسَوَاهُ في ذَلِكَ كمَالَة الدَيْنٍ وَكَمَالَةُ الس وَكَمَالَةُ التَسلِيم. وَكَا تَنْعَقِدُ هَذْهِ الْكَمَالَةُ 
وَبِعبَارَةٍ ري إن هَذْوِ الْكَمَالَةَ بَاطِلَةٌ 3 ون وق على إِجَارَة الْوَلِيٌ 31 إِجَارَة 


الصَّبيٌ عد البلُوغ أو إِجَارَة الْمَجْنُونٍ أ الْمَعْتُوهِ بَعْدَ الإَاقَة لِعَدَم الْأَهْلِيَّ قَكَا يُخْتَمَلُ 


هي 


لاا (الشَّلي). 
انْظَر الْمَادَهَ (477) وَالْفِفْرَةَ التَاندَ مِنَ الْمَادةِ 9710). 


08 211 به فد 


أن الكَمَالَةَ تبَرّعٌ وَالصَّبيٌّ لَيْسَ أَْلَا لِذَلِكَ وَإِذَا كَانَتِ اه 


1١ 


َه 
:0 06 نا 


نب أمًا الْكمَالهُ بالأمر هي تَضُرٌ بالصَّبِيٌ أَيضًا لِأنهُ 5ن الْمُحْتَمَلِ أن لا خذ مِنّ الآمر ما 
32 الطَّالِبٍ. 

ِكَل صَبِيّ أذ تون قل الس أو امال أو بلي اياده لكا 
َإنْ كر بها بها بعد الغ أو الإقَاقة؛ لأنّهَا كَمَالَةُ َاطِلة بو رعو لواحا ال أرا له 
َعَم مُجَندهَاَمد ُو أَوْبَمْدَ الإقاقة لا يار َا. (الْحَمَوِي). 


- ١> هع‎ 


مسي - وَلَكِنْ نصح كفَالةُ لصب في الْمَسْألةِ الآنة: 
و استفرَض ولي الصبي أو ويه مالا لإنقاق عَلَىْ ابي وَكِسوَيه وما أفية لِك 
: من اللوَازِم الصَرُوريّة أو لِاشْيِرَاءِ شَيْءِ لَه وَأَمَرَ الصّبيّ بَكَمَالَيه الَْرْضٍ أي: ِالْمَالٍ الّذِي 
اسْتَدَائَهُ لِأجْلِهِ وَكَمَلَهُ الصِّيُ بدَّلِكَ طُولِبَ الصَّبِيٌّ بِالْكَمَالةِ. (الْهِْدِيةُ في الْبَاب الْأَوّلِ مِنَ 


ا 00 


الْكَمَالَهَ الْأَنقَروي). 
أن مِثْلَ هَذَّا الدَيْنِ يَرْجِمُ ِل مَالٍ الصَّبِيٌ وَلَوْ َم يَكْفُلُ به وَيمَا أنَّ مَذِه الْكَمَالََ ِنَم 


هي عِبَارَةٌ عَنْ تكد لِلْمُطَالبَةِ لناب قبلا قلا تعد تَبرّعًا. 
مادا َمل ١‏ َي نفس وَلِهِ ا مص كلانه يما أن لصَّ لا يَْرَمْهُ قيْلَ الْكَمَالَة 


َسْلِيمٌ تفْسٍ الْمَكْمُولٍ به تعد مِثْل هَذِه الْكَمَالَةِ تبرْعَا. وَالصَّبي ليس بهل للتبرْع. (الدرٌ 
الفُختاتة وكا لماز ). 


0 قَوَانِينَ الشريعة الإسلامية الّتي كَانَتَ نَحَكُم بها الدولة العثمانية 

وَعَلَ' 0 َي كَقَلْتْ في صِعَرِي وَقَالَ 
الطّالِبُ: نك كَمَلْتَ حَالٍ بُلُوغِك كَالمَوْلُ لِْكَفِيل وَيَحْنَا اج الطَّالِبُ إل إقَامَةِ ابي الْظر 
الْمَادَهَ (70). 

كَذَلِكَ لَوْ قَالَ الْكَفِيل: إنَّنِي كَمَلْتُ وَأَنا 0 وَقَالَ الطَّالِبٌُ: إِنَكَ كَمَلْتَ الت 
عَاقِلُ َالَْوْلُ لِلْكَفِيل إِدا كَانَّ م مَعْرُوًا أَنّهُ كَانَ مَجْنُونًا. أمّا إِذّا لَمْ يَكْنْ مَعْرُ 
َالقَوْلُ لِلطَلِبٍ. (الْهنْدِيةُ في الْبَاب الْأوّلِ مِنَ الْكَمَالدء وَالْانْقِْوِيُ). 

وَإِذّا كَانَ الْكَفِيلُ أَمْلَا لْكَمَالةِ َيَشْرَطُ في صِحَةٍ الْكَفَالَِ رِضَاءٌ الْكفِيل. وَعَلَىْ ذَلِكَ 
ذا كل ذال بمالٍ أذ ذال بذ أذ كقالة ليم لايم ذا كانت واف يفاو مغتير 
انْظْر الْمَادَةَ (03 المتشوع الجديدة ِِيَادَة). 


0 د وه 8 


مَََا: لو أَكْرَه أَحَدٌ آحرٌ عَلَى أَنْ يَكْملَ عَنْهُ بِديْنِ لعَرِيوهِ وَكَمَلَ ذَلِكَ مُكْرَهًا قا يُوْحَدْ 
ِالْكَمَالَةِ مَذِهِ وََا يُطَالَبُ. (التَنْقِيحُ) 

كمال الميض: يُشْتَرَطُ أيِضًا ألا يكُونَ الْكَفِيلُ مَرِيضًا مَرَضَ الْمَوْتِ. انظْرٍ الْمَادَه 
(00 لان ميض مر م ضَن الحَؤت يسام ماعل المع بتر من دلت مَال. (الريْلعِي). 
وَكَفَالَُ اْمريض إِمَا أن َكُونَ عَنْ جني وَأَحْكَامُهَا مُمَصَّلَة فيا أي : 

كال الريص القارة عن ابي تُحتَبَرٌ إل ثُذْثِ مَالِهِ وَمَا لَمْ تجزْ وَرَتَنْهُ الزْيَادََ عَنٍ 
لمث فَكا م ُو با ذا يدح الث دك و كفل الترش الي كود 
تَركتة م . لون دين عل آَل عن َيِه حكم. 

ديك ذا لم تكن علا المريض جَير حي الكقالة ولو لز اكت قن ند كلاق 
ركه بديْنِ لِأَجتيٌ وَأقرآ َه الْمرِيض فا يق حَكْمْ ْكََالَةِ أَيِضَا وَلِلْمقِرٌ له أنْيَضبط كُلّ 
اليا و ف رن كن ارا مُسْتَغْرَقَة ليتوف الدَائنُالْمحْمُولَ به 
ثلث مال الإ 15 لتك يفي ليتي ذالم تعن كاا تتفي الت مها 
الك م1 مّ فِي مَرَضِهِ أنّهُ كَمَلَ ذَلِكٌ الدَيْنَ للأَجْنيٌ في حَالٍ صِحَيِدِ 
فَحَِيِذٍ يُؤْحَذُ الدَيْنُ مِنْ جَمِيع مَالِهِ كَمَا هو مُبَيّنّ في الْمَادّةِ (1100) (رَدْ د الْمُحْتَارٍ في 


عه سه كه 
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1 0 أ 50 : 5 ه 0 
الكفالة. وَالهندية). 
لو 


أَؤْ تَكُونُ كاله لوَارثِ وَهَذو الصورَةٌ سَتَأنِي في الْمَاكُة(61700.. 
4 . ل 2 00 20 ين صى بي 8 د ِ 
وَإنّمَا إِذّا عُلَّقَتِ الْكَمَالَةٌ عل شَْ طٍ في حَالٍ الصَّحَةِ وَوْجِدَ الشَّرْطُ بَعْدَ الْمَرَضٍ وَلَمَ 


3 


الْمَرِيصَ الصَّمَانَ بنَاءَ عَلَىْ الْمَادّةِ (85) تكو 5 امال في يكم الْعََالة في مال 


2 


3 


الصَّحَةِ مَثَلَا: َكَل أعد فى كان الشكة ل كان قر به فلان لِفََانٍ قَهُوَ عَلَيّ وَمَرضَ بَعْدَ 
ذَلِكٌ مَرَضَ لْمَوْتٍ َو توي وَأ دلِكَ السَّخْص بِأَلْفٍ قرش ِلْمَكْمُولٍ آ لهُكرِمَتٍ الألف قرش 
نجي مَل التو ا رلك قر لكلل ىح العناك قن عرض ارك لكاي 


5ه ره أ و 


الْمَكُْولَ لَهُ عْرَمَاءُ الكفيل. (الهنْدِيُ في الْبَاب الذَانِي في الْمَصْل الْحَامِسٍ من الكَفَالَةِوَهَا هَامِشٌُ 


الْأنقرويٌ). أمّا الكَمَالَةَ الم 00 
وجي رن يك هن و ينثت علد 


كَذَلِكَ لَوْ أبَرَأ الْمَرِيضٌ الَّذِي تَكُونْ تَركنُهُ مُْسَفْرَقَةَ بالديُونٍ آخَرَ مِنَ الْكَفَالَةِ صَحَّ 
00 في الاب لاني في الْفَصلٍ الثَّالِثِ). ما إبْرَاءُ الْمَرريض أَحَدًا مِنَ الْكَمَالَة المَالَِة 
َغكقَة كد كا (انظر ماد 01941 


سه بي 


رط عو الْمَحْقُولٍعَنهُحَاَا َب َس اَل بدن رن ا 


.: أنه لا يط َو الْمَحْقُولٍ عَنْهُأوالْمجْقُولُ لعا َِا اليا ني انفد الكَمَا 
وَتَقَاذمَ ةل 


ليس في هذه الفا ميد الول م َك ملق 0 


2 مرجي حب ص 5 ١‏ عر د 
ايو با عل اطي تك وكها ع كنا بي لعي نر و مَالِهِ وَتَكونَ 
ا 0 و 70 قور 2 


افد تصن كاله بتر الْمَجْنُونٍ أو الصَّيرّ المَأخرة أز ديه تكو كاله تافذة ويُطائت 
الْكَفِيل بِالْمَكَمُولٍ به. ذا أ الْكَِيلُ ما عَلَنْ مَؤوَُاءِ مِنَ الديْنٍ فلَيْسَ لَهُ الرجُوعٌ عَلَيْهِمْ 


44 َوانِينَ الشّرِيعَة الإسلاميّة التي كَانَتَ تَحَكُم بها الدولة العثمَانية 


رس شير 2ش 21 


م ل ل ا ا د 0 


سوم بنع في الى يبت يشاك نا عدم الأجوع عم عد ال ِالْكَمَالَة؛ 


نر غعو سا وم 


أن ال الْكَمَالَة ا م ل ,10 وكزعه). عل أطت أذ تام 


عر سه ص سيم سم 


صَحَتْ كََلهوَذأرا في كليم لصي ف الال بلس إل ُو 1 لوكت 
الكَمَالهُ بم َي أو الو أذ يأر الصَّيي وَهُوَ مَأذُونٌ قَلَهُ إِحْضَارُ الصَِّىٌ الْمَكْقُولٍ عَنْهُ 
2 وَيُسَلّمُهُ إل الْمَكْقُولٍ لَهُ وَإِلَا فَلَيِسَ لَهُ أَنْ يُجْبِرَ الصَّبيٍّ عَلَىْ الْحْضُورٍ وَتَسْلِيِمِهِ 
الْمَكْمُولَ لَهُ. (الْهنْدِيةٌ ي الْبَاب الْأَوّلٍ مِنَ الْكَمَالَة). 

وَذَلِكَ كما مَرَّ في شَرْح الْمَادّةِ (117). 

كَذَلِكَ ذا كَمَلَ أَحَدُ نَفْسَ صَبِيٌ عَلَىْ أَنْ يُسَلّمَهُ في الْوَفْتِ الْمُلَانِي ذالم يسن في 
لت التضزوب عله َم ما نال جلت قك. وَإِذَاكَمْ يُسَلّمِ الصَميّ 0 

صَِنَ الْكَفِيلُ مَا يُحْكُمْ عَلَى وَلِيْهِ أؤ وَصِبْه. َس نكل الأجوغ عل الصَيي قينا 
يَضْمَنْهُ يِسَبّبٍ ذَلِكَ. الم تكن الب َي أ لوي أو الي امون باجا 
عَم سمقَصل لِك الماك (1ه+) ٠‏ (رَدُ الْمُحْتَانِ وَاليَتِيجَة). 

وَقَولَهُ في هَذِهٍ الْمَادَة: (الْمَكْفُولُ عَنْهُ) َيْسَ اخْيرَارًا عَنِ الْمَكْفُولٍ آ لَهُ فَكَمَا أَنّهُ ا 
يبرط فِي الْمَكْفُولٍ عَنْهُ آنْ يَكُونَ عَاقِلَا بَالِمًا مَلَيْسَ الْبَلُوعْ وَالْعَقْلُ شَرْطًَا في صِحَةٍ 
الْكَمَالَةِ عِنْدَ بي يُوسْفَ لفلكا؛ أن الْكَمَالَةَ بِناءَ عَلَىْ مَا جَاءَ فِي الْمَادَةِ (١؟1)‏ تَنْعَقدُ 


سر سير سح صر 


يجاب الحَفِيل فقَط و يم ُو الْمحفُولٍ له 000 
قَلَيْسَ مِنْ فَائِدَةٍ لِتَحَرَي كوْنِْهِ عَاقِلُا يَالِعًا. وَعَلَيْهِ لَوْ كَقَلَ أَحَدٌّ لِصَبيّ مَحْجُورِ مَا لَهُ مِنَ 


لك ب سو 


درفل : شَخْص فَكمَالتُهُ صَحِيِحَةٌ (رَدُ الْمُخْتَارِ). 
: ا اليه : 


ين أ 


ذا كنيل 
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بك مَا َ جلك عَلن كل عد من الدب تخ كلك دك َْ َل لجماقة: (إنَنِي 
كفل كم أز ركم أَنْمَانَ كُلٌ مَالٍ َع مِنْ فلاني) َكَمَالَتَهُ في كَوْلِهِ: (أكم قل لكم) 
لْمْحَاطنَ صَحبِحَةٌوَلِمَِِم ير صَحِِحو ما سَيأِي في كرح الماك اآية. (الْهنيةُ). 


وَكَذَّلِكَ , شْترَطُ في صِبِكَة الْكَفَالَة العم بالْمَكْمُولٍ بو ل مُوَتَفْسٌ أو مال ِقَعَليه لو 
لخد نا دبل أذ ضَامنوَكَمْ عل يان أذ ماله كلا َِح الْجَالةُ مالم ُوجَد قريئة 
تَدُلُ عَلَى الْمَكْفُولٍ به مِْهُما. 


كَذَّلِكَ فَكَمَا تَنْعَقِدٍ الْكَمَالَةَ نَفْسِيةٌ لَوِْقَالَ أحَدٌ لآحرَ: كيل لى دا الرَجْلَ وَقَلَ دَلكَ 


لي 00 عو سيره 0-000 


الرَّجُل: قد كَمَلْْهُ تَْحقدُ الْكَمَالَةُ مَالِيَة لَوْ قَالَ: اقل لي جنني الذي عَلَْ مدا الل وكلَ 
ِكَالوجل: :قد كله (رَد المُخْتَان) انظ اماد (3) مَنْنَاوَ 6 


- 


3 و82 


| اله 250: إِنْ كَانَ الْمَكْمُولُ به تفْسَا يُشْتَرَط أَنْ يَكُودَ َعم ونج 
ظ لاو لت قف يل نر ل تع فر 
| يكن مقَدَ دار مَْلُومًا. 

عط في صِحة اك كا اول ب ذا أذ ير مطلوتا شسخصًا َك 
وبعبَارَةِ أخرَئ أَلّايَكُونَ شَخْصٌّهُ مَجْهُولَا جهَالةًفَاحِطَةٌ ظ 

العم شَخْصِه: ذا كن شح امول به مذثوها حب العقال كل َال أحة 
2 ا ا ل 
قَلَ عد لاحر: نا كَفِيلُ مَنْ يَخْتصِبُ مِنْك مَالَا أو مَنْ يَبِيعْهُ مِنْكَ أَوْ من ياي مَك هذ 


سه سر 03 


الْكَفَالَةَ اليه غَيْدٌ صَحِيحَةٍ قي[ في الشزع كوف تحصو امخلرنا» لأنا ليس من لازم 
أن يَكُونَ اسْمُه انارت لز وال إلى كوا السو ور اا 
عَرَفنّه) فَإفْرَادهُ هذا جَائرٌ وَإِدَا سَلَّمَ إلَِْ أيّ َمل ولف على أ َه لس الذي كال عَنه:” 
الْمْدَعِي بَرَىَ مِنَ الْكَمَالَة أن الْجَهْلَ بِالْمُقِرٌ به ا مُقَتَضَىْ الْمَادَةِ (151/9) مِنْ 
صِحَةٍ الإقرَارٍ. (الدَّءُ لمحتا . 


5 


0 َوانِينُالشّريعة الإملامية انتي كانت تَحَكُمهَا الله العمَائِيُة 
وََد أَشِيرَ آنا الشّزْح إل لَ أنه يُرَادُبِقَوْلِهِ: مَعْلُومًا الاخْيرَارٌُ مِنَ الْجَهَالَةِ الْمَاحِسَّة أيْ: 
نْ اَهَل ير امول ب في الال التي انحو مايا نصحو اَل عل 
لَوْ قَالَ أَحَدٌ: (أنا كَفِيلُ بالشّخْص الْمُلَاني أو بنَفْسِ الرجُلٍ الْفَلَاننٌ) صَحَّ وَيَعُودُ ل 
كَل بان الْمَكْهُولٍ به الشّخْصٌ الْقَُانيّ د أو الرجُل الملا و عر لبه إل المكدول 1 

ا رع الكَِيل. قَالَ فِي (رَدَ د الْمُستارِ) لز قَالَ: أنا كَِينٌ لِتَُانٍ أو مان كان اير يدك 
وبا 5 ءَ مَييرَأَعَنٍ الْكََالة انه 

العم بِمَكَانِ الْمَكْمُولٍ به: لاقي المكترل يؤيرة كو تسا أن يكرد مك 
تنإ كن أحد ا لا تخ الكذلا يي (رَدٌ الْمُحْتَار وَمَجْمَعٌ الَْنْهْرِ 
وَالْبَزَزِيّة) وَإِذَا كَانَ الْمَكْمُولُ بِهِ مَالَا فَلَيْسَ كَوْنُهُ مَعْلُومًا وَكَوْنُ الدَّعْوَى صَحِيِحَةً بشََرْطِ 
في صِحَة الْكَمَالةِ؛ لِأنَّ الْكَمَالَةَ مبيه مي عَلَىْ الّوسّع وَقَدْ وَقَمَ الإِجْمَاءٌ عَلَىْ صِحَةٍ الْكَمَالَةٍ 
بِالدَّرَكٍ لِهَدَا السّبَب. وَالْحَالُ نَّهُ ني الْكَمَالَةِ بالدّرَكِ لا يَكوْن المِنداذ الذق لصيل 
سيقت من اليم مخأوتا. وم امول بعل ذو الصُوزة مح لقال 
لاله وا ات يلك الْجهَالةفاحِسَة أ يتصيرة. (التَنْوِيرٌ وَشر نه وخاشحة). 


مَسَائْل تَتَمْرُحٌ عن الكفالة بِالمَجَهُول: 


0 


| 


سس سر 


الْمَسأَلةُ الأولى: ا ل ل: أنَا كَفِيلٌ بديْنٍ 
فَانٍ عَلَىْ فُلَانٍ وَإِنْ لَمْ يَكَنْ مِمْدَارُهُ مَْلُومًا وَفِي مَذِهِ الْحَالٍ عَلَى الْكَفِيل تَعيِينٌ | الدين 
الْمَطْلُوبٍ مِنَ الْمَكْفُولٍ عَنْهُللْمَكْفُولٍ له له انظ لْمَائَهَ (19179) وَيَضْمَنٌ الْكَفِيأ اي به 
وَيُعَيْهُ وَإِنْ كَانَ زَائذا عَمّا به يقر به الْأصِيل . انْظْر الْمَادَهَ(81). ظ 

َإِذَا اذَعَىْ الْمَكْمُولُ لَه بأَكثَرَ ما كر به الْكَفِيلُ وَأَنْبَتَ مُدَّعَاهُ اليه ضَوِنَ الْكَفِيلُ 
ذَلِكَ أَيِضَاء أنه َد قل ما نعل لصيل مَضْمُونا . انْظْرٍ الْمَادَتَيْنِ (07717/6. 

وَإِنْ لَمْ شت 0 ا ا اوقل وز ايت ار 
الكبيل اوزاف لا خرن + حُجَةَ عَلَىْ الْكَفِيل أَيْضًا وَللْكَفِيل بن ع عَلَىْ ذَلِكَ) الْقَوْلِ مَعَ 


اميق عن 31لا يق أن الحكلو كمُولَ به رَائِدٌ عَمَا أكَرّ به؛ لأنّهُ إذَا كَانَ مَا الْتَرَمَ به الْكَفِيلُ 


2 


باحس 
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مَالَا تبَِبُ تَضْدِيفُهُ في الْغْدَارِ الَِّي الْمََمَ بو مَمَ الْيِينِ؛ لِأَنَهُ منَرٌ رياد وَالْقَوْلُ مَعْ 
ل انر الما )1١44(‏ وَإَِ قد الْصِيلٌ كا ِرْشا َو تَكَلَ عَنِ الْيَمِينِ فَهَذَا 
ار أو الدكُول مَاصِرٌ علَى تفْسٍ الْأصيل وا تير آ َه علَْ الْكَِيل؛ لِأنَ الإقَارَ إنَّمَايكُونُ 


جين عن انق لدت رلك طكن يو 4 را لإا قرا وار لكر عون بلقي برا 


29 


04 


فيه وَمدَِيالَبة إل عَْرِِوَكايتْ صِذقٌ المْدّعِي إلا بحب بحجّة. (وَاقِعَاتٌ الْمَفْتِينَ). 
الْمسْاةُ الَنيُ: وَإِذَا كَل أَحَدٌ لككَرَ: إنَِي كَمَلْتُ بَمْص ما كك عل ان مِنَ الدَيْنِ صَحَّ 
و 86 ليلل تعن مِفْدَارِ َلك البضي. انْظر الماك (10179). (رَدُالمُحَْارِ فِي الْكم1ه):'' 
الْمَسأَلة الال وَفِفْرَةٌ(وَكَذَا لو قَالَ: أن كَِيلُ بِمَايئْيْتُ لَك عَلَى فلَانٍ مِنَ الدَّيْنِ... إلَخْ) 
الْوَارِدَةُ في الْمَادَةِ (575) مِنْ جُمْلَةِ مَسَائِل الْمَكْفُولٍ به الْمَجْهُولٍ وَفِي الْكَمَالَة التي تَقَُ 
عَلَى مَا جَاءَ فى الْفِقَرَةِ الْمَذْكُورَةِ مِنّ الْمَادَ )05 يُطَالَبُ الْكَفِيلٌ بمَا يُقرٌ يقر به و الأصيل. 
ل عَبهُ ايم لَوْ كَمَلَ ِمَا ذَابَ لَك عَلَيْهِ فَعلَيّ إِنَّ مَا تَبَتَ :كأ الْمَطلُوبُ بعال لَرِم 
الْكَفِيلُ؛ لِأَنَ لوت حَصَلَ بِقَْلِهِ. وَذَابَ بِمَعْئَى: حَصَل وَوَجَبَ. وَقَدْ وَجَبَ بإقْرَارِه 
بحلاف َو كت مالك ينافال لذن الَْائِم في الْحَالٍ كمَا في الْمَقِيِيّ. 
كَدَِكَ لَوْ َمل أحَدَبأَجْرَة ققَال الْكَفِيلُ بد ذَلِكَ: إِنَّ الجر مان رش وَقَالَ الْمُسْتَأجرُ: 
إِنّهَا حَمْسُونَ رشا فَالْقَولُ لِلْمْسَْأجِرِ مَمَ الْيَمِينٍ عَلَىْ أَنّهَا َم تَكنْ أكْثرَ مِنْ حَمْسِينَ قرْشَاه 


001 
ه 


لِأنَّ الْمَسْتا جر مُنْكِرُ الزّيَادِوَيُطَالِبُ كفي بال قرش عل ارو (انظْر الْمَادَةَ .)1١8417‏ 


0-0 


كانت يذ الكَمال بم المستأجر كفي الوجُوع ع عَلَيْهِ بِحَمْسِينَ قَرْشّا. انظ 
الْمَادَهَ 0787 وَإِذَا كام الَْيَْدَ رُجْحَتْ بينةُ الآجر. انظَرِ الْمَادّهَ (07/75. 
ما إذَا أنَا َم الِب الْبَئَة علَْ مِغْدَارِ الْأَجْرَةِ قَلَهُأن يحل مِنَ الْكَفِيل وَالْمُسْتَاجرٍ 
يريد الور و فارع لوحي ا از 
صِحَّةُ الدَعْوَئ لَيْسَتْ شَرْطًا في صكَةٍ الْكَمَالَةِ: فَعَكيْهِ لو ادَعَىْ أحَد بمَالٍ عَلَْ آخَرَ 
لَه يي مِفْدارَ ولك الْمَال ل أو لَمْ يبيّنْ صِفََهُ صِفَنَهُ مَعَ بان الْوِقَدَارٍ وَكَانَتِ الدَعْوَى بِمُقَتَضَى 


الْمَادَّةِ (1575) غَيْرَ 7 صَحِيِحَةٍ فَقَالَ لَهُ سَخْصٌ: انْوكُ ذَِكَ الشَّخْصٌ وَأَنَا كَفِيلٌ به فَإِذَا كَمْ 


ساس واس ه 


4448 فَوَانِينَ الشريعة الإسلامية انّتي كَانَتَ نَحكُم بها الدولة العثْمانِية 


ا 


أَسَلَّمْهُ ليك عَذَا فَلِيَكنْ مَا تَدَعِيه د وبلَُعَيّ» هذ الَفَالةُ اليه امُعَلَقَةُ صَحِبِحَةٌ دام 
يُسَلْمهُ إِليْه لَرم َ الْكَفِيلَ صَمَانٌ الْمَالٍ الْمُدَّعَى به بَعْدَ التبُوتٍ وَإذا حَصَل الختلافٌ في صِفَةٍ 
الْمَالٍ فَالْمَوْلُ لِلْمَكْمُولٍ آ لَه (التَنوِيرٌ وَالْمِتَحُ). 

وَبَعْدَ إيضّاح هَذْه الْمَادَةِ على الصُورَة الْمْتََدَمَةِ كدر الْمسَاتل الي أَشِيرَ إل تَْرِيهَا 


0 


ا لمحلة: 


4 4 
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جَاءَ فى المَجَلةَ (على فلانٍ)؛ لأن معلومية المَكفول عنه شَرْط فى صحة الكفالة. 


رمه 


و ته 


حَدٌ لآخر: إن أَكْمُلٌ كُلّ مَالٍ مَسَهْ سَيَخْصِبُهُ مِنْكَ النّاسٌ أو يَسْتَفْرضُوئَُ فلا 
تعن كدَل ا (نّي كفل كل ين يَظَرُ لك عَلَئ النّاس) فَلسَتْ 


ل صقر 


هذَه الْكَفَالَة صَحِيحَةٌ لكِنْ تن ل د 


عر هله 


كبرد في لعل المنجزة ضحي يده 

وَيَقُولُ الُْقَهَاءُ عَنِ التَدِيدِ الْمَذْكُورٍ تَخييرٌ؛ لأنَّ الكَفيل يَكُونُ مُحَيرَاَمَا سَيَأنّي: قَالَ 
في (الذَو): ١‏ نأا جل لتكثري عةفى نين وإ 1 تخي تقل يه 

لك عَلَىْ فلانٍ أو فلانٍ فَتَصِح. 56 

وَعَلَيْهِ لَوْ قَالَ أَحَدٌ لِآخرٌ: راتي كيل تنخ التناق أو نالك على الزخل العلايي 
مِنَ الدَيْنِ) فَالكَمَالهُ صَحِيحَةٌ وَيَكُونُ الْكَفِيلُ مُحَيرَا في تَعيبنِ وَاحِدِ مِنْهُمَا وَبعِبَارَ و أخوئ 
ذا أدَئ الْكَِيلُ وَاحِدًا مِنَ اين َع من الما وَاْحُكُمٍ عَلَىْ هَذَا الْنْوَالٍ أيِضًا في 
الكَمَالَةِ بانس وَقَد بيّنَ دَلِكَ في شَرْح الْثْرَة الأول مِنْ عَذْهٍ الَْادَة: (الدرٌ المحتاة وود 
الْمُحتَاروَ وَالْهِنْدِيهُ ني الْبَابٍ الْأَوّلٍ 7 الْكَمَالَق). 

كِنْ تَخيِيرٌ الْمَكْمُولٍ لَه مَانِعٌ لِصِحَة الْكَمَالَةِ كَمَا سَيذْكَرٌُ 

كَدَلِكَ لَوْقَالَ أَحَدٌ: ني أَكمْل تَفْسَ فُلَانٍ أو بالألفٍ قِرْش الْتِي عَلَىْ فُلَانٍ جَارَ وَعَلَى 
اكور ا يوي اعتقعاواروا وإ أزى اعدما وى ووااناي ززة الفخارا: 

عَاءٌ فى المجلة (بدَيْنٍ فُلَانِ)؛ لِأَنَ مَحْلُوميَة الْمَكْمُولٍ لَهُ شَرْط في صِحَةٍ الْكَمَالَ 


مَكَله ل" قَالَ أ 


الج زْء الأول / الكتاب الثّالت: الْكَفَانَهُ . ش ا 


الْمنْجَرَةه وَالْمُعَلَمَة وَالْمُضَافَةِ وَجَهَالَةُ الْمَحْفُولٍ لَهُ مَانِعَةٌ مِنْ صِحَتِهَا سَوَاءٌ أكَانَ لْمَكْمُولُ 


مع و 


لَهُ وَاحِدًا أَمْ متَعَدَدًا. (رَدُ الْمُحْتَارِ). وَعَلَْ دَلِكَ فَإدَا كَانَ الْمَكْفُولُ لَهُ مَعْلُوما كَانَتِ 
الْكَمَالَةٌ صَحِبِحَةَ شَوَاءٌ أكَانَ المكفول 1 َه وَاحِدًا م مَُعَدًا. ظ 

وَعَلَيّه َو قَالَ أَحَدٌّ مُحَاطِبًا عِشْرِينَ شََخْصًا مَعْلُومِينَ: (أنا كَفِيلٌ بد يشمن مَا ستبيعونه ين 
خُلَانِ وَتَسَلَّمُوئَةُ إلَيْه) -0- 0 هنين في لباب الْأوّلِ). 
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ْ بِمَا يَظْهَرٌ عَلَيْكَ مِنَ الْحُْقُوقٍ لِأيّ شخص) أَوْ لَوْ قَال: (إنَنِي أكفل الَيَومَ 


امي سه سود (التَنْويك الدَرٌ 
الْمُخْتَانُ الْهِدِيُ) 

كَذَِّكَ لَوْ تَعاطَئ أَحَدٌ الدَلَالَةَ فَقَالَ آحرٌ: إِنَِّي أَكْفْل ما يَقَمُ مِنْ هَذَا الشَّخْصٍ مِنّ 
الضَرَرِ وَلَمْ يكن الْمَْقُولُ له مَعْلُومًا فََيْسَتْ هَذِهِ الْكَفَالَهَ صَحِيحَةً. (عَلِيٌ أَكَيْدِي فِيمَا 


دك َو كل أحد لآحَرَ مب لي عَلَى شسخصي وََهَرَ أن لِك دنَس لِك 
الشَّخْصٍ الْمَكْفُولٍ لَهُتَكُونُ الْكَفَالَةُ صَحِبحَة. (التتقِيخ). 

َدَِكَ لز َل أعد: (يِيعَفِيلٌ يتين ذَلِكَ لجل عَلَنْ مدا الَخْصٍ أز َي فيل 
بِمَطْلُوبٍ ذَلِكَ الرّجُل عَلَىْ هذا الشّخْصٍ) فَلَا نصح الْكَمَالَةٌُ (الْهنْدِيةُ ني الْبَابٍ الْأَوّلِ). 

ا لِك ل ل أعد: ني أل لكل من يم من كان هدايم كينا َم كلو ع من 
بَعْضُ النَاس شين قََا يرم ذَلِكَ الرَجْلَ شيم (الْهِندِية كي البَابٍ لني في الْمَضْل الْخَامِسٍِ). 

كَذَلِكَ لَوْ قَالَ أَحَدّ مْحَاطًِا تَكَانَهَ أشخَاصٍ: ّي كل حُمْ رُم تمن ما وه 
و فلذن) تتكون الكمالة: مسححة بانسب ِل الْأشخَاصٍ الاك المتاوهن 26 
صَحِيِحَةٍ بالّشبةِ إِلّ غَيْرهِمْ م (الْهئديّةُ). ' 


مم الى 


وه س١‏ )2 آآ يه 


تتل: ونع ون عتالة جهالة المكفوق له كائعة و فيك الكثالة والمشالة الآن 


٠‏ فَوَانِينَ الشرِيعة الإسلاميّة انّتي كَانَتَ تَحِكُم بهًا الدوة العمانية 

وَهيّ 0 الْمَكْفُولٍ آ لَه (في الْكَمَانَة ة التي ضِمْنَ شَرِكَةٍ الجنازمية)» مَانِعَة 
لَصِحَيَهًا. (رَدٌ الْمُحْتَار). انْظَرِ الْمَوَادَ (04 و4١‏ و1707) فِي الْمْتَمَاوضَاتٍ. 

ذا ارا فَِدَضْحَابٍ الدّيُونٍ أن يََحَذُوا أَيّهَا شَاءُوا بجَمِيع الدَيْنِ وَلَا يَرْجِمٌ أَحَدّهُمَا 
عَلَْ صَاحِبه حَتَى يودي أَكثْرَ هِنَ النَضْفٍ فَيرْجِمَ بِالزْيَادة. (الْهِنْدِي فِي الْبَّاب ب الرّابع). 

َجَاء في الْمَجلَِ دين ان على فاو .. إَغْ) إغَارَة ل نهيَجِبْ أن يَكُونَ الْجَفِيلُ 
غَيْرَ الْمَكْفُولٍ لَهُ؛ لِأَنّهُ لاي فح كرد م ترال رفيو 

وَعَلَىْ ذَلِكَ فَلرْ َمل الوَكيل بالْبيع الْمُممرِي بِتمَنِ الْمبيع لِمُوَكلِهِ قلا تكون كمَالتَهُ 
صَحِيحَة سَوَاء أكَانَ ذَلِكَ بعْدَ قَنْضٍ الْوَكِيل الشّمَنَ الْمَذْكُورَ أو قَبْلَهُ؛ أن حَقَّ هَبْضٍ نَّمَنِ 
ابيع َل الما (1 14 ادل الكل أصالة قل انبل لَب كال 
ري 0 هَذْهِ الْكَمَالَة جَائَدَة؛ أن حَقٌّ الْمَبْضٍ لَه لَه باْأَصَالَ ة وَلِذَا لا يَبَطُل بِمَوْتِ 
الشوكل فرك زكاء اأيكرة الفزكل ركلا فى القنهو ر ريال قولف زر؟ زهان : 

َم إن َيل لو أعطَئ الَّمنَ إل الْتاع يء عَلَْ هذ كَل قله نيجع عليه به 
وَيَسْتَردَهُ وَلَكِنْ إذَا لَمْ يَكَنْ أَعْطَاهُ بَِاءَ عَلَىْ هَذِهِ الْكمَالَةِ َل أَعْطَاهُ مُبَبرّعَا صَحّ. (الْأنقَرْوِيٌ 
فِي الْمَضْل الثَانِي مِنَّ الْكَمَالَة). 

علق أو لتر بلق ككل قلعتيو كلت اتانيه لقنن ذنها أن لمن يون 
فِي يِه أَمَانَة نا عَلَ الْمَاد اللشالقة ذلا تصنت 

كَدَلِكَ لا تَصِح كَمَالَةُ الْوَصِيٌ أو النَاظِرِ الْمُمْئَرِي لِلصَّغِير بِكَمَنِ الْمَالٍ الّذِي بَاعَهُ 
(الدرالفخاة): 

راس لحتراو وان لوو تيارو الل كر لقان 
ِلصَّبِيّ فََا نصح كَفَالتةُ. (الَتيجَةُ). 

وَعَلَْ ذَّلِكَ تار ككل أخِدٌ لوصدر ار ا مَالَمْ يَكُفْل الْأَوْصِيَاءٌ 
بِدَيْنٍ الْمتَوَفَى لِوَارِثِ لَهُ كير فَنَصِحّ الْكَمَالهُ وَفِي هَذَا الديْنٍ يحرج الْأَوْصِيَاءُ مِنْهُ قَلَا 
يَكُونْ لَهُمْ قَبْضُهُ بَعْدُ وَيُعيّنُ الْحَاكِمُ وَصِيًا جَدِيدًا لاسْتِيمَائهِ مِنَ الْوَصِيٍّ الكفيل. 


الوم لون / الكتاب شالك العقاكة 22000 1 
كَذَلِكَ لَوْ أَوْدَعَ أَحَدٌ عِنْدَ آحَرَ أَمَائَهَ وَكَقَلَ المُوقع يليم الما قلا قوط نه 
وَإِنْ كانت الكََاة سيم الما ار ليس وَلِكَ إَِا انه تقَعُ من غَيْرِ المووع. 
قال في (رَدُالْمَُْارِ) التّمَن بعد الْميْض مَل عِنْدَ الوكيل ع قافو والكنانة غراف 
َي ولِكَ تَْير لِحْكُم اشع بد صَعايه با تعد َه عد لا مْصَهُ َل اليل 
ع شيع وما صلكة صِحَه الكَفَالَةِ بتَْلِيم الْأَمََةِ قَدَاكَ في كَمَالَةِ مَنْ لَيْسَتِ الْأَمَانةُ عِيْدَ ا 
ري وَلَوْ كَانَ لِلمَيتِ دين عَلَى وَجُلٍ قَضَبَهُ أحَدٌ الْوَصِييٍ 
جبه أَوْ لِلصَّعِيرِ لَمْ يَجْرْ اذ ع0 الزارك: الكبيويكاذ وشوع عن الومنا يَِ ني ذَلِكَ 
ل 0 1 انتَهّى بتَغْير مَا. 
وَكَدَِّكَ لا تَصِح كَمَالَةَ الْمُضَارِبٍ لِرَبٌّ الْمَالٍ بِالْمَالٍ أيْ: أنه ام ار ان 
الكقارتوون شر رتل ارت الكار بوه نمه ل تعن الله (مَجْمَعٌ | 0 
وَقِيا في هَل الْمَسْأَلَةِ (الْوَكِيلٌ البيِع. ..)؛ لِأَنَّ كَمَالة الْوَكيل بِقَبْضٍ امن ؛ ذَلِكَ 
امن صَحِيِحَةٌ عد (الدّرٌ الْمُخَْارُ وَرَِ الْمّْمَارٍ 0 عَبْدٌ الْحَلِيم). ٠‏ 
ديك ل كد لشسخْص عع آخرَ ير متك ذه تروك نك َاشِئًا عَنْ إرْثِ وَكَانَ 
الدَيْنُ صَحِيحًا فلا تَصِحٌ كَمَالَُ ذَِكَ الشَخْصٍ عَلَى الْمَطْلُوبٍ الْمَذْ لْمَذْكُورٍ حَنَّى إِنّهُ لَو دَقَعَ 


0 2 00 1 4 أدَيَءَ أَحَدٌ 


لِسَرِيكهِ طَلَبَهُ الْمَكفولٌ بها بن عَلَى الْكَمَالةِ قله اسِْرَْادُ مَا فح ِلَب لأنْهُ إِذَا دَقَعَ 
مَالّا يَجِبُ عَلَيْهِ أَدَاؤُه إل آحَرَ قَلهُ اسْيرَْاههُ كَمَا جاءَ في شَرْح الْمَادَةِ 410) وَالسَّبَبُ في 
عَدَم صِحَّةَ هَذِهِ الْكَمَالَةِ أَيضًا هُوٌ وُقُوعٌ الْكَمَالَه إمَا عَلَىْ انض المُعيّنِ الّذِي يُصِيبُ 
الْمَكْقُولَ لَه وَدَلِكَ يَستَلمُ سم الديْنِ َل اقيض هذا كمااجاء في مك010 
ِيْسَ بجائز؛ لِأنَّ الْقِسمَة عِبَارَ ل 
مُفْرَرًا في حَيرِ عَلَى جِهَةٍ وَدَا لا يتَصَوَّرُ في غَيْرِ الْعيْنِ إذ الْفِغْلُ الْحِسّيٌ يَسْتَدْعِي مَحَلًا. 
حِسيا وَالدَيْنُ حكمىٌ. (رَدْ الْمُحْتَارِ) أو تَكون زاينة على ضاي لازم 0 
ل لم 0٠‏ أن يَأحُدَ يضف الْمقيُوص لك لَِفسِهِ وَبذَلِكَ يَكُونْ كَفِيلًا 
لنفبية أيضنا و هَذَا غَيْرٌ جَائرٍ 


فَوانِينَ الشّرِيعة الإسلاميّة التي كَانَتَ تَحَكُم بها 0 - 


إن لم تكن كمال الريك في الَيْنِ الْمُمْتَرَكِ صَحِيحَةً فَإِذَا كَمَلَ أَجَنبيٌ 
السَّرِيكَيْنِ بدَييِهِ قَمَا يودي اْكَفِيلُ لِأَحَدِهِمَا يَكُونُ مُشَْرَكًا َْنَهُمَا كَمَا إذَا أده الأمِيل. 
لامر ١‏ دلْمُحْتَارِ). 


2 


ما إِذَا لم يَكنِ الدَيْنُ م نه مح كمال كا إذا باع ار ال لضن .وبين 


وَكَقَلَ أَحَدهُمَا للْآحَرِ بدَيْنهِ (الْحْلاصَةٌ): أن كل كَمَالَِتَتصَمّنُ ير ل 
صَحِيحَة. (رَدُ الْمُخْتَارِوَالْهنِية). 


0 رط في اَل أ يون مفو ب مَضمُونا لَ الصبل 
يَعْنِي : أنَّ إيقَاءه يرم أل تح اَل من المع وَبَدَلِ الإجَارَة وَسَائرِ الديُونِ 
الصَّحِبِبَةٍ كَذَلِكَ نَصِحُ كَل بالل الْمَعْصُوبٍ وَعِنْدَ المُطَالبَةِيَُونُ الْكفِيلُ يبورا 
على نه ْنأو دلا وكيك مع كاله اذل التقهول عََ سوم ارا إذ كا 
د سَمّى تَمَنَهُ وَأ الْكفَالَة بم تيع كَل نص كلاتصخ؛ لنب 6 لبقي 
| ل المع في د البئع لا حون عبن امع مَطمُوقة عَلَيْه َل إن يَِرَمُ عَلَيْهِ رَدُكَمَِهِ أ 


ْ إن كَاَ قد َضَهُوكَذَِكَ لامصِحٌ لكَمَالةبيِ الل المَرهُونٍوَالمُسْتمَارِوَسَائِالأمانَاتِ 
| لِكَوْتِها عَبْرَ مَضْمُونَةِ عَلَْ الْأصِيلٍ لَكِنْ لَوْ كَالَ أنا كَفِيلُ إنْ أَضَاعَ المكفول عَنْهُ مَذِ 
| الأشيّاءَ وَاسْتهلكَها وَنَصِح د وَعِنْدَ المُطالَيَة لو 


| لم يكن َيل حَق بيهام جهَةٍ يَكُونُ يجبُورًا عَلَْ تَسْلِوهًا إلا أنه ك) كَانَ في 


الْكَمَالَة ا ا الْكَفِيلٌ 0 الْمَكْفُولٍ رك رك هَذْه الْمَذْكُورَاتٌ لا 


2 


يَرَم | لكفيا شيء. 


أيْ: أنه يُشَْرَطُ فِي الْكَمَالَةِ بالْمَالٍ أنْ يَكُونَ الْمَكْمُولُ به مَضْمُونًا عَلَىْ الأصِيل أَيْ: أَنْ 
يَكُونَ إِيمَازُهُ عَيًْا أو بدلا لا ما عَلَْ الْأصِيلٍ سَوَ كَدَاة كان الفكد ول شونا العلا مطجوة 


وَالْمَالُ فِي مَذِه الْمَادّةِ يَضْمَل الْعَيْنَ وَالدَيْنَ. وَالْوَاقمُ أن د الدين وإ كان اما كينا 


الج رْء الأول / الكتَابالثَّالت: الْكَفَائَةُ - ٠‏ 
لا يُمْكِنُ ادحَارُهُ لِعَدَم وَجوده وَلَيْسَ هُوَ بِنَاء عَلَىْ الْمَعْتَْ الْوَارِدٍ في الْمَادةِ (17) مالا 
في لحل َل مَل ححا لتر إل عاقب انض ؛ لِأنّ الدَّْنَ يبح عَيْنَا بَمَحُ به عِنْدَ 
قَْضِهِ في الزَّمَنِ الآتِي. (البَحرٌ في شَرْح قَوْلٍ الْكثرِوَ الاي ش 
وَمُستََ من هَذِاْبَارَة حكيان. 
الْحَكْمْ الأول: ذالم يكن الْمكفُولُ به مضمُوثا فلا َصِحُ الْكفَالةُ يه 
إِيَاؤُعَلَئ الْأصِيل يكو مضخونا عل ا يَحِبُ صَحَائ حل الَفيل. يه 
الْكَمَالَة. بمَا لا يَلْرَمُ مُ الْأصِيلَ أَدَاؤهُ 0 الما وَالْجِيعَة وه ُمَنٍ الرّجْلٍ الْسُه؛ لأن 


هَذْهِ لَيْسَتْ مَضْمُونَةَ عَلَىْ الْأصيل قلا يَلْرَمُهُ إيهَا 
هيحانلا قلي صبيحة 
اَن ذَلِكَ الدَيْنَ رِشُوَة 1 قَمَار أَوْ جِيفَةٌ أو تَمَنُ آدَمِيّ خُرٌ عَلَىْ الْمَكْفُولٍ لَهُ و 7 
الول لهك وَصَدَة مج الْحَاكم ابل ين ليان لقال 
كن لَوّ حَضّد صم د لك لصيل وَالْمحفول عَنْه نمع المذكوة تمن لمع 
أو كَرْضٌ وَصَدَّقَ الْمَكْفُولُ لَهُ هَذَا الإْر قُرَارَ أنِضًا لم ذَلِكَ الْمَبلمُ الْأصِيلٌ بمُوجب إفْرَارِ 


0 الْمَادَهَ (0م) يس في الْبَابِ التَّثِ من الكقَالة). 


لتر مكلك تمع في لل رفرس 2 
الحُكُمُ الَّنِي:- إذا كَانَ الْمَكْمُولُ به مَضمُوئًا م صَحْتِ الْكَمَالَة 
َصِح الْكََالةُ من المبيع أَيْ: تَمَنِ الْمَالٍ لبي يك افيف يدل الإجَارَةٍ 

لعجل أو وجل سوا كا ع كك لمر وَل اللاي في لمكا عل 
مال وَالُسَلُم فيو وَسَائر الدَيُونِ الصَّحِيِحَة الْقَائِمَةِ كَالْم 35 لْمُعيّنِ وَالضَّرَ انب فِي أَحْوَ ال 


ا عو لع - د« 


اسْيعْنائيّة أَيضًا. إلا أَنهُ ذا كَانَ ا ةبد تَمْنِ الْمَالٍ الذي ا 


م 


م وذ كت كذ بفة انض ل عي 


ْ 


[04ذ] فَوانِينُ الشّريعة الإسلاميّة التي كَانَتَ تَحَكُم بها الدَونَةُ الْعثْمَانيَة 
وَإِنْ كَانَتْ قَبْلَ ذَلِكَ صَحَتُ. لكر رْحَ الْمَادَّةِ 117) (الْبَخْرٌ). 


1ن 


وقد قَدْ فيد (م َمَنُ الْميع) هُنَا شمن 0 الّذِي يُبَاعٌ بِيْعَا صَحِيحًا؛ لِأنَهُ إِدَ | ظَهَرَ 
ليع ظطَهَرَ ساد د كمال َه عََْ الْمَاَةِ (05) وَكَايلرَمْالْكَفِيلَ إعْطاءُ الب العم 0 
لم يكن سلمة إياة. صلا عَنْ أن لنمنَالمُسَمَئ لا يكَمْ الْأصِيل ذ في الي الْمَاسِدِ كُمَا 


فِي الْمَادَةِ (3101) حَبَى يَلْرّمَ الْكَفِيل. وَإِنْ أغطئ الْكَفِيلُ الثَمَنَ وَكَانَتِ الْكَفَاكة ار 
اد مكاعر الا ودار اقفر ولخ . م الاك اا وه 


3 0 2 تورث وو م ل دو م 

و 
أعطى أحد آخر شيئًا ظانا أنه يَلرمه َهُبَعْدَ ذَلِكَ أَنَّهُ غَيْرٌ وَاجب عَلَيْه قلَهُ الُجُوعٌ 
عَلَىْ ذَلِكَ الرّجُل بما أَعْطَاهُ أيْ: أَنَهُلَهُ صَلَاحِيّهُ اسْيِرْدَادِ مَا أَعْطَئْ ذَلِكَ الشّخْصٌ. 2 
َِدَا أَحَدَ دَلِكَ مِنَ المشتر قَلَهُ أخذَّهُ من البَائع وما ذا أَعْطَئ الْمُشْيَرِي الثّمَنَ الْكَفِيلُ قَفِي 
م مما ميعر جع سس ه 


هَذِ الصُورَةٍ يَرْجِعٌ الْمُشْئرِي عَلَى الَْائع وَإِدا كَانَتٍ الْكََاله با أمر أَحَدَ لْكَفِيلُ ما أغطئ 


7 م ١‏ 041000 2 02 هلك 4ه 0 ب 0 روم 56 
وز الك اتطوالاية اذى الك فَاسِدَةَ على أنه إذَا وَقَعَ مولا البَيْعُ صَحِيِحًا وَبَعْدَ أن كمَلٌ 
5 100 - 


الّمَنِ أَحَدٌ لحق لاا يه زط اي كفل جوع عن الشختري ينعن انيع 


-ه 2 


4 


ايم 
فسّاد 


3 


يَعْدَ أَدَائِْ إل البائع وَل 3 اترإناكاق الماك ارو (الْكَمَوِيٌ فِيمَا نه تمع به الْبَرَاءَ ل 


وَقد قيدت ليون فِي متن ا بالدَيُون (الصَّحِيحَة)؛ ِأَنَهُ 3 تجوز ز الكَمَالَة ادي يول 


صا 2 
أن 


ل ليق قا 2116 مع خلا ف وبلق كنا ولا شخ روكنلا بونذ كنا اذ 


دِكَ الفرَء عل اماق (1014) َي صَِحَاْكلةََا غير صَحِيحة 1 
مُستَدتى :- عَلَى أَنَّهُ وَإِنْ ان قا يه و3 بحُكْم الْحَاكِم وَلَا تَمْكِنُ اسْيَدَائتهُ أو 
م الي فوقو برضا الرَْجِوَالّوجَ وَتَسْقُطُ بالطّلاقٍ َو الْوَكَة وَكيْمَثْ 
يونا صَحِيحَة تَصِح الْكَمَالةُ بِهَا اسْتِحْسَانًا. (الدرُ الْمُحْتَانُ وَالْأَشْبَا). وَتَصِحٌ الْكَمَاله 


01 


لع لل ره يرن للاطاك ال 
(الدَيْنْ ال خخ لابن قر لأا حَقِيفَةَ أو حُكُمًا. كَالْفَرَضِء 


ا 5 2-7 ع مه 
ثمَنْ المّبيع» وََدَلُ الجا رَةوَالْمُسَلّم فيه وَقِيمَةُ اْمَعْضُوبٍ. وَالعَال لكان لوقه 


5-4 


الجِزرْء الأؤل/الكتَاب الثَّالت: الْكَفَائَهُ 0< 


لوه تم ام 


ار 0 الْعُسَيرا وََدَلُ الْمْحَالعة) وَالََقَهُ الي تَسْتَفْرَض بِأَمْرِ الحاو عَلَْ أنْ 
عَلَى مَنْ عَلَيْه النَمَقَةُ. (الذَّد الْمُخْتَاف وَرَذٌ الْمُحْتَانِ ةا زوي). 

0 الْحَقِبقَيٌ: مَذّكُورٌ في العاكة 6853 )ين المجلة وَالإِبْرَاءٌ كما هُوّ إِذَا 
طَوَعَتٍ الزَوْجَُ َل الدحُولٍ ابن َوْجِهَا سقط عَنْهُ دين امور لأنَّ تَعَمّدَهَا ذَلِكَ قَبْل 
الدخوق تتوط ريق كان برأ ينه. ادر المُخَْانُ وَرَدُلمختار). 

كَذَلِكَ إِذَا أَدَىْ الْمُسْتَأجِرُ الْأَجْرَةَ قبل اسْتِقَاءِ الْمنفَعةِ. وَأَحَدَ عَلَىْ الْمُسْتَأَجَر كَفِيلًا 
ِضَمَانِ الْأجْرةٍ فِيمَا إذا َم تسَوْفَ الْمنَْعَةُ سبَبٍ مِنَ الْأَسبَاب. تَصِحٌ الْكَمَالَةُ. (نْقِزو 
في الْمَضل الثَانِي). 

بعلن هَذَا التي لين البح الشالا نا لآبِيَانٍ: 

َال الآوّل:- يما أن َمنَ المبيع يسم برد المَبيع إل الْبَائِع بِضَبْطِهِ بِالاسْتِحخْقاقٍ 


0 


ايه 
0 


3 م 


أو بِخِيَارٍ الْعَيِبِ أَوْ خا السَّرْط أَوْ حيار الو يد كما هو مَْكُورٌ في الْمَادةِ (191) فَلَيْسَ 


ذَلِكَ بِدَينِ مج 

جَوَابُ:- فَسْقُوط امن عَلَْ الْوَجْهِ لمرو اش عَنْ عرّوض َسْبَابٍ تَِطلَ وَتَفْسَخْ 
0-0 بد الْمُْترِي الَمَنَ وَإِظَهَارَ امن غَيْرُ مُلرِمٍ ب بالق إلا كا يس 3 
وج قود عرض عب تفط لنقارا” الْحَقَدٍ لمن و ويف حم لعف 5 2 لكر 


00 


مِنْ تَعْرِيفٍ لين 0 العذُور 0 و أَنْ 520 كاله به غَيرَ حي 
وَالْحَالُ أن الْكََالةَ بو صَحِبحَةٌ كما الوَجْهُ في ذَلِكَ؟ 


الْجَوَابٌ: - يما أن وَقَاةً الْمْحَالٍ عَلَيْهِ بل الْقَضَاء وَالإِبْرَاءِ أَمْر بَعِيدٌ وَتَاوِرٌ وَقُوعَةٌ 
َلذَّلِكَ لا يعبر (انظر الماك 61) (عَبْدُاْحَلِيم في الْكقَالَة). 

٠‏ وَالدَه لقم م ينل ثرو أَوْ إِبْرَاءِ.. كَالبْمَقَةٍ لْمُمَرّرَةٍ وَدَيْنِ الرَّكاةٍ 

0 تَسْقْطْ التَمَقَهُ الْمَذْكُورَةٌ بِالْأَداءِ وَالِْبْرَاءِ تَسقُطُ بالطّلاقٍ أَوْ بِمَوْتٍ أَحَدٍ لوجي 


ا 0000 - م 


وَيَسْقَط دَيْنُ الّكَاةٍ أيِضًا بوَقَاةٍ الْمَدِينَ أَوْ مَلَاكِ الْمَالٍ وَإِنّمَا جُوّرْتٍ الْكَمَالَةِ في التمَقَ 


ل م ا ا 
لَكِنْ لَوْ قَدَّرَ لحا القن النَمَقَةَ وَأَذِنَ الزَّوْجَةٌ بِالاسْيِدَائَةِ وَاسْتَدَانَت قَتَكُونُ هَذِهٍ 
الي اسْتَدَانَتّهَا الزّوْجَةٌ كنا صَحِحا لزج وَلايَط َي الا أ الوا 
كَذَيِكَ تَصِحٌ الْكَمَالة بِالْمَالٍ المتمرد ها وَالثال الذي فض إفْرَاضًا فَاسِدًا وَالْأَعْيَانُ 


الْأُخرَى السّائرَةٍ الْمَضْمُونَة بَفسِهًا عِْد الْمُطَالَة يَكُونُ الْكَفِيلُ تجار على إيعاز جين 
م أو مَلَكَتْ قَبْلَ الْكَمَالَةِ أ أو بَعْدَهَا وَبعبَارَةٍ أخرَئ 
إذ كَئث من الات عَلَن هاون كنت مِنَ الات مَعَله يمنا ِلْمَحمُولٍ له 
(الْأَْقَرْويٌ ذ في الْمَصْلٍ التاني وَالَدد الْمُخَْارُ وَرَدٌ الْمُحْتَارِ في أُوَّلٍ الْكَفَالَةِ). ويَلَرَمُ 
لمعه ف لمان ١‏ 41 عَلَىْ الْأصِيل صَمَانُ وَإِيفَاء الْمَالٍ الْمَْضُوبٍ . 
وَالْمَرْضٍ الْقَاِدِعَلَىْ ذا الْوَجْه. ّ 


002700 ا ل عه سر ع 3 


مَثلا: لو كمَلَ أ حَدٌ بسَاةٍ عَصَبَهَا أَحَدٌ مِنْ آحَرَ وَدبَحَها نصِحٌ الْكَمَالَهُ عَلَى رَأَي ى أبى 


0 
لنفقة 


095 


ل من اليل ما يَْمَ عصَبَا م مِنْ مَكَانِهًا. وَإِلَّا قلا يَضْمَنُ الشَّاةِ أن حَقّ 
الْمَعْصُوبٍ مِنْهُ نما يتَعَلنُ بَمْدَ مََاكِ الْمَعْضُوبٍ فِي عَيْنِ الْمَعْضُوبٍ وَلَيْسَ فِي بَدَلِه. ما 


رَأَيُ لإنتام الْأغظم له أن الْكَمَالَةَ ِسَاةٍ تُسَْهْلَكُ عَلَْ هَذْه الصُورَة غَيْرُ جَائِرَة؛ أنه 
أن عق فصوب يذ بنة لاك اموب يثة تعلق له وَل بعل وَل دلق 
فَكَفَالَهُ يَلّكَ السَّاةٍ على يَلْكَ اال اله يما لا يََمْ َل الأصبلٍ دوه مَدَِكَ اله 
الْمَذْكُورَةُ غَيْرُ صَحِيحَةٍ. (الْهِدْدِيةُ في مَسَائَلَ شَنَّىْ مِنَ الْكَفَالَة). 

مَكَا: إذًا لف الْمَالُ الْمَخْضُوبُ بَعْدَ بَعْدَ فلي وَلَرِمَتْ يمه وَاخْتَلَفَ الْكفِيلُ وَالْمَحْمُولُ لَه 
في تدارا إن آم المكقرل له اليه فيها إلا التول بأكيل. (انْظْر الْمَادَهَ 075. 

َإِذَا أكرّ الْعَاصِبُ بِِيَادَةٍ فيَحِبٌ أَنْ يُوَاحَدَ بها لَكِنَّ ذَلِكَ الإقرَارَ لا يَْرِي عَلَى 
الكَفِيلٍ الْمَذّكُور. (انظِ الْمَادَةَ 1/4) وَقَذْ م ور تجاني د الكانوالد ماري الك 

مادا كم عَلَْ الْأصيل الزّما بد اسحْافه ف عل اليم لمكو ةولول عن 


ليَمِينِ ينْظَرٌ فَإِدَا كَانَ إِقَرَارُ الأصِيل وَدَعْوَاهُ أن قِيمَةَ الْمَالٍ الْمَغَْضُوبٍِ > خَمْسْهِاتَة فرش 


الْجَرْء الأول / الكتّاب الثّاتُ: الْكَمَالَُ ٠‏ 
وَادّعَىُ ا ب باك كل لاسر سوا ندا تداك ا الأيفر 
لف وَالْكَفِيلَ - كُمَا هو رار الْأصِيل - حَمْسْمِائَةِ. 
َإِذا ادع الْمَخْضُوبُ مِنّْهُ أن ة قيعة المخضون أل ل 
نوين ككمَاَلَمْ اليل افك تلم مُ الْكَفِيلَ أيضًا. (الْهِنِْيهُ ني مسَائلَ شن مِنَ الْكَمَالَة). 
وكالك تح الكدلة لمان الموصي على سَوْم الشَّرَاءِ إن كَانَ قَذْ سَمَى تَمََهُ 
و ير لَب عَلَىْ إِيمَائِهِ كَمَا ذُكِرٌ في الْفقْرَةِ لبن لَدَىئْ اْمُطَالبةِ عَيْنَا أَوْ بَدَلًا. (مَجْمَعْ 
)يون مضعُونا َل لصيل كما كر في الففْرة الأولَئ مِنَّ الْمَادةِ (594). 
رََوْلَهُ في الَْجَلَة: كرف كار لمك بح ارو أنه ذا كَمْ يُسَمٌّ كَمَنَا قا 
يكن مَضْمُونًا عَلَْ الْأصِيل كَمَا هُوَ معن مُعيّنٌ فِي الْفِقَرَةِ الاي مِنَّ الْمَادِّ (/19) وَيِمَا أنه 
دَاخِلٌ في الْفِقْرَةِ (وَكَا ب كل عقوو داق قله ول تي فها لقال 
كدِكَ اال الي بع يما ادا يكُونُ عضئونا بيه َل الأصبل ويم يا 
عَيْنَا أَوْ بَدَلُا كُمَا هُوَ مَذْكُورٌ فِي الْمَادَةِ (7171). فَالْكَمَالَة به أنِضَا صحِيحَةٌ. (الْمُلتَقَىْ 
مَجْمَعْ الْأَنهْرِ . 


ره 
ل سر مت اه 


َم كله عَيْنِ المريع أ ي: مَالِييهِ قبل الْقَبْض فَلَا تَصِحُ؛ لِأَنَ الْيَْ لما كَانَ ينفح 
ِعَلَفِ الْمبيع في يد الْبَائِع كَمَا هو َنُ ني اماد 40 1) كرحا ومننا لا تكو عَنُ ابيع 
مَضْمُونَةٌ عَلَيه عَلَيهيل إِنَمَا يَلْرُّ عَلَيه عَلَيْه ( نعو إن كان فذ ققة (عروي 2150 
بيخ كَل اقيض عَضمُونٌ يقير كي: ب بَمْنِ المي ود رذ ب مجطر ارك 
َك مضعُوًا تي بض لز يمع سنن لَِيْءٍ َسيَل َشهما نضا 
في ذِمةٍ وَاحدَةٍ وَهَدَالمْسَ بِجَائزِء وَكَدَلِكَ لا تَصِحٌ الْكمَالة عن الْمَالٍ الْمَرْهُونِ وَالْمَلٍ 
لكي وَالْمَأْجُورٍ وَمَالٍ الْمُصَارَبد وَمَالٍ الشّرِكَق وَالْوَوِيعََ وَالْمَالٍ الْمُسْتَأَجَرِ ذ 
ثر الأمانات: لكزنها غير مضمونة عَلَن الْأَصِيلٍ نَفْسِهًا وَإِنِ اكْتَسَبَتِ لمات 
ل ا ا 


اضرم 


متلا َو مَل أَحَدٌ الوَدِيعَةِ لِك وَاكتُسِبّتِ الوَدِيعَة باسْتهْكاك الْوَديع ا بَعْدَ ذَّلِكَ 


فَوَانينَ الشّرِيعة الإسلاميّة التي كَانَتَ تَحَكُم بهًا الوه الْعثْمَانيَة 
عَنَه المَقحوة عَلَْ الوَدِيع قا َقلِبٌ الْكَفَالَة السّابِقَة ا 2 الْكَفِيلٌ 
مجان 121و وي في الْمَصْلٍ الَانِي مِنَ الْكَمَالَة). 

وَالْكََالَةُ بالْمسْتأَجَرِ فيه غَيْرُ جَائرَةٍ كَمَا مد مَمَلَا: لو عط أَحَدٌ تَوْيًا إل الْسَيّاطٍ عَلَىْ 
أذ يَطه كفل أحَد لِك لَب قعل رَأي الإمَام الْأَعْظَم مدال لَه ل تح كََالئه لأ 
تأر يه أمالة في بَدِ أي كما َذِو الْحَمَلَةُ عَلَى رَأي الإمَامَيْن - رَحِمَهُمَا اللَّهُ - 
فهِيَ 0 دن المكا 2ه فيه فِي يَدِ ب الأجير عَلَىُ رقا و (الْانْقَرْوِيٌ في 
الْمحَلَّ الْمَزْبُوِ) (انطز شَرْحَ الْمَادّةِ/ا). 

وَكَوْلُ الْمَجَلَهِ: (لِكَْنَِا غَيْرَ مَضْمُونَةِ عَلَىْ الأبيل) ينا يُرَادُ به كَمَا أشيرَ في الشَّرّْح ألا 
تكون مَضْمُونَة بنفْسِهَا؛ ؛ لِنَ الأعيانَ تَنقَسِمُ اعبار ها يكوك ]21 0 
أقسَام: 

تت لول:- - مَا تَكُونْ مَضْمُوَة بِتفسِهًا عَلَىْ الْأَصِيل بِالْقِيمَةٍ وَالْبَدَلٍ لمر 
المَفْصُوب وَالْميع الَذِي ب 2 افكل بطر عر ازا وطن كهنة ا ابيع الْقَايِدِ وما لك 
ذَلِكَ مِنَ الْأَعْيَانٍ الي يَلْرَمبَدَْهَا عند الْهَلاكِ وَيلْرّمُ . م ال 4 انام 4 
بَدَلِ الْمَالٍ الْمَعْضُوبٍ عِنْدَ الَف كَمَا صَارَ تقَرِيرُه آنقا . (الْبَخْرٌ وَرَدُ الْمُحَْارِ). 

ولع الثاني - ما كانت تضئوةة على الأصيل يخيرعا قبوازة أخرئ غالا جازم تاد 
بَدَلِهَا عِنْدَ الْهَكَاكِ بل يَلْرَمْ خراادز #المزهرر وَالْمَييع قَبْلَ قَبْلَ الْمَبْضٍ. مَثَلا: لو تَلِفَ 
الْمَرْهُون فِي يَدِ الْمُرْتَّهن بلا تعد وا ب تقْصِير فلا يَرّمُ اْمرْتّهنَ تأدِيَةُبَدَِه ويَسْقطُ الدَينُ 
الذي في مُقَابلهِ ما كر مُجْمَا في شح الْمَاكة 4:1): 

َكَمَا سَيذْكرُ مُقَصَّلَا في كناب الّهْن. وَعَلَيِْقبِمَا أَنَّ الْمَرْهُونَ لَيْسَ مَضْمُونًا َيِه 
وري ني ا على الكل 

وَكَدْ أطْلَقَهُ هنا قَشَمِلَ مَا إِذَا ضَمِنَ الرّهْنَ عَلَىْ الْمُرْتّمِنِ لِلرّاهِنِ أو عَكْسّهُ (الْبَخْرٌ) 
وَذَّلِكَ كَمَالٍ الشَّرِكَقَ وَعَالالْمصَارَيَق والاركقة:والتأخور في تن المشاجن وَالْعَال 


ص ل 4 


الَِّي يُقْبِضُ بِطرِيقٍ سَوْم التَرِوَالْمَالٍ الِّي يَفِْضُ بِطرِيقٍ سَوْمِ الشَرَاءِوَكَمْ يُسمَّ له دمن. 


الج رْء الول /الكّابالقالت الْكَفَاَة ' ليق 00 3 
لا يَجِبُ في هذ َل الْكَفِيل صَمَالُ؛ انها ليست مَضمُو نه عَلَىْ الْأصِيل (الْبَْرُ) وَهُنا 
ْم ا تَقَدمَ ون لتَفُصَِاتٍ: أن الْمَرْمُونَ مَضْمُونُ عَلَىْ الأصيل وَلَكِنْ لَيْسَ بتَفْسِه 
أَيْ : ِبدَلِهِ َل بعَيْرِه أَيْ بالدَيْنِ الذي يعَابل. 

كن الكتالة وها تكرن كقافة إآا ميب امعان أن مكلف كينل َل الَِْيلُ: أن 
يمرل ع ستاك أز: تزكر والستتاذة الْمَأْجُور وَالْأَمَانَاتُ 

لشائةة) حت هزه الكقالة معلقة كنا 6 في َرْح الْمَادَّةِ (258؛ لِأنهُ لو 
اسْتَهْلَكَ الْأَمِينُ الْأَمَانَة أَوْ تَلِقَّتْ بِصنْعِهِ تكون مَضْمُونَةَ عَلَيْهِ بمُقتضَئ الْمَادَة /ام/ا) 
بِدَِكَ ين أن يِب الضّمَاُ عل اليل تَصِحُ الْكفَالةُ بل لض بتَسَلُم اله 0 
المشتري وَيتصَلم هو مَؤّلَاءِ أَيْ : اْعَرهُونٍ ِل ارهن وَالْمُسعَارِإِل امير وَالْمَأجورٍ إل الآجر 
وَالْأَمَانَاتِ السَّائِرَة إِلّ أَصْحَابهًا كَقَالَة ِالتَسلِيم. (انْظرِ الْمَادَهَ 141): وَعِنْدَ مُطَالبةِ الْمَكْمُولٍ 
لَهُلَوْلَمْيكُنْ لِدَوِي الْيَدِسَقٌّ حَبْسهَا مِنْ جهة يَكُونُ الْكَفِيلُ مُجْبَراعَلَىْ تَسْلِيوهًا. 

الح ل و لف للق كرو اماد اريزا ا 
0 رَذٌ الْمَوْهُونِ كَذَلِكَ بَعْدَ تَخْلِيِضَه عل وه ْرْعِى إل صَاحِه وَتَسْليوه الي 

فضي تيم الْوَويعةٍ عَلَى ما جا في الْمَاٍَ (2244 أيضا وَتَسلِيمُ امأو رَعَلَى ما 

مهفي الاين 095 و6014 (الْسَخْرُ). 

وَكَيْسَتٍ الْكَفَالَةٌ التّسْلِيم مح مُخْتَصَّة بهَؤُلَاءِ. وَتَصِحّ فِي الْأَعيَانٍ الْمَضْمُوتَةِ بنَفْسِهَا أَيْضًا 
مََلَا: لَوْ عَصَبَ أَحَدٌ مَالَا لِآَحَرَ رَ وَكََلَ أَحَدُّبَأَخَذٍ الْمَالٍ الْمَخْضُوبٍ مِنّ الْغَاصِبٍ وَتَسْلِيِمِهِ 
ِل الْمَعْضُوبٍ مِنْهُ صَحَّتٍ الْكَمَالَةُ ود يُيرٌالكَِيلٌ حَلَى تلم اْمَالٍ إل الْمَفْصوب مه 
عَلَىْ مَا جَاءَ فِي الْمَادَّةِ ( 4١‏ َو دوجم عله يأر مل ملو و لعفي وأثر جع 
ما 2 ضَمِنَ وَشَِلَ عَمَلَهُ أَجْرَ عَمَلِهِ وَلَوْ أَحَدَ به وَكِيلا لا ب يجْبرٌ عَلَى رَدهِ لتبرّعِهِ بخِلَافٍ 
الكَفِيل. (تَعْلِيقَاتٌ ائن عَابدِينَعَلََ الْبَخر). 

وَجَاءَ فِي الْمَجَلَّةِ (لَؤْ لَمْ يَكُنْ لَهُمْ > عن نب 1 1 أنه لو لَمْ يود تَمَنَ الْميع مَثَلَا 
َلِبَئِع َه عَلَى الْمَادَةِ (51) حَبْسٌ الْمَييع كَمَا أنه ِلْمْرتَنٍ إِمْسَاك المَرْهُونٍ َه عَلَى 
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| 


5 فَوانينُ الشّرِيعَة الإسلامية التي كَانَتَ تَحَكُم بها الدولة الْعثمَانيَة 


لْمَاذَِ (2719 إِذَالَمْ يود الدَيْنَ فَكَمَا أنه ا يَرَمُ الْأصِيل تَسْلِيمُهُمَا قَبْلَ أدَاءِ الدّمنِ وَالدَيْنِ 
ا و ا ا على البارة لخايك مه ف المادة 
(040) حَقٌّ حَبْس الْمَأجُورِ فا يُطَالَبُ الْكَفيلُ بتَشْليحِهٍ الوا 

إل أنَّهُ كَمَا كَانَ في الْكَمَالَة ة بالنفْسِ عَلَى مَا هو 0 الْمَادَّةِ (173) 7 كيل 


بوَفَاةٍ الْمَكْمُولٍ بِهِ كَذَلِكَ لَوْ تَلِمَتْ هذه الْمَذْكُورَاتٌ أَيْ: لْمَبِيعُ وَالعَر فون ولمعا 
وَالْأَمَانَاتٌ السَّائِرٌ مَل الْقبْص الْمَسَحَتْ هذه الْكََاله للم وَكَايلرَم ايل شَيْءٌ. 
مكلا كو تلفت العبيم أو الْمَرهُون أن العاخو قبل الْقَْضٍ فَلا ينب بُ عَلَىْ عَلَىْ الْكَفِيلٍ 
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الع ولاملق قا من العف مر إل نشي به لس ليل لبها 00 


/ 
2 2 


َرُومُ البَائِع رَد امن فَقَد صَرٌ عت به َل لعاف 

و َه د مالا في مكل حنيه علد آتر وَسَلمَهة يويند أذ أزق ينه وَالعزهُون 
لم يرل في د المُتّهنِ كَل تَسْلِيمَ ذَلِكَ الرّهْن وَتَلِف الرّهْنْبَمْدَ ذَلِكَ كَل التَلِيم قلا 
يلْرَمُ الكفيل شَيءٌ. بر هيوم اميه - كما سين في شَرْحكَابٍ الرهنٍ - رَدُمَا فنص 

مِنَ الدَيْنِ لل الرَامِنٍ افورظ الدَيْنِ الي فِي مُقَابل الرَهِنٍ. (التَنَارْحَانيةٌ في الْمَصْل الْوَاحِدٍ 
وَالْعِشْرِينَ). 

كَدَلِكَ لَوْ كَل أَحَدُ بِالأَجْرَة وَكَادَتْ عَيْنَ ل 
في يل يد الْمُسَْأجِرِ برح الْكَفِيلُ مِنّ الْكَمَالَة. أَمَا الْمُسْتأجِءُ فَيَلْرَمه أ جر المثل. (لْهِْيُ في 
ار 
الكَفِيلُ لِوَقَاة الْمَكْقُولٍ بِ) اسْتِطْرَاد وَيمَا أن الْمَقْصُودَ يالذَّاتِ هِيّ مَسْأَلةٌ (كَذَلِكَ لَوْتَلِمَثْ 
هَذِه الْمَذْكُورَاتُ... إلَخْ) قلا تُعَدَ الْفِفْرَة الدَنَِةٌ مِنَ الْمَادَّةِ (573) مُسْتَدْركَةٌ. 

ادهل َل أحَدٌ بتر النّخيل وَهْرَ صر وَحْكم عل الأصيل يقبعة اردور 
رمن لتر اضر تب كَل الْكَفبل عَلَْ الث الأنحضر أيضًا وا حول ِل الْقِيمَة؛ 


الجْزْء الأول /الْكتَابالثَّالتَ: الْكَفَانَهُ ' 21 
أله لا يوججة جَدٌ سَبَبٌ يُوحِبُ تَحْوِيلَهَا إل الْقِيمةِ. 
3 0 1 عي و قرست بير 3 2 
وَِذَا أَخَدَّتِ الْقِيمَةٌ م الْأصِيلٍ يَرنَتَ 3 نَتْ ذْمَةُ 4 الكقبل و مَتئ أذى الكفيل الثمّرٌ الأخضرٌ 


َلَّهُ الرجُو ع عَلَىْ الأصِيل هَذَا إِذّا كَانَتَ الْكَمَال د بأئرِ الأصيل. (الْهنْدِيّة ِي مَسَائْلَ سَبَى 
كال لاجقة في روط أخرى تلق لعثول ب 
يُشْتَرَطُ فِي الْكَمَالَِ كَوْنُ الْمَكْمُولٍ به مَقْدُ دود ام ايساق عله من الكفيل 
مُمْكِنًا. .معد جَوَازِ الكَمَاَةِ بالقصاص مَبِْيٌ عَلَىْ ذَّلِكَ اتجمع لأنر. نظ اماد الآيية. 
كَذَلِكَ لا نَصِحٌ الكَمَالَةُ بتَفْسِ الْمَيّتِ أو الْعَائِبٍ الَّذِي لا يُعْرَفُ ف لَهُ محل (البَرَاِيَةُ) 
كار 0 
ديك صَمَادُ حلاص بَائٌِ بها إ؟ اَل أذ بخاص التبيع من امسق إن 
ظَهْرَ وَتَسْلِيِمِهِ إِلَ الْمُشْتري قَلَا تَصِحّ الْكَمَالة؛ نامسق إذَا لَمْ يُجِرِ اليم قلا يََتدرُ 
الكَفِيلُ عَلَئ الْقِيَام ِكَمَالَيه: أمَا ذا كَقَلَ برد 0 َمَنِ الْمَبِيع إذَا لَمْ يُمْكِنْ تَخْلِيصٌةُ مِنَ 
الْمُْعحِقٌ َتَصِحٌ كَل (الْهِدِيهُ في مسَائلٌ ؟ 0 عَم مِنَ اْكَمَالَة). 
كَدَلِكَ لَاتَصِحٌ الْكَمَالهُ بحَمْل 7 مُعينَة اسْبُكْرِيَتْ للتّخْويل 
قل مط عير تخ نر ل عل 
ني وَكَقل أحد بلول الحمل عَلَ يَْكَ الذّة قلا تَِحْ كَل أن اْمعقوة عل 
ل وَعَلَيْهِ فَكَمَا أَنّ الْكَفِيلَ يَكُونُ عَاجِرًا عَنْ تَسْلِيوِهًا 
كسمه أخرئ من دوقت اهل فلا يكو لها جر :؛ لِأنّها لم تكن مَحْقودا علي 
ذالم تكن الدَاَُ الحا العأخؤرة فيك فالكقالة تيح ويقل الكنا الجنل غك تاقد دان 


مل ص 


لق فل تكلب يج اير ع ليل ل رار 


١ 
5 


يُطَالَبُ لعفي كه 8 الْحوَالة 0 هذا الى( أيِضًا. ا( 0 الْمَادّهِ (3953) 00 
أَقَنْدِي فِي الْكَمَالَة). 


شام هاس هم 


00 فَوَانينٌ الشريعة الإسلاميّة الّتي كَانَت تَحْكُم بها الدولة 4 العثْمَانيَةٌ 

ا ااا ااام 0000 

كَذَّلِكَ لو تَعَهّدَ الأجِيرٌ بشَيْءِ كك اق كيل نين العمل إل المشتا جر 
وَكَانَتِ الْمُقَاوَكَُ مُطْلَقَةَ عَلَىْ مَاجَاءَ فِي الْمَادَةِ (01/7) صَحَّتٍ الْكمَالَ. 

وَإِذَا أَوْفَىْ الْكَفِيلٌ الْمَكْمُولَ به عَلَىْ هَذْهِ الصُورَةٍ أَحدٌ 3أخيز لاون المخمرل عن 

بَالِعًا 3-0 ذا كَانتِ الْكَمَالَةٌ بأمْره. أنَا إذَّا اشْتَرَطَ أَنَّ الْعَمَلَ الْمُوَعَرَ ِنَفْسِهِ فَلَا تَجُورٌ 


6 ل ع سيره ها لاس سيئر ره 


الكَمَالَُ نمس الْعَمَلٍِ عَلَىْ هَذِهِ الصُورَةٍ وَمَعَّ ذَلِكَ فَتَجُورٌ الكمالة نمس الْمُوَجَّر (رَدُ 
الْمُحتاروَالهِدَة ف البَابٍ انع وَالْعِشْرِينَ مِنَ الإجَارَةِ) 


ْ اده (*د): لاتخري اليف لمت لامح لحل ِْصَاص وَسَئر 77 ٍ 
ّ كن صصح لبرش واد لمان جاح ولعي ظ 


0 وَالْمجَارَةالشخْصِي 

لا تجوز النابة في الْعُقُوبَاتِ وََا نَجْرِي فِيهًا (الدر| الْمتمّر) أئ: أنّهُ لا يَجُورُ إنْرَالُ 
الْعمَابٍ بِأَحَدٍ ابه عَنْ غَيْرِه؛ لِأَنَّ الْكَرَضَ مِنّ الْعُقُوبَةِ الزَّجْرُ فَإِذَا صَحّ إنْرَالُ الْعْقَوَة 
ِالْمَئُوبٍ عَنْهُنَكَايَمْصُلُ الزَجْرُ الْمَطُْوبُ للْمَاعِلٍ. (الْكَمَالَةً). 

وَكَد أَوْرَهَ صَاحِبُ الْعَِاَة عَلَىْ هَذَا الدَِّيلٍ التَشْكِيكٌ الْآتِي: إَّ الْمَمَضُودَ مِنَ الزَّجْرِ 
ما زَجْرُ الْجَانِي وَهَذَا قَائِمٌ عَلَى فِكرَةٍ مْجَارَاةٍ الْجَانِي حَتَى يَنْرَجِرَ فلا يَعودَ ِل مِثْلِهًا وَهَذَا 
الْعَرَضُ يَتَوَكَدْ في غَْ الِْصَاصٍ ككِنْ لا يَكُونُ حُصُولُ هَذَا الْعَرَضٍ قَطّْعِيًا إذ في بَعْضٍ 
الْأَحَْانِ لا يَسْصلٌ فَكَِيرَ اما تُشَاهِدٌ الْجُنَةَالْمُْهَمِكِينَ يُحَاوِدُونَ الْحنَايَاتِ الْمَرَهَبعْدَ الْمَرّة 
وَهُمْ يُسَاهِدُونَ مَنْ يُعَاقَبُونَ عَلَىْ فِعْلِهِمْ هَذَا. نا ني الِْصَّاص قَبِمَا أَنّهُ لا يتَصَوَّرُ مُعَاوَدَة 
الْجَانِي الْجُرْمَ بعْدَ نُرُولٍ الْعِقَابٍ به فَلِذَّلِكَ لا يُتَصوَرٌ حُصُولُ رَّجْرِ الْجَانِي بِعِقَابٍ غَيْرِ 


ام 
وَإَِا أن يَكُونَ الَْرَضُ مِنْهُ زَجْرَ عي اْجَانِي وَهَذًا أَيِضًا يَحْصْل بإ امه المفوثة على 


َِْ اْجَانِي أْضًا قي يَحِبُ أن لا مُستَد دل عن عَم جا ال ف يبلأ ني 


<7 


2 ا 


مر ِكْرهَا بل يُسمَدَلُ عَليْهَابالإججمَاع؛ زأنةل كل كذ ين الخلماء ءِ بِجَوَازِ الْعْقَوبَةِ نيَبَة 
وَكَمْ يُخَالِفْ أَحَدّهُمُ الْقَوْلَ بعَدّم جَرَيّانِ النيابَة في الْعُقُوبَاتِ قَبِمَا أن هذا السَمْكِيكَ 


تَشْكِياء اه 0 9 ع انَتَهَى 


ا 5وعرو من 


كفيك صاب اذا مضع لاشوال: أن إقَامَةَ العْقَوبَةٍ عَلى نَاِبِ 
جني يسَِْْمُ الِْتَاحَ بَابٍ الْجِنَايَاتٍِ وَالْجَرَائمِ عَلَىْ مِضْرَاعَيْه ِذْ إِنَّ الْأَغْنَاء إذّا جََوًا 
جا أذ أزقثر انزع لذو لجع بون اشوا 11 فامشوارن لرتقة انها جتنا ركيت 
لا يَبْقَئْ أن لإِقَامَةٍ مَةِ الْحُدُودِ فِي الْجِنَايَاتِ. أَمَا حعارةة الْمُنْمَمِكِينَ الْجْرْمَ بَعْدَ إِنْرَالٍ الْعْقُوبةٍ 
بهم فَهَذَا م شَيْءُ نَادِرُ اْؤفُوع وَلِدَلِكَ لا تَكُونَ هَذِه الْمُعَاودَةٌ سَبْبًا صَالِحًا لِِاجْتَهَادٍ بِتَجْوِيزِ 


200 ب الْمُجْرِم | ِذْ إِنَهُ ذا عَاوََ الْمُجِْمٌ وَاْتَكَبَ جَرْمَهُ يُمْتَمُ مِنَّ ارتِكَابه بزِيَادةٍ 


التقوية علا أن 5 ََرَمُعَوَعاْمُجِرمٍ َلَى زمه َكل ِنْ صَوَِ نقتا حٍبَاب جنات 
فعَي لا نصح الْكََالةُ ْسٍ الْقصَّاصٍ َالَو وَسَائِر العْقُوبَاتٍ وَالْمُجَارَاٍ السَّخْصِية؛ 


4 
و 


لِنّهُ لا يمك ؟ رْعَا اموا من اوقد ين في شرح اماو المي بقَة أنه يُشْتَرَطُ في 


0 


الْمَكْفُولٍ به أن يَكُونَ م مَقَدُورٌ الَسْلِيم. 


- 


2 مه كد )مه للعًا فيهًا كن ك١‏ كال 
وككِن نصح لبس الشخْص الطَيينٍ في الجا اي ليا حباد ف فيهًا حق على انها 
كَمَالَهُ تيه وَيالأرش' "2 وَالدَيَة ة اللَّدَيْنيَْرَمَانٍ الْجَارحَ وَالْقَاتِلَ حَطا عَلَى أن ها كَمَاله كال 


5 وَالدةٌ اجختاة). 
كَذَلِكَ لو قعل أَحَدٌ آحَرَ نلا مُوجبا قِصَاصٌ الْقَثْلِ وَتَصَالَحَ الْقَاتَلُ ٍ المفشرل 


عه سه مفو 


عَنِ القِصّاصٍ : بكذًا َْشَا 0 1 0 اك مدت . (التيجَة). 


اَذَه لضت لَايُشْئَرَ 


2 مك ل ل 
0 عَنِ الْمُفْلِسِ يضام سَوَاأكَانَ لكفِيلُ وَِنِلَأصِيل أو أَجْتينًا. 


2ه ره في 


وَالْهِ ضَ ار 1 هُمَالُ في مَُابل 5 وَلَا كَفِيلَ بِأَدَاءِ ذَلِكٌ الدَّيْنٍ أَوْ رَهْنٌ 


)١(‏ الأرش» يطلق على دية العضو. أما الدية - بكسر الدال وفتح الياء وتخفيفها -: المال الذي هو بدل النفس 
وبدل جرح الأعضاء بما هو دون النفس وعلى ذلك فهنا يوجد عطف العام على الخاص. 


ساس هام ه 


١5‏ فَوَانِينَ الشريعة الإسلاميّة انّتي كَانَتَ تَحكُم بها الدولة العثمانيَة 


في مُقَابل. وَلَيْسَ الْمَعْتَىْ الْمَذْكُورُ في الْمَادِّ (449) مَقْصُودًا هُنَا (رَدَ الْمُحْتَارِ). 

ا 002 5 م« 

وَلِيكنْ مَعْلومًا لغتسن اعكاتان 

الاعْتِبارٌ الْأَوّل:- كَوْنُ الْمُفِْسِ فِي قَيْدِ الْحَيّاةِ وَكَمَالَةُ الْمْفْلِسِ الَّذِي يَكُونُ في قَيْدٍ 
0 3 


الْحَيَاةٍ صَحِبِحَة بالا نَاقٍ؛ أن الدَيْنَ عل بذ بدِمّةِ المَدِينٍ الْحَيّ وَعَلَىْ ذَلِكَ يَبْقَى الدَيْنُ في 


كعد إن أنتىء عئل: لَوْ طَرَأْ عَلَىْ أَحَدٍ إِفْلاسٌ وَلَيْسَ لَه ا بِالدَيْنِ 
الَّذِي عَلَيْهِ صَحَّتٍ الْكَمَالَةُ وَأَصْبَحَ الْكَفِيلٌ مُطَالبًا وَلَوْ لَمْ يَكْمُلهُ أَحَدٌ في حَالٍ يار كم 


52 4 *# 


الاعْيبَارٌ التَّانِي: - كَوْنُ الْمُفْلِسٍ قد توْفيَ. لو توفي أَحَدٌ مَدِينا وَلَمْ يَيْرّكُ مَالَا وَلَا كَفِيلًا 
دين وكا وَهنَا علَيِْ َمل أَحَدبَمْد وَكَاَهيمَا عَليِْ ِنَالدْنٍ مق املف الْأَيِمُ في جَوَاٍ 


701 ا 


هَذْهِ الْكَمَالَة وَعَدَمِهِ. فَالْكمَالَة هَذْهِ غيْرُ جَاِرَةٍ عِنْدَ بي حَيفَةَ وَبَاطِلة؛ أن الْمُفْلِسَ إِذَا لَمْ 


04 


ينْرّكُ مَالَا أَوْ رَهْنا أذ كفلا يود الكَفِيلٌ قَدْ كَمَلَ بِدَيْنِ سَاقِطٍِ بِصَرُورَةٍ أَحْكَام الدنيا 


0 3 
00 ه ردم . ١‏ 


اَل بين ساق 507+ تَجُورٌ وَالْوَاتِ أَنّهُ وَإِنْ جَارٌ أَنْ يتبرَحَ أَحَدٌ بوَقَاءِ ديْنِ مَنْ يتَوَفَى 
ملسا عل ِو الصُووة فوا هذا تخئ ل عَلَىْ كَوْنِ الدَيْنِ بَاقِيا في ِمّةٍ الدَائن. 
(مَجْمَعُ الْأنهْرِ) وَ َد كن مَمَايحُ الإشلام بعَوْلٍ الإمام الأَغظم وَعَْلهَه انَهُ (عَلِيٌ أَقَنِْي) 


و 0 


كر وار ره لكاو لتر ككره العلل اموي وي الك المشسار ترد 7 
صَحِبِحةٍ في م عَدَا. إلا دا كَانَ الدَيُْ لاحم بعد مَوْتٍ الْمفِْسٌ قَتصِحٌ الْكََا لَه به مَتَلَا: 
ا مر اميت املس في حال عيانه يوا في الطرِيي العام , بلا أَمْرِ وَلِيٍّ الْأمْرِ وَتَلِفَ 
شَيْءٌ ب بِسَبَبٍ ذَلِكَ لَزِمَهُ الضّمَانُ؛ لأنَ الدَيْنَ ينبت مكنا عل حر انر اه ين وَفْتَ 
لَب وكات ذه لفل ة فِي الْوَقْتِ الْمَدْكُورِ مَوْجُودَةٌ. (الدّرُ الْمُخْتَارُ). 

الْمُسْيَيِد ينبت أو لا في اْحايء كم َدُ وجب اقول بح لحان لدم اماع َب 
الْحَلِيم) وَفَيدَ بِالْكَمَالَّةِ بَعْدَ مَوْتَه؛ لِأنّهُ َو كَمَلَ في حَيَاتِهه ثم مَاتَ مغ مفْلِسَاكَم صل الْكمَالَوَكَدَا 
و كَنَ َب م مات ملسا لا يطل اَم لأ مُوط الدَيْنِ عن في كام اليا في 


5-9 


يلات و َةِ قفر بَِدرهَا َبْميْنهُ في حَقّ الْكَفِيل وَالرّهْنٍ لِعَدَمٍ الصَرُورَةٍ 2 


الجزءالأول/الكتَاب الاي الكمَالَةُ . ٠١61‏ 


أ 


ما الإمَامَانٍ - رَحِمَهُهَا الى - ققد لاك ل ا لقتني لحارم 
دوي أن خول الله كله أن جار وَجُلٍ ين الأَْصَارٍ فَسَألَ هَل عَلَْه دن قَالُوا: نعم 
دِرْهَمَانٍ أَوْ دِيئَارَانٍ ام ين صلا وَكَالَ: اصَلُوا عَلَىْ أَحيكُا َقَامَ أبُو قَنَادَةَ قَقَالَ: 
هما عَليٍّ يَارَسُولَ الله فَصَلَّ عَلَيْه) وَلِأنَّهُ مَل بِدَيْنِ نَاِتِ؛ أنه وَجَبَ لِحَنٌ الطَّلِب وَلَمْ 
جد الْمُسقِط وَلِهَنَامُطَبُ به في أخكام الآجرَةوَكَ برح ب إنْسَانَيَصِحٌ ولد يبْقَى ذا 
كَانَ به كَفِيلٌ. (الْبَخرٌ). ظ 
اهكان اَل الى بو في العيْتٍ افيس إل أذ تقر ا م 


066 م 


الاعظم 0 . وَلْكِنْ قَد يُقَالٌ: إن ال سارت فى قر الْمَادَةَ ة قَوْلٌ الإِمَامَيْن 
لِقَولِها بصِحَة الْكََالَةلْمُفِْسٍ مُطَلََ بدُونِ تَقيدِبالحيٌّ أو الْمَيْتِ 


ع علد 


25 فَوَانينَ الشريعة الإسلامية التي كَانْتَ تَحَكُم بها الدولّة الْعْمَانِيٌ 


الباب الثاني 
في بيان أحكام الكفالة 
خُلاَصَهُ الْبَاب الثاني 
اعقام الكقانة11) 
١‏ - كم الْكَمَالَة مُطَالبَة الْمَكْمُولٍ لَهُالْكَفِيل بِالْمَكْمُولٍ به. 
3 - لَيْسَ لِلْكَفِيل أن يُحْرِجَ تفْسَهُ مِنَ الْكمَالَة بعد انق ُعِقَادِهَا وَتَرتَبَ الدَيْنُ فِي ذِمّة الْمَدِي 
ده سم 5 
*- الْمَكُْولٌ به مَضْمُونٌ وَلِلْمَكْمُولٍ لَهُ إِنْ شَاءَ مُطَالبَةُ الْكَفِيل وَإِنْ شَاءَ مُطَالبَُ الأصيل. 
إلانى المساكين الكين: 
(١)إذ1‏ اه شْتْرطَ فِي الْكَمَالَة ب رَاءةُ الأصيل فَلَيْسَ للْمَكْمُولٍ لَه ل اسه 
(0) ذا 5 3 الكبل التق راتكن الكهيل:وعلت كلا إعلك الأصيل بل نالك 
الْكَفِيلٌ؛ أنه قَدينِبْتٌ الْمَرِعٌ معَ عَدّ تُبُوتٍ الأضل. 
؛- الْحَوَاله بشَرْطِ عَدَم ِرَاءةٍ امِل كَفَالة 
ه- الْكَفِيلٌ الَّذِي يودي الدَيْنَ َ لَهُ أن يرَاجِمَ الْأَصِيل إذَا كا كَانَتْ كَمَالَتَهُ بالْأمر. 
0( 
الكَمَالَهُ المُطلَقَة: - يَحِبُ الدَيْنُ عَلَىْ الْكَفيل بِالْكَيِْيّة وَالصّمَةٍ الَِّي يَجِبٌُ بِهَا عَلَى 
الْأصِيل؛ دن الْمَْحَ 0 للأضل. َ 
الكَمَالُ الْمقيدةُ.- لوب ل ل ني الْوَضْني. وَإِذّا اختلف في 
ليد مَل مع التمين للكفيل. 


الْجِزْء الأول /الكتَاب الايث: : الكَفَانَةٌ 5 | و0 
الكمَالهُ الْمُعَلَق :- إِذَا كَحد تخضن الشوط الْمَُائِمُ ئِمُ الْمُعَلَقُ عَلَيْهِ في الْكََالَة الْمَعَلَقَة رت 
الْكَفِيلٌ وإ قلا رَاجِعْ خلاصَةً لباب الْأوّلِ. 
وَالْكَمَالَهُ التعلقة علا قلط غير مُكائم بَاطِلة؛ لِأنَّ الْكَمَالَة انتدَاءً كَالتَدْر ِوَانتهاء كَاليع. ْ 
وَلافتِضَاءِ مُسَابمَهَا الَذْرَتَْليعهَا أي تع لِلشَّرْطِ وَافيِضَاءً مُشَابِهيهَا الي عَدَمجَوَازِ 
تَعْلِيقِهَا بشَرْطٍ قَقَد نَظَرَ الْمْقَهَاءُ * يا من كنا الْجهتيْنٍ كمَانُوا مَُابهَْهَا اليم بِعَدَم جَوَازِ 
تَعْليقها سَرْط غير مُلائِ فونه لها شط ثلايم. 
ََمَحق اط تَحَمَقٌ الْقَيْد وَالْوَضفْتٍ. 
الْكَمَالَةَ المُضَافَةٌ:- لا يُطَالَبُ الْكَفِيلٌ فِي الْكَمَالَةِ الْمُضَافَة ِل زَمَنٍ عر اك 
د الرمز المطيافة ْ 
ا 00 


9 


ا ل لل 

الكمَالهُ التَِي:- عِبَارَة عَنْ إِحْضَار الْمَكْقُولٍ به. 

قل تق -الثرة لول ما لاني مُدَةِ الْكَفَالَةِ. 

الكمَالَة بالدّرك: - لا يوَاحَدُالْكَفِيلٌ مَا كم ينْبتٍ لَمُسْتَحِقُ أن لْميِيمَ لَه كم روم 


التائم التمن إل المشتري: 
الكَمَالة اليه:- إدا عمل مَدِيئان مُْترِكانٍ في دين بَعْضَهُمَا بَمْضًا طُولِبَ كل مِنْهُما 
بِجَمِيع الدَيْنٍ وَُرجَحُ في تَأوية ارون الْمتَسَاوِ 7 يَةِ سَيبًا وَصِفَةَ هه الْأَصَالَةِ عَلَىْ جِهَةٍ 


الْكمَاكَة و ةِ وَيي تَأدِيّة غَيْر الْمتَسَاوِيَة يد يقل ول المؤدىي: ذا َكَل الْمُسْتَوْدِعٌ بتَأديَة الديْنِ ا 
المُودّع صَحٌ وَيُجْيرٌ علَى أَدَائه. 

كمال بالنّليم:- الَْولُ في يفي ليم الْمَكْمُول به للْمحْقُولٍ لَهُمَع اليمين ْو 
وَيَحِبُ عَلَىْ الْوَرَنَةٍ و ند وَكََ الْكَفِيل َسْلِيم الْمكُولٍ يه. 


2 
“7 ١ 26 > 


الكَمَالَةَ الْمُوَجَلَةَ: إِذَا أَدَى الْكَفِيلٌ الدَّيْنَ الْمُوَجَلَ حَالَا فآ َلَهُ الرّجُوعٌ عَلَىْ الأصيل عِنْدَ 


2 فَوانِينُ الشّريعة الإسلاميّة التي كَانَتَ تَحَكُم بها الدونَة العثمانيَة ش 
تا بَعْضٍ الْأجَل. وَلَكِنَ يك بَعد الْمُسْتَِيَاتِ: 
١‏ -إِذَا برا يز َبْلَ أدَاءِ الدَّيْنِ الْأصِيل مِنِ الدَيْنٍ وَوَعيه ري ملس لعن ال جوع 
ذا برأ الطَّالِبُ الْكَفِيلَ بَرَاءةَ إسْقَاطٍ لا بَرَاءَةَ اسْيِفَاءِ فَليْسَ للكَفِيل > 
00 
ذا انكر الطالت نادي الكَفِيلٍ الدَيْنَ وَأَدَاهُ ِيَّاهُ مر نَايََ بَعْدَ حَلِفِ اليمِينِ فَليِسَ 
ا 4 ع علَْ الْأصِيل ِهِذه التَدِيَة الثانية. 
؛ - إِذَا اذَّعَىْ الْكفِيل + 58 ة الدَيْنٍ | الطَالِبِ وَصَدَّكَهُ الْمَكْمُولُ عَنْهُ وَأنْكَرَ الطَّالِبُ 
ز[اشتولاة من اْمَكُُولٍ ات 0 للْكَفِيل الرّجُوعٌ عَلَىْ الْمَكمُول عَنْه. 
الْكَمَالَة المُعَجَلة: - تكد + تَنْيبْتَ بها الْمُطَالْبَة في لحَال. 


3 3 


رك 


حَقٌ الرجُوع عَلَى 


الجسزْء الأول / الكتّاب الثَّالتُ: الْكََائَُ 00 
2 02 9 


الفصل الأول 


َانِ حكم الكَفَانَة المنْجَرَة وَالمعلقَة والمضَاقة والكَمَانَ المروطّة 
بالشر رط الصجيح والكمَانَة المَفرُوطَة بالشر طالفَاسد 


ا ل ا ا 0 0 ل 


يون مشلوما أن تراه نزو ابض بأ الكققة لي تقذ عل كرا 
مُتَعَارَفٍ صَحِيحَةٌ وَالشَّرْطُ مُْتٌَ. وَلَمْ تَبْحَثِ الْمَجَلَّهُ في هَذِهِ الْكَمَالَةِ متا َو قَالَ أَحَدٌ 
لآحَرَ: (إنَِي أَضْمَنُ ديتك الَذِي َك عَلَْ هلان شَرْطٍ أن أُحوّلك به عَلَىْ الشّخْصٍ 
الَْكَانيٌ) صَحَّتٍ الْكََالَهُ فَتَجُورٌ الْكَمَالَهُ فِيمَا لَوْ حَوَلٌ الكل ذَلِكَ الدَّائْنَ عَلَنْ ذَّلِكَ 
الرَجُل الَّذِي ؟ شَرَط الْحَوَالةَ عَلَيْهِ وَكبلَ الْمُحَوَّلُ عَلَيْهِ دَِفَ > حَنَىْ إِنَّهُ يَكُونْ الْكَفِيلٌ مُطَالَبًا 
الل زاكر لكر با طايه بها لو وي الل َم ُذكين إنجرَاء 
الخوالة 

أمًا إذَا لَمْ يبل قبل الْمَكْمُولُ لَهُ الْحَوَالَةَ يري الْكَفِيلُ مِنَّ الضَّمَانٍ. (الذُ الْمُخْتَاكُ رَدُ 
لمختار ييل القصَاءِوَالِْنِ في لباب النَانِي في ْمَل لحاس من اليُوع». 

وني الْحَوَالة ِهَذَا الشّرْطٍ جِهَنَانِ م تَقَئَضِيانِ التَمُلّ: 

ادلي فول المكد رن 1 لَهُ الْحَوَالَة. وَيَْتَرُ هَذًَا السَّرْط؛ لِأَنَهُ قابل التَْفيد. 

تانبه): فَبُوَل الرَجَلَ الذي سَبْكَال عَليه قود الشدط الى > يفن إرذاف ذه الكقل 
دنس تيلا لتقي لله زط قزق انجطاعة كل من لين كفل قعل يكو 
ال 0 

اقل للِي قمعل رط زر تعازب تكُود صجبحة والرط بل وبيار: 
أْرَىْ إذْكَالٌ قرط مَاسِدٍ في العَمَالِ لامجل بها بهَا. (انظْرُ شَرْحَ الْمَادّهِ 85 الْهنيةٌ في 
الْبَابِ الثاني في الْمَصْل الْخَامِسٍ مِنَ الْكَمَالَة. 

متا و كفل د بين فُلانٍ عَلَىْ َُانِ بِتَرْطٍ أن يكف بو فانٌ وه نَ أَيضًا صَحَتْ 


ذلك الشخض ل يكرن درا ف 0 7 إِذَا 5 فُلَانٌُ وَفْلَانٌ 
الْمَذْكُورَانٍ عَنٍ الْكَمَالَةِ. (الْهِْديه فِي الْبَّاب الَانِي ذ في الْمَضْلِ الْخَامِسِ» وَالَْرَازِيُة في ليع 
بشَرْطِ) وَلَمَا كَانَإِجْرَاءُ هذا الشّرْطِ وَالْقَِامُ بهِليْسَ فِي اسْتِطَاعَةٍ الْكَفِيل الْأوَلِ وَالمَكُمُولٍ 


أن المطالية من الأكر ّي يعن علَ الكَفَال 5 

أيْ: أَنَّ حَكمَ الْكَمَالةِ أن يَكُونَ للْمَكْمُولِ لَهُ حَقٌ مُطَالبةِ الْمَكَُولٍ بِهِ مِنَ الْكَفِيل سَوَ 
أَكَانَ لِلْمَكْمُولٍ لَه له مَُلبَةٌ المَكُْولٍ به مِنَ الأصِيل أو لَمْ يكُنْ أو كَانتٍ الكَمَالة مُنجرٌ جر 
ا ا و ا 
عه أو مَالُ دين كمَا ِي الْكََالَة َال أوْ تَسْلِيمًا َمَا في الكَمَالَِ بالَِيم. (التنوير | الدُدُ 
المحكان :55 التختار). ْ 

وَتَرًا؛ لأنهُ يَجْتَاحْ في 5 الْكَمَالَةِ الْمنْجَرَةِ وَالْكَمَالَةِ الْمُعلَمَةِ أو الْمُضَافَةٍ إل 
تَْصِيل كَمَد أَْرد ِكل مِنْهُمَا ماده مِنَ الْموَاَ آي وَيُطَالِبُ الْمَكْمُولٌ لَهُ الْكَفِيلٌ وَفِي 


ا 70 


الكَمَالَةَ الْمُعَجَلَ أو الْمُنْجَرَةٍ الا وَفِي الْمُوَجَلٍعنْدَ ُلُولٍ الأجلٍ وي الكفَال الْمْعلقة 
تح تَحَقّق الشّرْطٍ وَفِي الْمُضَاقَةِ عِنْدَ حُلُولٍ الزَّمنِ الَّذِي أَضِيفَتْ إِليْه. 


سه ص سو 


0 ا ا ا 
الأصيل وَالْكفِيل به لا , يحمالم َف ان ةع كما أن فول له 


5-8 
3 


نه 
مُطَالَبَةِ الأصيل بالدَّيْن /ذ لارتي الكيا ولامس ا في ملب كيل دمب 


و 


ا لو التختار) ذلك 


اذ ااول/ذعقابًاطالة. «الكفالة . 0 اللكم 


( 3 (300): يُطَالَتْ الكَِيلٌ ‏ فِي الْكَمَالَة الو مجر حَالَا إِنْ كَانَ الدَيْنُ مُعَجَلُا في | 
| حَقَ الأصِيل وَيْدَ ام الُْدوَالْمعيّئة إن كان وَجشَلّا لا كله قال أعد أن فيل عن | 


إن 


| فانٍ مَلِلدَائِنٍ أن يُطَالِبَ الْكفِيلَ في الْحَالٍ إن كَانَ مُمَجَلَا وَع: 


7 بحت الزن عل الكفيل فيا لقال ا كما مير في الْمَامّو (505 إذَا ِذَا 
عَنتْ مُطلقة أ أَيْ: كَمَالَة مرْسلةٌ الصف الِّي تَجِبُ عَلَْ الْأصيل أي يُطَالبُ الْكَفيلُ 
ِالْمَكْفُولٍ به فِي الْكَمَالَة الْمُنْجَرَةِ حَاَا إن كانَ الدَيْنُ مُجَلَا ني حَنٌّ الأصيل وَعِْدَ يام 


الْمُدَّةَ عِنْدَ ِنْدَ انِهَاءِ أجل إِنْ كَانَ موبلا جلا (الْأنِْرْوِيٌ في مَسَائِلَ سَنَّى مِنَ الْكَمَالَةِ). 


0 و 


وَإِذَا كَانَ مِقَدَارٌ مجلا عفد ين مجلا ني حل الأصيل طولت العفِيل حال 
بِالوقْدَارِ الْمُعَجَّلُ وعد َ الا اْأَجَلٍ بِالْقدَار المُوَجّل؛ أن ذْمَّة اَْفِيل تَابِعَة د دك ة الْمَكْفُول 


عله َم التَبمَ في الْوجُود لصَيْءِ دلِكَ اللي في الْحُكْم كَمَا مر فِي الْمَاد (40) من 
الْمَجَلَ. وَيُطَالبُ الْأصِيلُ أيِضًا عَلَْ دَلِكَ الْوَجه كَمَا بيّنَ في الْمَاكّةِ (11). آم 


ال سل سر 


الْكَمَالَة الْمَذّكُورَةٌ مَُيدَةٌ َسَبَأئّي حْكْمُهًا فِي الْمَادَةِ (745). 


> جع 6س سر وه 


مَتَلّا: لو قَالَ أَحَدٌ أنا كَفِيلٌ عَنْ دَيْنِ فلَانٍ أيْ: لَوْ كَفَلَ عَلَىْ هَذِهِ الصُورَة كَمَالَةَ مُطَلَقَ 
أَيْ: مُرْسَلَةَ مَلِلدَائِنِ أَنْ يُطَالِبَ الْكَفِيلَ وَكَذَا الْأصِيلٌ فِي الْحَالٍ إِنْ كَانَ الدَيْنُ مُعَجَلّا في 


# 


حَنٌّ الْأصِيلٍ وَعِنْدَ ينام الأجلٍ إن كَانَ مُوَجَلَا. 
ةرو الفكل لك ا لاد ري ل مز لمان ين الْكَمَالَةِ 


6 


4 


مَا إذًا كَانَتَ 


ع8 2 


المُعلقة ة أو الْمُصَافَةٍ عِنْدَ كَسْبٍ الْكَمَالَة الْمُعَلَةِ ب بتَحَققِ الشَّرْطٍ وَالْكَمَالَةِ الْمُضَافَةِ بحُلُولٍ 
الزَّمَنِ الْمُضَافٍ إِلَيْه حَالَ الْكَمَالَةِ الْمْتَجَّرََ كَمَا يت فى الْمَاو الآيية. دَعَدَمْ ذِكْر المَجَلَ 
ذَلِكَ على حدَة مي عل توا في هَذْهِ الْمَادَة؛ دن لْكَفَالَةَ الْمعَلَقَةَ مكلا إذَا تَحَقَقَ 


و 0 


الشَرْطٌ تضبح مُنَجَرَةَ وبمَا أن مَفْهُومَ هذه الْمَادَّةِ وَالْمَادةِ (؟10) وَاحِدِّ قلا قَرْقَ ينما 
وَوْتَحَا كانت الْمَادَة (85) أَشْمَلَ مِنْ هَذْهِ لِعَدّم قَيْدِهًا ال 


فَوانِينَ الشريقة الإسلامية :تي كانت تحكم بها الدولةالعمانية 


ظ ليه وس أ في كما التي انعَقَدَتٌ مُعَلَقَة ب : بِشَرْطٍ أو مُضَافةٌ إلَّ َمَانِ مسقب ٍ 
لا بُطَالَبُ الْكَفيل مَا َم يَتَحَقَقٍ حمق اط وَيَلٌّالرمالُ ملا و قل. لم يمك فلا 
توبك كنا َل با ند َل مزوطة يعون كَل لب إِنْ لَمْ يُعْطِِ 
فلانٌ الْمَذْكُورٌ وَلَا عب الف قبل المطلبةِِنَّ الأصيل وَكَدَا ل قل. إن سَرَقَ [ 
| كانّمَلكَكَأناضَاينْتصِحُ ملأت عت مره ذلك ارج يطلب كيل وَكذَا 
ا ل 
هُ ُعْطَىْ مُهلةٌ ِْكَفِيلٍ إل مُضِيّ َك اليم ود ميا اب الْمحفُول لَهُ الْكَفيلَ 
اوت نه فر اليل ِطْنْبَ انبا مُهَل كَذَا ْم وَكَذَا لو َال: نا كيل 
با يت آك لانن الدَئن أ بع الذي مضه فنا ]يِب ينك فلا أ 
من مات لفان لَب َيل اند مَحَفقٍ قو فق هذ اْحْوَالٍ أي: ِنْدَ تبُوتِ الدَيْنِ 
راض وَتَحفقٍ الْقَضْبٍ وي َبْع الل وك يمه وَكَذالَْ :نا يل بس لان على | 
أن أصرَه في يفاني امب كفل يقار مفب مل لِك ليو ظ 


000 


في اللاي عفدت ملق برط متعارَفِ وَملائم لالز مُصَافة لل رمن 
مُستقبَلِ فلا يُطَالَبٌ الْكَفِيلُ مَا لَمْ يتَحَقَقٍ الشَّْطٌ الف عله أز عل الامة المُستقيل 
لصاف إلند 


َإِذَا 7 عق الخقط افخل الزمر المشتقيل يَطَالت كيل عَلَىْ مَا جَاءَ فِي الْمَادَةِ 
السَّابقَةٍ مَّةِ. كَمَا قَدْييّنَ في الْمَادَةِ (191). (انْظر الْمَادَهَ 85 وَشَرْحَهَا). 


عا 


وَفِي هذه الْمَادَةٍ 0 وَضيمنًا أزيَعَةَ أحكام: 

الخكم الأوَل:- لا يُطَالَبُ الْكَفِيلُ فِي الْكَمَالَةِ اْمُْعَقِدةِ وَالْمُعلَقَِ عَلَى شَرْطٍ إذَ 
يَتَحَقَقٍ السَّرْطٌ وَيُسْتَفَادُ هَذَا الْحَكمُْ مِنْ هَذِهِ الْمَادّه وَمِنَ الْمَادّةِ )141١(‏ صَرَاحَةٌ؛ 7 
لمر الكائية ع الْمَادَه الْمَدُكُووَةِ تَقُول: (لايَتوتبٌ قم 

الْحَكُمُ النَّنِي: - يُطَاْبُ الْكَفِيلُ فِي الْكَمَالَ الفتقذة والفعلفة علا كنز ط إذا تحت 


الجر الأول / الْكتَاب الثّالث: الْكَفَاقَهُ 0 2 20 
ذَّلِكَ السَّرْطّ. 

ماما الك و كدو عار عت رو لكان 1 قراس 

الْحَكمُ الرّابعُ :- ]ذا حل الرَّمَانٌ الْمُسْتَفَيّلُ الذي انْعَقَدْتٍ الْكَفَالَهُ مُضَافَةٌ إِليْد طُولَِ 
الْكَفِيلُ بِالْكَمَالَة. 

وَسَيْشَارٌ في الْأَمْيلة الآتية إل الْحُكم الْنِي تفرع عَنْهُ هَذِهِ الأَحَكَامُ الأبَعَة فَيسَارٌ إل ما 
نما عنِ اشخن الوب (1) إلى ليتع ونان لمخم الثاني يم (61. 

)١(‏ مَثلا: لَوْ كَقَلَ أَحَدٌ نفس آخَرَ وَبدَيْهِ إذَا عَابَ قا يَلرَمُ الكَفِيلٌ بِمُقتضَى قَتَضَىْ هذه 
الْكَمَالَةِ ديْنهُ وَهْوَ حَاضرٌ أىْ إِذَاكَمْ يَخْبْ. (عَلِيٌ أََنْدِي فِي تَعْلِيقٍ الْكَمَاَة بالشَّرْطِ). 

كوْ قَالَ أَحَدٌ لَآحَرَ (إنَ فنا قَدْ َمل لي عَنْ فُلَانٍ بمَا ِي عَلَيْهِ مِنَ الدَيْنِ فَأكْمُلُ به 
أَيْضًا) وَقَالَ ذَلِكَ الرَجُلّ: إِنْ كَمَلَ لان فَأنَا أكمُل أَيْضًا فََا يَكُونُ ذَلِكَ الرَجُلُ بالْقَوْلٍ 
كَفِيًا. أمَا إذًا كَمَلَ الرّجلٌ ب اندر ال 4 عَلَىْ هَذًَا الْوَجْه. 
(عَلِقٌ أكنيِي). 

. (١)لَوْ‏ قَالَ أَحَدٌ لِآرَ: إِذَا أَنَا ناك فلا وَأكرَ لك بِدَيْنٍ قَأنَا كَِيل بو وَجَاءَ دَلِكَ وَلَم يقر 


7000 


بين َلَا يَْرَمُ ذَلِكَ السّخْصٌ شي (الْمَيْضِيَةُ ِي الْكَمَالَةِ). 
كَذَلِكَ إِذَالَمْ قر ذَِتَ الشّخْصٌُ بِالدَّيْنِ وَلَكِنَ الدَائنَ أنْبَتَ ينه شُهُودٍ أو تكو الْمُذَعَىئ 
لون التيين النترخهة علو قلاجاز) ذرك الشخص ليم بم كَمنا هو الظاهة؛ 
وَالْمَقْصُودُ بالشَّرْطٍ كُمَا هُوَ مَذُكُورٌ في شَرْح الْمَادَةِ أَنِضًا و 1 المَُائِم. 
وَالشَّرْطُ المُلَائمُ . هو مَآَوَافقَ الكََالَه وََتْحضِءٌ في كلالة أنوَاع: التوْعُ الأول: - الشَّرْطُ الَنِي 
يَكُونْ سَيًَا في لُرُوم الأصيل إِيمَاءٌ الْمَكْفُولٍ به. قَفِي كَمَالَةِ الأمَنَاتِء وَالْكَمَالَةِ بالاسْتِهْلَاك 
َالكَارٍ وني عمال الووِيعَةِ وَوكَةِ الرَويع مُجَهَا لويم وَفِي كَمَالةَ كن الْمَيع حِينَ 
عفد ابيع َفِي الْكَمَالة بالْمَالٍ وَعَضْ الْمَالٍ وَفِي الْكَمَالَة باْمبيع وَصَبْطِهِ بالِاسْتِحْقَاقٍ 
َي الكفَكةبالَْنِ لْمُوَجُل وَالتَمِق عل لول الأجل. - 
قَالَ 


2008 أَخِد لأخرة إِذًا اسْتَهلَكَ الْوَدِيمُ وَدِيعتَكَ أو أنْكَرَما هَاأَوْ 


0 
2 


2 مَجَهّلَا إيّاهَا 


م 


سام هاماه 


0 فَوَانِينُ الشريعة الإسلامية التي كَانَتَ تَحَكُم بهًا الدولة العثمازية 
آنا كفِيلٌ بتلْكَ الْوَدِيعةٍ أو قَالَ: إِذَا بِْتُ السَّيْء الْفانِيٌ نا فيل ب ِتَمَيهِ أو دا عَصَبَ فُلَان 


0-9 
2 عر م عَِ 2 3 


مَالَكَ فَأَنَا ضَامِنٌ به أَوْ قَالَ: إناخبط ماين يدك بالاسْتِحْقَاقٍ فَأَنَا كَفِيلٌ به أَوْ أنا كَفِيلُ 


-- 
24 


3 - 


تَمَنِ الْمَبيع أو إِذّا حل أجل 5. دَيْئِك عَلَىْ قُلَانٍ فَأَنَا كَفِيلٌ ب به؛ لِأنَّ اسْتَهْلاكَ أَوْ ِنْكَارَ الْأَمَائة 
وَكَذَا رَاةٌ لودع مُجَهلَا يسبب يسبب لروء الصَّمَانٍ. (الْأَنْقِرْويٌ في الْمَصْل السّابع). ال 
الْمَادَثَيْنِ (78100و601). 00 

كَدَلِكَ السَبَبُ فِي لَرُوم النّمنِ وَعَفْدِ ابيع , مج مُفتضَئ الْمَادّةِ (0279) وَلْرُوم الضَّمَانِ هُوَ 
قصب بمفتقئ الْمَادتين ( 041 ) وَلَرُوم رد ابَائع النّمنَ إل الْمُشئرِي عِنْدَ ضَبْطٍ 
الْمَبيع مِنْهُ بِالاسْتِحْفَاقٍ هُوَ بالصّبْطِ. (رَد الْمُخْتَار). 


مَالّك...) هُوَ الشَّرْطٌ 
لّوح النَاني:- هُوٌ الشَّرْطُ الَّذِي يُوحِبُ بِسَهُوَةٍ أَخْدَ الْمَكْمُولٍ به مِنَ الْمَكُْولٍ عَنْهُ 
في حَقٌّ الْكَفِيلٍ لتَعْلِيقٍ الْكَمَالَةِ عَلَى + مَجِيِءِ الْمَكْمُولٍ عَنْهُ جه أ التصارب أو الرو أر 


02 2 


العافت ايز كاك 21زة ران ولك فقت موَصّلٌ لاستيمَاء الْمَكْمُولٍ به مِنْه. ود اْمحتَار) 


ا ا 


ارو رك ارا وروي المككرليضة زوين التصاري دين 
0 

يَقُولَ أَحَدٌ لِآَحَر: إِذّا حَضَرٌَ مَدِيئُكَ أَوْ مُصَارِبُ ذَلِكَ الْمَدِين أو وَدِيعْهُ أ غَاصِبَهُ 
نيف عن عدر قرت تر نامز فت لكأ لتر 
5 نه وَتَْلِيمُه إلَ الْمكْمُولٍ له َهُ أيْ: إذَا حَضَرٌ مُضَاربُ الْمَكْفُولٍ عَنْهُ مِنْ مَكَانٍ آحَرَ أَْكَنَ 
اليل أنْ يَأَحْدَّ مَا بيده مِنْ مَالٍ الْمُضَارَبَةِ لِلْمَكْمُولٍ عَنْهُ وَيزَِّتَ يَسهْلُ عَلَيْهِ إِعْطَاءُ 
الْمَكفُولٍ به إل ْول له لَهُ عَلَْ الْوَجْهِ الْمَشْرُوح. وَيْمَهُمُ مِنْ هَذَا أن قَولَهُمْ وَحَضُورٌ 
فَلَانٍ يَكُوَنْ في | لفل ارقا ووييلة [لأداولعر لاسرم كر الك امخض رتبار 


عَلَىْ أَنَّهُ إذَا كَانَ أَجْبَيًا مِنْ كُل وَجْهِ وَعْلَقَتِ الْكَفَالَةُ عَلَىْ قُدُومِهِ فَلَيْسَتْ صَحِيحَةً. (رَدْ 
و نسل اراب مِنَ الْأيَْرْوِيٌ) كَمَاسَيُوَضَّحُ ذَلِكَ فِي آخر شَّرْح هذه المَادَة. 


الْجزء الأول / الكتّاب الثّالت: الْكَمَانَهُ ش ش 010 
الوح الَلِتُ:- الشَّرْط الَّذِي يُوحِبُ تَعَذّرَ اسْتيفَاء الْمَكمولٍ به وَيَجْعَلَهُ ا 1 
لِك كبر تي لد عل اب ادبن - أ عَلن كاه لكآ 008 
وََاِِ ملسا أوْعَلَى عَدَم أ أدَائِِ الدَيْنَ أو عَلَىْ عَجْرْه عَنْ يا قَاءِ الدَيْنِ. (وَدَ الْمُحْتَار). ‏ 
كال مال أعة لع (إذَا غَابَ مَدِيئك قَبْلَ أدَاءِ الدَيْنِ َو إِذَا مَاتَ فََنَا كَفِيلٌ به). أَوْ 


ذه 5 


َالٌ أَحَدٌ لِآَحَرَ: (إذَا تف ديك الَّذِي عَلَْ فُلَانٍ مَأَنا ضَامِنٌ). 

كَدَيِكَ 0 ذا أَصْبَحَ مَدِينْك عَاجِرًا عَنْ أَدَاءِ الدَيْنِ فَلْيكْنِ الدَيْنُ عَلَيّ صَحَّ. 

وَيتَحَقَقُ عَجْرُ الْمَدِينِ بِحَبْسِهِ مُدَةَ لِاسْتِفَاءِ الدَّيْنِ إِذ يُمْكِنْ أن يُقَالَ: (لَوْ كَانَ الْمَدِينُ 
7 0 َأَدِيَة الدَيْنِ مَا كَانَ يَتَحَمَلُ حَبْسَ هَذِو الْمُدَةِ وَلكَانَ أذ الدَّيْنَ). وَحِئئِذٍ رم 
صَمَان الكفيل. <الْهِنْدِية ني الْبَابٍ الثاني ذ في الْمَصْلِ اْخَامِسٍِ). وَمِثَالُ الْمَجَلَّةِ الأول 
مكار الهم (5) الآتي رحا هو نالع لِك وَتَعْلِيٌ الْكََالَةِ عَلَْ شَرْطٍ مِنْ هذ 
الأتواع لمكا صَحِبحٌ وت وكَمَ ارط علق علي ِب الْكفِيلٌ قبل ذَلِكَ قَلا: 

0 مفلا لوقل أعدة لآخر: إذَا لم يُحْطِكَ فُلَانّ مَطْلُوَكَ لَدَىْ الْمُطَالبَة دَأنَا كَفِيلُ 
بِأَدائهِ تَْقِدُ الْكََالهُ مَشْرُوطة مُعَلَقَة وَيَكُونٌ الْكَفِيلٌ مُطَالبًا إِنْ لَمْ يعْطِهِ فُلَانَ الْمَذكُورُ أَيْ: 
إِذَّا قَالَ: لا أعْطِي أَوْ كَالَ: أَعْطِي و ع مَضَتْ مُدَّةٌ دُونَ أَنْ يُمْطِي وَهُوَ يُمَاطِلُ طُولِبَ الْكَفِيل 
به وَبعبارَةٍ أخرَئ يَعيْتُ لْمَحْفُولِ له لَهُ حل مُطَالبَة الكَِيل يالدّيْنٍ كُمَا أن لَهُبِمُقْمَضَئْ الْمَادَ 
(14) حَقٌ مُطَبَةٍ الأصيل به أيْضًا. ظ 

)١(‏ وَلَا يُطَالَبُ الْكَفِيلُ قَبْلَ الْمُطَالبَةِ مِنَ الأصِيل أي: أَنّهُ إِذَا لَمْ يُطَالَبٍ الْأَصِيلُ 
دم إِعْطَائِهِ للق عل تون الكَقَالهُ منذوقة حا اله إذا توفي الأصبل 
قَبلَ الطّلّبٍ تبلل الْكَفَالَة لِعَدَم إِمْكَانِ تَحَقَرَ تَجَقق المفلن عَلَيْه. (ودَ الْمُحَْارِ فِي الْكَمَالَةِ). 

1509ل ان قال عن لاه كا كل ليوم. 4 َمِل ما ته مِنْ فلَانٍ وبع ذَلِكَ 
السَّخْصٌ مِنْهُ مَالَيْنِلَِمَهُ أَدَاءْكَمَن الْمَاليْنِ. (الْهِنْدِيةُ في اباب الثاني في الْمَصْلٍ لخلي). 


كَذَلِكَ لَوْ قَالَ أَحَد: َو أكَ كان دين لِفَْانِ ان ضَامِنٌ)) يعد ذلك لو فد ذلك 
اوقل يقرك لتني الى وزع طررب لكل بجا ولا عاعة ون بتاك قدا التو يل 


عاص هاس هم 


أمْر آحَرَ وَسَوَاءٌ أ نا الإقا: فى نعناو كفل )أذ بق مايه وإذا كان عد لقان لختز قل 
المُقَرٌ به مِنْ تَركته. 
الف 1 5ك اشر لس مم ال كو سا لأس 1 
أَمًا إذَا أَقِيِمَتٍ الَْينهُ عَلَىْ أَنَّ الإفْرَارَ حَصَّلَ قَبْلَ الْكَمَالَةِ ملا يَْرَمُ الْكَفيل شَيْءٌ 


كَمَا م اذّعَىْ ذَلِكٌ الشّخْصٌ عَلَىْ ذَلِكَ الرَجُلٍ ع وَنْكَرَهُ ذَلِكٌ الشَّخْصٌ وَلَدَئ 
سلاف الْيمِينَ تكل عَنّْها ومع لَه لا يعد لِك الول إذْ َرَارَا لا يُطَالَبُ الْكَفِيل أَيِضًا 
0 لِأَنَّ التكول عِنْدَ دَ الإمام بَذلٌ. (الْأمْقَروِيُ في الَْصْلٍ الأول وَالْبرَازِيّةء وَالْهِْدية 
في الْبَاب الثاني يي الْمَضْلٍ الْخّامِسِ). 
اه الو ل ا الا ان 
فُُ به عي ود ذَِّكَ الشَّخْصٌ الْمَكْمُولٌ عَنْهُ بألْفٍ قش دَيْنًا كَانَ الْكَفِيلُ مُطَالبًا بمَا 


4 


6 ص 
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إِلَا أنهُ إِذَا لَمْ يُقِرّ الْأصِيلُ في صُورَةٍ الإضَائَةِ إل 0 الدَائِنُّ الدَيْنَ الي 
فَهَل يَلْرّمُ الكَفِيل شَيْءْ مَا؟ لا يَلرَمُه مه شَيْءٌ كَمَا هُوَ الظاهرٌ. 

أمَا لَوْ كَمَلَ أَحَدٌ نَفْسَا] حر عَلَئ أن يُسَلَمَُ لأحَدٍ اناس عَدَا ونم يُسَلّمهُ في الْعَِ قَمَا 
َدَعِي بِهِ الطَلِبُ عَلَيْهِ وَفِي الْعَدِ لم يُسَلَمْهُ إِلَيه وَاذَعَىْ الطَّالِبُ بألَفٍ رش نكا ور 
مكو اسيك نان نلف الجر يها المزك العزرل لي عنم لعل يع لمعي 
(الْبَرَاِيُة وَالْهِنِيةُ). ْ ْ 

إذَا كَل الْكَفِيلٌ عَنِ الْيَمينِ فَيلرَمُهُ مُهُ الضَّمَانُ وَإِذَا أَقَامَ الطَالِبُ الْبَيْدَ عَلَىْ الدَّيْنِ لَزمَ 
الْكََِ الضّمَان أيضًا. 

المَرْقَ بَيْنَ لتَْلِيقِبالْإقرَارِ وَالتَعْلِيقٍ بالدّعْوَى: 

با كَل في تشأك الإ مائة ين كل وج إل سب ووب الما جرم 
التَْلِيقٌ بنَاءً عَلَْ التعَامُل؛ ما الْكَفَالَةٌ ني مَسْألَةِ الدَّعْرَئ فَهِيَ مُضَافَةٌ مِنْ وَجْهِ إِلّ سَبَبِ 
الْوُجُوب قَالدَّعْوَى وَِنْ كَانَتْ ث سَيبًا لِلْوْجُوبٍ فِي حَنٌ الْمُدّعِي فَهِيّ لَيْسَتْ كَذَلِكَ فِي حَقٌ 
الْمُدَعَىْ عَلَيْهِ. وَمِنْ جهَةٍ أخرّئ لا يُوجَدُ تَعَامُلُ بضَافَة الْكَفَالَةِ إل سَبَبِ سَبَبٍ الْوجُوبٍ. (الْهِنْدِيّة 
في الْبَابِ الثاني فِي الْمَضْل الْحَامِسٍِ). 


, 
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(0) كَذَّلِكَ لَوْ قَا ل أعة لاع ع ء الدَيْنٍ أو 
ا 0 0 وَكَذَّلِكٌ لَوْ أَدَىْ ال 


6 3 


الْكَفِيلَ دَيْنَ الأصيل 


11 
ا 
2 


يما لز تقل أحدٌآكَرَ َل أن ملهو ل 
ُو نيا يقس فد وَكَانَ - له َيْنٌ عَلَىْ دَلِكَ السّخْصٍ. ا 
لاني ذ في الْقَصْل الْحَامِسٍ مِنَ الْكَمَاَة) َعلَى ذَلِكَ ذالم يُسَلَم اعد 

اَل كمه َم امول ب لني إل امِب عند اعلّب. 

(9) كَذَلِكَ لَوْ قَالَ أَحَدٌ لآثَرَ: إِذَا سَرَقٌ فُلَانّ مَالَكَ أَوْ أتْلّف فلانٌ وَدِيعَتَكَ كَأنَا 
ضَامِنٌ الْعَقَدَتِ الْكَفَالهُ مُعلَقهَ عَلَى النَّرْطٍ صَحِبِحَةٌ وَمتَىْ تَبنَتْ سَرِقَةُ ذَلِكَ الرّجُل أَوْ 
ناف الْوَدِيعَةَ طُولِبَ الْكَفِيلُ بِالْمَالٍ الْمَسْرُوقٍ أو الْوَدِيعَةٍ الْمُتلَمَةِ. قن كَانَّ دَلِكَ الْمَالُ 
ترخرة رم رد إل ماع ا ور تان مولت هده إل صاب كلك علوم 
بَدَلِ الْوَدِيعةٍ ا وَتَنْيْت السَرقَة بإِفْرَارٍ الْكَفِيلٍ كَمَا أنهَا تبت بالبيئة التي يقِيمُهًا 
الْمَكْمُولٌ لَهُ لَكِنْ ذا تَبتَتْ فوا كفل كا يواد لِك عي ليل فقولا يري هذا 
الاقرَاد 0 31 يه احير ي أيضَافي عل الأصيل. 0 الْمَادّهَ(//0. 
لك اش مذ لك جر لمشت بن بن لذ الت 0 
يَطَالَبُ الْكَفِيل بتَمَنِ لنَضْفٍ الْأَوّلٍ فَقَط وَلَا يُطَالَبُ بِثَمَنِ الضف التّنِي. (الْهنْدِيةُ في الْبَّاب 
التي في المَضْل الْخَايِس)؛ لَلانوجَدُ في عزو الَمَلَةِ ِبارةكَدلُ َل الإيجَاب ب مكرّرًا. 

0 ِكَل قل أذ يتس أَحد َب يكو فلا بدني تق كلعل 
حَمّن إن َو حَضَرَ الرّجلَ بَْدَ ذَلِكَ وَسَلَمَهُ الكَفِيلُ إل الْمَكْمُولٍ لَهُ َم الْكَفِيلَ صَمَانْ 
الدَيْنِ. (الْهِنْدِيّةُ في الْبَاب لاني في الْمَضْلٍ الْخَامِسٍِ)؛ لِأَنَّ الْكَفَالَةَ الْعَقَدَثْ مَالِيَة 
وَالْخَلاصٌ مِنْهًا بنَاءَ تقل لماي 53و65 يكوه بالأخز أو الإِبْرَاء ولب للكفيل 
ِنَاءَ عَلَىْ الْمَادّةِ(540 أَنْ يُخْرِج نَفْسَهُ مِنْهَا. ْ 


0000 فَوَانِينَ الشّريعة الإسلاميّة الّتي كَانَتَ تَحَكُم بها الدولة العثْمَانيَة 
ا ا تمنة) تطالت الكفيل 
بنَمَنِ أَوَّلِ مَالٍ يبيعْهُ مِنْ ذَلِكَ الرّجُل. ما مَايَيعُهُ من ذَلِكَ الرَّجُل بَمْدَ ذَلِكَ أي في الْمَرَ 

التي فا طالب بتميه. َال َل الَْفِيَ: (كلعاتائقت فُكَانَا فَعَلَيّ) أَوْ مَا أَشْبَ ذَلِكَ في 
هَذِه الْحَالِ يُطَالَبُ الْكَفِيلٌ ب 12100000 َهُمِنْ ذَلِكَ الرّجُل في الْمرََ لوالا 
لَه جره لالم يد لخر و تلت الما في كَلِمَةِ (مَا بَايَعْتَ 
انا فَعليِ) فَمُحْظَمُهُمْ يَقولُونَ انها مِثْلُ (كُلَمَا) وَبَعْضْهُحْ يَقَوُونَ انها ليْسَتْ كَذَِك. 

(1) وَكَذَا لَوْ كمَلَ أَحَدَ بالْمَالِ أو بالتَس أو بِالتَّسْلِيم عَلَى أنه مت طَاليَهُ المكفول لَه 
الْمَكْمُولٍ به لَه مُهْلَه كَذَا يَوْمًا أيْ: أَنْ تشْرّط الْمُدَّة الْمَذْكُورَةُ في عَفَدِ الْكَمَالَة قَمِنْ وَفْتِ 
مُطَالبَةٍ الْمَكْفُولٍ آ لَُ بالْمَكَمُولٍ به تخطئ مُهْلَةُ للْكَفيل إل مُه مي يك الأيامٍ وبَند يها 
ا ول اكيز يالمتف رن يوري أمازنك قاد رقب الكل ان ولت 
وَكَيْسَ للكَفِيل أن يَطَلْبَ يا مله كذَايوْ لامالا عل اعد وار ير مطتر ور 
عل أ هن طَلبُ امول َه بالْمَكْمُولٍ ب َلَهُ مُهْلةٌ شَهْرِ قَمِنْ وَهْتِ مُطَالبَةِ الْمَكمُولٍ لَهُ 
ِالْمَكْمُولٍ به يُعْطَى يُخطَى مُهْلَةُ لْكَفيل إل مم نوي قو يبظ كنامز يكرك الكل لال 
رتوو بق أي ولب فااوكير لأعور بتاكيك أن دارج تاوفهلا خزر. 

لكِنْ إذا وََحتِ الْكَفَالَةُ بلنْظِ (كمَكْهُ كَدَا عََْ أنّهُ ُلّمَا طَلَبتَهُ من قَلِي أَجَلُ شَهْر) 
وكا ريحت كرا المطالية والمهلة بلك دكاتت كباله 6 . يُجَيرُ الْكَفِيلُ بَعْدَ مُرُور 
الشَّهْر عل تَسْلِيمٍ الْمَلٍِ الْمَكْقُولٍ به ديرأ بِهَدَا التَْلِيم بِنَاء عَلَى عَلَْ الْمَادَِّ (509). وَلَا 
يَطَالَبٌ به بَعْدَ؛ الس الوالفية لا يسْسَوفَى مَرَتيْنِ. (انْظرِ الْمَادّهَ )1101١‏ وَلا يَبْقَئ شَيْءٌ 
للمطالة كر شار ما إِذّا كَانَتِ الْكَمَالَهُ تَفْسِيَةٌ فَالْكَفِيلٌ م مُجْبرٌ أِضًا عَلَى تَسْلِيم الْمَكْمُولٍ 
به بَعْدَ مُرُورِ الشَّهْرِ الْمَذْكُورٍ كن لا يْرَا الْكنِيلٌ من عَذْو الْكَثَالَةه لِنْ لنْط (كُلْمَا) أي: 
الْقَولَ الَذِي يَسْتلْر مُ النَكْرَارَ في كُلّ وَفْتٍ مِما يَجْعَلُ الطَلَب الْأَوَّلَ بَعْدَ الَسْلِيم لاحك لَهُ 
وَكَا يلْرّمُ الَسْلِيمُ مَا لَمْ يَقَع الطَّلَبُ مُكَرّرًا بَعْدَ النَسْلِيم الْمَذْكُورٍ وَلِلْكَفِيل إِذَا وَقَعَتِ 
اس اجر يماط سني جد قد َ 
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ار مله 
َدْ تكَرّرُ هَذِو الْمُطَالَبَاتُ وَيَلْرَمُ التَسْلِيمُ وَالْمهْله َمُهلهُ مِرَارَا علَى الْوَجْهِ الْمَشْرُوح. مَاكَمْ 

يقر 0 0 نا ل ةشير ااي ول ل 
0 ليم الَْوّلٍ لا يُجْبَرُ َلَئ التّسْلِيم تكرَارًا بمُطَالبتِهِ َايَة. (الْبرَازِيَة 
الع در كذ :انخاس تفرذ 04 

لإ لطت الم مغرف عفر اجو ابن أذ لكا عل كه 
في الْحَالٍ كَابلَ الْمَكْمُولُ لَهُ الكَفِيلٌ فَائلَا: (كُلَمَا طَالبّك فَلَكَ مُهْلَهُ شَهْر) فَهَدَا كَلَامْ بَاطِلُ 
وَلِلْمَكْمُول لَهُ مُطَالبنهُ في أي وَفْتٍ أَرَادَ (برَاِية في تَوْع دا كَانَ الْمَكمُول لَه ع َائِيا). 

(4) وَكَذَا لَوْ قَالَ أ -0 أن كَفِيلٌ بمَا يديت لف عل لكين دين أو بَالْمبلَع 
الذي تَقْرِصُهُ فُلانا أو يما 7 طب ينك كان من ما م لان تح الل ضاف 


3 


وَل يُطَالَبُ الْكَفِيلٌ ُو يه إلا نه فق هه الْأَحْوَالٍ أيْ: عِنْدَ تُبُوتِ الذي 

وَالاة راض به رَارٍ الأَصِيل أَوْ الي وَتَحَقَقٍ 3 و لصوت العا يوه 
و في آخِر اد الآية في هَذِه الْمَسألةِبَمْضُ الْإِيضَاحَاتٍ: 
وَعَل آى ذَلِكَ يُطَالَبُ اليل بعد أن يفل بالْمَُاعة ب تمن جَمِيع الْمَالٍ الَّذِي بَاعَهُ مِنْهُ 


000 


امنأ جلي لاعف مَهمَا ار ا 0 


١ 


را 


ييل عر 30 لين يا واه دجا حِينَ الإثبَاتِ (عَيْدَ اْحَلِيم) 5 سَيْوَضَحٌ ذَّلِكَ 
فِي الْمَادةِ ١(‏ 1 ). 
وَجَاءَ في الْمَجَلَّة: (أنَا كَِيلُ تمن مَا تَبِيعُهُ مِنْ د لان إتغ)؛ لِأن صَمَانَ اران بَاطِل. 
مَتََا: لَوْ قَالَ أَحَدّ لِآَحَرَ: حُذْ وَأغطٍ م فلا 6 : تبََعْ مَعَهُ فنا ضَامِنٌ لكل حَسَارَةٍ 
جنك نل ع الكعان "زو ارا رأ قرو السكر َلْيْسَثْ بِمَضْمُوكة بمَضْمُوئٍعَلَى الأصيل. 
(©) كَذَا لَوْ قَالَ أَحَدٌ لِآحَرَ: أَنا كَفِيلُ بد كوم ار ار ا نم بَاعَ ذلك 
اكز وزة كيك لتقمو علط ابا لقي عن 


٠ 


0 فَوَانِينُ الشريعة الإسلاميّة الّتي كَانَتَ تَحَكُم بهًا الدَولَهُ الْعثمَانِيَة 


4 
م 


(#اكذيك لقال أخَد د لآحََ: إن لَص الذِي سمط ان َي وَاشرَ َك 
الشَّخْصٌ مِنَ الْمَكْهُولٍ لَه مَالَا لا يُطَالَبُ الْكَفِيلٌ تَمَنِ الْمَالٍِ. (الْهِْيهُ في الْبَاب النَانِي 

مِنَ الفَصْل الْحَامِسٍ). 

(9) كَذَا َو قَالَ: نا كَِيلٌ بِنَفْسِ فُلَانٍ عَلَْ أَنْ أُحْضِرَهُ »في اليَْمِ الاير نحَقَدُ الْكَمَالَة 


مُضَافَة وَلَا يُطَالَبُ الْكَفيلُ بإخضَار الْمَكْمُولٍ آ هَل دَلِكَ اليم ا 

وَقَد قيّدَ الشّرْطُ في أَننَاِ الشّرْح بالْمْتََا رَفِ وَالْعُكائِم َكَل أنه لا يَصِح َْلِينُ 
كمالع شط ني بشتعافٍ ولا ملام لقال سََاء كانت الكذالةُ تفي أ مَالِيَة 
تسبي وَبعبَارَةٍ أخرَئ: كم كلت تعلق ورد وَقَعَ الشؤيط ناد يلوم الْكَفِيلٌ 
ار 1 كان به الكمَاَ ار اا وام اا مع ا 
تَوحِبُ عاذ خيواماي كل اوج ون انر السَّرْطٍ فكذيهنها إل تمتوي تقتتضي عدم جوَازِ 
التَعلِيقٍ عَلَئْ شَرْطٍ مَا. وَلذَلِكَ ققد عَمِلَ الْمُمَهَاءُ المُسَابَهَ واف رقم عزن لدو 
عَلَى الشَّرْطٍ غَيْراْمُكائِم اها َيه لوليا على لط الام لَه لذو 

مَكَلُا: لو قَالَ أحدٌ: إِذا هَبِّتِ الرّيحُ أَوْ تَسَاقَطَتٍ الْأَمْطَارُ أَوْ قَدِمَ فَُانْ الْأَجِتيٌ انا 
فل ما عل كان من لين لالخ عنلا كلا م.” نَبُ عَلَْ طَرَفٍ الْكَفِيل شّيْءٌ مَالِي 
وَتَبطُلُ الْكمَالَةُ في هَذِهِ الصُورَةٍ عَلَىْ أن الكَثِيرِ مِنَّ اكب الْفِفْهية يفو روم الضّمَانِ في 
الْحَالٍ في الصّوّر المذكووة بِدُونٍ حَاجَةٍ إِلّ انتتظار ةلل اَن لتَعْلِينَ فِيهًا بَاطِلَ 
وَالكَفَالَهُ صَحِيِحَةٌ. لكِنَّ أُضْحَابَ (التَيِينِء وَالْبَحْرِء وَالنَّهِْ وَالْمُلتََ). َُوا بطْلَانٍ الكَمَالَة 
في الصّوَرِ الْمَذْكُورَةٍ وَقَدْ وُجِدَّ فِي الْمبْسُوطٍ وَالْحَائِية مُحَرّرَا وَمَسْطُورًا عَلَى الْوَجْهِ الْمُحَرّرِ 
المَذْكُورِ وَعَلَى دَلِكَ قَقَدْ شْرِحَتٌ هَذِه الْمَادَةِ عَلَى مَاجَاءَ فِي الْحَانِية. 

لَوْ كَمَلَ أَحَدٌ بِالْمُبَاَعةٍ ة عَلَىْ ما مَرّ مَعَنَا في هَذِه الْمَادّةِ وَقَالَ لَهُ الْمَكْمُولُ لَهُ 
الكَمَالَةِ مَذِه: أَعْطِنِي كَذَا قِرْشَاءٍ لِأنّي بِعْتٌ الْمَالَ الْفلَانيّ مِنْ ذَلِكَ الرجُلٍ أَيْ: مول 
عَنْهُ وَصَدَّقَهُ الْأصِيل وَالْكَفيل منكة. ركذا كا امال امدّعئ يه موود في د 
0-6 أو اْبَائِع» يُطَالَبُ الْكَفِيلُ بد بَِمَنِ الْمَبيع وَلَا يُلتَعَتْ إِلَ إِنْكَارِه؛ ييا يَخْبرَانٍ 


الج زء الأول / الكتَاب الثّالت: الْكَمَانَُ 52 
الي ءَاللدين تنكنهُما إنتبافة وكل قن لخو يق تنك إنقاز كفي الْحَال يُقْبلُ كَلَامُهُ. 
ناكم يكن ذلك امال مجو في يد المشتري أو لباه َك بكب الَف لقم جا 
ميقم الطَلِبُ ين على عه ٠‏ (الْهِنْدِيُّ في الْبَابٍ الثاني ذ في الْمَضْل الْحَايِسِ). 

وَعَلَىْ دَلِكَ فلو ادّعَىْ الطَالِبُ عه بلفٍ رض وَصَدََُ لصيل وَكَلَ الكفِيل: إِنَكَ 


جن تديني ان فلار خرف وتسطالك الكل بالق ابه (الوليقة في الفكل المزتورة: 
لأحتنة فِي بَنْضٍ مَسَائِلٍ الكفائة: 


الْمَسَألةُ الأول : لقال اعد كه (بع هذا ابعل مِنْ فُكَانٍ بالف قِرْشٍ وَأنَا ضَامِنُ ١‏ نميه 
ةلمجل بند لِك من الأشسخص امور لمن طب اليل لب وزشي قط أن 


ِكْرَ بَحْضٍ ما يَتجَرَاْ ليس كذكُر كُلَه. وَِذَا بَاعَهُ دَلِكَ الْبَغْلَ كلَهُ أو نِضْفَهُ بَحَمْسِحِائَةِ قَرْشٍ 
طُولِبَ بِحَمْسِمِائَ قِرْشٍ قَقَط (لْهِئِيفي اباب الأ في امل الْكَايسي). 

َدَِكَ لو ادع أحدٌ عَلَْ آكَرَ فَائِا: [تكاعضبك يذل وكتل بس القع عَلَيِْ 

حَدٌ فقَالَ ذَلِكَ الشَّخْصٌُ لِلْكفِيل: راي لي لاني لكاب رْبَعِحِانَةِ قَرْشٍِ) 
وَقَالَ لَه له: (لابل عل بماتي تزضن) وَسَكْتَ الْمَكْمُولٌ لَه فَإِذَا َم يَرْدّ الْكَفِيلٌ الْبَغْلَ في 
اليوْم المُعيّنٍ لَرِمَهُ مانا قَرْشٍ. (الْهِْيّةُ) (انْظَرِ الْمَادَه 51). 

الْمَسألة اللَانيهُ: : لو اع الْمَكْفُولُ لَه (وَالأَصِيلُ غَايِبٌ) عَلَىْ الْكفيل بتَعلِيقٍ الكَمَالَة 
بشَرْطٍ كَهَذَا وَبَوُجُودٍ الشَّرْطِ الْمَذْكُورٍ قَدَعْوَاهُ صَحِيِحَة. 

ارا كل لكلاو عار قوير هد الول بع رزوت قزو الشعري 
في غِيَابٍ الأصيل. (' ا ْ 
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اليد أَِضَا مكلا لز قال: أن 


| اده 00> ): يَلْرَمُ عند م نح الوط فق عق الوصفق و 
كَِيلٌ با 86 شَيْءِ بُحَكم ب به عَلَىْ فلانء وَأَقَدّ فلانٌ الْمَذْكُوَرُ بِكَذَا دَرَاهِم لا يرم 
| الكَفيل او َالمْبَْحَقَهُ كم الحَاكم. 


يرم لانعقَاد الكتااء بان تحن الوط كس الرضت 5 أيْضًا أَئْ: إِذَا كَانَ 


سام ها مه 


٠.0‏ ارا ال ا ا العثْمانية 
الشَّرْطُ الَذِي عُلَقَتْ عََيْه الكَفَالَةُ مَوْصُوفًا بوَضْفٍ أَوْ مُقَيَّا بيد قَييِمُ تَحَقَن الشّرْطٍ 


لك 


0 


الكذ كور يدرت 5 بِتَحَقَقٍ ذَلِكَ الْوَضْفٍ أو الْقَيْدٍ 
وَلَا يفي " 00 نْعِقَادٍ الْكَمَالَةِ مََلَا لَوْ قَالَ 
أَحد لاخ الأول واي ديه خم لاه به عَلَىْ فلَانٍ وَأَكَنَّ فلَانْ الْمَذْكُورُ بِكَذًَا 
ره 000 و و 


َرَاهمَ لا يَلْرَم ء عَلَىْ الْكَفيل أَداؤْمَا؛ / ل يذ يتَحَقَقٍ الْوَضْفُ بِدَلِكَ الإقرَارِ وَهُو قَوْلَهُ: (أء 
توه فك وهاه احور رَارَ > هم الْحايِم عَبَّن أنه َْكانَ الأصِيلُ خاب وَكَالَ 
ل كفل يو الْكفِيلٌعَلَنْ الْوَجْهِ الْممْرُوح وَأقَامَ ادف دَعْوَاهُ 
جهَة اليل وَأثَْهَا قا يُْبلُ َلِكَ مِنْة؛ لَِنَّ الدْنَ الْمَحْمُولَ به لما كان مَوْصُومَا 
0 به عَلَىْ الْأصِيل وَلَمْ يُحْكَمْ به به عَلَْ الأصِيل بَعْدٌ فَالدَّعْوَّى وَالإِنْبَاتٌ يَلْرَمَانِ 
كفل كين ةا عن يك لوضف وَالَفي ل يل بد هذا مطل ُو الأخوطا 
كرات عا رار ٠‏ (الْهئْديةُ). 
ما إِذًا كَانَ الْأَصِيلٌ غَايَئًا وَقَالَ الدَائْنُ: (إنّيي قَدِ اذَعَيْت بَعْدَ الْكَمَالَة بِدَيْنِ كَذَا قِرْشَا 
عَلَىْ الأصِيل 0 دَعْوَايَ وَاسْتَحْصَلْتٌ حَُكْمًا بدَلِكَ) وَادَعَىْ عَلَىْ الكفيل كَمَا مَرّ 
اليه قاايه نه وَيحْكَمُ َلَىْ الكَفِيل بالْمَبلغ المذكرواصواة أكانك الْكَمَالةُبأمْرِ الأأصيل 
الْهَائِبٍ أَر لم تَُنْ رو؛ أن اَن في َذِِ الصُورَةٍ د كم به ساي وَيدِكَ كد نحم 
الوحت الْنِي وَْصفٌ به (لْهنيي فل الْبّاآب ب الرّابع م الْكمَالَة). 
ا امن مُمَيدَةَ بوَضْفٍ أَوْ قَيْدِ كَهَذَاوَعَاب الْأَصِيلُ تَسْمَعْ ل يِه الدَّائنِ 
جِهَةٍ الْكَفِيل مَنََا: لَوِ اذَعَىْ ا إن بي على لان الاي وكا قا 


و ر صاقو 


كان ل تسْمَّع دَعوَاه وَبَينّهُ وَلَوْ أَنْبَتَ الذَائْنُ وُقُوعَ 
كَمَالَةِ الْكَفِيل الْحَاضٍرٍ بأَمْرِ الْمَائبٍ حَكَمَ الْحَاكِمُ عَلَىْ الْكَفِيل الْحَاضِرٍ وَعَلَىْ الْأصيل 
الْعَائِبِ ا وَإِذَا ادَعَىْ الدَائِنُ عَلَى الاثينِ أنَقا وعطر العافت َِلْكَفِيل الرجُوعٌ ل 

ا (الهندئة في المجل المزبون)؛ أن ايه خم معي 00 


1 هَذْهوِ الْمَادَةٌ السيية الْمَادَةِ ( 8) وَيمَا أن فَوْلَهُ: (أَيّ 


الْجَرْءْ الأول /الْكتَاب الثَّالتُ: الْكَمَانَُ ختدلا 


شَيْءِ يُْكَمْ به إلخ) صِيَةُ انيقل كَلَوْ يم عَلَْ ذَلِكَ الشّخْصٍ قبل | كمال بدن 


لِلدَاعه الْمَذّكُورٍ ل ل الْكَمَالَةُ ذَلِكَ الدَيْنَ وَل تتَعلَقّ. 

كن دا مَل : (أيَ شَيْءِ يحْكَمُ بو) وَقَال: أنا كَفِيلٌ بأد ء أي شيْءِ ينبت أويلرمْ أو 
يحب قر ذل الشخْصٌ بألف هش حالم كيل دلوا وَإِنْ لَمْ يلْحَقْ إِقرَارَهُ حكمٌ 
حَاكِم. (الْهندِيةُ في الْبَابِ التَانِي ذ في الْمَضْل الْخَامِسٍ). 


1-4 
دس 


وَفِي مَذِه الْحَالٍ لَوْقَالَ الْمَكْمُول لَهُ: إنَّ مَطْلُوبَهُ أل وزتن قه ار اكول النااء 
دع كيم ووم 0 


عَم قر به الْأصِيل كَمَا أنه يطَالِبٌُ يما أ َرَ به الْأَصِيلُ فِيما لَوْ أدْكَرَ أن لِذَلِكَ الشّخْصٍ دَيْنا 
(الْهندِيَةُ في الْبَاب الثَنِي ِي الْقَصْل الْخَامِسٍِ). 

وَسيأِي في باب الْكَمَالةِ بدن قَائِم في الحَالٍ َقوله: كَمَلْتُ بِمَا لك عَلَيْهِ قا يَلرَمُ ما 
أقَ به الْأصِيلُ وَكَرَقَ بيْنَ هذا وََيْنَ لْكََالَة بددْن يَجِبُ كَمَوْله: ما بت لك عَلَيْهِ أو لَزمَ 
يرم ني ما كر بو كَمَا في «قَنْح الْمَدِيٍ) رار ق فِي التَمَقَِ). 


د ان اس 


الخلاصة يتف تورث المكتول به فى حَقٌّ الكفِيل باختلافٍ صُوَرِ الكَمَالَة: 


َل لا: يُطَالَبُ الْكَفِيلُ بِالْمَكْمُولٍ به لَوْ قَالَ: نا َل ادن الي سيت لك عَى 
فَُانٍ أو يما يَتْبْتٌ أَوْ بِمَا يَحِبُ أو ما يَلْرَمُ سَوَاءُ أنْبَتَ الدَّيْنَ بِقْرَارٍ الْمَدِينِ أو اليه أو 


و 00 
بالتكول عَنِ اليَِينِ. 
ثاييا: يد نا كَِيلٌ بِما يُقِرُ به فلا يُطَالبُ الْكَفِيلُ بكُلٌ مَا يُقِرٌ به الْمَدِينُبَالِعَا ما 


سس راب 


َع وَلَمْسَ لَه أَنْ يَقَولَ: نا غيْرٌ َايل. ما إِذَاكَمْ يقر سُوّمَ عَنِ الْيَمِين فلا يَْرَمُهُ شَيْءٌ. 
َالِنًا: لَوْ قَالَ: أنا َل بها َه عل انه وَالَلُِ عن عَليمبلع معن ) 
يَلرَمُ الكَفيل شَيْءٌ بِمْجَرَّدِ قَوْلِهِ هَذَا. الْظرْ شَرْحَ الْمَاكٌةِ (585). 
ار أنا َيل يديك الي عَلَ فُلانٍ أو مالك الذِي عَلَْ فا 
وَأثددَ اندو رك تلع الكزل الشماك. إلا قا يَلْرَمُ الْكَفِيلَ صَمَانْ بمْجَرَّه إقْرَارٍ 
الأييل انْظَرْ شَرْحَ الْمَاكَّةِ (330190). 


- 


كه عل 22 قا 0 2 
مثال ثان على هذه الاذة: لو قال أحد د أنَا كَفِيلٌ بأدَاءِ مَا يَحْكُمْ به الْحَاكِمْ الََْاني عَلَى 


0 فَوَانِينٌ الشّريعَة الإسلاميّة التي كَانَتَ تَحَكُم بها الدولة العثمانيَة 


2 


فلان وود لك ارك كم عار عاو أحز لالابارم الكييل تي" 

َال ثَالِتٌ: لَوْ قَالَ: إِذَا حَكَمَ الْحَاكِمُ الْحَبَيِنُ بِسَيْءِ عَلَىْ فُلَانٍ نا كفِيلٌ بأدَائه 
وَحَكُمَ عَلَيْهِ حَاكِمٌ شَافِعِىٌ قا يَلْرَمُ الْكَفِيلٌ شَيْءٌ أَما لَوْ قَالَ: لَوْ حَكَمَ حَاكِمُ الْبَلَدِ الفلَاني 
َي 0 ا ل «لهنين 
مايل 15 ا ار 1000 لاجد رن من كم 
1 كسان لل تنعب راسد 


اده (58): لا يوَاحَدُ الكفيل لتر ذا ظَهرَ متحي ا 
عَلَى البَائع يردا 

يَعْنِي : 0 الوكيلُ تاماك اح على القذري ايع ويثِتُ دمي 
مدعاة تفلت الهر حم حَسَبَ حُكَم الْمَادَ (147) وَيَحَكُم ب بن الْمَبِيعَ الْمَذْكُورَ مِلِكُ 
الضدعي زتعي المذاري ينه لفكي على الائع يطلب : كرحو بوم مي 
مِنْ يده بِالِاسْيِحْقَاقٍ وَيَْكُم عَلَىْ الْبَائع برد د الشّمَنِ للفنتري َبَعْدَ ذَلِكَ كُلَّهِ يُوَاحَدُ 
الْكَفِيلٌ بِالدَّرَكِ بالْمَكْمُولٍ به؟ أن التي لا ينْقَضُ بمُجَرّدٍ الادّعَاءِ بِاسْتِحْقَاقٍ الْمَيع 
7 دق ل بيت على لبن إِعَادَةٌ الدْمَنِ (الْهِدَايةً)؛ لَه يَجُوُ لْعْسْمَحنٌ أذ يجيد ل 
َنْدَ الحكم وَمَبْلَ الْمَسْخ سَوَاء أكَانتْ إِجَارَئهُ ِل قَنْضٍ الْمبيع أو بَعْدَ قَنْضِ. . وَيُفْهَهْ أن 
الْمبِيعَ الْمَذْكُورَ قَابلُ لِلْإِجَارَةِ مِنَ الْمَادَةِ (04). 

ا 1 ير يُوَاحَلُ الْأَصِيل أَيْ: انع حال امقر وه 
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م وَإبْطَالِه فِي'الْكَمَالَة بالدّرَكِ ما وَإحَدٌ الْكَفِيلٌ ب به. أمّا قَبْل قشخ البَيِع وَإِنَطَالِهِ 
كا مو اتح الكَفِلٌ. 
وَيَعْدٌ مَعْرِ قَةَ هَذْهِ الْقَاعِدَةٍ فَلنْبَادِرُ ِل التَمْصِيِلَاتٍ الْآبيَة: فَهُنَا دَعْوَيَانِ 0000 


0 


الدَعْوَئ الْأُولى و وَالْحَكُمُ الأوّل: دَعْوَى الِاسْتِحْمَاقِ» وَالْحْكُمْ بِالاسْتِحْفَاقِ و 


الْجِسرْء الأول / الكتّاب الثَّالت: الْكََانَهُ | مم1 
اْمَجَلَةُ إل دَلِكَ بِمَوْلَِا: (إذَا ظَهَرَ مُسْتَحِقٌ ظ 

مَكَلّا: ناليع عل ب عل اه مِلْكهُ وَسَلَّمَهُ إِليْهِ فقا آكَرُ وَادَعَى أَنَّ ذلك 
الْمَالَ مِلْكَه وَأثبَتَ يعن ْول وَل انَل اجا في لما( 184 وَحَكَم 
الْحَاكِم كيه دِكَ الخ ْمَل المَذكُور يال هذا لحْك: (الْحْكْمْ بِالِاسْتِحْمَاقٍ). 
ا فك عقازااك اندي يل متو التشدي ذا لتق از ينكد فتدر 
الْمُسْتَحِقٌ الْمَبِيعَ م مِنَ الْمُمْيرِي بَعْدَ الْحُكُم الْمَذْكُورِ بل يَبْنَى ترا علق كار لض 
لفتون. انْظْر الْمَادَه 5/0" يَعَيْدَ ذلك لو أغاز النشكسن الع تَقَدَ وَعَلَى ذَلِكَ فَكَمَا لا 
يَلْرَم البِع دمن ابيع إل الْمُشْيرِي يهَذَا الحم مارم َيل أيضًاء «مجْمع الْاَهْر). 

الدَعْوَى الَانية ني وَالْحَكُمُ التّاني: دَعْوَى الرّجُوعَ بِتَمَنِ الْمبيع عَلَىْ الْبَائِع بَعْدَ الْحَكُم 
الأول وَالْحُكُمْ بالرجُو ع الْمَكُور ود أَشَارَتٍ الْمَجَلّدُ اك لِك يعولا 1ل يم جد 
الْمُْحَاكُمَةِ عَلَىْ الْبَئِع ؛ 286 دٌَالنَمَنِ). 

مكلا يَدَعِي الْمُشْترِي عَلَىْ الْبَائِع (يرَد كَمَنِ عيبي أملة إل نب 0 
صُبط مِنْ يَدِهِ بِالاسْيِحْفَاقٍ وَالْحْكم وَسَيَحْصْلُ بِرَ مر 
ديقع عل ان ب قن لي لوي ملب ب 0 0 
إل المشتري؛ أن الع كن أَصْبَحَ بنَاءَ عَلَئْ الْمَادةِ (01) غَيْرَ كلجلو الشنشيق كن 
يُطَالَبُ الْكَفِيل برد اَم الْمَذكُوٍ لِِرَاية عدا الحم َيِه وَحِيذ للْمُْترِي باه عَلَى 
ا ا ا ا 0 

وَيُسْتَفَادُ مِنَّ الْقَاعِدَةِ التي مَرَ ؤِكْرُهَا أَيِضًا أَنَهُ الك الفتون الْبَبْعَ صَرَ 
إقَامَةِالدَعْوَئ الأوكئ وَالْحُكْم بمُوجِيهًا الْمَسَ يبنا عَلَى لالت 000 

يما أنَّهُ يم اْبَاِعَ دمن الْمبِيٍ إل الْمُشمرِي وإعَادد ته إِلَيْهِ بدُون حَاجَةٍ إِلّ 
.. الدَعْوَى الثَانية وَالْحُكُمٍ الثاني يُوَاحَدُ اْكَِيلُ أيضَا لمن الْمَذْكُورٍ بون حَاجَة لبهم 


2 
ست سىس 
ف ه25 


1 بِدُونٍ حَاجَةٍ إِلّ الدَّعْوّئ التَانة ةِ وَالْحَكُمٍ لاني وَمِنْ هنا يِفَهَمُ 1 قوله: (بعد 
الْمْحَاكَمَةِ) ليس بِقَيّدِ احْتِرَازِيٌ (رَدَ الْمُحْتَارِ في باب الِاسْيِحْفَاقٍ وَالْكَمَالَة). 


8 


١0‏ فَوَانِينَ الشّريعة الإسلامية انّتي كَانَتَ تَحَكُم بهًا الدولة العثْمانِيه 

وَالْمَقْصُودُ بالاسْتِحْمَاقٍ فِي هَذِه الْمَادّ الِْسْمُ النَانِيء أيْ: الاسْيِحْمَاقٌ الَّذِي يقل 
الْمِلْكِيّة. أمّا ني ١‏ 0 بَمَنِ الْمَيع بدُونٍ حَاجَةٍ 
ِل محَاكمَة كازية: (ز5ّ الْمُحْبَارِ في الْكَمَالَةِ) وَهَذَانٍ الاِمْتِحْقَاقَانٍ قَد مر إِيضَاحُهُمًا في 
شَرْح الْمَادَّةِ (513). 

َنَلّا: لَوْ ظَهَرَ سَخْصٌ وَاذَعَىْ أنَّ لْعَرْصَة الَّتِي بَاعَهًا أَحَدٌ مِنْ آحَرَ عَلَىْ أنّهَا مِلْكُهُ هي 
مِنْ مُسْتَعَلّاتِ الْوَقِْ الذي هُوَ مْمَوَلُ عَلَيْهِ وَآنبَتَ ادعَاءَهُ فَحْكِمَ لَهُ بدلا لِك يُوَا حل الكَفِيلٌ 
في الْحَالٍ ب 3 َمَنِ المَبيع؛ أن هَذَا الْيّيعلَيْسَ قَابلًا لِلْإٍجَارَة. 

وَعَله لو وَضَعَت مده العَادة على الصورة الآ لمَمَتْ جمِيعَ الصّورِ الي 00 

والح اك مالف لدم الاير نحي امب تال شيع الَيع؛ ل 
0 0 انا برد الشّمَنِ وان ِالْحُكم بالوَقفِيّة هي قفي أَر به بمَسْخ الْمُسْتَحِقَ 0 

كك الخ الاو قَقَطْ. 
0 ا يُطَالَبُ الْكَفِيلٌ بالدَرَكُ ِالْمَكْمُولٍ به إذَا في الم بْعٌ بخِيَار الرّؤْيَة» أَوْ خيّار 


ا 0 


توك الككلةة (إذا ل ل وار الْمُحْتَارٍ في الْكَمَالَةِ)؛ لأَنَ 
07 مُقَيد ِصَبْط الْمَبيع بالاسْتِحْمَا سْتَِحْقَا 
وليك موا أذ لفل بدك يَضْمَن الْمحْفُول بد قط وكا يَضْمَنُ مَعَّ الْمَكْمُولٍ 
به الصَّرَرَ الْمُبيّنَ في الْمَافَةِ (00) (رَدٌ الْمُحَارِ)؛ لِأَنّهُلَيْسَ لِلْكَفِيل كَمَالَةٌ بدَلِكَ. 
استِطرَاد: ني كَوْنِ الْكَمَالَةِ بالدّرَكِ مَانِعَةَ لِدَعْوَى للك وَالشُْمَ وَالإجَارَةٍ 
إن الشّخْصٌ الْكَفِيلَ بالدّرَكِبكَمَالَيِ يكُونُ قَدْ صَدَّقٌ عَلَى مِلَكِيَة الْبَاع لْمَيع؛ لها 
السو عور < بمَبولٍ اليل ككَنَهُ ُو المُوجبُ لَه وَإِن لم تكُنْ 
مَشْرُوطَةٌ فَالْمُرَادُ, بها كام ابيع وَتَرْغِيبُ ميري كيل مزل الا يالك كك 
قَالَ: اء شرا فنا ِلك الْبَئِع» َِنِ اْتْحِقَتْ فَأنا صَامنُ ُ نَمَنَهَا. (رَدُ الْمُحْبَارِ) وَعَلَيْهِ فلَيْسَ 
كيل بَمْد لِك أن يَدّعِيَ أنه له (انْظَرٍ الْمَادَة1744). 


كَذَّلِكَ لَوْ كَانَ الْكَفِيلٌ الْمَذْكُورُ سَفِيًا َلَيْسَ لَه بَعْدَ دَلِكَ أَنْ يَطْلْبَ الْمَبِيعَ الْمَذْكُورَ 


1 


0“ 


الْجزرْء الأول / الكتّاب الثّالت: الْكَفَانَهُ ١١‏ 
بِالشْفْعَةِ وَكَدَِكَ الْحُكُمٌ فِي الإِجَارَةٍ وَلَيْسَ لَهُ أَنْ يَطْلْبَهُ با ع ِأَنْهُ قد رَضِيَ بِشِرَّاءِ 
الْمْمترِي (رَذُ المُحْمَار). 


| اله (59): لا يطَالَبُ الْكٌَِ في اكاك وق ََةِ إلا نى مُدَّة الْكَفَالَةِ مَكَلُا: لو قَالَ: 
( نا كَِيلُ ِنْ هذا ايوم إل شَهْرٍلايُطَلبُ الْكفِيلُ إلاافي طَرْفٍ هَذَا الشّهْرِ وَبَْدَمرُورِه 0 
ا أن كفل 
2 


.ا ثور مدو ةماعب الول يه إذا لم ين اتن وثة في 

أن الْكَفِيلَ ‏ أن ةرور مديها. 

سلا َل أده كا نيل يبن 5 
الْكَفِيلُ , مر ع ف مر كذ لفون رطأو 
الْكمَالَةِ. وَإِذَا طُولِبَ الْكَفِيلُ في ف هذا اكز بِالْمَكْمُولٍ به وَاْقَضَئْ الشَّهْرُ وَلمْ يُمْكِنْ 


ما 
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أذ مله ينه قلا يلي بد ديك ار في علو حل اك لل ل 
ص 


شَهْرِ في أَننَاء الور بالمترن يذ كاده عه تذنة اناما 2د نوم الوه فلدى: للمكول له 
عأ لكل باب بنة مور ار 0 قتي قله ندل ذل 
مِنَ الكَمَالَة بمُرُورِ مُدَتِهَا. (عَلِيٌّ أََدِْي) وَبمَا أن بَمْض التَفْصِيلَاتِ في هَذَا الْبَاب قَذْ مَرّ 


مو عو 


يكز المض0+0 اجن 186 
عَلَْ أن اكَِيَ لَوْ طُولِبَ في مُدَّة الشّهربِالمحْقُولٍ به وَرَكَحَ الْمَحُْولُ لَه لَهُ الدَعْوَى مُطَالبًا 
بالْمكْمُولٍ به وَأَحَدَ حَُكْمَا و مر ار بل أن يد لِك الك فل يَحلْصٌ الَْفيلُ نَ 
الْمُطَالَبَةِ أم لا؟ وَهَل يَلْرَمُهُ إعْطَاءً الْمَبْلّعْ الْمذَكُورٍ ل سُتفْرَارِه في ذه بسكم الْحَاكِم؟ الظاهرٌ 
هئ إعْطَهوَككِنْيَحِبُ أن يكم في هذ الْمَسلةبَهْدَ الاِخْصَالٍ عَلَىتَفْلٍ. 
وَعَلَىْ ذَلِكَ مَلَو اذَعَىْ الْكَفِيلٌ (إنَنِي كَفَلْتُ إل شَهْر : وجل عَلَْ أن أكُونَ بَرِيئا بده 
وََدْ يَرِئْتَ مِنَّ الْمُطَالبَةِ ب ور لكر وفالالمكدرل 7 له: (إنّك كََلْتَ إل شَهْر موَجَلٍ 


دك و 


وَلَمْ تشْمَرِ ط أَنْ تَكُونَ بَرِينًابَعْدَ مُرُوره) فَالْقوْلُللْمَكُمُولٍ لَهُ وََا يُقبَلٌ ؟ َوْلُ الْكَفيل عَلَى أله 


َوَانينُ الشّريعَة الإملاميّة التي كَانَتَ تَحَكُم بها الدولة الْعثْمَانِية 
اذ فواتين الشريهه الأسديي لي 0 
شَرَط أَنْ لا يُطَاليَهُ بَْدَ شَهْرِ (الْهدْدِيةُ في مَسَائِلَ شَنَْ مِنَ الْكَمَالَة). 
لين جحت به الْكَِيل. (عَِي أقَنِي فِي تَرجِبح اْبََاتِ). 


ظ | 0400 بس يفيل أن بخرع سه نلبد يقاو وَلَكِنْ له دَلِكَ | 
| قبل تر الدَْنِ في ذم الْمَدينٍ في اكََالِ ْمَل وَْمُضَافةٍ تلهس لمن كَقَلَ ( 


ع م وه 0 


ؤ أحذا عن توأ مت رج نفس اذك لَه ما م مَا بثك ينقت لك أ 
على فلن ِنَّ ادن نا ضَاٌ له لس لَه الرّجْوعٌ عَنِ الكَمَالة؛ ِأنهُوِنْ كَانَ ُبُوتٌ 


و م 


ادن موَّرًا عَنْعَفدِ الكَفَالةِ كن َرنْبَُ في ذمة الْمَِينِ مُقَدمٌ عَلَى حَمَدِالكَفَالِ و وَأمَا 
| لو قَالَ: ما تمه لان كمه علي أذ كَال: أن َيل يتم الل الي ته تَبيعهُ لفلان | 
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3 
-ه 


يَضْمٌَ لنْمَحْفُولِ له كَمَنَ الل ّي يمه اْمحُْولُ ا له لِفْكَانٍ الْمَذْكُوسِ إلا أنَّ لَه أن 
ا يُخرج تَفسَه من اَل بل ليع أن يَقَول: َجَْتُ عَن لفل انع ِل ذَلِكَ الرّجل | 
[ الوب لمكمُولُ لَه ابذك َكايحُوُ اَفِيلُ انام ذلك المبيع. ظ 


أن هكس فيل أن ُخْرج فس من اعقاو الى مجاه في 
ا 7 مالم يكن يرا ني كه سوا كن فيل التي أز امال أز ليم 
وَلَوْ في حُصُور الْمَكْمُولٍ لَه وَالْمَكْمُولٍ عَنُْ. ون فَعَلَ بَقِي جد إخراع رركي كناني 
الْأوّل. (الْهنْدِيهُ في مَسَائْلَ شَيَّْ مِنَ الْكَمَالةِ)؛ لِأنَّ الْكَمَالَةَ مِنَ الْعْقُودٍ اللَّازِمَة طَرَفَ 
الْكَفِيل وَعَلَيِْ لس لدكَفيلٍ أن يَفْسَحَهَا فس (انْظَرُ شَرْحَ الْمَادَةِ 114). 

نيل الل اا ا ار َه أن يُخْرِجَهُ مِنْهَا كُمَا 
أنَّ لِوَاثِ الْمَكْمُولٍ لَهُ إخْرَاجَهُ أيِضًا. (َفَوْلٍ عَلِيٍّ َي عَنِ الْعمَادِيّ في السّابع) (الْظر 
الْمَادَهَ 07٠‏ وَقَدْ ضَعَّ عَلَ ذَلِكَ فِي الشّرْح كَلِمَةَ (غَيْرَ مُكير)؛ لِنَ فيل إدا كان حيرا 


جه 


أن يُخْرِجَ نَفْسَهُ مِنَ الْكَمَالَة. 


«#رار شاه 


وَخِيَارهِ تَوعان: 
الَوْحُ الأول: حيار اط لو مَل أحد بِمَالٍ أو تفْسٍ أو مَسْلِيمٍ مُخَيرًا ذا اما صَحَّتٍ 


الجر الأول / الكتَاب القّالت: الْكَفَانَهُ ١ ١‏ ش ١‏ 


الْكَمَالهُ عَلَى أَنَّ للْكَفِيل أن يُخْرِجَ تَفْسَهُ في مُدَةِ الْجيَارٍ مِنَ الْكَمَالَة وَهَذَا مِنْ قبيل مَااجَاءَ 
في َرْح الْمَادَ 0٠00‏ وَعَليْ وَل أَحَدٌ: إِي كلت بدَيْنِ مان َل فَُانعَلَْ ني 
16 كا مك امكف لله لَهُ عَلَىْ ذَلِكَ تَبَتَ لَهُ الْحِيَانُ وَإِلَّا لا يَصَدَّقُ الْكَفِيلُ 
بالْجَِارٍ بدُون بيت (الْهِندِيهُ كيل البَاب التَالثِ مِنَ الْكمَالةِ)؛ أن كولَ الكفيل إِقرَادٌ في حَقٌّ 


الكَمَالَة وَلْمَرُ مُوَاحَدَ بإِْرَارِه وأا ْله ف النخباز قامعا ولا يلت 5 2 بك والاذعاء: 


خا 
ا 
مامه 
0 
١.‏ 
8 
ع 
١‏ شه . 


كو واكك أن يُحْطِيَهُ رَهْنَا وَشَرَّط ذَلِكَ عَلَىْ الْمَكْمُولٍ لَهُ 


اا 0 ل 
إِنْ شَاءَ أَجَارٌَ الْكَفَالَةَ وَإِنْ سَاءَ قَسَحَهَاء أَمّا إِذّا شَرَطَ هذا الشَّرْط عَلَىْ الْمَكُْولٍ عَنْهُ فََا 
حُكْمَ لَهُ في حَنٌ الْمَكْفُولِ لَه وَلَيْسَ للْكَفِيل أن ب : يَفْسَحَ الكََالَة داعي عَدَمِ إِعْطَاءِ الْمَكْمُولٍ 
عَنْهُ الرّهْنَ إِلَيْهِ. مَمَلَا لَوْ قَالَ أَحَدٌ لِآَحرٌ: نا كفِيلٌ بدينِكَ عَلَْ فُكَانِ عَلَىْ أن يَْهَنَ عِنْدِي 


7 له اه 


هذا الْمَالَ صَحْتٍ الْكَمَالَةُ َإِذَالَمْ يُعْطِهِ ذَلِكَ السَّخْصٌ ذَلِكَ الْمَالَ رَهْنَا فَالْكَفِيلٌ مُحَيك إِنْ 


كَذَلِكَ لَوْ قَالَ أحَدٌ لِآخَرَ: ! ني أفثل بيك عَن لان عن أذ يزعن الْمَالَ الفَاني 


عِنْدِي وَإِذْ َم يَرْهَنْهُ عِددِي فَأنَابَرِيءٌ مِنَ الْكَمَالَةِ صَحَّتٍ الْكَمَالةُ هَذَا إِذَا رَمَنَ ذَّلِكَ الْمَالَ 
ذالم يَْمنٍ الْمَكْمُولٌ عَنْهُ ذَلِكَ الْمَالَ عِنْدَهُ أَصْبَحَ بَرِيئًا مِنَ الْكَمَاَةِ. 
نال َل أذ لاخر أنَا كفِيلٌ بمَا عَلَيْك مِنَ الدَيْنِ لِفُلَانٍ عَلَىْ أَنْ تَرْمَنَ هَذَا الْمَالَ 


9 َو ا 


عِنْدِي» فتَبْقَّى ررم بقل ذلك لقص ازغ ولا لقره مخز اي نكا 


(الْهندِية دل فر م 
وَلكِنْ للكَفِيلٍ أن يحرج تفْسَه من الكََلَِ بل ترب الدَّيْن فِي ذِمّةِ الْمَدِينَ فِي الْكَفَالَةٍ 
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الفعلقة والقضافة أمَابعْدَ تَرَتَبٍ الذي في ذم الْمَدِي فليْسَ لَه | : 
)١(‏ متلا دَكَمَا أنه َيْسَ لِمَْ عَفَلَ أحَدٌ دَا عَنْ تَفسِهِ أو دَيْنِهِ مُنَجَرًا نْ يُخْرِجَ نَفْسَهُ مِنَ 
الْكَمَالَةِ (؟) كَذَلِكَ لَوْ قَالَ: ما ينبت لك عَلَىْ فلانٍ مِنَ الدَّيْن فَأَنَا ضَامِنٌ لَه ليس لَهُ 


2 


27 فَوَانِينُ الشّرِيعة الإسلاميّة التي كَانَتَ تَحَكُم بها الدولة العثمانية 


الرجْوعٌ عَنِ الْكَمَالَِ؛ لِأنّهُ إِذَا قَالَ: أَنَا ضَامِنٌ بِمَا يَنْبْتُ لك عَلَىْ فَانٍ مِنَ الدَيْنِ وَإِنْ كَانَ 


يوت خا ع عفد الكل كا أ في وق وين م عل + عَفْدِ الْكَغَالَة 


ً 
2-6 


ا عَدَ لاخر في لعفا املق بت من ل ع قيلي قَالَ 
َهُ ني الْكَمَالَة الْمُصَافَةِ: (أَنا كَفِيلُ بِتَمَنِ مَا سَتَبِيعُهُ مِنْ فَُانِ) يَضْمَنٌْ للْمَكْفُولٍ لَهُبَْدَ الْبيْع 
تَمَنَ الْمَالٍ الَّذِي باعَهُ الْمَكْمُولُ لَهُ مِنْ قُلَانٍ الْمَذْكُور. ْ 
وَهَذِ الِْفْرَهُلَمْ َكْنْ مَقْصُودَةٌ بالدّاتِ؛ أنه قَدْ جَاءَ فِي الْمَادَةِ (19) مَا هُوَ بِمَعْنَامَا 
نما الات تؤطقة فر التي تكليه. 
لَكِنْ كمَا أن ليس لِلْمَحفولٍ له أن يَطْنْبَ مِنَ الكفيل تَمَنَ مَالٍقَبْلَ أن يمه مِنْ ذَلِكَ 
الشَّخْصٍ الْمَكْفُولٍ عَنْهُ مَلْكَفِيل َل الب ًا أن يُخْج نفسة من الال دون 1 
لمحيو ل أن الكقلة كلو بحْدَ الُْبايََة وَيتَوَجهُ الْمُطلبةٌ َلَْ الْكَفِيل بَْدَ ذلِكَ لِك وَلّا 
يُطَالَبُ الْكَفِيلُ قَبْلَ ذَلِكَ بِسَيْءِ وَلَا يَلرَمُ شَيْء ذمَنَه. 
وَالسبَبُ في وجُوب الدَيْنٍ عَلَىْ الْكفِيل بَعْدَ الْمَُايعَة 
يقَولّ: ني بغت مالي بن الأصبل» لآني كنت عَلَن يق من أَذِي كمنَ التيع من 
َيل لدجو بخد الع تم اداه ا ل جوع قبْلَ الْبَْع فَنظرًا لِكَوْنهِ عِبَاَةَ عَنْ 
في عَنِ الْمْبَايَةوَكَْسَ فيه مِنْ تَغْريرِ لِْمُشْترِي فَهُوَ صَحِيحٌ وَمُعَْبر. (رَذْالمُحْتَارِ). 
لع عله أذ نيه الطالج بإخر عو تنسة ون الكذالة لايق منرورابكفالته: 
وَالْإِعْلَامُ ون عَلَىْ الوَجِْ الآتي: وَذَلِكَ كَأَنْ يَقُولَ الكَفِيلُ لِلْمَكْمُولٍ لَهُ: رَجَعْتُ عَنٍ 
امح ار حرق ا حي لكر ار 
لارام دك المي ٠ ١‏ 
لمر ق أن الأول (أَيْ: مَا بَايَعْتَ فَلانًا فَعَلقّ) ل الْأمْر وَهَذَا الْأمُر غير غَيْرٌ لازم وَفِي 
التي وَِيَ الي أََّرَْا َيْهَا بهَِه الْأَرْقَام ١(‏ و5 مَبية عَلَىْ مَا هو لَازمٌ. (رَدُ اْمُحْتَارِ). 


-_ه 
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ًَ 


نَ الدَّائنَ أو الطَالِبَ يُمْكِنْهُ أَنْ 


الج رْءالآون/ الكتّابالقّالث: الْكقَائَةٌ 00000 5 


دك لو استَأجرٌ أحدٌ مالا َلَنْ ما جاء في الْمَائٌ (444) وَعَقلَ د يبدل الإِجَارَةٍ 
ِل الرجوعٌ عَنِ الكَمَالةٍ في أوَلٍ لَه أن اعفد في إِجارَ ة كَهَذْهِ يَتَجَدَدُ وَيَتَجَدَّدُ 
كفي سيب الْأَوَة َيل حل جوع عَنِ الكمَاةِ المستفبكة. (الْهنْيةُ). 

ا دل نيان الل َوْلَ الكَفِيل (رَجَعْتَ عَنِ الْكَمَالَِ) وَقَوَلَهُ: (لا تب 
لِك الْمَالَ من مَُانِ) مما عَلَ لُرُوهمًا في إخرَاج الكَفيلتَفْسَهُ ناكما نه كما 
سل حا 1 نمْسَهُ مِنّ الْكَمَالَة بقَوْلِهِ: : إن رَجَعْتُ عَنِ الْكَمَالَة ققد يَحْصل أَيْضًا بنَهِي 
ا لَهُ قَائلَا: (لا تب لِكَ ْمَل من فُكان) (الْهِندِيةُ في الْتَامِسٍ من الْبَاب الَانِي ( 
وعدي 5 لِك أثناه التّزح لكِنّ عل الكَفبلٍ في الجوع عَن كفالة هذه أن يلم 
مقرل لَهُ رُجوعَهُ عَنِ الْكَمَالَة. وَلوْ ضَمِنَ لامر عَنِ ذَوْجها قا كل شَهْرِ جا 
وَلَسَ لَه لرّجُوعٌ عَنِ الصَّمَانٍ ني َأ الشَّهْر وَلَوْ ضَمِنَ أَجْرَةَ كل شَهْرِ في الْإجَارَةِ لَه 
أن يَْجِعَ في رَأأسٍ اشر وَالَُْ أنَّ لَب في التَ َم جد ْوَأ الشَّهْرِ بل 
يَجِبُ في الشُهُورِ كُلَْابسَببٍ وَاحِدِ وَسَبَبُ الجر في الْإجارَة يتَجَدّدُ في كل شور لَِجَدّد 
اد ل ل اه ِنَ الكَمَالَة». 


يفا فب ل إِلّ الْمُعِير. 
كما 4ه و الأصيل + مقنَضيا بِمُقتضَى الْمَادََيْنِ ١‏ :4م و در الْمَذّكُورِ 


5 ا 


١ <2 


عَلَْ أنْ تكُونّ مصَاريف تقْلِهِ وَمَؤُوئه ومو عليه عَدَلِكَ 7: يُجْبْرُ الْكَفِيلٌ عَلَىْ رَدو بِمُقتضَى 
الْمَادّةِ (371). 

َإِذَا سَلْمَهُما كيل إل صَاحِيهِمَا َ جع هما بأجْرِ مِْل الُْمَالٍ َل الَْاصِبٍ 
وَالْمُسْتَعِيِ أي يََحَذُهَا مِنْهُما (لِْيي في اباب الذي في الْفَصلٍ الْحَايِسِ). 

وَأَجْرَُ لتقل الْمَفْصُودَةٌ حِيّ الْأَجرَةٌ ادليه لنْمْكَالٍِ كَمَا أَشِير رَ إلَ ذَلِكَ فِي الشّرْح 


شاع هم ه 


١‏ فَوَانِينَ الشّرد يعة الإسلاميّة :التي كَانَت تَحِكُم بها الدولّة العثمانيّة 


ا 0 الْمِئْل مُعَادِلَا ِصَرْفِيّاتِ و د كيد أذ مقع عنهاة هذارو إن 
#سارا اه - .6 03 يا و م 7 2 07 
يلار 1 الْعَاصِب وَالْمُسْتَعِيرِ ِأَجْرَةٍ التقل 

بطلا نعل الخو على الوب والنتتير انعا غرفي ي حال دقوع الْكمَالَةِ بأمْرهِمَا. 


2 


فَظَهَرَ أنهو يشَْرَطُ في مَسَْلة الرّجُوع أَنْ تَكُونَ أ 0 
001 وها مِي حبار بن َابِينَ سحي الْبَحْرِ: ل 4 إذ 
الْكَفِيلٌ بأمْرِ يَرْجِمُ)؛ وَكَمَا جَاءَ في لَاحِمَةٍ الْمَادَةِ الْمَذْكُورَةٍ قَوْلَهُ: (إذَا كَانَتِ لدي 
العاخيف 6 ا م م 
َكدلِكَ ما جا في شح الما 0010 يَدُلُ ََى أن ال جُوعَ فِي الْكَمَالَةِ بِالْمَالٍ مُنْحَصِرٌ 


في صَورَةٍ وُفُوع الْكَفَالَة ة بالْأمْرٍ. وَحُكَم هذه الْمَادَةٍ اسْتَحْسَانِى 7 
يو كو جه ه 


وقوله فِي هذهو و اليادة: (الشخْصٌ الّنِي يَكْفْلٌ) اخْيَرَارًا عَنٍ لَكيل؛ أن المتتير وَالْقَاصِبَ 
لَرْوَكَّل شَخْضًا ب برد الْمُسْتَعَارٍ أو الْمَغْضُوبٍ ِل دَارٍ صَاحِبهِ 3 1 مَكَانْ ن الإعَارَةِ أ و الخمية 


ختنن. تي ند و د يها عور ا اي 


.كك الول لامخير عن اقل بلي ل ا 
باكر لغتلة اتير يالمَْصُوب وَالْمععَا فَجُو كما كر ف مائو 001-10 
في ابيع لالض والمَْمُون وَاْمَأجُور وَفِي امات الصا 
وَكَكِنْ بِما أنَّ صَرْفِيّاتِ التَقْل في الْمَأَجُورٍ والْوَوِيعة ومَا به ذَلِكَ مِنَ الْأمَانَاتٍ - 

لَيْسَتْ عَائِدَة عَلَى الْمُسْتَاَجِرٍ اممو أيْ وَاضِ ضع اتدل عَلَْ المُؤجر وَالْمُووع» َل 

كَمَلَ أَحَدٌ بأمْرِ الْمُْتَأَجِرِ بِتَسْلِيم العأ وو م بكرن عار كر ا حدر العاحول 

كَالْأَصِيلء وَلَا حَاجَةَ هْنا إل صَرْفِيّاتِ للتَقلِ. 

ما الْكَفِيلُ بالتَمْلِيم كَبمَا أَهُ تَعُودُ صَرْهِ ل 0 

الْمَْصُوبَ وَالْمُسْتَعَارَ مِنَ الْأَعْيَانِ هُرَّ كَفِيلٌ بِالْأمْر؛ قَلَهُ أَنْ يَرْجِعَ عَلَىْ الْمَكْفُولٍ عَنْهُ 

ِصَرْفِيّاتٍ التّْل بَعْدَ تَسْلِيمِهِ الْأَعْيَانَ الْمَذْكُورَةَ ! لَ الْمحْيُول لكُ إذ اماه بأَمْرٍ الأصِيل 


1١ 


الخ 


الْجِزء الأول / الكتَاب الثّالت: الْكَمَانَهُ ٠05‏ 


الفصل الثاني 


٠‏ في بيان حكم الكفالة بالنفس 


(555): © حُكْمُ لالس مُرَعِبَارةعنْ إْصَار الْمَْقُولٍ ب 
ل ا 
الس هد سه هه ا 

أيْ يَْرَم عَلَى الكَِيلٍ إِخضَارٌ الْمَْمُولٍ به في الوَكْتٍ الذي ؟ قوط كيم التخذول بن از 
في الوَفْتٍ الذي يَطله الْمَحثُولُ له َهُبَمْدَ دَلِكَ في الْحَالِ وََا حَنّ لَهُ في طَلَبِ مُهْلَ وَدَِتَ 
ذا اكد حل مفو به تطلوم. ويَلَمةتدليةة يمه في الْمَكَانٍ الْمُيّنِ في الْمَادَة 5770). 

هذا لوم مني عل قضي يام الكل بن الت ب ويمفتقئ الكتل» لجن 
ِلُكَفِيل كَمَا هُوَ مو ميّةٌ في الْمَادٍ (17) أن يُسَلُم الْمَكْمُولَ به قبل ذَلِكَ الْوَفْتِء علي دا 
ا 
ِحْضَارَهُ فيه فَإِنْ أَحْصَرَهُ مها أَيْ يَكتَفِي به واركره مل الفنطوف وإ لم لود 
هل عل ره ميل لتو تع د ع لام عه 

َإِنْ كَانَتِ الْجِهَةُ الي َصَدَهَا الْمَكْفُولُ عَنْهُ مَعْلُومَة ينل الايخ مل كزيل 
تزه اكه ليها بون اء تيك نكل لكل ان تلع زتها وجو عقتو ب 
حيتي أن يد عَلَْ الكل كَفيا؛ علا َحتَفِي» قدا أخضَرًَ الكَفِيلُ الْمَكْفُول عَنْهُ في نِهَابَة 
تِلْكَ الْمُهلَةِ فياه وَإِلّا بحبس ويجبر عَلَىْ إِحَُصَار. 

كدلك عي ل يرع ار امول عله ماو عن الا ب إِلْ 
لعل الذي بُوجدُ ذه العخْثُونُ نك لز كاد لك الْميلٌ يدا راغي 

مَكَلّا: لوو ل ا 
كَانَ بَيْنَ دَولَيهِ وَالدَّوْلة التي قر إل بلادِمًا مُعَامَدَةٌ عَلَ تَسْلِيم أَمْتَالٍ مَؤُلَاءٍ الْمَارِينَ مِنْ 


0١5‏ فَوَانِينَ الشّرِيعّة الإسلاميّة التي كَانَتَ تَحكُم بها الدولّة العثْمَانيَهُ 
إِخْداهمًا ]ل يلك الدر لةه, وكات نه الدَولَيْنِ صَلْحٌ وَسَلَامٌ. 

ما إذَا وْجِدَ فِي طَرِيقٍ الْمَحِلّ الَّذِي يُوجَدٌ فيه الْمَكْفُولُ عَنْهُ عُذْرٌ مَانِعٌ مِنَ الْمرُور فيه؛ 
لا يُْرُاْكَفيلُ َل الذَّعَابٍ | اله اكه وك فيل المكنول عل مكلوقا د سادق 
الْكَفِيلُ وَالْمَكْتُولُ عَل لِك ] حَرُمُطَالبةٌ الكَفِيل إلَ أن َعرِفَ مَحِلَ الْمَكْمُولٍ عَنْهُ ما 
إِذَا احْتَلَف الطَرّقَانٍ في مَمْلُومِيّة الْمَحِلٌّه كَقَالَ الْكَفِيلٌ: لا أَعلَمْ مَحِلّ الْمَكْقُولٍ عَنْهِ 
وَادَعَى الْمَكْمُولُ لَهُ أنه َعْلَمُ فتقبَل اليه ممَنْ يُقِيمُهَا مِنْهُمًا. 

وَإِذَا أَقَامَ الاثْنَانٍ الْبيئَة وجَحَتْ بَيْنَهُ الْمَكْمُول لَه وَإِذَا لَمْ يَسْنَطِعْ أَحَدُهُمَا إِقَامَةَ المي 
َِدا كَانَ يوج كان عيذ المكثرل عنة عاذ لتقا و انهه كالتجارة؟ الول 
لْمَكمُولٍ لَهُ وَيَلَرّمُ عَلَى َيل أن َدْعَب إل ذَلِكَ الْمَكانٍ لف عَلَْ ودام يُوجَذ 
ل يدا ل نهُ المكفول عن َلمَوْلُ َيل > مَعَ الْيَمِينِ عَلَى أنه لَايَْلَمُ مَحِلّ الْمَكْفُولٍ 
عَنْهُ (الْهِندِيه 2 الاب لاني في المَضلٍ لاني مِنَّ الْكَمَالَكَ وَالتَُوِيرٌ وَرَُ الْمُحْتَارِ). 

للكَفِيل أن قير المخترل ع بامسليم إن امكف ول اه خضو أي لش على لمكتو 
الب اد ا ا ل دِر الْكَفِيلُ على 
اللَسلِيم؛ بر جمٌ الْحَاكِمَ فَبعِيئُْ بأَعْرَانِه َدَلَِ إذَا كَانتِ الْكَمَاله بأمْرِ الْمَكْمُولٍ عَنْكُ وَإلَا 
فد المكفول له إل فكان الْمَكمُولٍ عَنْهُ وَيُخْلِي بَيْنَهُمَا (الْمَنْح لْهِندِية). 

ل ا ل ا : 
شَيْءٌ صَحِبحٌ وَلَيْسَ لِذَلِكَ الشّخْصٍ أَنْ يَمْتَِعَ عَنْ ‏ كإبيو فعا لى 2 المكنول 2 
اك ان م نوك لو عو بو بيو فور 
الْمَكْمُولِ لَهُ وَهُوَ لَيْسَ لَهُ حَنٌّ يَسْتَحِفَهُ با فَالكَفَالةُ الْوَاقِعَة عَلَىْ زَعْمِ الطَلِبٍ إِنّمَا 
كُونُ لحي يََمُالأصيل أكاة. 

وَالْحْكْمْ في الْكمَالَةِ المَالِيَة عَلَى هَذَا لِْنوَالٍ أيِضَاء وَهَا هُوَ: لَوْ قَالَ أَحَدٌ: أنَا كَفِيلٌ 
ِدَيْنِ فلَانٍ الَذِي فِي ذَمَةِ فلانٍ. ا 
الْيَمِينَ عَلَْ أَنّهُ لَيْسَ عَلَيْهِ دين لِفْلَانِ؛ يُطَالَبُ الْكَفِيلُ بالدَّيْنِ لِرَعْمِهِ وجُودَ ذَلِكَ الدَيْنِ؛ 


الْجزرء الأول / الْكتَاب الشَّالت؛ الكَمَانَُ هك 


ب 
> غو 0 


دترت الح ققدم قرت لأا وار (ا لمان برهي 

يكرن الكنيل ةا عل تَسْلِيم الْمَكْمُول عَنْهُ كُمَا ذَكَرَ في هَلْهٍ و الْمَادّة بطَلَب 
الطَالِبِء عَلَى أنه كَفِيل حَقٌ اليم يدُونٍ طَلَّبٍ أَيِضَاء وَسَيْييُّ ارق بيْنَهَذَيْنٍ الَسلِيمَينِ 
في الْمَادّة(174). 
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6 فَوانِينَ الشّرد يعة الإسلامية التي كَانَتَ تَحكم بها الدولة العثمانيَة 


الفصل الثالث 


بيان أحكام الكفالة بالمال 


أن مواد امنْدَرجةَ في هَدَا الْمَضْل مُخْتصّةٌ لْكَمَالَة امال 


سى 2ه 


يمِتذل في هذا العو اك 


مَا عَذَا الْمَادَةَ (147) الْأَتِيةَ إن كمه شك أن يشجل الْكَمَالة أَنْوَاعَِا الاريك 
المج هُ وَإِنَ بَحَدَتْ عَنْ كام الْكَفَالَة ة بِالنفْسِ وَالْكَمَالَةٍ بالْمَالِ إِلّا أَنَهَا لَمْ نَصَعْ 


حاصًا لَأحَكَام الْكَمَالَِ بِالتَّسْلِيم؛ إِذْ بَعْضُ أخكام هذ الْكَمَالَةِ قَدْ مَرّ في 00 


ررهة #8 لس 020 5 0001 58 
وتعضها سَيَاتَى فى الْمَادَةَ التالية: 


هَذِو الدَهترْجَمَتٍِ الْحَدِيتٌ الشّرِيف: «الرّعِيمُ غَارمُ». كَمَابَيّنَ في صَدْرِ الْكِتَابٍ. 

ل و دين 
كَتَمَنِ الْمَبيع؛ ٠‏ أمْ عَيْنا تضخُوتة بها عَلْمالٍ المُوضي بطري سوم لكر َك َم 
تَمَنَهُ وَالْمَبيع الْمَاسِدٍ وَالْمَعْضُوبٍ (رَدٌ الْمُحْتَارِ) أوْ نَْسَا كَمَا في الْكَمَالَة بالنفْسِء وَهَل 
في ملالس غم وما َمَانٌ؟ وَهَذَا السُوَّالُ قَدْ مَرّ جَوَابَهُ في شَرْح الْمَادِّ (117). 

وَيُسْتَفَادُ مِنْ هَذِهِ الإِيضَاحَاتِ أن حُكْمَ هَذهٍ الْمَادّةِيَضْمَلُ الْكَفَالَة بِأنْوَاعَِا الْأرْبَعةٍ بَعَةٍ 

محر كر م تر كارا ري م 

وَعَلَىْ ذَلِكَ قَلَو ادَعَى الكَفِيلُ بَعْدَ أَنْ كَفَلَ بِدَيْنِ أَحَدٍ أن الْكَمَالهَ غَيْرُ رٌ صَحِيِحَةٍ بِنَاءً 


عَلَىْ الْمَادَةِ (51)؛ رار ان قرع د زوررر ان الكترا | له بدَلِكَ؛ فلا يلرَم 


الْكَفِيلَ شَيْءٌ. ما إِذَا أنْكرَ فَكَمَا أنه لا يُقْبلُ من الْكَفيل إِقَامَة عه النهوو عل أن ذلك الدرة 
ن المكفوك له أ فِي غَيْرِ مَجْلِسٍ الْحَاكِم نَّهُ مَالُ رِشْوَةٍ أو قِمَارِ 


8 غير عند 


2 ل 4 6 35 ال 3 ل آ َهُ عَلَىُ ذَلِكَ (الْهنْدِيةُ في الاب الَّالثِ عرف الْكَمَالَةٍ 
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َالْانْتِوِيَ في الْمَصْلٍ السّابع)؛ لِأنَّ كَمَالَة الكَفِيلٍ بِديْنِ إة َرَارٌ مِْهُ بِصِحَةٍ ذَلِكَ الدّين» 
وَادْعَاوٌَهُ يَعْدَ ذَلِكَ هَذَا الادّعَاءَ غَيْدُ م حمر فضي 


َك ل الى أحة بن أذ ذل بن مبيع دلي وَقَمَ قَايسدَ يدَاوَأنََمَنَ الْمَبيع ناه 
عَلَىْ ذَلِكَ لا يَلْرَمُ المُشْتَرِيَ؛ قلا يسمَعْ ادَعَاؤُ. (عَلِيٌّ أَقَنْدِي ذ الغو في كماد وا 
يُنَابَا) (انْظر الْمَادَهَ .)٠٠١‏ 

فكي تقل هار (الكزيل قناين) الكو تمل عقيل الكفيل وَكَفيل كفيل 
الْكَفِيلٍ أيْضَاه وَعَلَى دَلِكَ فلم يَجْعَل لِكَفِيلِ الْكَفِيل مَادَة حَاصّة ْ ْ 

وَإَيْك فِيمَا ل لل ري ؛ لأَنَهُ لم يَأْتٍ 
لها كر فِي المثن: 

لمم ُو يو لذي بَختاج إل حل ومو ف امل الي شر ط تَسْلِيِمَةُ 


- 
و 
0 038 


فيه (انْظرٍ الْمَادَةَ 87 أَمّا مَا لا يَحْتَاحُ ِل حَمْلٍ و مَيُونةٍ قِطالِبٍ أن خَدَهُ في 


مإ 


وممقو ا ا 


زا عل كل أ أ فزع عن أذيذم ينها ف نابول لضف الحو في 
إزمير؛ فَلِلطَالِبٍ إِنْ شَاءَ أَحَدَ الألف كُلَهَا في إِسْتَائبُولَ أو فِي إزمير أو فِي مَكَان آخَرَ 
(الْهْدِيةُ في الْمَصْل الْحَامِسِ مِنَ الْبَابٍ الثَّانِي). 
كان 16 كاذ يي في الأقر ف تاق ِل حَمْلٍ وَمَنُوق كأ بن تصير 
مر نَظِيرَانِ لِهَذَا في الْمَجَلََّ قَجَاءَ في الْمَادَةِ (554): يُسَلَم ابيع في الْبَِع عفد ِ 
ل" وَإِنَلَمْْبيّنْ مَكَانُ التَسَلّم؛ ؛ كالمأو إن 
كا عدوا ملم في الل الذي مُوَ فيه ون كن عا في مَل عَمَلٍ الأجيرء إن 
كان مَْقُولا قفي مَكَانٍ لُرُوم الْأخْرة. 
فَهَل تقاسٌ هَانَانٍ الْمَسْأَلَتَانِ عَلَىْ ذَلِكَء وَيَقَالُ: لم اليل التدييم في لمكا لزي 


ا 0 


وَفَعَتِ الْكَمَالَةُ فيهء أو التّسلِيمُ في الْمَكَانِ الّذِي يَلرَمْ اكّ: ل م فيه بِمُقَتَضَىْ الْعَقَدِ؟ 


ذه 


2 


ب- 
- 
0-4 2 


م - و زمه 2 - 00 0 0 وس ةن مروت م ََ 8-6 0 
الْكَفِيلَ طق 1 أحَده) لا تَسْقط حقّ مَطَالتِه الْآخَرٌ وَبَعْدَ مُطَالبَيِهِ حدم له أن 


سم مه 


يُطَالِبٌ الْآخَرَ خرَ ويطا َيِه ما 


ل 2 انا (الدرٌ). 
0 إن وفعت الكفَاله بكر شَرْطِ بَرَاءَةٍ الْأصِيل. (انْظَرِ الْمَادَةَ144). 
المَسَأَلهُ النَانية: لَوْ كَالَ أَحَدٌ: نا كَفِيلٌ بِالْعَشْرِ جُتَيْهَا 2 جتَاتِ الي لِرَيْدِ على عَمْرِو. و 
ال ول يقلت عَلروَعَلَكَ التريق ترو نكي الفشالة أنضا الث الحييل 
الوم َقَط وَلَا يَلْرَم م الْصِيلَ شَيْءٌ (انْظْر الْمَادَةَ 41). 
وَحكم هَذْهِ الْمَادَِ أيْ تَخْبِيرٍ الطَالِبٍ فِي الْمُطَالبَة وِنْ ِل الْكَمَالَة بِنْوَاعِا اديع 
ترخض بعَوْلِ اْمَجَلَج : (إِنْ شَاءَ طَالَبَ الْأَصِيلَ بالدَّيْنِ) بالْكَمَالَة بالْمَالٍ 
وك و مطالته و أَحَدَهُمَا بِالدَيْنِ أَيْ إذَا طَالَبَهُ وَكَمْ يَفِِ حَفَهُ لا يَسْقْطُ حَقَ عق مُطَالَبته 
ل ين ادن لَه أن الِب الْآحَرَيالْبَاِي» هقب الاشتيفاء 
للع ع وير 00 َه أن يُطَالِبَ به كُلَا مِنْهُمَاه وَبعبَارَةٍ أخرَى: : لِلطَّالِبٍ أن 
يُطَالِبَ كُلَا ين الأصِيل وَالْكَفِيل وَكَفِيلٍ لعفل يميم امول بوه كما أن له أذ 
بطاليكة فعا لأ الكثالة هي حم وَكيست ينيك ٠‏ لَكِنْ إِذَا | رن الطانت مطلرية 
مِنَ الْأَصِيل؛ فَليْسَ لَه له أن يُطَالِبَ به بَعْدَ ذَلِكَ الْكَفِيل أو كفي الْكِيل كَمَا أنه دا اسْتَؤقاة 
ِنَ اليل أو مِنْ كَفِيل الْكَفيلٍ َليْسَ لَهُأنْ يُطَالِبَ به الْأَصِيلَ أو الْكَفِيلَ الآخرّ. 
َدَِكَ لَر كانَ الْمَكْمُولُ به ألف هَْشء وَاسْتَوْقَْ الْمَكفُولُ له من لصيل أَرْبعَمِائَة 


الصت: ول /انب الذاي التفا ١‏ 1 


َقَطْ؛ فَلَيْسَ لَه اسْتِيفَاءٌ أَكْثرَ مِنَ م ستَمائَةٍ مِنَ الْكَفِيل أَوْ كَفِيل الْكَفِيل كَمَا أَنّهُ َو اسْمَو 
رتاه قَرْضٍ مِنَ الْكفِيل أو كَفيل الكفيل؛ 1ن سو ره اليل اء 0 
لحر ير ِنْ سا قزش. (وَدالْمُحْمَارِ)» كَمَا م قد دين في الْمَادِ(509) (انْظر امام 1701)؛ 
وَعَلَيِْ َو َالَ الكَفِيلٌ عِنْدَ مُطالبَةِ الْمَكْمُولٍ لَهُ بالدَين: (إنّك قد ا* توت املع اذكو 
بَعْدَ أن صِرْتَ كَفِيلَا مِنَ الأصيلء وَكَد أَفْرَرْت عَلَْ أَخَذِك إِيَّهُ) ا دَعْوَى عَلَيْهِ وَأَنبَتَ 
01 طقلم الفكتل لقو لدو مقو الم يها 

كَذَلِكَ لو ادَعَى الدّائِنُ عَلَىْ مَدِينهِ بكَذًا قَرْسَا قَدََمَ الْمَدِينُ دَعْوَاهُ قَولِه: (قَدْ أَحَذْت 
هذا مِنْ كَفِيلي فلَانٍ ن بكم الْكَفَاَةِ). وَأَنْبَتَ دَفْعَهُ؛ قَالدَائْنُ ِنْ ينْدَفِع عَنٍ الدّعْوّى الْمَذكُورَةٍ 
(الْمَجْمُوعَةٌ الْجَدِيدَةُ) (انْظر الْمَادَهَ 1785). 

ا ل ل بلكَِيل أن يَطَلْبَ إل 
الأصِيل أنْ يُوَفْيَ الطّالِب كَيْنَهُ وَيَطْنْبَ ل 


المتيحك الول فِي الادّعَاء 5-7 الْكَفِيل ِالْمَكْمُولٍ بهِ وَالأصِيلٌ عَائِبٌ 

+١‏ إِذَا اذَعَيْ الطّالِبُ ِالْمَكْمُولٍ به به قَائلَا: (إِنَّ هَذَا الشّخْصّ كَفِيلٌ بيني عَلَنْ فلَانٍ 
بِأَمْرِو). وََنْبَتَ هَذَا الدَيْنَ وَهَذِوِ الْكَمَاكَةَ الْأَمْرِ؛ َالْحَاكِمُ يَحْكُمْ الْمبك الْمُدَعَى بِهِ على 
الكَفِيلٍ الْحَاضِرٍ وَعَلَى الْأصِيلٍ العَائْبِ مَعَاء وَعَلَى ذَلِكَ فَلِلكَفِيل بِنَاءَ عَلَى الصَّلَاحِيَ 
اكول لشفب العاذة 50-07 جع بد َي الْمَبلَ الْمَذكُور إل الطَّالِبٍ عَلَى 
المَكْقُولٍ عَنْه بدُونٍ حَاجَةٍ إِلَّ إِعَادَةٍ لدان الاير الخوت انشع عات فيه 

ما إِذَا َمْ تَكْنٍ الْكَمَالةٌ بَأَمْرِ الْمَكْمُولٍ عَنْهُ وَادَعَ بِالْكَفَالَةِ مَعَ الدَيْنِ وَأَنْبتَهُمَا قلا 
يكم إلا عََْ اَل وَلَا يَحْكُمْ عَلَى الْغَائِبِ (التَنْوِيرٌ وَالدر الفكان ووه الفختار): 

الْمَبْحَتْ الثاني : في اياف الْمَكْفُولٍ لَه وَالْكَفِيلِء وَالْمَكْهُولٍ عَنّْهُ في الْمَكْفُولٍ به. 


لل لي يي 

؟- لو ادع الْمَكفُول له بَث د أن كَدَل 2 أخَد فين أن الدزة عَطْرون جيه 
مخفو نه كه يق َال وَاَيلُ به تحنشو يله يط تيتخلفث الحَفِيل امول ع 
بِطَلَب الْمَكْفُولٍ ل إن حَلَمَا اليَِينَ؛ بَرنَا مما يدعي به الْمَكْمُولُ 00 َإِذَا حَلَفَ أَحَدُهُمَا 
كَل الثاني؛ َالتَينيََُ الكل وَالَّذِي َلَفَ يبرن (الْهذدية في مسال سس من الْكَمالَق). 


| الَادَهَ (34): لَوْ كَمَلَ أَحَدٌ المََالِعَ التي لَرِمَتْ ذمّهَ اْكَفِيلٍ!" بالل حَسَبَ كَمَا 
1 لدان أن بعليب مَنْ ضَاءمِنه). 


وَأَقَرَ 


وَهَذْوِ الكثالة مضع كما في لاد( 7م » ودين ا عن ا جه في 
الْمَادَةِ (14) أَنْ يُطَالِبَ الْأَصِيلٌء كَذَلِكَ لَه أَنْ يُطَالَِهُمَا مَعَاء وَعَلَيْهِ فَالدَائْنُ مُحَيبٌ فَإِنْ 


3 


شَاءَ طَالَبَ الْأصِيلَ وَإِنْ أَرَادَ طَالَبَ الْكَفِيلٌ الْأَوّلَء وَإِنْ شَاءَ طَالَبَ كَفِيلَ الْكَفِيل أو 


0” 


الْكَفِيلٌ الثَالِتَ. 

وَإِذَا طَالَبَ أَحَدَهُمْ؛ كا يسم حمهُ في مُطالبة الآكَرِين» لين إ 
الْآحَرُونَ متلا رْ أَدَى الْكَفِيلُ جَمِيمَ الدَّيْنِ بَرِئَ كَفِيلُ الْكَفِيلء كما أنه ذا أَدَاهُ كَفِيلٌ 
الْكَفِيل؛ 55 انظ اده (1501). 

َإِذا أوْمَى كفِيلُ الْكَفِيل الدَائْنَ الْمَالَ الْمَكْمُولَ ببه؛ قله الرُجُوعٌ عَلَْ الْكَفيل الأول إِذَا 
كَانَتْ كَمَالَُهُ بأمْرِو وَلَيْسَ لَهُ الرّجُوعٌ عَلَىْ الأصِيل مُبَاشَرَ رم وَعَلَىْ هَدَا اير لوأك 
الْكَفِيلٌ الْأَوَلُ الدَّيْنَ ِل الكَفِيل؛ َيل الأو الّبموع به على الأصميلء وَدْلِكَ | إِذَا كَانَتْ 


أمْرِِء ما ذا كَانَتْ با أَمِْ؛ َيْسَ لأَحَدِهِمَا حل الرُجُوعء ملا لَوْ كَادَتْ كَمَالهُ َيل 


كَمَالتَهُ بأ 
فيل بر الكفيل الأول وَكَقَالة الكَفِيلٍ الأول بلا آم الْأصِيلٍ وَأَدَى كَفِيلٌ الكَفِيل الدَينَ 
َلَهُ الرّجُوعٌ عَلَىْ الْكَفيل الْأَوّلٍ وَكَيْسَ لَهُ الرّجُوعٌ عَلَىْ الأصِيل. الْظْرِ الْمَادَهَ (71078) 


)١(‏ صرح في شرح المادة (117) أن المجلة قد اختارت القول بعدم لزوم الدين في ذمة الكفيل بل المطالبة 
فقط. فهذا التعبير مخالف لما جاء في المادة المذكورة. وعليه كان يجب أن يقال: (المطالبة التي لزمت) وعليه 


الجزء الأول / الكتَاب الثَّالت: الْكَمَانَهُ ْ 


00 


كا الال جد عد ف 


أن يجو للاثينٍ اَن لها ين مِنْ جةٍ وَاجدةٍ أذ أغ أذ يقل ل عَنْ 
صَاحِبه أي يفل كل امطاب الي َلرَْ مه لحر عل يلب عل ينعا يعخف 
الَيْنْ؛ الضف الْأَصَالَةٍ وَالتْصففٌ بِالْكَمَاكَقَ متلا لّوْ كَانَ اننَانٍ عَلَيْهمَا دين يرد مُشْتَرَك 


ل عَنْ صَاحِبهِ بِالْمُطَالبَةِ بالدَيْنِ ةر ونعا فتن اد 3 أَصَالَة 


وَالنْضْفُ الثاني ع الْكَمَالة. 


1 


كا إذَا كدَلٌ بَعْمن الشْرَكاء اليَدمّن الخد فقَطء لمش الّذِي يكل يُطَالَتُ بِمَجْمُوعَ 


ات :لامكا بنش اكز قز > حِصَّيهِ مِنَ الدَيْنِ كَمَا لَوْلَمْ يكن أَحَدٌ حَدَّ هن الشّوَكَاء 
فا بين َنِ الآَرِ يطلب كل بعك منَ اده وَلايطَبْ عالت بتر يما عه (لبفجة. 


مَثَلّا: َو اسْتفْرَص انْنَانِ مِنْ أَحَدٍ آلف َرْشِ َطَالَت كل مِنْهُمَا اله قرش؛ 


24 


كَذَلِكَ لَوْبَاعَ أَحَدٌ مَالَا مِنَ انين ين عل مَاجاة في الْمَاٍَ(11170) طالب كُلَا مهما ضيه 


02007 


لين عل حقو ولمعي أعد تين كت الاخركالم يعن فد كلل برس 
وَكَوَله 2 مَذْو ال)دّة: (كَيْنٌ مُشْترَلهُ) لا يَقصِد به ه الْمَعَْىْ الْوَارِدَ في الْمَاكَةِ )1١91(‏ 


وَالْمَوَادٌ اَي َّهَاه وَلَا يَقَصِدُ بِقَولِهًا: ار ةهجل كه كان بق 8137 زو الذاك 
١كَوَْةُ‏ سج 0 


كدر ل اجر 0 الْمَادَةِ (4707) مالا مِنَ انَيْنِ بعد وَاحِدٍ بوائتي فِرْشض؛ 
يُطآلَبْ كل 00 أمَا إذَا كفَلَ الْمُسْتَأَجِرَانِ بَعْضُهُمَا بَعْضًا بِالْأَجْرَة؛ يُطَالَبُ 


6 سر سر سل 5 200 


1 ِنّْهُمَا باتني قَرْش» 58 بالْأَصَالَةٍ وَالنَضْفُ الْآحَرُ ِالْكَمَالتَ ما لَوْ كَمَلَ أَحَدٌ 
انماع بن اكد يعارت لجسا جل الكبيل بِالْماتتيي ِرْشسِ» النْضفٌ الْأَصَالَةٍ وَالنَضْفٌ 
كفا أما الذي الذي لَم يكن في ملا مانب إلا بيه اماق قرش 


فَوانِينَ الشّرِيعَة الإسلامية التي كَانَتَ نَحَكُمَ بها الدولة العثمانية 
5 رسن جورف معفمو عر اليو 

وَلَو ا شْترَى اننَانٍَعْلّا مِنْ شّخص بِتََاْمائَةِ رش عَلَى أن يكون ثلث لأَحَدِجِمَا وَتُلنَاه 
لخر وأصيكا 0 َدِيئيْنِ لِذَِّتَ الشّخْصٍ كل حدما عَنٍِ م عَلَيْهه يُطَالَتُ 
كُل مِنْهُمَا بتَكَاثمائَة قرشي ل د بالتنْثِ الْأصَالَةٍ وَبالتلينِ بالكَمَالَةَ 


الي 51 6 عه مره ا م 


وَيَطالك ا اين بالعلِينِ؛ الْأَصَالَةٍ وَيالئدْثِ بِالكَمَالَةِ آم كر لم 
صَاحِبٍ الي د ويب صَاحِبُ اثلث بِجَمِيع الديْنِ بلثل ب ِالْأَصَالَةٍ ة وَبِالشينِ, َم 
حِبُ التينِ ا يُطاْبُ إلا باتَيْ قش حِصّيه من الديْنٍ. 
.اا يت سدع شعي ارهد نف وقنو ين تر 
ار َأَصَالَةِ أو مِمًا يَلرَمُهُ بِالْكَمَالَة؟ قَفِي التَمْصِيلَاتِ 


- جِهّةٌ الْأَصَالَةِ عَلَىْ جهَة الْكَمَالَةِ في دي الديُونٍ الَتِي تَتَسَاوَئ صِمَة وَسَيَب 
و 


يي أنه إذا دَاأَدَ ىح َب يكين في قن َب ذو الا كفل ضهنا 
ِقَدَارًا مِنَ الدَّيْنِ يُسَاوِي مَا عَلَيِْ أو يَنْقَصضُ؛ اش تنه [أضالفة ليس له أن يول 
نه دَقَعَهُ عَنِ الثاني. وَإِنْ فَعَلَ فَلَا يَصِح ادعَاوُه وَلَا يَكُونُ لَهُ حَقٌّ بالرّجُوع عَلَىْ الْآخَر. 
(لِأنّهُ لَوْ رَجَعَ بِنِضْفِهِ لَأَدَىْ إِلّ الدَّوْرِ)؛ لك اتشفل نا عن الوا ى بعر ماه 
قَلِصَاحِبهِ أَنْ ول أَدَاؤّك كَأَدَائِي قَإِنْ جَعَلْت شَيْئًا ين النزدى عي رجفت علي 


بدَلِكَ فلي أَنْ أَجْعَلٌ الْمُوَّدَىُ عنك كما ار أَدَيْتَ يقي . يفضي ِل الدَّوْرِ وَلئْسَ 


و 


اراد عفينة الدون فإنة تر قف :الث 8 عَلَيْهه كل اللّازمٌ فى الْحَقيقَة 
د ينو زع الي الحديد” 


ب 51 و به 


َمل في ادجو عَاتَ ا 


03 3 00 سرس © 


دا أَّءا ى زِيَادة عَم عَلَيّهِ مِنّ الدَيْنِ؛ قَلَهُ الرجْوعٌ الرّيَادَةِ عَلَْ الآخر فَقَط إِذَا كَانَتِ 


ا 
ع 
رس ره في 
]تسن 
الْكَمَالََ بأَجْرَةٍ 
20 لوقن كو 3 ع2 في 7 مره كلاشماكءة 5** روم وهرهةه مَيَعْدَ ذَللكَ 
مُثلا ءَ متسّا دده تعضالء 
كفل سر وين في دين دا باز فرس بعصهم و 
8ت مه عام د هدر به 7 1 َو 
و مَانَة قَرْشِء فيمًا أنَها تحسّب من دَينْه؛ فليس له 


الجَزْء الأول / الكتّاب القّالت: الْكَمَانَةُ ١٠١0‏ 


و 


الرجُوع بتلتي اتسين يرشا أو المائّة عَلَىُ الْآَحَرَيْنِ بدَاعِي أَنَّهُ َفَعَهَا عَنْهُمَاء كَمَا أنه ليْسَ 
بالانييق او ائيانة قله متتيها اذهل اعرمقا رتاف لذ نيا يق از 


عنةه. 


أمّا لو دَقَمَ إِلَ الدَّائِنِ مِانَ وَحَمْسِينَ وَرْشًا فَتَحْسَبُ الْمائَ عَن الدَيْنِ الَّذِي عَلَيْ 


والحمقون مذاعلى رين ول نيزج عليهما به إذا كات كتالثة أرما [الهنييه 


7000000 


في اباب الاين الْكاة. (انْظر الْمَادَهَ 181) مَمْنَا وَشَرْححا. 

كَذَلِكَ لو كَانَ على رب ال رن ل كل وو ال 
بِالنْضْفي لاني عَلَىْ مَا سَيَجِيءٌ في الْمَادَّهِ 1470)؛ فَالْحَكُمْ فى ذَلِكَ عَلَى الْمِنْوَال 
الْمَشْرُوج د مي اين لدي ؛ َلَيْسَ لَهُ الرّجُوعٌ عَلَىْ الْآَحَرِ (رَدُ 
الْمُخَْارٍ في كَل الرَجَيْنِ). 

وَكَذَا لَو كَانَ لِدَينِ كفيًا ملق وَكَفْلَ كل مِْهُمَابَمدَ ذلك الآ كالشك عل الْمِنْوَالِ 


2 4 52 


د ا ل لاي 


4 


ديك يدان كريكن مماوَص َي اها أذ : يَسْتَوْفِيَ جمِيعٌ الديْنٍ مِنْ أَيهِمَا شَاءَ 
0 ف الدَّيْنِ أؤ أل مِنَ النَضْف؛ فَليِسَ لالجو مَل الريك 


دي ١‏ وه 07 اا 


بِنِضْفيٍ مَا أدّىء أَمّا إِذَا أَذّى أَكْثَرَ مِنَ التُضْفيِ؛ قَلَهُ الرّجوعٌ عَلَيّهِ بالزيَادَة؛ ِأنّهُ أَصِيلٌ في 
النضْفٍ وَكَفِيلٌ 7 الْآَحَرء فيا أذ يعرف لما عَلَيهُ بحَقٌ الْأَصَالَةَ وَإِنْ رَادَ على 
النَضفب كَانَ الزَائِدَ عَنِ الْكَمَالَةِ قيَرَجِعٌ (رَدُ الْمُحْمَارٍ فِي كَمَالَةِ الرََجْلَيْنِ). 

وَرَدَ في هذه الْمَسألةٍ ة قَولهُ: (أَنْ يَكُونَ مُسَاويًا صِمَة)؛ لأنّ الدَيُونَ إِذَا كَانَتْ مُخْتَلفَهَ 
يْ إِذَا كَانَ دَيْنُ أَحَدِهِمَا مُوَجًَا وَدَيْنُ الآحَرٍ مُعَجَّلا وَعَيّنَ الدَيْنَ الْمُعْطَىْ بِقَوْلِهِ عَنٍ 


ار ل د سوم 
م جلي ككل عند لات رامل العون لبي أخل دنه لياق ورضن 06 


فَوَانِينُ الشّرِيعَة الإسلاميّة انّتي كَانَتَ تَحَكُم بها الدولة العثمانية 
عَلَمْ شَرِيكِه فَائِلَا لِشَرِيكِه: (أَعْطَيْتهًا بمُفْتَضَىئْ كَمَالَتِي عَنْك)؛ فَلَهُ أنْ يَرْجِمَ عَلَيْه بالْمِائَة 


ل سير 2 


قشر وَذَلِكَ ذا كنت الْكََلَة بأئرو. 

أمَا لَوْ أَعْطئ الْمَدِينَ الَّذِي عَلَيْه الدَيْنُ مُعَجَا مال قَرْشٍء وَقَالَ: (إنَنِي أَعْطَيْتهَا عَنْ 
شَرِيكِي بِمُقتَضَئ كَمَالَتِي عَنْهُ). َأَرَادَ الوّجُوعَ عَلَيّه؛ فلَيْسَ آ لَهُ دَلِكَ إِلَّا بَعْدَ حُلُولٍ الْأَجَل؛ 
أذ اكفيل إذا عل كي مجاه 2 لاسا 0 


0 عَدلِك كز أجل الاو كيه )ء ا‎ ٠ 
0 7-5 ال ا 0 الَّذِي أَجلَ دَيْنهُ مِقَدَارَامِنَ الدَّيْنِ قَبْلَ حُلُولٍ‎ 
عَنْ رَِيقَهِ؛ قبل ك1‎ 

وَجَاءَ نِي هَذِهٍ 15 أَيِضًا: (أَنْ يَكُونًا مُتَسَاوِيَيْن سَيَبَا)؛ لأنّهُ إذَا كَانَ 0 
أَحَدِهِمَا مُخْتَلًِا عَنْ دَيْنِ سَبَبٍ الْحَرِ كَمَا لَوْ كَانَ دين أحَدِهِمَا قَرْضًا وَدَيْنُ الثاني كَمَنَ 
تيم ضطة أحيجما عي عن كر انين ص لاي الجتعني الشتقير 
مُعتَبرَةوَفِي الْجنْس الْوَاحدِ لَفْو (رَدُ الْمُحْتَاِ). ظ 

مَتَلُا: لَوْ كَانَ عَلَى انتَيْن نٍ دَيْنّ مِائَنَا قَرْشِء وَكَانَ الدَيْنُ عَلَىْ أَحَدِهِمَا قَرْضًا وَعَلَى 
لني تمن بيو ونه أذ تقل حدما الآحرَ أغطئ الذي َي قَْضًا ماله قش عَنْ 
شَرِيكهِ قَائَِا لَهُ: (أَعْطَيَْهًا عَنْك حَسَب كَمَالَتِي). فَلَهُ الرّْجُوعٌ عَنْ شَرِيكِه الْمَدِينِ بثَمَنِ 
الْمَبيع؛ أي نيحد مِنْهُ ماه َرْشٍ وَذَلِكَ إنْ كَانَتِ الْكَمَاله بأمْرِه. 

لِك ل كفل أعد لكين با في ذ م اآحرِء وك يكفْلِ الثاني يما في ذميده 


أذ الْكفِيلُ مِهَْارَا َِ الدَينِ وََيّنَ آنه عَنْ شَرِيكِه قُبل. (الْهنييةُ ييل اباب الرَابعِ من 


8 


تكن > 4ه كمه عي 5ل 5 قن .2 مكومس ره هر 12( 4254 2 كي 2 
كَذْلِكَ لو أقرّ سَحْصَانٍ (بأن لِفْلَانٍ عَلَينَا دَينُ على أن له الخيّارٌ في أخذو مِنْ أينا شاء) 


7 هم و مع براسم اه 202 


َهَدّا الإفْرَارُ في حُكْم أنْ كفل كُل مِنْهُمَا الْآحَرَ. (الْهددِيهُ قبي الْبَابٍ الْحَامِسِ مِنَ 


َه 


الهزء . الأول / الاب الثّاِتَ؛ الْكَفَالَةٌ ْ 


ا اله 3400 كن دين مَل متمدو اَعَد كقََ عل دوا ( 
ا علب كلمن جوع امن إن كذ كذلوا صن بعلب كل ممع يمفتدو | 
0 ل كل مهم امب الذي َم في ذمةٍ الآتحر | 

ِمَجْمُوع الذَّيْنِ ما َو كََلَ أَحَدٌ آحَرَ يلف ثُمَ | 


عو 


عل يك تع خز نقد لور اليج عن خه يي و وقد 
[ بطلَبُ كل نه يضف امل المَذْمُورء إلا أَنْيَُونَ كد َقَلَ كل ِنه)الْمَبَعَ الي ظ 
ؤ َم لكر َمل لِك اَل لب كُل مهم بالأفي. ( 

أَيْ أله ب بمُقْتَضَئ الْمَادَةِ 5700) تَعَدّدُ الْكْمََائ وَيُطالَبْ كُل مِنْهُمْ بِمَجْمُوع 
اَن د قل كُلَ عَلَئْ جدَةٍ» وذ أ الْكَِيل بَْض الحلا ين ذَيْنَ؛ قَلَهُ أَنْ يُطَالِبَ 
كُلّا مِنَالْبَاقِينَ مَجْمُوعِهِ. 

وَفِي هَذِِ الْحَالٍ لِلدَائْنِ إِنْ شَاءَ أَنْ يُطَالِبَ الْأَصِيلَ بِمَجْمُوع الدَيْنِ وَإِنْ شَاءً 
يَطَالِبَ كَفِيلًا وَاحِدَّاء وَإِنْ شَاءَ أَنْ يُطَالِبَ الْكْمَلَاءَ وَالْأَصِيلَ مَعَا كلا يوِفتَار ل 
َإذَا كَانَ الْكَمَلَاءٌ الْمُتَحَدَدُونَ ات قيطَاَبُ كُلْ مِنّْهُمَابمَجْمُوع الدَّيْنِ أو يُطَالَبُ الأَصِيلٌ 
تَجْمُوع ادن اجيم يما وه أحد العملا عَيد كان أز قيك لني موقي 
هَذَا أَنْ يَقُولَ لِعَيْرِهِ مِنَّ الكمَلاء: (أغطوني حِصََكُمْ؛ لِأنَكُم الثم نكا بض ها كم 
يَكُونُوا كُمََاءَ لِيَعْض بِالْأَمرء ؛ وَحِيئَئِذِ فَلِلْمُعْطِي الْجِيَارُ إِنْ شَاءَ رَاجَمَ الْكُفَلاءَ 7 
بِحِصَصِهمْ ما يَذهَمُهُ للا كان أز كيرا لكَوْنِ لل كُمَلاء هنا (الذدُ مخ زُ)» وَبَعْدَ ذَلِكَ 
لَهُمْ أَنْ يُرَاجِعُوا الْأَصِيلَ؛ كأنَّهُمَا أَتَيَا عَنْهُ أَحَدُهُمَا بِتَفْسِهِ وَالْآحَرُ بنَائِه (الْبَحْرٌ رَدُ 
المختر) هرا ابل لكو كقل بلعل نر (لدُ الشختاز . 

َإِذَا تَصَالَْحَ أَحَدُ الْكْمَلاءٍ مَمَ الْمَكْفُولٍ لَهُ أَوْ بَاعَ مِنَ الْمَكْمُولٍ لَه مَالّا ذ في مُقَابل 
الْمَكْفُولٍ بِه؛ يَكُونْ الْحُكْمْ عَلَْ هَذَا الْمنْوَالٍ أَيضًا. يفي تزع آتر)» إداكانَ اقول 


به غائبًا ث2 


م اس اه سد ه 


٠665‏ فَوَانِينَ الشرد بعة ة الإسلامية التي كانت تحكم بها الدولة العثمانية 


وَقَوْلَ الّدة: (عَلَىْ حِدَةِ) اخْيَرَارٌ مِنْ كَمَالَةِ الْكفِيلَينِ ِسَجْمُوعٍ الدَيْنِ مَعَاه وَلَا قَرْقَ في 
الصُورَة الْمَذّكُورَةَ إِذّا كَقَلَ الْكَلَاء + بمَجْمُوع الذَيْنِ متعَاقِِينَ أو فِي وَفْتٍ مَعَا في الحكم» 
آم ذا كمَلَ الحقلام ُبِمَجْمُوع ادن عا يقن ادن الْمَكْقُولُ به عَلَىْ تَعْدَادِ رُمُوسهِمْ 
ا ِنْهُمْ بحِضَّيِه من الدَّيِْه وَفِي هذه الْحَالٍ دا كَانَ اماه الَذِينَ يَكفلون مما 
يلب كل مِْهُماينضف الدَيْنء وإ كثُوا َع يطلب كل مهم يرع ِو 
يُطَالَبُ باكر مِنْ ذَلِكَء وَالَّذِي يُوَميٍ حِصّتَه يَبرَا (رَدْ لخر فِي كَمَالَةٍ 0 وَِذَا 
كَانتْ مَل مَنْ يودي ما عََِ بأ الْأصِيل قله الرّجُوعٌ عَلَيه 

قله ناا (م) أي ن أذ يفل كل بِفْدَار ناهين فل لي ؟ َع بَِذِهِالصُورَقٍ أَيْ 
ذا كَثَلَ كُلّ مِنَ الْحَْكَاءِ بِْدَارِ مِنَ الدَين يْقسَمُ اْمَكمُولُ به عَلَى عَدَوِ الما متلا : إِذَا 
قَالَ تََانة: كفل بهَذًا الدَيْنِ يقس لِك انَل دو تيلب كل منهم بأل. 

وَفِي بَعْضٍ الْمَسَائِلٍ قَد ا يَجْتَوِعُ حَكُمْ الْفِقرَتَيْنِ الأولئ وَالتَئيَةِ من عَذِْ الْمَادّه متَلا: 


َل كله الشخاصي بأل وَحَميعاقة عفد وَاحِدٍ مما كه جه لان وعَقلٌ عل مهما 


الألف وَحَمْسَوائَةِ قش عَلَىْ حِدَةٍ صَح. 
فِي الصو يُطَانَتُ كُلّ مِنَ اتا اْأشْخَاص الْأَوَّلٍ بُِنْتِ الْألفِ وَالْحَمْسِيِائَةء 


6 


سن المكفر ل بو حَمْسَةَ أَقسَام 


عَلَىْ عَدَدِ الَكَانةِ الكُمَكاءِ الْأَوّلٍ وَالإنِيْنِ الْآحَرَ 


سر بير 


ارلاراكا” 0 ِنْهُمالْمُطَالبَة بلْمَبلغ الذي 


لَمَ يي ذم ِمّةِ الْآَحَرِ صَحَّ. الْظْر الْمَادَهَ (544)؛ وَعَلَىْ مَذِهٍ الخال كنا فى 'الضوزة الأوارة 
عَلبُ كل مِْهُم بمجْمُوع ادن وَفِيعَلِه الوه لا يسم اين على عَدَدِ اكلا 


3-5 


لِأنّهُ إِذا كَانَ الْكُمَكَام عَلَىْ هَذَا الَِْير انتين؛ يُوَاحَدُ كل وَاحدِ مِنْهُمَا بالنّضْفٍ بِكَمَاليهِ عَنٍ 
لصيل وَبِالنْض الْآحَر بكَمَالَةٍ عنٍ الْكَفِيل. 

متا لنكَفِيل أن يرجح ع الأصيل وَأَا في الل الاب بون مُرَاجََة الكَفِيل الثاني. 
َدَِكَ لو كَمَلَ أحَدٌ بدَيْنِ ألْفٍ يَرْشٍ عَلَىْ آحَنَ فَجَاَ آحَرُ ثم آحَرُ وَكَفََا الْمبلّغ 


الجسسزء الأول / الكتاب الثّالت: الكَمَانَةٌ : /اه ١١‏ 


الْمَذْكُوِ فَلِلدَائنٍ أن يُطَالِبَ أَحَدَ مَؤٌلَاءِ الْكَكاءِ الاج املع المَذُكُور. 


- 
2> ١ َي‎ 


وَإِدَا أ أحَدُ مَوُلَاءِ لمك تجموع الدَيْن أ بَعْضَهُ؛ فَلَيْسَ لَهُ أن يَطْلْبَ مِنَ الانتيّن 
الآحَرَيْنِ ثُلَيْ مَا دَكَمَ 0 الطَلٍِ و وَيَتُولُ لها راكد كلت لَدَكُمَا أَنْتُمَا أَيُضَا 
كنيلان»» مالم يكن مَؤْلاء لاه د قل َْشهُمْ نضا عَلَنْ ما جاء في لمر (140): 
وَفِي هَذِهِ الْحَال لِدَلِكَ الشَّخْصٍ أَنْ يَْجِمَ عَلَىْ دَينِك الاثيْنِ بتي مَا دقَمَهُ إل الطَلِب» 
وَإِذَا وَجَدَ دَلِكَ الشَخْصٌ أَحَدَ الْكَفِيكيْنِ الْآحَرَ رَيْنِ وَكَميَجِِالْآحَرَ» قله أنيَرْجعَ حَلَى ولِكَ 
م ل 
538 الدَيْنِء أَيْ لِك منهُمًا أَنْ يَرَجِع م عَلَيه يِسدسِهِ (الْهِنْدِيه 1 لباب الْخَامِسٍِ مِنَ 
الكمَالَة وَالتَْقِيحُ) ابد لِك دجُو على لصيل إذا كنت كفَالُمْ بأ 

أمَا إذَا كَمَلَ ذَانِكَ الْكَفِيكَانٍ الألف قِرْشٍ مَعَا؛ تذاكة 5 ماقها كاف المتلع 
الْمَذّكُورِ (رَدُ المُحَْارٍ في أَوَائِل الْكَمَالةِ). ْ 

جَاءً: (إذا مَل دَانِكَ الاثْنَانٍ مَعا) َو جء بد َكَل داك الاننَانٍ مَعَا َكانه وَكَفَلُوا 


بعَقْدِ عَلَىْ حِدَةٍ الشَّيْء ل كم الت 1 مِنَ الانيْنِ بِنِضفِ الدَيْنٍ يُطَالْبُ كل مِنَ 


0 


لكب الأ هزع اقل ما أن الكُمََاءَ أصْبَحُوا حمس يَأ يقَسّمْ الدَينُ 


عَلَىْ عَدَّوِهِمْ مام يكُنْ كل من هَدَيْنِ لكين َي سر ْرَمْ كلا الْمُطالبة المبلّع 
الَذِي لَرمَ ذْمَةَ الْحَرء على يَذكَ اْحَال بعَلبُ كل مِنْهُمَا بالألفء وَأيْهُمَا يبَأ لني 


ع 


ل م 
انين كل مِنْهُمَا علَىْ حدَة. 
اَذَه (44 5): لو امعط في كَل ملأل كِب إل الوق 

ي لأسل ناي التكاردي رك لطن مك ورد كنل - الفتعان 

عليه را تعر عاط بين في الْمَادَةِ ( الْأَصِيل - الْمُحِيلٌ - 

مَعَ الْكَفِيل - الْمُحَالٍ عَلَيْهِ - انظ الْمَادََ (06. 


سام هاماه 


قَوَانِينُ الشرد ريعة الإسلامية انّتي كَانَتَ نَحَكُم بهًا الدونةُ العثَمَانِيةٌ 


724 


كُنَا دَكَرْنَا في الْمَادَةِ (171) أن الْكمَالةَ َنْعَقدُ وَتَنْقذُ بإيجَاب الكَفِيل َقَطْء وَلَِنِ 
الكَمَالَة ْنَا يما أَنّهَا حَوَالَة؛ ف يترد فيه يونُ الطاب وَالدَائن؛ لِأنه َم في الْحوَالةٍ كما 
جه في الما( 58) كرحا ومن ُوُ امِب حال له 
وَهَذِِ الْمَادَُ وَإِنْ كَانَتْ مَسْأَلة رَاجعَة ِل الْحَوَالَةِ وَيَجِبُ أَنْ تأي فِي كناب الْحَوَالَةء 
وَلكِنْ بمَا أَنّهَا وَالْمَادَ اله تَوْأَمَانِ يأر َِّانِ في الْكُتْبٍ الْفِقَهِيّة في مَكَان وَاحِدٍ وَالْمَادَه 
8 


اليه مِنْ مسَائِلٍ 0 قَرَآتٍ الْمَجَلَةُ إيرَادَ هَذهِ الْمَادّةِ في كَِاب الْكَفَالَة مَعَ أن كِتَابَ 
الحَوَالةِ ُو الْمَكَانَ اللاي ئق بها. 


4 
ا 


اماد (549): لوال ع 2 والمزل.- - كَل قل َل د لم 4 


2 7 


أجل بيالي عَلَيْك من الدَينٍ علَى فاه شط أن تَكُونَ نت م 


المَدِينُ عَلَى هَذَا الْوَجَهِ؛ لِطَالِتٍ أن يَأحْدَ طَلَبَهُ يكن ضَاءَ». 


هذا اعفد َكَل جاراوَالحَال َل َُ َيل 

سُوال: بِمَا أن الْكَمَالَةَ تشْعِر ببَعَاءِ الدَيْنِ في ذْمَةِ الْمَدِينِء بعَكْس الْحَوَالَةِ في تن 
عَنْ زّوَالٍ الدَيْنِ مِنْ ذْمةٍ و التتثو وَفِي ذَلِكَ ما فيه من الْمبَائة توما أو لَبْسَ من اللّازِم 
ا الو لا إقَالَهَ لا 

17 ئٌّ ا اي | الْآحر؟ الجوات: 7 كت لْكَمَالَة 5 قَدَ 00 
ساق أَيْ مين الدَيْنِ وَتَوْئِيقٍ الْمَطْلُوبٍ؟ قَهُمَا مُتَِقَنَانِ في الْمَرْضٍ وَالْقَضْدِ أَيْ 


َلِيكُنْ وَجْهُ الاسْتِعَارَةٍ فيهمًا قَضدٌ تَوثِيقٍ الدَّيْن. (شَرْحٌ الْهِدَايَة لِمَوْلَانَا الله دَادَا الْهنْي 


تعمل 


َل د يْمدين: أجل بمَالِي عَلَيْك مِنَ الدَيْنِ عَلَْ فُلَانِء شَرْطٍ أن تَكُونَ 


ضَامِئًا أَبْضًا. فَأَحَالَهُ الْمَدِينُ عَلَىْ هَذَا الْوَجْهِ وَقَبِلَ امال عله الكواله؟ فللطا لنت أن 


1 
5-8 0-0 
رعمع عير كين هم 


يَأخَلَ طلبة فَمنْ كباة. 


92 
عه سر 
٠‏ 

-. 


انت 


الجر -ز» الول الاك لات اط لكَفَائَهُ ا 


4 


0 8 كيه أَصِي انر 57 5" َل مجر فى هله ا 00 
المَدِ(340) أي عَدَم صَيرُوَة المُحلٍبَِينا من دين ْ 
وَفِي الْكمَاَةِ ني مذو الْمَادةِإبَابُ وََبُولٌ لَكِنْ بمَا أنه قَنْ د 0 


000 .0 -ه 00 


الْكَمَالَة تَنعَقِدُ وَتنقْذٌ بدُونِ الْمَبُولٍ وَهَذِهِ الْمُعَامَلَةُ مَعْدُو دَهٌ مِنَ الْكَمَالَةِ؛ فتنْعقدٌ تَنعَقِدٌ الْكَمَالَة بها 
وَتنْقدٌ الإيجَابٍ قَقَطْء متلا لَوْ قَالَ أَحَدٌ: (قِلْت الْحَوَالَةَ ب بِعَشْرٍ جُنَيْهَاتِ دَيْنَا علي لِعَمْرِو 


عر عر “ل 2 


عل أن يكون2 عَمْرٌّو ضَامئًا). تَنْعَقَد الْكمَالَة وتنفذ. 
وَقَدْ ذَكَرَ هُنَا ص و قارو اميم 
الكَيل وَالصِيلٌ؟ قَهَدَالَمْ يي ها 
دك في ات شوج فقا أذ كنيل في الحؤلة ني تك كلوه الدكية 
ا هُوَ الْمُحِيلٌ (الْمَكْفُولُ عَنْهُ) وَعِبَارَةُالْعَيييّ: (كَمَا أن الْحَوَالَة 
ذْمَةٍ إل ذِمَةِ يشَرْطٍ أَنْ لا يبرا بها أيْ بالْحَوَالَةِ الْمُحِيلُ وَهُوَ الْمَدِينُ - 


ف" 1 
٠.‏ ا | لي 4 


ل عر الكَفِيل أو الحيل؛ انها كَمَالَهُ يكحي يتَخَيرٌ ني طَلَب أيه 


شاك وَهُوَ مَعْنَى قَوْلِهِ: وَلَوْ طَالَبَ... إلَخ). وَقَدْ قَِلّثْ دَارْ الْمَنْوَى هَذَا الْوَجْهَوَذَلِكَ كَمَا 
يني شرْح الْمَادَةِ ("). ٠‏ 
َالَْاٌِ آنه اَم تقل اَن الذي في ذِمّةِ الْمُحِيل إِلّ ذْمَةِ الْمُحَالٍ عَلَيْ؛ يَسْتَلزِمْ أن 


2 
-ه 


َكُونَ كََلَُ اميل بِدَلِكَ الدَين وَأَنْ يكُونَ الدَيْنُ تابنا في ذِمّةِ آحَن وَهَذَا لَيْسَ لَهُ مَعنَى 
2 


اد ولد لداع حار لتيل يلا رلشكاد 
عََيِْ صلا وَفِي مَذْه الْحَالٍ مِنَ الصَرُو ري هَْا أَنْ تَقُولٌ: إن الْكَفِيلَ هو الْمْحَالُ عَلَبْه. 


0-1-8 
ع 


َكِنْ إِذَا قِيلَ: إن الْكَفِيلَ م هو المسيل. ل ٠‏ أي أَنْ الْحَوَالَة تَنْعَقَدُ 


2 


يلولا ا وَبِدَلِكَ يَتَقِلُ الدَيْنُ إل لْ الْمُْحَالٍ عَلَيْهه وَبقَوْلهِ: (عَلَىْ أنّي 


ضَامِن يُضْبحٌ الْمُحِيلُ كفا وَإِذْ لا يكُونُ الْمُحِيلُ بدَلِكَ كَمَل دَيْنَ نفس بَيْدَ أنّهُ يأل 
ل ار 


0 فَوانِينَ الشّريعة الإسلامية انّتي كَادَتَ تَحَكُم بها الدولَه الْعثْمانِيَة 
متَفَرَعَةَ عَلَىْ فَاعِدَةِ: (الِإعتِبَار لِلْمَعَانِي ا للألقَاظ 0 وَالْحال فد ولت هزه 
0 فِي الْبَحْرِ عَلَىْ كَوْنِهَ مُبََرَعَةَ عَنِ الْقَاعِدَةٍ الْمَذُكُورَة. 

وَعِبَارَة العَبْنِيٌ هِيّ: «قَوْلهُ: إلا إذَا شَرَطَ الْبَرَاءَ فَحِيذ تَكُونُ حَوَالَةٌ كَمَا أن الْحوَالة 
- بِشَرْطٍ أَنْ لا يَبْرَأ بها افيد كنال اهار للق هيع تالا كلظ رراضائة 
حَوَّالَةَ نَجْرِي فِيهًا أَحَكَامُهَا ار سر ا لا انتّهَىئ. 

لَكِنْ قَذ جَاءَ في البَحْرٍ في كِتَابٍ الْحَوَالَةِ: «قَوْلّه: برِىَ الْمُحِيلٌ بالْقَبُولٍ مِنَ الدَيْنِ. 
غَيْرُ شَامِل لِمَا إِذَا كَانَ الْمُحِيلُ كَفِيًا. 

ةي أ كيل مو الشجبل» إلا أن معزي الاو في البخر 
هر أن ع3 عفد الْحَوَالَةُ بلا شَرْط برأ ذم مه اْمُحِيل حَسّبَ ب الْمَادَةِ (93) ثم يدل الْمحِيلُ 
ذَلِكَ الدَيْنَه فَعَلَى هَذَا التَفْرِير وَإنْيَرِمَتْ ذْمّةُ الْمُحِيل م مِنَ الْحَوَالةِ الّتِي وَفَحَتْ قَبَْا إلا أنه 
أَضْبَحَ مُوَاحَدَا بكَمَالَيهِ الي وَقَعَتْ بَعْدَ ذَلِكَ. 

وَبمَا أنّهُ يُمَِنُ حَمْلُ الْعِبَارَاتِ التي تُشِيرٌ 115 أن الكبل هو الججل عن مَكان 
أخرَئء فَيلَْمُاغيَارُ الكَفِيل هُوَ الْمُحَالُ عَلَيْه كمَا دَكَرَ قبا وَقَد قله دار الْمَْوَئ الْعُليَا كما 

مَرَّ انه سَابهًا. َ 


| اد (56-0): [ ل أَحَدٌ بد أحنء ا الال المُودّع عِنْدَهُ يَحُورْ 
بن يديه من دع 


ص 


ه عوا اس 


| بير اخ فيل ع تويز د فل ول يت ذل ام فيل حرة لك [ 


[ َك فل لوو بَعْدَ الكمَلَةِيَحونُ نْ ضَايِمًا. 


عون لبي نكال عا لطر 


8 
00 ََ 


الصُورَةٌ الأولى: أن يُْطَى مِنْ مال الْأَمَاَِالَذِي فِي يد الكفيل؛ بِسَبَبٍ أَنّهُ لو كَقَلَ أحَدٌ 
ل سم اكنقمانا 


8 


وَيَجَبرٌ يُجْبرٌاْكَفِيلُ علَى أَدَائِهِ مِنْ ذَّلِكَ الْمَال. 
قَانَتِ الْمَجَلَهُ: (مِنْ ذَلِكَ الْمَالٍِ)؛ لِأنّهُ ذا كَمَلَ بِعِشْرِينَ جُنَيْهًا ينا عَلَى أَنْ يُوَديهَا مِنْ 


الجِزء الأول / الْكتّاب الثّالت: الْكَمَانَهُ 05١‏ 


2 و و 0 كل جاو م6 2ل ديه 4 
خنسة عدن جررها ال فى يوذ أمانة؛ عا أذاة الحيكة عشْرَ جنيهاء أمَا سير 
0 000 5 0 
6 


نهاك التاقة فا آنه لم نتفي يدو كن ف الْووِيمةا وَالْكقَالُ فقئدة بأن تكن ينها 
قا يُجَبَرْ عَلَىْ أَدَائَِا كَذَلِكَ إِذَا لَمْ يُوفٍِ فِي الْحَوَالَةِ الْمَُيَدَة ةٍ بالدَيْنِ ذَلِكَ الدّيْنَ الْمُْحَالَ 


0 


به؛ فَلَيْسَ الْمُحَالُ لَه أن يَطْلْبَ مِنَ الْمُحَالٍ عَلَيْهِ الْبَاقِي (الذَّخِيرَة) . 
َل التفشوة بن الأتلة الأمئة لني بن جنس الدَ؟ م أنه أعَمٌّ مِنْ ذَلِكَ وَلا 


8 2 يعد فلن 6ع م 
ا الدَينِ أ مِنْ جنْس آر؟ وَبعِبَاة أَخرَ ا 
1 مه هَاتٍ كَالدَيْن؛ كف 5 ودعي 0 عاد ا جََيّهَات كا إِذا كان الدَيْنُ 


٠م‎ 


عَشْرَةَ جِنَيْهَاتِ لان كا كفل بان عل أن وي من لماز المذ كور 48 فُعُلى 
لتيل أن بيع امال مْوَي اَن هر يَدَلهَاه ولك عل وَالْحَالة هذه يجي عل تَكَل 


كَل جَاءَ في شَرْح الْمَادَة (0/50 أن الْعَدلٌ الَذِي وُكَلَ ببَيْع ال موق 1 ل عل 
بتع إن 6 ازا عاجرا لكن بنقاة أن م اؤومة ةب تكو ين جار 


08 
0 5 ا ان 


ل لي ل ل 
المجالة ةَ تَحْتَاحْ | الك وَإِذَا َف ذَلِكَ الْمَالُ عِنْدَ ذَلِكَ الشخْصٍ أي عِنْدَالْكَفِيل؛ قا 
يَلْرَمُهُ شَيْءٌ بَِاءَ عَلَى الْمَادَ 030370؟ (رَدٌّ الْمُختَار) وَالْقَْلُ في تَكَفِهِ للكَفِيل (الْظر الْمَادَه 


ساس وان 


1 قَالْمَجَلَهُ لا تَقْصِد بقَوِْها: (إذَا تَلِفت)» الاخيَرَارٌ عَنْ شَيْءِ آخَرَء فَإِذَا غَصَبَهُ صَاحِبَهُ 


2-6 


اين الو وتلق رامع الوَدِيعُ أي الْكَفِيلُ بَريًا مِنَ الْكَمَالَ' و 0 
مان : 


رق دَذَلِكَ الشَّخْصٌ الْمَالَ الْمُودعَ بَعْدَ بَعْدَ الكَمَالَةِ عَلَى الْوَجْهِ الْمَشْرُوح 000 


يَسْتْرِده منه» أو أو عيذ صَاحبة إِذنه ون ضَامِئًا وَيُوَاخرٌ ِكَمَالَيه 0 


يكن يرضَاء َيل أ ذا أَحَدَهُ الأصِيلُ جَبْرًا؛ قيس الْكَفِيلُ بِمَسْنُولِ كما دَكَرْنَا آنمًا. 


لوم م والكنالة أ 1 


َه آنا الشّرْح بِقَضدٍ كَوْنهَا وَقَعَتْ ِأَمْرٍ صَاحِبٍ الْوَويعة؛ لله 
يسيم في الْكَمَلةبدُون انون توفي الثم وراك الوقيقة كمااء ف المدرو اناه 


4 سس 


5 1١ 
عا‎ 
|) ىب‎ 
-- 


م 


00 فَوَانِينَ الشّرِيعة الإسلامية انّتي كَانَتَ تَحَكُم بها الدولة الْعثْمانِيَة 
مِنَ الْمَادَةِ (9438). 
وَمِنَ الظاهر أن الكتالة بلا أئر على ]ل ينعي انون الوويعة علط الخ الْمَضْرُوح - 
ير صَحِبح الظرٍ الصّورة التَانيَة اليب ْ 
وَجَاءَ في الْمَجَلَِّ: (يكُونُ ضَايئًا). فَهَلُ يَكُونُ ضَامِئا بالْمكثُول به أي يَلْرَمْهُ إِيمَاوهُ 
تاِو؟ ون شيا بقل زم زعي تفرك فلا000 أن لكيس ول 


سراد ضَوِنَبَدَلَ اعون اس التي ' 


َف مَذِهِ الصُورَةٍ ذا كَانَبَدَلُ الْوَدِيعَةِ مسا و اناري ةيا انه 
وَعِنْدَمَا يَكُونٌ يَدَلُهَا َكَل لا يُوَاحَدُ الْكَفِيلُ بِالريَادةٍ مِنَ الدّيْنِ عَنْ الْبَدَلِ وَإِذَا كَانَ الْبَدَلْ 
عو ع 


كزين لأس صن نمز التو أن الزيَادةُ فَيَكُونْ قَدْرَدَهَا إِلَ صَاحِبِهًا. 

الصّورَةٌ النَّ نيَة: الْكَمَالَهُ علَْ أن يوهي الدّيْنَمِنْ مَالٍ لصيل يني اذام يكن في ود 
الْنِي سَيَصِيرٌ فيا مَالٌ كَذَ وَدِيعَةه وَكَفَلَ عَلَى أن يودي الدَّيْنَ مِنْ مَالٍ الْأصِيل ب عن أذ 
عَلَى أَنْ يودي مِنْ مَالٍ الْأصِيل» لا يَصِح؛ ِأّهُ نس فيل صَلادِيةٌ وَحَنّ في ْمَل 
الْمَكْمُولٍ عَنْهُ حَتَْ يَْتدرَ عَلَىْ دَلِكَ وَإِذَا وَقَحَتْ كمَالَةٌ عَلَىْ هَذِْ الصُورَ انها كرداق 
عُقَدَتْ عَلَىْ وَجْهِ لا يَكُونْ الْكَفِيلٌ مَعَهُ متدرا عَلَىْ الَْفِيِ؛ فلا كم لَه منََا: لَوْ قَالَ أَحَدٌ 
لِلْمَكْمُولِ لَه ه: (ِنْ ضَمَانِ كردم ويذير فينم كه باغ ويرا فروشمء آن مَال يتودهم) أو َالَ: (يذير 
َك بن مَل أذك وي ته تَجُورُ لكمَالةٌ «لَأنِروِيَ في الْمَضْل الْأوَّلِ مِنَ الْكمَاكَة). 

الصُورَة الثَالِئة: إِضَافَةٌ الكفيل الْكَمَالَةَ إل مَالِه مَتََا: لَوْ أَضَافَ الْكَمَالَةَ إل مَالِهِ كان 
٠‏ يكفل أَحَدٌ بِدَيْنِ آحَرَ عَلَى أن 7 هَذَا الدَيْنَّ مِنْ َّمَنِ دَارِهِ هَذِي فَإدَا لَمْ يبع الدَّارَ 
"المدقوقة أو قد ناكل يتيواء لوا بلة القزيل فقا ندل بهار لون له 
عَلَنْ ذَلِكَه وَلَوْ فُرِض أن الدَّارَ بعَتْ بِحَمْسِمِائَة قرْش؛ لأَنّهَا لا تسَاوِي أَكْثْرَ مِنْ هَذهٍ 
الْقِيمَةِ وَالْمَكُمُولُ به أللف قز ش؛ فلا يلرَمُ الكَفِيلَ صَمَانُ غَيْرِمِقَدَارِ َمَنِ المَبيع. 

كَذَلِكَ لَوْ كمَلَ بدَيْنِ فُلَانٍ عَلَى أَنْ يُوَديَهُ مِنْ تَمَنِ قَرَسِه وَتَلِف المَرَسٌ قَبْلَ البَبْع قلا 


الم رمالاو / الكتَابالطّالث: الكَقَالةٌ 0١‏ 1 
لم لحيل كن؛. 

ذا لم بٍ الَِْبلُ الْفََس قو وجل بدلا يل كَدَلِك؛ لايَلرَمَهُ صَمَادَ لاه 
على بيع دَلِتَ لعل بتقُودٍ لَِدَاءِ ءِ الدَيْنِء إِلَّا أنه 5 إنْ ب أَِيرًا َلِكَ الْبَغْلَ ب بتقل؟ فيو ميدي 
او كن لكل أحذبتني حك ألؤقة ين قعو بل لم يز الك أن لانن 
بَغْلٌ؛ صَحَّتٍ الْكَمَالَةُ وَكَرمَ الصَّمَانُ. 

الاكركال انو عن اااي تن والوقة مووي ست كار را 
ماج الك الْمَالِ أَدَاء ذَلِكَ الدَيْنِ؛ دن الْكَفِيلَ في هَذِهٍ الْمشاكة قد تَعَهّدَ بيع ماله 
رََذِو المشالة غَبرُالمسالة الشايقة. 

العو ة الرّاِعَة: أن يَكْفلَ الكفيل عَلَىْ أن يودي الدْنَ من مَل أجتي» أ 
الكَفِيلُ كَمَالتَهُ إل مَالٍ أَجْنيٌّ؛ قا تَصِح هَذِه الْكَمَالَه مَتََا: لَوْ كَمَلَ أَحَد بِدَد 000 1 
على أن يوقي ذلك ون لمن هذا البكرة ولب البغل مالا يديك الشخصر؛ قلا نصح 
الكَمَالَة. (الْهْيهُ ذ في القضل اليس ب" ب الأ ولد في التو التعلقع. 


| اده (501): 7 000111 في الْوَفْتِ الفكاني وَإِنْلَمْ | 
| شمر ف الوّفْت'التذكور عليه أده دين ذالم يسضِرهُ في لوت الْمَعبّنٍ 
المَذْكُورِ يرم د لِك الدَينِء وِذا هي الكَفِيل َإنْ سَلَّمَتٍ الْوَرَكَةُ المَكُفُول به في | 
| الوَفتٍ الْمعيّنِ أ سل المكفول بد تحة ين جه الكتك: فلا يرك عَلَىْ طَرَفٍِ | 
الكَِيلٍ شَيْءٌ م مِنَ الل وَإنْلم تسم الوَرَةُ امول به أو هُوَلَْ َم تَفْسَه يوم 
أَدَاءُ الالِ مِنْ تَرِكَةٍ الكَفِيل وَلَوَ كات المكفول لَهُ؛ْ طالب وَرَئَتك وَلَوْ أخضرٌ الْكَفِيل 
ظ لكلو ليو واضش المفول ل ]ل نقتم وق الكديل العا عن أن اكت وكيا ؤ 
| عوَضَاعَة وله ( 


0 8 
ظ 0 
ا 


تَصِح الْكَمَالَةُ التَفْسِيَة المُقَائة د وَالحَفاكهُ امل التعلفة عر قاط كارف كَل 


سرع هو 


َرَضْنًا أن الْمَْيُولٌ عَنْهُ فى الْكَمَاَة انيه الْمُضَائَة رَيْدٌ وَالْمَخُْولَ ا لَهُ بكرٌء وَكَذَلِكَ في 


ع و هعد لبه 


اا فَوانِينَ الشّرِيعَة الإسلامية التي كَانَتَ تَحكم بها الدولة العثمانية 


الكَفَالَةِ الْمعلَعَة بشَرْطٍ مُتَعَارَفٍِ الْمَكْفُولُ عَنْهُ ريد وَالْمَحْمُولُ آ ليك فلو شر الكفيل 
رَيْدا في الْوَقتٍ الْمُعيّنِ وَمَ سَلَمَه إل ْلَمْعَي مَالِيٌ؛ ِأنُّ ماب في رح الما 
(6) أن الشَّرْط - وَهُوَ فِي مَذِه الْمَسْأَلةٍ عدم نِّم - إذا َم يي فا يدت مَا علق 
عَلَيْه وَهُوَ فِي الْمَسْألَِ الْمَذْكُورَةٍ الْكَمَالَهُ بالدَيْنِ أَيْ لا تَنْبْت الْكفَالَة ا" أكون 
الشوط عدوم 

وقد أشيرَ بقؤل الْمَجِلَة (أَدَاءُ دَيْيهِ) إلى مَسَأَنَتَيْنِ: 

المَسْألٌَ الأولى: قد بي عَدَمْ نَع ار (دَاءٌ دَيْنِه) عَلَىْ الْفقَرَةٍ الثازية 


من لَه 08٠0‏ وَعَلَ ديرو يت الترط وه َتْ كََالةُ اليل لم الْكفِيلٌ كل ما 


و 


- 


ل د عه هاف لشو 

وَِذَا اختلف الْمَكْفُولٌ لَه وَالْكَفِيلٌ؛ َالقولُ للْكَفِيل؛ دنه ينكد الْريَادَة. انْظْر الْمَادَ 00/30 
(الْهندِيةُ في الْفَضْلِ الْحَايِسِ). 

المَسْألهُ التَانٌ: أن تَبيرَ (لَِداءِ دينه) اخْيرَازِيٌ؛ لِأَنَّ الْكَفيل إِذَا : يتعَهّد َي دين 
الْمَكُمُولٍ عَنْهُ وَلَمْ بُحْضِرْهُ في ذَلِكَ الوَقْتِ الْمُعيّنِ َإِنَّمَا تَحَهدَ الْكَفِيلُ بِعْطَاءِ الْمَكْمُولٍ 
لَه رِشْوَةَ (آَيْ تَعْويضًا)؛ وَهَذَا لايَصِحٌ. (عَبْدُ الْحَلِيم فِي الْكَمَالَةِ). 

اَم مُحْضِره وَكمْ يُسَلمَهُ في الْوَْتٍ الُْعي الْمَْكُورٍ يدُونٍ سَبَبٍ مَفْرُوعء كن 
يَمْرَض الْكَفِيلُ أو يُحْبَسَ أ يَخْتَِيَالْمَْفُولُ عَنهُ مَل مفَرّهُ وََا أب لِك مِنَ 
الأسْبَابٍ الْمَشْرُوعَةٍ الي تَجْعَلَهُ عَاجِرًا عَنْ إِحْضَارِه وَتَسْلِيوِهِ فِي الْوَقْتِ الْمُعيِّ؛ لَِمَهُ 
أَدَاء ذَلِكَ الدَّيْنِ َه عَلَىْ الْمَادةِ (57). 

وَلَا يَخْلْصُ الْكَفِيلٌ بِمْجَرَّد ويه الدَيْنَ هَكَذَا مِنَ الْكَفَالَةِ الَفْسِيّة الْمُصَافَةِ وَيَكُونُ 
مُطَالبا بالكَمَالَةِ بالَفْسٍ أَيْضًا (الْهندِيةُ في الْفَصْلٍ الْخَامِسِ مِنَ الْبَاب لاني مِنَ الْكَمَالَةِ)؛ 
ِمَا بيْنَ الكَمَالَةِ بالتَمْسٍ وَالْكَمَالَةِ الْمَالٍ مِنَ الْمَُافَاة أن مهما لوث 0 
لَك طايه لحري عَلَىْ الْمَكْفُولٍ عَنْهُ غيْرَ ذََِ الْمَالٍ الْمَكْمُولٍ به كَمَالََ مُعلَقَةَ (الد ده المحتاد 


وَرَذ الْمُحْتَارِ). 


ور 


الجسز الأؤل/ اكاب الثّالت: الكَمَانَهُ 0 


ما إَِ جني عن حار مولن لو اكور آنماء أن ذ حيس أ 
ضَ أو اختقَى الْمَكْمُولُ عَنْهُ , بِحَيْتُ لَا يُمْكِنٌ الاهْتِدَاءٌ إَْه؛ قََا يتَرتَبُ عَلَيْه شَيْءٌ مَالقٌ؛ 
9 شَرْطَ الضَّمَانٍ عَدَمْ الّْلِيم مَعَ الافْيدَارِ وما أذ الكفيل في عزو الصُورة :2 مكدر 
َل اليم فا َال عله 

اكه عق كي ع ركف مسرل تان 6ك لخي يلْرَجُهُ أَدَاءُ ديه 
كَمَا هُوّ مَذْكُورٌ في الْهنْدِيّة؛ لِأَنّهُ وَِنْ بَطَلّتِ الْكَمَالَهُ بالنَمْسِ لِوَقَاةِ الْمَكْمُولٍ عَنْهُ أَيْ 
سَقََتْ عَنِ الْكَِيل قا تبطْل الْكمَالةُ بالْمَالٍ بها رَعَوْبُ الْمَطلُوبٍ وَإِنْ أبطل الكَمَالة 


ام ابو 
ا هه 


نمس قَإِنَمَا هْوَ في حَقٌّ تسَليمه إل الطَّالِتِ لاني حَنٌّ الّمَالٍ 5 الْمُحْتَارِ). 

كيد صَاحِبُ فح الْقَِيروََةاْمَعُْول عه في هَل الصُورَوبَ لوت الِّي قوط 
فيه التَسْليك دفوو إفْكال التالة ومو أرط الشّمَان مو عَدَمْ المواقاز مَعَ القَدْرَقه 
500 هلا قُدرَةَعَلَْ الْمُوَافَةِ بالْمَطْلُوبٍ بَعْدَ مَوْته ذا قد الْمَوْتٌ بمَا بَعْدَ الْحَدِ يون 
د وَجَدَ شط الضّمَانٍ به نض لعشا عَدَمٌ موا عََا (وَدْاْمُسكرٍ). 

لَكِنْ قَدْ جَاءَ في الهِندِيّة شق الْمَصْلٍ الَكَاِسٍ مِنَ الكَمَالةِ: وَإِذَا كَمَلَ نفس فلانٍ قَائَِا: 
ني نكم أو يعدا ْمَل لذي َل للب مهو عَيّ. مات الْمَْفول به بل مضي 

العَدِ ثم مَضَى الْحَدُ يَصِيرُ كَفِيًا بالْمَالِ. 

ْنَم جَاء في الِْنْدِيّة وا جَاء في فَنْح الْقَِير بايئة. 

وَكَذَلِكَ جَاءَ في الْمَجَلَة: (نْ يُحْضِرَهُ في الْوَفْتٍ الْقَُاني)؛ لِأَنّهُ ذا كَمَلَ الْكَفِيلُ 
ليم الْمكْثُولٍ عَنْهُ في أي وَفْتٍ يَطْلبُ اْمحُْولُ له وَلَمْ يُسَلَمَُ في الوَفْتِ الْمَذكُور؛ 
تعلتد نك فَإدا طلية المكثول له لَهُ بَعدَ وَكَاتِهِ فا يَْرَمُ الْكَفِيلَ أَدَاءُ دَيْنه؛ لأَنّهُ لما كَانّتِ 
الْمُطَالبَهٌ لا تَصِحٌ بَعْدَ الْمَوْتِ إِذْ لا يتَحََقٌ الْعَجْرُ الَّذِي يُوحِبُ الْمَالَ؛ فَلدَلِكَ لَا يلْرَمْهُ 


(رَدْ الْمُحْتَانِ وَالْهِندِيةَ في الْمَصْلٍ الْخَامِسٍِ). 


َو انرا المكفول أله نكيل دن كلل ككانة عت قله المدلة زا عرو لْمَادَّةِ مِنّ 


الكَمَالَةِ التّقَسِيّة وَكَمْ يُحْضِر الْكَفِيلُ الْمَكْمُولٌ عَنْكُ فََا يََدنَبُ عَلَيْهِ شَيْءٌ مَالنٌّ؛ لِأنّهُ له 


ما | 


و- 


2 
- 
0 

نْ 
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20 فَوانِينَ الشريعة الإسلاميّة انّتي كَانَتَ تَحَكُم بها الدَولَه العثْمَانِيَة 
كَانَ شَرْط الضَّمَانٍ بقَاءَ الْكََالَةِ التَفِْيّة ققد زَالَ بالإِبرَاك وَطُولِبَ بِالْمَرْقٍ بيه وَبيْنَ مَوْتِ 
الْمَطلُوبٍ فَإنّهَا بِالْمَوْتِ رَالَتْ ل و ا 


كُلٌ وَجْو وَالِإنْفْسَاحُ بِالْمَوْتِ ِنَمَا هُوَ لِضَرُورَة الْعَجْزْ ل عَنِ التَسلِيم الْمُقَيّدِ فيه قصل إِذْ لا 
ْو إل عه اما كذ في اي كهد ‏ الشخقار). 


وَقَالَتِ الْمَجَلَةَ: (فَإِدَا لَمْ يُحْضِرْةُ)؛ لَأَنْ لو كَمَلَ بأََاءِ دَيِْهِ عَلَىْ أَنْ يُحْضِرٌ فُلَانَا في 
الت الفلاني» ايلم احَلَ َمَانا ون أخصرَه هُفِي ذَّلِكَ الْوَقْتِ لِمُطْلَانِ التَعْلِيقِ؛ لس 


ل 
02 عو بجو ديس 


الكَفِيلَ هنا إِذَا شَرَطَ عَلَى الْمَكَمُولٍ لَهُ أَنْ يَعْمَلَ خَيْرًا وَيَتَصَدَّقَ به للْرُومِهِ مَالَه كَذَلِكَ 
شَرْطٌ غَيْرُ مُتَعَارَفٍ وَلَا يَجُورُ النَّعْلِيقُ عَلَيْهِ (رَدُ الْمُحْتَارِ). 

ل ل ا 2 في الرلك اله 
إذَا لَمْ يُحْضِرْهُ مِيَْرَمُهُ صَمَان الْمَالِ وَإِذَا احتف 0 الْمَخْيُولُ آ :وليل في 
إِحْصَارٍ الْمَكْمُولٍ به وَتَسْلِيِهِ وََنْبَتَ الْكَفِيلُ إحَْضَارَهُ وَتَْلِيمَهُ ها وَنِْمَتْء وَإِلَا فَالقَولُ 
بَايَمِينٍ لِلْمَكْهُولٍ ا لتر كاد العا 

َال في التَنويرٍ وَشَرَّحَه: فَالْقَوْلُ لِلطَّالِب؛ لِأَنّهُ مْكِرُهَا (أي الْمُوَاقَاة) وَلِكَوْنٍ الأمْر 
عَلَىْ مَا كَانَ في الانتِدَائ وَلَا يَِينَ عَلَى ايها أن غلا مما مدع َيل يدعي 
الْرَاَة وَالطَالِبُ الْوٌجُوبء وَلَا يَمِينَ عَلَىْ الْمُدّعِي عِنْدَنَا (رَدُ الْمُسْتَار). 

وَإِذَاتَوْفيَ الْكَفِيل قَبْلَ الْوَْتِ الْمُعَيّنِ وَسَلَّمتِ الْوَوَلَه ل 
بِنَاءَ عَلَى مُطَالبتهمْ بإخضَاره ود ليم أذ سل امول به تفسةقبَل مُُور لوت الْمعينِ من 
جِهَةٍ الْكمَالةِ مُصَرّحًا بذَِّكَ؛ فلا يتَرَنَبُ عَلَى عَلَْ طَرَفِ الْكَفيلِ شَيْء مَالِيّ نكم يقل الْمَكمُولُ 
نما جه في سرح الْمَادِ(8.5): قبل نبُوتٍِ الشَّرْط يَنْعَدِمٌ الَّيْءٌ الْمُعلَقُ عَليْه. 

ل ا ال 1 


ما 


7 0 


م 


يِنْ جهَة الْكفَالَةوَ مه مأكة العال من ترك فيل أن المّدط الْبعدكٌ 
عَلَيِْ في الْكََلَةِ دا تَحقَّقَه طُولِبَ الْكَفِيلُ بو باء عَلَْ الْحُكْم النَنِي من الْأكام الْأربعة 
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إل لْمْحَرٌرَة في شَرْح الْمَادَة 3 (585) وَإِذَا توفي المكمول لك فلوارئه أن عالت بإِحْضَارٍ 


الْمَكْفُول به في الْوَفْتٍ الْمُعَيّنِ حَلَى الج الْمَذْكُونِ وَإِذَاكمْيُحْضِرْ :. 4 قَلَهُ أن يُطَالِبَ بالْمَالٍ. 
فذ كر في لعجل المسيق المتفقة وك لفل وله نايليل في 
َيِْيّ الْحَكم إذا توفي 3 المكيول عد َ 
ذا وي الول ةبد الوذ الي شرا يمه ذا با لت الكمَالَة النفييّة 


رم لله و 00 


الكََالَة الْمَالِية قتبقَى» وَإَِا توي قبل دَلِكَ؛ لَرِمَتٍ الْكَمَالَةَ الْمَال 


نار ل صاب اتح كيل الكل 3 ل 
وَل افد الكزنا امول يه في الْوَْتٍ الْمُعيّوَا خَتَمَى الْمَكُمُولٌ لَه أو تَعَيَبَء أيْ 


وأ 

1١ 

3 
| 
يي 
0 
ا 
1س 
00 0 


طاء 
3 


م 


إذَا اتَقّى كن لا تُسَلّمَ إليّهد كه ا ”0 
الْحَاكمَ عَلَْ أن ينَضّبَ وَكِيلا عِوَضًا عَنْهُ ويَسْتَلِمُكُ وَيَبْرَأ الكَفيلُ بتَسْلِيوهِ الْمَحْمُولٌ بو إ! 


مع ه 


ذَلِكَ الركيل. (الذر المكان وو الْمُحْتَار). ٠‏ 
وعدا الدعيل أحد ال كلق الذية بين يتَصَبْهُم الْحَاكِمُ عَنِ الْعَائِِينَ 5 
شَرْح الْمَادّةٍ( فِي كِتَابٍ الْقَضَاء. 
كَدَلِكَ إدًا كَمَلَ أَحَدّ آحَرَ عَلَى أنّهُ إذَا لم يُسَلَمْهُ في الْوَفْتِ الَّذِي يُطْلَبُ تَسْلِيمُهُ مِنْهُ 
ََلَيْهِ ديه فَإِدَالَمْ يُسَلَمْهُ في الْوَفْتِ الَّذِي يُطْلَبُ م مه تَسْليمَةُ فيد قلا يمه الديث, 


(إذَا أَرَادَ اللمَلي) متتاقا التشيث بالإحخضَارِوَ َالتَسْلِيم 5 حَسَب ييَانِ شّيْخ الإشلام (الْهِنْدِي 
في الْمَصْلٍ الْخَامِسِ 9 َ الاب التَّنِي)» ِل ا في الإِمْكَانٍ اليم في الْوَقَتِ الّذِي د بريدة. 


1 


صورٌ كَلاتْ لِلكمَالَة النّمْسِيّةِ المُضافة وَالْكَمَالَةِ الْمَالِيَةِ المُعَلَقَةٍ ضِي هَّذَا اباب كلآتُ 


الأول : أَنْ يَكُونَ الطَّالِبُ وَالْمَطْنُوبٌ - الْمَكْمُولُ لَهُ وَالْمَكْفُولٌ عَنْهُ - فِي الْكَمَالَةٍ 
التَقْسيّة الْمُصَافَةِ وَالْكَمَالَةِ الْمَالِيّ الْمُعلَّقَة - وَاجِدًا كَمَا مَرّ مَعَنَا في شَرْح هَذْهِ الْمَادَةه 
وَبعِبَاَةٍ أخرئ: أنْ يَكُونَ الْمَكْفُولُ له وَالْمَحْفُولُ عَنُْ ي الْكَمَالَةِ الَْسِيّ هُمَا تفْسَيْهمَا في 
الْكَمَالَةِ الْمَالِيّ الْمُعلَعَةِ كَمَا جَاءَ فِي الْمَجَلَدِ لِأنَّ بَكْرًا الْمَكْمُولَ لَه فِي الْمَيْنِ الْمَذْكُورٍ 


03 فَوَانِينَ الشريعة الإسلاميّة انّتي كَانَتَ تَحَكُم بها الدولَةٌ الْعثْمَانِيَة 
مَكْمُولُ لَهُ في الْكَمَالَةِ التَفِْية وَالَمَك الْمَاِيَّ مَعَاه كَمَا أن زَيدَا مَكْمُولٌ عَنْهُ في الانتيْن 
مَعَا أيضَاء فَالْكَمَالَةٌ التفْسِيّةٌ الْمُضَافَةٌ وَالْكَمَالَةُ الْمَالَةُ اْمُعَلَقَةُ عَلَيْ هَذْهِ -صَحِيحَتَانِ. 

ن تَمْصِيلٌ ذَلِكَ وَإِيضَاحَهُ قد مَرّ كْرُهُ في مْنِ هَذِهِ الْمَادة وَشَرْحِهَا قلا َرُومَ إل 


ا 


ئية: أَنْ يتَعَدَّد الْمَطْنُوبُ - الْمَكْفُولُ عَنْهُ - في هَاتيْنِ الْكفَالتَيْنِ وَالْمَكْمُولُ لَهُ وَاحِدٌ 
وَهَذْهِ الصُورَةٌ صَحِيِحَةٌ عِنْدَ الإمَامَيْنِ كَمَا هُوَ مَذُْكُورٌ في الْبَرَازِيةُ وَعِنْدَ الإمَا م أبي 
يُوسْف عَلَى قَوْلٍ فَقَطْ ( رذ ْمُخَار»» وَعَذ الُودَةٌ َم تأت لها اْمجَلة. ْ 
مكَلُا: لَوْ كَقَلَ أَحَدٌ نَفْسِ عَمْرِو عَلَىْ أَنْ يُسَلّمَهُ غَذَا إل رَيْدِ وَإذَا لَمْ يُسَلّمْهُ يَكُونُ 
كَفِيلًا بدَيْنِ رَيْدِ الَّذِي عَلَىْ بكر وَكَانَ عَمْرُو أَجْتَيا عَنْ بَكْرِ بِالْكُليه أيْ أن الْكَمَالَة 
صَحِِحة وَلَوْ لم يتل اَن الْمَْفُول به بوَجْه كن يَكُونَ 3 تختركا أز يكثلُ الذركاة 
بَعْضْهُمْ بَعْضّاء حَتَى نه لا يرم ُصَمَانُ مال الْمَْفُولٍ بو إن َم ني الوَفتِ الْمعيّن (الهنرية 
في الْمَضْلٍ كايند لات النَّنِي)» وَفِي هذه الصُورَةَ الْمَكْهُولٌ لَهُ في الْكَمَالَةِ التقِيّة 
َاْمَاة (رَيَدٌ»» وَالْمَكْمُولٌ عَنْهُ في الْكَمَالَة الَمْسِيّة (عَمْرٌو)» وَفِي الكَمَالَةِ لْمَالية (كْرٌ). 
التَلِئة: تَعَدُدُ الطَّالِبٍ (الْمَكْفُولٍ لَهُ) فِي الكَمَالتيْنِ وَهَذِِ الصورَةُليْسَثْ صَحِيحَةٌ سَوَاءٌ 
أكَانَ الْمَكْمُولُ عَنهُ في الْكَمَالتينِ وَاحِدَا أو متَعَدّدَاء َبطُلُ الْكَمَالَةُ في الصُورََيْنٍ أيْضَا: مََكَا 
لَوْ كَفَلَ أَحَدٌ بَِفْسٍ آخَرَ عَلَى أَنْيُسَلَمَهُ إل أَحَدِ وَِذَا َم يُسَلَّمَهُ َيه يَكُونُ فيلا بِمَطْلُوبٍ 
الشَّخْصٍ الْفَُانيٌ عَلَىْ ذَلِكَ السَّخْص؛ فَلَا تَكُونٌ الْكَمَالهُ الْمَاليَهُ صَحِبِحَة؛ لِأنّ ذَلِتَ 
كَذَا لَرْ كَمَلَ شَخْصٌ بِنَفْسٍ آخَرَ عَلَ أَنْ يُسَلَّمَهُ خَدَا ِل فَُانٍ وَإِذَا لَمْ يُسَلَمْهُ يَكُونُ 
كَفِيلًا بدَيْنِ فلَانٍ عَلَىْ فُلانء مَالْكَمَالَةُ الاي - الْكَمَالَةُ الْمَاليهُ - لَيْسَتْ صَحِيحَةً. (انْظر 
شَرْحَ الْمَادَّةِ 5 *3) (الْبَرَازِيَة وَالْهِئدِيّةُ). 
ما َو كَمَلَ أَحَدٌّبِتَفْسِ مَدِين وَلَدَى مُطَالبَةِ الْمَكْفُولٍ لَهُ دّلِكَ السَّخْصٌ بِالْمَدِينِ كَقَلّ 
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آخَرُ تَفْسَ ذَلِكَ الشَّخْصٍ عَلَىْ أَنْ يُحْضِرَهُ وَيُسَلّمَهُ في الْوَفْتٍ الْقََاني ِل الْمَكْفُولٍ لَه 
وَإِذَالَمْ يُسَلَمْهُ يَكُونُ كفِيلًا بدَيْنِ الْمَدِينِ الْمَذْكُورٍ كَانَ صَحِيحًاء وَلَيْسَ هَذًا كَالّذِي عَلَيْه 
َال وَلَمْيكمل به أحَدٌ كَذَا ني (كَافِي الْحَاكِمٍ) (رَدُ الْمُخَْارِ). 

مسَألهُ أولرا: 

لَوْ كَفَلَ أَحَدُنَفْسَ آحَرٌ عَلَىْ أَنْ يُحْضْرَهُ ه في الْوَْتٍ اللاي وَإِذَاَمْيُسْضِرْه يحون 
كَفِلَا بإغْطَاءِ الْمَكْمُولٍ آ هُ ماه َرْشٍ (أيْ أَنّهُ لَمْ يقل أنا كَفِيلٌ بِدَيْنِ الْمَكفُولٍ آ لَهُ عَلَىئ 
الْمَكَمُولٍ بو)» وَلَمْ يُحْضِرْهُ ه فِي الْوَقتِ الْمُعَيّنِ 0 ذا كر الْكَفِيلُ بأنَّ النَيْنَالّذِي 
للمكتول لَه عَلَىْ الأصيل ماله زش؛ طُولِب الْكَفِيلُ بها إذا اع الكيل 107 لبن 
محْمُولِ هَل الَْصيل كين ماه وما أنَ هع يَْكَ الصو ةنال معلل للمكمول 
اواو صَحِبح ينا عََْ ما جَاء في شَرْح اماد قَالْمَوْلُ لِلطَالِبٍ عَلَى 
أن لَهُ انه ةي شي عَلَْ لصيل ون كفل كذ مها كفل ملعل الْمُوَادةأما على رأ 
الإمَا ا 0 
ال اع ل امل ا لير يحضره 3 في الْوَقْتِ الْفَْاني» وَتَحَهُدَ بِعْطَاءِ الْمَكْمُولِ لَه 
1210111111 

سح حر إن رم الول تر تقار امرك سن تر سر 
لِلْمَكْمُولِ َهُ عَلَى الْمَدِينِ؛ وَلذَّلِكَ قَانُوا باقْتِضَاءٍ إغطَاء الماة رش إِذَا لَمْ يُحْضِرْهُ في 
الْوَقتِ الْمُعيّنِ (الْهِنْدِيةُ في الْمَصْلٍ الْحَامِسٍ مِنّ الْبَاب الثَانِي). 

مسأل كَانِيةٌ: 
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إذَا ادّعَىْ أَحَدٌ عَلَى آحَرَ بِحَقٌ وَكَمْ يُْيّنْ ذَلِكَ الْحَقَّ» قتَمَدَمَ إلَيْهِ شَخْصٌ قَائلًا: : (اترك 
هذا الرَجْلَ وَأَنَا فيل بتَفْسِ وَإِذَا لَمْ أحضره غَذَا أَكُونْ كَفِيلا بحَفَّك الْمَذْكُورِ). َإِدَاكَم 
لحري ل ل رم سس 

وَالْمَوْلُ لِلْمَكْمُول َه فِي بَيَانِ مَا هُوَ الَْلّ له يَدَعِي الصَّحَة وَالْكَفِيلُ يَذَّعِي الْمَسَادَ 
وَفِي (النّْهَايّة) َإِذَا بيّنَ الْمُدّعِي ذَلِكَ عِنْدَ الْقَاضِي؛ يَنصَرِفٌ يانه إل ائتِدَاءِ الدَّعْوَىئ وَالْمْلَارَمَةِ 


]ا فَوَانينَ الشريعة الإسلامية التي كَانَتَ تَحَكُم بها الدولة العثْمانية 
فَيَظهرٌ صِحَةَ الْكَمَالَةِ بالنّفس وَالْمَالٍ جَمِيعَاء وَيَكُونُ الْقَوْلُ فَوْلَهُ فى هَذًا الْبََانِ؛ لِأنه يَذَعِي 
صِحَدَ الْكَمَالَةِ (رَدٌ الْمُخْتَار). 

كَذَا لَو اذَعَىْ أَحَدٌّ عَلَى آخَرَ بِعَشْرَةٍ جُتَيْهَاتِ» وَلَمْ ين وَضْعَهَا أنْهَا جُنيْهَاتٌ عَثْمَانةٌ 
كه ولط ص هيه م اث“ كور اهاي متنك 18 سكبرس. * 5 ر سيب 1ه 5ه 9 
أو فَرنْسِية فتقَدَّمَ شخْصٌ قَائلَا: (انْرَكُ هَذَّا الرَجْل وَأنَا َفِيلٌ بتَفْسِه» وَإِذَا لَمْ أَحَضِرْهُ غَذَا 
قَعَليِّ الْعَسَّرَةُ جُتَيَاتِ). فَِذَا َم يُسَلَّمْهُ؛ لَِمَ الْكَفِيلَ صَمَانُ الْعَشَرَةِ جُتيْهَاتِء وَالْمَوْلُ 
للْمَكْمُولٍ لَهُ في بيَاذِ وَضْعِهًا. 

لج« قدي عو روه ررة فده ضفاك "عار بح عن لل لقا بز ١‏ ال ا عاو ردك 

كَذَّلِكَ إِذَا قَالَ عِنْدَمَا أرَادَ أنْ يَكْفْلَ بتفس أَحَدٍ: (أَنَا كَفِيلٌ نفس فلا وَإِذَالَمْ أَسَلَمْهُ 
عَدَا نا كَفِيلٌ بالشَّيْءِ الَّذِي لِلطَالِب). فَإِذَالَمْ يُسَلَمْهُ في الْيوْمِ الْمَذْكُورِ؛ لَِمَهُ ضَمَانُ الْمَالِ 
وى امه 8ر4 يه 2 9 00 00 ل :4و4 لهو رس # © 
وَفِي هَذِهِ الصورّة لو قَالَ الكفيل لِلطالِب: لَيْسَ لك عَلى فلَانٍ دَيْنْ. فالقول على عَدَمِ العلم 
ف الون الحييل» 

كذ ذا اختلّف الْكَفِيلٌ وَالْمَكْمُولُ عَنْهُ َقَالَ الْكَفِيلٌ: إِنَّ الدَيْنَ الّذِي لِلطَّالِب عَلَيْك 
انه قرشٍ. وَقَالَ الْمَكْفُولُ عَنَه إنَّ ما عَلَيّ مِنَ الدَّيْنِ لِلطَالِبٍ مانا قزش. يَكُونَ إقرَارُ 
الْمَكْمُولٍ عَنْهُ قَاصِرًا عَلَىْ نَفْسِدِء وَكَا يُوَاحَلُ الْكَفِيل بِأكثْرٌ مِنْ مائَة وَرْش إلا ببق ما لَمْ 
روه د عدر الى ع سد 5 0 مه 5 0 مه 
يقَلُ: (إذَا لم أَسَلَّمْهُ غَدَا فنا ضَامِنٌ بمَا يقر به الْمَكْمُولُ عَنْة). وعيكد يشمن الكفيل يا 
نقذ به المكفول عنة ركز قال فمليو يها دعن الطالت ولو ادع ألما وَأفءَ لَه بها المطلوة)» 
ا أ | سسم ل عا مس ؟ اق اعوهه 
فالقول للكفيل مَعْ يَمِينِهِ على علام عِلْمِهِ (رَد المُحتارٍ). 

اه ب 9 كه د 8 8 0 5205 0 2 9 0 

َو كَعَلَ أَحَدُ بَفس آحَرَ عَلَىْ أَنْ يُسَلَمَهُ في الْيَوْم الْفْكانِيٌ فِي الوَفْتٍِ الْمَلَانيٌ في الْمَسْجِدٍ 
الْمَُاننّ إل الشّخْص الْمَلَانيٌ» وَإذَا لَمْ يُسَلَمْهُ كَمَلَ بِمَالِ وَشَرْط الْبرَاءَة مِنَ الْكَمَالَِ ذا 
أحْصَرَة إل الْمَحِلَ الْمَذْكُور وَكمْيَجدِ الرَجْلَ اْمعيّنَ يمه وَوْجِدَ في الْوَقْتٍ الْمُعَينِ في 
َلك الفحل وَل يَجَذ ذلك ]خض أي الطالته فَإن كاد عَاناوَشْهَة ع1 كللك فيرع 
الْكَفِيلٌ مِنَ الْكَمَالَةِ الْمَاليَّ وَالتَفْسِيّ وَِذَا كَانَ الْكَفيل كفلا بِكَمَالَةِ نَفْسِيَةِ فَقَط؛ فَالْحَكمُ 


عَلَنْ هَذًا الْمِنْوَالٍ أيُضًَا. (الْهندِيةُ نى الْمَصْل النَّاِثِ مِنَ الْبَاب الثَانِي مِنَّ الْكَمَالَةِ). 


ع8 
- 
1-8 
2 
ك2 


الجزء ءِ الأول/الكقاب الشّالكُ: الْكَمَانَهُ شْ اللا: ١‏ 


مُعَكَلِ أ 


جلا عل الأصيل في كَل امُطلقة َي حي اَل ظ 
ل أَيضَا ينبت مُوَجَلا. ئ 


يْ إِنَّ الدّ دن في مَل الْمطلقَة وي الي َع دُون كر شَرْط التأجيل أو يط 
5 اعمال امد - يَحِبُ في حَقٌ كيل كَمَايَجِبُ ني عَنٌ لصيل إن 


كَأن الذي كَككا ا ا مُعسجّلَاه وَإِنْ كَانَ مُؤجَلا عل 


ابل تي عد اهل يقاب كُ مُوَجَاء وَإِنْ كَانَ مُقَسَطًا عَلَنْ الْأصيل فَفِي حَقٌ 
الكفيل يَنْبْتْ مُقَسَطَاء وَفِي هَذَا قَدَ تَبِمَ الْمَرِعٌّ الأصْلّ «الْأَنْقِرْوِيَ في مَسَائِلَ سَنَى 
0 وَكَدْ مَرتْ هَذِه الْمَسَْلَةٌ في الْمَادّهِ (180). 


ا 2 ع دب 


كال لعا لَوْ كَمَلَ أَحَدٌ بمَا فِي ذْمّةِ آحَرَ عر مُعجٌكا كدَلة مُطلفَةه »َم الْكَفِيلَ أَدَءٌ 
ذَلَِ الْمَالٍ في الحَالٍ. 


ِكَال للْمُوَّجَُلَةِ: كل سطس بأ قرش في م أحد الس من قم اب كذ 


مُطْلَفَةَ مُوّجَلَةَ لِسَبَدَه فَكَمَا أَنَّهُليْسَ لِلْمَكْفُولٍ لَه أَنْ يُطَالِ ب الأصِيل بالمبلع المَذكُور فلس 


20 


َهُ أن يُطَالِبَ الْكَفِيلَ به أَيِضًا (الْبَهْجَةُ). 


ِثَالَ لِلْمُْقَسَطَةَ: كَل أحد بدن عل آكر قله مطلقة وال إن مُوَجَلَ وَمُقَسَط 


عَلَىْ عقر شور َل أن بذع نه في عل هر ةوشر فك له ل يل ق ذلك 
اط وار ل روه 


2 


بهَا الْكَفِيل (التتِيجَةٌ) وَقَيّدَ المُطْلَعَهَ ْنَا اخترَارًا عَنٍ الْمَقَيَدَة وَسََتِي في الْمَادَةٍ 


وي اع الس 20١‏ 


الْآييَة تَ 0 الْكَمَالَةٍ العَقيدة 


شام هام ه 


“انا فَوَانِينُ الشريعة : الإسلاميّة انّتي كَانَتَ تَحْكُم بها الدولّة ؛ العثمانية 
متلا لوال أَحَدٌ: (أنا َفِيلُ بالدَيْنِ الَّذِي عَلَى فُلَانِ عَلَ أَنْ لا أَوَدَيْهُ في حَيَاتِي) صَح. 
لير موث وروم سمس 


وَيُسْتوقى بَحدَ وَكَاةِ الْكَفيل مِن تَرَِيه ما لَوْقَلَ: لي يل بالألفب هرش التي عَلَْ فُلَانٍ 
نفيك الكَمَالَةُ بَاطِلَةَ (الْهِْدِية 5 ِي الْبَابٍ الَانِي في الْمَضْلِ الْخَامِسٍ 


بلكَمَالة ل ادلي َع 10 مكل ةبنع شو 


عاض 00 ه نيبي سم ركه ع 
٠.‏ / 


لِأنَّ اد ِنَم أن يكُونَ حالا أذ مجلا أذ ممَسَعَ مُقَبْطاء و الكنَالة إما أن تكو كال 
مُوّجَلَةَ أو مُقَسَّطَةَ ة؛ فيَحْصٌلُ مِنْ ذَلِكَ يِسْعْ مَسَائِلَ : 
-١‏ الْكَمَالَةُ اْحَالَيهُ بديْنِ حَالِي. 
؟ - الْكَمَالَهُ الْمُوَجُلَةُ بِدَيْنِ حَالَي. 
ين 
4- 0 
- الْكَمَالهُ اْحَالَيةُ بد نوجل 
:- الكمَالُاْمقسَطة بين موجل. 
»- الْكََالَة الْمْقَسَطَهُ بدَينٍ ' ل 


8- الْكَمَالَةَ الحَالَيَة 2 
9- الْكْمَالَة الْمُوَّجَلَهُ ب بِدَيْنِ مُقَسَّطٍ. 


م ا 0 
وَكلهًا صَحِيحَة 

ا ا ال ا ا ل 00 
وَإِنَمَايَلْرَمُ في شَرْح لْمَادَةِ الآيّة أَنْ يُنْظَرَ فِي الْمَسْألَةِ الثانية» قَإذَا كَانَ الكفيل كفلا 


ده مُعَجلة أز كيلا مَل مُوَجَلَةَ أو مُقَسَطَة؛ٍ يُطَالَبُ الكفيل.. بِالْكَمَالَةِ الْمُعَجَلَةِ حَالًا 
وَبِالْكَمَالَةِ الْموَجَلَةِ عِنْدَ را عِنْدَ حُلُولٍ أجل الْقِسْطٍ. 


رم 


ال اك رس مويه جَلَهَ قَالدَائْنُ مُحَيد إنْ شَاءَ طَالَبَ الْأَصِيلَ به 


الْجِرْء الأول / الكتَاب الثَّالت: الْكَمَانَهُ ١١‏ 


حَالا ون شَاءَ طالب الْكفِيلَ به عِنْدَ ُلُولٍ الأجل. 

كَذَلِكَ عَلَ الدَّائِنِ أيْضًا الانتظَارٌ إِلَ حَُلُولٍ أَجَلٍ الْقِسْم الْمُوَجّلِ ٠‏ وَحَيَئِذٍ قَإنْ شَاءَ 
طَالّبَ الْأَصِيل وَإِنْ شَاءَ طالب الْكَفيل. 

الاخْتِلآفُ فِي الصفَة وَالْقَيْدِ: 

إِذا حيلف َيل 0 َقَالَ الطَّالِبٌُ: (إنّك كَقَلت في الْحَالِ). وَقَالَ الْكَفِيلٌ: 
(إنَنِي كَمَلْت بِالدَيْنِ مُوَّجلَا إل سَهْ وَعَلَىْ ذَلِكَ فَلْيِسَ لك > عن القطالية فيل خلول 
)»قزل عع الت للكبير: أن الْكَفِيل مُنْكٌِ الْمُطَالبَةَ في الْحَالٍ (رَدُالْمُحْتَارِ). 

أَمَا الْحُكُمْ في الاة فرَارٍ مكِيْسَ كَدَلِكَ» َو رحد أن علي لِقُلانٍ آلف فِرْش مُوَجُله : 
ِل شَهْرِء وعد دَلِكَ لو أََر اْمُِرُهُأنَ الْمبْكعَ الْمَذْكُورَ مُعَجَلٌء فَالْمَولُ للْمْقِرَ لَه 

َالَف نلبد أي لدي دي تبر المطَ لأا الابما 

أن القطالتة! 0 َالينَُ علَْ الْمُذّعِي أي الْمُِرّ(انْظر الْمَادَهَ0/3. 

9 ا في الْمَسألة امَو م يقر الْكَفِيلٌ بِالدّيْنِ؛ أن الديْنَ ليْسَ عَلَى الْكَفِيلٍ عَلَى 
قَوْلٍ بَْض الْمُمَهَاكِ وَالَّذِي يأ يت في حَمَه نما هُوَ مُجَرَّدُ الْمُطَالبَة. 

ذا ادَّعَىْ الطَالِبُ حَّ الْمُطَالبَةِ في الْحَالٍ وَأَنْكَرَ الْكَفِيلُ دَلِكَءِ فَالْقَوْلُ للْكفِيل وَالْيينَة 
على الطَلِب؛ وَهَذَا لِأنَّ الْترَام الْمُطَالبَةِ يتتوَعٌ ِل التَرَامِهَا في الال أو في الْمُسْتََل كَالَْما لكَمَالَة 


0_ 611 


بِمَا ذَابَ أ الدَرَ كِّ َنم 0 22 مِنْهًا يرم بالتوع لآحرٍ ١و‏ مار 3 


0 


ودايّ 


5 (56): ك)] نصح الْكفَالَة د عوج بالمدة المتلوقة التي أجل بها ا عَرَيكَ أ ظ 


َح وجل ميدن يك مضا كل نه 


الكت الكفيل كل خلرل الكجزء وذ تفي شزح العائةالايقة ناتيح كنا 2 


ا ا سر و 


٠‏ الدَيْنِ الْحَالِيٌ كَمَالَةَ مُوَجَلَة. 
متَلًا: كَمَا نَصِح كَمَالهُ الدَيْنِ الْموَجَلِ إِلَ سَهْرِ كَمَالةَ موَ لل ا كه 
وجل إل حَمْسة عَشْرَيوْمَا قط ولا يالب الْكَفِيلُ ادن قبل ُلُولٍ الأجل الْمُسّى 


005 فَوَانِينُ الشّرِيعَة الإسلامية انّتي كَاذَتَ تَحَكُم بها الوه الْعثْمَانِيَةُ 
(الْهندِيةٌ في الْبَاب الثاني فِي الْمَضْل الْخَامِس). 
َو الأجل تكد الستوكل 2 العَفِيل: 
لو بَاعَ الْكَفِيلٌ مَالَا لأصِيل و ا الطَالِبِ قَبْلَ حَُلُولٍ الأجلء وَيَفك تأي 
الْمَكُْولٍ به عَلَىْ هَذَا الوَجْهِ ضَبَط الْمَالَ الْمَدْكُورَ بالِاسْتِسْمَا سْتِحْقَاقٍ أو ركان القت بخن 
الْحَاكِم عَادَ الْأَجَل. 
أي أن كفل باَب بِالْمحْمُولٍ به د مام الأجل» ما ذا َل الْمَحْفُولُ له اليم أ 
رد المي , بخِيَارٍ الْعَيْبِ بِدُونٍ حُكْم الْحَاكم؛ فا يَعُود الأجل وَتطالت الْكَفيلُ في الْحَالٍ 
(الز قرا حَ الْمَادَةِ197) وَلَوْلَمْ يَبِعْهُ مَالَا وَكَِنْ قَضَامًا وَعَجَلَهَا 0 
كَانَ الْمَالُ عَلَى الكَفِيل إل أخلف وََذَلِكَ لو وَجَدَعَا رونا أو مُبَهرَجَةٌ وَرَدَهَا بِقَضَاءٍ أو بعَيْر 
قَصَاءِ (الْهندِيُّ في الْبَاب التَانِي ذ في الْقَضْلِ الْحَايِسٍ مِنَ م الْكَمَالَةِ). 
سُقوط الأأجل وَهَاةٍ الأصيل أو الكفيل أو بِوَفَاتِهِمًا: 
:إن اْكَِيل لا يُطَالَبُ قبْلَ حُلُولٍ الأبجل. لكِنْ يَسْقْطُ الأجَلٌ في عق الكَفيلٍ يَقَاته 
وَيُسْتوْقَى الْمَكْمُولٌ به حَالَا مِنْ كيه ما الْأَجَلٌ فََا يَسْقَط في حَقٌّ الأصيل بِوَقَاةٍ الْكفيل؛ 
وَعَلَيِْ ذا أذ الوَرَنَة الْمَكْمُولَ به مِنَ التَِكَةِ؛ٍ كَانَ لَّهُمُ اجو ع عل الأصيل» لون الا 
ِالْأمْرِ كَلَهُمُ الرّجُوعٌ عَلَيْهِ عِنْدَنَمَام الْأجَلء وَكَيْسَ لَهُمْ قبل ذَلِك. 
كَدَرِكَ كز أكنْ الكفيل في عن لكين الم عل الك قله اذخ جُوِعٌ عَلَىْ الْأَصِيل عِنْدَ 
تي م الْأأجَلٍ فِيما لو كَانََآ له ذَلِكَ» مَإِنْ كَانَتِ الْكَمَالهَبأمْرِِ وَلَيْسَ لَهُ الرّجُوعٌ قَبْلَ ذَلِكَ. 


ور 2زم 


كدي إذا وني اليل بعل الأجل في عَفووَعل نأا لبجل كلا يطل في حق 
الكَفِيلٍ لِوَقَاةٍ الْأصِيلِء > عي لَوْ أرَا الْمَحْقُولُ له َضْمِينَ الْكفِيل فَهُوَ مُحَيرٌ ين الانيظارٍ 
ِل خَلُولٍ الأجَل أو طَلَبهِ مِنَ التَّرَة يود إلَيِْ حَالَا. 

َإِذَا رقي الأغيل والكفيل كلامعا كالاعل يطل في عنوناة نإ اقاء الطالب 
امون اين من تر لصيل حالا وإ اه من رك الَفيل؛ ؛ لِنَّ الدَينَ يعبت فِي ذِمتِهِمَا 
بَعْدَ الْوَقَاةٍ كَمَا هُوَ نَابتٌ قَبْلَ دَلِكَ. (الْهنِية ي الْبَاب لني في الْمَضْل الْخَامِسٍ مِنّ الْكمَالَة 
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وَالدُرٌ الْمُخَْارُ وَرَدُاْمُحْتَارِ). 
مسادة أولقة 
و كان لد عَلَى آحَرَ ور ل كان ركوس لف 1 ل أن نَ يَكْمْلَ به لان 
يَصِح الَأَجِيلُ إذَا كَانَتْ كَفَالَةُ ان مَقبُولةَ سَوَاءٌ أكَانَ دَلِكَ 0 حَاضِرًا أَوْ غَايْبا 


سه 
د 


إذَا كَانَتْ غَيْرَ مَقْبُولَة؛ فا يضح التََجِيلُ ٠‏ (الْهندِيهُ في مَسَائا عم م الكفالة): 

مسأئة كانِية: 

و كفل أحَدٌ دين مُعَجلٍ عَيِْ لْقَرْض كمَالَة موجَلَة | قد فخلوقف لول الدزة 
في حَقٌّ الأصيل وَالْكَفيل أ نضا وَإِنِ اتَقَهَا أي السَّاهِدَانٍ في الزَّمَانِ وَالْمَكَانِ وَاخْيَلَمَا في 


00 


لجل وكات الدَّعْوَى فِي الْكَمَالٍَلْمَالِ َقَالَ أَحَدُهُمَا: كَِيلٌ به إل شَهْرِ وَكَالَ الآحَرُ 
إل شَهرَ هرَيْن. فَإِنْ كَانَ الْمُذّعِي يَدَّعِي أَقَرَبَ الأجلين؛ فَالْقَاضِي يَقبَلُ شَهَادَتَهُمَاه وَإِنْ كَانَ 
عد دلجي ايب كه َتَّهُمَا (الْهِندِيّة ذ في الْمَحِلٌ الْمَرْبُور)؛ أن التَأجيلَ في حَقٌّ 
0 يسرم التأجِيلٌ فى حَقٌّ لصيل أبضَاء لكِنْ إِذا شَرَطَ الطَّالِبُ وَقْتَ الْكَمَالَة التَأجِيلَ 
يل تق أذ ضاف لتأجل إل تنس الكفيل؛ 686 جَلْالدَِنُ في حَقّ الأصيل» أ إذَا 
كَقَلَ قَرْضًا كَفَالَهَ مُوَجَلَةُِ تبت الَأجِيلُ في حٌَّ الكَفِيلٍ دُونَ الْأصِيل («لدّدٌ الْمخْتاذ وَرَدُ 
الْمُحْبَاِ). 
وَلَوْ قَالَ الكَفيل: أَجَلْنِي. وَأضَافَ الْأَجَلَ إِلَ تَفْسِهِ عَلَْ مَا مر ؤكْرُهُ تَبَتَ الْأَجَلُ في 
عق الكَفِيلٍ َقَطْء وَإِذَا قَالَ للطَّالِب: أَجُلٍ الدَيْنَّ وَلَمْ يْضِفٍ الْأَجَل إل نَفْيِهِ 00 
الطَالِبُ؛ تَبَتَ الَأَجِيلُ في حَىٌّ الْأصِيلٍ َالْكَفِيلٍ مَعَا (الْهِندِيُّ في الْبَابِ الثَانِي في الْمَصْلٍ 
الْخَامِسِ مِنَّ الْكَمَالَة). 


اه 
< 


ماله كَالِثَة: 


لَو ادَعَىْ أَحَدٌ على اير 
0 طرق 6م يي 


5 
ل مَطلمًا :أو أ ابل ون بنش الطهرد يل 
مُوَجَلَةَ إل سَنَق وَالْبَعْضُ الْآخَرُ سَهِدَ أنه حَالِيةُ تَنْيْتٌ الْكَمَالَةٌ مُعَجَلَةَ في الصُورَتِينِ 


5 فَوَانِينَ الشّريعة الإسلامية انّتي كَانَتَ تَحَكُم بها الدولة الْعثْمَانِيةٌ 


اليه في الْبَاب الثَالِثِ مِنَ الْكمَالَة. 


عو وسدهيعء 


له (50): لاخر الدَّائْنُ في حالصب يُكَوْنٌ َجلافي حقٌ كفي رَكَفيل [ 


[ 5 اننا لجل في حل اليل الأول جيل في حَقٌ الَْفِيلٍ الثاني أَبِضَاء وَأ 
بل في حل كفل َس تأجل في حَق الأصيل. 


أيْ لَوْ أَجَلَ الدَائِنُ ديه في حَقّ الْأَصِيلء وَكَانَ الكَفِيلُ ل مُطليًا ادن مُعَجَلا كن 
كَمَلَهُ كَمَالَهَ مُطْلَقَة َكُونُ مُوَجُلَا في عن الكفيل ويل الْكَفيل أيْضَا؛ ! أ 8 
ااصرد و لس انر ا عار الأصيل اكور الكل المدكرد قَبَلَ خُلُول 
الأجلِء ما إذَا رد الْأصِيل التَأْجِيلَ؛ قَلَا قلا يَبْقَى لَهُ حكم وَيُطَالَبُ الْكَفِيلُ وَالْأصِيلٌ حَالَا به 
(الدّدُ الْمُحْتَاك 0 الْمُحْتَارِ). 

وذ وْجِدَ كَفِيلُ للكَفِيل؛ يَكُونُ التََجِيلُ في حَقٌ الْكَفيل الْأوّلٍ تَأجِيلُ في حل الكَفِيل 
الثاني أَيِضَاءِ لذن الْكَفِيلَ بالنسبَة إل لني كلصيل وَكَفيلَ الْكَفِيل كَالكَفِيل ع عَنِ الْمَكْمُولٍ 


عَنْهُ مَبَاشَرَة. 
00 و لك آذآ وعد نا عر م 2210 0 ووو 
وَالْمَفْصُوَدمِنَ الْكَفيل الأول هنا كمايئاة كرحا - .هو الكفيل الأول الذي يكفل 


م ” 


0 عَسَبَ الْمَادّةِ 2173 آم دا َمل عَمْرٌو دين بَعْدَ نْ قله ب ريد عَلَىْ ما جاء في الْمَادَ 


وس 


ََا يُوَجَلُ الدَيْنُ في حَقٌّ عَمْرِو | ذا أَجَلَهُ الدَائْنُ في حَنٌّ ريد كَمَا لو أَبْرأ الدَائنُ 
رَيْدَا مِنَ الْكَمَاكَتَ قلا يَسَِْْمُ دَلِكَ إِبْرَاؤهُ عَمْرَامِنَ الكَمَالة أيضَاء وَالإِِرَاه الْمْوَقَت أ 
التَأَجِيلُ فِي هَذِ الْمَسأكةِ كَالإبرَاءِ الْمُوَيد 

ما َو أَجَلَهُ الدَاِنُ في حَقٌ الكَفِيل أ وَل أو الذي َكل لْكَِيلُ؛ صٌَ» وَلكْنَ يله 
في حَنٌّ اَل لس يتأيل في حل الأضيل؛ أن الل لا يبع الْمَرعَ؛ وَعَلَيْه طالب 
ِنْ شَاء أن يُطَالِبَ بِالدَينٍ الْأصِيلٌ حَالا وَإِنْ شَاءَ أَنْ يَطَالِبَ الْكَفِيلَ بَعد دحلل الأجل؛ 
على عدا كرأ الْعفِيُ الدَْنَ بل ول أجل عد لَه جوع عَلى اليل قبل 
خُنُولِدء أَمَا إذَا رَدّ الْكَفِيلُ التَأْجِيلٌ؛ قَيْرَدُ وَيْطَا لك بالتكثرل عالا (رة ذ الفشتال» لين 


(/71؟5)؛ فلا" 
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أجل الدَينِ الي يََمُ في حَقّ ايل على هَذِو الصُورَة - ا + يبر في حل الأصيلء ِنَم 
كو فنا آذ اخ الطالث لدت عَنِ اليل بد أن كفل به َه حَالِيَه أمَا لو كفل بدَيْنٍ 


وعا كيل توركل يكو كلت الذرة نودلا عل الكصيل والكيين كلنيها ينا 
مسآلة أولى: 
1101 0 نه موت - ل كه سا 7 5 2 3 286 
إذَا أجل الْكَفِيلٌ الْمَكْفُولَ عَدْهُ نة؛ صَحّ ذَلِكَ بَهُمَاء وَلَيْسَ بصَّحِيح في حَق المكفول 


َعم > 


لَك ولا يكن المكفول [ له نذأ عل 85 آكا كز آل المكثول له المدن عت ذلك ف 
حَقٌّ الْمدِينِ وَالكَفِيل كلما كَمَا هُوَ مين في الْمَجَّةِ (الْهذدِيّةُ في أَوَاخرِ الْبَابٍ الثاني مِنَ 


00 


الْكَمَالَةِ). 


سل الو 4 
مسسألة تَانِيَة: 


إِذَا اجْتَمَعَتْ آجَالٌ؛ الْقَضَتْ فِي مُدَةِ وَاحِدَةِء مَنَلَا: لَوْ أَجَلَ أَحَدٌ الْأصِيلَ وَالْكَفِيل 


ننه يَدَدَ أن 0 شَهْرَاء كَانَ الشَّهْرُ دَاخَِا في السَّنَتَ يي أجل الأول وَالثَانِي في 


دك 


ل ا ل رن الل ار 20 هرا ليلدك ف لمعل 
الْمَزْبُور). 


م 2 2 


١ - 5 |‏ 1 د يا 


ويح عم مس 


وَله أن يَطْلتَ فلن زول ع يمي 
السَفَرِ وَالْحُكُمْ عَلَىْ هَذًَا الْمِنْوَالٍ فِيمَا لَوْ كَانَ الْمَدِين حَالَاء وَلَا يُقَالُلِلدَائْن: عَلَيِكْ 
تَذْمَبَ إِلَ حَيْتُ يَذْمَبُ الْمَدِينُ وَنطَالبَهُ بالدَيْنِ عِنْدَ حُلُولٍ الأجل. 

هلو كَانَ الدَائُْ جيرا عل ذَلِكَ كَانَ َ لَهُ طلَثْ ؟ ََقَاتِ السّمَر مضلا عَنِ الدَّيْنِ (رَدُ 
الْمُحْتَارِ. وَوَاقِعَاتُ الْمُفْتِينَ). 

وَكَمَا أنه لا يجي عَلَىْ إغطاء عِذَة كُفَلَاءٌ الي ريم لتق لاي عل إضطاء 
كَفِيل وَاحلِء (الَقِيُ» الأ نَقَروي). 


_ 
ا 


27 فَوانِينَ الشريعة الإسلامية انّتي كَانَتَ تَحَكُم بها الدولة العثْمَانِيَة 
ار 1000 2 عي 3 122 . لين 2 ١‏ 0 6 2 2 ع . 

كَذَلِكَ إِذَا أَرَادَ الْأصِيلٌ الذّمَاتَ إِلَ دِيَارٍ أخرئ؛ فَلِلكَفيل أَن يَمْتَعَهُ عَنِ السّمَربَِوله: 

(أدٌ الدَيْنَ إِلَيّ. أو: إل الطَّالِبٍ. أو: حَلّضْنِي مِنَّ الْكَمَالة بإِيرَاء 0-0 لَهُ إِيّايَ مِنهًا). 

وَذَّلِكَ إِذَا قت الكقلةبأثر الأ أت ما إِذَا لَمْ تَكُنْ بِأمْرِهِ فَلَيْسَ يس له ميمه لَِنّ الذي 

كفل بدو أثْر يحون متب ا ولس لَه ون حقٌّ في مطَابة اليل عت َه لا يكم 

بالامُيتاع فِنّ تشليم تفي مففكة اندر ال ك5 الْمُحَْارٍ في آخر الْكَمَالَةِ). كَذَلِكَ 

نوقلاع لأس عن اش الع تند ل ايب علض م 
الكَمَاَة)» وَدَلِكَ إِذَا كَانَتِ الْكَمَالَه كمال مر الْأصِيل ا ليس لَه 


حي د د 2 


اكه 5090): قل ع لآخَرَ: السو 4 ان ار لان ند أن كفل وأدئا ا 
عوَضَا َل لد بحسب عَفَال َو جوع علَ اأصل يرج باليْءِ الذي كمه ظ 
لافار وى واو صَاحَ ان عَلَى ِفْدَاِِنَ اينيع يدل الصلح وَلَيْسَ 
ظ لهُ لجو بِمَجْمُوعٍ الذي ملا َل بام جد دا وا جحل ابل ظ 
| بدَرَاهِمَ جياه وبالمكس لو جَمَلَ بربُوفٍ وَأَدَْ جيّادا وَجَعَّ عَلَّنْ الْأصيلٍ برْبُوفٍ لا | 
| بجيّاد د وَكدَا َو كفَلَ بكَذَا دَرَاِمَ َصَالْحَعَلَى عُرُوضٍ رَجَعَ عَلَىْ الْأصِيلٍ بِالدَّرَاهِمٍ | 
| لي مله آنا قل ف وز وى نس سُنْحَارَجَم عل الأصبل بحنييقة. | 

لَو قال غ1 لآخرٌ: اكْمُلْنِي 0 قيعي عَنْ دَينِي الْنِي لِفلانٍ. فَقَلْ 1 بِكَمَالَتِه عَنْ 
َيِه قبَعْدَ أن كَمَلَهُ وَأدَىْ ذَلِكَ الدَْنَ عَنُْ قَلَُ لرّجُوعٌ عَلَىْ الْأَصيلِ» وَيََْمُ أن تَكُونَ 
كلع ,أ الأني؛ حاكن لالجو ماود ايت في طون 


000 


ِنانبَرطٍ يكن اَي ُو توج جوع في عق ارقن 

ما لَوْ قَالَ: اضْمَنْ دبي الَذِي لِمُكَانِ. وَكَفَلَ بنَاءَ عَلَنْ هَذَا الْأمْرِ فلا يُوحِبُ ذَلِكَ 
الايد الرجْوعَ لِلْمْمَارِ إِلَيْهُمَا لأنه يكيل أن يَكون الْعَرَض من هذا الأَمْرِ الرّجْوعَ أو 
طَلَبَ التبرُع قَكَا يرم الأرٌ امال مَا َم يَكُنْ حيط الْمَأمُور. 


5 
١ 
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ين ولد َو وَالٍِ وو أو ا شَرِكَة عَنَانِ قل في الأمل. لخي أيْضًا 
الي يَأحدُ مِنْهُ وَيُعْطِيهِ وَيُدَايِنهُ وَيَضَعْ عِنْنَهُ الْمَالَه وَالظامِءْ أنَّ الْكُل يط لَهُمْ 5 
الحَلِيطِ وَتَمَامُةُ فيه» اله ١و‏ المُحْتَارٍ بتَغييرٍ مَا) وَظَاهرٌ عِبَارَ العا ة يوَافِقٌ ما ذَهَبَ 
إِلَيْهِ الإِمَامُ الْمُشَارُ إلَيّه. 

وَيُسسْتَمَادُ مَسنلتَان بقؤل الْمَجَلَةِ إِذَا أذّئ: 

الْمَسْالةٌ الأولى: لو د الْكَفِيلُ الدَيْنَبَمْدَ أَنْ أده الْأصِيلُ وَهُوَ عَيْرُ عَالِم تأيه قله 
اسْيَرْدَادُ مَبْلَّْهِ مِنّ الدَائِنٍ (انْظرِ الْمَادَةَ 91) وَلَيْسَ لَهُ الرّجُوعٌ عَلَىْ الأصيل + 1 وَإِنْ كانت 
بأمْره. 
كَدَئكَ لْشكُم يمن يمي اين ياه له في ذو الصورة ُو مقي ل 

4 00 


أن الأصيلٌ ذاه صن قبل (رَدُ ذَ الْمُحْتَانِ وَالَنْقَرَويٌ؛ وَعَلِىٌ أَكَنِِي). 

الْمَسْأَلهُ التَانيةُ: لَيْسَ لِلكَفِيلٍ أَنْيَطْلت الدية + مِنَ الأصِيل وَهُوَ ل يوَدُهِ وَِنْ كَانَ 
جنا بالأثر؛ لِنّالْكَيلٌيَمِْكُ كيْنَ الْمَحْفُولِ عَلَْ أنَّ لصيل بَمْد أده وَكَْسَ قَبْلَ ذَلِكَ 
وَلَكِنْ لز أغط الأصبل إل الكَفيل قَبْلَ أن يُوَمَيَهُ عَلَى أنْ يُوَمَيهُ إل الأضيل» فلس له 
اسْيَردَادُهُ وَلَوْ لَم يود الْكفيل إلْ للب بَْدُ (رَدُ الْمُحْتَارِ)؛ اَن الْقَاعِدَةَ 00 هي : َ 
أغسكن أحد يمضه صَحِح لس له انيز َزْدَادُ ذَّلِكَ مِنْهُ مَابَقِيّ ذَلِكٌ الْعَرَض 

وَكَمَا كَانَّ الْمَرَضُ فِي هَذْهٍ الْمَسألة تأي التَيْنِه فد تعلق بق الْكَفيل الذي قَبصَ 
الدَّرَاهِمَ وَمَا بَقِيّ دَلِكَ الْعَرَض قَلَا تَستَرَدٌ الدَرَاه هم ما كم بوه اليل بغد لِك لد كل 


اسْيِردَادُهَا في هَذْوِ الْحَالِ وَكَذَا إذا أجل الطَلِبُ الدَيْنَ عَلَىُ الْأصِيلٍ قَلَهُ اسْيِر دَادْهَا نما ص 
الْمُحْتَار . 


0-9 


أمّا إِذَا آَ يكن لَب كفلا بأئرالأصبل؛ 5 4 قَنهْيُ الأصِيلٍ عَنْ إِعْطَاء الْمَكْمُولٍ به مِنَ 


الْمَالِ الذي أَعْطَاء إيَاهُ - مختبة.. 


قو 


كفالته 


9 فَوَانينَ الشريعة الإسلامية انّتي كَانَتَ تَحَكُم بها الدَولَة العثمانية 
ما اَم يط الأصِيلُ لِك بقَضْد إِعَْائهِ ِل الطَلِب وَأعْطَاه عَلَىْ سيل الأمَائِ قله 
اسِْرْدَادُهُ وَليِسَ لِلْكَفِيل أن , يَمَْتِمَ عَنْ إعَاديْهِ بقَوْلهِ: أَعْطَيْته إل الطَالِبٍ ب بِمُقتَضَى كَمَالَتِي 
عَنْكَ (الْأنْقِرُوِيَ فِي مَسَائِلَ سَنَىْ مِنّ الْكَمَالَق وَالدّرٌ الْمُخْتَانُ وَرَدْ لْمختَارِ)» بخان 7 
إِذَا كَانَ الدَّفُمُ عَلَىْ وَجْهِ الرّسَالَةِ أَنْ قَالَ الْأصِيلُ لِلْكَفِيل: خذ هَذَا الْمَالَ وَادْقَمْهُ إل 
الطّالِب. عَيْتُ 1" يَصِيرٌ الْمودئ مِلكًا فيل بل هُرَ أمالةٌ في يدوه وَلكِنْ لا يَكُونُ 
امراك حرة ين ب لصيل أنه تعلق بالْمُوَدئ حَقٌّ الطَلِب وَهْوَ بالاسْيرْدَادِ يُِيدُ 
لاله قل ف اه مِنْهُ مَا لَمْيَة . يَقَض دَلْنَهُ (التنْقِيحُ في الْكَمَالَةِ). 
وق اْكَفِيل بالْأَمر بد التي - هو الو لي ع لاجر قلي كرو الظاتر ول 
دَخَلٌ لَه بِالرّهْنء مَثَلا: َوْ أَدَى الْكَفِيلُ بدَيْنِ ذِي رَهْنِ ذَلِكَ الدَّيْنَ وَاسْبرَ ود فين الذائن 
الرَهُنَ فَلَيْسَ آ يي انه كرشن (الالوزوق في لعجل الدريوي): 
كَذَا لا دَخْل لِمَنْ يَكمْل بد من الْمَييع بعد َه ياه ذ فِي الْمَبِيع الّذِي في يده لْبَائِع وَلمْ 
سم إل المشتري» أي أنه كس له أن يد التيع وبق في بيو ايناد على الْمَاد 
(174) لاسْتِيقَاءِ النّمنِ (التَْقِيح). يِفْهَمُ مِنْ عِبَارَة الْمَجَلَة: (اكْملنِي عَنْ دينِي) أنه يُشْترَط 
في مُمموع اليل عَلَىْ الَْكَمُول عَنْهأن تق مَ الكَمَالَةُ مر الْمَكْمُولٍ عَنْه. 
وَالأَمرٌ إِما اذ مكون عقيف اذ سكمنا: 
لمر الحَقِيقِيٌ: هُوَ كمَولٍ الْمَِين لأَحَدٍ: اكْمُلنِي عَنْ دي الذي لِكانٍ. كَمَاجاء في الْمَجَلَة. 
ضح الآمر الحوي اَمِل َال 
التَالٌ الول كَكَمَالَةٍ الأب بِمَهْرِ رَوْجَةٍ انه الصَّغِيرِ مَتََا: لو اسْموْفِيَ الْمَهْرٌ الْمَذْكُورٌ 
َعْدَ وَقَاٍ الأب مِنَّ تَركَيِهِ قللوَرَنَة الآَحَرِينَ مُرَاجَعَةُ حِصَّة الابْنٍ الْمَذْكُورٍ مِنَ التََكَةِ؛ِ لأنَ 


الأب يُعَدٌ بِكَمَالَةِ انيه الصَّغِيرِ عَلَىْ الْوَجِْ الْمَذْكُورٍ كَفِيلَا الْأمْرِ لِولايته عَلَيْ. (َإِنْ أدَىئ 
يه وك انفد رقع 5إلا كع ردزة النخارقء آنا كاله اله الكير بكرن أخر معد تبحا 
(علِيٌّ أكَنِي). 

وَفِي الْكَمَالَةِ بالْأمْرِ مَذِهِ للْكَفِيل أَنْ يُرَاجِمَ الْأَصِيل بَعْدَ أدَاءِ الدَيْنِ كَمَا ذهب إِلَيْه 


الْجَرْء الأول / الْكتَاب الثّالت: الْكَفَانَةُ اما 
الإِمَامُ أَبُو يُوسُف وَقَبلَتْ ب الْمَجَلَهُ آنه وَلَوْلَمْ يَهْرْ رط رُجُوعَ الكفِيل بَعْدَ ذَلِكَ عَلَى 
الأصِيل؛ أَوْلَمْ ي يشرط صَمَانَ الأصِيل بالْمَكمُولٍ يه إِذا أده الكَفِيلُ» وَإِذَا كر الْمَحْقُولُ عَْهُ 
الْأَمْرَء كيل | إِنبَاتٌ ذَلِكَ (الْيرّ ايه اش ربْكَاقٌ) (انْظرٍ الْمَادَهَ0/5. 

ملَا: لو كَمْلَ أَحَدٌ ببَدَلِ الإجَارَةِ بأمْرِ الْمُسْتأَجِرِ كَمَا هُوَ مين في الْمَادَةِ (305), 
َبَعْدَ أن أَذَى الْبَدَلَ إل الآجر فَبِدَِّكَ الشّخْصٍ الرّجُوِعٌ عَلَىْ الْمُسْتَأَجِرٍ. 

وَكَولهُ: (ديني) 00 عَلَىْ أن الْكَفِيلَ بالأمر مَبَىْ أدَى مَا يَحِبُ عَلَىئ الْأصِيلٍ كَانَ لَهُ 
الرجوع عَلَيّه وَلْيْسَ 00 َبْلَ ذَلِكَء مَتَلَا: لَوْ كَمَلَ بِبَدَلٍ الإجَارَةَ وََبَلَ أَنْ تََرَمَ 
الْمُسْتَأَجِرَ اله جْرَةُ أَدَ الْكَفِيلٌ بَدَلَ الإِجَارَق قلَيْسَ لَه الّجُوعٌ عَلَىْ الأصيل فِي الَْالٍ. 
(رَدُ الْمُحْمَارِ في الْكَمَالَِ) وَسَتْوَضّحُ هَذْهِ الْمَسْأَلَةَ في الْآتِي. َ 

الوا أن كاله بلا وإ كانت صَِيسةٌ هيبرع قلس َيل بد أذاء ال 
لجو عَلَئ الأصيل (الذر زُ)» مَثَلّا: لوقتل اخ بيين أخر يلد آثر العدينة وَبَغْلَ أن 3 
الطَّالِتُ أي الَائِنُ الْكَمَالة ل الْكَفِيل الدَينَ كس لَه اجو 
قلا المختول عله أن الْكمَالَةَ الْوَاقِعَةَ ما أَنّهَا انعم ار جوع 
إِيجَابٍ الْكفيل و َوْلِ الْمَكْمُولٍ لَه؛ فا تَثْقَِبُ إل حالة تُوجِبُ الوّجُوع بَعْدُ (الدَرُ الْمُْتَارٌ 

مخترٍ ييل الْحوَالةوَفي مَؤضم آحَرَ من لََل. 

لَكِنَّ هَذَا الْمَزْقٌ يَكُون بالنسبَة 0 الطَرَقيْن؛ لج ان 
الكَفيل وَقَبُولٍ الْمَكْمُولٍ لَهُ. 

يا | الإِمَامُ لاني فقَبمَا أنّهُيَرَىئ أنّ الكَمَالهَ تَنْعَقِدُ بمْجَرّدٍ إيبجَاب الْكَفِيل؛ من 
تَفْرِيقِ في هَذَا الْوَجْهِ انر شَرْحَ الْمَادَةِ (771)» أيْ أَنَهُ لَهُ حَنٌ فِي الرّجُوع فِي هَذهٍ 
ْمَأ كمَا دعَب إل اَم الثاني 

الْمِثَالُ الذَّنِي: لَوْ أنْكَر الكَفِيلٌ الْكَمَلَةَ وَنْبتَ الْمَكْمُولُ لَه أنه كفيلُ بأمْرِ الْمَكْفُولٍ عَنْهُ 
الو ولا لمر ل 
إِنْكَارٍ الكفيل الْكمَالَةَ بالأمر تنَافْضُء فَمَدْ عْفِيَ عَنْ هَذَا التنَافضِ ِنَاءَ عَلَى الْمَادَة (01165 


0 


ا 


0 

به 0 سر سر سي عي سرع 

الكنالة تتعقد تنانجات 

لل عد بإيجاب 
ابل 2 


شام ها اسه 


م4١٠‏ قرف ا م ل اانا الْعثْمانيَةُ 


إل و إذَا كدت" الكفيل الشهود وَأنْكَرَ كَفَالتَهُ بار بَعْدَ الْحْكْم أَيْضَاء فَلَيْسَ لَه 
الرّجُوعٌ عَلَى لصيل بَعْدُ؛ أن هذا الإنْكَارَيُعَدَ إِْرًَ (لبِجَُ في َضل التْرَ في العا 


| ملا لو قال أحَدٌ لِآخَرَ رَ: اكْمُلُ عَنْ فلانٍ دَيْنَهُ الذي لُِكَانٍ. وَكَمَلَ الرّجُلٌ عَنْهُ بالدَيْنِ 
وَأَدَ ىْ الْمَكْفُولَ بو فَلِيِسَ لَهُ الرّجْوعٌ عَلَىْ الْآمِر (رَدُّ الْمُحْتَارِ). 


- 
ع6 ع رسا 


كَذَا لَوْ وَكُلَ أَحَدٌ آحَرَ بِأَنْ يُمْطِيَ فلانا كفِيًا بتفْسِهِ وَبِمَا يَحْكُمُ عَلَيْهِ بو وَبَعْدَ أَنْ 
الل ارك الح كيلا در العري مان لمجي عكري كم علند كر ورنا يَُطَالَبُ 
الكَِيلٌ المَبلّ الْمَذْكُورٍ م ع ذلك الأخزوواس الكل أن بزاع الول , بشَيْء؛ أن 
الْوَكِيلٌ مَهُمَا بمَِْلَِ الرّسُولِ؛ لِأَنهُ آ م يُوجَذ نه يجاب الَف ولا ؛ رن 1 
مُجَرَّدُ الم بِالْكَمَالَةِ عَنِ الْمَطْلُوبٍ وَالْآمِرُ ب بَالمَقل لا مواد بَحُفُوقٍ الْعَقَدِ د (الْهنْدِيَة في 
مَسَايْلَ صَنَْ مِنَ الْكَمَالّةِ). 

َآمْرُ الصّيٍّ الْمَحْجُورٍ لا حَُكُمَ لَه وَلَيْسَ مُوحِبًا وجو 0 ؛ وَعَلَيْهِ لو أَمَرَ صَبِيٍّ مَحْجُورٌ 
أَحَدًا قَائِلا: (اكْمُل دَيْنِي الذي لِفلَانِ». وَكبِلَ الرَجْل وَأَوْقَى الدَيْنَ فَليْسَ لَهُ الرُجُوعٌ عَلَى 


الع المحجون ال دن 
أما م3 الي الْمَاذْوقٍ فهو كأمر البالة مضه موحت للد موع (الْهِْدِيُّ في الْبَابٍ الْأوّلٍ 
مِنَ الْكَمَالَةِ). 


َأَْرُ اْوَصِيٍّ أَِضًا مُوحِبٌ للرّجُوع» مَتََا: أ رَ الْوَصِيٌ أَحَدا بأ َكْفلَ كَيْنَ الْمتَوَفَى ِ 
وَكَمَلَهُ وَأَدَّاهُحَسب الْكَمَائَقَ لاقل الخو عل تركة الْمَيّتِ وَلِيِسَ عَلَىْ مَالٍ الْآمِر (آدَابُ 
الات ١‏ 

الَِْالَ الثَّالِتُ: رصيق الوصل كين المرف تراجم 20 نه (الْهْدِيةُ في الْبَاب الثاني 
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في الْمَصْل الرّابع). 

اَل ار تكُونُ وجب للرّجُوع إا كاد الت لايق أضالة از كاله دلا 
مَثَلَا: لوم مر الأصِيلٌ أحدَا كَل ليل باْمَالِ ال 00 0 
أن كَل هذا استَوقئ الطَلِبُ نه مِنَ كيل الَّنِي؛ هَذَا الرُجُوعٌ عَلَىْ لصيل 


(الْهِندِيه في الْبَابٍ الثاني فِي الرّابع مِنَ الْكَمَالَةِ). 

ذا اك الْكَفِيل الْمَكْفُولَ وجل ِل الْمَكْمُول لَدُ حَالا؛ قَلَيِسَ لَهُ الرّجْوعٌ على 
الْأصِيل تب حُلُولٍ الأجلٍ. 

كذلك آز كل أعد باخ كم إل الآجر قبل أن يل اتج 
إِيمَاؤُمَاء فَلَيْسَ لَهُ الرّجَوعٌ عَلَى الْأصِيلٍ الاغة لزوقها انا وَوجُوبٍ أدَائِهًا عَلَيْهِ (انْظَر 
الْمَوَادَّ 4517 و4578 و59 و١402‏ وَلَيْسَ لَه الرّجُوعٌ قبل ذَلِكَ» (الْأنْقِرْوِيَ في الْمَضْل 
لاني مِنَ الْكَمَالَة). ْ 

ذا تَقَلَ الْكَفِيلٌ ِالْحِمْلٍ الجفل إل الول ار وَكَانَتِ الْكَمَالَه 0 قَلَهُ 
الرّجُوعٌ عَلَىْ الأصِيل» مَثَلا: كن اعد العو الدى ا ستو جرت مِنْهُ دَابَهَ معي مُعية لتقل ذا 
ِل الْمَحِلّ الْفَانيٌ» وَتقَلَ الْكَفِيلُ الْحِمْلَ الْمَذْكُورَ إل ذَلِكَ الْمَحِلّه قَلَهُ الرّجْوِ علا 
الآجر بَأَجْرٍ الئل يَوْمَ التقل وَدَلِكَ إِذا كَانَتِ الْكَمَالَة بالآمر. 

وَالْحَكم فِ كَثَالة اللساطة صل هذا الوه الفا (الْهِْدِية في الفَصْلٍ الرَابع مِنَ 
لباب الثاني مِنَ الْكَمَاكَة) (انْظْرْ شَرْحَ الْمَادّة 771). 

بَعْضُ مَسَائِلَ في عَدَم حَق الرجُوع للكفيل بالأمر: 

بس للحفِلِ لمر الرّجُوعٌ عَلَىْالأصيلٍ في الْمَسَائلٍ الآية: 

وَلا: َو أتَرا الكَفِيلُ قبل أَنْ يُوَمّيَ الَّيْنَ عَنّْهُ حَسَب الْكَفَالَة بالَّيْنِ الْمَذْكُورِ أو وَعبَه ليه 
ل ل حل في جوع بد لَه حت إن كفل ل أنئ اهنفد لِك لق العطألب» كيس 
له الحو ع عَلَى الأصيل» (لْهنييُ في المَصْل ليث مِنَ لباب لاني مِنَّ الْكَمَالَة). 

والحاوضة: هِيّ أن إِبْوَاءَ فيل الأصيل صَحِيح وَل لمن َيل كذ 


.6 ىأ 


دّى الدَيْنَ 


04 فَوَانينَ الشريعة الإسلامية انّتي كَانَتَ نَحَكُم بها الدولة العثْمانيَة 
إِلّ الطّالِبٍ بَعْدُ. 
كل لو آنا أخن ]عد إن عام بيد أن كَقَلَ عَنْهُبدَيْنٍ لِأَحَد امن قَائِلًا: لا 0 
عَلَْ فَانٍ مُطَلَقا. وََمْدَ دَلِكَ أده إل الطَالِبء َلَيْسَ لَه الرّجُوعٌ عَلَْ الْأَصِيل!؛ لِأنّهُ وجب 
قل الفكثر وقنة نل ها ولعت إلطازن عا لةا القطالة لوكت الو ل م 
الَيْنِالْمُوَجَّلء وَلِهَذَالوْ برا اْكَفِيلُ الْأَصِيل قَبْلَ الْأدَاءِ صَمَّ (التتِيجَة وَالْهدَايَة). 
ايا َو رآ الطَلِبُ الْكفِيلَ بالأمرِ ير إسْمَاطِ فلس للكَفِيل الْمَذُْور الّجُوحٌ عَلَىْ 
را الإسْقَاطٍ كَمَْلِللكَفِيل: أبرَأنّك. أو: لِيَكْنِ الْمَكْفُولُ به لّك حَلالًا. وَمَا شَابَه 
ذَلِكَ مِنَّ الْأَلْمَاظٍ. 
َإِذًا أَبْرَاً الطَلِبُ الْكَفِيلَ عَلَىْ هذا الْوَجْه إبرَاَ إسْقَاطِء فَلِلطالِبٍ أَنْ يَسْتَوْفِيَ دين مِنَ 
| 07 5 نه لا يَسْقَطُ عَنْهُ لِك الإبِرَاءِ (رَدُ الْمُحتَارِ). 
كك ذا بره إبْرَاء اسْتِيفَاء وَكَانّتِ الْكَمَالَةُ بلْأَمْرِ داكولا ال 
براه الاسييفَائ كمَوْله: أَحَذْت مِنْك الْمَالَ الْمَكْفُولَ بِهِ. أَو: بِمَا نك قَدْ أدبت الدَيْنَ 
َذِمئك بَرِيئَةٌ. و قآنة لكبو الالتاكل, 
دا وَكَمَ شك في الْبَرَاءة هَل وَقَعَتْ بإِبرَاء سْقَاطٍ أو بِإِرَاءِ استيفَء؛ يُسألُ الطَالِبُ ( 
الْمُبْرئٌ): أَيهُمَا أرَاد؟ وَيقْبَلُ جَوَابهُ ني دَلِكَ (الْهدْدِيةُ في الْبَّاب الثَّنِي في الْمَضْل الثَالِثِء وَرَدُ 
الْمُحْتَارِ). ١‏ 
ثَالِئًا: إذَا أنْكَرَ الدَّائْنُ اسْتِيعَاءَ الدينٍ كان كيل لمر إن زمه ِياهُ في ضور الْأْصِيل» 
حَلَفَ اليحِينَ وَاسْتَوْفَاهُمِنَّ الكَفِيل َرأ أخرى؛ فيس لْكَفِيل لرّجُوعٌ عَلَْ الْأصيل اديه 


ا 


ا 


7 
ما لَوْ كَانَ اْأَمْرُ بالْعَكْسِ وَأَدَىْ الْأَصِيلٌ الدَّيْنَ في حُضُورٍ كيل بِالْأَمْرِء وَأنكَرَ الدَائنُ 
اسْتِيمَاءَ الَيْنَ َحَلَفَ الْيَمِينَ وَاسْمَوْئ الدَيْنَ مهتي مِنَ الْكَفيلِء لْكَفِيل الرّجُوحٌ عَلَى 


لصيل ِهَدَا الْأدَاء الثاني (لْأنِوِيَ» انيه في الَْاب الاي ذ في الْفَضْل الرّابع». 


الج زْءَ الأول / الكتّاب الثّالت: الْكَمَالَهُ 22 

رَابعًا: ذا اتن الْكَفِيلُ بِالأَمْرِ أَداء الدَيْنِ وَصَدَّقَُ الْمَكُْولٌ عَنْه وَاسْتَوْفَىْ الطَالِبُ 
الذي هن ناي مِنَ الْمَكْمُولٍ عَنْهُ يَعْدَ إِنْكَاره أخذة وخلفه كوه قَلَيْسَ للْكفيل الرّجُوعٌ 
عَلَىْ الْمَكْمُولٍ عَنْكُ إِلّا أنُّ ذا أقَامَ الْكَفِيلٌ اليد عَلَ أَدَائِهِ الدَيْنَ؛ ؛ قلت نه وَِذا كَانَ 
الطَالِبُ غَاِا قَتْقَامُ هذه ابه في مُوَاجَهةٍ الْأصيل. وَفِي هَذَا الْحَالٍ يَرْجِمٌ الْكَفِيلُ عَلَى 
الأصِيل (النْظرٍ الْمَادَهَ 005. وَلَوْأنَ الْآمِرَ قَالَ لِْمَأْمُور: إنَّ لان عل أن قبن نَهُ قَرسَك بهًا. 
كَانَ هذا جَائرَاه َإنْ بَاعَهُ الْمَرَسَ بها ثم اخبَلمًا قَقَالَ صَاحِبُ الْمَالٍِ: بَاعَني إلا ني لَمْ 
فيض الفََس حم لَك في يو َكَل الي وَالَْائمٌ: لا ل قبَضته. فَالْمَوْلُ قَولْ صَاحِبٍ 
الْمَالِ إل نع نإذا خلت نيت مَك ماك الْمَبيع قَبْلَ الَْبضٍء وَدَلِكٌ يُوحِبُ الْفِسَاحَ الْعَقْدِ مِنَ 
الأضل يبط ؛ 27 اناك ردن لماحل لأكال أاخرى على ونوو نه ا 
وَلَا يَرْجِعٌ الْمَأمُورُ عَلَىْ الآ وَإِنْ صَدَّقَهُ ما لَوْجَحَدَ ا كير مَبْض الطَّالِب قَأكَامَ الْمأمُور 
بَِنَهَ عَلَنْ الْآمِر عَلَىْ قَبْضِ الطَالِبء مُلَتْ بيه وَيَكُونْ هَذَا قَضَاءً عَلَىْ الْعَاِبٍ (الْهنْدِيه 
يِل الْمَضْل الْخَامِسٍ مِنَ الْبَابٍ الثَانِي مِنَالْكَمَالَة). 

واه الرّجْوعَ عَلَىْ الْأصيل وَكَانَ الْمُوَدَى هو هُوٌ الشَّيْءَ الذي مَل رو 
ِالْمُوَدَىء وَإِذَا كَانَ الى عير ما كفل يه جوع عله بالشَيْءِ الذي كَمَلَهُ 1 اعتِبّارَ 
لِلْمُوَدَىء أي أنه لَوْ أَعْطَئ الْكَفِيلٌ إل الْمَكْفُولٍ لَهُ شَيْئَا غَيْرَ السَّيْءِ الي كفل ب ليس 
لنْكَِيل الرجُوعٌ عَلَىْ الأصيل , به؛؟ لِأَنّ رُجُوعَ الكفيل بِحُكُم الْكمَالَه وما أنه يَكُونٌ الْكَفِيلُ 
بحُكُم الكَمَالَةِ مَالِكَا لِدَيْنِ بَعْدَ أَدائ يحون كَالْكَفِيلٍ الأَصْلِيٌّ» نَكَمَا لِدَائْنِ الْأضلِيٌ أَنْ 
أخد ول فالكفيل أيقا أخذف: فصان كنا إذا' ملك الكفيل الدين ارك بأَنْ مَاتَ 
أي كفل وار َهُ َإِنمَا لَهُ عَيْنه 5 ا الطَّالِبُ ب لين اكول 0 


عن دي 


1 اشيشسائاء 5 ِعَقَدٍ الْكَمَالَةٍ ل 00076 قَيْضِهِ عِنْدَ ل الْذَدَاى ركذا بِخِلافٍ الْمَأثو مور 
مَعَناء الدده ا عا كين ؛ لأنَهْلَمْيَمْلِكِ الدَيْنَ بِالْأدَاءِ (رَدُ الْمُحْتَارِ). 


2 فَوَانِينَ الشّريعة الإسلامية انّتي كَانَتَ تَحَكُم بها الدولة الْعثْمانيَة 


ا بها 


َم ين هذا الحم مسال الآية: نا كل أعد بالمسلم فيه القيوي؛ وين أذ 
أَوْقَاُ إل الْمَكُْولٍ لَهُ وَكَانَ آ له الرّجُوعٌ؛ قله الرُجُوعٌ بقِيمَةِ الْمُسَلّم فيه (الْهئْدِيةُ في الْبَابٍ 
التاني في الْمَضْل الرّابع مِنَ الْكمَالَق). 

وما لَوْ صَالَحَ الدَّائِنَ عَلَىْ مِقَدَارٍ مِنَ ا 
تَمَانِائَةِ يَرْجِعُ ببَدَلٍ الصّلْح قط لِأنّ ؤم المويك قد ير أن يدلك الصّلْح مِنّ الَْائِي 


عَنْهُ كما سَيَحِيءٌ فِي الْمَادة (1951)؛ ؛ أنه 1 د بَدَلٌ الصّلّح حب الْكَمَالَة 
مَلَكَ ذَلِكَ اْمِفَدَارَ أيْ بَدَلَ الصّلْح في ذمَةِ لْمَحْقُولٍ عَنْهُ قط كما بيّنَ آذه وَليِسَ له 


4 


م 
وَسَة 


الوم باس كَا يضح قري 

وَإِذَا أَغطَئ مالا مِنْ جِنْس آخَرَ بَدَلَا عَنْ بَدَلٍ الصلْح الْمَذّكُورِ؛ يَرْجِعْ أَيْضًا بِبَدَلٍ 
الصّلْح وَلَيْسَ بِجِنْسٍ ذَلِكَ الْمَالٍ الْمُمْطَى أ زيميو أن شأ مال ون نس عبج 
بَدَلِ ب الصّلْح مُعَاوَصَةَ بيْنَ الَفِيل وَالدَائْن؛ كا مَخْلَ لِلْمَكْفُولٍ عَنْهُ فيا ورب وَحْسَا 
ِلك الْمُعَاوَضَةِ عَلَىْ مَأ كر لدعا وَالسخْصٌ الثَّالِتُْ الْنِي هو الْمَدِينٌ لا ينسَفِعْ مِنْ هذ 
المعاوضة ولا لكقة ل ل م ا ا ل 
مِقَدَارٍ مِنَ الدَيْنِ يَتَصَمّنْ الْإِبْرَاءَ مِنَ الْبَائّي وَشقاض قلا يَمْلِكُ الْكَفِيلُ الْبَاتِيَ (رَدُ 
الْمُحْتَارِ)؛ وَالْحَالُ أنَّ حَنَّ رُجُوع الكَفِيل نَاشٌِ بِمَا يَمْلِكُ فِي ذم ة الْأصِيل مِنَ الدَيْنِء أَما 
ا اصح على فا من ال بل كم عل شي حر مصَالحَ على وين 
ان 5 عَشْرِ اعبات 0 بتحفوع الديئ؛ وَعَذِِ الْمَسْأَلَةُ دَاخِلَهٌ في رين 
الأول والائية وماك عد 

كَدَلِكَ ِلْكَفِيل باأ مْرِ أَنَ يَرْجِعَ بتجئوع ال إن الع َل مقر من الئل عل 
أذيهَبَهُ الدَئْنابَاقِي» كمَا سأي يانه في شَرّْح الْمَاد (539). 


د 


مَكَلّا: لَوْ كَمَلَ أَحَدٌ بأَمْرِ الْمَدِينٍ ن بَدَرَهِم < جيَادٍ وَأَدَىْ الْمَكْفُولُ بهِ بدَرَاهِمٌ جيّاد رَجَعَ 


2 


ام جباد كما يجح باجم جاب نضا إذ أ يون ولس بو وبالخس ل 
كَقَلَ شَخْصٌ بِالْمَدِينِ بزْيُوفٍ وَأَدَىْ الْمَكْمُولَ به رُيُوفاه وَجَعَ عله زيُوف كما لو أذى 


الجسزء الأول / الكتَاب اثالث الْكَفَانَهُ 0 1 لم١١‏ 
رَعَذَان الجثالاق أمئلة عل الفعدة الأولرا مل هيه المَادة 
كَذَلِكَ لَوْ كَقَلَ شَخْصٌ بِأْرِ الْمَدِينِ بِكَذَا مَرَاهِمَ قَصَالَحَ عَلَىْ عُرُوض كَالْمَكِيلَاتٍ 
أو الْمَوْرُونَاتِ مِنّ الْوثْلِيّاتِ وَكَالْحَيوَانَاتٍ وَالْعَقَارَاتِ وَالْأمْتِعَةٍ مِنَ الْقيّمِّاتِ» وَمَا شَابَهُ 


سر مه سر مه 


م2 


ذَّلِكَ م و <الأشتاء ا رَجَعَْ عَلَىْ الْأصِيلٍ الدرَاهِم التي كلها وَلَيْسَ ب بِبَدَلِ الاشياء 
الْمُوَدَاة؛ اَن الصّلْحَ لَمَا كان في هَذِهِ الشريو 6ن عاونا 01 قله الْمْبَادَلَةِ مِنْ 
ربح أو خسار على الْكَفِيل وَالدَائِنِ اللَّدَيْنِ أَجْرَيَا الْمُبَادكَة وَِهَذِه الْمُبَادلَة يَمِْكُ الْكَفِيلُ 
ما في ذم لصيل من ْنِ؛ فل الوم عَليه جوع الذو. 

رَهَذا الْمتَال فكمًا أن عتال للنشرق الار ل هر كنع الماك عل نلق كوو تال للففرة 
(إِذَا َم يع الصَلْحُ عَلَْ ار منْة) الوَارِدَةِ ني الشّرْح. 

ما تر كل بخص ورائر الممين أَلْفَ رش وَأَدّىْ حَمْسَمِائَة قِرْشٍ صُلْحَاء قَلَهُ أذ 


4 


000 


حَمْسِِائة رش صُلْحًا وََيْسَ جَوِيمَ اْأْفٍ قِرْشٍء وَهَذَا الوا ْمَِالُ مِثَالٌ لِمَقَرَةِ (وَأَمَا لَوْ صَالَحَ 
الدَّا ين َل فدارم اَن 3 

مسال ارلا : ار جك كذ ين لالت وتو وز علط قر كد الفللة 
بِالْأَمْرِ وَبَعْدَ أن أدَاهُ وَتَصَادَقٌ الدَّائِنُ وَالْمَدِينُعَلَى أنه لَيْسَ لِلدَّائِنٍِ عَلَى الْمَدِينِ كَيْنٌ مُطْلَقاء 
يرد دلِكَ الشَّخْصٌ الْمَبْكََ الَذِي أَحَذَّهُ مِنَ كيل إِلّ الْمَدِينِ َعْوَيدق |[ الْكَفِيل (الْهددِية 
في لباب الثاني ذ 0 َ 


مَمَألَة كني 1ز عَقَ1 عد د تَمنَ المَبيع الي فِي ذم المُشتَرِي 00 ' أَذَاهُ |1' 
ا المُْسَرِيِ الم بيع صب ذَلِكَ الْمَيعُ مِنَ الْمُشْئَرِي بِالِاسْتِحْقَاقٍ 


مل ليث اوج لعل تمر عن المخزي الخو ليهات عل 
الي تر كاد ل تعن بنذ فلا زج نكري على الاوينا ل شق لقم لز 
حَضَرٌ الْكَفِيل؛ فَيَكُونْ مُحَيرًا فَإِنْ شَاءَ حدما أعْطَاهُ من ابيع وَِنْ شَاءَ ضَمنَ الْمُشْتَريَ؛ 
أنه لَمْ يب للبَائع عِنْدَ الْمُفْئَري دَيْرٌ وَإِذّا امَارَ تَضْمِينَ أَحَدِهِمَا؛ فَلَيْسَ لَهُ الْعُدُولُ إل 


ححا فَوَانِينَ الشريعة الإسلامية انّتي كَانَتَ تَحَكُم بها الدولة الْعثَمَانِيَةُ 


الآحَرِ (الْهنيه في لباب الَانِي في الَْصْلٍ الوابها: 
مَسْأَلَةٌ كالكةُ: َو كَمَلَ أحَدٌ تمن الْمَيع الذي في ذَمَةِ المُشْئرِي بأمْرِه؛ وَيَعَدَ أَنْ د 
حَسَبَ الْكَمَالَة ِل الْبَائِع تَلِف الم يم في يل لْبَاِع قبل الْْضٍء رَجَعَ الْمُشْترِي لمن عَلَى 
لانو ءانه لكين على التترق 1ن عه 
ا 2 0 


جع عل ال بال ذلا سبل لف عه لويف افع فزفور» 


1 رَابعَةٌ: ذا أدَىْ الْكَفِيلُ ِالْأمْر الدَّيْنَ وَكَانَ لَهُ الرّجُوعٌ عَلَئ الأصِيلء فَلَو أَرَادَ 

لأس الادّعَاء عَلَْ الْكَفِيل َالطَالِبُ غَائِبُ ببَْْانِ كمال أن الدَيْنَ ِْوَة أو قمَارٌ أو 

جيف وآقام البثنة فقا تقل هله وزؤدة الْأصِيلٌ بتَأدِيَةِ الْمَكْفُولٍ به إل اليل بَعْدَ تأدِيته 

يب قا ضر امول آ: ُو به رِهْوَةوْ ما َه دلِكَه 
بر الْأَصِيلُ َالْكَفِيلُ مَعَا(الْهِنْدِيةٌ في الْبَاب الثَّاثِ مِنَ 00-0 

ا عا ثرا ار عا (719) إِعْطَاءٌ الْمَكْفُولٍ عَنْهُ الْكَفِيلَ 
رَهْنَاء وَإِذَا إِذَا تف الرّهْنُ الْمَذَكُورُ فِي يد د الكَفِيلٍ وَكَانَ مُسَاوِيًا لِمَا سَيْرْجِع به عَلَى الْمَكْمُولٍ 
نه اَل نتفي َه لهذ في مسايل شت من الْكمَاك. 

كان مامية سَة: لو كَمَلَ أَحَدٌ دينَا ذَا رَهْنٍِ بأمْرٍ الْمَدِينِ وَيعد أن ذاه إذا شفط الدين 
َف الزن الْمَدكُور في يد الذي َع كفل عَلى لصيل وَهَذَا يَسْتَرِدُ ما أَعْطَىْ مِنّ 
بأئر الْمُشْترِي ]1 إل البايم؛ مللكفيل الأجوع 5 وَهَذَا يرج عَلَن الْبَائِع 
لتم الذي أغطاة ا اليل (الْهِندِيُّ في مسال عَنْ) ْ 

مَسألةٌ ستابعة: لَْ كدَلَ أحَدّ بدَيْنِ أحَدٍ عَلَْ آكَرَه وبَعْدَ ذَلِكَ أَحَدَ ادا ين مُقَابلَ الدَيْنٍ 
عور ولاه من لصيل أو الكَفيلء ادجو اطي ترك عرض اللي في 
يد الْمُرْتمنِ سَقَطَ مِنَ الدَيْن نِصْفَهُ ذا كَانتْ قِبممْهُتَفِي الَّيْنِ(الّْهِدِيهُ في الْمَحِلّ الْمَزْبُوٍ). 


الجزءالأول/ الكتَابالثايث: الكفَائَة / 0 1 ١٠4‏ 


0 0 (50): لَوْ عَرَّ أَحَدٌ في ضاي عفد ةبعل عرز تل لو | 


29 
٠. 


د | 


- 
1 0 
| مه عايب سركب١ا‏ سشهووس 59 


0 


داك لم ل لل لل ا ره 
ا يه 
0 َس الشّفْعةٌ مِنْ عَفْدِ الْمُعاوَضَة وَبعِبَارَة حر لايُوحِبُ التي في الشف 
شه إل كا النشتري ييا ل ديم المشترع لف يكم و فيع جَبرًَاء 
ا يكُونُ الْمُمْمرِي قَد عَرَهُ مَا: لوطت عَرْصةُبالاسحقَاقٍ بغ أذ أح1 ها أل 
الو وراك و لاا ال ال البنَاء من الْمُشْتَرِي 


0 0 


0 


04 


0 ُو الشعُود في الشفعة). ش 

َال ينَ الب : مَمَا: ل ساد 0 
عه ليك لكر م1 المدكوية+ مُستَحق فَضَبَطَهًا بعد الإنبّات وَالْحُكمٍ وَالْحَلفِء أذ 
الشذتري منّ ايع وكوك الب وَصِيّ ايم كن اَْرْضء أي الثم الذي أَعْطَاه للبَائِع 
مَعّ قِيمَةٍ الْبنَاءِ حِينَ تَسْلِيوهٍ إل الْبَائ نع (التنْقِيحُ في الِاسْتِسْمَاقٍ)» وَإِذَا كَانَ ابيع د وَصِيٍّ 
با ارك تن هق كزين لامي 

وَفِي هذا مَل يان جوع يشي 

أوَله]: الرّجُوعٌ بال ليم وَالْمَفْضُوة د ين ذَلِكَ بَدلُ لُ المبيع كَمَا هُوَ مُوَضّحٌ في الشّرح؛ 
أي الم الَذِي أَعْطَاه الْمُمْترِي ِل بائعه» وَالسّبَبُ فِي حَقّ الرّجُوع هَذَا هُوَ: ذا ضبطً 
200 وَذْلِكَ وز اتوي اليف وات القعطزق احا في لقا 171 


4 


3 ئضي سَلَامَة ِنَ العيُوبِ! فَللْمُشْترِي الاش الى ينك الح فى ارد المدكور 


شام ها مده 


'وذا فَوَانِينَ الشريعة الإسلامية التي كَانَتَ تَحَكُم بها الدولة العثمانية 


(رَدُ الْمُحْبَارِ فِي الْمُرَابِحَةَ وَالتَوْليةِ). 

َانِيهم): الرّجوعٌ بِقِيمَةٍ الْنَاءِ حِينَ تَسْلِيِمء وَإلَيْكَ فِيمَايَلِي إيضّاع ذَلِكَ: 

بنش أشكم مستت م آل امح هذا زعا وَعنا اطي ع 

الْحَكُمْ الوّل: يَلرّم أن يُسَلم اهماما إل اباقع حَمّى تُؤْحَدَ يمه قِيمَنْهُ مِنْهُ عَلَى مَا يُفَهُمُ 
مِنْ عبَارَة: (قِيمَيِهِ من التّسليم) الْوَاردَةِ في الْمَجَلَّه وَإِذَا سَلَّمَهُ الْمُشْتَرِي ِلَ الَْائِع؛ أحَدَ 
َنَْاضَهُ لِتفْسِهِ بعْدَ هَذمِه حََّى أنه دام يُسَلُم اناه إل المبَاِع ؛ فَلَيْسَ لِلْمْشْئَرِي أَنْ يُطَالِبَ 
الَْائمَ بقِيمَِه بقِيمَتهِ (ردٌ الْمُحْتَارِ فِي الْمُرَابَحَة وَالتَّولِيَة). 

مََلّا: لو الترَئ أحد عَرْصَة ود أن بََىْ فيها ينا ضبط آسرٌ الَرْصَ الاسْتِحْمَاقِ؛ 
َإِذَا اخبَرَةَ قَ اليه َل تَسْلِيِه به للْبَائِع؛ فَلَيْسَ للْمُشْمَرِي أَحْذٌ قِِمَيه من الْبَائِع. 

كَذَلِكَ إِذَا أ : ع2 الننتري عَلَى قلع الِْناءِ وَالْبَائُِ عاك :و قلق صلم الكرفة 
ا كا عضر البيغ؛ َللْمُمْئرِي + جُوعٌ علي تمن المبِيعِ ققَط دون ِيمة ْنَا 

11 جيرٌ الْمُسْئَرِي عَلَى َدْم الْبنَءِ عَلَْ الْوّجِْ الْمُحَرّرِ آنفاه وبَْدَ أن هَدَمْبَْضَهُ 
حَسَرَ الْبَائِمُ وَسَلَّمَ هَذَا أ ألم ان رادا وك يه ركان بور يَهْدِمُ ذلك الْقِسْمَ 
َيَأحْدٌ أَنْقَاصَهُ لَِفْسِهِ لكِنْ لِلْمُمْتَرِي إِذَا شَاءَ أن يَهْدمَ ْنا وَيَاحد نماض وَفِي مَذِءٍ 
الْحَالٍ لَيْسَ لَه الرّجُو ع عَلَى الْبَائِع بقِيمَةٍ الْبنَاءِ (الْوَاقِعَاتٌ). 


روكمدو 


وَيْْهَمُ من هذا أنَّقَاعِدَة أذ الْمُْترِي قِيمة لبت من الْبَائع بِعَادَيهِ إل - وَضعَتٌ 
مشي واد ولا َيه اَي لِك كينا وعل ذا لم رضن المشترئ 
ِإِعَادةٍ البنَاءِ فلَيْسَ لِلْبَائِع أن يعَولَ: لا بْدَ أَنْ آخدَّهُ عَلَىْ كُل حَالٍ. 0 
المُشْتَرِي وَالْبَائمُ عَائْبٌ: فَلَيبقَ الْبَاهُ بدُونٍ هَدْم ل أن يَحْضرَ الْبَائُِ الْعَائْتُ وَأَسَلَّمةُ إِيَاهُ ا 
حل ِنْهُ مهفا يَْدّتُ إل قَوْلٍ الْمُمَْرِي كَمَا دعَب إل الما م العم (الوَاقِعَاتُ). 
وَهَذِِ الإيصَاحَاتٌ عَلَىْ رَأيٍ الإمَام لظم و وَالإِمًا أ فر ا ل 
0 ذا كاذ التاية كاك أن تعدو ققة قِيمَةُ الِْناءِ قَائِمّا بِوَاسِطَةَ 
ل أَنْ يَحْصْرَ الْبَائِمٌ وَعَلَىْ دَلِكَ َلِلْمُشْتَرِي إِذَا هَدَمَ 


ف فر 
نقاضه | 


66١ 0‏ 
الِْناءَ رفظ النافة وسلمها إل الْبَائِع نْ يُضَمُنَهُ قِيِمَتَهُ مياه أَمَا ذا لَْ يُسَلَمَهُ الْأَنْقَاضَ؛ 
قلَيْسَ لَهُ الرّجُوعٌ عَلَيْهِ ِالضّرَرِ (لوَاقعاتُ). 5 في الْحَانِية عَنْ ظَاهِرٍ الروَايَة أنه لا 

يرْجِمٌ عََيْه ا ذا سَلَمَهُ الْبِاءَ فَيِمًا َهَدَمَهُ الْبَاِمُ» ثم قَالَ وَالْأوَلَ أقْرَبُ ِل النَظر أنه يَرْجِمْ 
بَْدَ ما كَلََهُ الْمُسْتَحِقٌ الْهَدَْ» فهَدَمَهُ وَالْبَئِم عَائبُ َم سَلَّمتَْضَهُ إل الْبائع. رد الْمُحْتَارٍ في 
الِاسْتِحْفَاقٍ بتر مَا). 

الخلاصة: إِذَا ضُبِطَتٍ الْعَرْصَّةٌ بِالاسْتِسْفَاقٍ بَعْدَ أَنْ أَنْشَا فِيهًا الْمُشْتَرِي ِنَاءَ أو عَرَسَ 
7 هُوٌَأقِيمَة مَا يُمْكِنْ نَفْضْهُ مِنَ 
الْبَِءِ وَكَلْعْهُ مِنَ السَّجَرِ وَتَسْلِيمُهُ إل ِلَ الْبَائع؛ وَعَلَنْ ذَلِكَ قَلَا يَرْجِعُ بالْكِلس وَالطَّينِ 
وَصَرْاتٍ عفر الي نظي القَواتِ 2 00 

الْحَكمُ الثّاني: اي لد وَبعْدَ أَنْ يبي فِيهَا بنَاءً. وَالْمَفْصُودُ مِنْ ذَلِكَ أَنْ 
يَبْيهُ مِنْ مَل وَعَلَىْ ذَلِكَ قَلَوْ بن بِالْأَنْقَاضٍ الْمَوْجُودَةٍ في الْعَرْصَةٍ يناه قلَيْسَ أن 
يَرْجِمَ عَلَ الْبَائع بقِيمةٍ ال كَمَا أنّهُ لَيْسَ لَهُ الوّجُوعٌ بمَا أَعْطَى مِنَ الْأَجْرَة اميه 
لِلنّجَارِينَ وَآنمَقَ عَلَى ذَلِكَ البناءِ مِنَ الََقَاتٍ (رَدُ الْمُْتَار). 

الْحْكُمْ الَالِتُ: عرض مِن عبَارة: و ا 4 كما أعير إلتد ف 
الح طَهُورُ مُستَحقٌ 0 . آم هر عقيل بد أي 
وَضَبَط ْنَا أيَعا؟ قَلَيْسَ لَهُ الرَجْوعٌ جيذ 58 3 ْنَا أَيضَاء مَتَلا: لو اذَعَىْ 
الْمسْحَسسٌ أن الْعرْصةً كد كما لقن أن يتاه باه المشتري بترو ون ماله نك معواة وَشَب 
الْعَصَة وَاليَا مما متي الرججوع عَلَى البايع من المع قط وَليسَ بقيمة قِيمَةٍ الْبِناء. 

الحَكُم الرّابع: مَالْوَطْن قن يعو الت كما دكن كرحا يعثة فا ولي مقلو عا 1 
قَالَ فِي رَدٌ الْمُحَْار في بَاب الِاسْتِحْفَاق: أي بوم مي جم يقيعيه ل مفلُوعاء الاو . ْ 
بالْبِنَاء مَا يُمْكِنُ تَقْضُهُ وَتَسْلِيمُهُ كَمَا يَأنِيء قا يَرْجِمٌ بِمَا أنْمَقّ مِنْ طِينٍ وَنَحْوِوِ كُمَا يُعْلَمْ 
ماياو او 

الْحَكُمُ الْكَامِسٌ: وَدِكْرُ الْبناء في الْمِمَالٍ لَْسَ بِاخيرَازِ عَنِ الشّجَرِء فَالْحُكُمْ في الشّجَرِ 


وةعوطا٠ع‎ 


٠‏ فَوَانِينُ الشّرد حت التي كَانَتَ تَحَكُم بهًا الدَولَه الْعثمَانِيَة 


عَلَى هَذَا المِنْوَالٍ الْمَشْرُوح أَيضَاء مثَلا: ا ا 0 
سجر ا وضيطهًا يكلم المشتري الجر قافا إل التائع ا لِك 

لكِنْ لَوْ غَابَ الْبَائِعُ لكا يك شح يك يجار اقيق لتقي عَلَىْ 
قلعو فَلَيْسَ لَهُ ارح الاي الح الع خط وى روي الشكر انقا وإاكاة 


و 
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م ا 0 0000 


الْأوْضء 2007 جع عل بقن ايع مق ل وكيس 0 به بقِيمَة 
الْأَشْجَارِ أو بنقصَانٍ الْأرْضٍ الْنِي ضَمِبَّهُ (الْوَاقِعَاتٌ). 

الحُكُمْ السّادِسُ: يُسْتَفَادُ مِنْ م مَل ل نه َو اشْمَر 
رَحَىْ وَبَعْدَ أن اسْتَعْمَلَهَا مُدَةَ ظَهَرَ مُسْتَحِقٌ لَهَا وََبَطَهَاء فَليْسَ لِلْمْسْتَحِقٌ عَلَى 0 
0 َه أَدُ عَلٍَ امد الِّي التَهَ بهَا (لِأنّهُ ليس مِنْ أَجْرَاءِ المييع بل مِنْ 

كَسيِهِ وَفِعْله ١ت‏ الو 

ال السّابِعٌ: لِلْمُشْئَرِي الرّجُوعٌ عَلَى لايع عَلَىْ الْوَجْهِ الْمَشْرُوح» كَمَا هُوَ مَذَكُورٌ 
في مَل الكل 

نم قَهَلُ ِلبَائِع الرّجُوعٌ عَلَىْ بَائعه؟ لْبَائِع عَلَنْ رَأَي الإمام الأَعظم وَمَدْلَهُ الرجُوعٌ 

عَلَىْ بَائعِهِ بشَمَنِ ن الْعَرْصَةٍ فَقَطْ دُونَ قِيمَةٍ الْبَِاء. 

ا اْإمَامَانِ يران أن لَهُ الرّجُوعَ بَِمَنِ الْعَرْصَة وَقِيِمَةٍ الْبِنءِ أَيْضًا (رَدُ الْمحْمَارٍ يما 


ىْ أَحَدٌ 


الحَكمٌ النَامِنُ: جَاءَ فِي الْمَجَلّ: (قِيمَمَهُ حِينَ التَْلِيم)؛ وَعَلَنْ ذلك لو شك المشتري 
الْنَءَ اس ا ا فَحَصَّلٌ تُقْصَانَ في قِيِمَتِهه أغطى الْبَائُِ 
قِيمَنَهُ جين الَلِيم» لا قِبمتهُ عد الْإْشَاء ولو ات قِيمَمهُ أخيرًا َِمَتْ ممه عد اليم 
أييضًا (رَدٌ الْمُحْتَارِ في الْمَحِلٌ الْمَذْكُورِ). 

الحَكمُ التَّايِعٌ: لو اَلَف الْبَائِمُ وَالْمُمْبَرِي قَقَالَ اَْائِمٌ: كنت بغته الْعَرْصَه مَعَْ بَائِاء 


الج زء الأول / الكتّاب الثَّالتَ: الْكَمَانَُ كل 


فَلذَلِكَ ليس لَه حو حَق الرجُوع بقِيمَةٍ الْبِناِ عَلَىْ حِدَةٍ. وَقَالَ الْمُشْمرِي: أَنا ته وَعَلَيِْ ِي حَق 
الرجُوع به. مَالْمَوْلُ لبائع؛ لِأنَهُ مير لِحََّ الرّجُوع (رَدْ الْمُحْتَارِ). 


7 0 0 مدير سم 2 لم ره 2 
شيل بم اَن جَاريةٌ في يلكو كَأجرهَا من عرو نه مطلومة بأجرة 
007 رم 2 ده 27 1 
مَعلُومَة» وَأذِنَ له ِصَرْفٍ بَعْضٍ الْأَجْرَةِ ني تزيم الدَارِ امبرو وَقبَصَ مِنْهُ الَْاتِي؛ » وَصَرَفَ 


3 520 


عَمْرٌو ما أَذْنَ لَه بص ذ ِصَرْفِهِ وَسَكَنَ الدّار وَمَاتَ رَيْدٌ في أَنَْاِ الحُدَّةِ عَنْ وَرَنَِ وَتَرَكَةَه وَلَهُ عَتِيقٌ 
نبت بوجو فرعن أذ كد َع لذ جار و ها من نرم أذ 5 
في صَرْفٍ بض اأجرَة كا كه وريد درو جوع في لير ازور بالبقي لَه في 
مَضْرِفِهِه وَهِمًا قَبَضَهُ مِنْهُ زيْدَ بعْدَ تبُوتٍ كُلّ ذَلِكٌ بِالْوَجْهِ الشّرْعِيٌ فَهَل أ لَهُ ذَلِكَ؟ الْجَوَابُ: 
نَحَمْ. داترلة تالف عقا مَرّ في أَوَاخر كَِابٍ الو عَنْ قَنَاوَىْ الصَّدْرِ الشّهِيد عند 
لكام عَلَىْ اسْتدَاة انظ مِنْ أن الموَجْرَ رَإذَا ظهَرٌ أَنّهُ لا لاي لَهُ في الْوَفٍِْ كَانَ الْحُسَتأجِرٌ 


متَطوْعَا يم مهن الموجْرء َتأمَلُ) (الْقبحُ في الْكقاكة. ش 
ِكَالٌ كَان نِ للبيع: لاك لأَمْلِ السُوق: َذَا الصَغِيرٌ وَلَدِي يوه بضاعَه 
ال ُّمَ بعد دَلِكَ لَوْ ظَهَرَ أن الصّيّ وََدُ َيِه فَأَهْل السُوقٍ أَنْ يُطَالُِوه 
بَِمَنْ الْبِضَاعَةٍ الي بَاعُومًا لِلصَِّيُ؛ أن إن اَاقمَ ل الب يكُون مجو أيضًا حِينَ 
ف ايع (انطر مايه و١٠).‏ 


سوهةسم46 قوق 


وَيُسْتَقَادُمِنْ هَدَا اَِْالٍ أنه يُوجَدٌ لِلضَّانٍ ِي هَذًاالبَابِ شر طَانِ: 
وله و ضَائَةُ اما ولد الصَغِيرَ إل تَفيه تَقَوْل:(ابني). 


كك وو 2ه 


انيهها: كوه د أمر أخل الشوق ميمه (ردُ المحمَارِي الْمُرهِحَة 
اليكل الأول ب الإجارة لام عل مون لاق 


ا كيلششتأجر الرْجْوعٌ 9 ذَلِكَ 0 5 الضَّمَان (الْحمَوي ١‏ ا الَف 
بعرم 


الوتال الثاني من الْإجَارَة: ل 3 عد انط م مِنْ آخرّ عَلَىُ أن يَفْتَحَ فيها بائاء» 


مده سه 


١5‏ قَوَانِينَ الشريعة الإسلاميّة انّتي كَانَتَ نَحَكُم بهًا الدولّة العثمانِيةُ 


َبَعْدَ أن فتَحَ الْبَابَ ظَهَرَ نا لخر ضَيِنَ ذَلِكَ السّخْصٌُ أي الْمُسْتأجِرُ الْحَائِط عَلَْ 
الوح الْمَذْكُورِ فِي الْمَاذّةِ 410) وَلَهُ الرّجُوعٌ بِبَدَلٍ الضَّمَانٍ عَلَى الْمُوّجْرِ. 

مدال الث ون التكاوة: لو ذال متاخث الطاشوءة يذ أحقة الوط لطكنها: 
َعْهًا في الدَّلْو. وَهُوَيعْلَمْ أن الدَْوَ فيه حَرْقٌ وَلَمْ يُخْبرْ صَاحِبَ الْحِنْطَة بدَلِكَ وَالرَجُلُ 
وَضَمَ الْحِنْطَة في الدَّلْو فَانكَرَتْ فِي الْمَاءِه ضَمِنَ صَاحِبُ الطَّاحُوئَةِ بَدَلَ الْحِنْطَةِ. 


أمَا لَوْ عَرٌ أَحَدٌ آخر في ضِمْنٍ عَفَدٍ الْهبَِ أو الصَّدَفَة وَمَا شَابَهُ ذَلِكَ مِنْ عُقُودٍ التبرّع؛ 


2 


3 
5 


قلا يَضْمَنْ مَنُ صَرَّرَُ؛ لِأَنّهُ لا يَمْتَحِقَ وَضْفَ السَّلَامَةِ في عَقودٍ التَبرّعَ (أَبُو السّحُودٍ في 
الْهبَةِ)» كُمَا سَيْوَضَحٌ فِيمَا هُوَّ آتِ. 
حكة ريل قن اماد 


500 56 5 قر أ و وو 90 َع 2 0-1 
> او العا لقم وه رماي ما وعد لحر وار 


الْقِسْم الأوَل: هو مَا يعوذ لَه لكا إن لاسن كولسلل والعار 2 حَد آخرٌ 
ل عر الضَّرَرَ؛ لِأنُّ لا يَسْتَحِقٌ في عُقُودٍ الترّعَ وَضْفَ 

لسَّكَامَةٍ (أبُو السّعُودٍ فِي الْهِبَة» وَلَوْ تَلِفَ الْمَالُ الْمَؤْهُوبُ فِي يَدِ الْمَوْهُوبٍ لَه بَعْدَ قَنْضِهِ 
ل شَعتَهُ لْمَوَهُوبٍ لَكُ كَليِسَ لَهُ الرّجُوحُ عل 
لْوَاِبٍ (الْهِدَاَة وَالكَرٌ في الْهبة» ما لَمْ يكن الْوَاِبُ قَدْ ضَيِنَ له سَلَامَ َه الْمَوْهُوبء كما 
0 مُوَضحًا فِي شَرْح الْمَادّةِ(871). 

ديِكَ كز عه أحدٌ اله لككرء وبنة أن تلت في مد الشعار الو احم 


وَصَمَّنَهُ الْمُعَارَ إلَيْه فَلَيْسَ لَهُ الرَّجْوعٌ عَلَىْ الْمُعِير الي الْنِي صَمنَهُ (الْأَشْبَامُ في 
الْكَمَالَةِ وَالْحَوَالَة): وَإِنَمَا ا يَرْجِعْ م الْمُسْتَعِيرٌ ب بِضَمَانٍ الِاسْتِحْقاق؛ أن الرجُوعَ به د ا 
رود وَهوَ ل يمره أحَدٌ لآنَ امير مبرعٌ كَالوَاِبٍ وَليْسَ عَلَى الْمُحْسِِينَ مِنْ 0 
(الرَيْلَعِي فِي الْعَارِيّةِ). 
الْقِسْمُ النّاني: عَقَدُ د ابرع الذقى ]يفره دنه إل الدَّافِع كَالْوَدِيعَةٍ وَمَالٍ الْمُضَارَبَةِ وَمَالٍ 


الشَّرِكَةِ. ذا عَرَ أَحَدٌ آحَرَ فِي هَذًا الِْسْمِ مِنْ عُمُودٍ الترْع ضَمِسَ صَرَرَه أنِضَاء وَعَلَْ ذَلِكَ 


ليه 
و كد 


الْجرْء الأول / الْكتَابالثَّالت: الْكَفَانَهُ ‏ . ْ 2 


حم لاوم ديد وى 0 ع الور كو فيد 1 كيه ١‏ توعد ,رركي 4ه #هارير. + م 
لام ل ل ا لي 
علي أل يك مطهر له مُنعيقٌ بد أن يف في يد المُستووع, وفك اليل 


إن 4م 


يدل الوديكة 5 الْوَويع بمَنِْة غَاصِبٍ الْعَاصِبِء فَلِلْمْسْتَوةَ دع الوجُومْ بم صْمئه على 


2 
00 ع ااا 


المُودع أيْضًاء (لأنه عه بقل 4 إذ الؤقيعة ملكي )موي في العل العريزر): 
فكال من اقش كذ جاوي رذ التخار أن انبرقي الونهز فريوت ارخ راقام 
ولا أن الْقِسْمَةَ قَضَاءٌ لا تَجْرِي فِيِمَا كَانَ مُخْتَلفَ الْجِنْس كَعِدّةِ فُصُورٍ وَحَوَانتَ نيت وَمَرَارعَ 


وَلْتَمْرِض عَرْصَتَيْنِ مشت رَكتِيْن بين انين بن َم بهم لضا َأحَدَ عَْرُو إِْدَاهُمَا وح 


2ه 


الأخرى بيدا وور: ك8 يي كئة في جع كا كه جد كلك فشكي ل لِعَرْصَ ريد وَصبَطَها؛ 
َلِرَيْدِ أن يُسَلّمَ نضفت الْبنَءِ إل شَرِيكهِ عَمْرِو وَيَُمَتهُقِبِمَتَهُقَائِماعِدْدَتَسْليحه. 


ا 


8م 


ما إِذَا كَانَتِ الْذَ: مُوَالُ مُتّحِدَةَ الْجِنْسِ كُعَرْصَةٍ وَاحِدَةٍ أَوْ قَضْرِ وَاحِدٍ أو خانوت وانخك 


أَوْ مَزْرَعَةِ وَاحِدَةِ وَجَرَتِ الْقِسْمَةُ فيا قضاء بِمُقْتضَئْ الْمَادَةِ 221170 فَالتَغْرِيرٌ في هَذْهِ 


03 


الْقِسْمَةٍ ا يُوحِبٌ الصَّمَانَ مَثَلَا: إذَا كَانَتْ عَرْصَةٌ وَاحِدَهٌ مُشْرَكَةَبيْنَ ريد وَعَمْرِو وَبَعْدَ أن 
ب ريد في ضيه بد اسم باه طهر مُستَيقٌ لحِصَه وأحَدَا فلس َي أن يُضَمُْنَ 
عَمْرًا نضفف الْبَاء بتَسْلِيحِه ياه (رَدُ الْمُسْمَارِ في ل لَقِسْمَةء وتَقولَ البَهجَة فيل السَلّم). 

وَالْمَوْقُ َيْنَ الِْسْمتَيْنٍ عَدَمْ جَوَازِ الْجَبْرِ في الأول وَجَوَارهُ في الثَاية. 

وَصَمَانْ الْعَارٌ صِفَةَ السََّامَةٍ مُوجِبٌ للرجُوع» مَتَلَا: لَوْ قَالَ أَحَدٌّ لِآكَر: «اذْهَبْ مِنَ 
الطَرِيقٍ الْفُكَانِيٌ فَالطَرِيقٌ أَمَانَه وَإدا كان مَخُوكا وَسْلْكَ مَالّك فأنا صَاوِ بدة: كَإذًا شرت 


02 


مَالُ ذَلِكَ لشّخْصٍ ِمُرُورهِ مِنْ ذَلِكَ الطَّريقٍ؛ ضَمِبَهُ الضَّامِنْ (انْظرٍالْمَادَهَ 85). 
وَلَا يه يشْترَطُ في ضَمَانِ الُْرُور عَلَىْ هَذَا الوَجْهِ أن يَكُونَ المَكمُولُ عَنْهُ عَنْهُ مَعْلُومًا 2 
لَمْ يَضْمَنِ الْمَاوُ صِمَةَ السَّلَامَةِ قلا رُجُوع مَمَلَا: لَوْ قَالَ أَحَدٌ لِآثَرَ: (اذْهَبْ مِنَ الطَريقٍ 
الْفَُانيٌ كَالطَرِيقٌ أَمَانُ). وَكَمْ يُْقِبْ دَلِكَ َوْلهُ: (مأنَا ضَامِنٌ مَالِكَ ذا أَخدٌ). فَإِذَا سَلَكَ الرَجُلُ 
َلِكَ ريق وَسُلِب مَالة؛ فا يرم لضَّاونَ صَمَان حت إنه لوقع إل الْمسلُوب بَدَلَ مال 


20 


ِرَعْم نَهَرَمُهُ الضّمَانُ قلَهُ اسَْرْدَاد ما أَعْطَئْ (الدُرُ الْمُخْتَانُ وَرَدُ الْمُحْتَار في الْكَفَالَةِ). 


5 


ما إِذًا 


0ك فَوَانِينَ الشريعة الإسلاميّة التي كَانَتَ تَحَكُم بهًا الدولة العثْمانِيَة 


الباب الغالث 
في البراءة من الكفالة 
وَيَحْتَوِي عَلَى ثَلَانةِ فَصُولٍ 
وفع وَسَتُدْرَحُ خَلاصَة مَسَائْلٍ هَذَا البَاب) 5000 
2 الْبَاب الثالث 


اس اسم 


لْبَرَاءَةمِنَ الكَفَائَة 


يَبْرَآ الكفيل مِنَ الكَمَالَةَ ضِي المَسَائِل الآتِيَة: 

١-إِذَاَ‏ لم الأصيل أر لكف لْمحفُول 5 َهُ الْمَكْمُولَ به. 

؟- إِذَا أَبِرَاً الْمَكْمُولٌ لَهُ الْكَفِيل أو أكرَ بِنّهُ لا حَقٌّ لَهُ عِنْدَهُ. 

لكِنْ لا تَسْتَلْرمُ برَاءَة الكَيلٍ ترا لصبل» اف برام الأصيل نا تسْتَلرِمُ بَرَاءة 
كيل كل ]ذا قط الأضل سقط الفاغ ْ ْ 

5 البَرَاءَة مِنَ الْكمَالَةِ بانس : 

أوَلا: تَكُون بنرا فول له الْكَِيلٌ. 

أنيا: تيم اقول به إل الطَّاِبٍء وَمَكَانُ التّْلِيم إِذّا كَانَ معيًا يهاه وَإِلّا َفي 
الْمَكَانٍ الَذِي تُنكِنُ الْمُحَا صم فيه ْ 
9 ا عسي 


0 7 ِوَقَاةٍ الدّائن مُنْحَصِرًا ارك فى الطويةة 
ناكا رو قاة الذافق منحصن ا إزثة فى الكفيل: 

ا ا #ررويى > مو لس( سسرءة ره 0 ر ةرفو 1 ا 
ثَالِكًا: بإحَالَة الْكَفِيل الْمَكْمُولَ لَهُ عَلَىْ آحَرَء وَقَبُولٍ كل مِنَ الْمَكْفُولٍ لَه وَالْمُْحَالٍ عَلَيْه 


000002 ١ الج رْء الأول /الكتَابالقَّالث: الْكَفَاتَةٌ‎ ٠ 
تَلْكَ الإحَالة.‎ 
رَابعًا: ال بلقل ةفالز ل بتع لمي كع الت أذ شب‎ 
ِالاسْتِحْمَاقٍ أو اسْتَرَدَاْبَائِمُ بخِيَارٍ الْعيْبِ؛ أن سن أن اعفد اَْاَِ غير مم بالشمن:‎ 
يما حلص القّْسُ من اَل الَو كفل َل عفد الإجارة في مو معي‎ 
تَهَتْ تِلْكَ الْمَدَة.‎ 
>) إِذَا أَدَى الْكَفِيلٌ الدَيْنَّ (ب) أو‎ )1( 5 
آحرَء لصيل أن ادن في اتن الْحَالينِ بيرم فيل‎ 
فم مم سيدا الو حلفت لصيل أئه لس عَليْدِ كر فيطلت الَْفيلٌ كوكة.‎ 


وو 00 


42 -ه 


غال المكفول له عَلَْ 


5-4 


ف و الإحَالَةٍ هُنَا لَيْسَ اخْيرَازِي لِأنّهُ أوَلَا: لَوْ تَبَرّعَ أَحَدّ بِالْمَكْمُولٍ به وَطَالَبَ 
ل مسو مه مر © ع 0 فوع تت اس ح. ور م 60> 0 
00 سن لَوْ أَحَالَ الأصيل الْمَكْمُولَ لَهُ عَلَى آخرَ 


22 قَوَانِينَ الشّرِيعة الإسلامية انّتي كَانَتَ تَحكُم بها الدولة العثْمانية 


الفصل الأول 


.في بيان بعض الضوابط العموبية ظ 


يبْحَتْ فِي هَذَا المَصْل ذ تتا ح وك لور لصالاك عاق رار 
الكقالة ولتق :وتاك بالعان :زو النشوره بيعت عَنِ الْبَرَاءَ وَمِنْ كُلّ كَمَالَةٍ 
عَلَى حِدَةه وَلذَِكَ فَقَدجَاءَ في عُنوَانٍهَذَا لمَضل: (الصّوَابط الور بيك 


ل لسع تل أي موب لصأو فكي لك تلو د ا 


وآ -ه 2 


1352قن انسل التنس ام لقال وسواة نَ الْمْسَلَمُ الْأصِيلٌ أم الكَفِيلٌ أم كَفِيلَ 
الْكَفِيل. (لتوِينُ وَالدُرُالْمُخْتار ()؛ لِأنَّ الْسَقّ الْوَاحِدَ كَمَا هُوَ مَذْكُورٌ في الْمَادّةِ (1701) 
- مسن من ان كلل َو ماي 

وَبِمَا أَنَّ مَذِه الْمَادَةَ مُجْمَلَةٌ لِْتَايَِ وَمُحْتَاجَةٌ إل بض تَفْصِيلَاتِء فَلْنْبَاِرْ إل 
الإِيضَاحَاتٍ الْآتية: 

إِنَّ المَكْمُولَ به عَلَىْ تآ ا أسَام: لشن وقاله وشلية وَيْقَمَعْ كل بحسب إِيَائه 
وَتَسْلِيمِهِ مِنَ الْأصِيل أ الْكَفِيل إِلَ يِسْمَيْنِ وَِذَا ضُرِيَتْ هَذِه التَْسِيمَاتُ ت بَعْضُهًا ببَعْضٍ 
ا سه أحكام: 

000 إِذَاسَلَمَ الَْصِيلٌ الْمَكْمُولَ به النَفْسَء أي إدَا سََّم الأصِيلُ تفْسَهُ لِلْمَكْفُولٍ 

؛ بر الْكَفِيلُ مِنَ الْكَمَالَةِ النَفْسِيَّ وَدَلِكَ فِيمَا لَوْ ين جِينَ تَسْلِيحِهِ نَفْسَهُ تنه أنه يَُلَمُهَا 


ره له له 


ا 


0 أو بِمُفْتَضَئ كَمَالَِه وَإذَا تَعَدَّدَ الْكَفِيلُ بالنّفْسِ؛ ل اق تياك لكيه 


8 
24 


لِكَمَالتَهِمْ؛ لذن اداه بالكفالة اليم عَلَىْ هَذَا الْوَجْوه وَمَتَى وَقَعَ لفل المذكوة 
27 يام ا معز ررد و.ماه 52 0 0 مي عي 
انْتَّتِ الْكَمَالَةُ وَإِلَا فلا يَْرَأْكَمَا يُسْتَخْرَحٌ لُرُومٌ هَذَا الَْيْد مِنْ فقَرَة: (أَوْ سَلَمَ الْمَكُمُول به 


الج رْء الأول / الكتَاب الثّال: الْكَفَانَهُ 1 


َفْسَهُ مِنْ جِهَةٍ الْكَفَالَة) مِنَ الْمَادَةِ ١(‏ 10)» حَتَّْ إنه لَْ قَابلَ الْمَكْمُولُ به الْمَكْفُولَ لَهُ 
به وي لان مما نَ اجاح إل ْمَل وَلمْ ين الصخقول به أل حَصَرَ إِلَيِْ لتَسْلِيم 


نَفْسِهِ مِنْ جهَّةٍ | عََلَِ أز بسكم الكَمَل كا يَأ الكَفِيلُ ِنَ الْكَمَلة وبَرَاءَة الَْفيل مِنَ 
الْكَمَالَةٍ تا علو الصُورَة إِنَّمَا تَكُونٌ إِذَا وََعَتْ بأَمْرِ الْمَكْفُولٍ به أمّا إِذا وَقَعَتِ 


1000 52 


دون أه ار ل را 
007 تاي شرق لاي نويعلل بية لل ول 


1 جر اْكَِي في الْكَمَالةِ النَفسِيّة التي با أَمْر كَهَذِهِ عَلَىْ تَسْلِيم الْمَحْقُو 
00 ل ا 
مُحَاذْياء فا ير تَسْلِيمُة؛ وَعَلَيِْ قلا ين بِعَدّم التَّمْكِينِ مِنْه وَلَهُ أنْ يَهْرْبَ بخِلَافٍ مَا ذا 


-ِ 
2 


كبر امم 1 اي شر نقد بر لعن لب شخي 


00 ع 


الْحَكْمْ النَّنِي: إذَا سَلَمَ الْكَفِيلُ بالَفْسِ الْمَحْفُولَ به |[ د 
7 1008 الام 2 0 


ارتم هَذَا الْحَكُمُ مُجْمََا؛ٍ اننا لَمْ تر 
ني مُوَضَحًا فِي الْمَادَتَيْنِ 779 و170). 
تع كيد إذا زف الأخيل المكفول له المَال الْمَكعُولَ ب 00 
وياد الْمَال الْمَكْفُولٌ به مره أخرَئ مِنَ اْكَفِيل؛ كلاس ف نع الْمَادّةِ (774)» 
(الدّدُ الْمَخْتاك وَرَذَالْمْحْتَارِ). 
إيمَاءٌ الْأصيلٍ يَكُونُ يكَلاثِ صُوَّر: بإِعْطَائِهِ الدَيْنَ دا وَييْعِِ مِنّْهُ مَالَا في مُقَال الدَيْنِ 
وَتَحوِيلٍ الْمَحْفُولٍآ َه آحَرَ عَلَىْ اْأصِيل حَوَالة مقي 
َال للبيِع: إذَابَاعَ الْأصِيلُ مِنَ الْمَكَمُولٍ آ ملا في مق َينه؛ يبَأ الْكَفِيلٌ م الْكَمَالة 
الْمَاِيَةكمَا يلصيل من اَي كما د بع لصيل مالا من حفس الدَّننَ ُو 
لَهُ وَوَكَعَ التقا م24 الْكَفِيلُ مِنَ الْكَمَالَةِ كَمَا يبرا اْأصِيلٌ مِنَ الدّين. (عَلِقٌ آَكَنْيِي). 


مَك 


قَوَانِينُ الشّريعة الإسلامية انّتي كَادَتَ تَحَكُم بها الدُولة الْعثْمَانِيُةُ 

لي ا ل ل ال لل ا ل ا 
المكفرل له بالاتسناق ارود المكمول [ ه إل الأصيل يجار اليب يكم الْحَايم؛ 
رَجَعَتْ جاه لفل الْمَالِيَهَ وَيُطَالَبُ الْكَفِيلٌ بِالدَيْنِء أمًا لَوْ رُدَّ الْمَبيعُ بإقَالَ البيْع أو 
بار لتب بون شخي الحايم كك تثوة قله لكف (الْأنقِزوِيَ في الْمَصْلٍ السَّادِسِء 
لاد قل الثابت افر لمق وا مُ به الْبَرَاءَةٌ مَالَا. 0 

وَالْحُكُمْ ذ في الْبيْعبالْوََاءِ عَلَْ هَذًا الْمِنْوَالٍ أنضَاء وَبعبَارَة أخرى: ذا فح الْبيعُ 
الوا فك تود الْكفَالَةُ وَكَدْ جاه في الْمَيْضِي: (لَو كَمَلَ بَكرٌ مَا لِرَيْدٍ على ِو نال 
بعد نَع حَمْرٌو حَانُونًا لَهُ من َي في َال الدْنِالْمَذْكُورِ ا ل 2 
دوعو اعفد وَاسترججع عدر اْحَانُوتَ» لس َأ كيام بكُر). 

مقال زلكوالةة: إذا حول المكفزل لَه داه عَلَْ الْأصِيل حَوَالة ميد ةلص لصيل 


0000 


مِنْ مُطَالبَةِ الْمَكْمُولٍ لَهُ كَمَا مايرا ِل من اليكل كما مو يبن ي الْمَاكَةِ (595): 


وَلبْس للتكال لام وَاحَدَة اْكَفِيل (الْهِندِية في الْبَابٍ التَانِي مِنَ الْحَوَالَةِ. 
1 3 لا * 5 0 صاصم 2 00-1 سو 0 
لكِنْ لا يبْرَأ برا لكَفِيلُ في الْمساكة الآتية يبرا لصيل ل ار قَائلًا: إِنْيِي 
َب بأل هش دَبْنَ علَْ لان ان وَأقَم الأصِيل ييه َيه عَلَى أَنّهُ قَدْ 
قَبْلَ الْكَمَالَةِ؛ , يب اْأصِيلٌ دُونَ الْكَِيل؛ » وَإذَا أنْبَتَ أنه أَوْفَاهُ لَه بَعْدَ ا 


َه 
0000 2 


كلاهُمَا؛ لِأَنَهُ أَقَد ِهذه الْكَمَالَةِ أَنَ الألف عَلَىْ الأصيل» َبِالإِنَْاتِ تَبيّنَ تيسن 


الْأَصِيلِء وَالْكَفِيلُ عُومِل بإ ارو بايتة عل الأدا ميل الكقالة عَم أ تل ب ال 
0 هذا الدَيْن (رَدٌ اْمُْتَارِ). 
وَِذَا أدَىْ الْأصِيل الْمَكْمُولٌ به الْمَالَ بِمُقتَضَ' ِمُقتَصَى الحكم الثَالِثِ هَذَاء يبرا الْكَفِيلٌ مِنْهُ 
ير لأصيزٌ» كن ا كن دن أحدٍ َفيلان كل مهما َل ينضفِهِ وَدى لصيل 
نِضْفَ دَيْيهِ؛ يَحْسَبُ عَنْ كَفَالَةٍ ة الكَفِيلٍ الَّذِي أَدَْ الْأصِيلٌ التَضْف مِنْ جِهَةٍ كَمَالَيه؛ «لأنه 
جُعِلَ فِعْلَّهُ لأَحَدٍ ما يَختوأة نه وَيصدْفه فوا. 


8 
أي 


ما إِذَالَمْ يعيِّ الْمَكْفُولُ لَهُ أَحَدَهْمَاه قَبُحْسَبُ مَا أَدَاهُ مِنْ جِهَةٍ كَمَالَةٍ الانْيْنٍ مَعَاه إلا 


ا 


يتحفاق 


ب 
0 
ٍِ 


الْجُرْءْ الأول / الكتّاب الثَّالتُ: الْكَفَانَهُ 0١‏ 


حِدٍ أَمْ لا 


04 


أنه يَندَفُِ التَرْجِيحُ بلا مُرَجّح وَسَوَاءُ في ذَلِكَ أكَانَتْ كَمَالنهُمَا في عَقَدٍ وَا< 
وَسَوَاءٌ كَانَ سَبّبُ الدَيْنِ وَاحِدَا أ مدا وََذَا َْ كانَاْكَفِيلُ وَاحدًا وَكَقَلَ يضف الديْنٍ 


8 


فَقَطْء وَأَدَىْ الْأَصِيلٌ مِقْدَارًا مِنَ اَن وَييّنَ أَنَّ مَا أَدَاهُ مِنْ جهّة كَمَالَةِ الْكَفِيل؛ يُقَبَلٌ كَلَامْهُ 
رع ماس 3 كه م ا ني ير 1 
و يُحْسَبُ مِنْ هَذِوِ الْجِهَةِ (الْهِنْدِيه يَهَ في الْبَابٍ الرّابع مِنّ الْكَمَالَت وَاْأنِرْوِيَ في مَسَائْلٌ 


كج > تاي ماه 7 ردقا 5 3 7 وى م مغه 
ما إِذَا كَانَ شَخْصٌ مَدِيئا بدَيْنِ ألْفٍ ِرْشٍ نِطفُهُ مُعَجَّلُ وَالنَضْفُ الْآحرٌ مُوّجَلء 


7 


ال شاي عَلَىْ حِدَةٍ وَدَقَمَ الْأصِيلٌ حَمْسَيائَة قز قِزْش حَالَا إآ ل الْمَكْفُولٍ لَهُ 
مِنَ الدَيْنِ؛ ا َب من جهة لد المج وشم َل عن كلد لت 


ما إذا قَالَ الْأصِيل: إِنَّهُ أَداهَا عَنْ جهَةٍ الْكَمَالَةِ الْمُوَجُلَة. مَبقبَلُ كَلَامهُ (الْهددِيُ في 
الْبَاب الرّابع مِنَ الْكَمَالّة). 


الحُكُمُ الرّابعٌ: إِذَا أَوْنَى الْكَفِيلُ إل الْمَكْفُولٍ لَهُ الْمَالَ أي الْمَكْمُولَ به تقد أو بَبْعه 
ِنْهُ مَالَا أو بِحَوَالةِ مُمَيدَ؛ بَرىَ الْكَفِيلُ مِنَ الْكَمَالَد حَنّىئ إنه إذَا ادَعَى أَحَدٌ أن لَهُ في ذْمّة آحَرَ 
سه يي 4 


0 


كَذَا وِرْسَا دَيْنَّ فَقَالَ الْمَدِينٌ: إِنَّكَ قَدِ اسْتَوْقيْتَ الدَّيْنَ الْمَذْكُورَ مِنْ فلان؛ لأنّهُ كفيل بِهَذًا 
الدَيْنِ وَأنيك مدعا ة هذا فيكون قدِدَقَمَ َعْوَىْ ذَلِكَ السَّخْصٍ (المَجَبوعَة اليد 

ِثَالَ لِأَْدَاء يَبْعًا: إذَا اشْتَرَئْ الْمَكْمُولُ لَهُ في مُقابل َيْنِهِ مِنَّ الْكفيل مَالَا؛ صَحَّ ذَلِكَ 
وى الْكَفِيلٌ من الْكَمَالَة الْمَالِيّه (زَدُ الْمُحْبَارِ). 1 ١‏ 

الْحَكُمُ الحَاين: إذَا َوْقَىْ الْأصِيلُ الْمَكْمُولَ به الْذِي هُوَ عِبَارَةٌ عَنٍ التَسْلِيم؛ بَرَىّ 
الْكَفِيلُ كَمَابَرىَ الْأصِيل. 

مكلا: لو كَمَل أحَدٌ لآحَرَ بَسْلِيم الْوَدِيَةٍ الْمُودعَةٍ عِنْدَ آحَنَ وَبَمْدَ ذَلِكَ لَوْ سَلَمَهَا 
الْمُسْتَوْدَعٌ بِنفْسِهِ ِهِب رَأذَّلِكَ السَّخْصٌ مِرَ الْكَفَالَةِ. 

الْحَكمٌ السَادِسٌ: إِذَا ون الكفيلٌ لتم الْمحُْولَ بويرى الْأَصِيلُ كَمَابَرَىَ الْكَفيل. 

الْظْر الْمَادَةَ(151) وَشَرْحَهًا. 

كَذَّلِكَ لَوْ وَمَبَ الطَّالِبُ الْكَفِيلَ أو الْمَكْمُولَ عَنْهُ الدَيْنَ أو توفي الطَالِبُ وَالْحَصَرَ 


شام ها ع ه 


١٠5‏ فَوَانِينَ الشريعة الإسلامية انّتي كَانَتَ نَحَكُم بها الدولّة الْعثْمانيَة 


إزنُهُ في الْكَفِيل أو الْمَكْفُولٍ عَْه َنْ؛ أن الْمِيرَاتَ كَالْمَالٍ في الإبْرَاءِ. وَذَّلِكَ كُمَا سَيَأَئِي في 
الْمَادَة 010 وَشَرْحِها في الْمَسَأَلةٍ 5 مِنْ شَرْح الْمَاد الْمَدْكُورَة (البَرَزِيَة) 


الكَفِيلَ أ: ليس لي عِنْدَ الكَفِيلٍ شَيْءٌ. يبر ير 


7 7< َ قَلَ الْمَعُْولُ ل 527 


و 
٠‏ 


-ه ه امو 7207 


وَكَيْسَ ِلْمَكْفُول لَهْبعْدَ ذَلِكَ مُطَالبتُهُ وَتَدَامَةُ الْمَكْفُولِ لَُبَْدَيِذٍ ا نُجْدِيهِتَفْعاا وَسَوَاءٌ 
وما أ 1 


لوه . انظَرِالْمَادَهَ(1511) (الْهِنْدِيك وَعَلِقٌ أَكَنِيِي). 
مايرا الْمُرَادُ هنا هنًا: هُوَّ إِبْرَاءٌ الإِسْقَاطٍ وَلَيْسَ إِبْرَ الاسمماف؟ لأن 121 الاشمماء 


عبَرة عن يان اشيقاء و كُمِنَ الْكّفيل. وَهَذَا دَاجْلُ في الْمَادَّةِ (199). 
يَعْنِى ذا أَدَْ الْكَفِيلٌ الْمَكْمُولَ ب به إل لدَائنِ؛ ؟ برك الْكَفِيلٌ بَرَاءَةَ اسْتِيفَاءِ وَعَلَى ذَلِكَ 
000 إل فَسْمين ن كما هُوَ مَذّكُورٌ في الْمَادّةِ (1913). 
وَلَا يَرَدٌ ابر ده الكفيل. 0 لأا الإبرَاءَ في حَقٌّ الْكَفيل 
إشقاط امن ل تفلك أن ما ينبت فِي ذِمّة الكَفِيل إِنَّمَا هِيَ لمَطَالَبَة وَلَا يَمْكِنْ رَ 
الإشقاط اليخض على هذا الوه (َُاْمُختَار). 
. وَيَنْعَسيمْ الإيْرَاءًٌ إلى كلاكةٍ أقسّام كما هُوَّ مُوَضَّحٌ فِي شرح الْمَادَةِ )1١10(‏ مِنّ 


و76 0 


القِسمْ الوّل: لا َو عَلَئْ الَْبُولٍ كَمَا لا يرد بارت وَالإِبْرَاءُ في هَذِهِ الْمَادَّ مِنْ 


نم الأني: ا يتوَقَفْ عَلَىْ الَْبُولٍ وَلَكِنَهُ يرد بالرَد كَالإِبْرَاءِ مِنَ الدَّيْن؛ لِنْ الدَيْنَ 
لِيْسَ بِمَالٍ بِالنظر إلَيْه في الزَّمَنِ الْحَالِيٌ» َنَن تر ا ا 
الاعار ب برَاءِ المُيْرِيٍ أي الْمُسْقِطٍ وَلَا حَاجَةَ فيه ه إل الْمَبُولِء وَذَّلِكَ هُوَ المَّبّبُ في عَدَ م 
قن الإِبْرَاءِ عَلَى الْقَبُولِء وَالدَيْنُ باغْتبَارٍ عَاقِبَة ة الْعَبْضٍ عَإلّ وَهُوَ يَتَصَمَّنُ بِهَذَا الاعتبَارٍ 


ا وَكْمَا ترَدٌ عَقُودُ التَمْلِيكِ كَالْبَيْع وَالْهبَةِ بِرَدٌ الإيجَاب فيهَا فِيرَد الم 


طم 


الج زْء الأول /الكتاب الثَّالت: الْكَفَائَهُ ‏ :. ظ ١0‏ 


الإ ل 

الْقِسْمُ النَّلِتُ: يتوق عَلَْ الْمَبُولِء وَهَذَا الْقِسْمْ إِْرَاءٌ وَيُوجِبُ الْفِسَاحَ الْعَفْدِ أَيِضًا 
ا مَل صلم وَالْعفدُ عق لكين وعَليْ لا َنيِح العف 
بقع أحد لطرقِين َه أي بلإراء ين لِك يقس هذا اسم من الإ َلَى الْمَبُولِ 
وَمِنْ ثم كَانَ اليا لايم بالإيجاب وَحْدهُ بل يَظل مَوقُونا على اذ واو الإيجاب بالقتولء 


0 
١ن‏ 
26 
1 
6 
5 
0 
1 
ص 
3 
اد 
الل 1 
5 
006 
ع 
323 و 
١‏ 


َو دسم سر 68 


فَلَيِسَ ار عل لال اذ كلب اكبلا 3 لل لامنعية فجي 
الْإبْرَاءِ وَلَا و يوا مِنَ الدَّيْنِ كُمَا سَيَتِي بَيانّهُ في الْمَادّ الآتيةِ (رَدٌ الْمُحْتَارِ)» أَمَا إذَا أ: 
إِبرَاء اسْتِِمَاءِ وَكَانَتِ الْكَمَالَة لمر َللكَفِيل الرّجُو ع عَلَىْ الْأصِيل. 

كن إِذَا وَحَبََالْمَكْيُولُ لَه الدَينَ لْمَكْفُولَ به أؤ تَصَدَّقَ عَلَيْهِ به تَوَقّفَ ذَلِكَ عل 
بُولٍ الْكَفِيل َإذَا قبل الْكَفِيلٌ؛ بَرىّ مِنَ الْكَمَالَةٍ أنضًا. َإِذَا كَانَتِ الْكَمَالََ بالْأمْرِهِ وَجَعَ 
عَلَى الْأَضصِيلٍ وَإِلّا قلاء وَهَدْ تين هنا ايلات حُكم الْهَةِ وَالصَدَقَة كيل ًا حك 
اهِب وَالصّدََةِلِأصِيل فلا يَخْتَلِفُ بالإِبرَءِ كمَا سأي في شَرْح الْمَادة (535) (الْرْهَةُ 
عَلَْ الْأشْبَاهِ). 


و 7 


تر ست مِنْ حُكُم هذه الْمَادّةِ مَسْأَلَتَانِ: 


الأولى : ل كمَلَ أحَدٌ فس آحَرَء وَْدَ َلِكَ كَالَ الْمَحفُول 5 له ليس ليع + عل َل 
0 كاير الْكَفِيلُ بِدَلِكَ مِنَ الْكَمَالةِ الَفسِيّةِ ما ل يَثْل الْمَحَتُول له 
(َبْسَ لي حَقٌ أْتَحِمَهُ علَى الْمَحْفُول به مَُاهرَة أو واي 


ام مه 


الْكَفِيلٌ حيتئِذٍ ا الْكَمَالَةِ). 


29 


ل م رن 0 2ى ريك واي وخر 2 لوي 2ت م 0 و 
الْمَسَألة الثَانِية: لَوْ كَمَلٌ أحد تُقودًا مَوقوقَة وَبَعْدَ أنْ آخر ع الْمَوَلي الْكَفِيلَ مِنَّ 


الكَمَالَة يُنْظَُ فَإِذَا كَانَ الْمْتَوَلَي هُوَ الَّذِي أَحَدَ الْكفِيل لَِفْسِه؛ فَإِبرَاوُهُ الْكَفِيلَ أَوْ إخراجة 
شيخ وح اللتراتن ربكرة اتوي فاوامال الرفي 1 يا إِذَا كَانَ الَّذِي أل 


١ 


0 فَوَانينَ الشريعة الإسلاميّة انّتي كَانَتَ تَحَكُم بهًا الدونة الْعْمَانيَةُ 
الْكَفِيلٌ 6 قد أن خَرَّجَ اك أو توي ولعي هذا تمده 1 
ار س0 

حِقَةٌ في تَعْلِيقٍ الَْرَاءَةٍمِنَ الْكَفَاَة بشَرْط: 

اه مِنَ الْكَمَالَةِ بالْمَالٍ بِشَرْطِ هَل هُرَّ صَحِيحٌ أَمْ لا؟ 
قال بض الْممَهَء بوه َل الإطلاقه لاخو عَم َيه مله وَكَال قري 
بصس لالط ماما َعَم صَِي دكن ير لام. الْظَرْ شَرْحَ الْمَادّةِ (87). 

قَإِذًا قِبل: (إذَا جَاءَ الْمَدُ) أَوْ: (إذَا دَحَلَ فَانٌ دَارِو)؛ فَالتَمْلِيقٌ بَاطِلُ عَلَىْ الْقَوْلٍ الثَّالثِ 
أنَا ذا قبلَ: (إدا أغطَيتنِي تَمَائَائة َرْضٍ سَلَمًا مِنَ الَف قَرْشٍ التي عَلَيْكَ دنا أَو: إِذَا 
عْطَيْئَيِي مِنَ الْأَفٍ قَرْشٍ الْمَكْقُولٍ بِهَا مُوََ موَجِله تعاتمائةٍ سَلَهاأَْرئكَ بالبَاقي)؛ صَمّ هذا 
التَعْلِيقٌ (الدَّدٌ الْمُخْنَا لخاد القن و تيا أن نقلي الوا مِنَ الْكَمَالَةِ بِالتَمْسٍ فَعَلَى 
وُجُوو: قَفِي وَجْهِ: تَصِحٌ الْبرَاءَة وَيَبْطُلُ الشَّرْطُء كما إذَا أ را الطَّالِبُ الْكَفِيلٌ عَلَىْ أَنْ يُعْطِيَُ 
كيل عَكَرَةٌ تراه في وجه: يَصِكَانٍ ما د كان كفي بالْمَالٍ بصا كر لعل 
ل دَق امال يرهن كَل بلس» وَفِي وج طُلانكمَا وا عوط الطاليث 
عَلَى الكَفِيل النَفْسِ أن ايَدَم | لله المَالَة وَيَرْجِعَ عَلَىْ الْمَطْلُوبٍ 2 الْمُختَارِ). 


ركد اتَلرَمْ برا الأصل ير أءة و الكفيل. 
أيْ إِذَا أَبراً الْمَكْمُولُ لَهُ الْكَفِيلَ مِنَ البق أو الح الّذِي فِي ذمتِه إرَاء إسْقَاط؛ 


5 2 2 سم 
تج سور 2 0 


فايرا الْأَصِيلُ بِدَلِكَ وا كا ألا من كل وج ذم وج وَإِّمَا وَل قط 
وَيَطَالِبٌ الأصِيلَ , بدَيِْهِ؛ لِأنَّ الأضلّ لا يَسْقَط ب بشقوط المَرع؛ إذ الْأَصْلٌ لا يبَعُ بع المَرعَ 
م ين التَانيَةٌ مِنَ الْمَادّةِ (174) عَنْ هَذْهِ الْمَاكةِ 

ررد لَوْ َمل شَخْصٌ لِآخَرَ الدَيْنَالَِّيلَهُعلَى أحَد النَّاسِ وَبَعْدَذِ 
برأ الْمَكْقُولُ لَه الكَفِيلَ مِنَّ الْمَبْلَغ الْمَكْمُولٍ بو بَرىّ الْكَفِيلُ فَقَطَ وَاسْتَوْفَئْ الْمَحْمُولُ لَه 
ْلَه من المَكْمُول عَنة إل الأصيل (التوعة وَرَدٌ الْمُْْمَارِ). 


الْجَزرْءْ الأول / الكتَاب الثّالت: الْكَفَانَهُ ٠‏ 

م ل ا ا 
بإحَالَةِ الْمَكْفُولِ آ له آحَرَ عَلَىْ الكفيل بالدَيْنٍ الْمَذْكورء وَتَْرَمُ هنا بَرَاءَة الْأَصِيل بِبَرَاءته 5 
هُوَ مُبيّنُ في الْمَادَتيْنِ (5 04 1045) وَشّرْحِهِمَا وَمَادَّةِ (159)؛ قَبَرَاءَ لحيل عَلَىْ ل هَذَين 


ا 22 0 4 
الوجهين نا مِنْ هذهو الْمَادَةِ و الْمُحْبَار)» وَبِعِبَارَةٍ أخرّئ: ل تَلَرَمُ د ع اليل 
بِبرَاءَةٍ الكفيل بِهَذْينٍ الطريقينٍ. 


لج 
رظ امع 020 واهه سلس 


0 اي ار ار 0 


لباقي اللي ولاد لقلا اورت يهنا ليرا رَاء؛ أن كيل الي برع باه في 
دا ل د لع دمض 


أي أَنَّهُ إِذا رىّ الْأَصِيلٌ م هِنَ الْمحْتُولٍ به بد تأده ا في الكثالة بالمال؛ 


المكفول له ااي لكر لتر و أذ بتو دولل هارن عَََلنْ الأصيل 
ملفا أذ هبه َه نابل وَِي الكل بلس بعلم اقول هسه من جهة 


الكَمَالَةِ إل الْمَحْمُولٍ لَه يبرا الكَفِيلُ وَكَفِيلُ الْكَفِيل مِنَ الْكَمَالَ وَكَدَلِكٌ إِذَا تَعَدَّهَ الْكُفَكَاءٌ 


سَوَاءٌ أَوَفَعَتْ كَمَالَتهُمْ ب 37 بعَقْدٍ وَاحِدِ أَمْ بِعِدَةِ عَقُود؛ أن شقُوط الأأضل يَسْلِمُ سقُو طفَرْعهِ 
(انْظرِ الْمَادَةَ 6 (الْهدَايَة وَفْتَاوَى ابْنٍ ُجَيم). 
وَالْمَاكَنَانِ (575 و/553), وَالْفِفْرَةُ الأولئ مِنَ الْمَادَةِ (114) مُتَمرّعَةٌ عَنْ مَذْهِ الْمَادَةِ. 


-ه 


حَتَىْ أنّهُ لَوْ كَمَلَ أَحَدٌ لِآخَرَ ينا لَه عَلَىْ أَحَدٍ النَّاسِء فَفَالَ الْأَصِيل للْمَكَمُولٍ لَه: (قَدُ 
00 بع ه عر ك2 


ل نأك نل كرفي بن شي عل أذ نتزوة ين و َرَأذْلِكَ 
الشَّخْصٌ الْأصِيل مِنّ الدَيْنِء بَرِىَ الْكَفِيلُ أَبْضَاء لِأَنَبرَاءَةَ الأصِيل تَلْرَمْ يبَرَاءَوٍ اْكَفِيل» 
ولمعا للع كل اع إن كر شرك يها رلك لز كل 3 روة ران لي 
مَسَائْلَ شَتَّىْ من الْكَمَالةِ). 


ساس هامه 


5لا فَوَانِينَ الشريعة الإسلاميّة التي كَانَتَ تَحَكُم بها الدونة الْعثْمَانِيَة 


لَكِنَّ بَرَاءةَ الكَفيل بإ: ِرَاءٍ الطَالِبٍ الْأَصِيلَ مِنَّ الدَيْنِ أو هته لَهُ - هِيّ فِي الْكَمَالَةٍ 


4 


الْمَالِيَةِ (أَشْبَاةٌ)» ىفن الْكَمَالَةِ النَفسِيّة؛ لأَنّهُ لِلِطَلِبٍ بَعْدَ أن ب يقر يقر أن لس له عند 


الْمَكْفُولٍ به حَقٌ» فَلَهُ أنْ يَطْلْبَ إِخَضَارَ لق كرجه الراك زر التتخثار وَمِثلهُ في 


وم 


ا ل ل لَه مبرْنًا إيَاه: 
(ليْسَ لي عَلَىْ الْأصِيلٍ حق ستَحِقُّ لا لتَفْسِيء وَلَا مِنْ جهَة مُوَكَلِي وَلَا مِنْ جهَةٍ 
الْوَقٍِْ الَذِي نا 267 َذِي أنَا وَصِيّْ). وَبِالإبرَاءِ عَلَى هَذِهِ الصورة يَبرَا 
الكبِيلٌ من الْكثالة اليه مايرا الأصيل : (انْظَر الْمَادَةَ .)16٠‏ 

وَلمَوْضِح مَذِِ الم وِكالين: 

أوَلا: لَوْ كَمَلَ أَحَدٌ لآحَرَ لف قَزش ا ااهل حمر وَيَقْدَّ ذلك أذى الْمَدَيردُ 


الْمَبْلعَ المَذْكُورَلِدَائنِء َكَمَا يبرا الْمَدِينُ مِنَ الدَيْنِ يبرا الْكَِيلُ أَيضًا كَمَا سَيأتِي بََنهُ في 
الْمَادَتَيْن (549 و557). 


ضام 


206 د هامه هو مس 7 0 و 

ثازيًا: وَإذَا أ بر الدَائِنُ الْمَدِينَ مِنْ دينِ؛ بَرى الْكَفِيلُ مِنْهُ كَمَابَرِىَ لمَدِينْ الأصيل. 

وَتُسْتَشْنَى مِنْ حكم هَذْوِ الْمَادَةٍ المَسَائِلُ الآتِيّة: 

الْمَسْألَةَ الأول : إذَا حلف الْأصِيلٌ عَلَْ أنَهُ كيس عََيْهِ دن أو كَانَ عَلَيْهِ ديب وَََ 
200 عو .0 _- و 


الْمينَدَ عَلَى أَنَّهُ أَوْقَاهُ قَبْلَ الْكَمَالَةِ؛ فبرَاءَة 4 الْأصيل مِنَّ الدَيْنِ لا وجب بَرَاءَة 
(انْظرْ شَرْحَ الْمَادَّ 208 مَمَلَا: لَوْ قَالَ أَحَدٌ بلا أمْر : (أنا كَِيلُ لِمُلَانٍ آلف ِرْشٍ لَهُ عَلَى 


و 


الو ند 
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فلان). وَبَعْدَيِذٍ إِذَا ادَعَىْ دَلِكَ السَخْصٌ الدَّائْنُ بدَلِكَ عَلَىْ الْمَدِينِء قبيّنَ الْمَدِينُ أنه ليْسَ 
لِدَلِكَ السَخْصٍ عَلَيْهِ ديْنٌ مُطْلَقاه وَحَلَْفَ ذَلِكَ الشّخْصٌ الْيَمِينَ لَدَى 37 عَجْرْ الْمُدَّعِي عَنِ 
لَكِنّ الْكَفِيلٌ يواح ا السَّابقٍ 


لإَاتِ؛ بَرئَ وَلِكَ الشّخْصٌ م در الالف كر 
يطلب يمُوجبه؛ لأن اكليف يُفِيدُ برا الْحَالِفٍ حَسْتُ (رَهُ الْمُْتَار). 


ا لله 00 ا ا اكْمُل ألف قِرْشٍ عَلَيّ لِفَانٍ. يَكُونْ قَدْ 
سم حير وَلَا يُسمَعٌ قَوْلَهُ , كد لس كل قي أو إلى أَكَيْثُ ذلك الدَيْنَ قبل 


الْجَزرْء الأول / الكتَاب الثَّالت: الْكَمَانَةُ 5 ١١‏ 


مسأل لاني إِذَا ادَعَىئ الْمَدِينُ في الْهثَالٍ السَّابِقٍ 4 كَانَ مَدِيئَا لِلْمَكمُولٍ لَهُبالفٍ وَرْشء 


َكِنهُأَوْقَاه قبل كمَالةِ د الشّخْص وَْبَتَ مدحَاه؛ َي الْأَصِيلٌ دُونَ الكَفِيل؛ لاه 
هذه اكاك أن لآل َل الصيل (رُ شتا 0 

وَجَاءَ: (قَبَلَ الْكَمَالةَ)؛ أنه إذَا أقَامَ اليه عَلَى أنه 01 َه َعْدَ الكَمَالَة؛ بر الْأَصِيل وَالْكَفِيل 
5 دَ الْمُحْتَارِ ( (انظرِ الْمَادَةَ /41). 

لْمَسألةُالَالَُ: إن لُرُوءَ برَاءةٍ الْكَفِيل يبرَاء الْأصِيل فيا | اَم يَكْفْل الكفِيلُ (بشَرْطٍ 
يَرَاءَةٍ الأصيل).: أما إِذَا كَمَلَ بِذَّيِكَ لوطا قا يَيرَاُ الْكَفِيلٌ بِبَرَاءَ و الأصبل؛ | أن هذه 
الْكَمَالَة عوك انظ العاكا يه رز لم2 

ل م تير من اَنَل لصيل من الدَيْن 

يأ الْأصبلُ» لحن هذا ْم إنّمَايَْري فا د م ير لصيل لك و 

الْهِبََ؛ وَوَكَاةٌ الأصيل قَبْلَ الرَدّ في حُكم الَْبُولِء ا دار لاصيا لبي ؛ فترَدُ با 
الْمَادَّهِ (1574) وَلَا يبر يأل من لدي كما أنه رَدٌ الْأَصِيلٌ الإِبرَاءَ يرَدُ باه 
الْمَادَّةِ (1674). ولا ْرَأِنَ الدَيْن. 

لكِنْ َدِ اختلف الْمْقَهَاءُ في أن الْكَفِيلَ هَل ,َ يرَأنَ الكَفَالَة بدَلِكَ أو لاير َنم 5 
قَالَ ببرَاء ة الكَفِيل 0 الْأصيل لبا عَلَ الْكَفِيل وَبَعْضهُمْ ذَّمَبَ إِلّ عَدَم 

تت كلصيل (لأنِْرو في الْقَصْلٍ الَاوس وَمَجْمَعُ لكتهر ور العكتار): 

وَقَدِ اكتمى فِي مَوْضِع الْمُجْتَّهدِ في الْمَسَائِلٍ قَخْرُ الل وَالدينِ قَاضِيًا بذِكْرٍ الْقَوْلٍ 
الأول ققَط:. 

وَلْيْْلَمْ أن الَالِبَ إذَا أبْرأ 0 َعْدَ وَكَاتِهِ مِنَ الدَيْنِ أَوْ وَعَبَهُ لَه نالا 
لاني (أبي يُوسشف) يَُود حت امول َار ويرك واه إل ووئِ لصيل وَعَلَىْ رَأي 
الإمَام اثالث (الإمَام مُحَمدٍ مُحَمَدِ) أنَّ الإبِرَاء وَالْهِبَةَ يَنُْدَانِ وَلَيْسَ لِلْوَونَة حَق الْقَبُولٍ 


يقار المخار ا 
9 2 
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114 فَوَانِينٌ الشّرد يعة الإسلاميّة انّتي كَانَتَ تَحَكُمَ بها الدولة العثمانيَة 


الفصل الثاني 


ظ في البراءة من الكفالة بالنفس _ 


م 


ككل هذا الفصل. » تَحصّل الْبَرَاءةمِنَ الْكَمَالَةِ بالتَّفْس بتكام شيا 
أَوّلهًا: إِبْرَاءُ الْمَكْفُولٍ لَه الْكَفِيلٌ. الْمَادَةُ (570). 

َانِيهَا: تَسْلِيمُ الْمَكْقُولٍ بِهِلِطَالِبِ. الْمَادَةُ الي وَالْمَادَةٌ (509). 
لها وَقَاةٌ الْمَكْمول يه أز وََاة الكفيل. الْمَادَهُ(<57) الْهِندِيهُ في البَابٍِ التَنِي. 


| اده حح): ل سل لفل لمكو ب في علي الُحَاصمةُكايض رأ [ 
الْقصبَةٍ إل المحْمُول لَه مَأ اَل من ْمَل سواه بل الْمحْمُولُ لَه ألم يغبل. [ 
ون لو رط ممه في دمعي امير يوه في بد أخرَىء ولو َل على 


| أن يسلَمَهُ في خيس الْحَاكم تلم في الزكاقه لايرا ه هن الكقالة: وَلكن لذ سلعة ظ 


)لو لم الكَفِيلُ ادل كدر ٠‏ أو كيل كدر ف ) أز وَشول الكَفِيل 
اكول يه دفعةوَاحِدَةً في ميل تحن ذه لْمحَاصَعةُ كاضر أو قصب إل اكول 1 ف 


4 


00 


كني هزه الكمالة سوا ا دعل موَ اَي وم ني ْنَا أمْ لاء وَسَوَاء أقَالَ 
عِنْدَ تَسْلِيِهِ الْمَكمُولَ به: (إنَّي َريءٌ مِنَ الْكَمَلَ؛ لني قَد سَلَّمْت الْمَكْمُولَ به أمْ لا. 
أوَلا: يْرا اَْفِيلُ وَكَفِيلٌ الْكَفيل مِنَّ الْكَمَالَةِ مَالَمْ يُوجَذ فِي أ لَكَمَالَةَ أله 
إ عَادةَ لَفْظٍِ التَسْلِيم» كَمَا مَرّ إيضَاحْهُ فِي الْهِثَالٍ الثَالِثِ مِنَ الْمَادَةِ (575). 
تَسْلِيمٌ الْمَكْمُولٍ به - يَكُونُ بإِخْضَار إل الْمَكْفُولٍ لَه بِحَيْتُ لا يُوجَدَ مَانِعُ مِنْ قَيْضِهٍ 


ياه مَعّ قَوْلِِ لَهُ: (إِنْ شِعْتَ قَافيِضْه. أو: إن أدَذت فكذة): 


وَيُسْتَقَادُ مِنْ كْر مَذِه الْففْرَةِ مُقَابلَا ! ْمَقَرَةِ الآية أن الْكَمَالَةَ الْمَقُصُودَةَ في مَذِهِ الفِقرَةٍ 


الْجَزْء الأول / الكتّاب الثّالت: الْكَمَانَه ١4‏ 


الي مقا ارا رق راسي" ريدق أرقي الاش 20 ل مثو ود وان و بر 20 “عرد - اك 

هِي الكفالة الوَاقِعَة على وَجْهِ الإطالاق. أي التي لَمْ يُشرّط فِيهًا التسْلِيمْ في مَحِلِ مُعَينٍ. 
وَقَدِ اختلف فى الكَمَالَةِ الى عَلَى هَذْهِ الصورَق َعَالَ الإِمَامُ الْأَعظمُ 0 : إن اللي 

5 0 :7 5 رعماه وب سق و 5 مه ص مج 

في الْوضر الّذِي وَقَعَتْ فيه الْكمَالَةُ ليْسَ بِشَرْطِ وَيَجُورٌ النَسْلِيم في مَدِيئة أخرَئ تمن 

الْمُخَاصَمَةٌ فيهًا. ما الْإمَامَانِ رَحِمَهُمَا اللَهتَعَالَْ قَقَدِ اشَْرَطَا الّسلِيمَ في الْوِضْرٍ الَّذِي وَقَحَتْ 


فيه الْكَمَالَهُ وَيُفْهَمُ مِنْ إطْلاقٍ الْمَجَلَّة ولا قَولَ الإمام الْأَعْظم (رَدُالْمُحَْارِ). 


ولاخاء في الفعلة: (في محل تند فيه الشخاضعة)» لان الكفل لا را من 
الْكَمَالَةِ فِيمَا لَوْ سَلَّمَ الْمَكْقُولَ به في مَحِلٌ لا تُنْكِنٌ الْمُخَاصَمَةُ فيه كَالَْرْيَة وَالْمَقَارَة 
وَالْعَفْرِ وَمَا شَابَهُ ذَلِكَ مِنَ الْمَحَالٌ الَّتِي لَا يُوجَدٌ فِيهًا حَاكِمْ. 

َإِذَاوَكََ الَّلِيمُ عَلَى مَا جَاء فِي هَذِو الْمَاد يري الْكفِيلُ مِنَ الْكَفَالَِ وَكَوْ َم يقب 
الْمَكْقُولُ لَه بِدَلِكَء لِنّ الْمَكمُولَ لَه إذَا لم يَقْبَل يُعَذُ َابضًا حُكْماء وَذَلِكَ كُمَا إذَا وَدَ 
الْعَاصِبُ عَيْنَ الْمَفْضُوبٍ إِلَّ الْمَهْصُوبٍ مِنْهُ وَالْمَدِينُ الدَيْنَ إل َائيِهِ وَلَمْ يقبا فيعَدَانٍ 
فَابِضَيْنِ حَُكْماء لَكِنْ إِذا شَرَطَ النّسْلِيمَ في بَلْدَةِ معي لم بمُوجب الْمَادِّ (85) فِي يَلْكَ 
لبد وا يبْاًالكَِيلُ بَسْلِمِه في بَلْدَة يها يها حَاكمْ مله فلو شَرَط اليم في 
الْقدْسِ متلاء لا يبرا الْكَفِيلُ بِالتَّْليم فِي غَرَّة (الْهدَايَة وَمَجْمَعْ لْنَهر). 

ما لو وَقعتِ الكَمَالهُ في ضر وَكَمْ يَشترِطٍ النَسلِيمَ فيه أ في غَيْلَمَ الَسلِيمُ في 
الْمِضْر الَّذِي وَقَعَثْ فِيه الْكَمَالَهُ كَمَا دمب إِلَيّْ الإمَامَانٍ نما وَلَا يُعْتبرٌ لتّْلِيمٌ في مِضرٍ 
آخَرَ (رَدٌ الْمُحتَارِ الْهِنْدِية)» أمَا عِنْدَ الإمَام العم نيرامتل فى غير أَبَما كما مَلْنَا؛ 
وَقَد لَتِ المَجَلة كَمَا ذَكَرْنَا قَوْلَ الإمَام لظم انها عَلَىْ الْفقَرَةٍ الْمَذْكُورَة آنِقًا مُطْلْقَهَ 
وَكَولهُمَا أَوْجَهُ كَمَا ِي الْمَنْح» وَقِيلَ: إِنَهُ حلاف عَضْرٍ وَرَمَانٍ لا احيلاف حُجَة وَبرْمَانٍ. 
وَبيانْهُ في الرَّيْلَعِيَ وَرَدُ الْمُحْتَارٍ 


ادن رط ا .“رما ٠.‏ 2 5 2 2 5 00 ور ا -ه 2 7 0 5 

وَلَوْ كَمَل عَلَى أن يُسَلْمَهُ في مَجُلِس الحاكم فِي البَلدَةٍ الفلانيّة» لَزِمَ تَسْلِيمُهُ في المَجَلِسِ 
00 0 4 -ه ا 1 2 0 0 د ا سي 2ه ٠.‏ 207 30 60 
الْمَذْكُور وَلَا يَبْرَأْ مِنَ الْكَمَالَةِ بتَسْلِيمِهِ فى إخدى أَزقَةٍ تِلْكَ الْمَدِينَةِ أو في سُوقِهًا؛ لآن هَذَا 


0-1 


ره رووعمو 


اط و. ف« رام عل 0م ٠.‏ الام اذ كَل روم #ير 00 6 8 | ٠‏ 
الشرّط مفِيد يِسَبَبٍ أغلبية الفِسْقٍ فِي الناس» إذ قلمًا مَن يَجد منهم مِن نفسِه زاجرا يزجره 


خانه الشريعة الاي نم ان تلع بها الول ااي 


ل إِذَا م قرط 00 في مجلس الْحَاكِم 0 0:1 الحم الْمُومِي لهو وَهوَ 
لي عدي شيط وك نيهر كيل ملعك عر 
الْمَكُمُولٍ به بسب الْمَكْمُولٍ آ لَه أ لا. كَذَلِكَ ب يرأ رسكت فى خطور الضابظ: أذ ار اشير 
التَسْلم ا م له 
وَسَلَمَهُ في حُشُور الْوَلِيء برئ. 

ما لَرْ سَلَّمَهُ وَهُوَ في حَبْسٍ حَاكِم بَلَدَة أخرَئء فَلَا يَصِح (الدرُ الْمُخْتَارُ. 

َدَيْكَ أو قرط تشيقة في خشورالخاى الثلاق وفيل درك الخاية وزع 
وَظِفَيه وَسَلَّمَهُ في حُضُور حَلَفِوه بر (الْهِنْدِية). 

كذرك لووط النوم في خقور الزلي الملاي)وكلحه سَلَّمَهُ بسبَبٍ الْفِصَالِهِ عَنِ الْولاية 
إِلَّ حَلْفِ بَرَىّ الْكَفِيلٌ مِنَ الْكَمَالَة (الْمَرَازيّة 9 الثَّالِثْ). 

وَفي المْسَلى ٠‏ أي الذي يُسَلَُمُ الْمَكْقُولَ عَنْهُ إل الْمَكْمُولٍ لَهُ - حَمْسَةٌ اخْيَمَالَاتٍِ: 
1 الكفِيلُء (5) وَكِيلُ الكَفِيلء 5 رَسُولُ الْكَفِيل 4 وول الكفيل الختهل إن جهة 
أخرى» (0) الْأجتِيُ» وَفمَا تي تَوْضِيح هَل الاحيمَالاتٍ: ْ 

سيم الوكيل: إن لَفْظَ الكَفيل فِي مَذِهِ اماد كم يُقَصَدْ به الاخرارُ؛ اكه 
ا الكَفِيل الْمَكْمُولَ بو مَعّ بان كَوْنهِ بحم كَفَالَة مكل أذ جهيهد برئ الْكفِيلُ من 
اس م م اه 


ع اج ااي 0ه 


200 


ا ري لو و را 

ليم الرَسُولي: يرا الْكَفِيلُ مِنَ الْكَفَالَةِ ليم الرّسُولٍ (الَّذِي أَزيل إل الْمَكْفُولٍ 
َه بالْمَكفُول به بحكم || كَمَالةِأومِن حمَةٍ الكَِيل (بأَنيَدْهَمَ اليل المَطلُوبَ إل مَجُلٍ 
ا ان الطَّالِبٍ عَلَىْ وَجْهِ الرَسَالَق فيَقُولُ الرّجُل: إن الكل نعل عي عدا لأسلمه 
لَيْكَ) (رَدٌ الْمُحْتَارِ). 


الْجرْء الأول الْكتَاب الثّال: الْكَمَانَهُ 
ما إِذَا لم يي ن الوَسُولُ في هَذِو الْمَسَأ تَسْلِيمَهُ بِحُكم الْكَمَالَةِ؛ فَبَجْرِي الْحَكُمْ في 
ل 0 

سيم ال طول المزسل يقير اقول بو ركشليم الكجترة. لاي الكفيل ين الكفالة 

ل سَلَمَ رَسُولُ الْمرْسل مِنْ طَرَفهِ لِعَْر َسْلِيم الْمَكْقُولٍ بده أؤ أَجْتيٌ وَلَوْ مالا بحُكُم 
الكَمَالةٍ ما لَمْ يقل الْمَحْمُولُ لَك وَالسّكُوتٌ هُنا لا يُعَذّ قَبُولَا (رَدُ الْمُحْتَارِ وَمَجْمَعُ 
الأْهْ) (نْظْر الْمَادَه 57). 

مسال أول': روكل أحد عر لأ ب بق تيده ود ويل لفل ع 
هذا الْوَجْو يُنْظَرُ قَإِذَا أضَاف الْكَمَالَةَ لِنَفْسِه؛ َللوَكِيلٍ الْحَقُّ في مُطَالبَة الكَفِيل بِالْمَكْمُولٍ 
به حت إن الْكَيل في هَذِه الْحَالٍ لو سَلَمَ الْمكفُول يه كيل , وَأ مُإكا أضَانهًا إن 
ركو للف رول ؛ وَلَوْسَلَّمَ الْكَفِيلُ في مَذِِ الصّو , لصورَةٍ الْمَكْقُولَ به إل الْوَكِيل 

لاي لكِنْ في الصو نكر ملمة إن ل امكل ير (الهنرئة في المحل الْمَدقُور). 

مَسَالة ان إِذَا تَحَدّدَ الْكُفَلَامْ ِنْسٍ أحَدِ؛ ينطو َِنْ كان كل ما ل 
يَأ ديهم يليم أَحَدِِم الْمَكُْولَ به آم إذَا كَانُوا كُمََاء مَعَا فَيبْرَءُونَ (الْهِندِيّة في 
الْبَاب لني في الْمَصْلٍ الثَالِثِ). 

22 َالكة: ذا وى الْكَفِيلُ النَمْسِ الطَالِب دَيْنَ الْمَكْمُولٍ بِهِ عَلَى أَنْ يبْرِتَهُ من الْكَمَالَة 
صَحَّتٍ الْبرَاءَهُ وَجَارّتْ وَبَرِىَ الْكَفِيلُ مِنَ الْكَمَالَةِ بالنَفْسِ (الْهنْيةَ في الْبَاب لاني في 
الْمَصْل الَالثِ). 

نالو د الشَّخْصٌ الْمَكْقُولُ به إل الْمحْقُول له طبه لَلَبْتَهُ قَلَا ير الْكَفيل بالنّفْس هِنّ 
الْكَمَالََ وَدَلِكَ إِذَا كَانَ لِلْمَكَمُولٍ لَهُ سَيْءٌ آحَر يَدّعِيه عَلَى لكر ل به (الْهندِية فِي الْمَحِلُ 
الْمَذْكُورِ) كما في زح اَل 5579 لكين لز صَاع لفل بلس امول له حل 
مَالِ بشَرْطٍ أَنْ ي رامن َال ييه صمح اللخ برع اليل مر ْمَل 


الْمَالُ أيضًا (الْهددِيةُ في الْمَحِلٌ الْمَذْبُورِ). 


دا فَوَانِينَ الشريعة الإسلامية الّتي كَانَتَ تَحَكُم بها الدولة الْعثْمَانِيَةُ 
لأحيقة فِي أَخْدٍ الحاكم فِي أَثْنَاء الدَّعْوَى كفِيلا بالنّفْس عَلَى المد عن ملي 
إذا أَحد الْحَاكِم كَفِيلًا نفس عَلَىْ الْمُدَعى عَلَيْهِ سَوَاء أكَانَ ذَلِكَ ِلَب الْمُدّعِي أَوْ 

دون طَلَيد ؛ وَسَلَّمَ الْكَفيز الدع عَلَيْه لِلْحَاكِم أو لِرَسُوَلِه؛ بر مِنَ الْكَمَالتِ أمّا لَوْ 


َلَهذمدِيء هيما ل يعن قذ أضاف الحم الكل إل التي الك 
حبذ يليه لِلْمُدَعِي وََا يراد سلَمَهإَِ الْحَاكِم. لظ المشآلة الأولئ. 


سر مم ساص ‏ . ره له مه 
2 


لك يَأ فيل , مجر ِمْجرد ليم الْمَحْفُولٍ يطلب للب وَأمَا 


لب الطب مكرما بقل . ا 


30 


3 سَوَاء أقَال: سَلَّميهُ بحْكْم الْكَقَالةِ. آم َم َل ل 


خضل ل ا ا مر 


09 
آخر 


آذ ته ل 


00 1م شري روط مب كيل عل بشم لكل‎ ١ 
جِهَتِهًا. فلار يَأ لكَفِيلُ ون لكمَلةِ(الدُلْمخْتَارُ)؛ ِنهيُحْتمل وُقُوعٌ اليم لِحهَةٍ أخرئ.‎ 


ع ا 
0 


ظ له اكه لو كَمَلَ عَلَى أ يُسَلَمَهُ في اليوْءِ الفاني؛ وَسَلَّمَهُ َِلَ ذَلِكَ اليم مير 


[ ِنَالكمَالةوَنْلَم َل المَحفُول له. 

أَيْ أنه َو سَلَمَهُ بل اليم اْمْعيّن عن ما جاء في الْمَادٍَ (775) بَرى وَل بُطَثْ 

مره أخرئ؛ لأن الج عَنٌّ يكيل كله أن : سقط الْأَجَلَ بالتّسْلِيم كَبْلَ حُلُول كَدَلِكَ 

يُجبْرٌ الدَائْنُ عَلَى قَبْض الذَيْنِ | ِذَا أده إل المدِينُكبْلَ ُلُولٍ الأجَل (52 الْمُحْتَارِ). 
الحم في مَل تي ََ قَعْ بقوله: (أنا كَِيلُ بِتَفْسِ فُلَانٍ لِمُدَةٍ َشَهْرِ). أيْ أنه لَوْسَلَّم 

الْكَفِيلُ الْمَكْفُولَ به قَبْلَ التهَاءِ الشَّهْرِ إِلَ الْمَكْمُولٍ لَه بَرِىَ نَ الْكَفِيل مِنّ الْكَمَالَةِ وَإِنْ لَمْ 

قبل الْمَكَمُولٌ 0 


أ 


و ُمُ عَلَىْ هَذَا الْمِنْوَالٍ فِمَا لَوْكَمَلَ أَحَدٌ بِنَفْسٍ آحَرَ عَلَىْ أَنْ يُسَلْمَهُ 


الج رْءَالآَولَ /الْكتَابالثَّالك: الْكَقَائَةُ 000 
ل ا تر لق أن هم الما وْجوبُ التَلِيم وَهُوَ نات 


[ 0 (53): لواعات 2 َيل يترا كَيلُ الَفيل. ِكَل ظ 


عو 


[ وني فيل دكأو نالفل لِك يرأ َه ولك لَاييرَاالكَفِيلُ مِنَ أ 
الكَمَالَةِ ب وكا الْمَحُْولٍ لَه وي يطلب وَارنث 


35 ناوي تفل بها عل عل اي إخانا وك ع ع كع 
0000 


عله تبث قات لشطاة لذت عن تكو افا حل المتفرل 1 دكا يس 


4 
ا 


فاق لمكتو يوه وشنة أن يتؤي مطلوية وز تركة الوقن 
كَذَّلِكَ إِذَا توف الْكفِياً التَمَسِ كما موعن الكقال يسَقُوط الإقْتِدَارِ عَلَىْ تَسْلِيم 


3 2 3 ا ع : ىو سان 2 يأو 2 
تعره يا تداك جا رارق الي إن كاد لَهُ كَفِيلٌ (الدَرٌ الْمُحْتَانٌ وَرَدٌ الْمُحْتَارِ)» 
وَلَا يرم َي مِنْ َركةٍ الْكَفِيل الْمَذْكُورِ؛ ِأنّهُ لما كَانَ الْمَكْمُولُ به نَفْسَا قلا يَجُورُ إِعْطَاؤُهُ 


لى يري هلس شير 


مالا بَدََا ين اتَقْسِ (الدُرُ)» لك لا تَبْطُلُالكََالةُ ْمَل يوَكَة فيل و ترَاجَمْ تَرِكنهُ كَمَا 

هو مُصَرَّحٌّ ني الْمَادَةِ (5079) (رَدٌ الْمُحْتَار). 
أمَا لَوْ تَوْفَيَ الْمَكْفُولُ لَه فلا يبَر لكَفِيلُ من الكََاك وَِوَصِيّ الْمَيّتِ أذ وَاِنِه 
الِب يضار عَلَى الْوَجْهِ الْمَمْرُوح؛ وَعَلَى هذا لير لو سَلَم الْكَفيلُ امكف لْمَكْفُولَ ب 
ول 


أن 


06 


05 


ل أعد لوديأ ا ل المُطالية وَلَهْمْ أن أن يطاليوا يمي امو 
ال ا ا 
7 2 0 5 ومو رد 
قَبْضُ حِصّة غَيْرِه مِنَ الْوَرَئَة لِذَلِكَ إذَا سَلَّمَ الْمَكُْولَ به لِأَحَدٍ الْوَرَنَةِ قلا يَسْقَط حق 
تَسَلَم الْآحَرِينَ (رَدٌ الْمُحْتَارِ). 

كَذَِكَ لَوْ كَفَلَ أَحَدُ بتَفْس آكَرَ لسَخْصَيْن وَسَلَّمَ ذَلِكَ المَّخْصٌ الْمَكْفُولَ به لِأَحَدِهِمَاء 


1115 فَوَانِينَ الشّريعة الإسلاميّة التي كَانَتَ تَحَكُم بها الدولة العثمانِية 
5 رك ب ل ا ا ص ٠‏ 5 2-3 3 صو سي ه ب 02 
مِنَ الكفالةٍ تجاه ذلِكَ الشخص فقطء أمّا الشخص الثاني فلَهُ أن يَطَالِبَ الكفيل 


َه و سا م 


خُضَار الْمَكْفُولٍ بِهِعَلَى حِدَةٍ (الْأَنَقرْوِيٌ قَبْلَ الْمَضْل السّابع). 


9 3 


بك 


3 


2 


3١ 


الج رْء الأول / الكتَاب اثالث الْكَفَانَهُ |[ ١١١6‏ | 


الفصل الثالث 


في البراءة من الكفالة بالمال 


233207746 ل 9 
ا 2 (/5519): ا لكاي وَكَانَتِ الور تحص في ادير 2 َيل ين 
| الْكَمَالََء َإِنْ كَانَ ِلدَائِنِ وَارتْ آكَرُ؛ يرأ الكفيل مد حِصَّةٍ الْمَدِن فَقَط وَكَايَيرَاِنْ ظ 


| حِصَّوَالوًا ال 1 ا 
0-0 وَارثِ الآخحر ١‏ 


يرا الكَفِيلُ من كَل اْمَلية لو يوي الا و حَصَرَ نه رن في مدينه: 
كايو عر ين عََْ المت كَمَا بر الْمَِين مِنَ الذَيٍ. الْظر الْمَادَهَ(531). 
حَتَّ إِنّهُ لَو تُوْفْيَ الْمَدِينُ يُعَذَ مُفْلِسَاء فَلَيْسَ لِعْرَمَاءِ الدّاِن مُوَاحَدَةُ الْكَفِيل؛ َنَ 
لدب لما أضبع ايع لا في لدو ترك من الوه ترا الأ وجا ا 
كفل (لَْجَةُ وما نه تقَعُ به الْبَرَاءة وَفِيِمَا لا تَقَُ)» وَإِنْ كَانَ لِلدَائْنِ وَارتُ آكَرُ دعي الدين 


َه ا 


ا عا حِصَّةٍ الْمَدِين فَقَطَ كَمَايرََهُوَ نه وَكَا يرا مِنْ حِضَّة الْوَارِثِ الْآَحَرِ. 
مََلا: َل أحد لحر مان لين ع انه وي لِك الس والحصرَك 
معو 


ما إذا كَانَ لِلْمَيّتِ اب نَانِ؛ٍ يبر الْكَفِيلُ مِنْ نِضْفٍ الدَيْن كَمَا بر الابْنُمِنْهُ وَلِلِائنٍ 
الَانِي طَلَبُ التَضف الْآحَرِ مِنَ الْكَِيل (الْهِْدِية في الْبَابٍ الثاني في الْمَصْل الثَالِثِ). 
كَذَلِكَ لو كَمَلَ أَحَدٌ لامْرَأَةٍ مَهْرَهَا الْبَال َ كدر آلف هَرْشٍء وَتُوفيتْ عَنْ رَوْحِهَا وَأخ؛ 


-ه 
1 رمم 6 
3 


بر الَْفِيلُ مِنْ حص الزَوْج وَصَوِنَ حص الخ قَقَط. 

جا في المج (إذَا كَانَ المَِينُ وَارِنَ 0 مَسْألةَ صَيْرُورَة الكَفيلٍ 
وآركاة إذا ترف الذاية والسمة زوثه الْكَفيل؛ بَرىَ اكد عَلَىْ كُلٌ حَالٍ. انْظْر الْبَحْتّ في 
رنا: | رفي تن وامحصر إرنه في 


الكَمَالَةِ في الدَيْنَ الْمُشْتَرَكُ في 8 الْمَادّة(153)؛ وغ ذَلِكَ مَلَوْ كَانَتِ الْكَمَالَهُ بدُونٍ مر 


كفيو 1 لام انار لماعت ينث عاو رك لكاي ثال رنه لو علك 


فَوَانِينَ الشّريعة الإسلاميّة انّتي كَانَتَ تَحَكُم بها الدولة العثمانية 
لْكَِيلُ الْمَالَ فِي حَالٍ الْحَيَاةٍ بالْمَضَاءِ أَوْ بِالْهبَةه يَرْجِمُ عَلَْ الْمَكُْولٍ عَنْهُ إن كَانَتِ 
مله بغر وإ كانت بعث مر ليزج عن الول عن كد دا مَك الَيل الْعَال 
بالإز ثِ (الْهنْدِية في لباب لاني ذ في المَصْلِ العَّالِث). 

3 إِذَا كَانتِ الْكَمَالَةُ بم الْأصِيل؛ لديأ كرون مَدِيئًا كيل و2 0 تبت الدَينُ في ذم دمت 
وَللَه ف الرّجُو ع عَلَيْهِ به. 

20 الْمَكُمولٌ آ لَهُ الدَيْنَ ِل الكَفِيل ! إِذَا كَانَ عَيياء أو تَصَدَقٌ عَلَيْهِ به إِذَا كان 
قَقِيرًا وَقبلَ الْكَفِيل الْهبة أو الصَّدَفَهَ صَحتْ وَبَرِى الْكَفِيلُ من الْكَمَلَة وَلِْكَفِيل الرجْوعٌ 
ِالدَّيْنِ الْمَذْكُورٍ عَلَى الأصِيلء وَدَلِكَ ذا كَانَتِ الْكَمَالَهُ بأمْرِهِ (رَدُ المخار فى لحري 
لكَمَالَة وي مَوْضِعَيْنٍ آكَرَينِ من الْكَمَالَ). 

حَتَى إنَهُ كو كفَل أَحَدٌ َمَنَ الْمَييع الَذِي في ذِمَةِ الْمُمْتَري» وبعدئذ وَهَبَ الْبَائِعُ امن 
الْمَدكُورَ إل الكَفِيلِ ود أن َه الَْفِيلُ مِنَّ الْمُشترِي رد الْمُْترِي الْميعبِعيْبٍ قدي 
ِلَ الْبَائِع ري سك و55 القع بوااخ: وا ل باع وََا لِأْمُْرِي في 
اشم ل َبَصَهُ الْكَفيل مُطْلَعَا (الْهنْدِية في لباب لاني ذ في الْمَضْلٍ الرابع». وَعَقَدُ 
كَل في خم التسيطٍعَكن القن الي في العائة 570410 المحكر) 


ظ الَكَهَ 540): لو صَالَحَ الكفيل َو لصيل الدَّاء ِنَ عَلَى مِقَدَارٍ من الدَيْنٍ يَبْرَآنِ 3 0 
ا اشر طَتْ ا ا الْأصِبيلٍ قله أوَلَمْ يشر 17 شي وَإِنِ ا 3 | 


و 


ْ الكَفِيٍ تقذ يرأ فيل قط مكو الطَّالِبُ عُخيرًا إنْ شَاءَ أَخَلّ يموع دَينه مر 
0 مِنَّ اكَفيلٍ وَالَاتِي من اأصِيلٍ. 

3 الكَفِيلٌ أو الأَصِيلُ اَن عل يا مِنَ الدَيْنِ -5 صو 
إِمَّا أن يُشْترَط بَرَاءنُمَاء أي بَرَاءَة الأصيل وَالْكفِيل أو برَاءةُ لصيل فَقَط أو لا يُ يُشْتَرَطُ 
كن 2 مطلقاء في ونون قيع الكت يرأ الأعيل الكل تعامقازاة عليه 
لصُلح ون ال ويس لِأحَدِهِمَا مابَمْد لرُجُوع عَنِ لصح (انظْر الما 01905 لأنَّ 


الجر الأوَلُ/ الْكتَاب الثّالت: الْكَفَانَهُ 
الْمَضَالِحَ سَوَاءٌ أكَانَ الْكَفِيلُ أو الْأَصِيلُ لَوْ أَضَافَ الصّلْحَ إِلَ مَجْمُوعَ الذَيْنِ وَدَلِكَ 
الدَيْنُء هُوَ الْوَاحِبُ سد فيماعذا يدل الصّلْح ا الْأصِيلٍ 
وجب بَرَاءة الكَفِيل (الذُوَرُ) 

را لح ئِنَ عَلَىُ مِفْدَارٍ مِنَ الدَيْنِ عَلَىْ هَذَا الوَجْه؛ بَرَىَ الْكَفِيلُ عَنْ 
َيْرِبَدَلِ الصّلْح وَلَا يبر عنِ الْكلّ» وَيَكُونُ الطَلِبُ حِيِئئذٍ مُحَيرًا قن شا طَانّبَ الْأصِيلٌ به 
وَإِنْ شَاءَ ات 1 وَإِذَا اسْتَوْفَى ذَلِكَ الْبَدَلَ مِنْ أَيّهمَاء بر ئَّ نَ الانْنَانٍ مَعَا بمُقتَضَئ الْمَادٍَ 
0 وَالرَاعَنْ دل للح تون بالتأونة: ابراه َنْبا الدّينٍ تكو الطلح. 

ما الصُورَةٌ الرّابِعةُ: ل 
عَنْ فسخ الكَمَالةِ عَنْ سم مِنَ الدَيْنِ؛ ب الْكَِيلُ مقط عَم فصل عَنْبَدلِ الصلْح بمُتصَى مض 
الْمَادَةِ (575) يعَقْدٍ الصّلْحء وَيِمَا أنه لا يبرا الَْصِيلُ في مَذِه الْحَالِ؛ َالطَالِبُ مُخَيَرٌيَينَ 
بعليب الْأصِيلَ بِمَجمُوع الدَْنِ أو يطلب الْكفيل دل الصّلح وَيَرْجِمْ عَلَْ الأصيل بالبَاقي. 

لد و الرَابعة هي فَسْحْ للْكَمَالَِ عَنْ قِسْمٍ 3 ادبن وَلبسيَت عاط 3 
الْأصِيلِء وَلَيْسَ الْعَرَضُ مِنْ مَذِهِ الصورَةٍ أَخَدَ الدَائِنِ بَدَلَ الصّلْح فِي مُقَابل ِبْرَاءالكَفِيل 
مِنَ الْكَمَالَت وَإِنّمَا هُوَ أَنْ يُحْسَبَ مَا يُؤْحَذٌ مِنَّ الْكَفِيل هما مو عََىْ الْأصِيلء عَلَى أن 
تومي الاي مِنَ الْأصيلٍ. 

وَإِذَا اسْتَْقَىْ الدَائِنُ تَجْمُوَ الدَيْنِ مِنَ الأصِيل؛ قا يَأََذٌ ْنَا بَعْدُ مِنَ الْكَفِيل؛ لِأنَهُ 


0 


أنْ 


يَكُونُ د أل زيَاهةحَمَا يسحَِقَة عليه 

وَإِذًا أَوْنَىْ الْكَفِيلُ الدَّائْنَ في هَذْهِ الصّورَةٍ الاب َدَلَ الصّلْح؛ أصْبَحَ الْكَفِيلُ بَرِينا 
من كل ادن عَنْبَدلٍالصلح يا وَعَنِ لباقي + عَقْد الصّلْح؛ لِأَنَ الصّلْحَ عَنْ بَعْضٍ 
الدَيْنِ هو عِبَارَةٌ رَةٌ عن البْرَاء ب ِبَعْضِ بض الْحَقٌّ وَأَحذٍ الْبَْضِ الْآَحَرِ؛ وَعَلَْ ذَلِكَ فَلَوْ أل 
العَالِبُ بض عَمَه وَئرَعَن البئض الْآكَر سَقَطَت مطالبةُ فيل الك ويرام الكَفِيل لا 
ا ١‏ 


0 وَإذَا أده الْكَفِيلٌ يدل الصُلْح فِي مَذِه الصّوَرِ الْأََْع؛ وَكَانَتِ الْكَمَا 


سس 


لحملاب مل المكفول 


َوَانينُ الشربعة الإسلاميّة الّتي كَانَتَ تَحَكُم بها الدولَة العثمانية 
عَنْه مَللْكَفِيل الرّجُوعٌ عَلَيْهِ ب وَإِلَّا قلَيْسَ لَه ذَلِكَ (رَدُ الْمُحْتَاِ وَمَجْمَعُ الْأنْهْرِ وَعَلِيُ 
أمَنِي) انْظر الْمَادَهَ 1010) وَشَرْحَها. 

عف العا لعا مِقْدَارٍ مِنَّ الدَّيْن...) لِأنَّهُ لَوْ صَالَحَ الْكَفِيلٌ عَلَى جنْس آحَرٌ 
قَحْكْمُهُ كمَا مَرّ في الْمَادَةِ (3090)» قَلَوْ كَانَ ان انه مَحِيدِيٌ» وَلَمْ يُصَّالِح الأضيلٌ 
لمر حصي حيرا برأمالحة فلى ب جئْس آخَرٌ بَرَىَ الْكَفِيل مِنَ الْكَمَالَة 
(الْأَنْقِرْوِيٌ في الْمَصْلٍ السَّادِسِ)؛ أن الْأصِيل حيكذ كز اليد الدَّائْنَ عَلَى جِنْسٍ آخَرَ 
عر تذبع بال الصاح عدي ف وهر ل 
برا لصيل كَمَا قد جاه ينه في الحْحْم الث من شَرْح الْمَادَِ (109) وَأَصِيرَ 

اللي لعل باشل عن لع وي لعل سكع فيل 
ِالْمَالٍ الدَائْنَ عَلَىْ بَدَل معْلُوم؛ عَلَنْ أن يرا يَبْرَأْ عن الْمُطَالبَة ة بالدَينٍ الذي وا الْكَمَالَة 
برق الكل مقط آنا لكوي كلذ أن الإنراء عَن كمال في هلم الصّورَة عِبَارَةٌ عَنْ 
فسخ الْكَفَالَةِ فَقَط وَلَيْسَ بِإِسْقَاطٍِ الأصيل الْدَيْنَ» وَيقَهمْ صن ظاهِر هذا العَول أن يدل 
الصّلّح َازِمٌ لي لقال نه َوْ صَالَحَ الْكَفِيلُ بكَفَالَةِ تفي نفْسِيّة الْمَكْمُولَ لَهُ عَلَى مِقَدَارِ 
من َال عل نيرع وجب الكقالتَض كَل بي عَلئ اقول القن و 
لآنَبدَلَ الصّلح الْوَاردَ في مْنٍ الْمَجَلَِهُوَلَِِاءِ من الَمَالِ الْبَاتّي م مِنَ الْمَكْمُولٍ به وَأَمَا 
ل اس نا اسه ددا اْمَُْارُوَرَ الْمْخَايِ. 


مذ في كرح العا عمال ِب اذا لين كيل أ صَدُقه عل 
5 الْأَصِيلٍ ا عَنِ الدِينٍ مِن ذَلِكَ القبييل؛ أن الدَيْنَ عل الأصيل» َم الْحَوَالَةُ يما 


4 


سس يه اي ير 15 


تاق عل أل لدي قتتَصَمَُ برَاَة الاين (رَدُ الْمُحْمَارِ في الْكَمَالة) (انْظْر الْمَادَتيْنِ 
1010 وَ599). 


الجِزْء الأول /الكتَاب الثالت: الكمَانَه 00 
ملآ لو كفل شتخص قا عن 1 7 نت الح واعال الكل الور الْمَكْفُولَ 
عَلَىْ آحَرَالْمَبلْ الْمَذْكُور َكَل الْمُحَالُ وَالْمُحَالُ عَلَيْه الْحَوَالَةه مَكَمَا يبَأ اْكَفِيلُ با 
المكول 2 الفياه ولي ِلَئِع بَْدَ ذَلِكَ أَنْ يُطَالِبَ الْمَدِينَ بِالنّمَنِ الْمَذْكُورِ (الْهندِ 

في الْبَاب لاني في الْمَصْلٍ اثالث فِي الْكَمَالَة ويل كِتَابٍ ار 

ما لَوِ اشْترَط الْكَفِيلُ فِي هَذِه الْحَالٍ بَرَاءَةَ تف فَإِنَّمَا يرَأْ هْوَ فَقَطْ دُونَ لصيل 
َالْمَكْفُولٌ آ لظ 
الْمُحَالُ به عِنْدَ الْمُحَالٍ عَلَيْهه قَلَيْسَ | الِب مَطَالبَة الكَفيل بَعْدَِذ. (الْهنْدِيةُ في الْحَوَالَةِ). 

َإذَا بر الْكَفِيلُ م َم الأصيل بالإحَالَةِ عل مَا جا في هَذِه الْمَادَةِ وَتَوْفَيَ الْمُحَالُ 
علي مسا وَلَمْ يمك اسْتِيقَاءَ الْمُحَالٍ به َيَعْودُ الدَيْنُ عَلَىْ الأصيل» وَبِذَّلِكَ ت ترج 


سس ضير 


كفالة الكَفِيلٍ م وَحِيئِئذ لِلطَالِبٍ أَنْ يَطَالِبَ الْأَصِيلَ ب بديئه 5 يَُطَالِبَ الْكَفِيلٌ (الْهِْدِية 


في الْبَاب الَانِي مِنَ الْحَوَالَة). 
وَكَزْل امكل (لَوْ أَحَالَ الكفيل. ٠.إلغ)‏ ليس يقد اخرَاِي؛ لان 

وَلا: لَوْ قل أحَدٌ الْحَوَالََ عَلَىْ تَفْسِهِ بِالْمَالٍ الْمَكْمُولٍ به عا بر 007 
وَالْكَفِيلُ عَنْهُ مَعَا ناز ل اْحوالة عل أذ يترا الكقيل فقطء يرأ الكقيل احيييل 
دُونَ الأصِيل (الْهِنْدِيةُ في الْمَحِلٌ المزبور). 

َالَو حال الْأصِيلٌ الْمَكْمُول لَهُعَلَ أَحَبِ بَرِىَ الْأَصِيلُ وَالْكَفِيلٌ. انظ لْمَادَه(590). 

كَذَلِكَ لَوْكَانَ الْمُحَالُ عَلَيْهِ َجَاءَ الْمَكْفُولٍ لَهُ هُوَ الْأصِيلَء بَرِىَّ الْكَفِيل أَيْضًا. 

مََلُا: لَوْ أَحَالٌ الطَّالِبُ ايه على الْأصِيل - الْمَدِينٍ - حَوَالَةَ ُيده بر الْكَفِيلٌ مِنَ 


الْكَمَالَة عن دَينٍ الْمْحِيلٍ وَلِلْمْحَالٍ آ ل مُطَالةٌ الْأصِيلٍ فَقَطْء دن الْأصِيلٌ ون محَالًا 
ا 0 لامر رم 


َو 
ل له 
#6 
وَأ 
43 
يه 


كَمَلَهُ آحَرُ حَوَالَةَ مُقيدَة وَقبلَ 
عل 1 له وَالمحَال عليه 00 ير الكَيلٌ + ن الكقال 02 الو تح ل لس 


020 


لِشَّخْصٍ الْمُحَالٍ أن يُطالِبَ الْكَفِيل بالمَبلّغ الْمَدْكُورِ بن عَلَْ الْكَمَالَةِ السَابِقَةِ (التَتْقِيحُ 


فَوَانِينَ الشّريعة الإسلاميّة انّتي كَانَتَ تَحَكُم بها الدُولَ العثْمَانِيَة 
يِل القَضَاءِ)» كَدَلِكَ يبا الْصِيلٌ عَلَىْ هَذَا الَقِْير مِنْ مُطَالبيه يِضًا. انْظر الْمَادَهَ (95). 

كا لو أغال الطّالِتُ عَلَىْ الكَفِيلٍ خَوَالَةٌ مَقَيّدَة: برك الْكَفِيلٌ ِمُقتَضَى الْمَادَةِ (؟19) مِنْ 
ل 2 العلا ان ِب وَاتقَلَ حَنٌّ ميته إل الْمحَالٍلَُ وَلِلطَلِبٍ أن طالب الْمحْمُولَ عَنهُ دفي 
نيد المكثرل 12 عَنْهُ حَتَى يُخَلّصَهُ مِنَ الْحَوَالَةِ. (الْهِدِيةُ في الْبَابٍ الثاني مِنَ الْحوَالَة. 

كَذَّلِكَ لو كَانَ على الن لف فِرْش دين مشر[ مَكفُول به وَأخَال أعد الميتين 
الدَائْنَ عَلَى آخَرٌ بِالدَيْنِء بَرىّ الغيل نيز "دي أضالة كما يرأ الكفيل عم بض 
ع اجر سان لبي ل بد ور للا د ار 
الأضالة :115 يك دول ل لَه مُحَيدٌ إنْ شَاءَ أَسحدَ الَف مِنَ الْمْحَالٍ عَلَيْهه وَإِنْ شَاءَ أَحَلّ 
ِنْهُ حَمْسَيِائَةِ قرش قَقَطْ وَأَدَ الَْاتِي ي مِمَّنْ لَمْ يُحِلْء وَلَيْسَ لَهُ أَنْ يُطَالِبَ هَذًَا بأَكْْرَ مِنْ 
حَمْسِائَةٍ(لْهدِية في الْبَابٍ الثاني م ِنَ الْحَوَلَق). 


و 


اعد (507): لَوْمَاتَ كَل بالل يُطَالَبُ بالل فول بدن تر 


00-00 0 لِنَ | الْكَمَالَة لعايه ا يتل التي 7 لكَيل؛ 8 َه كم 
0 الكَفِيل مُمْكِنٌ؛ و وَعَلَْ ذَلِكَ فلو اسْتَوْقَى الدَائْنُ دَيْنَهُ مِنْ تَرِكَةٍ الْكَفِيل 


و ل سه سر 5 


كفل الؤمجوع بخديذ على المحفُولٍ عَنه به ذا كات العمل بالأمرء أ دا 
ل قا تَجيْرُ الوَرَنَةُ عَلَى أَدَاءِ الدَيْنِ م مِنْ مَالِهمْ (الْهِنْدِيةُ في الْبَاب الْأَوّلِ مِنَ 
الكَمَالَةِ)؛ ل هلام أحد على أداء دن آكَرَ ماك يُوجَذ سب عي كَافَلة ْوَل 

لاا عا لل ارو ري ل لَهُ عَلَىْ الْمُتوَفَىْ من الدَّيْنِ صِنْ 
مَالٍ بم بِمْجَرَّد كَوْنِهِ وَارِنه إذَا لم يَقبض شيعا مِنْ تَرَكَةٍ الْمَيّتِ. 

دعل عد بما عََ آَرَ من لذن وجل بأغروه وتطل الج في عق الكَفيل 
بوََاتِِ وَاسُْوفِيَ الْمحْقُولُ بو من تركَته؛ فَليْسَ لود الرجُوعٌ عَلَىْ الأصِيل ب به قَبْلَ حُلُولٍ 
الأجَل و الْمُحْتَارِ فِي الْكمَالَة). 


الجر الآوَلَ/الْكَابالَالِت: الكمَانَة ٠‏ 
. وَبمَا أنَ الْقسْمَ ال َل في امال برك كال بالعالة بكري وها لقم عزو الا: 
ضَا(الْهذدِيهُ في مسال سَتَْ) 

0 لكل لتكت رد مه عي لي : 0 تتفي اليف 


1 


لد اليل بك ايع ! إذا ا 1 ني أيه بتي - 
يلقل 


ا 
| 
ْ 
ْ 
| 
| 


]-- 


1 


اننا إِذَا 5 المي بالانيفاق. 

َلِا: وَإِذَارُدَ الْمَبِيعٌ بخِيَارٍ الرّؤْية. 

رَابعًا: إِذَا رد جار الشَّرْطِ. 
امسا 0 ا 

ءٍ 0 رذ د بَرِىَ 
00 مِنَ الكَفِيل 
وَلَا رق نيحو لهجا الْعَْبٍ يكم امحاكم أذ بلا كم الحاكيم. 

ا ار أخال الْبَائعُ داه عَلَى ب من الْمَييع الي في ذِمَةِ لْمُشْتَرِي عَلَى الْوَجْه| قوز 
في الْمَادٍَ 21910 وَبَحْدَ أن كم لِْمُحَالٍ بالنّمنِ الْمَذْكُورء وَصْبِط الْمَبيٌ بالا 0 
لْكَفِيلُ مِنَ الْكََالَةِ أيضًا. 

أمّا إذَا لم يضْبَط الْمبيعُ ب ِالِاسْتِحْقَاقٍ في عقر الصروة الغا وَرُّ بخيَارٍ الْعَيْبِ أ 
خِيَار الشَّرْط أذ جار الي أذ تلفت المريع قبل ييه 000 

قَالَ في رَدَ لمُحْمَارِ في مَوْضع: (وَكَانُوا: لَو اسْتحِقٌ ب برع الْكَفِيلُ بالنْمَنِء وَلَوْ 


كَانّتِ الْكَمَالَهُ لعَريم البَائِع) لَوْرُ دَعَلَيْه ِعَيْبِ بِقَضَاءٍ 0 بجبار رُؤْيَة أو سَّرْطِ بَرَىّ 


فَوَانِينَ الشّريعة الإسلاميّة التي كَانَتَ تَحَكُم بها الدولة العثْمَانِيَة 
الكَِيلُ إلا أن تَكُونَ الْكمَله غيم قا لاير وَالْمَرقُ يما فِبِما يَظْهرُ أنه مَمَ إلا الِإسْتِحْقَاقٍ 
ين أن انم عير وَاجِبٍ عَلَْالْمُمرِيء وَفي لد بعَيْبٍ وَنَحْوِهِ وُجِدَ الْمُسْقِطُ بَْدَمَا 
لقاعم بو ا شري عَلَيِ 

وقَالَ في مَوْضِع آخَرٌ: لَوْ كفل عَنْ وَجُل بالَمِ؛ مَاسْتحِنَ العو ات روا 
َك عيب وَلَوْ بلا قَصباءء أو يقال ار ل أو بِقَسَادٍ 00 بر هم الكفيل» وَكَذَا ل 
بطل الْمَهرُ أو بَعْضُهُ عَنِ الزَّوْجَ بوجو بَرِئَ مما بَطلّ عَنٍ الزّوْجء أرضوة القشتري التمن 
برع الْبَائع فَاسْتُحِقٌ عل اليم مني الشلتري بطي الكل ليها وكتزق لنعولك 21 كر 
رَدَهُ المُفْتَرِي بِعَيْبٍ أَوْ بلا قَضَاءء لَمْ يبرا الْكَفِيلُ ويد جعٌ به عَلَى الْبَائِع؛ وَكَذَّا لَوْ هَلَكَ 
تبي قبل اليم أذ نازخ ون المأ رهام وفع يما ةن قبل أذ 
ا اهن 


رو خسم 


إِذَا كقَلَ أحد 5 دَيْئَا ا ب عر 0 وَفْيِخَ الْعَقَدُ يَعَدَئْلُ ٠‏ أو الَْسَمَّ 5 وجدد ل 


لسك فو ساه 


بَعْدَيْل؛ فلا يُطَالِبُ الْكَفِيلَ ْوَل بِالدَيْنٍ اللَّازم ب بسَبّب ب هذا الْعَقَدِ الحوّيةة ويتفرع عن هَدَا 
مَسَايْلٌ عَدِيدَةٌ: 

أوّلّا: لَو ام ستْؤْجِرَ مَالُ إل تَمَامِ مُدََ ما مه مَةِ يبَدَلِ مَحلُوم» وَكَمَل أَحَدٌ بَِدلٍ الإجَارَ 
البِي سيت صَكّتٍ الْكَفَالَة سَوَاءٌ أكانت الأْ: انيل ااتر حل وطريك لكب 
بِالْبَدلِ الْمَذْكُورِ؛ أن الأَجرَءٌ تَكُونُ صَحِيحَةٌ 7 صَحِيِحَةً بَِاءَ عَلَىْ الْمَادَةِ (473) وَإِنْ كَانَتْ لَا تَجبٌ 
اي ار ل ل م 


و 


لك ته كقالتة عبد انْقَضَاءِ مدة ة الإجَارَةٍ وَقْتَ أَنْ > يَفْسَحّ الطَرَقَانٍ الإِجَارَةَ 


2 
ام 


يَتَقَايَاهَاء ل الْعَقَدَتٌ بِتَسْمِيَةِ بَدَلٍ مَعْلُوم إِجَارَةٌ جَدِيدَةٌ بَعْدَ ذَلِكَ عَلَىْ ذَلِكَ الْمَالِ؛ ما قلا 


الْجرْء الأول /الْكتَاب الثّالت: الْكَفَانَهُ ا 
ا ل و ل ان د 
تَكُونُ سَامَِة لِهَذَا الْعَْدِ الَذِي وَقَمَ مُوّخَرَا (الْهدْدِيهُ في مَسَائِلَ شَنَّْ من الْكَمَالَة). 
وََا شَبْهَةَ ي أَنْ الْكَفِيلَ يُطَالَبُ ببَدَلٍ الإِجَارَة الي وَقَعَتْ مُوَخرًا ذا كَفَلَ بها 
و مومعو 


ثَانيًا: لو كَفَلَ شَخْصٌ بِقَرْصٍ فِي ذَمّة أَحَدٍ لِآحَرَ وَبَعْدَ أن أَدَى الْمَدِينُ دَيْنَهُ إل الدَائْنِ 


عوك. 


اسْتفْرَض مِنْهُ بلع آحَرء ا يُطَالَبُ الْكفِيلُ بالْقَرْض النَانِي باه عَلَى أَنَّهَُِيلٌ لِْقَرْض الْأَوّلٍ 
(الْفَيِضِيَةُ). 


مصصوم 


3 ع 9 03 42 


ثَالِكَا: إِذَا عقت الْإِجَارَ على الوه الْوَارِد في الْمَاد و يْنِء وَأعطى 


الْحُسْتَأجدُ ز كفلا يدك الجا رم مَ الْكَفِيلَ بَدَلُ إِجَارَةٍ الْمُدَّةِ التي ترم م الْمُسْتَأجرَ وَيعِبَارَةٍ 
و يرم الكفيل جر رٌَ الشّهُور الْآية يَة بانْعِقَادٍ الجا رَةِ فيا (وَلْوَالِجِيَةٌ). 


لكن لل أذ يُخرج كه من لَك فيغر للها كان سب الأجرة 
فى إِجَارَ يِذ فد في كل شر َللكَفِيل الرّجُوعٌ عَنِ الَْمَالَةِالْمُسْتَبلَة 


(الْهِندِيهُ في مَسَائِل سن مِنَ الْكََالَة). 
َإِذا أَخْرَ رج الكَفِيلُ تس تَفْسَهُ عَلَْ الْوَجْهِ الْمَذْكُورِ فا يَلْرَمُهُبَدَل الإِجَارَةٍ الذي يَحدْتْ 
يما بَعْدُ 


ما ذا توفي الْكَفِيلُ في الإِجَارَةٍ الي تَقَُعَلَىْ هَذَا الْوَجْه؛ قا تَبِطلُ الْكَمَالَةُ حَنّى إِنَّه 
ا توفي وَكَمْ يحرج تَفْسَهُ من َال على يك الصُورَق وبي مساج رُ سَاكِنًا بَعْدَ ذَلِكَ 
مل يُسْتَوْفَى مِنْ َرِكةِ اْكَفيل مَا َم الْحسْتَأجِرٌ ِنْ بَدَلِ لجار ل 
أذ بأد ين المنتأجر قبل نموي الأجرء قدا أذ الكفِيل» كد نَل أن 000 


سس شير 2ش 


الْمُسْتََجِر إِنْ كَانَتِ الْكَمَاله بَأمْرِِ (الْهنِيه هُ في الْمَحِلّ المزبور). 

. رَابعَا: لو اسْتَوْقَى الدَائِنُ مِقْدَارَا مِنْ ذئنه المؤجلٍ بن أذ كفل له يد كفيل؛ وَعِنْدَ 
خُلُولٍ الْأَجَل جَدَّد الدَائِنُ عَلَْ الْقِسْمٍ لباقي مَعَ صَمٌ الرّْح في سَنَدِ جَدِيدء فلا يُطالَبْ 
الْكَفِيلٌ السّابِقٌ بالدَيْنِ التَانِي؛ أن العَقَدَ الول الْفَسَحَ بِقَسْخ المَرْضٍ وَتَجَدِيدِ الَْقَدِ (التَنْقِيحُ 


مم 


فى كاله 
أمّا عَلَىْ تَقْدِ 


2-2 
0010 6 


أن الْقَرْضصَ الْأَوَلَ لَا يفسَخ خ وَاكْيْمِيَ بتَجْدِيدٍ السَّئدِه فَظَاهِرٌ عِبَارَةِ ة الْحَامِدِيّة 


2 قَوَانِينَ الشّريعة الإسلاميّة التي كَانَتَ تَحَكُم بها الدولَة الْعتْمَانِيَةُ 


5ه بهو يه هت دعور كاه بسع أو سريت يفي 1د وه +2 سم 5 
أن الدين يتغير بِتَجَدِيدٍ السَّندِ؛ وَعلى ذَلِكَ فتكون المَدَايَئَةَ الأولى منفسخة فَيبْرَأ الكفيل 


00 


مِنَ الْكَمَالَةِ. ٠‏ 

ار ّ 02 2 000 2 52000 م م 5 2 

كِنَّ صَاحِب لقح لَمْ يقل الْقَولَ بانفسَاخ الْمُدَاَةٍ الأول يِتَجْدِيدٍ الست وَيقُولُ 
بَقاءِ كمَلَةِ الْكَفِيل كَالْأوّلِء وَالظاهِرٌ هُوَ مدا لِأنَتَجْدِيدَ السّتدِلَيْسَ تَجْدِيدًا لِلْمُدَايَةِ بل 


الها 


3 3 


مقدمة فضيلة الشيخ وحيد بن عبد السلام بالي .. ةزة ة ةز ز ز ز 01 0 110100000 
مقدمة المعرب 0 
مقدمة الشارح و و و ا ع سس وو او و 1 
صورة التقرير المرفوع للمرحوم عالي باشا الصدر الأعظم مو ١‏ 
تمهيد في الأشياء التي يجب علخ الشارع في تعلم علم معرفتها .......... الع ا 
ظ فهرس القواعد الكلية ش 
المقالة الأول في تعريف علم الققه وتقسيمة ........تعن......... 100 
اليك الذى ونع غل أمر ركرة عل فشهي" ما هن المقصوة وتذلك لامر 04 
العيرة : العقود للمعاني» اليقين لا يزول بالشكء الأصل إبقاء ما كان علن ما كان 
0000 1200 0 00 
يترك القديم عن قدمه؛ الضرر لا يكون قديمّاء الأصل براءة الذمة ا0000 
الأصل في الصفات العارضة العدم؛ ما ثبت في زمان يحكم ببقائه مالم يوجد المزيل ......1"4 
الأصل إضافة الحادث إِلْ أقرب أوقاته. الأصل في الكلام الحقيقة 000 
لا عبر لللاة في مقابلة التصريح؛ ل مساع للاجتهاد في موردالنص» ما فت غلا 
خلاف القياس فغيره لا يقاس عليه ا 1 
الاجتهاة ايشم يفل رقرت هذا بأدله الاك 1 00 
المشقة تجلب التيسير» الأمر إذا ضاق اتسع ا 
لاضرر ولااضرارء الضرر يزالء في هذا أربعة أوجه.. ا 000 
الضرورات تبيح المحظورات. الضرورات تقدر بقدرها 2 


ما جاز لعذر بطل بزواله؛ إذا زال المانع عاد الممنوع؛ الضرر لا يزال نمفله” ون 


فَوَانِينَ الشريعة الإسلامية انّتي كَانَتَ تَحْكُم بها الدولة الْعثْمَانيَة 


يتحمل الضرر الخاص لدفع ضرر عام الضرر الأشد يزال بالضرر الأخف 000 
إذا تعارضت مفسدتان ارتكبت أخفهماء يختار أهون الشرين» درء المفاسد أولى من 
جلب المنافع» الضرر يدفع بقدر الإمكان اه 
الحاجة تنزل منزلة الضرورة عامة أو خاصة. الاضطرار لا يبطل حق الغير 6 
ما حرم أخذه حرم إعطاؤه ما حرم فعله حرم طلبه 0 


العادة محكمة؛ العرف والعادة ثلاثة أقسام» استعمال الناس حجة يجب العمل بهاء كيف 
يكون الحكم إذا تعارض النص والعرف [ز[ز[ [ [ [ 1 


الممتنع عادة كالممتنع حقيقة» لا ينكر تغير الأحكام بتغير الأزمان 0 
الحقيقة تترك بدلالة العادة: في ذلك ثلاث صور 201111110100000 
إنما تعتبر العادة إذا اطردت أو غلبت» العبرة للغالب الشائع لا للنادر 1111001 


ا 


التابع لا يفرد بالحكم ااا 0 
من ملك شيئًا ملك ماهو من ضروراته؛ إذا سقط اللأصل سقط الفرع؛ الساقط لا يعود ٠...‏ 
إذا بطل شيء بطل ما في ضمنه؛ إذا بطل الأصل يصار إلىْ البدل لما ا لت لاا 
يغتفر في التابع ما لا يغتفر في المتبوع يغتفر في البقاء ما لا يغتفر في الابتداء .......... 74 
البقاء أسهل من الابتداء» لا يتم التبرع إلا بالقبضء قد أثبت ذلك بوجهين؛ التصرف على 
الرعية منوط بالمصلحة ا اي ال 1 
الولاية الخاصة أقوئ من الولاية العامة اا ااا ااا 0 
إعمال الكلام أولى من إهماله 010171 0 
إذا تعذرت الحقيقة يصار إلى المجازء إذا تعذر إعمال الكلام يهمل 000 


ذكر بعض ما لا يتجزأ كذكر كله ا ااا ااا 0 


الْغِزْءالاول/فهرس 


المطلق يجري عل إطلاقه ما لم يقم دليل التقييد نضا أو دلالة .. 0000 
الوصف في الحاضر لغو وفي الغائب معتبر» في هذا شرطان. السؤال معاد في الجواب.....89/ 
لاسب إل شاكة قرول 0006 ل ماسو 1 
دليل الشيء في الأمور الباطنة يقوم مقامه 1 
الكتاب كالمخاطبة ل ا ا 1 
الإشارة المعهودة للأخرس كالبيان باللسان ا 9/8 
يقبل قول المترجم مطلقًا ا 00101 0 


لا عبرة بالظن البين خطؤه ا ا اي 
لا حجة مع الاحتمال الناشئ عن دليل» لا عبرة للتوهمء الثابت بالبرهان كالثابت بالعيان ٠١”‏ 


البينة للمدعي واليمين على من أنكرء يحلف المدعي عند الشافعي في صورتين ٠١7”‏ 


البينة لإثبات خلاف الظاهرء واليمين لبقاء الأصل 0 
انظ ضح ننه والاقز ا رسحية واصيرة اا م ل ا 
المرء مؤاخذ بإقراره» لا حجة مع التناقض وجوه سساو من اتا 1 ١١‏ 
قد يثبت الفرع مع عدم ثبوت الأصل ل نر رمك وا ط بطر الج و و 111 
المعلق بالشرط يجب ثبوته عند ثبوت الشرطء ما يصح تعليقه بالشرط وإضافته إلى الزمن 
المستقبل وما لاايصح 0 اا 0 
تلزم مراعاة الشرط بقدر الإمكان 00 
المواعيد بضورة التقاليق تكون لارة 1[ 1 00 
الخراج بالضمان, الأجر والضمان لا يجتمعان ا 0 0 
الغنم بالغرم» النعمة بقدر النقمة ا 000 
يضاف الفعل إل الفاعل لا الآمر ما لم يكن مجبرّاء إذا اجتمع المباشر والمتسبب أضيف 
الحكم إلى المباشر 1211011 000 ا 000 


الجواز الشرعي ينافي الضمان يع راد موا لحت ا ا ل 11 


2 ش فَوَانِينَ الشريعة الإسلاميّة انّتي كَانَتَ تَحَكُم بها الدولّة الْعْمَانِيَة 


المباشر ضامن وإن لم يتعمد ا 
المتسبب لا يضمن إلا بالتعمد. جناية العجماء جبار» الأمر بالتصرف في ملك الغير باطل ١7١‏ 
لا يجوز لأحد أن يتصرف في ملك الغير بلا إذنه ا 


لا يجوز لآأحد أن يأخذ مال آخر بلا سبب شرعيء تبديل سبب الملك قائم مقام تبدل 


مردود عليه اام ساس ووو ل و واو د م موس ات شوو افق ف 11 
فهرس كتاب البيوع 

الإيجاب. القبولء الانعقاد» البيع ثلاثة أسئلة وأجوبتها في تعريف البيع» البيع المنعقد. 

البيع غير المنعقدء البيع الفاسد 00 


البيع الباطل» البيع الموقوف. الفضولي» الخيار» البيع البات» البيع بالوفاء. بيع الاستغلال ١517...‏ 
البيع باعتبار المبيع أربعة أقسامء الصرفء المقايضة؛ السلمء وباعتبار تسمية البدل أربعة 


أقسام» مساومة» مرابحة تولية» وضيعة ا 1[ 1[ 0 
الاستصناع الملكء المالء المال المقوم المنقولء غير المنقولء النقود. العروض» 
المقدراتء الكيل الوزن, العدد. الذرع ا 1 1[1[1[1ذ[ذ[1[1[ذ[ز[ [ 1 01 
المحدود. المشاعء الحصة الشائعة» الجنسء الجزاف» حق المرور» حق الشرب» حق 
المسيلء المثلي القيمة» العدديات المتقاربة» العدديات المتفاوتة ال 1 
ركن البيع؛ محل البيع؛ المبيع؛ الثمن المسمئء القيمة المثمن الأعيان ثلاثة أقسام ..... ١77‏ 
التأجيل» التقسيطء الدين ثلاثة أقسام, أداء الدين بطريقة المقاصة 0000 
العين» البائع» المشتريء التغريرء الغبن» القديم للبت ما ل ل ا 
البيع ينعقد بإيجاب وقبولء ولكن يلزم سبعة شروط ارقم ا ل اع 


الألفاظ التي ينعقد بها البيع عشرة» عدم انعقاد البيع بالوعد المجرد الصورة التي ينعقد 


الْجْرْءْ الأول /فهرس ل 5 


انعقاد البيع بالمكاتبة» بإشارة الأخرس. بالتعاطيء ثلاثة أنوع ا 
العقد إذا جدد وأعيد في الثاني باطل وي جا لب 3 2ه اش ا م ل مر قينا 
يجب موافقة القبول للإيجاب في خمسة أشياء» تكفي موافقة ففة اقول للايْجَاب ضما . ١‏ 
لا يتعدد البيع بتفصيل الثمن» يتعدد البيع بتكرير الإيجاب وتفصيل الثمن .......... ١91‏ 
(ستة أحوال تمنع من اتحاد المجلس) تراخي خيار القبول اي ال 
جواز الرجوع عن الإيجابء تكرار الإيجاب يبطل الإيجاب الأول ......: ام 
البيع بشرط يقتضيه العقدء البيع بشرط يؤيد العقدء يات البيع بشرط 
ليس فيه نفع لأحد العاقدين» الشرط الفاسد أربعة أنواع ا 71017 
تنعقد الإقالة عل حمس صورء للإقالة ثلاثة أحكام, قبول الإقالة نوعان» القبول قولا ونضّاء 
القبول قولًا ودلالة؛ أربعة أسباب مانعة للإقالة» من لا يقتدر على الإقالة 0 
شروط المبيع الأربعة» أوصاف المبيع يتعين المبيع بالتعيين .:. ل 
بيع المعدوم باطل» مسألتان يجوز فيهما بيع المعدوم؛ يبطل البيع بظهور المبيع من غير 
الجنس الذي وقع عليه البيع» بيع مأ هو غير مقدور التنليم باطل ... 000000 
التعمنة الخائمة المعلونه ا 101 
بيع حق المرور وما أشبهه تبعًا للأرض» في بيع المكيلات والموزريات والعدديات 
والمزروعات ما يجوز استثناؤه من المبيع وما لا يجوز ع ا ل 7 
أربع صور لبيع العقازاتء إنما يعتبر القدر الذي يقع عليه عقذ البيع لا غيره .. ا 
الأحكام في بيع الأموال التي تنقسم أجزاء الشمن على أجزائها إذا ظهرت مساوية لما وقع 
عليه البيع أو زائدة عنه أو ناقصة ال ا ل و ا 
صورة بيع الموزونات التي في تبعيضها ضرر وبعض أحكام في صورة ظهورها تامة 
وناقصة وزائدة صور بيع الموزونات» وأحكامها ثائة وزائنة اساي ا 
صور بيع العدديات المتفاوتة وأحكامها المختلفة ..:..............: ا 


ما يدخل بدون ذكر صريح وما لا يدخل» حكم ما يدخل في البيت تبعاء وحكمه فيما إذا 


فَوَانِينَ الشريعة الإسلامية انّتي كَانَتَ تَحَكُم بها الدولة الْعثْمَانِيَةُ 


دخل قصدًا ار ل ا ل و الا ل ا ام ا ا 
أنواع الألفاظ العمومية الأربعة وما بينها من الفرقء الزيادة الحاصلة في البيع 58 
أوصاف الثمن الخمسة؛, وأحواله الأربعة وخلاصة الفعل» يعلم الثمن بالصراحة أو 
بالعرف ا ااا 


إذا وقع البيع بالذهب في البلدة التي يتداول فيها ذهب مختلف, ففي ذلك أربع صور... 79/7 
الحكم في البيع الذي يقع على الثمن اا و امسوم الو اف اق ا ا 


عدم تعيين الثمن في عقد المعاوضة. وتعيينه في خلافه م ا ا 
جواز إعطاء أجزاء المسكوكات بدلا عنها. لزوم اتباع العرف والعادة 6 
البيع بالنسيئة والتأجيل. البيع مع تأجيل الثمن وتقسيطه ا ا ان 
ستة أنواع من الدين التي لا يجوز فيها التأجيل شوو ا مات ا 
التصرف في الثمن والمثمن بعد العقد وقبل القبض ااا 
تنزيل وتزييد الثمن والمبيع بعد العقد اتلس سواسو وس ال فسا 0 
زيادة البائع في المبيع والمشتري في الثمن وتنزيل البائع من الثمن بعد العقد تلحق بأصل 
العقد لزيادة الشمن مهس صور 1 ااا 
إلحاق الزيادة والتزييل بأصل العقد ا ا و ا و 1 
الطرق الأربعة لثبوت الأحكام ا 
حقيقة التسليم والتسلم وكيفيتهما. وخلاصة الفصل تجاه الم 
مسائل تتفرع عن القبض حكمًا 01 
حق حبس المبيع 0 ا 
سقوط حق البائع في حبس المبيع بأحد عشر سببًا ةذ[ [ [ [ [ 1 ااا 


خلاصة الفصلء مئونة التسليم ولوازم إتمامه 0000 
المسائل المتعلقة بهلاك المبيع م ا ا ل 


الجزء الأول / فهرس 


تلف كل المبيع قبل القبض يكون على ست صورء وتلف بعضه يكون عل حمس صور .. ذن 


سوم الشراء وسوم النظر ا ا ا 
الخيارات وتقسيمها عل خمسة أوجه اذ[ ز[ 1[ ا 
خيار الشرط وتقسيم العلل دبب010112-7 0 اا 
يكون خيار الشرط علا أربعة أوجه 8 
تعريف الإجازة القولية» تعريف الإجازة الفعلية» خيار الشرط لا يورث ما 1 
في الاختلاف في تعيين المبيع وشرط الخيار وما يتبعه 000 
ينقسم خيار الوصف إلى قسمين م اي ااي ا ااا ااا ا 
خيار النقد يثبت للبائع والمشتري ذ[[ذ[ذ[1[1[ذ[ز[1[ز[ [ز[ 1[ 01001 
خيار التعيين يثبت للبائع أو المشتري ا 
إذا كان خيار التعيين مشروطا للمشتري تجري فيه تسعة شروط 1 
يكون التعيين إما بالاختيار وإما بالاضطرار ا ا م1 


تثبت خيار الرؤية في أربعة أشياء. ولا تثبت في أربعة أشياء أخرئء الأسباب التي تثبت خيار 


الرؤية اسار كوو دناه ووم اونظ لاو لموطط مم حا اال 
لا يئبت خيار الرؤية في مسألتين؛ لا يقبل خيار الرؤية التجزؤ.. 
ما يشتريه الأعمئ على ثلاثة أقسام 0 
الأصول الأربعة في حق المسقط لخيار الرؤية من غير المسقط 
خلاصة مسائل خيار العيب 1111ظ 
لزوم ثمانية شرائط لثبوت خيار العيب 0 1000000 
أصول المحاكمة في دعوئ رد المبيع بخيار العيب 1000 
الفينيا الدع ممه سرهم 1ك 
الاحتمالات الأربع في تقويم قيمة المبيع يوم البيع 5000 


الزيادة على المبيع مانعة من الرد 0 2000000 


لوقام ة وم م وم مو ةم 66م مم 


وموة موه م ممم يم ملم م د56 


«معو ولام ع وامار ل از مقع مع ثهام 


١1‏ | َوَانِينُ الشّرِيعَة الإسلاميّة انّتي كَانَتَ تَحْكُم بها الدولة العثمانيَة 


وجود العيب في المكيلات والموزونات 000000 000 
ظهور عدم الانتفاع بالمبيع أصلاء وكون المبيع باطلا 0 000 
في بيان خيار الغبن والتغرير ع ل ل ل ا م 1 
المساومة» والمرابحة. التولية» الوضيعة ا حو لد سس وه 
في حق المصاريف المشروع ضمها على رأس المال وغير المشروع ضمها ع6 
في بيان أنواع البيع وأحكامه وينقسم إلى ستة فصول 9 0 0 00 
شرط اللزوم قسمان ممعم ل مو ان م امل قت لخدام طلم وا دلق كود مخ اسم ل 616 
لزوم ثلاثة شروط لنفاذ البيع نط نو او اا ا واه 
عدم نفاذ تسعة أنواع من البيع ا اا 
أحكام أنواع البيوع 200 
عدم انفساخ البيع في إحدى عشرة صورة م سا مسنم ملق ا لاقت 1 ل أ 
مسائل مهمة تتعلق بشراء الفضولي 0 
السلم وشروطه التسعة وو ا وم ا ا عن 
الاستصناع حون ام ف ج60 
بيع المريض 10 [ز[ز[ز[ز [ ا اك 
بيع الوفاء الوط ا ماح اباد الم قور ارهد الا ماقو الا باط امام كم جاه 
فهرس كتاب الإجارة 
تقسيم التمليك ا وا ءلمو اخ اس له 
التعاريف الثلاثة للإجارة 0 1[ذ[1[ز[ز[ز[ [ [ ا ا 
تقسيم أجر المثل إلى أربع صور م ع جو 1 54 
بيان المعد للاستغلال ل ا 
ضوابط عمومية» خلاصة الباب الأول و ل 


القاعدة للفرق بين الأجير المشترك والأجير الخاص عات 1 


الإزؤ نيفين ل ل 


القاعدة في استيفاء تر لح لعي دي الا 0غ 0 
الضابط في اعتبار التقييد وعدم اعتباره في الإجارة وي ات ل 0" 
هل يفسد الشيوع المقارن والطارئ عقد الإجارة؟ ا 1117 
مايق زان لتويك فاق امنا رفيا إذا أج ترك امال ره 
أركان الإجارة إحالًا ثلاثة وتفصيلًا ستة قلا ل 1 
انعقاد الإجارة بالمشافهة» والمكاتبة» وإشارة الأخرس 3 
السكوت في الإجارة رضاء 0000 00070000 1 
السكوت يحصل من ثلاثة أشخاص از[ 0 
لانفساخ الإجارة ثلاثة أحكام او مق سا مو ا و 3 
تنفسخ الإجارة في سبع صور 1 
شروط الإجارة أربعة ا 1ع اس ا واد نان م ا 
يشترط الرضا في صحة العقود, وما يتفرع عن ذلك من المسائل مه 
وجوب معرفة المنفعة في استئجار الحيوانات والأراضي والأجير المشترك 00000001 
النتراط كون المتفعة 'ممكتة الحصولق 22170 2120 3 
الفصل الرابع في فساد الإجارة وبطلانها ا 200 0د 
فائدة في اختلاف الطرفين في صحة الإجارة وفسادها ال ل 
يلزم أجر المثل بالعًا ما بلغ ... 00 5510000 ام 6 
انسل الوك فريلال ررح ولاو ينان 0010501 0 00 
لزوم الأجرة بشرط التعجيل ا 0 
تسليم المأجور شرط في لزوم الأجرة ا ا 
تنديد الإجارة لعذر وما يتفرع عن ذلك 95 ظشظ25 ا 
حبسن المستأجر فيه لاستيفاء الأجرة. و 000 إن 


مسائل تتعلق بمدة الإجارة 0 1 226 وا ا اا 


57 فَوانِينَ الشّريعة الإسلاميّة انّتي كَانَتَ تَحَكُم بها الدولّة العثمانيَة 


انعقاد الإجارة في أول الشهر عن شهر واحد وانعقادها مشاهرة ا ا 


يعتبر عرف البلدة في ساعات عمل الأجير اليومي 0 
خيار العيب. وخيار الأجرة في الإجارة 0000000 
جواز ترديد الأجرة على صورتين أو ثلاث 5 
مسائل في خيار الرؤية ب ا 
مسائل في خيار العيب 6[ 000 
أنواع المأجور وأحكامه ا 
الإجارة الجبرية تجوز في بعض المسائل 20000000 
مسائل تتعلق ببيع الاستغلال 1200 
إجارة العروض لاوقا السام ع ام ا 
إجارة الدواب 00 
يعتبر في الأكاف والحبل والعدل عرف البلدة مقو 
إجارة الآدمي كناو اسم اج للم 010 
للأجير أن يستعمل غيره حين الإطلاق في العقد 0 
يعتبر عرف البلدة في إطعام الأجير 2200 
فسخ الإجارة من الظئر وأب الطفل 1011000 
في وظيفة الآجر والمستأجر وصلاحيتهما 5 
في تصرف العاقدين في المأجور ووتكي موسو اك 


للمستأجر إيجار مالم يتفاوت استعماله وانتفاعه لآخر 


نفاذ بيع المأجور بدون إذن المستأجر ا 
مواد متعلقة برد المأجور وإعادتها 0000000 


أجرة نقل المأجور عل الآجر 0100 
في بيان الضمانات ويحتوي عل ثلاثة فصول مد ديم قط ع منوطاوه وك واد تاوف امه وده مااي ع أو 


فقث عم عون مروف وفوف ويوالواج د مله 


وافعوقةوة و ووو عفوء ء وو ووم مارم مم نمانيلر ونه 


واففارء ررم ررم م م مرف مارم رمم مره 


ولعو م ةعوور و و وف ووقعء وو موثو و6 وو 66و56 


واقفففة ةو ةفو ف ووو و و .ممم عث لثم مم66 مره 


ا ا ا ا 00010001 


وامععء م مم ثم مم م فوم نمو 6م ممم 6م566 


ومع ووو و ووو ع فو وااوواور وف ل نهل ره 


وعققوةة .نو وو قم ع مءار ةر فم مم مام و مون 


ومع م امءاممم راعاعءار ةا واء ارم مم مجم م قمر 


الجزء الأول /فهرس ‏ - 


استخدام الصغير بدون إذن الولي 900 
الماجوق أمانة 2 يل المسعاحة اق ا ا لاو ا ج و ل د خا 14 


حركة المستأجر عل خلاف المعتاد تعد 1*2 
مخالفة المستأجر توجت الضمان ع االوات بوا وو ولحاي امام عا 


فهرس كتاب الكفالة 


مشروعية الكفالة بالكتاب والسنة وإجماع الأمة ا 
اصطلاحات فقهية تتعلق بالكفالة ”2 


11 فَوَانِينَ الشرِيعة الإسلاميّة انّتي كَانَتَ نَحَكُم بها الدولة الْعثمَانِية 


المكفول له 0111101110 
عقد الكفالة أيفقة اسم داوف لو اخ ل ا و ا و 5 
ركن الكفالة اوفقي مضخ اتن ركنا امداتفا مستكاوا الحاو خخ و 
شروط الكفالة 0000010 ااا 0 
أحكام الكفالة وسوس ااا مه ا ا وا 
حكم الكفالة المنجزة والمعلقة والمضافة والكفالة المشروطة ل ا 
حكم الكفالة بالنفئس 1 
أحكام الكفالة بالمال ا ا ا ااا 
في البراءة في الكفالة عا 10 
في بيان بعض الضوابط العمومية 1 
في البراءة من الكفالة بالنفس م ا ا 1 
ف التزاء فقيو الكفالة بالجال از[ 10000000 

11 
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الْجِرْ الثاني / الكتَابالرابع: الحواقةٌ 1 00000000000 


الحوالة 


مَشْرُوعِيَةٌ الْحَوَالَةِ تابه باصق وَِجْمَاع الم ديه في الْصَديت السَّرِيٍِ: ١مَنْ‏ 
أل لاعن لق الأ بو ليل عَلََ اجَوَانٍ وَالْأَمْرٌ الْوَاقِعُ في هذا الْحَدية 


هم 


الشَّرِيفِ عِنْدَ كر الْعلَمَاء لأَجْل الاسْتِحْبّابٍ. 
َلكِنْ في الرَوَايةِ مقو عن الإمام أحْمَد بن عل لو جُوبء وَنْظَرًا لِبَيَانِ 


4 


صَاحِبٍ الْبَحْرٍ الْأَمرَ الْمَذْكُورَ ينه مبَاح فَهُوَ دَلِيلُ جُوَا تقل | الدَّد برعا (لبخز. 


اولك في لان الْعَرَبِ 0 الم تي بِمَعْتً' بمَغْتَى التقل الْمُطلنء يني 
أَكَانَ الْمَْقُول دَيْنًا أَوْ عَينًا. 3 

(وَحَوَالةُ الِْرَاسٍ) ُِيدُ تقل فُرُوع الشّجَرَِمِنْ محل إِلَ آحَرَه وَفِي شيلاح الْمَُّهَاء 
مُسْتَعْمَلَةبمَعَْْ الْمَادّةِ الآزبةِ. 

هنا الاسِْعْمَالُ 7 مِنْ تيبل تقل 0 إِلّ الْخَاضصَ الت وَالبَخرْ) 


1 الدَيْنِ 00 1 لتحيل |1 إل ذمّةِ الْمُحَالٍ عَلَيْه وَيَحْدَ هذا نا لل 
يَنْعَقِل أُمْرُ المُطَالبَةٍ بالدَيْنِ من الْمُحِيلٍ ِل الْمْحَالٍ عَلَيْه يَحْنِي أَنَّهُ يسما كَانَ الْمُطَالَبْ 
بِالدَيْنِ قَبْلَ الْحَوَالَةٍ الْمُحِيلَ قَيَصِيرٌ الْمُطَالَبُ الْمُحَالَ عََيْهبَعْدَ الحَوَالة. 

اخْتِلافُ المشايخ : ٠‏ 

دعبت مقن الْمتَايخٍ إل أن الْحوَالة تفل ١‏ لدي وَالْمُطَالََةِ عا وَهَذَا مُوَ قَوْلُ 


1 


الْإمَام أبِي يُوْسْفَء وََلِيلُهُمْ هُوَهَدَا: إِذَا وَمَبَ الْمْحَالُ لَهُبَعْدَالْسَوَالَةِ الدَيْنَ الْمُحَالٌ به 


ار اه قري اك رن اده : 
إِلٌ الْمُحِيل اي كر ل َرَاَئَهُ صَحِبِحَتَيْنِ» قَلَوْ كَانَّ الدَيْنُ بَاقِيًا في ١‏ 
مَّةِ الْمُحِيلء لَكَانَتْ يَرَاءَة الْمُحَالٍ عَلَيْهِ وَهِبنَهُ صَحِيِحََيْنِء وَبِالْعَكْس بَرَاءٌَ الْمُحَالٍ عَلَيْه 
وَهبئه إِيّاهُ ال «التنع وار و الْمُحْتَارِ). وَتَعبِيرٌ: تقل الدَيْنِ مِنْ ذِمةِ. ..) الْوَارِدُ 
فِي هَذِهِ الْمَادَة وَقَوْلُ: (2 يرأ القسل)السدكرد ف العادة( لَلِيلٌ عَلَىْ قَبُولٍ الْمَجَلَّة 
هذا المَول. 

سْوَالُ (1) لم تقل الْمجَلَهُ هذ الَْوْلَ وا الْقَوْلَ الآبي بل نا قَِلَتْ صُورَ هن 
اقول الأول ما ْو تفل لين وَاْمعبة ما دقل كني تفل المطلية مقط لجل 

تقُولُ بتفْل الدَيْنِ مقط واد َُولُ تفل الْمُطَالبة؟ إذْ كس من لفْظِ بخْصُوص الْمُطَالبة. 

الْحَوَابُ: ياك اين با معطب يسم ومجوة اْملرُوم يلا لازم وعدا منتيع؛ 
وَِهَدَا السّبَبٍ اكْتَفّتِ الْمَجَلَّة بذَكَر 0 َقَطْء لِكّهُ عِنْدَمَا يُذَْد الدَيْنُ تَكُونٌ الْمُطَالبَةُ 
نكر وَلِأَجْل َل أَصَفْنا شَرْحا ِبَارَة: (الْمُطلة). 1 

وَلَيْسَ فِي الْحَوَالَةٍ م الدَيْنُ مِنَ الْأَمَائَةِ الْوَارِدِ ذِكْرُهَا فِي الْمَادَة 
(458) - تَقْلُ 5 يك غم تلن عل انال ى القدب عل نأ 
الْوَاحِبَ فِي الْمَضْبِ رَدُالْعَيْنِء وَأَنَّ ضَمَانَ الْقِيمَةِ مُخَلُصضٌ. 

الحواب: الحوالة بالوديعة هي في الحقيقة وكالة. 

سْوَالُ (9): نَظرًا لِلْمَادَةِ (195) لا يُنْقَلَ الدَيْنُ فِي 0 م ِعْطَاؤّهَا في 
َال العا 4ق أن الْحَكُمَ عَلَنْ هَذَا الْمِنْوَالٍ أَيِضًا عِنْدَ مَنْ يَقولُونَ: (الْوَاجِبُ في 

لْمَصْب هُوَ رَدُالعيْن وَأ ضَمَانَ الْقِيمَةِ مُخَلّصٌ). 
جَوبُ : الْحَوَالَةُ بالوَدِيعَةِ هي فِي الْحَقِيقَة وَكَالة. 
سْوَالٌ فيه : لا تقل لِلدَيْنِ ف في الْحَوَالَةٍ الْوَاقِعَةٍ دون إِذْنِ الْمُحِيل مَعَ أن 5 و الْحَوَالَة 


0 


502 4 


١ء8‏ 53 
0 
كم 


00 


عا د 


الكَوَاتٌة الْكوَالة بغْيْرِ إِذْنِ الْمُْحيلٍ لست كوالة ين كل وخف لِأَنَّ الْحَوَالَة هي 
الْإِحَالَةٌ الْحَاصِلَةٌ يفل الْمُحِيلء وَعَذَا الْمَعْنَْ فى هَذِو مُنتَبِء جل فيهَا شَطْرٌ مِنَ الْحَوَالَةٍ 


8 01 
الْجِرْء الَّاني / الكتّاب الرابع: الحواقة .2 ا [ هوه ] 


3 مه 


ل ع الأزو عن امال راك الشَّطْر الْآتَرُ الذي هُوَ اِْقَالُ الدَيْنِ مِنَّ الْمَدِينَ - 
ير مله را ا السعرد): 

وَدْكْرَتْ طَلقَةٌ أخرَى مِنَ الْمَمَايخ أنَّ الْحوَالة عبار عن نعل الخطاليع زنيذء 
التق في ملُح وعَذَا َْلُ الام محمد 

وَدَكَرَمَؤلاء الْمَشَايمُ كدّييل على مَدَعَياتهِمْ المَوَادٌ الآتِيّةَ 

أوَلَا: إذَا أَبْوَآَ الْمُحَالُ لَهُ الْمُحَالَ عَلَيْه إبْرَاً 20" 
المُحَالِ عَلَيْه كإبْرَاءِ الكَفِيلٍ الْمَذْكُورِ في الْمَادّةِ ١‏ 5,. قَبَْهُمُ مِنْ عَدَم رد الِبْرَاءِ الْمَذّكُورٍ 
الرّد أن نَ النَّبتَ فِي ذْمّة اْمُحَالٍ عَليِْبعْدَ الْحَوَالَة ِيّ الْمُطَالبَُفقَطْء وَالدَيْنَ ليس بَِابتِ. 

وَأ إسْقَاطٌ المظالة َإنَّهُ إسْقَاطٌ مَخْضٌ يَعْنِي غَيْرَ مُتَصَمّنِ التَّمْلِيكَء وَرَدٌ الإِسْقَاطٍِ 
الْمَخْضٍ غَيْرٌ مُمْكِنِء فلو انتَقلَ الدَيْنُ * أيضَا إل الْمْحَالٍ عَلَيّه وَكَانَ ضما التَّلِيكَ: 


0 


- أن ذيكُودَ ل اد 1 ازا لقال 


َانيًا: إذَا أَوْفَى ل الي أي الْمُحَالَ بهِ بَعْدَ 1 ِل الْمُحَالٍ لَهُ؛ فَالْمُحَالُ لَهُ 
مَجْبُورٌ عَلَى الْقَبُولِء مَمَ أنه لَو ل الدَيْنُ بِالْحَوَالَة إل الْمُحَالٍ عَلَيْه ور كَانَ 00 


ذه 


في هَذِه التَأدَِة مُببرَعَاء لَمَا كَانَّ مَجيُورًا عَلَىْ الْقَيُولِء لِأنّهُ إذًا أَوّْيْ شَخْصٌ ثَالِتُ تبر 


وَأَنْ 


3 


اَن لذي لرَجُلٍ علَى آحَر؛ 0" 
يَقبَلَ؛ ! أن المتير لَمْسَ لَهُ أَنْ يَكُونَ حَضْمًا لِلدَّائِن (مُطْلُوبعًا). 

تَفْصِيلٌ: إذَا أُحِيل دَيْرُ تُّمَ كَل أَنْ يفيه الْمُحَالُ عَلَيْهِ لِلْمُحَالٍ لَه أده العُحبلُ لِلْمُحَالٍ 
لَه يَكُونٌ الْمُحَالُ لَهُ مَجْبُورًَا عَلَىْ الْقَبولء وَلَا يَكُون الْمُجِيلٌ * برعا في هلو تأيه ين 
ال الْمُحِيلٍ مُوَقَئةٌ كَمَا جيم في شَرْح الْمَادّة83) وحيث ]إن علزة رُجُوع 
البول 1 لَهُعَلَىْ لمحيل - , ينْيْتُ بَعْضَ الْأَحيَانِء فَالْمُحِيلُ يَكُونُ بهَذهِ الَدِيةِ أؤفى الدَيْنَ 
كايل و بدا ويكون لمي قد قد اسْتَمَادَ التَدِية ةَ الْمَذْكُورَةِ حَنَّى إِنّهُ إِذّا كَانَ لشَّخْصٍ عند 


7 آحَرَ َيْنٌ ألْفٌ قِرْشْنٍ مُحَجّلَا و حَوّلَ دَائِنهُ عَلَْ الْآخر الْمَذْكُورٍ مُوَجْلَا لِمُدَةِ سَنَةٍ حَوَالَة 


َوَانِينُ الشّريعة الإسلاميّة التي كَانَتَ تَحَكُم بها الدولَة العثمانية 
٠ش‏ 

مُقِيّدَة وَبَعْدَ ذّلِكَ أَعطَئ هُوَ ادنر لِلدَائْنِ؛ يَأَخذُ تطلوقة هذ ينه مسجلا كَمَا لو أذ 
0 ين المُحبلٍ مطلوبة تعب سبْبٍ أن محال عَليْ ميس كيُستؤفي امحل 
مُطلوئة من المكال عله 4 بالْحَوَالَةٍ الْمَعَيدَة وَيَعُودُ حل امال الْنِي كر القطاعة في 
الْمَادٍَّ (؟595). (الْمَزَازِيَ وَالْهِئدِي 1 الْمْحْتَارِ) 

َالًِا: إِذَا وَكُلَ محال" له اويل يض اماه به وين 0 عَلَيْهِِ ل ذَلِكَ؛ 
قنش لشن بيت كن الا تح وكال قيضي الت 

رَابعَا: ذا أَبَرَاً الْمْحَالُ لَهُ الْمْحَالٌ عَلَيْه مَلَيْسَ لِلْمْحَالٍ عَلَيْه أَنْ يَرْجِمَ بِالْمُحَالٍ به 


عَلَىْ لمحيل وَكَرْ كَانَتِ الْحَوَالَةُ بم الْمُحِيل» كنذا :قت القتعال له لمجال 
شال حل رج شع ع عل مل في اعؤلة باكر 

ذا كان لمحيل دن على الْمحَالٍ عله يع لاص ب بَيْتَهُمَاء فَلَوْ كَانَ الدين اَم 
ا ل ا 0 


لجوج عَلَن الْمُحيلٍ في كلا الصُووتَين 

وَتَظَهَرٌ فَائِدة وَكَمَرَة ة الخلا المعو آنِفًا فِي مَوَضيعين: 

؛ اك اذا آبرا لمجال هُ ايل مِنَ الديْنٍ بد الْحوَالَِ فا يَصِحذلِكَعَلَ الَْلٍ 
الَْوّلِ؛ لَأنَّ الْمُحِيلَ مِنْ أَصْلِه صَارَبَرِيء الذَّمَةِ مِنَ الديْنِ بِلْحَوَالَة وَيصِحٌ عَلَى الْقَوْلٍ 
لني وَيَصِيرٌ الْمُحِيلٌ برِينًا مِنَ الدَّيْنِ؛ أن الدَيْنَ بِالنَّر لِهَذَا الْمَوْلِ باق فِي ذم الْمُجِيل) 
ل 00 

َإِذَا حَوَلَ الرَّاهِنُ الْمُرْتَهِنَ بدَيْنهِ عَلَىْ شخص؛ فلَهُ ب 
لْعَرْهُونِ مِنْيَدِ لْمرْتَهِء كما لان وَل إا أ َه الْمرْتَهنُ مِنَ الدَيْنَء وَأَما في الْمَوْلٍ 
لاني فَلَيْسَ لَهُ اسْيِرْدَادهُ كَمَا أَنّهُلَيْسَ لِلرَّامِنٍ أَنْ يَسْتَرِدَ الرّهْنَ إذَا 
مَطْلُوبَهُ مِنَّ الرّاهِنِ (الْبَحْرٌ ورد الْمُحتَارِ). 

َأ بلقو الي في وَل مبَاحِتِ الرّهِْ في كتَابٍ الى أبضاالمسَمَئْ الفح 
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5-9 
عم 


وَصَمُمَ في الم أ 3 أصَحْ الرَوَايتيْنِء لمن إِنْ أحَا حَالٌ غَرِيمًا لَه عَلَىْ الرّاِنِ؛ لم يَكُنْ 
لَهُ م مَنْعَ الرّهْنِ ما لَمْ يَتَحَقَقٍ التو (تَْلِيكَا تعْلِيقَاتَ ابن عَابدِينَ عَلَىْ الْبَْرِ في الْحَوَالَة) رَاجِعْ 
شَرْحَ الْمَادَّةِ(59). له ' ا 

. تَوْفِيقَ الاختلافي: 

أنْكرَ بَعْض الْمْقَهَاءٍ الإختلافٌ الْحَاصِلَ فِي الْيِقَالٍ الْمُطَالَبَةِ مَقَط لحرا 55 
انْتِقَالِ الدَيْنِ أو الْتعَالِ الاين ن مَعَاء وَقَانُوا: الْمنْقُولُ هُوَ الْمُطَالبَة فط وَلَيْسَ الدَيْنُ. وَهَذَا 
عير موي َضَاعَنٍ الإمام محمد إِنمَا در امار لو لكام الْمتَايهَةَ وَكَمَا أنّهُ أَوْجَتٌ 
أو ف لبن مذ عي الأشك من تأ ون ل خالا قط ور 
الدَيْنُ َوْجَبَ في بَْض أَحْكَام أَخَرَ أن أن المنقول مُه ال وَالْمُطَالبَةٌ كِلَاهْمَاء وَسَبَب ؤِكْرِ 
لمكا الْمُتشَابِهَةٍ بِهَذْهِ الصّورَة هُوَ ش : 1 ْ 

فِي الْحَوَالَةِ اعْوْمَارَان: الِأعتَبَارٌ الول : كَوْنْ الوا عِبَارَةَ عَنْ نَقل الدَّيْنِ بحَسْبٍ 


4 2-4 
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الور وَْحَسْبٍ حَقِيقَةِ اللّمْظء َبِهَذًا الاعتَبارٍ تكون الْحَوَالَة إِبْرَاء وَيَكُونُ الْمْحَالٌ به 


ال وَالْمُطَالبَةَ مَعَا؛ لان حَقِيفَة َيف لٍَِْ الْحَوَالَةِ توج ب الْمُطَالبَة وَتفلَ الديْن؛ لأ الْحَوالة 
فيد التَقَلَ وَجُعِلَتْ مُضَاقَةٌ دين أيُضَاء إِذْ مَعْنَ الحوَالة لَعَة اَل يُقَالُ: أَحَالَ الْعَرِيمُ 
بِدَيِه على آخَر: صَرَقَهُ عَنْهُ إلَيْه: مَهُوَ (مُجِيلٌ). وَالْعَرِيمُ (مُحَالٌ». وَالْمَرِيمُ الْآحَرُ (مُحَالُ 
عَلَيْهِ)» وَالْمَالُ (مُحَالٌ بو)» والاسم (الْحَوَالةُ) (الَْنْح)؛ بنَاءَ عَلَيْهِ قد اعرَتٍ الْحَوَالَهُ تقلا في 
بغض الْأَخكامٍ كا جَاءَ في الْمَسَائِل التي كرت في الأ التي سَرَدَهَا الْممَيح الْقَائِلُونَ 
ِالْقَوْلٍ الْأَوّلٍ وَبِهَذَا الاعْتِبَار لَيْسَ لِلْمْحَالٍِ له نْ يُطَالِتَ الْمُحِيلَ ؛ ِالْمُحَالٍ به دا 
الاعْيبارٌ النّاني : كَوْنَ الْحَوَالَةِ تأجل بحسب الْمَعْتَْء إِذَا. هَلَكَ الْمُحَالُ به عِنْدَ 
الْمحَالٍ علي َْبُوتُ حَقٌ مرجع الْمحَالٍ لَه لجل مي مَبِْيٌّ عَلَىْ هَذَا الاغيَبار؛ ؛ وبا َل 
هَذَا قد اعتبرٌ جلا في بَعضٍ الأخكاب. كَمَاجَاء في الْمَسَائِل لني :اتَحَدَّهًا الْمَشَايحَ 
الْقَاِلُونَ باْقَولٍ الثاني دَلِيلَا عَلَنْ صِحَدَ أقوَالِهِمْء نَظَرًا عدم جوَاٍالْحوَالَة في العيِْ كما 
سَيَأتِي في شَرْح الْمَادّوِ (387) ُ خصّصَتٌ لِلدَيْن» أن الْحَوَالَةَ كَمَا أَنَّهَا تُفيدُ مَمْيَْ ' 


ش فَوَانِينُ الشّرِيعَة الإسلاميّة التي كَانَتَ تَحْكُمْ بهًا الدونة العثمانية 
10009998 ك لالاترى ...ارد ودار سود رد سمي لين ١ع‏ عن رط با ا 


ا 2 رامعو 4 آ#ع 


يْ كُمَا أنه قل شَرْعَىٌّ) + نال ين أيِضًا بِصِفَيه وَضْفًا شَرْعًِا جَوَرَ تير اَّل الشَّرْعِيٌ 


ما الْعيُْ قَحَيْتُ إِنَّهَا مَحْسُوسَةٌ دََا تَقِلُ بالل الَرْعِي» َل نا مُحَْاجَة لتقل 
الجكقة حَمَن إِنَهُ لو َال رَجُلٌ لف مرّو: تقلت هَذَا الكِتَابَ مِنْ هَذَا الْموْضِع إل مَوْضِع 
آكر. فلا يِل لباب مِنْ مَحَلَ هذا لقَوْلِهبَل َم ِدَِكَ تقل حِسَيٌ (الدَرَرُوَعَبْدُ لحَليم). 

الأَحكامٌ الْمُسْتَمَادَةَ مِنْ هذا التّمْرِيفٍِ 1 

الْحَكُمُ الآوّل: يَحِبُ فِي الْحَوَالَةِ أن يكُونَ الْمُحِيلُ مَدِيئَا لِْمُحَالٍ لَه فَبدَلِكَ ذا 
أغَالَ وجل نما لم يكن 1 له ين حك ع شخْصٍ آحَرَ مَدِينِ لَه بف َزش؛ 5 
الْمُعَامََةَ َيْسَتْ فِي الْحَقِيقَةٍ وله بل وكَالة عبض الدَّينِء َي أن ذلك الرخل وكل 
السَّخْصٌ الْمَذّكُورَ ِقَبْضٍ مَطْلُوبه مِنِ ع الشّخُصٍ الْآحَرٍ (التَنوِيرٌ ورَدُ الْمُحْمَارِ). 

ون عَلَى ذَلِكَ أيضًا إِحَالة الوكيل بالْبيِع مو لعل ميري أجل قيض الثم 2 
يقي الركاة نفو اللارء ؛ أنه يَمَاكَانَ فض الدّمَنِ حو حَنَّ الَكيل بنَء عَلَ الْمَاق ١‏ 
5 َبَتَ هَذَا الْحَقٌ بِالْحَوَالَةِ الْمَذّكُورَ ة وك وَاجع امد 60) فيا هنظا عدم وجُود 
وله رع ترك لد وَبتَعيير آخَرَ با عَلَىْ أَنَّ الْمْحِيلٌ الْوَكِيلَ غَيْرٌ مَدِينٍ 
َكل لْمحَالٍ لمكا تكُونُ مذ الُْعَامَكةُ وكالة (الْنْقِوِيٌ في الْحَوَالة. 

وَعَلَيْهِ أَيضًا إذًا أَجْرِيَتٍ الْحَوَالَةُ ينما لَمْ يَكُنْ للْمُحَالٍ لَهُ عِنْدَ المُحِيل وَلَا لِلْمُحِيل 
م 

حَيْتٌ إِنَهُ لا حَُكمَ لَهَا فَلَا ير كا يوَنَّتُ عَلَْ الْمْحَالٍ عَلَيِْ شَيْءٌ مِنْهَا. (الْهدْدِيةُ في مَسَائْلَ شَنَى 

008 رَاجِع الْمَادَةَ (17). 

الهم الثاني : ديفم من اريف المذكور أبضا آهب على أن ْلَه ِي تفل 
الَّيْنِ يَعْنِي بَِاءَعَلَىْ انِْقَالٍ الدَّيْنِ مِنْ ذْمّة الْمْحِيلٍ إل ذم عه المتعال علي يصب لتحيل 
بسَبَبٍ عَفْدِ الْحَوَاَةِ يبنا مِنْ ديه كَمَا ضُرّحَ في الْمَادَّةِ( 6 

وباء عليه دبرا لْمُحَالُبَمْدَ إجرَاءِ الَْوَالةِ المُحِيل مِنْ َيه ا كم لهذا ليرا 


الْجُْهُ الثاني /الكمَابالرَابع؛ العواقة 0000-- 
ِنَم يب لْمحَالٍ لَهُ مَطلُوبُ عِنْدَ الْمُحِيل حَتَئ يَكُونَ نزاوه صَحِيسَا عَلَْ مَا سَبوَضّحُ 
رع الْمَادِّ ١‏ 04 الْمَحْر وَرَدُ الْمُْتَارِ في الّرِيٍ 00 

.| افق , َيْنَ الْحَوَالَةَ وَالْكَمَالَةٍ : ظَهَرَ مِنَّ الإِيضَاحَاتِ السَابقَةٍ 0 الكَقَاكة 


وَالْحَوَاكَة؛ هجا اسُْدْبِطَ مِنْ هَذَا التَْرِيفِ أنَّ الدَيْنَ في الْحَوَالَة َل ِل الْمُْحَالٍ عَلَيْهِ 


بصُورَةٍ تُوجبُ بَرَاءَ الْأصِيل أي الْمُحِيلٍ مِنَّ الدَيْنِء قَفِي الْكَمَالَة يَبْقَى في ذَمَةٍ الْأصِيل» 
و وََظْهَرُ من هد ار التي وَحَالت الإمام ذه وذ ل في مش تفل الدن 
هذه ذَاهبًا ِل أن الْحَوَالَةَ مُسَابهَةٌ لْكَفَاككَ وَإِلَى أَنَّ الدَيْنَ يبْقَى في و انين في 


الْحََالَقَ كَمَا أنه يَبَقَى فِي ذم الْمَدِينِ فِي الْكَمَالَة (الْهِدَايةُ)» وَلكِنَّ الْمَجَلَهَ قَبِلَتْ قَوْلَ 
عجن اتام فى هذه اماد و وفِئ الْمَادَةٍ (-59). 


لفْظُ مَدِينِ تمر لعَِارة: (الشّخْصضٌ) وَلَدَى تَفْصِيل هذا الَْسِيرِ يَحْصّلُ التعْرِيف 
بهذ الصُورة: :(الْيلُ مُرَالْمَدِيرُالَذِي أعال). 2 7 

َيدُلُ هذا لتر ف أبَا ع م كزن الفح تا نشكا ل لَهُ في عَقْدٍ الْحَوَالَةَ 
وَيُطلق عَلَى الْمُحِيل: مُحْتَالٌ. بض وَعَيْتُ إنَهدَا يري ْمَل مُسَممَل لم تَذكره ال ال 


اده (50/0): الْمُحَالُ هون الشّخُصٍ الدَّائِنِ. 


الْمْحَالُ ُ له ُو مأك الول ينني الذي له ين عَلَى الْمُيلِ؛ تل هذه الْمَادَم 


أيضًا عَلَىْ الحصوض الْنِي ىر شَرحًا 9 الْمَادَةٌ السَّابِقَة دَلْتْ عَلَيْه. 
تَعْرِيفُ الْمَجَلَةِ هَذَا ليْسَ مُتنَابًا مَمَ التّْرِيفِ السَّابِقِء قَلَوْ عُرّفَ بِهَذِِ الصُورةٍ: 


م #6 م سه 


(السَخْصُّ الْنِي أخذ لاله أي الدَّاء ئِن)ء لَكَانَ مُتَاسباء وَيُطْلَقٌ أيضًا عَلَىُ الْنِي أل 
الحوالة: محال أو شال لك وكييق إن الْمَجَلَّ لَمْ تَسْتَعْمل هَذَيْنِ التَِْيرَينِ لم 


و 


فَوَانينَ اشّرِيدَة الإسلاميّة التي كَاذَتَ تَحَكُمَ بها الدواة العثمانية 
10901303 لى ..._ياى : سار مم له امطحاها مشاه اداه 


خلا 


اناده (07): الْمُحَال عَلَيْهِ هُوَ الى قَبِلَ الْحَوَالَة عَلَىْ تَفْيِه.. 


بعال مالبجله . الملة لم تتفل هَذَّا اللَنْظُ أَنْضَا فِي الْمَجَلََّ ونه عَلَيْه 
لم نك ف لفلف المدكوة ا وَيَقُومُ هَذَّا الْمْحَال عَلَيْهِ بسَبَب الْحوَاة مَقَامَ الْمَدِيِ 8 
لِلْمُحَالٍ آه وَفِي الْمَدْيُوِي مَقَامَ الْمُحِيلء وَلَيْسَ بِشَرْطٍ أَنْ يَكُونَ الْمْحَالُ عَلَيْهِ مَدِينا 
للشجيل: وَيُذَقك فُللتدي الْقَامّو<). | 


اله (5179): الْمُحَالَ به الل المكال: 
هذا الْمَالّ هر 0 د في الْمَاكَهُ (044") عِبَارَةٌ ' عن الدَيْنٍ لعج الثَّابتٍ لِلْمُحَالٍ 
ِذْمةٍ ة الْمُحِيل اديه الْنِي در : في تَعْرِيفٍ الْحَوَالَةَ مر عدا للمالة يقال لِلْمَالٍ الْمُحَالٍ 
َال به أنضاء وَلمْ يُتَْمَل هَذَا الَيرٌ في الْمَجَلَةِ 
َه زم 


اكه (074: الال اميد مِيَ الْحَوَالَةالَتِي قدت بِأنْ تُعْطَى مِنّ َل الَذِي للمُجِيل 


:د ع القن 1 5 
بلم4 المدال عليه أو بيده 


أي التي فُيدَتْ بأنْ بعْطِيهًا الْمْحَالُ عَلَيِْ ينَ الْمَالٍ الْمَضْدُونٍ أ 0 الْنِي 
«< بِمَيهِ أَوْ بيده أَيْ بِدِمّةِ الْمُحَالٍ عَلَيْه أو بيد وَحَكُمُ الْحَوَالَةٍ المَذْكُورَةٍ يَأتِي بَيَانّها 

والثقاة 24 )). 

لعسِيئات الحوائة, 

نقَسّمُ الْحَوَ اله عَلَى مُاَدَة وجو 

لي ينمه 6 559 الآتية أَنّ الْحَوَالَةَ قِسْمَانِ: 

الأول الْحَوَالَةٌ الْمُطْلَقَة. ٠‏ 

وَالْآخَرٌُ: الَْمَيدَةُ (الْهِندِيهُ فني الْبَابٍ الثاني): 

نظا لِمَا ياد ين ين َو مويه أذ وال مقي هَعَلَْ امه أنْوَاع 


62 و 


النوع الوّلَ: لحرا التي 2 أن ا نَ الْمَطْلُوبٍ الَنِي لْمُحِيل ب لم 7 


الْعِْهَالثَّاني /الْكتَابالرَايع: الحواقةٌ  ٠‏ 1012 000000 00 
عَليْدهْ وَيعَالَ لها الصَوالة الْمُقيّدَةُ بالدَيْنِ. كَإِحَالَةٍ رَجُل شََخْضًا لَهُ عََْهِ دين ألْفُ قِرْشٍ 
عَلَىْ شَخْص آخَرَ مد دين لهأف قرش وَف حوبأ دمن طوبه اْعذعُور. 

ار كان ريد م عَمْرِو عَشْرٌ ذَهَبَاتِ وَكَانَ ليكر أَيْضًا ؛ بذمة ريد عَشْرٌ ذّهَبَاتَ 
وَقَالَ رَيْدٌ لبكر: ني أَحَلْتُكَ بِالْعَشْرِ ذَهَبَاتِ 00 الم 
الذي لِي عِنْدَهُ. وَقَلَ بكر وريد بهذ الكوالةه تكو 2و ميد بَالدَيْنِ. 

النَّوْحُ النّاني: الْحَوَّالَةُ التي تَقَيدُ أنْ تُعْطَئ مِنّ 3 لني هي وَدِيعةٌ لِلْمُحِيل بيد 
الْمُحَالٍ عَلَيْهكَالدَرَاهِم وَالدَناِيِ وَالْحَيوَانِء وَيُقَالُ لَّهَا: الْحوَالَهُالْمَقيدَةبالعيْنِ الْمُووَعَةٍ 

لّوح الدَِّتُ: الْحَوَالة الي تيد بن تُنْطَئْ جِْنَّ الْمَال الْحضمُون الَذِي لمحيل , 57 
الْمُحَالٍ عَلَيْهكَالْمَعْضصُوبٍء وَيُقَالُ لَهًا: : الحوالة افيد بالعَين للفو 1ض 

أنْوَامٌالْحوَا الْمُمَيّدةِ العامة المذكُورَةُ جار وَمَؤْجُودةٌ فِي تفْس الأمر (الْهِنْدِيُ في 
الْمَحَلٌ الْمَرْبُور: و الْمُحْتَارِ)» وَأَحْكَامٌ هَذْهِ و انوع 3 الكََامُ عَليَْا ع عليهًا في 0 
ا ١‏ 

الوَجَهُ الثاني : 5 َنْقَسِمُ الْحَوَالة ل َموي مي ماكر في طَزْج الْمَادّةِ(549). 

الوَجَهُ الثَاليث : : تنْقَسِمُ الْحَوَالَةٌ اعبار صِفَيَهَ كَمَا سَيذْكَرٌ في شَرْح عَنْوَانٍ الْمَصْلٍ 
الأ ِل حَوَالَة لازم وَحَوَالَ جار وَحَوَالةٍ فَاِسِدَة. 


ره 31 عو 


١‏ 26 الختف: الْحَوَالَة الْمُطْلَقَةٌ هي ال لم تقيّد ع 


أن تُمَطَى مِنّ الال الَّذِي للْمُحِيلٍ بيد 


| الْمُحَالٍ عَلَيْه. 


قو الال الي لد 0ب العضال عل ب أن مِنَ امال الْمَضْمُونِ ار عل المشكرن 
الّذِي بِيدِهِ كَالْوَِيعَةٍ وَالْمَخْصُوبٍء وَيَأَتِي الْكَكَامُ عَلَىْ هَذِ الْحَوَالَةِ في الْمَادَةِ (391): 
سَوَاهُ في ذَلِكَ أَكَانَ للْمميلٍ ِذِمَةِ الْمُحَالٍ عَلَيْهِ مَطْلُوبٌء أَوْ فِي يَدِهِ مَل كَالْوَدِيعَةٍ 
وَالْمَْصُوبء أو لَمْ يَكْنْ لَهُ شَيْمٌ وَيتَِْير آحَرٌ: الْحَوَالَُ الي َجْرِي دُونَ أَنْ يَكُونَ 
لجل نل ب لشن متو مكو عر للق لعز اج رود 


وان اريم الإلامية التي كَاتتَحكُم بها الدوة العلمانية 
جيل يد محال عَليء وك يبيد يهان ذلك اَل - تَكُونٌ حَوَالَةٌ مُطَلَقَة أَيضًا. 

مَكَلُا: إذَا أَحَالَ رَجُلّ دَائِنهُ عَلَنْ كل شخ ص لَيْسَ آ له مَطْلوكٌ عَنْدَم فَكَنًا أن كدو الْجوَالة 
تَكُونُ حَوَالَةَ مُطْلَقَه وَإذَا أَحَالَ دَيْنَهُ قل مَدِينهِ دُونَ أَنْ يُعَيدَهَا بِأَنْ تَدْهَعَ مِنْ مَطَلُوبه؛ 
تَكُونُ هَذِهِ الْحَوَالَهُ مُطلَقَةَ أَيِضَاء وَسَيَأتِي تَفْصِيلُ ذَلِكَ فِي الْمَادّةِ (191) وَشَرْحِهًا 
(الْهِْدِية وَرَدْ د الْمُحْتَار). 

الفُروق المَوْجُودَة بَيْنَ الحوالة الممطلقة وَالحَوَالَةٍ المقيدَة: 

يُوجَد بَيْنَ احَوَالَيْنِ قَرْقٌ عَلَىْ وَجْهين: 

الْوَجْهُ الأوَلَ: الْمَرْقُ مِنْ حَيْتُ الْمَاهِيّة وَقَد مرّ يانه بهَذِه الْمَادّةِ 

الْوَجْهُ الثاني : الْقَرقُ مِنْ حَيْتْ الحكم» وَهَذَا يَجِيءٌ م بَيانْهُ في الْمَوَادٌ (؟395. 0917 
4 2340 وَكَمَا أَنَّ الْكَمَالَهَ الْمُطْلَقَةَ تَقَدَمَتْ عَلَىْ الْكَمَالَةِ الْمُمِيدَةِ في الْمَوَادٌ ( 37 
07 107) مِنَ الْمَجَلَقَ قدمت الْمَادَةٌ (2180) عَلَىْ الْمَادَةِ 0781/0 وَتَقَدَّمَتِ الْمَادّهٌ (28) 
يما عَلَنْ الْمَوَادٌ (41 47 ”, 57 40 فَكَانَ ؤِكْرُ الْمَادّةِ (51/9) 0 َبْلَ الْمَادَّةِ (م517) 


1 


نْسَبَ إلى السياق: 


2 3 


الْجِرْهُ الثاني /الكتَابالرايع: الْعَوالَغ 1 
الباب الأول 
في بيان عقد الحوالة 
00 خلا هئ اب يرث في لباب | أوَّلٍ وَهَذٍ 
خُلاصَهُ الْبَاب الأول 
تَعْرِيفٌ الحَوَالَة: الْحَوَالَة ِيّ تقل الدَيْنِ مِنْ ذِمَةِ إل ذم 
قَوْلَانٍ: 

(الْقَوْلَ الْأَوّل): َقْلُ الدَّيْنِ وَالْمُطَالَبَةِ مَعَا في الْحَوَالَِ أن (الإمَاءَ أب يُوسُفَ) يَقَولٌ: 

(5) ]ذوعن المكال ل بك الكوالة الدَيْنَ ِلْمُحبل أو أَبْرَأهُ نه لا يضح فَلَوْ كَانَ 
ادي بَاقِيًا في ذِمّةِ الْمُْحِيل؛ لَصَحَّ ذَّلِكَ 

(5) إدَا برا اْمْحَالٌ لَه الْمُحَالَ عَلَيْه مِنَ الدَّيْنِ أَوْ وَعَبَه إِيَاهُ؛ 0-0 

(الْمَوْلَ النّاني): تُنْقَلُ الْمُطَالبة قَقَط فِي الْحَوَالَةِءٍ لأنَّ (الإمَامَ مُحَمَّدَا) يَقُولُ: 

(1) إذا أَزرَأ الْمَحَالٌ لَه الْجَْالَ عَلَيْه؛ فَإِبْرَاوّهُ صَحِيحٌ) 0 عَيْرَ مَرْدُودٍ يالرّت 
وَالِْبْرَاء الذي لَا يْرَدُبالرّدَ موَ الا: برَاء الّذِي لا يَتَصَمَنُ التَّمْلِيكَ. 

(3]:08 أن المبعيل :الدَيّنَ للخيكال لذ عند الكوالة كالتخال له مجيوة على 
الْمَبُولِ؛ قينْتحُ مِنْ دَلِكَ أن الدّيْنَ َاق في ذم الْمُحِيل كَمَا كَانَ. 

الجَوَّابٌُ: بَرَاءَةٌ الْمُجيل مُوٌقتَهُ. ْ 

() إِذَا وَكَلَ الْمْحَالُ له َهُ الْمُحِيلَ بمَبْض الْمُحَالٍ به مِنَ الْمُحَالٍ عَلَيْه؛ لايصِح. 

(5) إِذَا أَبِرَآً الْمُحَالُ لَهُ الْمْحَالَ عَلَيْه؛ لَيْسَ لِلْمْحَالٍ عَلَيْه أن يتدج عَلَىْ الْمْحِيلٍ 
ِالْمُحَالٍ به وَلَكِنْ إِذَا وَهَبَهُ يَرْجِمٌ» فَلَو انتقل الدَيْنُ لتَسَاوَى الْدَين وَالْهبَةُ. 

تَمَرَةُ الْخِلاف: 

)١(‏ إِذَا برا الْمُحَالُ لَه 


. 


أخرّئء وَفِي هَذَا الْخْصُوصٍ 


م 


وو 


لَه يَعْدَ الْحَوَالَةِ الْمُحِيلٌ؛ لَايَصِحٌ في الْقَوْلٍ | الْأَوّل؛ ل؛ لِأنّهُ بَرِيءٌ أسَاسًا 


٠‏ فَوَانِينُ الشّريعة الإسلامية التي كَانَتَ نَحَكُم بها الدولّة العثْمانية 
وَيَصِح فِي الْقَوْلِ النّاني. 

(0) إِذَا أَحَالَ لزان الْمُرْيّهنَ عَلَىْ أَحَد قَعِئْدَ امام (أبِي يُوسُْفَ) يَسْتَرِدُ الرّهْنَ 
عي اي 

التأليف: 

الْحَوَالَهُ في بَمْضٍ الْمسَائِلٍ قل الدَيْنِ تقلُ الْمُطَالَبَةِ مَعَ وَفِي بَعْضٍ مَسَائِلَ أَحَرَ 


00 


الْحَوَال به تاجيا » وما تقل هر المطالة قط 


الْجَرْء الثاني / الْكتَاب الرابع: الحوائة 


لمقَكَدَةٌ 


-١‏ وج -١‏ الْحَوَالَهُ اْمَُيَد يت 


150 


01 ا 
التقسيمات 


وجه(؟) 


-١‏ الْحَوَالةالْمَُيَد لْمُقَيدَةٌ ب دين أي الْمَقَيَدهٌ بأَنْ تم مِنْ 
عند الْفكَال لاعلية: .. 


مَطْلُوبٍ لمحيل لذي ٠‏ 
؟- الْمَُيده أن نَخْطَىْ م من الْعيْنٍ الما موده 
ميد باْعَيْنِالْأَمَانَِ). 


لمحيل بيد اْمُحَالٍ عَلَيْه(الْحَوَالَةُ مقي 


ل 3 


ال نتن ناما الَْضمُون أي لمحل 


داوج الات التؤوالة القطلفة 
م6النفو 0 ؟ومسارة 
د وجَة | ١ت‏ الكوالة المرهحة: 
؟ب الحوالة عير 
الْمُْهَمَة 
-١‏ الْحَوَالَة اللا لل 


> الحوَالة المافدة . 


ل 


بي الْمُحَالٍ عَلَيِْ (الْحوَالَهُ الخقيدة بِالْعَيْنِ الْمَضْمُو لمشفونة): 
الْحَوَالة الي لَمْ تيد بِأنْ تحط مِنْ مَالٍ المُجِيل الي 


م م 


عِنْدَ الْمُحَالٍ عَلَيّهه وَهَدَا أَيضًا جَائْرٌ. 
الْحَوَالَة يلين اَل وجي الفكال يفن 


و2 


َظِيرُهَا فِي الْكَمَالَة (الْكَمَالَه الْمُطْلَقَةُ). 
الْحوَالة الي بين يها تَحْجِيلُ أو تَأَجِيلُ الْمْحَالِ به 
نَظِيرُهَا فِي الْكَمَالَِ (الْكَمَالَة الْمُقَيدَةُ). 
أذبيل اليا مَدِيَهُ عَلَْ سخْصء وَأَنْ يَقبَلَ ذَلِكَ 
فعوق عاذت بزة مَنِ بيْتِ الْمُحيل أو 
! ئ أن القن غك أجل فقالكز» يرز عل 
نَّ لتَصَّفَ بِِلكِ الْمَيِْبَا إذْنِ بَاطِل. 


0 
يِِ 
لِأنّ 

2 


قَوَانينَ الشّرِيعة الإسلامية التي كَانَتَ تَحكم بها الدولة العثمانية 
عفد الدوائة 
جوع دو 0 7 
أركان الحوالة 
ردن الْحَوَالَةِ عِبَارَةٌ عَنِ الإيجَاب وَالْقَبُولِ وَيُوجَدُ أَربَعَةُ اتَمَالَاتٍ بِالنسْبةٍ ة لِلْمُحِيلٍ 
وَالْمُحَالٍ آ لَهُ وَالْمُحَالٍ عَلَيْه: 
الاختال الأوّل: عََدُ الحوَالة بالإيجَاب وَالَْيُولٍ الوَاقِع يْنَ لمُِيلٍ وَالْمُحَاٍ لَه وَالْمُحَالٍ ء 
رِضَاالَُ عل د وق هقرط لان دين حك وَالَاس ارون في ا 
رضًا الْمْحَالٍ عَلَيْهِ شَرْط أَيِضًا َكَرْ كَانَ مدِيًا للْمُحِيل؛ ؛ لِأَنُّ لا زوم 
لِلدَيْنٍ با ارام وَالنَاسُ مُيَمَاوتُونَ فِي طَلبٍ الدَين. 
الاخيال الثّاني: جود عَفْدُ الال ِيْنَ الْمْحَالٍ لَهُ وَالْمُحَالٍ عَلَيْه وَلَكِنْ مَل يُشْتَرَطُ رضًا 
الْمُحِيل به؟ (قَوْلَانِ): 
ْمَل الَْول: شَرْطُ |الصّورَة الأول“ إهَدًا المّرْطُ مُطلقٌ؛ لأنَّ دوي الْمْروءَاتٍ 


م7 عم جاره 


لَايَرْضَوْنَ أن تتَحَمَل ديُونّهُمْ من طَرَفٍ 


الصُورَةٌ ااا عَذَا الشَّرْط أجل إِمْكَانٍ رُجُوع 
شغان نك هر تور يه 
لِأَجْلٍ صِحَةٍ ضِخَةَ الْحَوّ الَهِ. ْ 

عَذَا الشّرُّط ار قط في الحوَاة اميد 
بأَنْ نط مِنَ الْمَطْلُوبِ؛ لِأَنَّ عق 
مُطَلبَةِ الْمُجِيل بِحَقَدِ مِنَّ الْمُحَالٍ عليه 
َنقَطِعُ سَبَبِ عَنِو لوال وَلِدَلِكَ كَانَ 
رضَا الْمُحيلٍ شَرْطَا وَتشَكُلُ الصورَُ 


3 


التَالئةُ مَذِهِ اسْيِحْنَاءَ للْمَادَةٍ القَانوزيّة. 


الصّورَة الَالئة 


الج الثاني / الكتَابالرابع: الْحَواقةٌ ١ ١‏ 10 
الول لني لس يكز لِنَّ إِْرَامَ الْمْحَالٍ عَلَيْهِ بالدَيْنِ تَصَرّفٌ بحَقٌ 
تفي وَكا يَلْحَقٌّ الْمُحِيلَ ضَرَّرٌ مِنْه بل رُبّمَا 
يَكُونٌ لَهُ فَائِدةٌ إدَا وَقَمَ بدُونٍ أَمْرِء إِذْ لَيْسَ 
للْمُحَالٍ عَلَيْ نير جم عَلَىْ الْمُحيل بَعْدَ الأداءِ. 
لَوْفِييٌ: الاخيلاف الْمَدْكُود ليْسَ أسَاييًا |إنْ كَانتْ إحَالةٌ؛ فَرضًا الْمُحِيل 
لِأَنَّ الْحَوَالَة شَرْط بالِاتمَاقِء وَإِنْ كَانَتِ اخيال 
قَرضًا الْمُحِيل لَيْسَ بِشَرْط. 
الخال الَالِتُ: | الْحوَاله التي أَجْر يت بَْنَ اميل وَالْمْحَالٍ لَه لِلْمْحَالٍ عليه | ذا قل الْمُحَالُ 
عَلَيْهِ تَكُونْ صَحِيحَةً وََامَهَ وَإِنْ م يقل تَكُونُ بَاطِلَة مُسْتَدْنَاة (انْظْر 
الْمَادَهَ 545). 


و 0-4 


الاحيال الرَاء |الحوَاله الِّي أَجْرِيَتْ بَيْنَ الْمُحِيل وَالْمُحَالٍ عَلَْه - تَنْحَقَدُ مَوْقُوفَةَ عَلَىْ 
تل شل لك ب عل علس يس زفي قاد لو بل 


مم 


نه شَرْط في نَم 


فَوانِينْ الشريمة الإسلامية انّتي كَانَتَ تَحَكُم بها الدولَة الْعثْمانِية 
١‏ 
شرائط الحوائّة ( تُطَلب في أربعة أَشيَاء) 
-فِي الْمُجِيل|١‏ - فِي الْعِمَاد الْحَوَالَةِ | يُشْتَرَطُ أَنْ يَكُونَ الْمْحِيلٌ عَاقَِا. 
ظ اغْيرَاضٌ: إِنْ لَمْ يَكُنْ رض الْمُحِيل شَرْطَاء فَلمَاَا 


لجر 2< 57 ط الْمَدْكُورُ في الْحَوَالَة الي تَمَعُ 
طَرَفٍ إيجَاب الْمُجِيل؛ لِأنهُ إذَا 5 : 
ل 3 15 قبل إِيجَابًا بَاطِلاء 
وَحِييْكل لا يمك و جود عع 

في نَمَاذِ الحَوَالة ترط أَنْ بُكوقَ الْمُجِيلُ َالِعًا. 

57 - الحَوَالَ تفع مَخْضٌ لِلْمُحِيلء لا أهَمَيَه 

لِشَرْطِ شرع 

الْجَوَابُاهَذَا يذ رت و اموه را 
إِنْلَمْ يكن الْمْحِيلٌ بَالِعًاه فَليْسَ لِلْمْحَالٍ 
عَلَيْ الرّجُوعٌ بَعدَ الْذَدَاءِ. 

-١‏ فِي الْمُحَالٍ عَلَيْهِ - يُشْتَرَط في ادِْةَادٍ الْحَوَالَةِ كَوْنْ الْمُْحَالٍ عَلَيْعَاقِلَا وَبَالِعًا 


2 
ْْ 


0 3 رز ّمه عو م 
وَلا ترط أن بُكون 
مَدِينًا لمح 


ني الْمْحَالِ أبُشْتَرَطُ في انْعِقَادٍ الْحَوَالَة / 
5 وَلَا مُشْتَرَطٌ أَنْيكُونَ الْمُحَالُ لجان ني تَمَاذِهَا؛ لأنَ الْحَوَالة بانسب للْمْحَالٍ 
ل وان لوطيو . 
0 الْمَحَال] يشرط فى انْعِقَادٍ الْحَوَالَة أن يَكُونَ الدَيْنُ مب 11 لوا افد ليون 
به لي ليث الكقلة له ار عر 


الْجَْه الثاني / الْكتَابالرايع: الحواقة 1 1201 


:في بيان ركن الحوالة 


- 
أن ب 


0 الْحَوَالَةِ عاد 5عَنِ الْإِيجَابٍ رن َجْرِي بَيْنَ الْمْحِيلٍ وَالْمُحَالٍ عَلَيْه 
وَالْمُْحَالٍ لَهُ ِاتَقَاقٍء د يَْنِي باتَقَاقٍ هَؤُّلَاء الْأَششخَاصٍ الك © وَمَوَضوعُ م الْبَحْثِ في الْمَادَةِ 
0 مُوَمَذَا الاحتمَال. 

الاخييال الثاني دونجل وَل قط ومَوْضوعٌ البح 
في الما (181) موَ ذا الاحهمال. ا 

الاختال الثَالِتُ : إِجْرَاءُ عَفْدِ الْحَوَالَةٍ ين لمحيل َالْمُحَالٍ عله فقطا والمتطر 3 
في الْمَادَِّ (187) هُوَ مدا الاحْثِمَالٌ. ٠‏ 

الخال ليع : خا َف ْلَمْعَي قط 

الِاحْتِمَالُ الْمَذْكُورُ فِي الْمَادّة(181) هُوَ مُوَ هَل الا حْتِمَال: 

احْتِمَالاث عَقدِ الْحَوَالَة دم 4 بَعَةَ هله و مَوْجُودَةٌ فِي تَفْسِ الْأَمْرِ وَصَحِيِحَةٌ 1 مَادَةٍ 

مِنَ الْمَوَادٌ الأتع ع الي يَحْتَوِيهًا هذا المَصْلٌ مدت واوز اين الاخكالات الْمَذْكُورَةٍ 
أغلاة. 

وَتَنْعقَدُ َنْعقِدُ الْسَوَالة بعلو الِإاخْيِمّالات لبَق وَإِلّا كا تَنْعَقدُ الحَوَالَ بقَوْلٍ الدَّائِنٍ لمَدَ 
38 انو لتر حاب في يك لى لزني ل يكوه وك او ينيو عله 
(الْأَنقَرْوِي). 0 

سْوَال: بَيْتَمَا كَانَتِ الْكََالهُ تَنعقِدُ يجاب الْكَفِيل كَمَا هُوَ مَذكُورٌ في الْمَادّ (771): 
َلِمَادًا لا تَنْعَقِدٌ هْنَا يجاب محال َل قط اي هو تظير الكَفيل؟ 
' البجَوَاتٌ: كو انعفد نُعَقَدَثتِ الْحَوَالَة ِإييجَاب الْمُحَال عَلَيْه فَقَط عَلَيْ الْوَجَْهِ المُحَرّنٍ 
لَأَوْجَبَ ذَلِكَ ضَرّرَ الْمْحَالٍِ لَه رَاجِعْ شَرْحَ الْمَادَةٍ الآتية. ْ ْ 


سا اماه ماه 


01 فَوانين الشرد يعة الإسلابياة :التي كانت تَحَكُم بها الدولة العثمانية 


ع الحَوَانة باعْيِبَارِ صِمَتِهًا ب وَلِلحوَالةِ صيفة أيضاء فَالحوالة بهد الاعْتِيَار عَلَى 
قَلاثَةِ أقسام 
لقم الْأوّلَ: الْحوَاةٌ اللّازمةٌ مَ: الْحَوَالهُ اللّارَمَةٌ هِيّ أَنْ بُحِيلَ الدَائِنُ مَدِيئَهُ عَلَى 


2000 ذو م 


شَخْصٍ وَيَقبَلَ ذَلِكَ الشَّخْصٌ سَوَاءٌ أَكَانَتِ الْحَوَالةُ مُطلَقََ آم مُقَيّدَة وَالْحَوَالَهُ عَلَىْ هَذَا 
الْوَجْهجَازِرَةٌ و1ئك مَوَادَ د المَجَلَةِ تعلق بهذا الْقسْم. 

الْقِسُمُ الثّاني: الْحوَالَةُ الْجَائرَه وَهِيّ الْحَوَالةُالْممَيدَهُبأنْ تمْطَئ مِنْ تمن دار الْمُحَالٍ 
عَلَبهِ أو قرسو فون امي الور ا ا و كلل 
دَارِه مناه وَأَداءِ الْمُحَالٍ به منْ تَمَِهاء فَالْحَوَالةُ الي تَنْعَقِدُ عَلَى هَذَا الْوَجْهِ بمَدْآةِ يول 
الْمُحَالٍ عَلَيّْهِ الْحَوَالَهَ عَلَى 1 5 الْمُحَالَ به وَقْتَ الْحَصَانٍ فَلَا بُجْبَرُ عَلَى أدَاءِ الْمَالٍ 
الاجل؛ ويس في َرْح الْمَاذَّةِ(193) عَنْ هَذْو الْحَوَالَةِ. 

القِسمٌ الَالِتُ : الْحوَالةُ القَسِتةُ 

الْحَوَالَة القَايِدَةٌ: مي الْمُمَيّدَة بآَنْ تغطئ مِنْ ثَمَنِ دار الْمُحيلٍ راض 


2ه مر و 


ومسا قَسَادٍ هله 4االحوالة هِ هو كونها أحِيلتٌ بشَيءٍ لا يَقَتَدِرُ ليان عَلَيهِ 4 عَلَىْ إِيقَائِه؛ 


23 المُحَالَ عَلَيْهِ بهَذِهِ اْحَوَالَةِ لا يَكُونُ وُكَل ببَيْع الدَارٍ أو الَْرَسِء وَبنَاء عَلَىْ ذَلِكَ لا 
اقَتِدَارَ لِلْمُحَالٍ عَلَيه قَّ ن يبيع 0 الْمُحِيل والتخن). (انْظراأْ 6 *ة). 


2 د 97 وجو و نال لل رمه فررام رفو رام 
اده (58): إذا قال المحيل لِدَائْهِ: أحَلتّكَ على ذلان. وَقَبِلَ المُحَال لَه وَالمُحَال 


0 مهرد بي ا 
عليه؛ تنعقد الحوالة. 


َجُورٌ أن تَنَْقَدَ الْحوَلةيْنَاْمُحِل وَالْمُحَالٍ لَه وَالْمُحَالٍ عَلَيْهِ 
2 -ه 2 


مََلُا: إذَا قَالَ الْمُحِيلُ لِدَائيه: إنّي أحَلْتّكَ بدني لْبَلِعْ كَذَا وَْشَا عَلَى كَُانٍ. وَكبلَ 


0-4 


يخال 75 الجكال عليه العو الاير اهيا ألمَاطا تذل كَل لقا كاومنية أن قلت 
التخوالة ٠:‏ تكقد إلمتو الهاو لكون ثافذة. 


2 
© 
3 
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يه أ 008 2 0 
٠. 0‏ 
ا 7 00 2 هبو رو كه ” 1 ب ر و سان 81 »1 ميس لس © ل 


2 7 عو ه س ركم كن ص ايه كن 9 َه 7 

رقا وكول التغان غك انق تمل هواء أكان الفعال فلن كزيا فجي 
5 0 20 2 ٍ- كه 52 م 5 2 م سر 2 
يَكن؛ أن الناس روه يطلب النزر تنضهم تنيل تيتشافخ وبَعْضْهُمْ بالعكس 


سه 


يَتَعَجُل وَيَتَسَدكُْ وي إن الدِينَ سَيَلْرَمُ الْمُْحَالٌ عَلَيْه فَاليَرَامُهُ أجل اروم الْمَذكُورٍ 


شَرْطً. 

وَككِنْ إذَا كَانَ لمحيل كين بم الْمُحَالٍ عَلَيْهه وَأْجْرِيّتٍ الْحَوَالةُ عَلَىْ أَنْ تَدْقَمَ مِن 
الدَّيْنِ الْمَذْكُورِ كَمَدِ اجتَهَدَ الإمَامُ الشَافِعِيٌ وَالإِمَامُ مُحَمّدٌ وَالإِمَامُ مَالِفُ - رَحِمَهُمْ الله 
ل ا ا 


ً 


ِأَنَ الح للْمُحِيل فَكَمَا أَنُّمُقَتدِرٌ عَلَىْ اسْتِيقَائِهِ بذَاتهِ فَهُوَ مَُتَدرٌ أنْضًا عَلَىْ اسْتِيَابِه 
0 غير وَلَنَا أن الْحوَالةَ تضرف عَلَئْ الْمُحَالٍ عَلَيْ بقل الْحَنَّ إل ذِمَيه قلا يم إلا 
ُو وَرضَاُ يلاف نوكل بمب ال أنه ليس : صا عَلَيْهبتَقْل الْوَاجِب إِلَيْه ابتدَاءه 


واعيى 2 


َل هو تَصَرٌف بأَداءِالوَاحِبٍء قا مُْيرَ 00 قَبولَهُ وَرِضَاهُ (- سَعْدِي حَلَبِيٌ). 


0-4 


ل 


الحَوَالَةَ بالإكرَا : يَكُونُ الْمُحِيلٌ دَاخِلَا فى الْحَوَالَةِ الْمنْعَقدَة عَلَىْ الْوَجْهِ المدكور في 


هَذِ الْمَادَ ون كَانَ رضَاءُ حصَل بِهَدًا الدَّحُولِء وَسَيُذْكَرُ ني الْمَادة الآ عَدَمُ امْوِرَاطٍ رضَا 
الْمُحِيل بِحَدَ ذَاته. 
وَإِنَّمَا لما كَانَ رِضًا وقول الفكال: له لَهُ وَالْمُحَالٍ عَلَيْهِ - لازِمَيْن فِي الْعِقَادٍ 


6 8 


الكوالة كما 245 ]نما 2 ينتناة أن الْحَوَالة كدق أعدهنا 0 8 - لا تكون 
صَحِيِحَةه رَاجِع اماد 23٠١(‏ وَحَيْتُ إن الْمَشألةَ ذُكِرَتْ عَلَىْ وَجْهِ الْحُمُومِ في الْمَاد 
0 0 م أوَضِحَت بالأيلة, كَلَوْ كُيبَ عَنْوَانُ هَذْو الْمَادَّة عَلَىْ (الْوَجْهِ 


الْمَمْرُوج ) حَتَّْ لَجَاءَ ذَلِكَ أَنْسَبَ لِلسّيّاقٍ وَمُوَافَِا للمُعْتَادِوَأُوْضَحَ لِإقَادَة الْمَرَام. 


4 


[ اليه دحم يجو عَذْدُ الوا ب يْنَ الْمْحَالٍ و 5 ْمَل 1 
ظ شوقلا عاد رن حر طرويكا وا لله وَكَالَ ذَلِكَ الشّخِص: | 


«قبلت». أو قَالَ لَهُ: أقبل الدَّيْنَ الَذِى لَكَ عِنْدَ فلان بكذًا قِرْشًا حَوَالة عَلَىَ. وَكَبِلَ | 

3 5 5 زب ست رز 0 رهو>م م 03 ري و ا ا . 3 ا 
الشَّحْص الْمَذْكُورٌ تَكُونُ الحَوَالَة صَحِبِحَة حَنَّى لَوْنَدمَ الْمُحَال عَلَيْهِبعْدَ ذَيِكَ لا تُجَدِيه | 
>> رعو ج؟ي» 


ندامته نفعا. 


00 1[ 1[ [زةزة*ز22321112 
ادع لعا ره راك لكر امار ي اميس المذكورء وإ إن 
يَكُنْ فِي الوَاقِع ذُكِرَ في بَغض الْكُنْبٍ الْفِقْهِي أن نَ رِضَا الْمُحِيل شَرْط أن 
قاع لق لوو لا يوْصوْنَ بن حمل اعد هيه لاله فد ين هذه 
اماد أن مله كم تَبل َه التّطرية » مَنَلَا لَوْ قَالَ رَجُلُ لَآحَرَ: د عَلَيْكَ حَوَالَةَ دبي 
الي عند مان اَل كَذَا قر شا وَقَبِلَء وَبتَِْير آحَرٌ إِذَا تق الإجَابُ مِنْ جَانِبٍ الْمُحَالٍ 
له وَالْمبوَلَ من امال عَليْهه أو إذا كال نخد لخر أجل الدَرْنَ الذي لك على فلآن 
اْبَاِْ كَذَا قِرْشّا حَوَالَةَ عَلَيّ. وَقَبِلَ الْآحَرُ يَعْنِي إِذَا وَكَمَّ الإِجَابٌ مِنَ الْمُحَالٍ عَلَيْ 
الكل ين التحان 1 فَالْحَوَالَةٌ صَحِيحَةٌ وَتَافِلَة وَإِذَا ندم الْمُحَالُ عَلَيْهِ بَعْدَ ذَلِكَ؛ 
نَ الْحَوَالةَتَنْعَقِدُ بِصِيعَةِ الْأَمْرِ مِنْ جِهّة وَبِصِيعَةِ الْمَاضِي مِنْ 
جِهَةٍ أخرئء وَتَفْترِقُ الْحَوَالَه في مَذِه الْمَسألة عَنِ الْبيْع وَالِْجَارَة 


3 


ل 2 0 أنه لا 


1 


عوك وو 0 


-- مِن هذه | 0 


لْمَادَّة أ 


007 ل ل 


كما أ يق له لجو عل الفجزل إذا كان ليل مطلوبت بزئة الفحال عل َك له 
فارع لطع عاو رذ ترم عر ا سَيَحِيءْبِيَانُهُ في شَرْح الْمَاقَةِ (144). 
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وَنَظِيرٌ هَذِو (الْكََالَهُ)؛ لِأَنَ الكَمَالَةَ بدُونِ رضًا الْمَكْمُولٍ عَنْهُ - صَحِيحَةٌ وَاشْتِرَاطُ 


- 
ذه 4 


مم أوا: أن ميل إيناة ما عل ء مِنْ أَيْ جَهَةٍ 
كان ذل ريت عله ينمل الات 2 ًا انح وََد دب الع ِمَهُ الْمُمَارُ إلَيْهِمْ إل أن 
رِضًا الْمُحِبلٍ شَرْطٌ؛ لأنَ لِْمُحِيلٍ أن ين َي دن بالصّورَةٍ التي يَشَاوَُاء يعني إن َاء أده 
بدَاتِهه وَإِنْ شَاءَ بوَاسِطة الْمُحَالٍ عَلَيْه وَإِنَّ في هَذَا التي وَبلرُوم هَذْهِ الْحَوَالَةِ بدُونٍ 
رضًا الْمْحِيلٍ 5 الصّلَاحِيّةُالتَابيَهآ َه قَدْ ضَاقَتْ (الْمَنْحُ وَالْبَاجُورِيٌ). 
اسيثتاء: ككِنْ إذَا كَانَ لِلْمُحِيلٍ مَطْلُوبٌ بِِمَةٍ ة الْمُحَالٍ عَلَيْهِ» وَعْقَدَتِ الْحَوَالة بيد 
الفخال له والقكان عله قتيدة عا أن تقر ,و مِنَ الْمَطْلُوبٍ الْمَذْكُور؛ ًا المجبلٍ في 
َه أيْضًا شَرْطُ؛ لأنّاْمُحبلَ فِي الْحَوَالةِ الي عُقدَتْ بها الْوَجْو حَيْتُ إِنّهُ سقط َف 
ل ل ري كر لين 
هه الْمَادَةَ: 0 

ذا قل وَجُلٌ لشخْص: ذا كنا أحاني عَليك بأل ودش تأغطني ياه وا كر 
5 1 يك الشّخْسُ لول الوم بأف هزضي» كم أغطا؛ 
إِيّاهَا عَلَىْ وَجْهِ الْحَوَالََ فَإِنْ صَادَقَ فلَانٌ الْمَادُ الذَكرُ عَلَْ الْحَوَالَة؛ فَليْسَ لِلشسَخْصٍ 
امور أن مدعا مِنَ وَل الْمَرهُومء كَدلَِ توي لان اذكو أؤ مُق وَكمْيعْذ 
مُمكِنا مهما إِذّا كَانَ يُصَادِقُ عَلَْ الْحَوَالَةِ َم لالس تحص لز الذّكْرُ اسْيِرْدَادُ 
المبلّغ من ذَلِكَ انَل وَلكِنْ إذَا أنْكَرَ فلَان الْحَوَالَةَ فَحَيْتُ إِنّهُ لا يَكُونُ لإقْرَارٍ 
الشَخْصٍ الْمَرقُوم وَنَضدٍ ديقه بِحََهِ حُكْمٌ مَاء يَستردُ الشَخْصٌُ المَْقُومُ مِنَ الرّجُلٍ | الْآننٍ 
الذَكرُمَا كَانَ أَعْطَاهُ ياه ا يبل كِتَابٍ الْقَضَاءِ). 

تَفْصِيل الالحيلا: اخملف فِي شّرْطٍ رضًا الْمُحيل لِصِحَة الْحَوَالةِ على قَوليْنِ: 
٠‏ الْمَوْلَ الْأَوّلُ :واي الإمام لُُوريٌ نظا لهذ اراي فضا اُْجِيلٍ شَرْط ِصِحَة 
الْحَوَالَقَ وَاخْتَلففَ فِي مَعْنَىْ هَذَا الشدّط أيِضَاء كعد ببخض العُلَمَا هَذَا الشَّرْط عَلَىْ 


َه 7 
3 ار هه 


الإطلاق؛ أن ذُوِي لمرو وَأَصْنعَات التَامُوسِ من نّ الئاس عون أن يتَحَمّل ده : سْ 


ناص ها ماه 


قَوَانِينُ الشرد يعة الإسلامية التي كَانَتَ تَحكُم بها الدولة العثْمَانِية 


ِب الْعَيْرِ قَرِضًا الْمُحيلٍ شَرْط وَعِنْدَ بض آخَرٌ مِنَ الْعُلَمَا الشَّرْط المَذكُورٌ أجل 
00 جوع الْمُحَالٍ عَلَيْهِ الْمُحِبل 0 أجل صِحَةٍ الحَوَالَ يَخْنِي أنه ِذَا أصويك 
لوال بأمْرِ الْمُحِيل مركاة باع عله الخال عل يقد الأداءة وَإِلَّا قََيْسَ لِلْمُحَالٍ 
قلغو علد دون قائه ا الكوان جيف واج فزخ اكاك (31؟ و31): 

وبَْضُ عل أكَرَ ُو هذا اط يكُونُ في الْحَرَالَ َع شط أن ود من 
الْمَطْلُوبٍ الَّذِي لِلْمُحِيل بلِم الْمُْحَالٍ عَلَيْهِ: وَحَيْتُ إن مُطَالَبَة الْمُحِيل يِمَطْلُوبه الِْي 
بِذْمةٍ ذم الْمُحَالٍ عليه سَتَقَطِحُ عَلَىْ مَاجَاءَ في الْمَادّْ (145) فَرِضَاءٌ شَرْطٌ في الْحَوَالَ الي 

ِيّ عَلَى هَذَاالشكلٍ ققّط. 

اقول الثّاني: ِوَاية لنت َهَذِهِ الروَايَةَ هي (رضًا الْمْحِيلٍ لَيْسَ بشَرْطِ)؛ 3 
الْبَرَامَ الْمُحَالٍ عَلَيْهِ الدينَ 7 صرف في حَقٌّ نَفِْه وَلَا يَحْصلٌ ضَرَ لِلْمْحِيلٍ مِنْ هَذَا 
لصوف بل بِالْعَكْس تَأتِبه الَْائِدَة؟ أنه إذَاكَْ تكن الْحَوَالَهُ بم الْمُحِيل!؛ قََيْسَ للْمْحَالٍ 
ا ل ا ْ 

التّوفِيقَ بَيْنَّ الروَاييْن : : الظَاهِرٌ أنه لا يُوجَدُ مُحَالَمَةُبيْنَ هَاَيْنِ الروَايئينِ ْن؛ لأنَ الْحَوَالَة 
انان العمل ةا 0 يت َ إن ذا ِل اهاري فلا يَصَوَوُ خصولة 
ون رافق والذضناء وج ادر الأَوَّلِ هو هَذَا وَتَارَةَ و تَْتَدِئٌ الْحَوَالَة مِنَّ الْمُحَالٍ عَلَيْه 
وَهَذّا احتِيَالُ» وَإِنْ يَكُنْ رضًا وَإِرَادةُ الْمْحَالٍ عَلَيْهِ شَرْطَيْنِ في هذا فَقَطْء لَكِنْ نَظرًا لِعَدَم 
روم اا المُجبل الوا دُونٍ يضام ووه اقل الثاني ُو د 

الْخْلاصَة آنَّ رِضًا وَإِرَادَة الْمُحِيلٍ شَرْطَانٍ بِالاتمَاقٍ لِتَكُونَ حَوَالَهه لفت بشَرْطٍ 
الماع لود اخنيالا و َل ما تقد لس نامتاب الْقَول أن مر مَشْرُوطِيَة رضًا 
المُحِيلٍ فِي الْقَولٍ الْوّلٍ- مُطَلقَة سَوَاء كات الْحوَالة | ار ل 
0" لمحل في اقل لأني مطل سَوَاءٌ أَكَانَتِ الْحَوَالَة إحَا 


ا 


اِْْه الثاني / الكتَاب الرابع: العوالة ْ 0 لكأ 


6 )585 : لدذى لام الحَوَالةٍ َي جردت ين النجيل وَالْمُحَالٍ ل قط إِلَْ الْمُحَالٍ 


َه إذَا ًا تَكُونُ صَحِيحَة وَتَامة ما لَوْ أَحَالٌ شَخْصٌ دَاَِهُ علَى رَجُلٍ في دِيَارٍ | 
أخرئء هلالا إذأَئَِث إل الْمحَالٍ ليها مصيرٌ ولام [ 


الحوَالةُ الي تَجْرِي بِيْنَ الْمُحبل وَالْمُحَالٍآ لَهُ فَقَط- شد عفرن ارال 
الْمُحَالٍ عَلَيْه بِنَاهَ عَلَى ِعْلَام الحَوَالة العد كرو 1 الفكال عَلَيْهِه قن قَبلَهَا تكون 
جيك واه (التَتقيخ)» وَفي المتورة التي يَرْدُ أو 1 اي لذ يكرن ن لَهَا حكيٌ وَإِذَا 
نَوْفيَ الْمُحَالُ عَلَيْهِ َبلَ اسْتِْصَال كَبُوله وَرضَا؛ تكُون الْحَوَالَة بَاطِلَةٌ َه عَلَيِْ وَحَيْثُ 5 
الْحَوَالَةَ لا تدم َبْلَ قبُولٍ الْمُحَالٍ عَلَيْهِ مَللْمُحَالٍ لَه له حنٌ أن يَلْب د من لمحيل قبل الْمبُولٍ 
(الْمَتَاوَى الْجَدِيدَة وَاليتيجَةٌ)؛ أن الْحوَالة لم تَنَْقِدْبمْدٌ تل يَجْرِيَ حُكُمُ الْمَادة(١‏ 04)). 

الْحَاصِلٌُ 3 رِضًا الْمُْحَالِ عَلَيْهِ في الْحَوَالَةَ الْمَتْعقَدَة عل الْوحه جْهِ الْمُحَرّرٍ في مَذٍ 
ا - كز شرت في عي عفد الاب يكز زكرا الشحا عل 

شَرْطَا؛ لِأنَّ الْمَالَ صَارٌ َازِمًا بسَبّتِ وا ا لكر را ار ل لاو ان 
وَلَو كان لِلْمْحيلٍ دَيْنٌ عَلَىْ الْمُحَالٍ عَلَيْهه قَرِضَاهُ لازِمٌ؛ أن اناس مُتَقَاوِتَونَ في طَلَبِ 
الدَيْنِء في 0 مضه تج وَيتَشَدَهُوبَمضْهُمْ نل ويتسَامخ (مَجْمَعٌ انر وَالدرٌ الْمُخْتَارُ 
وَالْبَحْرُ). وَقَد مر تَفصِيلٌ ذَلِكَ في شرح مَادنَيِ ( 141). 
١‏ عكلا: ذا أعال شَخْصُ وان على وَجُل في ديا دِيَارِ أُخْرَئء وَبَعْدَ أنْ قل الدَائنُ الْحوَالَة 
الْمَذْكُورَةَ إِذَا بَلَعَتْ إِلْ الْمُحَالٍ عَلَيْهِ؛ م فِي الْوَفْتٍ الَذِي يَقبَلْهَا تَصِيرُ الْحَوَالَةٌ صَحِبِحَةٌ تَامَة 
وَنَافِدَة. (الْهِْدِيه وَالَْرّ زِيّهُ) حَنَىْ إِنّهُ في هذا الَقَدِير ! ذا قَايلَ الدَّائْنُ الْمْحَالٌ عَلَيّْه وَأَقَادَ أن 
ذَلِكَ الشّخْصٌ أَحَالَهُ عَلَيْهِ بكَذَا قِرْشّا فَإِنَ مادق المغال كل 12': ذلك وله نَصِحّ 


ا 


ا آنا هَذًا الْمَبُولٍ وَالتَضْدِيقٍ (الْمرَاِيهُ في أَوَائل الْحَوَالَةِ). 


تر رسو دو ا 00 و - 
الحوالة» وَلو كان المجيل غاء 
اي 


وَيْفْهَمُ مِنْ هَذِوِ الْمَادَةِ أن رضًا الْمُحَالٍ عَلَيْه وََبُولَهُ الْحَوَالَةَ شَرْطَانٍ فِي الِْقَادٍ 
الخو الف خلى عاو 6 نشوا 5 نَ الْمُحَالُ عَلَيِْ مدنا لَِمُحِل أَمْ لَمْ يَكُنْء رَاجِع 


فَوَانِينَ الشّريعة الإسلاميّة التي كَانَتَ تَحَكُم بها الدوة الْعْمَانِيَة 
الْمَادهَ (54. الْمَسْأَلَة كَذَلِكَ لِأَنَ الدَيْنَيَْرَمُ الْمُحَالَ عَلَيْه عفد الْحَوَالَةَ فلا يَكُونُ لَرُومُ 
دَينٍ بِدُونٍ الْتَرَامِهِ. 

لي ليقي و 6ل ادكه التي وَمَعْمُولٌ به بالْأَمْر السلْطَانِيُ مَعَ 
لمم الْجُجَاقٍ , ص أْصْحَابِ يي 2 3 1 رِضًا 0 50 


ب الما 
ايب في هَذَا؛ لَأنّ الْمُحَالَ عَلَيْ 37 فاع 5 الذي هُوٌ الْمُحِيل إِنْ ؟ 
سْتَوْفَ دَيْنَهُ الِْي عِنْدَ الْمُحَالٍ عَلَيِْبذَاتِه وَِنْ شَاءَ بوَاسِطة نَائِيهِه وَكمَا أن لِلنائب أن 


يَكُونَ وَكِيل الْمُحِيل بقَبْضٍ الدَيْنِء لَه أنْيَكُونَ مُحَا مكالا له ألما (الَرْئْبكاِيُ وَالْبَاجُورِيٌ)» 
رَاجِعْ شَرْحَ الْمَادَةِ ( 187). 

اسْنْنَاءٌ: وَلَكِنْ قَالَ الرّد الْمُحْتَارُ تقلا عَنْ سَائِحَاتِه: إِنهُ نَصِح الْحَوَالَة أ 
رِضًا وَمَبُولٍ الْمُحَالٍ عَلَيْه في الْحَوَالَةِ الي نَجْرِي عَلَىْ الْوَجْهِ الآتي : 

إِذَا قُدّرَ لِلرَّوْجَةِ تَفْقَهُ عَلَى زَوْجِهًا مِنْ قبل الْحَاكِمء وَاتَكَدَاقث أجل تُمَمَهَا 
الْقَاضِي مِنْ شخْص؛ 213000000000 
الزَوْج وَكَبُوله الْحَوَالة ة لَيْسَ لَازِمًا 
١‏ اده (لمة): الوا الي تخري بين الْمُجبل وَالْمحَالٍ علط - تنعقد مُوقوقة | 
عن بول الْمُحَالٍ له ملا وَل َخْصٌ لجل آخرَ: ذلك ني الذي لمان 
حَوَالة َكِلَذَك لجل قد موْفُوفَُ دا ا محال لَه مَكُون الَوَالة نا 

الاي بحر ار المار ص الاو و الف ل 
الْمَجْلِس؛ تَنْعَقِدُ تَلْكَ الْحَوَالَة 50 وََبُولٍ الْمْحَالٍ لَه َإذَا قبل تكون 
صَحِيحَة َنَافِدَة وَإِنَ لَمْ يَقبل فسخ وَكا يرم َبُولُ شَخْصٍ الْحَوَالَةَ في الْمَجُلِسِ 
المذْكُورٍ من قبل الْمُحَالٍ له إِذ إن بول الْمحَالٍ لاق قاد الخوالد + لازم علا 
اسْنبِط مِنْ هَذهٍ الْمَادَه لِأنَهُ هُوَ الدَائِنُ وَحَيْتٌ إِنَّ اللَّمَمَ مُخْتَلِفَةُ باغبَارٍ أن الْبَعْضَ مِنَّ 


ني ,كنا اليو اعواة ا 

2 8 72 0 7 و ا 00 7 م 7 207 5 اع 

النّاس يُوقِعُونَ الْمُمْكِلَاتِ فِي إيفاء الديْنء وَيَمَاطِلونَ مَعْ اقتِدَارِهِمْ على أذَاءِ الدَيْنِء وَأن 
1 02 سر 0-2 و : 


لكين ة نوق قا بخ حورو قر افع لَه - يَضْرٌ 


ماع 

١ 
1١ 

كلع 


متلا هَل ؟ َخْس لجل آكر , شد َلك وَل لين الي علي ند وَل 


دَلِكَ الرَجُلُ تَنْعََُ الْحَوَالة مَوْقُومَة علي قبُولٍ قَُانِء إن قبل الْمُحَالُ لَهُ - فلَانٌ -؛ تون 
الْحَوَالَُنَافِدَة وَإنْ لَمْ يقل َتَكُونُ مُث مُنْفسِحَة. ٠‏ 


. و 
لَه أذ ء 0 


وَيْفْهُمُ مِنْ هَذْهِ | الْمَادَةِ أَنَ اتاد د مجلس الْحَوَالَةِ يَحنِي حَضُورَ الْمْحَالِ لَه و نايبد في 


مَجْلِسِ الْحَوَالَتَ وَكَبُولَهُ الْحَوَالَةَ لَيْسَ شَرْطًَا لِإنْعِقَادٍ الْحَوَالَةِ بَلْ لِتَعَاذِمَا وَإِذْ كَانَ الإِمَامُ 


في 202 0 6س 


الأغظمٌ وَالِمَامُ محمد - رَحَمَهُ للهُتََلَى - | عدا أن ناد الْمَجْلِس ؟ شَرْطّ لانْعِقَادٍ 


08 


الْحَوَالَةِ؛ وَبنَاءَ ع عَلَيْه أنَّ الْحَوَالَةَ الي أَجْر بك ني جاب شال لا تتعقد وَلو لها 


عِنْدَ إِعْلَامهء إِذْ إِنَّ إلا 3 الإتم أَا يُوسْفَ جمد أن انَحَادَ الْمَجْلِسٍ لَيْسَ بِشَرْطٍ لِانْعِقَاد 
الوا افا ست ست هذه اماد عََ مَذْعَبٍ الإمَام الْمُمَارِ إِلَيْه عي كول بي 


. تلط 


الْيَوْمَ ِالْآمْرِ السّلَطَانِيٌ (الْبَحْرٌوَتَعْلِيقَاتُ ابْن عَابِدِينَ عَلَيْهِ وَرَدُ الْمُحْتَارِ وَالْأنِْرْوِيٌ). 


3 


فَوَانِينُ الشّريعة الإسلاميّة انّتي كَانَتَ تَحْكُم بها الدولة العثمانية 


الفصل الثاني 


في بان شزوط العوالة 


9 هَّدِهِ الشروط كما يْفَهُمْ مِنَ المَوَادٌ الآيية 0 أَتوَاع: 
م و 


الم 0ض 35 0 عي 
شَ الثَالِتُ: لْشحال عليه 
وّ وَالتَوَعٌ الرَابع : لِلْمُحَالٍ به. 1 


نه بي تعن لووط |لإلعزلة علق الثركة حر جَائِرَةِ؛ لَأنّ الشخْصٌ الْمُحَالَ 


-ه 2 
ان من ان 


ْه غَيْرُ مَوْجُودٍ فيا (الْبَاججُورِي). 


2 عه ربع سا" 1 00 
اده (38): بُشْتَرَط فِي اْعِقَادٍ الحَوَالَةِ أنْ يَكُونَ لديل وَالْمَخَالَ له عَاتِلَيْنِ وَأَنْ 
يَكُونَ الْمُحَالُ عَلَيْهِ عَاقِلَا وَبَلِمًاد فَكَها أَنَّ إِحَالَةَ الصَّبِّ غَيْرِ المُمَير دينَا عَلَى أخنة 
وَأَخْدَّهُ را أو عَوَة حو اانء مولن أحد َل تَي بَلٌََا. 


رع عله 


سَوَاءٌ أَكَانَ الصَبِيّ مَأدُونا أو تخجُورًا. 
ِي الْعمَادِ الْحوَالَةِ كَوْنُ اْمُجِيل وَالْمُحَالٍِ لَهُ عَاقِلَينِ تَمَط - شَرْطٌ فِي العَِادٍ الحَوَالَةء 
َك الْمحَالُ عليه ََْدُوطٌ أن يَكُونَ عَاقَِاوبَالًِا أِضَّاد فمشروطية عَقْلٍ الْمُجيل 
وَالْمُحَالٍ آَهُ وَالْمْحَالٍ عَلَيْهَ 2 مَيييةٌ عَلَْ الْمَوَادٌ 37010 537 و /اة)؛ 1 لوغ 
امال عليه قط دحل الففرَ الاي من مادق 4510). 
َه عََيِْ إحَالَةٌ الْمَجْنُونٍ وَالصّبي ع 2 ها غير 1 0 8 5 

كًَ كه دين عَوَلَة عَلَى أَحَد - بن كرون مها دراط كما 
ل ا ا ير 0 مر الْمْحِيلٍ أو بغَيْرِ أمْرى 9 لاون 


حَوَّالَةَ ِنْ أَحَدٍ عَلَىْ نَفْسِهِ بأَنْ يَكُونَ محَالا عليه - بَاطِلٌ» كما أنه إذَا تل وَل الصَّبيٌ أ 


اخ 


الجَؤْاففتي /العقاب دري الْعَوَالَهُ ‏ 11071 1 0 ١‏ 
ع 0 عََْ الصَّبِيٌ؛ لا يضح ذَلِكَ (الْهندِية في الْبَابِ الأوّلِ) (انْظرِ الْمَادَهَ 04). 


1 عه لحل في اناد لحوا لبتسث بط يه عل إتريض أن يحل 
علخو هي في امل المزثوي). 


كن نوم أله كما م1 في الماك ١ه‏ 2+5 وَإِدْعَان رضأ الال 
محال لط في اَلْوَل ني زوم رضا الشجبل وده مخلقة. 

قَفِي روَايَة - وَيَطْلَقٌ عَلَى هذه الرُوَايَة: (رواية الْقدُورِيٌ) - رضًا الْمُحبل أَيْضًا لازم 
قف رؤائة أخرى ويل فلا11 15د - رَوَايَةٌ الؤّيّادَاتِ - عَدَا عَنْ أَنّهُ لا يَخْصلٌ ضَرّدٌ في 
الْحَوَالَةِ اْمنْعَقِدَة بدُونِ رضًا الْمْحِيل َِذَالَمْ تكن الْحَوَالة بأمْرِ الْمُحِيلٍ بنَاء عَلَىْ أَنَّهَُيْسَ 
لِلْمْحَالٍ عَلَيْهِ أن يرجم عل الشجيل, وَعَيُ إل متعة في ذو الكوالوة رقا 
الْمُحِيلٍ مِنْ مذ الْجهَةِ غَيْرُ لازم (رَدُ اْمُخْتَار). . 
دمر يماح هَذَيْنٍ القوْلَيْنِ وَهَاِيْنٍ لين ني شَرْح الْمَادَّهِ (5481)» وَالْمَاكَةٌ (341) 
| ين المجلةٍ أَسّسَتْ عَلَىْ (روَاية ة الزيَادَاتِ) هذ وَكَمَا وَضَحْ شَرْحٌ الْمَادِّ )18١(‏ الْمَارٌ 
كْرُهَا َيَْصْلُ مِنْ تَفْصِيلاتِ (صَاحِب الْعِنََة) تَوْفيقٌ حَسَنّْ بَْنَ الاين السّابقتي 
الذَّكْر وَيَرتَفِعُ الْخِلَافٌ. 

مقر رنويةه قاقر رط عَلَيْهُ كَوْنْ الْمُحِيل عَاقِلَاه وَِنْ كَانَ مُوَافِقَا لِلصُورَةٍ 
أ وها لوال إحالة» كه عل عَم وم ضور لمحب في المخِس الذي 
عُقَدَتْ فيه الْحَوَالَة وَعَدَمِ لَرُومِ الْضِمَام ذه وَرضَاهُبعْدَ الْحَوَالََ مكلا: كُمَا أنه نه لشَّخْصٍ | 
يايانا أ ككل حزن رخال تر جود ف القانير حوالة علبوا ولطزا زعام وجول الزلة ون 
ار ار قاو از 15 كر وو بالا حل اوور ا لَهُ في الْحَقَدء 
َمِنَ اللَّاِم أن لَاء ترط كَوْنْ الْمُحِيل عَاقِلَا في الْحوَالةِ المُنْعَقِدةِ عَلَى الْوَجِْ الْمُحَرّر في 
لاد (541)» وفي هذ الور ير سوال وََُ يمأ ْمَل اخََتٍ اراي الي 


ف العاف 8413 وبناكرها قاط كزن القها عافكة تكرن فلك الثواية الأول 


[ ؛" ] فُوَانِينْ الشريعة الإسلاميّة انّتي كَانَتَ تَحَكُم بها الدولّة الْعْمَانِيَة 
وَأمًا حَسْبَ مَا جَاءَ في الْمَوَادٌ 234٠0(‏ 0387 187) فَيَجِبُ أَنْ يَكُونَ الْمُحِيلُ عَاقِلَا 
فِي الْحَوَالَةِ التي كَانَّ دَاخِلا فيهاء وَالَّتِي كَانَ إِيجَابِهَا وَمَبوُّهَا مِْهُ؛ لَأنَّ َصَرّقَاتِ غَيْرِ 
العَاقِل الَْوْلِيَ حم التي حِيّ تَفْمّ مخض بِحَمّهِ - غَيْرُ مُعْتَبرَِوَكَا اغيََارَ لإيجَابه وَمَبُولِه 
اتام لمحل كو الْمْحِيلٍ عَاقِلُا هُوَ فِي الْحَوَالَةٍ الي عقِدَتْ عَلَىْ مُوجَبِ الْمَوَادٌ 
40ت كحت 5مك و 1 هذا الشّدطً في الْحَوَالَةِ اْمُنْعَقِدَةٍ عَلَىْ الْوَجْهِ ه محر 
فِي الْمَادّةِ (341). وَمَذَا جَوَابٌ عَلَىْ السُوّالٍ السَّابِقِء وَيُوَيدُ ذَلِكَ عِبَارَةُ: (بنَاءَ عَلَيْه 
إحَاليهُ ْنَا عَلَى أَحَدٍ... ) الْوَارِدَةٌ في هَذِه الْمَادَة وَإذَا ِل الْجَوَابُ الْمَذْكُورُ؛ يَكُونُ قَدَ 
0 درن الْمُحيلٍ عَاقِلَا مِنَ الإطلاقٍ مَمَ أَنّهُ مَذْكُورٌ بِصُورَةٍ مُطَلَقَةِ وَجَاءَ في 


الْمَمْحَلة لَفْظ: ارفج ) 5 الْمَادَّةِ (517/5) الِْي 0 َبنَاءٌ عَلَىْ هذا لاضَكٌ 


ا 
ماه 
3 


- 
ا اه 


فِي صِحَةٍ هذا الْجَوَاب. 

فصل عَذِهٍ المَسْأَلَةَ كَليلًا أَيِضًا: لَدَى عَقْدِ الْحَوَالَةِ عَلَْ الْوَجْهِ الْمْحَرَّرِ فِي الْمَادَة 
ا ا ا لَهُ وَالْمْحَالٌ عَلَيْهِ؛ 
تنْعقِدُ الْحوَالَة وَككِنَّ كَوْنَ الْمُحِيل عَاقَِا شَرْط في هَذِوه وَإذَا كَانَ الْمُِيلُ مَجُْونا أو 
غَبْرَ مُمَيرِ فَهَل كرون إنكانة باطللةة دهن تعفد الكوالة مِنْ قَبِيل الْمَادَّةِ (341) 
بإِيِجَابٍ 0 الْمْحَالٍ لَهُ وَالْمْحَالٍ عَلَيّْهِ مَقَط؟ الظَاهِرٌُ هُوَ أَنَّ إِيجَابَ الْمُحيل بَاطِلُ) 
وَدَنْعة تَْحَقِدُ الْسَوَالَةُ بإِيجَاب وَقَبُولٍ الْمُحَالٍ لَه مالع ُو لوال خلا 

إِذَا عْقِدَتٍ الْحَوَالَهُ عَلَْ وَجْهِ الْمَادّةِ (185) يَعْنِي إِذَا لَمْ ب يَكْنِ الْمُحِيلُ عَاقِلُا في 
لوال لي نري ببْنَ محل وَالْمْحَالٍ لَه يكوه لجاب با وند لِك ألم 
المكال 1 لَهُ الْمُسَالَ عَلَيْهِ بهَذِهِ الْحَوَالة وَكَبِلَهَا الْمُحَالُ عَلَيْههِ لا نَصِحّ الل ران 
لقن ع رع ل كي و الجر مره نَمِل وَالْمُحَالٍ علي كما هو 
في الْمَادَهٍ (3587). وَكَانَ ال غير عاقل؛ كن الكوالة بَاطِلَّةٌ حَتَىْ 0 بِلََّا 
المتكال له ل عوك نك لِأنّهُ َل حوَالة عر عقو وَعَذَا هو منت شَرْطٍ كونِ الْمُحيلٍ 
عَاقِلَاء وَأَمَا ني الْحَوَالَةِ التي تَنْعقِدُبيْنَ الْمْحَالٍِ لَهُ وَالْمْحَالٍ عَلَيْهِ قَمقَط عَلَىْ الْوَجْوِ الْمُحَرَّرِ 


ذا 


4 


1 
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في الْمَادّةِ (2781 فَكَوْنْ الْمُحيل عَاتِكَا لَيِسَ بِشَرْطِء لأَنّ المجيل أي الْمَدِينَ َم دحل 


في هَدَا العَقِْ وَكمْ يَمِم أحدٌ ا لسن ون فَائِدَةٍ تلْحَظ في ١)‏ شْيَرَاط 
كَْنه عَاتَِا . 1 [ 


وَنَظَوًا لِأنَّ السُوَّالَ والجزات" الزاركئن حل كلظ كن لحيل عَاقِلَا - غيْرٌ 
مُسْتَيدينِ على تل صرِيح: بل نا كر الولف الْخَاصٌُء فَإِدَا ويب صل دغرَئ 
.0 الْخْصُوصُ؛ ول ِنَهُ مِنَ اللّازم ويه الْمَسْأَلَةِ السّرْ عِيَّةَ الْعَأيِدةِ لك وَنَحْتِمُ 


«مَذَا الام شْتِرَاطُ لتر هوك د أل امايق (لبخز). 
َه عََِْ حوَالة اص امير ْنَا عَلَىْ غَيْروه أو قَبُولَهُ حَوَالَةَ مِنْ غَيْرِوه قَفِي هَاتَينِ 


الصورَكَيْنِ ع الْحَوَالَة مَوقوفَةٌ عَلَىْ إِجَارَة وَلِي الصبيٌ الْمَذكُورِء لَِنّهُ يُوجَدُ مَعنَىْ 
الْمُبَادكَة في هَذِهِ الْحَوَالَةِ (الْبَخْرُ)) فَإِنْ أَجَارٌ الْوَِنُ تَقَدَتِ الْحَوَالَة. را جع الْفِقرَ الله من 


الْمَادَة (455:0).. 
بَحْتْ وَمُنَاظرَة: 
كر في َو الْمَادَّة مَشاكتَانِ: . 
امنأ الأولى: كوه اللاي رط في قا اواك 
الْمسْألة الثَاية كَوْنَ الْمُحَالٍ [ ا عي اكرام 00 09 
كت البنانا 5 الثاني هُوَ هَذًا: الْحَوَالَة ِالنْسْبَةٍ لِلْمحَالٍ لَهُ ا الْمُتَرَاوِحَةٍ بَيْنَ 1 


0 


اوضر َِذَا كَانَ الْمُحَالُ عَلَيْه وأا وأغيا؛ 5-86 محال لَهُتَنْعْ في الْحَوَالَه وَإِنَ 


فَوَانِينَ الشريعة الإسلامية التي كَانَتَ تَحَكُم بها الدولة الْعثْمانيَة 
كَانَ الْمْحَالُ عَلَيْهِ قَقِيرَاهِ كَانَلِْمْحَالٍ لَهُ ضَرَدٌ مِنْهَاء وَعْقُودُ الصَِّيٌ الي كَهَذِه مُبرَاوِحَةٌ 
يْنَ التَُع وَالصَرّرء 1 مَوكوفة على إخازة وله رَاجع الْمَاقَةَ 4310). 

وَأَمَا السَّرْط لدج في المشألة الأوكئ ة فَمُوحِبٌ لِلاغْتِرَاض» أن الْحَوَالَةَ بالنّظرإِكٌ 
المجل تح مخض نه إذَا كَانَ اْمُحِيلُ صَبِيًا عَاتِلَا غَْرَ مَأَذُونٍ وَأَجْرَى حَوَالَة؛ يَصِيرُ : 
َرِيًا مِنْ دَْنِهه حَيْتُ إن أَمْرَ الصَّبِيٌ غَيْرُ 2 ضحي الى لقال عن نيزج عل لشن 
الْمَرْقُوم بَعْدَ الأذاى وقدْ مر في شَرْح الْمَادة 200 أن أمْرَ الصَّبِيّ فِي الْكَمَالَةِ غير 
مُوجب للرجوع. 

ان الْجَوَابُ الْمُمْطَئْ عَلَىْ الْبَحْتِ الْوَارِدٍ فِي الْمَادِّ السَابمَةِ بخُصُوصٍ شَرْطٍ 
كَوْنِ الحييل عاقلا بمَائِدةٍ ة في هذهو الْمَادَّةِ؛ اَن إِرَادَةَ خياد الصَبيٌ الْعَاقِلٍ العرر 
مَوْجُودَنَانِ 37 ا صَحِبَِة ولا نكنم الإحَالَُ اختيالا. َل أنه ُرّحَ في ببخض 
الْكتْبٍ الْفِقَهِية أن 0 الصّيٍ الْعَاقِلٍ لْمَحْجُور صَحِيحَةٌ وَأَنّ للْمُحَالٍ لَهُ حَنّ مُطَالبَة 
التعارعة الفدويه لمانا 92006 

إذَا كر الصَِّي الْمَحْجُورٌ بِمَالٍ لأَحَدٍ وَفِي الْوَفْتِ نَفْسِهِ أَحَالَهُ عَلَى شَخْصٍ آخَر 
وَقَبِلُ ذَلِكَ الشّخْصٌ الْحَوَالَة؛ َلِلشَخْصٍ الْمُمَرَ لَهُ أَنْ يُطَالِبَ بِدَّلِكَ الْمَالٍ الْمُحَالَ عَلَيْ 
(تَعْلِيقَاتُ ابن عَابِينَعََْ لبر ذ فِي الْحَوَّالَة). 

الَحَوَابُ: إِنَّ امير اط لوغ الْمُحِيلٍ في تَقَاذِ الْحَوَالَِ كَمَا ُكِرَ في الْمَسْألةٍ الأوّئ - 
0 جوع لحل عَلَِ ع المُجيل بد الا ذا بكَعَ الْمُحِيلُ أَنْنَاءَ 0 

نصِحّ الْحَوَالَةَ وَيَرْجِمٌ الْمُحَالُ عَلَيْهِ بَعْدَ الْأَدَاء ء عَلَْ الْمْحِيلِ وَلكِنْ إِذَا كَانَ الْمُحِيلٌ غَيْرَ 
لصحت الحو يذفحاي ع أذ تزجع عل اليل بن الأ ويخ 
هَذَا الْجَوَابٍ تَتوَقٌ عَلَىْ وود صَرَاحَةٍ نس عَلن أن جره إحالة ميل كاف جوع 
ال عََِْ عَلَىْ الْمُحِيلء وَفِي الْوَاقِع 2 في 3 الْمَادّةِ 100) أَنهُ إِذَا أَوْجَبَ 
الْكَفِيلُ الْكَقَالَهَ وَرَضِيّ الْأَصِيلُ 0 وَكَبُولٍ الْمَكْمُولٍ لَهُ؛ كَانَ هَذَا الرّضًا مُوجبًا 
للرجوع ات شَرْحَي مَادَنَي 0١‏ 08 » فَهَذًَا السُوَالُ وَالْجَوَاتٌ أَبَعنا فك الْمُوَّلْفٍ 


الْجِرْء الثاني / الكتّابالرايع: الْعَوَاقَةٌ 220111 


الْخَاصٌء وَعَلَيِْ لَدَى الإيجاب يَْرّمُ تَحَرّي الْمَسَْلَة الشَّرْعِيّة الَِي تَمَسٌُ الْحَاجَةٌ إلَْهَاء 


عا نر ذم 2 هك قا ٠‏ واي اف لع مه اط ور وا دو رع مار قو 2 ع غ1 ع سكس ساد ريد 
وَإِنَمَا إذا قبل الصبي المميز حَوَالة وَصَارَ محَالا له وَاذن وَليه؛ فلصحة الحوالة وَالإِجَارَةٍ 
م 21 123 01 1ه ع ل 52س ع رسكن ىم ك6 و / 
يشترَط أن يكون المَحَال عَلَيْه أَمْلَاً وَأَعَْى مِنَّ المُحيل (رَد المُحْتَار وَالأنقرويٌ). . 

020 5 7 سه‎ 9 1 002 5 1 0 - 20000 ١ 5 < ٠. َ َك‎ 

كُمَا أَنْهُ في قَبُولٍ الأب بالولاية وَالْوَصِيٌ بِالوصَايَةِ مَالَ اليَتِيم» يَعْنِي دَيْنَهُ الذي لم 
8 3 س5 ا 0 58 ما 2 0 0 ع ير ار 0 دمو 207 كات 1 2 
يَحِب بِعَقَدٍ هذا الاب أو هذا الْوَصِيْء بل وَجَبَ بِعَقَدٍ المتوفئ» وانتقل بوفاتِه إلى البتيم 
2 9 ع 22 7< :ور # مكمى 6.ى سج ر»#وس 3 1 ء 2# ع5 
حَوَالَة - يشترّط أَيضًا أن يكون المُحَال عَليْهِ أَمْلاً وَأَعْتَىْ مِنَ المُجيل؛ لأنه مِنَ اللازم أن 
ور م جز 8 1 8 3 مر 2 ره 07 07 7 ٠.‏ 
تكون فَائِدَةٌ أجل صِحَةٍ تَصَرَّفِهِمْ رَاجع الْمَادَةَ 080) وَالْفَْرَةَ الثاية مِنَ المَاذّةِ(9717) وَمِنْهُ 
ا > ”و 6 ع 7 7 وُ 20000 مه ل 8 ؟ ودر :1 م 
مَالَو احَتَالٌ إل أجل (الدرٌ الْمحْمَار)؛ لكونه إبرَاءَ مُوَقنَاء فيعتبر بِالإبْرَاءِ الْمُوَيَدِ (رَدْ المُحْتَارِ). 

04 لق 3 ير عه ا ا 0 در يي ٠‏ 5 6 ع 000 رع 

إِذَا لّمْ يكن الْمُحَالَ عَلَيّهِ فِي الْحَوَالَةِ التي فَبِلَهَا الصَبىٌ الْمُمَيْرْ أَمْاً مِنَ المُحِيل؛ قلا 
78 2 9 0 0 ل ف ا رب وجا و عر 07 5 2 000 - ساس 2ه 
ترب حكم على إِجَارَةِ الوَلِيٌ إذَا كَانَا مُتَسَاوِييْن في اليَسَارِء وَالحَوَالَة غيْرٌ صَحِيحَةٍ أيضَاء 
هه ع 00 ره ا ركني ع 00 7 5 0 3 وه 
وَقد أَشِيرَ إِلّ ذلك في مَتَنٍ المَجَلَةَ بتعبير (أما9) أي باسم التفضيل؛ لآن العقد جعِل 
0 ص َه 6 اعم ا 3 ل ل رز 0 -ه 2 2 ٠. 2 ١‏ 
مَشْرّوعًَا لجل الْمَائْدَةِ وَالْعَقَدٌ الَذِي لا فَائِدَةَ مِنْهُ سَاقِط مِنَ الاغَتبار (الدرٌ الْمُحْبَارٌُ في 
م ا 5 20 5-0 9 0 00 4 2 5 0 
اخر الحوالة)» رَاجِعْ سرح المَادةِ .)5١١(‏ ودكرَ صَدْرَ الإسلام أو الْبْسْرِ في المَبْسُوطٍِ 
: ك5 |" | عكر 1 واي الكو عو كك اكع نح | 12 تك ى 0 ب أده 
في حِيلَةٍ إِسْقَاطٍ بَعْضٍ صَدَاقٍ الصَّغِيرَةِ - أن الأب يحيل على نَفسِهِ شَيْئًا مِنَ المَهْرِء 


را صم 8ب©ه 


يب ذم الزّوْج عَنْ ذَلِكَ الْقَدْرِ وَلَوْكَانَ الَأَبُ مِثلَ الزَّوْجِ في الْيسَارِء قبي أن يَصِحَّ 
نميا( تتليقَات ابن عابيق عل التخروني الكوالة): ْ ٠‏ 

َي أن شَرْط كَوٍ الْمُحَالٍ عََيْه ألا ِنَالْمُحيل ذَكِرَ في الْمَجَلَةِ مَخْصُوصًا الصّورَة الي 
َْبَلُ الصَّبيٌ الْمُميْرٌ فيا حَوَالَة هين ذلك أن رذ أعان الصَِّيُ الْمُميرٌ دنا عَلَْ أَحَدِ؛ٍ لا 
يُشْتَرَطُ لِصِحَة إِجَارَةٍ الْوَِىٌ مَذْه الَْوَالَةَ أنيَكُونَ الْمُحَالٌُ عَلَيِْ أكثرَيَسَارَا مِنَ الْمُحِيل. 

َبُول المتولَي الْحَوَالةَ : يُشْتَرَطُ في كَبُولٍ الْمَُولَي عل الونف خوالة ث أن يكن 
الْمُحَالُ عَلَيِْ مك مِنَ الْمُحِيل (عَلِيٌ أَقَنيِي) (رَاجِع الْمَادَهَ 04). 

و اولي وَالْوَضِيّ الْحَوَالة : إِذَا َم لس قد الوَلِيٌّ أو الْوَصِيّء وَكَبلَهُ الوَليُ 
الوَصِي حَوَالََ عل شَخْص أَنْلآمِنَ الْمجيل؛ يَصِحُ وَيكُونُ لازم وَليْسَ للصَِّيٌ أن يَفْسَحَ 


| | فَوَانِينَ الشريعة الإسلامية الّتي كَانَتَ تَحَكُم ها الدوتة الْعثْمَانِيَة 
الْحَوَالَةَ الْمَنْعَقَدَةَ عَلَىْ هَذْهِ اكور له ارو وَذَهَبَ الإِمَامُ الْأَعْظَمُ وَالإِمَامُ مُحَمّدِ إل 
أنّهُ لِْوَِيٌّ وَالْوَصِيٌٍّ أنْ يَقبََا الّيْنَ الام , بِعَقَدِ ِعَقَدِِمَا حَوَالَة عَلَئ مَنْ هُوَ أفمَرٌمِنَ الْمُحِيل 
حَت عَلَى رَجُل مُفْلِسِء وَأنَهُ في هَذَا التي ا ل رو 
لإمَام أبِي يُوسُفَ الحَوَالةُ غك صَحِبحة أبِضًا (آدَابُ الْأَوْصِيَاءِ في الْحَوَالَةِ)» كَمَا لو أَبِرَأ 
الْوَصِىٌّ الْمَدِينَ كَامِلَا أو أَجُلّ الدَيْبَ إن كَانَ الدَيْنْ تَاشِنًا عَنْ عَقْدِ أَجْرَاُ الْوَصِيٌّ؛ كَانَ ذَلِكَ 
صَحِيحًاء وَكَانَ الْوَصِيٌ صَامِئًا عِنْدَ الْإمَام الْأَعْظَم وَالْوِمَام مُحَمَّد) وَكَايْصِحٌ عِنْدَ الإمّام أن 
شف (الو عه في باب الْوصِيٌ داب الصا في فصل في الشلج). 

عِبَارَة: (وَلكِنْ). المَذكوق ه في هَذِهِ الْمَادَّةِ - لا تَفِيدُ حَضْرًا فِي أَحَدٍ الْمَذََبَيْنِ الْمَارَ 
ِكْرُهْمَاء كَمَا أن مَادَنَق (169 و١‏ للا تَْيَانٍ أَحَدًا مِنَ الْمَذْعََيْن الْمَذْكُورَيْن» قلتَمل. 

الحَوَالةٌ بالإكرَاهِ : رضًا الفكال 1 ملك م ساي يك الخرالة, رَاجِعْ 
شَرْحَ الْمَادّةِ 238٠‏ بنَاءَ عَلَيْه ذا أَحََ رَجُلٌ حَوَالةَ بالإكْرَاء الْمُخْبرِ أو قَبلَهَاه لا تكون 
صَحِيحَة مُثَلُا: راق المكال له أن الْحَوَالَةَ حَصَلَتْ بِالإكْرَاه الْمُخْتَبْر وَأنْبَتَ مُدَّعَامُ 
يَأخذ مطلرية هزه لذبن مِنَ الْمُجيل (عَلِيٌّ أكَنْدِي, وَالْبَهْجَةٌ وَالْهِنْدِيّك وَرَدّ الْمُحْتَارِ): 
لاد ا 
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| الدَة (5ى0): لاي ترط أكون محال عله َب للْمجبل: لحرا فحعا رن 


و 


يكن لِلمُحِيلٍ دين ده 

اك بكر يعو ولد لعا عله إن ا تال فصوب وَتَِح الولو 
ل افع ل الْمْحَالٍ عَلَيْهِ أو. أمَانةٌ أو مَل مَعْضُوبٌ بِيَدِى وَتَكون قل 
الكؤاكه غناك مطلنة قا مر يَنُْ في شَرْح الْمَادّه (7179). (رَدَّ الْمُحْتَارِ)» حَتَى إِنَّهُ َيْسَ 
لِلْمُحَالٍ عَلَيْهِ أن يتح عَنْ إِغْطَاء الْمُحَالٍ به إل الْمْحَالٍ لَهُ بعْدَ قَبُولٍ الْحَوَالَةءٍ مُدَعِيًا أن 
َيْسَ لِلْمُجِيل مَطْلُوبٌ عِنْدَهُ (حَلِيٌ أكَنْدِي)» وَإِذَا كَانَتِ الْحَوَالةُ بأَْرٍ الْمُجِيل؛ يَرْجِعْ 
اال لا ار ال انْظْر الْمَادَهِ(191) وَلِعَدَم لتك كور 


الجِرْهُ الثاني / الكت بالرابع: الْحواقّة | . 

في الْحَوَّالَقَ فنا تنْقَسِمٌ 1 الْأْسَام الْمُدْرَجَةِ في مَادَتقِ (71 و2874 يَعْنِي و 
أَنْ يَكُونَ الشّرْطُ الْمَذْكُورُ في الْحَوَالَةَ لَاقْتضَئْ أَنْ بَكُونَ الْحَوَالَهُ ِي تَفْسِ الْأَمْرِ ميد مَقِيَدَة 
بها شط وَمُطْلقَة َيه عن الشْرْط وَلكِنَ قم 050 
مَادَثي (71/4 و117/4) ته تفُسيم السَّيْءِ إِلّ نَفْسِهِ وَإَِى غَيْرِهه وَلْكِنْ كر فِي الْمَاكَِ 00+ أن 
يُشْتَرَطُ أنْ يَكونَ لِلْمُحَالٍ لَه دين عَلَىْ الْمُحِيل. 

وَفِي مَذْمَبٍ الشَّافِِيٌ يُشْمرَطُ أن يَكُونَ الْمْحَالُ عَلَِْ ينا ْمُحِيلِ؛ قَبِنَاءَ عَلَيّْهِ إذَا لم 
يكن لْمحَالُ َل مي لْمُحِيل؛ لا َصِحٌ الْحوَالةُوَفي الْوَاقِع ون جر ييل امال 
عَلَيّْهِ الْحَوَالَةَ وَيوّديَ الدَد بن تطوْعَا حال كون حير مين لمُجبل؛ َكُونَ مَذِهِ اْمُعَامََُمِنْ 
قبل تَأويَةِ دن الْمَْرِ وكا تَكُونُ حوَالة(الْبَاجُورِي). 

لأحقة في الْحوَالةٍ على اليل وَالْمَدِينِ ما فِي الديْنٍ المكفول. 

إِذَا أَحَالَ شَخْصٌ دَائنَهُ على مَدِينْه نه بِالْحَوَالَةٍ امدق + ثم أَحَالَ دَاثنَهُ الْآَحَوَ عَلَنْ كَفِيلٍ 

الْمَدِينِ ا حَوَالَةَ مَُيَدَةَ بالدَيْنِ اللذه تعلق ِذِمةٍ ة اليل ؛ يكيب الكناك ا تش 
هَذو الْحَوَالَةٌ الكائية صَحِيحَة وَتَلْرَمُ برَاءٌَ الْكَفِيلٍ 1 ة الأصِيل» وك أَخَالَ أَوَلّا على 
لكل ثم ثم بذَّلِكَ عَلَى الْمَدِينِ؛ وَكَانَتِ الْحَوَالَتَانٍ مَعَا ما وَلْكفَاَن مَعَا صَحَنَا (الْأنْقَرْوِي 

في الْحَوَالَة), وَفِيه أنه يَلْرَمُ مِنْ هَذَا اسْتِيمَاءً الْمُحيلٍ حَقَهُ مِنَ الْمَدِينٍ وَالْكَفِيل مَعَا 


7 بوره 


لحل يمن يذ أعيوتايزاة الآحَرِ عَلَى ما مر ي الكَمَالَةٍ(الشَايحُ). 


اده (10) : كل ٍلاح لالب - اتح لوال به 
مط ف صو الْحوَالَة أنْيَكُونَ الْمحَالُ بهِ ْنَا صَحِيجَاء عل هبن الا 
01 أبضا ا عل امح حول الأغيان الْمَوُجُودة) إذْكُلُ ميْنِ لا تَصِحٌ الْكَمَا 
انع حدق لك ا ينه انان فى انع لكا لي بيصي 
و5 الْمُحْتَارٍ عَنِ الْهنْدِيّة). يت 3 هذا الدَينَ وَضْحَّ كَمَا يجب في الْمَادَّهِ (371) 
وَشَرْحِهَاء قلا حَاجَةلِلتَكرَارٍ هنا ظ 


فَوانينَ الشريعة الإسلاميّة انّتي كَانَتَ تَحَكُم بها الدولة الْعثْمَانِيَةُ 


2 هس 


َال لِعَدَم صِحَةٍ حَوَالةِ الأْيانٍ: إذا أَحَالَ الْوَدِيعُ لمُووع على شخْص مر لحن 
تا موف عند افر كل جل لابو مكيديا حَةِ 
مَل لحَوَالة دين ع غَيْرٍ الصَّحبح: لي 1 َم كر قَِاَاءوَصَارَلِكَ لجل مين 
للْآحَرِ بِسَبّبٍ الْقِمَارٍ بِعَشْرِ ذَهَبَاتِ وَأَحَالَهُ ب بهَا عَلَى ؟ تحصن الغ وَقَبلَ ذَلِكَ اص 
َحُون وبال كما َو وض لول علَْ فص رمق بدا َه هم أعال وله 
غلم اتنس مقرو امون المقيد كن لطر مل لت الكريعة مق لائَصِحٌ يَلْكَ الْحَوَالَه 


(عَلِىٌ أَكَنِي). 

اخْتِلآفُ المّحَال عَلَيْهِ وَالْمُحِيل فِي 007 

ادع المعال عله عل الْمَحَال لبهي ب الْمُحِيل؛ أن الْمُحَالَ به مبْلعُنَاشِىٌ عَنِ 
الِْمَارِ أو الْجِيمَةِ أ مِنْ أَعْرَاض بَني آدَم ْوَل 4ت ضحي ل حادق الفكال 0ه 


عَلَىْ ادّعَاءِ الْمْحَالٍ عَلَيِْ هَذَا وَأََرّ بو لا يَلْرَمُ الْمْحَالَ عَلَيْهِ شَيْءٌ ًا كَانَ الْمُحِيلُ 
حَاضِرًا وَاذَعَىْ أ الْمْحَالٌ به مَبْكعٌ كَرْضٌء وَصَادَقٌ الْمْحَالُ لَهُ عَلَىْ ذَلِكَ؛ لَزِمَثْ تأدِيَة 
0 الْمَذّكُورٍ عَلَى عَلَى المُحيلِ؛ وَلَا يَلْرّمُ الْمْحِيلَ عَلَيْهِ شَيْءٌ انظر الْمَادَهَ (07» وَقَدْ مَرّ 

في شرح الْمَادَةِ (58) أن الْحُكْمَ فِي الْكَمَالَةِ أَيِضًا عَلَىْ هَذَا الْمِنْوَالِ وَأَمَا إذَا أَكَرَ 


ل اس ١‏ 


الْمُحَالٌ لَُ؛ قلا يُقَامُ شَاِدٌ عَلَىْ الْمُحَالٍ عَلَيِْ مِنَ الْمُحَالٍ لَه بِيّابٍ الْمُحِيلٍ (الْهِْدية في 


ظ انع موك ب عل وذ نول حت 5 د ا 


2 
5-5 


ْ ا بتُك مِنَ الدَيْنِعنْدَ فَاو. لا نَكُونُ وله صَحِِحَة. 


به 00 58 5-5 مَل تفيد اناه " السّابِقَةِ يعْنِي فقرّة: 0 1 وَكَلَامَ: 


الْجْْهالقّاني / الْكقَابُ الرايع: دالعواقة ا ا 41 أ 
(بِنَاءَ عَلَيْه...) تفر يعٌ عَلَى هَذِهٍ افر الانيقاية. 1 1 
00 لين 0 0 8 أن أذ كمال اتن 0 صَعِيَة 


لا تابي يد اقش لالم لامشل قا ع 


إِذَا تَبَتَ لِذَلِكَ السََخْصٍ مَطُْوبٌ (الْبَحْرُ وَرَدّ الْمُحْتَارِ)؛ لِأنَّ الْجَوَالَةَ عِبَارَةٌ عَنْ قل 


0 
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الدَمَة وَيَضِيد المتجيل ريا بهد لتقل وَحَيْتُ نه بد ها التقلِ لا يُطلَبُ شي من 
الْمُحِبل» فا يَعُودُ من الْحُمكِنٍ الادعَاءُ عل الْمُحِيل وَإِنْبَاتُ ذمَيه بَعْدَ الله وَككِنْ تظرا 


لِكَوْنِ الْكَمَالّةَ ضَعَِذِمّة إل ذِمَق مِيبْقَى الكو ب الْكَمَالَةَ مُطالبَةُ الْأصِيلٍ وَإِْبَاتُ 
لحي نهذ التي الكتالا بالمحزرل جر والعولة ب لا تجو وَحَيْت إن العائتين 
314100 184) معنا فِي الْمَادَة (0) مِنْ كناب الْكَفَالَةَِ فَكَانَ مِنَ كفو يت ساق 


المَذَكُورٍ أَنْ دمجم العو العذكورة ف مائو واج 


ا 5 2 إن 52 ا 2 7 2 ْ 
[ اده (589: كا أنَّ الحَوَالَة بالديُونٍ الصجيحة ةل ال أصَالة صحيحة. | 
0 | فَالحوَالةباليْنِ ُنب َعَلَى لذ من جهَةٍ لكَفَال واوا - فعذااضه 


ول التو لجح كن تع 5 
وَيَدَلِ الْمَعْصُوبَاتِ لني تَتَرَنَبُْ ٍ م الْمَْدِينِ أضَالكٌ كا أنه متحيكة نكر اله الدَيْنِ 
اموب عَلَى ذ ل كيل أ شتا ليج لقأو الكو ل#اصحيحة نضا ١و5‏ 
الْمختار). وَلكِتَّهُ كد دك في الْمَاقّ السَابقَة أنَّ نّ قِسمًا مِنَ الديْنِ الْمَُرَنّبٍ بِذْمّةِ الْمَدِينِ مِنْ 

جهَّة الْكََالَةِ - دين مَجْهُولٌ وَحَوَالَبَهُ غَيْدُ جَائرَةِ. 


٠‏ وَالََل بهذ الدُونِ صَحبِحهٌ بض وكَْكَادَلْمُْتال علي أحا حَالَهُ بالْمَالٍ عَلَى غَيْرو 
2 لغ بعر ناكرا هريما بمَا كَانَ وَاجِبًا فى الأضلء وَكمَا 


0-4 


يَصِحٌ اللَحْوِيلُ مِنَ الدّمّةِ الأولى إل ذمَتِه يَصِحّ مُ التّحْوِيلُ مِنْ مِنْ ذمَيهِ إل ذمّةِ أخرئ (مَبْسُوطٌ 
صرحي ف الْحَوَالَةِ ول البَهْجَة). 


فَوانِينَ الشّرِيعَة الإسلاميّة انّتي كَاذَتَ تَحَكُم بها الدَولَه العثمانيَة 

ييف إن هَذِوِ الْمَادَةَ فَرْحٌ افق الأول مِنَ الْمَادَة الْآنمَق كَانَ إِيرَادُهَا تَمرِيعًا لَهَا 
ماسب مَنََا: كَمَا أن حوَالَةَ شَخْصٍ دَيتَهُ الْبَلَِ لف قِرْشٍء وَالْمُتَسَبُبَ عَنْ ثَمَنِ الْمَِيع أو 
جِهَةٍ الْقَرَضٍ صَحِيحَةٌ جنك وا روح لو ارام 
مجح انك عل ما مَرّ في الْمَادَة 574 ع 0 لراعال شخض التإنع ينح لجيج 
عَلَىْ شَخْص آخَرَ بعْدَ أن كَقَلَ النَّنَ الْمَذْكُوْ لَرِمَ البَائُِ أن يَأَخلَ التّمَدَ الم كن 
الْمْحَالٍ عَلَيْه وَلَيْسَ لَهُ أَنْ يَطلْبَهُ مِنَّ الْمُشْثَر ي؛ رَاجِع الْمَادَهَ (59). وَكَذَلِكَ إِذَا أَحَالَ 
شخْصٌ الدَينَ الِّي قَِلَهُ حَوَالة على تفْسِه الْبَالِعَ لف قرش عَلَْ شخْص آخَرَ أو عَلَىْ 
الْمُْحِيل؛ ضَمّ ذَّلِكَء وَيصِيرٌ الْمْحَالُ عَلَيْه - ذَلِكَ الشَّخْصٌ - بَرِيئًا مِنَّ الدَيْنْه وَيََقِلُ 
الدَيْنُ ل الشَّخْص الْآحَرِ الْمَارَ ذِكْرُُ أو ِل الْمْحيلٍ لْأَوّلٍ. 
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الاب الثاني - 
ا سه 
كان عا كي لد و 1 الأثن المترتي ب عَلَى الْحكمء يَْ يَعْنِي أن مَعْنى 
حُكُم الْحَوَالَةِ الأثر الْمَُرَنَبُ عَلَى الْحَوَالَةء وَهَذَا الْأََرُ هنا 0 5 0 


الْمَادَة الْآتِيةِ جَارٍ في كُ قِسْم مِنْ قْسَام الْحَوَالة وَخَلاصَةٌ الْمَسَائِلِ الْمْهِمَةٍ في هَذَا 
لباب مُدْرَجَةٌ هُنَا كَمَا يَأنِي : 
خُلاصَة ابا لباب الثاني 
كام العوانة 
انكام الشلومية 


عفر 1 0 


د جيل يي تنا موق من كن ْوَل كفل وتَخويلٌ» وعدا ْم 
يتَحَقَوَ يتَحَفقٌ قراغ وم اأَصِيلِء ون وُجدَ كيل َهُوَ يرأ أبْضَا؛ لان يرا الكَفِيل 
ْم من ير أل فيد( مُوَقنا) لأَخْل الا خيَرَازٍ من جهَاتٍ الْهَاءِ حك 
الْحَوَالةبصُورَة الى وَكَخ الْحوالة وعَوْدةٍ ْنِإ ذم المجيل. 
التَوَى 0 الْحوَالُتنتهي توَئ الديْنِ عذْدَاُْحَالٍ َل َل أَنْ َي 

الفكال لكف تيثرة لد إل الْمُحِيل؛ 1 ل 
مَشْرُوطَةٌ بِسَكَامَةِ حَنّ الْمُحَالٍ لَه فَإِذَا انْعَدَمَتِ السَّلامَة؛ 
ُوُ ابر أبضَاء وعِنْدَ الإقام الف لا يعو الي إل 
الْمُحِيلٍ أَبَدَاء لِأنَّ السّاقِطَ لا يَعُودُ يَكُونْ التَّوَى عِنْدَ الإِمَام 
لظم عَلَى وَجْهَينِ: 
م تور 2 ل الع وَالْمْحَالٍ لَهُ تبت الْحَوَالَة إذًا 
٠ 3‏ | كرما محال عليه 


لففا 


الْحَكْمُ لاني | : 


عاص ها مد ه 


0 و لل غق ته ل 4 ايل ازجع عل 
الْمُحِيل؛ التو ًا لِقَوْلٍ الإمَامَيْنِ عَدَا عَنْ هَائَيْنِ الصُورَتَيْنِ 


0-4 


+ وو 


يَكُونُ بصدور ر حُكم بإفلاس الْمَحْكُوم عَلَيْهِ وَهُوَ ني يد الحياق 
فسخ الحوالة 10 | -١‏ بالإقالة. 
-١‏ بجا الشَّرْطِ 
تحن ملب لِك الدَين من محال علي ْصحَالٍ لَه 
"١‏ 
الأحكَام الخصوصية 


02 


في الْحَوَالَة لد إِيَْقَطِعٌ حق مال الْمُحِيلٍ الَابثُ ب يسَبّب ماله الِْي بيد الْمُحَالٍ عَلَيْه ا 


َيِه وَلِكَوْنِ الْحَوَالَةٍ تَقكدتْ امال ال ف ذِمَّةِ الْمُحَالٍ عله تعلق 
عل اللي ونس ينفغال عن أن بنمة | لتر بن نيكم 


َإِنْ أغطى يَكُون صَاًِا ويَرْجِعٌ عَلَْ الْمُحِيل» ٠‏ وَإِذَا توفي الْمُحِيلُ 


وتركتة مد مُسْتَفْرَقة بِالدُيُونِ فيس لِلْهْرَمَاءِ أن يتَدَاحَلُوا ني ذَلِكَ الْمَالٍ. 
وَإِذَا أحَالَ شَخْصٌ الذَائِنَ الْمُحَالَ آ لكان الفخال عاج ناء عل أن 
0 مْوَالٍ الشّخْصٍ الْمَذْكُورٍ وَقَبَلَ ذَلِكَ؛ تصِح الْحَوَالَهُ 
ا لفيفال عَلَيْهِ أَوَلَا عَلَى بيع ْمَل وَتَانِيّا عَلَىْ إِيمَاءٍ الدَيْنِ مِنْ 
وه لول بغر لمحيل ب َمل 
المَسَائِلٌ التي يَعُودُ فِيهًا الدَّيْنُ عَلَى الْمُحِيلٍ فِي الحوالة المُقَيدَة: 
١‏ 
ذا ملك ميخ قبل لتم وَسَقَط لمن أو وه المي يختار 
السَّرْطٍ أو خَمّارِ رفي 1 خِيّار الْعَيْبِء 3 قبل ليع في 
الْحَوَالَةِ المُميدَو بأ وى هن الْمَطْلو ب الْنِي بانع ني ذْمَةٍ 
سواه لاط :الكوالة؛ ِأَنَّ الْحَوَالَة 


في صَورَةٍ التوى 


في الْحَوَالَة أ 2 مهمه 


مَشلة؟ 


سحب وكين اشحال عت زح الشحال ع 
بَعْدَ الْذَدَاءِ عَلَقْ الْمُحِيل 7 إِذَا تبِيّنَتْ بَرَاءَةٌ الْمُحَالٍ عَلَيْهِ 
فِنْ ذَلِكَ 'الدَّيْن لِكَوْنٍ المي صب لايق بطل 
الْكَوَالة وَالْمُشْمَري إِنْ شَاءَ أل التمْنَ م مِنَ الْمُحِيل وَِن عَناء 
د فِنَ الْمُحَالٍ لَه أن الحوالة فاسدة. 

إذَا ضبِطَتٍ الْأَمَائَه بالإسْتِحْقَاقٍ في الْحَوَالة الْمْقيدَق أن تؤدّى 
من الْمَبْلَ: الذي لِلْمُحِيل بيد اْمُحَالٍ عَلَيْهِ مان يِل الْحَوَالَةُ؛ 
1ك هل :لقان إل ضاعة بكرن العافت رامث 


” | الْعَاص بريئيْن مِنَّ الصّمَانِء وَيَعُود الدَيْنٌ إل الْمُحيل. 


01 


مَسَْلَةٌ "| إِذًا هَلَكَ الْمَبْلَعْ وَكَانَ غَيْرَ مَضْمُونٍ (كَالْأَمَائَة) فِي الْحَوَالَة 


ميدن وَدَى مِنْ ذَلِكَ الْمبلّعْ الَذِي لِلْمُحِيل بيد الْمُحَالٍ 


أَعَلَيْهِ تَبطْلُ الْحَوَالَة؛ لأنّ الْمُحَالَ عَلَيْهِ الْتَرَمَ الْعرّكة ب على 


أن يُوَدَيْهَا مِنْ ذَلِكَ الْمَالِ وَيَعُودُ الدَّيْنُ إل الْمُخِيلء وَإِنْ كَانَ 
يعوا لا تنطل الخوالة. 


إِذَا كَانَ الدَّيْنُ مُعَجََلَا عَلَْ الْمُحَالٍ عَلَيْه؛ تَكُونْ الْحَوَالَة مُعَجَلَة مَيَْرَم 


و 


الْمُحَاِلَ عليه أن - في الْحَالِء وَِنْ كَانَتْ مُوَجَلَةُ؛ تَكُونُ الْحَوَالَة 


مُوَجَلَهَ أيِضَاء وَيَلْرَمُ أَدَاوُهَا عِنْدَ حُلُولٍ وَعْدَتَهَاه وَإِنْ عَادَ الدَيْنُ إل 
التجبل؛ قالأجل يق عل خاله. 
ِحَالَةَ الب وَالْوَصِيٍّ َيْنَ الصَّيٍ الْمُعَجل مُوَجَلَا - غَيْرُ صَحِيِحَةٍ إِذَا 


ا َه وي اي سه 
لم يكن ذلك الدين نتِيجَة عَقَدِجِمْ. 


ظ 0000" 

في البراءة من العوالة 
حَالٌ شَخْصٌ َاِنهُ عَلَىْ مَدِبيه بالْحَوَالةِ الْمُقيَدَقِ مَكَمَا أن الْمَدِينَ يَصِيرُبَِينَا مِنَّ 
الدَيْنِ الَذِي لِدَلِكَ ا ير الْكَفِيلٌ رين أَيَضَاء متلا: إذَا 
عَلى الرّاهِنِ؛ فَلَا يبقَى بِحَبْس الرَّاهِنٍ وَتَوْقيفِهِ. 


6 
َه 


١ د‎ 


لمعل لهام لدو ف الور الك -١‏ بِأَدَاءٍ الْمُحَالٍ به 
؟- بإِحَالَةِ الْمُحَالٍ به عَلَى غَيْرِهِ 
*- بِإِبْرَاءِ الْمُحَالٍ لَهُ الْمُحَالَ عَلَيْه. 


َصَدقِ به وَمَبُولٍ الْمُحَالٍ عَلَيِْيَلْكَ 
| لهب أوِالصَدََة ٠‏ 
".نوي الشحال ا لوكا الْمحَالُ عله وَارِكهُ ا يَبْقّى حُكُمٌ لِلْحَوَالَةِ؛ لأنّهُ لَم 
يٍ مَنْ يُطَالِبُ الْمُحَالَ عَلَيْه بالْمْحَالٍ به. 
اَنَث عي اأشكال َل ونبو من لين بقار حصي الإزي: قا فقط 


وَمُطَالَِا بحصّص الْوَرَئ الْآَحَرِينَ. 


| الَادّة ١0‏ 26 ) وال حون اميل رن دون كَانَ له عَفِيلٌ أن | 
| يثْرَا اكه في[ من انيت حَق ملي َك اين ين امحل لمحا 


ا لَه ود حال المت هن أَحَداعَلَ الرَاِن؛ لاتق له صَكَاحِيّة 


حبس الرّهْنِ وَتَوْقفه. 


الحكم م الأَوّلُ للحَوالة: 


يَرَاءةٌ الْمُحِيل مِنْ دنه وََرَاءَةٌ لَْفِيل مِنَ الْكَمَالَةِ إن كَانَ لَهُ كفيل» وَسَوَاءٌ 
فى ليق / إنْ كَانَّ الْمُحَالُ له له مض امال به ين المحال عَلَه أز لم يَفِض بَند 


4 


وَلْيْسَ لِلْمُحَالٍ لَهُ أذ يَرْجِعَ عَلَْ الْمُحِيل َعْدَ ذَلِكَء مَالَمْ يكن التَوَى عَلَى مَا سَيْوَضَحُ كَريبًا. 
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وَيَصِيرٌ | 2 ف َرينًا مِنْ دَينهِ؛ لأن َ مَْتَنْ الْحَوَالَةِ التقْل وَالتَحْوْيلُ: وَالتَقْلُ وَالتَحْوِيلُ 
نما يتقان دضع 8 الأصيل. َكَل : يصِيرٌ أْضا برِيتً؛ لِأنّهُ على مَا ججاء في الْمَادة 


مم 


مَسَائَِ ةل بََاء لصحيل من ديه 

انان عت ]إن الفسل هار بريعًا مِنْ دَيْنهه فَلَيْسَ لِلْمْحَالٍ لَهُ أو لِوَكيله أن 
تا ون لمحل أو نووكي إذا فيحن وَكَوْحات محال َليهِ تعد لَب 
الأروايئة عن التتغال لقنتي لامكال 1 له أن يَطْلْبَهُ مِنَ الْمُحِيلِء وََائدة يَوَاعئة أله لو 


و 


مات لا بأد ذٌ الْمُحَالٌ لَهُ الدَّيْنَ مِنْ تَرِكتِه وَككِئهُ يَأْحُذُ كَفِيلا مرا وَرَكَيْه أو فِنَ الْعْرَمَاءِ 
مَخَاقَةَ أَنْ وى حَقَهُ (رَدُ الْمُحْتَارِ). 


> 6ه كت ءٌِ 


- مَسَألةٌ: إذا أغعطئ الخجل لكان 1 لَه رَهُنا مُعَابلَ 5 عر أخريت عرق [ابيح» 
أنه كما صَيفهة هن الْمَامَة (3/): أن الرَهَنَّ هو حم سجن حَبْسٌ مَالٍمُقَايلَ حَو» كَمتَى الْعَدم 


8 


لحل لايح الرَهن وَكم ين لِلْمُحَالٍ آ َه عِنْدَ الْمُحِيل > حر د الخوالة 
*- مَسَالة: ذا برا الْمْحَالُ َه اميل بَمد الْحوَالةِ مْنَالدَيْنء أ وعَبَه اه لايَصِخُ وَل 


0-1 


َطرَأ حَكَلٌ عَلَْ الْحَوَالَة حََّى إِنَّهُ َو توفي الْمْحَالُ عَلَيْه بَمْدَ هذا الإِبرَاءِ مُفِْسَاء يَعُودُ الدَيْنُ 
إِلَ الْمُحِيل كَمَا سي فياه وَلَا يَكُونَ را السَّابِقٍ الْمَذْكُورٍ تأ وخكة عل هذا 
)ا لسَْقِيحُ وال َالبَْجَة). ش ش 


3 


؟- مَسْأَلةٌ: ذا أَحَالَ ليل 0 له بلي المخفول بو على العدبن» َكل هذا 
الْأَخيرُ؛ يَصِيرُ الْكَفِيلُ الْمَرْقُومُ برِيًا (رَدُ الْمُحْتَارِ). 

وَالحكم التَّانِي: 

هُوَ تُبُوتُ حَنٌَّ مُطَالَبَةِ ذَلِكَ الدَيْنِ مِنَ الْمُحَالٍ عَلَيْهِ للْمُحَالٍ بو 
لتقل إل المُحَالٍ عَلَيْه. 

١ مسَأَلةٌ: إذَا أي أ‎ - ١ 


00 


أبو المكال 1 له امال عَلِ من امحل , بو أو وَعَب الْمُحَالَ به 


قاين الشريعَة الإسلامية التي كانت تَحكُم هما الدونة العثْمانية 
لِلْمُحَال عله صَح لق انظ الماك 8400) و5 الْمُحْتَارِ). 1 

1- مسأل “ل بطل الكوالة بوَفَاةٍ الْمُْحَالٍ عَلَيْه 507 وَإِذَا وف المكال 8ك 
يَْتَوفِي المحَالُ آ لَهُ الْمُحَالَ به مِنْ تَرِكَةٍ الْمُحَالٍ عَلَيْهِ (اْمَيضِيةُ). 

#إ مَسْألة: إِذَا كَانَ الْمحَالُ عَلَيْهِ شَخْصَيْنه وَبتَعبِيرِ آخرّ: 5 ع سَخْصَانِ مَعَا 5ب 


و 


حَوَالَةَ عَلَيْهمَا؛ يُطَالِبُ كُلَ مِنْهُمَا بنِضفٍ الدَيْنِه وَكَانَ الْحُكْمْ في الْكَمَالَةِ عَلَىْ هَذَا النْوّالٍ 
ل (التَيجَةُ) وَلكِنَّهُ كَمَا هِيّ الْحَالُ فِي الكَمَالَة ا يُمْكِنُ في الْحَوَالَةِ أيِضَا 
اذنافة تريق قيك الشخم ا عا عه مختوع التدن عوال ان لسن 

وَالحكمُ الثَّاِتُ: 

هُوَ أنه ارال تح لامر ترون رزر لكر او فاطق كيك 5 ناا تير 
بَرِينًا مِنْ دَيْنِه كَذَلِكَ السَّخْصٌ إِنْ كَانَ آ ا لقنا ويطلت القكال ةكد 
الصورٌ ة الدَيْنَمِنَ لصيل يَعْنِي مِنْ رَيْد وَلَيْسَ مِنّ الْكَفِيل أن كيل لم يكن كفي كفِيًا 
لمَطْنُوبٍ الدَائن بل فيلا لِديْنِ َلِكَ الشّخْص (رَدُ الْمَُْاِ). 

١‏ - مَسْألةُ: ًا َال الْمُرْتَهْ أحدًا عَلَىْ دَائِه - بالْحوَالَةِ الْمُميدةِ بالدَيْنٍ عَلَىْ الرَّاِنِ؛ 
قلا يبْقَى لَهُ لَهُ صَلَاحِيَةٌ بِحَبْس الرَّاهِنٍ وَتَوْقِيفِه. 

َعْنِي حَيْثُ إن الرّاهِنَ يَصِيرٌيرينًا مِنْ دَيْنهِ لِلْمْرْتِنِ بهَذِهِ الْحَوَالَة فيْلرَمُ وَد الرّهْنِ إل 
ل ا ل 
فيه لحين اسْتِيفَاءِ اين وكا اطع حل طالب متهن يني الي يم لان بسب 
اسْتِيفاء ٠‏ ادن إجراء الْحَوَالَ لم عد دان حبس الوَهنء وَل 1ام: يَبْقَْ هَذَا الرّهْنْ بيد 
الْمُْحَالٍ آ رم 

-١‏ مَسْأَلةٌ: عاق قفا غزم الدذترى لاخر تنص نتن امبر كما ذكِرَ في 


كن 


ب 


الْمَادّةِ (35870)؛ يَكون أ ماعل ختيوون انيع زو؟ انكر لان التنرى ضار رَبرِيئا 
مِنْ دين لْبائع. 


0 


الْجِْء الثاني / الكتَاب الرابع: العواقة .00 


خَاء فى هدو الفترو ون المج 5 أَحَالٌ ٠‏ ري و أعداعك اللاقيي)ة لِأَنْهُ إذّ 
أَحَالٌ اراهن الْمُرْتهنَ بديْيِهِ على أَحَدِء كَمَبلَ أنْ يَأَحَدَ الْمُرْتهِنُ الْمَبآ لالد 
الْمُحَالٍ عَلَيْه ا يَسْقُطُ حل حَبْسٍ الْمُرْتَِّنِ ِي الرّهْنِ (رَدُ الْمُحْتَارِ). 

الْقَقُ بين مَسأَكةٍ الْمَجَلَِّوَهَذِه الْمَسالة ادر ِنّهُ ني مَذِهِ الْمَْكةِلَمْ يَصِلْ مَطلُوبُ 
الْمُرْتَهِنِ إل يِه بَمْدُ) يي في مسالة الْمجِلّة حَبْتُ إن حل مطالبة المزتهن لِلرَّاهِنِ سَقَطَ 
قط ا حيُ حي لل وا في مشأ الح مَل المطلية باق (5هالشختار). 

. وَآَقَادَ صَاحِبُ الذَّخِيرَةِ بن َذِه الْمَسَْلة - مَسَْلَةَ الشّرْح - عَلَى مَذْهَبٍ الْإمَام مُحَمدٍ 

طللنء ون ب في كاب ال من الكو الك :لفك . ا 


فر مو . 


ويعهم من حَصَرِ صَاحِبِ الدقية هذَه الْمَسْأَلة في مَذْهَبِ امام مُحَمَّد إن 2 


الْأَعْظَمَ اَم أايُوسْفَ كَالايسُعُوط حَقٌ حا حَبْس الْمُرْتَمِنٍ. 
دنفي الْحَقِيقَةٍ إن كان مَذْهَبُ الإٍمَامَينِ ين الُْكَار إِلَيْهِمَا عَلَىْ هذهو والصورف قَعِنْدَ عاج 


م ص 


رمت جع هَذَا الْمَذهَبِ؛ٍ ليرد سوال ِالْوَجْهِ الكتِي عَلَىْ الْمَذْمَبِ المروي عَنِ امام 


- 


4 52 ١>؟و‎ 


مُحَمَّدِ وَالَِْي دنه اتح مُفتّى» به وَهُوَ ناذا اال الْمُرْتَهنُ ديه َه الَّذِي بِِمَةٍ الرّامِنٍ إلْ 
شخْصٍ آحَرَ وَقَبِلَ هَذَا الْحَوَالَة؛ بم صِير الاي وجب عَذ الاك من الْمَجَلة ينين 
متهن أن لان الل إل محال عل | 
وَصَارَ الْمَدِينُ تَجَاه الْمُرْتِنِ ع الْمُحَالٍ عَلَيْهِ وكيس الرَّاهِنِء قَفِي الْحَالَةِ هَذِِ 
يْقَْ لِلْمْرْتَهِنِ بأَنْ يَحْيِسَ مَك لون لي هين لان في ماه لوقا 
م الْمُحَالٍ يع لِك ال دم يود محال عل كين |! ل الْمُرْتّمنِء وَفِي 


و 


الوَاقِع وَإِنْ كَانَ حَقٌ مُطَالبَةِ الْمرْتمِنٍ كاق فهذا الك لد ى مُْتَوَجُهًا إل الرّاِنِء بل 3 
الْمُحَالٍ عَلَيْه وَفِي امال ة اليب وَهيَ تير لَِذْهِ الْمشألة يَسْقط عِنْدَ السيحية ضََ 


ع 


حَبْس الْبَائِع. 0 00 
ا وَالْمَسألهُ مِيَّ: ذا أَحَالَ الْمُشْسَرِي الْبَائِمَ َكَل شَخْص لِأَجْل قَبْض تَمَنِ الْمبع؛ يَسْقطُ 
سَىََ حَبْس الْبَائِع عِنْدَ الإمَام الْأعْظّم وَالإِمَام أبى يُوسْفء وَلَا يَسْقَط عِنْدَ الإمَام مُحَمَّدِ. 


فَوانِينَ الشّرِيَة الإسلاميّة انّتي كَانَتَ تَحْكُم بهًا الدولَة العثْمَانِيّةُ 
لطر شَرْحَ الْمَادَةِ (185). 
مَْتَى كوْن بَرَاءةٍ المُجِيل مُوقة: 
8 الْمُْحِيلٍ مِنْ ديه مُوَقَتَةٌ كَمَا ذَكِرَ أََْاءَ شَرْح الْمَادّةِ. 
كَوْنُ لكين عو لا الْمْحِيلٍ إِنْهَاءِ كم الْكرَالة كني نا وَيَدْتَهي حُكُمْ الْحَوَالَةٍ 
بوَجَهِيْن: 


4 


54 


الْوَجَهُ الَوّل: التوَى. تَنْتّهِي الْحَوَالَةٌ في الْحَوَالَةِ الْمُطْلَقَةِ بتوَى مَطْلُوبٍ الْمّحَالٍ لَهُ 
عِنْدَ الْمُحَالِ عَلَيِْ قَبْلَ اسْتِيفَاءِ الْمُحَالٍ لَهُ الْمَطْلُوب الْمَذْكُورَ وَيَعُودُ الدَيْنُ إل الْمُجِيل؛ 
عير آخر: إذا عَلَكَ فين الفتال عَلئدهيقوة اليك إل التجبل وَيلرَمْ الفجيل إغطاذة 
وَفِي الْحَوَالَةِ الْمُقَيّدَةِ أيِضًا يَعُودُ الدَّيْنُ إل الْمُحِيل في هن الْأَخيّانٍ. رَاجع الْمَوَاةَ 
١ ١ .)1946 595 597*(‏ 

ما سَبَبُ عَوْدةٍ الدَيْنِ إِلَ الْمُحِيل فِي التو فَإِنَبََاَة الْمُحِيلٍ مَشْرُوطَهبِسَلَامَةٍحَقَ 
الخال له كا أن شلدمة مَهَ الْمَبيع مِنَ الْعَيْبِ شَرْ :د أنِضَاء كلما الْعَدَمَتِ السَّلَامَةُ و 
براه نضا وَكَِمَ مُجُوع الْمُحَالٍك لَه عَلَى الْمُحِيلٍ. 

وَقَالَ الْإِمَامُ الشَافعِيَ 40 : «لَيْسَ للْمْحَالٍ آ لَهُ أَنْ يرْجِعَ عَلَىْ الْمُحِيل عِنْدَ التَوَى 
مهما كَانَ الْوَجْهُ الَذِي يَتَحََّق فيوه؛ لِأنَّحَقّ الْمُحَالٍ لَهُ عِنْدَ الْمُجِيل كَدْ سَقَط وَالسَاقِط 
لا يَعُودُ حَنَّىْ إِنّهُ لَو اشْترَطَ الرّجُوعَ عِنْدَ التَوَى عَلَىْ الْمُحِيلء 0 الْحَوَالَةُ بِهَذَا 
الشَّرْطِ؛ لِآنَّ الشَّرْطَ الْمَذْكُورَ (مُخَالِفٌ لِمُقْتَضَئْ الْحَوَالَةِ) (الباجوري): 

ود امام الم عقاف يَْصْل التو - أَيْ هَلَاك الدَّيْنِ - بِوَجْهيْنِ لا غَيرٌ: 

الأول عِنْدَ إنْكَارٍ الْمْحَالٍ عَلَيِْ الْحَوَالَة و وَعَدَم اْتدَارٍ كُلٌ مِنَّ الْمُحَالٍ لَه هُوَالْمُْحِيلٍ عَلَىْ 
ناحيف امحل علي ابن عل أنه يَأ لين حوَالة واكم يكن بات 
الْحَوَالَة بِالْبينَةِ عَلَىْ الْوَجْهِ 00 اَل مم اين ِعَدَم الْحَوَالَة لِلْمُحَالٍ عَلَيْه. راجع 
الْمَادَهَ (77). (الدَرَرُ). وَأَما ذا أَنبَتَ الْمُحَالُ لَهُ أو الْمُحِيلُ الْحَوَالَة 0 
التوَى: 


الْجُرْم طني /الكتابالرابع؛ العواقة ١‏ 00 


أي :يو الشحال َل ما يني يوق معد جود مايل يفي وكا الي 
مايه ود عَدَم وجُودٍ كتيل لجميع ذلك التي لذي محال َل في يلك الِودة قذ 
ل أن الْعَجْرَ عَنٍ الْوصُولٍ يَتحَقَقٌ بِكُلْ وَاحِدِوَ هُوَ التَوَى فِي الْحَقيقَة (الْبَخْرٌ). 


0" إِنْ كَانَ لِلْمْحَالٍ عَلَيْه الْمتَوَفَىْ كفِيلٌ» سوال 5د الكفيل. الْمَرْة وم نلا بأثر 


5 مه 


المكثول: لك أو بلا أَمْرِىِ وَسَوَاءٌ أكَانَتِ الْكَمَالَة مُعِْجَلة. .أو وجل ار َجْلَتْ بَعْدَ 
الإحَالَة؛ فَيَطَالبٌ الْكَفيل بِالدَيْنِ 00 دَإِلّ الْمُحِيل ب ِنَاءً عَلَىْ الْمَاَّ (44). وَإِنْ لم 


َكُنْ به كَفِيلٌ» وَلَكِنْ تبرّعَ رَجُلٌ وَرَهَنَ به رَهْنا لقت لقال عه 00 عَادَ الدَينُ 


4 


لي الجيل» وك كاد مسأ على الْبع باع وَلَمْ يذه 2 يفيض الثّمَنَ حَنَىْ ' مَاتَ الْمُحَالُ 
عل منلعاء تطلت الحوالة وَالّمَنُ لِضَاحِبٍ الرّهْن. 
وما | عب الفحال عل يسبب عجر عن يه نوه وَل فلغ محل امي 


3 مع م م 2 0 - م 06 ام 
يَعود الدين إل لمحيل تعد .ل سْتِيفَاءِ الدَيْنِ مِنْهُ يسَبّبٍ غاب أو بمْجَرّدٍ عَجْرْةِ عنْ إيفاء 
وي لسميبا ليام و ار : 


32 ه. 


30 حَالَ حَيَاته مَا لم تَشيْتْ ِ يت وَكَاثه ملسا 5 الْمُحْمَارِ وَالْهِنْدِية َه في الْبَاب الْأَوّلِ). 


ويَحْصْل التَرَى عِنْدَ الإمَامْن - رَحِمَهُمَا الله َل - بِوَجْه ثلث غَيْرِ هَدَيْنِ 
الْوَجْهَيْنِ موري" آتِقاء كُمَا ليت عَدَمٌ اْتِدَارٍ الْمُحَالٍ ع عَلَْ تأديَة الدَيْنِء وَحَكُمَ 
الْحَاكِم ب بإفْلاسِي» , يَتَحَقِقٌ التَوَى أَيْضَاء لِأَنْهُ ِهِذه 0 7 د الْحكم مِنْ جَانْبِ لخادم 
إِفلاس الْمُْحَالٍ عَلَيْهِ وفع الْمُحَالٍ لَهُ مَةِ الْمُحَالٍ عَلَيْهِ وَحَيْتْ إن الْمْحَالَ لَهُ 


را ور عم مض 


0 ل حودٍ الْحَوَالَة 
وَالْعَجْرِ بوَقَاةٍ الْمُْحَالٍ عَلَيْهِ مُفَلِسًا (الْبَخْرُ)» وَلَكِنْ إذَا ضَارَ الْمُحَالُ عَلَيْه مُملِسَا أننَاء 
الْحَوَالَةه وَكَبِلَ الْمُحَالُ لَهُ الا اران تان َهُ أَنْ يرْجِعَ عََْ الْمُحيل بَعْدَه؟ 
نَ لا يكونَ لَهُ الرّجْوعٌ ٌ تَظرًا لِلسّبَبٍ الَّذِي هُوَ د نكل عرد التدن إن 


3 5-4 و 
2 


7 


0 


الحواتة يب ) 
الْمُحبل بالتوَى» وَيَكُونُ الْمحَالُ له قصرً قصّرٌ بيرك الَدْقيقٍ وَالنّحرّي فِي هَذَاء وَعِنْدَ الشَّافعيٌ 
أَيِضا ليس آ َهُ أن يَرْجِمَ (الْبَاجُورِي). ! 

ا ” 


2 َوَانينُ الشّريعَة الإلاميّة انّتي كَانَت تَحَكُم بهًا دونه العُلمانية 
لمهي | فايطأ الو َيْنِ الْأَوَليْنِ الْمَارَ ذِْرُهُمَا فَقَطء حَنَىْ إن صَاحِبَ رَدٌ 
مارك َل (إثي لم رمن وجح َل لإمامين» ون بخ الإشلام ا علي 
فذق أقن , 00 بتَحَققٍ التو بس 1 ب ثَالثْ عَلَىْ مَذْهَبِ الإِمَامَيْنِ المخار لَيْهِمَاء وَيَنْقَسمُ 
الى بصُورةَوَكَاةٍالْمُحَالٍ عَيْهمُْلِسَا إل يشمن مر 


00 0232 1 و 


لْقِسْمُ الأوّل: التو كُلَّا يَحْصّلُ بِعَدَم وود روكال لوقك اقيق لطا عَلَيْه؛ 
ليُؤْحَدَ مِقَدَارُهَا مِنَ الْمُحَالٍ به. َ 1 

الْقِسْمُ الثأني: التّوَى بَعْضَاء وَهُوَ أن يَف الْمْحَالُ عَلَيْنَارِكَا مَيَكْفِي لِأَداءِ يسم من 
الْمُحَالٍ به كاعد لجال 1 أ ْمَل الذي يُصِيبُ حِصَتَهُ من تيع الما ويَظهرُ ون 
تركَة العْحَالٍ ٠‏ عَلَيْه مَرِْعُ بابي على المُحِيلٍ (الْحَيْرِيّة َه في الْحَوَالَةِ). 

كماو و في الْمْحَالٌ عَلَيْه مُفِْسَا وَوْجِدَ كَف فيل لقم م ِنَّ الْمُحَالٍ بهِفَقَطء فَحَيْتُ إن الَو 

تَحَقَوَ حدق في الْفدَارِ عير حول ل دا 

اسْتَثنَاءٌ: وَإِنْ كَانَّ الدَينُ يَرْجِعْ بالتوَى ِل ذمّة الْمُحيلٍ عَلَىْ الو جه الْمَشْرُوح» 
َالْمَسْأَلَةَ الأآزية مُسْتَثَْاة مِنْ ذَلِكَ» فَلَا يَعُودُ الدَيْنُ بالتوى إل الْمُحِيل فِيها. 

وَالمَنْألة هِيّ: إِذا أَحَالَ الْمُحَالُ عَلَيْهِ الْمُحَالَ لَهُ عَلَى الْمْحِيلٍ ايه فيد تَحْفق 


001 


0 عِنْدَ الشخْص الْمُحِيلٍ أولا وَالْمُحَالٍ عَلَيْه انا لَا يَعُودُ الدَيْنُ إل الْمُحَالٍ عَلَيْه نان 


9 


ي الْمُحِيلٍ أ وَبتَعبِيرِ آخرٌ: إِذا أحَالَ ؟ فخ َيه الِْي لخر عَلَىُ شَخْصٍ غَيْرهِ 
َأَحَالَ هذا السَّخْصٌ الدَيْنَ الْمَذْكُورَ عَلَى الشّخْصٍِ الْأَوَلِء وَمَلَكَ الدَيْنُ عِنْدَ هَذَا 
لجرا -0-0 0 1 


ل 


00 الفح ااال يني ي حول تع ع عار له وَالْمُحِيلِ؛ 
كُونُ الْمُحَالُ عَلَيْهِ يرِيَا بِهَذِهِ الصُورَةِء وَيَرْجِمٌ الدَيْنُ وَالْمُطَا ََ | الْمُحِيل؛ أن في 


ا ا 


الْحَوَالَةٍ مَْنَْ مُبَادلَةٍ مَالٍ بِمَالِء وَتَكُونُ هَذْهِ مُتَحَمُلَةَ لِلْمَسْخْ َال نضا كَالْبيْع 
وَالإِجَارَةٍ (الْبَدَائِمُ في الْحَوَالَةِ). 


كوج دلاوو اويا 7 الس ا ا ا ا 1 ا 221 
كا لو عد محم لدي الذ لَه بِمَةِ رَجُلٍ حَوَالةَ َلَىْ شَخْص آخَرَ) وَيَعَلَ أَنْ 

و ل هه 0 1 َه 
أحَدَّ سَتَدَا مِنَ الْمُحَالٍ عَلَيْهِ ادن لّذِي أجل أُخير محال َهُ أن الْمْحَالَ عَلَيْهِ مُفلِسٌ» 


و 


نَطَلَتَ الفخيل يي الال لَه أن نقطيّة الصتد الذي أعدة نين الخال عله ويرك 


الْحَوَالَةَ وَأَعْطَاهُ السَّتَدَء تنس تنسح الْحَوَالَة ِنَم يكلم مَيَاِسَانِه (الْبَرَازيَةُ). -. 

2 التّاني: الْمَسْحْ ب بخيّار 1 ويا السرطل هذا إمَا أن يكون لأَجْلٍ الْمُحَالَ 
لَه وَشَرْطٌ الْخِيَارِ لِلْمْحَالٍ لَه ائرٌ في الْحَوَاَةِء وَفِي هذا التي رِيَكُونُ الْمُحَالُ له مُحَيرًا 
إن قا أمخَيا لوال ون شَاءَ رذ الْحَوَالةَ وَرَجَعَ عَلَىْ الْمْحِيلٍ (الْهِندِيةُ): 5 شر 
الَصْلٍ الأول مِنَ الْبَّابِ السَّادِسٍ في كِنَابٍ الببوع» كَمَا أَنَهُكَوْ أَحَالَ الْمْحَالَ لَهُ عَلَىْ أن 
بطل حٌَّ جرعه على الشيزل قا عن كاف لقال افك الله م 
مَادَتَي (345 549). 

وَفي هَذَا التَقدِير المكال لقف ون ناخ الْمَطْلُوبَ مِنَ الْمُحيلٍ أو الْمُحَالٍ 
عََيْهِ (الْهددِيّة ني مَسَايِلَ ؟ 3 كي ون الْحوَالق). 

َم أنْيكُونَ ْمَل عل وَفِي هذ الصُورَةإِذاََح مَل عل الوا في م 
خِيارِو؛ تَنْفَسِح وَيَرْجِمْ الدَيْنُ إل ذْمّةِ المُجيل. . 

بَعْضُ مَسَائْلَ فِي التَّوى: 

مَسَْلَةٌ (1): إدَا ادع الْمْحَالُ لَه بأنَّ الْمُحَالَ عَلَيْه دَكَرَ الْحَوَالَة وَالْمُحَالُ عَلَيْه غَائِبٌ 
وَقَصَدَ الرّجُوعَ عَلَىْ الْمُحِيل إن صَادَقَ 00 اا لَه عَلَيْه وَأَمًا 
إِذَاكَمْ يُصَاوِقُ؛ ل َكُون دعْوَاُ حَذِِ في غِيَابٍ الْمُحَاٍ عي صَحِيِحة ولا ننه مَسْمُوعَةٌ 
َإِذَا كَانَ الْمْحَالُ عَلَيْهِ حَاضِرًا وَأنْكَرَ الْحَوَالَة فَنْ لَمْ يُمْكِنْ إِنبَاهَ؛ كَالْمَوْلُ كَوْلُ الْمُحَالٍ 
عَلَيْهِ أنه َم يَأْحَذِ الْحوَالَةَ وَقَدْ مر ذَلِكَ أَنْنَءَ شَرْح الْمَادَةب رَاجِع الْمَادةَ 0710. (الدَرٌ 
الْمُخْتَادُ رفي آر الْحوَاةءوَالبَْجَة ع الْبَخْرِ). . 000 

مَسْأَلةٌ (0): إدًا َدّمَ الْمُحَالُ ادر ١ل‏ التعاوكة / توفي مغ نذلشاة واد الفيل 


اَن 1 


وَقَاتَهُ عَينَا كَالْمَوْلٌ م مَعَ اليَِنِ عَلَىْ عَدّم يَسَارِ للْمُحَالٍ لَه لِأنَّ الْمْحَالَ لَهُ يدعي الظاهِرَ 


فَوَاننَ الشريعة الإسلاميّة التي كات َحكُم بها الول ماني 
وَالْأَصْلَء وَهُوَ العُسْرَةُ وَعَدَمُ الْيَسَاِ وَفِي هَذَا التَقَدِير يَرْجِمٌ الْمُحَالُ لَهُ عَلَىْ الْمُجيل 
(هَامِشُ الْأنقروِيٌ في الْحَوالَقَ وَالْهِنْدِيّة في لباب الأول مِنَالْحَوَالَةِ). : 

ا (6): إذّا: اختلف الْمجِيل وَالْمْحَال له بعد وكا التكال عَلَيّْه مفلشاء فَعَال 
الْمْحِيلُ: نك كُنْتَ اسْتَوْقَيتَ الْمُحَال به مِنْهُ في حَالٍ حَيَاتهِ. وَقَالَ الْمْحَالُ لَهُ: لَمْ 
أَسْتَوْفِء وَإِني أي أزجع عَلَيِك وات م فل اولمع اين عن نهيف الْمْحَالَ به 
للْمكال لك ين المكاك 1 56 ِعَدَم الاسْتِيمَاءِ ءِ الِْي هُوٌ الأضلء وَالِإِسْتيِقَاءُ صِبَةٌ 
عَارِضصَةٌ الأضل فيهًا الْعَدَمُ َاجِعْ الْمَادَهَ(9) و وَشَرْحَ الْمَادّةِ (73) (الْبَرَازِيَة في الْحَوَالَةِ). 

مَسَألةٌ (5): إِذَا حَكَمَ الْحَاكِمُ بَعْدَ وَقَاةٍ الْمُحَالٍ عَلَيْهِ يبطَْانٍ و الحو وَعَوْدَةٍ الدَيْنِ 0 
م المُحِيلٍ لسَبَبٍ وََاِ مُفلسَاء وَلِعَدَم ْم أن لِلمُحَالٍ عَلَيِْ مالا ع طوريد الخحي 
لكا ارا مايا ا سس ا أو وَدِيعَةَ عِنْدَ شَخْصٍ؛ فَيُبْطِلُ الْحَاكِمُ 
الحَكمَ الْمَذْكُورَ. يَِْ َي يسرع رَاجع الْمَادَهَ (9/7). (الْهندبةُ في الْبَابِ الْأوّيِ). . 

اع يذل إنْكَانَ محال 32 ازاجم من الشجيل مقا تبشتؤفيها ب 
لهل لزي غير لِلْمْحَالٍ عَلَيْهِ الْهنْديّه». - 

َحَقَقٌ الى في حَالٍ وُجُوو رَْنٍ أَوْ كفِيلٍ في مُقَبَلَة الْمُحَالٍ به: 
كاله (5): إِذَا وَجِدَ رَهْنٌ بِيّدِ الْمْحَالِ آ لَهُ مُقَابِلَ اله لْمَحَالِ بهء وَكَانَ الر هين المذكوة 


0 


1 


فيه 


كوو 


مكار أذ برعا بو - كَرَهْنِ شَخْص مَالَهُ تبرَعَا - فَعِنْدَ وَقَاةٍ الْمُْحَالٍ عَلَيّهِ مُفلِسَا يَخْرٌ يخرج 
دَلِكَ ارهن مِنَ ار وَيعُودُ الْن ِل المُحِيلِء وَيَسْمَِهُ صَاحِبٌ الرّهْنٍ مَالَهُ َو كان 
الْمْحَالٌ آ له مَأدُونًا ب يع ارهن الْمَذْكُور» آم َم يك حَتن نهدا كان الْمحَال مَأْدُونا بْع الرهْنٍ 
الْمَذّكُوِ وَبَعْدَ أذ اموق أذ يفص الل موي امال عل ماه يثوة الذي 1 
الْمُحِيل مَيَرْجِعٌ النّمَنُ الْمَذْكُورُإِلَ صَاحِبٍ الرَّهْنِ (رَدُالْمُحْتَارِ وَالْهِدِية في الْبَابٍ الْأوّلِ). 
وَإِذَا مَلَكَ الرَّهْنْ بيد الْمْحَالٍ عَلَيْهِ قَبْلَ أَنْ يَسْبَرْجِعَهُ صَاحِبُه وَبَعْدَ أن اسْتَخْلّصَهُ بوَفَاةٍ 
الْمُحَالٍ عَلَيْه مُفْلِسَاه يَسْقَطُ الدَيْنُ الَّذِي فِي مُقَابلتهِ. عَلَىْ مَا سَيَْصَّلْ في كِتَابٍ الرَّهْنِ. 
وَعَلَىْ هذا التقدير يُنْظدٌ: قَِنْ كَانَ صَاحِبهُ رَهََهُ برعَاه قَلَهُ أنْ يَرْجِمَ عَلَى الْمُحِيل» ٠‏ وَإِنْ 


الجُزُْالفَانِي /الْكتَابَالَايع: الْعَوَاقَة 000000000 [ مه ] 
كَانَ الْمُحَالُ عَلَيْهِ اسْتَعَارَهُ وَرَهَنَهُهِ يَرْجِمُ الْمُعِيرُ أَيضًا عَلَىْ الْمُحِيل (الْهِنْدِيةُ في الْبَّاب 
الول من الَْوَالَ). 
مَسْألةٌ (): إذَا وي الْمْحَالُ عَلَيّْهِ مُفْلِسَا َعْدَ أَنْ أَعْطَىْ كَفِيلَا بِالْمُحَالٍ به وَأَبْرَ 
المكال !1 لَهُ الكفيل؛ يَتَحَققٌ التوى وَيُحُودُ الدَيْنْ إل الْمُحِيل (رَدٌّ الْمُحْتَار).. : 
٠‏ خُلاصة الْمَسَائْلٍ الْعَائِدَةِ لِعَوْدَةِالديْنِ إلى الْمُحيل: .. ظ ظ 
007 شد 0 و م ّْ ٠.‏ و جرع 0 0 2 ه 20 
تنقَسِمْ مَذِهِ المَسَائْل إِلَ قِسْمَين: فسْمَْنِ: الم الأول : الْعَوْدَةٌ ِي الْحَوَالَةِ الْمُطْلَقَقَ وَ 
ذه الصووة تثوة الذي إل لمحيل فني اربع مَسَايِلَ التي بََانّهَا: 
ك١‏ - يَعُوهُ ان 4 الْمُحيلٍ بتوَى المُحَالٍ به عند الْمُحَالِ عليه وذ مر 
التَمْصِيلَاتٌ اللّاز 0 

مَسَالة اس الْحَوَالَةُ ب مر وَالْمُحَالٍ لَهُ وَإقَالَتِهمَا إيّامَاء وَيَعُودُ رن 


4 


و 


إل المُحِيلِ وَفِي الْبرَازِية الل َالْمُحَالُ لَه ينكان التق وَأ الْمْحَالُ عَلَيّْهِ (رَدُ 
الْمُحَْار في الْحَوَاَة). 

مسا *: إذا ارط حو محال له وَهسحَ الْحوَالة بشكم اليا تنمس الْحوَال 
يَْجِع اَن إل الْمُحيل. ا 0 ١‏ 

مَسْألَةٌ ؛ : إِذَا ام شْتْرط خيَارٌ لِلْمْحَالٍ عَلَيْهِ وَ د نسَحَ الحوالة بكم الْجبار تَتقيخُ ْوَل 
َيَعُود الدَيْنُ إل الْمُحِيلٍ (ر َالْمُحْتَارِ في خِيارٍ الشَّرْطِ). 

القِسْمُ لني الْعَوَُْ في الْحَوَالَة الْمْمَيدَةِ: عَلَىْ هَذَا الَقْدِير يَعُودُ ا الدَيْنُ إل الْمُحِيلٍ 
في مسال الثَّاثِ الآتِي ذِكْرُهَا: 

أله :)١‏ إِذَا ظَهرَ مُسْتَحِنٌ لمي في الْحَوَالة اميد - أن يُْطَئ مِنَّ الْمَطْلُوبٍ 

ّي يناع ود الْمُشري من كم المبيع - وَصبِط؛ قَبمَا هتين إِذْدَاكَ أن الْمْحَالٌ عَلَيه 
بَرِيء مِنْ ذَلِكَ الدَيْنِ؛ ا ش ش 
1 مَسْأَلةٌ (: إذاظير متتجن في الْحَوَالة الْمُمَيدَةِ - بن تُخطَئ م مِنَ الْمَبْلَْ أو 
الْمَالٍ الموتحوو أمانة ا 3 الْمُحَالٍ ع عَلَىْ الْوَجْهِ الْمُحَرّرِ في الْمَادَةِ (5857), 


ءَ 


ضاضياصضه ع اساي الي كال حا با دوذ تا 


2 
َ 


عسل م ذا ملك امل في الحَوَالة امد - نكن من المتلغ وجوه 
د اعد َإِنْ كَانَ الْمَبلَغْ التذكرة عير كرف كتطل الكراك 


ظ لظ 
> بي سه 


2 و م 8 
المُحَالَ عَلَيّْهِبَعْدَ الْأدَاءعَلَى المُحِبلٍ» وَإِنْ كَانَ لهُديْنٌ؛ يتَقَاص بِدَئْنِهِ بَعْدَ الْأَدَاءِ. 


إذ ال الُْحِيلُ بِصُورَةٍ مُطْلق 21111190“ 
له اللفعال عله أز يوه إن لع يكن فيل مطلوث عند عِنْدَ اْمحَالٍ عليه وَعَلَْ تفي 
نَ الْحَوَالَة أَجْرِيَتْ بأمْرٍ الْمُحِيل؛ با عَلَْ الْمَادَةِ (14) ير يَرجَعْ لامكال عَلَيه ِالْمُحَالٍ 


َو 


بع الْمُْحِيلِء صرح في الا 000 أثه لس لَه جوع بل لأا 
. وَِنّمَا ذا طَالَبَ الْمحَالُ 1 له لمُحَال عَلَيِْ الْمُحَالٍ بهو شَدَّه عَليْ؛ فَِنْ كَانَتِ الْحَوَاله 
مر الْمُحِيل؛ تالفقال عله أنقنا ماد فطالت رشي الفعال 1 له يُطَالِبٌ المجيل 
1ط لس لْمحَالٍ عليه أنيَُايقَ المجيل؛ 
كما هد كان لمُحِيلٍ مَطْلُوبٌ عِنْ عله ابعال 2 نتن نيد أن قي قّ الْمُحِيلَ (الْهددِية 
ييل اباب لاني م مِنَ الْحَوَالَةِ). 
تاكاه لقو تطارت بز م الْمُحَالٍ عَلَيِْ مِنْ جنْسٍ الْمُحَالٍ به يتقَاضَّان بَعْدَ الأداءِ. 
وَإِذَا توفي المُحَال عَلْهِ + في الْحَوَالَةَ الْمُطْلَفَة؛ ري المخال به مِنْ كته فَإِن 
كَانْتْ تر كته م مُسْتَعْرَقَةٌ بالدَيْنِ؛ بأد البتعال له يَصِيبُ حِصَّئَهُ غَرَامَة وَبخْصُوص الْبَاقِي 
فق لماعل مَاججء في الْمَسَائِل 00 الْمَادَة السَّابمَة وَسَتَسْرّدُ في هَذِهِ 
الْمَادَة أَحْكَامَ الْحَوَّالَةٍ المُطلقة 2 
0 اما اوسا لمي ا لو 
لصّورَةٍ الِّي تَكُونُ الْحوَالةٌ بم الْمُحبل كَمَا أَشِير ال عر خا وما إذا كَائقا الكوالة 


00 7 
53 0 


هزه أني/اطان انريغ غوالة:.. ل 5 0 


يدون أَمْرِ الْمُحِيل؛ قلا > حَقّ لَلْفْحَالٍ عَلَيْهِ أن يَرْجِعّ أريقاص بِدَيْيِِ بَعْد الْأدَاءِ.. كما 


سَيذْكرٌ في شَرْح الْمَادَة (59). 

كَمَا لو أَمَرٌ الْمْجِيلٌ ندسخصًا بان يَأَخَدٌَ دَيِئَهُ حَوَالَةَ عَلَيْه» وَأَحَدَهُ دَلِكَ الشخْصُ خَوَالةٌ 
عان قرو يرج بند الع على المزينء وَسَوَاءٌ ِي ذَلِكَ أَكَانتِ الْحَوَالَةُ عَلَىْ مُوجَبٍ 
الْمَادَةِ (785). آَم عَلَىْ الْوَجْهِ الْمَذْكُورٍ فِي مَادَنَي 58٠(‏ 15 بنذ أ مر اللو 
صَدَاحَةٌ عار تلك الصورة: 

َأمَا ذا لَمْ يَأمْرِ الْمَدِينُ وَلَمْ يَكُنْ دَاخَلا في عَقْدٍ الْحَوَالَةِ أَيِضَاء فَلَيْسَ لَهُ حقّ 

الرّجُوعء يَعْنِي إِذَا عُقِدَتٍ الْحَوَالَة عَلَىْ وَجْهِ الْمَادّةِ (185): فَقَدْ سُرِدَ فِي شَرْح الْمَادَة 
الْمَذْكُورَةٍ أن يس ل > حَقٌ الرجُوع ْ ا 
وما ذا ل يمر الْمَدِينُ 2 عَلَيْهِ صَرَاحَةٌ بقبُول الحوَالق وَلكِنَهُ دَحَلَ في عَقْدٍ 


الْحَوَالَة و تبر آخرٌ: ل يل نيت ني 
لوث وي لؤخون؟ قذونة في جاب لنسئن ةكت لزني رول لي 
اد شراط رضًا الْمُجيل في الْحَوَالَةِ: كوحن امحل َل لجو بد الأ على 
الْمْحِيلء إن كَانَتِ الْحَوَالَةُ بأمْر الْمُحِيل وَنَظْرً لِعِلَاوَةٍ هَذًا الْقَيْدِبعْدَ أن ذُكِرَ في هذه الْمَسْأَلٍ 
رِضًا الْمُحبل؛ فَمُجَرَهُ حول الْمَدْيُونٍ في حَقَدِالْحوَالةَِايَقُومُ مََامَالأمر. 
وَمَعَدَلِكَ وَلأَجْل إِمكَانِ الْحْكم بِهَدَايَجِبُ وُجُودُ تقل صَرِيح' وَفِثرَة: «إِذَا ظهرَ مُسْتَحِقَ 

في مَادي (195 و19 وَأََكَامٌ ماي (198 و590) -لاتَخري في اْكوالوالمقة 2 
الْمُحًْا رِ)). 


ذا طَلّبَ الْمْحَالُ عَلَيِْ بَعْدَ أَدَاءِ الْمُحَالٍ به 00 مَا أَدّاهُ مِنَ من الْمُحِيل وال المحيا : 


1 كنك فاتك قل أذ لروية القطلرب لدي ل ولا لا يُقبَل كَكَامُهُ بلا حَجَة؛ 
له صَحِبحة نكم يكن محال عن ْمل لا يعدو 
الْمُحَالٍ عَلَيْهِ الْحَوَالَة | قرَارَا مِنْهُ لِلَمُحيل بِالدَيْنِ. ا 


165 تيزل عند الككال 112 مطلرية أذ ال 21 ون الكزالة الطلفة نه 


و1 


د 


َوَانينَ الشّريعة الإسلاميّة انّتي كَانَتَ تَحَكُم بها الدولَة لْعُلْمَانيَة 
داف التكال 1 لَه بهَذَا الما بل بالنَظر أنه يت َنُ بِِمَةِ الْمُحَالٍ عَلَيْ؛ قيْرَم أن يود 
لان بور 6زز؛ زعام اذاي عاو ا ووو على لجل الداكوري و1 لبس د 
مُطَاَبَِ الْمُحِيل الْمُحَالَ عَلَيْهِ بم لَهُ عِنْدَهُ مِنَ الدَّيْنِ وَالْمَالِ فيقَبِضْهُ مِنْهُ عَلَْ حِدَقِ وَلا 
تبط الَْوَالة بهذ القبْضٍ. 

وَعِذْدَ وَقَاةِ الْمُحيلِ لَيْسَ للْمُحَالٍ آ َهُ أنْ يَضْبِط مَالَهُ الَّذِي بيد الْمْحَالٍ عَلَيْه ا سل 
عل ماه ولس لمُحَالٍك له أن يَأحُدَ حمَّهُ من هَذَا التَقْسِيم؛ أن الْمُحِلَ صَارَبَريئا 
نه على مَا وضع في الْمَاو(» 7 مَنْنَا وَشَرْحًا. 

وَإذَا أَعْطَئْ الْمُحَالُ عَلَيْهِ ذَلِكَ الْمَالَ لِلْمُحَالٍ لَهُ وَمَلَكَ بِيَدِهِ؛ يَكُونُ الْمُحَالُ عَلَيْه 
ضَامئًا (التَيِجَهُ وَعَلِنٌ أقَندِي ال م د 


الياء تن 


اده (347): يَنْقَطِعٌ في الْحَوَالَةٍ الْمُميَدَةِ حَقّ مُطَالبة ة لمحيل ِالْمُحَالٍ به ويس [ 


لكان قن أذ ونئة ١‏ وَإِذَا أعْطَاه؛ يَكُونٌ ضَاينًاء وَيرْجِع بَعْدَ لضَّانِعَلَى الْمُِيلٍء 


َإِذَا توفي : انتيل قبل الأكاء كبوث أختر ون تركيوه نس لصاو تابنيد عن المدَاحلة | 
| في الْمُحَالٍ به. [ 


الحُكُمْ في الأقسَام الَلَانَةِ لِلِحَوَالَة المَُيدَةِ هُوَ هَذَا نا يَقَطِدُ حي ل مُطَالبة لطر 
بالْمْحَالٍ به لِأَنّهُ حَيْتُ إن الْحَوَالَةَ تَعَيّدَتْ بِالْمَالٍ 0 الْمحَالٍ علي أذ في بده 
فق اسْتِيقَاءِ الطَالِبٍ مَطَلُوَة من الْمَالِ الْمَذَكُور تَعلَقَ به يض كُمَا تَعلَنَ > حَقَ الْمُرْتَهنِ في 
المَانٍالَذِي بيده وَحَيْتُ إنَ أخدَ الْمُحِيل هذا ْمَل يطل حَنَّ الطَاِبء فَكَايَجُورُلَهُ أخذة. 

وغ مَا ذكِرٌ فِي الْمَادَة 1107 رانك طاو الكاد (184) فَالْمَعتَىْ الْنِي ةي 
7 ة لأخل الْمُحَالٍ به مُوَ الْمَالُ الذي أَجِيل» أي الْمَالُ لذي م في ذِمةِ الْمُحِيل 
سن لمان الْنِي لِلْمْحِيل ب ِدْمّة ة الْمُحَالٍ عَلَيْهِ أو يّدو يك 5 عن القطالة ِالْمَالٍ 
لْمحَالٍ بو الْمَذْعُورٍ بل الوا أز يتا لبس لمحيل بل لنْمحَالٍ له على تقد 
الْمْحَالَ به اسَمْمِلَ فِي الْمَجَلَّدِ في الْمَعْنَىْ الَّذِي ذُكِرَ آِفَاء فلا يكون تَعْبِيرٌ: 1 


انطو يا يناعن ل < 


جه سير 


ا قَبنَاءَ ع1 4 يَحِبٌ أن تَكوْن العا ه مَكَدًا: يَنَْطِعٌ في الْحَوَالَة الْمَقَيدةٍ 
حَقّ مُطَالبَةِ الْمُحِيل امال الَّذِي لَهُ بذِمَةِ الْمُحَالٍ عَلَيْه أو بِيَدِوه مَمَ أَّهُ وَرَدَ في بض 


24 
24 


الْكنْبٍ الْفِفْهيّه: (لا يَمْلِكُ الْمُحِيلٌ مُطَالبَةَ الْمْحَالٍ عَلَيْه بالْعيْنِ الْمُحَالٍ به وَالدَيْن)» 
وَأَطْلِقَ عَلَىْ الْمَالِالّذِي بد الْمْحَالٍ عَلَيّه يْضًا: (مْحَالٌ يه). ويه عَلَْ هَذَا يي أن يقَال؛ 
إن عِبَارَة: (مُحَالُ يو). هنا لَيْسَتْ مُسْتَْمَلَةَ في الْمَعْتَىْ الَّذِي وَرَدَ في الْمَادَّةِ (570): وَيَعدَ 
عدَامْوَضُحُ اله ك) تأي : لَيْسَ للْمْجِيل أَنْيَأحدَ ذلك الْمَالَ م م الْمْحَالِ عَلَيْهِ يعْدَ إْجْرَاءْ 
الْكَوَالَةَ الْمْقَيّدَة حم إِنّهُ إذَا وَعب المُحَالُ ' َهُ ذَلِكَ الْمَالَه أي مَالّ الْمْحِيلٍ اناق نيل 


ل" 
م 


الْمُحَالٍ عَلَيْهِ لِلْمْحَالٍ عَلَيْههِ صَمّ ذَّلِكَ؛ لِأَنّهُ كَمَا لِلْمُحَالٍ لَهُ عي أن يتَمَلّكَ ذَلِكَ الْمَالَ: 
كَل 5 الْحَقَ أيِضًا بتمْلِيكه له يرو (الْبَحْرُ). ْ 


كَذَِكَ إِدا حال شَخْصٌ وات بدَيْنِ جل َالِْ لف وَشٍ عَلَىْ مَدِين لَهُ بدَيْن مُعَجّل 
0 32 ش أَيْضَاء وَبَعْدَ دَلِكَ أَمْهَلَ الْمْحَالُ لَه الْمُحَالَ عيمس للْمُِيل وَالْحَالة 


0 6سا سا وه 0 


و أن ول لْعيين: أَعْطِنِي الآنَ الألف يرش ,عن أذ أَطيك اَم ا أجل. 
ا ل ل ل 
عَلَيْهُ نه وَلَيْسَ لِلْمْحَالٍ عَلَيْهِ أنْ يُعْطِيَهُ - أي أَنْ يُعْطِيٌ الْمَالَ - الْمَاوَ الذَكرٌ الَذِي لِلْمْحِيلٍ 

ِذِمَةٍ الْمُحَالٍ عَلَهُ أو بدو وَتَعَد إخراء الكوالة المقَيدة بالدَيْنٍ عَلَيْ هَذَا الْوَجْهِ إِذَا عَابَ 


الْمُحَالُ لَه قَآرَاد الْمُحِيلٌ أَنْ يَأَحَدَ مَالَهُمِنَ الْمُحَالِ عَلَيِْ بادّعَائِهِ أن َيْسَ لِلْمْحَالٍ لَه يميه 
دَيْر وَإِحَالتَة ! ِيَّاهُ كَانَتْ بِصورَةٍ وَكَالَةٍ بِقَيْضٍ الدَيْن قَفِي رِوَايَةٍ وله ول : تشمع ينها 


لاه إذا اوت ينه ينّهُ وَحُكِم؛ يَكُونْ حُكُمٌ عَلَىْ الْمْحَالٍ لَه الْعَائْبٍ عَنِ الْمَجْلِسِء وَنِي 


و0 
ه 


َدَاية أخرئ: يُقْبَلُ قَولَهُ مَذَا. لآنَّ الْمَطْلُوبَ الذي عِنْدَ الْمُحَالٍ عَلَيْهِ هُوَ للْمُحِيل» وَهْوَ ينْكِرٌ 
2 0 ا 0 0 ,فوم اد تومي 

مدوط خف بالعوالف كنا اله 11 لينو الزواية التحوة اذا تو الكشيل الفتعال عله 

قَابلَا: لا تَعْطٍ مَذَا ابل لِلْمْحَالِ لَهُ. كن تَهيهُ مُحْتبَدٌ وَإِنْكَانَ الْمُحَالُ لَه خَائبًا (الْبَخْرٌ). 


4 


وَالْبَاجُورِي يَقُولَ: إِهُ إدَا حصّل ايلات فبما لَوْ َال الْمَدِينُ لِلدَائن: وَكَلدْك بقَبْضٍ 


الدَيْنِ الذي لِي بِذِمّةِ فَانٍ. وَقَالَ عر يد بمَطلُوِي 0 00 وكال الموية: 
0 0 الدَائِنُ: إنكَ أُحِلْتَ. فَإِنْ كَانَ اللّمْظُ الّذِي اسْتُعْوَ ل وَقْتَ الول 


مُحْتََِا للوكَالَةِ؛ يُصَدَُّ مُْكرُ الْحَوَالَةِ؛ لأنَّ الأضل بَقَاءُ الْحَنٌ» وَالْمَدِينُ أَعلَمُ يمَقُصُودِ ذَاته 
011 


واف وما إِذَا لم يكُنْ مُحْتَوِا لِلْوَكَالة؛ فلا يُصَدَّقٌ الْمَدِينُ بادعَايْهِ أنّهُ َصَدَ الْوَكَالَة. 


منَلّا: لَوْ قَالَ الْمَدِينُ لِلدَّائِنِ: إِنّي أَحَلْتّكٌ بِالْعَشْرِ ذَهَبَاتِ التي لك عِيْدِي عَلَىْ هَذَا 


الَجلٍ. حت إن هذا الام لا ستول اوكا لدعا أنه كَانَ وَكَالَةَ لا يَُبَلُ» وَكُمَا 
وال الفوية لقا ا إل أعتق عل مين فلان. كَعَالَ لَهُ الدَّائْنُ: نك وَكَلْيَنِي بِقَبْضٍ 
الذَيْن. أو: إِنّث قَصَدْت مِنْ لَفْظِ الْحَوَالَةِ الْوَكَالَهَ. يُصَدّقُ الدَائنُ بقَوْلهِ مَعَ الْيَمِين؛ لِأنَ 
الْأَضْلّ بَمَاءُ حَنٌّ الدَائْنِ عِنْدَ الْمَدِينِ أمًا إذَا كَانَ اللّفْظّ غَير َيْرَ مُحْتَول للْوَكَالَِ؛ قا قلا يَصَدَ 
لدان في قَوْلكَمَا در آيقَاهوَاجِحْ شَرْح الْمَادُ (594). 

وَإذَا أَعْطَهُ الْمُحَالُ عَلَيْهِ إل ل الْمُحِيل؛ ابطر خَلَلٌ عَلْ ضَكة الكفالة؛ ويكرن الْمْحَال 
عال عاب باذ بكرن تولك عالا تعلق بحن ٍلك مالو شتلك رَجُلٌ الوه 
الَّذِي بيد الْمرِتَِنِء يَضْمَنْبَدَكَهُِلْمُْتِنِ (لَُ متا بجع بن الَعانٍعَلن الل 
يَعْيِي إِذَا احد كال ماري مِنَّ الْمُحَالٍ عَلَيْهِ بَعْدَ أَنْ كن التجل ماله المَذكُوَرَ مد 
الْمُحَالِ عَلَيْه؛ يَرْجٌِ الْمُحَالُ عَلَيْه 0 الْمُحِيل؛ لأنَّ الْمُحَالَ عَلَيْهِ مَل الْحَوَالَة مر الْمُجِيل 
(الدَخِيرَة). ْ 

تَعْبيرٌ: ذا أغطَئ) الْوَارِدُ في الْمَجَلََّ بعت أنه ذا أعطَئ بِرضَاهُ وما دا أَحَدَ الْمُحِيلُ 
ذلِكَ الدَيْنَه أو ذَلِكَ الْمَالَ مِنَ الْمْحَالٍ عَلَيْ كرما وَجَيْرا؛ الاين أن لا ير الْمُحَالَ عَلَيْهِ 
الصَّمَانَ (عَبْدٌ الْحَلِيم). 

.َي هذه الصُووة لايم ايد الت لحي َإِذَانوي 


ذقة نامرك تعر وعد لدم ةبنع به وَإِدَْال 
0 


الْجَرْء الثّانِي / الكتاب الرابع: الوا 500000 ْ 
بتو كه القينه رن اوهو يتغل المركون بالتزقوو اوتعية يد أحق .ين شائر 


مم6 مي ٠١‏ 


الْعْرَمَاءِ وَكُمَا أَنّهُ - بَعْدَ أَنْ أَذَى الْمُحَالُ عَلَيْهِ في الْحَوَالَةِ الْمُقيَدَةِ ة بالدَيْنٍ الْمَذْكُورِ لِلْمْحَالٍ لَهُ 


في حَالٍ صِحَة لمحيل أو في مَرَضٍ مَوْتِه - لو تومي المُِيلُ دُونَ أن يبوك مالا غير فيس 
لِسَائرِ الْعَوّمَاء أن عل | فيه (الْهِْدِي وَالْمتَاوَى التجديدة). 


مو؟ ع . 


ويُمْهُمْ مِنْ هَذَا أن تَبيرٌ: َبْلَ الْأدَاءِ. في لمحل لَيْسَ اخْيَرَازِياء َل إِنَهُ ذا موقي بعد 
نأك ادن وَهْوَ في خال كيده كَعَدَم مداخل سار الْمرَعَاءٌ مسالة مق عَليهًا: 
وَأمَا في الْحَوَالَةٍ الْمُطْلمَة َس للْمْحَالٍ علي أن يودي الدَيْنَ مِنْ مَالٍ لمحيل لذي 
ِيَدِ الْمْحَالٍ عَلَيْه أو بذِمته اح لمحيل هَذَا الْمَالَ م مِنَ الْمُحَالٍ عَلَيْهه كُمَا ذْكِرَ في شَرْح 
الْمَادَةِ الآنقة. ١‏ 
الْفِقَرَة: (إذَا تَوْفَيَ الْمُحِيلُ قَبْلَ الْأدَاءِ... ) الْوَارِدَةُ ِي مَذِو الْمَادّةِ - هِي عَلَىْ مَذْهَبٍ 
0 رُكرَ ققَط مِنَ الْأَئمَةِ الَْتَفِيّه وَاِيرَ هَذَا الْمَذْهَبُ فِي مَيْنِ الْمَجَلَِّ. 
وَيَقِيسٌ الإِمَامُ الْمُشَارُ إِلَيْهِ هَذَا الْخْصُوصَ عَلَى الرّهْنِ يَعْنِي عَلَىْ الْمَاكةِ (0719, 
ا الْإمَام الْمُمَارُ لي مُوَافِقٌ للْقِيّاسِ؛ لِآنّ حَقّ الْمُحَالِ له تَعَلّقَ الْمَالٍ الَّذِي بِدِمَةِ 
الْمُحَالٍ عَلَيْهِ أ بده في أثتاء نكيّاة الْمْحِيلء حَتَى إِنَهُ لِعَدَم اَتِدَارٍ الْمُحيلٍ علن أخلة 
كُونُ كَاَهُ خَارج مِنْ مُلكه: ولا ُْطَئ دونه به بد وكا أَيِضًا (الزَيْلَمِيُ»» ل 
في الْمَضْبَطَةَ الْمُنْدَرِجَة في صَدْرِ الْمَجَلَّد وَحَيْتُ إن الْعَمَلَ بِمُوجَبٍ الْقَوْلٍ الَّذِي أمرَ إِمَامُ 


الْمُسْلِِينَ الْعَمَلَ بِمُوجَِه في الْمَسَائِل الْمُجْمَهَدٍ يها - وَاجِبٌ قَذَ أَصْبَحَ هَذَا الْقَوْلُ ايوم 


21 06 دس 


مولا يه» وأا د الإماٍ لظم وَالصَامبينِ بون لمحا 6 َهُ مُشَارِكًا لِسَائِرٍ غْرَمَاءِ 
الْمُحِيل في مال اميل الي بِذِمَةٍ مَةِ الْمْحَالٍ عَلَيِْ أو بدو وَِتَعْبيرٍ أ 0 مال 


لمحيل الْمَذْكُورٍ في تَقْسِيم الْعْرَمَاءء ويد الْمُحَالُ لَه مِنْهُ مَا يُصِيبُ حِصّئَهُ فَقَطْ: 
١‏ - إِذَا أَمْسَكَ الْمُحَالُ عَلَيْهِ الْعَيْنَ ف في الْحوَالة اليد بِالعَيْنِ وَأَدَىْ الفخال بو ون كال 
لفيية؟ لا يكون ل عَلَى الْمُحِيل بِحُكْم الْمَادَِ 540 (الْهِنِية). 


0 


؟- إِذَا لَمْ يَف الدَيْنَ الْمْحَالَ به فِي الْحَوَالَةِ الْمُقيّدَةِ بالدَيْنِ؛ مَلَيْسَ لِلْمُحَالٍ لَه 


| 


6 


لَه أن 


| فَوَانِينُ الشريعة الإسلامية انّي كَانَتَ تَحَكُم بها الدوة العثمانية 
2 ين الْمُحَالٍ عَلَيه (الذَعِير 0 


0 مذي كر عل فعزة مح لعز في ف 0100 1 
| من المجَل َلك المع في الْحَوَال يبل اتيم و سقط سقط لمن ور تييع ْ 


- 


بيار الشَرْطِ أو خِيَارِ الَو ب أو خا العيْبِ» أ أي اليد ؛ لا تيِطلٌ الْحَوَالَةَ وير جع 
( حل ددا َئ موحد ما أخطة من لمحل وَل طهر شق غ 


2 00 1 


َصَبَط اميم وين أن محال علي َيه مِنْذَلِكَ لذن بِطلَالَوَاله. _ 


8 ذا أَجريتِ الْحَوَالَةٌ مُمَيَدةَ بآنْ تَغْطئ مِنْ مَطْلُوبٍ ابَائِع التَّابتِ يِذِمَةٍ فر فق 
0 نَمَنِ الْمَبيع؛ تَكُونُ صَحِيحة وجب الْمَائِ (405) وَإِذ مَك اميم فر فى الْحْوَالَةٍ 
د ين يذه وبال قل الشليم ل التري. وق مئالي بن شال 
عَلَيْهِ < الْمُشْتَرِي لان قار َهُ عَاِدَة على الْبَائع ب بِنَاءَ عَلَنْ الْمَادَِّ (2359)» أَوْ رُدَ 
الم يع بخيارٍ الشَّطٍ أ يا الَأ حيار الَْْبٍ قبل ايض أو بعد - ولو كانَ او 
بجِبارٍ الْعَيْبِ مُقَارِنَا لِحُكُم الْحَاكِم - أو أَقِيل الَِْمْ؛ لا تَبْطْل الْحَوَالَهُ في هَذِهِ الصّوَرِ 
الحم قرو ارين الْمْحَالٍ عَلَيْه لِأَنّهُ انر لِبُوتِ الدَيْنِ بذِمّةِ الْمُشْتري 
وَقْتَ الْحَوَالَةِ وَانْعِقَادٍ الْحَوَالَة صَحِيِحَةَ وََازِ باب أ حل زه مخز لوال عفر 
دَلِكَ بعُرُوض أَحْوَالٍ كَهَذِوِ توجبُ سُقُوط الدَّيْنِ مِنْ ذم َّةِ الْمُمْتّرِي؛ لِأنَ الْحَوَالَةَ صَحِِحَة 
0 عَلَْ هَذًا فَالْمُحَالُ عَلَيْهِ مَجْبُورٌ لِإِعْطَاءِ الْمُحَالٍ به 
ِلمُْحَالٍ آ َهُ (رَدٌ الْمُحْتَار وَالْأنْقَرْوِيٌ). 
مجم لمجال عند اكد شكال به عَلَنْ الْفُِيلء يَنني بَأحُدُ ما أغطة من 
الْمُحِيلء هَذَا ِنْ كَانَتِ الْحَوَالَةُ الَمِْ وَسَيَأنِي إِيضَاحُ هذه الْفقَرَةَ في الْمَادَةِ (194). 
وَأَمّا إِذا ظَهَرَ في الْحَوَالَةِ الْمقَيّدَة (بأن تعْطَْ مِنْ مَطَلُوبٍ الْبَائع الَّذِي يدم اله 
ِنْ تَمَنِ الْمبيع) مُسْتَحقٌ للْمِيع وَضْبِطء وَتََتَ حت أن الْمُمَْرِيَ بَريء مِنْ ذَلِكَ | 


ا تان 


ال 


0 


يِ 


1١‏ كح 


الجَرْه الثاني / الكتَابالرابع: الْحَوَاقَةٌ | 0 


- أي مِنْ ثَمَنِ اَي - تل الحولك وكيس للحا 1 لهأ 
الَيْن إل الْمُحِيل (الْهِْدِيةُ). 

قر الاسْيَسْقَاقٍ مد أن أَعْطَئْ الْمحَالُ عَليْهِ لدم الْمَذْكُورَ لِلْمْحَالٍ لَه 
وَتَحَقَقّ يُطْلَانُ الْحَوَالَ عَلَىْ الْوَجهِ الْمَذّكُورِ آتِقَاء إن شَاءَ المشتري د امن مِنَ 
مير وَإِنْ 2 أَحَدَهُ مِنَ الْمْحَالٍ آ 2 أَقَْدِي وَرَدُ الْمُحْتَارِ)؛ أنه مت 
أخط المعال عا المُحَالَ به لِلْمْحَالٍ لَهُ ذ فِي الْحَوَالَةٍ العاف تكرن ا إن شَاءَ 
اسَتَرَدَهُ مِنَ الْمُحَالٍ آ هوننَاءرَجَ عل لجرل (لتور). 

كَذَلِكَ إِذَا ظَهَرَ (بَعْدَ أَنْ أَحَدَ الْمُستاجر من دين الْمُوّجَرِ حَوَالَةَ عَلَى نَفْسِهِ قَبْلَ 
اسْتِعْمَالٍ الْمَأْجُورٍ عَلَىْ أَنْ تَمْطَئْ مِنّ الْأَجْرَة) أنَّ الْمَأَجُورَ مَالُ الْمَيْرِِ وَفْيِِكَّتِ الإجَارَةٌ 

حدم لِعَدَّم إِجَارَّةِ صَاحِبهِ؛ بطل الكوالة (التَْقِيخ). 

كبن َي لصووئء تن ين ُووة لال التبع كب ليوا لت 
علق وين سيووة الأستتفا ف :ساهو هذا قَفِي الصُورَةٍ الأول عبت إن الكئة الي تَقَيدَتْ 


َك وَاخَدٌ بالفشرئة ويَعود 


به الْحَوَالَهُ سَقَطَ بأمْرِ عَارِضء وَكَمْ تين َرَاءةُ اْأصِيلٍ من الدَيْنِ وَقْتَ الْحَوَالَة وَأمّا في 
الصّورَة الثَانية حَيْتْ إن برَاءة الْمْحَال عَلَيْه تيت وَهْتَ» الْحَوَالَة كَاَتِ الْحوَالة َاطِلة. 

وَفِي الْحَوَالَةِ الْمطْلَعَةٍ لا تَبِطُلُ الْحَوَالَةُ بِالاسْتِحْفَاقٍ كَهَذَا كَمَا مرّ مُمَضَّلًا في شَرْح 
لحا ار الال ل مبُور ِتأي الْمُحَالٍ به. 

صَوّرَ البَائمَ في هَذِهِ الْمَادّةِ مُحِيِلَا وَالْمُشْترِيَ مُحَالَا عَلَيْهِ َقَطء لَوْ كَانَ الْمُشْترِي 
مُحِيلاء وَمَدِين الْمُشْتَرِي مُحَالًا عَلَيُه وَالبَائِع مُحَالًا لَه يعن ني لو حال النذري ادن 
ديه الذِي للْبَائِع المذكروتين تن الحبيم على امل بالْوَاكة اله مُمَيّدَةِ ثم ود الْمبِيعُ 
الْمَذْكُورٌ بِجِيَارٍ الْعَيْبء وَحَكَم 0 إل الْبَائع» َبَطُلٌ الْحَوَالَةُ فَإِنْ كَانَ الْبَائِعُ أَجَلَ 


4 


4 


ا إن الأجل يَنَضِي ْقَضِي أَيْضًا إِذَا كَانَ 0 إن كان 007 


و هع -ه 


لفحل عند و اعون بد اله لكه :زقا0ة عا حَالَةِ | ار 


6 


فَوَانِينُ الشّريعة الإسلاميّة انّتي كَانَتَ تَحْكُمَ بها الدولّة العلمَانية 


متي اباقع َل عرِيموء حَْتُ لا تَنطل في الأولئ بالمّْخ وَتَبطلُ في الذي ولعَلُ 
َجْهَه أ في الأو تين أذ لا ين عل َي تح دون دنع الْمحَالٍ عليه في 


جر 2د ه 


أي عه أن الشول لس يتين ملت (لبخ. 
اده (59484): إذَا ظَهَرَ م مُسْتَحِقَ في الْحَوَالة المَقَئَدَةٍ يتن ين المبلغ الْمرْجُود 


: سرع عام 


لِلمحِيلٍ أَمَانَة بد الْمُحَالٍ عَلَيْه وَضبطً ذَلِكَ الَل؛ َبْطْلَ الْحَوَالة ويُعود هَذًا الدّيْنُ 
إل المُحِيلٍ. 


ذا أطت بن المع العفضوب, تنطلٌ حول وير ْحالعَلهِ اين أن 


معطو وَصَلّ لِصَاحِبهِ يخملت ا الْعَاصِبٍ مِنَ الضَّمَانٍ بِهَذَا (مَجَمَع 
وَبتَْير آحَرٌ: تَصِير تَأدِية | الديْنٍ ةعامجل( الْمُحْتَارِ). 


الْدهْر), 


اكه (74): في سر 53 المقئلة بآن تقطن مِنَ الْمبْله الذي نجل بد الْمُحَالٍ عَلَيْ؛ 


و عم 


ا ملك يبلتل ْوَل إن ذم يكن مَضْمُونه يوا ادن إل مجه ٠‏ 
وَنْ كَانَ مَضْمُوًا لا تبط الْحَوَالة باك كَهَذَ ملا لو أحَالَ أُحَدُهُمْ داه علَى شَخْصٍ | 
ظ على أن يط من عام الما لي لهند لشخْص الْمَذْكُورء وَعَلَكتوَلكَ الام قبل [ 
| الْأَخدٍ با تعد بطل الحوَال 0 مَطْلُوبُ لنَيْنِ إ الْمُحِيل وَأمَ ذا كَانَتْ يَلْكَ | 


ا ٠‏ 2ع رول 2 ه 2 ار رامق 
| الدّرَ اهم مَعْصُويَة َو كَانَتْ َمَائكَ َل مَت تَأويْنهَا اياك ذلك الشخص؛ لا بطل الحوالة. | 


وَِذَا مَلَكَ الْمبكمُ أو الْمَالُ في الْحَوَلَةِ الْمُمَيدَةِ - بن تمْطَئ مِنَ الْمبلغء أو الْمَالٍ الْمَذّكُورٍ 
الذي لمحل بَدِ لْمحَالٍ َل أ من مَالٍ عب كَِنْكالنَ لمع أو الما الْمَذكُود عير 
تضمُونٍ ع الْشحالٍ لبن ان وديم أوْعَاِيَ أ عبن مأجورة الْقََتْ مده حَارتهاء 
بطل الْحَوَالَة؛ لِأنّهُ يسبب أن الك عا 1 ذَلِكَ الدَيْنَ بِنَاءَ عَلَى أَنْ يُوَدَيهُ مِنْ ذَّلِكَ 


الْمَالِ تلا مَلَكَ الْمَالُ الْمَذ 0 
الْهَكَاكُ عَلَْ ذَلِكَ التَقْدِيرِ بادّعَاءٍ الأِين - ا 


00 


مَ أيْضًا يَطْلَان الْحَوَّالَةِ (مَجَمَعْ الْأََهرِ) وينيت 
ى الْوَدِيع مَتَّ - وَيَمِينه (الذَّخيرَةٌ) رَاجِع الْمَادَهَ 


- 
2 302 


(4 101 وَيَعُود هذا ْنل الْمُحِيلِ؛ لأنَ حم الْمْحَالٍ هملك عِنْدَ الْمحَالٍ عليه نيك 
التوَى يَتَحَقَقٌ تَحَققٌ بتكا وجوه وَلَا وَابِعَلََاكَمَا ذْكِرَ في شَرْح الْمَادِّ ( والْمَذْكُورُ هُنَاكَ 
و كلا الذي في الول ةوس في الوا امفيك( ذَالْمُحْتَارِ). 


وَإِنْ كَانَ ذَلِكَ الْمبلَعْ ا ذَلِكَ الْمَالُ مَضْمُونًا عَلَىْ الْمُحَالٍ عَلَيْه كَمَا لَوْ كَانَ 


مَعْضُوَبَا؛ لا تَبَطُلْ الحَوَالَهُ عاك كَهَذَا؛ لِأنَّ وَاضِعَ لق لام مِنَّ الضَّمَانٍ بهَلاكِ 
الْمَضْمُونِء وَيَكُونُ وَاضِعُ اليد - الْمُحَالُ عَلَيْهِ - ضَايِئا بَدَلَهُ - يَعْنِي مِعْلَهُ - إِنْ كَانَّ مِنَ 
الْمِيْلِيّاتِء وَقِبمََهُ إن كَانَ مِنَ الْقيَوّات وَيَقُومُ بَدَلُ الضّمَانِ هَذَا مَقَامَ الْمَالِ الْمَالِكِ 
وَلكِنْ إِذَا صبِط الْمَالُ الْمَعْصُوبٌ الْمَذْكُورُ الإسْتِسْقَاقٌ؛ يطل الصوالة مق د 
الاسْتِحْقَاقٍ وَالْهَكَاكِ: قَفِي الِاسْيِحْقَاقٍ وَيكَرْد القال كان لم يكنز أنافي الاك حول 
ِلّ الصّمَانِء وَيَقُومُ بَدَلْ الضَّمَانِ مَقَام أضلٍ الْمَالِ مَتَلَا: لَوْ أَحَالَ أَحَدُهُمْ دَائِنَهُ عَلَى 
امخض العلل أن يول ين مب امال الي لِلْمْحِيلٍ في مده كديع عق وَمَلّكَ ذَّلِكَ 
العبلم في يد الخكال عَلَيْهِ قبل أن يَأخدَةُ المحال له تقولا نقذ ولا تنصين تنطل العوالة 
وَلَا يُلْرَمُ عَلَىْ الْمُحَالٍ عَلَيْهِ شَيْءٌ شي رَاجِعْ الماك (4)93 ويخوة مطلوت الدَّائْنِ عَلَى 
الْمْحِيلٍ (رَدُ الْمُحْتَارِ)» وَلَكِنْ إِذَا كَانَ ذَّلِكَ 0 مَعْصُويًا أَوْ أُمَانَة؛ِ يَلْرَمْ أَدَاؤُهَا 
باسْيهْكاكٍ ذَلِكَ الشّخْصِء 1 0 الكُوَالة 75 لمجال عَلَيْه مُوَاحَذًَا ِالْمُحَالٍ به 
(مَجْمَعُ الْنْهُ. اليه 4 لهت إل َب وعوَ لاد اتيم ّم الأضل. 
تك اموب كيم تنا ل 0 ل 
مَحْهُ مَعْصُوَاء كايقل ا َعَاُاْمُحَالٍ عََيْوَه نه أن لِك امل كذ قَدْ مَلَكَ. 


لي 


إن م . 


اكه (دود): نعل رَجْلٌ عل قخص ينه عل آذ يج تالانعة لك ليزي ون [ 
| نميه َي 5 المَذْكُورٌ الحَوَالةَ بَيِكَ الشَّرْطِء 0 وَيُجْيرٌ المُحَالُ عَلَيْه [ 


و2 - 


6ل ويوَديَ الدَّينَ من مي , 


فَوانِينٌ الشّريعة الإسلاميّة التي كَانَتَ تَحَكُم بها الدولة العثمانية 

لصوو ال ولى: الجر كي العا تمن ١‏ عََى أن يَيعَ المُحَالَ عَلَِ 
ا يعني أنه ذا أَجْرِيّتٍ الْحَوَالَُ مَعَ ِكْرِ هذا الشَّرْطٍ وَقْتَ عَقدٍ 
العرلق ود الفخالخك الشركة وال رطا أَيْ شَرْط أذجيع قالا مي لمعيل 
وَيُؤّدّيَ الْمُحَالَ به لي ا الفشال له الف" نَصِح الْحَوَالَة وَيُكُونُ الشّزط 


م معتَيرٌ ا ؛ أن َال هفده في ذو الطُورة حل بن مال الور مإ الْمُحَالٍ 


نه . 


20 
0 


وَحَيْتُ إِنَّ في هَذّا الْخْصُوصٍ نَظِيرَ الْمَادِّ ١(‏ يُجْبْرٌ الْمْحَالُ عَلَيْهِ عَلَىْ بَيْع 
الْمَالٍ وَأَدَاءِ الدَّيْنِ مِنْ تَمَِه؛ مذ ذا لجار لبَيْع وَأدَاء لين مول + اه 
َل البيع» كما ها افرط امهنم ال صَح ولس لان نيجع عله( 
الْمُحْتَار). 

وَإذَا بَاعَ الْمُحَالُ عَلَيْهِ الْمَالَ الْمَدْكُورَ وَأَعْطَئْ تَمَنَهُ لِلْمُحَالٍ لَه فَإِنْ لَمْ ين الدَّيْنَ 
نمام ل اورم مِنّ الْمُحَالٍ عَلَيْه. 

رثول عند احَلِيم): إِنّهُ ففى حَالَةِ إِذْنِ الْمُحِيل وم 
جيل - أذ تزجع عن ذه قل مخشرل الم . ا ان 
ُو الاجر حك بنع َلك َم ناور قاس َو المشالة عن الب كما في 
الْمَجَلَةِ (ورَدٌ الْمُحْتَارِ) - أنَّ اله جُوعَ غَيْرُ جَائِِء وَأنّ الإِجبَارَ عَلَى ليع عا انها 

وَفِي هَذِهِ الَْالَة يُحْتَمَلُ أن يَكُونَ بان (عَبْد الَْلِيم) ب معي معت أنه لِلْمْحِيلِ أن يَرْجِعَ عَنْ 
إذق انشانقيها أذ آرن رتتوامالة يقد آذ تخري وك الكزالة شرع وتنعاة العدالة 
انه وذ قور عاذو و زهان 12 اتوي انرز هنا الخ ايز - أي شَرْطِ بيْع مَالِ الْمْحِيلٍ من 
الْمْحَالٍ - أنه إذّا صَدَرَ م مِنَ الْمُحيل عَلَيِْ في الْحَوَالة الي تَجْرِي عَلَْ وَجْو الْمَاقَهِ (381) - 
0 م الْمْحَالٍ أ لَه وَالْمُحَالٍ عَلَيْه فَقَطْ؛ تَكَونْ الْحَوَالَةٌ قَاسِدَة 

وَلّوْ كان الْمَالُ الْمَذْكُورٌ وَدِيعَةٌ عِنْدَ الْمُحَالٍ عَلَيْهِ؛ لِنهُ لا ُذرَة لْمُحَالٍ عليه عَلَى 
ِجْرَاءِ ذَلِكَ رَاجع الْمَادَةَ (97). 


اي 
لا 
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ار 5-0 لدو خب لذ كن ابر ل ماس 
كال لَؤاقَالَ ول التكوة رخذ 12ل حو اكد ني لالع كذَا رقنا عِنْدَ فَلَانِء عَلَىْ 
يع ذاو مَل وكوي لتنا وَكبلَ الْآخَرء تَكُونَ الْحَوَالَهُ َاسِدَ 
الصورَة الثَانِية ول الح على أذ يع تال أي وى الي م من ّمه يَعْنِي 


ةرذ بض ع مر عو علد تن بن عَلَى نيم َال جني وَيُوَ 


الدَيْنَ مِنْ تَمَنْه (عَبْدُ الْحَليم وَالْهِنْدِيّةُ)؛ فَعَلَيْ تعبيرٌ: (مَاَا لَه). الْوَادُ في الْمَجَلٍَّ كان 


ًّ 


للاخيراز مِنْ هَذ الصورة الثّنية.: | ' كع منفاك على 
الصورَةٌ الكَالَِة : لهس 1 الع وك عا الود اي 2111 يَف الدَينَ» 


يَعْنِي : إذا قبل شَخْصٌ دَيْنَ آحَرٌَ حَوَالَةَ عَلَىْ نَفسِهِ با عَلَى أَنْ يَبِيمَ مَالَّا لَّهُ و تفي الدَّيْنَ ون 
تَميْه؛ تَجُورٌ الْحَوَالَةُ وَلَكِنْ فِي هَذِهِ الْحَالٍ كُمَا أن ؛ المحال عَليِْ لا بجي عَلَْ الْمَالٍ 


02 0 و 3 


الْمَدْكُوِ قلا تَجُورٌ مُطَالبُهُ بِالْمْحَالٍ به كَبْلَ ل الهم لِعَدَمِ وُجُودٍ سَبّبٍ الْأَداكِ لا يَجِبُ 


0 
0-8 


الئل قبل التتم (الذرقاء جل إل جيتما: تي لقال غلك ذللك الكالة بشي عل د 


١ 


الْمْحَالٍ ول : 0 ست سَبَبْ وُجُوبٍ الْأداء بِتَحْققٍ وجو ب الأذاء ادر" 
وَلَا يَكُون ؛ شكال عليه مشولا عن البافي في خالة نيو امال بقع مله وأو 


01 ب طم 


التَن وَعَدٍَ وَكَائِِ بالْمُحَالٍ به أنه الْيرَمَ ادا مِنَّ النَمْنِوَكَد أذ العم يمال (الْهدِيَة 


0 م 


ني الْبَاب التَاني)؛ أن الْمُحَالَ َل اَم أده الديْنٍ من ذَلِكَ الم وَأدئ النَّمنَ كايا 
دن ار الاك اررق امرك ور وار 0 


اخلاصة اكلام أن فِي هَدَا أرْيَعَ مَسَائل: ‏ 

قدالة ١1‏ أن يُذْكر ون اَْوَالة اْجارية بيْنَ لمُجِيلٍ وَالْمْحَالٍ عليه 0 
الغا علي غلا نفك للشجبل» وكاو الذي ون قفي وآن تل اليل والفخال له 
لعرا لاك م وَالْمَذْكُورُ في مَذِِ لْمَادّةِ من ْمَل مُوَ مذو الصُورَة. 

مَسْأَلةٌ ؟: أن 3 يُشْرَط فِي الْحَوَاَةِ الْجَارِبَةِ بيْنَ الْمُحَالٍ آ لَهُ وَالْمُحَالٍ عَلَيه بن لجان 
عَلَيْهِ مَالَ الْمُحِيلء وََداءٌ الدَّيْنِ مِنْ تَمَنه ميد وذ يل اليل الحولة مع ول يها. 


376 


رم سف ره ال 2 2 : 57 
مَسْأَلة “*: عَفَدٌ الْحَوَالَة عَلَى أَنْ يبِيعَ الْمُحَالُ عَلَيْهِ مَالَ أَجتبِيٌ وَيُوَدّيَ مِنْ تمه 


١ 
كد‎ 


فَوَانِينَ الشّريعة الإسلامية انّتي كَانَتَ تَحَكُم بها الدولة الْعثْمانِيه 
عه عد ل ل وس ل واي ما و م بوره ف درامو 2 0 يم 
بال ) بعد الحواله 0 على لجع الخال علي مال ذازوه ونؤذى ين تمه 
6 رهاض الى اي نا 
فَالصُوِرَتَانِ لاني وَالَلَِهُ غير صَحِيِحَتيْنء وَالْأُولَى وَالرَاَِةٌ صَحِيِحَتَانِ وَقَدْ قصَّلَّتْ 
ري 


حك 


مه دح في الْحوَالَِ ممع أي في الْحَوَالةِ الي لم ؛ يذْكَرْ فِيهَا تَعْجِيلٌ الْمُحَالٍ 


2 تأجل ِنْ كان الدَينٌ معحلا عَلَىْ 4 حِيلٍ 5 ؛ فَالْحَوَالَة 7 ٌَ أَيَضَاء وَيلرَم الْمُحَالَ 


علي أَداوْهَا حَالَاء وَإِنْ كَانَ الدَيْنُ مُوَّجُلَا؛ فَالْحَوَالَةَ تَكونُ أيِضًا مُوَجَلَكٌ رمآ أدَاؤْهَا 


عِنْدَ حَلُولٍ وعدتها. 


ِنَّ الْمُحَالَ به في هَذِِ الْحَوَالَةِ يتَقيّدّ بالصّمَةٍ التي لَه بِدِمَة ِدمَةٍ الْمُحِيلِ و 


آخَرَّ: إِنْ كَانَ الدَّيْنُ مُعَجَاَ تل َل اش كانت الحوقة ممأب لمعلل لحار 
عَلَيْهِ ند دِينّهًا في الْحَالِء وَإِنْ كَانَ الدِينُ نْ مُوَجََا عَلَى الْمُحِيلٍ لِمُدَّةِ مَعْلُومَة؟ كَانْتِ الْحَوَالَة 


6س 


مُوَجَلَة اك امد وم على المُحالٍ لاوا ند لول جلها لِأنّ الْحَوَالَة 
كانت أجل تقل الدَيْنِ وَتَحْوِيلِه وَالدرْخ يتحول ِالصّفَةٍ الي لَهُ عِْكَ اْأصِيلٍ (رَدْ د 


الْمُحْتَارِ) وَكَمّا 3 الْحَكُمَ في الْكَمَالَة ةَ كَانَ عَلَى هَذَا الْمِنْوَالٍ أنخناء اج الْمَادَةَ (؟1 هك 
وَعَلَىْ هَدَا الَدِيرِ لا يبطُلُ الْأجَلُ بوَقَاة المُحِيل قَبْل تَمَامِ الوَعْدَقِ وَ ما يوََاةٍ الْمُحَالٍ عَلَيْه 


يطل الأخل ويقيوة الذزرة علنه كالا. 

وَسَبَبُ بُطْلَانٍ الأجل بوَفَاةٍ الْمُحَالٍ عَلَيْ - هُوَ الْأَجَلَ ِنّمَا كَانَ لِمَْفَعَةٍ الْمَدِينِ كي 
ل نا َبوَقَاتِ إشكان للانَجَارِ وَالرَبْح؛ وَإِنَمَا إِذَا عَادَ الدَيْنُ إل 
لمحيل يوَكَاةٍ الْمُحَالٍعَلَيِْ مُفلِسَا كَمَا كر في شَرْح الْمَادةِ ٠(‏ تيعد أجلُ اْمُجيل 
افيا كما كان (رَد الْمشتار) وَل كان ادي ون جه المتَوة تمن الْمَبيع وَبَدَلٍ الإجَارَة؛ 
أن الْأَجَلَ سَقَطَ حُكْمًا لِلْحَوَالَةَ وَمَدِ التقَضَتْ بالتَوَى ينْتَقِضُ ما فِي ض 0 
المَدِينُ بدَيْنِ مُوَجلٍ قََسَا مِنَ الطَالِبء ثُمَ | اسْتَحَقَّ الْمَرَسَء عَادَ الْأَجَلُ (رَدُ الْمُحْتَار بعر 
مَا). 


َه 
أَنْ 
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0 : إن الْحَوَالَة اليف 1 6 فى مُقَدّمَةِ هَذَا الكِنَابِ في مَتَنِ الا يك 0غ 
الْمُعْتَادِ وَرَدَ تَعْرِيَُا هُنا بعِبَارَةِ: (أيْ فِي الْحوَالَةِ الي لَمْ يُذْكَرْ فِيهًا تَمْجِيلُ لمحل 
ا 


وَأما ذ فِي الْحَوَالَةِ ع جنر الهم فَيَطَالَتُ العكال عَلَيهِ و بالتطر للْوَضْف الْنِي يدت به 


000 


2 نجل أ التأجيل (الهنيي في الْبَاب الثاني مِنَ الْحَوَالَة)» كَمَا أن لخبي الكنااد 
تاكن عل قر الصّورَة رَاجِع الْمَادَهَ (507). ٠‏ 

يما أن اك 
نور من عَقب الْمَادَةِ (1910). 

رن 5 حَوَالَةَ الدَّيْنِ مُوَجَلَة بالْمدَة التي كَانَ لكي مُوَجَلَا بهَا كا 

صَحِيِحَة فَحَوَالنَهُ بِمُدَةٍ ة أَزْيَدَ أؤ أَنْقَصَ صَحِيحَةٌ أَيِضًا (الْهندِية في الْمَحَلُ 0 
وَالْحْحُمُ في الكََلةِأيْضَا هَكَذَاء انْظْر الْمَادَةَ (4 10). ٠‏ 

ان حَوَالَة الدَيْنٍ الْمُعَجَّلٍ جَائْرَة فَحَوَالَتَهُ مُوَّجَلَا جار أَيَضَاء مَكَلا: لَوْ أَحَالَ 
شخْصٌ دَيْنَهُ النَاشِىَ مِنْ جِهَةٍ الْقَرْضٍ عَلَى آخرَ رَ مُوَّجَلَا جلا لِمُدَةِ سَنَةِ وَاحِدَةِ يَصِحٌ وَيكُون 
الْأَجَلُ بِحَنٌّ الْمُحَالٍ عَلَيْهِ عيبر وََكِنْ عَلَىْ هذا التََّدِيرِ إذا عَادَالدَيْنُ إل اْمُحِيل لِسَبَبِ 
وَقَاةٍ اْمُحَالٍ عَلَيِْ مُفْلِسَا َه عَلَىْ النَقْصِيكَاتٍ الْوَارِدةِ في شّرْح الْمَادة 00 
الأوكئ: (مُعَجَلَا)» إِنّمَا إحَالةُ لآب وَالْوَصِيٌٍّ دَيْنَ الصَِّيّ الْمُعَجَل مُوّجَلَا غيْرُ صَحِيحَةِ) 
انْظْرِ الْمَادَةَ 20 وَكَكِنْ إِذَا كَانَ ذَّلِكَ الدّيْنُ نَاشِئًا عَنْ عَقْدٍ الأب َالْوَيِت؛ 5 عاك 
مُوَجََا تَجُورُ عِنْدَ السّيْحَيْنِ رَاجِعْ شَرْحَ الْمَادةِ (18). ا 

نكن الم بلجل ذ في الْحَوَالَةِ َازِمًا كَمَا هي فِي الْكَمَالَةِ؛ فَجَهَالتَهُ جَهَالَة يَسِيرَة 
عائرة ايشا (57 ذ اْمُخَارِ) وَاجِعْ شَرْحَ الْمَادّو(11). 

تَاجِيلٌ عَفْدِ الْحَوَالةِ : تماد ِنَ النَمْصِلات ل 
لالبو كم مير سَابًا هُوَتَأَجِيلُالْمحَالٍ , به في عَقْدِ الْحَوَالَتَ وَكَوْ كَانَ الْمْحَا 

قَرْضًا (التَنويرٌ ولد الفتياة ز). 


[ ليه مهد »لس نحا عله بعلل فش يك الَو ذا دج ظ 


عَلَيْه تج بالْمُحَالٍ به يعني أنه َأحُذُ مِنَ المُحيلٍ الْجنْسَ الَّذِي أَجُلَ عَلَيْه 


( الامو ولس ديرج ِالمُوَدَئ مَلا: أل َه اَي [ 
ْ يَأَخْذ فض ولس 1 لَه أن يُطالِبٌ الذَّمَبء وَكَذْلِكٌ إذا 0 أَمْوَالّا وَأشْباء أخرّ؛ يَأَحَلُ ظ 


3 


سساو سر 1 ا ا 
شَخْصًا بَعْدَ أن قبل مِنْ آخَرَ عَلَىْ نَفْسِهِ حَوَالَة مُوَجَلَةَ بد أُحَالَهَا عَلَىْ شخْصٍ آخَرَ 
ار حار ا لطر عا لمم لاوقا د و عار الور ليان 
يعض الْمُحَالَ به مِنَ الشَّخْص الْآحَرِ الْمَذْكُورٍ. 

ولك ذُكِرٌ في شَرْح الْمَادَّهِ (391) 4 ذا ضُويقٌ من قبل الْمحَالٍ لَه يُضَايقٌ هُوَ 
أيضًا الْمُجِيلٌ» ذا اخَالَ رَجُلُ بالْمَالٍ إِلَ أجَل» لحا ار 
أجل مل دلِكَ أذ كل أذ أختر لم يكن لَه أن يَْجعَ على الْصِيلٍ حت ارت 
(الْهِنِيه في الْبَاب الثّاني). 

وَإِذَا كَانَتِ الْحَوَالَةُ مر الْمْحِيل وَرِضَاهُ؛ كَانَ لِلْمُحَالٍ عَلَيِْ أن يَرْجِعَ عَلَىْ الْمُحِيلٍ 
عند ان أرنع الجكال ابل التكال رو الُجُوع هُوَ أَنّهُ د دَيْنَ الْمُجيل بأَمْرِى 
رَاجع الْمَادَةَ (101) وَشَرْحَهًا. َ 00 

نلا لز بل من بل اميل عَلَنْ امحل علا فشك عط الخال عله 
إل المشال ١‏ َه بطرِيقَةِ بيع الع فد دياه ايل مِنَ الْمُحِيلٍ نضةه ولنق اله أن تطالية 
ِالذّمَبء وَبالْعَكْسٍ إِذَا جيل كرام دح وَأغطكئ الشحال ع َه يَأحْذُ ِنَ الْمْحِيلٍ 
دَهَبَاء وَلَيِْسَ آ هُ أنْ يُطَالِبَ بِالْفِضَّة وَكَدَلِكَ لَوْ أَحِيلَ مَسْكُوكَةٌ حَالِصَةٌ وَأَعْطَىْ الْمُحَالُ 
عَلَيْهِ مَْشُوسَة يَأخْذُمِنَ الْمُحِيل حَالِصَة. 

كذ تر كن التقال عل لقال يو ظلكاي التعال امي عطاند : 


4 


الْجَْء النّاني / الْكتّا ب الرابع: الْحَوَاقَةُ ٠. ١‏ 0 
ع ا ش 2 سرع 
َي درا الجوع عل احبر بن ويك مه ام لبي أجبنت, وال ينم 


و عرك اج اه مر مه 


قِيمَةَ ال َال وَالأْياءِالِّيأَعْطِيت بِصِمَةِبَدَلِ الصلّح؛ سُوَاءٌ أكَائث تلك القيمة اريدم 
المْحَالٍ بِهِ أمْ أَنْمَصَء وَعَلَىْ تَقْدِيرِ مُصَالَحَةَ الْمُحَالٍ آ له مع الْمُحَالٍ علي عَلَى دارم 
الدَيْنِ وَأَرَادَ الْمُحَالُ عَلَيْهِ أَنْ يَرْجِعَ عَلَى الْمُْحِيل َيَرْجِعّ ببَدَلٍ الصّلح الي أَعْطَافُ 


و 


2 ِمَجْمُوع الدَيْنٍ. 
ركذ شور ي العائوؤ فده وَشدجَهَا أن 5000000 
سَبَبٌ عَدَم اعبار الموَدَى هُو: أنه حِيتَمَا يُخْطِي الْمُحَالُ عَلَيْهِ ِل الْمُحَالٍ لَهُ دَرَاهِمَ 
3 ا 0 


2 9 


َيْنَ الْمُحَالٍ عَلَيْه وَالْمْحَالٍ لَه وَلَا يَكُونْ لِهَذَا العَقْدِ كم أو تََثِيرٌ بِحَقٌ الْمُحِيل الَّذِي هْوَ 
تالت يَكون تفمْهُ وَصَرَدة ادي َل الَْاقدِينَ. 


دس 


3 2 


في الشرح: (بِأَمْرِ الْمْحِيل وَرِضَاة)؛ ! نه إِذَا لَمْ كن ار الشجيل وَرِضَاه؛ٍ 
ل مَبرعَا يدي الَيْنِ وَلَيْسَ آ لَه الرّجْوحٌ مُ عَلَىْ الْمُحِيلِء وَكَذَلِكَ لَوْ كَانَ 
للْمُحِيل مَطَلُوبٌ عِنْدَ ع التعان عت ناح ولفعال مك أن بخاص مما عط إل الْجْحَانٍ 


له بدَيِْهِ النِي لِلْمْحِيل ع كد أن تذزى الصوالة الخطلقة بِدُونٍ أَمْرِ الْمُحِيلٍ ل 
الْمْحَالُ لَك وَصَارَ لمحيل وا نال يَأحُدُ الْمُحَالَ به من اْمحَالٍ عَلَيِْ حب الوا 


4 


وَلَكَُ إذ أ جْرِيّتٍ الْحَوَالَه بأمْرٍ الْمُحِيل؛ لَيْسَ لِلْمُحِيل أن دوا ل شكال ديه 


0 0 


الْمُحَالٍ عَلَيْهِ بَعْدَ أَنْ 0 أَذَىْ الْمْكَالَ عليه الذي عَلَنْ هذا التَقْدِير؛ لأَنّهُ نه إذا أخذ 


ع8 
ل 


القع الله به مِنَ الْمُحَالٍ علي َحَيْتُ إِنَّه يرجم عَلَى الْمُحِيل بَِء عَلَى مر الْمُْحيلٍ 
كيكو َاِدَة ين َك (الذَِّيرَة» كا أن الحم في الكَمَالةِمُوَعلَْ هذا ْوَل أِضًا 
(رَاجِعْ شََرْحَ الْمَادَّةِ /5641). ٠ ٠‏ 

الرَجَوعٌ في الْهبَةِ وَالتَصَدْقٍ وَالورَاَةِ : يُسْتَمَادُ مِنَ الْمَادَة الْآنقَةِ أن الْمُحَالَ عَلَيْه عِنْدَمَا 


_- 
3 و كك 


يودي الدَيْنَ إِلَ الْمُحَالٍ آ لهيرْجِعْ عَلَى الْمُحِيل كن تير ر: (تأَدِيَهً). هنا َيْسَ قَيْدَا احيرَازِيا 


هه 


2 


مد أ 


000 فَوَانِينَ الشريعة الإسلامية التي كَانَتَ تَحَكُم بها الدونَةُ العثمانية 
3 لبه وعدن كه كلاد وَبتَعبير آخرّ: إِذَا وَهَبَ محال هُ الْمُحَالَ بهِ إل الْمُحَالٍ 


عن سم 


عَلَيْه أو تَصَدَّقٌ به عَلَيْه وَقَبلَ هَذَا الأخير أَيْضَاءٍ يَرْجِعُ اْمُحَالُ عَلَيْهِ عَلَى الْمْحِيل» وَإِنْ 


كان امال عليه يد مَدِينًاللْمْحِيل به بِعَيْنِ الْجِنْس؛ يَتَقَاضَانِ بِالدَّيْنِه حَتَّى إِنَّهُلَيْسَ لِلْمُحِيل أَنْ 
ل مَطْلُوبَهُ مِنَ الْمُحَالٍ عَلَيِْ في الْحَوَالَةِ اميد بالدَيْنِ (الذَرَرُ وَرَدُ الْمُحْتَارِ)» ا 
(الذَّ خِيرَةٍ في الْكمَالَة)» كَمَا لَوْقَالَ الْمُحَالُ لَه للْمْحَالٍ عَلَيْه: (تَرَكْتٌ لَك الْمْحَالَ به). يَرْجِعْ 
الْمُحَالُ َلَِْ عَلَى لمحيل ود وَيَسْتَقِيدٌ الْمْحَالُ عَلَيْهِ فَقَطَ مِنْ هَذَا التَرْك. 

الْورَئةُِفْمْحَالٍ لَهُ كَالْبة: ا مي الْمحَالُ لَُ وبَرئ الْْحَالُ عليه كوه وَارئً له بكم 
الْمَادَّةِ(١٠07؛يَرْجِمٌ‏ عَلَىْ الْمُحِيلء وَإِنْ كَانَ ديه لِْمُحِيل مِنْ عَيْنِ الْجِنْسِء يَتَقَاضَانٍ (الينة 
وَالْهِنديّةُ وَالذَّخِيرَُ). 1 

لَارجُوعَ في الْإِبرَاءِ : وَأَم إِذَا أَْرا الْمُحَالٌ لَهُ الْمُحَالَ عَلَيْهه وَقَبِلَ الْمُحَالُ عَلَيْه؛ ليس 
لِلْمْحَالٍ عَلَيّْهِ أَنْ يَرْجِعٌ عَلَى الْمُحِيل وَإِذَا كَانَتِ الْحوَالَةَ مُقَيّدَ مُقيَدَةٌ بالدَينٍ لاه أذ الْمُجِيلٌ 


َي 


الدَينَ الذي لَهُ بذ الْمُحَالٍ عَلَيْهه وَكَوْ كَانْتِ الْحَوَالَه موه كَمَا أن الْحَكُمَ فِي |أ لكَمَالَةِ أَيِضًا 
كَانَ على هذا الونؤالو واج فرع الجانج/180)لزرة التخار والالوروي». 


الخُلاصة فِي هذا امور توس 


٠‏ الرّابع: الوَرَاثَة 
وَالخامِسٌ: الإززاة. 
م ا 
ا 


إذَا أذ جني الْمُحَالَ بو؛ قَحَق الرّجُوع مَوْجُودٌ يِضًا - ذَكِرَ فِي الْمَجَلَةِ أنه 


َال ِلك لحن الأجوع َل الُْيلء » وَإِذَا لَمْ يُوَدٌ الْمُحَالُ عَلَيْه الدَيِنَ» بل 


أ الْجِرْه الثاني /الْكِتَابٍ الرابع::الحوالة ... 
جو لآو 0 1 >7 مه مص 003 


َدَاهُ فضُولِيٌ. مِنْ قبل الْمُحَالٍ عَلَيْه عه حل َل أذ تزجع ا عن النجبل: 


0 رابو م 


وَبتَعبِيرِ آخَرٌ: ذا أن مولي الشحال ب من ول المحال عله تبرعا؟ َلِلْمُحَالٍ عَلَيْه أن 


يَرْجِعَّ عَلَْ الْمُحِيل وَأَكَا إِذَا 520 الْمُحِيل؛ فِليِسَ َه أَنْ يَرْجِعَ؛ بنَاءَ عَلَيْه 


سمو سه” 12ج مي ري 


ذا أحال شط دين زا لصن اغر ليس وزيا قاذ عب (1195). ثم أذى فضولِىٌ 
مِنْ طَرّفٍ الْمْحَالٍ عَلَيّْه الْمُحَالَ بِهِ إل لمحا له يَزْجعٌ محال عله ع الُجيل» 


وَبالْمَكْس إذَا أحَالٌ شَخْصٌ دَاِتَهُ َل شَخْصٍ آحَرَ مَدِينٍ لَهُبألْفِ قَرْشٍ حَوَالَةَ مقيَدَة 
وبعْدَدلِكَ أدَى فُضُولِي مِنْ طَرَفِ الْمُحيل الْمُحَالَ به به يَأَخَلُ الْمُحِيلٌ مَطْلُوبَهُ من الْمْحَالٍ عَلَيْه 
عل جتفة] لوق العزلو م و1 يرع على المج بالمبلع لذي أده 

وَلَكِنْ إذا لم بين الْفُضُولِيٌ عِنْدَ اليه الْجهَةَ التي يَبرّعَ عَلَىْ حِسَابهَاء وَحَصَلٌّ اختلاف 
ين الْمْحيلٍ وَالْمُحَالٍ عَلَيْه مِنْ هَذَا الْوَجْو بأنِ ادَعَى الْمُحِيلُ أن التبرْعَ كان لحِسَابه وَادَعَىئْ 
12111111 يُرَاجَعْ الْفُضولِيٌ» ود وَيَعتبرٌ 
َوْلَهُ بِصَلَا عن الْجهَة الَّنِي دَكَمَ عَنَْا وَإذَا توفي لُك أزَاب قبل يولم نكن 
مُرَاجَعتة؛ يُحَدٌ متَبرَعَا مِنْ جِهَة الْمْحَالٍ عَلَيْهه ما لَمْ يَنْبْتْ خلافة بإفْرَارٍ حَصَل سَابقَا مِنَ 
الْمْتَوََى وَالْعَائْتِ (الْهِنْدِيه وَالْمرَازِيَة وَالْبَخِوُ). 

َأ حال عَلهَد موحي شكال به الأجوع على اليل فاع اميل أن 
الْمحَالَ به مال رشْوَةٍ أو مال يمار وَأنَ ولا لا مُمَعْ دعْوَاهُ وا ُهُوده َل يقال 
لُ ال الس ل ا لَهبِهَدَا الْخُصُوصٍ. فَإذَاتَرَاقَم الْمُحِيلُ 
مَعَ الْمُحَالٍ لَه ونب بمُوَاجَهَيِهِ أن الْمُحَالَ به مال قِمَارِ مَتََا؛ يُقبلُ مِنْه وَعَلَىْ هَذَا التَقدِير 
إِذَا كَانَ الْمُحَالُ 00 الْمُحَالَ به؛ قلَهُ الْجَِارُ إِنْ شَاءَ 8 عَلَىْ الْمُحِيلء وَإِنْ شَاءَ عَلَى 
الْمْحَالٍ لَهُ لَهُ (الْيَرّ ايه وَالأْقَروِيٌ و وَالْهِيْدِيةُ). ٍْ 

كُمَا أنه بَعْدَ أن أَحَلّ الْمُحَالُ لَهُ الْمْحَالٌ به فِنَ حال َل َل الل للتقال له 
لم يكن لك كير يني نما كك بقن الدَيْء عه دلي الْمُحَالَ به الذي قبضسته). 


الْمُحِيلء إذ 5 فر الجلٍ ِالْحَوَالَةِ أو مُبَاشَرَتهُ الْحَوَا 
لا له فو ا رَدَ مَا قََضَهُ إل الْمُْحِيل؛ لِأنْ الْحَوَالَةَ تسْتَعمَل 
الْوَكَالةٍ (الْهِْدي 1 الْمُحْتَارِ) رَاجِعْ شَرْحَ الْمَادّهِ(197). 

َال في البخر: نالعال بي غلبن وكوي ولط حول تفل في 
كلجر ماني لوكي من تفل الصو ناموك إل لوكي يود الول ل مَعَ 
تمده َمِينهء فَإِنْ قِبل: تم 3 الْمُحِيلَ لا يَمْلِكَ إِبَطَالَ الْحَوَالَقَ ميش اشع دنعل 
لَّمَلَّكَ الْمُحِيلٌ ِنِطَالَهَا؛ لِأنَهُ يَمْلِكُ د فس التّؤكيل ِالْقَبْضٍ. ل اراك 1 1 
مُحْبَمِلة أن تَكونَ ماكز قر عل الفغيل وَيُحْتَمَل أن يكن أَمَامَهُ َعَم نَفْسِهِ قلا 
يكور إنطال الكوَالة ِالِاخْيَمَالِء كَذَا في السّرَاجٍ الوَمَاجِ وفي القخيط إلا أن يكون 
0 َال لِلْمُحَالٍ عَلَيْه: اضْمَنْ 58 هَذَا الْمَالَ؛ لَأنَّ قَوْلَ: «اضْمَنْ عَني) ايل 
الْوَكَالَة؛ الراك واي ل الصو لحو و 
إِقَرَارًا هنا بِالْمَالٍ علَيْهِه انتَهَى تََ 

ذا أَدَاة المتحال عليه يمد تادية ة الدَّيْنِ أن يَرْجِعَ عَلَى الْمُحِيل ب بِنَاءَ عَلَىْ الْمَادَّةِ (194): 
قال الفح + كَانَ ِي عِنْدَكَ مَطْلُوبٌ كَذَا قِرًْا. كال علي اندي فالقول فول 
الْمُحَالٍ عَلَيّه رَاجِع الْمَاكَهَ (4) (الدُوَدُ وَالْهِئديَة و5 لكر وَعَزْمِي زَادَهُ)» وَيمَا أ 
الْحَوَالَهَ عَلَىْ مُوجَبٍ الْمَادّةِ (185) جَائِرَة أنضاء وَحَيث إن إِفْرَارَ المُحَالٍ عَلَيْهِ بالْحَوَالَةٍ 
أذ تبه اها يعد اذ فرَارًا من آنه مَدِينٌ لْمُحِيل؛ ميرْجعُ المُحَالُ عَلَيِْ 


| اكه (قهد): كنا أن الْمُحَالَ عَلَيْه يرا مِنَّالدَيْن بَداءِ الْمُحَالٍ به 


ظ حَوَالَةُ علَى ته أذ يإيراء الْمْحَالٍ لَهُ المُحَالَ عَلَيْه ذا وَمَبّ الْمُحَال 
أ أو تَصَدَقَ به َكل المُحَالَ علي يَِرْبَِيًامِنَ لذن أَنِضًا. 


م2 


وَإِذَا أَدَى الْمُحَالُ عليه لْمْحَالَ به إل الْمُحَالٍ لَه أذ 
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ص 


عَلَيْهِ الْمُحَالَ آ لَه بالدَيْنِ عَلَى تَفْسِهِ - وَلَوْ كَانَ هَذَا الْمَيْرْ الْمُحِيلٌ . أن أن الككال له 
الْمُحَالَ عَلَيْهِ مِنَ الْمُحَالٍ به ذكهًا أن الجيكال عليه 4 يَصِيرٌ يريا مِنَ الدَيْنِ في هَذْهٍ و الصور 
كاده ينين ادن ) أَيضًا فِيمًا إِذَاوَهَبَ الْمُحَالُ لهُالْمُحَالَ ب أو تَصَدَّقٌ به عَلَيِْ وَكبِلَهُ 
(رَدُ الْمُحتَارِ)» وَأمَا الم يبل المحال عليه ل وَلَصدِيق وَرَكهما فيَكوبَانِ مَرُدُودَيْنِب . 


الم يبل اهصق اْشحال علي َكَمْ يرما ماعل فكت ٠‏ فَهَل تكون الْهبَة 


وه ان مور 


وَالصَّدَقَةَ صحِيحتَي: 0 الفكال علنه ير ال الظّاهدُ ا كَمَا أنه في الْمَادَِ 
(850) إِذَا وَهَبَ الدَائِنُ مَطْلَوَهُ إِلّ الْمَدِينِ وَلَمْ يَرَدهَا؛ صَحّتِ الْهبَةُ وم سَقَطَ الدّيْنُ حَالاء 


0 سَبَبْ فصل الإئرَاء عن الينة والتضدة بيا روا كما آنه ) - يهم مِنْ شَرْح: (وَإِنَ وَهَ د 
الال عل هذا ا ومكيق 7 ؤذا اننأ الفعال لو التهال عائمة يمي المجال 
عَلَيْهيَِينًا وَإِنْ سَكَّتَ الْمُحَالُ عَلَيْهِ أو قَبلَ الْإِبْرَاء أو َه يَْنِي أن الراك ليون مما 


ه 


رد الْمُحَالٍ عَلَيّهِ؛ لِأنْ الْحَوَالَةَ بِحَسْبٍ المَعن كما م شرح الْمَادَةِ (/537) عِبَارَة عَنِ 


أ- 
6 0 


جيل وَالإِبْرَاء وَالْإِسْقَاطُ المَذكوة هد إشقاط للجطالة 5 إشقاط فخمن وعد 
َم لِك وبنعل الهاي هُوّ إسْقَاط مَخْض غَيْرٌ مُْكِن. 
وَعَلَيْ هَذْهِ التَقْدِيرَاتِء حَيْتٌ إِنَ الْمَسَايِلَ الما َعَائِدَة جوع الْمُحَالٍ عَلَيّْهِ عَلَ الْمْحيلٍ : 
0 ة َلْتُرَاجَعْ م إذَابآَحَا عال الْمَيْخ ده عَلَْ كتخصض بلنيه؛ 
َعْدَ ذَلِكَ أَحَالَهُ بالئين الْمَذْكُورٍ عَلَىْ شَخْص آخَرَ؛ فَالْحوَالَةُ اَي صَحِيِحَة د وتيخ 
لعل الأوكى 6 المُحَالُ عَلَيِْ الأول ذَدَلمِنَ اين (رَد ا المُحْتَارٍ َال قَرْوِي). 


ظ ل 00 يللد َك لحل عور لَه قط فلا يب تقل كم يلحولة_ 


إذَا توفي الْمُحَالُ لَهُ وَكَانَ الْمُحَالُ عَلَيْه وَارنَهُ 1 مقط اي يق حك لنْحَوَلة وكا يُطَالَتْ 
الْمْحَالُ عَلَيْهِ بسَيْءِ مِنْ طَرَفٍ أَحَدِء وَيَصِيرُ الْمْحَالُ عَلَيّْهِ يَرينًا مِنَ الدَمْنِ؛ انه 0 
يَطَالِبُ الْمُحَالَ عَلَيْهِ بِالْمُحَالٍ به وَطَلّبُ الْإِنْسَانٍ نَفْسَهُ لا مَعْتى ل كما أن الكفيل ضار 


َرِيئًا لما توفي الدَائِنُ وَكَانَ هُوَ وَارِئَا لَهُ ققَط (انْظْر الْمَادَهَ 1517). 


فَوانِينَ الشريعة الإسلاميّة انّتي كَادَتَ تَحَكُم بها الدُولَة العثْمَانِيّة 

وَعَلَىْهَذَا لير ذكِرَ ني شرْح الْمَادِّ 19/0 أَنَلِلمْحَالٍ عََيِْ أن يَرْجِعَ م عَلَى الْمُحِيل 
َالّذِي دكَره في رح اماد سايق (يَازت سنن عه كرد لمان له وار عه 
الْمُحَالٍ عَلَيُهِء يَكُونُ الْمُحَالُ عَلَيْهِ يريا م مِنَ الدَيْنِ بعِقَدَارٍ حِصَّتَهِ الإزئية وَيطَالَْبُ بحصّصٍ 
لْوَرََةِ الْمَاقِيَة قِبةِ وَالْحُكُمْ في الْكَمَالَةٍ أَيْضًا كَانَ عَلَىْ هذا ل و 

نوه محال آه لَه ائتَهُ (الْمُحَالٌ عَلَيْه) وَوَلَدَا آرَ م يرا الْمْحَالُ عَلَيِْمِنْنِضْفٍ الْمُحَالٍ بو 

يجب عَلَى الْمُحَالٍ َل أن يُِيٍ القضفت الثاني إل الْوَاثِ الثاني وَهُوَ أو الآرُ. 

وَيُسْتَمَادُ مِنَّ الإِيضَاحَاتٍ الْمَسْرُودَةٍ عَلَىْ مَذِهِ الْمَادَةِ وَالْمَادَةِ السَابِقَة د أن الشال 
عَلْهيَأ في سَبّع صَوَّرٍ: 

5-56 + ادك ؟- الحَوَالةُ عَلَىْ الْمَيْك *- الإبرَاكُ 4- 10 _- اتَصَدُم‎ -١ 
الْمُحيلٍ الْمُحَالَ لَهُ عَلَئ غَيْرِ الْمْحَالٍ عَلَيْهه ا- وَقَاةٌ الْمُحَالٍ لَهُ وَانْحِصَارُ إريْهِ ني الْمُحَالٍ‎ 


كه 


تَاريحٌ الإرَادَةٍ السَنِيّةِ: 6؟ صَفْرسّنَة 1١84‏ 


6-7 0 ل الى ند ور 2 ه 
بعونِه تم شرح الحوالهة ويلِيهِ شرح الرهن. 


3 3 


الْجُرْهْالفَاني /الْكتَابالْقَامِس: الرّفن 2 100102 00 | 


ند لاجس الوجُود ليا ؤي الل وَالْجُود واكم خسان ان 
ود الْحَشْرِ وَالْمِيرَانء وَالصَّلَاةٌ وَالسَّلَام عَلَىْ نينا الْمُصْطَمَى مِنْ 
شْرَفٍ الْأنْسَابٍ مِنْ تَسْلٍ عَذْنَانَ الشَِّيع الْمُشَمَع أَمْل الْعِضَْانِ عل آل له وَأَصْحَابه 
الْحَابِيِينَ َنْفْسَهُمْ لنْصِرة الْحَنّ وَأَمْلٍ الْإِيمَانِ. 
الْكتَابالْخَامس 


في الرفي.. 


مميفي لمعا عه ا امي مهم مضي وهه 
ويشتيل على مقدمةٍ وأريعة أبواب: 


ش متُْوعِيّة الزن تَابتة لكاب وَالسَثةوَِجَمَاع الأّمةِ وَالْقِيَاس: 

آي الْكِنَابُ: : فقَولَهُ َالَو : وه مَفبوْضَةٌ 4 [البقرة: للا وَهُوَأَمْد وَاردُ بصِيعَةٍ الإخبار 
تامع الآة الكَرممَة ا به كما َه اْممسرُونَ أي: كم سَافربن وَل دوا 
كَاتَِا فَارْتهِنُوا رَهْنَ مَقبُوضَة وَثيقَةَ بِأمْوَالِكُمْ. 

وَالسّنّه الشَّرِيمَ: حِي عِبَارَةُعَنْ فِغْلٍ الرّسْو ل وَتَفْرِيروُ أما فل الرسُول فَنَّ د اشترئ 
ين التَفُوقق المشكن ألو الّحْح وس عبر وَرَعَنَ في قال ككنه 4 مَِهِ عِنْدَ الرّجُل الْمَذْكُورٍ 
عه لذِي كَان يلدُهُوَْت اْجهَاء وَكَذ وي الرَسُول الْأكّْم وزع مَزهوتة؛ لهك 
َُنْ ده ما يهاب َه اسخْلصٌ َلِكَ الدّزع بَمد ركو الي كأ أَبُو بَكْرِ الصَديقٌ 
اَن بإِعْطَاءِ مُمَابلٍ الرّهْنِ لِلْمُرْتِّنِء وَهَذِهِ السّنَةٌ السَرِيعَة دل عَلَىْ شِدَّةِ تَوَاضْع 
شل لكر عل فاه عن اذه أن اذالم تكن م قو عه الى لكان 


1 مَقَصِدِهٍ إِرْضَاءَ الْبَارِي عَرَجَل: ! 


نالشيم الإملمية اي ان كبا الَو لما 
اد الب يكل مُعَامَلَة ذَلِكَ الرجُلٍ الْيَهُودِيٌ» وَل يتَحَامَلُ مَعَّ الصَّحَابَة اكرام 
الَْذِينَ يُضَحُونَ أَرْوَاحَهُمْ وَأَمْوَالَهُمْ في سَبِيلِه وَكَذْ قَصَدَ الي يك بدَلِكَ عَدَمَ إزْعَاج 
الصحَاة: لأن ينلع هع لا مَسؤُون ما أله الإشول مِنمع (شَرْحُ الشّمَاِل لِعَِيٌ لماي 
رَوَاهُ مُسَلمٌ لِمٌ وَالْبْخَارِيٌ)) (الرَيْلَيِيُ الْكِمَايَةٌ شَرْحَ الْهدَايَةِ). 
له مذ ابض أخكو 
أوَلَا: رَهْنُ كُلُ مَالِ متكَوٌ جار سَوَء كان لِك ْمَل معد معدا لِِطَاعَةٍ أَوْلَمْ يَكُنْ؛ لأ الدرعَ 
الذي رَعَنهُ الي كان م نيد ننه وال قتي نيت قر جر ل لق 
ابعال بعَوْلٍ خض الْمتَعَسْفينَالِّينَبَُوُونَ عَم جَوَازِوَهنِالْأَشيَءِ امعد ِلطَأعة. 
َانِيًا: يَجُورٌ الرّهْنُ في حَالٍ السَّمَرِ كَمَا يَجُورُ أَيْضًا فِي حَالٍ الْحَضَر؛ أن الي 
الْكَرِيمَ قَدْ رََنَ الرّهْنَ الْمَذْكُورَ حَالَ إِقَامَيهِ في الْمَدِيئةِ الْمَُوّرَ وَإِنْيَكْنْ قَذْ وَرَدَ في 
الذي الْكَرِيمَةٍ مَةَ عِبَارَهُ: «[ 4# وَإِنَ كمسر عل سه سروك العامة 4 [البقرة: عر إل 
هلم يكن الْمَفْصُوهُ بدَلِكَ بيَانَ جَوَازٍِ الرّهْنِ ِكَرْطٍ أن يَكُونَالرَاِنُ وَالْمُْتَهُ ني حَالٍ 
السّمَر فَقَطْء بل الْمَقْصِدُ ذكْرُ ما اعْتَادَُ النَّسُ في مُعَامََاتهمْ في ذَاكَ الْوَفْتِءِ حَيْتُ كان 
اناس يلون 8 الْعَالِبِ إِلَّ تَوْفِيق الدَيْنٍ بِالرّهْنِ حِينَمَا يَتَعَذَ يقد أيه الست ل وَالسّهُوقِ 
وكذكن يشل درك الأكروي ال اشير 
ثَالِئًا: يَكُونُ الْمُرْتهِنُ أ بِالْمَرْهُونِ مِنَ الرّامِنٍ ع سوَاءٌ فِي حَحَاةٍ الرّاهِنِ أمْ بَعْدَ وَقَاتَهِ؛ 
أن دع الي يكل بي هونا د واه أبضاء فل لم يكن المرعين أحق من الراهن في 
المرهون بعد وفاته أيضًا لما بقي درع النبي مرهونًا بعد وفاته (الْكِمَايَةٌ 3 الْهدَاية)» 


كني 


وَقَدَ صرّحَ بالأحَقيّة فى الْمَادَّةِ (9/79). 
رَايعًا: ا بس في ابيع وَالشَّرَاءِ نَسِيعَةٌ؛ أن شِرَاءَ الي كَانَبلنَمَنِ اْمُوجُل. 


حَامِسًا: لا بَأْسَ مِنَ الِاسْيِدَاَةِ؛ لِآنَّ الشّرَاءَ نَسِيعَةُ اسْتِدَائَةِ وَمَعَ ذَلِكَ اللَائِقٌ بالإِنْسَانٍ 
0 ف فَيَمُوتٌ مَدِينًا. 


0000 سر لد ل وهم روه كمي م س١‏ 
وَتَقرِيرٌ الرَسُولٍ هو أنه لا 0 يت إل لاس وه يمون اهن وذ على 


الْجرْهُ ني /الكتاب الام الرفل ا 0000 
لِك أي بَعْد أن بحت بالرّسَالةِ يمع الس من اَن وَالانتان. 

َع الأ صل جما الع عَلَىْ مَشْروعِية الرّهْن. |0 

وَالقِيّاسُ: مَشْرُوعِيةُ الرّهْنِ َب اليل اعد أَيْ بِالْقِيّاسِ؛ لأَنّ الدَيْنَ لَهُ طَرَقَانِ: 
طَرَفُ وُجُوبٍء و2 دعنك يقت الزن اثلا فى القع ير رارف لزت 
اد وبناء وَنَانِيًا يُسْتَوْفَ ذَلِكَ الْمَالُ وَبِذَلِكَ يَتَحَقَقٌ طرف الِاسْتِيمَاءِ (الْعِنَايَة)» فَكَمَا أنه 
وَل اللوف الْمُخْمَصٌ بِالذَمَةِ بالْكَمَالَةء يَجُورُ أيِضًا أَنْ يَبَوَنَىَ طَرَفُ الْمَالٍ بالرّهْنِء حَنّى 
95 0 ذَلِكَ هُوَ َوْلَْ؛ لأنَّ الْمَقْصُود هُرَ الاسْتِيمَاءُ وَوُجُوبُ الاسْيِمَاء لم يَكُنْ إلا 
وَسَئْلة (الْهدَايَ وها وَفِيْ الرَهْنٍ قَائِدَة لِدَائِنِ وَالْمَدِينٍ او كما كذ في 


أوَائِلٍ شَرْح الْكمَالةٍ أن في الْكََالَِ ْم دان وَالْمَِينٍ مما ََِكَ يُوجَدُ في الزن تفع 
لِلدَائِنِ وَالْمَدْيُودِ حَيْتُ إِنَّ الْمُسْتَدِينَ ِي كَثِير مِنَ الْأَوْمَاتٍ لا يَجِدُ مَنْ يُدَاينَُ بلا رَهْن 


مانن لاسا كما نعود يبلن من الَف من 
عفد كاهلا أذ فنعا أذ يكن المنيوت نتن أذ أن لا كز ون | مُوَالهُ عَيكًا يُمُكنْ 
1 اين مِنْهَاء أو أَنْ يُسْرِفَ الْمَدْيُونُ في أمْوَالِه أو أنْ يَأَخْدَ الدَائِنُونَ الْآحَرُونَ 
حِضَّتَهُمْ ِي أَمْوَالٍ الْمَدْيُونِ وَيَضِيمُ حَقٌ الدَّائِنِ كَابِلَا أَوْ قِسْمَ وَلذَلِكَ كَانَ فِي الرَّهْنِ 
هوت دين وَلْمَديُونِ عاء وجري ماس بِيْنَ هَاتِيْنِ الْمَتْمَعيَينِ ' رق أن المفقة 
لني تعودُعَلَْ الراِنٍأعْظَمْ وأكبر َِدَِتَ نعود الْمَصَارفٌَ الْوَارِدُ رماي الْمَادَِ 40 01/1 
عَلَىْ الي اهن (لسَانُ اُْكَام). ٠‏ 
كَذَلِكَ إِذَا ظَهَرَ مُسْتَحِقَ ِقٌ لِْمَْهُونِ بعد تَلِِْ في يد الْمُرتَمِنِ وَتَضْدِِيه لْمُرْتِّنِ - كَمَا 
هو بيني شَرْح الْمَادَةِ الآَة مح وا ار تم 
الْمَادَّةِ ل164). 


الوثيقة أَرْبَعَةٌ: الدَهُْ وَالْكَفَالَه والحولةوالميع في يد الْبَائع؛ وَلَكِنَّهُ يُوْجَدُ قرف بَيْتهًا 
إذِْنَ الرَهْنَّ عَقَدُ وَثِيقَة بمَالِ أمَا الْكَمَالَهُ وَالْحَوَالَةُ قَهُمَا عَهَدَا وَثِيقَةِ بِذِمَة وَأَما الْمَِيعٌ في 


0 
3 لاو ار ذه 


دابا ون كان َي له َهُلَيِسَ بِعَقَدٍ عقن وَيُظْلى عل الشىء الذى مويق ا 


| فَوَانِينَ الشربعة الإسلامية التي كَانَتَ نَحَكُم بها الدولة العثمانية 


وَِيِقَُ (السَّبِْقٌ). 
ال ني ال َس وَوَفُْ شَيْءِ لس ون الأبَابء سَوَاء كلابب 5د ْنَا أَوْ 
سَبَبٍ آخَرَ وَسَوَاء كَانَ الشَّيٌْ مالا أو غَيْرَ مَالِء قَالَ اللَُّ تعاَى: «اعرتين اكت رَِيئَةُ 090 4 
[المدّثر: م *] أَيْ 0 بِمَا ثالث وَكسنت م م الْمَعَاصِي (شَرْحَ الْهدَايَة)؛ م 0 
تقْلُ وَاسِْعْمَالُ الرّهْنِ فِي مَعْتَ الْمَادَةِ اليد من ييل تقل الْعَامَ إل اْخَاصٌ. | 
التَاب الخَامِس في الرهن: 


وهو يَحَنوِي على مُقَدَمَة وَأرِيَعَةٍ أبوَاب: 


مع لاه 


دلي 1 "" لون َل َال وس وَمَْقُونٍ مُقالَ حفن الامنقاء ذل 


الْمَُالِ وك بعال له مَْهُوي. بُقَالَ لَه أَيِضَاء رَ 


رَهنّ. 


وغقده 


الرّهْنُ لَعَةَ جَعْلُ شَيْءِ مَحْيُوسًا وَ مَوْقُوفًا سب ما صَوَاءأكَانَ اكيت ينار خِلاقة 
وَسَوَا أَكَانَ لِك الشَّيْءٌ 1 وْ غَيْرَهُ؛ قبا عَلَىْ هَذَا يَكُونُ تقْلْ وَاسْتِعْمَالُ الرّهْنِ للْمَعْنَى 
لوا في مذ ةم تفل العام ل لحاس ما و يكاب اذا 
وَفِي اضطلاح الْمَْهَاءِ الرَهْنُ جَمْلُ مَالِ مَحْبُوسٍ وَمَوْقُوفٍ عَلَى وَجْو التَبرْع بيد 
ا ل عن ر ا ار ارلقهالكاية 
تين اخ كلك زاجعالا تضتوها وَوثر قاقد الدرتوق أن العذل» وقعي عو لقال 
رد َبالرَهْنٍ مِنْ قي تَسْمِية الْمَفْعُولٍ ِالْمَصْدَرٍ ر(مَجْمَعُ الْأنْهُر وَالْهِدَاية). 
وَالسَبَبُ في قوله: خدل كال فخوضا و مَوْقُوفًا. بَدَلّا مِنْ: عدو رونيكال. .. إلخ - 
هُوَ لِأنّ الْحَبْسَ وَالتَوْقِيفَ مِنَ الْمُرْتَمنِ ولس ين الزامنء َأَمّا جَعْلٌ الْمَالٍ مَحْبُوسًا 
0 مِنَ الرَّاِنِ (رَدُ الْمُحَاِ)» وَحَيْتُ إن جل اَل محبُوَا ومَؤقُوك مو تفل 
خْتِيَارِيٌّ عَائِدٌ إِلّ الرّاهِنِ» يمن الْقَوْلُ إِنَّهُ لمر ير َرُومًا ضرح قَيْد عَلَى وَجْه المرُعِ في 


7 


205 00 مَوْقُوفٍ ب مَحْبوٍ عَطْففٌ تَفِْرِيٌ» وَالِاسْتِيقَاءُ كما يُسْتَقَادُ مِنْ 

1 في التَرِيفٍ بِصُورَةٍ مُطلَقَةٍ شَاولُ للْكلَ وَالْبَعْضٍء فَمَبَىْ كَانَتْ فِيمَةٌ الرَهْنِ مُسَاويَة 
لِلدَينِ 0 َائَدَةٌ عَنْهُ 0 الاشتيناة كلك وَإِذَا تَقَصَتْ عَنْهُ يَكُونُ جُرْئِياه رَاجع الْمَوَادَ 
(99" و١٠‏ و١2)4501‏ في :عل هذا عنتما يكون. مدال التين لاعن لخن 
وَاسْتِيفَاؤٌه غَيْرَ غَيْرَقَالٍ مِنهُ ا بَصِحَ الاغتِرَاض؛ لِأنَّ , تَعْرِيفَ الرَّمْنِ الْوَارِدَ ِي الْمَادّةِ غَيرٌ 
شَاولٍ نارق ماخر وَغيْرُجَايع لِأَقْرَادِو (الذّرُالْمخْتارُوَرَدُ الْمُخْتَارِ). . 

الامتيماء على وَجْمَيْن. | 3 

الْوَجْهُ الأوّلَ: الِاسْتِيفَءُ الْحَقِيقيٌ» وَهُوَ عَلَىْ مَا ذُكِرَ في مَادكَنْ (077133770) كَمَا أنه 
يَكُونُ بِبيْْ الرّهْن بِالْوَكالَةِ وَإِجْرَاءِ حِسَاه بِالدَيْنِء يَكُونٌ أيْضًا بِبَيْعِهِ بدُونٍ وَكَالَةٍ وَحِسَابه 


20 
2 


بل كماو في َي 0/0031010. 

الْوَجَهُ الثَاني: الاسْتِيمَاء الحكميٌ» ديصل لاك اَن بي متهن ن اَذ 
قات تخ في لاتق قز 46403و كما آذ القن مكيل عل محلم كك از 
رَهَنَّ شَخْصٌ مَالَا مَعْلُومًا عِنْدَ آحَرٌَ لَِاء ألْفِ وِرْشٍ دَيْنَالَهُ علي يجو َيَجْورُ أيضًا عَلَىْ رِوَايَة 
ملحن بتخهولء وَسبْ لِك في شرع عاذو (: 00/1. 

وَكَلِمةُ رمن الْوَاردةٌ في قَوْله: (ويقال له انضا ره ف يتغل العزمون لا لذن 
ل ا 
وَمَوْقَوقًا لكاء حو علي أن 556 اسْتِيمَاءُ ذَلِكَ اللخق مكنا من المال المَذْكُورٍ (هِدَايَة) 
فَكَلِمَةُ الرّهْنِ الْمَذّْكُورَةٌ في الْمَوَادٌ الآتِي بَِانُهَا ك اة َارََ بمَعْتى: (مَالُ اسْتِيفَاؤٌهُ 
نه ُستَحْملُ تَرَ بم اْمَرْهُوِء فَعَليْهِيَجِبُ تَفْسِيرٌمَعْتَاهَا ِحَسْب الْمَقَامِ وَالَِْيِفَلْمَوَاذ 
(0لاو*0لاوَع و وَارِدةٌ بالْمَعْئْ الثَانِيء وَالْمَادَنَانٍ ١5(‏ 9 مُسْتَحْمَلَتَانٍ 
في الْمَعْتَىْ الأول 
وَليِكُنْ مَعْلُومًا أن الإيجَابَ وَالْمَبُولَ كَافِيَانٍ لاد لهي قلا لوم لض التزطون. 
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وَلَكِنْ حَيْثْ إِنَ القَبْض شرّط لوتمّام الرّهْنِء فبذكر قيدٍ: (مَحْبوسٍ وَمَوْقُوقٍ) يون تَعْرِيفَ 


0-4 آ-ه 


قَوَانينَ الشّرِيعَة الإسلامية التي كَانَتَ تَحْكُم بها الدوثة الْعثمَانيّة 
الرّمْنِ الْوَارِدُ في الْمَادَّ قد انُصَرَفَ لِلرّمْنِ اللّازِم الام إذ َل الْمَبْضٍ لا يَحْصلُ حَبْسُ 
وَتَوْقِيفَ الْمُرْتَمْنٍ أو الْعَدْلٍ ل لِلْمَرَهُونِ؛ٍ وَلِذَّيِتَ كَانَ لِلرَاجِنِ 3 الرجُوع عَنِ الرَّهْنِ قَبْل 
القَبْضٍ وَلَوْلَمْ يَرْض الْمُرْتَهِنُ (رَدُ الْمُحْتَارِ) وَكَيدُ: (مَحْبُوسِ وَمَوْقُوفٍ) جُرْءٌ مِنْ ماي 
الرَنِ مطل فهو ُزءُ من مايال لازم (زد المُختار). 

وَكَلِمَةَ مَالٍ الْوَارِدةٌ في الْمَادّةِ شَامِلَة لأيّ مَالٍ كَانَ مُفْرَدا أَوْ جَمْمَاء فَالْمَرْهُونُ يَكُونُ 
مدلا خاتمًا واحداء كما أنه 7 تعْبِيرٌ: (مَالٍ). يوذ أن يون حَامِينٍ أو لات سَاعات حَلَْ 
اهو مكو في لاد 0001 وَدئْ تر (مالي) هر احيرا مني آم وَل أ لَحِيمَة التي 
لَيْسَتْ بِمَالِء وَإِشَارَةٌ إِلّ عَدَم صِحَةٍ رَهْنِ مَاهُوَلِيْسَ بِمَالٍ كَمَا سَنْوَضْحُهُ وَأشيرٌ ًا بن 
َال عدم اَن لوف وَالأرائِي لمر وين رام قات نيلات 
الْمَوْقَوفَةٍ 00 ي التَصَوِّفْ هَا بالإِجَارتَيْنِ وَالْأَرَاضِي الأمير يد وَقَءَ مُكَابلَ الدَّيْنِ الذي هُوَ 


- 
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بِحُكم الرّهْنِ بإِذنِ الْمْتولُي وَإ د صَاحبٍ الْأرْضرء فَإنََذ ْمَلَف عن لمن بعر 
وَجوو: 

الوَجَهُ الْأوّل: : اما لِأَنهُ لا يُقَالُ لِهَذِهِ الْمُعَامَكَةِ: رَهْنًا بل يُطْلَقُ عَلَيْهَا رام الوا 
الوَجْهُ النّني : كما دكا هو فصل في شح اماد (41/) عند تل الوه سقط 
مِنَّ الدَيْن بِوِقَدَارِ قِيِمَةٍ قِيمَةِ الْمَرْهُونٍ وَبتَلَفِ هَذِو يَعنِي مََلَا: لَو احْتَرَقٌ الْعَقَارُ الْمْمَصَرّفُ فيه 
لجار َْنِ بيد الْمَمْرُوع لَه أو لَو استو و لتيل عَلَ الأَواضي الْأميرية وميد الانيقام 
مُمْكَِ بها لا يسْقْطُ شَيْءٌ مِنَ الدّين. 

لْوَجْهُالنَّالِتُ : إِذَا رُهِدتِ الْمُسَقَفَاتُ وَالْمسَْفلّات الْوقْفِيةُاْجَارِي التَصَرّفُ بها بلإِجَارَتِيْنِ 
كالأنلاك ارك وَكمْ عقن بسر ران لمشو من انبا »اث 
بل الطَلْبِ بيد الُْْتهنِ؛ لا يسْقَطُ اده ْنُ؛ لأَنَ الرّهْنَ الْبَاطِلَ لا حَكُمَ لَهُ وَلَكِنْ إذا رُهِنَ مَالُ 
وَسَلِمَ؛ صخ يني لا يتا يلوق ولا يَجُو وها لان ا سداد الرّهْنٍ قبل د الدَيْنِ. 

كلما الِي تُتَيُأسماء جْس في مغل هذ الاي - هي من وجو محل وََنْ 
وَجْهِ آحَرٌ مَخْرَح مَنَلَا: را ِيف (مَالي) الْوَاِد في الْمَادةٍ (153) بهذا الاعييَارٍ مَخْرَجٌ؛ 


الْجْرْهُ الثاني /الكتَابالْخَامس: الرفن ١١‏ 1 
يَْنِي أَنّهُ أخرّجَ مِنَ التَّمْرِيفٍ الْأَشْياء الي لَيْسَتْ مَعْدُودَةٌ مِنَ الْمَالِ كَالأَراضِي الْأميرية 
وَالْمُسْتَغِلَات الْوَقفِية وَأْسَاسًا إِخْرَاجهًا لازم لإ روك يد عربت ني المردء 
َعْدَ تعِْيرٍ: جَعْل مَالٍ... إلخ. 
فَهىَ مُقَدَّمَة عَلَيْهِ مِنْ عَنْتُ المنتئ» كَالمَْصُوةُ مَِ الْحقٌ الْحقٌ اَي كما هو مُصَرحٌ 
في الْمَادَةِ )00٠١(‏ وَسَيُوَضَحُ قَِيباء وَالدَلِيلُ عَلَىْ ذَلِكَ وَضْفْهُ بِاسْيِبقَاء ... إلّخْ. يَعْنِي حَقٌ 
يُمْكِنُ اسْتِيِمَاؤُهُ مِنْ ذَلِكَ الْمَالٍ. 

من مذ الْجهَةِ أن ارهن لا يصِحُ مُتَابِلَ حَقٌ الِْصَاصٍ فَهُوَ َال وَغيْرٌ ضصَحِح؛ 
وكا مُعَابلَ حَقٌ الْيَمِينِ وَالْكَمَالَةِ ِالتفْسِ وَالشّفْعَةِ؛ لِأنَّ الْقِصَاصٌ وَالْيَمِينَ مَتَلَا َيْسَا مد 


الْحُقُوقٍ الْمَالِيّ أي مِنَ الْحُمَوقٍ الَتِي يُمْكِنُ اسْتِِمَاوُهَا مِنَ الرّهْنِ. 


٠‏ وَمِنْ هَذْوِ الْجهَةِ أيْضًا إِذَا عَقَدَ سَخْصٌ مُقَاوَلَة مَعَّ حا حياط عَلَى أن يَخِيط تق فَكَمَا 
الهلا يحور لَذَّلِكَ الشّخْصٍ أن تخد هر الختاط وَهْنَا مُعَابلَ ذَّلِكَء لَا يَجُوزُ لِمَنِ اع 


ل رح سر 


د معيَّةٌ كن يُحَمّلهَا شيا أَنْيَأَخْذَ رَهْنَا مِنَ الْمُوَجُرِ مُقَابلَ الْحْمُولَةء إذلاينين انتيناة 
تقل الْحْمُولَةٍ مِنْ هَذَا الرّهْنْء وَيهَدّا الاعْيبارِ أيِضًا إِذَا تَرَلَ شَخْصٌ فِي حَانء وَقَالَ لَه 
صَاجِبُُ: إن لم يَْكْ ْنَا لا ملك عِذْدِي. وَتَرَكَ دَلِكَ الشَّخْضُ مَالا؟ يُنْظرٌ: قدا كَانَ ما 
رَكَُ الَّخْصُ هُوَ مَُابلُ جار الَْانِ كارن صَحِيحٌ وَالني؛ الوك كن فر 
لِقَاءَ الإجَارء كما وَرَدَ في لَاحِمَةٍ وشَرْح الْمَادّةِ(07/41. 

ذا كان مَاَرَكَهُ هو مَقَام تَ نات مُقَابل سَرِفة؛ ارهن لا يحون صَحِيحًاء اس 
4 مُعَابلُ الْمَالِْ وَلَكِنْ إذَا تَلِفذَلِكَ. الْمَالُ يد صَاحِبٍ الْحَانِ؛ِ يَضْمَنْهُ وَمَعَّ ذَلِكَ 
قَالْمَقِيهُ أبو اللّيثِ قَالَ: ايم لضَعانُ عر أن ْمَل كم وح من لجل بالإقرا. 
(بزَّاِيةُ وَحَازِيةٌ)» فيتَوَجَهُ هنا سُوَ وَالٌ موده آنه لتر للقَوْلٍ الْأوّلِ مَا سَبَبُ الضَّمَانِء مع أنه 
مْيكُنْ مال مُقَالَ لزنه فَهُوَبَاطِلٌ والرهن باطل لا حَكُمَ لَه وَهُوَبِمَتَبَِ الْأمََةِ وَلِذَِكَ لا 
2 سر لله لاسي ار 
نه فلم يط يه وَهلَك يده ف 2 َيضْمَئْهُ كَمَا أنه إذَا طَلَبَ الْمُودِعٌ الْوَدِيعَةَ مِنَ الْمُسْتَو لمسَتَوْدَ َع وَلَمْ 


بشع 


فَوَانِينَ الشَرد يعة الإسلاميّة التي كَانَتَ تَحكم بها الدولة العثمانِية 
يَعْطِهِ هَذَا إِيَاهًا وَمَلَكَتٌ بِيَدو؟ يرن عَلَيّْهِ ضَمَانَهَا انْظَرِ الْمَادَةَ (94/). 
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وَالْمْرَادُ مِنَ الْحَقّ الْوَارِدِ ذِكْرُهُ في التَّخْرِيفٍ - هُوَ الدَّيْنُ وَكَدْ مَرّ تعْرِيفَ الدَيْنِ في 
الْمَادّةِ (215)؛ فَلِذَّلِكَ لا يَجَورُ غك مُقَابلَ الشَّيْءِ الَّذِي لَيْسَ 0-6 كَالْعَيْنِ مََلّا. 
ذا اشترَى شََخْصٌ مِنْ آحَر مَالَا لقا َهبَاتِ مَعْدُودَقِ وََهَنَ مالا جلها فَيكُون ذَلِكَ 
الرّهْنُ بَاطِلًا؛ لأنّ الذَّعبَاتِ كَمَا ذُكِرَ في الْمَادّةِ 0180 لا تبعيّْ بيَعَييهَا في عَقْدٍ د الي 
0 يوك وحن «الزذر 
الْمَذْكُورَ لم يُضَفْ إِلَ الْمبْلَع التَابتِ بِالدّمَة لايَصِحٌ وَلَا ينْعَقدُ 

وَيَتْقَمِيمْ الدَيْنٌ لماحو حي يَأَتِي: 

الْقِسْمُ الأوّل: الدَيْنُ الْحَقِيقَيٌ كَالْهَرضء وَتَمَنِ الْمَبيع؛ وَيَدَلِ الإجَارَةٍ وَبَدَلِ الْمُتْلَفء 
وَجَدَلِ الْمَغْضُوبٍ ا أنوكا] لواو موف وال الصرو. 

اين الحتبيقيئ كلاه أَواع. ١‏ 

الََعٌ الول الدَيْنُ اللَّاذِمُ ظَاهِرًا وَبَاطِناء وَيَعْنِي الدَيْنُ الْوَاجِبُ تَأدِييهُ عَلَىْ الْمَدِيرِ 
كن الجبيع وَالمرض وَبَدَلِ الإِجَارَةَ َمَنْ هَدَا اليل الْحَوَاجُ وَالْأَرْش قَهُمَا دَاخََانٍ في 
الدَيْنِ َيصصحَ الرََهْنُ مُقَابِلَهُمَاه وَكَذَّلِكَ إِذَا ادَعَىْ الْمُسْتَوْدَعٌ أو الْمُضَارِبُ مَكَاكَ مَالٍ 


0 


الوَِيعَةٍ أو الْمُصَارَبآء وَادَعَْ صَاحِبُ الْمَالٍ الاسْتَهَْاكَ: 0 وَأَعْطَئْ رَهُنَا مَُابلَ 


بَدَلِ الصّلْح؛ يَصِحٌ 

التوْعٌ الَّانِي : الدّيْنّ اللّاِمُ ظاهرًا وَغَيْر َيْرُ الَاِمِ بَاطِنَاء كمَا لو بَعْدَ أَنْ أَغط شخْصٌ رَهْنَا 

لآحَرَ مَُابل بلغ مُعَيٍّ تَصَادَقٌ الرَاهِنُ وَالْمُرَْهنُ عَلَىْ عَدَم وُجُودٍ الدَيْنٍ رَأْسّاء وَكَذَِكَ لو 
اع شَخْصٌ عَلَْ آحَرٌألف قزش وَدكَرَ هذا وبَعْدَ أن َصَالحًا عَلَ أز بَع مِانَةِ قَرَشٍ رَهَنَّ 
عِدْدَهُ الا بقيَة با زش» كلف وَلِكَ الَْال بِيْدِالْمُِئِنِء وَتصَادقَ الطَرقانِ َل عَدَم 
وٌجُودٍ الدَيْنِء فَالرّهْنُ صَحِيحٌ» وَيَجِبُ عَلَى الْمُرْنّهنٍ صَمَانُ قِِمَةِ الزن (حَازيهً) 

وَكَذَِكَ بَعْدَ أن يَأَحْدَ شَخْصٌ رَهْنا مُقَابِلَ الْمَالٍ الذي بَاعَهُ شَخْصٍ آخَرَ؛ دا ضُبِطً 
الْمَالُ الْمَذْكُورُ مِنَ الْمُشْتَرِي بِالِاسْيِحْقَاقٍ قَالنَظرِ؛ لِأنَ الرّهْنَ الْمَذْكُورَ صَحِيحٌ» فَبَقْدِير 


اكه ته وب عَلئه حسما يَخني أن ارهن ؛ يكون عَباوا لتاهر أذ قكة 
فِنّ الرّهْنٍ المي , كيك إن الله نابت ظاه|؛ فيسب عَلَيْه 4 أَحْكَامُ الرّهْنِء وَلدَنَ 
الْأَحَكَامَ عر َب عَلَىْ الظاهِرء والأخوال قواة السب لِلْحَقٌّ سْبحالوتعَا ل؛ لِأَنّهًا 
مَكْسُوقَة لَه يت محْفُوقة وباو يلون ليور الْمُحْمَارِ). 

َكدَلِكَ دابا شَخْصٌ لِآحَرَ لما طَنا بن لَخمُ حَيوَانٍ مَذْبُوحء وَبَْدَ أن د رَهْنَا 
مُقَابلَ نَم تي ظَورَ أن كلك النَّمَ ةقالخ المذكوة صب وكدئ التلقن يرم هال 
عَلَ الْوَجْه الْمَشْرُوحء مَثََا: إذَا َع شَخْصٌ لِآحَرٌ جيمَةٌ بِوائةِ قَرْشء وَأَحَدَ مُقَابِلََا رَهْنا 
امد يي 0 يَضْمَنّْ هَذَا لِلرّاهِنِ مِانَة 
قِرِْء وَأمًا إذَا كَانَتْ قيمَة ْنٍ أَكَلّ مِنْ مان قرْش؛ يلَرَمهُ مُهُ ضَمَانُ قِيمَةِ الرّهْنِ قَقَط 
ل فل علد وينة أن معن خا بلَهُ مَالَا ضَاعٌ الرَهْن بيد 
الْمُْتِّنء وَتبيّنَ أن دَِكَ الْحَلّ تيد يَضْمَنُ الْمرْتَهنُ الرّهْنَ (حَانِية). 

وَالْخْاصَُ وُجُوبُ الدَّيْنِ ظَاهِرًا كاف لِصِحَةٍ الرّمْنِ؛ لِأَنَّ الديْنَ الْوَاحِبَ ظاهِرًا آكدُ 
وَأقْوَى مِنَ الدَيْنِ الْمَوْعُوقِ قَالرّهْنُ مُقَابلُ الدَّيْنِ الْمَوْعُودٍ جائر كَجَوَازِ الرّهْنِ مُقَابلُ 


0 


ان الوا لور فا أن الزن مقا ب ا 


سَيذك2 في في شرح الْمَادَة )1 7 60 نَجْرِي في هذا الصَمَانِ لْصِكَاثٌُ الكية مله 5 إِذا 


ص م 


رهن د لخر حَاتَمَا ب بقيمَة ألفن تِ قرش يقابل 5 الْمِقَدَارٍ من الدَيْنِ وَبَعدَ دَ ذَّلِكَ تَعياةق 
الَرَفَانِ عَلَى أن الدَّيْنَ 7 جود َأَْا يُنْظَرٌ َإدَا كَانّ التَصَادْقُ حَصَلّ بَعْدَ 0 4 الرَّهْنٍ 


بيد الْمُرْتهِنٍ :؛ يرد هَذَا الدَيْنُ لِلرَّامِنٍ الّذِي أَعْطَئ الرَّهْنَ مُمَابَلهَ وَلَوْ كَانَتْ قِيمَة ار 

كير ين لف وَزنِء مَكَا مل مهن عَنِ اليَادةٍ(حَارية)؛ أن اند اك اله 

كَانَ نَ وَاجِبَ الْأَدَاءِ ظَاهِرًاء وَوجْوبُ الدَيْنِ بِحَسْبٍ الظَّاهِرٍ كَافٍ لِضَمَانٍ الرّهن. . 
وَإِذَاكَانَ الَصَادُقُ الْمَذْكُورُ حَصّل قَبْلَ مَلَاكِ الرّهْن بِيَدِ الْمُرْتَمِنِء وَهَلَكَ الرّهْنُ بَعْدَ 


التَصَادُقِ وَقَبْلَ طَلّبٍ الرَّاجِنِ وَمَنْعِهِ عه مِنَ الْمُرْتَهنِ؛ َفِي هَدَا اختلف مَشَايخْ المُكلوينة 


فَوَانِينَ الشريعة الإسلامية التي كَانَتَ تَحَكُم بها الدولة العثمانية 
ماع الْهِدَاية قَالَ بِتَلَفِهِ مَضْمُونء دعيرهُ ون الْمشَايج دعَب لله أماقة وتقليلة أن 
الرّاهِنَ وَالْمُرْتّمنَ بِتَصَادُقِهِمًا عَلَى عَم وجُودٍ ديق , نتفي هَذَا مِنَ الأضل» وعل3ِ عَدَم 
وَجُودٍ الدين لاقن صَان لَه وكا الجا إن هذاالء أي هو العافت +( ابو 
السَّعُودِ وَرَدُ الْمُحْمَارِ فيل بَاب الْحِنَايَاتٍ بَرَازِية وَمَجْمَع انور حَبَىْ إِنَّهُ ذَكَرَ في الْحَانِيَة 
نه أنكَرَ الاختلافَ بخْصُوصٍ عَدَمِ ضَمَانٍ الرّهْنِ في الصُورَ وات قل ونا ذاعلت 
لاهن الم حون يكل التَصَادُقٍء وَامْتََعَ 
فَيَضْمَنُ المُرْتَهنُ 8 يمه رَمَنِ اع عَنِ الود (اْظر الْمَاقَهَ 0/4. 

000 النَيِتْ : الدَّيْمُ الَنِي لا يَلْرَمُ حَالّا: ِنَم ميت أزوقه عر جود وفك قل 
الرّهْنِء كَالرَّهْنِ مُقَابِلَ الْأَجْرَو مَتََا: إذَا أَجّوَ شَخْصٌ م ينه ِآحَرَ لف قِرْشٍ سَنَوِياه وَمَلَّكَ 
الَّمْنُ الي أَعْطَاهُ الْمَسْتَأُجِدُ لدو جر مُقَابِل بَدَلٍ لجار بد الت قبل أن يرم الْبَدل 
الْمَذْكُورُ عَلَىْ الْمُسْتَأَجَر بِوَجْهِ شَرْطٍ التَْجيل أو اسْتِيفَاءِ الْمَتمَعَة؟ يُنْظَرٌ فَإذًا كَانَ الرّهِنْ 
هَلَكَ بَعْدَ اسِْيمَاءِ الْمَنَْعَة بيد الْمُرتَهِنٍ الْنِي مَرَاللوة كَأنّهُ اسْتَوْقَى بَدَلَ الإِيجَارِ بوِقَدَارٍ 
قِِمَةٍ الْمَرْهُونِه يَعْنِي بِهَذِهِ الصُورَ َيُْمَلُ بسب إِقَاةَِاحقَة شَرْح الْمَادة(0/41. 

وَأَمَا إِذَا كَانَ مَلَدكُ الرّمْنِ حَصَل قَبْلَ اسْتِيِمَاءِ المنقعة فيطل دهن ويكرق 112" 
الْمُرْتَمِنٍ رَدُقِيمَةِ الرّهْنِء وَلَكِنْ هَل يَحِبٌُ فِي هذه الْحَالٍ رَدُ قِيمَةِ الرّهْنِ كَامِلَة أَوْ بِوِقَدَارٍ 
ما كَانَ يَرّمُ عَلَىْ اران مِنَّ الْأجْرَةِ يمَا لو اسْتَؤْقَى لْمَتْمَعَة؟ فَأَجَايَتٌ دَارُ الْمبْوَئ الْعَالِيه 
عَلَى هذا السٌوَالٍ بآنّهُ ِنَ الْوَاجِبٍ رَدٌ كَامِل قِِمَةٍ الرّهْنِء وَلَا يَجُو ذال قال كنل 
يَلْرَمْ بَْدٌ وَسَبَبُ لَزُومِهِ غَيْر مَوجودٍ أَيْضًا كَالرمنٍ مُقَابلٌ الدَّرَكِ كَمَا لَوْ أَعْطَئ و 
لحر مَالّا قَائَِا لَهُ: بع هَذَا الْمَالَ فأَعْطيْكَ أجرة. وَْكَاما وقد اله الزن أغطاة 1 
مُقَابلَيَلْكَ الْأَجْرَ قَعِنْدَ الإمَام مُحَمَدٍ - رَحْمَةُ الل عليه - لا يَحِبُ ضَمَانُ الزّهْنِ 

القِسمُ النَّنِي : الدَيْنُ كما كَالْمَالٍ الْمَعْصُوبٍء وَالْأَعْيَانِ الْمَضْمُوتَةِ بِتَفْسِهَا الْمَعيُوضَةٍ 
ابيع الا وَسَوْمٍ ربد ةلم يني أن مني لدَئ مَلاكهَا عند من وضع 
الك عله ره مْهُ ضَمَانَ مِدْلِهَا؛ إِنْ كَانَتْ مِنَ الْمِْلِياتٍِ وَقِيمَتِهًا إِنْ كَانَثْ مِنَّ الْقِيَيّاتِ - هِيّ 


الْمُرْتهنُ عَنْ رَدَّهِ مَعْ م اتدَارِهِ عَلَيّْه وَتَلِفَ بَعْدَئِذِ؛ 


زر مر 6 


1 واف كد لف م ل | 

وَسبَبُ كَوْنِ الْأَعْيّانٍ الْمَذْكُورَةٍ ديْنَا هُوَ لان الْمُوجِبَ جب الْأَضلِيّ فيا عِنْدَ كت الْمَشَايخ 
الْقِيمَة أ الْبَدَلْ وَرَدُ الْعيْنِ (مُخَلُصٌ)» أما الْبَدَلْ كَهُوَ دين وَبنَاءً عَلَيْه تَجُورٌ الْكَمَالة مُقَابَِهُ 
وَإِنْ يكن و جُوَبُ الْيَدلٍ فِيهَا عد الاك نا اشنتيه الْقِيمة يز م القبْض؛ فَبَِاءَ عَلَىْ هَذَا 
وبالظر لجو سب ومجوب الين يكوم وَعَْا اصع كما في اكفاك هذا لا 
َبَطُُْ الْحَوّالَةُ لْمُميَدةُ به يهاه بخِلَافِ الْوَدِِ ِعَة (هِدَايَهٌ). 

ون الْمَهْرَوَبَدَلَ الصّلْح عَنٍ الْحَمْدٍ ذا كَانَا مِنَ الْأَعْيَان؛ فَهُمَا أيِضًا مِنْ هَذَا الْقييل 
و رع اوموق للا جار العقكر د وهاو لر الكا1100. 

سْوَال: إِذّا فرص لمحت الْمَفْصُودُ من لَنْظِ (الْحَقٌ) الوَاردِ في التّمِْيٍ أنه أعَم من : 
الدَيْنِ وَالْعَيْنِ؛ تَدْحَلٌ الْأَعْيانُ الْمَضْمُوئَة بتمْسِهًا فِي التّعْرِيِء وَتَعبيرٌ كَلِمَةِ: الْحَقٌّ. بلا 
تأويل؛ فَإِذَا لايَحِبْ الْمَوْلُ بأنَّ الْمُرَادَ ِنَ الْحَقٌّ هُوَ الدَيْنُ. 

الجَوَابُ: يما أن العَيْنَ ليْسَتْ بِدَيْنِ؛ قلا يُمْكِنٌ اسْتَِِاؤُهَا مِنَ الرّهْنِء أَلَمْ ير أن مَتى 
رُهِنّتْ سَاعَة مَُابلَ حَانَم مَعْضُوبء لَايُمْكِنُ اسْتيقَء م الْحَانَم عَيْنا مِنَ السَاعَةٍ (رَدُ مخ 

وَلَا يَجُورٌ أذ رَهْنٍ مُعَابِلَ الْأَعيَانٍ الْمَضْمُوئ يرا كَالْمبيع مب الْقْضٍ أو الوَدِيعة 
وَالْعَاريَة وَمَالٍ السَّرِكَةٍ وَمَالٍ الْمَتَارَيدٌ وَالْأَعْيَانِ غَيْرِ الْمَضْمُونَة كَسَائِرِ الْأمَانَاتِء وَهُوَيَاطِلٌ؛ 
انلف مغن كيذ كر لخر َهِنِ؛ فلا يترنّبُ عَلَيِْ شَيْءٌ (هِندِيّة) وَسَيَصِيرُ تَضْرِيحُ ذَلِكَ 
وَتَفْخ ل سَبَِ في شَرْح الْمَادّة )07٠١(‏ مَنلَا: ذا طَلَبَ رَجلُ مِنْ حياط نَوْا عَلَى أَنْ يَشَْرِيَه 
بَعْدَ إِرَاءَتَه َه شَخْصٍ آحَرٌبطَِيقٍ رُسُوم النظرء وَرَهَنَ عِنْدَهمَالَا َه َل اماع عَنْ إغطَاء 
الَّوْبٍ بدُونِ وَهْنِء دَأحَدَ الوب وَهَلَكَ الرَهْنْ بيد لْمُتِّنِء وَالتَوْبُ مَوْجودٌ عند الرَاِنِ 
أو الْمُرْتَهِنِ؛ قا يَلرَمُ الصَّمَانُ وَحُكُمُ الْكمَالَةٍ أيِضًا عَلَىْ مذ الصُورَةٍ (رَاجِعْ الْمَادَهَ 51) 
الإشاعات الملقور في كرجه 

تير الح الْوَادُ في التي يَدُلَُ عَلَى وُجُود ذَلِكَ الْحَقّ وَفْتَ الرّهنِ؛ وَلِهَدَا ان 


3-4 
ءا 


فَوانِينَ الشّريعة الإسلاميّة انّتي كَانَتَ تَحَكُم بها الدَولَة العثمَانِيَة 


اله جع لاما رمي أن حُكُمَ الرّهْن بنبُوتٍ يد الاسْتِيفَائ وَالِاسْتِقَاءٌ 
يَكُون بد اوجُوبوَالبُوتٍ (كمَاةٌ في أو الرَهْنِ). 


8 
5-9 5-9 
؟ 2م بي 


ِثَالُ ذَلِكَ: أن رجلا َعَم لاه بد أن أوْقَاهُ مَا لَهُ عَلَيْه مِنَّ الدَّيْنِ قَائَِا لَهُ: ني لا 
غلم ركان ل ا رسي 


ازا تدب لصَمَانُ عند تف ان بد 


ص 


0 مُسَمّى (حَاية). 
وَكَذَلِكَ أيضَا أن الرَهنَ مقَابلَ دَيْنِ سَيْْرَمُ في الْمُستَفْبَل - بَاطِلٌ» وَيتَعبيرٍ آكَرٌ ذا كَانَ 


الدَيْن الّذِي سَيَلرَمُ مُسْتَفْبََا غَيْرَ مَوْجُودٍ وَقْتَّ عَفْدِ الرَّهْن يد أ متذرةا فى ذلك لوزي 
قلا وذ أَخدٌ ا 8 ذَّلِكَ اليي؛ َو أَكَانَ 00 الْمَذّكُورٌ لازمًا في 


6 2 و5 


ا ضيه ذا فل كسخْسٌ إكغز: بخ فقاعالة ول من تمل لى. ث2 

رَهَنَ عِنْدَه ملا منْ َيل إعْطَاء الْكَفِيل للْمَحْفُولٍ آ َه رَهْنَا؛ لا يَصِح (خِرَّانَةٌ وَحَانِيً). 
وَكَدَِكَ ذا كَل شَخْصٌ نفس آخَرَ كي يُسَلْمَهُ ِشَخْصٍ غَيْره في يوم معي أذ كفل 

ماعلِ نان لَك الشّخص إذ مل وأغطى امول عن فين لأخل 


6س ساسم 


يه عَلَىْ الْكَفيل بَمكُ وَلْرُومهُ عند عَدَمٍ ليم 
المَكْفُول عَنْهُ تفْسَهُ (رَدٌ الْمُحْتَارِ) نيوان اكاك م أن الكَمَالَةَ بدَيْنِ كَهَدا مي مِنْ 
َل الابقا وَصَحِيِحَة وَلَكِنْ لا يَجُورٌ الْقَولَ بأنَ كيد 
اله مَُابلة. 

وَمِنْ هَذِهِ الْجِهَةِ أيِضًا أَنَّ الرَّهْنَ مُقَابلَ الدَّرَكِ بَاطِلُ؛ أن الوك كبس بحب نكن 
استبمَاؤُ مِنْ مَالِيِّ اَن إذْ حَيْتُ إِنَ إعَادهَ كَمَنِ الْمَبِيع لمْ تلَرَمْ ند عَلَى البايي» وَلَا 
يُمْكِنٌ الاسْتِيقَاءُ قَبْل الْوْجُوبٍ (كِمَايَةٌ), وَسَوَاءٌ أضْبط الْمَبِيعُ مُوَحْرًا بِالاسْيِحْفَاقٍ أمْ لَمْ 


_- 
0 


يُضْبَط (درَرُ) مَتَلَا: لَوْ بَاعَ 5+ كنف إأغد واله رمد أن صَلعة اذ يكزقاين أن شآ 


الْجَْءُ الثاني / الكتاب الْخَامس: لت 000 [ 
المَبِيعٌ بِالاسْتِحْفَاقٍ أَحَدَّ مُقَابِلَ ثَمَيْهِ رَهْنَاهِ عَلَْ احْتِمَالٍ أَنْ يَحْدْتَ شَيْءٌ مِنْ ذَلِكَ 
110110110ظ1 
ار يُفْسَح الْيَيْمُ بالاسْتِحْقَاقٍ وَإِعَادَة د امن لِلْمُشْئَرِي: وََا يَحِقٌ لِلْمُرتمِنِ أن 
يَحْبِسن الرَّهْنّ وَل بط ار بالاشتشتاق؛ لِأنّ الْعَقْدَ اباط لا وجْود لَه 
لي وَبتَعْبير آخرٌ: وَإِنْ جني ١:‏ الدّوَاه بِضَبْط الْمَبيع بِالاسْيِحْقَاقٍ بَعْدَ الرّهن 
:ايب لخن اكور إل لصحو وان | أذ يخي لهجن 
ُحُوقٍ الدَّرَكِ أيِضَاء بل يجب إَِادنَهُ إل الرّهْنِ (شِيَلِقٌ) وَإِذَا عَلَكَ الرَّهْنْ الْمَذْكُورُ بيد 
الْمُْتَِنِ؛ لَايَلْرَمُ الْمُْتَهنَ ضَمَانه؛ لأنَّ الظاهرَ أَنَّ الإنْسَانَ يَبِيمُ مَالَهُ َإِعْطَاءٌ الرّهْنِ مُقَابلٌ 
الوك يكون من قبل الرَّهْنٍ مُعَايل' لد الْمَعْدُوم؛ ولك يقد أن يَؤْخلٌ ل .الْمَبِيعٌ 
بالاسخقاق من بَدِ امي بَصِحْ باقع أذ يني ذمفتري مالا آكرَ بصق َه 2 
تلك الْحَالَةيَكُونٌ قَد َبَتَك مَنُ الْمَبيع عَلَى الْبَائع (كِمَايةٌ). ا ا 

د و 
وَيَاطِلٌ: كَإِعْطَاءِ رَهْنِ مُقَابِلَ كه مد جِيمَة فَإِذَا مَلَّكَ هَذَا الرَهْنْ 
مره هن لَايَلَرَمُةُ ضَمَا مان انظ ْمَك (: 0٠‏ وَشَرْحَهًا. 

. وَلكِنَ الرّهْنَّ مُقَابلَ الدَّائِنِ الْمَوْعُودٍ جائْرُ مَعَ أنه انر لِكَوْنٍ الدَّيْنِ مَعْدُوما وَقْتَ 
ار كان ِنَ الام أن لا يكُونَ ايا قِياسَا َل الرّهْن ماي َماَق هو أن 
الاير أن الإنسنان لا مخْلنث يعت وَآذالوطد الكو يود ويشمّل عَلن الْوُجُوه َال 
7 ولاضاز لازت نايع وَكَيْسَ لِلْمَغْلُوبٍ النَادرِ انظ الْمَبْحَتٌ الثاني الْعَادلِتَرْح الْمَادَّة( 000 

َأمّا الوك فَهُوَ بِعَكسِ دَلِكَ؛ لِأَنَهُ لِمَا تدم آنمًا (الظَاهِرٌ أن الإِنْسَانَيَبِيمُ مَالَ تَفِبو)» 
موي لاد لضن النفقه لق لكو ب نر عل تك دياز من الغا 
المذكونرة وَهَدَةٍ كتنر كرد الك بالككب كدر َتَخْرْحٌ - كُمَا ذُكرَ أَيضًا - الْحْقَوقٌ 
التي هي مِثل عق الْقصاصء و: وَيتَقَيّدُ الْمَالُ أَيِضًا بِهَذِهِ ا إِذْ يَحِبٌُ أَنْ يَكُونَّ مالا 
شك انهناة ذلك لشن ينك يني أذ يَكونَ إِيفَاءُ الْحَنٌّ الْمَذْكُورِ بدَلِكَ الْمَالٍ مُمْكِناء 


لح 


7 


فَوَانِينَ الشّريعة الإسلاميّة التي كَانّتَ تَحَكُم بها الدولة العثمانِية 
وَاحْرٌ بالتَقِييدِ الْمَذْكُورٍ مِنَ الْمَالٍ الْمَاسِدٍ (رَدٌ الْمُحْتَارِ). 

وَاحْيُِرَ أنِضًا بتَوْصِفِهِ بِصِمَةٍ (اسِْفَائِه) مِنَ الْحَنٌ الّذِي لوو عر الأوالق ناته الغ 
مُقَابِلَ مَالٍ مائو باطِل؛ لِأَنَّهُ كَمَا صَرّحَ في الْمَامّةِ 0/580 حت إِنّ الآآمائة لَْسَتْ مَضَحُوئة إذَا 
هَلَكَتْ با تعد وَلَا تقْصِير فَلَا يُْكِن اسْتِيمَاؤُهَا مِنْ دَلِكَ الْمَالِ انْظَر الْمَانَهَ ,07٠١(‏ َإِذ 
تالاكوو تضئونة يأ ستؤيكت؛ امن كل مرح ين كي أ ع 
مَخْصُوبَة وبنير آحَرٌ: وَلَوْ أن الْأمََهَ اْمَذْكُورَة اسْمهلِكَتْء فا يُؤْحَذَُبَدَلُ لَْمَانَةِ الْمُسْتَهلْكَة 
مِنْ ذَلِكَ ماله لِأنّهُ عِنْدَ عَفْدِ الرّهْنِ لَمْ يرهن الْمَالُ الْمَذْكُورُ مُعَابَِ الْأَمَائَةِ الْمُسْتهلَكَة بل 
نه رُهنَ مُقَا َال الأمئة الْمَوْجوكووََيٍاْضمُوكة وَهَد م ل آنا باتُصِيل. 

قيل: عَلَىْ و + جه التبرّع. لِأَنَهُ إِذّا أ جْيرَ داك الْمَدِينَ عَلَنْ إِعْطَاءِ المْن وَعَلَهُ جيرا 
فَهَذَا الرَّهْنْ لَايَكُونُ صَحِيكاء انْظَرْ مَاكََنَ 7٠١5(‏ 1/3 ١١1)ر‏ د الْمُحْتَار. 

وَِهَذّا إِذَا بَاعَ رَجُلٌ لحر مَالَا َل نيز يَْهَنَ شَيَْا ميا مُعَابلَ كَمَنِ الْمَبيع؛ فَالبيعُ 


ده 


تين قد امير لزي ع وفوا عَنْهُ عَنْهُ؛ لآنَ الرّهْنَ عَقَدٌ الْمتبرُع وَلَا 


إِجْبَارَ عَلَيْهِه نما يَكُونُ الْبَائُِ مُحَيرا إن شا وَضِيّ ابيع بدُونِ رَهْنِء وَإِن ا قَسَحَ الب 
نْهُ حَيْتُ إِنَّ الثَمَنَ الْمَوْجُودَ مَُا ََُهنأُ من لعن الذي لاجد اوه و 
لَهنَّ به الاعْتبَارٍ وَضْففٌ 2-0-7 فَالبَائِعُ مُحَيَرٌ بخْصُوص قَوَاتٍِ الْوَضْفِ 


مره لشف لش ياو شار زخي» ماني شري 
من المبيع سَلقا أوْيُمْط باع يمه َه َي هَْ الصُوَر لا يكُون | َبَايِمٌ مُحَيرَا؛ لان 
حَصَّل في الصّورَة الأو > 500000 
الْمَجْمّع)؛ وَقَدْ سَبَقَ شَرْحْهُ في الْمَادَّةِ (187). 
وَلِهَذَا السّبَبٍ أَيْضًا بَعْدَ أن يُْمَنَ الْمَالُ وَيُسَلَّم إِذَا ضْبِط بالاسْتِحْفَاقٍ مِنْ يد الْمُرْتَنِ 
يعم مهن 10 لزان عَلَْ إِعْطَاءِ قِيمَةِ الرَّهْنِ الْمَضْبُوطٍ أَوْ بَدَلِهِِ أن يد التبُع 
فى الرّهن تبر (بَرَاَِ َه في الثَّالِثْء هِنْدِيةٌ في الْبَاب الْحَادِيَ فك وأنقروي)؛ وَلِذَّلِكَ 


مسو سم 


نضا للتتقع التلزن ناهد ون ترون فالاخع يذ طلر ب وتتكة ونكة عل سيل 


اله الاي /الكِتابالْفَامس افو + 


- يي هم يي سس 


الرّمْنِ بلا إِذْنه فَِدَا رَضِيَ الْمَدِينُ مُوَخَرًا وَأَجَارَ ذَلِكَ؛ فَالرّهْنُ صَحِيحٌ ٠‏ وَإِذَا لّمْ يَرْضَ؛ 
0 7 صَحِيح وَعَضْبًا (رَدُ الْمُحْتَارٍ في الرَّهْنِ). 

ين عالضالا أحد أي ال بونذ مقي تنوه[ 
3 م الْمَالِ؛ِ يُذْعَى وَيَسْتَرِدٌ هَذَا مَالَهُ من الْمُرْتِنِ بحُصُورٍ الرَّامِنٍ (عَلِيٌ 
أَمَْدِي). انظ الْمَادَهَ (50ة), وَلَا يَقَدِرُ الأب أَيِضًا أن يَرْهَنَّ مُقابلَ دَيْيِِ مَالَ ابه 4 الكبير بِدُونٍ 
إِذْنْه قإِذَا فَعلَ يَسْتَردهُ بحْضُورٍ الرّاجِنِ َو وَارِْه بَعْدَ وَكَايِِ كَمَا در آِمَاء انْظر الْمَاقَة فضندةة 
َلََِا الب أيضًا إِذا اهن مص مِن امرَأوَ ارود بها وَفي عي المأ حَطرَ 
خض آخة وأغط ذلنها ولاه وار بو الذاك المذكرر ةتنا بل الْمَبْلغ الَّنِي أَدَاهُ 
وَكَلَ أَيُضًابَعْضُ الْجِيرَانِ الْمبْلَمَ ينين لعزا أذ تنترة لون محشورقا وَلاينت 
دَلِكَ السّخْص أَنْ يُطَالِيَهَا بِسَيءِ؛ نه برع بأَدَاء دلْنِهَا بدُونٍ إِذْنِمَا الْظر الْمَادَهَ .)1٠6١5(‏ ولا 
يَسُوعٌ أيْضًا لِدَِّكَ الشَّخْصٍ أَنْ يَطْلْبَ مِنَ الْمُْتَهنٍ الْأَوَّلِ سينا لِأنّهُ أؤقَئ الْحَقّ الْمُسْتَحَقَ 
نل جيه طم قل لجز زم كرا كذ ل نَهُمْ بكَمَالتِهِمْ وَصَمَانِهِمْ 
لِشَيْءِ غَيْر مَضْمُونٍ لا تَكُونٌ الْكَفَالَةُ صَحِيِحَةٌ (تَي 0 

لك ةامر بكر ا 

هو عَلَى الوم الآبي: [ذا عليه مشعدن للم مواق يمد أن يكون تَلِف ب بيد الْمُرْتِنِ 
0 إن نا شَعنبَدَل امون لان صمنلا عَاحِب ُو 


في َل الصُورة اللا أذ زجع على تن يما يتك وده ين 


ذُ الدَيْنُ عَنِ 
الرَّاهِنِ كَمَا سَتُذْكَرُ لَاحِقَةٌ في شَرْح الْمَادَةِ ١(‏ 074 لِأنّهُ بالنَطَرِ لِكَوْنِ الرّاِنِ بِصَمَائَة 
الْمَرْمُونْ؛ٍ رن ارك «الررعاكل لصيو وَتيينَ أَنّهُ رَهَنَ مِلْكَهُ فَيَكُون متهن قد 
مكتوفي 4 ُوبَهُ كاك الرَهْنِ (رَّازِيةٌ في الث وَهِنْدِيةٌ في الْبَاب الْحَادِيَ ا وَإِنْ 
شَاءَ ضَمّنَ الْمُرْتَهنَ؛ لِأنَهيَكُونُإِذْ داك عَاصِبَ الْخَاصِبٍ (انْظرٍ الْمَادهَ )41١‏ وَيُمْكِنْ بَعْدَ 
التَضْمِين الرّجُوعٌ عَلَىْ الرّاهِنِ بالشَّيْءِ الذي ضَمِئَةُ؛ لأ الرّاهِنَ برَهيْهِ وَتَسْلِيوِهِ مَالَ الْغَيْر 
يَكُونُ غَرَّرَ الْمرتهنَ» وَهَذَا يَكُونُ بالْقْضٍ عَامِلَا ِلرَّاهِنِ (بزَاِية)» الْظرْ شَرْحَ الْمَاقَةِ (704), 


فَوَانينَ الشّريعة الإسلاميّة انّتي كَانَتَ تَحَكُم بها الدولَه الْعثْمانِيَة 
وَعَذَا عَنّْ ذَلِكَ عِنْدَمَا بم يُضَعنٌ الفزتَهنه حَيْتٌ إن الرّهْنَ يطل أذ متهن ماله أِضَا مِنَ 
الرَّامِنِ (حَانيةُ)؛ لِأنَّ قَنِصَ الْمُرْتِّن ن ْنَا وحَا َف كا كاد 

الْقَاعِدَةُ هِيَ أَنَّ الْمِلْكَ فِي الْمَضْمُونٍ يَنْبْتُ لِمَنْ يتقَرَرُ عَلَيْه الضَّمَانُ كُمَا هِيّ الْحَالُ 
في تَضْمِينٍ الْمُسْتَحِنٌ لِلرَاهِنِ؛ وَيَاءَ عل عذاعيك إن الننتغز بغة أن ضكو المزنين 
بجع متهن على اران الشّيْءِ الي صَمِئهُ تر الضّمَان عل اران ويه الصُورة 
أن ران وه مِلكَة. 

سْوال: إِنَهُ لَمّا رَهَنَ الرّاهِنُ مِلْكَهُ وَتَلِفَ بِيَدِ الْمُرْتَِنِ لَزِمَ سُقَوطٌ الدَّيْنِ بِقَدَارٍ 
الْقِيِمَِ» كَانَ يَجِبُ فِي هَذِه الْمَسَألَة أيِضًا أَنْ يَسْقَطَ عَلَىْ هَذَا الْوَجْهِ. 

الْجَوَاب: عَلَى وَحْمَيْنِه 

الْوَجَهُ الْأوّل: السب في رُجُوع الْمُرْتَمنِ عَلَ الرّاِنِ هُرّ الْعَرُورُ وَيَحْصْلُ 0 
الْمَرْهُونِ لِلْمرْتَِنِ؛ فَبنَهَ عَلَيْه لَمّا ضَمِنَ الرَّاهِنٌ الْمَرْهُونَ بِنَّهَ عَلَىْ مُرَاجَعَةِ الْمُرْنَمِنٍ 
يَكون كذ مَلَكَ العز هون أعنيانا + الت لدي ملك لت يونت رذ لا ده 
سَابِقٌ لوَفْتٍ التّسْلِيمِ رَمَانا - أَيْ أنه أقدَمُ مِنْهُ - فَيَكُونٌ الرَّاهِنُ كانه رَمَنَ مَالَ غَيْرِهِ لا مَالَكُ 
وَبِهَدَا الاغتبَارٍ لا يَكُونْ الْمُرْتَهِنُ اسْتَوْقَئ مَالَهُ ذِمَةٍ مه الرّاهِنِ بمَالٍ الْغَيْر. 

لوج لني : وَالْمُرتَهِنُ بصَمَائَة المَزمُونِ لِلْمْسْتَحِقٌ يَكُونْ مَلَكَهُ كان الْمُرتَهنَ قد 
امَْرَى الْمَرْهُونَ مِنَ الْمُسْتَحِنٌ وبَاعَهُ لِلرَامِنِ وَفِي هَذِه الْحَالٍ تَكُونَ مِلَكِيَهُ الرَّاهِنٍ لِلْمَرْهُونِ 
متَأَحْرَةَ عَنْ عَفْدِ الرّهْن؛ وَبَاءَ عَلَى ذَلِكَ لا يُمْكِنُ أنْ يَكُونَ الرّاهِنُ رَهَنَ مِلْكَُ وَقْتَ الرَّهْنِء 
وَككِنَ مسْلةَ تَضْوِين الْمُسْتَحِنٌّ للرَاِنِ لَيْسَتْ كَذَلِكَ؛ لِأنَّ في هَذِهِ حَيْتُ إن الرَاِنَ كَانَ 
جاه در ارا لمن ترج ب تقَدَمَهُ اسْتَئدَ الْمِلكُ لِلْمَبْضٍ الْمَذْكُورِ وَتَبينَ أنه 
مِلْكهُ (أبّو السعُودٍ الْمِضْرِيٌ). 

تقسيمات وتعريفات الرهن: 

وتصبية الرَضنْ على الإطلاق إلى تَلاثَةٍ أقسّام: 


القِسمُ الأوَل: الرَهِنْ الصّحِبحٌ وَهُوَ ارهن الْمَشْرُوعٌ ان وَوَصْفًا ايع (اظر الْمَادَةه 00 


الْجْرْه الثاني /الكتّابالخامس؛ الرفن ١ ٠‏ 
القِسْمُ الثاني : الرّهْنُ الْمَاِسِدُ وَهُوَ امح امار 2 ع لجع وَصْنَه يني اليه 
الْنِي وَإِنِ انعفد فَهوَ غَيرٌ مَشْرُوعٍ اعبار بَعْضٍ أَوْضَافِهِ الْحَارِجِيَة (رَاجِعْ الْمَادَهَ )1١‏ 
َلاق أي سك في شرح مادو( ٠‏ وَل ينْحَتْ في اْمَجل عن الرْنِالَْايد. ٠‏ 
لينم القَايِثُْ الرَهْن الباظل وهو لمن َي المجبح أَصْلاء الْظر الْمَادَهَ )11١(‏ 
وَاللَاحِقَةَ حِقَةَ الْمَذْكُورَة ف شَرْح اعد 5091 الي يكن ارهن : بَاطِلًا في 


0 
لصورة الأولى: كل مَوْضِع لَب ال فيه مالا لون ُبَاطِل. 
الصورَةٌ اليد 18 كلْ مَوْضِع ليس مُقَابِلُ الْمَرُْون فيه مَضْمُواء فَالرّهْنُ بَاطِل (الشَبْلِقٌ) 


سم ملاو ١٠١٠ل/).‏ 


يَعْنِي أَخْدَّ الْمَالِ الْمَرْهُونِ وَهُوَ أَمْرٌ كَائمٌ بالْمُرنَمِنِ وَحَيْتُ إِنَّ لَنْظَ الانتِهّان عَذَا 
اسْتغول في الْمَادِ (8 "١‏ من هَذا الكِتَابء فَقَد مَسّتِ الْحَاجَةُ ْيف هنا. 


وس 


0 لا الزامن هو الّخْضُ اَي يُعطي الرَعُنَ 


52 0 2 3 0 وه 3 58 0 سه | 


أو ي الْمَدِينْ الذي يَُعْطِي الغزقوة (رَدْ الْمُحْتَارٍ)» وَيفَهُمْ مِنْ شرح الْمَادَّةِ )7١١(‏ 
الْمَدِيْنَ عُنَا مأك و لخبي حَقيقَة حَقِيقةً وَحُكْمَا وَتَتِي كَلِمَةُ الزَهنٍ أخيّانًا بمَعْتَى الْمَرْهُونٍ 
نما كما تين في شَرْح الْمَادَة 507 وَالرَّهْن في هَذْةٍ أَيْضَا مُستَعْمَلٌ بِمَعى مع 
الْمَرْهُونِء وَالْقَرِيَةُ في عِبَارَةِ (الّذِي يُمْطِي)؛ ينا اله تعلق لماو التزفوة رضخل 


3 
نَ 


الإِعْطَاءِ لا يمع معني التي هي حَبْسٌ وَتوقِيفٌ 


| 


5 رق نوك وه رده 0 2 6ه م ره>١‏ مه ا ب 
2 ل ل بمعلي 000 


[ -ه | قَوَانينُ الشّرِيعَة الإسلاميّة الّتي كانت تَحَكُمْ بها الدَولَة الْعلمَاتيّة 


(َذِي يأحُدُ)» أن الأحد يَعلنُ الْمرهُون الذي هُوَ مِنَ الأيانء وَليْسَ في الْحَبْسٍ 


انان ادل 07 الْمَادَةِ. 

وَالتّاني: هُوّ الشخْصٌُ الْعَاقِلَ الَّذِي سَلَّمَهُ الْحَاكِمُ الرّهْنَ. وَلَا ب 1 هذا 
العَدْلِ ليب الرّهنِء َيَجُورُ أن يَكُونَ عَدَلا إن توَكلَ أو لَمْ يتَوَكل. 

وَمُسْتَقَادُ مِنْ هذا التي أن لْعَدلَ هنا ليس ب بِمَعتَى الْعَدْلِ الْوَارِدِ في الْمَاكَةِ ,)17١(‏ 
يَعْنِي: الإطلاقٌ عَلَيْه بلَفْظٍِ عَذْلِ نَاشِىٌ م عَنْ كَوْنِهِ عَدَْا بِرَعُم الرَّاهِنِ وَالْمُرْتّمِنِء وَلَيْسَ 
بِحَيْثُ إِنَّهُ سَخْصٌ حَسََائَهُ غَلِبَةٌ عَلَْ سَيَْاتِِ في تَفْسٍ الْأَمْرِء وَعَلَىْ هَذَا يُمْكِنُ الشّخْصَ 


سا سس 


0 ا فِي الرّهْنء م ا أَكَانَ عَذْلَا ب كي نمع المَادة (/1) أمْ لَمْ يَكَنْ (رَدُ 
القن امل فال قاعلا شخ قب وُدَعَهُ الْحَاكِهُ الرّهْنَ 
(َهُامُخْمَار)» وَفِي هَل الصوَة تيف اْمجَل ئس بجَامع قرا 
شَرْط الْعَدْلٍ قَ صُرٌح بي (عَاقِلِ) في الِْيفٍ شَرْحَا؛ هد وَصَمَ لكان ال 
في يد الصَغر عَبْْمير عب َالَف أذ في يد لالع َي َال اقيض 
َك يكو اماع عن الَْنِض وَالرَّهْنْ أيِضًا مُعْتبرَا (عَبْدٌ الحَلِيم)؛ دن مَْدٌ (عاقِلٍ) لازم 
ف لوقه نكال : َرَ اْمَجَلَهُ روما لِتصْرِيحِه هُنَا؛ َظرً لنّهُ سَيْستَفَادُ مِنَ الْمَادّةِ ١80‏ 00486 
الصَّغِيرٌ مَنْ كَانَ مُخَيَرَا وَيُمْكِنْهُ أَنْ يَكُونَ عَذْلَاء وَلَكِنْ ذا كَانَ الصَّغِيرُ الْمَذّكُورُ مَعَ 
َكَاليِ بع ارهن مَأَدُونَه َتَرْجِمٌ حُقُوقُ العف لَه وَإِلّا فعهدهٌ البَيْ لا َرْجِْ لي (انْظر 
الْمَادةَ .)١454‏ وَإِذَابَاعَ الصَّبيُّ الْمَرْقُومُ الرَّهْنَ وَسَلَمَهُ للمشتري يكنب الوَكَاكه حَالٌ 
َوه عَيْر مَأذُونِه وَصْبط الْمبيعُ ِالاسْتحْمَاقٍ مِنْ يد الْممْمَرِي؛ فلا يُكِنْ للْمُشْئرِي أن 
تلت نع البيع ين لظو جل إن خلطتة ون التزونء أن الغزتهن فر الذي اق 


اله طني انيقب تفن انلو 00 ا 


مِنَ الْعَقْدِ الْمَذْكُور بَِحْذِهِ التْمَنَ. 

ردك طَلَبَهُ مِنَ الداهِن؛ لذ ا انر بوم عر تأر بالَْيْع مِنْ قبل الرّاجِنِ 
فبيعة وود َْضُُ الَّمنَ ُو أل الرّانِ (الْهِددُِ َل الْبَاب النَالِثِ مِنَ الرّهْنِ). 

كن اصع يخس أذ يكرد ذلا يي وب عل لك ادك واكام 
الآ أن يَكُونُوا عدولا ني الرّهْن: 

وَلا: فول ةلهن الكيل. ٠‏ 

نيا الْكفِيلُ لِرَهْن الْمَحْمُولٍ عَنْهُ 

تَالِنًا: رَبّ الْمَالِ لِرَمْنِ الْمُصَارِبٍ. 

رَابعًا: الْمُضصَارِبٌ لِرَمْنِ رب الْمَالِ. 

حَايسًا: إذَا أغطَى أَحَدُ شَرِ بكي الْمُعَاوَمَ 0 الْعِنَانِ 38 لأل دين الشَّجَارَةِ شَرِيكَهُ 
الْآَحَرَ لِهَذَا الرّهْنِ. ٠‏ 

1-0 لان بل أذ فيض الْعرْتَهنٌالرَهْنَ ين الرّاجِي + 7 17 

وَأ ما في الصّورَةٍ الْحَامِسَةٍ يجو داشرا أن يَكُونَ عَذْلَا لِدَيْنِ غَيْر 

جا لني عَثالج يوكلا الشُرَكَاءِ اغناض الكت رك : يد 

ام ٠‏ دده 
وَفِي الصُورَةِ السَاوسَةِ إن امْترط وُجُودُ الْمَرْمُونِ في يد الرَاحِنٍ أَْءٌ عَفْدٍ لرَهْنِ؛ 
عَقَدُ الرّمْنِ يَكُونُ فَاسِدًا. (هِندية قبل الْبَابٍ الثَالثِ وَفِي الْبَابٍ الْحَادِيَ عَشّرَ). 

وَأَما في الصورَةٍ الصّادِسَة ذا أَوْدَعَ الْمُرْتَهنُ الرّهنَ بعد أن يَقِضَهُ إل الرّاهِنِ وَسَلَمَهُ يه 
يَجُونُ انظر ماد (0/49 وذ الرئ الث مالا انه الصَّغِير ورَهَتَه مايل كم مه بِشَّرْط أن 
يُوضَمَ في يَلِو؛ فَالتَرَاءُ صَحِيحٌ وَالرَهْبَاطِلٌ» رَاجع الْففَرَة الأَخيرة من الْمَادّة .0/١3(‏ 


لعة ا انين الشريعَة الإسلامية التي كَانَتَ تَحَكُم بها الدولة العثمانية 
الباب الأول 

وَفِبه بِيّانُ الْمَسَائِل الدَائِرَة لِحَقْدِ الرّهْنِء وَينْقَسِمْ إل تلان أو سَامه وَتَذْرَحُّ خلاصَة هذه 
الْمَسَائِل عَلَىْ الْوَجْهِ الكني: 

1 ظ خُلاصَة الْبَاب الأول 

الرهن 

تَعْرِيفه: هُوَ جَعْلُ مَالٍ مَحْبُوسًا وَمَوْقُوفَا عَلَْ وَجْهِ التبرُع مُقَابلَ حَنٌّ مُمْكِنِ الاسْتِيقَاء 
من الْمالٍ الْمَذْكُورِ وَالْمَقْصِدٌ مِنَ الْحَقٌ الْوَاردِ في التّريفِ: 

١‏ الْحنُ اَي َه عل اْحقُوقُ اي هي يثل الْصّاص وَالْيوِينِ حارج 

(؟) حَقٌ الدَيْنِء الدَّيْنُ تاه أقسَام: القِسْمُ الأول: الدَيْنُ الْحَقيقِي: 

عوجي تأريلة عل العززار. 

() الدَّيْدُ لانم 1 َنِم َاطِئًا. 


ع 


الدْنُ اَي لَمْيَََْغث وَالَّذِي سبَبْ لَرُومِهِمؤْجُوة وف عَفْدِالرَْن. 


الْقِسْمُ الاي : الدَيْنُ الْحْكْمِيٌ» وَهُوَ الْعَيْنُ التي عِنْدَ مََاكِها بد وَاضِعْ اليد عَلَيْهَا 
وال ير لات وا ا 


زر ع سر مه 


20 ييمة: 


يي 6 و 


)١(‏ الرّهَنَ الصَحِيُ: وَهُوَ َه ْو نا َوَضًْا 

الرّهنُ القَايٌ: وهو ارهن الضّحِبحٌ أضلاوَغَْرٌالضّحِبحٍ وَصْفَا 

(؟) الرّهْنُ البَاطِلٌ: وَهُوَ الرّهْنُ غَيْرُ الصّحِيح أَضْلاء يعون عل الكل 
-١‏ إِذَالَمْ يكن الرّهْنُ مَالَا. 

-١‏ إِذَا لم يَكْنْ مُقَابلُ الْمَرْهُونِ مَضْمُونًا. 


الْجِرْءْ الثاني / الْكتّاب الْحَامس؛ الوشو دا ل و ب 1 


ظ ( ركن الرهن ) < 
اَم ينع يجاب وَكبُولٍ لان وَالْمْتهنِ ويم لض اجات 


4 


لعف لول 0 أن الدّ: نَ قل اله عند لا در 


نَانيًا: الرَهْنُ حُكْمَا اسْتِيفَا الدَيْنِء فَكَمَا أن الإستيقَاة قيفي ل يَصِح يدون ابض 
فَالِاسْتِيِفَاءُ م الْحْكْمِيٌ أيضًا لا يَكُونُ صَحِيحًا دون الَْبْضٍ. 

. نَلِنا: الْقَصْدُ مِنَ الرّهْنٍ إِجْبَارُ الرَاجِنِ عَلَىْ تَعْجيل إِيقَاء الدَيْنِ هذا مدي بالقتشن: 
فض يكُونُ حَقِيقة عقي وضع امه بعلن هون بالغ أزيَُونُ كما كاشخية. 

وَلِصِحَة القيْض يَلرَمُ أولا: وجو أهالة ُلِيّة الْقَاِضٍ لِلْقَبْضٍ. ان 


2 


تَايما: لكو ادزام يكذ رن بكر طريك رمه بجو د اقيض اسْيَحْسَانًا بَعْدَ 


0 


تَمرّقٍ مَجُلِسٍ الرَّهْنِ أو دَلَالَهَ (وَفِي هَذَا يميد الْقبْضُ بِمَجْلِس عَمَدِ الرَّهْنِ وَلَايَصِحٌ بَعْدَ 


" 
شَرَائْطُ الرهن 
يُشْمَرَطُ كَوْنُ الراحِنِ حَاتَاه أن الْعقلَ لَازِمٌ في جَمِيع التَصَرَاتٍ. 

2-١‏ ترط كول امت ااه با عَلَى هَدَا يَجُورُرَهْنُ الصَِّيٍّ حير ازا 

يقد إنكَانَ عدون يَف عل الإجَارَة إن كَانَ غير مَأدُونٍ. ش 

+- نت عه عزون مالا عتوتا َف مَا؛ لِأنّ الْمَقُصِدَ مِنَ الرّهْنِ اسْتِفَاء الدَينِء 
وَهَذَا يُْكِنُ وُجُودِ هَلَيْنِ الّرْطيْنِه ولا نفترط ايعو الْمَزهوف يلك الرَاوِ» يجو 
رَهُنُ الْمُسْتَعَارِ 


2 قَوَانِينُ الشّريَة الإسلاميّة التي كَانَتَ تَحَكُم بها الدولة العثمانية 
؛ - يُشْتَرَطُ أنْ لا يَكُونَ الدَهُْ صر طًا مُعَلَقَاوَلَا مُضَافًا لِوَهْتِء يشْسَرَط أَنْ يَكُونَ مُقَابلُ 
الرّهْنِ مَالَا مَضْمُوًا بتَفْسِهه وَإِذَا لَمْ يَكُنْ مَالّا مَضْمُو 2 نا فَإِمًا أَنْ يكُونَ بَاطَِا أيْ لا يَسْقَطُ 


و 2 


الدَيْنُ عِنْدَ مَلَاكِه؛ لِأنَهُ أَمَائَةٌ َو فَاسِدًا أيْ إِذَا كَانَ الرّهْنُ سَابقًا لِلدَيْنِ؛ يك كه 
الصّحِبح, وَإِنْ كَانَ لَاحِمًا لا يَكُونٌ الرّهْنُ بحُكم الصَّحِيح فِي تَلْكَ الْحَالَةَ وَلَا يُمْكِنُ 
للْمُرتَهِنِ أن يَحْبِسَ هَذَا الْمَرْهُونَ لجل اسْتِمَاءِ الدَيْنٍ. 


1- رَوَائَدُ الْمَرِهُونَ المَنصلة 66ل د في الْبَْع مِنْ غَيْرِذِْرِء يَدْخُلُ في الّهْنِ بَحْضُ 
ناك بتخل داخل كالغ عاك والأشهار العنووسة قل العرضة الكز رك لانهالز 
َم تُعَْبَر دَاخِلَةَ لَوْجِدَتْ مَشْعْولِيةُ الأْض بِمِلْكِ الرَّاِنِ وَأفضَىئ ذَلِكَ لِمَسَادٍ الرّهْنِ)؛ 
لأنَبَْضَها عَيْرُ دالِء وَمَا كال فصلا عن الْمَْهُونِ هُوَ ين هذا القل: . 

؟- - تَبِيلٌ ارهن لَهُ؟ كان شر وط: )١(‏ رضًا الطَرََين 

(0) رذ الرّمْنِ الْأَوَّلٍ لِلرّامِنٍ. 

(") َبْضُ الْمُرَْهِن الرّهْنَ الانِي. 

اح رود 

)١(‏ الريَادَةُ المي مَولَدٌَ منص وَهِيَ - بِحُكُم أل الرّهْنٍ - مُنْفْصِلَة تَكُونُ مَرْهُونَة مَعَ 
انوزرن »24 تيل لني تكن مره أطتل الكدن. 

00 الريَادةٌ ظ قَصية اده اران أو اَل أو الأجتي لِلرّهْنِ بَعْدَ عند المقْل -خاررة 
وَالْمَْقُ بين أل الرّهْنِ وَزِيَادةٍ الّهنِ هُوَ أن اليَادة تَكُونُ مرهُوة مايل ما تب من 
الدَيْنِ ولق كتيل الدَيْنِ السَاقِطِ وَأَضْلٌ الرَّهْنِ يَكُونُ مَرُهُوًا مُقَابلَ الدّيْنِ السَّاقِطٍ 
أيضَاء وَالْمَرْقُ بَيْنَ هَاتيْنٍ الريَادِيْنٍ هُوَ أَنَّهُ عِنْدَ تل الرّهْنٍ فِي الزَّادة الْمَضْدِيّة يَسْقَطُ مِنَ 
الدَيْنِ مَ يُصِيبهُ وَهَذَا لا يَكُونَ في الزيَادَةٍ الضَمْية. 

(5) زِيَاةُ اين وَهُوَ جَازرٌمُقَابِلَ عَيْنِ الْمَزْهُونِء وَيَكُونُ الْمَالُ مَرْهُونًا مُقَابلَ كلا الذيئين. 


الْجِرْء الثاني / الكتَاب الخَامن: الرّهن 0 ٠‏ | 06.0 


الفصل الأول 


5 ثَّ ل 5 المتعلقة مه | هه ْ 
/ في + ك د 5 2 2 1 ا 


رَكْنْ الرّهْنِ عِبَارَ عن السجاب وَلبلٍ مب الحليم) عزن لب (انطر الا 141). 
الْإِيجَابُ وَالْمَُولُ عَلَىْ ثلاث صُوّر: أوَلَا: لَفْظَا. نَانِا: بالْمْكَائبَة. َالِما: ِالتَحَاطِي. 
نأي كلام بال لها فالتئا (انْظر الْمَامَة 14) 2 ذَالْمُحْتَارٍ. 

أَرْكَانٌ الكَمْن حَمْسَة 0 (0) الْمُرْتَهِنُ. (7 الْمَرْمُونُ. (؟) الْمَرْهُونُ به. 

(5) الصَيعَةٌ. ررد قَالَكامة الْأُوَلُ كرت في الْمُقَدَّمَقِ وَسَتلْكَدُ الرَابعَة ف الْمَادَّةٍ 


ووم مو 


) الئل د ل فى الكلاتين الأ » 
اده :)0٠١5(‏ يَنْعَقِدُ َكنم م يُوجَدٍ | 


ْ اقيض لايد ينم وا الاكرة لازا وه لخاد جع وغل اليم 


ِالإيجَاب ٠‏ ولول لَفظًَا وَبالتَّاطِي وَالْمَكَائبَة يَعْنِي بوجودٍ الإيجَاب وَالْقَبُولٍ مَعَا 
سيوَضْح في زج الْمَادّةِ آي ةلاد الزن ملكتب وَالتََاطِي. 

الإيجابُ وَالقَبُول تَوْعَان: الْأوّل: عفد الرّامِنِ وَالْمُْتنِ الرّهْنَ بالذّاتِ لِتَفْسِهِمًا. 

الثاني: مِنَ التَائِب (رَد ذ الْمُحْتَارِ)» وَهُوَ عِبَارَةٌ عَنِ الَْكيل وَالْوَليُ وَالْوَصِيٌ» وَحَيْتُ | 
ل ل لد شَرْح 
الْمَادّةِ ام فَلْوَضَحْ ها عََدَوَهْنِ الوكيل: 

وَكَمَا ذُكِرَ في الْمَادةِ ( أن إِضَاقةَ الَكبل عََدَ الرّهْنٍ كُلَِّ لازِمةٌ؛ بناءً عَلَيْهِ | 
أَعْطَئ شَخْصٌ لِآحَرَ مَالَاه وَوَكُلَه بِرَهيْهِ مُقَابِلَ مِانَةٍ قَرْش ؛ 95 َإِذا عَقَدَ 


بقَوْلِهِ: إن كلما أَوسَلّ لَك هَذًا الْمَال لَه َهناه وتفْرضَه مقَابله بالك ا 


للشّخْص الْمَذْكُور وَهُوَ يَكُونُ - كما ذَكِرَ في الْمَادّة )١57١1(‏ - رَسُولَا بين الاْين» حتئ 
هلا ُهَدَي اسوزداُالْمَْمُونٍء كايلب أبِضابالْمبل وما إذَا عَقَدَ الرّهْنَ قَائِا: 


0 


6 _ 0 اي‎ 
٠. 


١ 
١ 
5 


8 
. 


8 فَوَانِينُ الشريعة الإسلاميّة انّتي كَانَتَ تَحَكُم بها الدولة العثْمَانِيَة 


0-6 


زرووء 


0 ار سو م 
م ار 
في يَلِه؛ فهو مُحَيرٌ: : إن شَاءَ ضَمَنَهُ ِرَّاجِنِء وَإِنْ مَاءَ لِلْمرتمِنِ. 

ل ب لوم لجاب ُو هما في اماد ازمر عفر اكه أ الج رالوقارة 
وَالعقوة الال 7 تقد بالإيجَاب وَالْقَبُولِ قَفِي الْعِقَادٍ د الرّمْنٍ أَيْضًا الإيِجَابُ اقول 
اهما لازم افر اهن 11 و4806 أن اَن عفد وليه وجو الشّطرَين لازم 
وَالرَّهْنُ لَا يَنْعَقَدُ ينْعَقِدُبإِيجَاب الرَّاحِنٍ مَقَطْ (عَبْدُ الْحَلِيم). 

وال ناذا بققة ينْحَقِدُ الرّهْنُ يجاب الرَّامِن فَقَط ميل الْكَمَاَة؟ 

الْجَوَابُ: 5 مت مَلَكَ الرّهْنْ بد الْمُرِيَِنِ - كَمَا سَيَأنِي ذِكْرهُ في لَاحِقَة شَرْح الْمَادة 


0/810 + سقط الدرن مقايلة؛ ؛ باه عَلَىْ ذَلِكَ الْقَوْلَ بِجَوَازِ الْحِقَادٍ لرّمْنِ با رضًا الْمُرْنَهِنِ - 


يُوحِبُ صَرَّرًا يسْقُوطٍ الدَيْنِ فِي حَالٍ هَلَاكِ الرّهْنْ» وَالضَّرَرُ ممْنُوعٌ بكم المَادِّ (19) 
(عَِْيٌ) وَمِنْ هذه الْجِهَةِ فَالرَهْنْ لا يُعَدَ تَبَرّعًا مِنْ كُلٌ وَجْهِ كَالْكَفَالَ بل حَيْتُ إِنَّهُ يُوجَدُ 
في الرَّهْنِ مَعْتَىْ الْمُعَاوَضَةٍ مِنْ وَجْو فََا يَنْعَقِدُ بإيجَاب الرَّاهِنِ وَحْدَهُ وَكَبُولُ الْمرْتِنِ 

با لازم داحم نيوك القدير. 0 
الْخُلاصَةٌ: لَيْسَ الرَّهْنْ كَالْكَمَالَةِ مَنْفَعَةَ مَخْضَةً بِحَنٌّ الْمُرْتَّمِن؛ وَبِناءَ عَلَيْهِ قَيُولُ 
مهن لازم وَكامُقَاسُ لِْمَادو (371) وََد هم من الْصِكَاتِ السَابقَة 


َه ١التبول‏ يقبا 
رُكْنّ مِنْ أَرْكَانٍ الرَّهْنِ كَالإِيجَاب؛ وَعَلَيْهِ إذَا حَلَفَ شَخْصٌ ب بلا يفطي رهن َم أُوج 

الرّهْنْ وَلَمْ يَقبلهُ الْمُرَته هن ايكون كا ف يجين (َلَئٌ) ولكِن لَه ايكون لازا 
بمُجَرّدِ الِْقَادِهِ كَالْبيع وَالإِجَارَة بَل يَقمَضِي لِذَلِكَ قَْض الْمْرْتمِنٍ الرَّهْنَ كَمَا هُوَ في الْهبَةِ؛ 
لالب صَحْتْ :قط الم يود اق لايم وََاكُونُ ازا لآ هذه 
ما يني ذا كم وج الب الْمنص ف بالذرايط التلاة الآنية من ل مره أذ ايو 
ايكون الرّهْنُ بالإيجَاب وَالْقَبُولٍ فَقَطْ تام لازنا كل الذاون ود اعلااقي فاق المر هو 
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يِشَكر ط فِي القَبّض أَنْ يَكُونَ جَامعًا لِلشَرَائِطٍ الآتيّة: 

0 : أَنْ يَكُونَ الْمَرْهُونُ مُحْرَراء يَعْنِي مَقْسُوْمَا وَغَيْرَمُشَاع. 

َانِيًا: أنْ لا يَكُونَ مَشْعُولَا بِحَنّ الرّاجِنِ. ‏ 

َالًِا: أن يكن مُمَيرا يَخْنِي غَيْرَ منص . 

رَابعًا: أن ليكو الْمُسَمٌ واه مَلِمُ مُتَحِدَيْن. 

فَالشُرُوطٌ التَكائة الأول سئي إء اها ترا ويا الّْطٍ لايع كما يَِي: 
.انعلا بن لان ومن مذكئة إِنةٌ شخْص آَ يخُصُوصٍ تقض لون 
٠‏ وتشليوو» ولين لابصع اتجاذ القابطي والْمسلم» كما كو قال المزنون لزان أز (آنيه: 
كن وَ؟ كيلا مِنْ طَرَفِي لِقَيْضٍ الرَّهْنٍ . به فَلَا يَكُونْ الرَّهْنْ بذَّلِكَ م مَفْبُوضًا (الْبَاجُورِي). 
قذي لوم قيضي يكلا وجوو: ٠‏ د ا 
الْوَجْهُ الْأوّلَ: الرّاجِنُ» وَهْوَ حَيْتُ إنَّهُ لم يَسْيَقِد بن المت مايل الرَنِا لالة 


ب 54 مه 


م 


ل عَقَدَ تبرغ وَالتبَرُعٌ بكم 
الماك (0) يَيحُ بلْعَيْض. ل 

الوَجَهُ النَانِي : الرَّهْنُ حُكْمًا هُوَ اسْتِيفَاءٌ اللروو اا حَقِيقَةٌ 
لا يَصِح بدُونٍ الْقَبْضِء وَحَيْتُ إِنَّهُ لا يَصِحٌ الاسْتِيفَاء حَقِيقَة بدُونِ الْقَبْضٍ كَمَا ذْكِرَ في 
شَرْح الْمَادَةِ 24300 فَِذَا قَالَ الدَّائِنُ لِلْمَدِينِ: (ألت في 0000 دََّبَاتِ الَّنِي لي بِذِمّتِك). 
فر أله 

الْوَجْهُ النَالِتْ : إِنَّ الْمَقْضُودَ ار وتل ور واو د ور الدَيْنِ وَهَذَا 
خضل بيد لزه على ءا با يط جود يقْص الْخن (05. 
حَنَ إِنَّهُ َو اشْْرٍط في عَقْدِ الرّهْن بَقَاءُ الْمَرْهُونِ في يد الرَّامِنِء لا يَصِحٌ الرّهْنُ وَلَوْ قبضَ 
الْمُرْتهنٌ الْمَرْهُونَ وَأَما دا وَرَدَ الشّرْطُ الْمَذْكُورُ بَْدَ نمام الرّهْنِء إن لَمْ يَقيض الْمُرْتهِنْ 
تن يذة الخكرا ليخ وإذ تنما نهر سو (الوازةة في الات الحاري عنر في 
الْمْتَمَدَقَاتِ), انظد 5 شْرْحَ الْمَادَّةِ .07١0(‏ 


2 فَوَانِينُ الشرِيعة الإسلامية التي كَانَتَ تَحكم بها الدولة الْعثْمَانِيَة 
0 الأ ماي اكد عه عَلَيْهَا في الْمَضْل الْأوَّلٍ مِنَ الْبَابٍ الرَابع 0-5 
تب عَلَى الْمَرْهُونِ مَا لم يقر يقبض» وَلِذَلِكَ ذا عَلَكَ الرهْنُ بيد اران بعد الْؤيجَابٍ 
مس ا لي ب ل رد أَنْ 
بجع عن تدوع المي يلد الإيجات والتتول ول التتقنوة و401 عمعد 


لِأنَهُ لا جبرَ عَلَى التبرّع. 
وَفِي مَذْمَبٍ الإِمَام مَالِكِ يمَُللَه َي لزن ليم الي يش عفدل 
وَيُجْيَمُ عَلَيْهِ عِنْدَ امْتِنَاعِهِ عَنْهُ؛ لِأنَّ اله هْنَ مُشَابهٌ لِْكَمَالَةِ اعبار أنه قَبِض الْوَثِيقَةِ. م 
من شرح 


الاك كلاسا و برع مور الوقر مد 50 نكما أي في 
شَرْح الْمَاكَّهِ (9/15). لا يون الرَّهَنْ لازمًا بِحَقٌ المُرْتَهِنٍ وَلَوْ قَبَصضَ الْمَرْهُونَء كَمَا 
يعم مِنْتَِْمٍ الْمقُودٍ إل لام َفْسَام في شمرْح الْمَاكّة(5١1).‏ 

نَيَانُ الاختّلافي : 

يُوجَد فِي الرّهْنٍ شَيْكَان: الأوّل: انْعِقَادُ الرّهْنِ. 

النّاني: لَرُومُ الرّهْنء وَيتَعير آرَ: إِنْمَامُ الرّهْنِ. 

ا (الذني يطل ينه الإيخانبار لتر بالقامى: 

وَفِي رَأَيِ بَعْض الْمُقَهَا ارهن ينع يَنَْقِدُ بالإيجَاب وَالْمَبُولٍ وَالْمَبْضِء ا 
هَذِهِ الْأَشْيَاءِ التَكاتَة قَاكَهْنْ لا يَنْعَقَدُ َال يُوجَدٍالْيضء وعد بض الْعلَمَه * 0 
ا اي ل اسم ا - 
فني أكتر الْكتّبٍ الْففْهي د قبل الثاني في الْمَجَلَ بدكَالَةِ عَِارَة: (2 يَنْعَقِدُ)» قَنَظَرًا لِلْقَوْلِ الْأَوّلِ: 
الرّهْنُ لايَصِحٌ وَلَاينْعقِدُ َيل الَْبْضٍ وَفِي الْقَوْلِ الّاني: كان صَحًِا ومع ذَا قَهُوَ عير 
تَام. وَلَكِنْ نَظرًا لِأنّهُ لا َترنبُ أَحْكَامٌ الرّهْنٍ قَبْلَ الْقَيْضٍ عَلَْ كلا اْمََْيْنِ هَل مِنْ ثَمَرَة 
لِهَذَا الاختلانٍ فِي الْمُعَامََاتِ؟ 

َيَمْكِنٌ التّوجِية بَنّهُ حَسْبُْ الْقَوْلٍ الْأوّلٍ بَعْدَ أَنْ يَقَم الإيجَابُ اه 
وَاحِدِء وَإِنْ قَبَضَ الْمُرْتَهنُ الرّهْنَّبإِذْنِ الرَّمْنٍ ني الصّرِيح فِي مَجْلِسٍ آحَرٌ لا ينقد الرَهْن 


ل يي الرهن :. 1 ٠16‏ |: 


نَ لجاب يَبِطْل يتمق الْمَجْلِسٍ كَمَا ِيّ الْحَالُ في الْبَيْء انر الْمَادَه (18)» 
بعلب القَزلٍ الأني يول اقنش ِالإِذْنٍ «الكرن حينة قري 0 هذا في 
50 شرم العا 


و 


ما 


الدَّعْوَى الصّحِيحة وَعَيْرُ الصّحِيحَة فِي الرّهْن: 

عَيْت إن ل هْنَ ينِمٌ بالْمَبْضٍ كُمَا م سق يوج اميل الشريو ا لتقن الغطتهر 
الرّهْنَّ مَعَ الْمَبْضٍء يَعْنِي إِذَا ادَعَىْ قَائا: إِنّي ازْتَهَنْتٌ وَقَبَضْتٌ. َتُسْمَعٌ دَعْوَاهُ وَأَما إذا 
أقَامَ الدَعْوَى عَلَىْ الرَّاهِنِ وَلَمْ يَذْكْر الْمَبْضَء لَاتَسمَعٌ دَعْوَاه ه كَمَا سَيْذْكَرٌ قَرِيباه وَنَظَرًا لِمَا 
نكنم تجوز للزامن أن يبجع عن الأخريء وبنيع عن تسليم العال ارقن بند الإيجال 
وَالْقبُولٍ وَقَبَلَ التَسلِيم؛ لأَنّهُ كُمَا ذْكِرَ آنِقَا الرّهْنْ تَبَرّعٌ وَلَا لَرُومَ عَلَىْ الْمُمبرَّع ما لَمْ يُسَلْمْ 
كَالْهِبَة وَالصَّدَكَةِ (رَيْلَِيٌ)؛ وَفِي هذا التَقِْير بَعْدَ الإيجَاب وَالْقَبُولٍ وَكَبْلَ الْمَيْض وَالتَّسْلِيم 
يَكُونُ الرّاجِنُ 1 مُخَيرَا إِنْ شَاءَ رَجَعَّ عَنِ الرَّهْنِء (وَكَيْسَ رِضًا الْمُرتهِنٍ ن شَرْطًا لِصحَةٍ هَذَا 
لجُوع) وَِنْ اه سلَّ اهن إل الْمْتَهنء عمل عَفْدَ اهن َمَاِيّ الْحَالُ في الْهبَةه 
انْظَر الْمَامَتيْنَ 7/037 و4 84). 

. وَفِقرَةُ: (ياء عَلَيْه) الْوَارِدَةُ في الِْفْرَةٍ الأخيرَةٍ مِنَ الْمَادّةِمِيَ تفْرِيعُ عَلَى فِْرَةِ: (قَقَط 
مَالمْ يوج القُ). 

وَلِهَذْهِ الجهّة عا - كمَا كر في شَرْح الْمَاَ (141) - إذَا بيع مال شَرْطٍ رَهنٍ 
اليه الْفَُانِيٌ مُقَابلَ كَمَن ع اناك رو لسري عا يدع رك اميه ِْبَائِع» وَقَدَ 
أُوضِح لِك في شَرْح الماك ١ ١١‏ ايده 

وَِدَّلِكَ أَيْضًا إِذَا اذَعَى الْمُرْتَهِنُ الرَّهْنَ و 
َعْوَاه؛ لَِنّهُ لا يتنب حُكُمٌ عَلَىْ الرّاهِنِء وَِنْ أََريعَفْدِ الرّهْنِ (انْظر الْمَادَهَ 1774) وَفِي 
هَذِ الصوَرَة إِذًا ا ادع الْمُرْتّهنُ الرّهْنَ وََكَامَ الشهُود َه علَْ نكا الوَاجِنِ؛ ل يبل منْه 
وَلَوْ شََهِدَتٍ الشّهُودُ عَلَىْ الْمَبْضٍ أو عَلَىْ الإقرَ رَارٍ به؛ لِأنّ دَعْوَى الرَّهْنِ بلا قَبْضٍ غَيْرٌ 
مَسْمُوعَةٍ (تَنْقِيحٌ)؛ وَفِي ِلْكَ الْحَالٍ تَكُونٌ الشَّهَادَةٌ الْمَذْكُورَةٌ وَرَدثْ عَلَىْ الدَّعْوَى غَيْرِ 


2 فَوَانِينَ الشّرِد يعة الإسلاميّة التي كَانَتَ تَحَكُم بها الدولة العثمانية 


الصَّحِبِحَة؛ وَعَلَيْه مَنْ شّهِدَ عَلَىْ رَهِيئَةِ دار بقَولِو: إن هَذِوِ الدَّارَ رُهِنَ لِعُمرَ لا يَكْفِي؛ إذ 
يَْرَمُ ِكرٌ الّسلِيم وَالْقَبْضٍ (أَبُو الشّعُودِ)؟ وَلِهَدَا السَّبَبِ أَيْضًا إِذَا رَهَنَّ شَخْصٌ ذَارَهُ لِآَحَرَ 
0-7 ري ع الدَّارٍ وَحْجْتَهَا فَقَطْ؛ لا يَكُونُ الرّهْنّ تَانّا؛ِ لِآنّ تَسْلِيمَ سَنَدٍ الدَّار 
وَحُجيهالِلْمَِْْنٍ لَا يفوم مَقَامَ َسْلِيم ذَلِكَ الْمِلْكِ (عَلِيٌّ أََنيِي). 

الأحِمَةٌ فِي أَنَّ تسَلِيمَ المبِيع وَفَاءَ شَرْط: 

. حَيْتٌ إِنَّ الَْيَْ لْوَقَاِ هو بحُْم الرّهْنِء قَفِهِ أَِضًا قَبْضُ الْمبيع لَازِمٌ كي يَكُونَنَامَاء 
اليم بالْوََاءِ لايم بدُونٍ الَْبْضيء وََد كر ذَلِكَ في شمرْح الْمَاَو )9١1(‏ وَبناء عل ذا 
َم يُسَلّم الْمَالُ اَي ييمَ وكا لُْفْيرِيء وَبعْدَهُ طلَبَ الْمُمَْرِي تَسلِيمَة لَهُوَادَعَىْ بدَلِكَ؛ 
لا نشمَعٌ دَعْوَاُوَكَا يُجْبرُ اَْاِع علَى التَسلِيمء وَِذَلِكَ أِضًا ذا مَاتَ الْبَائِع وََءَ قبل اليم 
لا يَكُونُ الْمُمْمَرِي أَحَّ مِنْ سَائرِ الْعْرَمَاكِ وَلَا يُقَالُ: إن اليَيْم وَقَاه هُوَ بحُكُم الْبيْع الصَّحِيح 
في بَعْض الْأحَكام. في اليم الصجيع 1 قمر طقتلي التريعوَالمشتري أخل فين ا 
اكد الا ْ ْ ش ْ : 

وَيْْهُمُ مِنَ لْمَفْهُوم الْمُخَالِ لِفَِرَةَ: (قَقَطَ مَاكَمْ يُوجَدٍ الْقَبْضُ... إلَخ) أَنّهُ حِينَمَا يفيض 
الْمُرْتَهنُ الْمرَقود يدن التاهؤه بَضِي لخن لَازِمًا وَنَاَاه ويَدْحلُ فِي صَمَانِ الْمُرْتمِنِ؛ وَبناءً 
عَلَى ذَلِكٌ لا يُمْكِنٌ الرَاِنُ نير جمَ عَنِ الرّهْنِ (مَجْمَعٌ انر وَعِنَيةٌ) (. الْظر الْمَافَه .07/١1/‏ 

وَإِذَا احتف الرَّاجِنُ وَالْمرْتَهِنُ فِي الْقَبْضٍ فِيمَا لو قَالَ الرّاهِنُلِلْمُرْتّمِنِ: إنّك عَصَبْت 
مِنَ الرّهْنِ. أَو: ني أَعْطَيْتَكَهُ بطريقٍ الْوَدِيعَة أو الْعَارِيّة لا بِوَجْهِ الرّهْن. وَادَعَىْ بِدَلِكَ؛ 
قَالقَوْلُ مَمَ الْيمِينِ قَوْلُ الرّاهِنِء وَسَوَاءٌ كَانَ الْمَرْهُونْ بِيَدِ الرّاهِنِ أَمْ بِيَدِ الْمُرْتَِنٍ أنْناء 
الاختلاني (الْبَاجُورِيٌ). 

أَنْوَاعٌ الْقَبْض وَشَرَائِطُهُ 0 ش | 

يَصِح الْقَبْضُ فِي مَجْلِس الْعَقْدِ كَمَايَصِحٌ بَعْدَ مَجْلِسٍ الْعَقَدِ وَاِذْنِ الرَّاجِنِ الصّريح» 


-ه 
- 


وَكَذَّلِكَ مَنْضُ الْمُرْتَهِن بالدَّاتٍ أَوْ َائِهِ كَالْوَِيٌ وَالْوَصٌِ وَالْعَدْلٍ أَيِضَا- صَحِيحٌ... 


- 
2 


نا بقَضَى وجو د الشَّرَائْط الآتي ذَكْرّهًا لِصِحَة القبْضٍِ : أوَلا: أَهْليهُ العَابيضٍ للْمَبْضِ؛ 
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ا و ا ل ل صَحِيحًاء وَلَا يَتِمٌ 
الرّهْنُ به. ١‏ 
مايا إنْاءامِن للقَْضِ؛ وَعَلَيْهِ لا كم لِقَبْضٍ الْمُرْتَهنِ ن الرّهْنَ بدُونٍِ إِذْنِ الرّاِنِ 
كفي العولة 04584531450 انهم اهيا كذ (لهنيية. 
أنْوَاعٌ الإذن : 
لذن نوعَان: التَوَعٌ الأول: إِعْطَاءُ الرّامِنِ الْمُرْتهْنَ إذنَا صَرِيحًا بِقَبْضٍ الرَّهْنِء كَقَوْلٍ 
لان لِلْمرتَهِنٍ: إِنِي دك بقَبْضٍ الرّهْنِ. أو: افيض الرّهْنَ. أ: رَضِيتٌ بِقَبْضِكٌ الرَهْنَ 
التَوَحٌ الثاني : الإذْنْ دَلالةَ كَسكُو بت الرَاجِنٍ عِنْدَ رؤيته 4 قَبْضَن الْمُرْتَهنٍ لرمِنِء 
عَدَمِ َيه حَنُْ لطر اماد 19). 1 5 
نوصي لذن شك" يَرقُ كما لذن الصرِيخ ع 5200 
نض الْمُرْتَهِنِ الْمَرْهُونَ في تلن عَقَدٍ الرّهْنِ بناءً عل الإذه نِ الصّرِيح - صَحِيحٌ 
فقبضة إِيَاه 0 تََرّقِ الْمَجُلِسٍ أَيْضًا ألما يذ اند َأعَا ادن ولالة كنيد مجلس 
الْعَقَدٍ د توفي لأا كك طح في م0044 
نَلِنَاه يَجبُ أَنْ يَكُونَ الْمَرْهُونُ مُمَرَغَا يَعْنِي غَيْرَ مَشْعُولٍ بالرّاهِنٍ أَوْ بِمََاعِهِه فَمِنْ 
هَذْهِ ا 5 ليك الذاك الم هونة مشكولة ِالرّامِنٍ أو بأَشْيءَ أَوْ بتَعبير آخر:. إذَا 
سَلَّمَتٍ الدَارُ الْمَذْكُورَةُ َال كَوْنِ الرّامِنِ أَوْ منَاعِهِ مَوْجُودًا فِيهَاء لا يَصِح ا 
شَخْصٌ الدَارَ الّيِي يَسْكُنْهَاء وَسَلَّمَهَا لِلْمُرْتَِنِ وَهُوَ سَاكِنٌ فيهاء وَقَضَهَا الْمُْتنُ 
عَلَىْ هَذْوِ الصُورَق لا يَكُونُ الرَّهْنّ امه وَحَيْتُ إِنَّ هَذَا الَّمْلِيمَ بَاطِلُ» يَحِبُ حِيئئذٍ 0 
الرَاِهِنِ أَنْيَخْرُحَ مِنّْها وَيُخْرِجَ أَشْيَاءَهُ وَيُسَلْمَهَا بعْدَتَحْلِيتهَا مُجَدَدَا (الرَيلعِيُ وَالْأَنُقِرْوِيٌّ). 
وَأَمًا إِذَا رَهَنَ الدّارَ مَعَ الَشْيَاء أو ها و 2 ا مَعَ الَْشْيَاءِ المدكوية يعد أن 
حَرَْجَ مِنْهَا فيكون الرّهْنْ تنا 
رَابِعًا: بحب أذ يون عزون شخرًا- أي مفشوتا - فنا عو هن الماع غير 
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جَائِزِء سَوَاءٌ أكَا نَ الْجُمَاعٌ قَابَا للْقِسْمَةَأَمْ غَبْرَ قَابل عَلَيْه؛ لأنَّ كم الرّهْنعِبَارَةٌ عَنْ دَوَام 


عاسم هاسمه 


604 فَوانِينَ الشّرِيعَة الإسلاميّة انّتي كَانَتَ تَحَكُم بها الدولة العثمانية 
00 وَحَْتُ إن في الْمْمَاعٍ تَحِبٌ الْمهَاكُ قا يصو وام الْحَبْسٍ فيه وَلَا يَجَورٌ 
و م َإِنّما الشّيُوعٌ الطَارِئُ لا يُفسدُ عَفدَ الرَهْنِ عند الْإمَامٍ أبي يُوسُفَ» أن 
الْبَقَاءَ أُسَْهَلُ مِنَّ الانتداءِ وَيُفْيِدُهُ عِنْدَ الإمَامَيْنِ وَسَيَأنِي الكَلَامُ عَليْهِ ممَصّلَا في شح 
الْمَادَّةِ )/٠١ ١‏ (شَرْح أ مَجْمَعْ ). ْ 

حَايسَا: يَحِبْ أن يكُونَ لمَرهُونُ مير يني أ لا يَكُونَ المرهون منصلا لق 
غَيْرٍ الْمَرْهُونِ؛ بِنَاءً عَلَيْهِ رَهُنْ كر بِدُونٍ الشَّجَرِ وَتسْلِيِمُةُ - عير عراصججح (شسَرْحَ 
الْمَجْمَع)» وَتَفْصِيلُ مَذِهِ الْمَسَائِلٍ في شَرْح الْمَادّة(١١/0.‏ 

وَإِذَا وُجِدَ الْمَرْهُونُ بِيَدِ المُرّْمِنِ قَبْلَ عَقْدٍ الرَهْنِء هَل يَلْرَم 
الْمَرْهُونٌ في يد يد الْمُرْتِّنِ قَبْلَ عَقَدِ الرّهْنِ؛ يُنظرٌ: ذا كان لض الاقم قبل عفد الرَْنء 
َاض اللازمٌ مولن - ككاهمَا من نس اح أذ ناض الاي 
أََوَئ مِنَ الْقَبْضٍ اللّاحِقٍ؛ يَقُومُ الَْبْضُ السَّابِقٌ مَقَامَ اقيض الاق وَإِلّا قا وَيلْرَم قيض 
جَدِيدٌ. (الْهندِيةُ ني الْبَابِ الْأوّلٍ وَالمَصْلٍ الْأوّلٍ). 

مَكََا: صب كس ينآ مالا اموب ينه لِك امل ند قَاصِب؛ 


202965 و 


قَيْضْهُ بَعْدٌ؟ دا وَجِدَ 


قَالرَهْنُ صَحِيحٌ وَتَامّ بدُونٍ أن سي الشاحة إِلّ قَنْضٍ جَدِيدِ؛ أن قَنِصَ الْمَعْصُوبٍ قَبْضُ 
عضطو دب وبحي وموم قاض لون ّي ُو مضفود بيرووَنق ية. 


ال لم المأحوق إل الْمُسْتأَجِرِ مُقَابلَ ته وشلقة يَاهُ مُجَدُدَا فَيْصِحّ 
َمَا سَيْوَضَحُ في شَرْح الْمَادةِ (0744)) وَلَكِنْ لا يَصِحٌ الرَهْنْ - 
ا بشي تقض جد لتر تأر قش أنق يشخ لماكوة:٠٠0.‏ 
قَبِضَ الْمَرْهُونِ - كُمَا سَيأبِي في لا حِقَة شَرْح الْمَادِّ(1 074 - فَبِض مَضْمُون بغَيْرو. 
بع لاوم تش عدم قتعي العضشرد وني ول رلته 
الْوَِبِعَة التي بيد ِل الْمُووع صَاحِبٍ الْمَالٍ وَكَمْ يِه يَقَبِضْة؛ يَْق' مي 
وَكَايكْتَِبُ حَُكْمَ الزَهْن؛ لأَنَيَد الْمُسْتَودَ ع كد لخوي. وطل ل زه لم يَقِضْهُ 


يكبت حُكُمْ وَضْع يِه عَلَىْ الْمَرْهُونٍ. (لهْيهُ في الْبَاب التَنِيَ ع 
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ناه عَلَيْه قبل أن يَقَمَ قَنِضُ حك رذ لايل لنت الس رد ف 
ال وَالْقلُ في هذا مول المُشتووع لايم يده انظ الْمَادَهَ )1١1/4(‏ لأَنَ الْمُْتهنَ منْكرٌ 
قاض يكو لخر (الْهِنيّهُ)» مَمَ أنه إِدَا أَقَامَ الراهِنُ دَعْوَى أن لخن َلك ند أن 
فسقن: الم هون بحكم لمن ل الْمُسْتَوْدَعٌ أنه نَهُ لف قَبْلَ أن قيض ؛ 2 ب 
9 َاهِنِ؛ لِأنَ َ َيِنَةَ الرّ اهن تنبت يما الذين. 


تقمييم القَبْض : 
القَبض قسن اسم الأول: لض حتف رطع ع الْمرِتَنِيََهُ عل امول وَدُْحولِه 
الْعَقَارَ الّذِي رُهِنّ بَعْدَ تَخْلِيتِه. 


لقم لتآني : القبض كنا وعدا مر أيقا الشّحَلِية. (رَدُ الْمُحْتَارِ). 

ا انع (الْجتابة اليلق ) وَسببت 
كَِايَة التَخلَِةِ هُوَ أَنَّنِهَايَةَ ما يُمْكِنٌ الرَّاهِنُ عَمَلَهُ عِبَارةٌ عَنِ التَخْلِيَ وَحَيْتُ إن انض 
حَقِيقَةَ هُوَ فِعْلُ الْعَيْر قا يُكَلّفْ الرَّاهِنُ به؛ 00 َضْعَ اران امو 
بحَالة يكن المت من أن يض بلا ملي وَإِذْهُ ب - يُحَدَ تَسْلِيمًاء وَبِهُذًا يعتبرٌ 
الرَّهْنْ الل ا للدي ل ٠»‏ انْظَرُ مَادتَقْ 57 4 (الْكي سَداة 
أكَانَ الْمَرْهُونُ مَنْقَولًا أ عَقَارَاء حَتَىْ إِنَّهُ إِذَا أَخلَى الرَّاهِنُ الْمَرْهُونَ بحُضُورٍ الْمُرْتَهِنِء 
َم يح هذا يرن امول تيو وَكم يقل لي المَْضع الذي ُو مَوْجُوة: فيه 
وَفْقِدٌ ؛ يَضْمَنْ الرّهْنَ بِضَمَانٍ الْعَضْبٍ (الطحطاوي. و الْمُحْتَار 5 الْهدَايةه الْهِندِيه: وَالدد) 
ناما أي يوست إ كان لَه مَاقلُ؛ لايَصِي َبضامامْ يقل (الكَي). 

ذا نَصَادقٌ الطَركانٍ عَلَ وُمُوع القضٍء وَآَمْ يبص الرَهْنُ في تفْس الأثره ؛ فَيكُون 
ذَلِكَ في حُكْم الْميْضٍ أ أيضَاء يَْنِي أن الوّاهِنَ يُوَاتحَلٌ ب ِالإفْرَار الْمَذْكُورٍ (الْأَنقَرُوِيٌ). الْظرِ 
الْمَادَةَ 2)١01/(‏ > حَتَىْ إَِّهُ إِذَا شَهدَ الشّهُودُ عَلَىْ إذ رَارِ لْمُْتمنِ بض الرّهْنْء لَمْ يَقُونُوا: 
(رَأَيناهُ وَهُوَ يَقمُ َف تقل شَهَانُم وَوْجُودُ اَن بد اران وَقْتَ الَعْوَئ لا ينع 
إنْبَاتَ قَبْضِهِ مُقَدَمّاء أو الإقرَ 7 قَيْضِه؛ لِأَنَّ يَدَ دَ الرّامِنٍ في الرَهْنٍِ حَاليًا تَكُونْ أَيِضًا عَارِية 


2 
آم 


11 فَوَانِينَ الشّريعة الإسلاميّة التي كَانَتَ نَحكُم بهًا الدولة العثْمَاند 
انْظَر الْمَادَه (07/59. ا َقَرْوِيٌّ في الرّهْنِ). 

لضن لامخشل الا بصي كذ يهم من لتقلاب الكت 
أن الرّهْنَ لَا يَكُونُ لَازِمًا ب ِمْجَرَّدِ عَقْدِ الرَّمْنء فَالرَاوِنُ أَيَضًا بإِفْرَارهِ بِعَقْدِ الرّهْنِ لا يكون 
اس ؛ يَعْنِي بِقَبْضٍ الرّهْنِ؛ ينا على ذلك إذا لم لاز قش الزخرافي ستو اعت 
الرّهْنِ؛ لا يُهْ وال لو للخو كرت تورات اده هن قَوْلٌ وَالْقَبْصَ فِعْلُ فَلا 


لق الّذِي هُوَ عِبَارَةٌ عَنٍ الفغل سد لِمُجَرّدِ كر الْمَولٍ فيه (الاة َُروِيٌ). 


0005 الاب وَالُولُ في اهن مُوَكَولُ :| ني رَهَْتُ ها الَّيْء 
ظ مُقَابل ديني. كما آَرهَا مقىء وول المت ِضَا لايل َل الَضَا. 
| مثل: قبلت: أؤ: رضت ك. وَليْسَ ذَكْر لظ الرّهْنِ شَرْطاء متَا: لو شتَرَى أَحَدٌ ينا وَأَعطَى ظ 
باع مَالَاكَائًالة: : احمَظهُ عِنْدَك ليبس يم أنقدكَ لمن يحون فدهن الله 


كول نضا :يكن ذا اَن اانه فقزل تن الي خر جار رذ كنا 
دََبَاتِ يَْنِي عند وُفُوع لجاب وَالْمبولِ بالَْاطٍ َو عق ينَْقِدُ الرَهْنٌ بمُوجَبٍ الْمَادَة لَه 
وَلَا ينعِقِد يِلْمَاظٍ لا دل عَلَىْ الرّهْنِ متا: اده لِآخرٌَ بِاة مَجِيدِي) 
وَأَعْطَاهُ إِيَّاهَا قَالا: نهد أنكَ مََضتهًا وَأَمْسَكْتَها مُقَابلَ حَفَكَ. فَهَذِهِ الْمُعَامَلهُ لا تَكُون رَهْنا 
بل إِيمَاءَ دَيْنِ (الْحَازيةُ). 

رجاهو عكرة فى الها ا 1م يَنْعقِدُ يجاب الرَّاحِنٍ وَكَبُولٍ الْمْرْتَمِنِء يَنْعَقَدُ 
أُْضًا بِإِيجَابٍ الْمُرْتَمِنِ وَقَبُولٍ الرّاِنِء وَقَدْ 77 الْحُكْمَ كَدَِكَ أيْضًا فِي الْبَيْع وَالِجَارَة 
وَالْحَوَالَةِ؛ وَلِذَّلِكَ يراه الإيججَابٍ مِنْ قبل الَاِنٍ في هَل الْمَادَةِ لَيْسَ أَمْرًا احِْرَازِياك وَذْكْرٌ 
لَفْظِ الرَهْنِ في عَفَدِ الرّهْنِ لَيْسَ شَرْطاء بل يَكْفِي لِذَلِكَ قَوْلْ يُِيدُ الرَهْنَه انْظْر الْمَادَهَ )؛ 
وبنء َل ذلك يكن عفد اَن بدُون أَن كمه اَن (ردُاْشخكار). 
وَإِذَا اشْتَرَى أَحَدٌ شَيْمَا مِنْ آحَرَ وَأَعْطَاه مَالّاء فَائِلَا لَه 4: بق هذا عِْدَك يتما أعطِيكٌ كَمَنَ 


الْمَيع. وَأبْقَى الْبَائِمُ َك الْمَلَعِنْدَة؛ ؛ يكو الْمُشْئرِي رََنَ الْمَالَ الْمَذْكُورَ عِْدَ الْبَئِع مُعَابلَ 
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0 لهذ ْم أن مد اران وجييد سال اَن لحن ةن التييعء 
ل الإِمْسَاكَ لِحِينٍ إِعْطَاءِ ء المبْلَغْ هو هرّ مَعْنَىْ الرَّهْنْ نظ الْمَادَةَ (9 077 وَنَظَرًا للْمَاد 
قَالِإعيبَارٌ في الْعُقَودٍ للْمَعَانِي لا للآلمَاظٍ حَنَى وَإِنْ لَمْ يقل أبق مُعَابلَ الدَرَاهِم: وَلَا 
يكن 5ك الْمَانِ بِصِمَةِ وَدِيعَدَ مَنََا: لَوْ قَالَ الْمَدِينٌ لِدَائِهِ: خذْ هَذْهِ الْأَرْبعَةَ وَحَمْسِينَ 
جديا وأنقها عندلة ليا اخطراف - باك البافية: تكُون هَذِء المعَاملة وَهْناه وَلبِيَتَ 

إيمَاءَ دَيْنِ (الْحَابيةُ). ْ : : 

: هَذَا مِتَالُ لِكَوْنِؤكْرِ لَفْظِ الرّهْنِ لَيْسَ شَرْطاء وَهُوَ عَلَى مَذْمَبٍ الْإمَامِ اْأَعْظَم وَالِمَام 
مَحَمَّد مرك اس له 5-5-0-8 


ا ا 
صِرْفَةٌ: وَأمًا ا 
يَكُونُ عَنْ جه الرّهْنِ (رَدٌ الْمُحْتَارِ وَالْهِنِيةُ) وَبهَذِهِ الصُورَة بالاثَمَاقٍ رَمْنَا (الْحَانيةُ). 
وَِذّا كَانَ رَهُنُ المي مَُابلَ كه مه جَايرًا بَعْدَ الْقَبْضِ؛ ا يجو 5ه كر 
الْمَجَلَّ: إِذّا اشْترَى سَيْنًا وَأَعْطَئ الْبَائِمَ مَالَاء يَعْني بي أن يراد الْمَرْهُونٍ مُستَقلا عَنِ الْمييع 
لَيْسَ بِقَضْدٍ الإِشْعَارٍ بوجوب كَوْنٍ ذَلِكَ الْمَالٍ غَيْرَ السَّيْءِ الْمَذْكُورِ؛ لِأنّ الْمَِيعَ صَالِحٌ أن 
يَكَوْنَ رَهْنَا مُقَابِل كَمَيه بَعْدَ الْقَبْضِ (الشُرْبكَاايُ وَالدرَمُ)» وَإذا أَعْطَىئْ المشتري المريم 
باع َعْدَ أَنْ يَقْبِضَهُ مِنْهُ فَائَلَا لَهُ: أَبْق هَذَا عِنْدَكُ إِلَ أَنْ نقد تَمَنَه.. فَالْحُكُمْ كَمَا تَقَدّمَا 


درم الس ه 


وَلَكِنْ لا يُمْكِنْ الرَّاهِنَ رَهْ هْنُ الْمَيع عِنْدَالْمُْتهنٍ قبل أن يَقِضَهُ يَقَبِضَهُ لِأنَ المع قبل الْمبْضٍ 
مَضْمُونٌ بَِمَنِ الْمَيع بمُوجَب الْمَادَة م وَعَيْتُ إن هلا ينين لِلَيْء الْوَانض أن 


4 


كرت تشخرا شمن مكلاتر ٠‏ قلا يَصِحّ جَعْلَهُ مَضمُوئًا بالرّهْنِ أَيْضَاه لِأنَّ اجْتِمَاعَ 
الى حو الل ا في الْمَيع بد القَبْضِء وَمَضْمُونُبالأكلُ 
من القِبمَة ولد وما ل لض فَالْمَييمُ مَضْمُونٌ بجَمِيع النّمِ ون كن اَن العَذكُورُ 


أَكْثَرَ مِنْ عه 


قمَة المع (مَجْمَعْ ش َم لتر وو و د 
ا تل اتير وي أَنْ يَكُونَ مَضْمُونًا ب بجَمِيع النَمَنِ وَبالْأَكَلٌ مِنَ الْقِيمَةِ وَنَمَنِ وَثَم 


اي عل كن وخ نأض المخزى ينع مَالَا م مَعَ الْمَييع؛ ةقايل 
َمَنِ الْمَبيع حَالَ كَوْنِهِ لَمْ يتقيض م ل عل بعْد؛ فَيَكُونُ الْمَالُ فَقَطْ مَرْهُونا بحِصَّيه وَالْمَبِيعُ 
ار لوي 


وَلِهَذَا السَّبّبِ أَيْضًا إِذَا دهن مسق الْمَال الِْي فعا ل ابي كل أذ يَقبِضَهُ 
َلك ْمَل يد الب ع؛ يَنْقَسِحُ الْبيِعُ وَلَا يَْرَمْ ميري شيم تي ير آخرّ: لا يمْكِنْ 

بع أن يعيب الْمُشري اق قب الم فبما لو كان عا مال أن بذ تعن 
الْمَبيع» الْظر الْمَادَةَ (59) وَسَرْحَهَاءٍ وَلَِّلِكَ أَيضًا إِذًا اميَئْ كينا كا يذه يَفْسْدُ بالْمُحْثِ 
كَاللّحم وَالْحَِيبء وَرَهَنَهَا مُعَابلٌ نيا عد الْبَائِع قَبْلَ أن يَقبضَهَاء وَذَهَبَ في حَالٍ. 
سَبكء يَعْنِي إِذَا أَهْمَل أل الْمييع وَإِعْطَء نميو يدك الْباِعُ أن عه ِخِلافِ وَبِمْكَانٍ 
الآحَر أَنْ ن يَشْترِيَه آِضَا مع عله بحاو نكا بُطَلِبُ كُلّ من الْبَاع وَالْمُشْيرِي الْآحَرَيَيْء 
(الُ محر ا جود تاوما لايِجُو). 

إَّ الْعِقَادَ الرّهْنِ ليس م: مُنْحَصِرًا فِي الإيجَاب وَالْقَبُولٍ اللَّْظِيٌ فَقَطء عفد اننا 
بِالتَحَاطِي وَالْكِتَابَقَ انْظر الْمَادَهَ (59)» كُمَا هِيَ الْحَالُ في ايع وَالْإِجَارَق 2 مَادَي (5 ١17‏ 
و41) وَعَدَمُ ذكْرِ هَذِِ الْمَسأََة في الْمَجَلَةَِاشِيٌ 6غ أنْهَا تكرت معلوفة فاش للمواة 
الْمَذْكُورَةٍ (رَدُ الْمُحْمَارٍ في أَوّلٍ الرّْنِ). 
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شوتر 


. في بيا طاتعقاد الر هن 


سمو 


4 


تضاف إن 


2 


رط في الوقادٍ اَنأ إشذرين أقلد حي بون العائل والقدرء ر 

مَحَلَو َل لذي بُوجَدُ َل في ( كيه كَرَهْنٍ الْمَجْنُونٍ - بَاطِل. 

تَلَخِيضن الشرّوط: التواط المذكُورة مَعكٌُ بالرّامِنٍ وَالْمُرتِنٍ وَالْمَرَهُوْنِ وَالْمَالٍ 
الْمَُاِل الرّهنَ لول وَالثَني م ِنَ اشرو مَذْكُورَانٍ في الْمَادٍَ ( ا 
)4 اداع فى لخاد »٠‏ ككل عَفلٍ رَهْنِ لا يَمْتَِلُ عَلَىْ الشُوُوطٍ الْمَذْكُورَةِ غَيرٌ 
صَحِبح وَبَاطِلُ؛ وَالْحُكُم في الْبيع وَالإِجَارَةٍ أَيِضًا هُوَ عَلَىْ الْمِنْوَالٍ الْمُحَرّرِ ره 
227 08 1). 

وُجُوة ربد فِي بُطْلانِ عَطرادرُضيه ١‏ 

الوَجْهُ الآولَ: لِفِْدَانِ الوط الْمحَوَرةٍ وَفِي الْمَاكَةِهم١/ .0‏ 

الوَجَهُ الثآني: لِعَدَم وُجُود الشُرُوط الْمَدْكُورَةٍ في الْمَادَِ(4٠‏ 07 

الوَجْهُ النَّالِثْ لِجَهْلٍ الْمَرْهُونِ كَمَاذِْرَنفي شَرْح الْمَاد المَذْكُورَة. 

الوَجهُ الوَابعٌ: لِعَدَمِ وُجُودٍ الشُرُوط الْمُحوَرَة وَفِي الْمَادَّةِ(71). 

وَسَياني الْكَكَام في الْمَادَةِ الآنِيةِ عَلَى الوَجْهَيْنِ الأول وَالثَانِي؛ وَفِي الْمَادّوِ (9 07١‏ 
عَلَىْ الْوَجْه الثَاِثِء وَفِي الْمَادةِ ( ٠‏ عَلَى الَو لواب (عنني). 

وَيُوجَدٌ شَرْطٌ حَامِسٌء وَهُوَ كُمَا ذُكِرَ شَرْحًا فِي_الْمَادَة (70): أَنْ يَكُونَ الْعَدْلُ 
ااه أنه ذالم يكن عَاا ادم تم الرَهْنْ بِعَيْضِوء وَيُوجَدُ لِلرّهْنِ م َرَائِطظٌ أُحُ وَعَدَا عَنْ 
مذ الوط 2 يُشْتَرَطُ أَيْضًا فِي الرّهْنِ أَنْ لا يَكُونَ مُعلََا علَىْ شَرْطِء وَلَا مُضَاهًا إِلَّ وَفْتِ 
(الْهِنْدِية في الْبَابِ الأول وَفِي المَصْلٍ الْأوّلِ)» كَمَا يُسْتَعَادُ سْ شَرْح الْمَادَّةِ(1١07).‏ 

با عوط ول 2 مَشْرُوعًَا باغيَارِبَعْضٍ أَوْضَافِهِ الْخَارِجِيَةِ؛ يَكُون 


> يد" وو" جم 8 


١,‏ قَوَانِينَ الشريعة الإسلامية انّتي كَانَتَ نَحْكُم بها الدولَة العثمَانِيَةٌ 


الزعر فايذاء والككلة يتحت تَبْحَتْ فِي هَذَا الْمَضْل ء عَنْ أَحْكَام الرّمْنٍ الْبَاطِلء يكن 


0 الرَهنِ القاشد:3 ين يه قث ع في اك تنيت لقي وَعَدَمُ ل 


| 


هْنٍ الْبَاطِل فِي الْمَجَلَ (مَع نَّهُ صُرّحَ في فُصُولِهًا الْعَائدَةِ ةَ للْعْقَودِ كَالْبَيُ وَالإِجَارَقٍ 
رةه لمكو ة تكو بَاطِلة عد عَدَم وُجُودِ شَرَائطٍ الانقَاِ) - 


اه ا الى كو 


بي عَأَى أَنّهيكُونَ مَْلُومَا بطَرِيقٍ اْمُقَايسَةِ 


اك 007١4‏ رط أن يَكُونَ اران وَلْمُْتهُ 5-7 وَلَا يُشْئَرَ 


إِنََّهْنَالصّبِيّ الْمُمَموَاتَنَ جَاَِانِ 
مني أَنََدَ لاهن وَالْمُْتهنِ اين عَرْطٌ في انوا ارهن (انْظر مون 491 و433): 
َِي هذ الصُورَة َه الصَفِر غير امير اكير الْمجْبُونِ وَازتَها ل 
أكَانَ بأنفْسِهِمَا آم وَكِيليهمَا؛ لِأنَّ الصّغِيرَ غَيْر الْمُميروَالْمَجْنُونَ لا عَفْلَ لَهُمَاء وَالْعَقْلَ شَرْ 
في كوي التصزنات» وو قزر الحال إذا زع تحط قلا دوي قزر فهر لم 
وَضَاعَ ذَّلِكَ الْمَالُ لِعَدَم افتدَارٍ الصَّبيٌّ عَلَى حِفْظِه؛ لا يَْرَمُ الصَّمَانُ. 
أمَا الْبلُوِعٌ لِيْسَ بِسَرْطِ؛ٍ وَعَلَْ هَذَا التَقْدِيرِ َهْنُ الصَّبيّ الْمُمَيّر وَارْتهَانهُ صَحِيِحَانٍ 
0 إِذَا كَانَ مَأَدُونَا؛ لِأَنْ الرّهْنَ وَالِإرْتِهَانَ مِنْ تَوَابع الّجَارَةه قَالصَّيٌ الْمُمَيْرٌالْمأدُوُ 
كن تأذويا انما تَوَابِعِهَا (انْظر الْمَادَة 471) مَملا: كَمَا أن بَيْمَ الصّبَيّ الْمُمَيْرِ 


1 تَافِذة فَاسَسَازٌة 5ه ف لبن ون انيري أَيُضًا صَحِيح وَمُعْتَبَرٌ وَالِإرْتِهَانُ هو حَُكُمٌ 
اسْتِيمَاءِ ءِ الدَيْنِء وَاسْتِيفَاءٌ الصبي العُعير كما جَائرٌ كَاسْتِيقَائه 4 الْحَقِيقِىٌ» قإِذَا 0-5 
الصَبي الْمْميرْ الْمَأَدُونُ مَالَا: وأذقى تمن المي إبانم يَصِحّ ذَلِكَه لعن عكما حكمًا 

إِيفَاءٌ الدَيْنِ وَالإِيعَاءُ كما جَايْرٌ كَالإِيقَاء حَقِيقَة وَلَكِنْ إِذَا كَانَ دون قن زر 
عَلَْ الإجَارّةٍ كما ا تَوْضِيحُه وَرَهْنُ الصَّبِيٍّ الْمُمَيْرِ وَازيْهَانهُ بان ضوّاة كان مأدُويا 
م غَبْرَ مَأَذُووِ وَفِي مَذْهٍ الوق ه11 إذااكان مأذوكا فكها أن ونه واؤتهانة جايوان فهمًا 
َافِذَانِ أيضَاء وَإِنْ كَانَ غبْرَ مَأدُونٍ قَرَهْنْهُ وَارتِهَانُهُ جَائْرَانِ وَلَكِنهُمَا غَيْرُ تَافِذَيْن بل مَوْقُوقَانِ 
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عَلَىْ إِجَارَة الْوَِيّ أو الْوَصِيٌّ» فَإِنْ أَجَارَهُمَا كَقَذَا وَإِلَا الْفَسَخَاء كَمَا هِيّ الْحَالُ في بَيْع 
الصِّير الْمُمَيْرِوَشرَ ائْهِ عَلَىْ مَا جَاءَ فِي الْمَادَةِ (4719). 

1 تَصَرٌَّقَاتَ الصّخِير الْمُمَيرْ عَلَىْ الإِذِْ؛ هُوَ لان الصَبِيٌ مَنَى صَارَ مُمَيرٌ 
يُحْتَمَلْ حُصُولُ الضَّرَرِ في تَصَرفَاته نه نَظرًا لقص عَقَلِهِ» وَإِنْ ير اث تهنا ب 


رع اي 


إن معدم يرن بالإذن تبجح جه الْمَضلَحَة وَالْمَتْفَحَةِ ِذْإِنَ الْوَلِىَ أو الْوَضِىّ يَكُون 


م 


دفي مُعَامَلةَ الرَّهْنِ وَيَقَر المَنْقَعةَ مِنّْهَاء انْظرِ الْمَادَه (/0) (أَبُو السّعُودِ في الْحَجَرِ). 


وَلَمّا كَانَ رَهْنُّ الصَّغِير غَيْر الْعُمَيْرَ وَالْمَجْنْونِ بَاطِلَيْنِ َيُمْكِنُ وَلِيُّهُمَا أو وَصِيُْهُمَا 


وَيَنْقيمْرَهْنْ الوَلِي أو الوصبي وَاْتِهانهُمَا إِلَى مَلاثة أَقسَام: 

الْقِسْمْ الْأوَلَ: الرَهْنُ وَالِإرتِعَانُ لِلصّغِير وَإِيضَاحَهُ في صَابِطَيْنِ: الضَّابِط الْأوَلُ: إنَّ 
حَقَّ التَصَرُفِ في مَالٍ الصَّغِيرِ رَاجِمّ للْأَشْخَاصٍ الْمُحَرَّرَ في الْمَاد (4)9175 قا 
يكن رَهْنْ مَالِ الصّبيّ لجل 5 ال ا 
عََىْ وَجْ الِب الْمُحرّرِ في الْمَادةِ لْمَدْكُورَةٍ - إل الْوَصِيٍّ الْمُخَْارِوَاْجَدٌ الصَّحِيح 
لآب بتَولّي طرَفي الْعَقْدِ؛ ا أن يرْمَنَ عِْدَ نفِْهِ مَالَ وَلَدِه 
الصَّغِيرء مُقَابلَ الدَّيْن الِّي لَهُ بِمة الصّخِرء يُمكِنْهُ أن يرْهَنَ مَالَ أَحَدِ صَِيرَيْه عِنْدَ الْآحرِ 


شا ني لأ لآب يفير يون لا طرق عفد اخ وكا لوس قلا بدك ال 


ل طرفي عدن 0 لْأنهْر وَالْبَرَازِية لظ شَرْحَ الْمَادَّةِ 1517)» وَكَذَلِكَ يمكِن 


الوا ل يَحْبِسَهُ أجل وَلَدِوِ الصّغِيرٍ مُقَابِلَ الدّيْنِ الَذِي بِذِمَيهِ لِلصّغِير 
ل الف تاوذ رم :هخ لشي ل اك جد 
مَتَلّا: ِذَا السرص الروى اذام أجل تمَقَة مَقَة الصّغِيرء وَرَهَنَّ مال الصَّغِيرِ مُقَابل 
هذى 7 ب 


ذَلِكَء فَكَمَا أَنَّهُ يَكُونَ صَحِيحًاء يَجُورُ أيضًا ا التّجَارَةَ لَِجْل الصّغِير أن يَرْهِنَ 
وَيَرْتَهِنَ لِحِسَابِ الصَّغِيرِ (الْهِندِية يه في لباب لْأَوّلٍ وَالْمَضْلٍ الحَامسِ)؛ فَلِهَذًَا السب إِذَا 


4 


رضن يقل اقول فاه أجل تققد الووقةااوزعن جالا ون نول الور مُقابل 


4 


/ 


مام هام مه 


,> فَوَانِينَ الشّريعة الإسلامية انّتي كَانَتَ تَحَكُم بها الدونة العثمانية 


2 


سه ين ناك ار الرَهْنَ 
ا ستو الْمَرْمُونَ عِنْدَ بلغ إِلّا إِذَا أَوْقَوًا الدَيْنَ ب بِتَمَامِهِ ه (انظر الْمَادَةَ 07564 وَإِذَا كَانَ 
بعْض الور ا ل م وَإِذّا كَانَ 
لور م جره لا يَصِح الرّهْنُ وَالِِسْتِفْرَاضُ كِلاهُمَاء سَوَاءٌ أكَانَ الْورَنَةُ حَاضِرِينَ أمّْ 
غَائبينَ م شَرْحَ الْمَادَةِ 7١‏ (الْهِْدِيه في الْبَاب الْأَوَلِوَ الْمَصْلِ الكايي). - 
وَمَنْ هَذِهِ الْجِهَةٍ إِذا اسْتَدَانَ الْوَصِيٌ وَرَهَنَ لأَجْل تمَقَة مَقَةِ حَيوَانَاتِ الْوَرَنَوه فَإِنْ كَانُوا 
صِعَارًا يَصِ يْصِحّ الرَّهْنُ وَالِإسْيِدَائَةَ كَلَاهْمَاء وَإِنْ كَانَ الْبَعْض مِنْهُمْ ا العف مِنْهُمْ 
صِعَارَا فَالِاسْتِدَائَةٌ وَالرَهْنُ يَكُونَانِ صَحِيحَيْنِ بِحَنّ الصّعَارٍ قَقَطْ عِنْدَ الإمَامَيْنِ وَلَا 
يَصِحَانٍ بِحَنٌّ الْكبَارِء وَلِهَذَا السّبَبٍ أَيِضًا. 
ذا اسْتَفْرَض الْوَصِيٌ لأَجْل ؟ َفَعَدِ دَوَابٌ الْوَرَنَةِ وَرَهَنَ مُقَابِلَهُ فَإن كَانَّ الْوَرَكَةُ كبَارًا 
وَغَائيِينَ؛ فَالِاسْتِدَانَ اَن اا ون كوا كبا َك البفض منْهُمْ عا والبنض 
حَاضِرًا؛ فَالْمُعَامَكَهُ نصح بحَقٌّ الْمَائِينَ فَقَطْ عِنْدَ الإمَامَيْنِ وََا نصح بِحَقُ الْحَاضِرِينَ 
َلكِنْ ذا كان بيع الور كبا وَحَاضِرِينَ؛ فا ّجُورُ يدالوا ارهن (ونَ الْمَحَلُ 
الْمَرْبُورِ)» وَلَيْسَ بِإِمْكَانٍ الْوَصِيٌ أن يتل جوتي الإيجَاب وَالَْبُولٍ مِنَ الرّْنِ كالأب؛ 
بِنَاءَ عَلَيْهِ آ لا يَجُورُ لِلْوَصِيٌ أَنْ يَرْمَنَ مَالَ الصّغِير عِنْدَ تَفْسِهِ مَُابِلَ الدّيْنِ الَّذِي لَهُ عِنْدَ 
الصَّغِير وَلَا أَنْ يَرْمَنَ مَالَ أَحَدِ الصَّغِيرَيْنِ عِنْدَ الآحَرِ (رَيْلَيِي). 
00 الأب وَالْوَصِيٌ أن الأب ترا لوْهورِ شَفَفَيهِ ينِْلُ َيِل شخْصء وَتَقَومُ 
رَنَهُ معام عِبَارَ ل ا توَلّي الْوَاجِدٍ 
ري تقد داف ي الأب وكا لوي ادل لأخله عن الحتية تالور 
يد با ع لانن الوْصِيّ با أن يرهن َل الصَّغِر مايل ماعل ضفرن 
الَّْن ولد الصَّخِر؛ لأنَّ الْوَصِيّ وَكِيلٌ مَخضٌء وَلَا يَجُورُ ِلْوَاحِدٍ أن يَولَى طرَكِي الْعَقدِ 


كَمَا هِيّ الْحَالُ ذ في اليم (مَجْمَع «الكون ولجنا توي أذ هق مال الشجزر لاضع الكير 


3 


| ؤ أيه مُقَابلَ الدّيْنِ الذي َهُمَاه لِأنّهُ لا واي لِلْوَصِيٍّ عَلَىْ انه الْكَيرِ وَلَا على أيه كَمَا 


الْجَْه الثاني / الْكتَاب الخَامس؛ الرهن ْ ١‏ 


ري لبه افر َْاّة(144) وي اهنس م اا 

الصَّابط الثاني لَيْسَ لِعَيْرِ اْأشْخَاصٍ الْمُحَرَّرَ وَفِي الْمَاكَةِ (917) - حَق التَصَرْفِ في 
وَل الصّخير؛ وَلِذَِّكَ لا يَجُورُ رَهْن الْأمّ َال صَغِيرِهَا مَا لَم نَكُنْ وَصِيْهُ أو مَأدُويَة - أَيْ 

كيل من قل الأشخَّاص الْمَْفُومة - انر الِْقرَة الأخيرة من الما( /41) الْمَار ِو 

اس شع رن و و ييح ذلِكَ رونت لم 
0 بيْْ الرّمْن عَلَىْ الْوَجْهِ الَذِي ذُكِرَ فِي الْمَاد 
(/)- ع الت ماكر إن جد الْحَاىمٌ نوكيل وَيَكُون الوكيل ول ين 
طَرَفٍ الحَاكم؛ الْظر الْمَادَه(407١)‏ (رَدُ الْمُحْتَارِ فيل فَصْلٍ في مهاده الأَوْصِباء): 

تف كلو الوه إذا عل الْقَافِي الي أجرَ هنو وتو الصا ع يد 
إنْ تبَنَتْ بحُْضُورِه إِجَارَةٌ الْقَاضِي الْأَوَّلٍ الرّهْنَ وَالَْْعَ - يَنْقُذُ الرَهْنُ وَالْبيعُ» وَإِلَايَرُدُهُمَا 
وَيُْطِلُهُمَاه هَذَا فيمَا لَوْ كَانَمَنْفَعَةُ ِلصَّخِبِرٍ في الرّدَ وَالإنطَال (الْهئدِيهُ في الْمَضْلٍ الْحَامِسٍِ 


ا 


مِنَ الْبَابٍ الْأَوّلِ). . 
رَهْنُ الْمَريض : لا يُشْتَرَطُ أَنْ لا يَكُونَ الرّاهِنُ مَرِيضًا بِمَرَضٍ ي امه وَل إن 
رَهنّ الْمَرِيضٍ 5 و فيه 4 أَحْكَامُ الرّهْنِء وَمَتَْ زَادَتْ 2 الَرَهنٍ عَنٍ الديْنٍ 


ره م م 


الْنِي َابَلَهُ لا ت+ جد عت 1ه وه تر عا أن ميض يَكُونَ قَذ وهم مَالَهُ لِيَدِ الأَمِينِ» 
ِنَم رَهْنُ الْمَرِيضٍ ا ينْقدٌ عَلَى سَائْرٍ ارما لأنَ الْمَرِيضَ بِهَذَا الرَهْنِ يَكُونُ أوْنَىْ حُكُمًا 
مَطَالِيب الْعْرَمَاءِ تَرْحِيحَاء وَهَذًَا غَيْرُ جَائر يكم الْمَادَةِ (170) (الْبَزَاِيةَ ِي الثالثِ)؛ بناءً 
عَلَيْهِ إِذَا مَاتَ الْمَرِيضُء وَدُيُونهُ زَائِدَةٌعَلَْ ممْرُوكَاتِه؛ أَدْحَلَ الدَائنُونَ الرّهْنَ في قِسْمَة الْعْرَمَاء 
حَسْبَ الْمَادةِ 07190 وَكَا يَكُونُ الْمرْتَهنُ أحَقٌّ مِنْ غَيْرِوِ في الرّهْنِ (الْبهْجَةُ). 

الْقِسْمُ النَانِي : رَهْنُ الأب وَالْوَصِيٍّ وَالْجَدَ مَالَ الصّغِيرِ مُقَابلَ ديُونِهم. 

رَهْنُ الأب وَالْوَصِيٌٍّ وَالْجَدٌَ مَالَ الصّغِير مُقَابلَ دُيُونِهِمْ - جَائِرٌ اسْتِحْسَانًاء فَِذَا رَهَنَ 
الأذائك لكف تبر مله استرقة ريه لكوي 0 0 مُقَيَد رون 


ان 


عَلَىْ إيدّاع مَالٍ الصَّغِير ؛ فِطرِيقٍ أَولَى يكوُونَ م مُقَتَدِرِينَ عَلَىْ رَهْنْهِ نّ الْوَدِيعَةَ إذَا تَلِقَّتْ 


00 


ملا قَوَانِينَ الشريعة الإسلامية : انّتي كَانَتَ نَحَكُم بها الدولة العثْمانِية 
َيْسَتْ مَضْمُوتَةُ وَأمَا الرَّهْنُّ إذَا مَلَكَ فَهُوَ مَضْمُونٌُبالدَيْنِ كَمَا سَيأتِي الْكَلَامُ عَلَيْه ثري 
اا دو ارا ل ركان الصمر » فَلَمْ يَجْزْ قِيَاسَ لَكِنْ يُوجَدٌ 


رق بن الزن وَالإيو: مويق قيقة عقي الْإياء يد ارال في الْحالٍ بلك الصّغِير بدُون 
عِوَضٍ مُقَاِلِ وَأما الرَهْنْ َم با مِّكِ الصّغِير يتَضَمَّنُ تَضْبَ حَافِظٍ لِأَجْل حِفْظٍ مَالِِ 


:رم هي 


(الْهدَايكُ الْعَيِييٌ» وَالْكِمَايَةُ). 

وَعَلَيِْ مت صَحَّ ها ارهن لا يُكِنْ الصَّغِيرَ أن يَسَْرة الرَهنَ عِنْدَ وغ بل أن 
يُوفِيَ الدَيْنَ» إِنمَا ْم :ال اهرة أَدَاء ءِ الدَيْنٍ وَإِعَادَةٍ الرّهْنٍ إِلّ صَاحِبِهِ وَإِذَا تَلِف الرّهْنْ 
الْمَذْكُورُ بِيَدِ الْمُرتَمِنِء فَكَمَا 2 في لَاحِمَةٍ شَرْح الْمَادَةِ (1 274 أَنهُ يَسْقَطٌ الدَيْنُ 
َيضْمَنَ لآب أو الوَصِيٌّ قِيِمَةَ الرَّهْنِ بِمِقْدَارٍ الدَيْنِ لا بِمَا رَادَ عَنْهِ لِأَنَّ اراد أَمَانة 
وَوَدِيعةٌ بيد د الُزتهيء ا 007 ولايد عَلَىْ ! يداع مَالٍ الصَّغِيرِ (الرَيْلَعِي). 

مَكلَا: لَوْ كَانَتْ قِيمَةُ الْمَال الذي دُهنَ - مُقَابلَ أَلْفٍ قِرْشٍ - أَلْمَيْ ِرْشِء وَسَقَطَ 
الدَيْنٌ لِهَلَاكِ ل بيد المُرتَمنِ َيَضْمَنْ الْآَبُ أو الْوَصِيٌٍّ مِنْ قِيمَةِ الرّهْنِ مِقْدَارَ ألفٍ 
قِرَشٍ فَقَطْء لِأَنهُ قد ديه بمَالٍ الصَّغِير وَلَيْسَ ب بمَا عل وقد لان الْحُكَام)» 
وَذَهَبَ ال ُقَرْوِيٌ إل أنه إِذَا رَهَنَّ الَبُ مَالَ ايه الصَّخِير قملة آلية وق الذزء هنك 
الرّهْنُ - يَضْمَنْ قَدْرَ الدَيْنِ دُونَ الا وَلوْ كان صا ضَوِنَ جويعَ مه ولو مَاتَ 
الْأَنْ قِ أن يَفِيَ اَي ويتكخلض ‏ الر هن يكن المكير أن 2 يفي تَمَامَ الدِينٍ 
ويستَخلض المَال ين الرهية: يدن 00 قل أن يق م الدَّيْنَ بتَمَامِه؛ أن تََوْفَ 
الْوَلِيّ وَالْوَصِيٌ لَازِءٌ وَنَافِذٌ (الْكِمَايَةٌ وَالْأتمِرْوِئُ)» لا يُعَدُ الصَّبِيٌّ الْمَرْقُومٌ متَبرْعًا 
2 جَعْ على تركةٍ الأب؛ اَن الصَّغِيرَ الْمَذْكُورَ - كَمُعِيِرٍ الرَّهْنِ 0 
التَأَدِيَقَ انْظرِ الْمَادَهَ 770 وَشَرْحَها. 

وَإِذَارَهَنَ الأب وَالوَصِيُ مَالَ الصّخِيرٍ لشَخْص مُقَابلَ ديْنِ تَفْسِه وبَعْدَ أَنْ سَلَمَه يه وَكَلَهُ 
بيع الرّهْنِ وبَاعَهُالوَوِيلٌ - 39 يضْمَنْ الأب وَالْوَصِيٍ مال الصَّخِرٍ(اْهِدَاَُِوَاْعينُوَلرَيَي). 

دلا يَجُويٌ ياب أن ين مَالَ انيه الكَبيرٍ مُقَابلَ يْنِ َف ما لَمْ يدنه ذَلِكَ انظ 


الْجِرْءُ الثاني / الْكتَابالْخَامس: الرهن | ا 2 
الْمَادَهَ(93)؛ لوراك تلات الك 
. القشمُ الأإيث. : رَهُْنُ الْوَصِيٌٍّ وَارتَهَانهُ بالْوَصِبَة مه مُقَابِلَ مَا لَه وَمَا عَلَيهِ؛ فَعَلَيّهِ يَمْكِنُ 
الْوَصِيّ أن ياد رَهْنَا مُقَابلٌ مَطْلُوبٍ 0000 ظ او ا أن لد 
الرّهْنِ بِهَذِهٍ الصُورَةٍ اسْتِِقَاءُ بالدين حَكمّاء وَالْوَصِيٌ كَمَا أَنّهُ مُقْتَدِرٌ عَلَىْ. الاستيفاء 
حبني كه فَهُوَ مُقَتَدِرٌ عَلَىْ الاسْتِيفَاءِ الْحَكوِيّ أيِضًا (أدَ ب الأرهياة): 
وديف ال بي الوَصِيٌ بلا تعد ولا تَْصِيره وَسَقَط لين عل ما وز فض 
في لَاحِمَة شَرْح الْمَاقَِ (0/41 - لَا يرم عل الْوَصِيّ ضَمَانَ» اظر الْمَائَ (41) ويَُوم 
الْوَضِنٌ مام الُْتَوَق ب ِإِمْسَاكٍ الَرَهْنٍ الْنِي كل بِحَالٍ حَيَاتَق وَلَوْ كان الْمتوََى 
وَكبلا لِبَبّع الرّهْن حَسْبَ الْمَادَةِ ٠(‏ فَلايَجُور لوَصِيٍّ تمه مالم يَْدهُ اَذَكَه 
اا ظ ظ 
لِكَ يُمْكِنْ الْوَضِيّ أن يَرْهنَمَالَ ترك مايل 5 بن التو 3 0 يوم 
7 0 في عَوَائِجِهِ الْأَصَلِيّة وَإيَاء الذَيْنِ مِنْ رن العَثّت الأضلئكقه إنما لوا 
يَجَورْ لِلَوَصِيٌّ أن يرهن مَالَ الْمتوقَى لِيَعْض الدَائنينَ َ مُقَابل ين الْمُتوهَى» فَإِذَا فَعَلَ يَكُون 
متوَفََا عَلَْ رِضَاء بقبة قي الدَائِينَ فَإِنْ شَاءُوا تَقَضُوا الرَّهْنَ لِأَنهُ بهَذِهِ الصُورَةِ يَخْصلُ 
وجي شف الخرماو عار عير له بالإباءالشكرى؛ كَمَا أنُّ لا يَجُورُ التَرَجِيحُ بالإيمَاء 
الْحَقِيقَىٌ فلا يَجُورُ أَيِضًا الإيمَاء الْحكميٌ هنين في لْبَابٍ الْأوّلِ وَفِي الْفَصْلٍ 
الْخَاميِسِء وَأَدَبُ الأَوْصِيَاء : فِي الرَّهْنِ) مَا لَمْ تَوَفَ يو سَائِرِ الدَائنِينَ كَاهلَهَ وَحِئئِذٍ 


0 


يَصِح الرّهْنْ الْمَذكّو نافد انظ الْمَاكَه 10 (الْيَرّ 3 يه في الْبَاب الَّاثِ فِي الضَّمَان). ‏ 

72 يمَكِنُ الْوَصِيٍّ أَنْ يَرْهَنَ مَالَ اليم مُقَابل َي الْوََنَِ اكيز لِأنَّ الْوَضصِي يَكُونُ 
دَلِكَ تَعَرَقَ بِمَا هُوَ مَمْنُوعٌ عَنْهُوَإِدَارَمَنَ الْوَضِيٌ مَالَ اْمْتَوفَى عِنْدَالْوَرنََ وَمُقَابلَ الدَيْنٍ 
الْحَاصِلٍ عَلَْ الو دا كال َْنَ بار وَصَاد وَكَانُوا حَاضرِينَ؛ لابجو ذلك 
الرَّهْنُ بالاتمَاقٍ لا عَلَى الْكِبَارٍ وََا عَلَىْ الصَّغَارِ يَعْنِي لا يَجُورٌ بِحَقٌ كِلَا الطَرقَيْنِ؛ لِأَنَ 
ذَلِكَ يوجبٌ مَسَاعِيَة الرّهْنِ في نَصِيب الْكِبَار وَالْمَسَادُ اذ يَتصل مِنْ هَذْهِ الْجهَّةٍ 


11 فَوَانينَ الشريعة الإسلامية التي كَانَتَ تَحَكُم بها الدولة العثمانية 
يَسْرِي إل الكل. 
وَسَنَحْتَمُ هذا الْبَحْثَ ببَيّان كلاش مَسَائِلَ متَعَلقَةٍ برهن الوارث الكَبيرٍ مالا مِنْ 
أموال التَّركَة: 
أوَلَا: إل رقن الورث لعي التتعور لاز ث فيه ما بوكرل يرا قر َإِذَا 
لَمْ يكن دين عَلَى اليََّكَةِء يَصِحٌ» وَإِذَا وُجِدَ دين َي لبن بن 
الرّهْنُ وَيُوفَى الدَّيْنُ مِنْ َيه وَلَكِنْ إِذَا أوْقَى الْوَارتُ الْمَذْكُورٌ الدَّيْنَ؛ جَارٌ الرّهْنُ انظ 
الْمَادَةَ 0 ؟). 


000 


ع على مَرَاجَعَةَ ة الدَّائْنِ وَيبَاعٌ 


نايا إنّ التَيْنَ الَّذِي كَانَ مَانِعَا ِصِحَةٍ الرّهْنِ - كَمَا ذُِرَ فِي الْمَسْأَلَةِ السَّالِفَةِ - 
ديْنُ المِّكةٍ الْمَوْججُودٍ حِينَ الرّهْنِ وَالتّْلِيم» وَأمًا الدَيْنُ الْحَاصِلُ عَلَى التَِكةِ بَْدَ الرّهْنِ 
وَالتّسْلِيم ا يَكُونُ مَانعًا لِصِحَةٍ الرّهْنِء مَنََا: لَوْاعَ الْمَْوفَىْ فِي حَالٍ حَيَاتِهِ لآَحَرَ مَالَا 
وََعْدَ أن بض التَمَنَ توفي وبَعْدَ أنْ رَهْنَ الْوَارتُ مَالَا مِنَّ البركَةِ عِنْدَ آخَرَ وَسَلَمَه ياه وََ 
الْمُشْرِي الْمَِيمَ بِخِبَارٍ الْعَيْبِء وَاسْتَحْصَلَ حُكمًا بِاسْتِرْداد الشّمَنْ ودار كَةَ فَالدَيْبُ الي 
طَرا بذ الصُورَة عل التَكَةِ ا ِل جَوَاز اَن لايق أنه يت لَمْ يُوجَذ دين على 
الت وَفْتَ اَن وَالنلٍِ» فَاْمَْهُونَ يكُون اليا من > حَقٌّ الْعرَمَاءِ وَمِلْكِ الراهِنِ الْمُسْيَقِلَ؛ 
وُلتْلِك ني عَلَيْهِ حََّ العْرتَهِنء وَلْحُوقٌ الدّيْن لامُخِل بكقٌ الْمرتّهن ن وَلا يِل 
٠‏ َالِكًا: إن بط المبيع الاق أ َوه مالا ير مَوّمْ - لا يُقْبهُ قشالة ال 
ِجِيَارٍ الْعَيْبٍ الَتِي ضُرٌوَثْ آننا لانّة يد أن رَعَل'الْوَارتُ هالا من الركة وسَلَمَه 
للْمرّْنِء ضُبِط الْمَالُ الّذِي بَاعَهُ الْمََُفَْ حَالَ ياه مِنْ قبل مُسْتَحِقٌ مِنْ يد الْمُشْترِي» 
وجب دتمي من لتك أذ إ قم أحدٌ في الف لبي . ترا امَو بي الطريق 
العَامَ بعَيْرِ حَق وَمَاتَ؛ لَزِمَتْ دِينهُ مِنَّ اليَِّكَقِه ولَوْ أن الرَهْنَ لا يَبْطْلُء وَإِنَّمَايَضْمَنُ الرّاهِنُ 
الْمَذْكُورُ قِِمَة الرّهْنْء وَالْوَصِيُ كَالْوَارثِ في الْأَخكام الْمَذْكُورَةِ (الْهِدْدِيةُ ي الْبَابِ الْأرّلٍ 
وَالْمَضْل الْحَاميِسِ). 
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ش يَعنى أن لشو القراة 6ل ني أنكره ايها بلع در صِحَة الَهْن؛ ل 
ره الزن بك ولا ينون الاضيفاا من الشيء غير الصا ليم 
(الْهدَايَةٌ فيا يَجُورٌ ارتهَانهُ ومَا لَا يَجُورُ)؛ بِنَاءً عَايْهِ دأ يُشْترَطُ أن يَكُونَ الْمَرْهُونُ مِثلَ الْمَرِيع 
مَوْجُودَا وَفْتَ عَقَدِ الرّهْنِء وَمَالَاءوَمُتَقَمَاه وَمَعْلُوماء وَمَقَدُورُه التّسلِيم. 
َه اماد شَاوِلٌ حَكْمَْنِه وبَْض الْمسَائل صمَرُّ عل الحم الوه وََعْضُهًا عَلَىْ 
الحم التي وعَِوَمْفْصِلُ هذ الأخكام. ظ ظ 
0 كو أذ كل ع واكان أقالت للم يني زكرا ونث العدر وهال 
مُتقَوَمَا وَمَعْلُوما وَمقْدُورَ النّلِيم - يَجُوزُ رَهنَه. 0 ظ 
0 ا وَالْمَكيَاتٌ وَالْمَوْرُونَاتُ نَرْمَنُ مُقَابلَ اسه وَخِلافٌ 
د وَمَلَكْتْ؛ٍ فتَهْلِكُ بالدَيْنِ الّذِي هُوَ مُمَابِلَها وَلَا يُنْظرٌ 
تهَا (مُْكا مِسْكِين). 
مكلا: ذا وَهَنَ َسخْصٌ عد آكر دين عي ون لبط اماد وَسَْمَهُ اما 
امرش رايا قري كله ون اليعاة الْجَيدَةِ لجل الْبَذرِ وَبَعْدَ أنْ قَبِضَهَا مَلَكَتْ 
بو <يَسفطُ اله وَامنكر فض يدعي بن الجن الب ترشا حي هن الْحنْس 
لعي وَقِيمَََا زَائِدَ وَأَنْ يُطَالِبَ بزيَادَةٍ حنْطةٍ أو زيَادةِرَاِمَ. ا 
فَالْحُكْمُ الأول هَذَا صَادِقٌ كَقَضِيَةِ كيده يَعْنِي يُمْكِنٌ الْقَوْلُ أنَّ كُلّ مَرْهُونٍ صَالِحٌ 


2# بعري 
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بيع و1 دِنْ عَكْسْهَا لَايَكُونُ صَادِا كُقَضِيَ كي يي لَايُمْكِنٌ الْقَوْلُ أن كل مَاكَانَ صَالِحًا 
ِيَِْكُونُ صَالِحًا لِلرّْن؛ لِأَنَ يم الماع وَالْمَشْخُولٍ جار وَرَهئَُ غَيْرُ جاه وبي 
الاك التتير يعر عبوز و07 تاريل وتان اكلام عن كركذا بي صرح الدانر 
ل تك إن نكن مخض الجن الوزفرة عل طبر الخرواة ؛ وَسَلَمَ الْحَيوَانَ 


07 فَوَانِينُ الشريعة الإسلامية التي كَانَتَ تَحكُم بهًا الدوة العثمانية 


الْحِمْل إلَ الْمُرتَِنٍ ن؛ قَالْحَيوَان يَكُون مَرْهُونًا يضام مَعَ الْحَمْل (الْأنْقرْوِيٌ). 

الحم الثّاني: كل شيم غَيدُ صَالح لبي ا يَجُورُوَل يني يكو ره ادا أذ 
بَاطِلا» فَِذَا كَانَ الْمَرْهُونٌ مالا وَكَانَمُقَابِلُهُ مَضْمُوئاء وَبَمْضُ َرَائِطٍ الْجَوَازِ مَفْقُوًا - 
يَكُونُ الرَّهْنّ فَاسِدَاء وَإِذَالَمْ َكنِ الْمَرْهُونُ َال وَمَُابِلَهُ مَضْمُوئًا؛ يَكون الرَّهْنّ بَاطِلًا 
(السْوْنبْكَانُ). ظ 

وتتَرَع الْمَسَائِلُ الآتِيّةُ عَلَى هذا الحكم: 

أوََا: إِذالَمْ يكن الْمَرْهُونُ مَالَا كَالْمَيّتِ وني آَم الَّذِي هُوَ 
الْعَقْدٍِ فَالرَهْنٌ بَاطِلٌ؛ لِأَنّهُ ذْكِرَ في الْمَوَادٌ 7١(‏ و9١51137)‏ 
غَيْرَ الْمْتقَوّم وَغَيْرَ الْمَقَدُورِ التَسلِيم - بَاطِل. 

ا ره م الدّيْنٍ غَيْرٌ جَائَزِ ابتدَاءٌَ (وَدُ المُحْتَارٍ في باب التَصَرّفٍ فِي الرَّهْنِ)» قِيلّ: 
ابتدا. لِأنَوَهْنَ الدّيْن انتما جَائرٌ كَمَا سَيْذْ سَيذْكَرُ في شَرْح الْمَادّه(370). 

َالِنًا: كما َنْب الي سَيْحَصَل هذ سم نام أو اْحزَْانٍ اي سد 

هَتَمُ - بَاطِلٌ كَذَلِكَ رَهْنٌ الْمبَاحَاتٍ قَبْلَ الإخْرَازٍ كَالصَّيْد وَالْحَطَبٍ غَيْرَ الْمُخْرَِ ا 
را ا ار حورا و 

رَابعا: ٍ يُسْتَرَطُ أَنْ يَكُونَ الْمَرْهُونُ مَعْلُومًاء فَإذَا كَانَ مَجْهُولًا؛ لا يَصِحٌ الرََهْن كُمَا هِيّ 
الْحَالُ فِي الْبيْع. انْظُرْ مَامََيْ 7٠٠١(‏ و77). 

بِنَاءً لض] لآحَرَ (دِرْهَمَيْنِ) فَابلَا لَهُ: حذْ مِنْهُمَا الذي تَخْتَارُهُ 
وَاجعَلَهُ رَهْنَا عِنْدَكَ مُقَابلَ الْماةِ قرش الَّتِي لَك دَيْنّ عَلَيّ. وَفَعَلَ ذَّلِكَ يَعْنِي إذا لم يُعَيْنْ 
ماه امون ووتيخ حدما ولك لمان مزه هن الام 
رفت يلزه عن تقوو قن ف و لإبنقط 3 لون الذرى لعز لعل لكايه 
رَدٌ الْمُحْتَارٍ قُبَيّلَ باب الرّهْنِ)» وَجُعِلَ هذا بِمَنِْلَة دَجُلٍ عَلَيْهِ عِشْر نَّ دِرْهَمَاء قَدَكَمَ 
لْمَِينُ إل الطَلِب مان رهم وَكَالَ: حَذُ مِنّْهَا عشْرِينَ ورُهَمًا. فَقَبَضَهًَا فَضَاعَتْ مِنْ يَذِهِ 
بل أن يَأَحُدَ مِنّْهَا عِشْرِينَ وِرْهَمًاء فتَكُونُ ضَاعَتْ مِنْ مَالٍ الْمَدِين وَالدَّيْنُ عَلَىْ حَالِه. 


و 
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أو ن مُعدومًا وَقت 


ل تيع ْعَ الْمَعْدُوم وَالْمّال 


حر 
02 
ان 


' 
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حَامِسًا: إِذَا أغطَئ الرَّاهِنٌ للْمُرْتمِنِ دِينَارَيْنِ َال له مُدْ أحَدَمُما رَهْنا. فَالْحَكُمْ 
د الإمام أبي يُوسُفَ عَلَى الَو المشْرُوع (رَدالْمخْمَارٍ في امحل المزُور»» وَلَوَْقَم 
ِلَيْهِ نُوْبِيْنِ وَقَالَ: ل أَحَدَهُمَا هنا بدَيْيِك تَأَحذَُهُمَا وقيمتهما عَلَى السّوَاء. 

َال محمد لفل : يَذْعَبُ نِضْفُ قِبِمَةٍوَاحلِمِنّْهُمَا بالدَيْنٍ إن كَادَ ِل الدَيْنِ (الْخَِيك. 

وَإِذَا أَغطئ شَخْصٌ لِأْحَرِ مِائَةَ َرْشء وَقَالَ: : خَذٌ مِنْهُمَا ديت الْبَالِعَ حِشْرِينَ قِرَشًا. ْ 
وَتَلِفَ الْمَبْلَعْ الْمَذْكُورُ بِيَدِ الْآحَرِ قَبْلَ أَنْ يُخْرِجَ مَطْلُوبَهُ مِنّْهُ بلا بلا تَعَذَ وَلَا تَقَضِير - قلا 
يسْقَطٌ مَطْلُوبهُ الِْشْرُونَ وَرْشَا (رَدُ الْمُحَْار في الْمَحَلٌ الْمَرْبُورء الْحَايَةُ). 
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وَإِذَا شهدٌ الشهوةٌ بَوْلِهم: وين ألا اق رق القن ء الممخؤؤل صلق[ شيل 

شَهَادَنهُمْ (الْبرَاِيَة في الْخَامِسِ مِنَ السَّهَادَةِ)» وَكِنْ تُقبَلُ الشَّهَادَةُ الْوَارِدَةُ عَلَىْ إقْرًا 

الرّهْنِ الْمَجْهُولٍ كَمَا لَوِ اذّعَىْ الرَّاجِنُ أنه تك كذ قال وَسَلكة وَشََهِدَ السهُوَف بان 
و سي 


الْمُرهِنَ أ باياي الا كم صمو أذ ينوا لعز غود تفيل شهااتهم يجيد مرت 
عَلَىْ بَيَانِ اْمَالِء انظ الْمَادّهَ (101) وَالْقَوْلُ في هَذَا كَوْلُ الْمرّْهنِ (الْهنيُ في الْبَاب 
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الثَئِي عَشَرَ مِنَ الرَهْن). : 

كُمَا لَرُ أن الْمْرْتَهن بَعدَ إقْرَارِهِ أَخْلٌ مال رَهْنا 0 ِرْعَمَاء وَقَالَ: هَذًَا هُوَ الدَهْنٌ. 
لل ا مَعَالْيَمِينِ (الْبَرَاِيَةُ في الَْضْل الْكَامِسٍ مِنَ الشَّهَادَق). 

سَاؤسًا: ب يُشْتَرَطْ أَنْ لا يَكُونَ الْمَرْهُونُ مَجْهُولَا بدَرَجَةٍ تفضي ي إل الْمُتَارَعَةٍ في صَدَدٍ 
لقنا به َل ذا رَعَنَ قفص رأسي تم مايل كلاثين قتا وتررَط أن يون 
م ا 00 
0 هما مُقَابلَ الْعِشْرِينَ ؛ يَكُونٌ البَّهْنُ قَاسِدًا؛ لِأنّهُ عِنْدَ مَلَاكِ أَحَدٍ 

00 0 2201000 
0 دَهَبًا متلا أ بو السَّعُودٍ حَاشِيةٌ الْكَنْزِ). 

وا يُشْتَرَط في صِحَةٍ الرّهْن أَنْ يَكُونَ الْمَرْهُونَ مِلْكَ الرَّاهِنِ؛ وَبنَاءَ عَلَىْ ذَلِكَ يَجُورٌ 


2 مو 


للشخْصٍ أن يَْمَنَ مَالَ الْآحر باذيِهه وَيُطْلَقٌ عَلَىْ هَذَا: ارهن الكتتكاذ: كما له أن يَرَهنة 


ساح 8م 


سام هام ه 


37 َوَانِينَ الشّرِيعَة الإملاميّة التي كَانَتَ تَحَكُم بها الدولَة العثمانية 
[ :1 ] فونين الشريعة الإسلامية التي كانت نتحكميهاالدوله لهمي 
دون إِذَنِهِ بالولاية أ بِالْوصَايَدَ انظ سَرْحَ الْمَادَّةِ (0/01» وَالْمَادَهَ )7١(‏ (الْهِْدِيّةُ في 
َب الأول لف الأول مِنَ الدَهْن). 


اده 017/1 شط أن ون مايل ال مالا ونه يور أذ لوخي لا . ظ 
2 هن مَضْمُو هن 2 جل 


الشتط لضكة ارهن 52 مُعَابِلُ الْمَرْهُونِ مَالَا وَمَضْمُون تقس 
154:5 لسو لوخ أذ يو فعا بغر يل الزن جلي تت 
الى أن يَكُونَ ماهوالا أن يكو مالا عضمُو” بنفْسه. 


ط 
1١١‏ 


ل 0 مِن هذهو الْمَادَةِ: 

الْحَكمُ الأوّل: إِذَا كَانَ مُعَابلُ الْمَرْهُونِ مَالَا مَضْحُوئَاهِ فَالرَهْنُ صَحِيحٌ؛ بنَاءٌ عَلَيْ 
يَجُورُ أَخذُ الرَهْن أجل الدَيْنِ وَالْمُسْلَم فيه وَرَأ س مَالٍ السَلَم وَالنَمَنِ الصَّرْفِه وَبدَلٍ 
لصح عَنْ م اَم وَالدِوَاْضء وَل الجر كما يود ويَصِع دان 
أَيْضا أجل الْأَعْيَانٍ الْمَضْمُوئَةِ بِثْلِهاء أذ يميا مِثْلَ: الْمَالٍ الْمَقبُوض بِطرِيقٍ سَوْم 
ا مَعّ تَسِْيَةٍ 3 النمن (الدّوَيٌ در الْمُخْتَانِ زر د الْمُحْبَان الْعَييِقٌ» وَالرّ ِلَعِي)؛ لِأنَّ الْمَالَ 
عضوب تشمُود بي كما و5 يله في التي ١‏ و881) يني يلوم شيم 
عَيَْا إن كَانَ مَوْجُودَاء وَتلَرّمُ قد 0 قِيمَنُهُ إذَا كَانَ مِنَّ الْقِيمَاتِ وَيَلْرَمُ مِثله 2 50007" 
ند يفاكو وكا نْصِيل هذ الأنشكام. 

فَحَكمُ الرَّمْنٍ مُقَابلُ الدَّيْنِ ذُكِرَ ِجْمَالًا في شَرْح الْمَادّةِ (9 017١‏ يفل في لاق 
رح اماق (0041 احا وَوَرَهَبَعْضُ التَفْصِيلَاتِ فِي شَرْح الْمَادَةِ ١(‏ نعم بخْصُوصٍ 
الرَّهْن مُقَابلَ بَدَلِ الإِيجَار» وَدُكرَ أنّْيَجُورُ آَخْدُ الزن مِنَ الْمُسَْأَجر مُقَابِلَ بَدَلِ الإيجَاٍ. 


واو با 


لرّهنُ مَُابِلُ الْمُسْلّم فبه إذَا مَلَكَ الرَهْنُ الْمَأَحودُ مُقَابِلَ الْمُسْلَم فيه بيد الْمُرنَِنِء 


الجِرْء الثاني /الكتَاب الْخَامس: الرشن ١‏ 2 6 
بو ان أمْبَعدَهُ؛ قا يبطْلٌ عَفْدُ السّلّم؛ ؛ لِأنّهُ لا يُسْتَرَطُ قَنِض تنش المشلم 
فيه ف 10 َإِذَا تَلف الرّهْنْ المَدكُوميهَِ لصوو يد متهن بد الافيراق يكو 
الْمُرْتَهنُ تَوْفَىْ الْمُسْلَّمَ فيه» هَذَا إذا كَانَ الرّهْن كَافِيًا لِلْمْسْلّم فيه وَيَكُونُ في هَذٍ 
الْحَالَةٍ 0 َامًا. (الرَيْلَعِيُ؛ وَشْبْلِىٌ وَشْرْحٌ الْمَجْمَع). ْ 

الرّهْنْ مُقَابل الْبَدَلِ الصّرْفٍ وَرَأْسٍ مَالٍ ل السّلّم: إِنَّ الَهْنَ الْمَأْحْودٌ د مُقَابلُ لْبَدَلٍ 
الصَرْفٍ وَرَأْس مال السَّلَم إذَا مَلَكَ بيد الْمرْتَهِنِ قَبْلَ الافيرَاق؛ يُعَدُ الْمرَْهِنُ | سَتَوَفَىٌ 
الْبَدَلَ الصَرّفٌَ وَرَأْسَمَالٍ السَّلّم. ْ 

هَذَا إِذًا كَانَ بَدَلَُ الْمَرْهُونِ كَافيًا لِلْبَدَلِ الصَّرْفٍ وَرَأْ أسٍ مَالٍ السّلَم؛ لأنَّ افيص يَكُون 
مَوْجُودًا في الْمَجْلِسِ الَّذِي عُقِدَ فِيهِ السَلَمُ وَالصَّرْفُ» وَإذَا مَلَكَ بعْدَ الافِرَاق؛ يحون 
ا و و مَالِ السَلَم وََدَلُْ الصَّرْفٍ قَبْضّا في مَجْلِسِ 
المقر عقن كما مو فتدوظ: ولا كران فعا اناكم 


رع قبي 


اسيثَْاءٌ ر ضاوذر قا يت 232010 
وَلْمُمْئَرِي حَقٌّ ِي اسْيزْداد الرّهْنِ الْمَذْكُورِ؛ لَأنَ المبيعَ مَضْمُونُ لمن قبَلَ التسلِيم. 

مَنلا: إذَا بتاع شَخْصٌ لِآحَرَ حِصَانًا مُقَايِلَ عَْرِ دَعَبَاتِ» وَكَبْلَ أن يُسَلَمَهُ لِلْمُشْترِي 
رَهَنَ مُقَابلَ النّمَنِ الْمَذْكُورِ سَاعَةَيقِيمَةٍ عَشْرِ ذَهَبَاتِ - لَايَصِحٌ الرّهْنُ وَفِي هَذِهِ الصورة 
تلفت لحان الماكررة و ب ادلو وَكَانَتْ قِيمَةٌ الْمَبيع وَالْمَرْهُونِ مَُسَاوِيَةَ كُمَا هُوَ 
عاق لفط كن ذكبات [الكات). ْ 7 

الْحَكمْ الثّاني: ذا لَمْيَكُن مُقَابلٌ اهن الا مَضْمُونا؛ لا يَصِح الرّهْنْ فيَكُونُ إمَا 
باطِلاء وَفِي هَذَا التّقْدِيرِ إِدَا مَلَكَ الرّهْنُ الْمَدْكُورُ بيد الْمُْتِّنِ؛ يَهْلِكُ مَجَانَا؛ لأ الرَهْنَ 
لا يُقِيدٌ حُكْمَا اله (أَوْ قَايِدَا)» وَتَفْصِيلَهُ َأنِي قَرِيباء وَالْففْرَة الْأَخِيرَة مِنَ الْمَاد: (لايَصِحٌ 
اله لأَجَل مَالٍ هو أمائة) تترّع عن الْحُكُم الثاني. 

وَكَايَصِحٌ أَدُ اَن لأ الي ست يمَالٍ لفل الس وَالشْفْعة وَالِْصَاص» 


وَالْعَيْبٍ الْموْجُودٍ في المبيعء وَالنَِْ ْْرَيّفِ الْمَوْجودِبيْنَ اَن الذي قَبصَهُ الدَائنُوَالْكمَالة 


1 فَوَاِينُ الشّرِيَة الإسلاميّة التي كَانَتَ تَحْكُم بها الدولَة العثْمَانِيَةُ 
بالدّركِ وَلَا يَجُورُ أَخد الرّْنِ أَيْضًا لإِنْسَانٍ خرٌ وَتَمَنِ الْحِيِفَة وَالْقِمَار وَالرَشُوَقَ فَإِذَا رُهِنَ 
مال فقيل الجا المد ونوا بكرن لزن عير صب وازلة ولالة بل عَلَىْ الْمَادّةِ (١1؟)‏ 
ون الع الذي هومن هذ اليل باطقا وا لم ف ال على اميه وَالرَنّ : 
المذكوة يَكُونَ أيْضًا بَاطِلَا (الْهندِيه 5 في المَصْل الث من الاب الْأوّلِوَفي اباب اللِثِ». 

كما أَنّهُ إذّا ا وجرت التايعة والفكظة رمك َه مَُايلَ أَجْرَ رَتَهَاِ لا يَصِحٌ الرَّهْنْ وَِذَا 
تَلِف الرّهْنْ بيد الْمرْتّمِنِ؛ يرم لمان (لْمْضِيوَالئِويٌ» وَلفَصْل الآنَأكَامه: 

الرّهْنُ مُعَابلُ الْكَمَاَةِ بالنَفْسِ: إِذَارهَنَ كيل نفس حالاعِنْدَ اقول 1 َه بنَاءَ عَلَى 
أن يُسَلَّمَهُ ِل الْمَكْمُولٍ عَنْهُ فَالرّهْنْ بَاطِلُ» كَمَا أَنَّهُ إذا كَقَلَ شَخْصٌ تَفْسَ آحَرَ عَلَى أنه ذا 
َم يُسَلَّمَهُ لِرَيْدِ لِحَدَ سَنَةِ مِنَ الزَّمَانِ؛ يَكُونُ ضَاِئًا ينه َي ّم أَطِي الشَخْصُ الْمَذْكُورُ 
رَهُنَامُقَابلَ ذَلِكَ الدّيْنِ؛ قَالرَّهْنُ بَاطِلٌ؛ لِأنّهُ َم يَلرَمْبَمْدُ عَلَىْ الْمَكْمُولٍ عَنْهُ كيْن وَكَذَا ذا 
َالّ: مات وَلَمْ ود فهِوَ علي َم أغطاه عَمْرٌو وَهنَا َم يَجْرْ( (رَد الْمْحْبَار). 

لزه مُقابل الدَّرْك: ذْكِرَ في شَرْح الْمَادّةٍ ٠ ١(‏ أن الدَهْنَ مايل الدّكِ بَاطِل. 

المَرْق بَيْنَ الكَمَالة ة بالدّركِ وَالرَهْنٍ الدّركِ: قَدْ مَرّ في الْمَادَةِ (1) أن الْكَمَالة بالدّرْكِ 
تين ويك إن الزذ ارق عير شعي ضازين الفاعى زتها الفرق هما 
َالْمَرْقُ هُوَ هَذَا: : جَعْلُ الرّهْنِ م مَشْرُوعًا لأَجْل الاسْتِيَك وَلَا يَكُونُ اسِْيقَاء قَبْلَ الْوجُوب؛ 
أن يسما من صَمَانٍ ادك َه عن ضَمَان لثمن عند اسْتقَاقي اميه مَعَ أن الضَّمَانَ 
الْمَذْكُورَ لِكَوِْهِ مُضَافًا لُوُجُوب الدَّيْنِ فَلَايَصِحٌ الرّهْنُ. 

وما الكَمَالَهُ في عِبَارَةٌ ء عَنِ الام الْمُطَالََةء وَلَبِسَث عن الزراه الدَيْنِ؛ وَعَلَيْهِ الإضَاقَة 
0 في ذو لانن لد - جا هن يجوز 
مَُابلَ الدَيْنِ الَّذِي سَيَئْيْتُ عِنْدَ فلانٍ (الْكِمَايةُ وَالزَيلَِنُ)؛ وَكَدَلِكَ لَا يَجُورُ أخد الرَهْنِ 
ل الا ال بي تاق صزة َي عضخوقة فيك كالميع بل انض ُو 
والْوَوِيعَةِ وَالْعَاِيّةِ وَمَالٍ الْمُصَارَبَةِ وَمَالِ الشَّرِكَق فَإِذَا أَحَذَّ الرّهْنَ أجل مذ الأشناء؛ 
يَكُونُ بَاطِلَا (رَدُ اْمُحْتَارِ)؛ لِأنّهَا غَبْرٌ مَضْمُوئَق وَالضَمَان كَمَا جَاءَ في الْمَادةِ (413) هُوَ 


عا 
اها 
2 
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دمل الهَاِكِ مذلا إن كاد ناويات ورد قب إن كن من الْقِيمَات. ١‏ 

وَلَمّا كات الْأمَانَهُ الْمَذكُورَةُ مَوْجُوَةٌ بعَيْهَاه لَرمَ رَدُهَا عَيْنه وَكَمَا أنه لا يُمْكِنْ 
اسْتِيمَاؤهَا مِنَ الرّهْنِ لا يَلْرَم َي اها ِندَ ًا حت يوق من الرّن. 

وَأَمّا إِذّا اسْتُهْلِكَتٍِ الْأَمَانَاتٌ الْمَذْكُورَ 6 أ أَنْلفَتْ بِتَعَدَ و وَتَفْصِيرِ؛ لا تَبقَى أَمَانَةُ وتَم 
مَضْمُوئَة (رَدٌ الْمُحْتَارِ الزَيْلَعيُ وَالْكِمَايَةُ)» مَعْ أن الرّهْنَ الْوَاقِمَ هُوَ مُمَا َابلُ الْأمَائةِ وَلَيْسَ 
و د ا يك ا م 

كَ الَنَ ابل المع بل القضي: ذا امْتَرَى شَخْصٌ مِنْ آحَرَ سَاعَةَ وَقَبْلَ أن يَقَِضَهًا 
أَعْصَّاةٌ الْبَا م ع مُقَابلَهَا رَهْنَاء ىك يَصِحٌ) وَحَسْبَ بَيَانِ الرَيْلَعِيَ وَصَاحِبٍ الْكِمَايَةِ الرَّهْنُ 
َاطِلٌ. وَلِهَذَا السب إِذَا تَلِفَ الرّهْنْ الْمَذْكُورٌ فِي يَدِ الْمُشْتَرِي؛ يَكُونَ قد ِف يعي َيْء؛ 
وَلَا يَلْرَمُ م الْمُشْتَرِيَ مِنْهُ شَيْءٌ (سيْلقٌ)» وَلكِن الاخبيارٌ وَالْكَرْمَانيُ وَالْخَايه دكزوا أن 
الرَّهْنَ الْمَذْكُورَ فَاسِدٌ عَلَىْ هه اْمَنْوَى (رَدُ الْمُخْتَارِ). 

ل هباي فهك منت 06 َل الكل 

قِمَةٍ الرّهْنِ وَمِنْ قِِمَةٍ السَيْفِ (الْحَانية وَالْانَروِيٌ). 

. تعلل هذا لجو امه ون لتيل ليم قل قن كيت ويك إن أَحْكَامَ الرّهْنِ 
الصّحِبح تَجْري في الرّهْنٍ اَْاِِ فَكُونُ اله اْمَْكُوُ مَضْمُوًا بالكل من قِبمَيه يِه وَصِنْ 
قم لعن أي الْمَيٍ (أبُو سو ل ل 

الرّهْنُ مُقابل الوَدِيعَة وَمَالٍ المُضَارَبَة: إِذَا أل سَخْصٌ مِنْ حَرَ وَهَْا أجل المَبلَغ 
الْنِي أَعْطَّاةُ إِيَّاهُ بطريقٍ الْوَدِيِ عَةِ أو الْمُضَارََة؛ فَهَذَا الرّهَنْ بَاطِل. (قَتَاوَئ ابْنٍ نُجَيْم)» حتى 
إن المُرْتَهِنَ | إِذَا لُمْ يَحْبس رَهُنَا كَهَذَا وَلَمْ ان الام لني هي مُقَابلهُتَمَسكَا ب ِالْمَادَةٍ (0/79)؛ 
يُجْبَرٌ عَلَىْ رَدٌ الرّهْنِ لِلرَّاهِنِ عِنْدَ الطّلّبء انْظرٍ الْمَادهَ (919) وَشَرْحَهَا؛ وبا علي ذا را 
الرَّاهِنٌ أَنْ يَسْتَرِدَهُ قَامتتمَ الْمُرْتَهنُ وَتَلِف بيد يون مَضْمُوًا عَلَىْ الْمُرْتَمِنِ اسْيتَادا 
عاد 400 وَإذا كلف فى ند الغ تهن قبل العللبء يَكُونُ لَك مَك ولا يشمْط اليا 


أن الرّهْنَ الْمَذْكُورَ بَاطِلُ وَالرّهْنْ الْبَاطِلُ لا حَُكْمَ لَهُ 


و 


1 


0 َوَانينُ الشّرِيعَة الإسلاميّة التي كَانَتَ تَحَكُم بهَا الدولة العثْمَانِية 

الدَهُنُ ل مُقابل الْعَارية: مَنََا: إذًا اشْتَرَطَ وَاقفُ الْكُتْبٍ عَدَمَ إخْرَاجِهَا مِنَ الْمَكتَبَةِبدُونٍ 
رَهْنْء فَهَذَا الشَّرْطُ بَاطِلُ؛ لِأنَّمَذهِ الْكتْبَ تَكُون أمَانَة بيد مَنْ أَخرجهَاء وَبتَقدِيرٍ مَكَاكِهَا لا 
ُسْعَومَىْ مِنَ الرّهْنِء وَلَكِنْ نَظرًا لوُجُوبٍ مُرَاعَاةٍ شَرْطٍ الْوَاقِِ يَحِبُ أَنْ يُحْمَلَ ارهن هنا 
عَلَىْ مَعْناهُ اموي وَهْوَ عِبَارَةعَنِ التَدكْرِء أي أن يَتذَكَرَ حَازِنُ الْكتُبٍ لرُومَ وَضع الرّهْنٍ 
الَّذِي أَحَدَهُ في الْمَكْتبَةِ» وَيُطَالِبُ به الْمُسْتَعِيرَ بِالْكِتَابٍ الْمَرْهُونِ به (زدُ الْمُْتَارٍ ني باب 
ادير وَفِي الرَّهْنِ). ْ 

إِيضَاحَاتٌ: ذُكرٌ شَرْحَا (لأخل َفْس الْأمَائةِ)؛ لِآنَ د الرَهْنِ مِنَ الْمُسْتَعِرِ مُقَابلَ 
الْعَارِيّة التي يَحْتَاحُ رَدُهَا إل حَمْل وَمُوٍَْ إل المي - م صَحِيحٌ وَلَكِنْ لا يَصِحٌ أَخذَ رَهْنِ 
أل رَ :مشر داه َه ني لياط الى لَه المُرر. 

وَالْحَاضِل إذا اشتؤية أجره لأَجْلٍ الْحَيّاطَةٍ وتَقلٍ الْحْمُولَة فَإِنْ كَانَ الِاسْيَنْجَارُ وَاقِعَا 
عَلَىْ مُطْلَقِ الْحََاطَةَ وَمُ لقتل الخو بأد لون أل لِك من الأجير؛ وت 


إذَا كَانَتِ الإِجَارَةُ عْقِدَتْ عَلَىْ أَنْيَخِيط بِذَاتِِ وَيَنْقَلَ الْحِمَالَ بِتَفْسِهِ أَوْءَ ذَابَةِ مُعَيَة؛ فلا 
يَصِحٌ أَحَدُ الرّهْنٍ لِأَجْلِِ وَقَدْ ذْكِرَ في لَاحِقَةٍ ةِ شَرْح الْمَادَِ (11) أن الْحَكْمَ فِي الْكَمَالَة 
أَيِضًا عَلَىْ الْوَجْهِ الْمُحَرَّرِ آنِمًا. 

الحُلاصَة: و لم01 الَْعْيَانَ عَلَى تَلَانَةِ 

الأوّل: الْأَعيَانُ الْمَضْمُوَةُبتَقْسِهًا :2 

الثّاني: الْأَعْيَانُ التضخُوكة قرعا 

الثَالِتُ: الْأَعيَانُ غَيْ الْمَضْمُوتَةِ. 

قَالرّهْنُ مُعَابلُ الِْسْم الْأَوّلِ صَحِيحٌ قر م مُقَابلُ الثاني وَالثَّاثِ بَاطِلٌ» وَإِذَا مَلَكَ 
الْمَرحُونَ في د متهن قبل المنع؛ ا يْرَمُ شَيْءٌ عَلَىْ الْمُْتِنِ بهََاكهء وَإِذَا هَلَكَ بَعْدَ 
المَنْع؛ يد يَضْمَنُ المت هن كُلّ بَدَِهِ بِضَمَانٍ 5 انْظَرِ الْمَادّه (441) الا 
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لاحقة 
وهي تحتوي على ثلاثة مباحث: 
المبحث الأول 
في شروط عدم فساد الرهن 


مسْلةٌ (1): الْمَرْمُونٌعَلَْ مَاجَاء فِي الْمَادّة ١4(‏ ) - مَالٌ و مَضْمُونٌ نَحَسْبٍ الْمَادَ 
0٠ )‏ فِي الشَّيْءِ الَّذِي هُوَ مُهَا ماه دام وذ بض شوُوط اَْوَازِ يَكُونَ ارهن 
فَاسِدَاء كَرَْنٍ الْمَشَاع وَرَهْنِ الْمَشْعُولٍ. | 

سناع رن امول ا 1 نّ سوط الإنْعِقَادِ مَوْجُودٌ وَشَرْط الصَّحَةِ 
غير جود ككل مَوْضِع َمْيكُنالْمَرهُونُ فيه مالا اماه مضُونه كَل لينم 
أضلاكمَاسيَْوَاضِحً نامسلا الآ ش ١‏ 

مَسَْلَةٌ (5): 2 يُشْتَرَطُ فِي الرّهْنِ ألا يَكُونَ مُعَلَقَا عَلَْ شَرْطٍ وا مُوّجَلَا ا بِوَقتٍ؟ بِنَاء عَلَيْه 
تَأجِيلُ لرّهْنِ يُفْسِدَ؛ لِأنّ حَكْمَ الرّهْنِ دَوَامُ الْحَبْس لِحِينٍ أستِيمَاءِ الدَيْنِ وَالتَأَجِيلُ مُنَافٍ 
لِدَلِكَء وََكِنَّ أَجِيلٌ الدَّيْنِ صَحِيحٌ. (رَدُالْمُحْتَاِ). ظ 
0 مَل )ملم ايكون لَه مولا يق الا َه عَلَىْ ها إِذَا رُهِنّت الشَّجَرَة 
بدو نِ اشم : أو الْأَرْضُ بدو نِ الشَّجَرِ الْنِي عَلَيْهَاء أو الْأَرْض بدو ن الَو ع يني يَعْنِى إِذا صَرَّحَ 
عَم حول مذ َي نورت الْأَض وَالشجرة ايكون نُاكَهْرُ صَحِيحًا. 

وَعَلَىْ هَذِْ الصُورَةٍ مَتَىْ كَانَ الْمَرْهُونٌ مُتّصِلًا بعَيْر فَلَا َم صخ ارهن أنه يتعَذَرُ إذ 
ذَاكَ قَبَض الْمَرْهُونِ مُسْتَقَلّاء وَلكِن إِذَا رُهدّتِ الْأَرْض َسَكَتَ عَنِ الع الَّذِي عَلَيْهَا؛ 
ََدْخُلُ لزَّرْعّ في الرّهْنِ َه عَلَىْ اماف 07١1‏ لِأنَ لزع َمنّصِل بِالْمَرْهُونِ (شرنبلالي). 
وَلذَّلِكَ أَيْضًاإِدَا رَمَنَ شَخْصٌ ذَارَهُ وَهُوَ مَوْجُودٌ أَوْ مَنَاعَهُ مَوْجُودٌ فِيهَاء وَمَ سَلَّمَهُ إِيَاهَا 
مَشْفُولة عَلَىْ ذو الصّورَ؛ فا يصِحٌ ويرَمتَليمٌ جَِيدٌ بعد الَخَِةٍ لازو وَيّ)» مَتَلا: 
و رَهَنَّ شَخْصٌ ذَارَهُعِنْدَ آخَرَ) َهُوَوَلْمُتهِنُ جَالِسَانٍ فيه وَقَالَ الرّاهِن لِلْمُرّْمِنٍ: إني 


َه 


| 


0 فَواِينَ الشّرِيعَة الإسلاميّة التي كَانَت نَحَكُم بها الدولة العثمانية 


سَلَّمتّك ِيّامَا. وَقَلَ الْمُرْتَهِنُ قَاَِا: إنّي تسَلَّمتها. لَاييمٌ الرّهْنْ بذَلِكَ. 
وَلِهَذَا السَّبّبِ أيضًا َايَجُورُ شَخْصٍ أَنْ يَرْهَنَ جَوَالِقَ» وَأَمْوَالَهُ وَأمْتِعتَُ مَوْجُودَة فيا 
اا ُو بهذ اضورق لا يَجُودُالرَهنهوَلِن إذا لان 
أوْدَعَ أوَلَا عِنْدَ الْمرْتِنٍ الْأَشْياءَ الْمَوْججْودَة في الدَّارٍ الِّي رُهِنَتْء ثُمَّ سَلَمَهَا مَمَ الْأشْيَاء 
المَذْكُورَة؛ َالرَ هن وَاللْمريمُ كان (الكانة) نما شكال ار لايمْنَعْ 
اناا لق را ب ماراة سا لس ير ار ار 
مَسْألَةَ (4): يَلَْءُ مُ لِعَدَمِ قسَادِ الرّْنٍ أَنْ لا يَكُونَ مَشَاعًا وَة قْتَ الْقَبْضِ؛ أن انيت 


لك 


و وهاه 


الرَّهْنِ حَبْسٌ الرّهْنٍ إِلَ أَنْ يَستَوْفِي الْمُرْتَهنُ ديك وَهَذَا الْمَْتَى غَيْرُ مُتَصَوَّ مُتَصّوَرِ في الْمَشَاع؛ 
أن ابد في الماع تَائيدٌ في جُْءِ معي يَِي في الْقِسْم الْمَرهُونٍ مِنَ الما فلو جا 
الرَّهْنُ فِي مَذِهِ الصُورَةِ لَوَجَبَ أَنْ يَمْسِكَ الْمُرْتَهنُ بحُكم الرَّهْنٍ الْمَرْهُونَ يَوْمَاء وَيعِيدَة 
ِل الرّاِن يَوْمَا (شبَلِىٌ وَأَبُو السُعُودِ). | 
كن و اق لزاب قلي عِنْدَ الْأَجْنَيٌ 

َسوَا كان الشُوعٌ انا 

اه الأ و بن ند أذ ين تال كاله قمع الرن في جزء ين ايا 
الخكام)؛ فَعَلَيْه يه رَهْنّ نض الدَار أو الْحَيوَا ان الشّائِع فَاسِدٌ (رَدُ الْمُحْتَارِ). 

وَصَرَّحَ في هَذْهٍ الْمَسْأَلَةِ (وَة قت الْقَيْضٍِ)؛ لَنَهُ إِذَا كَانَ مَشَاعَا وَقْتَ اعد وَزالك 
مشاعيته عِنَْ الَْبْضٍ وَالتَسْلِيم بالتَقَسِيم وَالْإقرَازِ صَحّ الرّهْنُّ (انْظر الْمَادَةَ 8؟). 
| وَرَهْنُ الْكَرْم وَالْْسنَانٍ الْمَوْجُود في أْض الْوَقْفٍ - بِحُكم رَهْنِ الْمَشَاع (قَتَاوَ ى أبي 
السّعُودِ)» وَرَهْنُ الِْنَاءِ بدُونٍ الأرض ي التي هُوَ علي - مِنْ هَذَا القَيل وَغَيْرُ جَائِز. 

لا دبع لعل يضفت الرَنٍ به َل وكاي اعَة في بعلن مَجِتَوعًا 
وَمُتَمَرََاِ يَْطُلُ الرّهْنُ في النْضْفي الْآحَر أيِضًا بِنَاء عَلَىْ طُرُوءِ الشيُوع (الأتْقز و4 

وَلِدَلِكَ أَيْضًا إِذَا رَمَنَ مَالَا بِكَامِ وَبَعْدَ أَنْ سَلَّمَ مَسَحّ الطَرَقَانٍ الرّهْنَ فِي نِصَفِهِ 


الشَّائِع وَرَدَّهُ الْمُرْتَهِنُ للرَّاهِن؛ قَيَمْسْدٌ الرّهْنُ في النَضِْ الْآحَر أَيْضًا (شِيْلِيٌ). 


الْجرْم الثاني / الكبَاب الْخَامِس؛ : الرفن ٍ 


ءسَ ه 


اومن ب البو يمدب اكه لذ مقع لبسى محلا ير 
وَفي الشَّيْءِ الْنِي لبس هو مَحَلا فالاريداء وَالْبِقَاءُ سيان وَلَكِنَّ عِنْدَ أي يُوسُفَ ايوخ 
الطّارِئ ا يُفْسِدُ عَفْدَ الرّهْنْ؛ٍ لِأَنَّ اََْاء أَسَهَلُ مِنَّ الابتدَاءِ (انْظرٍ الْمَادَهَ 53) (الْأَتْقَرْوِيٌ 


لعي رن له م ). 


0 3 دن 
كال نعل كيين لاع شا اناق منت نط لزي 
ارهن م صَحِيحٌ وَيَكُون الْبَاقِي مَحْبُوسًا مُمَابل الدَيْنِ كُلّه (الْزَاِيَةُ في مُقَدَّمَةٍ الرَهْنٍ 
الْأَنقرْوِيُ وَالرَلَيَ). . ل م 
نايت البلقي المَذكُوة في يد المزتهن؛ ايكون كلب بر + حِصَّيهِ من الديْنِ وَلَا يَسْقَطٌ 
ادن كلك لز كات قِمَهُ اَي كَافِيَ ذه عع الدَيْنِء مَتَلَا: إِذَا رَمَنَّ شَخْصٌ عِنْدَ 


دين ميل كن بلع أت قزض حِصَائيْنِ نُسَاوِي قبِمَةُ كُلْ وَاحِدِ مِنْهُما آلف قَْش» 
ل إِيَاهُمَا ثم صَبَط أَجَدَهُمَا بالاسْتِحْقَاقٍ؛ قَيَبْقَى الْآحَرٌ رَهْنا 0 حِصَّيهِ َالَف 
زش» ويَحبٌ إِيَاء كل الديْنِ َل مَك اْحِصَاو. 

وَلكِنْ إِذَا تَلِف فِي يد الْمَرْتَهن؛ كنت رننؤاها ررس لعزارن لاقن 
ِالنّضْف الْآحَرِ (الْبَرَازيَُ في الْمَحَلّ الْمَزْبُورِ وَشِبِْي). 00000 

ودلب َل ماه ف الا (0051 إلى كسس حَلن جلها 
وَكَبَضَ مِنْهُمَا مَالَا مِنْ أَمْوَالِهِمَا الْمُشْتَرَكَق: وب عَلَى ِنكَارِجمَا أَكَمَ اتن اليه عَلَىئ 
أَحَدِجِمَا بَقَط وَأَنْبتَ الْمَبْض وَالرّهْنَ وََكَلَ الَّنِي عَن الْيمِينِ التي كُلَْف بِحَلِفِهًا؛ د 
بالرّ يي عَلَىْ كلا الانْنيْنِء وَلَا يَبقَى ل الزن الَوَلٍ غَيْرَ أن سَبَبَ سَبَبَ الْحُكُم مُخْتَلِفٌ 
وَأَحَدَ اليه وَلْآَحرُ اكول عَنِ الْيَمِين.. ' | 

وَلكِنْ إِذَا حَلَفَ الْآحَرُ الْبَمِينَ: كأ إذية اث يع المشكم ب 6 
الأول الي تَبتَ رَهْنهُ ليت وَيتَرئّبُ عَلَئ الْمُرتهنِ في يَلْكَ الْحَالَةِرَ اه 


سام هام ه 


شنا وني الوط اونرية ا كان تل 4 لازا لماي 
الي عَشَرَ من رهن وَالْخَزي). ْ 
وَكَذَّلِكَ إِذَا سَلَّمّ الرَّاهِنُ 2 مالا لمُرْتَهِئيْنِ عَلَْ دَيْنِ مُصَادِقٍ عَلَيْهِ م مِنَ الرّاهِنِ ومن 
الْمرْتَهِبينِء ثم قَالَ أَحَد الْمُرْتَهِينٍ: إِنَّهُلَيْسَ لَنَا في ذْمّةٍ الرَاجِنٍ يرد وَالْحَرٌّ قَالَ: بل [: 
عِنْدَه دَيْن. اير بَاطِلٌ عِنْدَ الإمَام أبي يُوسْفء وَصَحِيحٌ في حِصّةٍ الْمُْكِرِ عِنْدَ الإمّام 
مُحَمَدِ (مَرْحُ الْمَجْمَع). ْ 
لاد" السب ار ا إِذَا تعن 7 اد ارْتَهَنَا 


أ وَأَنبَتَ 5 


علطتن لأ لاتق فى رق غ لإطم لي توشت لمتكم بغر 
ِنَاءَ ع َْ مذ الدَّعْوَئ وَهَذًا الإنْبَاتِء وَيرَدُ الْمَرْهُونٌَإلَ الَّاهِنْ؛ لِأَنَ الدّعْوَى تُسْمَعْ بِحَقٌ 
واد قنع :لا ع قوفو حيط إن الع َال في لو الطوقة. أ ور 
الرّ هن صَحِيحًا سر حُ الْمَجْمَعِ)» وَفِي 0 أخْرَئ عَنٍ م المَُارِ إلَيْ إلية د 3 
الْمَرْهُونُ مَرْهُونًا عِنْدَ الْمُذّعِي مُقَابِلَ مَا يُصِيبٌ حِصَّتَهُ مِنَ الْمَطْلُوبٍ. 

وَلَايَكُونُ الدَمْنْ بَاطِلَا كار لحري وَهَدَامَا دعَب لي الا م الْأعْظَمْ (الْحَاِيَة) 
وَعِنْدَ الإمام مُحَمّدِ يُحْكُمْ باهي لِلمُد شدي متهن ودع ارهن لويد الذي لأ 
حَيْث إن الْمُدَعِي ألنت مُدَعَاهُ لبي هذا العبُوثُ مُعبَيرٌ عَلَيْهِ وَعَلَىْ رَفِيِقهِ. 


ا 
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وما كار رَفيقِه فَهُوَ مُحْتُِ ني حَنٌّ َفِْهِ فَقَط وَكا يُعْتبرُ في شن رَفِِقِهه وَحَيْتْ إن 


1 


عن امدق ي تبَتَ عَلَْ كُلّ الرّهْنِء قا يَحْصْل الشْوعٌ (شَرْحُ الْمَجْمَع)» وَمَتَى أذفى 
ااهل عضن الفزتهن المُدّعِي مِنَ الدَيْنِ يَسعَرِدُ الرَهْنَ وَكَبْلَ التَدَِةِ ذا هَلَكَ الوَهْنْ؛ 


رو وك ١ه‏ 


سقط حِصَنَه المع مِنَ الدينٍ. 
نَيمَة: إِنَّ يُطْلَانَ أَوْ قَسَادَ الترانيى لصاوو المتها مض خلا قَالَ: إِنَّهُ 


بَاطِلٌ. وَالإِمَامُ الْكَرخِيٌ اخبَارَ هَذَا امول وَكَرِيقٌ آخرٌ مِنّ العُلَمَاءِ قَالٌ ِمَسَادِق وَشَبْحْ الإشلام 
عَلَاءٌ الدّينٍ الإِسِْيجَابيٌ عَلَْ هذا الرَأي (شِبلِيٌ). 


الْعِرْه الثاني / الكتاب لاس الرّفن 000001 فق 
اسعنتاء: لا يِمْسْد ال هن بالشُوعٍ الت لِضَرُورق مثلا: إذَا أَعْطَئ الرَّاهِنُ لِلْمُرْتَمِنِ 

دِينَارَيْنِ قَايَلا: خذّ أَحَدَهُمَا رَهْنَا وَاشْمَرِ الجر بضَاعَة. 5 الْمُرْتَهنُ انين قَفِي هَذِهِ 
العؤية حت إن َحَدَ الدَيَارَيْنِ لَيْسَ بِأوْلئ مِنَّ الْآحَرِ أَنْ يَكُونَ وَهْنَاه فَأَصْبَحَتٍ الرَّهْرَة 
شَائِعَةَ بدَاعِي الصَّرُورَةِ (رَدٌ اْمُحْتَارِ فِيمَا يَجُورٌ ارِْهَانهُ وَمَا لا يَجُورُ). 

حل في رَهْنِالْمَشَاعٍ : ابه في وه الْمشاعٍ ِي هلو مت َب مسخْصٌ في رَهٍْ 
نِضْفبِ دَارِهِ مَشَاعَاء فَبَعْدَ أَنْ نَ يَبِيعَ التضف الْمَذْكُورٌَ بسَرْطِ أن كوه الْمُشْتَرِي مُحَيْرًا 
لص الْذِي يريد اناا وَيُسَلَّمُهإِّهُ وَيقِضُ لعن ونة. 

يَفْسَحْ الْمُشْتَرِي عَقَدَالبيْع بحْكْم حيار و وَتبْقَئ الدَارٌ يِمتَابَةِ الرّهْنِ (أَبُو السّعُود). 

َي اْحَقيَة ندا ابلس ير صَحِح ولا َه قايس َل إِنّه بع لون 
د لِلْمْشْتَرِي أَنْ يَحْبِسٌ الدَّارَ في يِه إِلّ أَنْ ير فض تَمَنَ الْميع» وَإِذَا طرَأ عَلَيَْا عيب وَهِيَ 
فِي يَدهِ؛ لل ِقَدْرِ الْعَيْبِ مِنْ ب َمَنِ المَبيع؛ وَِذَا مَلَكَتِ الدَّارُ بيد الْمُشْتَريء 
َإِنْ كَانَتْ قِيمَتَهَا مُسَاورَ يه للشّمَنِ؛ يَْْطُ لقن الَْذُْودٌ يتايو ون كنت متا أل ِنَّ 
الشّمَنِ الْمَذْكُورِ يَسْقَطٌ النّمَنُ الْمَذْكُورُ بقَدْرِ الْقِيمَةِء قَهَا أن اليم في هَذِهِ الأخكام أَصْبَحَ 
ِمَنِْلَةِ الرّهْن نما ني الْمَسأَلَةٍ اليد 

ذا يِفَف عَنِ الرّن: إن كانت يمه ادا لَاَِةِ بي ميري نيد مِنْ تمن 
الْمَببع؛ 010 ال رق ضَامِئًا تِلْكَ الريَادَةَ 0-0 وَالْحَالَ إن كانت ل لمر وق 
المَالِكِ فِي يد الْمُرْتمِنٍ أَزْيَدَ مِنَ الدَيْنِ؛ ا يَكُونْ الْمُرْتَهنُ م ضَامِئًا هَذْه الزيَاده ما لَمْ يَكَنْ 
هَلَكَ بتَعَدّي الْمُرْتَهِنِ (رَدُ الْمُحْتَارِ). انْظَرْ لَاحَِهُ شَرْحَ الْمَافَةِ(0741. 

مسأل (0) يَلوَمْ أن يكُونَ اهن موا وَجتِمًا يواح أن لا يون شَاغِلُ 
مُنَصِلا وَقَتَ الْقَبْضٍ؛ لِأَنَ قب الرَّهْنِ عَلَى حِدَةٍ فِي هَذِهِ الصُورَةٍ وَهَذَا الَّذِي يَُالُ لَه: 
الْقَبْض الْكَامِلٌ - م مُمتَيمٌ (ِسَانُ الْحُكَام). 

ل ا 1 
بِدُونٍ الرَّرْعَ الَّابتِ عَلَيْهَه أو الثَمَرُ الْمَوْجُود عَلَىْ الشّجَرَةِ يدنه أو السَّجَرَهُ أو الْبنا 


4 َوَانِينَ الشّريعة الإسلاميّة انّتي كَانَتَ تَحَكُم بها الدولة العثمانية 


بدُونٍ الْعَرْصَةِء َو الشَّجَرَة بدُونٍِ الثَمَرِ الَّذِي عَلَيْهَاه وَهَذَا الرّهْنُ َايِدٌ. (الْظرٍ لْمَادَهَ 01). 

الْخُلاصَة: الأضل هُوَ أَنَهُ مي كَانَ الْمَرْهُونُ مُتَصِلا بعَيْرِ الْمَرْهُونِ لا يَجُورُ الرّهْنُْ 
فَابضًا إِلَابعْدَ جر وََسْلِيحو ِلَيِْ(الْخَاري). ْ ظ 0 

الْمَفْصُودُ مِنَّ الْمُنّصِل فِي هَذِهِ الْمَسْأَلَةٍ النَّاِم؛ بنَاء عَلَيْهِ إِذَا رَهَنَ السَّرْجَ الْمَوْجُودَ 
عَلَنْ طهر الْعَيوَانِ أ انحا الذي في تأي وَسْلُمَ مم الكيَوَان الذي ليْسٌ مَرْهُونة لا 
قيب الرَهْنْ إل الصّحَدء وَلكِنْ دا رََ السّرْجَ أو اللّجَام مِنَ الْحيْوَانِ وَسَلّم عَلَىْ حدَة؛ 
ينْقَلِبُ الرّهْنُ إل الصّحَةِ. (انْظْر الْمَادَهَ 8؟). (رَدٌ اْمُحْتَارِ وَالْحَانِيةُ). 

وَقِيلَ في هَذِ الْمَسْالَةِ: (سَاغِلَا متّصِلَا)؛ لِأَنَرَهْنَ الشَّاغِل الْمُْفّصِل جَائرٌُ منَا: لو 
فقن نان لذوت التزخوة ون لزعل انز مخ الذي قلق لازق كما أله ذا 
رَهْنَّ سَسخْصٌ عِئْدَ آخَرَ الْحِمْل الْمَوْجُودَ عَلَنْ طَهْرِ دَابَ وَسَلَّمَ الْحِمْلَ بمَعَ الذَّبَةِ إل 
الْمْرْتَِنِ؛ فَاارَّهُنٌ صَحِيمٌ وَلَازِمٌ (الْهِندِيهُ في الْمَضْل الرّابع مِنَ الْبَابٍ الْآوَّلِ).. 
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الْجِرْء الثاني /الكتَاب الخَامس: الرهن ١ ١‏ 0 
المبحث الثاني 
في أحكام الرهن الباطل والرهن الفاسد - 

مسال (3): الال المفبُوض يإذن اران في لزن اباط - أمَاةقّْمَا في يل المي 
8 وَالقَابيضٍ. انظ لْفقَرَةَ اتانيه من الْمَادَة ١لالا)؛‏ لَأَنَّ هَذَا الْمَالَ فض بإِذْنِ صَاحِبهِ. | 

وَعَليّهإذَتَلفَ اَل ّي مسن برهن الْباطِل في يذ ابض بلا عدوا فصر 6 
لام شتا نأ عل قتي لادجا شر اث يض كييك لاس أذ 
0 تلن باط بن لَمُرْتهِنِ مت شَاءَ (انظر الْفِقرَة الأوكئ مِنَّ الْمَادَةِ 0/44. 

حَتَّىْ إِذَا 000 حَبْسَهُ وَأَرَادَ الرّاحِنُ أَخَدَّهُ وَامْتَتَمَ الْمُرْتَهِنُ عَنْ | 0 َثََ هَلّكَ؛ 
م لضَمَان عل متهن (جاوع لصويو وَرَاْمُحْتَارِ). رَاجِعْ شّرْحَ مَادَتيْ (1 1/٠‏ و١١071.‏ 

مَسَألةٌ 0): الْمَالُ الْمَفْيُوض بِالرّهْنٍ الْعَايِدٍ كَالْمَالٍ الْمَقبُوض ِالرّمْنٍ ني الصّحِيح» 
يَْنِي أَنَّالْمَالَ الَذِي يُرْمَنُ وَيُسَلَّمُ َاِدًا ذا مَلَكَ فِي يد الْمرِّْنِ؛ يَكُونُ وَفقَا لِمَا جَاءَ في 
لَاحِمَةٍ شَرْح الْمَادَهِ (0/41 م م مَضْمُوناء وَيَكُونُ الْمُرْتَه هن سَوَاءٌ أَكَانَ في حَيَاةٍ الرَّاِنِ أَمْ في 
مَمَاتِِ - أَحَقّ مِنْ سَائِرِ الْغْرَمَاءِ وَِذَا قَسَعَ الرَّاهِنٌ اْعَقَدَ بِنَاءَ عَلَىْ قَسَادٍ عَقَدِ الرّهْنِ؛ فَلْيْسَ 
َهُ أن يَسْترِدَ الْمَزْهُونَ مِنَ الرَّاهِنِ مَا لَمْ يَِ الدَيْنَ كَمَا أنّهُ ي الرّهْنِ الصَّحِبح أَيْضًا عِنْدَ 
فَسْخ الرّهْنٍ الصّحِيح, الْحكم عَلَىْ هَذَا البتوال كا صتع ون الغائة (0/84. (مِنح عَنِ 
5 


الخلاصة: : الرّهنُ الْقَاِِدُ كَحْكْمِ الرّهْنِ الصَّحِبح؛ بِشَرْطٍ أَنْ يَكُونَ الرّهْنٌ الْفَاسِدُ 
سَابِقَا لِلدَيْنِ وَلَكِنْ إذَا كَانَ الرّهْنْ الْمَاسِدُ لَاحِمَا لِلدَيْنِ؛ ايكون كَحْكمِ الَّهْنِ الم 5 
ناه عَلَيْهِ لَبْسَ لِلْمْرْتَمِنِ أَنْ يَحْبِسَهُ تر 
صَحِبك فَالْحْكْمُ فيه وَاحدٌ إن تقد الهأو تو 

وَيَكُون الرّهْنْ الْمَسِدُ سَابِقًا ِلدَيْنِ بِهَذِهِ الصُورَقَ كَمَا لَوْرَمَنَّ شَخْضٌ مَالَا وَسَلَْمَهُ 


هن كايا َال تبلغ لوم شفرف كم أخطئ الْمزْهنٌلرَاِنَ املع المَذْكُوَ. 


1 َوَانينَ الشّريعة الإسلاميّة التي كَانَتَ تَحَكُم بها الدولة العثمانية 
وَكَوْنْ الرّهْنِ الْمَاسِدٍ لَاحِمًا لِلدَيْنِء كَمَا لو اسْتَفْرَصَ شَخْصٌ مَالَا وَكَبِضَهُ نّم رَهَنَ 
مَُابِلَهُ مَالَا وَسَلَّمَهُ لِْمْرِِنِ ع قَاسِدًا. | . 
كما رأفلا خري َم لان لصح في ان ايد في الشونة الأ 
وَلَايَجْرِي الْحَكُمُ الْمَدْكُورُ في الرّهْنِ الْقَاِيِدِ في الصُورَةٍ ة الثاني وَلِذَّلِكَ إِذَا فسِحَ عَقَدُ 
الرّْنِ؛ فَلَيْسَ لِلْمُْتمِنِ أَنْ يَحْبِسٌ الْمَرْهُونَ إل أَنْ يَسْتَوْفِيَ مَطلُوبَه بل إِنّهُ مَجْبُورٌ َل 
رَدِ لِلرَاهِن؛ لِأَنّهُ مَا سَتْمَادُ يَلْكَ الْيَدُ في مُقَابلَةِ هَذَا الْمَالِوَإِنْ توفي الرّامِنُ؛ ا 
متهن ؛ أل من ساف العَرمَاة ِانّهُ ئس عَلَىْ الْمَحِلٌ يد مُسْتَحَقٌ بخِلَافٍ الرّهْنِ الصّحِيح 


2 
ده قدأ 30 


مم 
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الْجُرْهُ الثّاني /الْكتَابُ الخَامس: ارهن يحوي اللو اذ غدلة 
المبحث الثالث 
في الرهن مقابل الدين الموعود المجهول 
يك أيَْا عن الرن لاقع مُقَابلَ الدَّيْنِ الْمَوْعُودٍ الْمَقْيُوضٍ عَلَىْ سَوْ سوم الرَهْنٍ 


يَعنِي أن الرّهْنَ مَُابَِ الدَّيْنٍ لمَوعُووِوَالرّهنَ امَو عَلَى ْم الرَنٍ - كلا كِلَاهُمَا 01 
اح ليلا في لير قط (٠‏ ادر المُخْمَاْ في أوَائِلٍ الرّهْنِ وَالأْقِْ وي ١‏ 
مَسْأَلَةٌ (8): , يَصِح الرّهْنُ مَُابلَ ادن الْموْهُود يخي إِذَا أغطى رجُلُ آحَرَ وهنا مُقَابل 
م ل وقتاير قَرَاضِهِ ياه م فَالرَهْنُ صَحِيحٌ؛ لَِنَّالْمَوْعُودَ جعِلَ كَالْمَوْجُود بيار الْحَاجَقه 
كم أن ال هْنَ مَُابل الديْنِ الْمَؤْجُودٍ صَحِيحٌ» ققد ُو ارهن الْمَذْكُورُ أنِضًا (رَيلَِيْ). 
سْوَال: كَانَِنَاَاجبٍ تَجويرٌ اَن َال ادك َل الْمَدُوم مَؤْجوةا باغتار 
الحاعة نكا هنا وَإِذا كَانَّ مِقَدَارُ الْفَرَضٍ الْمَوْعُودِ عَيْر معْلُومٍ - كَرَهْنِ شَخْصٍ مَالَهُ 
المذلوع عند آخر عل أن منرضة كم وض - فَالرَوَاَةُ ني هَدَا مُحََِْة وَفِي روَائةِ هذا 
لرّهْنٌ لَيْسَ مَضْمُوناء وَقَالَ صَاحِبُ التْوير وَشَارِحَهُ: إن هذه الروَايَة ِيّ الأصَح. 5-7 
رِوَاية أخْرَئ: الْمُرْتَهنٌ مَجْبُودٌ عَلَى إِفْرَاضٍ الرَّاحِنِ مِقْدَارَ الشَّيْءِ الذي يُرِينُةُ؛ أن الْمْرْهنَ 
حَيْتْ إِنُّاستَوقَى مِقَدَارَ شَيءِ م مِنَ الرَّهْنِء َيَعُودُ بان مِقْدَارٍ هَذَا الشَّيْءِ ءِ عَلَىْ الْمُرْتِنِء كُمَا 
هِيّ الْحَالٌ فِي أَقْدَارِ الْمَجْهُولٍ. انظ لْمَادَه )1١9179(‏ (الرَيْلَعِيٍ وَالْانْقِوِيُ). 
يُْعَلُ المَعْدُوم كالموْجُودِ فا إِذَا كان الْمَغْدُومُ على ب تق ال عون ككا شر المكال 
في الدَيْنٍ الْمَوْعْودِ؛ اَن الظّاهِرمِنْ حَالٍ الإنْسَانٍ أن يُنْجِرٌ وَعْدَهُ أمّا في الدَّرْكِ فلَيسَ 
الْأمْرُ كَدَلِكَ؛ إِذْ إِنّ السشّخْصٌ الْعَاقِلَ لا يَقْدُمُ عَلَى بَيْع مَالٍ الْمَيْرِِ وَالظَّاهِرٌ فيه عَدَمْ 
اسْيِحْفَاقٍ الْمبيع (الْعِنَايَةُ)» أَما كم الدَيْنِ الْمَوْعُودٍ يو ذا تلف الدَين الْمَوْعُودُ في يَدٍ 
الْمُرْتَهِنِ االعذل 1 ِعْطَائِهِلِلرَّاهِنِ؛ يُنْظَرٌ إِذَا كَانَ مِقَدَارٌ ار مخلو كاه كان ا 
لقِيمةِ الرّهْنِ يَوْمَ الْقَبْضٍ أَوْ أكَلّ مِنْه؛ يَكُونْ الْمُرْتهِنُ مَجْبُورًا بأَداءِ الْوقَدَارٍ الْمَذْكُورٍ 
للرّامِن أي الْمَبلَغ الْنِي وَعَدَ بدا وَلَيْسَ لَهُ أَدَاء 00 الْمَوْعَودٍ وَالِإِمْتَِاعٌ 


17 فَوَانِينٌ الشريعة الإسلامية التي كَاَتَ تَحَكُم بها الدولة العثمانية 


عَنْ إِغْطَاءِ الْوقَدَارٍ الْآَحَرِ؛ أن لْمََيُوضٌ بِسَوْم الرّهْنٍ هُوٌ كَالْمَقبُولٍ بِسَوْم الشّرَاءِ وَلمَا 
كان الْعَْبُوض بِسَوْم الرَءِمَضْحُونًا فبماإدا ِف في يد الْمُشْيري؛ ككَدَِكَ يَجبُ عَلَى 
الْمرْتَهِنِ صَمَان لِك (رَد تار في أو الوَن): 
َي هَذِهِ الصُورَةٍ إِذَا تَلِفَ الرّهْنٌ الَّذِي قُِضَ مُقَابلَ الدَيْنِ الْمَوْعُودٍ د 
الْمُرتهِنِء فَعَلَى رِوَاَ امام بي يُوسُفَ يَْرَم دِيم الرّهنِبَالِامَاَلّمَوعِنْد الام محم 
ير علَى الْمَُّْنِ أَنيَدقَممِفْدَارَوِرْهم فِضَّةٍ علَى الكل وَليِسَ آ أن يَدقَمَ كل مِنْ ذَلِكَ. 
وَإِذَا كَانَ الْمَالُ الّذِي رُهِنّ وسُلُم مُقَابل الدَيِْ الْمَوْعُودِ مَوْ + جُودا في يَدِ اتن وَكَمْيكُنْ 
مَالكا قبل الإفْرّاض؛ فا يُجْبرٌ اْمرتَهنْ عَلَى إِعْطاءِ الرّهْنٍ الدَينَ الْمَوْعُود كلا أو بَعْضَاء بل 
يَسْتَرِدُ الرَاهِنُ الرّهْنَ؛ لِأنّهُ في صُورَةٍ عَدَم هَلَاكِ الرَّهْن فَالْمرْتههنُ يَكُونْ متَبرّعَاء وَلَا إكْرَا 
عَلَىْ المبزع. (الْحَمَوِيٌّ شَرْحٌ الْأشْبَاهِ في الرّْنِ مُه الْمُفتِي وَالرَيْلَِيٍ وَالْحَاِيةُ َالْانْقَروِيٌ). 
الْمَسَْلَة (9): ذا أَغطَئ الْمُرْتهِنُبَعدَ أنْ أَحَدَ الرّهْنَ مُعَابلَ الديْنِ الْمْعُودِ اام 
ذَلِكَ الدَيْنِ دانع عن إِغْطَاءِ ءِ الْبَاتِّي» فَكَمَا ذُكِرَ في الْمَسْأَلَةٍ السّابِقَةِ لا يجبر يُجْبْرٌ الْمرْتَهنُ 
عَلَىْ إِعْطاءِ البَاتِّي» فَيكونْ الرَّهْنُ الْمَذْكُورُ مَعُونًا مُقَايل الا لطن ولس مقاب 
لذن الْمَوْعُودِ كل (عبَدُ لحمب وَالِْدِية ل الْمَصْل الثَلِث مِنَ الْبَابٍ الْأولي). 
الْمَسأَلَة :)٠١(‏ ذا كان عَلَنْ أحَد وَيْرٌ حر وَقَال لَه : َل هَذَا التَوبٌ رَهْنَا مُقَابلَ الْبَحْضٍ 
مِنْ مَطْلُوبك. وَأَحََّهُ الدَائنُ ينما الَهنُعِنْد امام أبِي يُوسفَ رَهنَا َقوف حتَئ إِلّهُ 
إِذَا مَلَكَ الرَّهْنٌ الْمَذْكُورُ بِيَدِ الْمُرْتَمِنٍ ن؟ فَالْمُرْتَهنُ مي مُحَيد: إِنْ شَاءَ عَذَّهُ هَلَّكٌ بِقِيِمَتِهء وَإِنْ 
شَاءَ اعْتَبرَُ مَلَكَ بِبَعْض الدَّيْنٍ وَطَلْبَ الْبَاتي ين اران (الَْلي» فصاو ماود لَه 
عل آل لعز 37 كم تهلقة يت المزتهن ا ير ا 
ليخي َال فل يَهْلَكُ بقِيمَتِهِ (الْحَانِيُْ). 


3 
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9 الفصل الثالث. 


في زوائد لمر هون التتصلة والتبديل والزد نادة العاضلة بعد عقد الرقة 


44 ١ عَنْ زَوَاِئِد الَّهْنِ الْمُتَصِلَةِ (الْمَادَهُ‎ )١( 
عَنْ تَبْدِيل الرَّهْنٍ (الْمَادَه0/15. ظ‎ )0( 

(؟) عَنْ ات ارون (مَادَتَي 17لا و9١71).‏ 

(4) عَنْ زياد ادن (مَادة 0/15: 
لاك لِلسيّاق أن يَكُون الْعنْوَانُ هَكَدًَا: في ادير ا 3 د امه في ذَ 
الرَاقَوَرَوَائِدِ المَرْمُونٍ المتصلة. ش ْ 

فبهَذِهِ الصَورَة يَكُون الي خخاضًا في ي الغو وَالزيادةُ ني الرَّهْنِ وَالدَيْنِ كَمَا 
يُسمَماهُ من مُطَالعَة مدا اْمَضْل. ظ ْ ظ 


اتزواك المَرْهُون المتَّصِلَة: 


0 :6 اتلد لبف فنع لالد ف وض قو 


َ امعان الي دل في بياذ كماوذة في 7:1 لاا )- 
تَدْحُلُ فِي الرَّهْنِ أيضَاء وَتَكُونُ مهو مَعَ أَضْل الرَّهْنِ وَإِنَ َم تذكَز صَوَاحَة بأَنْ لم 
ْ يُشَْرَطَ دُحُولًُا ني عَفْدِ الرَّهْنِ ْ 

وَبتَعبيرٍ آخَوٌ: :يه شية ,يز وار يوي 0 


تكن مل بنصَانٍ الور بل جي لأجل الل - تَدْخُلُ أيضَاء وَِنْ لم يُصرٌ ا 


شرت وَالطَرِيقٌ يَدْحْلَانٍ في الرَّمْنِ وَإِنْ كَمْ يُصَرَحْ ِدُخْولِهماء أل شف آنقاط 


ساس واس همه 


١‏ فَوَانينٌ الشّريعَة الإسلاميّة التي كَانْتَ تَحَكُم بها الدولَة العثْمَانِية 
بق 


و د يذل جمريع الْحفُوقيوَاْمَرَاوق ‏ َع أن الع وَالفمرَ ايدان في الْبَِع دون كر 
5 بج (انْظر الْمَادَهَ 2378 فَالْمَرْقُ هُوَ أنه عِنْدَ رَمْنِ الْأرْض إِذَا لَمْ يُعَدّ الزّ: زع وَالمْمَر 
اللّدَانِ عَلَيْها 2 عَلَيْهَا دَاخِلَيْن ف فى الدّه هْنِ؛ يَحِبُ أنْ تَكُونَ الأَرض مَشْعْولة بولْكِ الرَاحِنِء مع أنه 
كما كر في رح امد ةاصح هذا ارهن وَيكُونُ ادا وَحَيْتُ نَل اعفد 
ا ا ل ياي ل و الا 
يَصَرَّحْ ِعَدَم دُخولهمًا (الْمِرَازيه قَبْلَ الْبَاب السَّادِسسٍِ)) وَأمَا كون + بَيْعِ الْمَشْعْولٍ جَائْرٌ 
لسن ين صرورة لإدْحَالِهمًا عِْدَبيْ الأْضٍ (الْهدَايَة وَالْحَانيةُ). 

َكُمَ كر أعْلاهُ أنَّ اْمُمْتَوكَاتٍ الْمْتّصِلَة بالْمَرهُونِ تَدْخُلُ في الرّهْنِ مِنْ غَيْرِ ذكِْ وما 

غَيْرُ الْمُتَصِلَةِ قلا دحل ؛ ِنَاء عَلَيِْ ذا ره هِنَتْ دَارٌ؛ لا تَدْحَلٌ الْأمتِعَةٌ الْمَوْجُودَةٌ فِيهَا في الرّهْنٍ 
مِنْ غَيْر ِكْرِ؛ أن لمعه الْمَذْكُورَة لَيْسَتْ تَابِعَةَ لِْمَرْهُونِ بوَجه ما (الْهدَاية). 

كما أَنَّهُ صُرّحَ فِي الْمَادّةِ 4١‏ (78) أنَّ هذه الْأَشَْاء لا تَدْخل الْبَيِمَ مِنْ غَيْرِ كر 
عدا لو بَاعَ الَْْص بِكُلُ في قلي وَكَثر هُوَ بها ونه لا يدل الْمَشَاعٌ في الْبَيع 
(الرَيْلَِيَ)؛ قَبءُ عَلَْ هَذًا ينضح مِنْ هذه الْمَادّةأ أنّهُ لا يَجُورٌ الْقَولُ بأنّ (كُلَ ما كَانَ غَيْرَ 
َال فِي الْبيعيَدْخُلُ في الرّهْنِ). 

قط حم َو ةاوكم صرح في لون دول المشتولات المذكوتة أذ 

عَدَم دُحولِهاء وَجُعِلَ ذَلِكَ مَسْكُونًا عَنْه وَأما إذَا رُهِنَتْ عَرْصَةَ وَاسْتديَتْ جوِيعٌ الْأَشْجَارٍ 
الي عَلَيْهَا مَعَ أَنْمَاِهَا وَسَائِرٍ مَغُْوسَاتِهَا وَمَرْدُوعَاتِهَا فلا تَدْحُلُ فِي الرّهْنِ. (انْظَرِ الْمَادَه 
0 11111 

- تيل الرهْن: 
اده (071: َجُورُ يل ان برهن آحَر مَل رع فغش بناعة فقيل كنا 


ووم و 


ظ ل ام : حل هذا بَدَلَ السَّاعَةِ. وَرَدَ المُرتهِنُ السّاعَةَ 
َل السَّيْف يكُونُالسَيف مَْهُونامُقَاِلَ لِك بلغ 
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جور ديل الرّهْنِ بِرَهْنِ آحَرٌ إِنّمَا يَكُونُ بِرضًا الطَرقَيْنِ ء يعنِي بَعْدَ أَنْ يُرْمَنَ مَال 
وَيُسَلَمَ يَجُورُ أنْ يَسْتَرِدَهُ الرّاجِنُ برضا الْمْْتَِنِ وَيَرْمَنُ مَحَلَهُ مَالَا آخَرَ وَيُسَلَمُة أن 
الدَهْنَ َال لض وَالْمَالَ الثاني لِرّهْنِ (البَزَايَة). 

َعلِمَ أن رضًا الْمُرَّْمِنِ وَالرّاجِنِ فِي هَذَا لتيل شَرْطُ» قَرِضًا الرّامِنٍ شَرْطٌ؛ لِأَنَ 
الرَّهْنَّ عفد برع فكمَا أنه ايَجُورٌ الإبَارٌ عل الرّْن الْوٍّ ا يَجُورُ أِضًا عَلَىْ التَنِي. 

رصا ارهن با زط نحن متهن َع في لون الآ ها ين أذ 
مِنْ يل َو يدون راك ولو كانت و مال لاني زد مِنَالرّهْنِ الَْوَّلٍ (انْظر الْمَادَه19). 

شُرُوط التَندِيلٍ و عَذَا لديل * مَشْرُوط بشَرْطَيْنِ: 

(الأوَل): رَدُ الرّحْنٍ الْأوَلٍ لِلرّامِنِ. 

(النَاني): قَبْض الْمُرْتَهنِ الرّهْنَ الثاني. 

وف الْوكالٍالْمدرّج في الْمَجَلَِ إشَارَةلِهِذَيْنِ الشَّرْطَينِ بتي ٍ: (رَدَ السّيْف وَأحَدَ الساعَة). 

. بِنَاَ عَلَيْهِ دا فض الرّهْنٌ التَانِي وَالرَّهْنْ الأول بَاقٍ بِقَبْضٍ الْمُرْتمِنِ؛ ؛ لا يَكْتَسبُ صِمَةَ 
الزن وَيَبْقَى بيد المُرْتِّنِ أَمَائَةٌ مَخضَةً ة؛ لأَنَ دول الرَّمْنِ الْأَوّلِ فِي ضَمَانٍ الْمُرْتِنِ هُوَ 
لو ل يسن 

يَخْرّجٌ الرّهْنُ مِنْ ضَمَانٍ الْمُرهِنٍ 

وَمَا زَّالَ الرَهْنُ الأول في عَسمَان لوقو ينافال تق بحل الالر. الأول لا 
يَدْخْلُ الرَّهْنُ الثاني في ضَمَانٍ الْمُرْتمِنِ؛ أن الرّاِنَ وَالْمُرْتَهنَ لَيْسَا رَاضِيَيْنٍ أَنْ يدخ 
كلا الْمَاليْنِ في ضَمَانِ الْمُرَْمِنِ وَيَكُونَا مَرْهُوتَيْنِء وَإِنَّمَا رَضِبا بِأَنْ يَكُونَ الْوَاحِدٌ قَقَط 
مِنْهُمَا رَهْنًا (الْمَزَازِية فيل المَضْل الرّابع مِنَ الرّمْنِ). 

َذْكِرَ في الْحَانِية أنه ذا بض الرّهْنُ الذَّنِي؛ يَكُونُ رَهْنَا أيضًا قَبَلَ أن يَردَ الرّهْنَ الْأَوَلَ» 
ون نَ الرَهْنَ الْاوَلَ يبمَى أَمَانَةَ مَخْضَة وَلَكِنِ الْمَجَلّهُلمْ تقب هَذَا الرَأيَ. 

وَإِذَا مَلَكَ الرَّهْنُ الْأَوَلْ في : و انرون كيت ا كنا اكد لم وخلض ينه در 
كَوْنِهِ رَهْنَاه يَسْقْطُ الدَيْنُ كُمَا سَيَأَتِي في لكام عَلَيِْ ني لَاحَِةِ شَرْح الْمَادَّهِ (0759 


ساس وام هم 


لككلا ‏ 00 فَوَانِينَ الشريعة الإسلاميّة انّتي كَانَتَ تَحَكُم بها الدولة العثمانية 


24 ه 


ار ين الْمزتهنَ أي في ال الثاني لون ' الْمَذْكُورُ؛ٍ يَهْلِكٌ أُمَائَةَ وَلَا 
ا دمن الدَيْن. (انْظر الْمَادَهَ 1/ا0ا0.. 

وَلهَذَ السّبَبٍ أَيْضًا إِذَا كَانَ الرّهْنُ حِنْطَةَ وَأَعْطِيَ داكا قنور وهنا وله 3 
الْمرْتَهنُ بَعْدَ أَنْ يماط َلك في د اشر يقي لط يَف يضف ال 
بِحِضَّةٍ اْحنْطةوَمَاك المي يَكُونُ مجَانًا (الْهِندِيةُ في الْبَاب الْأَوّلٍ). 

بيد اله تعد أن ن يجْتحَ كلا الْمَاينِ في يد المُرتهن إذَا رَدَّ الدَهْنَ الأول لِلرَّاهِنِ؛ 

فيكتيسب الْرَّ هن * إلنَانِي صِمَةَ كَوْنِِ رَهْناه وَلَكِنْ عَلَى قَوْلِ: يَحِبُ تَجْدِيدُ الْمَبْضٍ ف في الرّهْنٍِ 

دي 2 0 متهن عَلَىْ الرّهْن الثاني أَمَائةٌ مَخْضَةٌ وَحَيْتُ إِنَيَدَ 1 سما 
وَصَمَانِء فا تَقُومٌ يَدٌ الْأَمَانَةِ مَقَامَ يد الاسْتِيفَاءِ وَالضَّمَان. كُمَا مَرّ في شرح الْمَادَة 
(175) وَالْمخْتَاد عد َاضِي حَانْ م هذا وُه وت لل امور في اليش في 
الصَّحِبِفَة الى يَجِبُ أن لَاديَكُونَ فَاضِي حََانْ قَائَِابدَِكَ وَلَكِنْ ترا لَِوْلٍ آخَرَ لا 
يُشْتَرَط تَجْدِيدُ الَْبْض؛ لِأنَ الرّهْنَ تَبَرّعٌ كَالْهبةِ وَعَيْنِ الْأَمَانَة وَالْمَضْمُونِء وَهَذْو الْأَشيَاءُ 
اي دين انض وهاء والشا ركني عن قز وتاي الكو والر 6 ظ 

مَكَلّا: رن مَسْصٌ يديه سَاعَة في مُقَالٍ ارام كيه ود أن سَلْمَها ني 
يعقيه كال خذ مدا ول الشاغة ورت الهز هق لقاع راهن 3219 التئف وَمقَنك 
يَكُونٌ الكَيف م ل 0 
ليس للواحة أن يعمد الشاعة لل هده هيه ون رضًا الْآخَرِ وَإذَا مَلَكَ التَيفُ؛ لط و 
الدَيْنِ بعِقَدَاره. 


2 


كَلَوْ كَانَ الدَينُ آلف قَرْشٍء وَقِيمَة الب َلْهَا حَالٌ كَوْنِ قِيِمَةِ السَّاعَةٍ أَلْهَا وَحَمْسَمِائَة 
قِرْشِه وَتَلِفَ السَيف في يَدِ الْمُرتَّنِ ي: يَسْقَطٌ الدَّيْنْ كَامِلًا. انظ كا شَرْح الْمَاقَةِ (071. 
(الْهِنْدِيّةُ في الْبَابٍ الثَالِثْ). 
0 زيّادَة الرّهْن: 
َنْقَسِمُ الرْيَادَةٌ إل قِسْمَيْنِ: قَصْدِيّةٌ وَضِمْيبَك وَسَسَجِيِءٌ بَيَانْ كام الزيَادةِ الضَمْريّة 


9 


العَرْواشني / العتابالقامس: الرفق 10 1 
وَتَقَسِيِمَاتِها فى أَوَائل الْمَادّةْ(10/). 


القِسم الأول -. الزّيَادَةِ القصدية: 


[ اده 1/1 ): جود لاون أن يزيد في الْمَزهُون بك العيا بن 3 يولح أن فية ْ 
| إِلِْ مَالَا آحَرَ رَهَْا وَالعََدُ بَاقِ» وَههِ اليد تمَحِقُ بأل الْمَقْبِ يَمْني أَنَّ أَضْلّ الْمَقْدِ 

ون كةو على كلا فلي فوع دن لين يحون رونا ِقَاءَ الدّيْنِ القائم 
| وَقتَ الرهَاد ش 


00 عفد ان بالإيجاب رَالْقُولٍ وَقيِضُ الْمَرهُون كن الْعَقْدِ اتا 


يَجُورُ لِلرَاحِنٍ وَالْكَفيلٍوَالأجَْيِ أن يَزِيدَ في الْمَرْهُونِ؛ أنه عِنْدَ 0 الرَهْنِ يَحْصل 
الو في لَه اناي زبة يكو مون في فاك بخضن انه وَل في 


التي لامُخلُ في صِحَة الرّهْن؛ وَلِهَدَا نَل هْنَ مُقَابِلَ بَعْض الدَيْنِ جَائرٌ شرح الْمَجْمَع)» 
وَهَذْهِ الرّيَادَ َه تلتَحِقُ بأضْل الْعَقْدِ أو الدَر يَنْقسِمُ بَيْنَّ قم الرّهْنِ اللي ي: يوْمَ القَبْضٍ 
بسب العَف وَقِيمٍَالرَنٍ زد م اْقَْضٍ بِحُكُم الرّْنِ أيِضًا. 
قيل: َعْدَ الْعَفدِ. لِأنّهُوَإِنْ كَانتْ زِيَادة الْمَْهُونٍ جَائرٌ بل العف لاب عن هذه 
الْمُحَامَلَة: زِيَادَةٌ الْمَرْهُونِء مَتََا: ذا كَانَ شَخْصٌ مَدِيئالأََرَ بلْفِ قَرْشٍ ي» وَرَا أن يُْطِيَ 
ا سَاعَة وهنا مال هَدَا الديِْء قال الدَائنُ: إن لسَاعَة عَيْرُ كاي فزد ليها يا وَرَادَ 
الْمَدِينُ كِنَابا وَسَلَمَهُ مَعَ السَاعَةٍ 0 
زمة يالكاب في عزوالمماب أن السّاعَةَلَم بض 9 تب صِمَة امور 

إيضَاحٌ زِيَادَةٍ الراهن 

يَعْنِي بَعْدَ أَنْ يَرْهَنَ امن قبت قي حل وَيسَ يسَلمةُ حال كَؤْنٍ عَفْدِ اله بَاقِياء 
ع ا صِفَةَرَْنٍ إل دَلِكَ الشَّيْءِه وَكمَا مي الَْالُ ذ في أَصْل الرّهْنٍ 
قَمَتَىْ فَبَض الْمَرْدَ تن مَذْهِ الْعِلَاوَةَ يت يتم اله هن م انظ ِل الْففرَج اياي من الما )53 0 


0م 


سوا أكانث فته لخن الأو َه عن لين أ تاقصة أم كانت مساوية لك َي الخال 


ككلئا هَوانِينُ الشّريعَة الإسلاميّة التي كَانَتَ تَحَكُم بها الدولة العثمانية 


- 


الََانَةِ زِيَادةُ الرّهْنِ صَحِيِحَةٌ انْظر الْمَادَهَ (4) لِأنّهُ كَمَا يُسْتَقَاد ص الْمَوَادٌّ (899, 
6 يُمْكِنٌ أَنْ تَكُونَ قِيمَةُ الرّهْنِ مُسَاوِيَةلِلدَيْنِ أو رَائدَةَ أ ناقِصة عَنهُ 

وَهَذِِ الزّا اين بأضل اعفد ريه يمني يحون أل العفد 6 ووه عل 
َذَيْنٍ اماي ويه عل ييح مَجْمُوعٌ الْمَاليْنِ مرهُوا مَُابِلَ مَجْمُوع الدَيْنٍ إِذَا كَانَ 
عذاشر الدين العادم.. حِينَ الرَادةِ وَمُقَابلٌُ مَا بَقي مِنْ مَجْمُوعِهِ ذا كَانَ مِقَدَارٌ مِنْهُ فَقَط 
قَائِما وَقْتَ الزْيَادَقِ وَيَنْقَسِمُ الدَيْنُ الْمَذْكُورُ بَيْنَّ قِيمَةٍ أضل الْمَرْهُونٍ وَقِيمَةِ الزْيَادَةِ يَوْمَ 
َبَضَهُمَاء وي تير ع :3 ال كو كنا ساي رقا وى لابن تزع اكاك 040 
ني اتاتكقا أن نه أحل الخ يو القلصن احدية تقيدة الزياه جا القن قيطا منترة 
(الهداية) لِنَ ل واد مهما دحل في صَعَانٍ اْمرَنِيَوَْ هم (َرْحُ الْمجْمع). 

مَنلّا: إذَا وَهَنَّ شَخْصٌ مُقَابلَ لف وش تالا وبَْدَ أن سَلْمَهُرَهَنَ مالا آترَ ا 
ارون كنع فلك اعد اقم لاط ات فَقَطْ وَالئنْضْفٌ الْآحَرُ 


000 >. وقو 


ميلك أمَانة الال رم جسن الرَّهِن شيعا لَسَقَط الدين كله وَبَأدَاءِ يَضْفٍ 


الدَيْنِ ا تَْرّمُ إعَادَةُ نض الرّهْنِ يَعْنِي أَضلّ 5 وَكَا إِعَادَةٌ الزَيَادة وَإِذَا لَمْ يُوفٍ 
الدَيْنَ بكَامِله؛ فَلَيْسَ لِلرَّاجِنِ أَنْ يَسْتَرِدٌ شَيعًا نه انْظَر الْمَادّةَ (071. 

مكَلا: لوْرَهنَ تَسْصٌ مالا بقمَةألفِ فرش مايل ألفٍ هزض دين علي ثم أضَاف إل 
مالا بقِيمَة حَمْسِحِائَة ِرْشِء ثم ََِّتِ الزيَادُ سقط مِنَّ ادن تلهُ قط وَإِذَا مَلَكَ أَضلٌ 
الوَهنِ َسشط لا مع همهفي انرا سقط الم خلال اَن الأول 

وََوْلَهُ في الْمَجَلَِ: انين الْقَائِمُ حِينَ الّيَادَة... إلَخْ - إشَارَة إل الْمَرْقِ الْمَوْجُودٍبيْنَ أضل 
اَن َال إذْ َو اليَاةُكتْ بِعَزهُوة في مَل دين لاط وَالْمُسْتَوْقَي» وَأ 

مَكَلّا: لك أَوْفَىْ مِقْدَارَا مِنَ الدَيْنِ الأول بَعْدَ الرَّهْنِ الأول وَزِيَادةُ الرّهْنِ حَصَلَّتْ بَْدَ 
هذا الْإِيمَاء قَهَذْهِ الزيَادَةُ لا تَكُونْ رَهْنَا مايل الِْفْدَارِ الْمُسْتَوْفَىْء بل تكونْ رَهْنَا مُقَابلَ 
الِْفْدَارِ الْبَاتِي؛ لِنَّ الرّهْنَ إِيفَاكٌ وَلَا يُتَصَوٌرُ إيمَاءُ السَاقِط وَالْمُسْتَوْفِي (الْهنْدِيهُ في الْبَابٍ 


الجِرْه الثاني / الكتّابالخامس: الرفن. ١ ,2 20100 ١‏ 
السَّادِسِ). 5 في شَرْح الْمَادَّةِ (1/) أَنَّ 
المشترفي: ْ 

مََلّا: ذا رَمَنَّ شخْصٌ كِنَابا نسَاوِي قِيمَنْهُ آلف قِرْش مَُابلَ دَيْنِهِ الألفٍ قِرْشٍء وَبَعْدَ 


1 ىم ه 


صْلّ الرّهْنِ يَبْقَى رَهَْا مُقَابِلَ الْمِقَدَارٍ 


-_ 


َسْلِيمٍ الرّمْنِ أن من ذَلِكَ لين حمسا قشي ما اله بهن بها سَاء 
تُسَاوِي لف قِرْشٍ وَسَلَّمَهَا سَلَمَهَا للمُرْتّمِنِ؛ فَتَكُونُ السَّاعَةٌ مَرْهُوتَةَ مَعَ الكِتَابٍ مُقَابلَ الْحَمْسِهِائَة 
وزع اناف و انز أن ما الكِتَابُ فَيَبْقَئ مَرْهُونا كَالَوّلٍ مُقَابلَ الألفٍ قَِرْشِ؛ فَعَلَى ذَلِكَ 
0 وخلتره شه و ا 


« 


َل ارهن ةلو تخنصاة قاش 
إيضاح ز زِيَادَةِ رَهْنِ الكفيل: 
دراك ف يار أ كر رن ليزي ل ا و ريخل العائر 
تَكُونَ مِنْ طَرَفٍ الْكَفيل أَيْضَاء لِنّهُ كما يَصِح أنْ يَأْحدَ شَخْصٌ رَهْنَا مِنَ الْمَدِينِ يَصحٌ 
ًا أذ يد من كفبله» وَتَجِْي حك التَْصِبَاتٍ الَالَة ين اد ان في هد 


-ه 


ا 


أيضَاء سَوَاءٌ أغطئ الْمَدِينُ أوَّلَا الرّ رهن ثم اَي م الس وَسَوَاء أكَانَ الواح اَي 


مي 


عَالِما بِالرَهْنٍ الْأَوّلٍ َم لا؛ لأنّهُ بحُكُم الْمَادّةِ (551) كٌُُ 02 الْمَدِينِ وَالَْفِيلٍ مُطَالَبٌ 


22 
5 7 


بِجَمِيع الدَيْنِ؛ وَلََِا يُجعَل الوه الثاني زِيّادَةَ ِي الرَّهْنْء وَأَيٌّ لومي َلك يَسقط 
الدَيْنُبنِسْبةِ قِمَة الانْتيْنِ (الْهِنْدِيّة هُ في الْبَابِ الثَّاثِ). ْ 
لد كد على وَل نوهي أت الَلِبُ هن لصيل رهن ون َيل وه 


5-9 
000110 # ره 


أبعناة وف كلوخد من الرَهْيّن وََهبالدّْنَِهََكَ أحَدُعْماء َال بو يُوسْفَ ١‏ بنله: إن 
عَلِمَ النَّانِي برَهْنَ الْأَوَّلٍ حِينَ حين َ رَهَنَ؛ يَهْلَكُ النَانِي بِنِضف الدَيْنِء وَِنكَمْيَْلَمْ؛ كلك الصمق؛ 
وَكَالَ الْمَّقيهُ أو اللَّثِ مط ليكه: إنْ مَلَكَ التَانِي؛ يَهلَكُ يضف الدَيْن وَل يشت رط الْعِلْمْ(الْحَانِه). 


إيضاح زيَادةٍ رهن الأجَتبي: 
لاعير تفي ير .م 


تَكُونُ زِيَادَةُ الْمَرْهُونِ مِنَ الْأَجِتِيّ أيِضَاء مَتَلَا: لَوْ رَهَنَ شَخْصٌ مَالَا بقِيمَةٍ بقِيمَةِ ألْفِ وَرشِ 


مام هاسماه 


1 فَوانِينَ الشّريعة الإسلامية انّتي كَاذَتَ تَحَكُم بها الدولة العثمائية 


وَسَلَّمَفُْ ُ َم تبرّعَ شَخْصٌ آخَرٌ وَرَهَنَّ مَالَا يقيمَةٍ أَلْفٍ زه قِرْشٍ مُمَابِلَ الدَيْنِ بدُونٍ 
الشَّخْصٍ الْمَذْكُورٍ صل لقال جز يه به علو يدي 16 78 
نِضْفٍ الدَيْنِء وَِذَا مَلَكَ الرَّهْنَانِ فِي يَدِ الْمُرْتَِنِ؛ يَسْقَطُ نِضْففٌ الدَيْنٍ كمَا جَاءَ فِي لَاحِمَةٍ 
شَرْح الْمَادّهِ(0741. 


حَدِ الرّهنيْنِ بتادية 


َإِذَا رَهَنَّ الْمَدِينُ بالدَيْنِ مَاعَاء وَتبرّعَ أَجْنبِيّ فَرَهَنَ به مَنَاعَا آحَرَ فَإِنْ هَلَكَ رَهْنْ 


5مس 


الْمَدِينِ؛ يولك جَميعٍ اين وَِنَ مَلَكَ وَهْنْ الأجتيي؛ يَْلَكُ بِنِضْف الْمَالٍ (الْحَانية). 


يَرْهَنَ مَالَا وَيُسَلَّمَهُ أَيَضًا مقاب ذَلِكَ دين (الْهئيُ في الْبَّاب الكَلثْ). 


ذا تَيّنَ مِنْ هَذِه النَقْصِيَاتٍ أَنَّ قَيْدَ الرَّاهِنِ في مَنْنِ الْمَجَلَّةِ غَيْرُ اخيرا زَِيّ؛ تحور 


6 


زياد الرَهْنٍ أَنضًا مِنْ غَيْرِ الرَاحِنِ كَالْكفِيل وَالْأَجْتِي. 


0 0 إِدذّا اهن مايل مَل نصح ينا اي ف قب لِك الم 


لَك لأغن َه كو شا مفب لاق قرش [ 


ُو له بند فد لخن لين قي لان لال ُو لال عزون 
في مُق مُقَابَلَة ة الدَيْيْنِ؛ لان كما ذكر في الما السَالِمَةِ: كَمَا أن الْحَاجَةَ تمس لِرِيَادَةٍ الرّهْنِ قَذَ 


1 سس 


تَمَسٌ أَيْضا ليَادةٍ ةَ الدَيْن. يَْ يعْنِي إِذَا وُحِدَتْ زياد في مالي الرّهْنِء وَاحْمَاج الرّ اهن ِل دَرَاهِمَ 
أخرى كه نيرهن ل متهن ما في الم التازية. :.(لكمَايةُ يل الْجنايات). 

َوْلهُ: (مُعَابلَ دَلِكَ الرّهْنِ) قَيْدٌ اخْيرَازِي؛ أن هَذْهِ الْجهَةَ هِيَ مَحَلْ الاختلافٍ الآتي 
كموي مَؤْضوعٌ الب هُتاءوإلا كي الدَيْنٍ عل الإطلاق أيْ عير مُقَبلَِ ذَلتَ الرَّهْنٍ 
بالِانَمَاقٍ - صَحِيِحَةٌ؛ لِأنَّ الاسْتَقْرَ اص بَعْدَ الِاسْيَقرَاضٍ أَيْ أَحَدٍ لإنْسَانٍ ن قَرَضًا تاي مر قبل 


4 


أن يودي الْقَرْضَ الْأَوَّلَ - صَحِيح بالِاتمَاقٍ» وَفِي هَذِهٍ الصُورَةٍ كَمَا وَرَدَ في مِثَالٍ الْمَجَلَةِبَْد 


الْجَرْءُ الثاني /الكتاب الخَامس: الرهن. ' 


.0 اي ع 0 


أن رَمَنَّ السَّاعَةَ َحَدَّ حَمْسَمِائَة َرشٍ دُولَ أن يَقُولَ: لكر ونا لكرل يل لاني َهَذَا 
الاسْتقرَاض صَحِيحٌ ع بالإسجمَاع؛ وَإِنَّمَا د السّاعَةَ رَهْنَا مُقَابلَ الْحَمْسمِائَة قرش هَذْهٍ 
بالاتمَاق. ش 00 ا 0 2 
وَهَلْهِ المَادَهُ على مَذْهَبٍ الْإمامٍ أ أبِي يُوسُف رَِمَةْآمّكُ وَدَلِيلُ الإمَام الْمُشَارِ إِليْهِ عَلَى 
جوَاِ: أنَّالرّهْنَ في الدَيْنِ كَالّمِ في الْبَْعه وَالدّْنَ كلحم وَيمُوحِبٍ مَاكتي (05؟ 
وم ان كر ايا فِي الثّمَن وَالْمَُمّن تَجُورٌ أَنِضًا في الدَّيْنِ وَالرّمْنِ 

وَقَاسَ الإمَامٌ الْمُسَارُ ِلَْهِ زِيَادةَ الدَيْنِ عَلَىْ زِيَادَةِ الرّهْنِ (شَرْحُ الْمَجْمَع وأبي 


وَأمّا مَذْهَبُ الْإمَام الْأعْظَم وَالْإِمَام مُحَمَّدِ رَحِمَهُمَا اللَّهُ تَعَالَىء فَزِيَادَةٌ الدَيْنٍ غَيْرُ 
جَائِرَة» يَعْنِقٍ أنه بَعْدَ أنْ يُرْهَنَ مَالَ مَالَ مُقَابلَ ديْنِ وَيَجْرِي تَسْلِيمُهُ جور لَه في اين 
ِمُقَابلَة ذَلِكَ الزهوه و 0 الَرَهَنْ السَّابقٌ, مُقَابلا دين الِْي زيدَ؛ دن الزْيَادَةَ ف 


وى ب 3 


دين توجِبُ الشُيُوع في يده مُقَابلَ الديْنٍ 
الول وَالْبَْض مُقَايلَ الدَينِ لاني وَهَدَا 0 0 
َأمّا اياده في الرّهْنِ تسل الشّيُوعَ في 75 وَهَذَا لَايَمْتَمُ صِحَةَ الرَّهْنِ؛ وَلِذَّيِكَ 
إذَا كَانَ شَخْصٌ مَدِيًا لآحَرَ بألْفٍ قِرْشء وَأَعْطَئْ رَهْنا مُقَابِلَ حَمْسِوائَةِ من جَارٌ ذَلِنَ 
وَفِي هَذَا شُيُوعٌ في الدَّيْنِ (الهداية وَأَبٍ و الشثوي. 
إذَا مَلَكّتِ السّاعَةَ الْمَرُهُونَة لف و حمينيائة قرش الْعدْكُور في مِثَالٍ 0 


مط كلا دين بََِاكِهَا كما سَيذْكَدُ ني لاح ؟ شَرْح الْمَادَة(0741. 


وَإِذَا أَذَى الرَاهِنْ الدَيْنَ الْأَوَلَ الْبَالِهَ الف قِرْش؛ لا يمْكنة أنْ يَسْتَردَ الرّمْنَ قَبْلَ أ 
يودي الدَيْنَ التاني» أي الْحَمْسَيِائَة َزش كاي 


عَظَم وَالإِمَام مح مشكوه نوق خيف إن السَاعَة 0 مر هون 


39 
بل الْحَمْسِدِائَةِ قرش الَتِي زِيدَتْ مُوَخَرَا فَمَتَ أَوْقَىْ الرَّاهِنٌ الألف قِرْشٍء لَه أن يَسْتَرَِ 
اهن إِمْسَاكُهًا مُعَابلَ | الكتويناتة 5 : شٍ الْبَاقِيَة 3 (الْهِنْدِي وَالْعِنَايَةَ). 
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1 فَوَانِينُ الشريعة الإسلاميّة التي كَانَتَ ت تَحَكُم بها الدولة العثمانية 


تعمِيم الدين: 
ل ا ال ل ا الل ا ا اسك كي قوس 5 ا 0 كل 
ا ا ل لا 
١‏ َّ ذكة |" مركن اس عام > 
تور و بورع و 2 


كان لعزي ب وض كت نج ليكو لزي رض يحور أن يكرن أبغنا لمن 
مبيع أَوْ بَدَلَ إِجَارَة وَيَجُورُ عَكْسْهُمَا أيضًا (الْهْدِيةُ في الْبَابٍ السّابع مِنَ الرّهْنِ). 

تعْمِيم الرهن 

فُهمَ مِنَ الْمَوَادٌ (599 و0١50‏ و١0‏ 4) أَنّهُ يَجُورٌ أَنْ تَكُونَ قِيمَةُ الرّهْنِ مُسَاوِيَة لِلدَيْنِ 
أو زَائِدةَ أوْنَاقِصَهٌ عَنْهُه وََنَّهُ لَيْسَ بِشَرْطٍ فِي زياد الدَيْنٍ أَيِضًا أَنْ تَكُونَّ قِِمَةُ الرّهْنِ زَائِدَة 
عَنْ أضل الدَيْنِ؛ بِنَءَ عَلَِْكَون قِمَة الوه زَائدَة في مِمَالٍ الْمَجَلَّةِليْسَ قَيْدَا اخترَازياه بل 
لأَجْلٍ بَيَانِ كم الأكتره أن زيادة الدَائِنٍ لِلدَيْنِ وَمُوَافَقَة الْمُرْتِّنِ عَلَيْهِ َحْصّل عَلَى 


4 ل 2 


اع لد رضي رَائِدَةَ عَنِ الدَّيْنِ الْأوّلِ. 


َوْلَهُ في الَادّة: (مَانُ) 00 الْوَقْفيّة وَالَْرَاضِى الْأميريّة؛ لِأَنهُ إذَا 
فرع شَخْصٌ لِآَرَأَرَاضِيُ الأمريّة أذ م مُسْتَغِلَاتهِ الوَقْفِيّ وَقَاءَ مُقَابِلَ الدَّيْنِ الذي عَلَيْهِ بإذْنٍ 
اموي وَصَاحِبٍ الْأَرْضِ؛ ال اد زيَادةٌ الدَّد ين بَيِتَهِمّاء وَيَشْبَرَطأُ أجل زَيَادَةٍ 


الدَيْنِ هَذِهِ قَرَاعْهَا وَقَاءَ مُجَدَّدَاء وَلَوْ زِيدَ الدَيْنُ مَُابلَ الْمَذدوغ وَقَاءَ بلا إِذْنِ المُتَوَلي وبلا 
إِذْنْ صَاحِبٍ الَْرْض» ايع َلك الَْقَارُ مَفْرُوعًا مُقَابلَ هَذِهِ الزْيَادة. 

القِسُمُ التَّانِي - الرّيّادَةَ الضُمَنِيّة: 

ما ران د لام الصّمْنيَة باعَارَاتهَ متَوَلدَةَ أو عَيرَ متولَدَةِ مِنَ لضي وَلَرَعَاقَ 
آحَرَانٍ اها منص أو غَيْر مُتَصِلَةٍ ني الرّهْنِء أيْ مِنْ حَيْتْ الْمَجْمُوع أزء عه أنوَاع: 

الوح الْأَوَلَ: الزيَادَةُ الْمْتّصِلَةُ الْمُتَوَلْدَة كالمو وَالسّمَنِء فَهَذِِ الزيَادَهُ في حُكم صل 
الرّهنٍ أ بو السعوو)ب 

التوْعٌ الَّني : الريَادَةُ الْمْمَصِلَةُ غَيْرُ الْمتولَدَ وَهَذِهِ الزَيَادةُ لا تكون مَرْهُوتَةٌ مَعَ أضل 

7 


4 
0 
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الرّهْنْء منََا: لَوْ رَمَنَ الرّاهِنُ عَرْصَةَ الْمِلكِ وَسَلَّمَهَاء وَنْمَا بعْدَ ذَلِكَ بإِذْنِ الْمُرْتَّمنِ أو بغَيْر 


ص 


الْجَرْم الثاني / الْكتَاب الخَامس: الرَهن 0 |[ ١49‏ 


ذه بِنَءَ عَلَيْهَا قَهَذَا اله لا يَكُونٌ مَرْهُوئًا بدُونِ عَفْدِ مُسْتَقِلٌ» وَلَدَى الإِيجَابٍ إذَا ببعَتِ 
لمَْصَةُ زول يأل الي قتع ابر ورف 
انوع الَِّتُْ : الريَادَُ الْمتفَصِلَةُ غَيْرُ الْمتوَلْدَق وَهِيَ كج ة الْعَقَارِ وَالْحَيَوَانٍ الْعَرْهُو هُون 
وَل ممع اْمَرْهُونِء ولا تكو مَرهُوتة َع أضل الرَهْنِ (الدرُ وَالْبزَازِيةُ وَشَرْحٌ الْمَجْمَع). 
التو الرَابعٌ : لاد المُْقصِله الْمْتوَلَدهُ وَهِي مَذكُورَةٌ فيا الْمَاد آي : 


ذو ره ف 52 رم هاه 


اده (ه7/1): لياه مولن امهو تكو مزُوئة أصل الر 


َهِيَ كُمَا أَنَّا تكن ِلْكَ الَاهِنِ يمُوجب الْمَادَةٍ (40) تَكُون 77 ضْلِ 
الرَّمْنِء حَيْتْ ِنَهَا دَاخْلَةٌ في الرّهْنِ؛ لِأنَّ هَذِهِ الريَادةٌ عه لِْمَْهُونٍ وَلَرُومٍ َهنية الْحَنٌ 

في الْمَرْهُونٍ تَسْرِي الرّهْييَةُ إل ل هَذِهِ الريَاةٍ أيْضًا (الْهنْديةٌ في الْبَاب السَّادِسِ وَالدّرَرُ)؛ 
3 عَلَىْ هَذَا يُمْطَئْ حُكُمُ الرَهْنِ أيْضًا لِلنَّيْءِ الَّذِي هُوَّبَدَلُ جُزْءِ مِنْ أَجْرَاءِالْعيْنِ الْمَرْهُوئَة 
كَالازش اك كوْنٍ هذا النََّاءِ سكم الرّْنِ ون جو أنه يبس كَمَا 
يُحْبَسٌ الْمَرْهُونْ (الْهنْدِيّةُ)» سَوَاءٌ أَحَصَلَتٍ الرْيَادةُ المَذَكُورَةٌ في د يد الْمُْتِّنِء أمْ في يد آحَرَ) 
أمْ ني يد الرّاجِنِ في ل 

وَلِهَذَا كَمَا ذُكِرَ فِي الْمَادَةِ (0741) فَكَمَا أنه لَيْسَ لِأَحَدٍ مِنَ الرّامِنِ أو الْمُرْتَمِنٍ أن 

يَسْتَهْلِكَ أضْلَ الرَّهْنِ بِدُونٍ ين الأخره كلق له آن يتتبلك هذه الزيادة أبقناء لكر 
متهن واخااا ين كاخر تعر بي لكر زومر 


ا 


5-4 


وَِنَءَ عَلَنْ هَذَ َس لِلْأجْبَِيٌ أَنْيَسْتهْلِكَهَا أيْضَاء وَإِذَا اسْتَهلكَهَا يَضْمَنْهَه وَيَقُومُبَدَلْ 
الضَّمَانِ مَقَامَ ال ياد لتر ة وَيَكُونُ مَرْهُونًا (الْهندِيةٌ في لباب السَّادِسسٍِ)» مَتَا: 2 
اسْتَهْلَكَ الْمُرْتَهِنُ مَحْص مَحْصُولَ الْكَْم الْمَرْهُونٍ بدُونٍ إياحته الراهن» فَيَضَمُه ضيه إيَدُ الرَاهن أ 
وَائُبَعَْ وََاتهِ (الَْتَاوَئْ الْجَدِيدَة). 
رضنة حبقا ردير أن بس عزو اللياف إن 3 أن يَنْسَوْفيَ الدَيْنَ كما له أن 
حبس أَضْلٌ الرَّهْنِ بِمُوحِبٍ الْمَادّةِ (0/79. (الْكِمَاية). 0 


1 ْ فَوانِينَ الشريعة الإسلامية الّتي كَانَتَ تَحكُم بها الدولة الْعثْمَانِيَةُ 
وَلِذَلِكَ أَِضًا يَجْمَظٌ الْمُْتَهنٌ هذه الزيَامَقَ كَمَا يَحْفَظ أَصْلَّ الدَهْن حَسْب الْمَاكٌةِ (0/7), 
نإ كنت عزو الثتاية كك الكزم تقوو لنرتين أن يق المتنا ون لز 
كَالْمُْتَانِ وَلَايلرَم إذْنَ الحاكم لِذَلِكَ؛ لأنَجَمْمَ اليب حِفْظ. الظَر شَرْحَ الْمَاقَِ 007012 وَلَكِنْ 
ذا تَجَاوَرَ الْمُعتَادَ ْنَا الْجَمْع وَطَرَأ تقْصَانٌ عَلَىْ الْكَرْم؛ يَسْقَطُ مِنَ الدَيْن بنِسْبَةِ ذَلِكَ. انْظر 
الْمَادَهَ(0751. 
المَرْق بَيْنَ الريَادَةِ القصديّة وَالرَيَادَةِ الضّمئِيّة: 
2 00 ا 2 7 رء 2ه ١‏ ا ين ّ 
يُوجَدُ فَرْقٌ بَيْنَ الرّيَادَةِ الْمَضْدِيّةِ - وَسَبََ أَنْ بْحِتَّ عَنْهَا في الْمَادّةِ 07١0‏ - وَبَيْنَ 
الزَادَةِ الضّمِْية: فَلَوْ هَلَكتٍِ الرَّيَادةُ الضُمْييَةُ في يَدِ الْمُرَْمِنِء لا يَسْقْط شَيْءٌ مِنَ الدَّيْنِ؛ 
أن هَذِِ الزيَادَةَ لا تَدْحُلُ وَفْتَ الْعَقْدِ بِصُورَةٍ مَفْصُودَة (الْهنِديّةُ) يَعنِي أَنَّ هَذْوِ الزيَادَ 
تذخ ون لخن يق ا لَهُ حِصّةٌ مِنَ الشَّيْءِ المُعَابلٍ الأضلء 2 
الْمَادَةِ (4)» سَوَاءٌ أُمْلِكَتْ مَعَ أضل الرَّهْنِ ا على بداو وَاضل الرّهْنِ بَاقِء وَفِي هذه 
86 سهدي ١‏ رمع بس 
الصورٌ ةين أضلُ ارهن مرُْونا مايل تام ادن ولحل لكا وصَحَ في شزح 
الْمَادَةٍ 2231 إِذَا تَلِمَتِ الرّيَادَ الْمَصدية؛ #تسقط الدئرة الرع بصي 
وما بعكس الْحَالِء أَيْ إِذَا تلفت أَصْلٌ الرَّهْن بِآقَةِ وَالزيَادَةُ الضَمْييهُ بَاقِية؛ فك يلك 
اليَادَةُ بحِصَّتِهًا مِنَ الدَيْنِ وَيُقَسَمُ الدَيْنُ عَلَىْ قِبمَةٍ قِيمَة الرَهنٍ يَومَ مَ الَْيْضٍ و3 قِِمَةِ الزيَادَةٍ يَومَ الْمَكُ؛ 
أن ارهن ُو بلْفيَضيء وَالريَا لماكت قن يجين اكاك عر يه يض 
وَفِي هَذِهِ الصُورَةٍ حَيْتْ ! إِنَّهُ سقط مِنَ الدَّيْنِ الْمِمَدَار اذى يفيت أطل الرَّهْنِء 
بحب إِيمَاء آلديْن الْدّى يُصِبِت الزيَّادهَ الضنية َف يك لزَادَة نال وَلَا يَمْكِن 
الراهن أَنْ يَأَخَدَ الزَادَةَ الْمَذْكُورَةَ قبل أَنْ يَفِي مِقْدَارَهَا مِنَ الدَيْن؛ لأَنّهُ يَكُونْ بهذا ل 
حَصَلَ الْمَقصودُ بِمَكُ الريَادَة المي وَالْحَانُ م مْتَىْ كَانَ ا خصتةٌ 
مِن َ الشَّيْءِ مايل الأضلٍ» كمُلٌ َس المبَاعةِ مس لَه مذو الع كلل اه 
00 8 ا شين اندر َيل هملك الل بد لايع 
ا ْنَّ قِمَةٍ الْمَرَسِ وَقِيمَةِ فُلْوٌهَاء قم َيسْقَطُ النَمَنُ الَّذِي يُصِيبٌُ الفلو مِنَ الْبَائِع» 


الْهُْْاَاني /الكتابانقاس: الزفو ٠000‏ 06 
وَيَدْدُ الْْشْرِي 1 الباقع الدْمَنَ الذي بصي ب الْمرَسَ وَيَسْتَرِدُهَا (أب ا مع أنه يَلرَم 
في لزيا 0 التي 

عَلَيْهَا مُنَاصَفَةَ 5 كَانَ الخخة في ا الاي اقرف ُ 0 (17/) - ع 
مَذْه الصُورَة قا قَرْقّ في هذا الْحَكُم بيْنَ الريَادنَيْنَء فَقَطْ إذَا هَلَكَ الْمُلوَ وَالْمَرَس بَاقِية 
بلك تكانتا الال لاني وَالْقَوَسَ بَعْدَ ذَلِكَ تَبْقَى مَرْهُونَة بمُقَابلَة الدَيْنٍ 
50 وَالْحَالُ أن 0 بخُْصُوصٍ الرْيَادَةٍ الكدكوقة ف الْمَادَة تلد د لم تكن كَذَلِكَ 
وَإِذَا عََكَتِ الْقَرَسُ أوٌلا وَالْفلرُجَمْدَمَاء؛ قيْلِكٌ الُْلُ كَدَلِكَ مَجاناء وَالنَيْنُ يَسقْطُتَمَامًا 
بِهَكاك الْمَرَ سٍء وَالْحَالُ أ أ الْحُكْمَ لم يكنْ مَكَذًا في رياد اْقَضْدِيَةوَأْمَاإِذَا ملكت الْفْرسٌ 


3 0 


وَبَقِيّ الْفلوٌ وَكَانَتْ قِيمَْهُ وَقْتَ الْمَكَ آلف زه ش؛ يمك الْفُوٌ بدي نِضْف الدَيْنِ. (الرَيلَِي). 
ِنَاء عَلَىْ ذَلِكَ إذَا استَهلَكَ الْمُرْتَهِنْ بك لزيا َبإذْنِ الرَامِنِ وَبَعْدَ ذَلِكَ مَلَّكَ أَضلٌ 

5 يكُونٌ لِلْيَادة نَصِيبٌ مِنَ الدَيْنِ وَحبككز حبذ نِم م الدّيْنُ بَيْنَ قِمَةٍ اليَادٍَ الْمُسْتَهْلكَةٍ 
وَقِيمَةٍ قيِمَةٍ أضل الرّهْنِء سقط ما يُصِيبُ 0 وَيَأُحْذٌ الْمرتَهنُ مِنَ اراهن مَا يُصِبيبُ الزَادة؛ 
أن لاك الزّيَادِ لما كَانَ بتَسْلِيطٍ الرَّاجِنِء قيَكُونٌ كأنَّ الرَّاِِنَ أَحَدَهَا مِنَ الْمُْتِّنِ وَاسْتَهْلكَهَاء 
وَسَتوَضَحُ مَل مسأل في شرح الما (06) (شَرْ زح الْمَجْمَع عَنِ الْمُحِيِطٍ وأبي السّعُودِ). 

الأحكامُ فِي حَالة تَرَايدٍ َو تَتَاقَصِ الأصْل أو الزَّيَادَةِ: 

ْم يك الأضل وََا الريَاده وَإنَّما تَرَاجَحَتُ: أَيْ َرَلَثْ قِيمَةُ قِيمةٌ الأضل يَعْنِي ادرف 
الْمَدَكُورَ في لحتل السَّابِقٍ ِل حَمْسِمِائَة ة وَرَشِ» َو تَرَايِدَتْ وَارْتَفَعَتٌ إل لمي قرش معلا 
يطل الكَيةُ مُنْقسِمًا كَمَا كان مُنَاصَفَة وَلَا يتعيرٌ ِ حال او كيت يم ارس 
عَلَ الها أ أَلْفٍ وش وتنَة قَصَتْ قبِمَُ وها ِل حَمْينا 2 وألة وَْشٍ ملا نْقَِمٌ انين 
يميه تله التَانِيُصَِانِ ارس وَالَنْتُ يُصِيبُ لوه وعَلي ذا ترايت قِبمَهُ الف 
وََلََتْ أَلْمَيْ قَرْش؛ قم ثلا ادن فلو لدت لِفمَرسء وَإذَا ملت الَْرَسُ وبي وَيَقوَ 


4 


الْفلرٌ؛ يْصِيبُ كلما الدَيْنِ حِصَّةً لفل (شَرْحَ الْمَجْمَع عَنِ الْمُحِيطِ). 


0 فَوانِينَ الشّرِيعَة الإسلامية انّتي كَانَتَ تَحَكُم بها الدولة الْعثْمانية 
الباب الثاني 
في بعض المسائل المتعلقة بالراهن والمرتهن 
وَتُدرج هنا خُلاصةٌ الْبَاب الثاني وَانْبَاب الثّالث 
خلاصة الباب الثاني والباب الثالث 
في بعض مُسائل عائدة للراهن والمرتهن ن وَالْمَرهُونٍ 
الرّهُنْ عَمَدَ لَازِمٌ بالنّسْبَةِ لِلرّاهِنِ؛ ب ري خِيَارُ الشَّرْطٍ لِلرَّاجِنِ. 
١‏ الرَاهِنُ الرَّهْنُ يَكُونُ مَوْقُوفًا نِي يَدِ الْمُْتِنٍ مُدَةَ الِْبَارِ وَفي حَالٍ هَلَاكِهِ يَضْمَنْ 
الْمُرْتهنٌ لْأَكلَ مِنَ الدَيْنِ والقيمة. 
الرَهْنُليْسَ عَفَدا َازِمًا بال إل الْمُرْتّهنِء وله أن يَفْسَحَ 
0 الْمَسْخْ لَا يُْطِلٌ البَهْنَ الْعَقَدُ بِذَاتِهِ مَا زَّالَ الْمَبْمْر ما 
دهن تاكن مَاء اله يَكُوْنٌ دازما مطلمُونًا. 
لِلرَامِنِ أن يَكُونَ وَاحِدًا أو انْيْنِ وَيُشْتَرَطُ لِذَلِكَ شَرْطَانِ: 
؟ الْمُرْتَهِنٌ ل ل 


0 


هْنْء يَلْرَمُ أَوَلَا: 
0 الغ للرَاِنٍ. 


00 


*'الْمَرْمُونُ )١‏ يَكُونٌالْمَْهُولْمْرِتَهِن يَسْمَظ الرَهْنَ بالدَاتٍ أو بوَاسِطَةِ أبينه» وَإِذَا مَلَكَ 
مَالَ الوَاهِنِ فِي هَذِهِ الصُورَةِ؛ لا يَلرَمُ الضَّمَانَ بِنَءَ عَلَىْ الْمَادّةِ (41): 
الفِمْلُ الَذِي يُوحِبُ الصّمَانَ عَلَىْ الْمُْتَوِعٍ يُوحِبُ 
صَمَانَ امب عَلَْ الْمِتَهنِء وَلدَىْ عَوْدََ لْوداقٍ بعد 
الفتلنة ييا ْوَأ الْمْرْتَهِنُ مِنْ ضَمَانٍ الْعَضْبٍء وَهَذَا ليِسَ 


الْجِرُْ الثاني / الْكتَابالخَامس: الرَهن 010 ١0‏ 
كَالْإِجَارَة؛ ا ل المُوخرَ في الإجا يَعْمَلُ ياشو و 
الْمُرْتهنُ يَحْفَظه باشم الرّاِنِ. 
محا لخي ع عل لتايء با شغي الحا ويلا آم 
مسبَرعَاء ( تكن إن لَمْ يُوجَدْ قاض كك الْبَلْدَةِ)» فَالِإتَمَاقُ لأَجْلٍ بَقَاء وَضْلاح الَرّهن عَايَد 
َل الاج (وإذ اق بلا حم امحاكم وبل أثر يحون اها 
هَذِه الْمَصَارِيفَ مِنْ نَمَاءِ الرّهْنِ. 
(0) الْمَرْهُونُ | إذْنَ صَاحِبٍ الْمَالِإرَهْنٌ الْمُسْتَعَارٍ جَائرٌ وَيَخْتَلِفُ عَنِ الْعَارِيَة إنْ كَانَ مُطْلَمَ 
يكُونُ مُسْتََاَا 5 يهن الشنكيث كل وج (الْمَادةُ 14) إذَا الف في قَيْدِ 
ظ الرّهْنِ؛ فَالقَولُ كَوْلُ الْمعِيرٍ إِنْ كَانَ مَُيّدَد تَلرَمُ رعَايُ 
الَّرْط وَالَْيْدِ ذالم يرََ يكن الْمُسْتعِيرٌ خَاصِبًا وَالْمرتهنُ 
غَاصِبُ الْغَاصِبء وَبِحَالٍ تَلفِهِيَضْمَنُ جَوِيعَ قِيمَةِ الرَهْنٍ 


0 
5 1 


الْمُسْتَعَانِ لس مِقَدَارَ الديْنٍ ا 
التَقِييدٌ في الرَّمْنِ | )١(‏ مِقَدَارٌ الدَيْنِ |هَذْو السَّرَائطُ تَفِيدُ الْمُرْهِنَ لِيْسَ 
. ل و . 32 5 

. المُسْتَعَارٍ يكون )١(|‏ جنْس الدَيْن |ِلِلْمُْتَمنٍ أنْ يُخَالِفتَ هَذَا السَّرْطء 
“ار ع ا اي 7 
عَللْ خمس صوّر () مكان الزّهن وَإِذَا حَالمَهُ يكن عَاصِبًاء وود 
1 ]ره 221 
(؟) تعيين المرتهن الْمُخَالَمََ ني صُورَةِ وَاحِدَةٍ. 
(0) التَْقِيتٌ ‏ أمَائِدَةُ هَذَا الشَّرْطٍ عَائِدَهُ عَلَى 


الْمسْتعِير؛ لَه ليس لِْمُعِر أَنيَطْلْبَ 


04 


الْعَارِية يبل ا الكد 


كوي لسر سدم (9؟/), 0 


164 فَوَانِينَ الشّرِيعة الإسلاميّة انَتي كَانَت تَحَكُم بها الدولة العثْمَانيَة 


م ه مو 


عَنْ هَذَا الْحَق ونحدَة. 

المَسَائِلُ الْمُتمْرّعَة عَنْ هذا الضّابط: 

يي اأعهج ريا جه ع لكر > كه مه سوه 

أولا: المرتهن مَتى شَاءَ له أنه يَفْسَخ عَقَدَ الرَهْنِ وَحْدَهء كليا 
ضمْنَاء وَأَنْ يُعِيدَ الرّهْنَ إِلَ الرّاجِن. 

وَمتَىْ قَسَحَ الْمُرْتَهِنُ الرّهْنَ اسْينَادَا ِل هَذِهِ الْمَادَة فا شك بأن 
مِنَ الْمَادَةِ 071 تَجْرِي حِيئئِذٍ. 

ا رارك ره 7 رج * قرا 6 2 از و 2 

الْمَسْحْ ضُوَاكة زكرو ف عدو ساد وَالْمَسْحْ ضِمْنًا سَيَاتِي تَفْصِيلَهُ في شَرْح 
لا 


6 


 .كودهل(‎ 

نا عَلَىْ هَذًا إِذا مَلَكَ الْمَرْهُونُ فِي يَدِ الْمُْتمِنِ بَعْدَ قَسْخ عَفْدٍ الرّهْنِء وَكبَلَ أن يُعَا 
المزخوة إلا الإلفن؛ تزبت كلك شرط الكقن :أن الزن لا يطل توي الخووي 
0 ا : اام لحن ل د مما (الْخَا 1 


َ 0 


3 


> رود 


رت اراهن من الوه اي عزو راو هاده لذ لقاية؟ 
ل ل ا ا 
مِنْ هَذَا القبيل؛ لِأن لضان الرّهْنِ عِلَْيْنِ: الأو : ادي وَالْأَخْرَى: قَبْضُ الرّهْنِء فَمَنَىْ 
كَانَتِ ان مجريز. يكون القهان موخوةاء أو إذا و الت اشداهها شفط الضيقان؛ 
به عَلَيْه منَىْ أُعِيدَ الرّهْنُ إل الم ا الدَيْنُ بَاقياء وَإِذَا أَبِرَأ 
الرَاهِنُ مِنَّ الدَيْنِ؛ ل قَبْضٍ الرّهْنِ. 

سُوَال: لكاكان شفرط المقان لازِمًا بِعَوَاتِ الدَيْنِ وَجَبَ عَدَمْ ضَمَانٍ ارهن بَعْدَ 
اسْتيقَاء 000 ردي يدِ الْمْرْتِنِ؛ يَهْلَكُ مَضْمُونا وَيَلْرَمُ عَلَى 
الْمُْتّمِنِ إِعَادةُ الَّيْنِ الذي قَبَصَهُ إِلَ الرّاهِن. 
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الْجَوَابُ: قَدْ مَرّ في شّرْح الْمَادَةِ (19) أَنَّ الذَّمّه تَبَى في الْمَدِينٍ بَعْدَ أدَاءِ الدَر 


5 

5 
4 
أ 


ضا؛ َه انان لذي َي مل لين ل يق ويَظل افيا 
وَثَالَ بَعْضْهُمْ جَوَابَا عَلَىْ هَذَا السّوَالِ: حَيْتُ إِنَهُ مِنَ الْمُحْتَمَلٍ أن يظْهَرَ مُسْتَحقَ 
للْمبلَْ الَّذِي َبَضَهُ الداء طب كام امزشوة ني بد ارتل اليل ع 
رما وعدا الاخيمال يوحت العهان: لَكِنِ اعْتَرِضَ عَلَىْ هَذَا الْجَوَابِ أن 
الِاحْتِمَالَ الذي لم يََْاعَنْ ديل لا بُوحِبُ التّحْقيق. 0 

د در آنا أن نمام الخ يَحْصْلُ بر العَرهُونٍ إل لان َل وجو القنع؛ له 
إِذَا رَدّ الْمرْتَهنُ ُ الْمَرْهُونَ ِل الرّاحِنٍ بَعْدَ المَسخ عَلَى سَبِيلٍ الْعَارِيَة وَلَيْسَ عَلَى وَجْهِ 
الْمَسْخ) ايكون الرَّهْْ بَاطِلا وَعُْقَسِيْخًا (الْكِمَايَةُ). 

َانِيًا: لا حَاجةَ لِجَعْلٍ شَرْطٍ الْخيَارٍ أثاة عفر لخن زتهي لجل القنعء عن ٠‏ 
ذا الوط الْمُريَهن الجباد لَفْيِد؛ لَايَجُودُ دَلِكَ ينه حَيْتٌ إن الْْزيَهنَ مُقتَدِ قي تلع 
الرّْنِ بدُونِ شَْطِ الْخِيَارِ فلا يَكُونُ من ادو ِلشَرْطٍ الْمَذْكُوِ وَأَنَشَرْط الْخيارِ يَكُونُ 
في الْعُقُودِ اللَازِمَةِ وَالْقَابلَةِ ِْمَسْخْ كُماجاء و في الشَرْح قََِل الْمَادَةِ( 00 

َلِنَا: ذا أعَادَ الْمُرْتهِنْ الرّهْنَ إل الرامِنٍ عَلَى وجو المَسْخء مين 
عفدن ذم الا بن عل ذلك ال ف مد ارهن فة 
الإعَادَ؛ لا يَسْقَطُ مِنَ الدَّيْنِ شَيْءٌ. 

رَابعً إِذَا ادع الْمَدِينْ أنه رَهَنَّ وَسَلَمَ داك الْمَالَ مُقَابل َيِه وَأَقَام الي وَأنْكرَ الدَائنُ 
الرَّهْنَ؛ ررك قات الرَمْنِ لَْسَ ِلْحَاكِمٍ أن يَحْكُم بالرّهْييَ َه عَلَىْ هَذِو الْيَينَةَ 
وَسَوَاءٌ في ذَلِكَ إِنْ شَهدَ الشّهُودُ عَلَىْ الْقَبْض أَوْ عَلَىْ إة قَرَار الْمُرْتَهِن بِالْقَيْضٍِ؛ أن إنُكَارَ 
الْمُرْيِّنِ هَدَا مِنْ شه أنْيَفْسَحَ عَفَدَ الرهْنٍ. . 

نما إِذَا نكر الدَائِنُبَحْدَ مَلَاكِ الرّهْنِ فِي يَده؛ تقب الْبَينَهُ مِنَ الرَّاهِنِء وَيحْكَمْ لوي يد 
ِنهُ لا يُمَِنُ فَسْحٌ عَقَدِ الرّهْنِ بَعْدَ مَلَاكِ الْمَرْمُونِء وَيَحِبُ سُقوطٌ الدَيْنِ كَمَا سَبَأئّي ذكْرُهُ 
مَُصَّلَا في لَاحِمَة شَرْح الْمَادَةِ (41 07 وَلِأنَ إنْكَارَالْمْْتَمِنِ الرّهْنَ بَعْدَ مَلَاكِ لْمَرْهُونٍ - لا 


نذا 


ا و 


أنْهُ فْسَحْ العَقدة 


ع ص ها مه 


16 فَوَانِينَ الشّريعة الإسلاميّة التي كَانّتَ تَحكُم بها الدولّة الْعْمَانِيةُ 


اخْتِمَالَ لَه لْمَسْخ؛ بِنَاء عَلَيْهِ حَيْتُ إِنَّ الإنكَارَ الْمَذْكُورَ يُعَدَ إِنْكَارًا لِإسْتِيفَاءِ ع 


اران مقس مُقَتَرٌعََى إِْبَاتِ أضل الْعَقَدِوَالإيقَاء حُكْما (الْهِنْدِيهُ في الْبَابٍ ال كرا 


قَسْحٌ الرَّهْنِ قِسْمَ: يَجُورٌ قَسْحُ الرَّهْنِ قِسْمًا كُمَا سَبَقَتِ الإِشَارَه إل أثناء شَرْح 
الْمَادَ مَكَلَّا ار وق امتطيعنة اكلا ع ندال رق ناويد اقم لكان 
أعذ لي أعدهما لحاختي إلبه: وَأَعَادَ الْمُْتَهنُ أَحَدَ الْخَاد تَمَيْنِ عَلَىْ طَرِيقٍ الْفَسخء تفخ ين 
الرَهْنُ الَّذِي أَعِيدَ فَقَطء وَيَكُونٌ الْحَاتَم الْحَرُ 0 
ل 0 فا يُوجِبٌ ذَلِكَ عَلَىْ ما جَاءَ في لَاحِمَةِ شَّرْح 
الْمَادَّةِ (07/51) - سُقُوطُ اَن كلو َل يَسْقْطُ ِنَ الدَْنِ ِفدَارُ حِصَّيه قط وَلكِنْ لا يكن 
لرَاحِنٍ أن يمره الَْائَم امَذْكُور ما لَمْ يكن الدَيْنَ : كُلُّ َيه في الَِّثِ في الطَّمَانِ). 


الرَّهْنُ بَعْدَ الْقَبْض عَقَدٌ لَازِمٌ ِالنّسبَةِ إل لَّ الرَّامِنٍ؛ وَلذَلك لس له أن يَفْسَحَ 
يْ بدُونِ رضًا الْمُرْتَمِنٍ ' وكين البو كيف عازف المتبوض 
دوه وَسَوَاُ فيه إن كان اليك ابا لِلكَهْن أذ كاسما لَه كلا قزق في ذَلِكَ (الانهر رق 
قَبَيّلَ الْوَّضَايًا)؛ لِأنهُ كَمَا م سبق في رح الْمَادّة الَّاِمَة حَيْتُ إن متهن فيه حَنَّ الْحَبْس» 
كل ينك آل اهن إشقاط هَذَا الْحق: 

الْمَمَصُودٌ مِنَّ الرّهْنِ هُنَا الرّهْنْ التَامُ و يع َع الرّهْنَ الّذِي فض فيد الْمَرْهُونُ؛ لأنّهُ كَمَا 
ذُكِرَ في الْمَادّةِ (« )٠‏ لِلرّاهن وك لقان اد افق رفو رركت ع كليو الرخود 
بِدُونٍ رضًا الْمُرْتمِنٍ. 

قَسَمَ الرّاهِنِ بدُونِ رض المُرْتِنِ: إِذَا مط حِينَ عَقْد الرّهْنِ خِيَارٌ لِلرّاهِنِ؛ فَإِنْ شَاءَ 
قَسَمَ عَقْدَ الرّهْنَء وَإِنْ شَاءَ أَبِقَاهُ في مُدَةِ الْخِيَار انْظْر الْمَصْلَ الْأَوّلَ مِنَ الْبَابٍ السَّادِسِ 
مِنْ كِتَابِ الْبيُوعء وَلَيْسَ لِلرَاهِنٍ أَنْ يَفْسَحَ الْعَقَدَ بَعْدَ مُرُورِ مُدَةَ الْخِيَارٍ 

حَُكْمُ الرّهْنِ في مُدَّة الخيّاٍ: إِذا مَلَّكَ الرَّهْنُ فِي يَدِ الْمُرتَِنِ فِي مُدَةَ الْخِيَار؛ فَالْمرْتهِنُ 


ا 


5 
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2 مُحَيد إِنْ شَاءَ جَعَلَ الرّهْنَ الْمَذْكُورَ مَضْمُونًا بالدَّيْنِ الذي هُوَ فِي مُفَبِلَيهِ وَِنْ شَاءَ ضَمِئهُ 
بقمَةِ الْمَرْمُونِ(البَاِية في الَاِثِ في الضّمَانِ. ئ 


ْ أده 1/). لِلرَامِنٍ وَالْمُرتِنِ أن م عَقَدَ لمن ب بالاتقَاق ولك رمه 
صَكَاجة بحس وَإنْسَالِ الوه يي توي مَطلوبَهلمُعاِلَ لِك اله 


كن ريسا ويا فلن بوضَاهُمَا صَرَاة أ ضذنابغ 
بْض الرَهنه وَكُمَا وَضّحَ في شرح الْمَادٍ(0017 أَنَ مم هذا لمح يَحْضْل بِعَائَالرَهٍْ 
مِنْ قبل الْمُرتِنٍ إل الوا عَلَنْ وج القّسخ» تّئ إِنّه دا لَك الزن في يد متهن 
د اسع وَل أن يعاد ِل اران يسْقطُ مِنَّ الدّين عِفْدَارٍ قِبِمَةٍ الْمَرْمُونِ (الْيَرازية). 

ايلم في هذا مخ الْقَاقُ لاه يني قعل الخ وَحَيْتُ إن ذكرَ في الما لْمَادَةٍ 
وَسَرْجها أن صِحَة المَسخ الْمَذْكُورٍ تاشن عَنْ رضَا المُرِتَهنِ قَقَطء وَبِتَيرِ آخَرٌ: أن 
الْمُْتهنَ دعن مخ الزن إنْوَضي الرَاِنُ ْم ير» ؟ كا همي لمُوَاققَِ الرَاِنِ في هَدَا 
أَوْ عَدَمِهًا؛ وَعَلَيْهِ قلا تَفِيدٌ مَذْه الْففَرَةُ مِنَ الْمَادَةِ حكمًا حُكُما َائِدَاعَلَى الْمَافَِ11/) السَّابَِةٍ الك 

وَلَكِنْ لِلمُرْتَهِنِ : أَنْ يَمْسِكَ الْمَرْهُونَ يَعد دَ السْخ اننا إل :أن يَسْتَوَفِيٌ مِن 00 
تطلي النقرل كيف الرخوء رليك كما سَبَنّ إِيضَاحْهُ لا يُْطِلَ الرَّهْنَ الصَّحِيحَ» وَ 
لط كمه بِمُجَرّوِ شخ الْمُرَْهنِ أز مشخ الرّامِنِ وَاْمُْتهٍِ ي اناق مَعَاء وَبِتَعْبِيرِ 
0 ا ل ا 0 
ال الا نعزن» يقل عفد ارهن 
تبني أن الزن عجوم مقايل كب : أَحَدَهُمًا: ل وعد الْمَبْضْن. 

َإِدَا اك اعدمكا كنا أن أهة ا ِل الرَامِنٍ ملا أو أَبْرَأ الْمُرْتَهنْ الرّاهِنَ مِنَّ 
لتقو ديق لذ لقاو امد لط 0 
الْعلَهُ ذَاتَ وَصْمَيْنِ» قَبانِْدَام أَحَدِهِمَا يَنْعَدِمُ الْحَكُمُ الْبزَّازِيك وَدُ الْمُحْتَارِ عَبْدُ اْحَلِيم). 

الْأَْوَالٌ الَّتِي تُسْقِطُ حَّ الإمْسَاكِ فِي الرَّهْنِ صَرَاحَةٌ - أَرْبعَةٌ وَالَنِي ُسْقِطُةُ ضِمْنَا 


عاص هاماهة 


لم١‏ قوانِينَ الشريعَة الإسلاميّة التي كَانَتَ تَحكُم بها الدولة الْعلمانِية 
حَمسَة؛ ف عاذي يُشقط عق الْحبْسِ في الرَّْنٍ َس أَبَابٍ. 

يشقط حَقُ المتهنٍ فِي حَبْس وَِمْسَالك الرّْنِ صَرَاحَة في أرب وُجُوو: 

الْوَجَهُ الْأوّل: إِذَا فَسَح الْمَرْته ته عَفْدَ اَن وأعَاد الْمرهُونَ إل الرَاجِنٍ عَلَْ طريقٍ 
مخ وَأَخْرَجَ الْمَرْهُونَ مِنْ قَبْضَيه؛ فلا يق له عَم الْحَبْسٍ بن عَلَى الْمَاكّ (01) فَِذًا 
كَمَا أن نما مَ عَقَدِ الرّهْنِ بِقَبْضِه فَإِنْمَامُ قا نشخ الرّْنٍ أيِضا يَكُون بعاد ان لميوص 
ِل الرَاسِنِ» ورم نضا أن تكُونَ هَذهِالَادَة عل طرِيقٍ اتح حت إل َه إِذَا لَمْ يَعْدُ عَلَى 
0 ل ين 
الحليم). انْظْر الْمَادَهِ(49/) وَشَرْحَهَا. ‏ 

الوَجْهُ الثّاني: ِذاأتَى الذَّهنَ. 

الوَجَهُ الثَّالِتْ: ذا أَبرِىَ الَّاجِنُ م مِنَّ الدَيْنِ. 

لوَجهُالرَابع: إذَا وُهِبَ الدَيْنُ لِلرامِنِ. 


39 ه 


يبِقي يْقَى لِلْمُرّْن حَق الإمْسَاكِ (رَدُ اْمُحْتَارِ). 

فمنْحٌ الرّمْن ضيمنًا: 

انون أن افيح عن لمن في ال جوو الحددو الاب ايض 

الوَجْهُ الأوّلَ: إِذَا أَجَرَ الْمُرْتَهِنْ ل ل 
اله وق وان عل رق لطر ران يقتري الا 
الرَهْنَّ(الْحَمَوِيٌ) وَالْأَجْرَةُ في هَذًا الإيجَارِ تَكُونُ لِلرَاِنِ وَيكُونُالْمُرْتَهنْ وكيا بالْإِبجَار. 

الْوَجْهُ النَانِي وَالَالِتُ مَذْكُورَانِ في مَادَتَقْ (5 4 لاوهغ 07. 

الوَجَهُ الرَّابع: إِذَا أَجَرَ الدَاهنُ الْمَرْهُونَ بإِذْنٍ الْمُْتَهِنِ ا للْمُسْتَأَجِرٍ؛ 
قَالِجَارَةُ صَحِيحَةٌ وَالوَهنْ ينسح ضِمْناء حَتَى نهد ذَلِكَ عِنْدَ القِضَاء مدَة الإيجَارِ لو 
بقي الدَيْنُ» فلا يَعُودُ عَفَدٌ الرّهْنِ السَّابِق يَعْنِي ي أَنَّ الْمَالَ الْمَرْهُونَ لا يَكْتَيِبُ صِمَةَ كَوْنه 
مَرْهُونا كالول وَتَجدِيدُ عمد لازم. 


أَيْضًا 


- أن 


الوَّجَهُ الْسََامِس: إِذَابَاعَ الرَّاهِنُ الرَّهْنَ لِْمُْتَمِنِ يَنْمسِحْ عَقَدَ الرّهْنِء وَلَوْ قا 
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ةر 24 


0 ميد بع الْمَذْكُوْرُ إل الدّءْ يي ما لم ينأ عَفدُالرَّهْنٍ مدا 


دعءوه هوار تع 


م : يحور يني امول رن يكفله 


الْمَقُصْودُ دُمِنَ الكَفِيلء أوَّلَا: الْكَفيلُ ْمَل َي الْكفِيلُ منْجرًا » َالِعا: : في اشر 
ا 0 لف قِرْشٍ دَْنَهُ الْمَطْلُوبَ مِنُْ ِلشَخْص المُلَاني أو 
نب الْحكومَة وَأَعْطَىْ هَذَا الْآحَرُ ِلشّخْصٍِ الْمَذْكُورٍ وَهُنَاهِ صَمَّ ذَلِكَ سَوَاءٌ أَدَقَعَ 

مل تل ديق ا تعر يماشر ل دامر الي اند 
أمْ لَمْ يَدهَْ وَلَمْ يََحَفَنْ مَطْلُويهُ عِنْدَهُ في الْحَالِء وَجَارٌ الرّهْنُ الْمَذْكُودُ بَعْدَ تَأوِيَة الْكَفِيل 
وَالْمَكْمُولٍ بو؛ لِأنَ الْكَفِيلٌ أَصْبَّحَ مَالِكَ الدَّيْنِ بِأدَاِهِ إِيَّاه فيَكُونْ الرَهْنْ وَقَمَ في 1 
ين صَحِيح (انظر الْمَدّه 091) وَشَرْحَهَا. 000 

وَجَارٌ ا أَيِضًا قَبْلَ َأدِيَة اليل 0-6 به؛ اَن الكَفَاكةَ بالأمر ته توجب ذَيْنَّ 
الطَّالِبِ عَلَىْ الْكَفِيل وَدَيْنَ الكَفِيلٍ عَلَىُ الْأضِيل» ملت الكَفِيلٍ ص الْأَصِيلٍ 
جْ 1 لِوَهْتِ الْأَدَاءِ وَمَطْلُوَبُ الطَالِبٍ مِنَ الْأصيل ل الْمُختَار). 1 

يني حَيْتُ إن الْكَمَالَة التي أَوَحَبَثْ دين الْكَفِيل عَلَىْ الْأَصِيل» َي سيت ال 
مَؤْجُودَاء وَحَيْتُ إن وُجودَ الدَيْنِ مَحْجُورٌ لِلرّهْنِء َهَدَا الرّهْنُ أَيضًا يَكُونُ صَحِيحًا. 
انظ شرع المَادٍ١0/.1..‏ 007 | 

حَكمُ الرَّهْنٍ ن في يد الكَفِيل: دا مَلَكَ الرّهْنُ في يَدِ الْكفِيل؛ يُعَدٌ كن نّ الْكَفِيلَ قَدٍ 
تق اْعَال الي سبَْجع بعل امول عه لهذ في مصلل ؟ شَنَّْ مِنَ الْكَمَالَة). 

فسَع أن في د كفل إذَا وف الْمَدِينُ وَالمَكفُول عَنْهُ َه ِل دَاينِهِ بَعْدَ أَنْ 
يَكُوْنَ أَعْطَّىْ رَهًْا لكَفَيله كيل يقح الزن لَِنَّ الدَّيْنَ سَقَطَ عَنِ الْكَفيل أَيِضًا الا (اظر 
الوا 2 


إذَا هَل يُقَال: نه ذا عَلَكَ الرّهْنٌ الْمَذْكُورٌُ في يد الكَِيل بَْدَ أن يَنِيّ الْأصِيلَ الدَيْبَ 


3 فَوانِينَ الشّرِيعَة الإسلاميّة انّتي كَانَتَ تَحكُم بها الدوتَة العثمانية 
َكَاَدَلِكَ بد أن امْمَنمَ الَْفِيلُ عَنْ إِعْطَايه؛ فيا عَلَىْ طَلَبٍ الْأصِيلِ يَضْمَنْ من الْكَفِيلٌ 
لِلْمَكْمُولٍ عَنْهُ قِيمَة يمه ارهن كُلَه وَإنْكَانَ مَل الطب وَالْمَنْع؛ ايكون الكفيل عَامنا يكل 
ِنَ الديْنِ وَقِيمَة الرّهنِ. فلْمحرّر. 


ع همه سمس 


تَتَقَيّدُ مَسَأَنَةُ إعْطاء الرّهُن يلكفيل بِتَلاثَة قيُوو: 

الْأَوّل: يَحِبُ أَنْ يَكُونَ الْكَفِيلُ كَفيل الْمَالِ لأنّهُ ذكِرَ في شَرْح الْمَادَِّ )7٠١(‏ ) 
إِغْطَاءَ الك هن لْكَفيل بالتَّقْس غير بع (الْهنديةُ). 
3 الثَّان 07 الْكَمَالَة الْمَالَةُ 5 منْجرَة أبا إِعْطَاءٌ الْأصِيلٍ الْكَفِيلَ رَهْنَا في 
لعن السك كل ررد الّرْطٍ - لا يجُورُ؛ لِآنَّالْكَمَلة ْمَل َم تَحِلٌ بَْدُ (الْهِندِيُ 
يِلَ الْبَابٍ الثاني عَشَرَ). 

النَّالِتُ: يَحِبُْ أَنْ تَكُونَ الْكَمَالَةُ بالأ: رِ؛ آنا الكَمَاله بلا أمر تَبرُعٌ» وَلَا حَقٌّ للْكَفِيل في 
مر مُرَاجَعَةٍ لصيل في الْحَالٍ بَْدَ أداءٍ| 37 ْنِ يَْنِي يس لذْكَفِيل مَطلُوبٌ عِنْدَ الْأصيل! ويا 
عَْيكُونُ هذا رهن في مُقَابلَِديْنٍ مَعْدُو م (نظر شرح امدق .07٠‏ 


#2 


2 
نَ 


و عه 


(٠ 0 ْ‏ (يَجوز أن يأل الدَائنَانِ رَهْنًا مْنّ نّ الْمَدِينِ الو احدء سواء 


يَ © بي ره فو 200 


ْ | أولاء ويَكُونَ هذا ار مَرهُونا مُقَابلَ يخْمُو 

يَعْنِي لا قَرْق فِيمَا إذَا كَانَ هَذَّانٍ الدَائِئَانِ شَرِيكَيْنِ في الدَّيْنِ أَمْ لاء أو كَانَ يْنْهُمَا مِنْ 
جِنْسٍ وَاحِدٍ أَوْ مُخْتَِفِي الْجِنْسِء كَمَا لَوْ كَانَ دَيْنُ الْوَاحِدٍ ذَهَبًا وَدَيْنُّ الْآَحَرٌ فِضَة فُيَجُورٌ 
أخذٌ الرّهْنِ مِنْ ذَلِكَ الْمَدِينٍ بعَقَدِ وَاحِدِ وَبدُونٍ أَنْ ينص فِي التبعييضء وَلَيْسَ فِي هَذَا 
الزن شبُوعٌيُخِلُ في صِحَةٍ ارهن 

لِجَوَازِأخد الدَّائِنَيْنِ رَهْنَا مِنَ المَّدِينِ الوَاحد شَرْطان: 

الأوّل: وِحْدَةٌ الَف بِنَاء عَلَيْه ذا كَانَ بِعَقَدَيْنِ؛ قَالرّهْنُ فَاسدُ؛ فعََيْهِ َو ازتهَنَ أَحَدٌ هَذَيْنِ 
الدَائيْنٍ النْضْفَ الشَّائِعَ مِنْ ذَلِكَ الّمَالٍ بعد وَقَبَضَهُ وَارْتَهَنَ الثاني النَضْفَ الْآخَر وَقِبْضَهُ 
عفد غَْرِ الْعَفْدِ الول يكُونٌ لِك الّهْنُ َاسدَا؟ لِأنّهُ في عَنِِ الْحَالةيَكُونُ ان وَهْنَ 


يخْمُوع الدَّيتيْنٍ 8 
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مَشَاع نظ الأزهع تايل في رح الَف 070 
الثّاني: يَجبُ أذ لايس عل المبويضرء تنص عل لض يَفْشدُ رهن وَل وَلِذْ 


سر اه 


ذا قَالَ الراِنُ: قَدْرَمَدْت نِضْفَ مَالِي هَذَا لَِائنِي هَذَاء وَالنَضْفَ الْآَحَرَلِدَائئِي ذَاك. 000 
لتَمْرِيقٍ وَالَبْعِيضٍ وَرَهَنَ وَارَْهُنَ الدَائَِانِ عَلَىْ ذَلِكَ الْوَجْو يَكُونُ الرّهْنُفَاسِدًَ (الْحَايَةُ).. 
ين َو الحهة أيضاء ذا قال: رَهَنْت يضف قالي عَذَا مايل م مان شي وَالقضْفَ 
الْآحَرَ ِمُعَابلَةِ سان قش وََبلَ الْمُرْتَهِنُ؛ يَكُونْ الرّهْنٌ فَاسِدًا. 
وَمنْ مدا اليل أبضَا د َل أحدُ ا اي 
الدَهْنُ :. انر شَرْح الْمَادّو(١ 0١‏ (الَْرَاِيةُ في مُقمَةِ اله وَالْكَاةُ) 


وَعَلَْ هَذَاِالْمِنْوَالٍ أيضًا - كَمَا جا في هذ الْففْرَة - إِذَاازتهنَ لدان لون وَأقرٌ 
عدا نهدا لون كبلك قهنة الإمام أبي يُوسف لايَصِخ عدا الخ 000 


2 10 


عَلَيْهِ شُيُوعٌ بهذِه الصُورَق وَكَالَ الإمَامُ مُحَمّدٌ بصِحَة ارهن في حِصَّةٍ الثَاني؛ لِأَنَ الإقْرَ 

حَجة قَاصِرَة وَلَايَْرِي ِل حَقٌّ الْآحَرِ ييه في اباب الْحَادِيَ عَشّرَ م مِنَ الزَّهْنِ)) 00 
ان مهو مال فوع الدين؛ أن ضيفت إل + مَجْمُوع ادن بِصَفْفَةِ ولد ايكون 
نِضْفٌ الرّهْنِ مُعَابِلَ نِضْفيٍ مِنَّ الدَيْنِ تضق الثاني مُقَابلٌ النْضفٍ الْآحَرٍ من الدَيْنٍ (مَجْمَعْ 


)»وَل دن لان قن لاحن لدي كاي 1 دكي أن يسترة ابن 


ار ليقي مف زيمن تلوب المزقهن لخر (59الشخكر الكو 0 
َبأنِي إيَاحُ هَلْهِ والْمَسْأَلَةِ في الْمَادّهِ (79) وَشَرْ رحها. 


صمي مقط الدائيْن رضن نزي أخذاء من سين واحجد» 

إِنْ كان" الرّهْن ع عَيْرَ ابل الِْسْمَةِيَحْفَظهُ الدَاِانِبالْمُنَاوَبَ وَالوَاحِدٌ في نوي عط ل 
كر »وأ علا روني »الم الْآخَرَ ضَمَانَ الْعَضْبِ وَلَا 
الْمُعْطَىْ؛ لِأنَهُ حي َبثُ إن لَانَعَِ أن لمهي ايان اما في حفط الزن يون 


برَهْنْه عِنْدَهُمَا مَالّا يقابل للْقسْمَةه وَضِيّ بحِْظِهمَا يه ماو َدَ (شَرْح | ةرانا اذ 


كَانَ كَابلَ الْقِسْمَق َي هذا لير حصّلٌ الحيلاف: تعد الإام لظم يَحِبُ جم اليم أ 


شاع هاس ه 


هط فَوانِينُ الشّرِيعَة الإسلاميّة التي كَانَتَ تَحَكُم بها الدولة العثمانية 


0 ِنّْهُمَا الضف مِنْهُ يَعْنِي تَقَاسُ هَذِو الْمَسْأَلة عَلَى كم الْمَادَِ (0/870. 


> 6ه ب 


حَتَّىْ لَوْ أَعْطَئْ دَائِنٌ كل الْمَالِ الي 6 لطن راك و روفاك فى نوكر 
الْمُمْطِي ضَاوِئًا ضف حِصَّيِهِ بِصَمَانِ الْمَضْب؛ لِأَنَّ الْأمِينَ بدَفعِِ الْمَالَ إل م عن لَص 


25م مه 


الْمَاُِ يَْرَمْهُ ضَمَانْ الْمَضْبِء كَمَا هِيّ الْحَالُ فِي دَفْعِهِ إِلّ الْأَجْنِيّ 0 ا 
وَلَكِنْ عِنْدَ الإمَامَيْن نايضم بَِمَانِ الْمَضبٍ (الدُالتقئ, وََجمَْ ال ا 


َبِلَتْ فِي مَادَتِهَا 0783 قَوْلَ امام الْأَعْظَّم وَحَيْتْ إن هذه الْمَنالة تطيرة لها فحت 


ع 


> 


8 


000 ب 


العمل فِيهَا أَِضًا بِقَوْلٍ الإمَام الْمُمَارِ ليه 

الحُكُم فِي تَلّف الرَّهْنِ الذي أَحَدَُ َائِئَانَ مِنْ مَددِينِ وَاحِدٍ 

بِحَسْب هَذِو الْمَاذَةِ الْمَالُ الْمَرْهُونُ عِنْدَ مَلَاكِهِ يَكُونُ كُلْ مِنَ الدَائِنِ صَامِئًا لِدَلِكَ 
الرّمْنِ بنسْبةِ حِصَّيِهِ مِنَ الدَيْنء كُمَا سَيْْ كي اوضرع لاد (020 ارال امياد 
كل وَاحِدِ مِنّْهُمَا يكو اق تطلوية يلك اله َبِمَا أنَّهُ لَيْسَ أَحَدُهُمَا أَؤْلَئ مِنَ 
الْآحرِء ون الاسْتِيمَاءَ قَابلُ لِلتّجَرّي 5ب: ْم الْمَرهُونَ على كلا دين (مجْمَعُ الأنَهُر). 

متلَا: لَوْ كَانَ مَطْلُوبُ الاين مِانَ قرْشء يَضْمَنَانِ الرّهْنَ - أيْ يَكُوئَانِ اسْتؤقيا 
ا 1 - وَِذَا كان مَلُوبٌ الوَاحدٍ اق هذ ِرْشٍ وَمَطْلُوبُ الْآَحَرِ ماني قرزش؛ 
يَضْمََاِهِ - أي يَكُوئَانِ اسْمَوْهيا الْمَطْلُوبَ بنِسْيَة الث التي - (الدُوَرُ)» وَإذَا َل بَحْضُ 
الرّهْن؛ فَالْحُكُمُ أَيِضَا كَمَا ذُكِرَ مََلَا: لَوْ كَانَ مَطْلُوبُ أحَدِ الدَائِئيّْنِ مِنَّ الرّامِنِ عَشْرَةَ 
مَجيدِيّات وَمَطْلُوبُ الْآحَرِ حَمْسَة» وَكانَ المَرْهُونُ عَهْرَ هَهبَاتِ» وَهَلَكَ عِشْرُونَ دبا من 
لنكَائينَ» كَكَمَا أن الْعَذْرَ دَعبَاتٍ الْبَاقِيدَ تل مَزْهُوة أنْكانا ِي يد الْمْرّْهنِء يَسقْطُ ثُثنا 
اب لعا مدت لكو تايب لخ لوطي 


ظ ار يجوز وذ دافن الواح أن اد رَهْنَا لأَجْلِ الدَيْنٍ 


الِْْه الثاني /الكتَابالْخَامِس؛ د 0 1 


أكَانَ مهدا الْمَطْلُوبُ تابنا ِصَفَْةٍ 0 َاِحَدَوَ أ لِكُلُ وَاحِلٍ ميب مشتقل» وَبتَغيي آعَرٌ:لَْأحََ 
شْس را انا أجل التطلوب الذي 1 َه عَلَىْ شخْصء جَارَ ذلِكَ» ويَكُونُ هَذًا أَيِضًا 


3203 


مرمُونا مايل مَجمُوع التي (الأتقزري). سَوَاءٌ أَكَانَ الَهْنْ الْمَذْكُورُ مَالَا مُشْمَرَكَا بَيْئَهَا 
َم لَمْ يكُنْ فَإِنْ لم يَكُنْ م مُشْتَرَكَاء وَكَانَ مَالّ وَاحِدِ مِنْهُمَا؛ يَكُونٌَ هَذَا الْمَالُ رَهَْا مُسْتَعَارًا 
ِالْسْبَة لعَيْرِ صَاحِبَ الْمَالِ َل فيه من شُيْوعٍ يُجِلّ في صعَ ارهن عبد اْحَليو)؛ 
ََقُ اْمَالِكَينِ ا يُوجبُ البو في الرّهنء َي لا يقَال: َه (لمَا كان الجا المذكود 
َال الْمَدِيتيْنِ مُشْتَرَكَاء قَرَهْنُ كُلُ مِْهَا حِصَّيْهُ لِلدَائِنِ يُوجَدُ شيُوعًا فِي الرّهْنِ مِنْ هَذِهٍ 
الجهّة)؛ لِأنهُ مِنَ الْجَائِرِ أن يَرْمَنَ أَحَدٌّ مَالَهُ في مُقَابلَة د يْنِ الْآََرِ كمَا هي الْحَالُ في رَهْنِ 
المُستعَار (شَرْح الْمَجْمَع 1 

5 َخْذِ الدَائْنٍ رَهْنَا وَاحِدًا مِنْ مَدِيئيْنِ الْين: نكا ليق الماك شط لِجَوَازِ 
ذَلِكَ أَنْ يَكونَ الْعَقْدُ وَاحِذَا أَيَضَاء مَمَلَا: إذّا قَالَ سَخْصَانِ لِدَائِهِمَا: إنا رَمَنَّا عِنْدَكَ هَذَا 
الْمَالَ مَُابِلَ الَيْنْ الَّذِي لك عَلَيْنَا وَكَبْلَ الدَائِنُ؛ صَحَّ ذَلِكَ و ا نَ 
الْمَرْهُونُ وَاجِدّاء بل يَجُورٌ أن يَكُونَ انين أو أكْثرَ (رَدُ لْمُحْمَارٍ) ؛ وَقَدْ سَبَقَ الإيضَاح عَلَى 
هَذَا في شَّرْح تَعْرِيف الرَّهْنٍ. 

وَلَكِنْ إِذَا كَانَ الْعَقَدٌ غَيْرَ وَاحِدِ؛ قا يَجُورُ الرَهْنُ مَكَلَا: لَورَ من كل من الاثيِيْنِ نِضْفًا 


سه 6مس م 


مِنْ مَالِء لا يَجُورٌ (الْعِنَايَةُ)) سَوَاءٌ في ذَّلِكَ نم الاثْنَانٍ الْعَقْدَ مَعَا أَيْ أَخْرّجًا كَلَامَهُمَا 


2 
0 


0 


و متعاقباء كَرَهْنِ وَاحد مِنْ هَذيْنِ نين يضف مَالٍ أَوَلا م َهَنَ الْآَحَر النَضْفَ 


الثاني 5/1 ُقِرْوِيٌ)؛ لِأنّهُ وَإِنْ آ | يُوججذ شيع لاتجاد القن ِمُلَابَسَةٍ ة خوج اكلام دفْعَة 


عند إنكاء العقد مما إنما بطر الشّيوعُ أَخي|؛ إذ إِنَّهُ لَمّا رَهَنَّ أحَد الانْيْنِ عَلَىْ حِدَةٍ 
مُقَابلَ حِصّيِه مِنَ الديْنِ فداه يَْتَسِبٌ حَنَّ اسْيِرْدَادٍ اْمَرْهُونِء َتَمَسٌ إذَا الْحَاجَة أَخِيرا 
لْمَُايَةٍ ني الْقَْض لِحُصُولٍ الشبُوع» وَفِي هَدَا لير ا يكن أنْيكُونَ حَبْسٌ امه 
رن اما مهاد من ناحبس الداع في الرهن. 

قعل عزو ادها هلك العال لعز 0ل بِعَقَدَيْنِ في يَدِ الْمُرْتَهِنِء فَإِذا 


- مام هام قمر 


٠ "401‏ فَوانِينُ الشّريعة الإسلامية التي كَانَتَ نَحَكُمَ بها الدولة العثمانيَة 
2 7 اش ما يم ؟ومةه - 2 0 000 3 3 
كَانَّ الْهََاكُ وَكَمَ بدُونِ امتنَاع الْمُرتَّهِنِ عَن الرَّدّ وَالعَادَة بَمْدَ طَلَبِ الرّاهِنِ؛ فَيَكُونْ قَدْ 
هَلَكَ أَمَانَهَ وَلَا يَْرَمُ ضَمَان عَلَىْ الْمُرْتّهن (انظر الْمَادَهَ 02774 وَأمًا إِذَا مَلَكَ بَعْدَ طَلّب 
3 سيره ت 5و2 ب هاس 000 آذ م - 7 رم 4 7 
الرَّاهِنِ وَامْتَِاع الْمُرْتَمِنِ عَنْ رَدِ يَكُونْ الْمُرْتهِنُّ مْتَعدَيًا بامْتِنَاعِهِ عَنِ الْإعَادَةِ وَضَامِئا 
بِصَمَانٍ الْمَضْب (الْأنْقِروِيٌ في أَوَائِل الرّهْنِء أو الشّعُوقٍِ الْخْلَاصَة شِيلِيٌ). 


3 2 


الْجِزْ الثاني / الْكتَابالْخَاسَ: الرّفن 200000017 ١‏ 


02 َه 2 عو 
الباب الثالث 
٠ *‏ 
زه :عر نت ماهم عي 


في بيان المسائل المتعلقة بالمرهون 


1 : 
١١ 


[ 0011 عل ارون أذ مقط لخن ته أو 


ْ و حَادِم. 


و مين عل ار تركو 


| 00 ع لصا 3 


1 


تخني يَحِبُ عل اهن أن يَف اله بدَاته م اا 
كَرَوجَته أو كبر أَوْلَادى أو شَرِيكِهِ ِالْمُمَاوَضَةٍ 9 بِالْعِنَادِ 3 أَجِيره الْخَاص الْمُسْتَحْدَم 


َِ 
وو 


مَعَهُ أَمْ لا. 
الْمُعْتبَرٌ فى الْعِيّالٍ أَنْ يَكُونَ السسخَص الدَّاجْلُ فِي عَِالٍ الْآَحَرِ سَاكِئًا عه وَليبن 
اللا سا اك ضرا ل 


5-9 


عِنْدَهُ شَهْرِيًا أو سَنَوي وَسَوَاءٌ أَكَانَ الْأَمِينُ سَائِئًا 


ده لين 1 ور ١‏ 70 
كَالزَوْجَةٍ مَتََا: هي مِنْ جِهَةٍ سَاكِبَةٍ مَعَ زَوْجِهَاء وَتَمََنَّا لاز عَلَيْ مِنْ جهَةٍ أُخرَئ» وَأما 
وم 0070 مان بعتي . 2 مهاه و 
ا ا 


ْنَا روْججهَا؟ جار بالائقَاق: يني ذا لَك الزن في يَدد الج بلا تَعَدَ وَلَا 
تَمَصِير؛ ا راشا ءَ عَلَيْ الْمَادَّةِ(41). 

وَلَا يُشْترَط في حِفْظٍ حَقٌّ الزَوْج الرّهْنُ بِوَاسِطَة رَوْجَتِهِ أَنْ تَكُونَ مَذِهِ في عِيّالٍ 
َوْجِهَا الْمُرْتَهِنٍ (رَدُ الْمُحَْارِ)» وَالْحُكُمُ في حِفْظِ الْوَلَدٍ الصَّخِير الْمُقتَدِرٍ عَلَىْ الْحِفْظٍ هُوَّ 


7 0 د مل 


ةا َوَانِينُ الشّرِيعَة الإسلاميّة التي كَانَتَ تَحْكُم بها الدولة العثمانية 
أَيْضًا عَلَىْ الْوَجِْ الْمَذْكُورٍ (تكُولَة رَدّ الْمُحْتَار) وَالْبَحْرُ فِي الْوَدِيعةٍ. 

الخلاصة: ظ 

إن حِفْظ الْمَرْمُونِ عَلَنْ هَذَا الْوَجْهِ أَيْ بِالدَّاتِ أَوْ بوَاسِطَةَ الأَمِين - وَاجِبٌ وَلَازْمٌ 
عَلَىْ الْمُرْتَهِنِ (التَْوِيرٌ وَرَدُ الْمُحْتَارِ)» وَالْحُكُمُْ فِي الْوَدِيعَةِ أَيِضًا كَمَا حُرّرَ (انْظر 00 
()وشَرْحَهَا)؛ وَلَوِ اشْتَرَط الرَّاهِنُ لأخل حدْظ الرَهنٍ ره َليِسَ لِلْمُرْتَهنِ 
حدما (انْظَرْ شََرْحَ الْمَادَّه لاهغ)» وَلَكِنْ للْمسْتَووِع أَنْ يذل ا مُقَابِلَ حفْظٍ لودع 
انظ الْمَادَهَ (/الا/ا)؛ لِآَنَّ حفظ الْوَدِيعَةٍ ِعَةَ ليس لاز عَلَىُ الْمُسْتَووِع. )و5 الْمُحْتَارِ). 

سْوَالُ: إذَا شَاءَ الْمُسْتَوْوِعٌ أَمْسَكَ الْوَدِيَةَه وَيَحِبُ حِفْظَهًا عَلَيْهِ ما زَالَ مُمْسِكْهَاء وَإِنْ 
شَاءَ رَدَ الْوَوِيعَةَ للْمُووع؛ وَيَسْقْطُ في يَلْكَ الْحَالَة 00 الْحِفْظٍ عَنْهُ وَهَذَا الرَهْنّ هُو 
أَيَضَا كَذَلِكَ» إن شاءً ا أَمْسَكَهُ وَتَجِبُ حِِئئِذٍ مُحَافَظَتْهُ عَلَيْه وَإِنْ شَاءَ رَدَهُ إل 
الرَّاهِنِء وَيَسْقُطُ في هذا التَْدِيرٍ وُجُوبُ حِفْظِه عَنْهُ َوَالْحَالَةُ هَذْوِ ما هُوَ الَْرْقُ إِذَا َيْنَ 
الْوَدِعَةِ وَالرّمْنِ بهِ؟ (التَارع). 


- 20 
0. 


الحَوَاتٌ: بعاد انارو ادج انين العز و الع هوق فكرن المزهون 
بمَنِْلَة مَالِهِ مِنْ هَذِو الْجِهَةِ فَكَمَا أَنّ الا نْسَان لا يَسبَحِقَ 


حل أَجْرَة في مُقَابلَة امار 

ماله مَكَدِكَ لا يمكِنُ أن يكُون لَه 3 جْرٌَ مُقَابلَ حِمْظٍ الرّهْنِء وَلَيْسَ لِلْمْسْتَوْوِعَ مِنْ 
م فِي الْوَدِيعَةٍ (دَارٌ الْمَنْوَى الْعَالِيَةُ): رَجوَاتُْ دار الْمَنْوَى هَذَا جَيّدٌ وَلَكِنهُ لا يَصْلْحُ 
دَلِيلًا (رَدٌ الْمُحْتَارِ)» وَلِذَّلِكَ يُمْكِنُ إِعْطَاءُ الْجَوَابٍ بِالصَورَةٍ الآزيَة: 

حِيَما اْمطتٍ الْأَجرَة لِلمُْمَوْوع أ اص الجاعةة عاد وَالمُْتَوِْعٌ أجيراء وَبِهَذِهِ 
الصُورَةِ أَصْبَحَ الْمُسْتَوْوِعٌ مَجْبُورًا عَلَىْ حِفْظٍ الْوَدِيعةِ أنْنَاَ الْمُدَة التي عْقِدَتٍ الْمُقَاوَكه 
ليها ولس له أن يدوع وتقول. لا أشنطها: ني أن أذ المُشتؤوع أَجرَة هو 
نَتِجَةٌ عَقْدِ الإيجارِء وَلَيْسَ ند تيج مجر د عَقْدِ الاسْتِحْفَاظٍ (الشَّارِحُ). 

الأأصلٌ فِيما يُوجِبْ الضّمَانُ وَعَدَمُ الضّمان فِي الرّهن: 


ذُكِرَ الْأضْلُ الآِي فِي هذا الصَّدَهِ وَهُوَ: كل فِعْل يَلرَمُ مِنْ أَجلِهِ الضَّمَانَ عَلَْ الْمُسْتَوْوِع 


الْجْرْء الثاني / الكتّاب الخامس؛ الرَهن ش | با 
أ د رد اه م و ا ع 2 22 روه ل سن 2 

- يَجِبُ ضَمَانُ الْعَضْبٍ عَلَى الْمُرْتَهِنِ أيِضًا مِنْ أَجْلِهء وَكُل فِعْل لا يَلْرَمُ بسَبَبِهِ الضَّمَانُ 
عَلَىْ الْمُسْتَوْوِع - لا يَجِبُ ضَمَانُ الْمَضْب عَلَى الْمُرْتَهِن أَيِضًا بِسَبَبهِ (رَدُ الْمُخْتَارِ). 

قيل: (صَمَانُ الْعَضْب)؛ لِأنَ الْمَرْهُونَ بِهَذِهِ الصُورَةٍ أَيِضًا مَضْمُونٌ مِنَ الْوَجْه الْوَارد 
في لَاحِمَةِ شَرْح الْمَادَةِ )0754١(‏ فَإِذَا أَمْسَكَ الْمُرْتَهِنُ الرَّهْنَّ أل الْحِفْظ؛ لا يَلرَمُهُ 
١‏ د لان : ون َم 1 لأخل الِإسْتِعمّال 0 ضَامِبًاء و ف تن دين الْوَجَهَيْن 
مِنَ الإِمْسَاكِء مَنَلَا: إِذَا أَمْسَكَ الْمُْتَهنُ الرّهْنَ في مَوْضِع يمْسَكُ فيه لأخل الِاسْتِعْمَال؛ 
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َإِمْسَاكُهُ هَذَا يَكُونُ إِمْسَاكَ اسْتِعْمَالِء وَأَمّا إذَا أَمْسَكَهُ في مَوْضِع لا يُمْسَكُ فِيه لَأَجْل 
الاسْتِعْمَالِ؛ يَكُونَُ ذَلِكَ الإِمْسَاكُ إِمْسَاكَ حِفْظِ؛ فَعليْهِ ذا وَضَعَّ الْنَاتَم في كيسِه؛ أَؤْ وَضَعَّ 
الِْمَامَة عَلَُ كيفو أو لفت افص عَلَ رَأِْو؛ تَكُونَ مذ الْسَالَاتٌ حفْظاء وَأَما ا وَضَعَ 
الكانه في عتضرو الهو ازالطل: از تكله القئنةة اذ لت الوقافة علق رأينوه أذ لبس 
لْقَمِيصَ؛ قَهَذِه الْحَالَاتُ اسْيَعْمَالُ (تَكْمِكةٌ الْبَحْرِ وَالْخَانِيةُ). 

وَهَاك بَيّانَ بَمْضٍِ الْمَسَائِلٍ الْتِي تَتَفْرّعٌ عَلَى هذا الأصل: 

٠‏ أوَلا: لِلْمرْتّمِنِ أن يُووِعَ الرَّهْنَ زَوْجَتَهُ لجل الْحِفْظِء فَبِهَذَا التّْدِيرإذَ أَوْدَعَ الْمُرَْهِنْ 
الرَّهْنَ زَوْجَتَهُ وَهَلَكَ؛ كليس للرَاِنِ أن سرد اْمَْهُونَ مِنَ الَوْجةٍ الَْذْكُورَة جَبوَا عن 
وَقَائِهِ الدَيْنَ (الْبَهْجَةٌ في الرّهْن). انظ الْمَادَهَ 158100).. 

َانًِّا: لَيْسَ لِلْمْْتَِنِ أَنْ يَحْمَط الرّهْنَّ بوَاسِطَةِ غَيْرٍ الْأشْخَاصٍ الْمَذّْكُورِينَ في هَذِهِ 
الْمَادََ كُمَنْ لَمْ يَكُنْ أمِيهُ متا لان الْأيْدِي تَخْتَلِفْ في الْحِْظٍ وَالْأَمَائ وَإنْ كان السَخْص 
مِنْ جُمْلَة عِيَالٍ الْمُرْنَهنِ وَعَلَىْ تَقْدِيرِ ذَلِكَ إِذَا حَفِظ الْمُرْتَهِنُ الرّهْنَ عِنْدَ غَيْر زَوْجَتهِ مَثَْا 
وَهَلَكَ؛ يَضْمَنُ بِضَمَانٍ الْمَضْبِء انْظَر الْمَادَهَ(0/80. 

َلِنَا: إذَا أوْدع الْمْرْتّهِنُ الرّهْنَ عِنْدَ غَيْرِ الْأشْخَاصٍ الْمَذْكُورِينَ فِي هَذِه الْمَافَهَ 
وَمَلَكَ فِي يَدِ الْمُسْتَوْوعء فَكَمَا أن اْمُرتَهنَ يَكُونُ ضَامِئًا الْمَرْهُونَ بِضَمَانٍ الْعَضْبء يَلْرَم 
العريكان أتقا عا الْمُسْمَوْوع عِنْدَ الإمَامَْنِ وََايَلْرَم عِنْدَ الْإِمَام الأَعْظم (شِلِيٌ). 

َابعً: إ وَصَعَ ارهن الرّنَ في بنيهه َك ْمُه َي اي أيضاء ودبت إل 


مدا فَوانِينُ الشّريعَة الإسلاميّة التي كَانَتَ تَحكُم بها الدونةُ الْعْمَانيَةُ 
0 وضاع الرّْن؛ وَجَبَ الصَّمَانُ عَلَى الْمُرْتِّنِ. (الْبَْرُ فِي الْوَدِيعَةِ). 

حَامسًا: إِذَا توفي الْمُْتّهنُ مُجْهِلا؛ َم الضّمَانَ من تَرِكته(الحيرية 1 (انْظر الْمَادَهَ ١١‏ 00 

تاوما ة 151+ جَرَ الْمُْتَهنُ اده أو أغاؤة لآحن أو اسْتَعْمَلَهُ وَتَلِفَ الرَّهْنْ؛ يَرَم 
الْمُْتَهنَ ضما كل قبمته» وإ طَرَأفصَانٌ عل بيه يَمَنْ جيم نفصَانِ اليم لآل 
ما زَّادَ مِنّ دين عل قنمة المرهون أقالة والأمانة مصيجوتة بالتَعَذّي (الْهدَايَةً) (انظرِ الْمَوَادَ 
لاملا و١4‏ و7947). 

مَنَلّا: لَوْ لبس الْمُرْتَهنُ ررق قوف ابنقت الفيداة الْمَرْهُونَ بلا إِذْنِ وَمَلَكَ 
امهو كم يضمن يميق ما بكم غم أشنا نَضَان القيمة إذاطر ا قمر 
عَلَىْ قِيمَةِ الْمَرْهُونِء وَإِنَ كَانَّ بَدَلُ الصَّمَانِ دَيْئا وَكَانَ الدَيْنُ مُعَجَّلَا؛ يَمَعْ م التَقَاصٌُء وَإِنْ 
يكن معاي َدَلُ الضَّمَانِ في يد الْمُرْتِّنٍ بِصِمَة رَهْنِء وَيَأَحذْهُ متهن مُعَابلَ مَطَلُوبه 

عِنْدَ حَلُولٍ الأَجَلِء وَإِذا لم يَكْنْ بَدَلُ الصّمَانٍ مين لا يق َقَاص» بل تَبقَى الْقِيمَةُ الْمَذْكُورَةٌ 
مَهُوكةً في د متهن (مجْمخ جُمَع الأنهُر) وَيأتِي تَفْصِيلٌ ذَلِكَ في ؟ شَرْح الْمَادّهِ(07/41. 

ود الْمُرْتِنِ إِلّ الْواقٍ بَمْد اْمَُالمَة: ا عَادَ لْمُرْتَهنُ إل الْوقَاقٍ بَعْدَ الْمُحَالَمَة: 
أيْ إِذَا تَرَكَ التَعَدّيّ وَالْحَالَ التي توجبٌ الها مراع مان الْعَضْبٍء وَلَكِنْ إِذَا أنْكَرَ 
الرَاهِنُّ عَوْدَةَ الْمُرتَمْنِ إل الْومَاقِ؛ وَجَبَ عَلَى الْمُرْتَمِنٍ انها 0 
لاهن مين عَلَى عَم العأم؛ لَرِمَ عَلَى الْمُرْتَهِنٍ ن صَمَانُالْقَضْب؛ أن الْمْْتهنَ 
الضَمَانِ. (رَدُ د الْمُحْتَارٍ ( «انظرِ الْمَادَةَ 91). 

َانُ احيكاني الْفَْهَاءِ في الْأمِين: إنَّ لظ الْوَوِعَةِ وَاارَّهْنِ بِوَاسِطَةٍ الْأمِينِ وَإنْ كَانَ 
جَائرَ ا» ققد اختلف الْمْقَهّاءُ فيمًا إِذَا كَانَّ 2+ يُشْيَرَطُ أن يَكُونَ هَذَا الْأَمِينُ في عِيَالٍ الْمُستَؤوع 


3 


1 الْْْتَهنٍ آَم لا مَاشسَرط بض الْمْقَهَاء ء أ يَُونَ الأ ف الْويَالِ وعِنَهُمْ ذا هلك 
اند اين الذي ليس في الْعِيالِ؛ يرم متهن الما ليان : 

وَقَالٌ الْبَعْض الْآرُ: إِنَ كَوْنَ الْأمِين ِي الْعِيَالِلَيْسَ بشَّرْطِ وَيُمْكِنٌ مُحَافَظبهُ بالأمِين 
لفق كيش في الال وفى عدو الال لاجلاة الفرتهن الضّعان عله كلاكه. 


1 


ها 


5-8 
1 
أقرّ يِسَبّبِ و 


الْعُرْاطَني /الكتابالفاس: الرفن 00000100000 - 


-ه 
وع سه 2600 


وَمِنْ قَوْلِ الْمَجَلَة: «شَرِيكُة أ حَادمُه) يتَحَمَنُ أنَّهَا اخمَارَتٍ الْقَْلَ النَنيَ (تَكْمِلَة رََ 
لْمُختار)؛ لأنَّ عِبَار شَرِيكِ كما أنّهَا ذْكِرَتْ بمُقَابِلةِ عِيالِ فَشَرِيكُ الْمَْء مُفَاوَضَة أو 


ا 


له 


م منُونّة حفْظ الرهن 


[ 0/00 : ): الْمُصْرَفُ مقطا يأل حاط اهن كي ير امحل وَأْرو لط | 
٠‏ - عَاْدٌ عَائد على المُرتَهن. ظ 


اله 98 -: 3 58 ة 1 
أو : إن إِيجَارَ امكل لذي >' 0 فيه ادم - كَمَرَاح اَم إل وَأ يا 
0 2 واس يي 5 وم + مسيود ريه 
ثانا: | جرّة الناطور الذي يحَافِظ على الرّهنٍ 


ِكَا: مَايَْرَمٌ لد الرّْنِ كَامِا أو جُزْءِ مِنه. 

فَإِنَ نّ مَضرِف هَذْه الْأنوَعٍ التانَة يَعْودُ َلَْ اْمُرْتهِنِء وو ال شْتْرط أَنْنَاءَ الْعَقْدِ عَلَى 
الرَّاهِنِ؛ لقن كما أن عق مسال اهن عن المزئهن» فُحِفطة با وَابِ عل اليه 0 
وَمئوةٌ إمْسَاكِهِ وَحِفْظِهِ أيِضًا عَايِدَة عَلَيّْهِ (الزَيْلعِقْ): ع عت إن القزتهرة لنعزية نه 


مِنْ حِفْظٍ الرَّهْنِء وَجَبَ أَنْ يَتَحَمَّلَ أَيْضًا مَصَرَنَهُ ِنَاءَ عَلَىْ الْمَادّةِ (/017. 
د ا ل 0 


وروم 


قر تأ عل فعدر. عل في يك ف الل 0 


ع 
3 هس 


إن شيط اران للتزتهر أجرة تيل جنع الإخر كلس للخرون ة أن اعد آخرة 
كُمَا أَشِيرٌ إِلَيْهُ فى لات ار عق وَلَا تَلَرَمُ الْمصَارِيفٌ الْمَذْكُورَ عل لان يناه 


له 


إلية ني 


عَلَْ هَذَا الشَّرْظٍ (وَُ الْمْحْتَارِ)) ا ف حَ الْمَادة م 
ا ل د ل ره الْْفَرَةِ التَالِئَة مِنَ الْمَادّة(583): 


شام هماه 


1 َوَانِينُ الشّريعة الإسلامية 3 انّتي كَانَتَ نَحَكُم بها الدولة العثمانيةٌ 
[ 06ل ]| قوانين الشريعة الإسلامية الني ذاندا نحم ب ا ل 


آ هه 


متك 2ه ري عم 6 34 
َكَذَِكَ إِذَا َرّ الْمَرْهُونُ؛ فَأَجْرَةُ رَدّهِ عَائِدَة عَلَى الْمُرْتَهنِء َإِذَا كَانَ الْمَرْهُونُ حَيَوَان 
فَمُعَالَجَةُ أَمْرَاضِهِ وَفْرُوحِه أَيِضًا تَعُودُ عَلَىْ الْمُرْتَهِنِ (لِسَانُ الُْكام)» هذا إِذَا كَنَتْ يمه 


الْمَرْهُونِ مُسَاوِيَة لِلدَيْنِ أو َكَل مِنْه وَأما ذا كَانَتْ يمه الْعَرْهُونِ أَككرٌ مِنَ الدَِْ؛ نقَسَم 
منونة لهي لمَضْمُون الما واي يِب التضمود ُو على اليه 
وَالْمِفْدَارُ الّذِي يُصِيبَ الْأَمَانَهَ يَكُونُ عَائِدًا عَلَىْ الرَّاهِنِ اشر َ الْمَجْمَع)؛ أن يَدَ متهن 
عَلَىْ مَارّاد مِنَ الْمَرْهُونٍ عَلَى الدَيْنٍ - كيد الْمُسْتَووع؛ لا يَْحَفُهَا ضَمَانَ الِسَانُ الْحُكَام). 


مَكَلّا: ذا رهِنَ حَبَوَانَ بم انه لاف قِْشء تم هر الْحيوَانَ وَصَاعَ» قدا اقَتَضَىْ 
صَرْفَ يَسْعِينَ ِرْمًا لاعَادَتِهِ مِنَّ الْمَحَلّ الَّذِي وُجِدَ فيه؛ فَيُغْطَئ الْمُرْتَهِنُ تَكَائِينَ وَالرَّاهِنُ 


-_ 


سنن قِرء َرْشّا «تَكْوِلَة الْبَخْرِ وَالْحَانِيَةه. 
؟ - مصارف المرهون 


00 َلَتَق عه جراد ب َل الا نكا عقا 


> 1 


ْ فتعميرة وَسَقَيُهُ و وَتلقيحه تلقِيحُهُ وتطهير خرقه قِهِ وَسَائْر مَصَارِيفِهِ التي هي لإضلاح مَنا فعه ْ 
ا ايع الا أيُضًا. 


يعود عَلَى اراهن توعان مين المَصارِيف : 


2 الْأوّل: الْمَصَارِيفٌ التي هي لأَجْل َقَاءِ الرّهْنِء كَعَلَفِ ليان : وَأَجْرَ رَةِ الرَّاعِي 
وَتَعْمِيرِ الْعَقَار. 


١ض‏ م الَاني: الْمَصَارِيفُ الَتِي هي لأَجْلٍ صلا مََافِع الرّهْنِ كَالسَمَي وَالتلقيح 
تنيب لزع ولف لكان انون - أي مأو وصزوي - وأخرة تاي تل 
1 هجر صُوفِهِ وَإِنْ كَانَ عَقَارًا فَتَموِيرُه وَإِنْ كَانَ حَفَلَا أو ب 
َسَفْيُك أز شَجَرًا مُْوِرًا تلْقِحُفُ وَتَعْشِيبُ كُلٌ هذه الْأَرَاضِي وَتَطْهِيرُ خرَقِهَا يَحْنِي كل 
َذِِ الْمَصَارِيِ الَتِي تعلق بلَِاءِ دَاتِ الْمَرْهُونٍ وَإِضْلاح مَنَافِعِهِ وَحَرَاج الْمَرْهُونٍ 


00 


وَضَرِيبَيِ أَيضًا - تَعُودُعَلَىْ اراهن سَوَاءٌ أَكَانَ الرَهنٌ فِي يَدِ الْمُرْتِنِ أَمْ في يد الْعَذْلِ 


الْجِرْء الثاني / الكتّاب الخَامس؛ الرَّفْن ' - 27 
وَسُوَاءٌ أكَانتْ قِيمَنَهُ زَائِدَةَ عَنٍ الدَيْنِ أمْ لم تَكُنْ؛ لِأنَّ الدَهْنّ وَمنَافِعَةُ مَعَ بَقَائِهِ ملكا رامن 
تَمُعْظَمُ الْمَتْمَعَةِ الْحَاصِلَةِ مِنَ الإمْسَاكِ َرَجِعٌ إِلَيْه؛ قَبنَاء عَلَى فَاعِدَةٍ (الْعْرْمُ م بالْعنُم) كَانَثْ كل 
هَذِهٍ الْمئُوناتٍ عَائِدَةَ َلَىْ الرّاهِنِ (الدَرَ تاي رافظ اوور لوانت وات الزلييا: 
وو رهن لوعو لتر على الز ون ن ا كم لَه الظر شَرْح الْمادِ(47). 

رق الججلة الضَابطٌ وَالَْاعِدَة أجل تَعِْينِ أنوَاع الْمَصَارِيِ الْعَائِدَةِ عَلَْ الرَّاهِنٍ 
فِي عِبَارَةِ: (بَقَاءِ الرّهْنٍ وَإِضْلَاح مَنَافِعِهِ)» وَبَيَنَتْ أْمْئْلَةَ الْقَاعَدَةٍ الْمَذْكُوْرَةٍ في عِبَارَةِ: 
(وَالْدَشْيه الي كَأَجْرَ الرَّاعي) (الرَيْلَمِقْ). 

وَتَفَرَعُ الْمَسألَةُ الآتََةٌ عَنْ ١‏ لوم عَلَفِ الْحَيَوَانِ عَلَىْ الرَّاهِنِ: إذَا ارْتَهنَ سّخْصٌ مِنْ 
آخرّ حَيَوَانَاه و وَقََ قَبَضَهُ مُقَابلَ كيْلَةِ شَعِيرِ وأَهْرَضَهُ وَسَلْمَهُ سَلَّمَهُ إيَّاهًا وَأَكل الْحَيَوَانَ الشَّخِيد؛ نلا 
يَكُونٌ متهن اسْمَوْقَىْ مَطْلُوبَة؛ أن عَلَفَ الْحَيَوَانٍ عَائِدٌ عَلَىْ الرَّاهِنٍ )رد الْمُحْتَارِ). 
0 م الاين رأن الك لكزط وائيطة يضال العكني رلا الع اد بون 

000 الرَاعِي كَمَا أنه يَسُو قُ الْحَيَوَانَ إل الْمَرْعَىْ وَالْعَلَفِء فَهُوَ يَحْمَظَهُ أيُضَاء فَإِذَنْ 
الرّاعِي جَامِعٌ الأغلاق والجحافطة مما وَالْحَال أن الْعَلَفَ عَايِدٌ عَلَىْ الرَّامِنِ 


200 


وَالْمُحَافَطة عَلَنْ الْمرْتَّمنء فَإِذَن يَجِبُْ أَنْ يَأ أَجْرَتَهُ مُنَاصَفَةَ مِنَ الانييْن. 

الْجَوَاتٌ ل المنشرة الأضيك من لزني الكشلاث وفجنظ يبي ويتاق كذ لين 
يَأَحْذُ أَجرَتهُ مُقَابلَ الأغلاف, وَلَيْسَ مُمَابلَ الْمْحَافَطة التي هي مر بَبَعِيّ كَمَا ِيّ الْحَالُ في 
من المع َنم فبه مُقَابلُ أل المييع» وَْسَ مُقَابلَ أَطرافِ كأ وَِجله إن كَانَحَيوَان. 


0 


7 2ق آل ليلقتب لايخري غذ الكزقة عل مو شرق انا ون افرع 
يجري عَلَنْ من سرَقَه من إصْطَئلهِ الكِقَايةوَكرْح الْهدَايةه. ٠‏ 

يس لاحن أن يودي اله الْحَاِدة َيه منْ ا اله به علي دا كان نما في 
القن رقص لاون أن يَفِيّ الْمَصْرُوفَ الْمُقتَضَىْ لِلرَّهْنِ مِنَ النَمَاءِ الْمَذّكُور؛ فَلَايَسْمَحُ 
َه بدَلِكَ. الطز شَزح ع الْمَافِّ (819/) (الْهِيْدِيّة فيل الْبَّابٍ الْخَامِِ): مَتَا: لَوْ أَرَادَ 0 


ساس وام هم 


لهذا فَوَانِينُ الشّريعة الإسلاميّة انّتي كَانَتَ تَحَكُم بها الدولة الْعثْمَانيَة 


. 
اس 


أَنْ يبع ثُمَارَ الْكَرْم الْمَرْهُونِ الي هِيّ مِنْ رَوَائده وَيَفْيَ مِن أنمانها مَصَارِيفَ حَفْرِهِ 
وَشْعْلِك مَلِلْمُرْتَهنِ أَنْ لا يَسْمَحَ لَه بذَلِكَ. 
الضَّرِيبَةٌ الْمَوْضُوعَةُ عَلَىْ الرّهْنِ وَعْشْرِِ وَحَرَاجِوِ أَيضًا - عَائِدَةٌ عَلَى الاين 3 


ص 


هَذِه الْأَشَْاءَ هِيّ مئوئة الْملكِ؛ بَِاءَ عَلَيْه إذَا اسْتُوفِيَتْ مِنَ الْمُرْتِنِ؛ فلا يَحِقَ 

ها عَلَىْ الرَّامِن لِأنْهُ يَكُونْ مُتبرَعَا فِي هَذِوِ ادي فَكَمَا أَنَهُ يحون مدعا إن أَعْطَاها 
برضا يَطَرعَاه لا عق آ لَهُ الرجَوعٌ أَيَضًا إِنْ أَعْطَامًا مُكْرَماء انظ شَرْحَ الْمَادّةِ (019). 
(لِسَانُ الْحُكَام) مَالَمْ يكنِ الرَاعِنٌأمرَالْمُّْهنَ ِدَفِْهَا قِي يَلْكَ الْحَالة يَحِق لِلْمْْيّهنِ 
َيَرْجعَعََ اران انظ اماد (01903). 


اده (77): إِذًا وى الرّاهِنٌ أو المت الْمَضِرُوفَ الْعَائِدَ عَلَى لكر مِنْ: تِلقَاءِ 


| 


فيه كرون نّ مُتبَرّعَاء ا ويس لهُ َعَْيِ أن يُطَالِبَ به. 


0 نّهُ ذا أؤقَى شَخْصٌ مَصْرُوفًا عَائِدَا عَلَى غَيْرِ بدُونٍ مره أَوْ إذْنِ الْحَاكِم؛ 
تكون 2 عا رع على هَِه الْقَاعِدَةِ مسال من باب عم افق الْمُتَفَدقَةِ. 

الرَّهْنٌ: إِذَا أَدَى الرَّامِنُ أو الْمُرْتَهنُ مَصُ مُصَرُوكا عَائدًا عَلَْ الْآحَرِ يدون نِ أَمْرِ الْحَاكِم أو 
أَمْرِ الآحَر بل مِنْ يَلْقَاء َفْسِه؛ يَكُونْ ذَلِكَ الْدَدَاء تيد عاء كَتأدِية ة أَحَدٍ دَيْنَ الْمَدِينِ دون أَمْره 
(الرَيْلق)؛ باه عَلَيِْبعْدَ الْأَداءِ رضَاهُ لا تَِقٌ لهُ الْمُطَالبَة انظ لْمَاكَه .)١9١(‏ (الْحَازيةُ)؛ 


اه ] َرَا التاق طالَيًا أنه د مُقتَدرٌ عَلَىْ اسْتِحْصَالٍ أَْرِ الْحَاكِم الإ نفاق عاق امن بحن 
مُرَاجَعَتَهبِهَذِءِ الصّورَة ( رَدُ الْمُحْتَار). 
مَنَلُا: إذَا أَوْقَىْ الرّاهِنٌ الْمَضْرُوفَ الْمَذْكُورَ فِي الْمَاذَةِ (777) تَطوْعَاء ة 0 


َهُ أن يَرْجِعَ عَلَىْ الْمُرْتهِنِء فَلَيْسَ لِلْمْرْتَمنٍ أيضًا أَنْ يَرْجِمَ عَلَىْ الرَّامِنِ لَوْ أَوْنَى 
الْمَضْرُوفَ الْمَذْكُورَ فِي الْمَادَةِ الْآَنعَةِ (تَكمِلَةٌ الْبَخْرِ). 


وَإِذَا حَصّل لِلرّمْنِ بدَلِكَ الْمُصْرَفٍ سَرَفٌ وَزْيَادَةِ يَجِبُ عَلَىْ الْمُرْتَمِنٍ أن يَردَهُ إل 


العِرْوَالفَاني / الكتَابالخامس: الرّفن 220000 [ ما 
الرّاِنِ بهَِكتهه أي بذَلِكَ الشَّرَفٍ وَتَلْكَ الرُيادَقَ وَكَيْسسَ آ 
شَيْنَا (وَاقِعَاتٌ الْمُفْتِينَ). 

تلد لوكا اهبا لجاعو انمره لقا ورَمَمَهُ مرت يدون 
مْرِء وَازْدَادَتُ مِيَاهَهُ فَعَلَى الْمُرْهِنِ أن يداد الديْنٍ ِالْهَيكة بي هوّ فِيهًا 
(الْأنقِرْوِيُ في الرّهْنِ). 

اسْقْتَاءً: إذَا لَمْ يَكْنْ فِي الْبلْدَةٍ قاضء وَأَنْبَتَ الْمُْتَهنْ أنّهُ أوقَئ الْمَضْرُوفَ الْعَائِدَ 
ؤي عن رجح عل الاق جرع و1 لشتي 

َوْلَهُ فِي الْمَجَلَةِ (مِنْ تلقاء تَمسِيه) يُشَارُ إلى مَسَأَلتَيْن: 

)١( .‏ مَسْأَلهُ: إذَا وم أَحَدٌ مِنَ الرّاِنِ وَالْمُرّْهِنِ الْمَضْرُوف الْعَائِدَعَلَىْ الْآحَر بأمْرو 
يَرْجِعٌ عَلَيّْه مَتَلَا: لَوْ وى الْمُرْتَهِنُ الْمَضْرُوف الْعَائِدَ عَلَىْ الرّاِنِ يَرْجِعُ عَلَيْه. ٠‏ رَاجِعْ 
الْمَادَهَ (: .))١6١‏ 

(1) مَسَأَلةٌ: إذَا امَْنعَ أَحَدٌ مِنَ الرّاهِنِ وَالْمُْتمِنِ عَنْ أَدَاءٍ اضرف الْعَائدٍ عَلن كيدا 

راجح الآ الام وَالْحَاكم يمر لق ها اد 7 يفي الْمَصْرُوفَ الْعَائِدَ عَلَىْ الْمُمْتَد - 
اه عََى أن يكُونَ نيجع بو َلَعَف قدا ؤم الْمَضدُوف به عَلَن هذا الأثرا 


0 . 


يده ين الذي الت راك كان متي عَنِ الْمَضْرِفٍ حَاضِرًا أَمْ غَائِباه أَوْ كَانَ 
الْمَرْهُونُ مَوْجُودًا لوحو َِدًا أَتَىئ الْمُرْتهِنٌ الْمَضْرُوفَ مَتَلَا الْعَائِدَ عَلَى الرَّاهِنٍ 
َه علَى أ ؛يَرْجِمٌ عَليْهُ (الدّرُ الْمُخَْارُ ورد الْمُْتَارِ وَالْحَانَةُ). 
َلكِنَ أَمْرَ الْحَاكِم بِمُجَرّدِ الإثَاقٍ لا يكْفِي لِصِحَةِ الرّجُوعء بل يَلْرَُ أن يَكُونَ الْأَمْرُ 
الإنْقَاقٍ بِشَرْطٍ الرّجُوع عَلَْ الْآحَرِ وَبتعيرِ آكَرٌ: إِذَاَمْ يصَرّح الْحَاكمٌ في أمرهِ بِسَرْطٍ 
الرُجُوع؛ لس لْمُِْقٍ أنْيَرْجمَ» كَمَا مي الَْالُ في اللقَطَةَ(الرَيْلَيٍ)؟ لان مر الْحَاكِم 
ِمُجَرَّدِ الإنْمَاقٍ لَيْسَ لِْوِلْرَام بل ْنَأ يكُونَ نيا أجل الثوَابٍ وَبَْنَ أن يكو 


وَحَيتُ إن الول مارب مطَالمَا َي نس على الأبعي قصَْفه إق ا قَرَب يكن 
ا 5 الْمْحْتَار). 


و 2 


لَهُ أن يَطْلْبَ مِنَ الرّاهِن مُقَابلَ ذَلِكَ 


أ 


رام اماه 


15 فَوَانِينَ الشّرِيعة الإسلامية التي كَانَتَ تَحَكُم بها الدولة العثمانية 


26 


كما سَيُوضِحُ في شَرْح الْمَدّ(1510) إِذَا كان الطب الْعُلْوِيٌ لمَخْصٍ وَاخْتَرَقَتْ ت أو 
الْهَدَمَتٌ بيت وَالطَّابَنٌ الْسَمْلِيٌ لِآَحَرّ وَقَالَ صَاحِبٌ الطاب َقِ الْعْلْويٌ لِضَاحِبِ السفلي: 
القن أن بيك حت أَقِيمَ الك عله وَامْسنَعَ صَاحِبُ السُّفلِيٌ عَنْ إِنْضَاءِ بنَائِهِ؛ “ فَأنْسَأةُ 

صَاحِبُ الْعْلُوِيٌ بدُونٍ 0 8 لَهُ الرُجُوعٌ مَمَ أنّهُ في هَذِو الْمَسْألَةِ لا نَِحٌ 
الْمْرَاجَعَةُ ِالصَّدَقَاتِ الْحَاصِلَة بدُونٍ أئْرٍ الْحَاكِم كما هُوَّ اْمَرْقُ بيْنَ هَائيِْ الْمَسْالتيْنِ؟ 

الْجَوَابُ: إِنَّهُ مَنَىْ رَاجَعَ صَاحِبُ التلوع الخاقي تق له أن يقر صالفك السّفَلِيُ 
عَلَىْ الْبنَاء وَإِنَّ صَاحِبَ الْعُلْوِيّ مُضْطَرٌ ولس لهُمِنْ ريت لإضلاح حَمَهِوَالانَاعٍ من 
ِلْكِهِ سِرَى بناءِ الطَبِق السُفْلِي وَأَمّا في هَذِهِ الْمَسْأَلةِ فَلْمُرْتهِنُ لَيْسَ مُضْطَرًا لِلْإِنْمَاقِء 
وَعِدْدَ مُرَاجَعَِهِ الْحَاكِمَ فإنْ كَانَ الرّاحِنُ حَاضِرًا؛ يُجْرهُ عَلَمْ الاق َإِنْ كَانَ غَابَا يمر 
الْمُْتَهنَ كُمَا كر مُفَصَّلَةُ آنا (أب و السّعُود): 

حَلٌ الاحَافٍ في الْمَصْرُوفٍ: أ الْحَاكِمُ الْمُْتَهنَ بإيقَاء العم وف العائد 
على الوَاِنٍ بشَْطٍ أن يَْجعَ به علي وَادعَى امن أنّهُ صَرَفَ كَذَا مداه وَطَلَبَ 
الرّجو ِعَ عَلَىْ الرّاهِنِء فَإِنْ قر رّ الرَّاِنُ بذَلِكَ فبهاء وَإِنْ انكر ُطْلَبُ الْبنَه مِنَ الْمُرْتَمِنِ 
َإِذَا نبت فبها إلا يَسلِفُ الرَاحِنُ على عَدَم الم الذي في اباب الرَايِعٍ من الرّنٍ». 

سُوَال: ذا كان ايع عن الاق هُوَ ااه وَصَرَف الْمُرْتهِن تقو َلَى ار 


باه عَلَْ الم الذي أعْطَاه إّهُالْحَاكِم؛ ٠‏ فَهَل يَحِقٌ لِلْمُرْتِنِ أن يَحْد يَحْبِسٌ الرَّهْنَ بدُونٍ رضًا 


2 


الرّامِنِ؛ لِكَنِ يد الَمَقَه فِي الكت الْفِقَهِيّة أَقُوَالُ مُتَخَالفَةٌ؛ يَكَى عل العشالة: 

نظا لتقل الْوَارِدِ في رَدَ الْمُحْبَارٍ ء عَنِ الْبَرَازِيَء وَتَقَلٍ اوري عي التشعرات في 
لباب الرَابِء وَفْلٍالْمَجْمع عَنٍ الْخَاصَ ليس َه أن يَحسَهُ يلا لِتَْلِ صَاحِي (دُ 
الْمُخْتَارِ)» الْمَحْكِي يما آ أن يَحسَهُتطرًا لِمَاهُوَ مَذْكُورٌ في يراكم يأنِي: إِذَاصَرَفَ 
الْمْرْتَهنُ تُقُودًا عَلَىْ الرَّهْنِ بِنَاءَ عَلَى اماع الرّاهِنِ وَأَمْرٍ الْحَاكِم وَإِذْْهه فَعِنْدَ امام 
الأَعْظَم وَالِمَام مُحَمّدٍ رمه الله بَعَالحيث إن الرهْنَ الْمذ كور يَكُونُ مَرْهُونًا مُقَابِلَ 
ذا مشر شه اك ين إن نيه 4 أجل اسْتِيقَاء ءِ الْمَضْرُوفٍ الْمَذْكُورٍ مِنَّالرَّاِنِ 


اْجرْء الثاني / الْكتَاب الخَامس؛ الرهن ِ ١)‏ 
وَإذَا مَلّكَ الرَهْنُ الْمَذَكُورٌ في يد الْمُرْتَهِنء فَإنْ كَانَتْ قِيمَةُ الْمرْهُونٍ كَافِيَكَ فَكَمَا أنه 
سقط أل لين كما سأي ينه في كرح اعد (0/41 يَشقُالتضرو ف أَيِضَاء وا 
تحن اللفزتين أذ ا جع الرّاهِنَ بدَلِكَ الْمَصْرُوفٍ بَعْدَ ذَلِكَ الْبََّدَ وَأَمَا عِنْدَ الإِمَام أبي 
ارايت لانكرة لحز لمكو مَرْهُونًا مُقَابِلَ ذَلِكَ الْمَصْرُوفٍ عَلَىْ هَذٍ فاك 1 
صَاحِبُ الْعِنَايَةِ: إنَّهُ نظا لقَوْلِ الإمام زُكَرَ يَكُونُ الرّهْنْ الْمَذْكُورُ مَرْهُونًا مُقَابلَ ذَلِكَ 
0 ا 


الي ذا َادج بلا أمر في ؟ مَنٍ الْمَبيع؛ 0 برّعَاء وَلَيْسَ لَهُ أَنْ يَرْجِعَ عَلَى 
لمشي كمَا كر في شرح الْمَادِ(100). ش 

الإجَارَة: إذَا أو الْمُسْتَاجِدُ الْمَصَارِيف الْعَائِدَةَ عَلَْ الْمُوّجُرِ بلا أَمْر؛ 2 
كمَا وَرَدَ بَانَهُ في الْمَادَةِ (019) وَفِي شَّرْحِهَاء وَإذَا أَعْطَ الْمُسْتَأَجِرُ الْحَيَوَانَ التأغيوة 


أ 


عَلَمَا دون أَمْرِ؛ كول مُمَبرَعَا كَمَا جَاءَ فِي الْمَادةِ (071). 
ل لود 


04 


لأمَنَاتُ: إذَا صَرَفَ الْمُسْتَووعٌ الْوَويعَةَ بلا أمْرِ وَلَا إذْنِ؛ يُعَدُ مُتبرَعًا كَمَا ذُكِرَ في 
الْمَادَّةِ (85/), وَإِذَا 2 صَرَفَ الْمُلبَقِطُ عَلَىْ اللْقِيطَة بلا أمْر؛ يكون مُتَبرْعَا. كَمَا سين 
شَرْحُهًا في مَبَاحِثِْ للق وَكِتَابٍ الْأَمَانَاتِ. 

الشّرِكَةُ: الْمُمَارِكُ الَذِ يرم الْملكَ الْمُشْعرَكَ من يل فيه يَكُوُ متباعًا كما جا 
في المَاِ(1511). 


قن 
ب 
لس 


الوَكَالة: ِذا أَوْقَى شَخْصٌ دَيْنَ آحَرَ يدُونٍ أمْرِ؛ يَكُونُ مُببرَعًا كَمَا سَيْوَضَحُ في شَرْح 


الْمَادَّةِ .)16١3(‏ 
رك ال ل 6 لد كيى موامردم 5ذ04بجه رقي ١‏ رسه 2 3 
الصلحٌ وَالِْبْرَاء : إذَا صَالَحَ أَحَدٌ فصولا عَنْ دعْوَئ غَيْرِه وى بَدَلَ الصّلْح مِنْ مَالِه؛ 


عو عو 


يكون مُتبرَعَا في بَدَلِ الصّلّْح» كُمَا وَرَدََيَانُ في الْمَادةِ .)١1554(‏ 


ع عد 


1 فَوانِينَ الشّرِيعَة الإسلاميّة التي كَانَتَ نَحَكُم بها الدوّة العثمانيَة 


هوي 


ا لمُسْتَمَار 


ا قفص جسم مِرَ الا من ماله بن اك تر يق 
و كعم س 


هيده لابه كَمَا يجو لمحم أنْ يَرْضَئْ بتَعَلّق دين الْمَيْرِ مه بِالْكَمَالدَه له نضا أنْ 
2 ضئ تعلق كبن اشير بعاله (هاُْتار)» وَكَمَا أنه يشخْص أَذْيفِي كين َي َال 


- 


12 و 4 


الْخَاصٌ ص حَقِيفَة» ويُزِيل بِهَذًا الْوَجْوِ يَدَهُ وَمِلْكَهُ مِنْ مَالٍ تَفْسه لَهُ أَيضًا أَنْ يَفِيَ دَيْنَ غَيْره 


م8 


و2 


0 بِمَالِه 4 الْخَاصَء وَيترَّعٌ في هَذْهِ وصور عار و الرَّهْنٍ؛ أن الَرّهَنَ إيقَاءٌ يك 
«الْهئْدِية وَالْعَيْقٌ ؛ وَأَمَا إذَا أسَتَعَادة أجل الِإسْتِعْمَالٍ وَرَهَنَهُ؛ يَكُونْ غَاضِبًاء كَمَا لَوْ رَهَنَ 


عه م 


عه مَالّ غَيْرهِ بِدُونٍ إِذْنه 4 وَرَهَنَف كرون غَاضِبًا ايضاء ان كام الرَّهْنٍِ الْمَغْضُوبِ 


يَأْتِي في لاحقة 2 الْمَادَةٍ .)7١(‏ 

ميقل لِهَذَا أيْ لِلَلٍ الّذِي اسْتَعِيرَ بقصْدٍ الرَّمْنٍ وَرُهِنَ حَقِيقَةٌ: رَهْنٌ الْمُسْتَعَار. وَهُوَ 

القِسْمُ الأوَّلَ: الاسْتعَارَةٌ انتدَاء ثم الرَهْنٌ وَهَدَا مَذْكُورٌ في مَذِه الْمَادةب 

القِسمُ النّاني : الاسْتِعَارَةٌ إِجَارَة وَهِيَ أنْ يَأَخدٌ شَخْصٌ مَالَ غَيْرِهِ فُضُولَاء وَبَعْدَ أن 
يَرْهَنَهُ إِذا خَارَة اعت 'الْمَال حار وَكَانَ عَذَنالْمَالَ يهنا فشتما رَا «نْقِرْوِيٌ فِي الرّمْنِ). 
انْظَرِ الْمَادَةَ .)١5517(‏ 

وَتَعْرِيفٌ الاسْتِعَارَةِ وَالْمُسْتَعَارٍ مَذْكُورٌ في مَادَتَيْ (0770 و 007717 وَلَيْسَ لِلْمُسْتَعِيرِ 
أنْ ينتفِحَ بالّهْنِ ل الرَّهْنْء فَإِنْ فعَلَ ضَوِنَ» وَل 
اسْتَعْمَلَُ قبل الرّهْنِ ثم رَهَنَهُ بو وديا ل لفق را قا كر انقر تب 


2 2 قيمية 
-ه 


ليتقِعَ به قَخَالَف تم حَادَ 00 يبْرَأَعَنِ الصّمَانِ (الْحَانِية). 


الْجُرْم الثاني / الْكتَابالْغَاس: الرهن 0 22005 0 1771 
ذِكْر الْعَاريّة المُعْطَاةٍ لِترْمَنَ في هَذَا الكِتابٍ مَعَ ذِكْرِ الْعَاِيّةِ في كِتَابٍ الْأَمَانَاتٍِ - نَاشِىّ 


ه روم 2 


أذ تار في بخص الأخكام كاري في مخض الك يق عله 
وَالأَحْكامُ التي يَمتَرقَ فِيهًا الرّضْنُ الْمُسسْتَعَارُ عَنِ العَاريّةٍ هِي هذو: 

)١(‏ مَتَى أَوْفَئ | الْمُعِيرٌ مَطَلُوبَ الْمرْيهنِ لِاستخْلاص الرّهْن الْمُسْتعَارِ نيل وَاسسَخْلَصَُ 
ير بذج عَلّن اليون المتعير كنا متاق اله بالمتاضية. 

(0) مَنَىْ هَلَكَ الرّهْنُ الْمُسْتَعَارُ فِي يَدِ الْمُْتَهِنِء وَسَقَطَ مَطْلُوبُ الْمُْتَهِنٍ عَرٍ 
لان يَرْجعٌ الُِْيرٌ َل الْمُسْتَِير أيضَاء كما تزتيك التق الماكررقى لتر هن 
وَسَقَط الدَيْدٌ تِلّكَ الّْسْيَةِ عَلَىْ ما سَيَأئِي الْكَلَامُ عَلَيْهِ في الْمَادّةِ »07١(‏ يَرْجِعٌ الْمُعِيرٌ 
عَلَىْ الْمُسْتَعِيرٍ (الْهِنْدِيةَ في الْبَابٍ الْحَادِيَ عَشَرَ مِنَ الرَّمْنِ)» اراقلك ارهن 
انز تقر اق فى د اللشتوير ينه أنه يَفَىَ ال اهن الدَينَ» د بعد اتن الْمَبكع الذِي 
عه إل الا ُو نامعل لوج ه الْمَذّكُور. 

سْوَال: تَظَر لْمَادةِ (07) مِنَّ الْمجَلَةِ لم يكُنْ مِنَ الْوَاجِبٍ ترد مونب المكان علن 
الْمُسْتَعِيرِ إَِ ذا قَبَضَ الْمُسْتَعِيرٌ لْمْسْتَعَارَ وَاسْتَلَمَهُ بإِذْنِ الْمُعِير؟ 

الحَوَابٌ: صَمَان المُشتعير للْمْسْتعَارٌ لس بِسَبَب القلظن» لاله ار لي 
الْمَالٍ الْمُسْتَعَانِ كلمن ومن ته يمال لين اليم شعن 

6 إِذَا كان رذ المستماز رِ يَحْتَاحُ إل مَصَارِيفَ لِحَمْلهِ؛ فَهَذِهِ الْمَصَارِيفَ تَعُودُ عَلَى 
الْمُعِيرِ وَهَرْقٌ بينهَا وَبيْنَ غَيِْهَا الْعَاريَاتَ وَفِي غَيْرِ هَذَا يَكُونُ الرّد عَلَى الْمُسْتَعِيرِ؛ ؛ أن 
هَذًا إِعَارَةٌ فِيهَا مَنْمَعَةٌ ِصَاحِبهًا َإِنَّهَا مَضْمُونَةٌ في يَدٍ د الْقزتهن» وللشعير أن يَرْجعَ عل 
الْمُسْععِر يقيميوء كانت بمنِْلة لجار وَفِي الإجَارَوِيَكُونُ الرْعَلَْ الأجْر (الْخَانة). 

وتحجْرِي بَنْض أحَكام الْعَاريّة فِي الزن المُسْتعَارِاْمَدْكور وهنا بَيَانُهُ: 

أَوَلَا: إِذَا قَكّ الراهِنٌ الْمُسْتَعَارَ وَرَدَهُ ! اشر م وكيلءوَعلَكَ في يد كيل كذ 
كَانَّ الْوَكيل الْمَرْقُومُ أمِينَ الرّامِنِ؛ قلا يَْرَمُ ضَمَانَ دعل الوا وا قلصَمَان لازم (الطر 
الْمَادَّهَّ874). 


ساس هام ه 


لملا فَوَانِينَ الشّريعة الإسلامية التي كَانَتَ تَحَكُم بها الدولة العثمانية 

انيا: بَعدَ أن أَْقَى الرَّاهِنٌ الدَيْنَ ذا أَرسَلَ رَجْلَا ل الْمُرْتّهِنِ كَيْ يَفْبِضَ الرّهْنَ الْمُسْتَعَارَ 
وَيُْضِرَهُ َكب ذَلِكَ الرَجُلُ الزن وَعَلَكَ في بو َلْحُكُم فيه هؤالمزو 
(الْهنييّة. 


الث 3770 ): إِذا أذ صَاحِبٌ لل مُطلَقا؛ كاد سكمير ديزم كلوه 


الاق راث مس لفن - أي الْمُعِيرٍ - مُقيدَا بأَحَدِ الْوْجُوو التي سَيَأتِي ذِكْرْهَا 
في الْمَادَة الت أو ببَعْضِهَاء بَلْ كَانَ مُطْلََا؛ جارَ للْمُسْتَعِير أَنْيَرْهَتَه: أوَلَا: مُقَابلَ اليل 
أو الكَِيرِ مِنَّ الدَّيْنِ نَنَِا: مُعَابلَ أيّ جِنْسٍ كَانَ مِنَ ال ثَالًِا: أَيْنَمَا شَاءَه رَابِعَا: عن 
2 (الْحَانَ 1 الْظر الْمَادَةَ (5)؛ لَِنَّ الإعَارَةَ 1 نا م م علي المكا مك شف 
اْتَِارُ الإطْلاقٍ فِيهَاء وَالْإِطْلَاقُ هُوَ كَمَالُ الْمُسَامَحَةَ حَبّى 1 ِنَاء عَلَْ هذا لا د َقضِي 
اْجَهَالَة في الَْارِيّة إل الترّاع (الْهدَايَ يه وَكَدْ مَرّ ِي الْفِْرَةٍ الأوكئ مِنَّ الْمَادّةِ (813) أن 
العم في الإعَارَة الْمطلفَة عَلَىْ عدا الْمِنْوَالٍ. ٠‏ 

لْمَقَصُودُ مِنَ الإطلاقٍ فِي مَذِهِ الْمَادِّ - ء لذ عر لوالو ل بكري في 
اعادو لمق رما [ذا وحدك القثرة المذكوةة كلاه كان لذن ع كل 0 مُقَيدَا 
وَلَيْسَ إِذْ ذَاكَ مسر أن يُحَاَِه داكن بض الْفبُوِ مؤجودا داقعنالا 
فى لَه أن يحالف الْحَقيدَ منهاء وله أن سيد ا 
َتَا: إذَا قَالَ الْمُعِيرٌ: ارْهَنْ فِي الْبَلْدَةِ الْملانيّة. كَانَ للْمُسْتَعِير أَنْ يَرْهَنَ فِي تَلْكَ الَْلدَة 
مقابل اليل أو الَْيره َي حنْسٍ من اَن لِمَنْ شا مِنَ الثاس. 

تَعَسيِيمُ الإِعَارَةٍ أجل الرّهن: 

َقسّمُ الْإعَارَة أجل الرّهْنٍ إِلَ تام 

نينم الأول: العا 50000000 

لشم النَانِي: الإِعَارَةٌ الْمُميدَهُ مِنْ كُلّ وَجْهِء وَهَذَا الْقِسمُ وَإِنْ لمْ يَكَنْ مَذْكُورًا في 
العكلة تهاة وذ المادة الأرية: 


و 
نكممة أقسَا 


الْجْْم الثاني / الكتَاب الخامس: الرّفن ٠ 21 1١‏ ا 

لم :ال الإعَارَ َه اميه في بَحْض جِهَاتَِاوَالْمُطْلَقَهُ ف في الْبَعْضٍ الْآحَرِ كَمَاهْوَ مُصَرَّحٌ 
في الْمَادَة الآزية. ١‏ 

الاخْتلافُ فِي إطلاق أَوْ تَقَييدٍ الإعارة: 

إذَا اذَعَى الْمُسْتَعِيرٌ الإطلاقٌ فِي الإعَارَةِ بمُوجب هذ الْمَادَِّ وَاذَعَىْ الْمُعِيرُ التَقيدَ 
عل اله المَدعُوٍ في مدي وَحصَل بهُمَا الا عَلَى هذ الُورَة اَل 
مَعَ الْيعِينِ قَوْلُ الْمعِيرِ؛ أن امير حَيْتُ إن َهُ صَاحِبٌ الْمَالٍ يلم كر من غَيِْهِ أي وجو 
أَعْطَئْ مَنَافِمَ مَالِهِ إل الْغَيْر نّم انظ أن الَْوْلَ في أضل العَارَ ريل أ أن يكون 


ع م 


في صَنْعَتِها لَه أيضًا: 


ب ع6 


وَإِذَا أَقَامَ كِلَاهُمَا اليه رجح ل به الرّاِنِء وَيَبْرَأعَنْ ضَمَانٍ لْقِيمَةِ التي ذِكْرُهًا في 
الْمَادَةِ الأية. 

مَكلّا: إذَا قَالَ الْمُعِيرٌ: إن أَؤنْت بالرَّهْنِ مُقَابلَ عَشْرَ ذَبَاتٍ. وَقَالَ الْمُسْتَعِيرٌ: مُقَابا 
عِشْرِينَ. وَاخْتلَهَا في ذَلِكَ؛ َالمَولُ للْمُعِيرِ وَاليَهُ لِْمُسْتَِيرِ (الْهدْدِية في الْبَابِ الْحَادِيَ 
0 وَالتْقِيٌ). 
| الَادُ (077: إِذَا أذنَ صَاحِبُ انهل ا مُعَابلَ . م" نالور أو في ( 
| مُقَابلَةِ مَا تافي جلي كد ول الثلحيء أ في التو كوي تبس لمستمم أن [ 


| يَرَهَر 


م عتافات 


06 0 نوا بالق ةلقرو لابقا القع التي واتستلايه ترفوت كم 


أ الأشخَاصٌ يَتَقَاوَتونَ أَيْضًا فِي الْحِفْظٍ وَالْأَمَائَةٍ (رَدُ الْمُحْتَارِ)» وَسَيَجِيِءٌ تَفْصِيلٌ ذَّلِكَ 


يمًا. 
حُكمْ الرّمْنِ المُسْتَعَارِ المَرْهُون يصورَةٍ مُوَافِقَةٍ ل قير وَالشرْطٍ أَوْ مُحَالِفَة لهُ: 
ذا رَهَنَ الْمُسْتَعِيرٌ بِصُورَةٍ مُوَافقَةِ ِلْقيْدِوَالشَرْطِء نم مَلَكَ الْمَْهُونَُ في يَدالْمُرْتِنٍ 


0-0 


اا فَوَانِينَ الشّريعة الإسلامية التي كَانتَ تَحكُم بها الدولةٌ العثمانية 
لا يَضْمَنْ قِيمته: يل إِنَّهُ : يَضْمَنْ بِالرَّمْنِ | لَمُسْتَعَار الْهَالِكِ بِمِقَدَارٍ مَا أؤقى مِنْ دَيْنهِ كَمَا 


سَيْفَصَّلُ فِي شَرْح الْمَادَةِ (01777؛ لِأنَ الْمُستعِير يكو أوْفَىْ بِمَالٍ غَيْرِِ ديْنَا بِفْدَارٍ ذَلتَ 
الْمَال؛ إِذْإِنَّهُ جا اسْتَعَارَ المَتتفر واعاة القفية يكُونُ كن الْمُسْتعِيرَ مر الْمُعِيرَ أَدَاءِ دين 
مِنْ مَالٍ الْمُعِيرِ وَالْمَأمُورُ بقَضَاءِ الدَيْنِ يُرَاجٌِ آِرَهُ بالْمِقْدَارٍ الذي أَنَاُ 0 انظ 
الْمَادَهَ(١16),‏ كبس لسر ديكا كلك ليد وَلتَرْط» انر الْمَائة 81:0): 


اي 


م عَدْم | إِمْكَانه الْمصَالفَةٌ عَلَىْ الوَجَهِ الآتي: اك أَذِنَ صَاحِتٌ الْمَالٍ بإعطاء رَهن 


أ“ 


1# 


مُقَابِلَ كَذَا مِقَدَارًا مِنَ الدّرَاهِمِ وَقَيدَهُ بهَذِهِ الصورَةء فَلَيْسَ لِلْمُسْتَعِيرٍ أَنْ يَرْمَنَ فِي مُقَابَلَ 
دَيْنِ أكْترَ مِنْةُ؛ لِأنَهُ قد يتات أنْ يودي الْمُعِيرُ الدَيْنَ مَيَخجٌ ِل اشتخلاصي مَالهء فَإدَا 
رَهَنَّ الْمُسْتَعِيرُ مُقَابلَ دَيْنٍ أَزْيَد؛ يُضْبحُ انع مجبورًا على أذاء ءِ دَيْنِ زَائِدٍ عنٍ الْمِقَدَارٍ 
الذي عينه مشر وام ذلك 

رح ا را بل اطاط ار لالض نولابي لقنا وج أن 
يَكُونَ الْمقَدَارُ الَذِي يَزِيدُ مِنْ قِيمَةِ الْمَرْهُونٍ عَلَىْ الدَيْنِ أَمَائهَ وَالْمْعِيرُ َمْ يَكْنْ رَاضِيًا 
ِالْأَمَائةَبَل مُرَجحًا جِهَةً الضَّمَانِء وَكَانَ التَقِيدُ الْمَذْكُورُ مُفِيدًا لَه 

وَالتَقِِيدٌ بجدْسِ كَذَا مُفِيدٌ وَبِالْمُرْتَمِنٍ وَالْبَلْدَةِ أيْضًا مُفِيدٌ؛ أن أدَاءَ بَعْضٍ الدَيْنٍ أَسْهَل 
لمر بالنّدِيةِ للآحَرِ وذ يَكُونُ تَخلِيصٌ الرّْنِ في كَذَا بَْدَة أسهَل من غَيْرما لمي 
كَمَا أنّ اْأشخَاصٌ تَتَقَاَتٌ أَيْضًا فِي الْحِفْظٍ وَالْأمَانةب 

مَتلّا: و أَذنَ شَخْصٌ لِلْحَرٍ بالرّْنِ مُقَابِل مَبْلغْ مُعيٍّ لجل مُعَيّنِ أَوْ في بَلْدَةِ مُعيكق) 
أَوْ مَالٍ جِنْسِهِ كَذَاء اوه م لك انية أذ الفسن از مالا مِنْ غَيْر 
جِنْسٍ» أ فِي بَلدَةٍ أخرَئ 

وَعَلَيِْ إِذَا حَالَف الْمُسْتَعِيرٌ شُرُوط الْمِير وَفُيُودَُ؛ يَكُونُ الرّهْنُ فضُوليًاء فَإِنْ شَاءَ 
اكع اا وَيْتِمُ الرَهْنّ بِهذهٍ الصُورَة وَإِنْ شَاءَ قَسَمْ الرَّهْنَ وَعَلَىْ هَذَا الْوَجْهِ مَتَى 
كَانَ الرّهْنُ مَوْجُودًا فت َالْمُعِيرُيَدّعِي الرّهْنَ بحُضُورٍ الرَّاجِنِ مِنَّ الْمُرْتَِنِ» وبين أنه 
فَسَحّ عَقَدَ الرّهْنٍ وَيَأَحْدُ الْمَرْهُونَ وَِذَا مَلَكَ الرَّهْنُ الْمَذْكُورُ فِي يَدِ الْمُرْتَمْن؛ لَزم 


04 


غير 
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نك لقي بالود الي لم يد لدي - يكن خَاصِبًا ويَيمُ الرّهْنُّ في مَذْهِ الْجَالَة. الْظر 
اللّاحَِة الآ ذِكْرهًا. 

وَلأَنَ المُْعَِرَ مَالِكٌ امون بالضمَانِ يطريق الاشيتاد وعَليِْيَكُونٌقَدْرَمنَ كه 
وَِنْ شَاءَ ضَيئَهُ لِلْمُرْتَهِنِ إن الْمُرْتَهنَ بِأَخَذِهِ وَكَبْضِهِ مَل الْعَيْرِ بدُونٍ إِذْنهِ - يكون 
غَاصِبَ الْغَاصِبٍ. انر لاد (: .)4١‏ 


0-8 


َي هَذه الحا يسوي اميه مطلوية و مِنَ الرَّاهِنِ مِنْ رُجُوعِهِ عَلَيْه بالشَّيْءِ الّذِي 
ضَِنَك يتس رُجُوعَهُ عَلَْ الرَّاِنِ بِسَبّبٍ فُلَانٍ مِنْ جِهَته وَعَلَْ شّرْح الْمَادَةِ (18) 
مِنْ جِهَةٍ أخرَى» وَرْجوعَهُ بالدَيْنٍ أيِضًا مَبِيّ عَلَىْ عَوْدَةٍ حَمَهِ بانتقاض الْقَبْضٍ «أَبُو 
السَّعْووِ)؛ الْهِندِيةٌ في الْبَابِ الْحَادِيَ عَشَرَه وَذ الْمُحْتَانِ الَْرَاِيَة في الثَالثِ فِي الصَّمَانِ 
الْحَانيةُ» النْظَرْ شَرْحَ الْمَادّة(1١/0.‏ 
اسْقْتَاءً: إذَا أَذنَ الْمُعِيرٌ بالرّهْنِ مُقَابلَ ؟ كذ دارا مِنَّ لاما يَحْصُلُ في هَذَا نَكَاتُ 
اوأر كاوها فك المجهار بوتةار اندز الّذِي عَيّنهُ الْجُعِيُ. 
الصورَة الكَانِيَة : كَوَنُ قِيمَةٍ الْمُسْتَعَار أَكْثَرَ مِنَ | ع الك 
ذو قن نشوك سقو اديس الفسعوق ل مرو انسفن لعل 
ابرع تايل قزر كَل من قن فل يَضْمَنُ» وَأَسبائةُ َهُ ذكْرَتْ آنِمًا (رَدٌ الْمُحْتَارِ). 
الصُورَةٌ النَلِةُ : كَوْنُ قِيمَة الْمُسْتعَارِ َكل مِنَّ الدَّيْنِ الْمُسَمّىْء وَفِي هَذِْ الصُورَة أَيْضًا 
لْمُسْتَعِير أَنْ يَرْهَنَ الْمُسْتَعَارَمُقَابلَ الدَيْنِ الْمُسَمّىْ وَلَيْسَ لَهُ أن يَرْعَتهُ مُقَابلَ يْنٍ كر 
0 000 عْلَاه وَأَمًا ني مذ الصورَةٍ النَاَةِ مدا رَهَنَّ الْمُسْتَعَارَ مُقَهلَةِ دْنٍ أَقَلّ مِنَ 
ْنِ الْمُسمَى؛ ينْظرٌ: 
5 إذا كان ادك الْمرَاُ الوه في مايل غير لمن الْمُسَمَء وَكَانَ مُسَاوِيًا لِقِيمَةٍ 
الرَّهْن؛ قَالرَّهْحُ صَحِيحٌ وَنِي حَالٍ مَلَاكِه لا يَلْرّمُ صَمَائْةُ عَلَى الْمُسْتَعِير؛ لِأنَّ مده 


ا 


14 فَوَانِينَ الشريعة الإسلاميّة التي كَادَتَ تَحَكُم بها الدولة العثْمَانيَةٌ 
الْمُحَالَْةَ مُحَالِفَةً لِلْحَيِْ وَهِي جَائرَة (انْظر الْمَاقَهَ 41). 

؟- وَإِذَا كَانَ الدَّيْنُ الْمَذْكُورُ كَل مِنْ قِيمَةٍ الرّهْنِ فَلَا يَصِح الرَهْنُ وََا يَكُونُ هذَه 
وَفِي حَالٍ مَلَاكِه يَلرَمُ مُ الصَّمَانُ عَلَىْ الْمُسْتَعِير. 

مَكلّا: إذَا أَذِنَ الْمُعِيرُ ِْمْسْتعِر أَنْ يَرْهَنَ مَالَا لَه قِيمَةِ مِائةِ وَحَمْسِينَ ِرْشا فِي مُقَابلَة 
دَيْنِ مِعَدَارُه مِاَةٌ وَحَمْسُونَ وَرْشَّا للستي أن يكن ذَلِكَ الْمَالَ مُقَابلَ دَيْنَ بوِقَدَارِ مان 
لوحي زه وك ذ2 َنَهُ مقاب الدَيْن أ بال 1 ا ف 
عل وَهَلَكَ الْمَرْهُونَه يَضْمَنْ لأنهُ تَديَكُوث شير مِنْ ين قدا لين وضَان: 

الْأوَلَ: كَوْنْ الدّيْنِ قَلِيلَا لأخْل أَنْ يَِيَهُ الْمُعِيرُ بالدّاتِ عِنْدَ الْحَاجَةِ وَيَسْتَخْلِص مَالَهُ 

من الرّهْيَة بمُوجب الْفقَرَةٍ الأخيرَة من الْمَاكِّ (8/87). 

التّاني: : كوْنُ الدَيْنِ كَثيرًا أجل أنَهُ عند مَلَاكِ ارهْنِ الْمُسْتعَارِ في يد الْمُرتِنِ يَكُونُ هذا 
د استَوقّ هَدَا مِقْدَارَارَائِدَا عَنْ مَطْلُويو ويَرْجِعُ الْمِْيرُ عَلَىْ الْمُسْيَِر يدَّلِكَ الِْفْدَاره كما 
حيو فزي اليه تزع العا (0 01 

ذا كَمْ يَجُرْ رَهْنّْ الْمُسْتَعَارٍ مُقَابلَ دَيْنٍ أَكْثَرَ مِنَ الدَيْنِ الْمُسَمّى بِنَاء عَلَى الَْرَضٍ 
لول وَجورَ لَه مقاب 5 ِكَل من الي الستئ. رط أن لايكُونَ أذ من قم 
الرّهْنٍ بنَاءَ عَلَىْ الْمَرَضٍ الَنِي؛ وَحَيْتُ إِنَّ الْعَرَضَيْنِ يُمْكِنُ حَصُولْهُمَا في الْفقَرَةِ الي 
فيد لكا راف (انيتي قدا لان المدالقة عل ذلك الوجه لا نورت صنروا لشفي 
فتكون الْمْحَالَفَةُ لأمْرِ الْمُعِير قَد جُوٌرَتْ في هذا اْخُصُوص ظَاهِرًاء انظ الْمَانََ (814» 
َيّْهَمُ مِنَ النَفْصِيلَاتٍ الْمَفْرُوحَة أَنَّ فِقْرَةَ الْمَجَلَة: (إلّا ِصُورَةٍ مُوَافِقَةِ لِلْمَيْدِ وَالشَرْطِ) 
لَيْسَتْ عَلَْ الإطلاق ارلا وَالَْرَازِيةُ). 
اجوز في عزو العائة أزئ صررين لعي َالتَقيِيدٌ بِالصّوَرِ الأَرَع الْمَذْكُورَةٍ كَمَا 
يَُنَكِن اجتفاعة تبكر انفضا أن يكرن التحضن هله مَوجُوذًا لتقن الكهز يد 
مَوْجُودِء كَمَا ب 2-6 شر الْمَادَةِ السَّالِمَة. 


0 
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ويوح جَدُ صُورَةٌ حَامِسَةٌ وَهِيَ تَقيدُ الْعَارِيّة بالتَوْقِيتِء وَحَيْتْ إِنَّهُ يَجُورُ تَوْقِيتُ الْعَارِيّة 
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6 هُوَ مَطُورٌ في الْمَاد (813) فَلَيْسَ لمأن يَطَلْبَ الْعَارِ 5 من المُسْتَِكبل مام 
الْمُدَةِ ة الْمُعيَةِ في الْعَارِية التِي جَرَ تَوْقِبتًا أجل الرّهْنِ وَلَكِنْ آ هُ أن يَطْلبَّهَا عِنْدَ ينام 

لَمُدَةِ وَيُجْبَرُ الْمُرْتهِنُ عَلَى تَخْلِيِصٍ الْمَرْهُونِ وَرَدَِّ إِلَ امير (رَدُ الْمُحْتَارٍ َالهِِْيةُ في 
الْبَاب الْحَادِيَ عَشَرَ مِنَ الرّهْنِ) (انْظر الْمَادَةَ 0775 لَكِنْ بَيْنَمَا كَانَ الَّوقِيتُ مُقَيدَاْمْعيرٍ 
في الْمَجَلَّتَ أَضْبَّحت فَائِدَنُهُ عَائِدَة إل المخدير: إنْمَايَحِب الانيياة إل أن مَوْضُوعٌ الْبَحْثِ 


د 


هنا هو تَوْقِيتٌ الْعَاريّة بقَضْدٍ الرَّمْنِء 6 مُجَرّدُ رَهْنٍ الْمُسْتَعِيرِ مُقَابلَ الدَيْنٍ الْمُوَّجَلء فلا 
يُمْتمُ الْمُعِيرٌ مِنْ طَلَبٍ الْمُسْتَعَارٍ في الْسَالٍ. 

مَلا: إذَارَحَنََجُلُ وَسَلَمَ مالا اسار لَجلٍ اَن عَلَى المأ لان ني 47 مُقَابَلَة ادي 
الذي أَجَلَهُ لِمُدَةِ سٍََءِ مَللْمُعِيرِ حَقٌ بَِنْ يُوَاجْدَ الْمُسْتَعِيرَ في الْحَالِء يَحْنِي أَنْ يَطْلْبَ مِنْهُ 
اسْتِخْلَاصٌ الْمُسْتَعَارِ وَرَدَهُ َيه (الْأَْقرويٌ). 

لاحقة يك رهن الملخصوب: 

إِذَا اعْمَصَبَ رَجُلٌ مَالَ رَجُلِ آخَرَ وَيعْدَ أن رَعَنَهُ شَخْصٍ غَيْرِِ اذ شْتَرَاهُ مِنْ ذَلِكُ 
لجل يكوه اَن التاق ءاَش الل المذغور باك المي اَن 
ِلكِيّةَ الراحِنِ ند بَنَتْ بَعْدَ الرَّهْنِء م عه أنه إذا هلك" الهال التذكرة في نه المرتيقة رن 
صَاحبة مُحَيْرًا: إِنْ شَاءَ ضَمِئَهُ للرّاجِنِ بنَاءَ عَلَىْ الْمَادِّ ))41١(‏ وَينْقَلِبُ فِي هَذِو الْحَالَةٍ 
الرّهَنْ إل الصْحَةٍ وبق ال كَما ين في لاح صَْح الما (0041؛ أن اران 
يكو ملك :الي شوق ِالصَّمَانٍ اغْتِبَارًا مِنْ وَفْتِ الْعَضْبٍء 0 0 | 
اَن (لدُرن) ونه ضجة لزه في هذا لير يل ل جع لعزت 
عَلَى الرَّاِنٍ بِالشَّيْءِ الّذِي ضَمِبَةُ؛ لِأَنَّ سَبَبَ صَمَانٍ الْمرِِّنِ هُوَ الْمَبْضء وَعَقَدٌ الرّهْنٍ 
0 ِلك لايد المح يوذك آخر عن العف ( َيه في قشل يعر بقن ال الكبر 

من الرّهْن» وَفِبه تَفْصِيلُ وَهْنٍ اْمَغْصُوبٍ قَليرَابجع). 

ا ا 
يُوَثْرَ ذَلِكَ الإقرَارُ عَلَىْ الرَّامِنء يَعْنِي إِذَا كَرّ الْمُْتِنُ بأنّ الرّهْنَ الْمَوْجُودَ في يَدِهِ ملك 


184 فَوَانِينَ الشريعة الإسلامية انّتي كَانَتَ تَحكم بها الوه العثْمَانِيَةُ 


ل 


فلانٍ عَصَبَهُ الرّاهِنُ مِنْهُ وَرَهَنَهُ عِنْدَمُ؛ٍ لا وده َرَ هَذَا الإْرَارُ في حَنٌّ الرّاجِنِء كَمَا أن إِقَرَارَ 
الرَاهِنِ لَا يور في حَقٌّ الْمُْتمنِ يضَاء انْظَر الْمَادَةَ 070 بناءً عَلَيْهِ أذ الرَاصِنُ الْمَرْهُونَ 
مِنَّ الْمُرْتَنٍ بِأدَاءٍ الدَيْنِء وَكَمَا أنّهُ لا يَحِقٌ 1 هُ أن يتَدَاحَلَ فِي الْمَرْهُونٍ بسَبَبٍ إِْرَارِ 
الْمُْتهِنِء فَلَيْسَ لَهُ حَقٌ الْمُدَاحََة أنِضًا فِي الْمَطْلُوبٍ الَّذِي أَحَدَهُ الْمُْتِنُ 1 


وَلكِنْ إِذَا هَلَّكَ هَذَا الرَّهْنُ في يَدِ الْمُزتهن ن يَسقط مَطْلويُة ويد تفع العا 11 


2 
- ع ه 2 عو 1 


م ل 0 
حُجّةٌ عَلَْهِ قَلَمّا َعَذَّرَ وَدُالْمَرْهُونِ بسَبّبِ هَلَاكهِ وَجَبَ ب عَلَيْهِ إِعطَاء قِيِمَتِه و (الْهدْدِيه 


يض 


4 


الْبَابِ الْحَادِيَ عَشَّرَ مِنَ الرّهْنِ). 


3 3 


5 و هَّ 2 

الباب الراببج 
ظ في بيان أحكام الرهن 
ل 7 إلى أرمطة تركو وهذه خلاصة الباب الرابع: 


خُلاصَةُ الاب 


اه م في 


2 
ع 


)١(‏ لِنمْرْتهنِ عن حبس الزن لحن ذكَاك لقَادُ الرَاِنٍ أن المَرهُونَ َي َايَُ في حَق 
! حَبْس الْمُرْتَنِء الأجل فِي الرَهْنٍ يفسد الرَهْنَّ. 
() قَبْلَ الْفِكَاكِ ذا توفي الرَاِنُ أوَكَلِسَ الْمُرْتَهِنُ يَكُونٌ أَحقّ مِنْ سَائْرِالْعْرَمَاء. 


0 - 


ل 0ك 1 


دل نمزم يجين لالجل . 
00 ماه نإ لايق بن له بل 
إِذَاكمِدَتَ عي في ارهن ين فد لقص الخدت بيب العيب. 


حر 8 ع حو ع ف 


إِذا َتَلَفَ الْمرْتههنٌ الرّهْنَ كَانَمُوَجَا؛ يحون ضَابا الِْيمَة 1 ب الإلاف. وََكُونُ القيمة 
مَرْهُوتَةَ في يد الْمُرْتَنِ. 
وَإِنْ كَانَ مُعَجَلَا؛ مقط قدا لق قبِمته نكر متهن في كم 
الإتلاني). 
ذا أَحَدَتٌ عَيْا في الرّهْنٍ يسقط مِنّ الدَّيْن بِوِقَدَارٍ نُقَصَانٍ الْقِيمَة. 


سام هام ه 


ا لتهانا قَوَانِينَ الشريعة الإسلاميّة :التي كَانَتَ تَحَكُم بها الدولّة العثّمانِيَة 


(5) الْمَزْهُونُ يَكُونَ مَضمُوًا بِالِْيمَة يَوْمَ الْهَيْضٍ بِالنّسَةِ إل الْمُرْتّنء وَبِالْقِيمَة يَوْم الَف 
ِالنَطر ِل الْأَجْتيّ 
في الرّهْنٍ اعَبَارَانٍ(1) عَيْنْ الرّهْنٍ. وَهَذَا وَدِيعَة؛ بنَاءَ َيِل فغْل يُوحِبُ ضَمَانَ المستؤوع 
01 الْمُرتَهنِ أَيِضًا. 

(1» مَالِيَُ الرَّْنَ وَهَذَا مَضْمُونّ.|وَلِهَدَا السّبَبٍ إِذَا هَلَكَ با تَعَدٌ؛ يَسَقَطُ 
الدَيْنُ بوقَدَارٍ يميه حَتَى لو فق الْمَرْهُونُ 
فِي يد الْمُرْتّنِ بَعْدَ أَدَاءِ الرّاهِنِ الدَيْنَ 
يَحِبٌ عَلَىْ الدَائِنٍ أن يرد لِلْمَدِينِ مَا 
عدو ِنّ الْحَىّ الواعد لا زنكة 
اسْتِيمَاوٌهُ مَرتَيْنِ. 

(5) الرّهْنْ لَيْسَ بِمَانِع مِنْ مُطَالبةِ الدَيْنِ. 

(1) إذَا تَصَرَّفَ لاهن في الْعرمُون بِصُورَةٍ مُمْكِنةِ المَسْخ قَبْلَ أَدَائِهِ الدّينَ لَا يتمذ هَذَا 

التَصَوّْفٌ مَا لَمْ يَلْحَقَهُ رضًا الْمُرْتِنٍ 

(0) الْمُرْتَهِنُ مَجْبُورٌ عَلَىْ إِحْضَارٍ الرهن عِنْدَمَايَطْلْبُ دَينَه. 

اسيشماء :| ١‏ : إذَا كَانَ إِخْضَارٌ الرَّمْنِ مُحْنَاجًا إِلّ حَمْلِ ومئوةٍ. فِي هله الصّوَرٍ الأرتع 
؟: إِذَا كَانَ الرّهْنُ بيد الْعَدذْل وَكَانَ هذا عَامًا. َايْرَم الْمُرْتهنَ إخضًا 
*: ِذَاوَكلَ الرَاِنُ الْمُرْتَهِنَ أو الْحَْلَ بقبْض التَمَنِ وَكَمْ يفيض الرّهْنِ. 
5 : إذا طَلَبَ الْمُرْتَهِنْ َه مِنَ الراجِنِء وَكَانَ الرَّهْن بيد العَدْلٍ. 

(8) فِي الرّهْن الْمُسْتَعَارِيَرْجِمٌ الْمُعِيرُ عَلَىْ الْمُسْتَعِيرِ قَفِي قَوْلٍ بِِقَدَارِ الدَيْنِ السَّاقِطٍ لَدَى 

بَمْدَ اسْتِخْلاص الرّهْن. ]| التَّلفء وَفِي قَوْلٍ آحرَ الشَّيْءِ الذي 

يُودَيه الْمُعِيرُ إلى الْمُرتِنٍ 


الْجَرْء الثاني / الْكتّاب الْخَامس؛ الرَهن ا 1 
(9) لا يَبِطْلُ اله بوَقَاةٍ الرَانِ اميه جل تََقِل أَحْكَامُ عن ِل الْوَرنَ وَيُوفَى 
الدَيْنُ مِنَ التَّركة. 
٠١‏ لِلرَّامِنِ أن يُووِمَ الل ا ول ا ار 
به بدُونٍ إِذْنٍ الرّامِنِء وَإَِ ذا أَذنَ لَهُ وَمَلَكَ أَنْنَاءَ الانْتمَاع؛ لا يَلْرَمُ الضَّمَانَ لِكَوْنِهِ عَاريَة. 
)يد الْعَذْلِ كيد الْمُريهنَ : 
11 ايو لان ال ؛ يُجْبر مِنْ قبل الْحَاكم عَلَ بيع ع الرّهْنِ لأَجْل وَقَا ءِ الدينِ 
لت في هذا الت راف لاه ١|‏ أولا«الإجياد لبس بسرحق. 

تَانيًا: لاس حاصًا بيع ارهن َل كو دين 


3 3 


َه م ودومهء ‏ اشام 


مدا فَوَانِينُ الشريعة الإسلاميّة التي كَانَتَ تَحَكُم بها الدولة العثمانية 


0 في ببيان أحكام الرهن العمومية ح 


اده 9 حُكَم ال أَنْ ذ يون مهن حَنَّ حَْس ان جين كاك وَأ 


يَكُونَ أحَقَمِنْ سَائِر اْعرمَاِباستِيمَاءِ لين ِنَ امن ذَا نوي الرَاِنُ 


لِلرَّهْنِ ثلاث أحكام: 

الْأوَل: يكو مين حق حبس التزُون - أَيْ صَلاجِيَهُ تَوْقِيفِهِ - لِينْمَا يودي 
الْمَدِينُ - أي: الَّاهِنٌ أَو أَجْبىّ - الدَيْنَ الي جُعِلَ الرَّهْنُ في مُمَابَلتهِ إِلَ الْمُرتهِنِ 
انيه كله أذ وص أذيقب لزه ال رس أز ةين 

للقي أَنْ يَكُونَ الْمُْتَهنُ أَحَقٌّ وَأَوْلَىْ مِنْ سَائِرِ الْعْرَمَاءِ بِاسْتفَاءِ الدَيْنٍ مِنَ الرّهْنِ قبل 
الْفِكَاكِ إذَا تَوْفَيّ الرّاهِنُ» أَوْ كَانَ حيًا. 

الَلِتْ: يَسْقُطُ مِنَ الدَيْنِ عِنْدَ مََاك الْمَرْهُونِ في يَدِ اْمُْتّهْنِ بِوقَدَارِ اْمَرهُونٍ. 

تَفصِيلٌ الأحكام : 

الْمَسَائِلُ الْمُتَمَرْعَة عَلَى الْحكم الأول: 

مَسْأَلَةَ :)١(‏ إِذَا )؟ َرّ الرّاهِنُ بالرّهْن للْعَيِْ؛ِ لا يْرَعٌ الْمَرْهُونْ مِنْ , يا الترنون جرد 
هَذًا الإهرَاِ وَلَا يَطْرَأْ حَلَلُ عَلَى حَقٌ حَبْس الْمُرْنَِنِ (انْظْرِ الْمَادَةَ 0074 بَل يُؤْمَرُ الرّاهِنُ 
بأداءِ الدَينٍ أو اسْتَخْلاص الْمَرْهُونِ وَرَدِلَ الْمُمَرَكَهُ(الَْْقِرْوِيٌ). 

مَسْألةٌ (5): إذَا أَرَادَ لان أن يأل الرَهْنَ مِنْ يد اْمْرتنِ أل عه في الشوق َإيقَء 
الدَيْنِ مِنْ تَمَيِهه أو لِسَبَبِ آخَرَ كا يُؤْحَدُ لَه مِنْ يد الْمْتِن وَيُعَادُ ل اراهن لِأَنَ حَكُمَ 
الرّهْنٍ اين الدَائِمُ لِْحِينٍ أَدَاءِ ءِ الدَيْنِ وَلَيْسَ بَيْعَهُ وَِيفَاءَ الدَيْنِ عر تُمَيْه وال 0 
ولو طَلْبَ الْمُرتهِنَ ديت قال اران لْعَدذلٍ: بع الرّهنَ وَحَلْ حَقَه. وَقَالَ الْمُرْتَهِنْ: لا 
ريد الَْيِمَ وَإِنَمَا 3 حَمَي. كَانَ َه ذَّلِكَ (الْحَانِيه وَالءُ والشرنبلالي). 


0 
أريد 
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وَيَكُونُ الْمرْتَهنُ محَيرًا: إن شَاء مَكٌنَ الرَّاِنَ مِنْ بَيْع الرّهْنِ وَأسْقَط حَنَّ حَبِيِك وَإِن 


امقس سوا ساو سك وري دين 
سن يتَخَيرٌ الْمُرْتَهِنُ عَلَىْ إِغَادَةٍ الرّهْن لِلرَّامِنْء وََيْسَ لَهُ أَنْ يَقُولَ: لا آخدٌ 


الدََاَِ ولا أعذ اكه 

مَسَلَةٌ 6): كا يُمْكِنُ للْمْرْتَِنِ أن يَمْلِكَ الْمَرْهُونَ وَلَو لَمْ يود الدَيْنَ؛ لِأن حَكمٌ 
الرّهنِ لَيْسَ الْمِلْكِيَة بل هُوَ ِبَاَه عَنْ حَنٌّ حَبْس الْْرْيَّهنِء حم إِنَّهُ إذَا رَهَنَّ شَخْض 
ِآحَرَ مَالَاه وَقَالَ الرّاهِنُ لِلْمرْتِّنِ: إذَالَمْ أغطِك مَطَلُوبك لِحِين الْوَفْتِ الْقََانِيٌ» لين 
الْمَْمُونٌ مال لك مُقَابل دَيْني. كلا يَطْرَأخَكَلٌ عَلَنْ صِكَةٍ الرّهْنِ وَحَيْت نه لا حُكْمَ لهذا 
الْكَلَام يَبْقَى الْمَرْهُونُ مَرْهُونًا كَالْأوّلِء وَإِنْ مر الْوََتٌ الْمَذْكُورُ (قتَاوَ ائن نُجَيْم)» وَبَْنَمَا 
كاي مله الْمُعَامَلَةَ مرْعِيةَ في رَّمَانِ الْجَاهِلِيَة أبَطَلَهًا ا 3 ْله الْممَارَك: دلا 
لق الَّْنَا وَالْمْرَاُ ين: لا يَكُونْ الْمَدْمُ ارا لل ار 0 
َمْلُوكًا متهن (الْهَايةُ َه وَالْكِمَايةً). 

بدأ 0 ليقن إتريين عل الس بقة وال الوقن ور ع ل رَدُهِ إآ 
الرَاجِنِء (انْظَرِ الْمَادَهَ /91)» كُمَا يُسْعََادُ أَيضًا مِنَ الْمَادَةِ 077١‏ قَفِي هَذِهٍ 50 
م ل ا ما 
مَطْلُوبٍ آحَرَلِلْمُتِنٍ في ذِمة الرَاِنٍ (الْعِنَايَةُ). 

مََلا: َوْكَانَ شخْصٌ مَدِيئا لحر بِحَمْسِينَ مَجِيدِيًا وَعَشْرِ ذَهَبَاتِه فَأَعْطَاُ رَهْنَا مُقَابلٌ 


كي 


3 


ع 1١‏ سس 


حَمْيِينَ مَجييًا ثم د هذا اَن َس لْمُِتَِنٍ حل بِحبْسِ الزن في مَُابكِ العف 
دَمَبَاتِء وَالْحُكُمْ عَلَىْ هَذَا الْونْوَالٍ أَيْضًا فِي إِبرَاءِ الدَيْنِ وَهِبَتِ (الربْلِيَ). 

َإِذَا كَانَ الْمَرْهُونُ شَيَْيْنِء وَرُهنَا مُقَابلَ دَيِتيْنِ قد متَعَدّدِ ومس رن ل فنا 
وا بن أجل الك اي يقابك في َو الّروة ذا عي لوث فيه جد 
الرّهئيْن أزْيَدَ م والحوويه لاحر تقض مِنْهُ؛ شير سيم م 


لَهُ أن يَسْنَوَفِيَ / قي مَطْلُوبِ الْآحَرِ مِنّ الرُيادةِ الْمَذْكُورَة بل , ا ا 


1 فَوَانينَ الشّرِيعة الإسلاميّة انّتي كَانَتَ تَحَكُم بها الدَولَه الْعثْمَانِيَةُ 


لقي عَرَامَةَ مَعَ أنه ؛ ذا كَانَ وه مُقَابل الْمُسْكم في وَفيِحَ عَقَدُ التَلّم؛ يَكُونُ هذا الرّهْنُ 
اسْتِحْسَانًا رَهَْا مُقَابلٌ رَأْسِ الْمَالِ وَيَجُورٌ حَبْسٌ الرَّهْنٍ الْمَذْكُورٍ مِنْ أَجْلٍ رَأْسِ الْمَالِ 
(الريْكَعِيَ). 


سرود 52 وس 7 كم بو سل ل 2ه وست 


| بد أذ وى انالا أو يُوحب أذ يدا الكاهرٌ مِنْهُ إِذَا طَلَّبَ الرَّاهِنٌ الرَّهْنَّ مِنَّ 

مر لمي وم يط حال كو ليه نكن يود إذ ذالم اعَاصِبء وَإِذَا ملك بد 
ذَلِكَ بذ يَضْمَنْ المُرء تَهَرْ كُلّ قبمته قِ قِيِمَتِه. (انْظْر الْمَادَهَ 0794 . (تُقولُ الْبَهْجَة). 

مَسألةٌ (0): الْأجَلُ في الرّْنِ يُفْسِدُ الرّهْنَ؛ لِأنّ حُهْمَ الرّهْنِ عِبَارَةُ عَنِ الْحَبْسِ 
داق نماي يُشْتَرّط الْأجلٌ لا يُحْبَسُ لِحِينٍ حُلُولٍ الأجل (الْأنْقر وِي). 

فكاك الرّهْنٍ يَكونُ بِحَمْسَةٍ أمُور: 

الأوّل: يَكُون بِعَدَم رد الرّاحِنٍ الْإِرَاء م مَتَىْ أَبْرَأهُ الْمْرْتهِن. 

التأني: يكُون يعدم ود لان الْهبَةَ متئ وَهبَهُ لهال (انْظر الْمَادَهَ /851). 

الَالِتُ: يَكُونُ بإيَاء ءِ الرَّاهِنِ اَن نْمُرْتّمِنِ أو لِائِيدء حَنَّْ إِنَّهُ إِذَا باع الراهِنُ 
الْمَرَهُونَ وَهُوَ في يَدِ الْمُرْتَمِنِ إل شَخْصِ آخَرٌ وَقَبْضَ تَمَنَهُ مِنّ الْمُمْئَرِي» وَأَوْنَى 
مَطْلُوبَ الْمُرِْنِ؛ يؤحَدُ جيئيٍ لَه من الْمْْتَهِنء وَيُسَلَمُ إل الْمشْرِي؛ لِأَنّهيكُونُ كذ 
زَالَ مَانِعٌ اتيم بوَصُولٍ اْحَنَّ إِلَ الْمُرْهنِ (شرنبلالي) (انْظْرِ الْمَادَهَ 5 ؟). 

يَف الدَيْنُ أضًا إلَ النَئِبِء فَلَوْ جُنَّ الْمُرْتَهِنُ وَعْيّنَ لَه وَصِيٌٍّ مِنْ قبل الْحَاكِم يوَفَى 
الدَيْنٌ إل الْوَصِىٌ يّ الْمَرْقُوم» وَيرَدُ الرّهْنُ إل الرَّاهِنِ (قَتَاوَى أَبُو السّعُودِ). 

يعن يود أي شخْص تر ْنَع كما هن َحخْصٌ نآك سَا 


مكه د > 1 


قِيمَتَهًا عَشْرُ ذَهَبَاتِ مُعَابلٌ عَشْرِ ذَهَبَاتِ دَيْيِه وَأدَى شَخْصٌ أَجْتِيٌ ذَلِكَ الدين تبرّعَاء 
يجب حت أذ نالعإل انه لحن بنة أن يون لِك الشخص أؤتئ | الدَيْنَ 

بَرّعَاء إِذَا مَلَكّتِ السَاعَةٌ فِي يَدِ الْمْرْتَهِنِ قَبْلَ أَنْ تَعَادَ إِلَ الرّاِنِء وَسَقَطَ الدَيْنُ؛ وَجَبَ 
عَلَىْ الْمُرْتَهِنِ أَنْ يُعِيدَ إل الشّخْصٍِ الْمتبرّع الْعَشْرَّ ذَهَبَاتِ الي حدما وَلَيْسَ إِلَ الرَّاهِنِ 
(الْهِنْديه في الَْابِ اثالث 0 الرّهْنِ). 


14١ 


4 
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كه 


حَامِسَا: يَكُونُ بحَوَالة الْمُرِْنِ أَحَدُ انيه عَلَىْ الرّ اهن بِالْحَوَالَِ الْمميَدقِ انْظْر الْمَادَه 
(5) وما ذا أَحَالَ اراهن لْمرْتهنَ َ عَلَْ شَسخْصٍ؛ َكايفُكَ الرّهْنَ» وَكَيْسَ مِنَ انايب أَنْ 


سه 
دس 


يُعْيَيرَ كَأنَّهُ قد ل 5). 
وَقَْلهُ: (أحَقٌّ مِنْ سَائِرالُْرَمَا) يَعنِي أن سَائرَعُرَمَاءِ الرَّاِنِ ليْسَ لَهُمْ أن يتَدَاحَنُوا 
في الرّهْنِ الْمَذْكُورء أو أَنْ يَدْحْلَ فِي قِسْمَةٍ الْعْرَمَاِ سَوَاءُ أَكَانَ الرّاهِنُ تَوْفَيَ أَمْ حي أَمْ 


فرظا توالعاك كزوتر در الْوَارِدُ في الْمَجَلَة ليس احَْرَازِيًا. 
الْمَسَأَلة المتَفَرّعَةَ عَه عَلَىْ الْحْكُمٍ الثاني: : وَفِي هَذَا التََدِيرِ يناع ارهن وَيُوَقي لدي كَاملة 


من تمه وي بذ يفقم وان ساف رك وإ لوفكم ين متهن 


يَستَوْفِي الْمُرْتّهنٌبَاقِيَ الدَيْنِ غَرَامَةَ مِنْ سَائرٍ أمْوَالٍ الراهِنِ (شَاَى ائن نُجَيْم وَالبرَاِية) 1 
إيضاح الحُكُم ا الثَالِثِ: سَتذْكر التقْصِلَاتٌ الْعَائِدَةَ لَه 4 في شر شع الْمَادَِ 0 0 


0 0 ا 211011101111111 ْ 


حي متهن في مُطَالَبةٍ الرّ اهن بَاقِيَة. 
اله ا يَمْنَعٌ الْمُطَالبَة تن له 107 كاه 


س2 
3 


َصَلاحِيةٌ اْمُتهنِ في مُطَالبَِ اران بِمَطْلُويه الْمُعجَلِ الَذِي حل جلك وَحَتَى ت في حَبْسِ 
الْمَدِينِ اراهن - بَاقِيدٌ أجل أَخَذٍ الدَيْن؛ 3 الصطلوك عند الدر يق باق أَيْضًا بَعْدَ 
لمن وَحَيْثُ إن اهن زياد الطيَائة ََامَشمْطٌ حي طلب الدَان (الكِنَاي)؛ غير أنه في 
رَمَاننَانَظرًا ِلْأُصُولٍ الْمَرْعِيَّة ذا كَانَ لِلرَاِنِ مَالُ مَرْهُونٌ أَوْ مَالُ آحَرُ كَافِ لإِيمَاء الدَّيْنِ؛ 
ا يُحْبَسُء بل إنَّ مَالَهُيبَاعٌ بمَعْرِقَةِ الْمُحَكُمَة وَيُسَدَّدُ مَطْلُوبُ الْمرْتِنِ وَالدَائْنِ وَلَوْلَمْ 
يَرْضَ الْمَدِينُ بيع مَالِه. 

َي ذه اَل م طَلَب المُرْيهنُ َال نه لمعَجل أ المُوَجِلِ الّذِي علّ جلك 
أو التَقْسِيطٍ الَّذِي حَلَّ مِنْك فَعِنْدَمَا يَعْتَرِفُ الرَّاهِنٌ بوّجُودٍ الرَّهْنِ سَالِمًا في يَدِ الْمُرِْنِ 
يَؤْمَرَ الرّاِنُ دا الدَيْنِ وََا يُكَلَتُ لْمُرْتَهنُ في ذَلِكَ اتير بِإِحْضَارٍ الرَّمْنِ إِلّ مَجْلِسِ 


١‏ فَوانِينُ الشّرِيعة الإسلاميّة انّتي كَانَتَ تَحْكُم بها الدولّة العثْمَانِيَة 


4 


الْمُرَافَعَةٍِ لِأَنَهُ ا فَائِدَةَ مِنْ إِحْضَارٍ الرّهْنِ بَعْدَ الاغيرَافِ يِبَقَائهِ (الرَيْلَِّي وَالْكِمَايَة): وَفي 


2 


هله الكريؤيكة أذ يُوَدّيَ الدَّيْنَ كَامِلاء فَأَوّلَا: يُسَلَّمْ الْمُرْتَهنٌ الرّهْنَ إل الرّاِنء وَثَانِيا: 
ارم لقريم اذاو الدزر على ود وشيم امن أن رهن وَثِيفٌَ َي الَْرْهُون ولا 


020 - ص سسا 


يبطل الوشقة َلوْوَجَبَ تَسْلِيمٌ الْمَرهُونٍ ولا ترا احيمَال وََاةِ الرَاِنِء يَْرَمْ في َلك 
الحَالَة أن يُشَارِكَ المُرْتَهنُ الْعْرَمَاءَ مَعَ أن بطَْانَ حَقّ اْمُرتّهِن في هَذَا نَابتٌ كَمَا فِي الْبيْ: 
م يؤْمَرُالمُرِي يليم الثم أوَلَا (الحَاية» ُمّ حَيْتُ إن الْمرَْهنَ عيّنَ حقّ الزَاِنِ في 
لَه يني أن حل الرَانٍ في اْمَُْونِ تين وم يََضِي أن ين الاين أَيْضَا حَقَّ 
الْمُرْتَمنِ في الدَّيْنِء وَأَنْ تَحْصّل الْمْسَاوَاة عَلَىْ هَذَا الْوَجْدء وَأمًا الدَرَاهِمُ لدي انها 

ا تتَعيّنُ بالّعيِينِ لا يَحْصّلٌ التَعِينُ الْمَذْكُورُ إلا بِقَيْضٍ الدَّيْن (الْمُحْمَانُ وَا لدُرٌ: وَالرَيلَِي). 

َأمَاإذَا اذَعَىئْ الرَّاهِنُ مَلَاكَ الرّهْنِ فِي يد الْمُرَْمِنِ وَسْقَوط الدَيْنِء عَلَىْ ما سَبَجِيِءٌ 


ني لَاحِفَةٍ َشَرْح الْمَادّهِ(0/41. وَطَلّبَ لِتَظَاهْر الْحَقِيفَةٍ إِحْضَارَ الرَّهْنِ إن كَانَ مَوْجُودًا إل 


مَجْلِسٍ الْمُحَاكمَةِ قدا كَانَ ع إِلّ مَصَارِيف تَقْلِيَةِ - كَمَا لَوْ كَانَ 
الرَهْنُ سَاعَةٌ َو حَاتَمَا - يَأمْرُ الْحَاكِمُ الُْرْتهنَ تقار الرَّهْنِ إل الْمَجْلِسِ (الرّ لي). 
سَوَاءٌ أَكَانَتِ الْمُطَالبَهٌ في بَلْدَةٍ الرّمْنِ أَوْ فِي غَيِْهَا (لْأَنقَزْوِيٌ)؛ لِأنَهُ يُحْتَمَلُ أَنْ يَهْلَكَ 
الْمَرْهُونُ فِي يَدِ الْمُْتَِن وَيَسْقَطُ الدَّيْنُ كَمَا سَيُذْكَرٌ في لَاحِمَةِ شَرْح الْمَادَّةِ (0741, 
0 يديك الاشدقاه التكرك» كَإذا راداي الذي ذو المت يكرن كذ أخطاة 
تيْن: (مَرَةَ بالإيمَاء الْحَكْمِي» وَمَرَّة ؛ بلقا الْحَقِبقىٌ) (الْبزَّازِيةَ ِي الثَالِثِ مِنَ الرّهْنِء 

اقبي 

وَإذَا أَحْضَرٌ الْمُرْتَهِنُ الرّهْنَ بِنَءَ عَلَىْ أَمْرٍ الْحَاكِم؛ يُوفِي الرّاهِنُ دَيَْهُ أوَلَاء َم يَردُ 
الْمُرْتهنُ الرّهْنَ إل الرَّاهِنِ (رَدُ الْمُْتَارِء وَالرْلَِيَ)» ير أله في يست مَسَائلَ لَيْسَ الْمُرْتهنُ 
مُكَلَمَا إخْضَار الرَّهْنِ إل مَجْلِسٍ الْحَاكم: 

مَسألةٌ :)١(‏ إن كان رن حمل موت امير متهن َلَى ضار - أي على تقل - 
بِدَرَاهِمٌ مِنْ مَكَان إِلّ آححرَ كُمَا سَيْوَضَحٌ شَرْحَا في الْمَاكَة (7) (رَدٌ الْمُحْتَارِ)؛ لِأنَ الْوَاجِبَ 
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0 ن التّْلِية وَالتَسلِيمُ وَلَيْسَ التَقْلَ مِنْ مَكَان إل ام 
صَررٌ لم يَلَْرْمْهُ بعَقدٍ عفد الرّهْنِ (تَكْوِلَة الْبَْر). ا 
ا عَلَىْ اتبَار الْهََاك؛ لِأَنّهُ مَوهُومٌ قلا يَظْهَرٌ 

في مُقَايله َرَرٌ مَعيّن وَهْوَ أحِيرُ حل لِّْْْنِ بِحِلاٍ الَْضْل الْأَوّلِ. . 
َلكِنْ في مَذِهِ الْحَالٍ إِذَا اَعَىْ الرّاحِنٌ عَلاكَ الرّمْن وَأقَاد الْمُرْتّهْ : بَقَاءَهُ؟ فَيَحْلِفٌ 
لمر هن عَلَى عَدَمٍ ماك انا ِطَلّبٍ الرَاهِنِ؛ لأ لتر لِعَدَمِ وُجُود الرّهْنِ في مَجْلِسٍ 
الْمْحَاكمَة يُْتَمْلٌ كلاءٌة وَبُطْلَانُ الدَيْن (شِبِْيٌ»؛ وَجَرَىْ هَذَا لِتَحْلِيفِهِ عَلَىْ الثبَاتٍ نا 
اا رم ل ا 3 
يَؤْمَرٌ مَرُ الرّاهِنُّ بإِيمَاءِ الدَينٍ فم مق يب الزن د اليك وَإِذَا م يَْلِفِ المزتهن؛ يومد 
5 اهن بأَدَاء الدَيْن. ' : 


ولو أن رَجُلًا ات ْنَا وَكَبَْهُوََمْ ينقد يَنْقدِ اشم فَلَقِيَُالْبَائِمُ في غَيْر مِضْرِهِمَا 
ا الْمييع سوا انلحم منونة أم كم يكن كمه قن 
د ا يفِغْل أَحَدِِمَا يتَأَخرُ الآ 
َحَدِهِمًا لا يُوجِبُ تَأخْرَ الآكر إلا أن في الْببع يُؤْحَذّ م مِنَ الْمُشْترِي كَفِيلٌ حَبّى يَحْضْرَ 
. وَمَا أن مَسألةَ إِحْضَارٍ الرّهْنِ قَدِ اختيرَث وَوَضَحَتْ عَلَىْ الْوَّجْهِ 5000 
ل 1 د ان صَوَاءٌ أكَانَّ لِحَمْلهُ مئونة 


وَطَالبَهُ بالنمَنِ فَبَى الْمُمْئَرِي أن يَدْهَمَ إِلَبْهِ امن َب أنه يُحْضِرٌ الْمَر م بع قن الْمُشْتَريَ لا 
ِيْنَ الرَهْنْء وَالْفَرْقُ أن الْمَبيمَ مم َع امن عِوَصَانٍ من كُلّ وَجو» فَإذًا تأر يض 
أحَر اله ل 

لِك المضر» زعت كلا ليقع لعن ونال به تلكا لبها (الكاتة) + : 
الْأَئَصَارِ وَالدّة الْمُخْتَارٍ وَالْعَاض ب السّابِع م مِنَ الْهنْديّق وَإِنَمَا إِذَا طَلَبَ لْمُرِتَهنُ ) ديه من 
لرَاجِنِ فِي غَيْرِالْبَلْدَةِ اَي عُقدَ فيهًا الرَّهْنُ وَاسْتَدْعَىْ الرّاهِنٌ إِحْضَارَ الوّهْنِء قَفِي الْكتْب 
تشلةٌ :و وم هل طب الْخزورث بين الراين» يكل امن بإضار لون 


17 فَوَانِينَ الشّرِيعَة الإسلاميّة التي كَانَتَ تَحَكُم بها الدولة العثمانية 
الذي فِي يد الْحَدْلِ؛ أن نيوضع لرّهَْ في يد ذل يكُون أظهر تن الْمَهن؛ 
وَعَلَيُْ قلا يَكَونُ الْمُرْتّمنْ مُقتَدِرًا عَلَىْ أَحٍْ الرّهْنِ مِنْ يَدِ الْعَدْلٍ وَإِحْضَارِف ا 
(5 070 (تَكْوِلَه الْبَخْر) وَلَكِنْ مَبَئْ ادَعَىْ الرَّاهِنُ مَلَاكَ الرّهْنِ في يد الْعَدْلِ يَحْلِف الْمُرْتَهِنُ 
على عَدَم لم يلاك فَإِذَا حَلَف يو م مَرَ اراهن ب بَِدَاء ءِ الدَيْنِ وَإِذَا نكل ةلدا عن 

مَاءِ الدّيْنِ. 

إنْكَارُ الْعَدْلِ الرَهْنَّ بكم مَلَاكه؛ بَاءَ عَلَيْهِ إِذَا أنْكَرَ الْعَدْلُ الرّهْنَ وَأََاد أن الْمَالَ 
ذف ويه نز قال دق لبد وى بلس لاون ا ليا 
لتقْدِيرِ ذا نْبَتَ الْمرْتَهِنُ أن الْمَالَ الْمَدْكُورَ وَهْنّ مَوْدُوعٌ نِي يَدِ الْعَدْلِ؛ِ لَهُ أنْ يَطْلْبَ ديه 

مِنَ الراِنِ (الْحَانة وَعَيْدُ لعل 

مشا (7): إِذَا أَوْدَعَ الْعَدْلَ الدغة الْنِي وَضَعّ في يَدِ د الْأَمِينٍ مِنْ عِيَالِهِ فَفْقِدَه وَقَالَ 
الْأَمِينٌ الْمَذْكُورٌ: إِنَّهُ أَحَدَ الْوَدِيعَةَ مِنَ الْعَدْلِء وَلكِنْ لا يَحْلَمُ مَالَ مَنْ هِيّ. فيجبر يَْبرُ لان 
عَلَىْ أَدَاء الدَيْنِ وَلَيْسَ الْمُرْتهِنُ مُكلََا بإِحْضَارِهَاء و20 عاين لأن ريه لم يض 
الرّهْنَ مِنَ الرّاهِنء فَإِنِ ادَعَىْ الرَّامِنٌ أن الرَّهْنَ قد تَمُلّكَ؛ٍ حلف الْمُرْته م عل ليك تن 
حَلَف؛ يُجْبَرٌ الرَاهِنُ عَلَىْ قَضَاءِ الدَيْنِء وَإِنَ تَكلَ؛ لَمْ يُجْبَرْ (الْحَانِيَُ). 

تشألة (6): إذا دع اله في يد الْعَْلٍ وَعَاب الْعَدلوَكَمْ يلم محل هام كيد 
الرَاهِنُ عَلَى قَضَاءِ الدَيْنِ وَالْمُرتَهِنُ غَيْرٌ مَجْبُورٍ عَلَىْ إِحْضَارٍ الرَّهْنِ (الزيْلَِي). 

مَسْألَةٌ (0): إذا وَكَلَ الرّاحِنُ الْمرّْهنَ ِي بَيْع الرّهْنِ قَبَاعَهُ مُوجَبٍ الْوَكَالَة؛ لا يكلف 
الْمُرْتّهنُ بِإِخْضَارٍ العم َبْلَ قَبْضِهء؛ٍ لِأنّهُ لَمًا َع الْمُرْتَهِنُ الرّهْنَ بِأمْرٍ الرّاِنِ كَانَ اَي 
صَحِيحًء وَأَصْبَّحَ الرّهْن دَيْنَاه وَيَكُونْ كَأَنَ الرّاهِنَ رَهَنَهُ وَهُوَ دئْنُ عَلَيْهه 0 

َتِدَارٌ عَلَى إِحْضَارهِ (تَكْملة الْبَحْرِ)» وَلَكِنْ عِنْدَمَا يَقبِضْهُ يكلف بإِحْضَارٍ 
قا نم المُبدَلة والذق نه يفيض التَّمَنَّ هُوَ الْبَائِعُ مُرْتَهِنًا كا كن أذ 00 
ُو اعفد جع إل وك البخروء مَجْمَعٌ الْأَنهْرِ). 

مَسَألةٌ (5): إِذَا وَكلَ الرّاهِنٌ الْعَدْلَ الأجييّ فينع الرَّهْنِ مُطْلمَاء وَبَاعَة الْعدل الجذ ك3 


1 


0 


ا16ء. 


لاض متسس ارقو عله اله يق هه 


ار يفيض لمن ما كو با نييئة؛ فلس لا أذ ء نَأ يَمْتَتِ عَنْ قَضَاءِ 


م 


ال (7*1): إِذًا كي دار 1 5-7 ل ير ُ د مدر 57 لرَن َال دك ظ 


[ متهن الغرا ِحَبْس الرَّهْنٍ وَِمْسَاكِهِ إل أن يسْنَوفِيَ تيه الَّيْنِ تاماه لَكِنْ إِذَارَمَنَ | 


0 ميتي وَل اد 00 الَّيْنِ عبد أدَاءِ ء المِقَدَارٍ المُعيّنِ لِأحَدِجِ) | 


إِذَا تَخَلّصَتُ ذ دين ون عدار ون ادن يَف الْمَرْهُوةُ سوسا وَمَرْهُوئا تجا 
كَانَ مُقَابل لدي السَّاقِطٍ وَمُقَايلٌ الدَيْنٍ الَْاقّي. 
رَعَكَ إذا أوفِي مِفدَادٌ مِنَ الدَْنِ مِنْ قبل الْمَِينِء أو مِنْ قبل وجل أجْتيٌ ل 
وَأُسْقِطَ مِنْ طَرَفِ الذَائْنِ» أَوْ وُهِبَ لِلرّامِنِء وَبتَعبِير آخَرٌ: إذَا صَارَ رن ريك نا هِنْ بَعْضٍ 
الدَيْنِ بِسَبَبٍ إِحَْدَى هَذِهِ الْوْجُو الْمَذْكُورَة؛ قََا يَجِبُ عَلَىْ الْمُرْتَّمِنِ رَدُ مِقَدَارٍ م مِنَ الرّهْنٍ 
ِل الرَامِنٍ مُقَابلٌ الْمِقَدَارٍ الذي قَضَىْ وَإِنْ كان الم فون معدا بل يق كل الرَن 
مَحْبُوسَا كَمَا كَانَ مُقَابلَ كُلَ الدَيْنِء وَتبْقَى لِلْمْرْيمِنِ صَلَاحِيةٌ بِحَبْسٍِ مَجْمُوعَ الرَهْنٍ 
ساد ليما َس قانتعا نه حَبِثُ نَل اَن موس في مُفَلة كل 
00 مَِدَجْلٍ الْمُبَالَعَةٍ ة في حَمْلٍ الدَّائنِ وَإِجْبَارِهِ عَلَىْ قَضَاءِ الَيْنِ ب يعبر ل المَرُود 
َا مَل كل جزْءِ من ال وََظِرَ هد المبيع الّذِي في يلاع ؛ لِأَنَّهُ عَلَيْ ما ذكِرَ 
في ماي 50 و04 إذ رن لمشي ميفدارا من اّمإ اباقع فلي له أن يأخة 
التتقروة الْمييع (الْهِدَاية وَالْعييٌ). ٠ ٠‏ 
ل 0 ليها 


١ 


ها 


الف أذ حتويانة فقن وهلمة لافقا 0 أذ لتتيانة كن فلي ذه أن مسدرة أعد 
و ةَ قرس و م قَرَشٍء ف و 
الْحَاتمَيْنِ بلا رضًا الْمُرّْمِنِء وَإِنْ كَانَ الدَيْنُ الْمَذْكُورُ مُحْتَلتَ مُخْتَلفَ تالح أي تحن ” مائَة مِنْهُ 


ًا وَحَمْسٌ مِائةٍ فِضّةَ ١الْهِنْدِيُّ‏ في الْمَصْل الرّابع مِنَّ الْبَابٍ الْأَوّلِ)ء كما إن الحكمَ في 


رام هد .قم سم | ا وعم وموم امم 


1045 فوان نين الّريعة الإسلاميّة التي كانت مَحكُمبهَا الو اماي 


0 


4 منِ المي أَيِضًا كَانَ عَلَْ هَذًا الوجة: (انْظر الْمَادََ 0008 وََكِنَهُ در نِي شَرْح الْمَادّةِ(17/13) 


أن مين نيو امون ويَْسَعَ سما من الرّن. 
وَلِذَلِكَ أَيْضًا إِذًا مَلَكَ الرّهْنُ ِي يَدِ الْمُرْتَهنء وَسَقَط الدَيْنُ وَكَانَ قد أو مِقَدَارًا 


مِنَ الدَيْنِ يترد اران مِنَ الُْرْيِّنِ ما كَانَ عطاك وَسَيَِي بان دلِكَ في لاق شرح الْمَادَة 


)/4١(‏ (عَبْدٌ الْحلِيم) , ني أله بقصَاء مدان لين يضح امون مزهُونا مقاب 
الِْقَدَار الْبَاقِيء وَحَيْتْ إِنَهيَبْقَى مَرْهُونًا نَا مُقَا مَُابلَ الدّيْن كُلَّهُكَمَا كَانَه فَيَجْرِي الْحُكُمْ الْمَذْكُورُ. 
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مَنَلُا: لَوْ رَمَنَّ الرَّاهِنْ مَالَا مُمَابِلَ |[ ا كر 


قِرْشٍ مِنْة» وَقَالَ: ليبْقَ الرّهْنْ مُعَابلَ السَتوا ة قرش الْبَاقيةِ. قلا حُكمَ لِهَذَا الْكَلَام وَيَبْنَى 
مَرْهُونًا مَُابلَ كل الدَيْنِ (الْأنقِرْوِيٌ وك 5-5 

كن َه بقن بف واد ايقن واب كليل نف يف 
ين الدّين الْمَدْكُور وَأَوْنَْ الْمِقْدَارَ الّنِي تَعيّنَ لِوَاحِدِ مِنْهُمَا أو أَنرَاً أَوْ وَهَبَ لِرَّامِنِ؛ 
داهن حِيكذٍ أن يََْخِْصَهُ وَحدَهُ قط (انظر رْحَ الْمَادَّةِ 0774» وَيُْبلُ قَوْلُ الرّاجِنٍ 


الوم 


بخْصّوص أَيّ رَهْنٍ أَعْطَاهُ. (انْظر الْمَادَهَ ه/10/1). 

سؤال وَجِوَاب: 

با أن اَل تدمج ب مر َْصِلٍ الثم هَل يده ارهن فل الْبَِ أم ملا؟ 

الو لقا خصو تعد حَفِْ لون مجر فصل للم قعل وات 
عََدُ رن مجر تل الثمء ولا : يشْتَرَطُ تَكْرِيرٌ الْحَقْدِء وَالْحَالُ أنهُ كَمَا تبن مِنَ 
الْمَادّةِ (11/9) وَشَرْحِهَا لا يَتَعَدَدُ د الْمَبِعٌ بمُجَرٌ 0 مَرّد تَفُصِيل الثّمَنِ وَالْمَرقُ هُوَ أَنّهُ في قَبُولٍ 

بَعْض الْمَبيعْ ب بحِصّة مِنَّ شمن - إِضْرَارٌ لِْبَائِع؛ اَن الْعَادة هِيَ أن يُضَمَّ الرّدِيِءٌ إل الْجَيدٍ 
وَيبَاعٌ الرَّدِيءٌ وَالْجَيدُ مَعَاه وَحَيْتْ إِنَّ مِلْكَ الرّاِنِ ا يرُولُ في الرّهْنِء فَليسَ مِنْ ضَرَرِ 
للْمُرْتَمِنٍ فِي قَبُولٍ الرّمْنء وَفِي أَحَدِ مِنَ الْمَرْهُونِ الْمُتَعَدّدِ 

د دان 


نََا آنه َل هَذّا السب وَهَذِهِ الْحِكُمَةٍ حِيم) يه يقُولُ الَْائِعٌ: بِعْت حِصَانِي هَذَا بِعَشْرَةٍ 


دخباققه دريس عزو امخاطة عدر ع5 دعا . َللْمْشْبَرِي أَن يَقبَل الانتيْنِ بِهَذًا الْوَجْ وم 


ِذَا 


ثَالَ الرّاهِنُ: رَمَتّكَ حِصَانِي هَذَا مَُابلَ عَْرة ذَعَبَاتِ مِنَ الْكَمْسة وَعِشْرِينَ ذا التي لّك 
ل ل ا قلا يُجِبرُ الْمُرْبَهنٌ عَلَىْ كَبُولٍ 


مي 


انين وَأَمَاإِنَ قَالَ: ارْتَهَنْت هذا الْحِصَانَ مُعَايلٌ عَشْرِ ذَهَبَاتِ. صَمَّ ذَلِكَ (الْهِدَايَ وَعَيِي). 
فر ووش ع قحف ف سف وي 00 
تعد لزع في الرف - بمُجَرَّد تَفُصِيل النَمَنِ وَْْهمُ مِنْ مو الْصلاتٍ أن | 
قَبِلّتِ الرُوَايَة 20007 مَجْمّع). 
َِنوَضَمٌ بوكَالٍ ذ فِقْرَةِ الْمَجَلَّة الاي هَذْو: مَمَكَا: إِذا قَالَ الرَاهِنُ: رَهَنْت هذه السَّاعَة مايل 
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عَشْر ذَمَبَاتٍِ مِنَ الدَيْنِ الْبَلِغْ حَمْسَة عَشَرَ َب أ رَهَْت هَدَا ايت في مَُابَلَةٍ ححَمْسِ 
ذَعبَاتِ مِنه وَقَبِلَ الْمَرْتو َهِنْ عَلَمْ هَذَا الْوَجْهِ وَبَعْدَ أنْ تبص الِائييْنِ ذا أَعْطِيَ حَمْسٌ دَهَبَاتٍ 
ران هن يَسْتَردَالسّيْف وَلَيْسَ للْمُْتهنِ أن يَقُولَ: لا أغطي السَيْفَ مَالَمْ يُوفٍ كل الدَّينِ. 

َإِذا امتَنَ عَنْ إعْطَائِهِ؛ يَكُونُ خَاضبًا. 

وَالْإِنِيَانُ شَرْحًا بقَوْلهِ: يعَقَدِ وَاحِدِ. بي عَلَى كُوْنِ أنَّ هَذَا هُوَ الْمَفَْصُودُ في الْمَجَلَّدَ 
إلا تن كم هذه الْفِْرَة جار بطريتٍ الأؤكئ إذا كَانَالْمَقدُ متعَدّدَاء كما لور ظ 
م عد ل ل ا 
هذا الْمِْوَال ؟ يَخنِي أنه مت أوفيّ دَيْنٌيُسْتَخْلِصٌ الْمَالٌ الّذِي في مُمَابليد (الْرَازيةُ). 

يُشَارٌ ِل مَسألَيْن في هَذِه الِْعرَة: 

ول دووف المجلة تعن 4 يه لاير1 أذ تزغ نط كر شتيل وفدازون الزن 
وَيرْهَنَ التَضْففُ العاذ وح تدر الور ةاكاحم على متاو قرع الاق 10111 

ثانيا: قبل أنضاه لكل والجد مهما لذ الكغن ون أن يعن ففداد عن التزن يكل 
وَاحِدِ مِنْهُمًا - لا يَجَوزٌ مَثَلَا: ذا قَصَدَرَجُل أَنْ يَرْهَنَ عِنْدَ الْآحَر ََائَميْنِ ن مُقَابل تَلَاثْجائَةٍ 
قرش ل دَيْن عَلَيّه وَقَالٌ: رَهَنْتَ 0 الْحَاتَمَيْنِ لِمِائَةِ ة وَالْآَحَوَ لِحِائئيْنِ. وَلَم عن أي 
الْحَائَمَيْنِ ا يي لِِائتيْنِ؛ آ تخد له ذلك (الْهِْدِية ف 0 ابا 92 ألباب 


6س لاس 


الْأَوّلِ)؛ لِأَنَهُ عِنْدَ ماك أو لجان : 5" كما 7 سَيَذْكُرٌ في لَاحِفَةٍ 


ه شام جد 


0 م 7/1 0 0 أنه ل 0 إذذاك كَ الدَينٍ يَسَقط مُقَابلٌ الْخَاتَم الْهَالِكِءٍ 


7 (0: لِصاحِب 8 المُستمَار أ أَنْ يُوَاخدَ الرَّاهِنَ رم الرَّهْنٍ ظ 


ا وَإِذا كَانَ الْمُسْعَعِيرٌ عَاجِرًا عَنْ أدَاءِ الدَيْن يسبب كَقرِ؛ لِلْمعِيرٍ أن يَفِيهُ [ 
[ وَيَْلْصَ مَاله [ 

للْمُعِير متَْ شَاءَ أَنْ يُوَاخدَ ل الْمُستَعيَ الْحَاضِرَ 8 يودي اديب وَيُخَلْضَ الدَهْنَ 
الْمسْتَعَارَ مِنَ الْمُْتِنِء يَعْنِي أَنْ يَطْلْبَ الْعَاريّ. انظ الْمَادَهَ (810) وَإِلَا فَليِسَ لِلْمُعير أن 
تشترة ارهن من المزتية انظ الْمَادَةَ (7760), وَإِنَّمَا مَتَىْ كَانَتِ الْإِعَارَةٌ التي 0 
الرّمْنِ مُوَقتَة بعد مَلُومة فَلَيِىَ للْمُعِير أن يَطْلْبَ الرّهْنَ الْمُسْتَعَارَ مِنَ الْمُسْبَعِيرِ وا أ 
يُوَاَدَه كَمَا ذَكِرَ في شَرْح الْمَادَةِ (77). 

تخوة [لفتق ير نول تخس اخر أو لا لقت القزشؤق نع الخزتووواوقن عزو الخال 
ذلك لَه معد في يد كيل ليكو سير ضَايئً. انظ المَادَهةِ(91). 

ل وت مِينَ الْمُسْتَعِيرِ وَتَلِفَ الْمُسْتَعَارٌُ في يَدِه؛ لَزِمَ 
الصَّمَانَ. (الْحَانِيةُ). الْحَمْل وَالْمنُوتَة يَعْنِي الْمَصَارِيف التَقلِيهَ لإعَادَةٍ الرّهْنِ الْمُسْتَعَارٍ 
عَلَْ الْمُعِيِ ليست عََنْ اتير سالاد (0*0) (ليرَِيك. 

َأمًا ذا كَانَ الرَّاِنُ الْمُسْتَعِيرٌ غَائباء وَلَمْ يكُنْ مِنَ الْممْكِنٍ لِلْمُعِيرٍ مُوَاحََنَه يودي 
الْمُعِيرٌ الدَيْنَ لِلمُرتَمِنِ وَيَسْتَرِدُ الرَهْنَ مَتَلَا: لَوْ كَانَ الرَاهِنُ الْمُسْتَعِيرٌ خَائِباه وَاذَعَىْ شَخْصٌ 
أن امال الْمَرهُونَ لي في يد ارهن مُه وَاسمِرَ من َل يِب ارقو ِنَع 
المُرتّمِنِ» وَأقرَ الْمْرْتَهنُ بدَلِكَ» ميد الْمُرتَهنْ م كال مَطْلُويهِ مِنْ ذَلِكَ الشسّخْصء وَيَرُدُ 
الْمَرْهُونَ إِلَيْه وَلَكِنْ إِذا أقَادَ الْمرْتَهنُ بِأنّهُ لا يَعْلَمُ إِنَّ ذَلِكَ الْمَالَ مِلْكُ الْمُدَعِي؛ فَلَيْسَ 
لِشسََخْصٍ اكور أن يَتَدَاحَلٌ في دَلِكَ الْمَالٍ (الْهِْديّة). رَاجِعْ الْمَادَهَّ(1779). 

َإْذَا كان نتفي لصي ففْروعَاجِراعن أداد المي وتخليض الهو يحور [لفقير 
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في ذه الصُورة أن يوي الدَيْنَتَمَامًا متهن وَيَسَْخلِص ماله نان أده وَأ 
حت بشن قل محر والشري ,لزني اذلو تيند أن بكرن 1 و قَبْض تَمَاءَ م مَطْلُويه 
ل له أن يه مع نالعو إل امير بيرهتل كما كب للمشتهر 
ذَّلِكَ ل (الْأَنقَرْ وِيُ» الْهِنْدِيّك وَمَجْمَعٌ اْأَنهُرِ). 
ل منَْ تَقَدَ الْمُعِيرٌ الْمرتهنَ َك وَأرَاد أنْ َأَحدَ الرّهْنَ» فَلَيْسَ لِلْمرَْهِنِ أن بقل 

وي بس جنك أل لنت عشكالى. 109 الوا فيضن يق 

وَفِي الوَاقِع من أَقدَمَ ؟ حص شَخْصٌ تَالِتْ عَلَى إِعْطَاءِ ما سَخْصٍ مِنَ الدَّيْنِ في ذِمةِ الْآحَرِ تبرّعَا 
نكاد ذَِكَ الشخْصٍ حَق في عَدَم لاه مين مَجبورعَلَ بول اشير . 

َالْمَرْقُ في ذَلِكَ هُوَ أن الْأَجْتيّ فِي هَذِ الَو مُتبرَّعٌ» وََيْسَ سَاعِيًا لَِْيغْ ذمَيهِ كَمَا أنه 
َيْسَ سَاعِيًا أَيضًا لِتَخْلِيِص الْوِلَكِء وَأمَا الْمْعِير قَهُوَ َهُوَسَاع لِتَخْلِيص مِلَكِهِ (الْهدَايةُ) 


وَعَلَيِْ قَمَتَْ أ 3 لقي افيض لقو ار 155 لوحي ركان الفققى عا م1 
كا أذ يد آنا العزهوة يلك المي أن بتكن وعندها تلك البق الذيزك الفيين كَكما أن 


لمر أن يودي اتن وَيَأْدَ الرَهْنَ ويَْدِير غِبَابٍ الْمُسْتَِيرِ إن كَانَ الْمرْتَهنُ 1-0 0 


الْمُعِر للْمَرْهُونِ؛ قَلَهُ أيْضًا أَنْ يُوَديّ الديْنَ وَيَسْتَخْلِصٌ الرَّهْنَ وَإذَا كَانَ لْمُسْتَعِيرٌ حَاضِرًا 
يور علي هَذَاالإرَان وَأمَ إن لمْ َكنِ الْمُرْتهنُ مُقرّا يلكي | الْمُعِير لِلْمَرْهُونِ؛ فَلَيْسَ لِلْمُعِيرِ 
أديَاحل في الْمَمُونٍ في حال عدم شور امش نما فر في كرح الف لابق 
الْفِفْرَ: (لِسَبّبٍ قَفرو). الْوَارِدةٌ في الْمجَلة َيْسَتْ قَيْدا اخيرَازيء وَكوْ كان الْمُسْتَِيرٌ َي 
ذا أَرَادَ الْمُعِيرُ أَنْ يَسْتَخِْص مَالَهُمِنَ اْمْرْتَهنِ بمْرَاجَعَِهِ رَأْسَا دُونَ أن يرَاجِمَ الْمُسْتَعِيرَ مََى 
كَانَ الْمَرتو ته قدا بن لِك الْمَال مِلْكُ امير كََُ مُوَ م جور على أل كال مطلويه ور 
الْمَرْهُونٍ إل الْمُعِير (الْهئْديّة وَالْحَانية). 
0 ىذ ئ أَجَْيٌّ مَطْلُوبَ الْمُرْتَمنِ تَمَامَا 
تشع أن لأوتيل الدراه :الي 
, يذ اناكم نكر اين وَالْمُعِيرُ في هَذِهٍ 


5-5 


4 متناع أَيْ لَه 


وَطَلَّبَ إِعَادَةَ الْمَرْهُونٍ إِلّ لّ الْمُعِيِ فَلِلْمُرتهن اماع اي 
أتطاها كك الأجتك, زالفرق ين اشير ولاب َ 


7 فَوانِينَ الشّريعة الإسلاميّة انّي كَاتَ نَحَكُم بها الدَوة الْعْمَانِيَة 


التَأدِية 5 تيص ملكو وأ هذا الاج قلس يسام تخرص يلد ولا تريغ 
ِميه وَلِذَلِكَ لا تُوجَدُ حصٌومَة بَيْنَ اتن وَالْأَجْيَِيّ (تكْولَة البَخرِ). 

5 شِيرَ بعبَارَة: (دَلِكَ الدَينُ) 2 الْمَجَلَة ة إل وُجَوب أدَاء ء الدَيْنِ كَامِلاء يَعْنِي 
يُمكِنْهُتَخْلِيصٌ ماله بأدَاء كُلّ الدَّيْنِء وَإِلّا إِذَا كَانَتْ قِيمَهُ الْمُسْتَعَارِ َل مِنْ مِقْدَارٍ الدَّيْنِ؛ 
لع أن باخرسن رخن اناو تار القن تي 

مََلُا: لَوْ كَانَتْ قِيمَةٌ الرَّهْنِ الْمُسْتَعَارٍ لف قَرْشِء وَرَهَنَهَا الرّاهِنُ بإذْنِ الْمُعِير مُقَابِلَ 
دَْنِ َلْمَيْ قَْشِء وََرَادَ المعير أَنْ يَسْتَخْلِصٌ الرَّهْنَ» قَلَهُ أن يَسْتَخْلِصٌ الرَّهْنَ بدي ألمي 
َش' 0 اداه َأدِية قِيمَة 0 هُونِ لني بي أ 3 9 شٍِ فَقَطْ (رَدُ الْمُحْمَار). 


.6 و 
٠.‏ 4 
ا 


ل 


2 


2 0 5283 0 ولس له 
يَسْتَخَلِصٌ الرَّهْنَ الْمُسْتَعَارَ إِعْطَاءِ مَا يُصِيبُ الْمُسْتَعَارُ مِنَ الدَّيْنِ قَقَط (أَبُو السّعُودِ). 

كا لو مر خض الاي الج ووفك واي يضف لدبي الَذِي يَُابلهُ ميا أن 
حِصَّة الدَيْنِ تي أ أَعْطَامًا هِيّ الدَيْنُ الّذِي يُصِيبُ حِصّةَ الْمَالِ الْعَائِدٍ ِل فلَانٍ مِنْ ذَيْنِك 


ا 


الحْصَيْن. قلا يُحَبَرٌ ذَلِكَء بل يُعَدٌ الْمبْلَعْ الْمُحْطَى كَأنهُ أَدّيَ أجل الِانَْيْنِ وَبَعْدَ أن 
عضي بَاِي لين اشير يراك يَسْتَخْلِصَانِ مَالَهُمَا. (الْهِنْديةُ). ْ 

يجو القور عل المُشتير بَمْدَ الما أو ند عاك الرَن: مير حَقُ الرّجُوع عَلَى 
الرَّامِنِ الْمُسْتَعِيرِ بَعْدَ أَنْ يودي الدَيْنَ ف عَلَىْ قِمَةِ الْمُسْتَعَارِ وَيَسْتَخْلِصَهُ وَإِنْ َم يمر 
الكسقيرة صَرَاحَةَ بِقَوْلِهِ: (اقض دَينِي). يه فق أن هل ةالكقالة لا تَقَاسٌ عَلَىْ الْمَادَةِ (5 ٠‏ 6) 
لن القيد جود عل لكين امسر يأل اشهخلاص الْمُسَْعَارا ؛ فا يعد متَبرّعَا في 
هَذَا الْأدَاءِ (الزَّيْلَعِيَ). 

الا اس د الال راي كز ها كمي لكان" 
ع في 00 كما 0 ين في لاحم 1 الْمَادّهِ (0741) د 


2 
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رَادَ عَنْهُ يَكُونُ الْمُعِيرُ مُتبرْعَاء يَعْنِي: لَهُ أَنْ يرجم بف قَْشٍ في الْمِثَالٍ الْمَبْسُوطٍ في 
ل ل ع بألمَيْ قرْشِء 

رن 1 مُتَبرعَا في تَأدِيَة الديْنِ الي يزِيدُ عَلَئ قِبمَةٍ الْمُسْتعَارِء أنه لو َلَكَ الرّهْنْ 
لَكَانَ الْمُسْتَعِيرٌ ضَامِئًا قِِمَنّهُ فَقَط أَيْ لَوَجَبَ عَلَيّهِ إِعْطَاءٌ قِيمته 0 الْمُعِير. 

وَلَمَا كان يان الرّيَادَةَ عَنْ قِيمَته» فَكَمَا أَنَّ الْحُكْمَ فِي الْمَلَاكِ هْوَ عَلَىْ هَذَا الْوَجْو 
فَالْحَكُمُ فى الْمَكُ مَك أيْضًا عَلَى الوَجْهِ الْمَشْرُوح وَالْمُعِير يَحُون مُتبرّعَا فِي ما زَّادَ عَنْ قِيمَةٍ 
0 لحمب ا 

سوال مادام أن مير لا َِفُِْ على لاص وذكه ما َم و ادن لك وهو 
2ر00 0 ليام هن الْوَاحِب أَنْ يَكُونَ م مُتبرّعًا في ما زَادَ 
عَنْ قب الرَهْن الْمْسْيعا 

0 0 تَأِيَة يِه بوأْكِ الْمُسْتَعِرِ؛ قبا 

عَلَيهِ و جوع المبير عَلَنْ المُستعر لايكوة إلا يرن المسمتار حأي: بالوتذان لزي بدي 
أَدَاءُ لت وَبتَعِير آخرٌ: ِالْمِقْدَارِ الذي يُمْحِنٌ م قوط من الدَْنِ في حَالٍ ماك الرَهنٍ 
وَلَيْسَ بِالزُيَادةٍ (أَيُو السّعُودِ). 

وَالْوَاقِعُ وَإِنْ تَصَرَّرَ الْمُعِيرٌ بِسَبَبٍ أَدَائِهِ مَبْلََا رَائِدا وَلكِنْ لِكَوْنْه لَمْ يميد في ابتِدَاء 
الْأمْر الرّهْنَ بِقِيمَةٍ الْمُسْتَحَارِ فَالتَفْصِيرٌُ حصّل مِنْهُ وَبِهَذَا اعبار لَمْ َكُنْ مَجْيُورًا عَلَى 
إِغْطَاءِ زْيَادةٍ القِيمَةٍ بل ار 5 الْمُحْتَارِ). 

وَالْحُكُمٌ في سُفُوطٍ الدَّيْنِ سَبّبِ هَلَاكِ الرّمْنِ الْمُسْتَعَارٍ فِي يَدِ الْمُرْتَهِنِ - كَمَا 
سَيْكُرٌ في لاحم شَرْح الْمَادَةِ 0241 - وَفِي سُقُوطٍ الدَّيْنِ بسب الْعيِبٍ الطارِي عَلَى 
الرَّمْنِ الْمُسْتَعَارٍ في يَدِ الْمُْتِنِ أَيِضًا - هُمَا عَلَئ هذا الْوَالٍ(البرَايَُ في البَابٍ الَالِتِ 
في الصّمَانِ وَالحَية). 

وَلَوْ لَمْ يَهْلَكْ وَلَكِنْهُ تَعيّبء سَقَطَ مِنَّ النَيْنِ بِقَدْرِ وَعَلَيْهِ للْمِيرٍ ذَلِكَ الْقَدْرُ . 
(الاُقزوي). 


سام هام ه 


نهم فَوَانِينَ الشّرِيعَة الإسلاميّة انّتي كَانَتَ نَحَكُم بها الدولة العثمانية 


وَلَكِنَُ . لِيَانِ صَاحِبٍ الْمُلْتََى يَرْجِعٌ الْمُعِيرُ عَلَْ الرّاحِنِ بِالشَّيْءِ الّذِي أَدَاهُ 
لِْمْْتمِنِء يَعنِي: يَرْجِعٌ بِألْمَيْ قشي في الال الْمَذْكُورِ وَالرْلَعِيٍ أيِضَا رَجَحَ هَذَا 0 
معلا مكل الم مج را أو مُضطرًاعََى َي بجي الديْنٍ ليجع مَل قل 
يُعَدُ متبرَعَا فِي التَدِيَةِ الْمَذْكُورَة يَمْنِي: فِي أدَاءِ الدَّيْنِ الزَائِدٍ عَنْ قِيِمة قيمَةٍ الْمُستَعَار 
َالْمُوَاقٌ دا مْوَحدَا ْلَه وَل من دوا إكَارة في الْمَجلة عن ؛.> جيح الْقَوْلٍ 
الأَوّلِ. 0 

العذالة الي للش اللقعير عن الك عق ' فى بال ماد رَْنٍ الْمُسْتََارِ: فهمَ مِنَ 
النَفْصِيلَاتٍ السَّابِقَةِ أنَّحَنَّ رُجُوع الْمُعِيرٍ عَلَىْ الْمُسَْعِيرِ يَنِْجُ عَنْ تَأوِيَة اْمسْتعِيرِ ديه من 
عا الشقيوة بئلة لهك انلك المنقناذ فى بو الفشفير قبل أن كن إل اذاي فَكما 
ببَدَلِ اله أَوْ يالدّيْن إذَا هَلَكَ الرَّهْنُ الْمُسْتَعَارُ في يَدِ الرّامِنِ - فا يَْرَمُ الضَّمَانَ أيْضًا 
َعْدَ أن يفك هَذَا الْأَخِيرُ الرّهْنَ وَيَفْبِضَهُ مِنَ الْمرْتَّمِن؛ انْظرِ الْمَادَهَ 8170 لِأَنّهُ حَيْتٌ إن 
الْمَرْهُونَ لَمْ يَهْلَكْ فِي يد المُرْتَهِنِ فَلَا يون السوي َيْنَهُ بهذا الرَهْنْء وَلْكُوْنهِ 
عَارِيةُ مَخْضَة بِهَكَاكِهِ في يَدِهٍ لا يَلْرَمُ الصَمَان عَلَىْ الْمُسْتَعِير (الْهدَايَةُ عَيْيقٌ وَالْحَانيَةُ). 

حَتَْ إِنَّهُ َو اسْتَعْمَلٌ الْمُسْتَعِيرٌ الرّهْنَ الْمُسْتَعاد رَ قَبْلَ الرَّهْنِء يَعْني: لَوْ كَانَ الرَّهْ 
الْمَسْتَعَادُ حَيّوَانا مَكَلَا فرَكبق أو كَانَ عَؤيًا َلَبِسَهُ ؟ نّم بَعْدَ أَنْ تَرَكَ الِاسْيِعْمَالَ وَعَادَ | 
الْوقَاقِء فَهَلَكَ ذ في يَدِ الْمُسْتَعِيرِ قَبْلَ الرّهْنِء لَايَلرَمُ الضَّمَانُ (الْمُلتَقَى). 

الِاسْتِعَارَةُ في هَذَا لا نَقَاسٌ عَلَىْ الِاسْتِعَارَةِ بقَضْدٍ الِاسْتِعْمَالِ الْمُسْتَعِيرٌ في الاسْتِعَارَة 
بقَْدٍ الاسغمَال لا يي عوك لل الوق بد الْمَُاَ َل يق الْمَالْ في صَمَانه ِل أن 
ُيده إل صَاحِبِهِ سَالِم وَالْقَْقُ هُوّ أن الْمسْتعِيرَ في الاسْتِعَارَة بِقَضْدٍ الرّهْنِ بِعَوْديِهِ إل 
اوداق بَعْدَ المُحَالمَةِ- يَكُونُ فِي مَقَام مُسَْودَع» وََيْسَ في مَقَام مُسْتَعِير. 


و 


ك9 


مله 


ما المُسْتعِيرٌ في الاسْتعَارَة قَضْدٍ الاسْيَعْمَالِ وَإِنْ عَادَ إل الْوقَاقٍ بَعْدَ الْمُحَالَمَة 
1ك 01 نبل ناوه عار الفنقكانن ف لمن قاو فتن اهن قا لا 
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مَالِكِه. (الْهدَايَة 0 فصل هذه المشأكً في شَرْح الْمَاد (000). [ 

إِنَمَا يتَبَادرُ هنا هنا إل الذّهْنِ مَسْاَلة يُحَْا يَحنَا < اخ إل عله وجي من الم َه دا مَلَكَ اكه 
الْمُسْتَعَارُ ذ فى يدا الفتكوير بند أذ بكرن نغ 23 سَلْمَُ ثم اترجعه إن ازيب فللا يَسُقَطُ 
الذَيْنُ ولك هَلْ يَجْدَبُ الضَمَانَ عَلَى الْمُسْتَعِيرِ في مَذْهِ الْحَالَةِ؟ من المحقق أنَّهُ إذا مَلَكَ 
الخ والقتعرية ونقتوةة ررم التحجي القنكافه والطاءه فوت عل ابقل بن كم 
يَسْتَْوِلَ أو اسْتَعْمَلَهُ ثم ترك الاسْيِعْمَالَ وَهَلَّكَ الْمَرْهُونُ حِيئئذِ؛ لِأَنَّ الْمُسْتَعِيرَ غَيْرْ 
مدو بِذَلِكَ الْعَمَل «الشّارِحٌ). 

اخيلاف القير وَالمُسْتَعِيرٍ في رَمَانٍ الْهَلَاكِ: في هَذِه الْحَالَةِ ذا حَصّلٌ اختلافٌ بَيْنَ 
الْمُعِير وَالْمُسْتَحِي كَمَالَوادعَئ الْمُعِيرُ أن اْمُسْتعَارَمَلَكَ في يل لمن بَْدَ الزن وَالتِّيم؛ 
وَأنّ العهَانَ 0 وَكَال المستعية: ِنَّهُ مَلَكَ قَبْلَ الرَمْنِ ُ بَعْدَ الرَّهْنْء وتنك الك 
وَالِاسَْرْدَادٍ. فَالْمَولُ مَعَ اليَمِينِ قَولُ الْمُسْتَعيرِ؛ أن الرّامِنَ الْمسْتَعِيرَ ينْكِرٌ الضَمَانَ. 

َم اليه َْمُعِيرِ «انْظر الْمَادَة وَإِذَا احْتَلف الك هر وَالْمُْتَهِنُ وَالْمُعِيرٌ في قِيمَةٍ 
الزن بَعْدَ لاه في يد الُْي نَِنِ؛ دَالْمَولُ َوْلُ الْمُرْتِّنِ (الْهنْدِيةٌ في الْبَاب لني عَشَّرَ مِنَ 
لرَمْنِ وَالْحَزيَة). 


َ لَه يق بوك لدان أو متهن أو أو الاثْتيْنِ مَعًا. بنَاءَ عَلَيْهِ إِذَا 5-2 
الرَاهِن؛ لم1 وَرَنَِ أن يَسْتَردُوا الرّهْنَ َال يدوا الدَْنَ كيلا نحن ارهن 
ا حَقٌ وو لان (الزََي) وَوَهَُ ليون مق دَمٌ عَلَىْ الإِرْثِ. 

وَإِذا توفي في الْمُرْتَهِنُ» يَبقَئ الرّهْنْ فِي يَدِ وَرَنَيهِ رَهْنَاء وَتَجْرِي فِي هذه الْأَمُورٍ الأَْكَامُ 
الْمُدْرَجَة في الْمَوَادَ الْآنيَة ني انْظر مَادتَيِ ( 06 و0/70. 

وَفْهمَ مِنْ هَذِهِ الإِيضَاحَاتٍ أَنَّ مَذِهِ الْمَادَةَ وَرَدَتْ بِالإِجْمَالِ وَسَتْمَصَّلُ فِي الْمَوَادَ 
التَالِيدَ وَعَادةٌ الْمُوَلَفِينَ ِجْمَالُ السَّيْءِ ثم تمْصِيلُة. 0 


5 َوَانِينُ الشّرية الإملامية كانت تَحكُم بها الدولة العلمازية 


ل رمقو رع ساس اس سه ه دسي 


| اده (78): إذَا يُوَفِيَ الرّاهِنُ وَكَانَتْ وَرَكنْهُ كبارَا؛ قَامُوا مَقَامَُ وَوَجَبَ أدَاء | 
الديْنٍ ان ترك تيص الرنء ون كَانُوا مار كارا َائِينَ ف عل هيد 
منٌالصَمَر بيع وصِيْهُارَّهنَ بن متهن ويودّي الدَّْنَ من َه 
ذا توفي يَ الرَّاهِنٌ لا يَكُونُ الرَّهْنٌ بَاطِلَا بمُوجب الْمَادَةِ السَالِمَة فَإنْ كَانَتُ وَرَنَنَهُ 
كب َل يوا ان أذ مجان يمون مق اران المعو كمأ لان في 
حَيَاتِِ أَدَاء الدَيْنِ وَاسْتِخْلَاصٌ الرَّهْنِء َم على وأا يِضَا أَنْ يُوفُوا كَامِلَ الدَّيْن مِنَ 
لبََكَةٍ إن كَانَ لَهُتَرِكَةٌ ويخلصّوا الرَّهْنَ بَْ ني هيبو كن ينبن لتك 
وَعِنْدَ امتَِاعِهمْ يُجْبْرُونَ مِنْ قبل الْحَاكِم عَلَيْهِ كَمَا ذكِرَ في الْمَادّةِ 07000 وَإِذَا أَبَوًا 
وَأْصَرُُوا عَلَْ هناد : َي هدالق 

وَالأضول الْمَرْعِيهُ في هذه الأيّام هِيّ أنْ ُبَاعَ هَذِه الْأَمْوَالُ بمَعْرِقَةِ دَائِرَةِ الإجْرَائ 
0 اابتقا عل التزيد_ الخو 

م م 

كا الود صَِاَاء أذ كانُوا كبا خافن ِنَّ في مَحَلٌ بَعِيدٍ مد السّمَر - أيْ: ثّمَا 
عش قاش عَهُ - مَلِلْوَصِيٌ الَّذِي تَصَّبَهُ الْمْتَوَفَى حَال حَيَّاتِِ (وَيقَالُ آ 0 
الْوَصِيٌٍّ الَّذِي تَصَّبَهُ الْحَاكِمُ لِلصّعَارِ أو الْكِبَارٍ الْعَائيينَ - عِنْدَ عَدَم تَصَبٍ الْمَُوَفَى وَصيا 
خال عبانه + وهال 1 لَهُ: الْوَضِيٌّ الْمَنَضُوبٌ) - بَيْعُ الرّهْن بإذْنِ الْمُرْتِنِء وَيُوَدّي الدَّْنَ 
مِنْ كَمَِه؛ لأ الْوَصِيٍّ يَقُومُمَقَامَ اران الْمُتَوَفَى. 

وَإِذَالَمْ يكُنْ للْمَْوََْ وَصِيٌٍّ كَمَا وَضَحَ آَِاه قيضب الْحَاكِمُ لَهُ وَصِيًا أن الْحَاكِمَ 
نَصِّبَ نَاظِرًا وَمِحَافِظًا عَلَنْ حُقُوقٍ الْعِبَادٍ الْعَاجِزِينَ عَنْ مُحَافَظَة حَفُوقِهِمْ وَالنَطَرِ في 
شُعونِهمْ (أَبو السّعُودِ). 

وَلِذَّلِكَ ذا لَمْ يَكُنْ للْمُتوَفَى ا جم الْمُرْتّهنُ الْحَاكِمَ وَالْحَاكِمُ أيضًا يبي 
الرّهْنَ وَيُوَدّي الدَّيْنَ (التَقِيحٌ وَالْهِنْدِية وَالْمَيِضِية). 


و 


م 
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يد (بإِذْنِ الْمُرْتِنِ) الْوَارِدُ في مذ الْفقَرَةِ م َب عَلَْ الْحَكُم الْأوّلٍ 
0 الْمَادَّةِ (9 "0 


جاه 


ي أوضح فِي 


ظُ 
2-2 2 


ا ا ا 


ظ اه كَانَ ا 


أي إِنهُ إذا م يود الدْنَ الذي فِي مُقَمَِةِ الرّهْنِ مِنْ قبل الرّاِنِ الْمُسْتعير أو الْمُعِير 
ِنْ قبل وَرَيَمَا أذ مِنْ طرف وَجُلٍ أَجبيّ» أذ لم يَبْرَأَِنْ طرَفٍ الدَائنِ ن» أو يُومَبْ إل 
تيو فل للقغير أنيا داعال من المرتهية نر قد َضِي يت ينامور في 
َال وَحُكْمُ الرّهْنٍ أَنْيَكُونَ لِْمُْتهِن كَمَا كر فِي الْمَادّةِ (19/) حَقٌ الْحَبْسٍ فيه 
وَالْحُكُمُ في حَالٍ وَكَاةٍ الرّاهِنِ الْمُسْتَعِير توَضّحٌ فِي الْمَادَة الآبق قط انعبر حل قي 
مُوَاحَذَةٍ الرَّاِنِ الْمُسْتعِيرٍ كي يَسْتَخلِصٌ الرَّهْنَ الْمُسْتَعَارَ وَيْسَلَمَه إِيَاهُ انظ الْمَادَهَ (0775, 
يَعِْي لِلْمْعِيرِ أن يُرَا جح الخى ود الزلو الفدتور عل تعر الوق ود بيطت 
4 عَبْسَهُ إقَ أن يَسَْخِْصٌ الرّهْنَ (قتاَئ ابن تُجَيم)» لمعي حَقٌ كما شير اله قرغا أن 
يودي الدَيْنَ للْمُرِّْنِ وَيُخَلْصَ مَالَةُ؛ 2 أَنْ يُوَدَيَهُ تَمَامَاء حَمَّى إِنَّهُ إِذَا َهَنَ 
الور الْمُسْتَعَارَ مَعَّ مَالِهِ سَوِيّةً؛ لا يَقْتَدِرُ الْمُعِيرٌ عَلَىْ اسْتِخْلاصِهِ بأَدَائ الحدة التي 
عي الشركة لديو بل إِنَهُ مَجْبُورٌ عَلَىْ أَدَائِهِ كَابِلَا. الْظْرِ الْمَادَة إفضفة 


0 


أ“ 
4 
3 


ا 

ِذَا توفي في الْمْعِيرُ يَبْقَى الرَّهْنٌ الْمُسْتَعَارُ عَلَىْ حال رَهْنَاء وَلَيْسنَ لِوَارِئهِ أن يَسْتَرَِ 
ال رَكلّ ذا ء الدَيْنِ؛ أن في هذا الإِسْتِردَادِ ِزَالَة 38 د الْمُرْتَهِنٍ وَإِبْطَالَ > حَقَهِ (تَكْهِلهُ 
الْبَحْرِ)» كُمَا أنَّهُ لَدَى وَقَاةٍ الْمُرْتِنِ أَيِضَا يْمَرْْ الدَهْرْ الْمُسْتَعَارٌ مَرْحُونًا عِنْدَ الْوَوَتَةَ الْظرِ 
الْمَادَةَ (0871. 


رَّهْن المُسْبَعًا لَمْمْتَعَارَ لا تَبِطْلْ بِوَقَاةٍ | لمُعِير و لَمُسْتَعِير وَالمُرْتَهِنِء 


3 قَوَانِينُ الشريعة الإسلاميّة التي كانت تحكم بها الدولة الْعلمَانِيَةُ 


[ 
ظ 


ْ 5 (75): إِذا توفي الا المستعر وهو ديك 2 يبْقَى الرَّهْنْ افتاه أ ْ 
ا على علو تمر نل لا ]بد وضَا انير وى أو از تع لرّْنِ قن ْ 


4 


| كَانَ تمن يَكْفِى لِأَدَاءِ الدّيْن؛ ييَاءُ بذون أَنْ يَلتَفْتَ إ1) رضًا الم تهنء وَإِنْ كَانَ لايك أ 
ظ في لآداء الديْنٍ؛ يبَاع بدونٍ أن يَلتَفِت إلى رضا المرتهِنٍ» وإ ني | 


ذا ُو وَعْوَ غات وك بني: لِلْمُعِير اا ع . لهك الْمْسْيَّعا ار ع ن 


8 
01 


كما هِيّ الْحَالٍ وَهْوَ حَيٌ؛ وَبنَاءَ عَلَىْ دَلِكَ فَحَقٌ > حَبْسٍ الْمُْتَمِنِ فِي الرّهْنِ يَدُومُ ِل أن 
تي ارهن ايل رياط اا (0015. وا ئرق ف عدا نكم ينل 
حار وَغَيْرِ الْمُسْبَعَار. 
إلا أَنَهُ إذَا را لعزت لزه واقجناء العراي لمود 1217 امن م 
ِل آخَرَ عَلَى أن يوَفَيَ دَلِكَ الدَّيْنَ مِنْ تمي يَعْنِي إِذَا رَاجَعَّ الْمُرتَّهنُ الْحَاكِمَ؛ فَلَيِسَ 
للْحَاكِم أن يَأَمْرَ ب 9 بيْ الرَهْنِ الْمُسْتَعَار أذ تركو يلك الشير كدي يني قلا 
يِعَارَيِِ َه أجل ره وَلَيْسَ بِبَيْع الرَهْنِ انظ لْمَوَاد (93, 208,538 الْحَالُ أن 
0 يْع الرّهْنٍ غَيِْ الْمُسْتعَارٍ مَذْكُورٌ فِي الْمَادَّةٍ (0/910. 
كَمَا أنَدُ لا صَلَاحِي للْمُرْتَِنٍ بِمُوَاحَدَةٍ الْمُعِيرِ لِأدَاءِ الدَيْنِ وَأَخَذٍ مَالِ وََا لِلتَمَيّثِ 
بيع ارهن لِأنَهُ يكنب عَلَىْ أَحَدٍ أن يودي َينَ عير دون أنْ يُوجَدَ سب شَرْعِيٌ لِذَِّكَ 
َلحَقة ةِ وَالْحَوَالَةَ وَلَوْ كَانَ الْمَي أبا أو انعا( هه وَالتَنْقِيحٌ)» وَعَدَمُ تَخْوِيل الصَمَانِ 


- 


عَلَى وَلِيٌّ الصَّغِيرِ فِي الْمَادَةِ (112) - مَبْيٌ عَلَىْ هذا السّبّب. 

وَمَتَْ أرَادَ لمر أن ع ارهن يودي الدَْنَ من َم 0 الرَّهْنٌّ كَافِيًالِأدَاءِ 
الدَيْنِ؛ يبَاعٌ دُونَ أَنْ يَنْظْرَ ِل رضًا الْمُرِّْنِه يَعْنِي: ِنَم يكن المُرْتَهِنُ رَاضِيًا بذَّلِكَ؛ 
يودي مِنْ تَمَيهِ الدَيْنَ الذي في مُفَاَلَيء وَإِنْ قي شَن2؛ ير ذل امير أن حَقّ الْمُرْتِنِ 
َيْسَ إِمْسَاكَ الْمَرْهُونٍ قَمَطْ بَل فِي اسْتِيفَاءٍ الَيْنِء وإذا تبين بَعْدَهُ لِلْمُسْتَعِيرِ مَالَا غَيْرَه؛ 


يرْجِعٌ الْمُعِيرٌ ِلَ ذَلِكَ الْمَالٍ بِالدَيْنِ الَّذِي أَعْطَاهُ للْمرْتَهِنَء الْظرْ شَرْحَ الْمَاكَةِ (075), 


الْْْ لان /الكتابالقام: الرْف 0000 ل 


وَلَكِنْ لا يُعَادُ ِل الْمُعيرٍ لأخل ب بَبحِه ودود رضًا الْمُرْتَمِنِ وَيْبَاعٌ الْمَرْهُون وَهُوَ مَحبُوسُ 
وَمَوْقُوفٌ في يَدِ الْمُرْتَمنِ وَبَعْدَ أن يُوَفَيَ الدَيْنَ تمه يُسَلَمُ إل لالمشري. 
داهم أن تمن لون يفي لو اليه فا يع مام يك متهن رضا يَِكَ 
(الْهِْدِية في الْبَابٍ الْحَادِيَ عَشَرَ مِنَ الرَّهْنِ) لِأنّهُ بِهَذا ادير يُوجَدُ مَنْفَعَة لِْمُْتِنِ في 
حَبْسٍ الْمَرَهُونِ؛ وَعَلَيْهِيَكُونٌ الْمُعِيرُ مَجْبُورًا عَلَىْ إِيفَاءِ الدَيْنِ لِاخْتِياجو لِلْمَرْهُونِ أو مُقتَدِرًا 
عل ني حذ لتقا ومع عزوي قث تغرف كزع لاطو ”46 
صَة: لا يمك > كو لقا اك كر لموريرصا زاكر وَلَا يُلتَقَتُ 
ِل رضًا 0 الْتَدَ وَأَمًا رِضًا المُرْتَهنٍ فَإِنْ كَانْتْ قِيمَة الرّهْنٍ كَافِيَة لوَقَاءِ ال يد 
حَاجَة إِرِضَاه وَآئَا إن كانت يَلْكَ امير كاي نَفِييْكَ الصُورَوِرضَاه لاز - ظ 


ََْ 2 


اله 700): ذا توفي الْمُعِيرُ وَدَيئه أَكثرْ مِنْ تَركي؛ يُؤْمَرٌ لاحن ب 0 57 [ 
ظ فيض الإفن الفشكار ورج إن كان عادزااعن تأي التزن بسي تر يقرا [ 


0 ل رك مير أن ونوا ْ 
[ لق لتر ذا طَالَبَ ينوا 0 [ 


وَيَسْتَوْفِيَ ينوا الْمُعِيرٍ ر تطويؤ: صن 00 الْمُستعَار عَيْرَ أنه 2 5 ابر مو 3 
هَل يَجْبْرٌ اراهن في الْحَالِء أ يَنَْيِرُ لُِلُولٍ الأخل عِنْدَ عَدَمِ وُجُو 
إِبَطَالَ الأجَل؟ فَليْحَرّر دكا ش 
اتاد الإو افر عا أو ص لاوا يَبْمَى ذَلِكَ الرَّهْنّ الْمُسْتَعَارٌ 
عَلَىْ حَالِهِ مَرْهُونًا عِْدَ الْمُرْتمنِ وَلَا يُسْمَرَدُ الْمَرَهُونُ مِنَ الْمُْتهِنِ ٍ ِسَبَبِ ب إفلا س الْمُعِيرٍ 


4 فَوانينَ الشريعة الإسلامية الّتي كَانَتَ تَحَكُم بها الدونة الْعثّمانِيَة 

(انْظْر الْمَادَهَ ه88). ا 

ِنّمَا لِوَرَثَةِ الْمُعِير أَنْ يُوَدُوا الدَّيْنَ كَامِلَاء وَيَسْتَخْلِصُوا الدَهْنَ الْمُسْتَعَارَ وَقَد ذكِرَ فى 
شَرْح الْمَادِّ (2777) أن الْمُعِيرَ أيْضًا مَالِكٌ لِهَذَا الْحَنّ. 

320 2 00ص أ اس ا ات اج 11 7 

وَلا يمكِن بيع الرهن المَسْتَعَارٍ بدونٍ رضًا ذَاينِي المَعَيرء كُمَا أنه لا يباع أيضا عندما 
1 كى سس # ام > اموق لكك ن 2 رع م دض 2 
يكون الْمُعِيرٌُ فى قَيْدِ الْحَيَاةِ بون رضًاه (انظر الْمَادَةَ السَّابِقَةَ)؛ لِأَنّهُ توجَدٌ فَائِدَةٌ لِلدَائنِينَ 
في عَدَمِ رِضَاهُمْ؛ إِذْ إِنَّهُ حِنَمَا لا يَُاعُ الرَّهْنُ يودي الرّاهِنُ بِنَفْسِهء فُيَسْقط الدَيْنُ وَيَبْقَى 
هعس سوك شع اف م قله 1 
الْمَرْهون سَالِمًا لِلدَائِنِينَ. (تكملة البَحْر). 

وَإِذَا طَلَب وَاينُوا الْمُعِيرِ بَيْمَ الرهْن لِتَأوَِة دْنِ الْمرْتَّهِنِ - وَلَيِْسَ دَيْنّْهُمْ - مِنْ تمه 
قَإِنْ كَانَ تَمَنْهُ يَفِي الدَيْنَ الْمَذْكُورَ؛ يُبَاعٌ دُونَ أَنْ يُلْتَقَتَ إل رِضًا الْمُرْتَمِنِء ويُودَى ذَلِكَ 
الدَيْنُ وَمَذِهِ الْفِقَرَةُ في مَقَام فِقَرَةِ: (إِذَا أَرَادَ الْمُعِيرُ بِيْمَ الرّهْنِ وَتَأدِيَةَ الدَيْنِ). الْوَارِدِ في 
الْمَادَةِ الَيمَةِ. ا 

ا يز ٠.‏ كوسه 2 سر وى وس 3 - ؟.ومةه سدم 5 له 9 

وَإِنْ كَانَ تمن الرّهْنِ لا يَفِي الدَيْنَ؛ فَلَا يبَاعٌ بون رضًا الْمُرْتَهِنِء وَهَدْ مر بيَانَ سَبَبه 
في شَرْح الْمَادَةِ السَّابمَق كَمَا أن الْحْكُمَْ فِي هَذَا لَوْ كَانَ الْمُعِيرُ حيّا هُوَ عَلَىْ الْوَجْهِ 
0 3 0 0 ا 
المَشروح (تكولة البَحْرِ). 


يَنِي: إِذَا مي الْمَُْهِنُ قبل أن يَسمَوْفِي مطلوبة - أيْ: قَبْلَ أن يَف لرّهْنَ بِوَجْهِ ما 
الا وَل - وَيتَيرِآحو: بوك ارين لا وَأ َل عل الأهية وَحِطا 
الْمَذْكُورٍ في الْمَادَِّ (719) تَتقِلُ كَامِلا إل وَرَنَيهِ (انْظرٍ الْمَادَهَ 07177» وَتَكُون الْوَرَكَة 
مُشْتَرِكِينَ في مُحَافَظَةٍ الرّهْنِ كَمَا أَِيدَ في شَرْح الْمَادّةِ ١(‏ نف 

وَأنَا إِذًا كَانَتْ وَرَكَةُ الْمُرْتَمِنِ غَائِيينَ أ 5 لَمْ يَكْنْ لَهُ وَرَئَة ينَضَّبُ الْحَاكِمُ وَصِيا كَق 
يُحَافِظ عَلَىْ الرّهْنِء وَيَرْدَه إل الرّاحِنِ بَعْدَ اسْتِيفَاءٍ الدَيْنِ وَهَذَا الْوَصٌِ يَحْمَظُ الْمَرهُونَ 
على الوجو المشروع» وتنة أذيشتؤيي لمن بعد المزمُوة إل الاون. 
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و 


ال (79): إِذَا قَضَيْ الرَامِنُ الَّنِى ا رين نا أل لصنل ظ 


في عله وواعق ونه ليله نيشت بطق المزغوي و[ قلي له أنَضَا أ 
0 َخِْيص الرّهْنٍ مَالَمَِ دن الانتنِ تم 


د طن سَخْصٌ وَمْنَاوَاحِدَا في مَكِح عل لَِحْصَيْنِ َه َل الما 


0 07 وَأوْتَئ الدَينَ الْوَاحدَ من ديك الشَّخْصَيْنِ؛ ‏ يَبْقَى الرَّهْنْ كل ُو عد لدان 
الآحَرِ كَالْأَوّلِ وَلَيْسَ لَهُ أن ره كل لون أو يصق ينني: الْقِسْمَ الْعَائدَ ِل الْمُرْتهن 


2 
أن ١‏ ومو ام 


الْذِي أَدَى لَهُ نه ولا حَقَّ لَه باستَخْلاص الرّهْن مَا لمي دَيْنَ اتن تاماه وََوْ كان 
الع مون قبا ِِْسْمَةٍ كَسَاعتيْنٍ مكلاء وق هذا اله كما كان مرْهُون في يد الافتين 
َعَقَدِ الرَّهْنِ أيضًا كَائِمَا بحن لانت باء عَليِْ ذا مَلّكَ الرّْنْ الْمَْكُورُ بلا تعد وَلا 
تَقصِيرٍ فِي يَدِ الدّائْنِ الْآحَرِ بَعْدَ أن اسْتَؤَْئ أَحَدٌ الدَّائنيينَ حِصَّتَكُ َنَظَرًا لأنَّ الرَهْنَ 
الْمَذْكُورٌ يكُون مَضْعُونًا يس اَن كما مَل في َرْح الْمادَِ١ »)٠‏ يَلرَمُ في تِلْكَ 
الْحَالَةِ الدَّائِنَ الَّذِي اسْتَوْفَى مَطْلُوبَهُ أَنْ يُعِيدَ مِقْدَاَ كاشقط ون الل اذ ِل الْمَدِينِ؛ 

حَيَْ لا يَكَدَرَ الاستيفَاء بحمَهِ عَلَْ مَا سَيَذكُرٌ في لَاحِقَةٍ شَرْح الْمَادَةِ 04١(‏ (مَجْمَعْ 
اللمررعة لعي 

يَعْنِي أنه إِذا كَانَتْ قِيِمَهُ الرَّهْنِ الْهَاِكِ مُسَاوِيَة لِحِصَّةٍ الدَيْنِ أو رَائدَةَ عَنْهُ يَسْتردُ 

موي كل ها دما ذا كنت كر كد ؟ لَه أن يَسْتَرِدٌ المقدار الزائد» بل يسترد قِيمَة 
2 

وَسْبَبُ تيوت خقٌ انْهَرْةَاوه هُوَ لِأن زهان الاين بق َيِل لعز نإل 
د الرَاِِء المت الذي استؤئئ مَطَنوبةُ لا يَخْنْصُ مِنَ الضَمَانِ يوَسِيلة أنَّ الكَهْنَ 
مَلَكَ فِي يَدِ الْمُرتَهِنٍ الْآَحَرِء يدن د لمر هين عَدْلُ بالنسبَة ة إل الْآحَرٍ (رَدُ الْمُحْتَارٍ 
وَعَبْدٌ الْحَلِيم)» وَأمّا في الصَورَةٍ تي يَهلَكُ ار فا عدي وَتَقَصِيرِِ فَالْحُكُمْ في 
ذَلِكَ يَوَضَحٌ فِي الْمَادَةِ (00741» وَشَرْحِهًا. 


قوانينَالشرِيد بعة الإسلامية ة اي كانت تَحقم بها الدولة العلمانيّة 


ظ 5 لِلدَاء الى اخارخ ونا وذ عدت ادن د أن ينيك ل إن 


1 0 


شتفي تو ماين الت 


ل وه 


سرد الوه عل وب هآ ب نر لضا دم لشف اتج وَرَُْمُختَار): 
وَإِنْ كَانَ الرّهْنٌ قَابِلَ الْقِسْمَةِ؛ أنه هُلَوْ كَانَلَهُ حَقٌ الاسْيِرْدَادِ في ذَلِكَ الْوَجْو لَوَجَبَ تَفْرِيقُ 
الصَّمْمَةِ عَلَىْ الْمُرْتَهنِ في الْحَبْس وَالإِمْسَاكِ. 

متلا لَوْ كَانَ لأَحَدٍ دَيْنُ ألمَّيْ قَرْشٍ عَلَىْ شَخْصَيْنٍ مَُاصَفَة وَبَعْدَ أن رَهَنَا سَاعَة 
مُشْترَكةَ مُنَاصَفَةً ينهم أَوفَى أَحَدُهُمَا الألف قِرْشٍ الْعَائِدَةَ لَه فَلَيِسَ لَه أن يَقُولَ لأجل 
عزوتي الكاقة: ملك يؤنا ع لق الؤعا عاد افر وزوز ينكد نوق ا 
ماخرو ال اذ مقرو ناحيف ةرامت عفرن يهلدوين قن جل اكد 
لاعت نخِصّة الذرن؛ وَحَبَ على الك تَهن رد مقذار مَا شفط من الدين إل لاهن 

وَلَكِنْ إذَا كَانَ أَحَدُ السَّخْصَيْنَ غَائباه فَلِنْحَاضِرٍ مِنْهُمَا أَنْ يَفِي كُلّ الدَيْنِ وَيَسْتَردَ 
الْمَرْهُونَ وَلَا يَكُونْ مُتبرَعَا في هَذَا الإيمَاءِ وَتَبْقَىْ حِصَّةٌ شَرِيكه مِنَ الْمَرَهُونِ في كم 
الرّهْنِ فِي يَدِه وَلَهُ [ِمْسَاكُهًا لِبَيْنمَا يُسْتَْقَئ الْقِسْمْ الْعَائِدُ لِلرّامِنِ مِنْ شَرِيكه؛ وَفِي هَذهٍ 
الْحَالَةِ إِذَا مَلَكّتِ السَّاعَةُ في يَدِه؛ ينيط ما لازاون لخزقي ييه تدم الْمَطْلُوبٍ» 


فَإِنْ بص وَلَمْ يَمْتَعْ مِنَّ المَّرِيكِ حِصَّيّهُ مِنَ الْمَالٍ الْمُمْمرَكِ فَهَلَكَ الْمَالُ الْمَذْكُورُ فِي يَد؛ 


نه َلك بجَمِيع الدَيْنِ (الْحَانِيهُ نه مَا لَمْ يَكْنِ الدَيْنُ أكْثْرَ مِنْ قِيِمَةٍ قِيِمَةِ الْمَرْهُونِء قَفِي يِلْكَ 
الي جم عَلَىْ شَِيكه بِمَارَاَعَنْ قِيِمةٍ الْمَرْمُونِ (الْكَيَة). 


يه سا هه 


ظ نه 0/410 ذا أمْلّكَ الرَّاحِنُ الرّهْنَ أَوْ أَدَتٌ فيه عي لَرْمَهُ لضان وَِذَا َملَكَهُ | 


كوم وءه وس م 


المرتهن او أاحدث فيه عيبا سقط مِنَّ الدَيْنِ بِعِقَدَارٍ يميه 


أَيْ 5 فلك الا ل أو أت ف ياه كيك مَانَبَدَلِهِه كَذَِّكَ إِذَا 
عَارَهَ مره إِلَْ آخرّ أوْ ودع و 0 ره أو اسْتَعْمَلَةُ وَهَلَكَ الرَّهَنْ يسبب د بِأَحَدٍ 


3 
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هَذْهِ الوجوو. أو أحدّث 00-6 0 مِنَ الدينٍ بِمِمَدَارٍ قِيِمَته؛ لآأن حَق الرَّامِنٍ 
وَالْمُرْتَمنِ ذ في الرَّهْنٍ كِلَاهُمَا مُخبرَ 


ا 6 2ه متو 
07 


.٠‏ أهلكة أو عَيْبَهُ يَضْمَنُ حَقّ الْآحَر صوق 


الصّمَانِ 0 تَنْصِينها نا ازج لو 


مه 


وَإِدَا ممه أ عَيَهُ الْْرْتَهنُ فلان الْمَرْمُونَ إِذَا مَلَكَ فِي يد الْمرْتمْنِ ؛ ب 
َقصِيرء وَإنّهُ وَإنْ كَانَ مَضْمُوئًا عَلَىْ الْمُرْتمِنِ فَهُوَ صَمَانٌ بِعيْرِو وَأَما الضَّمَان في حَالَةٍ 
الإثلافٍ فَهُوَ ضَمَانَ بنَفْسِهِ 


وَتَشْتَمِلٌ هذه المَادَةَ علَى أَرْبَعَةِ أَحكَام وَلأجْل توضييحهًا تُفَصلْها كما يَلِي: 
إنَكَافٌ الدَّهُن ان إِذَا أَتَلّف اراهن الدَهْن؛ يُنْظد: قَِنْ كَانَ الدَيْنُ مُوَجَلَا؛ 


4# 


يَضْمَنْ الرَّاهِنْ بَدَلَ الرّهْنْء يَعْنِي : إِنْ كَانَ وَقَتٌ أَذَاءِ الدَيْنِ لم يَحِلَّ بَْدُ؛ َأَحذٌ الْمرتهنُ 
لد ف تكن 1و فدات وَمِثْلَهُ إِنْ كَانَ مْنَّ الْمِدْليَّاتِء وَيَبْقَىْ ذَلِكَ الْبَدَلْ مَرْهُونَا 


228 


يده لجن لوأل ره كل َك لحار من مف لني عر" 
سوال عَيِك إن المرقوة هراك الثالين يعنت إذ صاجت الولك تتر 0 

الدقة كات لتقي ياك وار إلازور قوييو أبقا نكاد ون ارم أن 

الضْمَان على لزان في حَذِوِ الْمَسأَلَة. شْ 


الجَوَابٌ: ترا تعلق حَقٌّ الْمُرتِنِ الَّذِي فِي الْمَاكَّةِ (719) رن الْمَذْكُورِ؛ يَكُونُ 


الرّاهِنُ أَجْئييا في حَقّ الضَّمَانِء يَعْنِي مَتَىْ كَانَ الْمُدِْف أَجْبيا حو حَقِيقَة» فَكَمَا إِنَّهُ ير 


صَامِئًاء فَكَذَلِكٌ الرَّامِ و الل مار خار بين و بو شتوو يجن عدا تا 
عَلّ الأجَلُ الْمَكُور كَسَوَ وَاءُ أكَانَ الْبَدَلُ الْمَرْقُومٌ بَدَلَ مِئْلِهِ أَمْ بَدَلَ قِيمَتدء فَإِذَا كَانَ مِنْ 
جني مويه يح اله مطلوبة ين أنه حب يط لدان بمالٍ المي الي هو 
وبا طاريق 0 اد تدرو ِنْهُ بلا إذْنِ الْمَدِين (الذّرَرُ)ء وإذَا رَادَ يَرَدُ اليَادَ 
أي إِذَا 9 نَقَص يَطْلْبُ الدَّائْنُ مِقْدَارَ النَقْصٍ مِنْ مَدِينِهِ الرّاجِنِ عَلَىْ حِدَق 
ا ا د لاس 


وه 


له 


لَا بترن 


ع اس هام هم 


1 فَوَانينُ الشّرد يعة الإسلاميّة التي كَانَتَ تَحَكُم بها الدونة الْعثْمَانَيَةٌ 
الحتات]ا. - للع © الي السريمة د اي 222ب 


تَعِْيبُ الرّاحِنِ: الحُكُمْ الَّاني: داعت الرَاهرة :دهن يكون أهَنايًا مقدان النمصن 
الْعَارِضٍ عَلَْ الْمَرْهُونِ بِسَبَبٍ التَخيِيبِ» ور كُونَُ بَدَلُ صَمَانٍ النَقْصٍ الْمَذْكُورِ مَرْهُونًا في 
يد الْمُْتِنِء هذا إِذَا كَانَ مَطْلُوبهُ مُوَجَلًا وَأَمًا إِذَا كَانَّ مُعَجَلَا فَسَوَ كان مُعَجَلَا ين أو 
الْأَمِْ 1 مُوَّجلًا وَاكْنَسَبَ حَكمُ الْمُعَجّلٍ بَحُلُولٍ وَفْتِ الْأَدَاى فَإِذَا كَانَّ بَدَلْ ضَمَانِ 
نص الْمَدْكُورٍ مِنْ جِدْسٍ مَطْلُويه؟ لَه أن يجْرِيَ حِسَاب وَلِك الْبَدَلِيمَطلُويه» وَإِذَا أَقَى 
الدَيْنَ اا بهذ الصُورَةِ؛ وَجَبَ عَلَيْهِ رد الَْائِي مِنْهُ - أي: الْمَرْهُونٍ - إِلَ الرّاهِنِء وَل 
كه في يِه َي يَكُونَ هناما في السّابق» وَطلْبُ بَاقِي ننه مِنَ اران 

ناف الْمُرئِنِ وإنكاره: الحَكُمْ التَّاليث: إِذَا أثلف الْمُرِتَهنُ ” الرَّهَنَّ يَسْقَط مِنَ الدَيْنٍ 
بِِقَدَارٍ قِيِمَيِهِ إذَا كَانَ نَّ الدَيْنُ مُعَجَلَا يَجِدْ ذَاتَه أو مُوَّجَلَا ل عل وَبتَعبِير آخرٌ: إِذَا 


حَكَمَ الْحَاكِمُ بِبَدَلِ الضَّمَانِ بِجِنْس الدَيْنِ؛ ع التقاطن 220 الشكم الْمَذكُورِ (شَرَ 
الْمَجْمَع» وإ إِنْ كَانَ بَدَلُْ الضَّمَانِ غَيْرَ جنْس الدَيْنِ؛ فلا يَسْقَطُ الدَيْنُ وَيَبْقَى 7 
المذكور فر هوا ِمَمَام صل الرّهْنْء وَعْدَتِ الدَرَاهِمُ وَالدَّتَانِيدُ مُخْتَلفَةَ الْجِنْسِ 2و 
الْمْحْتَارِ): وَأَمَا إِذَا كَانَ انث يْنُ موَّجَلا فَيَضْمَنْ قِيمنه يَعْنِي يَضْمَنْ قِيِمَنَهُ يَوْمَ الإثلافٍ إن 
اير اي لتر الْمُْتّمِنِء وَعِنْدَ حَلُولٍ أجل 
الديْنٍ ِنْ كَانَتِ الْقِيمَةُ الْمَذْكُورَة مِنْ جنْس الدَيْنِ؛ لَهُ أن يُجْرِيَ الماقتي غان الوعييا 
الل اَنَث تيع لخي العذكُور رمن لين يَضْمَنْ الْمُرِتَهنُ ا 
أيِضَاءٍ لِأَنَّ مَا راد مِنْ قِيمَةِ الْمَرهُونٍ عن الدَيْنِ ماد وَالْأَمَاَةَ إذَا هَلَكَتْ التَعَدّي؛ 1 
(انَظَر مَادتَيْ 6١‏ ا َل مَصَعَان هله و الرَاة يس بِسَبَبٍ عَفْدِ الرّهْنِ (أبو السّعُودِ)؛ 
َِنكَاَتْ قِمةٌ اهن الْمَذْكُور أل مِنَّ الدْنِ يَأحُد متهن بَاقيهُ مِنَ الرَاحِنٍ (رَدْ الْمُخْتَارِ). 

وَإِذَا كَانَ الرّهْنُ مِنَ الْودْلِيّاتِء يَضْمَنْ الْمُرَْهِنُ ملك وَيَكُونُ مَرْهُونًاعِنْدَهُ ِمقَام أضلٍ 
الرّهْنِ. 

إِنْكَارٌ المُرتَهِنِ الرّهْنَ بِحُكم الإثلافي: (انْظْر الْمَادَةَ 07178 مَنَلَا: لَوِ اذَعَى شَخْص 


0 


نه َهَنَ كَذَا مالا لَه ِقِمَةٍ ألمي وَرْشٍ عِنْدَ هَدَا الشخْصِء وَسَلَّمَهُلَهُ مُقَابِلَ ديه اْبَلِغ لف 


شرح 


0١ 


الْجرْ الثاني / الكتَابالْحَامِسَ: الرّهن 
قْشء وَأنْكَرَ الْمُْتهنُ الرَهْنَ 0 عي قا رانك راغ فكي 
الددن تشفط هاا بكرن صَامًا ِلراجِنٍ الْآلفَ قَرْش الْبَاقِية فيضا نا (ييجة. 

سُوَال: عِنْدَ نان الْمُرّْهنِ ن ارهن ماف هيد يز لاب عل لوج مف 
ناف لعَساكة(الوّهْنُ مَضْمُود يقبميه يوم الْميْض). 

الجَوَابُ: لَيْسَ مُنَافيًا؛ لِأنّهُ في هَذْهِ المشَالة هن الْمُرْتّنِ الو ار 
عَْمَانُ الَْضْب وَالَإِنَاقِ 0 آي قَصَمَانَُ الرّهْنِ بقِيمَته يَوْمَ 
القبْضٍ ضَمَانَ الرّهْنِء وَلَيْسَ مِنْ مُنَاقَاةِبيْنَ الضَّمَائَيْنِ بل مُمْكِنٌّ اجيِمَاعُهُمَا بِالنْسْبَةِ إل 
م ته ا كي اشر تررس شد لود قد 
مُحَرّم - الف هرش تَنَزَلَتْ ِسَبّبٍ تَرَاجع السّعْرِ في شَّهْرِ رَجَبَ إِلَّ م 5 سِتَوائَة قَرْشِء وَاسْتَهْلكَهُ 
000 ” بَعْدَ ذَّلِكَء بَمْ تر الماك رمن أي هي يمه يوم إلا يضَمَان الْمَضْبٍء 
وَل تعوائة الْباقية بصَمَانٍ ارهن وت اَن أُوفِيَ كَامِلَا (مَجْمَمْ أ َأَنهُر وَالْخَانِيَة 0 


0 العم لزايع: ذا عي اميه أ ال سقط 0 


كَانَ 0 ماد هذا يساوي لِلدَيْنِ؛ م وف تَمَامَاه ومَعَ إِذَا زَّادَ شَيْءٌ؛ 3 7 
لان معاون وإِذا نص له أن يعن تبن وََسَوفِيةُ من لرّ. 
قَائِدَةٌ: في الْمَسَائِلٍ السَّابِقَةِ لَمّاوَجَبَ الصَّمَانُ عَلَىْ الرَّاهِنِ أده يدل المكانة 
وَأَعْطِيَ إل الْمْرْتِن قلس في دا ما يج در اقيق وَككِنْ مت وجب ع1 الْمُرْتَمِنٍ 
معان الْعَضْبٍ وَالْإنكَافِ يَعْنِي: 0 اقْنَضَىْ 3 بَدَلِ العمان كل يكوْن ور 
التَضْمِينٍ مُعْد ميرك يَجِبْ أن تون عل الْوَجْو الآني : 
لقكة قد الشكان ين التر تيو وتفش إن اران ن نم يُعْطِيهِ الرَّاهِنُّ إل الْمُرْهِنٍ 
بِصِمَةِ رَهْنِ وَإِلَا يَبْقَْ الصّمَانُ الْوَاقِمُ غيْرَ مُخْببر عاك( د و شي ا لور دن 
ع 4ه 


فته م َل اانه تأيه ا تح قبل أذ يوْحَد من بده نفب ؛ لآنة لسن 


شام ها سه 


515 فَوَانِينَ الشرد بعة الإسلامية التي كَانَتَ تَحكُم بهًا الدولةٌ العَمَانِيةٌ 
1 المُرْتّهن إلى الوفاق بَعْدَ مُحَالْمَتِه: 
َوْلهُ: (إذا أتلت المُرْتَهنُ 0ه .إلغ) كناد إل أن الْمْرْتَهنَ إذَا حالف أ مْرَ الرَّامِنِ؛ 
وَعَهل كيك عت الصكان 1 ِ اذَعَىْ أَنّهُ عَادَ إل الْوقَاقٍ َبْلَ أَنْ يَلْحَقّ نَقْصٌ فِي قِيمَةٍ 
الرَّهْنِء وَكَذََهُ ه الك اهنٌ؛ فَالْقَوْلُ د ول اراهن (انْظرِ الما 07 (رَد الْمُحمَارِ). 
كليَكُنْ دلُو 0 يَأ الَاِنُ ين الضّمَانِ) مت مع ا ضَمَانٍ الْعَضْبء 
وَل فَكمَا بيل5” 2 اللاحِقَة الآزية امعان الَّذِي يَكُونُ بسُفُوط الذين يعنت ملَاكِ 


ٍِ 


ص 


الرّهْنٍ - بَاقٍ عَلَ كُلّ حَالٍ. 
لاحيقة فِي بَيّان المَسَائلٍ العَائِدَةٍ سمط الدَيْنِ بهلآك الرَّهْن فِي يد الْمُرتهِن أو العدل: 
وَإِنَ تكُنْ سَبَقَتِ الإِشَارَة إل الْمسَائِل الْمَذْكُوَةٍ إِجْمَالَا في شَرْح الْمَادَةِ (401) فَقَد 

لح مصيهاك الرجوالاي» اه على المياشة المرقعة: ْ 
مدعت لاني م الحَيِيَة مُتَعٌَ بصَمَان الرَّهْنِ بِالدَّيْنِء وَلَكِنَّ الإِمَامَ سر 

ا 01 ا 

وَسَرَّدَ ما يني في َقَامٍ الِإِسْتِدُ كال ل على ذَلِكَ 2 مَشْروعِيَةٌ الرَهْنٍ كَانَتٌ أجل الطمأنيكة 


2 
+١‏ 
0 
اع 
0 يم 


سمه مل 


مِنَّ الدَيْنِ أَيْ أجل َأمِينِ اسْتِيمَائِهِه فَإِذَا كَانَ مَضْمُونًا وَكَانَ يَسقط الدَيْنُ بولاكه؛ يكن 
مَعَنَىُ التوفيق قَذْ قَاتَ)» وَاجْتِهَادُ الإمَام مَالِكَ ومَدَالنَةُ مُوَافقٌ لِقَوَلِ امام السَّافِيٌ هذا 
(رَدٌ الْمُحْتَار)» وَقَوْلُ الْبَاجُورِيّ وَهُوَ مِنْ مُحَقَّقِي الشَّافِعِيّ: إنَّ مَذْهَبَ الْإمَام مَالِكُ في 
مَضْمُونِيّة الرَّهْنِ مُطَابقٌ لِلْمَذْمَبِ الْحَنَفِىٌ. قَعِنْدَ الْإمَام الَافِيٌ يذ َلك ال في د 
الْمرّْمِنِ لا يون الْمُرْتَهِنُ قارنا لعا لم كو انرو كه عدبا صَوَاءٌ أكَانَ ذَلِلك يعد 
الْبَرَاءَةِ مِنَ الدَيْن أم بلا وََدَمْ إِطاءِ متهن الرّهْنَ في حال لب الرَاهِنِ امال 


5 5ه اليا 
ها كلم في كنب لخي كي لهال ل 


بسُقوط الدَّيْن فى كِتّاب الشركة فى الْمَادّة .)١1١١(‏ 


الْجَرْ الثاني / الْكتَاب الْخَامس: الرهن 27 
وله الحيَِية: اسْتَدَلٌ الْأَِمَهُ الْحََِيُ َل مَضْمُونية الرّهْنِ الس وَإِجْمَاع الْأمة وبالدِيل 
السّنَّه: الْحَدِيتُ اليف الْمَرْويٌ عَنِ الرَسُولٍ كل وَهُوَ: 317 رجلا اَن قرسا َمَاتَ 

الْفَرّس فِي , يد الْمرِّْنِء قَقَالَ وَسُولُ الله يكلله: قو خنه دا الْحَدِتُ اليف يدل 


عل بُطألان اَن يصع الرَْنِ (بلي». 


0 ا 2 تفوش لأجل التو يْض ادن يكُون عضخو قينا 
اك أل ا بوبلا يأف طعر 
فعا شر عَنْمَاِكِ اَن (كزح الْصَج لانن بكك): 

أَْوَاءُ الضمّان - أنْوَاعٌ الضَّمّان مَلاكَة: | 

الأول معان النضي تان لتقي مزالت المقكوة شيع ومد له وتنطيلة 
يرد في كِتَابٍ الْعَضْبٍ. : 

لثّاني: ضَمَانَ الْمَبيع» » ضَْمَانُ الْمَييع هٍ هو اش 00 بِالشمَنِء صَوَ وَاءٌ أَكَانَ الشَمَث 
المَدعُورُ كييً أ يلا وَهَدَا سبق يانه في كتابٍاليُوع. 

النََّلِت: ضَمَانُ الرَّهْنْء صَيانَ الرّمْنٍ ال الْمَضْمُونُ بقء قم الم حون وبالأكل 
مِنَ الدَيْنِ (تَعْرِيقَاتُ السّيّدِ)» وَهَانَحنُ مار صل عل لجو الابي: 

فِي الرّهّن اعُتِبارَان: 

ش الاغيَِارٌ الْأوّل: يلون َي لَه ماله ف يد ارهن كالْوويعة 
َالْمَسَاِل ْمَعَن داواي كمَايَأني. 
أوَلَا: كُل فِغْل إذَا أَوْفَعَهُ الْمُسْتَوْدَعٌ في الْوَدِيعَةِ؛ فَلَايَْرَمُ الضَّمَان مِنْ أَجْله فَإِذا أَوْفَعهُ 


سام ها امه 


 ] 517‏ -- فَوَانِينالشريمةالإسلاميّةالتي كَانَتَتَحَكُمبهَاالدولة المثمانية 
الْمُهنُ في الرّن؛ لا َم الصَّمَانُ أيضَاء مَنََا: إِذَا حَفِظ الْمُرْتَهُِ الْحَاتَمَ د 
جَِْ وَهَلَكَ؛ لا يَكُونٌ ضَاِئا؛ لِأنَ ذه الْمُعَامَك با ذُعَنْ مُحَافَظَةٍ وَخْصُوصًا الْمُرْتَهِنُ 
مَأمُور بالْمحَافَظَة» كَمَالَوْ كَانَالْمَرْهُونُ قِيصًا وَعَلَقَهُ متهن عَلَىْ َيِه وَهَلَكَ لا يَضْمَنُ؛ 
أن مَذَا ارط ردس اسْتعْمَالَا(الحَايه) وَكَدْ مر ذَلِكَ في شَرْح الْمَادَِ 0/750 
َانيًا: تمه ََعَهُ الرَهْنٍ عَائِدَةٌ عَلَىْ الرَّاهِنٍ - كَمَا تين في الْمَادّةِ (775) - كُمَا أن تَمَعَة 
الْوَوِيعَةٍ عَائدَةللْمُووِع. 
َل إِذا مَلَكَ الدَّهْنْ يَهْلَكُ وَهُوَ مِلْكُ الرّاِنِ حب غ0 إنه عكر عَلَكَ الحيوان المرهرن 
في د فصا وني في البخر ياو عن لزاون( الشختار. 
رَابعًا: ار يَقُومُقَنِضُ الرّهْنِ مَقَامَ ة. و بض ار لأنَ ارهن حَيْتُ َه أمَانة ابض فيه مال 


هيو 


أيضَاء وَكَِضُ الْأمَانَةِ لا يوم مَقَامَ وه قَبْضٍ الضَّمَانٍ الَذِي هُوَ أغلئ» ان شَرْح الْمَاكُة(3): 
حَايسًا: كُلَ فِْل يفير إيقَاعِهِ ِنَالْمُسْمَودَع في الْوَوِيعةٍ - يلْرَمُهُ اضَّمَانُ مِنْ أجْلو» 
أتعةالقانين فى الدغو يزع انضا طعا النطب: مَمَلَا: كَمَا أَنَّهُ لا يُمْكِنُ إِعَارَةٌ 
الْوَدِعَةٍ وإِيجَارُمًا وَتَرْهِينِهَا لِلْمَيِْ لا يُمْكِنّ أَيْضًا إِعَارَةُ الرَّهْنِ وَإِيِجَارُه وَتَرْهِيئُْ للْعَيِْ 
حَنَى إِنَهُ إذَا أَعَارَ الْمُرْتهِنُ الرّهْنَ أ أَوْدَعَهُ أو أَجّرَهُ أَوْ رَهَنَهُ لآحَرَ أو اسْتَعْمَلَهُ بدُونٍ 
إذْنِ الرَّاهِن؛ لِكَوْنْهِ قَدْ َعَدَّى فِي حَالٍ هَلَاكِه؛ يَكُونُ ضَامِئًا بضَمَانِ الْعَضْب (التَنْقِيحٌ). 
سَادسًا: إِذَا توفي الْمرْتَهنُ مُجْهلَا؛ فَكمَا جَاءَ في الْمَادَةِ )60١(‏ يَلْرَمُ ضَمَانُ جَمِيع 
الْقِيمَة وَفِي هذه الْحَالَةِ إذَا كَانَتْ قِيمَنْهُ زَائِدَةَ ء عَنِ الرَّهْنِ؛ اط الك ولول لكي 
تَرِكَةِ لْمُرتَهِنٍ إل الرَّاهِنِ (التَنْقِيحٌ). 
سَابعًا: إذَا ادَعَى الرَّاهِنْ أنّهُ رَمَنَ عِنْدَ هَذَا الرّجُلٍ مَالَهُ الْبَالِعَ ألمَّيْ قَرْش فِي مُقَابَلَ 
لقا وز شي أكئنة ةوسكم له ابت يك أ لك ان قت بك جل 
بالرّهْنِ يذ يَضْمَنٌ الْمُرْتّهنُ كُل قي قِيِمَته؛ وَبنَءَ عَلَيْهِ مه يَجْرِي حِسَابٌ أَلْفٍ قِرْشٍ وَتَلْرَمُ إِعَادَة 
ل قن الثافة مانا بال اهن (الْهِنْدِيةً). انْظْر الْمَادّهِ(401). 
0 الْمُسْتَوْوِعَ شَيْءٌ عِنْدَ 
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ماك الوَدِيعةٍ بلا ل ل ل 
ِعِقدَارِ قِيمَةِ الرّهْنِ 

وَهَاك بان بَنْض الْمَسائل التي 5 تَتفرّعٌ عَنْ هّدَا الاعتبار: 

أولا: ذا ملك الرّهْنُ في بد الْمئّنِء وكات ةيوم بض او و 
الدَر ال ل ل اي يُخَْبرُ كَأَنَّهُ استُوفِي فِي الْوَقْتِ 
لْمَذْكُورِ وَيَسْقطُ بطَرِيقٍ الِاسْتِيَِاءِ وَيُطْلَقَ عَلَىْ هَذَا: الاسْتِيفَاءُ الحكويٌ (شَرْحُ 
ام أن يُطَالِبَ الرَّاهِنَ بِشَيْءٍء وَلَا الرّاهِنٌ الْمُرْهِنَ 
(الَْويرٌ وَمَجْمَع الأنهُرِ). انْظر الْمَامّه (9وع). 

دا قد الْمَرهُونُ الذي في يَدِالْمُْتهنِ بد دا الّامِنِ الدَّيْنَ؛ يَْرّم عَلَىْ الدَّائِنِ أن 
مين الدَيْنَ الَّذِي أَحَدَهُ أنه كاك تفن 2ن أن الْمُرْتَمنَ | يكز تطلرئة ينها 

قَبْض الر م قله عله لي إن مزه ماين قري هده وقوه اقعناكيةة لمان وك 
ا ي بض إل الرّاهِن (التَنْقِيحٌ» وَالرَيْلَعِي). 

وَإِذَا رَمَنَ الرّاِنُ سَاعَةَ بعَشْرِ دََبَاتٍ مُقَابِلَ عَشْرِ ذَّهَبَاتِ دَيْنِء ثم 
مِنَ الدَيْنِ وَقَالَ: فَلتَبَقَ السَّاعَةَ رَهْنَا مُقابلٌ اوم بع ذَْهَبَاتِ لباقي وَبَعْدَ ذَّلِكَ هَلَّكَتِ السَّاعَةٌ 
في يَد المُرتَمِنِ؛ قلا اغْيبَارَ لِهَذَا قز هلك يكال الذَيْنِ وَيَكَرَنَبُ عَلَى الْمُرتِنٍ رد السّتّ 
دَهَبَاتِ إِلَ الرّاهِنِ (الْأنقِرْوِيٌ). 
لم تبرّعَاء وَقَبْلَ أن 

اتن قنَظرًا سوط الَيْنِ ير اْْرْتهنُ إل الرّجُل الْمَطْلُوبِ الي قبَصَهُ مِنْهُ 


0 4 


ام هم يُرْجِعْهَا الْمُْتَهنٌ الْمْبرَعٌ (الْأنْقِرْويٌ فِي الْمُدَايئَاتٍِ)؛ لِأنّهُ لما سَقَطَ 


3 


0 
ءي 


الدَيْنُ بَهَكاكِ ارهن قن أن المتبَرَحَ أؤقّى دِينا غَبْرَ وَاحِبٍ الْذَدَاءِ؛ وَعَلَيْهِ وَجَبّتْ إِعَادَتَهُ إل 
ابرع فرع الْمَبْ وخر ست قرا وكا لق بإذى لور واعطن العرن لضاعي 
لين رَهْنَابدَلِكَ العال 2 ةم قَضَىْ الْكَفِيلٌ 5 َيْنَ الطَالِبِء ؟ م هَلَكَ الرهْنْ ُ عِنْدَ الطَالِب» َإِنَ 


الْكَفِيلٌ يَرْجِعٌ عَلَىْ الْأصِيل» وَلَا يْرْجِعُ عَلَىْ الطَالِب» وَيرْجِعْ اموت عَلَىْ صَاحِبٍ الدَيْن 


114 فَوانِينُ الشّرِيعَة الإسلاميّة انّتي كَانَتَ تَحَكُم بها الدولّة العثمانيّة 
دَيْنهِ (الَْانيهُ). 
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الثا: ل الما تاق قتا لوخي ور سحا لم مول 


َيِه بالدَيْنِ الْمَذْكُورٍ عَلَى شَخْصٍ : آحَرٌ مِنْ مدِينٍ لَهُبِألْفٍِ قِرْشٍ ِالحَوَالَة اله لمَقَيّدَة وَقَبْلَ أن 


1 # 


0 * امد وق يد لوي ويك أ لزه ساقط يطل الْحَوَالَة 
لي 


- 


عِنْدَ الْمُْحَالِ عَلَيْهِ مِنْكُ أَيْ مِنَ الْمُحَالٍ عَلَيْه 


آه 


700 


أَيضاء بنَاءَ عَلَيِّْ يحل الْمُحِيلُ مَطْلُوبهُ | 


(الْبَرَازِيَةء وَقْتَاوَى ابْنِ م 

رَابعًا: إِذّا ملك بَعْضُ ل رو سيار التخور 
في د لمي يللين ينيع وكا 4 قِيمَةُ الرّهْنِ مُسَاوِيَة دين أو رَائِدَة 
عَنْهُ مَتََا: إذَا رَهَنَ رَجُلُ نا في مه أل وزغي وساف ملك حٌَ يقن 
َيسقَط مِنَّ الدَّيْنِ بِقَدَارٍ مَا يُصِيبُ ذَلِكَ الْحَاتَم أَيْ: ذا كَانَتْ قِيمَةُ قِيمَةُ الْحَاتَم الْهَالِكِ لف 
ِرِ» َقِيمَة الْآحَرِ لقي يقن لانن اين يَني: من الف ِرِْ» ل الْبَاتِّي» 
إلا بمو احاتم لايك أل قرش لاوجب سُقُوط اين كايلا. 


حَامسًا: إِذَا رَهَنّ شَخص مُعَابلَ دَيْنِ ماثة ِرْشٍ فَرْوًا بأرْبعمائَةِ قَرْشٍ وَسَلَمَهُ 
فسنت انه المَرْوَمَعْوَ في يل الغئّهنء وبرت فِيميّة إل مائة َو قرش ؛ َيَسقَط تََانَةُ راع 


سس 


ا 


لحك 
اله 


و 


الذَيْنِ مط وَيُوَدّي الْمَدِينُ حَمْسَةٌ وَعِشْرِينَ قَْنّا إل الدَائنٍ وَيَسْتَرِدُ الْمَروَ؛ أن كل يع 
مِنَ الَو مَرْهُون برع وكَد َي م مِنّ امَو رَبْعَة قي فيضا مِنّ ادن ربع (التتقبخ). ْ 
سَادِسً: إذَا رُهِنَتْ دَارٌ مُقَابلَ أَلْفٍ ِرْشٍء وَحَرِبَتْ يدَرَجَةٍ أن صَارَتْ عَرْصَةٌ صِرْفَةٌ 
0 الا لمرصري ع مقع يَسقط الْمقَدَارُ الي يُصِيبُ الِْنَاءَ 
0 عن فت للِي بصب العصة. ولو ون كيين بن أعذهما ند امزقهن أ 
لور عل ياك الاح مسشتومة ال وذ لقم رلك 2 
سابعا: ذا أحَدَالدَائْنُ م مِنَ الكفِيل رَهْنا كما أَحَدَ من الأَصِيل» وك هَلَّكَ الدَهْنَانٍ الْوَاحِدُ تِلْوّ 
»ون اا ل نما كفي لد حَنت إن لان أل لفل لَب بجوي 


سه ه 


الدَيْنِ نَظَرَا لِكَوْنِ الرّهْنِ الثاني ء عد زيَادَ دَةٍ في الرّهْنء أَيّهُمَا هَلَّكَ يَهْلَّكُ بحِصّيِه مِنَ الدَيْن؛ بن 


آ-ه 
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سر 8 


عَلَيْهبمَا أن الدَيْن ينه نِم على يم الَْنٍ الأول لني مد كانت بهم َي يوِْكُ 
5507 لين (الْحَاية). وَقَلُ ميان ذَلِكَ فى شَرْح الْمَادّةِ(87/17).. 

الْقِيمهُ الْمُعْتبرَة في الرّهْنِ بالتْسْبَةِ إِلَى اراهن وَالْمرْتَهِنِ الأجتبي: 

الْقِيمَهُ الْمُعتبرَةُ في الرّهْن بِالنْسْبةِ إل الْحُرْتّهنِ ن هي عَلَىْ مَا ذْكرَ أَعْلَاهُ قِِمَنْهُ يوم قَْضِ 


َِا فَالْقِيمَة يَوْمَ الَْكَاك لَيْسَتْ مُعْتبرَةَ بالنّسبَةٍ إل الْمُرْتَّهن؛ إِذْ إِنّهُ - كَمَا جَاءَ في الْمَادَة 


0-8 
آ#ه ص 
ل 7 


ا سي تشع و تق قف لزنام اننا 
يوم قب تضوجي الففترة يشكم الزيادة. 

وَلَيّك بَيَانُبَعْضٍ الْمَسَائلٍ التي تت 0 

لاع كلمل اري لو ته آلف قد * ِرْشِء مُقَابل ألْفٍ قَرْش دَْيه وَسَلَمَهُ 
ل الْمُرتَهِنء ثم م أعَادَهُ الْمُرْتمِنُ إل الرَّامِنِء وَبَعْدَ مُذَة استرَيه وَقبَصَهُ فَإِنْ كَانَتْ قِيمَةُ 
الرّهْنِ الْمَذْكُورِ حَمْسَها حَمْسَمائَةٍ قَرشِ» وَهَلَكَ بَحْدَيِذٍ في يد المُرته هن يَهْلَكُ بأَلْفِ قَرْشِء بخِلَافٍ 
القضي [ةالكرو يقد الها علد ند التَانِي؛ لِأنّهُ الْمُوجَبُ لا الأول لانتسَاحهِ (البزَازِيَةُ في 
اثالث مِنَ الرّمْنْ). 

وما بالسْسبَةِ إل الْأَجَنيّ ل الْمكر مو اميم الْإنْكاف؟ بناء ءَ عليه إِذّا رَهَنَ مَالَهُ بقِيمَةٍ 
الف ون ابل كين ألفٍ فرص وَسَلْم وَتاوَلت قبمثة وَهوَ في عد امن إل شيا 
ِرْشٍ بسَببٍ تَرَاجُع السْعْرِء ثم اسْتَهْلكَه رَجُلٌ أَجْنيٌ؛ فَيَضْمَنْ ذَلِكَ الْأَجْبِيٌ تان قرش 
الراك 


َنث إن انتما وض التي جي مهمه ْم افيض مضو َه بِضَمَانٍ الرّهْنٍ 


3 


باقر ِل الْمُرْتّنِء فَعِنْدَمَا يَأَحدُ الْمُرْتَهنُ مِنَّ الْمُسْتَهِْكِ الْأَجْبي سِسَمِائةِ قزشء يَكُون 


1_1 عو 


انز جية ته تخت يواخ 08 
؛ إذا رهن رَجُل مَالَا عَلَى أَنّهُ سَالِمٌ مِنَ الْعَيْبٍ مُقَايِلَ دَيْنِ وَظْهْر المّال المدكوة 


يا علش ا 56 قِيمّة َال الور يوم بض حال نه ميا كافة لديو 


ا ل وى عم 


يَسْقَط أَيْضًا ل اَن وجب اللنْصِياتٍ السب عَِ (الْهنديةُ). 


عاص هد م 8 


7 فَوَانِينَ الشّريعة الإسلاميّة التي كَانَتَ تَحكُم بهًا الدولة العثْمَانيَةٌ 
عنتقا - - وان السرية ا ا ا ا ا 


# 4 


تَالِكًا: ل ل ا 
حر و لسن فل روا ع رمن وجل مَل ئها نَدِ قَره 


مُقَابلَ دَيْنٍ آلف قِرْشء وَعَلَكَ الرّْنُ في يَدِالْمْرْينِ؛ سقط حَمْسْواة َرْشِ» 1 
لمرو هن عَلَىْ الرّامِنٍ بِالْحَمْسِيِائَة قرش الْبَاقِيَةِ (الدُرَدُ). 

رَابِعًا: دا مَلَكَ الرَّهْنُ في يد الْمُرتمِنٍ ن حَال كَوْنٍ قِيمَته رَائِدَةَ عَنِ الرّهْنِ؛ يَسْقَط الدَيْنُ 
ُلك وما اردع الح فإ كان كاك اَن معدي اليه ن؛ قب عل الْمَافّة 0/1 
يَضْمَن الْمرْتَهنُ مما رَادَ أَيِضًا (رَدُ الْمُحْتَار)» الْظْر الْمَادّ ١١‏ ار رس لني 
دل مَا رامن الرّنٍ عن ادن أِضًا نظا ْم لاف تعد ار الما (415). 

وَإِذّا كَانَّ مَلَاكهُ بلا تَعَدَ وَلَا َه تفْصِيرِ؛ قبا عَلَىْ الْمَادِّ 07700 لا يَلرَم الْمُرْتَهنُ أَدَاءَ 


0 


ِلّكَ الرَيَادة سَوَا أكَانَ تُيُوثُ هَلَاك يَلْكَ الريَادةِ بابي أو بقَوْلٍ الْمُرْتَهِنِ وَيَمِينهِ يعْنِي 


ّ- 


تكون اجون 10 هو عل كلا الَجهَيْن الئل بن الكئن وَالْقِيعَة (أبو الشمود)؛ أن 
يَدَ الْمُرِتّنَ يَدُ اسْتِيمَاِه وَالضَّمَانٌ بِالْوقَدَارٍ الْمُسْتَوْمَنْ مكلَا: لَوْ كَانَ دين أَحَدٍ عَشْرَ 
ذَهَبَاتِ قط وَأَعْطَىْ لا رن للا ماري يا وَمَلَكَتْ كُلَهَا في يد 
الْمُرْتِنِ نَحَيْتُ إِنَّ الْمرْتَهِنَ يَضْمَنُ مِفْدَارَ الدَيْنِء يَكُونُ وَالْحَالَة هَذِ قَدْ أوتَىئ ذَلِكَ 
الدَيْنَ وَالْعَشْرُ ذَهَبَاتٍ الْبَاقِبَهُ تَكُونٌ مَلَكَتْ أُمَائَةَ عِنْدَ الدَائْنِ. 
رَهْنٌ الِْفْدَارٍ الَائِدٍ مِنَ الرَّهْنِ عَنِ الدَيْنِ لِضَرُورَة؛ لِأنّهُيَمْتَيعُ حبس بس الْمَرْهُونِ بِدُونٍ 
الرُيادَةِ وَِمُوحِبٍ الْمَادِّ (؟7) مَا تَبَتَ [ صَرُورَةٍ يُقَدَرُ بِقَدَارٍ تلك الصرووق يعني أن 


2 


الصَرُورَةً تَثبْتَ في مَرهونيةِ وَمَحْبُوسِيةِ الّهْنٍ َقَط وَإِلَّا لَيْسَ مِنْ ضَرُورَةٍ فِي مَصْمُونية 
الرَادٍَالْمَذْكُورَةٍ كَالَْضل؛ أن با الرّهْنِ مَعَ عَدَم الضَّمَانٍ مُمْكِنٌ كُمَا هِيّ الْحَالَةَ في 
اسْتِعَارَ لان اهن من الْمرْهن» قفي حالةٍ مَل الاسيعَارَة وَمَا رّالَ الْمَرْهُونَ فِي يَدِ الرَّاجِنٍ 
بكم الاءا سْتِعَارَةِ مَعبََاءِ الزّهْنِء وَلَا ضَمَانَ علَى الْمُرْتِنٍ «الْجِتَايْةُ الْمَْحَ» اليه وَالْكَمَالّة). 

معلا إذَامَلَكَ الْمرْهُونُ في يد الْمُرْتهن بلا تعد وَكَاتَْصِيرء أو سُرِقٌ؟ سقط الدَّيْن التقِيحُ). 
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وَكَذَلِكَ إِذَا اذَعَىْ الْمُرْتَهِنُ ماك الرّمْنِ با تَعَدَ وَلَا تَقَمِ تقْصِير؛ يَسْقَطُ الدَيْنُ وَلَا يَلْرَمهُ 


صَمَانُ زِيَادةٍ الْمَرَهُوْن عَنِ الدَيْنِ؛ لِأَنهَا أَمَانَة. 

َأمًا إذَا دبَحَ الْمُرْتهِنْ النَمْجَةَ الْمَرْهُونَة وَاسْتَهلَكَهَا يَسْقْط الدرن ويضهرة الزيادة 
ضَا إن كَانَتْ قِيمَةُ الْمَرْهُونٍ رَائِدَةَ عَنِ الدَّيْنِ وَلَوْ كَانَتْ ذُبِحَتْ يِلْكَ النَمْجَةُ لِمَرَضِهًا 
وَلِحَوْفٍ مِنْ مَلَاكِهَا «الْبَرَازيَة). 

وَكَذَّلِكَ ِذا زُهنَتٌ أنيمة لي ِرْش مُقَابلَ دَيْنِ ألْفِ قَرَشٍ» وَمَلَكَ مِنْهَا بتَعَدذّي 
لعن وم بم آلف قزشيء قح : َحنث إن لكين يشقا تعانا ينترة كاف بان أَمْتعته 


مِنَ الْمُرْتَهِنٍ ١الْفَيْضِيهً)‏ ار الشكم الثَالِتَ في شرح الْمَادَةِ(941). 


مه 


002 


0 
م 


وُكَذَّلِكَ إِذَا رَُمَنَ شسخْصٌ 5 وا قِيمَةِ عِشْرِينَ وَرَشَا مُقَابلَ دَيْنِهِ الْبَلِغ عََرَة رو 
ل قار ل قِيميهُ إل أَرْبَعَةَ عَشَّرَ وَرْشّا لاسْيَعْمَالٍ الْمُرْتَنٍ إِيّاُمُدَةَ بذ الرَاهِنِء 
اذمل لاإ وَطر عل قت فض رتح وض وتنك لك وَهُوَ يِقِيمَةِ عَشَرَةِ 
ُرُوشِ؛ فَلِلْمُرْتِّنٍ أنْ يَأحْدٌ مِنَ الرَاِِنِ َْشّا وَاحِدًا قط مُقَابلَ مَطَلُوبد وَتسْقْطٌ السعَة 
الي لم 
حَيْتُ إِنَّ الْمُرتَّهنَ اسْتَْمَلَهُ بِإِذْنِ الرّاحِنْء وَلَما كَانَ اسْيعْمَالُ الْمُرْتِنٍ بإذْنٍ راجن 
ينال ازور ليوا زكن لفل لطر يد 2 لفطو قل يش إل الا 


اه الْمَِالٍ أَربَعةُ ُرُوش قَقَط (اْبَرَاِيَكُ وَرَدٌ الْمْحْتَارِ)» قَمَا وَجَبّ عَلَى 
مين وَهُرَأزَْعَةُ ووش يَصِيُ قِصَاصًا بقْرَِا من اين ذا لَك التَوْبُ و وَقِيمَنَهُ يَعْلَ 
لضان عَشْرَةٌ يكن نِضَفْهًا مَضْمُونًا يا قن بِقَدَرِ لمشترر بن لزي 
مُسْيَوْفِيًا ديئَهُ وَقِيّ قِرْشٌ وَاحِدٌَ َلِهَدَا يَرْ جع عَلَىْ الرَّاهِنِ بقِرْ قث شٍ وَاحِدٍ (الْخَازِي نية). 
مَعْنَىْ هَكَاكِ الرّهْنِ : هَلَاكُ الرّهْنِ صَيْرُورَتَةُ في حَالَة يسع لياع معهايو مل 
0 النَّمْجَة الْمَرْهُوتَت وَكَذَِكَ إِذَا صَارَتِ الْأَرْضُ الْمَرْهُوئةُ بُحَيرَةَ بسَبَبِ طُْْيَانٍ 
لديا عليهاة فهرو الخالة أبقنا بحُكم الْهَلَاكَ فَسَقَط الدَينُ م بمُوجَبٍ عدت السَّالِمَة 


سر اه 


م ل ما ذا را َل لض الْمرْهُوئة 


3 قَوَانِينَ الشّريعة الإسلاميّة التي كَانَتَ نَحَكُمَ بها الدولة العثمانِيةٌ 
نقْصَانُ بسَبَبٍ طُغْيانِالِْيَو ّم لْحَابِها؛ سقط مِنّ لين ييفتارا ا ن المَذْكُورِ (الْهندية). 

ذا ََ ايان الْمَرْهُونَ وَحَكَمَ الْحَاكِم ب قوط الدَيْنَ مُعتَرًا الذَّائْنَ اسْتَوْقَى دين 
رع الختواف» ره رعيك القاء ران قن لخن زتها بكرن اموا وقد ءَ حَقِيقَةٍ إِذّا مَلَْكَ 
ولا عم أنه َم هلك يقي م مَحْبُوسًا عَلَىْ الرّهنية لا مِلْكًا لِلْمُرْتَهنٍ 500 
وَالحادة َه وَالْهَرَسُ الْمَغْضُوبٌ إِذا قَرَ وَقَضَئْ الْقَاضِي عَلَْ الْخَاصِبٍ بِالْقِيمَقه ؟ م عَادَ 
الْفِرَارِ؛ من يَعْودُ عَلَىْ مِلْكِ الْغَاصِبٍ. 

وَإِذَا اغْتصِبَ الْمَرْهُونَ مِنْ يد الْمْتِّن؛ يَكُونَ بحُكم الْهَالِكِ؛ وَبنَءَ عَلَيْهِ يَسْقَطُ ِنَ 
الدَيْن بعِقَدَارِقِء مه مَالَمْيكُنٍ اْمُرتهنُ مون مِنْ قبل الَاِنِ عَلَْ الْوَجهِالْمَذْكُورِ فِي الْمَاد 
(00/) بالانتماع م ين المرهُون وَعْصِب مه ناه لاع قَفِي يلك الْحَالَةِ يَصِيرُ َيه لا 
يَسقَطٌ الدَيْنُ وَإذَا لَمْ يَطْرَأْ عَلَىْ ارم هن حَلَلُ بالِاغْتِصَاب؛ فَلِلْمُرْتَهِنٍ أَنْ يَسْتَرِدَ الرَّهْنَّ مِنَ 
اْعَاصِب إِذَا أَمْكَتَهُ ذَلِكَ. 

الرَّهْنُ الذي فِي مُقَابَلَةِ الأَعيّان المَضْمونَةِ: 

َدْ ذكِرَ ني شَرْح الْمَادٍّ ٠١ ١‏ أنه مِنَ الْجَائزِ أَحَذَ الرّهْنِ مُعَابلَ الْأَيَانٍ الْمَضْمُوَة 
تَفْسِها فَإِذَا مَلَكَ الرَّهْن في د د المرينٍ وَالْعَيْنُ مار ته وَالْمُعَابله 00 
مَوْجُودَه عَيْنا في يَدِ الرّاِنِ؛ يَفبِضُ الْمُرْتَهنُ الْعَيْنَ الْمَضْمُوَة بِتفِْهَا وَيُسَلَمُهَا وَيَضْمَنْ 
الاكل اقتد من تهون 9 الي فِي مُمَابِلته؛ ان ال ع 07 
الدَيْنٍ الْمرهُوق» فيكم صل ِل يَدِ المُرْتَنٍ يلْرَمٌ عَلَىْ الْمُرْتَهِنِ أَنْ يُعْطِيَ مِقَدَارَمَا 
التفغوة إن الثابيازها تدعلة موز أقالة وأكا ذا على الكل لفرت زر وَيَقَي الرَّهْنْ؛ 
فَيَصِيرٌ الرَّهْنُّ مَرْهُونًا في مُقَابَلَةِ بَدَلٍ الْعَيْنِ وَقيِمَتهَاء لأن قِيِمَة ففة الت ون عب عر تذيهاه 
َبَدَلُ الَّيْءِ يَقُومُ مَقَامَهُ (لِسَان الْحُكَام؛ وَالْهِنْدِيهُ في الَْاب الْأوّلٍ في الْمَضلٍ الثَّالِث). 

وَيَعْدَ هذا إذا علّك: ال من يكون هذا الدهة أذ مَضْمُونًا بِالْأَكلّ عن قكة المر هون 
الْمَذْكُورِ وَبَدَلِ تلك الْعيْنِ وَقِبمَتِهَاء حَتَّىْ إِنَهُ إذَا كَانَتْ قِيِمَة العيْنِ الْمَرُهُونَةِ أكثَرَ مِنْ قِيمَةٍ 
الرَهْنِ؛ فَلِْمْرْتِّنِ أَنْيَرْجِعَ بالرّيَادةعَلَْ الرَّاهِنء وَبالْمَكْس إذَا كََتْ قِيمَةُ اليه أَزْيَدَ مِنْ 


الِْرْه الثاني / الكتَابالْخَامِس؛ الرفن. 0000-6 كفا 


5 ب لعي التزطوة؛ كبس لان أذ زجع عن العزتهن يبلك الها أن القضل من 
لما ا تر الل ل 

الرّمنُ مُقايل المُسَلم فِيه 

أَخَدٌ الرَّمْن قي شم ف شا حوفي كذا لإ لك ل في 
الْمرْتَهنَ؛ ن؛ يَكُون عَقَدٌ السَلَم تَامّا َالرهْنُ عِوَضًا للْمُسلم فيه مالْخَزية» كَمَا لف 
الرَهْنُ في يَدِ اْمُْتّمِنٍ بمْدَ سخ عَقَدٍ السّكَم وَقَبْلَ أن يَرْدَ الرّهْنَ إل الرَامِنِء يَهْلَكُ 
الْمُسْلَم فيو يَِْي أَنّهََْمالْمُرتهنََد عاد لْمُسْلّم فبه الدرَنا. 0 ظ 

ارهن مُقَايلُ رَأسِ مال السّلم: 

إذَا أَحَدَ الْمُسْلَمُ إِلَبْه مِنْ رَبّ السَلَم وَهْنَا لجل رَأْسِ مال السَّلّم؛ جَارٌ لِك وَإذا 
مَلَكَ الرّهْنُ الْمَذْكُورٌ في ذَلِكَ الْمَجْلِس؛ يعد الْمُرِتهنُ اشو رَأْسَ مَالٍ السّلَم» وَيَبْقَى السَّلَم 
صَحِيحَاء وَإِذَالَمْ يَهُلَكِ الرّهْنْ م في ذَلِكَ الْمَجْلِسٍ وَهَلَكَ بَْدَالافْيرَاقِء يِل السَلَم وير ذَالرَهْنُ 
ِل الرَاهِنِء وَالْحَكُمْ في الرَّهْنٍ مُعَابلُ الْبَدَلِ الصَّرْفٍ أَيْضًا - هُوَ عَلَىْ هَدَا الْوَجْهِ «الحَازية. 

الشَرْط فِي عدم الضّمّان فِي الرّهن: 

إِذَا مَلّكَ الرهن فِي يد الْمرتهنٍ ضيه وي رلور 1 عدا لصويو 
الدَينٍ الذي فِي مُتَابلَته؛ فَالرّهْنُ صَحِيحٌ وَالشَّرْطُ بَاطِلٌ. (انْظر الْمَادةُ 87 وَشَرْحَهَا) (رَدُ 
الْمُحْمَارِِ وَالْأَنْقرْوِي وَالْهِنِْيّةُ). مَنَلَا: لَوْ قَالَ الْمُرْتهِنُ لِلرّامِنٍ: إن آحُذ نك الرَّهْنَ 


ةلو 


رن قن ترط لازو لات المغول بلا شرع جنا ادجم وَقَالَ الرَّاهِنْ: فليَكنْ 
دَلِكَ. قَحَيْتْ إن الغ وَالشَّرْطَ بَاطِلَانِء فَإذا مَلَكَ أو ضَاعَ؛ يَسْقطُ الدَيْنُالَّذِي يعاد 
عَلَىْ الْوَجَهِ الذي سَبَنَ ى تتصيلة والكايك 4 

محم في تنص قيمة امون بقن عانقا 

إِذا تنَاقَصَتْ قِيمَةُ اْمَرْهُونٍ بتَرَاجع السّعْرِ وَالْمَرْهُون في يد الْمُْتِن؛ ن؛ لا يُوجِبُ ذَلِكَ 

سُقَوطٌ الدَيْنِ (الْحَانيةُ)» مثَلَا: ذا مهن مال واي رش مُعَابلٌ ماي ِرْشٍ دَيْنِ وَسُلُم تم 
كزلتْ قِبِعثهُ إل ما قش بِسَبَبٍ تَوّلٍ الأسْعَار؛ كَلا يط يِضفُ الديْنِ(رَدُ الْمُختَار)» 


و 


1 فَوَانينَ الشريعة الإسلاميّة انّتي كَادَتَ تَحَكُم بها الدولة الْعثُمَانِيةٌ 
ل ان له 2 عت إن لو مر رالا اتن أي 
تين يأخد الياكة كن الافئة ألما ين الدافق إنما 0 لِعَدَم سُقُوطٍ 0 بتَرَاجُع 
الْأسْعَارِ بََاهُ الرَهْنِء حَنَىْ إِنّهُ إذَا مَلَكَ الرّهْنُ بَعْدَ تَرَاجُع السّعْرِ؟ يَهْلَكُ بِقِيمَتهِ وَقْتَ 

الاخْتِلاف فِي البَيْع أو الهلاك: 

إِذَااَعَىْ الرَّاِنُ بن الْمَرْهُونَ هلك فِي يَدِ لْمَُّْهنِ بَعْدََرَاجُع السّعْرِء قَسَقَطَ مِنَ الدَّيْنِ 
ِوِفْدَارٍ قِبِمتهِ وَفْتَ الْقَنْضٍ بمُوجَب النَفْصِيلَاتٍ الْآنِقَة أو قال الْمُرْتَهِنُ أو الْعدْلُ: إن الْمَرْهُونَ 
هع الاسم اي في المَاَؤ(. بَعْدَ ترَاجُع السّعْرِء وَبِنَاءَ عليه َة قي قَضْلٌ الّمَنِ 
ال ل ١ف‏ فبِحُصُولٍ الاختلاني) عَلَىْ هَذْهِ الصُوة يهم رجح َيه متهن أو الْعَدْلٍ 
(الدوة و الْمحْتَا وَالهندبة): 

الرّهْنُ بَعْدَ أَدَاءٍ الدَيْنِ مَضْمُونُ وَبَعْدَ إِبْرَاءِ الإِسْقَاطٍ غَيْرٌ مَضْمُونِ يَعْنِي: بَعْدَ أَدَاء 
اَن من قبل الوا بق اَن هونا وَمضْمُوا كالول ها كم يرد اله انظ 
شَرْحَ الْمَادَةٍ .)١604(‏ 

بَنْضُالمَسَائل الْمُتَمْرّعَةِ عَلى هّذَا: 

أوّلَا: ذا تفرص شَخْصٌ مِنْ آحَرَ حَمْسٌ كَيَْاتٍ قَمْح وَقبضَهَا وبَعْد أن وَهَنَ مُقَابَِهَا 
ل سَلَمف كم ار الْقَمح الذي بذميه ما قزشرء وَدَقَعَ امم الْمَذْكُورَ وَسَلَمُ وَبَعْدَ 


ذَلِكَ مَلَكَ ذَلِكَ الرَّهْنّ في يد الْمُرتهِنِ؛ فَلَمَا كَانَبَدلُ دَلِكَ الْمَالٍ يُعَاولُ ححمْسَ كَيْكَاتٍ قَمْح) 
يكُون قَ َك بحس كيَْاتٍ نح وَعَلَيه بيهن إل الرَّاهِنٍ اانه قز زش التي أَحَدّهَا. 


اما ا 0 أت 


4 


شخْصٌ جني اين المذقوز 0 برعا مَلّكَ الرّهْنْ في يَدِ المَرتو هن سقط الدَيْنُ َيَلرَمُالدَائِنَ أن 
يد إل احص الْأَجيِيٌ ما أَحَدَهُ نه وَإِلَا لس لواحن أن يعد مَا وب بَضَهُإِلَ الْمُرْتمِنِ. 
َالًِا: إدَا أدَى الْكَفِيلٌ الم الدَيْنَ ثُمّ مَلَكَ الرَّهْ هن * الْنِي أعطاة المضية إل دي يد 


ك6 


طني /العتابْ لفاس الرّفو 201 0ك 


الدَّائِنِ؛ سَقَط الدَّيْنُ وَفِي هَدَا الْحَالٍ يَرْجِعٌ الْكَفِيلُ بالْأَمْرٍ إِلَ الْمَدِينِء وَهَذَا يَرْجِعُ عَلَى 
الدَائْنِ وَل قلَيْسَ لِلْكَفِيل بِالْأمْر أن يرْجعَعَلَئ الدَّائِنِ بغ 

رَابِعًا: إِذّا حَوَّلٌ ااه الْمُرْتّهنَ بِدَيْن يِه عَلَْ ششخص» ؟ نم مَلَّكَ الرَّهْنُ فِي يَدِ الْمُْتَهن 
كرون الخر تقيف ا بالدَينٍ وَالْحَوَالهُ فييكة» يان ل بطَرِيقٍ الكو جافة علا 
الحَوَالَةِ بطرِيقٍ قٍ الإِسْقَاطٍ فنا َيْسَتْ بَرَاءَ «الْهنِيهُ الدّدُ د الْمنْتَقَىْء الْحَانِيه وَالْانْمَرْوِيٌ» 
ناكا افر مِنْ قِبِمَةِ الرّْنِ؛ لا تَبطُلٌ الْحَوَالَة بمَا راد (أبو الشمُوو عي افاي 
وَالدّيُ وَالْهِدَايَةُ). 

حَامِسًا: ذا سحل الْبَائِمُ مِنَ الْمُشْمَرِي رَهْنَامُعَابلَ الْمَالِ الَِّي بَاعَهُ ياك وَبَعْدَ أن مَلَكَ 
اهن في يد البيم» شيط َك الْمَال بلاق ينعد المشتري؛ 20 الْمُرِتَهنُ 
للْمَؤهُوق.' ١‏ : 

ستاوسمًا: افترئ امه من لان الا ماي طيء أذ َال لوا عل َي : 
مِنْ ذَلِكَ المطلوب: ثُمَّ مَلَكَ ا فِي يَدِ الْمُْتّمِنِ لَرمَتْ قِيمَةٌ اْمَرهُونٍ وَلَا سل 
الضَّرَاءُ وَالصّلْحٌ؛ لِأَنَ الصَّرَاء وَالصّلْحَ عَفَدُمُعَاوَضَةَ يطل هلا الذلن (تذالفتار). 

سَابعًا: إذا أَْرَاًالْمُرْتَهنُ الراهن ببرَاءةٍ الإِسْقَاطِ أو وَمَيَهُ مَطَلُوبَة نّم عَلَكَ الْمَرْهُونُ 
في يد المُرتَهنِ» فإ كان اكه بل المنع - أي: قَبلَ أَنْ يَمْمَيِمَ الْمَرْةُ عَنْ إِعَادةٍ الرَّهْنِ - 
بن عَلَْ طَلَبٍ الرَّاهِنِ؛ لَايَكُونَ الْمرْتَهنُ ضَامِئًا لِلرّهْنِ وَيَهُلكُ مَجَانًا(الْحَاة)؛ لاه سوط 
الذَيْنِ لا تبقى رهنية وَيَكُونُ قَْضُ الْمُرْتَّهنِ بِهَذِهِ الصورَة بَعْدَ سُقُوطٍ الدَيْنِ قَبْضَ أمَائةٍ لا 
قَبْضَن اسْفِيقَاءٍ (شرْ زح الْمَجْمَع؛ وَالزَيلَمقٍ)؛ اَن بَقَاء الرّهْنِ بأمْرَيْنِبالْقَبْضٍ وَالدَيْنْ فَإِذَاقَاتَ 
أحَدُهُمَا لَمْ يبْقَ رَهْنَا (الريلعِيَ وَالْأَنْقَرْوِيٌ)» وَأمَا إِذَا مَلَكَ بَْدَ الْمَْع؛ يَكُون الْمُرْتّهنُ ضَامِا 

قيمته وت ايض المع المدكر كور عَاضِبًا لِلرّهْن ب ( ياي ممع اله وَعَِْيْ). 
الإِبْرَاءَ يُسْقِط الدَرْنَ أضكك وَأمَا الاسْتديقَاء لا يُسْقَطظ أضل؛ لِأنْ الدَيْنَ مُوْجُودٌ وَالِاسْتِينَاءَ 
مُتَعَذّرٌ ققَط (أَبُو السّعُودِ) رَاجِعْ شَرْحَ الْمَادّة(158). 00 


]| فَوانِينَ الشّريعَة الإسلاميّة انّتي كَانَتَ تَحَكُم بها الدولة العثمانية 


ال العا و عن لق رو شتر اقوو قروا لخر تار 
َع الَو في د مين وْقْصَْ قيعت يله د ينَ الَّيْنِ بِفْدَارٍ الْقْصَانٍ الْحَاصِلِ 
(شزخ المج لابن مَلَكِ وَرَدّ الْمُحْنَا َمْخْتار»» بن كَاَ كبا َلكَسَرَوَلَقُصَتْ ويه يَذْعَبُ 


قَذْرًا لتقَصَانٍ مِنَ الدَين عِنْدَ الكل (الْخَائيَة)؛ لِذَّلِكَ إِذَا رَمَنَ فَرْوًا أَرْتَععِائَة ِرْشِء مُقَابِا 
0000 شرء وَبَْد أن سلَم أكلتٍ ال الَو وَهُوَ في يد المْرتِنِء وَتناوَلتْ قي ِل مال 


عن 2 2 مآ 


ِرْش؛ يَسْقَطٌ مِنَ الدَّيْنِ أيِضًا تَلَانَة َه أزباعه أي خنسة وَسَيْعُونَ فَؤِشَاء وُعِنْدَ أداء حخْسةٍ 


0 يُسْيَخْلِص الْمَرْوَ (البرَاِيَة الْوَاقِحَاتُ» وَرَدُ الْمُحْتَارِ). 

َََِكَ ذا كَل امَرهُون حيوانوَعَِيَثْ إخدى ينه وهو في , يد الْمُرْتهِنٍ 020 
الدَيْن كلك إن كانت فيه الكروات مُسَاويَةٌ لِلدَيْنِ أَوْ زِيَادَةَ عن أن انع بالْحيوَانِ يون 
تر ناوطت لذي يَسْسَحِْلَهُ (الدٌّ الْمُخْتَارُ) وَرَدَهُ مَعِيبا قِيمَثهُ ححَمْسَةٌ 


0 سرلا 


وَقَالَ: كَذَلِكَ قِبِضَنه وَقِيمَتَهُ سَلِيمًا عه عَشْرَة وما ايت َيه الرَاحِنٍ أوْلىئ (لِسَانُ اْحَكام). 
وَلَوْ رَمَنَّ عَبْذَا فُعَورَتَ عيناه» فَقَالَ الرَّاهِنٌ: كَانَتْ قِيمَنْهُ يَوْمَ الْعَقْد أَلْقَاء ذَعَبَتْ 
بِالْعَوَارٍ حَمْسْمِاَةِ يضف الدَّيْنِ. وَقَالَ الْمُرْتهِنُ: كَانَتْ قِيمَنْهُ يَوْمَ الرّهْنِ حَمْسَمِائَة وَذَهَبَ 


52 


بِالْعَوَارِ ربُعْ الدَّيْن. كَانَ الْقَوْلُ قَوْلَ الرّاهِنِ د عم ينه أن الاوز أنه لا ير الال إلا 


2 
ع > 6 عزهس عل عو م سو 


مَامسَاوِي ألا أ كر وَايُ بِضَا بيه (الكَار 0 


إذَا رُهِنَ الذََّبُ أو الْفِضَّةُ مُقَابلَ خلا الْجنْس كَمَا تَرْهَنُ الْثيّاتْ مِنْ سَائِرِ الْمَكيلاتٍ 


َالْمَزُوات» يني مثلا. ل دهن الدع مُقَابلَ الْحَيْوَان ن الْمَعْضُوبِ وَمَلَكَ الرَّهِنْ» 


4 


1 بِقِيِمَتِه وَتَجْرِي اله لتَفْصِيكَاتٌ التي ذُِرَتْ آَنقًا. 

لما دهت الات الْمدْكُورة مقاب جنْيها وََلَكَ ال َلك ْله وَرْنَا وَكبْلَا. 
2 5 عزني > تو بين 5 م 1 
وَيَسْقَط لارزاين تبن ول الجر ولويها روات و رع 23 خنيية كله خلطة 


3 


مُقَابلَ حَمْيسِينَ كَيْلَهَ حنطَة وَتَلف الرَّهْنْء يَسْةَ يَسْقَطُ الدَيْنُ وَلَا ينْظَرٌ إِلّ جَوْدَةٍ الدَيْنِ أو الرّهْنٍ 


0 0 


الْعِرْه الثّاني/ الكتَابالقاس: الرّشن 200002011١‏ 200 


0 
امك 


وَل رَدَاءةِ الْآحَرِء يَْنِي لا يبْحَتُ عَنْ قِمَةٍ الرّهْنِ في هَذِ الْمَسْلَوَ كَمَا لَوْ كَانَ دين تحَمْسَة 


وَحَمْسِينَ كي سقط الْكَمْسُونَ وَيَأَحدُ الْمرْتهنُ الَْاتِي مِنَّالرَّاهِنِء وَلَوْ كَانَ الرّهْنُ حَمْسَةَ 
وَحَمْسِين كَيْلّةَ نشل لاز وققرا لفق كتودت أنانا و تخر ياوها اك أ ا 

إِتْبَاتُ هّلاك ارهن 

ماك الرّْنِ بلا تَعَدَيَْبْتُ بالشّهُودٍ وَبيمِينِ الْمرْتّهِنِ أيْضَاء يَعْنِي: ذا ادَعَىْ الْمُرْتهِنْ 
مَلَاكَ الرّمُن لكر الاين لزن انام النزنية اله على لاد الزن ن قبهَاء وَإِلّا يَخْلِفُْ 
الْيَِينَ عَلَىْ هَلَاكِوِء (انْظر الْمَادَهَ 4 171)» سَوَاءٌ أكَانَ الْمَرْهُونُ مَنْقُولَا كَالْحَيَوَانٍ وَالْمَتَاع 
اَي أو كَانَ عَمَارَا وَل يُقَال: يت إن الْمُرْتَهنَ اذَعَْ ماك الْمَرْمُونْء لايل 
مَلَاكَ شَىْءٍ آخَرٌ مِنْ مَالِهِء فَادْعَاؤٌةٌ بِهَلَاكِ الرّمْنٍ لا يسْمَعْ) وَعِنْدَ إِنْنّاتِ مَلَاكِ الرَّهْنٍ 8 
لد اونش لتر روعي ميات الي ملت رلا رن ارك ماين لديا 
0 تَقَدِير زِيَادةٍ قِيمَةٍ الرَّهْنِ بعَنٍ الدَيْنٍ (رَدَالْمَحْمَان وَالتتْقيخ). 

الاخْتّلافٌ فِي قِيمَةٍ الرهن 5-7 

إذَا اختَلف الرّاهِنٌ وَالْمُرتَهنُ في قِيمَة الرّهْن؛ فَالْمَوْلُ قَولَ الْمُرْتَهِنْء وَإذَا أَقَامَ كِكَاهُمَا 
ةمي لزان أذك؛ لني لزانت زب اصَّمانهرَاجع الما (01710. 

مَتَلّا: لَو اختلّف الرَّاجِنُ وَالْمْْتَهِنُ في قِبمَةٍ الْمَالٍ الْمَرْهُونِ مُقَابلَدَيْنٍ أَلْفٍ وَْش» 
فَقَالَ الرَّاهِنْ: إن قِبِمتهُألْفُ قَرْش قَسَقَط الدَينُ كَامِلًا وَكَالَ الْمُرْتَهنْ: إذ ة ختتيائلة 
ِرْشٍ فقي لي بذِمتِك حَمْسْوائَة قرش كَالْقَولُ قَوْلَ الْمُرتهن وَالْبيَْةُ لز اهن. 


0 رس 98 


اد آم الطرقَانٍأْهُمَا لا يَمََْانِ قِبِمَة اله 02 مَضْمُونًا بالدَّيْنِ فَقَطْء 


يَعْنِى بَعْدَ أن أدَى الدَيْنَ فقط. 


الأحكام القن مَكنيذ فِيهَا البَيْعٌ بالوفاء وَالرّهن: ْ 
-١‏ الْمبِيحٌ فَإذَا مَلَكَ في يَدِ الْمُشْتَرِيء قَكمَا أن الدَيْنَ الَِّي يُقَابِلُهُ يَسْقَطْ إدَا مَلَكَ الرَّهْنُ 


37 فَوَانينَ الشّريعَة الإسلامية التي كَانَتَ تَحَكُم بها الدولة العثمانية 
لْعَاوِي في يد مرت سقط لني في مُقَبت يضَا را جع الْمَوَاد(519, 40150). 
2 كما أن اي للبَائِع ِالْوَقَاءِ أو لِلْمُمْتَرِي أَنْ ب يبع ا أوْ يَرْهَنَهُ لخر لَيْسَ 
3 كوم كوي 5527م سوركئه سه سعورج- 6 سه 
لِلرَامِنٍ أو المرتهن أيضًا أن يَبِيعه أو يرْهَنَهُ لآخْرٌء انظر الْمَادَةَ (755). 
“ا إِدا اشتَر عا أَنْ تَعُودَ بض مََافِع ليع وكا للشرى: فَكَمًا 3 يَصح ذَلِكَ 
جَبٍ كم الْمَادَ 2940 ذا أبِيحَتْ مَنَافِع الْمَرْهُونِ للْمُرْتَهِنِء جَارَ ذَلِكَ. 
1 الْمَادَةِ ( (١ه/ا).‏ 
4- كمَا أن المشري 
الْمَرْهُونٍ مِنْ سَائِرِ الْعرَمَاءِ. 
رَاجِمْ مَادَنَيْ 1405 و0779. 
»- إن دي اعون من فيل آحَرَ» دما 4 يُشْتَرَطُ بِحُكُم الْمَادِّ (17101) حضو 


بر 
أحق 


و مِنْ سَائِرٍ الْعْرَمَاءِ في ي ابيع وََاء فَاْمُْتِنُ ًا أَحقٌ في 


لاهن وَالْمُرْتِنِ أنْنَاءَ الْمُحَاكِمَةَ اا ع 
00# 
- إذَا توْفَيَ الْبَائمُ أو الْمُمْتَرِي أَوْ كِلَاهُمَا في الْمبِيع وَقَاءَ فَكَمَا أن وَرََةَ الْمتَوَفَى 


0 مَقَامَهُ قَالْحُكُمْ في الرّهْنٍ أَيِضًا مِثْلهُ كَمَا ذْكرَ في مَادَئيْ (1/7 و/1701). 

7 - كما أن اشْفعَة ا تَجْرِي فِي الْعمَارِ ايع وقد لَايَجْرِي فِي الْممَارِ اْمَرهُونِ أَيِضَا 
رَاجِع الْمَادَهَ(71١1).‏ 

8 إِدَاييعَ عقر حار ارمع وا سيت َي امه لبا وَهَهوَلا لاطت التشتري 
وََاءء كَمَا أَنّهُ ذا بِيمَ عَقَارٌ دصل بار الْمزمُونه كَالشمهُ يلار المع لان 
وَلَيْسَتْ لِلْمُرْتهِنِ 

3 - كما َي الْممُونِ عَافدٌ عن لاهن كم الما 0/140 5: تير الْميع 
وَقَاءَ عَائِدٌ أَيْضًا عَلَى الْبَائِع (الفصولية). 

-٠‏ كمَا أن انض سَرْطٌ فِي إِنْمَام الرّمْنِ بكم الْمَاد 006 لشن شط 
يِضًا فِي إَِمَام الْبَبْع بالوَقَاءِ (عَلي أقَْدِي) رَاجِعِ الفائدة في شرح الْمَافِّ ٠7(‏ 07 


1 


الْْزْ الثاني / الكتَابالخامس: الرفن 020000 0/ 54 
الأَحكامُ التِي يَحْتَلِمَان فِيها: 
13-١‏ +7 الفتري المي ولا 1 ال ا ل ا وَأَمَا إذًا 
ا 00 تَهنٌ الرّهْنَ ؛ يَطلْبُ الْأَجْرَة وبي عَفْدُ الرّهْن كَالْأوّلٍء وَكَا تَلْرَم الجر 
ف الع بطري الالنيتلال اشطجاة ابيع بن لشي ناعير وال 
0 مَك وَمافِي الرّهْنِ فَمُقَاوَكةٌ الا سْيغْكَالٍ وَإِيجَارُهُ لا يَجُورَانٍ (الْأمِْرْوِيٌ 
في الي لوقو 


يي 6 لس الاثلا 


| الدَةٌ (0747: إِذَا نلف عر لاهن نل فيكت / قِيمَتَهُيَوْمَ ال 


| عند متهن 


إذَا كتف اكه ؟ : مخ آله 5 عي لان وَالْمْريهنٍ - اتلك أز عي 

كان الف المذك رون القتركاجة يتطن المر هن مه يوم لاكد» وَإذا عيية؛ خط 
تُقَصَانَ وا 1 ار 

يَْنِي إِذَا كَانَ الْمُدْلِفٌ أَجْبريا يَأحَذُ الْمُرتَهِنْ الْقِيمَةَ الْمَذْكُورَةَ مِنْه وَيَكُونْ الْمُرْتَهِنْ 


0 
ءاس ه 


عضا نيف في هَذِو الدَغَ؛ لان متهن ماه عن في عَيْن الوه يكو حل 
أَيْضًا في اسْيَرْدَادِ مَا يوم مَقَامَهُ (تَكْمِكَة الْبَحرِ)» انْظر الْفِفْرَة الثاني نِيَةَ مِنَ الْمَادَّةِ 177190). 

سا سه ا سي روه 
مِنْ جِنْسٍ ذَلِكَ الدَيْنِ؛ يَسْتَوَة في الْمُرتهنُ مَطْلُوبَهُ مِنْ يلك الِْيمَةِ ؛ ولا يُشْتَرَط في هَدَا رضًا 
الَاِن» وَإِنَ كانت اليه الْمَذكُودة كل من الدين؛ يرد الفضل إل | الرَاهِنِء وَإِذَا كَانَ 
الدَيْنُ مُوَجَلَا؛ يَحْبِسٌ الْمُرْتَهِنُّ الْقِيمَةَ الْمَذْكُورَ ة لِوَهْتِ حُلُولٍ أداءِ الدَيْنِ عِنْدَمَا يَحِلّ 
الأَجَل إِنْ كَانَتْ يَلْكَ الْقِيمَةُ مِنْ جِنْس الدَيْنِ يَجْرِي حِسَابْهَا مِنْ مَطْلُوبهِ (رَدُ الْمُحْتَا 


م 


3 َعبدُالْحَليم) وَإِن بَقِي قَضل ل يده ِلَ الرّهْنِء كَمَا أنّهُيَمْسِكُ بَدَلَ الضَّمَانٍ عَلَى كل حَالٍ 
إذَا لم يكن مِنْ جنْس مَطَلُويه. 


له 
4 
0 


00 رس تكد وسدة ا رقع ع اثومه 0ه ور الوقن ا 0 
رَكَذَلِكَ ذا كَانَ الرَهْحُ مِنَ الْمِثْيَاتِ يد الْْزِئَهنُ مِثْلهُ مِنَ الْمُْلِفِ وبق دَلِكَ 


سام ها م ه 


ا فَوَانِينُ الشّرِيعَة الإسلاميّة التي كَانَتَ تحكه بها الدولة العثمَانِيةٌ 
الْمِدْل مَرْهُونًا فِي يَدِ الْمُرْتَهِنِ (انْظْر الْمَادَةَ 41). 

ذاه إِذا كَانَ الْمُدِْفُ أَجْتيًا يَضْمَنٌ قِيمبَهُ يَوْمَ الإثلانٍ عَلَىْ الْوَجْهِ الْمَمْرُوح» وَإِذَا 
كَانَ الْمُنْلِفَ الْمُرْتَهنَ 22 تابزع القلض كما مر تَقْصِيلُهُ ني لَاحِفَةٍ شَرْح الْمَادَة 


ذه 


(241) (التَْقِيحُ وَشَرْحُ الْمَجْمَع 1 


2104 1 قي ومو 128 6 مفو طم ام وهاه 
َكلا: لو رَهَنَ مالا ِقِيمَةِ ألْفٍ قش فِي غُرَة مُحَرّم مُقَابلَ أل قرش و ؛ فنزلت 


م سكت و 2 واس فيه 


قِيمَةُ المَالٍ الْمَذْكُورٍ في رَجَبٍ بِتَرَاجُع السّعْرٍ إِلّ بست با و 


9 


06 سير 


في يد الْمُرْتِنٍ في رَجَبٍء يَكُونُ ذَلِكَ الْأَجتَيِيٌ ضَايِنًا السّنّما قر ش الَّتِي هيّ قِبمَيّهُيَوَْ 
قلاكيه سقط بن انأ ربَعُمِائَةِ رش وَيَكُونَ كَأنّ هَذَا 00 


سَمَاوي ونون ال لسُتمِائة قَرْشٍ مَرْهُوئةٌ بمُوجَبٍ هَذِهِالْمَادةِ 


5 2 صو رع 2.2 ا 0 53 
وَلَا يُقَالٌ: إِنَّهُ قَد مَرّ في شَرْح الْمَادَةِ (751) أن ن الدَينَ لا يَسقط مقابل | هن الذي 
مر 0 سن سي ه و ءَ. 0 8 032 م 5 41 3 
َاقصَتْ قمثة رابع الشغر» َسُوم َائة وض من ادي في هَل اماك حالف 


لَه لِأنَّ عَيْنَ الرّمْن فِي الْمَسْأَلَةِ الْمَذْكُورَةِ بَاقَِةٌ كَمَا كَانَتْء وَفِي هذه عَيْنُ الرّهْنِ قَذْ 
ملكَتْ» وَإبضَاحُ اَْرقِ َُِمَاهْوَ لكان اله ْبَاقيَء كان اْمَهُونُ في حَالَّةِ يُمْكِنْ مَعَهَا 


الرّجْوعٌ إِلّْ قِيِمَتِهِ يَوْمَ الْمَبْضٍ بِتَرَقي الْأسْعَارِ وَأَمّا لما كان ذَالرَغن هايا كرون قضاة 
لقم كد تعَوَوَه وَلَمْ يق الخيمال أن يَرْجَمَ إل حاليه الأولن بتر في السّعْرِ (رَدَ الْمُحْتَارِ). 


000 


3 3 
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وم وار 0 
الفصل الثانى . 


. في تَصَرّف اراهن ورهن في الرّفق 


القَاعِدَةُ في هَذَا هِيّ: إذَا تَصَرَّفَ الْوَاحِدُ مِنَ الاين ارين بِإِذْنِ الْآخَرٍ في 
ار لا يَنَْسِحْ الرَّهْنْ سب هَدَا الصف إلا َل 
طرأ حل لاله وَالْمسَاِلُ لاني ورا عل ذو الا 

خُلاصة الفصل: 

الَصَرّقَاثُ فِي الرّهْنِ سس وَفِي كُلّ مِنّْهَا َكانه احتِمَالَاتِ: 

التَصَوّفْ الْأَوّلَ: الْعَارية.. 

الْإِعَارَةْتَكُونُ: | -١‏ لِلرّامِْنِ. | وَفِي مَذِهِ الصّوّرِ الثَّاثِ 
"- لِلْمُرتهن. ٠‏ 
*- لله 00 

ترضييت 0 الرَهنٍ 9 الضَمَانِء سَوَاء أَكَانَ اتير اراهن أم الجن نبي أو 
الْمُْتَمنَ - بسَرْطٍ هَلَاكِهِ حَالَ اسْتَعْمَالِهِ - وَلكِنْ حَيْتُ إِنَّ الْإِعَارَةَ لَيْسَتْ مِنَ ُو 
اللّازِمَةِ فلس مِنْ سَأَِها أن تَفْسََ عَفْدَ الرَهْنِ وَتِيلَُ (انْظر مَادَتَي 1744 و00/49. 

المَصَرّف الثَّانِي: الوديعة. ٠ ٠‏ 

يَكُونُ المُسْتَوْوِعٌ:| -١‏ الرَّاهِنُ. 

٠“‏ | 7 الْمُرْتَهنُ 
©- الْأَجَبي. 

-١‏ إِذَا أَوْدَعَ الْمُرْتَهنُ الرّهْنَ إِلَ الرّامِنِء قَمَا زَالَ الْمَرْهُونَ في يد الرَّاِنِء فَينَْقِضُ 
ويل صَعَا لضا وحن بت إِنّهُ ل يرأ كل على الؤهنيق مين 
أَنْ يَسْتَرْجِعَ الرَّهْنَ انْظَرْ شَرْحَ الْمَادٌةِ (0749. 

- إِيداعٌ الرَاجِنِ الرهن إل الْمُرْتهِنِ لَيْسَ لَهُ مَعْنَىْ لنَ الْمَْهُونَ دَانَا في يد الْمُرتِنِ 


ا فَوانِينَ الشريعة الإسلامية التي كَانَتَ تَحَكُم بهًا الدولَة العْمَانِي 
وَأَمَائتِه. 


ىل سل 
اي 21 


"- يَجُورُلِلْمُرْتِنِ أَنْ يُووِعَ وَيُسَلُمَ الرَهْنَ ِل شخْصٍ بإذ 0 شَخْصٍ آخَر 
وَللِرَامِنٍ ذَّلِكَ ا بِإِذْنٍ الْمُرنِّنِ 2 ذَلِكَ الشتخصض غلك 
فِي مَذِه الْمُعَامكَةِ علَىْ عَقْدِ الرّهْنِ فا يَسْقط صَمَانُالرَهْنِ أيِضًا. 

. التَصَوّفُ النَالِتُ : الَهْنُ. 

الْمُّْهنُ النَّاني يَكُونٌ: راي 
-١‏ الْمُرْتّهنَ 
_- الْأَجبيٌ. 

-١‏ حَيْتُ إن الْمَرهُونَ ملك الرَاجِنِ» فا ير نب خم عن ون اهن لين 
الرّاهِنِء غَيْرَ أنه حِيتَمَا يُسَلَمُهُ وَيُع َعِيدَهُ الْمُرْتّهِنُ لِلراحِنِ بِناءَ عَلَىْ هذا الرّهْنِء يَبْطْل صَمَانْ 
الرَّهْنِ وََْقَض الْمَنضُء وَلَكِنْ لَايَطرَأحَلَلُ عَلَىْ الرّهنية السّايقّة ‏ 

؟- ويا َه اراهن اَن رهن قا ام ال الول بايا لا كم إن 
الَّنِيء غَيْرَ آنه ذا سح الوه الأول وََقِيلَ وَأَعِيدَ الْمَرهُونُ ِل الرَاِنِ وَأَكْمِلَ : الخ 

يصحٌ الرّهْنْ وَالتَسْلِيم في مُمَابَلة دْنٍ آحَرَ بعَقَدِ جَدِي وَيُعْمَبْرٌ في قِيمَة الرّهْنِ رما نَُ الرّهْنٍ 
اليم كني ظ 

* إن عن ال أ رهم عزوت يذ الآخر إل سخ لي وَلمة 
يَبْطْلُ عَفْدُ الرّهْنِ الْأوّلِ بَيْدَ أنه إِذَا رَعَنَهِ الْمُرْتّهنُ مُقَابلَةَ دَيْيِه إل شَخْصٍ آخَرَ سآ لَمَهُ 
يطل الرّهْنُ الَْوّلْ يِسَبَبٍ هَذَا الرَّهْنِء وَيَكُونُ الرّهْنٌ الَنِي رَهْنَ الْمُسْتعَارٍ 

التَصَرّفٌ الرَابِع : الإِجَارَةٌ 

كر اتاج ات اواو 

؟- الْمُرْتّهنَ 
©- الْأَجْنبي. 
-١‏ إِذَا كَانَ الْمُسْتَاَجِرُ الرّاهِنَ بطل الرَّهْنُ وَيَكُونُ الْمُرْتَهنُ كأنَهُ عا ا 
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؟- إِذَا كَانَ الْمْستا جر الْمرت ند لبش لأخل الإسجار يطل لط ْ 


*- إِذَا كَانَ الْمُستأجد أجتينًا. وأجدئ: أ حَدُهُمَا عَقَدَ الإجَارَةٍ بِإِذْنٍ لآحَرِ وَسَلَم 
نْ الجا م 


24 


الْمَرْ م مُونَ إل الْمَسأجر ينل الُ؛ | 
2 سٌُ بض الْأَجْرَةٍ َاجَعْ لِلْعَاقد. ‏ 
كَذَلِكَ المُوّجَرٌيَكُونُ: ١‏ ١-الدَاهنَ‏ 


؟- الْمُرْتّهنَ 


0 


*- الْأَجْنبيّ. 
١-إذَاآ‏ جَرَ الرّاهِنٌ الْمَرْهُونَ إلَ آحَنَ وَسَلَمَهُ إِيَاهُ بلا إذِ الْمُرْتَِنِ؛ تكون الاجانة 
جار يعني : لا تكون. لاز مَهَ بالنَّسْبَةِ إل الْمُرتّمِنِء وَلِلْمُرْتَهِنِ أنْ يُعِيدَ الْمَرْهُونَ إل 


الرَهنية» وَالْأَجْرَةٌ لِلِرَامِنِ. 
؟- ذا 1 جر اميه المزقون إل رذن الا الأجر للْعرتهنء يده 
تكن يلكا الأية رَةٌ حَلَالَا لَه بل يَجِبُ أنْ يَتَصَدَّقٌ بها و يَِد الداهة الْمَر مون إل 
الرّهنية» وَإِذَا مَلَكَ الْمَأْجُو رُ فِي يد الْمُسْتَأَجِرِ وَلَوْ بلا تَعدَلَْمَ الضّنْمَانُ. 
*- إِذًا اجر شَخْصٌ جني الْمَرْهُوْنَ فُضُوَلا لِكَحَرَ فإذا جا اران (لرَاِنوَالمرتهنُ)؛ 
جَارٌ وَيَطَلّ الرَّهْنْ كات لأ لِلرَّامِنٍ؛ إِذَا أَجَارّهُ الدّاهنُ قل الأخد: الكنا لِلِرَامِنٍ 
َيْدَ أنه لِْمْرْتَهِنِ أَنْ يُعِيدَهُ إآ ل الرّهنية ءْ 
وََِا أجَارَهُ الْمرتَهنُ فَقَطْ | فَالإِجَارةُ باطِلةٌ وَتَكُونٌ الْأَجرَةٌ لاجر إلا أن مَذْوِ الأخرَة 
| لَيْسَتْ حَلَالاكه وَلِلرَاِنِ أَنْيعيدَه إل الرَّهيئة (الْحَانِيَة). 
التَصَرْفُ الْحَامِسٌُ: الْمَُِ 
يَكُونٌ الْمُمْتَرِي: |١-الرّاهِنَ.‏ 
؟- الْمُرْتَهنَ 
*- تيا . 


2 فَوَانِنَ الشريعة الإسلاميّة انّتي كَانَتَ تَحْهُم بها الدولَة العثمانية 


الصُورَةٌ الأولى: كَونُ الْمُْمَرِي الرَاحِنَ يت إن الْمَرْهُونَ مِْكُالرَاحِنِ وإ ن كَانَ لا 
حُكمَ لِببْع الْمرْتَهنٍ فَالرَهنْ لَه وَإِذاأعَادَ الْمُرتَهنْ الرّهْنَ للرَّاِنٍ وَسَلَمَهُإِيَاه نا نا عل هد 
الي بنط الممان ون الكز هن قاض الَْبْض في الصُورة الكَانِية والثالثة يَكُونُ 
الرَهنبَاطل.رَاجِعْ ادي 1450 و/16) وَعَرَْهُمَ. 

التَصَرّف السَّادس: هبه وح مُه كحم اْبِعالَِّي قُصّل َم 

الأضل فِي , نَصَرفِ الرَّامِنِ هُوَ هَذا: إِذَا تَصَرَّفَ الرَّاهِنُ ف في الْمَرْهُونٍ قَبْلَ سَقُوطٍ الدَيْنِ 
بِوَجْه مُمْكِنٍ المَسْخ - كَالبَيْع وَالِإِجَارَ َال وَاْصَدعَة َال قَرَارٍ -؛ فَتَصَرّفَ الرَّاهِنِ هَذَا 
ايكون نَافًِا بدُونِ رِضًا الْمُرْتَمِنِ وَلَا يَسْقْطُ حَقٌ الْمُْتمِنِ في الرّهْنِء وَلَكِنْ إذَا أُؤفَى 
الرَّاعِنُ بَعْدَ هذا هَيْنَ الْمرِئِّنِ؛ يَسْقْطُ حَقٌ حَبْس الْمُرْتَهنء وَتَكُونُ النَصَرُقَاتُ الْمَذْكُورَةٌ 
َافِدَة كَمَا سَيتّضح مِنَ النَفْصِيلَاتٍ الَْةِ (انْظْر الْمَادَهَ 1) (الْهنْدِيةُ) 


َو 


حَى هذى الْمزتهن ورا خاب على وجل كا ذفان العافت رمن 


عِنْدِي هَذَا الْمَالَء وَسَلَّمَنِي إِيَاه وَأَنَا أَعَرْتهُ أو آجَرْنُهُ هذ الْمَدَعَىْ عليه وَسَلهُ 


0-4 


َلْبْعِدْهُ ِي. وَأَنْبَتَ ذَلِكَ؛ٍ يُحَادُ الْمَرْهُونْ ِل الْمُدّعِي (الْأَنقِرْوِيٌ). 

تين عدوا عاك على تمن وايطتاط كلاحل مسنم كبا نان: 

الْحَكُم الأول: رَهُنُ الرَّاِنِ دون إِذْنِ الْمُرْتَمِنِ بَاطِلُ» رَاجِعْ الْمَادَهَ (47)» مَمَلَا: إن 
الرَّاهِنَبَعْدَ أن وَهَنَ مَالَا عِذْدَ شَخْصٍ وَسَلَّمَهُ اه إذَا رَهَنَ ذَلِكَ الْمَالَ عِنْدَ شَخْصٍ آخَرَ 
يُضَاء وَأَحَدَهُ مِنْ يَدِ المَخْص الْأوَّلٍ بدُونٍ ذه وَسَلَّمَهُ لِلَانِي؛ فَيَكُونَ الرّهْنُ النَانِي هَذَا 
0 لِلْمْرتَهِنِ الْأوّلِ اسْيَرْدَادُهُ م مِنَ الْمُرْتَمِنٍ الثاني وَإِنَ أَذَىْ الدَاهِنُ الدَيْنَ الْأَوَّلَ 
بَعْدَ ذَّلِك؛ لا يَنْقَلبُ ارهن الَْوَّلُ ِل الصَّحَةَ (التَنْقِيحٌ وَوَاقِعَاتٌ الْمُفْتِينَ)» بخِلّافٍ بيع 
الرّمْن؛ لِأَنَ الي بد تم بالَْقْدِ دُونَ الرَهْنِء وَإِدَا مَلَكَ الْمَرْهُونُ فِي يد الْمُرْتمِنِ الثاني؛ 
يَضْمَنْهُ الْمُرْتَهنُ الْأَوّلُ للنَانِي. (انْظَر شَرْحَ مَادَنيْ ١‏ :لاو 74/)). 
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قبل (بدُونٍ ِذْنْه)؛ دن لِلرَامِنٍ أن يرهن لَه لسَخْصٍ آخخرٌ ب بإِذْنِ الْمُرمِنِ سأي 
َيَانُ ذَّلِكَ ق لاذه الاي 0 

الْحَكُمُ التَّاني : رَهْنُّ الْمُرْتَهنِ الرّهْنَ بدن إِذْنِ الرَّاهِنِ ا رَاجِعْ الْمَادّةَ (17): 
لي يد يد الْمُرْتّمنِ التَانِي قَبْلَ الإعَادَة؛ قَالرّ اهن 

: إِنْ شَاءَ صَمَنَهُ لِلْمرْتَِنِ الْأوَلِ بكلّ قِيِمَيه بناءَ عَلَىْ الْمَادَتَيْنِ (901و6941): 
00 ِف شَرْح الما (0/41. ٠‏ 

في كذ اللقرير تن بزل لقي وارقةا للنزتون الأز له لين بغري لشي في 
هَدَا الْبَدَلِ كَاْحُكْم الْأوّلٍ الْمُدْرَج في شَرْح الْمَادةِ (074. مَتََا: إن كَانَ الدَيُْ حَالّاء 
وَبَدَلٌ الضَّمَانِ مِنْ جنْس الدَيْنِ؛ يَسْقَطْ الدَيْنُ رد ا قدا قِيمَة الرَّهْنِ؛ فَالْمْْتَهِنُ 
شرو عن أن يفل كي ذلك النضل أيقا لزاون (لاتقيخ وعني)ء ' ظ 

قف كدو الشرة اعنن رن لقي كر ايها لذرات 0 بالمجاق المذكورة 
00 كَأنهُرَمنَ مَالَ تَفْسِهِ لِلْمُرْتمِنِ النَاني» وَبِسَبَبٍ مَلَاكِهِ فِي يَدِ هَذَا الأخِيرِ يَسْقْط 
الدَيْنُ ب بمُوجَب لاحقةٍ حِقَةٍشَرْح الْمَادَةِ(0751. 

ناه ضَكَنَ يم لِك دهن لْمرْته ن الثاني بِصَِيهِ عَاصِبُ الْقَاصِبٍء وَفِي هَذِهٍ 
الْحَالَةِ يُمْطِي بَدَلَ الصَّمَانِ لِلْمُرْتهِنٍ الأول عَلَْ أن يَكُونَ رَهْنَاه وَعَلَىْ هَذًا الَّقْدِير يطل 
لرَهْنُ الثاني مَيَرْجِعُ الْمُْتهنُ لني بالشَّيْءِ الذي صَيئَهُ وَبِمَطْلُوبهِ عَلَى الْمُرْتَِنٍ الْأوّلٍ. 
رَاجِعْ شَرْحَ الْمَادّةِ(1١07.‏ 

وَأَنَا إِذّا كَانَ الرّهْنُ الْمَذْكُورُ مَرجُودًا في يد ارون لني يَدّعِي الرّاهِنُ ذَّلِكَ 
الزن بحْصُور الْمُريّنٍ من الْمْتَِ الثاني» وبَمد أن يترد يُوضَعْ كما ان وهنا في يد 
الْمُْتَّهِنِ الأول وَوَرَدَ في الْحُكْم الثاني أَيْضًا بدُونٍ إذْنِ الرّامِنِ؛ لأنَ للْمْرْتَهِنٍ أَنْ يَرْهَنَ 
الرّهْنَّ لشَخْصٍ آخَرَ ب بِذْنِ الرّاهِنِ كَمَا سَيَِينُ في الْمَاذَةِ (44 07 وَيُفْهُمُ مِنَ النَفْصِيكَاتِ 
لآب هقد مط في عَذِو الاق وما بن 440 اوه 4/) البي وعْدَهُمَا ةي دون 


إِذْيْه) وَالْمُحْتَرِذِ عَنْهُ به. 


و ريهس 


[ 00 إذَرَعنَ ريناند رذ زوه ا ظ 


أي 0١١‏ ادع وان شخْص عر وَل اه أذ 

(5) إِذَا اسْتَأٍ جَرَ الْمرْتهنُ قر اواو وغنة لق ا 

(9) إذَا أحدَ الْمرتهن الأرضن الم هوي مَرَاوحَةٌ يَنْطُل الرَهْة الأول في هَذِهِ الصّوَرِ 
الالاقه يني آنه بوب مركن الكه التاق صجيكًا ف الصودة الأول انطر 
الْمَادّةَ (714). 


5-94 


فلتُوضح الآنَ الصّورَ الكّلاتَ المذكورة: 
)١(‏ صورة بد أن يرْمَنَالَاحِنُ ارهن بن الْمْرْتهٍِ لا يسن متهن الول أنْ 
يَسَْرِدهُ مِنْ يد الْمُرْنَّمِنِ اذاي ويَضْبِطَهُ عَلَىْ أَنْ يَكُونَ رَهْنَاكَالأوّلٍ بدَعْوَاهُ: إن العا 


أ# 
0 


الْمَذْكُورَ رَهُْنّ عِنْدَهُ. رَاجِع الْمَادة 201 لِأنَّ الرّهْنَ َ لِلشّخْص الْآرِ م مِنَ الْعُقَود اللّازْمَق 


وَلَايُنْكِنٌ فَسحْهًا. 
رفي الشرح: 22 ا ا 0 00 
)١(‏ صورة: إِذَا اسْتَأَجَرَ الْمُْتَهنٌ الرّهْنَ مِنَّ الرّاِنِ وَجَدَدَ الْمَبْصَ؛ تكون الْإِجَارَةُ 


صنت 16 ارهن بَاطِلا. 
وَإِنْ كَانَتِ الإجَارَةٌ فَاسِدَةٌ كُمَا لَو ا جْرَ اميه الْمَرَهُوَنَ الإِجَارَةٍ الْمُاسَدة وجَدَد 


2 عه و 


لْقَبصَء فَحِتَمَايَمُرٌزَمنيَكُونٌ اسْشحنٌ فيه مِفدَاد مِنَ أرق يصِيرٌ الرَهنْبَاطِلَا (رَدُ الْمُحْتَارِ). 
عي نه بغ الإِجَارَةٍ عَلَْ هَذَا الْوَجْهِ لَيْسَ بِاِمْكَانِ الْمُرْتَِنِ أَنْ يُعِيدَ الْمَرْهُونَ إل 
الرّهنية؛ لِأنّ الإِجَارَةَ مِنَ الْعُقُودِ اللَّازمَة وَلَا يُمْكِنُّ قَسْحْهًا بدُونِ رض الطَرَقَيْنِء وَلَكِنَ 
إعارَة الْمُرْتَهِنٍ الْمَرْمُونَ لا ل عَقَدَ الرّهْنِ؛ اَن الإِعَارَةَ 3 المقرة اللّازْمَق 
رَاجِْ شَرْحَ الْمَادّهِ(١١).‏ (الذّرٌ الْمُخْتَارُ وَرَدُ الْمُْمَارِ). 
قَدْ فهمَ مِنْ مَذِهِ الإِيضَاحَاتٍ الْمَرْقُ بَيْنَ هَذه الْمَادَّ وَالْمَادَةِ (07/14. 


الْجْم الثاني / الكتاب الْخَامس؛ الرهن . * ا 
() صورة: إِذَا أَحَدَ الْمُرْتَهنٌ الْأَرْصَ الْمَرْهُوئة مُرَارَعَةَ َإِنْكَانْتِ الْمُقَاوَلهُ عَلَى أَنْ 

تَكُونَ معونة الْبَذْرِ م مِنَ الْمُرتهنِ؛ تَكُونُ مَذِه الْمُرَارَعَة بحُكُمٍ الجَارَة وَيَصِيرٌ رٌ الرََهْنُ فِيهًا 

الا وَإنكَانَ ارط أن تكُونَالمثونة مِنَ اران ما يطل الوه (رداْمُختَار). ' 


0 


الَادةٌ (004: ذا رَهَنَالْمُرتَهِنُ الرّهْنَّبِإِذْنٍ الرّ اهِن؛ : يضر الرهن الأول باطلة 
يْ إِذَا رَهَنَ الْمُرْتَهنُ ال حص آعوَوَسَْمة 0 يود هذا الرَهْنُ صَحِيحَاء 
وَيصِيرٌ الرَّهْن الول بَاطِلَا - يَمنِي: مُنْقّيِسنًا - وَيَصِيرُ الرَاهِنٌ الَْوّلُ مُعِيرًا وَالرَاضِنُ الثاني 
- المرنهن الأول:بمشتو ةا 7 الشيحض 2 ته وَتَجْرِي الْأَحْكَامُ الْمَارٌ ذِكْرُهَا 
أن الرّهْنِ الْمُسمَعَارٍ في الْمَوَادٌ 1لا .4 لاا #الااى مالا لاا /8080) فِي هَذًا أيُضَاء 
اليم 0 اغا - لازِمٌ؛ لِأنهُ بدُونه لا كم لِلرّهْنِ. ظ 
وده ابو اَن لل ابل عل الو الاي ذم كما كلاو يون 
عَقَدٍ جَدِيد؛ لِأَنهُ 1 كر في شرح الْمَادَة السَّالِمَةَ 3 ارهن الْمَذّكُورَ من العفو اللازمة 
لت إل لاه هن؛ قلا يكن فلخ (رَد لمحتا وَالْحَدِيْة) 


ا 


0 


ظ اكه (43 7): ذا بع الْمرْهنُ ارهن بدُونٍ ذِْ الرَاِنِ؛ قال 


| 2 4 ا 
ا ا 


وَإِنْشَءَ جاه وه 


متهن أَنْمجْرِي تصَدُا ف الْمَْهُون وجب اله ِلك لان مه دون 
القاضن: رار كاد لجر سقو ون التدار وتشويي كال والإجار وَالْهِبَةِ مَعَ | 9 


وَالصَدَفَةِ م مَعَ اليم وَالعدةق2 مَعَ اليم َإِذَا فَعَلّ يَكُونُ ضَامِئًا (التَنْقيخ). 
تكلم نابا العو القن بره رذ الاين اذ انر لفكي ار دقر ووو قر 


27م 


ذا َم فش ولا يكو لان م اس ا 0 


معو 8 0 


0 32 ا 1200 ع ا وا ا 2 
شسخْص آخَرَ بدُونِ إِذْنِ الرّامِنِ وَسَلَمَه؛ فلِرَامِنٍ أنْ يَطْلّبَ الْمَالَ 0 


ساس هاس ه 


للد ١‏ فَوَانِينَ الشريعة الإسلاميّة التي كَانَتَ تَحكم بهًا الدولة العثمانية 


الشَّخْص وَيَدَعِيهُ ويََحَدَةُ؛ ؛ لِأنَهُوَلَوْ كَانَ حل الْحَبْس لِلْمُْتَِنء فَلِكَوْنِ الرَّاحِنِ مَالِكَالَهُأنْ 
يَطْلْبَهُ ينَ الشَّخْص الَّذِي أَمْسَكَةُ بعيْرِ حَقٌّ» وبَعْدَ دَلِكَ لِْمْرْتهنِ أَنْ َأْحْدَ عِنْدَ حُضُوره 
ذَلِكَ الْمَالَ مِنَ الرَاِنِ (الْأَنقروِيٌ)» وَإِنْضَاءَ - وَكَانَتِ الشّدُوطٌ الْمْحَوَرَ في الْمَادّةِ (0107/4”) 
و1 أاة الْميْعَ 0 رَاجِع الْمَادَةَ (95)» أَمَا إِذَا مَلَكَ الدَّمْنْ الْمَذْكُودْ ل 
علوي الشتتريا قلا نيح الرجازة يجن وني مدا ضير إن باه ازور ) ضَمُنَه 
للْمُرْتَهنء وَإِنْ شَاءَ لِلْمُشْتَرِيء انظ مَادَتَقْ (401 و١41).‏ 

وَِذَا أَجَارَّهُ اهرك وَكَدَدَهُ حلب هَذِهٍ القرة4 5 يَصِيرٌ تمن الْمبيع مز م هُونًا كَمَا يَسْتَفَادُ 
مِنَ الْمَادَةَ الأزية 

الْخُكَاصَةٌ: إذَايَاعَ الرَاِنْ أو الْمُرتَهِنُ * الْمَرْهُونَ نا عَلَى الْمَسَاْ وَالْجَوَازِ الْمُسْتَقَادَين 
ل وَإِذَا يَاعَهُ الْمُرْتَهنُ و ل 
مَقَامَهُوَيَصِيرُ مَرْهُونَاه و وَحَيْتُ إن لمن الْمَذْكُورَ - أَيْ: كَمَنَ الْمَرْهُونٍ المي 0 
عَلَىْ الْوَّجْهِ ولو ع شا مضه أي كاف حيتفتو 
مُفُلسًا؛ ؛ يسقط الدَيْنُ ب 5 بمُوجِب لَاحِقَةٍ 1 

جَاءَ: اياوزو يكا الزاموة» لان إذلاؤكل القزنهن ين ول الرَامِن لتم الزشن؛ 
لِلرّ هن يكُون صَحِبًا وتَفذا وكأنُ بع بِإنهالداة» حم إوا قال لواحن لبه 


الْمَرْهُونَ ِلدَلَالٍ كي يَبيعهُ بيمة. وأغطة مُه دك ولك في يَ الدلا لا حب صَعَادُ 
عَلَىْ الْمُرتِنِ (لِسَانُ الْحُكَام)» وَالْحَكُمْ عَلَىْ هَذَا الْمِنْوَالٍ فِيمَا لَوْ بَاعَهُ الْمُرتّهنُ بدُونٍ 


1 


5 وم كسامق نيم و 
إِذْنِء اجَازْه الراهن. 
وَحَاءَ أيضاء «بذون أ مْرِ الْحَاكِم)؛ لِأَنّهُ كَمَا يُسْتَفَادُ مِنَّ الْمَادّة (759) لِلْمُرْتَهن أَنْ 


وَجَاءَ أيضًا: «بدُونٍ ضَرُورَةٍ»؛ لأنَ للْمْرْتَهِنِ أَنْ يع الرّهْنَ إذَا خيف مِنْ قَسَادِو وَكَمْ 
يَكَنْ إِمْكَانُ لِمُرَاجَعَةٍ الْحَاكِم. 


هالا /الكِتَابَالْعَامسَ؛ الرفو. تفنو ريكلا الا 1 لضفا 1 


و( 


| اله 4070 0070: دابا لان ان يدون ا متهن ايو يي نؤذا وكاجعذه' 


| رسع 


خَلَل عَلَىْ حق حبس الْمَرتَهنِء ْله ذا ُضِي الدّن يَصبرٌ بوذا جار | 
ظ متهن هن ذلك التيع؛ يَصِيرٌ نَافِذًا وَيَخْرُحُ الرّهْنُ مِنّ الرَهْييّة ويَبْقَْ الدَّيْنُ عَلَىْ حال | 


من المَبع رَهْنا َم المييع» وَإِذَالَْ؛ زه المت َهِنُ؛ فَالْمُشْئَرِي يرن إنْ ضَاءَ | 
راش لحن قن لؤفي. رع الاح و : فس البَبِعَ بمعْر فته. ٍْ 


دااع الرَاهِنُ الرّنَ إل جني بدُونٍ رضا المي هن ينْقِدٌ لِك اليم عؤقوقا َل 


إِجَارَةٍ الْمُرتَهِنِء إِنْ شَاءَ أَجَارَهُ وَإِنْ شَاءَ لَمْ يُجَرْه وَإِلَا دليْسَ للْمُرْتهِنِ أَنْ يَفْسَحَ اليم 
الْمَذْكُورَ؛ لِأنَّ عق إمسَاك اتن الْمَرهُونَ وَحَبْهِ في يل وَحِلْظِ - يِاغيبَارِ أن المي 
يتاذ وإا احاح لإغطي حَنَ ع ليتع. لين 
٠‏ مَعتى (ينعَقَد مَوْقوفًا): ل م ا 
سَوَاٌ أكَانَ الْمُرْتَهِنُ وَاقَِا على وَلِكَ الْبيْع م غَيْرَ وَاتِفيِء الْظرٍ الْمَاكَهَ 50)» وَهَذِهٍ 
الموقوفية امب إل الْمْتَهنِء َأمًا في حَقّ الرّاهِنٍ قَالْبَيُْ الْمَذْكُورُ صَحِبحٌ وَلَازِمٌ. 


بات هله الموقوفية على وَجْهَْن؛ 

الْوَجْهُ الأوّل: تَعلَقٌ حو عن هه وك الع ملك اران لاي موقوفة التي 
ل أنه دابا وَل في مرضي تؤته مالا وار أذ أوْصَئ أي اه عن تل 
مَالِهِ؛ تبقَى تَصَرَ قاد 

لَه الأني: لا مُرة لاون عل أذ يلم العزهوة إل المشتري؟ لا ارين 
مَاِعة ِلتّلِيم» وَالْبيُْ كمَا أنَهُ مفيَِرٌ ِل اولك َهوَ مُفتقٌْ أيِضًا إل الْقدْرَ ليم (لريَْي؛ 
ساكس سا سا 

ته عل لِك لايع رأ خلل عَلنْ يق حبس المزتهن في الع المأكرر, على 1 إن 
يَاعَ الرَّاهِنْ الرّهْنَ بِدُونٍ رضًا الْمْرتَهِنِء وَأَحَدَهُ مِنَ الرَّامِنٍ خِلْسَة وبلا ِذْنْهِ وَمَ ار 
لِلْمُشْتَرِي؛ فَالْمُرْتهِنُ مُحَيْرٌ: إِنْ شَاءَ أجَارٌ الي بمُوجِبٍ الْفقَرَةِ الرَابعَةٍ مِنْ هذه الْمَادَةِ 


ساس ها سه 


6 فَوانينَ الشريعة الإسلامية انّتي كَانَتَ تَحَكُم بها الدولة العثمانية 
وَنَعَدَه وَأحَد ثمنة زهئاة وإن قناة اساركة 4 مِنَّ الْمُشْتَرِي وَحَفْظَهُ كَالْأَوّلٍ رَهْنًا. 

وَإِذَا مَلَكَتْ فِي يَدِ الْمُشْتَرِيء فَإِنْ ضَاءَ الْمُرْتَهِنٌ ضَمَّئَهُ لِلرّاهِن وَإِنْ شَاءَ ضَمئَهُ 
لِلْمُشْتَرِيء رَاجِمْ مَادََيْ (0 17 0341 (الْأَنْقِرْوِيٌ). 

َِذَابَاعَ الرَّاجِنُ الرّهْنَ إلَ الْمُرْتِّنٍ بَْدَ أنْ بَاعَهُ ل الْأَجْتيٌ بدُونٍ إذْنِ؛ يَكُونُ الْبيِع 
ال ادن إذَا قَضَئ الدَيْنَ» وَيتَعيير أعمَ وَأَشْمَلَ: ذا سَقَط حَقٌ حَبْس الْمُْتِنِ 
في لمشو يصبز ولك ل 

وكا تَشِير إِلَيّْهِ سَوْحًا عِبَارَةٌ: (إذَا قْضِيَ الدَينُ) مَذْكُورَة هَ عَلَى عَلَىْ سيل الَِْيلِ وَالْمَقَصِدُ 
ترط ع لقني 6غ ادفو هزعا لمر يكن كما فيط أل أَوَلّا: بِيمَاءٍ الدَيْنِ 
ايا يترا الإشقاطء لل يه المرتهن الدَّيْنَ ِلرَاجِن. الْظَرْ شَرْحَ الْمَادّةِ (0779. 

جَاءَ: (بدُونٍ رضًا الْمُرْتَِنِ)؛ لِأنْهُ إِذَا َاعَ الرّاجِنُ لخر ِإِذّْنِ وَرضًا الوق بدا 


4 


يكو دا ا م هونًا مَقَامَهُ. 


تعيِينُ المُرْتَهِنٍ الْمُشْبَرِي مُعْتبرٌ حَنَى ِنّهُ ذا أَمرَ الْمُْتَهنُ الرّاهِنَ بقَوْلِه: بع الْمَرْهُونَ 

ا الات ا ا . العاخو لان 
مَتَلَاء وَيَاعَهُ الْمُوَّجُرُ رٌلِغيْرِ؛ جار ايانط لكو يتل المبيع سَيَصيك مزوافي المشأل: 
الأوكى» وَحَبْتُ نَل ذم النّاسِء فون هَل اْهَةيَكُونلَْصِيصٌ ذا قاد 

وَأمًا في الصّورَةٍ الثانية حَيْتُ إن َدَلّ الْمَبيع ا يَقُومٌ مَقَامَ الْمَأجُورء فََا فَائِدَةَ في 

وَإِذَا أجَارَ ته ذَلِكَ الَيْمَ - أَيْ: بَيْمَ الرَّاهِنِ الْوَاقِمَ بدُونٍ رِضًا الْمُرْتَهِنِ -؛ كَانَ 
الْبَيِع نافد لم الرَاحِنََسْلِيمٌ ارهن للْمشْئرِي» قَيَخْرُجُ ارهن إذْذَاكَ مِنَّ الوه وَيَبقَى 
الدَيْنٌ عَلَْ حَالِهء وَصَارَ الع الْمَذْكُورُ تَافِذَاه لِأَنَهُ بِرَوَالٍ الْمَانِع الْنِي 7 56 شح 
الْمُرْتَمِنِء وَعَدَمُ اقتدَارٍ اراهن ي تيم يوذ العدنوع. 

انْظر الْمَادَه (4؟) (الزَّيْلَعِيَ وَرَدالْمُحْتَارِ). 

بي الدَيْنُ عَلَىْ حَاله؛ أن إجَارةَالْمُرْتّهِنِ لع الرّهْنِ لَْسَتْ مِنَ الْأسْبَابٍ التي تُوحِبُ 


5-4 
أ 


را ين وَكُمَا أن الدَّيْنَ يَبقَئ بن تايوه رجانه اج َي لصوف 
الرَاهِنِء كإة َرَارِِ أن الْمَرْهُونَ لِلْعَيْرِ وَالصَّدَكَةِ وَالْهبَةِ لا توجبُ أيْضًا سفُوط الدَّيْنِ بل 
يَبْقَىْ عَلَنْ حَالهِ ٠‏ (الْهنبية) 

وَإذَا جار المي تَهنْ بَيْعَ الرّاهِنِ؛ يَصِيرٌ تمن المي وها مام المي سر نَ ذَلِكَ 
الكَمَرُ ف موقا أ أَمْ بَاقِيًا فِي ذَمَّةٍ الْحُشْئرِيِه وَإِنّ الْمَنّ الْمَذْكُورَ يَكُونُ رَهْنَا في كلا 
الصُورَتَيْنِ إن اشْتْرطَ عِنْدَ الْإجَارَةِ أَنْ يَكُونَ التَمَنُمَرْمْ هون مقَامَ المع أؤ ا لم يشط وَهُدًا 
هوٌ الصَّحِيحٌ؛ لآن لتقن المذكوة دل الْمَلٍ الذي تعلق به حق الْمُتهِنء وَلِْمْبْدَلٍ كم 
الْبَدَلِ وَينَاءَ عََيِْ وَجَبَ الَِْالُ حَقٌّ الْمُرْتَهِنٍ ِل الْبَدَلِ؛ أن الرّضَا بِالْبَْع ا يَسْتلْزِمُ الرّضَا 
ِسَفوط الْحَقٌّ بِالْكلَيّة (تكُملةٌ البَخرِ). ش 

سْوَال: من المبيع قبل لْقَْض دين وَحَيْت إن الدَيْنَ مدوم فلايَجُورُ هن 

الجَوَابُ: وَإِنْ كَانَ رَهْنٌّ الدَّيْنِ غَبْرَ جَائِر بيدا فَالرَهْنُ في هَذَا بَقَاُ وَلِذَلِتَ جار 
انْظْر الْمَاده (00) (رَدُ الْمُحْتَارِ)» وَيتمَرَعٌ عَلَىْ رَهْنِ الدَّيْنِ َبَلَ الَْبْضٍ متمد لان : 

ل 1 إذَا لَمْ يمِْنِ اسْتِيمَاء نَمَنِ الْمَبيع لِوَقَاةٍ الْمُمَْرِي مُفْلِسَا وَهُوَ في ذمتِه؛ 
يَكُون مضْمُونً ََْ المت ن وَيسْقطُ الدَيْنُ. / 

مَسْأَلَةٌ (0): إذَا مَلَكَ َلك كم اممببع في يد متهن بعد بوه يكُو وجب لاس 
ترج العاف 0 02 تضكر على الخرتون وَيَسْقط قَرُهُ مِنَ الدَّيْنِ. 

اخْتِلاف الْمْمَهَاءِ فِي لَرُوم اد درط رمي فتن تشع وقلمة 

0 ؛ ننم المبيع يَكُون َه إن ترط لِك وَفت الجا أ 

يُشْتَوَ طء وذكدَ سمي أنمًا وَصَرّحَ 3 هَذَا هوّ الصَّحِيحٌ» ويل إطْلاق الْمَجَلة عَلَنْ أن 

5 لَك مُوَ لدي وَقَمَ عَلَيْهِ الاختيَارٌء انْظر الْمَادَهَ (34)» وَذَّهَبَ بَعْضُهُمْ إل أَنّهُ إن لَمْ 
تَشْتَرَط رَهِْيةُ الشّمنِ مام مَ الْمَبع؛ ايكون التّمَنُ الْمَذْكُودُ رَهنَه دام اتن :يعد أن 
يَكُونَ أجَارَ اليم ؛ لا نُجْدِي يَلْكَ الَدَامَةُ فا أنه جيه مذ سقط حَمَهُ في عَدَم الْإجارٌة. 
انْظَّرِ الْمَادّ(١).‏ 


»> فَوَانِينُ الشّرِيعَة الإسلاميّة التي كَانَتَ نَحَكُمَ بها الدوّة العثْمَانِيَة 

ا يَكُونْ بَدَل الإِيجَارٍ مَرْمُوئًا با شَرْطِ فَلَوْ آجَرَ الرَّاهِنُ الْمَرْهُونَ بلا إِذْنِ الْمُرْتَمنِ 
يحون عا موا على جا لين كما وطح م وَلَكِنْ إذَا أَجَارٌ الْمُرْتَهنُ؛ لا تكون 
امار وَل ذَّلِكَ. 

ل من المع وَبَدَلٍ ايجار م كو أن الأَجرَة ليست بَدَلَ حقٌ متهن أن 

علّ ْمُه ف اْعبن وحَنِتُ إن الأجرة بي َل انق ل يِل > عن العز نه إل 
الْمَنْمَعَق وَإذَا آجَرَ الْمرْتمِنْ مِنْ أَجْنَِي بلا إجَارَةٍ الرّامِنِ؛ َالْغَلةُ لِلْمُرْتَمِنِء وَيتَصَدَّقٌ بها 
عنْدَالْإمَام؛ وَعِذْدَ الْإمَامٍ مُحَمدِ ُحمَدِ ُو كَلْحَاصبٍ يَتصَدَُ , ْلَه أَوْيَرُدُمَا عَلَى الْمَالِكِء وَإِنّْ 
آجَرَ َم الرَاِنِ؛ بطل الزن وَلَرة ران (الْْروِيٌ». 

كمَا لو باع الْمُوجرٌ المَأمُور وَأجارَ المُستأجر اليه لاقل قن لفقا جد إلَّ 
الْبَدَلِ؛ لِأنَ جَدَلَ الْمَيع َدَلُ الْعَيْنِ الْمَبيعَقَ وَأَمَا حَقَ الْمُسْتَأَجِر في الْمَنْمَعَة ة(الرَيلينَ). 

مَكَلَا: لَوْيَادَلَ الْمُوَجَدُ رٌ الذّكَانَ الْمَأَجُورَةَ بحَانُوتِ فِي جِوَارِهَاء فَإِنْ أجارٌ الْمُسَتَجِرٌ جر بَيْعَ 
ليق عه ملي له القماء أن حََهُ في الذَكَّانٍ انتَقَلَ إِلَ الْحَانُوتِء وَلَا طَلَبُ إِكْمَال 
مُدَيِهِ الْبَاقِيَ مِنَ الإجَارَةٍ فِيهًا. 

َإِذَا لَمْ يُجِزِ الْمُرْتَهنْ رن الا بر أن عدم قا ليع 
نَاشِىٌ عَنْ حَقٌّ حَبْس الْمُرْتِنِه وَعَدُ بع موقوقا لايَطْرت عق الْمَرتهن» تخني أن , هَذَا 
الْقَدْر يكو حَفِظ حقَالْمَُْهنٍ (رَدُ الْمُحَْارِ)» وَبَعْبِير آَر: انْعِقَادُ ليع وَبَقَاؤُه قوق 
يَضْرٌ الْمُرْتَهنَ؛ أن حقّ حَبْس الْمُْيِّنٍ لا يَِطُلُ انفد بيع بلا تقاف نما حشري مُخَيٌ 
سَوَاء أكَانَ َالِمَابِرَْنٍ ْمَل أمْ غير َم إن شَاءَ ريص لِحِين قَكَ الرّنٍ. 
سْوَال: بِحُكم الْمَادَِ (9 وز الملة: لا مدر اريم ع غير صحيح» 

ما كر في اصرح ْمَعَن لازأ ايكون ا ا 7 

الوا كن الْمَبيع غَيْرَ م مََدُورٍ التَسلِيم هن كني لخر ارقو لاع عن سي 
الْمَزْهُونِ إِلَ الْمُشْتَرِي هُوَ عَلَىْ شَرَفٍ الزَّوَالٍ (أَبُو السّعُودِ)» وَإِنْ شَاءَ رَاجَمَ الْحَاكِمَ 
وَفْسَحَهُ بِمعِْقيه بِعَجْزِ الرّاجِنٍ عَنْ تَسْلِيم الْمَبيع لَه 
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0 ليع عَائِدٌ لِلْحَاكِمِ ؛ وَإِلّا قلا الْمُْتَهِنُ وَلَا الرّاهِنْ لَهُ 


2 


ءَ؟ له 
لَهُ أن 2 


يعسحه 


هه 
2 


مُسْبَقَلَا؛ لأن هَذَا المَسْحَ جحل فل امعد وَقَطْعْ الترّاع عَائِدٌ ِلْحَاكِم (رَدٌ الْمُحْتَارِ). 

بَيْعْ الرّهْنِ مكرّرًا كرفي المجل ع هُوَ ماله َع الرَّهْنٍ و اكه ده 
مُكرّرا 2 عَلَىْ الْوَجْهِ الآتي: مَنَلَا: لَوْ بَاعَ الرّامِنُ الرّهْنَّ لشَخْصٍ بِدُونِ رِضًا 
الْمرْتَّنِ وَقَبَلَ الإِجَارَةِبَاعَهُ لشَخْ ص آكَرَ فَكَمَا أنَّ الَْيَْ الأوَلَ يَكُونُ مَوْقُوفًا عَلَىْ إِجَارَة 
الْمْرّْهِنِ يَكُونٌ الْبَيْمُ النَانِي مَوْقُوكا عَلَيّْهَا أيِضَّاء وَأيّ الْبَِعَيْنِ أجَارَ الْمُرْتَهنُ هُوَ الصَّحِيحُ 
وَيَكُونُ الْآحَرُ بَاطِلاء مَنََا: لَوْ أَجَارٌ الْمُرْتَهِنٌ البَيْمَ الأَوَلَ كَانَ ذَلِكَ ال ناهذا وَالنَانِي 
مُنْمَسِخَاء وَبِالْعَكْسٍ إِذَا أَجارٌَ النَاني كَانَ نافِذَا وَأضْبَحَ الْأَوّلُ مُنْقسِخَا وَسَبَبُ اختبارٍ 
متهن هو عَيْتٌ إن تمن ليع بغ لإجَارَةِ سَيَكُونُ رَهْنَا بَدَلَا عن الْمَرْهُونِ فَمَنْ 
وَجَدَه المُرْتَِّنُ أمِيا مِنَ الْمُشْتَرِيينِ ن أي يع ظَهَرَلهُ نَم َعَلَهُ مُخْتَارَا جيجه وَإِذَا قِيلَ: 
ِنْ كَانَ الُشتري في البنع الأول أَمِيًا وَالكَمَنُ رَائِدَاء أو أَنَّ الدَمَنَّ ف في الْبَْع الأوّلٍ تَعيّنَ 
وأخفو كي لطن زلقا نِّنِ رَهْنَا؛ قا يَبقّئ السبَبُ الَّذِي ذْكرَ آنا أجل اخييار الْمْرْتِّنٍ. 
َبْجَابُ عَلَى دَلِكَ بأنَّ| الك يَنني العَبب يُشتفصا ع َ ني جايو وى في التصايل 
الْخُصُوصِية رَاجِعْ شَرْحَ الْمَادّهِ(189) (الشَّارِح). 


َك 20004 


ما ذا بَمَ اران الرّهْنَ با إذنِ الْمْرنَِنٍ مِن شَخْصي آخر» ٠‏ َم قَبِلَ الإجَارَةٌ وَوَهَبَه 
0 أو آجَرَهُ لرَجُل نان َِنْ جار الْمُْيهنُ ُ ذَّلِكَ الرَّهْنَ وَتَلْكَ الهبَة 
وَالإِجَارَة؛ كَانَ الْبيْعُ َافِدًَا وَبَطَلَتِ لهب وَالرَّهْنُ وَالإِجَارَةٌ (الْأَنْقَرُويُ)؛ لِأَنّ في إجَارَةٍ 
لبي اده متهن من جهة أن ثم الْمبيع يقُوم قم اموه وما | إِجَارَةٌ التَصَدّقَاتِ 
الأخرئ كل َيه متهن ينها( ذَّالْمْحْتَار). 

وَنَظرًا لأنَ الْمُرْتَنَ 5 مَمنُوع مِنَ اختَارٍ مَايَُرهُ ورك مَايفِيدَهُوَلَايْبْت الْمُذََى بهذا 
يل ول ينا ل ص لخت بق و عه ينيو زوه أذ جئة وخ وة 
لَه َهِرَك هَايكُونُلنع اا اوها صَحِبح (الشَّارحُ). 
هَذْهِ الْمَسْأَلَةُ تَحدتْ عِنْدَ اجتمَاع ْنَع وَالِْبَةِ مََلَاه وَأَمّا إذَا وَهَبَ الراهن الْمَالَ 


ساس ها سمه 


34> قَوَانِينَ الشريعة الإسلاميّة التي كَانَت تَحكم بهًا الدولة الْعثْمَانيَة 


الْعَزمُون عَرَوَسََمَ هوجو الْمريه؛ يولم يح ان وََكُونُ الوب 
صَحِبِحَة كُمَا سَنْوَضحْهُ قيب حَْتُ إِنّهُ يُوجَدُ مَْصِيلَاتُ بخْصُوص بَنْعِ الزَهْنِ في 
المح لاني مِنْ لاحم ءَ شرح الْمَادَّةِ (4ه8) فلتَرَاجَعْ. 

اخْتِلافٌ فِي مَعَدِرَةِ المُرْكّهِنِ عَلَى فسخ البَيْع وَاحْتِيَارِ الْمُشْتَرِي: 

نظْرًا لِوْجُودٍ نُقْطَتَي التلافٍ فِي هذ الْمَادَ فَإِلَيْكَ بيَانَ الاتاقَاتٍ الْمَذْكُورَة 
وَالَْوْلَ الَذِي وََمَ الاحياد عليه في الْمَجَلَة: 
الاختكاف الْأوّل: ذا بَاعَ الرَّاهِنُ الرَّْنَ بدُونِ رِضًا الْمُرْتمِنِ وَقَسَحَ الْمُرْتّهنُ هَذَا 
ْم عِذْدَ ااه عَلَيْهه قفي روَايَةِ - (وَهِيَ الْأصَحٌ) - لا يَنْمَسِحْ الْببْعُ بزَلِكَ؛ لأنَّهُ حَيْتُ إِنَّ 


: ع 


عل ارهن مو في حبس الإخن قاف ايع يخي لِك أب السَّعُودِ)» > 06 
أذتئ الوا كبثة بد أن يون فسخ متهن اليم رم تَْلِيمُ الرَهنٍ 00001 

أن الْبَيِمَ الْمَذْكُورَ مُنْعَقدٌ دٌ صَحِيحًا وَلَازِمً الب إل الرَاهِنِء وَالتََخيرِ تَظرَا لْمرْتمنٍ 
(انظَر الْمَادَه ٠٠١‏ 100 لاسر با ل ل 
التَابتَ لِلْمُرِّنِ هُوَ بِمَنِْلَة الْمِلَِْ وَصَارَ الْمرتَهِنُ كَالْمَالكِ (الرلِيِ)» حَقّن إِنّهُ ًا لْهِذِهِ 
اذك الاين ينُب القضخ؛ لايلرَمْتَْلِيمٌ الزن المي للمُشترِي. 

إِذا مِنْ قَوْلٍ الْمَجَلَة: (رَاجِعْ الْحَاكمَ) يِقَهُمْ أن اقول الأول حر الذي وََمَ الاختارٌ 
َي في الروَلَةاثزية لا حاجة مجعو الحاكم لأجل الَْخ. 

الاختلافٌ الثاني إذا اشترى ل الْمَال المَرهوقن؛ إن لم يجِزٍ الْمرْتهنُ ابيع 
- هَكَمَا صَرّحَ في الْمَجَلَِّ - لِدَلِكَ الرّجُل الح أن يُرَاجِعَ الْحَاكِمَ وَيَفْسَحَ الْبَيَْ بمعرقتهِ 
وَككِنْ عِذْدَ الإمَام أبِي يُوسْفَ يَعْبْتُ ذَلِكَ الاختيَارٌُ في الصُورَة الّنِي يَكُونُ فبها الْمُشْترِي غَْرَ 
َم َي آنا ارا وذ عَم دشرأ مود ها ين لَه حاار 
أن الإقام التكنات اليو اعت علووة التبيع تزشونا 1 بأخورا عجاه تبجرتماء يَشْرِي الْوَاحِدٌ مَالّا 
مَعَ عله بعييهِء فَكَمَا أنه ليس لَهُحِيَارُ ايب فلا يار عَيْبٍ في هَذًا أِضًا (أبُو السَّعْودِ).. 


و 2 عو 


وَعِنْدَ امام الْأَعْظَم وَالإمَام مُحَمّدِ إِدَالَمْ حر الْمُْتَهِنُ اليم سَوَاءٌ أحَدَُ المُشْرِي 
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عَالِمَا يرَهييهِ أو غَيْر عَالّم؛ فَهُوَ ير مُحَيَد عَلَىْ الْوَجْهِ الْمَذْكُورِ وَجَعَلَ الإِمَامَانٍ الْمُشَارُ إِلَيْهمَا 
كَوْنَ ابيع مَرهُونا أو مَأجُو ابم ِة الاسْتِسْفَاقِ قَلَرْ ضُبط الْمَيعٌ مِنْ يد المُشْمرِي َع 


ا 


أن اشْترَاهُ وَهُوَ مُطَلِعٌ عَلَْ الِاسْتِحَْاقٍ - أيْ: عَلَْ أن مَالُ غَيْراْبَائِع ال 
عَلَىْ الْبَا ع تمن ليبق َي هذا أْضَا حَ َسْحِهِ اق (أبُو الشُوو). 
وَلذِكْرٍ ْمَل امسا مُطلَقَة . بقولها: (الْمُمْتَرِي مُخَيْرٌ) يَعني لِعَدَم تَيدهًا بقَيْد: : (إذًا 


-_ 
#1[ ابر سل برس كمهو ل 


اماه وَهُوَ َيْرُ حَالِمبأَنّهُ مرهُونَ مَملا) مهم أله ادقن اميد مدعت الامامين الْمُشَارِ إلَيْهُمَاء 
وَفِي الْوَاقِع أن ظَاهِرَ اراي أْضا وَارِدْعََى قوْلِهمَا (الظرِ الْمَادَه 54). 

إيجَارٌ الْمَرْهُونَ وَهِبَتّهُ وَالتََصَدُقْ به وَوَقَهَهُ وَالإقرَاربِهٍ لآخَر: 

قَوْله: (إذًا بَاعَ) في هَذْهِ الْمَادَّة لَيِسَ قَيْدَا اخْتِرَازِيّا َالْحُكُمْ في الإِيجَارٍ وَالْهبَِ وَالصَدَقَةِ 


000 2 


مَعَ للم وَالْإفْرَارٍ لحر وَفِي الْوَقْفٍ أَيْضًا عَلَى الْمنْوَالٍ الَّذِي سَبَقَ ذِكْرْه فلو آجَرَ 


ا 


ع 


الدَاهنٌ الدَهُنَ بدُونِ رِضًا الْمُرّْهنِ لِآحَرَ وَوَهَبَهُ وَسَلَه ا أو صَدَقَ بو َه لك 


ا 


يه أو كر بالرّهْن الْمَذْكُورِ لِآَحَرَ فَجَمِيعٌ هَذِهِ التَصَرقَاتِ كا تَنقُذٌ في حَقٌّ الْمُرْتّمِنِء وَلَا 
تورث حََلَلَا في حَقٌّ حَبْسِي انْظر الْمَادَهَ (584) (الْأنْقِرْوِي). 


- 
كو 


يد آنه إِذَا فك الرّهْنَّ بأَدَاءِ الدَيْنِ مَتَصَرّفَاتْ الرَّاهِنٍ لْمَذْكُورَةِ تَكُونٌ تَافِلَةَ إِذّا أجَارَهُمَا 


9 0 


الْمُْتهنُ وف عَذِ اماي أي الإجار وبر ُو جز لعن َو ارون 
هن الرهنية» ويف الدَيْنُ عَلَّنْ حَالِهِ (الْوَاِعَاتُ)) وَمَنَكَا في مَشْالةِ الْإجَارَةٍ لا يَكُونَ بَدَل 
لإجارةٍ مَرْهُوئَا مَل الْمَأَجُورٍ كمَا وآ لَنَبدلَالْإجَارةٍ في مُهل لمق وَالْحَالُ أن 
ٍ َنَّ الْمُرْتَهِن فِي مَالِيّ الْمرْهُونِ وَليْسَ في مَْفَتهء قَمِنْ مه الْجهَةِ إجَارَة متهن الإجار 
تَكُونُ إِسْقَاطًَا لَحَمَه (رَدٌ الْمُحْتَارِ). 


عع 


وَقف المرهون: 

ا 0 00 3 0 و 5ن مي ه هه 0 

ال ينه أن رع وكا 4؛ لا ينتقَض عَقَدَ ارهن بسَبّبِ هذا الوقفي» 
ا 0 2 26 2 7 0-2 لت م م . : 3 0 7 
وَفِى هذا التقدير ينظر: إِما أن يَكونَ الدَّاهنْ حيّاء وَفى هَذِهِ الْحَالَةِ إن كَانَ مُوسِرًا؛ فيكون 


وه هه سن سيره 2 7و را مك ةر سه 3 م 6 0 
الْوَقْفُْ صَحِيحَاء وَيَجِيرٌ الْحَاكِمُ الرّاهِنَ عَلَىْ وَفَاءِ الدَّين مِنْ أَمْوَالِهِ الْأَحَرِء وَإِنَ كَانَ الرَاجِنْ 


شام ها امه 


١8‏ قَوَانِينَ الشريعة الإسلامية التي كَانَتَ تَحكم بهًا الدولة العثمانية 
مُحْيِرًا؛ قلا يَصِح الْوَقْفُ, أو يَكُونُ مُتَوَفَىْ وَفِي تلك الْحَالَة إنْ كَانَ لِلْوَاقٍِ أَمْوَالٌ أخرئ 
كاف لِوَقَاِ ديه يَف َيه من من يَْكَ مَل وى الْمَالُ الْمَذْكُورُعَلَى الْوَففِيََ 
نَم يكن لِْوَاقِِ أَمَْالٌ أخرَئء فَيَاٌ امال الْمَوْقُوف وَيُوَكَ ديْنُالْْرتهنِ ِنَم 

الإقرار: 

ذا أكرَ الرَاحِنُ با العزقرة يلك الخو القلني [الصاق يق الاوز ولام 
الْمَرْهُونَ الْمَذْكُودُ من د امت بمُجَرِّ هذا الإفْرَارء ون أن نَم اليه من قل امقر له 
عل أن المَرهُونَ ملك رَاجِع الْمَادَهَ (74)» بل يُوَاحَذٌ الْمْقمُ نَفْسُهُ فيُؤْمَرٌ ب بَِدَاءِ ء الدَيْنٍ وَرَد 
الْمَرْهُونِ لِلْمُقرّ لَه وَلَكِنْ إِذَا كَانَ الدَيْنُ مُوَجَلَا هَل يُؤْمَرُ لان بأكاقة خالا على الوه 
السَّابِق - هَذًَا 37 الغلّاه 5 ع الِإنْتِظَارٌ إل أَنْ يحل أَجَلٌ الدَيْنِ؟ َتَلْكَ له 


لاد (44/): لكل بن اراد 3 
ظ لكل من أن يد * إل الؤهيه نيه بعد 


11111111111 
الْحَكْمُ الْأوَلَ: لِلرّامِنٍ بإذنِ اْمُْتَمنٍ أَنْ يُعِيرَ لرهْنَ إل شسخْص آحَرَء لان عَدَمَ تقذ 
تَصَرّفٍ الرّامِنٍ فِي الْمَرْهُونٍ الَّذِي هُوَ مِلْكُهُ - بِسَببٍ حَنٌّ الْمُرْتّمِنِء فَعِنْدَمَا يَرضَى 

الْمرْتَهِنُ يَصِيرٌ تَصَرَّفَهُ صَحِيحًا. (انظر الْمَادَهَ 5؟). 

الْحُكُمْ لاني : للْمُّْمِنِ بإِذْنِ الرّامِنِ أَنْ يعيرَ الرَهْنَ إِلّ شَخْصٍ آخَرَ وَيَكُون اميه 
في مَذِوِ الإِعَارَ وَوَكِيلًا مِنْ قبل الرَاجِنٍ. (انْظْرْ مَادَيَقْ ١588‏ و550١).‏ 

حُكمْ إِعَارَةٍ الزن وَالْحِينَةٍ فِي إسقاط الضّمَان فِي الرّهن: 

مَسئْ وَقَعَ بض الْمُسْتَِير لِلْوِعَارَةٍ بمُوجب هَذْوِ الْمَادَقَ يَخْرُجُ الرَّهْنّ مِنْ ضَمَانٍ 
الْمُْتِنِ - لَيْسَ مِنَّ الرّهنية -؟ لِأَنَ الضَّمَانَ باعْيَارِقَبْض الْمُرْتّهِنِء وَالْقَبْضُ قَد التَقَضَ (أَبُو 
السّعُودِ)» فَبَِاءَ عَلَيْه إِذّا هَلَّكَ الرَّهْنْ الْمَذْكُورٌ في يَدِ الْمُسْتَعِير؛ قلا يَسْقَطُ مِنَ الدَّيْنِ شَيْءٌ 
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رمد لَاحِقَةٍ وش و0140 ون مه الْحِهَةٍ يَصِحّ اعْتبَارٌ إء عَارَةِ الرّهن حيلة 
0 لأغْل الاشتراز من عار متهن الْرّهَنّ إل الرّاهِنِ؛ لان الْحَكُمَ في 
هذهو الُووة وذ كا كم هذه الْمَادَّقَ َمَأتِي يانه في اماو اآية على حكة. 


وَحَيْتْ إِنَّ اله بَاقةُبَمْدَ مَذِه الإِعَارَة َلِكُلّ مِنَ الرّاحِنِ وَالْمُرِّْنِ أ لِكِلَيْهِمَا 


2 


ِالإتعَاقٍ أذ يه إل لوخي من ون عَفِ ديد د اَن اَن لات 
يِل عَفْدَ نالاو عار هلا مَطْل؛ لأ الْإعَارَ لشت عفدا لارمه وَلا َل الوه 
مسأل مُتمَرَعة علَْ بَقَاءِ ارهن بَعْدَ الإعَارَة: حَيْتُ إنَّعَفْدَ الرّهْنِ أيضًا يب بعْدَ الإعَارَةَ 
ذا توفي الرّاهِنُ وَالْمَرْهُونُ في يد ا تر الْعْرّمَاءِ حَسبَ 
ا تذْكر هَذِ الْأحَقَيه هنا مََ نما ذْكَرَتْ في الْمَادَةِ (01/49. 


لَفْظاُ الإعَارَ لي للاخواز من اليه له رع لجن شخص 
آكَرٌإِذْنِ الرَاِمِنِ) وَلَا يَطْرَأُ حَلَلُ عَلَْ مَضمُود 5 يه الرّْنِ أيضًا بهذا الإيتاع» حَمَّ إذَا مَلَكَ 
ارهن الْمَذْكُورٌ في يد المُْتَوَْع؛ يَسْقَطُ الدْنوََْالِمَاجَاء في لَاحِقَةٍ شَرْح الْمَاكَةِ (01741, 
يَعْنِي : بيع الوذ واد اجر الابكرد خوج ون معان الكرون رالخلن” صل ين 
وَالإِيدَ اع وَيُسْتَقَادُ مَذَا الْحَكُمُ مِنَ الْمَادَةِ (0707» كما لَوْ قَالَ الرَاجِنُ 
للمُرِتهن #'أأغط ادف الذلال إيثيه وذ حيلف 0 
َال قلا يَضْمثه مهن وَأمَا َفْظَ الإعَارَةِ قَهُوَ احيَرَارٌ مِنْ إبِجَارِ الْمَرْهُونِ وَهِبَيه لآحَرٌ؛ٍ 
7 


ذَلِكَ َرْقٌ بيْنَ الاعَارَةٍ و 


سرصم 7 


2 عن ايف اراد يه 


نكما وَصَح فِي شَرْح الْمَادَ اسايق امع الا أو متهن امون إن الي من 
آحَنٌ أ أَجْرَهُ أو وَهَبَهُوَسَلَّمَه يه يَخْرْجُ الرَهْنْ نلق كايو يلير يط 

َه عَلَيْهِ إذَا آجَرَ جْرَ الرَاهِنٌ الْمَرْهُونَ لآحَرَ بإِذْنِ الْمَرْتهنِ وَتَوفِيَ الرَّاهِنُ يَصِيرٌ الْمُْتهنُ 
أعنٌّ من سار عرمَاءِ اموت وا مَك الْمزُوفُ في بَدِ الجر بنك لجار لا 
يَسْقَْطُ مَطْلُوبُ الْمُرتّهِنِ ا 

(إأنو)» لان قا أن امهو كالود. عَةِ لا يُعَارُ با إِذْنِ النَانيء قَلَا يُوَجُنُ وَلَا يُوَحُ 


ع 8 


14 فَوانِينَ الشريعة الإسلامية انّتي كَانَتَ تَحَكُم بها الدولة العثمانية 

أَيْضَاء رَاجِع ا ولا ا إِذَا أَعَارَ متهن الْمَرْهُونَ لِآَحَرَ بلا 

ران لفكي مإ أَعَارَ الا ره بلا إذْنِ الْمرْتَِنِ إل شَخْصٍ آخَرَ وَسَلَّمَهُ 

ِيَاهُ خلْسَةٌ؛ يَسْقَطُ الضَّمَانُ مِنَ الْمرِْنِ؛ لأنّ ضَمَانَ الْمُْتهِنِ اعبار قَنْضِه وَهَذَا الْقَنضُ 
التقِض بِإِعَارَةٍ الرّامِنِ وات تو لقو 

30 4 لِْمُْنَنِ أن يعر الرّهَ لِلرَامِنِه وَفِي مَذِو الصُورَة إِذَا وني الرَاِنُ | 

يصب يصِير المت أحَنَّ مِْ ساو عُرّمَِ الزامن ني الزهن. 


| ششرتهن أن يُعِيرَ وَيُووِعَ الرَّهْنَّ لِرّامِنِء وَلكِنْ ذا 7 1 لجار يَاطِلَّةَ 7 
ينتَقَض الْرّهن بِهَذِهٍ الإِعَارَةٍ وَالإِيدَاع وَالإِجَارَةٍ: مَل الخرتين أن يُعْطِيَ إِذْنَا لِلرّامِنٍ 
ا ا و ا ل ؛ إن ران كي سكن 


4 7 


في الدَّارِ الْمَرَهُوئَة وَلَهُ أن يكنم وََا يَْطْلُ عَفْدُ الّهْنِ بهَذِهٍ الْمُعَامَلَ وَلَكِنْ إِذًا قَبَضَ 
الرَاِنُ الرّهْنَ الْمَذْكُورَ؛ يَسْقُطُ ضَمَانُ الرّهْنِ مِنَ الُْرْتَّهنِ (الْحَانيةُ)؛ لِأنّ ضَمَانَ الْمْرْتِنٍ 
قَائِمٌ باغيَارٍ آنُّفَاِضٌ لِلْمَرْهُونِء وَالْقَبْضُ حَيْتُ إِنَّهُ التَقَضَ برد الْمَرْهُونِ لِلرامِنِء قيَصِيرٌ 
الصَّمَانَ أَيْضًا مُرْيَِعًا (تَكمِلَة الْبَحرِ وَالْاَنْقَرْوِيٌ). 

حل في عَدَم قاط اين هلك الرّن: لأَجْل عَدَمٍ سُقُوطٍ الدَيْنِ بهَلاك المَرْهُونِ 


٠. ع‎ 


وفع للاحقة شَرْح المَادَِ (21) يحب يمُوحِبٍ هَذِه الْمَادَة إِعَارَة الرهنٍ إِلَْ الرَامِنِء 
وَحَيْتُ إنَّ مَذِهِ الإِعَارَةَ لا ِل فِي الرّهْنِ - كُمَا ذُكِرَ آنِقَا - فَلِلْمُْتَهِنٍ أَنْ يَسْتَرِدَ الرّهْنَ 
مِنَ الرّاهِنِء وَمَتَ عَادَ قَبْضُ الْمُرْتهِنِ عَلَىْ هَذِهِ الصُورَةٍ يَعُودُ الصّمَانَ أييضًا. 

استِعَارَةٍ الوَصِي وَعْصْبًهُ المَرهُون: 

إِذَارَهَنَ الصبي مال اليم أجل كين تمع وَسَلمه سَلَّمَهُ ّم اسْتَعَارَهُ مِنَ الْمُرتَهنِ وَهَلَكَ 
فِي يَدِهِ؛ يُنظرٌ: قن كَانَ اسَْعَارَه لجل أُمُورٍ الْوَصِىٌّ» وَمَلَّكَ في يَدِ يد الْوَصِىٌ» يَبْطْلُ الرّهْنُ 


4 


َيَهْلِكُ مِنْ مَالٍ الصَّبيّء وَيَسْتَوْفِي الْمُرْتَهِنُ مَطْلُوبَهُ عَلَىْ حِدَةٍ مِنْ مَالٍ الصّبيّ» وَإِنْ كان 
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الْوَصِيٌّ اسْتَعَارَهُ لأخْل أُمُورِ تفْسِه؛ يَضْمَنْ الْوَصِيٌ دَلِكَ الْمَالَ لصي وَإذا اغْتَصَبَ 
الْوَصِيُ البَهْنَ الْمَذْكُورَ ص الْمُرنِنِ وَاسْتَعْمَلَُ وَهَلّكَ فِي يَدِه؛ يُنْظِرٌ: فَإِنْ كَانَ اسْتَعْمَلَهُ 
في أَمُورٍ الصَبيٌ؛ ند أن يضمنة متهن يرع على الصبيٌ بَدَلٍ الصَّمَانِء وَِنْ كَانَ 
استَمْمَلَُ الْوَصِيُّ فِي أُمُورِ تَفْسِه؛ يَضْمَنٌ الْوَصِيُّ قِمَةَ الرّهْنِ مِنْ مَل وَكَمَا فصل في 
ِف شَرٍْ الْمَادّةِ(07241) يُوَفَيِ الدّيْنَ مِنْ يَلْكَ الْقِيمَةَء مَِنْ كنا ماين فبها وَإن َي 


صل يكو يم نص يكمَلُ لقص ون مال اتيم (لهنيئة). 


4 


وَفِي تعبير: (ِعَارَةِ) الْوَارِدِ في هَذِهِ الْمَادَةِ مُسَا مُسَامَحَةٌ؛ مَحَة؛ لأنّهُ عَلَىْ ما يُسْتَفَادُ مِنْ مَادَنَيْ 


ً 


(1/75.و777) أَنْ الاعا ةي رهن اليك بير وض وَالْحَال كما ؛ هُوَّ مَل كور 
في الْمَادِّ الآنية حَيْتُ إن الْمُرْتَهنَ ليْسَ مَالِكًا لمَتْمعَةِ الرَهْنِء. قَلَيْسَ لَه أَنْ يَمْكَهًا لِلرّاِنِ 
َمِنْ هَذِْ الْجِهَةِ يَكُون اْتِقَاعٌ الرَاهِنِ بطَرِيقٍ الْمِلْكِ لا بِطَرِيقٍ الْعَارِية وَبَيْنَمَا كَانَ الرَاجِنُ 
مَمْتُوعَاعن الانْتاع بالْمَزهُونِ بِسَبَبٍ عق الْمرتِنء وَإِدَارَضِيالْمْيّنْيَرُولُمَاُِالانتفاع. 
وَلَكِنْ تَظرًا ِنَ الْمُرْتَهنَ َ حَائِرُ عَلَىْ حَقٌ اسْيِرْدَادٍ الرّهْنِ مِنَ الرَاهِنٍ الْمُسْتَعِيرِ مت ا 


0 


مع عدم ضَمَانِه 4 في هذه و الإِعَارَق أَطْلَنّ إِعَارَةً مِنْ هَذْو الْمُعَامَلَة. 


0 


وَفِي هذه الصُورَةٍ - أَيْ: بتَقْدِيرِ إعَارَةٍ الرّهْنِ لِلوَّاِنِ - حَيْتُ إن الرَهْية اتيك عند 
وَكَاةِ اران يَكُونٌ لْمرّْهنُ أَحَقّ مِنْ سَائِرِ دَائنِي الرَّاِنِ فِي الرّهْنِء وَلَوْ كَانَ الْمَْهُونُبَاقِيا 
فِي يد الرَاهِنِ بحُكم الْعَارد يّ؛ لِأنَّ الْعَار ريه لست عفد لازم وَالْمُْتهن كما أنه مقر على 
اسْيِرْدَادٍ الْمَرْهُونِ فِي حَالٍ حَيّاةٍ الرّامِنِء فَيَكُونُ مُقَْدِرًا عَلَيْهِ بَعْدَ وَقَاتِهِ أيضَاء (شَرِحُ 
الْمَجْمَعء وَالْحَايَة). 

سْوال: إِذَا أعيرَ الْمَرْمُونُ إل الرَاِنِ كَمَا أَوْضَحٌ في شَرْح الْفِفرَةِ السَّابِعَةٍ؛ يَسْقَطُ 
َمَانَ ارهن مِنَ الْمُْتَهنِء وََمالَمْ يبل ضَمَان لم أن لا تَبِقَى الرَّهرية أيضًا. 

الجَوَابُ: عَدَمُ ضَمَانٍ الْمَرْهُونٍ عَلَىْ الرَاِنِ لَا يَْافِي الرَّْيّ؛ أن الَّمَانَ ليْسَ مِنْ لوَاذِم 
الرّهْن ن عَيْر الْمتْفَكَة؛ د يُمكِنٌ اْفِكّاكُ الضَّمَانِ عَنِ الرّمْنِء ألا بْرَى أَنَّ وَكَدَ الْحَيّوَانٍ الْمَرِهُونِ 
مَرْهُوٌ نضا ِضاء مع نهدا للد عي مَضْمُونٍ عِنْدَ لاك يَخِْي: يَِْكُ مجان (لكيلةالبَخر). 


6* فَوَانِينَ الشريعة الإسلاميّة انّتي كَانَتَ تَحَكُم بها الدولة العثمانية 

وَاخْمُررٌ بلفظ: (الإِعَارَة لِلرّاجِنِ) مِنَ الإجَارَةِ؛ إِذَْيْسَ لِلْمُرْتَهِنِ إِيِجَارٌ الرّهْنٍ ران 
وَإِنْ فَعَلّ بَطَلَتِ الإجَارَه وَلَا تََرَمُ 3 أَجْرَة عَلَىْ الرّاِنِ لِلْمُرْتمِنِء حَنَى إِنَهُ إذَا أَحَدَ الْمُرْتَهنُ 
َدَلَ إِيجَارٍ مِنَ الرَّاهِنِ؛ در دُمِنْ مَطْلُوبٍ الْمُرْتَّهِنِ الَّذِي بِدِمَةٍ انار 
شرْحَ الْمَادَةِ (087) (الْبَهْجَةُ)) َمَطْ إِذَا آجَرَ الْمُرْتَمِنُ الرَّهْنَ لِلرّامِنِ؛ قَهَذِهِ الإجَارَةُ 5 
عل عا أ إيتاع اهن انمتن أل يستردة + مِنَ الرّاهِنِ مَتَىْ شَاءَء وَمَا زَالَ 
في قَبْضٍ الرَّاهِنِ يَسْقَطُ الضَّمَان مِنَ الْمُرْتَمِنِ وَلِلْمرْتّمِنِ أَنْ يُووِعَ الرّهْنَ لِلرّامِنِ حَيْتُ 
إن مَذَا الإيداع لا يُبْطِلُ عَفَدَ الرّهْنِء وََهُ أن يترد الْمَرْهُونَ م عن شا (الخاية). 

احْتررَ بقوْلِهِ: (يُِيرٌ للرّاِنَ) مِنَ الإيدّاع لِشَخْص آخَرَ؛ِ لِأنّهُ وَلَوْ كَانَلِلْمرْهِنِ إِيدَاعٌ 
الرّهْنٍ لشَخْص آخَرَ بأمْرِ الرّاجِنِ ا يَجْرِي في هَذَا الْحُكُم الْجَارِي فِي الْإِعَارَةٍ لِلرَّامِنِ 
ل يكو اهارن ِي يد المُستَودع في حُكُم بَقَاِِ في يَدِالْمُْتِ» ذا مَلَكَ في يد 
الْمُسْتَوْهَ اع؛ يَسْقطُ الدَّيْنُ وها لمَا جا في لَاحِمَةٍ شَرْح الْمَاقِّ (0741: وَكُمَا سَيَذْكَرٌ في 
شَرْح الْمَادّةِ 0/07. ٠‏ 

ا في الرَّهْنِ هِيّ الْقِيمَةُ وَقْتَ قَبْض الرَّهْنِء وَلَيْسَتِ الْقِيمَةَ وَقْتَ اسْتِرْدَادٍ 
الرّهْنٍ بَعْدَ إِعَارَتِهِ تِهِ لِلرّاهِن ن (الْبَرَاِيَةُ)» مَعَّ أن الْأمْرَ بِالْعَكحْسِ فِي الْحَضْبٍء ٠‏ يعني : : إِذًا اغْتَضصَبَ 
الْعَاصِبُ مَالَا وَأَمْسَكَهُ بَعْدَ ذَلِكَ مُدَةَ في يَدِو ثم رَدَهُ سَالِمًا لِلْمَخْصُوبٍ مِنْهُ وَاغْنَصَبَ 
أخيرًا وَنَانِيَةَ مِنْ طَرّفِ الْخَاصِبٍ الْمَرْقُوم؛ فَالْقِيمَةُ وَفْتَ هَذَا الْمَضْبِ الثاني هي الْمُعْتَبرَةُ 
(سَرْح الْمَجْمع). 

00 م شَخْصٌ مُقَابلَ أَلْفِ قِرْش مَالَهُالْبَلِعَة قِيمَنْهُ يمه لف قِرْش لِآحَرٌ فِي مُحَرّم 
َسَلمه َه ود أن أعَاَ اله اَن امو لِلرّاهِنِ فِي صَمْرِ اسْتَرَدَه قَبْضَهُ في 
بيع الأول حَيْث كانت فيمتة يرل إِلّ حَمْسِيِائَةٍ قَِرْشِء وَبَعْدَ ذَلِكَ هَلَكَ الرَّهْنْ 
الْمَذْكُورُ فِي يَدِ الْمُرتَّمِنِ َيَسقَط دَيْنّ بألْفٍ فرش بِمُوجب التَفْصِيكَاتٍ الْوَاردَةِ في لَاحِمَةٍ 
شَرْح الْمَادَةِ (00741 وَلَا يَسْقَطُ حَمْسْمِاَة قِرْشٍ فَقَط (الْبَرَاِيَة). 
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ي بيان أحكام الزهن في بدل العدل 
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0 5 (07/67: 0 ادل كيد المزتهي» مني إذا انمق الرَّاهر” 
[ ار الو 


ع الال اعتباران فهِيَ 0 معام يد المُرْتَِنِ وَيَاعْتبَا رِآخَرَ مقا 
الرّاهِن 
الزتهنء مدا لَك رهن في يد الْعَذلٍ كاه ملك في بَدِالمريهن تم الك 

ايحيي: :أ لاهن اَذ عفد ارهن حكن ليح لخن يشسخص عا 

انَتَمَنَاه وَرَضِيَ ذَلِكَ الشخص وَكِيَْضن الرهن؛ يكون الدهرة اا وَلَازْما وَإِذَا مَلَكَ 
توفي بلع لوالا هف لاج كز التاقو(004-. 

الاعْتِبَار النّاني: يَدُ الْعَدْلِ كَيَدٍ الا من ا حِفْظٌ الْعَدْلِ يَقُومٌ مَقَامَ حِفْظٍ 
الرّاهِن - أَيْ: أَنَيَدَ الْعَدْلِ في الْحِفْظٍ قَائِمَةٌ مَقَا لان -. 

317 00 ليه لَه الْمَرْمُونِء وَمَقَامَ الرّاِهِنِ في حَقٌ 
حِفْظٍ الرّمْنِء وَتَحُونُ عُدَة اليد اْوَاحِدَةِ نِي حُكُم الْيَدَيْنِ (شَرْحُ || مَجْمَع). 

لْعَدْلٍ أن يُعْطِيّ الْمَرْهُونَ لآل حِفْظِِ إل أمينهِ الَذِي يَتَصَرّف فِي مَالِه كَرَوْجَته 
وَوَلَدِه وَأَجِيرهِ الْمَوْجُودِينَ في عِيَالِهِ (الْحَانَةُ). 

مَعنَى قِيَام العدلٍ مَقَامَ المرتهن فِي اللِيهِ: إذَا مَلْكَ الرَّهْنْ في يد الَعَدْلِ أَوْ يَدِ أمينه 
كَرَوْجَتِهِ وَوَلَدِو وَحَادِهِه؛ يَكُونُ في حُكُم أنَّهُ مَلَكَ فِي يَدِالْمُرْتمنء وَتَجْرِي الْأَحْكَامُ الْمنْدَرِجَهُ 
فِي لَاحِقَةِ شَرْح الْمَادّةِ (07/41. 


: أن 


شام هما سمه 


0 فَوَانِينَ الشريعة الإسلامية التي كَانَتَ تَحَكُم بها الدولة العثمانية 


مره ِيَامٍ العَدْلِ مَقَامَ اراهن في حت الحفظ: حَيْتُ إِنَ يَدَ الْعَدْلِ كَيَدِ الرّاهِنِ في 
الْحِفْظِء فَإِذًا ظَهَرَ مُسْتَحِقٌ لِْمَرْهُونِ بَعْدَ مَكَاكِه في يد الْعَدْلِ؛ َالْمُسْتَحِقٌ مُحَيد: إِنْ ضَاءَ 
صَمنَهُ لِلرّامِنٍ لِكَوْنْه غَاصِبًاء وَإِنْ شَاء هده للعذل بِصِمَتِه غَاصبَ الْغَاصِبٍء رَاجِعْ 
الْمَادَهَ(١41)‏ وَلَيْسَ لَهُ أن يُصَمُتَهَا لِْمْرْتهن؛ ؛ أن هذا الضّعَانَ ضَمَانُ الْمَضْبء وَعسمَالٌ 
الْمَصْبِ يَتَحمَقُ وَالتَحوِيلُ» وَسيَأئِي إِيضَاحُ ذَلِكَ في شَرْح الْمَادِّ (801). 

َل وَالّْوِيلُ الْمَذْكُورَانِ صَدَّرَا مِنَ الْعَدْلٍ وَلَيْسَ مِنَ الْمُرْتَهِنِ (أَبو السَّعُودِ)» 
وَإِذَا م فك التتتعل العذل؛ يَرْجِعْ هَذَا عَلَىْ الرَّامِنٍ بِالشَّيْءِ الي ضَمِنَهُ رَاجِعْ شَرْحَ 
الْمَادَّهِ (50) وَلَيْسَ 0 عاك الخ نون لير السّعُودِ). 

كَمَا أنّهُ إذَا مَلَّكَ الْمَرْهُونُ في يَدِ الْمرَتهن ثم م ضبط بِالاسْدَ تتحفاق. وضينة المستسق 
للمُرْتَمِنِ؛ يَرْجِعُ هَذَا عَلَى الرَّاحِنٍ بالشَّيْءِ الَّذِي ضَدِئَهُ عَلَْ مَا أَوْضَعَ في شَّرْح الْمَادّة(1١/0.‏ 

وَلَا يُقْهَمُ مِنْ ذِكْرِ لَفْظِ عَذْلِ بِصِيعَةٍ الْمُفرَدِ أَنَّهُ بج أن بك اعد والة لات 

العدل كا ١‏ نه يَكُونُ وَاحِدَا يُمْكِنُّ أَنْ يَكُونَ مُتَعَدّدَا وَيَجْرِي حُكْمْ الْمَادَةِ (4177) فِي هَذَا 
التَّقَدِي إذ إِنَّهُ ذا تعَدَدَ الْعَدلُ وَكَانَ الْمَرْهُونُ غَيْرَ قَابل الْقسْمَةِ؛ يَحْمَظُهُ وَاحِدٌ مِنّْهُمْ بإذْنٍ 
الْآَرِء وَفِي هَذِهِ الْحَالَةِ ذا مَلَكَ الْمَرمُونٌ في يِه بلا تعد ولا تَقْصِير أو ضَاعٌ؛ لا يرم 
أَخَذا عفان الخضت ب. رَاجِع الْمَاقََّ (91). 

وَإِنْ كَانَ فابلا للْقِسْمَة؛ 7 يق انول نف على الكوان وبقيط فل نري نى 
أل خم جطة اهلقن أ شاقن تن ول قي لاما 
الصّمَانُ عَلَىْ الْآَخَذِء وَآمًا الْمُخْطِي نه يَضْمَنٌ حِصَّنَهُ (انْظْر الْمَادَهَ 785). (الْهِيْديّةُ). 

لسن الْأمْرِ اللّازِم أن ون العدل َكل مِنْ طَرَفٍ الراِنٍ بيع الرَهِنِء سَوَاءٌ 
كاد الله التي ان له اكز والقك ونوا قا عدو لك نوه أن بيع 
الرَهْنَ مَالَمْ يكُنْ وَكيلا بِذَلِكَ وَفمَالمَاجاءَ ِي الْمَاقَةِ .077٠(‏ (انْظر الْمَادَه. 

َكا يِل لْمْرئِّنٍ وََا لْعَدلٍ أن يَتَصَرَفَ في الرّهْنِ سِرَئ الْإمْسَاك إِذَا لَمْ يَكُنْ 
مُسَلَطَ عَلَى ايع ا يييمُ وََا يُوَجْرُ وَلَا يَسْتَخْدِمٌ (الْحَانِيةُ). 


مو 
حصته 
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(وَكَبَصَةُ)؛ لِأنَّهُ لا كم لِلرَّاهِنِ مَا لم يَفيِضْهُ الْعَذْل؛ لِأَنّهُ كَمَا جَاءَ في الْمَادّةِ 017/١7(‏ 
نَّ الرَّهْنَ مَؤُْوفٌ عَلَى الْمَبْضِء عن اذل امل لل بيع الرّهْنِ عِنْدَ خَُولٍ 
جل الدَّيْنِء وَل قبل أن يف شع العدلة يطل لزه وي تن الْوكَالَ ليع (الْحَايية)» وي 
هَذِهٍ الْحَالٍ م نك انك الل ا سل ا ارا ل ل يو 


4 ل سعه 


يَطْرَأَ حَلَلُ عَلَىْ صِمَة الْعَذْلٍ بوَكَاةٍ الرَاهِنِ أو الْمُْتمِنِ أو وَكَاتِهِمَا بَل يُمْسِكُ الْعَدْلُ الرّهْنَ 


َع المبيع ليد اعد ذا باع الَْائِمُ مَالَا وَاتَمَقَ مَنَ عَلَى أَنْ يَبْقَئ الْمَبِيمٌ في يَدِ الْعَدْلٍ 
لميتمًا به د فض امن وَوْضمَ في يو ِلك وات مقا يد اْبَائِِ» حَتَى إذَا مَلَكَ 


المبيع في يد الذي نيِح المع ود رَيسقطُ يفط الشمَن. (الْحَانِيَةُ). 


يي 8 مس 


[ اله (767): إِذًا اشبْرطَ حِين المقد أن يط يعض الْمُرْتَهنُ لَه 5 
0 وَالمُتَهِنُ بالاَعَاقٍ في 55 العَدْلِ؛ جَار ديك 7 


جو يام اهن إل لعل يرا لعل بن فلن قيض ُو م قب 
المُرتمِنِء يَعنِي: أَنّهُ شط فِي الْعَفْدِ قَبْضُ الْمْرْتَمِنِ الرّهْنَ - أي: الْمَرْهُونَ - وَيتَغْير آخرٌ: 
ذا عُقِدَ الرَّهْنُ يْنَ الرَاحِنِ وَالْمْْتمنِ وَتمَ؛ يَفْبِضُ الْمُرْتَهِنُ بِذْنِ الرّاِنِ صَرَاحَةَ أو دكا 
وَوَضَعَاهُ بالانَقَاقٍ في يد عَدْلِء جَارٌ ذَلِكَ. 

وَِذَامَلَكَ الْمَرْمُونَ بَعْدَ ذَلِكَ فِي يد الْعَدلٍ الْمَرقوم؛ يَكُونُ كَأَنَهُ هَلَكَ فى يد الْمُْتَهِنِء 
َيَسْقَطُ الدَّيْنُ عَلَى الْوَجِْ الْمُحَرّرِ في لَاحِمَةٍ ؟ ةَ شَرْح الْمَاقّهِ (0741؛ ار 


الْمَادَ السَّابِقَةِ كما أن حور أَنْ و الْعُذْل مَقَامَ المُْتَمنٍ انْتَدَاعٌ يجوز عاد ألما 


شْرِط اَقَاقُ الطَرَقيْنِ في هَذًا الوَضْع؛ ؛ لِأنّهُنَظرًا لِكَوْنِ الرّهْنِ ملك الرَّاحِنِء فَكَمَا أنه َيسَ 
لِلْمُرِمِنِ أنْ يَضَعَهُ في يَدِ الآخر وَيتصَرََفَ فيه تَصَرهَا مُِعَ عَنْهُ وَهْمَا لأَحْكَام الْمَادّةِ (93): 


6 فَوَانِينَ الشريعة الإسلاميّة الّتي كَانَتَ تَحكُم بها الدولة الْعثْمَانِيَة 
وت إد الأبدي تخكاث في رفظ والأمائوء الايعذ الاين برض يلظ الخز هن رام 
بِحِفْظٍ الْعَذْلِ؛ٍ وَلِذَّلِكَ اشْمْرِ مُرِطَتْ مُوَاققَةُ اران في هَدًا اْوَضْع. 

وَبَحُكُم الْعَادهو89) عر إن حكن حفط وق وَإِمْسَاكِ د الْمُرتهن ن الْمَرْهُونَ لحن 
اسْتِيِفَاءِ الديْنِ 2 ابت َلَيِسَ 0 أَنْ يَخِلّ بِهَدَا لح رَاجِعْ الْمَادَةَ م َبِنَاءَ عليه 
مُوَاققَة المت لِهَذَا الوَضْع اشْيرطَتٌ أَيْضًا. 

ل لون وَالدَة الْآنِمةِ: أنَّ وُقُوعَ مُقَاوَكَةٍ إيدّاع الرّهْنِ لِلْعَدْلِ فِي الْمَادَ 
السَّاحَةك كان اثناة المفده وفين علو الْمَادة كان يعد كمد القن وتمد فيضن الجر نهر 
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فتفترق الْمَادَنَانٍ عنْ بَعْضِهمًا فِي هَذْهِ الجهة» وَلا يَسْتغنى بإخداهمًا عن الأخرّى «الهندِية) 


3ه ع2 


ب الرّهْنَ إل الرَامِنٍ أو متهن ب با إن ار 2 حَالةَ كون 


معو عرغلد 


ليلذ 2 مره وذ لك لول لاست تضم ذل قيطة. 


ني هس دونب كثيرًا أ ليا أن ُطِي اهن إل متهن بلا إذن 
الرامِنِء أو إل الرَاحِنٍ بلا إِذْنِالمْرِئَِِ؛ لأَنَ حقَ الرَاحِنِ وَالْمْرْتَِِ كِلْهمَا تعلق بالرّمْنِ؛ 
وَلَفْظُ عَذْلِ هُنَا مَذكُورٌ بِصُورَةٍ مُطْلَقَدَ وَهُوَ شَامِلُ لِلْعَدْلٍ الْمَدْكُورٍ فِي الْمَادّةِ (؟0/0, 
وَالْعَدلُ الْمَذكُورُ في الْمَادٍ (070 وَلِدَلِكَ حُكْمْ ذه الْمَادَيَجرِي فِي كلا الْعَدْلين. 

ا ا 
الْمُرْتَهِنِ أَيُضًا بِاسْتِيفَاء حَمَّهِ مِنَ لْمَرهُونِ؛ وَلِهَدَاَيْسَ لِأَحَدٍ أنْ يُبْطِلَ حَنَّ الْآحَر (الدُوَرُ) 

لسن هُأن يمي لآحَرٍ) لأَخْل الاخورَازِ مِنْ إِعْطَانه مه لِنّهُ كما أشي رَإِلَيْه 
في شَرْح الْمَادَةٍ السَابِمَة كدق أن تقل أنه لكات نه وَلَيْسَ لَه أَنْ يُعْطِيَ الْمَرْهُونَ وَدِيعَةَ 
رَجُلِ أَجْنِيٌ يلَيْسَ بِأَمبِهِ بلا ضَرُورَة وَإنْ فَعَلَ يَكُونْ ضَايئًا بضَمَانِ الْمَضْبِ (الْأَنمِرْوِيُ). 


ته 


َإِذ أَعْطَئْ الْعَدلُ الرّهْنَ أحَدَ الطَرقيْن با إذْنِ الْحَرء يَْنِي: ذا أعْطَاهُ الرَّاهِنُ بدُونٍ 


إِذْذِ الْمُرْتَمنء أو الْمُرْتّمنُ بدُونٍ إِذْنِ الرّاحِنِ مَتَلَا -؟ فله أَنْ يَسْتَرِدَه وَيُعِيدَهُ كَالْاَوّلٍ إِلَ يده 


6 


الْجَرْء الثاني / الْكتَاب الْخَامس؛ الرفن. ا 77 
لَِنّهُ مِنَ اللا زم ِعَادَة مَا أَحَدَ بعَيْرِ حَقّ. 


جه 


ذا َلك الرَّهْنَ قبل الاسيزةاد > يَمنِي: بل أن يعاد إل الْعَْلِ في يد الراِنِ أو 
1 مَنُ الْعَدْلُ قِيمَتَهُ إِنْ كَانَ مِنَّ الْقيّميّاتِ وَمِدْلَهُ إِنْ كَانَ مِنَ الْمِدْليّاتِ؛ لِأنَّ 


املح فا تكرت الامويني 22 ضر اللرغونه لبر و الْمُرْتِنِ أَيْضًا مِنْ 
جِمَةٍ مَالِيّ الْمَرْهُونِء وَبِهَدًا الاعْيَارٍ حَيْتُ إِنَ كُلّا مِنَ الرَّاهِنِ وَالْمْرْتِنِ نٍ أَجْنٌَ عَنِ الْآحَرِ 

تزع يكم 048:0 أن يُودِعَ الْوَدِيعَة إل أَجَنِيٌّ (الْهدَايَةُ). 
0 إل أغط الْعَذل 1 0 يَكُونَ قَدْ أَعْطَى مِلْكَ الْمَيْرِ آكَرَ با إِذْوِء وَمَذَا 

كما آل ا (47) غَيْرٌ جَائْر إذَا أَعْطَاهُ الرَاهِنُ أيِضَاء يكُونْ أَبْطَلَ يَدَ الْمُرْمِنِ 
وَهَذَا تعد (مَجْمَعٌ الا 0 0 

مَاذًا يَكُونُ بَدَل الضَّمَان؟ وَفِي هذ الْحَالٍ يَقْبِضُ الرَّاهِنٌ وَالْمُرْتَهِنُ الْقِيمَةَ الْمَذْكُورَةَ 
مِنَّ الْعَدْلِء وَيُعْطَِانِهًا بالَرَاضِي الْعَذْلَ الْمَرقُو 0 عَذْلَا آحَرَء وَإِذَا لَمْ يتَِقَاِ يُرَاجِعَانٍ 
الْحَاكِمَ وَالْحَاكِمُ يَضَعْهَا في يد عَذلٍ. 

وَالأمْكل أنْ تقيض لوي اد ترد و كال لبخي ولا بر الك الصا رصيو 


سه 


رَهَْا عِدْدَ الْعَدلٍِ الْمَرْقُوم؛ لِأنّهُ حَيْتٌ إِنَّالْقِيمَةَ الْمَذْكُورَةَ وَاجبَة عَلَىْ الْعَدْلِء فَإِذَا قَصَدَإقَامَتَهَا 


4 


رَهَْا في يد قَبْلَ الْعَيْضِ؛ زم أَذْيكُوهٌالعذل موفناوَمُسْوفا دين في آنٍ وَاحد. 

وَبالنَظَرِ لِوٌجُودٍ الْمُنَاقَاٍ الَامَةِ َي بن الوق وَالِإسْتِيفَاكِ فََا يُمَِن لهَابِيْن الصَّفْقئَيْنِ أن 
تَجْتَِعا في شَسخْص وَاحِدِ (الطّحْطَاوِيٌ ولاه زوج لجن تخرجافي ذا التقضيلات الاية. 

حك الضمان فِيمًا لوأعغطى العَدّل الرَّهْنَ الرَّاصِنَ 

ذا أن اذل ان ال لا في دوم أذ تضهن فته ورك وذ 
الْقِيمَةٌ ِرَأي الرّاهِنِ وَالْمُرِْنِء أو برَأي ا عِنْدَهُ نيك أو عِنْدَ عَذْلٍِ آخَرٌ فَإدَا أَوْنَىئ 
لرَّاهِنُ ديه لِلْمْْتَهن؛ تَبْقَى الْقِيمَةٌ الْمَذْكُورَ مالا للعذلة ويا د قايك وجنات ف دده 
نَهُ كَمَا أنَّ الدا نيلبيم وليه أبضا يعون استؤقن عت 
وصَارك القيمة الكذكور ةفِي هَذَا التَقْدِير مِلّكَ الرَّامِنِ لَوَجَبَ اجْيِمَاءٌ الْبَدَلِ وَالْمْبَدَلُ 


عو 


عام ها سه 


كه" فَوَانِينُ الشّريعَة الإسلاميّة انّتي كَانَتَ تَحَكُم بها الدوّة العثْمَانِيَة 
ِنْهُ في مِلْكِ وَاحِدِ. 

حُكُم الضّمانِ لو أَمْطَى الْعَدلُ الرّهْنَ متهن 

ذا أَعْطَئْ الْعَدلُ الرّهْنَ للْمُرتَِنِ بلا إذْنِ وَصَمِنَ قِيمتَ؛ أذ الرَّاحِنْ بَعْدَ أداءِ الدَّي 
الْقِيِمَةَ اْمَذْكُورَةَ مِنَ الْعَذْلِ الْمَرْقُومء أ مِمَّنْ كَانَتْ في يده 

وني كل الشوظة لأ جلوءالنعاة الدلر يتيلك واجدة اننع المر و0 1 
تَصِل إل يَدِ الرّاهِنِ وَضَارَ الْعَدْلُ مَالِكَا لِلْمَالٍ الْمَذْكُورٍ بالضَّمَانٍ (رَدُ الْمُحْتَارِ)» وَفِي 
ِلْكَ الْحَالَة يُنْظَرٌ: إِذَا كَانَالْعَدْلُ أَعطَئ الرّهْنَ الْمُرته 0 
(هَذَا رَهْنْكَ ذه مُقَابِلَ مَطْلُوبكَ). يَرْجِمٌ الْعَدْلُ الْمَرْقُومٌ أَيِضًا عَلَى الْمُرْتمِنِ بقيمته 
الْمَذْكُوَرَة) سْوَاءَ أكَانَ مكذلة الرَّهْنِ فِي يد الْمُرْتَهِنٍ ا : بذونه؛ لِأَنَّ هَذًَا الإغطاء 
عَلَىْ وَجْهِ الضَّمَانٍ (رَدْ الْمُحْبَارِ)؛ أله إذا لم يله يه عَلَى وَجْه انه بل عَلَى 3 
الْعَاِيّة أو الْوَدِيعَةٍوَاسْتَهْلَكَهُ الْمُْتَهنُ؛ يَأخذُ الْعَدْلُ قِيمََهُ مِنَ الْمُرْتّنِ. (رَاجِع الْمَادتيْنِ 
1و5 .)81١‏ (الْهِنْديه والشرنبلالي). ْ 

وما إِذَا مَلَكَ في َدِالْمرَهنٍ بلا تَعَدَوَلَا فصر في صُورَةٍ إنْ َانَ أغطاة يه عَلَى 
سيل الْعَارِية الْوَوِيعَةِ؛ فَلَيْسَ لِلْعَدْلِ أن يَرْجِمَ عَلَىْ الْمُرْتَّمن؛ لِأَنْ الْعَدْلَ حَْتْ إِنَّهُمَالِتُ 
ل ل 0 ف َم أنه أعََ أو ودع مال نفو وبََِيرٍ عَدَم 
تَعَدّي وَتَقَصِيرِ الْمُسْتَعِيرِ وَالْمُسْتَوْدَع فَعَدَمُ عر الضَّمَانٍ عَلَيْهِمَا 4م مْرٌّ وَاضِحٌ ١و5‏ 
الْمُحْتَاِ وَالْأَنِْرْوِيٌ عَنِ الزَيْلَمِيَ). 
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(بدُونٍ رضَاة)؛ لِأَنْهُ إذَا رَضِيَ لَهُ أنْ يُحْطِيَ. 
امْعْتاءً: إذَا اشْتْرط حِينَ عَقَدٍ الرّهْنِ تَسْلِيمُ الرَّهْنِ لِلْعَدْلِ وَإِيدَاعَهُ إِلَيْوه فلَيْسَ لَهُ 
كرفت اك لكك أن تيه اع ونا ارون التزغزد لقال لوق شق قنك ارط 
َعْدَ عَقْدِ الرّهْنِ برِضَاءِ الرّاهِنِ وَالْمرْتِّنِ فَلِلمُْتَهِن وَحْدَهُ أن يََحدَّهُ مِنَ الْعَدْلٍِبدُونٍ إِذْنِ 
الرَّامِنِ (رَدَ الْمُحْتَارِ). 
ع هرعع به 
ّ 


وَأما اران فَلَيْسَ لَه أن يَأَحْدَه با إذْنِ الْمُرْتّهنٍ 
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او لوك مقا 0 تَراضِي الرّاهِنٍ وَالْمُرْتَهِنِ عِنْدَ 
رو عي 


عَذلٍ عي وَكَمَا أن لجاز يداع لون ارهن ضَاءِ ارين جور يدام ايان 


و 


أَيضًا برضَاءِ الطَركَيْنِ عََىْ ما يُسََْادُ من الْمَاد 04 أن الْحَقّ لين كلما أن . 


يُوَسْعَاه كما راد 
ْفهَ نهذ لْصِلاتٍ أ 5 َعْبيرَ ْمل إلى عَذْلٍ ره لس لاختراز من عير 
الطَرقَيْنِ َإِنلَمْ يتما راجا اْحَاكم وعدا ند ُو لمْرَاجمَةعَلَ الصو ل يَضَعْ 
الرَّهْنَ في يَدِ عَدْلِ «الْكَائةه. وَفِي هَذْهٍ الصُورَةٍ للْحَاكِم عِنْدَ وُقُوفِهِ عَلَىْ أَنَّ الْمُْئَهنَ 
مُعَاوِلُ للعدل امود ي الْعَدَالَةِ أن يَضَعَ الرّهْنَ عِنْدَه وَلَوْلَمْيَرْضٌَ الرَّامِنُ «الْهندية». 
َم في تخض الروَكَاتِ لس لاجم مسا أذ بصع ال ند الاين َل 
هَذِهِ الصورَةٍ. ش 
لايْعَد اذل الام حَاراَلئ وَكَالوَ التو اَن بجر ياه مق اذل 
الْمْتَوَفَو «الشاوةن بنَاء عَلَيّْهُ إِذَا 0 الْعَدْلُ اللاحقٌ الوه هْنَ اسْيِنَادًا عَلَىْ وَكَالَةٍ الْعَدْلٍ 
الَابْقء كَمْ يَجْرْ ذُلِكَ ١الْهنْدِية؛‏ دن الوَكَالَهَ بطل بوََاة الْموَكلٍ حَسْب با وَرَدَ فِي الْمَادَة 
سي لاسي 1 «الْحَانيَةً). ٠‏ 


للد" 


ساس هاس ه 


”7 فَوانِينَ الشّريعة الإسلامية التي كَانَتَ تَحَكُم بها الدولة العثمانيَة 


الفصل الرابع 
في بيع الرهن 


بس لدان وَلَا لْعزتّهن 0 وَرضًا در وا بسب عا ا اَن 
نب 1 خود عن يلك الناه زف الف نكف اننم امقر تين 1 انل بام عل 
الوسر لِوُجُودٍ حَقٌّ مالي الْمُرتَِنِ - يَْنِي: حَقَّ حَبْسِهِ وَإِمْسَاكِهِ وَاسْتَِاء مَطْلُوبه 

ينه - قبْعُ اران وَنَصَوَفهُ يه تصَرََا ِل الح الْمَذْكُورَ لضا (انْظْرِ الْمَادَة4) 
«الطَّحْطَاوِيٌ». 

وَإِذَا بَاعَهُ مرو هن عن هذه الصوة بِدُونٍ إِذْنِ نِ الرّاهِنِء فيَكُوَنَ هَذَا المي فُضولاء 

نت كان ارون وذ عينا في بد المنتري» إن اه اين أحاز ليع ون الم 
مَرْهُونّاه وَإِنْ شَاءَ 6 قَسَحَ البيْمَء وَعِنْدَمَا يَنْفَسِحْ يُعَادُ الرَهْنْ لِيَدِ المُرْتمِنِء وَأمّا إِذَا أَرَادَ 
الرَّاهِنُ أن يُجِيرَ اليم بعْد مَلَاكِ الرّهْنِ في يَدِ الْمُشْتَرِي لَمْ يَجْرْلَهُ دَلِكَ» (انْظَر الْمَادَهَ 5104), 
وَعَلَىْ هَذًَا التَقَدِيرِ يَكُونُ الرّامِنُ مُخَيرَا: إِنْ شَاءَ ضَمِئَهُ الْمُشْتريء وَإِنْ شَاءَ الْمُرْتَهِنُ 
(رَاجِع الْمَادَةَ .)91١‏ 

8 أَرَادَ الرَّاجِنُ إِيمَاءَ الدَّيْنِ 00 قلَيْسَ الْمُرْتَهنٌ مَجْبُورًا عَلَْ أَنْ يدن ِلرّاهِن 

يبع الْمَرْهُونٍ وَأَدَاءِ الدَيْنٍ و تلان حَكمَ الرَهْنٍ الْحَبس الدَائِمُ لِحِينٍ أَدَاءِ ءِ الدَيْنِ 
)»كما مر في شرح الما 0/190. 

هَذْو الْمَادَهُ مُجَمْلَةُ وَحَيْتْ إِنَّ الْمَادَتيْن (07/7 0887 تَحْتَوِيا يَانِ أَيضًا عَلَىْ حَكيهاء 
َلَيْسَ لَهَا لَرُومٌ حَقِيقِىٌ هُنًا. 

وك الفول عاد كوي هْنَا تَوْطِئَةَ وَتَمْهِيدًا لِلْمَوَادٌ الآتية. 


الْجرْء الثاني / الكتاب انعمس الرَهن وو د كك 


حت لواحن حدصت 


د (لاه/1): ِذًا 1 وَقَتَ أدَاء 7 وَامْتَنعَ الر 
[ الي لزي طغاض لل رذ رين نا لز فكي ل 


110111111111ظ12ظ21 
مر ِنْ طَرَفِ الْحَاكِم يع اَن وأا الديْنٍ من تمَيه يني أن اَم يُجيرُ الاج على 
5 بيع الرّهْنٍ وََدَاءِ الَيْنِ ِنْ تم رَاجع الْمَادَة ( ٠‏ فَإِذَابَاعَ الرَاهِنٌ الرّهْنَ بَاءَ علَى هَذَا 
لبا لَايكُونُ دا يميم !را كما سَيُوَضّحُ شرح في تي الإكراو. : 
٠ 0‏ أو لَمْ يِه 
ل لَه (لا قبل إن 
هَذَا الْمبْلََ لَيْسَ نَّمَنَ الرَّهْنء بَلْ عَلَيْكَ أَنْ تيم الرَهْنَّوَتَعْطِيَ مِنْ ثَمَند 
لخر بن لي للقي لابق لي را ار 
رَجُلُ مُقَابلَ يْنِ نِضَْهُ مُوَجَلُ سمه َه وَالتَصف الأخة لصنة وهِندَاذة عش حَعَبَاكَ 
َطعََي دَهَبٍ عُنْمَاٌّ كل وَاحِدَةٍبِحَمْسٍ دََبَاتِه فَِنْدَ ُلُولٍ الس شور لدَلِكَ الرَجُلٍ 
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ارح ع ترارق وري لاس رو زر لض قتا وار لكك 
و ترط في هذا ِضَاءٌ الرَامِنِ أو كم الْحَاكِمٍ. 

وَإِذا أبَى َنب لون وات بشوزة أخرئ عن تأ لوه الاجم ند ور 
المواجقة 1 هُ عَلَنْ الأول ب بيْع الرّهْنِ بالذَّاتِ أَوْ بوَاسِطَة أمينه يقيمته قِيمَته الْحَقِيقِيَة: ل 
لكين من َيه 1 المزتهي» وَايَكُون هذا ليم مُضُو لال تاف وشنصه. 

ل ا ا 

جع الْمُْتَهِنُ الْمَحْكَمَةَ مُدَعِيًا مَطْلُوبَهُ مِنَ الرّاحِنٍ وَطَالًِاِ بالودو 

ا 0 بج خرن برضا احير ويند جو الإساء 
الحَاوي عدا الْحكمَ هن يع الْمَزهُونَ على الأصُول يرق و الغا قارع" 

في هَذَا التَقَدِيرِ عَهَدَةٌ ابيع رَاجِعَة راجن وَإِلّا لا تَعُودُ بالدَّاتِ لِلْحَاكِم الّذِي يَتَوَلَىْ 


3 قَوانينُ الشّرِيعَة الإسلاميّة التي كَانَت تَحَكُم بها الدونَةُ العثمانية 
لك اميه بكر بير آَرَ كما كر فِي الْمَدَةِ (1471): وَلَوْ كَانَتْ عُهْدَة الَْبْع عَائدة 
للْبَائِع وَإِنَ كَانَ لايع وَكيلا - تعوث دُ لِلْمَدِينٍ في هَذَّاء كَمَا أَنَّهُ لَوْ بَاعَنّهُ دَايْرَةٌ الإِجْرَاءِ 
ُو جب الأصُولٍ لمعي في يون هذا مدهب َة لان ولس لِدَارَة لَك وي 
زلور ة جهن ُو اويأ لاعن لين ها ور ل ايه وإ 
جَاءَنَاقِصَا يَطْلْبُ الْمُرْتْهِنُ اي بغ نواه ويكُون لَه حل اتيف من ساف وال 

يذ لضا وك مطصُوصًا شخ لزاون و يزاوي لوقك 
دَاريَسَكَنُونَ فيهًا؛ اقح متهن ايقس على اماد (499) (زدٌاْمُْمَار). 

وَيَحِبٌ أن لكيديت عَنٍ الذَّهْنِ أ هَذْوِ الْأَحَكَامَ وَأَحْكَامَ الْمَادنَيْنِ (هل/اء 7609) الْآنيَة 
تَجْرِي فِي الصّورَةٍ التي لا يَكُونُ الرَاِنُ وَكَلَ أَحَدًا بيع الرّهْنْء وَمًا ذا وَكَلَ الرّاعِنُ أَحَدًا 
عَلَىْ ذَلِكَ الْوَجِد فَحْكْمُهُ كَمَا سََأنِي في الْمَادَتَيْنِ (1و0/71. 

وَالْففَرَةُ الأخيرَةٌ مِنْ هَذِهِ الْمَادَةِ مَذّهَبٌُ الْإِمَامَيْنِ ع وَععا الله 11153ب 

وماد الام لظم لس لِنْحَاكِمِ بيع الرَهْنٍ ن» بل يُسْبَسُ الوَّاهِنٌ إل أَنْ يبيعَ مِنْ ذَاتِه 
»دمي لبور أخرئ» وعدا اوم في احج ربس (ِقٌ) 


ظ الَدّة (76): إِذَا غَابَ الرَّاهِنُ وَلَمْ َعْلّم حَيَائة واه فَالمُرْتَهنُ يُرَاجِعْ الْحَاكِمَ لأَجْلٍ 


اب ال خية قي وله عقوتم ريه لولم دكن مر اجَعَنَهُ 
عَلَىْ الْوَجْهِ الْمُحَرّرِ فِي الْمَادَةِ السّالِمَة يَرَاجِعْ م الْمُْتهِنُ الْحَاكِمَ أجل بَيْع لرَّهْنِ بِقِيمَتِه 
الحَقيقية وَاسْتِيقَاء عكري بن انان لطعي اضر ع 
بنَاءَ عَلَْ الإِذْنٍ الذي يُعْطِيه الْحَاكِمُ وَيَسْتَوْفِي مَطْلُوبَهُ مِنّْهُ (لِسَانَ الْحُكَام) وَإِذا بَاعَة 
الْحَاكِمُ بالدّاتِ بنَاءَ عَلَى مرَاجََةٍ امن أَوْ يمَْرِفة أمبيه وَأدَْ مَطْلُوبَ اْمُرتِّنِ جا 
ذَلِكَ أَيضَاء وَفِي مَذِه الصُورَةٍ ذا جا بَدَلُ الرّهنٍ مُسَايًا لِلدَيْنِ هاه وَإِذا قي بَقِيّ فَضْلٌ 


يُحَافِظٌ عَلَيْهِ الْحَاكِم بِمَْرَِة الْمَيّم الّذِي يتَصّبْهُ يأل الْقَائِبء وَنَظَرًا للْأُصُولٍ ار 


الْجْرْه الثاني / الكتابالخاس: الرهن 00000 00 


و 3 
3 


كسمرل برهم رك مو على 2 رس 2-0 ع ل وم م ا 2 5 
ايوم يحفْظ هَذَا الفضل فِي خْرَّائِنِ دَوَائر الإِجْرَاءء وَإِنَنَاقِصًا يأَخذ الْمُرْتَهِنُ النتقصَانَ عِنْدَ ظَمَرِهِ 
20 جد 855 1ه شور لس الل بس ال 0 
به مِنَ الرَاهِنء كَمَا أنه لو توفي الرَّاهِنْ يبي الْحَاكِمُ الرّهْنَ أَوْيَأَذْن لِلعَذْلٍ ببَيّعِهِ (الحايّة). 


اده (759): إِذَا خيف مِنْ قَسَادٍ الرَّهْنِء فَلِلمُرتهِنٍ أَنْ عه بإذْنِ الْحَاكِمء وَيَبَِى | 
وَحُْرَة الْكَم وَالْْسَانٍ لْمرمُونَه وَحِيفَ من مَلاكهاء نكن مها برأ الْحَاكِمٍ | 
| نيعا متهن ون َه كان ضَايئً. ظ 


ذا حَصَلٌ حَوْفٌ مِنْ قَسَادِ الوّْن ليا مده في د الْمزتنء مَنَا: لو خيف مِنْ 
ِشْرَافٍِ الدَّارٍ الْمَرْهُوتَةِ عَلَىْ الَْرَابء يُنْظَرُ: فَإِنْ كَانَ الرّاهِنُ حَاضِرًا يُرَاجَمْ؛ لِأنَ 
اوه به ا عر 2 ىه ره و يه | اعم مدن 
الْمَرْهُونَ مَالّهُ هذا الاغتَارٍيَحِبُ فِي أَوَّلٍ الْأمر أَنْ يُرَاجَعَ وَيْفْهَمُ ُرُومُ هَذْهِ الْمْرَاجَعَةٍ 
بهَذِهِ الصورَةٍ مِنَّ الْمَادّهِ 07000 وَلِهَذَاكَمْ تذْكَرْ هذه الصُورَةٌ ِي الْمَجَلَة. 
ا 0 
أما إذا كان الراهن غائبا غيبة منقطعة؛ وَلمْ تكن حياته وَمَمَاته مُعلومَتين» يعني: أنه إذ 
ا 20 و2 2 ا ا مه م أ عم 
كان مَفقوداء فَلِلمَرْتهنٍ أن يَبِيعَ الرّهْنَّ بإِذْنٍ الْحَاكِمء وَبتَعْبير آخر: يِرَاجِعْ الْمُرْتَهن 
0 ا م6 سم 5 اث قدص 6 احا © وى بر ساق 0 عم 0007 57 
الْحَاكِمَ وَالحَاكِمْ إن شَّاءَ بَاعَهُ هو وَإِنْ شَاءَ أَذِنَ الْمُرْتَهنَ ببَيْعِهِ؛ لأن الْحَاكِمَ ذو صَلَاحِيَةٍ 


على اح ود ا لو ا ا سو ا ا لض 
- 4 


في بَبْع مَالٍ الْمَفْقُودِ لذي يَخَّافُ مِنْ قَسَاوهِ (الْأنْقَرْوِيٌ) رَاجع الْمَادَهِ(00). . 
وَيُسْتَقَادُ ذَلِكَ مِنْ ذِكْرٍ هَذِو الْمَادَةِ نَايَةَ الْمَادَةَ الْآنِمََ وَأمَا إذَا لَمْ يَكْنِ الرَّاحِنُ مَفْقَودًا 
ارك تتاعمنة رق صبحة العاف 

اله الّذِي يَْا عَلَىْ َذِو الصورَةٍ إنْ كان مِنْ جنْسٍ مَطْلُوبٍ الْمرْتنِ وَكَانَ اين 
مُعَجُلَاه بحسب ممِنْ دنه في الْحَالِء وَإِنْ كَانَ مُوَجَلَا عِنْدَ حُلُولٍ الأجل. 

إن َمْيكُنْ صِنْ جنْس المَْنِ يده الْمْرِتَهنُ وَيَكُونُ رَهْنَا في يده كَأَصْلٍ الرّهْنِ (الْأنقِرْوِيَ). 
وَلَيْسَ لِلْمْرتَِنٍ بيْعُ الرّهْنِ بدُونٍِ إِذْنِ الرَّامِنٍ أَوْ إذْنِ الْحَاكِم رَاجِع الْمَادَةَ (45)» وَبنَاءً 
عَلَيه ذا بَاعَهُ الْمُرْتّهِنُ بدُونٍ إِذْنِ الْحَاكِم أَوْ إِذْنِ الرّاهِنِ وَكَانَتْ شُرُوطٌ الإِجَارَةِ الْمحرَّرةٍ 


1 َوَانِينَ الشريَة الإسلاميّة التي كَانَتَ تَحَكُم بها الدولة العثمانية 


فِي الْمَادّةِ (0") مَوْجُودَة يَكُونَْ الرَّاه هن مُخَيرًا عِنْدَ خحضوره: إن كما جار اليم دفي 
الكو وا ال حيوارت قَسَحَ الْبيِعَ وَرَدَ الْمَبيمَ إل 
الرّهْييَه وَِذَا مَلَكَ الْمَِيعٌ ب يَضْمَنْ الْمُرْتهنُ ا الْمَادَهَ (891)» كَمَا لَوْ كَانَ الْمَبِيعُ 
مَوْجُودًا عَيْنَا في يَدِ الْمُشْتَرِيء قَللرّامِنِ عق تَضمِينه لِلْمُرْتمِنِ عَلَىْ ما فُهمَ مِنَ الْمَادة 
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(17).؛ لِأنَّ التّطَرَ إن الْغَادِتِ الْمَعْقَودِ وَالولَاية على عَلَى الْبَيْع أجل الْمَْمَعَوِ - - تَابنَانٍ 
ِلْحَاكِم لَاغيْرٌ «رَدَ د الْمُحْتَارِ). 

محرا مراع لاو رتراك ار لاسي دار تل الْجُتَوَلَدَةٌ 
الْمَذْكُورَةٌ في الْمَادَّةِ (2714) كَالْثُمَارٍ وَحَضْرَةٍ لكَرْم أو الْبْسْنَانٍ الْمَرْهُونِء وَحِيف مِنْ أن 


6 اس اس 


تعمد نيلك فإن كان الرَّاهِن غَائَِا يُمْكِنُ بيْعَْا إِذْنِ الْحَاكِم مَقَطْء وَإِنْ كان حَاضِرًا فَإِذنٍ 
الرّاِِنِ. 

يَعنِي أنه إِذَا كَانَ الرّاجِنُ ابا يُرَاجِمٌ اْمُرّْهنُ اْحَاكِم إن َاء الْحَايِمُ باع هَل الوا 
با ذَاتٍ َو ِمَعْرِقَة أمِنِهء وَِنْ شَاء يدن للترئهن عه وبي صُورَةٍ مِنْ هذه الصّوَرِ الثَّلاثِ 
ل لاج الي :1ن برع مما عن اغواو عن لقال 00 ركنت رلمززون 
يا ذا فك الأرا لون في حت لون الت ف تي 


وَالْحَالُ أَنّهُ حينم يَكُونْ الرَّاهِنُ غَائْبًا فَالْمُرْتَه تَهنْ مَُيدِرٌ عَلَىْ عَرْضٍ الْأَمْرٍ عَلَىْ الْحَاكِم 


عن رثاي تفز الي بكرة :: ف الْمَسْألَة إل الْحَاكُم غَيْرَ م مُتَيَسرِء فَللْمرْتّنٍ بيع 


ليان ذايه؛ وان لقا (رالواالكر قري العد عرب الك رانم دأو 


لْهَلاكِ بِسَبّبِ مُرُورِ الوَْتِء يَرْقَمْ الْمُرْتَهِنُ ان الْحَاكِم ال لاميخصال ا رَأَيه 
او الشخار رمي بَاب الرّهْن»» يوضع عل يد الْعْدلٍ أن الصَرُورَاتِ بحكم الْمَادّةِ (1؟) 
بِيحُ الْمَحْظُورَاتٍ 


00 و 2 5 و 3 0 
والحاصل: مَتَىْ + مر سوك نر لاد رار راكاد يي 
ضل الْمَرْهُونٍأَمْ زَوَائِدُث 


غَيْبَةِ الرَّاهِنء سَوَاءٌ أُكَانَ 


ا 
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َأمًا إِذابََ الْمُرْتهنُ الَمَارَ وَالْحْضْرَةَ الْمَذْكُورَةَ مِنْ ذَاتِهه يَعْنِي: بدُونٍ الت لتَحَصّلٍ عَلَىْ ٍَ 
َي الْحَاكِم أو إن اانه يَكُونُ ابن رَاجعْ مادتي (1 و5١01‏ وَأَمَا صُوَرَةُ الَّمَانِ 
قإِنْ شَاءَ الرَّاِنُ ضَمَِهَا الْمُشْتري ِأنّهُ عَاصِبٌ الْقَاضِبء وَإِنْ شَاءَ ضَوِئًَا الْمُرْتَهِنُ *؛ لِأنهُ 


د )هه 


سا ل ا 
وَلَيْسَ للْمُرتَمِنِ أن يُحْدِتٌ في الْمَرْهُونِ تَصَرُّهَا يُوحِبُ إِزَّالَةَ الْمَرْهُونٍ مِنْ مِلْكِ 


اا لب املاب كني لبن ع م شو كت لركة 
لصَمَادُ «التقبع) 

تَِيرٌ (لْبيْعو) الْوَارِدُ في الْمَجَلَةِ اخيرَازِيٌ باغيبَار آكَرَِ لِأَنَّ لِلْمْرْتَِنِ أَنْ يُجْرِيَ 
لصو الذي في فط عزون نالاو ود أذ وجب وَل عبن هون م ِلك 
لزان كَمَا لَوْ جُمَمَ ثم مر الْكَرْم وَالْمسَنَانِ الْمَرْهُونَيدُودٍ أمْرٍ الْحَاكِم وَحَفِظه لا يَلرَم 
الْضَمَان؛ لِأنّ هذه المعاملة حمطط: 0 حَقَ الْمُرْتّمنِ لَكِنْ يح يحب عَلى 


لاا ع إل لفل 


ذا عل أجل لين وك الو 21111111 هن أو الْعَدْلَ أو 58 نا أجل 
8 ل ا 

َالْوَكَالةُ الْمَذْكُورَةُ في الْمَجَلّةِ ِيّ الْوَكَالَةُ الْمُصَائَُ وَذِكْرُ صُورَةٍ الْوَكَالَةِ ني الْمَجَلَ 
بسكل الْوَكَالٍَ المُصَافَةٍ َِ ليس قَيْدَا احيرَاِيّه بل بان لِْحُكْم الْغَالِبِء بنَاءَ عَلَيْهِ التوكِيلُ 
الو 6ل الك أيْضًا ليع الرَهْنِ جَائِرُ وَصَحِيحٌ؛ لِأنّهُ حَيْتُ إِنَّ الرّهْنَ هُوَ ملك الرَّامِنِ 


21 فَوَانِينَ الشّرِيعَة الإسلاميّة انّتي كَانَتَ تَحكم بها الدولّة العثْمَانيَة 
َه أن َكل مَنْ شا بيع مَالَهِ م (أبو السّعُود)) وَلَِنّهُ بحَكم الْمَادَّهِ (؟1191) 
كل يَصَرَّفْ في مه كيَْمَا َك وَكِنْ يُوجدُ قبن َيِه مكلا 0 
الْمُضَافَةَ ةِ عَلَى هذا الوه ادي ادقن ينا ييل زنك ا ء الدَيْنِء وَلَيْسَ لَهُ 
ذَلِكَ (رَاجِع الْمَادَه .))١5‏ 

0070 03 


وَككِنْهُ إذا وُكَلَ عَلَىْ أن يَبِيعَ الرّهْنَ حِتَمَا يحل وَفْتُ أَاِ | لدَّيْنء أى يْ إِذَا َكَل بابي 


م“ 


01 _ 


درن ارا لمعاف 117 ار ار ارا ريق لضا الحا ا 

وَفِي هَذِهِ الصُورَةٍ للوَكِيلٍ أن يَبيعَ الرّهْنَّ بدُونٍ حُكم الْميَحْكُمَة أيِضاء وَمَتىْ ثاعة 
تكالذعان عن ارو يرغ تمن المي مقام المزهود. 
وما كران بكر الول لعاا لا كار وقطاوعزي كا كر تلو مور 01 ل 


2 سر 


تكن كه مك رَاجِع الْمَوَادَ ١405/(‏ والممواتة امام 

ب إن إِذَا كَاعَ الصَغيرٌ المَرْقُومْ , ند ابرغ ع ا م ذَلِكَ عِنْلَ الْإمَامِ لظم 
لفذلا؛ لِأنَ الْأمْرَ وَالْوَكَالَةَ بطلا بِسَبَبٍ أن الوَكِل لَيْسَ مُقَترًا عَلَى الْبيْع وَقتَ الَْمْرء 
وَبَِءَ عَلَيْهِ لا تَْقَلِبُ الْوَكَالَة لال الصّحة بعْدَ دَلِكَ» أَمًا عِنْدَ الإمَامَيْنِ عا وحكوا اللذ نعلت 
بيع م هَذَا |الصي بَعَدَ البلُوغْ صَحِبحٌ ؛ أن الْوَ كيل مُقَتَدِرٌ على ليع وَفَتَ الامْتَِالِ وَإِنْ لم 
يَكُنْ مه مُقتِرًا وَفْتَ التّؤكيل 2 بو الشُّوو). ذا من اللَّازِم | ِنبَاتُ أَمْليَة الْمأَمُور للْوَكَالَةٍ 
وَقَتَ التَوكِيل عِنْدَ امام وَوَفْتَ الاميَالٍ عِنْدَ الْإمَامَيْنِ. 5 

وما أله يَخُوة اموداط عفد الوَكالة المذكوة ل اق شر أيِضًا إِْرَاؤْما 
عد عَقْدِ الرّمْنِ وَيَكُونُ بيع الَكيل الرّهْنَ بِنَاء عَلَى هَذِه الْوَكَالَةِ صَحِبحٌ أيِضًا. 

وَلَكِنْ لا يُمْكِنُ بَيْمُ الرّهْنِ بدُونٍ وَكَالَةٍ كَهَذِهِ مِنَ الرَّاهِنٍ (انْظْرُ مَادَتَقْ 95 و78 

حِتَمَا يِيعٌ الرّهْنَ اْمُرْتَهنُ أو الْعَدلُ الْوَكِيل عه وَيَفبِض تَمَنَكُ يَبْقَى الَمَنُ الْمَذْكُورُ 
ف بع نلك هنيد العأ لون يمن يقار 
لمن عَلَىْ الْوَجْهِ الْمُحَرّرِ في َاحقَةِ شرح الْمَادةِ (7241) «شرْحَ الْمَجْمّع). 
كَمالَوْ لَك الَّمَنُ الور وَهُوَ في ذم الْمُمْيرِي» أي حَالة كن َم قبت بعد بوك 
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عابر سمه 


الْمُشَْرِي مُهل فسا َناَك عَلَىالمُرتهنِء ويَسقط قَدرُهُِنَ دين مُوجب اللَاحمَةٍالْمَذُورَة. 

وَإِذّا هَلَّكَ تَمَنْ من الْمييع عَلَىْ أهَذَاءالْوَجَه بَعْدَ بيع الم وه سقط بِعِقَدَارٍ الشَمَن 
العذكروين التي عَلَما دور ايم13 تنقط يمه الرهن الحفيقة. 

َلَوْبَاعَ الْعَدْلُ الْوَكِيلُ ابيع متا الْمَالَ الْمَرْهُونَ مُقَابلَ ألْفٍ وَحَمْسِمائَةِ قرش بأَلْفٍ 
َْضي» وَبَنة أذ تب النّن لَك في بد يَسقط من ادن آلف هرش كط ولا ل 
كَانَتْ قِيمَةٌ الدَيْنِ الْحَقِيقِيةُ ألمَا وَحَمْسِينَ قرش فَكَمَا أَنّهُ لا يَسْقَط مِنّ الدَيْنٍ أَلفْ 
وَحَمْسُونَ وَرْشَّا لا يَسْقَطٌ يَسْعْمِائَة وَحَمْسُونَ إذًا كَانَتْ قِيمَةُ الدَّيْنِ بِهَذَا الْمِقَدَارٍ. 

يتح مِنْ ذَلِكَ أن هذا الْخُصُوصٌ لبس مَقِيسًا عَلَىْ مَسْلَةِ «الْقِيمَة الْمُحتَبرَةِ ني الرّهْنِ 
بِالنَسبَةٍ إل الْمَرْتهن حي الْقِيمَةيَوْمَ قَنْضا الْمَارَإيضَاحْهَا فِي الْمَادة(1 0375 (الْبرّاِيَة وَالْعَِايَة). 

وَإِذّا اث ل ل ل 
للرَاجِنِ أَنْ يَعْزلَ الْوَكِيل - أي: الْمُرْتَهِنَ - أو الْعَذْلَ أَْ غَيْرَهُ بدُونٍ رضَاءِ الْمُرْتمِنٍ 
َكَل ونم كن الوَكالَُ دَورية لاطت اتفال او 
َصمًا من أوْصَافِ ان وحَما مِنْ حُمُوقِوم به َب كما أن الرَمْنَ الي هُوَ الأضل 
لازم صَارَتٍ الوَكالةُ التي بي وَضْفُهُ لاز م باه كم حَيتُ إن حل امُرِتَهنٍ تعلق هذه 
الْوَكَالَةَ لو كَانَ لِلرّامِنٍ عَرْلُهُ كَدَى ذَلِكَ إل صََاعٍ > حَقٌ الْمرْتَهنِ (الْهدَايةً) قا أَنَّ الْوَكَالَة 
مَعَ أَنَّهَا َيْسَتْ مِنّ الْعُقُودٍ اللّازِمَة وَأَنَّ الْمُوَكّلَ مُقْتِرٌ عَلَىْ عَزْلٍ وَكِيلِهِ مَتَىْ شَاءَ فَعَدَمْ 
دار الموكل الوا على عل هذا كيل تاي ءِ عَنِ الْأَسْبَابٍ الْمَذْكُورَةٍ. 

لماه ل داق 2ل لي رضن لامر رم مِنَ الْمْرْتِنِء وَالْمُرْتهِنُ أيِضًا 

ا أ ل هذا الزعل وب ون كع الزن (الخاك )1 45 لم بركلة المرون. 


ا 20000 


وَهَذِه الْوَكَالَهُ كما أنهَا لاز م أَضْلًا لَازمَةٌ وَضْفًا أَيضًا. 
بنَاء عَلَيْه يَعْدَ أن تركل الدَاهِن الوكيل ألم فو مَ ابيع اْمُطْلتٍ إِذا مَعَهُ وَنَاهُ عَنٍ الْميْع 


يق ليحر ْنع وَالنهيُ (مَجْمَعَ الْأنهر). 
وَأَنَا | ذا ته الرَّاهنْ وَكِِلَهُ عَنِ ابيع يي وَقَتّ عَقَدِ الرَهنٍ وحن تكله يام 


"> فَوَانِينَ الشّريعة الإسلامية انّتي كَانَتَ تَحَكُم بها الدولة العثمانيَة 
َالنَهَيُ مُعْتبدٌ. انْظر الْمَادَهَ )١544(‏ (الدَُرَرَوَالْهِنِْية). 
اخْتِلافْ الْمْقَهَاء فِي الْعَزُل مِنَ التّؤْكيل بَعْدَ الرّهْن: 
اختلف فِي جْوَازٍ عَزْلِ الْوَكيل مِنَّ الْوَكَالَةِ بيع الرّهْنِ الْوَاقِعةِبَعْدَ عَمَدِ الرّهْنِ وَعَدَمِه 
َدَّهَبَ بَعْضٌ الْمْقَهَاءِ إل جَوَازِ غ0 وَانْعِرَال بوَقَة الرَاهِنٍ الشناء وَذَقَت اللفن الاخد 
ِنْهُمْ على أن الْوكِيلٌ لا يَنْعَزِلُ من الْوَكالَةِ بِعَزْلٍ الرَّاهِنٍ وَلَا بوَكَاتِه وَكَكِنَّ صَاحِب الْهدَايَة 
وَالْمُلتَقَى فَخْرَ الْمِلَدِ وَالدينِ قَاضِي حَانْ تجح وَصَححَ جِهَةَ عَزْلِ هَذَا الْوَكيل أَيْضَاء 
0 انْعَرَاله ِوَقَاةٍ الرَّاِن وَإِطْلَاقُ اليل 2ل أن هَذَا الْفَوْلَ عو المكتاذ. 
في الشزج لبدُونٍ رِضَاء الْمُرتَهِنَ)؛ لِأنهُ برِضَاءِ متهن فللراهن أَنْ يَعْزِلَ الْوَكبلَ 
07 يُشْتَرَطُ في ذَلِكَ وُصُولُ حبر الَْزْلٍ إِلَ الوَكيل الْمَذْكُورٍ ؟ كما كَمَا هُوَ مُصَرَّح في الْمَادَة 
(1677) سَوَاء أركلد غير آرم بركلد. 
وين عَلَيْهِ تعد الْوَكَالَةُ باقِيةَ لِبَيْنَمَا يَصِلٌ حَبَرٌ الْعَزْلِ إل ذَلِكَ الْوَكيلٍ «الْهِنِْيّة» انْظر 
العاكة ولا يتل الوكل المرتو ديقي الريل ع الشركون هن الركالة - بوَقَاةٍ 
أَحَدِ مِنَ الرّاحِنٍ الْمُوَكُل أو الْمرْتَهِنٍ أو كِليْهمَاء أَوْ بِجُنُونٍ أَحَدِمِمَا أو هُمَا مَعَا. 
وَلَمْ يَنْعَزِلُ بوَقَاةٍ الرّاِن؛ لِأنّ الْوَكَالَةَ صَارَتْ لازمَةٌ روم عَقَدِ الرّهْن؛ أنه لما 
امت الْوَكَالَةُ في عَفْدِ اَن وَأضْبَحَتْ وَضْفًا من أوْصَافِهِ وَحََا مِنْ خُفُوقهِ صَارَتِ 
الْوَكَالَة لَازِمَةٌ لوم الأضلء وَإِنْ كَانَتِ الْوَكَالَةُ أَجْرِيّتْ بَعْدَ عَقْدِ الزَهِْء عَلَىْ ما مَرّ 
تَفْصِيلُه آيًِا. انظر الْمَوَاد ١571‏ وا 
وَكَمْ يَنْعَِلٍ الْوَكِيلُ بوَقَاةٍ الْمرتَّهِنِ أَيِضَاٍ لِأنّ الْمرتَهِنَ لَمْ يوَكْلهُ «أبُو السّعُوقٍ وَسَرْحَ 
الْمَجْمَع). 
َعَليْهِبَْدَ وََاةٍ الرَّاهِنِ أَيْضًا الْمُرْته َه الوَكيل بالْببع مثا لَه أنْ يبِيمَ الرّهْنَ وَلَوْ كَانَتْ 
وَرََةُ الرّاهِنِ غَيْرَ حَاضِرَةٍ (الْهِيْديّة). 
َه 22 وخر لوكا بنة التي ٠‏ فَلَيِسَ لَه أن يَنقْضَه؛ لِآنَّ حَقّ الْمُرْتَِّنِ تَعَلَقَ بهَذه 
الوَكَالَ وَللْوَكِيل الْمَرْقُوم : بْعّ الرّْنِ فِي غِيّابٍ الرَّاِنٍ وَحَالَ حَيَّاتهِ أنقاء ول شرط 
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رِضَاءٌ الرّامِنٍ وَحُْكمْ الْحَاكِم وَقَضَاوُه تَْبِيرُ وَوَقَاة الْمُوَكلٍ - يَعْنِي: الرَّاهِنَ - إِقَرَارٌ ضِنَ 
الوكيل؛ أنه بوَكةٍ الوَكيل أ أَوْ بِجُنُونْهِ بدَرَجَةٍ أَنْ يُقَطَعَ الْأَمَلْ من شِمَائه لا يبقَىئْ حُكْمْ لِلْوَكَالَة 


18 


ل ل وَأَمًا َي َي َي 

ذلك لا يتوم وَارَت الوكيل الفتوفئ أو الكشتين أن روك متاقة «الخايئةه يان 
الت لَايَجْرِي في الْوَكالق ون الكل كاي الرّاهِنَ - قَدِ اعَتَمَدَ ْتَمَدَ علَىْ أي الوَكيل 
المتَوف و وَرَضِيٌ به بِدَوَلمْ يَعْتَمِدُ عَلَى رَأي وَارِثهِ أو و وَصِيّه وَلْمْ ب يَرْض د به «الدُرَرَ وَالْعِنَايَة4. 

حي ارال هذا ارم رالا الزن لا يكو صَحِبحًاء وَككِن إذ كان كيل 
مَأَذُويية بتؤكيل َيْرِهِ كَانَ لوَصِيٌّ هَذَا الوكيل بَيْعُ الرَهْنِ وَالْمأَدُوية بالتؤكيل تَكُونٌ عَلَى 
الصّورَةٍ اليد وَهِيَ: دقل الَاحُِ في أضل الْوَكالة: وَكَلْكَ بيع الرّهنِ وََجَرْتُ كُلّ ما 
ل كل لوص ليع اَن وَنْ لس لصي هذا وصِيّ أذ يُوصي بع التذكور 
لحر رابو السسود 

راتخن الركل وكة وفازة بائرلا (١ا‏ يل ين الركالة» 15 أد بي ند إِقَاقَته 
(الْهِنْدِية وَائْنَ نجم». وَلَيْسَ لَه الْبيِمُ حَالَ جَنُونِه الظز ام و480ة). 

اسْيثتَاء: إذَا رَمَنَّ الرَاهِنْ مَالَا وَوَكّلّ الْعَذْلَ بِبَيْعِهِ وَلَمْ يَقيِضْهُ الْمُرْتَهِنَ ل العدل: 
فَبِنَاءٌ عَلَى حَكم الْمَادّهِ 02١5(‏ وَإِنْ لَمْ يَكَنْ لِلرّهْنٍ ع َالْوَكَالَة لح ف 
بمُوجَب الْمَادِّ )١549(‏ وَإِذَابَاعَهُ الْعَدْلُ كَانَ اليم افد وَيُمْطِي الْعَدْلُ الْمَرْقُومُ الشّمَنَ 
ِل الرّاهِنِ وَلَيْسَ إِلَ الْمُرْتَهنِ م مَعَ أنّهُ دا أعطي الْعَدْلُ الثَّمَنَ الْمَذْكُورَ إل الْمُرْتَهِنِ لا 
يَكُونُ ضَايئًا؛ لأنَّهُ يَكُونْ أَغْطَئ الْحَقّ إل مُسْتَحِفَهِ وَحَدَمْ الْعَدَالَهَ وَالْوَكَالَة عَلَى هَدَ 
الْوَجْهِ لَيْسَتْ لَازِمَةَ وَكَمَا أن ِرَاِنِ أَنْ يَحْزِلَ الْعَدْلَ يَنْعَزِلُ الْعَدْلُ الْمَرْقُومٌ مِنَ الْوَكَالَة 
0 

لوَكيل د م لي ل 

تر ل ؛ سَوَاءٌ أكَانَّ الْمَرِهُونٌَ مَنْقَولا أَمْ عَقَارَا 


عام وا سمه 


١‏ قواز نين الشّريعة الإسلاميّة التي كَانَت تَحَكُم بها الدولَة العثمانية 


ع 
-ه اي 


مَتَلَا: إِذَا اسْتفْرَص رَجُلٌ مِنْ آحَرَ عِشْرِينَ ذََباء وَرَهَنَّ عِنْدَهُ مُقَابِلَ ذَلِكَ سَاعَةَه وَمَعّ تَسْلِيِِهٍ 
إيَامَا أَعْطَاهُ وَكَالَةَ بيع السَّاعَة الْمَذْكُورَةِ وَاسْتِيفَاءِ دَيْنْهِ مِنْ بَدَلِهَاء ف ََبِيعُ الْمُرْتَهنُ تِلْكَ 
الكاكة وكتر قن كيت رلذل دافن آذ : ولك لكك يني أ ل تع إفلاقا 
مِنَّ الْمَحْكَمَة وَسَوَاءٌ أَكَانَتْ هَذِه الْوَكَالَهُ دَوْريةٌ أَمْ غَيْرَ دَوْرِيَق: 1 إِذَا كَانَ الْمَرْحُونُ 
عا محَيْتُ َي العا 0 حاير على كال بيع 
م نتلا» وال دل الا املد 
لطذقةا زة يسكب لذ شقن وري لوقه ارك 2 
وَيبْرِزٌ لَهُمُ السّتَدَ الْحَاقَائيَ الْمْتَصَمنَ الْوَكَالَةَ وَالَْْمَ بلْوَقَاء وَبنَاءَ عَلَى هَذَا يبر 
تود شل الي لكي .لمي المديئ ةبطر افوا 
بع نم ماقو مُورُو التَسْجِيلٍ هَذَا الْعقَارَ بالمُرَايَنَقَ ردول مطلويت الدَائِنِ مِنْ ثَمَنِ يده وَلَكِنْ إِذَا 
جلا لتشكتة وان قو ا َ سَابقَاء وَوَقَعَ إشْعَارٌ مِنَ اك 
تسيل روم تخي مُعَامَكَاتِ لبي وخ أل القوايدة انْتِظارًا لِْحُكُم الذي يُضْدَرُ بهد 
السَّأَن وَهَذْهِ الْمَعَامَلَهُ صَارَتَ ع الإِجْرَاءِ بِنَاءَ عَلَىْ الإرَادةٍ اسه الصَّادِرَةٍ في ١‏ بلول 
1 
ويفهم مِنّ الإِيضَاحَاتٍ السَابمَةٍ أن ؛ ليع والقراع هَذّا مَخْصُوصٌ فِي 00 
الْأَمِيريّة وَالْأَمْلَاكِ الصّرْقَة وَأمَا 2 جَرَى قَرَاعٌ الْمْسَقَمَاتِ وَالْمُسْتَغْلَات الْوَقْفِيّة وَقَا 
مُقَابلَ الدَيْنِ فَبَيْعْهَا أجل الدَيْنِ مُتوَقت عَلَىْ حُكْم الْمَحْكَمَةٍ وَإِعْلَاِها وَلَيِسَ ريل 
نل كا وى بطي نار ادير لابمة بمَرَاغْ هَذَا الْوَكيل (الشَّارِحُ). 
العم اي دورق فيها اويل بع الْنِ لصيل بلبع اْعاري. 
يَْتَرِفُ الْوَكِيلُ بيع الرّهِنِ عَنٍ الوَكيل - ع الأَمْوَالٍ غَيْرِ الْمَرَهُونَةٍ في بع صَوَّرٍ: 
الصورَةٌ الأولى: يُجُْ لوكي في بيع اهن عَلى نالويَاْمَكُوة في الْماَ 1١180‏ 
رَاجِع الْمَادَةَ الآتيدّ سَوَاءٌ اشير طَتٍ الْوَكَالَةٌ في عَقْدِ الرّهْنِ أَوْ بَعْدَ الْعَقَِء وَإِجْبَارُ الوَكيل 
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في اوكا ابي ريت بد عَفدِ لإا 0 0 ا 


بن دهن ليها فكت قتا ُنلي 1 ء' 6 قي ىلإف ولي 
يحبر وَهَذَا أُصَحٌ (الْكِمَايَة)» وَلَكِنَ الوَكيل الْبَيْع عَادَةَ لا د يُجْبرٌ عَلَْ بَْع الْمَالٍ الذي هُوَ 
َكب بيعو لِنهُ حَيْتُ لْمْوَكلِ أن بيع به فلَايَسْقطُ حنُ الْموَكلِء ولَْكيلٍ أن َم 
عَنْ إِيقَاءِ لَوَازِم الركالة وَأ يُخْرح تفْسَه ما انظ الْمَادَةَ .)١577(‏ أمّا المُدَعِي قَلَا يَقدِرُ 
عن الدَْوَى على العا الي ل السّعُودِ). 

الصورَةٌ الَّانيَة: الوكيل ب اَن لا ينول امكل الرَاء وم الوكيل باتنع 
الْعَاِي قينعَِلُ بعَزْلٍ مُوَ مُوَكل . انْظْرِالْمَادَة(1911). 

الصورَةٌ الثَالَِة: لوكي بنع لَه لانمل ةالول لاوما الؤكيل باتنع 
ماري عله انر اماد (19510). 

الصَورَة الرَابِعَة: إذَابَعَ اويل بيع الرّهْنِ الْمَرْهُونَمَُابلَ ؟ َمَنِ مُحَالِِ لِجِنْسِ الدَيْنِ لَه 
أذ يحو إل نس الدَْنِ بع من الْمبيع بطريقة بع الصّرْف. 

ل للَوكِيلٍ الي الْعَارِي هَذِهِ الصَّلاحِية و ُو السَّعُودِ)ء وَفِي الْوَاقِ أن 
الْوَكَالتيِْ تَفْيرِقَانِ بصُورَةٍ حَامِسَةٍ أَيْضَاء وَلَكِنَهُ يج 4 َحِبُ مُرَاجَعَةٌ لوي أجل ذَلِكَ. 

وَفِي غَيْر هذه اصورنَالخُُوصَاتٍ لا رق نوكل بن اَن َالوَكِيلٍ البيْع 
الَْارِيء بل إِنَّهُمَا عاوناو الأخقار لينو َه وََيَان ذَلِكَ كما يني : 

الْوَكِيلٌ : يبي م اليَهْنَ وَكَذَلِكَ الْوَكِيلُ الْعَارِي لَهُمَا أَنْ يبعا الرّهْنَ الأجَلٍ الْمْتَعَادَق 

يْنَ النّاسٍ وَتَقَدَا فر أو كليل؛ أن الْوَكَالَةَ مُطَلَمَةٌ وَالْمُطْلَقُ يَجْرِي عَلَىْ إِطْلَاقِهه وَإِنْ 
كان ويل المزثوم م اعذل لذي أروع ان مغك ون أذبع العذل الى كييك 
عَلَىْ هذ اضورق ذا َنب الْمُرتهِنُ يهن الوَاحِِ» فَلَْسَ لِلرَابِنِ أن يقُولَ: لا أغطيه 
مَاكَمْ يُحْضِرٍ الْعَذْلُ َمَنَّ الْمَرْهُونٍ (انظَر شَرْحَ الْمَادَّةِ 4/7٠‏ لأنَّ اليَهْنَ صَارَ دَيْنا الي 


2 


بأ ارا مكانهُمَا ناَك الّهْنَوَصَارَ امن وهنا اهما ادا لا ريق انيقَالٍ 


َه 


م6 


ن هَاتَيْن 


0 فَوَانِينُ الشريعة الإسلامية التي كَانَتَ تَحَكُم بها الدولة العثمانِية 
كم ارهن إل انمه ألا ترئ أنه لو باع ال بقل مِنَّ الدَيْنِ لَمْ يسْقَطْ مِنْ دَيْنِ الْمُرْتِنٍ 
شَيْءٌ قَصَارَ كَأنَهُرَهَنَهُوَكَمْ يُسَلَمْ ليه بل وَضَعَهُ في يَدِ عَدْلِ (الْعِنَاية). 

وَأَمَا إذّا كَانَ الْوَكيلٌ هُوَ الْمُرتَهنٌ وَقَبَضَ النّمَنَ ميْكَلّتْ بإِحْضَار الَّمَنِ الْمَذْكُورٍ 
(الْمَْحَ)» لكِنْ ليس لِْوَكِيلٍ بيع الرّْنِ أيْضًا أن يَييمَ الْمَرْهُونَ لأَجَلٍ غَيِْ مْتعَارَفٍِ بين 
اناس كَوَكِيل ليع القازي» كاي بع سردات ل 0 0ك 
الْمَرْهُونَ في والد يس 2412 عذل يوك ارون لعزتية وإشيناة الديْنِ من جارَ 
متهن أن يمه »كما هكس للَكيل الْبنِمْ يق عن وجُود قري َل علَْ الأفر 
الو لقذااواى كاي 11410 و594١).‏ الْهنْدِية مََلا: َو قَالَ الرَامِنُ للْوَكيل: 3 
الْمُرْتَهنَ يُطَالِبِي بدَييِهِ وَيُصَايمَنِي ف بع الهْنَ حت أََخَلّصُ منة). كليس َكل في هذه 
الصّورَةٍ أن يَِيعَ الْمَرْهُونَ سِيعَةُ. ْ 

؟- إ5ا جاع الْعَذلَ الوكيل يع لون الْمَرهُون كم وَعتَ كته مشر قبل ابض 
جَارٌ ذَلِكَ وَضَمِنَ التمرة الْمَدكُوو لاطت ماران ب ع ا راو 


الفشري عينا ىد 0 قسما لا يَصِحٌ م ذَلِكَ (انْظر الْمَادَةَ لا ). إِنَمَا هذا الْعَدْلُ الْوَكيلٌ 


اله إقااحط وأضغط وندازا ون لمن المي بق الشلمي: قبا عََىْ شَرْح الْمَادّ (198) 
كَانَ الخط والإشقاط مَتَعيكا»: لزع العذل المَزمُو أن يديد الِْقدَادَ الكناقط عن اللمن 


عضم 


ِل الْمُشْترِي مِنْ مَالِهه وَكيْسَ لَهُ أَنْ يُعِبدَهُ ِنَ امب الَذِي أَعْطاه للْمُْتّهنٍ وَالْحُكُمْ في 
اويل الي الْعَارِي عَلَىْ هَذَا الْمِنْوَالٍ. 

- إذا ادعَئ الْعَْلٌ الْمَقوم أن امن هَلَكَ في يده بد أن َع ارهن وق كَمَنه: 
يُصَدَُّ الْعَدْلُ بناءَ عَلَىْ مَادَتَقْ 0/1/0 و17174) وَيهلِكٌ الثَمَنُ الْمَذْكُورُ عَلَىْ الْمُرْتمنِ 
يَعْنِي يَسْقْط الدَيْنُ عَلَىْ الْوَجْهِ الْمُحَرّرِ في لَاحِمَةِ شّرْح الْمَادِّ (00741 وَقَدْ مَرِّبِيَانْ ذَلتَ 
فِي شَرْح مذ الْمَادةِ 

5 - إِذَا بَاعَ الْعَدْلُ الرّهْنَ وَاذَعَى ا للْمرْتَمِنِ وَأَنْكَر الْمُْتّمنُ 
يُصَدَّقُ الْعَدْلُ بِيَمِنهِ (انْظَرْ مَادَنَيْ لالالا و0177 وَيَسَقطٌ يَسْفدُ حَقٌ الْمُرْتَهِن بِنَاء عَلَْ دَلِكَ. 


عه سر م رص 
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- الْعَذْلَ الْوكبل بيع الرّنِ ليس لَه هبه انيه َو رَوْجَته (انْظر الْمَادَةَ 1411) بَيْدَ 
نه إِذاجَاعَهُ وَأجَاوَهُ كل مِنَّ الوَاِن وَالْحْرْتَّهنَ صَارَ جاتر وََا يَجُورٌ بإجَارَةِ وَاحِِ مِنْهُمَاء 
وَالْحَكُمُ في الْوَكيل بالْبيْع الْعَارِي ألما فكذا 
2 الول الوه إِذَا وَكَل شَخْصًا آحَرَ كي يَيِيمَ الرّهْنَ وَبَاعَهُ ذَلِكَ الشّخْضٌء 
ع امه الشَخْسُ المذكور بحُشَور الوكيل أو خيرم بامبلغ لدي سَيبِيعُةُ بوه كَانَ 
يجفا وداه في يا يوالع نوز ةبط (فطر الما 01407 
»- إِذَا كَانَ الْوَكيل به يع الزن شَحْصَيْنٍ وبَعَهُوَاحدا نهم ٠‏ لا يَجُوزٌ مَا لْمْ بجر 
الْوَكِيلٌ الْآَرُ أو الرّاهِنُ ولخدي أن اليِم متو تَوَقٌ عَلَىْ الرّأي» وَرَأَيُ الْوَاحِدِ لا يَكُونُ 
كرَأَي الاثْتينِ رز إذا أجازة الرَاهِنُ أو الْمُرْتَهنُ ققَط (انْظّرْ مَادَّيْ47/او1517). 
8- إِذَا بَاعَ الْعَدْلُ الْوَكِيل بِبَْع الرّهْنِ الْمَرْهُونَ وَبَعْدَ أَنْ أغطَئ الْمُرْتنَ الشّمَنَ وْجْدَ 
فى اندهع عَيت كيجا تخاويغ الدذكري العذل اكد فوع (انطر ال0014111. 
ذا أت الْعَيْبُ الْقدِيمُ بالبيَة وَحْكِمَ برَدُوه يَسْرِي هذا الْحَكُمْ عَلَىْ الرّاهِنِ وَالْمُرْتَمِنِ 
أيْضًا (انظر الْمَادةَ /81) إِذْإِنَهُ حيَمَا يَحْكُمٌ الْحَاكِمُ برد الْمَبيع إل الْعَذْلٍ لِثبُوتٍ الْعَيْبٍ بِالْينَة 
يَكُونٌ ضَامِئًا الشّمَنَ لِلْمْمْتَرِي؛ ةم الِْي قبَض 0006 الفشتري» وَالْعَدُلُ ير جع 
عَلَْ المت - إن كان سَلَمَ مرت ل( ا 
فهمَتْ سِرَايَة الْحَكُم عَلَىْ الْمُرْتّمنِ وَفِي هَذِهِ الصُورَةٍ يَعُودُ الْمَبيعٌ كَالْوَلٍ إِلّ الرّ 
وَلْمَْلٍ أن يهتني عرة. 
وَكَذَّلِكَ إِذَا رُدَّ ١١‏ ميخ بحُكُم الْحَاكِم إِلّ الْعَدْلٍ بِنَاءَ عَلَى تُبُوتٍ الْعَيْبٍ الْقَدِيم بالْييَء 
مذ أن يَْجع يمن المي عََ اران أيضاء وَكَدْ فهِمَتْ سِرَايَةٌ الْحْكُمٍ عَلَىْ الرَاجِنِ 
أيضّاء إِذَا لَمْ يَنْبْتِ الْعَيْبُ الْقَدِيمُ بابي بل أَكَرّ الْعَدْلُ الْمَرْقُومُ بِالعَيْبٍ وَرُدَ لي ينْظرٌ: 
كدلب دود من قيلح ادك د 0000 
هذا الْأَحَكَامٌ السّابَِة عد اندي ون كان لتقام مِنْ قبل مَا لا يُمْكِنْ خدو َه وَالْمَبيِمُ في يل 
الْمُشْتَرِي وَأَنْكَرهُ الْعَدْل وَحُكِمَ بردو كول عَنَ الْيِين لَدَىْ اسْتِخْلافد كَالْحْكُمْ عَلَىْ 


عام ها اماه 


0" فَوَانِينَ الشرِيعة الإسلاميّة التي كَانَتَ تَحَكُم بها الدولَة العثمَانِيَة 
لوال الْمَفوُوح أيِضا وكين 5 )53 رَ الْعَدْلُ بِالعيْبٍ الَّذِي يُتَصَوَّرُ حَدُونُهُ في تلك الْمُدَة 
الِّي مَكْتٌ فِيهَا الْميعٌ في يَدِ الْمُمْترِي» وَرُدَ إلَبِْ ابيع يَبقَئ الْمَدْكُورُ مالا لِلْعَذلٍ. 

وَلَا يَكُونْ لِلرّدالَِي وَكَمَ بالإمْرَارٍ الْمَدْكُورٍ حَكُمٌ وَلا تَأَثِيرٌ عَلَىْ الرَّامِنِ وَالْمُرْتمنِ 
(انظرِ الْمَادَهَ 41)» كما لَوْ أَقَالَ الْعَدْلُ الْمَرْقُومُ الْبيْمَ أو اسْتَرْجَعَ الْمَبِيعَ بدُون كم 
لخادم ِجِيارٍ العَيْبِ - وَإِنْ كَانَ الع الْمَذْكُورُ مِنْ َيل مَا لا يتَصَوٌرُ حُدُوثُه وَالْمَبِيعُ 
في ب يد الْمُشْئرِي - كنا لْمَبِيعُ لِلْعَدُلِ ولا يكون لذلك ا ل الرَاهِنٍ 


وَالْمُرِْنِ؛ نكما وح في شرح لماه .014 مم ليما جديا لبإ 
الشخْصِ الثَاثِ. ْ 

َائدةٌ في صتَبْطر ارهن بِالامْتِحَاق بَْد أن يَبيعَهُ الْصَْلٌ الْوَحيلٌ يبَيْع الرّْن؛ 
وَيععْطِي كَمَنَهُ لمُرْتَهِنِ 

بع لعن لوكي تع الزن التزكوة» وأفطل ع مََهُ لِْمرْتَهن 5 كين 
مِنْ يَدِ الْمُشَْرِي بِالِاسْتِحْفَاقِء ينظرٌ: َإِنْ كَانَ الْمَبيِعٌ مو خوةافي يد الكشتريء يأخد 
المُتْكدق العنيم هن المشتري وَالمُشْترَي بأد النَمَنّ فين تتقدة عله ابش بأخذة ون 
الْعَدْلِ إِنْ كَانَ أَعْطَاهُ لِلْعَدْلِ (انظرِ الْمَادَهَ 1441): وَيَأْحَدُه الْمَذْل ِنْ شَاءَ مِنَّ الرَّاهِنٍ 
الَِي أَدحَلَهُ في عُهْدَةٍ الب وَفِي هَذِِ الْحَالَةيَستَوْفِي الْمُرِتهنْ مَطْلُوبَهُ مِنَ الرَّاهِنِء وَيَعُودُ 


دين الْمُرَتَهنِ ن عَلَى حَالِهِ (الْحَانِيّة)» وَإِنْ كَانَ الْمُشْتَري أَعْطَاةٌ لِلْمرْتَمِنٍ ال عنم وَل 


ان 


عله نيأ مِنَ الْعَدْلِ؛ أن اْعَذْلَ عَامِلٌ لان ذ في ابيع 00 

ذا مَلّكَ الْمَبِيعُ في د الْمُهْمرِي فَالْمُسْتَحِقَ ير في الْوٌجُو للدم الآ 

الوَجَهُ الْأوّلَ: إِنْ شَاءَ ضَمِنَ قِيمَة الرّهْنِ لِلرَّاهِنِ؛ 5 
َل المي بلا إن وَسلْمَة تيه في حال ضعي لان يكُون بيخ العذل. وكش 
الْمُْتّهِنِ امن صَحِيِحَيْنِ . ن؟ لْأنه ييّنَ إِذْ ذَاكَ أن الرَاِنَ أمرَ الْحَذْلَ بَْع ملك لِكَوْنِِ مَالكا 
للشو ا 

الْوَجْهُ النَّاني: وَإِنْ شَاءَ يَضْمَئُ لِلْعَدْلِ الْمْتَعَدّي بِالْبَيْع وَالتَسْلِيم وَفِي مَذِهِ الْحَالَة 


اله الثاني /الكَابالْخَامس؛ الرهن م ش اسه 


يَْجعٌ اذل ارقو مُ عَلَىْ الرّامِنٍ إذَ أَرَادَ يد ْمَل كيل مِنْ قبل لان وَعَايلٌ ,1ه وَل 
حَقَ الرّجُوع عَلَيْه بالشَّيء َي لَه من هدو ليم الطْرَشَْح الْمَاكَو(19). 

وَعَلَنْ هذا ادير كوب بنع اذل كنض المت ن الشّمَنَّ صَحِيحَا؛ لها كان 
الرّاهِنُ ضَايِئا وَكَرَارُ الصَّمَانِ وَقَمَ عَلَيْه يَصِيرٌ مَالْكَا و بداءِ بَدَلِ الضَّمَانِه وَيتيينُ 
د ذَاكَ أنه مر بَْع مَالٍ ْو وَحَيْتُ إن استيفَاَ #التزنون لط عل الوخو لمرو 
ِنْ تمن إلمَرهُون - صَحِبحٌ» ليْسَ له أنْيرْجِمَ عَلَئْ الرَاِنٍ دده بَْدَ ذلك (الْيْلِي). 

بَقِيَ أن يَقَالَ مَا ذَكَرَهُ السَّارحُ حير ه كَالرَيْلّيٌ مِنْ أن الْعَدْلَ يَرْجِعٌ عَلَىْ الرَّاهِنِ 
الْقِيمَةَ ؛ تبعُوا فيه صَاحِبَ الْهِدَايَه قَالَ الشَيِْيُ في حَاشية شِيّةِ الرَيلَعِي: وَقَدْ قَالَ شَارِحُهَا: 
الْمُرَادُ دُبِالْقِيمَةٍ التمَنُ. وَعَرَاُ إل الْكَافِي (أبُو الشّحُوو» وَإِنَاءوَجَمَعَلَْ الْمُتّهِنِ) يني 
اديه عا أعوطاة نا نمي بالائد سْتِحْقَاقٍ أَنَّ الْمُْتهنَ د ال بير حون ذل 
صَارَ مَالِكا التّمَنَ لمكو يمان ولك في هذه الصورَة إِذَا كَانَتْ قِيمَة الرّهْنِ أَكْثرَ 

فخ النكن الْنِي أخذة العدل وه الْمُرْتَهِنِ تف الكدل مَذِهِ الزّيّادَة؟ قَالَ الشرنبلالي: 
ا ا يَرْجِعَّ معدل ع اران لزيا الْمَذْكُوَرَةٍ. وَعَلَى هَذَا التَقَدِير و الع 
وَالْمَيْضُ الْمَذْكُورَانِ بَاطِليِْ وَيسْتَوْفِي الْمُرْتّهنُ مَطْلُوبَهُ مِنَ الراهِنِ. 

الوَّجَهُ الثَالِتُ: وَإِنْ شَاءَ م لِلْمُشْتَرِي الْمْتَعَدّي بالخ وَالتسَلُم وَفِي هذه الْحَالَةٍ 
0 ليع َيَرْجِعٌالْمُمْمرِي يمن الْمَبيع عَلَى الْعَذلٍ. 

وما ذا َم يحت اق 0 . ارات تان لل ل 
من الادئوس وأساءما لم بجر مستي الع روأزاد ان ياد اللتن» وياد لِك يَأحَدُ 
المُستَنُ من المبيع من متهن 

جَاءَ نِي أوّلٍ الْمَسَألَةِ: (وَأَعْطَئْ الْعَدْلُ الثّمَنَ للْمُرْتَمِنِ)؛ أنه ذا بَاعَ الْعَدْلُ الرَّمْنَ 
صب التيع بالانتشقاق 1 أذ مني النعن للخزتهن: فلي نقذ أن تزجع عل 
الْمُرتِنِ. 

ذَكِرَ في الدّررِ وَالْمُلََْىْ وَالْوْقَاية 


١ 
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هذا التفْصِيلَ فِي الِاسْتِحْقَاقٍ يَجْرِي فِيمًا إذَا كَانَ 


7 فَوَانِينُ الشريعة الإسلامية التي كَانَتَ تَحَكُم بها الدولة العثمانِيَة 
ا ل د فيه وَحَيْتُ إِنَّ ال حَصَلَ 
جل َم جَارَ ُو الضَمَانِعََْ الت 

َأَمّا في الصّورَةٍ التي كل هاه العذل بن عله يَرْجِعُ الْعَدْلُ عَلَى 
الرّاهِنِ فَقَطْء سَوَاء أقبَضَ الْمُرْتَهِنُ التَمَنَ أمْ لَمْ ر يَفِْضَه؛ لِأنّهُ لم يتل بهذا التّؤكيل حق 
الترتين قلا ترج عانو كما في الوكالة المفردو علقي وإاباع الركيل وذق التمن 
شن أمة المؤكل» 5 اليا را برد مسي وتان كاز الكزرس 
في الْعَفده لِأنهُتََقَ با > : م كد اشدمة 
الَدّهٌ (771): عِنْدَ حَُلُولٍ وَقْتٍ أَدَاءِ ءِ الَّْنِ بيع اويل ال 
المُرتِنِء وَإذَا انم نَع يُجَبَرَ الرَّاهِنْ عَلى > ان أن اس يريو فا 


وَإِذَا كَانَ لوَاِنُ أَوْ وَرَكَنهُ خَاِينَ: يُجَيرٌ الوَكِيلٌ عَلَى البنع» ٠‏ وَإِذَا امْتَعَ يبِيعٌ الحَاكِمْ | 


إن ا ان - عل الْوَجه الْمَدْكُورِ في الْمَاَّة ال السَّابمَةٍ - عِنْدَمَا 
05 وَفَتُ أذَاء ءِ الديْنِ ؛ يبع م الرَهِنّ وَرَوَائَدَهٌ الْعُحَورَةَ ةَ في الْمَادَّمِ (416)ء 5 الّمَنَ 
للْمرَْمِنِ إِنْ كَانَتِ الْوَكَالَةٌ مُضَافَةَ - أيْ عَلَىْ أَنْ ييِيمَ الرَهْنَ عِنْدَ حُلُولٍ وَفْتٍ أَدَاءٍ الدَّيْنِ -. 
حَتَى إِنَّهُ حِنمَا يَكُونُ التَّوْكِيلٌ مُضَائًا لِوَفْتِ عَلَىْ الْوَجْهِ السَّابقء يَْنِي: أَنَّهُ إِذَا وَكَلَ الرَّاهِنُ 
كحض على أن يع الرّهْنَ وَيَفِيَ الدَيْنَ فَِذَا لَمْ يود لِحَدَّ كَذَا مِنَّ الزَّمَنِ مَتَلَاه وَبَاعَ 
الْوَكِيلُ الرّهْنَ بِناء عل ميو الوكالة قل خرن كلق لزع لايكوة الك المذكرة كاوداء 
انظ الْمَادَهَ (21507) وَلَهُ أن يَِعَ مَا يَحْدُتُ مِنَّ الرّهْنِ مِنْ وَلَدِ أو تَمَرِ؛ لِأَنّهُتبَعٌ إلآضل 
(الحارة): َ 

إِذابَءَ الوَكِيلُ الْمَرَهُونَ بِهَذِهِ الصورَةِ؛ يَخْرُجٌ الْمَرْهُونُ مِنَ ارهن وَإنْ قي تَمَنْ الرّهْنٍ 
في يد الوكيل» أو فِي ذِمةِ الْمشْتَرِي؛ يقُومٌ ذَلِكَ التَمَنْ مَقَامَ الْمْتَمّنِء يَعنِي: كُمَا أَنْ المنمن 
موغون يقن ادر يمنا 07[ الات 


الج الثاني /الكتَابالْخَامس؛ الرفن دلال 
| َلِذَِكَ إِدا ملك الم في يَدِ َيل أو ْم مشي بات مُفْلسَا؛ تفط الذي 
الْنِي يَُابله عل الوه الْمُحَرّرِ في لاحقة شَرْح الْمَادَةِ 07 ولد المسية 2 
شقوط الدذ ْنِ من الْمبيع؛ ٠‏ يَعْنِي : :نم المز هوق ول قيمة الم هون الحقيفة وَنَك 
الَْبْضٍ مناه وَفِي الوَاقِع وَإِنَ يكُنِ الْمرْتَهنُ لَمْ يفيض هَدَا النمنَ بعد حَيْتُ إنَّهُنَِثٌ في 
إل لحري حي الند تيو لل 1 مزجو و يوار هل 
58 اع الْعَذل أنه فتن التمر 1 عله ونه وَأنْكرَ الْمُرْتَّهْ فَالْمَوْلُ قَوْلُ الْعَدْلِ 


- 
5 


يطل حل الْمُتنِ يني : يَكُون كَأَنّهُ قد أَؤفَى 

سْوّال: إِذَا كَانَ كَلَامْ الْعَدْلٍ هَذَا إة 00 َرَارُ عَلَىْ الْمَيْرِ ا يَجُولُ 
د ل 00 
عَلَْ اكه 

كرات 00 (مَلَكَ الْمَرْهُونُ في يَدِي ا عد 
بَِوِهِ: َلك بلا تَعَدٌ. يبل قوله بِحُكَم الْمَافَةِ (1774) وَيَسْقْطُ الدَيْنُ عَلَى الْوَجْهِ | الْمَذُكُورِ 
في لَاحِمَةٍ شَرْح الْمَادّهِ(071. ْ 

وَإذَا امم الكل الْمَرْقُومُ عَنْ بَيْع الرّمْنِء َو بَطَلّتِ الْوَكَالَةُ بوَقَاةٍ الْوَكيل؛ قَفِي هَذَا 
لير مَوْكَانِ: ْ ْ 

اقول الأول كَوْلُ الإمَام أبي يُوسْف عطلفلاء وَنَطرًا لِهَذَا القَوْلِ يُجبَرُ الَْكِيلُ إنْ كَانَ 
ف يد الحا َل بنع الو في فير ياب الرّاحِنِ أوْ وَرَئْيهِ كَمَا سَيَحِيءٌ فِي الْفِقرَةٍ 
ليق وَالْقَاضِي يُجْبِرٌ الْعَدْلَ عَلَىْ بيع الرّهْنٍ لِقَضَاءِ الدَيْنِ (الْحَانةُ) وَكَيْفِيةَ الْجَبْرِ 
لا د و رس 

جع الْمُرْتَهِنُ الْحَاكِمَ يَْنِي عِنْدَمَا ب يِثْ لحرت الرّهْنَ وَوَكَالَة دَلِكَ الشّخْص بابي 

يَجَبرٌ رٌ الْحَاكِمُ ليخ الْمَدْكُورَ عَلَن بيع الرّهْنِ وَإِذَا امْتَنَمَ بَعْدَ د هَذَا؛ يَبِيعُهُ الْحَاكِمُ : 
(الْحَانّة). 


الْقَوْلُ الَّاني: قَوْلُ الإمام الْكَرِْيٌ وَتَظَرًا لِهَدَا القَوْلِلَايُجْبَُ الْوَكيل بل يُجْبَرُ راصن 


ا فَوَانينُ الشّرِيعة الإسلامية انّتي كَاذَتَ نَحَكُم بها الدوتة العثمانيَة 
على بنع الرَي؛ دن لوكي 0 وَالْمتبرّعٌ لا يُجْبَرٌ خخصُوصًا إذَا كَانَ إِجْبَارُ الْمُوَكلٍ 
مُنكناء وَحَيْت إن الْمَجَلَة صر صَد جح - بحت فِي هَذِو الْفِفْرَةٍ أنهُ يُجْبَرُ الرَّاجِنُ فَيُسْتَقَادُ مِنْ هَذَا أن 

وَإِذَا َع اداه لرّهْنَ بِنَاَ عَلَ الْجَبْرِ الْوَاقِع يمُوجب ملع الفقر 9 لذ يكو ن نَ الي 
اي ين أن ال امور اباس على الع الْمبحُوبٍ عَنْهُ ني الْمَاقّةِ (١٠٠2؛‏ لِأنَ 
الإِجْبَارَ في هَذَا بحَقٌ» وَالْبيْْ الذي يَقَُ َه عَلَىْ إِجْبَار مُحِقٌ مِدْل هَذَا 2لا يكون ييعا كر ما 
وَهَذَا الإجبَارٌ َف تس الأ ََ َال َه لذ تيع بع الرَاهِنُ الرّهْنَ» وَأَوق! 
َْنَهُ مِنْ غَيْر مَل ِنْ مَبْلَغ؛ صَحَّ َلك واي 5 قن مل برعل بعلن (عَييق). 

وَإِذَا امْتَنَمَ الرَّاهِنُ أيْضًا عَنْ بنع الرّهِْ؛ يمه الْحَاكِم وَيُعْطِي نَم نَمَنَهُ لِلْمُرْتَهنِء بيع 
لكاو على هر الْوَّجهِ؛ لِدَفع الصّرَرِ عَنِ الْمُرْتّنِ وبِحُكم الْمَادَةِ ( الك 
الصّرَُ يرَالُ» وَالْأصُولٌ الْمرْعِيَةُ في يَوْهِئَا هَذَا هي أنَّ الْحُرَْه ته يتتخضل ين ١‏ 
ِعَْامَابتَحْصِيلٍ الدَنِ وبَيْع الرَّهْنِ» وَيُودحٌ َذَا الإغلام إل دائِرَ الإْرَاءء كيل 0 إل 
لاهن بَرُوم َه ادن ون َع الْمَرهُونُإذْكمْيفعل. 

أرق المرخوة بع هذا في ازاز ويف أن زر على أعر يل إلا لقان اير 
0 دَايْرَةٍ ا ندا 00 ير فيه أَنّهُ إِذًا 00 يَف لذن 0 امَو ْ : 
الخزتهن. فم لإا ام بعلن بنع الي 

َإِذاكَانَ الرَّاهِنُ أ وَرَتَنهُ في حَالٍ وَكَاتِهِ خَائِِينَ لت اق - كاي 

يُجْيرٌ اليل عَلَ بع ارهن حبس يضعة أيام؛ أن حنٌّ الْمَُِهِنِ تَعَلَّقَ بيع الْمَرْهُونِ؛ 
كما أن ارهن بد : عدر عَلَْ الادَعَاءِعَلَىْ اران الْقَائِب» فَلَمْسَ لَهُ صَلَاحِية نضا 

بيع الرّهْنِ (أَبُو السّعُودٍ وَالرَيلَِي). 

نعل قَوْلِ بار كيل مُطْلقٌ؛ سَوَاءٌ أَكَانَتِ الْوَكَالَةَ مَْرُوطة بالْعَقَدِ أ عْقِدَتْ بَعْدَ 
تَمَام عفد ارهن وَصَمْسُ الْأَِمة سرحي قَالَ: إن كَانَ الَلِيطُ عَلَى الْبيِع - أي الوَكَالَةِ - 
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مَشْرُوطًا في عَقَدِ الرَّمْنِ؛ ِبر لوكيل» وما دا ريت الْوكالة بد تمَامٍ الَف فلا يُجبر 
الْوَكِيلٌ» وَإِنَّمَا إِطْلانٌ الْمَكَلَّة عَدَايَدل 12 أن القؤل الكذل كق الففتاف ركذ كد آله هق 
الصَّحِيحٌ (أثو الشقوة والشاية). | 

اع لكل مزهو بحنب يكل جع فده ب لاجم ملظ (1111). 
َيَرْجِعٌ الْعَدْلُ عَلَىْ الرَّاجِنِ (الْحَانِيةُ» وَفِي هذا التَقْدِيرٍ ذا نكن اعد الوَكبل كرون المال 
الْمَزْمُونٍ مُوَهَدَا الما أوْأَنّهَُايَعْكم إن كانَاْمَالُ الْمَرْهُونُ مُوَهَذَ الْمَالُ م لا فالْمَوُ 
َع اْيَمينٍ عَلَْ عَدَمٍ العم قَوْلُ الْعَدلِء َِنْ حَلَف الْعَدلٌ اليِينَ؛ لا لا يجَبْرُ على عَلَى الْبَيْع؛ 
رَحِيئَِذٍ يَأمْرُ الْحَاكِمُ الرَّاهِنَ إن كَانَ حَاضِرًا ِالْبيْع؛ وَإِذَا انما يم الاك وَلكِنْ د 
َكَل الْعَدْلُ عَنِ الْيَمِينِ؛ ب ِجبرعَلَى الي (الحَابية). أو إِذًا متم الْوَكِيل المَرْكُومُ عَنِ الْبيع؛ 
راع عِنَادِ؛ يبع م الْحَاكِمْ ب بالذَّاتِ وَإِذَابَاعَ الْحَاكِمُ؛ تَعَادُ عَهْدَه ليع إِلّ الرّامِنِ. 
اهام إنااذمى مهن أن ذل كيل بوكر العذل» قعل ناته إذا 
د قَامتَهَا (ما يُخَالَِهُ في الْأنْقِروِيّ)) وَإِذَاكَانَ الدَّيْنُ عَشْرَ ذَهبَاتِ مَتَلَاء وَيَاعَ الْعَدْلُ الرّهْنَ 


5 


اد 


ور 


بد ل ل ا 
الدَيْنِء كَمَا لَوْ كَانَ الدِينُ جط اع ارهز دراي يقب مع لكر 7 يَشْرَي الوكيل 
الْمَذْكُورُ بالدّرَاهِمُ لي حِنْطَة وَيَعْطِيهَا لِلدَائِنٍ 

قَولَهُ: (عِنْدَ حُنُولٍ وَفْتٍ أَدَاءِ الدَيْنِ)؛ لِأَجْل بيَانِ الصورَةٍ الي تَكُونُ فيا الْوَكَالَة مُضَافَة 
أز ملق ما وح رحا َعَم كن الوَكَل بيع اَن ماف بل وَقْتٍ كما جا 
فِي الْمَادَة السَالِمَةِ - وَكَانَتْ مُطَلَقَة؛ َكل نبي اَن قبل لول وَفتٍ الأذاء يضا. 

وَإِذَا املف فِي وَقْتٍ الّْلِيط عَلَى الْبيْع؛ َالْقَوْلُ قَوْلُ الرّاِنِ يَعْنِي: أَنّهُ ذا كَانَتْ وَكَالَهُ 
الْعَدْلِ مَتَكَاب يع ارهن مُضَاقَة إل ُلُولٍ أجل كما م سَبَّه وَقَالَ اْمُرَْهَنٌ: إنَّالْأَجَل لِرَمَضَانَ وَهَا 
ل َل ادَاهث: إِنَّهُ كَانَ لسَوَالِ. وَحَصَل اميل فَّبيهمَا َل هذ الصُورَةهفَالْقَوْلُ ِلراِنِ؛ 
دن الي حَيْتْ إِنَهُ يماد مِنَ الرَاِنِ؛ فَالْمَوُلُ قَوْلَهُ وأا إذَا اخملِفت في حُلُولٍ وَقَتٍِ 


الْذَمَاءِ؛ قَالْقَوْلُ للْمُرِتهِنِ؛ أن ل الدِيْنٍ يُسْتَفَادُ منة. 


7/1 فَوانينَ الشريعة الإسلاميّة انّتي كَانَتَ تَحَكُم بها الدوَةٌ الْعثْمَانِيَة 
لاحقة 
4 الاختلافات المتعلقة بالرهن؛ وهي تحتوي على أريعة مباحث وخائمة. 
المبحث الأول 
في اختلاف الراهن والْمَرَتَهِنِ في أصل الرشن , 


تفي الفأ شار المرفون به 

مَسْأَلَةٌ 1) : الْعَوْلُ مَعَ الَيَمِينِ لِمُْكِر الرّهْنِ (الْأَشْبَاهُ فيل الْجنَايَاتِ) (رَاجِع الْمَادَةَ 83). 

نأ (1) : إِذَا اختَلف الرّاهِنُ وَالْمُرْتَهنُ فَيمَا لو كال لد ارك إن ل هو الرّهْن. 
وَقَالَ الْمُْتّهنٌ: إن مو فَالْقَوْلُ قَوْلُ الْمُرِتَّهن؛ لِأنَاْمَابِص هُوَ الْمُرْتَهِنْ(الَْشَْاهُ وَرَدُ لمُحْتَارِ). 

إِلّا أنّهُ إذَا ادَعَىْ الرَّاهِنُ أنّهُرَمَنَ مَالَهُ الذي بقِيمَةٍ َلْمَيْ قَرْشٍ مُمَابلَ ديه الْبَالِْ لف 
قِرْشِ» ل وَأَنْنَُ بابس وَقَالَ الْمُرْتَهِنُ: إنّالعالالعتقرة قر كا الف جل 
بِقِيمَةٍ حَمْسِوِائَةِ قش فَإِذَالَمْ يُصَدّقٍ الرَاحِنٌ أن الْمَالَ الْمَرْهُونَ هو هَذَا الْمَالُ؛ لا يُقبلُ 
َولُ الْمَرْتّهنِ هَذَاه أنه ينما َِتَ لبي أن المَرْمُونَ بِقِمَةِ أَلمَيْ قَْشِ» فَلإدعَاء بن الْمَالَ 
الْمَرْمُونَ مُوَ هَذَا الَذِي أَحْصَرَ - يُكَذَبْهُ الظَاهِرٌ (الْهدْدِيّة في الْبَاب الثَنِيَ عَشَرَ مِنَ الرّهْنِ) 
وَلَوْ جَاءَ الْمُرْتَهِنُ بمَرَسِ قِيمَنْهُ حَمْسْمِاَة قَقَالَ الرّاهِنٌ: لَيْسَ هَذَا الْمَرَسُ الْمَرْهُونَ. وَقَالَ 
اللمْرْتَهِنٌ: هَذَا ذَلِكَ الْمَرَس. 0 َوْلُ الرّامِنِ وَيَحْلِفٌ فَإِنْ حَلّفَ 
يُجْعَلُ الْهَرَسُ هَالِكًا بالدَيْنِ في رَعْمِهِ (الْحَايَة بتر وَفيهَا تَفْصِيلُ الْمَسالَة). 

مَسْة 7١‏ : إدا احمكت الاح وَالْمُْتهُ مادا َال ارا ني كُنْتُ وَهَنْت وَسَلَفْتُ 
هذا الوم وَقَالَ المُرتَهِنُ: كُنْتُ رَهَنْت وفلمت دلت . وَأقَام كُلّ مِنْهُمَا ابد َإِنْكَانَ 


الَوْبُ وَالْبغْلُ مَوْجُوديْنِ فِي يد الْمْرنَهِن؛ تَرَجَح بيه الْمُرْتَّنِ» وَأمًا إِذَا كَانَامَالِكَيْنِ وَكَانَتْ 


قِيمةٌ الثؤب الَّذِي اذَعَئ الرَّاجِنُرَهْتهَا وَتَسْلِمَهَا أَكثرَ مِنْ قِبِمَةِ الْبَْل؛ قبْرجَح بيه الراجِنِ. 
كَمَا أَنّهُ لَوِ اختَلفَ الرَّاهِنٌ وَالْمُرْتَهن وَقَالَ الْمُرْتَهنْ إِنْكَ كُنْتَ رَمَنْتَ وَسَلَّمْتَ 


0 
3 


كه ل الس 8 رركم م سكم مج 5 56 0 6 مه 2 0 
الثؤب وَالْبَعْلَ كِلَيّْهِمَا. وَكَالَ الرّاجِنٌ: إن رَهَنْتْ وَسَلَّمْتٌ الثوْب قَقَط. وَأَكَامَ كل مِنْهُمَا 
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ابلك تَرَجَحْ ييه الْمُْيهنِه رَاجع الْمَائَة 013/570 وما اَل َلِلرَاِنٍ (الْحَانة). 

مَسَألةٌ (5) : إِذَا ادع الْمُرْتَهنُ بَعْدَ قَئْضٍ الرّهْنٍ نّهُ أَعَادَهُ لِلرَامِنٍ وَأنْكَرَهُ الداهرث؛ 
يَكُونُ الْقَولْ مَمَّ الْيَِينِ لِلرّاِنِ؛ لِأَنَّ الرَاجِنَ وَالْمُْتّهنَ المََا عَلَى دُحُولٍ الْمَرْهُونِ في 
صَمَانٍ الْمُرْتّمنِ وَبَعْدَ ذَلِكَ يَذَعِي الْمُْتّهِنْ الْبَرَاءَةَ مِنَ الصّمَانِء وَالرَّاهِنُ ينْكِره قَبِنَاءَ 
َتنك الول فول الل اهلك لقال إن لاهن أعاكة وَالقَول كول الم تون لخوسيه العامة 
(0705)؟ لِأنّ حَكْم الْمَادَه الْمَذُورَةِ هُرَ بخُصُوص الْأَمَلَِ الْمَحْضَ وَأمَا الرَهْنْ فيس 
أت مضق بل نه مضمو د لير عل مَا يفي لاج شَرْح الْمَادّة(01/41. 

معكس 86 كم كاب 3 7 

وَلَكِنْ إِذَا كَانَتْ قِيمَةٌ الرّهْن أكر من التي وإن لم تكن زوالة صيديحة يطو صل 
ن الْقَوْلَ في الباق ا ل المُرِّْنِ؛ فَكَوْنْ الْقَوْلِ مَعَ ين في ذه الزَيَادة 
للْمْرتَهِنِ - مِنْ مُقَتَضَئ الْمَوَاعِدِ الْفِفهيّة؛ لِأَنَ الزيَادة أَمَانَه مَخْضَدٌ وَيَلْرَمُ أَنْ يَجْرِيَ فيهًا 
0 الذّكم. 

َإِذا ادَعَىْ الْمُرْتَهنُ أَنَهُ وَدّ البّهْنَ إل الا وك في , يد الرّاهِنِء وَاذَعَى الرَّاهِنُ 
مَلَاكَهُ وَهُوٌّ في يل د الْمُرْتهنِ؛ فَالْقَوْلُ 0 م الْيَمِينِ لِلرَّامِنِء وَتَرَجُحُ في مله لمعتال ييه 
الرَامِنٍ 5 الْمُحْتَانِ وَالتَْقِيحٌ وَالكاية): 

مَسْألةٌ () إِذَا م الاثنان البندت كما هو تذكرة في الْفِقَرَةٍ الأخير ووز المنالة الْآيمَةِ -؛ 


2 3 رس 


ترَجَحُ بيه الرَّاهِنِ وَيَسْقَطُ الدَّيْنُ يمُوجِب ا أن بي الوّاِنِ تعبت 


| 


00 ب 6 


لاد رَاجع الْمَادَه 2177370 وَأمًا دا أقَمَالْمُْيهنُ فقَط اله تقل بيه (انْظْر الْمَادَه 10/74). 
(الشرنبلاليء رَدُ الْمُحْتَارِء التَنقِيُ» وَالْبَرَازِيَةُ). 

1 (5) : إِذَا اذَعَىئ الْمُرْتَهنُ 1 امك علكق وات اف 1 آذ يَقبِضَهُ وَادّعَى 
الرّاهِنُ مَلَاكَهُ في يد الْمُْتَهِنِ بَعْدَ أنْ و صف وَاْمَلَنَا عل هذا الْوَجو كالول َوْلُ الْمُزتّهن؛ 
لان 1 وز امج مُخَوَل امون في فقَانة (انظرِ الْمَادَهَ 005. وَإِنْ أكَام كِلَاهُمًا 
انهه ترَجَحُ بيه الرَّاحِنِ؛ لِأَنَ بيه الواِنِ ته َِِتُ اياده رَاجع الْمَاكَه 0137750 «الْهنْييَة ني 
البَاب ب التَّاسع» البَزَازِيَة: رَذ الْمُحْتَاِ الْكَايه وَالْأتْقَروِي). 


1 فَوانِينَ الشّرِيعَة الإسلامية انّتي كَانَتَ تَحكُم بها الدولة العثمانية 
المبحث الثاني 
في الاختلاف على بيع المرهون وثمنه 

مَسْأَلةٌ 0 : إِذَا كَانَ الدَيْنْ لف قِرْش ي» وََقَاد اْوَكِيل أنه بَاعَهُ بتِسْعِمِائَة قش 
فزق عل ككى يقال ادق تإقاكم الولو لذ بع باقر رن تعدا ورد 0 
فول الْعَدْلٍ وَالْمُْتَهِنٍ (انْظر الْمَادَّ 07 وَالَُِْرَاحِنِء رَاجِع الْمَادَه (17/75). 

وَأمًا إذَا أنْكَرَ الرّاهِنٌ الْبَيْمَ مُدَ مُدَعِيا أن الرَهْنَ هَلَكَ فِي يَدِ الَْدذْلِ الْوَكيل ب ِبَيْع الرَهنِ؛ 
فَالقولُلِلرَِّنِإِنْكَانَتْ قِيمَةٌ الرّهْنِ مُسَاوِيَةٌ ِلدّين. 

مَسْأَلَةٌ (<) : إِذَا ادع الا ع ْم الرّهْنِ ب بف ِرْشٍء وَالْوَكِيلُ بتِسْعِوِائَ وَالْمرتهِنُ 
بِتَمَانِِائَة فَإِنْ كَانَ الْمُرْتهِنٌُ قَبْصَ التَّمَانَِائَةِ قش الْمَذْكُورَة؛ َالْقَوْلُ قَوْلُ الْمُرْتَمنِ» 
ويد الِْائَيْ قِرْشٍ مِنَ الرَّاِنِ على حِدَةٍ وجا ينكان 

مَسَْلَة (9) إذ َم الْعذلُ الوكبل بنع اَن ايك عل نهب الرّهنَ حا قش 
َم الإو ل عل أن لغ له بج أن هلك في بد مذي لال يع لاهن 

نال 111 شنم الاح بِيمَةٍ أَلْفِ وَرْشٍ فِي مُقَابَلةِ ديْنٍ الغ آلف 
فش عِنْدَ شسخْصٍ آكرء ثم وَكَله الوه اذكو قال المزتهة: لحت يعالة 
ل ل ل 
الْمُْتَّهِنُ اليه عَلَئ بيع به وَإِلّا يَخْلِفِ الرَّاهِنُ عَلَىْ عَدَمِ عِلْمِهِ بيع الْمُرتِّنِء ولا 
يَحْلِفْ عَلَىْ أن الْمَرْهُونَ مَلّكَ فِي يد د الْمرْتّهِنِ في هَذِهِ الْمَسْاَلَةِ» فَإِنْ حَلَف؛ يَسْقَطُ الدَيْنُ 
(الخَارية) (العزز لاحقة حِقَةَ شََرْح الْمَادَّةِ .)9/41١‏ 

مَسْأَلةٌ (15) ااا ترم وك ووس لخ الوادت عَلَىْ ذَلِكَ 
بِهَذِهِ الصّورَة قَالَ الرَاهِنُ: بَاعَهُ بِعَشْرِ ذَهَبَاتِ. (وَلَ صَارَ كل ين اَن وَقِيمَةٍ الرّهْنٍ عَشْرٌ 
دَّهَبَاتِ)» وَصَادَقٌ الْعَدْلّ عَلَىْ ة 2000 ةن يهن له يصاون وَقَالَ: لا» بل بيع 
بِحَمْسٍ ذَهَبَاتِ. قزل عع ابم زتهي وك يلي فكي 


الَْرْهُ الثاني /الكتَابالْقاسن: ارقو 11 أ 00010 لكا 
المبحث الثالث 
في اختلاف الراهن والمرتهن على مقدارالمرهون به 

داك راوع ل د د ات رار ترد قيرز 
ني رَهَنته مُعَابلَ حا 3 حَمْسِمِاَة قَرْشٍ فَقَط. وَكَالَ المُرْتهِنْ: : ننه َال أَلفِ وَرْشٍ تَمَامًا . وَاخمَلَهًا 
في ذَلِكَ؛ فَالْقَوْلُ مَعَ الْيَمِينِ لِلرّاِنِ؛ لِأنَّ 20 ان كز تعلق امنود زِيَادةٍ الدَْنء تَاجع 
الْمَادَهَ 0700 (الْحَاييَةُ). 

مَسألةٌ م0 : إذَا اختلّف الرَّاهِنْ وَالْمُرْتهِنُ فِيمَالَوْ قَالَ الرَاهِنُ: عت رهن مَل لف 
قرش. وَكَالَ الْمْرْتهِنُ: رَهَدْت مَُابِلَ حَمْسِمِائَةِ قّش. فَإِنْ كَانَ الرَهْنُ مَوْجُودَاء وَقِيمَبْهُ آلف 
قرش ؛ ؛ يَجْرِي التَّحَالُفُء فَإِنْ حَلَمَا كِلَاهُمَا؛ لَه إل لان ون لَك الوه قبل 
التَحَالُفِ؛ فَالْقَوْلُ للْمْرتنِ؛ لَِنَ الْمُرتَهنَ ينْكِرُ شقوط زِيَادةٍ الدَّيْنِ (الْحَانية). 

حت الطَاِ َل فار اْعَرهُون كما لو َال العم ع مَتََا: إنّكَ كُنْتَ رَهَنْتَ 
هَذَيْنِ اْمَالَيْنِ مُعَابلَ مَطْلُوبِي بالغ لف قَرْش. وَقَالَ الداهن: كنت رَهَنْتٌ أَحَدَهُمًا فقَط. 
يَجْرِي التّحَالّفُء وَإِنْ أَقَامَ كلَاهُمَا ته ذجع ينه الفزتهي. 


ع ع 1 


أَلْفِي 
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”> فَوانِينَ الشّريعة الإسلاميّة التي كَانَتَ تَحْكُم بها الدولة العثمانيَة 
المبحث الرابع 
في نزاع شخصي على رهن واحد 
مسال (1): إذا ادع كل مِنْ شََخْصَيْنِ في مَالٍ أن لِك الْمَالَ مَرهُونّعَِْهُ قط وَأنيك 
ذَلِكَ؛ قَفِيه وَجَهَانِ: 
الوَجْهُ الأوّل: أنْ تَكُونَ مَذِهِ الدَّعْوَى في حَيّاٍ الرّاهِنِء وَفِي هَذَا نَكَاتْ صُوَرِ: 
الصّورَةٌ الأوَئ: أَنْيَكُونَ ذَلِكَ الْمَالُ - أي: الْمَرْمُونُ - في يد وَاحِدِ مِنْ ذَْنِكَ السَّخْصَيْنِ. 
َفِي هَذًا التَقِيرِ إن بيّنَ الْآحَرُ نَارِيخَا؛ يُحْكَمُ برَهْييّ الْمَالٍ الْمَذْكُورِ لَدَى اليد أن 
قَبْضَن ذي الْيدِدَلِيل عَلَىْ سَيْق عَعَدوء وَالْأَسْبَقٌ عَقَدًا أوْلئْ من الآخرء ما لم ينبت ذَلِكَ 
لآحَرُ ووم عفد وض قبل أن يفيض الأول الرّهنَ 
الصَورَة التَانِية: أن يَكُونَ اْمَالُ الْمَذْكُورٌ في يَدِدَِْكَ السَّخْصَيْنِ مََاء يَعْنِي أن يَكُونَ 
الِإثتَانِ وَضَعَا اليد عَلَيّه. 
الصَورَة النَالَُِ : أن يَكُونَ ذَلِكَ الْمَالُ فِي يد الرَّاحِنِ قَقَط. 
وَفِي هَاتَيْنِ الصُورَئِيْنِ ِذَا بين الاثنَانٍ َه وَكَانَ ناريح أحَدِهِمَا سَابِقَا؛ يُحْكَمُ لَهُ؛ 


# مه 


أن مَنْ كَانَنَارِيخُه سَاقًا نت يَدَهُ وَكْبَتَ حَمَهُ في رمن لَمْ تَكُنْ لآحَرِ مُتارَعَةٌ فيه. 


مره مر 


اين أَحَدُهُمَا فط تَا رحا يُحْكَمْ له لِأَنَهُ فى هَذًا التَقْدِير لِكَوْنِ تُبُوتِ عَقْدِ الرّهْن 
بِحَقُ الّذِي ين َارِينَا في التارِيخ الْمَذّكُو بحل 0 في الْحَالِء وَأَمًا إِذَا لَمْ يُيّنْ 1 
مِنّْهُمَا تاريخ أَوْ إِذَا بيّنّ الاثْنَانِ تَارِيخًا وَاحِدَا؛ تَرَدٌ السَّهَادَةٌ الْوَاقِعَة؛ لِأَنَهَا بَاطِلَةُ حَيْتْ 
نه مِنَ الْمْحَالٍ أَنْ يكونَ مِلّْك وَاحِدَّ مَرْهُونًا عِنْدَ شَخْصَيْنَء وَلَا مَسَاغَّ فِي رَهْيْهِ مُنَاصَفَة 
بيْنَهُمَا أيْضًاء لِأَنّهُ يَحْصُلٌ شيُوعٌ وَرَهْنّ الْمَشَاع غَيْرُ جَائِ وَفِي تِلْكَ الْحَالَةِ إِذا مَلّكَ 
الرَّهْنُ مَإِنَّمَا يَهْلِكُ أَمَائَة؛ لِأنّهُ لا حُكُمَ لِلرَّهْن الْبَاطِل (أَبو السّعُودٍ). 

الوَّجَهُ هُ لاني : أَنْ تَكُونَ هَذِهِ الَّعْوَى بَعْدَ وَقَاةٍ لان وَفِيها أَيضَا تلات صُوّرِ: 


و رع وعم جه 


الصورَة الأولى: أَنْ يُبيّنَ الاننَانٍ َارِحًا لِلِارِْهَانِ وَالَْبْضٍء وَأَنْ يَكُونَ تَارِيحٌ أَحَدِهِمًا 


الْجُرْم الثاني / الْكتَابَالْعَامس: الرّهن ا 9 


َابقا وَفِي هله الصّورَ بحْكَم لِمَنْ كانُه مُقدما. 
الصورَة الدَانَِة ية: أن ين ايان ايحا وَاحِدًا - أي مُسَاوًا -. 
الصَورَة النَالِئَُ: أنْ لا ييح آ حَدّ مِنْهُمَاتَارِينًا. 
وَفِي هَابِيْنٍ الصورَكَينِ ينظرٌ: نَم كُنٍ الرّهْنُ في يَدِهِمَا - كَوْجُود دو في ركو اران - 
0 د رو ال - يَحَكُمُ بَيِنَهُمَا عَلَىْ وَجْهِ 
سو ف موقا مَرْتٍ لان موَ لاست من ارهن بذع تن 
ا همادا بهن على اح ار أو لا يُقبلٌ فَإِذًا بَرّهَنَا بَعْدَ مَوْتِهَا قبل 


0-4 


لي ْتَئ لكل يضف مِيرَاثِ روج (شزح لمجم 6 
ا ذا كَانَ في يد وَاحِدِ مِنْهُمَا َقَطْ يرك في يد أنه ليل على سه (شَرْحَ 


6. 


2 0 م - و 8 
المَجمّع, الدرٌ | 4 ار رذ المتار 4 


3 


1 1 ش فَوَانِينَ الشّريعة الإسلاميّة التي كَانَت تَحَكُمُ بهًا الدولة العثمانية 


العَاتمة 
في يَيان دعوى الرهنية والاستيداع, أو البيع, 
أوانهبّ,أوالصَدقٍء مع ليم في مَال. 
مَسْأَلَةٌ )١5(‏ : يرجح به لرّهْنٍ عَلَى بي اْوَدِيعَةِ» كَمَا لو اذَعَى رَجُلُ بن هَذَا الشّخْصَ 
ا الْمَالَ م ل ادع ذَّلِكَ ا 


ودر 0 0 22207 و الصو 427 شُهُوُ ارقن 05 1ض 


مَسْأَلٌَ (<1): رجح ين ابيع على ين الرَهْنِ؛ َع دا ع وجل أنّهبَاَ هذا الْمَالَ 
ِل هَذَا لمخم ادع ذلك" المحم أنه رهن وَسَلمة إكاث أ الامْانٍ لَه ونين 
الدع 2 ترج 3 ابي تبر كَنَهُ رَهْنٌّ أوَلَا دُمَ َِعٌ مُوّخَرًا قبطل الرَعْنِية وَفِي هَذَا 
التي نضا يُعَذ شهُودُ الطَرَقَيْنِ صَاوِقِينَ في شَّهَادَتِهِمْ 

مسأل (10): جع يي ف وَاقِض َل َه اليه ةهاع الا ل 1 
وَالتّْلِيمَ وَادَعَى الْمْرتّهنُ الْهبة وَالْقبض؛ تَرَجح ييه اْهبة وَالْقَبْضٍء وَلَكِنْ إِذَا اذَعَى الْوَاحِدُ 
مِنَ الْخَارِجِينَ نَ رهن وَالَصَ في امال الموجُود في بد الشخْص اللثِ» الاج الَو 
ادع الصَّدَقَة وَالمبِص؛ ترَجح بيه الرّهْنِ وَالتَّسلِيم» مَالَمْ ينبت يبت ذَلِكَ الْحَارِجٌ الآ رُأنَ الْقَبصَ 
الوق حك اليو خصل هل ونوج الرّهِنٍ. 

قيال (10): إِذَا ادَعَى رَجُلٌ الشَّرَاءَ وَالْقَيْصَ فِي مَالِء وَادَعَىْ شَخْصٌ آخَرٌ الرّهْنَ 
وَالْقَبْصَ فِي ذَلِكَ الْمَالِء وَأََامَ انان اليد وََْنَا مَُحَاهُمَاء فَِنْ كَانَ الْمَالُ الْمَذْكُورٌ في 
يَدِ الرّاِنِ؛ تَرَجَحُ بَينهُ الْمُشْتّريِ مَا لَمْ يُْلَمْ أن الرَهْنَ وَكَمَ في تاريخ م كا 
الْمَالُ الْمَذْكُورٌ ِي يَدِ الْمُْتَّمِنِ؛ رجح ينه الرّهْنِء مَالَمْ يَنيْتْ بعيْتْ أَنْ تَارِيتَ الشّرَاءِ مهد 

تَارِيحُ الإرَادَةٍ السَنِيّة: ه؟ 0 


الكتاب السادس: 


الأمانسات 


الْجُزْهَالثَّاني / الْكتّابالسادس: الأَمَانَافٌ 00 ار 


را م مداو 
الأمانات 
الْأمَائهُ تكَانةُ أَقْسَام؛ٍ لِآَنَ مُحَامكة النْسَانٍِ ما أَنْ تَكُونَ مم رب أو مَمَ باد أو مع 
ِو وَالرَعَايَ من لَازِمةٌ فيا لَه وَرعَُ ار لمان مَعَ ربْهِ تَكُونُ بِجْرَاء 
جَحِيع الْمَأمُورَاتِ وَتَرْكِ كَافَةِ الْمَْهِيّاتِء 1 شَيْءِ يُكَلّفْ اللَّهُ الإنْسَانَ به مَهُوَ أَمَائةُ 
وَاجبَة لوي عل الإنسَانٍ الْمكَلّفِه وَعدَا الْقِسْمُ من الأمائة بيه يتخ ر لين لَه سَاحلٌ: 


4 كه ير 


مَانهة 
وَأَمَانةُ الإْسَانٍ مَعّ الْعِبَادٍ أَيِضًا تَكُونُ بِمُحَافَظَيهِ عَلَىْ حُقُوقٍ كَاقَةِ مَخْلُوَاتٍ الله 
كَأَوْلَادهٍ وَرَوْجتِهِ وَمَمَالِكِهِ وَأُضْحَابهِء وَجِيرَانْه» وَعْمُوم أَيْنَاء جنسه» وَبِعَدَم خيّائيه لَهُمْ 
ِشَيْءِ مِنَ الْأَشْيَاءِ. ْ ْ 
وَالَْمَانَاتُ الْمَنْ حورت سباي كا الاب ورف علا سرادم ة 
الإِنْسَانٍ مَعَّ الْعِبَاد َل الِنْسَانٍ لِلَْمَائَةِ مَمَ تَفْسِهِ أَيْضًا عِبَارَةٌ عَنٍ ييار الْإِنْسَانٍ ما 
كَانَ أضلخ وَأنَْ َنم له 


رَادَهُ على د تمر ا 


0 


2 21 246 2 م مما 05 ٠.‏ ..-- 8 
في الدنياء وَحِفظة؛ وَوٍقَايَة تَفَسِهِ م ِما هُوَ مُضِرٌِ لَهَا في الْعقبَى (شَيْحْ 


3 3 


شام ها سد ه 


0 فَوَانِينَ الشّريعة الإسلاميّة التي كَانَتَ تَحْكُم بها الدونّة العثمَانية 


ه عه يك نبور 


المقدمة 
في بيان الاصطلاحات الفقهية المتعلقة بالّمانات 


اتات مجنم أمالة. تمر امال ف امَو الآتي ذ ذِكْرُهَا 

وَالْأَمَاَُ وَإِنْ كَانَتْ في الْأضل مَصْدَرًاء أيْ بِمَعْتى كَوْنٍ نِ الإنْسَانِ أَمِيناء فَمَدْ وى 
هُنَا باعتَارٍ نَسْمِيته اسْمَ المنكول بالعطدر (شَيْحْ زَادَه). 

ذه الأنقة بصب اجنم مني عل تعد لاع الأقة العننخوب فها خا يقل 
اللمَطة وَالْوَوِيعة وَالْمَارَِة. ١ ١‏ 

جع نض الْمَسَالٍ العَايدة ب للة و لفؤهر و انقارع تاجات اموي العا 
هُوّ أن كُلَا مِنّْهَا مَذّْكُورٌ تَحْتّ عَنْوَانِ: (كِتَابٍ) فِي أَكْتر كُنْبٍ الْفقَه وَحَيْتُ إِنَّ اانه مَع. 
انَحَاوِمًا مِنْ جِهَةٍ كَوَْا أمَائة بِسَبَبٍ قل الْمَسَائِلٍ اْمتَعَلََة بها مَكَانَ جَمْعْهًا في كِنَابٍ 
وَاحِدٍ تَحْتّ عَنْوَانِ: (كتَاب الْأَمَانَاتِ) مُتَابا وَفِي الْوَاقِع أنَّ الْمَأَجُورَ أيْضًا أَمَانَةٌ في يد 
الْمُسْتَا جرعلا فالتكدي القاقة 0 ركذ دوربي الْماذو 0:3 18) أن َال الشركة 
ا ما في داكن كن بال ةمال الإجاوة ورك قد جد هن 
الْمُنَاِيِبٍ إِيرَادُمَا في كِتَابِ : ْ 

حت ابن جيم في أَْبَاِه تحت نوا (كِتَابِ الْأمَانَاتِ) فِي اللْقَطَةٍ والْودِيعة 
وَالْعَار وَل الو الذي في بد لمي وََالٍ اليم الذي في ب الأ والْحَاكِم أو 
الْوَصِيٌّ وَسَرَدَ بَعْضَ ص أحْكَام هذه الَْمَانَاتِ وَلَكِنْ لَمْ تو ضَع الْآَمَانَاتُ الَّتِي هِيّ كمَالُ 
ا 

عل ذلك لم تكن المجلة أل موقم وأسدن نول وك اللقطة وَالمَارية 

وق تحت عنوان (كِتَابِ لاد 


8ه 


رَكَمَا أن حفط الأهائة َعَاَةٍ في الدَارَيْنِء َالْجِيَاَةُ لِلَاَمَانَِ تَسْتلْرِمُ الشَّقَاىَ 


ع روخ دوع 


وَقَالَ ككِِ: «الأمَانة نت فيز اي د رَ الفَقرَه. (تَكْمِلَةُ ز رَدٌ الْمْحْتَارِ). 
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| الم (5/): لماه مِيّ ال جود ند تحص ني 0 
أَم يفااسقَاظ كلوط أ كَانَ ما ضمْنَ عفد كَالْمَأجُور وَالمُسْتَعَاِ صا ظ 


1 فيد يَدْفَخه م اسار 00 ١‏ 
ظ بل أَمَالة 


03 8 


١‏ تقال هرب كز شا أي جا 
وَفي اضْيِلاح الْفقَهَاءِ: : امال مي الي فز ظ رين كن انمد أيناء يذ العا 
والوَدمٌَ في اضدياج الْفْقَهَاء : الال الذي يُودَعٌ عِنْدَ شَخْصٍ بِقَضْدٍ الْحِفْظٍ لكيه 

رَدَ الْمُحْتَاِ وَالدُوٌ). ظ 00 
وَعْرفتِ الوَدبعَةٌ في بض الكُنٍْ الْففهية بعلا قي «مقَط) عَلَ تَِْيفِهَاه وَقْصِدَ بدَلِكَ 

اليد حرا الْحَارِيَة؛ لذن الْعَارِية خط لأَجْلٍ الْحِفْظٍ و لجل لاع مَعَا (تَكْوكَةرَدَالْمُخْتَار). . 
بيْدَ أنه وَإِنْ كَانَ الْحفْظ مَفْصُود! في سنائر الْأمائات كُمَا ُو مقو في الْعَارية ناكما 

جا في شَرْح الْمَادّةِ الْآنقَةِ - قَهَذَا الْمَفُضُوَدُ لَيْسَ لمت دَ الْأَضْلِيٌ» وَالْمَقْضُودُ الْأَصْلِيٌ 


نكا هو كو أخى وال ا ني على لِك وَحَت إن الْأمَانَاتٍِ السَّائرةَ تَبقَى حا رجَة 
بتَعبير: ا لاد في اليه كَل َر الْمَجَلَّهُ َرُوما لكر وَعِلَاوَةِ يد (فقَطْ). 


1 


01 
صل ص سم 


سوال: : تعْريف الْوَدِيعةٍ تداج عم فرافترر لِتَعْرِيفٍِ الفقهاء وه لبد وا أن 
الْمعَهَاء عرّهُوا الْأَمَائة بهَذِهِ الصّورَة: (الْأمَائَهُ الي ؟ وك لأجَل الْحفْظِ)» قهَا قَدفُهِم أنه َ 
تزاق اريت الفقها والشجلة تهرك الإيتع ف الخويني نا لممر لإيتاع 
العذكور في الما الآيية لَدَى الع بف تحمل هذ لعجل (الْمَالُ الْنِي تحال محاقطة 
كد شسخْص لجل الْحِفْظِ). رَيَكُون عَلَْ هَذَا الوجه وَجِن الشكرأة. ٠‏ 

لجاب يت إن إياع لوقع في كذ لريفٍ منتنمل لقا , 0 مَعْتَ الوَضع 
مَل يون هذا لي عبن ري امَو يي أن اريت الْمذُور يم كا 


الْوَدِيعَةٌ هِيَ الْمَالُ الَّذِي يُوضَعْ أَمَلَهَ عِنْدَ شَخْصٍ. 


ع 


0 


رام ها ماه 


ل قَوَانِينُ الشّرِيعَة الإسلامية التي كَادَتَ تَحَكُم بها الدولة العثمانية 


وَكَما ا ا أمَائهٌ قَفِي هَذْهِ 
الصُورَة لَفْظ إيدَا مَحْمُو حم ل عَلَىْ الَجْرِيد وير آكَرٌ: لفْظُ إيداع بمَعْتئ مَعْنَىْ مُجَرَّدٍ الإحالة إل 
ا يجب عل وَل َو الور وََا رُم ايكاب الَْجَازِ شتيب في التخريف. 


اده (074: الإيداعٌ ! إِحَالةٌ الشخصس تحافظة مَالِهِ إل آخَرَ وَيُقَال لِلمُحِبلٍ: مُودع 


- بِكَسْر الذَّلِ - وَلِلّذِي َلَ: وَدِيع وتو - بمَمْح الذَّالٍ -. 


رع رم هم له سل جو 


الداع ايداع حال سخْص مُحَافطة مال َيه صرَاحة أ لاه لوقل 
لِلشّخْصٍ الَّذِي أحال - أي لصاحب المال -: مودع - بكسر الدال - من باب إفعال» 
و: مستودع - بكسر الدال - من باب استفعال» وللشخص الذي قَبِلَ الإِحَالة: وَدِيع. 
ل و ماس وام 
قات رن وم ا و ْ ْ 
الخلاصة: 0 
الذي قبل الإحالة مودع ومستودعء فالمجلة اكتفت بذكر واحد من هذه الأسماء؛ دفعًا 
دحا انسحت لبود الاج لانن التي عرضها لعن المتارفة. 
الْإحَالَة صَرَاحَةٌ: تَكُون بَوْلِِكَامَا مثل: أَؤْدَعْتّكَ مَالِي هَذًا. أؤ: أَعْطَيْته أَمَانَةَ. 
الْإحَالة دَلَالةٌ: ممَلَا: إِذا أحَدَ َجُلٌ ًا قَِ لح وَسَالَ الذّهْنُ مِنْهُ في الطَّرِيقٍ في 
غِيّابٍ مَالِكِهِ؛ 0 المَرَم الْحِفْظ دَلَالَة 0 إِنَّهُ إِذَا تَرَكَهُ بَعْدَ ذَّلِكَ عَلَىْ حَالِهء وَسَالَ 


كن و22 3 


الدع و ِْهُ؟ يَضْمَنُ مَا سَالَ بَعْدَ أَحَذْه إِيّاهُ (تَكْمِلَةٌ رَدٌ اْمُحْتَارِ)؛ وَلَكِنْ ذا لم يَأَحَذْهُ قط أو 
إن كَانَّ صَاحِبُهُ حَاضِرًا حِيَمَا أَحَدَهُ وَلَمْ يَتَرنّبْ ضَرّدٌ مَا مِنْ حَالَةِ ذه إِيَاهُ ثم سَالَ بَعدَ 
دَلِكَ وَضَاءَ؛ لَايُلْرّم الضَّمَانُ (الْبَخْرُ). 

مْوَال: في مَسْألَةِ الظرِفٍ لا يُوجَدٌ إحَالَةٌ مُحَافَطَةِ؛ لِأنَّ الإِحَالَةَ فِخْلُ الْمَالِكِء وَفِي 
هَذْهِ الْمَسْأَلَة الْيرًا مُ مُحَافَظَهِ لَكِنّ الِالْيِرَامَ فِعْل الأمِين. الْجَوَابٌ: الْمَقُصُودُ هُرَ إِحَالَةُ 
الشَّرْع؛ إِذْ إِنُّ بأَخَذِهِ الظّرف قَدِ الْتَرَمَ الْمُحَافَطَةَ شَرْعَا (تَكمِلَةٌ رَدٌ الْمُخْتَارِ) وَحَيْتْ | 


آ 6 
جمس 30 
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لظ َْظَ وديم لم ْمَل في الْمَوَاد أي عام اسْتُمْمِلَثْ كَلِمَةُ مُسْتَوْدع فَذِكرُ كَلِمَة 
وَدِيعٍ في الْمَد 1700 ) لا يُمُهَمْ مِنْهُ أنََّا َيه في هَذَا الْكِتّاب. ْ 

سُوال: هَدَا التَعْرِيفٌ لاف 5 ب بالتَطر لوجود ‏ تعبير: : (مَالِ ذَاته) في 
التَعْرِيف قَلَا يَكُونُ متنا ولا يداع الْمسْتَؤْدَع الوَوِيْعَة لِأَحَرٌ يَعْنِي الإِيدَاعَ مدرو 
الْمَادِّ (0741؟ فَبنَاء عَلَيّْه الأَوْلَى أَنْ يُقَالَ: (الإِيدَاعٌ هُوَ إِحَالَةٌ مُحَافَظَةِ مَالٍ إل آخرَ). 

الجَوَابُ: إِذَا أَودَعَ الْمُسْتَؤْدحٌ الْوَدِيعَةَ ِل آحَرَ بإِذْنِ الْمُووع عَلَى الْوَجْهِ الْمُحَرّرٍ في 
الْمَاذَةِ (0795؛ قَفِي هَدَا لا يَكُونُ فِي الْحَقِيمَةِ الْمُسْتَومُ وا للق أَوْدَعٌ» بل صَاحِبُ 
امال يكم مَادتي ١‏ )اي املق وَالْمشْتؤدغ وُسْوْلَ بَينهُمَا: 

سْوَالٌ 0) لكل من ارك نيوو عا اش على ما جف الْمَاد 0171/90 
وَالْحَالٌ أن قِسْمَامِنَ الْمَال الذي أو َعَهُ ليس مَالَهُ الخّاصٌ. 

سْوَالُ () : جَاءَ فِي الْمَادّهِ (070 مِنَ الْمَجَلَِّ أن ْمُسْتَوْدَع د أن يشفظ الوديقة 
بمخْرِقة يد تَكَمَا أن الحفظ أيِضًا مْوَ يداع مَِكسَلٍ الْمسْتَؤوغِينَ عِنْدَ ددهم أن يشم 
الوَديعَة الي لا تَقبَلُ النَّقْسِيمَ بإِذْنِ الْآحَرِ عَلَىْ مَا ذُكرَ فِي الْمَادَةِ (0787» وَهَذًا الْإذنُ 
كع لوووط امعان تلن هذا اريف اوكا لأفراده. 

الجَوَابُ عَلَى السّوَالٍ الثاني وَالنَاثِ: بِمَا أنَّ إياع الْمُسْمَوْدعَ في هذه الْمَسَائِلٍ بِذْنِ 
٠‏ الْمُودع َكالَة؛ فَالْمُووِعٌ هْوَ صَاحِبُ الْمَالٍ حَقِيفَة كما هش هْوَ مين ي الْجَوَابٍ الْأَوّلِ. . ا 
ل المَلَانةِ جَمْلَة: (كمَا يَجُورُ التّْرِيفُ بِالْمُسَاوِيء وَالتَْرِيف 
ع واحي ا ر لقايه ان لكام ء؟ بنَاءً عَلَيِْ ها التَعْريف مب 


4 


0 َال ال المُلماء هلو و يعي هو تَعْرِيفَ َالأحصٌّ). 


م ل 00 


اده (ه5اع): الاريك هي الال الَِّي تَمْتَلَكَ منفعته لاخر ء 


ا أو مستعارًا. انعا 


رع م 


اْعَارِيّة اه وتْتييقه اشر 


2 


0 37 


ذَمَبَء أيْ مِنْ مَضْدَرهَا إن يد الاشيًا تَقَاة شدحم بكرو 
وَفِي اضطِلاح الْمُقَهَاِ: هِيَ الْمَالُ الذي تُمتلَكُ مَنَْعيْهُ لِآحَرَ مَجَانَا - أيْ: بلا بَدَلٍ 0 
لعنى! عازيةر يسمئ: مُعَارًا. وَ: مُسْتَعَارَا - بم بِضَمٌ الميم فِيهمَا - وَلَفْظ الْعَارِيَة لَيْسَ مَنْسُو 
الْعَارَةٍ التي مَعْنَى الْمْتَاوََةُ. 

يلاف الْفْقَهَاءِ في نَعْرِيفٍ الْمَارِيَةِ: فَقَذْ عَرَفَ الام الشَّافِعِيُ وَالْإِمَامُ الْكَرخِي 
الْعَارِيّة بِأَنّها باح انماع ب ِمِلْكِ الْعَيْر وَدَكَرَ هَذِه الْأَوِلّهَ عَلَىْ كَوْنِ الْعَارِيّةِ إبَاحة (أولا): 
تعد الْعَارِية بلَْظٍ الإباحةٍ ة» (َِيَا): ا يُسْتَرَطُ في الْعَارِيّةِ بََانُ الْمُدَّ َالْحَالٌ أن الَّمْلِيكَ 
يدُون ذكر الْمدو ليس يَجَائركَمَا في لجار (انْظرِ الْمَادَةَ 455). 

سْوال: الانّخَادُ في اللّةِ مَضْدَرٌ بِمَعْئَنْ حُصُولٍ الإنْسان عَلَىْ شَيْءِيَحْمَلّه؛ َبِنَاءٌ عَلَى 
دا ايكون ْنع وكا عمَلُ في اْأمَائَِ يِل لي َخْصٍ في حَالة وو مال الجا في 
بيْتٍ جار بم دا مبّتِ ليح وَآلْقَتٍ امال في الت الآحَرِ مناه أن لِك اَم يَحَذ 
أمِينًا عَلَىْ الْمَالِ الْمَذّكُورٍ مِنْ قبل صَاحِبٍ وَمَالِكِ الَْمَانَةِ؛ِ فَإذَنِ الْقَسِيمُ مُبَاينُ لِلْمُقسم. 

الجَوَابُ: الْمَفْضُودُ م الإتَّكَاذٍلَيْسَ اتْخَادَ مَالِكِ دَلِكَ الشَّْءِ حَضْرًا َقَطء َل سَوَاٍ 
كان الإّكَادُ مِنْ طَرَفٍ مَالِكِ ذَلِكَ الشَّيْءِء كُمَا هِيَ الْحَالَُ في الْمَيع الْمَقَبُوضٍ بإِذْنٍ 
لاع ف الع الال وي الْمَأجُور والوَويعوَاْمسعارِوَعالٍالْمُضَار رَيَةَ وَمَالٍ الشَرِكَةِ. 

وا بشْترَطُ في هذ لوال أن يَكُونََلِكَ الشّخْصٌُ أمِيًاوَمُمتَمَدَا في تفْس ار 
ما مِنْ قبل الشَّرِيعة كما هُوَ الم في الم وَفِي ْمَل الذي لَه الرَيحُ في بيْتِ الْجيرَانِ؛ 
ا شَكَ أنه دا صَارَ مَالُ في يد شَخْصٍ بدُونِ عَفْدِ وا قَضدء يَتِّدُ ال اليف ذَلِكَ 
السّخْصٌ أَمِيناء أيْ: مُه بالْمُحَافَظَةٍ كن يك يز يرًا إل صَاحِيهِ وقاة اول دك لضن 
أمَانَةَ ِعَقَدٍ الِاسْتِحْمَاظٍ كَالْوَدِيعَة وَيمَا أَنْ لمان لا تَكُون بعد الاسْتحْمَاظٍ إلا في الوَدِيعة؛ 
(مكَافن) اتَْبيهِ هنا هترادأ كال أمالة ضِسْنَ َف دِآحرَ صَحِيح أو غير صَحِيح؛ كلمي الْنِي 
بض بِإِذْنِ الْبَائع في الْبَيْع الْبَاطِلء وَالْمَأْجُورِ وَالْمُمْتَعَارِوَالْمَرْهُونٍ وَمَالِ الْمُضَارَبَةٍ وَمَالٍ 
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الشركة وَلمَالٍ امأو من قبل الكل مِنْ جِهَةٍ الْوَكَالَة. 


3ن الماش وما ماله جك عد د الإجَارق وَالْمَرْهُونَ ضِمْنَ عَقْدِ الرّهْنْء وَمَالَ 
المصارية وغيرة فندن عدن ب السَّرِكَةٍ وَالْوَكَالَةَ ويسْتَفَادُ من هله التَنْصِيلَاتٍ أن عَفْدَ د الإيداع 
كَانَ أجل الاتتتقاظ فقطوالكعاتات الأخرى لف لوو الاشتتناط: أىه أن 


أ 


الفقطوة والأمق قي تي الأنساط بل كوه كد قيرف لماه ا 


أمَائَةَ َالْمَقَصُودُ الْأَصْلِيٌ فيه فيه ليس الْحِفْظ بل تَلِيكٌ» وَالْحِمْظ فيهَا كَمَا دي شر 
الْمَادَّةِ 70 0 - تبي وَضِمْني عِنْدَ الإمام الأَعْظَم؛ أن حِفْظ الْمَأْجُور لازم تأي ليقام 
الْمستَأجرٍ مِنْك وَسَوَاه أصَارَ أمائةٌ في يد َخْص بدُونِ سَبْقٍ عَفْدِ وَقضْدٍ ماء كَمَالٍ ايندم 
مزجو في بد الأ اتيم اط أي وَجَتََا لط محَطها أجل أن يويتها 
ِل مَالِكِهَاء أو صَارَ أَمَانَةَ في يد مَجُلٍ بلا قَصْدِ قَمَالُ اليم الْمَوْجُودُ في يَدِ الْوَصِيٌ: 
كنار كيذ يفي يو الت ليج والنية افر خون فوكد لوطي لَه بالانتماع مِنْهًا - 
أمَانة و لتكت اع 

كَمَا لَوْ أَسَْطْتٍ الرّيحُ مَالَ أَحَدٍ عَلَىْ بَيْتِ جَارِو قَفِي هَذِهِ الْحَالَةِ وَنظَرَا لِعَدَم وُجُودٍ 
الفعيك والعمن4 ل يكون ذلك المال وويكة ع صاجب الكنةه ولك يحون نكا لقطة 
للْعِلْم بِصَاحِبِهء بل يون أَمَائهَ مَقَطْ وَلَفْظُ: (كمَا لَؤ...) هَذَا مِثَالُ لِفِفرَة: (بدُونٍ قَضْدٍ 
وَعَقْدِ...)» وَيُسْتَفَادُ مِنَ الإِيضَاحَاتٍ السَّالِمَةِ بِيْنَ الْأَمَاَةِ والْوَدِيعَةِ وَالْأَمَانَاتِ السَّائْرَةِ - 


و 


عَمُوم وَخصُوص مُطْلقٌ. 
وَالْحَمْلُ في قَوْلِهِمْ: الو ا ونا كانه وَالما+ َمَأجُورٌ أمالة) من قل حَذل 
م كَالْحَمْل في قَوْلِهمْ: كل إنعان د كرحا سحت َم 
عَكْسَهُ - أيْ: حَسْلُ لمعن ناص - كَالْقَوْلِ 0 كان لا يَجُوزٌ. 
مَادةَ الجاع وَمَادَةٌ الافيرَاقٍ يَجْنَحٌحصُوصٌ كَوْنٍ الشيء ماه وودِيعة في الْمَالٍ 
لي امك ند لقنو عاد أيْ فِي الْوَوِيعةِ يَْنِي أن الْمَالَ الَذِي أَعْطِيَ لأخل 


7 


مَانَة ووَدِيعَة مَعَاء وَأَمّا إذَا وَكَعَ كال شَخْصٍ عَلَىْ بَيْتِ جَارِهِ 


سام هسمه 


53> قَوَانِينَ الشريقة الإسلامية التي كانت تحكم بهًا الدولة العثمانية 


5-9 
مع رع 


بِسَبَبٍ هَبُوبٍ الرّيح؛ َيَكُونُ ذَلِكَ الْمَالُ أمَانَه في يد وَلَيْسَ وَدِيعَة قَتمترِقُ الْأمَائهُ عَنٍ 
لوقي هذا (تكيلة 5 د الْمُحْتَارِ). 
ين الأمَاَِ والْوَدِيَةِ كَرْكَانِ محتَلِقَان: الأوّل: - كُمَا كر آنا - وُجُودُ عُمُوم وَحْصُوصٍ 
اق الحتلافٌ الْأَمَانةِ عن الْوَدِيعَةٍ عَةٍ حُكْما أَيضًا في بَعْضٍ الصّوَرِء مَتَلَا: يَيْنمًا كان 
الْمُسْتَوْدَعٌ برِينًا مِنّ الصّمَانٍ في لْوَدِيعَق وَمِدْلُهُ الوكيل بِالْبيْع وَالإِيجَارٍ وَالِإسْيِنْجَا 
وَالْمُضَارِبُ وَالْمُشِضمء وَالشَّرِيكُ عَنانًا أو مفاوضةة و الرَّمْنِ بَعْدَّ مُحَالْمَيه 
وَعَوْدَيهِ إلّ الْوفَاقِء قَلا كاير يا لاع بد الخال ولعو إلا الوقَاق في سَائِرِ الْأَمَانَاتِ؛ 


ةوس 


يَعْنِي حَتَّْ وَل أزَالَ الأمِينُ تَعَدّيهِ بِنَضْدٍ أَنْ لا يتَعَدَئ مره أُخْرَىْء لَايَرُولُ حَُكْمْ الضّمَانِ 
وَلَا تَنْقِبُ يد الْعَضبٍ - أيْ: يَدُ المَمَانٍ - إِلَ يَدِ الْأَمَانَِ بمْجَرَّدِ إزَالَِ التَعَدّي بيه أن لا 
ل ل ع ل عَلَىْ الْأَمَائدِ ل تَبْقَى فِي صَمَانِهِ إِلَ أَنْ يَرُدَمَا 
كلم وساي إِيضَاحٌ هَذِه الْمَسألٍَ في شَرْح الْمَادّةِ 078070 (الْبَحْرُ وَتَكْملَة ود الْمُحْتَاٍ 
الكل الالور ونه الب ١‏ 


0 


رءعكمو 50 


وَيْفَهُمُ مِنْ مُطَالَعَةٍ هَذَا الْكِتَاب ب أَنّهُ لم يَبْحَتْ فيه في عُمُوم الْأمَائةِالْمَذْكُورَةبصُورَةٍ 
مَخْصُُوصّة بل إِنّهُ بَحَتَ في بَْض الْأَمَانَاتٍ كَاللْقَطَةٍ فالرفية وَالْعَارِيَة وَلَكِنَهُ جد جَرَى 
البَحْتْ في الْمَادَهِ 0 عَلَىْ أمانة الْمَبيع بَاطِلا وَفِي الْمَادَِ 60 عَلَىْ مان 


الفاجورة وَفِي لاحقة م 6 الْمَادَِّ (241) عَلَى أَمَانَة امهو وَفِي الْمَادَةِ ( (٠ه١1)‏ عَلَىْ 
أَمَانَةٍ مَالٍ الشَّركَةء وَفي الْمَادَة ل مَالٍ الْمُضَارَبَ وَفِي الْمَادَةِ )١571(‏ 


ف لاسا د لد د لَوَكَالَة. 


5 0 0 0 93 1 0 
الوديعة لغة: مشتقة ين الْوَع لني هو َ عَلَا وَزْنْ رَدْعَ معني ل الود د مَطْلقا 
وَإِنَ كَانَ 6 اشم الْقَاعِل كَرَحِيم وَبِمَْتَْ اشم الْمَفْعُولٍ كَقَتِيل 


الْجَرْءْ الثاني / الكتَاب السادس: الأَمَانَاتَ 1 


ََسْتَفَادُ مِنْ تَعْرِيفِهِ الشَّرْعِيٌ الآتي أنه نهل هنا مع بمَعْتَىْ اشم الْمَفْعُولٍ. 

دن فَاسْيعْمَالُ وَرْنِ فَعِيلٍ ممت اشم الملل اكوة 1241 وتقة يما 

ل عله و ع ع أي عل ل ايز صم قن 
الي في آخر كَلِمَةٍ وَدِيعَةِ لَِسَتْ عَلَامَةَ لِلتََِيثِ بلْ إِنها عَكَامَةٌ عَلَىْ الِْقَالِهَا مِنْ مد 
الْوَضْفِيّة إل الاسْمِيّة 

0 الْمَصْدَرِ (وَذ) افيه فل اللكة وَاقِعٌ كَمَا وَرََ في الْحَدِيثِ الْحَالِي : 


له 2< 


مده هين أقوَام عَنْ وَدْعِهِم البَاعَاتَ» وَفي الآ الْجَليلَة: # ما وَدَعَكَ ريك 4 [الضْحَيْ: *] 


بتَحْفِيِ وَدَّعَكَ) (الرَّيْلَمِق). 

وَإِنْ كَانَّ الْوِمَامُ الزنجا ني قَالَ في كتَابه الو : (ِزّي): وَأْمَاتّوا مَاضِي يَدَعْ 5 
لقم كرا شيندان العاضي لزي تعر ظة ين 17 بقالة وق وتنا يداد رك 
وَلا: وَادِعٌ. وَإِنَمَا يُقَالُ: ارك (سَعْدٌ الدّينٍ عَلِيّ الْعَزِيٌ). 

َلْجِيب بن مرا نما أعاُوة ايا فلا يثافي أنه تطمُوا به كاوراء حون حون من 
قبيل النَادِرِ (الْبَاججُورِي). 

0ن لان اسِْعْمَالُ مَضْدَرِِ وَمَاضِيهِ مِنْ بَابٍ التَفِْيل يَغْنِي: تَودِيمٌ 


00 


وَوَدَءَ 5 إفْعَالِ أَيْ : إيدَاعٌ دم نَاسْتَتْمَله الله مِنْ باب إِفعَالٍ. 
ل يوالم في العارئة ‏ عم وناك والكال لا عمل 19 4 ير لهي في 
التَمَلّكِ كَالإِجَارَة؛ بتاءَ عَلَيْهِ إِذا نَهَى الْمُعِيرٌ الْمُسْتَعِيرَ عَن اسْتَعْمَالٍ الْمُسْتَعَاِ فَلِيْسَ 


ع 


جه 


لي ا مان رأمك]ن اكير الخو الا عر تيان الماخورن ون كدر 
الإِجَارَة؛ِ قلا كم لِذَلِكَ انه وَلِلْمْسْتَأَجِرِ أَنْ يَسْتَعِْلَهُ وَيَْتَوْفِيَ الْمَنقَعَةَ الْمَعْقُودَ 
عَلَيَْاه أَوْمَا كَانَ مُسَاوِيًا لَهَاء أو مَادُوتًَا. 

رَابعًا: إجَارَةٌ الْمُسْتَعَارٍ لِآحَرَ لا تَجُورُ فَلَوْ كَانتِ الإِعَارَةٌ تَمْليكَاء يرم أَنْ يَكُونَ 
ِلْمَالِكِ تَمْلِيكُ وَإِجَارَةٌ ممْلُوكَةٌ (الزَيْلَّ)؛ كَمَا كَانَ لِلْمُسْتأَجِرِ إيجَارُ وَتَمْلِيكُ الْمَنْفَعة 


التي مَلَكَهَا بعْدَ الإِجَارَةِ لِلْآخَرِ (رَاجِع العاذة 198) وش حي 


ساس هام ه 


٠ 54‏ 00 فَوَانِينُ الشرِيعة الإسلاميّة التي كَانَتَ نَحَكُم بهًا الدونة الْعلْمانيَة 


3 1 7 


شكس س ا #ل1سلبيو امو 
ودص علماء آخَرُون | 


الْمَجَلَهَ اخْتَارَتْ هَذًا الْقَوْلَ: 


نْ الْعَارِيَة عِبَاَةٌ عَنِ التَمْلِيكِ؛ وَيُسْتَفَادُ مِنَ التَعْرِيفٍ 


وأدلة هَؤُلاءِ هِي هذه 
أَوَلا: لَوْ كَاتِ الْعَارِيّة - كَمَا ذْكِرَ - عِبَارَةٌ عَنِ الإبَاحَةٍ لك ا َ 


--00 عقن يح العام لحي قمع أله أذ يأل وَل مِنْهُ» فَلِيس لَه َه أن ٍ 
در حمة غَيْرة) وما جَارٌ ل تير إِعَارَةٌ 1 ب سَتَعَارِ الْآَحَرٍ وَالْحَالُ 3 عِبَّارَةَ لخر ايد 


عَلَىْ ما ذْكِرَ فِي الْمَادَةِ (819) (الزَيلَعِيَ). 

ياه اماد الإعارة لظ التَئْلِيكِ يَشْهَدُ عَلَْ تَملِيكِ وَلَيْسَتْ إجاعةً (البَْ). 
َالصّحِيحُ هُوَ الْمَذْمَبُ الْقَائْلُ انها تَمْلِيكٌ وَيمَا أن عَامَةَ الْحَتفِيّة ذَهَبُوا لِهَذَا الترلء 
فَالْمَجَلّةُ امَارَتْهُ أَيِضًا (تَكمِلَة رد الْمُحْتَارِ). 

وَيُمَكِنْ إعطاء الحوات عدن أدلة لَةِ الْقَائِئِينَ ِأنًَّا َِاحَةَ عَلَى الوَجْهِ الآنِي: 


ك2 0007 


الجَوَابُ عَلَى الْأَوّلٍ: الاعيبَارٌ في الْعُقُودٍ لِلْمَقَاصِدٍ وَالْمَعَانِي وَلَيْسَ لِلأَلْمَاظٍ وَالْمَبَاني 
(انْظر الْمَادَةَ *). 

الْجَوَابُ عَلَى الثاني : بِمَا أَنَّ الْعَارية 
شَاء هله اتويب ال نُ جَالِبَة ليرا - لا تَسْتلِْمُ قَسَادَ 
الْعَقيِ بيع المَجْهُولٍ الّذِي لا يفاخ إل تخرية وَتَسَلَم رَاجعْ شَرْحَ الْمَادَة(0١5).‏ 

وَأمَا الْمُعَاوَضَاتُ كَالإِجَارَةٍ قَحَيْتُ إِنَهَا لَاِمَة وَإِنَّ الْجَهَالَةَ فيهَا نَوَدّي إِلَ التَرَاع 
تَعيِينُ الْمّدَةِ لازم فِيهًا (الرَيْلَمق)؛ وَلِذَّلِكَ قَيِدَتِ الْمَجَلَةُ المَْمَعَةَ في الإِجَارَةٍ بمَيْدِ: 
لشاف )1و كت هذا الفين هنا 

البحَوَابُ عَلَىْ الثَّالثِ : حَيْثُ إن الْعَارَ يَهَ لَيْسَتْ مِنّ الْعْقَودٍ اللّازِمَة وَإِنَ لِلْمُعِيرِ حَق 
الرّجُوع مَنَى أَرَادَ بحُكم الْمَادَ 00 قلا عَمَلَ وَلَا تَأَئِيرَ لِلنَّهيء يَعْنِي أن هَذَا النَهَي 
يَكُونُ رُجُوعًا عَنْ الإعَارَةٍ. ْ 


أن عا 


201 


١ 


الجِرْء الثاني / الكتّابالسادس: الآمَانَانَ ش 


الَجَوَابُ 2ك' لايع :إن عَدَمَ وا ا 0 لِآَحَرَ كَمَا سَيُوَضّحٌ في شَرْح 


الْمَادَة (475) امك مَبق. عَلَى امكلرافه مك ع 6 جَائِْ كَلْرُوم ما لا يَلَرَمُ أَوْ عَدَم لوم ما 
يَلَرَمُ 0 م لآخَرَ جَائِرَةٌ سَبَبٍ أن 


الْإِعَارَةَ تَمْلِيكٌ. (رَاجِعْ الْمَادَهَ 416). 

تيل التطليكات: اللنة الْنِي مُمْلّكُ إيَا أن يَكُوْنَ مَالَا .أو مَبْفَعَةَ وَعَلَىْ: كَل 
المَقَدِيرَ 0 مقائلة يَدَل يُكُونُ يبعا 
َالتَمِْيكُ مَجَانايَكُونُ هبد كَمَا وَأنَّتَملِيكَ الْمَْفَعَةِ في مُفَابلةِ دل يَكُون إجَارَة وَتَمْلِيكُ 
مقع ك0 بكرف عار 0 

ينيك الْمتقعة وكيك اين يشب اقيق - عَمُومٌ وَخصُوصٌ مُطْلَقٌ؛ لِأنهُ 
يتما يُوجِدُ تَمْلِيكُ الْعَيْنِ يُو جَدُ ليك الْمتتّعق أككا يرئ أنَدُ من مله شَخْضًا مالا 
الاْيرَاءِ أو بِالّْهِبَِه يَصِيرُ مَالِكَا أْضًا لِمَنْمَعَيهه وَكَا يَلْرَمُ مِنْ وُجُودِ تَمْلِيكِ الْمَنْفَعَةِتَمْلِيكُ 
ينه كما حي اْحَالُ في الْإَارة والاجارة وَالْو ضية» 

فلتشرح الآنَ القَيُود الْوَاقِعَةَ فِي التّعْريف: 


8 3 2< ص 5 9 سه ؟6مم رهم 
القيد الأوّل: (مَجانًا) فَيْدٌ: مَجَايًا. هنا :7 بوط بِالتَّمِيكِه وَمَوْقِعْهُ بِحَسْبٍ الْمَعْنَى بَعْدَ قي 
مَنفَعِه فبِقيلِ: سم ا جُورٌ حا رٍجاء كَمَا وَأَنَهُ بقَيْد: (مَتْفَعَتِه). أيْضًا بَقِيّتِ الْأَسْيَاءُ 


ه 2ه 


ني يكت أفيثها رج يل الْفرْض وَالْميع وَالمَوْهُوبٍ وَالمُوصَئْ يبي وََامَجَال 
للْعَوْلِ: إن عَيثُ إن لقص وَالْميم يان حرجي يقيد: مكانااء فل لَرُومَ لإِخْرَاجِهًا 
بقَيدِ: (مَنْفَعَتِه )+ اَن التَعْرِيفتَ: الْعَارِ ريه ِيّ الْمَالُ الذي مُلِكَتْ مَنْ منفعته مَتْمَعَتَهُ مَجَانًا. يَعنِي: بلا بَدلِ. 
يرع بَعْض مسَاِلَ على حْصُوص ون العَارد يِه بلا بَدل: 
ا َيْد: (با بَدَلِ) م ل َإِذَا اسْتَعَارَ رَجُلٌ مِنْ آخَرَ 
صَد عل أذ عليه أبية وب: عن فها ُو إل صَايِها ل حرج ينه ليو 
هذا 0 ةَّ قَاسِدَة؛ أن الْمِدة وَالْأَجْرَةَ مَجْهُوَلَئَانِ؛ نا عَلَيْهِ يَصِيرٌ الْبنَاٌ 


ِلك الْمُسْتعِيرء وَيَأَحدٌ الْمعيرُ أَجرَ مِذْل عَرْصَيِهِ(الْهنِْيّةٌ في الْبَاب الثاني مِنَّ الْعَايّة). رَاجِعْ 


144 فَوَانِينُ الشّرِيعة الإسلاميّة انّتي كَانَت تَحْكُم بها الدولَة العثمانية 


د يي 40و57 ) (الْبَخْرُ). 

(0) مَسَلة إذَاشْرطَتْ تَوِيةُ ضَرِيبّة الْمُسْتَعَارٍ عَلَْ الْمُسْتعير ب يَخْرّحْ هَذَا العَقَدَ مِنْ كُوْنْه 
إِعَارَةٌ وَيَصِيرٌ إِجَارَةٌ فَاسِدَة؛ لان ضَرِيبة الْمُسْتَعَارِعَلَىْ الْمُعِيرء وَلَا يقاس عَلَىْ الْمَافَةِ (410). 

وَالْحِيلةُ في عَدَم نَسَادٍ الإجارَة مم امْميرَاطٍ الضَرِيبَةِ عَلَىْ الْمُسْتَاجَرَ هي أن يَضُعّ 
نشذاة لشي علبدل الإأعاز ون أن يت يدل لجار عل هذا الوخويات الوك 


َه 


سه 


الْمُسْتَأجِرَ بن يمْطِيَ الصَّرِيبَة مِنْ مِفدَارِ مُعيّنِ ون الْبَدلِ الْمَذْكُوره وَيِصِيرٌ الْمُستأَجرٌ رَ وَكِيلًا مِنْ 
طَرَفِ الْمُوَجُر عَلَىْ أدَاءِ هَذْهِ الضَريَة نَل الْإجَارَق رَاجع الْمَادَةَ .)١509(‏ (الْبَرَاِية) 

القيْد النّاني: (الْمَمْفَعَةُ): بمَا أَنَّتَعِيرَ الْمَْفَعَة ا مَطْلَقَق فَكَمَا أنه يَكون 
شَامِلَا لِكُلٌ مَنْفَعَةَ فَالْمَالُ يَكُون ايك أقنا لمَنْفََةٍ جُرْءِ شَايع مِنَّ الْمَالِ؛ وَيناء عَلَى 
دَلِكَ يُسْتَمَادُ مِنْ هَذًا أن إِعَا ا حميقة قرا انا 
0 لشني ع كما أن ع الَّيِْ واد إل كَخْصَيْنٍ شَخْصَيْنِ - صَحِبِحَة أيِضَا وَسَوَاهٌ 
نَاصَفَةٌ أو بنسْبة به الث وَالتيْن؛ 9 أخيك ف الِاِسْتِعْمَالِ وَلَمْ 
0 تار في وَّلِ الْعَاريّة). 


0 
سُؤّال: وَرَدَ في الْمَادّةِ (479) إن إِجَارَةَ المَسَاع عير جَائِرَة مَعْ 


إعا 


٠ 


هُوٌ الْمَرْقُ بَيْنَ الإِجَارَةٍ وَالإِعَارَةٍ في هَذِِ الْمَسَْلَةِ؟ 


9و 


0 . 7 1 2 2 قد عد 2# 0 
الجَوّابٌ: بما أن الإعَارَةَ لَيْسَتْ مُعَاوَضَة؛ فهى مَبْيَة عَلَى الْمُسَامَحَةَ و 
قبالنظر لِكَوْنِهًا مُعَاوَضَةَ قلا مُسَامَحَةَ فِيهًا. 


- 


و 3-0 0 04 


2 مَنْفَعَةَ الْمُسْتَعَارٍ: كَمَا أن 2 01 عَةَ الْمُسْتَعَار تكن اناه كاسيتفال المَسْتَعَار - على 
مَا سَيْذْكَرٌ في الْمَوَادٌ الآبيَة - وَرَهْنِ الْمَالِ الْمُسْتَعَارٍ لِآحَرَ - كما ذَكِرَ فى كتاب الْزّهن -. 
تيفك أن يكون انها بإِيِجَارٍ | لْمُسْبَعَارِ إل حر وَانتمَاع الْمُسْتَجير بَدَلٍ الإجَارَةَ (الْهنْدِية 


فى نار عاب الْعَارر ريه 


5-8 
ه 
0 أَذِنَ 11 


مكَلّا: لَوْ أَغطَئ الْمُعِيرٌ مَالَهُ لشَخْصٍ آخَرَ وَ 
جَارَه وَكَان البَدَل الْمَدَكُور ملك الستشعين. 


لَهُ بإِيجَارِهٍ للْغَيْر وَالِانْتَِاع ب ببَدَلف 


الْجَْه الثاني / الكتّا ب السادس: الآمَانَاتَ ٠.‏ 4 


- 


أسئلة وَآَجُوِيَتُهًا على تَعْرِيف العَارِيّة: 

السّوَالُ الْأوَل: يَدْحُلُ فِي هَذَا التّْرِيِ الْمَالُ اَذ رينت لقي 2 و قال رخل: 
نامث سحن دفي اي َو سواه اَمَو صِيَه بِالْمَتْمَعةِ وَحَيْتْ 
3 تَعْريف الْعَارِية يَصْدَّقٌ عَلَيْهَا قلا يَكُونُ التَْرِيفُ الْمَذْكُورُ مَانِعَا لذ 
الْجَوَابُ: الْمَفْصُودُ مِنَ التَملِيكِ التمليك فِي الْحَالِء وَمَلُ التَْرِيِ هُرّ: (الْمَالُ 
الذي مُلِكَتْ مَنْفَعَنَهُ في الْحَالٍِ)» وَأما في الْوَصِيةِ قا تَملِيكَ فِي الْحَالِء بَل إِنَّهُ مُضَافٌ إل 
مَااتَعْد المَروبكة 

شرل اياي لحت لكل في كاري كه رن إكدتصي في 7زم 


داهس 


شَخْصٍ آخَرَ حَقٌّ مُرُورِ مُجَرّد عَنْ رَقَبةِ الطَِّيق وَوَهَبَ ذَلِكَ السَّخْصُ حَقَّ مُرُورِ هَذَا ِل 
صَاحِبٍ الْعَرْصَّدَ صَحّتِ الْهبَه وَلَمَّا كَانَتُ هَذِه الْهِبَةٌ ِسْقَاطَاء كَانَتْ دَاخْلَةَ في تَعْرِيٍ 
الْعارِية وَكَمْيكُنٍ الريك مانا يارو 

الحوات: الْمَقَصُودُ مِنَّ التَّمْلِيكِ التَّمْلِيكُ بطريقٍ العواقايني أن كوه للغالك ع 
الرجُوع من أرَاد ولا يس التَلِيكُ بطري لوب حت إِنّهُ كما در في اما (803) 
لْمُعِيرٍحَقَ الرُجُوع مم شَاءَ عَنْ هذا اليك اننا تفرد ير هذا النلك قي المعة 
كها كو ورين الوخد المذقرر اقلق امبو حدهالغز ول الذاراقل تكن واععلة وها 
التَريفِ؟ ونه حَكَْهِلمْسَ مِنْ مُوجب لِعِلاوَة عِبَارَ: (لا عَلَى التَأييِ»» وَأيْضًا تعريرُ: (مُلِكَتْ) 


ا 


م 


0 


التذخرزني التكزيتق لوأل راع اللو اليه لحري الار (عَبْدُ اليم في الْعَارِيَة. 


و 


لكك ع : الإعَارَةمِيَ لإْطءُ عَارِيهُ ويا ل لِلشّخْص الَذِي أغطى: : مهيرا. 


عد 0 02 


بطق عل الشَّخْص الذي أغط الْعارية: مير 

ويَدُل هذا التَّعْرِيفُ عَلَ أن الإعَارَةَ مَصُدَّرٌ قَائِمٌ بالْمُعِير. 

سوال إذَا أنعن التطله في تَعْرِيفِ الْعَارِيَةٍ الْمُذْرَج في الْمَادَةِ السَّابِقَة 0 7 
التِّْيفُ - يَعْنِي مَعْتَ الْعَاريّة - مَحِلَّه يَصِيرُ هَكَذَا: (الإعَارَةُ ِيّ إِعْطَاءُ مَالٍ مُلِكَّتْ مَْمَعتهُ 


نام هاماه 


59 فَوَانِينٌ الشّريعَة الإسلاميّة انّتي كَانَتَ تَحْكُم بها الدولَة العثمانية 
مَجَانَا)» مَعَ أن الإعَارَةَ عرّّتْ فِي الْكن الْفِفْهِيّة ِهَذِه الصُورَة: (تَمْلِيِكُ مَتْمَعَةِ مَالِ مَجَانا 


يَعنِي: بلا بَدلِ)» ينتج مِنْ دَلِكَ أن تَغريفت الْمَجَلَّة غَيْرُ مُوَافِقٍ لِتَعْرِيٍ الْمُقَهَاى وَغَيْرٌ 
مُطَابقٍ لِمَاهِيةٍ الإِعَارَةٍ في نَفْس الْأَمْرِ. 


مَكلّا: لو قَالَ الْمُعِيرٌ: ني أَعَرْئُكَ قَرَسِي هَذِ. وَسَلَمَهَا ِل الْمُسْتَعِيرء فَالإعَارَُ في نَظَر 
لَه عِبَارَةٌ عَنْ تَمْلِيكِ مَتْمَعَةِ الْقَرسِء وَفِي نَظَرِ الْمَجَلَة ِب رَةٌّ عَنْ إِعْطَاءِ الْفَرَسِ إل 

الخُلاصَةٌ: الْإعَارَةٌ بحَسْب تَحْرِيِ الْمَجَلَةِ عِبَارَةٌ عَنْ إِغْطَءِ مَالٍ مَخْصُوصء 
وَبِحَسْب تَعْرِيف الْمُقَهَاءِ: عِبَارَةٌ عَنْ تَمْلِيكُ الْمَنْفَعَةِ. وَلَمْ أُصَادِفْ كِتَابَايُحَرّفُ الإعَارَةَ كَمَا 
عَرََْاالْمجَلهُ. 


ْ 2 ا و0 
1272017 : الاستمَارَة هي الخد عَار ريك وَيُقَال لِلّذى أَحَد: مُسْتَع 


- 
2 3 6 


يُطْلق عَلَىْ | لشَّخْص الَّذِي أحَذَ عَارِيةٌ: مُستَعِيرًا. 


وَيعوَم ون هذا التتريني أن الاسيما سْيِعَارَةَ مَضُدَرٌ قَائِمٌ بالْمُسْبَعِير. 

ذا فصل لَفْظ عَارِية الْمَذْكُورٌ في التِّْيفٍ بِحَسْبٍ الْمَعْنَْ الَّذِي سرد في الْمَادَةِ (0/70, 
َلاسيمَاة ترا للمجَل يمد مال الي ملكت مَنقعئ جاثاء تخني: بلاجدلي. 

وما نكما المقهاد قَالِاسْتِعَارَة هيّ اسْتَمْلَاك مَنْمَعَةٍ مَالٍ. 


3 1 


الْجَزْه الثاني / الكتّابالسّادس: الأمَائّات 220 ٠‏ ا 


م 2م 


الباب الأول 
في بيان بعض الحكام العمومية المتعلقة باّمانات 
إن الْحْكْمَ الْمَذْكُورَ في الْمَادَةِ (727) الآني بِيَانّهَا - صَاِلُ لِجَوِيع الْأَمَانَاتِ يَعْنِي 
للقطة والوتويعة والعاريةه َعَم لِأمَانَاتٍ أُخْرَئ أَبْضَاء وَفِي الْسَقِيقَةِ أن الْمَادَه الْمَذْكُورَةٌ 
نشكا الْآمَانَاتِ الْعْمُومِيَة الْظزْ شَرْحَ ع الْمَادِّ (07770 وما َحْكَامُ الْمَوَادٌ السَّائِرَةِ التي 
كٍِ لباب الأول هذا لا يَظْهَرُ أَنّهَا 92 الأخكام الْعْمُومِيَ وَالْمَادَنَانٍ (759) و(1/ا/) 


و 


2 


علا الخو سل فوسل 


عَصَبْ وَمْرَتَا توا مامد 01010 أَبضَا مَخْصُوصٌَ في للق 


1 وَتَقصِيره و وَلَا يَلْرَمُ الصَيلَ. 


0 »0 الما حير مَضمُوَه يني حَلَى تق قير لاا أوْ ضَيَاعِهَا بدُونِ صُنْع الأأمين ْ 


في الأائة دكا : 

القَاعِدَةٌ الأولي: الْأَمَائةُ ليست مذ امار 
أَنَّ ا ل 2 
الْمَجَلةُ كما يَأئن: 0 أن هَذَا الإطْلاق غًُ مَقَصُوَدِ يَعِنِي : : إذا مَلَكتِ لْأَمَانَةُ ًّ 
فُقَدَتُ أو طَرَأ تُقَصَانٌ عَلَى قِيِمَتهَ في يَدِ الْأمِينِ بِدُونِ صُنْعهِ وَتَعدَيه وَتَقَصِيرِهِ فِي الْحِفْظِ؛ 
ايم الهَمَانُ عل ان الْمَذكُوء سَوَاء مك بسب نكن الت لتَحَرّرْ مِنْهُ كَالسَرقَق 
م بِسَبَبٍ غَيْرِ مُمْكِنٍ انحر مِنْهُ كَالْحَرِيقٍ الْغَالِتِ» وسو أَمْلَكَ مَالُ الْأَمِين مَعَ الْأمَانَة 
الْمَدْكُورَة أمْلَمْ يَهْلِكُء وَسَوَاءٌ أرط الضَّمَانَ أَمْ لم يُشْرَطْء رَاجِعْ شَرْحَ 7 وَلِهَذَا 
السب كَانتِ الْأَمَانَةَ اما لِلْمَالٍ غَيْر الْمَضْمُونْء وَيُقَالُ مَتَلَا للْوَدِيعَةٍ في الْمَادَة (لالا/ا): 
ل أَيْ أَنّهَا غَيْرُ مَضْمُونَةِ (رَذٌَ الْمْحْتَارٍ). 


يتم على هد ه القَاعِدَةٍ مَسَائْل مِن أَيُوَابٍ عِلم الفقه المُتَمْرَقةٍ وَهَاك بَيَانَ 


32 قَوَانِينَ الشريعة الإسلاميّة التي كَانَتَ تَحَكُم بها الدولة الْعثمَانِيّة 
-١‏ الببُوعٌ: الْمَالُ الَّذِي قُبضَ بِطَرِيقٍ سَوْم الشّرَاءِ بِدُونِ تَسْمِيَةِ امن - أُمَانَةٌ في يد 
الكشدرية َاجِعٍ الْمَادَةَ (/91؟). 1 
؟- امال اللي مض بطري سَوْمٍ ال - أَمَانَة في الْمُشْتَرِي رَاجع الْمَادََ(599). 
'- أذ اماي لين قا من وبل ميري مَمَ يا ال أو لقان نالا - 
أَمَانَُ في يَدِ الْمُشْتَرِي. انْظَرِ الْمَادَه 140). 
4- الْمَالُ الَّذِي بِيمَ ابيع الْبَاطِل وَقبِصَ بِإِذْنِ الْبَائِع - أَمَانَةٌ في يَدِ الْمُشْتَرِي» انْظر 
الْمَادَّهَ(/ا"). ااا 
- الْمِقَدَارُ الزَاِدَ عَنِ الدَيْنِ مِنَ الْمَالٍِ الَذِي قيض وَقَا وَكَانَتْ 
مَانَةُ في يد الْمُشْتَرِي رَاجِع الْمَادَة ١(‏ 4). 
جار الْمَأَجُورٌ أَمَانَةٌ في يَدِ الْمُسْتَأجِر. انْظْر الْمَادَه ( (60). 
- الْمْسْيَا جَرٌ فب أمَانةٌ ِي يَدِ الأجير. انْظْر الْمَادَهَ .)11١(‏ 


09 
أ 


8- رَهْنٌ: الِْقَدَارُ الزَائِدُ عَنِ الدَيْنِ مِنْ قِِمَةٍ الرّهْنِ - أَمَانَة في يَدِ الْمُرْتَهنِ. رَاجِعْ 
لاحقة عه 0 

4- الْأَمَانَاتُ: اللْقَطَهُ أَمَانةٌ في يد الْمُلْبَقَطٍ. َاجِع الْمَاقٍَ (0779. 

.0717١( الْوَدِيعَة أَمَانَةُ في يد الْمُسْتَوْدَعء انْظَر الْمَادَه‎ -٠ 

١‏ الْوَدِيعَةٌ التي عْطَامًا الْمُسْتَوْدعٌ لأمِينِهِ - أَمَائَةٌ في يد الْأمِينِ الْمَرْقُوم» رَاجِع 
الْمَادَهَ(0/8. 

5- إِذَا أَرْسَلَ الْمُسْتَوْدَعٌ الوَدِيعَة مَمَ أَمِبنهِ إل الْمُودع؛ َهَذِهِ الْوَدِيعَ أمَانَهَ في يَدٍ 
الأفية الْمَركُوم. انْظْر الْمَادَهِ (07960. 

1 - إِذَا توفي الْمُسْتَودَعٌ؛ فَالوَدِيعَه التي توجَدُ عَيَْا في تَرِكيِهِ - أُمَائَةٌ في يد وَصِيّه أو 
في يَدِ الْوَرَنَةٍ ٠‏ (رَاجِع الْمَادَةَ .)6١1‏ 

4 الْعَصبٌ: رَوَاِئِدُ الْمَخْضُوبٍ أَمَانَةٌ في يَدِ الْعَاصِبء وَتَوْضِيحٌ هَذِه الْمَسأَلَةِ في 
شَرْح الْمَادَةِ (40). 


الْجَرْءِ الثّانِي / الكتّاب السادس: الأمَانَانُ 0 1 


ل 


9 الإكرّاة: أنْناء اشْيرَاءِ السشَّخْصٍ الْمُكْرَهِ عَلَىْ الراك وَمَالُ غَيْرِ بالإكُرَاق وَقَبْضْهُ. 
إِيَاهُ ِالِكرَاءٍ لعا إِذَا قبَضَهُ بَعْدَ زَّوَالٍ الإكْرَاءِ لِمَضْدٍ ِعَادَيْهِ إل صَاحِبهِ؛ َهَدَا الْمَالُ أَمَائهٌ 
يد الْمُْتَرِي الْمُكْرَو وَيَأئِي إيضَاحٌ مَذِو الْمَسأَلَةِ في مادو .)1١7(‏ 

٠١‏ - الشركة ة: حِصّةُ أَحَدِ الْمُمَاركَيْنِ فِي شَرِكَةٍ الْمْوَالٍ - أَمَائَةٌ في يد الْآحَرِ. انظ 
الْمَادَهَ .)1١880(‏ 

-١‏ مَالُ الشركة أمَائَةٌّ في يد كل وَاحِدٍ مِنَ الشْرَكَاء. انظ الْمَاكَه(15"00). 

0 الْمَالٍ تله في يد الْمُصَاربٍ. اج الما 18150). 

4 الوَكَالة: الْمَالُ الَنِي ق ته لوكي وَالرّسُولُ ين جه الْوَكَلَ ون جهَةٍ الْسَاة - 
الف كرون راع 1150100 

:"- الوح إذا وت مع مال ل سقْصيء َم جف مؤت الُْوضي للك 
لمر كي تن ب قال لوجي لون لالقال الداقرق أناة في برو 010 : 

استثتاء: الْفِقَرَةٌ الْمَذّكُورَ في مِثَالٍ الْمَادَةِ “5444 وَهي: : (أوْ إِذَا سَقَطَ شَيْءٌ مِنْ يدو 
وَانْكْسَرَتِ السّاعَة؛ لَرمَ مَ الصَمَان) - مُسْيَثْنَاةٌ مِنْ هَذْه الْقَاعِدَةِ (الْأَسْبَاةُ). 


في 


| 


القَاعِدَةٌ الَّانيَة: ِذا مَلَكَتِ الْأَمَائَةٌ يسبب ب صُنْع لمن وَفِعله 3 تَقصِيره في مر 
الْمُحَاقَظَة» أو مِنْ جه مُحَالََةِ صَاحِبٍ الْمَالٍ الْمُعْبَبرِ شَرْعَا وَغَيْرِالْجَائِزٍ مُحَلِمَ؛ يكون 


الْأمِينُ ضَامِئًا. 
وَيَتَفَرّعُ عَلَى هذه القَاعِدَة أَيْضًا مَسَائِلُ مِنْ أَبْوَابِ الفِقَه الْمُتَمْرّقةٍ فلتَدْكرْ بَحْضَها: 
-١‏ الببوعٌ: إِذَا تَعَدذّى الْمُشْتَري على المَبيع في الع بالْوَقَاءِ وَمَلَكُ؛ يَضْمَنْ رَاجِع 
الْمَادّهَ(501). 
- الْإجَارَة: إذَا تَعدّى الْمُسْتَآجِرُ عَلَىْ الْمَأَجُورِء أَوْ حالف أَمْرَ الْمُوَجْرِ الْمُعْتبر 
0 1 4 17 
رَاجِع الْمَوَاذَّ(0 470 ف /اء م مغ ف ١0م‏ 01م 007 07م لاد وهف اكت 


ا ال ل 0 


111 فَوانِينُ الشّريعة الإسلاميّة انّتي كَانَتَ تَحكم بها الدولة الْعثْمانيَة 
“- إذَا هَلَكَ الْمُسْتَأَجَرٌ فيه بمْحَالَِةٍ الأجير لِأَمْر مُسْتَأَجِرِه أَوْ بتَعَديه؛ يَضْمَْهُ الأجيرٌ 
رَاجِع الْمَوَادَّ(الاف /2401 511:509508). 


مَكَلّا: اركخل حص الْحَمَّامَ وك ثَابَهُ عِنْدَ حَارٍس الثيَاب» وَيَعْدَ دول رَأَْ 
الْحَارِسٌ شَخْصًا آحَرَ وَهُوَ يَرتّدِي الثيَاب ود نَ أنه صَاحِيُهَاء لين ييّنَ أن اليا نَاليست 


لول تصن الماذ 4153 عيع ها الكارين الْمَذّكُورُ كَمَا لَوْ نَامَ الْحَمَامِيٌ وَشرِفَتٍ 
ا 00 2 يبوره راو سهم م در وه 5 عادهة ا و همع »و 
الثيّات» م قاعدا لا يضمن» أما ا 0 يضمن (مَجِمَعْ الأنهر). 

4 - الْكَمَالَة: ذا كَانَ عِنْدَرَجُلٍ مَالُ ل أمَا مَائةٌ شَخْصيء وَكَمَلَ ذَلِكَ الرَجُلُ دَيْنَ السّخْصٍ 
امد كو ع أن يوعي ون ذلك الال ويد مُلِكَ أماة العَالَ إلا :طاحنه حِبه؛ يَكُونُ ضَايئًا. 
رَاجِع الْمَادَ (١ه50).‏ 


54 


«- الرّهْنْ: إِذَا تََدّى الْمُرْتهِنُ عَلَْ الْمَرهُونِ وَعَلَكَ؛ يَضْمَنُ قِبمَنَهُ الظر لَاحِقَة شَرْح 
الْمَادَّةِ (741) وَالْمَادَةٌ (01769. 
ذا حالف العذل؛ يمن رَاجِع الْمَادَهَ (54). 
0 ذا قَصَّرَ الْمُسْتَوْدَعٌ بالْأَجْرِ في أمْر الْمُحَافَظَة؛ يَضْمَنُ. رَ 0 الْمَادَهَ (08/708. 


ع في 


8 إِذَا تَعَدَى الْمُسْتَوْدَعٌ عَلَى الْوَدِيعَة» وَهَلَكْتْ أَوْ طَرَأتَقْصٌ عَلَىْ قِمَتِهَا؛ يَكُونْ ضَامًِا. 
رَاجِع الْمَوَادَ لفن يي يب كل ا ل كن اليك لي 


فك ذا تعدئ القتقية عل العارئة وعلكقه أو طرا تقس 1 
ضَامِئًا. را جع الْمَوَادَ (؛ ١ل‏ ها تاف لالف طلف 4١‏ اكى الى 417470 
لا 11 419 

-٠‏ الشّركة: إِذَا تعد عد كَرِيكُ املك وَعَلَكَ الْمَالُ الْمُشْمَرَكُ أ عَرَض نَفْصٌ 
عَلَى قِيِمَتِهِ؛ يَضْمَنْ يمرم رد اران لاحر ل لجان 10 .)٠‏ 

0 إِذَا تَعَدَى شَرِيكُ الْحَقَد؛رَ يَضْمَن يَضْمَن. انظ الْمَوَاد لي ا يي‎ ١ 

7- إِذَا تَعَدَى الْمُضَارِبُ؛ يَضْمَنْ رَاجع الْمَوَادَ (8 2015170151 20177014737 
١ 0‏ 


الْجْه الثاني /الكتاب الساوس؛ الأَمَانَات _ 00 نا 


0 ذا َالَف الَْكِيلء وبرت ضَرَو َل مو عله مِنْ لِك يضمن الضّوَنَ 
جع الْمَوَاَ(0448201494 00١‏ 


8 
عاو 
أنه ما 


2-4 


017 جد َخْصٌ يفي الطريق» أذ ف عل كر وله عل 0 
لَه يَكُونُ في حُكُمٍ الْقَاصِبٍء وَعَلَى هذا ذامل دَلِكَ الل أو فده يَطمئه وَإنْكَم. 01 


| يكن لَه ْنع وََصيرٌ وَأ ذا أحَذَّهُ على أَنْ يُمْطِيَهُ ِصَاحِيه فإِنْ كَانَ صَاحِبهُ 4 مَلُوماه | 
ور ََ 4 ظ 


ْ َه في يد ماله حخضة ويَحبُ عَلِْ يم إل صَاحِوا وَإِنْ كان صَاحِيهُ ‏ ْ ير مَعلُوم؛ 1 


م ته 


م ه لام مو رود َو 


[ كَهَُ َعَم في يلط أي. الشّخْص الذي وَجَدَهَأحَدَهُ 
إِذا أَحدَ؟ حم مالا لين له لذ باكر عايةا كا (الولية ورة افر عر 
كاَ عل أ عن جل 

ال أحلِِعَنْعِلْم: جد سخْصٌ كي ني الطريق» أذ في محل رامقا 
وَالْحَيْوَانَاتٍ التي يَفَْدُ 2 وَأَخَذَةة قَفِي هذا تََانَه نَهٌ احتِمَالَاتِ: 

-١‏ ذا أده على أن يَكُونَ مالا ل يكُونُ في حُكُم الَْاصِبٍ» سَوَا كا صَادِ 
مَعْلُومًا م غَيْرَ مَْلُوم. اع امَف (1) وَإنمايَكُونُ في حم الَْاصِب؛ لِأنَ لجل 
الشَّيْء عَلَى أن يَكُونَ مَالَا لَه - نوع وَُوحِبٌ لِلضَمَانٍ على ما سَيُذْكَرٌ (رَد الْمُحْتَارِ). 

28 سَبَبُ الْقَوْلِ هنا: (يَكُونُ في حُكُمٍ الْقَاصِبٍ) عِوَضُ عَنِ الْقَوْلِ: (يكوَن غَاضِيًا) 
مر أ القت - كما سَيْوضَحُ في تَْريِِ في كَابٍ الَْضْبٍ - يَحْصّل بإِزَالَةِ اليد 


2 ص 


الْمُحِفَةِ وَإِنْبَاتِ اليد الْمْبْطِلََ وَحَيْتُ إن الشَّيءَ الْمَذْكُورَ فد - يَعْنِي : : أَنَّيَدَ صَاحِبه لم 
تُوجَدْ جَدْ عليه - فلا تَكُونٌ اليد اليف أ ازيلته يدي! ا يكُونُ الال المَذْكُودُ تزع من يد 
صَاحِبِهِ بِنَاءً عَلَْ أَخْذٍ الرّجُل العَال الذكرق عل أن كرون 21 لت قَِدًا مَلَكَ ذَلِكَ 
لْمَالُ في يدو يكو َايئا وإ ليك له له صُنُْوتفصِيرٌ في مََاكد رَاجع لماه (81)!؛ 
11 التَقْدِير: إِذّا أَعَادَ ذَلِكَ الرغل العال المذكرر إل المجل الِْي وَجَدَه م فيه؛ لا 
رد اف اسان ل ين في صَعَانه ملم يد إل ل صَّاحِيهِ. انر الْمَادَه(895). 


سا م وا مه 


فَوانينُ الشّرد يعة الإسلامية التي كَانَتَ تَحَكُم بهًا الدوتة العثمائية 
رعه 2رفه 


مال أوّل: ذا أحَدَ رَجُل شَاةَ َرَت مِنْ قَطِيع غَيْره وَالمَحَفَتْ بِقَطِبعِهء انا آنا مِنْ 
َه وَهَلَكَتْ في يده يون امنا وَتوَضَحْ هذه ماله في شَرْح الْمَادٍ(841). 

ل نَانِ على اذ عَنْ جهْلٍ: إِذَا وَضَعٌ الْمُسْتَوْدَعُ ضِمْنَ الوب الْمَوْجُودٍ فِي يده 
وَدِيعةَ تََْا لَه تم أغطَئ الْيّاب عن ماني عا طاو وي أيه راعذ لكر يي 
الْوَوِيعَة وَبَعْدَ اطلاع صَاحِبٍ الْوَدِيعَةٍ عَلَىْ ذَلِكَ هَلَكَ التَوْبُ فِي يَدِه؛ يَكُونُ صَامِئًاء 
َل الخو لب بثذر ود امشخاي» واجم شرع العا 00 وو ضوخو 8 0 


004 
غئمه 


السرم ما د َي كن هذا من قبل العام (00/1» حَيْتُ قم صَاحِتُ الال ماله 
الااقتري الك أخذة بإذن اساي كنت باز عات لجان كد للم ب إلا 
ل إن اسه بلع عليه القمان |1 أخثة يد الملوية #اطلاية عائة لقي ا 
عَنْ صَاحِبهِ كَانَ هَذَا منْ قييل الْمَادّة 24010 وَيَْالُ: إن الْمُودِعَ أَحَدَ تَوْبَ الْوَدِيعَةٍ بلا 
أمْرِ مِنَ الْمُسْتَوْدَع كان كرت الْمُسْتَوْدَع وَدَهَبَ به قَيلرَمُهُ الصَّمَان حَيْتُ أَحَدَ مَالَ 
المزرية انرون صاعف «القا رم ): 1 

-١‏ وَأ إِذَا كَانَ أده الشَّيْءَ بقَصْدٍ إِعْطَائِه إل صَاحِبهِء فإن كان صاحبه مَعْلُومًا؛ فَهُوَ 
انه صِرْفَة وَلَيْسَتٍ اللْقَطَهُ كَاْمَالٍ الذي يَسْقطٌ مِنَ المّكْرَانِ أ مِنْ غَيِْوِه وَهْرَ ذَاهِبٌ في 
الطّريق» وَيَأَحَدَُهُ رَجُلٌ آحَرُبَعْدَ أن يَرَىْ الشَّخْصٌ الَّذِي سَقَطَ مِنْهُ ذَلِكَ الْمَالُ. 

كَمَا لَوْوَجَدَ شَخْصٌ فِي حَائِطٍ الْبَيْتِ الذي اشْسَرَاهُ تُقُودًا مَدْهُوئَة فينْظرٌ: إذَا اذَعَى 
الْبَائِحُ أَنّهَا مِلَكَهُ؛ 0 اي نر انفد في أن يتيتها لل وأقا رااقال ال نَم 
تست ماله كو لمَطَة (2 ذُ الْمُخْتَارِ)» الْمَقَصُودُ مِنْ ذَلِكَ الشَّيْءِ الشَّيْء الْمَفْقَودُ كُمَا 
كر ني شرح الْفِفرَةٍ الأوى. 

وَيُحْتَرَرُ بتَعْبِير: (ذ فقِد). مِن مَسألتَيْن: 

المَسألهُ الأولئ: الْأَسْيَءُ الَِّي رَمَامَا ركه اهتيا تسيذا فكنا أله لذ كد لقطة: 


ا 


ا يَْرَمُ رَدْمَا لِصَاحِبهَا وَلَوْ كَانَ مَعْلُوماء مََلَا: في رَمَانِنَا عِنْدَمَا يُحَطّلْ أَضْحَابُ الْكْرُوم 


| 


الْجِرْء الثاني / الْكتَّابالسّاس: الأَمَانَاتَ 00 2 
رتل عو عه ميا “مر ل مك 0 م س8 2 4 8-6 فيز 
َالَسَاينِ كرُومهُمْ وَبَسَا اي 5 يتاي الينب واليطيخ؛ ورك اضيخاب المرروعات 


الاين الجضاة 0 َيه السَتَابلٍ فِي الْحُقُولِء فَإِنْ كَانَ تَركُ أَصْحَابِهًا مَذِوِ الْأَشْيَاءَ كي 


2 00 


يدها من َاءه لا بس في أحِهَء تي يكم اياج مَعَ مَعْلُومِية م صْحَابهًا ( 
0 الأشياء السّرِيعَة الْمَسَادٍ وَالْمُعْنَاة وها ولي لكات وم ا 
ونا عا عَلَيّهِ: الكمَتْرّى مَََا الْمَعْدُودَةٌ مِنَّ الْأَنْمَارٍ إِذا وَحِدَتَ فِي التَْرِ ا لجَاري؛ 


2 نَهُمْ لا بم ها 00 


#2 


لَقَطَكٌ عي إن امكابها ريز ما تصدا وَمَعْلُومٌ أ 
جَائْرٌ (عَبْدٌ الْحَلِيم عَنِ الْحلاصَةٍ صَّة). 
َأمّا الْأَشْيءُ الَْيمَةُ التي يُسَارِعٌ الْمَسَادُإِلَيْهَا كَالْأَشْجَارٍ وَالْأَخْسَّابٍ إِذَا وُحِدَثْ فِي 
عو 


الَْراْجَاريء فكو لمَطة إن كان أضْحَائهَا عر مُعلو فين : 
المَسْأَلة الاي : الْأَشْيَاءُ اْمَوْجُودَةٌ في يَدِ أَصْحَابهَا وَالَِّي لَمْ تفْقَدْ - لَيْسَتْ لُقَطَهَ 


6 م سد ه 


ال اح لينم خم اهو َهَرَامَالَ شخ ص آحَرَ مِنْ جَيْيه أَوْ مِنْ َيِه دون إِذْنٍ 
الْمَلِكُ بد 1 فنآن يعِيدَه له كين سَارِقًا 1 عَاصِبًا؛ 0 عَلَيْه إِذا كان ذَلِكَ الْمَالُ مَوَجودًا؛ 


ره مسيم ْنَا ون كان صَايِيه توْفيّ؛ ملِجَمِيع وَرَنَيِهه وَِنْ لَمْ يَكَنْ لَهُ 
ركه فلت الْمَالِوَاجع عاذ 0140 وإ كن كذ حلك با عدولا صر لايل 
الضمان» وَيَلْرَمُ ِنْ كَانَ مَلاكهُ تعد وَتَقَصِير. رَاجِع العَادَة السابقة كر حها: 

َهَا إِنَّ الْمَالَ الّنِي الغلة شيل اليكرة لقنا وله حفن للها ولاق لاض 
لِلْإِشْهَادِ وَلَا لِلْإِعْلَانٍ أجل اليش عَلَى صَاحِبوء كَمَا جاءَ في اماد ٠(‏ وَفِي قَولٍِ: 
نهذ شرف لعا لاعت ِلإعْلَانِ. وَالْمَجَلَّهُ بتَعير: (مَحْضَةٍ 3) اتات الْمَولَ الْأوَلَ. 

و وَإِنَْ كَانَ صَاحِبَهُ 0 ير تار ََْ لوقه في د للق وَإِذَا جد الفط 
حصان تكلدهما ب فان ويكونان مُشَْرِكَيْنِ في حُكم اللَقْطَقَ وَِكُرٌ لَفْظَةَ شَخْصٍ 
الْوَارِدِ في صَدْرٍ الْمَادَةٍ - لَيْسَ ايرَارًامِنَ الانْتيْنِ أو أَكْتر َل الْقَصْدُ مِنْهُ الكِيرُ وَالتَعْمِيمٌ 
يَعْنِي: أيّا كَانَ من النّآس. ١‏ 


ال0 2 


2 فَوَانينَ الشّرِيعَة الإسلاميّة انّتي كَانَتَ تَحكُم بها الدولة العثمانية 
مَسَائِلُ القطَةِ في الك الْفِفْهِيّة - مُسيَقِلةٌ في كِتَابٍ تَحْتّ عُنْوَانِ: (كتَابٍ اللْقَطَةِ)» 
وفيا تقْصِيَاتٌ مُهمَده وَلكِنْ حَيْتُ إِنَُّ لم يُذْكَرْ فِي الْمَجَلَ إلا مسَائْلُ ليله تتعلَقُ بها 
وَجَبَ أَنْ نُوَسّعْ هَذَا الْمَبْحَتٌ وَنُقَصَّلَ بَعْضٌَ التَفُصيل الْمَسَائِلَ الْعَائِدَةَ لَهَا. 
وَالْمَسَائِلُ المَذكورة عبَارَة عَنِ الأجكام الآتِيّةٍ 
أَوَلَا: تَعْرِيفٌ اللْقَطّةِ. 
تَانِيًا: أَرْكَانُ اللْقَطّة. 


سو و 000 


الِثا: سَرَائَط اللقطقٍ. 

رَابعًا: : جل أَحَذٍ اللْقَطَة. 

حَاسًا: الإشْهَادُوَالِعَْانَُالَازِمَانِ في الفط وَالاسْغَْءبالْوَاحدِ نما عَنِ الخ 
سَادِسًا: مَحٍُْ إِشْهَادٍ اللْقَطّةِ. 
سَابعًا: إِعَادٌَ اللْقَطَةٍ إل مَحِلََّا بَعْدَ 
اين رَمَانُ إِعْلَانِ القَطَةَوَ مُدَنَهُ وَعَاُةث 


0-1 


02 2 3 8 و 


نَاسعًا: تَسْلِيمٌ اللْقَطَةٍ إِلّ الذي طلبهًا مُدَعِيًا أَنَهَا مَالْهُ. 
عَاشِرًا: الْمُعَامَلَه الَتَى يَحِبُ إِجْرَاؤّهَا عَلَىْ تَقَدِيِ عَدَمِ ظُهُورٍ صَاحِبهًا. 


ع2 


5-8 
ه 


بَعْدَ أَحَذمًا. 


اه م يم ٠‏ لم 2# ما 02 
حَادِي عَشَرَ : صَورَةٌ تَدَارّكِ تَسْوِيَةِ تَمَقَةِ اللْقَطة. 


0 


6 ع م مه سه 0 و 5 2 رس ل سوسم كج س7 2 7 و 
١‏ - تعريف اللقطة: اللقطة هِيّ الْمَالُ الَّذِي قد وَوَجَدَهُ آخَرٌء وَكَانَ غَيْرَ مبَاح: وَمَالِكهُ 


عي مغُْوم» سوا مد من ماله أ نَ سجر وَالْمُسَِرِ لَاصٍِ» وَسَوَء كان سَبَبْ 
الْمَقَدِ د سوط الْمَالِ يدون عل أم الوم أم الِْرَانَ م َرْكَ الْحمْل لَه (البَاجُورِيٌ). 
يُقْهُمُ مِنْ هَذْهِ لتَنْصِيلَاتٍ أنَّ الْمَالَ الذي وُجِدَ دَ يَكُونُ أَمَائَدّه سَوَاءٌ أَكَانَ صَاحَِهُ 
مَعْلوما أم غير ملم وَإِنّمَا اق َيَْهُمًا: أنه إذا كَانَّ صَاحِبُ الْمَالِ مَعْلُومَاء قلا يَكَونْ 
5000 


لقَطَق نكال غير لوم فهو لقطة. 
إيضاح القيُود: 
فقَدٌ: بِهَذَا اتير تَبِقَى 7 الْأَمْوَالُ الَيِى 0 الْمَنَازِلِ وَعِنْدَ مُحَافِظِيهًا حَارجَة وَآخدُ هَذِهِ 


الْعَزْالثَّانِي / الكتابالسادس: الأمَافات 00002000102 ٠‏ ا 
َأَمْوَالٍ سَارِقٌ أَوْ خَاصِبٌ وَيَحِيءٌْ تَعْرِيففٌ الغصب وَبَيَانَ أَحْكَامِهِ في الْكِتَابٍ الثاين. 

َه على لِك إن ليوات التي تُوجَُ في امال وي جوَارِ لقره وَفي الْمَرَاعِي؛ 
َي راف الْعكار ادو َال وَبِوَارٍالْقَال اللي مَل - 1 يع لمعك ولا 
تؤخذ بصفة لقطة. وَمَنْأحَدَهَا يكُونَ عَاصِبا أو سَارِقًَا. 


م هه 


وَبتعبير: (فُقََ). يَبْقَْ الْمَالُ الذي ألْقَاهُ صَاحِبُهُ قصدًا حَحارٍجاء وَإِْقَاءُ مَالِ بِهَذِو الصُورَةٍ 
إبَاحَة مَثَلَا: لو 0 شْخْضٌ مَالَا وَقَالَ: مَنْ وَجَدَهُ فَهُوَ لَهُ. فَكَانَ لِمَنْ سَمِعَّ هَذَا 3 
بالداثِ حَق أذ وَتَمْلِكِ الْمَال 7 لَمْ يَسْمَع الْقَوْلَ بالذَّاتِ 


ب 


وَِنّمَا الْخَبَرٌ الذي سَمِعَهُ ِالْوَاسِطَةٍ - د في أذ لعل وم وكيك كما 
د الدَرَاه هم الي : 3 في اراس وَالْوَائِ وَاسكنادكها عنقا نكن اماد 


الْمَوْضُوع أَمَامَ لباب خصُّوصًا عن يتوه النا تجار انض 
ذلك ذا عَْس رَجْلٌ شَجَرَة ات فك في ممَرةِ يت ملك أ حَدِء وَأَبَاح تَمَرَهَا 


موك سما 


لِلنََّسِ؛ جَارَ لذُْلٌ تَنَاولُ ثِمَارِهًا. 
مالكة 6 مقو 1 : بهذا التَبير تَحْرٌ خ الْأمَاله التي مَالِكُهَا مَعْلُوم وَترَدُ مَذِو الْأمَائةٌ إلى 

صَاحِبِها وَلَا حَاجَةللإِغْلَانِ ا مامه الْمَجَلَعَنَء أن الْمَالَكس لَقَطَةَ (عَبْدُ عَبْدُالحَلِيم). 
ع َيْرٌ مُبَاح: ِهَذِه العانة يحرج الْمَالُ الذي يُفَْتَم َنم من الْحَرِبِيٌ أَثْنَاءَ الْمُمَارية. يطلل 

عليه عنيمة: د وعدا امال بين لقّطة. 

الل: بهذا اللَمْط يب يبْقَىْ اللّقِيطُ حا رٍجَاء يَعنِي إِنَّ مَا وْجِدَ إِنْ لَمْ يَكَنْ مَالا وَكَانَ وََدَا؛ قََا 

لَهُ: لمَطَةُ. بل يُسَكَ: لَقِيًا. 


وَفِي الْكّبٍ لفقي مَسَائِل تتعَلَقٌ تعلق ِاللّقِيطِء وَحَيْتُ إِنّهُ لا يُوجَدُ فِي الْمَجَلَّة مَسَائِلُ حَائِدةٌ 


0 


هه ضرف النْظَرٌ عَنْ تَضريفي أَحْكَامِهِ. 
2 2-2 0 0 دق 22 ه مو بي 
؟- أَرْكَانٌ اللقطةِ: أَرْكَانَ اللقَطَةَ تََاتَه أَْيَا: -١‏ اللّاقِط أيْ: آخِدٌ اللْمَطَة. ؟- الْمَلْقَوط 
28 عو 00 2 َه ه- 2 50 8 ع 

0 - “'- اللقطيَمِي د المَطَِ(البَجُوري). 


س2 


وو اللقطة: مدي يشرط أَنْ 0 املد 1 عَاقِلَاء يَعْنِى: إِذَا كَانَ الْمُلتقط عَاقَِا؛ 


| 


35 فَوانِينَ الشريعة الإسلاميّة الّتي كَانَتَ نَّحَكُمِ بها الدولة العثمانية 


اا تومه ا اي 9 0 - كسام 201 
قاط منج اماع إذا أَحَدَ سَخْصٌ اللْقَطَةَ جَبْرًا من يد الْمُلَقَط الْعَاقِلِ أو فقدَتِ 


29 


_- 
2 
و 4 رق 


الم عا شَخْصٌ آَر َِْمْلقِطٍ أَنْ يَدَعِبَهَا يدها مِنْ؛ لِأنّهُ شين وَإِنْ كَانَ 
الْملْيقَطٌ َقِيَ ا؛ قَلَهُ > عن تَمَلكَِا بد الإخلان 35 الْمُحْتَارِ). 

كينا أن د الصَّبِيٌ الْمُمَيرٌ الْعََة ةَ جَائْرٌ أَيضَء وَفِي هَذِهِ الصّورَةٍ إن كَانَ الصَبيٌ الْمَمَيرُ 
دون يجري الْإعانَ مسرو ف الْمَاد آي 2 


هو كواب 


حَتَى إِنَّهُ إذَا كَانَ الصَّبِيّ مُمتَدِرًا عَلَىْ الإِشْهَادٍ في الح اد أحَدَ اللْقَطهٌ نه وَبَرَكَهُا 


8 75-4 


اسان وما اذا كان الْمُلتَقط ءَ روفي فَالْتِقَاطُهُ 1 رَ صَحِيح؛ د بِنَاءً عَلَيْه التقَاطٌ 


3 


ص 
4 


ا وَالسَّكرَانٍ وَالْمَعْنُوهِ وَالْمَنْهُوشٍ - غَيْرٌ صَحِيحء حَشَّىْ إِنَّهُ ذا أَحَلَّ مَجْنُونَ مَالَا 
ل لام سس “مر م 1ج م 2 9 و ع 2 مجه رةه م م 
لقَّطة وَالرّحَه ينه قم * نان المفثرة قَلَيْسَ لَه أَنْ يَدّعِيَ وَيَأَخَلٌ اللْقَطَةَ مِنَ 
التخمق المدك و15 المكتار). 


جه 2 
؛ - جل أَخَذٍ اللقطةٍ: اختّلف في الْمَالٍ الْمَفْقَود إِذَا بقَضْدٍ رَدو إل صَاحِيهء هَل هُوَّ حَلال 


3 


32 


0 0 3 


6عر م0 
00 يمر ور 2 _- 78 تر د ع رن سم را 2 ك١‏ > هه 8 
َقَال بَعْض العلّاءٍ: ما أَنّهُ في هَذًا الْأَخَذٍ وَالالْتِنَاطٍ وَضْمْ يَدِ عَلَىْ مَالِ الْغيْر با إذْنْ؛ 
و 


31 


بكم الْمَادَةِ (47) لا يَكُونَ أَخَدَّه وَالتِقَاطُهُ حَلَالاء وَقَالَ عَيْرهُمْ بجََازِ الِالْتِقَاطِ وَالدَلِيلُ 
على حر جَوَازٍالالِقَاطٍ هذا اْحَدِيتٌ الشّرِيفُ: ١مَنْ‏ أَصَابٌ لْقَطَه دَليُمْهِد دا عَذْل». وَلَكِنْ يَجُورُ ؛ 
أَيِضًا عَدَمُ أَحذِ اللقَطةِ مِنَ الْمَحِلٌ الَّذِي وُجِدَتْ فيه وَعِنْدَ بَعْضٍ الْعُلَمَاءِ هَذَا هُوَ الْأفصَلُ؛ 


0 
07 
8 


أن صَاحِبَةُيْنَشُعَلَيِْ في الْمَِلٌ الذي فد نه وَيجدُه وَيَظْمَرُبمَاله. (قَنْحُ الْقَدِيرِ). 
عَلٍ الأوْلَى د الت ةو عَدَمُ أَحَذِهًا؟ هَذِهِ الجهَةٌ أيضًا تَحْتَاحُ إل إيضَاحء الْمُسْتَعَادُ 
له أن أخي لمان الْمَفْقَودٍ قَضْدٍ و دهِ إِلّ صَاحِبِهِ جار حَدَاء أكان هذا المال 
َنأ حيو حي رياو امع اذ فياه أخْرَئ كَالَّمَبٍ وَالِْضّق قن كان الْمُلْبَقطُ 


أمبنا يرن تفيه؛ فأحذة أجل رَدو وَإِعَادَيه أَفضَل؛ لِأنَّهُ حَيْتْ إن ضَيَاعَ اللقَلَة وهم هناك 
يَحِبُ أَخَذُهَا وَإِعْكَانُهَ لأَجْلٍ صِيَانَةِ وَحِفْظٍ أَْوَالٍ النََّسء مَعَ أن عَدَمَ الِْقَاطٍ اللْقَطَة جَائٌ 


- 
2 
8 52 000 04 


أ ؛لأنَّ صَاحِبَهَا يتش عَلَيَْا في | الْمَحِلّ الَّذِي فَقَدَهَا وَيَجِدُهَا وَيَظْمَرُ بمَالِه وما إِذَالَمْ 


الْجِرْء الثّاني / الكتّاب السادس: الْأمَانَاتَ الم 


كر أما ين لعف ولط اه ه يَسْتَفِكُهَا بسَبَبٍ حِرْصِه وَطَمَع؛ فَالأوْلَئ أن لا يَلَقِطهَا 
(الْمَنْحَ» وَالْهِدَايَة وَعَبْدُ الْحَلِيم) وَإِنمَا عَلَى تَقَدِيرِ خُصُولٍ الْحَوْفٍ مِنْ مَلَاكِ اللقَطَدَ في 
لمحل الِي وُجَدَتْ فى وَكَانَ الشّخْصُ الي وَجَدََا أَمِينًا؛ فَالْتَقَاطُهًا َازِمٌ وَوَاجِبٌ 

َركُ ًا الَُومٍمُوجبٌ لونم ولا يسم د اع دن 
الشَّخْصَ لّذِي لَمْ يَلَِطْهَا الضّمَانُ عَلَىْ تفْديرٍ ضَيَاع اللْقَطةٍ المذكورة (عَيد الكلبف 

وَأا إن كاتنت اللقطة كينا مِنَ الْمعْلُوم أن صَاحِيَهًا لا يَطْلَيْهَا وَلَا يُمْنّشُ عَلَيْهَا 
فشو الْبطّيخ وَالرّكَان وَفَضَلاتَ الحضرق ونا وَإلْقَاؤُهَا إبَاحَة؛ فَلِلَّذِي وَجَدَمًا 


0 
0 


الانْتِمَاءٌ بها بهَا بدُونٍ أَنْ يَكُونَ مَجْبُورًا عَلَىْ الإِشْهَادٍ وَالْإِعْكَانِء وَلَا اختلاف بَيْنَ الْعلّمَاءِ في 
هَذَّاه وَلَكِنْ بمَا أَنَّ مَذِهِ الْأَشَْاءَ سَتَبْقَْ في مِلْكِيّة مَالِكِهَاءِ فَلِصَاحِبَا اسْيِرْدَادُمَا مِنْ يد 
الْآَخِذٍ إِذَا وُحَدَتْ عيناة ين وميه إناقة وَيْسَ تَمَليكاء وَفي الإبَاحَة إن امال الْنِي 


سا سا ع 


4 


أبيخ ا 0 من ملك صَاحِبٍ الْمَال ةَ َحَقٌ اسْيَرَدَادهِ باق '(فتخ الْقَدِير) 
ه- الْإسْهَادُ و وَالْإِعْكَان لمان 8 اللعَطة وَالاسَيَغْنَاء م بأحيما عَنٍ الْآخَرِ: كرون 


2 ورارءة 


لط مال في يد مط ؛ يرم لَهُمَا َكانه رّوط : 

الْوَلَ: عِيْدَ أَخَذ اللَْطةٍ َرَفَا نَمِل الي وُحَدَثْ فيه أن تح يعض | عَادَتَهًا 
ِل صَاحِبِهَاء د هَذَا السَّرْطُ في الْمَجَلَّة يففرَ ِفْرَة: (إذَا أَحَدَّهُ بقَصْدٍ إِعَادَِهِ إل صَاحِيِه). 

الثآني: الها ند لياط اوها لط عي مجو في لمعل 

الثَّالِتُ: الإعْلَان بعْدَ الْتِقَاطٍ اللقَطََء وَهَدَا النَّرْط مَذْكُودٌ في الْمَادّةِ .07/7٠(‏ 

لتْوَضح | الشَرْط اثّاني: : إذَا قَالَ الْملْيَقِط بحضُورٍ شَاهِدَينِ أثنَاء التَقَاطه الكت 
عِنْدَمَا يَرْفعُ اللْقَطَة ير :اليل الذئ يدها قوف 2231 اللنطة انها عر أن 5 


لِصَاحِبِهَا؛ يِفَهُمُ حيتئذ 0 م يردق لِصَاحِيهَاء وك 5 الْمَقَصِدَ من الإِشْهَادٍ 


إِنبَّاثٌ الِالْتِقَاطٍ أجل رد رَدٌ لَقَطَةِ إِلّ صَاحِبِهَا لَدَى الإِيِجَابء يِب أَنْ تَكُونَ الشهُوَدُ أشخَاضًا 
عدولا وم ا بول الخد للشّهُود: عِنْدِي شَيْءٌ مَفْقودٌ أخبرُوا 


شه فَوَانِينَ الشريعة الإسلامية التي كَانَتَ نَحَكُم بها الدولة العثْماذ 


ني ل من سوطثز يش عل لط وَيَُالُ لِهَدَا: (الإِشْهَاد عَلَىْ اللّفْطَة). 

الها لازم وكات اللقطة ات بق أو كاث ١‏ مم لها وَلَايلْرَمُ في الإِشْهَادٍ 
ضيح طامط يانه بن لَب و َه (ردلمُحتَارِ عبد ْحليو). 

ش ْمَل الذي بُلَقَْنَحْتَ هلو ُو طٍ يكو أمالة. 

وَتَتَمْرُحْ المَسَائِلٌ الآتِيّة عل كؤن اللقَطَّة َمَانَة: 

أوّلَا: ذا مَلَكَتٍ الْقَطهُ في يَدِالْملْقطِ بلا تَعَدَ وكا تَْصِيرء أو طَرأتقْصَانٌ د قِيِمَتِهًا؛ 
ا يُْرَمُ الصَمَانَ رَاجِع الْقَاعِدَةَ ال تزع الْمَادَةِ (0774» وَإِذَا اذَعَى الْمُلبَقِطُ أنَّ اللمَعله 
لكت في يدوبلا َع ولاه تقْصِير؛ يُصَدَّقُ مَعَ الْيَمِينِ حَسْبَ حَسْبَ الْمَاكّةِ 4 /31/9). 


أمِينهِ لأَجْل الْحِفْظٍ به عَلَىْ الْمَادَّة 07802 وَإِذا 


آم 
َه 


ا للْمُلتِطٍ أن يُمَطِي اللقَطة إل أ 
ملكث اللقطة فن يد الأرين الْمَرْقُومٍ بلا تَعَدٌ وَكَا تَقْصِير؛ ا يَلْرَمُ الْمُلتَقِطَ وَلَا أميئهُ 
الصّمَانَ بِنَاءَ َعَلَىْ الّْمَادَّهِ(91) (رَذُ الْمُحْتَارِ). 

اناه د ملكَتٍ الله أز مدت بِسَبَب تَمَدي أذ تَقْصِر الْمُليَقِطِ؛ لَرِمَ ضَمَانُ جَمِيع 
قِبمَتهَاء وَإِذَا حَصَلّ تُقْصَانٌَ في الْقِِمَةه يَجِبُ صَمَانُ النْقَضَانِ الْمَدْكُورِ رَاجِع الْقَاعِدَةَ 
لمان في شَرْح الْمَادّة اْآنمَة وَالْمَادَةَ 07800 (الْهِنْديةُ) ْ 


-0 23 _- > 0ه 7 7 اريم 3 م 20 
رَابعًا: انتم المت عَنْ َم للع لصَاحِهَا َم ار جات 


_- 


ع 


مبية 


ِ 
أي اده 


بَعْدَ ذَلِكَ؛ يَكُونْ ضَامِئًاء وَأَمّا كَوْنْ الِشْهَادٍ وَالإِعْلَانٍ مُغْيا أَحَدّهُمَا عَنِ الْآَكَرِء قتَعْرِيفٌ 
الإِشْهَادٍ الْمَذْكُورٌُ فِي الْمَادَة التي - لا يفِيدٌ الاسْتِعْنَاءَ يَعْنِي 3 التَعْرِيفَ وَالإِعْلَانَ أَيْضًا 


لازم بَعْدَ الْإشْهَافِ وَهْنَاكَ قَوْلُ: الإِعْلَانُ َيْرُ لازم بَْدَ الإِشْهَانِ وَأَمَا الإعْلَانُ مَهُوَ لا 
يُغْنِي عَنِ الإِشْهَادٍ. بِنَاء عَلَيْهِ الِشْهَادُ كَبْلَ الإعْلَانٍ لَازِمٌ فَإِذَا حَصَّلَ الإِعْلَانْ بَعْدَ الِالْتِقَاطِ؛ 


0-4 


َِي هذا التي أن الإخلان لايكَفِي لإشهاد الذي لم يذ يُجَدْ (رَدٌ الْمُحْتَار). 
1 - كحل إشهَادٍ الفط يَْرَمُ أن ذكوة الإشهاة عل اللقطة على الوخد اوح آبن 


جين أحذها ووفمهاه 1ك الإِشْهَادٍ في هَذَا اْمَوْضِعٍ يُوحِبٌ الشعان حي إن اماعط 
داكن كتْعدرا علا الإنهاد عبتا عد اللقطة ون العمل الذى ردت فيد وَلَمْ يُشْهِذْ 


الْعْرْه الثاني الكتقابالسادس؛ الأمَاوات ٠١‏ 00200 0000000010 | #ايم 


وحار لمحل المذكرة ؛ يَكون ضَابِئًا (البَزَاِيه) م ل نَكْنِ اللقَعكَة ّ امقر وَالصَّيخْرَاء 


ع بو ا شاه 


وَلَمْ يود ناس ينتشهة بي ] أو أن تقَدِير الإِشْهَادٍ يَخَافَ مِنَّ اغْتِصَابِ لماي يك 


وَتَرَكَ الإِشْهَادَ لِأَحَدٍ هَذَيْنِ السّبيينِ؛ ََا يُوجَبُ الضَّمَانَ بالإِجْمَاع؛ لِأنّ مَضْرْوعِيَةٌ الإِشْهَاد 
ِنّمَا كَانَتْ لأخل 'صِيَائةِ الْأَمْوَالِء يَعْنِي: عنِي: أجل حِفْظٍ مَالٍ الَْيْه وإحَاديه إل ابه 3 
0 الي وَالْكَالُ هَذْهِ مَعَ لولم ل و يمك خاضا -يكون ميا لِضَيَا الْمَالِ 
وَلَيْسَ لِحِفْظِهِ (الْهدَايَة وَالْمَنْحُ)» وَالْقَوْلُ م َم لين - - في نَّم تَمَكَنْ من الِشْهَادِ لْأَسْبَانِ 
- - قَوْلُ الْمُلبَقِط يَعْنِي: إذَا قَالَ الْمُلَقِط: | هكم ينه الها ليك الغلاني. 
يُقبَلُ قوله مَمَ الْيِين» بيد أنه َكَعَم ًا عَنْعَدم وُجُود لشو َم عأ 
يُمْهدَ بَعْدَيِذِ حِيئمَا يَظْفرٌ ِالسّهُوْفِ وَتَرْلكُ الإشْهَادِ في ذلِكَ الْوَهْتِ يكُونُ مُوجِبا للضّمَانِ. 
وَنَكِنْ ترك الإشهّاد بلا سبي لا يوب لَْمَانَ فِي شُنَاتتيْن: 


م سه ع عر 5 وى مر ره 05 م هي 18 
١‏ - مَسألةُ: إِذَا لم 00 0 صَاحِب اللقَطَةٍ أكََ أن أخدّ ا الْقَطة 
00 ِيَّامَا - كَانَ بِقَضْدٍ رَدَّمَا وإ وَليسَ بِقَضْدٍ أن بكركماتار يَْرَأ مِنَ الضّمَانِ؛ٍ 


| 


مشأ إِذَا 06 الْمُلتَقِطُ الْنِي ترك الْإِشْهَادَ بِعَيْرِ عدر أن التِقاطّة كَانَ لِأجُل رد 
اللْقَطَةِ وَِعَادَيِهَا لِصَاحِبهَاء وَكَالَ صَاحِبُ الْمَال: إِنّهُ تدا 8 ا َعِيْدَ الإمام 
بي يُوسُف يُقْبل قَوْلُ الْمُلبَقِطِ مَمْ يمينه ا سر ا : حِتٌ الْمَالُ 
يَذَعِي الضَّمَانَ وَوْجُوبَ الْبَدَلِ عَلَىْ الْمُلْتَقَطء وَهَذَا يبد ١‏ 

فَنَظَرًا لِلْمَادّةِ (/) مِنَ المج يحون الْقَوّلَ لمن اذّعَيْ بَرَاءَةٌ الذّمَةٍ ا 506 


م م 


فيه 
١‏ 
3 
_ 
1 
3 
3 
ع 
ليذ 
5 
_ 


و 7 


الْمَادَةِ 0770 عَلَى الْمُنْكِ وَحَيْتُ إِنَّ ظَاهِرٌ حَال الإنْسَانٍ الْكَامِلٍ ا 
يز نكن التنمنة تناك الراك ا يمل عَلَْ أن هذا الأخد 
حَلال» وَهُوَ أََدٌ الشَّيْءِ أجل ! عَادَِِ إل صَاحِهِ وَكَيْسَ لِتَفْسِِ وَهَدَا الدَلِيلُ الشَرْعِيٌ قَائِمٌ 
مَقَامَ الإشهَاق و وَرَجَحَّ حَ قَوْلَ الإمَام أ أي يوسّفَ هَذَا بعبَارَةٍ: وي تعد 
َترَكُ شاد مُوجبٌ لِاضّمَانٍ عَلَىْ كُلّ حَالٍ عِدْدَ الإمام الْعْطَم وَالِْمَام محمد 


شام واس همه 


1 فَوَانِينَ الشريعة الإسلاميّة الّتي كَانَتَ تَحَكُم بها الدونة العثمازية 


4 


وَرْجْحَ هَذَا الْمَذْمَب بالتّظر ِل ظَامِرِ صَاحِبٍ الْهِدَايَتَ: وَلَا يُوجَدُ قَيْدٌ وَلَا إِشَارَةٌ فى 


ع 


المَجلةٍ إل تزجبح أحَدٍ دين المَذبيْنِوعَمَ ه لِك يُنكِن الْقَولُ إن الْمجَلَ عدم ا 
َرُوم الإشهَادٍ - قَد كت هَدَا المَذْعَبَ - أَيْ: مَذَْبَ الإمَامِ أبي يُوسْفَ -. 

نّم ِل هذا الاخلانٍ الْمَذْكُورٍ آنِمًا مُحْتَاحُ أويضَاح» وَيَخْصُلٌ الاختلا 
الْمَذْكُورُ فِيمَا لَو اتَمَنَ صَاحبٌ الْمَالٍ وَالْمَليَقَِطُ عَلَىْ كَوْنِ الْمَالٍ لُقَطَدَ وَأَمَا إِذا قَالَ 


١ > 


الْمُلبَقط: ني أَحَذْتٌ الْمَالَ وَرَفَعتُهُ يصِفَةٍ لَقَطَةِ عَلَى أَنْ أَعْطِيَكَةُ. وَادّعَْ صَاحِبُ الْمَال: 


عدو - 


َ َم يقد فْقَدْ مني بل أَنْتَ عَصَبْتَهُ. وَحَصَلَ التلافٌ هما علَىْ هَذِه الصُورَة؛ فَيلْرَمُ 
الصَمَان َل مقط بامْصِيلٍ(دٌ لمحتا وار في القطق. 


5-8 
000 


- إِعَادَةٌ اللمَطة بَعْدَ بَعَْ الخد إل الْمَحِل الّذِي وَحِدَّتٌ فيه: إذَا أَعَادَ الْمُلتَقِطُ اللْقَطَةَ إِلْ 


ليه ع 16 بنك أن يقل ؛ قَفِي ذَلِكَ مَسألتَان: 


2 ََ 


١‏ - مسأل بعد أ الْمقَط الْمُلْعِطُاللقَطةَ عَلَىْ أَنْ يُْطِيهَا لِصَاحِبها ذا أعَادَ هَاإِلَ الْمَحِلَّ 
الْنِي وَجَدَهَا فيه وَتَرَكَهَا هُنَاكَ اتّلف فِي هَذَاء فَعَلَىْ مَا ذَْكِرَ فِي الْحَانِية يَبْرَأْ مِنَ 
الضَّمَانِء سَوَاءٌ أَعَادَهَا بَعْدَ أَنْ تَجَاوَرَ الْمَحِلَّ الذي وَجَدَهَا فيه أَمْ قَبْلَ التَجَاوْنٍ 01 


8 
6م 2 2 ا 2 


الْرَوَايَة أَيْضًا هُوَّ هَذًَا (الْبَحِيُ)) وَهَذَا بخِلَافٍ ما وَرَدَ في الْعَضْبِ في الاي أنه إذّا أَعَادَ 


ام 


4 


الْمُليَقَطُ اللْقَطََ قَبْلَ مُعَادَرَةِ الْمَحِلّ الَّذِي وَجَدَهَا فيه وَتَجَاوُزِْ؛ لا يَلْرَمهُ الصَمَانُ وَإِنّ 
أَعَادَهًا ها بَعْدَ الْمُكَاِرَةِوَالتَجَاوِ؛ َب في ضَمَانه إل أن يُِيدَهَا ويس مَهَا لِصَاحِبِهًا سَالِمَةَ. 
؟- مَسْأَلةٌ: إذَا أَعَادَ الْمُلْيَقِطُ اللْقَطََ إِلَ الْمَحِلّ الذي وَجَدَمَا فيه بَعْدَ أَنِ الْتَقَطَهَا كَقْ 
َكُونَ مَالَا لتق وَلَيْسَ أجل إِعْطاتًِا لِصَاحِبهَا؛ لا يرأ مِنَ الضَّحَانِ وَبَبَِّ تَحْتَ 
صَمَانِ الْمُلْتقط وَمَنْدُ مَسُْولِيه إل أن يُسَلَمهَا إِلَ صَاحِبهَا سَالِمَة (الْخَانِية). 
- رَّمَانُ إِعْلَانٍ اللعَطَة وَمَدَنهُ وَمِقَدَارُُ: لَا يلرَمُ أَنْ يَكُونَ الإعْلَانَ الْمَذْكُورُ فِي الْمَادَ 
)73١(‏ وَفْتَ الْأَخَدِء فَكْمَا أن الإعْلَانَ يَجُورُ وَفْتَ الْأَحَدِ مَإِذَا أعلَنَ بَعْدَ الالْتِقَاطٍ بشَرْطِ 


أن يَكُونَ قَبْلَ مَلاك اللقَطَةِ؛ يَكُونُ صَحِيحًا وَمُغْبيرا أَبْضَاء وَِذَا أَعْلّنَ بَعْدَ الإِشّهَادٍ عَلَى 
الْوَجْهِ الْمُحَرَّرِ؛ يّْهَ أَنّهُ الْمَقَطَهَابِقَضْدٍ رَدّمَا إل صَاحِبهَاء وَأَنَهُ َم يَأْحَذْمَا لِتَفْسهِ أجل 


الْجَزْء الثاني / الْكتَا ب السّادس: الآمَانَانَ : ْ م 
تَمَلَكِهًا. انْظر الْمَادَه (1) (عَبْدَ الْحَلِيم). 

وَإِنْ كَانَ نَ اختُلِفَ فِي مُدَةٍ الإعَْان فَقَدْ قِبِلَ أَنْ لا تكُونَ هَذِهِ الْمُدّةُ مُخَصّصَةَ بوَفْتِ 
ل ا ا وام 0 


ص 


لمم انار مكلا اها مده طويلك ون كا فون تن مره 00 
الصَّمَانِ؛ٍ اراق كرا علوم 0 

4 - صُورَةٌ ب ليم اللقطة لِمَنْيَطبهَا لل باحس كا اح وهار 
ذَّلِكَ: شاب الِّ يَجُودُ ليم اله للْقَطَّة للعَطةٍإِىَ مَنْ : يَطْليها جديا انها عالة -كلكنة 

أوّلا: إنَْاتُ ذَلِكَ الشّخْص بالبَيئةِ أن لط لَكُ وَسِيْسرَدُ تَفُصِيلاتٌ بِهَذَا الْخُصُوصٍ 
فِي الْمَادّةِ 03٠ ١‏ وَشَرْحِهَا. 

ناا إِذا عَدَّدَ شَخْضٌ وَوَصَفَ جَمِيعَ عَلَامَاتِ اللَقَطَ المُوَافمَةِ لتَفْسِ الْأَمْرِ متلا عَلَى 
تَفْدِير أنّهَا تُقَونٌ إذا بيّنَّ عَدَدَهَا وَجِنْسَمَ نه لكيس المؤضوعة فيو فلشلا أن يني يلد 
قط ِل ذَلِكَ الشّخْصٍ بِرِضَاٌ يَعْني: أَنهُ لا يُحَاقَبُ إدَا أعْطَاهُ إَِامَا ولكِنْ إِذَا لَمْ يُْطِهَا 
بِرضًاه؛ لا ب بعلن كول بتنضرٍ لقا وله لعي أذ بطب بك و امام يجْحُ هذا 
الْقَوْلَ. 

كَمَالَوْ ظَهَرَ شَحْضَانٍ ا د الْوَجْهِ الْمَذّْكُورِ آنِقَاء كل 
هما أنَّ اللقَطةً مَالَهُ مَلِلْمَْقِطٍ أَنْ يُْطِيَهُمَا لَهُمَا بِالاشْيرَاكِ بلا إِجْبَا َلكِنْ في 
الْأَحْوَالٍ الْمَذْكُورَةٍ بفِفرَةِ (نَنِيَ) أَعْلَاه لِلْملَقِطٍ حَقّ بَِنْ يَطْلْبَ كَفِيلا مِنَ السَّخْصٍ الَّذِي 
ةلقع ودين انيم على تقد عَم ضاي كنبل 

ثَالِنا: إِذَا ظَهَرَ شخْصٌ وَادَعَىْ بن اله أمَالة و21 القلققط وَصَادَىٌ عل ذليك؛ 
11 للع اللملة "ون للم اوتنه ودر باعل لوحو القاذ دروك و 
الصووة التََِّةِمَذِ ذالم يُسَلّمالْمُلْتقِطُ اللقَطة وَطَلَبَ بآ 00 مر اك لع علد دن 
الفمَهَاءِِ وَرَجحَ الْمُحَمَقُ ئِنُ كَمَالِ هَذِوِ الْحِهَةَ (عَبْدٌ الْحَلِيم)» وَلَا يُجبَرُ عِنْدَ بَْض الْفْقَهَاء 


8 فَوَانِينُ الشّرِيعَة الإسلاميّة انّتي كَانَتَ تَحَكُم بها الدوتة العثمانية 
لْآَحَرِينَ ع؛ لِأَنَهُ حَيْثْ هَذَا الإقْرَارٌ وَاٍ قَعُ عَلَىْ الْمَيرِ فَلَيْسَ حَائْرًا صِمَةٌ وجب الإلرَام؛ 
عله قط حل لب ال ع جه في لشو ةوبن أ لق ا 
ل ل هو بِمَْئ أنُّ عَلَىْ تَقْدِيرٍ إعْطَائِهِ وَتَسْلِيِهِ لا يَكُون 


تين لتخزير وكا ستولا من جهة الآجرةء عن إل اهلك قال الي ب تسلبية إل 


تبراك الس يعن الا كرد اين القمان نج صاجو | الخنطي' 

به عَلَه دسل شيط مقط إل ؟ شَخْص بان العامة أو الضدِيقٍ» ثُمّ ظهَرَ شَخْصٌ 
أخر رانك اي أن لَه ماله دكَمَا هن أل الْقَطة عي إن كات مَوْجُوكٌ له احير إن 
َلَكْتْ فَإنْ شاه صَمَتهَا ِلْمَُقَط وَإِنْ شَاءَ لِلشَخْص الَذِي قَبَضَهًا. رَاجِع الْمَادَ( 004 آإدَا 
صَمّئَهَالِْقَايض؛ ليس لِلْمَاِض أن يُصَمْمََا لِْمُلَقِطٍ كَمَا كر في شَرْح الْمَادِّ (100). 

وَأَمّا إذّا ضَمَِّتَهَا لِلْمُلتقط؛ َلهُأنْيرْجعَ عل لاض وَالصّحِبحُ مُوَ مذ أن قرا 
مط وَتَضدِيقهُ كُذّبَ بِحْكُمٍ الْحَاكِم وكا سَلَمَ بلا تَضدِيقٍ وهم عر أنَّ اللقَطَةَ 
لَيْسَتْ مَالَهُ (الْمَنْحُ) رَاجِمْ شَرْحَ الْمَادِّ (079) مِنّ الْمَجَلَّة وَالْمَانَهِ (1784). 

َكَل بض الغلماء: إنَّ هر م ذافن سلمَ ْمَعَن العامة وَصَارَ انا 
جاه صَاحِب اللقََة ة الْحَقِيقيٌ؛ قلَهُ أن يَرْجِمَ عَلَنْ الشَّخْصٍ الَّذِي أَحَدَها يبَدَلٍ الضّمَانِء وَأَمّا 
إذَاسَلَّمَ بالإْرَارِ وَالنَضْدِيقِ؛ َس لَهُ الرّجُوعٌ (عَبْدُ الحليم» يَعْنِي قَالُوا: إِنَّ ي الصّورَة التَايَة 

من الصو الات التي ذكرَتْ آنا -َوُجُوْعَا له 

اسستثتاء: ذا كد الْمُلَقَطُباللقَطة يشَخْصيء وَسْلّمَتْ لت ل بسَبَبٍ لُحُوقٍ الْحَاكِم بالّْلِيم» 
م ظهرَ شَخْصٌ آَر 11111111 عمل انيم 

٠‏ الْمُعَامَلة اَي يَحِبٌ إِجْرَاوُهَا ذا لَمْ يَظهَْ للقَطَةِ صَاحِبٌ: إِذَا أَعْلنَ الْمُلْبَقِطُ 


ده .> 


و و ا لقو اي 0٠‏ وَل يَظْهَرْ صَاحِبُ اللقَطَة؛ 


1 مُحَيرًا اصرف في الْوجُوو الأ َعَةِ الآتِي ذِكْرُهَا: 
-١‏ إِنَ شَاءَ يّدَاومُ عَلَىْ حِفْظٍ اللْقَطٍَ بل 0 0 َك 


8 


3 


َو ولك و 33 


الجِرْهُ الثاني / الْكتّابالسادس: الأَمَافَاف 0000 1 
الْمَالَ لَمَطَه وَيُوصِي بِحِفْظِه بَعْدَ وَكَاتِهِ (الْمَنْح). 

:ع وَإِنْ شَاءَ يَضَعَهًا في بيت الْمَالِ َس 27 ترد إِلّ صَاحِبهًَا عد رون يكذ الكدة 
الْمدْكُورة وَوْجُودُ َي ف بيت الْمَلٍ مُحَافَطةٍ لْقَاتٍ - مِنْ مُفْتضَيَاتِ الشّْع الشَّرِيفي. 

- وَإِنْ شَاءَ أَعْطَئ اللقَطَة إل لّ الْحَاكِمِ حَنَى يشفطها شد المذة المذكوة الاك 
3 يُِْضْهَا إِلَ عَييّ إن كَانتْ فَابِلة لِفرَاضء وَإِدَا اسْتَفْرَضَهَا الْمُلْتقِطُ مِنَّ الْحَاكِم يَجُورُ 
أبضَاء أ أن الْحَاكم يُمْطِيهَا إلّ غَيٌ بطَرِيقٍ الْمُصَاربَ» وَِذَا كَادْتِ اللْقَطهُ سَينَايَحْتَاجُ إل 
ايع تيع الْمُلَْقَِطُ أو الْحَاكِمُ وَيَحْمَظْ تَمَنَهَاه وَِذَابَاعََا الْحَاكِمُ؛ لَيْسَ ِصَاحِهَا أَنْ يَفْسَحَ 
:البع بحتوه وأا نا كان عيّْا كابلا ساد وَلمْ ينها الشلتقط و مَلَكَّتْ؛ لآ يَلْرَمُهُ 
الصَّمَانُ. رَاجِع الْمَادَ م00 

وإ ناه لقف اَيَو الوا عَلَنْ صَايِهَا ُو في 
ذه الصُورةأوْصَل الكل إل محف , يَعْنِي وَإِنْ يكن الْملْمَقِط مَجْبُورًا عَلَى إِيصَالٍ عَيْنٍ 
اللقَطَةٍ ِل صَاحِبِهَاء وَلَكِنْ بِمَا أن لِك مت معد أوِسَله إل مُسْتَحِقَهَا عَلَيْ اعتَقَاد أن 
صَاحِبَها يُجِيرُ ذَّلِكَ وَإِلّا َكَمَا أنّهُ لَمْسَ لَهُ آَنْ يَتَصَدَّقٌ بِهَا عَلَى غَنِيّ» فَلَيْسَ لَهُ أن يَتَصَدَّقَ 

بهَا عَلَىْ وَلَدِ العَييْ الصَّغِيرِ أَيْضًا (الْهِدَايَةَ 8 ْ 

وَإِذَا كَانَ الْملتَقَطُ قَقِيرَا فَلَهُ أن يَتَصَدَّقّ ِهَا عَلَىْ وَلَدِه الْمَقِير وَرَوْجَتِهِ؛ وَأَنْ يبعا إِذَا 
كانت مُحْتَاجة ليم وَيَضرِفَ كَمَنََا على هَذَا الْوَجوء وَلكِنْ عِنْدَ خض الها ذا كاد 
الْمُلتَقطْ قِيرا! يَجبُْ أن ْنَا من الْحَاكِم متَئ را أن يَضْرَِّهَا َل فو. 

َإِنْ قَالُوا: إن صَوْتهَا دون ذو إلا بحل . َعَلَْ مَا يُّْهَمُ مِنْ إطْلَاقٍ الْمُنُونِ الْفِفْهِيّة أ 
1 على تفْسِهِ هذه الصُورَة - لا يتوَقَفُ عَلَى إذْنِ الْقَاضِي (حَبدُ لحَلِيم). 

ذا وحِدَ صَاحِبُ الْمَالٍ بد التُصَدقَ» من جار النصدَقَ» يكُون َو كَوَابْهُ عَاِيَدًا عَلَيْه. 

ام ال في بد ليلس الس 0 
كانت مُسْتَهْلَْكَةَ وَإِنْ كَانَ عَدَمُ م لحوق الإِجَارّة مِنْ مُقَتَفَ' مُقتضَئ الْقَوَاعِدِ الْفمَهِيّة في الْحَقيقَة 
وَلَكِنَّ هَذِوِ الْمَسْألَةَ - أي: مَسْأَلَةَ الإبجا بعد ماك لفط في يد افير - مُسْطفئاة 


نَ 


27 فَوَانِينَ الشّريعة الإسلاميّة الّتي كَانَتَ تَحَكُم بها الدولّة الْعثْمَانِيَُ 


ذه 


وَلكِنْ في الصّورَة التي يَكُونُ صَاحِبُ اللْقََة ة قَاصِرًا فهُوَ غَيْرٌ أل لِلترْعَاتِ» فلس لول 
دومع اذني لهذت بر مظاعت اا يضمن كما تلكز اراق عاذ المةوة 66). 

وَإِنْ كان الْمُلبَقَطُ مُخْتَارَا في التَصَرّفٍ ِالْوَجُوهٍ الْأَريَعَةِ الْمَذْكُورَة؛ قَلَا يَنْعَثُ هَذَا 
الإختياز إل إبَطَالٍ حَقّ صَاحِبٍ الْمَالِ؛ َبنَاءَ عَلَيْهِ ففي صُوّرِ ليع 8 رَالتَصَدُقَ لِصَاحِبَ الْمَالٍ 
ع التضيين كعاياب: 

عن اَن في لقصَدُق. ذا تصَدَّقٌ الْملْبْقِط اللمَطة عَلَىْ قَقِير َجبَيٌ» أو عَلَْ تفْسِه 
رك َم ظَهَرَ صَاحِبٌ الْمَالِه وَإِنْ يَكنِ التَصَرّفَ الْمَذْكُورُ 5 قتا بِإذْنٍ ن الْحَاكِمِ؛ ٠‏ فَإِن 
كلت لأ زج عن قة يرقا قا مذ قاضي فوا كلت تاه 
يُصَمْنْهَا لِلْمُلْتقِطٍ أَوْ لِْمَِير (الْهدَايَةُ»» يُصَمَنْهَا لِلْمُْتقِطِء لِأَنَهُ سَلّم مَالَ الْآحَرِ بدُونٍ إذْنه 
إل الْعَيْ ا الْمَادَةَ (43). 

والوال في الوَاقِع سَلَمَهَا بدُونٍ إِذْنٍ صَاحِبهًاء لكِنَهُ سَلَّمَهَا بِإذْنِ وَإِيَاحَةٍ 0 
0000 الشَّرْعيّ يّ مُنَافٍ لِلضَّمَانٍ يمُوجِبٍ الْمَادَةِ (41)» قَمَا كان مِنَ اللَاِم أن 
اليا 

الجَوَابٌ: إن الَّابتَ مِنَ اشَّارعِ هُوٌ الإذْنُ بالتَصَدّقِ وَلَيْسَ إِيِجَابُ التَصَدّقٍ» يَخْنِي 
الشَّارِعَ َم يَجْعَل التَصَذّقَ ب باللفطة وإندقا ولازمًا عَلَْ الْمُلتقِط بل إِنَهُ وحص 0 
قط (فنْخ الْقير»» وَهُوَ مُخْمارْ في اْعمَل بهذو الرّخْصَةٍ وعَدَيو فا يق بهذا ايا 
متخلا هن الصكانة رفسا للقي أَيْضَاء لَِنَ الْمَقِيرَ أَحَدٌ مَالَ الْمَيْر بدُونٍ ذنِه. 

وال لكا مقن النفية اللقطة و وَنَبّتَ مِلْكِيَتهُ فِيهًا بإذْنِ الشَّرْع» فَكَيْفَ يَسْتَرْجِعْهًا؟ 
يَعْنِي: : كَيِف أَنَّ صَاحِبَ الْمَالٍ يسْتَردُهَا من الَْقِير بالتَضْدِينِ؟ ْ 

الجَوات: كوت المِلْكِ بِإِذْنٍ : الشّْع َا يَمْتَمُبُوتَ حَقّ لاسرا كَمَا هو في الْهِبَِ 
الل بع لا وو يع موي 111 

َصَدَّقٌ الْمُلْتقِطُ باللمَطةِ عَلَىْ ققير آخَرَ 7 نم ظَهَّر صَاحِبْهَا وَصَمّتََا لِلمَقِيرِ؛ 

ليْسَ لِلْمَقِيرِ أَنْيَرْجِعَ عَلَى الْمُلتَقِط. 


4 


ني أن 


2 
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رفي َه مهل َّ 2 
سوّال: بمَا أَنْ الْمَقِيرَ مَعْرُورٌ مِنْ جهَة الْمُلتَقِط؛ فَكَانَّ مِنَّ الْوَاجِبِ أ ن يَحِقٌ لَهُ الرَجُوعٌ. 
الْجَوَابُ: حَيْتُ إن الْعْرُورَ لم يَقَْ ضِمْنَ عَفْدٍ الْمُعَاوَضَةٍ أ عفاي از وه 


تَفَعْهُ عَلَىْ الذَافِع, فَلِيِسَ مُوجبًا للعتان؛ وَلا مُسْتَلزِمًا لِلرّجُوع (الْعَِايَةً): رَاجِعْ شرج 
الْمَادَةِ (560). 


كُمَا أَنَّهُ إِذّا ضَمَئَهًا لِلْمُلبمَطِ؛ فَلَيْسَ لِلْمُلْتَقِطٍ ًا نيجع على الْمَّير؛ لأ مط 


آ- 


5-4 
و س2 


يَعيية كانه مالك لط ة بِالصَّمَانٍ اسْتئَادًا عَلَْ وَفْتِ أَحَذْه إيّامَاء وَكَأَنَهُ تَصَدَقٌ بِمَالٍ نَفْسِهِ 
كَدَلِكَ إِذَا مُفِحَتِ اللْقَطهٌ لِنْحَاكِم؛ وَبَعْدَ أَنْ تَصَدَّقّ بِهَا عَلَىْ فَقِير ظَهَرَ صَاحِبْهَاء فَإِنَ شَاءَ 
صَمَتَها لِنْحَاكِم؛ لِأَنَّ الْحَاكِمَ مَأمُو بمُحَافَظةٍ ة أَمْوَالٍ العيّابِ وَلَيْسَ بِاسْتَهْكَاكهَا (الْمنْحَ)» وَإِن 
ذاه علكتها للقي لبقا قوق م 1 هنيجع علَ الت وَاجعْ شَرْحَ الما (008). 
3 حَق التَضْمِينِ فِي يَبْع الْمُلتقِطٍ وَبَيْعْ الحَاكِم: إِذَا بَاعَ الْمُلبَقِطُ اللْقَطَةَ عَلَىْ بَِاءِ أن 
خنطا تمتها اث ا صَاحِيَه د ل نض إن كَانَّ الْمُلتَقط بَاعَها بإِذْنٍ الْحَاكِم؛ 
اكد حاعة المال 00 قله وَليْسٌ 1 له أن يَفْسَحَ اليه كما لَوْياعَهًا الْحَاكِمُ بالذَّاتِ 
فَالْحُكْمْ عَلَىْ هَذَا الْوَجْهِ أيَضَّاء وَأَمًا ذا كَانَ بَاعَهَا الْمُلْبَقِط دون إِذْنٍ الْحَاكِم؛ يُنْظرٌ: فَإن 
كَانَ الْمَبيعُ مَوْجُودًا في يَدِ 0 ي فد شَاءَ صَاحِبَةُ؛ أَجَارٌ الْيَيم وَإِنَ شَاءَ؛ٍ أَبْطَلَهُ 
وَاسترة ماله ذاجع الْمَادَهَ (304)» وَأ و مَا إنْ ن كَانَ لْمَبيعُ مَلَكَ في يل ف المشتري؟ قصَاحية 
6 ٌ: إن شَاءَ صَمَتهُ للْبَائِعء وَبهَدَا لير يَكُونَ اعافد وَإنْ عَاهَ صَمَنهُِلْمُشْترِي. 
د لخت سام سر د ل 1 ي تّمَنَ اْمَبيع من الَْائع. 


َه 1 2 


جَمْل اللقطة وَكمَقتّهَا: ليس لِلْمُلتَقِط 3 أن يطلت خهلةه اى : أَجْرَةٌ - مُقَابِلَ الْتِقَاطِِ 
ادا الو د (إني دم كا ما 
اما كرون التل 1 مَُبرّعَا فِي إِنْمَاقِِ مِنْ تِلْقَاءِ نفسو وَلَيْسَ آ 
يرج عل صَاحِبٍ امال بده أن َهِرَك وَككنهُ لا يكُوُ برعا في انق 
بإِذْدِ الْحَاكم وَيَرْجِع بَْدَهُعَلَىْ صَاحِبٍ الْمَالِ» مالو رَاجعَ مقط الْحَاكِمَ فالا إن 


في يده حَيَوَانً لْقَطَدَه وَطَلَبَ إِذْنا بالإنْمَاقٍ عَلَى أَنْ يَرْجِمَ عَلَىْ صَاحِبِهِ عِنْدَ وجودِه. ا 


لع 


6.6 2 


5 َوَانينُ القّريَة الإسلاميّة انّتي كَانَتَ تَحَكُم بها الدَونَهُ الْعثْمَانِية 


2 2 
5 6 وس ع .6 


الي أن ذَلِكَ الْحَيوَانَ لَمَطَةٌ في يد يَأَم د الاك بِالإنْمَاقٍ عَلَىْ ذَلِكَ الْوَجْهِ؛ِ لِأن يلخاكم 
وِلَايَةَ عَلَى مَالٍ الْعَائْبِء وَلِلْعَائبِ َايِدَةٌ في هَذَا الإنمَاق (الْهِدَايةُ)» وَِنْ كَانَتِ الْبَيْنَهُ تَعَامُ 


عَلَىْ الْمُْكِ وَيُشْتَرَطُ حُضُورٌ الْمُدَعَى عَلَيْهِ جين إِقَامَتِهَاه وَلَكِنَّ هَذْه اليه أجل كَشْنفٍ 
َال يَني: لِك يْكَشِفَ أمَام الْحَاكِمٍ أن الْحيَانَ المَذكُور ُقَطَههوَِلَابمَاأنّهَا ليمت 
لأجل الْحكم؛ ما صم ليس لازم بن اماه (المخٌ): 


ع- عو مه سم 


وَأنّا إوَ ذا أَقَادَ الْمُلْبَقِط أَنْ لَيْسَ لَدَيْهِ ييه عَلَيْ أَنَّ هَذَا الْحَيَوَانَ لَمَطَةُ؛ ر يَقَولُ الْحَاكِمُ 
للْمُلَقِطٍ بحْضُورٍ شُهُودٍ يْقَاتِ: (إن كُنْتَ صَادِفًا في قَوْلِكَ فَأنْفِقْ عَلَيْه). وَ وَسَبَّبُ إِغْطَاءِ 
الي و ِن؛ لِأنّهُ إِذَا أَمَرَ 
الحاو بلاق صورة َي وَمُطْلقَةِ؛ فَعَلَى تقد دير طهر لِك الْحيوَانِمَْسْوئا يقد حل 


3 


الْمَاِكِ الصَّمَانُ - أيْ: 5-7 - وَهَذَا ضَرَ َرٌ لِلْمَالِكِ وَإِذَا لَمْيَأمْرْ ز بِالإنْمَاقٍ فَبِصَورَةٍ 
#بورارك الحيران انمه مق مط يكُون ممبرّعَا بِنَْاقِِ وَْمَصرَرَا من ذَلِكَ (الْعِنية). 


م6 92 


مور الْأمْرِ بالإنقَاق ومرهوزيّة اللمَطَةٍ ة مُقابل هَذَا الْمَضْرِفِ: اونا تدا 
لِأَصَح الرّوَاَاتِ أَنَ أ ر الْحَاكِم الات مقط لا يكْفِي لِصِحَوَ الرّجُوعء بل يرم أن يكُونَ 
الْأمْرُ بسَرْطٍِ الرُجُوع ِل صَاحِبِهِ أَخِيرًا؛ أن أ مْرَ الْحَاكِم د عَاوَحٌ بين جوع والحين 


8007م 


فَيَسْصْلٌ السَّكُ بجهَةٍ الاق الْمَذكُور والكال أنه ين بالسَّكُء رَاجِعْ الْمَادَةَ (4). 


ع ٍ- 


ذا أَنْقَقَ المُلبَقِط ل او لحان في لصُورَة الْمَمْرُوحَةٍ -؟ يَأْحْذُ مَضْرِقَهُ مِنْ 


صَاحِبٍ اللقَطَقَ كوا اند الْملَقِطُ مِْ ماله أم اسَتَدَانَ بأَمْرِ الْحَاكِم ومن حت إذا 
امْتَئَعَ صَاحِبٌ اللقَطَة ة عَنْ إِغطاء ءِ الْمَضْرِفٍ الْمَذْكُور؛ِ م بيع يع الْحَاكِم اللْقَطَةَ الْمَذكُوَرَة3 
وَيُوَدّي مَضْرِقَهَا مِنْ تَمَيِهَاه وَيَرُ الْبْقِيَّ إل صَاحِبِهَاء وَعَكا اللقَطَِ لا يُوجِبُ قوط هَذَا 
اْمَضْرِفِ؛ يِه عَلَيْهِ ذا ظَهَرَ صَاحِبُ اللقَطَةِ بَعْدَ مَكَاكِهًا فِي يَدِ الْمُلْبَقِطِ؛ لا سقط التَمقَة 
التي مره اااي بات الحاورء لله أن يرجم ِمَضرِفهِ هذا على صَاحِبٍ اللْقطة. 
كن حَْثُ نأمط حل ناك الْلة في بد اماع عن يوه يادي 


ص ذه ل 


أجل اسْتِيمَاءِ مَا أَْمَقَهُ عَلَيْهَاء فَإنْ مَلَكَتْ بَعْدَ أَنْ أَمْسَكَها عَلَىْ هَذَا الْوَّجْهِ؛ٍ تَسْقَطُ التَمَقَةُ 
- 5 لع 


ا 


الجْه الثاني / الْكتَّابالسَادس: الأماقات" 00-١‏ ل[ اسيم 


كَمَا هي الال في الزن عَلَئ م در في الْهِداية وار وام ورد المُخَارِ لهي 
وَالَيِينِ» وَإِنَمَانَظرَا ْإِيضَاحَاتٍ الَّتِي سَرَدَهَا الشرنبلالي: إن سُقُوط التَََةبهَذِهِ الصورَة 


0-4 
3 0004 ب 


َذْعت الإكام زكر وما ني مدعب يمينا التلالة قلا تَسقْط التََقَة عَلَىْ هَذَا التقْدِير. ٠‏ 
صَورَة تَدَارُكِ التَقَمَة وَكَوُْ الإنقاقٍ مُوَقََا تتَدَارَكُ التَقَقَهُ: 
أَوَلَا: مِنْ بَدَلِ الإيجَارٍ كم َو كَانَتٍ اللْقَطهُ َابِلَةٌ لَه لِأْويجَارٍ كَالْحِمَارٍ وَالبَغْل والحطان 


يُوَجُرُها الْملتَقط ذل العام مَيُثْقِقٌ عليه من جديا 
[ 0 الْمُلقِطُ مِنْ مال تف مُوَفّابذنِ الْحَاكِمء كَمَا لولم يُوجد مُسَجِرٌ قط 


ع اس ساه 


فاه أن تَسْتَغْرِقَ تممه قيِمَةٌ الْحَيّوَان: أو كَانْت: ا أي حون عر ابل 


22 
7 304 5 


لابجل كأ د اوم المط لتاق تذمئن أ عام يام َم نيعا وب َسْمَظ مناه لأنَ 


0 


أ الْحَاكِم نري موت عَلَى و جود المشعة و4: بل الْحَام ملي عضرف المي 
أو التَكانَة نام مِنْ مَذَا النكنه اتاج الْمَاده (0)» وَقَدَ وضع َع اللقَطة آيِمًاه: 


وعم 


وَإِنّمَاد تر في بع الْحَاكِمٍ أن يت بت املع نماك الي فِي ولط« د الْمْحْتَاِ 
لخ ولهنيك.. لاو وو ع الما ا ل 


5 م 


يبدل الحِذَاء ء في الارْوحَام: إِذَا ترك إِنْسَانُ عِنْدَ د ارْوِحَام اناس حِدَاءة سَهوَاء وَاخذ 


0-4 


حذَء َي يكُونُ لقَطهه وَيَحِبُ الَو عَلَىْ صَاحِبو» َم أت حدَاء أحَدحِمْ قَضْدا 
في ا وو محل حِذدَاءً أَذئَقْ منة؟ كَل يع , بِهَذَا الْحِذَاءِ؛ٍ لِأَنَّ الْنِي أحَذَة: وَتَرَكُ 


3 


الْأَدنّىْ مِنه يُكون زر باتع غير بِدَلِكَ الأذتئ؛ وَيَحِبُ أَنْ لا يُمْهَمَ مِنْ هَذهِ 
اكات ا 000 0 مر 0 أخيلٌ على به بو و ولكن إن إِذَا كَانَ الْحِدَاءُ 


عمو ا 


2 00 »ب يط له وَل لقطة 


جو 
0 


يّاهَا. 


بَتَ أنَهَامَا 1 سل ؟ 


لهف فَوَانِينُ الشّريعَة الإسلاميّة التي كَانَتَ نَحَكُم بها الدولة العثْمَانِية 
وَالشوَاع وَمَجَايِع الّاس كَأَبْوَابٍ الْمَسَاجِدٍ الك لنطنا أو يقلن هُوَ بِذَاتِهء نول 
العقَيَاء لِهَذَا الإعْلان: (تَعْرِيفٌ). 
سَبَبُ الإِعْلَانٍ فِي الْمَحَالّ الْمَذْكُورَة؛ هُوَلِأَنَّ الْمَفْصُودَ مِنَ الْإعْلَانٍ ظُهُورُ صَاحِبٍ 
ذلك الْمَالٍ وَتَسْلِيمُه إِيَّاهُ وَتَوَالْ صَاحِبٍ الْمَالٍ مَالَهُ فَالإِعَْانُ في هَذْهِ الْمَوَاضِع يُسَهُلُ 
الْمَمْصُود الْمَدُكُورَ ْ 
وَأمَا الإعلان في الْجَرَادِ كلم تكن أورَاقٌ حَوَادتَ في ء عَضْرٍ الَْقَهَاء كَمَا هو فى 
رَمَانَِاه فلا يُوَجَدُ بَحْتٌ فِي الْكتّب الْفِفْهيّة 0 الِعْلَانٍ بِهَذِءٍ اطق وَلكِنَ الإعْلانَ 
في رَمَانَِايوَاسِطَةالأَورَاقِ الْمَذْكُورَةَأ ا 
وَلكِن يما أل كيس عل الس يفون اه ِرَاءَنَّهَا وما أَنهُ لا ُوجَدُ جَرَائدُ 
في كُلْ 1 فيحِبٌ الإعلان أَيْضًا بوَاسِطَةَ الْمُنَادِي في مَجَامع النَاسٍ كما قَالَ المُقَهَاءُ. 
وَيَسْمْظ املق اللقَطَةَ أَمَائَهُ عند ليما يَظَهَر صَائعيهًا: 
الصُورٌ التي يَجُورُ فِيهَا تَسلِيمُ اللقطة إلى مَنْ قَالَ: إِنَّمَا مَالبي. وَاْتِِي لا تَجُورٌ الأَحَوَالٌ 


تاس اس اس 


التي يجُورْفِيهًا سيم القطة إلى صاحهها يَعنِي لمن قال نا مابي. - كلاثة: 
الهوّل: إذااطير شخص وائية اليه أ ل الْحَاكِمُ 
يمُوجب الب يلهال له لم الْملتقِطَ مَسْلِمُها لَهُ يَعنِي أن المُْتَقَط مَجْبُورٌ عَلَىْ ذَلِكَ 
دَفي هَذْوِ الْحَالَةِ - يَعْنِى: إِذَا اذَعَىْ شَخْصٌ أن اللْقَطهَ مَالَّه وَأَنبَتَ ذَّلِكَ ليق وداه 
تكد للقي ان سلكت نا ليلد قال اكرات الى االو ا 


1 


2 


شط ل يم ال ,بو فم؛ لِأنّهُ حَيْتُ إِنّ الْمُدَعِي في هذا هو صَاحِبُ 


القع 0 عَلَيه أن يقيم الَْيِنَهَ (المَنْحْ). 


4 


4 مر 


إذا ايك شَخْصٌ بِالَْينَة أنَّ اللمَطَهَ مَالْكُ وَأَحَدَّهَا عَلَىْ الْوَجْهِ الْمَمْرُوحٍ مِنَّ الْمُلْتَقطِ 
حُكْمًا بِحُكُم الْحَاكِمء نّم ظَهرَ بَعْدَ ذَلِكَ شَخْصٌ آحَرٌ وَادَعَى» وَأَنْبَتَ ) اللَّعَةَ ماله ملا 
يََرَمُ الْمُلْبَقَطَ الضَّمَانُ البتَدَّ رَاجِعْ الْمَادَهَ (91): وَيَلْرَمُ على المستي أن يَدَعِيَ على 
ذَلِكَ الشَّخْصء وَقَدْ مَرّتِ الإِيضَاحَاتٌ بِهَدَا الْخْصُوص فِي شَرْح الْمَادَة الآيقَة. 


5-9 
تَ أن 


الْجَزْم الثاني / الْكتَابْالسّادس: الأَمَاقَاتَ ١‏ ا 


2 


الذاني: بَيَانُ بيع عَلَامَاتِ اللقَطَةٍ. 
َللِث: تضدِيقُ الْمُلْتقط. 


مه عس 


ا 001 نعل تل تكس ج23 تان إن كَانَ أ َحَذَّهُ . 


َع عل عل حال نكل هين صَاييو؛ لاتضتئ؛ 3 
١‏ 5 اننا مرراسل لويس ل 


4 


ْ كنض نه لمن كان الاي ينون أن ْم و دوكس 0 ا 
ذهب صا ومن د اد أ لوكس يمه لضان ولو وك 0 


م 


ذَلِكَ الإنَاء عَلَىْ ! إناء 3 اي ذَّلِكَ الإنَاءء 0 0 ل واما الْإنَاء الأول قلا ا [ 


4 
د 0 4 


م 9 َال ل لِصَاخِبٍ الدَكّانِ: بِكَمْ هذا الْإنَاء؟ كمال / صَاحِبٌ 0 
َع على الأَرْضٍ وَادكَسَرَ ضَوِنَ تَمَنَهُ وَكَذَا لو [ 


و له 4 


0 ل» لا يََرَمُهُ الضَنْ؛ له 
ْ العَاريَةه وَأَمَا سيب مو ياد كر َِمَهُ لضَيان. 


نعلت في يد مسن فال قبخصي اح قطان اردي: لا تعد وا تفي أز رأ 
نُقَصَانْ عَلَىْ قِيمَتِه؛ قفيه احْيِمَالَانٍ: 

الخال الْأوّل: إِذَا كَانَ دَّلِكَ السَخْصٌ أَحَدَ الْمَالَ الْمَذْكُورَ بدُونٍ إِذْذِ صَاحِيه سَوَاءٌ 
أَكَانَ عَالِمَا بأَنّهُ مَالُ الَْيْرِ م ير حَالم؛ بذ يَضْمَنُ عَلَىْ كُل حال؛ لِأنّ هَذَا الخُصُوصٌ مِنْ 
قن لفطب ل فا تنه ين العاةة 120 متخرى فو شك القاذة 41610 

يفاح المتود: ا 

)14 إذَا كَانَ أَحََّهُ: يُْهَمُ مِنْ ذكْر لَفْظٍ الْأَحذٍ بِصُورَةٍ مُطْلَقَةِ هْنَا (انْظرٍ الْمَادَهَ‎ -١ 


- أنّهُ سَوَاءٌ أَحَدَهُعَالِمَ أنه مَالُ الَْيْرِ أ غير حالم - يَلْرَمُ الَمَانَ كُمَا لَو اسْتَهُلّكَ شَخْصٌ 
مَالَ غَيْرِو ظَنا بِأنّهُ ماله يَكُونُ ضَايِئًا. 


01 فَوَانِينَ الشّريعة الإسلامية انّتي كَاذَتَ نَحَكُم بها الدولة الْعثمَانِيَه 


مَنَلُا: لَوْ أعْطَئْ الْقَضَّارُ أَحَدًا تَوْبَ الَْيْرِ ظَاًا بأنّهُ لَه وَاسْتَهْلَكَهُ دِّكَ الشّخْصء يَكُون 


الحا ماي حي العا اا لحيل ا اركاضي الجا 5 يضَمئهُ لِمَنْ 
يَشَاُ مِنْهُمَا وَِنْ ضَمَنَهُ ِْمْسْتَهْلِك؛ قَلَيْسَ لِهَذَا أنْ َيَرْجِعَ عَلَْ الْقَضَّار راج الْمَادَه (794): 
ا ذا كته فصا ؛يَرْجِمٌ هَذَا عَلَىْ الْمُسْتَهْلِكِ (تَكْيِلَة رَ دَالْمُحْتَارِ). 
-١‏ عَلَى كُلّ حَالٍ: هذا لير أجل التّعْمِيمٍ؛ وَيلَاحَظٌ هَذَا ذَا التَعِيرٌ ينكان وجُوو: 
الوَجْهُ الأوّل: معدا نت له سّاة كا هلاه ا عدوا صر تدوع 
كان كد ةي المكال يدل عل أذ المتشوة هن التتييه قلا شبْهَةَ أن الَيمَ 
المَذْكُورَ صَحِيحٌ في تَفْس الْأَمْرِ عَلَْ ما هُوَ مُصَرّحٌ في الْمَادةِ (891) إلا أنه لايَجِيء مَُائِما 


-- 


م ا 

الْوَجْهُ الّاني: يَعْنِي أَنّهُ سَوَاءٌ أَحَدَّهُ لأَجْلٍ الرُؤْيََ أَوْ أجل إِرَاءَتِ لِلْعَيِْ أو لِعَرَضٍ 
اوصطص 0 ماطاي ابفاسيت كب ا ل 
يُوجَدُ في الْعِبَارَةٍ 00 عَلَيْهِ. 

الْوَجْهُ الَّلِتْ: بِمَعّْى سوا أ َي النمنُ أو كم يسم وَهدَا يِضَا صَحِبحٌ لتر روا 
لواحن ملام َم اِْبَارةٍ لا شك في في صِحَة العم باوجو لان نضا 

الخال الثّاني: إِذَا كَانَ أده لِلْمَال لٍ الَّذِي مَلَكَ قَضَاءً في ل ِإِذْنٍ صَاحِبِهِ؛ فَلِكَوْنٍ 
الا اا و ل امم فى جا مايا لم و لاتير اح لدان 


00 


كعم وََا اشْيََاهَ في أن قَيْدَ: (قَضَاءً) الْوَارِدَ ني صَدْرِ العادوت: مَعْتبِرْ فِي هَذْهِ الْفْقَرَةَ عَلَى 


000 


ع م5 2 أذ“ 
مَا أَشِيرَ ليه كَمَا يُسْتَفَادُ ذَلِكَ مِنَ الْمِتَالَيْن الآي ذكْرهما أَيِضًا. 


هَذِهِ الفيقرة - أي فِمَرَة: (الْمَالُ الْمَأَحُودُ بإذن صّاحِبه أَمَاَ) - قَاعِدَة تَتَمَرّحٌ عَليْهًا 
مَسَائِلُ مِنْ أَبْوَابٍ عِلم الْفِقَهِ المُتَمْرْقَةِ فَلَتَدْكَرْ بَعْضَهًا: 

-١‏ الْإقرّاض: إِذَا طَلَبَ شَخْصٌ مِنْ شخص آخَرَ حَمْسِينَ ذهب قَرْضَاء فَأَعْطَاهُ سَهُوًا 
سِنِينَ ذَهَبا وَييْنمَا كان لِك الشَخْصٌ آَيبَا في الطَرِيق كني يرد اْعَهْرَ هيات لَه بعد أن 
/ 


فَرَرَّمًا لكت لك إن حمْسَة أُسْدَاسِ الْعَشْرِ ذَهَبَاتِ قَرْضء يَضْمَنُّ هَذْهِ الحدضة 
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ع 


أَسْدَاسٍء يَعْنِي أَنَّ هَذَا الِْقْدَارَ حي عَلَيْ وَيَلَمُهُ أََاوُهُ وما الْبَاقِي مِنْهُ قَحَيْتُ إِنّهُ وَدِيعَةٌ 
َأُخْدّتْ بِإِذْدِ صَاحِبهَاء فَلَا يَْرَمُ الضَّمَانُ (الْأنقرْوِيٌ) وَالْحَمْسُونَ دَهََا الْبَاقِيَةٌ في يد 
0 مُسْتَرَكَة َيِه هبن امرض عَلَى هَِه التَسبَةِ (الشَّارِحٌ). 

- أَدَاءُ الدّين: إذَا كَانَ شخص مَدِيئًا لِآَرٌ بعَشْرِ ذَهَبَاتِء وَأَعْطَاهُ سَهُوًا انْتي عَشْرَ 
0 وَاطَّلَمَ الْقَاِضُ عَلَىْ ذَلِكَ أخيرًا؛ ََِْ لْإمَام الأَعْظَم وَالْامَام أبي يُوسُف تَكُون 
انان الْبَاقِتَانِ أمَانَةَ (الْحَانِيةُ في الْخَضْب). ْ 

"- اليُوعٌ: وَإِنْ كَانَ أَحَدٌ لْمَاَيْنِ أو التكاة أ ا 
تَكُونَ الْبَاقيةُأمَانَة؛ لها ِضَتْ بِإذْنٍ الَْاِع» وَإِذَا مَلَكَْتْ قَضَاءً؛ فَلَا يَلرَمُ ضَمَا 

- الْمَالُ ّي قُْضَ بطرِيقٍ سَوْم لتر اما 00 ا يَْرَمُ 
الضَّمَان. رَاجع الْمَادَةَ (199). 

ه- الْمَالُ الْنِي بض بِطَرِيقٍ الشّرَاءِ بدُونٍ تَسْمِيَة الشّمَنِ - أَمَائدٌ وَإِذّا هَلَكَ فِي يَدِ 

0 دم الضَّمَانُ. رَاجِع الْمَادَةَ (94؟). 

- إذَا بص الْمُشْئَرِي الْمَالَ ِِذْنٍ الْبَائِع فِي الْبَيْع الْبَاطِلء وَمَلَكَ فِي يَدِهِ؛ لا يَضْمَنْ. 
رَاجِع الْمَادَهَ (1"). 0 


و 


نه 


- حَيْتُ إِنَّ الْمَييمَ وََاءَ فض بِإِذْنِ صَاحِبِهِ فَهُوَ مان وَإِذَا مَلَكَ قَضَاءٌ في يد 

م لي ا لوا 
الْإِجَارَة: حي إنّ المستاجز قبكن: الْمَأجُوْر الَّنِي فِي يَدِهِ بِإِذْنِ الْمَالِكِء فَهُوَ 

د #؛ لَايَلْرَمٌ الضَّمَانُ. انْظر الْمَادَهَ(501). 

4- إِذَا مَلَكَ الْمَالُ الْمَوْجُودُ في يَدِ الأجير الْخَاصٌ قَضَاءَ؛ لا يَلْرَمُ الضَّمَان. انْظر 
الْمَادَّهَ(١51).‏ 

٠‏ الْكَمَالَة: إِذَا مَلَكَّتِ الْأَمَاَةُ لني في بدِ لفل اي َل على ويم مَل 
الْأمَائِ الْموْجُودةٍ في يده لَايَرَمُالكَفِيلَ الضّمَانُ وَاجع الْمَاكَّه١‏ (56). 

١‏ الرّهَنْ : إذَا هَلَكَ الْمَالُْ الْمَرْهُونُ فِي يَدِ الْمُرْتَمِنِ بلا تَعَدٌ وَلَا تَقَهِ تَقَصِيرٍ فَمَضَلْ 


0 فَوَانِينَ الشرد يعَة الإملاميّة التي كَانَتَ تَحَكُم بها الدولة العثمانية 
ذَّلِكَ الْمَالُ عَنِ الدَيْنِ َايكُونٌ مَضْمُوئًا. رَاجِعْ شرْحَ الْمَادّةِ(181). 

الْأَمَانَاتٌ: إِذَا دَحَلٌ ل إل كك اخر دنه وكنها كان شرم تماء 

بقح عجوو في المَصة سقط من بيو قضاء والكسر» ليم الشحاً. تاج العا 


(/ا/ا). 
١‏ - إِذَا مَلَكْتِ الْوَدِيعَةٌ فِي يد الْمُسْتَوْدع؛ لا يَلْرَمُ الضَّمَان عَلَىْ الْمُسْتَوْدَع» رَاجع 
الْمَادَةَ (/الا/). 


4 إِذَا مَلَكْتٍ الْعَارِية َه في يَدِ الْمُسْتَعِير؛ لا يضمن رَاجِع الْمَافَة 0/170. 

6 الشَركةُ: إِذّا مَلَكَ مَالُ الشَّرِكَةٍ في يَدِ الشَّرِيكِ؛ لا يَضْمَنُ مَنُ الشَّرِيك الْمَرْقُوم 
رَاجِع الْمَادَة (60؟١).‏ 

كك علق قل التقارية و ند النضاربه 9 نقيقة التقاوة امور (انطر 
الْمَادَه*51١).‏ 

- الْوَكَالةُ: إِذَا مَلَكَ الْمَالُ فِي يد الْوَكيل الَّذِي قَبَصَهُ مِنْ جِهَة الْوَكَالَة؛ لا يَضْمَنْ 
ذَّلِكَ الْوَكِيل. رَاجِع الْمَادةَ .)١578(‏ 

غيْرَآنٌ أزيَعَ اناة مُسْتَثَْاة مِنَ الاحَتِمّال التَانِي وَفِيهًا يَلرْمُ ضْمَانٌ المَالٍ الْمقَبُوضٍ 

الْمَسْأَلهُ الأول : إذَا أَحَلَ الْمُشْرِي مَالَا بصُورَةٍ سَوْم الشَّرّاءِ وَمَلَكَ فِي يده و يرم 
الضَّمَان فِي حَالٍ تَسْمِيَة الشَمَن وَلَوْ رط عَدَمُ الضّمَانِ (الْبَرَازِيَة ؛ في أو البيِع)» وَيمَا أن 
تَفْصِيلاتٍ هَذْه الْفقَرَةِ سَبَكَتْ ني الْمَادَةِ (190) وَشَرْحِهًا فَلتْرَاجَعْ 

لمشأةُ لبه يلم ماد امال ّي مض بصُورة سَؤْم انه كذ قَل مَرَّ إيضاحة 
في الْمَبْحَثِ الثَالِثِ مِنْ شَرْح الْمَادّة(١١/0.‏ 

المَسْأَله الدَِّئُ: الْمَالُ الّذِي َنِضُهُ بِجهَة ابيع هَذَا الْمَالُ كَالْمَفيُوضٍ بِسَوْم الشَّرَاء 
كَمَا لَوْ سَلَم الْبَائُِ حَطأ غَيْرَ المي إل الْحُشْتَرِي طَنا أنه الْمَِيٌ» وَهَلَكَ فِي يد الْمُشْترِي 
الْمَرْقُوم يَكُون صَامِئًا بَدََهُ. (الَْرَازِيَةُ). 


الْجَرْهالثّاني/الكتَابالسّادوس؛ الأَمَانَاتَ ٠‏ /0 


المنالة الرَاِعه القال المقتوض بطريق الووقة يك بصو ادهل َالمدَاة المعاول 
لِلدِينٍ مِنْ هَذَا الْمَيُوضٍ مَضْمُونٌ ب بدَيْيِهه (رَاجِعْ شرح الْمَادَّةِ 741). 
-١‏ مَكَلَا: إذَا أت رَجُلّ إِنَاءَ مِنْ مُكَانِ البَائِع الذي يبي الْأَوَانيَ الرَجَاجِيةٌ بدُونِ إذْنِه 


07 ص 0100 و و 


وك من يد وَانكَسَرَ يَكُون اين أن دلِكَ الْحَمَل لبس عَأدُوتًا يو 5لاكة وَحْحُولُة | 


24 


"5 


الذّكَانٍ بذ صَاحِبِهِ لا يَتَصَمَنُ الإذْنَ دَلالَةَ بأَحْذٍ الإِاء (الْحَانيه باق سَوَاء )6 
و عومثة 


وقوعة قضَاءً 200 وَالْقِيَاسُ وَالِإِسْتِحْسَانُ في هذا وَاحِد وَلَيْسَ ما وْضِعٌ 
ل تويز عرق اراز مزل عتري توراه في أجافي بسلا الشكا رون الزم). 
هذا الهكال ف بي عَلَى الْفِقرَةٍ الأول من هَذِه الْمَاكة. 

-١‏ وَإِذا أَحَدَهُ ذل الرّجْلُ بإِذْنِ صَاحِبهِ وَبَيْتمَا كَانَيَنْظرٌ فيه سَقَط ِل الْأَرْضٍ قَضَاءً 
وَالْكسَرَ؛ٍِ آ ا يَْرَمُ الصَّمَانْ؛ نك اح بإِذْنٍ صَاحِبهِ) فَهُوَ ا في يده وَالاقاة لست 
1 مل ار (071» وَهَذًَا الْمِثَالُ م مَبِيُّ عَلَىْ الْفِقَرَةٍ الثاني مِنْ هَذِو الْمَادَة. 

كَمَالَوْ مَحَلَ رَجُل أ إل كان ايض اوسني َلَاطرإل الُوب المزشوع ده فبه 


1 


السَّمْنُ سَالَ مِنْ أَنْفِهِ دم قَضَاءَ قَتَنَجّسٌ السَّمْنُ يُنْظَرُ: فَإِنْ كَانَ نَطَرُهُ بإِذْنِ السَّمَّانِ؛ِ لا 
يَضْمَنْ وَإِلَايَكُونُ ضَامِئًا وَعَلَى هذا اشير نغ العف الْمَدْجُود غير مَأكُول؛ يَضْمَرُ 
ُقْصَانَ هه وَِنْ َال مكلا يَضْمَنْ كل بده ون كان بر مأكُول وَكَمْ كونب ضَرَدٌمِنْ 
سَيَانٍ الدّم؛ لا يَلْرَمُ شََيْءٌ. 


*- وَإِدَا سَقَط ذَلِكَ الوا - أء ي: الإنَاءُ الَّذِي أَخِدّ بإذّذِ صَاحِب كُمَا ذُكِرَ ذ فِي الْفقَرَةِ 
الثاني - عل وان أخرئ قَضاءً سر وجرت يَلْكَ الأواني؛ لَرِمَ ضَمَانَ الْأَوَانِي الْمَدُكُورة 


م 


- أي: الْأوَاني الي سَقَط عَلَيْهَا ذَلِكٌ الْإنَاءُ -؛ لأن يِلْكَ الأوانن الَكَسَرَتُ نفغله بغر إِذن 
الْمَالِكِ. يلع العاذة 5110) (الكات 1 


بُحِتٌ فِي هَذِه الْمَادَِّ عَمَا أخِدّ بإذّوِ صَاحِبِهِ وَيمَيْرِ نه وَحَيْتْ إِنَّ يَلْكَ الأوَاني 


4 


يسَتْ من هذا الْقيل» فَقَد مرت هَذِو الِْفْرةُ اشتطراةا َه وه آ: ِسَتْ مِثَالَا عَلَىْ هَذِهِ 
الْمَاكه وَكعَلٌ علو الْفقدةٌ الكالد و ع مِنَ الْمَسْاَلَةِ الْحْمُومِيّة كَمَا هُوَ مَذْكُورٌ في الْمَادَّ 


-ه 


ا | فَوَانينَ الشرِيعة الإسلاميّة التي كَانَتَ تَحَكُم بها الدولة العثْمانِيَ 


(415) التي مِيّ: «إذًا اسْتَهْلَكَ شَخْصٌ مَالَ الآسر الْمَوْجُودَ فِي يد أو فٍِ يَدٍ 
قَضْدًاء أو مِنْ غَيْر قَضْدِ؛ٍ يَكُونْ ضَايئًا». 


: اث 


7 8 عٍِ 


: 4- وَككِنْ حَيْتُ إن لِك الإناة الذي تعر فيد َع دن ضَاحِيه ونه عاق قكا يَرَْ 


ع بر 


عو 6 > 26> هيو 


ضَمَانَة أَيِضَاء يَعْنِي كَمَا كَانَ في فِقَرَة: (إذا أخذه بإِذْنٍ صَاحِبهِ و وَسَتَمًا يَيْنَمَا كَانَّ يَنْظرٌ فيه.:.)) 
َالْمثَالُ الرَّابِمٌ هَذَا نََرًا لِكَوْنْهِ عَيْنَ الْفقرَةٍ الْمِتَالِيَة اْوَاركة في الكل الَانِي لي هِي: (إِذَا 


5 ِإِذْنِ صَاحِيهِ ل 11 قَمَعَ أن ذِكرَهُ 1 27 اسْتَعْمَالٍ لَمْظٍ أَيضًا في 
مَوْقِعِهِ دز باثي 


6 ل و لِصَاحِبٍ الدَكّان: بَكُمْ هذا لْإِنَاه؟ فَأَجَابَهُ صَاحِبُ الذَّكَّانِ: 
50 كأخلة عل كلك الْوَخدَيْمدَ أن مقرو الله م ّم سَقَط إِلَ الْأَرْضٍ وَالْكْسَرَ 
رك راكد رك اران الزؤمي بشع ونا وي بااتكسر ون لاني ركذ 
الْمِثَالُ مِثَالُ عَلَيْ الْفقرَةِ الثَالَِهه يَمْ يَعْنِي مِكَالٌ لفقرَة: (مَا لم يَكنْ أَحَدَّهُ بس ِسَوْم الشّرّاءِ). 

0 كلك كس الب القَقاِي ققاء من‎ -١ 
»)817( وَالكَسَرَ؛ مَكَوْنِ دَلِكَ الْكَأْسٍ مِنْ قيل الْعَارِ لا يَْرَمُ الضَّمَانْ بنَاءَ ءَ عَلَىْ الْمَادَّةِ‎ 
وَفِي هَذْهٍ الْمَسْأَلَةَ عَفَدَانِ: الْعَقْدُ الْأولٌ: ع الحو لامر إِعَارَة الْكَأْسِء فَإِذَا مض‎ 
فِي هَذِهِ الصورَةِ الشَّرَابَ مَعَ الْكَأْسء فَوَقَحَتْ قَبْلَ أَنْ يَشْرَ عون انكمت وَصَالَ الشدات‎ 
لكا آرم إغطاة تق : من الشَّرَابِء وَاجع اما (0794 وَلا يَرَْ صَمَانَ لأس كما كر‎ 


هس 


غلا وَالْوِيّلُ العا جع امقال تشتول للم نه لكام من هذه الماك 

- غير أنُّ ذا سَقَطَ الْكَأَسٌ بسَبّبٍ سُوءِ اسْيحْمَالِِ أو أنه رَمَاهُ قَضْدَاء أَوْ كَسَرَه؛ يَصِيرٌ 
ضَامِنًا بِنَاءَ عَلَْ الْمَادّةِ 07/410 انْظر القَاعِدَةَ الثَانِية في شرح الْمَادَّةِ (774). 

كمَا ان لز كم ذلك الكاسش أَوَانِيَ اح نا أيِضًا كَمَا هُوَ مُصَرّحّ في 
الْمَادّةِ (415) الْمِثَالُ السّابعُ هَذَّا لأجْل بَيَانِ الْمُحْتَرَز عَنْهُ في قَيْدِ: (قَضَاءً). الَّذِي وَرَدَ 
في هَذِهِ الْمَادَة وَالْمَسْأَلَة الْحُمُومِية ِي هَذَا كُمَا هُوَ مَذُْكُورٌ فِي الْمَادَةِ 078100 - هِيّ: (إذَا 
َلَكَتٍ الْوَوِيعَةُه أوْ طرَأنُقصَانٌ علَى قِبمتِهَا يتَعَدّي الْمُسْمَوْدع أو تَقَصِيرِه؛ لَرِمَ الصّمَانَ) . 


الجر الثّان/الكتابا السادس؛ ال الأماات. 0 
| اله 700): الْإذْن دكالة كَالودن عوَاحَة يد آله 57 وود 5 5 صَرَّاحَةٌ لا :عار د 
0 لِلدَّلَال مَثَلّا: إِذَا دَخَلَ 1 2 ت آخَرٌ و َلَالَةٌ شرت الَّءِ الإناءِ المَخْصُوْصٍ | 


- 
2 ا 5 ِ 


ص 


| ناامز يي رغرب وذكسر الج شاك وكأ يدي ١‏ 


1 


ؤ نْصَاِبَ اتن ته يقوَلو: لا سقط وَاَكَسَر 0 


لذ 5 ادن مرا في ي لتخم كلدَلِكَ كَمَا ذَكَرَ في افر ا الثّانية من الْمَادَِ 
و 2 
- أنه 


لا َم ضَمَان الْمَالٍ الْهَالِكِ قَضَاءٌ في د الْنِي أده ِإِذْنٍ صَاحبه به الصّرِيح) 
وَلَا يَْرَمُ نما ان الْمَالٍ الْمَالِتِ في يد د الْنِي أده بإِذْنٍ صَاحِبهِ دَلَالةَ غير 1 إِذا دا كَانَ 
لني ومع صَريَانِ قا يت إ1 الإذْدِ كاله وَاجِعْ الْمَادَِ0170. . 


"2 


وَتَرِد أمِْلة كَثيرةٌ عل امقر الأول حأى: كن الصا كال كلا 

-١‏ مَئلا: لو دَحَلَ شَخْصٌ بَنْتَ أن ظ 

لإا المَؤْضُوع حسوضا: يَْنِي: أن وله الت 1 007 1 

0 الْمَوْضُوعَ لأَجْل ذَلِكَ؛ وَإِذَا أحَدَ الْكَأْسَ بيده ِنَاء عَلَئ هَذَا د . 1 
ليه تركس لايل لقيذ اج الما التاق 0 

نَهُ كا يَلَْمْالضّمَانُ إدا مَك الْكَْسُ بلا قَضْدٍ وَل تَفْصِيرِ يَيْنَمَا كَانَ يَهْرَبُ به 


ممص بئاة عَلَْ دن صَاحِبهِ به الصّريح. رَاجِع الْمَاكَهَ (81). 56 إذا اعد لكات 
ار نيه الْمَوضُوعَةٍ ني الدَكَانٍ 
جل الْبَبْ بلا إِذِْ وَسَقَطَ مِنْ يد َصَاءَ وَهُوَ يَهْرَبُ به وَالْكَسَرَ) للع ره 
الْمْْنًا رِعَنِ الْوَلْوَاِجيّة). 
رذ يكل وجل 32121612 يتات" الخزن وأنطاة لأعد اجون الزشووين فين 
0 َسَطا من َو اَم الَمَاا حل المنلي وَكاعَلَئْ آله لأن لِك لجل 


6 
3-3 
ما 
6 
6 
ب 
6 
1 
ع 
١‏ أ 
احم 
ال 
2 
حما 
5دءها 


حَلَّ أَحَدَهُمُ 


خذ نه لزه الور ل و دل 


الس 
١‏ 
حي 
35 
امك 
1١‏ 
0 
6 
ل 
١‏ 0 
١‏ 
45 
72 
ا 


شام ها سمه 


م5 6 ١‏ فَوَانِينَ الشريعة الإسلامية التي كانت تحكم بها الدونةُ العثمانية 
ظَاهِر لدأ وير لان حر ا لوت ار الصَّمَانُ عَلَْ أَحَدِ؛ لِأنّهُ يُوجَدُ 
إِذْنَ دَكَالةَ ِلتَظر فِي الِْرْآت وَأَماإِذَا أَحَدَ ْنا أَحَدّهُ َمْبُوعٌ؛ يَكُونُ خَاصِبًا - كُمَا ذْكِرَآنِهَا -. 

؛- إِدَا قَمَبَ الأب يَغْل انيه أو لابن يَغْل أ ل بيد أ انزو بل الوق أر روج يذل 
الرَوْج نل الطاشوق وَعَلَكَ الْبَعْلُ قَضَاءَ؛ٍ لايلْرَمْ العييتان: ال كن إن بِذَلِكَ. 

©- ذا أَرْسَلَ شَخْصٌ َجُلا ِل مَل أجل سَعْل وح الرَسُولُ حَيََلَ لِك الشخْصٍ 

بلا إِذَنٍ و«صريج وَرَكِبَهُ فَهَلّكَ في ي الطريق. يُنْظرٌ: فَإنْ كَانَ َيْنَ الْآمِر وَالرّسُولٍ صَدَاقَةِ لا 
يَضْمَنْ) 2 وَإِنْ لَمْ يَكَنْ ذَلِكَ؛ يَضْمَنُ 

5- إِذَا مَرِض حَيَوَانٌ مُشْسرَكٌ وَرَأَىئ الْيَِطَارُ روما لكَيّهه وَكَانَ الشَّرِيكُ غَائبا؛ سيك 
الْحَاضِرٍ أَنْ يَكوِيَهُ فَإِذَا مَلَكَ الْحَيَوَانُ في هَذِهِ الصُورَةَ؛ لا يمْ ِضْمَنْ الْمُمَارِكُ الذي حَمَلٌ 
عَلَْ كيه. (رَاجِع الْمَادَةَ 91). 

/ا- إِذا بح الاي 0 اللَّحْم كَالسَّاةٍ اك الو جَاءَ من دَوَام حَيَاتِه؛ لا 
00-7 نَظَرًا لِلْقَولٍ الصّحِبح الْمُفتَى به لِأَنْ فِي هَذَا إِذْنَا دَلَالَة امك 
جْنِي؛ ففِي قَوْلٍ يَضْمَن وَفِي قَوْلٍ آخَرَ لا يَضْمَن. 
.انع زايحنا م مول للخ كفي 0 
- أَيْ ِي الْحَالةِ الي قَطمَ امل مِنْ حَيَاتهِ(القُصُولَيْنِ) -؟ لِأنَّ الاك مُصَاوفُ مَالَا في 
هَذْهِ الْحَالَةِ. 

8 إِذَا ا بح شَخْصٌ الَاهَ التي ربط الْجَزّارُ أرْجْلَهَا لِأَجْلَ ذَنْحِهَا؛ لا يَكُونُ ضَامِئًاء وَإذَا 
وَضَعَ رَجُلُ اللَّحْمَ فِي الْقدْرِ أجل طَبْخِهَا وَبَْدَ أن وَضَعَهًا عَلَْ الْمُوفَدَةِ وَضَعٌ شَخْصٌ 
آحَرُ النَارَ تَحْتَها وَطْبَحَهَا؛ ايكون ضَامِئًا. 

4- إذَاوَقَحَ الحَمْلُ عَنْ داب وَحَمَلهُ شَخْصٌ عَلَيَْا بلا إِذْنِه وَمَلَكَتْ نِي يلك 
الأنناء» له يماك أن الإِذْنَ دَلَالَة ِهَذَا نَابتٌ. 

٠‏ إذَا لكر تنس راع مر مدق ررقف باقر كلها اللي 
تمْرِيغِهًا إِلَ إِنَا ءِ آحَرَ؛ٍ قَلَهُ آنْ َأَكَُهَا في ذَلِكَ الْإَاءِ؛ لِأنّ نِي ذَلِكَ إِذْنَا اله وَإذَا الْكَسَرَ 


طاالم 


الْجرْء الثاني / الْكتَابالسّادس: الآمَانَانَ ا لوده ام 


4 


الإنَاءٌ قَضَاءً ناه الأكل لايََمٌالضَمَاء وا نْ كَانَتِ الْهَدِيةَ شيعا مِنَ الَْوَاكِهِ التي لا تَرُولُ 
أنه رين لل :أ عن قب لشف إلا ن يكلا فو ما لم يَكنْ بَيْنَّ الْمْهْيِي 
١١ل‏ كط ع صب 52ل كن :ييا متلا - 


6. 


بلا يج اوتا أن صاب لا لي لِك نامألا عله لا يون 


رمعا 


2-4 


ع1 


َأْسٌ في هَذَا التََاوْلِ. 

17 إذا حَوَجَ رَجُلَانِلِسَمَر نوي أحَدُهُمَا في مَوْضِع لا يُوجَدُ فيه حَاكمْ يُرَاججع؛ 
لِرَفِِقِهِ الْبَاقِي بمَيْدِ الحَيَاةٍ أن يبي أمْتِعتَُ وَحَيَوَانَاته نه وَيْسَلَُمُ تَمَنَهَا لِورَئَيهِ؛ لأنّهُ إذَا لَمْ يَِعْهَا 
1 | مصَارِيف تفي كَِيرة مم أن وَوبقَُ مأذُونُ كاله ابيع في 


ِنَّمَا هذا نا الماع بغي 7 


كه 
0 
أن رَفِيقَه 


نسل 


َ الْبَائِمَ وَالْمُشْتَرِيَ لا يُعَاقَبَانٍ مِنْ جرَاءِ بيع وَشْرَاءِ مَالٍ 
الغَيِِْ ولا لا يَكُون ب م بمَختى أن مَدَا اليم افده وَاجع الْمَادَه 050070 وَلهُ أن يَفبِضَ لَقُوده 


94 


00 


وَأَشْبَاءَ ؛ اَن لا ْنَا + إل الي أنضًا أجل حفظِهَاء وإ ملكت بلا تعد وََا تَفْصِيرِ في 
يَله؛ ؛ اَم الّمَانَ (عَلِيٌ أَكثِْي) رَاجِع الْمَادَه (41) وَشَرْحَها. 


8 


وَلَكِنْ ! إِذَا 0 ذَلِكَ الإنَاءَ بِيْدِهِ مع أن داجب ايت أَْاحِب لكا 


2 س١‏ سر سل 2 


تَمَسَّهُ تَمَسّ. يَحْنِي بَعْدَ النِّي الْمَذْكُورِء فَسَقَط مِنْ يَدِهِ قَضَاءً وَانْكْسَرَ؛ يَصِيرٌ ايك به عل 
الْمَادَّةِ(8941). 
وَلكِنْ إِذَا ني بَعْدَ أَنْ أَحَدَّهُ؛ قبِنَاء عَلَ الْمَأَدُوني دَكَالَةَ َبعْدَ هَلَاكِهِ قَضَاءً في يده فا 


إن م 


خْكْمَ لِلنَهّي. (رَاجِعْ شَرْحَ الْمَادّةِ 18). 


3 


ب 
ع 

36 
00 
5 


هع دقو 


فضا فَوَانِينَ الشّرد ربعة الإسلاميّة التي كَانْتَ تَحكم بها الدولة الْعثْمانِيةٌ 
الباب الثاني 
في الوديعة 


فِيهِ فصلان 


٠‏ تومي إن كاوه بأدلة أرنمة: 
ِالكِتَاب: كما وَرَدَ في الْآيّة الْجَلِيلَةِ: «( # إِنَّلنه يمتح أن مُوَمُوأْ المت إله أَمِهَا 4 


20 1 ,سو م 


[النساء: 108 وَعَنِيٍّ عَنٍ الْبَيَانِ أن أَدَاءَ الْأَمَانَاتٍِ إِنَمَا يَكُونُ بَعْدَ الْقَبُولِ؛ قبن عَلَيْهِ تَعببرُ هَذهِ 


اليه الْكَرِيمَة 1 دَالََّ عل م مَشْرُوعِية الإيداع. 
نَرَلَتْ هذه الآية الْجَلِلةُ بِحَقٌّ دْمَانَ ْنِ طَلْحةَ يوم كنْح مَكَهه إِذْ َمل عُنْمَانُ الْكَعْبَةَ 


ع ا 


وَصَعِدَ عَلَىْ سَطْحِهَاء فَطَلَب الرّسْولُ الْأَكْرَمُ يكل الْمِفْمَاحَ قَقِيل له إِنَّهُ عِنْدَ عَتْمَانَ. 


0 
مو > >عه هم 


فَطَلَبَهُ مِنْهُ فَاْتَتمَ عُنْمَانُ عَنْ إِعْطَائْهِ وََالَ: لَوْ عَلِمْتُ أنّك رَسُولُ الله لأعْطَتُكَ. قَضَغَطَ 
ل ل ل 
الْكَعْبَةَ وَصَلَىْ رَكْعَمَيْنه نم تَرَجَ مِنَ الْكَحْبَده فَطَلَبَ عَمُهُ الْعبّاسُ أَنْ يُْطِيَهُ مِفتَاحَ الْكَعْبَد: 
أ ف هذه الكو التق الشدل أي كرت حطمة انث ملو 1 
الْجَلِيلَهُ عَقِبَ ذَلِكَء فَأَمَرَ رار م عه المفاج إل لكان وقد عخرة 
ِوَاسِطَته فَقَالَ عُنْمَانُ: يَا عَلِقُّ» جِدْتَ قَبْلَا وَأَحَذْتَ الْمِفْتَاحَ م يني باجَْر ارا وان 
بت لفق وَاللّطٍ. بر ُعَلنٌ بَرُولٍ ذو الكيق َل عنْمَانُ مُكل المَهَافقا وَتدل 


4 


03 


جمد انيل مخيرًا 3 السَّقَايَةَ وَالسَّدَانَةَ لِعْثْمَانَ وَأَوْلَادِهِ با ب مُقتَضَ! بمُقتضَئ الْأمْر لهي وَلَكا 
هَاجَرَ عَنْمَانُ أخيما أَعطَئ الْمِفتَاحَ للأخزيه شيب بِنَاءً عليه ع حفظ الْمفتَاح وَالْسَدَانَة 
ترطاوردة راز وي ب الوواموارض 0ك). 


َ إن قَبُولَ الْوَدِيعَةٍ مِنْ بَابِ إِعَانَةِ الْإِنْسَانٍ إِخْوَانة وَالإِعَانَةُ 0 َه نص الآ 


لْجَلِلَة: لوَتَمَاوَنوا عل أَليرَ تي 4 [المائدة: 7] (تَكمِلَة رَدَ الْمُحْمَارِ). 
0 وضع عِلْم ال هُوَأفعَالُ الْمُكَلِء كَالتكَاح وَالْبيْع وَالْإِجَارَةِ وَالْكَفَاَةِ وَالْحَوَالَة 


الْجُْمْاللَّاني /الْكتّابالسادس: الأمَافَات 1 220020002 ضام 


آذ 


وَالرَمْنِء هَدذَكَرَ الْمُقَهَاءُ باه عَلَىْ هذا بَعْضٌ الْمَبَاحِثِ الوا الْمَذّكُوٍ ار كِنَاثُ 
التكاح. وَ: كِتَابُ اليبُوع. رَدَكَوُوا بَْضٌ الْمبَاحثِ الْأخوّئ تَحْتّ عَنْوَانِ كَنْ يع متعلق 
بعال ْمُكَل كَمَانُوا: كِتَابُ الْعَارِيَة. وَ: كِتَابُ الْمَأذُون. 

وَسَبْبُّ غَيْرُ ظَاهرِ وَإِنْ كَانّتِ الْمَجَلَهُ أنِضَا حَرَّرَتْ هَذَا الْعِنْوَانَ ها مَكَذَاء فَالظَاهِرٌ 


وَالْصُو افق لِمَوْضْوع عِلْم الْفِقَهِ أن قال : (في الإيداع) 1 


3 2 


ع عنم فَوَانِينَ الشريعة الإسلامية انّتي كَانَتَ نَحكُم بها الدَولَة العثْمَانِيَة 


ا 


بِمَا أن ليله أَدْخَلَتَ لط في الع وَالإِجَارَةٍ وَالْكَمَالَةٍ وَالْحْوَالةٍ وَالرَّهْنِ في 


عُبْوَانِ لق وَجَعَلَتْ ب: تَعْبيرَ الْحَقَدِ شما لِلرّكْنِ وَالشَرْطِء قَقَدمَ 0 

ركان الإيتاع أربعة: () الْوَوِيعة يني: الْعَيْنَ الْمُودَعَةَ (1) الصَّيعَة ) الْمُودِمٌ (4) 
الْوَديع. 

ينعت عَنِ الْأَوّلٍ فى الْمَادَةِ (0/الا)» وَعَن التَانى وَالتَّاثِ فى الْمَادَةِ (5لالا)» وَعَن 
الذابع نيا الْمَادَهِ الآنئة: 


(الَده 08/10 : ميم لإيتاغ؛ ع بالإيياب وَالَْبُولٍ دَكَالةٌ أُوْصَرَاحَة مَتَلَا: لَو كَل صَاحِبُ أ 
| الوويعة: أَوْدَعْيُكَ هذا الّل. أز ينيك عَلَبْه. كَقَالَ المُسْتَووِعٌ أيِضًا. كَلْتُ. يَنْعَقِدٌ | 
ويتام صَرَاحَة وَِذَا ا شَخْصٌ إل الْحَانِ وَكَالَ لِصَاحِب الْحَانٍ: أَيْنَ ربط حَوَاني؟ 
ارا لذ ريط يوان ونا رمد ْمَِدُ الإيداع لال وَكَذَِكَ إِذَا َك شَخْضُ مَاَهُ بجَانِبٍ أ 
١‏ صَاحٍِ الذّكَانوَذَّبَ وَرَه ُو أِضًا وَسَكَتَ؛ َكُوُ ذَلِكَ الل وَدبعَة عِْدَ صَاحِبٍ ٠‏ 
| الدّكًَا نه وَإذَا َل رَجُل مَلجَاِبٍ صَاحِب ذُكَنٍ دالا لة: عَذَاوَوِيعَةٌعنْدَك. ع 
0 َرَاه هُوَ أنِضًا وَسَكَتَ؛ يَنْعَقِدُ ايدام وَإِنْ ْ قَالّ صَاحِبُ الدكّانِ: لا أقبل. ورد يقد ظ 
جُمْلةٍ أشخَاص عَلَى سَبيلٍ الوَوِيعةٍ وَذَهَبَ َوه ظ 
| هُمْ أيِضًا وَسَكَتُوا. يَكُونُذَلِكَ الال وَدِيعَةٌ عنْدَهُمْ جَمِيعاء وَلكِنْ إِذَا انُصَرَقُوا مِنْ ذَلَِ أ 


لمحل الوَاحدبَمْدَ ره يمن لَِي قي أخير لحف وَيَكُونُ الل وَويمَة دده 


0 


ْ الإوذام بوإذاترلة شخص ل يكاب 


ركنا الإبداع: لجاب وَالمَبُول. 
ناه عَلَيِّ يَنْعَقِدُ يَنْعَقِدٌ الإيدَاعٌ بِالإيِجَابٍ وَالْقَبُولِ )١‏ صَرَاحَةَ أو دَلَالَهَ يَعْيِي )١‏ بالدَلَالة 
الْمَْلِيََ و) بِالدََالةِ الْفِعلِيّة وَ؟) بِالْكِتَاية. انْظرِ الْمَامَه(159١).‏ 


الجزم الثاني / الْكتّاب السادس: الأَمَانَاتٌ ١‏ ش ا 
لماوع لوست او ا ال ا ا ا ات ا م 


- 
مق 


الْمَسَائِلُ الَتِي يرم فِيهًا المَبُولُ أو لا يك الإيجاب: 
وَكَا ينْعَقِدُ الإيدَاعٌ بالإيجَاب فَمَطْء كمَا يُفْهُمْ أَيْضًا مِنْ مذو الْفِفْرَةِ: (وَإِذَا لَمْ يَقبل . 
صَاحِبُ الدُكَانِ)؛ لِأنّهُ حَيْتُ سيَتَرَئَبُ عَلَىْ الْمُسْتَودع تنِبِجَةَ عَفْدِ الإيداع حَفْظُ الْوَدِيعَق 


ا اس م ا 001 
الْحِمْظٍ عَلَىْ الْمُسْعَودع؛ وَلَكِنْ لاكْتِسَاتٍ الْمَالِ صِنَة الْأمَانَةِ مَالإِيجَابُ وَحْدَهُ كَافٍ) 
ا 0 


الَذِي سَيَكُونٌ مُسْتَوْدَعَاء لَايَلْرَمُ الضمَانُ: 

مَكَلَّا: لَوْ قَالَ الْمَعْضُوبٌ مِنْهُ للقاصب: أُوٌدَعْتّكَ الْمَالَ الْنِي في يدك وَلَمْيَقَبّل الْعَاصِبٌ 
لا ييجَابُ» وَلَوْرَكَّهُ نضا يَكُونٌبَرِيًا مين الضَّمَانِ؛ لأنَّ لْمَالَ الْمَهْصُوب يَكْتَِبُ صِفَهَ الما 
فِي يده (الْبَخْرُ وَتَكْوِلَة رد الْمُحْمَارِ). 

ويَنعقِدُ الإيدَاعٌ ِحَمْسَةِ وجُوو الأَْبعَةُ نه تُستمَادُ مِنَ المَجِلَةِ لفظ صَرَاحَة ودَلالة 
الْوَارِدَيْنِ بَعْدُ فِي هَدِهِ الْمَادةِ بنَاءٌ مِنَ احَتِمَالٍ ارتِبَاطِهِ بالإيجاب وَالقَبُولٍ كَليْهِمَا 
َيكُونُ انعِقَادُ الإيداع بالتّظَر لِلمِجِلَةِ بأزْبَعَةِ وُجُوو: 

الْوَجْهُ الْوّلَ: الْعِقَادُ الإيداع بالإبجَاب وَالَْبُولِ صَرَاحَة كَمَا هُوَْ في الِْمَالٍ الْأَوّلٍ 
9 المَعَلَة ةِ الآتى ذكرة. 


الْوَجْهُ اللَانِى: انْعِمَادُ الإيدَاع بالإيجّاب وَالْمَبُولِ دَلَالََ وَمَذِهِ الدَلَالّةَ عَلَى نَوْعَيْنٍ 
َع | الأوّلُ: الدَّكَالَهُ الْمَولِه كَمَا هُوَ في الْمِثَالٍ الثَانِي مِنَ الْمَجَلَةٍ الآتي ذِكرَه وَالنْوحٌ 


لَاني: الدَكالة الْفِعلِيُ كَمَا هُوَ فِي الْوَالٍالَّالثِ الآتي ذِكرُه. 


الوَجَهُ الثَّالِتْ: انمَادُ الإيدتاع بالإيجَاب صَرَاحَةَ وَالَْبُولٍ دكَالَة كَمَا هُوَ فِي الْمِثَالٍ 


الرّابع مِنَ الْمَجَلَّةِب 


عد 2 0 ل ل 8 57 _- ته 
الوه الرّابعٌ: الْعِقَادُ الإيدّاع بالإيجَاب داه وَالْقَبُولِ صَرَاحَةَ وَإِنْ لَمْ يُذْكَرْ مثال 

طق ساون الال ف لم رو م 3 درك تل لع وض واي سان وير 7 يٍِ 
ا ل ا م د 
وه 5 23 


ذُكَانِء وَتكا 7 افيه 2 


3 
3 
3 
و 
ع 
3 
0 
ع 
ع 
1 
15 


يناجاب ولالة وص ا 
وَفْهِمَ مِنَ التَفْصِيَِاتٍ السَّابِقَةِ سَبَبُ تَعَدّدِ الأميلق طهر أبَمَا أو الْمَفُصُودَ مِنَ 


--- 


الدَلَالَة الْمَذْكُو َو في الْمَجَلَ َعَم مِنَ الدَّلَالةِ الْفِعلِيّة وَالدَّكَالَة المَولِية. 

الوَجَهُ الْخَامِس: ينعد ايداع كاه كمَا لو َال شَخْصٌُ لِآحرَ: أَعْطِنِي هَذِهِ الْعَشَرَةَ 
َرَاهِمَ. أو: أَعْطِنِي هذا توتو اعطاق بكرن وويعة !لان إغطاء اراي أو التّوْبِ وَإِنْ كَانَ 
مُحتا ِهب أيضاء وَلكِنْ يما أنّ لويم أذ م من الب تكُونُ اديع عه ييه وَالْهبَةُ مَضْكُوكَة؛ 
وَبنَاءً عَلَيْهِ ينعد الإيدَاعٌ باللَمْظِ الْمَذّكُورِ كِنَايهَ (رَدُ الشخترٍ ويحْمِكُ د امار في آغر 
لْوَدِيعَةِ). 

مَثَلّا: لَوْ قَالَ صَاحِبُ الْوَدِيعَة: أَوْدَعْتَُكَ هَذَا الْمَالّ. أَوْ: يك عله َكَل المستزد. 
يَنْعَقَدٌ الإيدَاعٌ ب ِالإيجَاب صَرَاحَةَ بلول م صَرَاحَةَ وَإِذَا وَدَ 5 الْمُستَوَهمٌ الإِيجَابَ أن 
رَقَضَ قَبُولَ 000 الْمُووِعَ مَعَ دَلِكَ تَرَكَهَا وَدَمَبَ فَهَلَكَتْ؛ِ لِآنّ الْمُسْتَودَعَ لَمْ 
يُحَافِظ عَلَيْهَا؛ قا يَلْرَمُ الصَّمَانُ وَإِذا 1 امتهم عل دك التَّقْدِير الْمَالَ الْمَذْكُورَ إل 
ته كي يكون مَالا له؛ يكون عَاضصِبًا. رَاجِعْ شَرْحَ الْمَادّةِ (0779)» وَأَمًا إِذَا أَحَدَهُ حَبّى 
يُعْطِيَُ لِصَاحِبِه؛ فَاللَائِقٌ وَالْمنَايِبُ أَيضًا أَنْ يُعَدَّ خَاضِبًا نَظرًا لِمَا ذُكرَ في الذَّخِيرَة؛ ونا 
عَلَيْهِ إذَا مَلَكَ فِي يَدِه؛ فَالْمنَاِبُ أَيْضًا أَنْ يَضْمَنَ» وَلَكِنّ صَاحِبَ الْفُصُولَيْنِ اغترَص 
عَلَى الذَّخِيرَةِ بتَكانَةِ وُجُوء َائَِا: إِنَّ الظاهِرَ أَنْ لا يَكُونَ ضَامِئًا. فَلمييّنْ مَذِِ الاغيِرَاضَاتٍ 
عَلَىْ الْوَجْهِ الآتِي مَمَ ذكْر أَجْوِييِهَا اللّازمَةِ: 

الْوَّجْهُ الأوّلَ: حَيْتٌ إِنَّ الْعَضْب عِبَارَةٌ عَنْ إِزَالَةِ يد الْمَالِكِ وَلَمَا لَمْ تَكنْ يَدُ مَالِكِ 
رالا ني هذه الْمَسْأَلَةِ؛ فَلَا يَكُونُ عَصْبًا. 

َتَقُول جَوَابًا عَلَىْ هَذًا: إن الال وَالكق التي تساي العَطنت في إزالة الم ؛ ىب 
عد من تيل الْعَضْبٍ كا رَاجِعِ الْمَادّة ١١‏ 66 

لَه التني: د المُسَْوْع لِك ْمَل لميَكُنْ يقد الصَرَر َل كما كَانَ بقَصْدٍ التقع. 

جَوَابُ: لَايَخْتَلِفُ حَكْمْ الْمَضْب بالك وَلِهَدَا ذا كاعد ايلك وكيس 
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اق 12 لا ب 17 ا اموه ل ل رق ايكون خا رَاجِعْ شرع 
الْمَادّةِ(؟). 

الوَجْهُ الدَالِتُ: تَرْكُ الْمَالِكُ الْمَالَ بَعْدَ َك اهز ع إيداع َانْء وَأَخْدُ الفشتئة 5 
1 1 ا ١‏ 

0 حَيْتٌ إن الْمُسْتَوْدمَ رَدَ صَرَاحَة وَلِكَوْنٍ الصَّرَاحةٍ 0 

يلك إل لال ف العزضع الي بده اضراع رَاجِعِ الْمَادَ(17). 

حر هَذِهِ الإيضَاحًا تِ أنَّ الاتِرَاضَاتِ التي وَجَهَهَا صَاحِتٌ امار ِلَّ 
صَاحِب الدكيوة - غير ارو مق د والكال جلو قزل صَاحِبٍ الذَّخِيرَة: (اللّائِنٌ 
ُرُومُ الضَّمَانِ) سَالِمًا مِنَ الاعْتِرَاض. اا 

كنا أ لوص شحْسٌ صناًا في نت قلخي آخر لا أنه وعم شحاقلة 
الشَّخْص الْآحَرٍ عَلَيْ ا يَْرَمُهُ الصَّمَان؛ ؛ أن لِك الّخْصٌ لَمْ َم المحاقطة وَلَا رُم 
بِدُونٍ الرَام. 

َنم 0 رَمَاهُ الشّخْصٌ الْآسَرٌ الْمَذْكُورُ حارج اليف نفل بش لان هذا الكملا 

اسْتَهْلاك انظ الْمَادَهِ (915). ش ش | 

ارق َيْنَ القرَة: (كَمَا لو سَقَطَ مال شَخْص يهُبُوبٍ الرّيح. ..) الْمُنْترجَة في الْمَادَة 
(075) وَبَيْنَ هَذِهِ - ظَاهِرٌ قَفِي الْفِفرَة الْمَذْكُورَةِ ا يُوجَدُ إِحَالَةٌ مِنْ صَاحِبٍ الْمَالِ وما 
جر د طبن مس دام مَوْجُودَة فَقَبُولُ الآحَرِ غَيْرٌ مَوْجُودء وبا قَبُولٍ 
لَايَحْصُلٌ إِجْبَادٌ عَلَنْ الْمْحَافَظَةِ. 

وَلَكِنْ إذَا آَل رَجُلّ دَابنَهُ إل دَارِ غَيْروه وَأَخْرَجَهَا صَاحِبٌ الدَّارٍ مِنْ دَار؛ لا يَلْرَمُ 


أ ل 


4 


الصَّمَانُ؛ لأَنَّ الدَابَةَ مُضِرّةٌ لِلدَّارِء وَأَمَا إِذَا وُجِدَتْ دَابَةُ الْمَيْرِ في إِضصْطَيْلِهِ وَأَخْرَجَهًا 
صَاحِبّهًا وَفْقِدَتْ؛ يَكُونْ ضَامِئًا (تَكْوِلَةٌ رَدَ الْمُحْمَارِ). 

-١‏ وَكَذَلِكَ إِذَا مَحَلَ شَخْصٌ حَانء وَسَأَلَ صَاحِبَه: أَيْنّ يبط حَيوَائَة؟ فَرَاهُ مَجِلًا 
فَرَبَطَهُ فِيه؛ يَنعَقَدٌ الإيدَاعٌ ب ِالإيجَاب وَالْقَبُولِ ذلا قزل ريكرن ماحث الحان كودع 


فَوَانِينَ الشريعة الإسلامية انّتي كَانَتَ تَحَكُم بها الدونة العثمانية 
ره ا 0 1 0-2 200 و ا 0 0 0 0 2 
(تكملة رَ رَدٌ الْمُحْتَارِ)» حَنَىْ | إِنْهَ إذا جَاءَ بَعْدَ ذْلِكَ صَاحِبٌ الحَيَوَانٍ َم يَجدِ اسان ني 


6س 


تاف وال ا نا اا 1 ين له وفين فيكون 
كفن الكان ن قَصَّرّ في الْمُحَافَظَة يَعْنِي: نَّم يَمَْع الرّجُلَ حِيتَمَا دا يوان 


بعَيْرٍ حل وَيَصِيرٌ ضَامِئًا. 
رودل اشخع ارمع م اللتريدا و اعد لحي قن يوار كن ١‏ ارم المساففلة: 


سه 


فوضعه؛ يصير ذَلِكَ الشّخْصٌ مُستَوْدَعًا؛ِ لِنّ التَضْريحَيْن تَعَارَضًا فَيَتَسَاقَطَانِ وَيَبَْىْ ذَلِكَ 
الجال كجقة فِي يده (تَكَمِلَةُ رَدَ الْمُختَارِ). 


7-7 
دس 03 وو 0 03 03 


وَفِبهِ أن الثاني رَجوعٌ عَنٍ الآأول» فَالظَاهِرُ أن لا يكون ذَلِكَ الْمَالُ ريق لاله و 
الْحِمْظٍ إل أن يَقَالَ: إن بَعدَ الرجُوع حيتمًا دَفَعَ إِلَّ داره الْمَال ور صَاحِبَة 0 


صَارَ قَابِلَا دَلَالَةَ (الشّار يخ 


*- وَكَذَلِكٌ إذَا تَرَكَ رَجلٌ مَالَهُ بِجَانِتِ صَاجِب ذُكَانِء دُونَ أن كول تاك هذا 


م 


ا 


المَال 0 عِنْدَك. معلا وَدَهَبَ و صَاحبٌ الدَّكَان وسكت 5 0 إن الإِيدَاعَ د 


ِْلا - أَيْ: بالإيجَاب وَالَْبُولٍ دَكَالَهَ -؟ فَعلَيْهِيَصِيرُ ذَلِكَ الْمَالُ وَدِيعَةَ عِنْدَ صَاحِبِ الدّكَّانِ 
عم نهدا تله متحت الذكاق الوَؤِيعة ميال َكب يصِيرٌ ضَاهئً (تَكْيِلَهُ رَد الْمُحْتَارِ). 

وَرَدَ في هَذًَا الْمِئَالٍ: (ورَ1ٌ)؛ لِأَنهُ ذا لم يَرَهُ لا تَكُونُ الْوَدِيعَةٌ قبِلَتْ بِالدَّكَاكة الْمَوْليه أ 
الْفِْلِيّة؛ قبِنء عَلَيِْ إِدَا مَلَكَ ذَلِكَ الْمَالُ لِعَدَم مُحَافَظَة صَاحِبٍ 00 عَلَيْهِ؛ لا يَلْرَمُهُ 
في شَرْح الْهَِالٍ الأوّلِ. 

4- وَكَدَلِكَ ذا أَزْسَلَ شَخْصٌ بِوَاسطَةِ شَخْصٍ آخَرَ حَيَوَائَهُ ِل الرّاعِي أجل رَغْي 
لم يَقْبَلهُ الرَاعِيء وَقَالَ: لا أقبلُ أعِذهُ إل صَاحِبهِ. وَبَْتَمَا كَانَ يعِيدُهُ مَلَّكَ؛ لا يَْرَمُ الصَّمَانَ 
عل القطص لاخر ولا عله اذاه لِأنّ الرَاعِيَ بعَدَم قَبُولِهِ لَمْ تَنْعقِدِ الْأَمَائَه وَحَيْتُْ 
إذكلك لفق الك كه يمك ين تقل لبر او رن قاع قله لشدرفالة ويد 
مان افيه وَالْخَالةٌ هنو (تكملة 57 الفختار). 


0 3 


نْ أن يه 7 ِيّ به إل الْخَارِج» فَِنَ فَعَلَ ضَيِنَ» عَلَى مَا مر 


الْجَزْء الثّانِي / الكتّاب السادس: الأَمَانَانَ ا و عام 

»- وَكَذَلِكَ إِذَا تَرَعَ رَجُلٌ نَوْبَهُ في الْحمّامء ركه عِنْدٌ ارس النبات» وَيَدهذا 
وَسَكَتَ؛ يَنْعَقِدُ الإيدَاعٌ؛ بنَاءَ عَلَيْه إِذَا كم يَجِدِ الرّجُلُ تاحررة مِنَ الْمُعَْسَلِ 
1 الْحَارسُ: إن شِخْصًا لبس الثَّوْبَ وَذَّهَبَ قَظَئئْته آ له فونه ترك امال واليقت 
وَقَصَّرَ في الحفظ؛ يكون خامنا» ولك إذا قال الْحَارس: رَأيت: الشخْصَ وَهُوَ يَرفع 

نك ون ل .تلن كدر شرة خاو يالل الذي 

الوَجْهُ الأوّل: عَدَمُ مُ روم الصَّمَانٍ عَلَى الْمُسْتَوْدع؛ أنه لَمّا ظَنَّ فِِمَنْ رَكَمَ م التّؤْبَ 
صَاحِبٌ الوب لم يكن قَصَّرَ في الْحِفْظٍ (تَكْمِكَة رَدَ الْمُحْتَارِ). 

ال لتّاني: َرُومُ الضْمَانِ عَلَىْ الْمسْتَوْدع» فَكُونُ حِيتكل الْمَسْأَلَه لبي ذَكَرْت 
لك وجوه نذا عا ينرق عاحلةة وله ب الخيران فى قملده عله شوالووة 
صَاحِبٍ العاوون إل تقر لهنم 

5 كدوك :]15 لك افص اله بكانه ات كان قادلا: هذا امال وديف 
عِنْدّك. وَذََبَ بَعْدَ أن وَآهُ الُْوومٌ وَسَكتَه يتنعهة الإيداغ: ما و5 ماضن الذكان قَائَا: 


4 


مع 
5 


لا أَْبْلُ. لا يَنْعَقِدُ الإِيدَا؛ لِأنَّ الْمَبُولَ عَرْنًا لا يَْيْتُ عِنْدَ الرَدّ صَرَاحَةَ (تَكِْلَةُ وَدَ 
الْمُحْتَارِ) وَلَا تُعَارِضُ الدَّلَالة الصَّرِيحَ (انظرِ الْمَادَةَ *١وَكَمْ‏ حَها)؛ وَعَلَيْهِ إِذَا قِدَ ذَّلِكَ 
اْعَالُ بده لا يَلرَ الصَّمَانُ عَلَْ صَاحِبٍ الذَّكَّانِ وَهَذْوٍ الْفِفْرَةُ مُرْتََطَة في الْمبَالٍ 
اثالث وَمُقَابِلة فر ِفَرَةَ: (َإذَا رَآهُوَسَكَتَ). 


ك) أنه لو قَالَ المُسْتَوْدَعٌ للمُو: أَوْدِعْ هَذَا الْمَالَ عِنْدِي. قَتَرَكَ الْمُووِعٌ ذَِكَ الْمَالَ 


عِنْدَه وَلَمْ يقل شَيْعاء تَنْحَقَدٌ الْوَدِيعَة (الْبَاجُورِيٌ). 
- وَكَدَلِكَ إِذَا تَرَكَ شَخْصٌ مَالَهُ عِنْدَ جَمْلَةِ أشْخَاصٍ عَلَىْ سَبيل الْوَدِيعَةٍ وَذَمَبَ 
2 


وَرَأَوْهُ هُمْ أَيضًا وَسَكَتواء فَيَنْعَقِدُ الإيدَاعٌ هُنَا بالإيجَاب وَالْقَبُولٍ دَلَالَةَ فِعْليّة» وَيَصِيرٌ ذَلِكَ 


ع 
2 


3 


غ6 


0 3 أ 2 يه ١1‏ ا 8 27 03 3 0 
الْمَالُ وَدِيعَة عِنْدَهُمْ جَمِيعاء يَعْنِي أن ن تر ا 0 
يكن أنذاعاء نا عَلَيْهِ إدَا مَلَكَ الْمَالُ بن ا ذلك المح ؛ 
يُكون د ف به عل 1 


و اح من 


ضعو لاير الإبتةحَئ اناد 0/00 يعني ند لضانم على عد 


7 و 2 أ 20 


رُعُوسٍ الْذِينَ قَامُوا وَدَهَبواء فَإِنْ كَانُوا حَمْسَة أُشْخَاصٍ مَثَلَا يَضْمَنُ كل وَاجِدٍ مِنْهُمْ 


5-9 


5-9 


راعمبي فى 


جَاء في هَذِه الِقَرَِ: (َإِذَ رأَْهُ هُمْ)؛ لِأنّهُمْ إِذَا لَمْ يَرَوه؛ لا يُوجَدُ مَبُولٌ بِالسّكُوتٍ» 
وَلَا يَكُونُ ذَلِكَ الْمَالُ وَدِيعَةَ كَمَا مِيّ الْحَالُ فِي الْمَالٍ الَذِي دَفْعَهُ شَخْصٌ فِي بَيْتِ غَيْرِه 
بِدُونٍ مره عَلَى مَا ذْكِرَ آنِمًا. 

وَسِيانِ َاعِدَةٌ تَسْلِيم الْوَدِيعَة إل الْمُْتَؤدَع وٌََ الْمُسْتَوْدَع الْوَدِيعَة إل الْمُودِء؛ 


ل ل 


2 َ 


كَمَا فْهمَ مِنْ هَذ الْمَسْأَلَة الْوَارِدَةِ في الْمَجَلَ: تَسْلِيمُ اَي إل المُستؤدع ضع 
ا شَرْطًَا وَضعْهَا في يَدِهِ أؤ في حِضْيْهء كَمَا أن رَدَّ الْوَدِيعَةٍ عةِ أيِضًا يتِمّ بَوَضْعِهًا 


توه و 


أمَامَ المُووِع» وَلَا ب يشرط في ذَلِكَ وَضْعْها في يَدِهِ أَوْ في حِضَيْه؛ قَبِنَاءَ عَلَيْهِ كان الإيدَاعٌ 
وَانْتِهَاءُ الإيدَاع مُتَسَاومَ را ل ل لاا 
الْمَدِينِ دَينَهُ في يَدِ الدَّائْن أَوْ في حِضِيه كَانَ شَرْطاء حَنَّىْ إِنَّهُ بِوَضْعِهِ الدَيْنَ أَمَامَهُ لا يَكُونُ 
أذ دَيئَهُ (تَكْمِلَهُ رَدٌ الْمُحْتَارِ). 


0-1 77 َه 


ا رَ أُولَئِكَ الْأَشْخَاصٌ الْوَاحِدٌ يَْوَ الآحَرِ ذَلِكَ الْمَحِلَ بَعْدَ أَنْ رََوْهُ 


وَسَكْنُوا؛ فَمَنْ بَقيّ مِنْهُمْ في الْآخِرٍ يَكُونُ تَعيّنَ لِلْحِفْظِ وَيَصِيرُ ذَلِكَ الْمَالُ وَدِيعةَ عِنْدَه 
0 تَرَكَ ذَلِكَ الشّخْصٌ أَيِضَا المجل الْمَذْكُون وَفْقِدَ ذَلِكَ الْمَال؛ 
لَزْمَهُ الضَّمَانَ ا غيْرٌ 

يرد عَلَ هَذْو امال سول على لوج الآي: نو ند أشسخاص كيرين ته 
جَمِيعًا مُسْتَوْدَعِينَ كما جَاءَ في الْففْرَةِ الأُول» وَحَيْتُ إن مَنْ يَذْهَبُ مِنْهُمْ وَيَْرّكُ الْوَوِيعة 
عند اْبَاتِي» كَانَ حَفَهُ أن رمه الضَّمَانْ عِنْدَ الْهَكَاكِ بِنَءَ عَلَىْ الْمَادّةِ (-01/4. 


8 
0 


الْجَوَابُ: أن المَّحْطَاوِيّ حَصَرَ هَذِهِ الْمَسْأَلَةَ في الْوَدِيعَة التي لا تقب الْقِسْمَةَ عَادًا 


0 امن قبل المَادَة 749 ). وَأمَا إذَا كانت الْوَويعَةٌ قَابلهُ للْفَشمَة فقَال: إن المتايت أله 
تب عَلَىْ مَنْ ذَهَبَ ضَمَّان مِقَدَارِ حِصّيِه (تَكَهِلَة رّ دَالْمُحْبَار). 


0 


اه 


لْجرْهالّانِي/الْكتَابالسّادس؛ ١‏ ؛ الأمَانَات. ْ 5 ْ 41* 


0 اماد :0717 لين نَ لوو و متو َ عفد ليتع ا 


الإياغ بس عفدا لازم تخني : نهُلَبْسَ لَازمًا بِحَنٌّ أَحَدِ مِنَ الطَرَقينِ. رَاجِعْ كَرْحَ 
الْمَادّةِ )1١15(‏ وَفِي هَذَا التَقدِير للْمُووع أنْ يَسْتَردَ وَدِيعتَهُ متَىْ شَاءَ؛ لِأَنّهُ صَاحِبٌ 75 
وَلِضَاحِبِ الوَدِيمَة أَيْضًا أنْ بد الْوَذِيعَة مَتَ آرَاة؛ له برع بخُصُوص حِفْظ لويم 
(الْبَاجُورِيٌ)؛ به عَلَيِْ لكل مِنَّ الْمُووع رم ةقخ الإيقع تكن أو 

َوَاء كان عَفَدُ اإيداع موقا لسَوَاحِدةمَلَا مم يكن. 

كاذ ين العات 0 005 آذ للخو دع صلاحية فسخ الإيداع اع وَحَدَه الِاسْتِقَكَال؛ 
َلدَلِكَ م سٍٍ مَتَىْ طَلَب الْمُودِعٌ وَدِيعنَهُ يُقَدَمُهَا لَه لِأَنَّ هَذَا الطَّلَبٌ بي عض يتَصَمَّنُ قشم عَقَدِ الإيدّاع» 
دا متت امَو عَنْ عاديا ثم مََكَتٍ اديع لم صَمَائَا على المُستوقع اع ولو 
كَانَّ مَلَاكُهَا بلا تََدٌ وََا تَفْصِيرِ وَعِنْدَمَا تطْلَبُ الْوَدِيعة يعَةُ مِنَ الْمُسْتَؤدَع دع لَيْسَ لَهُ أَنْ 


ل يمتئع 

عَنْ تَسْلِيهِهًا في الْحَالٍ قَائِلا: لعن اضلاشي كان كلك بكظور شاهتزي: وَأَنَا أَيضًا 
أُسَلَمْك بحُضُورٍ شَاهِدَيْنِ)؛ اَن المُنتؤقع مُصَد م دق لين يكوه 1 1١7/50‏ 56 
وغ مُحْتَاجٍ لإِثبَاتِ كََ الشْهُودِ؛ وَعَلَيْهُ فلا حَقٌ لَهُ التََخِيرٍ بِحُجَةٍ بحْجَة الإِشْهَادٍ 


(الْبَاجُورِي). 
ِنَّمَا عد الإيداع يكون لازِمًا في مَسْأَلَةٍ وَاحِدَق وَهِي: إِذَا كَانَ الْحِفْظ في مُعَابَلَة 
جر - كما در في الفِفرَة لين اا 71010) - فَحَيْثُ ناوي هذا عق 
حفْظء وَفِيه المنتوقعٌ أجير د مُشْبَرَكٌ قَيَصِيرُ الْعَقَدْ الْمَدْكُودٌ عَقْدَ إِجَارَةٍ وَلَيْسَ لأحَدٍ 
الطَرَكَينِ أَنْ يَفْسَحَهُ قبل 0 الْمَدَةِ كَمَا هو 00 في كاب الإِجَارَةٍ ام الْمَادَةَ 
2 زوج تالالا 


ظ اده (/1/1): ء فوط في لديم أكون كب وضع الي وَصَالحة بص ا | 
' لايح إِيدَامٌ لير الاير في الْهَاء. 


ووس 5735 رك روات إوواج. 2 )5 
يشتررّط كن لوقي وَقَتَ الإيذاع قابلة 


0 


١‏ بقع التشتزوع نه ليها أن 


321 فَوَانِينَ الشريعة الإسلامية التي كَاَتَ تَحَكُم بها اللولة العثمانِي 
تَكُونَ صَالِحَة وَكَابلَة لِلْقَيْضِ؛ أن الْوَدِيعَةَ عَفَدُ اسْتِحْمَاظٍ فا يُمْكِنٌ حِفْظَهَا قَبْلَ أن يُْبِتَ َ 
0 َبْلَ أَنْ يَقبِضَهَاء وَعيَاةة: (صَالِحَة م يه 

(قائلة بل لِوَضْع الْيَدِ). 

بِنَاءً عَلَيه 4نم الطَْرِ في الْهَوَاءِ وَالْمَالٍ المُسْتَحِيلٍ إِخْرَاجَةُ هِنّ الْبَحْرِ وَالْحَيَوَانٍ الآبِقٍ - 
غَيْرٌ صَحِيح؛ ؛ أن َه يراب يوضع اليد وَْتَ الإيدتاع؛ َِدَلِكَ إِذَا ققد الطَيْدُ لَايُحْكَمُ 
لالحا لفك هه قال عا ف 
ايلم مِنْ جُمْلتِهِمْ 1 أن وَضْعّ م اليد فِمكا 0 وَذَهَبَ ا 5 0 
لماي وضع اليد اذَه ولس وَضْعٌ الي فا شَرْطاء وَيْهَمُ من الال لني وَالثاثِ 
في الْمَادَةِ إفرغةة من الات وَمِن ظَاهِرٍ عِبَارَةِ هَذْهِ الْمَادَةِ أَيْضًا - أن الْمْجَلَهَ اختّارَت 
العَوآ ل لاني (تكملة 5 رَد اْمَُْار). 


١6‏ 6م 


و رثكو وم ة شعي 


| 0 رط في صسحة دوع يكو الُوع امسو اين ْ 
ولامُْترَط كوْنهمَ َيه قن عله َع مَنُونِوَالصِيّ خب يبوه الوديقة - | 
ظ اه - فهو صَحِحَ. 0 


يُشْرَطُ لِصِحَة عَفْدِ الْوَدِيعةِ كَوْنُ الْمُووع وَالْمُسْتَوْدَع عَاقَلَيْنِ مُمَيرَيْنِ زياف عل 
ذَّلِكَ لفترط أن يكرة التنتز تأر ةا (اليذر): 
يُشْتَرَط أَنْ يَكُونَ الْمُودِعٌ وَالْمُسْتَوْدَعٌ َالِعَيْنِ؛ قَبَِاء عَلَْهِ إيدَاعٌ الْمَجْنُونِ وَالِصَّبيّ 

يوأت رت الف درون - غَيْرٌ صَحِيح. 

َحَِتُ إن يداع امو وَالسيي عب امير يو حي فذاق شسخْصُ قال 
لفقو والصيق ع لفقي بال هك اذ يكو تويعة ده امكرن عاطننًا: 

وَحَْتْ إِنَّ َبُولَ الْمَجْنُونٍ وَالصَّبيٌ غَيْر الْمُمير الْوَوِيعةَ غَيْرُ جَائر » فَإِذًا أَوْدَعَ شَخْص 
مَالَهُ عد المَجْنُونٍ أو الصَّيٍّ غَيْر امير وَاْتَهلكَة؛ ايكون ضَايئا بالإِجمَاع» يَعْنِي أن 


22 


3 


الْجَْمُ الثاني / الْكتَاب السادس: الأمَانَاتَ ْ ا 


0 بتري و كا لوو له 

وَككِنَّ إيداعَ الصَّبِيٌ الْمُمَيرَ الْمَأَذُونِ َوه الْوَدِيعةَ صَحِيمٌ» سَوَاءٌ أَكَانَ مَأَدُونا دن 
عَامًا آم نَاضًا لِقَبُولٍ الْوَدِيعَةِ الْمَذكُورَق رَاجِعْ مَادَتي (977 و5117 وَبنَاء عَلَىْ أن إِيدَاعَ 
و الْمُميْر الْمَأْذُونِ صَحِيحٌ إِذَا اد ص ريق وا وعدنو ابورا عار 

تقصير؛ لا يَصِيرٌ ضَايئا رَاجِعْ الْمَادَهَ (/الا/ا). ظ 

ص توفي الصَّبِيُّ و الْمَأَذُونُ مُجْهلا الْوَوِيعة؛ تَضمَنُ مِنْ تَرِكَيء انْظرٍ الْمَادَه 
(601) وَإِذَا مَلَكَتِ الْوَدي عه بتَعَدّيهِ كَمَا لَو اسْتَهْلَكَهَا أو بتَصِيرِه فِي الْحِمْظِ؛ كن 
ضَامِئًا (انْظرِ الْمَادَةَ /071؛ لان الصَبيٌ الْمَعي الْمَأدُونَ مُوَاحَذٌ ِالضّمَانٍ لِتَضبِيع الْوَدِيعةٍ 

اخْتِلاف المْقَهاءٍ ضِيِ لَرُوم الضّمّان ضِي حَالةٍ اسيهلاك الصبي امغر الوزيحة أَوالمَالَ 
الذي ا ره أو استعارة: 

َفيدٌ الصّيٌ بالْمَأَذُونِ في هَذِو الْمَادَة اخيرَازِيٌ؛ لِأَنَّ َبُولَ الصّبِيٌّ الْمُمَير الْمَحْجُورٍ 
الْوَوِيعَة غَيْرٌ صَحِيح» فَكمَا أنه ذا َل الصَّي الْمُميرُ الْوَدِعَةه وَهَلَكَتْ في يَدِهِبِسَبَبٍ عَدَم 
ا الصَّمَانُ كَذَلِكَ إِذَا اسْتَهْلَكَ الصَّبِيٌّ الْوَدِيعَةَ في حَالٍ صبَاهُ - كَمَا لَوْ 

نَتْ طَعَامًا فَأَكَلَهُ - لا يَلْرَمُهُ الضَّمَانْ أَيْضَا لا في الْحَالِء ايند البلر عند الإمام 
لاق وَالْإِمَام مُحَمَدِ؛ لِأنّ عَادَةَ الصّبِيٌ الْمَحْجُورِ تَضْبيعٌ الْأَمْوَالٍ فَيَكُونُ الْمُووِمٌ 
تتلبوالالى علو قد الْعَادَةَ رَضِيَ باسْتَهْكَاكِه؛ وَلذَلِكَ لا يُوَاحَذُ الصّبِيّ مِنْ جَرَاء 
اسْتَهْلاكه الْوَوِيعَةَ (تَكْمِلَةُ رَدٌ الْمُحْتَارِ). 

وَلِدَّلِكَ إدَا كلّ الصَّي الْمَسْجُورُ السّارِقٌ عَلَىْ أَخَذِ الْمَالٍ المُودع عِنْدَه أو شَاهَدَ 
السَّارِقٌ وَهُوَ يَسْرِقٌ الْوَدِيعَة وَكمْ يَمْنَعْهُ تمه مع ادر علَىْ الْمَنم؛ ا يْْرَمُهُ الضَّمَان وَالْحَالُ 
أن الْمُسْتَوْدعَ مَتَىْ بَلَعَ يَضْمَنٌ رَاجع الْمَادَةَ (8817) أي إِذا اسْتَهْلَكَ الْوَدِبعَةَ بَعْدَ البلُوغ؛ 
يكو عناينا: 

وَلِدَِّكَ أَيِضًا إذَا أُووعَ مال عِنْدَ الصَِّيٌ الْمَحْجُورِء وَتَوَْيِ قَبْل الْبَلُوغْ مُجهلاء فَكَمَا 
أنُّ لا يَْرَمُهُ الضَّمَانُ كَذَلِكَ إِذَا توفي بَعْدَ الْبلُوغْء لا يَلْرَمهُ 4 الصَّمَانُ أبَضَا مالم يلدت 


ع 


عام هقامه 


24 فَوَانِينَ الشريعة الإملامية :التي كَانَتَ تَحَكُم بها الدولة الْعثمانِية 
حو الريك في يَدِهِبَعْدَ الْبنُوعْ َحِئٍِ حتَئٍِ يَلرَمُهُ الضَمَانَ. (انْظَرٍ الْمَادَهَ 81). 
“الع لطي في ذا إن أرع لجل لشي التشبور انلك بش 
الإمَام أبِي د يُو شف مو(ك1ا. وَوَاقَقَهُ لمم السَافِعِقٌ رتمَدأنَهُ في هذا الَأ 
كفي اتح كن ةيلخلل تاجيح أعد حكني لوقي كن 
الأَعْظَم حَاصّة إذَا كَانَمَعَهُأَحَدُ الإِمَامَيْنِ يك 2 شاف لواف 
دامع مال لصي المَجُورٍ َرْضَا أو حَارِيَة أذ بيع نه وَسْلم لَهُ وَاسْتَهْلَكَهُ الصّبيّ 
الْمَرْقُومُ؛ يَحْصْلُ الاختلافٌ الْمَذْكُورُ في هَذِهِ الصّوَرٍ أَيِضَاء وَأَمَا إِذَا تَعَذَى الصَّبِيّ 
0 مِنْ غَيْرِ سَابِقٍ الْإهْرَاضٍ َالِسْتِيدَاع عَلَىْ مَالٍ غَيِْ؛ يَكُونُ ضَامِئًا؛ وَلِدَّلِكَ إِذَا 
هلك لصي المستخؤة قال غبرو] طقن كاده كو هد الكز ةطب فخفووا لان 
خخ رع لوا و20 اتاو ب عل و عطي الا م الشّعَانُ في 
هد الممالة بالاتمّاقِ» و ينَافي هَذَا الشَّرْحُ شَرْحَ الْمَادّهِ (/77) وَالْمَادّهِ (413) مِنَّ 


4 
م 


قَوْلّ الإِمَام 


الْمَجَلَّ؛ ؛ ِلك أبضًا دا دع الصّبيّ الْمَحْجُودُ بلا إن مَالَ َي دصي مَحْجُورٍ آحَرَه 
لِكَوْنٍ الانْيْنِ مُتَعَدَييْنِ قَلِصَاحِبهِ أن يُصَمَُهُ لِمَنْ شَاءَ مِنَ الصَّيينٍ لَدَىْ هَكَاكِه (تَكيِلَةُ 
رَد الْمُحْتَار). 

وَالْمَرِقُ ظاهرٌ بَيْنَ الاسْتهاكِ مِنْ غَيْرِ سَبْق الإيدّاع وَالِاسْتِهْكَاكِ بَعْدَ الإيدّاع؛ إِذ إِنّهُ إدَا 


7 ره امن و ل 5 
أَوْدَعَ شَخْصٌ مَالَهُعِدْدَ بي مَحْجُورِ؛ يَكُونُ إذْنَدَكَالَةِ باستِهْكاكِه كَمَا أُوضِحَ سَابقَاء 


الاسْتِهْلَاكِ با سَبْقٍ الإيدَاع» فَلَيْسَ مِنْ إِذْنٍ. 


3 3 
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الفصل ال الثاني 


ظ في بييان أحكام الوديعة رسطاناهة ‏ 


5 الصَّمَانَاتَ لن الأشكمٍ عط الْخَاصٌ عَلن العام 

وَللوْدِيعَةَ كَلاكَة أحكام: 

0 كو الْمَالٍ أَمَانَة وَاجِبَةَ الح تراك ردي وَهَذَا مَدْكُورٌ في اماد‎ -١ 
:07/9( لا 1 م الرّد وَالإعَادَِعِنْد الطلّب» وَهَذَا مَسْطُودٌ فِي الْمَادةِ‎ 

3 - كَوْن بول الْوَدِيعَةٍ مُسْتَحَبًا (لبَخْز). َلآ ذِكْرَ لِهَذَا 0 في الْمَجَلَّة لِأنّهُ مِنَ 


لأمُور ارود 


ظ له ا الود مقي موقي َع نمكت م فْقِدّبٌ نُوو ضع 0 
و في الحمْظِ؛ لا َم لضان قَقَطْ قط إِذا أووعث بأجْرةٍ أل | 


لْحِفْظِ وَهَلَكَتْ بسب تكن التحَرّر الس قَِ؛ تَكُونٌ مَضْمُونَة مَثَلَا: ذا سَقَطَتِ السَّاعَةٌ 


عو 
و لماعي 


فوتم دوه كرح لوطل عله سين [ 
يِه 2ه وَانَكَسَرَتٌ؛ رم الضَانْء كَذَلِكٌ إِذَا 0 حل لآخَرَ أجْرَةٌ أجل إيداع | 
دَحفْظ مهمد لِك الل يسبب سب كن التّحر لسرقة َم لصن عَلَى المستَوع. 


الْوَدِيعةٌ أمَانٌَ لاز المنط يد انزع وف عله العلة بلرء مَعْرِقَة ان أَضْيَاء: 
و سايم اه 
الأوّل: الحافظ 
النَانِي: محل الْحِفْظٍ 
و 


قَالَوَلُ مَذْكُورٌ فِي الْمَادّةِ( 2 وَالتَانِي في الْمَاقَةِ (0/81) وَالثَالِثُ فِي الْمَادّةِ (0/85.. 
00 ِنَاءَ عَلَيهِ إِذّا مَلَكَتِ الْوَدد عه كلا بها «أر ادوقع المسترم وتعده 
وَتَقَصِيرِهِ في الْحِفْظِء كَمَا لَوْ سرِقَتٍ الوويفة كلها أ علق لا يَلْرَمُ الصَْمَانه يننى أن 


8 فَوَانِينَ الشريعة الإسلامية التي كَانَتَ تَحَكُم بها الدولة العثمانية 


حَسَائْرَهَا تعُود عَلَىْ الْمُووع؛ انْظَر الَْاعِدَةَ الأوّئ فِي الْمَادّةِ (0774؛ لِأنَّ الرَسُولَ لكر 
() قَالَ: «لَيسَ عَلَىْ المُسْتَعِير غَيْرِالمُغِلُ ضَانْ) َكَا عَلَىَ الْمُسْتَوْدَع ع غَيْر امِل ضَان) 
وَمَعْنَْ الغل وَالإِغْلَالُ: الْجيَائَُ. 

نُمّ حَيْتُ إِنَّ مَشْرُوعِيةَ الإيدّاع جوزت بِنَاء عَلَىْ احتيّاج النَّاسِ» قَلَوْ لم الضَّمَانُ عَلَىْ 
عاتم النََّسُ مِنْ قَبُول الْوَِيعة وَكَمَ في يَلْكَ الّْحَالةِتَْطِيلُ الْمَصَالِح (تَكْوِله 
د المُختار). ْ 

لا فَرَفَ بَيْنَ أن يَقولٌ المُسْتَودعٌ: وَقَعْت الْوَدِيعَة 2 أؤ: وَقَعَتٍ الْوَدِيعَةً. كلا 
الْقوَْيْنِ ادَعَاءٌ فِقَدَانٍ الوَدِيعَة بلا تَعَدَ وَلَا تَقَصِير. رَاجِعْ شَرْحَ الْمَافَةِ (707). 

المَسائِلٌ العديدة المتفرعة عَلَى كون الوديعة أَمَّانّة: 

)١(‏ مَسْأَلةٌ: ذا أَعطَئ رَجُلُ مَالَا لشَخْصء وَقَالَ آ ا 0 َقَالَ لَه نَحَمْ. 
0 يعْطِهِ في ذَلِكَ اليم وَهَلَكَ بدو قَحَيْتُ إن الشّخْصٌ الْمَرْقومَ ب أ" ي: الْمُسْتَوْدَعَ - غَيْرٌ 

مَجْبُورٍ عَلَىْ إِعْطَاءِ الْمَالٍ امور لِفَانٍ الشّخْص الْآحَرِ بقَوْلِه: 00 كا أن لكان 

مور ووبعة) يرم الا 

اي لل قا دع بد المتؤوع يلا تعد وََا تبر أغطئ الْمُسَْوم 
عله لِلْمُووع قَاِلًا كتليل ليما ابهذ بذللك واعيدة تك). وَمَلَكَ هَذَا لبثل يد 
الْمُووع بلا تَعَدَ وَكَا تَقَصِيرِ وَبَعْدَ ذَلِكَ وَجَدَ الْمُسْتَوعٌ َع الْبَغْلَ الْمَفْقَودَ وَأَعَادَهُ؛ فلا يَضْمَنُ 

(*) مَسْألٌ: إِذا لَب رَجُلُ مِنْ شَخْصٍ حَمْسِينَ ذَمَبَا َرضَاء كَعْطَاهُ خَلَطا سَّنَ 
وَعَنلٌ دَ اطلاع المُسْتَفْرِضٍ عَلَى ذَلِكَ أَفرَرَ الْعَشْرَ دَهَبَاتِ وََيْنَمَا هو آيبٌ أجل إِعَادَتَهًا 
أوقعها فِي الطَريق؛ يَضْمَنٌّ حَمْسَةَ أُسْدَاسِهًا بِجِهَةٍ أنّهَا قَرَضُء وَلَا يَْرَمْ ضَمَانَ السّدْسِ 
الْبَاتِي؛ أنه وَويعَة صِرْكَةوَكَدَا َو َلك الباقي (دَكجلة ر دَّالْمْحْتَارِ). 

(4) مَسَألةٌ: إِذَا ادع ات يوه ارو ونه اداخولاى م اليَمِينِ قَوْلَهُ 
بِنَاءَ عَلَىْ الْمَادّةِ (1707). وَإِذَا هَلَكَ قِسْمٌ مِنْهَاء َالْمَوْلُ مَمَّ اليَمِينِ فِي الْوِقَدَارٍ الْمَاِكِ 
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للْمُسْتَودَع أيضَا وَلَكِنْ إِذَا َكَل ء عَن الْيمِينِ؛ يُعَدُ هَذَا النَكُولُ إذ َرَارَا بوْجُودٍ الْوَديعَةِ عَيْنا 
قبناءٌ عَلَيّْهِ يُجْبَرّ الْمُسْتَوْدَمٌ 0 ِل أَنْ يُظْهِرَ الْوَدِيعَة أو يُعْبتَ مَلَاكَهَاء وَإِذَا أَقَامَ 
الطَرَقَانِ لَه - يَعْنِي: أَنَّ الْمُوِعَ أ لع اا لمن رطا الجسرع 
عَلَىْ مايه بلا بعد َك تَفْصِيرِء أو عََنأنَُوَدهَاوَآعَادَهَا -؛ رجح يب بين الْمُسْتوْدَع. 

(0) مسأل إناطرا لنصاء علا قمة الزويةة َع يد الممتز ع تكما أنه 1 يلزئة 
الَْْمَان إذَا اسَتَهْلَكَهًا شخصض ادي كيلع لتر شماه عابر السك رارم 
الشخْص الْمَرقُو رَاجِع الْمَادَةَ (415). 

)مسأل .شتت اشع وامنتركغ نيا لكل اموهة: انتقلفت الوهمة بود 
إِذْنِي. وَكَالَ الفتتوع” أنْتَ استهْلكتهَا. أو: اسَْهلكَها فَُانبأمْرك. كَالمَْلُ لِلْمُسْتَوْوَع. 

(0) مَسَالةٌ: إِذَا أَحَدَّ الْحَاكِمُ رام بن شَخْصٍ لِأَجْلٍ كَرْي لتر - يَعْنِي: بِسَبَبِ 

مَشْرُوع كَالْأَسْبَابٍ 2ل ة في الْمَادِّ )177١(‏ - وَأَوْدَعَ يِلْكَ الدَرَاهِمَ عِنْدَ شَخْصٍء 
وَفْقَدَتْ بِيَدِو بلا تَعَذَ وَلَا َه تَقْصِيرِء فَِنْ كَانَ الْحَاكِمُ أَوْدَعَهَا ذاه أو باشم كَرْيٍ الهْرِ؛ تَهْلِكُ 
مِنْ مال الْحْمُوم» وَإِنْ كَانَ أوْدعَهًا اسم ذَلِكَ الشّخْصٍ؛ الو ضيه را َي تَاضَّة (رَاجِع 
الْمَادَهَ .)١555‏ 


ره سق ماه 9 ألف 
(6) مَسألة: إذَا كَانَ سَسخص مدي الفسدر ي آححرَ بأل 


دَيْنِك. 1 عَوْلهِ: مذو لأف فش مكلا. م ملَكّتٍ الْأَلَْا قش عِنْدَ الذائن؛ 
تَكُونُ مَلَكَتْ أُمَانَه وَأَمّا ذا عيّنَ بَِوْلِِ: إن مُدَةَ الْْفٍ قِرْشٍ لجل دينِك. فَحَسِب أنه 
أَحَدَ لف قَرْشٍ ابل مطلوين وََكُونُ الألفث هش الأخيرَئ مَلكَتْ ماله 

زه ا يَْرَمُ الصّمَانُ عَلَىْ الْمُسْتَودَع. انه أخكام يَحْنِي: أنه يسْتَقَادُ 
أحْكَام م كْر عَم الصّمَانِ مُطْلَقَا في مَذِهِ الْمَادَّةِ. ْ 
الحَكُم الوَل: وَإِنْ شَرَطَ ضَمَانَ الْوَدِيعَةٍ بصُورَةٍ مَلَاكِها بلا تَعَذّ وَلَا نه تَقَصِيرٍ عَلَى 
الْوَجْو الْمَذْكُورِ؛ فَالسّرْطٌ بَاطِلٌ وَلَايَلرَمُ الضَّمَانُ. (النْظَرْ شَرْحَ الْمَادِّ 87). 


6 


2 


شام وام هم 


21 فَوانِينَ الشّريعة الإسلامية انّتي كَانَتَ تَحَكُم بها الدولة الْعثْمَانِيَة 

الحَكْمُ الَّانِي: إذَا فُقِدَتٍِ الْوَدِيعَةُوَحْدَمَاء يَعِْي: بدُونِ أَنْيَكُونَ مَالُ الْمُسْتَوْدَع مَعَهَاء 
وَقِبلَ مَتََا: لَوْ سُرِقَتِ الْوَدٍ يه برد مَالُ الْمُسْتَوْدَعَ مَعَهَا. قا دَامَ أن مَالَ الْمُسْتَرْدع َم 
مر فَالْوَومَةأِضاكمْ صر سَرَق و لابه المتتزوة ولاتدكةٌ بالشكاو ,تاريل كهل. 

الْحَكْمْ الثَالِتُ: سَوَاء أَملَكَتْء أو فُقِدَتِ الْوَوِيعةٌ ِسَبّبِ مُمْكِنٍ النَّحَرْنِ أو غَيْرِ مُمْكِنِ 
ترما َم الضّمَان. (انْظْر شَرْحَ الْمَادّةِ 104). (الْبَخْرٌ). 

بِنَاءَ علي ذا قَالَ المستوقع: إَ 7 فُقِدَتْء وَلَا أَعلَمْ كَبْفَ فُقِدَتْ. فَالَْوْلُ مَعْ 
الْيَمِينِ قَولَهُ وَلَا يَضْمَنٌ؛ لِأنّ الْمُسَْوْه ع أذ عر آله إناقل المسترى. وفك الوويعة 
بِجَانِِي تم نيت وَقُمْت. فحنت إن هذا المَوْل يُكرن |ء ارا نَل التَْصِبر بالمُحَافَطَِ 
يَْرَمْهُ الضَّمَانْ (تَكْيِلَةٌ رَدّ الْمْحَارِ)؛ إلا أنه إِذًا أَوْدَعَ مَالَا الْأجْرَةٍ أجل الْحِمْظِ كَفِي 
صُورَةٍ مَلَاكِه أو فِقَدَانِِ بِسَبّبِ مُمْكِنٍ التّحَرّزِ مِنْهُ كَالسَرَِةيَكُون له مَضْمُوئا علَْ الْمُسْتَوْدع؛ 
نإ لكت يسبب عَبٍ دكن لتر لحري اقب كالم العاف وهر 
مِنْ هَذْو الْفِْرةِ ألّهُ إِذَا اشْيرَطَ الْمُووِمٌ - وَإِنْ كَانّتِ الْوَوِيعَةٌ مَالَ بره 0 لظ 
الْوَدِيعَةٍ لِلْمُسْتَوْدَع؛ ؛ صَح ذَلِكَ» وَلَزْمَ عَلَى المُووع إِعْطَاءُ َلْكَ الْأجْرَةء وَتَكُونُ مِنْ قبيل 
إِجَارَةٍ لدي حت إن الْغَاصِبَ إِذَا أَوْدَعَ العال المخصوك» وافترط أذ ة مُقَابل اْحدْظ) 
صَعَ لومت الأَجرَة على القَاصِبٍ. وَالْمَِقُبَيْنَ الأجير الْمُشْتَرَكٍ َالْممَوْع يالأجرة: 

شؤالة ذكفي كزع اماد أنه دا هَلَكَ الْمُسْتأَجدُ فيه بيد الأجير الْمُْمَرَك 
ا يرم الضّمَانُ عند الإمام لظم لان وَذْكْرَ أَيِضًا أَنَّ عَدَمَ روم الصَّمَانِ يفقْرَة: (إذَا 
حَبَسَهُ عَلَىْ هَذَا الْوَجْه وَعَلَكَ الْمَالُ بيّدِ) فِي الْمَادَةِ (445) - هُوَ عَلَىْ مَذْمَبٍ امام 
الْمْسَارِ إِلَيْ وَقَالَ الإِمَامَانِ: إِنَّهُ يَلْرَمُ الصَّمَانُ في الْفقْرَةِ الْمَذْكُورَةٍ. فَالْمَسَائِْلُ ل 
عدم صَمَانِ الْأجِير الْمُشْتَرَكِ في الْمَصْلٍ الَالِثِ مِنَ الَْاب التَامِنِ مِنْ كِتَابٍ الإِجَارَاتٍ في 
المَجَلة - مَبيية ع مذهَب الْإمام الم كبه علي َو يلْرَمُ ضهان فِي هَذِوِ الْفقرَةٍ 
نال لِمَذْهَبٍ ا 0 في الأجير 0 مواق لِمَذْمَبِ الإناتي» . 0 


ص 
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الاختلانٍ في هذا أَيَضَا ِ الزَيْلَّيٍ وَالْهِدَايةِ وَالَْرَازِيّقَء يَعْنِي: : ذكِرَ في كنب لفقي 
الْمَذْكُورَةٍ أن الِإِختَلافٌ الْمَدْكُورَ في شَرْح الْمَادّهِ 22000 - يَجْرِي أَيْضًا فِي مَسْأَلَةٍ َع 
َال أجل الْحِفْظ بأَجْرَ وَوَمَلَاكِ الْوَدِ ديعةٍ بيد الْمُسْتَوْوع. 

َفِي هَذْه الْحَالَةِ با أَنَ الْمَسَائلَ الْمُتعَلَقَةَ بعد كم همان الأجير الْمُشْتَرَكِ الْمَذْكُورَةَ في 
كِتَابٍ الإجَارَةَ - مَبْية َلَْ مَذْمَبٍ الإمَام الْأعْظَم؛ فَيكُونْ قَبْلَ مَذْمَبٍ الإِمَامَيْنِ في هَذِهِ 
الْفِفرَةِ؛ وَبَاءَ علَيْهِيَكُونٌ اتير مَذْهَبَانِ مُخْتَلِفَانِ في مَسألَةٍوَاحِدَةٍ. 

الْجَوَابٌ: إِنَّ الاختلافٌ ا الَأ جير الْمُشْترَكِ -. لَيْسَ ارا في الْمسْتَؤدَع 
بِالْأَجْر قَالْمُسْتَوْدَعٌ ب بالآأجر يضم يَضْمَنٌ بِالِإتَمَاقٍِ الْوَديعة التي تملك بِسَّيْءِ مُمْكِنِ التَحَرّن 
رن ين الأجير المُفتوك والُستزقع بالآخر - هُوَ هَذَا وَعِنْدَ لإمَامَيْنِ الْمَعْقَودُ عَلَيْه 
ني الأجير اعدف فو التكل :حلط الْمسْتَأجَرِ فيه وَاجِبٌ تَبَعَاء رك في الْمُسْتَؤْدع 
قرو لالسنلة عتطرة وزاك نقيل يزان نوزارك( لكك الرديكة بيه اشر 
بالأخر يسبب مفكن لمر ُو اين لها لاا ته عل كَل وجل كاتا 
وَتَرّكَ ييَبَُ عِْدَ النَاطُور فَسَرقَتْ منه؛ يُنْظرٌ: قَإِنْ كَانَ سمط آ ل أَجرة َل المُحَافطة يون 
صَايئه ولا لا في لاقع ون كن الخ الذي محَلَ الْحَمام يفطي أجر ةَ لِصَاحِبِه؛ 
َهَذِِ الْأخِرَ كُفِي مُقَابةٍاْتِمَاعِهِ بالْحَمّام وَلَيْسَتْ في مَُبِلة مُحَاقَظةٍ الثيَابٍ. 

أمنئلة على عَم مكمونة الوديعة 

الوكال الْأَوّل: إِذَاوَقَعَتِ تِ السّاعَة الْمُودَعَةٌ مِنْ يد سَخْصٍ قَضَاءَ يَعْنِي: بلا تعد ولا تَقصِيرِ 
وَانْكَسَْرَتْ؛ لا يَلَْمُ الّمَانُ. ظ 

الِْكَالُ الكاني: إِذَا وَضَمَ الفنترق الْوَويِعَةَ في حِرْز مِنْلِهَاه وَكَمَلَ الْمَحِلٌ الْمَذْكُونَ 
وَأَعْطَىْ الْوِفْبَاحَ إِلّ شَخْصٍء تدان اخ مَحِلْ د ٍ يَجِدٍ الْوَدِيعَةَ عِنْدَ حَضُوره؛ 
اَم الضَّمَان» يَعْنِي أنَّ إغْطَاء مفْتاح الْمَحِلّ الَّذِي حُفِظَتٍ الْوَدِيعَةٌ فيه إل الْمَيْر - لا 


ذه 
ور 


د دا أز تفصِيرً. 
الْمِكَالُ الثَالِتُ: إِذّا وَضَعْ الْمُسْتَوْدَعٌ الْوَدِيعَةَ في صُنْدُوقِء ثُمّ وَضَعَ عَلَىْ الصَنْدُوقٍ 


371 فَوانِينَ الشريعة الإسلامية انّتي كَانَتَ تَحَكُم بها الدَولَة الْعثْمَانِيَة 
إِنَاءَ مَاءِ ََقَاطَرَ وَأَقْسَدَ الْوَدِيعَة؛ لا يَلْرَمُ الضَّمَانُ. 

َأما إذا مَلَكَتٍ الْوَدِيعَةَ أَوْ فُقِدَثْ بِصُنْع الْمُسْتَوْدع وَتَعَدَّيهِ أ بتفْصِيرِهِ في الْحِفْظِ؛ 
لَزِمَ الضَّمَانَ كَمَا صَرَّحَ في الْمَاكَّةِ (080800) مَملا: لو وَطِيجَ الْمُسْتَوْدَعٌُ السَاعَةَ بقَدَمِى أ 
وَقَمَ عَلَْ السَّاعَةٍ ل رو لقم ار ل لي 

ويُسْتفَاُمِنْ تي رٍ (وَطِىَ) يَعْنِي مِنْ إستادٍ فعْل التَحدي إلَ الْمُسْتَوْدَع - أَنَ لُرُومَ الصَّمَانٍ 
عَلَْ الْمُسْمَودَع يَكُونُ في صُورَة إيقاع الْمُسْتوْدع التحَدّيء وَأم ذا تعد عَلَْ الْوَديعة غير 
الْمُسْتَوْدَع لل اا 

ند اشَّرْح أنَ ِف ِقرََ: (وَأمَا إذَا وَطِىَ السّاعة.... إلَمْ) - مُحْتَرَرٌ عَنْهَا بَِيْدِ: 
(بِدُونٍ صُدْعِهِ وَتَعَدَيهِ وَتَقصِيره فِي الْحِمْظٍ) وَمَعَ أنّ هذه ا م 
الْمَادَةِ قَهِيَ مَذْكُورَةٌ في الْمَادَةِ 0174100. 

90) شوالقا الك ب الففرة الأول وز ذه الْمَادَه وَالْففرَةِ ليق يَعني: أنَهُ ا يلرَم 
الضّمَانٌ إِذَّا وَفَعَتِ السَّاعَةٌ نا قَضَاءً وَالْكَسَرَتْ) وما ما إِذَا وَطِتَهَا الْمُسْتَوْدَعٌ بقَدَمِهِ؛ يَلْرَمُه قَمَا 
هُوَ الْمَرْقُ في اختلانٍ الْحُكم فِي الْمَسْألَيْنِ؟ 

الْجَوَابُ: الْمُسْتَوْدحُ مره اوقا السَّاعَةٍ وَحِفْظِهَاء يَعْنِي: أن الإِمْسَاكَ حِفْظ أَيضَاء 
وَحَيْتُ إِنَّ مَلَاكَ ةينيع لفطل الذي هو مأو به - أَيْ: عَنِ الإمْسَاكٍ - قا يلرَم 
اموه اضّمَانث رَاجِع الْمَادَهَ (91) وَأَمّا الْهَكاكُ الدج في اْففرَةٍ اليه هكم يَْشََ عَنِ 
ِل الذي هُوَّمَأُونَ يوه بل عن الل الذي لم يكن مَأذُونا . 

ف سُوَال: يَسَِمَا كان الميقان لازِمًا ذا وَطىّ السَاعَة قَلمَادًا ل يلْرَمُ الصَمَانَ ذا 
و لحرت بحي كما له تارو الؤكا كاي ماطور ف 01117150 يها لو سقطت 
لْمِرْآةٌ الْمُسْتَعَارَةٌ مِنْ يَدِ الْمُسْتَعِيرِ قَضَاءَ أؤ رَلْتْ رِجْلّهُ وَاصْطَدَمَ بِالْمِرْآةٍ فَالْكَسَرَتْ 
ارس ملاتا ار وت مارو 14 يني ويه تحني 
أن لفل الْوَاحِد يُوحِبٌ الصّمَانَ في الْوَوِيعَة عق وَلَا يُوجِيهُ في الْعَارِيةَ قَمَا هَذَا الْمَرْق؟ 

الخواتة المشتي مادون ِهَذَا الْعَمَل فِي الْعَارِيّة يَعْيِي: حَالَ كَوْنِ الْمُسْتَعِيرِ ا 
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بش السَاط وَالْمَضي عََْه حَسْب الْعَارِي متلا أَمّا الْمْسْتَوْدَ ع قلس مون دَوْس الوَِيعَة) 
وَبتَْيير آخَرٌ: ما أ أن الْفخلٌ الْمُسْتلزم الْهََاكَ مَأَدُونٌ فبه في الْعَارِيّة؛ َلَيْسَ مَأَدُونًا فيه في 
الْوَدِيعَةٍ (الْأَشباه وَشَرْحُهاء َو الْأَدْمان). 

كَذَلك إذا أعط شح ا اده أل إبداع مال وَحِفْظِهِ يَِْي: أنه ذا تقاوكَ 
مَعَهُ عَلَىْ الْأَجْرَة ّم قُقِدَ دَلِكَ الْمَالُّ ب 9 بِسَبَبٍ مُمْكِنٍ التَحَرزِ كَالسَركَة قَِ؛ لَرمَ الصّمَانُ عَلَئْ 
الْمُْتَوْدَع» وَهَذِه الْففرَةَظِيرٌ فرة: برهأ لجل الفط بأخر 5). 

تك تق يتاب الإخاؤة قن لازم القيعان عل الكبير إذاكان الهلاك ينيك 
غَيْرِ مُمْكِنٍ التَحَرزِ كَالْحَرِيقٍ الْكَالِبِ. 

َإذَا ظَهَرَ أن الود عه مال الْمَِْ وَإِنْ مَلَكَتْ بِيَدِ الْمُسْتوْدع بلا تعد يَْرَمُ الضّمَانَ؛ 
ا ل ا ا ا 
تقصِبر بي الْمُستو5ع)» إِنّمَايَجِْي في الصٌورة التي تَكُونُ الوويعة ٍ َال اْمُووع وَأَما | 
الَدِيعَة مال الْمَْه فكُلَ مِنَ اْمُووع وَالمُسْمَوْدع يَكُونُ رو 0 
الْغَاصِبُ الْمَالَ الْمَعْضُوبَ عِنْدَ شَخْصٍ فَهَلَكَ وَلَوْ يا تَعَدَ وَلَا نه تَقَصِيرِء فَلِلْمَعْضصُوبٍ مِنْهُ 
الا ااه ميمه ضَمنَهُ لِلَعَاصِبء وَلَْيْسَ لِهَذَا أَنْ يَرْجِعَّ م عَلَىُ المشتزكم؛ 3 الَْاصبٌ 
ِصِمَتِهِ مَالْكَا ِالصَّمَانٍ وَقْتَ الْعَضْبٍ بطَرِيقٍ الِاسْتنَادِ فيَكون كانه لا ارد لك يكن 
الوَوِيعَةُ بحكم الْمَادَة 2771 أَمَانَةَ بِيَدِ اْمُسْتَودَ ع ما لَمْ تَهْلِكُ بِسَيْءِ أَوْفَعَهُ الْمُسْتَوْدَعٌ 
يها كلدي ولص وَفِي يك الْحَالَةيَْجعٌ لَاصِبُأبضَاعََْ الْمُسمووع» وإِذَْاء 
ضَكَتَهُ للْمُسْتْدع» وَفِي هَذَا التّقِْير يَرْجِمُ الْمُسْمَوْدمٌ عَلَْ الْمُووِع إِذَالَمْ يَعْلَمْ أن الْمُووعَ 
غافيك لقاع كزع القاكز ارهد ومرا لزب علوي الة غاميك فالا تنو النقها: 


متكا أ 


ضير 
دس 
14 
ا 
سين 


عرز تعره ب 3 0 الْآحَرْيعَدَمٍ جَوَاِهِ 
2 برسم 0 2 0 5 - 6ه سس سه برو 3 
ويد ع تضمينه تَضْفِيئة القَاصت على الْمَادةٍ () وتضمينه المستودع يسجم من 
خل أخزو العآل العذ كور يوووا عايكز اي المتطوف مله 


ا 


إِذَا اسْتَهْلَكَ الوَدِيعَةَ غَيْرُ الْمُسْتَوْدَع» أ أذ تَقدئ عليه وََلْبَ لها نصََه كر؟ . نت الضَّمَانُ 
عَلَىْ الْمستَهِكِ وَالمْتَعدَي وََسَ عَلَْ الْمُشتّودع؛ لِأَنَّ حُكْمَ ْمل يُضَافُ إل فَاِلِ 
يمُوجب الْمَادةِ (89). رَاجِع الْمَاَهَ (917). َ َ 0 

واه كان الْمستهِكُ وَالْمَعدّي صَفيراأم كر أم كان صَمُنَ غير المستوع» أم أجئيا. 

الْأَيِمَةٌ الْحَيْفِيَةُ ُو في هذ امس على رُم الصَمَانٍ عل ضفر اْمسمويكِ 
وَالْمتَعَدّيه وَلَا يَجْرِي الاختلاف الْمَذْكُورُ في شَرْح الْمَادّوِ (5//؟) هُنَاء وَإِذَا لم يَكَنْ 
ضفر الْمُستهيكِ الذي مال؛ بطر إل جين مره وَإِلّا لا : ره َضْمَنُ وَلِي الصّغٍِ 
بِسَبَبٍ فِغْل الصَّغِيرٍ. رَاجع الْمَادَهَ(417). 

كلا: ا سقط كَيْء من يد حَاومٍ امسو على لديم مام ان 
فَعَلَىْ هَذَا الْوَّجْهِ إِذّا اسَتَهْلَكَ أَجَ جْتيٌّ الْوَدِيعَة؛ يَكُونُ ضَامِئًا حي إن الْمسَتَودَعَ يَكُونٌ 
جا وني دن يَطْ مله وبَدّعية انْظْرِ الْمَادَهَ 17800). 

وَفْقَرَةٌ: (وَكَذَلِكَ اللحايا صم قر امسر الذَّمبَات الْمَذْكُوَرَة؛ يَكُونُ ذَلِكَ 


الشيخضٌ ضَامِئًا) المذكر اه في الْمَادةٍ (62589 - فَرْعٌ لِهَذْهِ الْمَادّة. 
َقَدْ ظَهَرَ مِنَ الْإِيضَاحَاتٍ السَابِمَةِ أن هَذِهِ الْمَادَهَ مِنْ قبيل الْمِئَالٍ عَلَىْ الْمَسْألَ 


سيو 


الْحُمُومِية التي ذكَرَتْ شَرحَاء وَكَانَ 57 مِثَالَا مُناسًا. 


ا )(9/ا/ا): مل مَالَايرْضَاه صَاحِبٌ الود ع في حَقَ لويم 0 


نل ما ليصا ووم وَلَايُجَوهُ اشع في عق لديز تعد (العتاية): 
في عله اماد َي لتحي الذي يُوحِبُ الضّمَانَ على الْمُسمَووم وَيَظْهرٌ ين هذا 
التّعْرِيفٍ أن التَعَدٌ ي غَيْرُ التَقصِير ؛ وَهُوَ فِمْلُ الْمسْتَوْدعِ الْمخْصُوصٌء يَعْنِي أن التَعَدّيَ 
فِْل الْمُسْتَوْدَع؛ وَهوَ 7ه : كَإَِلَافٍ الْوَدِيعَقَ وَإِعْطَاءِ الْوَدِيعَةٍ لِعَيْر أمبنِه أجل الحفظء 
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َإِيدَاع الوقيعة لاح أو اسْمَحْمَالهَاة ا السّاعةٍ ا 7 قَضَاءَ شاط ع 
قَضَاءً عَلَى السّاعَةٍ. ْ 4 
ناليد َل عدم تلع ا مَارِقٍ ناه صرق الْودِيعة مم وُجُود الاميدار عل 
ذَلِكَء وَحِفْظِ الْوَديعَة في مَحِل لَيْسَ من |أ ماد حفْظُهًا فيه. َه عَلَيّه في الْمَادَةِ 0100 عط 
لتَْصِيرُ عل التَعدّيء كَمَُرَُ قَْلٍ اْمُستَوَة دع للْمُووعَ: (كُنت وَمَبْنِي. أؤ: بْتني الْوَديعَة) 
كسار اْمُودع ليس عدي وا ملكت الْوَويعَةُ د دَهَدَا الَو لَايَرَم صَمَائهَا(الْبَخْرُ)ء 
اذا امت الْمُسْتَودَعٌ عَنْ إعَاةِ الودِيعَةٍ م بَعْدَ أَنْ طُلِيَتْ مِنْهُ وَهَلَكَتْ: رَاجع الْمَادََ(0/94. 
كُمَا لَوْ أَوْدَعَ كيسًا مَرْبُوطًا 010 مُفْفَلا وَكَتَحَهُمَا الْمُسْتَوْدَعُ وَضَاعَا دُونَ أَنْ 
َأَحدٌَ مِنْهُمَا شيعا فَلا يَلرَمُهُ الضّمَاُء يي أن المح بهذو الصورة لي تَعَدَا أوْ تَقَصِيرًا. 
وَتَطَد| لْرُوم دُخول الأكام الأربعة بَعَدَ لع 1 تَفْصِبِنُهَا في الْمَادَة (0785) فِي 
لتَعْرِيِ الْمَذْكُورِ يَعْنِي: َيْتُ إنّهُمنَ لازم أن تَكُونَ كل مالف لح الأخكام الْأْبعةٍ بَعَةِ 


م 


دورو - تعب وه عن أن ريت لَنْ يكو مانا يدها كال زية كي 
(وَكَايُجَوّرُه الشَّرْعُ) شَرْحَا: 520 57 
٠‏ مثَلا: لو حالف الْمُسْتَوْدَعٌ الشَّرْطً لي شَرَطَهُ الْمُودِعٌ لِكَوْنِهِ لَيْسَ مُمْكِنَ الإجرَاء 
افك يس تعدا لمكن اْمُووع اضيا به أن َك الْمحَقَة جار شَرْعًا. 


ا 


بَعْضْ المَسَائِلٍ المَعْدُودَة وَغَيْرِ المَعْدُودَةٍ تَصَدَيًا وتقصيرًا: ل 
)١(‏ مَسَألةُ: إِنَّ دهع الْوَدِيعَةٍ أجل الخفطظ إل قر لبس أمينا كما سَيذْكَرٌ في شَرْح 
الْمَادَةهِ (7/80). - نَع قَحِفْظُ شَسخْص أَجْئيٌ َم يتنه الْمُسْمَوْدٌ عَلَْ حفْظِ مَالِهِ لوَِيعَة 
في مَل حفْظ مَالٍ ته - فيه تَقَصِيرٌ كَمَا م سَيُذْكَرٌ في شَرْح الْمَاكٍَ (01/81. 
(0) مشالة. العا ان ار ارات حَالٌ كن الطَرِيقٍ غَيْرَ 
كد سا قا سَبَجِيِءٌ في شَرْح الْمَادَةِ(0/81. 
5-5 صَسَلة: كما أن م خلافٌ الْحَكُم الأول وَالثَاني الْمَذْكُورَيْنِ في الْمَادِّ 07/850 
وَالْفَْرَةِ الرَابعةٍ مِنَ الْمَادّةِ 0/8 - تعد فَالْفِقَرَات التَزِيةٌ مِنَ الْمَوَادٌ (4/او١94/او‏ 07/947 
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سام هام هم 


م فَوَانِينَ الشرد يعة الإسلاميّة التي كَانَتَ نَحَكُم بها الدولةٌ العثمانية 
لَه الا مِنْ مدي (79 و0794 - تَعَدَ أَيضًا. 
(1) مَسْأَلَةُ: كَمَا أَنَّ الْمُحَالفَةَ لِلْففوَة الدَّنَيَة مِنَ الْمَادَّةِ (97/) - تَعٌَّ فَالْفقْرَةٌ اانه 


000 2م 


مِنَ الْمَاذَِ 0290 الْودِيعة أِضًا عَلَى م ذْكِرَ في الْمَادٍَ ١(‏ 600 0 


(0 مشألة: كم أن المستؤقع يضمن اذا قال أن وذ ضَعَ الْوَديعَة أمَائَةٌ في مَحِلٌ غَيْرِ 
يِه وَبَعْدَ أَنْ جَلْسَ وَقَامَ نَسِيَهَ وَيَضْمَنُ الدَّّالُ إذَا 7 إِنَّهُ وَضَمَّ الْمَالَ الْمَدْفُوعَ إل 


للخل نيوو فلوو تاق أن 00 


(5) مسال إِذَا قَالَ الْمُسْبَودَعٌ أنّهُ لا يَعْلَمُ إِنْ كَانَ وَضَمَّ الْوَدِيعَةَ ِي دَارِهِ أَوْ في دَارٍ 
أخرَئء يَضْمَئْ (الهئيية وتحْمِك ره المختار). 


-ه 


(0) مَسَألَةٌ: ا أغطئ شخْصٌ شَخْصًا آحَرَ ني ا 


إيّامَاء وَئَيِيَ الْستَيّاطُ الذي أَعْطَاهُ إِيّامَا؛ فَلَا يَلرّمُ الصَمَان وَِذَا قَالَ الْمُسْتَوْدَعٌ: لا 
كَانّتِ الْوَدِيعَةَ فُقدّث أَمْ لا. لا يَضْمَنُ وَلَكِنَّهُ إنّْ قَالَ: لا أَعلَمُ إن 5- : َ 
7 نا ود 8 يصمن و 8 
قَوْه مدا يُوحَبُ الّمَانَ كما ذْكرَ ني مُصُولٍ الِْمَادِيٌ. 
(0) مَسَأَلَُ: إنكَارُ المُسْتَوْدع اع الْوَدِيعَةَ حِينَ طلَبٍ الْمُووعء تقل الوَدِيعة المنقو لذ قن 
خا كارو فيليا ان يدر كه - تَعَدٌ؛ لأنَ إنكَارَ اْمُووع رَفْعٌ لِلْعَقْه وَحَيْتْ 0 


عَقدَ الْوَدِيعَة ينفح به فلا يَعُودُ بدُونٍ عَقَدٍ جَدِيدِ (الْبَخْرُ). 


ود 


وَكوَنُ إثكار الوَدِيعَةِ تَعَدَيا مُمَيَّ بأَريَعَةِ شُروط: 

6 ىم 2 ا 2000 القع قل ل 0 - كه ملس 7 

الشَّرْط الْأَوّلَ: يَحِبُ أَنْ يَكُونَ الإنْكَارُ يِجَاءَ الْمُودع؛ ببَاء عَلَيْه مإنْكَارُهُ تِجَاهَ غَيْر 
الْمُووع لَيْسَ تَعَدَياء بَل لَرْبمَا كَانَ حِفْظاء كُمَا أَنّهُلَم يَنْقلْهَا مِنْ مَحِلّها حَالَ جحُودء أ 
: ديم 0 الل يول 001 2 043 ع 0 
كانت عَقارًا وَكَان تَقلها غيْرَ قايل؛ فعِندَ الوٍمَام الأعظم وَالوِمَامٍ أبي يوسّف الضمَان غير 
لازم وَلكِنهُ لام عِنْدَ الإمّام مُحَمَّدِ (البَخْرُ). 

مَكَلا: لَوْ سََلَ رَجُلٌ أَجبيٌ فَائْا: مَل لِفْلَانٍ وَدِيعَةٌ عِنْدَك؟ فَأَجَابَهُ الْمُسْتَوْدَعٌ سَلْئا 
يكل ذلك فداه بل ليها كان َ مُحَافَظَة عَلَى الْوَدِيَةٍ مِنْ سُوءِ قَضْدٍ السَّائل. 

الشّرْط الثاني: يبحب أن يكونَ الإتكاز جبهابطكها التووع تصن أخزهاه وَأمّا إذَا 


جه الثاني الاب السّاوس؛ الأَمَانَات 00 ٠‏ ]امهم 


كَانَ مِنْ قبل الصُوَالٍ عَنٍ الْوَدِيعَةٍ بع يكل تَذْكِير الْمُْتَوْدَع بِالْمُحَافَظَةِ وَشْكْرِه؛ فَجَوَابُ 
الْمُستؤدع أَنْ: َيْسَ لَك عِنْدِي وَدِيعةٌ. - لا بعدُ جحُوا وكا ِذْدَ الام أبي يُوسْفَ 
(البَخْر)» وَستريدُ هذ المسالةتفصِلا في شَرْح الْمَادَِ 0/810. 0 

الشَّرْط الَالِتُ: يَحِبُ أن لَايَكُونَ كار الْمُسْمَوْع ميا عَلَىْ سَبَ سبب كرحي يه عل 
إذَا كَانَ عَدُوٌ مَوْجُودًا عِنْدَ طَلَبٍ الْمُووع الْوَدِيعَة وَكَانَ يَخَافَ مِنْ 9 َأُحْدَهَا جَبرَا لَدَى 
الْإَْارٍ باه قَفِي يَلْكَ الحَالَة لَو أنْكرَ الْمُسْتَْدمٌ الْوَويعَة وَعَلَكَتْ بَعْدَ دَلِكَه لَا يَضْمَنْ 
المُستوقع؛ أن الْمُسْتَوْدعَ قَصَدَ الْحِفْظ بِهَذَا الإنكَارِ (الْبَخْرُ). [ 

. الشَّرْط الرَّابعٌ: يحب أذ لاخر المنتزوع الو بند الإكر بعلإ أخضر 
الْمُسْتَوْدَعٌ الْوَدِيعَةَ بَعْدَ أَنْ أَنْكَرَمَاء وَلَمَا أَرَادَ أن يُعْطِيَها لِلْمُووِ قَالَ صَاحِبُ الْوَدِيعَةِ 
للمستوقع. (قَْتبَقَ الْوَدِيعةٌ بيِّك)» بغد ذلك ملكت يلك وديم مم أن الُووع كاد 

متا عل أَِعًا في يَلْكَ الأنَاء؛ لَايَضْمَنُ الْمُسْتَوْدَحٌ ؛ لِأَنَ هَذَا يَكُونٌ إيدَاعًا جَدِيدَاء 
وَأَمَا ِذَا لم يكن الْمُودِحٌ مُقِتَيرًا عَلَى أَخذٍ الْوَدِيعَةٍ في ذَلِكَ الْحِين؛ لا يَخْلْصُ ص 
الضَّمَانِ؛ٍ لَأَنَ الرّدَ وَالِعَادَةَ لم يتما بَعْدٌ. 

(9) مَسْأَلَةُ: إِذَا كَل الْمُسْتَوْدَ ام الصَارِق عَلَْ الْوَديعَةَ َسَرَكَها السَّارِقُ المَرقوم؛ لَرِمَ 
الصَمَانُ عَلَىْ الْمُسْمَوْدعِ, وَلْكِنْ بَعْدَ الدَّلَالةٍ بِهَذِهِ الصّورَةٍ إذَا مَنَعَ م السَّارِقَ 26 السَّرِقٍَ: 
دا الاق باكرا ايم الَمَاُأضَا (رد اْمختار». 

)٠ )‏ مسْألةُ: إِنَّ الْعْرْفَ العا يُْتبَرَانٍ في كَوْنٍ بَعْض الْمُعَامَكَااتٍ الْمتَحَلقَةٍ في 
الْوَدِيعَةٍ تَحَدَيًا 3 . رَاجِعْ الْمَادّهَ(3). 

مَكَلَا: لور بط اموه ع الْحيوَانَ في مج يُعَدُ نط يه فيه تداز فا فَهَلَكَ بَعْدَ أَنْ 


وس سمه 


َعْدَّ عَنْ نَظَرِِ ب 
كما لَوْ ترك ضَاحَِبٌ الدّكّانٍ الْوَدِيعَةٌ الى بِيَدِه فى ذُكَّانِ َابُهُ مَفتوحٌ» 2 أز شَدَّ كته 
عَلَْ باب الذَّكَّانٍ وَتَرَكَهَا وَبعْدَ أَنْ د ذَّمَبَ إِلّ مَحِل 1 عَرَ لجل شَغْلِ مَلَكَتْ؛ ٠‏ فَإِذَا كَانَ 


الْعْرْفٌ مَكَذَاء يَمْيِي: أَنْ يُنْرَكَ بَابُ الدَكَانٍ اذى يُوجَدُ فيه أَميعةٌ َه مَفتُوحَا مَعَّ عَم وُجُودٍ 


م ام هام ه 


م فَوانِينُ الشّريعة الإسلاميّة التي كَانَتَ تَحكُم بها الدولة العثمانيَة 


0 0 


حَارِسٍ لَهُ؛ لا يَْرَمُ الصّمَان؛ لِأنَ الْمُسْتَوْدَعَ يَكُونُ فِي هَذَا حَفْظ الْوَدِيعَةَ بحِيرَانِهِ كُمَا 
حَافَظ عَلَى أ موَالهء ولا يَكُونَقَدُ الإيداع ليان حَى يكُونَ لِك مَاِا لماك ٠(‏ الوك 
َم ذال تكن اْعَادَهُ َدَلِكَ؛ يَضمَنُ وَتَرِكُ صَيٌ عَيْرِ مُفمدرِ عَلَْ الْمُحَافَظة ني الدّكانٍ - 
5 كو ختاليًا (تكملة ر دَالْمُحْتَارِ). 

كَذدَلِكَ إِذَا وَضَعَّ الْمُْبَوَ لي و ون عن حَانِء وَاكْمَقّى بِسَدٌَ ابوه وَلَمْ 
عله بالْمِفَْاح» وَسْرقتٍِ الْوَديعةُ َِنْ كان َْلُ الْبَابٍ قَقَط في يماض كهَذِهِ يُعَذَ َي 
وفطا ايازم الشعادة ون كان عذذونا م مِنَ الإِعْمَالٍ وَالتَضْيبع؛ يَكُونُ الضَّمَان لازِمًا. 

)1١(‏ مَسَأَلهُ: حَيِتُ إِنَّ إطْلاق الْبقرِ الْوَدِيعَةٍ عةٍ بلا إذْنِ في الصَّحْرَاءِ - مَعْدُودٌ مِنَ التَحَدّي» 
فَإِدذَا فُقِدَثْ فِي الصَّحْرَائ أو أَتلَقَهَا الدَّنْبُ؛ يَضْمَئَْهَا الْمُسَْوْدعٌ وَلَكِنْ إِذَا هَلَّكَ الْحَيَوَانُ 
الْمَذْكُورُ حَدة نف أن في الصّحْرَاكء قَاختََفَ الْْقَهَاء وتضوم فل الشهان وتتق يتنم 

(10) مَسَألهُ: َنْحُ الْمَمَصِ الم وق فيه رويك وَهَنْحُ باب الإصَطَبْلٍ الْمَوْجُودٍ فيه 
الْحَيَوَانُ الْمُودَعٌ - تَعَدٌ؛ اه الطر و ليوات 4 شيف 
اعت بَعِندَ تلح الباب أو يعد مُدو. 

مَسْأَلَةُ: إذًا أغطئ الْمُسْتَوْدعٌ الْوَوِيعَةَ شَخْضًا آتََرَ بالإكْرَاِ غَيْرِ لْمُلْجِي؛ يَكُونُ 
وَأَمَا | خاي َل الإ الى يس قد زاج لا 40٠٠-00‏ 
عَلَله إذا كر كي شَخْصٌ الْمُسْتَوْدَعَ بقَوْلِه: إذ نه نك لويد أسفلة شلك شو | تأعطاة 
المُستَودعٌ الْوَويمة ب عَلَى َدَاه يَضْمَن وَلكِنْ إذا قال شَخْصٌ لِلْمُسْتودع: إِنْ لَمْ تَعْطِيي 
هَذِوِ الْوَدِيعَةَ تلك أَوْ أَقْطَمٌ كَذَا عُضْوَّك. فَأَعْطَاهُ الْمُسْتَؤمٌ الْوَدِيعَة الْمَدُكُورَة؛ َم 
الصَّمَانْ عَلَىْ الْمُجْيِ وَلَيْسَ عَلَى الْمُسْتَوْدع؛ ؤقُوع ل" وَعَدٌَ 
التّمْدِيدُ بإنلانٍ كُلَ الْمَالِء يَعْنِي: اف بويع مَالٍ اْمُسْتَوْدع» بحَيْتُ لَنْ ب يبْقَى قَذْرٌُ كما 
نه إكْرَامًا مُْجنًا وَعُدّ اليد ناف بَمْض الْمَالِء أيْ بِحَيْتُ أن يَْقَى مِنْهُ كدر كما 
للَمُسْتَودَع - إِكْرَاهًا غَيْرَ رَ مُلجي؛ لِأَنَ لاف كُلَ الْمَالٍ يَُدِ إلَّ ناف امس . 

وَلَكِنْ إِذَا كَانَ الّدِيدُ بِصُورَةٍ إِثلافِ مَا يقي بَعْدَ أَنْ تَرَكَ لهُ ُونًا كَافِياء لا يُعْتبرٌه وَهَل 
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يَوْم. (تَكُولَةٌرَ ذَالْمُحْتَار). 

00 ماله كا أن دفن التقُودٍ في الْممَارَة يأل الحنظ - تَعَدَء فَبيْعْ الوَدِيعةٍ 
وَسَلييهًا ا أنقا - تعد وما إِدَ يطْثْ قط وَلمْ تُسَلَم؛ ؛ لا يُعَذَّ ذَلِكَ تَعَدَيا قَلِدَّلِكَ 
ول الشنتزوع: بغت الْوَدِيعَةَ وَقَبَضْت تَمَنَهَا. لا يُوحِبُ الضَّمَانَ وَأمَا قَوْلَه: بعتا لآخَرَ 
وَسَلَمنة إياها: يُوجث الطنمَان. رَاجِع الْمَادّه(07/90. 

(15) مَسْألةُ: 0 الْمُودَع ع بِنَاءً عَلَيْهِ إِذا أَمَرَ الْمُسْتَوْدَعٌ شَخْصًا 
بِمُعَالَجَةِ الحَيْوَانٍ الْمُودَعء قَتَلِفتَ الْحَيَوَانُ مِنْ ذَلِكَ؛ لَزِمَ ا 
ِكَ لشّخْصَ أِضَاء على أَنْيَكُونَ المووع مير تاكيك عترم وو كلم 
اْحَالَةِ ليْسَ للْمُسْتَوْدَع الرّجُوعٌ عَلَى ذَلِكَ الشّخْصء وَإِنْ شَاءَ صَمَهُ الْمُعَالِجَ وَلِهَذَا أن 
يَرْجِعَ علَْ الْمُسْمَوْدع نكا نَأ الْحَيوَانَ مِلَكُ الْمُسْتَودَع. رَاجِع الْمَاقَهَ (194). 

1 : 


علق 200 0 ل 0 01 
(50) مسَألة: إذَا قَالَ الْمُسْتَوْدَعٌ :كك وقطة الببنة ن فول ول اقل أن وعههاء 
وكد تيك ضفن كما لو قَالَ: وَضَعْت الدَرَاهِمَ الْوَدِيعَةَ في جَيِْي وَيوَقتِهَا فَقَدْعها. يَضْمَنْ 


١ 
6 


5 


(10) مسألةُ: إِذَا وَضَمَّ الْمُسْتَوْدَمٌ الْوَدِيعَة بِجَانِبهِ وَاتكَ وَنَامَّ فَسُرِقَتِ الوَديعَة؛ 
قت انال يتك هذ لال و كدر لينف :قله م اراك يي قوذ 


وجا رسنال بدن 
(14) مَسْألةُ: ذا تَرَعَ الْمسْتَوْدَعٌ ثاب وَوَضَعَهًا عَلَىْ سَاحِلٍ الْبَحِْ وَلَمَا عطس وُغات 


2 


اديه عَنْ نه سُرِقَتْ يلك الوِيعَة ٌُ يَْمَنَْاهكَمَا أن ايها فته يَضْعَهايِضا. 


عه اس سه ه مم 


ارا ا ا ل مي 
0 قدت عِنْدَ أبن انعد وََاتفصير؛ لا يرم لضان على الْمُستودع وََاعلَى الْأمِين. 


ا الْمُسْتَوْدَحٌ الْوَدِيعَةَ التي أرقف بصَورَةٍ مُطَْلَقَق (يَعْنِي : ل تمد هل الوقه 


م قَوَانِينَ الشريعة الإسلامية انّتي كَانَتَ تَحَكُم بها الدولة الْعثمَانِيَة 


5-8 
ع . 


الْمَذْكُورٍ في الْمَادّةِ 0784 مِثْل مَالِه يَعْنِي: كُمَا أَنّهُيَحْمَظُ مَالَهُ بالذّابٍ ب أو بمَعْرفَة 


م هه 


يح الوَديمَةأَِاء وباط أنه أي باط من نيه َل اله وكرن عر أل وقد 
عَلَىْ الْحِفْظِء وَأ إذَا كَانَ الْمُودِعٌ تَّهَئ عَنْ إِغْطَاتَهًا الأَمِين؛ يُنْظَرٌ: فإِنْ كَانَ الْمُودِعٌ مَجْبُورًا 
وك ار 2 حَبْرُ الي وَتَحْطَئْ لَه وَإنْ لَمْيَكَنْ مَجْبُورًا؛ يبر النَِّيُ وَلَا تغط رَاجِع الْمَادَ 
10ج أن الأمين يشنطها بالذات» له أن يُخْنطها نضا بِوَاسِطَة أمِبنِه (الْبَخْرٌ). 


ِقرَةُ: (أ) مَعْطُوَةٌ عَلَىْ كَلِمَةِ: (بالدَّاتِ) يَعْنِي: كَمَا أَنّ اْمُسْتَودَعَ لَه أَنْ يَحْمَظَ مآ 


5-9 
ا ب ل عر وي ب ا 2ه 


تَفْسِهِ بالذّاتِ وَبوَاسِطَة أمِينِهه لَهُ أن يَحْمَظ الْوَدِيعَة أَيْضًا يالذَّاتِ 8 ا ا 


ا ل ا 


نه 


سي سس 


َو 
آنه 


ابعل المترم علط الرريى عَةِ عَلَىْ الْوَجْهِ الْمَذْكُورِ فَِدَا ضَاعَتٍ الْوَدِيعَةُ وَهُوَيُحَافِظٌ 
عَلَيْهَا بهذا الْوَْه؛ لا يَكُونُ مَسْلَاوَلَا ضَامِئَا أن الْمُسْتوْدعَ حَفظ الْوَديعَةَ كما حَفِظ مَالَ 
نفْسِوء وَجَعَلَ الْوَدِيعَةَ بِمَِْلَةِ مَالِوه وَلَاِيَجِبُ عَلَىْ الْمُسْتَوْدَع شَيْءٌ أكْرَ مِنْ ذَلِكَ. 

َلك ترك اندوز اريريه الممقان» 6ك ليطا بعر يسرم لمان 


0 لس ارم ير الا مر تع بعال وَأ 


4 إن > 


تير ركه ها وَانْصِرَافهِورَء الجعار الْمَفْقُوو؛ 101 مد حنمن ؛ الجتار وَالأْمْيق كما 
ذَُكِرَفِيِ الْمَادّةِ(9١5)‏ وَشرْحِهَاء وَالْحُكُمُ فِي الإِجَارَةٍ عَلَىْ هَذَا الِْنْوَالٍ. 
َيَظهَرٌ مِنْ قَوْلهِ في الْمَجَلة: (يَحْمَطْهَا بوَاسِطَةٍ أمييه) - أن لِْمُسْتوْدع أن يَدقَعَهَا لأمينه 

أجل الْحفْظِ وَأمَا دا طَلبََا اين كي يَضْرِقَهَا عَلَْ تفِْء وَأعْطاه يها الْمُستَوْدعٌ؛ يَضْمَنُها 
يا رد الْمُحْتَار). 

هَل لمشتو أن تقاض جره لأجل الَف بلا مقَاك؟ 

َس للْمُستزوع أن يطلب أجْرَ رَةَّ مقابل هَذَا الْحِفْظِء إلا إذَا كَانَتْ مُقَاوَكَة إن 
لِمَنْ يَعْمَلُ لأخل الَْيْرِ أَمَائَهَ مَاكَمْ يكُنْ وَصِيًا وَنَاظِرًا (رَدٌ الْمُخْتَارِ). 

وَكَمَا أنه ا الصَّمَانُ عَلَى الْمُسْتَوْدَع عَلَىْ تَقْدِيرِ مَلَاكِ الْوَدِيعَةِ بيد أو ضَيَاعِهَا 


الْجْرْءْ الثاني / الكتاب السادس: الأَمَانَانَ شْ 2 
ا 000 أ م اك اث 112 إل 0 دك 12 
بلا تعد وََا تَفْصِير كُمَا ذُكِرَ في الْمَادَةِ (0770) لا يَلرَمُ الضَّمَانُ عَلَىْ الْأمِينء وَلَا عَلَىْ 
مهم 000 كلد له 6م تميس هاس 50عنم ؟ كك هع ق مو يه 061 
المستودّع إذا تلِفتٍ الودِيعة» أو فقِدّت بيد الأمين المَذكور بلا تعد وَلا تقصير بناءً على 


مَادَتَي (41 ولالا/ا). 


كت سك > هالة بشع سشكيس .ل ا علكن 2ه يمي 4ك | 
مثلا: إذا عَسَل غسّال الثيّات» وَعَلمهَا نِي ذكانه» ثم ترك ان أخيه لأخل الحفظ 


.هه 


2 نالأ أَجيرَ الْعَسَّالٍ وَتَلِْدَه وَكَانَبَالِعَا أو صَبِيًا مَأَدُونَا؛ يُنْظرٌ: فا كَانَتِ الَيَابُ في حَالَة 
َه 


نا 7 تَرَى مِنَ السّرْدَابِ؛ لَايَلْرَمُ الصَمَانُ عَلَى ان الوا وَلا عَلَىْ لْعَسَّالِ. 
وَعَدَُ روم الصَّمَانِ عَلَىْ الْعَسَّالٍ مَبِْيٌّ عَلَى أ 3 حَفِظ الاب بِأَمينه الي فى عِيَالِه 
وَبِأَمِيهِ عَلَىْ الإطلاق» نَظَرًا لِلْقَوْلِ الَّذِي احمَارة امِل كَمَا أَنَّ عَدَمَ تَرَنَبِ الضَّمَانٍ 


رس سه 


حفظ 


ء ع ع مه عو 


عَلَْ ابن الأخ تَشَأَعَنْ أنّهُ كان يرَئ الثيّابَ مِنَ الْمَحِلٌَ الَّذِي تَرَلَ فيه وَكَمْ ير دك الْحفْظً. 

وَإِذَا كَانْتِ الََابُ لا تْرَىُ مِنَ الْمَحِلَّ الَّذِي ترَلَ فيه؛ الما على ين الأ قا 
لِأنّهُ تَرَكَ الْحِفْظَ الْوَاجِبَ عَلَيْهه وَلَا يرم الضَّمَانْ عَلَىْ الْغَسَّالٍ إِذَا كَانَ الصَِّيّ مَحْجُورًا 
أن الصَّيِّ الْمَحْجُورَ لا يُوَاحَذُ عَلَىْ اسْتَهْلاك وَتَضْرِيع الْوَدِيعَةٍ (بجا يأك الشك. 
وَقَدَ مر إيضَاحْهُ في شَرْح الْمَادَّةِ (5/ال). 

احْتَلافٌ الْمُقَهَاءِ فِي الأَمِين وَالْفَولُ انّذِي اخْتَارَتْهُ المَجَلَةَ: 

مَل إِنَّ وُجُودَ هَذَا الْأمِينِ في عِيَالٍ الْمُسْتَوْدَع شَرْطٌ؟ 

يَانُ تلان الفْقَهَاءِ: فِي هَذَا قَالَ بَعْضُهُمْ: إنَّ وُجُودَ هَذَا الْأمِينِ فِي عِيّالٍ الْمُسْتَوْدَع 

1 / ١ 2 

أَوْ في مَنِْلَة عِيَالِهِ - شَرْط. 


مِثَالُ عَلَىْ الابْنٍ الذي في عِيَالِ أبيه: لْمُسْتَؤْدَع أَنْ يَحْمَظَ الْوَدِيعَةَ بوَاسِطَة انه الْأَمِينٍ 
الْبَالِ أو الصَّبيٌ الْمَأَدُونِ الْمَوْجُودٍ في عِيَال؛ فنا عَلَْهِ إِذًا أَعْطَئْ الْمُسْتَوْدعٌ الْوَدِيعةَ انه 


0 


جود في باه الاب َال اكد لجل الفط وان أله سمه 


إل ذَاكَ الشََخْصٍِ الْحَاضِرِ؛ َالَوْلُ مَعَ مع الْيَمِين ب أنه أَعْطَامًا الابْنَ الْمَرْقو م لِذّاكَ السََخْصٍ - 
َوْلُ الْمُسْتؤَدعء وَكَأَنَ الْمُسْتَوْدعَ يَجْعلٌ الابنَ الْمَرْقُو 120101111 


عام ها سمه 


01 فَوانِينَ الشريعة الإسلامية التي كَانَتَ تَحَكُم بها الدولة العثْمَانيَة 


4 


وَفِي هَذِهِ الصّورَةٍ إِذَا اذى الْمُسْتَودَ به أخطن الوَدبمة بيت داك المؤجُوة في 
َيِه ود أن نكر لابن توفي وَكَانَ ا أ ب وَارِنًا لَهُ؛ تم تَضْمَنُ الْوَدِيعَةٌ مِنْ تَركَتّه. 

ال عل مَل يال إذ آجَر شَخْصٌ غْزْقة من غرف ييه إل شخص آخَر وس 
الْوَدِيعَةَ إل هَذَا الْمُسْتَاْ جر؛ ينْظرٌ: 

ذل يكن رنتزع ولمطاج يع قل عبقي وكة بزخل كل منكك بلاطلع 
ل محل إَامٍ لحَر؛ كَانَ الضّمَان عير كام نهدا سجر في منْكَةِ يال لسسع 
وَإِنْ كَانَ لِكُلُ مِنْهُمَا مِفنَاحٌ عَلَىْ حِدَة؛ لَِمَ الضَّمَانَ عَلَىْ الْمُسْتوْدع؛ نهذ المنتا جد 
لَيْسَ فِي عِيَالٍ الْمُسْتَعِي وَلَا في مَنْرِلَةِ عِيَالِهِ (تَكمِلَة رَ دَالْمْخْتَارِ). ‏ 

ترا عل بض الْمَْهَاءِ عدا ادم المستوهم دَعٌ الْوَدِيعَة شخْص لَيْسَ فِي عِيَالِهِ؛ 
يلْرَمُهُ الضمَانْ عِنْكَ مَكَاكِهَاء وَإِنْ كَانَ الشَّخْصٌ الْمَذْكُورُ أمِيئكُ رَاجِمْ شَرْحَ الْمَادّةِ (0/77) 
بخُصُوص تَعْرِيفٍ الْعِيَالٍ. 

وَعِنْدَ الْبعْضٍ الْآَحَرٍ م هن الْقُقَّهَاء مَتَْ حَفِظ الْمُسْتَوْدَعٌ الْوَوِعَةَ بوَاسطَة شَخْصٍ أَمِينٍ 
باع لب وين الاي مد اب د مسي 


آ هر ته 


ري عو مره 


يَأنَمِنةُ و ل ل د 
الوَجِْيَكُونُ كَحِفْظ الْمُسْتَودَع مَالَ تَفْسِِ فا يَجِبُ وَايَلْرَمعَلَى الْمُسْتَوْدَع أَكترٌ مِنْ هَذًا. 
كما أن الْمَْوَىْ مِيَ عَلَنْهَذَا الْقَْلِه وَبمَا َه َي عَلَىْ هَذًا الْوَجْه أَيضًا فِي الْمَتَاوَى 
الْمُسَمَاةٍ (عَلِيٌ أَكَنْدِي) يَظْهَرْ ِنْ نان َف أمِينٍ بِصُورَةٍ مُطْلَقَةٍ في الْمَجَلَِ - أن الحا 
وَقَعَ عَلَىْ هَذَا الْقَوْلِ كَمَا يُسْتَخْرَحٌ ذَلِكَ أَيْضًا مِنْ عِبَارَةِ: (أَو لِلشَّخْصٍ الَّذِي اغْنَادَ حِفْظ 


0 


مال نَفْسِه) الْوَارِدَة في الْمَادَة (/ا8))» وَمِن قَوْلِه: (يخفط الْمرْتَهنُ ارهن ِالذَّاتِ أو 
بِوَاسطَة أَمِينهِ كَحَادِمِه أَوْ شَرِيكه أَوْ عِيَالِِ) في الْمَادَةِ (175)؛ أن كل فِعل يَلرَم الْمْينَ 


ملل جيه بي الك 


الِْرْء الثاني /الكتَابالسادسن؛ الأماقات 077 لل 1س 


0 ن اذا 


عناء رلك الويف زذا ملكت ل الوا دار وَأَمَا الَمَرْهُونْ إِذَا 
لَكَ؛ يُضْمَنُ بره 


الْحِفْظ بوَاسطَةِ غَبْرِ الأمين: ترا لوكين الاي ايان : ترط لحفْظ المستودع 
الويف بِوَاسِطَةَ عيَاله - أن تَكُونَ الْعيَالٌ أُمَنَاة وَأَصَارَتَ الْمَجلهُ ِل هَذَا بلمْظٍ أَمِين؛ ب بِنَاءٌ 
عَيِلَايَجُورُ حفْظ الوَويعَة بةيوَاسطة قَخْصٍ حير مي وَإن كان ني عيالٍ امُستووع. 

أخوال تلان في الأمين: لْحَاصِلُ في الأمين كاله نه أخوال: ” 

المُسْتَوْدَعٌ الّذِي رم عِنْدَهُ الوديعة: 

)١(‏ إن يلم نه هَخْصٌ أَيين. 


دو 


(0) أو أَنّهُ َايْعْلَمُ حَالُهُ الْبَه. 


و عاو به 


0 أو يُعْلَم أنه غير أمِين. 
وَلهُ أن يُودِعَهُ في الصّورَةٍ الأولّئ. كيس لهأ ود 
ا ل ؟ الصّمَانَ عَلَى المُسْتَودع 
(الطَحْطَاوِيُ وَتَكِْلةرَ د المُحْبَاٍ) وَفِي هَذِهِ الصُورَةٍ وإنْ كَانَ لشَخْصٍ أن يسم الْوَِيعَة 
بوَاسطَة زَوْجبَهِ الأب السَّاَة في غَيْر محل قيس هن يَسْمَظهَا باطو زوجت غير اأمِنة. 
كما أنه ًا للقَوْلٍ الذَانِي آ َهُ أنْ يَحْمَظَهَا بوَاسطَة شَرِيكِهِ مُفَاوَصَة وَحَيْتُ إن هَذَا 
مَشْرُوط بِكَرْنٍ الشّرِيكِ مياه فليْسَ لَهُ أن يَحْمَظَهًا إِنْ كان عَيْرَ آمِينِء حبَّى إِنّهُ ذا حَفِظَهًا 
ل ل د 
صَامِئَاء ويم أنَ فَائِدَةَ قي (يَعْد المفاة رَقَ) سَتَفهَمُ مِنْ شَرْح الْمَادَةِ( قَلْترَاجَعْ 


المَرقُ بن سر ين القوليْن في الْأمِين: يَظْهَرٌ مِنّ التَمْرِيرٍ الْمَشْرُوح أن بين الْمَولَيْنِ ا 
دما وما تخصوضا ءا :ْول الول أحَصٌ مُطلقا وَالْقَلُ يعم مُطْلق 
ما يكو إياع الْمُسْتوْدع لَِر وَسفظه باط - صَحِيحَا يَكُون صَحِيِحًا في الْقَوْلٍ 
. النَانِي أيِضًا. 


الْحُكُمْ في الْحِمْظٍ ل إذَا حَفْظ الْمُسْتَوْدَعٌ الْوَدِيعَةَ عِنْدَ غَيْرِ أمِينِ» 


شا هام ه 


م فَوَانِينَ الشّريعة الإسلاميّة التي كَانَتَ نَحكم بها الدولة العثمانِية 
وَمَلَكَتْ بيده َالو وله قَالْمُووِحٌ ِالْجِيَارٍ: إِنْ شَاءَ م صَمَّنَ الْمُسْتَوْدَعَ وَإِنْ مَاء صن ذَلِكَ 
الشّخْصٌَ. رَاجِع الْمَادَّهَ (-0074. أما عِنْدَ دَ امام 0 قا يَرَى أَنَّهُ يَلَرَمُ العيجان على 
َلك السَخْصٍ عَلَىْ تَقْدِيرِ هَلَاكٍ الوَدِيعَةٍ بيد بلا تَعَدَ وَلَا تَفْصِيرء وَلَكِنْ يرم الضَّمَانَ 
عََْ اْمُسْتَوْدعٍ الأول فِي أَيّ حَالٍ. 
المَرَقُ ب بيْنَ الحفظ عِنْدَ لين وَالإيداع لِلْمَيْر: إِذّا حَفْظ الْمُسْتَوْدَعٌ الْوَويعَةَ عِنْدَ الأمين 
ار ماخرو عر 01 وميا لك بالحال أنَّهُ مُصَرَّحٌ فِي الْمَادّةِ (79) أنَهُ لِيِسَ 
لِلْمُسْتَودَعَ أن يُودِعَ الْوَدِيعَةَ لِآحَرَ مَيَحْصّلُ بنَاءَ عَلَىْ هَذَا تَنَافٍ بَيْنَ هَاتيْنِ الْمَادَتَيْنِ 
كات ا ذَّلِكَ أن الْمَادَهَ 074 مُمَيدَةٌبِهَذِه الْمَادَّ يَعْنِي: أنه َيْسَ لِلْمُسْتَوْدَع عِندَ 
م مُطْلَقَاء بل عِنْدَ أمينه فَقَطْ (الدّهُ -- وَتَكْمِلةر دَّالْمْحْتَان وَعَلِىٌ أفنذي). 


تدع أن يَْفَط الْوَوبعةَ حيْث يَْمَظ مَالَ تفي فسِه الْمُمَائل لل 
مَكَانُ الحفظ: يَظْهَرٌ مِنْ تَعْبِير: ا ل 00 


ع و 


الْمَأجورَ وَالُْستعَاَ أنضاه مع كما أن ممع أن يَسْمَط الوديعَة في يني الذي ُو 
بلكقوق رقن ذفي تكاز له انها أذ ينتاي از لحت فيل مناه خنطا نين 
وَإِنْ لمكن لِلْمُسْتوَْع مَالُ هُنَالِكَ. 

كما أنه سكع أن يصع ارام المؤذوعة في جيه حت نإ وََعهَا في 
جَيِبهِ» وَحَضْرَ ِل مَجْلِسٍ الْفِسْقٍِء وَسْرِقَتْ هُنَاكَ أؤ ضَاعَتْ بِصورَةٍ أخررئ؛ لا يَلرَمُ 
الضّمَانَ؛ لِأنُّكَمَا لِْمْسْتَوْدع أن يَحْمَط مَالَهُ في الْمَحِلّ الّذِي اسْتَجَرَهُ وَاسْتَعَارَُ وَأَنْ 
ع كرَامتة في جنو 4 أن يط الؤدمة عَلن لاوجو أنضاء إلا ا سكيد 
الْمُسْتَوْدَعٌ وَرَالَ عَقْلّهُ وَفْقِدَتِ الدَّرَاهِمُ قَدَهَبَ بَحْهُ تتسن السياء إِلَ رُم الضَّمَانٍ. 
وَلْسَ لِمْسْتَوْدعٍ أن يَسْفَط الوَديعة في الْمَحلٌ الَذِي حَفِظ شَخْصٌ آخَُ * مَالّهُ فيه لأَنَهُ 


00 
س5 


لَيْسَ للْمسْتَوْدع أن يَسْمَظ الْوَدِيعَةَ في الْمَحِلّ الذي يَسْمَظُ فيه مَالَهُ الذِي لَيْسَ مُمَائَا لِلْوَدِيعةٍ 
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عَلَ مَا هُوَ مُحَرٌ في الْمَادَْ اي َس لَه أن يَسْمَط الْوَويعةَ في الْمَحِلٌ الَذِي يَحْفَظُ فيه 
شخص: اح مال تفيها أن امحل الْمَدْكُووَ لْس بيد الْمُستَودع؛ وَإِنَّمَا هُوَ بيد السّخْصٍ 
الْمَزقُوم: قتا عَلْ كلك وَضْمه الوَويمَة في ذَلِكَ المهل يدل عل آنه سَلَمَهَا للخره أئ: 
تحص َس »هبحم الْمَائِ 00٠‏ مُعوم لَمَانٍ (لَخز). ٠‏ 

فِي هَذِه الدهْينِْحَتْ عَنْ تحل حِفْظٍ الود بعك يشْتَرَط في مَحِلّ حِفْظ الْوَدِيعَةِ أَنْ يَكُونَ 
مَحِا مَحْفُوظَاء حَبَّ إِنَّهُ ذا 0 شَخْصٌ الْوَدِيعَةَ في دَارِ مَكْسُوكَةِ الْأَطرَافٍ غَيْرِ مُحَاطَةٍ 
بِحَائطء وَعْرَفُها عَارِية عَنِ الَْبوَابِء وَحَرَجَ مِنْهَا وَدَهَبَ وَقْتُ الوَدِيعَةِ؛ يَضْمَنْ. 

وَقَدْ سْيلْت عَنْ حَيّاطَةَ في دَارِ بِهَذِِ الصّفَق حَرَّجَتْ مِنْهَا هِيّ وَرَوْجُهَا لَيْلَا لِعْرْسِ 
جَارَتِهاء فَسْرِقَتْ نيبا مِنهَا فقت بالضَّمَانٍ وَالْحَالَةُ هَذِو؛ لان ِل ذَلِكَ يُعَدَ نَضِيعًا. 

تمل (تكلة رد الْمُحْتَارِ). 

َخْذٌ الْوَدِيمَةٍ في السَّمَرِ: ذا كَانَ الْمُمْتَوْدَعُ ذَاهِبًا إل مَل بَعِيدٍ أَوْ كَرِيبء وَكَانَ 
الطَرِيقٌ أمِيئًَ؛ َِْدَ الْإمَام الْأَعْظَم آ له أن غ3 ال قيكة فقا وشواء أكاتقه الروك كاه 
إل حَمْلٍ ومئونة» أَمْ لم نَكُنْ (الْبَحْرُ). كَمَا ذكْرَ في شَرْح الْمَادّةِ (0717؛ لِأنَ لمر بِالْحِفْظٍ 
اد من اْمُووعَ بصُورَةٍ مُطْلقَقَ ؛ كا أله يد لمان ا يي لمكن أْضاء (زاججع 
الْمَادَهَ 74)» فَإِذًا مَلَكتٍ الْوَدِيعَة وَالْحَالَةُ مَذِهِ ا يَلْرَمُ الصَمَانُ. رَاجِع الْمَادَهَ (91). ١‏ 

0 4 الْمُْتَاجُ إل حَمْل وَمُؤتَةٍ هُوَ الي يَحْتَاجُ في حَمْلِه - يَغِْي: في تفل - |1 
فر أذ اك خو كيل و3 الجما: [ 

وَلَا بُقَال: إنَ مُؤْنََ لد عَائدَةُعَلَىْ الْمُوع» حَيْتُ إن مُوَْة َه الرَّدٌ وَالإِعَادَةٍ مِنْ مَسَافَةٍ 

السَّمَر تَكُونُ زيَادَة فَأَخذٌ الْوَدِيعةٍ في السَّمَرِ ضَرٌ ور عَلَْ الْمُووِع؛ أن مَذِِ الْمؤْنَةَمِنْ لوَازِم 
العُووع الضُرُورية. 

إلا أنه ذا أَحَدَ الْمُسْتَؤْدعٌ ديع في الصَمَر َل نا لْوَجْهِ فَإِنَ كَانَ تَمَةَ احْتِيّاحٌ إل 
ُو الْحَمْلِء على م ل ل 00 
وَلَعَلَعا عَايَدَةٌ عَلَىْ الْمُودِء؛ اَن مَنْفَعَةَ الْحِفْظٍ رَاجِعَةٌ إلَيْه (رَاجع الماك 44 وَأَمَا إ 


سا هشامه 


8 فَوانينَ الشرِيعة الإسلامية التي كَانَتَ نَحكُم بها الدولة العثمانيَة 


اخْمَارَ الْمُسْتَوْدَعٌ هَذَّا الْمَضْرِفَ بلا أَمْر؛ فيَكونُ مُببَرَعَاء وَلَيْسَ لَهُ أَنْ يَرْجِعَ عَلَىْ الْمُووِع 


َأمًا ذا كَانَ ارين غَيْرَ أمِين؛ َيِنْظرٌ حيتّكل: َإِنْ كَانَ سَفَوُهُ صَرُوريا؛ قله أَنيَأَحدَهَاء وَإن 
لَمْيَكنْ ضَرُورِيًا وَكَانَ سَفَرُهُمَعَأَْلِه؛ فا يَضْمَنٌ» وما إِذَا كَانَ مره مدا فَيَضْمَن. (الْبَحْرُ). 
أَخَذُ الوَدِيعَةٍ في السّمَرِ بَخْوًا: السَّفَرُ بَحْرًا مِنَ الْأَسْمَارِذّاتِ الْأَخَطّان وَقَدْ ذَكَرَ صَاحِبٌ 
ابر أن الَف وَالْهَكَاكَ غَالِبٌ فيه وَلَكِنْ حَيْتُ إِنَّتقلَ الْأمْوَالٍ التجَارِيّة في السّفنٍ مُتَعَارَفٌ 
في رَمَانِنَ وَالسَّكَامَةَ في أَْثرِ الْأحيّانِ غَالِيَةٌ فيهَاء فَاللَايقٌ أَنْ ا يَكُونَ قَرْقٌ بَيْنَ السّمَر بَخْرًا 
وَالْسَمَرِِ شرت اد ال ري قارو سر اده دَالْمُحْتَارِ). 
وَيِمَا أنه لم تكن السّمْنٌ التَّجَارِيُّ مَوْجُودَة في زَمَنِ الْمْقَّهَاءِ الْمتَقَدّمِينَ» وَالْأَسْفَارٌ 
كا نَتْ تَحْصّلٌ بالسَّمْنِ ذَّاتِ الشّرَاعَ؛ َلدَلَك كائوا عدر السّفَرَ في الْبَحْر حطرًا وَمُوَدْيا 
اك وما ف الْحَالٍ لحَاضِرَة را لوجُود سن جار جيم ا حَطرَ في افر 
فيهَاء قَفِي هذه الصّورَةٍ إذَا تَقلَ الْمُسْتَوْدَعٌ الْوَدِيعَةَ في سَفِيئَة شرَاعِي؛ يَجِبُ عَدُهَا حَطِرَة وَإِنّ 
تَقَلَها في سَفِينَةٍ تَجَارِيّة؛ يَْرَمُ عَدَّمَا سَالِمَةَ كُمَا قَالّ صَاحِبٌ الْبَحْرِ (الشَّاحُ). 
ا لوو كان الصيند. أو تَهَئْ عَنِ السّمّرِ بِهَا؛ لَيْسَ لِلْمُسْتَوْدع 
في سَمَرِ يَعْنِي إِذا عيّنَ الْمُووِعٌ مَكَانَ حِفْظٍ أجل الْوَدِيعَةِ؛ فَلَيْسَ للْمُسْتَوْدع أن يعَيرَة 
دلا يدها في الشثر ذا هئ المووع عن ذل كمأ لس له ها فشر طكث 
أَجْرَةٌ في مُمَابلّة حِفْظِهًا؛ أن الاسْتِحْفَاظ مُقَابِلَ الجر عَقَكُ مُعَاوَ ضَد وَالَسْلِيمَ لازم في 
مَكَانِ الْحَقْدِ (قطلوبغا في الْوَديعةِ وَفِهَِفُصِيلٌ). 
اكه 0/870: لمحف الَْبمةٍ ِل اه َاء َه حفْظ الْأموَالٍ كالنقودِوَالْمُجَوْهَرَاتٍ 
في عخالكَالإِصطَبلٍ وَالمنِ اف :ل دة لسم ستن ظ 


بلاق الزفيكة ينث قبل الحتط اننا ران نه الرييةة يها لازم عل 


و 
ع 


امود يَْي: أن حفْظ الْوَدِد عَةِ في حِرْزْ مِثلِهًا لازم وَمَا كَانَ حِرْرًا | كج عله 


الْجِرْء الثّانِي / الكتّاب السادس: الأَمَانَاتَ 0 1 
١ َ - -ِ :‏ 9 5 3 


نوع ِنَ الْوَيعَةٍ دِعَة لَا يَكُونُ حِرْرًا لتوع وَدِبِعَةِآخرَ. | 
ابام دَعٌ الْوَوِيعَةَ في مَحِل لا تَحْمَظ فيا 


من 


انها َهَذَا لمن الحا 


اق 1 ْيْنَ الجر ذ فِي الوَدِيعةٍ عةِ وَالْحِرْزِ في السّرِقة: وَأَمَا في السَّرِقَةِ قَمَا كَانَ حِرْرًا 
َّال يكُونُ زد لت مالآ ونا علَيِْ ير الْحَدٌ عَلَىْ مَنْ سَرَقٌ الْأمْوَالَ 
الْعَاِيَة امن كَالمُقُودِوَالْحُجَوْة َرَاتِ ون الإِضْطَبْل (تَحْولةر د الْمْحْتَارِ). 0 

الْحكُمُ في الحطظ في عَيْرِ مل الْجزن وبَعْض لْسَسَائِلٍ الْمترّعة يها 

أولا: تشمط الحَيوَان الْمُودَعٌ في الإِصْطَبْلء ٠‏ وَإذّا قُقِدَ فيه؛ لا يَلْرَمُ القكان: 
حِفْظ الود وَالْمُجَْمر رَاتِ وال َالٍ اَي لمن من الاب وَعَيْرَا في مَحَالٌ من 
00 محل لعن وَالْمْسْئَانِ وَالْعَرْصَةٍ - فَهُوَ تفْصِيرٌ في الْحِفْظِء فَإِذَا مَلَكَتْ أو فُقِدَتِ 

ََمْوَالُ الْمذْكُورَةٌ في َمَاكِنَ كَهَذِو؛ لَِمَ الضّمَانُ. 

َانِيا: إذَا وَضَعٌ الْمُسْتَوْدعٌ الْوَويعَةَ في دَارِهِ حَيْتُ يَدحَلٌ ل وَيَخْرجُ أ شْخَاصٌ كَيِيرُونَ؛ 
ينظو : دكات الوَويعة امن حفظه في حَالة دول وخرُوج أناس كثيرين اَل 
الضَّمَانُ علَى الْمُسْتَوْوعء وَإِلَايَلرمُ الضَعَان: ْ 

َالًِا: إذَا وَضَمَ الْمَسْتَوْدَحٌ َع الوَوِيعَةَ ني دار وَتَرَكَ بها مَفتُوحاء وَصَاعَتٍ الْوَدِيعَهُ لِعَدَّم 


وُجُودٍ أَحَدٍ فى الدَّارِ؛ كَانَ ضَامِئًا. 
و فِي الْمَسْحِدٍ وَعَابَ 


5-4 
وما 


رَابِعَا: إذَا تَرَكَ الْمُسْتَوْدَعٌ اْوَِيعَةَ في الحَمّام أو فِي الطَرِيق : 
وَفُقَدَتٍ الْوَدِيعَةُ؛ يَكُونُ ضَائا لأنَّالْمسْتَوْدع بهذا الَْدِيرِيَكُونُ قَصّرَ في الْحِفْظٍ (تَكْمِله 
رَدَ الْمُحْتَاِ وَالْهِنِْيةُ). 

حَامِسًا: إذَا تِكَتِ الْوَوِيعَةٌ في مَحِلّ يَسْكُْهُ الَْرُ كَأفْسَدَُ؛ ينْظرٌ: فَِنْ كَانَ الْمُسْمَوْدحٌ 
عْلَمَ الْمُودِعَ أن الْمَأَرَيَدْحْلٌ ذَلِكُ الْمَحِلَ وَوَشَجَهَا هذه اَم الضَمَانَء وما 
يي م 
الْوَدِيعَة؛ يَلْرّمُ لحان عَلَن المُستووع: 


0 فَوَانِينَ الشريعة الإسلامية التي كَانَتَ تَحَكُم بها الدَولَهُ العثْمَانيَةُ 
ع ل ل 222 ار مال 


و 9 
بت ع وى م 


احم في لَوْ ضَاعَتٍ الْوَدِمَة يما كَانَ الْمُسْعَودع يَْفَظها كَأمَالِهَا: وما ذا ضَاءعَتٍ 
الْوَدِيعَةٌ في الْحَالَِ التي كَانَ َحْمَظُهَا اْمُودعٌ نَظِيرَ لَه قا يَْرَمُ الْمُسْتَوْدعَ الضّمَانٌبِنَاء 
عَلَىْ الْمَادَةِ (00/0) وَيُقيلٌ َوْلهُ ضفي هَذَا الْخُصُوص مَمَ اين بحُكُم الْمَادّةِ (/110/0) 
(تَكْمِلَهُ رَدُ الْمُحْتَارِ). َ 


ْ ل .9 و ماهس كه تس” ل 2 2 .و رعمه 2 ل 

| اللاذة (1/87): إذا تعدد لمسْتَودَعَ ولم 0 الوديعة تصح قِسْمَتَهَا؛ يحفظها الوَاحجد 

0 0 01 2 0 2 عه راوس # سس و مر ات 2 رع م‎ 40041 : ١ 
بِإذنِ الْآحَرِ أو يَحْمَظوهَا بالمُتَاوََق وَإِنْ كَانَتِ الْوَدِمَة نصح قِسْمَيُهَاا يُقَسّمُوتَها‎ 


روه م وى - 


م مام و2 وه 2ه - عه ره هم هت ع وير انر وسهةس 

بيهم بالتَسَاوِيء وَيحفظ كل ينهم حِصَّنَه وَلَيْسَ لِأَحَدٍ أن يَدْفَعَ حِصّتَهُ إل المُسْتَودَع 
2 6 2 به اير 2 ابرائر ررس 18 ع باصا وك قار . اق عدار ربز لبساة 000 ا 

| الآخر بلا إذنٍ المودع» فإن فعل وَهَلكَت أو ضَاعَت بلا تَعَد وَلَا تقصير بِيَدِ الْآخَر؛ لَا 


حككهحا 


ُْكِنْ إيداعٌ الووِيمَة عِنْدَ أكثرَ مِنْ شَخْصٍ أَيْضَا وَفِي هَذِِ الصُورَةٍ ذا تَعَدّه 
مدع أن كان انين أذ كت وكمْ تكن الْوَديعة نَسُوعٌ وِسْمَمُهَايَخِْي: أن تَِْيمَها َي 
ُمْكِنٍ الْبَنَّهَ كَمَا لَوْ كَانَتْ حَيَوَاناه أو إِذَا كَانَتْ تَسُوع قِسْمَيُّهَا وَلكِنَها تنص قِيمَُّهَا عِيْدَ 
يها كما لز كانت تزه تخدملنا أَحَدُهُمْ بِإِذْنِ الْآحَرِ؛ لِأنّهُ ما أَوْدَعَ الْمُودِعٌ الوَدِيعَة 
لِأشْخَاص أكْثْرَ مِنْ وَاحِد قَمَمَ عِلْمهِ أَنَُّْ لا يَجْتَمِمُونَ عَلَنْ الْحِفْظِ نيْلَا وَتَهارًاء يَكُونُ 
رَضِيَ بِإِنْبَاتِ يد كُلْ وَاحِدٍ مِنّْهُمْ. (رَاجِع الْمَادّةَ 01/11. وَالْمَادَةَ (074) وَلَا ثنَافِي هَذَا 


3 3 و قن م واهق 1 ك0 ل 2 0 رعسم نرم بت وه 004 
الحكم؛ لأنه كَمَا سَيْذْكَرٌ فِي شَّرْح الْمَادَةِ الْمَذّْكُورَةٍ فيّدَ (بلا إِذْنِ)» وَهْوَ هُنَاكَ مُعْتيْدٌ فَكَذَا 
000 اه 2 واد دور در 6ه 3 ا به 0 أو ركو 
هنا الإذن مَوَجِودُ دَلَالَة أو يَحْمَظوئَهًا بِالْمُنَاوَبَةِ أ بطريق الْمُهَايَأَة وتكون هَذْه الْمُهَايَاَة 


رو 


مُهَايََةٌ في الْحِفْظٍ مِنْ حَيْتْ الزَّمَانِ (الْبَحْنٌ تَكْمِلَهُ رَدَ الْمُخْتَارِ). 

را لِمَطف هَذِه الِْقْرَةِ عَلَى الِْفْرَة الأولى بعبَارَة: (آ5) بُوجَدُ كزْقٌ مين الْفِْرتيِْ؛ 
وَظَاهِرٌ لمق هُوّ: ذا كَانَالْمُسَْوْع الَْْنِ متا َلِْوَاحِِ مِنْهُمَا أَنْ يَحْمَظَ الْوَديعَة بِصُورَةٍ 
دَائِمَةٍ يمُوجِبٍ الْففْرَةٍ الأولئء يَحني: أنَّ مَا ذُِرَ في الْفِْرَةٍ الأول هُوَ الْحِفْظ الدَائِمتُ؛ 


الْجَرْءْ الثاني / الكتّاب السادس: الأمَانات ‏ 1 م 
وَفِي الْوَاقِع أن الْحَمَوِيّ قَدِ اشْتبه شُتَبَهَ في جوَازِ هَذِهِ الصُورَة وَكَالَ: إِذَا قَدَرَ الْمَسْتَودِعونَ 


الف بطريق مهفي الْمَالٍ الذي اتَصِحُ مث ويرك حدم الووبعة ينه دتري 


93 


1 


عَلَىْ توَِْه؛ فَحُكُمُ هَذَا مَوَقف قف على النظر وَالتَمُلٍ. لتر لكر للد جورت كز الصودة: 

وَفِي هَذِهِ الْحَالَةٍ - يَعْنِي: ف الشوئ الأول سوك لو علط أخدي بإذن الآخر 
كر ور عا العام ب في الصّورَة الثاني ذا مَلَكّتِ الْوَدِيعَةٌ بلا تَعَدَ وَلَا 
تَقَصِير؛ ؛ لا يَلْرَمُ الصَّمَانْ عَلَىْ أَحَد مِنْهُم يَعْنِي: لا عَلَْ الْآَخِذٍ وَلَا عَلَىْ الدَافِع. (رَاجِعْ 
الْمَادَّةَ 91)» وَأَكَا إذَا مَلَكَتْ ببَعَدٌ أو بتَقْصِير؛ عد شي أو الْمُقَصرٌ بمُوجبٍ الْمَادَة 
0080 وَلَا يَْرَُ شَيٌْ عَلَىْ الَْحَرء وَالْأَيِمَةُ الحَتَِيَة مب مُتَقِفُونَ في حَُكُم هَذِهِ الْفْثَرَة. 

وَإِذَا كَانَتِ الوَِيعَةُ ا تَصِحٌ يسْمَئّهاء كاد اهم وَالدَتَانِير وَالِْْلِيّاتٍِ السَائِرَة؟ يُقَسّمُهَا 
الْمُسعووعُونَ يما َه ويَْقَطُ كل ينهم الحصّة الي تيك مثلا: إِذَا أَوْدَعَ الْمُووحٌ 
نكاد ينبا عد ََخْصَيْنٍ؛ يَخَْط كل نهم حَمسة عَشْرَ كبا وذ وها علهلا 
أشْخَاصٍ؛ شنط كل وعد واف عذة رَ ذَهَبَاتِ. 

وَلَبسل للواحد أن ل كَامِلَ حِسَّيِهِ أَوَجُرْءًا مِنْهَا إل الْمسْتَودَع الْآَحَرِ بلا إِذْنٍ 
الْمُووع؛ دن الْمَاِكَ عِنْدَمَا أَودَعَ الْوَدِيعَةَ التي تَسُوعٌ قِسْمَتْهَا لِأَشْخَاصٍ مُتَعَدَّدِينَ رَضِيَ 
بحِفْظ الْمتَعَدّقِ وَلَمْ يَرْصَ بِحِْظٍ البخضء وَرِضَاهُ بِحِفْظ الانْنَينِ وك لا بتع رضاة 
بِحِفْظٍ الْوَاحِدِ (تَكهِلَة رَدَ الْمُحْتَارِ). 
<٠‏ وَهَذِه الْمَسْلهُ مَذْمَبٌ الإمام ل وَذَكَرَ الإِمَامُ الْمُمَارُ َيه هَذِهِ الْقَاعِدَةَ في عق 
هَذْ الْمَسَلَةِ وَأَمَْالِهَا: (إذَّا جُعِلَ فِعْل الشّخْصَيْنٍ مُضَافًا إل شَيْءِ قَابلٍ الَجْزِيءٍ؛ يَتَنَاوَلُ 
الْبَخْض وَ]ا يتَتَاوَلُ الْكُلّ؛ وَبَاه عَلَنْ هذا إِدَا سَلَّمَ أَحَدُهُمَا للْآحَر؛ يَضْمَنْ؛ لِأَنَّ صَاحِبَ 
الْمَالٍِ لم يَرْصَ يو)» وَمَذِهِ الَْاعِدَة جَارِيةٌ نضا فِي الْمَسَائِل الكني ذِكْرْهَاء كَمَا أن الحكم 

في الْمُرْتَِنِ مدو وَالْوَكيل بِالشرَاءِ وَلُْدُولٍ في الرّهنِ وَالأوْصِياءِ والمُسْْضِعِينَ - 
ترقكل مااي انار عون مرا اي َحَدِ الْمُرْتعَنِينَ مَثَلّا - إذَّا سَلَّم حِصَّنَهُ 
ِل الْمُرتَهِنِ الْآَحَرِ وَمَلَكَتْ بده ب ب يَضْمَنُ بِضَمَانِ الْعَضْبِء كَمَا مَرّ في شَرْح الْمَادَةِ ٠(‏ لا 


2 فَوانِينَ الشريعة الإسلاميّة التي كَانت تَحَكُم نِهَا الدَولَة العلمَانيّة 
وَأماعِنْدَ الإمَامَيْنِ رَحِمَهُمَا الّهتعَالَئ لِلْوَاحِدٍ أَنْ يَحْمَظ بإِذْنِ الْآحَرِء سَوَاءأكانَتٍ الْوَديعَةٌ 
تخرز وشتها ام لا أن الووع رَضِيَ أمائههْ (لْبَخرُ). 
قبل في هَذِهِ الفقرَةٍ : (بدونٍ إِذْنٍ...)؛ لِأَنَهُ كَمَا أن إِيدَاعَ المشتؤدع ب بإِذْنٍ الْمُووع 
السَّابِقٍ - جَائِرٌ فَبإِذِْهِ اللاحِقٍ جَائِرٌ أَيضَاء كَمَا سَيْذْ مبدكز في شرج 0 ١0١و‏ 91/. 

إذَا دَقَمَ أَحَدٌ الْمُسْتَوْدَعِينَ كَامِل حِصّيِهِ مِنَ الْوَدِيعَةِ أو الْبَعْضٌ مِنْهَا إل الْمُسْتَوْدع 
الْآحَرِ بدُونٍ إذْنِ الْمُووِع» وَمَلَكَتْ بيد الآحَرِ بلا تَعدَ وَلَا تَقْصِير لايل على" اقيض 
ام ا 
وَلَا يَْرَمْ الصَمَانُ عَلَى مُسْتَْدع الْمُسْتَوْدع. رَاجِع الْمَادَهَ («7) 0 وَتكَيِلَهُ زد 
الْمُحْتَارِ). 


1 


وَأَمّا الدَّافِمُ فَيَضْمَنُ حِصَّتَكُ رَاجِع الْمَادَهَ (04 يَعْنِي: يَضْمَنٌ الَّذِي دَكَمَ حَمْسَة 
عَشَرَ دَّمَبَا في الِْثَالٍ الْأَوّلٍ الْمَدْكُورِ في الح ِف وَعَشْرَ ذَمَبَاتِ فِي الْمِئَالٍ الناني» 
ا عَلَْ الخد ضَمَانَ. 

00 شَوْحًا: (تِلْكَ الحِصّة)؛ لِأَنَهَا الْمَقَصْودَ د وب وَبالدّاتِ تِ فِي هذه الْمَانَقِ و 


الحِضٍَّ ة الأخررى فَهُوَ بي عَلَىْ الْمَادّةِ (/الا/). 


| اده (0/8: إِنْ كَانَ ارط الْوَارِدُ عِنْدَ عَقَدِ الويّاع مُقِيدًا ومين الْإجْرَاءء فهو | 
خم متي إلا َه لهو متلا ذا أووع مال عط نيصف في دار امسو وَحَصَلَتْ 
ةلل إل حل آحر لوفو الحريق؛ ؛؟ قلا يُعتَبر يرُ ارط وَفِي هَذِوِ الصُورَةٍ إِذَا 
قلت الوديعة ِل تل آكَرَ وَمَلَّكَتْ أو فُقدَثْ بلا تعد وَكَا َه تقصير؛ لا يَلرَم الصَّنُ؛ وَإِذَا 

2-6 المُووعٌ عَلَى المُستودعٍ حفْظ اديع وَأمَرَه ذِّكَ َنَهَُعَن إِعْطَائها رجت ظ 

أو آبته 1 حَادمة أو لِمَنِ اتاد حِفْظ مَالِ د 20 فَإِنْ كَانَّ ثَمَّةَ اضطرَارٌ لِإِعْطائِهًا لِدَيِك ا 


0 


الشخص؛ فلا يعبر يعتبرَ النهي» و إِذَا أَعْطىئ المُسْتَوْدَعٌ الوَدِ دبع في هَذْهِ الصُورَةٍ إل ذَلِكَ | 


الجرْهالداني / الكتَابالسايس: لمانا ١‏ 000 00 0 . [هت” 


الشّخْص وَعَلكَتْ مدت امد لامَفصبره اَل لضان وذ أعْطَامًا وَلَمْ يكن 
اصْطِرارٌ ِلك يَضْمَنُ؛ كَذَلكَ إِدَا شَرَطَ حفظهَا ذ في الم ال لفلانيّة مِنَ الدَّاِ وَحَفِظَهَا أ 
ظ الْمُسَودعٌ في عُركٍ أخرء كتاف ماو َه في أئر الْمُحَافَطَة قلا ينتير | [ 
لِك الَّرْطء وَإِذَا مَلَكَتُ الودِيعة بعة فِي هذه الحَالَةِ؛ لا يلرَمُ الضَانُ أبضَاء وَأمًا إِذَا كَانَ 
| ببْتهَ) تَقَاوتٌ 5) لو كَانَتْ إخدّئ الغْرَفُ مِنَ الْحَجَرِ وَالأخرّى مِنّ الْحَسَّب؛ فَُغتيرُ فيعْمَرٌ 
الشَّرْط لِكَوْنهِ مُِيداا وَيَكُونٌ الْمُسْتَوْدَعٌ عد ثرا علا لطا في لز عوط لها ظ 
| فَإَِاوَضَعَ ع الودبعَة في عَُْة ىمنا في الْحفْظ وََلَكَتْ يَضْمَنْ : ١‏ [ 


إن الشّرْط الّذِي يُورده المُووعأنْاء عفد الإيداع» أبن عفد اله ول ستو 
- مُْتبرٌ إذَا كَانَ مُمْكِنَ التَنْفِيذِ يَعْنِي: و كاد ليذه وإيدازه قلي وده فياه أي: 
للْمُوِع ميَرَ عَلَى الْمُسْمَوْدع رِعَايهُ دَلِكَ الشَّرْطِءِ حَنَى إِذَا لم يُرَاعِهِ وه لكت اديع أو 
طَرا فصان عَلَنْ قِيمَتِهَا؛ يَضْمَنُ. رَاجِعٍ الْمَادَهَ (0800)» وَإِنْ لَمْ يَكْنْ مُمْكِنَ التتفيِ 
وَمُفِيدًا؛ فَهُوَ لَغْوٌ وَلَا يَلْرَمُ عَلَى الْمُسْتَؤدَع رِعَايَةُ دلِكَ الشَّرْطِ؛ وَبنَاءَ عَلَيْه إذَا مَلَكَتٍ 
الْوَويعَة أ ُقِدَتْ مِنْ أجل ذَلِكَ؛ كاذ 24 شع لمستوع زرايج فرع العافر 1 ٠‏ 

يَحْصُلُ مِنْ تحليل هذه المَادَةٍ أزيّعَة أحكام: 

انْنَانِ في جِهَةٍ الْمُْْتِ وَانْنَانٍ في جِهَة الْمَنْقِىٌ: 

الحكم الْأوَلَ: إِنْ كَانَ الشَّرْطٌ الْوَارِدُ آنا عَفْدِ الإيداع مُمْكِنَ التَفِيِ؛ فَهُوَ مُغتيرٌ. 

لحك التّاني: إِنْ كَانَ الصّرْطٌ الْوَاردُ أَثْنَاءَ عَقْدِ الإيداع ا ايا 

الْحَكُمُ الثَالِتُ: إِنْ كَانَ السَّرْطْ الْوَارِدُ دناه عَفدِ الداع عبر نكن التَِيذ؛ قَهوَ هو 
وَلَوْ كَانَ مُفِيدًا. 
ش الحَكمُ الرّابعٌ: إِنْ كَانَ الشَّرْطُ الْوَارِدُ ناه عفد ف غَي عقيل فَهْوَ لَعْو ولو كان 
0 مكنَ ايد وَسَنْوَضْحٌ هَذِوِ الْأَحْكَامَ الأرزبعة ِالأَمِْلَةِ | لني بصورَةٍ ة الَْرِ عَلَى غَيْر 


51 فَوَانِينَ الشّريعة الإسلاميّة التي كَانَتَ تَحَكُم بها الدولة الْعثْمَانِيةٌ 

مَكَلا: ل 0 
ل 9 فوع الْحَرِيقٍ» قلا يء يُعبَبْرٌ ذّلِكَ الشرط لِعَدَم فَايَدَتَه قَإِذًا تقلت الوَدِيعةٌ بِهَذِهِ 
العنياة إل محل آترَ وَملحَتْه أز مدت هال بق تمد وا فصي ا يلْرَمُ اعفان 
واالان1510 وا ُشْتَرَطُ ني ذَلِكَ أَنْ يَكُونَ الْحَرِيقُ غَالِيا مُحِيِطا بدَارِ اْمُْتَوْدَ» 
ذالم يكن الْحَرِيقٌ محِيطبدَارِ اْمُستَوع؛ بعرلا قر ا 0 
الْوَدِيعَةٌ عه يلرَمُ الضّمَانَ عَلَى الْمُسْتوْدعِ في حَالَةٍ تَسْلِيِهَا إل ؟ شخْص أَجْنَيٍ. هَذًَا الْمِتَالُ 
مثال الْحكُم الرّابع. 

وَفي الْحقِبَِةِوَنَ كَانتْ رِعَايَهُ الْمُْتَوْدَع بهَدَا الشَّرْطٍ مُمْكَِةه » فَإِذَا رَاعَاةُ؛ ون ع 
فِْهِ الْوَدِيعَة إل مَحِلٌّ آحَرَ - غَير مُفِيدِ للْمُووِع» لَابَل مُضِرًاآ َه ِاخيرَاقٍ الْوَدِيعَقء ا 
قَلَ الْمُسْتَوْدَعٌ الوَديعَة ]1 عي الت والعن هزه القغود كه علخ لها متك 16ج 
الْمُودِعٌ؛ لا يمدق المتترة ع بلا بي لِأنَّ اَل إل محل آَرَ عَلَىْ هَذَا الْوَجْهِ مُوجِبٌ 
لِلصَمَانِ في حَدٌ ذَاتَفء. فَادْعَاء الضدووة ادعَاء مسْقِطٌ الصَنْمَانَ بَعْدَ وَجودٍ السَّبَبء وَمَذَا لا 
يُصَدَقُ بلا بي وَلكِنْ إِذَا ادع الُْسْتَوْدَعُ حُصُولَ الاضْطِرَار لِلنَقْل إل مَجِلٌ آخَرَ لِحَرِيقٍ 
َم في ذاره» فنا ووم الْحَرِيقٍ فِي دَارِه مَعْلُوما؛ اذى اشر مه 

خلاصة الكلام: مت نبت بِالْبَيلة وُقُوحُ الْحَرِيقٍ في دَارٍ الْمُسْتَوْدَع لا يَبْقَئ احْتَيَاحٌ 
لِإنْبَاتِ أذ نَهُدَقَمَ الْوَدِيعَةَ لِْآحَرِ حَوْفًا مِنْ أن تَحْتَرقَ (تَكْمِلَة رَ د الْمُحْتَارِ والبحر). 

َإِذَا و نارم سن المسارد دع حِفْظ الْوَدِيعَةِ تَفْسِهِ وَيالدّاتِء وَأمرَه بَلِكَ وَنَهَاهُ 
عَنْ إِعْطَابِهًا رَوْجَتَهُ أو ابْنَه أ حَادِمَفُ أَوْ شَخْضًا اغْتَاد مِنَ الْقَدِيمِ حفْظ مَالَ تَفْسِهِ - أَيْ: 
مَالٍ الْمُسْتَؤْوَع -. ارح تيو ار م عادو وم الات ع) 
َإِنْ كَانَ تَمَةَ اصْطِرَارٌ وَاحْتيَاحُ لإِعْطَاءِ الْوَدِيحَةِ ذَلِكَ السّخْصٌ؛ لا يَكون الَهِىُ وَالسَّرْطٌ 
مُْتبرَيْنِ لِعَدَمِ وجُودٍ الإِمْكَانٍ لِتَنْفِيذِهِمًا. 

سْوالٌ: شَرْطُ حفْظ الْوَويعة عَلَىْ الْمُسمَْدع كَْسَ أمرًا لازاه إذ َّرَم الْحِْظ عَلَىْ 
الْمُسْسَوْدع بعقْدِ الْوَيعَةِ علَىْ ما ذُكِرَ في شَرْح الْمَادَةِ (08/707. كا لَرُومَ إِدَنْ للْقَولٍ فِي هَذِه 
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الْفقَرَةِ: «إذَا شَرَطَ وَأَمَرَا. 

الْبَحَوَاتٌ: التقضوة اللْط يكيو وَبَالدّاقٍ كعاوزة قرعا 

سل و الإِعْطَاءِ إل ذَلِكَ الشَّخْصِ؟ ل الإِعْطَاءِ إل ذَلِكَ 
الشَّخْصٍ حِيَمَا تكون الْوَدِيعَة بعة امف يت كما وكات م امُحَوْهو رَاتِء وَنَهَاهِ عن 
إِعْطَائِهًا زَوْجَتَهُ أو فَرَسَا وَنَهَاهُ عَنْ دَفْعِهًا إِلّ السَائْسِ. 

ذا أَعْطَامَا الْمُسْتَوْدَعُ دَلِكَ الشَّخْصٌ بهذو الصُورَةٍ عَلَى شَرْطٍ أنْ يَكُونَ أمِينَاء 
دقاكت أذ يب ذأ اَل ته لا :افر لام لعا 


0 
َس ه 


لأنْ الْحِفْظ بِهَذِهِ الصّورَةٍ مَعَ مُرَاعَاةٍ الشََّر ط 2 غير مُمْكِنء وَالشَّرْط الْمَذْكُورُ غَيْرُ مُفِيد إِذَّنْ 
الخ 0 تقل ألا ميد نون التفيد. (الشَّارِحٌ). 


السَخْصٌ ادع جيرا يَني: كه كان له لَمُسْتَوْدعٌ مَجَبُورٌ ثرا لإغطيد العم جود مين 
آخر يَحْمَظَها قَصَاعَتْ بِيدِِ؛ لَا يَضْمَنُ كا أله هاعم جود حاو قر يق 
الْوَوِيْعَة وهلكت» يكرن غاينا 

وَكَذَّلِكَ إِذَارَ نه الْمُووعُ المستودع عَن إِعْطاءِ عََدِ الْجَوهَرٍ الْمُودَع إل رُوَجته فلائة 


ال ايه أخرق تشفط رلك الوويعة كروعة لغرئ متلاه فاون شق 


3 


وَإلا قلا. (تَكْمِلَةَ 5 رَدٌ الْمُحْتَانِ وال تلع والسيح ): 
وَفِي الشُخص الذي حَصل النَّمْيُ عَنْ إِعْطائِهِ الْوَدِيعَة احْتِمَالان: 


م الم اوعنم جه سس لل ل اك اسك وف ال م م1 مه سه 
الاخيال الْأوّل: أَنْ تكونَ الْوَدِيعَة ْنَا يُحَاقَظُ عَلَيْه بدَّلِكَ ا 
ل ع 1 وس (١‏ ماه 


ووب جوْهرًاوَنّهَىْ عَنْ إغطائه زوْجَنَهُ أو هرسا وَنَْىْ عَنْ إْطَائها سَاِسَ 
الاخيرال التَّاني: أذ يكو يك الوب 5ج يدك الشخْصي» كما كز تاقث 
ترخرا زليى عن إغطزو شارف أو قزها ونين خر طايه اوسن وجرا ل لإيضًا اح الريلْعِي 


أَنَّ الصُورَةٌ الْمَدْكُورَةَ في الْمَجَلَّةِ مِيَ الصور الأول وما ريت إن لزي العدكورافي 
و > 4ب فقو زر اث 


الصّورَة التَِّية مُفِيدٌ؟ فَمْحَالمَتُهُ تُوحِبُ الشََمَانَ هَذَا الْوِتَالُ مِكَالُ الْحُكْم الثَالِثِ» و 18 ل 
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شاص وام © 


هس فَوَانِينُ الشّريعة الإسلامية : التي كَانَتَ تَحكُم بها الدولة العثمانية 


م م 


الا كم الثاني أيضًا بغار اَمَك صَرُورَةٌالآني ذكرها. 

ِثَالُ نَانِ للْحُكُم النَّاثِ الْمَذْكُورِ: إذَا اقتَرَبَ أَجَلٌ الْمَرْأةِ المُسْتَوْدَعَةِ وَسَلّمَتِ 
الوَدِيعَةَ إل جَارِهَاء فَإنْ لَمْ يكن عِنْدَ الْمَذْكُورَةَ أمِينٌ يَجُورٌ دَفعُ وَتَسْلِيمُ الْوَدِيعةِ لَه لا يَْرَمُ 
الشعان عَلَيْهًا (الحاية وَتَكْمِلَُ رَدٌ الْمُحْتَارِ وَالْبَحْرُ). 

َال نَلِتْ عَلَىْ الْحُكْم النَّلِثِ الْمَذْكُورٍ : إِذَا قَالَ الْمُودِعٌ: لا تَحْمَظٍ الْوَدِيعَةَ في الْعْرْقَةٍ 
الْفْكَانية؛ انها عيرُ حصيتة. وَحَفِظَهَا الْمُسْتَوْدَعٌ في يِلْكَ الْعْرْفَةِ وَضَاعَتْء فَِنْ لَمْ يَكَنْ 
عِنْدَهُ محل حَصِين غير َك الف لا يَضْمنهاالمُنتؤهم. وَإِنْ كان عنْدَهُ مَحِلٌ عيرم 
وَكَانَ م ترا على لها يجري حُكَمْ الومالٍ الآني. 

ِكَالُ رَابِعٌ ع عَلَى الْحُكْم الثَّالِثِ المذكور إن قَوْلَ المُووع لِلْمُسْمَودع: احفظ الودِيعَة 
بِيَدِكء ولا تَتْرْكهًا مِنْ يَدِك ليْلَا وَنَهَارَا- شط غَبْر مُمكِن اليذه وَبِناء عَلَِْ َهُوَ ْو 
وذ اها لك الشسخص وتم يكن :2 اخعارائ واخوا ذلك وتلقت أو شاع لز 


بلا تعد َع وا تَفْصِيرء فَحَيْتُ إن هذا الي مُِيدٌ؛ يكو المُسْمَوْدعُ ضَايئًا إن كَانَ اها 


حَصَل بَعْدَ مُمَارَقَةِ الْمَسْتَوْدَ دع الأول لِلمُسَْوْدْع الثاني وَحَيْبُويته ه عَنْ عَيَْيه وَيَجْرِي فِي هَذَا 
الصَّمَان ن الذي عَلَىْ مذ الصُورَة - القَْصِيلَاتٌ الِّي سَمذْكرُ في شَرْح الْمَادّةِ( 0/6 


وَسَبَبُ الضَّمَانِ في مَذِهِ الصُورَةٍ هُوَ أن النَّاسَ مُخْتَلِفُونَ في الْأَمَائةِ وَالْكِيَاسَةٍ سَةٍ وَالدِينٍ 
مَعْرِقةِ الْأَشَْاء الَّتِي تُوجِبُ الشَّيْنَ قبَِاءَ عَلَيِْيَكُونُ الشَّرْطُ الْمَذْكُورُ مُفِيدًاء م 
مَلَاكُ الْوَوِيعةِ وَصَبَاعُهَا قَبْلَ أَنْ يُقَارِقَ الْمُسْتَوْدَعٌ الْأوَلُ الْمُسْتَوْدعَ الَانِيء َحَيْتُ إن 


َوَديعَةَ حون حيتي في حِفْظٍ الْمُسْمَوْوع الأوَّلِء معلَ تَقدِيرِ مَلاكَِا بلا تعد عَلَ وَلَّا تقصير: 
م لعا لعل اتوي لو ولاح عاذي 
يَكونُ عَدّمُ وُجُودٍ اضْطرَارٍ إغطاء اودب عَةِ لِلعَيْرٍ- على وَجَْهَيْن: 
وَوَرَدَ ِي الْمَجَلَةِ: (إذَالَمْ يَكُنْ تَمَةَ اضْطِرَارٌ). 
الوَجْهُ الْأوّل: أَنْ تَكُونَ الْوَدِيعةٌ ًا حَفِيقًا: كَسَاعَةٍ جَيْبٍ وَحَاتَم فَيعْطِيهَا الْمُسْتَوْدمُ 
لأَمِينهِ مَعَ اقتدَارِهِ عَلَىْ حِفْظِهَا وَاسْتِصْحَابهَا بنَفْسِه وَفِي هَذَا لير ير مُعَلَى الْمُسْتَوْدَع أَنْ 
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ينشقلها تين ون أن يُكون ا ا 
حَفِيًا غير أجل حِفْظِو. 

الْوّجَهُ الثّاني: يرن مستزقع أي تشقط الو ير الأ الي هن الغووة 
عَنْهُ (الْبَخْرٌ). كَذَلِكَ إِذَا شَرَط حِفْظ الْوَوِيعةٍ فِي الْعْرْفةِ الْفَانيّةِ مِنَّ الذَّارِِ وَحَفِظَةَ 
وه اس ١‏ ما م ا تجميي جه سم 1665ه 
ل 0 رو ار 0 
اعطق ل كن ل ل وأو املد نك ارط ع 


لِك التَقَدِيرٍ غَيْرُ مُفِيل فلا يُعمَبرٌ؛ أن كل الدَارِ حر وَاحِدُ وَالدَليلُ عَلَىْ هَذًَا: أنّهُ ذا تَقَلَ 
كارف لم من رقال تون لازن ع ذَ السّرقَةِ (تكُمكَة رَدَ الْمُحْمَارِ). 
كما لو شرل وذ ضع النرد تعفرو دعبيو وز مكنا ليخ وار 6 


0 


شاك كما دضع ال الشوع بز ضيه في اأكيس في لُق 
- يَجُودٌ حفْظ الود الْمُودَعَِء بكَرْط أَنْ تُوضَعْ في الصّنْدُوقٍ فِي الْمرْقَِ أن مذو الشرُوط 
وَإنَْ كَانَثْ مُمْكَِةَ التي فلَيْسَثْ مف مفيدة! : 

ات رم ني زد لق كا قل لعاف أن شق لزي 
لهم الل ا يلم في هذا با وكَدلِكَ الرُوط التي يثل: (حُذِالْوَويمَة د 
ا وَلَا تَأََذْهًا اليد د الْيُسْرَى)» أو انْظَر الْوَدِيعَة ادن نتن ول تنظ ليها لين 
الفشون: لق رمخ اللتها ا جك اكات 

كُمَا لَوْ دَحَلَ شَخْصٌ إل دَارِ آحَرَ وََقَلَ بلا إذْنٍ النّوْبَ مِنْ إخدئ عُرَفِهَا إل عَرْقَةٍ 
ل كان العرث متسارية في الحرزا اتلديال القهاد وام إن تمر 


مُتَسَاوِيَةٍ 
ا يعْنِي: الْعْرْقةَ التي شَرَطَ فِي الْحِفْظٍ فيهًا حجرَاء 


وَالْأُخرَى - أي: الى حَفْظ المستزد فيا مخَالِقًا الشَّرْطً - حَحْسَبَاء أو كَانَتُ إِحْدَاهُمًا 
07 اسم ره ايا ا 0 2 7 وسور 0 . ا كه أب ص مءكت 
قَوْقّ السّوقٍ وَالْأخْرَى لَيْسَتْ فَوْقَهُ - يَعْنِى: إِذَا كَانَ يُوجَدُ تَعَاوْتٌ بَيْنَهُمَا فِي أَمْر الْمُحَافْظَة -؛ 


ساي وا امه 


َالشّرْطُ مُفِيدٌ وَمُخْتَيْرٌ وَالْمُسْمَوْدعٌ و ع 8 ا 8 7 الْمَشْرُوطَةَ 5 

- أي: مر لي رذ حجرء دلت ف الي ناته في رقأ 
لك عق في الْمُحَافَظَةَ وَمَلَكَتٍ الْوَدِيعَةٌ؛ ضَمئَهَاء وَهَذَا الْمِئَالُ مِعَالُ الْحَكم الثاني. 
وَكَمَا لو أرققة و ال فى هذا الصَنْدُوق» وَحَفِظَهًا في غير صَنْدُوقٍ) ل 
لم المعان ولك تاكن أذ الوقن ور تقب» والأعز جرال بن خزيزه برخ 
الضّمَانَ إِذا مَلَكَتْ فِي حَالَةِ حفْظِه إِيَاهَا في صُدْدُوقٍ مِنَ الْخَشَب. 

كَذَلِكَ قَيد: (تِلْكَ الدَّار) الْوَاقِعُ في الْمِكَالٍ وَهُوَ: (كدَلِكَ لو صَرَط الحفظ في العرقة 

لفان مِنَ الدَّاِ) - اخْتِرَازِيٌ عِنْدَبَعْض الْمُقَهَاءِ أن الْمَالَ الِْي أودع بشَرْط أن خط 
في تلك الدّارٍ الكَائِةِ في الْمَحَلَة الْفكانيَِّ - لا يَحْمَظُ في دَارِ غَيْرَهاء وَإِنْ كَانَتِ 1 
الخو حور مِنَ الأوكئ؛ لِأنَّ الدَارينِ تَكُوئَانِ غَالِيَا مُخْتَلِقتَيْن في الْحِرْزِ ونا عَلَبْه 
يكون الخط المدكوة فينا: 


0 


وَعَِنْدَ الْبَعْضٍ الْآحَر إِنْ كَانَتِ الدَارُ الأخرّئ مُسَاوِيَةَ ني الْحِفْظٍ لِتَلْكَ الدَّارٍ أؤ أَخصّنّ 
مِنْهَا؛ يَجُورُ حِمْظًُا فِي يَلْكَ الدّارٍ الأخرئ؛ فَمَيُْ: (يكَ الدَاِ) ترا لهذا القَولٍ - لَيْسَ 
اخْيَرَازِيًا (تكهلة رَدٌ الْمُحْتَاٍ وَالمندية)) وطاور جَارة التعلة يذل غلا أذ ال لول و 
لمت كمَا آهل شَرَط اْحفظ في كَل وَحْفظَت في َو أخرَئء َم الضَمَا رَاجِعْ 
المَادَ 0/810 وَكَد طهر تمن الْصِيَاتٍ الْمُحَرّ ساب تعد الأمثلة في هذه الْمَادَةِ. 


الَادهَ(780): إِذَاعَابَ صَاحِبٌ الْوَدِيعَقَ وَل م حَيَاته وكَأنه؛ َحْمَظها المُسْتَوْدعٌ ل أن أ 


0 تس تين وَفَائَه إن كَانتِ الوديعة سن الأشيّاء التي 7 تَفْسَدٌ بالك كث؛ لَه أن يبيعها ِإِدنٍ ن الْحَاكِم [ 


-ه 


ْ هماقم ناوث بات ملابلرم لقان 


إذا غَابَة ضَاحِبُ الم وَيقق وَلَم يُعْلَّم المكان المؤجوة قف ولا غياتة وَمَمَانَُ يَعْنِي : 
يكو ره بعر" 


ذا صَارٌ صَْقُودا! يَسْفَظُ الْمُسْتَوْدَعٌ الْوَدِيعَة إل أنْ تَتِييّنَ وَكَاهُ وََتَحَفَقَ وَرَكنهُ يني : أنه يلْرَمُ 
علي الْحِفْظُ لِدَِكَ الْحِينِء وَإِلَا فَكَمَا أنه يس لِلْمْسْتَوْدع بناءَ عَلَىْ قَقْدِ صَاحِبٍ الْوَدِيعة 
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وَعَيبُويَِه أن يَكَصَدَّقَ بها عَلَىْ أَحَد أ ليق لوَرَئَه أو يَضْرِقَهَا وَيسْتَهْلِكَها عَلَى أَمُورِوه 
أو أن 2 دكا خاإليت القلي فلس يتور يت الكل أيقا أن لبها مِنَ اْمُسْتَوْدع؛ أن 
يد الْمُْتَوْدع قَائِمةُ مََامَ يد المَْقُوو؛ يناه ء عَلَيْهِ وَكما أن لَيْسَ لِأَمِينٍ بَيْتِ الْمَالٍ أن باخ 
ا راد جو ازاك ل ا وا و لساري 
غَبْرَ أنّهُ إذَا كَانّتِ الْوَدِيعةٌ مِنَ الْأَْاءِ الَِّي تَفْسْدُ بالْمْكْنِ بأَنْ كَانَتْ صُوقًا متلا قله 
أن يبعا بِإِذْنٍ الْحَاكِمٍء د عِنْدَهُ مث أَضْلِهَاء يَعْنِي أن اللاي وَالْمْنَاسِبَ 
اقرع ادليه بعَ الْوَدِيعةَ اْمَذْكُورَةَ عَلَىْ الْوَجِْ الْمُحرَّرِ بإِذْنِ الْحَاكِم وَأَنْ يَحْمَظَ تَمَنَهَا 
ل ذالم يكن في ابد حَاكِم؛ يَبِبعُهَا الْوَدِيعٌ بالذَّاتِ وَيَحْنَظُ تَمَيَهاء وأا مَا دَامَتْ 
مُرَاجَعَةٌ الْحَاكِم مُمْكِنَك ذا بَاعَهَا الْمُسْمَوْدُ بدُونِ الْمْرَاجَعَةِ؛ يَكُونُ بَيْعَا فُضُوليه 
خرف أشكا في ول وكا يتقث شب كلموم شتا 
أن الْمُسْتَودَعَ حَفِظ الْوَدِ ديعة على الْوَجْو ّي ربو وَحَيْتُ إنَعَدَم ب عه اها اماع عن 
عَمَلِ الْخَيْرِ أكْثَرُ ما هُوَ وما مُورٌ بو فَمَسَادُ الْوَدِ ديعةٍ عَلَُ هَذِِ الصورَة يقد تمده يكنا 
مَكَلُا: لَوْ كَانَتِ الْوَدِيعَةٌ من الصّوفِء أز ينا يفده الْْتْ ول ينها المستردة» ركم 
يعَرَضْهَا إِلَ الشَّمْس وَالْهَوَاءِ في الصَّيْفه وَأَفْسَدَمًا الثْ 0 الضمان دك 
في كُتٍْ الشَافِية أن عَرْضَ وَدِيَةٍ كه إِلَ الشَّمْس وَالْهوَاءِ وَالارَْدَءِ يهاه إن كانت م 
الأَْاءِ اَي نكا لنت - لَازِمٌ كُمَا أن لبس الثيّاب َِلْبَاسَهًا غَيْرهُ لازم أَخيَاناء لا يما 


سِيمًا 


ر علو 


ذا كَادَتْ مِنَ الحَرِيرِ» وَاْنْضِيَ ذَلِكَ أجل مُحَافَظَيهَا مِنْ آنَاتِ مِثل هَذِوه وَأَنّهُ إِذّا تَرَكَ 
الْمُسمَوْدعٌ هَذَا الوم وَمَسَدَتٍ التيَاتُ؛ يَكُونٌَ ضَامئاء نما ًا كانَ الْمُووعٌ نَهَنْ الْمُسْتَوْدَعَ 
عَنْ هَذِه الْأَشْيَاءِ؛ فَلَا يلْرَمُ اْمُسْتَوْدَعَ الضّمَانْ (الْبَاجُورِيٌ). 
وَتَظهَرُوَفَاة الْعَائِبٍ عَلَى وَجَمَيْن: 
َه في الم (إلى أذ تين ون وَتيْن َه يِب المَزُو يون على وَجئ: 
لان بن وَهو امود قي حَقِيعَة 
ا يت بلشّهَاق كما و كا للْمَفْقُودِ بيد اْمُسْمَوْدَع مال 


ةا 0 قَوَانِينُ الشّرِيعة الإسلاميّة التي كَانَت تَحَكُم بها الدوتة العلمائية 
عِنْدَ أَحَدِء فَلِوَارِيِهِ أَنْيَدَعِىٌ الْوَدِيعَة وَيَطْلْبَهَا مِنَّ الْمُسْتَوْدَع» وَيَدّعِيَ بالدَيْنِ وَيَطْلْبَهُ مِنَ 
الْمَدِينِ مَنَلَا: ذا ا ادع ابن الْمَففُوِعَلَى مَدِينِ وَالدِِكَائَِا: ما أن ادي توفي 00 
ينه الَّذِي بِدِمّتِك الْبَالِعْ كَذَا قرْمًا مِيرَانًا ِي؛ فَأعْطِنِي إيّاهُ. وَمَعَ إقْرَارِ الْمَدِينِ وَإِنَْاتِ وَقَةٍ 
وَالدِهِ بالشّهُودِ تيت 3 وَكَاةٌ الْمَفْقُودٍ حَقِيقَة كَمَا لو اذَعَىْ وَارِتُ الْغَائْبٍ وَالْمَفْقُودِ الْمَذْكُورٍ 
أنه نَظرًا لِوَقَاةِ مُوَرْيهِ ني الْوَفْتٍ الْقَُانيٌ الْتقَلَ إرْتُ الْوَدِيَةِ إلَِْ قَطء وَطَلّبَ تَسْلِيمَهَا لَه 
مُثْبنًا الْوَكَاةَ و ات الْغَاقْتَ ب الْمَرقُوم؛ وَنَجْرِي الْمَكَامَلهُ وَاْحَالهُ هَذْهِ عَلَىُ 
الْوَجْهِ الْمُحَرَّرِ فِي الْمَادَةِ (801). 

الوّجْهُ الثّاني: بين وَقَاةٍ الْمَفُْودٍ حُكْمّاء يَعْنِي: إِذَا أَكْمَلَ الْمَفْقَودُ ب الي انان 
ين تاريخ ولاكتو؛ يُحْكَمْ يواه كما لِأنّ الْحَياة بَعْدَ هَذًَا الْوَفْتِ تَادِرَةٌ وَلَا اعيَارَ لِلنَادِر 
عَلَْ مَا ذكِرَ في الْمَاكّة (49) :من الْمَجَلَةه إِنّمَا واه الْمَفقُوو' كما يمد إكُمَاله شن 
التّسْعِينَ - يَحْصُلُ بِحُكْم الْحَاكِم» وَإِلَّا لا يُعَدَ أنه توفي حَكْمًا بِمْجَرَدِ إكْمَالِهِ سن التَشْعِينَ 
بِدُونِ حُكُم الْحَاكِم؛ َحُكُم الْحَاكِم انعا يكرن ند وغوه كما لوادعن ارت المروع 
عَلَىْ الْمُْتَوْدَع بقوْلهِ: إَ ١‏ مُوَرنِي أكْمَلَ سن التَسْعِينَ وَوَدِيعَتَهُ مَوْرُونَة لي فَأَعطني إِيّاهًا. 
وَأنْكَرَ الْمُسْتَوعٌ إكْمَالَهُ سن التسَعِينَ» فَأَبْبَتَ الْوَارث هَذْهِ الْجهَة يَحْكُمْ الْحَاكِمُ بِمَوْتِ 
لتشرو روطع لووكر إل القامي: ونه أن اللقروارت المنتود 107 ثرو وي 000 
ابي | ل إِنْ شَاءَ مَ شَكَنَ ارت إن 
ناه ضَمَّنَ الشهُوت وَإِلَا مليْسَ لهأ يضمن المُسْتَوْدَعَ؛ أن إِعْطَاء الْمُْمَوْدع غامد 
الْوَدِيعَةَ ِل الْوَاثِ جَائْرٌ بل وَاجِبٌ باه عَلَىْ حُكم الْحَاكِمء وَالْجَوَا اقرف ا 
للصّمَانِ بِنَاءَ عَلَمْ الْمَادّة(43). 
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وَلَكِنْ إذًا حُكِمَ بوَمَةٍ الْمَفْقُود عَلَىْ الْوَجْهِ التَانِيء وَبَعْدَ أنْ أعْطِيت الْوَدِيعةً إل الْوَارثِ 
ظَهَرَ الْمَفْقُودُ حَيّاءِ يَأحَدُ مَا كَانَ مَوْجُودًا عَيْنَا بيد الْوَارِثِء وَلَيْسَ لَهُ أَنْ يُصَمْنَهُ مَا هَلّكَ 
( َال الْمَمْقُوادٍ يزْيّادة). 


اه الثاني / اكاب الساوس؛ الأَمَانَاتَ 00 د ا 


ع الي شتا |1 :5 نَفْقَة َس وار -َافةَلى صَاحها 0 


0000 
| فَإِدَا كَانَ 0 َايَا؛ يُرَاجِعٌ الْمُسْتَودَعٌ الاي وَهُوَ أيِضًا بَأمرٌ جر اء الصُورَةٍ | 


4 
0-1 


ا الي ِيَ أصْلَحوَْقَُ في حَقْ صَاحِبٍ لويم مثا إِنْ كَانَ إيجَارُ الوَديعةٍ 176 م#كنا ا جرهًا | 


| لج أي العاكم. فك من أجزهه قط فنذل يأو ديا يتا 
مثِْهَاء وَإِنْ كَانَ إجَارُها ع ير كن؛ يها في اَل من لها أ بعد أن فق ليها ٠‏ 
من مال يلكا يام و طلْبَ مرف الا ام ِنْ صَاحِهاء َماَق دون | 


ِذْنَ ن الحَاكم؛ فَلَيسَ لهأ 
20 الْوَويعَةِ التي تَحْتَاجٌ إل تَمَقَةِ كَالْمَرَسِ َاَرة عَلَىْ صَاحِبهَا 17 

الْمُوِع رَاجِع الْمَادَهَ 260 وَعَلَىْ هَذَا التَقَدِيرِ ذا مَلَكَتِ الْوَدِعَةُ لعَدَم إِنْعَاقَ الْمسْتَؤدَع 
ا أو لِعَدَم يدك الْمُوو تَمَمََا للْمُسْتَوْدَع؛ لا يلْرَمُ ضَمَانٌ عَلَى ع وَوَرَد في 
35 الشَّافِئَة أنَّ الْمُسْتَوْدَعَ يُرَاجِمٌ الْمُووِعَ 20 لأَخْل البّقفّة: وَيَطْذْبُ إِغْطَاءَهَا أ 
اسْيِرْدَادَ الْحَيَوَانِ لوقه و إِذًَا كَانَ الْمُووِعٌ تَرَكَ البقفّة و1 يُْفق الْمُسْتَوْدَعٌ وَلَمْ 
يُسَلَّم الوِيعَة إلََ لوو عم يع عفدٍ لوحي لكت بيده يَضْمَنُ إذَا كَانَ صَاحِيَهًا. 

هَلٍ الْمَقَصُودُ دمنَ الْعَائْتٍ ها الْمَفْقَوكُ أو الشَّخْصٌ الْمَوْجُودُ في مَسَاقَةِ السّمَرِ كَمَا 
هُوَ في الْغَائتِ الْمَدْكُور فِي اْمَاكّة (ة9/): أم عََى الإطلاتي» أم الشّخْصُ السَّاكِنُ َالمقم 
في قصَبَِ بد بر ابد اي قم فيها المُستوهم. ش 

لم أظْمَر بهَذِهِ مسأل وَتَحْتَاحُ إل تَحَر وَتَفِيشٍ . 

وَيْرَاجِمٌ إِذْ داك الْمُسْتَوْدَعُ الْحَاكِمَ وَعِنْدَمَا يَطْلّبُ إِْنا رخص لإِنْمَاقٍ إِذَا أَنْبَتَ 
الْمُسْيَوْهُ م أنّ الْمَالَ الْمَذْكُورَ وَدِيعَةٌ بيده وَأنّ صَاحِبَهُ غَائبٌ؛ يَأمْر الْحَاكِم الْمسْتَوْعَ 
إِجْرَاء الكو بك الى يي أ انا ضادحا فى اد ماخت الريك أن الصَوْفَ عَلَى 
لرَعِيَِّ مَنُوطٌ بِالْمَضْلَّحَةِ بمُوجب الْمَادِّ (50» كَمَا لَوْ كَانتِ الْوَوِيعَةٌ سينا تالور 
. وَالْحِضَانِء وَكَانَ إِيجَارُهًا مُمْكِناء 2 ا المُسْمَوْعٌ َأ الْحَاكِم؛ َيُِنٌ مِنْ أَجْرَتهَاء 


نيحد ما أنْقعَهُِنَ المُووع.. 


حكد 


اا قَوَانِينُ الشريعة الإسلامية انّتي كَاذَتَ نَحَكُم بها الدُولَة العثْمَانِيَة 


وَيَحْمَظ الْمَضْلَ لِلْمُووع» وَفِي الْوَاقِع وَإِنْ كَانَ مُحَرَّرَا في الْمَادّةِ (745) أَنّهُ لَيْسَ 
0 عَتَاءٌ تي كالمل ارنييه 
تَمَنِ مِثْلهًا بِرَأي الْحَاكِمء وَيَحْفَظُالتَّمَنَ الْمَدْكُورَ ِْمُووعء وَلَايَكُونَ هد لْيْبَْعَا فُضُو 3 


وَإِذَا كَانَ إِيِجَارٌ الْوَوِيعَةِ غَيْرَ مُمْكِنِ؛ يَبيعْهًا بإِذْنٍ لحم في الَْالِء يني يدوأ أَنْ 
ا م كيجا قو ماكو في النفزة التق أزية أناجنف برا عله زم أذ رمز از 
َكانه أي ار علَى أمل أَنيَْصْرَ الْمَالِكُ من لَه وَعِنْدَما يَحْضْرٌ صَادِبَا يَطْنْبُ 
نه مُصَرَّفُ الا ام الاق َحدّ تلائة ّم ُو َل أمل أن يَحْضْرَ العالت »ولا تزف 


له 00 4 03 


بلاق تر من تام يام (تَكُلَه د لْمُخَاِ»» وَإِدَا صَرَفَ أفتر» فلي 1 له أن يَطلتَ 


نا 


ا 0 اْمُووعء عَيْرَ أنّهُ ذا كَانْتِ الْوَدِيعةُ حَيَوَان لا يَجِبُ أَنْيَتجَاوَرَ هذا 
المُقدقف الل ا ا اي ب م لَهُ أن 
يَطْلْبَ أَكْثرَ مِنّْهَ وَذَكَرَ ني كب الشَافِعِية أَنَّهُ ذا أَمَرَ الْمُووِعٌ الْمُسْمَودعَ قبل الْعيْبةِ بعد 
لق عل لخيد. كل لي ولق لحان ام لحك وآعةيغوة لوو 
امار اله لِسَبَبٍِ حَرمَةٍ ذي الروح (الْبَاجُوريٌ)» وَلِرَبَمَا كَانَتْ هَذْهِ الْمَسْأَلَهَ ءَ غَيْرَ مُحَالِفَةٍ 
الكذميد الوق 

َأمًاإذَا صَرَفَ الْمُسْتَوْدَعٌ علَى الْوَدِيعَةِبدُونِ إذْنِ الْحَاكِم فِي الثكا 
َبْلَهَاءِ فَدَيِكَ تبرَعٌ وَلَيْسَ آ لان 31 ةا التضرت و القروعء تانج التاق التكرر في 
د عات 189050 ١‏ 1 

طَلَبْ الْبَيئَةِ مِنَ الْمُووعٍ الذي طُلَب الإذْنَ بالإنفاق: 

إِذَاَاجعَ المُمَوْدع الحَاكم لأجل الْإنْقَاقٍ أو أجل بيع لوو - كمَا كر شَْ حا - 
يَطْلْبُ الْحَاكِمُ م مِنَ الْمُستَْدع يَينَةَ على أن ذلك الْمَالَ وَوِيعة يده وَأنَ صَاحِبَُ غَائِبُ؛ لِنهُ 
بن الْمحْتَملٍ أن لا يكُونَ ذلك الال وَديعَة بي وَأَنْيَكُونَ مَعْضُواء أذ أنيكُوَ صَاحِبُ 
حَاضِرَاء وَحَيْتُ نَم لني لأَجلٍ اسان الْحَالٍ وَكَْسَتْ لأَجْل الْحُكم؛ 0 


أَنْ يَحْضُرَ الْحَضْمُ فِيهاء وَالْحُكُمْ في الإنْمَاقِ غلك التي القناهلة ,لوقو مط ركنا 


235 


يام الْمَذْكُورَة أو 


2 


اث 


١ 5-9 


الْجرْء الثاني /الِتَاب السّادوس؛ الأمَانَاتَ ' 1 حش هرا 


ذكرٌ ني شَرْح الْمَادّوِ( 0 


١‏ اله 0/4100): إِذَ ملكت الْووي راهني حل تي لتاق 
تقصيره؛ يرم الضََنُ ممَلَا: إِذَا صَرَفَ الْمسْتَودعٌ التقُودٌ المُؤدٌعَةً ملكا قن انور ديه 
اهلها مهال َيِه َوه وي لور إن صرف الو ( 
0 الي ِي مه على وك الوب ؟ م وَضَحَ لان مَل َي وَضَاعَتْ يدون تَعَذه 0 
| وتَفْصِيرِه ا يَخلْصٌ ه مِنّ الضَّنِء وَكَذَلِكَ إِذَا رَكِبَ الْمُسْتَوْدَعٌ الحَيَوَانَ الْمُودَعَ عِنْدَهُ | 
وََلتَ الْحَيوَاُ أ سير : في الطِيقٍ» سواه كان بسَبَبٍ سرْعَةٍ السُوقٍ َم بسب آكَرَ َم 
سُرِقَ في الطريق؛ يَصْمَنُ امومع لِك لحيو عدت داكن المستوةع عند وو ْ 
| الحَرِيٍ مرا علَى تقل الودِيعَةٍ إل عل آخرء لبها واسمرَتء ل اَن 

يَني أنه عن تير لاك الوَديَة باوج محر هكَمَا َه َدَلَِا ام َل الْمسْمَوْع 
ذا طَرَاتفْصَانّ عََىْ متها ل ضَمَانُ الْفْصَانٍ الْمَذْكُو ب رَاجع الْمَاده(80). . 

وَفِي هده الْمَادَ أيه أحكام 0 1 

الأول: ماك الْوَدِيعَةٍ يتفي حال كدي المسترد. 

النَاني: مَلَاكُ الْوَدِيعَةِ في حَالَة ته تفْصِيرِ الْمُسْتَؤدع. 

اثالث طاو َعْصَنان عَلَىْ ة لوب في حال عي المشتوقع. 

الزابع: طروءُ لاس قِيمَةٍ الوَدِيعَة ني حَالٍ نه تقصِير الْمُستَودع. 

كل له موجية للضكانة وَكَمَا أن الْحِثَال 9ن وَالتَانِيَ مِنَ اَمِل المَذُكُورَة في 
ا وَارِدَاذٍ عَلَىْ الْحُكُم الْأوّلِء وَالْمِثَالَ الثَالِتَ اا لخ الي 

وَقَدْ ذَكَرَ بَعْضَ الْمَسَائِلٍ الْمَتَعلَقَةٍ بِالتَعذّي وَالتَفْصِيرِ ف شَرْح الْمَادّهِ (9/ا/ا)» 
وَبَعْضُهًا مَذْكُورٌ في هَذِهِ الْمَادَو غَيْرَ أنه ذا َرَكَ الْمُسْتَوْدَعٌ بَعْدَ تَعَدَيه عَلَىْ الْوَدِيعَة التَعَدَّيّ 
وَرَجَعَ إل الْوفَاقِ» ثم بَعْدَ ذّلِكَ ملكت الْوَدِيعَةٌ بلا تَعَذّ مَل يَلْرَمُ الصّمَانُ؟ وَهَذِو الْجِهَةُ 
مُحْتَاجَةٌ لِلإيضاحء فَوَجَبَ إِعْطَاءٌ التَفُصِيَاتٍ الْآتيَة كَمَايَلِي: 


نام هام هم 


١10‏ قواذ نين الشّريعة الإسلاميّة انّتي كَانَتَ تَحَكَُ بها الدولَة العثمانية 


2 اخل 


الْأَمَانَاتُ قِسْمَانِء قَفِي الْبَعْضٍ ًا بَرول"الصكان ِالْعوْدةٍ ِل الوقَاقٍ بَعْدَ التَعَدّيء 
قن التق لامر كما نه مِنَّ الإِيضَاحَاتٍ الْآتية 
قوري الْمَادَِ (07) التي هي في مقَامٍ ذه اْمَادْ في الَْارِيَة - أنّة د صل 


تعد أو تَفْصِيرٌ من الْمُسْبَعِيرِء وَهَلكّتٍ الْعَارِية أي سَبَبٍ كَانَ أو طَرَأتُقَصَانَ عَلَىْ متها 
يلْرّمُ الَّمَانُ وَجَاءَ فِي مذ الْمَادَهِ: (بحَالَةِ تَعَديه 1 تفْصِيرو) يني الإِشَارَةٍ إل أن كَوْنَ 


التَعَدّي أو التَقصِير مُوحِبًا لِلِضَّمَانِ - مَسْرُ رُوطّ بهَلاكِ الْوَدِِ عَةٍ أ بطْرُوءِ نُقَضَانٍ عَلَى 
قِيِمَتِهًا في حَالَةٍ التَعَدّي أو التَقَصِير. 

وَلِذَكَ اَن بإضَاح من اسل كا تلي: الْأَمَانَاتٌُ عَلَى يَسْمَيْنٍ : 

اسم الأوَل: الْأَمَانَاتُ يوضع يد الخ الذِي انَخِلّ يم ملا بك الات 


00 


- يَعنِي: : فَائدةَ عَمَل حَفظه - يَكُونٌ عَائِدًا إل صَاحِبٍ الْمَالٍ فَقَطء وَتَقَومُ يد اين مَقَامَ يد 


مَالِكها كَاْوَيعَة؛ نّم وضع يد المُستَودع ذ فِي الْوَدِيعَةِ وَقَائِدَنَه - عَائِدَانٍ إل الْمُووِع الذي 
هوّ 2 حك العا ققلء ركذي للتتكوى في ونع اليد عذاتهم توي ا 
وَفِي مَذَا الْقِسْم مِنَ الَْمَنَاتِ إِذَا رَجَمَ الْأَمِينُ إِلّ الْومَاقِ بَعْدَ التََدي؛ يبْرَأَمِنَ الضَّمَانِ؛ 


0 سه ه44 0 07 5 


أن يَدَ هَذَا الأمِينِ يَدٌ صَاحِبٍ الْمَالٍ تَقدِيرًاء فَمَنْ فَمَنْ عَادَ إِلّ اوماق بَعْلَ التَحَدّيء فَالْأَمَائَةُ التي 


ا 


2 


و اع ملم 


اكْتَسَبَتْ حُكْمَ الْمَعْضُوبِ بِالتَعَدَي فَبالْعَوْدَةٍ إل الْوقَاقٍ - تكون كنا أُعِيدَثُ لِيّدِ صَاحِبٍ 
الْمَالِ. 

نَكَمَا أَنَّ الْقَاصِبَ يَصِيرُ بَرِينا متَىْ أَعَادَ الْمَالَ الْمَعْصُوبَ إِلّ صَاحِبهِ حَقِيقَة بكم 
الْمَادّةِ(8957) يبرا امن أَيضًا مِنْ حُكْم اندي مَتَىْ عَادَ إل الْوقَاقٍ بَعْدَ التَحَدّي. 

القِسْمْ الأول مِنَ الْأمَانَاتِ هُوَ مَذّا: )١(‏ الْوَدِيعَةُ 1 الْمَالُ الْمُسْتَعَارُ لجل الرَّْنِ 
الي لَمْ يرم بَْدُ (6) مَالُ الشركة الْمَوْجُودُ يد اليك في شَركةٍ اعَانِ. أو شَرِكَةٍ 
الفتاوؤقف (4) مال المصارن ب الْمَوْجُوةُ بي المُقَاربِء (0) الِْضَاعَة بيد اْمُشتبضعء 
5 الْمَالُ الْمَوْجُودُ بيد اَكيل بالْبَيْع وَالإيجَارِ وَالِاسْتنْجَارِ ومتفصل عزو المشائل فين 
شَرْح الْمَادّةِ(5 81). 


الْجَرْءِ الثّانِي / الكتّاب السادس: الأماقات 22020102020 امم 


إذَا تعد الْمَسْتَوْعٌ عَلَىْ الْوَوِيعق وَكَمْ يِنَب عَلَيْهَا ضَرَ رَرٌ ما مِنْ هَذَا التَعدّي» وَتَرَكَ 


5-8 
00 ص2 


تعد على 2 أن اايكره إللؤائر قالع ملكت باد بد ولا تقول .د يَْنِي: ذا وَكَم 
الْمَكَاكَ بَعْدَ أَنْ عَادَ إل الْوقَاقٍ بَعْدَ التَعَدّي -؛ لا يلْرَمُ الصَّمَانُ بمُوجِبٍ تاد( 1 
(وَكمْ يت ص 2ه ب تُقَصَانٌ بسَبّبٍ التّعَدّي وَالِاسْتِعْمَال؛ يَضْمَنْ ضْمَنُ ذَّلِكَ 
0 التْقْضَانِ عَنْ صَاحِبِه بوَجْهِ التَعَدّيء أَيْ: أ عر 

دِرٍ عَلَى إِعَادَةٍ التْقْصَانِ اكور إل صَاحِبٍ الْمَالِ و وَبَيْتنَا كان الضَمان يرول في 
الْوَدِيعَةِ بإزَالَة التي بد دوع ا يرول لمان ف العا وَالمَأمُور بال التَعَدّي 


َعْدَ وُقُوعِه عَلَْ ما سَيُوضَح قَرِيبًا؛ أن الَْرَاءَة ص الضَّمَانِ تَحْصّلٌ بِِعَادةٍ الْوَِيعةٍ وَالْأَمَائَة 
و 


ِل يد صَاحِبٍ الْمَال عفن أ شكناء تحيك إن أنيق الْمُسْتَجير وَالْمُسْتَأَجِرِ ه هى نَفْسُهُمًا 


32 


وَعَمَلُعَا مهما كما هن قصل حقيقة إل يد صَاحِيها ‏ 0 مد تدك الْمْخَالفَة أن 


5-4 


3 


تضل إل كدو كما أيَضاء وَأمّا الوود بع لست كدَِكَ؛ لعل المنتوقع وحلْطة هو 
أجل انموي وده في كمي المُووع (لْيَخنُ ةر دَالْمْحْتَار). 


ا 


َلتُوضَّحٌ الْمَسألهُ الآَِةَ في حَقٌ الْبَرَاءَةِ مِنَ الضَّمَانِ بِإزَالَةِ التَعَدّي بَعْدَ التَعَدّي بِِثالِ 
0 < 8 ءاه س ل 2 9 مده ره تسن 6 ١‏ 
مثلاة إذا روكت الْمُسْتَوْدَعٌ الْحَيَوَانَ الْمُودَعٌ بلا إِذْنِء وَاسْتَعْمَلَُ بِهَذَا الْرخوة يكون تعد 


١ . 2 03‏ 5 0 2 > م 
ََصِيرٌالرِبُ في شم الْعَاصِبء ! إلا أنَهُ َعْدَ اسْتَعْمَالِه إِيّاهُ عَلَىْ هَذْهِ الصُورَة وَدُونَ أن 


ه. 


00 


وه 


يبلك أب يَطْرَا فصان عل فيميةة-: إذا درك 
الكرث عل أن لا يَعَدَئ - يني : أذ لاير كبة ع1 كي - - وَحَفِظَهُ كُمَا فِي السَّابِقٍ؛ يَصِيرٌ 


-ه ير سم كه 


دم 7 2-1 لا او ا :سر م 6ى ىس 0000 
َرِينًا وََنْقَلِبُ يد الصَّمَانٍ ن إل يَدِ الأَمَانَةِ كَمَا كَانَتْء حتئ إذا هَلِكَ الحَيَوَانء أو فقد بعد 


3 


82- 


م رما - يعدي: دون 


لِك بلا تَعَدَ وَكَا تَقَصِيرِ؛ لا يَْرَمُ الصّمَانُ. 
أمّا إِذَا رَكِبَهُ يَوْمًا وَبَعْدَ ذَلِكَ رَبَطَهُ في الإِصْطَبْل مَسَاءً عَلَى أن يَرْكَبَهُ صَبَاحًا 


3 


- أَيْ: 


لي 
“عر 


بي رُكُوبِهِ عِنْدَ الصّبَاح - وَسْرِقٌ يَلْكَ اللَّْلَُ أ عَلَكَ حتف أبِْدِه يَضْمَئهُ الْمُستوْدعٌ. انْظر 
الْمَاَه 00 (البنه). 


وَإذَا ترّعَ الْمُسْتَوْدَعٌ العيّابِ بَعْدَ أَنْ لَِسَهَاء أو رَقَمَ السَّجَادَ بَعْدَ أَنْ فَرَسَّهُ أَوْ بَعْدَ أن 


ا فَوَانِينَ الشّريعة الإسلاميّة التي كَانَتَ تَحَكُم بها الدولة العثمانِية 


ا ام ع 2 7 
رض اتزيد وى تر لا لخم وو انالها لها ين انان صمل بطر اجر أذ 


بعْدَ أن حَفِظَ الْوَدِيعَةَ عِنْدَ غَيْرِ أمِيِه أَحَدَهَا مِْهُه وَعَلَكَْتْ با تَعدَ وََا تَقَصِير بِيدِ؛ فَالْحَكُمْ 
عَلَىْ الْمِنْوَالِ الْمَشْرُوح. 

اخيلافٌ فِي إِرَالَةِ التََدَي: إِذا الف فِي إرَالَة النَحَدّي وَعَدَمِه؛ يُنْظَرٌ: إِذَا أََرّ | #الخرن 
بِإِزَالَة التَعَدّي فبهاء أو أَنْكرَ؛ٍ فَإِقَامَةُ الييئةِ لَازِمَة َه عَلَْ الْمُسْتَوْدع؛ لِأنَّ هَذْه الْحَالَ بَادِئّ 


- 
ع 


ذِي 
َدَء مُوَجَبَةٌ للحنمَان؛ تدا أن ل لامعا نعم المستؤوع يه مْوَي المُووعٍ | 0 
هذا , 


2 آخكف 


عَاِضء وَبنَءَ عَلَىْ أن الْأَضْل فِي الصَّمَةِ الْعَارِضَةِ هُوَ الْعَدَمُ؛ لا يَضْدَُقٌ ادَعَاوُهُ م 
ل (الْبَدَايِعُ بزيّادة). 

ل 0 انما كو يقن المقهاء أن لفو 
في حَقٌّ العَوْدةِ إل الوَاقٍ لِلْمسْمَودَع» وَلَيْسَ مخ جور | على ]3 قَامَةِ الي أن الُْسْمَوْدعَ يفي 
الضمان عَنْ نَفْسِهِ (تَكَمِلَهُ رَدَ الْمُحْتَارِ). ٠‏ 

وَإِذا ادَعَىئ 1 أَحَدَتٌ فِعْلَا يُوجِبُ الصَّمَانَ كَإِتَلَافِهِ الْوَدِيعَة ة بأَنّهُ قعل 
ذَلِكَ بذ الْمُووِع؛ فَالَج معَلَى الْمنْوَالٍ الْمَشْرُوح (البَدَائمً. 

مَتَلّا: إِذَا ا تارق يندا ج11 ريم عه عر ابيع ولو أَعَدْيبًا لَيَدِي» 
وَمَلَكَتْ بَعْدَ دَلِكَء بِنَاءَ عَلَيْهِ لا يَلْرَمُ الحكان وَقَايَلَّهُ ا 
عدا يلْرَمُ العكان: الفا عار “قرو الصورةة امول للْمُووع وَالْمُسْتَوْدَعٌ مَجَبورٌ 
عَلَى إِنْبَاتِ دَفعِ. رَاجِع الْمَادَةَ (1775). 

كُمَا لو ادَعَى الْمُسْتَوْدَعٌ أنه هُ أَرْسَل الْوَدِيعَة مَعَ غَيْر أمِينه إل اْمُودع وَأنَهَ وَصَلَّتْ 


1ك لخر وطرتوا» 11(7ل قار جلك الحو الج لاك لسر 1 
صَادَقٌ الْمُسْمَوْدعٌ عَلَى إِيصَالٍ الرسُولٍ الْمَرْقُوم؛ فلس لَهُ الرّجْوعٌ عَلَىّْ ذلك الرَسُول 
5 لَهُ تَضْدِيئْةُ» وَإِنَمَا إِذَا كَانَتِ الْوَدِيعَةٌ مَوْجُودَةَ بِيَّدِ الّسُولِء قلَهُ أن يَسْتَرِدَهًا. 

امْثَْاء: الْمَسَائِلُ الآِي ِكْرُهَا مُسَْثْنَاةٌ مِنْ مَسْالةِ الَْرَاءَةِ مِنَ الضَّمَانٍ بإزَالَةٍ التََدّي 
بَعْدَ التَعَذي ذ فِي الْوَدِيَةٍ. 


الْجَرْم الثاني / الكتّا ب السّادس: الأمَانَاتٌ 20 0/١‏ 


المَسألةُ الأولئ: إذَا كر الْمُْتَوْدعٌ الْوَوِيعَة با عَلَىْ طَلبٍ صَاحِبٍ الْمَالٍ رَدَهَاه وَإعَادَعها 
عَولِهِ: لَمْ تووغني إِيّاهَا. وََقَل الْوَدِيعَة الْمنْقُوكة باجحو جه الغووع ون الْمَلٌ الْنِي 
ل م و الودِيكة المذكوة إل صَاحِيِهَاء 

ل لخر لت قشولا وذ طني بد ا بن جار 


يد الْمَالِكِ لا ع وكا خُكْها فيا رَُ ا 

إيضاحٌ قيُود المَسسألة: 

١‏ - قِيل: (بنَاء عَلَى طَلَِ رَدَ وَِعَادَة الوَدِيعةِ)؛ لِأنّهُ نه علا سُوَالٍ الْمُوِع الْوَويعَةَ مِنَ 
الف دي على قَوَلِه: وَدِيعتِي بَاقِيةُ. عَالة كار اممو لك ارد ل 
0 م الضَمَانُ؛ أن هََا الإنْكَارَ نس إِنْكَاَا ني الْسَقيفَة جل إن حفط وَلَن لاد ار يَلْفتٌ نَظَرٌ 
نع لوم إل لودع وبحب لمهم لَه وَاْحُود م نَْابٍ حلْظِ. 

- جاءَ: (إذَا أَنْكرَ الْوَدِيعَةَ بقَوْلِه: لَمْ تَودِعنِيْ إِيّاهَا)؛ لأنّهُ إِذَا ادَعَى ا 

93 صَاحِبَ الْمَالٍ وَهبَنِي يام أَو: بَاعَها. َأنَكَرَ صَاحِبُ الْمَالٍ الي وَالهِبكَ نم هَلَكَ دَلِكَ 

علبي م كل ته ام شما عن هاف اند واف 

الْجهَة في عَذو امسأ مَل عَلَى لاما يي مد + ا 
*- وَرَدَ: (إِذَا تَقَلََا مِنَالْمَجِلُ الِْي وَحِدَتَ فيه وَقَتَ تَ الوِنْكَارِ إن حل آخر)؟ لأنه 

إِذا لَمْ ينْقَلْها ل 0 آخْرَّ وَمَلَكَتْ هُنَاك؛ اختّلف فيه قَقَالَ خض الْمْقَهَاء: ا يَْرَمُ 

الصَّمَان. وََقَلَ صَاحِبُ الدّرٌ الْمُخَْارِ أَنِضًا هَذَا الْوَجْه مِنَ الْخُلاصَة. 

وَقَالَ البمض الْآحَرٌ: وَكَوْ كم يقلا ويُحَوّلهَا الْمْسمَْمٌ بَمْدَ الإنكَارٍ مِنَ الْمَحِلٌ الذي 
وُحَدث نيه إل جل اك قدا مَلَكَتْ هُنَالِكَ بَعْدَ الْإنْكَارِ؛ يَضْمَنْ وَإِنْ كَانَ الَْيُْ الرَمْلِنٌُ 
7 امكات ا سن 
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15 فَوانِينَ الشّرِيعَة الإسلاميّة التي كَانَتَ تَحَكُم بها الدونة الْعثمَانيَة 


؛ - قِيلّ: (الْمَنُْوكهُ)؛ لِأنَّهُ ذا كَانَتِ الْوَوِعةٌ عَقَارَا وَادُكَصَرَ الْمُسْتَوْدَعٌ عَلَى ذَلِكَ الْوَجْهِ 
ا اختلّف الْمْقَهَاءُ فيه» قَقَالَ تعض الْمْقَهَاء: الضّمَانَ عَيْرُ لازم يني : أن الْعَقَارَ لا 
1 مَضْمُونًا بالْجْحُودِ؛ أن اْمَضْبَ لا يُتَصَوَّرُ في الْعَقَارٍ قل انض الاك وَإِنْ 
كانت اديع عَقَاَايكُوثُ اتوم لكر ابه وَهدَا ْوَل الإتام كد مُحَئَد زلللل. 
وَتَفصِيل هَل لساك إن َاء اللي َرْح اماد( ٠‏ 4 كيه رَد الْمُخْتَار). 

#بخاء: (الشخوو جاه الْمُووع أو وَكيله)؛ لِأَنّهُ إِذَا طَّلَبّ الْوَدِيعَةَ غَيْرُ الْمُووع أ 
كيل وَأتكرَ امسوم ثم كت الْوَدِيعة؛ لا يرم لضَمَان؛ أن هَذَا لإنكَارَ هو لجل مَنْع 
مَقْصِدٍ غَيْرِ مَفْرُوع لِلسَّائِل كأَنْ يُمَكٌرَ في أَخَذٍ الوَدِيعَةِ جَبرا َه حفْظٌ؛ لِأنَّ مب الإيداع 
عالق والإجماء وَالْإنكَار تجاه الْمَالِكِ عُرْقا وَعَادَةَ مِنْ قبيل الْحِمْظٍ وَالصّيَانَة. 

5- (إِذَا لَمْ يُحْضِر الْوَدِيعَةَ بَعْدَ الْجْحُودِ)؛ لأنَهُ إذَا أحْصرٌ الْمُسْتَوْدَعٌ الْوَدِيعَةَ بَعْدَ 
الْجْحُووء يمْنِي: ميا لِيُمْطِيهَا اْمُوعَ كقَالَ لَه اأمُووم. دَعْهَا بَبقَىْ وَدِيعةً. يُنْظرٌ: فَإِنْ كَانَ 
الإِحْضَارٌ الْمَذْكُورُ بِدَرَجَةٍ أَنْ يُعَدّ الْمُووِعٌ قَاِضَاء لا يَلْرَمُ الْمُسْتَوْدعَ الصَّمَانُ؛ لَأنَّ هَذَا 
إِيدَاعٌ جَدِيْدٌ إن لم كن خا الْمَذّكُورٍ , بِدَرَّجَةَ أن يقير رَ الْمُووِحٌ مَعَهُ فَابضَاء يَضْمَنُ 
الْمُسْتَوْدَعٌ؛ أن الرّوَالعَادةلَمْ يما (رَد دُالْمُشتار). 

الْقِسْمُ التّاني: الْأَمَانَاتٌ التي نَفعْ ع نفع وَضْعْ يد د السَّخْصِ الذي ا اتَخَدَ أَمِيئًا عَلَيْهَا ا 
عَمَلِهِ - يع يعوا إل صَاحبٍ الْمَالِء غير أن[ تَُوم يد الأو ممم اكه بل مين تمع 
فياه وَمَأْمُورِية المي لِلْحِفْظٍ لَيْسَتْ بالْمَحْقُودٍ الأَضلِيّ بل إِنََّا تب لاسْتِيقَاءِ الْمَنمََوِ وَفِي 
هذه الْأَمَنَاتِ لا يبرا الأمِينُ مِنَّ الضَّمَانِ بِعَوْديْهِ إل الْوَفَاءِ بعْدَ التََدّي؛ لأنّ الْبَرَاَة 9 
الضَّمَانِ الي يَتَونَبُ بسَببٍ التّعَدّي - تَحْصُلُ يرد اْأَمَائَةِ حة اا 
أن مُجَوّد تك التَعدي لَبْسَ إِعَاهَةٌ حَقيقيَةٌ؛ نَطرًا أن يَدَ الْمُسْتَأَجِر وَالْمُسْتعِير وَعَمَلَهُه 
هُوَ لِتَمَيِهمَاء لا نَحْصُلٌ الإِعَادَةُ حَكْمًا أَيضَاء مَثََا: انعا 00 
ِنَّهُ مَالِكٌ لِمتَْعتِه َحِفْظُه كَانَ أجل اسْتبفَءِ الْمنْمَعقِ أيْ: لأجْل فَائِدَة ذَاِِ (الْهِدَايهُ وَالكِمَاي 
فِي الإجَارَة). ْ ١‏ 
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دكما دوتع جور عن كذ ليوحت في قزج الما (010). 

ل ْ 00 

مَتَلّا: اتهق المشتزقع لة التعة يَف لان أثور أذ في أثور 
ل مَنْ؛ لِأَنَ فِعْلَهُ ذَلِكَ عدب 

اسْتِملاك بَعْض الوَدِيعَةٍ : 

15 المسيؤوع أنه صَرْفَ مِفْدَاَا م الكُووالمطكورؤة قزل + 0 
الْمِقدَارِ عَلَى نّهَُيْسَ كثِيرًا - لِْمُسْتوْدع. رَاجِع الْمَادَهَ (8). | 

وَإذَا شتلك الْمُسْعَوْع يضفت الوَوِيعةٍ متلاء ثم ملك النضتُ الْآحَمْ ديا عدولا 
تَفْصِير؛ يَضْمَنُ النَصْفف الَذِي اسْتَهْلَكَهُ وَلَا يَضْمَنُ التضف الْآحَرَء لِأنَّ تَعَدّيَ الْمُسْتَوْدَع 
وَقَعَ عَلَىْ النَضْنِ َقَطْء وَالَّمَانَ عَلَىْ مِقْدَارٍ الْحِتَايَةَ غَيْرَ أنه يَجْرِي هذا لحك يني 
ضَْمَانَ التضفي فَقَطْ عِبْدَ ِنْدَ ستاك يضف الْوَومٍَ في تير عَدَم ْحُوق صَرَر لِْوَيمَةٍ ين 
التَبْعِيضٍ» ِثْل: الدَرَاجِم وَالَتَذروَالْمَكِيلٍ وَالْمَوْرُونِ وَذَّلِكَ كَاسْيَهْكَاكُ الْمُسْتَوْدَع 1 
وَعِشْرِينَ ذَهبَا مِنَ الْحَمْسِينَ ذَهَبا الْمُودَعةٍ 1 

كا كنت هرو وان تبك المشتع بن يعض ها ع الوه الفككر, 
مل يذ يضمن جوع َمْوَي اهتعنص مسن مَا تكن ؟ هذا ما يجيت تذفقة: 

إِعْطَاءٌ الَْجَوَابٍ عَلَىْ هَذَا السّوَالٍ بالْوَجِ الآتي؛ تَوْفِيًا لِلْمَادِّ :)4٠(‏ فَإِنْ كَانَ 

لد تي ذرن ع قي تشع ما ها تفلك ع م تفْصَانٍ الْبَاتِي أَيضَاء وَأمًا إن كَانَ 
العامة أ تر ينامو احير كمَاسَيقصَلْ في الما امورو وَشَرْحهَا. 

(الأحكام فِي حقّ ادعاء المُستوتع أن هلاك الوديعة بِتَعَدَيهِ وتقصيره تقصيرو كان باهرا رالمُؤدع): 

إذَا ادَعَىْ الْمُسْمَهْلِكُ أَنَّ اسْتِهْلَاكَ النقُودٍ الْمَذْكُورَةٍ أى 00 بِصَرْفِهِ يها اي 
أمُورِِبالدّاتٍ أَوْ بيو - كَانَ بن اْمُووع؛ َِنْ كر اْمُودِعٌ ِهَذَاالإذنِ فبهاه وَذَا نكر تُطْلَبُْ 
ال الْمُسْتَوْوع إن أَنْبَتَ فبهَا أيِضَاء وَإِلّا يَخْلِفٌ الْمُودِعٌ اليَمِينَ. رَاجِعْ الْمَادَهَ (073, 
قَإِنْ حَلّفَ الْمُودِعٌ؛ يذ يَضْمَن الْمُسْتَوَْحُ رَاجِعِ الْمَادَة (1777). تَكوِلة وَدَ الْمُحَْاِ وَقَذَ مَرّ 


شام ها مه 


كىم فَوَانِينُ الشّريعة الإسلامية انّتي كَانَتَ تَحَكُم بها الدولة العثْمانيَة 
هَذَا الْبَحْتٌ آيهًا. 

إيضاحٌ قَيُودِ الْمِتَال الأوّل: 

ا 0 0 00 

جَاءَ في المَجَلَةِ: (في آَمُورِهِ) هَذَا الْمَيْدُ َيْسَ لِلاخيرَازِ؛ لأنهُ إِذَا وق الْمسْتَوْدَعٌ بتقود 
الوَدِيعَةٍ دَيْنَ الْمُووع المُعايل للْوَدِيعة با أَمْرِ؛ يَضْمَنُ إِذَا لَمْ يُجزِ الْمُودِعٌ انْظَر الْمَادَة (1/97), 
َلك الصُورَة حَبْتُ إن المُستؤوع يكو + مُمَبرَعَا فِي إِيمَاءِ الدَيْنِء َلَيْسَ لَهُ أنْ يَسَْرِدَ يلك 
قود من الدَائْنِ نّم هُأن يميه أ الْحَاكمِ لمن ان 

(إِذَا اسْيَهْلكهًَا بِصَرْفِهِ إِيَّاهَا)؛ لِأَنَهُ إِذّا أَحَدَ الْمُسْتَوْدَعٌ وم الحو الجن دَعَةَ كي يَصْرِفَهًا في 
أكووى ويكد أن وَعنعَهَا فى جلها - أَيْ: في حِرْز مثْلِهًا - وَضَاعَتْ قَبلَ أَنْ يَضْرِقََا؛ لا يلْرَمْ 
الضَّمَانُ؛ لِأَنَّ هَذَا الْفغْل مَجَرَدُ قُصِدَ لإِجْرَاءٍ التَعَدّي؛ فََا يَتَرنَبُ عَلَيْهِ ضَمَانٌ كُمَا ذْكْرَ في 
5 
ل اه وَعِنْدَ السَّافعيٌ الصَّمَانُ 
لازم في صُورَةٍ أحدٍ الْوَدِيعَةٍ أجل صَرْفَِا وَإِعَادَتِا َل وُقُوع الصَّرْفِ؛ لأنَ الْمسْتَوْعَ 
أَحَدّ الْوَدِيعَة بصورَةٍ لتحي (الْبَدَائَُ. 

ا امارد واي كر فراعو ا ًا عَادَهًا | 

و 2 + ا 

ا - يَعيي: أنّهُ خَلَطَهَا مَعَ تقُودِ وَدِد بعة أَخْرَى قَبَلَ أن يَضْرِقَهًا -؟ لَا يرم الضَّمَا نَُ (حاشية 
الْأَشْبَاهِ و ه يبري رَادَهُ عَنٍ التْهّايَة). 

ار إِذَا استهْلكها بترا على 6 التَقدِير الووع مُخَيْرٌ إِنْ شَاءَ ضَمَنَهَا الْمُسْتَوْدَعَ؛ 


مَتلُا: إِذَا أُصَابَ الْحَيَوَانَ الْمُودَعَ مَرَضُء وَعَالَجَهُ الْمُسْتَوْدَعٌ بِوَاسطَةَ بَيْطَارِ فَهَلَكَ 
الْحَيَوَانَ بِسَبَبٍ الْمُعَالَجَةِ؛ٍ يَكُونْ الْمَالِكُ مُحَيرَا: إن شَاءَ ضَمَنَهُ الْمُسْتَوَ ع لأ لمشتو 
تَعَدّى باه عَمََا لم يُؤْمَرْ يوه وَليْسَ لِْمْسْتوْدع أن يَرْجِعَ عَلَى الْبَيطَارِ في هَذِهِ الصُورَةٍ. 
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رَاجع الْمَادَهَ(١51)‏ و شَرْحَهَا وَِنْشَاءَ ضَمَتََا ليطن كن كَانَ ليطا غير عَالِم ين ذَّلِكَ 


الْجْْه الثاني / الكتَاب السّادس: الأمَانَاتَ. ا التداقة 1 


الْحَيَوَانَ هُوَ مَالُ غَيْره؛ جع عل الفشتزكي.: وَإِلّا فََا. وَاجعالَاد (100) وَشَرْحَهَا 
عَيْرَ آنه َو يا جَايٍ الُصُولَينِ يرج الْبيطَارُ عَلَى الْمُسْتَوْدَعه بس سَوَاءٌ أكَانَ عَالِمًا أن 
ذَلِكَ الْحَيَوَانَ مَالُ غَيْره أو غَيْرَ حَالِم؛ وَإِنَّمَا إِذَا كَانَ الْمُسْتَوْدَعٌ أمَرَ بمُعَالَجَة دَلِكَ الْحَيَوَانٍ 
مَعّ قَوْلِه: إِنَّهُ ليس مَالَهُ. فَعَالَجَهُ الْبيِطَارُ اعد ل سرس ا ا ل 
المُسْتَوْدع (الدّهُ الْمُخْتَارُ وَتَكَوِلَةٌ رَدٌ الْمُحْتَار). 

ليلص تزه مشج يوَضمد يتل الزدمة لي انتلكها مجلا ني : أن 
إِذَا صَرَفَ الْمُسْتَوْوحٌ لتقُود الي هي مَانَُ عِدْدَمُ عَلَى ذَلِكَ الْوَجْوَبَعْدَ أن وَضَعَ محلهًا مِنْ 
له اعت الو أن وَضعَها محلا يدون عدولا فير من خض من اماد 
ل انه ني ضجها لك لوجع الماكور باقع في ملك المنتزيء رلا نسب لاوم؟ 
ا ل رار ديا وَقَابضَاء يَعْنِي: م 
وَمتَسَلَما في آنِ وَاحِدِ. 

٠ك‏ يرأ ذا كان وجل تيا لجل آخر ب بغر ذعبَاتٍ فضا كرا وَهلكَت بده 
وَهُوَ يَحْمَظَهَا لِكَيْ يُعْطِيَهَا يِه بل الإعطَاء ححا يها تود عليه ونث هَذْو كَمَا لو لقن 
الْمَدِينُ في الْمَاءِ الدَّرَاهِمَ التي َحْصَرَهًا كَيْ يُعْطِيَهًا دائته بأمْرِ الدَائْنِ كَبْلَ تَسْلِيوِهَاء لا 
يَصِيرٌ الْمَدِينُ بَرِينًا مِنَ الدَيْنِ كَمَا مَرّ في شَرْح الْمَادَِ (90). 

كما ل اسك انودع يضف لود الأمالة تلد َجَلَبٌ بدلا مها موا من ماله 
وَمِنْ جِْس الْبَاقِي؛ وَضَمَِا إل التقود الْبَاقَِء يَعْنِي: حَلَطَّهًا بِصُورَةٍ لا يُمْكِنْ مَعَهَا تَمْييزُهَا 
عا ضَاعَت كُلّهَه ََنٌ لويم َم ماق وا ب ِسَبَبِ الاسْتِهُلَاك وَيَضْمَن 
اَي ل اْخَلْطِ؛ لِأنّ حَلْطَ مَالٍ غَيْرِهِ مَمَّمَالٍتَفْسِ يعد استهُكاكًا. ا الْمَادَهَ (8/0/). 

لاص الكلم: 3 يَجْرِي حُكُمُ الْمَادَِ الآيّة في هذا الَقْدِيِ أَيْ : في الصّورَةٍ التي يَضَعٌ _ 
مَحِلّ الْمِقْدَارِ الذي اسْتَهلَكَهُ مِنَ الْودِيعَةٍ يعةِ مَاهُوَ صِنْ جِنْسهَا وَمِنْ مَالِ وَيَخْلِطْه بالبَاقيء وَلَكِنْ 
إِذَا وَضَمَّ عَلَامَة مَعَلَْ القُود الي وَضَعَهَا مِنْ ماله وَكَانَ ميزه بك العامة مُدكِنا؛ يَرَمُهُ 
ضَمَانْ مِقْدَارِ ما اسْتَهْلْكَهُ فَقَطْ. 


1 هَوَانِينُ الشّريعة الإسلامية التي كَانَتَ تَحْكُم بها الدولة العثمانية 


خودت تحر لخر افراع ا ادر ورا 1 
بِسَبَبٍ سُرْعَةٍ السّيِْ أ بسَبَب آتَحر أمْ بلا سَبَبِء أَمْ سُرِقٌ في الطَرِيق؛ سَيَكُونُ الْمُسْتَوَمٌ 


ضَايئًا ذَلِكَ الْحَيَوَانَ لِأنَّ رُكُوبَ الْمُسْتَوْدع يواد انَّبكا إذْن يع تعدياه َصَمَائهُ وَاجبٌ في 
حَالَّةِ مَلاكه د بي صُورَةٍ كَانَتْ أَثنَاءَ وو رن الك عليه 

إيضاح قيُود المِثال التَّانِي: ْ 

-١‏ (الْحَيوَانُ) هَذًا التَِيرُ لَيْسَ احْيرَازِياء قدا ارتَدَئ الْمُسْتَوْدعٌ نَوْبَ الْوَدِيعَةٍ وَضَاعَ 
أَْناء اسْيَعْمَاله؛ يَضْمَيْ كما 00 0 0 


6 سن سس ص امي 0 8 


4 


الحا بإ 6 في لغرب كز تع لوط ورا وضع الشخن قزق 
الَكُوبٍ يُعَدٌ اسْتِعْمَالَاء فا الكَسَرَ يََْمُ الضّمَانُ وَإِنْ لَمْ يَكُنْ في الْكُوبٍ شي فلا يعد 
وَضْعٌ الصَّحْنٍ فَوْقَهُ اسْتِعْمَالَا؛ وَعَلَيْهِ فا يْرَمُ الضَّمَانَ إِذا الَكْسَرٌ. 

؟- (وَهُوَ ذَاجِبٌ فِي الطَّريق) قَائِدَةُ هَذهِ الْمَيُود تَفْهَمُ مِنَّ الإِيضَاحَاتٍ الْمَسْرُودَةَ في 
صَدْرِ الْمَادَة. 

- (بلا إذْنِ) يفْهَمُ مِنْ هَذَاالَْيدِ آنَ لِلْمُسْتَوْدع أَنْ يَرْكَبَ الْحَيوَانَ بِذْنِ الْمُووِعَ عَلَى 
ما ذْكْرَ في شَرْح الْمَادَّةِ (07/957. 0 

4 - (إذَا رَكِبَ) في هَذَا الْقَْدِ ار 5ل أنه إِذا أخْرَجَهُ مِنَ الإِصْطَبْل بِقَضْدٍ أن يركب 
َلك قبل يرب لا ضَمَانَ كما وضع في َرْح الِْتَالٍ لول 

كك دام يَذقع المستؤعع ويس م الْوَدِيعَة ع إل شخْص ْوَلَو خا أنه وو 
حَرِيقٍ) أؤْلَم ينقلا ِل مَحِلٌ آكرَمعَ وُجُود افيِدَارو عَلَل َلك وَاْعَرةت؛ بذ يَضْمَنُ الْمُسْتَوْدَعٌ؛ 
ايكون قصَرٌ في الْحْظِ ويم كير َال اليم َذَا الله لدكْرْبَضهًا. 

-١‏ المسألة الأولئ: منَلا: إدَا دهم لِْمْسْتوْدع أَمَائَة علَى أن تُسَلَمَ إل شخْصٍ مُعَيٍ 
في حَبْقاد وييْتما كان ذَلِكَ الشّخْصٌ ذَاحِبا بالصّفيئَة إل حبقا جَتَحْتٍ السؤيئة و شْرَقَتْ عَلَىْ 
اَْرَقِ فَآلقّى الْمُسْتَوعٌ َيِه مَمََاقِي الرّكّابٍ إل رَورَقٍ فَتجَاء وَلكِنهُلَمْيتمَكَنْ مِنْ تَقلٍ 
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ِلْكَ الْأَمَائَةِ إل الزَوْرَقِ أو إل سَفِيئَةِ أخرئء فََلَكَتْ؛ لا يَْرَمُ الضَمَانُ. 

كن إدَاكَانَمُقتَِرًا َك تقل الْأمَائَةالْمَذْكُورَةِ إل مَحِلٌ آحَرَ وَمُحَافَطَيهَامِنَ الْغََقِ 
و ار ا الا ارا رشحي لاادرور رودا رار 
أيضَاعَلَئ با يا 6 

الْمَسْألَة اليه إذَا تَرَكَ الْمُسْتَوْدَعٌ لْأَمَانَهَ في السّفِيئة وَرَمَى بتفْسِهٍ ِل الْبَحْرٍ حَوْفًا 

مِنَ الأشر أو من الل وَنَجَاسِسَاحَة لا يَضْمَ. 

الْمَسْالة الَّلُِ: إِذَا حَرَجَتٍ اللْصُوصُ َل الْمْكَارِي وَهُوَ سَائْدٌ ف في الطّر يق» قت 5 الْحَمْلٌ 
َكَدَ مع حَيوَان؛ يُنْظرٌ: فَنْ لَمْ يَكُنْ مُذْكِنًا لَه أَنْ يَِّ ِالْحَيوَانِ وَبِحَمْلِهِ مَعَا؛ لَه يَعْلَمْ أن 
اللْصُوصٌ ب تَعْهُ وتَذْرِكُهُ داك كد يوان م موه لايم الصَّمَانُ عَلَىْ الْمْكَارِي. 

المَسَألة الرَّاعَةُ: إذَا رَأَىْ الْمُسْتَوْدَعُ شَخْضًا أَجْيَيّ ا أَحلٍ ذَ الْوَدِيِعَ وَلَمْ يَمْتَعْهُ 
مع م اقتدَارِهِ عَلَيّه؛ يَضْمَنٌ وَلَوْ كَانَ دَلِكَ لِظَنْهِ الْوَدِيعَةَ مَالَ الآخل. انْظّرِ الْمَادَهَ (075؛ أل 
بهَذِ الْحَالةِ يُعَدُ مُقَصّرًا في حِفْظ الْوَديعةٍ. 

مَتَلّا: لَوْ كَانَ بيد الْمُسْتَوْدَع وَدِيعَتَانٍ لِشََخْصَيْنِء وَأَحََدَ أَحَدُّهُمَا وَدِيعَةَ الآحَرِ سَهْوَا 
ِإِذْنٍ 0 ل الُْسْمَْدعَ الصَعَانُ وَأمًا إذَا كَانَ الْمُسْتَوْدَعٌ غَيْرَ قَاوِرٍ عَلَىْ مَنْعِهِ؛ قلا 
0 يَضْمَنُ. رَاجِع المسألة التَيسمَة ني ؟ شَرْح الْمَادَّةِ (9لالا). 

الْمَسَألَةٌ الحَامِسَة: إذَا تَرَكَ الْمُسْتَوْدَعٌ الْوَدِيعَةَ في دارو وكا زو عه عر أيه 
وَمَوْجُودَة في يِلْكَ الدَّاِ تَأَحَدَتِ الْوَدِيعةَ وَأَصَاعَيْهَا؛ يَلْرَمْ الْمُسْتَوْدعَ امعان أنه تعد 
م ع 1 - ع ةر رد اْمُحمَاِ). 


مداه دي نوي | 


رَةِ يتعذر ولا 


| مَعَهَا تَْرِيقَها عَنْه لد اي ةليه يد ايرس ل [ 


ساسكا 


ْ المُودعَةٍ عنذه ضرد 


اوس فَوَانِينَ الشّريعة الإسلاميّة التي كَانّتَ تَحَكُم بهًا الدَولَةُ العثْمَانِيَة 

أَنْكَنَ بتَعَسّرِ - يُعَدَ تَعَدَّيّ يَحْنِي: مُوجبًا لِلضّمَانِ؛ لِأَنّهُ تَعَذّرَ وَفْقِدَ إمْكَانُ وُصُولٍ الْمُووع 
إلاعن عتوون ار يكل المساري | 

كرك القحلة الْخَلْطَ وَاسْمُ فَاعِلِهِ الْخَالِطُ هُوَ أجل التَحْمِيم تف اسواء أكان 
الْخَالِطُ الْمُسْتَودَعَ أ أ اَي أذ شخْصًا آحَرَ كان لودع الصّغِير. »أو الْكبير الْمَوْجُودِ. 
في عله وَالشغاد لم على الخالط في أئ وج كان. 

يَعْنِي إِنْ كَانَ الْخَالِطُ الْمُسْتَوْدَعَ؛ فَالضَّمَانُ يَلرَمُهُ وَإِنْ كَانَ الْخَالِطُ ابْنَ الْمُسْتَوْدع 
الصَّغِيرٌ مَتَلَاء يَلرَحُ ' الصَّمَانُ عَلَىْ ذَلِكَ الصَّغِير. (انْظْر الْمَادَهَ 07174 وَإِلّا لا يلْرَمْ الصَمَانُ 
عَلَىْ الْمُسْتَوْدَع ل ل و ل لي 
يد مقع وَل انع لايل أ يَضْبِح الْمَخْلُوطُ الْمَذْكُورُ مَالَ الْخَالِطِ وَلَيِسَ 
وم ولا معدل في لِك الوط 


وَإِنْ كان المخلوط يْضِ مال الْحَالِْطءمْوَاءٌ أكانّ ذلك الْخَالِط الْمُسْتَوْحمَ ا 
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الْمُسْتَوْدَع أزكخْصًا َي ؛ قلا يْبَاح لَهُ الانِْمَاعٌ بالْمَخْلُوطٍ مَالَمْ يَضْمَنْهُ إل صَاحِبٍ الْمَالِ. 
58 لقاع مزهو مقوترء بلاط الوط لحر ول 
الْخَلِطِ وَلحِنْ لا يكُونَ مُباحَاَهُ الانِْفَاعٌبالْحِنطَةِ الْمَخُْوطةِ مَاكَمْ يُسَلَمْبَدَََا ِل الْمُووع. 
وَإِذَا كان الحَالِطُ عَبْرَ الْمُووع وَالْمَُْوع» حلط شَعِيرَ اْمُووع مع حِنْطة اْمُستوَع 
عاء َب بحَيث لا تين مراجمك كد راد الخووع أو المستوه أن تعلق يدل رهما 
يد ره دََافقَّ لحر قبِهَا وَإِذَا لم يَتَرَاضَوَا عَلَىْ هَذَا الْوَجْهِ؛ يبَاعٌ لاوط 
برِصَاهُمَ وَتَضْرَبُ قِيمَةُ حِنْطَةٍ صَاحِبٍ الْحِنْطَةٍ غَيْر الْمَخْلُوطَةٍ بالنمَنِ 00 
صَاحِب ال غير المخلُوط َه ويُْسَمْ حَاصِلُ الضَرْبٍ عَلَىْ مَجْمُوع الثمنِه مَخَاِجُ 
قِسْمَةِ لْمَضْرُوبٍ يك دحك مايه اكقولة و6215 زاوف تكن لاد القاط بوجت 
لطاع حَنٌّ الْمَالِكِ عَنِ الْمَخَلُوطِ وَيقْتَضِيِ كَوْنَ الْمَخْلُوطٍ مِلْكًا لِلْحَالِطِ َكيف يَسُوعْ 


24 و 


لَهُمَا النَصَرّفٌ بهذا الْوَجْهِ في مَالٍ الْعَيْرِ؟ وَالْجَوَابُ بِأَنْ التَصَرّفَ يها بهذا الْوَجْهِ إجَارَةٌ 
لِلْخَلْطٍ من الخالطء وَلَا يُجْدِي تَفْعَا إِذًا كَانَ الْكَلْطْ كانه إن الإجَازة لا تَلْحَق الاثلاف 
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عا ها حي في رع الْمَادَّةِ 500 )١‏ (الشَّارحُ). 

هم من لامجل (مَعَ مَالٍ آخَرَ) أَنَّهُ سَوَاءٌ أَخَلَطَ الْمُسْتَوْدَعٌ بمَالهِ أمْ بِمَالٍ غَيْرِى 
ا مَرْقَ في الحُكمء حَتَى لَوْ حَلَطَ الْمُسْبَو َعٌ الْمَالَ الْمُودَعَ عِنْدَه مال شَخْصٍ آحَرٌ مُودع 
عِنْدَهُ يض يَضْمَنُ الْوَدِيعتَيْنِ وَيَبْقَى الْمَخْلُوطٌ لَهُ (تَكْيِلَة رَدٌ الْمُحْتَارِ). 

َه عَلَِْ ذا حَلَطَ الْمُسْتَوْدَعٌ مِقَدَارَ الدَتئِير ذَاتِ الْمِائَدِ الْمُودَعَةٍ عِنْدَه بدَانير نفيك أَوْ 
ا ربلا و اخوي ‏ ات اشرق أ جات توس رشوز يت أب 
0 تَمررُعَا يَصِيرُ ضَامِئًا؛ لِأنَّ الْحَالِطَ يُعَدُ يعَدَ مُسْتَهلِكا الْوَدِيعَة لِسَبّبٍ حَلْطِه إِيَاهَا (الْبَحْرُ). 
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-١‏ (صَاعَتْ أَوْ سُرِقَتْ). هَذَا التبيرُ لَيْسَ قَيْدَا اْيِرَازِياء فَإِذَا وْجَدَ الْمَخْلُوطُ عَلَى 
الصُورَةٍ الْمَذّكُورَةٍ في الشّرْح عَيْنَا فَالضَمَانُ لازم أيضَاء وَذْكِرَ دَلِكَ عَلَْ الْوَجْهِ الْمَْرُوح 
فِي التَنُوِير وَشََرْحِهِ في ناب الْعَضْبْء 5 التَعيِيرَاتُ - أَيْ: تَعْبِيرَاتُ: [دانضاعك از 
سُرِقتْ - لَيْسَتْ مَذْكُورَةٌ في الْمتزن الففوية كَالهدَةة وَالتويروَالْملقنْ وَالْكَيِِْكَمَا أن 
الْمَجَلَّهَلَمْ تذْكُرَْا أ أبْضَا ِي مِكَاهَ الآتبي. 

-١‏ (بلا إِذْنِ) هَذَا الْعَيْدُ اخترازياء وَالْمُحْتَوَرُ عَنْهُ مَذْكُورٌ في الْمَادَةِ (0789 الآنِي 
يانه وَكَذَلِكَ إذّا خلطً شَخْص ءَ غَيْرٌ المُسْتَؤدَع الدناقة” الْمَذْكُورَةَ - يَعْنِي: دَنَانِيرَ 
المُستؤقع - أر اير َيه مع 5 دَنَانِيرِ وَدِيعَةٍ ع الْوَجْهِ بلا إِذِء يَضْمَنْ) 
وَموَاء أضاعت: تلك الدنائة 3 سُرِقَتْ أَمْ وُحِدَتْ مَخلُوطة فَالْخَلْطٌ الْمَذْكُورٌ يُوجِبٌ 
الصَمَانَ ينتطع عِنْدَ الإمّام لظم عل ما 0 سٌّ الْمُودِع وَالْمُسْتَوْدَع 2 
المخلرط ررقن المخلوط المذكوة كال المخالظ. 

وجُوهُ الخلطٍ الْأَرِيَعَةِ وَأَحَكامُهَا: 

تَشْرَعٌّ في تَفْصِيلٍ الحَلْطٍ عَلَى الْوَجْهِ الآني : الْخَلْطُ يَكُونُ بأَربعةِ وُجُوو: 

الوَّجَهُ الْأوّل: الَْطُ بطري الْمُجَوَةَ مم تالز يني :أن يكرت تفكنا 
الْمَالَيْنِ الْمَخْلُوطيْنِ وَتَمْييرُهُمَا - أَيْ: إفْرَارُهُمَا وَمَصْلَْهُمَا ٠-‏ كَخَلْطٍ الْجَوْزِ ز مع | 0 


و 


15 


5 


دس فَوَانِينُ الشّريعَة الإسلاميّة الّتي كَانَتَ تَحَكُم بها الدولة العثمانية 


أو 


الذََّبٍ مَعَ الْفمَّةِ الْمَجيديَّ الْمَحِدِيّ الدَّمَ مع قطَع: التَضِْ أو الرُئِع نه أو ادنار 
الذَّمَبٍ النَامٌ مَعَ أجْرَائِهِ كَالنّضْفٍ وله أو الع الفمارة مع لهب الإنكليِي أ 
الْمَرَنْسَاوِيٌ فَالْخَلَطُ عَلَىْ هَذَا رع الصَّمَانَ بالإِجْمَاع» هيقر مر ان الْمَخْلُومُ 
يرد فس م الْوَدِيَةٍ مه إل صَاحِي» وَإَِا ملَكَ الْمَخْلُوط قبل الَْيقٍ ال كن 
َبْلَ الْخَلْطٍ (تكْيلَةُ رَدٌ الْمُحْتَارِ). وَأَشَارَتٍ الْمَجَلَّةُ إل هَذِهِ الْمَسألَةِ بعِبَارَةِ: (لا يُمْكِنُ 
تَفرِيقهَا). 

الْوَجْهُ الَاني: الْحَلْطُ بطَرِيقٍ الْمُجَاوَرة 3 َعم الخيزة يش أن ايكون ريق 
الْمَاليْنِ الْمَخْلُوطَيْنِ ءَ عَسِرًاه كَخَلْطٍ الْحِنْطَةٍ بالسّعِيِ فَكَوْنُ هَذَا الْخَلْطٍ مُوجِبًا لِلِصَِمَانِ أو 
َيْرَ وجب - مَسْالةٌ مُخْتَلَفٌ فبهّاء فَعِنْدَ بَعْض الْمُمَهَاءِ مُوجبٌ لِلضَّمَانِ وَرَجحَ هَذَا الْقَوْلَ 
في الدرٌ امار وَالْهدَايِ ور ني الت إيضاعا عدر تَْرِيقَ المخلوط عَلَْ بهذا 
الوخهة ويمتة جواتة لقاا فيا .: 5 المخلوط !المدكؤر هتما يُطْرَحُ كُ الما يي 
بالط وبطدى التعف َيُمْكِنُ تَفْرِيفَهُمَاء وَعَلَىْ هَذَا الَقْدِير يُْبَلُ الْمَخْلُوط وَيَنْفَُص ل 
بالْعَيْتِ الْحَاصِلٍ م كا لاغ نط من مز ينامي لير 
من ليل مِنَ الْقَمْح؛ علَىْ هَذَا لا يُمْكِنٌ الَفْريقٌ؛ عل ديك ك2 رَحْت هذه الْمَادَّةَ مِنّ 
لعجل عن هذا الول وعد يتفض الآ ون النشهاء مَنْ حلط عَلَىْ هَذَا الْوَجْي لَا 
يَْقَطِعٌ > و حَقَ الْمَالِكِ فِي الْمَخْلُوطِء وَيَكُونَ الْمَالِك م مُحَيرَا كُمَا ذْكِرَ فِي قَوْلٍ الِْمَامَيْنِ في 
الوه اذا الآنى (نخمة [ دَالْمُحْتَارِ). 

الْوَجَهُ الَالِتُ: الْخَلْطُ بطَرِيقٍ مرج سين بعس آخزه وَعَذَا كر يكل ووس 
المَائع ِمَائِع حي كَخَلْطٍ الْخَلْ بالصّمن وَالطونة َالدّبْسِء والخلط عَلَىْ هَذَا الرَجه 
مُوجِبٌ لِلضَّمَانٍ بِالاتمَاقٍ (الْفَهُسْتَانِقُ). 

الْوّجْهُ الوَابعٌ: الْحَلْطُ بطَرِيقٍ الْمُجَاوَرَةِِنْجِمْس بِالْجِنْسِء كَخَلْطِ الْحنْطَة بالْحِنْطق أو 
رَيْتِ الْجَوْرِ برَيْتٍِ الْجَوْنِ أو ابن باللبَنِء أو الذَّهَب بِالذّمَب. 

ََدوَََ لحيكاث بين اله ني الْخَط عَلَْ هذا لوجي عن الإمام الم 


الْْرْه الثاني /الْكتَابالسّاوس؛ ا الآمانات 0 3 ا 1 


- ع الله تَعَالَىْ عليه 0 حَنث إن الكاعا الْمَذكُورَ هو و اند يَوْلاكٌ لل 0 55 ف ِعًّ 
عق الْمَالِكِ مِنّ الْمْخْلُوطِ وَيَصِيدْ الْمَجْلُوظُ مَالَ الْخَالِطِ وَيَْرَمُ المَّمَانُ عَلَْ"الْحَالِظٍ 


يَعْنِي: إِنْ كَانَ الْمَخْلُوط مِنّ الْودْلِيّاتِ؛ يَلْرّمُ أده مِثْله وَإِنْ كان من الْقِيَمِيّاتِ أَدَاءُ قبمته» 
َِلّا قَيْسَ لِلْمَالِكِ أَنْ يُسَارِكَ الْمَخْلُوط بَعْدَهُ؛ لِأَنّهُ لَمَا كَانَ تفْرِيقٌ وَتَمْيِيرُ الْمَخْلُوط غَيْرَ 


مُمْكِن فَالْمُووعٌ الْمَالِكُ ب قن عاجرا لقاع اله الؤديعة؛ اه ليكوب اباط 
عَلَىْ الْوَجْهِ الْمَذْكورٍ إنْلاقاء وَيَصِيرٌ الْمُسْتَوْدَعٌ ضَامِمًا وَمَالكَا للْمَخْلُوطٍ يسبب الصَّمَانِ 
ديرك لمشتو الوط يها لومي عن ترك ريو يسوي 0 

مِنَ الْمَخْلُوطٍ مِنْ سَائِر بر الْْرَمَاِه كُل بنِسيَة حِضَّيِهِ (اْبَدَائمُ)» وَلكِنْ لا يُبَاحُ لِلْخَالِطٍ 
ش الي لل 0 
الْعَيْنِ وَالدَيْنِ مَعَا (تكْولَة رَدَ الْمُخْتَارِ). 

َعِنْدَ الْإمَامَيْنِ - رَحِمَهُمَا الل تَعَلَىْ - الْمُووِعٌ مُحَيرٌ: إِنْ شَاءَ ضَمَّنَ الْخَالِطَ؛ وَإِن 
شَاءَ اشْتَرَكَ في الْمَخْلُوطٍ بعِقْدَارٍ حِصَّيِه. 

وَككِنْ إذَا أَبَْاً الْمُودِعٌ الْخَالِطَ» فَعِْدَ الْمُمَارِ إلَيِْمَا يَسْقَطٌ حِيَارُه» وَتَتَعيّنْ الْمُشَارَكَة 

في الْمَخْلُوطِ؛ لِأنّهُ لا يُمِكِنْهُ الْوْصُولَ إِلَ عَيْنِ حَفَهِ ُورَة وَأَمْكنَهُ مَعْنَى بِالْقِيمَة فَكَانَ 
انيفلاكا نوج يِل إل هما سَاء؛ وَهَذًا لِأنَّ الْقِسَمَةَ فِيمَا لا يَتَعَاوَتٌ آحَادُهُ - إِفرَارٌ 
وَتَعْيِينٌ حَنَى مَلَكَ لت 
تَكَانَّإمْكَانُ الْوُصُولٍ إل عَيْنْ َه قَائِمَا مَعَهُ(الرّيِكيّ): 00 

ل إل اخيبار أَحَد الْمَذْعَبينِ؛ لأنَ الضَّمَانَ كَمَا هُوَ 

مَوْجُودٌ ني مَذّهَبِ ب الإمّام الأعغظم َهُوَ مَوْجُودُ أَيِضًا في مَذْهَبِ الإِمَامَيْنِ إِنَّمَا كَانَ الضّمَانَ 
متنا ني مَذْهَبِ الإمَام الْأَعْظَم وَلَيْم متنا في مَذْهَبِ الإِمَاَ مَيْن وَلَكِنْ ذا حَمَل ين الْمَجَل 2 
هَذَا عَلَىْ مَذْهَبٍ الإِمَامَيْن؛ فَيَكُونُ ذَّكَرَ قِسْمًا مِنْهُ وَأَهْمَلَ الْقِسْمَ الْآَحَرَ َحَمْلَهُ عَلَىْ مَذْهَبِ 


و 0 


الْومَام الأعظم أَوْلَى 


ليَحَلة 


قَوانِين الشّريعة الإسلاميّة انّتي كانت حك بها الدونة العثمانية 


1 0 (789): إِذَا حلط المُسْتَوْدَعٌ الوَؤيعَة بِإِذنٍ صاحبها بل ار عَلَىْ ما ير ف في ا 
| الم انق أو احتَلط اللا ببَعْضِه] البَعْض بِدُونٍ صُنْعِهِ بِحَيْتُْ لَايُمْكِنٌ تفريقه)» | 


| رمه ا ا ضًُ 7 0 اوه هخ 2 7 

ْ ا ل 0 ظ 
در كف ع ِعَةِ شْرِيِكَيْنِ في مو عِهاء وَِذَا مَلَكَتْ أو ضَاعَتْ ١‏ 
وَلْحَالةُ َكاَذ وكا تَقَصِيرٍ؛ لَايَلرَمُ الضَانُ. 


إذَا أَجْرَى الْمُسْتَوْدَعٌ في لود امَف الَو تبث ُو اير لمان 


عَلَىْ الْمُسْتَوْدع؛ أن آَمْرَ الإنْسَانٍ فِي حَنَّ مِلْكِه كَمَا ذْكِرَ فِي الْمَاذَةِ(١ ١6١‏ ). 


وَلِذَلِكَ مَلِلْمسْتوْدَع أن يُودعَ الوَدِيعة لآحَرَ وَيُعِرَهَا وَيَرْهَنَهَاوََهَبَها وَيُوَجُرَهَا وَييعَهَا 


بذ الْمُوِع اميم الْمَادَةَ (؟ه5١),‏ وَل أنْ يَسْتَعْمِلَهًا هه رَاجعْ الْمَادَةَ 0/947١‏ وَل 


ِ ٍَِ عه 


نَ يَرُدهَا مَعَ غير جلك لجرالا زرا ورياك يات قَنَهُ وَاجِبَة جب عَلَيِكَأَهْلٍ 
8 وَعِمَاله الع حَ الْمَادَة (). 


سرع سمه 


وَعَلَيْهِ أَيِضًا خط القشزة ع الْوَدِيعَة بإذّْنِ صَاحِبِهًا - كَمَا ذْكِرَ فِي الْمَادَةِ السّابِقَة 
م 2 يمك 7 تمْرِيقَهُمَا مَعَهَا َو اختَلّط الْمَالَان كَدِكَ بِحَيْتْ لا ينكين 
ري لم - هَذًَا التَمْئيل عَلَى فِقَرَ فقرَة: : (بدُونٍ صُنْعِهِ) - إِذَا 

رق الك الموج وَويعة داخلٌ صُنْدُوقِ» وَاخْتَلَطَتْ دَتَاِيرُ الذَهَبٍ الْعُدْمَانِيٌ التي 
ف مَعّ دانير ذَهَبٍ عَتْمَانيُ أخرى ِعيْنِ الْوَزْدِ وَعَيْنِ الِْقَدَا يَعْنِي: لَو اختَلَطث مَثَلَا 

عَْرُ َم انرهس عفاي كل طم بال وض مع تحنس طم اي لما َبٍ؛ 
كُلُ يَطْعَةٍ بِائَِ َرْشٍ أيُضَاء وَكانَ تَفْيقُهَا مُمْكِنًا مِنْ بَعْضِها؛ ََا يلم الضَمَاق وبصي 
الْمُسْتَوْدَعُ وَصَاحِبُ الْوَديعَةٍ شَرِيكَيْنٍ في مَجْمُوعِهَا أيْ: فِي الْمَخْلُوطٍ بشَرِكَةِ الولْكِ شَرِكَة 
اختيارِيةٌ بصُورَةٍ «الخلط و وَجَبْرِيَة بتَقدِير الاختلاط؛ لِأَنّهُ حِينمًا كَانَ محرا في الما 4449 
لا يلْرَمُ ضَمَانٌ عَلَْ تَفدِيرِ مَلَاكِ الْودِيعَةِ بلا تعد وََا تقْصِيرء فَعَدَمُ رُم الضَّمَانٍ بالاختلاط 
بمُوجب مَذِه اْمَادةَيَكُوُ نوما بالْْلوية. 1 


الْجَزْه الثاني / الكتَاب السّد: الأمَاكَان 000000001 لمزم 


سوبي > مو 


يبت عدم روم الضّمَانٍ أبضا عِنْد الْحَطٍ لا صُنْ» يت لهس لمُستؤد اع صلم 
وَتَعَذّ في الاختلاط مَتَلَا: و كَاتٍ الدَتِيرٌ الْمُودَعَةٌ عََرَةٌ وَالْأُخْوَىْ حَمْسَةٌ وَاخْمَلَط 
بَعْضِهِمًا تَكُونْ الْكَمْسَةَ عَشَّرَ وِيئارًا مُشْتَرََةُ نل ألانا: ان ِصَاحب الوَدية تلت للآتر. 

ذا هلك أو ضع بَمْض الدَاير المُخْمَِط - وَالْحَالَةُ مذو بلا تعد وَلَا َه تقصير:-؛ لا 
يلْرَمُ مان بَعْضٍ الْوَدِد ةذ كلها عن الْمُستؤكج. وَإِا ملك نض الذّحب المُخْتِطا 
يَجْرِي حُكمُ الْمَادَةِ (11 06). 

اخْتِلاف الْأَئِمةِ فِي الْخَلطٍ بالإذن: . 

شْيرَاكُ المُستَؤدع وَالْمُووع في صُورَةٍ خَلْطٍ الْمُسْمَودَ ؛ بإِذْنِ صَاحِبٍ الْوَدِيعَةٍ 

لقث الم شحار فد كاج ل ضفي له اطرنة امي خف 
الْمَادَةِ الآ يعني أن ١‏ المصوء يكوه ولك اَل ووه اَل عم المتترع. »كما 
َ الإمَامَ أبَا يُوسْفَ أنبَمَ الْقَليلَ للْكَيي يَعْنِي: مَنْ كَانَ مَالْهُ أكثرَ يَكُونُ الْمَخْلُوطُ مِلْكَهُ 
وَيَضْمَنٌ حَقَّهُ الآحَنُ وَأَشِيرَ بقَوْله: ا ينين تَْريُهُمَا) في الْمَجَلَّةِ إل أنَهُ ادا حصَلٌ 
الاختلاط بِصُورَةٍيَكُونْ التَْرِيقٌ مُمْكِنًا فيهَا؛ 2د * يت الك في لعالان بطل لكل ماله 

إذَا اذَعَى الْمُسْتَوْدع أَنّهُ حلط الْوَدِيعَةَ بإِذنِ الْمُووع إِنْ أَكَرّ المُودِعٌ بالإذْنٍ قبِهَاء وَإِنْ 
نكر جد الْمْتَوْدَعٌ عَلَ إِنْبَاتِهه وَفِي حَالٍ عَجْرِهِ عَن الإنبَاتِ لَهُ أَنْ يُكَلَّفَ الْمُووِعَ 
الْيَمِينَ فإِنْ حَلَفَ الْمُودمٌ صَارٌ الْمُسْتَوْدَعٌ ضَامِئًاء وَإِذا أَودَعَهَا الْأَجَيٌ أو اسْتَهْلَكَهَا به 
ان أنه إذْنِ إن الشووع. الشكم 3 ْوَل مووي( اجَوَاورٌ الو رَاجِعْ شَرْحَ الْمَادَة 


2 


٠‏ و ا امنتق انوع فؤمةية ا توا يد 


١‏ وَإِذَا مَلَكَتْ بتَعَدي الْمُسْتَوْدع الثاني وَتَقَصِيرِه) فَإِنْ شَاءَ انتوم 
| لاني وَإِنمَاء صَمنَهَ لودع الأو وبرج هذا َلَى الْمُسْموْعالثَّاني. 0 


نس لسع أذ يُووع اديع (1) بلا ذه (1) بلا إن (©) بلا قضيء (4) عن 


سام ها سمه 


4 فَوَانينَ الشّريعة الإسلاميّة ني كَانَتَ تَحَكُم بها الدولة العثمانية 


آخَرٌ - يَعْنِي: عِنْدَ شخْصٍ لَيْسَ + امه -. (رَاجِعْ الْمَادَهَ 43)؛ لِأنَّ صَاحِبَ 00 
ير بحفْظ عر المستودم. ابي تَخْتِفُ في الأمائة كم لا يكن لَِنِء ءِ أن يَتَضَكَنَ 
يل كَمَا اين لْمضَارِبٍ أن يُعِْي مَالَ الْمُضَاَية عن رخو تفار 

وَتُوجَدُ تسْعَة أَشْياءَ لِيْسَ لِلإنْسّان وَهُوَ مَالِكَهَا أَنْ يُمَلَكَهَا لغَيْرِه: 

أوَلهَا: مَذُكُورٌ في هَذِه الْمَادَ َعنِي: لَيْسَ لِلْمُسْتَوْدع أن يُودعَ» وَيتَْيرٍ آخرّ: ليس 
للمشتزوع أن تملك الحنط لكش وَمْوَ مالك لذ ش 

لتأني: لس لِنمُتَنِأَنْيرمنَء 0 

الثَالِت: َس لوكبل الْبَيِع نوكل غير د هي الْبَيع. (رَاجع الْمَادَةَ 1473). 

الرَابعٌ؛ ليس مساج السَّيْءِ الذي يَخْتَلِفْ حتاف الْمُسْتَعْمَلِينَ - أن يُوَّجْرَ 

لْمَأْجُورَ لِآَكَرَ (انْظرٍ الْمَادَةَ 83717). 
(رَاجِعْ الْمَادَةَ .)87٠١‏ 

السَّادِسٌ: لَيْسّ لِْمُرَارع أن يُحْطِيّ الْأَرْض لِآحَرَ عَلَىْ طَرِيقٍ الْمُرَارَعَةٍ 

اع 8 لفارت أن يُعْطِيَ مَالَ الْمُضَارَبَةِ بطَرِيقٍ الفضارية إل اخو 

الام مِنُ: ليس لِلْمُستَبضع أَنْ ينْضِعَ. ٠‏ 

النَّاسِعٌ: لَيْسَ لِلْمُسَاتِي أَنيُسَانِي آكرَ َي إن (َحْمكةُ وَدَالْمُحتارِ). 

)١(‏ «الْوَدِيعَة) يَظْهَرُ مِنْ هَذَا لير أن إغطاء متاح الْحجْرَة الي تُوجَدُ فيه لويم 
لتر - لا يعد َسْلِيمًا لِتِلْكَ الْحُجْرَة يوه وَبِهدَا لا َكُونٌ الْوَوِيعةُ أوِعَتْ عِنْدَ آخَرَ وبا 
عَلَيِْ َايْرَمبِهَدَا اْقدَارٍ ضَمَانْ علَْ الْمُسْتَوْدَع (البَحْرُ). 

() ابلا عَذْرِ)؛ ِنّهُ عد وقُوع ححرِيت في دار الْمُسْتَوْدع - كَمَا ذُكِرَ في الْمَاكةِ (7.5) - 
كن الْمَُوْع عير مي يَْكَ السَاعة أنْيَسْمَط الوَديعة بالذَاتٍ أو بأييه» مإ وَضَعَهَا 
لي اَم الصّمَاُ» مع أن هذا اوضع عنْدَ اْجَارِمَْدُودمِنَ الإياع. 

إنَّمَا بَعْدَ خُصُولٍ الاضْطِرَارِ أويداع عِنْدَ العَْرِب بنَاءَ عَلَىْ أَعْذَّارِ كَهَذِو إذَا لَمْ يَسْتَرِدَهَا 


الْجُزْه الثاني / الكتّابالسادس: الأمَاقّات ١ ' 2200١10١‏ 


في حَالَةِ زَّوَالٍ الْعْذْرِ؛ لا يلرَمْ الفيقان عل العتكر دع نَظَرًا لِبَيَانِ قَاضِي ححان. (رَاجِعْ 
الْمَادَهَ 41). وَلَِنْ عِنْدَ الإمَام مُحَمّدٍ مُحَمَدٍ حالف يرم على الْمُسَْودع أن يَشْرِيَ الْوَدِيعَة مِنْ 
دَلِكَ الآتر بَندَ وَوَالٍ اذو حَيْتُ إِنَّ مَاكيّتَ ل 2 يعدو اها بكم الْمَائِّ 0110 
لِك اضَُّورَة بد زول اْحَريقٍ» دام يلجي المَذكُور؛ ؛ يكن 
أَؤْدَعَهَا عِنْدَهُ ائتِدَاءً وبلا ررق يرن الات 12 الْمُسْتَوْدَع الْأوّلٍ عَلَىْ تَقَدِيرِ 
مَلَاكِها بيد الأجثير جْتيٌ الْمَْكُور بد َوَالِ عدر وَكبلَ الاسْيزاوِ كله دَّالْمُحْتَارِ). 

عا هو حَصَلَ خطه عر رَقِ السّفِيئةِ الَّتِي يُوجَدٌ فِيهَا الْمُسْتوْدَعٌ قَدَقَعَ الْوَدِيعَةَ ِل 
الأجتَيٌ الْموْجُودِ فِي سَفِيئةِ أخرَئ لِحَدَم ادا َل الْمحَاقَظةِ تقس وَعَدَم و جُودٍ أَمِينٍ 
يَسْئَلِمُ مِنْهُ الْوَدِيعَةَ هناك لَا يَضْمَنُ. 

(رَاجِع الْمَادَةَ )7١‏ ١تَعْلِيقَاتُ‏ ائْن عَابِدِينَ عَلَىْ الْبَحْرِ 001 د الْمُحْتَاره. 

() «بلا إذْنِ؛ لِأنّهُ ِلْمُْمَووع أَنْ يُووعَ الْوَويعة عِنْدَ آكَرَ إذنِ اْمُووع ابْتدَاءً بَْدَ 
يداع له صا جَائِرًا. (انْظر اماد الكمة 2 نرعها). ١‏ 

حِينمَا يودع ع المُسْتَوْدَعٌ الْوَدِيعَةَ عِنْدَ آخر ِإِذْنٍ الْمُوِعٍ» يَحْرْ 7 زج المُستؤوع الأول 

1 اكد ستو دعا (رَاجعْ مَادّنَي 7 0104 الْخْلاصَةً). . حَنَىْ لو اسْتَرْجَعَ 
الْمُسْمَوْدعٌ الْوَوِيعة منَ الْآحَر بك إذْنِبَمْدَ أن أوْدَعَهَا عِنْدَهُبذنِ المُووعء وَهَلَكَتْ بده ولو 
بلا تَحَدٌ وا تَفْصِيرِء يَكُونُ ضَاًِا (نَكمِلة رَ د الْمُحَْارِ). 


وَالْقَوْلُ في تَعْيِينِ الشّخْصٍ لِلْمُسْتَوْدع ٠‏ مََلَا: لَوْأنّ بَعْدَ إعْطَاءِ الْمُسْتَوْدَع الْوَوِيعَة إل 
شخْصٍ آَرَ بإذن الْمُوو؛ ل 0 الْمُووع و ين الْمُسْمَودَع فِيمَا ذا قَالَ 


3 


المووع: لم آمر بإِعْطَائَِا ذَِكَ الشّخْصٌ. وَقَالَ الْمُسْتَوْدعٌْ: مت بإِعطَاتهَا َك الشْخْص. 
كَالَْوْلُ كَل المُسْتَودَع ؛ أنه بالتَظر لِاتَعَاقِ الطَرَكَيْنِ في صل الإِذْنِء وَلِكوْنِ لمستوق 


أَمِينًاء فَقَيُولُ قَوْلِه 1 (رَاجِعْ الْمَادَ :/ا/١).‏ 


وَلَكِنْ إذَا قَالَ المُسْتَودَعٌ: : إن أعْطَيْتهًا لِلشّخْص الْقَُانيٌ بم ك. يي أنهذ لك 
الشَّخْصٍ لَهَا ب 6 بمُجَرَّدِ هذا الْكلام. رَاجِعْ الْمَادَةَ (8/ا). 


عا م هه وقه ا سومار 


70 فَوانِينَ الشّرِيعَة الإسلاميّة انّتي كَانَتَ تَحَكُم بهًا الدَولَهُ الْعثمًا 
مَنَا: َو مر الْعُووُ الْمُسْتَودَعَ بأنْ يُْطِيَهَا ِلَ ذَّلِكَ السّخْصء وَقَالَ الْمُسْتَوْدعٌ: 
أَعْطَيْته إِيّاهًا. فَأَنْكَرَ السّخْصضُ الْمَذْكُورُ وَقَالَ الْمُودِعٌ أَيضًا: لَمْ تغْطه. قزل فى ع 
بَرَا َه مع اين لِلْمُسْتَوْدَع (انظرِ الْمَادَةَ ئلالا١)»‏ ولك كيت ]إن كلام الْمُسْتَوْدَع 
هَذَا لا يو في جاب الَمَانٍ على الشّخْصٍ الَذغور, َل لم منفولة عن تير 
الْعَجْرِ عَنْ إِنْبَاتِ أخَذوء كمَا لَوْ قَالَ الْمُوِعٌ: إن بَعْدَ أَنْ أَمَزْتٌ الشَّخْصٌ الْفلَانيٌ بقَبْضٍ 
الوَدِيعةِ مِنْك تَهَيْته. كَأجَاب الْمُسْتَوْدَعُ: جَاءَ ذَلِكَ الشَّخْصٌ وَأَحََلَ الْوَوِيِعَةَ مني بمُوجب 

أنرك. وَأ شخ المزئوع لهوصلَ ندم ككلم يَأ الوويعة. تر المشتزوم. 
() «قَضْدًَا»؛ لأنّ الإيدّاع التَبعِيّ جَائرٌ مَتَكا: لَوْ دحل شخْصٌ حَكَّامًاه وَبَعْدَ أنْ ترَعَ 
ِيَابَهُ وَضَعَهَا مَعْ الود بعةِ الْمَوْجُودَةِ عنْدَهُأمَاَ صَاحِبٍ الْحَمَامِ ثم سْرِقَتْه فَالْأَنْسَبُ بَ عدم 
رُم الضّمَانِ لِنّهُ ون كات الْوَوَةأووِعَتْ في هَذْوِ الصُورَة عند آخَرَ ؛ فَهَذَا الإيدَاعٌ ضِمِيٌ ب 


0 


م مهدو م ه 


وَغَيْرٌ قَضْدِيٌّ (رَاجِعٍ اماد 05). 
(05) ١«عِنْدَ‏ 00 دن 0 أَنْ 0 ا ع أمتهة 00 الْمَادََ لد 
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الْعَالَ ا 0 8 5 إل يك ار لحر ؛ضَاعَ يك اق ا كَانَ 
ذلك الرغل أمية الكقر الم نوزم بره لقان قن لاخو لمكو و1011 يكن 
أَمِيئُ؛ يَضْمَنٌ «رَدٌ الْمُحْتَارٍا. 

وَإِذَا أَوْدَعَ الْمُسْتَوْدَحٌ الوَدِيعَةَ عِنْدَ آَحَرَ بلا إِذْدِ وَكَانَتَ مَوَحودَة عَيْنًا؛ للمُسْتَودَع 
الْمَذْكُورِ أنْ يَسْتَرِدَهَا َإنْ لَمْ يَسْتَرِدهَا وَهَلَكَتْ بَعْدَهُ - يَعْنِي: َعْدَ الإيداع - بيد الْمسْتَؤوَع 
اَي بلا تعد وَكَا فصر وَإِدَاكَانَملَاكُهَا حَصَلَ بَخْدَ مُفَاقَ تع الأوّلٍ لِلْمستَوْدع 
الثَانِي؛ كرون لقره دع الأول صَامِئَاه لِآنّ الْمُسْتَودَعَ الأول عط الوويعة كلذ 
الْمْحَْار). 


0 


ر 22 . 0 0 03000 ا وار 2 ته رن 5ه ساسا ه 
صَورّة الضَانٍ: هِيّ عِبَارَةٌ عَنْ إِغْطَاءِ الْمُسْتَوْدَعَ الْأَوَّلِ مِثْل الْوَدِيعَةٍ إن كَانَتْ مِنَ 
00 ص اس سس س6 م م داك 5 هم ده دم ك6 >+ه 4 28 : مده 3 8 
المئلياتٍ وَقِيِمَتَهَا يَوْمَ وقوع تعدي المُسْتَوْدَع الأَوَّلٍ بِتَسْلِيِوِهَا إِلّ المُسْتَوْدَع الثاني إن 


الجزْءٍ دازي لاه حدس ا الأَمَانَاتَ ١‏ 007 


وم 


غَيْرَآنَّهُ يُوجَد قَيْدَان نوَشَرْسَان في رُم الضمان: 
6 


القَيْد الْأَوّلَ: َرُومُ الضَّمَانٍ بهَذًا الَقدِير دكا أد فد الله تدخا -يَكُونُ في صُورَة ملا 
الْوَِيعةٍ بد مُقَاوَكَةِالمُسْمَوْدع الو لْمُسَْوع التَّنِي» وما دا ملكت قَبْلَ الْمُقَاوَكَةِ؛ فلا 


صَمَانَ عَلَىْ أَحَدء وَعَدَمُ لوم الضّمَانٍ عَلَى الْمُسْتَوْدَع الثاني نَاشِئٌ م عَنْ أن الْمُسْتؤدع 
المُدكوزٌ فبِعَن الماليف بد د الْأمِينء وَعََمُرُوه َلَْ الْمَُْوْدع الأول تشأَعَنْ عَدَم ترك 
الْحفظ؛ ل ل ل 
علي أنضاء زينن :لفان قز كر كاجو انا جند الفقازق نعف رذ المقترع د 
الْحِمْظ الَّذِي الْمَرَمَهُ ا المتارم عل 16 مر في شَرْح الْمَادِ (0084. 

كََيِكَ لَوْ سَلَّمَ هَخْصٌ لِآحَرَ فِي الْقُدْسٍ أَمْتعَة وَتَعَهّدَ ذَلِكَ ا 
لْمدكُورة عل عيوَانهِ أََْة مخُومة إل حَلبَ» وَبغْ أن حمَلهَا عل ليان أعطَاما 
شخْصٍ آحَرٌ مَهَلَكَتْ بَعْدَ الْمُقَارَقَهَ فق يَضْمهًا الح المدكوو 

دك إ أغعكن قسمْسٌ قسنخْسًاآَر تالا على أ مومه ند هلان نانس كل 
السَّخْضُ الْآحَمُ الْمَالَ الْمَذْكُورَ ِل فُلَانٍ قَاتَِا لَه إِنَّ السّخْصٌ الْفَلَانِيٌ أَرْسَلَ لَك هَذَا 
الْمَالَ وَدِيعَةً. وَبَعْدَ أَنْ قَبلَهُ فَانْ الْمَارٌ الذّكْرُ أعَادَهُ إِلَ الشَّخْصٍ الْآحَرِ وَمَلَكَ بده 
يذ يضمن فلا امود وَكد الت الم في روم لصمَانٍ َل الْمسمو5عٍ الأني. 

وَإِلَيْك البيَانَ: دا أؤكع الْمسْمَوُ م الْوَدِيعَةَ عِنْدَ آحَرَ با إذْنٍ 1 
وَمَلَكتْ بِيْدِ الْمُْتَؤْدَع الثاني يَْرَمُ الصّمَانْ عِنْدَ الإمّام الأعظم عَلَى الْمُسْتَوْدٍ دع الْأوّلٍ 
قل ايوم ل لمشتو الأني لأ ند المكار ب َيه إن ستزوع المنتزم 

تبص الْوَدِيعَة مِنْ يَدِ أَمِينِء فلا يَصِيرٌ ضَامِئًاء وَأمَا 
اب ابا (لبخ. : 0 

َأمَا الْإمَامَانٍ وَالْأَيْمَةُ التََامة فجََلُوا المُووع مُحَيا بين نَضدِينٍ الْمُسْتوقعٍ الأول 
وَتَضْمِينٍ الْمسْتَؤْدَع لتّزني» في مَدَمهِمْ في صُورَةٍ ضبن الموج الثاني يَكُونُ لِهَذَا 


ما مود م الْقَاصِبٍ يَضْمَنُ؛ لِأَنَ ن مَودعَ 


م اس هام ه 


4 فَوانِينَ الشّربعة الإسلامية التي كَاذَت تَحَكُم بها الدُولَة الْعثْمَانيّة 


لخي > عن الرّجُوع عَلَىْ الْمُْتوْع الأول يا عَلَىْ الإيضَاحَاتٍ الْمَسْرُودةَ في شَرْح 
لما 100) وما في تَفِير مين الْمُستوعٍ الأوٍّ م 1 جوع على امسو 
الَانِي؛ دن المُسْتَوْدَمَ الْأَوَّلَ لَكُونه أَصْبَحَ مَالِكَا الْوَدِيعَةَ بِصَمَانِه يكن أَوْدَعَ ماله انْظرِ 
الْمَادَهَ (/الا/ا), ما 3 1 ماك الووَيعة بيد يد المُستؤدع لاني ب بتَعَدٌ أوْبَقَصِير. 

نظا لَه في الْففرَة الآيَِةٍ في الْمَجَلَ (يُضَمّنُ الْمُسْتَوْدَعَ الأوَلَ) وَعَدَم تَعَرْضهٍ 
نكال تضبين المتتوو الثاني نضا وَِأنَهُ في حَالَةِ حَمْل الْمَسْألةِ عَلَىْ قَوْلٍ الِمَامَيْنِ 
يكُون كرما نا َمل لشم الآحَرَه َم ون اماد 010170 هي ون جنْس هَذِه 
الْمَسَائِل؛ أنه لما كَانَ قَوْلُ: (لِأنَهُ ا يَْرَمُ الضَّمَانُ) مَك مَِْيا على مَذْهَبٍ الإمَام الْمْسَّارٍ 
الؤلقد حادف الكل قل 

القيْد الثّاني: رُم الضّمَانِ بَعْدَ مَلَاكِ الْوَدِيعَةِ بَعْدَ د الإيداع - يَكُونُ في صُورَةٍ هاا 
اولاني 

وَأَمًا دا استردَ الْمُسْمَوْعٌ الْوَدِيعَة بَعْدَ أن أَوْدَعَهَا بلا إِذْنِ ثم مَلَكَتْ وَهِيَ بيده لا 
يض فنافنا: لأن الشهاد لا يَلْرَمُ بَعْدَ بَعْدَ مُحَالمَة الْمُسْتَوْدَعَ وَعَوَْت إل الْوقَاقِء كَمَا ذُكِرَ في 
شَرْح الْمَادَّةِ 410/0/). 

ذا اع - وَالْحَالة مذ - الْمُودعٌبأنَ الْوَدِيمَة مَلَكّتْ بيد المُْمَوْدَع لاني وَطَلَبَ 
الَمَان على مذي انقاه قاة عَىْ الْمُسْمَودعٌ الول لامها َعْدَ أن رَدَهَا الْمُسْتَوْدعٌ اَي لعا 
لَه قلا يَصَدَوٌ ق بلا بية. 

وَالَْوْلُ مَعَ اليَِيِ لِلْمَالِكِ؛ لِأنَّ الْمُْتَوْدعَ مُقِرٌ بِالسّبَبٍ الَِي أَوْجَبَ عَلَيِْ الضّمَانَ 
-أي: الإيدّاع عِنْدَ الْعَيْر با إذْنٍ - وَبَعْدَ ذَِكَ فَادَعَاوه الْبَرَاءَةَ لا يُصَدَّقُ بلا بي (الْبَْرٌ 
و3 لود لمحتا رَاجِعْ شَرْحَ ماين 1410 و0/84. 

وا إذَا املف المُودِعٌ وَالْمُسْتوْدَعٌ ك) لو قَالَ الْمُسْتَوْدعٌ: إن الْوَوِيعَةَ ملَكَتْ بِبَدِ بَعْدَ 
أومفيي عه وعدي ليد وذح اراي ا قلعت جو النافيت لاوا قَوْلُ 
الْمُسْتَوْدع؛ أذ المتتؤوع لكؤي لمبفعل كاين جات الضكانة يقن وين نا كُمَا كَانَ. 
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َالِإختلافٌ السَّالِف اذكو بَيْنَ الإمَام الأغظم وَالِمَامَيْنِ هُوَ في حَقٌّ مُسْمَوْدَع المُسْتَوْدَع) 
ل ا أكع لَاصِبُ العا المَْصُوب عن 
شَخْص وَهَلَكَ بيه فَالْمَعْصُوبُ هِنْهُ مُحَيرُ: إِنْ شَاءَ ضَمّنَ الْعَاصِبَ - وَفِي هَذْهِ الصورَة لَيْسَ 
لمان رج على الفسترفي قال ,كن ملالة الرويعة بزو خضل كل أذ تمر . 
وَإِنْ شَاءَ م ضَمَّنَ الْمُسْتَوْدَعَ وَعَذَايَ يَرْجِعْ مَعَلَىْ الْقَاصب) ب» رَاجِعْ بل شرح م الْمَادة (64ة): وَسَوَاء 
أَكَانَ الْمُسْنَوْدَ م عَلِم أن مووع حَاصِبٌ أذ برعا ل ذَالْمُختَارِ).. 

وَلَكِنْ إِذَا أَعَادَ مُودَعٌ الْقَاصِبٍ الْوَِيعَةَ إل مُودِعِهِ يبَأ كَمَا كَانَّ عَاصِبٌ الْقَاصِبٍ 
رين يرو ْمَل الْمَفْصُوب إل الْمَاصِب الول (تخيلة رَدٌالْمُحبَارِ). ١‏ 

الْظْر شح الْمَاقُو411(3). 

وَقَد دَكَرَوَجَرَمَ في الَو وَاْبَحرِ أنْللْمُسْتَوَْع حَقٌّ ال جوع عَلَىْ الَْاصِبٍ عَلَئ هَذَا 
الْوَجْو وَلَكِنْ نظرًا لتقل الْفَهْسْتَانِيٌ عَنِ الْعِمَادِيِّ وَبََانٍ الْبَاقَانِقٌ وَالْبُرْجَنْدي: رُجُوع 
الْمُستَؤدع ع القافت يعون في صُورَةٍ عَدّم عِلْمِ الْمُسْتَوْدعَ بِكَوْنٍ الْمُووِع غَاضبًا. 
وعم قنع الاب 1 ١‏ ْ 

وَإذَا هَلَكَْتْ بِتَعَدّي وَتَفْصِيرِ المُستوقع الاي َالْمُووحُ مُحَيَرٌ كُمَا لو اسْتَهْلكَهًا 
الْمُسْتَوْدَعٌ. فَإِنْ شَاءَ ضَمَِها للمُسْمَوْدع الثاني - وَلَيْسَ لِهَذَا وَالْحَالَةُ هَذِِ أن يرجح عَلَىْ 
ممع الأول كما لم يكن لِعَاصِبٍ الْعَاصِبِ ب أنْ يَرْجِمَ عَلَىْ الْخَاصِب الْأوّلِ. انْظَر الْمَاَة 
)4١(‏ - وَإِنَ ا متها للمُستوقع الْأَوّلِء وَهَوَ يَرْجع عَلَى المستؤئع التَانِي؛ دن 
الْمُسْتَوْدَعَ الأول بِصَمَادِهِ صَارَ مَالِكا الْوَدِيعَةَ اسْيَِادَا عَلَيْ الزَّمَانِ الي سَلَّمَهَا فيه |1 
المُنَوتع اللأني._ 


2 


اده (7/91): إِذًا َو الْمُسْتَوْدحُ 7 دِعَةً عي شخْصٍ كك وَأَجَارَ الود دم َك حرج 


2 8ج 2 فو برو سه مس 


[ المُْتومعُ الأول من اليلق وَصَارَ الشْخْضُ 2 مسرا 


ذا أَوْدَعَ الْمُسْتَوْدَعٌ الْوَدِيعَة بلا إِذْنِ ع شَخصِ آحيّ وجا 2 ذَّلِكَ عا 


شام ها مده 


5 فَوانِينُ الشّريعَة الإسلاميّة انّتي كَانَتَ تَحَكم بها الدَولةُ العْمَانيُة 
الْوَوِيعَة مَوْجُودةٌ بيد الْمُسْتَوْدع الثاني يَخْرُحٌ الْمُسْتَودَعْ ال لول مِنَ الْعهْدَ وَيَصِيرٌ الْمُسْتَؤْدحُ 
2 ره 2 ٠‏ 2 ومجة لصح له غٍْ 2 
مم ليه 


وَفي 0 الْحَالَةٍ 3 يلْرّمٌ الصَمَانُ 9 وَرَدَ بَيَانّهُ في الْمَادَةِ الْآنمَةٍ عَلَى ارد 
الْأَوَّلِ؛ لِأنّ مَسْألةَ كَوْنِ الإجَارَةِ تلْحَنُ الْأَفعَالَ كَمَا تَلْحَنٌ الْأََوَالَ» هِيّ فَاعِدَة فقي وَهَذِه 
الْمَادَُ جز رع ليها وَاجِع شَرْحَ الْمَادو(149). 
َأمًا ذا َوْدَعَ الْمُسْتَوْدَعٌ الْوَدِيعَةَ بلا إذْنِ عِنْدَ آحَر وَبَعْدَ لانتو بر التتتريع 
الثاني ثُمَ أَجَارٌ الْمُووِعٌّ هَذَا الإيداع فَهَلَ هَذِهِ الإجَارَُ وَيَكُونُ الْمُسْتَوْدعٌ الْأَمّلْ يريا مِنَ 
الصَّمَانِ بنَهَ عَلَيَّا؟. وَنظِيرُهَا مَذُكُورٌ ني شَرْح الْمَادّهِ (0797» وَكَذَلِكَ إِذا أَوْدَعَ الْمُسْتَودَمٌ 
بإِذْنٍ المُووع اب ابْتدَاءَ ةنر لهم عل وَل المَمْرُوح بطري أزلى. 
201111111010100 أن يُوَجرَهًا [ 
| برها وَيَرهتَهَه وَأ ذا آجَرَهَا أو أعَارَهَا أو رَعنَهَا بدُونٍ إذْنِ صَاحِبهًا لِآخَرَ وَمَلَكَتِ أ 
الوويعة فاب المشتاجر أو الْمُسْتَبر أو الْمُرمهنِء أو ضَاعَتْء أَوْ تَقصَتْ مها يكو ْ 
[ المُْموْدعٌ ضَاينً. ْ 


وَللْمْْتَوْدَع 9 يتقو 1 الْوَدِيعَةً يُعِيرٌ 
ويَرَْتَهَا يبعا وَيَهَبََاوَُسَلَمَهَا ونيا قي أجل ديْنِ تَفْسِو وَأَنْ يمَقَاضَئ بها وجري 
حِسَابَهًا فصلا على الَو الكت . 

مه 7 2 5 4 م 5 2 5 

-١‏ الاسسْتِغمال: إِذَا اسْتَعْمَلَ الْمُسْتَوْدَعٌ الْوَدِيعَةَ بإذّْنِ صَاحِبِهًا يَكُونْ هَذَا الاسْيَعْمَالُ 
ِنْ قَبيل الاسْتَعَارَة. رَاجِع الْمَاقَةَ (077. 

؟- إِوَا ار الْوَدِيعَةَ» فَإمًا أَنْ يَكُونَ هَذَا الإِيجَارٌ لأَجْلٍ الْمُووع يكن 
ذَلِكَ إِعَارَة أيْ: يَكُونُ الْمُودِعٌ أ رَهَا الْمُسْتَؤدَعَ» وَالمُستَوْدعٌ أجَرَ الْوَوِيعة لْآحر وَالتََم 
بهَاء الْظَر شَرْحَ الْمَادَةِ (0710. 


0 ا | 20 
غَارٌ الْمْسْتَودَ َع الْوَدِعَة ِإِذْنِ الْمُوِع وباس يكُونَ الْمُسْتَْدمٌ وكيا 
يَعْنِي 1 0 و رَاجِع الْمَادَهَ »)١57(‏ وَإِذَا أَعَارَهَا بِإِذْنٍ الْمُووع وياشم تفيئية 
يَجُورٌ هذا أيضًا. 
6ك عن المنترقع لوج بذ صاب أجل كبن فس يَكُونُ مِنْ قبيل رَهْن 
الْمُمْمَعَاِ وَقَد مَرّتفْصِيلٌ أَحْكَافِهِ في الْمَادِّ (0/17 وَالْمَوَادٌ اللَاحمَةِ لها وَأما ذا رََتَها لجل 
الْمُووع يَكُونُ وكيا م طَرَفِ الْمُووع يَني: وَسْوَا ارهن رَاجع الْمَائّة(: )2 
الْبيعْ: ِذَا بَاعَ الْمُسْتَودْعٌ الوديعة ِإِذْنٍ ن الْمُووع تكون وَكِيلًا المي مِنْ طَرّفٍ 
الْمُودع. انظ الْمَادَهِ(0405. 
عَلَنْ مدا ال ا عل الْمُستود عَفد الع مُصَاًا لْمُووع تَكُونُ حُقُوقُ اعفد 
اده إلمُووعء وذ أضاهّهَا ليه كُونَُاِدة إل المشتوقع. لاه 0100 
- اله وَالتّسْلِيم: لِلْمُستدع َنيَب الْوَويعة وَيُسَلمَهَا ريذن الْمُووع يمُوجب 
الْمَادةٍ (: الا جو الا رترت ْ 
7- التّقَاص وَإِجَرَاء الْمَحْسُوبِ: إِذَا كَانَ ِرَجُلٍ في ذِمَةٍ لحم ديرن عَشْرٌ ذَهَبَات 
عُْمَايمِنْ جه الَْرْض» وََعطَئ ذَلِكَ الشخْصٌ الوَجُلَ الْمَْكُوَ ع عَشْرَ ذَّهبَاتِ عُثْمَانيَة وَدِيعَة 
َارجُلٍ أن يُجْرِيَ تَقَاصٌّ وَحِسَابَ الذَّمَبَاتِ الْمَذْكُورَة في مُمَابلَة يه بإِذْنٍ 0 
الْمَدُورِوَرصَافُ وَإِذَا كات الدّبَاتُ الْمُوعَةُ مؤجودة بد امَو < حِينَ التَرَاضِيِ يَقَعْ 
لاص بدُونٍ اياج ل قَبْضٍ جَدِيبِ وما إِدَا كَانَتِ الدَاِيرٌ الْمُودعَةُ غَيْر مَوْجُودة بيد 


موسر 
ه 


المُسْتَوْدَعَ حِينَ التَراضِي كنت في كر مق اس قل كذ حك لل العزثو 


لْقَبْضَء انظ المَئِدة في شَرْح الْمَادََ (2175) وَلَا يمع لقا ص» ولي لان تيه 5 
يُوَجُرَهَا أو يُعِيرَهَا أو يَرْهَنَها أَوْ يبعا َيَسَلْمَهًا أن يَهَبَهًا ويَسَلْمَها لآخر ولا أن يَجْرِيَّ 
ص ره معو و 0 


تَقَاضَّا وَحِسَابَهَا بِمَطْلُوبهِ بدُونِ إِذْنِ صَاحِبِهَاء وَإِذَا أَجْرَى وَاحِدَةَ مِنْ هَذْهِ التَصَرَقَاتِ 
يَلْرّمهُ الضَّمَانْ عَلَىْ ما سَيُذْكَرٌ في الْفِقَرَاتِ الْأِيَة 


[ 904 ] فَوانينَ الشريعة الإسلاميّة التي كَانَتَ تَحَكُم بها الدولة الْعثْمَانية 


تَفصييل الأسبّاب: 

لبن له أن يَتْتَشْيِلَها وَلآنَ الاستمعال الْمَذْكُود 8 ف فِي مَالٍ الْعَيْرِ بلا إذْنْء وَهَذَا ظ 
عر جَائِ بكم الْمَادٍَ (43) مِنَّ الْمَجَلَة ع كنا 2 تدع أن نُ يَسْتَعْمِلَ الْوَدِيعَةَ 
بالدَّاتٍ بلا إذّْنِ صَاحِبَِاء فَلَيْسَ لَهُ أن يَجْعَلَ غَيْرَهُ يَسْتَحْمِلْهًا َّهَا أيِضَاء وَإِنَمَا لَمْ يُذْكَرْ عَدَمْ 


جَوَازِ الامالاي مه الْفْقَرَة؛ لِأَنَهُ سَبَقَ ؤِكْرُ دفي الكل الثَّانِي مِنَّ الْمَادَّة (410/). 
امنْتائيةٌ: اسْْْيتِ الْمَسْالةُ الْآييهُ مِنْ مَسْألَةٍ عَدَم جَوَاذٍ اسْيعْمَالٍ الْوَِيعةٍ با إذْنِ 
ِنْ كَانَ امقر وتيب أذراقها بر و في الب الْمَدْكُوَرَق وَهْدَا لمر يَكُونُ مِنْ قييل 
الاسْتِظْلَالٍ بِجِدَارٍ الْعَيْرِ وَالِإسْتِضَاءَةٍ بار وَللْمْسْتَوْدَع أَنْ يَقْرَآَ في الْمُضْحَفِ الشَّريفٍ 
المُودَع ِنَم قدا مَلَّكَ في حَالٍ ريا يلوم اماه أن سدع لاي يه وَاتِدَارًا عَلَىْ 
التَصَرّفِ بهَذَا ارخف والجواز السرعق يُّ مُنَافٍ لِلضَّمَانٍ (الدرُ الْمُخْتَانُ ويك رَدٌ الْمُحْتَارِ). 
اولي له أن يؤخدها لاخه أن الإِجَارَةَ عَقَدٌ لازِمٌ وَالإِيدَاعَ ء 0 َإِذَا 


كَانَ الْمُسْتَوْدَ ع مَالِكَا الإِجَارَة فَإِمًا د تشصل لز م مَا لا يَْرَمُ أَيْ: أَنْ يُوجِبَ ذَلِكَ لَرُومَ 


عَفْدِ الْوَويعَةِ مَعَّ كَوِْهَا غيْرَ لَازِمَقٍ ؛ أوْعَدَم لَرُوم يغني: أن تَصِيرَ جره غير لازم مم 
0 ؛ باه عَلَيِْ ليْسَ لِلْمُسْتَوْدع أن يُوَجْرَ الوَدِيعة بلا إذْنِ لأَجْل مَنَافِع ك: لَفْسِه وَلَيِسَ 


0 ص 


يوجُرَها لجل المُووع أبضًا رَاجِع الْمَادَةَ(93). 
#8 10 لَهُ أن يُعِيرَهَاء لِأنّ الْمُسَْوْدَعَ غَيْرُ مَالكِ لعنافي الْوَوِيحَة وَحَيْتُ إِنَّ الإعَارَةَ 
عِبَارَةٌ عَنْ تَمْلِيك الْمَنَاِعه كَليْسَ مِنَ الْمُمْكِنٍ أن يَمْلِكَ سَخْصٌ تنا لامتلكة 

4 وكيس له أن يَْعئّهًا عِنْدَ آخرَه أن اله يماد خكخفاء وَكَدْسَ لِقَخْض أن يفي 
ينه بمَالٍ الَْيْر بلا أَمْرِ صَاحِبِه؛ وَعَلَيْهِ فَكمَا أنه ليس إمستوكع نيرهن الوديعة با إن 


لجل دين تفي أو ديْنِ شَخْصٍ أَجْئيّ» قلس لَه أن يهنا أل دَيْنٍ المُووع أيْضا بلا 


دك 


ذه أن انعفد لازم والوويعة ليمت عَفْدَا لازما. 
ه- البيعٌ وَالتّسلِيم: 0 4 للْمُسْتَوْدَع أن يبي الروك عه لخر بلا 2 لها رَاجِعْ 


ما أ 


- 


١ 
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الجاذة 450 رفن فكل كان ييما فُضُوليًاء انظ الْمَادَهَ (4). 

*- الهبة وَالتّسلِيم: كب يلتنتؤكع أنيَهب الوويعة لآ حَرَ وَيسَلَمَهَا با إذْنِ. 

انظَرِالمَادَة (5) لا هسم اماد 010 ونوا مَلًِا ْمَل الْمَوهُوبٍ شَرْط. 

- التَقَاصٌ وَالْحِسَابُ: ليْسَ لِلْمُسْتَوْدَع أَنْ يَأَحدَ الوَوِيعَة مُقَابِلَ دَينِهِ عِنْدَ الْمُودَع» 
وَيَجْرِي تَقَاصًّا وَحِسَابْهًا وَإنَ رفي الك مِنْ جِنْسٍ وَاحِدِ» مَتَكَا: َو كَانَ شخْصٍ 
ل صآخ شود ذتبه وأو لص الآَوحِنئ نين عب لاَق 
لماص بِالدَيْنِ الْمَذّكُورِ ر بلا راض َإِذَا اسْتَعْمَلَهَا با إِذْنِ أو آجَرَمَاء أو أَعَارَهَاء أو رَهَنَهًا 
وَسَلّمَهَاا أَوْ بَاعَهَا وَسَلَمَهَاه أَوْ وَهَبَهَا وَسَلَمَهَا وَمَلَكٌتِ الْوَدِيمَة أؤ ضَاعَتْء أو تَقَصَتْ 
قينا آنا الاسْيعْمَالٍ بيد اْمُسْتوْدع أو بيد الْمُستأَجِرِ أو الْمُْتَِِرِ أو الْمُْتّنِ أو الْمُْتَرِي 
أو الْمَوْمُوبٍآ هوكوْباتَعدوََا صر الضّمَان على المُستوكع؛ ؛ لَِنَّ مَذِهِ الْأَعْمَالَ تَظرًا 
لِكَوْنًْا تَصَوّها في مِلْكِ الْميْر با إذْنِ - مُوبَةٌلِلضَّمَانٍ. ار الْمَادَهَ(97). 

تَمُصِيلٌ الضّمّان: 

-١‏ الاسسيعال: إذَا مَلَكَتٍ الْوَدِيعَة أَثْنَاءَ اسْتِعْمَالٍ الْمُسْتَوْدَع لَرمَ الضّمَان عَلَى الْمُسْتَؤْدَع 
َقَطْء وَمَسْأَلَةٌ الاسِْعْمَالٍ هَذْو وَإِنْ لَمْ تَذْكَرْ هُنَاه وَلَكِنْ ف نا ذْكِرَتْ في مِثَالٍ الْمَادَ 
07410 فَذُكِرَثْ شَرْحَا أجل حُسْنِ الْمُقَابلة. 

+ الإهار: ا عر لمشتو ع الوَدِيعَةَ بلا إِذْنِ لِآحَرَ وَسَلَمَهَاه قعِنْدَ مَلَاكِهَا بيد 
الْمسْتأْجِر فَالْمُووعٌ مُحَيرٌ. كه ضتها تع يسبب قا كلقايبء وين نقتم 
ف َو الصُورة نيجع عل انتج إن كن مامه اتج حص با تعد ولا 
العيرة لجع اكز 11 ٠‏ و١88)‏ وَإِنْ شَاهَ صَعَنهَا للْمُسْتََجِرِ يسَبَبٍ أنّهُ بحُكم 
غَاصِب الْقَاضِبء وَلِأَجْلٍ مَسْالةرُ جوع الْمُستأجر عَلَىْ الْمُستووع الَذِي هُوَ مُوَجَوه يراج 
شَرْحَ الْمَادَ (564). 

ء 


«- الإعارةٌ: إِذَا أَعَارَ الْمُسْتَوْع غ الْوَدِيعَةَ با إِذْنٍ ولق يد الففسير َالْمُوٌ 
مُخَيرٌ: إن شَاءَ صَمّنَهَا للْمسْتَوْدع وَنِي هَذْهِ الْحَالَةِ لِيِسَ للْمُسْتَوْدَع أن يَرْجِعَّ عَلَى 


| 


ل فَوَانينَ الشربعة الإسلاميّة انّتي كَانَتَ تَحَكُم بها الدَولَة الْعثمَانيُة 
الْمُسْتَعِيرِ إِذَا كَانَ مَلَاكُهَا بلا تَعَدّ وََا تَقْصِير؛ لِأنَّ الْمُْمَوْدَعَ مَالِكُ لِلْمُسْبَعَارٍ بِسَبَبِ 
الصَّمَانِء وَالْمُسْتَعَارَ أمَاَة بيد الْمُسْمَعِير بِحُكْم الْمَادَِّ 2817 وَإِنْ شَاءَ صَمتَهَا للْمْسْتَعِي 
وَل لهذا و اليغالة هَذِِ أن يَرْجِمَ عَلَىْ الْمُسْتَوْدَع. رَاجِعْ شَرْحَ الْمَادةِ 100). 

؛- الرّهنُ: إَِارَهنَ الْمُسَْوْهع الْوَدِيعَة بلا إن عند آحَرَ وََمْ جز الْمُوِعٌ ارهن 
فَإِنْ كَانَتِ الْوَديعَة مَوْجُودَة فَكَمَا لَه أن يَسْتَرِدَهَا عَيْنَا مِنَ الْمُْتَمِنء يَكُونُ الْمُووِعٌ مُكَيرا 
إِذا مَلَكَتْ إِنْ شَاءَ صَمّتَهَا لِلْمُْتَوْدَع» وَلَيْسَ لِهَذَا في يَلْكَ الْحَالَةِ أَنْ يُصَمنَ الْمرْهَنَ 
متا الما ما بَلَم َل يَسقطُ الدَّْنُ قير عاك الْوَدِيعة بلا عد بيد متهن كَمَا كر 
فِي لَاحِمَةِ شَّرْح الْمَادِّ (741). وَإِنْ شَاءَ ضَمَمَهَا لِْمُرْتِنِ وَِذَا ضَمّتَهَا لِْمْرْتَنِ يَرْجِعْ 
الفزتهة قال الكنتزو م واج قت الْمَادّةِ(1١/07.‏ 

- ابيع وَلَلِيمٌ: دابا اْمَُْوْدع الْوَويعة بلا إن لحر وََلكَتْ بَعْدَ اليم بيد 
لْمُْتَرِي فَالْمُووِعٌ مُحَيرٌ: إن شَاءَ صَمَتهَا لِلْمُسْتَوْدع فَيَنْمدُالْبيْعٌُ في يَلْكَ الْحَالَةه وَإِنْ شَاءَ 
ضنها إلكذري: وف ورج غلا الفشتز و زاجم شرْحَ الْمَادّةِ (50). 

“- الْهبَة وَالَلِيم: إِدَا وَهَبَ الْمُسْعَوْدعٌ الْوَوِيَة بلا إن لآحَرَ وَسَلَّمََا مََلَكَتْ بيد 
الْمَوْمُوبٍ لَه فَالْمُووِعٌ مَُيرٌ: إنْ شَاءَ ضَمنَ الْمُسْتَوْدَعَ وَلَيْسَ لِلْمُسْتَوْدَعَ وَالْحَالَةُ هَذِ أن 
يَرْجعَ عَلَ الْمَْهُوبٍ لك وَإِنْ شَاهَ صَمّنَ الْمَوْهُوبَ لَُ وَلَنِسَ لَه أن يَْجعَ عَلَنْ 
المُسْتَوْدَع. (رَاجِمْ شَرْحَ الْمَادَّةِ 104). 

-١‏ التقَاصٌ وَالْحِسَابُ: إدا د الْمستوْدع .اديع أل تَقاصَهَا َيه وَلَوْ كان 
الْمُووحٌ يَسْتَرِدُمَا إنْ كَانَتْ مَوْجُوةٌ بيد قدا كَانَ الْمُسْمَودَعٌ اسْتهْلَكَهَا وَكَانَ الْمُسْبَهَْكُ 
ِنْ جنْس الدَّْنِيَجْري التََاصٌ مَعّ مِْدَار الدَْنِه وََايَْقَى مَل لِلَضوِينٍ. 


اده (9: إِذَا أقَرَض الْمُسْتَوْدَعٌ درَاهِمَ الْأمَائَة بلا إذنٍ إل آحَرَ وَسَلَّمَهَا وَلَمْ يُِرْ | 
| صَاحِبْهَا يَضْمَنُ الْمُسْمَوْدَعٌ يَلْكَ الدَرَاحِمَ وَكَذَِكَ إذَا د بِالدَّرَاهِمُ الْمَْدُوعةٍ عِنْدَهُ | 


0 الأملقات 000020000 2 
. إِذَاأفوَص الْمُسْمَوْدع مبكمَ الْأمَائةأَوْمَالَ َمَئَةِ أخرَئ مِنَ الْمِدلِياتِ با إذْنٍِ لَكَر وَسَلَمَهُ 
إن أ 0 ني إذ جا لكوم الودطة ون جوتي نرم تكو 
الإ اك صحِبحة ولا يضمن الْمُسترع لِك المي أذ ذلك الال وَعلْ لِك اير 
يَكُونُ الْمُسْتَوْدَعٌ مَالِكَا ذَلِكَ الْمَرْض يِسَبَبٍ ملكو يَْنِي: ِسَبّبٍ ضَمَانِه. 

إيضاحٌ القيُود: 

(1) مَرَاهِمُ الأمَانَِ: هَذَا النَيرُ لَيْسَ احْيرَازِيّ وَالْحُكُمْ في عُمُوم الْمِدِْيّاتِ التي 
يَجُوزُ إفْرَاضُهَا عَلَى الْمِنْوَالٍ الْمَشْرُوح» ل ل وَالسَّعِيرالْأَمَائَةُه 
وَفِي الْمَوْرُونَاتٍ كَالدَقِيقٍ وَالتَبْنِ 5 الْعَدَدِيّاتِ الْمُتَقَارِبَة ة كَالْجَوْزِ وَالْيْضٍ. 

0) - وَكَمْ يْجِرْ صَاحِبْهَا؛ لِأَنهُ إِذَا أَجَارّهَا صَاحِبُهَا كَانَ الْمَرْضُ صَحِيحَاء وَكَانَ 
اسَْتِيفَاءٌ ذلك الَْْضٍ من الْمُسعَفْض عَائدَا إل الْمُووعء وَيَجُورُ كَمَا لو أ قَرَضَهَا الْمُسْتَوْدَعٌ 
2 الْمُووم ائتِدَاً. رَاجِمْ مَادَتقْ ١459(‏ 215703 عَيْرَ أنه يُشْتَرَطُ في صِحَةَ هَذْهٍ 
الإِجَارَةٍ أَنْ تَكُونَ يِلْكَ الْوَدِيعَة مَوْجُودَةٌ جَيْنَا بيد الْمُْتَفْرضٍء فَإِذًا أَجَارٌَ الْمُووِعٌ هَذَا 
2 راض بَْدَ أن اسْتَهِلكَهَا اْمُسَفْرض لا تَصِحٌ الإجَارَةوَيْصَمْنُهَا امُووعٌ للْمستَوَع. 

0 يَضْمَنُ المستوةم: هذا التَّيرُلَيْسَ أجل الاخيِرَازِ مِنّ الْقَايض؛ دن لُووع أَنْ 
يَضْمَن تلك لك ارام أذ لِك امال ايض أْضاء وير مستؤكع في يلك الحا رَاجِعْ 
الْمَادَّهَ (217))» كُمَا لَوْ كَانَتِ الدَّرَاهِمْ الْمَدَّكُوَدَة أز. للك المَال مَؤْجُودَةٌ عَيْنًا بيد 
الْمُْتَفْرِضٍء فَللْمُووع أَنْ يَسْتَرِدَمَا عَيْناه وََكِنْ هَل لِصَاحِبِهَا أَنْ يُضَمُئهَا لِلْمسْمَوْدع إذا 
كانّتٍ الدَاِمٌالْمَْكُورَة مؤجودة عَينَا د الَايضي؟ ؟. رَاجع الما (1350)» كَدَلِكَ كا 


0 


9و 


أذى المُسْتَوْدَعٌ د بالدَرَ هم الْمَوْجُودة أمالة عندة 7 صَاحِبِهًا - أيْ: دَيْنَ الْمُو 2 الْنِي 
َكَرٌ - وَكَمْ يَرْضَ صَاِبَا فَصَاحِبَُا يَكُون * مُحَيرًا: إِنْ شَاءَ جار الْأَدَاءَ وَالْقَضَاءَ وَلَيِسَ 
خووع أن يأب عبان المستؤوع في يذك حال ون َال يل يها يريمن 
دعت نوع نضح الام لي أطت إل لدان - مَالَهُ يَعْنِي: أنه يون اسْتَوْفَىئْ 


و ك 


مويه وَكُمَا أنه ا للمُسْتَوْدع ل يَرَجِعْ م عَلَىْ الْمُووع ب بحجّة أ ا دين بدَلِكَ 


327 فَوَانِينَ الشريعة الإسلاميّة التي كَانَتَ تَحَكُم بها الدولّة الْعتْمَانِيَهُ 


الْمَْلَه فَلَيْسَ أن يُرَاجعَ الدَاِنَأِضا ويَسْتر دَ الْوَِيعَة؛ لِأنَّ الْمُسْتَوَعَ متبرعٌ بأَدَاء الدينٍ 
(الْوَلْوَالِجِيَهُ في الْمَصْلٍ الْحَايِسِ مِنْ أُدَبِ الْقَاضِي) ٠‏ رَاجِعٌ بد شرح الْمَادَةٍ (/81/ا). 

وَفي هده الفقرة إشازة إلى مين 

لمنالة الأوآ لأولى: ء عِبَارَةٌ: ل أئ) تَدٌُ َك 1 00 2 ل 0 
دين اسع فا كايا موي وإ كان إغطة لمشتو 00 
الْمُسْتَوْدَعَ الضكان فى هذه الْحَالَةِ. 

ا فور اوش و «نز سهدي و و 

المسألة الثازية: يشَارَ بعبَارَة 5: (لْم ير ض صَاِبهَا إل ن المُووعَ الذي عُوَ صَاحِيّها مجو 
عَلَىْ قَيْدِ الْحَيَاق وَأَمَا إِذَا كَانَ صَاحِيهًا مو 0 فى فَلِْمُستَوْدع أَنْ يَعْطِيَ تِلْكَ الْوَدِيعَةَ إِلّ دَائْنٍ 
وى إن كاد اتن ا 

أنْيَفْعَلهُ(الوَْوَلِحِيهُ في المَصْلٍ الْحَايِسٍ مِنْ أدب الْقَاضِي). 8 شرح الْمَادةِ (895)؛ لد 

قَضَى مَنْ ل حوور ميت ولس لان ميات فضي دن لز 000 

كَمَا لَوْ كَانَ لِلْمَُوَفَْ بِذِمّةِ شَخْصٍ : ي مَطْلوبٍ عَشْرٌَّهََاتِه وَلشَخْصٍ آخَرَ دين عَشْر 
ذَّهَبَاتِء وَأَعْطَىْ لِذَلِكَ الشّخْصٍ عَشْرَ َ ذَهَنَاتَ ت بِقَولِهِ: ني أَعْطِي هَزْهِ وَالْعَشْو ذُّهَبَاتِ لِذَلِكَ 
السشَّخْصٍ الْآحَرِ؛ لأخل الْمَطْلُوبٍ الَذِي لِلْمَْوَفَ ذم وَبِقَضْدٍ إِيفَاِه. 0 
إلا كاد بيت عَاء وَوَجَبَ عَلَيِ إعطَاءُ دين الْمتَوَفَ ل دَدَلي (فن المجل لذن 
ا اَذه (7094): ذا طَلّبٌ الوَدِيعَةَ صَاحِيها لم رَدهَا وَتَسْلِيمُها لَه وَمَُويَة لذ اي 
يَخني: كُلفََهتَْوهُ َلَى المُووع, وَإِذَا طَلبّهَاالْمُووع وَل ينها اموه وََذَكَتٍ 9 
الوَديمَةٌ أو ضعت يَضِمَن يد آله إِذَا لَمْ يُمْكِنْهُ ِعْطَاوْهَا لِعَذرِ: كَوَجُودِمَا في حل 
بعد حِنَ الطب وَحَلَكَتْ أو ضَاعَتْء ارم لضن وَلْحَالةمذو. 0 


1 


أن 


عو 


رومض ارم 


إذااطل الوويعة ماعيها أو وكيلة أر رشولة َإِنْ كَانَ مُقتَدِرَا عَلَىْ الرّدٌ وَالتَسْلِيم 
رم رَدُ الْوَوِيعَةِ وَتَسْلِيمُهَا لهُ أو لِوَكيلِهِ أو لِرَسُولِِ بعيِهَاِ لِأنَّ طَلَتَ صَاحِبٍ الْوَدِيعَةٍ 


مسي يس وي١‏ 6ه 


وديعته هو بمعنى فشخ عل دوعق ع إن 1 الوَديعَةٍ ُو لز 
حل المُووع له تيت . 

إيضاحٌ القيُود: : 

-١‏ (طلَبّ): يَظْهَرُ مِنْ ذِكْرٍ طَلَبٍ صَاحِبٍ الْوَديعَةٍ هد هنا بصُورةٍ مُطَة أله و أطي 
بدَاتِهِ أمْ أَرْسَلٌ وَكِيلًا أَمْ رَسُولَاء وَطَلَبَهَا بوَاسِطَةٍ ويل أو الرّسُولٍ الوم َم رَدْعَاء 
كمَا سَيْفَصَّلُ (تَكْوِلَة رَد الْمُحَْارِ). 

- (لهُ): هذا التَّبيرُ ليْسَ اختِرَازي لأنَ الرّدَ إل وَكبله أو وله 5200 مَكَلا: 


5 4 


ل أو مَرَ الْمُووِحٌ 2 ستودَعَ بأن يخ 8 الودِيعَة لِفلانٍ» يلْرَم إِعْطَاؤٌّهَا - وَإِذَا أغطامًا لِفْلَانٍ 


برأ الْمُسْتَوْدَعٌ الول وَحِيتَمَا يُرِيدٌ صَاحِبُهَا اسِْرْدَاكهَا كلَيْسَ لَهُ أنْ يُجْيرَ الْمُسْتَوْوعَ 
الَْوَّلَ عَلَْ الاسْيَرْدَادٍ د المَذّكُور 97 ش 

لد إل عِيَالٍ ل الْمُووع أو مَِْله: : في رَدَّ الْوَدِيعَةِ وَعَدَمِهِ إل عِيَالٍ الْمُووع وَمَِلِه كَرَوْجَةٍ 
صَاحِبٍ الْوَوِيعةِ وَوَكَدِ با أَمرِ الْمُووِع - قَوْلَانِ: قَفِي قَوْلٍِ: يَجُوُ وها وَيكُون عل هذا 
الود و كَدَدٌ مِلْك الْمَالِكِ إل عِيَالِهِءوَلَا يكن بهَذَا الّدْ ذإِيدَاعًا. 


وَلكِنّ إذَا رَدَّ الْعَاضِبَء وَأَعَادَ الْمَالَ الْمَفْضُوبٌ ِل مَنْ هُوْ فى عِيَال:صَاحِب الْمَّالٍ - لا 


مسد 


بهذا التَدِير ذا مَلَكْتِ الود دود واج من عَؤلاة -كي: ِيَدِ أَحَدِ مَنْ هُمْ في عِيَالِهِ - 

َايْرَمُالضّمَانَ عَلَى الْمُسْتَوْدع دع وَتَظَرًا لِهَذَا لْقَوْلِ قَوْلَهُ: (45) لَا يَكونُ اخْيرَارًا مِنْ عِيَالِه. 
ش وَفِي قَوَلٍ آَرٌ: لا ثرإ عِيَالِ أو إل مَنِْ ِو ذا رُدّتْ وَعَلَكَتْ بيد وَاحِلِ هِنّْهُمْ يَكُون 

المُسَْودحُ ضَايئًا كما سَيَْصَل في شَرْح الْمَاَوَاآتية. 

وَلَكِنَ ظَّاهِ ِرَكَْلِ اليل على تَْجيح اقول الأول 

ور 5د الوقيعة ع نك تخص] وذ الوديقة وتشلينها ها بمَخْل امُشتؤقع الْوَدِيعة يَْني: 
بِإفْرَاغِهِ إيّاهَا بحَالٍ يُمْكِنُ قَبْضْهَا وَالإِذْنَ لَه بمَبْضِهَا » كوضعها أَمَامَهُ كوضعها: اقبضٌ. 

"- (الوّد): يار بهذ الِْبَارَةِ إل أن ذا طَلَبَ الْمُووِعٌ حَمْل الْوَدِيَة َيه يَْنِي: تقلا إل 


عام وامد ه 


54٠١‏ فَوَانِينَ الشّريعة الإسلاميّة انّتي كَانَتَ تَحَكُم بها الدونّة العثمانِيه 


يي إذَا انتم عَنْ تَقلَِاوَعَلَكَتْ بَعْدهُ بد لا يرم 
الشكان) أن كز نَهَ الرّدٌّ عَلَْ الْمَالِك واي 4 تث عَلَىْ المشتؤدع َي سِوّئ التّخليَة. 
(تَكُيل رَد الْمُحْتَارِ). ' 

؛ - (فَإِنْ كَانَ مُقعيرًا): هذا لبد اخورَاِيٌ» وَهُوَمَدكُودٌ في الْمََلَةِآني. 

ه- وَرَدَ في الشَرْح: (بِعيِْهًا)؛ لأ آنْهُ لَوْ كَانَتِ الدَّرَاهِمُ الْمَوْجُودَة بيد الْمسْتَوْدَ كَاسِدَةٌ 
يَلْرَم رَقَُا عَيْنا إل صَاهاء وَإِلَا َيْسَ لِصَاحِبهَا أن ؛ يَقَول: مله الدَّرَاهِمُ كَاسِدَ سِدَةٌ لا آحُدُما 
ا حت َو كَانتٍ الْوَِيعةُتَِْية مَوْجُودةٌ بها وَكَانَتْ نجه كّم نِم تَدَاوْنها بياب 
اْمُووع» فَليِسَ ] َه أن يَطْلْبَ التَضْمِينَ بحُجَةٍ يهلا نَهُكمْ يَستَيْدلْهَا وَهِيَ رَإِِجَة كَمَا أَنّهُ إذَا لَمْ ُعْطِ 
الْمُسْتَوْدَعٌ الْوَدِيعَةَ عَيْنَا وَكَالَ: ني أَغطِي مِثْلَهًا. ا لالت إل قزق وهو تسر عل 
إِعْطَائَهًا عَيْنَا إن كَانَتْ مَوْجُودَة مَثَلا: إذًا أَمْسَكَ الْمُسْتَوْدَعٌ دََازِيرَ الْوَدِيعةِ وَأَرَاد أن يُعْطِيَ 
أَمْمَا حك رتوو لراخرو 32 01 7 تاها راك للك ميج لوويكور وله كعااور ني 
: د الكت 470 الْقُودْتتَيّم التي فِي الْأمَانَاتٍ. 

طَلَبُ المُووع وَإِنْكَارٌ المُستووع: إِذَا طَلَّبَ الْمُودِعٌ الوفيكة رانك المسكود أله 

و وا اك اك امورل رت ور الجا رار ال لَمُسْتَوْدعٌ عَنٍ 


00 


يمن يَْرَمْ كعادو أن لخر ل رع لفان ا (رَاجِعِ الْمَادة ١‏ ت4), 
إِذَا اختلف فِى قِيمَةٍ قِيمَةِ الوَدِيعَة وَمِقَدَارِهًا وَوَضْعِهًا َالْقَوَلُ ل المَسْتوة ع. (رَاجِع الْمَاَ 00 


مَكَلّا: أزقع نس هذ شسخص حو ددن مفلا كع لهاع بأ كن 
أَشْيَاءَ ناقِصّة في الصَّنْدُوقٍ الْمَذْكُورِ وَقَالَ الْآحَرُ: لا أَعْلَمُ وُجُودَ أَشْيَاءَ كَهَذِهِ في 
الصّنْدُوقٍ. لا يَلرَمُ الصَّمَانْ وَلَا اليَمِينُ عَلَىْ ذَِكَ الشَّخْصٍ الْآَحَرِء بل يِب عَلَىْ الْمُووع 
يدعي إيذامه لاا امكو لِاسْيَهْكَاكِ الشّخْص الْآحَر وَتَضِْيعهِ إِيّاهًا. َ 
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وَدَعَ 


1 


كَذَلِكَ إِذا أَوْدَعَ شَخْصٌ عِنْدَ شخ ص آَرَ دَرَاهِمَ في كيس بلا تَعْدَادِ وَاذَعَىْ أَخيرًا بن 


ال اا او ا ا مو لي را لوحي ِقَوْلِهِ: إِنّهَا كَانَتْ وَإِِدَةٌ 


ره م 


مِقَدَارَ كَذَاه وَأَنْتَ أَضَعْتَ الرَيَادهَ أؤ: حَصَلَتْ مِئْك حِيَائة بوَجْهِ كَذَا. وَإِذَا ادع الْمُسْتَوَْعٌ 


الْْرْه الثاني / الكتّابالسّاوس: الآمَانَاتٌ لة 11 
بَعْدَ إفرَارِهِ بقَبْض الْوَدِيعَة أنه كَاذبٌ فِي إِقَرَارِهِرَ ليت المستؤع» راع مط 16840). 

ادْعَاءٌ المُسْتَودَع , 8 دهاز آنها ملكت : 5 ادع الجشتة 1 لوديةة أ انها 
عاك نلك ادي عد بد د (رَاجِع الْمَادَةَ ةلال١١)»‏ وَإذَا توفي قَبْلَ أَنْ 
حلت البعية ااا و 

5 الْوَدِيعَة وَتسْليوِهَا يَعْني: كلَمْهُ و ا ف قعل الْمُو 2 5 الْمَادَهَ 417 /01؛ 
ِأَنهُ مِنَ الْقَوَاعِدِ أَنْ يَعُودَ رَدَ وَإِعَادَة الْمَالٍ عَلَىْ مَنْ يك قَْصَهُ لأَجْل مََْعته مَنْفَعَيَه؟ لِأَنّهُ بحُكم 
الْمَادَّةِ (/8) الْعْرْمبالْعْنم. ظ : ٍ 

عي ص الوَديةِ هو أجل م الخوي. ككما أ مََُْ رَدهَا ناه عَلَْ هَذِه 
الْقَاعِدَةِ وَعَائدَة عَلَى الْمُووع» و فَمُؤْنَة رَدٌ المُستَعَارٍ أِضًا تَعُوهُ عَلَْ المشتهير ببء َل الَْاعِدَة 
الفكورة» لأ قَبَمّنالمتمعار أل متقمة مسر كا كر في لم7 1 

وَكمَا أنَّ الْمَوَادَ (59 و00 و' مع مُتَمَرَعَةٌ عَلَْ هَذْو الْقَاعِدَةٍ فَحَائِدَةٌ مئونة رَدٌ 
الْمَرْهُونِ عَلَىْ الْمُرْتَهِنِ ن تفرع مَل الْقَاعِدَوَأنضَاء كَمَا كرفي شَرْح الْمَادِ (0/15. . 

٠‏ الاب قل ارو اموي أَخضِر لِي الوَدِيعَة اليَومَ. :كلو قَالَ: تَعَي أخِضِرهًا. 
ولم يحضرها في ذَلِكَ اليَوْم وَمَلَكَتْ في عَدِ اليَوْمِ الْمَذْكُورٍ بلا تََذَ ولا تَقْصِيرٍ لا يَْرَمْ 
العَمَانُ؛ أن الْوَابَ عَلَى الْمُسَْوْدع هوَ الَّخلَِةوَكَسَ التَقْلُ مِنْ محل ِلآ قَجَوَابْهُ 
بقَوَلِه: نَعم. تَبرْعٌ» وَلَا يُجْيْرٌ عَلَىْ إِنْمَاذِ. 

وَإِذَا طَلّبَ الْمُووِحٌ أ وَكِيلَه أو رَسُولَهُ ةن لمُشتؤدم. كم يها المستودع 
مَعَ افتدَارِ عَلَىْ ذَلِكَ» وَهَلَكْتِ الْوَدِيعَةٌ أؤ ضَاعَتُ يَضْمَنْ؛ أن عدم الْطَء بعد الطب 
جرخ رونا فصو بدي يط رزوعةء عا بنذ الطليلا” ا 
يرد الْوَدِيعَةَ سَاِمَةَ إل صَاحِبهًا. رَاجِعْ شَرْحَ الْمَادَة 0 

وَالخاضا : ُ: طَلبُ ادبم على َك وا 

-١‏ طَلْبُ الْمُووع بالذّاتِ: وَبهَذًا َّرَم على الْمُسْتوةع أنْيردهاء فَداَمْيَرا 
وَمَلَكَتْ يَضْمَنْهَاء وَلِلَلِكَ إِذَا طَلَبَ الْمُووِعٌ الوَدِيعَةَ وَبَِاهَ عَلَى قَوْلٍ الْمُسْتَوْدع: الْيِسَ لي 
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1.7 فَوَانِينَ الشّرِيعة الإسلاميّة التي كَانَتَ تَحْكُمْ بها الدولة الْعثْمانية 


افْتدَار آنْ أَحَْضِرَهَا الآنَ». قتَرَكَ وَدَهَبَء فَإِنّ كَانَ ذمَبَ ِرِضَاهُ يَكُونْ عَقَدَ الْوَدِيعَةِ إِنْمَاءِ 
مُجَدَّداد قدا مَلكّتٍ الْوَِيعَةُ َمْدَ َلِكَ لا يلْرَمُ الضَّمَانُ عَلَىْ الْمُسْتَوْدع وَأَمّا ذا ذَمَبَ 
بدُونِ رِضَاهُ يَكُونُ الْمُسْتَوْدَعُ ضَائء وَإِنَمَا إِذَا كَانَ طَالِبُ الْوَِيعَةٍ كيل الْمُودِعء فَلِعَدَم 
مدني كيل العزثُوم يإِنْمَاء عَفْدِالْوَوِيعة ْم الضّمَان بأيّ حَالٍ (الْبَخْرُ). 0 


4 


كما لو كانت المرص الحشة َه يَيْنَّ َخْصَيْنِ بيد أَحَدِ الشّرِيكيْنِء فَطَلَبَهَا الآحَرُ كي 


تيع بها في بيه فلم يها َم م افتدَارِهِ عَلَْ ذَّلِكَ وَهَلَكَتْ بِيَدِوء لَهُ أن يُضَمُنَ حِصّتهُ. 

-١‏ طَلَبٌ وَكِيل الْمُووع: في هَذِهِ الصُورَة أَيْضًا يَْرَمُ عَلَى الْمُسْمَوْدَع رَدْمَاء قَِنْ لم 
د ف 

مَََا َو بَعْدَ أَنْ َال الْمُووعٌ لِلْمُسْتَودَع: أَعْطٍ الْوَديعَةَ لِنَادِيِي. فَطَلبَهَا الْخَاوِمُ مِنَ 
نتوج وم يلها ولت بي يَضكن. 

وَل يعت أذ تت وَكَالَهُ الوكيل بالْينَة حَتَى يكُونَ الْمُسْتودع مَجبُورًا علَى وها 
َإِذا لَمْ تَشيْتْ تنبت وَكَالَة الي وَنَينَتْ عَضْدِيقٍ الْمُسْتَْدع» فكَمَا نَ المُشتؤوع عَيْرُ مَجبُورِعَلَى 
ليما ْو الزن عيمجبو ع وَذا ذالم يُصَدَقٍ المُسْتَوْدَعٌ وَكَالَة الشّخْصٍِ 
الذي يَقُولُ: آنا وَكيلٌ. أؤ لم يُكَذَئِهَا أو سَكَتَ أَوْ كَذَّبَهَاه مذ لَمْ يُعْطًِا وَالْحَالَهُ هَذِ 
ل ل ا 

وَالكا صر إ5اجاء كلا شَخْصٌ عِنْدَ الْمُسْتَودَع» ؛ وَأَخْبْرَ أنه وَكِيلٌ بِقَبْضٍ الْوَدِيعةٍ مِنْ قبل 
اْمُووع؛ وَصَدَقَ الْمُسْمَوْدمُ عَلَىْ وَكَالَةِ ذَلِكَ الشّخْصٍ لا يُؤْمَرُ يردا إل لول الْمَرْقُوم 
ود المتتار) كم آنه لاب يجب نضا عَلَئ الدع دا كدب لوكا أذ سَكَت. ١ ١‏ 

وَلكِنْ ذا طَلَبَ شخْضٌ الدَّيْنَ ِنَّ الْمَدِين قَائِا: إن كيل بض الدَئو. وَصَدف الملرين 
أيِضًا عَلَئ الْوكَالَِيَْرَم عل يفي لفن - يَعْنِي: بِجَبْرِ الْمَدِينٍ عَلَيِْ وال يهو أن 
َِرَارَ الْمَدِينِ في الدّيْنِ عَلَىْ هَذَا الْوَجْهِ | قَرَارٌ في مِلْكِهء وَهوَ صَحِيحٌ) وج الْإِْرَارٌُ ني 
وي ل ان قل لباق ل ركش يي 

وََوْ كر بالوَكَالة وَأَكرَ الْمَالَ» ا يَصِيرٌُ حَضْمّ ولا تقبلُ لبه علَىْ الْمَالٍ ل إِلّا أن تَمَعَ 
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َل لوكا وك فعا كر الوكلة. يميف الوكيل الوب 000 
وَكَالي يون عَلَن ْو صَحِحق وَكمْ د نَصِحَّ؛ إِذ لم تبت وَكَالتَهُ فلم يصِرْ 
ل 0 
يَنْلِكُ الحْصُومةعِنْدهُ وله رد الْمُختَارٍ في آخر الْوَوية. 

وَكَذّلِكَ لو قَالَ المُووعٌ: أغط الْوَديعَةَ لِمَْ أَرْسِلَهُ ِنْ وُكَلَائِي التَكائَ وَطََبَهَا أَحَدُهُمْ 
قَلَمْ يُعْطِدِ إِيّاهَا الْمُسْتَوْعٌ بِحْجَة أنه سَيْمْطِيهَا للْوَكيل الْآحَرء وَهَلَكّتِ الوَقِيغَة يضمديا؟ 

م مت طَلَبَ الْمُووع أو وكيلة الوَفيعَة مها يكن 1 لَهُ رضًا بإِمْسَاكِ الْمُسْتَؤْدَع الوَويعَة 
ك تكو اكب لم1 تدخ يلد زياد ١مَجْمَعٌ‏ الْأَُهْرِ). 

سول القووع' ا يّتَ رِصَالة الوَسُولٍ في عَذِو الصُورَؤ زم عَلَْ الْمُسْمَوَْع 

: 0 سَلقها إل الره شول بخجّة أنه ميْْطيه اها دَق وََلِقَت بَعْدذَلِكَ 


04 >؟ سم ىو 


م 
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َأمَا إذا نكر الْمُسْتَودَعٌ رسَالةَ مَنْ قَالَ: أنا رَسُولٌ. أو أْكرَ رسَالَة وَلَمْ يتَمَكَنْ هُوَ أيْضًا 
مِنْ إِنْبّاتٍِ رِسَالَيِهِ قلا يَضْمَنْ إِذَا لم يَعْطِه. 

)َكَل المووع للمستووع: أغط ويم لمن خوك يكذ ام وجا شسخْصٌ 
للْمسْتوَْع وَأَحبرَه بالََْامَة فلم يَصَدَفُ الم لمتترح ول خط الرويعة قلا يضمن من لين 
الجَائر ميك العامة كَخْصٌ خَي سول ماك د يِْتِ السَّخْصُن الْمَرْقُوم أن | 
لمكو مِيّ عََامَةُ المُووع ١ط‏ لود الْمُْار وَفِبهِتَفْصِيلُ المشألق وَالْاِْروِيٌ». 

َوْلَ الْمُسْتوْدَع: أَعْطَيُهًا لِلرّسُولٍ. إَِ اَالَ الْمُْمَوْدعٌ لِلْمُووعٍ: جَاء وَسُولُك وَأَعْطَيتْ 
ل َك لويخ أله َسُوة إن نْبَتَ الْمُسْتَوْدع دَلِكَ كبهَاه وَِلَايَحْلِفُ الود أنه 

لِيْسَ رَسُولَه فإِنْ تَكَلَ عن اليَمِينِ الْيَمِينِ 3 بت الرسَالَُ وَأما إنْ لف يَضْمَنْ الْمُسْتودعٌ الوَويعة. 
وَإِذَا صَدَّقّ الْمُسْتَوْدَعُ رِسَالَة سول جع عَلنْ الول لشم الَّذِي ضَمِئَهُ - يَعْنِي : 
يُصَمَنْهُ لرّسُولٍ الْمَرْقُوم - وَالتضْمِينٌ يَكُونُ بالصُوّر الثَاثِ الْآنية: 

الصورَةٌ الأولئ: إِذا عط الْمُسْتَوْدَعُ الرّسُولٌ الْوَدِيعَةَ رَعُمَ تَكَذِييهِ رِسَالَتَهُ - يَعْنِي: إذَا 
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شام هسه 


».4 فَوَانينَ الشّريعة الإسلامية انّتي كَانَتَ تَحَكُم بها الدَولَة العثْمَانِيَة 


ماه إيَامَامَمبَا ه أنه لَيْسَ بِرَسُولٍ - يَرْجِعٌ الْمُسْتَوْدَعٌ أيضابَعْدَ الضَّمَانٍ عَلَىْ ذَلِكٌ الرَسْو ل. 

الصورَةٌ الكَانية: ذا أَعْطَىْ الْمُسْتَوْدَعٌ الرَسُولَ الْوَدِيعَةَ دُونَ أَنْ يُصَدَقَهُ أو يَُْبَهُيَرْجِعُ 
المُستوكع أيضَا على الرّسول. 

الصّورَةٌ القَالَِة: ادق المنتزئ الزشولالمدكرنة يدي" مَمَ باه أنّهُ مُرْسَلٌ مِنْ 
قبل الْمُووِع» فَإِذَا شَرَط تَضْمِيَُ وَالرجُوعَ ء عَلَيْهِ في تَقدِيرٍ إِنْكَارٍ الْمُووِع وَتَضْحِبِنهِ الْوَويعَة 
اذى قمر الس تقو سي رَدَ الْمُحْتَاِ وَفِيهِ تَفْصِيلُ وَإِيضَاحٌ). 

كن إِمُستوكع َنْب عن هلويم في مش التي 

الْمَسْأَلَهُ الأولى: لِْمُسمَوْدع أَنْيمتَيَِعَن رَدَاْوَوِيعَةٍ إدَ عَجَرَ حا أو مَغْتَى. 

بان الْمَجْرْ الْحِمّيّ: هُوَ كَوْجُود الْوَدِيعةِ في مَحِلٌ بَعِيدِ حِينَ طَلَِهًا. 

وَبَِانُ الْمَجْرِ المَعْنَوِي: هُوٌ كَمَا لَوْ كَانَ وَقْتَ فِْنَِه وَكَانَ الْمُسْتَوْدَعٌ حَائِها عَلَى نَفْسِهِ 
تاراظن وكات الرويظ لاخر و تاي 1ل هو ترج مقرو يدو ون 
الْأعْدَارٍ الْمَذْكُورَةِ وَمَلَكّتٍ الْوَدِيعَةُبَعْدَ ذِكَ بيده : يَلرَمُ الصّمَانُ. 
المَسْأَلَهُ النَايَُ: إنْ كَانَّ الفووة َلِمَا في صلب وَوِيعََُ فِلْمُْمَودعٍ أن يَمتيِعَ عَنْ 


2 


إِعْطَائِهاء مَتَلُا: لَوْ كَانَتِ الْوَدِيعَةٌ سَيْفَاه وَكَانَ قَضْد الْمُووع أخذة وَقَيرت أحن 2 
َِلْمْسَْوْدع أن َم عَنْ إِعْطَائِ يا وَيَستَورٌ عَلَىْ الانتتاع حَتَ َتنَأ الْمُووحَ عَدَلَ عَدَلَّ 
عَنْ فِكْرَة الضَّرْبء فََِا طَلَبَهُ اْمُووعٌ وَكَامَ الب بيْنَ أن يَسْتَعْولَهُ لاقام أو في الْمَسَائلٍ 
الملا اما مسي لوي فوا قر 

وَإذَا حَرَّرَتٍ امْرَآة سيدا يَحْتَوِي عَلَى إة قرَاِهَا بح مَطْلُوَا مِنْ رَوْجهَاء أَوأنَالْمَالَ الْفَُاني 
الإباد وها راي الحد عار نْناَ مَرَضِهًا عِنْدَ سَخْصء عَلَى أَنْ يُعْطَى إِلّ 
رَوْجهَا يعد وقاتهاء 7 نم أبِلَتْ مِنْ مَرَضِهَاء وَأَرَادَتْ أَنْ تأَخْدَ السََّدَ مِنْ ذَلِكَ الشّخْصٍ؛ قَلِدَلِكَ 
الشخْص أن يميم َْ عاد امار كه لالج المُووعَة صِيَائة لحُقُوقٍ رَوْجِهَا. 

تقض المُسْتودع مُوحِبٌ للضّان: 0-7 إِذَا طَلّبَ الْمُودِعٌ الْوَدِيعَة قَقَالَ الْمُسْتَودَعٌ: 
أغطيكها عدا از دعا عدا 


امد 
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َو اذّعَى بَعْدَ دَلِكَ بأ الْوَوبعةَ تَلَِّتْ أَوْ ضَاعَتْ بلا تعد وََا تَفْصِيرِ مِنْكُ فَيَسأَلُ 
انتوم عن لوف الي قت أذ ضاقث فى ايرث أ اث بن قل 
اكه 6د أ خذها غدًا. لا يَضْمَنُ؛ إِذْ لا ناض فِي ذَلِكَء وَأَمًا إِذَا أخبر نا تَلِقَتْ 
َبْلَ ذَلِكَ الْقَوْل؛ يَضْمَنْ؛ لَأنَّ قَولَهُ: خَّهَا غَدَا إقْرَارٌ بوْجُودٍ الْوَدِيعَةٍ نِي دَلِكَ الْوَفْتِء 
وَقَوْلَهُ أغرة :شاف كافش شير د الْمُحْبَارِ). 

وَإِذَا أنكَرَ الْمُسْتَوْمُ الوَوِيعَةَ عِنْدَ طَلَبٍ الْمُودع إِيّامَاء نّم أَقَامَ اليه بَعْدَ إِنْكَارِه هَذَا 
ا رَدهَا َبْلَ الإنْكَارٍ مُوَوٌلَا إنْكَارَه بقَوْلِهِ: 
خطأتُ في إِنْكَارِي. أو: نِيتُ. يُقْبَلُمِنْهُ َنم 

وَأما إذَا طَلّبَ الْمُووِعٌ الود 0 إِنّك لَمْ تُمْطِنِي شَنًا. نم بعْدَ ذلك 
ل ل ل 


ينيل ينك ولك إن انع برقا يل صَاحِيها أ و تَلَِهَا عَلَى الْوَجْهِ الْمَذْكُورٍ , بنك كول 
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لبس الشاعادي قر يبل إذْ إن اديه لا مُوجَدُ بيد الْمُسْتودع بعد الوّدٌ أو التَلَن 
فيَكون الْمُسْتَوْدَعُ صَادًِا في قَوْلِه. 

وَإِذَا ادَعَى الْمُسْتَوْدَعٌ ضَيَاعَ الْوَدِيعة وَأَنْبتَهُ بَعْدَ أَنْ أَنْتَهَا الْمُووعٌ ب المي ة بِنَاءَ على 
كار الْمُسْتَوْدَعَ يَكُونَ الْمُسْتَوحُ دَعٌ ضَايِئًا أَنِضَاء أن الشْهُود شَهِدُوا عَلَىْ مَلاكِ الْوَديعَق) 
َالْهَكَاك مُطلَقٌ» إذْ إِنَّهُ يُحْتَمَلُ الْهَكَاكُ قَبْلَ الْجْحُودِ وَلَا ضَمَانَ في هَذْهِ الصُورَة وَيُحْتَمَلُ 
أَنْ يَكُونَ الْهَلَاكَ بَعْدَ الْجْحُودٍ فَالصَّمَانُ َازِمٌ عَلَْ هَذَا التَقْدِير؛ لِأَنَّ مَلَاكَ الْمَضْمُونٍ 
يُوجِبُ تَقَوُرَ الضّمَانِء ولا يَقْتَضِيِ سُفُوطَهُ فَيكُونُ قَد حَصَلٌ شك ِي سُقُوطٍ الضَّمَانٍ بعْدَ 
م ده ١‏ 


اث ف أرقا بارش لط شا _ 
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يمست الوويعة سمه إل لمُووع لذت أذ مع أبن افر عن الفا 


2.2 قَوَانِينُ الشّريمَة الإسلاميّة الي كَانَتَ تَحَكُم بها الدولة العثمائية 
3 : _ أ ِ- ب # 7 


يخ 
ًِ 


أن وَدَ الْمُسْتَوْدَع الْوَدِيعَة مَعَ أمِينه 
(78). َ 

31 اح القيُود: 

-١‏ (مُفْتِدٌ عَلَىْ الْحِفْظ): لِأَنّهُ إذَا رَدَ الْمُسْتَوْدَعٌ الْوَدِيعَةَ مَعَ الصّغِيرٍ غَيْرِ المُقتَدِر 
ا ل 

مينه مينه: يَظْهَرٌ مِنْ ذِكْر لَمْظَة «أمِينه يصُورَةٍ مُطْلَقَةٍ أن وجو الْآمِينٍ الْمَرْكُومٍ في 

٠ 0 ل‎ 

عت رد اشع الوَدبعة َل هَذَا وجوه ينص ين امسو حتئ إِا ضبطتٍ 
الْوَدِيعَة بالِاسْتِحْفَاقٍ َعْدَ ذَلِكَ فا يَكُونٌَ الْمُسْتَوْدَعٌ مَسْمُولَا وََا ضَايِئًا تجاه الْمُووعء غَيْرَ 
أنه أغطئ امسو الويعة لرّصُولٍ بأ الْمُووع ود أن ملكت يد الرّسُولٍ طهر 
ا عم وا ا با رم 
0 الْمَادَّةَ .)41٠١‏ 


ِ 2 25 اكيس نسي سين كو> | عرس اكه 
نه جا يْرُء كَمَا أن حفظها عِندَه جَائْز أيضا بحكم المَادَةٍ 


وس دل أفيئة ارد مود الودبعة مع حر أبن وتَفث قبل لوصول يَضْمَن. 

َإِذَا ١‏ اتعئا عل هَذَا التَّقَدِير بقَولِه: إِنّي أَرْسَلْتُ الْوَدِيعَةَ مَعَ م فلانٍ. وَهُوَ غَيْرٌ أَمِينِ 
وَوَصَلَتْ فنأ الْمُوعٌبالْوُصُولٍ فبهاء وَإذَا نكر فَالْقَوْلُ قَولُ اْمُووعء وَيَْمْ الضّمَانُ ما 
ليت بت الْمُسْتَودع وصُولهَا (رَاجعْ شرح اماد 44)). 

مو :1 الوليكة: رَذٌ الْمُسَْوْدعَ عِبَارَه دعن تَْلية وبع ولا كل الْمُسمَْكع 
ا ورا عل تله بيت المُووع وكَذ مر ذكر لِك في شرح الَْائ الآ 

الو - (إلى المُووع): كير في مَل ل عن يجب ووٌالووقأق. مَلْ يَحِبٌُ رَدّهَا 
ِل الْمُودِع بالدّاتِء َو يَجُورُ رَذُهَا ِلَيْهِ وَإلَى مَنْ كَانَ فِي عِيَّالِهِ؟ وَينَاءً عَلَيْهِ يَادَرْنَا إل 
يشاح ذَلِكَ كما يأنِي: في عامسل َوَان: 

ذو 5 2 قوق ب 0 2 58 2 ا 2 شا عمر و _-- 

القَوْل الأَوّلَ: يَلْرَمُ وَدُمَا إل الْمُووِع بالذَاتء يَعِْي: أن الْوَدِيعَةَ لا تقاس عَلَى 
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الْمُسْبَعَارِ أَيْ يْ عَلَىْ الْمَادّةِ (859): يرم رَدُهَا ِل المُودع ِالذَاتْ وَرَجَحَ فا اشر 
5 لرَأيّ في مَوْضِع مِنْ كتَابه وَكَالَ: لَمْ يَجْرِ الْعْرْفٌ فِي الرَّدإِلَ مَنْزِلٍ المُودع أَوْ يال 
وَلَيْسَ لِلْمُووِعَ رضًا فِي الرّدٌ عَلَى مَذِهِ الصورَة لِأنّهُ لو كَانَ لَهُ رضًا فِي الرّدٌ ِل مَؤْلَاء 
لَمَا كَانَ أَوْدَعَ الْمُووِعٌ الْوَوِيعَةَ عِنْدَ الْمُسْتَوْدَ» وَرَجَحَ صَاحِبُ الْمُصُولَيْنِ هَذَا الْقَوْلَ 
بقَولهِ: (وَبهِيَُْْ) وَقِيلَ: هَذَا اث 

وَظَاهِرٌ الْمَادَِ (0044 يَدُلَ عَلَىْ أن الْمَجَلَهَ َجَحَتْ هَذَا الْقَوْلَ وَقَدْ ذُكِرَ ذَلِكَ في 
َلك الْمَادَة 

القوْل الثاني :الورك لاعن لكر والجاياقه يي ِل مَنْ كَانَ في عِبّاله 
أيْضَا وَرَجَّحَ صَاحِبُ الْخْلاصَةٍ أَيْضَا هَذَا الْقَوْلَ نَظرًا تقل الْبَحْرِ بعِبَارَةِ: (وَالمَتْوَى 
عَلَيّه) وَقَد ذَكِرَذَلِكَ في شَرْح الْمَادّة(0/44. 

أل المشتزكم لديم مع أن إل صَاجه تت أذ صَاعث يللين قبل 
وَصوِلِهًَا إِلّ صَاحِبهًا بلا 1 تَفْصِيرٍ فلا يَلْرَمُ الَّمَانُ عَلَى أَحَدٍ مِنَ الْمُسْتَؤْدَع 
ان (انْظَر الْمَادَةَ 91). (تَكمِلَة وَدَ تار . 

3 د المُْتَودَع ب بالذَّاتِ دم بيه وَإِْكَارٌ المُووع: إذَا قَالَ الْمُسْتَوْدَع: رَدَدْتُ الْوَدِيعَة 
لَك بالدَّاتِ أ أو مَعَ أميني فلان. وَأَنْكَرَ الْمُووِحٌ فَالْقول + ا 
َْنُ الُستؤدعء يتما أن لين تَكُوُ باعل الي اين في ذه لعشالة ترة عا 
الإثبَاتِ؛ إِذْإِنّهُ إذَا حَلّف الْمُسْتَودَعٌ اليَمِينَ عَلَى أنه رَدَ الْوَدِيعَةَ إل صَاحِبِهَاء أو أَنَهَا تَلقَتْ 
بلالقة وكا تعر رود يرا 

َيدَ أنه إِذّا تَوْفرَ المشتزقع تيل عيب البمين وَبَعْدَ ادعَائِهِ بَنَّه هرد الْوَدِيَة إل الْمُووِع» 
أ َأنّهَا يفت اَعَد وكام تقْصِيرٍ فا يَحْلِفٌ الْوَارِتُ (رَاجِع الْمَادَةَ ٠ ١‏ وَشَرْحَهًا. 

كما رن الْمُووحُ وَطَلَبَ وَارِنهُ الْوَدِيعَة مِنّ الْمسْتَوْدَع» فَادَعَىْ أَنّهُ رَدَمَا |[ 
الْمُودع أَوْإِلٌ وَصِيّهِ بعْدَ وَكَاتِهِ يَكُونُ الْمَوْلُ مَمَ اليَمِينِ لِلْمُسْتَوْدَع 


0 


كي 


- 
و 3 


1 ليه تو إذَا طَلَب أَحرُ الشّريكَيْنِ (بَعدَ 0 عله امرك ند شَخْص)- | آ 


2 
ل 


| حِصَّتَهُ في خِيَابٍ الْآحَرِء فَإِنْ كَأنَتِ الوَوبعة منَ الْدْليّاتِ أغطاهٌ لخر ب ا 
ظ كَانثْ من الات َس لَه ذَلِكَ. 


سه مه 


ذا أَوْدَعَ شَخْصَانٍ أو أَكثَرُ مَالَهُمُ ْمَك عِْدَ شَخْصء وَطَلَتَ أ الشّرَكَاءِ فى في 
غِيَابٍ الْآخرِ حِصَّتَكُ فَإِنْ كَانَتِ الْوَدِيعَةٌ مِنَ الْمِْلِيّاتٍ أَعْطَاهُ فدرم حِصّبَه وَلَيْسَ 
الْعَْصُود ناخب مُنَالداُوَكذَا مذ : هب الإمَامَيْن وَالْمَجَلَة قد قد قبلته. 

وَعِنْدَ الإمام الم الْحْكُمْ ني هََا كَالْحُكُم الْمُنْدرج فو في الْفِفرَةٍ الآنيقء يَعْنِي: حَيْتٌ إن 
الْمُسْتَوَعَ غَبرُ مَالِكِ الْمَالٍ الْمُمْتَرَك َالإِعْطء عَلَ هذا لوَجهِيَكُونُ تدا عل مِذْكِ الي 

وَدَلِيل الإمَامَيْنِ هوَ: ما أَنَّ الَّرِيكَ الْحَاضِرٌ رَ طَلَبَ حِضََّهُ اَي أوْدعَهَاعِْدَ الْمُسْتَوْدَع 
ها مَجْبُوبٌ عَلَْ إِعْطَائه اها كَمَا أن لكُلٌ م من الْممشَرِكيْنِ أن يَأحُدَ حِصََهُ في اْوديّاتٍ 
اللتركزي وات لاخر يرن فو مان قا دهف العاذر 17 .)١١‏ 
يَعْنِي أَنّهُ إذَا وَجَدَ الْمَالَ الْمُمْتَرَكَ النِي هُوَ مِنَ الْمِدلِّتِ فِي يَدِ الْمُسْمَودعٍ هَكمَا 


ص مو 


للمشارك لحر أَنْ يَأَحْدَ حِصَّتَهُ حَالَ غِيَابهِ فَلَهُ حق أَنْ يَأَحْدَمَا أَيْضًا إِذَا وَجِدَ مِنْ يَدِ 
را 1 لمر و وح الا اا 
وَهَذَا حتاف فَ بَيْنَ الإمّام الْأَعْظَم وَالإِمَامَيْنٍ جَارِ فِي أ لمِثليّات وَليسن في القيييّات: 
بض الْمدّايخ دك أن الاخيلاف الْمَذقُوَ جاء في الِْييَاتِ وَدلِكَ غيرُ صَحِيح. 
وَذِكْرُ الشَرِيكَيْنِ بِصِيعَة الْمَثْ لَيْسَ الور وزيا كما حي اله كَدْحًا أَيِضَاء إذْ لَرْ كَانَّ 
الْمُودِعٌ تََانَهَ أو أَرْبَعَةَ فَالْحَُكُمْ أيِضًا مَكَذَاء كَمَا إِذَا كَانَ الْمُودعٌ ثَكاَة أشْخَاصٍ مَعَلا 
وَجَاءَ وَاحِدٌ أو انْنَانِ مِنّْهُمْ في غِيَابٍ الْآحَر فَلَهُمَا أن يَأَخُذَا حِصّتَهُمَا من الْوَدِيعَة الي هي 
مِنَ الْمئِْيّاتِ وَإِذَا رَاجَمَ اللَّرِيكُ الَّذِي طَلَبَ حِصَّتَهُ الْحَاكِمَ فِي هَذَا الْوَجْدِ يَأَمرْ 
الْمُسْتَوْدَعَ بإعْطَائِه عمج حت لز قط فلك الخاض روك ول الجداك نهم 
آخَرَ وَأنْدَرُوهُ بأَنْ لا يُمْطِيَ الْوَدِيعَةَ لأَحَدِهِمْ ما لَمْ يَكُن الثلَانةُ مُجْتَمِعِينَه نّم جَاءَ وَاحِدٌ 
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. 


وا ا ل لجر ار الود أ لوقو لسرا 
الْأَحَكَامُ يا كن أخَذ أعد التووفيق المتعددين حمنة من الودئعة اله حن هن 


ِذَا 14 رم الْحَاضِرَ حِصَّتَهُ مِنَّ الْوَدِيعَةٍ بمُوجب فِقَرَةٍ مَذِهٍ 0 
تلنت الحمة المد كو بيد الْقَابِضٍ تَعُودُ حَسَارَتَهًا عَلَيِْ وَحْدَهُ وَلَمَا رَ : يَحْضُرٌ الْمُووِعٌ 
الآحريَأْدُ الحصّة الْمَؤججودة د اْمُستووع تَمَامَه وكيس للمُووع الذي أَحَدَ حِصَئَه مَل 
ذَلِكَ أَنْ يُشَارِكَهُ عاد اما إذا َع الْمَُْوْعٌ للْمُووعَ الطَلِبٍ حِصّبَة) وَسَلَمَهُ إبَاهَاه ب 
بند دلِكَ تلَِتِ الحِصّة الأمرَئ بيد الْمُستودع بلا تمد وََا تَْصِبر» وَحْصَرٌ الشَيكُ 
الْعَائِبُ فَتَجْرِي الْآَحَكَامٌ الآيية يه عِنْدَ الام أبي يُوسُفء فَإِنْ كَانَ الدَفْعُ وَالتَسْلِيمُ هذا 
بِحْكْم الْحَاكِم تَكُونُ الْحِضَّهُالْمَأَحْودَة ملكا لِمَنْ فََضَهَاء وا يكرد 5 نعل أل ماد 
ال لإ لعي ُ مُحخَيرَا حِينَمَا يَحْضُرٌ: إِنْ شَاءَ شَارَكَ الْمَابضَ 

ا 


في خصته حِصَّيتِه التي أَحَدّهَ يَمنِي أَحَدَّ يضف الْحِصّةٍ التي أَحَدَهَا وَإِنْ شَاءَ ضَمّنَ حِصَنَهُ 
للْمسْتوْدع وَيَكُونّ هذا اسْيعْنَاء الْمَادَةَ (91). يرج مُ الْمُسْتَوْدعٌ بحسب هذا التَقدِير عَلَىْ 


رو نون الُووع لين ن يَنْصُلُ بن يَكُونَ انان َع ِنْدَ المُسْسودع» وما 
أذ واد من لين تع ازيم ون انتوق زو الكر سيل الداع لاجنتارم 
امْرَاكَهُ في الْوَدِيعةٍ أَئِضَاء لِأنَهُ مِنَ الجا ْجَا زِأنْيَكُونَ لِك الْآترُ شَاهِدًا مَكَلَا. انتهَى. 

ون المُووع اتن لا ينْحَصِرٌ في هذ الصُورة؛ لِأنّهُ إِذَا كَانَ أَحَدٌ الاثيَيْنٍ حَامِا الوَدِيعَة 
متلا وَسَلْمَهَا لاثآن شتوو كين اكد الفك لالكرعا حي عابتال بر 
المُووع اليْن. ْ 

إن عَادَتِ ويه بن ليوات كلب لْمسَودع أذ بير لايع حِصَّنَه ان 

١ 34‏ لْحَاكِمٍ أن 


وَََكَتْ يَطْمَنهَاه حَتَّ لو وَاجعَ المُحَاضِرٌ الْحَاكمَ وَطَلّتَ حِصَّتهُ فلس ! 
ا 6. 55 ر. يو 
أو 


يَحْكُمَ بإِعْطاتهاء وَإِذَاأَقَام أَحَدُ الْمَوَدِعَيْنَ اليه عَلَا: أن كَامِل الْوَدِبَعةِ ملكه؛ أو أَنْ رَفِيقَهُ 


عامس واماه 


15 : فَوَانِينَ الشريعة الإسلاميّة انّتي كَانَتَ نَحَكُم بها الدولّة الْعْمَانِيٌ 


د 


َرَت الإبداع أن كَاِلَ الْودِيعة عَةٍ مِلْكهُ لا تقبَلُ يِلْكَ تلْكَ الْيَينه ب | بمُوَاجَهَةٍ الْمُسْتَوْدع ققَط. 
وَإِذّا كَانتِ الْوَدِيعَةُ ليه جَارَ إِعْطَاءُ أَحَدٍ الْمُووِعَيْنِ حِصَّتَفُ وَإِذَا كَانَتْ يميه لا 
ل 2 رن افر عَاِبٌ ف المي ولحاي + في الي عل م 
سَيْذْكَرٌ في مَادَتيي )1١110(‏ و(118١)‏ وَيمَاأً أذ العتقرق لت مائو للها 
عم الْمَالٍ اميرك الذي بِْنَالممَارِِينَ - قَلَيْس لَهُ أن أنْ يُعْطِيَ الْقِيمَةَ. 
وَرَد في هَذَا الْمَِالٍ نه تير الْمَالٍ اميرك لِنَهُ لو أؤوعَ كُلّ مِنَ لابين مَالَهُعِدْدَ شخْصٍ 
عَلَىْ حِدَةِء وَجَاءَ أَحَدُهُمَا طَالِبًا مَالَهُ فَالْمُسْتَوْدَعٌ مَجْبُورٌ عَلَىْ رَدو وَإِعَادَيهِ إَْهه وَلَيِسَ لَهُ أن 
يَمْتََِ عن الإطاء في غِيَابٍ لآ رِلِمُجَردِعَدَم إيداع الاين في مَجْلِسِ وَاحِلٍ (لَْْضِية). 


أودع في الشّام 


امه 01910: مَكَانُ الإبدّاع في تَسْلِيم الودِمَةٍ معت مكا: الْمََاٌ لذي 
يُسَلَمُ في الشَّامء وَكَايُجيْرٌ المُستودعُ على د تَسْلِيِمِهِ في الْقدْس. 


بي 


مَكَانَ الإيدّاع مُعْتبرٌ في رَدَ الوَوِيعَة وَتَسْلِِِها لِصَاحِهًا وَل لمْيَكُنْ لَهَا حَمْلٌ ومئونة, 
وكا بم في ها الات على المتوح قراخ كعاذير في مزع تاي 00 لاوم 0 
وَلَيْسَ تَقْلُ الْوَوِيعَةٍ مِنْ مَحِلْ وَإِيِصَالُهَا ِل مَحَلٌ آخرَ - وَاجِبا عَلَيْه يَعْنِي أن التَّسْلِيمَ يتَحَققٌ 
اليد 

مَتلُا: الْمنَاعٌ الّذِي أُودِعَ في الشَّامٍ تَجِبُ تَخلِينهُ لجل اليم في 0 وَإَِّا لا 
يُجْبَرُ الْمُسْتَْدعٌ عَلَْ تَقَلِه إل الْقّدْسٍ وَتَسْلِيِمِهِ هُنَاك؛ لأنّهُ لو أَرْعِمَ عَلَىْ تَسْلِيمِهِ في 
الْقَدْسٍ لَوَجَبَثْ مئونة الَدْعَلَئْ الْمسْمَْوع مع أنَهُكَمَا مر في الْمَاة (0/9) أنَّ مئونة الكَدٌ 
عون علوم 

وَالْحَاصِل: الْمُودِعٌ مَجٍٍ حسيوة َل أل الْوَوِيعَة ِعَة ني مَكَانٍ الإيداع» حَتَى لو ادَعَى شَخْصٌ 
عَلَى آخَرٌ قَائَْا: : ِي عِنْدَكَ كَذَا وَدِيعَة فَأَعْطِنِي إِيَاهَا يوْ م مر الآحَرُ بحَكُم الْمَادّةِ (1771) بِإِعْطَاءِ 
الوَدِيعة السيْض الْمَذُكُورَ؛ لِيُحْضِرَمَا إل مَجْلِسٍ الْمُحَاكَمَة وَلَا يُجْبْر لِك الْآحَرُ عَلَى 
ِحْضَارٍ الوَدِيعَةٍ ِل مَجْلِسِ الْمُحَاكَمَة» وَاعْيََارُ مَكَانٍ الإيداع فِي تَسْلِيم الْوَدِيعَةٍ مُطْلَقّء أَيْ 


اصاء 
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ل سعد كس 2 ع مرح افون ف جر مكل تاوذ سل أو ووديبي 6ه 54 ينث ه 
سَوَاءٌ آَكَانَتِ الوَدِيعَة مُحْتَاجَةَ إل حمل وَمُؤْنَةٍ أو لَْمْ تكن. 
- 


4 


مَنَلَا: لَوْ أوْدَعَ شَخْصٌ عند شخص آحَرَ حَمْسِينَ ذََبًا في بَيْرُوتَ» وَاجْتَمَعَا بَعْدَ مذ 
في صَيْدَا فَلَيْسَ لِلْمُودِع أَنْ يُجيِرَ الْمُسْتَوْدَعَ عَلَىْ إِحْضَار الْمَبْلَعْ الْمَذْكُورٍ مِنْ ييْرُوتَ 


وَتَْلِيمِهِ لَهُ في صَيْدَا؛ لِأَنَ الْمُسْتَوْدَعَ يُصْبِحٌ مَجْبُورًا وَالْحَالَُ هَذِهِ عَلَىْ الذَهَاب لِييْرُوتٌ وق 


9 


لهل 7 سر وس ع 2 هر فير 2 0 2 ع 2 ا ره د 0 
الى إِلَ صَيْدَاء أو أن يَطْلبَه بالبَرِيدِ يتَصَرَّرَ بأَجْرَتِهه وَالصَرّرُ مَمْنْوعٌ بخكم الْمَادَّهِ(19). . 


اده (/74): مََافِمُ الوَدِيعَةٍ لِصَاحِبها. 


فِعَ المدكورة ثمّاء 


يني أن المتاؤع المتولدة مِنَ الْوَويمة تَكُونُ لِصَابِهَاة لِآنَّ امنا 
ِلْكِ صَاحِبهَا يَعْنِي الْمُودِعٌ؛ فَلِذَلِكَ نِتَاحُ حَيوَانِ الْأمَائَةِ وَكبَنْهُ وَصُوفهُ عَائِدٌ ِصَاحِيه» قدا 
مع مِفْدَدٌ من لبن ليان اْخووم» أذ من مار الك اَن الْمُووع ويف من 
ساو قبَعَُ امسوم يدُونٍ إن صَاحِه يَْمَنُ صف عَاصِباء وَهَاكَ إيضَاحَ الام 
لني نَجْرِي عِنْدَ حُصُولٍ الْخَوْفِ مِنْ قَسَادِمََافِع الْوَوِيعةِ وَرَوَائدهًا. 

إِذَا كَانَّ صَاحِبُ الْوَدِيعَةٍ عَاِيا يُرَاجِعْ الْجُمْيَ دع الْحَاكِمَ وَإِذَا يَاعَهَا أمْرِ الْحَاكِم قلا 
صَمَانَ (رَاجع الْمَادَةَ .)91١‏ 

َكانه تاعقا بلا أَمرٍ الْحَاكِمِ َِنْ كَانَ فِي بَلَدَة أَوْ فِي مَوْضِع يُمْكِئْهُ مُرَاجَعَة الْحَاكِم 

قنة يشم أنضاء (رَاجِع الْمَادَهَ 95)» وَلَكِنْ إِذَا يَاعَ عدم إمكَانِه مُرَاجَعَة الْحَاكِم 

كَرْجُودهِ في الْمَقَارَةِ ملا - جارٌ؛ لِأنَّ الضَرُورَاتٍ تبي الْمَسْظُورَاتِ بِحُكْم الْمَادّو(51). 

وَمَعَ ذَلَِ إذَا لَمْ يبع الْمُسْتَوْدَعٌ الزَوَائِدَ الْمَذْكُورَةَ فَسَدَتْ بِمُكتِهَاء فَكَمَا أَنّهُ لا يْرَمُه 
الصَّمَانُ في الْوَدِيعَة بمُوجب الْمَادّةِ (78) لا يَرَمهُ في هَذِه أَنِضّاء سَوَاءٌ أكَانَتْ مُرَاجَعَة 
الْحَاكِم مُمْكِنةَ أم غَيْرَ مُمْكِنَةِ (تكْولَة رَدَ الْمُخْتَارِ). 

المَنَافِعٌ الْتِي لا تَعُوَدٌ إن المودع: 

الْمَفْصُودُ مِنَ الْمََافِع السَابِقَةِ الذَّكْرِ الْمََافُِ الي تَتَوَلدُ مِنَ الْوَوِيعَةٍ كَمَا أَشِيرَ لَه 
ترْحَاء وَأمًا اْمَنَفِعُ الي لا تَعوَلُ مِنَالْوَدِيعةٍ ا نعود إل الْمُووِعء كَبَدَلٍ الإيجارء كَمَا لو 


سرام ها مه 


52 فَوَانينَ الشرد ربعة الإملامية التي كَانَتَ تَحَكُم بها الدولّة العثمانية 


جَرَ الْمُسْتَوْدَعُ ء بلا إِذْنِ الْمُووع أذ انان وكوك شروت الغ ملك 
ال ار 

وَإِنْ لَمْ تَكَنْ خلال للْمُْتَوْدَع» كما َو انَحَدَ الْمُمْتَوْدَعُ قود الْوَدِيعَةٍ رَأْسَ مَالِء 
َتَاجرَ بها ورب فَيكُونُ الخ عَايِدَا وكيس لِْمُووع أن يَتدَخْلَ بوه ويَضْمَن الْمُستَؤَقعُ 
للمُووع الْوَِيعَة الي كت وَأْسَ مَل تقَط. 


0 لُك (0/44): إِذاغَاتَ صَاحِبُ الْوَبمَة ونه حل رج من تفقوا لو | قَدَّرَ | 
أ مو كر رمك ىبرو عر قاع 
٠‏ ل ل ا 0 


م 


ْ عند لِتَمعِدِكَ الشخْصِء َايَلرَ اعد ل دس ع 


بتو سك قد ولو أ لز ارد - من اك المستزدم 
أن للْعَائِبِ الْمَرقُوم وديعة بذ لله وَبِالسّبّب الذى لوج امه عَلَىْ المُووع الْعَاقن 
.0 عو 


أجل الْمدِّي ي يحل الْحَاكِمُ أَيِضًا طَالِبَ التَمَقَة وَفْقَا ْول السَّرْعِيّة وَبَعْدَ أَنْ يَأَخدَ 
رخ ا ل ل ان 
الْآَحَرِ المُودَع وَالصّالِح لِتَمَقَةٍ كَالشَعِير وَالحِنْطة والأفيشق أز يام وَبَأَذْن للقت 
الصف عَلَئ من فق اب على اْووع. قا صَرَفَ لسع وَلْحَالََُذِ من ُو 
الْوَدِيعَةٍ الْمَوْجُودَةٍ بيد أ مِنَ الشَّعِيرٍ وَالْحِنْطَةٍ وَالْأَفْمِسَّةٍ وَأَعْطَئْ التََقَهَ ديك السَخْصَ 
َايَلْرَمُ الضَمَان. 


ا 


اسؤال وَجَوَاب: 
117 كار العاي لنتاين مال لكوي وني تو بره زف كما سبو وعد 
ترا لاد( 2 غَيْرٌ جَائز. 


الجَوَابُ: اق لدجو اَن المووع َل القصَاء يض َقَضَاءٌ الْحَاكِم بِالتَمَعَة 


عر 


وحَكمة لبس توي إغَانة لمن لَه النفعة . 
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إيضاح القَيُودُ: 
١‏ - غَائِبٌ: لعغشرة ين تايب ا اص البية ل الثر وعَنك إئ. ملام 
عن كاا همأل ون مدو الشتر تون هلك هلا يجوز تقر تق من الوديمة في عَيَابهِ 


(الْبَحْرٌ وَمَجْمٌَالْأَنَهْرِ). 
نا لم رطاف لريب لسار امتزو كال كهذا»» 
يد اْمُضَارِبٍ أَوْ بيد الْمُستَودَع» وَهَذَا مَشْرُوط بقار الْمُسْتَوْدع بالْوَدِيعة وَأما دا 
باو ف ف لي ول ب مز ابا فر 
تلك الت المدة لقي 
*- تَحَلِيف طالب التَققَةِ: إِدَا كَانَ الشَخْصٌ الطَلِبُ لِتمَقَةِرَوْجَةَ الْمُوِع الْغَائْب مَتَلَا؛ 
بن لوم تفخف حل نجه قيب لم يذ لها تق وها ليث 
بَِاشِِ وَإِنْ كَانَ طَالِبُ الت وَلَدَ الَْائِتٍ يَْلِفُ عَلَْ الْوَجوِ الْمَشْرُوج عَلَى أن وَالِتهُ 
الْغَائْبَ لَمْ يَتدك لَه َه وَهَذهِ الب حي إخدى اَن امس الي ملت من قبل 
الْحَاىِم بلا طلّبء وَالَِْعةُ لباقي مَذكُورة في الْمَادةِ 017400 مِن المَجلة. 
3 - كَِيل باللي: إِذَا كَانَ طَالِبُ التَمَقَةَ الزَّوْجَةَ مَمَلَا لا وكزء تفي تق هه َم عل 
الْحَاكِم أن يَأُحَدَ مِّْها كَفِيًا َه َه يَسْتعِدَ وَيَتَعَهَدُ أن يَضْمَنَ ما تَأَحَذهُ الزَوْجَةٌ مِنَ التَققَةِ ذا 
خَمك 5فقها وتيك لد الفتشاكمة أنه لا تركنون يلك اللققة) إمَا أن يُكون رجه تزه 


0. 
١ 


ماج 1 
ع 0 


5 


لَهَا مَا يَكْفِيهَاء أو بسَبَب آبَحَرَ كَالْشُوزِ أو الطّلاق. 
- أَوْ بلا أَمْر الْمُودِع؛ لِأنّهُ مت كَانَبأمْرِ الْمُووع» فَللَمُسَْودَع أن يَضْرٍ شرف بلا تقدِير 
ممم تك موت 


كت الوؤيفة يعَة: هَذَا الْحكمُ لَيْسَ ار لهاي لحك لال المي 
الْمَوْجُودُ عِنْدَ الْمُضَارِبٍ أَوْ بلِمَة ل الم ويكة هُنَا مَبِيٌ على كَوْنِ 

الْبَحْتِ مُعَلَْا بالْوَدِيعَةِ. 
١‏ - النْقُودُ: هَذَا التّيرٌ - كَمَا أوضِح شَرْحًا - غَيْرُ احيرَازِيٌ فَالأَشَْاه الصَّالِحَةٌ ليده 


3 


اي وام هه 


25 فَوَانِينَ الشّرِيعة الإسلاميّة التي كَانَتَ تَحَكُم بها الدولة الْعثْمَانِيةٌ 
كالطعام والكسوة التي هي من جنس النفقة عن هذا المنوال حكمًا. ولا يجوز تقدير نفقة 
من الودائع غير الصالحة للتفقة كَالْمَرَسٍ وَالْكِتَابٍ لِأَنَّ مَذِِ الْأَشْياءَ تَحْتَاجٌ إل الْبَيْع 
لجل الْإنْمَاقِء وَالْحَالُ أنه َايَجُورُييُِ مَالٍ الْغَائِبٍ لجل الإنْمَاقِ. ْ 

الأَحْكَامُ التي ترق مدل مرا لوويمة على تعدرير تدز 

إِذَا حَلَفَ الْمُسْتَوْدَعٌ لَدَى الإيِجَابٍ بَعْدَ أَنْ صَرَفَ تَلَاتَمانَةِ قرش مِنّ الْحَمْسِائَة 
17 فل الف خورة يانه عل التققة. عل دير العاكوء ره العاف ِرْشٍ الْبَاقِيَة قي 
لخو أل نباف يه قيلي يب وَيَكُونَ صَادِقًا في يَمِينه. 

وَإِذَا 2 الْمُسْتَوْدَحٌ أنه دَقَمَ الوَدِيعَة ِل مَنْ لَهُ التَمَمَُ بَعدَ تَقْدِير الْحَاكِم التَمَقَهَ عَلَى 
هَذًا - يُقَبَلُ كَكَامُهْ (رَاجِع الْمَادَةَ 1091/4). 


كل الْحَاكِمُ... إلَخ. وَأَمَا إذا كَانَ الْمُسْتَوْدعٌ الْأبَوَيْنِ أو الزَّوْجَةَ أو أَحَدَ 


و د 


الأو لاد وصر كوا من الوديعة كل سراي 1 ل يرم الصَمَانُ ِأَنْهُمْ يَكُونُونَ قد 
اسْتَؤقَوًا حَقَهُمْ إذ تَعَعَنْهُمْ لاز ل لحرو در لكر ررد اا لاا 
َأ عن تيون تنواكا يماك 6 قَالَ الا الابْنُ لأبيه: بيه: صَرّفْت وَدِيعَتِيء وَأَنْتَ 
مَلِيءٌ فَاضْمَئْهًا. وَكَالَ أبوه: صَرَفْتَهَا في حَالٍ عشري وَفَمَرِي. ا كا ال 
الْخْصُومَة فَإِنْ كَانَّ الأَبُ مُعْسِرَ مدي فى الو نك المدكزن اقول 2 َولَهُ في تَمَعَِ مِئْلِه وَإِنْ كَانَ 
الأ كوبا هالتول 1 لابن راع مان (5 و١٠١0‏ وعد ام قرخي لانن 

وَلَكِنْ إِذَا كَانَ الْمُسْتَوْدَعٌ غَيْرَ الأبَويْنِ وَالْأَوْلَادٍ وَالزّوْجَةٍ يَضْمَنُونَ بِصَرْفِهِمْ بِغيْر 
قَضَاءٍ وَلَا رضَاءٍ. 

4- تَفْدِيرُ التَمَقة. يَظْهَرٌ مِنْ ذكْر تَقْدِير النََقَة بِصُورَةٍ مُطَلَقَةٍ ِي الْمَجَلَة أنّهُ وَلَو أخْبرَ 
الْمُستَوْدعٌ أن الرّوْجَ الْعَائْبَ 3 ملا مره بأَنْ لا يُمْطِيَ مِنَ الْوَدِيَةِ شيعا رَوْجَيه الطَلِيَة التمَعة 
مذو لا يَلْتَقِتُ الْحَاكِمُ إل كَلَامِهِ هَذَاء وَيقَدَدُ 2 ١‏ ف الوؤيعة المذكووةه ولا يضقن 


الْمُسْتَوْدَعٌ إِذَا أَعغطّى الْوَدِيعَةَ عَةَبعْدَ التََدِيرِ لجل التمقة. 


لا أنه إذَا كان اتتعتصال لُ أر الْحَاكم مُنكّاء وَصَرّفَ الْمُسْمَوْوُ دون 


٠‏ ا ص 
أن 


المسم م 


ال الاش الا ادس الما سر .” 717 


اْحاكِم كر سوا أصرَف َلك أي الشووع أز رجن جَته أَوْ أَوْلَاده 


4 سه ه 


أَحَدٍ غَيْرَهِمْ؛ ؛ لِأنّهُ تَصَرَفَ بِمَالٍ الْمَيْر بلا وَكَاية وََا نيَب عَنْهُه وَلِأَنْ الْمُسْتَوَْعَ اقب 

وز ملي الخو في الفط ولس يفي كز كز زاج علي (45) ,0/80 
وُحيلما يصو الحشترة تع صَامِئًا بهذا التَْدِيرِ عَلَىْ الْوَجْه الْمُحَرَّر م 

الِاسْيئَاد الْمََْمَ الَّذِي صَرَقَهُ عَلَىْ مَنْ تَفََنُهُْ وَاجبَةُ بد عَلَى الْمُووع وَحَيْتُ إِنّهُترّعَِمَا 


4 


ار الَْيْرِ ليس لَهُ أن يرْجِعَّ به بمصَارِيفهِالْمَذكُورَةِ عل دلِكَ الشّخْص أَيضَاء سَوَاة 
أأنْقَىَ اله : يلات نيلك لود أز سم اما وكرا مخ ركشرون. انشق 


وَاحِدٌ في الصَّمَان َعَم الرجُوع. 


إِيضَاحٌُ الصّرْفٍ بأمرو: نان المشتؤقع يق صرت يلق النقوة بأثر لوو عَلَىْ 


20 م أ 


1 


2 


٠. 
الت‎ 


.] 


الو الَذِي ذْكِرَ في شَرْح هَذِه افر الأَخيرَق وَأْكَرَ الْمُووِعٌ الْأَمْرَ من أَنْبَتَ قبهاا وَإِنْكَمْ 
5 يَفْتَدرْ عَلَىْ الإنبَاتٍ يَحْلِفٌ الود بأنّه لم يم رذ نكل عن يتن كيت أن المنتؤقع وإ 


3 


حَلَفَ لَِمَ الضّمَانُ عَلَى الْمُسْتَوْدَع : ٠‏ 

والشك عل هذا الموال أيضا في الصشره الَِّي يَدّعِي فِيهَا الْمُسْبَوْدَعٌ بِأنّهُ تصَدّقَ 
الْوَدِيعَةٍ عَةِ َأ الْمُووع عَلَى الْفقَرَاء أو أنه وَهبََا ََِانٍ. ش 

وَإِذَا صَرّفَ الَْسْتَوْدمٌ بلا مر عَلَىْ الْوَجْهِ الْمُحَرٍّ وَكجَارٌ صَاحِتُ الْمَالِ - أي: 
الموج - دَلِكَء قََيْتُ إِنَّ الإجَارة الْمذكُورة تتَهَكَن معي الْإبْرَاِ من الضّمَان كلا ضَمَانَ 
عَلَىْ الْمُسْمَودَع إِذَ ذَاكَ الْمََهَ. 

لك والزمية لمُسْتَوْدَعٌ وَكَانَ اسْتِحْصَالُ أمْرِ الْحَاكِم غَيْرَ مُمْكِنٍ: ذَكَرَتٍ 
الْمَجَلَه َرُومَ الضَّمَانِ عَلَىْ تفْدِيرٍ الصَّرْفٍ بلا أمْرِء هَذَا إذَا كَانَ اسْتِسْصَالٌ الْأَمرِ مُمْكِنَاء 
وَكَمْ يُسسَْصَل عَلَيْ كَمَا أذ شِيرَ إِلَيْهِ شَرْحَاء وَأَمًا إِذَا كَانَ اسْتِضْدَارٌ الْأمْرِ مِنَ الْحَاكِم َيْرَ 1 
وَصَرَفَ» َحِيئكذِ لَايلْرَمُ ل 
رَوْجَةُ المُووع متلا تمه من نُقُود الْوَوِيعة وَأنكَرَ الْمُسْتَودعٌ الوويعَة عه تأر بها وَأَخْبَرَ أنه قد 


ضَاعَتٌ - يَضْمَنْ. 


4.235 فَوانِينَ الشريعة الإسلامية التي كَانَتَ تَحَكُم بها الدَولَه الْعثْمَانِيّة 
وبيمى را اص ست م افو و سم 
الاحوال الشلاثة التي توجب النفقة: 
وَهُمْ الْذية تَحِبْ تَمَقَنهُمْ عَلَىْ صَاحِبٍ الْوَدِيعَة وَكَيْفَ تَضْدُرٌ مِنْ قبل الْحَاكِم؟ هَذَا 
تكو :في الكتب لفطو تنشت غو نافيك التنقذد واه عاك :ايلات ها في ضر 
َل الْمَسَالٍ لايْ"يبٌ مقاب وَلِنْ تقولُ ها من قل الْمَلوماتٍ الْمُجمَلة: إِنَّ الْأَحْوَالَ 
اَي ُو جِبُ التَققَة كاك ند الأوكئ: الزَّوْجِيكُ يني أنَّتفََة الرَوْجَة وَاجِبَة علَىْ الرّْج. 
17 5 28 0 5 0 ص وه 
الَانِيّة: الْقَرَابَُ. يَعنِي أن َمَمََ الْوَلَدِ الْمَقِير لَازِمَةٌ عَلَىْ أيه وَتَقَقَةَ الأب الْمَقِير لَازْمَةٌ 
التَلَ: الِْلكُء يمني أَنَّقَمَةَ الْمَمْلُوكِ وَاحِبَةُ جبة َل مَاِكء َمَا لو متم أحَد عد أصكات 
الْحَيَوّان لمُشْمرَكعَنْإعَاشتِه كمَاذَكِرَ في الْمَادِ(١‏ 0151 وَرَاججع السَّرِيكُ الْآحَرٌ الْحَاكِمَ 
2 مر الحَاكِم م الريك الْممتَيع ما بيع ضيه من الآحَرٍ أرْيِعَاشَيِ الحيْوَانَ المُمَْوَكَ. 
0 | 025٠م‏ ِذَاعَرَض لِْمُسْتودعٍ جنُون وَانقَطََ الرَّجَاءُ مِنْ سِفَاِ وَكَاتِ الوويعة ْ 
-32 ظ 
[ لي أَدَها مب اج ير موود عه صاب لويم حق بأ يَرَى كَفِيلًا أ 


| مُعْتَيرَ وَيُضَمُنَ الْوَدِيمَةَ مِنْ مَالِ الْمَجْنُونِ اق وير به َه ا وقنعة إلا ١‏ 
الخجير وَيُضَمُنَ مِنْ و و ْ 


( صَاحِهَا أو أنّهاتَِتْ؛ ضام يلار مشر 


ع 


عرض لكوع عل جم يتوج أو كع جه بن مد 700 
رَجَةٌ خرن انكر كت ناي إيكاحاني العائه 17 أ رصمل انين ره 
00 فى مُوَاجَهَةٍ وَلِيٌ الْمَجْنُونٍ 
ا مي يي أ أوة ني أنه جار ل جا ين مي تم م 912 
صاحيهاء وَإِنْ لّمْ نَكَنْ مَوْجُودةٌ عَيْنَا وَطَلَبّهَا صَاحِبّها وَكَانَ لِلْمَجُنْونٍ وَلِيّْ أ وَصِيٌ 


1 


وَنْبَتَ المُووِعٌ ِالْمُخَاصَمَةِ في مُوَاجَهَتِهِ الإيدَاعَ وَقِيمَةَ الْوَدِيعَةِ إذَا كَانَتْ عَلَىْ الْقيَمِّاتِ 


سر م صر م 


عل ا 


أذ في ماج الْوَصِىٌّ الَّذِي تصَبَهُ الْحَاكِم لِعَدَم وجود وَلِيَ أَوْ وَصِيٍّ المتسارن رٍَ 
تَشيِيرن الوؤيفة وَكَانَ لِصَاحِبهَا أن يَرَى كفيلا معتيرًا أَيْ: كَفِيلًا قَوِيّا عَلَىْ أَنْ يَضْمَنَ 
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لِلَمَجُونٍ تي لَدَى الإبجَابٍ الشَّيْءَ الَّذِي يَضْمَْهُ مِنْ مَالٍ الْمَجْيُونِ عَلَىْ مَا هُوَ مَذْكُورٌ 
في الْفِفْرَة تبه وَيَضْمَنْهَا مِنْ مَالٍ الْمَجْنُونِ. ّْ 
مَالٍ الْمَجْنُونٍ إِذَا كَانَلَهُ مَل وَِذَا لَمْ يَكُنْ لِلْمَجْنُونِ مَالٌ لا يلرَمُ الضَّمَان مِنْ مَالٍ الْوَلِيٌ 
أو الْوَصِيٌٍّ بل يُنْتَطرٌ إِلّ حَالٍ يُسْرِو رَاجِع الْمَانَهَ(973).. 

غَيْرَ أنه إذَا أقَاق الْمُسْتَوْدَعٌ بَعْدَ نوين صَاحِبٍ الْوَدِيعَةٍ عَلَ هَذَا الْوَجْهِ يَعْنِي: إدَا 
زَالَ جُُونُهُ (وا يُقَالُ: كنف تَحْصُلٌ إِفَاقَنْهُ بعْد انْقطاع الرّجَاءِ مِنْهَا كَمَا ذْكِرَ فِي الْفِقْرَةٍ 
الصَالمَة؛ أن اليس الْمَذْكُورَ يَكُودُ لتر لاجتهَادِ لَك وَيَجُودْ ظَهُودُ عَحْمِ بِالْقدرَة 
الإلّهيّة)» وَأَقَادَ أنه وَدَ الْوَدِيعَةَ إِلّ صَاحِبِهَا أَوْ تَلِفَّتْ أَوْ ضَاعَتُ بلا تَعَدَ وَلَا تَقَصِير بيده 
يُصَدّقُ بِيَمِبنِه ِمُوجَبٍ الْمَادّه (177) وَيَطْلْبُ الْمبْكَمَ الَذِي أَحِدَ مِنْهُ - أَيْ: بَدَلَ 


6 0# اصن ١‏ 010 0 ام هو كه 2 53 2 0 2 
التضمين - مِن صا حب الوَّدِيعَةٍ أو مِنْ كفيله ويستر ذه منه. رَاجِع المّادة (91). : 


1 ودر 8 1111 د مره دك سروك 2 0 ا 
| الَادّة (801): إذا توفي المُسْتَودَعَ وَكَانَتِ الوديعة مَوَجِودَة عَيْنَا في تركيه. في أنها | 


1 
إن 
01 
' 


مان دقان ابَضا م1 إن ضاحيهاء وأنا إذا ل تكن موجوةة فإ فر الوارت يان 

0 الْمُسْتَودَعَ قَال في حمَاته لفظا: رَدَدَتَ الوَدِيعَةٌ إِلّ صَاحِبها. أو ضَاعَتٌ. َو 7 ١‏ 

وَأَبَتَ الوَاتُ ذَلِكَ لا يَلْرَمُ الضَّنُء وَإِذَا قَالَ الْوَارِتُ: َحنُتَعْرفُ الْوَدِيعَة. وَوَصَمَهَا 

| وَكَسَرَهَاء وماد أنهَاضَاعَتْ بِلاتَعَدٌ وا تَْصِيرٍ بَعْد وكَاةَالمُْمَوْدع يُصَدَُّ بِيَمِبي ولا | 
َلْرَمُالضَّيانُ وَِذَالَْ بين الْمُسْتودعٌ حال الْوَويعةٍ ميكُونُ قد مُوهيَ مجخهلاء كتوق من 

| تركَيهِ مل سائْر ديُونه. 


فِي الوَديعَةٍ احْتِمَالان عِنْدَ وَفَاةٍ المُسْتَوْدَع: 
8 ب ك7 عر .0 ا 2 ل الي به 0 , 
الاخيال الأول: وجُودُ الوَدِيعَةِ عَيْنًا في ترِكَتهه فَإِذَا وَحِدَت عَيْنا في تركته» فالحكم 
الذِي يَجْرِي فِي حَقهَا وَهِيّ بِيَّدِ المستودّع يَجْرِي عينا وَهِي بيد وَارِئْهِ أو وَصِيهِ؛ وَلِذْلِك 
و عر به ّ ا ع د 82 1 عع غرع ب 2 رد 0 2 1 و 
تكون أَمَانَةَ بيد الوَارِثِ أو الْوَصِيٌٍّ إِلَّ حِينٍ أن ترَدَّ لِصَاحِبِهَاء وَيَسْتَوِرَ الْوَارِثْ أو الْوَصِي 


2.224 فَوَانِينَ الشريعة الإسلاميّة التي كَانَتَ تَحَكُم بها الدونة الْعتْمَانِيهُ 
في حَمْظِهًا كَالْمُْتَوْدَع» و وَمَتَىْ طَلَبَّهَا صَاحِبْهَا ترد وَتَعَادُ ليه وَلَيْسَ لِدَائِتِي الْمُسْتَؤْدَع أن 
ار لها ود قافن : الخ ماك لان اندر ِنَ يتَعلَنُ بتَرِكَةٍ الْمْتَوَفَى وَهَذِهِلَيْسَتْ 
دوك من لكو لحك في َل الْمُصَارَبَةٍ عَلَىْ هَذَا الْمِنْوَالٍ أَيِضًا. 

رقا كه وذ لماو ترك تند اولي زوللا لزيا ياه نعل ولا 
تَقَصِير بناءً عَلَْ الْمَادَةِ (071/5) يُقَبَلُ قَوْلُ الْوَارثِ أو وَصِيةُ هَذَا أيضًا عَلَىْ الْوَجْهِ 
الْمَذكُورِ في حَقٌّ الْوَدِيعَةٍ يعَة الْمَوْجُودَةٍ عَيْناه وَقَدْ ذُكِرَ ذَلِكَ فِي قَوْلٍ الْمَجَلَ: (وَكَذَلِكَ إِذَا 
قَالَ الْوَارتُ: نحن تَعْرِفُ الْوَدِيعةَ فنا كَانَتْ إِلَخْ). 

مكلا ذا َهَعَ المُسْمَوْدعٌ الْوَدِيعَة إلَ رَوْجته ثم توفي وَهِيّ مَوْجُودةٌ عِنْدَهَاء وَلما 
طَلِبتِ الْوَدِيعَةُ مِنَ الزَّوْجَةٍ الْمَذْكُورَةٍ قَالَتْ: إِنَهَا ضَاعَتْ. أَوْ: سُرِقَتْ. فَالْقَوْلُ مَعَ الْيَمِين 
رول رلا يدع الشكاء على أو ريل اماق 0 /11010): 

َكَذَا إِذَا ادّعَتِ الزَّوْجَةُ بِأنََّا وَدّتِ الْوَوِيعَةَلِرَوْجِهَا الْحْمَوَفَىْ في حَيَايِهِ فَالْمَوْلُ مع 
لبقن تزلهاة ا قح حول و اللقر كرا كر كل و ركد 

َرُومُ تُبُوتِ كَوْنِ الال الْمَوْجُودِ في التَرِكَةِ وَدِيعَةٌ: إِثَْاتُ وُجُودٍ الْوَدِيعَةٍ عَيْنَا أ 
نبا أن مال اممو عي ُو امال الذي أووع من لامو ند التو م م 
يَكُونَ بالشَّهَاَةٍ الْعَادِلَةِ وَإِما يإْرَارٍ الْكِبَارٍ مِنَ الْوَرََةِ إنْ كَانَتْ تَرِكَةٌ الْمتَوَفَىْ عَيْرَ مُستَغْرَقَة 
الدَيُونِ وَإِلّا لا ينبت يَْيْتْ شَيْءٌ بِقَولٍ الْمُووع كَمَا أن إذ ْرَارَ الْوَصِيٍّ وَالِصّغَارِ مِنَ الْوَوَئَةِ لا 
يع أنقياء رَاجِع الْمَادَهَ 61/0 .)١‏ 


عينا أي: 
إِمَا أَنْ 


كك يون سمه 


0 3 ا : 0000 عِنْدَمًا ِل | لي د 000 أ صب 7 عي 
مَثَلا: ول المشتزْك ارق عل الوويعقء زا ِيَاهَاء وَسَرَقَهَا 170 
ل ل ا ل د لرِيقَة سَرِقَتِهَاء 
وَسَرَقَهَا لا يَضْمَنُ الْوَارِتُْ (الدَّهٌ | لَمُحتَارُ)؛ لِأنهُ ذا اجْتَمَعَ الْمُبَاشِرٌ وَالْمُتَسَبْبُ يُضَافٌ 


الْحَكُمْ إل ل الْمُبَاشِرِ 


الْجُرْم الثاني / الْكتَاب السادس: الآمَانَاتَ ْ 124 

الاخيال الثاني: عَدَمُ وُجُودٍ الْوَدِيعَةِ عَينَا في ركه إن لمْ تُوجَدٍ الْوَدِيعَةٌ الْمَذكُورَة 
عَيْنًا ني ترِكةٍ الْمُتَوفَىْء وَطَلَبَهَا العو مُدَعِيا أن الْمُسْتَووَعَ نوْفَيَ مُجْهلَا عَلَى ما جَاءَ في 
ار الرَابِعَة تَجْرِي في ذَلِكَ تَكَانَه وجُوه: 

الْوَجْهُ الولُ: إِدَا آكمَ اُْووع بأنَّ الْمُسمَؤدعَ يَيّنَ في حَالٍ حَيَاتِه نهد الوَدِيعَةَ لِصَاحِهَا 
أذ أنهَا ضاعَتْه يني هسرد حال من أوَالٍ اديع موب ارا ِنَلضَمَانِ عا أ 
إِذَا أنْكَرَ الْمُووِعٌ وَأنْبَتَ نْبَتَ الْوَارِتُ لا يَلرَمُ مُ الضَمَانُء وَمَا يَلْرَمُ مكداز أو نبَائَهُ في هذه الْفَِرَةِ 
هُوَ قَوْلُ المُسْتوَع: (رَدَدْمهَا. أو: ضَاعَتْ)» وَيِما أن ما أَنْبِتَ فِي الْفِْرَةِ الأَخِيرٍَ مِنْ ذه 
الْمَادَّةٍ هُوَ التَلّفْ وَالضَّيَاعٌ َلَتَق هَذِءٍ الفْقَرَةٌ عَنِ الْفِقرَةِ الْأَخِيرَقه ب ناه عَلَيْه إِذَا أَنبَتَ وَصِىٌّ 
الوم أؤ وََكَنُ َل اْمُسَْودع هَذَا كَمَا جَاء في هَذْهِالْفَِرَج يرم صَمَانَ من الترَكةَ؛ لأَنه 
ل 0 يْرَبِحْكُم الْمَا مَادّةِ (5/ا/1١)»‏ 


ل 
38 


وَِذَا نبَتَ و َوْلَهُ هَذَا الم بَعْد وَكَاتِهِ لا يلْرَمُ الشَّمْمَانٌ أَيضَاء لِأن الَابتَ الب كَالتابتٍ عِيَانا 


بحُكم الْمَادّةِ (0170. 


إيضاحٌ القيُود: 

-١‏ القول: ذا كَمْ يَدْيْتْ قَوْلُ: (رَكذْت) مناه وَادَعَوَا أن مُوَرّهُمْ رَدَ الْوَدِيعَةَ في حَالٍ 
حَيَاتِه وَأنهَا تَلفَّتْ بلا تَعَدَ وَلَا َه تَفْصِير لا يُصَدَّهُونَ با ب َمَا ُو مَذْكُورٌ في الْفِفْرَة 
ليق يي أن قَوْلَ الْمُسْتوْوع: (وَدَْعي). و (ضَاعَتٌ). ل وَلَا ل هَذَا الإدّعَاءٌ مِنْ 
وَرَكَيِِ بحْدَ وََاتِه مُجْهلا (َكْمِلَه رَدٌ الْمْخْتارِ)» لكِنْ قَالَ في مَُْةِ اْمفْيِي مَا نَصّهُ: وَارِتُْ 


الْمُووع بَعدَ مَوْته إِذَاقَالَ: ضَاعَت فِي يد مُوَرئي. إن كان هذا في عِيَالِهِحِينَ كان مدعا 
بصَدَّقُ وَإِنْ لم يَكُنْ في عَِلِهِ قا يُصَدَّقُ (تَكْوكَرَد اْمُحْتَارِ). 
؟- (رَدَدْمب): لِأَنَّ ان وتَِْيرَ حَالٍ الْوَدِيَةٍ بصُورَة نُوجِبُ الْبَرَاءة مِنَ الضَّمَانِ - لا 
يَنْحَصِرٌ في الصُورَتَيْنِ الْمُحَوَرَه في الْمَجَلَه كلا دا هن وركهُ انوع أن المستؤك 
أقد وار ين الممووع أمره تع ودبع لشَخْص آعَرَ وها نا يه على هذا ار 
لِلشّخْص الْمُلَانيُء ل في وْمّةِ ذَّلِكَ الشّخْصٍ وَأَن توا الْأمْرَ وَالْوقرَ رو المد كو 


شام ها ساهم 


نك فَوانين الشريعة الإسلامية انّتي كَانَتَ نَحَكُم بها الدولة الْعثْمَانِيَة 


> 6م سر 


يَبْرَءُون أيضاء رَاجِعْ الْمَادَهَ (075) (عَلِيٌ أَكَنِْي). 

*- إذا أت لِأنقَوْل الَاِث مع اليتوين لايل لا يات ت (الْأَشْبَاة). 

4- رَدَدْتهَا إلخ. سْرِدَتٍ الْمَسْأَلَةٌ في الْمَجَلَّةِ بِصُورَةٍ نُوحِبُ الْبرَاه عن افقاو له 
ذا كَانَ اْمُسْتَوْدَعٌ اذَعَى وَهُوَ فِي قَيْدِ الْحََاةِ أن دَهمَ الووِعَةَ إِلّ زَوْجَتهِ وَتوْفيَ عَقِبَ ذَلِكَ 
وَعِنْدَمَا طَلِبّتِ الْوَدِيعَةٌ من الرّوْجَةَ أ نْكَرَتْ هَذِهِ دفعَ رَوْجِهَا الْوَدِيعَةَ ا فَالْمَوْلُ م مَعَ المي 
وَل الروحق ولا يكرَنَبُ عَلَيَْا شي بِناء عَلَىْ الْمَادَة (07). وَالضَّمَانُ يَلرَمتَركَة الْمتَوَفَى 

وَمَل تَلْرَمُ لين ذا أَنبَتَ الْوَارِتُ قَوْلَ الْمُسْتَودَع المُتوَف: (رَدَدْبَا)؟ 

ذا كان اتوم اتن َمْوَي يد لياو رد الوَديعة إل صَاحِبهاءأز أنه لت به 
ل ل اليد 
إِنَّ صُدُورَ الادعَاءِ الْمَذُورٍ مُِْ غيْرٌ ممْكِنٍ بَعْدَ وَكَاتِ وَجَبَ اسْتِمَاعٌ شّهُودٍ عَلَىْ قَول 
ذَلِكَ كَمَا ذْكِرَ سَالِمًا. 

وَلَكِنْ يعد باك كَل رم متو دا هَل تَحِبْ يعن كَاليَِينِ الِّي لَِمَتْ 
عَلَىْ الحو ثْ المُسْتَؤدَع وهو حَئُُ وَالَتِي ذُكَرَثْ في اماد (0//5١)؟‏ وَنَظَرًا تقل 
الِمَادِيَ من الْوَاوِرٍ في بحثٍ الضَّمَانَاتٍ» تَلَم اين عَلَى ةب 0 نهُمْ(لمْ يَحْمَلُوا يروم 
و3 الوويعة ا رمعاي عن لكر 

01 أَنّهُ نَظرًا لِمَا هُوَ مَذْكُودٌ في الْأنْقِرْوِيٌ لا تلرّمُ الْيَمِينُ وَعِبَارََهُ في هَذَا ِيّ: 

د دَعَىْ الْمُودَعٌ رَدَ الْوَدِيعَةِ أَوْ هَلَاكَهَا وَمَاتَ قَبْلَ أَنْ يَحْلِفَ لا يَحْلِف وَارِتهُ نَصّ عَلَيْهِ في 
0 
الوَجهُ النَّاني: إِذا لم يبي ين المستوكم حَالَ الْوَدِيعَةِ في حَيَاتِه عَلَىْ الْوَجْهِ الْمَبْسُوطٍ يِف 
َلِوفُوفٍ وَارِئِهِ عَلَى دَلِكَ قسَّرَ وَارِنهُ الْوَدِيعَةَ وَوَصَفَهَا بمَوْلِه: نحن تَعْلَمُ الْوِيعَة أَنّهَا كَانَتْ 
كَذَا وَكَذًَا. وَفسَرَهَاِصُورَةٍ تََافقٌأوْصَاقَا الْحقِيقِيةه وَأَقَاد نا ضَاعَتْ بلا تَعَدَ وَلَا تَفَصِيرِ 
َعدَ وكا المُسْتَوْوع» مل لِصَاحِبهَا يُصَدَّقٌ يتنه بمُوجَبٍ الْمَاقَةِ (5 »)1١//‏ 


مه سر مص صل 


الْجَْء الثّانِي / الكتّاب السادس: الأَمَانَاتَ . كيت فر اس | 
وَكَا يَلْرّمُ عَلَيْهُ الضّمَانُ؛ لَأنَّ الْوَارتَ كَالْمُستؤكع ويا 3351 الوق هلل هذا الوح 

َصِيرٌ الْوَدِيعَة الْمَذْكُورَةٌ أمَانَةَ يبدو وَيُقبلُ فَوْلْهُ بتقْديرٍ مََاكِهَا وَكَمَا هلم بُوجَذ تَجهيلَ 
فِي الْوَجْه الْأَوّلٍ لَمْ يُوجَدْ في الْوَّجْهِ الثاني أَيْضًا. 

نا امن وَارثُالْمستزوع ند ؤت مره شجلا كما سيذكز : في الْفقَرَةٍ الْآنِية 
أن ليع صَاعَتْ في عاق الْمُستؤوع [ا قبل كول لاله نكن َل اين امل 

َقَْلُ الضَدِينٍ لا يبل بل يَْتَاُ إل ييلة. 

وَيُسْتَقَادُ مِنْ هَذِه الِْفْرَةِ أنه ذا كَانَ الْوَارِتُ عَالِمًا بالْوَدِيعَة وَكَانَ الْمُوَرّتْ الْمُسْتَوَْعٌ 
رتنا عار عر وريه 14 لز على الوتتروع عاد ولخره خا الرريقة كا نر 
مَذُكُورٌ فِي الْفِقَرَةِ لتَانِيَةِ (الْيرّازيّةُ) ي: يعني أَنّهُ في هَدًا التقَرير لا يَحْصُلُ التّجهِيلُ بالسَكُوتٍ 
عَنِ لبان وَالَمرِير (تَكْوِلَة رد الْمُحْتَا) وَرَدَ في ِو الِْثَْةِ التَوْصِيِفُ ولت أنه كور 

في الْفِفْرَةٍ الْأحِيرَةٍ أن كَكَامَهُ لا يْقبلُ إِذَالَمْ يَصِْ يصِففْ وَيُقَسَر وما أن الْفِفْرَة الأخيرٌ ل 
فرق مكَانَ الى أنْيُقَالَ فِي الْأَخيرةء وأا (إذ قال الْوَارتُ لك لوي عَةَّ فَقَط). 

إقَادَة: ا اد 0 

: لتَحَرَرُ مِنْهُ لم ت: َ تَنْفِيذُ كم الْفَِرٍَ الأ 
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ِالْأَجْرِ وَتَلِفَتِ الْوَوِبعَهُ أو ضَاعَتْ بِسَبَبٍ يُمْكِنٌ الّحَرٌ 
مِنّ الْمَادَةِ (لالا/ا). 

الوَّجَهُ الثَالِتُ: اكه تكن زو عجوت عي في 5+ لتاقي وك ع 
ير ل بيس يون 


صحته مس ين ققد ينها إن كات الروطا مق الفتواتة لزز خا متها بن كاين عَلَىْ 
ميات وَِلَا َهَدا الدَينُ لس مِنْ َيل دينِ الْعرّضيء وَلَوْ كَانتٍ الودِيعَة أَْشَكَتْ أن 
ةل ١‏ تَْتَقيم مده طويلة كالِْنبٍ وَالِطيخ؛ الاتر ايتي ا سيار 
يَكُلَهَا وَيَضْمَنَ قِيمَتَهَا (الْأنْقِرِوِيُ وَبَكْولَة رَدُ الْمُحْتَارِ) وَفِيِ قَوْله : كَديُويِهِ السّائَرّة, إِشَارَة 


و 2ه اي 


إل أنَّهُ دا كَانَتِ التَرِكَةُ عَرِيمَةً يَدْخْلُ الْمُووِعٌ أَيِضَا بيْنَ الْعْرَمَاى وَِلَا َليْسَ للْمُووع متاق 


رام ها ماه 


نض فَوانِينَ الشريعة الإسلامية الّتي كَانَتَ تَحَكُم بها الدولة الْعثمَانِيَة 
باح لو لتر ليله ورا قار لِأَنْ اليَدَ الْمَجْهُولَةَ عِنْدَ الْمَوْتِ تَنْقَلِبُ يَدَ مِلْكِ 
وََِنَّهُ لَمَا مَاتَ وَلَمْ يُيَيّنْ صَارَ بالتَجْهِيل مُسْتَهْلِكًا لها (تكوِلَةٌ رَدّ الْمُخَْارِ) وَكُمَا يدل 
شووع ف اهموي المشتزقع بن أو انفلك الوب ولا شلك أذ يات قِيمَة 
الْوَدِيعَةِ عَةِ لَازِمٌ عَلَىْ الْمُووع» فَإِنَ لَمْ يَقتَدِرْ عَلَىْ الإِْبَاتِ َالَْوْلُ في مِقَدَارِ الْقِيمَةِ م َم اين 
للرونة ل تكولة وه د الْمُحْتَار) رَاجِعْ الْمَادَهَ (75). 

ا ل ا ل ل ل ال 
التَقُودِ وَلَا أَعْلَمُ عَدَدَهُ وَلَمْ يَظْهَرْ سَيْءٌ مِنْ هَذَّا في الذكَّانٍ بَعْدَ وَكَاتِهِيَْرّمُ الضَّمَانُ؛ أن 
هَذَا تَجْهِيلُ أيِضًا. 

يتََرَعُ عَلَىْ الْفِْرَةِ الثَلَِة وَالْففْرَةِ الرَاِمَةٍ ّمتي الذّكْر الْمَسْأَلَةُ الآبية وَهِيّ: إذَا 
أو شَخْصَان عند وجل لف وزشر, نوي ذل لجل ارا ولا َه َع الْوَاحِدٌ 
الشَّخْصٌ أَنَّ الإبْنَ الْمَرْقُومَ اسْتَهْلَكَ الْوَدِيعَة وَادَعَى الْحَرُ أَنَهُ لا يَعْلمُ مَا هي الْوَدِيعَةُ 

قَالِّي اذّعَى ل اسْتهْكاكَ الابْنٍ 0 إِنَُّ أقرَ َوٌجُودٍ الْوَدِيعَةِ عَيْنَا حينَ وَقَاةٍ ذَّلِكَ الشّخْصِء 
فَلَيْسَ لَهُ أذ يَأ يان لتك بحسب الففرَة الل ل , كنك الذر فو م لَدَى الإثبَاتِ» 
َم ا الآحَُ أْْدُ حِصََّه مِنَ الك يمُوجَبٍ هَل الفِرة. 


5 2 2 0 ا 91 كله - 31 1 د كين. . 00 ْ 
يُطلَّبُ سَيْنَانِ في التّجهيل: فُهمَ مِنَ النَفْصِيَاتٍ الْمَسْرُودةِ أنه يُطْلَبُ صَْئَانٍ في تَجْهيل 
تي _-- 2 7 ل 


الأوَل: عَدَمْبيَانٍ الْمُسْتَوْدع حَالَ الْوَويعَقٍء به عَلَيْهِ الْمُسْتَوْدَعٌ حال الْوَدِيعَة في حَالٍ 
0 را لام 
وَمَا مَرٌ ؤِكْرُهُ في الْفقْرَة التَانيّة أَعْلَاهُ هُوَ هَذا. 

العا 000 الْمُسْتَوْدَعٌ حَالَ 
الْوَدِ ولو عل عب تواركاه الروك لالكل روي والمخرم مر لِمَا بِعِلّم الإرْثِ أَيْضًَا 
لا يَْرَمُ ل اه حَالَ الْوَدِيعَِ» وَالَّذِي ذُكِرَ فِي الْفثَرَةِ اَل هُوَ هَذَاء مدا 


له 
3 


قَالَ الوَارِتُ: إن أَعلَمُ الْوَِيمَة. وَصَدَّقٌ الْمُووعٌ عَلَىْ ذَلِكَ أيْ: عَلَىْ مَعْلُومَاتِ الْوَارثِ بِهَذَا 


الْجِرْهُ الثاني / الْكتّابالسّلاس: الأمَافَاتُ 1 000 ع 


الوَجْه لا يَلرَمُ الضّمَانٌ مِنَ التَّرِكةِ إن لم تكن الْوَِيعَةُ مَوْجُودةَ عَيْنًا.. 

تَجهيل الوَدِيعَةِ قسْ): وَيَكُونُ تَجْهِيلٌ الود عَةٍ فِي قِسْمِ مِنْهَا أَيِضَاء مَتَلُا: كُمَا لَوْ كَانَ 
َم ناوي مَوْجُودا ينا وَوْجَ ته ذ في الْقِسْم الْآحَرِ لم صَمَانَ الِْسْم الّذِي 
فيه ب هِيلٌ» وَوَجَبَ أَنْ يَأَحدٌ الْمُووِعٌ مَا يُصِيبٌُ حِصََّهُ إِذَا كَانَتْ ترِكَةُ الْمُسَْوْدَع مُسْمَغْرَقَة 
بال ورد الم الحم عي :كات الوديمة رين دب وكا الف 
عَشْرَةَ نا 7 عَيْن وَالْحَمْسَةٌ الأخرَئ غَبْرَ مَوْجُودَة يَلْرَمُ ضَمَانُ الْكَمْسَةِ فَقَط 
وو ذالْحويقة عدر 6 

5300 5: كَمَا أنَّ تَجْهِيلَ الْوَدِيعَةٍ يُوحِبُ الضَّمَانَ عَلَىْ مَا ذُكِرَ) 
َتَجْهيلٌ الْأَمَانَاتِ السَائِرةِ كَمَالٍ الْمُصَارَبَة وَمَالٍ الشَّرِكَة وَمَالٍالْضَاعَةٍ وَالْمَالٍ الْمَأَجُورٍ 
وَالْمَالٍ الْمُسْتَعَار وَالْمَالٍ الْنِي يد الكيل بِالْفَبْضٍ - مُسْتَلِمٌ لِلصَّمَانٍ أَيِضَاء وَالْقَاعِدَةُ في 
هَذَا هِيَ: كل أبن مَاتَ د مهلا امل لما نها لازم 

ذا اذَعَتِ الْوَرَئَةُ , بعْدَ وَقَاةٍ الْأمِينِ تلَفَ الْأمَائَِ بلا تَعَدَ ولا تَقْصِير أوْ رَدَهَا لِصَاحِبِهَا 
لا يصدقون بلا بين ل مر ا 
شهلا دون أن ين َف الْمَالٍ الْمَذُْوره يضْمَنُ نَصِيبَ صَاِبه َوَء كات الَّرج 


شَرِكَةٌ عِنَانٍ أو شَرِكَةَ مُمَاوَضَةٍ. 

وَكَنَ ذه رَ في شَرْح الْمَادَِ 07281 أَنَّ ما راد مِنَ الرّهْنِ عَنِ الدَيْنِ أمَا مَانَهُ فَإذَا مَاتَ 
مرو هن مهلا مَذِهِ الزَاةَكَزِمَ صَمَائًاعَلَىْ مَا ذَكَرُ (الْحَمَويٌ) في شَرْح عاق وَكَد 
فى بَعْض أزباب الْمَبَْئ بِهَدَا الْقَوْلِ. 

اسَيِتْنَاء: 


ارا 
.4 


وَاسَتكييت 7 بَعْضض الْمَسَائِلٍ من الْقَاعَدَةٍ التي ذُكِرثْ في حَق تجهيل الَْمَائَتَ وَتَفْصِيلٌ ذَّلِكَ 
مَذُكُورٌ في الدّرٌ الْمُخْمَار وَحَوَاشِيه وَقَذْ ْنَا من اميد كرض مَا يِب الْمََمَ ها هُا. 
-١‏ إِذَا مَاتَ النَاظِرٌ مُجَهِلَا بَعْدَ أذ تبش خََات اليه فلم مُوجذ مسق يلك 


3 


الْعَلَاتِء وَكَانَتْ مَشْرُوطَةً لِلْمَسْجِدٍ - لَايَلرَم الضَّمَانَ وَأَمَا مَا إِذَا كَانَ لَهَا م مُسْتَحِقَ وَطَلَبْهَا فلم 


3 


4 فَوَانِينُ الشّريعة الإسلاميّة التي كَانَتَ تَحَكُم بها الدولة العثمانية 
0 ثم مَاتَ مُجْهلَا 07 الصََمَانْء بَيْدَ أَنَّهُ إذَا رفي التَّاظِكُ مُجهلا عَيْنَ الْوَقفٍ 
وَالدَرَاهِمَ وَالدَنانِرَ الْمَوْقُوقَةَ أو الدَّرَاهِمَ وَالدَّئانِيرَ التي اسْتبْدلَ الْعَقَارُ اْمَوْقُوفُ بها 
فَالصَمَانَ 0 
- إِذا أوْدعَ الْحَاكِمُ أمْوَالَ الينام عِنْدَ أَحَدِ وَنَوْفَي مُجْهلَا قبل أن ين الشخْصَ 
ي أَوْدَعَهَا عِنْدَهُ - قَلَا ضَمَانَ نَ عَلَْ الْحَاكِم ؛ وَأمَا إِذَا تَوْفَيَ مُجْهِلا أَمْوَالَ الينام التي 
0 

“- إِذَا أَوْدَعَ أم 


1 


.َ 


مِيرٌ الْجَيْشٍ الْعَنَا ئِم قَبْلَ الْقِسْمَةِ عِنْدَ أَحَدِ الغزاة» وَتوْفيَ دُونٌ أن بِييّنَ 
عِنْدَ مَنْ أَوْدَعَهُمْ - لا ضَمَانَ عَلَيْه. 

4 - إِذَا أَلقَتِ الريحُ مَالَا في دَارِ أَحَلٍء وَتَوَْيَ مُجْهِلا ذَلِكَ الْمَالَ - لا يَْرَمُهُ الَمَانُ. 

ه- إِذَا َاوَضَعَّ شَخْصٌ مَالَهُ ني دار بدُونِ عِلْمِ صَاحِبِهًاء وَتَوْفَيَ صَاحِبٌ الدَّارٍ مُجْهِلًا 
الْمَالَ الْمَذْكُورٌ - لا يَضْمَنُ. 

5- إِذَا أَوْدَعَ شخْضٌ مَالَا عِنْدَ الصَّيٍّ الْمَحْجُورِ وَنُوْفي الصَّبِيٌّ الْمَرْقُومُ مُجْهلا 
ذَلِكَ الْمَالَ - لَا ضْمَانَ علَْه؛ أنه غَيْرٌ أل لَالَْرَام المشا ار إذاتل اله المدكرة يك بَعْدَ 
ذَلِكَ ُمّ مَاتَ - لا يَلْرَمهُ نه الفعَاد أنقناء عا كو ينتت أن ا 
وَيَْرَمُ الصّمَان في يَلْكَ الْحَالَةِ. 

وَالْحَاصِلٌ: وَإِنْ كَانَ الضَّمَانُ غَيْرَ لازم فِي حَالٍ وَكَاةٍ الصّبيّ بعْدَ الْبلْوعْ وَعَدَم عِلْم 
ا إِذَا قت الفدعي وجوه الزويعة بيد الصَيق بن بره - لوم 

لصَمَانَ عَلَىْ الصَبيٌ الْمَرْقُوم؛ وَأَحْكَامُ الْمَحْجُورِينَ الْمَذْكُورَةُ فِي الْمَادّةِ (455) 
ا الال ا 00 
المخرة مَأَدُونا بِالتّجَارَةِ أو مَبُولٍ الْوَدِيعَةِ» وَتُوفَيَ مجلا بَعْدَ أن قبل الْوَدِيعَة قبل البلُوغ 
وَالإقَاة ة - لَزمَ الممَانُ (رَاجِع الْمَادَةَ 3171/5 شَرْحَهَا). 


ولق لات ان العذ تخيلة لانو كينيو كه ” 5لا يلرَمُهُ الضَّمَانُ فَإِذَا 
0 الأب وَوَصِيٌّ الْجَد وَوَصِيٌ الْقَاضِيٍ مُجْهلا مَالَ الصَّخِيرِ أييضًا - لايَلْرَمُهُ الضّمَان. 


3 


الوَوِنْعَة وُجِدَّتْ بيه بَعْلَ بُلْوغه 


الْجِرْء الثاني / الكتابالسادس: الآمَاقَات 2-2200 1 


1 


وَقَدْ ' كرت الْأَبْيَاتُ الآتِيّة في حَقّ هَذْهِ الْمَسَائِل وهيي: 


َكَل أمِينِبَاتَوَالْمَيْيشْصْرٌ ‏ وَمَاوْجدَتْعءَيْنَاقَدَينائْصَيَ 
يِوَئ مُعَوَلي الْوَقْفِنُمٌ مُمَاوِضٍ َمُووعٍمَالٍ والفسم وَهُوَالْمُوَمَرٌ 
كاه كار القن افي مقر 2 لو لقنا َناك بهَاليْسَ 'شعْرٌ 
وَكَدَاوَاِدُ جَدوَقَاضٍ د اي فَوَارِت مُسْطرٌ 


3 06 3 
(الدَدٌ الْمُخْتائ). 
وَكَدَِكَ إِذَالَمْ يَصِفِ الْوَارِتْ وَيُمَسّرُ الْوَدِيعَة عَلَ الْوَجْهِ التَانِي» بل قَالَ: نَحْنُ تَعْرِفُ 
الْوَدِيعَةَ فَإنّهَا مَلَكَْتْء أَوْ ماماني تا ع ل ل أو 


2 
م ه 


أن المَُسْتَودَعَ رَدَهَا في حََاته تهِ. فألا د تم يت ري لتر دروي 
ل - لَزِمَ الصّمَانُ مِنَ التَِكَةٍ. 

َفِي هذ الصُورَةٍ إذَا اذَعَى الْمُودَعٌ النَجْهِيلَ وَاذَعَىْ الْوَارِتُ تَلَقَهَا أَخِيرًا ْنَا كَانَتْ 
مَعْرُوقة وَموجودة عند وَهَو تدع - فَالْمَوْلُ قَوْلُ الطَّالِبء وَأَمَا ئَا إذًا أَنْبَتَ 00 
مُوَرُيْهِ الْوَدِيعَةَ ني حََاتِهِ أو تَلَمَها - يَبْرَأَمِنَ الضَّمَانِء وَحَيْتُ إِنَّ مذو الْفِفْرَةَ سْرِدتْ تَ لأخل 
َيَانِ الْمُحْتَرَزْ عَنْهُ مِنْ عِبَارَةِ: (وَصَفتَ وَفَسَّرَ). الْمَدُكُورَةٍ آنقًا في الْفقْرَةِ الي تَحْتَ عُْوَانِ: 
(الْوَجَهُ الدَّنِي) - كَانَ نَ يِب انها عَقبَهَا لِكَنٍ تَنْسَبحِمَ الْجِبَارَة. 

صَورَة الإنباتِ: إذَا دَفَعَ الوَرَئَة 1 الادعَء اموجه إليهم بقَولهم: الريك اندم ركه 
دنهم مَوْجُودَةٌ عيناه إن موده فَالَ: هَذَا امال لقلانء وَمُوَ وَوِيعَةٌ علدئ. ]525 
أَحَذْت هذا الْمَالَ بطرِيقٍ الوَكَالَتَِ أو لرسَالَةِ مِنْ قبل فُلَانٍ عَلَى أن أَدْقَعَهُ إِليْه ألم ياه 
ُو إل وَلكِنَّهُ ماع بد ذلِكَ عند ابت دفهُمْ هذا ها هود كما ا 
ل ال 1 َه أيْضًا (تَكْوِكَة رَدَ الْمُحْتَارِ). 

سَبَبُ عَدَمٍ مَبولٍ قَوْلٍ الوَاثِ في الْفقٍََ الأخيرة هَذِ مع أَنّهُ كان َب في الْفِقرَة 

الَالكَة م م الْمَجَلَة - هُوَ أنه عَدَا عَنْ أن الْوَِّيعَةَ كَادَتْ مَعْرُوَةَ عِنْدَ وَكَةِ الْمُْمَوْدع» ققد 


0 


هد َوَانينُ الشّرِيعَة الإسلاميّة التي كَانَتَ تَحَكُم بها الدولة العله 
[ دس ] 0022 شَوَانِينالشرِيعة الإسلامية التي كانت تحكمبهاالدولة العثمانية 


قَسَّرَهَا الْوَارِتُء وَلَمّا كَانَ تَفْسِيرَه ه مُطَابًِا لِمَا هُوَ مَعْرُوفٌ في نمس | الأمْر صَدَقٌ قَوْلَهُ وَأمًا 
ل لماعت ا رمث مر ل ار ترف ل 


و 


تكن مسموعا: 

وَبَانْ حَالٍ الْوَدِيعَةِ لَيْسَ مَخْصٌ مَخْصُوصًا بوَهْتِ الْمَوْتِء قَإِذَابيّنَ الْمُسْتَوْدعٌ حَالَ الْوَدِيعَةٍ ني 
حَالٍ صِحَيْه وَإِفَاقَيهِ يَكُونُ تَخَلّصَ مِنَ النَجْهِيل» » بَِاءَ عَلَيِْ إِذَا اذَعَىْ الْمُودعٌ اهيل بن 
الْمُسْتَوْدَ ع مات ومين حال اوبوت وا ما عَم ليوف لاسرم 
َْيّ الْبَانِ قله وَلَا يَكُونْ الادْعَاءُ الْمَذْكُورٌ رُ صَحِيحًاء بل يَقئَضِي إِقَامَة م الدَعْوَى بَِنّهُ مَاتَ 
مُجْهِلَا وبلا بََانِ حَالٍ الوَدِيعَةٍ يها في صُورَة ب بيَانِ رد الْمِقْدَارٍ الْمَجْهُولِ: إِذَا قَالَ 
الْمُسْتَؤَْعٌ للُمُووع: (كُنْت قَبْضْت بَعْص الْوَدِيعةِ). وتوفي في الْمُسْتَوْدَعٌ بَعْدَ ذَلِكَ وَلَمْ يكن 
3 مره ما قي نا وَكَلَ الُووٌ: لَمْ آخذٌ شَيعًا. وَقَالَ وَرََهُ الْمُسْتَووع: و َي مِالَهُ قرْشٍ مِنّ 
الوَدِيعَةِ التي هِيّ أَلْفُ قِرْشٍ مَنََا. ٠‏ فإ لشو قش لبن من روح عو ع 
تدعا مق يكن 1 ءِ َْضُهُ لِلْمفْدَارٍالَّذِي أَكرَ به وَلكِنْ إذَا ادَعَى الْوَ الْوَرَبَةُ أنه قبْضَ أكر 
هن ذلك يخلث الغو 5 مي يَِضْكُ وَعَلَى هذا لتر اقل المُووع: أحَذْت مائَةَ 
قرش . وَقَالَ وَرَنَه الْمُسْمَووَع: أحَذّت يِسْعَمِائَةِ قشٍ. كَالْقَوْلُ مَمَ الْيَمِينِ قَوْلُ المُووع. 

ير ني الي َه د كر اودع بْض نض الْوَدِيعِ اقول مم م اليَمِينِ في تَعِْنٍ 
مهدا لَه أي لْمُووع» سَوَاة كان الْمُسمَْدع على َيْدِ ايا أو َم يكن قن , قَمِنَ الْوَاجِبٍ 
وُجُودُ كَرْقٍ بَيْنَ مَسْلة الْهِنديّة هذ وَبيْنَ اماد (17175) مِنَ الْمَجَلَة أو تَوفِيقِهمًا. 

حَاميلُ مَسَائِل تَجَهِيل الودِيعَة هُوَ هذا : 

١‏ - إِذَا بَيّنَ الْمُسْتَوْمَعٌ وَضْفَ الْوَبعَةٍ في ياه ثم وني وَل تُوجَدٍ الْوَدِيعَة في 
تركته - لا يلْرَمُ الضَّمَانُ وَمَا ذُكِرَ فِي الِْفْرَةِ ال هُوَ هَذًا. 

-١‏ إِذا م ين وكا اوَاتُ حالما بويع وصَادق المُووع عَلَى َه هَذَا الوَجْو 
لايل مُ الضَّمَانُ وََوْلَمْ تُوجَدْ فِي تَركَيِهه هَذَا مَا ذكِرَفِي الْفِفْرَةٍ الثالئّة. 

*- إِذَا َم يكن الْوَاتُ عَالِمَا بالْوَدِيعَةٍ وَكَمْ ْنَا يضَاء فَنْ كَانَتٍ الوَوِيعة مَوْجوقة 
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تي لل كفتركي ولك أنارزة و افر اذ المايرة دين اركف فر زوين 
يَأَحَذُهَا صَاحِبُهَاء وَهَدَا مَاذُكِرَ فِي الْفِفرَةٍ الأولّى. 

- إذَا توي الْمْسْمَوْدَعٌ وَلَمْ يُييّنْ وَضْفَ الْوَدِيعَةِوَلَمْ يَكُنْ عَالِمَا بها فَإِنْ لَمْ تَكْنِ 
الْوَوِيعةٌ مَوْجُودَةٌ عََْا في التَِّكَةِ - يَكُونُ مَاتَ مُجْهِلاء وَتَكُونُ الْوَدِيعَةُ ْنَا عَلَىْ التَرَكَق) 
وَهَذَا مَاذْكِرَ في الْفِقرَةِ الرّاعَةٍ (تَكْمِلَة رَدٌ الْمُحْتَارِ). 


لطي لالطو ل ا ل ل ل 2 ديه ١‏ 
ْ الىادة :)8٠١57(‏ إذا توفي المودع تدفع الوديعة إلى وَارِثه» أمَا إذا كانتٍ التركة متفرقة ظ 
| بالدّيْنِ يُرَاجِعٌ الْحَاكِمء وَإِذَا دَقَمَهَا الْمُسْتَوْدَعٌ إل الوَار ثْ بلا مُرَاجَعَةٍ الْحَاكِمٍ | 


ادس هسه رسام من و ووروةا روا م ا م 
وَامْتَهلَكَهَا الوَارث - يَكُونُ المُسْتَوْدَع ضَايمًا. 


تَعْطَئ الْوَدِيعَةُ عِنْدَ وَكَاةِ الْمُووِع لِوَارِئهِ أ لِوَضِيّهِ وَلِلْوَارثِ أَنْ يَطْلْبَ الْوَدِيعَةَ مِنَ 
لْمُسْتوْدَع وَأَنْ يَدَعِيَ بِهَا؛ أن الْوَارِتَ قَائِمٌ مَقَامَ الْمُوَرثِء وَفِي يَلْكَ الْحَالَةِ إِذا اذَعَى 
المستزدع آَم الوويعة لمووع في حََايِه َو لوَصِيه بد وََاتِهِ ‏ َالْقوْلُ مع لين كول 
بِمُوجَبٍ حُكُم الْمَادّةِ(1037/4). َ 

ِعَوَلِهِ (لوَارِيِه) فِي هده الْمَادةِ إشارَة إنَى كلاث مَسَائِل: 

الشالة الأرلر: لا يقر ططاؤعاء لمن 11 يكن وارنه ولو كاذ المتونئ مر 
الْمُسَْوْدَعَ بدَلِكَ؛ به عَلَيِْ: ذا كَانَ اْمُووِعٌ أمَرَ الْمُسْمَووعَ بإِعْطَاءِ الْوَوِيعَةٍ سَخْصٍ ليس 
وَارِنا وَأَعْطَامًا الْمُسْتَوْدَعٌ بَعْدَ وَقَاةٍ الْمُووِع لِذَلِكَ الشّخْصٍء ِنَاءَ على الأمْرِ الْمَذّكُورٍ 
يَضْمَنٌ؛ لاه وكا امُووع بطل وَكَالَةَُِكَ الشّخْص بِقبْضه الْوَدِيعَةه وَيُطْبحُ أَمْرْ الْمُووع 
كنك يكن واجم الكاذة 01945 ْ 

تير (يوَارن» لس أجل الاخوراز من وَصِيٍّ الوم أ دائيه» وَاجعْ َرْحَ الما 
(009 (تَكْيِلَة رَدٌ الْمُحْتَارِ). ١‏ 

المشألة الثادة: زهي إن آنه وَآرث وعد أكا]ذاكاة الْوَارث لتغذدا فلا بكر تسل 


2 سه لاس “عه مي كله 3 8 م سام ا لفن 1 21 عاد ‏ روة امة 6 
الوَدِيعَةٍ إلّ وَاحِدِ مِنْهُمْ فقط يَعْنِي إِلّ بَعْضِهِمْء وَإِذَا سَلْمَتَ وتلفت فلبقِية الوَرَنَةٍ الحَق أن 


سر > سر عمل 


4 فَوانينَ الشرِيعة الإسلاميّة التي كَانَتَ تَحَكُم بها الدولة العثمازية 


دنا وي التترح إل بخ لش المذكور. 

بِنَاءً عَلَيْه إِذا كَانَتِ الْوَدِيعَةٌ قَابلة للفتكق ركان الْوَارِتُ عِبَارَةَ عَنْ وَلَدَيْهِ مَبَلُا - 
وح إغطاة رطفا 1 حل الَْلَدَيْنِ وَالتَصّفك الْآحَرِ إل التَاني» وَإِنَ كَانَتْ غَيْرَ قَابِلَة 
للْقِسْمَةٍ لَرِمَ تَسْلِيمُهَا إل الانْتيْنِ مَعَاء رَاجِع الْمَافَة (0797. 

حَبَى إذا أودَعَ شخْصٌ عِنْدَ آكَر مالا وَكَال لَهُ: اذَه لابني عِنْدَ وَكَاتِي. مُه توفي َلك 
السّخْصٌ فَأَعْطَاه انهه فَِنْ كَانَ لهُ ابن آكَرُ ضَمِنَ حِصّتَه؛ لِأَنَّ الْوَديعَةَ كُمَا ذَكِرَ ها تَكُونُ 
مَوْرُونَة لَجَويع الْووَنَةِبعْدَ وكَاةِ الْمُووع وَلَا يَجُورُ إِعْطَاؤُهًا لَِمْضِهمْ وَلَوْ كَانَ الْمُووحٌ 
3 مَرَِدَلِكَ (عَلِيٌ أقَنيِي). 

الْمَسْألةُ الال َايَجُوزٌ إِعْطَاء الْوَدِعَةٍ إل بَيْتِ الْمَالِ؛ قبن ذل القوون اركائك 
وَرَنهُ في دَِارِ أخرَئ» وض أن يت امال تك فإ عط الْمُسْتَوْدَعٌ الوَدِيعَة ِل الاب 
الْمَرْقُوم» وَلَمْ يُجِزْ بَقِيهُ الْوَوَنَة دَلِكَ عِنْدَ حضُورِهِم - فَلَهُمْ أن يَضَمْنُو مُوها للمُْمَؤدَع. 

0 يست مَسْالةٌ من لرُوم دع الْوَدِيعةٍ إل الْوَاثِ وَهيَ: أزقع شَسخْصٌ عند 
آئرَ ضعَب أن ِلك افص قا - كذا ا ةلك لات - م توفي اموه 
وَعَلِمَ الْمُسْتَوْدَعُ أن مِقَدَارًا ِنَ المبلغ الْمَذكُورٍ قد أوفي كلهأ َحِسَ يَذَلِكَالصَّك أبَذَا إل 
حِينٍ أَنْ يُقرّ الْوَارتُ بالْقَبْض الْمَذْكُورِ) كلم الك إل ارب الور لآق 

صَرَرًا بِالْمَدِينِ وَالصَّرّرُ م : نوع يحم الاق 100)(الدرٌ امخْتَارُ وتَكلةَُ دَ الْمُحْتَارِ). 

1 ارا كاب الثركة مستفرقة لذن يراجم التاوع: وتنطئ الوَويقة وأئرة إل الجة 
التي تق تقَنَضِي إِعْطَاؤّمَاء وَإذَا أَعْطَامًا الْمُسْتَوْدعٌ إل الْوَارثِ بِدُونٍ أَمْرٍ الْحَاكِم وَاسْيَهُلَكَهًا 
لوَارِشُ يكو الْمُستوْمَعْ ضَاينا لِلْعْرٌمَاءه لِأنّ الدَيْ ممَدَءَ عَلَنْ الإزث كعد تَعلق. حق 
العْرَمَاءِ بالْوَدِيعَةٍ (الْهنديةُ). 

5 يسك مادا كَانَ الوارث الْمَر قو مُ أَمِينَا َلَهُ نيحد الْوَدِيعَةَ وَيَفِي الدَينَ. 


7 اسْتَهْلَكَهَا)؛ لِأنّهُ إِذا كَانَتِ الْوَدِيعَةٌ مَوْجودَةَ عيْنا بيد د الوَارثِء يَسْتَرِدُهَا الْعْرَمَاءٌ 


عر د 


مَتَى كَانَتَ تركة الابْنٍ الْمتَوَفَى مُسْتَغْرَقةَ بالدَيْنِ» ليرا المدية ]نا أغطة 
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نه لِْوَاثِ (تَكْمِلَة رَد الْمُسْتَارِ). 

(للوَارثِ) لَيْسَ لأجْل الاخيِرَاذِ مِنْ بَحْضٍ الذَائِينَ؛ لِأنّهُ حِينَمَا كَادّتِ البرك مُسْتَغرَقَة 
اَن َلَيْسَ لِلْمُسْتَوْدَع 95 يُعْطِيها لبَعْضٍ الدَائِنِينَ أيْضَاء َإِنْ فَعَلَ ضَمِنَ حِصَّةً الْآَحَرِينَ؛ 

أنه ليس لِيَْض الدَاِينَ في اليك الْمُسْتَغْرَقَةِ رُجْحَانٌ عَلَى الْبَعْضٍ الْآحَرء وَيَجِبُ أن 
خرن كل ان ةن تر ليم ينشية مأو | 

إل أن ميد (لَْارِثِ) هُوَ لجل الاخيَرَازذٍ مِنَ الْوَصِيٌّ؛ لِأنّهُ إِذَا كَانَ فِي التركةِ دَيْنٌُ 
مسترت أن يُعْطِيَ الْوَوِيعَة إل الْوَصِيٍّ؛ قَبِنَاء عَلَيْهِ دا تعن مها إل الْوَصِي يبل 
ولمع لين يحم الْمَادٍَ (191/4). 

كَمَا لَو لَمْ يَكُنْ لِلْمْمَوفَْ وَارِتٌ مَعْلُومٌ في الظَاهِِ وَقَبْضَ أمِينُ بيْتِ الما 
يجوز مقع وَالْحَالة مذو أن يلم الوويعة إل الاين الْمَرقوم بأمر الاجم كن 
وَارِثْ الْمُووع بعْدَ دَلِكَ فَلَيْسَ لِلْوَارثِ الْمَرُْوم أَنْ يَطْلْبَ الْوَدِيعَةَ مِنَ 00 0 
أعْذعاي امن ينك العاله ١‏ 

ولزوم مُرَاجَعَةٌ الْحَاكِم فِي إِعَادَةٍ الْوَدِيعَةِ يكُونُ فِي الصُورَةٍ الَتِي تَكُونُ التركَة 
مُسْتَغْرَقَةَ بِالدَيْنِ وََم إذَالَمْ كن التَِكَةُ مُسْتَغْرَقَةَ بالدَيْنِء يَعْنِي ذا كَانَ لِلتَركةِ مَالُ آحرٌ 
يكذ الدب قط صر عن الووية - لَا يَلرَم الضَّمَانُ بإِعْطَائِها لِلْوَارث. 

ْم مشتودع الْقَاصِب: ِذَا أَعَادَ مُسْتَوْدَعٌ الْعَاصِبٍ الوويعة عَيْنا ب ا وَل يلي 
مَسُْوَا تج صَاحِبٍ الْمَالٍ أذ َب بد وا يني أنّهُ لا َمَانَ َيه (الذَرُ امخْتان 
و لود اْمُحَْا). 


0 00 »يع لاي مه َنَِنَ يات شعن يلا وَإِنْ كَانَتَ أ 


اس مه صر مه 


تفكيل مذو الماك على ك مك 
ه 5 سه رقم 0 كن ارس فاه رِِ 0 2 و و ا و 
. الحَكم الْأوّل: يَلرَمُ ميل الْوَدِيعَةٍ ذا كَاَتْ مِنَ الْودْلِيّاتِء فَعلَيْه لَو اسْتَهْلَكَ الْمُسْتَوْحٌ 


1440 ] شَوَانينَ الشّريعة الإسلامية انّتي كَانَتَ تَحَكُم بها الدولة العثْمَانِيَة 

الْحِنْطَةَ الْمُودَعَةَ عِنْدَهُ فِي وَقْتِ غَلَاء وَأَرَادَ أنْ يُوَدّيّ مِثلَهًا إلّ صَاحِبِهَا وَقْتَ الرَّحَاء 

فَطَلَبَ الْمُودِعٌ قِيِمَتَهَا يَوْمَ الاسْيَهْكَاكِ - فَالْقَاضِيٍ لا يَحْكُمْ بقِيمَتِهًا وَقْتَ الِإسْتَهْكَاكِ بل 

00 0 سَبَبُ لَرُوم مغل الْوَدِيعة الي تَكُون 
و مات ْ 


الحم الثآني: إِذَا كَانَتِ الود بعَةُ ِنَ لِْيَيّاتٍِ لَزِمَتْ قِيِمنُهَا يَوْمَ َرُومِ الضّمَا ن؛ لِأَنهُ 
لما كَانَ يَوْمُ وفُوع الشَّيء الموج لِلضّمَانٍمُوَ َدْعَب كترم عه الْمفْصُوبٍ في 
ل ل 
احتر و الا01ر كَذَّلِكَ ذا لَرِمَ تَضدِينُ نُقَصَانِ قِيمَةِ الْوَدِيعَة كَتَلْرَمُ قِيمَة 
المْقْضَانِ يوم وُقُوع السَّيْءِ الِْي و الضَمَانَ و في الْأَمثِلَة الْآية أ 
صَمَانٍ قِمَةٍ الْوَيعةٍ الي مِنَ الْأمْوَالٍ اَي يَوَْ وُقُوع الشَّيْءِ الْمُوجِبٍ لِلضَّمَانِ لولم 
الضّمَان لِوََةِ اْمُسَْوْدع مُجْهلا الود عه َيلَرَمُ ِعْطَاءٌ قِيمَتِها ب يَوْمَ الْوََاةٍ. 

لِك لو استفمل الْمُستَؤوع الوديعة َه رَا بلا إذْنٍ وَتَلِفَتْ لَرِمَتْ قِيمَنَهَا في الْتدَاء 
اسْيِعْمَالِهَاك وَلَوْ ترَلّتْ قِيمَنْهَا فِي الْيَوْم الثاني أو الْعَاشِرٍ بتَرَاجُع الْأسْعَارٍ فيَقَئَضِيِ تضمين 
قِيمَيِهًا في ابْتِدَاءِ اسْيِعْمَالَِا أيضًا. 1 

كَذَلِكَ لَوْ أَنْبَتَ َبَتَ الْمُووِحٌ الإِيدَاعَ وقيكة الروك رفت الإنْكَارٍ يِسَبَبٍ إِنْكَارٍ 0 
لِلْوَدِيعَةِ - فَيْْكمْعََْ الْمُسَْوْوع بالِْبِمَةِ الْمذكُورَة م إِذَاكَمْ نَم الشّهُودُ قبع قِيمَةٌ 
قَيْسْكَمٌ عَلَْ الْمُسْتَوْدع بقِيمَةٍ الود دِيعَةِ يَوْمَ الإنْكَارٍ م 2 بِهَا الْمُسْتَوْدَحُ (تَعْلِيِقَاتَ 0 
ادن على البَخر»» وَل المستؤوع بالطلب عَلَن أ متها امد عن للك 


اد 


ْ 


قِيمَةٌ سند الدّيْنِ وََفمَرٍ الْحِسَابٍ: إن قِيِمَةَ دَفْتَرِ الْحِسَابٍ وس الدَيْن هِيّ قِيمَةُ ذَلِكَ 
الْوَرَقِ مَكْتُوبَاء ا مَا يَحْتَوِي الدَترٌ أو السَّتَدٌ مِنَ اْمَبَالَِ» مَنََا: لَوْ أَوْدَعَ شَخْصٌ سَتَدَا 
مُحَنوَنا وَمَرْسُومًا مُسَعُرًا بمَالِِ ف ِمّة آحَرَ مِنَّ الدَيْنِء وَاسْتَهْلَكَهُ ذَلِكَ السَّخْصٌ - قيلَرَمُ 


تاك الت عونا فم كات فتك ولا مه حَمَانُاْمبغ الي يَحتويه الس 
١ف‏ َبْضِيةٌ)؛ أن الإثلافَ وَالِاسْتَهْلَاكَ قَدْ صَادَفَ الْوَوَقّ قَّ لا الْمَبْلَ الذي م يَحتويه) 1 
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الدين بضيّاع سَنِدٍ الدين. 
ا اس اراس كه ه وس 02 ع ]يب أ فق 5 لأس اس ضهوا.> تفن ١12‏ 2ه 
ما إِذًا عجر الدَائِنُ عَنْ إِْبَاتِ الْدَّيْنء وَحَلّف الْمَذْيُونُ الْيَمِينَ» وَتَلِف الْدَيْنْ عَلَىْ هَذْهِ 
و ري 0 5 ١1‏ اس ل مك 2 3 
الصّورَةء فَيُضَافٌ هَذَا التَلَف عَلَى إنكَار الْمَذْيُون وَحَلَقَهُ اليي20. 


26 6د 


)١(‏ أي أنه ليس للدائن مطالبة المستودع بضمان قيمة الدين الذي يحتويه السند ما م يدع الدائن الدين وينكر 


23 قَوَانِينُ الشّريعة الإسلاميّة : انّتي كَاذَتَ تَحَكُم بها الدولة العثمايَة 


المبحث الأول 
في نزاع شخصين في وديعة واحدة 


0 لمَسْألةٌ ال الْذُولَى: لو 3 وي ع رَجُلَيْنٍ بن الْمِائَهٌ دير الَّنِي فِي يد فَُانٍ هي 
ل نز زا يها خف ور مث ف تب اق ل يجت تيت عا يك 


الْقَاضِي مُحَيَرٌ فِي الْبَدْءِ بِاليَمِينِ لا أَنَهُ إِذَا اختلفت الانْنَانٍ عَلَىْ الْبَدْءِ باليَمِينِ فَعَلَى 
ْقَاضِي أَنْ يُعيّنَ ذَلِكَ؛ فَإِذَا كَل ذَلِكَ الشَّخْصٌ عَنْ حَلفي الْيَمِين الَّذِي كُلّفَ بِحَلِفِهِ مِنَ 
الت ضيغ لمق مر ل ان 
هما ياه دار أخرّئء وَيَأَحْدَ كُلّ مِنْهُمَا ماله ديئار؛ لِانهُ لا يُوجَدُ سَبَبٌ مُرَجُحٌ لِلْحْكُم 
0 | مِنْهُ شيعا 
لِعَدَم وُجُودٍ الْحْجَّد َه حلت لِأحدجما وككل عن الْحِفٍ لكر فيكم َه بم 
حك تيور الي عله قكر را لفق تادر نويه رك كد 
لتر 


9 


م 51م 


اليد ا 8# 


لماه الاب إداأرِيدَ تكْلِيفُ الْيَمِينٍ لأجْل الاثتينِ حَسْب الْمَشاكة يمه م 


يات لكر رأحرها وده و لح شور نض مانن لف 
ع حك قا عل رد عز عيب لمن ليجنا يه نعي 

المنكة الَاِنَ: َو قَالَ الْمُدّعَى عَلَيْه: قَدْ أَوْدَعَ أَحَدُكُمَا الْمَبْكَمَ الْمَذْكُون وَككِنْ آا 
عْلَمُ أيُكمَا الْمُووعٌ؟ فَللْمُدَعِييْنِ أَخَدٌ الْمبْلَعْ الْمَذْكُورٍ إِذَا اما فيما يَيْتَهُمَك وَلَا يَلْرَم 


1 


المدعئ عَلَيِْ الَمَانُ لّذِي زمه في المشآلة الأوكئ, وت ال لدان َل أله 


0 


عَلَىْ هَذَا الْوَجَه فَلَيسَ لِلْمُدَعَى عله انوع عن تخرعيها ليان وَإذَا لَمْ فق ف الْمُدَعِيَانٍ 
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لك وكا ان كا لدعا َلَهِ ع أن دعن بيس له وإ حاف لها ا 

دَعوّى الاين وَإِذَا ككل يَجْرِي الْعَمَلُ عَلَىْ الْوَجْهِ الْمَذْكُورِ في الْمَسْألَ ل 
(لبن). 


3 6 


| 444 ] فَوَانِينُ الشّريعة الإملاميّة انّتي كَانَت تَحَكُم بها الدَونَُ العثمانية 
ةا .ل مسرا مر ا ل سيط 


الْمَْحَتُ الثاني 
في بعض الاختلافات بين ْنَ المودع والمستودع 

المَسْأَلة الرّابعة: لَوْ قَالَ الْمُودِعٌ لِلْمُسْتودع: اوعد الْمَالَ الْفَكَانيّ وَدِيعَةَ. وَقَالَ 
َهُ الْمُسْتَوْدَعٌ: إنَّ الْمَالَ الْعَذْكُورَ هو ملكي. فَالْمَوْلُ للْمُسْتَوْدَع دل 

كَذَلِكَ لَوْ قَالَ أَحَدٌ لآخَرَ: كان بي يدك لف قرش وديم أطي إن ها. فُلَوْ قَالَ 
امقر ه: لم يكن لك ني وَقَيقك والدراهة الي أعْطَبْيّك إِيّامَا هي لي فَأَعِدْهَا إِلَيّ. 
اقول لل له 

كَذَلِكَ لو وَل أحَدٌ لآحَرَ: كُنْتُ أَعَرْتُكَ الدَّبهَ الْفكانيهَ وَأَعَدْمبًا ِي بَعْدَ الاسْتَعْمَالٍ. 


وَقَالَ لَهُ ذَّلِكَ 0 إِنَّ الدَّبَة 0 م لي 00 عِنْدَ ا 0 و 


الأعظ لعل في يق لمر الا 2 

المَسْأَلَةَ الكامسة: لَو أَنْبَتَ الْمُووِعٌ إِيدَاعَهُ الْوَدِيعَةَ لأ للْمُسْتَوْدع للْمُسْتَوْدَع بنَاءَ عَلَى إِنْكَارٍ كَوْنٍ 
كرو أزدعة اها المشتزوع ند َلك بت تل الوَويمة ها يب لِك ينه مَل 
البهات تهواة أَشَهِدَتْ شُهُودُ ؛ المُستوق عل أن الووية َصَل بَذد الْجحُود أو 
لَه أما لو أَنْكَرٌ الْمُسْتَوْدَعٌ فَايَلَا: َيْسَ لك عِنْدِي وَدِيعَةٌ. أو إنَّ وَدِيِعَتك لا تَلَرَمُني. وَبَعْدَ 
لِك لأا اليد عل تَلَفِهَا قبْلَ الْجْحُودِء لَرِمَ العَمَانْ أَيضَاء الْظَرْ شَرْحَ الْمَادَّهِ (7/945) 
(تَنويرٌ الْأَنَصَارِ لد الْمَشْتَار وتكملتة): 

داك نه مه ايت َك يكبل الجْحُوه وَطَلْب الود الْيوينَ» َلهُ نَل 
على أنه ايلم ينهتت قبل ُو لا أن لشو آمهم لوجع بغد مكار 
الْمُسْتَوعَ بقَوْل: لَبْسَ لك عِنْدِي وَدِيعَة. . فَلَوْ شَهِدَ رُوا عَلَْ التَّلَفِ مُطَلَقَاء وَكَمْ يَسْهَدُوا 
عَلَى كوه ِف قبل الْجحُوهِ يرم الضَعَاد. 

الْعَنَالة كارش لقان الكشتودع لنْمُودع: لَمْ أَغطِك الْوَدِيعَة؛ لِأنّهَا ضَاعَتْ. بَعدَ 


الْعرْوَاشَني / الكتاباسادين: الأماقّات ١ ١‏ [ه؛؛ ]| 
أَنْ قَالَ لَهُ: أَعْطَيْتّك إِيّاهًا. لَزِمَ الضَّمَان كُمَا لَوْ قَالَ بَعْدَ قَوْله: ضَاعَتْ: رَدَدْهَا وََكِنْ قَدْ 
أخطأت في قَوْلِي ضَاعَتْ. يلْرَمُ الصَمَانَ أَنِضًا. 

المَسْأَلة السّابعَة: لَوْ قَالَ الْمسْتَوْدَ: أَحَذْت مِئْك آلف ة ِرْشٍ وَدِيعَةه وَتَلِفَّتْ فِي يّدِي 
٠ 09 0‏ وَقَالَ لَهُ الْمُوومٌ: إن د كم َف لأف ووبتة بل لصي ايض 
وَاخَتَلَكَا عَلَىْ هذه الصُورَة م ار ما لَوْ قَالَ لَ الْمُسْتَودعٌ: أَعطيتني الف قَْش 
وَدِيعَةَ وَصَاعَتْ عَلَىْ الْوَجْهِ الْمَذْكُور. وَكَاآ لَ الْمُودعٌ: كل اغْتَصَبْته. وَاخْتَلَهَا عَلَْ هَذِهِ 


الصُورَة قَلَا يَْرَمُ م الْمُسْتَوْدَعَ ضَمَان. 


كَذَلِكَ لو قَالَ إِنْ مَا أَعْطَيّته مِنّ النقودٍ قَدْ كَانَ وَدِيعَة وَفْقَدَ بلا تَعَدٌ وَلَا تَفصِير. فك 
ل 00 3 كم 2 ذه 3 
يَلرَمُ ضَمَانَ لو قال المُودِعٌ: قد كَانَ قَرْضًا. فَيلَرَمُ الصَمَان. 


6 6 يم 0000 ع 2000 4 

الْمَسْألة اَم لوْ أغطئ أَحَدٌ آحَرَ لف َِرْشٍ قَرْضًا وَألَْاآحَرَ وَدِيعَة قَقَالَ الْحُْتَؤوحُ 
للُمُووع: قَدْ كَانَتِ الْألفٌ | التي أَعْطبيُك إَِاهَا ها في مُقَابل دْنِكك وَضَاعَتٍ الوَدِيعة. َالقَولُ مَمَ 
الْيَمينِلِلْمُسْتَوْدع ل 1 يدل أَعلّم. 


3 3 


3 


3ظ1ظ فَوَانِينَ الشرد بعة الإسلامية التي كانت تحكم بهًا الدونة العثمانية 
الباب الثالث 
في العارية 
ويَشتمِل على قصلين 
قَدْ جي: بِالْعَارِيّة والْوَدِيعَةٍ في كِنَاب وَاحِدٍ إِذْ يَيْنَهُمَا اشْيِرَاك مِنْ حَيْتْ إِنَّهُمَا أمَانَدّه وَقَدْ 
أتت لْعَارهعنِالوَب أن في اينيك - أَيْ: الصالع» وَإيدَاعَاء وَلَيْسَ في 
لوقيف الا الإيدَاعٌ» وََا يُوجَدٌ فِيهَا تَمْلِيكُ؛ لِذَلِكَ كَانَتِ الْوَدِيعَةٌ مُفْرَدَة وَالْعَاريَة 1 
وَعَلَْهِ ميحد فى كدو التقاملة ترق هر الأذي 11 الأغلى اول العيث قطد ل همد 
(البَمل َيه رَدٌ الْمُحْمَارِ). 
أدلهُ م مَشْروعِية الَارِيَة: مَشْرُوعِيةُاْحَارِية ناب اكاب وَالسّنَ وَإجْماع الم َه (الطّحْطَاوِيٌ). 
0 


000 


وذ وَرَدَ في الْكِتَابٍ الْكَرِيم آيه: مون )لكا مَاعُونَ )4 [الماعون: ]» وَقَذُ فَسُرَتٌ 


راض ع امال 


5 0 
هَل الايّة ب: ا( وَيَمْبَحُونَ كا يتعاورون1. 


3 


وَمَعْد مَْتَى التَحَاورِ: التتَاوْبُ في الالتماع» وعَلَيْ ما أن الْحَاِيَة ِي تَنَاوْبٌ في الانتماعء فلا تَجُورُ 
الإعارَ تأفي نابي لمكن الا يها بت نِ اسْتِهْكاك الْعَيْنِ كَالْمَكيكَاتٍ وَالْمَوْرُونَاتِ) 
- أئ: 


. 4 


: ذَمنه عَدَمَ الْإِعَارَةٍ ن الإِعَارَةَ محجوذة. 


٠ 
4 


0 لاد و هي نَِاَةٌ عَنِ الله ان في جاب الْمُضْطَرٌ؛ٍ لِآنْ الإِعَارَةَ كَا 
كر الو لقا اواك ادل الكت لكيكة قمع لتولة كال عراقن 
أَلْسََةَ قله عَفْرُ َمكَالِهَا 4 [الأنعام: 61١‏ وَكَوَابُ الْمَرْضٍ لعن كا فر تفي 


عوامهة عنم سس 


الإعَارَةَ تَكُونُ لِلْمُضْطْرٌ وَبِمَا أَنَّ الْمُعِيرَ بإعَارَته للْمُسْتَعِيرٍ يَكُونُ قَدْ أَعَانَ الْمُضْطَنٌ 
يَكُونُ نِي إِعَاَيه هَذِهِ كانه َدْئَّابَ عَنٍ اللَِّ َعالَىْ وَككِنْ بِمَا أن فِْلَ الْمعِيرٍ هو مِنَ الله 
تقال :أل نانة فى الخقركة (النقق وتكيلة زة التضتار: 


ا فِي ذَلِكَ إذْ اسْنَعَارَ قرسا مِنْ أبي طَلْحَةَ وَرَكِبَة. 
قد الَمََتِ الْأَمَهُ عَلَى جَوَازٍ الإعَارَةٍ إل ) 


لي 6 


0 


7 
2 
8 


6 


3 ري اخ ين 


أَكْثَرَ الْعْلَمَاءِ قد قَالوا بَكَوْنْهًا مُسْتَحبَة متك 


أن أ 
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وَذَهَبَ الْبَعْض مِنْهُمْ إل أَنَّهَا وَاجِبَةٌ (رَدٌ الْمُحْمَّارِ). 
000 م ى سا يه 1 2 دن 0 صاس اه ش 
وَالعَارِيّة - بِتَشْدِيدٍ اليَاءِ ونح العِينٍ - كَالَ الأَزْمَرِي: : نِسْبَةَ إل الْعَارَةِ وَهِيَ اسم مِنَ 


١ 5 ١ 0 00‏ 78 كاللة روم 
الإء 5 َقَالُ: ع ته الشَّيْءً إِغَارَةَ وَعَارَ 3 3 الاستعا صَادِرَةً مِنْ من التي ون وهو 
يت ما وَاليّيُ كَانَ ا كت تحب تيز لفغ ل ألم 


أن يني الأمْعَالٌ التي تُنْسَبُ إل 
الفط عار مقا جا 05000000 


ا م 


1 


5 فَوَانِينُ الشريعة الإسلامية انّتي كَانَتَ تَحَكُم بها الدونَة الْعثَمَانيَة 


0 ل 00 
الْفَصل الأول 
5 ام 2 31 


يان امَسَائِلٍ المَعَلََة عفد الإصارة وشرو شروطها ) 


للْإعَارَ و أَرْبَعَةٌ أَرْكَانٍ: (1) الصَّيعَةٌ (1) الْمُعِيرٌ 0 الْمُسْتَعِيرٌ (4) الْمُعَارُ. 

الأنوَاعٌ اع الْأربَعة بع شر وط الْإمَارَة 

إِنَّ شُرّوط الْإِعَارَةٍ ريك أنْواع: أزلهَا تخرة إل لمتكا وََانِيهَا إل الْمُعِيِ وََالِتها 
إل الْمُسْتَعِيِ وَرَابِعْهَا ِل الْمَْضء وَعَلَيْهِ كقَد كر النوْعٌ ْوَل في مَادّتي (404 و818) 
وَالثَالِتُ فِي الْمَادَةِ (9 ٠‏ وَالرَّابِعٌ في الْمَادَّةِ .)6٠ ١(‏ 

ا و ٠‏ و7١‏ لَيْسَنَا مِنَ الْمَسَائِل الدَّاخَِةِتَحْتَ هَذَا العُنوَاِ ققد 
عَانَ الانشت أن تاي ت: نَحْتَ عُنْوَانِ مَل الثَني. 


لَه (4 :)8١‏ الِْعَارَةتَنْمَقدُ لجاب ولول وَبالتَحَاطِي؛ مكلا: لو قَالَ شَخْص لِآخَرَ: 
| أعَرئُك مَابي هَذَا . أ كَالَ: أَعْطَهُك يه عَارِي. فقَلَ الآحَرُ: قَبلْتُ. د مْصَهُ وم قل | 


ْ 7 بن وَل رَجْل لإنسَانٍ: أَغطني عَدَا لل لَعَارية. أغْطَه َك انمعدت الإَارة. 


أحجنع 


أن بكرن الإيججاث وَالْفَعُولُ بِألْفَاظٍ حَاصَّة بِنَءَ عَلَبْه َع كلم الإيجَاب ٠‏ الول 
اط فى هَذم الْمَادةْ - لا يكُونُمُستذْركاء وَحِبئيذِ يَكُونُ رهن الإعَارَِ عِبَارَة عَنٍ 


مصمدم 


الإيجَاب وَالْقَيُولٍ وَالتََاطِي دعوت 
ا - 2 


حكام 


0 وهس”مٌ أ و 


الأحكام المُستَفَادَة: 
وَالْمَبُولٍ فِي مَذِه الْمَادَة: 
لحم الأول: َاتَنْعَقدُ الإعَارة با يجاب ولا فول كه أزصل أذ وشو لخر 
لِاسْتِعَارَةٍ مَالٍ ِنُْ قَدَّهَبٌ إِلَيّْهِ الرَسُولُ» وَلَّما لَمْ يَجِدْهُ في بيْيِهِ احْتَمَّلَ مَا جَاءَ لِاسْتِعَارَتَه 
وَكَمَلَ ِل مُرْسَلِهِ فلع ذلك كال وَلَمْ يقل قينا ل ذَلِكَ الْمَالْ في يَدِ الْمُسْتَعِيرء 
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هس 


َصَاحِبُ اْمَالٍ مُخَيرٌ إنْ ا صَمّنَ الرَُولَ» وَِنْهَاء صَمَّ لجل الذي قَبَضَ الْمَالَ 


3 


ف الرشول: واي متها ضهن لبن 1 ار رواحي رمه تي (891) و(504) 
ا 

لحك الثّاني: ا تَنْعَقَدٌ الإعَارَةُ بِالإِيجَابٍ فَقَطْء وَلَوْ كَا كان العُوجِتُ مُوَ اميك و؛ وَيشْبَرَط 
اسْيمَاعٌ اْمُْتعِيرٍ لعَارَته ا : أَعَرْتُ فلانًا ابي هذ أَو: نوبي هَذا. 
وََمْيكُنْ َلِكَ السخْصٌ حا ضِرَايَسْمَعْ كلا كام الْمُعِير وَأَحَدٌَ يلْكَ الدَابَ د أو دَلِكَ التوْبٌ وَتَلِفَ 
في يَلِوِ ضَمِنَ؛ 00 ل رَيَيَانُهُ في الْمَادَةِ (/171). 

مَالَو استَمَعَ الْمُسْتَعِيدُ أوْ وَسُوله كَلَامَ انمز اذ لقو هذل بايا الْمُسْتَعِيرَ به 
وَأَتَدّ الْمسْتَعِيكُ الْمَالَ بَعْدَ ذَلِكَء قَلَا يَلرَمْهُ ضَمَانٌ (تكملة رَدُ الْمْحْبَازَ)؛ لِنّ. الأخدّ بَعْدَ 
ذَلِكَ تَبُولُ فِعْلَا. ْ ا 

ولك كرد ل نخيد الإعاوة 5 با إيجَاب أبضَاه وَعَلهِ َو كال اعد لاخر يذ 


و 


0 ماق 

ير 

.2ه لط ا مر سس م2 

سَبْقٍ الِاسْتِعَارَةٍ: خاي علدا وانونيا والتفيلها 1 هَا قلايَ ن ذلك عارية»؛ 


بل عَفْدَ وَدِيعَةَ وَتَكونُ تَفْقَهُ الدَابَةِ عَلَْ صَاحِبِهًا لإِعْطَاءِ الْمُووع الْمُسْتَوْدَعَ الإِذْنَ 
الانتمَاع بها ها (السشي وتكيلة و د الْمُختَارِ)» وَكَاتَكُوَنُ من َيل ما جاه في الْمَاكّ(10). 


-١‏ مَنَلَا: لَوْ قَالَ شَخْصٌ لِآحَر: أَعَرْتك مَالِي هذا أو قَالَ: : أعطَيدك يه عَارِية. أو قَالَ: 
كنك مَنَْعَةَ مَلِي هَدّا بلا عِوَضٍ. فَفَالَ الْآحَرٌ: قَبأْت. ا أو 


َه 01001 2 


قَالَ رَجُلُ لإِنْسَانٍ: أَعْطِنِي هَذَا الْمَالَ عَارِيَ 


000 


د عه باه وَقَبْضَهُ الْمُسْتَعِيرُ أَيُضَاء | 


الأَحكامُ المُسْتَفَادَة: 

ار 

الْمَسَألٌَ الأولى: َدْتََيّنَ بقَْلِهِ (مَتََا) أن عَفْدَ الْعَارِيَة اي ينْحَصِرٌ بِهَذِه الأَلْفَاظِ وَعَلَيْه 
لو قال د لاخ كن أ: ُرَضْدّكَ هذه اذَه عل أن تنتعيلهًا وَقَلَ الْآحَد ذَلِكَه فكو 


ع 
70 0 برسم 


مَذِهٍ الْمُعَامَكَةٌ عَاريَةَ لا قَرْضًا فَاسِدَا؛ أن الْقَوْضٌ الْمَاسِدَ هُوَ أخدٌ الدَابَةِ عَلَى أَنْ ينَْفِعَ بها 


فَوَانِينَ الشريعة الإسلاميّة الّتي كَانَتَ تَحَكُم بها الدولة العثمانية 
َاسْيهْكَاكِهًا ثم بَعْدَ ذَلِكَ يَردُ مِدْلَهَاء أما في هَذِهِ الصُورَةٍ فَهِيَ مَضْمُوئة بقِيمَتهَا (الْبَخْرُ). 

وَك تَنْمَقِدُ الإعَارَة بمَوْلٍ أحَدٍ لِآحَرٌ: أمْرَضيّك تَوْبِي لِتَلبسْهُيَوْمًا وَاحِدًا. أَو: أَمْرَضْدُك 
الاي 2 رقول لا در د ليق ري لوي أَعْطَيْتّك دَابَتِي هَذْهِ عَلَى أن 
عله وتَلَِهَا (كمِلَهُ رَدَ الْمُحْتَارِ). 

يْدَ أنه في انْعِقاد الْإِعَارَةٍ بلَفْظِ الْإِجَارَة قَوْكَان: فَعلَى الْقَوْلِ الأول تَنْعَقدُبلَفْظٍ الإِجَارَق 
مَعَلا: لَوْ قَالَ أَحَدٌ لح : أَجَرْنك دَارِي هَذِهِ لِمُدَّةِ شَهْرِ مَجَّانً. وال 1 لَهُ: أَجَرْتَك داري هَذْهٍ 
مَجَانًا . بدُون لَمْظِ: : (شَهْرِ)) َتَنْحَقِدُ الإعَارَ هبك علَْ هذا اْمَْلِء الْظر الْمَادََ 00) وَشَرْحَهَا. 

أما عَلَىْ الْقَوْلٍ الثاني قلا تَنْعقِدُ الإعَارَ بلَمْظٍ الْإِجَارَقَ وَِنَّمَا يَنعَقَدُ باللّفْظٍ الْمَذْكُورِ 
ِجَارَةٌ فَاسِدَةٌ وَيُفْهَمُ مِنْ ظاهِر الْهِنْدِية أنّهَا اعْتَمَدَتِ الْقَوْلَ الثَّنِيَ (تَكْوِلَةٌ رَدَ الْمُخْتَارِ)» 
الْظَز سَرْحَ الْمَادَِّ (5:0). 


المَسَْلة الدَايةُ: كَمَا يُكُون الإيجاب م ين الْمُعِير وَالْقَبُولُ مِنَ الْمُسْتَعِي يَكُونُ بالْعَكْس 
أَيضًا: أن يَكُونَ الإجَابٌ مِنَّ الْمُسْتعِرِ وَالْقبُولُ مِنَ الْمُعِرِ كَمَا فِي الْبي وَالإِجَارَق وَقَدْ م 


ع 


يانه في مو ضعِه 
هي لتم كس هس سج كه َه ل لي ع لو 2 
المَسأَلة الثَالِئّة: للْعَارِيّة تلَانَهُ أرْكَانٍ: أَوَّلْهَا: الإِيجَابُ وَالْمَبُولُ اللْمْظِيَانِ وَالَْْلِانِ. 


9 


0 


ول الإيجَاب َوِْا وَالْآَحَر فِعْليًا أو بالْعَكس. 


لت 


سس © سرير 


َلِمُّهَا: كَوْنُ الإيجَابٍ وَالْمَبُولٍ فِعلِيَيْنِ وَالصُورَةٌ الثَالِنَهٌ مِنْ هَذِهِ الصُوَرِ فقَط تَكُون 
اط انا لصوو الأول والقاية انكو تايا وَل دَكمَا يَكون فول الْمشَتَعِير أو 
الْمُعِيرِ قَْلَا يون ولا القباء كاد يَقُولَ الْمُعِيرُ لِلْمُستَعِيرِ: قَدْ أَعَرْتَك مَالِي هَذَا. فيقبض 
المستفير المسكفات أو اد قُولٌ الْمُسْتَِيرٌ للمعير: نك بالف ذا الخال بشلقة 
الْمْعِيرُ لَه ب عَلَى 7 َالَِْْةُ الأوكئ مِن مِثَالِ الْمَجَلََّ مال لجاب وَالَْبُولٍ 
اللَمْظِبينِ وَالْمَوْلِيينِ وَالْفِفْرَة اليه مَِالُ ِلْإِيِجَابِ وَالَْبُولٍ الْفِعْلِيَيْنِ وَهَلَ يُوجَدٌ في هَذِهٍ 


وَالتَحَاطِي مِنْ باب الْمُفَاعَلَة يَعْني كأخود يو الكقاطاة أي اولي يَحْصّلٌ بإِعْطَائِه 
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بن طرف وَكَْضه ون لجاب الآخرء قيئء َأ أو وجب 3 بت طَرَف قَوْلاء وَكَبلَ الْجَانِبُ 
الْآَحَرُ فِعْلا ىك بالْقَبْضِء َك 7 ذَلِكَ تَعَاطِيَاء كَذَلِكَ يفْهُمُ مِنّ الْمَادَّهِ (/11)» وَعَلَيْه 
َلَيسِبٌ فِقَرَةُ ِفْرَة: (أوْ تبصَهُ وَكَمْ يقل س0 مِتَالا لتَعَاطِي؛ لين قد يَُالُ: ِنَّ في جْمْلَةِ: (أز 


بعاه 


فال وجل لإِنْسَانِ: إلَخ) الي بَلِيهًا مِثَالَا لِلتَعَاطِيء وَتَدلُ ار (تأخطاة الك اه 


ص 


6ه 2 00 


ب ا د ييه ا ا 
وَقَبَهْنَ :المستوير) هكد وَعَلَيّْهِ فتَنْعَقِدُ الِعَارَةٌ بِالتَعَاطِي بإِعْطَاءِ الْمُعِيرٍ الْمَالَّه وَقَبْضٍ 
0 ذَّلِكَ الْمَالَ؛ وَلِذَّلِكَ قَعِبَارَةُ: اأغطين هَذَا الْمَالَ عَارِيةًا الْوَارِدهُ ِي الْمَجَلَِّ ينه 
َال عَلَىئ كَوْنِ الإِعْطَاءِ عَلَْ سيل الْعَاِي؛ أن الإغطاء قد يَكُونُ عَلَى سَبِيل الْهِبَةء وَلَكِنْ 
لكاكانت وي لاعن َالإعَاةِيّ الأ مالم كن ليل الأغلى . لال ش 
المَسألة الرَّاعة: لا تيد العارية يه بالْوَعْي بِنَاءَ َلَِْلَوْ قَلَ عد لحر أَعِرْنِي هَذٍ 


2 


اديه للعو فقال له بساحت الذائة: عي ك إناها عدا فَذَعَيَ 00 وَأَحَدَّ الدَائة 


58 


رَةَ في هذه الال ةلم تَنْعَقَد وَإِنَّمَا كَانَتْ عِبَارَةَ عن وعد 


َس 


0 ابه لِلْعَدِء وَأَعَارَهُ إيّامَاء قَجَاءَ في ذَلِكَ الْيَوْم وَل 

الدَابََ نحت الإعَارَة؛ لِأَنَ الإعَارَةَ في هَذِوِ الْمَسأَلَةِ قد انْعَقَدَتْ فِي هذا يوم لِك 
الْمَسْأَلةٌ ا الْمَنَافِع المملكة لا فيد اا وَعَلَّْ ذَلِكَ فَيْجَهَالَةٌ 

الْمَافع في الإعَارَةِ َيْسَتْ جَاعِمة َل التراعه وَكُلُ جَهَالَةٍ لا تبْعَتُ تَبِعَتُ عَلَىْ التَرَاعَ لا تُوجبُ 


٠ 


َسَادَ الْعَقِه وَعَدَمُ صَيْرُورَةٍ هذه الْحَالَةبَاعِنََعَلَىْ الترَاع ناث 4 شِئٌ عَنْ كَوْنِ الإ 


عَارَةِ عَقَدًا غَيْرَ 


39 


لازم فَللْمُعِير - في أي وَفْتٍ أَرَاَ - فَسْحٌ عَقَدِ العا وَاضْرْاُ لمعا ذا م يَْصَ 
أستيقَاء ءِ الْمُسْتَعِير للْمَبْمَعَةٍ الْنِي دأ بالانتمّاع منياء إلة أنه لكا كات عقوة لمعاو َي 
لَازِمَة م فَالْجَهَالة يها بات يراع عفدي ابيع والإجار (الزَيْكَمِيْ). 

الْمَسْألَةٌ السّادِسَةٌ: َه وماد (ين تر الي هد اْوَا) في اليم ْمِكَالِ أن تناو عن 
الْمُسْتَعَار شَرْطَ فِي صِحَةٍ الإعَارَةَ اي 0 ظ 

الْمَسألةُالسّابعة: وَتَدُلٌَ كَلِمَهُ (مَالِي) أنه يُشْترَط أن يَكُونَ الْمُسْتَعَارُ ملكا للْمعِيرِ؛ لأنّ 


ً 


401 فَوانِينَ الشريعة الإسلامية انّتي كَانَتَ تَحَكُم بها الدولة الْعْمَانِيَةُ 


الإِعَارَةَ تَمْلِيكَ الْمَتْمَعَة وَالتّمْلِيكُ إِنّمَايَكُونُ مِنَ الْمَالِكِ (تَكْوِلَة رَدَّ الْمُحْتَارِء بَخْرٌ). 
وَعَلَْه َس للرَوْجَةٍ كَمَا ُو مَذْكُورٌ في الْمَادَِ (477) أن عير َس رَوْحِهَا بلا دنه 


5-4 


٠ 
5 


لِأحَدِء وَكَذَلِكَ إِذَا ظَهَرَ أن الْمَالَ الْمُسْتَعَارَ مال مَخْضُوبٌ» قَلِصَاحِبٍ الْمَالٍ ذا شَاءَ تَضْمِينُ 
عورا ره ل ع م 


0 


إِلَا أَنَهُ لا ند يُشْتَرَطُ أَنْ يَكُونَ الْمُعِيرُ مَالِكَا لرَقبَِ الْمُسْتعِير وَيَكْفِي في الْإعَارَةٍ أَنْ 
يَكُونَ الْمُعِيرُ مَالِكَا لِمَنَْعَيِه وَعَلَيْهِ فَكَمَا أنَّ لِلْمُسْتَأْجِرِ أنه م 
يَخْتَلِفٌ باختلاني الْمُسْتَعْمِلِينَ فَلِلْمُسْتَعِير أَيِضًا عَلَىْ مَا جَاءَ في مدني (819: )85١‏ أَنْ 


4 


م 


اكه :)84١0(‏ ا المُعِرٍ لا يُعَد 


يعم و 


أ 


فَسَكَتَ صَاحِبٌ ذَّلِكَ السَّىْء» ثم أخذه مستي كان ا 


لد شكوت الْمُِيرِ َبُولَا للإيجَاب لس 2 لا تَنَْقِدُ الإعَارَةٌ لَو 
سَكْتَ الْمُعِيرُ عَلَىْ إيجَابٍ الْمُسْتَعِير؛ أن عار ضار انها فى الْمَادَةٍ السابقة ينعفد 
ِالإِيجَاب وَالْقَبُولٍ اط وَالسّكوتٌُ لَيْسَ وَاحِدًا مِنْهُماء وَقَذْ جَاءَ يي الْمَادَّهِ (519) 


2 


أبضَا أنَهُ لا بست إل سَاكِتٍ قَوْلٌ» قَلَوْ طلَبَ شَسخْصٌُ م ِنْ آخَرَ إِعَارَة شَيْءِ مَعْلُومٍ» فَسَكَتَ 


َس 100-04“ 


صَاحِبٌُ ذَلِكَ ل 0 ءَ كَانَ غَاصِبًاء 0 ل 


شخ لإ لشكزع لت 1ر0 


مسائل م مُتَمرَمَة عن إيك: 


أو اللفعيرا 1 أن يَرْجِمَّ عَنِ الإعَارَةٍ م شَاءَ وَيَسْتَردَ المُعَارَ وَلَوْلَمْ يَسْتَعُوا التي 


الْجَرْءُ الثاني / الكتَابَ السادس: الأمَانَاتَ 40 


0 


الْعَارِيد سَوَاةٌ كَانَتِ الْإعَارَةٌ مُوَقتَة أ م مَك أم م تكن (تكُل ر د الْمْحْتَار)؛ وَسَوَاءٌ كَانَ 
الفنتناء ع هه رفوع اعت للْبَِاء أو ليع وَسَوَاءٌ أَكَانَ خِلاقَهُمَاء أو كَانَ في 
رجوع الْمُعِيرِ عَنِ الْعَاريّة ضَرٌَ بين في حَقٌ الْمُسْتَعِير دم يكن َْفّهم ما سَيَِي ون 
الْإيضَاحَاتٍ في شَرْح الْمَادّةِ (815) أَنّهُ َيْسَ لِهَذِهِ الْمَادَّةِ مُسْتَئىء وَيَنْبْتُ جوَارُ الرجُوع 
ل رن . 
أوَلهَ): الدَلِيلُ 5 0 وَقَدْ جَاءَ في الْحَدِيثِ الشَّرِيِ أَنَّ «الْمنْحَةَ مَرْدُودَة وَالْمَارِيَة 
مُوٌدَّاة) (الْعِنَايَهَ). 
ثَانِيه]ا: الدّليل 0 َه أنَّهُ لَمَا كَانَتِ لمان تَحْدّثُ ْنا فَشَيئًا وَالْمِلْكُ في 
الْمَنَافِع المذكوزة ينبت بيحدوك الْمنَافِع؛ أن تيوت الملك في الْمَعْدُوم 1 
قَالدُ + جوع عن لاد أي الانتاغ عَْ ليك المتافع ابي كم ينث بَعْدُ - عَائِدٌ للْمُعِيرٍ - 
28 يْ: مِنْ صَلَاجِييهِ - «زَيْلَعِيٌ 1 حَنَى إِنَّهُ قَدْ كَانَ مِنَ الْوَاحِبٍ جَوَازُ الرّجُوع وَالْفَسْخْ في 
الراك وقد كام في شرع الكاتودة 6 سُوَالُ وَجَوَابٌ فِي ذَلِكَ. ١ ١‏ 


ا 


ع 


ا جوع عَنٍ الْإعَارَة: الرُّجُوعٌ فِي الإِعَارَةِ وَإِنْ كَانَ جَائرًا إلا أنه إِذَا كَانَتِ الِعَارَةٌ 
موق مُوَقبَة فالرجْوعٌ عَنْهَا قبل تَمَام الوَقْتِ حَلْفٌ وَعْدِ فَهُوَمَكْرُوهٌ اتَكُولَة رَد اْمُحْتَارِا. 

إِذَا حَصَلٌ رُجُوعٌ عَنٍ الإِعَارَة بَطَلّتْ وَانَْسَخَتْء فَالْمَادَةُ (875) مع الْفقَرَةٍ التَانية 
لِلْمَادَةِ (81) قَرْعٌ عَنْ هَذِهِ الْمَادّةب 

ولو وججعَ امير عَنِ الْعَارَة بَعْدَ إِنْسَاءِ الْمُسْتَعِير فِي الدَارٍ الْمُعَارَةٍ حَائِطًا مَتَلَا بلا 
ِذْيده قَلَيِسَ لَه أن يَهْدمَ الْحَائْطً إِنْ كَانَ الْبِناءُ 
مِنْ ثرَابٍ الْأَرْضٍ (بَحر). ش 

ثَانِيَا: لو اسْتَعَارَ أَحَدٌّ دَارَاء وََذْنَ لَهُ الْمُعِيرُ أَنْ ب ُنْشَِ لِنَفسِهِ بنَاه ثم بَعْدّ ذَلِكَ لَوْياعَ 
الْمُعِيرُ الذَارَ بَجَمِيع حُقَوقِهَا يْرَمُ هَْمُ بِناءِ الْمُسْتَعِيرء وَلَوْ فط في الرّدبَعْدَ الطَلَبٍ وَهْوَ 
مُقتَدِرٌ عَلَيْهِ كَانَ ضَامئًا. 

ثَالِنا: لَوْبَاعَ أَحَدَّ دَارَهبعْدَ أَنْ أَعَارَ حَايِطَهًا لِآحَرَ ِيَصَعَ عَلَيْهِ الْجُذُوعَ» فَلِلْمُشْرِي رَهُعُ 


| ته 


أن يُطَالِبَ الْمُعِيرَ بِتمَقَاتِ الْعِمَارَقِ وَلَيْسَ لَهُ 


65 َوَانينَ الشّريعَة الإسلاميّة التي كَانَتَ تَحَكُم بها الدولة الْعلمَانية 
جَذُوعَ ذَلِكَ الْمسْتَعِيرِ مَا لَمْ يكن الْبَائِمُ َدْ شَرَطَ حِينَّ الْبَيْع بَقَاء وَكَرَارَ الْجُذُوع الْمَذْكُورَة 
وَحِيئِذ فَليْسَ له له َِكَ (تكْلة رد الْمُحتَار)» مالو ارط الْمُسْمَِيرُ وَفت ابيع اها كل 
يَكُونْ هَذًَا الصَّرْط مُعْمَيرَا. 

رَابِعَا: لَوْ أَعَارَ أَحَدٌ آحَرٌ حِِطَانَ دار لوَضْع الْجُذُوعٍ, وَتَوقَيَ الْمُعِيرُ بَعْدَ أَنْ وَضَعْ 
الْمُْتَعِيرٌ الْجُذُوعَ عَلَىْ الْحِبِطَانِء فَلِوَارِثِ الْمُعِيرٍ طَلَبُ رَفْعِهَا وَلَوْ شَرَطٍ عِنْدَ وَضْع 
الْجُذُوع و َرَارَهَا وَبَقَاءَهَاء وَعَلَيْهِ َهَُاكَ كَرْقٌ بيْنَ الَْْع مَمّ شَرْطِ الْقَرَار وَالإِرْثِ مَعَهُ (الدٌّ 
الْمُحْبَارَ وَرَدَ ١‏ المُحْتَا وَتَكْمِلَةَ رَدٌ الْمُحْتَار). 


حَامِسًا: لَوْ أَعَارَ شَخْصٌ أَحَدَ وَرَبَيهِ عَرْصََهُ لبي فيه لِنَفْسِهِ بِنَاءَ عَلَْ هَذَا الْوَجْهِ 


جه ع2 
مسا © 


الْمَذّكُو وَتَوْفَيَ الم بنة أذ َم وات فيه 2 َل او أنْ يَطْلْبُوا رَفْعَالْنَاء 
الْمَذْكُورِ إلا إِذَا اقتَسَمَ الْوََنَ الّركَة وَكَانتِ الْعَرْصَةُ مِنْ نَصِيب الْبَاني. 

سَادمًا: لَو اسْتَحَارَ أَحَدٌ دارا وبََىْ فِيهَا بنَاء لِتَفْسِهِ بلا إِذْنٍ الْمَالِكِ أو ذه ثم باعَ 
الْمْعِيرُ الدَّان يجي الْمُسْتَعِيدُ ع1 عدم ال ونير الدَّوَ إل الْمُْمرِي. 

سَابعًا: لَوْ أَذِنَ صَاحِبُ الْأَرْض الْأَمِيريّة لِآحَرَ فِي الْبِنَاءِ فيه ثُمَ رَجَمَ قَبْلَ أَنْ يبي 
الْمَأدُونُ فِهًا عَنْإِذَنِه» قَلَهُ أن يَمْتَعَُ عَنْ إِنْشَاءِ ذَلِكَ الْبنَاءِ. 
<< تَامًا: شتير نضا أذ يسع عفد العا َه هلين نيز (الير) في كه 
الْمَادَِ يداز زِيٌ» إِذْ لِلْمُسْتَعِيرِ بَعْدَ أَنْ يَبْتيَ في الْعَرْصَدٍ صٍَ أن َعَم اليا في أ 2 
أَرَادَه سَوَاءٌ أَكَانَتِ الإعَارَةٌ مُوَقَتَة 3 لا فَلِلْمُسْتَعِير فِي مذِهِ الْحَالٍ أَيضَا أَنْ يَفْسَحَ عَقَدَ 
الإِعَارَة وَكَذَلِكَ لو اتَمَقَ الْمُعِيرٌ وَالْمُسْتَعِيرٌ عَلَىْ و فسخ الإعَارَةِ تَفْسَحْ. 

وَانْفِسَاحٌ الإعَارَةٍ على كلاثة أَوْجَهِ: 

فَعَلَىْ ذَلِكَ تَنْمَسِحْ الإِعَارَةُ عَلَى نا يَ 

)١(‏ بِقَسْخ المُعِير فَقَط. 

(0) بِاتَاقٍ الْمُعِيرِ وَالْمُسْتَعِيرٍ عَلَىْ الْمَسْخ (رَدُ الْمُحْتَارِ). 


8 و ٠.‏ 
وجه. 
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بِنَاءً عَلَيْه فَالْعَاِية في هذه اْمسألة كَالْوَويعَةِ أَيَضًا (انْظَر الْمَادَّهَ 4 /41). 
العشالة أي تَلْرّمُ فيا العَارَ ْم الْعَارِيةُ ِالوَصِيّ فلَوْ أَوْصَئ أَحَدٌ بإِعَارَةِ سيد 
وَقَبلَهَا الْمُوصَئ لَه بَعْدَ مَوْتِ الْمُوصِيء فَلَيْسَ لِوَرََةِ الْمُعِير الرّجُوعٌ عَلَىْ الْمُوصَئ لَهُ؛ لِذَا 


24 
2 7 


كَانَ نت مَالٍ ل المت يَقَومبالْمُعَار صَوَاة أَكَانَتَ العَارية مطلقة أذ مقيده (تكْوِلَة رَدَ الْمُخَارِ). 


ام 00 »تاربع تٍ يواد جين اشير اتير 


تَنْقَخْ الإِعَارَةٌ 7 حل د الْعَاقِدَيْنِ بخلافٍ المي وَالْهِبَةِ وَالصَدَقَةٍ وَمَا 5 9 


التَصَرقَاتِء فا تَنْمَسِحٌ بوَقَاةِ أَحَدِهِمَاء أ والشيب في الفساق الإغازة و كما يلي! 
.لاك اتوم كب علا و كما ميد ني شَمرْح الْمَادَ اليف كبُوتُ 
كال ِبر في الْمَنافِع الي تُمَلّكُ تيَللك 1 م بوُجُودِ يلك الْمَنَافع» وكا ِلْكَ مَل 


ود وَلَوْ حَرَّجَ امور عَن أي الك بوه َل وجوه التتافع الآتيآه َنيِح 
الإِعَارَةً في الْمَنَافِع الأنيق كَذَلِك لو توفي 'المير قبل وجو د الْمَنَافِع الآيبق وَانْتَقَلَ 
الْمُسْتَعَارُ إل وَرَنَهه فلا يَبقَى كم للْإِعَارَ لكر لووك لَْيَكُونُوا مجيرين. 
مَسَائل متفرعة عن اْفِسَاخْ الإعارة: 
تس عع الْمَسْأَلََانِ الْتِيئَانٍ عَلَىْ الْفسَاح الإِعَارَة بوَقَاةٍ د الطَرَقَينِ: 
الْمَسْألة الأولى: 9 يَ الْمُعِيرٌ فَلَيْسَ لِلْمُسْتَعِيرٍ الانْتِقَاعٌ ب بِالْعَارِيّةِ بَعْدَ وَقَاتِه وَإِنِ 
الى كلد عاضا انْظّرِ الْمَادَه (93). 
2 010 0 ور + رم كُ 08 ان دف ا جاه 5 
“"الْمَسَألة الازية: إِذَا توفي المشتعيةة فلس لؤارئه أن يَسْتَمْيِل الْمُسْتَعَارَ لأن المسستعيرٌ 
يُعِيرُ الْمُسْتَعَارَ إل الْوَارثِء فَاسْتِعْمَالُ الْوَارِثِ الْمَذْكُورٍ إِيَّاهُ بلا إذْنِ في حُكُم الْعَضْبٍ؛ٍ 
وَلِذَا لَو اسْتَعْمَلَهُ عَلَىْ هَذْهِ الصُورَةٍ وَتَلِفَ ضَيِنَ (تَكَوِلَة رَدٌ الْمُحْبَارِ). 
كَذَلكَ لو توق الخا ديزي أوتزي الزاية يهن عرب لاسرا تمس 
الإِعَارَ ل د 
تجهِيل الْعَارِ ّ: لَمّا كَانّتِ الْعَارِيةُ تَنْقَسِحُ بوَقَاةٍ الْمُعِير حَسْب مَا هُوَّ مَشْرُ روح فَإِذَالَمْ 


عام هسه 


165 وانينَ الشربمَة الإملاميّة اي كانت تَحَكُم بها الدولة العمانية 
و 2 2 2< 58 2 يه إأوموم 1 ا 7 
تَوجَدٍ الْعَارِية في ترك الْمُسْتَعِيرِ أيْ: لو توفي الْمُسْتَعِيرٌ مُجْهلاء لَمَ ضَمَانُهَا مِنْ تَركَيه 
كا فق الرويقة لخر 0 )و ديا ا ا و يعد 


سون س قير 


اذ ومنت لوال 


الدَّهُ(308): يُشسَرَط أَنْ يَكُونَ الشَّيْءُ الْمُسَمارُصَالًِا انام به 


١‏ إعَارَة الحَيوَازِ الناد القَارٌوَلا اسيَاَ. 


١‏ - أَنْ يَكُونَ الشَّيْءٌ 0 رُ صَالِحًا للانْتَِاع به يدون اسْيَهَُاكٍ ع عَيْنه 
-١‏ ألا يُشْتَرَطَ الْعِوَضُ فِي عَقْدِ الْعَارِيّة. 
- أَلَايَكُونَ الْمُسْتَعَارُ صَبيانَحْتَ الْوصَايَةِ. 

0 ِعِبَارَةٍ «كَوْنِ الْمُسْتَعَارٍ صَالِحًا للِانْتِماع) صَابطً لِلْمُسْتَعَاِ وَعَلَيْهِ نَجُو 
ِغَارَةٌ كُلْ تَيْءِ صَالِح اضوع مَبَقَاءِ الْعَيْنِ. 

. أمًاإدَا كَانَ الانَِْاحٌ مَوْهُوفًا عَلَئ ذَهَابٍ الْعَيْنء فَلَا تَكُونْ ذه الإِعَارَةُ صَحِيحَة قَبِنَاءَ 
عَلَيه لا نَصِحّ ِعَارَةٌ السَّمْعَةَ لِلْوَقَودٍ لط للأكلء وَالصَابُونٍ لِلْعَسْل؛ دن الانتمَاعَ 
بهذ اأَمءِيَحْصْل بدَمَابٍ الْعَيْنِ (الْبَاجُورِيّ). ْ 

إيضاحٌ القَيُود: 

)١(‏ قِيل: بدُونٍ اسْتَهْلاك. لق مكها ل نب رغار 0 5 الدَّرَاهِم وَالدَتَانير 
وَالشَّعِير وَالْحِنْطَةٍ وَالْعَدَدِيّاتِ الْمُتَقَاوِتَة التي ب يَتَوَقَفْ انتما با بواعلى انديلاك الْعَيْنِ قلا 
نَصِحُ أيضًا إِعَارَةُ الْحَيَوَانٍ الناد وَلَا استِعَارَته يَعْنِي تَكُونُ بَاطِلَة حَنَّى لَوْ أَمْسَكَ الْمُسْتَعِيرٌ 
الْحَيَوَانَ الناد بناء عل هذه الإعارة» واستعمله بلا إذن كان غاصبًاء كما أنه لو أمسك المستعير 
الحيوان الفار فَلَيْسَ للْمُعِير أَنْ يُطَالبَه بِالصَّمَانٍ بِدَاعِي هلم يُحَافِظ عَلَيْهِه وَضَاعَّ مِنْ جَرَّاءِ 
ذَّلِكٌ. 


9 


م 8 
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عار الْمِدْلِيّاتِ قَرْض؛ 
وَتَسْتَعْمَلٌ إغَارَ الام وَالكائروَاْجوِْوَايْض وَسَائرِ الات وَاسيَا رَتَهّا عِنْدَ 
الإطلاقٍ بِمَعَْ الْمَرْضٍء وَوَجْهُ الارْتبَاطٍ ب ل ل 
ع ِل نان يهم حَنُ جوع عن لُك امُخكار). انظَر الْمَادّه(11). 
وُعَلَيْه لو قال أَحدٌ لآخر: عَرْنُك شعي هَذًا الْبَالِمَ كَددُهُ ذا كَبْلة. كَانَ كَرْضَاء انْظر 
الْمَادّةَ (7). 
وَالسبَبُ في حَمْلٍ إِعَارَةِ مَذهِ الَْشْيَاءِ عَلَىْ الْقَرْضٍ: هُوَ أن ِعَارَتََا إِذْن بالانتمَاع بهَاء 
وَالإنْتِمَاعٌ بها ها نمه يكن باسْتَهْكَاك أَعْيَانِمًاء وَالإسْتَهْكاكُ 7 عَلَْ الْمِلْكِء فيَقَنَضِي 
الصُرُودَةَ تَمْلِيكَ الْعيْنِء وَتَمْلِيكُ الْعيْنِ كَمَا أَنّهُ يَكُونُ بِالْهبَةِ يون أَيْضًا بِالْقَرْضء 
وَالْوَاقُِ أن الْمَرْض أَذْنَى مِنَّ الْهبَةِ في الضَّرَر؛ لَأنَّ امرض يلم َه ميو وَعَذَا المثل 
قو ا الْعَيْنِ التي صَان ف اضتها (تكيلة رَدٌ الْمُحْتَارِ) اسْيتْنَاء وَإِنْ يكن إِعَارَةٌ 
الْمِدْلِيّاتٍ تَعْتبَرُ قَرْضًا عَلَىْ الْوَجْهِ و الْمَمْرُوح إلا أله إذَا بي فيه مَنْفَعَةَ فقن زواشيدمال مم بثاء 
العَيْنِ فيَكُون الْعَقَدٌ في ذَلِكَ عَارِيةَ بلا اشَِْا؛ 
الي ِي تَملِيكٌ ةمع َقَءِ اَن إذ ايد 
عَلَىْ الْحَقِيقَةَء انْظرِ الْمَادَةَ (107). 


مَدلُا: لو اسْتَعَارَ أَحَدٌ دِيارًا لين َه كاير :أو اشتماذ أنوالة لا هالسائوية كرون 
ذَلِكَ عَارِية سيقي فيس لِلْمُسْتعِيرِ اسْتَهكَاكُها وَالانتمَاعٌ بها ب يصُورَة غير الصو الْمُعينَة 


(تكيِلة رَدَّ الْمُحْبَار). 
الإِعَارَة الْوَارِدَةُ عَلَىْ اسنتهْلاك الْعَارِيَِ كَرْض فَاسِدٌ: فَلَوْ أَعِيرتٍ الْقِيمَاتُ عَلَىْ أن 
ُسَهَُكَ تَكُونُ كَرْضَاء مملا: لَو اسْتَعَارَ أحَدّ لَوْحًا مِنَ الْحَسَبٍ أو مِقْدَارَا مِنَّ اللَنِ 
لِيَسْتَحِْلَهًا في بَِائِه أو اسْتَعَارَ لل تتخاقة حقيقية بل 
يَكُونُ فَرْضَاء وَعَلَى الْمُسْتَفْرض أَنْ يذ يَضْمَنَ بَدَلَ الْمَرْضِ - أي: قِيمَةً الْمَالٍ الَّذِي اسْتَهْلَكَهُ -. 
لكِنْ لو اسْتَحَارَ ذَلِكَ عَلَى أَنْ عددإل صَاحِيهِ كَانَ ذَلِكَ إِعَارَةَ أيِضًا (تكيلة رَدٌ الْمْحْمَارِ). 


77 فَوانِينَ الشّريعَة الإسلاميّة انّتي كَانَتَ تَحَكم بها الدولة العثمانية 
كَدَّلِكَ كر قال اد لعَر: كذ أغ: تك هذا الصّى يخ الحلوئ: فَأْحَدَهُ الكغنة واشتؤلكة 
صَمئَهُ ذَلِكَ الشَّخْصٌ عَلَى أَنَّهُ مَرْضٌ ما لَمْ يَكْنْ بَيْنَهُمَا صَدَافَةٌ فود كله تذل: عل 
الْإِبَاحَةء وَفِي حَالَةِ وُجُودٍ ذَلِكَ يَكُونٌ هَذَا الْعَمَلُ إيَاحَةً. 
3 7ل ا نا 
شَرَطَ الْعِوَض فِي الإعَارَةٍ لد تَكُوَن إغَارَ بل تكون إجازة: لأن الإجارة تَتَعَقَدُ 
ام وَتَكمِلة رَدَ الْمُحْتَارِ) انْظَر الْمَادَه ©). 
*- قِيلّ: يُشْترَطُ ألا يَكُونَ الْمُسْتَعَارُ صَبِيًا ئَحْتَ الْوصَايَةِ وَالْلاية؛ لأنَ ابرع بمَنَافِع 
الصَّغِير لَيْسَ جَائرًا (انظْرِ الْمَادَةَ 04)» وَذَلِكَ كَمَا صَارَ هي لما (049) وَشَرْجِها 
عي ليس لآب أن يه يعي ائتة الصّنفية لح إلا أنَهُ إذَا أَعِيد إل أَسْبَاذ ليَُلّمَهُ صَنْعةٌ 
َلِلأُسْتَاذِ مداه 51 ِلَهَرَدٌ الْمُحْتَارا. 


اله (609): يُشْيَرَط كَوْنُ الْمُعِيرِ وَالْمُسْتَعِبِرٍعَاقلَينِ ميري 2 بَالِمَيْنِ 
بِنَاءَ عَلَيّهِ لا تحوز إِعَارَةٌ وَاسْتِعَارَ ُالْمَجْمُونٍ ولا لصي عَيْرِ الْمميّ وما الصّبِيٌ الْمأكُونُ ْ 


رعو م 


جود ره وسار 


١‏ و1- كُوْنْ الْمُعِير وَالْمُسْتَِير عَاقِلَيْنِ. 

#دكرَن المشعي و مانا 

4 - كَوْنْ الْمُعِير مَالْكا وَلَوْلِلْمَنْفَعَة. 

5- كُوْنَ الْمُعِير غَيْرَ مكره. 

كا يشرط ذَلِكَ فِي كُلّ عَقدِ كالَْيْع وَالإِجَارَةٍ وَالو يداع. 

أمَاكرْهُ القعير والمشتهر القن قلس بشدط في كه الإغاز » كُمَا كَانَ الحكمٌ 
عَلَىْ هَذَا الْمِنْوَالِ فِي الْوَدِيعَةٍ أَيُضَّاء انظَرِ الْمَادَة (07157. 

ِنَاءَ عَلَيْهِ ألا تَجُورٌ إعارَ عار امون و الصَّبِيّ غَيْرِ الْمُمَيرِ » وَهَلْهِ الْفقَرَةٌ 
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عة عن الْفقَرَةٍ الأول مِنْ هَلْه الْمَادّة. 
سمل ل سا ف اس 


َدَزِكَ إذا لم يكن المستيرز مميّنا قلا نَصِح الإا را عليه لوقا الجعة خطانا 


3 0-4 


عد 
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لسَّخْصَيْنٍ: وَقَدُ أَعَرْت هَذَا الْمَالَ لأعدكما: قلا نصح الْإعَارَةٌ «الْبَاجُورِي) وإذا كَانَ 
الْمُعِيرٌ مَالِكَا لِمَنْفَعَةِ الْمَالٍ الَّذِي أَعَارَهُ صَحتٍ الْإعَارَة. 

باك عَلَيه لو أَعَارٌ الشّخْصٌ الْمَْمَعَةَ الى أوصيّ آ لك اران كانت حيرف ران 
الْمَادَهَ 85). وَإِذَا كَانَ الْمُعِيرُ مُكْرَهَا قَلَا تَكُونُ الإِعَارَةُ صَحِيِحَةَ وَيَكُونٌ الْمُسْتَعِيرُ خَاضِبًا 
«الْبَاجُورِيٌ). 

الْمَسَائِلُ التي تَتَمَرّعْ عَنْ عَدَمٍ جِوَازِإِمَارَةِ وَاسْتِعارَة المَحْجُورِينَ: 
لما كَانَتْ إِعَارَة هَؤَْاءِ غَيْرَ جَائِرَةِ فلو اسْتَعَارَ أَحَدّ مِنَ الْمَجْنُونِ مَالَا وَأَحَدَه كَانَ 
غَاصِبًاء وَكَذَلِكَ لما كَانتِ اسْتِعَارَتَهُمْ غَْرَ جَائرَةِ قل أعَارَ أَحَدٌ مَالَا لِمَجْنُونٍ وَسَلَمَه إِيَّهُ 
وَلَمْ يَحْفَظْهُ قَضَاعَ قلا يكون الْمَجْنُونَُ مَسْتُولَا. 

وَكوْ أعَارَ صَبِيٌّ مَالَا مِنْ صَبِيٍ آكَرَ وَكَانَ الْمَالُ لِشَخْصٍ آَرٌ وَتَلِفَ الْمَالُ في يد 
الصَّبِيّ الْمُسْتَعِي فَإِذّا كَانَ الصَّيِيٌ الدَافِعُ مَأَدُونا لَرمَهُ الضَّمَانُ وَلَا يلرَمُ الْمُسْتَعِيرَ شَيْءٌ 
انْظرِ الْمَادَةَ (9417). 


ما إِدَ 


ما | ما ذا كَانَ الْمُسْتَعِيرٌ مَحْجُو 4 ورا وَالْمِيد كذلِكَ َحْجُورا فَصَاحب الْمَالٍ تضم 
وَاحِدِ مِنَ الصَِّييْنِء وَلَوِ اسْتَعَارَ الصَبِيُ الْمَحْجُورٌ مَالَا مِنْ كَبِيرِ وَاسْتَهْلَكَه لَايَلْرَمُ صَمَان 
كُمَا سَيَصِيرٌ إيضَاحة في شَرْح الْمَادّةِ (41) ما لَوْ تلفت مَالَا آحَرَ با اسْتِعَارَةٍ كَانَ 
ضَامِئاء وَالْحُكمْ في الْوَدِيعَةِ عَلَىْ هَذَا الموار أَيُضَا كما وُضّحَ فِي شَرْح الْمَاكةِ 08/8/70 

الإعارة بالولايّةٍ وبالوصايَةِ: ش ا 

َيْسَ لِلْآب وَالْوَِيّ إِعَارَةُ مَالٍ الصَّخِبر لِآحَرَ بالْوَايَةِ وَالْوصَايَة؛ لِأنّ هَذِهِ الإِعَارَة 
لَيْسَتْ من التَجَارَةِ وَلَا مِنْ تَوَابِعِهًاء وَهِيّ تَبرّعٌ بلا بَدَلٍ (الْبَحْرَ وَالذُرَ اْمُخْتَانَ 

ون فَعَلَ وَتَلِفَ ضَمِنَ يرم الْمُستَير الذي اسْتَعْمَلَ مَالَ الصّخِير أَجْرُ اران 


عع عي 


الصَّبِيٌ الْمَأَدُونَ تجو عار واسعات نه لِأَنّ هّذْهِ الإعَارَةً وَالِإسْبِعَارَةَ مِنْ عَادَاتِ التجار 


بيه ه 


2 فَوانِينَ الشَّرِيعَة الإسلاميّة انّتي كَانَتَ تَحَكُم بها الدولة الْعثْمَانِيَة 
(تكلة رَدَ الْمُحْتَارِ) وَمَذْه الْفِقرَةٌ مِتَالٌ لِلْقَمَرَةِ الأخيرَةٍ مِنْ هَذِو الْمَادَةب 

ولك يد تب عَلَى قَهُمِ الإعَارَ وَالِاسْتِعَارَةِ ما ذْكِرَ مِنْ كام الْعَارِيّةِ في هذا الباب» 
انْظَر الْمَوَادٌ (94617 94757 /9517). 

مََلُا: لَو اسْتَعَارَ صَبِىٌ مِنْ صَبِيٌ آحَرَ مَالَاء فَِذَا كَانَ الْمُعِيرُ مَأَذُوناء وَكَانَ ذَلِكَ الْمَالُ 
َه فلا يَْرَمُ اْمُسْتَعِيرَ ضَمَانٌ أمَا إذَا لَمْ يَكُنْ ذَلِكَ الْمَالُ لِلصَّبيٌ الْمَأَذُونٍ الْمْعِير ضَمِنَ 
المميته لكر ]1 كان 3 متشور ذل تقد 4 لان تلفت المقان قن كذ 
الْمُسْتَِيرِ كَانَ بتَسْلِيطٍ الْمِيرِء وَإِذَا كَانَ الصَِّيُ مَحْجُورًا قلِصَاحِبٍ الْمَالٍِ تَضْمِينُ الْمُعِيرٍ 
باغْتبَارِهِ عَاضِبًاء وَلَهُ تَضْدِينٌ الْمُسْتَعِيرِ باعْيبَارِهِ غَاصِبَ الْقَاصِبٍ (تَكَمِلَة رَدَ الْمُحْتَارِ). 

َيُهّْهُمُ من النَفْصِيَاتٍ الْآنمةِ أَنَّهُ َيْسَ لَب الصَّغِيرِ إِعَارَةُمَا لِوَكَدِ حَالَةَ كَوْنِهِلِلْعينيٌ 
الْمَأدُونٍ أَنْ يُعِيرَ مَالَ تَفْسِهء وَالسّبَبُ فِي ذَلِكَ كَوْنْ ِعَارَةٍ الصَِّيٌّ الْمَأذُونٍ هِيّ مِنْ توَابع 
التَجَارَةٍ وَمِنْ لَوَاذِمِهَاء أمًاإِعَارَةُ الأب فَلَيْسَتْ مِنْ تَوَابعِه بل هي تَبَرّعٌ مَخْضٌ 

إِعْطاءٌ ولد المُسْتَعِيرٍ الصّغِيرٍ الال الْمُسْتَعَارَ لاخو لز أغطل ولد الككتسين الصعية 
الْمَحْجُورٌ الْمَالَ الْمُسْتَعَارَ الذي فِي يَدِ الْمُسْتَعِيرِ إِلّ آحَرَ وَفْقِدَ فَالصَمَانَ عَلَىْ الْوَلَدٍ 
الْمَرقُوم مع الْمَدُوع ليمي لمع أنه يهم أَيْهُمَا ناه انظ اماد .)4٠ ٠(‏ 


نظي العارة كنذى المدثور الفنتكار ادامر رع از دَلَالَهَ وَلَا حك 
عار يل اقيض أن الْمُسْتَعِيرَ لا ينَقِعْ الْمُسْتَعَارِ 0 
وَالْعَارِيَةُ مِنَ التبرّعَاتِ أَيْضَاء وَلَاتَيِم إلا الْقَبْضٍ بِمُقْتضَئ قَتَضَىئْ الْمَادّةِ (010). 
ا يَعَولَ أحَدٌ لاخر أعزتك 800 قبضة. أَمَا الإذْنُ دَكَالهَ فَهُوَ 
عِبَارَة عَنْ إيِجَاب الْعَاريّة: فَِيِجَابُ الْمُعِير إذْنْبالْمَيْضٍ دلا 
أحَكامُ الإذن اسه وَدَلالة: 


> 2ه 0 ا لف و2 .م 0 ا 2 ٠.‏ 2 سروم 
إِذَا أَعْطِيَ الإِذْنُ صَرَاحَةَ فَللْمُسْتَعِير بلا شَكُ أَنْ يَقِض الْعَاريّة في مَجْلِس الْعَقْدِ (وَبَعْدَ 


الجَرْمُافَّاني/ الكتَابالسادس: الآمَاقَات ١‏ 0 


مر 
و 07 


التَعَرّقِ عَلَىْ مَجْلِس الْعَاريّة) وَلَكِنْ إِذًا كَانَ لذن دََالَهَ هَل , ا ل 
كَمَا تَقَيّدَتِ الْهِبَهَ في ذَلِكَ حَسْبَمَا وَرَدَ فِي الْمَادَةِ ( 4 أو لا يَتَقَيَد: يَظْهَرُ ون الْمَسْألَةٍ 


الآ الْمَذْكُورَة في رَدَ : الشختار أن الإذْنَ دَلَالَةٌ في الْعَارِية لا تقد يي بمَجلِس التو 
عرو 


شَرْحَ الْمَادّهِ (805)» وَالْمَسْألَةُ هِيّ لَوْ قَالَ شَخْصٌ لِآخَرٌ: إني 6 َوْرَكَ عَذَا. 
تَأَجَابَةُ صَاحِبُ الثَّورِ: أَعَرْنَكَ إِيّاهُ. قَدَهَبَ المُستر في الْمَدِ وَقَبَص المّوْرَ صَحَتٍ 
لإعَارَه فَعَلَىْ ذَلِكَ يَكُونُ في هَذِو الْمسََكَةِ مَرْقٌ بَيْنَ اهب َلاَق وني الْوَاقِع أنه يُوجَدُ 
َرْقُ بيْنَ الهبةٍ وَالإعَارَ؛ إِذْ إن ِي الْهبَِ تَرولُ مِلْكِيَهُ الْمَالِكِ بالكل عن الْمِلْكِ وَعَنِ الْمَنْفَعَة 
مَعَاء أَمَا في الْعَارية فتَرُولُ الْمَْمَعَةُ مُوَقَنَ كَمَا أنه يُوجَدُ فرق كذ بها وَهْوَ أنه يكرا 
الجُوع عَنِ العَارَةِي كُلَ حَالِ» وأا في الِب فََايَجُورُ لجو ع عَْهَا في بَحْضٍ الْأَحْوَالٍ. 
اكه (411): يَلْرَمُ نَعْيِينٌ الْمُسْتَعَارٍ وبناءً عَلَيْ إذا أعار شخطن إخدى 5 
آ نين اَي لاتصع لقا بل ل آذ 0 ليذ فلي إِعَارَتَهًا 
اح اسم د أبه) شفْت عَا 
ل تحور القن الكنكيده الأ جهالة عزن المستتار تل 
صلق به ع فح لبذ ع العا المع ل تفع كَمَا يُسْتَمَادُ 
85 من الْمَادَةِ (615). ١‏ 
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رع ده وسار اس أه 20 2 2ه إل ةب ع جه - قد وق ار 6 رهمر 
مَثَلّا: لَوْ أَعَارَ شَخْصٌ إِحْدَى دَابَتَيْن ن دون تين ولا تحير لا تح الوعَاَة بل يلم 
أَنْ يُعيّنَ الْمُعِيرٌ الدَابَة التي يُرِيدٌ إعَارَتَهَا مِنْهُمَاء حَنَّى إِنَهُ لوْ أحَدَ الْمُسْتعِيرُ دَابَة باه عَلَى 


الِْعَارَةٍ الْوَاقِعَةٍ بلا تَعْيِينٍ وَلَا تَخيرٍ عَلَىْ هَذَا لوج يخفي: مَكَلَا: لَوْ قَالَ الْمَعِيدٌ: اذْمَتْ آل 
إِصَطَيْلِي فَتَجِدَ فيه فَرَسَيْنِ فَخْذْ أَحَدَهُمَا. وَقَصَدَ الْمسْتَعِيرٌ إل الإصْطَبْلٍ ا 
الْمَرَسَيْنِ كَانَ عَاضِبًا. 

و ا ا عر الما 0 


آه 


ع 


حل 


.عد ا عد .ا 


نه فَوَانِينَ الشّريعة الإسلامية التي كَانَتَ تَحْكُم بها الدولة العلمَانِيَة 


وك لمان ار وار مجر راك لق الجا درا لسع 
ففَرَةٍ (وَلكِنْ إذَا حَيَرهُ قَائَا: خذ أيّهُمَا شِنْت.) بَيَانْ الْمُخْتَرَزِ عَنْهُ 

فِي جَوَازِ إِعَارَةٍ المُشَاع: 

ل يلم أذ يون انعا خب ماي وعَلَ عالقا ل 


م ساك 


الإعَارَ إشريك از ركنن ذلك تخرة إغازة الشَّيْءِ الوَاحِدِ لِشَخْصَيْنِ مُنَاصَفَة أو ثَكَانَ 
وَسَوَاأكَانتِ الإعَارَةِشَّخْصَيْنِ مُجْمَلّة» كَقَوْلٍ الْمُعِرٍ: أَعَْنَكُمَا مَالِي هَذًا. أمْمُفَضَلَة نحل َزل: 
أَعَرْتك نِضْفَ مَالِي هَذَاء وَأَعَرْت هذا الضف الْآحَرٌ. (تكولة رَدَ الْمُحْتَارِ). 
وَمَا هُوَ الْمَرْقُ بَيْنَ الإجَارَةٍ ةوَالِْعَارَةِ َنَّ جَارّتْ إِعَارَة لمُسَاعَ وَلَمْتجُز إِجَارتَُ؟ 
ذُكِرَ في الْمَادَة (419) أَنَّ إجَارَ :لماعل الريك يت جافرة وكين 
تيك أن تخت قي التذن نين الوا رالرجارف ولا كانت ره رن القكرو اللارم. 
ذا امْتَتَعَ الْمُوّجْرٌ عَنْ دَ: ليم الْمُسْتَأجَرِ قيَجِبُ ِجْبَارُهُ عَلَىْ تَسْلِيحِه. وى كان البأجق 


مُشَاعًا ل ووو الم وه لصبو أت الإعَارَةٌ قبِمَا أنه 


َيْسَتْ مِنَ الْعْقُوٍ اللَازِمَة َلَوْ تَسَلَّمَ الْمُعِيرُ رضَاه غَيْرَ الْمَأجُورٍ أَيْضَا تَمّتِ الإِعَارَهُ وَإِذَا 
لَمْ يُسَلَمْهُ قلا يبْقَى لِلإعَارَةٍ حَُكُم وَكَايُجْبرٌ عَلَى تَسْلِيم الْمُعَارٍ 


3 3 


ا 0 جَمْعٌ حُكم) وَالْحُكُمْ مَعْنَاهُ الأثرُ الْمترَتَبُء وَعَلَيْهِ مَمَعَْنْ هذا الْجُنْوَانِ 
الآنارُ لمر َل 8 ب وَالضّمَانَاتُ أيضًا مِنْ' جَمْلَةِ 0ت 


شتير نيك متعة ار عئاور لواب َل لوص عه ليله الخيه 


مَعَ أَبْناءِ جَذْيك وَقَدْ وُضّحَ في شَرْح الْمَادَةِ (0775 أَنّهُ يُشْتَرَطُ في الإِعَارَةِ أَنْ تَكونَ 


مَجَانَاه وَعَلَيْهِ لو | ترعط في الإمور بل القت ِلّ إِجَارَق انْظَز سَرْحَ الْمَادّةِ ( 43)» 


يه 


َالْحَاصِل أن لتر |5 لتقم بالعارية يد تكو لَه المنفّكة مَجانًا: 
ذلك فلس للجمير أن يطلي ا ده مِنَّ الْمُسْتَعِيرِ بَعْدَ الاسْيَعْمَالِء أيْ: إِذَا قَدمَ الْمُعِيرُ 


غَلَم لقان هنة أن متم التتكية الفنسان فلت له إن بطلتحيئة لخر يلك 
الْمْدَةه فَإِنَ طَلَبَ وَادَعَى تَرَدٌ دَعْوَاه. ظ ظ 

الا يلاف فِي الْإِعَارَةِ وَالْإجَارَة: ظ 

مَذِه الْمَادَةُ فيا إذا اتمَقَ الطَرَكَانٍ عَلَىْ أن الْعَقْدَ عَفْدُ لإعَارق ما ! إذَا الها فِي ذَلِكَ» 
' 


2426و ا 


وَاذَّعَىْ صَاحِبُ الْمَالٍ أَنّهَا إِجَارَةٌ وَادَّعَى الْآحَرُ أنه 
ا إجارة» وادعى 


عارَة يَعني ورت د داب آخرّ 
للذكات إل مج وَبَعْدَ ذَِكَ لَوْ قَالَ صَاحِبُ الدَابَةِ: أَجَرْتك إِيّاهَا فَأَعْطِنِي 0ك 
الزاكث أعزق :تاها عاو ترلس: لك أخزة و الفا عا هزه المووة فالشذك 


2 
ل 


للرَّاكِب؟؛ لأن الرّاكتَ نكر لجرو ا تي (28 كلع ). 


#ل 
5-9 


ه 
ص 


اده 810 ): العَاريّة أمَا ل َلك أو اه رفصت يه | 
اَعَد وََا فصر لا يرم الضبان ملا إذاسقطت الو آء الْمَعَارَ من يذ المستعير 


8 
- 3004 0 م 


با عَمْنِ َو رَلَقَتْ رِجْلَهُ مَسَقَطَتِ الْوِزآةٌ وَانَكَسَرَتْء لا يَلْرَمُهُ الضَّانُ وَكَذَا لو وَقَعٌ 


4 ل 


عن لاد الفتار دز عرز كان لقت 14 فَلاضَن. 


ايه َال ف بد يد اْمُسْتَعِيرِء يَعْنِي أنّهُ لو تَلِفَّتِ الْعَارِيّة في يد الْمُسْتَعِيرِ بلا تَعَدَ وَلَا 
تفْصِيرِ أَوْ فُقِدَتْ أو تَقَصَتْ قِيِمَيُهَا مِنَ اسْتعْمَالِه إِيَاهَا حَسْبَ الْمُعْتَاِ وَعَلَىْ الْوَجْهِ 
المَْرُوطٍ في حَالٍ الاسيعْمَالٍ أ في غير حال سمال لَايَرّمهُ الما 

َك أنْبنَتْ ن ذه الْمسالة على وَجْهَين: الوَخْه الأول 0 
َل اشير برلمل ضَان' 

الْوَجْهُ النّاني: بمَا أنَّ الْمُْتَعَارَ قَد أَحدَ بِذّْنِ صَاحِبِهِ لا عَلَى وَجْهِ الاسْتِيقَاء خخ 
بهِ عن الرَّهْنٍ) ا عَلَنْ سيل امب «اخيررٌ بو عَنْ سَوْم الشَّرَاءِ عَلَىْ طَرِيقَةِ تَسْمِيَة 
الشَمَنِا فلا يَلرَم م الضّمَانُ؛ لِأنهُ ا تصَوَّرُ التعَدّي بوه انظ الام 81) ]ل يد لز أذ 
َحَدٌ لآحَرَ ناف مَالِهِ وَأنْلمَهُ الْآحَرُ فا يلرَمُ الْمُئْلفتَ صَمَانٌ (مَذْمَبُ الشَّافِعِيٌ)) وَعِنْدَ 
الْإمَام السَّافِعِيٌ لَوْتَلِمّتِ الْعَارِية في أَنَْاءِ الانتّاع الي أوِنَ, به للْمُسْتَعِيِ فا يَْرَمُ ضَمَان 
أذ تلفث في غثر وني الاشتشمال فيازم الضقاد نَ عَلَْ الْمُسْتصير وََوْ حَصَّلٌ التَلّفْ 
بلا تَعذَ وَلَا نه صر (الْبَاجُوري). 

وَتَسْتَمَادُ مِنْ إطْلانٍ هذ اماد 0 

الْمَسْألة الأولى: لا لا يَثْرَمْ ضَمَانٌ سَوَا أكَانَ تَلَفُ الْعَارِيّةِ ظَاهِرًا أمْ حَفِيًا عَلَْ كلا 
التَقَدِيرَيْنِ حَتَى إِنّهُ نَهُ لَو ادّعَئ الْمُسْتَعِيرُ َف الْمُسْتَعَارٍ في يِه بلا تَعَدَ وَلَا تَقَصِيرِ وَهُوَ في 
حَالٍ صِحَيِه أو مَرَضِد َالْقَوْلُ آ لهُمَعَ اليَمِينء الْظرِ لْمَادَةَ (1177/4). 

كَذَلِكَ لَو ادَعَى الْمُسْتَعِيرٌ رَ دَالعَارِية لْمُعِيرء وَكَذَمَهُ الْمُعِينٌ َالْمَوْلُ م مَعَ الْمِّينِ لِلْمُسْتَعِير. 

المَسأَلة الَايُ: لا يلْرَمُ الضّمَانُ وَلَوْ شّرط الضَّمَانُ مَتَكَا:'لَوْ عُقِدَتٍِ الْعَاريةُ عَلَى شَرْطٍ 


١١ 


2 
السدا 


5 


الْجِرْم الثاني / الْكتَابالسادس: الأمَافّالُ 0102 / | 5 ا 
أَنْ يَكُونَ الْمُسْتَعِيدٌ ضَامِئًا إذَا تَلف الْمَالُ الْمُسْتَعَارُ في يد الْمُسْتعر بلا يَعَدَ ولا تَفْصير فك 
00 السَّرْطِ وَلَايَلرَمُ الْمُسْتَعِيرَ صَمَانُ عَلَىْ تَقْدِير الَف عَلَ الْوَجه الْمَذْكُوِ وَدَلِكَ 
شْيَرَاط ل الضَمَانٍ ني الرّهْنِ في حَالٍ الَف بلا تَعَدَ وَلَا د تَقَصِير» الْظَز شَرْحَ الْمَادّهِ (45) 
(الْبَخَْ). 
اخْتلاف الْفَقَهَاء فِي ضمان الْعَارب يّةِ بِشَرْطٍ الضّمان: 
َقَدْ جَاءَ فِي (أَشْبَاِ ابن تُجَيْم) عَنْ ذِكْرِو ما يَمَرَعٌ عَلَى فَاعِدَة: (الْعَادَُ مُحَكَمَةٌ) (لَو 


ب 
ه. 


اناق عر رن لحت لحكل عت النرط الكذكرة عَلَىْ رِوَايَة تقلا عَنْ 
(الزْيلَعي» وَالْجَوْهَرَة)» وَلَكِنَّ الم ا به كَمَا بَيَنَهُ الْحَمَوِيٌ نَفْلَا عَنْ (قَاضِي 


خان) 2 حو أن لاط الْعدعُود 1 كم 1: وَيِمَا أنَّ الْمَجَلَّهَ قَدْ ذَكَرَتْ عَدَمَ الضَّمَانٍ 
مُطْلَقَا كَمَا : ل يُسْتَدَلٌ عَلَيْ أَنَّهَا قَدِ اختَارَتٍ الْقَوْلَ بِأَنْ لا 
حُكُمَ شر عن رلك ذا لعز قذ زناف بزع مرو العاف برشاجها. 


7 0 


الْمَسَائِل الْمُتَفْرْعَةَ عَلَى كوْن العَارِية يّة غير مَظمُونَةِ: 

أَوَلا: عذلا: إذا "خقطف الوراة البكازة ين يد عير قَضَاءٌ أو زَلَقَتْ رجْلَهُ 
تَسَقَطَتٍ الْوِرْآةٌ وَانُكَسَرَتْ لا يَلْرَمْهُ الضَّمَانُ كَمَا لَوْ كَانَتِ الْعَارِيةُ بَغْلَا قَصَارَ أَغْرَجَ 
ِالاسْيَعْمَالٍ الْمُعْتَاد. 

َانِيًا: لو رَبَطَ م الْبَغْلَ الْمُسْتَعَارَ د يِحَبْلٍ حَسُبٌ الْعَادَةٍ 0 ا يلْرَمُ الصَّمَانَ؛ 
أن هَذْهِ البكاملة معاد 

َاِنًا: لَوْ دحل [أعة عق َأَحَدَّ ِي الاغِْسَالٍ قَسَقَط الإناءُمِنْ يِه وَتَشَوَك لَايِضْمَنُ 

رَايعًا: لو اسْتَعَارَ أَحَدٌّ سلَاحًا لِمْحَارَبَةٍ الْعَدُوٌ فَالْكَسَرَ السّلاحُ كَأنْ كان سَيْمًا أنْاء 
َال كاير مان 

حتحَامسًا: لَوْزَلَْتْ قَدَمُ أَحَدِ وَهُوَ لابسٌ ليبا مُسْتَعَارَةََتمَرَقَثُ فَا يَلْرَمُ ضَمَان. 

سَادِسًا: لَوْوَقَعَ عَلَىْ الْبسَاطٍ الْمُعَارٍ شّيء تلوت بِهِ وَتَقَصَتْ قِيمَنهُ قلا ضَمَانَ. 

سَابعًا: لَوْ قَصَدَ الْمُسْتَعِيرُ عَلَىْ الدَابَةِ الْمُعَارَةِ إل دل مُعْتَادٍ مُسَمّى وَرَجَعّ مِنْهُ 


سام واس اه 


16533 فَوانِينَ الشريعة الإسلامية انّتي كَانَتَ تَحَكُم بها الدُولَة العثْمَانِيّة 


سر 6 


مصَعْمَتٍ الدَبَهُ أ كَانتْ حُبلى تَأسْقَطَثْء قلا يلْرَمُ الْمُسْتَعِيرَ ضَمَانَ. 

َامِنًا: لَوْ أ أَحْضَرٌ الْمُسْتَعِيرٌ المستعار لِلْمُعِيِ قَقَالَ لَّهُ الْمُعِيرٌ: ضَعْهُ هُنَا. فَسَقَط مِنْهُ 
نما ان َع من غَيْرِتقصِير وَاْكسَرَ لَاَرّمُالصَمَان. 

تاينما لو أطتكك:الدّاث ِحَالَةِ لا ينتَمَعْ بها بِاسْتِعْمَالٍ الْمُسْتَعِير إِيّامَا عَلَىْ الْوَجْهِ 
0 

ا لز شنط انكاس أن لكان قرؤي ين لكاي كلد أن تتارلة عن يد 

ا وَأَحَدَيَشْرَبُ فَانْكْسَر فََا يَلْرَمُ ضَمَانُ الْكَأْسٍ أو الْفنْجَانِ؛ أن لِك عَارِيَةٌ. 
أَمَاتَمَنُ الْقَهْوَة وَالْمَاءِ فيلرَّهُ؛ الل ري بدا عي إل ال 0111 

وَالْحَاصِلُ أنه َوْتَِّتِ الْعيْنُ الْمُسْتَعَارَةٌ بِاسْيعْمَالِهَا الاسْتِعْمَالَ ا 
قِِمتِهًا نُقَصَانَ قلا يَلْرَمُ المشتعين عسمان: ما َو تَلَِتْ ِاسْتِعْمَالًِا اسْيِعْمَالَا غَيْرٌ 
شم علق( يس هلع عل لكر ترق 6ن شاي 

وَقَد بْيّنَ في الْمَادَة لآب الْمُحْمَرَرُ عَنْهُ مِنْ قَيْدِ «بلا تعد وَلَا ب تقَصِير الْمَذْكُورٍ في هَذٍِ 
الْمَادَ وَهُوَ وُجُوبٌ الضَّمَانٍ في حَالٍ التَلَفِ بالتعَدّي أو التَقْصِي كذا يت د أو تَفْصير 
رم الضمانء ميلم انوقاء مَسْأَليِيْنِ مِنْ كَوْنِ الْعَارِية غَيْرَ مَضْمُوكَةِ: 

الشالة الأولن: [ذا لم يلة المتعي القعار فى الكاركة الو ين نفك الرفت 
انكا وي ني دوعولا هوا القع م نينيل م الشكد. 


رمع 5 0 01 


نْظْر الْمَادَه ال(677) وَكَدْ عَدَ ُحَنّي | الدّرَ (عَبْدُ الْحَلِيم) هَذْو الْمَسْأَلَةَ مُسْيََْاف إلا أَنَهُ نَمَا 
كَانَ مِنَ الْمُمْكِنٍ أَنْ يُعَلَ الإمْسَاكُ بَعْدَ مُضِيٌ الْوَفْتِ تَعَدَياء فلا تعد مَذِو الْمَسْأَلَةُ مُسْيَدناةَ عَلَى 
هذا الإعْتبَارٍ (خيلة رد المُختار). 

الْمَسألَهُ النَّايَُ: وَهَذَا ذا الْحُكُم في الْعَارِيّة أيْ: عَدَمُْ الضَّمَانٍ فِيمَا إذَا كَانَ الْمُسْتَعَارُ في 


تَفْسٍ الْأمْر مِلْكَا لِلْمْعِيرِ أمَا َو تَييَنَ أن العا ريه ملك لسَخْص آخَرَ يَعْنِي لَوْ ظَهَرَ لَهَا مُسْتَحِقَ 


3 


لَزِمَ الْمُسْتَعِيرَ الضَّمَانُ؛ لِأَنَّ ذّلِكَ امال لس بار َ بين ذَّلِكَ الإسْتِْقَاقٍ الْمَذّكُورء ِذْ إن 
العَارِيةَ عِبَارَةٌ عَنْ تَمْلِيكِ الْمَنْفَعَق وَالتَّملِيكُ إِنَمَا يَكُونْ مِنَ الْمَالِكِ وَالْحُكْمْ في الْوَدِيعَةٍ 


اْجرْهالثّاني/ الكتَابالسّاوس: الأمَافَان 1 0 1 
0 هَذّا الِْْوَالِ كَمَا ذُكِرَ في شَرْح الْمَادَّةِ ال(07171 يَعْنِي أَنَّهُ لما كَانَّ الْمُعِيرُ النّسبة 

تخي الفنتيق ا اشير عاب اقب يق ا و موك في 
لْمَاد ال( »٠‏ تَضْمِينُ الْمُعِي وَلَهُ تَضْدِينٌ الْمُسْتَعِيرء وَأَيهُمَا ضَمِنَ 00 0 
جوع عَلَىْ أككرءو واسيب في عَدَّمِ رُجْوع الْمُعبرإذَا ضَدِنَ عَلَى الْمُسْتَعِيرٍ هُوَ 


هه اس 


بِمَا أن لقي يفيك الكقيهاز ِالصّمَاذٍ وَفَتَّ َ الْإعَارَقَ َيكُون كل حار ماله 0 
0 هذه الْمَادَةِ ليت مَضْمُونَة نَدَّ مَا لم يكن التَلفْ ذ فى يل ف المستجير حَاصِلًا تَعَديه أ 


09 


توه و من لفشتير ليث في عد جوج لايخو مر فا ير 


تَفْعْهُ عَلَى الْمُسْتَعِيرِ الْمَابيضٍ» الْظَز شَرْحَ الْبَادَوَ 56/0) (التشر) ملو أن أَحَدَ الشّرِيِكَيْنِ في 
َال أعَارَ َال امفيك لشَخْصٍ بدُونٍ إذْن شيك وَيَلِف بلا معد وام تفْصِيرِ لم كُلا مِنَ 
الْمُسْتَعِير وَالْمُجِير ضَمَانْ حِصّةٍ الشَّرِيكِ الْآحَرِ. 

وَإذَا نت الْمُسْتَحِقَ أَنَّ الْمُسْتَعَارٌ مِلْكُهُ قلا يطلب مِْه البَيَهُ عَلَىْ كَوْنه لَمْ يَبِعْهُ مِنْ 
آحَيٌ ألم يه يَهَبَهُ لَه لَكِنْ لو ادَعَى لوا لق قا بع يا لمان لكا كرد ارقي 
اه إن 5 أده ا لخر وَكَمْ يعبت الْمُعِيرٌ دَعْوَاهُ و5 الْمُسَِْقَ لَدَى 

تَخْلِيفهِ الْيَمِينَ فَلَيْسَ لِلْمُعِير تَضْمِيئْهُ الْقِيمَةَ (تَكْوِلَة رَدٌ الْمُحْتَارِ). 

الاخْتِلافُ فِي إِعَارَةٍ 5000 

لو اختلّف الْمُسْتَعِيرُ وَالْمُعِيرٌ قَقَالَ الْمُسْتَعِيرٌ للمعير: إِنّكَ أَعَرَْيِي دَابْتَك وَتَلِفَّتْ بلا 
َعن وكا تَفْصِير. وَكَالَ لَهُ الْمُعِيرٌ: إنّي لَمْ أعِرْك إِيَامَاء بل اغْتَصَبْتها اغْتِصَابًا. فَإِذَالمْ يركب 
الْمُسْتَعِيرٌ الدَبَةَ فا يَضْمَنُ (الْهِْدِية) 

إِذَا تَعَدَى الْأَمِينُ ل لت قر إل ةلد وَكَوْ عَادَ | 
إذَا تَلِمّتِ الْأَمَانََ بَعْدَ ذَلِكَء أيْ: بَعْدَ مُعَاوَدَةٍ الأمِين إل (١‏ 
التَلَف بلا تَعَدَ وَلَا تَقَصِيرِ 

لب بض الْمسائلٍ المتفرَعة من ذَلِكَ ناب الفِغهالمكذركة. 


أ- 


الْمَسَأَلَةٌ الأولى : العتدان وَكَدُ جَاءَ تفْصِيلَهُ في شَرْح الْمَادَةِ (404). 


00 2 


0 فَوَانِينَ الشّرِيمَة الإسلاميّة التي كَانَتَ تَحْكُم بها الدونة الْعثْمَانيَة 
ْ و الي م 2 - - 
الْمَسْأَلَة الثَّانيّة: الْمُسْتَعِيرُ لِسَىْءِ غَيْرَ الرَهْن 
و © عه 54 


ده( 41): ذا حَصَلَ وس امور عد أ مَصِيرٌ بق الاين ملكت أو نَقَصَتْ 
قِيمَتُّهَا أي سَبَبِ كان الهلا أو النَقَضٌ يَلْرَمُ المَسْتَعِيرَ الضَّنُ مَنَلَا: إذَا ذَمَبَ 
الْمُسْتعِيرٌ ب بالدّاب 3 الْمُعَارَة لّ ع مَسَاقَتهُ يَوْمَانٍ في يوم وَاحِد َتَلِمَتْ يِلْكَ الدَابهٌ أو 


ودي 


لصت ئها اليا وعدا عار له لبها لل لمعي 


فَتَجَاوَرٌ بها ذَلِكَ المَجِلَّ * ثم هَلَكَتِ الدَّائَهٌ حَنْفَ أنفِهَاء َم الضَنُ وَكَذَلِكَ إِذا 
امَْعَارَ إِنْسَانٌ حلا لضن عا ص .كوو تو جل لطي عمق 
َسَرِقَ الْحُلِيٌ فَِنْ كَانَ الصَِّيُّ كارا عَلَىْ حِفْظ الَْشْيَاءِ الي عَلَيْ لا يلرَمُ الضَّانُ وَإِنْ 
لم يَكُنْ قَادرًا ْم المُسْتَعِيرَ الضَيانُ. 


| خضل ين المنتير كه أذ 0 مركن الئل لكت أ تقصن يعت 


ا 0 الصّعَاةُ 7 2 ل يي 


فقَد تَحَرلت ين أمائئه إلى يوا همان 

أيْ: نَّم صَمَان مل الْحَاِية ا كانت من اِْئيَاتٍ. وَقِيِمَتَهًا تَامّةَ 
الْقيَِّاتِ وَقِيمَة النفْصَانٍ فَقَطْ في حَالٍ النقَصَانٍ. 

إيضاح الْمَيُود: 

-١‏ قِيل: الوحصل م من الْمُسْتَعِير تَعَدة؛ لأنَ التَحَدّيّ إذَا ل يَقَعْ مِنْ طَرَفِ الْمُسْتَعِيرِ 
َل وَقَمَ مِنْ شخْصٍ آكَرٌ لَرمَ دَّلِكَ الشّخْصٌ الضَّمَانُ انْظْر الْمَادَهَ (289 مَنَلَا: لَوْ أعطّى 
الصّغِيرُ الْمَحْجُورٌ الْمُسْتَعَارَ للْمُسْتَعِيرٍ بطَرِيقٍ الْعَارِيِّ مَالَا لآكَرَ وَضَاءَ لَزِمَ الضَّمَانَ 
الصَّبيّ الدَّافِمَ الْمَدْفُوع َيه انْظرٍ الْمَاكَة .)41١(‏ 

- قِيل: ابتَعَدّيه أو تقصِيروا: أ شِيِرَ بِهَذَا الْعَيْد كل ا نيه التَعَدّي الْمْجَرَّدَةَ بلا فِعلٍ 
َيْسَتْ مُوجِبَةَ ِلضَّمَانٍ (انْظْرُ شَرْحَ الْمَادَةِ ؟). 
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مَعَلُا: لو اسْتَعَارَ أَحَدٌ قَرَسَا وَنَوَى عَدَمَ عَادَِهًا لِصَاحِبهَاء نم َرَكَ هَذِو اليه ينْظرٌ: فَإِذا 
كَانَ رَاكِبا عَلَىْ يَلْكَ الْقَرَسِ وَسَائرًا ًا الضّمَانَ دا تَلَِتِ الْقََسُ مد تيوه أن الي 
دقتنت بالْفعْلِ» وَأم ذا كَانَعِْدَ الي وَاقِفَ أي: اتن رِبِالْمَرَسِء ثم سَارَبَعْدَ اليه 
َتَِنتِ الََْسُفَكَايَكُونُ ضَايئا (كخولةر دَ الْمُحْتَارِ)؛ لِأنَ اله لم تَفْتَرِنْ بالْفغل. . 
وَيُوَضَحْ التَعَدّي أو التَفَصِيرٌ عَلَىْ الْوَجْهِ الآتي: كَتَلَبِ الدَابَةِ بِكَبْحِهًا بالنّجَام 0 
الف عنما از تلقن الذائة العسكماة لكُوب عَلَيَا لحيل مشلوم كينها ف اليدْيه 
ذ بها إل مَل آكَرَ لشفي أذ يتخوريهًا نلا نكم ها لا مف أذ َاسَْعْمَالَِاكََْا 
َهَارَاه أَوْ بِاسْيَعْمَالٍ الدَابَة المستعاة لِحَرْثِ أَرْضٍ فِي أَْض ي أَخرَى أَفْسَئْ َربَةَ مهاه ومَا 
لها الخال يذ كليركا في الوق وهو الشقمر 


3 
1 


ليت أ و الْمَسْجِدَ بِحَيْتْ لا ترئ: َيْ تَعِيبُ عَنْ نَظرو فَيعَدٌ ذَلِكَ ند تَفْصِيرًا في الْحِفْظِء 
صَوَاءآ أنبعكها في اثياب آم لم , يربِطْهَا؛ لأَنَ اْمُسْتَعِيرَ مَتَىْ جَعلَ الذَابةَ الْمُسْتَعَارَة نَخِيبُ عَنْ 


5 


نَظَرهِ فيَكونٌ قَدْ أَضَاعَهًا. 

نا إذَا لَمْ تَهْبْ عَنْ نَظَرِهِ قلا صَمَانَ وَكَوْ أَرْسَلٌ الْمُسْتَعِيرٌ الدَابَةَ العَارية لِتَرَعَى 
فته فا يَضْمَنٌ إِذَا كانت الْعَادة أن ترْسَلَ للرّعْيء واد كَدَتْ عَلَ خلا ذَلِكَ أو كَانّتِ 
الْعَادَةٌ مُشْتَرَكَةَ كد ضَوِنَ (الْبَْرَ) (انْظر الْمَادَه )١‏ وَعَليْ كما أن اندي الْمُوحِبَ لِاضَّمَانٍ 
قد وُضّح آي وقد جاء كه في الأ لكان امحل في المَوَادٌ(0 41 و81 و10 
و١487‏ و١451‏ و41 و0 85و85 و8510 و4858 و554) قَذْ حُرّرَ أَيْضًا (الْبَخْرَ). 

©« جاء: هبأي سَبَبِ مِنّ الْأَسْبَاب) يَعْنِي: لَوْ تَلِف الْمُسْتَعَارُ بتَعَدّي الْمُسْتَعِيرٍ أو 
تَفْصِيرِه وعد أَوْ طَرأ عل قد نميه تعْصَانٌ أؤ كر لم يَسْدْثِ اليف وَكَمْ يَطْر] الْضًا 2 ا 
لتَعدّي وَالتَفْصِيرِ بل كَانَ دَلِكَ بَعْدَ تَرْكِ اْمُسْتَعِيرِ التَّعديَ وَدَعْوَيِهِ إل الوة قَاقء أَوْ تَلِفَ 
َعْدَ ذَّلِكَ بلا تَعَدَ وَلَا تَقْصِيرٍ أَوْ تَقَصَتْ قِيمَْهُ كَانَ الْمُسْتَعِيرٌ ضَامِ 

مَتَلُا: لَو | سْبَعَارَ أَحَدّ هَوّسا لِيَركَبَة إل الْمَحِلّ الْفْكَانيٌء وَبَلَعْ ذَلِكَ وَتَجَاوَرَهُ | مَكَانِ 
آكَرَء ا يبْرََ من الضّمَانٍ إِدا عاد إِلَ الْمَكَانٍ الْمَقصُوبٍِ وَيكُونَ الَْرَسُ مَضْمُونا إل 


"3 


رام ها سه 


ع5 فَوَانِينَ الشريعة الإسلامية التي كَانَتَ تَحَكُم بها الدولّة العلْمَانِيَُ 
بج إن ماح انار تار في ونه ذلك اللخارر اساي" 
كَذَّلِكَ لَو اسْتَعَارَ مَالَا لِيَرْمَنَهُ عِنْدَ آحَرٌ فَاسْتَعْمَلَ الْمَالَه نّم تَرَكَ الاسْتِعْمَالَ وَتَلِفَ 
فيإوتل الخو والات لبي ك3 هاما اتخيلة ره النخارا. 
َاعِدَةٌ في الْأَحْوَالٍ التي تُوجبُ الضَّانَ في الإعَارَة: 


هوم 


قَدْ ذَكَرْتٌ الْقَاعِدَةَ الآ لِضَمَانٍ الْمُسْتَعِي وَهِيَ: (الْعَاريه 2 ما ترسك 
الضَّمَانَ في الإجَارَةٍ يُوجِبُ الضَّمَانَ في الإِعَارَة) أَيْضًا (الضَّمَانَاتٍ الْمَضِيِيّهَ في إِجَارَةٍ 


الدوا2 

؛- قِبل: مَلَكَّتْ؛ لِأنَ اْمُسْتَعِيرَ إِذَاتَعَدّى أَوْ قَصَرٌ وَلَمْ يَتَرنَبْ عَلَى تَعَدّيه أو تَفْصِيرِهِ 
صَرّرٌ مَاء وَأَعَادَ الْمُسْتَعَارَ سَالِمًا إل صَاحِبِهِ كَانَ الْمُسْتَعِيرُبَرِيناء فَلَوْتلِفَ بَعْدَ ذَلِكَ في يد 
لا لد 

ه- جَاءَ وَقَتُ التَّعَدّي أو التَفْصِير إِلَخْ فَلْمُوضِحْ هَذَا بمِمَالِ: 

أو أختغار رحد ده هد أبعة 7 بِعَةِ يام وَمَصَتْ وَلَمْ يعد الْمُسْتعِيرُ الْمُسْتَعَارَ فَيكُون 
ذلك تعذيا مقكة ‏ ممت القادة 50 فلو أَمسَكها بَعْد ذلك ختكة عكر وها ما وَتَلِفَتْ 
اراد مِنَ اليم الْخَامِسٍ؛ لآنَ الْمُسْتعِيرَ لم يَكُنْ تعد مُتَعَدَيًا وَلَا مُقَصّرًا فِي مُدَةٍ 


الْإعَارَ إِلَ التماءالْيَْم م اراب وَاُْسَْعَارُ في يده مال صِرْفةُ ويْدَأتعديه وتفْصِيرُهُ من 
ينام اليم لايع 

وَذكَرَ مَذِه الْمَسْأَلَة ِي الْوَدِيعَةِ أيْ: فِي الْمَادَةِ 2600 وَعَدَمُ ذِكْرِهَا في الْعَاريَة مَبنيٌ 

5- قِيلّ قِيمَنْهًا. إذا الف الْمُعِيرُ وَالْمُسْتَعِيرٌ في مِقَْدَارِ الْقِيمَةِ فَالْقَوْلُ مَمَ الْيَمِي 
لْمُسْتَعِيرِء أمَا اليه ملِلْمُعِي (انْظر ما باو 

مَتَلُا: لَوْ دَمَبَ الْمُسْتَعِيرٌ بالدَابَة | لجقافة] نوا نان يزعن نِ فِي يو 0 
ار ا ا انه أَوْ 


عَرَجَتْ فَنَقَصَتْ قِيمَتْهَاء لم الضَمَان. 
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كَذَّلِكَ لَوْ حَرَتٌ الْمُسْتَعِيرٌ الْمرْرَعَةَ عَلَىْ تَوْرَيْنِء ثم أطْلَقَهُمَا بَعْدَ الْحَرْثِ مَرْبُو طبر 
بِحَيْلِهِمَا فَاختَفًاء لَرمَهُ الصَّمَانُ. . 

وَكَذّا لَو اسْبََارَ دَابَة لركُوبه اروف كيضًا أحَرَامَعَة تلفق الذقة صن الفنتود 
نِضْفَ قَيِمَةٍ الدَائَة | ذا كَادَتْ تَطِيقُ حَمْلَ الاين ؟ لأ الل الْوَاقِعَ ناش 22 َنِ الْفِْل الْمَأدُونٍ 
لفل لمأن ب تيم الم ع لكيه وما بيب الفغل امون فيه مه 
هَدَرٌء أَمًا إِذًا كَانَتِ الدَاَةٌ لا 0 حَمْلَ الاين وم الْمُسْتَعِيدْ كُلٌ القيمة. 

وَكَذَّلِكَ لَو اسْتَعَارَ دَابَةَ لِيَذْمَبَ بها هال محل كذهية إك ذلك المحل تتجاررة 
َهَلَكَتٍِ الدَابَهٌ وَمُوَ عَائِدُ ِل ذَلِكَ الْمَحِلّء أو قَبْلَ عََْتِهِ إَِْهِ حتف أَنْفِهَا بآ يمْنِي 
سَمَاوِيّ لَرم الضَّمَانْ؛ لِأنّ دَلِكَ التّجَاوُرَ لما كَانَ تَعَدَيّا وَفي الْوَفْتِ الَنِي يَفَعُ عَلَى 
الْمُسْتَعَارِ تَحَدّ علَىْ هَذَا الْوَجْهِ يكُونُ خَضْبًاء فَالتّلَفُ الْوَاقِعُ بَعْدَ ذَلِكَ عَلَىْ أي صُورَةٍ كَانَ 
مُوجِبًا لِلصَمَانِ. 


2 عي 


وَإِذَا كَانَ التَلَفْ حتف الأتفي, قلا يَُالُ: ما دَنْبٌ الْمُسْتَعِير في ذَلِكَ؟ 


الاختلاف الْوَاقِمُ في الرَّدٌ أو التَلَفٍ بَعْدَ التَعَذي: َو ادع الْمُسْتَعِيرُ أنه رَدَ الدَا 1 
الْمِْير صَالِمَةَبَعْدَ التَّجَاوُزالْمَذْكُورِء وَادَعَىْ الْمُعِيرُ آنا تَلِقَّتْ فِي الْمَحِلّ الَّذِي وَقَمَ فيه 


الْجَاوةٌالمذكوؤ. مكل نماي وحن يي المير. 

تقض التمديات الأخرئ | الي قم عَلَىْ المُسْتَعَارِ: كَذَلِكَ لَوْنَامَ الْمُسْتَعِيرٌ وَهْوَ مُمْسِكٌ 
ِنَانَ الْمَرَسِ فَجاءَ أَحَدٌ مَقَطَمَ الْعِنَانَ وَأَحَدَ الْمَرسَء فََا قلا يَضْمَنُ الْمُسْتَعِيرٌ سَوَّاءٌ كَانَ في 
السّمّر أو ني الْحَضَرِ؛ لِأنهُلَمْ يرك الْمحَافَطةَ عَلَىْ الْمَرَسِء آَم لَوْ أَحَدَ السّارِقُ الْعِنَانَ مِنْ 
يِه وَسَرّقَّ الْفَرَسَ عَلَّىْ هَذِهِ الصّورَق َيَضْمَنٌّ إِذَا كَانَّ في الْحَضَرٍ وَنَامَ مُضْطّجِعًا؛ لِأنهُ يَكُون 
و ا 0 السَّارِقَِ الْعِنَانَّ مِنْ يَدِه َِلّالَوْنَامَ في 
الْحَضَرِ جَاِسًا فلا يَضْمَنُ يَضْمَن؛ لأنه لا يُلرَمُهُ الضّمَانُ لَوْنَامَ جَالِسّاء وَكَانَتِ الْمَرَسٌ أَمَامَهُ وَإِنلَمْ 
يَكنْ رق في نوغبت لاج شهلا ري الل لغ دَالْمْحْتَار). 

كَذَّلَك لَو فون أحد ابعر التي اسْتَعَارَهَا م مَعَ أخرئ فُوَْهَا ضِعْفُ» وَاْسَكَلَ عَلَيْهِمَا مَعَاء ش 


رام واس هم 


3 فَوانِينَ الشّربعة الإسلامية التي كَانَتَ تَحَكُم بها الدونة الْعثْمَانيَة 
وَتَلفعدَالعرَة المعادة قي 14 قي صَمَانُ بِمُقْتضَىئْ الْمَادَة (") إِذَا كَانَ ذَّلِكَ مُعْتَادَاء أَمّا إذَا 
كَانَ خلافَ الْمُعْتَادِلَِمَ الصّمَانَ (تَعْلِيِقَاتِ ابن عَابدِينَ عل الْبَخر). 


9 


رم عم ع لرس 


وَكَذَلِكَ لَوِ اسْتَعَارَ دَابَةَ لِمَحِلٌ كَدَهَبَ ِل غَيْرِو وَتَلِفَتِ الدَابَه أو طَرَأ عَلَىْ قِيمَتهًا 
فصان فَيَلْرَمَهُ الصََمَانَ ولو كان الم لز قد إل آله دعن الكية :ولو امشكهًا 

بيه وَلَمْ يَقْصِدْ إِلَ الْمَحِلّ الْمَذْكُورِ وَتَلِمَثْه كَانَ ضَامِئًا؛ لِأنهُ د أمَارَهُ اها لِلذَّمَابِ 
0 للإِمْسَاكٍ :لبر إذ إِنَّ إِمْسَاكَ الدَائة في الْإصْطَبْلٍ بلا عَمَل مُضِرٌ وَالْحُُمْ عَلَى 
هَذَا الْمنْوَالٍ في الإجَارَ وَأيضَا كَمَا صَارَ إيضَاحْهُ فِي شَرْح الْمَادَهْ 017 وََد َصَّلت مَذِه 
الْمَسْأَلةَ في شرح الْمَادَةِ (8110). 


وَكَذَِّكَ لَو اسْتَعَارَ إنْسَانٌَ قَادءَ فَقَلَّدَهَا الصَِّيّ وَتَرَكَهُ بدُونٍ أَنْ يَكُونَ عِنْدَ الصّبِيّ مَنْ 


يَحْرْسُهُ بِعَيِهِ قَسُرِقّتِ الْقِكَادَة فَإِنْ كَانَ | لصب قَادِرًا عَلَىْ حِفْظٍ الْأشياء الي عَلَيْه لا يلْرَمُ 
الصَمَانُ؛ أن لِلمُسْتَعِير أن يُعِيرَ الْعَارية لِآَحَرَ كُمَا هُوَ مَذُكُورٌ في الْمَاذّهِ )8١19(‏ وَالْجَوَارُ 
الشّرْعِىٌ ينَافِي الضَّمَانَ. 


إن الْمِئَالَ الي مَرَ لم يَكُنْ مِتَاَا لِهَذه الْمَادَو وَيُخَبْرُ نالا لَه يسبب الْفِفْرَةٍ الآيةِ: ما 


ره ره 


ع 


يكن اا عل حفط ها َب من لشي لزع الْمُسْتَِيرَ عات َلك الامو انه 
عله على الصَّبِيٍّ عَيْراْقَاوِر عََى حِفْظِهَاء َقَدْصَيّ اقلا اده أيْ: قَصَّرٌ في حِفْظِهَاء وا 
شُبهَةَ في أنّ السّارِقٌ أيْضًا لا يَنْجُو مِنَ الضَّمَانِء وَياء عَلَيْهِ فَالْمعِيرُ مُخَيرٌ: إن شَاءَ ضَعَنَ 
الْمُْتَعِيرَ لِتَضْيعهِإِيّامَاء وَهَذَا هُوَ الْمُيّنُ في الْمَجَلََ وَفِي هَذْهِ الصورَةٍ للْمُسْتَعِير تَضْمِينُ 
السَّارِقِء وَإِنَ شَاءَ ضَمَّنَ السَّارِقَ وَفِي مّذْه الْحَالٍ لَيْسَ لِلسّارِقٍ الرّجُوعٌ عَلَىْ الْمُسْتَعِيِ 
انْظْر الْمَاده(١41).‏ 

وَكَذَّلِكَ ذا َه المُعِيرٌ الْمُسْتعِيرَ أن دَابتَهُ لا تَحْمَظُ يدُونٍ مِقْوّدِ وَأَنَّهُ يَحِبُ فَوْدُهَا 


- 


سقرق وألا 1 َنْرَكَ حَبْلَهَا عَلَى غَارِبِهَاء فَقَادَمهَا الْمُسْتَعِيرٌ بدُونٍ مِفْوَدٍ فَتَعِبَتِ الدَابَك 


وَسَقَطَتْ وَعَطَِثْ رِجْلْها الوالفد دك تحور قد بالك شَرّطَا مُفِيدًا. 
َكَذْلِك لق تووم القتكية تخواة تشقن القارية ة 2 كن (الظر: القاكة كين 
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وَشَرْحَهَاء وَكَذَلِكَ لَوْوَضَمَ الْمُسْتَعِيرٌالْحَارِيّة أمَامَهُوَنَامَ جَالِسَا وَسْرِقَثْء قا يَلرَمُ الْمسْتَعِيرَ 
صَمَانَ سَوَاء أَوَقَمَ َك في حَالٍ السّمَرِ أمْ في حَالٍ الْحَضَر. 


3-7 - 3-4 


نا دا تم مُضطجعا وَُرقَتْه وَوَكمَ دلِكَ في حال الْحَصَر فَيوَم الصَمَادُ نه قاذ 


ل 


مسيم 


0 
#س ماه 00606 


وَقَمَ في حَالٍ السّمَرِ قَلَا يرم َمَانَ وَسَوَاءٌ أكَانَ الْمُسْتَعَارُ نَحْتّ رَأسِه أَمْ 
ْوَل بِصُورة يذ يها حَافظالَه 

(الادعاء بقوع التّصَرّف المُوجِب لِلضْمّان بِإِذن المُعِيرٍ): 

و ادع امسق في كل تَصَوْف بُوجبٌ الشَعَادً أذ لِك الَصَْفَ قم بذ نٍ 


0004 كيم 


لمعي وَلِذَّلِكَ قَلَا يَلَرَمْهُ ضَمَانَ» فَإِذَا أ َرَبدَِكَ الْمُعِيرُ قا انْظر الْمَادَهَ (168100), وَإِذَا 


0 
2 


ل مِنَّ الْمُسْتَعِيرِ فإن إن أَنْبتَهُ بها وَإِنْ َم يبن يَْلِفٌ الْمُعِيرٌ اليَعِينَ 
قَإِنَْ حَلَفَ لَزِمَ الْمُسْتَعِيرَ الضَّمَانُ انْظرِ الْمَادَهَ (1719) (تَكْوِلَة رَدَ الْمُحْتَارِ). 

وَيُسْتَ مِنَ الْقَاعِدَةَ الْمْبيَةِ في ابْتدَاءٍ هَذْه الْمَادَِ في الشَّرْح - بَعْضُ الْمَسَائْل؛ وَهُوَ 
ا الْأَمِينٍ ! إِذَا عَادَ إل الْوقَاقٍ بَعْدَ التَعَدّى وَالمالفة ش 

.)74100 الْمُسْتَوْدَعٌ وَقَدْ مَرّتْ أَحْكَامُهُ مُمَصّلَة في شَرْح الْمَادَّةِ‎ ١ 

ا مُسْتعِيرٌ الرّهنِ» فلو اسْتَعَارَ أَحَدَّ مالا عَلَْ أن يَْهَئهُفَاسْتَعْمَلهُ قبل الزن قيَكُونُ 
َدْ تَعَدّى» لكَِهُلوْوَهَتَهبَعْدَ ترك اسْيحْمَالَهُ وَسَلّعه عل اوج الْمَهْرُوطء جع ناكما 
كَانَ» حََّ إِنَهُ لَوْ تَلِفَ الرَّهْنُ الْمُسْتَعَارُ في يَدِ اْمُرْتهِنِ بَعْدَ دي ة الرّامِنِ الْمُسْتعِيرٍ الدَيْنَ 
الذي في مُقَابل الرّهْنِ أَوْ قبل تأدَِتِ قا يَرَمُ الرَاحِنَ الْمُسْتَعِيرَ ضَمَانُ الْمَضْبٍ (الْبَخْرَ 
كيل رَهٌ المختار). 


*- الْمُضَارِبُء إِذَا حَرَجَ الْمُضَارِبُ عَنْ حُدُودٍ مَأَذُونِيهِ وَحَالَفَ الشَّرْطَء كَانَ 
عَاضِبًا كَمَا هُوَ مَذْكُورٌ فِي الْمَادَِ (2471). لكِنْ لَوْ عَادَ إل الْوِقَاقِء كَانَ يَرِينًا مِنَ 


ل 


0 
تب 
1 ع 
0 
6 
8 
35 
8 
0 
اها 
5 
0 
5 
5 
م 
اح 
6 
نيا 


58 فَوَانِينَ الشريعة الإسلاميّة الّتي كَانَتَ تَحَكُم بها الدولّة الْعثمَانِيَة 
بيع وَيَشْتَرِيَ كَانَ عَاصِبًاء فَإذًا تَلِف رَأَسٌ الْمَالٍ الْمُعْطَئْ لَهُ في الشَّام ضَمِبَهُ وَلَوْ بلا 
دونه لعا إل ادس مع رس اْمَالٍ كيل دِيم وبري في الام ِف بجع 
ا 6ع عتورة "بيهم 1 1 
ذَلِكَ فِي الْقَدْسٍ بلا تَعَدَّوَلَا تََصِيرء لَا يَكُونٌ ضَامِئًا. 


4- الْمُستيْضى لَوْ قَالَ المبْضِعٌ لِْمُسْتَبِضَع: لا تَحْرْج مِنَّ البَكَدِ الْفلَانِي. أل 


برس 


اْمُسَْبْضَعٌ الْبضَاعَة إِلَ بَلَدِ آحَرَ كَانَ غَاصبًاء قبنَءَ عَلَيْهِ لَوْتَلِفَ هَْاكَ كَانَ ضَابِئًاء لَكِنْ لَوْ 
َقَلّ الْبضَاعَة قَبْلَ التَلَفِ إِلَ عَيْن الْبَلّدِ الْمَشْرُوطِء بَرَِ مِنَّ الضَّمَانِء وَإِذَا تَلِفَ بَعْدَ ذَلِكَ 
بلا نْب ليون ضاي 

- الْوَكِيل بالْبيع؛ كو استفمل الوكيل بيع مءِ لِكَ اليء افا ار 
عَادَ إل الْوقَاقٍ بره الإسْيعْمَالَ الَّذِي هُوَّ تَعَدَ يعُودُ ميا إلّ صَفَيهه حَبَى إِنَهُلَوْ ضَاعَ َعْدَ 
ذَلِكَ قَلَا يَكَونٌ ضَامِئًا. 

- الْوَكِيلٌ بِالْحِفْظِ. 

- الْوَكِيلٌ بِالإِجَارَقِ َر أَعْطَى أَحَدّ قَرَسَا لِآحَرَ عَلَىْ أن يُوَجَرَ مِنْ فُلانِء قَلَو 
اسْتَعْمَلّهُ ذَ دَلِكَ الْوَكِيلٌ بالذَّاتِ َم بَعْدَ ذَّلِكَ تَرَكَهُ وَتَلِفء قا يَضْمَنٌْ (تَكْوِلَة رَدٌ الْمُحْتَارِ). 

8- الْوَكِيلٌ بالاسْيِئجَارٍ: لو أغطى أحَدٌ لِآخَرَ ححَمْسَ ذَهَبَاتِ لِيَسْتأَجِرَ لَهُ دارا فَاسْتأجَرَ 
لَهُ خلانًا لِمََذُوَِيه ذكَاناء وَبَعْدَ دَلِكَ اسْرَدَ يِلْكَ الذَّهَبَاتِ عَيْنَا وَتَلِقَّتْ فِي يَدِو فلا يَكُونُ 
ضَامًِا (مِنَ الْمَحِلٌ الْمَذْكُور). 

4- شَرِيكُ الْعِنَانِء لَوْ عَقَدَ الشَّرِكَةَ عَلَىْ أَنْ يكونَ الخد وَالإِعْطَاءُ مُنْحَصِرَيْنِ في 
بَلْدَِ بهذا لقي فَأَحَدَ الريك رَأْسَ الْمَالٍ با إذنِ الْمُشَارِك إل بَلْدَةٍ أخرَىء وَبعْدَ دَلِكَ 
عاد إلى ذلك الْبَلَدِ الْأوّلِ الْمَمْرُوطٍ عَادَتْ لَهُ صِمَةُ اين 

-٠‏ الشَّرِيكُ الْمُمَاوِضُء وَهَذَا بَعْدَ النَّمَدّي إِذَا عَادَ إِلَ الْوَاقٍ عَادَتْ لِلشَّرِيكِ 
الْمَدكُور صِمَهُ ايبن وَالَْرْقُ دا عاد مستا ل" 00 
ذا عَاد بَْضٌ الْأمَنَاء كَالْمُسْمَوْوع إل الْوكَاقٍ بَمْدَ الْمُحَالََةَ يرا ْله انها ير 
مُرَاجَعَةِ شَرْح الْمَادّةِ (410/). 


نجه اَن /الكتَابالساوس؛ الأَمَافّات 22022000 بدلا؛ 


ا | لحن َ قن الشتمار شان اشير عر قير الو الْمُعَارَةَ | 


0 ان 


دون عَلَفِ َهَلَحَتْ؛ صن 


سَوَاءٌ أَكَانَتِ الْعَارِيّة مُطْلَقَة يطُلفَهٌ علا مَا سَسَحِيمٌ فِي الْمَادَةِ »)8١1(‏ أَمْ مُوَقيَة يد عا ما ئ 


ست اه 21007 


سَيَحِيءٌ فِي الْمَادَهِ (810)؛ لَأَنَ لوانت لكا كَانَ مَالِكًا لِمََافع الْحَارِيّ مجان َتقمنُهَا 
0 الْمُسْتَعِيرِ ب ا عَلَى الْقَاعِدَةَ: ة: (الْعْرْمُ الْعْنْم) كم فِي. الْمَادَةٍ (84). انظ الْمَادَةٌ (35). 


6ه مهو 


وَعَلَيْهِ لو قال 8 لِآخَرَ: أَعطيتك هَذَا الْحَيَوَانَ لِتَسْتَعْمِلَهُ وَتَعْلِفَهُ. كَانَ ذَلِكَ عَارِيّة 
وَلَيْسَ هذا عَقَدَ إِجَارَةٍ أن يُعدَ أَمْرُ وإِعْطَاء الْعَلَف بَدَلَ إجارة: 


وَمَعْنَىْ هَذِهِ الْمَادَة لَيْسَ إِجْبَارَ الْمُسْتَعِير عَلَىْ الإنْقَاقٍ عَلَى الْمُسْتَعَارِ أنه كمَاوَصَحّ 


الى 3 قْتِ أَرَاتَ فلا مَحِلّ لِهَدَا 


ني الْمَادَةِ (603) لما تررس لكر فى ا 
الإِجْبَارِء وَإِنَمَا مَعْنَاهُ كَمَا يَأَنَي: 


َه 


0 1 5 
أي أنه يُقال لِلمُسْتَعِيرٍ: أن 


فذحل المشتقاره اتخل المتقعاية أفر 2 
بنَاءٌ عَلَيْهِ إذَا أَمْسَكٌ الْمُسْتَعهُ العَارية وَكَم يِه عَلَّ تلت كان ضَايئء واد ب 
١مَعَ‏ م الإِمْسَاكِ) يمَهَمُ م الإِيضَاحَاتِ الْمَيَة ذ في الج آنَهًا: 


ب 
6 0201 


مَذْهَبٌ الشَّافِعِي: ما عِنْدَ الإمّام الشَّافِِيّ قَلرَم: تَمََهُ الْمُسْتَعَارِ الْمُعِيرٌ؛ٍ أن التمَقَةَ مِنْ 
قوق الملكه وفن مذو الصود َو فال المية: 2 تك هذا الْحوَان علي أن تخلقه: وَكَبلَ 
الْمَسْتَعِيرُ دَلِكَ مَلَيْسَ عَارِيةَ بل إجَارَة فَاسِدَةٌ؛ لِأنَّ الْمدَة وَالْبَدَلَ مَجْهُولَان (الْبَاجُوريٌ). 


ل (415): إِذَا كَانَتِ العا مُطلقة أي: لم بيذ يدها امير بِرَمَانٍ أو مَكَانٍ أو بتع 


من أنواع الانتقاع, كَانَّ لِلْمُسْتَعِيرٍ استِعال الْعَارِيَ يد ني أي زمَانِوَمكَانٍ شَءَ َلَى اوج 


2 


الّذِي يُرِيده لَكِنْ يَُيّد لِك بِالْعْرْفٍ وَالْعَاكَقَ معلا: إذَا عار َكل َب عَلَى الوَجْه 
المذكور إِعَارَء مطلقة: فَالمسْتفِير له أن يها في الْوَفتٍ الذي بريد إل أي عل 


شَاء وَإِنّاليْسَ لَهُ أن يَذمَبَ بها إل الْمَحِلَّ الَّذِي مَسَاَةُ الذّمَابٍ إلَِْ سَاعَتَانٍ نَعَرْنًا أو 


ع مم 


77 َوَانِينُ الشّريعة الإسلاميّة انّتي كَانَتَ تَحَكُم بها الدولة العثمانية 
[ 5ك  )]‏ - فونين الشريعة الإسلامية التي كانت تحكم بها الدولة العثمانيك 


4 


عَادَةٌ في ساعَةٍ وَاحِدَة َذَِكَ لَو استَعَارَ شَخْصٌ حَُجْرَة في خَانِء كَانَ لَهُ أن يَسْكنَهَا 


ءَه 5 رسفو 


وَأنْ يَضَعَْ فِيها ميته | سر , ِصَنْعَة الحِدَادَةٍ خلافا لِلعْرَن وَالْعَادَةٍ. 


نْ إِنَّهُ إِذّا كَانَتِ الإِعَارَةٌ مُطْلَقَةَ - أي: لم يَقَيْدْم ها الْمُعِيرٌ رَمَانٍ أَوْ مَكَان أو بتو مِنْ 
ا ل ا - كَانَ 
ِْمْْتَعِير اسْتِعْمَالُ الْعَارِيّة في أي رَمَانٍ وَمَكَانٍ شَاء عَلَْ الْوَجْهِالَِّي ريده وله أن ا 
ِآَحَرٌ كَيْ يَسْتَعْوِلَه؛ لِأنّ الْمُسْتَعِيرَ يَتَصَرّفْ فِي الْمُسْتَعِير وَلَهُ أنْ يَتَصَرَفَ فِي ذَلِكَ 
بمُوجب الإِذْنٍ الْمُعْطَْ لَهُ م مِنَ الْمَيِْ وَكَمّا كَانَ الإذنَ مُطْلََا قَلَهُ أن نْ يَسْتَعْوِلَهُ وَيَتَصَرّفَ به 
بِصَورَةٍ مُطْلَقَِء انْظرِ الْمَاقَةَ (97). 

سْوَالٌ: بِمَا أن الْمَنَاذ م الي تملك بالإعَار ة الْوَاقِعَةِ عَلَىْ ما وَرَدَ فِي هذه الْمَادَّةِ - 
تشبرك وجهالة الأسباد المي تمْكَكُ تُوجِبُ قَسَاد الْعُقُود كَالْبَيْع وَالإجَارَةٍ (انظر الْمَوَاد 
11 401 و2430 فَكَانَ من اللّانِم أن تَكُونَ هذ العَارَةُفَايسدَة. 

الْحَوَابٌُ: لَمّا كَانَتِ الإعَارَةُ بسَتْ مِنَ الْعُقُودٍ اللّازْمَةٍ كمَا صَارٌ إِيضَاحْهُ في شَرْح 
الْمَادَّةِ (4 ٠‏ وما أن لِْمُعِيرٍ > عل جوع في أي اف أو لا ثيب ماقي 
قَسَادَ الإعَارَة يَعْنِي أنَّ الْمُعِيرَ ذا لَمْ يَرْض بِاسْتِفَاءِ الْمُْتَعِيرٍ مَا تَصَدَّى 0 
أعتا له جوم نالعا ني الحا يرامع لَكِنّ الْبيْمَ وَالإِجَارَةَ لما 

ين الْمُقُود الام َالْجَهَالَةُ نيهم بَاعِئَةُعَلَى التراع (الزّلَِيَ). 


وَمَعْنَىْ قَوْلِهِ (عَدَمُْ اليد د بتع من أنْوَاع الانتماع) - هُوَ كَأَنْ يَقُولَ الْمُعِيرٌ: اركب 


8 
3 


الدَابَّة. أو: اخيل عَلَيْهَا حِمْلا. أو: اشْكن الذاق المستانة ‏ أز! ضَعْ فِيهَا أمتِعتك. وق 


٠ 


به دَلِكَ مِنْ صُوَرِ عَدَمِ التق وَعَارَة أخرى: ل 
أمَا الإطْلاقٌ الْوَارِدُ في الْمَادَةِ (814) فَهُوَ بالنَطَرِ إل لمق وَعَلَنْ ذَلِكَ تَتَدَاحَلُ ما 
الْمَادَنَانِ م بَعْضْهُمًا فى > تعض : 


ص 
َه ب 


للْمُسْيَعِير َنيِح في أي رَمَانٍ وَمَكَانٍ عَلَْ الْوَجْو الي يُريدُه إلا أنه كيْسَ لِلْمُسْتعِيرِ 


اخ 


1 م 


الْجِزْه الثاني / الكتَابالسادس: الآمَاقَانُ 2020000 5/1 
أن توح المَسْتكَارَ أن يرهَنَة عنك عد 
كَمَا سين ِي الْمَادَةِ (876) (جَوَاهِرَ الْفِقَو). 
وتَنْضَيم الإِعَارَةٌ إلى مينّةَ عَشَرٌ قِسْمًا: 
وَيُسْتَمَادُ مِنْ هَذِو الْمَادَة وَمَادَنَيْ (819 و١٠)‏ - أنَّ الإعَارَةَ سِنَهَ عَكَرَ قِسْمًا؛ لأن 
الإِطْلَاقٌ وَالتَقِيبدَ شَيْتَانٍ يَدُورَانِ بَيْنَّ حَمْسَة أَشْيَاءَ: 0 كر َالانتمَاع وَالْمُْبَقِع 
وَالشَّرْطٍ الْمُفِيد. ل مي مْسَاُ وَيَحْصُلٌ مِنْ أَخدٍ 
الطَرقيْنِ مُرَكَبيْنِ َْبِعةُ أَقْسَام أخرَئْ» كَمَا يَحْصُلُ مِنَ الإطلاق في جُمْلَيَا أو اَي قِسْمَانٍ 
آخَرَانِ وَهِيّ: ْ 
-١‏ الإِطْلَاقٌ فِي الزَّمَانِء وَالتَقِيدُ ِي الْمَكَانٍ وَالانفاع وَالشَرْط الْمْفِيد. 
-١‏ الإطلاقٌ فِي الْمَكَانِء وَالتَقِْيدُ في الزَّمَانِ وَالِإنْتِمَاع وَالْمُتَفِع وَالشَّرْطِ الْمُفِيدٍ. 
- الإطلاقُ في انام ويد في لزان وَلمكَانِوَلُِْع الفط افيد 
- الإطْلاقُ في الْمُتِموَالتَِيدُ ني الزَّمَانِوَالْمَكَانِ وَالاناع وَالّرْط الُْفِيد. 
- الإِطْلَاقٌ في الشَّوْطِ الْمُفِيك وَالتَّقْييدُ فِي الزَّمَانِ وَالْمَكَانٍ َالِانْتِفَاع وَالْمُتتقِع. 
-١‏ التَِّيدٌ فِي الزَّمَانِء وَالإِطْلَاقُ فِي الْمَكَانٍ وَالانتمَاع وَالْمتقِع وَالمَّدطٍ اْمُفيد. 
وَالْمِثَالُ ل الول مي الْمَادَة (416) يشِيرٌ إل هَذًَا اله ع ١‏ 
- التَقييدُ في الْمَكَانِ وَالإِطْلَاقُ 2 الزَمَاِ لتقا وَالْمَُقِع وَالشَّرْطِ الْمُفيد 
وَالْففَرَةٌ القادلة: (إذا شعاد كَرَسَا ييه إلا مج[ :..:) من الْمَادة (/817) تينيد إل عد 
الْقَسْمِ 00 
- التقييد في الانتَِاع» هو وَّ الإطْلاقٌ فِي الزَّمَانِ وَالْمَكَانَ: وال وَالشَّرْ ط 
الْمُفيك وَإِنَ الْعَارِية الكاد ذِكْدهَا فِي الْمَادَّةِ 10م هِي هذا فسنم العَامِردُ؛ لد في الْمَادَّةِ 
الْمَذكُوْد ةكد ذْكْرَ التَقييدَ شَ الانتماع» » قَلَوْ كَانَ يَقَصِد عا لتَقَيِيدَ ِالزَّمَانٍ وَالمَكان؛ 
لَكَانَتِ الْمَادَةَ الْمَدْكُورَةَ عَنٍ الْمَادَةِ 4100 وَلَزِمَ أَنْ تكونَ مُسْتَدْرَكَةَ قَِذَِكَ قَدْ قَصَدَ 
الإطْلاقٌ في الرَّمَانِ وَالْمْكان وَحَصَلّ بِذَلِكَ هذا الْقِسْمُ التَامِنُ 


سام وها امه 


57 << هَوَانِينُ الشّرِيعَة الإسلاميّة التي كَانَتَ تَحكُم بها الدولَة العثمَانِية 

- التَقْيبدُ بالْمُنتفِع» وَالإِطْلَاقٌ فِي الزَّمَانِ وَالْمَكَانِ وَالإنْتِمَاع. انْظرِ الْمَادَهَ(870). 

٠‏ اليد بالشَّرْطِ الْمُِيدِ وَالإِطْلَاقٌ فِي الزَّمَانٍ َالْمَكَانٍ ولاه وَعَلَيْهِ لو فيد 
لْمِْيرٌ الاسْتِعْمَالَ بالشَّرْطِ العنيق كان الخد ط العذ كز اأنقا ا ويل ِلْمُسْتَعِير 
مُخَالمَئَهُ» قلَوْ قَالَ الْمُعِيرُ لِلْمسْتَعِيرِ عِنْدَإعَارَةِ الدَابَِ: أَمْيِكُ عِنَانَ الدَابَةِ وََا تَرْكْهُ حَيْتُ 
لا تُحْمَظُ إِلَاب. ثم أذئ لها الْعِنانَ بعْدَ زّمَنِ دََسْرَعَتْ فِي الْمَمْي وَسَقَطْت إل الْأَرْضٍ 
الف كان عا (كيلةرة لها ١‏ 

١‏ الإطْلَاقٌ فِي الزَّمَانِ وَالْمَكَانِ وَالتَفييدٌ في الانتقاع 9 وَالكُّ ظ النفيد: 

- الإطْلَاقٌ في الزَّمَانِوَالْمَكَانٍ وَالِإنتماع وَالَقيدُ في الم مم وَالكي ل الحفية: 

أَمَا قِسْمٌ الإطلاق فِي الزَّمَانٍ وَالْمَكَانٍ وَالانْتِمَاع وَالْمنتَفِ َالتيد الشَّرْطٍ الْمْفِيدٍ 
َهُوَ عِبَارَةٌعَنِ الْقِسْم الثَالثِ. 0 

-١‏ اليد في لان كان َلاق في لايع ولتق لفط لشفي 

وَالْعَارِيه التي هي مَوْضْوعٌ ء التبخث في الْمَادَةِ (610) هي عَارِيه هذا الْقِسْم الثَّالِتَ 
عَشَرَ؛ِ لِأنَهُ قَذ ذَكَرَ فِي الْمَادَةٍ الْمَذْكُورَةٍ التَقِيدَ بالزَّمَانِ وَالْمَكَانِء فَلَوْ كَانَ يَقَصِد أَيِضَا 
التَّقَييدَ في الانتمَاع لَكَانْت الْمَادَةٌ الْمَذْكُوَدَةٌ عَيْنَ الْمَادَّ (2)414: وَوَجَبَ أن تَكونَ 
»مَك مذ ص مِنهَا الإطلاق ف الانياٍ كما قصل في شرْحهَ. 

4 التَقِييدٌ ني الزَّمَاذِ وَالْمَكَانٍ وَالانْتِمَاع» وَالإِطَْاقٌ فِي الْمُنْتَفِع وَالشَرْط الْمُفِيبِ 


5 3 


وَقَدْ وْضِعَ بَحْتُ ذَلِكٌ فِي مَادَتَق (819) و (870). 
أَمَا قِسْمُ التَقِييدٍ فِي الزَّمَانِ وَالْمَكَانٍ وَالْمُتَفِع وَالْإِطْلَاقٍ فِي الشَّرْطٍ الْمْفِيبِ فَهُوَ 
عِبَارَةعَنِ الْقِسْم الْخَامِسٍ. ١‏ 
- الإطلاقُ في الْجَيع تاف ماسم من مذ اْماََوَين مجْمُوعٍالْمَاَو(419). 
5 التَقيِيدُ في الْجَمِيع اللعناية مزح الْهِدَابَِ مع الإيضاح)» وَإِنْكمْ تذكُرِ الْمََلهُ ةَ هَذَا 
القَشم الكَاوض عقي تقلط هذا الفنم مِنْ مَجْمُوعَ الْمَوَادٌ 4110 و4148 و0١87)؛‏ لِأَنَّ 
الإعَارَةَ لَمّا كَانَتْ بمُقَتَضَئْ الْمَادَةِ (8117) ميد بالزّمَانٍ وَالْمَكَانِ وَيِمُقتَضَئ الْمَادَ (614) 


الْجَزْءِ الثّاني / الْكتَاب السّادس: الآمَانَاتَ 10 
0 مُقِيدَةٌ ينوع من الانْتَِاع وَبِمُقتضَى الْمَادَةٍ ) ٠‏ مقك 2 5 2 للكياي 


مت ع 


كنا ل يي أ شق عير ؤس فكأ أصْلاء كما ليس له 


ييل ذ لتقييد في امم يما خف ياخيلافي الْمُسْتَمْلين» كَمَا ينضح م لك عَلَىْ الْوَجْهِ الآتي. 
في لز مواق علَى الَيبدَاتٍ الْحَمْسَةٍ أو دم لرُومهَا: وَعَلهِ لو فيلك الجعية ا 
هَذِه الْحَمْسَةٍ الْأَشياء بالزَّمَانِ وَالْمَكَانٍ وَالشَّرْطٍ الْمُفِيد قيْرَمُ قاد الْمُستَعِير لِذَلِكَ في كل 


1 ل مُحَلقَّه أ اليد من حَيْتْالانفاع: لَك َه اْمُحَالَمَُ بالتَجَاوْزِ إل مَاَوْقُ» 


َه 


م 7 


هلو 


ما مُحَالَمَئُْ ِل حَيْر أي دون أن يَتَجَاوَرَ َال مَاقَوْقُ فَجَائرَةُ انظ الْمَامهَ 810). 


1 


كا التَِيدُ ف ع الْمُْتَفِع قلا يُعترٌ فيمًا لا يَخْتَلفٌ باختلافٍ الْمُسْتَعْمِلِينَ كُمَا 
ذَكَرَ كم ذَلِكَ في الْمَادَةِ(١٠8).‏ 


و مسومو 02 5 2 يراه 0 ص يق لمان 
وما أَنّهُ قد نُظِرَ في تَعْمِيرِ هَذِهِ الْمَادَةٍ «الزَّمَانَ وَالْمَكَانَ الَّذِي يُرِيدَُ» إل الْإطْلَاقٍ في 


2 


الزّمَانِ وَالْمَكَانء وَفِي تَعْبير: ١عَلَىْ‏ الْوَجْهِ الذي يُرِيدُ قَدْ نْظِرَ |1 الإ 


0 


كا 
عر الإطلاق في الإَارَالْمطلفةيكُوثُ في لو وو نل عر لصيو اه 


أو لال قعل تَمَيدُ الإِعَارَةٌ بِالْعْرْنِ وَالْعَادَةَ لاله وَلَو َم تيد تقيل د ك5 انطز الاق 20483 
عَلَيْه َو اسْتَعْمَلَ الْمُسْتَعِيرٌ العَارِيَة بمَا يُخَلِفْ عَرْف الْبَلْدَةٍ وَعَادنَهَاوَتَلَِّتْ فِي يَدِِ كَانَ ضَابِئا 


30 


بِمُقَتضَئ الْمَادّةِ (5 28١‏ إلا أَنّهُ إذَا تَقيّدَتِ الإِعَارَةٌ عَلَىْ هَذَا الوَجْهِ بِالعْرْفٍ وَالْعَادَقِِ فلا 


8 ع8 


تَخْرّحٌ الإعَارَة بلَلِكَ مِنْ قِسْم الإعَارَةِ الْمُطَلَمَة فَعَلَيْهلَوْ أَعَارَ أَحَدٌ ا الْوَجْهِ أَيْ 
عَانَ ل ون حَيْثُ الزّمانٍ لكان وَالائَْاٍ» وَكذَلِكَ د هِنْ حَيْتُ اْمُنتفِع قَلَه: 
)١(‏ أَنْ يَرْكَبَهُ في آم وَفْتِ أَرَادَ وَيَشْمَلُ هَذَا الإطْلاقٌ في الزَّمَانِ. 


9 6ه ا لقاع ا عر 
(0) وَلَهُ آَنْ يَذْهَبَ إل أَيّ مَحِلٌ أَرَادَ وَهَذَا مِكَالُ للإطْلاقٍ فِي الْمَكَانٍ. 


9 


الى 


مدقا رَكَِبِتَفْسِ أو وَكَِهُ غير 
وَهَذَّا الْمَحِلُ سَوَاءٌ كَانَ دَاخِلَ الْمَدِيئَة م حَارِجَهَاء فَالْحُكُمْ وَاحِدَّ عَلَىْ كلا الَْالَيْنِ 
معام 2 5 2-6 5 د 2 ع 
(جَوَاهِرَ الْفِقَِ) (لَه أَنْ يَذْمَ ار 


4 


5 فَوَانِينُ الشّرِيعة الإسلامية انّتي كَاذَتَ نَحَكُم بهًا الدولة الْعثْمانيَة 
أَنْيأتِيَ مِنَّ الْمَحِلَ الذي دعَب إِليْهه َو يُحَمَلَهُ حِمْلا وَيَتِيَ به 

حَنَ إِنَّهُ لو اسْتَعارَ أَحَدٌ دَابَةَ ِلدَّهَابٍ عَلَيْهَا وَهُرَ فِي الْقّدْسٍ إِلْ يَاَاء قله أن يَذْمَبَ 
عَلهَا قتاجع». فَلَوْ دَمَبَ عَلَىْ الدَابَة التي اسْتَعَارَهَا عَلَْ هَذَا الْوَجْهِ اسْتِعَارَةَ مُطْلَقَة 3 
الْمَحِلٌ الْمُسْتَعَا رِلَهُ شه د شَهْوَا هُنَاكَ حَمَّلَ الدَّابَةَ حِمْلا مُعْتَادَا وَتَلفْتِ الدَّائَة 
َلَا يَضْمَنٌ أمًا في الإجَارَةٍ مإنّمَالهُ الذَّهَابُ دُونَ الْمَجِيِءِء وَالْمَرْقُ بَيْنَهُمَا عَلَىْ وَجْهَيْن: 

الْوَجْهُ الوَّل: رَدُ لْعَاريّة عَلَىْ الْمُسْتعِير وَالْمُسْتعِيرٌ لا يَسْتَطِيعٌ الرّ لا بَعْدَ الْمَحِيءِ 
حَالةَ كَوْنِ رد اْمَأْجُورِ فِي الإبجا رَةِ هُوّ عَلَىْ الْمُوّجُرِ الْظَر الْمَادَةَ (044). 

الوجه الثَّاني: لَمّا كَانَتِ الإِعَارَةُ تبَرّعَا قَالتَسَامُحُ ار الإِجَارَة ما أَنّهَا عَقَدُ 


َي 
هه 3 


مُعَاوَ مَنَةه فالمضايقة ت ارات لظا واه مَوعَبة (تكيلة رد الفختار): لكن لبن 


لَهُ الدَّمَاتُ الدَابَة 5َالْمكارة إل المخل الى كشافة 0 ِلَيْهِ سَاعَتَانِ فى سَاعَةٍ وَاحِدَةٍ 
عَلَىُ خالافٍ الْمُعْتَادِ. 


كَذَلِكَ لَو اسْتَعَارَ لِْحَمْل دَابَهَ .داك : عي عَيّنِ الْحِمْل» ٠‏ فَلِلْمُسْتَعِير ييل اي شَيْءِ أَرَادَء 
كن لمم له أن مَُعَلها مُق يهاه ين إن المطاق يضرف | إل الكارقه والجدر 
َوْقّ الطّاقة لِيْسَ مُتَعَارَقه حَنَّىْ إنَّ الرَجْلَ لَيْسَ لَهُ أن يُحَمْل وَبتَهُ َوْقَ طَاقَتِهَا (تكولة وَدَ 
الْمُحْتَارِ). 

كَذَلِكَ ل | تعر كسخْصٌ عن الَو الْمدكُور حُجْرة في حَانه ان له أن كه 
وَأنَهُيَصَمْ فِيهًا أ أَمْتِعَةَ وَهَذًا مِتَال لإطلاتٍ في الانْتمَاع» وأا اتكتمالجاهنا غات الكاذة 
كَنْيََِْل فيه بصَنَْةِ احا َِايُورتُ وَهْنَ الب وَصرَوهُ فلس لَه لِك 
| الم 8100): إِذَا كَانتِ الْإعَارَةٌ مقيّد مُقيدَةَ بِرَمَانِ أو مَكَانِء يُعتَبْرُ ذَلِكَ القيك قَلَيِس | 
0 للْمْسْتَعِيرٍ حَالَهُ متلا إِذَا اسْتَعَارَ دَايَةٌ عه أربَعَ ساعَاتٍ وَكَذَلِكَ اسْتَعَارَ قرسا | 


ع مه 


[ مذئة لله سأي لل طبه 


الْجَْء الثاني / الكتَاب السادس: الْآمَانَاتَ ا 7 
الْمَيْدُ وَالشَّرْطُء فَلَيْسَ لِلْمُسْتَعِيرٍ مُحَالمَتْهُ أيْ مُْخَالَقَه اليد يلزّمَانٍ وَالْمَكَانِ أ 


كك 


الْمْفِيكِ وَإِنْ حَالَفَهُ ضَمِنَ؛ لاه ني حم الْعَاضِب لان اتير لكا كَانَ يَتَصَرَّف فى 
عار نما لَهُ أن يستَِْلَُ عَلَىْ حَسْب ما يَأَدَنُ له ذَلِكَ الْغيْرُ يَْنِي : إِذَا كَانَتِ 
الإِعَارَةٌ مُقِيّدَة 27 بالزكار وَالْمَكَانٍ أو ِالسَّرْطِ الْمُفِيدِ وَمُطْلََةَ فِي الالنْتِماع وَالْمتَفِع 
للمسعيير ) أن ينَِْمَ كَيْفَ شَاءً بِالْمُسْتَعَارٍ وار لا يَحْرْجَ عَنْ دَاَِة الَّمَانِ وَالْمَكَانٍ 
اْمُعينينِ 0 الْمَذْكُورِ وَبِعبَارَة أخرَئ: د رافح الالكع ِالْمُسْتَعَارٍ في ذَلِكَ 
الْوَفْتِ وَالْمَكَانِ الْمُعيّنِ في دارو ذَلِكَ الشَّرْطِ أو أن يعيرهُ َِيْرِو. ظ 

َْعَاوِلٌ أن الإعَارَة الْمْمَيدة بالزّمانِ وَالْمَكَانِ لما كَانَتْ بَاقِيَةَ عَلَىْ إِطْلَاقِهًا مِنْ حَيْتُ 
الانتَاع و وَعِن حَيْث حَيْتْ الْمُنتَِع؛ » ملِلْمُسْتَعِرِ اسْتِعْمَالُ ا َالاْتمَاعٌ بها عَلَىْ الإطلاق. يَعْنِي 
إِذَا شَاءَ الْتَمَمَ بها نفسو وَإِنْ شَاءَ جَعَلَ عَبْرَه يي 3 1 نَ الْمُسْتَمَادٌ فعا يَخْتَلفٌ 
ياخولاف المُستغوِينأء ملَمْ يكن 0 

وَلَيْسَ فول الْمَجَلَة: اليد لمان وَالْمَكَانِ) اراي كما أشي برَإِقَّ ذّلِكَ فِي 
00 أن الْمُعِيرَ ذا قَيّدَ الاسْتِعْمَالَ بالشَّرْطٍ الْمُفِيدء كَانَ لِك الشَّرْطُ الْمَذْكُورُ مُعْتَبرَ 
و للْمُسْتَعِير أن يُخَالِفَهُ وَكَدْ ذْكِرَ مَِالُ ذَلِتَ في شَرْح الْمَادّه(813). 

َيْْهَمُ ِنْ َْلٍ ْمل لبق لَه الْمْكَالمَةُ عَلَْ الإطلاق) أله كيبل له الْمْخَالقة 


عَمْدَاء كمَا أَنَّهَُيْسَ لَهُ الْمُحَالَفَة سَهُوًا أَيضًا. 
فيه 2 2 هه 2 رسو اس 0 5 رس مم 
تال لِلمحَالَمَةٍ عَمْدَا: إِذَا اسْتَعَارَ دَابَةَ لير كَبَهَا تلات سَاعَاتِء فَلَهُ أن يَرْكْبَهَا كات 


م 


04 


سَاعَاتٍِ وَيَذْمهَبَ بها إِلّ الْمَحِلَ ال 0 شاء رَكها نتفي ون كنا أز كنهنا يزه و لين 
لَهُ أن يَرْكَيْهَا أَرْبَعَ سَاعَاتِ. ش 


0-8 
07 2ه 


َإذارَكِيََا َع سَاعَاتٍ وَتَلِفَ الْحَيوَان نُ أو طرَا عَلَْ قيمته نُقَضَان» كَانَّ ضَامِبًاء ما 
”7 ما وَسَلّمة |[ صَاحِه َالِمَاء اي َال 

ولس لَه إِمْسَاكُ الْحَيَوَانِ بَمْدَ ذَّلِكَ الزَّمَانِ كُمَا هُوَ مبَيٌّ في الْمَادَةِ (877). 

3 أمشكة وَتَلف الْسَيوَان كان عَنامنًا: 


4/1 فَوَانِينَ الشريعة الإسلامية التي كَانَتَ تَحَكُم بها الدوة العثْمانِيَة 
كَذَّلِكَ الْحُكمُ في الإِجَارَةٍ عَلَىْ هَذَا الْمِْوَالٍ أيِضًا كَمَا هُوَ مُصَرَّحّ في الْمَادِّ (04). 
يَعْنِي لَو اسْبُؤْجِرٌ حَيَوَانَ عَلَى أَنْ يُسْتَعْمَلَ كَذَا مُدَةَ فليْسَ لِلْمُسْتَأْجِر أَنْ يَسْتَعْوِلَه زِيَادة 


5-0 72 بر آ ا د22 وه 0 قا م 6 د اق 28 وسور 
عَنْ يلك المُدّوه ثم وَإِنكَانْتٍ الإجارَةُ ولاه متحِدئيْن مِنْ َه الجهَةٍ إلا أن يَيهُمَا 


كنا يوذ ضية احرف زولك أن في الإِعَارَةِ لَيْسَ لِلْمُسْتَعِير إقتاك الممتعار فى يذو يعد 
دَلِكَ الزّمَنِ تازه زه إل ضاعية رار لع يطلل الموز كنا تزف دار فى العاو 01003 
وَبنَاءً عَلَيه ذا م يرد وَتَلِففَ وَجَبَ العا بِخِلافٍ الْإِجَارَةٍ قَانَّهُ إِذَا آ . يَسْتَعمِل 


6 
2 


9 
إن 52 
ا 


لعشت لوزنل تانشك ف يوت عجو دوعق 
وَتَلِفَء قلا يَلْرَمُ الصَمَان. 
وَالسبَبُ هُوّ: أَنَّ الرَدّ في الإجَارَةِ عَائِدٌ عَلَىْ الْمُوَجْرِ 
الوعَارَةٍ عَائِدٌ عَلَىْ الْمُسْتَعِير بِمُقَتَضَىْ الْمَادّةِ(١87).‏ 
وَمثَالُ الْمَجَلَة هَذَا منَالُ للتَْيدِبالرَّمَانٍِ 


١ 0 


نَمَقتض الْمَادَة (68ه), وَفِي 


0 9 0 سس و اج هم .6 


وَكَذَلِكَ لَو اسْتَعَارَ يونا على أن يدعب يه إل مجل» له أ يقي هَبَ إِلّ ذَلِكَ الْمَحِلٌ 
يهن وله أن ييز لككر عَلَل أن يدهت يه إل ذلك المجل ويا ا َي 
َهُلوْ كد الْحيوَاَ لِيَسْقِيهُ مِنَ انر وَتَِفتَه كا :فا راي ل عاتن فد كه 


4 5 4 


2 هُوَ مُبيّنُ في شَرْح الْمَادّةِ (5 28١‏ ما ذالم يَحْصْل ضَرَرٌ مي 
لا يَلْرَمُهُ شَيْءٌ. 

هَذًا الْمِثَالُ مَِالُ للقي بالْمَكَانٍ. 

وَفِي صُورَةٍ التَقيد بالْمَكَانٍ 5 ا الْخْصُوصَاتٌ الْآنية ل الإشواويي للكت ين 


- 


مَكَانَ مُسَاقٍ أ ِل 00 أَمْسَكَ فِي الدَّاٍ فَعليْهِ لو قيّدَتِ الإِعَارٌَ بِالْمَكَانِ كَمَا 


0 


م 


32 


هُوَ مَضْمُون هَذِه الْمَادَِّ وَدَمَبَ الْمُسْتَعِيرٌ ِل مَكان أقْصَرٌ مِنَ الْمَكَانِ الْمْسَمَء لَزِمَ الضَمَانُ 
كا ال شوقن ار ام ينقت إل مكان واددك لحر ووالاروك كحور ذرك بي 
خض الْكنْبٍ الْفِقَهِيَة - وَقَد بين أن نَإِمْسَاكَ الْحَيوَِ في الإِضطَبّل مُضِرٌ مُضِرْ به. 

كَذَلِكَ لو اسْتَعَارَ عه عيزانا ليَذهت بو رن تكان تدعت إن مان اعدو مساو لة ون 


1 


الْجِرْء الثاني / الْكتَّابالسّدس: الأماكات ‏ -0000000 1 
المافة وتلق الحبراف».ارم.الشبثاد كُمَا جَاءَ فني الْخَانِيّة ارد الْمُسْتَارٍ وَتَكوِلتَة1) وَقَدْ 
دكت م الفا ف شرح الْمَادَةِ (4154)) بِحَمْلهِ 4 عَلَى: 3 بَعْضَ اكه الْفقَهِيّة 
الأخرّئ تَتَمَسَّكُ الْمَسْألةٍ ة الْففَهية الْوَارِدَةِ في الْفِْرَةِ الْأَخِيرَةِ مِنَ الْمَادَةِ 8100 وَبِيْنْتُ 
عَدَمّ روم الضّمَانٍ فِي الصَورَتيْنِ أي يني صُورة الذَّمَابِ إل مل أنصَرَء مِنَّ الْمَكَانِ 
الْمُسَمَنء وَفِي ضور عدم الذمَابٍ إل فق ل وإِمْسَاكِ الدب في الإصْطَبْل» ‏ 

وَبالتَمَسّكِ الْمَادَة اه يُعْلَمُ أن -الْمَجَلَهَ قد اختَارَت َِوَلِهًا: «إِذَا اسْتَعَارَ 
ل ا ملكتا كن 
الْمَادَّةِ(57 0). 

َال لِلْمْخَالفَِ سهُوًا: لوْاستَعاوَ أحدٌّ ون آثرَ حَيوَانا يهب به إل 'مَحِلٌء فََوْسَلٌ 
الْمُسْتَعِيرٌ إل الْمُعِيرِ رَسُولَاء فَأَخطاً الرَسُولُ فَاسْتَعَارَه لِلدَّمَابِ المع ده لم بين 
ارد فول «لاقةله مايه كارا 153 ]قا لعزا لقني لكاباكده كان تالو ا 
اهل لأ وتلق السوان أو 0 عَلَنْ قِيِمَتهِ نُقْصَانٌ كَانَّ ضصَامِئًا وَليِسَ للمُرسِلٍ 
الرّجُوع على رَسْولِهبالشَّيْء الذي يَضْمَلة._ 
[ 5 (81): إذَا قيدَتِ الإعًا َه بتع من أَواع الأيقاء: فلس للمنتور أن يجا ( 
| ذَلِكَ التوعَ المَادز َيه ل ما عه لحن له أ ايف انيل امار ب) هو مُسَاوِ 
ظ لتوع 9 الَّذِي اه ذ برع ع منة مَنَلّا: لو امْتَعَارٌ دَائَةٌ لِيُحَمُلّهًا حك ١‏ 


لان كر لها ديا از عكار وَإِنَا له أن يمايا مُسَاويَا للحنطة أو ١‏ 
2 ُ م 2 7 3 0000 5 5 0 و 
أحف منهاء وَكَذّا لَو اسْتَعَارَ ابه للركُوب فَلَيْسَ لَهُ اذ يقكلها جملا وأما الدائة ١‏ 


> سر الى رس 


الْمُسْتمَاَةللْحَمْلٍمَِنّهَامركَبُ. 


َإِذا أَطْلِقَتِ الإِعَارَة ذ شي فى الََّان وَالْمَكَان وَفيدَثْ 0 مِن أنواء الانتفاع» فَلِيسَ 


ين أن يَتجَاوَرَ ذَلِكَ ضع الشَاذون بهِ إِلّ ما َوْقَهُ لِأَنَ الانتفاع ب بذَلِكَ الْمُسْتَعَارٍ 


1 


بِالنّجَاوزِ إل ما مَوْقّ الْمَأَذُونٍ به تَصَرِّفْ فِي مَالٍ الْمَيْر بلا إذِه وَهَذَا غَيْرٌ جَائزِ بمُقْمَضَى 


5خ فَوَانِينَ الشّرِيعَة الإسلاميّة انّتي كَانَتَ تَحْكُم بهًا الدولة الْعثْمَانِيَهُ 


الْمَادَةِ (45) وَإِنْ ا وَتَلِفَ أ 1 عَلَىْ قِيِه به عصان كان ضَامئًا. 


َو 


َكَمَا أن لهانم بالشَّيء اْمَأدُونِ بهِعَينه ديات شيعا الْعارة ما هو 
مُسَاو لتوع الِإسْيَحْمَالٍ الَّذِي فِيه تََابَةٌ أو بتع أحفى ي: 

وَإِنَ كَانَ للمنتعير صلا © الانينار الْمُطْلَقٍ عَلَىْ الْوَجْهِ الْمُحَرَّرِ في الق: 
الْمُطْلَقَء إذَا كَانَتِ الإِعَارَةٌ مُطَلْقَة ني الزَّمَانِ وَالْمَكَانِ وَمُقِيَدَةَ في الانتماع» تلئس له في 
الْقَ* :لتقيو لفخالفة بالتعائو ]1 عا تزف وبسازة خرن : بالْعدُولٍ إل الشّر. 

لك كَمَا أن هُ الْمُخَالمَة لْعْدُولٍ إل مُمَائْلٍ قلَهُ الْمُحَالمهُ أضَا يالْعُدُولٍ إل حَيْرِ؛ ١‏ أ 
تيد المُير نماي تَبْرُ إذَا كَانَ مُفِيدًا «تَكَمِلَةَ رَ 5 المشتار. 

لَوِ اسْتُعِيرَ حَيوَانٌ استِعَارَةَ مُطَلَفَةَ في الْمَكَانِء يَْنِي لَوْ قَالَ أَحَدٌ لِآحَرٌ: أَعَرْتك قرسي 
هَذَّا عَلَى أن تنيلك عَيْدا وَاحِدًَا. فَتَحْمَلٌ هَذْهِ اعد ع الاشتفمالٍ في اليضرء 
َلَيْسَ لِلْمُسْتَعِيرِ لحرو , 0 لَ حَارِجٍ الْمَدِيئَِ وَِنْ حَرَجَ وَتَلِفَ الْفَرَسُ سَوَاء أَخْرَجَ به 
مَعّ اسْتِعْمَالِ يأ دون اسْتِعْمَالِ كَانَ ضَامِئًاء كَذَلِكَ لو اسْتَعَارَ ئيَاَا عَلَىْ هَذَا الْوَجْو 
ما أن اسْتِعَارَتهُ تَحْمَلُ عَلَىْ لُبْسِهِ التيّابِ فِي الْمَدِيئَِ فلَوْ لَبِسَهَا حارج الْمَدِيئَة وَتَلِفَتْه 
كَانَ ضَامِئَاء لكِنْ إِذَا لَمْ يلي وَخْرّجّ بها إل خارج الكفية فلا يكون غاياة لأن 
الْمُسْتَعِيرَ عَلَىْ هَذَا لتَدِير يعد حَافِظًَا ِيّاهَا كَمَا في الْمِضْرِ «الْوَاقِعَاتِ), وَالْحَاصِلٌ: إِذَا 
يدت العا بالانياع. وَهَذَا التَّقِييدٌ ما أنْ يَكُونَ بالنَطَر إِلَ الْمَنْفَعَقِ أَيْ بار إل نوع 
لانْتمَاع وَهَذَا ما بيننْهُ هَذِ الْمَادَهُ وَهُوَ تقَيِيدٌ مُعْتبَرٌ سَوَاءٌ أَكَانَ الْمُسْتَعَارٌ مِمّا يَحْتَلِفَ 
و ل ل ا كزين كارك 

مَنََا: ليس لِلْمُسْتَعِير أَنْ يَْتَقِلَ صَنْعَة اْحِدَادَةٍ في الْحُجْرَةِ التي اسْتَعَارَهَا للكت 
كَذَلِكَ الْحُكُمْ في الإجَارَةٍ عَلَىْ هَذَا الْمِنْوَالٍ أَيضَا كَمَا هُوَ مُبيّنٌ في الْمَادَةِ (77). 

وَإِمًا أن يَكُونَ الَقِيدٌ بالنَّر إل الْمُنتَفِع» وَهَذَا هُوَ اْمُييّنُ في الْمَادَةِ (819), وير 
اليد بالْمتْمََة وَالتَقِييدِ بالْمُنْتَفِع» كَذَِكَ الْحَكُمْ عَلَىْ هَذَا ا 
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هو مَذْكُورٌ في مَادَنيي (451 و518). 
الال الْوَل لِْففرةِ الْأولَ: لو اسْتَعارَ َه ُِحَمْلَهَا حِنْطَةٌ قَليْسَ لَه أنْ يُحَمَلَهَا حَدِيدًا 
وحار 1 11 : 


5 


با أَوْ قطنا أ يبنا أ حطبًا أو تَمْرَاٍ لِأنّهُ وَِنْ تَسَاوَتٍ الْأَشْيَاءُ الْمَذْكُورَةٌ هَ وَرناء 


ان 


َالْحَدِيدُ متكا يَجْتَمِمُ في مَحِلٌ وَاحَدٍ حِدٍ مِنْ ظَهْرِ الدَابَتَ أَما الْقَطنْ فَيأَحذُ مَكَانَا وَاسعًا مِنْ 
ظَهْرِهًا فيتَجَاوَرُ مَكَانَ الْحمْل. 


ه رع 2 2 72 2000 38 
المكال الْأَوَّلَ للفقرَة الثانية: كَمَا أ 


وم 7 4 6ه - معوك مو 22 :0 ا اه و6 .م 0 75 0 4 
مسَاويا للحنطة أ أخف منهاء وَيفهم مِنَ الإيضاحاتٍ ١‏ بعه 0 
الوزن انر شَرْحَ الْمَانَو(009). 


لَِْالٌ الذي لِلْفِفَرَةٍ النَيَة: لو استَحارَ تَورًا لِحِرَائَةِ مَزْرَعَةٍ مُعييق قَلَهُ أن يَحْرْتَ عَلَيْه 
تلك المزوقة افر وعة أخدى اخ وها 
َال ان لِلْفقرَة الأولئ: لَيْسَ لَه أَنْ يَحْرْتَ مَزْرَ مَرْرَعَة أفسن تزية :من يلك الْمَرْوَعَةٌ 
وَحِرَانَّا أَنْقَلُ» وَإِنْفَعَلَ وَتَلِفَ كَانَ ضَامًِا. 
َال ثَالِتْ للفِقرَة الأولى: لَوْ كيد الْمُْتعِيرُ بالانِْفَاع الْمُسْتَعَا بف أو أن يج 
عبد ملا يجو مَُاةَُدا يشل بحيلا المشتغولينكركُوب الْحَيَوَان. 
0 


مِثَالُ كَالِتُ لِلْفِقرَةٍ التَانيةِ: مَا لا يَخَْلِفَ باختلافٍ الْمُسْتَعْولِينَ كَالسّكَنِ وَالْحَمْل 


مسي ديقع , به تمه أو لمي عَلَْ الْوَج الي يُرِيدُ؛ لذن لبد في هَذَا غَيْرُ حبر 
كال لَبِق الأولى: وَكَذَّلِكَ لَيْسَ لَهُ أن أن يُحَمُلَ الدََةَ التي | سْتَعَارَهَا للركُوب. 


2 


الْوكَالَ الرَابع للفْقرَةٍ النَّايةِ: وما الدَائَُ الْمُسْتَعَارَة لِلْحَمْل فَإِنّهَا 0 كما في 


لمر 


الإجَارَقٍ وَقَد بَيّنَ ذَلِكَ في مَادنَي (0٠ههو0608).‏ 
ار 0م 7 .و 0000 م ١‏ إن 8 سر 
وَلنْبَادِرُ ِلّ إيضاح هَذِهِ الدَِّ عَلَى الوَجْهِ الآتي: 
تسم مُخَالفة الائفاع المُسَمّى أي المعين مِنْ طرف المَعِيرٍ إلى قِسُمَيْن: 


سو 5 


0 المُحَالمهُ في الْمثل وَهَذِه الْمُحَالمَةُ بجا ره وَذَلِكَ كَمَا لَو اسْتَعَارَ أَحَدٌ 


هه 
إن ه الى مان 


ل ا ل خب وام كلها 3 كات من صبره 


لكا فَوَانِينَ الشّريعة الإسلاميّة التي كَانَتَ تَحَكُم بهًا الدَولَةُ الْعثْمَانِيَة 


ا ا ل 
ال عن مرجي +- #برايت 


رَجُلِ آحَرَء وَالْحَاصِلٌ أنه لما كَانَ اين هنا غير مُعْيبر وَمْخَالفتهُ جَائرَة لو تَرَنَبَ مِنْ 
جَرَّاءِ ذَلِكَ مَ صَرَّرٌ عَلَى الدَابَةه فَلَا يَلْرَمُ لمي بن َل اْمَافّ (91)؛ لِأنَّ اْتبَارَ 
تقد الْمعِيرِ مَشْرُوطٌ بِكَوْنهِ مُفِيدًا (الْبَخْرَ). 

القِسْمُ النَاني: الْمْحَالََةُ في الْجِنْسٍ. ذا وَقَعَتْ مُحَالَمَة في ذَلِكَ يُنْظَنٌ فَإِذَا كَانَتِ 
المُحَالَُمَِ ق َي أي ا نالحدل الّذِي صا ل 
كَانَتْ هَذْهِ الْمُْحَالَمَةَ جا َه تسيل الدَابَة ئة التي اسْتْعِيرَتْ عَلَىْ أَنْ ْول حَمْسَ كيلا 
لخد كلت تين قل تإنتا الكيوان في خذه ا 


03 


ان ارام المكَائفَة 00 وم أي 00 


ال 0 


0 


تشول على الشف لين انغيرت عل أذ تقول نبي أ ا 
أن التَبْنَ َمّا كَانَ حَفِيقًا يأُحذُ مِنْ ظَهْرِ الدَابَة ب ِيَادَةَ عَنْ مَل الْحِمْل فَهُوَ مو م مُضِرٌ بالدَابَة 
حِيَيِذٍِ (تَكْمِلَةَ رَدَ الْمُتَارِ). 

لكِنْ لَوْ حَمَلَ حَمْسٌ كِيْلَاتِ شَّعِيرِ وَنِضْمًا عَلَْ الدَابَِ التي اسْتَعَارَهَا 000 
حَمْسَ كيلاتٍ حِنْطَةَ وَكَائْتِ الْخَمْسٌ كِيلاتٍ وَالنَضْفُ مِنّ الشَّعِيرٍ مُسَاوِيَةَ لِلْحَمْسِ 
كِيلاتٍ مِنَ الْحِنْطَةَ وَرْنَاه قَقَّدِ حيلف الْمَْهَاءُ في لَرُوم الَِْمَانِ أو عَدَمِهِ عر دي 

َد صرح في البح عَدَمَ لرُوم الضّمَانِ وَدكَرتٍ الَْوَلِجيةُ أضًا م صِحَةَ عَدَم لَرُوم 
الضَّمَانِ أمَا الْهِدَاية وَالنّهاي قد َكَرَت أنَّ مو الْمُكَالَئَةَ مُكَالفَةٌ ل الي وه يلوم ضما 
سب أ اشر عَلَى ظَهْر الاب به أَرْيدَ مِنَّ الْحِنْطَة وَفِي ذَلِكَ صَرّرٌ للْحَيَوَانٍ (الْبَحْرَ). 

الْقِسْمُ الثَالِتْ: الْمُخَالمَهَ ني الْقَدْرٍ - أَيْ: ف فى الرّيَادَةِ - وَقَدَ قيل: (الرّيَادَةً)؛ ل 
الْمُحَالَمَ إل التفْصَانٍ لا تْعَدَ مُحَالقَهُ بل تَكُون ل 
ا ؛ نويل أْبَعِينَ كيل حنْطَة عَلَىْ الدَبَِ الي اسْتعَاَهَا لِيَحْولَ عَلَيَْا حَمْسِينَ كيل 
يتيك تجرز الفخالفة وصور التهاضق كدوقي القكالةة عل قز الشر ره بطل 


. 
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َإِذّا كَانَتِ الدَابَة َه ُطِيقُ حمل الْحمْل الَّذِي حول عَلَيْهَاه ضَونَ الْمُسْتَعِيرٌ بسب الزَئِدِ عَنٍ 
الحِمْلٍ الْمُسَمَىء و ا ل ا ا الي اسْتَعَارَهَا عَلَىْ أَنْ 
يَحْمِلَ عَلَيْهَا نس كيلاتٍ فَقَطْ وَتَلِفَتِ الدَّابَه يكالك نعل خدل السّتٌ الكيلات» 
فَيَضْمَنّ الْمُسْتَعِيرٌ سُدُسٌ قِيمَة الذَابَّةِ فَقَطْ؛ لْأنّهُ يقْنَضِي َوْزِيَ م الضمَانٍ عَلَىْ الْقدَارٍ 
5 فيه 00 غير الائرة فيه» ل الصَعَان عَنِ الِْقَدَارٍ الْمَأدُوقٌ فيه» وَإِذَا 
كَانَتِ الدَابَهُ لا تَطِيقُ ذَلِكَ الْحِمْلَ؛ م صَوِنَ الْمُستَِيرٌ كل وميه لأ المُستَيرَ َل هذا 
التَّقَدِير مَدِ اسْتَهْلَكَ تِلْكَ الدَابَة. 

وَنَظِيرٌ هَذِوِ الْمَسْأَلَةِ في الإِجَارَةٍ قَدْ مَرّتْ تَفْصِيلَاتَهَا اللَّازِمَةٌ فِي الْمَادِّ (559), 
50 للأقْسَام الأخرَئ فِي الْمْحَالَمَة: لفاك إمًا أن تَكُونَ في الْمئْلٍ وَالْقَدْرِ مَعَا أو 
عرق الى لقاو كا إِلَاأَنَ الل مِنّ الصورَئينِ ايل في الَاليثِء كما أن الثَّنِيَ 
مِنْهُ داخا ف في البنع اللي والالك » مَلدَلِكَ لَايَلْرَُ عَدُهَا أَقْسَامًا أخْرَى. 


0 ور 


ال َدحُلُ في الثاني وَالنَلِثِ مما ال يم 0 


1١ 


اأن. 


6 
08 


00 عَشْرَةَ كيلةَ عَلَىْ الدَابَةِ الَِي اسْتَعَارَهَا عَلَىْ أَنْ يَطْحَنَّ عَلَيْهَا عَشْرَ 
كِيلاتِ - أَيْ أن يدوو عَليهَاالطس” - وَتَلعَتِ الدَّائَةَ كان ناما جَوِيعٌ قِيِمَتِهًا؛ أنه لما 
طَحَنّ عَشْرَ كيلاتٍ انْتَهَىْ إِذْنْ الْمُعِي َالاسْتَْالُ بد لِك في سن الكياة الْحَادِيَة 
عَشْرَ بلا إِذْنِ الْمَالِكء وَبنَاءَ عَلَيْهِ كَانَ الْمُسْتَعِيرٌ غَاضِباء لكِنَ الْحِمْلَ لَيْسَ كَذَلِكَ؛ لِآَنَّ 
الحايل بقع لد واحلف عله بتري سماد جوع الْقِيمَةٍ في الطَّحْنء مَعَ أنه يَْرَمُ في 
الْحِمْلٍ الضَّمَانَ أَحيّانًا بوقَدَارٍ الريَادَةب 


اعد (819): إِذَا كَانَّ المُعِيرٌ َطْلَقَ الْإعَارة بِحَيْثْ لم عي المُنَِْعَ» ٠‏ كان لْمُسْتَعِير أن 
يَسْتَعْمِلَ العَارِيَة َه عَلَى اتا يَْني إن شَاءَ استحملَها تف وَإنْ شَاءَ أَعَارَهَا لمر 
لِيَسْتَعْمِلَهَاء سَوَاءٌ أَكَانَتْ © لا يَخَْلِفٌ ايان الْمُسْتَعْمِلِينَ كَالْحَجْرَق أ كَانَتْ ينا ا 


احا فَوَانِينُ الشّرِيعَة الإسلاميّة انّتي كَانَتَ تَحَكُم بهًا الدَونَة الْعثْمَانِيَةُ 
بَخْتَلِف باخيلانٍ المُسْتَعْمِلِينَ كَدَابَةِ الرّكُوب» مكلا: لو قَالَ رَجْلَ لِآخَرَ: أعرتك | 


4 


| حشرت لمشي له أن يسكها بسني وَأن مشكتها عيرم وكذَا لو قال- أعرثلك هذا 


- 


ورو سرف 07 55200 وه مرف ملي 
ن يركبه بنفسه وأن ير كبَّه غيره. 


كدث! الحاكوسه 8 هه ١]‏ 01 ”رويك ل سك" هه ف عسي كا )تك اسع 2ك 
ومعنى الإطلاق يفسر على الوجه الاتِي: وقد فسَرّت عِبَارَة أطلق الوعارّة بعدم بن 
0000 32 ا 2001 له ١‏ 
فِ إلا أن الإطلاق ك بمَعنى 


العو ؛ لِأَنَهُ وَإِنَ وَرَدَثْ فِى الْمَادَّةِ (815) عِبَارَةٌ الإطلا 
أ (تكيلة رد الكتار): 


فِي هَذْهٍ العِبَارَةٍ إطلاقان: 
شور فى فر ب ا . 0 ب ساسا ه 2 وم ار ل ل ا 0 
أوَّله]: الإطلاق الَذِي فِي عِبَارَةِ: (إذَا كَانَ الْمُعِيرُ أَطْلَقَ الإِعَارَةً) وَمَعْنَىْ هَذَا الإطلاقي 


يُوَضَحُ عَلَى الْوَجْه الْآتِي : 
المُعَارُتَوْعَانِ: الوح الْأوّلَ: مَا لا يَخْتَلٌِ اياف الْمُسْتَعِْلِينَ كَالدَارٍ 
التَوْعٌ الذّاني: الْمُعَارُ الذي يَخْتَلُِ باخيلان الْمُسْتَمْولِينَ كَاليَابٍ وَالْمَرَسِ للرّكُوبٍ. 
وَيُوجَدٌ ني الإطلاتي - أي: الإطْلَاتٍ الْوَارِدِ ني عِبَارَةِ: (إذَا كَانَ الْمُعِيرُ أَطْلَقَ) الْوَارِدَة في 
الْمَجَلّةَ - احْتِمَالَانِ بقَطع النَظَر عَن الْعَِارَةٍ الأولئ: 
الاخيال حَن الْولَ: النَصُّ عَلَىْ الْإِطْلَاق يَمْنِي كَأن يَكَولٌ القع أء تلك هذه 
لذَبَهَ عَلَى أَنْ تَرْكِبَهَا مَنْ شِئْت. فَعَلَى تَقْدِير نص الْمُعِيرٍ عَلَىْ الإطلاقٍ عَلَىْ هَذَا الْوَجْهِ 


2000000 ف وس 80 14 ررد أييه ‏ عع نهد كت نك ازرعير > الك - َ“ يي ال مسكةة 


اللا في الإجازة م تنه أي يع الت َل الإطلاقي با (انطر 


الْمَادَهّ 07). 

الاختيال الثاني : هُّوَ الإطْلاقٌ السَّامِلُ لِلسّكوتِ يعي لَوْ َال القع : م تلك حَيْوَاني 
هَدَا سَوَاء أَكَالَ: لَك إِرْكَابهُ مَْ شِئْت. أَمْ لَمْ يقل أَيْ وَلَوْ لَمْ يَضْمَّ هَذَا التَِْيرَ عَلَىْ كَلَامِه 
م وَعَلَىْ مَعَْْ الإطلاقٍ في الِاحْيَمَالٍ التَاني» لا اش فِي أنه يَجُورٌ فيه إعَارَةٌ الْمسْتَعَارٍ 


000 


الْمْحَعَدٌ 


ووو 
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لآحَرَه أما في النوْع الثاني فَقَدْ حَصَل يلاف بَيْنَ الَْْهَاء ءِ ني جَوَازِ الإعَارَةٍ لِلْعَيِْه قَقَالَ 
لزي بعَدَم جُوَازَ إعَارَيْه وَدَلِكَ 'حَيْتُ يُقول: وَيََدِقٍ أن يُخْمَل هذا الإطلاق الذي 
كر هنا فيمَا يَخْتَلتٌ بالافِ الْمُسْتعْمل كَالّْسِ وَالرَاعَةِ عَلَىْ ما ذا قَالَ: عَلَىْ أن 
1 اناد كَمَا حُيلَ الإطْلاقٌ الذي دَكَرَهُ في ني الإجَارَةِ عَلَىْ هَذَا بخلافٍ 
صَاحِبٍ الْهِدَايَتَ َقَدْ ذََبَ إِلّ إِمْكَانٍ إِعَارَيهِ وَكَالَ: (لَو اسْتَعَارَ دَابَه وَلَمْ يُسَمْ يناه لَهُ أن 


يَحْوِل وَيُعِيرَ َيْرَُ.. إلخ). 
ما اذ ينال الله المذدررة 


وس يه ه 


أخذت ما صَرَّحَتَ ب ا ا 


َس ه ل 5 1 


أ نَ الْمَجَلَهَ لَمْ تَلتَقِثْ إِلَ مَا ينه | زَيْلَعِىَ» وَقَد 

وَعَلَيِْ فَيَجِبٌُ إِيجَادُ الْمَرْقِ بَيْنَ الإعَارَةٍ وَالْإِجَارَةِ كَفِي الْإِجَارَةَ يَلرَمُ النّص عَلَى 
الإطلاق» وَإِذَا لَمْ يُعيّنِ الرَاِبُ كَمَا لَمْ ينص عَلَْ الإطلاتٍ كَانَتِ الإجَارَةٌ َاسِدَةَ (انْظر 
الْمَادَهَ 2008 أَمًا في الإعَارَةٍ فيكْفِي السّكُوتٌ وَالْمَرْقُ فِي هَذَا الْبَاب يَظْهَرٌ لَك يِمُرَاجَعَةٍ 
الْمَسَْكَةٍ الْكَامِسَةِ في شَرْح الْمَادّةِ(4 .)8١‏ 

الثّاني: وَبْقَسَءُ الْإطْلاقُ لوإزذي عل «لِلْمُسْتَعِيرٍ اسْتَعْمَانها ل جه الإطْلاق» 

فن التفينين الآتي: يني للست أن نْ يَسْتَعْوِلَه بَفْسِهِ فَقَطْ دُونَ غَيْرِوه وَِنَ شَاءَ أنْ يَجْعَلٌ 
َيْرَه ينتفع به بإِعَارَتِه له دُونَ تَفْسِهِ؛ لِأنّ الإعَارَةَ لَمَا كَانَتْ كَمَا ذكِرَ في الْمَادَّهِ (؟8415) 

بارع تيك المتافي» َتَجُورٌ إعَارَةُ اْمسْتَعِيرِ الْمُْمَعَارَ لأنَ لِْمَالِكِ أن يُمَلّكَ غَيْرَ 
لاجنيكة ع يريك القنتاج الانقام زنط العامة بره (القفر). 

جَاءَ فِي الْمَجَلَِّ: (إنْ شَاء... وَإِنْ ضَاء...) قَْفْهَمُ مِنْ ذَلِكَ أن لِْمُسْتَعِيرٍ احْقيَارَ إخدَئ 
تلك الْمنْفَعبَيْنِ قَقَطْء للا يع امسر ف امار لني تَخْتَلفُ تلان الْمُسْتَعْولِينَ 


3 


أن يَجْمَعَ ين الْمَنْفَعَيْنِ» وقد أَشِيرَ إل ذَلِكٌ في الشّرْح بقَيْدِ: ا 


با ليه لو إشتعاة أحد اكه لِلرّكُوب» فَرَكِبَهَا مو وَأَرْكيهًا عَد عيْرَهُ أئِضًا - يَعْنِي: أَرْدَفَهُ 
ساق 20 5 


عن وه اكت لوطو ل نل اق تند عون نذت يع ا 
عو وو مدا مدي 


اَلَف حَاصِلٌ مِنْ رُكُوب انين ين وَيمَا أن أَحَدَهُمَا مَأَدُون فيه» َالْمِفْدَارُ الذي يُصِبَهُ هدَرٌ 


سا ع هام ه 


6 فَوَانِينَ الشّريعة الإسلاميّة التي كَانّتَ تَحَكُم بها الدولة العثمانية 
(تَكْمِلَةَ رَدٌ الْمُحْتَارِ). 

ما إِذَا لَمْ كن الدَابَة قا 0 _ شرق كل ققكهاء العاة لاعت اناي 
الْمَادّةِ (001. لكِنْ هل يمك اْجَمْعْ بَْنَ الانتين في الْأَشَْءِ الي لا تَخْتَلفُ تاف 
الْمُسْتَعْمِلِية؟ َم في رح اماه (410) )10 لَهُ ني الإِجَارَةٍ «العقه جا قراة أكانق 
لْعَارِيةٌ مما ا يَخْدَلِفُ بالخيلانٍ الْمُسْتَعْمِلِينَ كَالْغْرْقِ أَمْ كَانَتْ مِمّا يَخْتَلِف باختلافٍ 
الْمُسَْعْمِلِينَ كرس الرُكُوبٍء يَعْنِي أن لْمْسْتَعِيرِ في هَاتَيْنٍ الصّورَتيْنِ أن يُِيرَ اْمسْتَعَارَ لآحَرَ. 

جَاءَ في هَذِه الْفِفرَةِ َرَسٌُ الرُكُوبء وَكَدْ بين في شَرْح الْمَادَةِ (470) أنَّ فَرَسَ 
الوكُوبٍ مِنَّ الْأََْاءِ الي تَخْتَلِفٌ بحلاف المشتنولين. ْ 


5-84 
أي 


أما َرَسٌ التَّحِيل مِنَ الْأنَْاع التي لا د تَخْتَلِفَ باختلافٍ الْمسْتَعْمِلِين (انْظَرْ شَرْحَ 
الْمَادَّجِ ١ه‏ ه). 

الل الس مدر الوه 30 لاا 
شَاءَ أَقَامَ في الْحُجْرَق وَِذَا شَاءَ أُسْكَنَ غَيْرَهُ فيهاء لَكِنْ هَل يَجُو 000 
غيرَهُ مَعَهُ؟ ما ني الجا ل 

وَهَذَا الْمَِالُ لَا يَخْتَلِفُ باختلان الْمُسْتَعْمِلِينَ. ْ 

وَكَذَا لَو قَالَ أَحَدٌ لآخَرَ: أَعَرْتك قَرَسَ الرُكُوبٍ هَدًا. وَقَبلَ الْمُسْتَعِيرٌ الإعَارَة قفي هَذْهِ 
الصوة ة لِْمُسْتَِير أن يَركَبَهُ فس وَلَهُ أنْ يركِبَه خَيْرَُ؛ لذن الْمُعِيرَ قَذ أمَرَ الْمُسْتَعِيرَ بالانْتمّاع 
3 مُطْلَقَاء وَالْمُطْلَقٌ عَامٌ وَسَامِلُ [ انماع كَمَا يشَاءُ في أيّ وَفْتٍ أَرَاد(انظر الْمَادهَ 14). َ 

َجَهَةٌ انين عَائِدَة إل الْمُسْتَعيرء وَهَدَايَْنِي التَِينَيَحْصُلُ يفغْل الْمُسْتصِير. 

وَهَذَا َل لِمَا يحتفت بحيلا الْمُسْتَمْملِينَ وَتَحتَاحُ مسال تيل الْمَرَسِ حِنْا 
ِل إيضًا ح. فَهَل لِلْمُْتَعِير نِي هَذَا لِْدَالٍ أن يَْوِلَ حِمْلَهُ أو م ارلا بول 
عَليْه؟ يُنْظرٌ ذا كَانَ الْقََسُ جَوَادًا مَُدًا لوب مدا فَليْسَ لَهُ التحِْيلُ وَلَوْ أعِيرَ علَىْ 
الإطلاق كَمَا مَرّ فِي الْمِثَالِ؛ 3 الْعَادَةَ أَنَ اللكواة الْعَرَبِيّ اه المح وف عقا 
كَالْمَشْرُوطٍ شَرْطَاء انْظُرِ الْمَادَهَ 470) وَعَلَيْهِ قلَوْ حَمَلَ الْمُسْتَعِيرٌ عَلَيْهِ حِمْلَا وَتَلِفَء لَرِمَ 
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الصَّمَانَ وَلَوْ كَانَ مَا حَمَلَهُ يما يُطِيِفَهُ الْجَوَادُ(تَكْوِلَة رَدّالْمُحْتَاِ). 

كَذَلِكَ لَو قَالَ أحَدٌ لِآحَرَ: أعَرْتّك هَذِو الثّيّابَ. فَلِلْمُسْتعِر أن يَلْبَسَهَا أو يُلِْسَهَا غَيْرَهُ 
(جَوَاهِرَ الْفقه)» وَقَد كل الققَمَاء ع في لياع آخرّ في الْإِعَارَةٍ الْمُطْلَفَةِ يَعَدَ تَعيِينِ فِعْلٍ 


م 9 7 


امه يعني لو عر َال َلَى م جا في ع اماد إعَا هَ مُظْلَقَةَ وَكَانَ.هِمًا يَخْتَلِفْ 
باخيلاني الم لَمُسْتَعْمِلِينَ بَعْدَ أن ل ل 8 َهُ أَنْ يَجْعَآ غير 


يَفِعُ بو يَعْنِي لَو أرْكَبَ الْمُسْبَعِيرُ أوَلَا عَيرَهُ عَلَىْ الْمَرَس الْمَذْكُورٍ فِي مِثَالٍ الْمَجَلََّ لا 
0 وَقَد قَلَ لَ الرَيلَمِيَ بِصِحَةٍ هَذَا 
الْقَوْلِ وَهُوَّ مُوَافقٌ أِضًا لِلْفقرَة الأخيرَة مِنَ الْمَادِّ (091). 

وَعَلَْ هَذَا الْقَوْلٍ لَوْ رَكِبَ الْمُسْتَعِيرُ الدَابَة أَوّلَا 202000 
الْقَرَسُء لَِمَ الصّمَانُء كُمَا لَوْ أَرْكبَ غَيْرَهُ ثم أله وَرَكِبَ هُوَ الْفَرَسَ وَثَلِفتَ الس 3 
الضعَان» لأنة لما تَعيّنَ الرَاكِبُ بالْفِغْل َالْمُخَالََهُ بَعْدَ ذَلِكَ تكون تَعَدَياء مَعَ أَنْ بَحْمَ 
المقهاء َانُوا بن لْمْسْمَعِيرٍ صَلَاحِيةٌ في ذَلِكَ» مَنََا: 9 ارك 
غَيْرهُ وَتَلِفَ الْمَرَسُء ققد قَالُوا ِعَدَم الضّمَانِ يا عَلَْ الْمَادَّهِ (91)؛ كر ايتاذ أعة 
الْمَرَسَ الْمَذَكُورَ مِنَ الْمُسْتَعِير وَرَكِبَهُ وَتَلِفَه قا يَلْرَمُهُ ضَمَانْ؛ لِأنَهُ إِنَمَا اسْتعْمَلَهُ بإذْنٍ 


5-4 4 


الْمُْتَمِرٍ تملك وَكَدلِكَ لو رَكِبَُ هو بَْدَ أن به َيْرَُ ولف فَيطريتٍ الولو 
م ل د مَالِكَا لها وَلَوَْمْ يَكَنْ مَالِكَا لها لَهَا لما 
اسْعَطَاعَ و خليكها لخر الكولةر دَالْمْحْتَانِ وَقَاضِي حَانْ). 00 

7 إن لَمْ شن المجلة ِل اختِيَارِمَا أَحَدَ الْقَوْلَيْنِ َقَدِ اختَارَتٍ الْمْنُونُ الْفَِهية 
ممق وَالْهِدَاية ْمَل لَه كما أن الكَافيٍ وَالزَيْلَِي قَالا ب اي 
َلِذَّلِكَ يَحِبٌ 4 ْمل يد وَالحال أن المشآلة في الإجار ة هِيّ عَلَىْ الْقَوْلِ الَانِي» انْظرِ الما 
0 وَعَلْ يِب ياد ارق ين الجا العا في عل مسأل ا 2 
الْإِجَارَ الاك الاو ني سا لكر 5 ما أنه 


:آنا هتفه 
لتبرَعَاتِ قي مَبْيةُ عَلَىْ الْمُسَامَحَةٍ. 


ولا 


- 


1.4 فَوَانِينُ الشّريعَة الإسلاميّة الّمتي كَانَتَ تَحْكُم بهًا الدولة العثمانية 


وَرَدَ ني هَذِه الْمَاذَةِ (بلا تين الْمنتفِع)؛ لِأَنَّ الْمُنَِمَ إذَا تَعيّنَ َلَيْسَ لِعَيْرِ الْمُسْتَير 
اانا كما مو مكو ف اماي ملا لَوْ عَيّنَ الْمُعِيرٌ لِْمُسْتَعِير أن يَسْتَعْلَ الْمُسْتَعَارَ 
َه أو بأجيره كانه كَانَ لِك م تبر ولس لْمُستَعِير أنْيْحَالِفتَ هَذَا التَْيينَ. 


اكه 87١‏ ): يعتير تَعْبيرن ال تَعْيِينُ المُقِع لي 
ون انر ىسنيو 2 إلا أنَهُ إنْ كَانَ المُعِيرُ تَهَى الْمُسْتَعِيرَ عَنْ 


أ 


أن تنية مير قلس للمنتيير أ بير لكر ليشتنيلة مَكَلّا: لو قَالَ الْمُعِيرٌ 


- 
- 
يم مءي .وه 


لِلْمُسْتَِيرٍ: أَعَرْنك هذا الفَرَسَ لِتَرْكبَهُ أنْتَ. قلَيْسَ لَه أن ْكِب امه اه وما َو قَالَ 
لهُ: أَعَرْتك هَذًَا الَيْتَ لِتَسَكتَهُ أَنْتَّ. كان شتير أن يكت ون مُكِنَ به خب 
كِنْ قال لَهُ ِضًا: لَاتْسكِنْ فيه خَبْرك. ليس لَهُ يِذ أن يُْكِنَ فيه خَير 
0 َي الْمُتقِع في إِعَارَةٍ الْأشْياءِ الي تَخْتَفٌ باحتلافٍ الْمُسْتَعْولِينَ كَمَا هُوَ 

00 في الإجَارَ حَسْبَ ما وَرَدَ في الْمَادّةِ (570) لِأنّ الْمُعِيرَ يَكُونُ رَاضِيًا باسْتِعْمَالٍ 
الشَّخْصٍ الْمُعَينِ الِْي عَينَهُ عق د الإِعَارَقَ وَلَمْ َرْضَ بِاسْتِعْمَالٍ شَخْص آحَرَ لَهُ (تكملة 

رَدٌ الْمُحْتَارِ)» كَرُكُوبٍ الدَابّةِ وَلْبْسِ الثوؤْبٍء قَلِدَلِكَ لَيْسَ لْمُستعرٍ مُخَالمَةٌ اين 
الْمَدُكُورِ وَالسّبَبُ في اعبار التَّمِِينِ عَلَئ هَذَا الْوَجْوِ هُوَ احْتِمَالُ أن يك 0 
أي ِل الْمُسْتَعِيرِ الَانِي - أكْثرَ صَرَرًا مِنْ فِغْل الْمُسْتَرٍ| هوكم ان اليك وَاضِيا 
ِاسْتِعْمَالٍ الْمُسْتَعِير وَغَيْرَ رَاضٍ بِاسْتِعْمَالٍ غَيْر َلَرِمَ اَِارُ لين لِدَفْع زِيَادَةٍ الضَرَرِ 
عَنِ الْمعيرِ(الْكِمَاية وَالْهِدَاة). 

وَلَيْسَ تَعْيِينٌ الِانْتماع فِي الإِعَارَةٍ مُعْتَبَرَا في الأَشْيّاءِ التي لا تَخَْلُ باتلافٍ 
المُشتعملية» كما هو الْحَالُ أيُضًا فِي الإجَارَةٍ حَسْبَ ما جَاءَ في الْمَادَّةِ (47)؛ لِأَنَّ 
التَّقِييدَ في مَذِه الْأَسْيَاءِ عَدِيم م الْقَائدَةٍ كَحِمْلٍ الذَابَة بَِ وَسْكْنَىْ الدّار. 
َكِنْ نَجْرِي هَذهٍ و التَمْصِيكَاتٌ فِيمَا إِذَا ل يَنْهَ الْمعِيدُ عامط الْمُسْتَعَارِ 


500-41 


لِغْيْرو» ا إِذا نَهَاهَ عَنْ إِعَطَائِهِ لِعَيْره» كان الَهَيُ معتيرٌ| حَيّث ع ل اعتبار للدلالة في مُقَابَلَة 
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ّ 


النَضْريح كَمَا جَاءَ فِي الْمَادَهِ (21) فَلَيْسَ للْمْسْتَعِيرٍ عَلَى كُلْ حا ل أن يُعِيرَه لخر 
مكتيل عُواء أكان القنتقاذ لا يَف باخيكان الْمُسْتنولِينَ كَالدَاٍ أ أ كَانَ مما 
يَخْتَلِفٌء وَإِنْ فَعَلَ وَتَلِفَ كَانَ صَاِئًا (الْبَخْرَ). 

مكَلّا: لَوْ قَالَ الْمُعِيرٌ لِلْمُسْتَعِير: ل وَفَعَلَ الْمسْتَعِيرٌ 
دَلِكَ فَليْسَ لِذَلِكَ الشّخْص أَنْ يرْكِب الْمَرَسَ حََادٍ دِمَهُ أؤ شَخْضًا أَجْتَبيًا. 

ْمك الس وَعلكَ كان ضاي حوب القَارس لمعن لد روب الوق 

كَذَِكَ لَيْسَ لَه أن يَرْكَبَ هْوٌ وَيرْكِب خَيْرَهُ مَعَفُ يَعْنِي أنْه لَب لَهُأَنْ يروفك وَإِنْ مَعَكَا 
وَتَلِفَ الْمَرَسٌء يُنْظَرٌ: قدا كَانَ الْمَرَسٌ يُطِيقٌ حَمْلَهُمَا مَعَاه ضَمِنَ نِضف قِيمَته؛ لِأنَّ الف 
اد ل عَْ روما مما وما اَهب أحَدِما ُو ذه ايلم لضَمَاُ أخله يم 
صَمَانُ تطشن الفيكة أجل رُكُوبٍ الْآحَرِ (الْبَْرَ)» أمَا أنه ذا أَرْدَفَ صَبِيا فيَحِبُ ضَمَانَ 
0 0 

كَذَلِكَ لَوْ قَالَ أَحَدٌ لِآخَرَ: أَعَزْتك هَذَا التَوْبَ ب لِتَْبسَهْْنتَ كليس لَلْمُسْتَِير أن يُلبِسَهُ 
آخَرَ؛ أن تين 0 التَاجِرِ التَوْبَ وَبيْنَ لْْسِ الْقَضَّابَ َف يهنا ايسا وَلدَلكَ 
00 . 

َكل املع ل ل 

وَالْمَّالَ الْنِي لا تَجُورٌ إعارئة لك لز أع وَتَلفك؛ لَرِمَ الضَّمَانَء قَلَوْ أَعَارٌ الْمُسْتَعِيدُ 
الشَّوْءَ الَّذِي لا تَجُورٌ إعَارَ يآخر بل لزه وت في بد لمشت البي» لم الشَّا. 
كان الْمُعِيرٌ مُحَيرَا: إِنْ شَاءَ ضَمَنَ الْمُسْتَعِيرَ الْأََلَ وَفِي هذ الْحَالٍ لَيْسَ لِلْمُسْتَعِير 
ال 5 الخو على الفتصوير الثاني كا لم يكن للنا.» في يد الْمُسْتَعِيرِ الثاني تَاشِثًا عَنْ 
تَعَدّيهِ وَتَقَصِيرِه وَإِنْ شَاءَ م ! صَمَنَ الْمُستعِيرَ لكَاني» وَفِي عزو الال ليس للْمُسْمعِيٍ اللي 
اذى عل الأزى وز كان لقا وي بزعلا جو لقي لاد تر العر 31510 . 

د 0 ا 

أَمرَنِي بقَبْضِهًا مِنْك. قَصَدَّ مَصَدَقَهُ وَأَعْطَاهُ إِيّاهَا وَتَلِفَّتْ فِي يَدِو» فَإذا أنكرَ الْمُعِيرُ يعني 


2 


2 فَوَانِينَ الشريعة الإسلامية التي كَانَتَ تَحَكُم بها الدُولَةٌ العْلمانِيّ 


الذائة أمرء و1 اوكا ْرَ الْمُعِير يَضْمَنٌ الْمُسْتَعِيرُ. 

وَفِي هَذِهِ الصورَةٍ لَيْسَ لِلْمُسْتَعِيرِ الرُجُوحٌ عَلَىْ القَابض؛ لِأَنّهُلَمّا كَانَ الْمُسْتَعِيرُ مَالِكا 
الْمُسْتَعَارَ بالفحانة ينهم ِنْ [غطاي | اه ألد أعار عالت و العَارِية ما أنه أمانة ذلك تمان 
فِهًا في حَالٍ تَلَفِهَا با تَعَدَ وَلَا َه تقَصِير (انْظر الْمَادََ 81). 

أمَا إِذَا أعْطَامًا لَه وَكَمْ يْمَ صَدَفْكُ أز صَدَقَه وَشّرَطَ الصَّمَانَ عَلَيْهِ نُمّ لف فِي يَدِ الْمسْتَعِير 
التَنِي» فَلْمُسْتعِيرِ اْأوّلِالرّجُوعٌ عَلَى الْمُسْتَعِر التَانِي بمَا ضَِنَ (انْظْْ شَرْحَ الْمَاكُِ © 87). 

أمَا لو قَالَ: أعَرْتُك هَذِوِ الْحُجْرَة أؤ: مَذِو ادا َِسْكُتهَا َنْتَ. كَانَ لِلْمُسْتَعِير أَنّْ 

كُتهَا ون يُسْكِنَ فيا عَيْرهُ بطرِيقٍ الْإعَارَة ما بطرِيقٍ الْإجَارَةٍ فليْسَ لَهُ إسْكَانُ غَيْرِه 
كمَا هُوَ مَذَْكُورٌ فِي الْمَادَةِ (877). وَهَذًَا مِثَالُ لِلْففْرَةٍ الثاني مِنْ هَذِه الْأَدَاةٍ. 
الإعَارَةِ أيِضَاء وَهَذَا الْمَِالُ لِلْفِْرَةِ التَالئَة مِنْ هَذِوِ الْمَادَة. 

مَعَ َوه َوْقَالَ الْمُوَجرُ في الإجارَة ِنْمُسأجرٍ: لَامْوَجْر الْمَأجُورَ لِآحَرَ. له ليا 
كَمَا هوَ مُبَيّنُ في شَرْح كِتَاب الإجَارَةٍ. 

لاحَةٌ في احْتِلاف الْمُعِير وَالْمسْتَعِير شي الرّمَان وَالْمَكَان وَضِي اليد والإطلاق: 

إِذَا اختلف الْمُعِيرٌ وَالْمُسْتَعِيرٌ ني الزَّمَانِ وَالْمَكَانٍ وَالْمَسَاقَةَ أَوْ فِي التَقييد وَالإِطْلَاق 
في وْع الانْتمّاع» فَالْمَولُ مم الْيَِينِ لير (عَوَافة الفنق4 لآن القع لكا كان قاع 
الْمَالِ َهُوَ أذْرَى بِالطَرِيِقٍ الي يَمْلِكُ بها مللكة كاله لكدون وككا كان القول له في أَضْلٍ 


عدو 5ه 


الإعَارَة كه اهَل أضًا في صِمَيمَا متلا لو ادع الُِْيرُ طن الْإذْنَ انماع اليد 
بِفِعْل مَخْصُوصء وَادَعَى الْمُسْتَعِيرٌ الإطلاقٌ» فَالْمَْلُ لِلْمُِيرٍ في التَقيِيدء قَلَوْ قَالَ الْمُعِيرٌ: 


عَرْنَهُ الدَبَهَ عَلَ أن يَحْوِلَ عَلَيْهَا حَمْسَ كيلاتٍ شَّعِيرٍ. وَقَالَ الْمُسْتعِيرٌ: إن أَعَرْتني إِيَاهَا 
عَلَىْ أَنْ أَخمِل عَلَيْهَا حَمْسَ كيلاتٍ حِنْطَةٍ. وَاخْتَلَمَا عَلَىْ هَذِِ الصُورَق َالْقَولُ مَعَ اليَمِين 


للْمْغِيْن وَكَذَلِكَ لو تلق الْمُعية وَالْمسْتَعِي قَقَالَ الْمِرة :َدَ أعرتك الدَابَةٌ لك كيهًا مره 
الْقَدْسٍ إل يَاقَا. وَكَالَ الْمُسْتَعِيرُ: لاء بل إل عَرَة. فَالْمَوْلُ مَمَ الْيَمِينِ لِلْمُعِير. أَمّا َو أَنْبَتَ 


| 


5١ 
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اله مستي َعْوَاه بلي يُفبل. 

| امه (471): إن دين عل َإِنْ كَانّتِ لُق ِل ذْلِكَ 

ا مَل تدده كَانَ لِلْمُسْتَعِيرٍ أَنْ يَذْمَبَ مِنْ أي طَرِيقٍ شَاءَ مِنَ الطرًقٍ التي اتاد ْ 
النََّسٌ السَّلَوكَ فِيهَاء َالَو ذَمَبَ فِي طَرِيقٍ لَيْسَ مُعْتَاًا السّلُوكُ فيه َهَلَكَ المَرسء [ 


ا اياك ذل ئطو راي علا هار فك ْ 


| الطَرِيقُ الَذِي سَلَحَهُ الْمُسْتعِيرُ أَبْعَدَ مِنَ الطَِّيقٍ الَّذِي عَينهُ المُعِيرُ أو غَيرَ مأمُونٍ | 
| وَخِلَافَ المُْمَاِلَمهُ لضان [ 


لَوِ اسْتجِيرَ وعووان لِِذَّمَابِ 717 20 ليت الْمُوَصْلَه| ِليْهِ متَعَدَدَة وَلَمْ 
بين امه إختاقاء كال أمشتر ايب من أي طريٍ كه مِنَّ الطَرِيقٍ الي اعْمَادَ 
النََّسُ الذَّمَابٌ فِيهًا إِلّ ذَّلِكَ العول؛ أَنَّ الْعَادَةَ مُحَكَمَةٌ عَلَىْ مَا جَاءَ فِي الْمَادّوِ (95), 
وَالْعَادَةٌّحجّةٌ يَحِبُ بُ الْعَمَلُ بها ب بمُقْتضَئ الْمَادَةِ (3070) وَالتَِّْينُ بِالعْرْفِ كَالبَِّْينِ بالنصٌء 
وَعَلَىْ هَذًَالَوْتَلِف الْحَيَوَانُء قلا يَلرَمُ الْمُسْتَعِيرَ ضَمَانَ انْظَرِ الْمَادَهَ912). 

وَلَمَا لَمْ َكْنِ الذَّهَابُ جَايرًا في طريقٍ لَيْسَ مُعْتَادَ قَلَوْ ذَمَبَ وَتَلِففَ أو ضَاءَء كَانَ 
ل ل َف إِلَ الْمْتَعَارَفٍ. 

وَالَعِِينُ بالْعْرْفٍ كَالتَحِين بِالنّصٌ بمُقتصَى مُقْتَضَىئْ الْمَادّةِ (40) (تَكَهِلَة رَدَ الْمُحْتَارِ وَالْوَاقِعَاتٍ). 

كك لقت إل لك اليل نط غناي عي ليث تلك لش . 
َإِنْ كَانَ الطَريقٌ الّذِي سَلَكَهُ الْمُسْتَعِيرُ أبْعَدَ مِنَ الَّذِي عَيَُّ الْمُعِيرُ أو كَانَ أَخْوَفَ - أَيْ: 


0 


غبْرَ مَأمُونٍ - وَغَيْرَ مَسْلُوكٍ - أيْ: خلاف الْمُعْتَادٍ - لَزِمَهُ الضَّمَان لِنَّ ذَلِكَ مُخَالفَة إل 
شَرٌ وَالإِذْنَ لِشَيْءِ لا يتَصَمنُ الإذْنَ بمَا فَوْقَهُ. 

فم من كلامجل (أبَعد) أن امورل سَلَكَ طريقا مُسَاويا ريق الي عي 
لي أي إذا مين ايقن قط ف الا ووو أية م ظ ب الخخرطات 
أو َوْ كَانَ الَريقُ الَّذِي سَلَكَهُ أشهل» فَلا يَْرَمُ الْمسْتعِيرَ ضَمَادٌ؛ لأنَّالْمُحَلَفَة إل حير أو إل 


2.25 فَوَانِينُ الشّرِيعة الإسلاميّة التي كَانَتَ تَحكُم بها الدولّة الْعْمَانِيَةُ 
ْمل لَاة وجب الضَمَادَ؛ أن الإذْنَ بِشَيْءِ إذنَّ بمَايُسَاوِيه أو بِمَا هُوَ حَيْرٌ نه 


هَذْهِ الْمَسَأَلَةُ َيْنَ لإعَارَ الي يني كدت في العاف 040) يعني 


3 


ره 


رقو مو 


الَكَةٌ :)8١(‏ إن طَلَبَ شخْصٌ ين ارا إِعَارَةَ شَيّْءِ هُوَ ملك رَوْجِهَاء أَعَارَيْهُ إِيَام | 
با إذْنِ ارج مَضَا» قَِنْ كان ذِكَ الّيْءْ يا هُوَ دَاخْلْ الْبَْتِ وَفِي يَدِ الرَّوْجَةٍ عَادَه 
لا يضمن المُستِيرٌوَكا الج نضا ون يكن َلِكَ اليم الما الي حون 
في يد الََاءِ كَالمَرسِء فارج تير إن َاءَ ضَدئهُ رَوْجَيه جَتِهه وَإِنْ شَاءَ ضَوِنَهُ لِْمُسْتَعِير. 
يُشْترَط أَنْ يَكُونَ الْمُعِيرٌ مَالِكًا ِمَنَْحَةِ الْمَالٍ الذي أَعَارَهُ انْظْرْ شَرْحَ الْمَادّةِ :)8١10(‏ 
َعْنِي ذا كَانَ مَالْكَا لَهُ كَانَتِ الإعَارَةٌ صَحِيحَة. 
َع إِذّا طَلَبَ شَخْصٌ مِن امْرَأةٍ إعَارَةَ شَيْءِ هُوّ مِلْكُ رَوْجِها فَعَارَتَهُ إِيَّاهُ بلا إِذ 


5-4 م 


ًّ 


| 
الرَوْجء وَتَلِفَ في يَدٍ و التدتير بلا بعة ولاتتوين أو ضع أزمارا علن تعره تمد ون 


و 26 


كَانَ ذلِكَ الشَّيُْ مما هُوَ دَايلُ الْبَيْتِ وَفِي يَدِ الزَوْجَة عَادَهَ جَارَتٍ الإعَارَُ لأنَّ الزَوْجَة 


- 


مُسْتَعِيرَة لِذَِكَ الشَّيْءِء وَلِلْمُسْتَعِير ِعَارَة الْمُسْمَحَارٍ لآحَرَ كَمَا مَرّ ي الْمَادّةِ(0 87) وَفِي هَذْهِ 
الْحَالٍ لَايَضْمَنُ الْمُسْتَعِيرٌ وَلَا الَوْجَةٌ أَيضَاء انْظرٌ ماد تي (91و817). 
أَمَا إِدَ كين امير تاليا ةلفاح لإا م انْظر الْمَادّة (97). 
وَعَلَيْهِ ذا لَمْ يكن الْمُعَارُ مِنَ الْأَشْيَاءِ التي تَوجَدُ فِي يد الزَّوْجَةٍ عَلَىْ جَرِيٍ الْعَادَة 
كَالمَرسِ وَالنَورِ قلا تَجُورُ هَذِِ الإعَارَُ تَكُونُ الزَوْجَةُ عَاضِبَةَوَلْمُْتعِيرُ خَاصِبَ الْقَاصِبٍء 
وَالرَّوْجُ مُخَيرٌ إن شَاء ضَمَّنَ رَوْجَتَهُ قِيمَتَهُ وَإِنْ شَاءَ م صَمَّنَ الْمُسْتَعِيرَ بِنَاءُ عَلَىْ الْمَادَةِ ( 0416) 
00 
وَفِي حَالَةِ ظَهُورِ مُسْتَحِقٌ للْعَاريّة كمَا ين في شَرْح الْمَادّةِ (816)» قَإِذَا ضَمِنَ أَحَدَهُمًا 


0-4 


رعو ه 


فَلَيْسَ ل ل ل الأ لاد شرن زعا ره امرك للم 
ريق ستاو فَكُونُ د أعَارَتْ ماله وَالْحَرِيُ َه أمَانٌَ في يَدِ الْمسْتَعِيرء وَإِذَا صَارَ تَضْحِينَ 
المُسْتَعِيرِ قَبِمَا أن تمع عََدِ الْعَاريّةِ عَائِدٌ إل الْمَدْفو إِلَيْهِ كما ُو في شوح الاك الْمَادَة 


الجزْء الثاني / الْكتَابالسادس؛ الأمَانَاتَ 00 /اء 
(100» فَلَْسَ للْمُسْتَصِر الرّجُوع عا لير 
| امه 88م ): بس ينتير يوجر الاريك وَلَا أن 58 بِدُونٍ إِذن امير َإِدذَا ؤ 


جو 


| اسْتعَارَ مَالَا لِيَرْهَنَهُ عَلَى دين عَلَيْهِ في بَلَدء فَليِسَ لَهُ َي ىن علي في بل | 
تك وِِدارََه هكلم الضّاُ. 

ل للك بر أن يُوَجْرَ أ لعارية وَلا أَنْ يَرْعَبَّهَا بذُونٍ إِذْنْ الْمُعِير؛ لِأَنَهُ لَمّا كَانَتِ 
الإِعَارَةٌ ون اشرو تر اللارةا تين ذرة الرَّهْنِ وَالويجَارٍ وما أن الرَهْنَ وَالإِيجَارَ ين 


العُقُوِ اللَّازمَةِ الي هِيّ فَوْقَ الإعَارَقَ ملا يَتَصَمَنْ الشَّيْءٌ مَا فَوْقَهُ (تكمِلَة رَدّ الْمُحْتَارِ)؛ 


ال لس ل سا و يم 


ع 


| 


َلِلْمُعِيرٍ أن يَرْجِعَ عَنْهَا في أي وَفْتٍ أَرَادَ عشب الْمَادَِّ (603)) قَلَوْ جو 
الْمُسْتَعَار فضي 046 ١‏ ذَلِكَ 3 0 لله ا 2 قبل انْقَضَاءِ 00 ا 1 


22 


بت حل ته كذ لجار ين ١‏ ني وَالمُحْتَاجوه وَبِهدَا يكَصَرّوُ المع 
2 واس 6 -50 200 : 0 قو 
اول في مقا اإا: لَوْ كَانَتُ إِجَارَةٌ الْعَاريّة جَايْرَة أ وَجَبَ أن نقول بلزوم 


8 
3 


مَا لم يَْرَمْ (كَالْعَار يّق)» فَلَوْ جَارَت إِجَارَةٌ الْعَارِية يَِ َاقتَضَئ ذَلِكَ لَرُومَ الْعَارية لِعَدَم إِمْكَانِ 
الإسْتِرْدَادٍ في مُدَةٍ الإجَارَة وَمَذَا مُخَالِفٌ لِمَوْضُوعَاتَ الْعَاِيَةه َو تَقولٌ بِعَدّم روم مَا 
َلرَمْ كالإتجارق وَعَدَءْ زو الإجار مالف لمر ضوعانها (البخو وبكيلة 53 المختان): 


4 


وَيَنْيْتُ عَدَمُ جَوَاذِ الزّهْنِ في الْعَارٍ عل الوخو الا وهو أن ار قن يعد الميفل يكو 
عَفْدًا كازِمًا ما مِنْ جِهَةٍ الّاِنِء وَهُوَ كََقْدٍ الِجَارَء أيْ أنه َوْ جا جَارٌ الرّهْنُ» فَِمّا أن يُوجِبَ 


. 2007 لا يله اه م سس انمو أل‎ 02000 ٠ 
7 ذلك لزوم ما لَايلْرَمٌ وَهُوَ ال عَاريُ أو يُوجِب عَدَمَ لَزُوم مَايَلَرَم و هو الرّهن‎ 


وَينبْتّ ذَلِكَ أيِضًا بِصُورَة أَخْرَىْ» وَهُوَ أن الرّهْنَ هُوَ | يفا قا وكيس شير أن يُوفِي 
دين ينه بِمَالٍ الآحر بدُونٍ ِذْيْه وَيُسْتَمَادُ مِنْ إطلاق هذ العاذة إن 


- 


نكاد وَرَهْنَ العَارِيّةَ غَيرٌ 


جَائزِ ؛ سَوَاءُ أكَانَت: من الْأمْوالٍ الي 3 تَخْتَلِفٌ باختلافٍ الفنغيزة أ لا تَحْتَلفء وَقَدْ 
ظهرَتِ الأنباث لني جَوْتْ هد المشتر لفْعَارِية الي تَخْتلِفُ باسيدعَالٍ الْمُستغملينَ 


4ك قَوَانِينُ الشّريعة الإسلاميّة انّتي كَانَتَ تَحَكُم بها الدَونهُ الْعثْمَانِية 
وَعَدَمَ جَوَازِ الإِجَارَةٍ فيهًا. 
وَيُسْتَقَادُ أَضًا مِنْ تغبير الْمَادَِّ هَذِوِ (بلا إذْنِ) أن للْمُسْتَعِير إِيجَارَ الْعَاريّة وَرَهْمَهَا إِذنِ 


04 09 2 
9 


المقين: 


_- 
ع ع اه 3 2« آي 


وَكَدُ ذُكَرَتْ مَسْألة الإبجَارٍ في شَرْح الْمَادَةِ (0770» كما أنَّ مَسْأَلَةَ الرّهْنِ أَيضًا قَدْ 
زا سو رساج لفطو اناي الاضد لكين كا اخ مضا مُقَصَّلَةَ فلْرَاجَعْ . 


وَكَذَّلِكَ لَوِ اسْتَعَارَ مَالَا لِيَْهََهُ عَلَئ دَيْنٍ عَلَيْهِ ني بَكَدِء فلَيْسَ لَهُ أنْ يَرهَنَهُ عَلَى دَيْنِ 
عَلَيْه في بَلَدٍ آحَرٌ وَهَذِهِ الْفقَرَةُ وَإِنْ كَانَثْ لا تَفِيدٌ سَيْعَا أَكثَرَ مِمّا تَفِيدٌ الْمَادَهُ 0/١/(‏ 


1 


لْقَائِلَة: إذّا كَانَ إِذْنُ صَاحِبٍ الْمَالِ مُقَيدَا أن يَرْهَنَهُ في مُقَابِلَةِ كَذّا دَرَاهِمَ أَوْ فِي مُقَابَلَة 
مَالٍ جِنْسَهُ كَذَاء أَوْ عِنْدَ فُلَانِ أز في ابد لايق تلبس للْمستمير أن يكت إلا عل 
ا 0 أنهَا كر وت هنا تو طئة وَتَمْهيدًا للفقرة الاي 
وَإِنْ فَعَلَ - لو آجو لمهي عار من تر يلا إن الم أ ا اشتقا مالا 
0 عَلَِْ ني بلدَةِ قَرَهَنَهُ في مُقَابل َيْنِ آحَرٌ عَلَِْ في بَْدَة أَخْرَى وَتَِقّتِ 
لْعَارِيّة م - لَزِمَ الصَعَانُ عل المشكوير الكل مم العشتوير الثاني أو الْمُرْتَهِنِ 
وَفْتٌ التَمْلِمَ - أي يَلرَعُ صَبْمَانُ قِبعَتهَا يَوْءَ تسْليعهَا؛ لِأن المُسْتَيير ينيد تعد مُتَعَدَيا اليم 
الْمَذّكُوٍ وَهَذَا الإِيجَارٌ وَالرَّهْنٌ وَالتَمْلِيمُ مِنْ قبيل الْعَضْبِء انا إِذَا لَمْ يَْلَفء فَلِلْمْعِير 
00 
يضَاح الْإيجار: ا الكنتييه المشتعات عَلَىْ هَذًَا الْوَحْهِ 0 إِذْنِ الْمُعِين 


ا 6 مَجَلٍَ 
َف هَذِِ الصُورَةٍ إذا مَضَتْ مُدَةُ الإِجَارَةِ قَبْلَ الإِجَارَق ‏ ا 002 


4 


َّهُ لما كَانتِ الْأَجْرَةُ حَاصِلَةٌ مِنْ سَبَبٍ حَبِيثِ وَهْرَ اسْيعْمَالُ مَالٍ الْمَيِْ قلا تَحِلْ لَه 
َيَلرَمُهُ أن يَتَصَدَّقٌ بها (الشَيِْيّ). 

إِيضَاحٌ الضََّان: وَلَوْ آجَرَ الْمُسْمَعَارَ لآحَرَ عَلَنْ الْوَجْهِ الْمُحَوَرِ وَتَلفَ فِي يد الْمُسْتأجِرِ 
وَلَوْبا تَعَدَ وَكَاتَقَصِيرِء كَانَ اْمُعِيرُ مُحَيرٌ اَن قا عَكَنَ الور الذِي هر الموج ومن 
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ريع عل عل ١‏ مل 


التَسْلِيم - أي كلمي التستعار لمتكا جر -وَعَلَيْ هَذَا التَقدِير قَلَيْسَ لِلْمُسْتَعِير الرجْوعٌ 
سال ا 


ا م ل و أن الك تا 


4 


في رمن تَشليمة لِلْمْسْتاجرء لِأَن الْمُستَعِبرَ كُمَا كر آنِمًا يَكُوْنُ متعَديًا وَعَاضًِابوَفْتَ 


004 


لكزنه تلك« النقتنا تَعَارَ بالصَمَانِء َإنّهُ يَكُونْ قَدْ آجَرَ مَالَهُ والحاخوة في ين العتدا جر 
أَمَانَةٌ كَمَا جَاءَ في الْمَادّةِ .)1٠9(‏ 00 

لكِنْ لَوْ بَليف الْمَأجُو رُ في يد الْمُسْتَأجِر بتَعَدَّه وَتَفْصِيرِ رو شتير الأجوخ عَلَنْ 
الْمُسْتََجِرِ بمَا يَضْمَنْهُ لِلْمُعِيرٍ انْظْرٍ الْمَادّهَ (7505» وَإِنْ شك انا ني يان 
الْعَسْتَا جِرّ لما كَانَ كَدْ أَحَدّ فض مَالَ الْمُعِير بلا إذْنِه يكُونُ ني حُكُم المُسْتأجِرٍ مِنَ 
الْغَاصِبٍء وَفي هذه الصورة ]ذا ل يكن الجنتاعة 5 عَالمًا بَكَوْنٍ عَيْنِ لاون في يد 
ار ا لاا ب الْمُستمِيرٌ الَذِي هُوَ موَجْرُهُ بالشَّيْء الَّذِي صَمِتَهُ لِيدقعَ عَنْ 
اليد ضور الور انظ الْمَاَه100) (تكلة رَ دَ الْمُحْتَارِ). ٠‏ 

ما إذَا كَانَ الْمُسْتَا جز ليكوو عن لتأجور قا ني يد ففؤجرء كيل انوع 

أن الْمُستَعِيرَ في هَذِه الصُورَةٍ لا يَكُونٌ قد عَرٌ الْمسْتَأْجِر إذْيَكُونُ هَذَا الْمُسْنَا< جِرٌ كَالشسخُصٍ 
الَذِي يَسْتَأَجِرُ مااي يد الْعَاصِبٍء وَهَُيَعْلم أنه ند منضونة (الحن وعواهر الفقه): 

إيضاحٌ رهن وَتَسَلِيمٍ المُسسْتَعَارٍ بلا إِذْن: 

رهن لمق الفشتعة ونه رذن الغير» نهر ف قم القايب: 
وَالْمْرْتَهنُ في حُكُم غَاصِبٍ الْقَاصِبٍ؛ أن المُرْتَهنَ قَدْ أَحَلّ مَالَ الْعَيْرِ بلا َيِه ِنَاءَ علي 
لَوْ تَلِفَ الْمُسْتَعَارُ فِي يَدِ الْمُرْتَمِنِ كَانَ الْمُعِيرٌ مُحَيرَا: إِنْ شَاءَ ضَمَّنَ الرّامِنَ - أي: 
الْمُسْتَعِيرَ - وَفِي هَذِهِ الصورَةٍ لَمّا كَانَ الرَاهِنُ -أي: الْفشكي كامالكا لف تفط الدرة 
عَلَىْ مَا جَاءَ في لَاحِمَةٍ حِقَةٍ شَرْح الْمَادّهِ (071» وَإِنْ شَاءَ ضَمَّنَ الْمُرْتّهنَ ؛ لِأَنّ الْمُرْتّمنَ قد 
أَحَدَّ مَالَ الْمُعِيرٍ بلا إذْنِ فَِذَا ضَمّنَ الْمُرْتَهِنَ فون الْمَرْهُونَ تَلِف عَلَىْ كَوْنِه مِلَكَا 
للْمُرْتَِنِء قَلِدَلِكَ لِلْمُرْتَمنِ طَلَبُ َيِه مِنَ الرّامِنِ إذْ تيبّنَ أنه لا يُوجَدٌ في مُقَابَلَِ هذا الدَيْنِ 
رَهْنٌ وَلَيْسَ لِلْمُْتِّنِ الرُجُوعٌ عَلَىْ الرَّامِنِ بِالشَّيْءِ الَّذِي صَمَكُ سَوَاءٌ كَانَ اْمرتَهِنُ عَالِما 


لم 


فَوانينَ الشريعة الإسلامية انّتي كَانَتَ تَحَكُم بها الدُولَة العثْمَانِيهُ 
ل 2222 222 222222 00 


؟و شو و رهم رعو 


بأَنَّ الرَاهِنَ مس مُسْتعِيرٌ أْ كَانَ َيْرَحَالٍِ؛ لأن ارهن عَفْدُ تبرُع تَُودُ مَنقعئْهُ عَلَى الْمرتهنٍ 
الْمَدْفُوعَ | إِلَيْهء انظ سر شَرْحَ الْمَادَةِ 2300 (تَكْمِلَةَ ز ابتار 


كذ فر ل ل ف هوبل لغ ينجن ر أو وحلنة ل 
وَتَلِففَ في يدوه قَصَاحِبُ الْمَالٍ 1 اهِن الْأَوّلُ مُحَير: إنْ شَاءَ ضَمَّنَ الرّاهِنَ الَنِيَ الذي هُوَ 


الْمُرتهِنُ الأول وَإِنْ شَاءَ م صَمَّنَ الْمرْتّهنَ الثاني وَإِذَا ضَمّنَ الْمُْتنَ النَنِيَ كَللْمُْتِنِ 
الثاني الرّجُوحٌ عَلَْ الْمُرْتَهِنِ الْأوّلِ (أبُو السّعُودٍ الْمِضْرِيٌ)» كُمَا صَارٌ تَفْصِيلَهُ في شَرْح 
الْمَاقَهِ(0/47. 


اده 47 لِلمُسْتَعِرِ أن بُووع اْعَاِية عد آحر ذا ملكَتْ في يد المُسَْْوع بلا 
ع 007 وم ال م - ا 4 
0 0 


. اهب - أيْ: 2 


للتتخير أن يزوع الْعَارية الى حور إغارَتها عند اعد 
ِلمُسْتَِرِ كمَا هُوَ مين في شَرْح اماد( ٠‏ - أن 2 ها لكر وَيكُون تعر في 
يَدِ الْمُسْتَعِيرِ الثاني أُمَائََ وَعَلَيْه مَِيدَاعٌ الْمُسْتَعِيرِ لِلْإِعَارَةِ هُوَ دُونَ إعَادَتَهَاه لِأنَّ في 
الإِعَارَةِ تَمْلِيكَا لِلْمَتْمَعَةِ وَإِيدَاعَا مَعَاء وَأنَّ مَنْ يَمْلِكُ الْأَْلَى يَمْلِكُ الأذتى بطَريقٍ الْأولّئ» 
مك يدك لعفن لخيلة ره الشختار. 

وَبنَاءَ عَلَيِْ َو تَلِفَّتِ الْعَار يه في يد الْمُسْتَوْدع بلا تَعَدَ ولا تَْصِيرء أو طرَأ عَلَْ يمتها 
لقي ج30 لاسر قاف وعد رو المستي اتاد عم ار 
الْمَاذَةِ (41) الْمَائلةِ: (الْجَوَارُ السّرْعِيٌ يُنَافي الضَّمَانَ) كُمَا أَنَّ عَدَمَّ لَرُوم الْمُسْتَوْدع 
الميقان عد َي على ماهو مْعُورٌ في اَل 00/00 اْمصعَة عدم لوم لضان عل 
الْمُمْتَوْدَع في التَّلَفِ الَّذِي يَحْصلُ بلا تَعَد وَكَا تَقْصِيرِ وَقَيْد: (بلا تَعَدٌ وَلَا نه تقصِير) في 


55 


هَذِهِ الْمَادَةِ بالنّسبَةِ إل الْمُسْتعِير لَيْسَ قَيْدَا اخْيرَازِيا ما بانسب إِلَ الْمُسْتَؤْوَع و 


الجزم الثاني / الكتاب السادس: الأَمَانَات 1 أله 
اخيرَازِيٌ» فَلَوْتَِمّتْ يَلْكَ الْعَاِيَةُ في يد الْمُسْتَوْدع» وَإِنْ كَانَ بتَعَدّي الْمُسْتَودَع َو تَفْصِيرهِ 
أذ طرأعََى متها نْصَادَه ايم امسر الَمَانُيمفَقَئْ لمق (41) كما ينح 
لك فِي م شَرْح الْمَادّةِ (85), لالد ترا القارة بصي ترد أر قوير عار هد 
الوجه لَرِمَ الْمُسْتَوْدَعَ فيان ِنَاءَ عَلَى الْمَادَّةِ 00م 07). 

اخْتِلافٌ المْمَهاء فِي إيداع الْعَارِيٌة: 

في إيداع الَْارِيّةِ وان َالإيدَاعٌ الْمَذْكُورُ عَلَْ قَوْلٍ لَيِسَ جَائْرَ وَيَجُورُ عَلَى قَوْلٍ 
ل يه 

7" التو 6 هذه المنالة. 0 ات لعاريّةَ مع َع أصبنه 
قو 010007 

وَيلرَمُ ليلا مسالين مِنْ جَوَازِ إيدّاع آحَرٌ الْعَارِيّة يَعْنِي: لَا يَجُوزٌ إِيدَاعٌ آحَرَ الْعَارِيّة 
في مَساَلتينِ: 

اق و نا كن ملل تود ع عع رك دار 

َهَذِه الْعَاريَةُ كَدِ اتمَقَ الُْمَهَاءُ عَلَىْ عَدَم جَوَازِ إيدَاعِهَاء وَيْفْهَمُ ذَلِكَ مِنَ الدّلِيل الذي 
ذْكِرَ لإِنْبَاتٍ هَذِوِ الْمَادَِ انْظَرِ الْمَادَهَ (0؟8) وَشَرْحَهَاء بِنَاءَ عَلَيْهِ لَوْ ذَمَبَ الْمُسْتَعِيرُ عَلَى 
الْقَرَسِ الَّذِي اسْتَعَارَهُ لِيَْكبَهُ بالذَّاتِ ا هُنَاكَ كَمَا هُوَ مَذْكُودٌ في الْوكَالٍ الآتي» 
وَتَلِفَ فِي يد كَانَ ضَايئًا. 

ع 0710 000 ب 6و عدر ذل عم وس 5# مسييير ماه 

الْمَسْأَلَةَ النَنية: َو أَوْدعَ الْمُسْتَعِيرُ الْمُسْتَعَارَ عِْدَ آحَرَ بَْدَ أَنْ نهَاهُ الْمُعِيرُ عَنْ إِعْطائِه 
لِعَيْرِهوَتَلِفتَء كَانَ ضَامِئًا. انْظرِ الْمَاكَه .)837١(‏ ش 
1 28 د 2 

اما إذ 


+ 


عا 


| عَادَ الْمُسْتَعِيرُ الْمُسْتَعَارَ لِْمُعِيرٍ صَحِيحًا وَسَالِمَا بدُونٍ أَنْ يَتْلَفَ أو يَطرَأ عَلَى 
قيمد فين فشان ا جد ورور احور ادا امقان اا ال ار 
لِذَّمَابٍ بها اال حل كز + م الْعَودَةٌ مِنْهُ عَلَىْ الإطلاق» يَعْنِي بِدُونِ تَقَِيدِهِ وَرُكُوبهِ إيّامَا 
َرَكِبَهَا 1 دَلِكَ الْمَحِلّ» فَتعبَتِ الدَبَة وَعَجَرّتْ عَنِ الْمَْي» فَأوْدَعَهَا عِنْدَ شَخْصٍ 


سام هام ه 


76 فَوَانِينُ الشّريعة الإسلاميّة التي كَانَتَ تَحَكُم بها الدولّة الْعتْمَانِيَُ 


04 7 
00 


نم مَلَكَتْ حَنْف أَنْفِهَا - أَيْ: مَلَكَتْ - في يَدِ الْمُسْتوْدعٍ بلا تَعَدَوَكَا تَقْصِيرِ بتفْسِهَاء بَرىَ 
لاا 1 ل الات 

وكيس قَوْلَ: كتَبَتِ الدَئَةُوَعَجَرَتْ عَنِ الْمَمْي. في هَذَا الْمِتَالٍ َيْدَا احيَرَازيًا؛ لأنّهُ 
اا مسر كما در في صرح هذ اماد ادا الاي لقالا حايجة إى تك تَحَرّي 


َسْبَابٍ م مير د إِنَمَا اذْكر مدا الْقَيْد لِيَانِ الحكم الأكتر. 
اده( لي م طَلَبَ اليم لت العا 3 لذ انير رَدُهَا إِليّْهِ فَوْرّاء وذ أَوْكَمَهَا | 


وَأ 


ل ل ل 
يثبت كلما حدثت تلك المنافع فعلي فعليه الرجوع عَنِ الْعَارِيّة حَسْب الْمَادَةِ (807)» وَطَلَبُْ 
ِعَادتَِا هو عبار 5عَنْ الامْتتاع عَنْ تَمْلِيكِ يكِ الْمََافِعِ الي لمْ تَحْدتْء وا شك أن لمعي 
رط الكو تقار يهَ عَلَى الْوَجْهِ الْمُحَرّرِ وَلَمْ يُعِدْهَا الْمُسْتَعِيرٌ إلَيْه 
ل لها لَرِمَ صَمَانُ الْمَنَْعَةِ إِذا كَانَتْ مُعَدَةَ لِلِاسْتِغْكَالٍ وَإِلّا قلاء كَذَلِكَ لَوْ كَانَ 
عق وك أ تال بم لاوطو تلم جز لول في شق اا ةَ كُمَا هو 


له م 


زول هو ارعرو 

إيضاح القيود: 

-١‏ متَى طَلّبّ: يُفْهَمُ مِنْ ها التي الْمُطْلَقٍ إدَا طَلَبَ الْمْعِيرٌ الْعَاِيّةَ بالدّاتِء يلْرَمُ 

رَدُهَا كَمَا يََرَمُ رما أيِضَا لوْ لبها بَاسِطَة وَكيلِِأَوْوَسْولِوء انظ اماف (1409). 
وَعَلَيْه لَوْ رَاجَعَ أَحَدٌ الْمُسْتَعِيرَ وَقَالَ لَهُ: إنَّ الْمُعِيرَ أَعَارَني الْمُسْتَعَارَ رَ الّذِي في يَدِك 

َأمَرَنِي بقَيْضِه. قَصَدَّقَّ الْمُسْتَعِيرُ السّخْصٌ الْمَذْكُورَ وَأَعْطَاه الْمُسْتَحَانَ ثُمَ أَنْكَرَ الْمُعِيرُ أنه 

أمَرَ ذَلِكَ السَّخْصٌ عَلَىْ هذا الْوَجْوء فَإِدا نبَتَ الْمُسْتَعِيرٌ الْأَمْرَ قبهاء وَإِلَا فَالْمَولُ مع اليَِينِ 

للْمُعِير قَإِذا حَلَفَ الْمُعِيرٌُ كَانَ المت طَاينًا الال بالمتمان ال + شَرْحَ الْمَادَِّ (5 :)8١‏ 


الْجِزْءِ الثاني / الْكتّاب السادس: الأمَانَاتَ 5 0.01 


وَلَيْسَ لِلْمُسْتَعِيرِ الرّجْو ع عَلَىْ ذَلِكَ الشّخْصٍ بمَا ضَمِنَ وَإِنِ الْمُعِيرٌ ظَلَمَهُ يإنْكَارٍ الإذّْو 
وَلمّا كَانَ لَيْسَ لِلْمَظْلُوم أنْ يَظْلِمَ الْآحَر فَلَيِسَ فَلَيِسَ لَهُ الرّجْوعٌ عَلَىْ ذَلِكَ الشّخْصٍء ٠‏ انْظر 
الْمَادَهَ (9311)» لكِن الْمُسْبَعِيرُلَوْ كب ذَلِكَ الشَّخْص فِي إِقَادَتَ المذكورق َو لَمْ يُصَدَّقَهُ 
وَلَمْ يُكَذَبْهُ بهَاه أو صَدَّقٌ مَمَ ا قيال الصََّمَانَ وَأَعْطَاء الْمَكتمَاز» قله أن يضمت إياعَاء الْطَرٌ 
شَرْحَ الْمَادّة(870).. 

إذا ضع المستعالافي بلا المُشتعير» وَعِنْدطلب'صَاحِبة له لم يُخيزة يصاع ووَعَدَ 
ل ل قلا يُقبَلٌ 
ادُعَاؤُه ِلتَنَافْضٍ فِي ظَاهِرٍ الرُوَايَة» وَيلرَمُ اْمُسْتَعِيرَ الضَّمَانُ. 

كِنْ إذا لَمْ يَطْلَُْ المُِيرٌ أو وَكِيلَهُ أو رَسْولُهُ وَكمْ يُعِذْهُ المُسْتعِيرُ وتَِفه فلا يَلْرمُ 
لْمُسْتَعِيرَ ضصَمَانَ في الإِعَارَة الْمُطَلَمَدَ ما إِذَا كَانَتْ مُقَيَدَة قيْرَمُ الضَّمَانُ كُمَا هُرَ مَذكُورٌ 
فِي الْمَادَةِ الآَيةِ (تكمِلَة رَدَ الْمُخْتَارِ). 

لاشيم َو ادَعَىْ الْمُسْتَعِيرٌ رده وتَسْلِيمَه الْمُسْتَعَارَ لاه فَالْقَوْلُ مَعٌ الْيَمِينِ 

للْمُسْتَعِيرٍ بِمُقتضَىئ قتَضَئْ الْمَادَّةِ (11/174)» وَلَيْسَ الْمُسْتَعِيدُ مُجْبَرَا عَلَى إِنْبَاتٍِ هَذَا الإدّعَاءِ ما 
َو اذّعَىْ لمستير نر المستعاز وب »واه اليه أن المستعاز تَلِفَ فِي يَدٍ 
المشتعين بتَعَدذّي الْمُسْتَحِير وَأَنبّتَدْلِك زجحت ييه بيه الْمُعِير (الْوَجِيرٌ) انْظر الْمَادَةَ (87). 

*- (فقوْرَا): وَهَدَا لْمَْدُيوَضَحٌ عَلَى الْوَجْه الآتِي وَبَْدَ الطَلّب الْمَذْكُورِ عَلَىْ هَذَا الْوَجْ: 
ا ا م م 
وَكيله أو رَسُولِهِ - يَعْنِي لَمْ يَرُدَهَا قَوْرَا وَأَنْقَاهَا عِنْدَهُ بلا رضًا الْمُعِيرِ - وَتَِفّتِ الْعَاِيَهُ في 
لشي أذ اث أذ رع باصا ون في حا الف اشع 
قِيمَتِهًاه وَفِي حَالٍ النْقْصَانِ - أَيْ تُقصَانٍ قِيِمَتِهَا فَقَطْ -. ظ 

كَذَيِكَ الْحُكُمٌ عَلَْ هَذَا الْمِنْوَالٍ في الوَدِيَةِ كَمَا هُوَ مَذْكُورٌ في الْمَادَةِ (0/94), 
وَيَحِبُ فِي تُقَصَانٍ الْقِيمَةٍ 0 ا الْمَادَّةِ (40) مِنَّ المجَلق كَذَلِكَ لَوْ طَلَبَ 


لْمُعِيرٌ الْعَاِيّةَ مِنَ الْمُسْتَعِيرِ قَنَا لَهُ الْمُسْتَعِيرٌ: نَحَمْ ده أَعْطِيْكَ رياه وَمَضُْا مَضَىْ شَهْرٌ نم تلفت 


رقع موس الس 2 . 2 كومم م تن وق 2 > ه لظأس # 3 
بعد ذلك العارية في يد المُستعير, ل ا 


الطلّبء لا يَلرَمُهُ ضَمَانء وَكَدَلِكَ إِذَا كَانَ الى: عاسد 2 تثعاء إلا أن المع 
رٌ غَيْرَ عَاجِزٍ عَنْ 2 


ع8 


0 
8 


دَضِيَ صَرَاعةَ في بَقَانِهَا في يد الْمُسْتعير, كأنء 3 ول اليب مستي : لأس . ايحت 
الصَّمَانٌ أيِضَاء ما ذا كَانَ الْمُعِيرُ لَمْيَرْض يِبَقَائِهَا - أَيْ لَمْ يَرْض بِتَأَخير الْمُسْتَعِير رما 
0 مك لشخط لِعََمِ دعاوس سَكَتَ - كان لْمُسْتَعِيرٌ ضَامِئًا (تكْمِلَةَ رَدَ الْمُحْتَارِ). 


جَاءَ في هَذِهِ الفِقرّة: بلا عُذْرِ. ! أن الَأَخِيرَ إذَا كان بعْذْرِء قا يَْرَمُ الرَدُ ِل روَالٍ 


الْعْذِْ وبَعْدَ ذَلِكَ يَْرَمُ ارد قَلَْ أَعَارَ أَحَدٌ آحَرَ دَابَةَ إعَارَةَ مُطَلَقَةَ وَرَبَطَهَا الْمُسْتَعِيرُ في 
إِضْطَبْلهِ وَذَهَبَ إِلّ السّوقء فَصَادَفَهُ الْمُعِيرُ وَطَلَبّ مِنْهُ إِعَادَةَ العَاريَة» فتَأْخِيرُ يه إِيّاهَا ِل أَنْ 


يَعُودَ إِلّ دَارِه مَعْمُوٌ حت لَوْ تَلِفّتِ الدَابَةُ في يِلْكَ الْمُدّ قلا يَلْرَم لسعو يهان 
كَذَلِكَ الْحُكُمُ عَلَىْ هَذَا الْمِنْوَالٍ في الْعَارِيّة الْمُوَقيةِ نضا أَوْ دَكَالَةَ كَمَا هُوَ مَذْكُودٌ في 
الْمَادَةِ الآنيَة 
كَذَلِكَ لو اشر المسية ارت عار نر رد السو اللا بويد 21 
تاف المكرري في اماد ااا ولكا ار . يَمْكِنْهُ تَسَلِيمْ الْعَارِية أَمْسَكهًا في 


سه مس عل اس عم سم 


بحا ب رادم تَقَصِيرء فَلَا يَلْرّمُهُ الصّمَانُه ما إذَا وَجَدَ أَحَدًا مِنّْهُمْ وَلَمْ 
يُسَلْمْهَاككَ كَانَضَامئ- 5غ 
| اده (2817: الْعارية يك الوك َك مار دَلَالة يَلرَم رَدُمَا لْمعِيرٍ في ِنَم امد لَك 
ظ المحْتُ الْمحْتادُ عند مكلد: َو امْتَعَارَتٍ امرَأةٌ حلي عَلَىْ أَنْ تسْتَعْمِلَه إل عَضْرٍ اليم | 


الفلانيّ لَِمَ رد الْحُلِيّ لْمُسْتَمَارٍ ي حُلُولٍ ذَلَِ الْوَقْتِء وَكَذَّيِكَ لو اسْتَعَارَتْ حُليًا | 


ى وو و 


عَلَى أنْ تلبَسَهُ في عُرْسٍ فلَان, ْم إعَادنَهُ في خِمَام ذَلِكَ الْعْرْسٍِء لَكِنْ يَحبُ مُرُورٌ 
الْوَقتِ الْمُعْنَادٍ لِلدَدُ وَالإعَارَة [ 


اي الم صا َال ُو في حسم لفت وديم في : 27 
قلا يَجُورُ اسْتِعْمَالَا وَيلْرَمُ رَدُهَا لِلْمُعِير في جِنَام الْمُدَو وَليِسَ آ لَهُ تَْقِِفُهَا زِيَادَةَ عن 
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يه المُوَقَنَةَ نصَا: هِيّ الْحَاوِيةُ لِتَوقِتِ بوَفْتٍ مُعيّنٍ وَالْموَقئَةُ دَكَالَةَ مِيّ الْعَارِيَ 
ا تعبِيرٌ عَم لِذَّلِكَ. 
علي مشر المشتعار في تام لم وليف في يدوو ا عدولا 


6 اي سه 


0 لَرِمَّ الضَّمَانُ سَوَاءٌ لحل المح دعام المدََ م لم يَستعمله؛ لَِنَهُ مت 


أ 


مير ه 


.- كيت الجَدة 0 غَاصِبًا ِإِمْسَاكِهِ ه الْعَارِيَة؛ ل ّهُ نكا كَانَّ اذن ألم ير مُوَقناء َإِذَا لَمْ يَرْدَمًا 


اا ل 0 ام 

قَالَ بَعْضٌ الْمُمَهَاءِ بلُرُوم الضَّمَانٍ فِي الْعَارِيّة الْمُوَقنَة في حَالَةِ اسَْعْمَالٍ الْمُسْتَعِير 
مستتو بن مي لوقه وَكالوا يدم روم الطماو ]6 1 ينتذولة الففقييز ركم 
بان لقع مرق لال علد لتقو وََالَ الْبَعْض الْآحَرُ مِنَ المَعََا روم 


سيل كل 


الصَّمَانِ مُطْلَقَاء و أ اْمَجَلَّهَ كَد قَلَتْ هَدَا الْقَوَل وقد أ فت مَشَايحْ الإسلام عَلَى 
الوه الْمَمْرُوح كُمَا ذَكِرَ في المََاوَى الْمَيْضِيّ وَعَلَيْهِ وَإنْ لم يُذْكَرْ في الْمَجَلََّ في هَذِهِ 
لاوم الضَمانٍ ًا كم يوه وف امَو ُو لضان في 


د رن 


م 


حَالَةٍ عَدَمِ الرَّد وَمَعَ ذَلِكَ فَقَدْ 0 فى الْمَادَّهِ (/870) بلَزُوم الاق كا الذية لا 
يفُونُونَ لوم الصَّمَانٍ قََقَولُونَ بِأنّهُ لا تَْرَمُ الإِعَادَةٌ في الَْارِيّة الْموَقحة بانْتَهَاءِ الْمُدَقَ 


4 
0 


مَيَْرَمُ الرّهَعْدَ الطلّبٍ (تَكْمِلَة د الْمُحتَاِ). 
كَدَِكَ لوْأعَارَ الْمُسْتَعِيرٌ في مغل هَذِه الَْارِية اموق بَْدَ مام الْمُدَةٍ الا َيه لاس كان 
جار كة كاد مكار د مِنَ الآ وَل الي تَخْتَِتْ باخيلان المُسمنوِينَ م َمْ َك 
ويُكون لم1 يرا نا صَمَنَ لسر الول ون اه ضَمنَ لمتحي اناي 
كَذَلِكَ لَر أغط' المستجير يَغْد بَعْدَ تام الْمُدَةِ ني الإعَارَ َالْمُوَقََة عَلَىْ هذا الْوَجْهِ الْعَارِية 


إل أَجْبيٍّ لأخل تَوْصِِهًا إلَ المُعِر وَتَلِقَتْ في يده ضَمِنَ الْمُسْتَعِيرٌ ذا كَانَ أمْسَكَهَا في 
بعد مْضِيٌٍ الْوفْتٍِ أو تَرَكَها يي التي . 


0 03 


كآنه فَوَانِينَ الشرر ريعة الإسلامية الّتي كَانَتَ نَحكُم بهًا الدولة العثمانِية 


وم . 7 6 3 3 2 32 - تن ه85 1 6 030 3 2 
َكِن الْمْكْتْ الْمُْتَادُ في تام الْمُدَةِ في الْعَارِيّة الْمُوَقتَِ مَعْفُو؛ لأن الْعَادَةَ محكمّة 


عه 0 0 


ل الو فِي يد الْمُسَْعِيرِ فِي أَننَاءِ مُدَوِ المُحثِ 
الْمُعْتَادِ ملا يَلْرَمُ م صَمَان؛ لذن الْجُوَادٌ الشْرْعِيَ ينَاني الصَمَانَ. 

انظ الْمَادَه (91) وَيُعْرَفُ الْمْكْتْ الْمُعْتَادُ ِالْعْرْفٍ وَالْعَادَة لِأَنَّهُيَجِبُ فِي مثْل هَذِهِ 
الأخوال لي ل لع مندان قاين اللحة وَالشَّز - الرَجْوعٌ ِل الْعَادَة. 

مَتَلّا: لَو اسْتَعَارَتٍ امْرَأَةٌ حلِيًا عَلَىْ أَنْ تَسْتَعْوِلَهُ إل ء عَضْرٍ الْيوْم م الْفلَانيء لَرِمَ رَدُ الْحْلِيٌ 
الْمُسْتَعَا رفي حُلُولٍ دَلِكَ الْوَفْتِ. وَهَذَا الْمِتَالُ للْعَارٍ 000 نضا 

كَذَيِكَ لَو اسْتَعَارَ دَابَه دكي ِل الْمَحِلٌ الْمَُانَنَ ذَمَابَا وَإِيَابَاء كَيَلْرَمُهُ رَدمَا | 
صَاحِبهًا عِنْدَ الرّجوعء فَإِذَا لم ير رَدَهَا مَعْ كَوْنٍ 0 
عِنْدِو يَلْرَمُهُ يد لكان 

تاك و اتوت اذ قل اد لكا في س فُلَانء لَِمَ إِعَادَنَهُ في حنَام ذَلِكَ 
الْعْرْسٍِء وَهَذَا الَِْالُ للْعَارِيّة الْمُوَقَِ دكَالة 

ِكَال آحَر: رح اعقو ولو 1 كَهُ لَزِمَهُ رد 
الْكِتَّاب؛ أن هذه الْعَارِيَةَ مُمَيَدَةٌ مَعْنَىْ بِمُدَةٍ قَِا قِرَاءَةٍ الْمُسْتَعِيرٍ الْكِتَابَء 0007 8 
الْعَارِيّة الْمُوَقَةٍ نضا أَوْ دَكَالَةَ وَرَدَهَا مُرُورٌ الْوَفْتٍ الْمُْتَاوِ وَعَلَيِْ َو تَلِفَ الْمُسْتَعَارٌُ في 
أَنْنَاءِ هَذّا الْوَقْتِ فِي يد الْمُسْتَعِيرٍ بلا تَعَدَ وَلَا تَقَصِيرِ لا يَضْمَنُ. 

وَقَدْ صُرّحَ فِي الْمَادَةِ (2745 أَنَ رَدَ الْوَدِيعَةٍ لازم بَعْدَ الطّلْب ب بعلن الكار! الكرت 
يلْرَمُ رَدُهَا بِدُونٍ طَلَّبء لمر ماه تنا كان شاك الْمُسْتَوْدَعِ ذ فِي الْوَدِيعَةٍ ا 
عَلَىُ الْقَبْضٍ السَّابِقء وَالفضن الصَابق العَذكوة للعاللك وَفْي الْعَارِية أيِضَاء 75 ع 
إِنْسَاكُ الْمُسْتَعِيرِ مَِيًا عَلَىْ الْقَبْضٍ السَّابِقِء لكِن الْمَبْضُ السَّابِقٌ الْمَذْكُورُ هو لِنَفسِ 
الْمُسْتَعِيِ وَعَدَمُ المَّْمَانٍ في الْوَقْتِ الْمُعيِّ مَبْيٌِّ عَلَىْ الإذْنٍ ولا يُوجَدُ إذن تقد الوفت» 
يَلَرَمُ الضَّمَان ِسَبّبٍ إِمْسَاكِه الْعَارِيَة تقس (تَكمِلَةَ رَدَ الْمُحْتَارِ). 


ا مسو كم و اي ه 
بَقَاهَا عِنْدَهُ أيَّامًا فَسْرقَثْ مِنْ 


1 
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ص 


لس 


8 فَمَتَىْ لي مررع ) 
ا 1 مسق ول 
٠‏ يُمْسِكهَا رياه َنِالْمكْثٍ الْمُعَْاد وَإِذاا 1 سْتَعْملَهًا أو أَنْسَكَهَا مَهَلَكَْ 00 5 


لَه لم ): إِذَاا 


مَتَلا: لَو اسْتَعَارٌ عد َأ لبر ذم قي َه بغ تيمر الجذي كما لم و 


الْقَدْرِ وَالْإناءٍ الْمُسْتَعَارَ ْنِ ْمَل بَعْدَ الانَاء مِنْ غَسْل النْيَابِ» َإِنْ لَمْ يَرْدَهُمَا وَأَعَارَهُمًا 
2ه 6ه رسو دسو 


لخر أو أَوَدَعَهُمَا عنده أو سيلبا تلا كَانَ انه كدَِكَ كر أَمْسَكَهُمَا في يَدِهِ زيَادة عَنٍ 
الْمْكتْ الْمُحْدَِ فَإنّهْيَضْمَنُ وَلَوْ أَمْسَكَهُمَالِلِاسْيِعْمَالٍ (َكْولَة رد الْمُخْتَارِ). ٠‏ 

وَالْعَاريهُ الي في هَذْه الْمَادَةِ عَاريَةٌ مُوَقتَةٌ لاك أَيِضَاء وَبنَءَ عَلَيْهِ فَإنَّهَا تَدْحُلُ في 
الْمَادَِ التق ججاءَ فِي الْمَادَةِ الْمَذُكُورَةٍ الْمِتَالُ الْقَائِلُ: (لَو اسْتَعَارَتْ حُلِيًا عَلَىْ أَنْ تَْبَسَهُ 
في عُرْسٍ فُلَانِ لم إعَادنَُ في حنَام ذَلِكَ الْخْرْسٍ) وَهُوَ مال لا 


ا نا 


و ذَلِكَ َهَذِه الْمَاَةُ لا تفِيدُ حُكْمًا رَائِدَا عَنِ الْمَاد داواي 0 
(دلَالة) الوَاده في الْمَادَ لمكم رذ يها كد لهذ لاو ووم م حقيقىٌّ 


| اده (87): الْمُسْتَعِير يَرْدُ الْعَاريَة 


بس كيرت ه80 هه 


0 َك َال لوصو و 


4 


المتتور ير د العار” يه إل اير أز لل حَحاوِمهِ إل الْمحِلٌ الي ُعَدُ في الْمرْف وَالَْاة 
0 0 سَيْبينُ ذَلِكَ فِي الْمَادَةٍ الآية. 


فَإِذَّارَ ماري عل الْوَجْ لاَق ترئٌ؛ لأن الْمُسْتَعِيرَ قَدْ رَدَهَا وَ 


4 


عَلَىْ الْوَجِْ الْمتَعَارَفِء انْظر الْمَادَهَ (073. 


سروت ١‏ را تس 


ومُعنى رَدهَا لأمينه : إِيدَاعهًا لمق 
َيه فَيَكُونٌ هذه الْمَادةُ في حُكْم الْمَادَة(4 8). َه علي لين هنا أَعَج من الأمِين 


الَّذِي في عِيَالٍ الْمُسْتَعِيء وَمِنَ الْأَْبيَقٌ - أيْ: مِنَّ الأمِين الَّذِي لَيْسَ فِي عِيَا يال المشتعية -إد 
سمط في جَوَازِ الإباع عل مَا هري شرح الَْادة (4 01 أَنيَكُون لِك لتر أياً. 


9 َوَانِينُ الشّريعة الإسلاميّة انّتي كَانَتَ تَحَكُم بها الدولة العثمانية 


ما برو 


وَالْحَاصِلُ: للْمْسْتَعِير أَنْ يَرْدَ الْعَاِيةَ ِل الْمُعِيرٍ مَعَ الشَّخْصٍ الَّذِي يُمْكِنْهُ إيدَاعَهُ 
إِيّامَاء وَفِي هَذِهِ الْحَالٍ إِذَا نلف الْأَمِينٌ الْمَذْكُورُ الْعَارية أو اسْتَهْلَكَهَاء قلا يَلْرَمُ الْمُسْتَعِيرَ 
صَمَانُ بِنَءَعَلَىْ الْمَادّةِ (41) وَيَلرَمُ الضَّمَانُ الْأمِينَ الْمَذْكُورَلَيْسَ إِلّا. 

تالز و5 شتير العارنة مع غير أبن ولت قل الوضول - أيْ: قَبْلَ رده وَتَسْليو 
للْمُِيرٍ - أَوْ طَرَأ عَلَىْ قِيِمَتًا نقْصَانُ أو اسْتَهْلَكَهَا ذَلِكَ الشَّخْصٌء كَانَ الْمُسْتَعِيرٌ ضَامًاء 

سَوَاءأكَانَتِ الْعَاريَُ مُطْلََةَ أم مُمَيدَة آم مُوَقتَة فَالْحْكُمْ فِيهًا عَلَىْ حَدٌ سَوَاءِ. 

مَتَلَا: لوْأَرْسَل الْمُسْتَعِيرُ الْعَارِية َمُوَقَة بعد مام امد مع غير أنه لمعي وتَلفَتْ 
في يِه با تَعَدَّوَلَا َقْصِيرء كَانَالْمُسْتعِيرٌ ضَابِئًا(َكملةرَ َمْسا التي وَالدَ 4 


لد (819): إذَا كَانَتِ الْعَاريّة مِنَ الْأَسّْءِ النَّقِيسَةٍ كَالْمُجَوْهَرَاتِء يََرّمُ في رَدُهَا أنْ 


سل يد الفوير قي نمايو ذلك ين الأقناء تإتضالها إل المبجل الى ابنذ 
التَسِلِيمُ فيه في الْمْرِفٍ وَالعَادَةِ تَسْلِي)؛ وَكَذَا إِعْطَاوَمَا إِلّ حَادِمٍ المُعِير 0 0 


55 4 


عكلا: التي عار ليها يصَالهَا إل إِصْطَبلٍ امير أوَ ْمُه إل سَائِيه يُسِهِ 


سيراه 


لاإ الث من الأاء ةّي لاحو في باجعا 


في رَدَّمَا كله و لقع اليف كائفك از أعطيك هَذِو الْأَشْيءُ إل حادم الْمُعِير أ 
وضِعَتْ فِي دَارِو أو إِصْطَبْلِهِ وَتَلِقَتْ َبْلَ أَنْ تصِل إل يد الْمُعِير) كَانَّ المُسْمَعِيدٌ ضَابئًا؛ أن 
الْعَادةَ وَالْعْرْفَ لَمْ يَجْرِيَا عَلَى تَسْلِيمٍ هَذِهِ الْأَسْيَاء وَأَمَْا تَالًِا لِْخَدَمِ انظ الْمَادهَ (5) 
ل 

لَكِنْ إذَا جَرَى الْعرفُ عَلَىْ تَسْلِيم هَذِه الأشياءِ التَِّيسةٍ لِبَْض الْحَدَم الْخْصُوصِيَينَ؛ 
قَفِي تِلْكَ الْحَالٍ يَجَورٌ إعْطَازّهَا لَهُمْ. 

َعَلَيْهِ إذَا كَانَ يُوَجَدٌ عِنْدَ الأعْيَانِ مُوَظّفٌ أَوْ حَادِمٌ لِحِفْظٍ تِلْكَ الْمُجَوْهَرَ رَاتَ وَالعِتَايَة 
بها قَمِنَ الْجَائِزِ تَسْلِي َلك الْأَسْيَاءِ النّقِيسَةِ لَهُ. 


سرام سن 


كَذَلِكٌ إِذَا وَحِدَ اغا التو وول أل لْبْضٍ وَالصَّرْفٍ وَيُدِيرٌ سَايِرَ مَصَالْحِد 


الْجَرْء الثاني / الكتّابالسادس: الأمَانَاتنَ 0 ش 6.4 
قدا جرت الْعَادَُ وَالْعْرْفُ عَلَىْ تَسْلِيمهِ الْأّيّءَ التَِّيسَدَ قيَجُورٌُ تَسْلِيِمُ يَلْكَ الْأَشْياءِ له. الظر 
الْمَادَةَ (").. 

نام يرئ ذلك ين اليا لي ُو ف د الخدم يسا إل الجحل انق كد 
اليم فيه في الْمُرفٍ المح رياد ري ادم الْمعِير - جَايرٌ انظ الْمَادَة (). 

مَكلّا: الدَابَةٌ الْمُعَارَةٌ تَسْلِيمُهَا إيصَالهًا ِل إصْطْبْلٍ الْمُعِيِ وَهَذَا مَِالُ لِإِيصَالِهًا ! 
الْمَحِلٌ الذي يُعَذَ التَسْلِيمُ فيه في الْعْرٍَ وَالْمَادَةِتَسْلِيمًا تسْلياء أَز يُسَلُمهَا ل سَائِيِهِ وَهَذَ َال 
لإِعْطَائِهًا لِحَادِم الْمُعِير؛ أن اتيم عَنْ ها اوج لما كان رامول وَيُتَمَدُ َيه 
وَلَمّا كَانَ الإشطل في يد الْمَالِكِ فَرَدُ كر َيه كرد إل صَاحِيهِ لكِنْ بَعْض الْفْقَهَاءِ 
قَالّ: إِذَّا كَانَ الإصْطبْل حََارِجَ دَارٍ الْمُعِيِ فَالْإِيصَالُ إليه لا يعد تَْليبًا لِأنّ الظّاهرٌ بَقَاءُ 
الْحَيَوَانِ هُنَاكَ بلا حَافِظٍ (الزَيْلَعِيّ» وَتَكْوِلَة رَدَ الْمُحْتَارِ). 

قِيلّ (إِصْطَبْلُُ)؛ لان إِيصَالَه إلَ أَرَاضِي الْمُعِيرِ لَيْسَ تَسْلِيمًا (الْبَخْرَ). 

وَجَارَ تَسْلِيمُهُ إل سَائِسِه؛ لِأَنّهُلَمَا كَانَ الْمُعِيرُ يَحْفَظُ حَيَوَائَهُ بَوَاسِطَةِ سَائِسِوء فَالَسْلِيمُ 
ِل السّائِسٍ عَادةٌ كليم ِل صَاحِبٍ الْحَيَوَان لِأنّهُ َو سَلَمَهُ إل صَاحِيِه قَصَاحِبُهُ يُسَلَمهُ 
إل مايه 


2000 


س0 


ل كلم )بد اخاِي؟ 

قَالَ بَعْض الفْقَهَاء: نه يَجُورُ تسْلِيمٌ حَيَوَانٍ كَهَذَا ِل حَادِم المي صو كَانَّ الْحَادمُ 
كن حِذمَة ايان يني سَانسا أمميَُنْ؛ نلصا لامدكة ديق الْحَيوَانُ في يَدِهِ 
َإئِماء بَلْ يس يتين بَْضًا برا ِنَ الْحَدَم وَمُغْترٌ أن صَاحِبَ الْمَالٍ راض لذَلِكَ الْخَاوِم. 

وَقَدقَالَ شيْحْ الإسلام عَلِيٌّ الَْرْدَوِيُ بِصِحَةِ هَذَا الْقَوْلِ (الزَيَْعِيَ) وَعَلَىْ هَذَا الْقَوْلٍ 

لهُ: (سَائِسِه) لَيْسَ قَيْدَا احْيرَازيًا. 

امد ِسْهُ متلا مِنْ طَرَفٍ الْمُعِيرِ يَفبِضُ الْحَيَوَانَ الْمُعَارَ 

وا ل ا ل ا ”من قله يض الشعار اَم 
الْمسْتَعِيرَ ضَمَانٌ وَالْحَالٌ أنه إذَا أعْطِيت الْعَارِيَُ شَخْصٍ آحَرَ كَمَا هُوَ مَذْكُودٌ في شَرْح 


١ه‏ فَوَانِينَ الشّرِيعَة الإسلاميّة التي كَانَتَ تَحْكُم بها الدولة العثمَانيَة 
الْمَادِّ (8760) لَزِمَ الْمُسْتَعِيرَ الضَمَان. 

هد ل ا 00 1 لاعس نم لام امريد اب 1 

وددكر في شرع المَادَةَ (17/464) الاختلافٌ في صِحَّةِ وَعَدَم صِحَة رَد الْوَدِيعَة على 
الك عزوق قرو العاتوارة ور ذَ الْمَعْصُوبٍ كَرَدٌ الْعَاريَة 


ص 
وم 23 0 مك 7 


ون تَعْبيرَ الْعَاِيّة هُنَا اخْتِرَارٌ عَنِ الْمَعْصُوبٍ؛ لِأَنْ الْعَاصِبَ لا يَبْرَأْ ما لَمْ يَردَ 
الْمَْصُوبَ إِلَ مَالِكِ؛ لِأنّ الْوَاجِبَ عَلَىْ الْقَاصِبٍ قح فِعل الْعَضْبِ وَإِزَالتَك وَهَذَا لا 


م 


يَكُونُ إلا برد الْمَعْضصُوبٍ لِصَاحِبِهء وَلَا يَكُونَُ بالرّد لِغَيْرِه (الكن) رقت إيقاقات 
عَنْ هَذَا فِي ؟ شَرْح الْمَادَّ( 9٠‏ 


2 50 


| اده (٠#م):‏ دما ده الْمُسْكَيٌ لعا يه الي في يد فَمُوْنتَا أيْ كُلْفَتُهَا وَمَصَارِفُ ' 


تَعهَاَرَمْ وم شتير" 

211111117 نعود إلَيْهِ مَنْمَعَةَ قَبْضِهَاء انْظر الْمَادَةَ (80)) وَيتمَرَعٌ 
عَنْ هذه القَاعِدَةِ ير ار وَابِ مُتَمَرقة. ٠‏ 

الإعارَة: إِذَا أَرَادَ الْمُسْتَعِيدُ رَدَ الْعَارِيّة الي في يده فَمَصَارِيفٌ رَدُها وَمَُوة ها عَلَيْه 
أن لمعه اي َحْصْلُ ون ليتوه َل وَهَد ب المُسَرٌ احا يد لِمَنفَعَتِه 


2 ل 


رع م جء؟ 


51389 ا > “توم ء ا مه ف عل وي لو لف ل 1 2 

وَتَتَفْرّمْ هاتان المَسنْآنكَان مَنْ كون مئونة رد المُسْتَعَارٍ عَلَى المُسْتَعِير: 

فى عو م 1س : 2 اص 0 2د م > م2 م 0 
الماتاه اراي اريت الور لطر وكاو الك ازا ري زجنا أرقا اتح 


0 
و 2 #0 00 


عَنْ إِعَادَتَهَا لِلْمُعِير بقَوْلِهِ لَهُ: اضر أَنْتَ وَحَذْهًا, أؤ: سل حَمَالَا ليأَخَدَّهًا. وَتَلِمَّتْ في 
يدوه كَانَ ضَامِئًا. 
المَسْأَلةَ الكَاِيَة: لَوْ أَمْسَكَ ا في يد بلا اسْيِعْمَالٍ فِي الْعَاريّة الْمُوَ 


031 


عِنْلَ تام الْمُدَّ قَايَلا: : لِيَخْضْر الْمُعِيرٌ ليخد ها. وَتَلِفَ فِي يده كَانَ ضَامِئًا (البخر): 

الْإجَارَة: إذَا كَانَ وَدُ وَإِعَادَةُ الْمَأْجُورٍ ع 
ا م هُوٌ مُبَيّدُ في الْمَادَةِ (09)؛ أن و َبْضَ الْمَأْجُورٍ لِمَنْفَّعَةِ الآجر» إِذْ ين 
5 بَدَلّ الجا ا 


0 


50 


4 


الْجِرْمُ الثاني / الكتابالسادس: الأَمَافَاتُ ‏ 000 / 01١‏ 


7 
47 عم 2 


وَيَِدُ عَلَىْ هذه الْمسْأَلةِ السّوَالُ الآتي: فر أن القتاج انق كارك ممه الماخوره 
قَلِدَّلِكَ كَانَ فيض الْمَأجُو ِلِمَْفَعَة الْمُمْتَأْجِر فَيَجِبُْ لِدَلِكَ أن مَْرَمَ المستاجر مَتُوئة ُ 
الماكون أن تيك 12 الكل 21 حَسْب هَذِو الْقَاعِدَة أن تَْرَمَ الْمُوَجُرَ وَالْمُسْتَأَجِرَبالسّوية. 


20 


الْجَوَابٌ: إنمَايَحْصُلُ لِْمْْتَأجرِ الْمََْعَةُ ََطمَمَ بَقَاءِ الْيْنِه وَبمَا أن لْعيْنَ مرجَحَةٌ 
عَلَْ الْمَنَْعةِ قب جوت موك دعل الموج 


رَهْنُ: مَيُونهُ إعَادَةٍ الرّهْنِ بَعْدَ َك إِلَ الرّاجِنِ عل الكزتون (الْبَخْر)؛ نكما جا 
في كِتَابٍ الرَّهْنِ أيْ في قرط وكات الخادسن فى الكقيه: أن تفن مقرو قر 
مين كين الْمُرتَهنَ: 

الععس توه رذ الْمَعْضُوبٍ كقارف ترك جَاءَ فِي الْمَادَةِ ١‏ عَلَنْ 
الْقَاصِب؛ لِأنّهْيَحِبُ عَلَىْالْعَاصِبٍ رَدُوَإِعَادَةُ الْمَعْصُوبٍ لِمَالِكد وَإَالَُ ما أتَى مِنْ ضَرَّرٍ 


لِصَاحِبٍ الْمَالٍ بِعَضْيهِ مَالَهُ ا ). 


ل ل 
عَلَىْ الْمُعِي 0 َيْنَّ هَذْوِ الْعَارِيّة وَبَيْنَ غَيْرِهَا أن المتمعة وَالْمَائدة في الْعَارِية التي 
تَسْبَحَا لِأَجْل الرّهْنِ هِيّ للْمُِير فَعلَيْه لَمّا كَانَ يَسْقَط دَيْنُ الْمُسْتَعِير في حَالَةٍ تَلَّفِ الرّهْنِ 

امشعاين لاله وو اميا جع عَلن امسر ةا اي سقط هن 


الذَيْنِ حَيْتُْ 3 هَذْهِ الْعَا يه بِمنلَة الإِجَارَةٍ (الْبَحْرَ)» فَعَلَى ذَلِكَ 06 لدوم مَعُونَةَ رد 
المُسكان عل المعيدة هُوَمِنْ فرُع الْمَاعِدَة الي اها في صَدْرٍ هَذْهِ الْمَادّة. 


ذه 5 
ع 20 


لد (801): استعَارَة الَرْض لِْبِناءِ عَلَيَاوَِمَرْسِ الْأَشجَارٍ صَحِبِحَة» | إلا أنَ لِلمُعِيرٍ | 
أن يج علَئ الما في يي وَفْتٍ ران و يب َع لك ما إِذًا كَانّتِ الْإعَارَةٌ 
مُوََكَ فَيَضْمَنُ الْمُعِيرُ مِقَدَارَ التَقَاوْتِ الْمَوْجُودِ بَيْنّ قِبمَةِ الْأبْئية وَالْأَشْجَارِ مَقَلُوعَةٌ 


58 4 


خَيْرَ فَلِمَهَا ويد قِيمَيًا مَقلُوعَةٌ ني حَالَةِ بََائَا إل انْقِضَاءِ الْمُدَّق مَكَلّا: إِذّا كَانَتُ قِيمَةٌ 


فَوَانِينُ الشرِيعة الإسلاميّة التي كَانَتَ تَحكم بها الدونة العثمانية 
0 2 2 عوك 2 5 م ع و 7 ا كي ا 
| الأبْبيَةِ وَالأشجَارٍ مَقلوعة في حَالةٍ قلعِهَا في الحَالٍ - اثتي عَشَرٌ ديتاراء وَقِيِمَتُهَا عَلى | 

وو هرو | 


أنْ تَبْقَى إِلَْ انقِضَاء الْمُدّةِ عِشْرِينَ ديئارًاء وَطَلَبَ الْمُعِيرُ قَلْمَهَا فى الْحَالِء فيَلرَمَهُ أدَاء 


اسْتِعَارَة الأَرَاضِي لِلْنَءِ عَلَيْهَا وَلِمَرْسٍ الْأَشْجَارٍ صَحِيِحَةٌ؛ لِأنّهُ كَمَايَجُورُ الانتِفَاعٌ 
بدَلِكَ بالشّرَاءِ وَالإسْيِنْجَارٍ يَجُورُ أيُضًا بِالإِعَارَق وَكَمْ يكن الْمَقْصِدُ مِنْ مَذِه الْمَادِ بان 
حَضْر الْمنَاِع الي يَجُورُ اسْيَحْمَانُهَا في الإعَارَة إِذْ إِنّهُ يَجُورُ استِعَارةٌ الْأَراضِي أَيْضَا 
التر رن ب نيم الركاف ور ةنق قاد( لاك تق الايكر 1 كار لفون 
للرُكُوبٍ وَللْحَمْلٍ وَلِْحِرَائةِ وَلإِيجَاره لآحَرَ وَرَهْكُ وَالْحُلِي لِلَرَيْنٍ ورين الذَارُ يه 
الاب لِْسِ» وَالدَارُِكْتَامَا وَوَضع أَميِعيِه فيهاء وَالْجُدُوع لِوَضْهِهَا في الْنء إل غير 
دَلَِ مِنْ أَنْوَاع الْمَنَافِع» بل الْمَفْصُودُ مِنْ مَذِه الْمَادَةالْأَحَكَامُ الْوَارِدَةُ في الْفِقَرَة الَاية. 
َلْمُعِيرِ أن يَرْجِمَ عَنِ الإعَارَةِوَلَوْبَْدَ أن يبي الْمُسْتعِيرُ في الْأَرْض بنَءً أو يَْرِسَ شجَرَاء 
وَالْمُسْتَِير مجر عَلَى َفْعالْءِوكَلْع الَْضْجَارِء مَالَمَْكُنِ لْقَلْعُ مُضِرًا برض كُمَا سَيُوَضَحُ 
ذَلِكَ قَرِيبَه وَقَد جَارَ الرّجُوعٌ عَنِ الإعَارَة؛ لين الإِعَارَةَلبْسَتْ عَفَْا لاما الْظْرالْمَاكَه(605). 


م 


11 1 5 اعمج سج م 1 5 01 


وَنَظِيرٌ ذْلِكَ: مَا جَاءَ فِي الْمَادّةِ (409): لَوْ سَعْلَ أَحَدٌ عَرْصَةَ آحَرَ بوَضع كُنَاسَةٍ 
َيِه فِبها يُجْبرُ عَلَى رفع ما وَضَعَهُ وَتَخْلِية العَرْصَةٍ (الْبَخْرَ). 
وَِذًا كَانَتِ الْإعَارَة غَيْرَ مُوَّقَتَق لا يَلرَم المُعِيرَ الضَينْ المُحَرَّرٌ فى القَضِيّة الآتية: 


ركام ركه 0 5 58 0 مس 2 عر لس 2 مجه 
وَكَذْلِكَ وَليْسَ للمسْتعير تضمِين المُعِير النقصان الطارىٌ على البناء وَالاَشْجَارٍ يسَبَب 


8 م 


القَلْع كَمَا يُفْهَمُ ذّلِكَ أَيِضًا مِنْ فِقْرَةِ: «نُمّ إذَا كَانَتْ مُوََئَه؛ لِأَنهُ لَمّا كَانَتِ الْعَارِيّةُ عَقَدًا 
00 2 عت ل أ ا فوعمن اق أكمه امدعم سه د إأمااة واكك ع 
لْمُسَْعِيرِء بل يَكُونُ الْمُستعِيرُ هُوَ الَّذِي أعَرَ َفْسَهُ وَكَدْ ظَهَرَ في مَذِه النَفْصلَاتِ سَبَبُ 
1 #رن يو ١‏ امرفب ل م ريا حا ل 2 1 

لزوم الصّمَانِ في هَذِهِ الفقرَّق وَظَهَرَ المَرقٌ المَوْجُودبَنهُمَا. 


لجنل الْكتَابُ اا الَمَانَات ١.‏ ْ | 00# 


000 8 به 


ل برقل الششتميك: ينبي للثير أدْيتَملك انيه 
َالأَمْجَارَ يها في حال وَفْتَ روجو مقْلُوعَة؛ له لها طرأ عََْ أَرْض -الْمُسْتَمِيرٍ 


لمعو 


نفصَادً. نيتملك لِك مسلا لدف صَرَر. 

ا َعَلّكُ الأوْض وَلَوْ كَانَ َرأ تُفصَادٌ في ال أو الْمَرْسٍ يسبت 
الْقَلم؛ اَن صَاحِب الْيَاء ِ الذي هُوَ الْمُسْتَعِيدُ صَاحِبُ وَضٍِْ» أمًا الْمُعِيرُ قَصَاحِبُ أضل. 
َلدَِكَ يُرَجَحُ طَرَفٌ صَاحِبٍ الأضل. ظ ' 

ككِن إِذالَمْيكُنْ قَْعْهُما مضِرٌابالأرّضء كلس لمر أ يتَلّكَهُمَا برا يَخني يدون 
000 ما إِدَا رَضِيّ الْمُعِيرٌبالنَمذّتِ وَالشّرَاءِوَلْمُسْتعِيرُ أيْضًا التَّمِيكِ وَالْبَيْع 

تملك امير وَشرَاؤهُ صَحِيسًا (انْظَرِ الْمَادَه 081) وَشَرْحَهَا. م 

0 إِذَا كَانَ لع الْبَِاء وَالْأَشْجَارٍ مُضِرًا بلأزضي» كل َللْمُعِيرٍ الصَّلَاحِيَهُ في 
تملكيما اولس ِلْمُسْتَعِير أن تر الفية عن التَمَلّكِ الْمَذْكُونِ وَالْمُسْتَعِيرٌ 
عالق كدق را بالأزضر في حَالة خب الشير كلق 

وَإِسْنَادُ الرّجُوع فِي هَذِه الْفِثَرَةِ إِلَ الْمُعِيرِلَيْسَ لِلْحَضْرِ؛ أن لِلْمسْتعِيرٍ فس الإعَارَة 
لاسا ريم و وَقنَه أَمْ لَمْ َكنْ. 

وَالحَاضِك: اتح لتر عن أرة وَ كذ هنا صَارَ إِيضَاحٌ الْأَوْجْهِ الْمَذُكُورَةٍ في 
شَرْح الْمَادّه(7٠‏ )0 0 

وَِذَا وَكَمَ الاختلاف بَيْنَ الْمُعِير وَالْمُسْتَعِير في الْنَاءِ وَالْأشْجَارِء بن قَالَ الْمُسْتَعِيرٌ 
لما أرَاد أنيَقلمَ: إنَّ هذَا اله قد عَولته أنه أَو: هَذِِ الشّجَرَةُ د عَرَسْتها. َال الْمعِيرٌ: إن 
هذا الْبتاة» أ: هَذِوِ السَّجَرَةَ كَانَا مَوْجُوديْنِ قَبْلَا في الأضل. فَالْمَوْلُ لمعي وَإِذا أَقَام 
الطَرَكَانِ اله رْجُحَتْ بَيْنَةُ الْمعِير (تَكْوِلَة رَدٌ الْمُحْتَارِ). ١‏ 

لا أنّهُ ذا كَانتِ الْإِعَارَة مود عَلَىْ مَا جَاءَ في الْمَادّةِ (813): فَبِمَا أن 0 
ل تم وين خلا المزجة وموم شعن ايز لكشتي قعة مف 


35 


615 فَوَانِينَ الشريعة الإسلاميّة انّتي كَانَتَ تَحَكُم بها الدولة العثمانية 
في حَالَةِ بَقَائِهَا إل انْقِضَاءِ الْمنَّةه وََِّا فلا يَكُونُ الْمِْيدُ مُجبرًا عَلَْ تَمَذَكِهَا وَضَعَانِ 
فعنياء لأنّ الْمعِيرَ لَمّا صَرَّحَ بِرِضَا بَرْكِهًا إِلَ وَفْتٍِ مُعيّنِ فَيكُونُ قَدْ حَدَعَ الْمُسْتَعِيرَ 
وَلَمّا كَانَ ظَاهِرٌ حَالٍ الإِنْسَانٍ التَبَاتَ عَلَىْ وَعْدِ فَِذَا لَمْ يثيْتِ الْمُعِيرُ عَلَىْ وَعْدِهٍ 
َلِلْمُسْتَعِيرٍ دَفُمُ الصّرّرِ عَنْ تَفْسِ ََصْبَحَ لَه حَقٌ التَضْوِين عَلَى الْوَجْو الْمَذْكُوٍ. 

وَالْمعِيرُ يَضْمَنٌ ما بَيْنَ الْقِيمَمَيْنِ مِنَ التََّاوْتٍ عَلَى الْوَّجْهِ الْمَذْكُورِ فَقَطْ وَلَا يَضْمَنُ 
جَحِيمَ قِيمَة الْأَبيَةِ وَالْضْجَارٍ وَإِنْ كَانَ ظَاهِرٌ الْمُحِِطٍ يُفِيدٌ ضَمَانَ جَمِيع الْقِيمَة إِلّا أن 
الحلا ار رن القع 1د ْ 

َعلَيْهِ إِذَا رَجََّ الْمُعِيرٌ فِي الإِعَارَةَ الْمُوَقبَةِ َبْلَ تام الْمُدَّقَ وَكَانَ كَلْمٌّ الْأَببية 
وَالْأَمْجَارِ يٌَْ بالأرْض صَرَرًا َاحسَاد وراد الْمُعِيرٌ نيلها عل اوج الْمَشْرُوح؛ 
ها يما وَفْتَ ينام مدو نابل الْوَْتٍ لا ُو مسمحََة َم وَلِذَِكَ لا 
يتمَلَكُها بقِيِمَتا مَفْلُوعَةَ في الْحَالٍ. 

وَليْسَ عَلَىْ الْمُعيرِ مِنْ ضَمَانٍ عَلَىْ الْوَجْهِ الْمَْرُوح فِي حَالَةِ رُجُوعِهِ عَنِ الإِعَارَةٍ 
لوق د التضاء ديه أ وَإنْ لم امير صَمَانٌ عل الْوَجْهِالْمشْرُوح إِذَا وَجَحَ عَنٍ 
لعا لَك َب انِضاء متها إلا أنه دا رَجَمَ اميد بَعْدَ القِضَاء الْمَُّق فَلا يُلْرَم امير 
بِضَمَانٍ مَاه بَلْ لَهُ في حَالَةِ وُجُودٍ الضَّرَرِ لاض مِنْ قَلْعِهِما أَنْيتَمَلَكَهُمَا يقِيمَتهمَا مَفْلُوعَة. 

سْوَال وَجَوَابُ: وَيَرِدُ السّوَالُ الآتِي عَلَىْ هذه الْمَادَة. 

صَمَانْ الْعَرُورِ يَكُونُ في عَقْدِ الْمَُاوَضَة وَلَا يَكُونُ فِي غَيْرِمَاء مَتََا: َو قَالَ أَحَدٌّ لِآخَرٌ: 
اذْمَبْ مِنْ هذ الطَّرِيقٍ. كَدَمَبَ مِنَْا قسلبَهُ الْصُوصٌُء قلا ير َال ذَلِكَ الْقَوْلِ ضَمَانٌ؛ 
وَعََيْهِ َمَيْرَم الضَّمَانُ في الْحَاِيّ وي لَيْسَتْ بِعَقْد مُحَاوَضَة؟ كَمَا أنه ذا لَحِقَ الْمَوْهُوبَ 
لَهُ ضَمَانَبسَبَبٍ اسْتِسْفَاقِه» فا يَكُونُ الْوَاحِبٌ ضَاهِئًا (انْظر شَرْحَ الْمَادَة104). 

اجَوَابُ: هذه الصّورَةٌ مِنْ باب الاليرَام؛ أن تمْدِيرَ الْكَلام: «ابْنِ فِي هَذِهِ الْعَرْصَّةَ 
وي تاها في يدك لفت الْفَلاني» اَم أتْركْهَا وني ضَانٌ ليانك». 
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َك ادف في لَرُوم الضَّمَانٍ فيمَا إِذَا ضُبِطَتٍ الْأَرْض فِي الْعَاريّة اْمُوَقيَِ قبل تَمَام 
الْمُدّقَ وَأَصْبَحَ الْمُسْتَعِيرُ م مُجْبَرَا علَى الَْلْع» قَلَوْ رَجَعَ الْمُعِيرُ في الْعَارِيّة 2 النؤض قبل نكر 
الْوَقْتِ ٠‏ يَْرَم : الضَمَانْ عَلَْ. الْوَجَهِ الْمْحَرّر آتِقَاء فلو ضُبِطْتٍ الأرض الْمُسْتَعَارَةٌ 
دلاول عا المد :راض الم ار 
المع العيكان المذكور اهل :هوف أكاتت الما به مُطْلقَه أن مُوَقتَد فَالْحَكُمْ وَاحِدٌ م 
كِنْنَا الْحَالتَيْنِء هذا مَا قَالنهُ اهيدي َه أوّاء ثم أَعَْبَئه بقَوْلِهًا: وَكَدقَال الخَصنافٌ: 0 
اليم الْمَذْكُورُ عِنْدَ الإّام مُحَمَدٍ ذ؛ لِأنَهُ قد جَاءَ في شَرْح الْمَادَةِ (564). 

لَوْ غَرَّرَ أَحَدٌ آحَرَ فِي الْعَقَدٍ الي لذئة للقايقي للد جار الصعَانُ لك كَل الإِمَامُ 
الْأَعْظَمْ وَالإِمَامُ أيُو يُوسف روم الضَمَانٍ. 

مَكَلَا: إِذَا كَانَتُ قيمة قيمة البتء وَالأْجَارٍ مفلوعَةٌ حِبنَ الرجُوع ع الإعَارَةَ لي عََر 
دِيتَارّاء كانت فبميها لز يقث 1 الْتَهَاءِ وَقَتَ الإِعَارَةٍ عِشْرِينَ وَينارَاء وَطْلَسَ المعيد 
مها زم أن يي المعيرللْمْسَِر تَمَاية عار ِفْدَارَ لوت مين المَتين. 

وَيعْتَبرٌ في البنية ِيَةِ وَالَْضْجَارِ قِيمَنّهَا وَقَتَ الِاسْيِرْدَاوِ يَعْنِي يُيَبرُ يدل الْأرْضٍ فِي 
اَن لذي مركا فيه اميك (البَخر)؛ لِأنَّ قِيِمَة وَفْتٍِ الِإسْيَرْدَادٍ أَسْهَلٌ. 
ا َكَل بَعْضْهُم: تَلْرَُّ القِيمَةُ وَفْتَ مُرُورٍ الْمُدَةِ. وَلَكِنٍ الْقَْلُ ال ولنفر المي 

كال اد : ل أعَارَ أحدٌ أرضه إلا أو اْمَْسٍ سي وعد مُرُور سن أشْهْر عَلَى 
عَرْسٍ الْمُسْتَعِيرِ أَوْ بَائهِ في الْأَرْضٍ رَجَعَ المُعِيرٌ عَنِ الإِعَارَةٍ وَأَمَر بالقَلَع, وَتَحَفَقٌ: من 
أل الْحِبرَةٍ أن مه لبا أو الأَشْجَارٍ إِدَا يَقِيَتْ سين تَامَيْنِ آلف قِرْشٍء وَقِيمََهَا في 
ل م َالمُحْتارِ). 


لكك الْحضَادٍ ا كات لعا موقن عَم ير و 


شام وهاماه 
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والح فرعام الاسز ارقو أن الْمُستعِير ميك في زَاعي لض مُبِْلا غير 
مُحِقٌ وَإَِّمَا هُوٌ مَعْرُورٌ بِإِعْطَاء الْمُعِر إِيّاهُ إِذْنا الزّرَاعَةِ ينَاءً عَلَيْه يَلرَمُ تَرِكُ الْأَرْضٍ 
بطَرِيقٍ الجَارَق وَبَعْدَ رُجُوع الْمُعِرِ تَْقَلِبٌ الإعَارَة ِل إجَارَة. انظَرِ الْمَادَةَ (19) تَكْمِلَة رَدُ 
المُحْتَاِوَلَمْ يُحِزِ الرّجُوعَ وَالِاسْيرْدادَ في الْأرْض الْمُعَارَةِ َع مَعَ كَوْنهِ جور ذلِكَ في 
الأ الْمُعَارَةِ للْبنَاءِ وَلِمَرْسِ الْأَشْجَارِ وَنُوَضّحُ الْمَرْقَ بَبَْهُمَا عَلَىْ الْوَجهِ الآتِي : 

وَقَذْ كَانَ لَهُ الرّجُوعٌ فِي الْمَادَةِ »)8١(‏ لِأَنّهُ لما لم يَكُنْ للأبييّة وَالْأَشْجَارِ نْهَايَةٌ 
مَعْلُومَةٌ وَإِبْقَاءُ الَْرْض فِي يد الْمُسْتَعِيرِ إل مَا لا نِهَايَة له وَل بر المثل - مما يَضْرٌ 
ِالْمُعِيِ َإأَجْل رفع الضَّرّر عَنِ الْمَاِثِ أي الْمْعِير - فَلِعَتٍ الْأَببَة والأمجان اتا 
اماي ةملوع هعلق الأوض العُتْحَعَارَ أفي يد الُشتوير يأجر 
ْمل إل وَْتِ اْحَصَادِ لذِي مها مشلوعة حَوَرَ قا الأراضي في ب المستعير إن 

ب لعدارر اك الاجر ذل الْمُدَّة التي كب تبَْى في يد الْمُسْتَِرِ بَعْدَ الرّجُوع عَنٍ 
د سَتؤْجِرت أَراضٍ لِلررَاعَة وَاْقَضَتْ مُدّةٌ الإجَارَةٍ قَبْلَ إِذْرَاكِ لزع 
يَصِيرُ إِبْقَاءٌ الْأَرْضٍ الْمَأْجُورَةٍ في يد الْمُسْتَأجِرِ بأَجْرِ الْمثلٍ (انْظرِ الْمَادَهَ 33:01 حها 
(الْبَخْرَ). 

وَلِِبْقَاءِ الرَّْع لوقت الخصاد د يأر المِثْلٍ عَلَى م مُوجَبٍ هَذِهِ الُدَةِ - عِلَمَانِ: 
أن د نو اللقيين :كما أذ إيعاة بلاجدق ث1 بالشفير آيقا ٠‏ فيل 
الطَرَميْنِ بِقَدْرِ الإمْكَانِ. انظ الْمَادَه (1"). 

يدَلِكَ رُوعِيَ حَنَ الطَرقِينِ عَلَىْ الْوَجْ الْمهْرُوحء وَلِأنّ صَاحِبَ الزَّْع كذ عَرَرَ به 
الْمُعِيرٌ (تكمِلَة رَدَ الْمُحْتَارِ). ْ 


انيه أهبُوجَدُ في قلع الع نال للك الْمستعبرء وي َك ير ير حَقٌ لِلْمُعِي 
وعج + 22 2 3 و 


ىا بر ضر قي وَيِمَا أن الوق الول أَصَدٌ مِنَّ الَانِيء فيَجبُ أن يُعَارَ إل الثاني» انظر 
الْمَادَّهَ(79). 
5 7 5 عو 20 و وعشسراه مر ةع : - 5 فو م 
اختلاف الفقهاء فِي لزوم الاجرة: يَلرْمَ عند تعض المقهَاء عقد الإيجَار في لزوم الأجرَة) 
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ني يَحِبْ أن يوجر امير لَص للْمُسْتَِرٍ بن الرُجُوع. ١‏ 

ب ل ا ا وَيُقَدد | لجر بار أل 
الْوْقُوفِء أمًا ذا لَمْ يوجر الْمُعِيرُ وَالْحَاكِمُ عَلَْ هَذَا الْوَجْو كَلَيْسَ لِْمُعِرِ أَجْرَة انظ 
الْمَادَه (057). وَعِنْدَ بَْض الْمْقَهَاءِ الْحَرِينَيَلرَمْ أ أَجْرُ امل عَنِ الْمُدٍَ الي بَعْدَ الرجُوع 
روتف عاو : ْ 

م0 لاا 5 لآق أنّ َولهُ في الْمَجَلَ: (لَيْسَ 
للْمُعِير) هُوَ مُتَعَلَقٌ وَمُرْتبط بف الاسْتَرْدَادٍ حَصْرّاء وَلَيْسَ لِتَفّي الرجُوع والاشزةاد تا 
ا ٠١‏ أن لِْمُعِير الجُوعَ عن ١ل‏ لإِعَارَةِ ِي أي وَفْتِ أَرَادَ 
لكان وي (خوور عرز ين عل المنتمير, واه عق تلوت بل جوع الور ني 
ذه لما وى الا يه في يد لْمُسْتَعِِرِ بجر الئل وَالْمَْقُ ظَاهِرٌيَيْنَ بَيْنَّ يُطْلَانٍ الإعَارَةٍ 
بالرّجُوع وَبيْنَإبَاَِا في يد الْمُسْتَعِيرِ بأَر الْمئٍ. 

ولمع في هَذْهِ الدَةِ لو قَالَ: إلى 5 الرَنْعَ ع بإِعطَاء ءِ الْمُسْتَجير ِل الْبذَارِوَ 
لكي شتفي 0 م ل 
البدَار رَ قبل النبَاتِ م مَعْدُومٌ فَلَا يَصِح بَبْعْه الْظرِ الْمَادَةَ (5 23 وَإذَا كَانََابنا 
وَكان المستهد اق الت عات عزو دما انار ل باقن ةجر لور 
أن يُجيرَه عل وَلِكَ (تَكْملةر دَّالْمُحْتَارِ). 

ان لبْسَ لِلْمُعِبِرٍ فِيهًا اسسْيزدادُ الْمُسْتَعَارِ: لَيْسَ لِلْمُعِيرٍ في الْمَسْأَلَِ الآ 
اس سياد اْمُسْتَعَارٍ بالرّجُوع عَنٍ الإعَارَةِ فلو أعَارَ الْمُعِيرٌ زقا لِوَضْع رَيْتِ فَرَجَعَ بَعْدَ ذْلِكَ 
في الصّحْرَاءِ عن الْعَارة وََمْيكُنْ في المكَانِ تَدَاوكُ ِف آحَرَءوَوصَعَ الزَيْتَ فيه هنا هناك 
يق ذَلِكَ الرّقّ في يد الْمُسْتَعِير بأَجْرِ الْمِْل إل مَحِلُ يُمْكِنُ فيه تَدَارُكُ زقَ آخْرٌ. 

تَايَمَةٌ: في الِاحتِكاقَاتٍ فِي التَّمْلِيكِ وَالْإعَارة: 


و 


الْمَسْألَةٌ الأولى: لو قَالَ أَحَدٌ بَعْدَ أَنْ أَعْطَئ ابنَهُ الْجِهَارٌ الْمُعْنَا دَأَيْ جهَّارٌ مِثْلَهَا : كنت 
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أَعَرْتَكَ هَذِوِ الْأَشْيّا. يُنْظَرٌ فَإِذَا كَانَتِ الْعَادَةٌ وَالْعْرْفُ أَنْ يُعْطِيَ الَآَبُ ذَلِكَ الْجهَّارٌ مِلْكَاء 


| 


ريعه 
5 


١ 


لخن 


4ه فَوَانِنَ الشّريعة الإسلامية انّتيكَانَتَتَحَكم بِهَا الدولّة العثَمانيه 


وَل بقطه انيه مِنْ قييل الإحَارَة قا قبل قَوْلُ الأب؛ لا نّ ظَاهِرَ الْحَالٍ يُكَذّبهُ وَ! َإِذَالَمْيَكْنِ 


8 0 
ره مله 3 


العف كََِكَ ذل يك لعف مُطَرًا وَكَانَ خا ينا مكَدَا و أخرَئ عَكَدَا. دَلْمَلُ فب . 
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كَذَلِكَ إِذَا كَانَ الْمَالُ أَككَرَ م مِنَ الْجهَازِ الى يخطة لَِمْتَالِ يَلْكَ البنْتِ وَاُعَ الأب تكد 
ا نه يه أنه اي يُصَدَّقُ في كلايوء لكن هَل الْقَولُ لآب في ججميعه أذ فِيما يد عَنْ 
جَهَازِالمثل؟ الغ ِرمُوَ وله وام وَسَايه أ وَلِيَاءِ الصّغِيرَةٍ كاحي ام امار 
٠‏ الْمَسأَلة لَه يَة: لَوْ توفي الْأَبُ بَعْدَ إِعْطَاتِهِ الْجهَارٌ انيه فَإذَا أَرَادَ َيه الْوَرئَةِ دحال 
الْجِهَازِ في التَِكَق يُنْظَرٌ: فإِدَا كَانَ الأب فِي حَالَةِ صِحَيه امْسَرَاه لابتيهِ وَهِيَ صَغِيرَةٌ أَْ انيه 
الْكَيرَةِ وَسَلّمَهَاإِيَّاهُ كَليْسَ لِلْوَرنَِ اْحُدَاحَلَةُ فيه. 


هي 


وَالْحَمْدُ لِلَِّ لا حَوْلَ وَلَا قرَةَ إلا باللّه. 


3 3 
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الضية 
الْحَيْدُ 1" 4 وَاهِبٍ الْعَطَاياه مُعْطِي النم َالِقٍ الْبَرَايَاء وَالصَّكَاةٌ م عل سي ص 
0 لس 
في حَقٌ اهب وَيَشْتَِلُ عَلَى مُقَدمَة مَةِ و 
إِنَّ ذِكْرَ مَبَاحِثِ الْهبَةِ بَعْدَ الْعَارِ 1 7 7 2 الأذئي إل الأغلن؛ لِأنَّ الْعَارِيةَ هي 
تملك ماف مقَطه مهي أذئئ. وَالْهبَةٌ بي تَمِيكٌ لعن وللمَنَْمَةٍ مما هي فَهِىَ أَغلى مِنَّ 
الْعَاريّة. الْهِبَُ بكَسْرٍ الْمَاءِ كن الْعَيْنِ بِوَرْنٍ فعل؛ لِأَنَ الأَضْ[ كاخوذ .ون وَعَب كعِدةٍ 
أَصْلْهًا وَعْدَةٌ مِنْ وَعَدَه فَكَانَتْ مِنَ الْمَصَاوِرٍ التي تف أَوَائُِهَا وَيعَوَضُ فِي آخرهَا يالنّاء 
0 الك 
مَشْرُوعِيةُ الِْبةِ نَبتةٌ بالْكِتَابٍ وَالسُنَة وَإِجْمَاعَ الْأمّةِ من 
الْكَِاب الْكرِ ريم: : © وَإدَاحْيَيم بحر 000 0111ظ1 لِآَخْرِ الآيّة الْجَلِيلّةِ. 


5 
م 


مِنَ الأدلة الْرْبَعَة فَقَدُ وَرَدَ في 


الأكة 


وَالْمَقَصْودُ د ين اليه مر الْطلا عَلَْ الْأَظْهَرِ وَإِنْ قَالَ الْبَعْض بأ بالك شعي 
ددم الا . وَقَدُ روات ارد أَيِضًا: «تَهَادَوا تَسَايُوا) (الْحَدِيتْ 78 
تَهَادَوًا يمتح الدّالٍ كو الْوَاو هي يق الْخِطَاب لِلْجَمَاعَقَ لل ة (تَعَالَوَا)» كَذَلِكَ 


كَلِمَةٌ (تكاة ُوا) ِالْبَاءِ الْمُسَدَدَةٍ الْمَضْمُو تمواطية عكان الخقاقة وا لها القائرة) 
خنطن لون لكرنها رما لأمْرِ (الْهدَايَ وَالْعَبيٌ). 


01 5 5ه لم ل 00 4 5 : أ 
جع الْأمَةِ: قَد أَجْمَعَتٍ الْأمَهُ عَلَى مَشْرّوعِيّة الْهِبَةِ (الْهدَايَة). 


و 


اين الْهبَة: إن لِلْهَة مَحَايِسَ كثيرَةه َكَمَا يَحِبُ عَلَىْ الْمُوْ ين ليم لي لوجي 
وَالِْمَان يَحِبُ عَليْه أيْضَا تَعْلِيمُُ الْجُودَ وَالإِحْسَانَ؛ لِآنّ حب الدنيًا هُوَ َس كُل حَطِيَةٍ طن 
وَشه (البخر). وكذ سكا ا كان 1 نفْسَهُ بالْوَهَّابِء إذْ وَرَدَ في الْآية الكَرِيمَةِ «لْمَريرٍ 
لْوَمّابٍِ 4 [ص: 4]. وَيَكْفِي ذَلِكَ لِإِنْبَاتِ مَحَاسِنِ الْهِبَةِ (الْمَنْحُ). 

إذَابَاشَرَ الإنْسَانَ فِعْلَ الْهبَةِ فَقَدٍ ائْتَسَبَ أَشْرَفَ الصَّفَاتِء وَاسْتَعْمَلَ الْكَرَمَ وَأَزَالَ مِنْ 


01 فَوَانِينَ الشّريعة الإسلامية التي كَانَتَ تَحكم بها الدولة العثمانية 
تَفْسِهِ الح وَأَدْحَلَ السّرُورَ ِل قَلْبٍ الْمَوْمُوبِ لَه وَأَوْرَتٌ الْمَوَدَهَ وَالْمَحَبَهَ يَيَْهُ وَبيْنَ 
الْمَوْهُوبٍ لَه وَأَرَالَ الْحَسَدَ فِيمَاييهُ وب َيْنَ الْمَوْهُوبٍ لَهُه وََصْدُقٌ في حَفَّهِ الآية الْكَرِيمَة 


بق مح م قو دولك هُمْ ميمرت 4 [الحشر: *] فَحِئئذِ يَكُونُ مِنَ الْمُفْلحِينَ 


3 3 
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ااا 0 ”2 الكككتك تك 


| «لاق سم اهب تَِيكُ مَل ربا وض و وبال لقَاعله: وَاهِبٌ» وَلِذَّلِكَ ْ 


720 


و رمو ا 


| ال مَْهُوبٌ» وَِمَنْ لَه موْهُوبٌ لَه وناب مَْتى بول الب أَيضًا. 


الْهبةُ: في اللكزوئ لتقف والإخنان بكر ء تقنة بو المزمرك َه أي اش لم 


سَوَاءٌ أكَانَ ذَّلِكَ الشَّيْءٌ مَالَا ؛ كهبَةِ شَخْص لِآخَرَ قَرَسَاء َم غَيْرَ مَالٍ كَقَوْلٍ | الإِنْسَانِ لِآَحَرَ: 
ليك الله لك ولذلك :مع أن وَلَدَ لِك الشّخْصٍ حر لَيْسَ بِمَالِء وَكَذْ وَرَدَ في الآية 


0 


الْكَرِيمَةٍ ة فَهْبَ لي من لَك ورلا © [مريم: ]. َقَدُ ور أيضَا يب 8 سما وهب 
ميمه الذكوْرَ 4 [الشورئ: 9غ] (]د ُو السّعُودٍ الْمِصْرِيٌ) ْ ٠‏ 

َعلَى ذَلِكَ: قتقل الْهِبةِ عَنْ مَعْنَامَا لوي إل تناه الاضطقايي هو تفل لام 

العام ِلَ الْخَاصٌ لآ الْهِبَةَ بلْمَعْنَىْ الاصْطِلاحِيٌّ لا تَكُونٌ إِلّا ني الْمَالِ وَجَمْعٌ الْهِبَةِ: 
هِبَاتٌ وَمَوَاهِبُ (الْمَنْحَ). وَالْهِبَة باضطلاح الْمْمَمَاءِ هِيّ تَمْلِيكُ مَالٍ حر بلا عوَضٍ» 
تتشم الكملك راهنا َيْسَمّئْ ذَلِكَ الْمَالُ مَوْهُوبًا و ار يسَمَىْ الشَّخْصُ الذي يَقْبلُ دَلِكَ 
اه هويا لَه كما أن الانَّاتَ بِكَسْر الْهَمْرَِ وَتَشْدِيدٍ الَاء هُوّ بِمَعْنَى قَبُولٍ الْهِبَد: 
كما أن الاسْتِيِهَاتٍ هُوَ بِمَعْنَىْ طَلَّبٍ الْهبَةِ (الْكِمَايَة َه وَالمَنْحُ). وَيُمْهُمُ مِنْ هَذَا التَعْرِيفٍ 3 
الْهبَهَ عِبَارَةٌ عَنِ التَّمْلِيكِ؛ إِلَّا أنه 4 يُطلِقُ أحْيَانًا كَلِمَةَ جِبة بِمَعْتَى الْمَؤْهُوبٍ, وَأَنَّ الهبَة 
الْوَاَِةَ في عُنْوَانٍ الْمَصْلٍ الْأوّلٍ مِنَ الْبَابٍ الثَنِي هِيَ بمَعْتئ الْمَوْمُوبٍ وَيُطلِقٌ أَيِضًا عَلَى 
الْمَالِ الْمَوْهُوبٍ لَفْظَةَ مُوهَبَةِ (الْمَْحٌ). 

وَيَدْحُلُ في تَْرِيفٍ لهب الْمُتَقَدّم لهي كدو تعريف كل مِنّْهُمَا عَلَىْ حِدَقٍ 
كَمَا سَيأنّي ذَلِكَ» لَايُوجَبُ خَرُوجُهُمَا مِنَ الْهبّة.. 


ضع 6 


شام ها امه 


58 فَوَانِينُ الشرد بعَة الإسلاميّة التي كَانَتَ نَحَكُم بها الدَولَةٌ العْمَانِية 


إيضاحٌ القيُود: 
(التَّمْلِيكُ): إن تَْييدَ التَّملِيكِ بِقَيْدِ بلا عِوَضٍ هُوَ مَرْبُوطٌ بِالتَمْلِيكِ وَموَخة عله في 


العم ؛ أن تْرِيمَهُ في اللَغَّة الْعربيّة هُوَ عِبَارَةعَنْ تَمْيكِهِ اْمَالَ بللا عوَضء وَعَلَىْ ذَلِكَ 
يكُونُ لَفْظُ التّملِيكِ الْجُرْءَ الْأوَلَ الْمَعْتَوِيّ لِلنَرِيفٍ وَهُوَ بمَتَابَةِ جنهء وَيَكُونٌ مِنْ وَجْهِ 


ا 


َبْدَا مُدْخَلَا َيَدْحْلُ فيه التَّمْلِيكَاتُ الأخرئ كَالْبيع وَالإِجَارَةٍ وَالإِعَارَقَ وكين من جه 
آخَرَ قيْلٌ َبْدَا مُخْرجَاء وَيُخَرّحُ ذَلِكَ اللَّفْظ ربع بعة يناريف وَِي. 

١‏ - قراغ المُسَعَلَاتٍ الْوقفِيَوَلََاضِي الأمير يمجن خوج بن ثري عل 
أي الْقَائِينَ: أن الْمَوَاعَ هو نُرُولٌ عَنِ الْحَقٌ الْعَادِي امعد 

"'-بِمَاأ أن كيمة اليك تيد اتيك حالا مرج بهذا لأا الْوَصية. 

*- يَخْرُحٌ بلَفْظِ التَّملِيكِ مِبَهُ الدَيْنِ لِمَنْ عَلَيْه الدَيْن الْوَارِدُ ِكْرُهَا فِي الْمَاكَةِ (8185) 

يِب حرو هاه َو حَصَلَتْ يلك الْهبَهُ لظ لهب ونا في الْحَقيقَةِ ِيّإسْقَاط 
َكَتْ ميك وَالدَِيلُ عَلَئ نا َم َُنْ كَوئّهَا لا يوَقتْ صِحَنّها على ؟ َبُولٍ الْهبقه كَمَا 
ين دلِكَ في شَرْح الْمَادَة (8077) بَعْدَ الإيبجَاب» بِخِلَاف الْهبةِ؛ لأنّهَا َتوَقَفُ عَلَىْ بول 
و َم المزهوت له 


.6 
رَ 


57 يَخْرْحُ أيِضًا الإقرَارُ الّذِي يَمَعْ ب بلَفْظ التَّمِيكِ وَبِطَرِيقةِ تفي ى الْمِلْكِ؛ لِأَنَّ الإقْرَارَ 
الْمَدْكُورَ لم يَكُنْ تَمْلِيكًا في الْحَالِ؛ بل هُوّ عِبَارَ دعن الإخَار أن الجا هُوَ مَالُ لِلْمَقَرٌ لَهُ 
في الأضلء فَلِدَلِكَ الإمْرَارُ الْوَاقِع 0 تكن خا راغ التدرياك: لأن 
0 كين دوحل لام انض م د لض دهم عَقَدِ الْهبَةِ. 


0 92 2 


شرج لَك المي وفت لمكم كد قَلَا يُسْتَرَط خط تي فك ايمرا 
إذَا قَالَ (أين ترا»» فَيَكُونُ قَدْ جَعَلَ ذَلِكَ الْمَالَ مِلْكًا لَّهُ في الْمُسْتَعَبَلء وَيِمَا أن ذَلِك 
بطريااي ادع هذا رازه تيو ره التكرم «الونوية). 


ها عسي 


سام اسه اج هر م 32 
َلِذَيِكَ إِذَا آكيّ شَخْصٌ قَائَِا: إِنَّ جَمِيعَ مَا أَمْلِكَهُ هُرَ لِقُلَانِ فيكون إقرَارُهُ هذا هِب 
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50 


مجان فل هل كر ل ار قَائَلّا: إن جَمِيمَ اله مَوَال لني تشم َنْسَبُ لي هِيّ لِمُلَانِء فيكون 
فَوْلَهُ هذا إِفْرَارَاء قار يُشْتَرَطُ ِصِحَة النّسْلِيم. انظَر الْمَادَهَ(1591١)‏ وَشَرْحَ الْمَادّةِ(84). 

لكام الْمُسَْمََ نل الَِيك: (1) يُوجبْ لف اليك أن يكُونَ املك - أي 
الْوَاهِبُ - مَالِكًا لِدّاكَ الْمَالٍ وَأَهْلَا لتَملِيكه وَقَدُ أشيرَ ِهَذَا اللَمْظٍِ إل الْمَادَتيْن 555 
و59 ) كُمَا أنْهُ أَشِيرَ بدَلِكَ إل عَدَم جْوَاذِ هِبَةِ الْأَشَْاءِ الْمُبَاحَة حَيْتُ إِنَّ الْحَطَبَ 
وَالْأَْشَابٌ التي تُوجَدٌُ في الْحِبَالٍ الْعَْاحَةَ غَيْرٌ مَمْلُوكَةٍ لِأَحَد فتَمْلِيكُهًا مِنَ الْوَاهِبٍ 
لحرَيكُونُ شال لِهيكُونُ تلكا لِكَنْء عير مملولك (البخف). 

(0) قِيل فِي النّصّ التزكيٌ فِي تَعْرِي الْهبَةِ: تَمْلِيكُ مَالٍ وَاحِدِ وَلَمْ يَقَصَدْ بهَذَا اير 
الاختَارٌ من أن يَكُونَ 0 مَالينٍ أذ أزْيَدَ من انه بل جَءذَلِكَ لتر وَالَِْيم لس 
إِلّاه فَهُوَيَشْمَل الْمَؤْهُوبَ لَهُ فيمَاإذَا كَانَ مَالَاوَاحِدًَا وَكَذَا إِذَا كَانَ َ ماين فأَكْير. 

(؟) قيل: كيك مَالِ وَبدَّلِكَ تَخْرْحٌ الْإبَاحة وَتَحْرّحٌ أ الع عار وَالْإِجَارَةٌ 
وَالْمْهَايَاة الرّمَانة وَالمكانة؛ لأن دَلِكَ تَمْلِيكُ الْمََافِع؛ وَيَخْرُحٌ أَيِضًا قَرَاعٌ الْمُسْقَمَاتِ 
وَالْمُسْتَغِلَاتٍ الْوَقْفِية على دأ مَْيقُول: إن ل يهم مو إِيجَان). ظ 

المَرْق ب َيْنّ الْْبَاحَةٍ وَالهبَةِ: قَلُ حرجت الْإجَاحَةٌ مِنْ تَعْرِيِ الْهِبَة؛ لِأنّهُ يُوجَدُ بيْنَ 
الإباحة وَالْهِةِ نان فُرُوق: 

)١(‏ قَرْقٌ مِنْ حَيْتُ الْمَاهِي؛ فَالْهِبَةٌ هي تَملِيكُ الْمَالٍ بلا عوّضيء وَأَمّا لإبَاحَةٌ فَهِيَ 
إِعْطَاءٌ الإِذْنٍ َكل مَالِ؛ حَسْب تَعْرِيفِهًا الْوَارِدٍ في الْمَادةِ (5 287 فَعَلَيْ الْهبة تَخْتَلِف عن 
الإبَاحَة فحنت العاف 


ره 


0 قزق بها ين عت الشكخما لأ في الوب ' َزُولُ مِلَكِيّةُ الْوَاِبٍ مِنّ الْمَؤْهُوبٍ 
َعْدَ الإِيجَابٍ وَالْقَبُولٍ وَحُْصُولٍ الْقَبْضٍء مَعَ نّهُ في الِْبَاحَةِ لا تَرُولُ مِلْكِيّهُ الْمُبيح مَا لَمْ 
لكر ا ب ' 

249 ُشْرَطْ فِي الْهبَةِ أن يَكُونَ الْمَؤْهُوبُ آ َُ وَالْمَوْهُوبُ مَعْلُومَاه مَعَ لا يشرط فن 
الإباعة عام الفبج 1 له وَالْمَُاح» أيْ: 0 


2 فَوَانِينَُ الشّرِيعَة الإسلاميّة التي كَانَتَ تَحَكُم بها الدونة الْعثْمَانيَة 
كَمَا أَنّهُ ا ب؟ لفرت نر لَهُ مَلِدَلِكَ لَوْ قَالَ شَخْصٌ: لماكل :قاين تعالن 
حَلَالٌ لَه فيَكون لحن ات رح يلاي (الْخَايةٌ في قصل برَاء 
الْعَاص وَالْمَذْيُونِ) (وَالْهِنِْيةُ ني الْبَاب العام مِنَ الْعَضْب). 

َالو َل شَخْض لِآكَرَ 1 هما أحَذْتَ من مالي َهْوَ حال لكء كلس لدَلِكَ الشّخْصٍ 
5 مَالَ دَلِكَ الشّخْصٍ؛ لِأنَّ هذا الْقَوْلَ هُوَ هبك وَقَدْ صَرَّحَتٍ الْمَادَةٌ (004) بِعَدّم 

جَوَازِ ِب الْمَجهُولِ؛ وقد جا في الْحَاية (َجُلَ قال إآر: أَنْتّ ني جِل مِمًا أَكلْتَ مِنْ مالي 
كعد ذْتَ أؤ أَعْطبْتَ» عل لَه الأكلٌ وَلَا يَحِلٌ له الْأخدُ وَالْإِعْطَاه؛ لَأنَّ إباحة الطّعَام 
الْمجهُول جار من قد دين َم حل لَهُمُالأكل ينها وتيك المجهول بَاطِلٌ). 

(4) وَبِقَيْدِ بلا عوَض يَحْرْجٌ الْبيِعُ وَالْقِسْمَةُ؛ أن الْعَوَصَ نَرْطَ في الْبَيِع؛ ؛ كَمَا أنه 
شَرْط فِي الْقِسْمَةِ وَهِيَ مُبَادلََ مَالٍ بِمَالِ؛ كُمَا هُوَ مَذْكُورٌ في الّْمَادّةِ (1113). 

أسيلة وَأَجِوِيَتُهًا: 

عل هاري اهترض ِصُوَرِ يشاح وجب 3 عَلَيْهَا: س١‏ - قَذْ وَرَدَ في 
التّعْرِيفِ لَفْظُ الْمَالِ وَالْمَالُ بِحَسْبٍ تَعْرِيفِهِ الْوَارِدٍ في الْمَادّهِ (3؟1) لا يَشْمَلُ الدَيْنَ 
يَخْرح يهَذَا امراف الت لكر لقنو وَهُوَ الّمْلِيكُ الْوَارِدُ كْرُهُ في الْمَادِّ (/84)» 
عيكو ها التَّريفُ عَيْرَجَامِع لإفرَاده. 

ج: : إن الْمَالَ الْمَُصُودَ فِي مَذِهِ الْمَادَ و هُوَ بِمَعْنَى الْمَالِ الْمَذْكُورٍ فِي الْمَادَةِ (711): 
!الماك 0 أنه ب مر ع العو الام تاي وك تمرك العاز دانها في 
الْمَادَّةِ (/814) تَتَوَة لع ان راهب لوو 1 وه 2 
ِنَاءَ عَلَى هَذَا كرد الْمَابضُ قَابضًا أوَّلَا عَنِ الْوَاحِبٍ بكم النيابق» د م يكو 5 
ِتقْسِهِ بكم الْهِبَدء وَيَكُون ذَلِكَ الدَيْنُ وَقْتَ الْقَيْضٍ عَيْناء فَإِدا عُمُمْ التَعْرِيفٌ - 
قبل الك خر نوكا ار لني المزشرةة هالا خرن مويق أن :دشل ده تياك 
الذَيْنِ أَنِضًا (الدُوَرُ وَشَرْحْةُ). وَالْحَاصِلُ أَنَّ الهبَهَ عَلَىْ هَذَا الْوَجهِ 5 نيم بَعْدَ الْمَبْضٍ فَحِيئئِذٍ حيئكز 
يَكُونٌ امال الْعَرْمُوُ عَينا. 


الْجَزْه الثاني / الكتَابالسّايع: الْهبَهٌُ 202000000 نف 
ال هبة ب الْطّاعَات) مع من هبة بَدٌ الطَّاعَاتِ نبي عند أَمْلٍ فك 
در في اهدي في لَب الثاني عََرَ في الصّدَه ا (رجل تصدق عل المنك أذ 

عَالَهُ صل لواب إل الْمَيتِ وَإِذَاجَعَلَ تَوَابَ عَمَلِهِ ِل غَيْرِهِ مِنَ الْمُؤْمِنِينَ جَارّ). 

ع ا التقري ب اتوي ال الي ستل لمتاملات د ير بن آر: 
هي الْهبَة التي تعلق د ها أَحْكامُ دوي أي: مد تَنْيْتّ بِهَا مِلْكِيّةُ الْمَوْهُوبٍ هوي الوا 
لوفو الأطل تام ذا يكنا عي التي 

الع 317 الا مضي مخرع يك ل بكزط التض وار ورا في الما 
(60) فَلِذَّلِكَ يَكُونُ التّعرِيف الْمَذْكُورُ غَيْرّ جاع لإفْرَادِى َلدَلِكَ ” ينض التَعْرِيفَ 
مار نارون زط ارس الو مر حر علي ا 
الوّضء فكو لهب بشَرْط وض لَه ١‏ 

٠‏ اج: قَولَهُ أيضًا: وبلا عرض منكة: بلا يرط الْرَضء وَفِب حَذْفُ الْمُصَافِ ويس أنه 
ابلا عِوَضٍ» بمَعْْ التَِيكِ بِسَرْطٍ عَدَم الْوّضيء وَأَنْ يكُنِ الْمَعْتَ الدَّنِي (أي الْهبَةُ بشَرْط 
عَدَم العوّض) فنا ِْهية بسَرْط الْموّضرء أما المي الأول أي: بلا شَرْط هوض ليْس نافيا 
لِك (الدرر) وَتَفصِيلٌ ديك آذ اماد كنا مو مرو فى الوم العفلئة عق علل 206 أنواع: 

(1) الْمَاهِيَة ل 5 

(0) مَاهِيَةُ لا بسَرْطٍ شَيْء وَتَفَسّرُ هُنَا بعد ِعَدَم شَرْط الْعِوَضِء اَن نوع هَل 
الجلي كماختر تع رك ورا 

(5) الْمَاهِيَة ل رمه 8 حرطا و اوكا والغارنة ون نر كد 
الْمَاهِيّهَ وَابلا عِوَضٍ) الْوَارِدَةٌ هنا نا هي بِمَعْنَى الْمَاهِيَة التَانية؛ أَيْ مَاهيٌ لا يشرط شي 
تايبرط لاشيم وَلذَلِكَ تدخ الب بشَْط وض في هَذَا التي يَغِْي أن 
مَاِية بشَرْطٍ لا شَيْءً وَإِنْ كَانَتْ مُنَافِيَةَ لَه ِشَرْطٍ الْعرّض؛ إلا أَنَّ مَاهِية لا بشَرْطٍ شَيْءِ لَمْ 
كُنْ ماي ْم بشَرْطٍ الْعِوَض بل بيَهُمَا عُمُومٌ مُطْلقٌ؛ أنه قَدْتقرَّ في الْعُلُوم الْحقلِمة أن 


57 فَوَانِينُ الشّريعَة الإسلاميّة انّتي كَانَتَ تَحكُم بها الدولة العثمانية 
ماي بلا شَرْطٍ شَيْءِ هي أَعَمْ ِنْ مَاهِية برط شَيْءِ وَمَاهِي بشَرط لاشَيْء (فنخ المَِير). 
َإِنْ يَكُنْ أنَّ بَعْض الْمُمَهَاِ كَالْحَمَوِيٌ كَدِ اتَرَضَ عَلَىْ هَذَا الْجَوَابٍ فَائلَا أن اله 
بسر طٍ وض لا تَجْتَعْ با اوتؤابلا عرص يليب آذ قَوْلَ: ابلا عِوَضٍ) هُوٌ نَص 
عَلَى عَدَم اذ شْتَرَاطٍ الْعِوَضء فَلَا تب تجتَوح يضما اهب بط امرض بالْهِبَةٍ بلا عِوَضء إلا 


اذك افوا ةن دوق فعا كتايسي. إذْ أن عير بلا عِوَضٍ 


لَيْسَ نضا عَلَىْ عَدَمِ اذ شراط اهن كما قال كل هْوَعَاء وَعَلَ: امْرَاط وض لِأَنهُ 
َإِنْ وُجِدَ تَنَافٍِ بِحَسْب الْمَفْهُوم ‏ ِيْنَ الْمَشْرُوطٍ بالشَّيْءِ وَعَدَمِهِه قَلَا يُوجَدُ اه 


ره بي 


بِحَسْبٍ الصَّدقٍِ فَلِدَّلِكَ يَجورٌ أَنْ يَكُونَ مَا يَصْدُقُ عَلَيْهِ هَذَا أن اللمْظَيْنِ وَاحِدٌَ كَالِنْسَا 
ل ا ل ري ال ل ااه 
الْمَشْرُوطٍ وَبَيْنَ عَدَهِهِ (الْمَنْحُ وَأَبُو السّعُودٍ الْمِضْرِيٌ). 

لا هيخ مِنْ دَلِكَ اغيِرَاض آحَرُ وَهْوَ أن قَْدَ بلا عوَضٍ» الْوَاقِعَ في تَعْرِيفٍ الْهبَة 
ذا اغثيرَ بِمَعْ بمَشتئ الْمَاِية لا َرْطٍ قَيَضدُقُ بتري اله على ابيع مَيكُون هذا 
ازيف متا لكزئد لقان لكفيازو: 5ك يندخ ذلك المنقثوة بل يلتك وعلن 
هذ الصُورَة يُْتَقَض تَعْرِيفٌ الْهِبَِ طِرَادًا (قَنْحُ الْقَدِيرِ). 

َ هذا الاغتِرَاضصٌ لَيْسَ وَارِدًا عَلَى جَوَابِ صَاحِبٍ الدُرَر؛ 3 2 ذَّلِكَ الْجَوَابِ 
هُوَ أن وُجُودَ الْعِوَضٍ فِي الْهِبَِ لَيْسَ أُمْرًا لَازِمًاء فَإِذَا وُحِدَ الْعِوَض جار كَالْهِبَةِ ِشَرْطٍ 
الْعِوَضٍ وَإِذَا آ م يُوجد العو جار ا كاهبةٍ بلا عوّضصء ماف الع وض أئر 
لازم وكا يَصِح يمطلا بلا عِوَضٍ أيْ بتي الْهرّضء فَبَْدَ أن اتض ابن ؛ لتم 
عَلَىْ هَدَا الْوَجْهِ أَجَابَ عَلَىْ أَضْل السّوَّالٍ يما يَأَتِي: إن الْمَقْصُودَ مِنْ قَيْدِ بلا عِوَض الْوَارِد 
في تَْرِيٍ الْهِبَةِ أيْ بلا امْتِسَابِ الْعوّضرء وَحِئَئِذِ يَكُونُ تَعْرِيفُ الْهِبةِ عَلَْ هَذَا الْوَجْوء 
وي ميك مَالٍ لحر يط عدم هاب الْهوّضرء لِأنَهوَن جد في الِب شَْط الِوَضٍ 
عَرَعنَ إلا أن يَْكَ الْهبة لم تَكُنْ بشّرْطٍ الامْتسَابٍ» ألا َرَى أَنَّ الْمُقَهَاءَ عِنْدَمَا عب ذ ادكه 
مده مال بمَالِ) بطري المْتسَابٍ صَرح يقي بطري الاختتَابٍ) لإشحراج الْبة بط 


وض من الت: إلا أنّهُمَا دام مت الامْيْسَابٍ هُوَ الك لَكَسْبُ وَالرَبْحُ وَالْوَاهِبُ بشَرْطِ 
وض يَكُونُ كايا لض وَالْمَوْهُوبُ لَه يَكُونُ كايا الّْمَالَ الْمَؤْهُوبَء قَمَا هِيّ فَاِدَةُ 
ذا اْجَوَابٍ في دقع الاغرَاض؟ 

ش اكرات الى إن تَعْريف الْمَجَلَّةِ هُوَ هُوَ مَبِْيٌ عَلَىْ مَذْهَبٍ المتقدين الدَين يضر رون 
التَْرِيفَ بِالْأَحَمٌ اليف الكش (الملشطايئ». 


2 
ع؟ه 


بأَجْوبَةٍ أخرئ. إلا أنه لمْ تكن أَجْوثهُمَا ار كاف ثم شور ون وات 
المقيول أككرٌ مِنْ غَيْرِِ هُوَ الْجَوَابُ الْنِي ذَكَرَهُ صَاحِبٌ الدََرِ وَتََدَمَ آيِمَ 

- إن الْوَصِيةَ تَدْحُلُ فِي هَذَا التَرِيفٍِء فَلَوْ قَالَ شَخْصٌ: أَغْطٍ سَاعَتِي هَذِهِ إذَا مت 
0 نم مَاتَ ذَلِكَ السََّخْصٌء وَكَانَ تلت مَالِهِ مُسَاعِدًا فَيصِيرُ رَيْدٌ يِل مَالِكَا لِتَلْكَ السَّاعَةٍ 
مَجَاناء وَِذَّلِكَ حِيتَمَا عَرَّفَ (ابْنْ كَمَالِ) (الْهبَهة) ضَمّ َع عَلَيْه عَلَيْه قَيْدَ «في الْحَالٍ) َأصْبَحٌ تَحْرِيف 
الْهَِِ: (التزيك لقال في الخ رلا وض ) ورنزر توي الال سر حَرَجَتٍ الْوَصِيّهُ التي هِيّ 
تَمْليك مُضَافٌ إِلْ مَا بَعْدَ الْمَوْتِ وَيمَا أنه م يرد في تَعْري الْمَجَلَّةِ هذا الْقَيْدُ قَأَضْبَحَتٍ 
الو ضة صِّهُ دَاخِلَةٌ في تَعْرِيفٍ الْهِبَِ وَعِذْدِي التَرِيفُ لدَلِكَ غَيْرُ مَانعِ عار 

3 - يَتَسَادَ د من لَفْظِ التَّملِيكِ الْوَارِدٍ في التَّعْرِيفٍ التَّملِيكُ فِي الْحَالٍ (الْفُهُسْتَانُ) أمَا 


الْوَصِبَهُ صِبّهنهي لَِسَث تَمليكَا في الْحَالِء بل ِي تَملِيكُ مُضَاف إل ما بعد الْمَوْتٍ (الفنخ). 


الم م): هيه مي لل الذي نط لأحد ويس إل [هاماله 


الْهَييَهُ بَِنْح الّْمَاءِ وَكَسْرٍ الدَّالٍ وَتَشْدِيدٍ الْيَاءِ هي الْمَالُ 57 ا ريل شخْص 
الاح في عل اهنو.وترع ب الام الوشوة فر بن لريف؛ لأن 
الرّضْوَةَ لا تَرْسَلُ إِكْرَامًا بل تَعْطَئ بِشَرْطِ الْإعَاَقِ وَهَذَا قَرْقٌ بَيْنَ الرَشْوَة وَالْهَديّة مِنْ جهَةٍ 
الْمَاهِيّه كَمَا أنه يُوجَدُ كَرْقُ آحَرُ يْتَهُمَا مِنْ حَيْتْ الْحُكْم وَهُرَ أن الْمُهْدَى إِلَيْهِ بقَيْضهِ 


الْهَدِيهَيُصْبِحٌ مَالِكَالَّهَاء ؛ بكس الْمُرْتشِي َهُوَ لا يُصْبِحٌمَالِكَا لا بِالَْبْضء وَعَلَىْ هَذَا فَيَكُونْ 


شام هام وو 


0 فَوَانِينَ الشّرِيعة الإسلامية التي كَانَتَ تَحَكُم بها الدولة الْعثْمَانِيَهُ 
ين انر موق و اليد ذز نان 
)١(‏ إِذَا اسْتَهْلَكَ الْمُهْدَى إِلَيْهِ الْهَدِبَهَ قَلَا يَكونُ ضَامِئَاء ما الْمُرْتشِي إِذَا اسْتَهْلَكَ 
له كاه ربير 
الرَشْوَةَ فَيَضْمَنُ. 
() وَإِذَا كَانَثْ مَوْجُودَةً يَجِبُ عَلَيْه رَدُهَا عَيْئاه وَعَلَىْ ذَلِكٌ إِذَا أَحَدَّ شَخْصٌ مِنْ آخَرٌ 


رشُوَةً لِقَضَاءِ ء آمْر لَهُ قََِلِكَ الشَّخْص الْحَقٌ أن يَستَردَ الرَضْوَةَمِنَ الْمُرْتشِي 


> هو 6ه م 
ا 


900 الغزئين قا كه كلك الأثر لني فت الاشرة لأخله عند أن از 
مُقَابَلَ الرّشْوَةِ عِوَضًا قلا يُسْقِطٌ ذَّلِكَ حَقٌّ اسْيَرْدَادٍ الوَشْوَةٍ وَلِذَّلِكَ إِذَا أَبِرَأْ سَخْص آحَرَ 
بوتت ع ان يخي و جات رامعا ارما ان لازا اجاور قور 00 
يَصحٌ كما لإا أغطئ الْحَقَانِ َْضَهُمَا َْضًا أََاء في رشْوَة وكا ين يبت فِيهًا الْمِلْكُ 
َلِلدّافِع حَقٌ في اسْيَرْدَادهَا (الْقَيْيَة). 

الريك الظاهر والأنسب للسياق هو أن تعرف الهبة بالتعريف الآتي: (هو المال 
الذي يوهب لشخص إكرامًا (القهستاني). 


الصَّدَكَةٌ: ِي التال لي بوب لأخل لواب وَلوو الله تكن يك لتر 
وَيُفْهُمُ مِنْ هَذَا التَّعْرِيفٍ أنَّ الصَّدَقَةَ ا مُطْلَقَا مِنَ الْهبَق: وَحَيْتُ إنَّ الصَّدََةَ هِيّ 
اب ابي لصت يلظ الصَّدَة يد كلدك و أت 
للْمَِيرِ بلَفْظٍِ الْهبَةِ هي يَ صَدَقَةٌ (الْحَانِيةٌ وَالْفَهُستَانقٌ وَالْأَنَقِرْوِيٌ) وَيُقَسَّمْ النََّسُ نَظَرًا إل 
لَْوَة إل تكاج أقننام: ني وَفْقِيرٌ وَعِسْكِين. 

اَي شَرْعَا هُوَ الذي يَْلِكُ مِنَ الْمَالٍ نِصَابَا يَِيدُ عَنْ حَوَائْجه الْأَصِيلَة' 
00 اك 278 ال مالا مَالَا آحَرَ ِهذه الْقِيمَةِ فََا 


:ٍ 


أن 


أ 


3 


الْجِرْه الثاني / الكتّابالسايع؛ الْهَبَدُ ١0200030‏ ظ د 


( ١ 
- 
> م‎ 
00-6 


رَائِدَةَ عَنْ حَوَاِئِجِهِ الْأَصِيلَة أو َدَلَهَا غَيناء مَكَذَلِكَ يُعَدُ الشيخص لز 


الألوف مِنَ الدَرَاهِم وَالدَتَازير عا أَيِضًا. ع المقِيرُ فَهُوَ هوَ الشخَصُ الي / 00 
ِرْهَم فِضَّة تَزِيدٌ عَنْ حَوَائِجهِ الْأضَلية. مد مَلَكَ مَالَا كل ِنْ مِائتّي درْهَم فَهوَ قير 


وَالْمسْكِينُ لك 


| الَادَهَ (80): الإباحَة هِيَ عِبَارَةٌ عَنْ إِعْطَاءٍ الّخْصَةٍ وَا 


اول شين با عوَضٍ. 


مَعْتَْ الإباحة لَعَه: لخبي فيقَال: 
ل 1 ع ار لذ 


1 
١‏ 
6م ١م‏ 
ع 
غ١‏ 
6 
2 
أ سم 
|4 > 
١‏ 
ع6 
0 
00-6 
ع 


20 صوص بالتأ لاي ول اولي ارد 0 
التََاوْلٍ عَلَىْ لَفْظَةِ الأكل مِنْ قبيل عَطِْ الْعَامٌ عَلَىْ الْخَاصٌء فَهُرَ جائرٌإذ الإبَاحَةٌ لَيْسَتْ 


خاضة بالتاكر لاك كَمَاسَيجَءٌ ذلك فى الْمَادو (175). 


3 3 


شاع هاس هم 


؟لا6 َوَانين الشّريعَة الإسلاميّة التي كَانَتَ تَحَكُم بها الدولة العثمانية 
الباب الأول 
بيان المسائل المتعلقة بعقد الهبة 

وَيَحْتَوِي على فصليْن 

يُنْظَرٌفِي الهبَةٍ إلى أَرْيَعَةِ أشْيّاء: 

)١(‏ سَيَبُهَا: وَهُوَ قَضْدٌ الْوَامِبٍ عَمَلَ الْخَيِْه وَهَذَا الْحَيْرُ إِما أن يَكونّ نَوَاَا يوي 
كَالْعِوَضٍ وَالتََاءِ أو دَفُمَ شر الْمَؤْهُوبٍ لَهُ (الطّحْطَاوِيٌ) وَإِمَا أذ يكو ا رونا 
كَالتّعِيم الْمُخَلّدِه وَهَذَاإذًا حَسْنَتْ نيه الْوَاجِبٍ. 
لبن دري وكترلها شن قا لم يكن العال | لاخو الا كرام أ كان مخلر ةا 
لْوَاِبَ سَيَمْئَنُ عَلَىْ الْمَوْهُوبٍ لَه بِمَا وَمَب إلَيِْ (الطّحْطًَا 
(0) شَرْطُ البق سَيَجِيءٌ بان دَّلِكَ في الْمَضْل النَانِي مِنْ هَدَ هذا الْبَاب. 


0-4 


م 


- 
بأن 
ًَُ 


() حُكمْ الْهِبَِ: موث وك ا عير 00 وَلِذَا ب يَصِحُ ح الرّجْوعٌ 
عَنٍ الفح عَفَِء حيتُ إن بوت الوك للْمَوْهُوبٍ غَيْرٌ لازم وَيَجْوزٌ فِيهَا خيّارٌ 
الشَّرْط وَكا بطل الْهبَةٌ بالشُرُوطٍ الْقَاِِدَة. 


(5) رُكْنُ اهِب وَسَيَجِيءٌ ذكرة ف في الْمَصْل الْأوَّلِ (أبُو السّعُودِ). 


3 3 


الْجَرْء الثاني / الكتّاب السابع: الْهِبةٌ - ' وى 


ره 


| في بان مسَائل مُتَعلقَة بركن اهب وشبضضا ‏ 


هم من ملع هذا قصل توي عََئ مسازل أخرى عر متَعَلَة ين اهب 
وَلدَيِكَ أضْبَح الْحْنْوَان أَحَصّ صن | 1 ولام 


اده : 006 اليب بالإبيجاب البو ويم 53 


تَنْعَقَد الهبَة نهد وَالصدقة ِالْإيجَاب وَالْقَبُولِء وَتَتِمٌ قيض الْهبَ ْمَك 
وَالصَّدَقَةِ َبْضًا كاملا أي بِقَبْضٍ الْمَوْهُوبٍ لَه 4 أو اش وَمَعْتَى َتِم أيْ يُفِيدٌ الْلْكية كيك فَعَلَىْ 
هذا الوح يكون الايحات وَالْقبُولُ هُمَا رُكُنٌ الْهبَِ وَالصّدَقَةٍ وَالْهَدَكَده كما أن الانجات 
وَالْقبُولَ هُمَا دُكْنٌ اْبَيْع وَالإجَارَةِ وَالْعُقُود الأخرَئ. انْظْر مَاَتَيْ (441 و487). 

قَلَا: إِنَّ رُكْنَ اله لإِيجَابُ وَالْمَبُولُ؛ لِنّ الهِبَهَ عَفْدٌ (وَتِيَامُ الْعَقْدِ يَكُونُ بالإيجَاب 
ُو لِأنَ ِلك الإنسانٍ[ايعِل ليما مَك من طَرَفِه لير وَيُحبُ الْمَاِكُ ذلِكَ 
كَمَا أن يجاب الْهبَة هو مار الْمِلْكِ لِلْعَيْرِ وَكَا إِْرَامَ بدُونٍ تَبُولٍ. (الْكِمَاية وَالْمَهسْتَانِيُ). 
وَكَا يُعَالَ: إِنَهُ لا يشْتَرَطُ الْقبُولُ في ذَلِكَ؛ لِأَنَّ لمر الْمُلرَمَ بو فيه قَائِدَة الْمُلرَم؛ ؛ لِأنهُ 
لي لاخ ان نت مله ُو رضاء لك الكت كر يماض 01:0 


اختلافٌ الدَُهَاء في رَُكْنِ لهب وَأَدِلَة لَه كل نهم : إنَّ دُكُنَ الْهِبَةِ عِنْدَ بَعْض الْمُقَهَاء 


كَصَاحِبٍ الْمْحِيِطٍ هُوَ عِبَارَ عَنِ الإيجَاب في عَنٌّ الوَاِبء وَآمَا الْقَبُولُ قلا يعد يَعَد ركُنّ 
الْهِبَِ رَْمَا عَنْ أَنَّ رُكُنَ الْهِبِ فِي حَقٌّ الْمَؤْهُوبٍ لَهُ هو الانكات والقتولة فلا لك لو 
حَلَفتَ شَخْصٌ قَابِلَا: ني لا أَهَبُ مَالِي لِقُلَانِ نّم بَعْدَ ذَِكَ وَمَبَ مَالَا ِدَِكَ الشّخْصٍ 
أيْ أوْجَبَ الْهِبَة يَحْنَتُ بين وَلَوْكَمْ يبل الْمَوْهُوبُ آ لَه الْهِبَهَ (النْهَايًَ). 
كَدَلِكَ إِدًا لف أَنْيَهَب ماله لان وَيعْدَ حَلِفِهِ َوْجَبَ الْهََِلهُ! 


2 
الا ند 0 


شام همه 


05 فَوَانِينَ الشريعة الإسلاميّة انّتي كَانَتَ تَحَكُم بها الدولة الْعثْمَانِيَة 


-ه م 


يبل اهبةهَايَحدتُه اَل نه كَوْ َم يَكُنْ مُجَرّدُ الإبجَاب رُكْنَ الْهبةِ وَكَانَ َ الول 
كنا كفي الصرة الأول لا تَنمتة اهب عدم مَبُولِ الإجَاب, وَلوَجَبَ أن 1 لا يُعَدَ 
اليك عاق كب كفاامل الخال قي اله ِأنّهُ لَوْ حَلَفَ شَخْصٌ بِإِلَّنِي لا أبيعٌ 


24 


ع و 


0 ند حَلِفه زجحب مال لِك الخ وَلم يقل ذَلِكَ الشَّخْص قلا يَكُونُ 
الْمُوحِبُ حَانِئًا (التّهَايَةً) 
ل ل َهُ) حَتَّى إن الْمَهُسْتَانِيَ قَذْ 


24 


كر يكن اقول َس كن و ول وكر لهل وضع سمس تالا ف الطري عَلن أ 
ا الهُمَام) فَقَدْ قَالَ: إن الْمبُولَ فِي الْهبَةِ رُكُرٌ 
قا ]لكأن لتق 051 اومان 

َسْيِيبُ الذَابِ: إذَا تَخَلَْ شَخْصٌ عَنْ حَيَوَاِهِ وَتَرَكَهُ حَبْلُهُ عَلَىْ خَارِبِهِ بَعْدَ أن أَضْبَح 
0 نَافِع) م رك 1 َم قَامَ صَاحبة مُطَالِيًا ب يُنْظَرٌ فَإِذَا قَالَ صَاحبة 4 


7 
60 م . 


را َِِأحْذهُ من يُرِيدُهُ قَيضبحُ ذَلِكَ الحَتوان ملكا لِذَلِك امسن يأن 


00 كَانَ مَجْهُولًا إلا أنَّهُ عِنْدَ الْمَيْضٍ يَصِيرٌ مَعْلُومَاء سَوَاءٌ أَكَانَ ذَلِكَ 


لق اما لد راكد وَعَلِمَ بو مِنْ شَخْصٍ آخرَ 


4 
ب 5 


ًا 5 8 يل صَايِبُ اياك الول يق ذَلِكَ الْحَيَوَانٌ ملكا لِصَاحِب وَلَوْ 


قَال صاحبة حين تركه إيَاه: انيلا ريده بتتالان: ركذا لز قدت تخ تريو إل الخارع 
مِلْكا لِصَاحِبه وَلَوْ قَالَ صَاحِبْةُ حِينَ تَرْكه إِيّاهُ: ني لا أره بن الآ ا يور لأحد ا 


5 


1 


مال كل صائجة حي كذقة كلاسنةمر آرادة (البحانة): ويتكمن قزل صَاحِبٍ الْمَالٍ ذَلنَ 
ِقْرَارِ َو بابي الي يُقِيمَُا الَخْصٌ الَّذِي الْتَقَطَ دَلِكَ الْمَالَ وَأَصْلَحَهُ أو بُكُولٍ صَاحِبٍ 
الْمَالِعَنْ حَلفِ الْيَمِينِ لَدَىْ اسْتِحْلافه (الْهدْدِيةُ في البَاب الثَّالِثِ). 

ما بَمْضٌ الْمُمَهَاءِ كَصَاحِبٍ الْكَافِي وَالْكِمَايَةِ قيقُولُ بن رُكْنَ ل كن الإنكات 


8 
0-8 


الول كن البيع واج أن الابعات ب وَحْدَهُ لَيْسَ بِرْكْن؛ لِأنَ الْهبدَ عفد وَقِيَام 


الْعِرْ الثاني /الكتَابالسايع: الْهبدٌ ‏ 00020010 ونه 
الْعَقْدٍ الإيجَابُ وَالْمَبُولُ؛ لأنّ مِلْكَ الإنْسَانٍ لا يَنَقِلُ إل الْعَيْرِ بدُونٍ تملك وَإِلْرَام 
الْمِلْكِ عَلَىْ الْعَيْرِ لا يَكُونْ بدُونٍ كَبُولِهِ (الْمَنْحُ). ما حدْتْ حَالِفِ الْيِينٍ يعدم الِب في 
حَالَةٍ لوال قر 9 العلفت لابين بكرة كات تلوت انيه الذي فِيَ وُسْعِهِ 
ي الْإيجَابٍء إِذْ إن الْقبُولَ لَمْ يَكّنْ في وُسْعِهِ (الكِمَايَهُ) إلا أنه وا جلف شَخْصٌ علا 
وم عد عم ا يَخئتُ رمه اننا 


مَعَ أنه 0-0 


صُورَة لي باص ص واي التتغ). 

وَكَدَِكَ يَُرَقُ في هَذِه الْمَسألَةٍ َيْنَ الإيجَابٍ فِي اله وَييْنَ الإجَابٍ فِي الْبيْع. 

الَولُ الَذِي قله الْمَلَُّ ُفْهَمُ مِنْ قَوْلٍ الْمَجَلّ: الهبةُ نمه بالإيجَاب وَالَُْوِ نا 
اعَْبَرَتْ كلا الإيجَاب وَالْقَبُولٍ رُكُنَ الهبَةِ. 

وَتترع بض مَسَائِلَ على قاد الهِبَةِ بالإيجاب وَالقَبُول: 

-١‏ مَسْاكةٌ: لا تند اهب بوَعْدِ الْهبة؛ متََا لو وَعَدَ شَخْصٌ آكَرَ َائَِا لَه ّي سَأمَبْك مَا 
في وكيك ب انكر لي ,1397ل يينه و1 تائم كلك اللخض عن الوك اوعد لق 
وَقَعَ مِنّْ؛ إل رمع ور ل الوك رع اقارير 

١‏ - مَسْأَلة: َو قَالَ الْوَاِبُ لِلْمَوْهُوبٍ لَه ني وَعَبْنُكَ هَذَا الْمَالَ إلا أن لَمْ تَقْبَلْكُ 
وَعْجَرٌ الْمَوْهُوبُ لَهُ عَنْ إِنَْاتِ قَبُولٍ الْهِبةِ فَالْقَوْلُ لِلْوَاِبٍ «الْهْدِيّة لَأَنَ الوَامِبَ مُنكِرٌ 
له لَهُ مُدّع بها انْظَرِ الْمَادَهَ (077. 

يفاشي عل ل يانية 
ُيبُوتَ مِلْكِ الْمَوْهُوبٍ آ َهُ بالْمَوْهُوبِ الَّذِي هُوَ حُْكُْمْ الْهبقء أي تَرنَبَ 0 
يتوق عََ بض الْمَْهُوبء لالس للهية ون كم قبل لض بل يَنْقى الما ما 
كوب رايب كتاك وي ار 8 ا له 
نه يُشْتَرَطُ القَنِضُ فِي تُبُوتِ الْمِلْكِ «الْهِدَايَة وَجَوَاهِرٌ الْفِقَهه وَأَبُو السّعُودٍ الْمِصْرِيٌ). 

إذ للقي اليه كدر نك العقد بل هو جارخ عر الك إِلَّاأَنَهُ شَرْط تُبُوتٍ الملكية. 


حسم 


2 
الع 
لهبة 10 0 


كه ] َوَانينَ الشّريعة الإسلاميّة انّتي كَانَتَ تَحْكُم بها الدولة العثمائية 


َيْسَ لله كم قَبْل القَْضٍ ِصُررَةٍ مُطَلمَة أي: سَوَاءٌ آكَانَ الْمَؤْهُوبُ لَه أَجَتَيًا أمْ 
كَانَ ذا 2 0 . وَبمَا أن تَمَامَ اهِب ُو َكل انض الْكَامِلٍ بِمُجَرَّدٍ الإقْرَارٍ 
بالْبَةِ َايكُوُ إْرَرًا لْقَيْضٍ. ظ 
ذا د شَخضٌ قَائًِا: قَدْ وَعَْتٌ مَالِي الْقَُانِيٌ لِقُكَانِ فَعلَى الْقَوْلِ الْأصَحٌ لا يعد 
0 قد كر بن الْمَوْهُوبَ لَهُ بض مَالَ لرخرك 0 وَالْهِديَة فِي الْبَابٍ 

رَ» أمًا إذَا َك الْوَاهِبُ بِالْهبَةِوَبِالْمَبْضٍ مَعَا قينيْتُ ينْيْت حُصُولٌ الْقَبْضِء وَلِذَّلِكَ ذا 

اذَّعَىْ شَخْصٍ عَلَىْ آخَرَ قَائِلا: نك كنت بيني هد َال الّذِي كت بيك وَسَلََ لي 
وَكَدْ أَقَرَرْت بِقَبْضِي إِيَاهُ وَأنْكَرَ ذَلِكَ المَّخْصٌ دَعْوَى الْمُدَعِي فَأقَامَ اليه عَلَىْ ذَلِكَ» 
وَشَهدَ الشّهُودُ عَلَىْ أنَّ الْوَاهِبَ أكرّ بالْهبة وَالْقَبْضء تقْبَلُ سَهَادتَهُمْ وَالْحَكُمْ في الرّهْنٍ 
وَالصَدَفَةِ هُوَ عَلَّنْ هَذَا الْوَجْدِ أَيضًا «التَترحائية»37. 

اعقو الْمَوُْوفَةٌعَلَىْ القبْضٍ: إنَّ العْقُودَ الْمَؤْقُوفُ تَمَامُهَا عَلَىْ الَْبضٍ هِيّ انا عَشَرَ 
عَفَدَا وَهيَ: )١(‏ الْهبَة () الصَّدَقَةٌ 0 الرَّهْنُ (5) الْعُمْرَىْ (5) النّْلَة (1) الصَّلْحٌ (بَعْدَ 
أَقْسَامِه) (0) رَأْسُ مَل السَلَم (8) إذا َه يَحطن رَأمِنَ مَالٍ السَكم دُيُوها بض بَدَلهُ بدَلِكَ 
الْمَجْلِسٍ (4) الصَّرْفٌَ ( ٠١‏ الكل ديعيل ِنْ جذس آعرَ ص لِك الْعجِلِسٍ 
0 الْوَرْنُ ذا يم بوَدْنٍ مِنْ جنْس آخَرَ فص بَدَلَهُ بِمَجْلِس الْبيْع (الطّحْطَاوِيٌ) (15) 
لبي الْمَاِِدٌ. انْظْر الْمَادّ (971"). 

الأول عار اروم التتعر في وتاي أذ القع ليذ لباك قل النض أنا ا قاد 
يَحْصُلُ فيهًا حَُكْمْ الِلكيّة مَبْلَ الَْبْضِء وَيَنْبْتُ مِنْ وَجْهَيْنِ: الْوَجْهُ الْأوَلُ: الْحَدِيهُ 
كرد نر ناكرا ل اوامترقة زالمنية ف كاري الْمِلْكِ أب تو السَعُوْدة 
أيْ لا يَنْبْتُ حُكْمْ الْهبَةِ وَهُوَ الْمِلْكُ» إذ الْجَوَاد ابت كيل لص الاق (الْهدَايَةً). 
)١(‏ إلا أن قانوي أصول المحاكمات الحقوقية والشرعية العثماني منع قبول البينة الشخصية على الإقرار الواقع 

خارج مجلس الحاكي قال توجة قريتة تؤيه وقرع ذلك الإقرا:«المعزب»: 


الْجِْء الثاني / اتاب السابع: الْهِبَة. مي ا نا 


لوَّجْهُ الذَاني: هو أن الْهبَةَ برع وَكَايَيُِ التَرّع إلا بالْقبْض؛ حب مَا دُكرَ فِي الْمَادّةِ (01)؛ 


انه 


أذ إثيات المذلك رفي لهي قل تنص توتحث إجباز عضت ع شيا لَمْ يتبرَعْ عَلَى تَسْلِيمِهِ 
به وَهُوَ غَيْرُ صَحِيحء أي ديات بَنْء حَلن المترع لم تيع به نر شخالفت لموضوع 
1 
وَالْحَاصِل لو تكن ملك لَولَكِيّهُ في الْمَؤْهُوبٍ بِمُجَرَّدٍ عَفْدٍ الْهبَةِ لأضبح الْوَامِتْ مالي 
َسْلِيم المَوْهُوبٍ ل 
وَكَد وَوَد عَلَىْ الدَّلِيلٍ الذّانِي أَميلة تكاة: 
س١‏ - إِنَّ الْوَاهِبَ بهبَيِهِ الْمَالَ يَكُونُ قَدِ الْمَرّمَ تَسْلِيمَهُ مَبَحِبُ عَلَيْهِ الَْلِيمُ لالِْرَام 
لِك إِذ َه لو اَم شَخْصٌ تفل سَيْءٍ لا كله وَسْرَعَ في 5000 
ج - لِلْمَالِكِ فِي الْعَيْنِ مِلْكَانِ: الْأَوّلُ مِلْكُ الْمَالِ وَالدَّني: مِلْكُ اليد وَمِلْكُ اليد 
مقط ل ل ا ل مَشجوية 
الْمَادَةٌ )١1١70(‏ تَبحَثُ عَنِ الْوَدِيعَةٍ وَالْمُسْتْعَاق والماجورة وَكُلّ مَا 
َلك الي تضحُون وَصَمَانُ ِلك اليد هيرك وَإعادي. 
ل سم ع ”5 
اسْيَدْدَاهُمَاء وَدَّلِكَ أن يد تضموئة ولع كان المَصُودُ في بدن اسمن ناك 
تفْسِهِمَاء فَاليرَامُ الوَاهِبٍ أَحَدَهْمَا لَايُوجِبُ الَْرَامَهُ الآحَرَ«الْكِمَاية 5" 
س”: إِذَا حَصَّل الْإيجَابُ وَالقَبُولُ فِي الْهِبَةٍ وَكَانَ ذَلِكَ مُفِيدًا لِلْملَكِيةِ بصو 
يَحِبَ تَسْلِيمٌ اْمَوْهُوبٍ قلا يُجبْرٌ الوَاحِبُ عَلَئ التّسلِيم. 
إن ابيأكيّة ابي تبت عَلَىْ هذا اْوَج لا َيِه ِنَْ؛ أن َائِدَةَ الك هي أن يمَصَرٌْفَ 
فيه الْمَالِكُ كَْمَمَا يَسَاءُ حَسْبَمَا ذُكِرَ فِي الْمَادَةِ )1١195(‏ وَلَا يَحْصُلُ هَذَا التَصَرْفْ إلا 
بوجودٍ 0 الْقَبْضٍ «الْكِمَايَة َلِذَلِكٌ إِذَا بَاعَ المَوْمُوبٌ 1 لَه امال المزهوت فلا يَسْتَطِيع 
أخدة مِنَالوَاِبٍ وَتَسْلِيمَةلْمشْمَري. 
س؟: بِمّا 3 ١‏ الْوَصِيَةَ هي تبرّعٌ وَحبَة بَعْدَ الْمَوْتِ و َم قبل الْمَبْضٍ وَغيْرُ مَوْقُوفَةِ عَلَى 


55 فَوَانِينُ الشّرِيعَة الإسلاميّة انّتي كَانَتَ تَحْكُم بها الدولة العثْمَانِيَة 
َسْلِيم الْوَارثِ لها بد مَوْتِ الْمُوصِيء فَيَحِبُ قِيَاسَا عَلَىْ ذَلِكَ أَنْ تيم الْهبَه أَيِضًا قَبَلَ 
فض ؛ وا يريما إن الْوَصِيةٌ مي جبَةٌ مُعَلََةُ علَى الْمَوْتِء وَالْهبهُ الي ِيّ مَوْضْوِعٌ بين 
هِبدٌ مُرْسَلَةٌ وَلَمَا كَانَتٍ الْهبةٌ اْمُْسَلَهُ أْوَئ مِنّ الْهبَةِ الْمُعَلَقَقَ » وَبمَا أن الهِبة الْمعَلَمَةَ نتم 
بلا فَبْضٍ فَبالَْوْلَى أَنْ 7 نَم اْهبَةُ الْمُرْسَلَةُ بلا قَبْضٍ أَيِضًا. 

- إن الس سهد وم لو ةارم اي 
َنِ المُوصَئ يه فلا يَمْصّلَ ارام شَخْص ي عَلَىْ أَنْ يَتبرّعَ بِشَيْءِ لَمْ يَتبرّعْ ب؛ كمَا هُوَ 
الْحَالُ في الْهبةِ م > عي لوبق لزوع لجرو الأخدة في الخبزم. 

ا ناث ته موعن لويذ إن وات لس يَالِكِ لْمُوصَئ به حت 
تركف عند الرضية صِيهِ عَلَى تَسْلِيم الْوَارثِ للْمُوصَئْ به «الْهِدَايَةُ وَالْكِمَايَة وَالْعَِايَة. انْظَرُ 
شَرْحَ الْمَادَةِ (01). 

وَتتََرّعٌ الْمَسَايْلُ الآبية ل د 

0 مقالة: ]ذا وق كص كقاسن قاله لاح وقل لماه تَسْلِيوهِ أَوْدَعَهُ شخْصٍ 
خلاقَهُ وَسَلَمَهُ أ له وَسَلَّمَ تدع وَلِكَ الال بك دن اهِب إل الْمَْهُوبٍ 1 لَه اسَينادًا 
عَلَىْ يَلّْكَ الْهِبَةِ وَاسْتَهْلَكَهَا الْمَوْهُوبُ لَه قَلِلْوَاهِبٍ الْجِيَارُ في تَضْمِينٍ ذَلِكَ الْمَالِ؛ ما إِما 
ا 0 


َ 
00 


2 


الإغطاوء يننا ا مان 0 
يَكُونُ ذَلِكَ السّخْصٌ قَدْ وَكَلَ ابنَهُ بِقَبْض ذَّلِكَ الْمَالٍ مِنْ شَرِيكهء فَإِذَا كَانَّ السَّرِيِكُ مقر 
ِالْمَالٍ وَبِهَذِهِ الْوَكَالََ لانن الْمَذْكُورأَنْ يُخَاصِمَْ السَّرِيكَ وَيَطْلْبَ تَسْلِيمَ ذَلِكَ الْمَالِلَهُ 


أمَا إِذّا كَانَ ذَلِكَ الْأَمْرُ يَتَضَمَنْ إِعْطَاءَ الْمَالٍ عَلَىْ طَرِيقٍ الْهبةِ فَلَيْسَ لِذَّلِكَ الابْن أَنْ يخَاصِمّ 


خب اخ “ل حم عن 


الشَّرِيكَ وَيَطْلْبَ 3 الّمَالِ لَه دن الهبة ْم تيم لعَدَم اقيض «الْبَحْرٌ وَدالْهِندِيه في الْبَاب 
الْحَادِيَ 0 
ادال ذا أدد كفن هنا مِنْ مَالٍ لِيُعْطِيهُ لِمَقِير كَلَمْ يَجِدِ الْمَقيرَ في ته 


سمه ١‏ سإ ١‏ سه سه 


"1 


الْجَْء الثاني / الكتَابالسابع: الهيّة ا 7 


الل ترا انسرد ارات 
عَلَ أمور ويَستَلِكه لوجي 

(4) مَسَألةٌ: ذا مَاتَ الْوَاهِبٌ أو الْمَوْهُوبٌُ له قَبْلَ الَْبْضٍ بَطَلَتٍ الْهبَهٌ حَسْب مَا > 
لا 

(5) مسَألة: إن اويل في الْهبة يتم ين التؤكيل بتشليم هوب أن الهبة لا تيم 
ُون ابض « هي وَِدَلكَ لكل به بد إجايه هبه أن يُسلُم الْمومُوبَ ع 
الإيجَاب وَالَْبُولٍ وكيس للْمُوَكل أن يَقُولَ: إِني وَكَلمهُ بالهبة قط وَكَمْ أوَكَلهُ يليم 
موي ! ٠‏ 

َقَسِيمُ الْقَبْضٍ: قَدْ ذَكِرَ ذ يالك ايب أذ بغر اقنش كايقد والففن قن 

قِسْمَيْنِ: : القِسم الول الْمَبْض الْكَامِل. ظ ْ 

وَهُوٌ يَكُون عبض 1 مَوْهُوبٍ بِالصّورَة الْمَُاسِبَة لِقَيْضِد فَإِذَا كَانَ الْمَوْهُوبُ دَارَا 
فَقَبَض مِفْتَاحَهًا هُوَ قَبْضُ لِلدَارٍ. 

لقِسمْ الثاني : الْقَبْضُ النَاقِضٌء كَقَبْضٍ حِصَّةٍ سَائِعَةٍ في مَالِ ؤُهِبَ بَعْضهُ وَكَانَ ذَلكَ 
َال كابلا لِْسْعةٍ وََا يكْفِي الْقَبْضُ النَاقِصٌ فِي تَمَام البق فَعلَيِْ إذَا وْهِبَ بَعْض مَالٍ 
َال لل المسوية نور ني للق ترق بار ل و لاما ون لكر تررم ل 
نا شلب الحطَة التؤقوة: مَعَ الحِصَّة الَْيْر مَوْهُوبَة بدن إِفرَازذِ وََبَضَهَا الْمَوْهُوبٌ» 

ََا نيم الهبة؛ كَمَا سَيْوَضَحٌ دَلِكَ في الْمَادةِ (850). ٠‏ 

ارا قي امراك العو 0ر07 اول مر | الْقَبْضٍ وَشُرُوطِهِ أَمّا إِذا ؤُهِبَ 
مال يرال سمو تيم ابه اقيض الوا قِع بالتبَع؛ أي : الْقَبْضٍ الَّذِي يَحْصُلٌ ضِمْنَا 
ِقبْضٍ كل الْمَالٍ «الذَرَرُ وَالطَّحْطَاوِيٌ». 

نقْسِيمٌ القَبْضٍ الْكَامِلٍ: الْمَبْضُ الْكَامِلُ عَلَىْ تَوْعَيْن: النَوْعّ الأَوَلُ: الْقَبْض الْحَقِيِقِي 

وهو كأ خَدٍ الْمَوْهُوبٍ آ لَهُ الْمَالَ الْمَؤْهُوبَ بيَدِه أَوْ حَمْل الْمَوْهُوبٍ آ له :امال امَو هوت 
وَذْهَابهِ به ١الطَّحْطَاوِيٌ). ١‏ 


١ 1 


66 قواذ نين الشّرِيعَة الإسلاميّة التي كَانَتَ نَحكُم بها الدولة العثمائية 

النوَعٌ الثّاني: الْمَبْضُ الْحُكْمِيٌ كَالْمَبْضٍ بِطَرِيقٍ التَخْلِيََ وَعِثَالَُهُ: إذّا وَهَبٌَ شَخْض 
لآحَرَ مالا مَؤْجُودًا مُحْضَرًا في مَجْلِس الْهِبَةِ وَصَالِحًا للْمَئْضِ فِي ذَلِكَ الْمَكَاو وَ وَقَالَ 
الْمَؤْهُوبُ لَهُلِْوَاِب: قَبَضنْه» أيْ أن يَقُولَ دَلِكَ مَعَ كَوِْهِلَمْيَقِض الْمَالَ الْمَوهُوبَ. 

َيُشْتَرَطُ فِي الْقَيْضٍ بطريقٍ التَخْلِيَةِ وُجُودُ الْمَالٍ اْمَوْهُوبٍ فِي مَجْلِس الْهيَةِ عَلَى 
الْوَجَهِ الموج كَل د وَهَبّ شَخْصٌ لِآخَرَ مَالَا وَسَلَطّهُ عَلَنْ قَبْضِهِ حِيتَمَا يَجِدَهُ 
فَالْهِبَة فَاسِدَة؛ َل أي 0 أبي يُوسْف رَجمَهاللَكَ 


«الدُرٌ وَشُرُوحْةُ». وَتَصِح الهبَهُبالْمَبْضٍ بلتوع العا 00 
و عه 


أ 
538 


0 


0108 له 0 
مَام مُحَمّدِء وَهَوَ الرَأَيُ 


المُحْتَارُ أَمَا عِْدَ الإمّام أبي يُوسْفَ قَلَا تيم يم اله الْأنْقِروِي وَالدَرَرُ وَجَامِعٌ الْففه 
وَالطَّحْطَاوِيٌ) 

ِلَاأنَّ هذا الا يلاف وَاقِمٌ في الْهبَة الصَّحِبِحَة» آَم ني الِب اَْاسِدَةِ ققد اموا عَلَى 
أ التَخْلِية لَب - بقبض 


ا و ون سياد فصوي 
المَخْليةٌ هِيََ غَبَارَة عن أَنْ يَجْعَلٌ الْوَاهِبٌ الْمَالَ الْمَوْهُوبَ بِحَالَةٍ يَسْتَطِيعْ مَعَهَا 1 


المَرَعُوت له له َه وَأ يمضه (الُدُ وروي لِِكَ ذا وََبَ شَخْصٌ َال 
مَوْضُوعًا ضِمْنَ خرّائةِ مُفْمَلَةِ وَسَلَّمَ دَلِكَ الْمَالَ مَمَ يَلْكَ الْجِرَّائَةِ وَقبَضَهَا الْمَوْهُوبٌ لَهُ 
نيصل بذك نش العزغوب: لن ل يطل في حال نكا 


الانتماع ِالْمَوْهُوبِ وَكَنَا كَانَتِ الْأَمْوَالُ الْمَؤْهُوبَةَ ضِمْنَ عِرَّائَةِ مُقَقَلَةٍ قلا يَحصّل 
الإنِْمَاٌ» آم ذا كَاَتِ الْجِرَائَةُ مَفتُوحةً فَيَحْصّلٌ الْمَنض. 

(الإقرَارُ بالْمَيْضي) 

إذَا وَمَبَ الْوَاهِبُ مَالَا وَسَلَّمَهُ لِلْمَوْمُوبٍ لَهُ َأََرّ الْمَوْهُوبُ لَهُ بَِبْضِهِ وَكَبُولٍ الْهِبَق 


م إذَا اذَعَىْ الْوَاجِبٌ 0 قَبْضٍ الْمَؤْهُوبٍ لَه وَأَنّهُ كَانَ كَاذِيَا فى إِقْرَارِو فَعَلَى رَأَي الْإِمَام 
أبي وس يَخْلِفٌ المَو هوق له او فقا لِلْمَادَّةٍ (469ه١1)ء‏ ع 2 الإِمَام الْأَغظّم وَالإِمَام 


مُحَمَّدِ فَلَا يَخْلِفْ (الأنقز 0 


المت ل اطاط الب ار حار 


1 ااا ا كه إِيجَاب للهبة أَيضًا ( 


ْ كَِعطَاءِ اوج َوه رط أو ينآر الي أ أو وله لهَا: حَذِي هَدَ نا وعلقية: 


و 6م مومه 


وَكَذَلِكَ كلماث أَعْطَيْتَكٌ ليت وَهَدَا الْمَالُ لك مَك وَكَلِمَةُ (أين ثرا اَي 
هي مِنْ لفَاظٍ يجاب الْهِبَقَ وَالْحَاصِلٌ 3 لإيجَابَ في لهب يَحْصْل ب بِالْأَلْفَاظٍ الْمُسْتَعْمَلَةِ 
لي ل ا 
الهبةِ عَيْرُ مُنْحَصِر بِلَفْظٍ الهبق' بل يو اسْتِعْمًا يمال لاط أخرَئ منتذملة في + مَعْتَ الْهِبَة) 
نصح الوب لَْظ لتَِيكِ في حاة 5+ جود قَرِيئَةٍ تَدلَ عَلَىْ قَصْدِ الهية وَإِلْا لا نص أن 
لَفْظ التَملِيكِ هُوَلَفْظَ عَامٌ يَشْمَلُ اليم وَالإِججا و وَالوضية: 

والقاينة في حجنن زه الْمَسَائِل هِيّ أنه ذا كَانَتٍ الْأَلفَاظُ التي قِبِلَتْ مِنَّ الْمُمَننِ 

تفيدٌ تَمْلِيكَ الدَّقَبَةِ الل ل ل و 
ع ةا ينه الْهبَهَ فَالْعَقَدٌ هبه وَإِذَا كَانَتْ 
يه العَارِية فَالْعَفدُ عَفَدَ عَارية. الْظر الْمَادَه (0). 

والألفاظ التي تَتْعَقِدٌ بها الهبّة على مَلاثَة أَنْوَاع: 

الوح الْأَوّلَ: الْأَلمَاظٌ التي تَنْعقَدُ ب بهَا الْهِبَهَ وَضعًا كَقَوْلٍ الوَاهِبٍ لِلْمَؤْهُوبٍ لَه لَهُ: قَذُ 
وَهَبْنُك هذا الشَّيْءء أَوْ ملكته لك مجانا أو جعلته لك أو أعطيته لك أو جعلته يحل لك 
أو قال إن هذا الشيء لأجلك أو قال بِالْمَارِسِيّةِ (أين جيزثرا أَوْ أيْنَّ مَال تري كردم أَوْ بنام 
توكردم أو أنْ توكردم) وَمَا َب لِك مِنَ الكَِمَاتِ. 

التَوعٌ التّاني: الأَلمَاظُ الي تَنْحَقِدُ بها بها الْهِبَهٌ كِتَاية وَعُْهًا كَقَوْلٍ الْوَاجِبٍ لِلْمَوْهُوبٍ لَهُ: 
ان هذا الترت أذ تون كذ مكلك للف هزه الذاك 1نف 

التّوْعٌ الَالِث: وَهِيَ الْأَلْقَاطُ التي تَحْتَمِلُ الْهِبَه وَالْعَارِيّة مَعَاه كَقَوْلٍ الْوَاجِبٍ: قَدْ 
جَعَلْتٌ هَذِهِ الدَارَ وَقَبَالّك أَوْ حَبَسْتهًا لَكء ثُمَّيُسَلَّمُهَا لَه قَهَذَا اللَفْظُ عِنْدَ الطَرَقيْنِ عَارِية 


11 فَوَانِينَ الشريعة الإسلامية الّتي كَانَتَ تَحَكُم بها الدولة العثْمانية 
و الف 2 ل 0 
وَعِند ابي يوسف هبة (الهندية). 
0 رف ا عدو ل ا اي لاض جيه ؟ روه روكت ؟يو 4 لا تراد ماده 386 
كر في خم الْمَادَةِ ا فقطء 0 الو ل اا 


1 : مار و اك 
كَقَوْلٍ الْمَوْهُوبٍ لَه ل 
وَالحاضِل | هكم ممق تقد هبه بكْظ اله نقد تقد ابه أيِضَا بلُط النّحَلٍ وَالْإِعْطَاءِ الْهدَلَة. 
كدِكَ تعد اله بال لكيه يكَلمٍَ (جبه) الْمُسْتَمْمَلة في يلك القع يمَفتئ 
الْهِبَته مَلِلَلِكَ لَوْ قَالَ الدَّائِنُ لِمَدِييِ بالل كلد زوين تكاس أيتدم) يَكُونْ الدَائِنُ قَدْ 


وَهَبَ دَيْتَهُ للْمَدِينِ. كَذَيِكَ ذا قَالَ شَخْصٌ لِوَلَدِهِ الصَّخِير بالدكَة الْمَارِسِيّة (أَيْنَّ مَال 


2 


تراكردم أ ينام توكردو أَوْ أَرَّانٍ توكردم) يَكُونُ قَدْ وَهَبَ تال لهي في اباب الي)» 


مَكَدَلك رن حاط نم كرما مُعَيِّينَ فَائَلًا لَهُمْ: قَدْ وَهَبْتُ دا العال لأعيكم ليذ 


منْ يريد وَقَامَ 2 مَؤلَاء اناس شيِ دَلِكَ الْمَجْلِسِ حدق تَنْعَقَدٌ الْهبة (أبُو السو 
وَكَذَّلِكَ إِذَا أغطَئ الرَوْحُ َوْجَتَهُ فرط أو شَيكًا أخد ع الخكك وَقَالَ لها خَزِي هَذَا 


فاستعمليه 


آ هر له 


١ ه-‎ 


فَمَعْتَىْ قَولِه: إن وَعَبْنْه لَكِ فَاسْتَحْمِلِيهء كَذَلِكَ لَوْ أَعطَى رَوْجَمَه ياب فَاتََا لَهَا: اكتسيهاء 
أو مِمَدَارًا مِنَّ الْمَالٍ قَائَِا لَه اشْيَرِي به اها تيه لي عي ذَلِكَ مِنَ الْأَلمَاظٍ الدَالَة 
عَلَىْ التَّمِْيكِ مَجَانَاء أي الْألفَاظ الْمَطْمِية الي تَدلُ عَلَْ اله 5 دبإبار عر ام 
الْظرِ الْمَادَه (1). 

بَِاءً عَلَيّه: لو ضف الروجة َه الْحُلِيَ أو ب أو النقُودَ تَمّتِ الْهبَه وَلَوْ أغطَتِ 
التََاَِ الي أَحَدَتْهَا من رَوْجِهَا َل أن شير 0 ل 
لِرَوْجِهَا دَخَلُ فِيهًا (الْقنْيَة). انْظر الْمَادَهَ .)١١195(‏ 

وَكَذَلِكَ لَوْكَلّتِ الرَّوْجَة ِرَوْجهَا: أعطَيدكَ هَذَا الْمَالَ» وَقَبِلهُ لّوح وَكبَضَهُ كَانَ َلِكَ 


5-8 
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إيضاحٌ القَيُود: 

١‏ - الكَافُ: تَدُلُ عَلَ أَنَّعَفْدَ الْهبة لا ينْحَصِرٌ يلظ الهبة. 

كَمَا صَارَ إيضاحة. 

كَذَلِكَ لَوْ قَالَ أَحَدٌ: نبي أغرسٌ هذا اَم عل اسم انتي الصّخيرء :أن حلت هذا 
الكَمَ لاني الصّغِرء كَانَ ب 

آنا إِذّا قَالَ: عملت هذا لك لشم ني الصَخير يكن أن لز في ولك مر 
إلا أنه أقَربُ للْوَجْهِ الول (الْوَلْوَالِجِية). 

َال في الْهِْديّة: أو الصّغِير غَرَسَ كَرْمًا أَوْ شَجَرًا نّم قَالَ: جَعَلْته لائني: فَهُوَ هبد وَِنْ 
ال: جعلّه باشي ابني مَكََلِكَ و الأظهر وَعَلَ تر مَعْايجتًا وَل يرد الِب يَضدُقه 
وَلَوْ قَالَ: أغْرِ سه اسم ابِيء لا يون هبه عليه الاْتِمَادُ (الطّحْطَاوِيٌ). 

-١‏ تَمْلِيكٌ الْمَالٍ مَجَانًا: يُسْتَمَادُ مِنْ هَذِو الْعِبَارَة أن الْهبَهَ لا تَنْعَقدُ الْألمَاظٍ الج 
ُسْتَعْمَل بِمَعْتَىْ التَمْلِيكِ مَجَانًا. 


ع نه 04 


ل سااة - ماه 7م كل م ل 1 
وَعَلَيْهِ لو قَالَ أحَدٌ لِآخَرَ: هَبْ لِي مَالّك هَذَاء قَقَالَ مُحِيبًا لَهُ عَلَىْ ذَلِكَ بِاللْعَةٍ المَارسية: 


- 


لا 


0 
١ 3 


2 


(فداي تَوْيَادِ) أذ( أرقن دريغ نيست) فلا تعفد الهية: 


سه 


كَذَّلِكَ لو كَانَ لإثنين دَابَةَ مُشْتَرَكَة يَينَهُمَا فَقَالَ أَحَدُهُمَا للآخر ِالْمَارِسِية: لمن حصه 
0 0 مس و ما 1 0 06 و أت ل 
واس ا سات اه 


حون يواتن ذل قل التخليف تهات تإن كات الئئار ةن تذل عل أن 
لجز ا وخر عي لاتقو قز 03 
حَنَّى لو قال لِوَلْدٍ و الصَغِيرٍ: 7 َصَرَّفَ فِي هَذِ الأزضء فَأَحَدَ يتَصَرّفْ فِيهًا لا نَصِيرُ 
مِلْكَا لَهُ (الْهنْدِيةُ في الْبَابٍ السّاوٍس). 


لوم ماس ول 


فَوَانِينَ الشّرِيعَة الإسلاميّة التي كَانَتَ تَحَكُمَ بها الدونة الْعثمَانيَهُ 
إَِاهُ ميبقَى الْفْرَاشُ مِلْكَا لَه (الْهِنْدِية). 


6 


كَذَّلِكَ لو قال روبد طلاقٍ رَوْجَته جَتِه: إِنَّ الْأَنْوَابَ التي أَعْطَاهًا إِيَاهَا محسُوية م 
مَهْرِهَاء وَقَالَتِ الرّوْجَهُ: لك وبي يها صدْق الج عا أو السُّعُودٍ الْعِمَادِئٌ). 

كَذَيِكَ لو اشْتَرَى الرّوْجُ 0 وَدَقَعَهُ لِرَوْجَتهِ وَسَلَّمَهَا إِيَاهُ كه نم بَعْدَ ذَلِكَ توقيَتٍ 
الرَّوْجَةُ فَمَالَ الرّوْجٌ: هُوَ لِي لِأَنَنِي أَعَرَْهَا إِيّاه وَكَالَ وَرَنَةُ الرَّوْجَةِ: : َل وَهَبْتَهَا إِيَاه فَهُوَ 
يدت لله وَاخِتَلف الطرَفاق علا هذا الوجقة َالَولُ مع اليَمينٍ للزّوْج. 

يَعنِ لَوْ حَلّفَ عَلَئْ أَنَّهُ أَعْطَاهَا إِيَّاهُ عَاريَة وَكَمْ يُحْطِه لَهَا هبه يَأحْذُ الزَوْحُ ذَيِكَ الْحُلِيّ؛ 
أن الرَوْحَ مُْكِرٌ للْهِبَدَ وَالفُوٌل مع الموين لِلْمُنْكِر. نظ الْمَادَةَ (/7). (الْهِدِية في لباب 
التّاسِع) رَاجِعْ 00 الْمَادَةَ الآبية 0 


الشخص ار هَل 00 ( ١‏ 2 فى 5 وَصَرَكَنَ 0 عاد ذَلِكَ 


لَكِنْ لو كَانَ جنطة وَقَالَ لَهُ: : كُلْهَا كَانَ هِب (الْحَانِيَهُ في أَوَّلٍ الْهبَة). 

كَذَلِكَ لو قَالَ أَحَدٌ ل5> عر تضوف فى عزو التزمق ريون ختاوقا عل الكض اه فل 
يكن كَذروَقة اما كَذَلِك لو أغط أحد لابه مِفدَاَا من ارا تاجو يا اانا 
َرَت ثم توفي ال الْآَبُء مَإِدَا كَانَ قَدْ أَعْطَاهُ إِيّاهُ بطريق لهب كَالكُلُ لابن وَإِذَا كَانَ 
أغطافركة عل أن كجرَيهًا له تالكل مِيرَاثٌ (الْهِْديةُ). 

< الالقاظ :هله 52 حَاصَّةٌ بالإيجَاب؛ لِأَنَّ الإيجَاب عَلَىْ مَا صَارَ إِيضَاحْهُ في 
شرْح الْمَادَةِ 3١1‏ يَحُونُ بلاط معَليه اهب لا يَنحَصِمٌ ادم بالط مقط جل تم 
كنا التَعَاطِي؛ كما م سَيْذُكُرٌ فِي الْمَادَّة الآزية. 

وَيَكُونُ الْقَبُوَلُ فِعَْا أَيضًا عَلَىْ مَا ذْكِرَ فِي الْمَادِّ (841). 

كَدَلِكَ إنَّ عِبَارَةَ الأَلْمَاظٍ حِيّ بِالنّبةِ إل النَاطِقٍ لَيْسَ إِلَا لِأنَّ الْهبه تنعقِدُ شار 


الأخيس المَحهُوقة أنَكنا (انظر المادة :»67 


5 ف 32 


اه 
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فعَلَيْ؛ لَوْ وَهَبَ الْأَخْرَسٌ سَيْنامِنْ مَالهِ بإشَارَيِهِ الْمَعْهُودَة لرَوْجَتهِ وَسَلَمَهَا ذَلِكَ ثم 
نَدِمَ فا فَائِدَةَ لَهُ مِنْ ذَلِكَ إلا أنَهُ لا تنعَقِدُ الهبَة بإِشَارَةٍ النَاطِقٍ «الْبَهِجهُ أب السَعُودٍ 
الْعِمَادٌِ). 

م د لذن الْمَرَفن لكان أذ يه 
الْهبةِ مدا كَانَ لَفْظ يَحْتَمِلٌ الْمَرْضَ وَالْهبَةَ مَعَا قَالتَمْلِيكُ الْوَاقِعُ بِاللّفْظٍ الْمَذْكُورٍ يُضْرَفُ 
ِلَ الْقَرْضي؛ لِأنَ الْمَْصَ الْأكلّ وَالِسَبَبُ فِي دَلِكَ أَنَّ مِلْكَ الْمَالِتُ في الْقَرْضٍ يَرُولُ في 
مايل بَدَلِء يجلا الْبَ نيرول ابل «الأئقز وي1. 

ل َو أفط' لد عر مِعْدَارًا هن الدَّرَاِِمٍوَكَالَ / 
َكُون ذلك َه بل قَْضًا. 

أمَا لوْ أَعْطَاه أَنَْاَا وَكَالَ: الْبَسْهَاه فَِمَا أنَّ إفْرَاضَ الْأَنْوَابٍ غَيْرُ صَحِيح كَانَ ذَلَِ 
اللنط ف تفعيها لصف 

ك أَنَهُ لو أغطئ أَحَدٌ حِنْطَة لِآخَرَ وَقَالَ لَهُ: كُلْهَاه كَانَ هبَةٌ لا قَرْضًا (الْأَنْقَرْوِي). 
وَعَلَيْه لَو احتف الْوَاهِبٌُ وَالْمَؤْهُوبُ لَهُ فَقَالَ الْوَاهِبُ: قَدْ كَانَ الْمَالُ الْمَدْفُوعٌ كَرْضًا 
وَكَالَ الْمَوْهُوبُ لَه ل مِبَةٌ» فَالْقَوْلُ مَعَ الْيَمِين لِلدّافِع (التَتقيح). 

كَذَّلِكَ لَوْ أَعْطت الرَّوْجَةٌ ِرَوْجِهًا مِقَدَارَا مِنَ الدّرَاهِم لِينْفِمَهُ عَلَىْ الَْيْتِ وَأَنْمَقَهُ الزَوْحُ 
ُمَ بَعْدَ ذَلِكَ تَوفيتِ الْمَرْأةُ وَتَرَكَتْ رَوْجَهَا وَسَائِرَ الْوَرََقَ قَلِسَائِر الْوَرئَةِ نَضْدِينُ الرَّوْجَةٍ 
ودره ع يم 
حِصَّتَهُمْ مِنَ الْمبْلَْ الْمَذْكُورٍ (عَلِيٌ أكَنْيِي)؛ وَفِي الْأَنْقَرْوِيٌ مَا يُخَالِفُهُ حَيْتْ قَالَ: كَانَتَ 
َدْكَم ِرَوْجِهَا و وَرَكا عند القافة إل الفقة أذ ِل شَيْءٍ آخرَ وَهُو يد ينْقِقَهُ عَلَمْ عِيّالٍ لَيْسَ لَهَا 
أن ترح ِكَل ٠‏ (انَْهَ وَمِدْلهُ في الطّحْطَاوِيٌ). 

وَعَلَىْ ذَلِكَ لَوْ أرْسَلٌ الزَّوْجُ لرَوْجَتِِ قبل الزَّافٍ أَموَالَاء وَأرَادََعْدَ ذَلِكَ اسْيَرْدَادَهَا عِنْدَ 
مُمَارَقَيهَا بدَاعِي أنه عَارِية َلْمَوْلُ ّوج مْكر التَملِيكِ (انظر الْمَاقَهَ “08 وَإِذَا أقَامَ كل مِنْهُمَا 
اليه - يَحْني لَوْ جُمِعْ في مَسْألَةِييْنَ َي الْهبةِ وبين العَاِية - جحت َيه الهبة. 

وَعَلَى هذا التّقدِير: إِذَا أَعْطَتٍ الرَّوْجَةٌ ِي مُقَابل الهَدَايا المَذَكُورَة ة عِوَضًا فَيِمَا أن 


ل لَهُ: اضرفْهًا فى حَوَائْجِك قلا 


3 


تِلْكَ 


5 فَوَانِينُ الشريعة الإسلاميّة التي كَانَتَ تَحَكُم بها الدوة الْعْمَانِيُة 


اوداك ايه زاكر رمو ا ل في لنسي لتر ا 7/ 0ق 

كن حل شود ةذ الد3 جَةِ عَلَىْ هَذَا الْوَجْهِ إِذّا صَءَ ج* حَتْ وَقتَ الإِعْطَاء بَكُوْنِهِ عِوَضًا. 
(انْظَرِ الْمَادَةَ 14 وَشَرْحَهَا). 

ما إِذا لَمْ تصَرّح بدَلِكَ بَلى نَوَتْ أَنْ تَكُونَ عِوَضًاء فَبِمَا أنّهُ لا َترتبُ الْأَحْكَامٌ الَّرْعِيه 
الي هِيّ مِنّ اْمُحَامَلَاتِ عَلَىْ مُجَرّدِ اله كَمَا هُوَ مُوَضَحّ في شَرْح الْمَادةِ لني قلا تعد 
عِوَضَا بل تَكون عبد مُسَتِلة َيْسَ لِلرّوْجَةٍ اسْيِرَامُهَا؛ به عَلَْ الْمَادة (473) (التَقِي). 

5- قيل: لا يَكُونَ عَلَىْ سيل الْمُرَاح؛ لِأَنّهُ لَْ قَالَ أَحَدّ مَازْلَا لِآَحَر: وَهَبَْنِي مَالّك 
هَذَاءِ قَقَالَ لَهُ لهُ: كذ وَمَبنك إِيّكُ وَقَبلَُ الح رُ وَتَسَلَّمَهُ وََبَضَهُ جَارَتِ الْهبهُ؛ كَمَا هُوَ مب في 
بَعْضِ الكَنْبِ لهي وَبيّنَ بَعْضُ الْمْقَهَاءِ اسْتذالا لِذَلِكَ أن إِيجَاب الْهبّةِ ذا كَانَ عَلَى 
وَجهِ المُرّاح كَانَ جَائرًا. 

وَقَالَ البَعْضٌ الْآحَرْبأنَ اهب اتن نقد بالإيجَاب وَالَْبُولٍ الوَاقَِ قِعيْنٍ بطريقٍ الْمُرّاح. 

وَالْمُرَاحُ في الْمَسْأَلَة الْمَذّكُورَة يما أنه في طب ابوس في اله ولي فا محل 
للِاسْتِدْكَالٍ بدَلِكَ عَلَْ الْعقَادٍ اهِب بالْمُرّاح (الْحَمَوِيٌ» أبُو السّحُودِ الْمِضْرِي؛ الطَّحْطَاوِيٌ) 
ملظ ا بِالهَزل. 


ل ودر ل سه أَيْ: 2111117 
الْمَؤْهُوبٍ لَه وَنَيِمُ - يَْني تَنْحَقَدُ - الْهبَُ التَحَاطِي الْوَاقِع مَعَ الْقَرِيَة الدَالَِّ عَلَىُ التَملِيكِ 
جا كتوفي ذه ُو يَْصلُ كر كوي : يْنَ الإيجَاب وَالْقَبُولٍ الْفَولِيينِ 


صما 


فتَْحقَدَ عد اهب بالإيجاب وَالْقبولٍ اين قط بلاطي تق وَنَتِمُ مَعَا. 
جع بقع علاطي نط الح عل ا قير 
لَوْ قَالَتِ الْمَجَلَةُ في هَذِه الْمَادَّةِ (تَْعَقِدُ وَتيُِ) قلَمْ يكُنْ ثَمَةَ مِنْ حَاجَةٍ إل الْمَادَةِ(811). 
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كك 1ه 42 206 ع> مس 3د ب 5 رة م قرم 000 007 2ه 
عتلا: لو أغط أحد قن مااع لوط رن لاو أذ لا بيه 


ا رط يتا يتاي و ا لك ناه عل ماخر وش 


ا 


5000 َصَرَّفَ الابِنّ في الْمَالِ كيم ين امال لدَلِكَ الشّخْصٍ 


لاا جِدَثْ قَرِيئةتَدُلٌَ عَلَ كَوْنِ مَلّكَ ابه ذَلِكٌ الْمَالَ- 


لا لو قَالَ أَحدٌ لائنه: تَصَرَّفْ فِي مَذِهِ الأزض - كَمَا هُوَ مَذْكُورٌ في شَرْح اماد 
الْآنمَةِ - وَتَصَرَّفَ الْآحَرُ مُدَةَ فيه فََا يَكُونْ الابْنٌ الْمَذْكُورُ مَالِكَا لَهَاء كَذَّلِكَ لو أَنامَ 


نعل وا المفلوك 3 فلا يبح د ذَلِكَ لك الْفرَاشُ لان ما تواتك . 


00 


06 


حل 


ممم لجاب َالو ظ 

الْإرْسَالُ في الَْة وَالصَّدََة الِب من طَرَفٍ وَالْهَبْضُ م مِنَّ الطَّرّفٍ الْآحَرِ يَقُومُ مَقَام 
الإيجَاب وَالْقَبُولٍ لمعا م مَعَالْقَبْضٍء وَبنَاَ لَه تَنْحَقِدُ يهمَا الهبَة وَكيِمُ. 

وَهَذًَا الْقَبْضْ بم أَنهُكَلقبُولٍ في الْبيع عَلَئْ مَا هُوَ مُصَرّحٌ به في الْمَادِّ (841) الآ 


2001 24 


تيم ب هبد يَحني أنه يِْيدٌ الملئيّة. 

وَمَذْوِ الْمَادَهُ بين الْعِقَادَ د الْهبَةِ بالتَحَاطِيء وَالتَخَاطِي فِي الّْهبَةِ هُوَ عِبَارَ حَنِ الإغطاء من 
طَرَفِ الْوَاهِبٍ وَالْقَبْضٍ مِنْ جَانِبٍ الْمَؤْهُوبٍ لَهُوَلَيْسَ بِمَعْنَىْ الإِعْطَاءِ مِنَ اجا 

وما أَنَّ الإرْسَالٌ يَكُونُ في مَجْلِسٍ وَالْمَبْضَ فِي مَجْلِسٍ آحَرَ فيَفَْرقُ عَنِ التَحَاطِي 
الْوَاقِ في مجْلِسِ وَاحِدِ وَلَْسَتْ هَذْوِ الْمَادَةُ اسْتِدْرَاكًا لِلْمَادَةِ الْآنمَق يَعْنِي أَنَّ الْهبة 
الَْاقِعَةَ لم وَجْهِ مذو الْمَادَة وَإِنِ الْعَقَدَتْ بالتَعَاطِي َالْمَرْق بَيْتَهُمَا ويا ْنَ التي جَاءَتْ في 
الْمَادَةِ السَالِمَةِ هو مَا يَأتّي: إنَّ الْمَادَهَ ُو في حل التَاطِي الْوَاقِع في مجلس وا 

ماني مَذِ الْمَادَةَِلإرْسَالُ يَكُونُ في مَجْلِس وَالْقَبْضُ يَكُونُ في مَجْلِس آكر. 


31 عام هم ور 


7 قَوَانِينُ الشريعة الإسلامية انّتي كَانَتَ تَحْكُم بها الدولة الْعثْمَانِيُةُ 


شاه ا 1 هآ- ٠.‏ 8 أ 1 بج مه 0 8 2 م ايه 

وَعَلِيّهِ تكون التَّعَاطِي في الهِبَةِ على عَيْنِ: النؤعٌ الأَوّلَ: مَا كَانَ التَسْلِيمُ وَالْمَبْض فِي 
مَجَلِس وَاحِدٍ. ش 

ًّ ا ا 1 ل ااه سوان ما ‏ ده 

النوعٌ الثاني: ما كَانَ الإِرْسَالَ فِي مَجْلِس وَالْقَبْض فِي مَجْلِسٍ آخَرَء وَإِنْ كَانَ تَسْلِيمْ 
0-3 5 060 2 الل م 8 2 8 2 
الرَسُولٍ في هذا الِوِرْسَالٍ وَقَبض الْمَؤْهُوب له في مَجِلِسٍ وَاحِدٍ. 

وَالسَّبَبُ فِي قَوْلٍ الم لَمَجَلَِ (وَالْمَبْضُ) عَدَمٌ تَمَام الْهِبَةِ وَالْهَدِيّة وَالصَدَقَةِ قَبْلَ الْمَبْضِ؛ 
كَمَا يُسْتَفَادُ مِنَ الْمَادّةِ (/80). 

ك١‏ توه كه 4 #5 وير 2 6ك لتقي اأوهه 1ه ممه سن مسد ١‏ لأس كم 

حتى إنه لو أَرْسَل أحد لآخر هَدِيَة توفي المَهُدَى إِلَيّْهِ قبل وَصولِهَا فتبقى الْهَدِيْةَ في 
مِلْكِ الْمُهْدِي كما أَنَّهُلَوْ كَانَ الْمُتَوفَىْ هُرّ الْمُهْدِي قلا تُسَلَمُ الْهَديَةُ إلَيْه. 

انْظَرِ الْمَادَهَ (49) مَجْمُوعٌ الْمََارَى. 


2 


اده (841): القئْض في الْهبَِ كَالَبُولٍ في البيع بنَاءَ عََيْهِ نِم اله إذَاقبِضَ الْمَوْمُوبُ لَه 
٠‏ 0 : ره 2 ,ره 4 0 ل 2 3١‏ 3 --. 6 8 2 1 8 
في تَْلِسٍ اله الال المَوَهُوب بِدُونٍ أنْ تقول: قبلت أو انهبْت عِنْدَ إيِجَابٍ الوَاهب أيْ 
قَوْلِه: وَمَبْنّك هَذَا الآل. 


7 ه2121 
ينعد ليم َم داوق الْإججابُ من أَحَد الطَرَقيْنِ وََْدَ لِك وكَمَ بول ذلك الإيججَابٍ 
بن لطر الآخر تقد َي لوصأب بم الوب 35 اي بقة 
إيِجَاب الْوَاحِبٍ لَفْطء ولو لمْ يكلم الْمَوْهُوبُْ لهي كلام يدل عَلَ بول اله كفَوْله: 
انَهَنْت؛ لِأَنّ بض الْمَوْمُوبٍ لَه اهب في مجلس الْهبة ليل عَلَىْ قبُولٍ الهبَةِ. 

(الدَرَُ) فَعلَيهِ َم مَقْلٍ الْمجَله بن القبْض بِالهبَةٍ َبُولٌ بَلْ كَالَتْ: إِنَّ الْمَيْصَ في الْهبة 
كَالْمَبُولٍ فِي الْبيْع مُسَبْهََ الَْبُولَ في الْهبَةِ بِالقَبُولٍ في الَْيْع» وَكَدْ قَصَدْت بِدَلِكَ الإِشَارَةَ إل 
الْمَسَأَلٍَ 2000 الْعِقَادُ الْهِبَةِ. تَمَامُهَا مَعَا بِالقَيْضٍ ووه الك فِي ذَلِكَ هُوَ تَمَامُ الْهبَةِ 
ِالْقيْضِ» إذ لا حَاجة أن يَكُونَ الْمُسَبَهُ مُمَائَِا لِمْسَبُه به في كُلَ كي لِذَلِكَ جار اقيض 
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و عمل ف َب مجلس الْهبَةٍ مَك ايه سوال من أن الم الي قَحُ فيه الَْبُولُ 
فى ل خرن لات 7 صَحِيح أنَّ حُكُمَّ هَذهِ الاك أن ل في الْهبَة 
كَالْقَبُولٍ ف في ليلس حاص لجاب اليب عله لاطي نا رماع 


0 


أن الْمَجَلَهَ في مالا الْآَتِي قَدْ صَوَّرَتِ الْمَسْأَلَةَ بالإييجَاب الْمَوْلِيٌء إل أن ذَِكَ قد وَرَدَ في 


صُورَةٍ الْمِثَالِ قلا يُقْهُمُ مِنْهُ التَخْصِيصء فَعََيْهِ ذا أَعْطَئْ شَخْصٌ حَسْبمًا ذُكْرَ في :الْمَادَّة 
(419) قِرْشًا وَسَلَّمَهُ إِيَاه وَقَبَض الصَّابِل ذَلِكَ الْقِسط يَكوْنُ هَذَا الْقَبْض كَالْقَبُولٍ يي ليع : 

كينا آله لو اسل شح كنتت الماك (8م) لل ام ا ا 1 
حَاوِهِ وَكبْضَهُ الْجَارُفَهَذَا الْمَبْضُ أَيْضًا كَالْمبُولٍ في الَْْع؛ ناه عَلَيْهِ تَنعقِدُ الْهبَُ ود يم ذا 
يض المَؤْهُوب ل ل ل 
َقَول: للد ار ع يدل لواقت 10ل : وَهَيْتّكَ هَذًَا الْمَالَ أو أَهْدَيْتك إِيَاهُ. 

ش كون الْمَرَهُوت َه مَالِكًا الْمَؤْهُوبَ لِتَحَفَقٍ الَْبْضٍ (الزَيْلَعِيَ) وَالَْبُولُ كُمَا يَكُون 
2 

وَقَبْضُ الْمَؤْهُوبٍ لَهُقَبُولُ َلَالَةَ (رَدُ الْمُحْمَارِ). 

َبُولٌ الهبَةِ تَوْعَانِ: يمن هذا أن تَبُولَ الِْبَةِ عَلَىْ ما ذُكِرَ في الْمَادَةِ (819) كما 
يَكُونُ الْقبُولٍ أخيانا يَكُونُ أخرَئ بالفغل. 

وغل أفوئ من الول بالل ووه لِك أن هب نه بلقو لقي 
َأ ناكام أذ في الَْبُولِ الْفعْلِيٌ فَتَْحَقِدُ به وَتَكون تَامّةَ مَعًا. 


و 0 رغء عو 


لاخر هل جاع د وَهَبْتٌ هَذًاالْمَالَ لِأَحَدِكُمْ قَمَنْأرَادَهُ مَكُمْ ليده 
قَبْض الْمَوْهُوبِ لَه هَذَا قبُولُ فِعْلِيٌّ عَلَىْ وَجْهِ مَذِهِ الْمَادَة. 

0 (إدَا قَبَضَهُ في مَجْلِس الْهبَةِ) تَعْبِيرٌ احتِرَازِيٌ 
ولافر ِل تفصِيل ذَلِكَ وَبَيَانٍ الاختلانيٍ فِي ذَلِكَ السَّأنِ. 


ا 1 


0 


ِلهبَةِ بَعْدَ إيجاب الْوَاهِب تَلآَثُ احَيِمَالَتَ فِي قَبْضٍ المُوْمُو ب له 
. الاخيّال الْأَوَلَ: إِعْطَاءٌ إِذْنِ الْوَاهِبٍ صَرَاحَةً بقَبْض الْمَؤْهُوبٍ. 


فَوَانينَ الشرية الإسلاميّة التي كَانَتَ تَحَكُم بها الدولة العثمانية 
وَعَلنهنا التَّمَدِيرٍ يُوجَدُ صورتان: 
2 وم > 
الصورّة الأولى: أَنْ يَقبَلَ الْمَوْمُوبُ لَهُ إبِجَابَ الْوَامِبٍ قَوْلُا في مَجْلِسِ الإيجَاب» 
وَلِلْمَوْهُوبٍ لَهُ في مَذِهِ الْحَالٍ قَبْضُ الْمَؤْهُوبٍ فِي مَجْلِس آحَرَ؛ كَمَا هُوَ مَذْكُورٌ في الْمَادَ 
(غ6). 


الصَورَةٌ الذَنية: أَنْ لَايقبَلَ الْمَوْهُوبُ لَهُإِيِجَابَ الْوَاهِبٍ فِي مَجْلِس الإيجَاب 0 

ةلاد َل :رَبك قال هذا ذه سه تقوب ل 
بدُونٍ أن يقُولَ: قبلْت قَوْلَا ني دَلِكَ الْمَجْلِسٍ فَلَا م به في تام الهية. 

إلا أنَهُ إذَا لم يقل الْمَوْهُوبُ آ ُ في ذَلِكَ الْمَجْلِسٍ كَلَامًا يذل علق لفقل كما آل له 
تشعو الو تون العرخوت 1 َه أن يَقِضَهًا في مَجْلِسٍ آحَرَ رَ؟ قَقَدِ اختَلّف الْمْمَهَاءُ في ذَّلِكَ 
َقَالَ بَعْضُهُمْ بِصِحَةٍ بِصِحَة الْمَبْضِء؛ أن الْوَامِبَ قَدْ أَذِنَ صَرَاحةً بالْقَبضٍ فَيَجُورٌ الَْبْضُ فِي 
في اك عب ولو إلى لقان 0141 ا اليه يتيك ركذ وكع هذا المزل 
قَاضِي حان ١‏ الذي هُوَ مِنْ أَعْظَم أَرْئَابٍ التَّرَجِيح (الْمََاوَى الْقَاعِدِيَةٌ وَالتْهَايَةُ وَعَيْدُ الْحَلِيم 
وَأبُو الشُعُوو الْمِصْرِيٌ)» فَسَبَبُ قَوْلٍ الْمَجَلَِّ في مَجْلِس اله هُوَ أَنَهُ حَيْتُ لَمْ يُذْكَرْ في 
ِثَالٍ الْمَجَلَ الإذْنُ الْقَئْضٍ صَرَاحَةَ كََصْبَّحَ حَسْب الْفِفْرَةٍ الثاني مِنَ الْمَادّةِ (64) قَبْضُِ 
الي د الوه فرط رقع الرشارط اتعاة المسخزيق في ريخات نانول نيا 
ليع (انْظر الْمَصْلَ الثاني مِنَالْبَاب الْأوَّلٍ) فَعلَى هَذَاالَْولِ َم يُشْتَرَطْ ذَلِكَ فِي الهبَة فَإِنَهُ 
تَملِيكٌ يَحْتَاح إل الْمَبُولٍ في الْمَجْلِسِ (الْهِنِْيهُ في الْبَابٍ الْحَادِيَ عَشَرَ). 

دعاء وي تتح العدرر عوايا على هذا 

إن رُكْنَ الهبّة عِبَارَ دعَنْ إيجَاب الْوَاهِبٍ مَقَطْء أَمًا الْقبُولُ فَلَيْسَ مَعْدُودًا فِنَ الركن 
. اسْتِحْسَانًا وَإِنَ كَانَ مَعْدُودًا مِنْهُ قِيَاسَا. التَهَى. 

وَعَلَيْهه قَقَدْ وُجِدَ هَذَا الْقَوْلُ مَبْييّا عَلَْ الِاسْتِحْسَانِ. 

؟ د احَاَتٍ الْقَّولَ الَْاتِلَ أن اقول رُكْن لله أنِضَاء كَمَا هُوَ مُوَضَحْ 
في شرح الْمَادَةِ (810) فَكَانَ هَذَا الكراتقة 0 مَقَبولٍ عَلَى رَ أي لعجل وَعَنْدَ دَ البَعْضٍ 


الْجُْه الثاني /الْكتَابالسابع: الْهبُّ ... : 1 


الْآحَرِ يما أَنَ ابص الْمَذُكُورَ قَائِمٌ مَقَامَ قبُولٍ الْهبَةِ فَيحتبرٌ فيه مَجْلِسٌ الْعَقَدِ الْمَذْكُورٍ في 
الْمَادّهِ (185) يَعْنِي بِمَا أَنَّ الْقَبُولَ مق تاعاس لحار نلا تنكية الي الدخر ني 
مَجْلِسٍ آخََرَ وَهَذًا القَولُ مُوَافِقٌ لِلْقِيّاسِ؛ لِأنَ رُكْنَ الْهبَةِ لِمُْتضَئْ الْقِيّاسِ هُوَ عِبَارَ رَهٌ عَنٍ 
ليساب وَالْمبولٍ معاءوَالإججابٌ ققَط ليس برك وَالْحَال نَم أن يكُونَ لجاب 


0. 


08 


وَالْمَبُولُ في مَجْلِسٍ وَاحِدٍ (الْمَنْحُ) وَبمَا أن الْمَجَلَه تَعَْرٌ رُكُنَ الْهبَةِ عِبَارَةَ عَنِ الإيجَاب 
وَالْقَبُولٍ مَعَاء فَهَل يَلرَمُ أنْ يُقَالَ: سيف احْتِمَالٌ نَانْء 
عَدَمُ إِذْنِ الْوَاهِبٍ بِالْقَبْضٍ صَرَ يرَاحَة وَسكوتة: 

وَحَكُمُ دَلِكَ - كما 0 في الْمَادّهِ (844) - هُوَ أن أن الْمَؤْهُوبَ لَهُ ذا قَبَضَن 
الْمَؤْمُوبَ فِي ذَلِكَ الْمَجْلِسٍ كان صَحِِحَاء أ ذا َس في مَجْلِسِ آتَرَ قلا 

ل ع ا سَيْذْكرُ في الْمَادَو(2873_ 


أي: قو قرت ال لك 

وَفِي هَذِو الصّورَةٍ لا يُعْتَبْرٌ القبَْضُ الْوَاقِمُ بدُونٍ إِذْنٍ الْوَاهِبِ؛ أن ابض لما كَانَ 
تَصَّهَا في مِلْكِ لزاب للايكره شويك لا لم ركه إن به مِنَ الْوَاهِبٍ صَرَاحَةَ أو 
دَكالَة لان الْمَوْهُوبَ مَا لم يُْبَض يَبْقَىْ فِي مِلْكِ الْوَاهِبٍ بَعْدَ الإيجَاب وَالَْبُولٍ أَيِضًا 
(الْهدَاية) (انْظر الْمَادََ 95). 

0 يبين في الْمَادَةِ الآييَة الإِذْنْ ِالْقَبْضٍ لكي وَدَلَالة. 

عل دَلِكَ إِذَا قَبَضَ الْمَوْهُوبٌ لَهُ الَهبَةَ يدون نِ أَنْ يُوجَدَ إن صن الَوَاهِبٍ عَلَىْ هَذَا 
الَو كا َي اهب َك لعي علد إن تند المؤشرت 21 الينة ينون الإذن 
الْمَذْكُورِ وََلِعَّتْ في يَدِهِ يَضْمَنْ 

فَعَلَىْ ذَلِكَ إِذَا ادع شَخص عَلَىْ آكَرَ قَاتكَا: إن الدَّارَ التي نَحْتَ يَدِي قَدْ تَصَدَّفْتَ بها 
عَلَيّ وَأؤِْتتِي بقَبْضِهَا وَادَعَىْ الْآحَرُ قَائِلَا: إن قَبَضْتَهَا بدُونٍ ِذْنِي» َالْقَوَلَ للآخر. انظ 


شاع هاساه 


شك فَوَانِينُ الشّرِيعة الإسلاميّة انّتي كَانَتَ تَحْكُم بها الدولَة العثمانيَة 


الْمَادَةَ (/7). 


َّ 3-1 ا 
1١‏ عاض أن - 


أمّا إِذَا اذَّعَى شَخْصٍ عَلَى آخَرَ قَايَلَا: إن الدَارَ كَانَتْ في يّدِي 0 
كاذك الع بحُكم المَادَّة (643) وَامَعَرْنْ الأحر: .إن الدَّارَ كانت فى يذئ 'وَقَتَ 
التَصَدّق وََدْ َبَضْتَهًا بدُونٍ ِذْنِيء فَالْقَوْلُ لِلْمُتَصَدّقٍ. 0 

أعا لو اَى الْأَوّلَ قاتلا لِأَدكَرِ: إن تَصَدَّفْتَ بها عَلَيّ وَهِيَ فِي يَدِهِ وَقَدْ جَارتِ 
الصَّدَفَةُ َه بمُفْتضَئْ الْمَادّةِ (841)» وَقَالَ لَهُ الْآخَرُ: قَدْ كَانَتْ فِي يَدِي وَقْتَ النَصَدقٍ 
وَكَبضْتها با إذني الول لوك 


م ءهَ 


اَذَه (*65): إيجَات الوَاِبٍ إِذْنٌ دَكَالةٌ اقيض واما إذْنْهُ ع فَهِوَ وَقَوْلَهُ: ل هَذَا 


الل فَإني وَمَْيُك إِبَاهُ إِنْ كَانَ الال حَاضِرًا ني تَْيِسِ لهب وَإِنْ كَانَّ غَايَيًا فقَوْلهُ: 
ا وَمَبْتّك الل الفلانيّ اذْمَبْ وَحُذْه مو أَمْرٌ صَرِبحٌ. 


إبَجَابُ الْوَاهِب إِذْنْ دَلَاكَة ِالْمَيْضٍ أَيْ إِيِجَابٌ الْوَاهِبٍ تَسْلِيطٌ عَلَىْ الَْبْضٍ. 


بنَاءَ عَلَيْهه لَوْ قَبَض الْمَؤْهُوبُ لَهُ الْمَوْهُوبَ بِإِذْنٍ الْوَاهِبٍ دَلَالَةَ عَلَىْ هَذَا 0 
يلك ولا ضح الْقْض الإ لاله اسِخْسَائاء وَلْقِياسُ عَدَمْ صِحَة لض ما لَمْ يكن 
ِلوَادِبٍ إِذْن صَرِيحٌ؛ لِأنَ ابص الْعَذكُوَ اعد وان لا ريه 0 
ِمُقتَضَى الْمَادَةٍ (47) عَدَمُ الْجَوَاز أن مِلْكَ الْوَاهِبٍ قَبْلَ الْقَبْضٍ باق (الْعِنَايَةً) 

وَجْهُ الامتِحْسَانٍ: هُوَ أن كم الْهبَِ تبُوتُ الِأكِ أل توب لوو متك ل 
عاب اموي ل ا ل حرط في الب 
إذْنَ الَائِ صَرٌ حَةَ بَعْدَ الإيجَاب وَالْقَبُولِء َكَدَلِكَ لا يُشْتَرَط في الْهبَة لذن بِالْقبْض» 


ل 


00 


ع 
ع 4 > رس يه 
5 


يَحْنِي أن مَقُصُودَ الْوَاهِبٍ مِنْ عَفْدِ الْهِبَ ا 0 كَانَ كَذَلِكَ 
ين الإِيجَابُ هله تشلهلا عَلَىْ الْقَبْضٍ تَخْصِيلًا لِمَقَصُودهِ فَكَانَ إذ نَا دَلَالَةَ (المَنْحُ 


وَالْعِنَايَ وَالْهِدَايةً) 


5 00700 -ه َو 


مَنَلُا: بمَا أن قَوْلَ الْوَاهِبٍ: وَعَبْنُكَ هَذَا الْمَالَ يَدُلْ عَلَىْ أن قَالَ لَهُ: افيض هَذَا الْمَالَّ 


الْجِرْواطَني/ الْكتَابالسَايم: اليد 10000100 ا 


يه -ه 6 هه 


َلَوْ قبَصَ الْمَوْهُوبُلَهُ الْمَوْهُوبَ بد م هيك ولوك يقل الْوَاِبُ بَعْدَ لجاب للمَوُْوبٍ 
لَه اقيض صَرَاحَةٌ (الْهدَايَةُ). : ٠‏ 
اساءٌ: كن كَرْنُ الإيبجا جب يا وب ليجب عر ات 
كَمَا جَاءَ في الْمَادّةِ 8770) ولاه يَكُون في هَذْه الصورَةٍإِذْنا (لْهِدَاَةُ) انظ الْمَادَه (17)» 
َع لس هوب بغ هذا ليق الوب في مجلس الهبة وَل يعد لياق 
(الدُرَئ). 00 00 ظ 
أمَ الْإِدْنُ صَرَاحَة هو قَولَهُ: 4د هذا َال نومك يه نكاد حَاضرًاوَمؤجُوةا 
في مَجلِس الْة نكال اقول وَمَْنّكَ الْمَالَ الْقَُانيَ اذْمَبْ وَحدَهُ أَمْرٌ صَرِيحٌ. ٠‏ 
وَصِحَةُ الْقَبْضٍ بِهَذَا فِيمَا إذَا لَمْ ر يَمْنّع الْوَاهِبُ الْمَوْهُوبَ لَهُ عَنْ قَبْضٍ الْمَوْهُوبِء 
يَعْيِي إِذَا لَمْ يَنْهَهُ عَنْهُبَعْدَ الإذْنِ الصّريح ْ ظ 
َ إذَاتّهَاهُ عَنِ الْقَبْضٍ بَعْدَ الإذْنٍ 031 اقيض قلا حَكمَ لِلْإِذْنٍ اسَّاق. 
وكيس لَمُجَْدَ ذَِكَ نب الْمَاك 175 قبِض الْمَؤهُوبٍ لذن بابض ََاتُ صُوَر: 
الصورة الأمكى: أمْدُ اج لقي يَعْنِي إِعْطَاءَ الإذْنِ صَرَاحَةَ بالْقَبضٍء وَالْفِقَرَة 
الْأُولَئْ مِنَ الْمَادهِ تين حَُكُمَْ هَذَا ظ 
الصّورَة النَانيَ: َهْيُ الْوَاحِبٍ عَنِ الْمَبْضٍ. وَحُكُم د ذَلِكَ يني في شّرْح الْمَاكَّةِ (84) 


الْمَذْكُورَةٍ. 
عو 7 رم 0 7 6 3 د ين ش هاه 7 
الصُورَةٌ اللَالِئَّه: سّكُوتٌ الْوَاهِب عَن الَْئْضِء وَحُكُمْ ذَلِكَ يَأَتِي فِي الفِقَرَةٍ الثازية مِنَ 
الو 


اماد لآب (عَبدُ الْحَلِيم). 


( | نم4055 4): إِذ دن لواب صرَاحة لض يَصِح بض المَؤْمُوب لَه الل المَوْهُوبَ ظ 
[ في جخليس اله وبَْدَ الاثْورَاقٍ أ إن كال و ميد بلس لهب وكا بعت بَعدَ الاقيرَاق.. | 


و 2 


| متلا: لو قَالَ: وََبّْك هَدَاوَبصَهُ الْمَوْهُوبُ لَهُ في ذَلِكَ الْمَجلِسٍ يْصِح وَأَمَ لو بَضَهُ ظ 
| بَعدَ الافْيرَاقٍ عَنِ الْمَجُلِسٍ لَا يَصِحٌ» كَذَلِكَ لو قَالَ: وَمَبّْكَ الل الَّذِي هُوَ فِي الْمَحِل | 


ضبه الشريعة الإسلاميّة الّتي كَانَتَ تَحَكُم بهًا الدولّة العثّمانيَة 


|يََاتعت امروب لوب هلابي 


إِذَا أَذِنَ الْوَاهِبُ صَرَاحَةَ اقيض يَصِحُ وِشُُ ار لَه امال المؤهوت سوَاء 
5 

يَعْنِي: نيم الْهبَةٌ بِهَدَا الْقَبْضٍ وَيَمْلِكُ الْمَؤْهُوبُ لَهُ الْمَالَ الْمَؤْهُوبَ بِهَذًا الْقَبضٍ 
قِيَاسّا وَاسْتِحْسَانَا؛ لِأَنّهُ لما كَانَ أمْرُ الْوَاهِبٍ بِالْقَبْضٍ مُطَلَعَا فيَجْرِي عَلَىْ طْلَاقِهِ باه عَلَى 
ل ل ل د 
فيُتَحَقَقٌ الإذْن ِالَْبْضٍ فِي الْمَجْلِسِ وَبعْدَهُ (الْمَنْحُ) وَيِمَا أنَّ مِثَالَ هَذِو الْففْرَةِ يَظْهَرٌ مِنَ 
ا اليب ةل يدك لها لعجل تالاه ورد لِدَِكَ لِيَادَةٍ الإيضاح الا فيها يأب : لز 
َال الْمَؤْهُوبٌ لَهُ: قَبلَتُ بنَاءَ عَلَىْ قَوْلٍ الْوَاهِبٍ لَه نالعال كذ 

كم أن موب له شه في ذلك الس كَلهُِْهِضَابَد الافيراي. 

ذا لَمْ ينه الوَاحِبُ قبل الْمَبْضٍ عَنِ الْقَبْضٍ الْظْر الْمَاكَه(175). 

كَذَا لو قَالَ الْوَاهِبٌ: قد وَمَبنّك مَالِي الَّذِي فِي الْمَحِلٌَ الْفَكَاننٌ اذْمَبْ فَخُذْهُ وَدَمَبَ 
لي وَقبَضَهُ تَمّتِ الْهبة وََوَْمْ يقل الْمَوْهُوبُ لَهُ في مَجْلِسٍ الْهِبَة: قبلت. 

365 ةغل ايع فاضي خاذ كلها طوافذ كرت قز العاة 01400 

َبُْ لكليو). َ ْ 

ما الإذنَ الَْيْضٍ دَكالةَ فَمْمِيَدبمَجْلِسٍ الْهبَةِ باه عَلَيْهِ دا بضَهُ في الْمَجْلِسٍ الْمَذْكُو 
وَكَانَ الْمَوْهُوبُ عَيْنَا كَانَ هَذَا المَبْض م ري نا (لا قِيّاسًا). 


100 ومع في 


ما بَعْدَ الافْيرَاقٍ قا يبَر الْمَبْضُ اسْيِحْسَانًا وَلَا قَِاسَا وَلَا يُضْبِحٌ الْمَؤْهُوبٌُ لَه بهَذَا 


ن إفكات اليه 


ل يقد بمَجْلِسِ 


الْجِرْءُ الثاني / الكتّابالسابع: الْهبَةُ - : 
الإيجَاب َالْمَبْض يتمد بدَلِكَ أَيْضًا (الْعَبْيقٌ» الطَحْطَاوِي). 

مَتَلَا: ْمَل الوَاجِتُ: وَعَمّك هَدَا الْمَالَ وَلَمْ يقل لَه افيض. وَوَبمَ ا 
ي كك امجيس ع وتقت الوك ركذ أي ني ذا فل بعل هذا لقال إل نتن م 
الْهِبَةِبقَيْضِهًا بالإذْنِ دلَاكةٌ في مَجْلِس الْهبَةِ عَلَى و جُوب أَنيكُونَ امال الْمَوَُوبُ عي 

١‏ رح ا و و مها اي إلا لمن مر وك ل عدبي 
الْمَجْلِسِ لاست يم الْهِبَة 0 أَشَارَتِ الْمَادَهٌ 6/0) بقَوْلِهًا: (اذكن محر عير اخة) 
إل ذلك (عَبدُ الْحليم). 

حَبَى إِنَّهُ لو قَالَ أَحَدٌ لآحَرٌ: َدَوَعبَكَ حدق كيلات وز سُيرة الجنْطة هذ وَكال 
الْمَؤْخُوب لَه الحلطة ون تلك الصرة في حُضُورٍ الْوَاحِبٍ وَأَحَدَهَا فلا يَكُونُ مَالِكَا لَها. 

كا لو كَالَ له بك من هذ الصُبرةٍ حمس كيلاتٍ نط كلها وكَالَ الْمَوهُوبُ 
له الِْنْطة يَمْلِكُهَا (الْهندِيةُ في الْبَاب التَانِي فِيمَا يَجُورُ من الْهِبَةِ وَمَا د يجو (انز مزح 
الْمَاكقر18): 

َيْفّْهَمُ مِنَ التَنْصِيَِاتِ الْآننَِ أنّ ف 
00 3 اك 0 


َه 


0 


2 فِقَرَةٌ الْمَادَةِ هَذْو ووَإِنَ كَانَتْ ا فيل يدت 


0 
كَذَلِكَ لو قَالَ الْوَامِبُ: َنْ وَهَبّْك مَالِي الَّذِي ذ في الل التي ول يكل ل اذْمَبُ 


فَحَذف فلو ده المَرهوت 1 َه وَبِصَهُ قلا يَصِحُ قدا تبَضَهُ يعد خَاصِبَاء دَلِلْوَاهِبٍ اسْيرْدَادهُ 
وَطَلَبٌ بَدَلِِ ذا تلِف. 


اد (844): ْمُشْترِي َنْيَب الْمبيعَ لاخر قبل نض : بن اباقع َب ُو 


ع م هم ميرم سه 0 ّم و وموم 2ت 


6ه فَوَانِينُ الشّريعة الإسلامية الّتي كَانَتَ نَحَكُم بها الدولّة | 

(") أن يأمر الموهوب له بالقبض. 
وَإذَا تبص الْمَؤْهُوبُ لَهُ عَلَىْ وَجْهِ الْمَادةِ الْآِمَةِ الْمَبِيعَ الْمَذْكُورَ بنَاءَ عَلَىْ هذا لآم 

وَالْهِبَد» كَانَتِ الْهبهُتَامَهَ (الْحَمَوِيٌ) سَوَاءٌ أكَانَ الْمَالُ الْمَؤْهُوبُ مَنْقُولَا آمْ عَقَارًا. 

باق اك التتران جز كاز كل لسع ماخر رع تئ 0101023101 
تَفترقُ الْهبّةُ في هَدَا الْخُصُوصٍ عَنِ الْبَيْ» وَوَجْهُالْمَرقِ هُوَ أن كُلّ تَصَرِّفٍ يتم الْقيْضٍ 
كَمَا وَرَدَ في الْمَادَةِ (07؟) كَالْهبَِ وَالإعَارَةِ وَالتَصَدّقِ وَالإِفْرَاضٍء فَلِلْمُشْتَرِي التَصَرْفٌ 
الْمَبيع الْمَنْقُولٍ بِدَلِكَ التَصَوّفِء وَلَهُ أنْ ينيب آحَرَ بِالْقَبْضٍ وَيُضْبِحٌ بَعْدَ ذَلِكَ النَائِبُ 
فَابضًا لِتَفْيهه وَيُعْتَيَدٌ في هذه الْحَالَةِ أنّ الهبَه حَصَدَتْ بَحْد الْمَبْض إلا أن به الْمُشْتَرِي 
لمع عَلَْ هذا را بخ ا ال ري أري لجان 0170) 

وَكَدْ فصَّلَتْ هذه و الْمَسأَلَةُ ني الْمَادَة (367). 000 


3 


إيضاح القَيُود: 

١‏ قَبْلَ الْمَبْضء فَهُوََيْسَ قَيْدَا احتِرَازِي إذْ جَوَارُالْهِبَِ بَعْدَ الْمَيْضٍ أَؤْلَى. 

() لِآخرِء هَذَا الْقَيْدُ اخْيَرَاذِيٌ؛ لآنَ المُمْتَرِيَ إِذَا وَهَبَ الْمَبِيمَ لِلبَائِع قَبْلَ قَْضهِ 00 
وَكَبِلُ البَائِ اَهب هَ فَيَكُونْ ذَلِكٌ إِقَالَة يم وتَْرِي فيه أحكَامٌ الإقالة. الْظَر الْمَادَة (9). 

كَذَّلِكَ لَوْ وَمَبَ الْآحَرٌ بَدَلَ إِيجَارٍ الْعيْنِ لِلْمُسْآْجِرِ قَبْلَ قَْضِهِ مِنْهُ وَقلهُ الْمُسْتَأجِرٌ 
الخ عَلَْ هَذَا الْمْرَالِ يَعْنِي أَنّهُ يَكُون كَدْ أَقَالَ بِدَلِكَ عَفْدَ الإيجَارِء مَفِي مَاتَيْنِ 
الصُورَتَيْنِ قَد كَانَتِ الْهبَةٌ إقَالَةَ مَجَارًا. انْظرِ الْمَادَهَ(11). 

(©) الْهبَهُ: إذ اقزو لقان وق مان ناير وقه لت اغر نيا ككل تعر 
تَمَامُهُ الْقَبْض وَالْحُكُمُ في هَذَا كَالهبَةِ. 

وَمِنْ وَجْهِ احيِرَازِيةٌ؛ أن يم ايع الْمَنْقُولٍ بل الْقَبْضٍ مِنْ آحَرَ ليْسَ جَائِرًا اْظر 
الْمَادَهَ (58؟). 


جه الثاني / الْكتابالسابع: اله 1 بوه 


عو 9 000 


| الْدَةٌ (857): مَنْ وَهَبّ مَالَهُ الّذِي هُوَ في يَدِ آحَرَ لَهُ تيم الهبَة وَكَا حَاجَةٌ إل المَبْضِ 


عدت 0 


وَالتشلِيم مره أخرى. 


إِذَا تَجَانّسَ الْقَبْضَانٍ كام أحدعنا مََامَ الْآحَرَ أمَا إِذًا تَغَار رقا الْأَقَوَئ م مُقَامَ الأَضعَفي 
6 


0 


كِنٍ الْأَضعَفُ لا يَقُومُ مَقَامَ الْأَقُوَى؛ لِأنّهُ يُوجَدٌ في الْأوَئ مِثْل الأذتى وَزِيَاد 
قَلَيْسَ فيه الْأقْرَئ فَلا يَقُومُمَقَامَهُ (الزَيلَِيَ» الطّحْطَاوِيٌ). 

علي وهب عد ماله الذي هُوَ في يد آَرَ مَضْمُونًا كالْوَِيمَةِ الجا لقأو 
الْدَمَانَة بِصُورَةٍ ان ابيع العام أن بِعَضْبٍ ِدَّلِكَ الشّخْصٍِ 3 يم الْهبة 
وَتنْعِقِدُ بقَوْلٍ الْمَوْهُوبٍ لَهُ: نلعا مسد ليك ارك هال كر عر جرم 
فِي مَجْلِس الْهِبّةِ وَكَا حَاجَةَ ة لِتَمَام الْهبَِإلَ تَسْلِيمٍ جَدِيدٍ مِنْ طَرَفٍِ الْوَاِبٍ وَإِلَى الْقَبْضٍ 


َو 


مِنْ جَانْبِ الْمَوْهُوبٍ لَه له أذ زور وفك مذو الإربكاتك و اقول ايمتلة ده به عَلَىْ الْقَبْضٍ 


(الْعِنَاء َه 
26 َل يم ِو الب دون حَاجَة إل مرو وق تمن فيو | فيه الْمَوْهُوبٌ لَه مِنّ 
ُو | لَ الْمَحِلّ الي يُوجَدُ فبه الْمَؤْهُوبُ (الْقَهْسْتَانيُ  )‏ حَنَىْ إن الْمَوْهُوبَ لَوْ تَلِفَ في 


د عو 


يَدِ الْمَوْهُوبٍ هتيل جد بض يِف على أله مال اموب له 

ِنَاءَ عَلَيِْ إِذَا كَانَ الْمَالْ الْمَؤْهُوبُ قَرَسَا وَمَلَكَ فِي يَدِ الْمَوْهُوبٍ لَهُ قَبْلَ تَجْدِيدٍ 
ا المّحُود بتَِْيرِ ما). . 

يم عن التتصيلا ف الكالية أذ معن الوجئقة والعارئة يدوم عام قلضن الهئة الت 
م م ايض في الهبة 
لني هِيّ دُوتَهُمَاء لكِنَ الْمَبْصَ فِي الْوَدِبعَةٍ وَالْعَاريّة لا يفو 00 َبْضٍ الشّرَاء (الْهِدَاية)؛ 
أنه لَمَا كَانَ قَبْضُ الْأَمَانَةِ ضَعِيهًا قلا يَقو م مَقَامَ قَبْضٍ 0 0 

إيضاحٌ القيُود: 

الكال: 


ده فَوَانِينَ الشريعة الإسلاميّة التي كَانَتَ تَحَكُم بها الدولة العثمانِية 
ما أن لفْظَ الْمَالِ؛ كَمَا در ِي الْمَجَلَّة مُطلَقَا ََشْمَلُ الْأَمَانَهَ وَالْمَضْمُونَ وَالْمَنْقُولَ 
وَإلْعَقَا3: انْظر الْمَادَهَ (18). 
0 
شِيرٌ بِهَذِهٍ كلمع أن الول مواق قاط ولنقيث لق ا لكا 


لمَهةِ إلى 


ل ار لقنضء ورم أن لِك الَْرُْوبُ له 
الْمَوْهُوبَ بِدُونٍ رِضَاهُ (رَدٌ الْمُحتَارِ) وَالْوَاتِعُ أنّهَُيْسَ لِأَحَدٍ أَنْ يُْبِتَ مِلْكَا لآحَرَ أيْ: أن 
يُمَلَكَ آحَرَبِدُونٍ رضَاة؛ كَمَاهُوَ مُصَرّحٌ به في شَرْح الْمَادّةِ (157). 

و ف ل أن اق لَهُ مِلْكُ؛ لِأنّ احْتِمَالٌ الضُرّرٍ 
مَوْجُودٌ (الطّحْطَاوِيٌ) ود و يسْتَدَىْ مِنْ هَذِه الْقَاعِدَةِ الْميرَاتُ فَقَطِ انْظَرِ الْمَادَهَ(851). 

»- وَلَا يَحْتَاحُ إل القَبْضٍ. 

َتَنْصِيلٌ دَلِكَ كا يأني : القَنِض نَكانَةُ أقسَام: الْقِسْمُ الْأَوّل: قَبْضٌ مَضْمُونُ بقيمَة 
الْمَْيُوضٍ أَوْ بِوثْلِه كَالْمَبْضٍ فِي الْمَالٍ الْمَعْضُوب؛ أن قَنِصَ الْعَاصِبٍ فِي الْمَالٍ 
الْمَفْضُوبٍ مُوجِبٌ لِلضّمَانِ عَلَى ما هُوَ مَْكُورٌ في الْمَادِّ(441) كَذَلَِ الْحُكُمْ عَلَْ هنا 
الْمِنْوَالٍ في الْمَالٍ الْمَمَبُوضٍ بِطَرِيقٍ سَوْمٍ الشَرَاء مَعّ تَسْمِيَِهِ الدّمَنَّ وَالْمَالَ الْمَفبُوض 
بالبيْع الْمَايِدِ. انْظَر الْمَادَيْنِ (794و1ا"). 

وه لو باع صَاجت الما المقتوصن ي عَلَىْ هَذَا الوَجْهِ مَالَهُ هَذّا مِنْ قَابِضِهِ بَيْعَا 
صَحِيحًا فَلِكَوْنٍ الْقَبِضَيْن مح مس مَُفِعَيْنِ أي : لِأنهُمَا مَضْمُوَان فلا حَاجةٌ إل تَجْدِيدٍ الْقَبْضٍ 
وَيَقُومُ الْقَيْضُ السَّابِق مَقَامَ لض اللاحق اللَّازِم فِي الْبَيْ» قا رارم لامر 
يمْلِكُهُ الْمَؤْهُوبُ لَهُ ِمْجَرَّدِ مَبُولٍ الهبق وَلَا حَاجَة لض آخَرَ وبَأ اْمَؤْهُوبُ لَه 
الفعاد تر لو عكر مج عرد الْهِبَةِ (أَبُو السّعُودٍ). 


لحر 


- 
جًَ 2 واه ه 20 


سُوَال: ما أَنَّ اليم القَايِدَ فيد الْمِلْكَ لِلْمُشْتَرِي عِنْدَ الَْبْضٍ كَمَا هُوَ في الْمَادَة (977) 
مص ا الخري حي كام وك لق رودا مدن تَمْلِيكه 


رجه 2ه 


للْمُشْتَرِي مره أُخرَىُ بالهبة؟ 


لجز طني ,اتا اساي الهبة 0 ١‏ 264 
كانه أَوْجُو: أَوَّلَا: كأنَّ الْبَاِمَ وَالْمُمْتَرِيَ فَسَحَا اليم الْقَاِيِدَ وَبَعْدَ 
50-76 اباي للْمُشْتَرِي الْقَابيض! ظ ال 

اا إن الْممْمرِيَ كذ بص الْمبيعَ ببَِع فَاسِدٍ بلا آم الْبَائع َأضْبَح َيْرَ مَالِكِ له 
قَوَهَبَ الْبَائِمُ ذَلَِ الْمَفبُوضَ لكشتي (التنخ )فيه أن هذاه و المتتومن بالقضيعه 

ثَالِنًا: ليس بَعِيدًا أَنْ 7 فس الْهبَةِ قحا ليع اماد اقِْضَاءَء يني إذَاوَعَبَهُ الْبَائُِ 
للفشري يع د ابيع العايك و وََبَص الْمُشْتَرِي إِيّاهُ بِإِذْنٍ الْبَائِع ب ينفح الَْعُ الْمَاسِدٌ بِهَذِءٍ 
الهبَةِ وَيَمْلِكُ المَُْرِي اليم ِب 

وَالْسحَاصِل: أن القبْص السَّابِقَ في الْأَمْوَالٍ التََانَّيَْنِي في الْمَغْصُوبٍ وَالْمَِيُوضٍ يِسَوْمٍ 
الشَرَاِمَعَّية اشمن» وي الْميع با اَيَو مُ مََامَ الْمَيْضٍ اللّاجِقٍء أَيّ: إن الْمَبْضَ 
السَّابِقٌ يَقُومُ مَقَامَالْعَبْضٍ اللَّاحِقٍ؛ لِأَنَ الْقبْض السَابِقَ أَغلئ وَأَفْرَى مِنَ الَْْضٍ اللّاحِقٍ 
الأّاز زم فِي الْهِبَةِ (الْكِمَايَة واو الخو 

لقِسْمُ النَّاني: الْقَبْضُ الْمَضْمُونُ 0 قيض الْمبيع الْمَضْمُونِ بِالدّمَنِ الغ 
المفكرن 50 انظ اماف 01470 مَمَ اللا ِف تي في شرح الْمَادَّةِ(751). 

وَهَذَا ل الثاني م مِنّ الْقَبْضٍ قد اخَتَلَمَتِ الْكثّثُ الْفِقْهِيه فِي قِيَامِهِ مُقَامَ بض الْهبَدء 
َإِنَنا تقل هُنَا الْمَسَايِلَ التي تَخَالِفٌ بَعْضهًا بَعْضًا فِي الْكُتْبِ الْفِقَهيّة وَتبْرّكُ تَرْجِيحَهًا 
أل الِإقتدَارِ فَقَدْ ذَكَرَ الْفَهْسْتَانُ وَالْهِيديَة ادن في هذ لقم مِنَّ الْقَبْضٍ أنه يَقُومُ 
مَقَامّ الْقَاببضٍ لازم في الْهِبَتَ» أمَا الكِمَايَ واد الفقق و لفقت ققد دك وا أن هذا 
ل ا م مَقَا َقَامَ الْقَيْضٍ اللَّاذِم في الْهبةِ وَلَا بْدَّ مِنْ قَنْضٍ جَدٍ 5 

تقول التنجة)؛ أن العذة 0 كَانَتْ فِي يَدِهِ مَضْمُوتَةٌ؛ إِلّا أنّ هَذَا الضَّمَانَ لا نَصِحّ 
ا جبَة لَه قَلَمْ تكن الْهبة َرَاءَ وَإِذَا كَانَ كَذَلِكَ لَمْ يُوَجَدٍ 
لض المُسْسَحقُ بالهبة ملم يَكُنْ بد من تَْدِيدِ مض (الطّحْطَاوِيٌ). 

الْقَبْضْ الْجَدِيدُ عِبَارَه عَنْ مُرُورِ وَفْتِ يَتَمَكَنُ الْمَؤْهُوبُ هنوع الْمَوْضع الَذِي يُوجَدُ 
فيه الْمَالُ الْمَؤْهُوبُ (جْوَاهِرٌ الْففْهه الْعِنَايَُ الطَّحْطَاوِيٌ). وَكَدْ مر نَظِيرٌ ذَلِكَ في الْفِقرَةِ 


5ه فَوَانِينَ الشّرِيعَة الإسلاميّة الّتي كَاَتَ نَحَكُم بهًا الدولة الْعثمَانِيَةُ 
لَه من الْمَادُة(٠57).‏ 

| لقم الكَّالِتُ: نض الْأَمَائَةِ كَقَبْضٍ الْوَدي عَةِ وَالْعَارِيّة وَالْمَاجُودَ وَالْمَالٍ الْمَوْهُوبِ؛ 

لِأَنْ الْمَبْضَ في مَالٍ الْوَدِيعَةٍ وَالْعَارِيّة عَلَىْ مَا هُوَ مَذْكُورٌ في الْمَادنيْنِ (لالا و818) لا 
وجب شاه كما أ ل في العؤُوب علل ماهو نطو في اا (000 2 
مُوجب لِلَّمَانٍ أَيِضَاء وَكُلْ دَلِكَ قَبِضُ أَمَائِ؛ باء عَلَيِْ فهَدَا الِْسْمْ الدَالتُ أيِضَا به يقومُ 
مَقَامَ الَْبْضٍ فِي الْهبَةِ (الزَيلَِيْ). 

١‏ د رت لحرت ل لريب لحري تأضى القتري زد لوا 

يْدِ عَلَى الْوَدِيعَةٍ وَحِفْظِهِ لَهُ وَعَامِلَا لَهَا فَيَجِبُ أَنْ لا يَقُومَ هَذَا الْقَيْضُ مَقَامْ القَبْضٍ 
ا 

الجَوَابُ: إن المُسؤدع وَإِنْ كانَ عَاَا لمُووع» وَإِنَّ يد الْمُشمَودع كيد الْمُوِع؛ 
ولك بنة لبن لا يكرت غافيلة انويع زعا آله واعيم يذه يناء عا الوديعة حويمة 
يَكُونُ الْمُسْمَوْدعٌ بهذا تار قَابضًا (الرَيكَِق). 

حَق الرّجُوع بَعْدَ هب الْودمَةِ لذي ايد ذا ظَهرَ مُتحِق: إِذْ وِبّتٍ الْوَدِيعَة لذِي اليد 
عَلَىْ الْوَجْهِ الْمُحَرّرِ نما د جي: اشرق + وطهز جند تنيها في يزو نشول كان 
الفتكول :إن شاه عنما لأرامياء وإن قناء للمؤ كوب لَُ. انظ الْمَادَةَ .)41١(‏ 
َإِذَا ضَمّنَ الْمَوْهُوبَ لَهُ يُنْظَرٌ فِيمَا إِذَا جَدَّد الْمَؤْهُوبُ لَهُ الْمَبْصَ بَعْد الاتَهَاب وَكَبْلَ 
مين الْمُستّحنُ الوَاِبَ المُووعَ» قَلَيْسَ لِلْمَوْهُوبٍ لَهُ أنْ يَرْجِعَ عَلَىْ الْوَامِبٍ. بِمَا 
صَمَنَهُ. (انْظْرِ الْمَادَةَ 671) أَمَاإذَالَمْ يُجَدَّدْ قَنِضَهُ َلِلْمَوْهُوبٍ لَهُ الرّجُوعٌ عَلَىْ الْوَاهِبٍ يما 
صَمْنَكُ وَالْقَرْقُ هُوَ إِذَا لَمْ يُجَدّدِ الْمَوْهُوبٌ لَهُ الْقَبْضَ لا يُنْتَقَضُ عَفَدُ الْوَديعَةِ بِالهبَق 
ُو لك و ع د ل لأ ها لك في كز اتا 100 

خيرَةٌ قَصْلّ (1)» فَعَلَيْهِ إذَا ظَهَرَ م: مُسْتَحِقٌ بِمَالٍ وَهَبَهُ الآبُ لِطِفْلِهِ الصَّخِيرِ وَتَلِفتَ ذَلِتَ 

َال مصَمنَالمُسعَيُ الب ليس اب 20+ ارك على وليوالطفير أنارذا كن 

ل ل 
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> كي 20 


لَهُ الرّجُو على أبيق انا إذاكم جد القبنة. بَْدَ انوع كله الرُجُوع عَلَ أبيه «الْهنِيةٌ في 
لباب الثَّالثِ ثِ ني لهب لِِصَغِيرِ؛ (انْظر اماد 184). 


ا 
نا 01 


ا 0 ا ِذًا الك د دين لِلمَدبُون | 
سقط ل د 


ةر 2 و0 مجة عو در 6 و00 
وأ ره عن لين وَل يَردهِ المديُون | 


م 00 
م 0 (الوَأوَيجية. 

كَمَا ترد التَّملِيكَاتٌ التي ار 
مَاوُقيف الذي والإتراء ينه تنيكاهة 5 0 


5 
عت 
عم 
1 
ُ 
ع0 


وَباْتبَارٍ الآنّي حَتَّى تَحِبَ له فيه 5 ا اشْيِرَاةُ الدَّائْن مَاعَا مِنَّ الْمَدْيُونٍ في 
مُقابل ييه أما الْبَِعْ فهو مُبَادَلَهُ مَالِ بمَالٍ ظ 
وق كَدُ صا م رَجْه شفاط أن دين عا الخال وَصْفت قزق عي إل كم 
يد ين لَه لا يَحِيَء , 
بد مِنَ 


أَنْ ا مَالَ لَهُ لا يَحْنَتْ كَمَا أنّهُ لا يَصِحٌ 1 
الدَّيْنِ فَعَلَيْهِ يرَذُ الَّمْلِيكُ بالرّدّباعْتِبَارٍ الدَّيْنِ مَالَاء م 


اعتَِارِ وَضْنًا َيَسْقَطُ لِأنَّ الإِسْقَاطً يَيٌ بِوْجُودٍ الْمُسْقِطٍِ و يتَوَقتَ عل المَبْولَ 
ا ل ( 


2-2 
ع لعي رويم ير اوه ساس 


امنأ الأولر': | إ 5 0 أو أذا ذككك أو اياسة قرنة ولع ررد 


2-2 


لحر الْهبهَ أو الإْرَاء أو الإباحة» تَصِحٌ الْهبَُ أو الإبْرَا 00 عفنا عله لتر في 


هو لأسو 


الكالة بذون توف عل قنول المتيو نه وَمَكونُ الهبه فحن مَعْنَْ الإِبْرَاءٍ مَجَارًا. اا نارم 
فِي الْهبَةِ الْمَبُولُ دُونَ الإِبْرَاءِ - كُمَا هُوَ مَذْكُوْدٌ في الْمَادَة 0 الْهبَهٌ عَنِ 
الإبرَاءِ مِنْ مَذِهِ الْجَهَةِ. 


621 فَوَانِينَ الشّريعة الإسلامية انّتي كَانَتَ تَحَكُم بها الدولَة العثمَانِيَة 


6ه ع 000 7 جه َم 3 ريه 1 07 5ه 22> َ 
المَسَألة التانية: لَوْ قَالَ أَحَد لِمَدْيُونه: تَرَكْتُ لَك دَيْنِيء أو قَالَ: «حق خويش بتوماندم أو 


ىد )2 > 2 فه 


ترابحل كردم'» فيُكون قَذ أبْرَأه وََيْسَ لَه أَنْ يَطْلْبَ دَيْنهُ الْمَذْكُورَ مِْهُ كُمَا أَنَّهُ لو قَالَ أَحَدٌ: 
ا كردم»» بَرىّ كديونو ذلك السَّخْصٍِ (الْهِْدِية وَوَاقِعَاتٌ الْمُفْتِينَ). 
المَسْأَله لَاَِ: َو أتاح الدَائْنُ مَذيُوبَهُ الدينَ عِدَْمَا بَلكََُ وَهَانَهُ أو بره مِنْهُ وَكبَتَ بَعْدَ 
لِك أن المَدْيُونَ حي فل له أخحذ نيه بد با عَلَىْ الْمَادَةِ (01) (الْأَتْقَرْوِيٌ). 
مسأل الرَابِعَة بعَةُ: لَوْ وَهَبَ أَحَدُ الشُرَكَاءِ الدَائِينَ حِصَّتَهُ في الدَيْنِ الْمُمْتَرَكِ لِلْمَدْيُونِ 
كَذَلِكَ لو توفي أَحدٌ قَبْلَ أن يأل ديت الذي في ذِمّةِ ريه وَوَهَبَ الْوَرَنَةُ ذَِكَ الدَهْنَ 
لْعنيوق كاتق الب مَعَيكة في حصي (قلك أقثري): 

ل د كين وَأرْبَْوائَة قرش مُتَاصَفَةه وَوَهَبَ أَحَدهُمَا حِصَّنَهُ 
5 ل - يني أو كعك + بزع ريد ون لياق قاس : وَإذا قال:ا فتك نضفةا تقذ في 
ُبْعهِ وَيقِيَ فِي الرُبْع الثاني مَوْقُوًا عَلَىْ إِذْنِ الشَّرِيكِ النَاني. النْظرٍ الْمَاكَهَ (60) (البَرَاِيَة 
َالاِويُ). كمافي جبةنضف اين المشتركةٍ(لْحَلية يل اقل في جب الشقاع؟». 

وَلَوْبَاعَ أُحَدُ صَاحِبَيْ س بي مَالٍ متك ينما مَُاصَفَةَ يضف وَلِكَ الْمَالٍِ ب يَنْصَرِفٌ ذَلِكَ إل 
حِضَّيِه. لَكِنْ لَوْ يَاعَ 2 الال المذكور واغاذ اعد الدركو تند ون ولخ 
الْمَالٍ قَقَطْ (الْمُصُولَيْنِ في الْمَصْل الرّابِع وَالْعِشْرِينَ». وَكَدْ مر في هذا انان يشش 
الْمَسَائِلِ في ي البتوع. 0 

المَسْأَله الْحَامِسَة: وَيُفَهُمُ مِنْ قله «إذَا لمي يردا لَه لا عاج أن يول الْمَديُون: 
قَبِلْتُ الْهِبَهَ أو الإبرَاءَ لتَمَامِهِمَاء حَنَى إِنَهُ لو توفي ليون كيل اقول َرِمَتِ الهبَهُ. 
(جَوَاهِرٌ الْفِقِ الْهنْدِية) 

قَائدَة: إذَا كَانَ مِقْدَارٌ مِنْ دَيْنِ الدَائِنِ عَلَىْ مَذْيُونِهِ مُعَجَّلَاء وَمِقَدَارٌ مُوَجَلَاء وَوَمَبَ 


03 


الاين قِسْمًا مِنْ هَذَا الدَينٍ لِلمَدَيُون وَانْصَرَفَتُ الْهبَة إِلَّ الْمُعَجّلِ وَالْمُوَجلٍ منَاصَفَة؛ 
عرو إل اعوهقين لفقم ولتق اعذقا أزلى دن الأعره 
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وَمِائَنَانِ وَحَمْسُونَ مِنَ الْمُوَجل. (الْهنْدِية َه في لباب الْحَادِيَ 0 
إيضاحٌ قيُودِ المَسْأَلَةِ الأولى: 


عت ف اع سار 


١‏ - مَديونة: هَذَا اتير اعبار اخِرَازِيٌ» فَحَرَجَتٍ الْهِبَة بعيْر الْمَذْيُونٍ - وسيبين 
دَلِكَ فِي الْمَادَةِ الي - وَياعيبَارٍ آخرٌ: يس اراي َلَوْ وَهَبَ دَائِنُ الْحْتَوَفَى دَيْنَهُ لوَرَكَيه 


2 


مرَقة َه بالدَيْنِ وَِذَارََ د الْوَارتْ هَذْهِ و الهبة هَ ردت عِنْدَ 


عل اسل 6 اس سا هسم > 


كانت جيه صَحِيِحةه وَوْ كات ترك متف 


5-4 و 


3 
محَئّد 


أبِي يُوسْفتء أما عند الْإمَام محمد 55 ير قزرت قر تت ليني يب لزي 
الْمَذيُونُ: يُفْهَمُ مِنْ ؤِكْرٍ هذا اتير بصُورَةٍ مُطْلََةِ أن الْهِبَهَ لِلْمَدِينِ صَحِيِحَةٌ وَلَوْ كَانَ 


0 


َه عليه لَوْوَمَبَ الدَائِنُ ديه الَّذِي عَلَىْ الْمتَوَفَْ لَهُ كَانَتْ صَحِيِحَةٌ وَإذَا . لِوَارثِ 


و م ةبير واه لي 


هَذِهِ الْهِبَةِ يَجْرِي الاختلافٌ الْمَذْكُورُ آتمَاه كَذَلِكَ لَوْ وَمَبَ الدَائِنُ دَيْنَهُ لبَعْضٍ وَرَلَةِ 
الْمتَوَفَْ تكُون اله صَحِبكةً أبْضَاء وَتَكُونُ كالهية للفو . بنَاءً عَلَيْه: يتيك جيم 
الْوَرَنَةِ نه وَيُرَدٌ هذا الا: برَاهُ - عَلَىْ الْقَوْلِ الثاني - يرو 

وَيْقُهُمُ من التفْصِيلَاتِ الْآنمَةِ في هبَة الدَّيْنِ تان نَهَ احْيَمَالاتِ: 

أولهَا: لِلِدَائْنِ َنْيَب ديه لِمَديُونِهِ الْحيّ. 

نَانِيهَا: لِلدَائِنِ أن يَهبَهُ لِمَذيُوِهِ الْمُتَوفَى 

لها لدان أَذيهبه لب: رمديو الْمتوَفَى أو لِكُلَهِمْ (الْأنْقِروِيٌ). 

-١‏ لبمس ذكر كن لي صحبة عل الاق أذ مَاء الدَيْنِ فِي هِب الدَيِْ 
للْمَذْيُونٍ أو إبْرَائِهِ ِنهُليْسَ رطا يعني أنه ا يُشْتَرَطُ ِي ذَلِكَ ألا يَكُونَ قد قبِصَ الدَينَ. 

نا عَلَيْه: لَو برأ الدَائنُ ديو ون الديْنِ بد اسْحَِائِ نه إيَ سقَاطٍ أو وَهَبَهُ لَهُ كَانَ 
صَحِيحًاء فَلَوْ قَالَ الدَّائِنُ بَعْدَمَا أَحَلَ ديْنَهُ مِنْ مَذْيُونِه: (وامي كه مرا بوده است بتوبخشيدم)» 
كَانَ صَحِيحَاء وَيَسْتَردٌ الّمَدْيُونَ ما أَعْطَاهُ لِدَائ انْظَرْشَرْحَ الْمَادّةِ (15). 


عاسم هام ه 


655 فَوَانِينُ الشّريعة الإسلاميّة التي كَانَتَ تَحَكُم بها الدولة العثمانية 


0-0 عم » 


كَذَّلِكَ لَوْ أَدَى أَحَدٌ ذَلِكَ الدَينَ لِلدَائِنٍ تَبدّعَاء وَقَالَ بَعْدَ ذَّلِكَ الدَائ ئِنُ الْكََامَ الْمَذْكُويٌ 
كَانَّ الإبْرَاءٌ صَحِيحًا أَيْضَاء سرد ممع م ما أَعْطَاهُ لِلدَائِنِ. (الْهِدِية في الاب ادي 

- الإِبْرَُ: يُسْتَمَادُ مِنْ كْرِو مُطْلَما مَطْلًَا أنَّهُ لا يُسْيرَطُ أَنْيَكُونَ الْحَقٌ الَذِي يَبرَأمِنْهُ مَعْلُومًا. 

حَتَى إِنَّهُ َو قَالَ أَحَدٌ لآحر: (اعلني فى جل ين عل حب لك عَلَيّ وَل الكز). ق 
كَانَ صَاحِبُ الْحَقّ عَالِما بِمَالَهُ مِنْ حَقٌّ عَلَىْ ذَلِكَ السَّخْص بَرِئَ حُكْما وَدِيانَة. 
0 يبرا عِنْدَ بي يُوسْفَ حُكْمًا وَدِيَائَةَ أيِضَاء وَالْمُفْنَى بِهِ هُوَ هَذَا 

1 لاما لوا اا 

١‏ ألاية عم شعاد يرأ نشكا ولاو أديائة (الوَلوَالتجعكة). 

لَكِنْ إِذَا كَانَ الإِبْرَاءُ م مَشْرُوطًَا بشَرْطٍ قَيَلرَمُ مُرَاعَاةذَلِكَ الشَّرْطِء وَإِلَا قا يَكُونُ الإِبْرَاٌ 
صَحِيحًا وَالدَّيْنُ سَاقِطًا. 

وَلَوْ قَالَ أَحَدٌ لِرَوْجَيهِ: لا أَمَيْكِ هَذَا الْمَالَ > ع ريني من مرك اران رجه ذا 
عَنْ أَنْ يَهَبَهَا الْمَالَ دعُي مد ةكم نعل اماد (9هه) «الْمرَاِية). 

كَذَّلِكَ قَلْ د في تزع العائو( 18 جدم ينار نزاو اذا اربق الوسر 

يَعْض مَسَائِلَ مُسْتَثْنَاةٍ مِنَ الضَابط الْوَّلٍ يسكت مِنْ ضَابط: 2 شط لول في هة 
الدَيْنِ وَإِبْرَائهِ ناث مَسَائِلَ : 

)١(‏ الإِبْرَاءُ مِنْ يَدَلِ الصَّرْفٍ. 

(1) الْإبِرَاء مِنْ بَدَلِ السّلّم. 

وَعَلَيِْ إِذَا كَانَ الدَيْنُبَدَلَ صَرْفٍ أو بَدَلَ سَلَّم » قبمَا أن الا رَاءَ مِنْ هذا الدَّمْنِ مُوجِبٌ 
لانْفِسَاخ عَفْدٍ الصَّرْفٍ وَالسَلَم وَلَيْسَ لِأحَدٍ الْعَاقِديْنِ وَحْدَهُ فس الْعَقْدٍ اللَّازِم 7 
لقُولُ في بيه واي وَلَا يون دون لبود 

نوي قبل لض وَالتَّسْلِيم ثم ع َبِضَهُ بَعْدَ دَلِكَ وَقَالَ الْمَوهُوبٌُ لَهُ : قبَضته فِي حَيَاتَهِ: 
َبمَا أن ل الْهِبةِ فَالقَوْلُ قَوْلّهُ سب الْمَاقَةِ (77) سَوَاءٌأَكَانَتِ الْعِينُ 
الْمَؤْهُويَةٌ في يَد الْوَاثِْ أمْ كَانَتْ في يد مُذّعِي لهب (الددْ تر ور الْمُحَْارِ وَالْمتَحُ). 


5 
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ل اران 0 سس أ 6ه 
-- ا ل قَالَ الْمُدَعَى عَلَيْهِ: رك 


ولتافية يدِ لذي يَدّعِي 5 َل ا لنَ م د 
5 م َقَدّمَ الْمَبْضَ (الطّسْطَاوِيٌ). 


ظ 3 (860): إَِاوََبَ أَحَدٌ اب الكيير العو بع ياي اللي وَالقيِض. 


0 الْعَاقِلٍ لْبَالِْ في الْهبَةِ شَرْطُ ولا يكْفِي قَبْض الْآكَرِينَ ل كَالبِ 
ازج وعلي وهب عد لوي اكير ا بيه أو انيه - الْعَاقِلٍ الَالع َه سَوَامٌ 
أكَانَ ذَلِكَ السَّيْءُ انيد لقنس أونى بو المقترى او انايب ار الاجر قار 
تَسْلِيمُ الْوَاهِبٍ وَكَبْهُ قَبْض الْمَؤْهُوبٍ لَه وَلَوْ كَانَ الْوَلَدِ الْمَوَمُوبُ لَهُ لا يَرَالُ في عِيَالٍ ذَلِكَ 
لمر ني دده ل م وَالْقَبْضُ فِي الْهبَةِ لِلْوَكدٍ الْكبيرِ؛ كَمَا فِي الْهبةِ لأَجْتيٌّ» إِذْ لا 
يَجْرِي في ذَلِكَ حُكُمْ الْمَادَ اليه نكا يكف أن يَكُونَ الْمَالُ الْمَوْهُوبُ فِي يد الأب 
الْوَاِبٍء أو أَنْ يُجَدَّدَ الْأَنْ بَعْدَ الْهِبَةِ الْقَيْص (مُنْكَا مِسْكِين) انظ الْمَاكَةَ (م 87). 

وَعَلَيْه: لَوْ وَهَبَ أَحَدٌ دَارَا لابَْيهء أَحَدُهُمَا صَغِيرٌ في عِيَالِهِ وَنَانِيهِمًا 57 0 
فَاسِدَةً و و الكزه ران اك الشخس جتأك ترقت تور تر لض لصحو ,لتقي عط 
الْمَادّةِ الآتيق يها أنّهُ يلرّمُ بِمُقْتَضَىئْ هذه الْمَادَةِ قَبْض الْكبير بالذَّاتِ الي وَقْتّ 
الْعَبْضٍ مُشَاعٌ وَهبَة القع تيك أكالز كب لقن كيزن وَسَلَّمَهُعَا ما جَارٌَ؛ لِأَنّهُ لا 
شيج وَقْتَ ل 
الَّأنِ ني لَاحِفةِ شَرْح الْمَادّ (802). ١‏ 

كَذَّلكَ لو وَعَتَ شخص شين لأهرٌ ارو كر كرام تمرك ارإساديء 
بقَبْضٍ رَوْجِهَا إِيَاهُ فضُولًا. 

كذ طم لحل روجو كزها قلا تيم اله مود قَطْود ياه موَيُلْرَعُ التسليم: 

(الْأَتقَرْوِيٌ). 


5ه فَوَانِينَ الشريعة الإسلاميّة الّتي كَانَتَ تَحَكُم بها الدولة الْعثْمَانِيَة 


كَذَلِكَ لَوْ قَطَمَ أَحَدٌ لِانْيهِ الْكَبيرَةٍ أَنْوَاباء فَإِنْ كَمْ يُسَلَّمْهَا إِيّاهَا قلا تيم الْهبة. أمًا لَوْ 
قَطَعَهًا لاننته | لصَّغِيرَة فَإِنَّهَا نه اديكها: مالساي في ارج الْمَادَة الي 


و 


َك سر لَفْظ كير بالْعَاقِل الْبَالِْ؛ أنه - كمَا سَيذْكُرٌ في شَرْح (801) - إِذَا كان ابن 
صَغِيرًا أَوْ كَبيرًا وَكَانَ مَجْنُونًا جُنُونا مُطْبِقًا قَالْحُكُمْ فيهمًا عَلَىْ وَجْدِ الْمَادَةِ الْآنيَة. 

يَعْنِي: إذَا كَانَ ذَلِكَ الشَّيْمُ في يد ذَِكَ الشّخْصٍ أو عِنْدَ الْمُسْتَوْدَع أو الْمُسْتَعِي َنِم 
الْهِبَهُ بمُجَرَّدِ الإيجَاب وَلا يَلرَمُ الَّسْلِيمُ. ْ 

حَادِنَة المَنوَى: لَوْ عَيّنَ الْحَاكِمٌ جَدَّ الصّغِير الصّحِبحَ وَصِيًا لَهُ(وَإِنَ لَمْ يَكُنْ ححا حا 
لِتَعْيبيه لِكَوْنِه «ينققئ لحا 0/80) - و مجر بلح ةلي عر شار 
وَأَصْبَحَ - به 28 ِمُقتَضَئْ حُكم (1857) عتالناء توي لد قله و مَالَا في يَذهِ قبل أَنْ يَْبْتَ 


رُشْدَهُ في حُصُورٍ الْحَاكِم كل لقت عن َي تاك يع بكم اشير 


رَيَكْفِي في ذَلِكَ - حَسْب الْمَادةٍ الآية عا الاو ول 
لويد امَْكُورُ يوجُووه تَحْتَ الْوصَابَة مَحَجِورَاء إذ نه وَإِنْ كَانَ وَشِيْدَا لَيِن لم ينبت 


شَدَه هذا أما م الْحَاكِم بإ قَامَةِ الشهُود تَأَضْبَحَ الْحَفِيدُ بِحْكْم الصّغِيرِ؟ 


َم ٠ه‏ و 


تقب عل د أذ له قل بذ لعي وا عر شير تر الأول: 
إذْنُ الْوَلِىّ» وَالثَاني: بُلُوغْهُ (التَتقيخ). لوغ الصَّغِيرٍ لا تَبْقَىْ وليه الْمَيْر عَلَيِْ لانْقِطّاع 
و لجة انوع (الددُ المتقّئ شرح الْملتقئ في تاب الْأَوَْاءِوَالفقا. ْ 

َال الصَّحْطَاوِيُ ي: الّْهِبَه للْوَلَدٍ الْكَبِير لا نِم إلا بِقَيْضِهِ وَلَوْ كَانَ في عِيّالٍ وَلَا يَمْلِكُ 


الْمَولَى فض مَاوَمَبَ لِعَب الْمَحْجُورٍ (انْتَهَْ). 


اله (1هم) لِك اصَغِر ل الذي وب يهأ ريه 
ره دم 07 _- 2 


يعني : : مَنْ هو في حجر وَتَربيتِه سواء كا الل في بده أ كن وَدبمَةٌ د َب ظ 
| يمْجَرّدِ الإيجاب» أيْ: الجر قَوَلٍ الوَاِبٍ: وَعَنْتَة اياج إل القَبْضٍ. ظ 


36 


2 3 


يَمْلِكُ الصّغيه وَالصّغِيرَة الْمَالَ الْمَعْلُومَ الذي وَكَيْهُ يه أز تَصَدَّقٌ به وَل بيه وَجَدهِ 


5-2 0-2 
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7 و 1ه 01 لسك 0 ََ 1ه 5 5 َه 5 0 ل س يه سس كه 
أو وَصِيْهء ولو لم يكن الصغِير أو الصَّغِيرَةٌ في عِيَالِهمًا - أي: فِي حجرهمًا وَتربيتهمًا أو 


مَرَييهمًا - يعني : : مَنْ هُوَ في حِجْرِ وَتَرْبييِهِ سَوَاءٌ أَكَانَ أَْرِيَاءَ الصَّغِير وَالصّغِيرَةٍ كَأَحِيهِمًا 


4 


وَحَمّهِمَا وَحَالِهِمًا أمْ مِنَّ الْأَجَانِب» وَسَوَاءٌ أَكَانَ الْمَالُ في يَدِهِ أم كَانَ وَدِيعَةَ أ عَارِيةَ عِْدَ 
غَيْرِه بِمْجَرّدِ الإبيجَاب - أيّْ: بِقَوْلٍ الْوَاِب: وَهَبْتُ - وَلَا يُحْتَاجُ إِلَ الْفَبْضِء وَكَلِمَةُ 
(يَعْنِي) الْوَارِدَةٌ في هَذِهِ الْمَادَةِ هي تَفْسِيرٌ الْمُرَبّيء وَلَيْسَتْ تَفْسِيرَ الْوَصِيٌٍ» 2 ِل 
ذَلِكَ آنمَا وَسَيْمَصَّلُ دَلِكَ آييا. 

إيضاح القيُود: 

١‏ - الصَغِير: إن الْحُكُمَ الذي في > حَقٌ الصَّغِيرِ هُوّ فِي حَقٌّ الصَّغِيرَةٍ الا كما 
مَشْرُوحٌ فِي الْمَادٌةِ الْآِمَقه كَل قِِلَ «الطّفْل» َدَلَا من «الصّغِيرٍ) لَكَانَ يَعُمَ ولمل ا 
1م الْحَلِيم). 

ْ تَرتِيبُ الْحُكُم ذ في مَسَائِل كَهَذِهِ على الذكُورٍ لَيْسَ مَعْنَاهُ تَرْكَ الِْنَاثِ حَارِجَاتٍ 
هَل ُو تلب الأكُور عل الإناث كَمَا هُوَ لمارف يَعنِي أنه َاشِوحْ عَنْ اعبار ان 
: 


4 


000 معو 


كام الكو انا أَِضًا لِأَحْكَام الْإِنَاثِ كَمَا هُوَ مَذْكُورٌ في أَصُولٍ الْفَِهِ مِنْ 
1 هو عَلَىُ هذا الوه (الْمَنْحَ). 
: ُمُ الْمَجْنُونِ جُنُونًا مُطْبقَا في ذَلِكَ كَحُكْم الصَّغِيرٍ (النتِيجَةٌ). 
اموي يها آلا ينتيل عذلالشكة ذلك الكزريط يق الكزكك ملوكالى العقلة: 
وله أز سيك أزاقالث: ولا وزلا عن رضي وامتملف الوص بَالْحُكُمِ لَكَانَ أؤلى. 
وَالْمَقَصُودُ بالوَليٌ فِي هَذَا الْآَبُ بُء وَِذَالَمْ يكن السو وا اد 


وَإلَيْكَ التَرتِيبٌ الآتى 
ال اناك 
ثانا الْوَصِيٌّ لي امار َه الأب عِنْدَ عَدَم الأب أَيْ: عِنْدَ وَكَاِهِ أو عَيبيِهِ غِيبةَ مُتَقَطَعَة) 


02 


أَوْوَصِيٌ هَذَا الْوَصِىٌِّ 
:جد الصَسِيخ - أن: ‏ بُو الأب - عِنْدَ عَدَءِ الْوَصِيٍّ لآب الْمُتَوفَى ل أو 


05 


ساس هماه 


مده فَوَانِينُ الشّريعة الإسلامية انّتي كَانَتَ نَحكُم بها الدولة العثمانية 


ستل 2 و2 5 عن 2 و0 20 أ سه دك كه - 2 مهم 
رَابعًا: الوَصِيْ الذي اختاره الْجَدْ عند وَفَاةٍ الْجَدَ أو غِيَابهِ غيبة متقطعة أو وَصِيْ هذا 


تَامِسًا: الْوَِيُّ الَّذِي يُعيْنهُ الْحَاكِم. 

لاا د ادر الْمنتقّئ, تكْولة رد الْمُحْتَار) يَعْني أن الْمَفْصُودَ 

اه صِيْ) أَعَمْ ون الوَصِيٍّ الْمُخْتارِوَالْوصِيٌالْمَنْصُوبٍ. 

وه هبه اَي أو اْوَصِيٍّ اْمَالَ الَذِي عِنْدهُ أذ في يد اْمُسمووعٍ أو الْمستعرٍ صخر أي 
ل صَحِبحَة علَىْ الإطلاق» كمَاأرَ إل دلِكَ في الشّحء سَوَاء كان الطثل المذكوه 
في حِجْر وَلِمّ أو وَصِيْهُ وَتَيييِه آم لم يكُنْ. 

ات وريه قد اسْتَعْوِلَتْ كَلِمَةُ الْمْرَبّي فِي الّْمَادةِ (405) ب م مَعْنَى مُقَابل لِلوَِيّ» ققد 


اسْتعْمِلَ هُنَا في مَحْتَى مَنْ لَمْ يكن وَلِيَا وَلَاوَصِيً عدا عله نه الفرش صجيكة بلا فض حار 
الْوَجْهِ الْمَذْكُونٍ إلا أنه ب ترط فيه شَْطَانِ: السَّرْطْ الْأَوَلُ : يَجِبُ أَنْ يَكُونَ الطفْلُ في حَجْر 
دَلِكَ الْمُرَتّي وَتَربيتِه. . حجر قرأ الحا وَكَسْرِهَاء جَمْعْهًا حَجُورٌ وَيُطْلَقَ الْحِجْرٌ عَلَى 
امحل لذي من الإيطٍ إلى لفح أي البكورء مغئئ في جره أ في تيت" 

وَكَولهُ: (فِي تَْبيتِه) أَيْضًا إِسَارَةٌ إل ذَلِكَ بعِطف تَفْسِيرِيٌّ (أبُو السّعُودٍ الْمِصْرِيٌ» 
وَالطَّحْطَاوِيٌ) وَقَدْ ذُكرَ هَدَا النَّرْطُ في الْمَجَلَّة في عِبَارَةِ (في حِجْره وَتَرْبِيتهِ). 

بالف َاحِدٌ ني الْمُربيء سوَاءً أَكَانَ مِنْذَوِي فُرَْى الطَفْل كالأح وَالأم وأ لْحَالٍ أَمْ 

ل 0 
لَهُ في يَدِهِ أو وَدِيعَةٌ عِنْدَ غَيْره ِدَلِكَ الصَّغِبرٍ فلا يَمِْكُ الصّغِيرٌ دَلِكَ الْمَالَ يِمُجَرّد 
الإيجَاب ويَْْْ الْعَبُولُ وَالْقَبْضُ؛ عَلَىْ مَا سَيَأَتِي فِي الْمَادَة الآبة. 

الشَّوْط الثأني: يَحِبُ ألا يَكُونَ وَلِيٌّ لِلصَّغِيرِ أَوْ وَصِيٌّ؛ أن عَدَمَ وُجُودِ وِلَايَةِ لِهَؤُلَاء 
الْمْرَبينَ عَلَى النَصَرّفٍ في مَالٍ الصَّخِيرِ وَوٌجُودٍ مَنْ لَهُ الْولَايَة عَلَىْ التَصَرْفِ في مَالٍ 
الصّخِيرِ مَانِعَانِ لِيُوتٍ حَقٌّ الْقَيْض لَِؤٌلَاءِ. 
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إن وليه الْمَْض لِهَوَُاءِتنْْتُ إِذالَمْ يُوجَدْ وَاحِدّمِنَ الْأَرَْعَة وَهْمُ الْآَبُ وَوَصِيّهُ وَالْجَدٌ 
م 
ابض آَم لَمْيكُنْه وَسَوَاه أكانَ دا رَحِم مَحْرَّم مِنْهُ م ا (الْمنْح) وَإِنْ قَالَ الطّحْطَاوِي: 
ا ل لا 


َي 


وَعَلَيِْ: لَوْوَهَبَ مَنْ كَانَ الصَّغِيرٌ في حِجْره وَتَرْبِيهِ مَالّا في يده وَأَبُوهُ حي لَزِمَ بو 
الأب ة 


1 كك أذ د ل د 
يُسَلَمْهُ ياه وَأَبُوهُ مَؤْجُودٌ قلا حَكْمَ لِتَلْكَ الهبةِ (التتِيجَف وَالْمتَقَىْ مَجْمَعْ د انهه العتانة): 


08 د 
- أن . 
- 


0 ف لط بد ةل ن يكون 


3 0 ا أو وَدِيعة عِنْدَ عَيْرِهه هَذَا التَعْبِيرٌ لْيْسَ اخْيَرَازِيَا مِنْ وَجْهِ؛ٍ لآن 


0 اي ل سر 
م فيه كَالْحُكُم في 

امسر ويم 1 يا ا أمارة وتاك لاورز 
مجر الإيجَاب وََاحَاجَ لتَجدِيدٍ الْقَبْضِ؛ ؛ لأ الإعارة]: َيْسَتْ عَفْدَا لاما (اليزَازيةُ). 

وَالحَاصِل: َم جبة تان أنْوَاع ين الَو وَالِ بمْجَرَّدٍ الإيجاب: 

أَوَلَهًا: ما كَانَّ في يد الْوَاجِبٍ. 

تَانِيهَا: ما كَانَ عِنْدَ 0 

كَالتْهًا: مَا كَانَّ عِنْلَ مس مُسْتَعِير الْوَاهِبٍ. 

وَاحْترَازِيٌ مِنْ وَجْهِ آخر. 

ا 

وَلّها: الْمَال الّذِي فِي يَدِ الْمُشْترِي شِرَاء يع 0 
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يعْنِي: لو بَاعَ ل ل ا ايا 500 الْبَائِمَ وَمَبَ ذَّلِكَ 


ساس ها ماه 


مام فَوَانِينَ الشريعة الإسلامية :انتي كَانَتَ تَحَكُم بها الدولَه العثْمَانيَة 


الْمَالَ وَهُوَ في يده إل طِفلِ لا تَصِحٌ هبه (مَجْمَع مَعُ الْأنهْرِ) يَعْنِي : َو وَعَبَهُ َعْدَ المَسْخْ 
وَالْمْتَارَكَة: وإ فَكَيْفَ يهَبٌ مَالَ الفلتري؟ 

كذ كيك في لت 

َانِيهَا: كَدَلِكَ لا تَيمُ الْهبة مجر الإِيجَابٍ إِذّا وَمَبَ الَْائِمُ يضف مَالِهِ الذي بَاعَهُ 
وَسَلَّمَهُ لِلْمُشْئرِي وَكَرَطَ فيه ِيَارَ اللَّرْطِ للْمُشْئَرِي. 

ثَالِتُهَا: الْمَالُ الَنِي فِي يد الْعَاصِبٍ. 

كلا لز عصَب د آكَرَوَوَب مضب وثة يأك الذولِطفْل وي ف بد 
الْعَاصِبء فََا نَم الْهِبَةٌ بِمْجَرَّدٍ الْعَقْدِِ لِأنّ الدَّبَهَ الْمَذْكُورَةَ مَضْمُوئَة عَلَىْ الْعَاصِبِء 
وَالصّمَانَ بمَا أنه نه يَكُون يتَفْوِيتٍ الْيَدِ مَقَطْء فَيِلْكَ الدَابَهُ كَمَا أنّهَا لَيْسَتْ فِي يده حَقِيقَة 
لي في رارض أنهُر). 

رَابعَهَا: الْمَالُ الذي فِي يد الْمُْتِّن لَوْرَمَ هَنَ أَحَدٌ مَالَهُ عِيْدَ 1> تر في مُعَابل مَا لَه عَلَْ 
بن لين وَسَلَّمهُ ياه وَوَمَبَ طِفْلَهُ ذَلِكَ الْمَالَ وَهُوَ في يَدِ الْمُتهِنِ فا كا اله 

كال بنك اجيف اقل اتذفرة لال امذغوة يلق تِلْكَ الهبَةِ. 
00 الْمَالُ الي في يَدِ الْمُسْتَأَجِرِ عا 6 ولق امات وت 


ا ا و 2 وج ناض ع كان “ع 12 توكو تاك ري 5 
تلك الدارَ قبل تمّام مَدةٍ الإجَارَةٍ وَهِيَ فِي يد المستاجر لِطِفْلِهِ وتوف كان لِوَرَئتِهِ أن 


101101112 
الهبَهُنَامَةَ (رَدُ الْمُحْتَارِ). 

كَذَلِكَ لَوْ آجَرَ أَحَدٌ مَرْرَعَتَهُ لآَحَرَ وَوَهَبْهَا لطِفْلِهِ وَهِيَ مَشْعْولةٌ رن التتتاجر فلا 
نَصِحٌ (الْهِنْدِيّةُ). 

سَاوِسُها: الْمتَهَبُ» يَعنِي الْمَالَ الذي فِي يَد الْمَؤْهُوبٍ لَه لَوْ وَمَبَ أَحَدٌ مَالَهُ ِطفْلِه بَْدَ 
أن وَهْبَهُ لني بلا عِوَض وَسَلَّمَُ َه قا َم الهِبَهَ حت إِنَّهُلَو اسْترَدَ لْمَالَ الْمَوْهُوبَ هِنَ 
الْمَؤْهُوبٍ هباح الأول مَكايَدِكُ الطَل ْضا (مَجِمعٌالأْفْر َي أكَنيِي). 

وَالسبَبُ في عَدَمِ تام الْهبٍَ في هَذِو الْأنوّاع السَّيّ هُوَ: أنّهُ لما كان قَِضُ الْمُشْترِي مَعَ 


لْجرْ الثاني / الكتَابالسَابع الهبَة ا الاه 


قَبْض الْآحَرِينَ لَِْْسهمْ قلا يُوجَدُ فيهم + لض الذي بَيِمٌ فيد الْهِبَةٌ (أبُوالسّعْوْدِ الْمضِرِي» 
الدرٌ الْمنتَقَىء الْهنْديّةُ). 


عه 


أكون ذا فل حائ عل كز طين: ك1 بحب أن يكُون ملو . 

ذا كان َجْهو لا هلا تَصِحٌ الهية. 

انْظْرِ الْمَادَهَ (65)؛ أذ تيك لوول غَيرٌ د صَحِيح. الْظَر مَادَتَقْ (23738 149). 
عل لكوك كام على قلات فيط لشفو وَتَخْوِكة رد المُخقار». 

نَانبهًا: يُشْتَرَط أَنْ يَكُونَ هَذَا الْمَالُ نَافِعَا لِضَّغِي كَمَا سَيُوَضّحُ ذَلِكَ فِي شَرْح الْمَادة 


*- الْهبَة الصَّدَقّة في الأخكام 5 انوي ةق أَحَدٌ بِمَال الْمُودَع عِْدَ 
اخَرَعَلَْ طِفْلٍ أو تَصَدَّقَ الَبُ بِمَِِْهِ السَّاكِنٍ فيه عَلَئْ طِفِْهِ بارت «الْبرَازِيةُ وَالْهنديّة). 
كدلِكَ تصق الأب بص المشلوكة وَالمَشُْولة عه عل طِفْله جَاْث يضا. 
ما إِذَا لَمْ يكن الزَّْعٌ لَهُ وَكَانَ لْمُسْتأَجِر فََا نَصِحّ (الْهندِيةَ ِي الْبَابٍ السّاوِسٍ) وَيَجُورُ 
جوع مَنٍ اله إذاكم يُوجذ قم مازع لاي َلنية). 
٠‏ /ا- بِمُجرّدٍ الإيجَاب. وَفِي هَذَا ُكْمَان: الْحْكْمْ الْأَوَلْ :عدم روم البو ين الأضل 


في هَذًا الْبَابٍ هُوَ أن كُلّ عَقْدِ يَوََْ طَرَقَاهُ شَخْصٌ وَاحِدٌ أَيْ ولو ذ فيه طَرّفٌ الْإيِجَابَ 
وَالْمَبُولَ مَعَا يَكْفِي فِي ذَلِكَ الْعَقْدِ الإِجَابُ قَقَطْ (رَدُ الْمُحْتَارِ). 


هَذَا إِذَا كَانَ عَاقِدُ الْحَقْدِيُوحِبُ الْعَقْدَ أصَالَةَ عَنْ نَفْسِهء بِأَنْ يَسْتَحْمِلَ تَْيِيرَ يَدلُ عَلَى 
الإيجَاب بالْأصَالَةِ لِذَّلِكَ 


- 0 0 6 0020 0 3 2 5 04 م 02 6 و 0 

وَعَلَيْه: لَوْ وَمَبَ الْأبُ لِطِفْلِه شََيْنَا في يَدِهِ أو عِنْدَ مُسْتَوْدَعِهِ أَوْ مُسْتَعِيرِ تتم الهبة 

ل رمة يم ل ا ن 50 2 ع 2 عع ا 5 
بِمْجَرَدٍ قَوْلِه: وَهَبْتء وَلا حَاجَة إِلَ القبولٍ لِتَمَام الهبَة» سَوَاءٌ أكان الطفل الْمَذْكورٌ في 


0/1 قَوَانينُ الشّريعة الاسلاميّة انّتي كَانَتَ تَحَكُم بها الدولة العثمانية 


أي فوع سق ل ني السو ار للا كن فى او د ا كر دم 3 

عِيَالٍ الأب أَمْ لم يَكنْ؛ لِأَنْ هَذَا الْمَالَ لما كَانَ في قَبْضٍ الأب نَابَ مَنَابَ قبْض الصغير. 
يو 8 1 8 :م 3 03 3 2 / 1س هس 5 00 
إذْ أنَهُ يُشْترَطُ فى الْهية فَبْض أبى الصّغير لولاييه عَلَيْهِ (الرَيلَعي مَجْمَعْ الأنهرء الدرٌ 


مَتلَا: لَوْ قَالَ الْآَبُ: إِنَّ دُكَانِي الْقُكَانََ الْمَمْلُوكَةَ هِيّ لابني الصَّغِير كَانَ ذَلِكَ هبه 
ذا كَانَتِ الذّكّانُ الْمَذْكُورَةُ في يَدِ الب تَمّتٍ الْهبة. كَذَلِكَ لَووَمكَ اعد مز له الي في 
يَارٍ أُْرَئ لوَلَدِوِ الصَّغِير وَأَشْهَدَ الْحَاضِرِينَ في الْمَجْلِسِ عَلَىْ ذَلِكَ تَعْت الْهبة 
الْمَذْكُورَةٌ (الْقَئيّة وََتَاوَى يخي أَكَنِْي). 

وَعَلَِْ: لو اسْعَضْنَمَ أَحَدّ لوََدِهِ الصّغِيرِ أَنوَاباء فَليْسَ لَهُبَعْدَ ذَلِكَ أن يَهَبََا لآحَرَ مَالمْ 
ك1 3 يخ وك خنيها: دالجتمالها أنها غارية (الزارية4 أن الكقس في عذا:اليات 
اْعْرْفُء وَالْعْرْفُ فِي ذَّلِكَ قَضْدٌ الصّلٍَ َالإِحْسَانِ وَمَعَذَلِكَ قَمَا أنه َمّا كان يُحْمَمَلُ أن 
تَكُونَ عَارِيَة فَلَوْيَيّنَ وَقْتَ صُنْعِهًا أنه عَارِية كَادَتْ عَاريّةوَِلَّاكَانَتْ هبه (انْظر الْمَاقََ 01 
وَشَرْحَهَا (الوَلْوَالِجيّة). 

وَكَذَّلِكَ لَوْ قَالَ أَحَدٌ: أَحَْتٌ هَذَا الْمَالَ لوَكدِي الصَّغِيرِء مَكَمَا أن الصّغِيرَيَملِكه فلو 
أَحَدَ لَهُ دَسْنًا مِنَ الاب وَكَصَّلَهَا لَهُ تَمِّتِ الْهِبَةٌ (الْقَرَوِيُ)؛ وَلَا يَمْنَعُ تَمَامْ الْهبةِ الَّذِي يَقَُ 
لعلو الشورة كرد اكوب مذثولا آذ مقات. 


بلا أَْرَةٍ - أيْ: بطريق الْعاريّة - أ أَرْضَهُ الْمَرْرُوعَةَ عَارَة أو حِصّبَهُ الشَّائِعةَ في الْولْكٍ 
لقال لِلْقِسْمَةِء أو بُسَائه الّذِي فِي أزض أَمِيرِيٌ» أَوْ كُرُومَهُ مَلَكَ الطَّفْلُ ذَلِكَ يِمُجَرّدِ 
إيجَابه؛ لَِنَّ الْبُسْتَانَ وَالْأَوْض لما كَانَا ِي قَبْضٍ الأب َهُمَا في حُكُم قَبْضٍ الطّفْلء ولا 
يََْمُمِنَّ الْهبَة وجُودُ أَعَة الطّفْل فِي الدّارِ َل يَُرُّهَا (أَبو السُعُودِ الْعِمَادِيٌ» عَلِيٌّ كني 
الرَّيْلمِيَ» الْهِنْدِيهُ في لباب الثَّالِثْ). 
رَجُلٌ تصَدَّقٌ عَلَْ انيه الصَِّير بدَارِوَالَأَبُ سَاكِتُها جَار عله لْموَى (الْهِْيّهُ باتِصَارِ). 
الحَكمُ الثّاني: إذَا كَانَ الْمَؤْمُوبُ فِي يَدِ الْوَاهِبٍ أَوْ وَدِيعَةٌ ِي يد آحَرَ قلا حَاجَة في 


الْجِْه الثاني /الْكتَاب السابع: الْهبّةُ ْ ش ٠‏ 6/6 
دَلِكَ إِلّ تَجْدِيدٍ الْقَبْضٍء لِأنه | ذا وْحِبَ شَيْء لِطِفْل نِم ع بعَبْض هَؤُلَاءِ ياه عَلَىْ مَا هُوَ 
مَذُكُورٌ في الْمَادَةِ (857)» وَيمَا أنه يفي كر المَْهُوبٍ في , لسرت لَهُ بمُقَتضَىئْ 
الما 6430) وَلا يلوم ويد ابض .قلا لوم عبض جر (الْهِدَايةه مَجَمّع م انه 
لْْقرويٌ)؛ الت ا ناراك لخر ]د الل اردق ا 
أييضَاء فيَقُومُ أَحَدُهُمَا مَقَامَ الآحَرِء كَمَا هُوَ مَذْكُورٌ في شَرْح الْمَادَةِ(847) (النَهَايَة) 

وَعَلَيْ: فَكَوْنُ الحُكم الْمَذْكُورِ يَجْرِي فِي الْمَالٍ الْمَوْجُودِ فِي يَدِ الْوَاهِبٍ ظَاهِرٌ. 

أمًا الْمَالُ الذي فِي يد الْمُسْتَؤْدع قَيْدُالْمُسْتَوْدَع كيد الْمَالِكِء لَكِن يَدُ الْمُسْتَِيرِ َيْسَتْ 
يد الْمُعِيرِ كُمَا سَبَقّ إِيضَاحْهُ في شر الْمَادّةِ 400/). 

وَِنَاءَ عَلَيه يَرِدُ سُوَالُ وَهُوٌ: لاجد أن تكرة ين المدتفاد غير جار 9 وكات 
عََى ذَلِك أنه نَجُورٌالْهبةٌ في ذَلِكَ» حَيْتُ إن عَفْدَ لاي عير كانم ما دك ااه وَيَحِبُ 
عَلَْ مَنْ يَهَبُ مَالَا لطِفْلِهِ الذي فِي حِجْرِ وَتَربِه أن يُْلمَ وَيُفْهِدَ عَلَىْ ذَلِكَ وَوْجُودُ 
الإخلام لازم َوه مَك القيضيء م الإشهَاء هلس يشَْطٍ في صو اليو وَتصِح 
اهب بذونه» إلا أنه يعمد يقتَضِي الإِشْهَادَ د مَنْعَا لنْكَارٍ الْوَاهِبٍ أو إِنْكَار وَرَكَيِهِ بَعْدَ مَوْتِه 8 
الْمُخْتارِوَالْبَرَاِيَة». 


امه (؟865): إِذَا إذَاوَبَ عد يبيل م اهب يعض ولي أَزمريُه . 


إِذّا وَهَبَ أَحَدٌّ سينا ِطِملٍ أيْ: إذَا وَهَبَ شَخْصٌ غَيْرُ وَلِيّ أ وَصِيٌٍ» أَؤ مُرَبّي 
الصَّغِينٍ أي: الَّذِي يتَرَتّْ كدو ساق افر در اذ 7 وال الا تيم الْهِبة 
فِي ذَلِكَ بمَبْض الْوَلِيٌّ أو مُربي الصّغِيرٍ الَّذِي يَتَربَىْ الصّغِيرُ في حِجْرِه؛ لِأَنَ لوَلِيّ الصّغِيرِ 
إجراء المقوو الذائهة > جالع والغرر كلت بالإجارز في غز الصغيرة رلك كاقت 0+ 
صخر مِنَ الْعقُود التي فِيهًا نَع مَخْض لَه فَلِلَوَلِيٌ إِجْرَاء ذلك بطَرِيقٍ الْأوْلَى (الْهدَايَةً). 
إيضاح القَيُود: 
2 عا 


-١‏ لطفل: هذا التَعبِيرٌ كَمَا أنه عَامٌّ وَشَامِلُ لِلصَّخِيرِ وَالصَّخِيرَةَ فَالْحُكُمُ فِي الْمَجْنُونٍ 


لاه قَوَانِينُ الشّريعة الإسلاميّة الّتي كَانَتَ تَحَكُم بها الدَولَة الْعثْمَانِيَةُ 


3 مو 7 


وَالْمَجْنُونَةِ وَالْمَعْنُوهِ وَالْمَعْتُوهَةِ عَلَْ هَذًا الْمِنْوَالٍ أَيضًا. 
- شَيْنَا: يَجِبُ أَنْ يَكُونَ هذا الشَّيُْ نَافِعَا للصَّغِير. 
حَتَى إِنَّهُ لَوْ وَهَبَهُ حِمَارًا أَعْمَىْ قََا نَصِحّ الْهبة؛ لِأنّ هذا الجتاز قشل عن أنه غئد 
نَافِع َإِنَّهُيَحْتَاحُ إِلَ الإنْعَاقٍ عَلَيْهه وَهَذَّا مما يَضُرٌ الصَّغِيرٌ. (انْظْرِ الْمَادَة04). 
ا وَعَبَ: فَالصَّدَقَة وَالْهَدِيّةُ كَالْهِبَةِ أيِضًاء وَعَلَيْه إذَا وُهِبَ لِلصَّغِيرِ وَكَانَ الْمَالُ غَيْرَ 
تالز شريو واتاير يي لوي الطور اذ يدريكا يأ توويضةا ع له يكرا رين 
0 تَرْحَ الْمَادَة 07484 وَإِذَا كَانَ مَالَا مَأَكُولَا كَالْعِئبء ويه عِنْدَبَْض الْمُقَهَاء 
أَكُلهُ؛ لان الإمْدَاءَ إلَيْهِمَا مَا وَؤِكُرٌ الصَبِيّ لِاسْتِضْعَارِ الْهَدِيّة. 
ما عِنْدَ بَحْضِهحْ فَلَيْسَ لَهُمَا أَكْلَهُ (أبو السّحُودٍ) فَالهُ أكْثرْ َم بُخَارَئ (الطّحْطَاوِيٌ) 
ميَجَبُ في عَز الال أذ يع صرت من في ماوق الصّغبر. 
؛ - الْقَبْضُ: وَيُكَارُ ب إلى كن الْمَالَِمْ يكن في َبْضِ الْوَِيْ أَضْلاء آم إِذَا كَانَ الْمَالُ 
في الأضل فِي قَبْض الوَلِي؛ يك ذا كان امال ُو عبن تيم ب مج بِمُجَرّد الْقَبُولٍ (انظر 
الْمَادَةَ الآمَة). أما إذَا لَمْ يكن عَيْناء بل كَانَ ديْنَانَابنًا في ذم الول َمَدِ احُتَلّف الْفْقَهَاءٌ 
فيه. وَيْرّمُ المَيِضُ عَلَىْ الْقَوْلٍ الْمُخَْار. 
يَخنِي: يرم نض الدَيْنٍ الي في ذم الْوَِيّ بام الصّغِير. وَلايَرَم ابض عَلَُ قَوْلٍ 
آكَرٌ (منقاري زاده وَرَدٌ الْمُحْتَار). ظ 
كاه كر ونام العير ها الى فى وكة از وها انها ينولك العهااعان 


آي 


سه 


قَبْضِد فلا 7 َم الْهبَة ب مجر شحو درن على ددر لشختاره لالز لزاوع الور لاخر 
بَعْدَ الْقَبُولٍ وَقَبمَ شة لصف يم هبه حيتقذٍ. 

وَفِي «الْقنيَة): تت م لهب بِالَْبُولٍ بَعْدَ الإيجَاب» وَلَو لم يَقبِضْهُ بَعْدَ الإفْرَازِ عَلَْ ذَلِكَ 
الْوَجْوء وَلَا حَاجَةَ لِلتَسْلِيطٍ عَلَىْ الْقَبْضٍِء كَمَا لا حَاجَةً هراز وَالْمَيْضٍ (الْحَمَوِيٌ في شَرْح 
الأَشَْاو). 
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وَصَارَتٍ الْهِبَه تَامَة بَِيْضٍ الْوَلِيّ؛ لِأنّ حَنّ التَصَّْفٍ فِي مَالٍ الطّفْل لِلْوَلِيٌ عَلَىْ وَجْهِ 
لانو (46) وكتقى الوه انضامن باتكل الل دزي مال الجير” 

وَتَتِمُ الْهِبه بقَيْضِهء سَوَ ا أكد طقل في جخر وليه ري لغ ين («ليل». 

وَالْوَِيّ الْمََصُودُ هُنَا يِسَعَة مه أشخَاص وَهُم: )١(‏ الْآَبُ )١(‏ وَصِيُّ الأب () وَصِيٌُّ 

ير أو الأب (0) وَصِيّالْجَدٌ(9) وَصِيّ وَصِيٍّ اد( الْقَاضِي 

(0) وَصِيٌّ الْقَاضِيٍ () وَصِيٌٍّ وَصِيّ الْقَاضِيٍ (تَكْيلَهُ رَدٌ الْمُحْتَارِ) وَوِلَايةُ مَؤَُاءِ عَلَىْ هَذَا 
التَرتِيبٍ أَيِضًا .هم كان وَضِيّ الأب مَوْجُودا ملا ا ولاجة إْجد. 

وَعَلَيِْ: إذَا توفي أَحَدٌ وَتَرَكَ وَصِيّهُ وَأَبَاك فَالْوَصِيُ الْمَذْكُورُ أَوْلَئ فِي الْوِلَاية عَلَء' 
الصّغِيرِ مِنْ أبيه (تَكِْلَةُ رَدَ الْمُحتَارِ قبل الْوَكَالَة بِالْخْصُومَةِ). 


ىس فيه 


مَكَلّا: كد أجْيِيّ ِصَغِر مَاَاه وَأَبُو الصّغِيرٍ مَوْجُودُ وَقَبَض جد الصّغِير 


م 


وَصِيٍّ الأب (5) الْجَدٌ 


9 


3 مر 


أبيه الْهبََ قلا تيم هبه إِذا لَمْ يكن الصَّغِيرٌ الْمَذْكُورُ في عِيّالٍ هَذَا الْجَدَ لَأنّ مَصَرُفَ 
الْأَوْلِياء الْمُوَحرِينَ عَنِ الأب كَانَ لِلِضّرُورَةٍ» وَكَا ضَرُورَةَ ِذَلِكَ مَعَ وُجُودٍ الب (الْهندِيكُ 
الْبَْرٌ الْمَاعِدِيَة تَكْمِلَة رَدٌ الْمُحْتَارِ). انظْر الْمَادَهَ (57). 
وَالْمَقَضُودُ مِنْ (مَوْجُودُ) هُوَ الْحُصُورُ. 
ِنَاء 3 إذَا كَانَ الَآَبُ غَايًِا عبد متقَطَعَةَ الْتقَدَتِ الْولَايةٌ إِلّ مَنْ بَعْدَهُ؛ لأ التََخِيرَ 
إِلَ أن يَأتِيّ الْعَادْبُ بَاعتْ عَلَىْ تَفْوِيتِ مَنَْحَةِ الصَّخِيرء قَتَنْتقلُ اللاي إل مَنْ بعْدَهُ (تَكْملَة 
النخي. 
يم الْهبَهٌ أيْضًا بَِبْض الْمُرَبّي؛ لِأنَّ لْمرَبَيَ ما كَانَ أَحَّ بِحِمْظٍ الطَمْل لِنْبُوتٍ يده 
كما أن 1 الْمَالٍ الَّازِم للأكل وَالْكِسْوَةٍ هُوَ مِنْ ضَرُورَاتٍ الْحِفْظِ كلِدَلِكَ لِْْربِي 
وكيد عل الصعيو في لصم قات الَّافِعَةِ أَبَضَا (تَكْوِلَةَ رَدٌ الْمْسْتَارِ). 
وَإذَا توفي الْأوْلَِاهُ الْمُحَرَّرَةُ دَرَجَانَهُمْ آنًِا أوْ خَابُوا عَيْبَةَ متقَطَعةَ فََبْضُ الْمُرَبي كَافٍه 
وَلَكِنْ هَل يَكْفِي قَبْض الْمُرَبّي في حَالَةِ وجو د أَحَد مَؤُلَاءِ الْأَولَاءِ؟ اختّلفت الها في ذَلِكَ: 
َقَدْ رَجَحَ بَحْضُ الْمْقَهَاءِ - كالنرجندي. وَالْفهْسْتَانيٌ» والولوالجية - جَهَةَ كَونِهِ كَافِيًا وَذَكَرَ 


0 فَوَانِينَ الشّريعة الإسلاميّة انّتي كَانَتَ تَحَكُمَ بها الدولة العثمانية 


َاضِي حَان أن دَِكَ هوَ الصَجِبخح وَالْمْتَى يو ويمْتَمدُ على تَضحِيح الْعَلامة 3 الْمَذُكُونِ 
وَقَدَ يي العامة َايِمٌ أنّهُ لا يُعْدَلُ عَنْ هَدَا النَضْحِيح لِكَرْنِ قَاضِي حَانَ مِنَ الَْْهَاء 
الْمُعْتَمد عَلَى أَقوَالِهمْ لِمَرَايَاهُ الْعِلَميّةِ (تكْملَةٌ رَدٌ الْمُحْتَارِ). 

قَالَ شَبْحٌ الإسشلام خُوَامَرُ زَادَهُ في مَبْسُوطِه: قَمِنْ مَشَّايِخِنَا مَنْ سَوّى بْنَ الرّوْج وَبَيْنَ 
الْأَجَنيٌ وَالْآبِ وَالبْنِ وَالْجَدَ الخ وََالُوا: يَجُورُ قَنْضُ هَؤْلَاءِ عن الصَّغِيرِ ذا كَانَ في 
عِيَالِهِمْ وَإِن كان الأث خافن (الْمَنْخَ) وَعو الجكياة وَالصَّحِيحٌ وَبهِ يُفْتِي المّحْطَاوِيٌ. 

وَقَد ذَكَرَتِ الْمَجَلَهُالمسالةأَنِضًا هُنا بِصُورَةٍ مُأ مُطْلقَة؛ أيْ إِنَّهالَمْ تقيدْ صِحَ فَبْضٍ الْمُرَبّي 
يدع حور اولي وما كان مط يجري عَلنْ إطألاقو حب الاق (14) كوف 

نا ل لَوْ وَهَبَ أَجْنِيّ لِصَغِيرٍ مَالَاه وَهُوَ في عِيَالٍ جَدّهِ الصَّحِبِح» 97 الْجَدٌ 
الْهِبَه نِم م هبه فض الْجَدٌ الْمَذكُو وَلَوْ كَانَ بو الصَّغِيرِ الْمَذكُورِ بِقَيْدِ الْحََاة 
وَمَوْجُودَاد كَذَلِكَ تيم الهبَهٌ لِلصَّخِير لَوْ وَعَبَهُ أَحَدٌَ مَالَا وَهْوَ في عِيّالٍ أخيه 00 مه أو 
وي َل أزفي جبالٍ أي شمن كلا لد ف حال رن ملا 

وَلَوْ كَانَ وَلِيٌّ الصّخِيرٍ الْمَذْكُورُ كَالَآب وَالِْجَدٌ بَِيْد الْحََاةٍ وَمَوْجُودَاء كَذَلِكَ تَيِمُ الْهبة 
لَوْ وَمَبَ أَحَدّ لِلِْنْتِ الصّغِيرَةِ الَّتِي رَوّجَهَا وَِيُّهَا وَرْفَتْ إِلَ رَوْجِهَا مَالّا وَهِيَ في عِيّالٍ 
الزَّوْج بعيْضٍ الرّوْج إِيّاهُ. 

ركان الك حَاضِرَا؛ٍ لآنّ الب قَدْ أَقَامَ الزَّوْجَ الْمَذْكُورَ مَقَامَهُ في حِفْظٍ الصَّغِيرٍ 
وَقَبْضِ الْهِبَةِ أَيِضًا مِنَ الْحِمْظِء وَلَوْ قبَصَ الْأَبُ هَذِهِ الّْهبَهَ أيِضًا نَيمُ لان لْولاية لآب 
(الرَيْلَمِيَ) غواء أكان معن بجا َع ْنَا أمْ لاافي الصّحِبح (لْبَحُْ) وَلَيْسَ للزَوْجٍ حَقٌ في 
قَبْضٍ ذُيُونٍ الصَّغِير (الطّحْطَاوِيٌ). 

َدَِكَ لاحن لوج بل لاف في نض اله 

وَقَدْ رَجَّحَتٍ (الْهدَايَةٌ وَالتَجْرِيدُ وَالْجَوْهَرَةُ 6 الب وَالْمِنَحُ وَشَرْحٌ الْمَجْمَع) جِهَةَ 
عَدَم كِمَابَته هجوتف غير الوا ا َرُورَة. وَإِلَا قَإذَا لَمْ يكنْ تَفْوِيضُ مِنّ 


كَل أ 
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تَكْمِلَةُ عير لمحتا ل الْمُنتقَى) انظر 


ر 9 
- 


لآب قَلَا ضَوُورَة لِذَلِكَ مَعَ ضور الأب (الْجَوْهَرَه : 
الْمَادَّهَ(57). ا 
7 و قلي 0 يولي 0 أنه إذَا لَمْ فض : مَوُلَاءِ فلا ا * حر 


سات م ان 


يه ووب همس أجييّ علا لل كا في جخر وتزية ا ال 


بقبُوله اها ِو ولد َانَ ؟ لك وك كان : أ ثرت ين اتن 
خب اد ته لحي م 
المَادِّ (97) <(الْهِدَايْة وَالْكِمَاَةُ). 


رس ووي 


وَوَجْهُ الاتِحْسَانٍ هُوَ: 0 عَدَمَ اخيار لمث لم ره بعَوَاقِب الْأَمُورٍ 0 
َظْرَةنَامَة ِسَبَبِ عَدَم م د اللعد كي الصّغِيرٍ لِآَرَ 
ل اَم ع وَالصّرَرٍ ال شد 
انما حَتَى لِذَّلِكَ لو أن دلي الصّغِيرِ إِذَا 5 ا التَصَدُّفٍ الدَائِر ِيْنَّ القع 
وَالصَرّرِ لَه كارت 

ين ن لا حكمّة 

رَدَّيِلْكَ التصَوَاتٍ الَّتِي فِيهَا نَم مجو مَخْض لِلصَّغِير (الزلّعِي). 

0 عرّفَ الصَّغِيرٌ الْمُميْرُ في الْمَادَّة (40) إِلَا أن الزَيْلَعِيٌ قَسَرَ الْمُمَيْرَ في هَذَا 
البَحْت بالشخض الِْي يُذْرِكُ وَيَمْقل لتخويل وَالْجَمْعَ. 

سوَال: عَْلُ ليما مني أؤ لس + مُختبرًاء فَإِدَا لَمْ يَكُنْ مُعِْبرًا ير آلا نِم الهبة 


اك 
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ِقَيْضِه َإذَا كَانَ مُعتبرًا فَيقتَضِي ألا نر نض حَلفِ أي وَلِِّ مادام في أَِية؟ 
حَوَاتٌ: إن عَفْلَهُ مد د في الَف امخض وَإِذَا عبر عله م“ مَعَ حَلَفْهِ فيكو قد فيح بَابُ 


سام هاماه 


هلاه فَوانِينَ الشرد يعة الإسلامية التي كَانَتَ تحكم بهًا الدونةٌ العثمَانِيَة 


لشتخصيا الْمَتْمَحَةِ [! لِلصَّغير» وَ بِمَا أن ن فِي هذا توَفِيرًا المفعة فهر جا )0 2 


0 لمم ولا ار الازرقا وير وار الحدر في لقص أرقا عا‎ -١ 
الْمِنْوَالٍ. لَكِنْ قَدِ امتَمَىئ َى الْْمَهَاهُ ي مِثْل هَذِه الْمَسَائل الْمُشْمَرَكَةِ بيْنَ الرّجُل وَالْمَرأة بذكْرٍ‎ 
لجل اراي من وجو آخرٌ تبغر يد عو الضي غير النتر. ا ل شَيء‎ 
ِلصَّبِيٌ غَيْرِ الْمُميْر قلا تَيمُ الْهبَه بِمَيْضِهِ (الْحَمَوِيٌ) وَإِنّمَايَحِبُ أَنْ يَفِْضَه وَلِيْهُ أو مُرََيه‎ 
كما ُو مين فِي الَْادة البق‎ 

'- نَافِعٌ: هَذَا الَْيْدُ اخيَرَازِيٌ» فَعَلَيِْ إذَا كَانَ الْمَؤْهُوبُ لِلصَّغِير الْغَيْرِ الْمُميْرِ غَيْرَ 
نَافِع» كَأَنْ كَانَ ترَابَا في بَيْتِ الْوَاهِبٍ مما إذَا بيع في مَحِلَّهِ لا يُسَاوِي سينا وَِذَا نُقِلَ إلى 
ل آخَ يخا لِعغُوةة يد عل فاته ما بُوحبْ صَرَدَ الصَغير كَل لا تكُون 
صَحِيحَة وَيرَُ الْمَوْهُوبُ لِلْوَاجِبٍ وَيُْرَكُ لَه «الْحَمَوِي). 

كدَلِكَ لَوْوِْبَ للصَّغِيرٍ امير شَيْءٌ يََْاجُ ماق وا فم له أن يُوهَبُ لِلصَّغرٍ 

مار لمعن قلايضح فول الوب و52 إل الولهب (أبو رف لش 0 )! 

٠‏ + الهبة: وَالْحُم في الْهِبَةِ وَالْهَدِيّة وَالصَّدَكَةٍ عَلَئ هَذَا الْمِْوَالٍ أَيِضًا. لَكِن يُحْتَرَرٌ 
ِهَدَا التّْير عَنْ أَدَاءِ الدَيْنِء فَعََيْهِ وَإِنْ لَمْ يَبْرَأ الْمَْيُونُ لِلصّغِيرٍ الْمُميْرِ فِي أَدَائهِ الدَينَ 
لِلصّغِي لان دا الدَيْنِ لِلصّغِير لَايُقَاسُ عَلَىْ الْهِبَةِ (الْحَمَوِيٌ) انْظر الْمَادّهَ(897). 

؛ - وَلَوْ كَانَ لَه وَلِيٌّ: يُشَارُ بِهَذَا اتير - أيْ: بعبَارَة الْوَلِيّ - أنه لَوْ وَهَبَ أَحَدٌ سينا 
للصَغير الْمَمير تنم نم اهب بِقبْضِء كَمَا نِم أِضًا بقَبْضٍ وَلِيّ أو مُرَبيوه وَعَلَيِْ لصيل القع 
ِلصَّيٌ الْمُمير طَرِيقَانِء وَتَكُونُ بدَلِكَ قَد توَفَرَتِ الْمَتْمَعَةُ الْعَائِدةُ ِلصّغِيرِ (الزَيلَيِي). 

5- بِقَبُولِه إِيَاهُ وَقَْضِهِ : فَكُمَا أن لِلِصِّير الْمُمَيرِ أن يَقبلَ ما يُوهَبُ إِلَيْه مِنَ الْمَالٍ قدا 
رَدَهُ الصَّخِيرٌ الْمَذْكُورُ رُدَّ أَيضَاءٍ لِأنَّ هذا الرّدّ بمَا أنَّهُ لا يودي إِلَ إبِطَالٍ حَق نَابتِ لِلصَّغِيرٍ 
كان له وده أن يَقلك نك اله (الْحَمَوي في الهب. 

سْوَال: بمَا أنه د تِبّتَ إ ِرحَقٌ الْقَبُولٍعنْدَ إيجَاب الْهبةِ ألا يكن رده قل 


4 
ع 


اذ لني »لد سي افيه ل [ثلاه ‏ 
الْجوَاتُ: َ 0 عن الُُْوقٍ الفجرعق. 
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:قار فيك لصوو تنس يال يزه ونه قزر الم الور ١‏ 1 
صَحِبح وََْسَ عدم صِحَةٍ الره مت معام اهب أن هب اَم دون لقبول. 


ومو -ه 


َه مَعْناه: لَوْ رَدَّ الوَِيّ الْمَذْكُورٌ الْهبَهَ وَقبِلَ بَعْدَ ذَلِكَ الصَّغِيرُ الْمَمَيرُ 7 2 
مَجْلِس الْهِبَةٍ كَانَ صَحِيحًا (رَدُ الْمُحْتَارِ وَالطّحْطَاوِيٌ ب بزِيَادة). ٠‏ 
:دجُو جوع عن لهب صر َنب ماخر معو في هذه اما 
فَيحِب ء فَيَحِبٌ عَلَىْ الْحَاكِمٍ بيُْ الْمَالٍ الْمَوْهُوبٍ لِإِسْقَاطٍ حَقٌّ الرّجُوع. 
0 ون ترا كما عََلَا ب كان وَايا إن ين لجوج وَكَانَ الب 
وَتَسْوْهُ في حُكُم الْقَاضِي (الطّحْطَاوِيٌ)؟ أن في بَبْع الِب فَائِدََ صخي 
ا عِوَض مِنْ مَل الصَّخِيرِ بحو بل تقرس كه لزن ف تزع | الْمَادَّةِ (850) 


5-0-0 له ؛ المْضَائُ ة ليسَتْ بِصَحِيحَةٍ مَثَلُا لو قَالَ: وَهَبْتنَك ل لاني ْ 


هارع 


0 رامن رَأْسِ الشّهر الآتي لامح الْهبة. 


مه 


يه لمان لَيْسَتُْ بِصَحِيحَة أَيْ: َب أَعَد يا امن وت مَأ عي 
مكوكة لاله كما صَارَ أَيضًا في شرح الْمَادَةِ (؟4) لا تَصِحٌ عَلَى الإطلاتي ى إضَافَه التَمْلِيكِ 
ََِ بط ٠‏ ظ ٠‏ 
منلُا: لو قَالَ: وَمَبْنّك الشَّيْء الْقَُانيٌ اعْتَِارَا مِنْ رَأْسٍ الشَّهْرِ الآِي َو اعِْبَارًا مِنْ غَدِ 
وَكَالَ المَزهوت1 له قبلْتُ أَيْضًا لا تَصِح الهبَهُ. 
َكدَلِكَ الرفيئ لَسَتْ صَحِبحَةً لِنَّاِبَةٌ مُضَافَةأيْضًا (الطّحْطَاوِيٌ» الدُوَرُ). 


و 


الئ: ِيّتَمْلِيكُ أحد مَالهُ لآحَرَبَمْدَ وكا وَيكُونُذَِكَ تلكا مصَانًا إل ما بغ 
مَوْتِ ذَلِكَ الشّخْصٍ. 


81 فَوَانِينَ الشّريعة الإسلاميّة التي كَانَتَ نَحَكُ بها الدولة العثمانيَة 


وَالرَقئ به 
اراب( اليلق ). 

يَعنِي: كن يَقُولَ أحدٌ لآحَرَ: إذَا توْقيتُ قَبْلَكَ فَليَكُنْ هَذَا الْمَالُ لَك وَإذَا توفت قَبْلِي 
ليق لى: كان يط كل نما ع تَ الآخرِء وَلَا يَمْلِكُ الْمَوْهُوبٌ لَهُ الْمَالَ الْمَوْهُوبَ 
عِنْدَ الطَرَكَيْنِ. وَكَدْ أفيَى دَلِكَ عَلِيٍ أي العا ردقيه 2 جَايْرٌ 
لك َيْنِ لَمَْنْبْتِ الْهبَة بالشَّكُ فتَكُونُ عَارِيةٌ (مَجْمَعْ الْأنْهْر مُلَخْضًا 


َ د قَالَ أبُو يُوسُف بِصِحَةٍ ذَلِكَ (الْحَانَ 08 


يمل 


بمَعْتَىْ الانيِظَار مَأُحُودَةٌ مِنَ الارْتِقَاب؛ أن الع هوت له يط 1 قث وقاة 


وَيُوجَدُ احْتمَالان فِي مَعْنَى الصّحَةٍ هذه عِنْدَ أبي يُوسُف: 

(1 كن مر المقاولة متضكة تكانا. 0 أيِهُمَا يلرَمُ أن يبِقَىئ 
الْمَالُ للْدَحَرِ. 

(5) كَوْنُ الْهِبَةِ صَحِيحَةً وَالشَّرْطٍ بَاطِلَا. 

يَعْنِي: إذَا كَانَتْ هِبَةٌ الْوَاجِبٍ صَحِيحَةً وَتوْفيَ الْمَؤْهُوبُ لَه قَبْلَا قا يَعُودُ الْمَؤْهُوبُ 
لِلوَاهِبٍ. 
وَالظَاهِرُ أنَّ ذا الْمَعْت الثَّنِيَ هُوَ الْمَقُصُودُ. 

(الشَّاحٌ) لَكِنْ عِنْدَ الطَرَيْن البرك اغا فى يل العزخرب له لللةازع رودا 
تَعْدَ وقاته أسَدَر دَاذ امال ل الْمَدفُوع (الْهِدَاية 11 الحَلِيم) وَعَذَا الْعَوَل شيل الْعَارِية 3 
وَالْهئه معاء ولا كانت اليه أغلن من العارية ولا انث الَّرَفُ الْأعْلَى بالسَّكّ مَيُحْمَلُ 
الْقَولُ عَلَىْ الْعَارية الي هي أَذْنَىْ (مَجْمَعْ الْأنهُرِ). 

َوْلَّهُ في هَذِه الْمَادّةِ (مُضَافَةً) لَيْسَ اخْيَرَارًا مِنَ م الْمُعَلّفَة؟ ؛ لِآنَ هبه المُعَلَقَة عَلَى شَرْ رط 
مُحْتَملٍ وجوه أز عَدَمْ ومجووه عَيْرُ صَحِيحَةٍ» سَوَاءٌ أن ْمَل الْمَوْهُوبُ عَيْنا أو ينا 
َإِنْ قَالَ صَاحِبُ الثّمَرِ لعَيْره : هَوَ لَك إِنْ أَدْرَكَء أَوْ قَالَ: إِذَا كَانَ عَدَا قَهُوَ جَائرٌ (الْهنْدِيةُ في 
لباب الثَّامِن). 

مثَالُ لِلعيْن: لَوْ قَالَ: وَعَبيُكَ هَدَا الْمَالَ إِذَا دَحَلَ الشَّخْصٌ الْقُكَانيُ هَذِهٍ الدَارَ أو عَاَ 


الْجِزْء الثاني / الكتاب السابع: الهية ْ [ْ امه 
لان مِنْ سَفَرِ فَكَاتَصِحٌ الهبةٌ (عَرْمِي زَاك. - ْ ظ 

ِثَالُ لِلدَّيْنِ: لَوْ قَالَ شَخْصٌ لِآخَرَ: دا جَاءَ غَدَا مَلتَكْنْ لَكَ الْألفُ قِرْشٍ الَنِي ِي 
عَلَيْكَ ينا أو أنْتَّ بَرِيءٌ مِنْهَاء أو إِذَا أَعْطَيْتَ نِضْفَ الدَيْنٍ كَأَنْتَ بَرِيءٌ مِنَ النَضفي 
الْآَحَرِ أو فَليِكَنْ لَك التَضْفُ الْآَحَد َكُونُ بَاطِلَةٌ (الْهِْدِية في لباب الثاين). 

كَذَلِكَ لَو قَالَتِ الرَّوْجَة لِرَوْجِهَا: ذا توفت فِي هَذَا الْمَرَضٍ فَأَنْتَ في جِلّ مِنْ مَهْرِي» 
كان ذَِكَ بَاطِا كما أنَهُلَوْقَالْتٍ الزوبةُ ميض لِرَوْجِها :ذا توفت بِهذَا الْمَرَض فأَنْتَ في 
حِلّ نه أز تولك صَدَكَ يني» كَانَ هَذًَا الْقَولُ بَاطِلَا وَيَقِيَ بي الْمَهْرُ كَالْاَوّلٍ (الْهْيّة في الْبَابِ 
التَّامِنِ). 

ا : إذَا و ل ار 
الدَيْنِء صَحّ وَحوِلَ عَلَى الْوَصِيَة 3 
لِمَدْيُوه: إذَا كَانَ ِي عَلَيْكَ دَيْنٌ فَأَنْتَ 0 هه ُو لك صَبحا مالا 1 
الْمُحْتَارٍ ِي مَسَايِلَ شَنَْ) 

تي وي ماق اخرلا عن الشرئ» لأن الشترئ صمبحة ليث هب مقاقة. 

الْعُمْرَئ: هِيّ أَنْ يَقَولَ أَحَدّ لِآَحَرَ: «أَعْطَبْتُكَ هذه الدَّارَ مَا دُمْتَ حي عَلَىْ أَنْ ترد مي 
بَعْدَ وَقَاتكَ؛ أَوْ (أعطيّتك هذه الذَّارَ ما دُمْتٌ عا عَلَى أن د تَرَدَّ لِوَرََيي بَعْدَ وَفَاتِي) 
فَالتَمْلِيِك اراق على لوي الآننفٍ الذَّكْرِ جَايرٌ وَل وق المَوَهُوت له َهُ قلا يُرَدُ الْمَالُ 
الْمَوْهُوبٌ لِلْوَامِبٍ أو لِوَرََت قمع إِرْنّا لِوَرََةِ الْمَوْهُوبٍ آ َه (الدُرَُ)؛ لِأنَّ العْمْرَىئ 
سَّرْط الِإسْيَرْدَادٍ بَعْدَ وَقَاةٍ الْمُعَمّرِ لَه ما نه تَمْلِيكٌ في الْحَالٍ كَانَ التّمْلِيِكُ صَحِيحًا 
وَالشَّرْطُ يَاطِلَا؛ أن لهي من الختودالبي لا كنل الشّرُوط الْقَاسِدَة. 

َاَْضلُ في هدَا أن كل حَفدِ ون عَرْطِه ال فَِن اط لايُِْْهُ كال َال 
الْظَرْ شَرْحَ الْمَادَة 4 (الرْيلَعِيْ أو السّعُودِ الْمِصْرِيٌ الْهنْدِيةُ في الْبَابِ الثَّانِي). 

كَذَلِكَ لو تَوْفي الْوَاجِبُ كَانَ الْمَالُ الْمَوْهُوبُ لِلْمَوْهُوبٍ لَهُ وَلَيْسَ لِوَرَنَِّ الوَاِبٍ 
(الدرة). 


د ع د سر ده 


217 فَوَانِينالشّرد بعة الإسلامية التي كَانَتَ تَحَكُم بِهًا الدولة العثمانية 


وير 


وَكَمَاتكُونَ الُرئ في الْمََاِتَكُونأَضَافِي الْمْقُولاتِ وَالْحيرئَاتٍِ نضا (َبْد اكليم 


| الكه(مهم): نصح اله بشَرْطٍ عِوضٍ وَيُْتبرٌالشّرط. 
متلا لَوْ وَحَبَ أَحَدٌ لآخَرَ شَيْنَا بشَرْطٍ أَنْ يُعْطَِهُ كَذَا عِوَضًا أَوْ بودي ديه المَعْلُوم 
مارت لهب كدَِكَ لوحب أَحدٌ وَسَلّمَ عقا كَنُوكَا لَهُ لآحَرَ بشَرْطٍ أَنْيَقُومَ | 
بتََقيهِ حَنَّى الْمَّأتِ وَكَانَ الْمَؤْهُوبٌ لَهُ رَاضِيًا بِإِنقَاتهِ حَسْب ذَلِكٌ الشّرْطٍ فَلِيسَ 
لام نئي جر عم بن وَا لِك امقر ظ 


3: 
2 - 


0 الوط بِقَدْرِ لكان فقن 57 5 
وَالصَّدَقَةٌ بشَرْطِ الْعِوّض بِمَنْولَةِ الهبَةِ بعَرْطِهِ (الْهِدْدِيّة في الْبَّابٍ السّابع). 
9 لد بد كر ع يك كواب جه ره 54 شت بي ل لها 
)١(‏ عِوَضٌ: يُْهُمُ مِنْ وَكْرِ الْعوَضٍ هُنَا م طلقا أنه لا فرق يتن أن يكوث العو من 


00 


حَقِيقيا كَمَا في مَِالَي | 1 مَجَلَّ الكنيبي الذّكْرِ أَوْ كر مع وَعَدَم التَطلية 1 
الظَلْمء وَسَيْوَضَحُ ذَّلِكَ في آخر م شرح هذه الْمَادَةِ. 
6 فا لشف كه ١‏ إوكء 1 اكد رث إثيزه ج هع ساك 

(0) بِشَرْط: وَالْمَقَصِدٌ مِنْ هَذَا الشَّرْطٍ الشَرْطٌ التَقِيدِيٌ الْظَرْ شَرْحَ الْمَادَّةِ (85) 
عا وي سم 2 م 5 “رن خرن يج تو عر اع 2 2 و 0< 4م 
وَتَمصيل ذَلِكٌ هُوَ: إذَا ذكرٌ فى الهيّة شَرْطء فَالشَرط إِمًا أَنْ يَكُونَ تَْلِيِقَاء وَهَذَا يُكون بِأذَاء 
الشَّرْطٍ (كَانَ أو إِذَا) وَهَذِه الْهبَهُ باطِلَةٌ سَوَاءٌ وَالْمَؤْمُوبُ سَوَاءٌ أَكَانَ ء 
أعد تيا لحر برط أن يوم م الوا لل وا أذ بط أن يَصُوله وَبلاحظة 1 

إن 74 

وَفَاتِهِ أو لَوْ وَعَبّتِ الرّوْجَةُ لِرَوْجِهَا عَمَارَا بشَرْطٍ أن ء يَحَسِن معَاشرَتهًا | وَفَاتِهَا تكون 
هبه َال (الْويٌ التيجَةُ) أز كان الْمَرْمُوتُ ينا ما لوج الك ال وجة المريظة 
لِرَوَحِهَا: ذا تُوْفيتُ بِهَذَا الْمَرَضٍِ َأَنْتَ في ِل مِنْ مَهْرِي الَّذِي فِي ذِمَتِكَ» قلا تَكُون 
الْهبَةٌ صَحِبحَةً (النِجَةٌ)؛ أن يق التلِيكَاتِ شط بال كمَا هو مَذكُورٌ في مرح 
الْمَادّةِ (87) > حَنَْ لَوْ أغطَئ لِلْوَاهِبٍ الْعِوَصَ امك وط في هَل اله وَسَلَم ا لَه قلا تَنْقَلبُ 
ال ِل الصَحَةَ ال (انْظر الْمَادَةَ 55) وَالشَّرْطٌ المَذَكرة ما 9 0 مدا دك 


الْجِْم الثّاني/الكتَابَالسّابع؛ الْهبَة ظ [ ره 
بج كلم رلك أز كنعو أو كتورك: وَمَبْتُكَ هَدَا اْمَالَ عَلَى أن تُعَوّصَبِي هَذَا التوْبَ 
(الدُرَرُ) وَهَذَا ؟ تَرْطٌ لَايْخِلٌ بالْهبة إلا أنه باغيَارٍ الشّرْطٍ تُوجَدُ الَفْصِيكَاتٌ الْآييةٌ: 

اهمع الشّْطٍ لقي قَنمَان: 

الم الأوَل: كَوُن الشاط الْمَذْكُورٍ مُكَائِمّاء وَمَذِه الْهبَة وَالشَّرْطُ صَحِيِحَانِ ومين 
فِي الْمَجَلَّةِ هُوَ هَذَا وَقَدْدَكَرْتُ أَميِلتهُ فِيهًا. 

لهنم الثّاني: كَوْنْ الشَّوْط الْمَذُكُورِ مُحَلِمَا يَعنِي غَيْرَ مُكَائِم» عن هَذَا التقدِير 
َالهبَة صَحِيِحَةٌ وَلكِنَّ الشّرْطَ بَاطِلُ وَلَا تَفْسْدُ الْهبَةٌ بالشَّرْط الْقَادٍ كَمَا يَفْسّدُ مسد الَْيِعُ به؛ 
أن الشَّْط الْقَايِدَ ب مع بمَعْئَ اليا وَالوبَا يجري في الْمُحَاوَضَاتٍ وَلَا يَجْرَيٍ في الْهبة التي 
تنام و يكل أجَارٌ الْحُمْرَى وَأَبْطَلَ شَرْطَ الْمُعَمّرِ في رُجُوعِهًا بَعْدَ مَوْتِ 
المُعَمّرِ لَهُ وَجَعَلَهَا مِيرَانا ا الْمُعَمَرِ لَهُ (الْعَِايةُ) مَلِدَّيِكَ لَوْ وَهَبَ أَحَدٌ مَالَا لِآحَرَ 
وَكَلْمَه نالع قوط أن لا تومت النخفة التذكرز ذلك الال 23 وييلمة أو أن ا 
يبِِعَهُ فَالْهبَة صَحِيِحَةٌ صَحِبحَةوَالشّرطبَاطِلٌ (التَِيح» الْهِنِْية). 

كَذَّلِكَ لَوْوَمَبَ أَحَدٌ كُرُومَهُ الي فِي أَرْض مَمْلُوكةٍ ! عقوو عل أن يكزن تخصولها 
ل أ إل أن يوت أو وَهبَُ اه ع أ يقن سَاكًا يا ل أن وت سلما له كا 

صَحِيحَةً وَالشَّرْطُ بَاطِلَا (عَلِقٌّ أقَنِْي). 
كازيه لز وق تيوت بج بكس لخو ليها ال لايد ولكر بول : 


ب 
م 


كَذلك لو وك عد قالة لاحن أز تمدق عليه به وَسَلَّمَهُ إِيّاهُ وَشَرَطَ عَلَيِْ أن يُرْجِعَ لَه 
0 امن اموب العذكور كلت وَل لي وَلصَدقَ بعتا لطباي . 
يشر التبخص المذكوز علو 3 ذٌكَيْءِ من الْمَالٍالْمَدكُورِ أو إِغْطَاءِ دل عِوَض لَه 
كذرف أن رعت أغة ود 9 َو وَسَلْمَة يما عَلَ شط إغطاء جزء معن أى غير 
مُعيّنِ مِنَْالِلْوَاحِبٍ كَانّتٍ الْهبَة صَحِيحَة وَالشَّرْطُ بَاطِلَا (الْهِنْدِية). 
يلعل الْعرّض الْحَقِيقئ:. 


١‏ مَمَلَا لَوْوَهَبَ أَحَدٌ لِآَحَرَ شَيْئَا بشَرْطٍ أَنْ يُعْطِيهُ كَذّا عِوَضًا 


اطع 
1١‏ 
1 


عا : 


844 . فَوانينَ الشريعة الإسلاميّة التي كَانَتَ تَحكُم بها الدولة العثمانية 
أو يودي ينه الوم الْمِقَدَارٍ رس هبه أي تيع الجُوع عَنٍ اله حَسْبَمَا هُوَ مين في 
الْمَادَةِ (814) إِذَا رَاعَىْ الْمَؤْهُوبُ لَهُ الشَّرْطَء أيْ: إِذَا أعْطَئ الْعِوَض الْمَذْكُورَ أَوْ أَدَى دَلِكَ 


ر مسق عو سه 


الدَيْنَ سَوَاء أَكَانَ الْمَوْهُوبُ لهجت أمْ كَانَ مِنَ الْأَكَارِبٍ الْمَذْكُورِينَ في الْمَادّةِ (677). 


5-4 


لَكِنْ لَرُومٌ هَذِو الهِبَة يَكُولَ ب بِتعَابْض الْعِوَضَيْنٍ ن وَلَيْسَ كَالْميْع بمْجَرَّدِ الإيجَاب وَالْقَبُولٍ 
وَالتّحَهْدِ بالعِوَض الْظْرِ الْمَادَهَ (674). ٠‏ ْ ظ 

يَعْنِي يَهَبُ الْوَاهِبُ مَالَا بشَرْط الْعِرَضٍ وَيُسَلّمهوَبَعْد أن يفيض الْمَوْهُوبٌ له ِْكَ 
العاك لا وني الموقع 'الولعت لنملةة الا منطةم لْآَحَرٌ وَيَسْمَلِمُهُ فَتَكُونُ الهبة 
لَازِمَةَ مِنَ الْجِهَتيْنِء وَلَيْسَ لِلْوَاهِبٍ اسْيِرْدَادُ الْمَوْهُوبِء كَمَا أنَّهُ لَيْسَ لِلْمَوْهُوبٍ لَهُ 
اسْتِرْدَادُ الْعِوَضٍ. 

ما بدُونٍ التََائْضٍ فََا تَلرَمُ الْهبَة فَعَلَيْهِ لو اَمَقَ الْوَاهِبُ وَالْمَؤْهُوبُ 4 على رك 
عََىْ الِْوَضٍ لَكِنْ لمْ يُسَلّم الْمَوْهُوبُ له الْعِوَضَ لِلْوَامِبٍ قلا تَلْرَمُ | َهِبَهٌ وَلَوْ كَانَ 
الْمَوْهُوبُ لَهُ حَاضِرًا وَمُهَيَا مُهَيَا يليم الْعوَض. 

وَللْوَاهِبٍ عَدَمُ قَبُولٍ الْعِوَضٍ وَالرّجْوِعٌ عَنْ هبه فَلِلْمَوْهُوبٍ لَهُ الرّجُوعٌ عَنِ الْعِوَضٍ 
أَنِنا ولو كان :الواهب هِب رَاضِيا بتَسْلِيم الْمَالِ الْمَوْهُوبٍ. 

زاكر ع اعلا اص ار لِوَالِدَيْهِ عَلَى أن تَعْطِيَةٌ عِوَضًا كَهَذَا وَمَ لَجها تاها 
وَلَمْ تعْطِهِ وَالِدَتَهُ الْعِوَض الْمَذْكُورَ قَلَهُ الرّجُوعٌ عَنْ هبيه (عَلِيٌّ أكَذْدِي). 

وَعَلَيِْ: إِذَا لَمْ يرَاع الْمَوْهُوبُ لَهُ الشَّرْط» قبا أن لِلوَاِبٍ حَقّ الرجُوع عَنِ الْهبَةِ مذ 
اسْتَهلَكَ الْمَوْمُوثُ لَه الْمَالَ الْمَْهُوبَ يُوْمه الْمَوْهُوثُ ل َه بإِعْطَاءِ الْعَوَض الْمَشْرُوطٍ. 

ذا أَعْطَاهُ قبهَاه وَإِذَا لَمْيُعْطِهِ إِيّاهُ ضَمِنَ العو هوت لَهْبَدَلَ الْمَؤْهُوبٍ الَّذِي اسْتَهْلَكَهُ 

وَلَا يُقَالْ في ذَلِكَ: نه لم يق لَِاِبٍ حقٌّ جوع باشيفلاك الْمَْهُوب له لْمَوْهُوبٍ 
(َلِيّ أقنديء الْهنيّة). 

وَالْحَاصِلَ: نه ذا كَانَ اْعِوَضُ فِي الْهبَةِ بشَرْطٍ الْعوَض مَعْلُومًا وَمَذْكُورًا بكَلِمَةِ عَلَى) 


عه اطاني /الكتاباسيع: انيه 0000001000 56 6ه 
ا َأ انع يها وَكلُ ما ْمل عَلَ جه جهن أَمْكَنَّ 

ما و اما ل إغعال القهَين ولو يوه اولخ نين همال دجا 
ل الر هل الْهبَةُ يما أَنَّا تر ادا هب وَيَلرَُ يها عبض 
وَالشبُوعٌ يَكُونُ عاقيا وما أنه مي ايها وق اهن الث بفة 
الدَيْنٍ (أنَظر قب اح الْمَادَة الا . 

5 وض تعزن ابو مكلا نو قال. : وَهَبْنَكَ هَذَا العُوْبَ + بِمَالِكَ هَذَاه وَقَبلَ 
الْآَحَرُدَلِكَ قلا يكن الْعَقَد الْمَذْكُورُ هبه كَهُوَبَيْم ادا مالقا "لد رَرُ2» انْظر الْمَادَةَ (0. 

تمرح المَسَائِل الحَمْسْ الْآنَُ عََى ون ال يشرط الِْوَض هِب الْيدَاء: : 

أوّلَا: تقض سَرْطٌ فِي الْعوَضَيْنٍ. يَعِْي يَلرَم اْقْضُ في مَجْلِسٍ الْهِبةِ مُطْلَقَاوَفي 
ير مجلس الْهبة إن صَرِيحٍ وَلَمَا كان الوك لا يديت بل الْقَبْضٍ فَيْمْكِنٌ لِلطَرْقيْنِ 
الِامْيِنَاعٌ عن التَّسليم «اللّخْطَاوِيّ»» كَمَا قَدْصَارَ َفْصِيلَهُ في ا 


أ 


َانِيًا: ل ل سيك بيع 
107 


يعني دا وهب نِضْففُ مَالٍ قَابل الْقسْمَةٍ هبه بشَرْطِ الِْوَضٍ وَسَلَّمَهُ َائِعَاه قَكَمَا أن الْهِبَة 


أن يضف مال بل اموا امم لضا( الْمسْمَارِ عَبْدُ الْحَلِيم). 


تَالِنًا: لو وَقن ألو الصّغِيرِ مال وَكده بِشَرْط الْعِوَصٍ فَلَيْسَ بِجَائز عِنْدَ الإمَام الأَعْظم 
وَبِي يُوسّفَء سَوَاءٌ أرط إعْطَء هذا وض حَالَا أو شْرِطإِعْطَاؤةَْدَ مُدَة. 


وَلَوْ كَانَ اْعِوَض الْمَذْكُورُ أكْثرَ مِنَ الْمَالٍ الْمَوْهُوتِ؛ أن مَذِو الْهبَه برّعٌ ابتِدَاء وَليِسَ 
لذب التبرّعٌ بمَالٍ ابه الصَّغِير (الزَيْكَعِىَ الطَّحْطَاوِيٌ) (انْظر الْمَادَةَ 04). 

رَابعًا: خِيارٌ الْحبْنِوَالتِْير: لا :لامْفْسَحٌ اهب جار الْعَبْنِوَالتَِّْيروَقِلَّة وض (رَدالْمُحْتَارِ). 

حَامِسًا: إذَا دوا لون شدي التَحَالّفُء كُمَا سَيْبيّنُ في الْمَبْحَثْ 
الْأَوّلِ مِنَ اللّاحِمَةِ الآية. 


سام وا مه 


5 فَوانِينُ الشّرِيعة الإسلاميّة انّتي كَانَتَ تَحَكُم بها الدولة الْعثْمَانِيَةُ 


وَتَتَمْرّعُ المَسأنتَان الآتيّتان عَنْ كوْتِهًا بَيْعَا انْيِمّاءٌ: 
أوَلَا: يَصِح الْعَقَدبَعْدَ التَّقَائْضٍ وَيَكُونٌ في حُكَم الْبيع. 

بِنَاءَ علي كن رد الووَض وَالعفوّص يار الْعيبٍ وحار الذؤية (الطخطاوي): 

َانِيًا: إذَا كَانَ عَقَارًا َيُؤْحَدُ الْعِوَض وَالْمُعَوَّض بِالشْفْعَةِ. (انْظر الْمَادَه .)1١75‏ 

أماإِدَاكَانَالِْوَضُ عَيْرَ مَْلُومء أيْ مَجْهُولا فيكُون حِبة التدَاء وَانتَهَاءٌ (أثو السّعُوق 

ا ا اوري ي الْمَجَهُولٍ بَاطِلٌ وَلا تَفْسَدُ الِب بالشرْط الَْاسِدِ (الرَدُ 

وَقَد قَالَ مُحَشّي الدّرَرُ عَرْمِي رَادَه إِنََّيَانَ الدرَرِ هَذَا وَِنْ كَانَ مُوَافَِا لِمَا في الْخَانِيَة 
إلا أنهُ مُخَالٌِ لِقَولٍ الْحَلْوَاِيَ: ل ليشي [ 
الْعِوَضَ الْمَجْهُولٌ وَالْقَوْلُ في الْعوَض لِلْمُعَوَضٍِء أي ي الْمَؤْهُوبٍ لَهُ 

والعرفق كج 0 
صَورَةٌ إطْعَامِهِ وَمَا سَيطعَمْ وَيُكْسَى. 

0 ؛ دلوك أزمالهُ اقول لحر بكَرْطٍ أن يَُوكه ل أن 
توف كني نا ويقة أن عال الور خودت 1 لَهُ الْوَامِبَ مُدَةَ بِحَسْبٍ الشَّرْطٍ وَكَانَ رَاضِيًا 
َإِعَادَيْهِ بَعْدَ ذَلِكء فَلَيِسَ لِلْوَاهِبٍ إِذَانَدِمَ الرّجْوعٌ عَنٍ الْهِبَةِ وَاسْترْدَادُ عََارِِ. 

٠‏ وَل توي الْوَاِبُ في الْهِبِ عَلَىْ هَذَا الج بَمْدَ أن عَالهُ الْمَوْهُوبُ له مد كليس 
لِوَاِْهِ مُدَاحَلَةٌ في الْمَوْهُوبٍ. :0 

كَدَلِكَ لَوْ عَالَ الْمَوْهُوبُ لَهُ الْوَاهِبَ عَلَىْ الشَّرْطٍ الْمَذكُورٍ وَتَوْفيَ الْوَاهِبُ يدُونٍ 
وَارثِ فَلَيْسَ لأمين بَيْتِ الْمَالِ الْمْدَاحَلَةٌ في الْعقَار الْمَذْكُوْرِ (التَِجَةُ) إِلَّا أنه إِذَا لَمْ 
يَرْض بِإِعَاشَتهِ وَامْتنَعَ عَنْ ذَلِكَ قَلِلْوَاهِبٍ اسْيِرْدَادُ الْمَؤْهُوبٍء فَلدَلِكَ لَيْسَ لِلْمَوْهُوبٍ لَهُ 
ديحي العان لمر قو بون ولكد يو زاون وجري اولاق كلوه والج 1517م راف 
فل كلد العاف ران المؤعوت َهُكَمْ يَكُنْ مَالِكَا الْمَالَ بَمْلِيكًا قَطعيًا وَلَمْ يَنْقَطِمْ بَعْدُ حَقٌ 
الْوَاحِبٍ مِنْهُ قفي هَذِهِ الصورَة ليْسَ لِلشّفِيع في مِثْل هَذِه الْهبَةِ أن يَذَعِيَ الشفْعَة. 


الْجْرُْ الثاني / الْكتَّا ب السَابع: الْهيّةُ 10000080 000000 ننه 


أمًا ذا عَاكَ الْمَوْمُوبُ لَه الْوَاهِبَ مُدَة عل الْوَجْهِ الْمَمْرُوطٍ كُمَ بَغْدَ ذَلِكَ توفي 
الْمَوْهُوبٌ لَهُ وَالْوَاجِبُ حَيٌ» فَمَا الْحْكُمُْ في ذَلِكَ؟ لَبْسَ فِي الْكتُب الْففْهيّة شَيْءٌ صَرِيحٌ 
في هَدَا الشَأنِ كن يما أن الْمَْهُوبَ لَهُ َم يكن من إِفَءِ الاب الوص الْمَشْوُوْطٌ 
بتعايهه تي أنه م يفل الْوَابَ 8 2 ل 
لبه بَعْدُ: لمكن تطيركين لِذَلِكَ فِيِمَا يَلِي: 
العنالة الأول لو وميك 000 دَارَه الْمَمْلُوكَةَ لخر على أن يُعوَضَهُ عَنْهَا بعَشَرَ ةج 
كولم ناما عط الو قوت ل ةلد َقَطْ وَلَمْ يُعْطٍ الْبَاقِيّ ا ع ع 
إِعْطَائِهِء فَلِلوَاهِبٍ أَنْ يرد للْمَوْمُوبٍ لَهُ اسن ادنار الَّتِي أَعْطَاه إِياهَا وَيَسْتَرِدَ ار 


كَذَلِكٌ إذَا ضَبَط بَعْضَ الْعِوَضِ ِالِاِسْتِحْقَاقٍ كَمَا هو في 0 الْمَاكّوِ (844) 


َلِلْمَوْمُوبٍ لَه أَن ير الْبَاتِيَ مِنَ الْعِوَض لِلْوَاِبٍ وَيَسْتَرِدَالْمَؤْهُوبَ. 

فسل طه أ ني جه نوع ليه ل 1 هااا ل الْوَقَتِ ت الْفلَانٌ 
يطل سن سد ذا لم ين و5 لا لسر 
وَطَلْقََابَْدَ مد كانت الْهبة لاز 0 

مَقِيلَ: إا كم موقت لِدَلِكَ وَقْنَا كان مَصَدُهَا أن متسكها ما عام 00-7 إِلَاَأَنَّ 
الْبْرَةَ لإطْلاقٍ اللَّْظِ (الْهْدِيةُ في الْبَاب التَامِنِ). وَعَلَيِْيَحْطِرُ عَلَى الْبَالٍ الحتمَالَانِ فِيمَا 
إذَا توفي الْمَؤْهُوبُ لَهُبَْدَ أَنْ عَالَ الْوَاهِبَ مُدَةٌ: 


-١‏ فسا عَلئ الاين مره كْدهُمَا يَضْمَنُ الْوَاعِبُ مِثلَ تَفََةِ الْمُدَةِ التي عَالّ 


فِيهَا الْمَوْهُوبُ لَهُ لِوَرَئَيهِ وَيَسْتَرِدٌ الْمَالَ الْمَؤْهُوبَ مِنْهُمْ. كإلا ثلا يجو أن يه يضبط وَرَكَةُ 
نزوب ليث العال لد عَم الورك كه للك العقا 1و2 لك الو اهن مده وما هذه . 


"- قَوْلُ وَرَنَةِ الْمتَوَقَىْ للْوَاجِبٍ: :مضب مال بلي 215 لك نولك 
كَمَا تَعَهدَ بذَّلِكَ موود ؛ لَكِنْ يما أنه هل ميق جين ور الْمؤهُوب لَه وَلوَاِبٍ عَفدٌ أو 
مُقَاوَلَةٌ عَلَىْ الْعَوْلِ فَليْسَ مِنْ حَقٌ دعوى وَخْصُومة بَينهُمَا:” 


كَمَا لَوْوَهَبَ قَرَسَا بسَرْطٍ أَنْ يُعَوْضَهُ الْمَؤْهُوبُ لَهُ عَشَرَةَ ِيَالاتِ وَسَلَْمَهُ ياه وَأَعْطَى 


ساس واس هم 


مره فَوَانِينَ الشّرِيمة الإسلاميّة انّتي كَانَتَ نَحَكُم بها الدولة الْعثْمانية 


الْمَوْهُوبُ لَهُ حَمْسَةَ ريَالاتٍ سَلَقَا وَاسْتَمْهَلَهُ في الْبَاتِي عَلَىْ أَنْ يُعْطِيَهُ اها بَعْدَتَكَانَةِ يام 


توفي في الْيَْمٍ الَّنِيء فيس لِوَاِيْهِ حل فِي إِغْطَاء الْحَمْسٍ الرُيَاَاتٍ الْبَاقِيَاتِ وَصَبَطهُ 


بِدُونِ رد ضَىْ الْوَاهِبٍ. 


َه عليه و: َهَدا امال الثاني سَاقِط بن الإعتيار وَالِاِحْتِمَالٌ الْأَوَلُ مُوَافِقٌ للْعَدَالَة وَالْفقَه. 
فو # رو؟: سو 4 9 كدر كنس كي اورمصى . كن). سير 
َإنْ يَكُنْ أنه يَحِقٌ لِوََكيهِ الْمفْرُوعْ لَهُ أن 7 0 


هه 
3 له وى سان 


الْأَمِيريةَ أو مُسَعَمَاتِهِ وَمُسْسَغَلَاته 0 تك بَِرْطٍ عَوْلِهِ بَدَلُا عَنْ مُوَرَيه إلا أنه لا 
تقاس يَلْكَ الْمَسْأَلَةُ الشاعبَهٌ عَلَنْ هذَه الْمَسَالَة. 
جَاءَ فِي الْمَجَلَةِ إل الْمَمَاتِ. هَذَا الَْيْدُ لَيْسَ احْيرَازِيًا َلَوْ قَالَ: تَعُولَنِي إِلْ السب 


م عم سم 


الفلانة يكرن محا أيقنا: 


ره 


وَفِي هَذِهِ الصُورَةٍإذًا عَالَ لِتِلْكَ السّئة قيَكُونْ الْعِوَضٌ قَدَ أدّيَ نام 

وَلَايَكُونُ بَعْدَ ذَلِكَ مُجْبَراعَلَىْ عَوْلِهِ (الشَّاِحُ). 

وَتلرّمُ الْهبَهٌ بِشَرْطٍ الْعِوَضٍ كما صَارَ إِيضَاحٌ ذَلِكَ آنمًا بِالتَمَابْضِء وَعَلَىْ ذَلِكَ 
ل ل 

شرلة ودلعةاززاة وله تاج المؤقوك له بإعاقة الوايه وَلَوْ كَانَ رَاضِا بعَولِهِ فَلَهُ حق 
الو بض لِك دهف ال عِلَاوَةَ عَلَىْ الْمَْنِ قَيْدُ(بعْدَ أَنْ عَالَهُ مُدَّة). 

لوقه لو قال اموه مده َمَا أنه قَدْ بص عِوَص الْمُدَةالَتِي عَالَهُ فيهّاء 
مذ كَانَ رَاضِيًا بِعَوْلٍ بَعْدَ ذَلِكَ يَعْنِي إِنْ كَانَ رَاضِيًا بإِعْطَاءِ ما شَرَطَ إِيَاءَهُ تَدْرِيجيًا 

تلان ااراويي حر لمك وَيُوجدُ مدا اليد أِضًا في الْمََْئ التي تاها 

5 الإشلام عَلِيٌ أَقَنْدِي عَلَى هَذِهِ الْمَسْأَلَةِ. 
ش جَاءَ في الْمثَالٍ (وَهُوَ رَاضٍ بِعَوْلِهِ)؛ لِأَنّهُ إذَا 0 3 ل 00 
اسيِرْدَادُ الْمَالٍ الْمَوْهُوبٍ عَيَْا إِذَا كَانَ مَوْجُودًا وَتَضْدِيئهبَدَلَهُ إذَا كَانَ مُسْتَهْلكاء وَلَا يُجَيرٌ 
عَلَىْ عَوّلِهِ؛ أن هب برع وكا يَجُورُ اإجبر عَلَ المرْع. 

العوَض الْحَكميٌ: الْهبَهٌ بسَرْطِ الْعِوَضٍ الْحُكْمِيٌ صَحِيحَةٌ أَيضًا وَالسَّرْط مُعتَيرٌ 


0 


الْجَرْء الثاني / الكتابالسابع: الْهبَةٌ - . ٠‏ 6 
الجزء الثاني / الكتاب السايع: الوية ااا 0-0000 لكثعا 


الْوَضُ الْحْكُييُ كمَدَمِ ليق تالظم وَالسُكَْْ مَعا. 

وَحبّتٍ امرَأة مرا لَِوْجهَا بِسَرْط أن يُسَافرَ با لح أو يخس يَأ يَكْسُوها 
مَرتَيْنِ في الس وَهَذِوِ - أي: تَمَقَهُ | الْحَج وَالِإِحْسَانٍ إِلَيْهًا وََطْع الوب - هي يِل شَرطٍ 
اوضر وََذ ل نض المتايخ ابت مرا لرَدْجهَا برط َك مها 
أوْ بِشَرْطٍ سكناه مَعهَاء أوْ عَلَىْ أَنْ لا يُطَلَقَهَ يَكُونُ ذَلِكَ بِحُكم الْهبَة ب 9 عَرْطٍ الِْوَض» 
كوا يان اهب[ لم الح زَوْجَه أو اتتع عن مساكتيهاء وإ ين رك ال 
وَالْمْسَاكَيَةٍ لَيْسَا يعض حَقِيقِيٌ» إِلَا أنه مُمَابِهٌ في الْجُمْلَةِ للْعِوَضِ)؛ أن الرَوْجَةَ تنْتَفِعْ 
مِنْهُمَا (أَبو اسُحُود الِْضْرِيٌ). 

كَذَلِكَ لَوْ وَمَبتِ امْرَأةٌ مَهْرَمَا لِرَوْجِهَا كَنِ لا يَضْرِيَهًا وََا يَظلِمَهَا ثم ظَلَمّ الزّوْجُ 
رَوْجَنَهُ أو ضَرَيهَا بدُونِ حَقَ يَبْقَئ مَهْرُهَا أَيِضًا عَلَىْ حَالِهِ. ٠‏ ظ 

إن ضَربَها ويب مُسْمَحقٌ عليه ُو اْمهدُ. (الْهذدِيةُ في لباب النَاِن). 

وَكَذّا لَوْوَهَبتِ الزَّوْجَةُ مَهْرَهَا لِرَوْجِهَا بشَرْطٍ أَنْ يَقَطّعَ لَهَا فِي السَّدِ نوبي وَقبلٌ 
لوج لِك وَمَرّتْ سَنْنَانِ وَلمْ يَقطعْ لها لو وَابَء وَكَانَ قَدْ شط فِي الْهبَةٍ الْمَذْكُوَرَةٍ 
السَّرْط الْمَذْكُورُ بَقِي الْمَهْرُ عَلَىْ حَاله؛ لِأنَّ هَذِهٍ و الْهِبَهَ لَمّا كَانَتْ ِمَنْزِلَة الْهبَةِ بِشَرْطٍ 
هوض ديصل الْعِوَض فَكاتصِح هوام (الاْوي». 

وَتَدُلّ هَذْو الْمَسْلةُ عَلَْ أن جَهَالَة الْعِوَض غَيْرُ مُضِرٌَةٍ. كَمَاتَقَلَ ذَلِكَ عَرْمِي زَادَه. 

كذ عبت هرا َل أذ يخي إلا َك يُخين كات اله بال تكو 
مَك الْهية يسَرْط الْعِوَض (الْحَاِيةٌ في قَصْل في مِبَة ْمَأ مَهْرَهَا مِنَ الزَوْج). 


3 3 


شام هاس هم 


موه |00 فَوَانِينُ الشّرد بعة 5 الإسلامية انّتي كَاذَتَ نَحَكُم بهًا الدولة العثمانِية 


وه .م 


أل هقه 
تحتوي على أربعة مباحث: 
ْ المبحث الأول 
في بعض الاختلافات بين الواهب والموهوب له 

المَسألَة الأوئئ: ذا احتف الوَاحِبُ وَالْمَوْمُوبُ لَهُ في مِقْدَارِ الْعِوَضٍ مم اثَثَاِهِمًا 
عَلَى وُقُوع الْهبَةِ بشَرْطِ الْوَضٍء يَمْني: لو كال الواهك: قَدْ كَانَ عرض عَشْرَّة دتانية 
وال المر كوت 41 بإ حتشة: فالو اعت كر فك | إذا كان المّال العو قوت فَاكما 
وَالْعِوَضُ غَيْرَ مَقيُوضء إن شَاءَ قبل الْعِوَص حََمْسَة دَنَانِيرَ وَإِنْ شَاءَ وَجَعَ عَنِ الْهِبَقَ و 
في انل المزقوب قللاِبٍ ضمي الوب لةقة التؤُوب. 
المَمْأَلَهَ التَايةُ: إذَا احتف الْوَاهثْ 007 في أَصْلٍ الْعَوَضٍء يَعْنِي: لَو 
الما مقا الْوَاِبُ: 11201011110 له: نهل مُشْرَ ط» فَلْهَوْلُ 
للمَوْهُوبٍ له المُذر. . 

وَفِي مَذِه الحَالٍ لِلْوَاهِبٍ الرُجُوعٌ عن الْهبَةِ إِذَا كَانَ الْمَالُ الْمَوْهُوبُ مَوْجُودَا. 

رداك لاعياكانم ارم مركي 0ه كََيْءٌ. انْظْر الْمَادَهِ(4101). - 

الْمَسْألَةُ المَالِئه: إذَا أَرَادَ الْوَاِبٌ الرّجُوعَ عَنْ الْهبَةِ َقَالَ الْمَوْهُوبٌُ لَهُ: ني أخوكء أو 
ني أعْطَْتُكَ عِوَضًاء أو إن لْمَالَ الَّذِي أَعْطَبتَُ لي لَمْ يَكُنْ هبه بل كَانَ صَدَقَة فَلَيْسَ لَك 
الرّجُوعٌ حَسْبَ أَحْكام الْمَوَادٌ (473 و88 و474) وَأَنْكَرَ الْوَامِبُ ذَلِكَ فَالْمَوْلُ 
اسْتِحْسَانًا لارام )1 بو الصُحُود الْمِصْرِي). 

الْمَسْأَلَُ الرَابِعَة لَوْ وَمَبَ أَحَدٌ مَالَا لِآحَرَ نّم بَعْدَ ذَلِكَ أَنْكَرَ الْهبةَ وَادعَى أَنّهُ أعْطَاهُ 


يك لكر 2 مَعَ الْيَمِينِ لِلْوَاهِبٍِء فَإِذَا حَلَفَ الْوَاحِبُ الْيَوِينَ أَحَذَّ الْمَوْهُوبَ: وَإِذَا تَلِفَ 


و 21 


الْمَوْهُوبُ فِي يَدِ الْمَوْهُوبٍ لَه يُنْظرٌ فإِذَا كَانَ تلَمهُ قبل دَعْوَى الْهبَة قََا يَلْرَمُ الضّمًا مان 
إِذَا كَانَ يَعْدَ دَعْوَّى ل الْهبَةٍ كَانَ المُسْتَوْدَعٌ ع ضَامِئًا «الْهنْدِية في لباب ب التاسع». 
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المبحث الثاني 
في بعض الشهادات المتعلقة بالهبة. 

الْمَسْالهُ الْكَامِسَةُ: إِذَا وَمَبَ الْوَاحِبُ مَالَا لِلْمُستَوْدَع عَلَىْ الْوَجْوِ الْمَذْكُورٍ فِي الْمَادّه 
0 ثم نكر الْهِبَةَ وَشَهِدَ شَاهِدَانِ عَلَىْ دَلِكَ وَكَمْيَشْهَدَعَلَنْ ُؤَْتهِمَا بض صَحّ ذَلِكَ 
انْظرٌ شَرْحَ الْمَادِّ 642 كَذَلِكَ لو أنْكَرَ الْوَاهِبُ وُجُود الْهبةِ وَقْتَ الْهبةِ في يد الْمُسْتَوْدَع 
وَسَهِدتٍ الشُّهُود باْهية وَلَمْ تَشْهَد عَلَى رُؤْيَةِ الْقَبْضٍ أَوْ عَلَىْ إِفْرَارِ الْوَاِب بِقَبْضٍ الْمَوْهُوبٍ 
لَهُ وَكَانَ الْمَوْمُوبُ وَقْتَ الْمُخَاصَمَةِ في يَد الْوَاِبٍ وَالْوَاهِبُ في قَيْد الْحَيَاةٍ صَحَّ أَنِضَاء 
الْظَرْ مَادَتَق (0 و١٠‏ أَمَا ذا توفي الْوَاهِبُ فَالشَّهَادةٌ لْمَذْكُورَةبَاطِلَةٌ «الْهِْدِيَة». 

المشألةٌ الشاوسة: كر دعر أعِن عَلْ لت أنه كد وَعَبَهُ المال الذي ون بدو وَسَلْمَهُ يه 
وَلَدَى إِنْكَارٍ الوَاِبٍ ذَلِكَ شَهدَتٍ الشُهُودُ عَلَْ أن الوَاحِب قَدْ كر بلْهبةوَالْقَيْضٍ قُبِلَتْ 
تَهَادنّهُمْ. أما لَوْوَقَمَ هَذَا الاختلاف بَيْنَ السَّاهِدَيْن كَانَ ذَلِكَ مُوجِا لِرَ الشّهَادَة. 

مَدَُا: َو تَهدَ أَحَدُ الشّهُودٍ عَلَى رُوْيَ الْهبَةِ وَالتَّسْلِيم» وَالْآحَرُ شَهدَ عَلَْ أَنَّالْوَاجِبَ 
كر اله وَالتّسْلِيم فَلَا يُقبَلُ. 

كما أَنْهُ تقْبلُ شَنْهَادَةٌ الشوُود عَلَىْ إِقَرَارٍ الْوَاهِبِ ِالْقَبْضٍ فِي حَالَة وُجُودٍ الْمَالٍ 
الْمَوْهُوبٍ حِينَ الدَعْوَى فِي يَدِ الْمَوْهُوبٍ لَهُ «الْهِنْدِية في لباب اناسع من الهِبَِ). 


3 


04 فَوَانِينُ الشّريعة الإسلاميّة التي كَانَتَ تَحكم بها الدولة العثمانية 
المبحث الثالك 

في حق الهبة والبراءة بخيار الشرط 

الْمَسألة السّابعة: :لو وَهَتَ ل ا ا 

الْهِبَدَ قبل الافيرَاتٍِ جَارَتْء أمَا لَو افْترَقَا بل الإجَارَةٍ لَمْ تَجْز أ 
أله ميد كذ أيَّامًا فَالْهِبَةٌ صَحِيِحَةٌ وَالشَّرْطُ بَاطِل؛ ل كلما عت الي + عَقَدًا عَيدَ لا 

انظ لْمَادَهَ (87) قَلَا يَصِحٌ فِيهَا خيّارٌ الشَّرْطٍ كَمَا ذُكِرَ ذَلِكَ في قَصْل خِيّارٍ الشَّرْطِ مِنْ 

كِنْ: هَل يَصِحّ شَرْطُ خِيارٍ الشَّرْطٍ في الْهبَةِ اللّازِمَةٍ كَالهبَة ليه 1 م ذِي رَحمٍ أو لأَحَدٍ 
لالض أولستقذ؟واك في لبر وَأيْضًا عَلَيْ هَذَا الْمِيْرَال. 

: أَكُونَ مُحَيرَا فِي ذَلِكَ كَذَا يَوْماء كانت 


فلو قال: أَبْرَأتَكَ مِنْ حَمَّي الْمَلَانِيٌ عَلَىْ أ 
الْبَرَاءَ مضكة الا بَاطلًا ا في لباب التَّامِنِ). 


3 3 


المبحث الرابع 
في الاستثناء من الموهوب 

انسل راجت شر َو انيف ل كوب 

لَوْوَهَبَ الْوَاهِبُ تَمَرَ سَجَرَةٍ عَلَى أَنْ يبقَىئ لَهُ مِنهُكَذَا رِطْلًا وَآدَنَهُ بِجَمْعًِا م و لكر 
صَعَّ ذَلِكَ انْظَّرِ الماك (519). 

لَكِنْ مَا لا تَجُورُ مِبَتهُ مُنْمَرِدَا لا يَجَورٌ اسْيَثْنَاؤْةُ م ين اموب يَخني يَكُونالاشيكاء 
إلا وح الهبة ذبد جويعو» َل وَمَبالواعِبٍُ فسا َك أن يئ لوا بتحهلها 
الَِّي في بَطْيها وَسَلَمَهُ اما فتَكُونٌَ الْمَرَسٌ وَِلْوهَا لِْمَوْهُوبٍ له ظ 

لأنّ الاي إِنّمَايكُونُ ف الْمَحِل الذي نك يرا الَف َي ما أن فد هي 
ا يَرِدُ عَلَىْ الْحَمْل الذي هُوَ مِنْ قييل الْوَضْفٍ مَقُصُودَاء فَالِإِسْينَاءُ الْمَذْكُورُ يَكُون مِنْ 


ع وهس و 


قبيل الشَّرْط الْقَاسِدٍ الْمْجَالِفٍ لِمُقَتَضَئْ الْعَقْدِ. وَالشَّرْطٌ الْمَاسِدُ لا يبْطِلُ الْهبَةَ (الْعِنَايَةُ). 


3 


0 فَوَانِينُ الشّرِيعَة الإسلامية انّتي كَانَتَ نَحَكُم بها الدولة الْعثْمَانِيَة 


ا 


شرائط الهبة 


0-0 


هُنَا شَرَائْطُ صِحَةٍ الّْهِبَةِ وَشَرَائِطٌ تَقَاذْمَا وَالشَّرَائطُ الْمَذْكُورَة نَكَانَهُ أقْسَام: 
0 وَلَ: مَا يعُودُعَلَى نَفْس الرّكْن. 
اسم الثّآني: مَا يَعْودُ ع نَفْسٍ الْوَاجِبٍ. 
انم اللِث: مَأ َع عُودعََى نفْسٍ الْمَوْهُوبٍ. 
بين كُل نا عَلَْ الوَجهِ الآتي : 
فم قل ب الاق فية نعي عل ل غود ةف وَأَنْ لا تَكونَ 
مُضَافةٌ إل وَفْتِء كَمَا ب اليك في عشي رت اعارذ ين 


2 


5 - 


الْقِسمُ الثّاني: كَوْنَ الْوَاِبٍ أَمْلَا للْهِبَة: يَعْنِي أَنْ يَكُونَ الْوَامِبُ حرا عَاقِلَا» وَسَبذْكُر 
ذَلِكَ في الْمَادَةِ(609) (الْهنْدِيّةُ). 

لقم الثَالِثُ: حمس أَنْوَاع: 

التّوعٌ الأول : : كَوْنُ الْمَوْهُوبٍ مَوْجُودًا وَسَيْبيّنُ ذَِكَ فِي الْمَادّةٍ (60) الْآنية. 


له و 


الوح الثاني : كَوْنُ الَمَالٍ الْمَوْهُوبٍ مُتَقَومًا 

بنَاءَ عَلَيْهِ لا يَجُورُ هِبَةٌ الشَّيْءِ َي لبس بال كلقي يّ الْحْرٌ وَالْجِيفَةٍ 

انوع التَالِتْ: كَوْنُ الْمَوْهُوبٍ مَمْلُوكَاء بناءَ عَلَيْه لفان الع 
شَرْحَ الْمَادَّةِ (898م), لْهِنْدِية. 


النَوعٌ الرّابعٌ : كَوْنَ الْمَؤْهُوبٍ مَفْبُوضَاء وَكَد بْيّنَ ذَلِكَ فِي مَادَتيْ 83010 و871). 
التوْعٌّ الحَامِس: ْم أن يَكُونَ الْمَْهُوبُ الْقَابل الْقِسمَة مَفْسو كا :ون يَكون الْمَال 


وه 


الْمَوْهُوبٌ مُتَمَيرَا عَنْ غَيْرِ الْمَوْهُوبِء وَأَلَا يكُونَ الْمَؤْهُوبُ مُتّصِلَا أؤ مَشْعُْولًا بعَيْرِ 
الْمَوْمُوبِء كَمَا سَيْفَصَّلُ ذَلِكَ فِى اللاحِقَةٍ الي ات الْمَادَّةِ (854) (الْهنْديّة). 


لَه الثاني /الْكتَابالسابع؛ ابه . 6 0 1 0 0 6 


و ربعو 


١‏ ا أ 
0 ا جو اذوب فى لت ف َل لامح ِب ِنب ٍ 


#؟رمى 


شط في مك له شجرة التزقرب وت الي 5 لعا كان الي الوم 
5 2 6 0 ب 
غير تل للولاك وَتَسْلِيِكُهُ بعَقْدٍ مُحَالُ قَالْهِبَة الْمَذْكُوْرَة يَاطِلَةٌ (الزَيْلَعِيَ). 


0 


1 


ٍ إِنّهُ لا تَنْقَلِبُ الْهبةٌ إلى اأضصحة لصّحَة بيذ يما لَوْ ونه بض عِنْد وُجُوده وَكَبِضَهُ بعد 


5 0 


9 خلر ف ١ه‏ تيف لكك ع من لْمنوَالٍ في الَْيْع كَمَا هُوَ مَذّكُورٌ في 
ادي 1990 و 500) َه عَلي اتح ِبَة ِنب شان يدك أذ ولو َْسٍء أو حَذلٍ 

َاةٍ سَيوكدُ في هَذِو الس أو لَوْوَعْبَ الْحَمْل الذي في بَطْن فَرَسِه الْحَاوِلٍوَسَلْطه عَلَى 
َبْضِهِ عِنْدَ الْولَادَة و نمه ته عل هَل اله بد اولاقو ملا َِح أي تَنطل؛ لاله 
في حك الْمَمْدُوم لا يِمَالٍ وجُودٍ الْحَمْلِ وَعَدَوِِ (أَبو الشّعُودٍ الْضْرِيّ) وَيُْهَمُ مِنَ 
الإيضَاحَاتٍ السَالِفَةِ أن َي (أو فلو قرس سَيُولَُ) الْوَارِد في مين الْمجَلِعَامٌ في حَقٌّ 
الْعَرَسِ الْحَامِل وَقْتَ الْهبَة وَفِي حَنٌّ غَيْرِهَا (مَجْمَعٌ لْنمُرِ) كَذَلِكَ لَوْ َضَاعَ أَحَدٌ دَبُوسًا 
وََبَصَهُ فَالِْبَةُ بَاطِلةٌ؛ وجو رومت طلية (بد التشود): 000 

كَذَّلِكَ لَوْوَمَبَ السَّمْنَ الَّذِي يُسْتَخْرَجُ مِنْ هذا اللبن أو الدقيق الذي سيعمل من هذه 
الحنفلة أو [السنيرج) الذي يستخزج من هذا وَسَلْطَ حكن لوقت ذو قلا تتقليت 
هَذِو الهبَهُ إل الصَّحَة وَلَوْ سَلَّمَُ بعْدَ الْحُدُوثِ با عَلَىْ الْهبَة السَّابِقَة ده أن هل تخدوقة 
وَِنَّما نُوجَدُ بالطَّحْن وَالْعَضْرٍ. ظ 

وَالْوَاقِمٌ أنه وَِنَ كان لِهَذِِ وُجُودُ بِالْقَوةِ قلا يُطْلَقٌ عَلَيْهَا أنَهَا مَوْجُودَةٌ وَإِنْ كَانَ مَا 
يُوجَدُ بِالقوّةِ مِنْ عَامَةٍ ةِ الْمُمْكِنَاتِ (الْعِنَاَ يَهُ) وَإِنْ يكن الْوَصِيَةُ بو بهم جَايرَة إِلَا أن هَذَا الْجَوَارَ 
18 د عن فينكة الي بالمنثوع (الأيام) قو انقو وذ كانث بدي كارع 
1 َهُإدًا ود الْمَعْدُومُ وَجُدَدَتٍ الْهبَةبعْدَدَلِكَ قا شك في صِحَ الْهبَةِ (الْهدَايَة. 


0 


01 َوَانينُ الشّرِيعَة الإسلاميّة التي كَانَتَ تَحكُم بها الدولَة العثمَانية 
َأمَا لَوْوَمَبٌ الصُوفَ الذي عَلَْ مَذِه السَّاقِ وَالرَّرعَ الّذِي فِي هَذِه الأزضء وَالثَمَرَ 
الذي عَلَْ هَذِهِ الشَّجَرَة وَالْحَلِيبِ الذي فِي دي هَذِهِ الشَّاةِ فَمَا أنّهَا بمَنِْلَةٍ (هبة 
الْتاغ) قإدا ص بَعْدَ لِك الصُوف وَسَلَمَ ِنَْؤْمُوب لذ تيم اله لآنّ اميتاع الْجوَاز 
َاشِينٌ عَنْ الانّصَالِء وَعَذَا مانم مض الْكَامل كَمَا في الشَائِع (الْهدَايةُ). 
يَعْنِي : وْ حَدَبَ اللَّنَ وَسَلُمَ حَصَلٌ ابض الْكَايلُ ويَحْفِي قَصْلُ الْمَوْهُوب لَه ياه 


0 ٌ ير وت . 28 0 ع يه 
بإذنِ الْوَاهِب (أَبُو السُّعُودِء الْهدَايَة) وَإِنّمَا جَارَ في اللبَّنِ وَإِنَ كَانَ في وَجودِه شك قد 


0 ل 7 0# عند '" كدش. ‏ 2 مكعم كيه 5 
يَكون ريحا أو دَمّا لترجح جَانبٍ الْوُجُودٍ بِالتَصَرّفٍ فِيهء فَإِنَهُ بِالفِصَالِهِ يمن وجوده 


بخلانٍ مِبَةِ الْحَمْل فَنَهُ لا يَصِحٌ وَلَوْ سَلَّمَُبَعْدَ الِْلَادةٍ لِعَدَمِ إمْكَانٍ التَصَرّفٍ وَفْتَ الْهبَةِ 
0 5ه م 3 - رع ه روعي يس ١‏ .0 5 5 00 م 0 ارام 1 2 
(الطّحْطَاوِيَ) وَإِنْ يكن بَيْعُ توَئ الثَمْرِ الْذِي فِي البلّح غَيْرَ جَائِزِ وَلَا يَنْقَلِبٌ إل الصحة 


رعو 2ه ره و ا ا 1 رز ور 58 7 7 روهسم 200000 
وَلَوْ أخ رجت بَعْدَ ذَلِكَ وَسُلَّمَتْ بَل يَلْرَمُ فبه بيع جَدِيدٌ وَيُعَضَئ لِذَلِكَ عَدَمُ جَوَازِ هبة 
لبن فى الدَّذِي إَِّا آنََُكَا كَانّتِ الْهبه عَفْدَ برع وَيَكْفِي فيه وُجُودُ الْمَوْمُوبٍ بالْفِغْل وَلَا 


يفت فبه تَعِيِنُ الْمَوْهُوبٍ بالِْْل لِعَحْس الْبَيْ الَذِي هُوَ عَفَدُ مُعَاوَصَةٍ الذِي يَحَْاحُ 
لنْعِقَادِِ لِلْقَدْرَةٍ عَلَىْ التَّْلِيمٍ (سَعْدِي حَلَريّ). 
0 11 2 1 
اله 8000 ): يُشْتَرَط أنْ يَكُونَ الْمَوْهُوبٌ مَالَ الواهِب بناءً عَلَيْهِ لو 
ذا ا 0ق الإ ١‏ "قن فى لعو او 6 ا اال .لي ف اروف # ارهد 0ق 
غَيْرِهِ بلا إذنه لا تصِح إلا أنه لو أَجَارَهَا صَاحِبٌ الل بَعْدَ الهبَةِ تصح. 


- 
آل له ع له 
وه ١‏ 


يُشْبَرَطُ في تَمَاذِ الْهبَة كَوْنُ الْمَوْمُوبٍ مَالَ الْوَاهِبٍ كَمَا هُوَ شَرْطّ فِي الْبيْع (انظر مَادَنَي 
00/86 وَعَلَيْهِ فلا تَصِح اله إِذَالَمْ يكن الْمَوْهُوبُ مَالَ الْوَاهِبٍ (انْظَرٍ ْمَك 95). 

وَِْمَوْهُوبٍ تَكَانةُ وجو لَايَكُونُ فيه لِلوَاِبٍ: 

الْوَجْهُ الأوّل: كَأَنْ يَكُونَ غَيْرَ مَالٍ أَبَدَا كَالْمَيتةِ وَالدّم الْمَسْفُوح أوْ يَكُونَ مَالَا غَيْرَ 
متقَوّم كَالْحَمْر وَاْخِِْير. 

َه عَلَي: وهب أَحَدٌ آَرٌ مه وَسَلَمَُ اها كانت باه وكَمَا نجه لِكَ بَاطِلَةٌ 
إِعْطَاءٌ الْعِوَضٍ فِي مِبَةٍ كَهَذِهِبَاطِل أيِضَاء كَذَلِكَ الْمُعَاوَضَه بَيْنَ الْمُسْلِمِ وَغَيْر اْمُسْلِمِ في 


03 


الْجِرْءِ الثاني / الكتاب السابع: الْهبَةُ ش بوه 


3 و3 


الْحَمْرِ وَلَحْمْ الْحِنْزِيرٍ لَيْسَتْ جَائِرَةء َوَاءُ كَانَ مُمطِي الْكَمر عِوَضًا العنل او غير 
الما لحن تو الفقار هه فِي الحم روَاْخرير ين عبر مين (الْهديية في الاب 
الحَادِيّ 2 عَضَر) وَعَلَيْهِ لَوْ وَهَبَ غَيْرٌ مُسْلِم لِمُسْلِم مَالَا وَأَعْطَاهٌ الْمْسْلِمُ حَمْرًا عِوَضًا 
َلِلْوَاجِبٍ الرّجُوعٌ عن الْهبَةِ (الْهنْديّةُ). 001 

الوَجهُ الّاني: يَكونُ الْمَوْهُوبُ مَالَا للْمَؤْمُوبٍ لَه وَهُوََوْ أعطَئ أَحَدَ تُقُودًا لِآحَرَ قَرْضًا 
م جْرَةٌ في مُقَابلٍ مَل وَوَهَبَ ذَلِكَ الشَّخْصٌُ النقُو وَِيّ لا تَرَالُ في يِه حَيْنَا لِمَنْ أعْطَاه 
ِيّاهًا ذلا تح اهب حت هس له انيزةاذ لو ِلوْوَجَمَعَنْ بيه هذ (الْمَاِي. 

الوَّجَهُ الثَالِتُ: يَكُونُ مَالَا ِلشّخْص الْأَجِنيٌ. 

ما َع عَنْ ذَلِكَ هُوَكمَايَأتي: 

لوا وَعنك أخد مَالَ غَيْرِهِ بلا إِذْنِهِ لآخَرَ وَلَوْ كَانَ ذَلِكَ الْعيْرُ رَوْجَ الْوَاهِبٍ أو ابه 
الصّغِيرَ أو الْكَبيرَ وَسَلَمَهُ َه فا يَصِح أي لا ينقد (انْظر الْمَادَةَ 243 لأَنَّ تَملِيكَ أَحَدٍ مَا 
َايَميكُهُ مُحَالٌ (الْهنْدِيةٌ) 

وَعَلَيْهِ: لَوْ وَهَبَ أَحَدٌ أَشْيَاءَ رَوْجَيِهِ بدُونِ ِذِْهَا لشَخْصٍ وَسَلَّمَهُ إِيّاهَا وَلَمْ تجز 
الرَّوْجَةٌ الْمَذْكُورَةٌ تلك الْهبدَ لها أنْ تسْمَرِدَ الأَشَْاءَ الْمَذْكُورَةَ مِنَ الْمَوْهُوبٍ لَهُ. 

كَذَلِكَ لَووَهَيَ الث مال ائنه 4 لِآَحْرَ بدُونٍ إِذْنْه ولب يذ َلِلِائْنٍ اسْيِرْدَادُةُ إِذَا لَمْ 
يُحِزْ الْهبَهَ (مَامِسُ الْبَهْجَة). 

َإذ ِف اَْالُ الْعَوْهُوبُ في عاتن هين في يد الْمَْهُوبٍ لَه ِصَاحِبٍ | لمَالٍ أن 

فقن لاحك ار الموفرت له 

وَكَذًَا إِذَا حول الدائة كينة المطلوت يز الث زذائية عوالة حقيدة وقل أن تاسل” 
الشَّخْصٌ الْمَذْكُورُ الدَيْنَ مِنَ الْمَدِينِ وَهَبَ الدَائِنُ الْمَبْلَمَ الْمَذْكُورَ لِلْمَدِينِ صَحّتٍ الْهبَه 
وََا تَبَطُل الْحَوَالَةٌ (الْأنقَرْوِيٌُ» الْوَلْوَالِجِيّ) (انْظْر الْمَادَهَ 191). 

ككِنْ كَمَاتَصِحٌ هِبَهُ أَحَدٍ مَالَ غَيْرِهِ نه الْتدَاء - يَعْنِي هب فلك ويم 
هِبَة مَالٍ آححرٌ با إذَنِِ إذًا جار صَاحِبُ الْمَالِ بَعْدَ ذَّلِكَ كًَ َْمُد؛ لأنَّ الإجَارَةَ اللَاحِقَة في 


. 
ما 


6 


عي "عا ام 


4ه | فَوَانِينَ الشّريعة الإسلامية التي كَانَتَ تَحَكُم بها الدولة الْعثْمانِيَة 
كم الْوَكَالَةِ السَابِعَةِ كُمَا هُوَ مَذْكُورٌ في الْمَادَةِ )١507(‏ كُمَا فِي الْبَيْع (انظَرِ الْمَاكَه 84*) 
لكِنْ يُْتَرَطْ في وَفْتٍ الإِجَارَةٍ كَمَا ِي الْبيْع قَِامُ الْوَاِبٍ وَالْمَوْهُوبٍ لَهُ وَالْمُجِيزِ وَالْمَالٍ 
؟رمى ١‏ 1 1 9 1 1 1 
ا 
سمت الْمَجَلُفي اماد( اوم ده فِي الْمَادَةِ (0 00١ ٠‏ 
قن امسشعلف اللفطاً المَدكوة ف في مغ مَعْنَىْ شَامِلٍ للافد ابقاء وه 5 فى مَعْنَىُ 


-_- 
7 


وَالْهِبَهٌ التي تَنْعَقَد وَتنْمذُ يتِلْكَ الإجَارَةِ تََعُ مِنْ طَرَفٍ صَاحِبٍ الْمَالٍ - أي: الْمُجِيذٍ - 
م الْمَأمُورُ بالْهبَةِ كينا مِنْ مَالهِ فتَكُونٌُ هَذِه الهبَهُ وَاقِعَةَ مِنْ طَرَفٍِ الْآمِرِ كَمَا 
عدا ةا عو 

عليه إن أغطل' المؤوث 1 َهُ لِلْوَاجِبٍ فُصُولَا عِوَضًا أَوْ كَانَ بيْنَ الْمَوْهُوبٍ لَهُ 
وَالْوَاهِتِ الْقَرَايةُ الْمَانِعَةُ جوع الْوَارِدةٌ في الْمَادَةِ (477) قَلِصَاحِبٍ الْمَالِ ال 55 عَنُ 
هَذْهِ و الْهبَة (الْقَنيَة) وَبالْعَكْسٍ لَوْ أَغطى الْمَوَهُو 2 لَهُ نِصَاحِبٍ الْمَالٍ عضا 3 


و 


الْمَوْهُوبٍ لَهُ وَبيْنَ صَاحِبٍ الغال القوائة الْمُحَرَّرَةٌ ِي الْمَادّو (875) المدكوو 0 
َليِسَ ار نويه . 

اسيقتَاءٌ: الْمَسألةٌ الأوكئ: لا بأس في تَصَدَّقٍ الزَّوْجَةِ بالشّيْءِ الْمسير مِنْ دَارِ رَوْجِهَا 
كَقِطْعَةٍ مِنَ الْحْبْر (الْبرَاِية). 


عست رخ > عم 2م ا ماه 3 32 .0 
المَسْألة النَانِيّة: لو أَمَرَ أَحَدٌ آحَرَ قَائِلَا لهُ: هَبْ لِفْلَانٍ مِنْ طَرَفِي آلف قِرْش وَوَعَبَهُ 
الْآحَرُ َع مِنْ طَرَفٍ ذَلِكَ لش - أي: الآمر -: وَكَمَا كَانَ الْآمرُ الذي عد وَاهبًا غَيرَ 


مَالِكِ لِدَّلِكَ الْمَالٍ كَليْسَ لِلْمَأمُور وافكو غز: لاني كها انلتق ل اشورةافالمز كوت 

ِنَ العَوْهُوبٍ لَه إلا أنَهُيَحَِ أآمر ذالم يُوجَذ كمه ماع من الرّجُوع أن يَْجعَ عَنْ هذه 
الْهبَهِ وَيَسْمَرِدَ الْمَبْلَعَ الْمَذْكُورَ مِنَ الشّخْصٍ الْمَوْهُوبٍ لَهُ لَكِن لَوْ أَمَرَهُ قَايَلا (مَبْ 
لِلشَّخْص الْقََانِيٌ لف قِرْشٍ عَلَىْ أَنّي ضَامِنٌ) وَوَهَبَ الْآحَرُ امب تمَْ أَيِضًا هَذِ اهب 
مِنَّ الْآَمء وَلْمِرِ سئٌَ الرججوع عَنْهَا فيا لَوْ كَانَ لا يُوجَدٌ مَانِع مِنْ مَوَانِع الرّجُوع. 


الجُرْْااني /الكتاباسايع: اليد ا 000 
م مور وَنْ اس لحن الجوع عَن اه دجُو َلَهُ الرّجُوِعٌ عَلَىْ الْآم 
بالمبلّغ َي وَعَبَ 1 


| اده (هى): يَلْرَم أن يَكُونَ لْمَْمُوتُ مَمُْومًا وما َه عله آز كال الَاوت 
ا عَلَى التّْيِينَ: د وَعَبْتُ سينا مِنْ ملي أو وَهَبْتُ أَحَدَ هَائيْنِ الفَرَسَيْنِ ا 
| قَال: لك الْمَرَسُ الي تدا من هَائينِ الْفرَسَنٍ وَعيّنَامَوْهُوبُ لَهُ في يخس الوب ظ 
[ أعتها سكت اليه َايُفِيدُ تبه بَْدَالمَُاقة َنْ خيس الهّة. 1 


ني يرم أن يكوة للعال المزهوت لد هر عنم ملونا ميج َالْمَوْهُوتُ له 

عو دسي كيه لايك المخون ى سجيكا قفي لشي 

َعَيّ: إِذَا قَالَ الْوَاحِبٌُ لا عَلَىْ التَِّْين: (5) يحور عَدَه هن جُكلة مقرل القزل) كما 
هيح عَدَمْ عد اهوت َك من الي ًا أ هت آك يفاو ما لك 0( 
أو وَعَبْتّك أَحَدَ مَائَيْنِ الْفَرَسَيْنِ نلا تح الهبة؛ أن امَوهُوب في الصُورة الأول ليس 
مَعْلُومًا وَفِي الصُورَةٍ الدَازَة ليس مُعَينا أيِضًا. 

كَذَلِكَ لَوْ وَعَبَ أَحَدٌ حِصََّهُ في تَرِكَةٍ قَبْلَ أَنْ يَعْلَمَ مَا مَا يُصِيبُهُ مِنّْهَا مِنَ الْمَالٍ لِأَحَدٍ 
الماح الجن 16 ين الي وقاكر بال إخير وَعَبْتُ مِقْدَارَا منَ الْأَشَْاءِ التي 
ملكا لانن الصَّخِير وََمْ عي الأيء الِّي وبا وََمْيَْلَمْ بها (التِيحُ وَعَلِيٌّ أقني). 

وَشَرْطُ كَوْنِ الْمَوْعُوبٍ مَعْلُوما انر إل الْوَاهب. < 

عليه وفعت الوروت ج37 في هذا المقارفة المندان رن كك لين وز 
َم يَعْلّمِ الْمَوْهُوبُ لَهُ حِصَّة الْوَاهِبٍ فِي ذَلِكَ الْمَالِ كَمَا ذُكِرَ ذَّلِكَ فِي الْبَرَازِيهه لكِنْ قد 
جَاءَ فِي الوَلْوَالِجِية لَوْ قَالَ: وَهَبْتُ نَصِيبِي في هذا الْحِصَانِ وَلَمْ يَْلَم الْمَؤهُوبٌ لَهُ مِقَدَارَ 
ذلك لتيب كلا تقرة الوب لقهالة الترخوب» التهن تبتر خا 

وَأمًا إِذا قَالَ: لك الْمَرَسُ الَّتِي تُرِيدُهَا مِنْ مَائَيْنِ الْمَرَسَيْنِ وَعَيّنَ الْمَوْهُوبُ لَهُ في 


7 


مَجلِسٍ الْهبَةِ أَحَدَ حَدَهُمَا صَحَّتٍ الْهبَةُ؛ لِنَ معْنَْ قَوْلٍ الْوَاِبٍ: فَهِيَ لك قَدَ وَعَبْتَك إِيّاهَا 


و ل 


وَكَبْضَ الْمَوْهُوبِ رول 


5-5 


> 
5 


ن تعيين 
0 
وَالسَبَبُ فِي كَوْنِ الْجَهَالَةِ ير مَاَِةٍ في هَذِهِ الصُورَةٍ هو زَوَالُ سَبَبِ سَبَبِ الْقَسَادِ قبل 
الْمَسَادِ مرق الْمَجْلِسِء وَبِدَلِكَ تَعُودُ الصَحَةٌ الْمَمْنوعة. ؛. انر اماه (18) لأنَّ ارْتِعَاعَ 
لْجهَالةٍ في الْمَجْلِسٍ بِمََِْةِ لان وَقْتَ الْعَقْدِ (الْحَانيةُ في أَوَائِلٍ الهبة). 
أن ينبتل لاقي من لس فت ل بذ ,يني لد كذ اواو له َم 
أَرَدْتَّ مِنْ هَذَيْنِ الْمَالَيْنِ مَهُوَ لَك وَلَمْ يعي الْمَوْهُوبُ آ َهُ في مَجْلِسٍ الْهِبَق وَفَبِضَهُ وعيئة 
بَعْدَ الْمُعَارَقةٍ في مَجَلِسِ آخَرَ قلا يفِيدٌ اللعيين الْوَاقِعُ إِزَالَة الْمَسَاهِهِ لِأَنَّ الْمَسَادَ 3 
َسَة التَعَرّقٍ عَنِ الْمَجْلِسِء ؛ نلا يتْقَلِبُ بالِّينِ ِل الصَّحَةٍ بَعْدَ ذَلِكَ وَإِنَ تقر قَا قَبْلَ 
ايان لايجُوة ل مور الْجَهَالَةِ (الْحَانيةَ في أَوَائِلٌ الْهبَِ). 
وَلرُومُ كَوْنِ الْمَؤْهُوبٍ مَعُْومًا وَمُعيْنَ ممما فيا إذَا كَانَ الْمَؤْهُوبُ عَيْنّاه كَمَا أَشِيرَ إل ذَّلِكَ 
ناه الشّرْحء آم إِدَا كَانَ ديْنَا قا يَْرَم أن كر ععلوقا رفغا وهار احزى ايازم أن 
يَكُونَ الدَيْنُ الْمَوْهُوبُ مَمْلُومًا في الْهبة؛ لِأنَّ حِبَدَ الديْنِ ِسْقَاطٌ وَالْجَهَالَهُ لا تَمَْعُ صِحَةَ 


_ 
- 
0201 


الإِسْقَاطٍ ل وَيَعَودُ يَيَانْ الْمَجْهُولٍ إل الختقط (الْحَانية في أوَائِل الْهبَِ). 
مَتَلّا: إدا كان أحد عَلَى آحَرَ أ هش مِنْ جهة َرض» وَألْف أُخرَى من جمةبَدَلٍ 
وَقَالَ ذَلِكَ الشَّخْصٌ: وَمَبْتكَ أَلْمَا مِنَ الْأَلمَئ قِرْشٍ الْمَذْكُورَيْنِ صَحَّتِ الْهبة 
0م ِذَا كَانَ حَيًا وَعَلَىئ وَرَتَتِهِ بَعْدَ وَقَاتِهِ؛ أن هِبَهَ الدَيْنِ 
ِلْمَدْيُونِ إبْرَاءٌ وَالْجَهَالَةَ ني الإبِرَاءِ لا ِل بِصِحَته (الْوَلْوَالِجِيَة). 


مله 


22 


3 3 
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لاحقة 

ظ في حق الشروط الباقية المتعلقة بالموهوب ' 

| بِمَا أَنَبَْض المَصَرَاتِ في الُْمَاحٍ صَحِبحٌَ وََْضَهَا عير صَحِحَةٍ يعاد ذَكَ 
إِجْمَالَا (سَتَذْكرٌ بَعْض الْإِيضَاحَاتٍ فِي هِبَةٍ الْمُشَاع). ظ 

-١‏ الْييُِ: يَجُو 0 يي الفقع مكار ينجي ال عافن 1 ره مر 

و 0 | 

+ الإجارة: إذا أوصر الْمُسَاعٌ اممَْوكُ صَمَّ وَإِذَا ا ل كان ادا القلر 
0 ظ 


3 


*- الْإعَارَة: تَجُورْ عاد 5 المُمَاعٍ لِلشّرِيكِ كَمَا أنه لو أَعَارَ شَخْصٌ لِأَجْتبيٍّ نِضْفَ 
00 : 2 و 20 5 


الدَارِ الي يَمْلِكَُا وَسَلَمََا لاله لَهُ جَارَ وَتَكُونٌ الإعَارَة مُستَئَقَةَ ِي الْكُلَّ وَإِلّا قلا. الْظر 
شَرْحَ الْمَادّةِ(411). ظ ظ 

4 - الرَّهْنُ: اك اتاج تابيط على الإطلاق ولاترقوت. َوَاءٌ كان ابا لْقِسْمَة م 
َال وَسَوَاءكَانَ مّرك ملستي ي. انْظَرْ شَرْحَ الْمَادّةو(١١0/1.‏ 

ه- الْوَقْفٌ: نوق الْمْمَاع الْقَابلَ الْقِسْمَةَ جَائرٌ عند الْإمَام لثأني؛ َأَنَا عنْدَ لْإمَام 
الث ملس بحَائء ماوت الماع عَيْرُ الال القسمة َجائٌ بالا مَاقٍ. 

5- الإِيدَاعٌ: يجْورٌ إِيدَاعٌ السَّرِيكِ الفخِصّة الشائقة. 


ما تَسْلِيِمُ حِصّةٍ الشَّرِيكِ لِلْمَيْرِ مَعَ حِصَّيِهِ بلا إِذْنِ الْمُشَارِكِ كَعَيْرٌ جائز. الْظْرِ الْمَادَة 
.)١٠١80‏ 


ات القرمن: يَجُوَرٌ إِفْرَاض الحِصّة الشائعة. 
لَوْ سَلّم أَحَدٌ لِآحَرَ أْفَ قِرْشٍ وَقَالَ لهُ: إن نِضْفَّهًا قَرْضٌ لَك وَالنْضْفَ الْآحَرَ اعْمَل 
لات 4 كان مويك والطتطارت: حك القددره الْأْقَزْوِيٌ). 


.<> قَوَانِينُ الشّريعة الإسلاميّة التي كَانَتَ تَحَكُم بها الدولة الْعثْمَانيَة 

8- الهبة: إن ب الجاع َع أنَا رت مالا في وكال الما (08) وَلمْ كر في 
هذا الْكِتَابء فَقَدْ رُوِيَ إِيضَاحَهًا عَلَىْ الْوَجْهِ الآتِي: الْمَسْأَلَهَ الأوك: يلْرَمُ أن يكو 
امار لكر القع د عي زنك قعي را سقو في الم ميت مم 
يشرط الْقَيْض الْكَامِلُ ذ في المنصوص غ1 

َع مَل ال َل اتاد والافيام جود افوص ع عليه لط 
الْعَبْضُ الْكَايِلُ في ا لتفر وت لِلْمَوْمُوبٍ لَه لَهُ املك وَفي 7 0 ا يَخْصل 
لْقَبْضُْ الْكَامِلٌ؛ ل أن الْمَيْصَ بِسَبّبٍ كَهَذَا عِبَارَهٌ عَنْ صَيْرُورَةٍ الخو كنا في حمر 
م 
وَمِنْ وَجْهِ آحَرَ في حير الشَّرِيك وَالْكَامِلُ هُوَ النَّيْءُ الْمَوْجُودُ مِنْ كُلْ وَجْهِ (الربلي». 
َكُلُ جُزْءِ في حَيرِ يَعْعَملُ عَلَْ ما يَجِبُ قَبْضْهُ وَمَا لا يَجُورٌ قَبِضَهُ فَكَانَ مَقبُوضًا مِنْ 
وج ون وجو َف به امم الَف لاوما َأ (اليناية). 

سُوَالٌ: تخرز في الوص والتع الصميع والترض والتع القايو والقلم والصري 
َبْضُ الشَائِع أكاني الو قلا كول فنا التزى في ازاك 
عوك 1 زا يشْترَطُ فِي الْوَصِية وَاليَيْع الضَّحِبح القَبْض فَلَايمْ يَضُرٌ فيهمًا الشّيُوع 
ااي نل لتقن وي ال ليور لكل لضي راهرب 001 بن 
مَنْصُوصًا عَلَيْهِ فلا تَقَتَضِى مُرَاعَاةَ كَمَالِهِ (أ: والشقوو لمر 
اص الوص بذ أت وذ لول ةيضف ره ع 
ا في النّضف الْآحرِ لسك وبأنْ أْصئ لِرَجْينٍ بأ وزهم فَِن ذَلِكَ صَحِبحٌ؛ 
قَدَلّ ل 3 الشيُوعَ لا يُبْطِل الَبرّعَ حَتَّى يَكُونَ مَانِعًا (الْمَنْحُ). فَالْجَوَابٌ ما ذَكَرْنَافُ 
عَلَيْ: لو وَهَبَ حِصّنَهُ مِنْ مَالٍ َال الْقِسْمَة أي الْحِصَّةٍ الَِي يَجُورُ إفْرَازُهَا وَتَفْسِيمُهَا 

في تمه رم لقا هلقي املك تزرب لك ذلا 
الْهِبَة بتَسْلِيحِهَا مُشَاعَا وَلَا تَفِيدٌ الْملْكَ لِلْمَوْمُوبٍ آ لَهُ (الْعِنَايَُ) وَلَوْ كَانَتِ الْهِبَهٌ مِنَّ الأب 
لِطِفْلِ فَعَلَيْهِ لَوْ قَالَ أَحَدُ الشَرِيكَيْنِ لِأآحَرِ: كَذْ وَمَبْنكَ تك حِصَّتِي مِنَ الربح وَكَانَتِ الْحِضَّة 
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المَذكُورة قادمة معَانا في عد َوهو لوطو نل ككرن الج عع تاذ 
هبد شاه شع قَابل للْقِسْمَةٍ (الْهندِيةُ ييل الْبَابٍ الثَالثْ). 

اسْقَاء: 2 ل ل الشَّريِكَيْنِ حِصََّهُ في الْمَالٍ الْمُصْيَرَك: بَينَهُمَا شَائِعًا 
لخر مََلا: لَوْ كَانَ قَضْرٌ رٌ مُشْترَكَا بيْنَ زَيْدٍ وَعَمْرِو شَائِعَا ووب 0 لِعَمْرِو 0 
وَسَلَّمَهُ اها فهَذِهِ الهبَةٌ صَحِبِحَةٌ عِنْدَ بض الْمُقََا ما التتكن لاحر منقة قتَالوا بن 
الْعَوْلَ بو ِصِحَةٍ هَذِو الْهبّة هُوَ لان أبي لَيْلَئء أَما ظَاهِرُ أقْوَالٍ الْمْقََاء فو يعدم صبعْةٍ الوبق 
لِلشَّرِيكِ أيِضًا (الطّحْطَاوِيٌ) وَكَذَلِكَ كمَا هُوَ مَذكُورٌ في شَرْح الْمَادِّ (891) إنَّ اله ع 
رفت كد مالو قال اليك إوردي كان صعديةا ١‏ ظ 

الْمَسْأَلَةُ الكَانية: اختَلِفٌ في هبة الما فَقَدْ ذَّهَبَ بَعْضض 0 
المَذكورة فايدة) وَالْهبَة الفاسدة ” الوسر ارد الْمُمتَى بوء كَمَا هو مين ذ 
الثرَرِ (أبو السّعُود الْمِضْرِيٌ). 0 

وعَلَى هَدَا اَْوْلِيَصِحُ تم تصَدْفُالْمَؤهُوب لَه في الْمَالٍ لذي يِه شَائِعًا. 

َال الطّحْطَاوِيٌ: يُقِيدُ الِْلْكَ مِلْكَا فَاسِدَا ويه يُفْتَى. 5 

فَعَلَيّه: لو وَقّفَ قف أَحَدٌ العَرْصة الْمَوْهُوبَة لَهُ به سد صَمَّ لوقف وَصَمِنَ قِمَمَهَا (أبُو 
لجعو الْمِصْرِيٌ) وَقَالَ الكحن الْآحَر بِعَدّم تَمَامٍ ِب الْمُمَاٍ (أبو السعُود عَلِيٌّ أَمَدْدي) 
اصح إن به الماع لا تيد الك كاله قبل الْقْض (الطّْحْطَاوي بغ ِ). 

وَعَ1 وَعَلَىْ الْقَوْلِ الثّاني: ذا وهب مال مَُاعٌ ّم أَفررَ وَقُسَمَ بَعْدَ اله َل ِلْمَوْمُوبٍ له 


أْصْبَحَتٍ الْهبَهٌ الْمَذْكُورَةٌ تَامَهَ وَالْقَكَبَتْ إل الصَّحَةِ (عَبْدُ الْحَلِيم) الْظْرِ الْمَادَهَ (؟) 
لحك وَاحِدٌ سَوَاءٌ سم الْوَاهِبُ بالذَّاتِء أَمْ أَنَاتَ أَحَدًا فَقَسَمَهُ أمْ أَمَرَ الْمَؤْهُوبَ لَهُ 


0 


فَقَسّمَهُ مَعَ الشَّرِيكِ (رَدْ الْمُحْتَارِ). 
انل رع عَلَىْ هَذَا القَوْلِ أيْ: عَنْ كَْنِ جِبَة الشَائِع غَيْرَتَامة. 
َوَلَا: إذا تصر فنا الهو هؤانث 1 هُ في الْمَالٍ اْمَؤْهُوبٍ يِوَجْو مِنَ الْوّجُوو كَالبيعِ مالا 


موعو م وو 
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نفل ضر نه (الالقروئ» والدوة) مكل لو وَعْتَ اكد ضف داره الَْابِلة لِلْقِسْمَةِ وَسَلَمَها 


5 فَوانِينَ الشَرد بعة الإسلامية :التي كَانْتَ تَحكم بها الدولة العثمانية 


و 


كُلَهَا لَه نّم بَاعَ الْمَوْهُوبٌ آ نه ساكل الْصّهً المؤْهُوبة ون آكَر اح لهذ 

كو شوو نعل الْمَرْهُوات ب لَهُ(الزلِي» وَالْحَاِيةُ في فَضْل في ب اْمُشَاع). 
ثانا يتحو لواب في امروب واي لم اا لوي 
الْمَسَألَةٌ َلك ل ا 

كُمَا هو مين في الْمَسألَةِ الأولئ, َكب الشبُوغ فت الْهبةِ مقط (التَّهَايَةً) 

وَالحَاصِل: : في هَذا ذَا أَرْبَعُ صوّر: 

الأولى: كؤثة غَيْرَ شَائِع وَقْتَ الهبَة وَوَقْتَ التّسْلِيم مَعًا. 

الله فى كله الطر بصصيف 

وَالََة: كَوثهُ وَفْتَ الْهبةِ سُنَاعَا وَوَفْتَ النّسْلِيم غَْرَ مُشَاع» وَالْهبَةٌ في هَذْهِ الصّورَةٍ 


ع 
- كه 6ه ص 


صحيحة أيضا. 

ََلَيْه: لَوْ سَلَّم أحَدٌ دَارَهُ كلها لِآحَرَ عَلَىْ أنَِّضْفَهًا هِبَةٌوَالتَضْفَ الْآخَرَ صَدَكَةٌ صَعٌ 
َه أنْيَرْجِعَ في الْقِسْم الْمَؤْهُوبٍ (الْوَلْوَالِجِية وَالْهِِْية)؛ لان تَمَامَهُمَا بِالْقْضٍ وَلَا شيُوعَ 
عِنْدَ ابض (أَبُو السّعُودِ الْمِصْرِيٌ). 

كَدَلِكَ لَوْ وَمَبَ أَحَدٌّ نِضْف مَالِهِ لِسَخْصٍ وَقَبْلَ تَسْلِيمِهِ وَهَبَهُ الضف الْآخَرَ 
وماميهالة اتا صذي لم (اللكز وعتو كني متو المماتي ورد كان رفت 
الْهِبَةِ وَلَكِنْ وَقْتَ الْقَبْضٍ لا شُيُوع. 

في اك ةن تيوزانت يقي 

فلن فر وق فنق مقئر عن كاه لاخر رَ وَسَلَّمَهُ رقا كَانْتِ الْهبَةٌ صَحِيحَة 
َال فِي الْهنْدِيّة في الْبَاب الثَاني: وَلَوْوَهَبَ الْجَمِيعَ و جد كاي رعو . 

كن الخارع في مزواالصوئة فد وال جغلي الملي الآخرء وى (الرقاع الصح 
عَادَ الْمَمْنُوعٌ أمًا إِذَا لَمْ يزْلِ الشّيُوعٌ قا نصح فَلَوْ وَهَبَ شَخْصٌ دَارَهُ بتَمَاهَا لآخَرَ 0 
عل اليم نجي هوالت الع لخر تي لع مخ ل 
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الرَابِعَة: كوه َائِعًا وَقْتَ الْهِبَةِوَوَفْتَ التَسْلِيم مَعا. 

وَالْهِبَة َْسَتْ صَحِبِحَةٌ في هَذِهِ الصُورٌ وَمَاكَمْ تكن الْهبَةُ لِلسَّرِيكِ. انظ الْمَسْألة الأولى. 

لد شَائِعَا نّم بَعدَ 

لِك وَهَبَهُ التضف الْأحَروَمَ وَسَلَّمَة إن انك 

لامع عر لش سكن 

المَسْألَةُ الرَابِعَة عه َل اص ال الَذِي يُرِيدٌ ِبَةَ حِصّيه النَّائعَةِ لِآحَرَ مِنْ مَالٍ قابل 
الْقِسْمََ أن يضف َلِكَ الْمَالٍ لِلْمَوْهُوبٍ لَه ويرك ِنْ تَمَِه (الامقروِيُ). ّْ 

دَفِي هذه الصُورَة يَكُونُ الَاحِبُ قد أَوْصَل للْمَوْم هُوبٍ تَمَامَ الْمَنْفَعَة التي يُرِيدُ تا له. 

ةحاس يومد احلا في كود ُو من طرف الْمَؤْهُوبٍ ل له مَانِعًا لِتَمَام 
لوي (لمشتاي) تلز وعب علا انا يلا المة ١‏ يِه كا يجوز َك ند الام 
الأَعْظَمء وَمَعَ ذَلِكَ لَوْ كَانَ الْمَوْهُوبُ لَهُ وَاجِدَا وَوَكلَ شَخْصَيْنِ 6 نين لِقَيْضِ لدَار 
الْمَوْهُوَبَة إلَيْهِ قلا د شيُوعَ في ذَلِكٌ (رَد اْمُحْمَارِ). 

أمَالَرْوَهَبَ مَالَا وَاحدًاقَابلَ الِْسْمَةٍ لاني يْنِ جارٌ عِنْدَ الإمَامَيْنِ وَلَا شْيوعَ في هَذًا. 

مكَلّا: َو وَحبَ أحَدُ َه لئاوعو قَد وَعَبْتكُمَا قَضْرِيء أَيْ إِذا لَمْ 
1 مِنَ الْمَوْهُوبٍ لَهُمَء قَقَدِ اتَلّف الْإِمَامُ الْأعْظَمُ وَالإِمَامَانِ عَلَىْ الْوَجْهِ 
الْمَدْكُورٍ (الطّحْطَاوِيٌ). 

ما إِذّا فُصّلَّتِ الْحِصَص الْمَوْمُ يبرن كاد قلر )لوس ايل بزو جايو 
يَجُورٌ عِنْدَ الإمَام الْأَعْظَمء سَوَاه أكانَ لصيل مضل أمْ لا 

م مِتَالٌ. للتَضِيلِ: لز تل اعة عطها ززئن ومغرو: 
وََبْتْكُمَا أَنْثْمَا الاثْنَانٍ هَذَا الْمَصْرَّ آ لك يارد لان وَلّك يا عَمرُو التلتُ. 

يلعل عدم فيل. َو قَالَ أَحَدٌ طَابًا لرَيْدِ وَعَمْرو: وَهَبّْكَمَا أَنّْمَا الاثَْانِ هَذَا 
تيا زفق [ك ) عتنزو والتلطفة لكك لكاها ززد. 

َإِذَا كَانَّ هَذَا النَفْضِيلٌ انتِدَاء يَعْنِي مِنْ غَيْرِ سَابقِية الِجْمَالٍ قَلَا يَجُورُ الِاتَقَاقِ 0 


ب فَوَانِينَ الشّريعة الإسلامية التي كَانَت تَحَكُمُ بهًا الدَونةُ العثمانية 


ان لصيل لضي أم قا مْضيل. وَُوَضحُ هذ فر على الْوَجه الآتي. 

ُو مب تَخص لانن غير ساق الإجال عَلَى َتَةأومجو: 

الْوَجَهُ الأوَل: كَوْنُ الْعَقْدِ وَالْمَيْضٍ مُخْتَلِمَيْنِ قَفِي هَذِ الْهِبٍَ الي عَلَىْ هَذَا الْوَجْهِ 
شيُوع ب بالاتقاق) كَمَا لَووَهَتَ أَحَدٌ يضف مَالِهالْقَابلٍ الشعة إشَخْص وَسََمَإياُ مب 
ذَلِكَ وَهَبَّ التَضْفَ الْآخَرٌ لِآخَرَ ولع لالظ العداألة الأرنن): 

الْوَجْهُ الدّني: كَوْنُ الْعَفْدِ مُتَِّمَا وَالقَْضٍ مُخْمَلِفَا وَلَمّا كَانَ الاغبَارٌ الْقَبْضٍ - كَمَا 
وُضّحَ آنِهَا - فَالْهبةُ عَلَىْ ذَلِكَ الْوَجْهِ غَيْرٌ جار كهِبَِ سَسخْصٍ مَالَهُ القَابل الْقِسْمَةَ ادا 
بتْيل ويف َال حصن َه نه لِك حدما وَعرة ار 

ولك لس لويد 


الْوَجْهِ النَّاثِ وَالرّابع. مَا لَمْ تكن اله اي ا وَاقنَسَمًا عت اليب + حيتكل ذ يو 


ره>هه 6مس 


السّعُود الْعِمَادِئ الْبَحْلُ الْهدَايَ الْمَنْحُ) وَقَدْ فت سَبْخْ مُ الإشلام علي كدي ِقَوْلٍ امام 


المَسْألَُ السّادِسَة: لَرْ وَمَبَ أَحَدّ مَالَهُ الذي فِي يده الْقَابل الْقِسْمَةَ لوَلَدَيِْ الصّغِيرٍ 
َالْكبيرِ وَسَلَمَهُما سَلَّمَهُما إِيَّاهُ قلا تيم الهبة؛ لأنّهُ كَمَا صَارَ َإِيضَاحْهُ في شرح الْمَاكّه(801). 

تَنْعَقِدُ وَتَيِمٌ الْهِبَةٌ ِلصَّخِير بِمْجَرَّدِ الإيجاب» أَمّا هبه هِب اكير َنَّا تَوَقْ عل الْقبولٍ 
وَالَِّْيم وبدَِكَ تخ عَنْ هِب الصَِّير َيَحْصْل بالائة قا الشبوع فى هو الونة (الداري 
َالَو وَالِْبلهُ سبح ذه اهب أذ يُسلم امال أولا وَكِ الَرثمَ َه بد ذلك 
عَلَنْ الْوَجْهِ الْمَذْكُورِ لِوَلَدَيْهِ الكَبير وَالصّغِيرٍ (التَِْيحُ) لِأَنْ فِي هَذِهِ الْحَالٍِ - كَمَا هو 
مَدْكُورٌ في اْمَادَِ (647) - لا َوه على التَليم لكب وا تأر عَنْ هبه الصّخيره 


وَكُلُ حب يتَخَلّصُ بها ِنَّ ارام أ يَوَصَلُ بها بهَا إل الْحَلَالٍ مَهِيَ حَسَنَةُ (الطّحْطَاوِيٌ). 
الْمَمّأَلَة السّابِعَة: ابي النَفْسِيم هي بِالتَّرِ إل الْحِصَّة الْمَوْهُوبَة فَعَلَيْهِ َو وَهَبَ 
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0 7 ار 55 الى لك وما 2ه ار نك عقن ا ل 2 
يحص قَصرًا إِلّ أولاده الأرَبَعَةَ وَكان م مُمكنا تقسيمة ِل أَرْبَعَةٍ أقسَام صَحَتٍ الهبَّة» كما 
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َه لو كان عيْرَ مُذكنٍ تَفْسِيمه إل أزْتِعةٍ أنْسَام َل كان مكنا 6 فويةة ل أ 
كا أسام صَحْتٍ اله أِضاء عه روكب زنع تال اي بدن مث إل مين 
قط جار (التتقيخ). 

الْمَسْألهُ الكَامئُ: إِنَّ الشّيُوعَ اذى عن متاق الوَاِبٍ قَقَط لَيْسَ مَانِعَا مِنْ تَمَام الِب 
بالاتمَاقِ كَلَوْ وَمَبَ مَِخْصَانِ أَنْوَالَهُمَا الْمْترَكَة الْقَابِلة الِْسْمَةَ لِسَخْصٍ وَاحِدِء قَبِمَا أنه 
دسم الما نل وفص ذل ارت إذ لا شبوع في ولك (لفهُسكيُ يُ؛ الْهِدَايَةً). 

الْمَشْألَةُ البَّاينعَةٌ: لا يَجِل قن الصَّدَكَةِ الشّيوعٌ الذي من طرف الْممَصَدَّقٍ عَلَيْهِ في 
تَمَامِهَاء كَمَا هو ميب مين في الْجَايع وَخَرَّانَةِ الْمُفْتِينَ (الْهدَايكَ وَهَامِسٍْ الْأمقَرويٌ). 

مَنلَا: لو تَصَدَّقَ أَحَدٌ بِمَالٍ آ َهُ نابل الِْسْمَةَ علَى شَخْصَيْنٍ وَسَلَّمَهُما اه مَعَا كان 
صَحِيحَاء كَمَا لَوْ تَصَدَّقَ أَحَدّ , س بِعَشَّرَةِ ِيَااتِ عَلَىْ فَقِيرَيْنِ أو وَهَبَهُمَا إِيَّاهُمَا جار لا 
لِعَنييّن؛ ؛ لأنّ الصَّدَ لصَدَمه عل الي به ألا توح لشبوع أ لا ملكا كل فيه سلما 
صَحّ(الدرُ المختاز). 

وَالمَقُ بيْنَ ذلِكَ وَبَيْنَ الهبّة أي بَيْنَ الْمَسَْلَةِ الْخَامِسَةٍ سَة: أنه يقُصَدُ بالصَّدَقَةِ وَجْهُ الله 
تال وَعَذَا واه + : يك عَنك ماد فِي الْهبةِ فَيعَهَ يْصَدُوَجْه لي وَهُما هُمَا اننَانيِ"" (الْهِدَايَكَ 
ورف نر الا 

نال مصَدقَ عد يضفي الك بع الْقَابل الْقِسْمَة عَلَىْ أَحَدٍ مَكَا نصح وَلَا نِم َم الْهِبَةَ ما 
لم لم داكا في الب ( اراز وِي). 

الْمَسْألة الْعَاشِرَةٌ: الشّيُو ع الْمَانِعُلِتَمَام الِب م هو ال الْمُقَارَنُوَكَمْسَ الشبُوعٌ الطّارِئُ 
انْظَرِ الْمَادَهَ (50)؛ لِأَنهُ إذَا وَعَبَهُ غَيْرَ شاع وَبَعْدَ أَنْ تَمّتِ الْهبة بِالْمبْضٍ الْكَامِلٍ ل 
بَعْدَ ذَلِكَ د شيُوعٌ» فبِمَا أَنّهُ يَكُونُ هَذَا الشيُوحٌ طَارئًا عَلَى مِلْكِ الْمَؤْهُوبٍ لَه وَ ادبا تكد 
الِب وال ما يَافي ذا اليو الك ولا محل بال الِي صَحتْ و كت يَنايمًا 


)١(‏ في هذه المسألة (المعرب). 


ساس هاس ه 


304 فَوَانِينَ الشّرِيه يعة الإسلامية التي كَانَتَ تَحَكُم بها الدولة العلمانية 
(تَكْمِلَةُ رَدٌ الْمُحْتَارِ). 
ملا لز وه د مَجْمُوعَ مَالِِ اال الْقِسْمَة وَبَعْدَ أَنْ سَلْمَهُ رَجَعّ عَنْ نِضْفِهِ وَإِنْ 


را عو رَجُوعِهِ هَذَا شُيُوعٌ عَلَْ الْمَالٍ اْمَوْمُوبِء إلا أنَهُ َمَا كان هَذا الشّبُوعٌ طارئًا غَيْرَ 
قرو لابن تنم له انْظرِ الْمَادَه (05) فَلِدَلِكَ لَوْوَمَبَ هب أحد وَهُر ف رض الْمَوْتِ 
الي َك سِوَامًا لح نوي بغ أن سَلمَة اماك يُجزِ الْوَرََة الْهبَةَ بطل 
هب في لين و َبقَى في الثلْتِ بَاءً عَلَْ الْمَادِّ (819) (2 ذالشختار). 
اماه الحاو عَْرَة:وَالشّيوم امار شط خض الْمَؤهُوب با لاستحقاق بالبيكةٍ 
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هر ُو طارعا لايَْرٌ كما في الوتالين الْمَذكُوين في الْمشألة الْآنِمَق كُمَا ذَكَوَهُ 
ابْنُّ كَمَالِ وَصَدْرُ الشَّرِيعََ وَالْكَرْمَانِقٌ وَالَهَاية وَالْهِنْدِيه 5ُ. إِلَّا أن قَاضِي ََانْ وَجَامِعَ 
الِْفهِ والظهيرية وَالْكَافِيَ قَالُوا ب عَدَم نمام الْهبَِ مار الشيوع الْمَذكُور. 

كل روخص قا كل شمو لشتني لخي وَصَلمَهُ إكاهاء كه عفد ذلك 
ظَهَرَ لنِضْفِهًا الشَّائِع معي كلل 01 ووفانيها القند 

حَبَىْ إن ا الدَوَر قَدْ حطَاً الْقَائِلِينَ بَكَوْنٍ الشّيُوع الْمَذْكُورٍ طَارِنَا وَقَذْ وَرَدَتْ 
مذ لتَحَطِتةُ في مال اماد (00) وَالْمَاقُو(0؟6). 


وَمَسْلةُ كَوْنٍ الشيُوع الْعَارِض لِلْمَوْهُوبٍ لا سْيتِحْقَاقٍ وَبِالْبيةِ شْيُوعًا مُقَارَنَا مسال 
1 هوه لنت محلا لتر فوح أقنِي). 
م ي: تقل فِي الشّيُوع الْعَارِضٍ با لِإسْيِحْفَاقٍ قَوْلَانٍ أَحَدُهُمَا أن الشيُوعَ 


الْمَذْكور مُقَارنّ وَالكح طاري: 
وَإِذَا قب تبت الِاسْتِحْقَاقٌ اليل 2 مَعَ بان كَوْنٍ الشيوع مُقَارَنًا إذا بين كَوْنْ نِضْفبِ 


م 


التزغرب دك انتوق في ولج لو وك عقوت نسننا مولت شرت ا 
الْأَنْمَارَ الْحَاصِلَةَ في الْمُدَة لاتق 7 0 وَقَبْلَ الاسْتِحْقَاقِ» لَزِمَهُ ضَمَانُ حِصَّةٍ 
الششتحقٌ في الأثمارة لآن البيئة تنبت يِنَ الأضل انْظرالْمَادَه (0) وَشَرْحَهًا. 


5-4 
أَمََا | 


ما إِذَا تبت الِاسْتِحْقَاقٌ بالإغرار 00 بت بقْرَارٍ الْوَاجِبِ» قَهَذَا الإقرَارٌ الَذِي بِحَقّ أخلٍ 


الْجِْه الفَّاني / الكتَابالسايم: الْهبَدٌ 000200 و 


الْمَؤْمُوبٍ مِنْ يد الْمَوْهُوبٍ لَه لَعْوْ؛ لِأنهُ إة رَادٌ في حك اع وَهَذَابَاطِل. 

وَإذَا تبت إفرَارٍ الْمَوْهُوبٍ لَهُ قيْوَاحَدُ يا شك الْمَوْهُوبُ لَه , او ا 
بطل 0 في هَذْهِ الصورَة بعروض ي الشّيُوع (الطَّحْطَاوِيٌ). 
قَد ذَكَرنَا آنِقَا الْمَسَائِلَ الْمَذْكُورَ ؛ني ال الف في الشّبوع التارض لِلْمَْهُوبٍ 


-ه 01 


وَلْأبَادِرٍ الآنَ إل بَيَانٍ رأ بي الْعَاجِرِ في هَذِه الْمَسأَلة وَياللّه التوفِيقُ: ذا عرض شيو 


يي 


.6 7 
روي 2 41 


ل 00 و أَكَانَ الاسْيتِحْفَاقٌ تَابنًا الب أو يِإِْرَارٍ المَوْهُوبٍ آ لَهُ فَهَذًا 
الشّبُوٌِ طَا رى؛ ار إذا انيت مدّعاة البيٍَ 3 بالا َرَارِ مدن أن الواي 
رد نِضْفٍ الْمَؤْهُوبٍ وَكَانَ مَوْقُوفًا عَلَىْ إِجَارَةِ الْمُسْتَحِقٌّ؛ لِأنهُ يسْتَمَادُ مِنَ 
الْمَسَائِل الْمُبيَةِ ني الْبَابٍ التَّاسِع مِنْ كِتَابٍ الْهِبَةِ وَالْبَابٍ الرّابع مِنْ كِنَابٍ الْعَضْبٍ مِنَ 
يهني أ الت في كز ُو منتييل هفو َي ني اع اولي فر 
اِْسَاحَ الْعَفَدِ الْوَاقِع أمْ غَيْرَ مُستلرِم. ش 0 

يتين مِنّ الْمَادّةِ (7) مِنّ > الْمَجَلةِ نضا أن عند الْمُضولِيٌ لا يَنْفسِحْ بِمْجَرَّدِ 
الاسْتسقَاقي ونه جور جاه بد ذلك | 5 

فَعَلَيه: 1 در الْمُسْتَحقٌ , َعدَ ذَلِكَ الْهِبَهَ جَارَتْ وَتَقَدّتْ بِمُقَتضَى الْمَادَةِ (601) وَإِذَا 
لَمْ يُحِزْهَا تَنْه تمسح الْهبَهُ في النَضْفٍ الْمُسْتَحَقٌ عِنْدَ عَدَمِ الإجَارَة. 

دك يَْدْتُ بع في ران عدم الإجارة الخ ومين موود بادك 
احامااك يَسْتَحِقَ صَدْرٌ الشَّرِيعَةٍ التَْطِعَةَ في هَذِهِ الْمَسْأَلَق' َل يَسْتَحِقَهُ وت نطول وهذا الجا ريا 
وعاتاو الشعييل فى ار اذو (88): ش اه 

الْمَسأَلة الدَّاَةَ عَشْرَةٌ: ةحصو نمال َيِل لس تجو :و15 
ادو وَكْبٍوَاحدِ وَحَاطٍوَاِصَِبَِة) هلا كن لض الْكَاِلُ ل يعَصَوَُ في 
لل السّعُودِ الْمِضْرِيٌ) لِأَنهُ لَو اعثيرٌ القَبض 
الْكَاملُ في هَذَا أَيْضًا لَاقتَضَئْ ذَلِكَ انْسِدَادَ بَاب الْهبَةِ في هَذَا الع فين الأغوال: 


١ 


3 فَوَانِينَ الشّريعة الإسلامية انّتي كَانَتَ تَحَكُم بها الدولة العثمانية 

سوال تلم هِب اص الشَّائعَةٍ في الْأَموَالٍ الي ليْسَتْ قَابلَةَِأقِسْمَةٍ إِيجَاب الْمُهَايَة 
عَلَى المتبرّع وَالكَال أن ليجات عَلَىْ الْمبرّع غَيْرٌ جَائز. 

جَوَاتٌ: بَا أنَلْمهَاي - كما ُو مَذْكُوء في امَف (415) -عِبَارَةعَنْ وِسْمَوٍ الْمَنَافِع 
وَالتبرُعٌ إِنَمَا وَقَعَ عَلَىْ الْعَيْنِ وَالإِيِجَابٌ الْمَذْكُورُ وَاقِعٌعَلَىْ الشَّيْءِ الَّذِي لَمْ يُتبرّعْ به وَآا 
صَرَّرَ مِنْ ذَّلِكَ (الرَيْلَِي وَالطَحْطَاوِيٌ). 

منَلُا: نصح هبه حِصّة مَعْلُومَةٍ مِنْ دَابةِ وَاحِدَةٍ أَوْ ريال وَاحِدِ أو نَوْبٍ وَاحِدِ (الْهدَاية 
)1 

وََابْدَ أنْ كُونَ اْحِصَّةُ الْمَؤْهُوبَةُ مَعْلُومَة انْظر الْمَادَهَ80/0). 

باه عَليه: ل وَهبَ أحدِّضّمَةُ في ال مُومةوَكمْيكُنْ عَلِمَاِفْدَارِ لْصّة َك 
تَجُور اله (أبد السّعُودٍ الْمِضْرِيٌ). 

وك يس لْموْهُوبٍ لَه الي وهب الك جنا للاصاينه ناراف أن 
م سين أن لَهُ طَلّبَ الْمْهَاهَة (الْبَخْرُ) انْظْرْ مَادَتَقْ )11٠0(‏ (118) 
وَالدَيْنُ لي نذا انْظْرِ الْمَادّةَ .)١ ١7(‏ 

َه عي لوقل أَحَدُ الشَّريكَيْنِ ِصَاحِبه: بك حِصّعِي من الح وَاتهكَ الْمَْمُوبُ 


لَهُيكَ اْحِصّةً كَانَتِ الهِبَةٌ صَحِبِحَةً(الْهْدِيهُ فيل الَْاب الثَاليثْ) انظ الْمَادَه (8876). 
ْمَل لقال ْقِمة سين في الما (111). 
الْمَسْألَةُ الثَالِئَهَ عَضْرَةٌ: كن الْمَؤْهُوبٍ مُحْرَرًا يَعْنِي يَلْرَم أن يَكُوْن مَفرَرًا من مللف 
الْوَاهِبٍ وَحْقَوقِه. 
بَاءً عَلَيْهِ: لا تجوز هبه به الْأَرَاضِي بدُونٍ المَْرْوعٍ عَلَيَْا إِذَا كَانَ رَرْعَهَا فَاِيْمَا وَغَيْرَ 


2 


مَحْصولٍ وَلا المرارن امن لجع ترما أن ارزع وَالْمَى لكااكانا ني أراء 
الَْرْض وَالشَّجَرِ فَالْهِبَةُ الْمَذْكُورَ بِمَنِْلَِ هيّة الْجُرْءِ ءِ الشَّائِع (الْوَلْوَلِجِيَةه الي 1 
َتَكُونْ الْهِبَه مَذِِ ِيّ فِي حُكْم مِبَةِ اْمُشَاع (رَدْ د الْمُحَْارِ). 


1ه ١‏ كل م 6 َه 2 وم ع ام 02 ار“ 5 ىار 6م 
وَعَلَيِّ: لَوْ أَرَادَ أَحَدٌ أَنْ يَهَبَ مَرْرَعَتَهُ مَعَ زَرْعِهَا قَوَهَبَ أَوَلَا الْمَزْرَ الزر أو 


العَرْهاشني / الكتاب اساي الهيه 00000 0١‏ 


وَعَبَ أَوَلَا الرَّوعَ تم الْمرْرَعَةَه قدا تع يي في التَسْلِيم كا كَانَتْ هِبَةٌ الانْيْن جَايَرَة وَأمَا 


7 لمَرْوعة 83 الزو ]5لا 
تَصِحٌ (الْهنْدِيّةُ) انظر الْمَسَْلة الله 
٠‏ دك إن دَاوَهَبَ شَخْصٌ أَشْجَارَهُ الْمَمْلُوكَةَ في أْض الْوَقْفٍِ الْمَرْبُوطَة بالْمْقَاطَعَ أيْ: 
و ١‏ 5 : 


في الْأَرْضٍ المستحكرة بِدُونٍ أَنْ يُفْرعَ الأَرْضَ بِإِذْنِ الْمُتَوَلُي أو وَهَبَ كَرْمَهُ الْمَرْرُوعَ في 


4 


ولا الزِّعَ ثم المَرْرَعَة 


ا 


أذض أمِرئةيُونٍ أن بفرعَ الأ بان صَاحِبٍ الأزض كَااَِكَ غير صَحِيح؛ ؛ لِأَنَهُ لما 
كَانَتْ عَرُوقٌ كَانَتِ السَّجَرَةٌ داخِلةَ في الأزض أَصْبَحَتْ فِي حُكْم الْمْشَاع (أَبو لسعو 
الْعِمَادِيٌ) ما اهِب للِصّغِرِ في جائِرَة كما مر ِكْرهُ في شَرْج الْمَادّةِ(601) (عَلٌِ أقنيي). 

لاس ارم ا ا ل 
مِنَ الثَمَرِ بدُونِ شَجَرِء وَأَذِنَ الْوَاِبُ صَرَ حة حَةَ لِلْمَوْهُوبٍ آ َه بِقْضٍ الْاء أو حَصَادٍ ارذع 
أو جَمْع التْمرء وَتَقَضَ الْآحَرُ الْبِناه وَحَصَدَ الزَّرْعَ وَجَمَعَ تمر وَقَبِضَهُ كَانَّ صَحِيِحا؛ لأن 
فِعْلّ الْمَوْهُوبٍ ل بأمِ الِب مغل الْوَاحِبٍ بالدَّاتِ (لْوَلْوَِجي أن إذَا لَمْ يدنه 
الْوَاهِبٌ الى يَضْمَنٌ الْمَؤْمُوبُ لَهُ وَلَوْ بَعْضَ الْمَوْهُوبٍ أَوْ حَصَدَ أَوْ 
جَمَعَ في مَجْلِسٍ الْهِبَةِ (الْهددِية). 

لين تَجُود وه لذ الي عن أرض ون زي مقاطعة أي محكرة وَالدّارٍ | 
اي عل رض ةلد ليلس مال لكزم والبُسكاو ليد الْبِنَاهلِيْسَ كَالْخَرْسِ 
ل ارح لولف 1 لم (أبو المّحُوة العمادئ): 


3 


سم 


وَبَمَاآنَ الم في ذَلِكَ تكُون عه لابه قَتَطْ قللوامب أن باقر الْمَؤْهُوبَ لَه برَفع 
الأبية ولا موث الْعصةٌ مهوي بعال أبية (عَلِيّ َي قبل نع في الهبةٍ لِِصّغِيرٍ). 

هب الْبَِاءِ بدُونٍ الْأَرْضٍ جَائِرَة (الْهدِية في لباب الْحَادِيَ عشم 

امسأ الرَاِعه عَهرَة: ِب التَّاغِلٍ جار يمني لو وَهَبَ أَحَدٌ مَالَهُ الشَّاغْلَ مِلْكَهُ 


12 أن المكاد وف يَشْكلُ الظّزفء ما الف لا َكل الْمَظوو ف (الْحَمَوِيٌ). 


4 3 


مَتَلّا: لَوْوَهَبَ الْوَاهِبُ مَا في دارو مِنْ أشي لِأَحَدِ وَمَ 2 مَعَ الدَارِ لَهُ صَحّ ذْلِكَء كَذَلِكَ 


001 0 
روكب كل في متي نكن ليه وَسَلَمَهَا مع ان 

5 ل ا سَلَمَهُ مَعَ الْغِرَارَِ بجا 

كَذَا لَوْ وَهَبَ هَبَ حَمْلَ الذَابَةِ فَقَط وَمَ أ الوب لا لي في لز 
لي مَعَ الَْْبَِ جار (الْهِيْديّةُ)؛ أن الْمَوْهُوبَ في هَذٍ ذه الصُوَرٍ غَيْرٌ مَششول كل شاغل 
لوأك لكر ل اه هُوبٍء وَالْوَاقِعُ نيد الْوَاهِبٍ 
وَإِنْ كَانْتْ قَائِمَة في الظَرْفِء قَبِمَا أن الظّرف آله للْحِفْظِ م ْنَع قَنبُوتُ اليد التابع لا 
يُوحِبٌُ قِيَامَ اليد في الْأَصْل (أَبُو السّعُودٍ الْمِضْرِيٌ). 

َكَولة في يهزو الأقيلة نا شل العؤهوت والمشكر لبي معالق الختر اران تشم 
المَوْهُوبٍ وَحْدَه نمام اهِب في هَذو لصوو َأوْلَىْ فِمَا إِذًا سَلَّمَالْمَؤْهُوبَ وَحْدَهُ. ْ 

ما هِب المَْعُولٍ فلا تَجُورُ أي لا تَجُوزُ حِبَهُ ْمَل الْمَشْغُولٍ بمتَع الْوَاِبٍ َمِل 
(البَهْجَةُ)؛ لأنَ الْمَؤْهُوبَ إدَا كَانَ مَشْعُولَا بممَاع الْوَاجِبٍ كَانَ كَالْمَُاع وَفِي حكمه. 

مل زومت اعد قاذ التثوة باحق وصلعة كلها مل فقون لإا ملمها بك 
جباي لسالس ري 

فَحِِيِذٍ نصح اهب كَمَا تَصِح لَو وَهَبَهُ الْأمِعَةَ أَيِضًا وَسَلَّمَهُ اْكُلّ مَعَا (انْظْر الْمَادَهَ ؟) 
(الطّخْطَاويٌ). 

ا يه مَشْعْولَة قلا نَصِحّ الهبَه في 
كِليْهمَا (الْهنْدِيةُ) 

م يعو الإ بالقتص بن اكخبية وكيم وَكَا اعَِْارَ ِلْإذْنٍ الَّذِي يَكُونُ 
َبْلَ التخلية: كَمَا لا اغْبَارَ لِلنَسْلِيم قبل التَحْلِيَة. إلا أنَ اهب تَصِحٌ ذا وُجَدَ ذ 
َمؤمُوبة إنسااً أجييّ حر و6 تعد مشهُولة موه كن لو سَلْمَ الْوَاِبُ هب الذَارَ وَمُ 


4 


مَوْجُودٌ فِيهًا أو ْلَه قلا يَصِح هَذَا التَسْلِيمُ (الْهئْدِيّة عَنِ الْحَانِية). 


7 
تجوز هِبّة ثلاثة أنواع للمشغولٍ: 
# 


الْعِزْالَّاني / الكتابالسايع؛ الهبَهُ 1١ 1 ١١‏ | 1 
أَوَلا: لَوْوَمَبَ الأب الْمَمْعُولَ لِطِفْلِهِ جَارَتْ (الدّر الْمختائ). 
مَعَلُا: لو وَهَبَ أَحَدٌ دَارَ ه الْمَشْعْولَة عه أو مرْرَعتَهُالْمَسْعْولة ِرَرْعِهِ أَوْتَصَدَّقَ بهِمَاعَلَيْه 
وَأَشَهَد عل لِك كان ذلك نيعا الي أَحَد وَلَدَهُ الْكَبيرَ السّاكِنَ مَعَهُ مَعَهُ في مَنِْلٍ 
مَمْلُوكِ ذَلِكَ الْمَنِلَه وَهُوَ مَصْعُو ُولُ بمََاءِهِ فا نصح هبه لاحل وتَسلِيمٍ (عَلِي أقنِي). 
تَانيًا: لَوْ وَهَبّتِ الرَّوْجَةٌ دَارَهَا السَّاكَِةَ فِيهًا وَرَوْجْهَاء وَالْتِي فيهًا أَمْتِعَتُهًا لِرَوْجِهًا 
ارت (الذز الفنتات» أن الْمَرْأََ مَعَ الدَّارِ وَالْمَنَاعَ فِي يَدِ الرَّوْجِ فَكَانَتِ الدَّارٌُ في يد 
الْمَوْمُوبٍ آ له من قَصَحْتٍ الْهبة (الطخطاري). : ْ 
َم إِنَهُ َو تومي الزّوْجٌ قبْلَ التَخْلِيَِ وَالتَسْلم فَللْوَرََةِ إدْحَالُ يَلْكَ الدّارٍ في 
لي به او ل ل ا د 
تَالِنًا: لا يْخِلُ تَمَامُ اله الْشِغَالَ الْمَؤْمُوبٍ بلك غَيْرِ الْمَالِكِ (مَجْمَمٌ اله هر وَعَِي 
أكَنِْي). مَتَلَا: : كر وَهبَ أحدَ كه المذلوقة وَهِنَ مدعو بأفكال شخص آكَر وس 2 
لَه مَعَ مَعَ الْأَغْكَالٍ هون الْهِبة حي في الدَّكَّانِ ال وَعَلِىٌ أَمَنْدِي). 
ده الْمُعيرُ للْمُسَْعِير الدَّارَ التي شَغْلَتْ بِأمتِعتِهِ كانت الْهبَهٌ صَحِيحَةٌ (أبو 
السّعُود) لَوْ أَعَارَ دَارَا إِنْسَانَا ْم إن اْمُسْتَعِيرَ صب ممَاعَا وَوَضَعَهُ في الدَارِ وَمَبَ الْمُعِيرُ الذّارٌ 
من الْمُسْتَعِير صَحَّتٍ الْهبَةٌ في الدّارِء ِأنّهتييّنَ أن الشَّاغِلَ مِلْكُ غَيْر الْوَاهِبٍ (الطّحْطَاوِيٌ). 
كَذَا لَوْ سُلَّمَتِ الدَّارُ وَفِِهَا الْمَنَامُ لوالو أو الْمَوْهُوبُ لَهُ صَحَّتٍ الْهبة؛' 
أن يَدَ غيْرِهِ قَاصِرَةٌ عَنَْا فلم يَظَهَر أنهَا مَشْهْ مَشْعُولَة يماع الْوَاِبٍ (الْبَحْرُ. وَمِنْ صُوَرِذَِكَ 
َالَو وََبَ دارا ما بها ناماه أذ عب اق با يها من الا ل 
ار اد 00-7 0 3 في 0 َالْجوَالق؛ دن يَدَ د الْوَاهِبٍ كَانَتَ 


ا :كز أ أعد في الْمَجلِس الذي وَكبَ فيو زه ليده أنه 
وَهَبَ ذَارَهُ هَذْهِ لِحَفِيلِهِ وَسَ م إِيَاهَا وَأنَهُلَمْ يبْقّ شَيْءٌ فِي الدَّار وَأَشْهَدَ شْهَدَ عَلَيْ ذَّلِكَ نم بَعدَ 


ع بر سعووء 


ذَلِكَ توْفَيّ» وَاذَعَىْ وَوَكَنهُ أَنَّ الدَّارَ كَادَتْ مَشْعُولَة بمَتاع الْمُوَرثِ حِينَ الْهبَةِ وَالتَسلِيم فَلَا 


14 قَوَانِينُ الشرد يعة الإسلامية انّتي كَانَتَ تَحَكُم بها الدولَةٌ العثْمَانِيَة 


تسمّع دَعَوَاهُمْ؛ دن | قَرَارَ ذَلِكَ الشََّخْصٍ هَدَا2 صَحِيحٌ. انْظر الْمَادَهَ .)١1641/‏ (عَلِيٌ أَقَنْدِي 

وَهَامِشُ الْبَهْجَة). 

ماله لاوس عر الْحِيلَهُ في هبَة الْمَشْعُولٍ هي أَنْ يُودَعَ الْمَالَ الشَّاغِلَ لِلْمَؤْهُوبٍ 
َه وَيْسَلَّم إَْ وكا ثم تْسَلَّمُ الذَارُ إلَْهِ. وَفي هَذَا الْحَالٍ تَكُونٌ الْهبَهٌ وَالتَسْليمُ صَحِيِحَيْن. 
(الْحَمويُ في وَل كاب الهبَةِ). 

الْمَسأله السَّابِمَة عَشْرَة: ذا وُهِبَ الْمَشْعُولُ وَالشَّاغِل عَلَىْ الْفِرَاِهِمَا وَفُدقَ بَْتهُمَا ني 
اسيم ينْظَرٌ إذَا وُهبَتِ الدَّارُ أوَّلَا وَسْلّمَتْ مَشْعُولةَ فَالْهبَةٌ في الدَّار غَيْرُ صَحِيحَةٍ. الْظر 
الْمشالة (015.) ما إِذَا وهب الْمَنَاعٌ أوَلَا وَسْلَمَ نم وُهِبّتِ الدَارُ وَسْلّمَتْ صَحَّتٍ الْهبَهٌ فيهمًا 
(الْهِْدِية عَنِ الْحَانِيَة. 

الْمَسْالٌَالنَمَِةٌ عَهْرَةَ: لَْسَتْ ِبَةٌ الْمَشُْولٍ فَاسِدَةٌ بل هي خَيْرُ َامَةِ وَمَوْقُوفَةٌ كَمَا هُوٌ 
مين فِئ الَِْايَة ة (عَلِيٌ أَكَنْدِي. الْحَمَوِيٌ في وَل الهيَق). 

مسأل النَّسِعَةَ عَشْرَة: قَدِ اختلِف فِيمَا إِذَا كَانَ قَنْضُ الْمَالٍ الْمَوْهُوبٍ هِبَةَ فَاسِدَةٌ 
يُفِيدٌ الْمِلْكَ فَالْمَوْلٌ الْمفَْى به أن الْهبهَ الْقَاِدَةَ تَفِيدُ الْمِلْكَء كَمَا هُوَّ مين ني الْمَسْأَلة 
الثاني (الدّرَنُ مَجْمَعْ الْأَنَهِْ رَدُ الْمُخَارِ). وَمَمَ ذَلِكَ مَتفْتَرقُ الْهبهٌ الْقَاسِدَةُ عَنِ الْهبَةِ 

الْحْكْمْ الأوَلَ: كَمَا أن الْقَرََ لمكو في الْمَادٍ 83) ا وا ال جو ل 
تَمْنَعُ في الْهِبَةِ الْفَاسِدَةٍ مِنَ الرجُوع» لو توفي ليت أَيْضًا مَلِلْوَارثِ جوع فيهَا؛ / 
الْهبهَ المَاسِدَةَ مَضْمُوئَةٌ وَالْمَضْمُوئَة بَعْدَ الْهَكاكِ مُسْمَحَفَةٌ أيِضًا لِلرّ قبل الْهَكاكِ فَلذَلِكَ 
ِلْوَاهِبٍ الرَّجُوعٌ عَنِ الْهبَةِ وَيَسْتَردُ الْمَؤْهُوبَ (أَبُو السَعُودٍ اوضرب الطّحْطَاوِيٌ). 

الْحَكم التَّانِي: أَنالمّال المفروقن بالهبَة العاسدة عون ع الْمَوْهُوبِ لَه يَعْنِي 
لَرْ مَلَكَ الْمَالُ الْمَوْمُوبُ فِي يَدِ الْمَوْمُوبٍ لَهُ لَرمَ الْمَوْمُوبَ له الضَّعَادُ م أنه لا يرم 
الصَمَانُ 7 اهب الصَّحِيِحَةَ كَمَا يُسْتَفَادُ مِنَ الْمَادّةِ (81/1). 


َدْوَوَهَ في رَدّ الْمُحْتَارِتقَْا عن الها وَعَنْ َي دين المي روم الضّمَانِ بصُورَةٍ 


كم 


الْجُزْهالقَّاني / الكتَابالسايع: الْهبَةٌ 22020 6د 


ره 
3 معو 


مُطَلَمَقِ إلا أن الْرْنْْكانُ في حَاشِيَيِهِ الدّرَرُ قَد قَيّدَ الضَّمَانَ قَاََا: لما كَانَ قَبْضُ الْمَالٍ 
موب مِبةادوَافِن الاب لايم صَمَا َل لوب هويا لف 
في يد بلا تعد وَلَا تَقَصِيرء وَيَلْرّمُ الضَّمَانْ عَلَىْ الْمَوْمُوبٍ لَهُ في جَالَةِ حُصُولٍ التَلَفٍ 


عابر ريط أي عا تيم لعل المركوت رثر ران أولوي صواخة. 1 
ا لوج د م 


تتفرّعٌ عَلَىْ مَضْمُونِيَة الْهِبَةِ لْمَايِدَةٍ الْفرُوعٌ الآنية وَحِيَ: 
أَوَلا: لَوْ سَلَّمَ أَحَدٌ آكرٌ عَهْرَةَ دتَايرَ قَائَِا لهُ: لَك ثلاث مِنْهَاء وَسَلَّمَ الَاتِي لِقُكَانِ 


0 ل 2 00 2 4 ا كلم ا 00 
وَتَلِمَّتْ عَشْرَةٌ الدَنَانِير بَعْدَ ذّلِكَ في يَدِهِ ضَمِنَ ذَلِكَ الشّخصٌ تَلَانَةَ الاير نير؟ لإنه قيضها 


8 5-8 
4 


هن نامسد آنا َيه بمَا آنا مان قلا ضَمَانَ فيها. 


4 
7 28 


ا لَوْ سَلّم أَحدٌ آخَرَ عَشَرَةَ دنَاذيرَ وَقَالَ لَه نه نواه للع والحيشة الكافة 
ديع في بك ثم بد ولِكَ استفكك لِك الشَّخْصٌ نس كار نه تت الخَدسَهُ 
الْمَاقِيَة في يده لم الْقَابصضَ شان شعة دان وتعفي ديار ؛ أن الدنانة الخيكة 


#2 


م 5 04 08 200 2 03 اه شام 5 5 
الْمُعْطَاةٌ هِبَةٌ مَضمُوئَة لِقَسَادِ الب كما أَنَ نِضْفَ الَكَمْسَةٍ ادا تَانِير التي اسْتَهْلَكَهَا مَصْمُون 


9 


وَالنَضْفَ الْآحرَأَمَانَُ فلم صَمَانٌ سَبْعَةِ الدَّازِير وَتِصْفٍْ الدَّيَارٍ (الْحَانِيةٌ في الْخَضْب). 


2 


الْحَكْمْ الَالِتْ: َيْسَتِ التَّخْلِيةٌ ِي الْهبَةِ الْمَاسِدَةَ كَمَا هُوَ مَذْكُورٌ في شَرْح الْمَادَةِ (87*0) 
قَبْضًا بِالاتَماقٍ. 


4 


3 2 


1-1 َوَانِينَ الشّريعة الإسلامية التي كَانَتَ تَحَكُم بها الدولة العثما 
المبحث الثاني 
في حق الأشياء التي تدخل في الهبة بدون ذكر صريح وما لا تدخل 

الْمسَألهُ الْعَشْرونَ: خل فِي هبة ة الْأَرْضٍ بِدُونٍ ذِكْرِ كل شي يَدحل في بع الْأَرْضٍ سْ 
َيِوُر فَعَلَيِْلَوْوَهَب أَحَدٌ عَرْصَةَ وس م دل مَا يهان أب وجا ينث وه 

ناوي جه لاض والضدنا بها قلا يكل لز ون سر ركرء كنا ريخل في 
الَْشْجَارٍ الْأَثمَارُ وَالْأَوْرَاقُ الْمْتَقَوّمَُ وَفِي هَذِهِ الْحَالٍ تَكُون 4 فَاسِدَةٌ؛ ينم 
التّْلِيم. انْظَرِ الْمَسْأَلةَ لرَاعَةَ عَشْرَةَ(الْهِنْدِيةُ في الْبَابِ الْحَادِيَ عَشْرّ 

المَسَالةٌ الحاوية وَالْعِشَروق: لا تذخ ف هه اليك الثلة لايم 1 
قِيلّ حِينَ الْهِبَةِ مَعّمَرَافقَا؛ أن ثة عا مؤشوع في ليت والشلٌ يذخ في بنع 
الَنْتِ بذِكْر الْمَرَافِتٍ فََا 0 في لهب اانه في أوَائِلٍ الهيق). 


كز لزاب ومدق فلاب شعت ز حقنة بن كز فل يع كز 
صِحَة الْهِبَة؛ لِأنّهُ لما كَانَ يُشْتَرَطُ في التّصَرّفٍ الْمْضِرٌ الْأَهْلِيَهُ الْكَامِلَُ فا يم شنار 
الْمَذْكُورُإِذَالَمْ تَوجَدٍ الْأَهلِيَهُ الْكَامِلَةُ (الدَرٌ اْحَقَىْء مخ مَجْمَعٌ لَه انْظْر الْمَادَهَ 9710). 


جوع تَصَرَفَاتٍ الْمَجْنُونٍ في حال الكتوق تاطلة؛ قواء أكانت مقر أو تافعة. 


0 


َسَوَاءأكَانَ اجون مُطًْا أو غَيْرَ مُق وَالْحَاِلُ حي حَقِبقَةَ طَاهِرٌوَالْحَاتلُ حُكُمَا هو عبار 


0 


عَنِ السَّكْرَانٍ بِالْخَمْرِ أذ أقن لمق قات 11 كز ذلك القككان خشكا عايك ركنا 
وَتَصِحّ مِبنّهُ (الطّحْطَاوِيٌ). 

بنَءَ عَلَيْ: لا نَصِحّ هبَهٌ الصّخِيرٍ وَالْمَجْنُونِ وَالْمَعُْوهِ مَالَهُ وَلَوْ بعِوّضء وَلَوْ كَانَ 
الْعِوَضُ أَزْيَدَ مِنَ الْمَالٍ الْمَؤْهُوبٍء أَيْ: بَاطِلةٌ. 

وَلِدَِّكَ لا تَجُورٌ الإِجَارَةُ لَوْ أَجَارَ بَعْدَ الْبلُوعْ أو الإهَا 


04 


الْمَوْقَوقَةٍ ملحل بو اباي أ ا عق فب مجذةبنة لكوع وَالإِقَاقَةِ صَحَّتٍ 
الْهبة (الدرٌ المنتقئ). اتيت امون ماكر بي لاخر 1180 ونتريت الْمَعُْوهِ في 
الْمَادَّةِ (4564). ٍ 

وَيُفْهُمُ مْنْ ذْكْر لَفْظٍ الصَّخِيرٍ مُطْلَقَا في هَذْهِ الْمَادَّةَ - سَوَاءٌ أَكَانَ الصَّغِيرٌ مُمَيرًا أمْ خَيْرَ 
مير وَسَوَاءٌ أكَانَّ الصَّغِيرُ الْمُمَيْرٌ مَأَذُونًا آم خَيْرَ مَأَذُونْء وَسُوَاءٌ أكَانَّ الصَّخِيرٌ الْمَأَدُونُ 
ونا عام ةمال له لوم ومين -» هوأ ب يخي أن حِبتَهُمْ كلهم بَاطِلة. 

وَعَلَيْه: لَوْبَاعَ الصَبيٌ 0 الْمَأَدُونُ مَالَا وُوَهَبَ مَرَاهِمَهُ كُلََّا أ عقا الكددرئ 

ل لك رمد 

كَذَلِكَ لو تَصَدَقٌّ الصَغِيرُ بِمَالِهِ ِإِذْنٍ د َك نصح صَدَقَتهُ (الْهنبية) وَفي هَذْهوِ 
الْحَالٍ لِلصَبيٌ حَقٌّ اسْيِرْدَادِمَاء كَمَا أَنّهُ لا جل الصَّدَقَة ِلْمَقِير 

كَذْيِكَ لو وَعَنْتِ امرَأة رُوْجَهَا مَهْرَعَا بِدَاعِي كَوْنِها بَلِعَةَ وَكَالَتْ بَعْدَ ذَلِكَ: أن 
0 َإِذا كَانَ مَيْعَهُيَلْكَ الْمَرأةٍ وَقَامَيْهَا كَهَيكَة وَقَامَةِ التْسَاءِء أو وجِدَتْ 

اتات د لزاواون الجا عر لق ما إِذَاكَمْ تَكُنْ عَلَىْ هذه الصّورَةٍ 

0 لها (الْهندية) انْظْرِ الْمَادَه (989). 

لتر رو يله رليك سَوَاءٌ كَانَتْ فِي مُقَابل عِوَضٍ أَوْ , لا عِوّضْ 
َإِذَا كَانَتْ بعِوّضء سَوَاءٌ كَانَتْ قِيمَة قِيمَةُ الْعِوَضٍ مُسَاوِية لِلْمَالِ الْمَوْهُوتِ أو أَزيَدَ 0 و أقل فهىَ 
عم يَعْنِي لا تَكون الْهِبة ضَحِيحَةٌ في الصوّر الْمَذكُورَ وَكُلّهَا (الصَّمَانَاتٌ). 

رُعَلَيْه: لَوْ وَقَت الصَّجِِد ماله لِأَجَنٍ وَسَلْمَهُ ناه وَأَعْطَن ذلك :الشخصن الصبيٌ 
عوَضاء هُكُمَا تَبُطّل الهبة ا يَصِحّ الْعِوَض أَيْضًا وَلِلْمَوْهُوبٍ لَهُ رَذْ الْمَالِ الْمَوْهُوبٍ 
ا ل ل َإِلَيِْ في الشّرْح ف دون 
ما إِذَاوَهبَ الصَعي مَالَهُ. 

ما لَوْ أخْضَرَ الصَّغِيرٌ لِأَحَدِ مَلِيّة وَكَالَ لَه: أرْسَلَنِي أبي بِهَذِهِ الْهَِيّه لك مَلِذَّيِكَ السَخْصٍ 
تناو يَلْكَ الْهَديّة مَالَمْيقَعْ في قلي أن الصَّغِيرَ الْمَذْكُورَ كَاؤِبٌ فِي قَوْلِِ هذا (الْهِنديةُ). 


شاص هاس و 


3 فَوانِينَ الشّريعة الإسلاميّة انّتي كَادَتَ تَحَكُم بها الدولَة الْعثْمَانِيَة 

َيْسَ لِوَِيّ الصّغِيرِ هِبَةٌ مَالٍ الصّغِير بعوّض أَوْ بلا عِوّضٍ. الْظر الْمَادَهَ (50). 

وَعَلَيْه: لَوْ وَهَبَ أَبُو الصَّخِيرِ أَوْ وَصِيُ أوَالْقَاضِي مال الصَّخِيرٍ بِعِوَضٍ أَوْ بللا عرض 
لأحد كلا تح َو هب لني ذلك ضرا دوب وار الف ولد المتق) ْ 

كَذَّلِكَ إِذَا تبيّمَ أن اللَّبّنَ الرَّائِبَ الذي أَهْدَاُ أَحَدٌ لآَحَرٌ مِنْ صُنْع لَبَنِ بََرّة ة انيه الصَّغِيرِ 
قا تَجُورُ الْهبهَ وَلَا يَكُونْ الْآَبُ الْمَذْكُورُ قَد مََكَ مَلَكَ اللْبّنَ. بِصُنْعِه إِيَاهُرَائِبَا (الْهِْدِيةً) 

َك َوَهبَ وَصِن صخر ما لأنه في ذم كسخْصٍ من لين ين ذه وي 
مِنْ عَامَة الدَّعَاوَىئ فَلَا يَصِحٌ ذَلِكَه وَلِلصَّغِير عِنْدَبُلُوغِهِ أذ دَيْيه مِنَ الشّخْصٍ الْمَذْكُورٍ. 

ما إِذا كَانَ الدَيْنُ الَذِي وَعَبَهُ ولي الصّغِير أَوْ وَصِيْهُ كد لَرمَ بعقْدِو قَهَذِوِ اله وَالإبرَُ 
صَحِبِحَانٍ عِنْدَ امام الْأَعْظَم وَمْحَمّدٍ دارحديكًا الله تكا 2 وتضمنة الوسضئن المدكرد 

الود عار اي ودود رصعي رق أنريا وَالْحُكُمُ في هِب 
المتولي انرا ا 0 0 
وَالْمَشره عه 2 0 ضفرأ َو له و هو عه في 3 الْمَادَةِ 
450 أذ مضي الصير الْمُمَيْرِ كمَا هُوَ و مور في المَاد (66) انْظْر الْمَادَهَ (879)؛ 
أن كل صر لصخ يكُود فيه تع مخض : له أي نافع للصَغِير من كل وجو ولي فه 
ضَرَّر لَه قب فيه ذهتصرَفُ الصّور المي يون أَذيكُون مؤقوفا على إذن وله لان 
يفي أَملِئُ لصّخِيرالْقَاصِرَ ذ في التصَوَاتٍ الَّنِي فِهَا نَفُعّ مَخْضٌ لِلِصَّغِير (مَجْمَعُ الْأَثهُرِ 
وَالدَّةُ الْنتقَىئ). 

وَالِْبَةٌ ِلصَّغِير كَهَذِهِ وَإِنْ كَانَتْ صَحِيحَةَ كَمَا هُوَ مُحَرَرٌ آنمَاه فَلَيْسَ لِلصَّغِير أن يُعْطِيَ 
عرَضًا في تايل عزو اهب وَل كانت الهبة زط الوّض عن إن لو ووب شية 
لِلِصَّغِيرِ وَأَعْطَى وي الصَّخِيرِ مِنْ مَالٍ الصَّغِيرٍ سَيْنَا عِوَضًا لِلْوَاهِبٍ وَلَوْ جُرْييًا ! 
رُجُوعِه فََا يَصِحٌ أَيْ بَاطِل وَلِلْوَاهِبٍ الرجُوِعٌ عَلَْ الْهبَةِ (الْبَرَاِيَةوَالْانِْروِيٌ). 
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وَعَلَى ولي الصّغِير نيبي الْمَالَ الْمَوْهُوبَ بِقِيمته لإسْفَاطٍ حٌَّ رُجُوع الْوَاهِبٍ عَنِ الْهبة. 
كو هلازال 2 عَنِ الْحَمْلِء كلو كان الْمَوْهُوبُ لَه حَمْا يمني جنا في بَطنٍ 
مه كَانّتِ الْهبَةُ بَاطِلةٌ. ١‏ 
مَكَلّا: لَوْوَمَبَ أحدٌ لِلْجَِبنٍ الذي فِي بَطْنٍ رَوْجِوِ مَالَا أو ب نَصَدَّقٌ به عَلَيْهِ قلا نَصِحّ 
وكات ار مد اله ون و تِ مَعَا أَوْ لنْسَانٍ وَحَائِطٍ مَعَا فتَكُونٌ الْهبة 
كلها لِلْحَيّ أو لَِإِنْسَانٍ (الْهِنْديهُ في الْبَاب الثَانِي) أَشَارَ إل أن الإِيجَاب إذَا وََمَ لِمَنْ 
يَمْلِكُ وَلِمَنْ لا يَمْلِكُ بِوَجْهِ مِنَ الْوْجُوو كَانَ | ليجات بكَامِلو لِمَنْيمْلِكُ. 


«لهنيةا في لباب الْهِندِيُ في الْبَاب الاي عدن 


م هاجب في قفا لور لهي ولق َال 500 


الصَورَةٌ الأولّى: يَكُونٌ ِالْجَبْر وَالِكْرَاو؟ بَاء عَلَيْ: لا نَصِحٌ الْهبَهُ الي وَفَعَتْ ِالْجَبْرٍ 
وَالإكرَاه بدُونٍ رِضَايٍِ يَمْنِي لا تنْمُذُ بالقسم الذي وَكَمَ الإكْرَاهُ عَلَيْه وَإِنّمَاتَكُونُ قَاسِدَةَ. 
انْظَرِ الْمَادَه .)3٠١(‏ ش 

وَعَلَيِْ: لَوْ ضَرَبَ أَحَدٌ رَوْجَتَهُ وَسَنَمَهَا أو مَتَعْهَا مِنْ زِيَارَة أبَو وَيهَا َأَكْرَمَهَا برَلِكَ عَلَى 
هبه مَهْرِهَا فلا تَكُونُ هَذِه الْهِبَةٌ صَحِبِحَةً (الْأتِْرْوِيٌ). 

كلك ]زوفت اناق قا لاتوت الو رد ملم لاقي قفون مدن أن 
الْإكرَا عَلَى الْهِبةِ يَسْتَلِمُ الإكرَا عَلَ تَسْلِيم الْمَوْهُوبٍ وَقِيلَ في حُضُور الْمُجْيرِ؛ لِأنَّهُإدا 
لَمْ يكن الْمُجْيرٌ حَاضِرًا وَقْتَ اليم تَكُونَ ابه صَحِبحَة (رَد المَُْارِ في الإكراو). 

َِدَِكَ لَو ادَعَىْ أَحَدٌ بَعْدَ أنْ وَعَبَ سَيْعَا لِآحَرَ أن الْهِبَهَ كَانَتْ بإِكْرَاءِ وَأَنْبَتَ مُذَعَاه 
َيَسْتَرِدُ الْمَوْهُوبَ إِذَا كَانَ مَوْجُودًا 05 أكَنْيِي) وَإِدَا كَانَ الْمَوْهُوبُ غَائَِا وَلَمْ يكن 


وه هله 


استّر اده ه مُمْكِنَ أاخذ يَدَلَهُ 9 الْمُجْيرِ (َالصُيئَانَات) انظ العا (ه15). 


سام وهاساهة 


37 فَوَانِينَ الشريعة الإسلامية انّتي كَاذَتَ تَحَكُم بها الدَولة الْعثْمَانِيَة 

ار مر الْمَرعرث ِي يد اْمَؤْمُوبٍ لَهُ َِلْوَاجِبٍ حَق ال لوي 

وَلوْ أَكْره الْوَاِبُ 4 هِبُ عَلَىْ الْهبةِ كَمَا أَكْرة الْمَوْمُوبُ آ لوعن قوم الْهِبَة وَكَبلَهَاء ينْظرٌ: 
قَإِذًا قَالَ الْمَوُْوبُ لَهُ: قَدْ قَبَضَْهًا لإعَادَتِهًا إل الْوَاهِتٍ 3 بيمينه ويكون في يد 


أمَا لَو قَالَ المَوَهُوبٌ لَهُ: قَدْ َدْ أَحَذَْهًا ملكا لي أَوْ لإعْطَاتِهًالِلْمُجْبَر فالمكرة نك إنقاة 
ِ ضَمَنَ الْمُجْبرَ وَِنْشَاءَ مَبَمَّنَ المَوْعوتَ 1 َهُ حَسْب الْمَادّةِ(١11)‏ الْظْر الْمَادّهَ(1) وَشَرْحَهًا. 

كَذَلِتَ إِذَا أَحَدَ الْمَوْهُوبُ لَهُ مِنْ غَيْر إكْرَا َالْوَاهِبُ مُخَيْرٌ في التَضْمِينٍ عَلَىْ الْوَجْهِ 
لقاو يها أن الوه الي بالقثر والوضر وصجيفة وكا لننيق انتقيل تامثة َيَمْلِكُ 
الْمَوْهُوبُ لَه الْمَالَ الْمَؤْهُوبَ بِِلْكِ قَايِدِ. 

وكَونَفك لاز يد زوال الاخرانة أن عَقَدَ لْهبةِ وَالتَّسْلِيمَ ينان الْمِلْكَ. 

وَلَوْ كَانَا بالإكْرَاد لَكِنَّ الإكرَاه يَمْنَعْ التَمَااَ (مَجْمَْ الْأََهُرٍ في الإِكْرَاء عَلَى الْبَيْ 
وَالدُرٌ الْمُْتَقَ في الإكْرَاهِ). : 

وَعَلَيه : قبا أنَ الْهبة وَالتَسلِيمَ اللّذَيْن يَقَعَانٍ 1 وكاب 
َعْدَ زّوَالٍ الإكْرَاء الْهبَهَ الْمَذْكُورَ كانت افنٌَ الجا 
رَضِيتٌ أَوْ فِعَْا كَتَسْلِيِِهِ الْمَالَ الْمَؤْهُوبَ فِي غَيْرِ حُضُور الْمُجْبِرِ طَائِعًاء أَوْ كَمَبُولِهِ عرض 
الهبة» و اه اننا 

حَتَْ إن الْوَاحِبَ لَوْ قَبلَ الْعِوَص طعا بَعْدَ أن عَفَدَ الْهبَهَ مُكْرَهَا د 

الْوَاِعَةَ بالإكْرَاهِ (عَلِيٌّ أَقَذِْي وَالضَّمَانَاتٌ). 

وَيُسْتَفَادُ ص قَولٍ المَجَلَةَ: «لَبْسَتِ لهب متك خكان: 

الحم الأل. لَيْسَتِ الْهِبَةُنَافِدَةَ ذ في الْقِسْم الَّذِي وَقَمَ فيه | الْإكْرَاهُ فَقَطُ. 
لذي لم َع قَع الإِكْرَاهُ فيه قنَافِدَةٌ. 

َو أكرة شَخْصٌ عَلَىْ هب حصةٍ حِصَّةٍ مِنْ مَالٍ غَيْر ابل للْقِسْمَةِ شَخْصٍ قَوَهَبَ هب الْمُكْرَهُ 
لِك الْمَالَ لدَلِكَ الشّخْصٍ وَلِسَخْص آحَرَ مَعَهُ فَالهَِةَوَإِنْ كَانَتْ غَيرَ م صَحِيحَةٍ فِي حَلٌّ 


0 
2 
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الشََخْصٍ الأو ل فَهِيَ ل فِي حَقٌّ لني (الصّمَانَاتٌ). 
كَذَّلِكَ لَوْوَمَبَ الْوَاهِبُ غَيْرَ الْمَالٍ الَذِي أَجبرَ عَلَىْ هبيه كَانّتِ الْهبَةنَافِذَة. 
:لو أكرة المي مَنَفْضًا عَلَىْ هبه ينين ريَالَا َوَهَبَ الْمُكْرَهُ عَشْرَ َهبَاتٍ 
جَارَّتْ وَيَكُونُ الْوَاهِبُ فِي هبيه طَائِعًا لِتَخَالْفٍ الْجِنْسَيْنِ. 
لشك الأبيج و ال ار ري أكْرِهَ عَلَيْه كَانَدَلِكَ الْعَقدََاقِدًا. 
نَاءَ عَلَيْه: لو أكرة الْمُجْبَر عَلَىْ الّْهبَةِ فد َتصَدَقٌ المَكرَه كاد كَمَاأنّهُ ل أي عَلَى 
الصَّدَمَةِ قَوَمَب تَقَدّتِ الْهبهَ(الضَّمَائَاتُ) 000 


ج60 سر رسايو 


الصّورَةٌ الت وبين الاب ألَاط مدل َل الْهِبَة بِموِيَجهَّها لواحب قل 
1 َه الَاحِبَ أن يَقولَ عبار : (وَهَبْت نك مَا لِي عَلَيْك مِنَ الآلفي) فَقَالََا 


وَكَانَ َالْوَاعِبُ يهل اللقة لعي ويروا َل مدن مَذِهِ الْجُمْلَةِ قلا يَكُونُ بدَلِكَ 


3 3 


وَهَبَ الدَيْنَ وَإنْ يَكُنْ أنه َْسَ فِي هَذِه الْمَسأَلةٍ إكْرَاه إلا أن هلس بها ضَاء (الأقزو يا 
اليد الأول التي وق 
فَائِدَانٍ: 
١‏ - قَدْ قَالَ بَعْض الْمْقَهَاءِ: لاي العفة ف عن علوم لا وهم َل بح 
ل عفدي نشوم تل بصِحة العف ذا كلا انوي فيه اذهل كلك ويد 
صحفي فيا يتويب ف كابيع (لدُالمتقئ شر الملتتئ في أو لتكاج». 
1- لَوْ أَعْطَىْ السَايْلَ أَربَعِينَ بَارَةٌ وَهُوَ يَظنٌ نه عَشُرٌ بَارَاتِ قَلَهُ الاسْيِرْدَادُ عِنْدَ بَعْضٍ 
الُْقََاءِ ذا قَالَ عِنْدَ الإعْطاء: أعْطَيْتٌ عَشْرََارَاتِء آَم ذا َالَ: أعْطَيْتُ هَذِو ليس لَه ذلك 


2 


أَمَا الْبَعْض الْآحَر َعََ َل بعَدَم الاسْزةاو عَكَئْ الْحَالينٍ(الْهِنِهُ في الْبَاب الي شر عشم 


00 


3 فَوَانينَ الشّريعة الإملاميّة التي كَانَتَ تَحَكُم بها الدَولهُ الْعثمَانِية 
الباب الشافى 
في بيان أحكام الهبة 
وَيَشنْتَمِلُ على فصليْن: 


هبر لاصو 


الفصل الأول 


في حق الرجوع عن الهبة | 


يَعْنِي سين في هذا صل الْمسالُ الي يَجُورُالوّجُوع فيه عن الْهبَة واي لايَجُو. 

وَل الْهِبَ الْذِي فِي مَذَا العْنْوَانٍ بِمَعْنَى الْمَوْهُوب؛ أن الّجُوعٌ إِنّمَا يَكُونُ في حَقٌّ 
الْأَعْيَانٍ وَلَا يَكُونُ في حَقٌّ الْأَلْمَاظٍ (أبو السّعُودِ) وَقَدْ تين في شَرْح الْمَادَةِ (8) أن 
الْهبهَ نستَعْمَل بِمَعْئَئ الْمَؤْهُوبِ. 

َبِمَا أن الْهَدِيهَ تَدْحُلُ فِي الّْهبَةِ أَيِضًا مَلِلْمْهْيِي الرجُوعٌ عَنِ المي في الْمَسَائِلٍ التي 
لْوَاِبٍ الوُجُوعٌ فا عَنِالْهبةٍ(الفهُسْتَانيُ. 

وا الع ع 1 يي للاختراز عن : 
لْهبَهَ الْمَفَصُودَةَ هنا هِيّ الْهبَهُلِلَْييٌ» أمًا الهبَةٌ الي تَكُونُ للْمَقِير فِمَا أَنّها صَدَكَةٌ فا يُمْكِنُ 
الرّجْوعٌ عَنْهَا أيِضًا. 


ماله و 


الخو عن اهايإ 6ن صتيكا كنا غلك وبع سباي قلطلا غك ]48 ام 
َهُوَ عِذْدَبَعْضٍ الْعْلَمَاءِ مَكْرُوهُ كَرَاهَةَ تَحْرِيوِيّة (التَنوِيرُ الْفهُسْتَانٌِ). 
َع اختي 7 مكرود 0 0 1 ريه أ. أغيف ناكرا 


يَْلِكُ الْمَوْهُوثْ 1 بطري الج العوَمُوك يقد الإيخانه ركشل ريعي بالذَّات 
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أو وَاسِطَة ِب ملكا غَيْر لازم اداه را كان الموقوة َه وَاجِدًا مَلَكَهُ مُسْتَقَلّاه وَإِذَا 
كَانَ متحَدَّدَا قيَمْلِكُوئَهُ بالا يراك وَهَدَّا الجللكُ لبس سحن الصكامة 

مَثَلّا: َو قَالَ أَحَدٌ خطابًا لانْين: 7000000 
َتّسَلَّمَاهُ كَانَ الْمَؤْهُوبُ لَهُمَا مَالِكَيْن لَه مُتَاصَفَة. 

كن بلع زخرة الشرايط لكاي ُبُوتٍ الْأْكِ فيه: 

-١‏ كَوْنَ الْمَوْهُوبٍ مُحْرَرَايَعْنِي كَوْنَهُ مُفْرَرًاعَنْ مِلْكِ الْوَاهِبٍ وَحُقُوقِه.. 

؟- كَوْنَُ الْمَوْهُوبٍ غَيْرَ مَشْعُولٍ بِولْكِ الْوَاهِبٍ. 

*- ألا تَكُونَ الْهِبَةٌ بطَرِيقٍ الْمُوَاضَعَةٍ. 

4 - كَوْنُ لَْبْض الْمَذْكُورِ قَبضًا كَامِلاء يَحنِي: يُشْتَرَطُ ألا يَكُونَ الْمَؤْهُوبُ الْقَايلُ الْقِسْمَةٍ 
مُشَاعَا وَقْتَ الْمَْضٍء كَمَا ذِرَتٍ النَفْصِيَاتٌ في شَرْح الْمَاكَِ 600 وَقَرِيا توَضَّحُ الْمْوَاضَعَة 


وه 
هه 


َالْحَاصِلُ: ترط في نض الوب يرث ولك الموجب للع وب له 

وَسيييُبَعْض الْمَسَائل امعد عَنْ ذَّلِكَ في يلي : 

١‏ - الرَّوَاِئِدُ الْحَادِنَة 5بَعْدَ الْحَقْدِ وَكَبَلَ الَْبْض لِلْوَاهِبٍء وَالْوَاقُِ َم أن الزَوَائِد التي تَحْدْتُ 
في الْبيْع بَعْدَ الي وكَبْلَ الْمَيض للْمُمْمَرِي كَمَا هُرَ مُصَرَّحٌّ في الْمَادِّ (55) وَيَفتَرقُ اليم 
عن الْهِيَِ في هذا ا صٍ (الْقَاعِدِيةً). 

ا - لِلْوَامِبٍ الرَّجْو جوع بل َه ل الَْض, انْظرِ الْمَادَهَ (875). 

"- لِلْوَامِبٍ أَنْ يَنْهَى الْمَؤْهُوبَ لَهُ عَنِ الْقَبْضٍ بَعْدَ الإيجَاب وَلَيْسَ لِلْمَوْهُوبٍ لَهُ 
الَْيِض بَعْدَ المي انظ الْمَادَهَ (83). 

.)875( -إذامُوي أحد لينل ابض كات اله بال نر ماده‎ ١ 

- تَصَرْفُ الْوَاهِبٍ فِي الْمَوْهُوبٍ قَبْلَ الْمَبْضٍ صَحِيحٌ وَتَصَرْفْ الْمَؤْهُوبٍ لَهُ فيه غَيْرٌ 
صَحِيح. انظ الْمَادَةَ (93). 

عن لو وَهَبَ الْوَاِبُ رَاهمَ لرَجُلٍ عَائِبٍ وَأرْسََها مع َسُولٍ وَقَالَ الْمَوْهُوبُ ل 


1010 فَوانِينَ الشّريعة الإسلاميّة انّتي كَانَتَ تَحكُم بها الدولة الْعثْمَانِيَةٌ 
لِِرَسُولٍ تَصَدَّفْتُ بِهَذَا عَليْكء فَكَمَا أَنّهَا لا تَجُورُ فَلَوْ قَالَ لِلرّسُولٍ تَصَدَّقْ به عَلَىْ الْمَُرَاءِ 
مِنْ طَرَفِي وَتَصَدَّقٌَ بِهَاء َللْوَامِبٍ تَضْمِينُ الرّسُولٍ (الْحَانيةُ في أَوَائِلٍ الْهبَِ). 

إيضاحٌ القَيُود: 

١‏ - قَبَضَهُ بالذَّاتٍ أو قَبَضَ نَائبهُ: 

فَقَيْض الْمَوْهُوبٍ لَه ة هرٌ أَما قَنضُ النَائِبٍ فَيُوَضّحُ عَلَىْ الْوَجِ الآتي: 
ان لخر فوهِب المو هوت[ 5 ذلك العال كل الضتير في الْمَجْلِسِ 
الوذكوو للح أن اخزة هنة وقيضة الشحمن المذكوق: فهذا: الفنطن يَقُومُ م مَقَامَ فَبْضٍ 
الْمَوْهُوبٍ لَه الْآوّلِ وَتَجُورُ الهبة. وَلَايَجُورٌ اليم وَالْهبةٌ اليه وَالإيجَارُ (الْقَاعِِية). 

-١‏ يَمْلِكُ الْمَؤْهُوبٌ لَهُ الْمَؤْهُوبَ بِالْهبَةِ وَلَا يَْلِكُهَا بِشَيْءِ آحَن كَعَلَيْهِ لَوْ وَمَبَ 
الَديرن كاله رداية وشلعة َِّاهُ مَلّكَ الدَائِنُ الْمَالَ الْمَذْكُورَ بالهبة وَلَا يَكُونْ قَدْ مَلَكَهُ في 
ديه ا نين اوح يم 

َيْرَازم: يَمْلِكُ الْمَوْهُوبٌ آ لَهُ الْمَوْهُوبَ بالَْبْضٍ فَهَذَا الِْلَكُ ما أنه لَا َم فيمَاعَدَا 
اشر ا قيب الخو اتح شي مَجْمَعُ هر الطّحْطَاوِيٌ). 

4- بِالاشْيرَاكِ: وهب الوا مالا نولابي ُو ين ِصّة كل نا بطري 

تاي نين بي ُوشف صف َس لك ولي كتافي الإزب (لزوي). 


ع 


ه- لَيْسَ يَسْتَحِقَ السَّلَامَة: ا لو ل ار 
السَّلَامَةِ (الدَرَ امنا الث للزئوت .د موي يد ادر غود زر وَظْهَرَ مُسْبَحِقَ 
عق ذلك كون المتتسن لمك 11 لحار وض ارام وو عار لكل لس يه 
الرّجُوعٌ عَلَىْ الْمَوْهُوبٍ لَهُ. وَإِنْ شَاءَ م مال ار راو ارقو لَهُ فَليسَ 

له لجو َلى الاب (اهده وَالكَثرٌ الْهِنيّة) انظر الْمَادَهَ100) وَشَرْحَهَا. | 01 

ضَمِنَ الْوَاحِبُ سَلامَةَ الْمَؤْهُوبٍ لِلْمَوْهُوبٍ لَه وَضَمِئَهُ الْمُسْتَحِقٌ لِلْمَؤْهُوبٍ لَهُبِسَبَبٍ تَلَفه 
في يَدِهِ فَلِلْمَوْهُوبٍ ل ا 0 
اْبَابٍ الْخَامِسٍِ). 


إد 
5-74 
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ويُشْترَطُ أنْ ا تَكُونَ اهب بطَرِيقٍ الْمُوَاضَعَةٍ حَنَى يمْلِكَ الْمَوْهُوبٌ لَه الْمَالَ الْمَوْهُوبَ» 
قَعَلَيْهِ إذَا كَاتِ الْهبَةُ بطريقٍ الْمُوَاضَعَةٍ قيبْقَىْ الْمَالُ افو ا راي ل 1 
وَهَبَ شَخْصٌ ذَارَُ بطْرِيقٍ المؤاقعة ررحي وَبَنْد أن لمها إناها رف َتُصْبِحٌ يِلْكَ 
الفا خوئلة لجويع الورتؤموكبس لزج أن تنصل بها هتازيم إدا يه مشر رُوع فَلَهُبَعْدَ 
ذلك طَلَسبوَا حل المبلع الْمَذْكُورِ (الْبَهْجَةُ). 

1- وَلَوْ سقط حَقٌ رُجُوعِه -حَقَ الرّجُوع لِلْوَاحِبٍ مُطْلقا: 

0 :اَم مط لواب أن اهبحن وجوج كأ 2 نالجع قل أنقطة 
ب َأبَهََُا ْم لها الإقاط لاتير وق حل الججوع؛ يذه نكا كان هذا الشق عه 
قَابلٍ لِلْإِسْقَاطٍ وَالِيرَاِ فا يَكُونُ مِنْ فُرُوع الْمَادَةِ (19177) (انْظْرْ شَرْحَ الْمَادِّ 51) أَيِضَاء 
لاما مصَالَحَاعَنْ حقّ الوح عَلَئ مَل لصحا يعون لِك ْمَل عوَضًا لوي 
وَسَقَط حَقٌ الرُجُوع (لْأنِْْوِي» جوَاهِرٌالََْاَى ى» الدّرٌ الْمُخْتَارُ) وَإِذَالَمْ يَرْضَ الْمَوْهُو ب له 
برُجُوع الوَاهِبٍ وَأَنْكَرَ الْهبهَ لَدَى مُرَاجَعَةٍ الْحَاكم يَطَلْبٌ الْوَاهِبُ بِإِنْبَاتِ لهب أو بنَكُولٍ 
الْمَوْمُوبٍ عَن الْيمِينِ الْمُكَلَِّ بها اسْيز يرْدَادَ الَمَالٍ الْمَوْهُوبِ. 

. وَيفُهُمُ مِنْ هَاتَينِ الْفِفْرئيْنِ كَمَا أن ١‏ جوع عَنٍ الب صَحِبح برضي الطرقِيْنِ يَكُونُ 
صَحِيًا أيضَا بكم اْقَاضِي فَجَارَ الُجُوح برضًا الطَرقين؛ ل عرقي وليه على 
تَْسَيْهمَا وَجَارَ ال جُوعٌ بِحُكُم الْحَاكِم؛ أن لِلْحَاكم وِلَايهَ ء عَائَهّ أيْ أن لَهُ ولايد عَلَىْ مَنْ 
كَانَ ني حُكُم َضَائه من الثاس. 

أمّا الْرّجو ع عَلَنْ هَذًا الْوَجْهِ بِدُونِ رض الطَرَقيْنِ وَبدُونٍ حُكم الْحَاكِم فَعَيْرُ ‏ جَائِزِ؛ أن 
في حُصُولٍ الشَّيْءِ لْمَقُصُودِ مِنَ الْهِبَةوَعَدَمِ حُصُولِه حَمَا؛ إِذ يَجُورُ وَيَُْمَلُ أن يَكُونَ 
قَضْدُ الْوَاهَبٍ مِنَّ الْهبَةِ التَوَابَ وَالتَّحَيُبَء وَفِي هَذِهِ الْحَالٍ يَلْرَمُ ادع لوقه إِذْ 
ين الْهِبَهَ قَدْ أَقَادَتُْ مَقَضوَة دَ الْوَاهِتٍ وَحَصَلَت عكة يهاه كه أنه يستعل أن يكون 
مَْصُودُ الوَاهِبٍ الْعوّصء وَفِي مَذِهِ الْحَالٍ يَحِبُ أن يَكُونَ للْوَاِبٍ الرُجُوْعٌ بسَبَب أَنّهُلم 
يَحْصُل مِنّ الْعَقْدِ مَقْصِدٌ الَوَاهِبِء َبِدَِكَ لَرِمَ الرَضَا وَالْقَضَاءُ لِتَعِينِ وَتَخْصِيصٍ هَذَيْنٍ 


33 فَوانِينَ الشريعة الإسلامية انّتي كَانَتَ تَحَكُم بها الدولة الْعثْمَانِي 


الاخْتِمَالَيْن (مَجْمَعٌ الأَنَهْر وَالدَرَرُ). 
وك سم 00 !عد عر 2 2 لزعو قله 6 سمه ء ًَ م ٠‏ ساك 
وَلِلْحَاكِم فسخ الْهِبَةِ إن لم يكن ثْمّةَ مَانِعٌ مِنْ مَوَانِع الرجوع التِي سَتَذْكْر فِي المَوَاد 
الآيّةخال عمد الهية. يَنَى يَحِبُ عليه فشحة: 


نا إِذَالَمْ َرْضَ الْمَؤْهُوبُ لَهُ وَقَبْلَ أَنْيَحْكُمَ الْحَاكِمُ بَِسْجِهَا قَكَا يَخْرُحٌ ذَلِكَ الْمَال 
مِنْ مِلْكِ الْمَوْهُوبٍ لَهُ وَأَمَا دا وَجَدَ أَحَدٌ مَوَانعَ الرّجُوع فََيْسَ لِلْحَاكِمِ فسخ الهبة. 

إيضاح القيُود: َ 

-١‏ مَوَانِعُ الرّجُوع: فَإِذَا وَجَدَ أَحَدّ مَوَانِمَ الرّجُوع السّبْعَةَ يَحْكُمْ الْحَاكِمْ ببُطْلَانٍ 
الرجُوع» يَخني يَحْكُمْ بِعَدّم حَنٌّ الدّجُوع لِلْوَاِبٍء إلا ذا وُجِدَ مَانِمٌ جوع في الْهبَة 
المَاسِدَةَ فيَجُورُ الرجُوعٌ 0 لَِنَّ لهب العَائدة لما كانت مسجو نه يسن الاك قَمِنَّ 
الظَاهِرِ أَنْ يَكُونَ لِْوَاهِبٍ حَقٌّ الرّجُوع قَبْلَ الْهَلَاكِ (الَّحْطَاوِيٌ). كُمَا ذُكِرَ ِي الْمَسْألةٍ 
التَّاسِحَةَ عَشْرَةَ في شرْح الْمَادَّةِ (04م). 

وَقَدُ جَمِعَتْ 0 الرّجُوع في (دمع خزقه) وَسَتْفَصَلُ في شَرْح الْمَادّةِ (615). لَكِنْ 
إِذَا زَالَ الْمَانِع َعْدَ هَذَّا الْحَكُم امكل رخو الفا الْظر الْمَاكّهَ(04. 

يرول فيه لقو و مولز نيك والتريق وعلاك الكزره روزت العافنين 
(الطّحْطَاوِيٌ). ماي صُوَر الْوَض عَنِ الْهبَةوَالْخُوُوِج عَنِ الْولْكِ وَالرَيَادة المتصِلَةَ فِيرُولُ. 

لزَوَالُ في الْعوّض: إذَا ضْبِطً ارم اله عَلَىْ مَا هُوَ مُوَضَحْ في شَرْح الْمَادَة 
(674) بِالِاسْتِحْقَاقٍ لِلْوَامِبٍ الرَّجُوعٌ أَئِضًا. 

لوال في اليا ْمصكةء ضح عل الَو الآ : 

مَتَلّا: إَا حَصَل فِي الْعَرْصَة الْمَوْهُوبَة اده متَصِلَةٌبِإنْشَاءِ بَءٍ كَمَا جَاءَ في الْمَادّةِ (879) 
وََعْدَ أَنْ حَكمَ الْحَاكِمُ لِعَدّم وُجُودٍ حَقٌّ لِلرّجُوع فَهَدَمَْ الْمَوْهُوبُ لَهُ اله حَنَْ رَجَعَتٍ 
الْعَرْصَهٌ إل مَيْتدِهَا الأضيّة ع للْوَاهِبٍ ع وغ وَهَذَّا وَإِنْ كَانَ مَُافِيًا لِقَاعِدَةٍ الْحَقٌ 
لاط لايعو إلا نهم يَقْط حَقٌ الرجوع نوكم يَحْصّل الرُجُوعٌ لوُجُودِ ماع يََْمُ حَق 
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َهَذَامنَْاب رُوَالٍ الماع كَمَا دوجت الْمَرْةوَسَقَط حفَا في | لكضانة ل ١‏ 
عَاد نا فيه وَل الماع (الطّحْطَاوِيُ). ا 
وَالتَمْصِيلاتٌ الْمَذْكُورَ لقاتا كو بل مون از و الماكوزة في تزع الكاذة 
(878)؛ لِأنَ الْمَانِعَ المُرَادَ هنا هو مَانِعٌ الرجُوع الطّارِي َعْدَ لْهِبَةِ وَيَحُودُ حَق الرجوع بِرَوَالٍ 
الْمَانِع لعي الْمَذْكُورِ لكِنْ لَمّا كَانَ مَانِعُ الو جوع في الْفِقَرَةٍ الْمَذّكُورَةٍ مَانِعَا مُقَارَنَا فلا 


يَعَودٌ ّ الرّجُوع ِرَوَالِهِ (الدُرَدُ). 


لخ اح 
١‏ 


ره مهس سر مه 


وَصُورَة زَوَالٍ اْمَنِعِ في الْخُرُوجٍ عَنِ الْوْكِ هي - كُمَا يَأئّي + إذَا وَمب المو حورت 
له اال الْمَوْهُوبَ لِسَخْضٍ آر وس سَلْمَهُ إِيَاهُ قََيْسَ لِلْوَاهِبٍ الرَّجُوعٌ عَنِ الْهِبَةِبَعْدَ لِك 
ما إذَا رَجَمَّ الْمَؤْهُوبُ لَهُ عَنِ الْهبَةِ وَاسْتَرَد الْمَؤْهُوبَ قَلِلْوَاهِبٍ حِيئئِذٍ الرّجْوعٌ عَنْ هبَته. 


وَالِامْتنَاعٌ عَنِ الرّجُوع يُقَدَرُ بوقَدَارٍ 2 
ري اب خيه وَلرَ جل آحَرَ ني فَليْسَ لَه الرّجُوعٌ عَنْ حِصَّةٍ 
ع ما حِصّة الْأَجِبيٌ قلَهُ لجو عَنَْا 


6ه م 03 


كَذَّلِكَ لو أعطى أَحَدَ مَالَا لَه له ريد وَعَمْرِو عَلَىُ أَنْ يَكُونَ هبَة ِرَيْد وَصَدَفَة لِحَمْرِو فَلَهُ 
الرّجُوعٌ عَنِ الْهبَةِ وَلَيْسَ لَه ال عَنِ الصَّدَقَةِ (الْوَاقِعَاتٌ). انْظَرِ الْمَادَه (817). 
وَكَذَا إِذَا أغط الْمَو هوت 1 َه عِوَضًا فِي مُقَاِلٍ نض الْمَالٍ الْمَْهُوبٍ وَقَبِلهُ الوَاِبٌ 


24 


يُضَاء فلَيْسَ لَهُ الرَّجُوعٌ عَنٍ النَضْفٍ الْمَذُكُورِ , ع2 الْعاكة )ونا الضف الثاني 


0 


4. 


0 الشُّودِ الْحِضْرِيٌ). 
القشح: يذل هذا لمعل أن لوب ين في ولك الوب لهف 
ا 
لوك ناح ا و ل 21 قَدْ رَجَعَّ عَنِ الْهبَةِ وَامتتعَ ته لمر هوت 
عَنْ إِعَادَيه وَتَلِف فِي أَنْنَاءِ ذَلِكَ أو اسْتَهْلَكَه بأَنْ وَعَبَهُ لآ ل 
جَائرًا وَكَا يَدْرَمُ الْمَوْهُوبَلَهُ ضَمَانُ؛ أن مِلْكَ الْمَؤْهُوبٍ لَه لَهُ لا رَالَ بَاقِيًا (الْعِنَايَة) . 
حَتَّىْ لَوْ كَانَتِ التَصَرّفَاتٌ الْمَذْكُورَةٌ فِي أَنْنَاءِ الْمُحَاكَمَةٍ وَالْمُرَافَعَةٍ َعَِ (الَْزَّازِيةُ وَإِضْلَاحُ 


11 فَوَانِينَ الشّريعَة الإسلاميّة التي كَانَتَ تَحَكُم بها الدولة الْعثمَانيّة 
الإيضاح). 

كَذَلِكَ لَو اسْتَرَدَ الْوَاحِبٌ الْمَالَ الْمَوْهُوبَ بَعْدَ الْقَبْضٍ مِنَّ الْمَوْهُوبٍ لَه بلا رِضَاءِ وَلَا 
قَضَاءٍ - كُمَا هُوّ مُحَرَّرٌ ِي الْمَادَةِ التي - كَانَ عَاصِبًا. 

ما بَعْدَ الْحْكْم بَِسْخِهِ قيَخْرُجٌ الْمَالُ الْمَوْهُوبُ مِنْ مِلْكِ الْمَوْهُوبٍ لَهُ ويبقَى أَمَائَةَ في 
يد وَعَلَيْهِ َوْتَلفَ الْمَالُ المَوْهُوبُ في يَدِ الْمَوْهُوبٍ لَهُبَعْدَ حُكم الْحَاكِم فا يَضْمَن؛ لِأنه 
تتاكاة لتقن جيه لعج شوو كلابقرت بانلا امبر لي 

أَمَا إِذَا طَلَّبَ الْوَاهِتُ م ل ا 
امَْنَعَ عَنْ إِعَادَِهِ فيَكُون ضَامِئًا انظَرِ الْمَادَةَ (895) (الْهِدَايكُ الدرة) ان ها لو 2ك 
الرّجُوع بالرّضًا وَالعلَاف أن الْحْكُمَ وَاحدٌ (الطَّحْطَاوِيٌ). 

قد اسْتَعْملَ في هَذًا تير الْمَْخ؛ أن الرّجُوعَ بِالْقَضَاءٍ وبحي فاح عاك عند الوم 
ٍِ به على دعو الاب الأجرع قنخ في الفنتقبل وَلَيْسَ بهبَة مُبتَدَأَةٍ » يَْنِي لا يَكُونُ 
الْمَوْحُوب ُلهبالّشخ امور كذ وهب العال الْمؤْهُوب َاٍ. 

لها ا” ترط ذه نض الْوَاوبء وَالمَوُوب يحون أمائة في يد العَوْمُوب له حتى 
لَوْمَلَكَ لَايَضْمَنُ (الطَّحْطَاويٌ). 

ما الرجْوِعٌ ع بالرّضًا فَهُوَ عَلَىْ بَعْضٍ الرُوَايَاتِ مَسحْ وَعَلَى البَعْضٍ الْآحَرِ عَمَدٌ جَدِيدٌ 


0 


َالْمسَائِلُ اتدل حَلَى كن الُجُوح بالرضا كسحا أَيضًا: 
وّلَا: لو وَهَبَ مَالَا ابلا لِِْسْمَةٍ وَسَلَّمَهُ ته رَجَمَ عَنْ يضف الْحِصّةٍ السَّائِعَةِ كان 
الرجُوعٌ صَحِيحاء وَالْحَالُ أنهو كَانَحِبَة َدِيدَة» وَلَوْلمْ يكن فَسْخَالَمَا صَح. 

َنًا: لا تَتوقْ صِحَةُ الرّجُوع عَنِ لهي عَلَى الَْْضٍ؛ لِأَنَ لَص إِنَّمَا يُختبرٌ في 
اْتقَالٍ الْمِلْكِ لا في عَوْدِ مِلّْكِ قدِيم. لو كدت الوب مبمدَاة لتَوَقدَثْ عَلَى الْعَبْضٍ. 

ثالِمًا: إِذَا رَجَمَ الْمَؤْهُوبُ ليلد أذ وك القال التزخزت وعلنة 1 ودراكير 


لِلْوَاهِبٍ أَيضًا الرّجُوعٌ عَنْ هبَتِه أيِضًا. 


. الجر الثّانِي / الْكتّاب السابع: الهبة . ش 1 34> 

لكان عر التزخري 4 لاز ونه ويد لكا 6انازار فت عل اندر الْظَ 
الْمَادَهَ (48) (الْهنْديّةٌ في الْبَاب الْنَامِسِ). 

الْمُرَادُ بم بقوله: في الْمُسْتقْبل) هُوّ فَسْحٌ يَبتدِئُ اعْتِبَارًا مِنْ كم الْقَاضِي بِمَسْخْ خ الْهبة 
إل ما بد لِك من انوس كسما لبن وَفْتِ اله إل ما بد ذلِكَ من لمن 
(عَبْدُ الْحَلِيم وَرَذُ الْمُحْتَار) فيا أخرئ: إن المَوْمُوبَ يق في مك الْمَْهُوب لَه ِنْ 
زتزه ارامت وَتَسْلِيِِهِ إل أَنْ يَحْكُمَ الْحَاكِمُ وَيَخْرّجَ الْمَوْهُوبُ مِنْ مِلْكِهِ اعْيبَارًا مِنْ 
وَقْتِ الفَْخ. ٠‏ 

وَالْحَاصِلٌ: على الما سيق هل هر مخ لني 

رع مسال الآية دعن عزن لللل نشكا واس 

١‏ - وَإِنْ عَادَ الْمَالُ لتو لمك لزي بشخ الْمَذْكُورِ إِلَّا أَنّهُ لا يَعُودُ ليه 
ِالْمِلْكِ اليم عليه َه تبن الاك الْمُْقَصِلَةُ حول نازوب قل الع وبنة 
. الْهبة وَالَْبْضٍ مِلْكًا للْمَوْهُوبٍ لَهُ ا يرْجِعٌ دَلِكَ إل مِلْكِ الْوَامِبٍ كَأْضْلِ الْمَوْهُوبِء 
5ل وق أعة ترجا ماكر زئفة ارامت يله المزرق ل رج الورك ذه 
فَالْمُهْرٌ يبن لِلْمَوْهُوبٍ لَه (انْظَر الْمَادَةَ 878). 

ا ل ل 

أخد لِك عار الشف (ود مار وَعَْدُ حَليم) وعد كما مضَئ وول 

7 الدَّاوَلَمْ تَرْلْ عَنْ مِلْكِه كَانَلَهُ الْأَخدٌ الشفْعةٍ ة (الْهِنْدِيةُ في الْبَابٍ الْنَامِسٍِ). ‏ 

وَالرّجُوعٌ الْمَذْكُورُ فَسْحْ للآتي. بتاعا نيا لع 1 الْمسَايْلُ الآرية 
(أبُو الول را 

١-لَايَرَم‏ ةب فى الراوي زعام ف لقني لزاع لاز كَانَتْ هبه مُبَْدأةَ لا نَم بون 


سه 


2 ملل اجن 


؟ - لو وَهَبَ ب لوا لا له 


- فَوانِينَ الشرِيعة الإسلاميّة انّتي كَانَتَ نَحَكُم بها الدولة الْعتْمَانِيَةُ 
الجر ء الشَّائِع من الْمَالٍ الْقَابل الْقِسْمَة غَيرَ رَ جَائِز (رَذُ الْمُحْتَارِ). 

*- لِلْوَاهِبٍ اسيك اميم بالعنن إِلّ تائعه بَعْدَ رُجُوعِهٍ عَلَىْ هَذَا الْوَجْهِ عَنْ هيت 
سَوَاءٌ كَانَ الرّجْوعٌ ا (رَدٌ الْمُحْبَارِ). 

هذا إِذّا كَانَ ا 0 ل عن عَبيه بل َال ل 


املك لق 
ى لو اشترى شَينًا ذم كا عَهُ كم رَدٌ الْمُمْئرِي الَاني عَلَىْ الْأوّلٍ 


ده > مف مس ا 2 2 
لحري فار اه لجا 1 حَقّ الرَّد لِلْمُشْتَرِي الْأَوّلٍ عَلَىْ بائِعِهِ وَإِنْ 
0010-0 وام 4 


كَانَّ برِضَاهُ لا؛ لِأَنّهُ بمَنْرِلة ابيع الْجَدِيدِ (الطَّحْطَاوئٌ) وَالْمَْقُ يُطْلَبُ مِنَّ الطَّحْطَاوِيٌ 
يل ضل في مسال تمن اهبة. 
ل ا ا ولف ا ونه دلت 
جََ الْأَخِيرٌ عَنْ مِبَِهِ وَأَحَدَ الْمَالَ مِمَّنْ وَهَبَهُ َي َلِوَاهِيه أيضًا أن يَرْجِعَ عَنِ الْهبَةِ وَيَسْتَردَ 
ل 0 

وَالْحَالُ أنّهُ لَوْ كَانَ رُجُوعٌ ذَلِكَ السَّخْصٍ عَنْ هته هبيه غَبْرَ سخ وَكَانَ هبه مدأ َليِسَ 
لِدَلِكَ السَّخْصٍ الرَّجُوعٌ عَنِ الهبَةِ. 

(انْظرُ مَادَتَقْ (4) (و) 87)) (الْهِددِية وَالْعنَايَةُ). 

وَإِنَّمَا اعْيرٌ اجيم عَنِ الْهبَِ بالرّضًا هبد جَدِيدَةَ في بَعْض الرّوَايَاتِ فِي الْمَسْألةٍ 
الْآتِية الذَّكْرِ وَهِيّ إِذَا انَمَبَ شَخْصٌ فِي حَالٍ صِحَيهِ مَالَا وَقَبْضَهُ مِنَ الْوَاهِبٍ وَبأننا 


رَجَعَْ 


0 8 


مَرَضِهِ مَرَضَ الْمَوْتِ رَدَ الْمَؤْهُوبَ لِلْوَاهِبٍ رضَاءً بِسَبَبِ رُجوع الْوَاهِبٍ عَنِ الْهبَةِ» فيَعَد 
هَذَا الرَدُ مِنَ الْمَريض بِمَْرلَةِ الهبة الْجَدِيدَةٍ حَتَّى لَوْ كَانَ الْمَوْهُوبٌ آ َهُ غَيرَ مَدِينِ فيعبَبرٌ 
رَدْهُ هَذَا فِي ثُلِْ مَالِهِ قَقَط (انْظر الْمَادَهَ 1/4ى) أَمّا إِذّا كَانَ دين 'المريضن مُسْتَعْرقَا لِمَالهِ 
ين الرّجُوعٌ الْمَذْكُورُ بَاطِلَا وَيُعَادُالْمَالُ الْمَؤْهُوبُ إِلَ تَرِكَةِ الْمَؤْهُوبٍ آ لَهُ «الْهنيية). 


4 
أي 


ما ذا لَمْ يكن الرّجُوعٌ الْمَذْكُورُ بالرّضًا بَل كَانَ ِالْقَضَاءِ ءِ قلا حَقٌّ لِلدَائِِينَ أو الْوَرَنَة 


الْجَْه الثاني / الكتَابالسابع: الْهبَةُ ش 0 
في الْمُدَاحَلَةِبعْدَ وَكَاةِ الْمَوْمُوبٍ لهُ. (الْهندِيّ الْرَازِية). 

وَكَوْنُ الرجُوع الي يَقَعُ برِضًا الْمَؤْهُوبٍ لَهُ في مَرَضٍ مَوْتِهِ بمَنِْلَةِ هِبَِ مُبتَدََةٍ 
عَلَىْ بَعْضٍ الرّوَايَاتٍ كَمَا ذَكَرْنا أن » أمَا عَلَْ الَوَايَاتٍ الْأُخْرَئ بعد سخا من كل و + َه 
ير في بجميع َال المَوْهُوبٍ 5 لَهُ (رَدٌ الْمُحْتَارِ وَالْهِنِْية في الْبَابٍ الْعَاشِرِ). 


ّ رمم ه 


وَسَتَذُكَرٌ هَذْو ا 2 مَرّةَ أخرّى في شزح الْمَادَةٍ 68م ) 


_ 


4 


55 ----- 2 د 
اده (610): أ انيز وات المؤموت بل القنضي ون لف بتو رسَاء لو فوب ظ 


4 
أن 


بُون هم الْحَاكِم وَقطَاهادَاصبًا َي َه الُورَة َو ضَاعَ في دو | 


لس لجو عن اهب ححا بون الإاء َال ب الْمَْحُوتُ له 
الما الْمَوهوت ِإِذْنٍ الؤاف: قد اكه أو 013 اسيل للْوَاهِبٍ بَعْدَ ذَلِكٌ اسْيَرْدَاد 
زكري ين السو المرترت ل إترن رقة ل زرو بحاي رقان 0 
فَعَلَ كَانَ خَاصِبًا؛ لأنّهُ ليْسَ لِلْوَاِبٍ أَنْ يَتْمَرِدَ ني الرٌ جوع بدُونٍ الرَضَا وَالْقَضَاءِ كَمَا هُوَ 
مَذّكُورٌ فِي الْمَادَة السَّابقَة. 


وَفِي هَذِِ الصورَةٍ لِلْمَوْهُوبٍ لَهُ أن ي يترد الهبَةَ مِنَ الْوَاهِبٍ عَْنا إلا أن لِلْوَاهِبٍ بَعْدَ 


لك جع الحا كن اج ف العا لوفو يَسْتَرِدَ الْمَوْهُوبَ. 
وَفِي هَذِهِ الصُورَةٍ لَوِ اسْتَهْلَكَ الْوَاهِبُ الْمَؤْهُوبَ يَكون ماين ها أل يش : 


5-8 
هه 


لِلْمَوْهُوبٍ آ لَُبَدَلَهُ أيْ قِيمَتَهُ ذا كَانَّ مِنَ الْقيّمِيّاتِ وَمِثْلَهُ إِذا كَانَ مِنَ الْمِثْلِياتٍ إِذَا تَلفَ أؤ 
ضَاعَ وَهُوّ فِي يَدِهِ . انْظر الْمَادّه (891). 

وَفِي هذه الصُورَةٍ لَيْسَ لِلْوَاهِبٍ الرّجُوعٌ عَنْ هبنه. انْظَر الْمَادَه (4101). 

إذَا اسْتَهْلَكَ الْوَاهِبُ الْهبَهَ التي أَحَدَّهَا اختلاسًا مِنَ الْمَوْهُوبٍ لَه لَدُكانّ ضافناه كما أله 
ز أؤكم اموب عي اس ا 


- ي 


3 


شاع ها مه 


ا فَوَانِينَ الشرِيعة الإسلاميّة التي كَانَتَ تَحَكُم بها الدولّة العثمانية 


ولوقت لا تقار تيقل خفلا الؤاينة وانتؤلقة رع وف زلتؤفرب: لازلز 
كَانَ شا فَدبََهَا الوَاِبُ بَْدَ قَنْض الْمَوْهُوبٍ آ لَهُ يمحل الضَّاةَ 00 
بِخِلَانٍ مَا لو كَانَ نويا مَقَطَعَهُ الْوَاهِبُ َإنَ الْمَؤْهُوبَ لَهُيَأَحَذُ النَؤْبَ وَيَغْرَمُالْوَاهِبُ هم 
ين اقم وَالصّحَّةَ (الطّحْطَاوِيٌ). 

سْوال: في بَعْض الْكُتُب الْفِقهيّة: لآب الرٌ جْوعٌ كما عَنِ الْهبَةِ لوَكَدِهِ الصَّغِيِرٍ مَعَ 
مُخَالَعَةِ ذَلِكَ للْمُرُوءَةٍ إِذْيُفْهَمُ صِحَهٌ اله جوع بدُونٍ الرٌصَاءِ وَالْقَضَاءِ لِعَدَم إنْكَانٍ حُصُولٍ 
الرّضًا مِنَ الصّغِيرٍ. 

أن لِلآبٍ الرّجُوعَ عَنِ الْهبَةِ الوَاقِعةِ مِنْهُ ِوَلَدِوِ الصّغِير؛ لِدَنَ 
هِذا لكر مُحَاِفٌ سكم الْمَاد 530 نا ِلآ في حَالٍ الحياجة أن ياد مال 
وَلَدِِ الصّغِيرِ الَّذِي مِنْ جِنْس التَققَة ِصَرْفِِ َآ تق الفيينة: 

حَنَى لَوْ كَانَ دَلِكَ الْمَالُ مَالَا قد وهب لِلصَّغِيرِ (أبُو السّعُودٍ الْمِضْرِيٌ) (انْظز سَرْحَ 
المَادَِ0/19. 


000 


ش 000 اقب خش ب لأشه د أ 


1 


كَرَابَةُ 0 5 أي الْمَخْرَوته ِالنَسَبٍ الَوَارد 22011115 9 


انع عن لجو في الب الصّحِحةٍ حب لو ادن وا يني من وَعب َب 
لأصُوَلِه كيه ه أو لأبي أبيه ه وَكَذَا لأبي هَذَ وَأمّه أو لم َم أبيه َلِأبِي مه وَهرُوعِه 

يَحنِي لاننه َيه أو لِأَوْكَادِِمَا أو لِأَوَْادِ أَوَْادِِمَا َو لِأحبه أو لِأَخْيه أو لَوْلَادِهِمَا 
يتنى لاتل أعيه أ 0 أخم 5 0 9 اق أن كنات وتاي لكغوالة وخالانة 


وس > مات بع 


00 ريل عي ين ؛ لنّ الْعَقْدَ وَالْمِلْكَ قَدْ وَقَعَا فِي هَذِهٍ 
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الِب لأعره( دهي الاب الرابع». ع 

وعََمٌ جوع عات على وَجهَين: لوج الأوّل: الشنّ ققد َل لرَسُول الأخرم وكية 
«إذَا كَانَتِ لي اح علج فاه 7 

الوَجْهُ الدَّنِي: الدَلِيلُ الْعقَلِيٌ: . 

وَعَو أن المَصُوة مِنَّ اله مَذعُورة هارجم ويك أنَّ هذا الْمَقُصِدَ يَحْصْلٌ بالْهبَة 
المعو وَكَما كنكل عفد يُفِيدُ الْمَفصُود لازما فل الْمَذكُورة | تك 


عن الِب التي تَحْصُلُ بها صِلَةُ الرّحِم قَطْمّْ لِلرّحِم الربجوع ير جَائْزِ يلي الدَورُ 


كَمَا أنّهُ لَوْ كَانَ أَحَدّ مِنَ الْوَاجِبٍ وَالْمَوْهُوبٍ لَهُ مُسْلِمًا وَالْآحَرُ َصْرَانِنا 5 
ير قور لي ا ا نت رول 2 ويه و 8 
َحَدَهُمَا مِنْ رَعَايَا دَوْلَةَ وَالآحَرٌ مِنْ رَعَايَا دَوْلَةٍ أخرّى. أَيْ كَانَ بَْنَهُمَا اختلاف فِي الدينٍ 
أو 0 ذ- ٠‏ سه وو - ع ل عون بان سبي ا كلمن 3 


الْمَادّةِ عَلَىْ وَجْهِ الإطْلَاق (الريَِْي وَأَبُو السّعُودٍ الْمِصْرِيٌ) كَذَلِكَ لَوْوَهَبَ أَحَدّ لوَكيل 
أخيد الْمُعيّنِ للاتَّاتِ شَيْنَا وَسَلَّمَهُ إَاهُ قلَيْسَ لَهُ الوّجُوعٌ؛ لِأنّ الْمِلْكَ وَالْعَفْدَ وَاقِعَانٍ 


سس صلم 


لأخيه (الْقَيْية) اظرالْمَادَ ١‏ ). 


روه 


أن في ولاب أي لبذي وحم َي حرم كلت تا من جوع وَرُه 
الرّحِمِ غَيْر الْمُحَرّم كَابْنِ الْعَم وَبنْتِ الْعَمٌ وَابْنِ الْعَمة حَمَةَه وَبِنْتِ الْعَمَّدَه وَابْن الْخَّالِء وَبنْتِ 
الْخَالِ دان الخَالة.و وَبنْتِ الْخَالَة. 


المَذكُور في أزلادٍ لعجا 
كَذَلِكَ لَوْ وَهَبَ 0 
الْجَالَة ة عَلَى هَذًا الْمئْوًا 
احاح بَْنّهُمْ (الْهدَايةً) | 
ا م ل بمَانِع لِلرّجُوعء قَلَوْ وَحَبَ أَحَدٌ 


م اس سس سا سا 


ح 


ا 
:4 فَوَانِينُ الشّرِيعَة الإسلامية انّتي كَانَتَ تَحَكُم بها الدولة العثمانية 


رَحِمِ لِكَوْنِهِ اْنَ عَمّه وَمَحْرَمًا لِكَوْنِهِ أَتَاهُ رَضَاعًاء إلا أن ذَلِكَ النَّحْرِيمَ لَيْسَ مِنْ جَهَةٍ 
تارك ل ا لسار قم 

وَكَذَا كاب الْمَحْرَمِيّة بالسّبّبِ لَيْسَثْ مَانِعَة عه للرجوع كَالْقَوَائَةِ رَضَاعًا أو كَالْقَرَابَة 
مُصَاهَرَةَ © أكباك الا وَالرَيَائب ب وَرَوَاج الْبَِينَ وَالََْاتِ (الْهِْدِيةٌ في الْبَابٍ الرّابع). 


2 
5-0 


َلَوْ وَحَبَ أَحَدٌ شَيَْ لم أو لأببه ِي الرّضَاع أَوْ لِحَمَاته أو لابْنِ زَوْجِهِ أو ابْنِ رَوْجَتِه 
1 روج ابتته أو رُوْجة ننه نه ارك 

كَذَلِكَ لَوْوَمَبَ أَحَدٌ كُلّ أَشْيَائِه ربيب كو شلك اما فل الرججوع (منقاري زاده). 

وَالْمَقَْصُودُ مِنَ الْهبةِ يي هَذَا الْمبْحَتِ الْهبَه الصَّحِبِحَةٌ؛ لأنَ الْقَرَهَةَ الْمَحْرَمِيةَ بالرّحِم 
وَسَائِرِ مَوَا ع الرّجُوع لَيْسَتْ مَانِعة للرّجُوع عَنِ الْهبَِ الْمَاِدَة؛ اَن اهن القاسةة كقاائو 
مدكُودٌ فيح الْمَادَةِ (664) لما كَانَتْ مضموئة بد الهَاِ لحن البجوع وَالِإسْيَرْدَادٍ 
َبْلَ الْهَلَاكُ (الطَّحْطَاوِيٌ وَأَبُو السَّعُودِ)» مَتَلَا لَوْ وَهَبَ أَحَدٌ حِصَّة شَابِعَةَ مِنْ مَالِهِ القَابل 
الْقِسْمَة لِوَلْدهِ وَسَلَمَهَا لَه اع له جوع عن هذه فوب (الانقزي). َ 

مُلَخَصٌ مَوَانِع الرجُوع: قَدْ جَمَعَ الْفقَهَاءُ مَوَان ِعَ الرّجموع السّبْعَةَعَنِ الْهبَةِ في خُرُوفٍ 
اديع خزقه) فَالدَّالٌ إَِارَةٌ إل الَاهو مك في الما (74): وَالْمِيمُ | ِشَنَارَة إلا موك 
أَحَدٍ مِنَ الْوَاهِبٍ وَالْمَؤْمُوبٍ آ لَهُ سَتْذْكَرُ فِي الْمَادِّ (5 281 وَالْعَيْنُ إِشَارَةٌ إل الْعِوَضٍ 
وَسَتْذْكَرُ في الْمَادّةِ (81) وَالْحَاءٌ إِشَارَةٌ إل خرُوجٍ الْمَالٍ الْمَؤْهُوبٍ مِنْ يَدِ الْمَوْهُوبٍ لَهُ 
وَهُوَ مَسْطُورٌ فِي الْمَادّةِ (87) وَالزَّاي | كَارَةٌ إل الرَّوْجِيّة وَهِيَ مَسْطُورَةٌ فِي الْمَادَةٍ 
670 وَالْقَافٌ إِشَارَةٌ إل الْقَرَابَةِ وَقَدْ ذْكِرَتْ فِي هَذِو الْمَادَة وَالْهَاءُ ِشَارَةٌ إل الْهَلَاكُ 
وَسَتَذْكَرٌ في الْمَادّةِ (81/1). 

وَهَذِهِ الْمَوَانِعُ السَّبْعَةُ مَجْمُو ع عَةُ ني الْأَبيَاتٍ الت الي مِنَ الْبَحْرِ الْكَامِل: 
مَنْعٌ الرجوع مِنَ الْمَوَامِبٍ سَبْعَة فَزِيَادة مَوْصُولَة مَوْتٌُ الْهِوَضُ 


6. _ 


يي وم ل ٠‏ 9 رمعي ع 
وَخروجهاعَن ملك مَوهوب له رَوْجِيَةٌ فَرْبُ مَلاك فَدْعَرَض 


لِرْه الثاني / اكاب السابع: الهبة 1 1 ومع" 


آ آل 


0 م للد "لَب كل لج الج لِآكَرَ يا حال كَوْنٍ لجيه قاع 


عي لو وَقعتِ لمر هما أ كَانَ 55 مسلا وَاروجَة غير مُشلمَةٍ فلي ] 

الرّجُوعٌ؛ لِأنَ الزَوْجيةنظيرةٌ لَه َمَا َنّهْيَجْرِي الثَوَارْتُ بَيْنّهُمَا بلا حَاجبٍ. 
لاخو هادا لوقه لمرو ملت مقطو او نوك كل ونا رالاخن الل 

وَالتَوَادُ كما في هِبةِ الْأَكَارِبٍ وَلَيْسَ الْعِوَض. 

وإِذَآ حَصَلَ العَرَض المَقَصٌودٌ ون الْهِبَةِعََ الْوَجوالْمحرَرِمَكارُجُوع فيا (الزيلَي). 

وَعَلَىْ مَا يُفهَمُ مِنْ تَْيرٍ (حَالَ كَوْنٍ الزَّوْجِيّة قَائِمَة) أن الزَوْجِية الْمَاِعَةَ مِنَ الرججوع 
عَنِ الْهبَةِ هِيّ الزَّوْجِيّةُ الْمَوْجُودَةٌ وَفْتَ الْهِبَِء أمَا الزَوْجِيّةُ وَفْتَ الرّجُوع قَلَيْسَتْ مَانِعَةَ عَنٍ 
اك جوع (الْمُلتقَى). ش 

عه َب أَحدٌ انرأ أ يا دوك روج ونه له الوم عَنْ حتت 
إذَا لَمْ يَكَنْ مَانعُ آخَرُ؛ أن مَقَصُودَ الْوَاهِبٍ في هَذِهِ الصُورَةٍ الْعِوَضُ؛ بناءً عليه عن 
الرُجُوع تَابِتٌ وَكَا سقط هَذَا الْحَق بالتَرَوّج (الزَيَِي). 

كَمَا أَنَّهُ لَوْ أَرْسَل أَحَدّ بَعْض الْأَمْيعَةِ لِرَوْجَيِه الْغيْر الْمَدْحُوَل بها ديكو ملت 
الرَّوْجَةلَهُ هَدَايَا يوا عَنْ هَدَاياُ لها سَوَءٌ أصَرَّحَتْ عِنْدَ الرسَالٍ بويا عوَضا م لَْ 
تُصَرّحْ ثم زا لِيَعْضِهمًا وَحَصَلّ افيَرَاقٌ بَيْنَهُمَا وَادَّعَى الرَوْحُ أن ما أرسله للروحة كان 
عَارِيَة وَلَيْسَ هِبَةٌ وَحَلَفَ الْيَِينَ عَلَنْ ذَلِكَ فَلِلرّوْجَةٍ أيْضَا اسْيَرْدَادُ ما أَرْسَلَنهُ لَه؛ لِأنّهُإِذَا 
لَمْ يَكَنْ مَا أَرْسَلَهُ الزَوْحُ هبه فلا عِوَض عَلَيْه. | 

َإِذَا اسْتهْلَكَهُ أَحَدٌّ مِنَ الرّوْج وَالزّوْجَةٍ كَانَ صَامِئَا؛ أن اسْيَهَْاكَ الْعَارِيةِ مُوجِبٌ 
للشهان ذاذر الْعينمًا ني 0 ْ 

دك َب عد تال جه لي مها لكا ا كله بئة ذلك جوع لداكم 


يكُنْ مَانِمُ آحَرُ وَبالْعَكْس لَوْ وََبََا وَالزَوْجِيهُكَائِمَةٌوَافْترقَابعْدَ َلِكَ يعني لَوْ طَلَقّ الزَوْجُ 


ا فَوانِينَ الشّريعة الإسلامية التي كَانَتَ تَحَكُم بها الدولة الْعثْمَانِيَة 
رَوْجَمَهُ طَلَاقَا َائَِا فَلَيْسَ لَهُ الرّجُوعٌ عَنْ هبته. 
وَإِنْ كَانَتْ حَلِيلَةَ وَكَانَ مَقَصُودُهُ الصّلَةَ دُونَ الْعِوَضٍ وَقَدْ حَصَّلَ فَسَقَطَ الرّجُوعٌ قلا 
يَعُودُ ِالإِبَانَة (الطَّحْطًَا ئ). 
ما في الْوَصِيَة الف عا سوق اللقا رشي أذ لعن فها وقت الرفاة ولسسك 
وَفْتَ الْوَصِيَّ وَمَعَ أنه يُعتََرٌ في الْهبَةِ وَفْتٌ الْهبَة فَفِي الْوَصِيّة يُعْتَبَرُ وَقْتُ الْمَوْتِ وَل 
شن يَواوَفت اربمناك وغل لذ طلق اعد رجه طَلَاقًا اين بَْدَ أن أ رضن لها وضنة 


م 


َي بد لِك بعلن إيصَائه نصح لصي كمَا أنه روج د من أيه جك يعد أن 
ان أوْصَئْ لها نوي بد ذَلِكَ ما تح الْوَصِيْةٌ(جََاورٌ الفِقو). 

بجت 17 5 3 

قِيل في مَِوِ الْمَادَة أَحَدٌ مِنَ الزَوْج وَالزَّوْجَةَ؛ أنه لَوْ وَهَبَ أَحَدّ مِنْ أَقربَاءِ الزرج او 


القع لأثرباء لكر كيك شوق لذ جرع عر هذ الهنة: 


فَعَلَْ: لَوْوَهَبَ قَرِيبُ الْبْتِ شنا لأبي الْوَلَد وَسَلَّمَه ياه ب 
َلَِْاهِبٍ الرّجُوعٌ عَنِ اليه (القَاعِدٍ يه مالم ينما دجُو 


م 


ا (85): إِذَا أغطيّ لِلهبَةِ عِوَض وَقَبَضَهُ الْوَاهِبٌ فهو عي ا فَعَلَيْهِ لو 


ه سمس سعد اسم 


ا عْطِي لِلْوَاِبٍ مِنْ جَانِب الْمَوْهُوبٍ لَه أو مِنْ آكَرّ شَيْءُ عَلَ كَوْنِهِ عِوَضًا عَنْ هبه ا 


2 ورم . 


أَرْ م رن 1ف اولوت فلك كزنه قبا يكل 


2 
2 
هذيه 


١‏ عع بعال 6 الال لعز فون 
الْمَوْهُوبٍ وَقبِضَ الْوَاِبٌ الْعِوَضَ الْمَذّكُون َإِنَ دَلِكَ مَانِعَ لِلرّجُوع في الْهبةِ وَالْعَوَضٍ مَعَاء 
سَوَاءٌ أكَانَ ذَلِكَ الْعَوَضُ تدوع آثقا المي آء لم يكن يفي كأن ينيلى بنذ الوئة والفنمن 
بلا شَرْطٍ وَكَد كَل بَْض الْمُقَهَاِ: إِنَّ هذَا الْعِوَضَ التي لا يُسقِطُ حَقَّ الرّجُوع إلا أن مْروعَ 


- 
0 


- 
32 


لدعت شول بإشفاط العو قن حَنَّ الرّجُوع عَلَئْ الإطلاتي (الطَحْطَاوِيٌ). 
التموبض الْمتأخْر عن الهبة بد تدبا حلاف يْصِحُ بمَاتَصِح به اهبويع 
ل ا 


هِب مدأ (لْهدِية باصَار) ما لَمْ يب الْعِوَضُ سَالِمًا لِلْمَوْهُوبٍ لَهُ؛ لِأنّ الرَسُولَ الْأَكرَم 
يك قَالَ: «الْوَاهِبُ أَحَقَ هبيه ما مَا لم ينَبُ منها». (الزَيلّعِيَ). كُمَا أن ُيُوتَ الرّجُوع في الْهِبَة 
مب عََ وُموعٍ الْخللٍ في مَفْصُود الوَاِبٍ عَلَْ ما هوَ مو وَضّحٌ في شَرْح الْمَاكَةِ (874), 
وَلَمّاكَانَ الْحَلَل يَرُولُ بإِعْطَاء الْعِوَض فَلَا يَكُونُ حَقٌ الرّجُوع أَيْضًا كَمَا هُرَ الْحَالُ في رَدَ 
المُْتري لِْمَييع بالْعيبٍ اقيم إذ أَنّهُ كيس لِلْمُشْترِي رَدُ ابيع بيه الْقَِيم فيا دا زَالَ 
ذَلِكَ الْعَيْبُ (الزَيْلَعِيَ). ْ 

إيضاح القيُود: 

-١‏ كُل الهية: قد يدث فِي الشّرْح لفْطة (كُلٌ) أنهو أطي عِوَضٌ فِي مال يضف 
المَؤهُوب وَإِنْ كانس لِْوَاٍِ الرجُومٌعَنْ يِه في هذا الت إلا نَل الّجُوعٌ في 
النَضْفٍ الْآَحَرِ؛ أن ليت لوه قدو بقدِْ الْمَانِع كَمَا هُوَ مُوَضْحٌ في شَرْح 
الْمَادِّ (07) (الْهدَاةٌ وَالْعََِةُ) كَالتَموِيضُ الَّذِي يَمْنَمُ الرّجُوعَ بمَا أَنَهُ في نِضْفِهِ فَقَطء 
0 الرُجُوع يَنْحَصِرٌ في نِضفِه أيضَاء وَعَلَيِْ لما كَانَ بالرجُوع عَلَى هَذَا الْوَّجْهِ يُولَد 
اجو في الْمَوْهُو ب إلا أن لِك ارم فا ُخِل ِصِح بِصِحَة الْهبَةِ. الْظْر الْمَادَهَ (50). 

"- مَالُ غَيْر اْمَؤْمُوبٍ: وَسَتَأئِي إيضَاحَاتٌ ذَلِكَ قَريا. 

1507 اع عرش و تقار ريع صذنا أر خزرى مقط ,مطريكا” اشر 

عَنِ اله ما يَسْقطُ بإغطاء الْعِوَض؛ لِأنّهُ لما كَانَ يَحْصُلُ بِذَلِكَ الْعوَضء الّذِي م 


4 


مَفْصُودُ الْوَاحِبٍ فلا يَبْقَىْ اغيَبَادٌ لا خيلاني اللَّمْظِ (الْوَلوَالِجِية). 

ل 
الْمَالٍ 0 الغا الْمَر مريت كنا وَالفو من كنضنة] فاه للها انيت 
بِمُعَاوَضَةَ مَحْضَةٍ فَلَا يَتَحَقَ عدون لالم أن الْعوَض لَيْسٌ بِبَدَلٍ حَقِيقَة إِذْ لَوْ كَانَ 
كَدَيِكَ كما جار الكل لايجا : تع ذلك أن لغوت 1 لَهُ مَاِكُ لِلِْبَةِ وَالإنْسَانَ لا يَعْطِي 
بَدَلَ مِلْكه لِغَيْرِِ وَإِنَمَا يُحْطِي عِوَضَهُ لِيُسْقِط حَقَهُ في الرّ جُوع (الطَحْطَاوِيٌ). 


01 ؤْكَانَ مِنْ جِنْسٍ آحَرٌ أن يَكُونَ اْمَْهُوبُ شّعِيرَا وَالْعِوَضُ حِنْطَةَ أو يَكُونَ الْمَوْهُوبُ 


24 ع 


ا 


10 << فَوَانِينَ الشريعة الإسلاميّة التي كَانَتَ تَحَكُم بها الدولّة الْعثْمانِيَة 
حِنْطَةَ وَالْعِوَضُ َقِيقًا مِنْ يَلْكَ الْحِنْطَةٍ (الدرٌ الْمنتقَ) وَيُشْتَرَطُ فيه كَرَائِطُ الْهبَةِ كمَيْضِدٍ 
وَإِفْرَاذِِ عَنْ مَالِ الْمَُوّضٍ فَإِنْ عَوّضَهُ تَمَرَا عَلَىْ شَجَرَةٍ لا يدم حت يُفِْرَهُ وَعَدَم شيُوع 
وَلَوْكَانَ الْعِوَضُ مجان وَيَسِيرا (الطَحْطَاوِيٌ). 000 

اط الأول: يجب أن يي الْمَؤْهُوبٌ له الوص بِلَفظِ َم ب لواب أنه أغطهن 
عِوَضًا عَنْ هبه كَقَوْلٍ الْمَوْهُوبٍ لَهُ لِلْوَاجِبٍ: حل هَذَا عوَضًا عَنْ هِبتِك أَوْ تَوَبا لهِبتِك وَمَا 
مال دَلِكَ مِنَ الْأَلقَاظٍ (منلا ِسْكِينٍ وَالزَيَقّ)؛ لأنَ الْمُْقط لِحَقُّ الرجُوع هو الِْوَضُ 
وَهَذَا إنمَايَيِمُ برضًا الْوَاِب (الرَيْلَِيَ) وَيَْرَمُ في الرّضًا الْعِلَمْ وَكَد أَكَارَتٍ الْمَجَلَةُ إل ذَلِكَ 
في مِثَالًِا التي الذّكْرِ بقَولِها عَلَى أَنْ يَكُونَ عِوَضًا. 

َعلِ: لو وَهَبَ أَحَدٌ شَيًْا ِآحَرَ وبَمْدَ أنْ قَبَصَهُ الْآحَرُ وَعَبَ الْمَوْهُوبُ لَهُ أيْضَا 
واب عَبنَاوَكَمْ يهل كَاما كَمَِْ: هُوَ عوَضُ لِهِبَتِكَ فْمَا أنه تَكُونْ مب مُبتَدَة لاي 
عَم فِي الّجُوع (الْهدَاية وَالْهِدِيّةُ في الْبَابٍ السّابع). 

َي اْجوْهَرَةمَا في يفي ْم أنه عِوَضٌ عَنْ به (الطسْطَاوِي). 

الشّرْطُ التَّنِي: يلرَمُ أن يَكُونَ الْعِوَضُ غَيْرٌ الْمَؤْمُوبء يَعْنِي أنه َقمَضِي أَنْ يَكُونَ الْمَال 
الْمُمْطَىْ في مُقَابل الْهِبَةِ عِوَضًا غَيْرَ الْمَالٍ الْمَؤْهُوبٍء وَعَلَيِْ إذَا وحِدَ فِي الْعِوّض الْمَذّكُورٍ 
جُْءٌ مِنَ الْمَالٍ الْمَوْهُوبٍ تُفْسَحُ الْهبةٌ في الْجرْءِ الْمَدْكُورِ وبذَِكَ لا يَكُونُ عِوَضًا حَِيقَةَ نا 
يَكُونٌ الِْوَضُ الْمَذْكُورُ مَانِعَا لدّجُوع (الدٌّ الم وَالْانْقِروِيُ)؛ لِأنّه لعا كَانَ لِْوَاهِبٍ حَقَ 
جوع في كل الْمَوْعُوتٍ وُوُصُولَ نفل الْمَوَقُوبٍ إل يذ الواقت باش العوض لا بشقط 
نه في الرّجُوع َي الْمَوْمُوب. أمَا عِنْدَ امام ُكرَ يصِحُ أن يكُونَ بض الْمَوْهُوبٍ 
عِوَضًا (الزَيْلَعِقَ). 

كَذَ َو أَعْطِيَتْ غُرْقَةٌ مِنَ الدَّارِ الْمَؤْهُوبَةِ عوَضًا فَلَا تَكُونُ مَانِعَة في الرجُوع. 
كذلك ار وفك اع يوان م عاق لتو دونه يعلد راقم 1 ناتيت 
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أَعْطَىْ الْمَؤْمُوبُ لَهُ الْحِصَانَ عِوَضًا لِلْمَرَسِ فَلَا يَكُونُ ذَلِكَ مَانعًا للرُجُوع وَلَهُ اسْيَرْداُ 


الجَزْء الثّاني / الكتا بالسابع؛ الْهِبّةُ ش 5< 
الْمَرَسِ أَيْضًا. 

فَعَلَيّه: لَوْ شرِطٌ إِعْطَاءُ جَزْءٍ ع أذ لو شورع المؤخري كا اقوط الفذكرد ذا 

لامع الوط الوذ ين الجوع (عنه الحليم وسكي مِنْ هَذَا الشَّوْط مَسَْلتَانِ: 

١‏ - لَوْ تَعيرَ الْمَوْهُوبُ عَلَىْ وَجْهٍ ا 
َي يب ليث عفر بلا ةويا 1 ويَطْحَنْ ينها الْمَوْهُوبُ له 
وَاحَِدَة وَيَجْعَلَهَا دَقِيعَا م يها ِلوَاٍِ عِوَضَاصَعّ ذَلِكَ 020 لواب 
كَذَّلِكَ لو وهب أَحَدٌ 20010 مهنا وأعغطيا الوافت ااي انمه أ عاط 
كَانَ صَحِيحًا (رَدُالْمُحْمَارِوَالْحَايةُ ني فَضْلِ في الْعِوَضٍ وَالْهِئْدِيةُ). 

-١‏ إِذَا كَانَ عَفَدُ الْهِبَة متَعرٌ دنا بجر أن يكو الْمَوْهُوبُ فِي عَقْدِ عِوَضًا لِلْمَوْهُوبٍ 


وير 


فِي عَقْدٍ آخَرَ؛ٍ لأَنَ اختلاف الْعَقَدٍ كَاخَتَِافِ الْعيْنِ (عَبدُ الْحَلِيم رَدٌ الْمُحْتَارِ) فَلَوْ وَحَبَ 
أَحَدٌ حِصَانًا بعَقد وَكَرَسَا بِآحَرَ اعد وَشَلَة إناهنا فأغط” الْعَرَهوْت له الفرس عوّضا 
لِلْحِضَانٍ أو الْحِصَانَ عِوَضًا لِلْمَرَسِ كَانَ صَحِيحًا. 

كَذَّلِكَ لو أَحَدٌ أَحَدَ مَالَا مِنْ آحَ هبه وَأَحَذَ مر ذَلِكَ الجل. تنس مالا اخ صَدَقَة 
وَأَعْطَئْ الْمَالَ الذي أَحَدَّهُ صَدَقَةَ عِوَضًا لِلْمَالٍ الْذِي عدج كاد صَحِيحًا (الْهنْدِيّة في 
الْبَابٍ السّابع) كَذَلِكَ لَوْ وَهِبَتْ فَرَسٌ فَوَلَدَتْ وَهِيَ في يَدِ الْمَؤْهُوبٍ وَأعْطَى 
الزغوث له الور زلواهب عَرَطنا عن العزوب كان صعيكاء رآلة ليل للوافب عن 
الأتريني الرلذ نصح الورض(التوير وَشَرْحْهُ لِلْعَكاَيٌ). 

الصَّرْط الثَّالِتُ: لِلْوَاهِبٍ سَلامَةٌ الْعوَض: 

َعلَيْه: لَوْ صُبط الْعِوَضُ مِنْ يّدِ الْوَاِب بِالِاسْيِحْمَاقِء قَبِمَا أَنّهُ لا يَكُونْ عِوَضًا 
لِلْوَاجِبٍ الرّجُوعٌ عَنْ كُلْ هِبيِهِ فِيمَا إذَا كَانَ الْمَوْهُوبُ مَوْجُودًا بعينه وَكَمْ يَخْصْل فيه 
ِيَادَة وَلَمْ يَحْدثْ فيه حَالُ آحَرَ مَانِعٌ لرّجُوع (الْهِنديُّ في الْبَابٍ السّابع). 

أنّا إذَا ضْبطً بَعْضُ الْعِوّض بِالِاسْيِحْفَاقٍ وَكَانَ الْعِوَض الْمَذْكُورُ غَيْرَ مَشْرُوطٍ أَثنَاَ 


عفد وَأعَادَ الْوَاهِبُ الْقِسْمَ الْبَاقِيَ مِنَ الْعِوَض قَلَهُالرّجُوعٌ عَنْ كل هبته. 


0 َوَانينُ الشّرِيعَة الإسلاميّة انَتي كَانَتَ تَحكُم بها الدولّة الْعثمَانِية 
|[ 54.0 ]| 2-0000 قوانين الشريعة الإسلامية التي كاذت تحكم بها الدولة العثمانية 


عَذَا الم يَْدتْ حال مَانعٌ ار جوع عَنٍ الب أن إْقَاط الْوَاِبٍ حَقّ رجوعِه نَاشِىّ 
عن كاد كل الموصن لل كالم يي كل المون الما يي لهُ حقّ سياد الْمَوْهُوبٍ برَده 
َاقِي الْعِوَضٍ (الْجِنَايةُ). 

وَكَيْسَ لِلْوَاهِبٍ الرَّجُوعٌ عَنِ الْهبَةِ ذا لَمْ يُعِدْ لِلْمَوْهُوبٍ لَهُ باقِيَ الْعوَض؛ أن َي 
الْعَوَضٍ هُرّ صَالِحٌ لَأنْ يكُوَنَّ عِوَضَ ابْيِدَائ وَلَمَا كَانَ اْبَقَاءُ أُسْهَلَ مِنَّ الابتِدَاء ايك 
أَيُضًا صَالِحٌ أَنْ يَكُونَ عِوَضًا (الدَرَرُ وَالْكيْرٌ وَالْعِنَايَةٌ). 


وَإِذّا ضُبط بَعْضُ الْعِوّضٍ بِالِاسْتِحْفَاقٍ وَحَدَ لحك ددر كتَلَفِ الْمَوْهُوبٍ أؤ 
عُصُول زَيادة فه كم يكن قد رط وض لاه الع ا لخر عل فسن إن !0 


ل 1 شَرْطٌ 


ع ١‏ بعص الْمَادة 0 (الطَّحْطًَا يي 
كَذَلِكَ لوقك ال ا َال وَسَلعُه ويعل 


- 


لوث ني يد اعزخوب ل أذ صل فو زا طباوض بالاشيخقاق كير 
للْوَاهِبٍ تَضْمِينُ بَدَلِ الْمَالٍ الْمَؤْهُوبٍ حَتَّْ لَوْ كَانَ الْمَؤْهُوبُ لَهُ كَدْ أَتْلفَ الْمَوْهُوبَ 
(عَيْدَ الْحَلِيم رَدٌ الْمُحْتَاِ أبُو السَّعُودِ الْمِصرِي) يا إِذَاكَانَ الْعِوَضٌ مَشْرْوطًَا فِي أَننَاءِ 
عَْدِ الْهبةِ فيُوجَدُ حَقٌّ في النَضْمِينٍ. 
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يرضح في الآنيخ علدمة المخري المسص خرطني وير أيِضًا 


3 ل جوع يع ضيه فلب يضفت التزقرب بالا لاْعسمَاق َلِلْمَوْهُوبٍ ل جو 
ِِضْفي الْعِوَضٍ أَيْضًاء لِأنّهُلَمْ بق لِلْمَوْهُوبٍ | هَل سَالِمٌ في مُقَايل ضف عِوَضِ (الَِا 
وَالِْْدِيَهُ) وَفِي هَذِه الحَالَةِ لَيْسَ لِلْمَوْمُوبٍ لَهُ إِعَا ِعَادةُ َاتّي الْمَالٍ الْمَوْهُوبٍ وَاسْيِرْدادُ كُل 
الْعِوَضٍ (الْهنْدِيةُ). 

َدَِكَ لَوْ ضُبِط الْمَوْهُوبُ بالِاسْتِسْفَاقٍ وَتَلِفَ الِْوَضُ أَوْ حَصَلَتْ فيه زيَادة وَحَدَ دَثَ 


دك 5 4ح 7١‏ 
0 0 0" اس لسر 
وَفي الْهِنْدِيّةِ وَلَو اسْتَحَقّ نِضْفَ الْمَؤْهُوبٍ فَلِلْمَوْهُوبٍ لَهُ أَنْ يَرَجِعٌ في نصفب ِ 


الْعِوَضٍ إِنْ كَانَ الْمَوْهُوبُ مما يَحْتَولُ الْقِسْمَة سَوَاءٌ راد الْعِوَض أَوْ تقض فِي السّعْره/ 


3و 


مَام أبِي 


١ سل‎ 


رَاد فِي الْبََنِ أو تفص فيه كَانَ لهُ أن يَأْحلَ نِضْفَهُ وَيِضْفَ النفْضَانٍ. انتهئ. ' 
0 معان يم دا الوه مر 


ب د الل و ا مسر د و 


كذلك لو ضبط نصف العوض بالاستحقاق فَلِلْوَامِبٍ أَيْضًا أَنْ يَسْتَرِدّ نِضْفَ 
الْمَؤْهُوبِ؛ أن الوص دا ا مذو أضبح عفد لهب َف ميا دا يوي لبد 
عَلَْ الْمْبْدَلٍ ويقَسّمُ ( رَدُ الْمُحْتَارِ بو السَّعُودٍ الْمِضْرِيٌ» الْعِنَايَة جَوَاهِرٌ الْفقّه). 

إذَا ضْبط الْمَؤْهُوبُ الْمَشْرُوطُ فيه الْعِوَضُ بالاسْتِحْفَاقٍ بَعدَ التَقَائه يه قَلِلْمَوْهُوبٍ لَهُ 
ساد الْعوَض عَيْنَا دا كَانَ مَوْجُودًا وَأنيَضْمَنَّ إذَا تف أو أت (الْهنْدِية). 

وََدْ حَصَرٌ عَبْدٌ الْحَلِيم وَ وَالْهِنْدية مَسَْلَةَ الِاسْتِحْقَاقٍ الْآنِمَةَ الْبَيّانِ ِالْمَالٍ الْعَيْر قابل 
ال ردك أن 3 الْمَوْهُوبٍ أو الْعِوَضٍ الْقَابِِي الْقِسْمَةِ بِالِاسْتِحْمَاقٍ 55 
بُطْلَانَ الهبة م عَنْ كلل رترت وَالْعَوَضٍ. 

وَكَوْلُْ الطّحْطَاوِيٌ: (هَذَا إذَا اسْتَحَق نِضْمًا مُعينَا ما اميق 

أضلة) مَبيقٌ عَلَى ذَلِكَ. 

ور ار ار ل او ور أن 000 ص 
التاق شر شوم من رن وَلَما كَانَ الشّيُوحٌ الْمَْكُورُ سب رَأَي الْمَجَلَة شيُو 
َلِدَلِكَ انان الْمَدْكُودُ غَيْدْ مَمْبُولٍ هُنَا وَلَا تَخْتَلف. الأحكام الْمبية في شَرْح هَذِهِ 00 
سَوَاءٌ أكَانَ المَوْهُوبُ أو الْعِوَض قَابلا للْقِسْمَةٍ أمَْمْيكُنْ (أبو السشُعُودِ). 


4 
0 ١ 


4.7< قَوَانِينَ الشريعة الإسلاميّة الّتي كَانَتَ تَحَكُم بهًا الدولّة العثْمَانِيَة 

الا حتاف في اد شيِرَاطٍ الْعِوَض: 

إذَا اختّف الْوَاهِبٌ وَالْمَوْهُوبُ لَه قَقَالَ الْوَاحِبٌُ: قَدْ شط الْعِوَض وَقَالَ الْمَؤْمُوبُ 
َهُ: لَمْ يُشْرَطْ فَالْقَوْلُ لِلْمَوْمُوبٍ لَهُ (انْظر الْمَادَهَ 073 وَيَحْلِفُ الْمَؤْهُوبُ لَهُ هَهُنَا عَلَى 
َعوَئ الاب يالل أن لواب لم يَشْتَرِطٍ الْعِوَصَ 

وَفِي هَذِهِ الْحَالٍ لِلْمَوْهُوبٍ آ ل جوع عن هن إِذَا كَانَ الْمَوْهُوبٌ مَوْجُودَاء 
لف فَليِسَ له الرجُوع حَبمَا جَاء في الْمَانو (410/1). 

كَذَلِكَ إِذَا أرَادَ الوَاهِبُ الرّجْوعَ فَقَالَ لَهُ المَوْهُوبُ: أَعْطَيْتّك عِوَضًا وَأَنْكَرَ الْوَاِبُ 
دَلِكَ َالْمَولُ لِلْوَاهِبٍ (رَدُ اْمُحَْارِ). 

ما إِذَا اتَمَعَتٍ الْبيَهُ عَلَىْ الْهبَة بِسَرْطٍ الْعِوَضٍ وليه عَلَىْ الْهِبَةِ مَجَانَا رَجَحَتْ بين 
الِب بَّرْطٍ الْعوَض (عَبْدُ الرَحِيم). 

كَذَلِكَ إِذَا اه لطن عل ئها برط وض لكا في يفا وض 
وَكَانَ الْمَؤْهُوبُ مَوْجُودًا وَالْعِوَض غَيْرَ مَقيُوضء فَالْوَاحِبٌ مُخَيرْ إِنْ شَاء صَدّقَ الْمَوْهُوبَ لَهُ 
َب الفا الذي اموب لون َاءوَجعَعنِ ليوات د الْمَوهوف. 

َإذَا تلفت الْمَؤْهُوبُ ضَوِنَ قِيِمَتَهُ (الْهِنْدِيّة في الْبَاب التَاسع» ود الْمُحْتَارِ). 

بنَاءَ عَلَيْه : لَْ أغطئ الَْاحِْ ْنَا على هوض عَنْ كل هينه وَفَْصَُ سوَاء أَكَانَ هَذَا 
الإِعْطَاءُ مِنْ طَرَفِ الْمَوْهُوبٍ لَهُ أَوْ مِنْ جَانِبِ شَخْصٍ آخَرَ أَيْ مني 3 و 
الْمَهُوبٍ َهُ أو بلا إذِْهِ فَليْسَ لِلْوَاهِبٍ بَعْدَ ذَلِكَ الرّجُوعٌ عَنْ أي مِعَدَارٍ مِنْ هبَتِه. 

يني أن إعْطَاء الْعِوَضٍ مِنْ أَحَدٍ غَيْر الَْاجِبٍ صَحِيجٌ وَهَذَا يُسْقِطُ حَقّ رُجُوع الْوَاِبٍ 

قا لان العوقن لكان قالما للؤايب كلاتن زرلهب حل الجرعء عا كما أله 
َيْسَ لِلْوَامِبٍ بَعْدَ التَْويض الْمَذْكُورٍ جوع عَنْ ِب فلس لآجتيّ الْمَذْكُورٍ أَيِضًا الرّجُوعٌ 
عَنْ عِوَّضف ضِن يَعنِي لَيْسَ لَهُ اسْيِرْدادُ الْعِوَض الَّذِي أَعْطَا مِنَ الْوَاهِبٍ؛ لأَنَ الْأَجْيّ الْمَذْكُورَ 
قد كَانَ متَبرّعَا مِنْ طَرَفِ الْمَوْهُوبٍ ل له لإسْقَاط حنَ الجُوع (الذَُ و أكبي). 

كَذَلِكَ لَيْسَ لِلأَجْتبِيٌ الْمَذْكُورٍ أن يَرْجِمَ عَلَىْ الْمَوْهُوبٍ آ لَهُ بطَلَبٍ بَدَلِِه سَوَاءٌ أَعطّى 


ما إِذًا 


الْجرْهالَاني / الكتَابالسي: اليه 0100000 ا 


الوص بإِذْنِ الْمَو هوت ا 0 بلا إِذْنه وَأَمْره ادن وَالدّدة 2 ز)» وعدم الرّجُوع عَلَى 
2 6 ست كلع ولع كك 0ه 


تَقَدِيرِ أن الْأَجِتَيّ أَعْطَاهُ بلا 2 9 ذا أ َعْطَاهُ بِأَمْرِه كلس ا لُ 0 7 00 


١ 
١ 


ا ميا أَيضَا و لكا ماك بغ ترط آي الشعاد عل ليو . ظ 
َك حَرَجَ بَلِكَ الْأمر لير نه وَأَداءِ ال قن وَِْ كان يطلَبُ يهما لكين لا 


ِالْحَبْسِ و الْحَُارَمَِ رع مَاَانِ الْمَساَلتَانٍ الْآتِتَانِ عَنْ هَذْو الْمَسَلةٍ ة (اللّحْطَارٍ يُ). 


2 اعرد إذَا أَمَرَ الْمَدِينُ شَخْضًا با دَيْنهِ فَأَذَاهُ قله لخر عَلَىْ الْمَدِينِ ب‎ -١ 
وَلَو لم ب يُمْترَطِ الصّمَانُ (انْظر الْمَاكَة 1603). (أبُو السُحُودِ في الرّهْنِ وَالْكمَاَةِ وَالحَيَه).‎ 

ا ا اي عَلَى 
بره (نظرٍ اماد 19:4). 

وَعَلَيْهِ وَبمَا 3 المَوْهُوبَ آ عي شالب بالحْس واللازمة مَةِ النّْوِيض الْمَذكُورٍ 


أمره بورض كبس مُوجبا للؤجوع. 
وَإِنمَا يُضْرَفْ الْأَمرُ الْمَذْكُورُ إل التبرّع وَهَذَا لا يُوحِبُ جوع صَمَانًا | إِلّا إِذَا شر ط 


الضَّمَانَ (الْعِنَايَةُ) فَلَو أَمَرَ الْمَؤْمُوبُ لَه الَْجْتييّ بقَوله: أغط العوضص عل أذ ) نَ صَامِئًا 
ل ل ل 
الإيضَاحات في هَدَا السَّأَنِ ن في كِتَاب الْوَكَالَةِ. 


ا ع غه ته 


يُسْتَتَى بَعْض الْمَسَائلٍ مِنْ مذ القَاعدَة فلو قَالَ أَحَدٌ لِآخَرٌ: ابن دَارِي أَوْ عَمُرْهَا وَعَمِلٌ 
لمم ل 0 ا وي 


مك مه 


ل ا 


َ ع ا م هه وققو 


45> فَوانِينَ الشّريعة الإسلاميّة انّتي كَانَتَ تَحَكُم بهًا الدولة الْعثْمَانِيَهُ 
عَنِ الْهبَِ حبِفِ وما لزيد اْمُمَصِلَةُ كا تَكُونُ مَانِمَة لرجوعء قَلوْ حَمَلتٍ الْمَرَسُ 
الي وََبهَا أَحَدٌ مير قَيْسَ لَهُ الرّجُوعٌ عَنٍ الهبةِ لَكِنْ لَه جوع بَعْدَ الْولَادةٍ ويهَذِ 
الصورة يَكُونُ لها لِلمَوْمُوبٍ لَه 

حُصُولُ الزيَادَةِ الْمّْصِلَةِ الْمُوجِبَةِ لِارْدِيَادٍ قِمَةِ عَيْن الْمَوْهُوبٍ مَانِعٌ للرُجُوع 
الي راك ١‏ خوع لقاتي فى المزفريه ويا 610101 لتينك مركو فلا يتور 
الرّجُوعٌ بها كَمَا أَنّيَمَمُ الرّجُوعٌ فيها أَضْلا لتَعَذّرِ قَصْل الأضل عَنِ الريَادةِ حب يُمْكِنَ 
الرّجُوعٌ ني الأضل وَعَدَمُ الرّجُوع فِي الرََّادَةِ (اْظر الْمَاَّه >) أي ذا لَمْ كن تَلْكٌ اراد 


عبرا > مم 


مُوجِبَة لِتَرَايدِ الْقِيمَةٍ أ كَانَ ََايْدُ الْقِيمَةِ لِمُجَرَّدِ تَرَقي الْأسْعَارِ فَلَا تَكُونُ مَانِعَةَ لو جُوع. 


0ه ره ام 


رقا رهس 2 5 5ه هه آ آ سه يو ٍ 00 3 
سُوَالٌ: إن مَنْمَ الرّجُوع فِي الأضل وَفِي الزَّادَةِ مَعَا مُسْتَلزِمٌ لِبَطْلَانٍ حَقٌّ الْوَاهِبِء 
007 دء اس 00 1 20 2 0 عه > 2 2 92-7 2 
وَالر جوع فيهمًا مُسْتَلزِمٌ لِبَطلانٍ حَئٌٌ المَوهوب لَهُ أيُضَاء فُمَا السَّبّبٌ في ترجيح الأوْلٍ؟ 


0 8 0 2 205 ل ير اه 2 
سس دن وله مم - لابه ماده لتر ٠.‏ . م 7 الس رمع و 
جَوَاب: إن حق الوّاهِب عِبَارَةَ عن حق تملك في الأصل فقطء أما حى المَّوهوب له 

205 م كه 5 ا ص جرس ماه - نه 7ر0 5" ا رك 
فْهُوَ ملك حَقِيقَة فِى الأضل وَالرْيَادَةِ مَعَاء بنَاءَ عليه تكون مُرَاعَاةَ الملكِ حقيقة عِندَ تعذر 


الْمَصل أَوْلَى. 

وَليْسَ فِي الْإمْكَانٍ إيجَابٌ الضَّمَانٍ عَلَىْ الْمَؤْهُوبٍ لَه لِأَنّهُ لا يَجُورُ أَخدُ الْعِرَض 
ِي مُقَابل حٌَّ التََّلّكِ وَلدَلِكَ لَم يُطْلَانُ حَنٌّ الْوَاهِب (الرَيْلَِيَ). 

أوَلَا: إِذّا حَصَلّ في الْمَؤْهُوب زِيَادةٌ مُتصِلَة كَأَنْ كَانَ أزضًا وَأَحْدَتَ الْمَؤْهُوبُ لَه عَلَيْها 
كُلّهَابتاة» أ غَرَسَ فِبهَا شَجَرًا بصُورَة ُوحِبُ زِيَادة مهاه أو أخرَج الْمَاءمِنْابإنْشَاءِ سَاقيَ 
كان الوؤقوت ها وخاطهاة 0631 ختوانا ويفا فشورة عند الم كوت له ار كان كاغدا 
وَكُيبَ عَلَيْهه أَوْ كَانَّ الْحَيوَاكُ صَغِيرًا وَكَِرَ في يد الْمَؤْهُوبٍ لَه أَوْ كَانَ نَوَْا وَصَبَعَهُ بأَحَدٍ 
الْألْوَانِ أي حَصَلَتْ فِي الْمَوْهُوبٍ زِيَادةٌ مُنّصِلَةٌ في العَيْنِ توجبٌ زِيَادةَالقِيمَةِِ سَوَاٌ كَانَتْ 
َلْكَ الزيَادةُ حَاصِلَةيفعْل الْمَؤْهُوبٍ لَه أَوْ بعَيْر فعْلِه وَسَوَا كَانَتْ يَلْكَ الزيَادَة مول فده 


الْجِرْء الثاني / الكتَا بالسابع؛ الْهِبَهُ ١‏ ش 17 
م عرص اس تير لاه 
ولد كان الموهونت قط تطيك ولت دَقِيقَاء أَوْ كَانَّ دَقِيقًا فَجُعِلَ خيراء 0 


> برع 


كَان ًا َع با أذ سَمناء أذ كاه َصَارَتْ كرحا َابَصِعٌ جوع عن اهب حيتي 
وَالتَغيِيرٌ الأَخِيرٌ لَمْ يَكُنْ في الْحَقِيقَةِ مِنْ قَبيل الرُيَادَِ ني الْمَوْهُوبِء بل مِنْ قَبيل مَلَاكِ 
الْمَوْمُ هُوبٍ حُكُمَ فَعَليْه َو كرت فِقْرَةٌكَأْ َانَ حِنْطةَ وَطلُحِدتْ في الْمَافَ (871) لَكَانَ نسب 
كَمَا أنهي يُهَمُ مِنْ ذِكْر الْمَادَةِ (899) مابلا لِلْمَاكَةِ (894) إنَّذَلِكَلَمَْكنْ مِنْ قل الزيَادة 

قبل فِي الْمَجَلَة: («َأَحْدَتَ بنَا. .. إلخ) فَالمَقْصُودُ هَُ ذلِكَ الام وَالْعَرس وَالرْيَادَةٌ 
الْمْنصِلَةُ الي تُوجِبْ الريَادَ في قبمَةٍ الأزض. 

َعََيِْ: ذا كَانّتِ الْأَرْضُ كَبِيرَة وَأحْدِتَ لبه 0 
الاي ي ةك التق ومين مُسلمَا الي في قِيمَة غَيْرِهَا فيَجُورُ الرّجْوعٌ عَنْ 
هِبَةِ يَلْكٌ الْقِطْعَةٍ (الْهدَايةُ الطّحْطَاوِيٌ). 


. 5-4 


مَكَلّا: لَوْ أَحدَتٌ أَحَدٌ كوا في الْأَرْض الْمَوْهُوبَةِ أؤ 
ذَلِكَ لا يُوجِبٌ الاقم الازقي تلذهنئا عل الأجرع في أ قل ينها 

0 يض 

قِيمَةٍ الْأرْضٍ لَيْسَ يمَانِع عَنٍ الرججوع في الْهِبَِ (الطَّحْطَاوِيٌ وَالزْلَيَ). 

وتدرفت كوه 5 لِيَادةٍ الِْناءِ أو المَرْسِ عَلَى الْوَجْهِ الآني: تمَرّمُ الأذض مره 
اده خاي نالب الوتقم أرئ عل أن فيه الس . 


ف 0 يمني إِذَا كنت ؤيمتها مد في حَال وُيمود تاي مكلا 
أن ١‏ مُوحِبٌ لِلرْيَادَةٍ وَإذَا لمْ يكن ف يكن كئة تقازت يتيها بتكن أنه للينث منتارمة 


مر 0 00 0 5 
أشجا رَا غيْرَ ذَاتِ أَهَمية وَكَانَ 
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يمْهُم 
وم 

ثانيًا: لَوْ جَعْل الْحَماءَ ا ب لَهُ دَارَا قدا كَانَ الْبَِاهُ َاقِيّا عَلَىْ حَالِهِ فَلَيْسَ مَانعًا 
جوج أما د حصَلَت رافح هاب وَتَطيٍِ قي ماع لل جوع الهنرية). 

َالِئًا: وَإذًا تقل الْمَالُ الْمَؤهُوبُ مِنْ مَكَانٍ لآحَرَ وَأَوْجَبَ لتقل الْمَذْكُورٌ الزْيَادَةَ في 
ِبِمَة الْمَوْهُوبٍ وَمسِّتِ الْحَاجَ إل مَعُوئّة لِتَقلء فَذَلِكَ مَانِعٌ ِل جوع عِنْدَ الإمَام الْأَعْظّم 


سام وام وير 


- فَوانِينَ الشّريعة الإسلامية انّتي كَانَتَ تَحَكُم بها الدَولَة العثْمَانِيَة 


وَالِمَام مُحَمّدٍ ار ل ا رالا لطرية اياي 


الكراء وَمُوْئَةِ الل (الْأنقِرْوِي» سباي َه امنا تَارِء الطّحْطَاوِيٌ). 
ما عِنْدَ الإمّام أبِي يوس قَلَيْسَ مَانًِا لِلرجُو ؛ لِنّ اياده لََا كَانَتْ حَاصِلَةٌ فى 


الْعَيْنِ في كَالريَادَةٍ ني السّعْرِ (الرَيلَِيْ). 

رَابِعا: لَوْ مَسَحَ الوا لني انهَبَّهَا من الْعبَارِ اك لط الّذِي انهَبَهُ فلا يَكَونُ 
لِك مَانِعًا لِلرُ جوع (الْقَنْيَهَ وَالْحَمَوِيُ). 

حَامِسًا: إنَّ اراد الِّي لا تُوحِبُ الريَادةَ في قِيمَةِ الْمَؤْهُوبٍ بَل تُوجبٌ النْقْصَانَ 
َتْ مَايعة للرّجُوع؛ لِأنازَادَة التي لا تحب الزَادَةٌ ف الِْبمَة ي ضري وَهِيّ في 
الْحَقِيِقَة نقَصَان ن (التنخ) لز طهر لِلْحيْوَان الَّنِي انهيَةُ أخد رقضة سن شاخضة: أى حار جَةٌ 
عَنْ أَستنه فَقَ اماد اَذ مَاِعَة لرجُوع؛ أن دَلِكَ لَيْسَ بزِيَادَةٍ حَقِيقِيةِ بل مِنَ 
العْيُوبٍ الَّتِي تَْعَتْ عَلَىْ النقْضَانٍ. 

كر 6 د قري مق ليق اجو راك بوي زاتخيع نا 

كَذَّلِكَ لَوْ فَصَّلَ الْمَؤْهُوبُ لَهُ الْقَمَاسَ الْمَؤْهُوبَ َوْبَا وَكَمْ يَخِطْهُ فَذَّلِكَ لَيْسَ مَانِعًا 
جوع (الطّحْطَاوِيُ ُو السّعُودٍ). 

ذَكَم تكن اليا في عبن الْمؤمُوب ل كت اليَاهة في الي حاصلة ينتقي 
الْأَسْعَارِ هي غَيْرٌ مَانعةٍ َة ِل جوع. 

لوقك ا 7 0ك قلقت لون 11 نا وتلقة يذ ف ند ذللك تت فخ 
لأشَارٌ َصَهدَتْ ممه إل مالة قز لا يَكُونْ ذَلِكَ مَانِعًا لل جوع (الْكَئْرُ أبُو السّعُودِ) 
عرق نهو المأكة وَْنَ ال الْحَاصِلة بل الَْوْهُوبٍ من مَكَان إل آكَر الي بين 
21 ا مَاِعةٌ جوع بن الزَادةَ في هَِِ الْمَسلةِ ليسَتْ مِنْ فِعْلِالْمَوْهُوبٍ لَهُوَ وفنمةة أن 
الزْيَادَة العامة و طروو كل نوكن التزفو له وَعمَلِهِ. 

لاخلا في حُصُول لزيا 


ع 


لَو اذَعَىْ الْمَؤْهُوبُ آ لَهُ أن الْحَيَوَانَ الْمَؤْهُوبَ قَدْ كَانَ ضَعِيمًا فَسَمِنَ عِنْدَهُ وَقَدْ حَصَلٌ 


الجَرْء الثاني / الكتا ب السابع: الْهِبّةُ 0 إلاى” 
مَانِعٌ جوع وَأنكرَ الْوَاِبُ فَلقَوْلُ ِلوَاهِبِ؛ أن الْوَاهِب ينكرُ روم العف (انظر الماك 7) 
وَالْحَكُمْ عَلَىْ هَذَا الْمِنْوَالٍ في كل ِيَادَةٍ مُتَصِلَدِ لكِنّ الْقَوْلَ لِلْمَوْهُوبٍ لَهُ في الْبَِاء 
ع الور ع1 سم اد : 
الْهِندِيّهُ)» مَتََا: لَوْ كَانَ الْمَؤْهُوبٌ أَرْضًا وَكَانَ فِيهَا بِنَاءٌ وَشَجَرٌ قَادَعَىْ الْمَؤْهُوبُ لَه أن 
لواب قَد وَهبَهُ لَص صَحْرَا وَسَلَّمَهَا ل كدِكَ و وَقَد قَدْ أَحْدَتٌ الِْنَاَ وَالشَّجَرَ الْذِي فِيهاء 
وَادَعَىْ الْوَاهِبٌ أن الْبِناءَ وَالشَّجَرَ الذي فيه كَانَ مَوْجُودًا عِنْدَ هِبَيه الْأَرْضَ وَتَسْلِيوهَا 
وَاخْتلََا عَلَى هَذِهِ الصُورَة َالْمَوْلُ للْمَؤْمُوبٍلَهُ 

َإِذَا كَانَ اموب كز تخبط أذ عَصَيبُوعًا أو سينا مكل كالشكع عل الوح 
الْمَشْوُوح (الْهِنِية) إلا نَهُ نتن الْأَشْيهُ التي لا يُمِْنُ بنَاؤُمَا َإنْشَاؤوُهَا في الْمُدّةِ الي 
ُِدَثْ فيقافي يد اْمَؤْجُوبٍ هن تاريخ الَْالِالْمَؤمُوب لِلْمَوْهُوبٍ له لفن يان كزيت 
الْمَؤْهُوبٍ لَهُفِي هَذَا ميق لأنَ إِحْدَاتَ بَاءِ هذا ِي مه الْمُدَّة مُحَالٌ حَادَةَ (الطّْطَاوِيٌ). 

تكادنكا: خضل علي نكن مَالوجُوءء لصنس ماما جوع . 

وَالفمنان: الْمَذُكُونُ سَوَاءٌ كان حَاصِلا بفعْلٍ الْمَؤْمُوبٍ لَه أَوْ حَاصِلَا بِسَبّبِ ا 
وَكَا يَضْمَنٌ الْمَؤْهُوبُ لَهُ هَذَا النقْصَانَ (الْأَتقَروِيُ وَالْهِييةُ) ملا لَوْ دح 1 
اسَّة الْمَْهُوبَةَ َلوَاحِبٍ الرّجُوعٌ عَنْ هبه وَاسْيِرْدَادَاء آَم بَعْدَ الطب فَلَيْسَ لَه اسْيِرَْادُمَا 
(الْهئْييّهُ) كَذَلِكَ لَوْ بل الْمَؤْهُوبُ لَهُ الْكَعْكَ الْمَؤْهُوبَ بالْمَاءِ مقَط لا يكُونْ مَانِعًا 
لجن الور لطا لمرقي لقاو ارقا بالجكرة رك مايق را كوم 

مَابعًا: إِذَّا كَانَ الْمَوْهُوبٌُ كِرْبَاسَاء أي قُمَاش الْكَتَانِ ع وعد المأ كوت له 


2 وس‎ 
١ 


ليس لِلْوَاجِبٍ الرّجُوعٌ؛ أن ني هَذَا الْحَالٍ قَدْ حَدَتَ زِيَادَةٌ مُتَصِلَة وَصِفَةُ متَقَوم 
عَسَلَهُفَلَيْسَ بِمَانِع لل جوع. 
ثاميًا: را اا مكنا 
ل ركان هوب د وَصَرَفَ عَلَيْهَا وَقَطَعَهَا الْمَوْهُوبٌُ لَهُ بِِذْنٍ الوَاِبٍ 


1148 فَوَانِينَ الشّرِيعَة الإسلامية التي كَانَتَ نَحَكُمَ بها الدولة العثْمَانِيةٌ 
َِلْوَاهِبٍ الرّجُوع. ٠‏ 
عَاشِرًا: إِذا كَانَ الْمَوْهُوبُ حَسَبًا وَعَوِلَ الْمَوْهُوبُ لَهُ مِنْهُ خِرَانَةَ أو بَهَا قَليْسَ لِلْوَاهِبِ ' 
الرجوعٌ. 
الحَادِيَ عَشَرّ: إذَا كَانَّ الْمَوْهُوبُ ثُرَاَا آَوْ كِلْسَا فَحَوِلَ الْمَوْهُوبُ لَهُ مِْهُ طِيًا للْبنَاء 
قلَيْسَ لِلْوَاهِبٍ الرّجُوعٌ (الْهِندِيه فِي الْبَّابٍ الْخَامِسٍ وَالْحَانِيّة في فصل الرجوع). 
الذَانِيّ عَشَرّ: لَوْكَانَ الْمَؤْهُوبُ حَيَوَانًا وَحَمَلَ وَهُرَ في يَدِ الْمَوْهُوبٍ لَه فََايَرْجِعُ عَنٍ 
الب كما مو مي ني راج كل لبي تزجع. 
النَالِتَ عَشَرّ: إِذَا كَانَ 2 حَيَوَانًا حَامِلا وَأَرَادَ الْوَاهِبُ الرُّجُوعَ قَبْلَ وَضْعْ 
اْحَمْلِ؛ دكن دل لور فو نويه فها الخدل مجن الوك عد مُرُور الْمُدَةٍ 
ال يلم بها ياد الحذل َي جا (الهدِيُ في لباب الْخَامِسِء ادر الْمُحْتَارُ). 
ما اليَادَةُ الْمتْمَصِلَةُ 0 بِمَانِعَةٍ ة لِلرجُوع؛ لأنّهُ يُمْكِنُ الرّجُوعٌ في الْأضلٍ مَعَ تَرْكِ 
الريَادَ توفي عر الترغر 1 [الونانة). 
وَعَل اراد ضواة أكابه قولدة هذ َل الْمَوْهُوبٍ كَالْوَكدٍ وَالَبَنِ وَالكْمَرأَوْ 
كَانَتْ 00 عي يجار المَمُوبٍ (الْهِْدِيةٌ ني الْبَابٍ الْخَامِسٍ). 


هه 


وَأَجِيب بِأَنَ الرّدَ في الْمنْمَصِلَةٍ ما إن يرد عَلَْ الأضل وَالريادةِ جِيعا أو د عَلَْ الْأَضلٍ 
وح تم أن الزيَادة إَ أن تَكُوَ مَفْصُودة الهأ بلي وَالوَُ لا 
يصِح؛ ُ؛ لِآنّ العف لَمْ يرد عَليَْا وَالْمَسْحَ يُرَدُ عَلَىْ مُورِد الْحَقْدِ وَكَذَلِكَ الثاني؛ ِأنَّ الْوَلَدَ 
َعْدَ الانْفِصَالٍ لا يَنْبَمُ الأمّ لا مَحَالَة وَإِلَ التَانِي؛ لِأَنّهُتََْ الرّيَادَةُ في يد الْمُشْتَرِي مَجَانَا 
وَهْوَ ا بِخِلَافٍ الرجُوع في الْهبة كن ازا َوْيَقِيتْ في يَدِالْمَْهُوبٍ لَه مَجَانَا لم تَفُضٍ 
إِلَّ الربَاء فَكَانَ 


أن 


او الفشملة قرا ووه لفقب لماكو كن خضلك في ملك كان ف 


له 
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إِسْقَاطُ حََّهِ برِضَاهٌ فلا تَكُونٌ لياه ماع عَْهُ خلَافٍ الرجُوع فِي الْهَةِ كن الوجُوعَ 
لبس برضا كلِكَ ولا اير فتلت مايعة (الْفتية) عَعَلئهِ لو حملت الْمَرسٌ الب وَعَبَهَا أخدٌ 
لآحَرَوَهِي في يَد الْمَوْهُوبٍ هعس لواب الجُوععَن اهب أن لحل زياد مله مُتّصِلَة. 
وَهَذَا التَمْرِيعُ مُتَمَرّعٌ عَن الْفَِرَةِ الأول" مز عَذِة الْمَادةٍ 
ا ب أذ د َك ارس قبا نمع جوع قد َل قله لجو به عن اما 
4 وهل َع لجو إل أن يُتَذْتئ الَُْعنٍِالرَصَاعَة؟ وقد در ي لاإ وَل 
الْمَؤْمُوبٌ مَلِْوَاهِبٍ الرّجُوعٌ بالأمّ ي الْحَالٍ. 
ما عند لمم أبي يُوسف فا يكن اجو عن ِب الم إ أ شتفي اقل عن 
ال رضي ا تخرغ بند كك ولا يديه الأخرم بالنلك انهن: 
وَفِي الطّحْطَاوِيٌ مَسألة أيْضَافِي هَذَا الْخُسُوصِء وَيُفْهَمُ مِنْ ذِكْرٍ الْمَجَلَِّ حَقَّ الرّجُوع 
في مَذِه الْفقرَةٍ مُطَلَمَا أنه يُمْكِنُ الرّجُوعٌ ِالْمَرَسِ قَبْلَ الاسْتَغْنَاء أِهًا. ْ 
وَفِي هَذِهِ الصورَة يَبْقَى الْمَلْوُ لِلْمَوْهُوبٍ لَه يَعْنِي يَعُودُ حَقٌّ جوع بِرّوَالٍ مَانِع 
الرجوعء وَرَوَال مَانِع الرّجُوع م سَوَاء قبل الْمُرَافعَة وَالْحَكم أوْبَعْدَ الْمُرَافعَة وَالْحُكُم. 
نئل عَلَى الزَوَالٍِ قبل اْحَكُم: 
الْمِتَال الأَوّل: اخملى ترس الى وتوا واعربي بوالمرقروا ل 
لهنم بَعْدَ ذَلِكَ وَلَدَتْ فَيُمْكِنُ الرجُوحُ 
0 ةناها مك ولاقا لفو في ابد 
الْمَؤْهُوبٍ لَه َلَهُ الّجُوعٌ عَنِ الْهِبةِ أيْضًا وَفِي هَاتَيْنِ الصُورَكَيْنِ يبْقَى الْمَلُْ لِْمَوْهُوبٍ لَه 
(ابنُجنم). 
ش الْمِكَال التَّاني: ذا هدم اليه الي به الْمَْهُوبُ لَه في الْعْص اوهو وَرَيجتٍ 
لَص إل ايها آي لواب حَُ جوع (الأنقروي). 
مستثنى : |: لواتهب رضيعًا وأسن في يده فليس له الرججوع وَلَوْ َرَت مه عَنْ قب وَفْتَ 
ظ الْهِبَة؛ أنه قد كبرَ وَفيِذِ وَرَادَتْ قِيِمَنُهُ سقط حَقٌ الرّجُوع وَلَا يَعُودٌ حَقٌ الرجوع بحصولٍ 


النقْصَانٍ بَْدَيذ (الريَِْي) 

َمل عَلَ رَوَالٍ ماع الرجُوع بَعْدَ الحكم: الْمِتَالُ الْوَلُ: ذا طَلّبَ الْوَاهِبٌُ الرجُوعَ 
عن هِب ارس الْحَايلٍ قبل أن تَلِدَوَحَكَمَ الْحَاكمْ بطلا نِ الرجوع ثم وَلَدَتِ الْفَرَس 
فيَعُودُ ذَْاجِبٍ حَق الرجوع. 

الْمِكَالَ النَانِي: إِذَا كَانَ الْمَوْهُوبٌ أَْضًا وَرَاجَمَ الْوَاجِبُ الْحَاكِمَ وَادَعَىْ قَسْمَّ الْهبَ 
كه أن ات ا يها كاليت 0 0 0 اله 0 


2 


03 
5 


لي يوه لواب > ا لي 0 
لحار يب وود الماع ند اَل بَد لِك مان ارايو اير ار العَاذه 
(01) مَثلا: َو اه ادناه عل ايكون مم لاد يام وََعْدَ تَانَِ ام مَرِضَتٍ 
الدَاَة وَرَاجَعَ المشتري الْحَاكْمَ طَالِئا َسْحَ ابيع من جهَة الْخَار وَحَكمْ الْحَاكِم , بِبَطْلَانٍ 
ع لت يدوت لعن في الي وود َو في المذتري كم فليم لير 
- أَيْ: في مُدَ مُدّةِ الْجيَار - برع الْحَيوَانُ مِنَ الْمَرَضٍ فَلَيْسَ للْمُصْئرِي أن يَدَعِيَ أنَّلَهُ حَقّ الو 
حي د لساري قوالد الجار, وَعَلَيْ: فَالمَقُ بَيْنَّ الْهِبَة وَالْبيْ في هَذَا الْبَابِ هُوَ 
كَمَا يَلِي: لا يَسْقْطُ وَلَا يطل > حَقَ الرّجُوع في الْهِبَةِبلإسْقَاطٍوَالإِبْطَالٍ. 

كما ذَكِرَ في شَرْح الْمَادَةِ (67)» فَعَلَيْهِ قد امتَنعَ الرّجُوعٌ بِسَبَبٍ الزْيَادةٍ وَإِذّا زَالَ 
اماع عا جوع أبِضا. 

الوا ل ا را 
بإِسْقَاطٍ ذَلِكَ الْحَكُم لَهُمَا (الْكِمَايَةٌ ‏ شَرْحَ 05 


| اده 2870 إِذَا بَاعَ الْمَوْهُوبٌ لَهُ المَوْهُوبَ أ 
ا 1 6 04 2 2 
يَبْقَى لواب صَلَاحِيّةَ الرجوع. 


2 


حَق شخ الْمُشْترِي» كَمَا أنه يَسْقَطُ دَلِكَ 


أَخْرَجهُ منْ كه بان وَاَدْليم لا 


عو 03 1 
ءا 


خرُوجٌ الْمَوْهُوبٍ مِنْ مِلْكِ الْمَوْهُوبٍ لَهُ مَانِعٌ لِلرّجُو 


ع اع 
). 
ا عي 
0 
0 
100 
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الْمَوْهُوبَ أو أغرْجَهُ ين اكد يوه لآخروتنليمه به أدبو َل بجهة نيس 
مولي وَتسْجِيلِهِ التَسجِيلٌ الشَرْعِيّ» قا ََى لْوَاِبٍ صَلاحِية الرُجُوع حت وَلَوْ عا 
يقد ذلك إل ملك مزه أخرى, ظ ظ ١‏ 

يَعْنِي: إذَا عَادَ اْمَوْهُوبُ ِل مِلْكِ الْمَوْمُوبٍ لَهُبَعْدَ أَنْ خَرَجَ مِنْ مِلْكِه يُنْظَرُ قدا عَادَ 
الْمَْهُوبٌ إل ِلك الْمَوْهُوبٍ لَهُسَبَب حر مَليِسَ لَه الرجُوع. : 

ويم بنش الخ الي قذ كرت ذا من اتاج ون لجا 
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د أذخلث تمر (الخوُوج) لل عزوي ِوَقَاةِ الْمَوْهُوبٍ ل لَهُ إِلَ وَارِئهِ (الْهِئْيِية). 


سمل 


31 لس فب لول طب ِك لْعَال اب ان وك في ملك بيب 
آحَرَ؛ لِأنه ار ذَلٍ ذَلِكَ الشَّيْءِ. انْظْر الْمَاَهَ (9).. 

وَكيسَ لَه طلَبْهُ مِنَ الْمَوْهُوبٍ لَهُ الثاني أَيْضَاءِ لِنّ إخْرَاج الْمَوْهُوبٍ لَهُ الْمَالَ 
0 لآحرَ قَدْ كَانَ تَسْلِيطٍ الْوَاهِبٍ فَرْجْوعَهُ بَعْدَ ذَّلِكَ يَتَصَمَنْ 

َقْضَ السَّيّء اَي تمن طرف انْظْر الْمَادّه )٠١١(‏ (الرَيْلعِيَ). 

ار د عفر َهُ ضف الْمَالِ الْمَوْهُوبٍ قَقَطْ مِنْ مِلكهء سَوَاءٌ أَكَانَ نِضْفًا 


20 


شَائِعا أ كَانَ يِضًا م مَقَسُوماء فَلَيْسَ لِلْوَاهِبٍ الرَّجُوعٌ يها النضفت وله لجو ِالنَضْفِ 
الآخحر (المتغ): 

أنه يَلرَمُ أن يدر انيتا ع عَنٍ الرجُوع ب بقدر الْمَانع وَمَانِعْ الزشى في هذا النُضْفِ 
قط ((الربلين): كَمَا أَنَّ لْوَاجِبٍ اللر لي را ع 
ل له حَقَّ الوجُوع في الكل 5ك كمَا كه 

موف كل حم قله ابا ا 0 

كما أن آ له َم بِيرّكِ كُلّ حَمَه قله حَقَ برك بعْضِه أَيضًا (العَينيٌ). انْظرْ شَرْحَ الْمَاكّةِ(87). 

ثالثاة لو وَعَب الوافث الها لخن وسَلمَة كام ويد ذلك اللستوضة ينه أو رمه 
الْمَوْهُوبُ لَه َيِه قم أن الْمَؤْهُوبَ قَدِ اسْنِْكَ فلمْسَ مِنْ دُجُوع. 


0 


قرصه 


م شاع قاع وار 


0 فَوَانِينَ الشريعة الإسلامية انّتي كَادَتَ تَحَكُم بها الدولة العثْمانية 


رَابِعًا: لَوْ بَعَ الْمَوْهُوبُ لَهُ الْمَالَ الْمَؤْهُوبَ مِنْ شَخْصٍ آََرَ ثم اشَْرَاهُ مِنْهُ بعْدَ 
التَْلِيم» فَلَيْسَ لِلْوَاهِبٍ الرّجُوِعٌ عَنْ هبته. 

تَامِسًا: لَوْوَهَبَ الْمَؤْهُوبٌ لَهُالْمَالَ الْمَؤْهُوبَ لِشَخْصٍ آخَرَ وَسَلَمَُ إِاكُ وََمْدَ ذَلِكَ 
لَوْعَادَ الْمَالُ الْمَذْكُورُ بِرْثِ أو وَصِبَةِ لِلْمَوْمُوبٍ لَهُ أي: الوَاِبٍ الذَانِي - قَلَيْسَ لِلْوَاِبٍ 
حَق الرمجوع. 

سَاوِسًا: لَوْ وََبَ الْمَؤْهُوبُ لَهُ الْمَالَ الْمَؤْهُوبَ لِشَخْصٍ وَسَلَّمَهُ إَاهُ وَبَعْدَ دَلِكَ بَاعَ 
الشَّخْصٌ الْمَذْكُورُ ذَلِكَ الْمَالَ مِنَ الْوَهُوبٍ لَه أو وَمَبَهُ إِيَاهُ وَسَلَّمَُ لي أ كَانَ 
الْمَؤْهُوبُ لَهُ ققِيرًا وَتَصَدَّقَ عَلَيْه به وَسَلَّمَُ لَك فَلَيْسَ لِلْوَاهِبٍ الرّجُوعٌ أيْضًا (الْهنْديَ 
الَْهْجَةٌ الدرَنُ عَزْمِي زَّادَه الْأنَْرْوِيُ). 

سَابمًا: إذا باع الْمَوْهُوبٌ لَهُالْمَالَ الْمَؤْمُوبَ لِآخَرَ وَرَدَُ المُمْمَرِي بِخمَارٍ العيْبِ 
َلَبْسَ لِلْوَاهِبٍ الرّجُوعٌ (الْهندِية). ظ 
أمّا إِذَا لَمْ تَعْدْ عَيْنُ الْمَوْهُوبٍ إِلْ مِلْكِ الْمَؤْهُوبٍ لَهُ بِسَبَبٍ آخَرَ وَعَادَتْ يسبب 
الْمَسْخ فَيَعُودُ حَنٌ رُجُوع الْوَاهِبٍ الْأَوّلٍ أيِضًا. 

ََرْوَهبَ الْمَؤْهُوثٌ لَهُالْمَالَ الْمَْهُوبَ لِآحَرَ وَسَلَّمَهُ يهُوَرَجَمبَْدَ ذلِكَ عَنْ هته 
سَوَاءٌ أَرَجَمَّ بالرّضَاءِ أمْ بِالقَضَاءِ وَحُكْمٍ الْحَاكِم فَلِلْوَاجِتٍ لْأوّلِ الرّجُوعٌ أيضَاء انْظر 
الْمَادَه (1) (الْأنْقرْوِيُ وَعَزْمِي زَادَهُ)؛ لِأَنَّ هَذَا الُجُوعَ فَسْحْ كَمَا هُوَ مُوَضّحٌ في شَرْح 
الْمَادّةهِ(814) وَلَيْسَ عَقَدَا جَدِيدًا. ْ 


لذن 
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اله (2817/1: إِذَا اسْيّهَلِكَ الْمَوْمُوبُ في يَدِ الْمَوْهُوب لَهُ لَايَبقَى للرجوع عل 
مَلَاكُ الْمَؤْهُوبٍ مَانِعٌ لرجُوع. 
يَعْيِي: ذا اسْتَهْلِكَ المزكوث فى ند المزوي لذ أى: اسْتِهْلاكًا حقيقيًا أ حَكييًا 
- نا مَل لِنّ جوع فِي الْمُْبَهلَكِ. 
ما إذَا وُجِدَ يَسْمْ غَيْرُ مُستهْآكِ كبحن الرّجُوعٌ بوه يعني لَيْسَ لِأوَاِبٍ تَضمِينُ 


الْجُزْهَالفَاني / الكتابالسايم: الْهبَدٌ ١‏ 220000201 د 
الْمَوْهُوبٍ لَهُبَدَلَ الْمَوْهُوبٍ الْمُسْتَهْلَكِ. 

سَوَاءٌ اسْتَهْلكَه الْمَوْهُوبُ لَهُأم تجاك عا لت حيو رلوارك» لِمَّد عَمَا تددو 
الْمَالٍ الْمَوْهُوبٍ بَعْدَ الْهَلَاكِ لا يلرَمُ أيِضًا تَضْدِينٌ بَدَلِهِ لِكَوْنهِ غَيرَ مَضْمُونٍ (الزْيْلمِي) 
54 1:12 بكرن عويوت وهنا بن ل لل عن لعز موي تاكن ويخ الناذ: 

َيَا: يكُونُ حُكْوِباه وَيَكُونُ لِك بتكف عَامَة منَافِع التؤكوب قم با و3 جود 
جل اليف اموب ييه وَطَْنٍ اْجنط لوقه أذ ل راط 
فِي الْأَرْضِ الْموْمُوبَةوَجََْا طب أو حمل الثوَابٍ الْمَوْهُوبٍ أو الرَمْلٍ طِيئا تَحِلْطٍ 
ِيَالَاتٍ مَوْهُويَة أحْرَئ مِدْلهَا. انر الْمَادَهَ (9>م) (الْفهُستَانيُ وه 0 3 
الْمنَقَى). وَيْقْهُمُ مِنَ الَقْرِير الْمَمْرُوح أَنَكه الْمَادةَ لا يُسْسَعْتَ عَنَْا الْمَادَة الْآيِمَة. 

يكحت ارب وتعزقوب 1 وَعَلَن ذلك لو اع الْمَمُوبُ هتف الْمؤهُوبٍ عن 
إرَادَِ الْوَاهِبٍ الوّجُوعَ عَنِ الْهبَة» َلْمَوْلُ با يَمِينٍ مر هوب لَهُ. انظ الْمَادَة (17177)؛ لِأنَ 
الْمَوْهُوبَ لَهُ مُْكرٌ لِوّجُوب الرَّدَ عَلَيْه. 0 
َأَصْبَحَ مُشَابِها لْمُسْتوْوع (أبو السّعُودِ الِْضْرِيٌ) وعد مرو اليَمِينِ ناش عَنْ كَوْنٍ 
الْمَوْهُوبٍ آ له يُخيرٌ عَنْ تل مَالِهِ. 

أن إذا ادع الوَاعت أن هَذَا المَال هو الْمَال لتر كُوب؟ قَلَهُ مُحَلّفُ الْمَرْهُوب لَه 
عَلَى أن الْمَالَ الْمَوْهُوبَ هُوَلَْسَ الْمَالَ الْمَذْكُورَ (ابنُتجَنِم). 

كَذَِكَ إِذَا أََامَ الْوَاِهِبُ دَعْوَىُ الرّجُوعَ عَنٍ الْهبَة وَادَعَىْ الْمَوْمُوبُ لَه أنَّهُ أ 
الوَاِبٍء وَأنّهُ لا يَجُورُ الرجُوعٌ عَنِ الْهبَةِ حَسْبَ الْمَادَ 67 فَلِلْمَوْهُوبِ لَهُ عِنْدَ الإنْكَارِ 
م لَه وَالْحَالٌ أَنَهُ لا تَتوْجّهُ الْيَمِينُ في دَعْوَْ النّسَبٍ عِنْدَ 
الإمَامء إلا أنُّ َم يكْنْ مَفُصُودًا هنا السب َل الْمَقصُودُ العال الزذى اغر فتكك اللسق» 


1١ 


2 


رو 


وَالْحَقِيقَة متكره لانو ي كق ثر فل وس اف التكرج: 
كَذَلِكٌ إِذَا أَرَادَ الْوَاهِبُ اربج عَنْ هيته ادع و لمإغطاءة ارقن فَالْمَزْل 
للْوَاهِبٍ (الْهنْدية). 


شام هماه 


01> فَوانِينَ الشريعة الإسلامية انّتي كَانَتَ نَحكُم بها الدولَه الْعثْمَانِيَةٌ 


2 
رمعو 0001 


كَذَّلِكَ إِذَا أَرَادَ الْوَاجِبُ الرّجُوعَ وَكَالَ الْمَوْهُوبُ لَهُ: أغطيتتي إِيّاهُ صَدََفَ وَكَذَبَهُ 
الْوَاهِبُ فَالْقَوْلُ للوَاحِبِء لِأنَ الْوَامِبَ مُمَلّكٌ كتْرَفُ جِهَةٌ النَّملِيكِ مِنْهُ (الطّحْطَاوِيٌ). 
ِّْهُمُ مِنْ كر لَفْظٍ الْمَوْهُوبٍ مُطْلََا أنّهُ لا يَرْجِعٌ عَنِ الْمَؤْهُوبٍ التَلِفٍ فِيمَا إِذَا اتلفَ ل 
كَمَا أَنّهُ لايَرْجِمْ عَنْ بَعْضِهٍ إذَا ِف الْبَعْضُء ما الْقِسْمُ الَّذِي لَمْ يدل فَيْرْجِمْ فيه مَتََالَوْ كَانَ 
الْمَوْهُوبُ 0 َهدِمَتٍ الدَانُ َلِْوَاٍِِ الرّجُوعٌ عَنْ هبه في الْعَرْصّةٍ (لْأنقرْوِيُ). 
اكه (/ام): كن لواب ووب لا لجو َس ا ظ 


ا 


جوع عن يفي اْمَوهُوبُ لك كيك لبس لور اعون توفي 


رمعووة 


وله كل وو لاهن رالعر ري 1 لبنة ادلي تيقة ون الأ شرع ذ عاد 0 
الْمَوموت انل الولعب الأخرع عن الهة واشزعلة المزفري ون ورتيو» كنرك إذا 

توفي الْوَاهِبُ فَلَيْسَ لِوَرَئَته الرُجُومٌ عَنٍ الهية وَاسْتَرْدَادُ الْمَؤْهُوبِء أَيْ أَنَّ وكا الْوَاهِبٍ 
عَايْعَةٌ من الرجُوع في الهبَة» أَيْ يكل برقا الْوَاهِبٍ خَِارٌ قَسْخِهِ؛ لِأَنّهُ لَمّا كَانَ الْحيَارُ 
الْمَذْكُورُ عِبَارَةَ عَنٍ عَنِ الْوَضْفٍ قَلَا يُورَتُ كَخِيَارٍ الرّؤْيةِ وَالشَرْطٍ. 

كُمَا أنُّ قَدْ شَرّعَ الشَّارِعٌ الرَّجُوعَ عَنٍ الْهَِةِ لِْوَاِبٍء وَلَمّا كَانَ وَارِنهُ لَيْسَ بِوَاِبٍ 
كَانَتْ وَكَاُ الْمَؤْهُوبٍ لَه مَانعَة للدُجُوع؛ أنه بوَكَةِ الْمَؤهُوبٍ لَه يَتيِلُ الْمِلكُ إل وَرََنه 
وََا يََقلُ إِلَيْهُمْ مِنَّ الْوَاجِبِء ولكاكان ل لِلْوَاهِبٍ الرَّجُوعٌ عَنِ الْهبَةِ في حَالَة الْتَالٍ 
, يلك المَوْهُوبٍ لآخرَ في حب المُوِب لَه مَكدَلِكَ ليس له ا او 
إل الورك يوقا الْمَؤْهُوبٍ لَه وَلِأنَّ تَبَدَلَ سَبَبٍ الْمِلْكِ قَائِمٌ مَقَامَ تَبَدّلِ الْعَيْنِ فَيَصِيرٌ 
الْمَؤْهُوبُ عَبْا أَخْرَئ بِاْيقَالِِ إل الْوَرئَة. 

انر الْمَادَهَ (44) (الرَّيْلَمِي). 

سُوّال: كَانَ يَكْفِي أن يُذْكَرَ في هَذِهِ الْمَادَِ أ وَفَاةٌ الْوَاهِبٍ اه و أل 

يدل في الما 0000 كروك زوب لَه مَايعة بن اجو وَلِدَِكَ كان لا حاجة 


4 


الْجَزْء الثاني / الكتّابالسايع: الْهبَّةٌ . ٠‏ 5 وه 
ع كي و اخ لكي سه ته سوبي أرويى كع توعي )م 201 سا كردي 2 

مِنْ ذكر ذلِك فِي هَذْهِ المَادْةهِ حيث إنه بوَفاةٍ المَوهوب له يَحْرَجَ الولك مِنَ المَوهوب له 

مهي ف 8 ادرف - سّ 

وَينتتقل إلى الوَرَثةٍ. 


الْجَوَابُ: لما كَانَ الْمتَوَنَل فِي حُكْم الْحَىٌ فِي الْأخكام الْمتَعلَقَةِ بتَجْهيزهِ وَتَكفِينِه 
وَقَضَاءِ ديه وتَِْيذٍ وَصِييهه قا تَنْقَلُ الَْموَالُ الْمُفْمَضيَةُ لِذَلِكَ (الْفَهُسْتَانِي) إذْ ريما يُظَنْ 
200 ف اما ع رت 2 26 - 008 د 01 5 4 0 

أنَ لْهبَةَ مِنْ يِلْكَ الْأَشْيَاءِ فَكَانَ النصٌّ صَرِيحًا عَلَْ الْمَوْتٍ أَْلَئ (الطّحْطَاوِيٌّ). 


420 


ودف , 9 و م 5 ولف ركه + 
| الَدَةَ (*87): إِذَا وَهَبَّ الدَّائِنُ الدَّيْنَ لِلمَدْيُونٍ فليم له الرّجَوعَ بَعْدَ ذَلِكَ. انظر الدََّيْنَ أ 


وَعَلَيِْ: إذَاوَهَبَ الدَائِنُ الدَيْنَ ِلْمَدْيُونِ مُتَجْرَا ليْسَ لِلْوَاهِبٍ الوّجُوعٌ مَا لَمْ ترد مَذِ 
الْهبَهُ مِنْ جَانِبٍ الْمَذْيُونِء وَلَوْلَمْ يُوجَدْ أَحَدُ مَوَانِع الرّجُوع الْمَذْكُورَةٍ في المَوَادَ اليم 
(ابْنّ نُجَيْم)؛ لان هله الْهبة عاط لافطا ار 8 مَادّني (1ه و848) (الدُدُ 

وَيمَا أنهُ مَسْطُورٌ في مَذِو الْمَادّةِعَدَمُ إمْكَانٍ الرّجُوع عَنِ الْهِبَةِ إِذَا لَمْ يُوجَذْ مَانِع مِنْ 
ماع جوع فق ِبَهُ اين عَنْ جِبَة الدَِْءبَنِي يَفْترُِ اليا (لْحَمَويٌ). 

مَتَا: لَوْ َع د مَنِْلهُ الك مِنْ أمِّ في مُعَايل َمَنِ مَعْلُومِ وبَعْدَ لِك وَمَبَ في 
َال حي امن لم اكور وتوف ئس لسار لور لمعل لمن الْمَذكُور أ 
الْمْدَاحَلَةَ ني الدَّارِ (عَلِيٌ أَمَذْيِي). 

إيضاحٌ القيُود: 

-١‏ لِلْمَذْيُونِ: هَذَا التبير اخيرَازِيٌ؛ لِأنَهُ َو وَمَبَ الدَيْنَ لِعَيْر الْمَذيُونِ وَسَلَطَهُ عَلَى 
بض وَيَحْدَ أن قْلَ الْآحَرُ َلِكَ وََبصَهُكَلْوَاِبٍ اسْيردادُ الْمَفْيُوض الَّذِي فِي يد الْمَوْهُوبٍ لَه 
بالوّجُوع عَنْ هبَيه؛ لان الْهبََ التي تق َلَْ هذا الوَجْهِ هي تَمْلِيكُ للْعَيْنِوَكيْسَتْ بِإِسْقَاطٍدَينٍ 
(أبو الشّعُود). ش 


55 


عام ها مه 


ا_ه” هَوَانِينَ الشّريعة الإسلاميّة انّتي كَانَتَ تَحَكُم بها الدولة الْعلْمَانِيّة 


و ص 


؟- مُتجُرَا:هَذَا الْقَيْدُ اخيرَازِيٌ فَلَوْ وَهَبَ مِبَه مُحلَقَةََكُونُ الْهبهُ بَاطِلَةٌ. 

يَعْنِي أَنَّذِْرَوَإِنْقَاء مِبَة الدَّيْنِ لِْمَذْيُونِ مُعَلَمَُبِالسَّرْطٍ بَاطِل. 

مَتلُا: لَوْ قَالَ الدَائِنُ لِلْمَدْيُونِ: إِذَا جَاءَ الْعَدَ فليِكُنْ دَيِنِي لَك أو أَنْتَ بَرِيِءٌ مِنْهُ أو إذَا 
أَعْطَيْت نِضْفَةُ قليِكْنٍ النَضْففْ الْآحَرُ لَك أو هُوَ لَك كَانَ بَاطِلَاء أما الإبْرَءُ فا يتَوَفْ عَلَى 
ُو أن ْنَا هو ونين من وج إسَْاط لم َوه 1 
آحَرَ َمْلِيكٌ لِرَدّهِ بِالرَكُ وَلَمّا كَانَ الَّعْلِينٌ يَصِحّ ب م بِالإِسْقَاطَاتِ الْمَحْضَةٍ كَالطّكَاق وََا 
َ في التَملِيكَاتِ وَفِي الإسْقَاطَاتٍ مِنْ وَجْيِ فَلِدَِكَ لا يِصِحٌ مِبَهُ الدَيْنِ للْمَديُونِ 

مُعَلَقَا عَلَنْ هئ ط (الْهِئَية). 


َإِنْ َمْ تكن الْهبهُ بالشّرْطٍ التَعْلِيقِيٌ عَلَىْ الْوَجْهِ الْمُحرّرٍ صَحِيحَةً إلا أَنّهَا صَحِيحَةٌ 
الشَّرْطٍ التَفِييدِي. 


ص 


َلَوْ قَالَ الدَّائْنُ لمديونه: إِنَّكَ بَرِيءٌ مِنْ نَضْفِ دَيْنِي بِشَرْطٍ أن توّدينِى النَضف الْآحَرٌ 
مره 


كَانّ هَذَا الشّرْطُ صَحِيكَا لِأنّ الشّوْط الْمَذْكُورَ لين شَرْطَا تَمْلِيقًا بل هو قرط قدي 
(أنق:السعؤف 


تر وس 6 


0 1 


ا بالأخرع ا لرترعة رضت الإيماع)» رذ ققد 
في مقايل الصَّدَقَةِ ةفيحصل برك العوشنة وَلِذَّلِكَ لَمْ يَجْرْ الرّجُوعٌ. 

سْوَالَ: إن حصُولٌ النَوَاب عَلَى عَمَل الَْيْرِكَالصّدفَِهُوَ َضْلُ وَإِحْسَانَ مِنَ الل 0 
وَغَيْرٌ وَاحِبٍ عَلَى الل كمَا قو قُوُ اْمُعتَِلةُ فكَانَ حصُولُ الاب عير مَفْطُوع وَمَجْرُوم به 
وَلِدَا كَانَيَجِبُ أن يَجُورٌَ الرّجُوعٌ عَنِ الصَّدَقَةِ. 

الْجَوَابُ: الْمُرَادُ بلنَوَابٍ حُصُولُ الْوَعْدِ بالوَابِء وَهَذَا عَوَضٌ (أَبُو السّعُودِء الْعَِايَةً) 
وَمَعَذَلِكَ قَالنَوَابُ مَفْطُوعٌ بحُصُولِهِ في الدَّارِ الآخِرَةٍ. 

َلَا شبْهَةَ في حُصُولٍ النَوَاب؛ لان الله تَعَاَئ لا يُخْلِفٌ الِْيعَا. (سَعْدِي جَلّبٍ). 


د 2 /اه> 
)اعدف لطا 2 مَعْئَ كإِعْطَاء الْمَقِيرِ مَالَا بلَفْظٍ الصَّدَقَةٍ 


(0) الصَّدَقَةٌ مع مَْنَْ فَقَطْ كَإِعْطَاءِ مَالٍ للمَقِير ا أي الْمُحْتَاج بلفْظِ الهبة. 


> 6ه م 


ِكَل أن أحد للسَاِلٍ أو المختاج مالا َل وه الْحاجةوَكَْيْسّعَلى كن 
. صَدَقَةٌ دَلْسَ لَهُالرّجُوعٌ اسْمِحْسَائًا (الْهيةُ في الَْاب النَنيَ عَهَرَ). 


مهمه ولاه ع لاسا 


(1) الصّدَقَة لفظَا قَقَطْ كإِعْطَاءِ الْعَِيّ مَالَا بلَفْظٍ الصَّدَقَةِ 


يكال 


وَكَا يُفَكِنٌ الرّجُوعٌ في نَوجٍ مِنْ مذ انوا وَمِنْ نَم كَانَ عَدَمُ ار 
لبي من لمي امار الف أن الصّدفه لي مط لمي يُْصَهُ 7 ها التّوَاُ خْانًا 
سَبَبٍ كَمْرَة الْعِيَالٍ (َب شوو 
5 أن لتَصَدُقّ عَلَنْ الم هب عت روي تر لوطو 
وَالرَجُوعٌ في دَلِكَ مُمْكِنٌ» قَعَدَمُ الرجُوع في ذَلِكَ اسْتِحْسَانِي 
ما اعم جوع عن ف ني تل نر اناج ايا التق 
| أَحَدٌّ آحَرَ مَالَا ب الصَّدَقَِ وَأعَادَهُ َلِكَ الشّخْصٌ إل الداع لهُ انا 


- 6ع 


أنَد قن أغطاة إياء وديف :أذ َاريَ َيِل لاف أذ الْمَالٍِ الْمَذكُورٍ - انْظر الْمَادِ (؟07/5 


4 0000 8 


3 َإِدَا أخذة عليه أن يعيدة ه(الْهنْيةُ) كَذَّلِكَ لَوْ أَعْطَ أَحَد لِلْمْحْبًا اج أو ِسَائِلٍ عَلَىْ وَجْهِ 
العاعة ال ركوو اذ بلعل لعزي صق قلس 4 جوع النيفساقء قي كر 
صَدَقَة (الْهِندِيّةٌ في الْبَابٍ الثاني عَشَرَ). 
وَإِذَا اجْتَمَعَتِ | لصّدَقَة وَالْهبَةُمَعَا ني مَالٍ يُرْجَمٌ عَنِ الْهِبَِه أما عَنِ الصَدَقَةِ قلا يُرْجَعْ 
قب يفت كر ترون على لأمرظة لجع و ةل 
َهُ الرّجُوعٌ عَنٍ الصَّدَقَةٍ (الْهئْديةُ). و ار مَبْيْقٌّ عَلَىْ الْمَادةِ (/8710). 
الاخيلاف فِي كن الل ا هِيَة أو صَدَقة إِذَا اختلّف الْوَاهِبُ وَالْمَوْهُوبٌ لَهُ 
فِي الْمَؤْهُوبء قَقَالَ الْوَاهِبُ قَدْ كَانَ هبَةٌ قلي > عن الُجُوعء وَكَالَ الْمَوْهُوبُ لَه لَهُ: قد كَانَ 


صَدَفة فَالعول للْوَامِبٍ (مَجْمَع الْأَنهُر)» وَإِذَا اختلِف فِي التَْوِيضٍ أو الْقَرَابَةٍ الْمَانِعَةٍ 


حتى إدة 
0-4 
4 


377 فَوَانِينُ الشّرد يعة الإسلاميّة التي كَانَتَ تَحَكُم بهًا الدونة العثمانية 
درف | - . 2 6 «قوانين الشريفه الإسلامية انمي كانت نعم يا او ا 


لر جوع 1 في حخصولٍ الرّيَادَة الْمْتَوَلّدَةِ ف ى في الْمَوْهُوبِء َالْقَوَل للْوَاهِبٍ اسْتِحْسَانًا 
(الْهِديَة في الْبّاب ب التّاسع). 


ل 0# 


فملة لامق. َو أَعْطَئْ الْوَكِيلُ بإِعْطَاءِ صَدَقَةِ شَخْص يَلْكَ الصَدَقَةَ يشَخْصٍ آحَرَ 
ير الْوَكِيل الضَّحَانُ عِنْدَ بض الْمَُّهَاِ. ما عِْدَ ابض الْآحَرِ فَلَا يَثرْمُ ضَمَان؛ لأ 


اتا 


ةالص انخصال ياه ل ري تَعَالَىْء فَيَحْصْلٌ هَذَا الْمَقْصِدُ أَيْضًا فِيمَا لَو 


م سير 


عطق العدقة لمَقيرٍ حر (الْهنيّة». 


١‏ الاي ريام ذا أَبَاحَ أَحَد لآ شَينًا ِن ماله فس َالَف فده 

بون لوا عت ابيع واب ونه ال وَلناولُ من ذلك ايع ويف ؤ 
هذا لَيْسَ لِصَاحِبِهِ مُطَالبٌَ مه قيس مَنَا إد حل أَحَدٌ من كم آحرَ إذنه اح قدا | 
نَ الِب فلس لِصَاحِبٍ الْكرْم مُطلبَ َه نَمَنْهِ بَعْدَ ذَلِكَ. ظ 


> مو بده -ه 2 و 
5 


ذا أباح أَحَدّ مِنْ مَطْعُومَاتِهِ - أَيْ: امكل وَمُغْرَتثُ - وَأحَدَهُ فَلدْسَ لَهُ التُصَدُْفّ فبه 
َه م لوَاِم لتك كاي وَاْة ْدَق لإا لم يأل كا يرول ينا 
مِلْكُ الْمُبيح. وَلِلمْيح أَنْيَنْهَاُ َل الأكل وَيَرْجِعَ عَنْ إِبَاحَيِه. 

وَفِي هَذِءٍ الصُورَة يَكُونُ تَصَدَفُهُ في ذَلِكَ تَصَرُهَا في مِلْكِ الْعَيْرِ بلا إِذْنء وَهَذَا لَيْسَ 


جَاءد | اله 5» كَمَا أَنَّهُلَوْ أَكَلَهُ ذَلِكَ السّخْص لا ينك التّصَدٌّفُ فيه (الْوَلْوَالِجِيّة). 


03 


إلا أنه نَهُ لو أَوْلَمَ أَحَدٌ وَلِيمَة لِيمَةَ وَقَسّمَ ضيُوفَهُ عل عِدَةِ أَخوئَةء فَلَوْ أَغطَئ الْجَالِسَ عَلَى 
ان لشي الذي عَلَن يراه أز لاوم يا جلما يَجُودُ لو أطئ من كان عل 
الْخِوَانٍ الْآَحَرٍ. 
ما عِنْدَ بَحْض الْمْقَهَاء لا يَجُورُ وَهَذَا هُوَ الْقِيّاسُ (الدَرَرُ الْهْدِيّة َيل الْبَّابٍ الرّابع 
ِنَ الهية). لكِن يدنه أن يأل وَيتَاولَ مِنْ دَلِكَ الشَّيِء و ممق الكارل إغطاك الطعاء أو 
الإِحْسَانُ» وََكِنْ يُسْتَفَادُمِنَ الِْفَْةِ الأول أنه لا يَفُصَدُ نْضد نا لعن الثاضن: ْ 
وَمَعَ أن الْأكُل مسخْصُوصٌ بِالْمَأْكُولَاتِ َالَنَاوُلُ يَشْمَلٌ الْمأَكُولاتٍِ وَالمك وتانكه عا 


الْجْرْ الثاني / الكتّابالسّايع: الْهِبَةٌ 2200000000011 ا 
ول عبرت د عََْ الأكلٍ عَطفْ الْعَم على الْخَاصٌ. / 

46 نس لِصَاحِيه بد أن يطلب يقِبمَةٍ الَِّء الاأرور كه ب لوراك ريو 
ا 1 ش 2 

مَنََا: إِذَا أكلّ أَحَدٌ مِنْ كَرْم آحَرَ يذه وَِبَاحَته مِقْدَارَا مِنَ الِْنَبِء فَلَيْسَ لِصَاحِبٍ 
الكَرْمِ مُطَالبةُ نميه َمَيه أو مِثْله بَمْدَ ذلك ' ْ 

وَلَوْ قَالَ أَحَدٌ لِآخَرَ: اذل كَرْمِي وَافْطِفْ ِتنا ا قعل المقهاد لِك التخصص أن تت 
مِنَ الِْنَبٍ مَا يُشْبِعُه؛ أن هَذَا القَوْلَ إذْنَ بقَطفبِ الْمِقَدَارِ ولع َيه الْمُخَاطَبُ في الْحَالٍ 
(الْحَانِيَة ِيّهُ) وَعِذْدَ ابض الْآَحَرِ م من المقهاء أن لِنْمْخَاطَبٍ قَطفف عُنْقُودٍ وَاحدٍ قَقَطْ بِهَدَا الإذْنِ 
(الْمرَاِيةُ). 

كَذَّلِكَ لَوْ أكَلَتِ ام طه سواه 
0 َم بَعْدَ مُذَةٍ ‏ توقيّتٍ الْمَرْأَةٌ فَلِيِسَ لِلْوَرَكَِ تم تَضْدِينُ الزَوْجِ حِصَّتَهُمْ م فِيمًا 

َنْهُ الرَّوْجَةٌ عَلَىْ رَوْجِهًا (أيُو السّحُود الْعِمَادِيُ). 

لالز أضة زج قعرة لزع نعف دقتني كزي فتط ردم 

مَيَجُوزٌ الرجُومٌ عَنِ الإباحق كما : يَجُورٌ الرّجُوعٌ عَنِ الْهبَتَ َلِدَيكَ للْمييح عق 
7 ا 

َايمْتَمُ الشّيُوعٌ صِحَةٌ الإباحة» كَمَا أنه لا يُشْيَرَطُ مَعْلُوويهُ الْمَالٍِ الَذِي بيخ بع وَالشخْصُ 

الْنِى ا ا ا اه 
بَِاحَة المُييح؟ لِْوَضّح ذَلِكَ وَقَدْ حَصَّل فِي هَذِه الْمَسْألةٍ يلاف بَيْنَ الْفقَهَكِ فمُفتضَى يو 
يان الفنية لبس ولك شَرْطَاء فعَلَيْه لَوْ أكَلَ الْمُبَاحُ لَهُ الشَّيْءَ الْمُباحَ 0 
المُييح فَلد يرما المُنَحَان (الحاية في بَرَاءَةٍ الْغَاصِبٍ ودوك وَجَايِع الْمَتَاوَى) وَهوَ 
عط كقاقة عكري الخر و الولوالية: 
َعلَيْهِ إذَا قَالَ أَحدٌ: : قد أَنْتُ النّاسَ جِيعًا وَأ بحت لَهُمْ أكل الْعِنَب مِنْ كَرْمِي و 


9 
* أل 2 فَهُوَ آ 


مَنْ أخذ عِنبا مِنْ كَرْمِي َه فكُلَ مخ َعَم عَذَا الكَكَام 3ه أذ عانا كله للحن 


1“ بِيَدِهًا 


عاض 
ا 


م 


ءً عام هم هقرو 


9 فَوانِينُ الشّريعَة الإسلامية التي كَانَتَ تَحْكُم بها الدولة العثْمانيَة 
رد 6# ور مط ودر ل رد عو و لفك “2ه هر 2 ع بير م 0 ع #8 اه 000 0 سس لا 
مَنْ لَمْ يَسْتَمِعْ هَذَا الْقَوْلَ فَلَيْسَ لَهُ الأخذء فَإِن تَنَاوَلَ فلان مِنْ ذَلِكَ بالجَهْل فإِنْه يتنَاوَل 
سس اس م كحم > سو ةده سووه ا 0 ا ل ا 6 0 م 
حَرَامًا وَلا يَسَعْهُ ذلك مَا لم يَعْلمْ بالإذن وَالإِبَاحَةٍ (الهندية فِي البَاب الثالثِ). لآن الإباحة 
8 7 فق عدسى ييه م الل 0 2 هو ه" ه 
عِبَارَةٌ عَنِ الإطْلاقٍء وَالإِطْلاق كَالْوَكَالَةِ فَهُوَ لا حكم لَه مَبْلَ العلم. 

ير مع وخ > - م ان وض نيد 6 كه - عل عا .2 و2 م: رعع مي 1 

المَسألة الأولى: إذا ربط أَحَدّ حَيَوَائَهُ في إِصْطَبْل عَامٌّ وَذَهَبَء فلكل أن يَأخدّ الزبل 
2 3 د ل لب ا و دم رو امنا ع 206 6 هه 32 0 م م2 
الحَاصِل مِنْ ذَلِك الْحَيَوَانٍ وَلَايكون صَاحِبٌ الإصطيّل أحَى مِنْ غيره في ذلك (الهندية). 


3 3 


الْجِرْء الثاني / الكتّا ب السابع: الْهبَةُ ٠.‏ 1 
لاحقة 
في بيان المسائل المتعلقة بالتحليل 

الْمَسْالة اليب لوْ قال أَحَدٌّ لكَرَ: (ما تَأكلُ مِنْ مَالِي فَهوَ لك حَكَالٌ»» فَِدَِكَ الشّخْصٍ 
كل الو كالم يكن يبي علايي ا أمَارَُ ِقَاقٍ (الْهدْيهُ في الْبَابٍ التَانِي)» كَذَلِكَ لَوْ قَالَ مَنْ 
يكال مِنْ مَالِي فَهُوَ آ لدُ حَلَالٌ» محل لِلْعَنيٌ وَالْمَير الأكل مِنْ مَالِهِ (الْهْديّةُ). 

قَالَ لِرَجُلٍ: (مرا بحل كن» فَقَالَ: (بجل كردم أكر مرا بحل كنئ» فَقَالَ: (بحل كردم)» 
لايح ريصح را لني (اْهندمة في اباب الزَايء وَفِها تفصيلٌ). | 

الْمَسْأَله الدَالِئة: َو قَالَ أَحَدٌ لِآحَرَ: اجْعَلْقٍ فِي حِلّ مِمَا لك عَليّ مِنْ كُل حٌَ وَأَحَلَه 
بره ننه كَانَ ذَلِكَ الشَّخْصٌ بَرِيئًاء سَوَاء أَانَذلِكَ الشّخْصٌ عَالِماالْحُقوقِ الْمَذكُورَةٍ 
أو عَالِمِ (الْهِنْدِيُ يَهُ)؛ لِأنّ جَهَالَةَ السَّاقِطٍ لَيْسَتْ مَانعَةً لْإسْقَاطٍ. 

كَذَِ لز كَل الْمَدبُون لدان أثرنني ين كل حن لَك عَليّ» ابره ترية البو 
قَضَاءً مِنْ كُلّ حَقٌ؛ لِأَنَّالْقَضَاءَ مَبْينٌ عَلَىْ الظَاهِرِء وَظَاهِرٌ اللَفْظِ عَامٌ. 

َكِنْ عِنْدَ بَعْض الْمَقَهَاء أنّهُ يبَأ مِنَ الِْفْدَارِ الّذِي يَظُنّ الدَّائِنُ أنه هُوَ الْمَطْلُوبُ لَه 
وَلَايِ ين سء دعن ليأن لآرَة مَية َل الها وَالرَضا نما مُوَ في هَدَا فار 
(الْمَرَازه ّ قِ تمده الطَّحْطَاوٍ 7 في و يل الهبة). 

المَسَألةُ الرَايعة: َة: يَقَعُ لتحيل عَلَىْ السَّيْءِ الواتسي وق لكا وَكَيْسَ عَلَى العيْنِ الْقَائم. 

َِء عَلَيُه: ابمِك لاص العال المَنْصُوب لعجو في بو َيل عضوب 
ِنّْهُ (الْهئْدِيةُ في الْبَاب لَّلِثِ). بل يَبْقَىْ الْمَالُ بعْدَ قَوْلِهِ هَذَا للْمَْضُوبٍ مِنْهُ إلا أن 
الْعَاصِب ين ضَمَانه يق ف لم الك لم 


رع عي 


له (دم): الها الي تأنّي في الْخَِانِ أو الرَاف 00 9 لمن أي انمه 


[ المَمُونٍ أو العَروسِ أو الوَالِدِ وَالْوَالِدَقَ ا 
ع ا 


السُوَال وَالتُحْقِيلُ؛ على ذَلِكَ يُرَاءَى عُرْفَ البَلدَ 


عاص هاسهة 


١‏ فَوَانِينَ الشريعة الإسلامية التي كَانَتَ تَحَكُم بها الدولة العثمَانِيَةُ 


يَعْتِى: إذَا كَانَ الْمْهْدَى لَهُ لدثالنا يخلك الودية قفد سهة وإن كان ضعي | تقيضن 


و 
0 2 
2 ا 


َي أ وص أز ثليه 


َفِي َذوالْفِفْرةيسثُ صُوَرء كما ُْهَْ لِك من أت ملاحطق وَعَذِوالففْرة 6َفْرْعٌ عن 


الْمَادَّهِ (871) فَحُكْمٌ ذَلِكَ وَإِنْ بيّنَّ في الْمَادَةِ الْمَذْكُورَةِ فَقَدْ ذَكِرَتْ هُنَا َوْطِئَةَ للْفِقَرَة 
الأنةا و ومع م ذَّلِكَ فَهَذْهِ الْمَادة بسنت من مسَائْلٍ هذا الْمَصْل. 


قلا لز أخضه أعذ فى كقان موه المانينا اف حلفا ازاضاقة أز يلد اط 
ًِ 5 000 95 
بالنْسَاءِ أَوْ مِعْطَمًا حَاضًا بِالْكبَاِ وَقَالَ: إن كا للم ) لأبيه أو لِأمّه أي لو قَالَ: وَهَبْتَهُ 
ان وَوَكََ الول وَالْقَبْضُ فِي وَائرةِ الْأُصُولٍ كَانَ لَه 


4 4 
01 01 


وََا يُقَالُ: مَاذَا يَضَْعُ الصَّبيٌّ بالدَّبُوس الْأَلْمَاسِيٌ أو الَْلَقٍ أو الاو أَوْ مَاذًا َصَنَُ 
ويه 


م الصَّي بالوخلك؛ ا ذُ في الْهبَةِ أنْ يَكُونَ الْمَؤْهُوبٌ مَالَّا وَلَا ب يشْتَرَطُ أَنْ يَكُونَ 


م ام 


صَالِحًا لِاسْتِعْمَالٍ ار لَهُ في حَالَيِهِ وَإِنْ لم بدك أنه ووذت لمن وكان الشذال 
وَالتَحْقِيُ مِنْهُمْ قابلاء فَتَحَقَنُ مِنْ أُضْحَاباء وَمَتَىْ بينُوا لِمَنْ أَنَوْا ها قبل كَلَاوهم؛ لِأنهُمْ 


الْمْمَلَكُونَ (الْهِنْديّةُ). 

َََا: َو قَالَ الْمُهْدِي فِي الصُورَةٍ الأولئ: قَدْ أَحْضَرْتٌ الْهَي لآب ب أ للم يُقَبَلُ 
كَمَا يقل فِيمَا لَوْ قَالَ في الصٌورَةٍ الَانِيَة: قَدْ أَحْضَرَتهُ رج أو موس (الطّخطاو ع 
2 ذالم يكن َال أ اليد مِنْهُْ نبا فَعَلَْ ذَلِكَ يُرَاعَىْ عُرْفُ الْبَلْدَةِ وَعَادنّها. 

انظ الْمَادّهَ (5). فَعَلَيْه: الْهَدَايَا لبي أَنَتْ فِي حَمْلَةٍ الْجِنَانٍ إِذَا كَانَتْ صَالِحَةَ 
لِلصَّبْيَانِ أو مَا يَسْتَعْمِلُهُ الصَبيَانَ كود لِلِصَبي كَالصّوْلَجَانٍ وَالْكْرَةِ وَسَائِرِ اللَعَبِ و وَيْيّابِ 
الصَّبْيَانِ؛ أن هَذَا تَمْلِيكٌ لِلصَّبيٌ عَادَه وَِذَا كَانَتْ صَالِحَةَ لِلرّجَالٍ فقَطْ فَتَكُونْ لآب 
كَالْيَابٍ الْحخَاصَّةٍ بالرّجَالٍ وَكَالْأَسْلِحَةٍ الْحَرْبِي وَإِذَا كَانَتْ صَالِحَةَ لِلنَسَاء ملم كَاليَيّابٍ 
الْخَاصَّةٍ النسَاءِ وَالْمُجَوْهَرَاتِء ما ذا كَانَتْ صَالِحَةً للانْيْنِ كَالدَّرَاهِم وَالدَّناذِيرِ وَالْكَأْسِ 


واللعدة وَالسَّاعَةَ ينظر: َإِدَا كَانَ السّخْصٌ لني صر الْهَدية من أَقربَاءٍ الأب 1 


2 و رس 


أحبافه كانت الهدنة لكاب إذا كان من أكراء أو أحباء الم فْهِيَ للم وَلَمًا كان الْجَعَرل 


أما | 


الْجَرْم الثاني / الكتّا بالسابع: الْهبّةٌ ش -- 
عَلَيْهِ في هَذَا وََمْثَالِهِ هُوَ الْعْرْفٌ وَالْعَادَهُ فَإِذَا وْجِدَ سَبَبٌ وَوَجْهُ يَدْلْ عَلَىْ كم مَُالِفٍ 
لِهَذَا قيلرَمُ الِاعْيِمَادُ عَلَيْهِ (الْبَحْرٌ وَالْمَتَاوَى الَْدِيدَة الطَّحْطَاوِيٌ). 

َقَوْلُهُ في هه لْمَادةالْخِتَان وَالزَّافُ لَيْسَ بتَعبِيرٍ اخيرَازِيٌ.. 

لَوْ جَاء أَحَدٌّ مِنْ سَفَر وَترَلَ ضَيْهًا عِنْدَ آحَرَ عط صَاحِبَ الك ارا 
َسْمْهَا ين أؤلاوكَ وَرَوْجِكَ َإِذَا كَانَ مُمْكِنَا مْرَ ا جَعَةَ ذَلِكَ الشّخْصٍ وَسُوَالُهُ عَنْ تن 
الشَّيْءِ الذي يَحْصٌ كُلّ وَاحِدِ مِنْ أَكْرَادِ عَِالٍ هئ | َيه َيَعْمَلُ بِمُوجَبهء وَإِذَا كَانَ غَيرَ 
مُمْكِنٍ سُوَالَه يُنْظرٌ: فَالْأشْيَاءٌ التي تَصلحُ لكان لذ كور هي لَهُمْ '«وَإذًا كَانَ أُولَيِكَ 
الصّغَارُ مُتَعَدّوِينَ فكَيْف تُقسَّه)» وَمَا يَصْلّحُ لِصِعَارِ الإنَاثِ فَهِيّ لَهُنَ وَمَا يَصْلّحُ للْمَيَيَاتِ 
(الْبَنَاتِ الْكبَارٍ) فَهِيّ لَهُنَّأنْضَاء وَمَا يَضْلُْحُ لِلرّجَالٍ فَهِيَ لَهُمْ وَمَا يَصْلُحُ لِلرّجَالٍ وَالنْسَاء 
ع : ذا كَانَ المُهْدِي مِنْ أَِْتَاءِ الرّجُل وَأَحِبَاِه َو لَهُ وَإِنْ كَانَ م مِنْ أَفرجَاءِ الْمَرْأةِ فَهُوَ لَه 
(الْوَلْوَاِجِيهَ الْهِنديّةُ). 

(الْحَاتِمَة): إنَّ الأشْيَاَ الي يُرْسَلُ فِي حَمَلاتٍ كَهَذِهِ إِذَا كَانَتْ تَذْقَعُ عُرْفا وَعَادَةَ عَلَى 
وَجْه الْبَدَلِ ميْْرَمُ لْقَابِض مِثْنُهَا إِذَا كَانَتْ مِنَ الْودْلِيّاتء وَقِيمَُهَاإذَا كَانَتْ مِنّ الْقيَِيّاتِ 


وَإذَا كَانَ لا يُرْسَلُ بِمُقْمَضَئ الْعُْفٍ وَالْعَادةِ عَلَىْ وَجْه الْبَدَلِء بل تُرْسَلُ عَلَىْ طريقٍ الْهبَةٍ 


لبر كَحُكْمُهَا كَحكُم البق و لا جوع بد الْهَكاك وَالِاسْيَهْكَاكِ والاضل بي هذا 
النافٍ هر أن المن وف عر فا كالمشرة وطاشطأ: انْظَر الْمَادَهَ (480) الْحَيْرِيه ٌ 


3 1 


3 فَوَانينَ الشريعة الإسلاميّة انّتي كَانَتَ نَحَكُم بهًا الدونة الْعثْمَانيَةُ 


الفصل الثاني 


فيحقهبةالريض © ح 


والخر قار التريعل فاخو العريقر كر فى القرق لخر ري العاذر 00987 
00 هر خَالة يدن يَرُولُ بهَا اعتِدَالُ الطَبِيعَةٍ ة (ابْنُ مَلَكِ شَرْحٌ الْمَنَارِ). 
ن تَصَرَّفَاتِ لْمَرِيضٍ لَيْسَتْ كُتَصَرَّفَاتِ الصّحِيح؛ ل يُوجَدٌ في تَصَرّقَاتِهِ عض 
يناب رشي ع ريط لاك لزي 
لم له دجي ماله وتهكة قرا اناه بالنمن النف لويذ اوأن فد يكل 
شَيْءِ 00 0 مَعَ أَنَّهُلَيْسَ لِلْمَرِيضٍ ذَلِكٌ. 
: يَنَتْ أَحْكَامْ ب يْعْ الْمَرِيضٍ في الْمَادّةِ (*79) وَمَا يَنْلُوهَا مِنَ الْمَوَافٌ وَإِجَارَةٌ 
0 في شّرْح الْمَادَة (445» وَكَمَالةُ الْمَريض فِي شَرْحِ الْمَادّهِ (770)» وَرَهْنُ 
العريض إن تبح العَادة 7100): وَهبَةُ ميض فِي هَذَا 9 وَإفْرَارُ الْمَريض أيْضًا 
ِي الْمَادّةِ(1090) وَمَا يَدنُوهَا مِنَ الْمَوَادٌ ش 
مهن :يها آل تيت العلات الذي هو الف القالق قوعت ولك تعلق عل 
الْوَارِثِ وَالْعَرِيمٍبِمَالٍ الْمَريضٍ. 
قَعَليْ: قَدْ جُعِلَ الْمَرَضُ شَرْطٍ أَنْ يكُونَ مُتَصِلًا بالّمَوْتٍ أَحَدُ أُسْبَابٍ الْحَجْرٍ صِيَائَ 
لِحُقوق مَؤُلَاءِ. وَهَذَا الْحَجْرُيَكُونٌُ باْقَدْرِ الذي يُمْكِنُ به صيَانَُ هذا الْحَقٌّ. وَهُوَ بِالتسْبَةٍ 
إِنّ الْوَارِثِ عِبَارَ عَنْ تلت الْمَالِء وَبَالتسبَة إل الْكَرِيمٍ عِبَارةٌ عَنْ مِقَدَارٍ الدَّيْنِ. وَإِذَا كَانَ 
اعرف تاو لعزت كاه المزشية الجن لخر دق مُسْتَيدَا إل ذَلِكَ الْمَرَضٍ. 
وَالسّبَبُ فِي اسْتِئَادٍ الْمَوْتِ لِدَلِكَ الْمَرَضٍ هُرٌ أَنَّ الْمَرِيضَ الْمُنّصِلَ بِالْمَوْتِ 
مَوْصُوفُ بالْأَمَائةِ مِنْ أوَِهِ؛ لأنّ كُلّ جُزْءِ مِنَ الْمَرَضٍ 7 0 ما الْمَوْثُ فَيَحْصُلُ 
ِنْ راف الأكم وَتَعَفهِ علي فَالْمَوْتُ مُضَا ف 1 


نإل كُلُ الآ 


4 
أن 


الْجِرْء الثاني / الْكتَاب السابع: الْهِبَهُ 00 0 
م ا ا 10229922 ا3٠أاف_فتفسطة‏ تتلففتتتل 


8 


وَليْسَ مُضَافًا ألم الأخير َع عَنْ كَؤنه يُشْتَرَطُ أَنْ يكُونَ الْمَرَض مُنّصِلًا 
المَْتٍ ليكو من أسباب الْحَجْرِ الْمشالة الآنيةُ وَِي: كل تَصَرْفٍ مختيل لسع 
كَالْهِبةٍ وَالْمُحَابَاٍ (انظر الْمَادَهَ 94 وَيَكُونَ تَصَرّفُ الْمريض الْمَذْكُورٍ في الْحَالٍ 
صَحِيِحًا؛ لِأَنَّ سَبَيهٌ الْمَرَضٍ للْحَجْر مشْكُوكٌ فيه ما ل يِل بِالعَرْتِ» مَلِدََِ عاد 
حب ماف أضد لايق يوهي يك كوا عق لبه أ حو ارت 
لم راي ' اليه يُحْمَظُ حَفَهُمَا بن تقض التَصَرَّفِ الْمَذْكُورِ (ابْنُ 


ذوعت م له جع و حل في قرض مزق وس ا ٠‏ 


9 


مم 


7 سه سس 


:قت عن [ ورت 11 117ضي عله عي أنتاله لأعد فى عرض نزي وَجلتها 
شك ما وطس سر او 
يذ كلقدماله كان أجل حَقٌّ الْوَرَنَ فَإِذَا لَمْ يَكْنْ نَمَةَ وَرَنَةٌ كَانتِ الْوَصِيّةُ الْمَذْكُورَةٌ 
صَحِيحة (مَجْمَعْ الَْمهْرِ في الْمَرَائْضِ). 

كما أن عدم جوَازِ وص الْمَذيُونٍ المُستفرةة تر يي مه 
َإِذَا لَمْ يُوجَذْ غْرّمَاءٌ كَانْتِ الْوَصِيَةُ صَحِيِحَة. ش 

وَبَعْدَ وَقَاتِهِ لَيْسَ لِأَمِينِ بِيْتِ الْمَالٍ الْمُدَاحَلَةٌ في ترِكَتهِ أو أَخَْذٌ أي مِقَدَارٍ مِنَ 
الْمَوْهُوبٍ؛ لِنَ ب يَيْتّ الال - كَمَا هُوٌ مين في عِلْم الْمَرَائْضٍ- مُوَخرٌّ عَنِ الْمُوصَئ لهُ 
بكر مِنَ التلْثِء وَالْمُسْتَحَفُونَ للترِكةٍ - كَمَا هُوَ مَذْكُورٌ في عَم الْمَرَائْضٍ - عَشْرَةٌ 
َصْئَافِه وَإِنْ كَانَ عَاشِرٌهَا بَيْتَ الْمَالِِ قَوَضْعٌ مَالٍ الْمْتَوَفَ في بَيْتِ الْمَالٍ لَيْسَ بطريقٍ 
الإثء وَإِنْمَا هو بطري الْمّيء؛ أنه ل كن وَضَعَهُ في بْتٍ الْمَالٍ بطري الإزث» دام 
كن لأس وَاِثْ حاصٌ وَأوْصَئ يثلث ماله لفقب معن ٠‏ فَهَذِهِ الْوَصِيةُ بمَا أنَهَا وَصِيَةُ 
للْوَارِثِ فَهِيَ غير صَحِِحَة يَعْني في ين آذ تكرة عرثرقا عل ها َو بَقِّ لْوَوَنَ 


5 فَوَانِينُ الشّريعة الإسلاميّة التي كَانَتَ تَحَكُم بها الدولَة العثمانِية 
سَائِرٍ الْمَقرَاء (رَدُ اْمَُْارٍي الَْرَائِضِ). 
قبل فِي هَذِه الْمَادَةِ: إذَا وَهَبٌ وَسَاَ م؛ لِأنهُ لَوْ وَهَبَ أَحَدٌ في مَرَض مَوْتِهِ جَوِيمَ أَمْوَال 
لأَحَدِ توفي َل اليم فلا حم للهبَة. 
إن تكن اله في مرضي الْمَوْتٍ وَصِيه رُم ثلث الول َم في الوص 
الفيْفْن إلا انها لا كات خزيقة هن تسرد عَلَىْ الْقَبْضٍء حَسْب ما جَاءَ في الْمَادّةِ (8709) 
ا( الْمُخَْارِ) (الطزشزح الْمَادَةِ 06). 


ف 7و ه 


الَاكَةَ (هلام): تالزن الذي تيقل ل وإرت ع رج جو أنواله 4 في مَرَضٍ | 
مَوْيَهِ لِوَوْجَيْه وَسَلَّمَهُ إيَاهَا أو وَعْبَتِ الرَّوْ 3 جَُ الي ليس لها وَاثْ غَيْرُ زَوْجها جع ١‏ 


24 


أَمْوَالِهَا في مَرَضِ الْمَوْتِ إِلّ رَوْجهَا وَسَلمَُ كاه كان مسحيخاء زوق الوناة ل 


لمن بيت الل ادال في ترك أحَيمم. أي ! ذا لَمْيَكنْ مَدْ مَدْيُونا أيَضَاء أن ابه في ١‏ 


١كم رن العَوك وعيه وََصِحّ لْوَصِبَّهُ أنِضًا لِلوَارِثِ عِنْدَ عَدَّم حو الْمرَاحِم‎ ٠ 


و م ذه اماد صْصَ بالروْج ولد أن ْنِم ين الَارثيي 
يرِئُونَ البَرَكةَ كُلَهَا فَرْضًا وَرَدّاه قا حَاجَةً لِلْوَصِيّة وَالْهبةِ إِلَيْهُمَا (الدّرٌ الْمُتَقَى في إِقْرَارٍ 
الميض» يَمْني يَحْتَاجُ كل من الزّْج وَالزَوْجٍَ لإخرَازٍ مَل الآحرِ إل الْوَصِي صِيَة؛ لِأنْهُمَا 
وَإنْ أَحَذَا حِصَّتَهُمَا الت قبا أنَهُمَا لَيْسَا مِمَنْ يرد َلَِْمَا قا يَأَحْذَانٍ حِصّةً رَذَاء ِخِلَافٍ 
سَائْر الْوَرََة نه يُحْرِرُونَ جَحِِعَ أَمْوَالٍ الْمُتَوَفَىْ قَرْضًا وَرَذَاء فلا قَائِدَةَ لْوِيصَاء إِلَيْهمْ. 
مَتَلّا: لو نَوْفَيَ أ 
لئاع لِييْتِ الْمَالء ِنَاءٌ عَلَيْه: لَوْ وَهَبَ أَحَدٌّ في مَرَضٍ مَوْتِهِ جَِيمٌ أَمْوَالِهِ لِرَوْجَتِه 
وميا عام تَبقَى لها لَيْسَ لِأمِين بَيْتِ الْمَالٍ الْمُدَاحَلَةٌ فيهًا. 

.أن لوي أعذ لوت لعي لك عيضت تك قرش تام 


8 
آذ ان 


حَدٌَ لا وَارِتَ لَهُ سِوَّىئ رَوْجَي فكت رَوْجَتُ رُبْمَ مَالِهِ وَتَبْقَى تان 
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وَإِذَا وَهَبَ أَحَدّ في مَرَضٍ مَوْتِهِ جَوِيعَ ماله لاي وَصَلَمَهًا :إراهاء: وان كانت هيه 


حم 2 ع به 


صَحِيحَةً فَلَوْ لَمْ يَهَبْهَا الْأَمْوَالَ وَيُسَلّم لها حدما دَرْضًا ورد وَيدَِكَ أَصْبَّحٌ لا مَائِدَة 
٠ 0‏ ' | 

وَلَيس لِأَمِينِ بيْتِ الْمَالٍ الْمُدَاحَلَهُ في تَركَةٍ أ أَجَدهِمًا بَعْدَ وَقَاتِه وَلَيْسَ لَهُ اسْيِرْدَادُ 
دغ جه لز لع يسو ور نل أل حو فر َي مدا 
َم يَكُنْلِلْوَارِثِ الْمَذْكُورِ وَاتُ آحَرُ دَالْهبَةٌ صَحِبِحة لِلْوَارثِ أيْضَاء لِأنّهُ كما هُوَ مَذْكُورٌ 
في شرج الما أن ونع حال من لاوَازتَ له في يت امالس يطريق الإذني ل 
بطرِيقٍ الْمَيْءِ (مَجْمَعْ الْأنمُرِ ني الْمرَائْضي). 

مَتَلَا: َكب من لا وار تَ لَه غَيْرُ زَوْجَيه جَوِيمَ أَمْوَالِهِ لَّهَا وَسَلَّمَهَا اها وَنوْهيَ بَعْدَ 

ِكَء فَليْسَ لِأَمِينٍ بيْتِ الْمَالٍ أن يَقُولَ لِلرَّوْجَةِ: (خذي حِصَّنَك الإزة يه وبع وَإِنّي آخدٌ 
التَكامَة م يت المَال). 


03 


ا ا ال ' نه ل [ 


ويديف اهب نصح في 


ل 
وَفك لوقه وَسَلَمَهُ إِيّاهُ كَانَتَ هِبنهُ مَوْقُوفةَ عَلَى إجَارَةِ تاقِي الْوَرَنَةِ بَعْدَ وَفَاتِهِ مِنْ هَذَا 
الْمَرَضٍء بِنَاءً عَلَيّه: [ذا لحان الروك الك كوزون كله الْهبهَ بَعْدَ وَكَة المُوَرْف كانت الْهِبَه 


َافِدَة. انْظَر الْمَادَةَ (54) (الْمَيضِيةُ). 


و سج 


وَإِذَا 50 الور فَأَجَارَهًا بَعْضْهُمْ وفيت] البَعْض الح ل في حصَّة ة المُجيزين 
وَتَنْقّسحْ عَنْ حِصّةٍ الْفَاسِجِينَ. كِنْ يَْرَمٌ ِصِحَةِ هذ الإجَارَةٍ أذكرة تنط الإكارة عَاقِلَا 
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يَالَعًا وَصضَحِيحًاء أَيْ غَيْرَ مريضء حَتَّىْ لَوْ أَجَارٌ أَحَدُ الورئة هذهو و الهبَة وَكَان صغيرًا ا 


اس هد سم هم 


ححد فَوَانِينَ الشريعة الإسلامية انّتي كَانَتَ تَحَكُم بها الدولة العثمانية 


وَمَجْنُون فا تَعيَبَرُ إجَارَتهُمْ وَيَأَحَدٌ أوْصِيَاُهُمْ حِصَصَّهُمْ الإزئيةٌ حت بَعْدَ الْإجَارَة أَيْضًا 
0 

لَكِنْ يُشْتَرَطُ أَنْ تكُونَ هَذهِ الإِجَارَة بَْدَ وََاةٍ الْوَاجِبٍ إِذْ لا حَُكْمَ لِلْإِجَارَةِ قَبلَ مَوْتِ 
الوَاجِبٍ؛ٍ أذ توق الووكة تثك ند ةلودك الاب ول عق للووكة قبل اوقا 
حَنَىْ يُمْكِنَ إِسْقَاطُ ذَلِكَ الْحَنٌّ ِالإجَارَةٍ (جَايعْ الْمُصُولَيْنِ). 

مَنَلَا: لَوْ وَهَبّتِ الْمَرْأَةٌ الْمَرِيضَةٌ مَهْرَهَا لِرَوْجِهَاء وَبَعْدَ أَنْ أَجَارَّتْ وَرَتَنهَا هَذِوِ الْهبَة 
وفيت قلا تقد الي المذقرو (الالوزري )ل رالة لعل لاريم في الْمَهْر الَّذِي وَعَبَنْهُ 
الْوََئَهُ قَبْلَ وَكَاة الْمَْأَةِ مُطْلَقاء وَتتَحَقَقُ حَُقَوقٌ الْوََنَّةَ بصَيْرُورَةٍ الْمَالٍ الْمَوْهُوبٍ مَوْرُونًا 
لِْوَرنَة وَالِرْتُ إِنَمَا يَكُونُ بَعْدَ وََاةٍ الْمُوَرْثِ. وَعَدَمُ َقَاذْ مَذِهِ الْهِبَةِ هُوّ لِأجْل حُقَوقٍ 
اووس نائِنًاعَنْ عَدَمِ هلي الْوَاجٍِ. 

وَكَذَلِكَ يُسْتَمَادُ ين المسَائِلٍ لأصْولِية المي في شَرْح عُْوَانِ هذا اْقَضْلِء ٠‏ فَعَلَيْهِ إِذَا 
رَعَبَ مُريضٌ ماله لوازة 2 نو وَصَلَمه زاة ويفة ذلك لو دعل المريكن أن مله اليه غير ير نَافِلَةٍ 
لِوّجُودٍ وَرَنَة آحَرِينَ قلا تقبَل دَعْوَاهُ هَذو. 

كَذَلِكَ لَوْ وَهَبّتِ الْمَرأةُ الْمَرِيضَةٌ مَهْرَهًا ِرَوْجِهَا م بعْدَدَلِكَ لَو ادَعَتْ بِمَهْرِهَا بِبََانِ أ 
ل ل ال 

0 د ذَلِكَ لَوْ مَانَتْ بذَّلِكَ الْمَرَضٍ قَلِسَائِرِ الوَوَنَة أن يطلبيواستم حِصَصَهُم الوٍرنيّة َه 
الْمَوْهُوبٍ لَه (الْهنْدِيّة ي الْبَابٍ الْعَاشِرِ)» كَذَلِكٌ لَوْ وَهَبّتِ امْرَأَةّ في مَرَضٍ مُوْتَها 0 
َهرَمَا الذي فِي وميه وتوف بَعْدَ ذَلِكَ رَوْجُهَا وَهِيّ في حَالٍ الْحيَاقِ فَليْسَ لها الادعَاءُ 
بالْمَهْرِ الْمَذْكُورِ بَعْدُ وَلوَرََيَهَا الادعَاء به بَعْدَ وَقَاتِهَا (الْقَنْيَة. 

وَالْوَوَه الْمَفْصُودُونَ في عَذِه الْمَادَةِ الْوَارِئُونَ وَقْتَ الْمَوْتِ يَعْني أن المُخْتر في 
كَوْنٍ الْمَوْهُوبٍ آ لَهُ وَاِنا أو غَيْرَ وَارثِ هُووَفْت الْمَوْت وَليْسَوَقتُ الْهبَةِ. 

َه عَلَيْ: َوْ وَهَبَ الْمَرِيضُ الَّذِي لَه ا و قال ةاعرو فوطي امو لف م 


3 
نَ 


- 
2 


و 


همل 


م و اه رع ةو تر 62 4 يا ِ 2 1 002 دس مغر فو 00 
توفي وَلَدَهُ َبَلَ وَفَاتِهِ وَأَصْبَحَ الْأخ وَارًِا لِلْوَامِبٍ وَكَانَ لَهُ وَارثْ آخَرُ قلا تكون الهبة 
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وَبالعَكس: لو ولِدَ لَهُ وَلَدبَعْدَ آَنْ وَهَبَ أَنََاهُ الْوَارتَ الْمَالَ ولق اكاك اليه 
الْمَذْكُورَةٌ صَحِيحَةً (رَدُ الْمُحْتَارِ). 

كَذَا لو وَمَبَ هَبَ الْمُسْلِمُ في مَرَضٍ مَوْتِه مَالَا ولد غَيْرِ الْمُسْلِم وَيَعْدَ ذَلِكَ أَسْلَمَ الْوَلَدُ 
المَذكُودُ وتو امرض بنديذ لا تجُورُ اهب (مجمع نري الْوَصَايَا. 

كَذَلِكَ لَوْ وَمَبَ أَحَدٌ في مَرَضٍ مَوْته عِدَة أَْياء لامْرَأة ثم ترَوّجَ مِنْهَا وَنوْفَي ففي ذَلِكَ 
الْمَرَضء قَِلْوَرَئَ أن لا يَقْبلُوا الْهبَهَ الْمَذْكُورَةَ ون يُدُخَلُوا الْأَشْيء الْمَؤْهُويَةٌ في التَرَكة (اليجَة).. 

ما في الاة ُرَارِ فَالْحَكُمْ بكس ذَلِكَ» فَإِذا كر د الْمَرِيضُ لِوَارِبْهِ فيُعْتَبَرُ وَفْتٌ الإقْرَارٍ في 
كَوْنٍ الاة ُرَارِ وَاقِعَا لَِوَارثِ أو لِعَيْر الْوَارث؛ أن الإفْرَارَ تَصَرّفٌ فِي الْحَالٍ قَيلْرَمُ اعَتِبَارٌ 
الْحَالٍ الَّذِي فِي الْوَهْتِ الْمَذْكُور. 

انْظَر الْمَادَه 110 رفع الْأنْهْر في الْوَصِيّة). 

وَإِذَالَمْ جز الْوَرَنَةُ الْهبَه الْمَذْكُورَةَ لا تَكُونُ الْهبهُ الْمَذْكُورَةٌ صَحِيِحَة يَْنِي تَكون 
بَاطِلَة؛ لأ هبه في مرحي الْمَْتٍ وص ظ 

شين يه لِلْوَارثِ؛ ين الَو ول يلل قَالَ: 'إنَّ الله أَغْطَى كُلّ ذي حَقّ حَقَهُ 

صِبَة لوَارثِ) : فَلدَلِكَ تكون الْوَصَيَهُ يد لِلوَارثِ عَلَمْ أَْيَعَةٍ أَوْجُو وَكُلَهَا باطلة: 

9 0 الْوَصِيةُ صُورَةً. لَوَْاعَهَا امرض في مَرَضٍ مَوْيْهِ بص أَمْوَالٍ لبَعْضٍ 
وَرَتَتِهِ كَانَ غير عير ناف ِذِ. انْظر الْمَادَّهَ (89) > حَتَىْ لو بَاعَ ب بالفيعة الكقية؟ لاله يكون بهذا 
لذ هل اث لو نزي بن انعا ل 

الوَجْهُالَّفي: الوَصِيةُ مَْتل؛ كإفْرَارِ ميض فِي مَرَض مَوْته مول الي لبَعْضٍ وَرَله. 

وََذِِ الْوَصِيَةُ معت أيْضَاء لِأنَّالمُقرَ به قَدْ خخصّص للْمُهَرَ آ له بلا عوَضٍ سَالِمِ» وَشَبْهَ 
الْحَرَام حَرَامٌ أَيِضًا. ٠‏ 

الوَجهُالدَالِتُ: الو صِيّةُ حَقِيقَة؛ كَإِيصَاءِ الْمَريض فِي مَرَض مَوْتِهِ يبَعْض أَمْوَالِهِ المُعينَ 
لبَحْض وَرَنِه :وما بيّنَ في هذه الْمَادة هُوَ مِنْ هذا القَيل. 


321 فَوَانينَ الشّرِيعة الإسلامية التي كَانَتَ نَحكُم بها الدولّة العثمانيَة 

الْوَجْهُالرَّابُِ: الْوَصِيهُ شْيْهَك كَيْ الْمَرريض في مَرَض مَوْتهِ َالَالَهُ يدا لِبَمْض وَدَلنه 
في مَُابلٍ مَالٍِرَوِيءٍ لذَلِكَ البْض. - 

35 ديتع مار ني قَضْل الْأمُور الْمُترصَةٍ ة عَلَىْ الْأَهُليّة). 

كد أهير بنَوْله في الْمَجْلة (للفت يلك اليب صتجبعة) إل أن الهنة لا تكون 
دكا 2 ِقدَارٍ مِنْهًا. 

لامعل ُو صَِبحة يحول مُسَاحِدا عل ها سيأني. 

إيضاحٌ القيُود: 

١‏ - في مَرَض مَوْيهِ: هَذَا لير اخيرَازِيٌ؛ لِأَنَّ هبه الْمَريضٍ فِي مَرَض غَيْر مَرَضٍ الْمَوْتِ 
هبد صَحِيِحَةٌ كَهبةِ الصّحِيح (الْوَلْوَلِجيّهة). 

-١‏ وَبَْدَ الْوَدَاوِ: وَيُسْمفَادُ من هَذًا التي أنه دا لَمْ ييَوَفكَ دَلِكَ الشّخْصُ وماق مِنْ 
مَرَضِهِ تَكُونُ هبه صَحِبحَة واد وَلَوْ نوي بَْدَدَلِكَ قا مُدَاحَةلِيَاتِي الْوَرََّة ني الْمَؤْهُوبٍ. 

مَتَلُا: لو مَرِضَتٍ امْرَأَةقَوَهبَتْ لِرَوْجِهَا مهْرَهَا الَّذِي فِي ذْمَيْهِ تم أقَافَتْ وَبَعْدَ مُرُورٍ 
مد وفيت كَانْتِ الْهبَةٌ لازْمَة» كَذَلِكَ لَوْوَهَبَ أَحَدٌ جَمِيمَ أمْوَالِهِ في حَالٍ صِحَته لِأَحَدٍ 
وَوَنَيِِ وَسَلَّمَهُ إِيّاهَا وتوف بَعْدَ ذَّلِكَء فَلَيْسَ لِسَائِرِ الْوَرََةِ الْمُدَاحَلَةُ فِي الْهبَةِ الْمَذْكُورَةٍ 

مَتَلُا: لَوْ وَهَبَ مَنْ كَانَ لَهُ 


إِيَّاهًا كانت كييك (الْمَرَازِيَةُ). 


ال ا دق السعوة 
مرا 1 لك مرجع عد أن ل ماري كا ع 
أَحَدَهُمْ مُشْتَفِلَا بالعلم لا بالْكَسْبء الأناي أن قله 1 عزو أن لا بغر إذا كان 
و الو 

ا لافيت مُرَاعَاةٌ اْمْسَاوَاةٍ فِي الْهبَةِ لِأَوْلَادِِ حَنَّىْ لَوْ وَهَبَ لابْيه وَانِتِه 


كاه لنت كَمَاَْطر الصَّبيّ» وَهَذَا هو الْمُْمَىْ به (الطّحْطَاوِيٌ). 


َه عِدَةُ أَوَْادٍ جَمِيمَ أَمْوَالِهِ لِعَحَدِهِمْ فِي حَالٍ صِحَيه وَسَلَّمَهُ 
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ع 


وَقَدْ رَوَى أَحَدُ الصَّحَابَة وََإَدعَنْهُ أن أبَاهُ قد وَهَبَهُ مالا يه 
- سس هه َه 22 2 ل 011 0 7 صََيَا ل 
لا اول ادي اي في حُضُور الي يك وَذَكَرَ أبِي لَه لَْمْرَ فَسَأَلَهُ الرَّسُولٌ طَكلِ: 


وَئَالَ لَه 


«ألك أَوْلَادُ غيْرَه؟1 فَأَجَابَه ا شول الل فيال 00 مِثْلَ مَا وَهَبْت 
هَذَا؟) َال أبِي : كَلَا. قَقَالَ يكللة: 0 “أيْ: : ظُلَمٌ ؛ (العتاية). 


نآ بع 


نَ أَحَدَ الْأَوْلَادِ يَفْضُْلٌ غَيْدَهُ و في الْعِْم وَالكَمَلٍ قا بَأْسَ مِنْ تَرْجيِحِهِ جيجه عَلَىْ 
غيْروء كُمَا بِيّنَ في الْكنْب الْفِفْهيّةِ مُسَاعًا لتّرَجِيح ا بو السّحُودٍ الْمِصْرِيٌ)؛ وَإِنْ كَانَ في 


- يني أن نيه مر من ُويه كن ل يصب مي ؟ لَهُ في الْمَعْصِيَة وَلَوْ كَانَ 


وَلَدَهُ فَاسِهَا فَأَرَاد أَنْيَصْرِفَ مَالَهُ إل وُجُوه الْخَيْر وَيَحْرِمَهُ عَنِ الْوِيرَاثِ هَذَا حَيْرٌ مِنْ تزكه 


لسر 
ىا 
1١‏ 
223 
6١‏ 
لم 
5 
- 


واعه 


الاتيلافٌ فِي الصَّحَةٍ وَالْمَرَضٍ: َو ادّعى الْمَوْمُوبُ لَهُ أن هبه وَالتَسِمَ وا في 
حَالٍ صِحَةِ الوَاهِبٍ وَادَعَتٍِ الْوَرَنَةَ أنَّهَا وَقَعَثْ حَالَ الْمَرَضِء فَالْقَوْلُ قَولُ مَنْ يَدَعِي 
وُقُوعَ الْهِيّة في حَالٍ الْمَرَض عَلَىْ قَوْلٍ (انْظْر الْمَادَهَ 21١‏ لِأنَّهُ يُنِْرُ روم الْحَقَدِ وَالْْك. 

وَعَاَ وَعَلَىْ قَوْلِ آخَرَ لِمَنْ يَذّعِي وُقُوعَهُ حَالٌ الصّحَة؛ أن تَصَرَّقَاتٍ الْمَريض تَافِدَةٌ وَإِنَمَا 
توش بن لعزي واد قل يمن لك الف . ما اليه فَعَلَىْ مَنْ يَذّعِي 
وُقُوعَهًا في حَالٍ الصَّحَةٍ 

(انْظْرِ الْمَادَهَ 11755) قي الْهِندِية ي الْبَاب الناسع مِنَ الْهِبَء وَنُقُولُ عَلِيْ أَنْدِي 
في ترْجبح ايَات). ْ 

© هبة: يدل هَدَا اليد عَلَ أ أن هذا الشكم يني عَدَمَ تزتجيح أحد من الودَلة في 
مَرَضِ مريت حاص د بالآمكاكء أَما في قَرَاغ الْأَرَاضِي الْأمِيرية وَالْمْسَقَمَاِ وَالْمُسْتَغِلَاتِ 
الوَقفِيّة فَلَيْسَ الْحَكم كَذَيِكَ فَالْمَرَاعْ بِالْأرْضٍ الْأَميريّة وَالْمَوْهُوبَةِ في مَرَضٍ الْمَوْتِ 
موا ل - يَعْنِي: الروك ام الاي ره قار 


الت اير نا مُسْتَعْرَقَة مُستَعرَقَةَ ركه بالديُون أَمْ لاء فَعَلَيْه كَمَا أنه لا يَمْتَم ‏ عو ناكم 
الْمَرََ بَعْدَ مَوْتِ الْمَرِيضٍ بِدَاعِي عَدَّم إِجَارَةٍ الْوََتَة إِيَّافُ وَكَدَِكَ إِذَا لَمْ يكن لِلْمَرِيضٍ 


2 نا 


هذه َوَانِينَ الشّرد بعة الإسلامية التي كَانَتَ تَحكم بها الدولة العثمانيَة 
أَحَدَّ مِنْ أُصضْحَابٍ الانْتقَالٍ فليْسَ لِمَأمُورِ الْأَرَاضِي أَنْ يَْتَدمَ عَنِ الْمَرَاغْ قَولِه: إنّك تَهَربُ 
الْأَرَاضِي عَنْ أَنْ تَكُونَ مَحْلُولَة وَأَنْ يَتَدَاحَلَ في اراي بن الْقَرَاغ وَالْوَكَاقَ 
كَذَّلِكٌ لِلْمْتَصَرّفٍ بِوَقَفِ عَلَىْ طريقٍ الإِجَارت بن أن 0 الْمُتَوَلّي ما ب ِتَصَرَّفِهِ إل 
أضْحَاب الِالْتعَالٍ أو إك أَجْتيٍّ وَلَوْ كَانَ الْمَارعٌ 1 مُسْتَعْرَكَا بالدَيْنِء كَمَا أنَّهُ ليْسَ لِوَوَلَيه 
نيه اهكف فوع ين يتاي ومُوع قرافي مض الَْتِ. 
كَذَلك لبس للْمتوَلَي الامْتِناعٌ عَنْ إِعْطَاءٍ الإذْنٍ وبالمرع م/ أضلا. إِلّا أنه 2 الْمَرِيضِ 
في مَرَضٍ مَوْتِهِ بإذْنٍ المَُوَلّي عَلَىْ الْوَجْهِ الْمُحَرّرِ وَتوْفيَ بَعْدَ ذَلِكَ ولس 1 لَهُ أَحَدٌّ مِنْ 
أُضْحَابٍ لانْقَالِء مَلِمْتَولّي الْوَقْفٍ أَنْ يَسْتَرِدَ الْمَمْرُوعَ به هِنَ الْمَمْرُوعْ لَهُ وَيَضْبِطَهُ لِلْوَقْفٍ 
ويَطلْبَ الْمَفرُوع لَهُبَدَلَ الَْرَاغْ مِنْ تركَةٍ الْمُمَوَفَى. 
6 سَبَبُ ذَلِكَ النظَامُ الْخَاصٌ به. 
ما لَوْ وَمَبَ الْمَرِيضُ فِي مَرَضٍ مَوْتِِ لِعَيْرِ وَارِئْهِ بلا شَرْطِ الْعِوَضٍ وَسَلَّمَهُ 


عزوت فإ َكلت مال ادعام اموب كانث ذه اهب صمح واف 
ِأَنُّ َم كَانَتِ الْهبَةٌ جني فِي مَرَض الْمَوْتٍ في حُكْم الْوَصِيةِ فتعْبرٌ في ثُلْثِ الْأَموَالٍ 
اباي بذ اَلَف وأا اله سوا أجار الله أمكم جروا 
يَحِبُّ أَنْ يُعْلَمَ أن مِبَةَ الْمريض هِبَةٌ عَفْدِ وَلَيْسَتْ بِوَصِيّةِ وَاعتبَارهَا مق انلق ما 

كلذ ها وه ذلك لل عل لوو يتلق بلترص وقذ ير باه مغ 
بقَدْرٍ مَا جل النَّرِعُ لَهُ وَهُوَ الننُتُ هَمَرْطٌ في هَذَا الْعَقْدِ قَبِضُ الْمَوْهُوبٍ قَبْلَ مَوْتٍ 
الْوَاهِبٍ (الطَّحْطَاوِيٌ). 

ا ارات لراك ل ص اي في في الكلء وَإِنْ لَمْ يُجيرُوا 

َصِح الهبَةٌ في الْمِقْدَارِ الَّذِي يُسَاعِدُ عَلَيْهِ ُلْتُ الْمَالٍوَيُجبَرٌ نب الْمَرْمُوثُ لَهُ عل رَدٌ البَاقِي 
للوركة ولا يجو الْمَُْوتُ أ لَهُ مُحَيرًا في ذَلِكٌ م مَعَ أن الْمُمَْرِيَ فِي الْيْع كَانَ مُحَيراء كَمَا 
هُوَ مَذَُكُورٌ فِي الْمَادّةٍ (79). 

َيَجْرِي الْحُكْمْ الْمَذْكُورُوَلَوْتَمَادىُ مَرَضُ الْمَوْتِ تّمَانَِة أَْهْرِ أو يسْعَةُ. 
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َنَلا:لَوْوَهَبَ الْمَرِيضُ في مَرَض مَوْتِه مَالَهُ في حَرَمِنَ الذَّيْنِ له لَهُوَكَانَ ثُلْتْ مَل 
يُسَاعِدُ عَلَىْ مِائَة قَرْشٍ قَقَط تَضْبحٌ الْهِبَة في ا رم ويب على إيفاءِ اباي 
(عَلِنٌ أقنِي). ش 
١‏ َذَا لوْ كَانَ الْمَالُ الْمَوْمُوبُ دَارَا وَلَمْيَكُنْ لِلْوَاِبٍ سِوَامًا 0 
وَيرَدُ لقان إل الْوَرَئَِِ وَالْحُكْمْ مَكََا فِي الَْاِل الْقِسْمَةَ أو َي لقال (الْهِْدِية في الْبَابٍ 
ا أن لا يَمِْكُيعَاهًا لت 1 


8 
ص 


0-4 


00 قَيِمَة ا ورك (القزوي). ٠‏ 
٠‏ دوعب امرض مالا سَوَاءٌ كَانَتِ الْهبَةُ لِْوَاثِ أوْ لِأَجْتيٌ وَسَلَّمَهَا لِلْمَوْمُوبٍ لَهُ 


وَيَاعَهَا الْمَوْهُوَبُ لَه او رايب بن لك قل لق ال ا .2 يَضْمَنٌ الْمَؤْهُو بُُ 


لَه ثَمَاء َدَلِِ ذا كَانَ َاِنَا وَيقَسَمُ الْبَدَلُ بَيْنَ الْوَوَكَدَِ أمَا ذا كَانَ الْمَوْهُوبُ لَهُ أَجْبيي 
نَضِمَن المداز الذى لا يساعِدٌ عَليه كلت المال ويعطى للورثة َك (الَْاعِدية وَالْاَنقِرْوِيُ). 


قد قِيل شَرْحَا بلا شَرْطٍ الْعِوّض؛ لِأنَ الْمَرِيضٌ لَوْ وَ َب مالا لَه في مر مويه َي 
وَارِثِ بسَرْطٍ إِعْطَاءِ عِوَضٍ مُعَاوِلٍ لدبي قِِمَة أو أكتر وَسَلَّمَهُإِياهُ نَصِحٌ | الْهبة وَلَْكمْيكُنْ 
لَهُ مال غيْرَ الْمَالٍ الْمَذّكُور. 

ما إذَا كَانَ الْعِوَضُ الْمَذْكُورُ كَل مِنْ قِيمَةٍ لني الْمَؤْهُوبٍ 0 للْوَامِبٍ مَل 

غَيْرَوُ فَالمُوهوت لهم شي وَل الوص إل ثثي قيمة الموهوب» وإن شاء 

رد جميع الهبة واسترد العوض. وإذا وهب من غير شرط العوضء وَأَعْطَىْ الْمَوْهُوبَ لَهُ 
الْعِوَصَ فَالْحُكْمْ عَلَى هَذًَا الِْْوَالٍ أيْضًا (الْهنْدِيّة في الْبَاب الْعَاشِرٍ عَنِ التتَارْحَانيّة). 

وَالْحَُكُمُ في الشّفْعَةِ مَكَذَا أَيضًا فَلَوْوَمَبَ أَحَدّ في مَرَضٍ مَوْيه كارن الي تشاري 
قِيمَتًْا نَكاتَائَةِ جيه لِآَحَرَ بشَرْطٍ أَنْ يُعْطِيَةُ ار ل 
وسلمة ناه 2ط ا بَعْدَ ذَّلِكَ الدَارَ ِالشّفْعَةٍ - ء عَلَىْ الْمَادَةٍ 0 


َأَعْطَىئْ الْمَوْهُوبُ لَهُ قِيمَةَ الْمَرَسِ توفي الْوَاهِبُ بَعْدَ َي وَكَمْ تُجِزْهَا الْوَرَئهُ فَالشّفِيعُ 


ماص هاس هم 


ا" فَوانِينَ الشريعة الإسلامية انّتي كَانَتَ تَحَكم بها الدولة الْعثْمَانِية 


تخي إن شََاءَ ات الدَار َأ لق لله َإذ شَاءَ لكل تلو انبل ني أَغطاة؛ 


ا 


و 2 2 
6م شوو ص ره سند وس جاعم 


5 288 إِذَا وَعبَ من افق تك بالديُونٍ في مَرَضٍ مَوَتِهِ أمواله لِوَارِئِهِ أو 
0 2 006 2 0 روس ثم ءَِ 
ِِوَسَلَّمهَا في فَِضْحَاب الدَيُونٍ إِلْمَاءُ اهِب وَإدْكَال أَموَالهِ 3 في يَسْمَةٍ الْرمَاء. 
0 
مَعْنَىْ (ترِكَنهُ ل توق باليُون) هُوَ أن يَُونَ اين ؛مساون ترك أز ايا علتها 
إِنَ الْمَالَ الَنِي يُوهَتُ وَيْسَاً معََى هَذَا اْوَجْو مَضْمُون في يد الْمَوْهُوبٍ قَيمَتِه. 
فَعَلَيّه: ةلعل امؤقوث وال َذا لوخ في د اذوب 15 مَضْمُونًا 
يمت َلِدَِّكَ لَوْبَاعَ الْمَؤْمُوبُ لَه الْمَالَ الْمَوْهُوبَ قَبْلَ مَوْتِ الْوَاهِبٍ قَلَيْسَ لِلْعْرَمَاء 
خض بع تلق لون الوب ا هُ(جَامِمٌ الْفُصُولَيْنِ). 
إيضاحٌ القيُود: 
١‏ - فِي مَرَضٍ مَوَتِه: 
قَهََا الَْيْدُ احِرَازِئٌ» فَلَوْوَهَبَ في حَالٍ صِحَيه وَسَلَّمَ الْهبَة و مَرِض بَعْدَ ذَلِكَ وَتَوفي 
قَلَيْسَ لِلدَّاء نِينَ مُدَاحَلَةٌ في الْمَؤْهُوبٍ (عَلِيٌ أقَنْدِي). 
؟- الْوَقَاةٌ مِنْ ذَلِكَ الْمَرَض: 
هَدَ الْمَيْدُ اخيِرَازِيٌ أَيْضَاء لِأَنَهُ لَوْ وَمَبَ أَحَدٌّ في حَالٍ مَرَضِهٍ أَمْوَالَهُ لِوَاريْهِ أو لِغيْره 


ا 
هذا التّْيرُ لِلاخْيِرَاذٍ عَنِ الْأَرَاضِي الْأَميرية د وَالْمْسْتَغْلَات الْوَقْفِيّة؛ لِأنّهُ إذَا ف مَنِ 


+2 سو 


اسْتَغْرَقَتْ حُيوثه بَرِتَهُ في مَرَض مَوْيَِ كل مَا يَتَصَرََفْ فبه من الْأَرَاضِي الأصبر أو الْمُسَِْلَاتِ 
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لوي أي َتصَرَّفُ بها جار َيْنِ لأَجْتيٌ أو لِوَاِبْهِ في مُعَابل بَدلٍِ أوْ مَجَا 
الْأَرْض أو برَأي فول كاة الك سكا ّ 

ردانق عن الْمدَاخلة ة بالْممْروعْ ب نه لان حمق الدائنية صَعَلْقٌ ِأَمْوَالٍ الْمَرِيضٍ 
وَهَذِهِ لَيْسَتْ مِنْ أَمْوَالِه. 

- إِذَا وَهَبَّ: 

هَذَا التَْيرٌ لَيْسَ لِلِاحْيرَازِ عَنْ رَدَّ الْمَؤْهُوب بالرّضًا وَإِعَادَتِه. 

وهب لَه هوب لواب ء عل طَْهوََُ ريض - أي مَُْوبُ له- 
8 2 ار لله اي حم 0 0 
ا ا 37 5 عَنِ 5 وََحهبَاطَِانِ» 3 ِعَا 1 ده الْمَالِ الْمَوْهُوبٍ لِتَرِكَةٍ 
الْمَوْهُوبٍ لَهُ. أَمَا ِذَالَمْ بره وَيْعِدْهُ ِرِضَاهُ في مَرَضٍ مَوْتِهِ وَأعَا يلت الحا واه 
كَانَ هَذَا الرَجْوعٌ وَالإِعَادَةٌ صَحِيِحَين . ولي لاد الْمَوْفُوبٍ آ له وَلَا ركه الْمُدَاحْلَة .. 
في الْمَالٍ الْمَوْهُوبٍ (الْهِنْديّةُ). الْظَرشَرْحَ الْمَاكَةِ(874). 

ده 

يدل َدَا التّبيدُ عل أن الُْرَمَاء دا كَانُوا كُلَهُمْ مِنْ أهْل التببّع وَأَجَارُوهَا فَليْسَ لَهُمْ 
الْمَسْوَإِدَا أَجَارَبَْضُهُمْ فَالْهِبَةٌ في حِصّةٍ الْمُجِيزِ صَحِيحَةٌ ا َعَلَ أَعْلَمُ. 


3 6 


1/4 ٠ ٠ ْ ْ الْجَرْء الثاني / الْكتَاب الثَّامن: الْقَصب‎ ٠ 
الشهعب‎ 
اليد يله لدت ين الشَرَايمَ يه الْمُختَاِ وَرَيّنّ الدِينَ بِإِنْرَالٍ مُحْكم كِتَابه عَلَيْه‎ 
وَأنَانَ صَلَّْ الله عَلَيِْ وَعَلَىْ آله الأخيّا وَأَضْحَابه الْمْهَاجِرِينَ وَالْأمُصَارِ وَاغْفْرٌ لِعَبْدِكَ‎ 
٠ وَلِعِبَادِكَ الْمُؤْمِينَ يا عَفَادُ‎ 
الكتاب لخدن‎ 
يَعْنِي أنَّ الكِتَابَ التَّامِنَ مِنَّ الْكتّبِ السَنّة عَسَرٌ الي تَنْقَسِمُ الْمَجَلَهُ لبها هْرَ فِي‎ 
الْعَضْبِ وَالإِنَلَافٍ وَيَسْتَمِل عَلَىْ مُقَدُمَةِ وَبَابين تلك ي كل هَذَا لكاب بع الْمَسَائِلٍ‎ 
في الْكتْبٍ الْفِمَهِيةِ و 4 نَحْتَ عَنْوَّانٍ كناب الْعَصْبِ ب مع بَعْضٍ : بعْض الْمَسَائِلٍ وَالْأَحَكَام التي‎ 3 
تأ نت ختراى قصل وكا ين شر الطريق و خلوو) والقاكة طايه الَْهِيمَةِ وَالْجَِايَة‎ 
عَلَيّْهَا) في كِتَابٍ الدّيّاتِ را ران فِي الْعْنْوَانٍ الأخير الْحِنَايَة عَلَى الْبَهِيمَةٍ إلا أن‎ 
ل لم تذْكُر الْمَسَايِلَ الْمْتَعَلَّهَ بدَيِكَ كَلِدَيِكَ - وَتَنْمِيمًا لِلْقَائِدَةِ - سََذَكرٌ في آخر‎ 


3 6 


0 اك 5 الْمْقَصضُووَة ع ا ادو 


0 75 - و 2 هوه 


فى الْمَقَدُمَةٍ ير ِلَيْهَا فى كتاب الْمَجَلَةِ هَذَا وَلَيْسَ كل الاصْطِلَاحَاتٍ الْفِقَهِيَة 
الَدَةَ (881): ضراعي ا حو وضيطة بِدُونٍ إذْنهِ وبُقَالَ لأآخل: غَاضِت: 


معي 


وَل المضبُوطٍ: مَعْضُوبٌ وَلِصَاحِه: : مَعصَوبٌ نه 


ع 


الَْْتُ لُق وخ اه بطرِيقٍ التَكلْبِ لأَجْل الاش مهال قر أكان ذلك 


الّيْءُ مقرم ل ييه 
يُقَالٌ غَصَبْتٌ رَوْجَةٌَ فلانٍ. ّ 

وَلمَا كَانَ مَمْنَاهُ الشّرعِيٌ الكِي أنَصّ من مَْتاهُ اللْقَوِيٌ فَاسْيَْمَالُ الْقَضْب في مَعْنَاهُ 
الشَرْعِيٌ الآني هو من قل قل اشم الْحَمَ إل الْخَاصٌ. 

وَمَعْى الْعَضْبٍ شَرْعًا: خَدُ مَل أَحَدِ وَصَبطْه الْمُتقرُوَالمَحْتومُ على سيل الْجَهْرٍ 
يفل يُِيل يد لْملِكِ الْمْحَمَة حَقِيقة أ يكنا ار ينشز عاوك يذه الخنطلة بذون إذنه 


- 5 
أَوْ إِذْنِ اله أو 


وَإِذْةٍ السَّرْع أي بطريق التَكلْبَء بعال للجل: غَاصِبٌ وَلِلْمَالٍ الْمَضْبُوطٍ نوت 
عَضْبٌ» وَلِصَّاحِبٍ الْمَالٍ مَْصُوبٌ نه وَجَمُْ عَاصِبٍ : عُْضَّابٌ (الْهدِْيّة وَالْوقا قَابَةٌ وَنَتَائْحَ 
الْأفْكَارِ وَالطّحْطَاوِيٌ). 


إيضاحٌ القَيُود: 
ل ل 


لل ا 


الْجْزْهُ الثاني / الكتَابالثَّامنْ: الطب 20000000 
مُشْتَرَكُ بينَ الْيّْنِ وَاسْتَعْمَلَ أَحَدُ الشَّرِيكيْنِ الْمَالَ فِي الْخُصُوصَاتٍ التي لا يُؤْدَنُ لَه بها 
ا 0 
الْآحَرِ كَانَ الركُوبُ المَذْكُورُ عَضْبًا وَالرَّاكِبُ غَاصِبًا (الْفَهُسْتَانِقُ) انْظرِ الْمَادَهَ(8١1)‏ 
كَذَّلِكَ لَوْ بَاعَ عَ أَحَدُ الصّرَكَاءِ مالي الذار المخلرمين أخر و11 بلا إذْنٍ الآحَرٍ 
كَانَ ضَامِئًا حِضَّة الشّرِيكِ الْحَرِ (رَدُ الْمُحْتَارِ). 


ل ىع سخ #506 ل سور ةثل 650 1مس مه 
-١‏ الشّرْعٌ: إذَا لَمْ يكن إِذْن صَرِيحٌ لِصَاحِبِهِ الخد بإذْنِ السَّرْع لَيْسَ بِعَضْبٍ. 
وَإِذَاكَمْ يُذْكَر هَْا الْقيْدُ في الْمَجَلَِّ إِلَا أن إِذْنَ الشَّرعِ في حُكُم ِذْدِ صَاحِبٍ الْمَالٍ. 


4 


.. 


و م حَقِيقَةَ وَالإِذْنِ ها فَُسعفاكُ غير 


0 


دك الأ في التسايل الب الذَّكْر لَيْسَ بِعَضْبِ لح بِعَصْب لِحُصُولِهًا بِإِذنِ الشّْع. 


2 
ذه 0-7 


أوََّا: إِذّا كَانَ الآَبُ مُحْتَاجًا قَلَهُ أَخذٌ مَالٍ وَلَدِهِ الذي هن جَنْسِ تقد قلا يَكون 


/ : بح سم 6 7 42 00 2 4 32 ع 
ال غَاصِبًا هذا الأخذ, أنا إذَا ل يكن مُحْتَابًا وَأَحَذَهُ وَاسْتَهْلَكَه فيُلْرّمْه الضْمَان 
(الْمَيْضِيَة وَعَلِيٌّ أقذْدِي). الْظْرْ شَرْحَ الْمَادّةوِ(0/99. 

:ذا ظِرَ الا بِمَالٍ الْمَديُونِ مِنْ جِنْس دَيْنه قلَهُ أذ ذَلِكَ الْمَالٍ بِقَضْدٍ اسْتِيقَاء 


ييه من وَلَا يُعَد الدائ' ِنُ بأَخَذِهِ هذا غَاضِباء وَسَوَاءٌ أَكَانَ الْمَدِيُونَ قرا أمْ متْكِرَاء وَسَوَاءٌ 


2 
َ 


أكَانَ لِلَحِذٍ بينَةٌ في حَالَةٍ الإنْكَار آم َم يَكُنْ حب إن الْمَدْيُونَ لو اسْتَرَدَ هَذَا الْمَبْلَعَ مِنَ 
الدَائِنِ برا كان غَاضِبًا. ش 


0 


ا مون ناوي قم عر ير 


ا ينه ف - أَيْ فِضيّةٌ - بقيمته م 
3 00 في 00 الدّرَ اي وَاجْتَهَادُ لإمَام السَّافِِيٌ 0 الوه أيْضًا (لبَْرُ في في 


ة 


شام وعد ور 


1 فَوَانينَ الشّريعة الإسلاميّة التي كَانَتَ تَحَكُم بها الدولة ماني 


م 2 


نا ذا كان اوهل ان 12 قكائ فأجد كخم رون القذيوق عن ذنايه 
وَسَلَمَهَا إِلَ الدَائِنٍ بِقَضْدٍ الْمُسَاعَدَةِ لَه َلِكَوْنِ الْآَخِذٍ مُعِينًا عَلَىْ اسْتِيمَاءٍ الْحَنّ فالا يَكُون 
الشَّخْصٌ الْمَذْكُورُ عَاصِبًاوَضَامِئًاء عَلَى الْقَوْلِ الْمُفْتى به (الْبَْرٌ في الدَّعْوَى وَالْحَانية). 

رَابِعا: مَنْ توفي مَذْيُونا بعَشْرَة دازِيرَ ِأَحَدِ فَلَوْ أَحَدَ َإئِنهُ عَشَّرَةَ ناذِيرَ مِنْ ششخْصِ 


م 
ص 
- َه م ٠‏ “1 حر 


مَذْيُونِ فَلْمُتوَفَى بِمِثْلِهَا يَْصِد اسْتيمَاءَ ديه قلا يعد ذَلِكَ السَّخْصٌ غَاصِبًاء لِأنَ ل 


دَلِكَ الشَّخْصٍ ب بإذْذِ الشَّرْع. ومَا َحَدَهُ مَضْمُونٌ وك التَقَاصٌ بِالدَيْنِ 00 
9- بِدُونٍ ِذْيْهِ: وَالْمُرَادُ مِنَ الإِذْنٍ الْمَنفِيَ َعَم هن الإِذْنِ صَرَاحَةَ أو 
0 يَكُونَ أَذِنَ ِصَاحِبٍ الْمَالٍ بأَخْذٍ الْمَالِصَرَاحَةَ أَوْ دَلَالَة 7 عَادَةُ وَيُسْتََادُ 
ين هنا لتم إَالةُ يد الْمُحفة وات اليد الْمنطلة؛ ين اليد لا َكُونُ مطل مالم يكن 
0 الْمَالِكِ. 
علي 1 بِهَذَا اَي ا : الْوَوِيعَة عه وَالْعَارِ َه اللَّنَانِ تَخَدَان بإِذْنٍ الْمَالِكُ 
الصّريح؛ ل لان موعن انر القن لش انود 
بن الْمَالِك وكيس فبهاإنبَاتُ مطل (الطَْطَاوِيٌ). 0 
وَكَذَا أَخَذُ الرَّهْنِء وَالِْبََ َالْمَييع؛ وَالْمَأْجُورِء وَمَالٍ الْمُضَارَبَة: وَمَالٍ الشركق وا 
ذَلِكَ مِنَ الْموَالٍ في حَارجَةٌ عن التي لأنَأخلَ مَِو الأهياءِ مُسَْيد ل عفد مَْرْ مَشْرُوع. 
َانيًا: والح أن العيك 31 في المسور الاج يشر اين مِنْ تَعْرِيفِ الْعَضْبْ؛ 


21 


هاه ماه 


لِأَنْ الإِذنَ دَكَالَهَ كَالإِذْنِ صُرَاحة كما هو هله رفي الْمَادَةِ (؟لالا). 
وَمَا لَمْ يَقَْ َضْرِيحٌ يُخَالِفٌ الإذْنَ التَابتَ دَكالهَ قَذَلِكَ الإِدْنْ دَلَالَةَ وَاحِبٌ الِاعتِبَار 
(الْهندِيهُ في الْبَاب الثَّالثِ). 
المَسْألهٌ الأولى: ذا عَابَ أَحَدُ أَصْحَابٍ الْحَيوَانٍ الْمُمْرَكِ - عَلَىْ ما هو مَذكُورٌ في 
الْمَادَة80(8١23)‏ - وَاسْتَعْمَلَهُ صَاحِبٌُ الْحِصَّةٍ الْحَاضِرٌ فيمَا لا يَخْتَلِفٌ باختلاف الْمُسْتَعْولِينَ 
كَتَحْمِيلِهِ حِمْلَا وَحِرَانَةِ الَْرَاضِي بِقَدْرٍ حِضَّيهه فَكَا يَكُونَُ خَاصِبًا لِحِصَّةٍ الشَّرِيكِ الْغَائِبِ؟ أنه 


و 


ا 


يُعَدُ أن لِلعَائٍِ فِي هذا رضًا. 


الْجِْه الثاني / الْكتَابالثَّامن: الفط 070007 | 0 
٠‏ المشألة الَانِيَة: لَوْ دحل أَحَدّ دَارَا ِإِذْنٍ صَاحِبِهًا وَشَرِبَ مِنْ كَأْمنٍ مَوْجودٍ هناك 


و 
ث9 7 


فوَقَحَت' وَهُوَيَشْرَبُ به مِنْ مده نكسن بِمَا أنُّ يُوجَدٌ إذْنُ دَكَالَةِ اشرب بِالْكَأْسِ 
المَذَكُورٍ مايرم م الضَّمَانَ (الْحَانيةُ في الْحَضْب). 

المَسْألة لاله ل انكل 2 ا وار 
الْمْزسِلٍ وَرَكِبَهُ وَدَهَبَ إِلّ الْمَرْعَى وَتَلِفَ الْمَرَسُء فَإِذَا لَمْ ‏ ُنْ بَيْنَ الرَسُولٍ وَالْمُرْسل كُلَقَه 
لا يْرَم الضَمَانَ إلا كَانَ ضَامِئًا (لْبَرَزِيهُ في الْعَضْبٍ وَالْهِنْدِيّةُ ي الْبَابٍ الرّامَ عَشْرَ) 

المَسْألَُ اربع بعَة: لَوْ نسي الضَّيِفُ عِنْدَ سَفَرِِ شَينًا في بَيْتِ مُضِيفِهِ فَلَحِقَهُ الْمُضِيِفَ 
الْأَشيَاءِ الْمَْرُوكَةِ فَاغْتَصَبَهَا مِنْهُ عَاصِبٌ» فَإِذا كَانَ ا اميق يَْني قبل 

أن يَخْرّجٌ الْمْضِيف به مِنَ الْمَدِيئَةِ قلا يَرَمُهُ اسمن 

أمَا إذَا اغْيُصِبَ مِنْهُ حَارِجَ الْمَدِيئة كَيَضْمَنٌ الْمُضِيفْ بَدَلَهَا لِضَيْفِهِ (الْبَزَاِيةٌ في 
الْعَضْبٍ وَالْهِيدِية في البَاب ب الرَابِعَ عشرٌ 

المسَةُالكامسةُ: لو حيرت الْمناء 0 الدئ الخصرة وَوَجها اب أل شري 
نه أذ طبّحَتٍ اللخ الْنِي اشْتراهُ بلا أَمْرِ صَرِيح أَيِضَاء كَانَ لبر وَالطا للرَوْجِ؛ ل 
ل َه في مُقَابِل عَمَلِهًا (علِي أكَنْدِِ ) وَكَايعَالُ: إن الوَوْجَةَ تَمْلِكُ ان 
045 بتي اشم ادق لمن الَو 12120011111 

المَسْألةُ السّادِسَة: لآب إِذَا مَرضَ ان وَالِائنِ إذَا مَرِضَ أَبُوه أن دمل يمام ماي 
الْآحَر با إِذِْهِ أي اللَاِمَة لِلْمَريض مِنْ مَالِهِ؛ أن الإذنَ نابت باغْيبَارٍ اْعَادَةٍ ما يُخْاجُ 


03 0-1 - 0 ا 


لي مِنَ الطعَام وَالدَوَائِ قَصَارَ كَالمُصَم 2 كَذَّلِكَ لَو مَرِض أَحَدُ رُقَمَاِ السّمَرِ في الطَرِيقٍ 
جار ميري لبقو ريض تايَلرمه؛ 1 أن اربق بالسَمَر بم الل وَالْعِيَال. 
مله السّابِعَة نفة: لز افق السسكرة الوق مره عل الاتاص العذكورية إن 


الْمَادَةِ 03 وَكمْ يكن في الإمكَانِ َخَذُ أي الْقَاضِي جَارَ وََايَكُونَ المُسْتَوْدَعٌ عَاضِبًا. 
الْمَسْأَلَةُ التَامِةُ: 0 بض انيع من يقي في الحياق نهم أميعة 


جع و 


لمن مث َمَِهَا وَيَردُونَ الْبَاتِيَ 000 الْظَرشَرْحَ الْمَادَهِ (93). 


ساس ها م ه 


كى- فَوَانِينَ الشّريعة الإسلاميّة التي كَانَتَ تَحَكُم بها الدولة العثمانية 

المَسْألةٌ التَاسِعَةُ: ذالم يك لِمَسْجِدٍ حَيٌ مِنَ الْأخيَاء مول قَاذْ حو ات ون ناك لخر 
قبا لازم َالِنْمْجد كَالْحصِيرِ ين َل أْافٍ المسجد كَايَضْمَنُ وبل ما كما ضْمَن 3 

الْمَسَأَلة الْعَاشِرَة: لَوْ أَنْقَىَ الْوَوَكَةٌ الكباد عَلَىْ الْوَرَئِ الصّغَارٍ مِنَ الترِكَة وَلَيْسَ لِلصّعَارِ 
أوِْء هََايَضمَْونَ انه أما ا ير الضْمَان يوون برْعِينَ له في القاقي. 

الْمَسَألَةَ الْحَادِيةَ عَشْرَةَ: إِذَا كَانَ الوص صِيُ يَعْلَمُ أن المتوفر عدون ليك قله إء ا لير 
وَلَوْ لم تكن الْوَرئَةُ وَالْقَاضِيٍ عَالِمِينَ بدَلِكَ لَكِنْ يَْرَمُ الَّمَانْ قَضَاءً (الطَّحْطَاوِيُ» قَيبْلَ 
قَصْل الْعَيْبِ). 

العنال الدَنِيةَ عَشْرَةٌ: اللمَطَهُ. الْظَرْ شَرْحَ الْمَادَةِ (0719. 

ثالث وَبستبانٌ أن المتتايل الكنية عضب عن تش يدون الإذْن الْمَذْكُون: المشآلة الأوكي: 
لو أخذ أذ نقُودَ الْآحَرِ بدُونٍ إِذْنهِ بطري ٍ الْمرَاح كان َلِكَ عَضبًا. انظ شَرْحَ الْمَادّةِ (0) 
يه الغريض الي مهكد في شرح التلو(. 6)). 


0 
01 8. 


لخبت راسيه مه أ اللي في أضبيءأالئزام اي في قط أجل الْحِفْظٍ مِنَّ 
البَاعْ كَانَ عَاصِباهِ أن عَذِهِ الأموّال كات مَشْفوظة لِصَاحِبهَاء أمَا لَوْ أَحَذَ النُوبَ 
السّاقِطً في الطَرِيقٍ أجل الْحِفْظٍ قَلَا يَكون غَاضبًا وَضَامِئًا. انْظُ شَرْحَ الْمَادّهِ (775) 
(الْمَرَاِية وَالْخَانيةٌ في لعش 

الْمَسْأَلَهُ الله لَوْ وَضَعٌ لوقع ابه في صُّدَةٍ الْأَمْتِعَةِ الْمُودَعَةٍ وَلَمَا أحَّهَا 
الْمُووِعٌ وَكَمْيَعلَمْ عِنْدَ أَحَذِه هَذِوِ الصّرَّةَ أن فيهًا فِيهَا ثيب ِْمُسْتَوْوع وَتَلِمَتْ كَانَ الْمُووِعٌ ضَايئا 
يا لمُستوْوٍ؛ ؛ لِنّهُ كذ أخْصَرَ َال الْمَْرِ لَه عَلَ أنّهُوَِنْ أحَدَهُ جهَْا دَاْجَهلُ عير 
و ار الأعََرِ اراي وَتَكِْلَة رَدَ الْمُحْتَارِ وَالْهِئدِيةَ في الْبَاب لايع عَشْرَ). 

الْمسْأَلة الرَّاد وائقة لو يكف أخد وشو خصو له الثات اَي بحت بها لِلْمَصَّارِ فأَعْطَاهُ 
الْقَصَارُ م سَهْوًا ِيَابَ آخرَ وَكَِفَّتْ في يده قَصَاحِبُ لتاب مُخَي: اك صَمَّنَ الرَسُولٌ» وَإِنْ 


مت 


ضَاءَ حم الْقَضَارَه أمّا لو أغطى القصّاة َوْبَهُ لِلرَسُولٍ فَلَا ضَمَانَ عَلَىْ الرّسُولِ (الْبَرَازِيةُ). 


اله الثاني /الكتابالثاين: القطب 000200 ظ لكا 


الْمَسْألَة الكَامْسَة: لَوْ دَحَلَ أَحَدّ مُكَانَ راز وَأَحَدَّ كَأْسَا لِيَرَاهَا با إِذْنِ فَوَقَحَتْ مِنْ يده 


فَانْكَسَرَتْ كَانَ ضَامِئًا (الْحَانَهُ في الْعَضْب). 
ع 0 مه ١‏ 001 ع عو سو سة - 
المَسْأَلةَ السَّادِسَةٌ سَة: لو أحد هآ - أو راي حَيَوَانَ شر وَهْوَ يكل رَرْعَهُ فَأَفْسَكَةُ 


و ع مم 


و سحلي حَبْسَهُ - قَتَلِفَتْ كَانَ ضَامِئًاء سَوَاءٌ أكَانَ تَلَفَهُ مِنْ جَرَاءِ ذَلِكَ أَمْ ِسَبَبٍ آخَرٌ. 


مار ضاع بغد أن أخرجة ون وزع قلابار؛ همان إِذا امْتَمَى بإخرَاجِه مِنْ زَرْعِهِ ققَط. 
ما لَوْ سَافَهُ بَعِيدَا بَعْدَ أَنْ أَخرَجَهُ مِنْ رَرْعِهِ كَانَ ضَاًِا وَيَجْرِي الْحُكُمْ الْمَذْكُورُ في 


2-6 6 م 


إخرّاج الحيوَانِ ين زع العَيْر أيِضًا (جايعْ الفطولي». 
الاختلافٌ فِي الإذْن: لو ادَعَىْ أَحَدٌ بَعْدَ أن تَصَدّفَ 


6 
0 
6 
ذا .- 
3 
6 
5 
ب 
5 
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صَاحِبٍ الْمَالٍ وَأنْكَرَ الْمَاِكُ ذَلِكَ الإدّعَاءَ كَانَ الْقَْلُ للْمَالِكِ؛ٍ لِآنّ السّبَبَ الْمُوجِبَ 
لِلصَّمَانِ مَوْجُودٌ مَا لَمْ ينْيْتٍ الإدْن. مََاَ مَنَا: َو ادَعَى أَحَدُ بَعْدَ أن بح قرس آكر أله بها 
بأَمْرِ صَاحِبِهًا ويك صَاحِبهَا لِك ليغا عَاءَ كَانَ الْقَوْلُ لمر الْأَمْر. 


وس ©#؟ 2 


لَكِنْ ذا تُوْفَيّتِ الرَّوْجَةُ بَعْدَ آَنْ تَصَرّفَ الزَّوْحُ فِي مَالِهَا وَاذَعَىْ الْوَرَنَة أن الضّمَانَ 
لازم لِتَصَرّفهِ بلا إذْنِء وَادَعَى الزَّوْحُ أنّهُ تَصَرّفَ بالأْر وَالإِذْنِ وَاخْمََهَا ِي ذَلِكَ فَالَْولُ 


و 


1 


للرَوْج؛ لِأَنَ ظاهِرَ الْحَالٍ سَاهِدٌ ّوج ؛ حَيتُ إِنْ 7 تَصَرََاتٍ الرّوْج عَلَى هذا الْوَجِْ في مَالٍ 
رَوْجيِِِنمَايَكُونُ ْنَا وَيَحْفِي طَاهِرٌ الْحَالٍ 
002 اليه 03 و ٠‏ 2 
4 نٌ أَنْ أَفْوَةَ 


مَثلا: لو توفيتٍ الزوجة بَعد 


0 
للدفع. 
#2 

0-2 
5 عق 


نْ أَفَوَض تَقُودَمَا لِآحَرَ فَادّعَىْ الْوَرَئَهُ قَائِلِينَ: نك 


تَصَدَفتٌ وَأْفْرَضْتٌ بله با إِذْنِ قَأَنْتَ ضَاِنٌ وَادّعَىْ الزَّوْجُ قَائلا: إن تَصَرَّفْتٌ بِِذْنِ رَوْجَتِي 


سه 


- 


َالْمَوْلُ للزّوْحِ؛ لِأنّ طَاهِرَ الْحَالٍ في ذَلِكَ سَاهِدٌ لزج وَظَاهِرٌ الْحَالٍ يَكْفِي للدّفع. 


سه 


(الذّرٌ الْمُخْتَارُوَرَدُ الْمُحْتَارِ وَالطَّحْطَاوِيٌ). 
؛- الْمْتقوُم: وَهُوَالْمَالُ الْمُحْرَُ الذي ييَاحُ الانتَع به شَرْعَا يحرج من التَريفٍ 
الأَشْيّءُ الي كَالْحْمْبٍ النَّاِتِ بِتفْسِهِ وَالْأَمْجَارُ الي فِي الْحبَالٍ الْمُبَاحَةِ وَمَا لا يبَاحُ 


2 
6س > ب م 


الانيا) , به لِلْمْسْلِم كَلْخَمْرِ وَالْخثِي فعلْه : لو أَحَلٌ أحد د الْعُشْبٌ النَابِتَ بتَفبهِ في أزض 


20 


أخْرَئ فا يَكُونُ خَاصِبًاوَضَامِئًا؛ أن الْعْْب الْمَدْكُورَ مُبَاح. انْظر الْمَادَهَ (1751). 


4 فَوَانِينَ الشرد ربع الإسلامية التي كَانت تَحَكُم بها الدولة العثمَانِية 


3 0 و 200 


تللق كذ اد في عل عقن روه 1ق كان تر ره اء ما إِذَا أَتلّمَهُ قلا 
يَضْمَ نيدل 

حَتَّى لَوْ كْسَرَ الإناءَ لإرَاقَةِحَمْر اليُ؛ لم وَكَانَ لا دكن ران ُو كر الإنا ايوم 
صَمَانٌُ الإ كن إِذَاكَانَتْ َه كت با كَسْر الَف يِذ الإمام محمد و الما 

َع ل ل َمُ في السَّرِيعَة الْعِيسَويَة. 

وكا أن السو كان تند متَقَوُمًا في الشَّرَائِع الأوئ فَقَدْ كَانَ في أوَائِل ظّهُورِ سَرِيمِيَ 


مر 008 70 َو 000 


مُتَقَوّمًا أَيَضَاء ثُمَّ أَفْسَدَ بَعْدَ ذَلِكَ 5-5 الشَّرِيفُ تََرّمَهَا (الطّحْطَاوِيٌ)» أَيْ أنه 
و بآية لجس مَنْ عَمَلٍ الشَّيطَنٍ فأجَسَُوَه © [المائدة: ]. وَعَلَيْه: لَوْ أَتَلَفَ غَيْرٌ مُسْلِم خمْرٌ 
غَيْرِ مُسْلِم لَزمَهُ ا تي د ع ا الور 
يَْيرِي الْخَمْرَوََايتَملَُهَا حت مَل يُمْكِنَهُ إِعْطَاؤٌهَا (الْكِمَايَةٌ ب ل 
-- اْخِنزِير عَلَى هذا الَو أيضًاء هو بلسي 1 م َو (الطّخطاو ئ. 
ا نكر ولتي ال ا 
وَبهَذَا يَحْرْ رج مَالُ الْحَرْبيٌ أيْ إِذَا حَارَبَتْ جُنُودُ الْمُسْلِمِينَ نود الْعَدٌُ قَتَمَتْ لَهَا 
0 نَ أخد ما يقَُ في الْيدِمِنَ الأ مْوَالٍ وَالَْنَائِمِ في الْلَاد 
العنتوكة اق :كلا يكون الخد المذكوة غذكًا؟ لأن الأنوال المذكوةة اتسين مم1 
(الْعِنَاية وَالْفَهْسْتَانيٌ). 
الْمَال: يَخْوح بدَلِكَ أَخد مالس يمَال. وكا يَكُونُ أخذ لِك عَضبًا. 


07 
ا 


4 


مَسَائْل متفَرَعة عَنْ هذا 
أَوَلَا: وَلَا يُعَدُ ل ل : الدَابَةَ الى تمُوتٌ حَنْفَ 
أليق1 7 و2 ون السنتطة» و قطرة ون ماو مل 2 كفن تأنه 
(١)لكن‏ ب يستثن السمك والجراد من ذلكء ويعدان مالين متقومين. وكذلك لو أخذ أحد - بلا إذن - الحيوان الذي 


يموت بضربة عل الرأس التي تقوم مقام الذبح ممن ينسب إلى ملة تعتقد بحل ما يموت عل هذه الصورة 
كآن غفا زوه المجار): 


الْجَرْهُ الثاني / الكتَابالثَّامنَ: الْقَطيْ 00011 1 39 


جعم6 عي 


وَأَخَدَ مَؤلَاءِ قَدْبَقِيَ حَارِجًا عَنِ التَعْرِيفٍ. 

:ل كَسَرَ أحَدٌ جوْرًا لآحَرَأؤ يَنضًا له ثم طهر أن الها اد ا يَرَمْ َِكَ 
ا الم ل ال 
التَانِي)» كَذَِكَ لَو تَرَكَ أَحَدٌ وَهُوَ يَذْبَحُ لِآحَرَ شَاةً النَسْويَ عَمْدَ مدا وَتَََاعََ هذ الصورة 
فلا يَضْم شمن لاني يل اباب رابع ِنَ الْعَضْبٍ). 

50 غَصَبَ أَحَدٌ آخَرَ خُرًا قَمَاتَ الْمَعْضُوبُ وَهُرَ في يَدِ الْعَاصِبٍ يسبب لا 
ل و ع ل د 
م كَبِيرَا؛ لأنْ ضَمَانَ الْمَضْبٍ يَقْنَضِي التَمْلِيكَ. أمَا اْحَمْرُ ليس بصالِح لِلدَّمِيكِ (الهنده 
فِي الْبَابٍ التَاليِتَ عَشْرَ م الْقَضْبٍ) كدلِكَ | وجدث صن غير رعق وَمحوعا في 
الْمَالٍ الْمُتْلَء؛ٍ وَإنْ كَانَتَفْسٌ الْمَالٍ مَضْمُونًاء فَتَكُونُ يَلْكَ الصّفَهُ الْمُحرّمهُ غَيْرَ رَ مَضْمُونَّة 
اا اا ل 0 
انتكراشم بوني طرخ أرخقيد: أن هذه الصف َم كن ١‏ فش وَحَهٌ َل كانت 
مَحرَّمَة وَغَيْرَ مَُقوْمَةِ. 

كَذَلِكَ لَوْ هَدَمَ أَحَدٌ حَايِطًا لِآَحَرٌ مَضْبُوعًا وَمَرْسُومًا عَلَيْه عَلَِْ صُوَُ الَّمَائيلٍ دوي الْأَوَاح 
صَيَنَ قبعة الحاِط مَصْبُوعَا غير مُصَوَر ناز عَهَِومنْهِي عَْمِنْلِهَا فِيالدَار. 

كِنْ إذا لَمْيكُنْ للتَمَائيلٍ وُمُوسٌ صَمِنَ من مُصَوَوَة على يك الْحَالَةِ(لْهذِْيةٌ في 
الْبَابِ الرَابع مِنَ الْعَضْبٍ). 

| دايا م الْمََّْعَةٌ (الطَّحْطَاوِيٌ) إِذْ كَدْ بيّنَّ في كِتَابٍ الإجَارَةٍ 

0 مَوْقُودَة الْمَجُوسيٌ وَأَتَلَقََا كَانَ ضَاِئًاء عَلَىْ الْقَوْلٍ الضَّحِيح 
0 1 عَشْرَ مِنَ الَْضْب). ش 5 
حَاِنِسَا لو عَصََتَ اَعَد ون آكَرَ حبَة وَاحَدَةٌ عن البخنطة: فَكُمَا أنَهُ لا يطلب مِنه س2 


204 


0 


4 | فَوانِينَ الشّرِيعة الإسلاميّة التي كَانَتَ تَحْكُم بها الدولّة العثْمَانِيُة 
صَمَانَ (الْهِنْديهُ) 

ستاوسًا: لَوْ عَصَب كُلَ وَاحدِ مِنْ حَدَهِ كيين النَّاْصٍ م أحَدِ حَبَةٌ نْطة وتَكََ الْمَخْضُوبُ 
كيْلَهَ حنطق :»ذا َع الْمَْصُوبُ ينه عَم بوي مَمَا َضَمتهُم. 

أمَا إذَا ادَعَ ء كن كل مهم بفرَدو لا رمه هُ ضَمَانَ» وَعَلَىْ ذَلِكَ لا تَسمَمٌ الدّعْوَى 
انْظَر الْمَادَه ( ٠‏ (الْخَانيةُ). 

سَابعًا: إذَا أَحَدَ أَحَدٌ مِنْ أرْض آَرَ ثرَابَا لا يلْرَمُ الضّمَانُإذَا كَانَ ليْسَ لِذَلِكَ قِيمَةُ في 
ذَلِكَ الْمَوْضِع وَكَمْ تفص بِأَحذِهِ قِمَةُ رض (الْحَانِيَةُ في الْقَضْبٍ). 

/ا- - عَلَى سَييل الْجَهْرِ: وَتَخْرُجُ السَّرَة بهذا الَْيِْ مِنْ تَعْرِيِ الْخَضْب؛ أنه يُعتَبرُ في 
التي الجهاز زفي الثر وال ستِسْرَارُ قَِدَِكَ لم عِلاوة اليد امور لإخرّاج السَّرقَة 
مِنْ تَعْرِيفِ الْعَضْب؛ أن السَرقةَ مِنْ أغْيَارٍ اْمَضْبِء . يري أن المَحضوك فضكون يكذ 
الْهَلاكِ؛ مَعَ أنه إِذَا تَلِف مِقَدَارٌ مِنَ الْمَالٍ الْمَسْرُوقِ الْمُوجِبٍ لِلْحَدّ / ا يَْرَمُ الحتمان 
قعله::العال المت وق علد الهل ةل مه مَضْمُونٍ بِخِلَافٍ الْمَعْضُوبٍ فَهُوَ مَضْمُونَ وَل 
يَجُورٌ - كَمَا قَالَ ا َال - مُحُولُ ارك في تَغريفٍ القضبء وَل لِك ققد أضبع 

دعن تيل الْجر) + صَرُورِيًا لابْدَ مِنْهُ (ردْ الْمُحَارِء الفَهُسْتَانِقٌ). 

6- الآخد: بمَنْح الْهَمْرَةِ وَسْكُونِ الْحَاءِ الْمُعْجَمَةِ لَعَهَ مَضْدَرٌ بم حك تيل 
وفك لوه ويكوث كا بالتكائل وإكا بالمهروَالكلية: 
الْأَحَلٌ: شَْعَا هُوَ أن يب امود ليد الآخدِء أي يَكُونُ إنبَاتٍ يد مُبْطلَةٍ مَِدَِكَ 


و 6ه و 


يَنَصَرِفٌ الْأَخدٌ لِلْمَتْقول؛ أن الّذِي ينْبَعُ يدا ْآَخَذٍ هُوَ الْمنْقُولُ (الْعنِي). 


عا اد لمر قط ل ا ل الَعْرِيفَ أن الْعَضْبَ يَجْرِي في 
الْمَنْقُولٍ فَقَطْء يم يشي أن الضيت بعد يتحَفَقُ بلقل ولا يتَحَققٌ اللدترو سل وو 

لإرالة اليد المحم في الْعقَار + سب عَدَم إكَانِ تفلن محل إل ع ل 
عند يدون أن 


قَلدَّلِكَ إِذَا َكِب عد با إن حَيوَانَ الْآحَرِ الْوَاقِفَ فِي مَكَان وَتَرَلَ عَنْهُ بدُونٍ 
يَضْرِفَ ذَلِكَ الْحَيَوَانَ مِنْ مَكَانِهِ أو يُحَوَلَهُ أو يُحَرٌكَهُ وَترَكَهُ في ذَلِكَ الْمَكَانٍ تلفت قلا ضَمَانَ 


لَه الانِ/الْكتَابٌ الام الطب .. 0000 056 
عَلَيْه أمًا إذايِف ِكَ البَوُ ْو َكب ل مُهُ الضَّمَان حَسْبب الْمَادّةِ (417). 
كَذَيِكَ لَوْ تَصَرَّفَ فِي الْمَنْقَولٍ فَيَتَحَمَوُ تين الم ِالتَصَرفٍ العَذكُور (رَدُ الْمُحْبَارٍ 
وَالْخَانِيةٌ أَر بو السّعُودٍ الْمِصْرِيٌ) كَذَلِكَ لَوْ جَلْسَ أ حَدٌ عَلَْ بسَاطٍ الْآحَرِ الْمَمْرُوشٍ بِدُونٍ 
ِذْذٍ وَإِنْ كَانَ في ذَلِكَ إزَاله يو القالك 1 هومس بفعْلٍ في الَْيْنِ (الطسْطا 0 
وَقَد يد بَْضٌ الْمَْهَاءِ - ِنَاء عَلَى عَدَم ب حقو نكن لشفي لتقا - تَعْبيرَ الْمَالٍ في 
ْيف الْقَصْب بِالْمالٍ القابل الَقلَء وَتَرْك اليد الْمَذْكُور فِي الْمَجَل - كمَا هُوَمُوَضصٌ 


آنا - نَاشِىٌ عَنْ كوِْهِ مَفهُوما من لفْظِ الخد (التنويرُ). 


قي الأ 1 
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الخد قِشان: الْأول: الخد الْحَقِيقيٌ:.وَهَدًا يَكُونٌ بأل الْمَالِ الْمَمْصُوبِ مِنْ يد 
مي در 


موه في ه م براض 


الْقِسْمْ الثّاني: الخد الْحُكْويُ: كَإِنْكَارٍ المنتزقع الْوَوِيعَة؛ لِأنَّ الْوَيعَةَ وَِنْ كَانَ 
امسوم يجنا بإِذْنٍ ن صَاحِبِهًا وَقْتَ الأخلٍ و تَبْقَى فِي يده وَدِيعة إل زَمْنِ الإنْكَارٍ 0 
لِك حون يك الْوَيعةمَْصُوبة وموك بدُونٍ دن صَاحِبٍ الْمَالٍ ُكُما. 
هَذَا إِذَاَمْيَنْقَلْهَا الْمُسْتَوْدعٌ وَقْتَ لكا نَ الْمَحِلٌ الي هي فيه إل مَحِلُ آحَرَوَكمْ 
يُحَوّلْهَ أمَا إذَا تقَلَهَا وَحَوَلَهَا بَعْدَ الإنكَارٍ إل مَحِلٌ آحَرَ فَحِِئئِذٍ يَكُونُ الخد حَقِيقيًا 
وَاسْتِعْمَالُ الدَابِّ الي لَيْسَتْ بيد مَالِكِ أَوْ ضَرْبُ يَدِ آكَرَوَإِطَارَةٌ الطَيْرِ مِنْ يدو أَوْ إِسْقَاطُ 
الَو مِنّْهَا في الببخرء ع ذلك كله ون قبيل أن الشكيء وَيتفيم أذ َل الْوَجه 
الآ الذَّكْر إِلَ الْأخذٍ الْحَقِيقِيّ وَالْحُكْمِيٌ تَدّحُلُ الْمَادَهّ (401) فِي هَذَا التّعْرِيفِ (رَدْ 
”م وِي). 
+ اله يذ العاللك الفكمة أو سوقاف تكرة إزالة اليل الشكنة: فيما :ذا أخد 


لديم ل 


و 


- و صَاحِبهِ َو مُرْتََيهِ أو مُسْبَوْدَعِهِ؛ٍ لأنَ الذي يَخْصِبُ الْوَوِيعةَ ملا لا يزيل يَدَ 
مَالِكِهِ مِنّْها إِذ إنَ الْوَدِيعةَ لَمْ َكَنْ فِي يد مَالِكِهَا (قنْحُ الْقَدِيرِ). 


د َوَانينُ الشّريعة الإسلاميّة التي كانت تَحَكُم بها الدولة العثمانية 
الح ا الوذ[ ||[ ا اا 1411111 011 
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لَكِنْ قَدْ قَصُرَتْ؛ لِأنهُ تدكا الخو قار هك اخنويوة المستاخر متلا 
وَفعَكنا مدال ذلك السك : وَالإقْتِدَارُ مِنَ الْمَْضصُوبٍ مِنْه بِعَضْبٍ الْعَاصِبٍ. 
ََالُ يد لمحم َُونُ أخيانا حقِيقةٌ أل لعل الْمَْصُوبٍ مِنْيَدِ صَاحِيه تهون 


: 2ه اسه 


خرّئ حْكمًا كما لو الكو المشتؤوع امير الوويمة أيهتي ف بد يكو قد 
َال الْيَدَ الْمُحَمَّةَ حُكْمَا (الدُدُ الْمُخْتَارُ)؛ وَعَدَمُ كر إَِالَةِ الْيَدِ الْمُحَمَِ وَإِْبَاتِ الْيَد 


الْمُبْطَلَةِ ذ في الْمَجَلَِّ نا عَلَْ كَوْنْهِ مُسْتَقَادَا مِنْ عِبَارَةِ (بدُونِ إِذْنِ). 
نا الَضب: كَذوَهَ للحيلافك في دن ال لَعَضْبٍ بَيْنَ الم لَمُجْتَهِدِينَ: 
فَعِنْدَ الإمَام الْأَعظَم هو إزالَة الث المكدة كَُ ِنْبَاتِ الْيَدِ الْمُبْطَلَقَ وَعِنْدَ الإمَام 


يي آ مه سرس 86 


ل شر إَِالَةٌ اليَدِ الْمْحَمَة فَقَطْء وَعِئْدَ الْأَيمة الثلانةٍ 


و د 


0 


25 2 202 بغ كو 


وش لان ثة: عط ف القضب قل ثري 
و عسو 


الْأَوّلَ: إِزَالَة اليل امَف م بات الْيْدِ المُبِطَلَةث 
الكّانى: إِرَالَةُ الْيَدِ الْمُحَمَةٍ بدُون إِنْبَاتِ الْيَدِ الْمُبْطَلَةِ. 


لَالِتُ: إِنْبَاثُ اليد اْمُبْطَلَة دون إزَلَِ اي الْمُحَفَةٍ. 

تالأخة يها بكرن قطن علد اليتون ة ف امو الأرلل :يق أن ركم النطنين 
عَلَىْ هَذَا الْقَوْلٍ ُو إَالُ الي محف مح نات اليد الْمبْطَلة. 

َمَيْرَم في الْعَضْب أَمْرَانِ: أَجَلَهُمَا: إَالهُ اليد الْمُحَمَةيفِعْل وَاقِعٍ في عَيْنِ الْمَقْضُود 
يليد وَاضِع انه يي صَاحِبَ الْمَالِعَنْ لِكَ الَْالٍ. ْ 

َانِيهَ: ناث الْيَد الْمبْطَلَقَ أيْ وَضِعٌْ الْيّد عَلَىْ الْمَالٍ الْمَذُكُور بعَيْرِ حَقٌ» ا 
الْمَُهَاءُ عَلَْ أَنَّ كُلّ أَحْذٍ يَكُونُ فيه إرَالَةُ لْيَدِ الْمُحَمَةِ وَإِنْبَاتُ اليد الْمُبْطَلَِ مَعَا هُوَ عَضْبٍّ 
مُوجِبٌ لِلضّمَاقٍ. 

مَكَلّا: لَرْرَحِبَ أحَدٌّ ديه آكَرَ بلا إذِْهِ وَقَصَدَ ِل جِهَةٍ أو حَمَل عَلَيْهَا حدْلَا فِيَكُونُ قد 


عضي الذاة الك كور كَذَّلِكَ لَوْ رَكِبَ أَحَدٌّ دَاتتَُ اْمُتْتَرَكَةمَعَ آحَرَ با إذْنِ الشرِيكِ كَانَ 
غَاضِبًا وَصَامِئَا في حِضَّةٍ الشَّرِيكِ؛ لِأنَِّي دَلِكَ إرَلة يد مُحَفَِ وَإِنْبَاتَ يد مُبْطَلَةِ (رَدُْ الْمحَْارِ). 


ا 


الْجَْه الثاني / الكتَابَالثامن القَصْمُ ١ ٠‏ 5 


إزَالَُالْيّدِ الْمُحعَةٍ تَكُونُ بإزَالَةَِ ف عاك ب ملك يفي ع التفطوب. 
كُمَاهُوَ مُوَضَحٌ آنمًا. ٠‏ 

يطح بها يسيع مسال نري القَطب! 

وَلَا: الْمَالُ الّذِي ي يُرَاِقُ الْمَفْضُوبَ نه بدُونِ صُنْع الْقَاصِبٍ لايع مَعْصُوبًا. 

معلا لوْعَصَبَ الْقَاصِبُ قرسا فَتِعَ الْفرْسَ مُؤْومًا أو وا أرَئ:وَافيرَسيْةُ ! ذَكَاتُ 
فِي الطَّرِيقِ» فَلَا يرم ضَمَانُ التَابع عَلَىْ ما هُوَ مَذْكُودٌ في الْمِعْرَاجٍ (الَْرَّاِيَة). 

عَلَ دل يكن الْقَاصِتُ قَدْ ساق لآه لبس في ذَلِكَ يح فل من الْقَاصِب» وَعِنْد 
عض الْمُمَهَاءِيَْرَمُ الضّمَانْ أَيِضَاه لِأَنَّ َذَا اْمُهْرَ يْسَاقُ لِسَوْقٍ الَْرَسِ قَقَطْ (رَدٌ الْمُحْتَاٍ 
الْهئْديةُ). 
٠‏ كني لز بم أعدٌ آعَرَعَن مواشيه فَصَاءَتٍ الْمَوَائِي الْمَذْكُورَةٌ قا يَكُونْ غَاضِبً 
وَضَابِئًا الْمَوَاشْي؛ كذ فى للتاميه ون عذا فل طني لآ ل فيك القاضيت 
عَلَىْ الْمَوَاشِي الْمَذْكُورَةَ يَدَا مُبْطَلَةَ (ودَّالْمُحْتَار) 

تالا وَيبْقَ العقاد رُ عَلَىْ مَا هُوَ مُوَضَحّ في شَرْح الْمَادّةِ (409) حََارجًا عَنْ تَعْرِيفٍ 
الْعَضْب؛ مونب ُو لعل في الج ذلاو ليا عند 
أوجوفي العثار ا ع0 
5 5 َل مايالاه في َضب العقار). 

ماوق أخن اوم ين فكو لاز كفر قتنف تا شايع الأذياء ازخيض ديت 
الشَّخْصٌ قَتَلِفَّتْ بَعْض أَمْوَالهِ قلا يَلرَمُهُ ضَمَانْ الْأَشْيَاءِ وَالْأَمْوَالٍ (رَذٌ الْمُحْتَارِ). 

خَايياة لوقك عد ظَور لاخر وَقل أن فض لماع عزهييها أذ ندر كهاء أ أن 
يَحْصُلَ ضَرَرٌ ِنْ رُكُويو فَجَاءَ آحَرُ فََفَرَ وبح َك الدَبََ فَالضَّمَانَ عَلَىْ الْعَاقِرِ وََيْسَ عَلَى 
الرّاكب. ش 
سَاوِسًا: لَوْنَامَ أحَدَّ عَلَىْ الْفِرَاشٍ الي كَرَسَهُ آحَرُ أو جَلْسٌ عَلَىْ الْسَاطٍ الّذِي بَسَطَهُ 


4 فَوَانينَ الشرد ريعة الإسلاميّة انّتي كَانَتَ نَتَ تَحَكُم بها الدولة العثمانية 


مشا ريع همي 8 7 7 7 ا ل ا ك2 
فلا يكون غاصبًا؛ لأن غصب المَنْقَولٍ يُكون بنقله وَتخويله. 


زر ل 


4 


سَابعًا: إِذَا تَلِف بَيْدَرُ يِدَرُ الزّْع الْحَاصِلٍ مِنَ الْأرْضٍ الْمَأَجُورَةٍ في مَكَانِهِ يمَنْع الْمُوَجرٍ 
الْمُسْتََجِرَ مِنْ رَفِْ مِنْها لِعَدَم َه الأجرٌ امم فَكَا َم الجر َمَاده نُك قل 
الَيْدَرَ مِنْ مَكَانه 

نَامنها: إذَا وُجِدَتْ إِرَالَةٌ اليد الْمْحَقَةِ وَكَمْ يُوجَدْ إِنْبَاتٌ اليد الْمبْطَلَةِ قلا يَتَحَقَقٌ 
الْعَضْبٌ بِدَلِكَ عِنْدَ السّيْحَيْنِ. 

لين عِنْد الإمام مُحَمدٍ فخي َل اي الْمُحقّ أي يتفي في الْقصْب تَفويتُ يد 
الْمَالِك وَتَكُونُ هذه الإزَالَة في الْمَنْقُولٍ بالتقل وَفِي الْعَقَارٍ الاسْتِياء وَيَقُومُ ذَلِكَ مَقَام 
إِزَالََ اليد وقد اتير في الدرٌ الْمُنتقَى هذا الْقَرلُ أن لكان يدور وَجودًا - 
عَلَىْ إزَالَِوَقَضْر الْيَد وَأنّهُ لا يُشْتَرَطُ في ذَلِكَ تُبُوتٌ يَدِ الْعُدْوَانِ وَقَدْ رجح في (الْفَهُسْتَاني) 
هذا الول أيِضَا. اا 

وَعَلَيْه: لَوْ صَرَبَ أَحَدٌ يَدَ آحَرَ وَكَانَ فِهَا سَاعَةٌ قَسَقَطَتْ فِي الْبَحْرِ وَضَاعَتْ فَلَا يَلْرَم 
صَمَان. 

ع كزن ازاك الشخص لم يني يَدَا مُبْطَلَةَ عَلَىْ يَلْكَ السَّاعَةِ (رَدٌ الْمُحْتَارِ). 

رَالْمَجَلَةُ وَإِنْ كم تَشِرْ إل يرما أَحَدَ هَذَيْنِ الْمَدْعبينِ ميْهمُ من كلام الْمُقَهَاءِ 
ضراع أ يم في القضب إل يد لمحف مع نبت اليد المبطلة 0 لطّحْطَاوِيٌ) 
وَالْأَنَسَبُ فِي هَذَا الزَّمَانِ قبُولُ بَيَانِ المنتقَئ. 

الْقَرْقُ في التَسَبٍ الأزيع: يُوجَدُ بيْنَ إرَالَةِ اليد الْمْحَفَةَ وبَيْنَ إِنْبَاتِ اليد الْمْبْطَلَةِ عُمُومٌ 
وشوش من وخ يقطع اللطر عن الفثل الزاز في العان بوذ فيا عاذ الماع 
وَمَادَنَا الافْيِرَاقء قَمَادَةٌ الجتِمَاع فِي أَحَلٍ شَيْءِ جَهْرًا مِنْ يَدِ الْمَالِكِ بلا إذْنٍ إزَالَهُ يد 
مُحََة وَإِنْبَاتُ يد مُبطَلَةِ. 

وَالِإفْرَاقُ ِي إزَالةِ اليد اْمُحَقَةِ: ف وَيُوجَدٌ فِي رَوَاِئِد الْمَْصّوبٍ إِنْبَاتٌ يد مُبْطَلَةٍ عَلَى مَا 
1 هُوَ مُييّنُ في شَرْح الْمَادَةِ (" 04 وَل تَوَجَدٌ إزَالهُ الب المكمة فيهاء كلد: لا يُوجَدٌ في 
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الْمُهْر الّذِي ينولد مِنَ الْمَرَسِ الْمَعْصُوبَة وَهِيَ فِي يد الَْاصِب إِزَالَةُ اليد الْمُحَمَة لِكَوْهِلَمْ 
د لضو ورا ترج ود وات ل لقاة يرو كلك اقل رن 
رس الْمَعْصُوبٍ مِنْهُ وَهُوَ مِلْكُهُ : م ِمُقَتضَئ الْمَادةِ )0١8(‏ فَيَدُ الََاصِبِ عَلَيْهِ تَكُونُ بات 
المي المتطلة و7 ُونُ في تع الْمَالِكِ َال اليدِ لمكمةه ولا يكو فيه إنيَات اليد مطل 
عَلَيْهِ لو أحَدٌ أَحَدّ صَاحِبَ الدَابَِ وَبِعَدَهُ عَنْ دابيِِ فيَكُونُ دَلِكَ كَد د أرَالَ يَدَ صَاحِبٍ الذَابَة 
الْمُحَمَة عن ااه كه رت ينه انأل لبها لدم ماين ها (أبر السّعُودٍ الْمِضْرِيٌ). 

توفيق الاخيلافٍ: ك2 فق بَعْض المَقََاء كَالرَاهِدِيٌ سن هَذَا الاختلاف» فْتَالَ: ! 
الْعَضْبَ قِسْمَانِ: الْقِسْمُ الَْوَلُ: الْمَصْبُ الْمُوجِبُ ا عا البَدَلِء وَإزَالَة اليد في هَذَا 
شَرْط بالامَاقٍ. الْقِسْمُ التَاني: الْمَضْبُ الْمُسْئلِمُ الرّد وَإِنبَاتُ اليد ني هَذَا شَرْطٌ كَقَضْبٍ 
لتر لضب عقر مي وجب لكان ين اتن ونا تفرم و5 كذ 4 
الْمُحْتَارِ الَْهُسْمَانقٌ َالطْحْطَارٍ ئ). 

اا ريس تنيّنِ مِنّ الثلا 

دور لشَرْح الثَالِثِ. 

ل كدق الْعَضْبٌ عِنْدَ الْأَئِمةِ الْحَتَفِيّ ِإْبَاتِ الْيدِالْمُبطَلَةِ مَقَط يَعْنِي بدُونٍ إرَالَةِ يد 
. مُحَقَةِ (أبو السّحُودٍ الْمِضْرِيٌ). 
أن امه لاه قد ُو إِنْبَاتَ الْيَدِ الْمْبْطَلَةِ فَقَطء وََانُواتَحَققٍ الْقَضْبٍ بِذَّلِكَ 
فَعَلَى ذَلِكَ لا + مشَْرَط إزَالَة د الْمَلِكِ لِتَحَقَقٍ الْخَضْبِء» بل يَكْفِي | إثنات يل العَدواق: 

كَمَرَةَ ال خيلافي: ونه قر الاسلاب في زوائة المتضرات (الْكِمَايَُ) فعَلَيْه لَوْ تَلِقَتْ 
وَادُ الْمَْصُوبٍ في يد لايس اَعَد ولا ركنا توت يذ الاذرة؟ )0 
لا يَْرَمُ الصَّمَان عِنْدَ الَْيِمَةِ الْحيَِيّ لِأنّهُ لَيْسَ فِي هَذَا إرَالَهُ يد مْحَفَةَه مَكَلا: إن وَلَدَ 
لَب الْمَعْصُوبَةِ اْمَوْجُودِ وَهِيّ فِي يد الْغَاصِبٍء وَإِنْمَارَ اْبْسمَانِ الْمَْضُوبٍ لني تَحْصْلُ 
ا اا ل هله 
الْآَشَْاءِ فلم يُزِلٍ الْعَاصِبُ يَدَ الْوأْكِ عَنًْا. 
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ال ا لاي ال اه 0 04 
أشياءً التى تلاحظ فى الغصب. فقد جاءَ الآن 


3 
- 
نه 
5-1 


:9 فَوَانِينَ الشّريعة الإسلاميّة انّتي كَانَتَ نَحكُم بها الدولة الْعثْمَانِيةٌ 


أمَا عِنْدَ الْأَيَمّة التَلَانةَ فتَكُونُ مَضْمُوتَة وَلَوْ تَلقَتْ بلا تَعَدّ لِآنّ الما 
عَلَيْهَايَدَا مُْطَلََ (تتَائِجُ الْأفْكَار وَرَذ الْمُحْبَارِ). 


1-8 


دلواي المذكودة وذ لم تكن تضكر ل و بَخد اعنم والاناع عن تليق 
َعْدَ الطَّلبٍ لَزمَ مَ الضَّمَانُبلإجمَاع (الطّحْطَاو وى). 


3 


اك لسلستم 1[ على فرائي َرََُّ اْمَاِكُ أو اَم عََيْ ليس بَضْبٍ 
عِنْدَ الْأَيَكَة الَْيِةبِسَبّبٍ عَدَّم وُجُود إزَالَةِ يد م ا 


-ه اس ه 4 


عه ِف دلِكَ الفا شُ بِدُونٍ فِغل ذَلِكَ الشّخْصٍ لا ير نُ؛ لنَ الْبَسْط 
مِنْ فِغْل صَاحِبٍ الْمَالِه وَتَبقَى يذ لح لسرت ارم ا 


4 
27 


١ 


٠ 2 عه‎ 


قلا يكُوُ الوم لذ أت امال أ لا تكون 3 المي 
اانه َقَدْ قَانُوا بِالْمَضْبٍ (مَجْمَعْ الْأَنِّْ تتَائجحُ الْأفْكَارٍ الْهئِبّةُ) وت 
الْعَضْبٍ الأتعلة الاق وتكات غليها: 

السّوَّالٌ الْأوَل: يَلرَمُ الضّمَانُ في بَعْض الْمَوَاضِعِ مَعَ عَدَم 0 0 
يو تَعْرِيفُ الْمَضْبٍء أَيْ كَوْنْ إرَالَةِ اليد الْمُحَقَةٍ عََيْهِ ِلضَّمَانٍ مُرَيمًا (الْعَيِيٌ). و 

بَعْضَ الْمَوَاضِع الْمَذَكُورَ ة فِيما يَلِي: 

أَوّلَا: عَاصِبُ الْقَاصِبٍ مم كَوْنِه لا يُزِيلٌ اليد الْمُحَمَة أي يَدَ لْمَالِكِء بل يُزِيلٌ اليد 
ا َرَت يد الْعالِكِ فهو ضَامِة * حَسْب الْمَادَّةِ (91). 

َانيًا: الْمُلْتَقِطٌ: إِذَا تَرَكَ الْمُلتَقِطُ حِينَ الْأَخْذٍ وَالرّفْع الإِشْهَادَ مَعَ اقْتِدَارِهِ عَلَى ذَلِكَ 
مه القعان حال كوق الخلقط 1 زليه از انط مزع العاقو +6 

ثَلِئًا: يَلْرَمْ حَمَانَ الأ: كال الى اتلقث تسا كَمَا َو حَمَرَ أحَدٌ ثرا في مَكَانٍ ليْسَ لَه 
1 حَنَّ الْحَفْرِ فيه مَسَقَطَ فيه حَيوَانُ أحَدٍ وَتَلِف لَزمَ الضّمَانُ. مَمَ كَوْنِ الَْاصِبٍ لَمْ يأل 
الحيوان المذكرة دا َتّى يون عَصبا. انظ ماده (954). 

رابع لَوْعَصَبَ أَحَدٌ لعجل وَاسْتَهْلكَهوَجَفَ لَبَنُالمَكِم ضَمَانُالِْجْل مَعَ ا 


وَالْحَالُ أن قصب وَإنْكم وخ في الأم لا َقد وجب لاك ِل للصَادَ ني 


الْجْْه الثاني / الكتَابالشَّامن: الْقَطْبْ 00000000 6 


الْمَقَرَةِ (الْجَانيهَ). 
حَامِسًا: لوقتل أَحَدٌ آحَرَ فِي الْمَمَارةِ وََرَكَهُ فيه مَمَ مَالِِ وَتَلِف مَالَّهلَِم الَْاتلَ ضَمَانُ 
المَاِ (الطّحْطَاوِيٌ) وَأَفْتَى ظهِيرٌ الدينِ أنه َايَضْمَنٌ (لْهِِيةُ في الْبَاب الرّابِعَ عَْرَ). 
الجَوَابٌ: إِنَّلرُومَ الضَّمَانِ في مَذِهِ الْمَسَائِل لَمْ َك لِمَحَفَقٍ الْمَضبء وَإِنَّمَا ُو نَاشِيٌ 
عَنْ وُجُودِالتَعدي؛ لِانهُ لو كَانَ حم الشَّيْء الذي لَمْيُفْصَبْ مُسَاويا لِحُكْم الْقَضْب لَدَحَلٌ 
ي الْمَضْبٍء كَجْحُود الْوَدِيعَةِالِّي ليْسَ فيها أَخدٌ أوْتقَلٌ. انظَر الْمَادهَ(401) (رَدُ الْمُحْمَارِ). 
وَالْحَاصِلٌ أنَّ الْعَضْب الْمُعرّفَ بِهَدَا التَْرِيفٍِ يُوحِبُ الضَّمَانَ مُطَرِدَا وَلَا مَحَالَهه 
كن َس كل فثل أَوْجَبَ الضّمَانَيكُونُ طبه أن الفَمَانَ حم نوي ويْت ذلِكَ 


ا ل ا ول 2 برع كي | لسع سل؟م يمد 
الضمّان بعلة لكل شخص. فكمًا أن الضمّان يثبت بالغصب يثبت أيضًا بالتعدى والجناية. 
- 2-8 و د 1 6 


ممه - 

00 0 ا ع ا ا 3 2 م ام 000 
'غصّبٌ أحد فَرَسٌ الآخر وتلف في يَدِهِ لم ذلك الشخص الضمّان بسَبْب 
2 5 م 0000 عه ا 58 24 را 0 2 02 و -_ 0 7 ع مر اي 
الغصب. وَلَو أتلف أحَد فَرَسّ الآخر وَهوّ فى يَدِهِ لَزْمَهُ الضمّان بسَبّب إتلافه؛ كَذَلِكَ لو 


3 


لت أَحَدٌ زَوَائِدَ الْمَخْضُوبٍ الْحَاصِلَةَ في يد الْعَاصِب لَزِمَ الَّمَانَ بالِاتمَاقٍ. مَعَ كَوْنْهِ لَمْ 
َكُنْيدُ الْمَالِكِ تبه فيه حَتَّْ يكن الْقَاصِبُ أن يُزِيلهًا (تتَائجُ الْأفْكَارِ وَالْعَيِي). 

سوال كاوه يلزه الضعان في قال الوَنق [ذا يت راتلتة قم أن الوفق لبن 
بِمَمُْوكٍ وَالْحَالُ يُخْرِجٌ الْوَقْفتَ عَنِ الْمَضْب بِقَيْد الْمَالٍ الْمَوْجُودِ في التَْرِيفٍ وَيُضْبِحُ 
ترون لياوع ترا 

اكرات عل ذلك عل وَجْهَيْنِ: الوَجْهُ الْأوَلْ: لَيْسَ الْمَقَصُودُ مِنَ الْمَالٍ مِلْكَ الْمَاِكِ 
حَضْراء بل الْمَالِكُ لِعيْنِ الْمَعْصُوبٍ هُوَ منْمَعنُْ أوَالْمُفمِرُعَلَىْ التَصَرّفٍ في عَيْنِ الْمَغْضُوبٍ» 
اذيك يدخ ل عضت الالو فارز التترهية وَيدَدُ السّوَالَ الْمَذْكورٌ (رَدَ الْمُختَار)ء , 
الوَجْهُالدَّنِي: الْوَقْففُ مِلْكٌ أَيْضَاء لِأنّهُ عِْدَ الإمَام الْأَعْظَم بات في مِلْكِ الْوَاقِِ. 
ما عِنْدَ الإمَامين: كقَذزَالَ عَنْهُ مك الْوَاقِفِ ويَقيّ مَسْبُوسًا لكا لله (منحُ الْقَدِيرِ). 


ا 0 ر يحو دس كو 
:سؤال ثالث: قد بين فى المَوَادٌ (74/ا و١5‏ لاولالالا و9لالا و/1/81) وشروحها أنه 


54 فَوَانِينَ الشّرِيعَة الإسلاميّة التي كَانَتَ تَحكُم بها الدولة العثْمَانِيَة 
نجي في بخض مسَالٍ الرّْنٍ وَالوَيمَة ولا أحكَمٌالمَضبء مَل ل يول 
الْمَسَائِل الْمَذُكُورَةٍ في تَعْرِيٍ الْخَضْبٍء ر يُصْبِحٌ الَّْرِيفُ الْمَذْكُورُ عير مَانِع لأغيَارو. . 

الراك[ الزويقة وروقن والعار:ة فى الكعول الوذقري تذق عن كزها وي 
َوه وَعَاِية وَتٌَ مَْصُوبٌ يدك ا يََِضُ التَعْريفٌ ها 14 انث الجاذة 7 ). كَذَلِكَ 
الشَّرَاءُ الُْصُولِيٌ وَإِنْ ذُكِرَ في ابيع أَيْ فِي الْمَادَةِ (7304). بِاعيبَارٍ خصُوصِيَة فيه فَهُوَ 
عَضْبٌ قَلَو امْتَرَى أَحَدٌ مَالَ آحَرَ مِنْ جني فُضُولَا وَكَبِضَهُ فَهَذَا يَكُونْ مُشْمَرًِا بالتّسبَة إل 
لْأَجْبِيّ البَائِع وَغَاصِبا بانسب إل صَاحِبٍ الْمَالٍ (رَدُ الْمُحْتَارِ). 

ف زاية ا ارت المذكزر ينرق عل روه انه العتقرى اليم باكرا 
قلا يَكُونُ مَانًِا لأَغْيَارِ. ْ 

جَوَاتٌ: يُوجَدُ في هَذِهِ الصورَةإِذْنَلَكِنَّ الإِذْنَ الْمَذْكُورَ الإكُرَاه. 

وَعَلَيْهِ ما أَنَّ الصُورَةَ المَذْكُورَةَ َبْقَى حَارِجَةٌ عَنِ التَّمْرِيِ بِقَيْدِ (بدُونٍ إِذْنِ) الْوَاردٍ 
فيه ميكُونَ ماما َيِه أيضًا. 

وال كايس: إذ مريت المذكور يدق على سُورو أخ الشيع التبيع بالشفمة 
قَضَاءً قلا يَكُونٌ مَانِعًا لأَغْيَاره. 


سل نفو 


جَوَابٌ: الْمَفْصُودُ من الْمَالٍالْوَاقِع ذ ي التّعْرِيفِ هو الْمَالُ الْمَْقُولُ. 

تفع عات جارية في الملقرل» قعلنه يندفة هذا الوا دير العان: 

لاح وي براي وكا الْمُمْتَرِيَ لَيْسَ مَالِكًا لِلْمبِيِع الْمَسْفُوع 
هه 0 الَالك َ * 

تَخْرْجُّ الصّورَ 00 مَانِعَا لأَغْيَارِه. 

ال ع" تم ِْمُشْتَرِيء كَمَا هُوَ مُصَرَّح في الْمَادَّ (979) 
َيِل الك العَذُْومٌ شيع بلتَرَاضِي أ يقَاء والتاونية ‏ 

عل لِك َكيف يقَال: إن الْمُشْتَرِيَ غَيْرُ مَالِكِ لِلْمَسْمُو ع وَلَعَلَ مُرَادَهُ أَنّهُ ليس 
مَالِكا مِلَكا مُسْتَقَدّاء ‏ شَرْطُ الْعَضْبٍ أَنْ يَكُونَ الْمَْضُوبُ عِبَارَ عَنٍ الْمَالِ الْمَعََم م الْمُخْمَرَم 


الْهَْهائَاني /الكتاباطّمن: القطي ١‏ 00 ظ 50 
الْمَنَقَولٍ ا ُو السشّعُودِ الْمِضْرِيٌء الِْندِيهُ في اباب الكول). 
كَحَاسِنْ القضب: مَحَاسِنْ الْعَضْبٍ ف ف الك م وَلَيْسَ من حيث َ الام 
عل كما في النجتايات وَالدّيَاتِ. 
وَالْمَقَصُوَدُ لم 
لمتوتبٍ ع على «الحمن ا نس في الْعَضْبٍ حُسْنٌ وَطاعَة عَم وجو الإباحة فيه (قل 


ا 0 ( كلم ): : يمه ال قَاء 


و 


وم و2 6 3 هام م 3 


5 ]فض اخ للد 


------2 22 | 
ملا لَوْ كَانَتْ قِمَُ رض التي بنِيٌ عَلَيْهَا وَالْبَِاءُ مَوْجُودٌ فِهَا كَمَانَةَ آلاف قَرْشء 


- 
م 


أي مها مع بء هونا حَمْسهُ آلافٍ قَْشٍ» قتَكُونَِيمَةُ لِك الي قَائِمًا 


ل مده -ه. 


2 


نَهَ لاف قرش . انْظر الْمَادَة ( 47). 


وَيْفْهَمُ مِنْ هَذَا التَعْرِيفٍ أَنَّ عِبَارَةَ(الْقِيِمَةُقَائِمَةَ) تُسْتَعْمَلُ في الْبِنَاءِ وَالَجَر مَعَاوَإ 
َكُنْ قد اسْتَخملتٍ الْكُنْبُ الْففهية عبار (قِيمَمهُ تَابِنَا) أَيُضَاء فَالتَِّيرُ الْمَذْكُورُ ا 


الجر قط وما أن لمكم طول 5 م يُعَرّفْ هُنا. انظ شَرْحَ مَُدّمَِهَدَا الكِتاب. 
اقيم المذكووة في هذه الْمَادَة ة أكْرٌ مِنَ التي الْمُبَينَة في مَادَنَىَ (885 و880) 


سم 


الأييتين. 


وال أن بعوية الْأشْجَارٍ أو الأبيية عَلَىْ نا قَائمَةٌ مه في الأ قَقَط كافِيا ْم 
ِقِيمَتِهًا قَائِمَة ٠»‏ قمَا السَّبَبْ فِي التَقُويم المُيّنِ في الْمَجَلَة الْجَوَابُ: بمَا أن الْأببية 
والأشحاة - كما هروضح في شرح َي 77و90 - من قبل الْأْصَافٍ و1 
كوه الضف صف قِيِمَةُ أُصَالَةِ وَبالذَاتِ. ّ 


شا هاس ه 


500 


9 
000 اع 


أي: : تقوم / اوش ةي وَالِْنكُ و 
تفَاضْل وَتَعَاوْتٍِ هُو قِيمَنْهُ مَبيا. 


000 


هو ه ماه 34 الال ا م 2 78 0 20 2 َه 
قيمته قائمًا: بِمَا أنه يستعمل عِبَارَة (قِيمّة الشيء قَايمًا) في الابْنيَةِ وَفِي الاشجَارٍ حاء كما 


ان لتك ا “فاو لمن فيل المي امام افا وية ع.ر أو مقو س6 سو 2 سات 
ذكِرَ ذلك في شرح المَادةٍ الانفة فلذلك أصبَحت هذه الْمَادةَ مستغنى نها يتلك الْمَادةٍ. 
الظرِالمَامَنيْنِ(0٠‏ اا 


| اده (88): القيمة ملعا هِيّ قِيمَة قاض ال الأبْنية بَعْدَ لدم ا َه لجار ظ 
الْمَقلُوعَةٍ قاض كَسْرٍ النُون وبِصَمْهَا وَسُكُونٍ القَافِ جَمْعُ نقض وَبُقَالُ لِلشَّيْء 
الخَربٍ وَالْمَهدُوم: نقض بِمَعْتَى مَنفُوض. يُفْهَم مِنْ هَذِهِ اد َ 
قوع يُسْتَمْمَلُ في الْأَبيية وَالأضْجَار م مَعا(الدرَنُ عَبْدُاْحَلِيم). 
الْمَرْقُ ظَاهِرٌ بَيْنَ قيمَته مَبْيا وَقِبِمَتِهِ مَفْلُوعًاه لِأَنَّ قِيِمَتَهُ ميا تَرِيدُ عَنْ قِيميِهِ مَفْلُوعًا 
جْرَة الِْنَاءِ 7 50 كَل 7 ا الْمَدْكُورَةِ في الْمَادَّةِ (685) وَأَكْثَرٌ مِنَ الْقِيمَةٍ 


عم 
- 


3 ابر | 
نْ بعبير (فيمته 


2 


سمه من 


0 00 


0 " 2 رو اقلم لهت َهُ)؛ أن ْمَل 
وَالْغُعِرَ الا رق ل فى لوي 

وليه لا ا ل ا قيمَةِ مُْتَحِئٌ القلع بأَْرَ ذو العلم 
(الْكِمَاية)» وَيُطْلَقُ عَلَىْ قِمَةٍ مُسْتَحِقٌ الْقَلْع 5 0 

رََذِِ يمه عي عَلَىْ الْوَجوِ الأآبي كترم الْأرَضُ عَدَةٌ حلي من لَب وَالَضْجَارِ 


حرق 0 باغْيمَارٍ الأب وَالْأَشْجَارِ المُنْتَحِقَ القَلّمء 17 يْنَ الِْيمََيْنِ مِنَ التَّاضْلٍ 
أكون ويه الأنيية والأشجار كان انها مشسهة مُسْتَِفَه اَم (الطّحْطَاوِيٌ). 


الجَرْء الثاني / الْكتَاب النّامنُ: الْقَطبْ - م كه 


ل 
04 20 أ 3 


مَنَلُا: لَوْ فَرَضْنًا أَرْضًا تَسَاوِيٍ مِانَةَ ين تار خالية ون الشجَرِ الوق الأ م 
الْأَشْجَارٍ أو الأبيية ني اعبار 0 1 مُسْتَحِقٌ مَل عاك وَححمْسِينَ ديتارًا فَكون الْحَمْحُونَ 
دِيئارًا المَرقُ بيْنَ القِيِمََيْنِ هر قِيمَةٌ الْأشجَارِ اداع - مُْتَحِقَة الَْلع وَهِيَ قَائِمَةٌ في 
الْأَرْضٍ (الْفَهُسََانٌ وَالْكنَاي وَعَكه َو عَكَثْ : 8 يمه العَرْصَةٍ مق في هَذِ الْصورَة مان 
مار 1 الجر أر الاي الْمفلُوعَةَ 2 وخ ْمَل دَبتارًا وَاحَدَاء فيُكون 
قبع المرضة مه قنمة الخدت ند أ لجار مُسَحِة الم لوعن تاراما اَل 
ما أخدئةُ الْعَاصِبُ فِي الْأَرْضٍ المَعْصُوبَةٍ مِنَ الْأْبَْةِ أو الْأَشْجَارٍ مُضِرًا بالأرض 
َلِلْمَعْصُوبٍ مِنْهُ أنْ يودي قِيمَتَهُمَا مُسْتَحِقٌ الْقَلع وَأَنْ يَضْبِطَهُمَا ويد صَاحِبُ الْأَرْضٍ 
ي مِنَاَِا ذا لْعَاصِبٍ بَدَلَ الْأبَة أو امار وَيُِهمَا في أَرْضِه (ردُ الْمُختَار)» وَكَد 


عَرَقّتِ الع 3 في الْمَادَنَيْنٍ (185 و887) كَثيرَ الِْيمَق وََانِيًا وَفِي مَادّةِ (885) 
متوَسَطَ اقيم دنفي ماد (000) قبل لمق تازلة ين الأخكئ إل الأذئ. 


ظ 71 (885): نقَصَانٌ الأْض هو الفَرّقٌ وَالتَعَاوْتُ الذي يَحَصل بَيْنَّ قِيمَة أجْرَ 


| لض كب لزاع ئنَ قعة يها بها 


ما أن وه الوص الْاباية اقَصُ بعد زايا فكو جره الأرض بنذ راغي 
أقل مِنْهًا قَبلَ زِرَاعِيَهًا. | 00 
مَدَلا: لَوْعْصَب أَحَدٌ عَرْصَةً آخَرَ وَبَمْدَ أَنْ رَرَعَها علا ما هد بي في الْمَادّةِ (900) 
وَاسْترَةٌ الع صَةَ صَاحِّهَاوَعلَبَ تعن الاب تُْصَانَ لض الطَارِء يسبب اميا 
َِدَجْلٍ إِيِجَادٍ نْقَصَانٍ ن الْأرْض الْميَرَنَبِ يسبب زِرَاعِيِهًا عَصْبًاء فَتَقَدُرُ أَهْل الْجَبرة أَجْرَئَهَا 
2 7 2 3 2 
قبل زرَاعَةِ اْعَاصِبٍ اا وَأ ناد لزاع جد اوت لاضن الأَجِرَتَيْنِ 
يَعْنِي أن الْأَجْرَةَ الي حي الْقِيمَة قبل الرّرَاعة ة وَإِنْكَاَتْ زيَادة فَلَْجْرَة الي هي الْقِيمَةُ بَعْدَ 
لزاع أْقَصٌ مِنّْها. امَف وَالََاوْت بَيْنَ ارين ال عر م 
مَنَّا: لو كَانتٍ الأجْرَةٌ الي هي الْقِيمة قبل ال اعد نا َمانة َر شء وَأ جْرَنها التي هِيّ 


الِْيمَةُ َْدَ الزرَاعَةِ ماقي قرش فَالْمائَهُ َْشٍ اَي هي الَْرِقُ بَيْنَ الْأخرتيْنِ تعد تُْصَانَ 
الأْض (السُرْئْبكَاي). 

رَفِي عَذْو الصُورَةٍ ذا لَمْ يكُنْ يَيْنَ الجر ين مرق وتََاوْتٌ» أو كَانتٍ الْأَجرَهٌ اَي هي 
الْقِيمَةبعْدَ الّرَاعةِ أَزْيَدَ من الْأَجْرَةٍ ّي بي الْقيمَةُ لافلا يَكُونقْصَانَ أض. 

مكَلَا: لَرْ كَانَتِ الْأَرْضُ الْمَمْلُوكَة الْمَعْصُوبَةُ مُحْتَاجَة للتَطْهِيرٍ مَطَهّرَهَا وَأَصْلَّحَهَا 
الْغَاصِبُ حِينَ زرَاعَيهِ لها وَلَمْ تنْقَض بَعْدَ الرّرَاعَةِ أَجْرَنَّا أَْ رَادَتْ عَمّا كَانَتْ عَلَيّْه فيِمًا 
أنَّهُ لا يَخْصُلٌ عَلَىْ هَذَا التقدِيرِ تقَصَانْ َكَايَلرَمُ الْعَاضِبَ الزَارِعَ صَمَانُ تُقْضَانِ الأزض. 

وََفْدِيرُ ُقْضَانِ الْأرْض بِالْأَشْجَارٍ عَلَنْ الْوَجْوِ الْمَدْكُورِ هُوَ قَوْلُ تْض الْمُقَهَاء وَكَدٍ 
اخَْارَنْهُ الْمَجَلَّةَ لكْنَاء ء مَشَايخْ الإسلام ب به (الْفَيْضِيةُ وَالنِِجَةُ) وَعِنْدَ الْبَعْضٍ الْآَحَرٍ مِنَ 
الها د لمان الأزض بالسّرّاء فصان لض هو الْمَرْقُ وَالتَمَاوْتُ الَذِي مِنْ 


كس ل 


يحَةٍ الأْض التي هي القّمنُ كب الررَاعَةٍوَِبمَُهَ َي هي لاع 
وَكَدْ وَجُحَ بَعْضٌ الْمْعَهَاءِ كَالريْلَيِي هَذَا الْقَوْلَ النَنِيَ لِكَوْنٍ الاغيبَارٍ بقِيمَةٍ الْعَيْنٍ 
يكل الْمتْمَعةِ وَانَهُ الَقيسُء إِلّا آنّ الْمَجَلَّةَ قد اخْمَارَتٍ الْقَوْلَ ال 1 0-0 شايع 


7 


لك كد سدس 


اي ار مَكَا: 4 
قَءَبَ أَحَدٌّ فَرَسَ آخَرَ قَمَاتَ فيكُونْ قَذْ تْلَدَدُ مَاكَرَةً. كَذَلِكَ لَوْ أَخْرَقٌ أَحَدّ دَارَ آحَرَ 


فَيَكُونُ ذَلِكَ السَّخْصٌ قَدْ أَنْلّف الدَارَ الْمَذْكُورَةَ مُبَاشَرَةٌ. 
إن 86 ا 


وَلِلْاِنَكَافٍ مُبَاشَرَةٌ و عر مكو في اك الا 


و 


الْجزْه الثاني / الْكتَاب النّامنَ: الْقَطب- ‏ ل اننع ) 
لِفَاعِلِهِ: مُتَسبب. فَعَلَيْه: إن َم َل و يل مُعَلْق هو سَبَبْ مُْضٍ لِسْقُوط حَلَْ الأ 
كسار كاي َم الحيل يحور ن أتلّف الْحَبل مُبَاضَرَة وَكْسَرَ الفئدِيل تَسَيمًا. 

وَكَذَِكَ إِذَا شَقَّ أَحَدٌ ظَرْقًا فيه سَمْنٌ وَتَلِفَ ذَلِكَ السّمْنُ يَكُونٌ د أتْلَفَ الظلدفٌ 
مُبَاشَرَةٌ وَالسَمْنَ تسَْباد فعَلَيْ: لَوْ حَفَرَ أَحَدٌ في الطَريقٍ العَامٌ بيْرَا بلا إِذْنِ وَلِيٍّ الْأَمْر 


فَُسَقَطَثْ فيه دَابَةٌ وَتَِمّتْ يِكُونُ دَلِكَ التخْص قد أبنت الدالة نه المذكووة كتياه 


لِك يَكُون كذ أخدَت أحَد في سَيْء - أي الطريق اَم - سينا آحَرٌء أيْ أَخدَتٌ عَمَلَا 
يُضِي لِتَلَفِ الْحَيَانِ عَلَى جَزي الْحَادَةِ أيْ أَخدَتٌ بثرًا. 

ظ كَدِكَ إن مَنْ قَطَمَ حَبل قِنْيلٍ مُعَلّقِ يَكُون سا منْضِيا لسُْوطِهِ َل الأرض 
َالْكِسَارِه عَلَى جَْيٍ الْعَاد وََكُونُ يِذ قد نلف الْحَبْل مبَائرَءَ ‏ وَكَْسَرَ القنديل تسيا 


كك اشن أحدٌ ظَزًا فيه سن وَدُونِ يس امن سَالَ الَغرة ين ذلك 
الى ولف؛ فكون كد نلف الظَّرف مُبَاشَرَةٌ وال شمن يا 
وَيَضْمَنُ الانتينِ أْضَاء أن الْمَائِعَ الذي ِي الظَرْفٍ لَمْ يقف بِنَفْسِهِ وَهُوَ مَنشولكٌ 


بِالظّزفٍ فَيَكُونُ َم الف كَأَُ قَدْ صَتٌّ صب ذَلِكَ السّمْنَ بالدَّاتِء كَذَلِكَ إذَا كَانَ مَا في 
الَف جاهدًا وَلمْ يل , بشن الظّرفٍ وَإِنَّمَا سَالَ وَتلِففَ يسَبَبٍ إِذَابَةٍ الشَّمْس إِيَهُ بَعْدَ 
السَّنّ ؛فيْْرَمُ الضَّمَانُ عَلَىْ مَا هُوَ مبيّنُ ني الْكَاية. | 
إِلَا أنه إِذَا و شن أحَدٌ الف وَلَمْ يِل السّمْنُ نه َجَاء آكَرُ وَحَرَّكَهُ قسَالَ السَمْنُ مِنْ 
جَرَاءِ ذَلِكَ التَحْرِيكِ وَتَلِفَ لم الضّمَانُ عَلَئْ الشّخْص الأخير. انْظَرِ الْمَادَهَ(40). 
َيُعهَمُ مِنَ الإِيضَاحَاتٍ السَالِمَةِ أنه كَمَا يُوجَدُ في فِمْل وَاحِدٍ عد ةا رد 


الْمَادَة انع 5 0 


وءعوه 


ليزم تف ير فتففوط وال قل ؤلرود. | 


يَعْنِي دَهُعَ الصَّرَرِ الْمَلْحُوظٍ وُوعُهُ في حَنٌّ تَفْس الإنْسَانٍ. 
مَتَلّا: يَحْصل اَعَد لِدَفع الضَّرّرِ الْمَلْحْوظٍ وُقُوعَةُ 2 انهدَام حَائِطٍ مَائِل إِلْ 0 


2 


الْجَارِ َيل إلَّ الانهدَام بقَوْلٍ صَاحِبٍ الدَار لِصَاحبِ الْحَائْط: اهْدِمْ حَائِطّك؛ لِأَنّهُ 


مَائ 


ِل الانهدًا ككرت ا 

َكايَْصلُ اَم لاط الال على الور وَالتُصِيِحَة كَقَوْلِك: ما أن حَائِطك 
َال إل الانْهدَام َالّذِي يَلِينُ بك هَدْ مه 

وَيَلرَم شَرْطَانِ يكُونَ الَّقَدمْ مُعَيرا: 

٠‏ اسرد لكين اجر لقره فى حَنٌّ َفْس الْآدمِيٌ يَْنِي يَحِبُ أَنْ يَكُونَ الضَّرَرُ 
مُوَديَا وَمُسْتَِْما تَلَْفَ نَفْسِ الإنْسَانِء َم إِذَالَمْ يكن م مُضِرًا بنَفْسٍ الإِنْسَانٍ وَكَانَ مما يَضْرٌ 
بال وال مقط فَلتََُْ في هذا الْخُصُوص لَيْسَ صَحِحًا ولا عبرا كما سين أبِضا في 
اَمَو 24540 تيلا عدا لدم تأي في رح الْمَادَة(154). 

الشّرْط التّاني: يَحِبُ أَنْ يَكُونَ وُقُوعٌ الضَّرّرِ مَلْحُوظًَا وَكَدْ سات الْمَجَله إل هذا 
بويا الضَرَُ الملخواط: 

أَمَا إذًا َمْيَكُنْ وُقُوعٌ الضَّرّرِ مَلْحُوظًَا فَلَايَصِحٌ المَقَدّمُ حيئئذٍ. 

َالبَعَدُمُ مُ لِحَائِطٍ صَحِيح وَسَالِمِ وَغَيْرِمَائِلٍ إِلَ الانْهدَامِ ليْسَ صَحِيحًا؛ ون الم اق 
غَيْرٌ مَلْحُوظٍ. انْظَرْ شَرْحَ الْمَادّهِ (97). 

(الطَريقٌ الْعَامُ وَانْخَاصٌ): فَالطَرِيقٌ الْعَامُ ما 
يفضي هنا تَعْرِيفة. 

الطَرِيقٌ الْعَامُ: الّذِي يَمُرٌ 0 وَيَكُونْ َافِذًَا وَغَيْرَنَافِِ. 

ما الطَّرِيقٌ الْخَاصٌ فَهُوَ الطريقٌ الْمَمْلُوك وَعَذَايَكُونٌ أَيِضَانافِذًا وَغَيْرَنَافِذٍ(رَدالْمُخْمَار). 


3 3 


نا 


| 


3 0000 7 8 4 0 
ن المادة (417) تكون مَوْضوعَ بَحْئِه 


الْعِرْ الفَنِي / الكتَابَالشَّامن: الْقَطْبْ 00000000 00# 


0 
٠ 


ل 


004 


الْحَكُمُ 1 الشكم الدنيوي وَهْوَ عِبَارَةٌ عَنْ َكَانَةِ أَشْيَا: الْأَوَلُ: رد الَْيْن في 
ضضي الأخز ابي تعن المفشوب ذتفشوب اال 

وَالتاني: ست 

وَالكَالِتْ: م تَخْيِيرٌ الْمَخْصُوبٍ مِنْهُبَيْنِ أَخْذِه عَيْنا وَطَلَِهِ بَدَلًا. 

وَعَلَيْه: ْمَل الْمَفْضُوبٍ يشعة أخوالٍ: 

الْحَال الْأوّل: كَوْنَ الْمَالٍ الْمَعْضُوبٍ مَوْجُودًا في يد الْعَاصِبٍ وَمَكَانِ الْمَضْبٍ عَيْنا. 

1 كم هذا عِبَارة َنود لْمَعْضُوبٍ عَيْنا في مَكَانِ الْمَضب. الْظر الّمَائّة(880). 

الال الثّاني: لف الْمَالٍ الْمَعْضُوبٍ بِتَعَذّي الْغَاصِبٍ أؤ بلا تَعَدَّه وَحْكُمْ هَذَا عِبَارَةٌ 
عن شعاد الْبَدَلِ انْظرِ الْمَادَة (8901). ظ 

الْحَالُ الثَالِتُ: تعيْرُ الْمَالٍ الْمَفْصُوبٍ فِي يد الْقَاصِبٍ بِتفْسِق وَحُكْمُ هَذَا عِبَارَة عن 
تحير الْمَعْصُوب مِنْهبَيْنَ ايزا الْمَفْصُوب عَيْنا أذ تَضينِ بَدل. انْظرِ الْمَادَة (8100). 

اْحَالُ اَي المفصوب» وَمُوَ في يد الاب بِطُورو َي مها اش مه وَحَكُمُ 
هَذَاء أشنا مان البَدَل. الْظْر الْمَادَةَ (899). 

الخال المحاي :* بخص أوْصَافٍ اموب يزيا الاب يا مِنْ مَالِهِ عَلَيّه. 


َه 


2 <3 فَوَانِينَ الشّريعة الإسلاميّة انّتي كَانَتَ تَحَكُم بها الدولّة العثمانيَة 


وَحَكُمْ هَذَا عِبَارَه 5 عَنْ تَخْييرٍ الْمَعْضُوبٍ مِنْهُ بَيْنَ أَنْ يَذْقَمَ قِيمَةَ يَلْكَ الزُيَادةِ وَيَسْتَردَ 
المَْصُوبٌ عَيْنَاوَيْنَ أن يَضْمَن بَدَلَهُ كما سَيوَضْحْ في الْمَادٍّ (/8). 

دناه تََيبُ الْمَْضُوبٍ. 

وَحُكُمُ هَذَا عِبَارَةٌ عَنْ تخ الْمَفْصُوبٍ مِنْهُ بيْنَ انار إل أَنْ يُوجَدَ الْمَعْضُوبُ 
يترد اَنَأ يَأْحُدََدلَهُ في الْحَالٍ. انظ الْمَادَهَ(891). 

الْحَالَ السّابعٌ: عَصْبُ الْمَعْصُوبٍ مِنْ قبل غَاصِبٍ آحَنَ وَحَُكُمْ هَذَا عِبَارَةٌ عَنْ أن 
ممصو هه إن شاءَ تين القاصب الأول أو لزي وَإذاطاء عنعن مِمْدَارا ينه نماضت 
الأول وَالمَِدَارَ لباقي لِلْقَاصِبٍ ثأني. انْظَر الْمَادَةَ .)14١ ١(‏ 

الْحَالَ التَامِن: أن يَطرَأنُقْصَانٌ عَلَىْ قِيِمَةِ الْمَعْصُوبٍ وَهُوٌ في يد الْغَاصِبٍ. 


5 هذا لإا كاد َه اقبت مني الأشتار ِب التفطوب 


عَيئ لِعَدَم مَسْيُولِييهِ عَنْ ذَلِكَء وَإِنْ كَانَ َاشِئًا عَنِ اسْتِعْمَالٍ الْعَاضِب إِّاهُ بِرَدٌ الْعَيْنِ مَعْ 
الحَال التَاسِعٌ: تَصَرّفَ الْعَاصِب فِي الْمَعْصُوب بوَجْه كبَيْعِهِ مِنْ آحَرَ وَرَهْنْهه وَإِبجَارِه 
داص وَهِبَيهِ وَإِعَارَتِه وَالتُصَدّقٍ وَتَسْلِيمِه. 

7 م هَذَا عِبَارَ ذعَنْ إِجَارَةِ الْمَفْضُوبٍ مِنْهُ إِنْ وُحَِدَتْ شَرَائِطُ الإِجَارَةِ مِنْ طَرَفٍِ 
المخموه 0 5ل فَعِبَارَةٌ عَنِ اسْيِرْدَادِِ عَيْنًا. وَإِذَا تَلِف فَهُوَ عِبَارَةٌ عَنْ تَضْمِينٍ بَدَلِهِ. 
انعمج 2 ممه 2ه 2:25 
وَسَتمْصَل أَحْكَامُهُ في شَرْح الْمَادَّةِ(١91).‏ 

. : ص 09 0 عم مه و يم 

الح الاي ي: كم أَخْرَوِيّ وَهْوَ عِبَارَةٌ عَنْ أنه إِذَا أجل العا المَأجُورَ وَهُوَ عا 
أنه كَل العَيْر أَنْمَ وَاسْتَحَقٌ عَدَابَ الثَارِ؛ لِأنّ الْعَضْب عَرَامٌ وَحُرْمَيهُ أ بت بالآية الْجَلِيلَة 
والعويق الكريق: قال الله الك« تاحكنا َلك يِتَحكُم اَل © [النساء: 54]. 
ل ره َع > 59 لكيه . 2 ب 2 أ م ربعي 
وَقَالَ يلِ: «مَنْ أَحَدَ شِبْرًا مِنَ الأزض طَوَّنَهُ الله تَعَالَى مِنْ سَبْع أَرَضِينَ1 (الْهِدَايه 
وَالعَييٌ» وَالْفَهْسْتَانقٌ)» وَقَدْ قَالَ عَلَتآصَكاهوَالئكة في حَجَة الْوَدَاع يَوْمَ النْخْرِ فِي مَكة 
الْمُكَرَّمَةِ: «قَإنَّ وِمَاءَكُمْ وَأَمْوَالَكُمْ عَلَيِكُمْ حَرَامٌ كَحْرْمَةٍ يَوْمَكُمْ هَذَا في شَّهْرِكُمْ هَذَا في 


0-4 


الْجرْه الثاني / الكتَابالثّامنُ: القطي . و فت 0 للد 


بكم هَذَا إل > يوم َلْقَوَنَ بكم آل عل بلَعْتُ؟) قَانُوا: ؟ .له اشْهَذه. | 


إِذَا لَمْ يَكنْ كن را عل عزو العا لذي أله عل لكك ب َه كُمَا لو أَخَدَّهُ 
5 نّهُمَالَهُ أو امَْرَاهُ مِنَ الْفُضُولِيٌ لِقَولِهِ تَعالّى: له ا و أخطأ ميو 
َلك نا مدت مكُح [الأحزاب: وقوه عَلَتوا كةو لتكة: ف عن أي الْخَطَأ 
وَالنْسْيَانَ». وَالْحُوَادُ ام (الْكِمَايَة وَ لْهدَايَة وَالدُءُ الْمنتقَى). 
دكن العَضب: هو عِنْدَ الإمّام: له مُحفَة مع بات بد مط وعد مد إزَالَة يد 
مُحَفَةَ» وَعِيْكَ الْأَيْمَةِ التلائة: إِْبَاتُ يل مبْطلَة. وَقَدْ م لسر د 
شَرْطُ الْمَضبٍ: هْوَ عبار بن كوٍْ لعل الْمَْصُوبٍ مَالَا متََوٌ واو ونا فرلا 


لق َع الماك (1هم) (أثو السّعُود حَائِيَة الْكنْرِ). 
اين الْعَضْبٍ: َ مَحَاسِينَ السية الْمَادَةْ نه 


5ه 


لأخكام. . 


عت الام عل بل من عبت تريب | 


ظ 55 20 لمهأ اموب عَيّنا ويم إل صَاحِبه ف من لضب إذ ظ 


د 02 


| كان مُوجودا ون صَادَفٌ صَاحِبٌ الال الْغَاصِبَ في بَلَدَةٍ و أَخْرَئ وَكَانَ الل ( 
| المَعْضُوبٌ مَعَُ فَإِنْ شَاءَ صَاحِبهُ امتَردَه هنَاكَ وَإِنْ شَاء طَلبَ رده إِلّ مَكَانِ الْعَضْب أ 
ظ وتَكُوُ مصَارِيف تَْلِهِوموَْةوَم َي القَاصِبٍ. ْ ا 
الْمَالُ للشو ره عيث عيْنًا في مَكَانِ الْحَضْبٍ ب بِدُونٍ أن أن يتَعيَر تَعيرا فَاحِشّاء يرم 
هل صَاحِه في الْحَالٍ ف مكنٍ لضب لأموجبٍ الأضلِيٌ. 


إيضاح القيُود: ٌْ ١‏ 
0١‏ الْمَالُ الْمَوْصُوتُ: مدا سَوَاة )4 نَ مدل أمْ قِيَوّاء وَسَوَاء أكَانَ مَنْقولا آَم عَقَارَا أَمْ 
كَانَ الْعَاصِبُ عَالِما بأل مَالُ الْعَيْر أمْ غَيْر عَالِم فَالْحَُكُمْ وَاحِدٌ فِي لَرُوم رَدُِ وَِعَادَته 


ملا لَو اشْترى عد من آكَرَ اا نه لَهُ وَضَبَطَ الْمَالَ بالاسْيِحْقَاقٍ لَرِمَ إعَادَةٌ دلت 


)أ فَوانِينَ الشّريعَة الإسلامية انّتي كَانَتَ تَحَكُم بها الدولة الْعثْمانِي 


000 3 العَضْبٍ: م ذا وحِدَ الْمَعْضُوبُ فِي غَيْرِ مَكَانٍ الْعَضْبٍ وَيَلْدَتَه ة 


ع 


ذلك سين في الْفِقَرَةٍ الآتية. 


م التي أن لايكون تن كد اكاتهذا وله كلت ناذا لحر 
َعيْرَا قَاحِشّا أو تَلِف أَْ أَنَْمَهُ الْمَاصِبُء فَحُكُمُ ذَلِكَ مَذْكُورٌ فِي مَادَنَيْ (2491: 8944) (أَبُو 


السّعُود الْمِضْرِيٌ). 

(5) مَكَانُ الْعَضْبٍ: يَلرَمُ أن يَكُونَ الرّدٌ في مَكَانِ الْقَضْب؛ لِأَنَّ قم الْأَمْوَالٍ تَخْتَلِفْ 
0 

قَقِيمَةٌ الْحَرُوفٍ الْمُعيّنِ في حَلَبَ تَخْتَلِفُْ عَنْ ق قِيِمَتِه في يَاقَا (وَاقِعَاتٌ الْمُتِينَ). 

كَذَّلِكَ يَخْتَلِفُ الْمِْلُ باتلافٍ الأمَاكِنِ (الْعيِْقٌ). 

كل 51 عقت لماو بيقر 12 ين قو اق نايا ءا 
الْعَاصِبُ لِلْمَعْصُوبٍ مِنْهُ: خَذُ حِنْطَتَكَ عَيْنَا فِي عَزَّه فيتَصَرَّرُ التحمونا هينه لاله لو 
أَحَدَّهًا وَبَاعَهَا هُنَا 3ع واي لج رفي الجا و م : لقنا فيا لو 
لهال حا تيأر التقل. 

(0) رَدهُ لِصَاحِه: يرم رَذهُ ِصَاحِبِهِ وَإِلّا قلا َرأ اْعَاصِبُ مِنَ الضَّمَانٍ برد الدَاَة 
الْمَعْصوبَةَ إل لَ إِصْطَبْل الْمَاِثِ (الحَادِيَة نيَهُ). 

وَإِذَا توفي صَاحِبهُ - أي الْمَْصُوبٍ مِنْهُ - يَلْرَم رده إل بيع وَرَنَيِهِ وَإِذَا كَانَتْ وَوَلَنَهُ 
صِغَارًا فَإِأَوْصِيَاَهِمْ؛ لِأَنَ الْوَرََة تَقُومُ مَقَامَ مُوَيهِمْ. 

ما إِذَا نَدِمَ الْعَاصِبٌ عَلَى فِعْل الْعَضْب وَلَمْ يَظْمَرْ الْمَخْصُوبٍ مِنْه هله لبعد الْمَعْصوت 
له له إنسَالكُ امال المَْصُوب وَالمْحَاقَطة عل إل أن ينْقَ الأ في الظفرِ يه وي 
دَلِكَ لَهُ التَصَدَقٌ به عَلَىْ قَقِير عَلَى أَنْ يَكُونَ واه لِلمَعْضصُوبٍ مِنْهُ وَءَ لى شرظ ان يكن 
نالعال الْمَْضصُوبَ لِلْمَخْصُوبٍ مِنْهُ إِذَا حَضَرَ وَآ ميجر الصَّدَقَة. (رَدْ الْمُحْتَارِ). 


م 2 .0 


() لِلْمُوحِبٍ الْأَضْلِيٌ: الْمُوجِبُ الْأصْلِيُ فِي الْعَضْبٍ عِنْدَ بَعْض الْمَقَهَاءِ هُوَرَدُ عَيْنِ 


الْجُْْ الثاني / الْكتَابالقَّامْ: الْقَطبْ 12 200200. افك 


َي ره 0 2 6 مره 200 3 َه روص اج ورظ عه بير 

ما رَدُبَدَلِ المَغصُوب فَهُوَ مَخْلَّصٌ أَيْ مَوْضِعٌ خلا ص؛ لِأنْ الرَّدَ عَيْنًا غدل أكمل؛ 

و اله سمس 2 ا 2 8 ' ِ 0_0 ؟سه 
حَيّثْ فيه إِعَادَة عينا و تختئء أمَاوَُ لْبَدَلٍ مهو مخلّصٌ وَيْصَارٌ له ين تعذرِوَ لين 


كَفرّحْ الْمَسَائْلٌ الآزية َه عَلَى كَوْنِ الْمُوجب الْأَصَلِيٌ هو رَدُالْعَين: . 

أوَلا:.إنَ الْقَاصِب مُطَالَبٌ برَدُعَيِْ الْمَخْضُوبٍ قَبْلَ اكه ع ل 
أن يُحْطَىْ حِيبَيِذِ مدل الْمَخْصُوبٍ أَوْ قبمَيْهُ كَمَا أله َيِسَ لِلْمَغْصُوبٍ مِنْهُ أن يَمْمَيِعَ عَنْ أَخَذِهٍ 
عَبَنَاءوَآنْ يَطْلَك بَدَلَة لِآن الَو يدل قافنةاء ويم القَعانَ الَاقد كلف للاشن وما 
دَامَ الْأَصْلُ مُحْتَمَلَا قلا يْكُوْنُ الصَمَانُ الْقَاضِهُ م ماوكا (القيمة ل مَجْمَعٌ الْأنَهْرِ). : 

أنا لو كَانَ المُوْجَبُ الأضلِي الْقيمة لكَانَ ِب حَق فِي الام تناع عَنْ ود اين 
حت 2 تر عن دف اليم بصا بل الخ في عالة عَم الفذدو عل الأفيل: 
وم يَكْنٍ الْحَكُمُ كَذَلِكَ .(أبو الشّحُود). أما. إذا ترَاضَىئ الْعَاصِبُ. وَالْمَخْضُوتُ 3 
وَالْمَعْضُوبُ مَوْجُودٌ ني يد الْعَاصٍِ عَلَىْ التّملِيكِ وَاتَمَلُكُ مُمَابلُ بَدَلِ معي : كَانَ ذَلِكَ 
مَحجيكاو امتكت خزو لتشاملة ختائلة بنديها الكو 

ايان وَلَوْوَد الْخَاصِبُ الْمَفْصُوبَ مِنْ غَْر عِلْم الْمَلِكِ وَأعَادهَا َي مِنْ جهَةٍ أُخرَى 
كَانَ رين مَنَلَا: لَوْوَهَبَ الْعَاصِبٌ السّاعَةَ الْمَخْصُوبَةَ لِلْمَعْصُوبٍ مِنْهُ وَسَلْمَهُ إِيَاهَا وَقَبِلَهَا 


وَتَسَلمَهَا بدُونِ أنْ يَْلَمَ بن الْمَالُ الي عُْصِب مِنْهُ كَانَ الْعَاصِبُ بَريئا كَذَلِكَ لو 
الطّعَامَ الْمَعْصُوبَ لِلْمَفْصُوبٍ مِنْهُ كله وَهْوَ طُُ َيْرُعَالِم أنه قَد عُْصِب مِنْهُ يَكُونَ الا 


مرس 
65 
3 


يناه كَذَلِكَ لَوْألْبَسَ الْعَاصِبْ الْأَلبسةَ الْمَخْصُويَة : لمتطودا يل كان ره (الدَُ الْمنْتقّى 
مَجْمَعْ الْأَنَهْرِ) فَعَلَيْهِ لَوْ كَانَ الْمُوجِبُ الْأَصْلِيٌ ءَ 2 عَيْرَ رَدٌ الْعَيْنِ لَمَا بر ىَ الْعَاصِبٌ بِرَدٌهِ 
اللاطزب مناقرة كر لله تايف عارقا ل#القال المنشرت كما مر الْحَال 
في قَبْض الْبَدلِ. 0 

ثَلِنًا: لو ادَعَىْ الْخَاصِبُ مَلَاكَ الْمَعْصُوبٍ ينا أنّهُ سَيُحْطِي بَدَلَهُ بمُقَتَضَئ الْمَادَة 
(845) صَدَّقَّ الْمَعْضُوبُ مِْهُ مَلَاكَ الْمَفْصُوبٍ أَوْ أنْبَتَ الْقَاصِبُ هَلَاكَهُ وَإِنْ كَانَ يقل 


0 
0 أ 


سام هسه 


٠ 7‏ فَوَانِينُ الشّريعَة الإسلاميّة انّتي كَانَتَ تَحَكُم بها الدولة العثمانية 
حَقٌّ الْمَفْصُوبٍ مِنْهُ إل اْبَدَلِء مإِدالَمْيُمْكِنْ أنْ يُنِْتَ الْعَاصِبُ مَلَاكَ الْمَعْضصُوبِء وَادَعَىئ 
الْمَهْصُوبٌُ مِْهُ وُجُودَه وَطَلَبَ العَيْنَ غَيْر رَاض بِالْبَدلِه فَِْحَاكِم إِنْ شَاءَ عَدَمْ الَمْجِيلٍ 
بالْكم بالل وَأن يَحْبِسَ الْعَاوبتِ عن يخطل الل با آل إلنه الْمعْصُوبُ أو أن 
بُظهرٌ الْعَاصِبُ الْمَخْصُوبَه أمَا مده الْحبْسٍ فَهِيَ مُفَوَصَةٌلِرَأي الْقَاضِي وَلَبْسَ لَهَا حَدٌ 
مَعْلُومٌ كُمَا هُوَ الْحَالُ في حَبْسِ لْمَدِينِ لوَقَاءِ الدَيْنِ (الطّحْطَاوِيٌ). وَسَبَبُ الْحَبْسِ 
الْمَدُكُورٍ مُوَ: أن الْمُوحِبَ الْأَصْلِيّ في الْعَضْب وَإِنْ كَانَ مُوَرَدُالْعَيْن وَالْأَصْلُ هُوّبَقَاوُمَا 
وَالْقَاصِبُ يَدّعِي أَْرًا عَارِضًا وَحْلَافَ الظَاهِرء يَعْنِي يَدَّعِي الْهَلَاكَ وَيَرْعَبُ فِي إِسْقَاطِ 
عَم الْمَعْضُوب مِنْهُ ِي الْعَيْنِ الْمَعْصُوبَةٍ وَتَئِيَِا لْبَدَلِ قكا يُقْبَلُ قَولُهُ الماك وَعَلَيْه 
بالْبَدلٍ إِذَا وَضِيَ الْمَفْصُوبُ مِنْهُ بو بلا حَبْسِء وَللْقَاضِي أَيِضًا الْحُكُمْ بِبَدَلِ الْمَخْضُوبٍ 
بِدُونٍ حَبْس الْخَاصِب وَلَوْلَمْيَرْص الْمَعْصُوبٌ مِنْهالْبَدلِ (رَدُ الْمُحَْارِوَالْجَْهَرَة. 

وَالْمُوحِبُ الْأضلِي عِنْدَ ريت آحَرَ مِنَ الْققََاءِ ُو الْبَدَلُ أي الْوثل أو الْقِيمَهُ 

أَوّلَا: لَوْأََْا الْمَعْضُوبُ مِنْهُ الْقَاصِبَ وَعَيْن الْمَخْصُوبٍ فِي يده أَوْ قَالَ الْمَعْصُوبُ 
الضَّمَانِ أَوْ تَحْلِيلٌ لَه وَبِمَا أن الْمَالَ الْمَخْصُوبَ فِي يَدِ الْعَاصِبٍ يِسَبَبٍ هذا الإِيرَاء 
وَلتَحليلُ يَنقِبُ أمَائََ لوف الْمَفْصُوبٌُ في يد العَاصِب بَمْدَرذٍ بلا عد وَلَاتَقَصِير لا 
يَْرَمُ الْعَاصِبَ صَمَانٌ وَِذَالَمْ يكن الْوَاجِبُ الْأَضْلِيٌ هُوَ الْقِيمَهُ قبِمَا أنه ا يَضْلُحٌ الإبرَءُ 
ِنَ الْعَيْنِ فضي ألا يَكُونَ هَذَا صَحِيحًا أيْضًا (سَعْدِي جَلِي عَلَْ الْعايق: الاي 
الطَّحْطَاوِيٌ الْحَايَهُ) 

َانيً: نصح الْكَفَالَة بلْمَالٍ الْمَعْصُوبء فَلَوْكَمْ يكن الْمُوحِبُْ الْأضْلِيُ هُوَ ادل لَرم 
أنْ تَكُونَ كَمَالَةِالْعيْنِ وَهَذِهِ غَيْرٌ صَحِيِحَةٍ. 
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تَالِكَا: 523 
وَلَوْ كَانَ الْمُوحِبُ الْأَصَلِىٌ رَ د الْعيْنِ وَلَمْ يَكُنِ الْقِيمَةَ لم أذ يكو رهن اين و1 


60 


يَصِحّ هَذَا (الْجَوْهَرَ 

رَابعًا: إذَا وُجِدّ فِي يد الْعَاصِبٍ مَالُ بوِقْدَارٍ نِصَاب الزَّكَاةٍ وَكَانَ ذَلِكَ الْمَالُ يتفض 
عَنِ النَصَابٍ بِسَبّبِ الْمَعْضُوبٍ قا يَلْرَمُ الْعَاصِبَ الرَّكَاةٌ (السَّعْدِيَ وَالْعِنَايهُ)» أَما لَوْ كَانَ 
الْبَدلُْ لَيْسَ الْمُوجِب الْأضْلِيّ وَجَبَ عَدَمُ تَنَاقْصٍ نِصَابٍ الزَّكَاتِ وَالْقَوْلُ النَاني مِنَ 
الْمَولَيْنِ لْمَارَ ؤِكْرُهُمَا ضَعِيفتٌ جد وَالْقَوْلُ الصّحِيحُ ولد وظار الج ترح هنا 
الْقَْلَ الأول وَيُجَابُ أَنَّهُ تَوجَدُ شُبْهَةٌ وُجُودٍ فِي الشَّيْءِ الْمَمْرُوض لِلْوُجُودٍ في الْحَالِ 
والفيعة والكذل فى التطنية ها كيهل تاشرو وك القدير: 

- فِي الْحَالٍ: مَتَلَا لَوْرَرَعَ الْعَاصِبُ الْأَرْض الْمَعْصُوبَةَ وَاقئَربَ زَرْعْهَا مِنَّ الإذْرَاكِ. 

َلَايَْرَمٌ الْمَعْصُوبَ مِنْهُ الانْتِظَارٌ إِلَ وَفْتٍ الإذْرَاكِ. 

العاف ان َع َرْعِهِ في الْحَالٍ وَرَدّ الأرْضٍ الْمَعْصُوبَةِ إل الْمَعْضُوبٍ 
نوجري في هد حم مال يكم اماد (017) . انظَرْشَرْحَ الْمَادَةِ الْمَذْكُورَة. 

كَدَلِكَ لَوْ غَرَسَ الْعَاصِبُ فِي الْأَرْضٍ الْمَعْصُوبَةٍ شَجَرًا ثم حَاصَمَهُ الْمَْصُوبُ هِنْهُ 
وَقَتَ الصَّيْفِ طَالِيَاََْ الأَشجَارِ ققَالَ الكاضيت: لعن إل رقت الرَييع ثم الْقِلْها ني ذَلِكَ 
لوت وَاغْرسْهَا في مَل آَر فلا يمشخ لَبَدَيِكَ مالم يرصن الْمَالِكُ لكن, تشكئ 
ناث مَسَائْلُ مِنْ هَذَاء أيْ مِنْ رَدَ الْمَعْضُوبٍ حَالَا. 

المتالة الأور : أ عضت انافك رَرْوَهًا ملوقة التخطودرنة فى اونظ الفدره 
قلَيْسَ لَهُ اسْيِرْدَادُهُ حَالَا ويُوَجُرُه لِلَْاصِبٍ إِلَ أَنْ يَخْرُ رج إل السّاحِلٍ. 

المَسَألة الثائيةة لو عقي الخافيت 24 22 ل ِنْهُ فِي الْمَمَارَقَ 
ل 1د نع سول 2 اللا الس لطر اي (انْكَاكٌ ‏ 
الْهِندِيهٌ في الْبَابٍ السَاوسٍ). 

الْمَسألة القَالَ: لَوْ عَصَبَ الْعَاصِبٌ ظَرْفًا فَوَضَعَْ فيه رَيْتَهُ وَحَرّحَ إل ليق كسد 


0" َوانِينُ الشّرِيمَة الإسلاميّة التي كانت نَّحْكُم بها الدولةالْعلمَانيّة 
انقو رك فلن لقن 2317 5 اله زفت لقعي أن دار لاط فاخقها د لعز الطرف له 
إِلَ ذَلِكَ الْحِين. الْظْرْ شَرْحَ الْمَاكَةِ 87:40). 

6 يَلْرَهْ رَدْهُ وَتَسْلِيِجْه: ينبت لرُومٌ الدّدُ بالدّليل الشَّرْعِىٌ وَالْعَفَلِىٌء فَقَدْ قَالَ يكلل: 
«عَلَى الْيَدٍ نا أََدّتْ عي 57 يَعْيِي عَلَىْ صَاحِب الْيَدِ أن 5 مَا أَنحَذّهٌ عَيْنَا إِنْ كَانَ 
رودا ودلا إن كان تولك :ار بلق الجكانةأتى التتقود): 

رو واي > د 1 2 5 2 26 ركه 9 0 م 

َنود الدييل العَقلِيّ على الوّجو الآني أيِضًا: إن العَاصِبَ يعَضي المَْصوبٌ يزيل يد 
الْمَعْضصُوبٍ مِنُْ وَالْحَالُ أنَّ الْيَدَ مَقْصُودةٌ أَيِضَاِ أن الْمَاِكَ يَتوَصَّلُ بالْيَدِ إل تَخْصِيل 
ثَمَرَاتِ مِلْكِهِ وَكَمَرَاتُ الْولْكِ هِيّ الِانْتِمّاعٌ به (الرَيَْعِي) الْظْر الْمَادََ 910) وَشَرْحَهًا. 

يَْني: لو عُصِبّتٍ الْبَََهُاستَلرمَ ذلك َال يد صَاحِيهَا عَنْهاوَحِرْمَانة من لبها وَإنَْاجهًا. 

وَعَلَيِْ: يرم الْعَاصِبَ فَسْح الْعَضْبٍ لِدَفْع ضَرَّرِ الْمَخْضُوبٍ مِنْهُ حََْ إِنَّهُ لَوْ عَصَبَ 


0*6 


احد حَدٌ كَرَسَا مِنْ مَذْيُونِه لَرمَهُ رَدُْ لِمَذيُونهِ حَالَا. و ل لَهُ أَنْ يَمْتَِعَ عَنْ ِعَادَتَه بِقَوْلِ: لا 


أَعْطِيه ل أخبش عل أو في تقبل كني ليج 


انا 


ص 


و سن الأطوليرة رَدّ عَيْنٍ الْمَالٍ عَلَىْ الْوَجْهِ الْمَشْرُوح (الْأَدَاءَ الْكَامِلَ الْمَوْصُوفَ 
ب للع وان ل يحي حون مار رَهٌ عَنْ تَسْلِيم عَيْنِ الْوَاجِبٍ (شَرْحُ 
الْمَجْمّع). 00 

وَعل الغافيضيا رذ الال المنقضوت وتشليكة سَوَاءٌ أَكَانَ وَاقِكًا عَلَىْ كَوْنِهِ مَالَ الْغيْر 
مم ا ؛ لِأنّ حَنّ الْعَيْدِ لا يَتَوَقَف عَلَى 
القَضْدٍِ لِأنّ ضَمَانَ الْمُدْوَانِ َاشِئٌ عَنْ تَفْويتٍ عق الْعَيْدِ وَحَق الْعَبْدِ مَرْعِيّ. (الْهِدَاية 
وَالْكِنَايةً) لطر الور 

اليل : كُمَا أنه يَْرَمُ وَدُ الْمَخْضُوبٍ إِذَا كَانَ مَْقُولَا يَْرَمُ وَدهُ أيْضًا ذا كَانَ عَمَارًا 
الكامدة 52111 المتضوق :عاذ علخ الوتفوالفكر و كما هوه كور في الماذة 
(؟84945) لوا و ا 0 
تَسْلِيم الْعَيْنِ الْمَعْصُوبَةٍ وَهَذَا التَعِيرُ احيِرَارٌ عَنْ رَدَبَدَلٍ الْمََافِع لو وَدَ وَأَعَادَ الْعَا صب 


٠. 


الْجَرْء الثاني / الْكتَّابالنَّامنُ: الْقَطْب انا 
الْمَالَ الْنِي العا سار ادا ا اليد الي اسْتَعْمَلَهُ فِيهَا ما لَمْ 
يكن الْمَعْضُوبُ مالو قف أَوْ مَالَ ينيم أو مُعَذَ م مُعَذًَا لِلِاسْتِغْكَالٍ (اله روي) الظر امَده 095 
كن ر اع العامة التحشوت ب 11 رامد الوق ولط لون إغطاة الأخرة 
الْمَأَحودَة لِلْمَخْضُوبٍ مِنْهُ قَضَاءً. انظ الْمَادَهَ 500 4) وَشَرْحَهًا. 

الاقاتٌ الْعَاصِبٍ وَالمَْضُو ب مِنْهُ حِينَ الرّد وَالْإِعَادةِ: لو اخْمَلَفَ الْحَاصِبُ 
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وَالْمَالِكُ - أي الْمَخْصُوبُ مِنْهُ - أَنْنَاءَ وَد الْمَالٍ الْمَعْضُوبٍ وَتَسْلِيِوه قَقَالَ الْمَخْصُوبُ 
5 3 6 0 ا 0 7 77 3 ل وسى تر م 
ينها ]إن الكال الكحصيوك للش هذاه ركان الكا مه الْمَفْضُوتُ: فَالْقَوْلَ لِلْقَايضٍ 
الذي هُوَ الْعَاصِبْ؛ لِأَنَ الْقَاعِدَةَ أَنْ الْقَوْلَ للْقَابضء سَوَاءٌ كَانَ ضَمِيئًا كَالْعَاص أو كَانَ 


5-4 
ً 


أمِينًا كَالْمُسْتَووٍع انْظَرْ شَرْحَ الْمَادَّةِ (183). 

ل أذ َك لي نَاصِبُ تَوْبَ فُمَاشِ» فَأتَئ بعد َلِكَ الْمَعْصُوبُ مِنْهبَوبٍ قُمَاشٍ 
شَامِيٌ قَايلَا آ لَه إِنَّ النّوْبَ الذي ان شوقةخر نل ملقو 1 إن التعميرت 
مني غَيْرُ هَذَا الوب وَكَدْ كَانَ تَوبَا هديا فَإِدَا حَلَفَ الْعَاصِبٌ أنَّ الذي عَصَبَهُ هُوَ هَذَا 
00 وَلَمْ أعْصِبْ قُمَاشًا مِنْا فَالْمَوْلُ للْقَاصِبٍ. 

ما لوْتكَلَ الْعَاصِبُ عَنْ حَلٍْ الْيَمِينِ عَلَى الصورة الْمَذْكُورَةٍ يثيِتَ أن 
هِنْدِيٌ (الْهنْدِيّةُ ِي الْبَاب السّابع)» كَذَلِكَ إذَا املا في صِمَةٍ اموب َالْمَوْلُ مَعَ 
لين لْعَاصِبء قَلَوِ ا اَْاصِبٌ وَالْمَفْصُوبُ مه عل أن اْمَْضصُوبَ هُوَ هذا ْمَل 

ا الما قَقَالَ الْعَاصِبٌ: قَدْ عَصَبْتٌ الْمَالَ عَلَىْ هَذْهِ الْصَالٍ وَقَالَ الْمَعْصُوبُ مِنْهُ 
دعومو جِيت رقم مل وها الجة. 2# با 58 ينه الْمَعْضُوبٍ مِنْهُ. 
ا إِذَا ا ا ا 


م 2 
مَاغصبه قمّاش 


سسا 


الْقِيمَقَ 1 عِنْدَ الإمَام فَالْقَوْلُ مَمَ الْيَمِينِ للْغَاصِبٍ. 
ما َو حَلَفَ الْمَاصِبُ الْيَِينَ وبَْدَ أن أحَدَ الْمَْضُوبُ ون ف القدصوت عر خدية حمل 
1و 2 ع العول س غي 0ج عسي سطس 2 


ل ا َصََُوَهْوَجديتٌ فِذا كا الصا يرا ضَونَ الَْاصِبُ 
كنذا كان تان ناسنا كول الكتش وك نه مُكيرًا عل ما جه في 


07 فَوَانِينَ الشّريعة الإسلاميّة انّتي كَانَتَ تَحَكُم بها الدولَة الْعثْمَانِيَة 


الْمَادَِ .)4٠(‏ (الْهنِْيةُ في الْبَابٍ السَابع وَالْأَتِْروِيٌ). 
. اختلاتائه] في تَلَفٍ الْمَعْضُوبٍ بَعْدَ الإعَادَةٍ أو قَبْلَهَا: لَوِ ادَعَىْ الْعَاصِبٌُ مَلَاكَ 


2 


الْمَعْضُوبٍ 2 55 الْمَْضُوبٍ ف بَعَدَ رَدُهِ يام واكم المَعَضوت مِنه ملاكة عند 
الْعَاصِب وَأَقَامَ كُل مِنْهُمَا البََْد تَرَجَحُ بِيْنَهٌ الْمَالِكِ عِنْدَ أب يُوسُف. مَتَلَا: لو ادَعَى 
الْعَاصِبُ أَنْ الدَبَةَ الْمَعْصُوبَةَ قَد تَلَِتْ فِي يَدِ الْمَاِكِ بَعْدَ أَنْ رَدَهَا وَأَعَادَهَا ِلَيْه وَادَعَى 
الْمَاِكُ أن تلََهَاناشِئٌ عَنْ رُكُوبٍ الْمَاصِب إِيّامَا وَهيَ فِي يدو وَأقَامَا اليه رجح َه 
العاللكه ويل م الْعَاصِيِب فيان الفيقة: 

كَذَلِكَ إِذَا كَانَ الْمَخْصُوبُ دَارَا وَأَقَامَ صَاحِبُهَا الْبينَهَ عَلَى أن الْعَا 
وَأقَامَ الْعَاصِبْ الْبيْنَْ عَلَى أنه رَدهَا إلَيِْ سَالِمَةه ترجَحُ َه ضصَاحِب 0 

كَذَلِكَ لَوْضَهِدَتْ شّهُودُ صَاحِبٍ الدَابَةِ الْمَعْصُوبَةِ عَلَْ أن الْعَاصِب قَذْ قَتَلَ الدَابَة 


«+ 

1 

١ 

3 

ا 

1١ 
شاد‎ 


4 
3 
3 8 


ا ارم خم 5 - 2ه 2س 00 2 عي 2 عي ير ا ررد 9 
تور قدا دَها وَرَدْهَا لصاحبها سَالْمَة رَجَححت 
2 00 ا 3 ف عو ع3 6ك أ ع كه 2ه 
بن حب الذَابَدَء لأنَ الْمَيْلَ وَ هدم الدَارِ يد يُتَصَوَرُ بَعْدَ الرّدُ فيُجْعَل كَأَنَ الْعَاصب رَدَهَا َه 
هَدَمَ الدَارَ وَكتَلَ الدَابَة» فَكَانَتْ به صَاحِبِهَا أَوْلَ؛ لِأنّهَا بت سَبَا حَاوِنً لِلضَّمَان. . 


0 ٠ 
2 0 


هنا يدت الرد العَاِض وَالبيسَهُ هي 
لِلإِثبَاتِ لمجي 1 ماري هنين يه فى الات السّابع). 


- التي يتح : ل وَيَخْتَلِفُ فيا 42 خصوث ا لَّ وَالمَخصنوت العَقَار: العنطوات 


6 
> بي سدس 


كن رجح عند مُحمَدٍ يبه لعاصِبء لِأن اليه م 


٠. 
الب‎ 


6 
ع“ 


سس الأوّل: الْمَنْقَولُ يبي في مذو الما 


3 الثّاني: الْعَقَارُ كَالرَحَىْ وَالدَّكَانِ وَالدّارٍ 


َه 


وَحُكُمْ ذا ييّنُ في الْمَضْلٍ الَنِي وَهَدَانٍ التَوعَانِ ل 
ذه 8 7 ع 200 0 000008 2 ى خآ ع 
لِصَاحِبِه عَيْنا إذَا كَانَ مَوْجُودًا وَلْرُومُ ضَمَانِهِ إذَا لف أو اسْتْهْلِكَ أو طَرَأْ عَلَى قِيِمَتهِ نْقضًا 
ِالتَعَدّي أو التَقصِيرِء فَعَلَيْهِ لَوْ عَصَبَ أَحَدٌ رس آخَرَء فَكَمَا أنه يَلرَمُهُ رَذهُ ِصَاحِيدِ 7 


و مسو 6ه عرد يو 6ه سوس ساس 0 


مَوْجُودًا في يده فَلَوْ عَصَب طَاحُونَتَة أو ذَكانَهُ أ حَائْطَهُ وَكَانَتْ مَوْجُودَةَ عيْنا مََرَمُ رَدْهَا 
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م 2 


لِصَاحِبهاأيضًا. 
كَذَلِكَ لَوِ اسْتَهْلَكَ الْقَاصِبُ ذَلِكَ قرس بِقئلِ َي َيَضْمَنُْء كُمَا أَنَّهُ لَوْ جَدَ 
الطَّاحُوئة أو الذّكَانَ أو الدَّارَ ضَمِنَ بِنَاءَ عَلَىْ الْمَادّهِ (91): 
ونا لوب دان في كم آكرء ِف الْمَغْصُوبُ امول بام 


وَلَا تَقْصِيرٍ بآ او يلعاب كما لو سل الْعَاصِبُ الْحَيَوَانَ الْمَخْصُوبَ في 
الْمَرْعَىْ أده السَيل ضَهئَهُ الْمَاصِكُ بِمْقْتَضَنْ الْمَادَةِ (891). ا 

أن لَوْ تَلِفَ الْعَقَارُ الْمَعْصُوبُ وَهُوَ في يد الَْاضِب بلا تعد ولا يفصي بحا كو 
الْهَدف العاحورة دأ أَوْ عَاصِفَة أَوْ جَاءَ سَيْلُ فَجَرَفَ لباك 0 الصّيْمَانُ عِنْدَ 
لْإمَام اْأَعْظم وَمُحَمدِء كَمَا سَيُوَضّحٌ ذَلِكَ في الْمَضْلٍ الثاني (الْبَرَاِيَةُ). 

وَلَوْ صَادَفَ صَاحِبٌ الْمَالِم الْقَصِبَ في مكدر عَبْر اليد الذي عَصَّبَ فيه ص 


م و 


الفخصوت ريق الكال التحضوت ركان انلك يا اج الْمَعْضُوبُ إل مَوْنَة الْرد و 
الْحَمْلِ » نَانيًا: قِبِمَة لْمَالٍ الْمَفْصُوبٍ فِي الْبَلدَةَ الأخر أَكَلْ مِنْ قبمَيه بس لق 
بكرن منافة العا قكيااعنة اشرو عذزع الترفةن علق تخهال ن: فَإِنْ شَاء اسْتَرَدَ مَالَهُ 


0.4 إن 4 
4 وي 04 2 


54 يانه لكا كان لرُوم التدليم في مَكَان الْمَصْب مِنْ حُمُوقٍ الْمَفْصُوبٍ ينه قط قله 
إِسْقَاطَّهُ وَإِنْ سَّاءَ طَلَبَ تَسْلِيمَهُ إلَيْهِ فى مَكَانٍ الْمَضْبء وَإِذَا طَلَبَ يَسْلِيمَهُ هَكَذَا إلَيْهِ في 


1 


0 


حل 1ه ل همي ل 01 ا ا ات 
مَكَانٍ الَْضْبٍ فَمُؤْئةُ الرّدٌ وَتمَقَاتُ التَقْل عَلَىْ الْعَاصِبء لِأنّهُ كَمَا ذكِرَ في شَرْح الْمَاد 


(45/ يَلْرَمُ رَدُ َإِعَادةٌ الْمَالٍ ال م للق يكن لامنققة فى عه (الالقروي): 
00 ّ 


ه 


2 م .6 


تفظوت ويل في بلك انون 1 كما ال عَلَىْ الْغَاصِبٍ أن 
الْعَا صب رَدَهُ عَينًا لِلْمَعْصُوبٍ مِنْهُ في الْبَلْدَةِ الْمَذّكُورَ 2 فالمخصيوت ده جر على قي 


0 ا 4 ب 5 57 3 20 8 26 و -. يي مس 8 
وَآم اي ل حا ل 0 


وا دوحج سه 


بنج ةي كلوه 


71 فَوانِينُ الشّرِيعَة الإسلاميّة انّتي كَانَت تَحَكُم بها الدولة العثمانية 


وَمُوْئُ رت يني أن طرفي كلما مُبَرَنٍوَكَْسَ لصَاحِب الْمَالٍ أن َطْلْبَ ونه 
من :العافس ب اتلد سعْرِه َقِيمَه في الْبَلْدَةِ الأخرَئ. (الْزَازِيَة) 
مَكَلّا: ركان مد اذَه الما في بَلْدَوَالْخَضْب: 20007 نيه ُو وَسَدْرُهَا في 


ذه 


الْبَّدِ الْآحَرِ مِانَة َرْشِ» فَلَْسَ لِلْمَمْصُوبٍ مِنْهُ أن يُطَالِبَ الْقَاصِبَ فِي الْبَلْدَةٍ الأخرى 
بتَمَانَية فُرُوٍ َيَادَةٌ عَلَىْ كَل دَ ذَهَبَةِ. 
-١‏ وَكَيْسَتْ بِأكَلّ مِنْ قِمَتِهَا ني بَلدَة الَْضْب: وَتَفْصِيلٌ ذَلِكَ أنه إذَا كَانَ الْمَعْضُوبُ 


- ع8 


2 


2 
رض" ١‏ عر قفي 57 36 272 


حَيَوَآنَاتٍ أَوْ حَمْسِينَ كَْلَةَ شَعِيرِ أَوْ عَشْرَةَ آلا دِيئَارٍ تَسَاوٍ وي زتها حَمْسِينَ أقةَ أو كَانَ 


8 


حَمْسَةٌ آلافي ديار تُسَاوِي زتيُّهًا يسْعِينَ أََة ِمَا يَحْتَاجُ إل مُؤْنَةِ الرّدُ وَمَصَارِفِ الك 2 
قَمَا الْحُكُمُ في ذَلِكَ؟ 
يعر قلانة تيال ت إِذَا كان فصوب مَالَاموْكُوقا علي مُؤْنَةِ الكَد وَتَمَقَاتِ الْحَمْل: 


3 


و م2 : أنْ 2* 


الاحيال الأوّل: أن تسْتَويَ قيِمَةُ الْمَالٍ الْمَخْصُوبٍ فِي الْبَلدَنَيْنِ فِي بَلَدَة الْعَضْبٍ 
وَبَلْدَةٍ الَكاقي. 

الاخيال النَانِي: أَنْ تَكُونَ قِيمَةُ الْمَالٍ الْمَعْصُوبٍ فِي الْبَلَدِ الح أكثَرَ مِنْ قِمَتهِ في 

يُخَيَرٌ الْمَعْصُوبُ مِنْهُ في هَذَيْنٍ الاحْتِمَالَيْنِ في صُورَتيْنٍ فَقَطْ: الصُورَةٌ الأوّئ: إن 
شَاءَ أَحَدَهُ في بَلدَة التّكاتي َه لنّ حَنَّ التّسلِيم في بَكَدِ الْعَضْبٍ لَمّا كَانَ للْمَعْضُوبٍ مِنْهُ 
لد إسْقَاطُة. ْ 

الصّورَةٌ النَايَُ: وَإِنّْ شَاءَ طَلّب تَسْلِيمَهُ إلَيِْ في مَكَانٍ الْعَضْب. وَكَدَ بيت الْمَجَلَه 
هَاَيْن الصُورَتَيْنِ عَلَىْ مَا كه ف أناء الّْح» وك له أن يأب يمت في بد 
لعب وَرَمَانهِ(مَايِم ب قطلوبغا مع إيّاح اهدي في لاب الثاني من اَْضبٍ). 

الاخهال اللَلِتُ: كَوْنُ قِمَةِ الْمَالِالْمَعْضُوبٍ فِي الْبَلَد الْآحَرِ كَل مِنْ قبمَيه في بَلد 
الْعَضْبء َلَوْ عَصَبَ أَحَدٌ دَوَاب فِي الكوقة. واوا في اَن وَكَانْتْ قِيمَنْهَا في 


مها 


خْرَاسَانَ أَكَلٌ مِنْ قِيمَتها ِي الْكُوقَة فَعَلَى هَذًا قير يُخَيْرٌ الْمَغْصُوبُ مِنْهُ عَلَىْ ثََاثِ صُوّرِ: 
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أَوَّلْهًا: إِنْ شَاءَ أَحَدَّهَا هْنَاكَ أيْ: فِي الْبَلّدِ الْآحَرٍ عَيًْا. وَفِي هَذِهِ الصُورَة لَا يُمْكِنْهُ تَضْمِينُ 
نقْصَانٍ الْقِيمَةٍ. نَنِبهَا: إن شَاءَ طَلَبَ تَسْلِيِمَهًا فِي مَكَانِ الْمَضْبِء وَعَلَى هَذًَا التَقدِير تَكُونُ 


ع 


0 


مويه اله وَفضا صَارِفٌ التقل عَلَىْ الْغَاصِبٍ. تَالِثْهًا وَإنَْاءَتَرَكَ الْمَال الْمَخْصُوب الذي هُوَ 
يمي ود للعَاصِب» ' َإِذَا كَانَ الْمَْصُوبُ مِدْلِيًا أَحَدَ هُنَاكَ أَيْ في الْبَلَدِ الآحَر قِيمَنَهُ في 
بل قصب يم اْخصُومة» وذ نا وي أ يه في ب لضب وَفتَ الَضب لعب 
الليم»؛ لأا لالح دصل من جهة لاس وَكَلكَ ب 4 إل لو آحر» مل 
سُوب فِنْهُ أَنْ لا يقب الضَّرَ وَلَهُ أَنْ يَطْلْب قِيِمَتَُ؛ لأنَّهُ عَجَرَ عَنْ أذ عَم بِكَمَالِه 

نار كما زر خرق القاصدث اتوك المتشوية لاف 1 ح الْمَجْمَع لِقَاسمِ بْنِ قطلوبغا». 
يفن هذ تْصَِاتٍ أن امال الْمفصُوب دا كان يأ َي كان مَؤجُودا 


عَيْا َِلْحَاكِم أن يَحْكُمَ بالْقِيمَة في بَحْضٍ الصّوّرء لَكِنّ بان المكلة 1 يشهل هذه 
الحو لد )م سئاي وَعَبْدُاْحَلِيم وَالْهذيَُ في الْبَاب الثاني مِنَ اَْضْبٍ). 


اناده ١1م‏ ): ى) أنه يَلْرَمُ أَنْ يَكُونَ الْعَاضِبٌ ضَامئًا إذَا اهلك الل الْمَعْضُوبَء 
كَذَلِكَ إِذَا تَلَفَ أو ضَاعَ بتَعَدْبهِ أو بدون تَعَدّيهِ يَكُونُ ضَامِنًا أَْضَا فَإِنْ كَانَ مِنّ 


4 
إن 


2 7 كم 7 عد لاهج . “اين ا 0 ف صل عت بتر 2 راموو 
القِيّمِيّاتِ يَلِرْم الغاصِب قِيمَته ني رْمَانِ الغصب ومَكانه» وإن كان مِن المثليات يَلزمه 


سر مه مامه من 


كما هيم أكون الَْاصِبُ ضاي لصوب ينه أذ لو ذا اسْتَهْلَكَ الْمَالَ 
الْمَعْصُوبَ َإِذَا تَلّفَ أَوْ ضَاعٌ بتعَدَيه أو بِدُونٍ تَعدَّه أَوْ يتَقَصِيرِهِ أَوْ ات مه 
يَكُون ضَامِئًا في الْحَالِ؛ لآنّ الْمَعْضُوبَ لَمّا كَانَ مَضْمُوئًا عَلَىْ الْخَاصِبٍ بِمْجَرّدِ عَضْبِهِ 
يا بِمَْئئ أنَّ عَلَىْ الْقَاصِب أَنْ يَرْدَهُ عَيْنَا إذَا كَانَ مَوْجُودَا وَبَدَلَا ذا كَانَ مُسْتَهْكَكَا قلا 
يَخْتِْ حُكْمُ الْمَضْبٍ بِسَبَبٍ مَك الْمَْصُوب يِفِعْل الْقَاصِبٍ أَوْ غَيْرِ له 
لديل عن كن عل اماق هي تعره القضب لُزُوم ويم وفت القضب. (الْعَيِي). 
وَلمْوَضُحْ ذَلِكَ بالْمتَالٍ الآني: 


7 فَوانِينُ الشّريعة الإسلاميّة انّتي كَانَتَ نَحَكُمَ بها الدولة العثمانية 

َو ع الْخَاصِبُ كُلّ الاحيِنَءِ الْمَرَسِ الْمَعْصُوبٍ وَتَلَفَ حَنْف أنْفِ أيْ بآقةِ سَمَاوي: 
ضَون ونيو َطيه. 

وتلق تس اله على مدا اوَجِوَإن َم يكن يِل الْقَاصِبٍ وَلَاجُوجَبٌ الضَمَانً في 
الْأَمْوَالٍ التي هِيّ كَالْوَدِيعَةٍ وَالْعَارِيّةِ؛ لآن لتقت السَّابِق قَدْ كَانَ بِفِعْلِه نت الفيكان 
على هيه سب عَجِْهِ َنْ رَدعَيْنِ الْمَفْصُوب يلها (الفَْضِية). 

إيضاح القَيُود: 

-١‏ الِاسْيَهْلَاكُ: الِإسْيَهْلَاك تَوْعَانِ: أَوَّلْهُمَا: اسْتِهْلَاكُ مِنْ كُلّ وَجْدِء وَهُوّ عِبَارَةٌ عن 
إِنَلَافٍ جَميع قم ة الْمَعْضُوبٍ (الطَّحْطَاوِيّ) وَهَذَا الِإسْتَهْلَاكُ مَوْضْوعٌ بَحْثِ هَذِهٍ 
الْمَادَقَ و كَأكْلٍ الحاء المخصضوجة بَثد دنه وطيطها أن ]سراق الْيّابٍ المَخْصوية: 

وَفِي مَذِهِ الْحَالٍ وت بويع تفع الْمَفْصُوق من الَِّالكرٌوَالتملٍوَللُوي 
دك َُوث بيع متا اْمَْصُودة نياب كَلتَظ من ارا وق 

وَالتَكيرُ بِحَيْتُْ 0-6 ل الاسم عَلَنْ مَا هُوَ مَذْكُورٌ ف الْمَادَةِ (899) مَعْدُودٌ مِنْ 0 
نَوْعَ هَذَا الاسْتهْكَاك. 

َلو اطستع ا الحتطة المتصوية وققاء أو 5 حبر الطَّحِينٍ المنموت حرا أو خلط 
لْمَالُ الْمَعْصُوتُ عَلَْ مَاهُوَ مين في الْمَادِّ (84/) وَشَرْحِهً يَكُونُقَِاسمولِكَ. 

مَنلُا: لَوْ حَلَطَ الْخَاصِبُ الْحِنْطَة الْمَعْصُوبَةٌ أَوْ خَلّط الشَّعِيرَ لْمَخْضصُوبٌ بِحِنْطَةٍ فيَكُون 


و سس اج 


د اسْتَهْلَكَ الْحِنْطَة أو الشَّعِيرَ وَيَْرَمُهُ ضَمَانْ الْبَدَلِ (رَدُ الْمُحَْارِ). 
كَذَلِكَ لَوْ خَصَبَ أَحَدٌ َنَازِيرَ آحَرَ أَوْ دَرَاهِمَهُ وَحَلَطَهًا بدَنَايرَ وَدَرَاهِمَ لَهُ مِنْ جِنْسِهاء 
وَلَمْ يُمْكِنْ تَمْبِيرُهَا قيلرَمهُ معد الإمام الأظم صَمَائَا إلا نه لِك يَكُونُ د استَهلكَهَاء 
وا ليت الشركه رين الْغَاصِبٍ وَالْمَعْضُوبِ ِنْهُ في الْمَالٍ المخلو ل ما عِنْدَ الِإِمَامَيْنِ 
فيكون الال التخلوط مشت تمك يها وركذا راحصصيييًا (العزة رويك كما في في 
شرح الْمَادّةِ (717) كَذَا لَوْ حَصَبَ أَحَدّ أَخْسَاب آخر أو آجَرَهُ أ لَبِنَهُ وَاسْتَحْمَلَهُ في أَئْنيته 


ليله 


و دميو 


يلْرَمُ مان قيمته؛ نه مِنْ َيل الاسْتَهَلَاك (الْهِنْدِيه في لباب التَنِي)» ا مجرد 7 
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الْعَاصِبٍ لِلشَّاةٍ الْمَعْصُوبَةِ أو ذَئْحِهِ وَسَلْحِهِ وَتَقَطِيعهِ ِيَّاهَا بدُونِ طَبْخ فَبِمَا أنه لا يعَد 


م د ييه سه م . 00 امهو ماه 9 9 7 و و 0-6 
اسْتِهلاكًا َيَدْخْل فِي الْمَادَةِ (41/1) وَعَلَىْ هذا التَقْدِيرِ فَالْمَعْصُوبٌ مِنْهُ يكون مُحَيرًا 
:سا هم مس 7 4 و7 فس تو ذه ررب قي 0 2_2 امم ا ا 2 رم 
شَاءَ ضَمَنَ الْعَاصِبَ كل فِيمَتِهَا وَتَرَكَهَا لَّهُ مُمَطَعَةَ مَذْبُوحَةَ وَإِنْ شَاءَ أَحَدَّهًا مُقَطعَة 
يك يسوي لم 0 اد وار ب م سن جد له ا ب وى بام ساب 
0 ة الحانية يس لد 


سر 


6/66 
8 3 


ا أو بح الشَّاة 0 5 الْعدكُور نا كر 5 َسَلَكََ َع 1 دق 
كن نل ا يه جب له فقَذ قات بَمْض منافيهاء إلا ع 
اها لم يرل بَاقَِا لكَوْنِهَا تَصْْحُ كأ تَكُونَ جْبَةٌ ِصَغِرٍ أو لشخْضٍ قْصِير الْقَامَة أو 
ُو لاا آعزء كيك إذ حت الا كما لوث بنض عتافيق كلتلق 
بَْضُ مَنافوها الأخرى كَالنّخْويّة وَكَذ بين خك م الأسَهلاك سن وَجْهِ في الْمَامّوِ (0--8): 
واد ب شيا المْقَصَانُ وَهَذًَا عِبَارَةٌ عَنْ تَعبيبهِ مَعّ بَقَاءِ مَنَافِِهِ كَتَفْوِيتٍ جَوَدَتَه 
(الطّحْطَاوِيٌ)؛ و سَيْفَصّلُ حُكْمْ 0 

8 العا ضف هذا 0 أي روم ال الصَمَان على ل لْقَاصِبٍ : .- اماي بار 


كل لحك اكول أحةني عزيد عبتا قت ' ع أكلي يلك البق نع انر 
دَلِكَ الصَّيْفِء فَلِدَّلِكَ الشّخْصٍ أَنْيَطْلْب أَمْوَالَهُ الْمَعْصُوبَة. 

لد أن فليا مِنَ الْمُحَافِظٍ بِسَبَبِ كَرْنِهِ مُحَافِظًا فِيهًا (الْمَتَارَئ الْجَدِيدَةُ)» الْظر 
الْمَادَهَ (89). مِثَالٌ لأدمر: لَوْ أَمَرَ أَحَدٌ آحَرَ بن يخي مال شخْضٍ آخرَ وَأَتَلَّ ذَِكَ الْمَالَ 
م الضّمَانٌ عَلَىْ الْآحِذٍ الْعَاصِبٍ)» لِأَنَّ هذا الْأمر بَاطِلُ انظ الْمَادَه (46)» إلا أنه ذا 


0 اهس ده 6ه 


كَانَ الْعَاصِبُ قَذْ أَعْطَاهُ لآمِرهِ قَلَهُ الر ع ا ارا ات لاوا 
الخد فيس آ لَه الرجْوعٌ عَلَىُ الْآمِر جيك الوك لق الْسَعُود. وَالْعِمَادِيٌ)؛ وَغير 


اخْيَرَازِيٌ باعَتَبَارٍ آَرَءٍ لِأنّهُ إذَا 45 الْعَاصَبٌ الْمَعْضُوبٌَ مِنْ ل از هه وَتَصدق به ل 


أخرة أز يَعَنَه أو أؤغة أو أعارة وَعَلَعَهُ ويلك ف يل ذلك الآخره كان الْمَمْصُوت ينه 


عا ص وا سمه 


ؤالا قَوَانِينُ الشريعة الإسلاميّة :التي كَانَتَ تَحَكُم بها الدَولَة العثْمَانِيَةُ 


صَمَنَهُ لِدَيِكَ الآحَرِء كُمَا سَيْمَصّلُ فِي الْمَادَ 
)4١(‏ (أَبُو السّعُودٍ الْمِضْرِيٌ). كَذَلِكَ لَوْ أتلف آحَرُ الْمَعْصُوبَ وَهُوَ في يد الْقَا صب كَانَ 


الْمَاِكُ مُخَيرًا إن شَاءَ ضَيِنَ الْخَاصِبُ وَهْوَ يَرْجِعٌ عَلَىْ الْمُئْلِِءٍ لان الْقَاصِبَ لما كَانَ 
ضاي يح ملا موب بطريقي الاشياب وَيكُوم المت في حل الحا من 
ِل العا وَيَكُون لاب حَن َضين المتييه وذ شَاءَ ضَمَنَ الْمُْلِفه وَلَيِسَ 
للْمُئِْفٍِ الرّجْوعٌ عَلَىْ أحَدٍ لان يه مع الإيضاح). 

*- لِلْمَغْصُوبٍ مِنْهُ أو لِوَرَئَيهِ: يحْنِي لَوْ تَوْفيٌ الْمَخْصُوبُ مِنْهُ دُونَ أَنْ يُعْطِيهُ الْعَاصِبُ 
بَدَلّ الْمَعْضُوبٍ الَّذِي أَتلَمَهُ 0 ِعْطَاؤٌه لِوَرَنيهِ وَإِيعَاؤُهُمْ إِيّاه. 

كُمَا أنه يَلْرَمُ الْعَاصِبَ أَنْ يَرْدَ الْمَعْصُوبَ الْمَوْجُودَ لِلْمَعْصُوبٍ مِنْهُ أو لِوَرَئَيه إذا 
ال ارك اراي ارت ل رو ب أ از د 


فيَطلتٌ المخطوك مه الْجْتَوَقى حَقَهُ من الْعَاصِبٍ 2 الدَار الأحرق (الْحَانية). 


عم 


- ِ 6م 


- ضَايئًا: إن الْعَاصِب وَإِنْ كان يف كل الْمَعْضُوبٍ الي تلّفَ أو أتلف. فَإِذَا 
كَانَ المَْصُوبٌ يا وَاحِدا من ين كا في حم اليه الْوَاحِدِء فَيَضْمَنٌ الْقَاصِبٌ 
عِنْدَ بَعْض الْفْقَهَاءِ الْمَعْضُوبَ مَمَ ذَّلِكَ السَّيْءِه وَيَضْمَنُ عِنْدَ الْآحَرِينَ الْمَخْصُوبَ فَقَط 
َلا:لواختصَبَ أحدٌ إخدئ همي َاب أو حِدَءِ وها دض الفُقَهَاء دك فاع 
الْمَال دَق الاب الأحرئ أو الْحِدَاءِ ِلْعَاصِبٍ وَيَصَمُنْهُ الاين مَعَاه وَعِدْدَ اْبَعْضٍ الْآخِْرِ يَضْمَنُ 
الَْاصصِتُ مَا اهلك وبا يَضْمَنٌ الشَيْء الْآخَرَ (الْزَاِيَه وَأبُو السّعُونِ و وَالْهيْدية): 

وَسَتْبَيّنُ صّورة النّضْمِين فِي فِعَرَةٍ المَجَلَةِ الآتيّة: 

ع - يتَعَديه: هَذًا الَيرٌ يما أنه َعَم مِنَ الِاسْتِهْكَاكِ فَلَوْ كُيبَتْ هَذِه الْفقرَةُ (كَمَا أَنّهيَلرَم 
ليكو لامك قن ,8 تلت المشخوت اذ مناغ رمدت أ ينزد كت لكاة افد 

التّعَدّي: كَضَرْبٍ الْحَيْوَانٍ الْمَعْصُوبٍ وَتَكَفِهِ بدَلِكَ وَمَلَاكِ الْمَرَسِ الْمَخْضصُوبٍ بنَءً 
ءٍ سَوقِه بف وَشِدََوََا إل ذَلِكَ. انظر امام (107). 

هارن تنك كرو لقاو تستطلب ون جو ارين لايق الوا امه بقار 


و- هجو 


ا إن شَاءَ صَمَنٌ م الْعَاصِبّ إِيَام وَإِنْ 21 
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وَخَلْطٍ الْمَالٍ الْمَْضُوبٍ بِمَالٍ آحَرَ بِصُورَةٍ لا يُمْكِنُ تفْرِيقَه. 

مَتّا: تكو يوا ال ووط اها الول ميخ 
الحيان 3 د الْمُحْتَارِ). 

اد ا وه 
وَيَيْد أناطكتها أ عملت لثما للويند] ا ل 
الْمَشْوِيّ مِنَ الْعَا صب بِالاسْتِحْقَاقِء م 
الْحِنْطَةٍ أو اللَحْم. ْ 

ما لَوْ ظَهرٌ الْمُسْتَحِقٌّ قَبْلَ إِعْمَالٍ الْقْمَاش قَوِيصَاء وَالْحِيْطَةَ دَقِيقَاء وَاللٍُ ا 
5 اكراككاي لاسي كر العاحه قلَيْسَ لِلْمَْصُوبٍ مِنْهُ أَنْ يَطْلْبَ مِنَ 
الْعَاصِبٍ شَعًا. 

ديك تر كصْل الفناكن الكفض بَ ليصا َك اله المَْصُوبَة وَكَبل أن يَخيطَ 
الْقَمِيصَ أ لك طهر هامس سُْعَيِقٌ وَضَبْطَهُمَا مني القَاضِب» يبرا الْقَاصِبُ هن 
1 لباب الرَّابِعَ عَشَرَ مِنَ الْعَضْبٍ). 

- إِذًا تَلَف: لَكِنْ لَوْ ادَعَىْ الْعَاصِبُ التَّلفَ أو الإثلاف وَلَمْ يَرْضَ الْمَْصُوبُ مِنْهُ 

بالككم. دل المَفصُوب وَلمْ يَِْع الْحَاصِبُ أن ينِتَ حلا الْمَْصٌوب باليبئ» يَخيِسٌ 
الْحَاكِمُ الْعَاصِبَ إِلَ أَنْ يُظْهِرَ الْعَاصِبُ الْمَعْصُوبَ إِذَا كَانَ في يَدِ أز يَحْصْلَ الم بأن 
عَدَمَّ إظْهَارِه إَِّهُ ناش عَنْ تَلَفٍ الْمَعْصُوبء وَمُدَهُ الْحَبْسٍ مُحَوَّلة َأ الْقَاضِيء وَكَمَا 
يَحْكُمْ الْحَاكِمُ بِبَدَلِ الْمَعْصُوبٍ بَعْدَ حَبْسِهِ الْمُدَةَ الْمَذْكُورَ ران رارك 
حَبْسٍ إِذَّا رَضِيَ الْمَعْضُوبُ مِنْه لله وَفِي «الذَّخِيرَةا: لِلْقَاضِي أنْ يَحْكُمَ بَدَلٍ 
الْمَعْصُوبٍ مِنْ غَيْرِ تلو أيْ: بدُونِ حَبْسٍ الْقَاصِبٍء وَعَلَيْهفيَظهَرُ أنَّفِي الْمَسالَة وين 
أَوْ أن ذَلِكَ بََانُ مضل وَالْمَفْضُولِء انْظَرْشَرْحَ الْمَادّةِ(690). 

د ]ةكم فسان لقو لَوْ عَوِرَتْ عَيْنُّ الْحَيْوَانٍ الْمَعْصُوبٍ أَوْ مَرَلَ ' 
عَلَى قِيمَتِه نُقُصَانٌَ وَهُوَ فِي يد الْعَاصِبٍ كَانَّ ضَامِئًا. ش 


_هام 


مام هاسماه 


7 فَوَانينَ الشَرد يعة الإسلاميّة التي كانت تحكم بهًا الدولة العثمانية 

وَسَتْوَضَحُ هذه الْمَسْأَلَةٌ في شَرْح الْمَادّةِ )4٠(‏ (انْظر 5 4 و0١91)‏ (رَذُ 
المُحْتَارٍ). 

8- الْحَالُ: أيْ لا يَصِح تأَجِيلُ الضَّمَانِ لِأنَهُ لَمَا كَانَ الضَّمَانُ الْمَذْكُورُ مُعَا 
قزر ابلط للك ذا أَجَّلَ صَاحِبُ الْمَالِ ضَمَانَ الْمَعْضُوبٍ 8 يَلْرَمُ 
كَهُ قلا يَكُونُ الْأَجَلُ صَحِيحَاء كَذَلِكَ ا تَلْحَقُ هَذِهِ الْمُعَاوَصَةً 


7 
07 54 
ا ضة 


الْغَاصِبَ بَعْدَ أن اسْتَهْلَكَهُ 
ِيَادهٌ أيِضَا (عَلِقٌ أَمَنِي). 


1 


أمًا تَأَجِيلٌ بَدَلِ الْمَعْصُوبٍ قَصَحِيحٌ قا يَرْجِعٌ عَنْهُبَْدُ (الأْقروِيٌ) قدا كَانَ مَل 
الْمَضْب مِنَّ الات يَْرَم ضَمَانُ يه في وَمنٍ الْمَصْب وَمَكَا ون كان من الَِْْاتٍ 


0-2 


كَالْمَكِيلَاتٍ وَالْمَوْزُونَاتِ وَالْعَدَدِيّاتِ الْمُبَقَاربَة رئة وَكَمْ يَكُنْ مِثْلَهُ مُنْقَطِعَاء ير رَحُهُ مان مثله 


أَيِضًا فِي مَكَانٍ الْعَضْبٍ وَقِيِمَتِهِ إِذّا كَانَ الشركة ناوز ا للمتش وين ولك إن كان عد ارده 
إِذَا كَانَ ميا 


ا الْعَاصِبُ بِهَذَا وَيإِئرَاِ الْمَعْضُوبٍ 541 بخاص وه الإنم بَعْدَ أَدَاءِ الْمَدَلٍ 

بلا موب (الفهسْتَانٌ. 

4- قِيِمَتَهُ في زَّمَانِ وَمَكَانٍ الْعَضْبٍ: د لَرِمَتٍ الْقِيمَةُ هن لِأنّ حَنّ الْمَالِكِ نابت في 
صُورَةٍ الْمَعْصُوب وَفِي مَعْنَاهُ مَعَا أيْ تابث فِي قِيمَتِهِ وَلَمّا كَانَ مَعْنَى السَّيْءِ عِبَارَةَ عن 


000 


قِيمَة قِيمَةٍ ذَلِكَ السَّيْءِ كَانَ الْمَعْمَ أَضْلَا وَالصُورَة تَابَِةَ لَه وَلمّا كَانَّ مِنَ الْمُتَعَذَرِ أيِضًا اعبار 


شرم مر 


الصورة ة لِعَدَم وُجُودِ مِثْلِهَا فَيُعْتيَدٌ الْمَعْئَىْ فَقَطْ أي القيمف وَبِدَّلِكَ يُذْفَعُ م الضُردٌ ِقَدْرِ 
الإِمْكَانٍ 000 وَمَجْمَع لتر ). 


ع2 


م أن الشَّيْءَ الذي لا يُضْمَنُ بِمثْله مِنْ جِدْسِه لِأَنّ الشَّيْءَ الَّذِي لا مِثْل له 
الْحَقِيقَةِ 2 الله تَعَالَىْء إذ الْأَجْسَامٌ مُتَمَائِلةُ لِتَجَانّسِ الْجَوَاهِر الْفَرَْةِ ا غير 
ابن (الْعِنَايَة السَّعْدِئٌ الشبلق): 


و 6ه 


الَوْعٌ الْأَوّل: الْمِثْلُ الْكَامِلُ وَهْوَ عِبَارَةٌ عَنِ الِْمْل صُورَة وَمَعَْىء وَالَْضْلُ في صَمَانٍ 


الْجَرْءُ الثّاني / الكتّاب الثَّامن الْقَصب 0007 ان 
الْعْدْوَانِ هُوّ مَدًَا. ٠‏ 0 

التَوْعٌ الَّانِي: الْمِثْلُ الْقَاضِرُ وَهُوَ عِبَارَةٌ عَنِ الْمِثْلٍ مَعَْىْ وَهَذَا هُوَ الْقِيمةُه قدا كَانَ 
القعئاةبالآضل نيا الفا ,العام عن ذه مشْرُوع؛ ؛ أن الْقَاصِرَ َف صل 07 
عاك يَتَعَثْرالأضْل قلا بصا إلا لخب «التنخ القدبه) وَيِطنُ الأضَولُونَ عل هنا 
الْقِيِمَةِ عَلَىْ هَذًَا الْوَجْهِ (الْقَضَاءٌ الْمَخْضٌ الئل الْمَعْقَولٍ الْقَاصِرِ) وَيَكُونُ قَاصِرًا 7 
الْبَدَلَء أي الْتِيمَةَ ِيّ مِدْل الْمَعْصُوبٍ مَعْنَىْ قَقَط وي ل 
القِيمَةُ في زَّمَانِ الْحَضْبِ وَمَكَانِه. ش 

3 الْقِيَم اوت باختلافٍ الْأمَاكِنِ وَالْأَرْمَانِ (وَاقِجَاتٌ المي وَعَلَيه و عض 
َب اليا َه وض ولت في د بن لك ال صَو ةوف لضب 
عَلَى أنه مَرِيضٌ (الْجَوْهَرَه) 

اخيلاف الفقهَاء: 0 صَوْرَتَانِ َم ين فصوب مَوْجوْدًا 
فِي يد الْعَاصِبٍ. 

وَفِي كُلُّ مِنْ هَاتَيْنِ الصورَئيِْ تَكانَةُاحتمَالَاتِ» فَكُونُ مَجْمُوعٌ الِاحْتِمَالَاتِ سن 
١‏ أَنْ تَكُونَ قِمَنْهُ وَفْتَ الْعَضْبٍ مُسَا وِيََ لقِيمَيهِ وَفْتَ الْهَكَاكِ وَالِسْتِهْكَاكُ. 

( و" أَنْ يَكُونَ في قِيمَِه وَفْتَ الْمَضْبِ زَيَادة وَفِي يميه وَقْتَ الْهَلَاكِ وَالِاسْيَهْكَاكِ 

5:0 و0) أَنْ يَكُونَ في قد 1 ز ‏ [ 0 0000 


2 0 | 


زيّادة. 

ترم لْقِيمَةٌ في رَمَانِ الَْصْب في الصّوَرِ الْحَمْسٍ الْأوَلِ» فَعَلَْلَوْتَلْف بعْدَ أن نْ حَصَلَتِ 
الزْيَادَهُ في سِعْره وَقِدِ قِيمَته أَوْ في بَدَنْهِ وَهُوَ عِنْدَ الْعَاصِبٍ لَزِمَتْ قِيمَتّهُ وَقْتّ الْعَضِءْ وَلَا 
يَُْبْرٌ ازْدِيَاد القِيمَةِ في زَّمَنِ التَلَفٍِ. 


و م 0100 


وَلَوْ تَلَفَ الْمَعْصُوبُ بَعْدَ أن را عَلَيِْ تقُصَانٌ في سر وَقِيمَِهِ أو بَدَنِْ بَعْدَ اْعَضْب أَوْ 


نام واس ه 


نهف [ْ فَوانِينَ الشربعة الإسلامية انّتي كَانَتَ تَحَكُم بها الدَولَه العثْمَانِيَةُ 


1 وه 


نلف أو اسَْهْلِكَ مِنْ طَرَفٍِ الْحَاصِبٍ لَزِمَتْ قِيمَنُهُ يَوْمَ اْمَضْب أَيْضَاء لِأَنَهُ لما كَانَ مول 
الْمَعْضصُوبٍ في ضَمَانٍ الْغَاصِبٍ سَابعَا مَلَاكَهُ قَقِيمَةٌ الْمَغْضُوبٍ الْمُعْتبدَة هٌ هي قِيِمَتَهُ يَوْمَ 
الْعَضْبِ (الْهِدَايةً) 

كََِكٌ إِذَا م عا اه 


سه سما .0 


2 
م 


لبي تُسَاوِي 6 قِرْشِ تت فيا للقن و قر ش لِحُصُول اليا في بَدَنِهَا كَسَمْيِهًا 
َه في يد م حت بها إل أل فزش بحرن لعن ل الاي ري يَلْرَم 
صَمَانُ ألْفِ الْقِرْشٍ الَذِي ُو بعتا وَفْتَ القضبء وَل مأل الَْاصِبُ عن الْصَان 
الْحَاصِلٍ بَعْدَ الزَيادةِ؛ِ لِأَنّهَا زِيَادَةٌ َمْ يَقَعْ عَلَيْهَا الْقَضُء قلا تكون مَضْمُوَةٌ لإرتفَاع 
مره وَلأنّهَا زد حَصَلَتْ في يده بر فل كما ملكت غير فلو (اْجؤقرَة). 

ما ني الصّورَةِ السَّادِسَقَ الراك او ار ا رار ا 
ل وَبعبَارَةِ أُخرَئ: إذَا كَانَتْ قِيمنْهُ وَقْتَ الْمَضْبٍ أَنْقَصٌ وَقِِمَنْهُ 


0 


قْتَ الاسْتَهَْاكِ أَزْيَدَ فَمَدِ اختلف فيه: تَلْرّمُ عِندَ دَ رمام الأغظم الفمة و5 قت الْعَضْبٍ. 
7 عِنْدَ دَ الإمَامَيْنِ قِيمَبَهُ وَفتَ الِاسْتَهلاك (الْفَهُسْتَانقُ ف الْعَضْبِ)؛ لِدَنْهُ عَلَىْ الْغَاصِبٍ 
الرّد في حَالٍ الزيَادَةِ وَمَذْهَبُ الشَافِعِيٌ هَكَذَا أَيْضًا (الْبَاجُورِيٌ) 5 مِنْ ظاهِرِ افج 


0 0 5 6. 


نه ارت قَوْلَ الْمَامٍ | عْظَم. 

وَلوَضَحْ هَذَا بِثالٍ: ل اسْتَهْلَكَ الشَاءَ الَّتِي غَصَبَهَاء وَالَِي قِيمَتْهَا وَقْتَ الْعَضْبِ 
دِيَارَانِ وَبَعْدَ أَنْ سَمِنَتُ عِنْدَهُ وَصَارَتْ قِيمَّهَا ثَلَانَةَ َتَانِيرَ ذَبَحَهَا وَاسْتَهْلَكَهَاء يلْرَمُ عَِد 
مام الأَغظم قطان وز قِيِمَتَهَا يَوْمَ الَْضْبِء وا يَلْرّم إِعْطَاءُ تام الدنَايِ الّيِي هي 
مات الذح (52 المختار)» كدَلِك ل حَصَلَت ريق ف الال امَْصُوبٍ بد أذ 


4 


سس سير وم 


عَصَبَّهُ الْعَاصبُ ورواقت قي افاي ايد و ل 4 إِيّاهُ وَتَلِفَ فِي يده فَالْمَعْصُوتٌ 
كي إن ناه كن الْعَاصِبٌ قيمئة وَفْتَ الْمَضْب» وَءَا ١‏ هَذًا التَقْدِير يَكُونُ الْبيْمُباطِلًا 
ا قََيْسَ لَهُ عِنْدَ الإمَام الْأَعْظم تَضْمِينُ الْعَاصِب قِيِمَنَهُ وَقْتَ اسْتهْلاكه بِبَيْعِه وَتَسْلِيِمِه 


الْجَزْ الاي / الْكتّا ب الثَّامن: الْقَصب ا وفف 


بَاحَ الْقَاضِبُ الْمَعْصُوبَ لِآخَرَ وَسَلَّمَهُ إِيّاهُ وَكَانَتِ النقُودُ التي أَنَذَهَا الَْاصِبُ مِنَ 
الْمُشْتَرِي أَرْيَدَ مِنْ قِيِمَةِ الْمَالٍ يَوْ ْم الْعَضْبٍ وَلَمْ يَكْنْ صَاحِبّهُ قَدْ أَجَارَ الْبَيْمَ الْمَذْكُورَ قبلا 
َلَيْسَ لِلْمَعْضُوبٍ مِنْهُ بعد تََفِ الْمَعْصُوبٍ فِي يَدِ الْمُشْئرِي أن يُطالِبَ بِتلْكَ الْقيمق وَلَهُ 
أن يَطْلْبَ قِيمَتَهُيَوْمَ الْعَضْبٍ قَقَط (التَتقِيخ). 

أي جَنْسٍ مِنَ الود تقد َرُ القِيمَة 


أذ المعلة له تذئز بي يني ككرة قر الفنمق القت ف هذا بياذ 

فى ي أنه قوم لَّمَبٍ إِذَا كَانَ الْمَْضُوبٌ يَاعٌ ني السُوقٍ بِدَّهَبٍ وَيفِضَّةٍ إذَا كَانَ يُبَاعٌ 
ِفِضّةَ وَإِذا كَانَ يبَاعٌ هما م لِلْمَالِكِء وَإذَا تَسَاوَيَا ني التَفْع فَالْحَاكِمُ يكم 
بِمَاشَاءَ (عبدُ الْحَلِيم؛ الَْرَازِيَةُ الْحَانِية الا جُوريً). ْ 

صورَة تَقَدِيرٍ 0 3: يَكْفِي إخبَارٌ عَدْلٍ وَاحِدٍ ني ويم الما تِ(أبُو الشّعُودِ فِي الشَّهَادَة). 

-١‏ مه في مَكَانٍ اْقَضب: قَد كم لِك في مَكَانٍ المَضب؟ نمثل يفاني 
الْمَكَانٍ عَلَىْ مَا هُوَ مَذُكُورٌ في شَرْح الْمَادَةِ(890). 

اله الْعَالَ الْمَقْضُوتٌ إذا كان هر الْمِْيَاِ وَمِثْلة 2 َي مُنْقَطِع مِنَّ السّوقٍِ لَرِمَ 

ينك رتطال الأشودر نعل هذاك أن: صَمَانٍ الئل -: ( لقا الئل الْمَقُولٍ»» وَبتَيٍ 
0 (الْقَضَاءُ الْكَامِلٌ). 

بت روم مل نكن المَْصُوبُ ين يات عَلَى وهم 

الْوَجْهُ الْأوَل: الدَّلِيلُ الشَّرْعِىٌ وَذَلِكَ هُوَ الآيهُ الْكَرِيمَةُ: ماهس أغتدى عَليَك مدع 
بِمِثْل مَاأعْتّدَئ 3ك 4 [البقرة: :]١945‏ 1 هَذَا الما ِالِإعتَدَاء وحار لِعَلَاقَةٍ التَضَادٌ. 

وَعََاقَةُ التَصَادٌ عِبَارَة عَنْ تَسِْيَة السَّيْءِ بضِدَّو كَمَا في الآية اْجَلِيلة: (٠‏ وروا سيو سيكةٌ 
تله 4 [الشورئ: .]4٠‏ َم نييعتب متيل 12 السة ل نشيكة بل عقوية: 


و 


الوَجْهُ الثّاني: الدَلِيلُ الْعقَِيُ: كَانَّ حَقّ الْمَالِكِ تَابنَا حو وَمَعا فونه الخاضب صووَة 


4 فَوانِينَ الشّريعة الإسلاميّة انّتي كَانَتَ تَحَكُم بها الدولة العثمانية 
: _ ا هَذَيْنِ بِإيجَاب الْمثلٍ عَلَىْ الْعَاصِبِ وَإِيِجَابٌ الْمئْل أَعْدَ عَدَلُ وَاَد 

الي 

مَكَلا: َو تف الْمَاصِبُ نْطة أحَد فَيكُونُ قذ أصَاعالْعَاصِبُ حَمَيالَلِكِ: 
حَفَهُ في الصُورَة وَنَايهمًا «عنةي المدن أي: في الْمَالِية. 

الْجَبْرُ الام مُ يكُونُ يِيجَابٍ الْمثْلٍ عَلَىْ الْخَاصِبٍ صُورَ وَمعْتَئ (الرَيَِْي لاه يه أو 
السّعُودٍ الْمِضْرِيٌ). 

حَبَى إِنَّهُلَوْ خَصَبَ أَحَدٌ ء عا طَارّجًا وَاسْتَهْلَكَهُ نم أرَادَ الْمَعْصُوبُ مِنْهُ تَضدِيئه إِيّاهُ في 
اّنك وَكَانَ يُوجَدُ عِنَبٌ مِنْ ذَلِكَ الْجنْسٍ لَكِنْ ليْسَ طَارجاء عَلَى يَلْكَ الصّورة يلوم أذ 

ا طَلتَ ع عَِبَا طَارَّجًا فَعَلَيّْهِ الِانْتِظَادٌ إِلّ مَوْسِم الْعِنَبٍ (الْأْقِرْوِيٌ) 
تَخْتَلِفٌ رَدَاءَةَ وَجَوْدَةَيَلرَمُ ِعْطَاءٌ الْجَيّد في مُقَابِل الْجَيدِ. َكايَصِح | ار 
جيب َهدَاتَكُونُكدْوُوعِيتٍ الْممَائلةُ ١‏ سَعْدِي جَلَبِي) وَإِلَالَوْأرَاد الْعَاصِبُ ب أَنْ يُعْطِيَ عَنٍ 
الْحِنْطَةٍ الْمَعْصُويَةِوَالْمُْعة من أَعْلَى حنْس جنا أذتى فلا يج المَعصوت َه على الفبول: 

يُضْمَنُ الئل الْمُْلَفْ بِالْقِيمَةِ أحيّانا: كد مَرّ آنا آنَهُ ترم في الْمَخْصُوبٍ الْمُتْلَفٍ 
قِِمَنَهُ في زَّمَانٍ الْعَضَْبِ وَمَكَانِهِ ذا كَانَّ فِيَيا. سَوَاءٌ تلان الْمَخْصُوبُ مِنْهُ مَعّ الْعَاصِبٍ 
في بَلَدٍ الْعَضْبٍ أَوْ تَكَاتي في بَلَدِ آحَرَ عَلَىْ كُل حَالٍ. وََا يتبَدَلْ الْحَكُمُ إذا كَانَتْ قِيمَةُ 
الْمَعْصُوبٍ الْهَالِكِ أكَلّ أو كر في بَلدِ التَكاتِي. أم ذا كَانَ الْمُتْلَفُ ملا وَكَانَ مَضْمُونا بمثله 
عَلَى الْأَكُثر فَهُوَ مَضْهُ مَضْمُونُ بِالْقيمَةٍ في الصّوّرِ السّتٌ الآتية: 

الصُورَةُ الأولى: إِذّا كَانَتُْ نع لمن في بل القضب أفر. وَقِمَمهُ ني بَلَدِ التََاقّي 
وَالحصومة أل» كان الي اْمْلَفُ مَضْعُوثا يمه قِيمَته. 

الصُورَةٌ الَنية: إذَا كَنَتْ به الِيٌ في بد الْمَصْبِ َكل وَقِيمَيهُ في بَلَدِ التَكاقِي 
. وَالْخْصُومَةِ أَزْيَدَ يَكون الْمثْلِقٌ الْمُدْلَفْ مَضْمُوًا بق ْقِيمَتِه» وَتَلْرَمُ في هَاتِيْن الصَورَئَيْنِ قِبِمَْهُ 


22 
امأ 


زهاني ,انا لاي الفسي : 1 نلف 
في بَلَدٍ الْعَضْبٍ. 
الصّورَةٌ القَالِكَة: إِذَا كَانَ الْممْلِيُ مُه مظعا يُكون مفكو نا نميه 2 بفيمنة . 


الصَورَةٌ الرَّابعَةُ: نورك برت دن لب 2 ا 
0 0 فينع ال كونه قشر ل 


كي تضمول يد في بك الح رداك جفلة وحم لايمال تيه 


و 
- 66ت 2ه 


الصُورَة الْحَامِسَةٌ: لو آلف الْمْسْلِهُ > حَمْرَ غَيْر الْمُسْلِمِ كَانَ مَضْمُونًا عَلَيْهِيقِيمَيه. 

الصورَةٌ السَّادِسَة: لَوْ رَرَعَ أحَدٌ في أَرْضِهِ سِنْطَة عَلَْ مَا هو مَذْكُورٌ في شَرْح الْمَادَةٍ 
0 كلها آحر تدوع فيا حَْطةوتبتَ الرّرْعَانٍ وكا ككل الع هو لِك الآ 
الْعَاصِبٍ وَيَضْمَنُ لِصَاحِبٍ الْأَرْضٍ قِبِمَةَ حِنْطَتِهِ مَرْرُوعَةٌ في أَرْضِه. كُمَا سَيَتضِحُ ذَلِكَ في 
التَفَصِبَاتٍ الْآنيَة 

إِذَا كَانَ الْمَالُ الْمَخْضُوبُ مِنَّ الْمِثْليّاتِ وَمِْلَهُ َي مُنقطِع لم مله عَلَىْ الْوَجْد الْمُحَرّر 
كدخ لوج :جو لاصب وللشوب يفي لد اق ع ل 
كدير لم أذ :2 القاويث ول الللطترب [لمنشوياو زباخد حل المخط وت ةم 
مِْلَ الْمَعْضُوب أَيِضَاء وَكَيْسَ لِلْعَاصِبٍ أَنْ يقَولٌ: ا 
ِنهُ أَنْ يقَولٌ: لا آخدٌ مِثْلهُ وََرِيدُ قيمتة: 

اق سن لِلْمَخْضُوبٍ مِنْهُ إِذّا كَانَتْ قِيمَة قيمة الْمِثْلِيٌ و وَقْتَ الِإسْيَهْلَاك أَزْيَدَ ورت 
الشَعَان انم أن تطلك” فيمتةة كما آله كي ِنْقَاضصِبٍ أنْ يَقُولَ: إِذَا كَانَتْ قِيمَهُ 
الْمَعْضُوب وَفْتَ الاسؤْلاك نص وَوَفْتَ الضّعَانٍ ديد إن أغطيد القيمة. 

رلخو لا ما دول قد جع وا ركان القعارا يلك د رقنا 

اد اع ةرانا د اد و فت كان لط كنك ارين 
المتوَلّي الْمَذْكُورِ وَاسْتَهلَكَهَاهِ مَلدَِكَ الشّخْصٍ أي لِلْمْمَوَلي أَنْ يُضَمّنَ الْعَاصِبَ الْمَبلَْ 
الْمَذْكُورَ (الْمَتَاوَئ الْجَدِيدَة). غْ 


فَوَانِينَ الشريعة الإسلامية انّتي كَانَتَ تَحَكُم بها الدُولَة الْعثْمانِيَة 
20 
١‏ - إِذَا كَانَتْ قِيمَةٌ ذَلِكَ الْمدْلِيّ وَاحِدَةٌ في الْبَلدَيْنِ أَيْ فِي بَلَدِ اْعَضْب وَبَلَدِ لتاقي - 
يبا أخرَئ: لد الْخْصُومَ - وَأَعْطَئْ الْعَاصِبُ مِثْلَ الْمَعْصُوبٍ لِلْمَفْضُوبٍ مِنْهُ في بد 
السو ا مِنَّ الصّمَانِء وَيَكُونْ الْعَاصِبُ مُطَالَبًا بإِعْطَاءِ مِثْلِهِ فِي الْبَلَدِ الْمَذّكُورٍ 
(الَْْجَة) لِأنَ فيه صَرَرًا عاص أو لِلْمَفْضُوبٍ هنك وَمَعَ لِك إِدامَاء اْمَفْصُوبُ نه 
لَايََحَدَهُ في بَكَدِ الْخْصُومَةٍ من قل ديت تيم وغل امور في بد الْعضْب؛ لِأنَّ امكل 
يتََاوَتٌ بتَقَاوْتٍِ الَْمَاكِنِ (الْعَبنيٌ في قَوْلٍ الْهدَا ية) وَالْوَاحِبٌُ الرّدّفِي الْمَكَانٍ الَّذِي عَصَبَه). 
-١‏ وا انث به لِك اللي في بد اْخْصُومَةٍ َل ووم في بد عضب أفثر 
َيكُونٌ الْقَاصِبٌ مُخَيرًا عَلَىْ نَوْعَيْنِ - إذَا م رص الْمَالِكُ بِالتَآَخِيرِ ِل أَنْ يَذْمَبَ إِلّ 
مَكَانٍ الْمَضْب وَيَأْحدَ مثْلهُ (رَدُ الْمُخْتَارِ) 2 تي: النَّوْعٌ الْأَوّلْ: إِنْ ضَاءَ أغطى مِثْلَهُ 
في مَكَانِ اْحْصُومَة. 
0 الَانِي: وَإِنْ شَاءَ أَعْطَئ فِي بَلَدِ الْعَضْبٍ قِيممَهُ يو يوْمَ الْخْصُومَةِ. لأنّ الْمَاِتَ 
يَسْتَحِقٌ الرّدّ في بَلَدِ الْعَضْبٍ قَقَطْ. لخر عاض عَلَْ إضطاء الذي حَصُرًا لَتَصَرَّرَ. 
ل ل الْعَاصبٌ 
َيْنَ عْطَاءِ مِثْلِهِ في الْحَالٍ وَبَيْنَّ إِعْطَاءِ قِِمَِهِ في مَكَانِ الْمَضْبء إلا إِذَا م 2 المنصونفة إل 


حِينٍ الْوْصُولٍ إِلَ مَكَانٍ الْعَضْبِء ِيلْرَمُ إِعْطَاءٌ مدْلِهِ فِي مَكَانٍ الْعَضْبِ (الْأنْقرْوِيٌ» الْرَازِيَةه 
عٌُ أَقَيْدِي. لهي في الْبَاب لثاني) وَمَاقَد ضمِن المنلي في هَذْو الْمَسَاَلةٍ الْقِيمَةٍ. 


و وَِذَا كَانَتْ قِيمَةُ دَلِكَ الْمدْلِيٌ فِي بَلْدَةِ الْعَضْب أكْثْرَ وَقِيِمَنْهُ قمَُهُ في َو الْحصُومَةٍ 
كل كم امد َّ مِنهُ عَلَىْ تَلامةَ أنْوَاع عَلَىْ 5 التَقْدِين: كما 58 (الْهنْدِية 
وَالقَهِسْتَانِي): 


هه عو 2 


التَوعٌ الأوّل: إِنْ شَاءَ أَحَدَ مِثْلَهُ في بَلَدِ الْخْصومَةٍ 


الْجْزُْ الثاني / الْكتَابَالثَّامن: الْقَصبّ 0 ١‏ 1 


الَّوِحٌ الّاِي: إنْ ضَاء انْتظرَ ِل أَنْ يَحُود إل بََدِ الَْضْب فَيَأَخدَ مِثْلَه. 

النّْعٌ الَلِتُ: إن شَاءَ أَحَدَقِِمَتَهُ في بَلَدِ اْمَضْبِ (رَدُ الْمُحْتَارِ الحَانيهُ). 

ََدْ ني أن الي مَضفُودٌ باأقيمة في عزو الْمَشلةَأيضَا: 

؟- إذ لم يكن ول مُنقَطِمً: مالو اقم الي بد أن حصب وَاسْمهِكَ لم إغطاة 
قببنه انعا وعد الذ ُقِطّاع هُوّ عِبًا عن أن يكُونَ الي مَوْجُودًا في مؤي يَاصٌ وهر 
ذَلِكَ الْمَوْيسمُ كُمَوْسمٍ البح (أبو السّعُودِ)» فَإِنٍ انطع الْمِثلِقٌ بِحَيْتُْ لَمْ يُوجَد في 
الْأَسْوَاقِء كَمَا في (الْكرْمَاينٌ) وَغَيْرو أو لَمْ يُوجَدْ أَضْلَا كَمَا في شَرْح (الطّحْطَاوِيٌ 
وَالْفهْسَْاِيٌ) ترم الْقِيمَةُ. ظ 

مدل لو حصت أحد ين اكزاعنا ريا اناق ذو قزل انق وغامةة النشوةا: 
في شَهْرِ يَشْرِينَ الْأوّلِ فَإِذَالَمْ يُوجَذْ ع عِنَبٌ ريق في ذَلِكَ الشَّهْرِ في السُّوقٍ عَلَّ مُنْقَطِعًا (أَبو 
السّعُودِ), لَكِنْ لِلْمُجْتَهدِينَ في قِيمَة الْمدلِىٌ الْمتْقَطِع انه أَقْوَالِ. 

َرُّ عِنْدَ مام الْأعْظم يميه يَوْمَ الْخْصُومَة يعني وَقْتَ الْمُقَاضَاةَ؛ٍ لِأنَّ أداء مدل 
الْمَعْصُوبٍ يَلْرَمُ ذِمّةَ الْعَاصِبٍ فِي عَصْبٍ الْمِثْلِيٌّ وَيَبْقَى الْمثْل لازِمًا ذمنهُ مَا َم يكم 
الْحَاكِمُ بِالْقِيمَة حَتَّ إِنَهُ َو الْتَطَرَ الْمَاِكُ عَوْدَةَ ذَلِكَ الْمِثْلٌِ بعْدَ الْقِطَاعِهِ بي عَنَهُ ف شل 
الْمدْل مَحْفُوظاء وَيِمَا أن انْتِقَالَ ذَلِكَ الْحَنْ يَكُونُ قَضَاءً فَتُخَبْرُ قِيِمَةُ ذَلِكَ الْمثلِيٌ وَقَتَ 
لقال (الرَيكينُ). 
أمًا الْتِيَيُ الْمئْلفٌ لما كَانَ مَضْمُونًا بالْقِيمَةِ في زَّمَنِ وجُودٍ الْعَضْبِء وَوَفْتُ الْعَضْبٍ 
0 سَبَبُ وُجُودٍ الضَّمَانِء فَقْدِ اغثرَتٍ الْقِيمَةُ في زَمَنِ الْمَضْبِ (أَبُو السّعُودٍ الْمِضْرِي). 


د وْمَ الْعَضْب؛ لاد 0 


02 


0 1 و مم رات 
000000 


(1) وقد اختارت الحكومة العثمانية هذا المذهب في المادة الثالثة من النظام الذي وضعته لمنع تداول الأوراق النقدية. 


0/0 فَوانِينَُ الشّريعة الإسلاميّة انّتي كانت تَحَكُم بها الدَولَة الْعْمَانِيَة 
ايت كلو الأزرال اد امَْكُورةبامَطُومةٍ ار ية: 


وَيوْمَءَ فصبالْمير عِنِدَّائَانِي 00 لفن لأ م 
«أَبُو السّعُودٍ الْمِضْريٌ). 


000 


وََدْرَجَحَ كُلّ مِنَ الْأَقوَالٍ التَكاَِ الْمَذْكُورَ وَعَلَىْ الانْفْرَاد أنافي لجو كذ أت 
بمَوْلِ الإمام الْأَعْظَم (رَدُ الْمُخْتَاِ الْهِنْدِية)» وَمَمَ ذَلِكَ لَوْ تَحَمَلَ الْخَاصِبُ 
له حال الانقطاع بر اليك عن بوه (لْجَرْة عر في أل القطب). 

وَكَدْ شُوهِدَ في مساك الاقطاع هَذِهِ أن المي مَضمُونٌ أيْضًا الْقِيمقه مَعَلْهِ َعَلَيْهِ إذَا ريد 
ْم يإغطاء امل يسبب موده قبَحِْ أذ يكُون الم في ولك بد امَف من 
ا اه 
الْحمَةِ في إِعْلَام الْحْكْم الَّذِي ي ينمه اْقَاضِيء وَلَا رَيْبَ أَنَّهُ ذا القَطَمْ الْمِثْل ثم وَجِدَ قبل 
م حلي الخو بطل تمن فعا وق قلخل لتخم 
ذَلِكَ يِب بُ إِعْطَءٌ المثل أَيْضَاء أ لازن حك القائري لكر يناه مان الولاه 0 1 جد 
لْمِثْلِقُ بَعْدَ ذَلِكَ فا يُؤْحَذٌ الْمثلِيٌ ل < تؤْحَذُ الِْيمَةُ (َبْدُ اْحَلِيم) وَكَمَا أن الْمِدلِي يَكُون 
مَضْمُونًا بالْقِيمَةِ نه عَلَى الانقطاع عَلَى مَا هُوَ مَذْكُورٌ تَالِناه فهو مَضْمُونُ بِالْقِيمَةِ أيِضًا في 
لعنكة الي التي كر فيا هلع علي ل مكيل وَؤدُون َب ناحتما ُو 
مُشْرِفًا عَلَىْ الْهَلَاكِ أيْ يَكُونُ مُعرّضًا لِحَطَرٍ التَلَفِء يَكُونُ ذَلِكَ الْمَكِيلُ أو الْمَورُونَ 
مَضْمُوئًا بِقِِمتِهِ في ذَلِكٌ الْوَفْتِ أَيْ فِي رَمَنِ الإثلافي. 


0-4 
4 


آمك 


مامه 


قَِن لَهُ قِِمَة وَإِنْ قَلْثْ لاحْتِمَالٍ النَجَاق وَالْمئِْيُ يَحْرْج عَنٍ لدي لمَعَْى تحارج» ثم 
هَذَا! ذا أي با إِذِْ وَاَمَاقِء وَإَِا َيه َفْصِيلٌ في آخرٍ د قِسْمَةٍ (رَدُ الْمُخَْارِ). 

كلا لب المع في البتخر فرت الي عن اقرف هناها ب 
الْحِنْطَةِ الْمَشْحُونَةِ ني الْبَحْرِ ضَمِنَ قِيه قِيمَتَهَا ِي يَلّْكَ السَّاعَةٍ (مَجْمَعٌ لْأنْهرِ). 


الْجِرْء النّاني / الْكتّا ب الثَّامِنُ: الْقَطْبّ + 5 حت 


وو رع 2 3 04 أ وا >ى 0 0 ا جم هسم 
الصورّة الحَاوِسّة: إذَا أتلّف الْمُسْلِمُ حَمْرَ غَيْر المُسْلِم كَانَ ضَامِنًا قِِمَمَهَا؛ لأن الْحَمْرَ 
4 اه 2 0 1 000 


يي حُكُما وَإِنْ كَانَتْ مِدِْيةلِنَ الْمْسْلمَ * تقو تنريها وَتَمَلَكِهَاه لِنْ دَلِكٌ إِعْرَارٌ لَهَا 
(الطَّحْطَاويٌ). ' 

الصَورَة الشاوسة: كان باضه الا قلعا حَاجة ياد الإيضاح. 

صُورَة المُحَاكَمَةِ تعلق الْمَضْبٍ وَصُورَة الاختَلانٍ ف الوَاقِع يي عَلَىْ لوج الآنى : 

صَُورَةٌ الْمُحَاكُمَةٍ وَالْحُكْم القن بلْقَضْبٍ وَصُورَة حل وَقضْل لااف الْوَاقِع 
0 الْعَاصِبٍ وَالْمَغْضُو ب مله فَعِنْدَمَا يدعي التخصوبت نه العَطنت 0 الْحَاكِمُ الْقَاصنتَ 
َإِنْ أَكرٌ الْعَاصِبُ بِالْعَضْبٍ الْرَمَهُ 

مكلا لو الدع المغصون ةيوه عل العايسب ال عل زه تا ويه 312 1219 


5 
عو يك م هه 


َأ فت في بده وَأ ته وَفْتَ الْعَضْبٍ أَلْف يَرْشٍ و1 قر الْمُدَعَى عَلَيْهِ بِالْعَضْبٍ 


ل 


وَالْقِيمَق» فَيلزمُهُ الْحَاكِمُ بإِعْطَاءِ قِيمَيه لِلْمُدَعِي نُّمَ بَعْدَ ذَلِكَ لَوْ طَهْرَ آحَدُ وك أذ 
الْمَرَسَ ل لم ول نه ا يلف د العَذْكُور لِلْمُدَعِيَ 


11 


الثاني وَكا يد الْمُدِّي وَل الْممرُ له تناه لِأَنَّ أ ْو المي لني كذ نت اليب 


و 1 > عورم 2 8 مس رم موس م عم ل 

إلا أنه إذا أَوْصَل الألف الْمَذكورَ بِعيْيهِ بَعْدَ ذَلِكَ إِلَ يد الْغَاصِب بِوَجْهِ مَا؛ كأَنْ وَعَبَهُ 

* إكأدة. # كه م كيف ركه 1ه م رجه كه رس عليه وى 2 1ه راقو 

إِلَيْهِ ا 2 ي له أو وَرنه منه أ اص لب به. | وَبَاعَه إِليّهِ بطريق الصَّرْفٍ ير مُه عَلَيْهِ رده 
2 2 اش 
1 4 لان الإثرا حجة قاصرَ 

ل 0 و را وى 2 006 7 ًَ ل 0 

اتيت المتطرت رمات في بدالقاي 7 رّ الغاصب أنه كان قَدَ غَصَبَه مِنْ 


لاي يع يلي ال إل عقر لك يذ جه وَل كز واكم ايت على ك1 ترش؛ 


وَعَصَبَهُ مِنْهُ فَالْقَاضى يَقَضِو ٍ يلقي لِصَاحِبٍ اَن َإِذَا قَضَىْ با لويكة لاسو اليه 


أ ا ا ال 5 


١ 


حدما لا عَنْء لمق كحك القَاصنب: فَإِذْوَ صَلَّتْ َلك الْقِيمهُ بِعيْها إل الْغَاصِبٍ مِنْ 
جهَة الْمَقَضِيٌ لَهُ بالْهبَة أؤ بالإزْثِ أو بِالْوَصِيَة أو ِالْمُبَايِعَة يُؤْمَرُ يِرَدُهَا إِلَ الْمُمَرَ لَهُ وَلَوْ 
وَصَلّ بِالْهبّة أو الْمُبَايعَةِ لا يؤْمَرٌ بالرّدُ د عَلَى الْمُقَرٌ لَه وَإِنْ وَصَلّ ِالْمِيرَاثِ 9 ِالوَصِي 


ساس ها ساه 


0 فَوَانِينُ الشّرد بعة الإسلامية انّتي كَانَتَ نَحَكُم بها الدوة العثْمَانيَةٌ 
اا “شوالين السريفة ادا ا ا ا ع 


زط يمر بالرد لهي في الْبَابٍ الَابع عَشَرَ مِنَالْعَضب). 

وَإِذَا قَال الْعَاصِبٌ في إقرَارِ: و: ئَحْنّ غَصَيْنَا مِنْ هَذَا الْمُذَعِي عَشَرَةَ دنار وَكنا عَشَّرَةَ 
أشْخَاصٍء يُحْكُمْ على هَذَا الْعَاصِ الْمُقرٌ بجَويع عَشْرَةٍ اناير (الْهِنْدِية يبل الاب الَامِنِ 
مِنَ الْعَضْبٍ). 

وَلَا يُقَالُ: إن الْعَاصبِينَ عَشَرَةُ أنْخَاصٍ وَالْمَغْصوب عَشْرَةٌ تانيز فيَلرْمُ 
كُل نهم يتا وَاحِدً. 

لأَنَّ الْقَاصِبَ بقَوْل: سن ا عَشَدَة فنَانييَ) يُكون كذ قَذَ أَكرٌ بِأَنْهُ قَذْ 
وين لقف ل ران كنا تق نكنم ألما للراحق ويكرن بقَولِهِ: (وَكُنَا 58 
شخاص) قَد وَجَمَ» لكين لَوْ قَالَ الْقَاصِبُ: عَصَبْتٌ أنَا وَتِسْعَةٌ الأشخَاص الْفَلَانيَينَ عَشَرَة 
اقنارك فالطافة أن لقف شك محرا راجن وتاراها لم نت اد يبْبْتْ عَضْبْهُ لِجَميعِهًا (الشَارِحُ). 


7 مرك 


إذا نكن العاضت الحَصيك تطلت اليه مِنَ الْمَعْضُوبِ من فَإِذًا إذَا أقَامَ المعِصوت فيه 
شُهُودًا تَسْهَدُ عَلَىْ |5 را الْخَاصِبٍ بِالَْضب أَوْ شَهِدُوا بمُعَابتِهِمْ فِعْل الْعَضْبٍ تُقَبَلُ 
شَهَادَتَهُمْ وَلَا لا يُمْترَطُ في هَذِِ الدّعْوَىْ إِحْضَارٌ الْمَنْقُولٍ الْمَخْضُوبٍ إِلّ مَجْلِسِ الْمُحَاكَمَة 
حَسْبَمَا جَاءَ في الْمَاقَةِ (1771) لِأن ١‏ العا أن يَمْمَعَ الَْاصِبٌ عَنْ إحضَارٍ 1 
ولا يْرّمُ الشّهُود أِضًا بان أوْصَافٍ الْمَعْصُوب؛ لأنّهُ وِنْكَانَ الشّهُودُ يُمْكِنْهُمْ مُعَا 
نل الْمَضْبٍ حِينَ الْمَضْبء إلا أنَهُ لا ينكِنُمْ الاألامٌ عَلَى أَوْصَافٍ الْمَغْضُوبِ» فَلِهَذِه 
20 مط لاطوار لهال كرو غاب التنخريا اير السّعُودٍ الْمِصْرِيٌ). 

صُورَةحَلَ وَقَصْل ايلا في بم المَْضُوبٍ: 

إذَا انَقَنَ الْعَاصِبُ وَالْمَخْصُوبُ مِنْهُ عَلَىْ الْمَالٍِ الْمَعْضُوبٍ قَلَا رَيْبَ أنه يُحْكَمْ يتك 
الْقِيمَةٍ ما إِذَا احَلَنَا في ذَلِكَ كيسكم بالْقِيمَةِ الي يَدّعِي بها بها المَفْضْنوك ونه وللنها ةلأ 
المَعْضُوبَ مِنْهُ د نبت مُدَحِيا الب الْمُِمَة ة (الْهدَايَُ) انظ الْمَادتيْنِ (7 و07 كَمَا أنه 
يُحْكَمْ بي اْمَْصُوب من ما َم كل ون لقاب وَالْمَفْصُوبٍ ينه لبي 


نهُ َو اختَلّف الْحْمَوّمُونَ ِي قِيمَةٍ شَيْء يَعنِي شّهدَ الْنَانِ عَلَى أن نَّ قِيمَةَ ذَلِكَ السَّيْءِ 


امد 


ا 
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عَشَرَة دانير وَسّهِدَ انان آحَرَانٍ عَلَى نما يسع قبمَا أَنَ بيه الكل نَافِيةٌ ترَجَحُ بيه اكير 
وَيَحِبُ أَنْ يُحْكَمَ بِعَشَرَةٍ كاير (الْأشْبَاه) شر الما (115). 

أمًا إِذَا لَمْ يُْْتِ الْمَعْصُوبُ مِنْهُ لزاه الي اذَعَاهَا فَالْقَوْلُ مَمَ الْيّمِين للْمَاصِب؛ لأَنَ 
الْمَالِكَ يَدَعِي الريَادَةَ وَالَْاصِبُ ها افر مع لين لئكرء انر مَادتتي (و200 
(الْهدَايَ اَي الملّطاد و 

ما ذا ليت لفشرث ب سه رج لين عل قوب قااة قاب 
ات القبقة اليه تَحَلُصَا ون المي الي 5+ َ جهَث ِو ودين بخ الْمسَايخ أله تفيل 
لَه مِنَ الْغَاصِب قِيَاسًا عَلَىْ الِْْرَةِ الْأَخِيرَةٍ من الْمَادَِ ( 1017) إِلَا أنه لا تقل هَذِو لَه 
عَلَى الْقَْلٍ الصّحِبح (النهاَه ااي وَالْمَيِيُ» وَالشَِيُ» وَمَجْمَعْ | َأََهُر وَرَدُ الْمُحْتَاِ 
ا السّعُودٍ الْمِصْرِيٌ). 

فَعَلَيْه: نطب ايت أذ يت التي ني ااا ول بل موث ب مِنْهُ الإثْبَاتَ 
وَطَلَبَتَخَلِيت الْعَاصِبٍ عَلَْ الْوقَدَارِ الي يزيد عَنْ او وإزوكر تكرت اتاد لي 
الْمَُْارِ عَنِ الْخْلاصَةِ). 

بس لاب حل في رد نأض عل دا كَمْ يَسْمَطِع الْمَْصُوبُ مه ِثْبَاتَ قم قِيمَةٍ 
الْمَعْضُوبٍ وَصَارَ 1111111101182ذ1 
فقَال :لاس إن رد الْيَمِينَ َلَىْ صَاحِب الْمَالِوَأَوديِ لقم الي يَْلِفُ عَلَيْهَا ل 
صن علْ في كك لكر قل اليك ينيد وَرَضِيّ بوه أن مدا اراي وم على 


ا" 


شَء محالت 1 فهو كَهْوٌ (لْهْدِية ني الاب ب السّابع»» ! إذَا قَالَ الْمَالِكٌ: إَةٍ قِيمَةٌ الْمَعْضُوبٍ 


ةَ دَتَانِيرَ متلا ال الْعَاصِبٌ: لا عرف قِيِمَةَ الْمَعْضُوبٍ لكِنَّا ل الْقِيمَةٍ التي 
يَدَعِيهَا الْمَالِكُ وَيِمَا أن الْعَاصِبَ قد أَكرَ بقِيمَةِ مَجْهُولَة وَيُحْتَمَلُ أَنْ يَكُونَ كَاذِبَا في قَوْلِ: 
لا أَعْرِفُ قِيمَتَهُ يُجْبِرُهُ الْحَاكِمُ عَلَى بَيَانِ مِفْدَارِهَاء وَالْقَوْلُ مَعَ الْيَمِينِ لِلْعَاصِبٍ عَلَى كَوْنه 
َس بأَرْيَدَ مِنَ الْقْدَارِ الَذِي يقر به.. 
نظ الْمَادَتَيْنِ 40 و076. 


عاص ها سمه 


أضذا فَوَانينُ الشّريعَة الإسلاميّة انّتي كَانَتَ تَحَكُم بها الدونة العثمًا 
وَإِذَا لم بين الْغَاصِبُ قِيِمنَهُ مَمَ إِجْبَارِِ عَلَىْ الْوَجْهِ الْمَذْكُورِ فَيَحْلِفٌ الْقَاصِبٌ صب على 
أن ل ل ا ل 
الْمُذَّعَىْ به أيْ تَبَتَ أن قِيمَةَ الْمَعْصُوب عَشّرَةٌ انير 
كا الف القامت غلا أذ وج مَنَهُ َيْسَتُْ عَشَّرَةَ دانير وما أنَّهُلَمْ يبي الْعَاصِبٌ 
الْقِيمَةَ رَعْمَا عَنِ الإِجْبَاِ وَقَدْ أَكَرّ الْقَاصِبُ يقِيمَةِ مَجْهُولَة قَفِي يَلْكَ الْحَالٍ يَخْلِتَ 
لقوق وام تررقف متشو عند انين علوي لالت 111 121 
عَشّرَةٍ الدَنَذير مِنَ الَْاصِبٍ )و الْمُختَارِ)» ولعلكها ِ هو مين في شَرْح الْمَادّةِ (75) أَنَهُ ا 
َعْدِلُ عن الْمَادة الْمَذْكُورَة ة أضلاء مكيف وجيت الْمَمِينْ عَلَىْ الْمُذَعِى ي عَلَىْ لاني الأضل 
وَالْمَاعَدَة؟ وَقَدْ تَعَيّضَ صَاحِبٌ رَدْ المختار لِبَيَانِ سَبَبِ ا ليمي عَلَىْ الْمُدَعي في 
هَذْهِ الْمَسْأَلةِ وَعَدَ تَحْلِيف الْمَُبَايِع عَيْنِ في حَالَةٍ اختلافهمًا في مِقَدَارٍ امن أو الْمَيع 


ل و 


حَسْبَمَا جَاءَ في الْمَادّةِ (/1717) 7 لِدَِكَء إلا أنه يمد عَلَىْ ذَلِكَ السُوَّالُ الآتِي وَهُو أنه 
ا يَتَوَجُهُ عَلَىْ الْمُدَعِي يَِينٌ أبَدَا لِنصٌّ الشّارِع عَلَىْ ذَلِكَ حَيْتْ لا مَسَاعَ لِلاجْتهَادٍ في مَوْرد . 

َك حل بض عَم امل َل لَه الآت: إدَا َف الَْاِبُ في الْمَالٍ 
الْمَذْكُورِ عَلَئْ أن قمتَهُ ليْسَتْ بِعَسَرَةٍ دنار قيَحْلِفُ الْيمِينَ عَلَى أَنْ قِبمَتهُ لَيْسَتْ يسْعَة 


2 
0 آ 
سه 


بْضاء وَإِدَا حَلّف مَِخْلِفُ عَلَْ أن قِيمََهُلَيَسَتْ يت مايه مكاي أبْضَاء وَدَا َف عََن ذَلِكَ 


2 7 


عل لمث يم كير أشء وَل جَرًا إل أَنْ ينمي إل الْمِغْدَارِ الذي لا 
نكن أن كود اقبمة ص ارو و لمي رك المصسار 
ون اقول عع اين حبذ لصب عَلَنْ أذ اقيم لنث بأفثر من كلِكَ (ر 
18 
َإِذَا كنَتِ الدَّعْوَى عَلَى الْقَضْب وَوَفَعَتِ الشَّهَادةُعَلَىْ الْولْكِ قِلَتْء قَلَو ادَعَى الْمُدّعِي 
لقب فلم هد الشّهُوءُ الي أقامهًا َل الَْاصِب بل قَنهِدَت عَلَىْ أن مدع به هُوَ ِلك 


عرس 8 


الْمُدَعِي فَقَط تقل شَهَادَتُمْ عِذْدَ أبي يُوسُفَ يخيث المت غلة لوخ شور فين الْمَادَة 


38 
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(1745) (لْهِنِيهُ وَقْتَاوَىئْ بُو شود فِيالرَهن). 

دَفعُ الْعَاصِبٍ دَعْوَى الْعَضْب: ا 

١-إذا‏ تعن شدي اقب دك الدع علي بَكوْنهِ اشْمَرَى الْمَالَ الْمَعْصُوبَ بِكَذًا 
قِرْشّاء َم كل نهم يه تجح يه ادع ا السّابع). 


و كور 00 


"- لو اذى الْعَاصِبْ أنه ز ا ل عاك وَانْكر الْمَفْصُو ننه ذلك 
امول مع بين لْمَخْصُوبٍ نه 
لَكِنْ لَوْ أَنْبَتَ ١‏ َب لط في ع الدَُّمُ (الْهْدِيُّ في الاب السّابع). 
*- لَوْ قَالَ الْخَاصِبٌ: إن اموب الْمَغْضُوتَ وَإِنْ كان صَحِيحًا وَسَالِمَا حِينَ الْقَضْبٍ ققد 
مَزَهُ المَعْصُوبُ مِنْهُ وَهُوَ في يَدَي وَيَضْمَنُ الْقَاصِبُ بَعْدَ تَخْلِيفٍِ الْمَخْضُوبٍ مِنْهُ على 
عَدَم التَمْزِيقٍ وَحَلِفِه اليَِينَ (الْهِندِيّةُ في الْبَابٍ ب السّابع). 
ادْعَاء اي نين المَعْصُوبَّ: لو ادَعَى اثنَانِ َرَسَافِي يَدِ وَاحِدِ وَأََامَ أَحَدُهُمَا اليه عل عزن 
ذي اليد قد َصَبَه نه في وَدْتٍ كَذَا وَأ الي اليه َل عون ذِي الي كد عَصَبَهُ يله في 
وَقتٍ بعد ذَلِكَ لفت الْمَذْكُورِء َالْفرَسُ لِمَنْ يَذَحِي ويِتُ عَصْبَة لايخ الْمْقدُم؛قياَا 
عَلَى قَوْلِ أبي يُوسُفَ. وََايَضْمَنُ الْعَاصِبُ مَْنا لِلْمُدَعِي الثاني (الْهِنْدِيه في الْبَّابٍ السام 
تَغْييبٌ الْمَعْضصُوبٍ: إذَا غُيّبَ الْمَعْصُوبُ بَعْدَ الْحَضْبٍ يَكُونُ الْمَالِكُ مْحَئا: إن شَاءَ 
صَبْرَ لِحِينٍ وُجُودِه وَأحَدَّهُ عَيْنَا مَتَىْ وٌجَدَ» وَإِنْ شَاءَ ضَمَّنَ بَدَلَه وَإِنْ كَانَ الْمَعْضُوبُ مِنَ 
الْقِيِّيَّاتِ وَاخْتْلِفَ فِي قَِيِمَيه فَالْمَوْلُ مَعّ الْيَمِينِ لِلْعَاصِبٍ؛ لِأَنَّ الْمَاِكَ يَذَعِي لزيد 
وَالْعَاصِبُ يُنْكِرُهَا. لَكِنْ إِذَا أَقَامَ الْمَالِكُ البيتة عَلَْ زياد القهد شينف لأن الية أر ل" 
مِنَ الْيَمِينِ (الْجَوهَرَة اشر ي). 
- أَيْ إِذَا تح 


اذ 
! 


3 


وَفِي هذه الْحَالَ 0 الْمَعْصُوبٍ مِنَ الَْاصِبٍ - يُضْبِحُ 
الْعَاصِبُ مَالِكَا للْمَعْصُوبٍ وَيَنْيْتُ لَه هَذَا الْولكُ + نيد إل وَقتٍ الْعَضْبْء فَلِدَلِكَ يَمْلِكُ 
الْعَاضِبٌ أيِضًا أَرَْاحَ الم ب وَزِيَاَ نَهُ الْمْتَصِلَةَ (الْهِدَايةً) 

وَقَذْ صَارٌ الْعَاصِبُ مَالِكَا لِلْمَعْصُوبٍ بَعْدَ الصَّمَانِ؛ يق كك كَانَّ الْمَعْضُوبُ مِنْهُ 


3 


0/1 فَوَانينُ الشّريعة الإسلاميّة انّتي كَانَتَ تَحكُم بها الدوة العثمانية 
مَالكا لِلْبَدَلِ رَكَبَةَ وَملْكاء فَلَرمَ أَنْ يَمْلِكَ الْخَاصِبُ الْبَدَلَ عَلَىْ ذَلِكَ الْوَجْ وَإِلّا وَجَبَ 
اجتِمَاعٌ الْبَدَلِ وَالْمْبْدَلِ في مِلْكِ وَاحِدِء وَيِمَا ل ليى في لِك عَدل بل فيه ضر َل 
الْعَاصِب قَيَْيْتُ مِلْكُ الْقَاصِبِ فِي الْمَعْصُوبٍ الْقَائِبٍ دَفْعًا ِلضَّرَرِ (مَجْمَع الْأنهْر). - 

َحمَ لِك ما أن الك الَّابتَ ِالِاسْتِنَادٍ عَلَى الْوَجْهِ الْمُحَرّرِ نَاقِضء 0 
نَابتِء وَمَنْ وَجْهِ آخَرَ غَيْر نَابتِء قلا يَمْلِكُ الْعَاصِبُ الزَّوَائِدَ الْمُنْمَصِلَةَ كَالوَكَ و 
هَذْه الزَوَائِدٌ للْمَعْصُوبٍ مِنْه» يَعنِي لَوْ عَصَبَ فِي شَعْبَانَ فَرَسَا فَوَلَدَثْ فِي رَمَضَانَ 0 
َعْدَ اتيب فِي شَوَّالِء فَالْفِلو مَالُ لِلْمَخْصُوبٍ مِنْهُه وَإِنْ تَبَنَتْ لكيه الْعَاصِب فِي شَعْبَانَ. 
أَمّا 0 
مَمَ أنه إذَا تقذ ابيع اليو قوق وَالْيِعْ الذي فيه الْجِيَارُ فَكَمَا أَنَّ الفشتري يبلك 
0 ةَ الْمُتَصِلَة يَمْلِكُ أَيْضًا الرّيَادَةَ اْمُتْمَصِلَة. 

عل لزْبَعَ أَحَدٌ قرَسَا فُصُولَا لآحَرَ وَسَلَمَهُ اما قوََدَتْ وَهِي في يد الْمشَْرِي 

وق داك از العارك أ رتزوط الات كر و2 لالشاري ولك الرلو لبقا 
وَإِلَيْك الَْرْقٌ: بمَا أن الَْضْبَ فِعْلَ قَبِيحٌ فَلَا يَكُونْ شنا اتمليك: 

أمَا الي مَأ سَبَبْ 5 مَدْوُوعٌ لِِْلْكِ َتَسْيَيدُ إجَارَة الْمَاِثِ مِنْ كُلْ وَجْهِ عَلَى وَفْتِ 
الْبَيْع (الطّحْطَاوِيٌ). 

قهز لقال ل الْمَخْصُوبٍ عَلَىْ هذا الْوَجْو قدا ضَِنَ 
الْعَاصِبُ الْقِيمَةَ الْمُتَحَفَفَدَ باه عَلَىْ ادّعَاءٍ الْقَاصِبِ وَإِقْرَارِِ أو عَلَىْ حَلْفِ الْقَاصِبٍ 

6ه عورم 6ه 


الْيَعِينَ الْمَكلّفَ بهَاء سَوَاءٌ كت قح مساو لِلْبَدَلٍ الَّذِي ضَمِئَهُالْحَاصِبٌ أو أَزْيْدَ أو أَنْقَصَ 
0 و الغالك ان نتوج عل الوخه الى : الأمة الأول: إذا شاء أذ التفصوت وذ 


1 


5 


ىا زكر ٌّ لهسي أَبُو السّعُودٍ الْمِضريٌ الْعبْيٌ)؛ وَلِلْعَاصب في هَذْهٍ 


ٍِِ 
1 02 مرج د .2 


ره عَندُ ُحليم). إلا مف الْعَالُ موث في يد لقاب كَل نيدي ؛ 


الْجَزْه الثّاني / الكتَابالثَّامنْ: الْقَصْب ش مسن 


بَدَلَهُ دَلَهُ قلا يَْرَمُ رَدُ دّلِكَ الْبَدَلِ بَعْدَ ذَلِكَ وَيَأَحَذُ صَاحِبٌ الْمَالٍ يَامتَةُ مِنَ الْقَاصب إِذَا كَانَ 


ئئََ ِيَادةٌ. 


7 


00 


ا إِذَ كي زياك تلاك ب لِلْمَالِكِ غَيرَ الْبَدَلِ الْمَأَحُوِ (الْعَْييُ)» وَفِي مَذِهِ الْحَالِء لَو 
اختلّفَ الافيية لوت من فَقَالَ عاض إِنَّهَا حَدَدَتْ بَعْدَ التَضْمِينِء وَقَالَ الْمَالِك: 
نه حدق كت زوين اقضبء لقُن بخض اذاي . 

الْأمْر النّآني: وَإِنَْاءَ أَمْضَئْ الضَّمَانَ وَأَبقَاث 

وَلَا يُخَيْرٌ الْعَاصِبُ إِذا ظهَرَتْ قِيِمَةُ الْمَعْضُوب كَل مِنَ دار أي مب أن البَدل 
اْمَذُكُورَ قَدْكَرمَ بقار الْعَاصِبٍ. لَكِنْ بمًا أن ضَمَانَ اْعَضْبِ مُعَاوَءَ ضَهٌ أنِضَاء مَينْيْتُ لِلْقَاصِبٍ 
خيَارُ الْعَيْبِ و الدّؤْيَة (الطَّحْطًَا وي وَأَبُو السّعُود الْمِضْرِيٌ) إذَا قبل ل الْعَاصِب الْقِيمَة التي اذَعَامَا 
الْمَالِكَ وَأ ا عن حلفي حَلْفِ الْيَمِينِ عَلَى 
الِْيمَةِ التي ادَعَامَا الْمَاِكُ وَصَِنَ الْخَاصِبُ الْقِيمَة التي تُحَفَقّ» كَانَ 34 المَفْصوب ملكا 

صب وَليسَ لْمَْصُوب نحن لماحل أي َك اْمَْضوبْ مه كي في ذلك 

00 الْمَْضُوبٍ مِنْهُ بلَلِكَ الْوقَدَارِ يَكُونْ رَاضِيًا به كما أنُّ لا يَكُونُ الْحَاصِبُ مُحَيرًا 
في ذَلِكَ أيْضَاء لِأنّهُ يْرَاعِي في ذَلِكَ جَانِبَ الْخَاصِبٍ لِظَلْمِهِ إِقْدَامِهِ عَلَىْ الَْضْبٍ وَالتَِيتٍ 
رف زوفل كلف ركد درل عر كانت زالكات رةالفهار. 

مكلا: وَل الْمفصُوبُ ينه كذ أحَذْت حِصَاني الذي تُسَاوي نألف رض 55 
وَغَيبته وَأَنْبَتَ مُذَّعَاه وَبعْدَ أَنْ أَحَدَ آلف الْقِرْشٍ مِنَ الْعَاصِبٍ وَجَدَ الْحِصَانٌ' لين 
العفشوعرية 31401 لالت الزتقن لكام ون 4 الحضاف ركنا اذ الْعَاصِبَ فِي هَذِهِ 
الحا ايكون م مُحَيرا ذا ظَهرَت يأل و مِنْ آلف قِرْشٍ (رَدُ الْمُحْتَارِ وَعَبْدُ ل 0 

اذ بَبْعْ القَاصِبٍ 3 بُطلانة: إِدّا ضَِنَ الْخَاصِبٌ بَدَلَ الْمَالٍ الْمَخْضُوبٍ د باه 
(أغز ياد ينل كلك إن لانت يكلك الفنطوت بطريق الاتجاو زلش جا المذكوق أي 
حك التنضرك واكا د جنا إن وي لتحي ترترك تلسيقه أنه بالاسَْادٍ الْمَذْكُورِ كد 

عدم سبك سبَبُ امْتِلاك الْقَاصبٌ ب لِلْمِيع الْمَْضُوبٍ عَلَىْ تَنْعه إِيَاهُ (جَامِعْ الْفُصُولِيْنِ في آخر 


شام واع اه 


أغرفة فَوَانِينَ الشرد يعة الإسلاميّة التي كَانْت تَحكم بها الدولة العثمانية 
0 
ني أاتلابٍَْ اَْاصِب موق علي ضَمَانٍ لاب دل اموب لِلْمَفْصُوبٍ هن 
أَمَا لو الْتَدَيْ الَْاضتُ الْمَالّ الْمَعْضوتَ بَعِدَ الَْيِع الْمَذْكُورِ أو انهه وَتسلمة أ 
وت الْعَاصِبُ لِأْمفْصُوبٍ ينا ةلاصب الْمَدْكُومُ وَيَكُون باطلا. 
أن الْملْكَ الْبَاتّ (وَهُوَ الْمِلّكُ اشْيَرَاءَ واتهابًا وَإرْ ن) إِذّا طَرَأ عَلَْ مِلْكِ مَوْقُوفٍ عَلَى 
اء الضفان أنطلة (أثو الشكود الْمِضْرِيٌ» وَرَدٌ الْمُحْتَارِ) مَتَلَا: لَوْ عضب الْعَاصِبٌ في 
ائتَدَاءِ (مُحَرّم) مَالّا وَبَاعَهُ مِنْ آحَرَ في مُنْتضَفِ الشّهْر الْمَذكُورٍ وَسَلْمَهُ إِيّاهُ وَصَمِنَ في 
12 قيئة ولك لفقي نلك المال العذكره بالضَّمَانِ الْمَذْكُورء وَيَنْقَد البِبُْ الْمَذّكُورٌ 
لِاسِْنَادِ الْمِلْكِ فِيه عَلَ مُتَأخر وَافيرَاض أنه مَالِكُ للْمَعْصُوبٍ في التدَاء (مُحَرّم). . 
ىا ذا ضَونَ يميه وَقْتَ الْبيْع بالتَرَاضِي عَلَئ قَوْلٍ الإمَامَيٍْ - مَكَمَا أنه ليْسَ مَالِكًا 
لِلْمَعْضُوبِ ارا مِنَ انتدَاء (مُحرّمِ) فَلَوْبََ الْمَفْضُوتُ مِنّْهُ اْمَالَ الْمَذْكُورَ أي الْمَالَ 
الْمَعْضُوبَ مِنَّ الْعَاصِبٍ أ وَعَيهُ وَسَلَّمَةُ ناه يقد أن اباعة الْعَاصت من آخر أوبوز 
القاييت لوقاز التنطويودرةة يتلل نا التاويت زد التار. 
وَهُنَايَحِبُ أن يعم ما هُوَ الي وَالقَِيٌ حم نفْهمَ م اماد كمَامَضي. 
َد مر تَْرِيًا الذي وَالِْيِي فِي الْمَادَِيْنِ (145و57١)‏ كما أَنّهُمَا قد كرا بتوْضِيح 
في الما )1١19(‏ وَكَذ رهما خض ال اله ونه (اهذرية) ققد أنتْ في البَابٍ 
الْأوّلِ مِنْ كتَابِ الْعَضْب عَلَىْ تَعْرِيفٍ الْقِيِّيّ وَالِْدِيٌ وَعَدَدتَهُمَا وَبمَا أنّهُمَا يُفْهَمَانِ مِنْ 
تَِْيِهِما السّالِفِ الذَّكْرِ قا حَاجة لتَعْدَادِ أَهْرَادهمًا (رَدُ ُالْمُخَْارٍِ وَأبُو السّعُودِ الِْضْرِ 5 


8 
0 


أد 


١ 
يا‎ 


الَادَة 040 إِذَا 3 وَسَلَم العَاصِبٌ عير عَيْنَّ الْمَعْضُوبٍ لِصَاحِبهِ ني مَكَانِ السيات !ا ْ 


ولا إِذَا ود عير الْمَعْصوتَ د العَاقِلٍ الْحَاضِرِ يَعْنِي غَيْرَ الْمَائِبٍ أَوْ تابه أَيْ 


الْجُْوالثَانِي /الْكتَابالثَّامن: القطب | 000000100 [ بسي 
و وقلع خقيتة أ وبتكا 
نَانيًا: إِذَا اسْبَردهَا صَاحَيهَا. . 
ثَالِمًا: إذَا كَانَ الَْاصِبُ وَارِنًا لِلْمَْصُوبٍ مِنْهُ حَضرّاء يَعْنِي يَسْقَطُ وُجُوبُ الرَّد وَلَوْلَمْ 
يَعْلَمُ صَاحِبَه برَدُِ. 

2 حب الْمفصُوب عَلَن كبر النتفضوب اللي ير إلنه عي عن ها الوذ 
إِلَا دا لقا د جه الْمَادّةِ 4 89). 

إيضاح القيُود: 

١‏ -فِي مَكَانٍ الَْضْبٍ: : فَائِدَةمذَا اقيقد وُضَحَتْ في شَّرْح الْمَادّة(١‏ فَلبْرَاجَعْ هنّاك. 

1- عَيْنّ الْمَعْضُوب: يُحْتَرَزُ بِهَذَا اتير عَنْ بَدَلِ الو وَتنائق التَفْضصِيكَاتَ 
لاير11 

*- عَاقل: 2 يَصِح الرَّدُ ولقتلنة ها ]قا كان المفشونت بانعايق فا نقة وي 
الي (رَذْالْمْحْبَارِ).. 

5 - حَاضِرٌ: إِذَا كَانَ الْمَخْصُوبُ مِنْهُ خَايبا وَنَدِمَ الْعَاصِبُ عَلَىْ فِعْلِهِ الْعَضْبّ وَطَلَبَ 
2 الْحَاكِم م َبُولَ الْحَيَوَانٍ الْمَعْضُوبٍ أو إِعْطَاءَهُ الْأمْرَ بالإِنْقَاق عل لكان عَلَنْ أن 
ل اه 0 

وَيُْرَكُ الْمَعْضُوبُ فِي يَدِ الْقَاصِب وَتَكُونُ تَففَنهُ عَلَىْ الْغَاصِبٍ حَتَى 
لمان لب الى عل مدب بدالا ١‏ 

وَلَيْسَ لَهُ الرّجُوعٌ عَلَىْ الْمَعْصُوبٍ مِنْهُ. 

إلا أنه إذَا كان الْعَاضب عد مين ومحو فا ورا الْحَاكِم 1 في بيْع ليون 
وحفظ كم نمه بِنَاءَ عَلَىْ كَوْنٍ إِنَلَافِه الْمَعْضُوبَ مَلْحُوظًَا بِحِفْظٍ الثَّمَنِ لِلْمَعْضُوبٍ مِنْهُ 0 
لِك الوَججه؛ لأ َذِو الْمُعَامكَةَنَافِعةٌمِنْ وَجْهِ لِلْمَخْصُوبٍ مِنْه. انظ لْمَادَه (08) (الْهندِيَة 
قل اثات ب السَايعٍ مِنَ الْعَضْبِ وَالْحَانيةُ). 

ه- لِصَاحِبَهِ َو نَائبه: صَاحيه عِبَارَةٌ عَنِ الْمَخْصُوبٍ مِنْهُ وتاب عِبَارَ ب 


4 
أعا 


55 
ع1‎ 
١ 

اها 
0 


شام هماه 


عن فَوَانِينَ الشرِيعة الإسلاميّة التي كَانَتَ تَحَكُم بهًا الدولّة الْعثمَانِيَةُ 


َيه إذا وي . 

لك عِنْدَ تَعدَةَ الْوَوَئةَ ذا َه أَحَدُهُمْ وَكَانَ هذا الرَبَِيْرٍ كم الْحَاكم قلا ب | العافيث 
مِنْ حِصَّة الْوَرَنَة الآحَرِينَ (الْهنْدِيّةُ في الْبَاب السَّادِسٍ وَمُنْيَالْمُفِْينَ في الْعَضْبٍ). ‏ 

وَهَذَا التَعيرُ إلاخد حر كار اشرب ارال لِأنْ الْغَاصِبٌ 50 
لْمَالَ المَعْضُوبَ لِدَارِ الْمَعْصُوبٍ مِنْهُ أو لِأَحَدٍ مِنْ عِيَالِهِ كَرَوْجَيهِ فلا يبرا 

كَذَلِكَ الرّدُ ِي الْوَدِيعَةٍ مَكَذَاء عَلَىْ قَوْلٍ كَمَا ذُكِرَ فِي الْمَادّةِ (07/4. 

بِنَاءً علَيْهِ: َيْسَتٍِ الْأَحْوَالُ الْآَةُ مَعْدُودَةٌ مِنَ ال 

أوّلَا: لَوْ أَحَدَ مَالَا مِنْ دار آحَرَ با إذهِ وبَعْدَ دَلِكَ بِيّام أَعَادَه إل الْمَكَانِ الّذِي أَحَدَهُ 
مِنْهُ قَمَا لم يَرْدَهُ إل مَالِكِهِ فا حَلاصٌ مِنَّ الضَمَانٍ. ْ 

َانِيًا: لَوْ عَصَبَ أَحَدّ حَيَوَانَ الْآحَرِ مِنَ الْمَرْعَىْ وَاسْتَعْمَلهُ نَُ بَعْدَ لِك أَعَادَهُ إل مَحِلَه 
وَكَد قبل أن يَأَحَدَهُ صَاحِبَهُ لَزِمَ ضَمَانُ الْحَيَوَانٍ الْمَذّكُورٍ. 

تَاِن: لَوْ عَصَبَ أَحَدٌ مِنْ يَدِ آحَرَ دابَة وَعِنْدَمَا رَدَّهَا لَمْ يَحِذْ صَاحِبَهَا أو حَادِما لَهُ كَسَائْسِ 
مِنْلَا وََدَ الدَّبَة إل صْطِبْلِه وَربَطَهَا هناك فلا يُخَلّصُ ارد الْحَاصِلُ مِنَ الضَّمَانٍ. 

رَابعَا: لَوْ حَصَبَ أَحَدٌّ نِضْفَ أل الْقِرْشٍ الْمَوْجُودَ في كيه وَبَعْدَ ذَلِكَ يام وَدَ 


اه 


واس 


النَضْفَ الْمَعْضُوبَ ِل الكيس الْمَذْكُورٍ 5 أنَّ الود وَالتَّْلِيمَ غَيْرُ صَحِيحَيْنِء فَلَوْ 
ضَاعَتٍ النْقُودُ الي في الكيس قَبْلَ أن يَضَعَّ صَاحِبَا يده عَليْهَاكَانَ ضَايًا نضف الْمَأَحوذِ 
الْمَرْدُودَ قَقَط (الْهِنْدِية في لباب السَّادِسِ). 

يذه هنا أنه َيَضْمَُ نِضْف الْمَأَحُوفِ وَالْحَالُ ل أنه يَْرَمْ ضَمَانُ الْكُل عَلَىْ مَا هْوَ 
مُوَضحٌ في مَادَنَي (1/10 و1788) شرح 

ولَرُومُ ضَمَانٍ النَفِ قَقَط فِي عَذِه الْحَالَِ ُو ل د أن يكُونَ ميينَا عَلَىْ السب 

الي وَهُوَ كَوْنُ اْخَلْط الْوَاقِع رَد الضف الْمَأَحُوذ في صُورَةٍ يُمْكِنُ ترا وتَفِْيقَا 
1 ادكو اليج كس نر كا اسار ظ 

خافم): لو عضت عد اثة اكز هزة: إقطئلة: و أعاذها إل الإقطئل عند ذلك من 


الْجِرْه الثّاني/ الكتَابْ القَّامنَ: الْقَطْب 260002 52 


دُونٍ ن أن يَرْدَهَا لِصَاحِبهَا نَفْسِهِ ار َأعَكى رَاَ برعل أخرَئ جاع الُضُوكيي). 
وَقَدِ اسْتَحْسَنَ الإِمَامُ مُحَمَدٌ عَدَمَ روم الصَّمَانِ فِيِمَا لو أل اد مِنْ دان آخَرَ يِيَائا 


_-ه 


5-8 


َد أن سه حَلعَهَاوَوضَعَهَا ف الْمكَنِ اَي وجَدَهَا وأو لو دمن إضطَلٍ آََ 
ديه وَيَعد ذَّلِكَ أَعَادَمًا إلَّ الإضْطبّل (الْبزَاِيَة). 6 1 
كدق عيدة آذ حكن بتر يها لتر عَنِ الأو وَالٍ التي وَهِيَ 

م مِنَ الرّدُ: 

أَوَلَا: : لَوْ قَالَ الْمَاِكُ لِلْعَاصِب: سُقٍ الْحَيَوَانَ الْمَعْضصُوبَ إل المع الثلاي وبنا 
هُنَاكَ الل سي 
الْمَالِكِ (الَْرّازيَةُ). 

َانيًا: لو أعَارَ لْمَاِكُ الْمَعْصُوبَ لِلْعَاصِبء قَمَا نايبل أ 
بحُكم الإِعَارَق قَلَوْ تَلِفَ قَبْلَ الِاسْتِعْمَالٍ كَانَ ضَاًِا. 

َالِنًا: لَوْ كَالَ الْمَاِكُ لِلْقَاصِبٍ: اك العأضرت وت الملشوث بن لكف 
ب الْغَاصِتٍِ كان صَامِئاه وهنة القمالة كاينة اعمال ذ- الي في سئقََ سَقُوطٍ الصَّمَانٍ 
ِالْإيجَابٍ فَقَطٍِ الوا في 0 الْمَادَةٍ م 


- أَط 


ا ا ل ؛ لك كما أذ 0 عرد هَذَا رآ 
يرج ين ضَمَانٍ القَاصِب فلا يري ون مان باب م ِمْجَرَد الب بَِاءَ عَلَى عَلَىْ دَلِكَ الْأَمْر 


7 2100 


فَعَلَيْهِ لَوْ تَلِفَ الْمَبِيعُ الْمَعْضُوبٌ قَبْلَ ينل فلتي فى ف العاطزيع تقض الْبِْعٌ 
وَضَوِنَ الْقَاصِبٌ صَمَانَ الْمَضْب حَنَّىْ إِنَّهُ لَوْيَاعَ الْعَاصِبُ الْمَعْضُوبَ مِنْ آحَرَ بِنَاءَ عَلَى 


2 


ىل َ. 
| 


: ن لتشهلة الْعَاضِبٌ 


هَدَا الْآمْرِ وََعْدَ دَلِكَ وَدَ اْمُمْتَرِي الْمَعْصُوب لِلْقَا صب بِخْيَارٍ الْعيِبِ. 
ككس م ”تن وس ممه مه 6و5 اورت 00 1 7 َه 
فإذا كان هذا الرّد قبل قبِض المشتري يعد المغصوب فِي ضَمَانٍ الغاصب ايضا 


كس كر هك 06 د لأغويَر 015 2ه الى 1ه ا 
وَإِذا كان بَعْدَ قَبْضٍ المُسْتَرِي فلا تزجع الضْمَان إِلَ الغاصب انظر المَادَةَ ١(‏ 5). 
حَامِسا: لَوْيَاءَ الْمَعْضُوبُ مِنْهُ الْمَعْصُوبَ الَّذِي فِي د الْقَاصب بالذّات من َنْحْم 


074 قَوَانِينَ الشّرِيعة الإسلاميّة الّتي كَانَتَ تَحَكُم بها الدولة الْعثْمانيَة 
َلِثِء قَبِمَا أن دَلِكَ لا يُْرئٌ الْعَاصِبَ مِنّ الضَّمَانٍ قَلَوْ تَلَفَ الْمَِيعُ في يد الْقَاصِبٍ قَبْلَ 

سَادِسًا: لَوْ أمرَ الْمَاِكُ الْعَاصِبَ بِأَنْ يُضَحيَ الشَّاءً الَِي غَصَبَهَا مِنْهُ فلا تَخْرّحُ الشَّاةُ 
قَبْلَ النَضْحِيّة مِنْ ضَمَانٍ الْعَاصِب (الْهنْدِيةُ ي الْبَابٍ السَّادِسٍ مِنَ الْمَضْبٍ). 

َقْسَام الرّدٌ: الرَّدُ قِسْمَانِ: 

الْقِسْمْ الْأوّل: الرّدُ الْحَقِيتِيّ وَيَحْصُلُ هَذَا بِِعْطَاءِ الْعَاصِبٍ الْمَالَ الْمَخْضُوبَ 
لِصَاحِبهِ وَقَبْضهِ إيَاه. 

وَالرّدُ الْمُبَيّنُ في هَذِهِ الْمَادَةِ هُوَ هَذَا الْقِسْمُ مِنَ الرّدّ 

القِسْمُ الَاني: الرّدُ الْحَكْوِيٌ: وَهْوَ الرّدُ الْميَيّنُ وَالْمَذْكُورٌ في لفو الأول مالعاو 
495 ). 

وَالْمَسَائْلُ الآتيةٌ مي مِنْ قَبيل الرَّد الْحْكْمِيٌ أيِضًا: 

الْمَسْألَه الأولى: ذا أَوْكَمَ مك الْمَالٍ فِعَْا في الْمَعْضُوبٍ وَهُوَ في يَدِ الْعَاصِبٍ 
وَكَانَ إيقَاعٌ ذَلِكَ الْفِْل مِنْ أَجْتي يَجِعَلْهُ خَاصِبًاء فيَكُونُ صَاحِبُ الْمَالٍ قَابضًا لِمَالِهِ وَلَوْ 
كان سباع العال ينها أنّ الْمَالَ الْمَدْكُورَ مَالَهُ؛ لأَنَ تُبُوتَ يَدِ صَاحِبٍ الْمَالٍ عَلَىْ مَاله 
يُوجِبٌُ سُقَوط الضَّمَانِ عَنِ الْقَاصِبٍ (الْهِنْدِيةٌ في الْبَابٍ السَّادسٍ). 

مَتَلُا: لَوْرَكِبَ صَاحِبُ الْمَالِ عَلَىْ الْحَيْوَانٍ الذي فِي يد الْعَاصِبٍ أَوْ ذَهَبَ إِلّ دَارِ 
الْغَاصِبٍ وَلَبِسَ نِيَابَهُ الْمَعْصُوبَةَ الِّي في يد الْقَاصِب بَرِىَ الْقَاصِبُء سَوَاء أَوْقَمَ ذَلِتَ 
الْفِعْلَ وَهُرَ عَالِمٌ أن الْمَالَ الْمَخْصُوبَ مَالَهُ َوْلَمْ يَكٌنْ عَالِمَا بذَّلِكَ؛ لأَنَ الْحَكْم يُبى عَلَى 
السّبَب وَلَيْسَ عَلَى الْعِلّم. 


شماه ج24 أن 2ه س4 اردع مك 0 
عَلَيُِ: قَبِمَا أَنَ صَاحِب الْمَالٍ قَدْ وَضَمّ يَدَهُ عَلَىْ مَالِِ بالرّكُوبٍ أو اللَبْس عَلَىْ هَذَا 
الْوَجْهِ قتكون قد ارْتَمَحَتْ يَدَ الْخَاضِب بِذَّلِكَ وَزَالَ الضَّمَانَ (الْبَرَازيَة). 


4 


م + 000 و 6 2 2 واه )| 02 

المَسألة الثانيّة: لو اسْتَعَارَ وَارث المَغصوب منه حصرًا َعْدَ وَفاةٍ المغصوب منه المَالَ 
م أ 20 وإ عضر 264 ّ اذ و2 16م 00 . 6 3 
المَغصوبٌ من الغاصب وَتلف فى يذه يرأ الْعَاصبٌ (المزازية» والهندية» فى اليّاب السّادس). 
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الْمَسَأَلَة الدَالِهُ: :لو اسْتأجَر الْعَاصِبُ الْمَخْصُوب من الْمَاِكِ لِعَمَلِ ما وتاعر الكافنت 
الام في الْعَمَلٍ َهَلَكَ ذلك الْمَحْضوك يأ الْعَاضك د الصّمَانَ؛ أن العاصت 
ايض يصِئيهمستأجرايء سبتى جرب لاخر عله (لزارن. . 


58 20 أ 


ضَمَانٍِ الْعَضْب؛ٍ ميض القضب مولن وَكنص الإجار: 0 ار رع ا 07 
َعَلّهِ لو الْقَصَتْ مُدَةٌ الإجَارَةِ بَعْدَ ذَّلِكَ فلا يَعْودُ ضَمًا صَمَان الْعَضْبٍ «الْهِنْدِي 50 


0 الْعَاصِبٌ الدَّارَ الَّتِي عَصَبَهَا مِنْ مَالِكِهَا وَكَانَ حِينَ الِاسْيِمْجَارٍ سَاكِئَا 

فيا أر مقكنة اغا الشكن يرأ د لمعاف 

95 ما إذا لَمْ يَكُنِ الطَرَقَانٍ فِي الدَارٍ الْمَعْصُوبَة أو عِنْدَهُمَا حِينَ الاسَْْجَارٍ قلا يرأ 
الْعَاضَكٌُ (الْمَرَاِيَة في الْعَضْب). 

بقارس شتا ل نك مام لوقتل الال لمرو 1 


0 


الْعَاصِبِ وَلَوْ أَوْقَعَهُ أَحَدٌ في مَالٍ الَْيْر عُدَّ عَاصِبًا فَيكُون صَاحِبُ الْمَالِ بفِعْلِهِ هَدَ هذا قَابضًا 
لِلْمَالٍ الْمَعْصُوبٍء كمَا ذَكَرْتُ أَمْيْلتهآًِا. 

أَوْ كَانَ الْعَاصِبُ وَارنًا لِلْمَفْصُوبٍ مِنْهُ حَصْرًا : إِذَا كَانَ الْعَاصِبُ وَارِنًا للْمَعْصُوبٍ 
ا 5 

مَكَلّا: لو سَرَّقٌّ عد مالا من أيه وي أب بند لِك وكاا ونال 
الآخرة؛ أن الْمَالَ قد لتقل ليه بحَسْبٍ بحَسْب الإِرْثِ (الْهندِية في الْبَابٍ الرَّاِعَ عَشَّرَ ونَ الْمَضْبٍ). 


- 
31 


> رادي 2 2 ا 5 
4- كَانَ بَرِيئًا مِنَ الضَّان: يَبْرَأالْمَاصِبُ مِنَ الضّمَانٍ عَلَى عِدَّةِ وجُوو: 


اه سم 


حَضْرّاء قلا يوَاحَذٌ في 


َه م 0 5 5 000 2< 
او :يَبْرَأ برد وَإِعَادَتِهِ عَيْنَ الْمَعْضُوبٍ لِلْمَعْصُوبٍ هِنْهُه كَمَا فصل هُنا. 
م 5-8 7 مه 
ثَانِيهَا: يَْرَأ ِصَيْرُورَةٍ الْقَاصِبٍ وَارِنًا حَصْرًاء كَمَا بين هنًا. 


َالِتهًا: لو أب فحت العال اكاك او العالابزد أن تلك العال المنضوة واد 


الْعَاص أ أتَلَمَهُ الْمَاصِبُء يَعْني بَعْدَ أن الْقَطَمَ حَقٌّ الْمَاِكِ مِنَ الْمَْضُوبٍ وَائْقَلَتَ إل 


#ه 
2 


شام هاماه 


:7 فَوانِينَ الشّرِيعَة الإسلاميّة انّتي كَانَتَ تَحَكُم بها الدولّة العثمانية 
رس لمر هس و و لم ا 2 وا + 1 
الْبَدَلِ يبَأ الْعَاصِبُ مِنَ الدَّيْنِء يَعنِي يَبْرَأْمِنْ ضَمَانِ الْبَدَلِ (الْهندِيةُ في الْبَابٍ السّاوسٍ). 

رَابعها: ا ا الصو ف الْعَاضت اهز عد ع عَيْنِ الْمَْضُوبٍ وهو مَوْجُودٌ في يد 
العَاصِبٍ يَبْرَأ الْعَاصِبٌ مِنَ الضَّمَانِ بِهَذًا الإِْرَاءِ سَوَاءٌ كانت الع المَدكورة قيهن كَالوْتٍ 
وَالدابَة أوْ مثيه كَالدَرَاهِم وَالدَتَانِي 

بناءً عَلَيْه: يَبْقَىْ بَعْدَ ذَلِكَ الْمَالُ الْمفْصُوبُ فِي يَدِاَْاصِبٍ (الْحَاة). 

حَاسهَا: لو حل الْمَفْضُوبُ نه اين لْمَْصُوبَة لام صب يبرا الْقَاصِبٌ مِنّ الضّمَانٍ. 


ىك 


لو كل صَاحِبُ الْمَالِ الْمَعْضُوبٍ الْمَالَ الْمَخْضُوبَ وَهُوَ في يد الْعَاصِبٍ عَيْنا 
فَيَكُونُ هَذَا الإخلال سَبَيَا لِلإبِرَاءِ مِنَ الضَّمَانِ وَتَكُونْ الْعَيْنُ الْمَعْصُوبَةُ أَمَانَةَ فِي يَدٍ 
الْعَاصِبٍ (الْمَرَاِيةُ وَالْحَانِيه في الْعَضْب). 

سَادِسهَا ير الْعَاضِتُ ِإِجَارَةٍ الْمَعْضُوبِ مِنْهُ قَبِضَ الْغَاصِبٍء فَعَلَيْهِ لَوْ عَصَبَ 
مِنْ آحَرَ مالا وَبَعْدَ ذَّلِكَ أَجَارَ صَاحِبُ الْمَالٍ قَبْض الْعَاصِبٍء كَانَ الْعَاصِبٌ 37 2 
القَّمَانِ؛ لِأَنَّ الإجَارَة عَلَىْ مَا ذُكْرَ في شَرْح الّمَادَةِ (795) كَمَا تَلْحَقٌ الْأَقْوَالَ تَلْحَقُ 


2 00 


الْأفْعَالَ أيِضًا عَنَّى إِنَهُ أ أحَد أخد كال اعد وعصية وشلمة سَلْمَهُ شَخْصٍ ا 

الْمَعْضُوبُ مِنْهْبَعْدَ ذَلِكَ هَذَا التَسْلِيمَ كَانَ صَحِيحًا وَيَرىَ ذَّلِكَ الشَّخْصٌ مِنَّ الضَّمَانِ. 
سَابعُهًا: لَوْ أَمَرَ الْمَخْصُوبُ مِنْهُ الْعَاصِبَ بِحِفْظٍ الْمَالِ الْمَعْصُوبٍ بَعْدَ أَنِ اسْتَعْمَلَهُ 

0 أَيْ أنه أ را شرع يلط بناء عل هذا الآثر كان نوكا رن المكان أنقناء ةا 


بمُجَرّدِ الْأَمْرِ ل 0 


د 


تامها: أ الناضيت بإِيدَاع المَعصد: ب مِنْهُ الْمَالَ اللو اك شَرْحَ الْمَاقَةِ (/8/). 
عراز يله ماح نايا كر قرو لقو منالة لز مطلفة. وق عله 
الْمَادَّةِ مَسْألَنَانِ: 
الْمَسْأَلهُ الأولى: عَدَمُلرُومٍ عِلْمٍ صَاحِبه بهذا ال مَِذَِّكَ لَوْ عَصَبَ أَحَدٌ مِنْ آحَرَ 
5 َبَعْدَ لِك أَحْضَرَهُ وَوَضَعَهُ في حجر ذَلِكَ السّخْصٍ وَلَمْ يَعلَمْ ذَلِكَ الشّخْصٌ أَنَّذَلِكَ 
الشَّيْءَ هُوَ مَالَهُ وَأَحَدَ آَرُ ذَلِكَ الشَّيْءَ مِنّْهُ بَرَئَ الْآخِذُ الْأَوَل وتضبح الْمَسْئُولِيهُ وَالعْهْدَةُ 


:ا هع 


5. 


الْجَزْهُ الثاني /الكتَابالقّامنْ: الْقطب 20001000001 1 1 : 


عَلَْ الْخدٍ الثاني (الْهندِيةٌ في الْبَابٍ السَّادِسٍ مِنَ الْقَضْبِ). 
ما إِذَاكَمْ يَضَجْهُ في حجر ذَلِكَ الشّخْصٍ وَوَضَعَهُ أمَامة وََحََهُ وجل آجَرُ فيَكُونُ 
الضّمَانُ عَلَْ الْأوّلٍ وَالَنِي ما انظ العامة( ١ .)4١‏ 
. وَعَلَيِْ َو أَحَدَ أَحَدٌ مِنْ كيْسٍ آخَرَ تُقُودًا وَبَعْدَ أَنْ صَرَقَهَا وَاسَْهْلَكَهَا أَعَادَ مِدْلَهَا بدُونٍ 
عِلْم الْمَعْصُوبٍ مِنْهُ إلَ ذَلِكَ الكيس وَوَضَعَهَا فيه وَحَلَطَهَا بمَا فيه مِنَ التُقُو وَبَعْدَ ذَلِكَ 
صَرَفَ الْمَعْضُوبُ مِنْهُ مَا في كِيسِه مِنَّ الدَّرَاهِم كُلََّا أَورَكَمَ اكيس مِنّ الْمَخِلٌ الَّذِي كَانَ 
فيه سَقَط الصَّمَانُ عَنِ الْعَاصِب (يَتِيمَةُ الدَّهْرِء وَأَبُو السّعُودٍ الْمِصْرِيٌ) <الْهِنْدِيه في الْبَابٍ 
السّادِسٍِ) وَعَلَيِْ َوْ لبس الْقَاصِبُ الْمَعْضُوبَ مِنْهُ التّوْبَ الْمَعْصُوب بدُونٍ عِلِْهِ وََتِيَ 
ابيا 2ع حَنَىْ صَارٌ عَتِيقًا كَانَ اْعَاصِبْ بَرِيثًا (الَْرَزِية). 


كَذَّلِكَ لَوْ عَصَبَ أَحَدٌ خُبْرًا فَأَطْعَمَهُ لِلْمَفْصُوبٍ مِنْهُ بَرىَ الْعَاصِبُ صِبٌ وَلَوْ لَمْ يَعْلَّم 
الْمَعْصُوبُ مِنْه أنّهُ بره (الْبَرَاِيَةُ)» إِلَّا أنّهُلَو غَيَر الْقَاصِبُ الْمَخْصُوبَ إل أَنْ تَبدّلَ اشم 
عَلَىْ ما جاء في الْمَادَ (199) وَأَطْعمَه بَْدَ لِك لْمعْصُوبٍ مِنَه ملا يبر الْحَاصِبُ؛ لِأنهُ 
8 ي حد الْاض الممنوت ل هذا الرقق كان كالكا له تيكون الخاضت حول كذ 
أطعمة ما مال وبع لابه (لْجَؤهرة. ش 


-ه 


ملكا أن خَصَ القافنت الدقي تعيلة | أ عَصَبَ اللَّحمَ ا 
در ب هِنْهُ لير الهنيي َه في الْبَابٍ السَّادِسٍ مِنَّ َ الْعَضْبٍ) وَعِنْدَ السَّافِيِقَ لزن ا 


2 


صِح الرّذ مَالَمْ يَقفْ معان لقال ل ال ا 


٠‏ ومو ري 


00 الع 


انأل اليه لاير كك نه لوعن اضرب بكي ه مِنْ جِهَةٍ الْعَضْبٍ. 

وَعَلَيْهِ لَوْ أَوْدَعَ الْعَاصِبُ الْمَعْضصُوبَ مِنْهُ الْمَالَ الْمَعْصُوب وَوَعَبَهُ 0 
ِذَلِكَ فلو سَرَةَ الْمَعْضُوبُ مِنْهُالْمَال الْمَخْصُوبَ مِنْ غَاصِبٍ الْغَاضصِبء كَانَالْقَاصِبْ بَريا. 

حَتَى إِنّهُ لَو اسْتَرَدّ عَاصِبٌ الْغَاصِبٍ الْمَالَ الْمَعْضُوبَ مِنْ صَاحبِه ليْسَ لِصَاحِبٍ 


أ 2 


الْمَالٍ الْمُخَاصَمَةُ مَعَ الْعَاصِبٍ الأول (الْيزَازية). 


( اليد صحم): 0 0 ظ 


3 


| أذ يون قَذ لصوب وَإن ل يُوجذ تبص عبقي وَأَنالَوتَفَ لصوب‎ ٠ 


اما سير َْ 


وَوَضَعَ الَْاصِبٌ وَبمَنُ مم صَاحِبهِيِْكَ الصُورَة قلا ير مَا لَمْ يُوجَدْ قَبْض حَقبِقِيٌ 


وضع فصب عي التفشرب أت المفضوب ين في مك القضب بمفققىا 
اد (040) بِحَيْتُ يَسْتَطِيعُ أنْ يََنَاوَلَه وَيأحذة ِمَدْوِ يده وَهُوَ في مَكَانهِ بعد قَايضًا 
حك) وَيُعتبرٌ لتقو د ِل صَاحِبهِ ا العَاصِبُ مِنَ الضَانُ وَلَو لَمْ يُوجَدْ 
َبْض حَقِيقِي وَلَم َه المَْضُوبُ مله 


ناك ةلل اشرب ةع تال ايوق َل و وض 

وَالرّدُ بِمُقَتَضَى هَذِهِ الْمَادَةِ يُطْلَقُ عَلَيْهِ الرَّدُ الْحكميٌ» ؛ وَلْحُوقُ عِلْمٍ صَاحِبٍ الْمَالٍ 

في سد هذا اكز الفنكار): 

وَتَصَفْرُحْ عَنَ هده الْمَادَةٍ المَسألتَان الآتِيّتَان: 

الْمَسألَةُ الأولى: إِذَا وَضَعّ العا 3 صِبُ عَيْنَالمَفْصُوب أمم امَْصُوب يئه على الوه 
روي قر لمق متي التتطرت ءا أذ يي لمر 
وَهُوَ جَالِسٌ فِي مكانه» وَلَمْ يقب الْمَخْصُوبُ مِنْهُ أَخدَّة فَأَحَدَهُ الْعَاصِبُ وَأَعَادَهُ إل دَارِو 
فكون الغايسة فد عَصَية كاله ويضهر كذلة في رَمَانِ وَمَكَانِ الْعَضْبِ لاني 5 
الْمُحْتَار). 

. الْمَسَأَلَةُ الثَانية: إِذَا وَضَعَ الْعَاصِبُ عَيْنَ الْمَعْضُوبٍ فِي حِجْرٍ الْمَعْصُوبٍ مِنْهُ قَرَمَىئ 


بها المخصوتب مله قا ب حجر فَأَحَذها : شخص أ يري الخَاضت. 


4 


56 م 0 3 م 0 2م ماس وررصعهة #واء 0 2 9 
وَفِي الدين لا يبرَأ إلا أن يُقَبِضَه أو يِضَعَهُ بِيْنَ يَدَيْهِ أ في حِجْره فإِن رَمَى بِهِ فقد بَرِىّ 


َإنَ لَمْيَعلَمْ أَنَّهُلَهُ (الْبَرَازِية). 


اردع حا ع4 و 0 وي ير ا طم ا 1 واءثرا قو ار راس دقو ره كه يب بروس بر 

-١‏ د خط أخذه: أمَّا إذا وصع الْعقَاصِبٌ المغخغصوت بَعِيدًا عنه بحيث لا يمكن 
:ره موجه د رعسروه و 5 2 _--ه ب 

الْمَعْضُوبُ مِنْهُ أخدّه وَتَنَاوْلَهُ دون الْقِيَام مِنْ مَكَانِهه وَلَوْ وَضَعَهُ الْعَاصِبُ عَلَئ هَذَا الْحَالٍ 


له 


الْعِرْالظاني /الكتَاب طمن القضب 11 00 ك7 


4 


؟-إذا وَضَعَهُ مامه أن إذَا حَضّرٌ الْعَاصِبُ الْمَالَ الْمَعْضُوبَ وَلَمْ يَضَعْهُ أَمَامَ صَاحِبد 
َل"قَالَ للْمَعْصُوبٍ مِنْهُ وَهُوَفِيٍ يذِو: ذه وَكَمْ يقل الْمَعْصُوبُ مِنْهُ أحدَهُ كَانَ الْمَالُ 
لصوب بد لل أتئقة في مل الَانٍ. 00 ْ 

ولد كد الْحويت بِأَخلٍ الْغَاصِبٍ الْمَعْصُوت عل دهلة ا (رَدُّ الْمُحْتَارٍ 
الْبرَازِية هنين فِي الْبَابٍ السّاوِسِ). 
َالَو وَضَعَ قِيِمَةَ الْمَالٍ اْمَعْصُوبٍ الَّذِي هُوَ مِنَ الِْييّاتِ وَتَلَف أ أنَلِف وَاسْتْمْلِكَ 
أمَامَ صَاحِيهء فا رامن الضَّمَانِ مَالَمْ يُوجد الَْبْضُ حَقِيقَة؛ أن إعْطَاءَبَدَلِ الْمَعْضُوبٍ 
ماله وَالْمْبَادلَةُ إمَا أَنْ تَكُونَ من الطَرَكيْن أو بِحْكُم الْحَاكِمٍ كَمَا في الشنكة ري 
الْمُعَامَلْهُ في هذا الْحَالٍ عَلَىْ وَجَهُ الْمَادَةِ (896) (رَدُالْمُخْتَارِ) بخِلافٍ الْوَدِيعَةٍ إن 00 
ذا وَضَعَهَا ْنَيَدَيْ صَاحِبهاء وَكَذَلِكَ عَيْنُالْمَغْصُوب يبر بوَضِْها َْنَ يديه وَالَْرْقُ أن 
الْوَاجبَ في قَبْضٍ الدَيْنٍ الْحَقِيقِيٌّ لِمَحَمَقٍ الْمُعَاوَصَةِء أَمَا في الْوَويعة ل حفن 
ادب بالتَّخْلِيَةٍ لِعَدَمِ الْمُعَاوَصَةٍ (الْجَوْهَرَة). 


العمل الْحَقِيقِيُ: يَحْصّلٌ الْفَبْضُ حةٍ حَقِيقَة حَقِيقَةٌ بأَحذٍ ل الْمَعْصُوبٍ مِنْهُ بده َدَّلّ الْمَعْضُوبِ 
برضا كَمَا أنه يَحْصْل بوَضْع الْعَاصِبٍ بَدَلَ الْمَعْضُوبٍ فِي يد الْمَعْصُوبٍ مِنْهُ أو في 
كرو (الازية)م وض قنقكه في الحخاد كرس سباع ماد * 

وَلِذَِّكَ لَوْ وَضَعٌ الْقَاصِبُ مِثْلّ الْمَْضُوبِ الْنِي تَلِفَ أمَامَ صَاحِبهِ 3 


ع م 


الصّمَان مالم يُوجَذ بض حَِقِي؛ أن ا ماله أيضًا. 


| اده (9م): و سل اَْاِبُ عَيْنَ الْمَعْضُوبٍ إل ماع كل عرف به 
ا في عَم ُو وار َْاصِبُ من ايان بهذ الصّورة. ٌْ 
.ل أذ و حل الواجب عل حر في قبل تكو ليك الشخص أل 


0 فَوَانِينَ الشرِيعَة الإسلاميّة انّتي كَانَتَ تَحَكُم بهًا الدولة الْعثْمَانيَهُ 

الْمَسَائِلُ المتفرّعَة عَنْ هذا الضابط: 

مِنَّ الَْضْب: سل قات عَينَ الملشوب في عجل كوي لصابيك كما ل 
سَلَمهُ يه في مَوْضِم حَاجمَه ذه مم الطريق» تَِصَاِي حَقّ في عَم الْمَُوٍ ولو كد 
هَذَا الك ليم عَلَى وجو الْفِرَة الأول امن العامة الأرقة؛ دن الَْمْوَالَ في هذا الْحَالٍ تُعَدُ 
عن قد محَلَتْ في يي اللُْوصٍ 

وَلَاء يرا الناسن فى هزه الصو ين الصا 
ريون أن يبه لْمَْصُوبُ ما فنه (اليهحة): 

ما إِذَا قله عر الفنمان انقناء يانه لكا كان الكل له قله 1ه سْمَاطُه وَقَدْ أُوْضَحَ في 
شَرْح الْمَادةِ( أن قصب تَسْلِيمَ بض توع الْمَفْصُوبٍ في محل عَْرِمَكانٍاْقَضْبٍ. 

دنزل زه الات فى تندا دوق يني 1 ذكر المج[ قطنا يذل على أله أن كان 
لسر ل ا ل 


- 2 - 


2 
ترا قه 


تَ احد 


0 في عَضْب اناي وها 3" لكام اشرب مِنْهُ الشَاةَ ا 
الْمَوْجُودةَ ِي يده عَيْنّ فَللْمَخْصُوبٍ مِنْهُ عَدَمُ َُوِهَا ِنَ الْكَمَالةِ: لَوْ سَلّمَ الَْفِيلُ بِالنَفْسِ 
الْمَكْمُولَ به في مَكَانٍ لا تَمْكِنُ الْمُخَاصَمَةٌ فيه فَلَهُ عَدَمْ َبُولِِ كَمَا يُستَقَادُ مِنَ الْمَادَّةِ (57) 
(انْظَرُ شَرْحَ الْمَادَة الْمَذْكُورَةِ). 

من الذّيْن: ذا مويه في مَوْضع قَطمَ فيه اللْصُوصٌ الطَرِيقَ على الْمُسَافِِينَ 
وَبَاَّرُوا في تهْب أَمْوَالِهمْ؛ ٠‏ قَلِلدَاء نعل اَل لمن وعدم ول لض (البفجَةُ». 


| المَدَهَ (0م): إِذًا 2 الْعَاصِبُ قِيِمَةَ الل الْمَعْضُوبٍ الَّذِي تَلَف إِلْ صَاحِبهِ به وَلَمْ يقبَلَهُ أ 


ٍْ رَاجََاْحَاهِم مُه اْقبوي. 
إِذَا أَعْطَىْ الْعَاصِبُ قِيمَة أ مل الْمَالٍ الْمَْصُوب الَذِي نلف أذ نت أو املك أ 


مكدو 2ه 


ضَاعَ إل صَاحِه وَكَمْ َلك رَاجَعَالْحَاكمَ؛ ؛قَإِدَا صَدَّقّ صَاحِبُ الْمَالِ الْمَعْصُوبٍ تَلَمَهُ أؤ 


-الْجَرْم الثاني / الكتَاب لثمن الْقَصب ١‏ 0000 50 


نبت الْخَاصِبُ تَلَمَهُ باليتة: يمره بمَبُولٍ الْبَدَلِ نِي الْحَالِءوَبعْدَ أن مُحْبّسَ الْقَاصِبٌ مُدَةَ 
مِنْ طَرَفٍ الْحَاكِم > حَسْبَ ما هُرّ مَذْكُورٌ في شَرْح الْمَادّةِ ( 13 رز الكنموت يذه 
قَبُولٍ بَدَلِ الْمَعْضُوبء أيْ يُجْبَرُ مِنَ الْحَاكِم عَلَْ الْقَبُولِ وَمَغى لمر والعرعد عد 
قَابضًا بتَخْلِيتِهِ وَوَضْعِهِ أَمَامَهُ(الْبرَازِيَةُ). 
مَكَلا: لو أَرَادَ الْعَاصِبُ اله المنخري إ لزنن الْحَقِيقيَةٌ فَقَالَ 0 ل 
آخد وَبمَتَُ وني هرسا َرّيِي» يراج الخَاصِبُ الْحَاكِم ار لسرت 
مِنّهُبعبُولٍ قبمة قِيمَةِ الْمَعْصُوبِ» ويعْدَ لِك َرأ لَاصِبُ برَد قِيِمَةِ الَْرَسِ وَتَسْلِيوِهَا لِلْمَعْضُوبٍ مِنْه 


أو بَوَضْعِهِ الْقِيمَةَ المَذْكُورَة في حِجْرِ صَاحِبٍ الْمَالٍ أَوْ ما مَك أن إذَا وَضَعَّ الْعَاصِبُ قِيمَة 


ع8 


ا ب أْمَامَ الْمَغْصُ ب هينه د د يْثُ يُمْكِنْهُ أحده دون مر الْقَاضِي فَلا يبرا (الْنَانَ 504 


ونال لديو عزو لبد تدا للاغر و الفومعة ضَّحَةٍ فِي شَرْح الْمَادةِ (841). 
ولا بحر المعصوت 6ل 1 َبُولٍ الْمِفْدَارِ الذي يُعْطَى مِنَ الَْاصِبٍ بِدَاعِي أنه قِمة 
الْمَغصوب. ش 
سس ب ار بوسح لير 
لكتاز عر طلن غتوا اخزويني لشت رفن جار المنطوب بي علا كول فافز 
ا 
الْجَوَابٌ: : لَمّا كان للَقَاصِبٍ الْمُسْتَهْلِكِ الْحَنٌ في َكل من مسرل يوي 


26 


وَالأخْرَوِيّة تروك كللذ ل تتام عو تقر عر عليعة عرض 
3 يي عاء على كار داور وي مسد 


اد 


ا 1 9 : 9 111 
5 (-وم). إِذَا كان 000 منه 2 ور الْغَاصِبٌ قَاصِتُ الله المَمْضُوبَ فَإِنْ كان يرا ا 


ده سما 


0 0-2 


| انط فَلِبصِحُلردلا لا وََراصِبٌ شين حب الو 1٠‏ (عهلم). 


اس ١‏ امس سمس 


. لِآن الْعَاصِب قَدْ مَسَحَ فِعلَهُ وَأَدَى عَيْنَ وَاحِبه. 


عاص ها سد ه 


7.4 فَوانينُ الشّريعة الإسلاميّة التي كَانَتَ تَحكُم بها الدَونَةُ العثمانية 
الت 4 فك 3150999519 10313115333 بد اسه د قاد حون ماي اراس سد ا وااو اسع 


0 
عي ه 2ه م 


نا إِدَ اميك أَهلَا لحفْظِ مَلِهِوَعَيْر ادر على الْحِمْظٍ مََايَصِح اله لبد التَحَولٍ 
مِنْ مَكَانِ الأخن ول كا نامف الشكان وَيَلْرَمُ 7 إل ولي الصَّغِيرِ الْمَذْكُورٍ في 
ل ا عَيْر امير عَلَ هَذَاالْوَج هُوَبمَِْلَةِ الرّدُ ني الْمَسْالَة 

َكيَةِ: وَهِيَ لَوْ أَحَدَ أَحَدَّ سَرْجًا مِنْ عَلَىْ ظَهْرٍ الْمَرَسِ أغامة إل هرا جند ذلك فلا 
يشش من الشتان متكي العا أن ا لِلْحِفْظٍ (الْهِنْدِية في الْبَابٍ 
السّاوِسٍِ). 2 الننةة الأغعيزة يرن عزو الْجَادو لخر يكال فيه أي غَاصِبٍ لا يبرا إِذَ 
د الْمَعْضُوتٌ لمالكه؟ وَبيَاتٌ عَلَىْ وَلِكَ أنه إِذَا ر الْمَاصِبُ ِل الْمَعْصُوبٍ مِنْهُ - الَذِهِ 
لا يمدق الأعوارارة - المسصرم ب بَعْد عَضه هه كا يبَأ (لأَشبة)» يمك أن 
تَكُونَ الْمَادَةٌ (:89) جَوَابَا آخرَ عَلَى هَذَا الغ أيضَاء يُقَسَّمُ رَدّ الْمَعْضُوبِ باعتا 
الْمَعْضُوبٍ مِنْهُ ِل أَرْبَعةٍ سام وَل َم َو اماد ما يبي أن قم شال و 
المَْضصُوبٍ باغَْار الْمَعصُوب ينه إل زع بَعَةِ أَقْسَام: 

الْقِسْمْ الأوّل: ل: كَوْنُ الْمَعْصُوت هن كَبيرًا أي نْ عَاقَِا وَبَالِعًا. 

وَكَدْ مَرّ حُكُمٌ ذَّلِكَ فِي الْمَادَةِ (895). 

القِسمُ الثّاني: أن يَكُونَ الْمَعْصُوبُ مِنْهُ صَبيًا مَأدُونا بالشّجَارَة 

وَالرّدُ لِهَدَا صَحِيحٌ كَالْعَاقِل وَالْبَالِْ. 

قَعليّه: إذَا كَانَ الْمَخْضُوتُ مَوْجُودًا عَيْنَا قد ينه وَإذَا كَانَ مُسَْهْلَكا يرد بَدَلهُ صمي 
َإذَا قَبلَهَ كَانَ صَحِيحًا. انظ الْمَادَهَ (977) الْحَانه. 

وَإِذَالَمْيََْلهُ َْحَامَلُ عَلَىْ وَجْوِ الْمَادَّ الآنمة. 

القِسْمُ الَالِتْ: : إدا كان الْمَفْضُوبُ مِنّهُ صبًامَحْجُورًا وَكانَ مُمبْرًا أي عاقلا لظ 
ابض وَالْأحَذِوَالرَت ورد له عَْنَلمَفْصُوبٍ كان لد صَحِبحًا (اليرِة. 

هَذَانٍ الْقِسْمَانٍ التَانِي وَالثَالِتُ الْمُيَانٍ في الْفْقرَةِ َالْأُولَ مِنْ مَادةِ الْمَجَلَة مَذِهِ عَامَانِ أيِضًا. 

ل 


القِسمُ الرَّاِعٌ: كَوْنُ الْمَعْصُوب مِنْهُ صَييًا عَيْرَ مم وغ هَذَا التَّقدِير لَوْرَدَ الْعَاصِبُ 


0 


الْجَْء الثاني / الكتّاب الثَّامن: الْقَصب ا | وعئ؟ 


ل ا ل ل 
وخر لود ير مكان لاجد يَصِحُ ا العاصنةة اتعةةانا (الْهِنْدِية في لباب 
السَّادِسٍِ) وَالوَدُ الْمُبيّنُ فِي الْفقْرَة التانية فو قله الْمَادَةِ هُوّ هَذَا في القِ: اثالث لا 
صصح اَل لصي امير جور ون صَحٌ وين اْمَْصُوبٍ إ َع كاد 
الْمَالُ الْمَخْصُوبُ مِنَ الصَّبِيّ الْمَحْجُورٍ دَرَاهِمَ مَتَلَاوَرَدَ الْقَاصِبُ مِثْلَهَا لِلصَِّيٌ الْمَذْكُورٍ 
يندار نتهاعها للابيم ‏ لِأَنَدَفَْ اَل يَتَصَعَنُ مَْتئ اليك ماله (الْخَانَة). 

وَالْحَاصِلٌ: يَصِح رد العَيْنٍ إل الصَّبيٌ دا كَانَ ا" مرا أكان مادونا أو عن قاذ ونه 

ني ربل العفشوب ليقي أذ يون لطبي مقاب وم لايخو لطي 
مَأَدُونَا أَنِما (جَايع أحَكَام الصّعَارِ). 

وَفِي الصو الَنِي يَصِح ارد ِصِّيٌ يَْرَمُ الود لِمَنْلَهُ حَقٌّ التَصَرْفِ في مَالِ الصَّخِير» 
وَهُمْ الْأشُخَاصٌ الْمَذْكُورُونَ في الْمَادَةِ (917) و2 3 ْبْتُ لهُمْ حَق التَصَرْفِ عَلَ التَرِيبٍ 
الْمذكُور في اْمَادو دعوو حي كر ركه لد الصَخير ووه حي لا يَصِحُ و11 ير 
الراك مَالَمْ َكْنِ الْجَدٌ الْمَذْكُورُ وَكِيلًا مِنْ جَانِبٍ الأب. 

الحيلاف الْمْقَهَاءِ في الرّد إل 50" 

وَتَعْبِيرٌ الصَّبِيّ هُنَا احترَارٌ عَنِ انأ م3 تَجْري التَفْصِيلَات الآنيّة في ارد | 

َه ليم كرد أي بُوِصْف في صِكة الاق 

فَعَلَيّهِ إذَارَ َل ال ْمَل الْمَفْصُوب وَعُرَ في لِك الَو كَانَ الْعَاصِبُ بَرِيثًا. 

مَتَلّا: وْأحَدَ الحَاتَم الَذِي فِي إضْبّع آكَر وَهْوَ قم وَوَضَعَهُبَعْدَ ذْلِكَ في إصْبَعِهِ وَهُوَ في 
َلِكَ الوم يه وَاْحُكُمْعَلَْ َدَا وال في لع الْخّت من لجل وَالِْمَامَة مِنَ الرَأسِ 

ما اذ صل لهب حاط من تي في أت تزه قلي فلابَخ لاوز 
0 لاف 


وش عِنْدَ معد ) اتحَادُ اله صِحَّةَ ا رد ِلنّائم 
ويشتر في 


َه 


0-7 9 


فَعَلَيْه: ل َال المَْصُوبَ من الم إل في نزم بصخ و إذا َكَل في 


7 قم الشرِيعَة الإسلاميّة التي كَانَتَ تَحكُم بها الدولة العلمَانية 


مث 


أن الضَعَان وك في تؤمة أخرَئ» كاك 


اسعااس وات - أي وجل كَانَ - رَالَ 
الصَّمَانْ عَنْهُ وَِنْ حُوٌلَ تم أعَادَهُ في َلك التَوْمَةٍ عبرا كارا اا لع يده لله حالة المقظة 
ما ل و5 الكال المتصوةة مِنَ الْمُسْتَيْقَظِ لِلْمَفْصُوبٍ مِنْهُ وَهُوَ مُسْتَيْقَظ كَانَ صَحِيحًا 


(الْبََاِية وَجَايع الْفُصُولَينِ وَاْحَايَ وَالهندية قن 0-0 السَّادِس). 


الَدةَ (890): إِذَا كَانَ الْمَعْضُوبُ فَاكِهَة فَتََيرَتْ عِنْدَ الْعَاصِبٍ كَأنْ ييَصَيْت فصاحية 


بالخيّار: إنْشَاءًا نر شوب غناو كاه قكة هكة. ... 


الل الْمَفْصُوبُ يسان ياتا الْحَالَةِ التي تخصل فيه الت 

الْقِسمُ الأوّل: خُدُوثُ حَالٍ لَاتُوجِبُ انْقطاعَ حي الْمَاِكِ من الْمَالٍ الْمَفْضُوبٍ. 

متلا إِذا كَانَ الْمَعْصُوبُ فَاكِهةَ فتَكَيَرَتْ ينَفْسِهء كَأَنْ يَِسَتْ قَصَاحِبَهُ مُخَيرٌ إن شَاءً 
أسترة المعصوف عا وَعَلَىْ هَذَا التّْدير لا يُعْطِي لِلْعَاصِب قَيَْا وَكَا يََحْذُ مِنْهُ عن 
وَإِنْ شَاءَ 1ك الكال: المتموته للخاضف ب وَصَمَتَُ َدلَهُ (مَجْمَعْ الْأنَهْرِ)؟ لِأنَهُ لَمّا كَانَ 


موه مو 


القال لمشو مَوْجُودًا مِنْ وَجْهِ وَغَيْرَ مَوْجُودٍ مِنْ آخَرَ فَإِنْ شَاءَ الْمَعْضُوبُ مِنْهُ أَحَدَهُ 
عَيْنَا َاعَيَبَاره مَوْجَودَاء وَإِنْ سا أل بَدَلهُ َاعَيَبَارِهِ عير مَوْجَودِ) متا : ذا كان الْمَالُ 


5-4 ش 


المعضوت قا فيد قيس بِنَفْسِهِ وَصَارٌ ريا أَوْ كَانَ بَلَحًا قَصَارَ تَمْرَا أو كَانَّ الْمَعْصُوبُ لَبَنا 
صَار مَخِيضًا يجري الحم الْعذكُود. 

يَعْنِي إِنْ شَاءَ الْمَعْصُوبُ مِنْهُ تَرَكَ الزَيبَ وَالثَمْرَ وَالْمَخِيضٌ وَصَوِنَ الْقَاصِبُ مِثل 
البح وَالْعنَبٍ وَاللَينِ. 

وَلَمَا كان الْحُكُمُ في الْمِدِّْاتِ عَلَىْ هَذَا الْمنْوَالِ فَلَيْسَ قَوْلُ الْمَجَلَّدَ «الْقَاكِهَة) 
اخْيَرَازِيًا (الْهنِِيّة) 

كَذَلَكَ لو حَمَي حر حوة ر اخ فخال يوق أن بوش واس اكول أز حل امل 
صَاحِبُهُ مِنَّ الْغَاصبٍ بِعَيْرِ بْر ِعْطَاءِ شَيْءِ (الْحَانِيةُ) وَمَادَنَا 89 و400) مِنْ هَذَا القِسْم 


الْجُرْم النَّاني / الكتَابالثَّامنْ: الْقَطب 5-2 0١ ١0000102‏ 

أيضَاء يَِْي مِنْ قَِيل الْمَالٍ الْمَعْصُوبٍ الَّذِي لا يَْقَطِعُ حَقَ الْمَالِتِ مِنْك وَالْمَْهُومُ مِنْ 
تَعْبِير (تَعيررَتُ) هو 2 حُصُولُ التّحَوّلٍ في الْمَخْضُوبٍ بِتفْسِهِ يدون فِغْل الْغَاصِبٍ وَصُنْهِو أمّا 
درل العاويل يئر الوب اكز نري الناكها الْمَذْكُورَةٌ وييِسَتْ يفغل 


-ه 


الْغَاصِبٍ وَعمَلهِ مككهَا الْعَاصِبُ عَلَىْ ماه 000 فِي الْمَادَة الْآرية؛ أن الْعِنبَ إِذَا كان 
أخضرٌ يقَالُ لَهُ عِنبا. وَإذَا كَانَ عقا يُقَالُ لَهُ 


ح١‎ 


ان ص بم 


لِك يَُوقَذ تي 0 
الْقِسْمُ الَّانِي: حُدُوتُ حَالٍ مُوجِبٍ لانقطاع حَنّ الْمَالِكِ فِي الْمَالٍ الْمَعْصُوبء 
وَالْمَاُ 5( هِيٍ من هذا لقَيلٍ (جَامعُ المَصُولَيْن). 


- 


ا فَالْمَعْضوت هله عير : إِنْ َاءَ أغطى قِيِمَةٌ الرَيَادةٍ وَاسْتَرَدَّ الْمَعْصُوب عَيْناء وَإِنْ شَاءَ ٠‏ 
م 00 قنمئه. مَتَلا: ل كان المَمَصوتٌ تَرَْوَكَانَ وَل صَيْمَه العافت كالمغطوت ينه عي : 
( ةضع لصب مه الوب وإِنْضَاءَ أغطلى قبمَةَالصّْْ اتاتب عي 


ليمي ي يَحْصّل فِي الْمَعْضُوب عَلَىْ قِسْمَيْنٍ : الْقِْ ل 5 
وَحُكُمُْ هَذَا سَيبيّنُ عَلَىْ الْوَجْهِ الآتي: لَوْ غَيَرَ الْقَاصِبُ بَعْضَ أُوْصَافٍ الْمَعْضُوبِ 
برْيَادَةٍ شَيْءٍ عَلَمْ الْمَعْضُوبٍ مِنْ مَالِهِ. فَإِذَا حَصَلَت زِيَادَةٌ بهذا التَغيير فَالْمَخْصُوبُ مِنْهُ 


1-0 (/694): إذا ع الخاضت تنص أرمناتك الْمَفْصُوب براك 77 [ 


- 
ا ل ل 
لي > مجو 


الوه الأول إِنْشاء ترك الْمَعْصوت لِلْقَاصِبٍ وَصَمَنَُ إيَاهُ إِذّا كَانَ مِنَ الْقَيَمِنّاتِ 


ع 


أَحَدَ قيمئة وَِنَ كَانَ مِن الْمْليّاتِ تله 


سه هس وهه 26 جور ويا 


وَعَل دا الَِْرِيَكُونُ الْكَاصِبُ قَد تح مَالَُ ْنا وَلْمَخْضُوبُ نه قد أَحََهُ مَغْنّى. 


سل صو سوك 


الْوَجْهُ التّاني: وَإِنْ شَاءَ أعطَئ قِيمَةَ يلْكَ الزّيَادٍَ ِلََاصِبٍ وَاسْتَرَدَهُ عينا. 
و َى هذا التَقْدِيريَكُونُ ُ عَلَىْ الضّدَّ مِنَ الْوَجْه الأول فيكُونُ الْمَْضُوبُ ب مِنْهُ قد أسحدّ 


4 


مَالَّهُ 0 وَالْخَاصِبُ أَحَدَّ مَالَهُ مَعْنَيْ وَقَدْ لَزْمَ إِعْطَاءٌ الْعَاصِبٍ قِيمَةَ لاد 


0411 
الى 
16 
١‏ 
الليذ 5 
هسك 


عاص هامه 


0 فَوانِينَ الشّريعة الإسلاميّة التي كَانَتَ نَحكم بها الدولة العثمانيَة 


مَالٌ متَقَوّمٌ وَقَضْلّهَا وَتَمْبِرْهَا متَعَذ مُتَعَذَّرَانِ. 

وَلَايَسَْزِمُ ارتَكَابُ الْقَاصِبٍ الْجِنَايةَ سُقَوط تَعَوْم مَالِهِ وَبُطْلَانَ حَقَهِ فيه (أَبُو السّعُودٍ 
الْمِصْرِيٌ» الطَّحْطَاوِيٌ). َ 

لوح التَّلِتُ: وَإِنْ ضَاءَ بَاءَ الْفَمَاسَء فَكَمَا أذ صَاحِبُ الْقّمَاشِ < 

رَعَلَ هََ لقب بغر لتاب ومنو قز دوعا ل ا 
شه عِبَارَةٌ عَنْ قِِمَته 

إيضاح قيود 5 

-١‏ تَعَيرّ: هَذَا التبيرُ لِِاخْيِرَازِ عَنِ الي الَّذِي يَحْصُلُ بِتفْسِد وَقَد بين حَكُمْ دَلِكَ 
فِي الْمَادَةِ لْآنمَةِ. | ظ 

7- الرّيَادَةٌ ف قي املقو ا ب إلخ. أمَا ْمَك ققد اموا فيا إِذا 


د 


0 


عه 


لج لد اك جر هذا ا ره ايل دحت تُقَصَانًا فَالْمَعْصُوبُ مِنْهُ مُحَيرْ عِنْدَ بَعْضٍ 
الفمهاةة إن كناء 2ك الممطووت لِلْغَاصِبٍ وَصَمَنَهُ بَدَلَهُ. وَإِنْ كا أخذ المعصوت عا 
بط صب َب وك ص ماب فاش دن طربزوى ع أل مف قوسا 
ضَيْقَا قَصَبَعَهُ أَسْوَد قبِمَا أن هَذِْ الصّبْعَةَ مُو عد عفان ذلك الفماشن بك الكنصوة 
ونه يهاب وَصعةبكل. وك أخذة ينوا بي يا صب 
(الْجَوْهَرَةُ). وَعِنْدَ الْبَعْضٍ الْآخِرٍ م فرك فاق تفرضن أنّ يَلْكَ الصّبْعَةَ في قُمَاشٍ آخَر 
وجب فيه زِيَادة الْقِيمَةٍ فتمْطَئ الزيَادةِْقَاصِبٍ. 

ئا: ذا كان مه افص الذي مُسْتَعْمَلُ في الْكيمئائة من قُمَاضٍ تان طريزوني قبل 
لصبو لازي يرشا وَكَانَتْ قِيميْهُ بَعْدَ الصَّبْعْ عِشْرِينَ وَزْشَاء أيْ إِذَا حَصَلَ نُقْصَان في 
قِِمَيِهِ عَشَرَةَ روش بِسَبّبٍ الصّبْغ» و وَعَلَءِ رواب الْمنْقُولَِ عَنِ الإمّام مُحَمَدِ تفْرَض يَلْكَ 
الصَبْعَةٌ في فُمَاشٍ آحَرَ حت البق هه ذا قت بلك الشاكا أريحت الثياظ ند ؟ 


|] 


ُرُوش فِي قُمَاشٍ آحَرَ مَََحَذُ الْمَعْصُوبُ مِنْهُ فمَاشَ الْكَنَانِ مَعَ تَضْدِينٍ الْغَاصِبٍ حَمْسَةَ 


الج الثاني / الكتَابالقَامنَ: القضب. كو و0 


١ 26 2‏ 2 ا 3 سمه 
ُرُوشٍ نُقْصَانَ الْقِيمَقه وَتَكُون/ ا ا ل ا - 


الصَبْعَة إذ نه كما أن لِلْمَْصُوبٍ مِنْهُ أن بم شين -الناضيت ع فُرُوشٍ الصا 


ع 


لحَاصِل, بسَبَب الصَبْعَق َِْقَاصِبٍ أَيْضًا أن يأَحْدَ حَمْسَةَ القَرُوشٍ قِيمَةَ الصّبعَق: فَعَلَيْه إذَا 
عيذ القررض لاخر روي) ره ُرُوشٍ الَّتِي يِل للْمَخْصُوبٍ مِنْهُ أَخَذُمَا 


4 


3 للعافيك أن راح حَمْسَة الْفَرُوش الْبَاقِيَةَ مِنْ نُقْضَانٍ الْقِيمَة مَقَطْ (الْهدَايَة وَالْعَبيُ 


وَرَذُ الْمُحْتَار) 
وَكَدْ قَالَ الزَيْلَيٌ: مَعَ أن لْمَعْضُوبٍ مِنُْ حَنّ أَخٍ تَمَام اْمَْضُوبٍ كَمْ يَصِل ليه َمَامُ 
الْمَعْصُوبٍ فِي هَذِه المَسْاَلة وَمَعَ كَ ليه 
تُقصَانَ قِيِمَيه فر مُهُ قَضْلَا عَنْ ذَلِكٌ بأَدَاء قم الصَّيْعَة فر ممشكل ١.‏ التهن امار 
9 


َالَْولُ الأول سَايمٌ نل هذا راض وَكَد ججح" 

مَتَلُا: لَوْ صَبَعَ الْغَاصِبُ الْقَمَاسَ الْمَعْضُوبٌ وَاَزْدَادَتْ بذَلِكَ قِيمَهُ الْفَمَاشٍ يَجبر صاحبة 
5 الْمَخْضُوتُ مِنّْه لِنَّْريقَ الصّيْعَة عن الماش يعدب عل أحد الَْوجو التكاة ال 

)١(‏ إِنَ شَاءَ تَرَكَ الْقَمَاسَ الْمَضْبُوعٌ لِلْقَاصِبٍ وَصَمَتَهُ الْفْمَاسَء فَإِدَا كَانَ مِنَ الِْيَيّاتِ 


- ا غير مم مَضْبْوغ وَإِنكَانَمنَ الَِِْْاتٍ < صَكَتدُ يئله عر مضْبُو (انظرالْمَادَة1119). 


0 وَإنْ كاه طن الَْام صب قب لَب يني أله يُنطي العَاضت قمَد الرْيَادةٍ 


الْحَاصِلَةٍ يِسَبّب | ب الصَّبّغ يَوْمَ | لوف الو َيَسيرة اشاقن ' عَيْنَا وَهُوَ مَصْبُوعٌ 
يعي َم الصا عل وجو التي : 11 قوم الْعَمَاشُ وَهْوَ مَصْبُوع. 

كَانكا: 2و يلسم ”مو ر وبر 

2 : بغومُ وَهوَ غَيْرَ مَصْبَوع. 

َم كَانَيْنَ مين من لق وال لتماوت هو تَمَنْ الصبَاعَةٍ. 

(0) وَإِنْ شَاءَ بَاعَ الْقَمَائَ صَاحِبَُ فَيضْرَبُ كم َمَنُ المع في 3 قِمَةالفمَاشٍ غَيْرِ مَضبْوغ 
يأَحدُهُ صَاحِبُ الْقَمَاشء وَيُضْرَبُ تمن الْمَبيع أَيْضًا في زِيَادٍ الستاعة وياحده اكات 
(الْهنْدِية فِي أَوَّلٍ الْبَابِ الثَّاني). 

وَتَخْيِيرٌ الْمَخْصُوبٍ مِنْهُ عَلَىْ هَذَا الْوَّجْهِ قَدَ نْظِرَ فيه إل م مَتَفعة مَنْفََّةِالطرَقَيْنِ وَرُوعِيَ حَقَهُمَا 


7 ا فَوَانِينَ الشّرِيعة الإسلاميّة انّتي كَانَتَ تَحَكُم بها الدَولَة الْعثْمَانِيَةُ 
يَعْنِي أنه قَدْ رُوعِيَ حَقٌ الْعَاصِب وَالْمَلِكِ مَعَاه وَفِي ذَلِكَ صَِائَةٌ لِحَقٌّ الطَرقيْنِ ا و التكوة 

سْوَال: إن هذا الْخِيَارَ قَدْ خصّصٌ بِصَاحِبٍ العو بء قَلِمَادَا لَمْ يُخَصَّصُ بِالْعَاصِبٍ 
صَاحِبٍ الصّبْغْ؟ 

يمَالُ: إن الْقَاصِبٌ مُحَيرّ: إن شَاءَ تَرَكَ الْقَمَاض لِلْمَعْصُوبٍ مِنْهُ وَصَمَنَهُقِِمَةَ الصّبَاغ 
ونا أ اتا دقع قحل ْ 

جَوَاب: الفجائن صل وَمتبوعٌ الفا و وَتَابِعٌ. > اك رركا 
مَصْبُوعٌ) ذل عَلَىْ هَذًا. وَعَلَيْ هذا قَصَاحِبٌ الّوْتٍ صَاحِتٌ الأضلء أمَامابِحِت الصَبّغْ 
فَصَاحِبٌ وَضْفبِء فَعَلَيْهِ قد كَانَ تَخيِيرٌ رٌ صَاحِبَ الوب ادن (أنى السعوذ الْمِضْرٍ 
وَالجوهرة): 

لَوْ بَاعَ الْقَاصِبُ الْقّمَاشَ بَعْدَ أَنْ صَبَعَهُ عَلَىْ الْوَجْو الْمَذْكُورِ مِنْ آثحَرَ وَسَلَّمَهُ 
العحرى وناك القاريام ل م2 يقد لت صا الْقَمَاشٍ وَحْكِمَ عَلَىْ الْمُْتَرِي 
ارقا الما َلِلْمُْئرِي الْمَحْكُوم أَنْ يَأَحْدَّ كَفِيلَا عَنْ بَدَلٍ الصَّبَاغَةِ مِنْ 
صَاحِبٍ الْقَمَاشي وَيَنْقَضِي ابيع ِهَذَا الْحُكُمٍ أَيضًا (الْهدْدِيّةُ في الْبَاب الثَانِي). 

لَوْ صَبَعَ الرّاهِنُ 5 الْمَرْمُونَ الذي في يد َدِ الْمُرتَِنِ عَلَىْ هذا الوَجْوء فَكَمَا أنه 
يَخْرْحٌ الرََهْنُ مِنَ الرّهْزِيَةِ وَيَضْمَنْ الرّاه هِنْقِبمتَه متهن قر رَهنَ الَْبٌ وَالصّبَاغَ مما 
وَسَلَّمَهُإِيَاهُمَا مَعَا وَصَبّعَ الرَاجِنُ بَمْدَ ذَلِكَ النَوْبَ الْمَذْكُورَ بدَلِكَ الصّبَاغء كَانَ الْمرتَهِنُ 
مُخَيرًا: فَإِنْ شَاءَ ضَمِّنَ بَدَلَي الشُوْبٍ وَالصّبَاغْ. وَإِنَ شَاءَ قَبِلَ العوْتَ الَصيرة وَأَمْسَكَهُ في 
يد رَهْنَا (في لباب لاني 3 الْعَضْبٍ) (الر الْمَادَهَ 0741 وَشَرْحَهًا. 

إيضاح قيُودِ الْمِتال: 


)ا 5 


١‏ - الْقَمَاشٌ: هَذَا الْمَيْدُ للاخيَرَازِ عَم إِذَا عَصَبَ الْخَاصِبُ الصَبَاعَ وَصَبَعْ به تَوبَهُ. 


4 حََّىْ إِنَّهُلَوْ خَصَّبَ صَاحِبُ الْقَمَاشِيِ ل 
لِصَاحِبٍ الصَبَاغ مُرَ 0 جَعَةَ الْمُشْتَرِي» بَلْ يَضْمَنْ 2 ا الا ش بَدَلٌ الصّبَاغ (الْهِنْدِيةُ في 


الْجَزْء الثاني / الكتَابْالثَّامنْد الفط 0 00001 | دهن 
نات الكَان ) ان كان يكال قمفا كلف وان كان ف كن مك ونه و أنْ كان مكا حي( 
الْبَّابٍ الثاني». إِنَ كَانَ يُكَالُ قَمثْلَ كَيْلِه وَإِنْ كَانَ يُورَنْ فَمثْلٌ وَرْنِهِ وَإِنْكَانَ مما لا يُكَالُ 
وَلَا يُورَنَ فَقِيِمَئهُ يَوْمَ أَحذِ وَلَيْسَ لِصَاحِبٍ الْعُصْفْرٍ أَنْ يَحْبِسَ العَوْبَ؛ أن الثوت متبوع 


2 تاب (الْجوْهَرَة). 

ّنك ك5 عَفَب عد دَارَا فَجَصّصَّهَا فَعَلَى. صَاحِبٍ الدَّارِ عِنْدَ أسْوذادو | الدَّارَ أَنْ 
يودي الْغَادِ صب قِيمَةَ الزِيَادةِ الْحَاصِلَة مَمَّ النَخْصِيصٍء أز قي أذ عه لقاضينة مضه 
(الْأَنْقَرويٌ) وَلِلَْاصِبٍ حل كلينة في حَالَة بَعَاءِ الكِلس بَعْدَ التق عالاء أي إن ان 
5 مي اك الْمَادّهَ (2079) وَيُقَالُ لَهَا: الْمَرَمَةَ غَيْدُ الْمُسْتَهْلَكَةَ أما إذَا 


عَلِمَ أن ليْسَ لِلْمَنْقُوضٍ قِيمَةٌ أَصْلا بَعْدَ النَّقْضٍ كا صبَاغ وَلكِْسٍ الذي طَلَ به لاط 
لبس له اذ ك1 ل تكنيها ِالأضْبَاغ َإِنْ شَاءَ أَحَدَّهَا وَأعْطَئْ الْقَاصِبَ مَا زَّادَهُ الصّبَاعٌ 
فيا (الْهِنْدِيُّ ني الْبَابِ النَانِي). 

0 إِذَا صَبَّ الْعَاصِبُ: قَد أُسِدَ في هَذَا فخْلُ لصّبع إل الْعَاصِبءٍ لان إدَا صَبعَ‎ +١ 


و بس 7 


ل ل » فلا يخير 
حِيئَئِذِ صَاحِبٌ الْقَمَاشٍ ِالْجِيَارٍ الْمَذْكُورٍ في المجلة وَفِي هَذِهِ الصّورَةٍ إِذَا 0 
لكان علَنَْنْءٍ جار لِك لتَرَاضِي وإ جَرَتِ الْجُعَامَلَةُ عَلَىْ الْوجُوو التَكامَة الآزية: 

)١(‏ أن يودي صَاحِبٌ الْقمَاشٍ بَدَلَ الصا ِصَاحِيه. 

(؟) أنْ يَصِيرٌ الثوثُ الْمضبوع +؛ لجا هه ا يكار عل يني لكات قِيِمَةٌ 
نْب غَيْر مَضبُوغْ قَرْشَا وَمَصْبُوعًاتَائِينَ قَرْشّا يَكُونُ الثوْبُ مُشَْرَكَا ا 
حقه؛ يعني و كانت قيمة الوب غير مصبوع عشرين قرا ومصبوعً ثاثين قرا يكون 
الثوث مشترًا بينهما الا ِصَاحِبٍ القْبٍ وَالثَلْتُ ِصَاحِبٍ الضيع. 

() أنْ يبَاعَ شان وَيِقَسّم ثَمَنَهُ حَسْبَ اسْيِحْفَاقِهِمَا (الْهنْدِيّة في لباب الثاني 
ل لاك يشلريى اجزوتراك يل برت الصسجاد 
وَلَمْ يَكَنّ مُمْكِنًا تَرِتِيبٌ عَلَْ أَحَدِهِمَا لَرِمَ أَنْيُعَذَا شَرِيكَيْنِ (الْعينيٌ وَالَْانِيَة). 

0 را ال م وَدَ أنضا. 


0 فَوانِينَ الشّريعَة الإسلاميّة التي كَاذَتَ تَحَكُم بها الدولة العثمانية 
مه . ْم 5 2 5 ع و 0 0011 ع 4ه رلا كه 5ه > 
وَالْحْكُمُ عَلَىْ الْوَجْهِ الْمَذْكُورِ في الْمَجَلَةِ متمق عَلَيْه ذا كَانَ الصّبَا أَخْمَرَ أؤ أَضْمَنٌ 

02 2 27 دالا جه ل ان 2 5 ون وهم ده 0 عي .هاه 

كَانَ الصَبَاعٌ أَسْوَدَ قَقَدِ اختلف المُجْتَهِدُونَ فيه. فَعِنْدَ الإِمَام الأعظم متاك يُحَيْرَ المغصوبٌ 
: 9 مه 0 1 02 ه-ه 8 َ. ذه 0 5 32 2 2 .و 001 0# 2 7 2 4 
من إذا صَبّعْ القَمَاشٌ الْأنِيِضَ صِبَاعًا أَسْوَّت فإِن شَاءَ صَمَنَهُ قِيِمنَهُ نيص ويرك الْقمَاش 


ا 


ما إِذًا 


ره 


5-9 
؟َ. 


ود وكا يط لِفْقَاصِبٍ ميا أماعِْدَ الإمَاميْنٍ َلاَق 
20 5 سرهة سه سم ل م 01 م ور ا مدو عام 
بيْنَ اللوْنٍ السْوّدٍ وَبَيْنَ سَائْرِ الألوَانِء وَحَكم هَذِهِ المَادَةِ جَاءَ في اللونٍ الأسْوَّدٍ أيضًا. 

وَالِاختَِافٌ الْمَذْكُورُ اخيلافٌ عَصْرٍ وَزَّمَانِ وَلَيْسَ اختلاف حُجَةٍ وَبْرْمَانٍ (الدرٌ 
“وميّ ١‏ مر 0 4 عار مدو يريك ف ره 5 2 0 00 رارم 26 2 
المُنْتقَى) لِأنَ الصّبَاعَ الْأَسْوَدَ لْمْ يَكنْ مَعْدُودًا في رّمَنِ الإِمَام الْأَعظم زَيَادَةَ أمّا في زَّمَنِ 
عه 2ه تك > وره وك مك 1 اكوا را ما 2 0 1 غرهه 5 رامسه 
الوِمَامَيْنِ فد كَان يعَدَ زيَادَة؛ أن الإِمَامَ الأَعظمَ قد عَاس فِي زَّمَنِ بَنِي أَمَيْةَ الذِينَ امتعوا 
سه كه َ- َو قم مز 5 ير 2 رد د ل يلعي عماس يوقو 
(انْظَر الْمَادَة 9 *). 

دق ولك وى 26ب 622 ين 56 كموات عر قل وماس ان كاعر لاك ل نل ل 

وَيحكىئ أن هَارون الرَشِيدَ قد سَأل الإِمَامَ أبَا يوسف قائلا: ما أحسّن الالْوَانٍ في 
عه 6س رن تك. 54 1 هس ب يكام م لأمتة هده ل ال 0 
اللّبّاس؟ فَأَجَابَهُ قَاتلَا: إن أَحْسَنَ الْأَلْوَانٍ مَا كُتِب به الْقَرْآنْ. فَاسْتَحْسَنَ الْخَلِيفَة مِنْهُ ذَّلِكَ 


للخاضفية ردقه أخنه مع 
ل صب,. وإل ء اخذه مصبوغا 


وَأَدَ في اسْتِعْمَالٍ السَّوَادِ لِمَاسَّاء وَتَبِعَهُ مَنْ جَاء بَعْدَهُ مِنَ الْخْلَمَاءِ (الطُحْطاوِيٌ). 


وَكُمَا أَنَّ قَصْرٌ الثيّابٍ بالنَمَا وَالصَّمْعْ هُوَ كَالصّبْعْ» فَالْوَشُمُ الْمَوَادٌ الطَّاهِرَةِ هُوَ 
كَالصَّبْغْ أيِضَاء أمًا الْوَشْمُ لَجس يع (الْهِْدِيه في الَابِ التَانِي) كَذَلِكَ إذَا عَوَلَ 
الْعَاصِتٌ من الماش" المنضوب كتائفت» كإذا كاتت بلك« الكقانت زع انور كلك 
الْقّمَاشٍ فَلَا يُعَدٌ ِيَادةَ وَيَأَحَذهُ صَاحِبْةُ بلا شَيِءٍء أمَا إِذَا عَمِلَهَا الْغَاصِبُ مِنْ حَرِيرٍ 
قَحُكْمْهَا حَكْمُ الصَّبْغْ (الْهندِيهُ في الْبَاب الثَّانِي) كَذَلِكَ لَوْ عَصَبَ أَحَدٌ القَمَاش وَالصّبَاغَ 
مَعَا مِنْ شَخْصٍ 5-6 القَمَاش بِالصّبَاغ يُخَيرٌ العَالكة إن غاء اد الثقائ مضيوغا ويارا 
الْعَاصِبُ بِهَذَا مِنَ الضَّمَانِء وَإِنْ 0 الْعَاصِبَ بَدَلَ الْفَمَاشٍ وَالصّبَاغْ مَعَا(الْهِندِيةُ في 
لباب التَانِي). وَتَِْيرٌ (إذَا صَبّعَ) لِلاخَْرَاذِ عَنِ الْعَسْل بالصَّابُونِ وَالَْمْنَانِ؛ لذن الْعَاضِيت لو 
عَمَل الترْبَ المخطوت ونين انيزحاة ون العاضب بدن مطاف تناه عواة 


مه 


أَعْسِلَ بالصَّابُونٍ أو خُِلَ بالْأَشنانِ؛ لانّهُلَمْ ترد بالْمَسْل عَلَْ هَذَاالْوَجْو عَيْنُ في التّوْبٍ. 


الع 
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َالصَاُونَ وان امُستنملان في الْقشلٍ يتان وكا يه يَبْقَى مِنْهُمَا فِي الْعيْنِ أكْرْ 
(الْجَوْهَرَةُ وَالْهِنْدِيةُ في الْبَاب المَّنِي) لات دا الْحَكُمٌ فِيمًا إذَا صَبَعْ الْعَاصِبٌ 
الوب الْمَْصُوب يصباعٍ ون أل وبا مَطْصُوبٍ من آخرء فلكو حصب الاب 
الْقَمَانَ مِنْ رَيْدِ وَالصّبَاعَ مِنْ عَمْرِوء وَصَبَعَ القَمَاضَ الْمَعْصُوبَ بالصّبَاغ الْمَخْضُوبٍ 
لطع شي ون ياد ني يد كلاس بم 
(الْعَيِيُ)؛ وَعَلَىْ هذا لتْدِير لَو انمق قّ صَاحِبٌ العُوْبٍ وَصَاحِبُ الصّبَاغْ عَلَىْ أَنْ 
العَوْبَ مَصْبُوعًا قا يَجُورُ أبِضًاء وَإِنَّمَا يذ صَاحِبُ التّوْبٍ 8 
وَيَضْمَن الْعَاصبٌ الرْيَادَةَ الْحَاصِلَةٌ يسبب الصّبَاغ لحن صا الصبّاغ جَدَلّ الصَبَاغ 
(الْهِنْدِية َه ِي الْبَاب الثَّانِي). 
5 ا بشن ت قِيمَةٌ الصّبَاغ أَكْثَرَ مِنْ 
قم الْقمَاٍ يَكُوَنْ | 0 
لكل في كلو الشرزة بتع اله لفت 2 ءا الْمَادّةِ (؟ 66 


قِيمَنْهُ: الْمُعتَبْرٌ في ققة الصاح ويمتة ب, يَوْمَ الْخْصُومَةٍ كَمَا هُوَ مَذْكُورٌ في أَنْنَاءِ شَرْح 
الْمَادّقَ و َليْسَتْ قِيمَنُهُ يوم انَصَالِهِ بِالْقَمَاشٍِ (أَبُو السّعُودٍ الْمِصْرِيٌ) أَيْ يُوَدَي 
الكتصوة نه مَايَحْطلٌ ر مِنّ اليادة ِسَبَبٍ الصّبَاغ للْقَاصِب تُقُودَاء وَمَمَ أن الْقَاصِبَ 
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7 يُخَيرٌ فِي الْمَادَةِ (؟ عل كلم الى كلا كير العام ماهد الْعَادَة على تقرية 
صِبَاغْهِ؛ هلا كا تَريقُ الصباغ عن الماش متا فل رق عن باشل لات 
ظ الصّبَاغٌ ب بالْمَاءِ وَدَمَبَ صَبّاعَاء أمَا الْبِنءُ قَلَهُ وُجُودبَعْدَ النَقْضٍ (أَبُو السّعُودِ). 

الاختلاف فِي الزُيَادَةِ: لَو ادَعَئِ الْعَاصِبْ أَنَّهُ قَدْ صَبَعْ الْقَمَاض عَلَى الْوَجْهِ الْمَذَكُورٍ 
وَأنَ 0 الْيَادة بمُقتَضَئ كم هَذِهِ الْمَادَق وَادَعَي الْمَعْصُوت هِنْه أله قد حضتت 
200 0 00 عسوو مه 7 ال قار اليه اوَحَحَت 0 


4 


5 


ل 0 


7/6 فون الشريط ماية نس كَانَتَ تَحَكُم بها الدولة العثمانية 


التؤل ول القايب واليتا جه ال معْصُوبٍ هِنْهُ. 
الْقِسْمُ الثاني: ‏ عير بر الات َالنَمْصِيكَاتُ فى هَذَا َا اَذ 6 فق الما الا : 


0 (649): إِذَا غَيَّرَّ الْعَاصِبُ الل الْمَعْضُوبَ بِحَيْتْ . 
الل السعوت 1ه ظ ( 
ظ كر رعرظ ب لتر ع ا ظ 
الْحنْطَة وَيَكُونٌ ادق له ك] من حَصَبَ حِنْطة َيه وَرَرَعَها في أَرْضِِيَكُونُ ضَاونً. | 


2 


لنجنطة يعون المخش ول له 

يلعي قد لزاوع للشب تقفو ونع لني يا 
مَاكَا لَه فَيلَرَمُ الْعَاصِبَ أَنْ يَضْمَنَ يَضْمَن ب بَدَلَهُ للْمَعْصُوبٍ مِنُْ وَلَا يَأَخدَ الْمَفْضُوبُ مِنْهُ ذَلِتَ 
ره الأ يذل ردت قال عله ذو الع وتستر ع 
الْمَْصُوبٍ كَأنّهَا لَمْ تَكُنْ بَاقيةَ وَآا مزجُوكة. ميقم حي الْمَلِكِ بن المَاصِبٍ ير 
الضّمَان عل ديل الْمَعْصُوبٍ وَتَْرِِ(أبو الشعُوو). 

الأضل: يُوجَدُ أضلان في مَسَائِلٍ العَضبٍ. 

الأضل الْأوّل: يُسْيَبْدَلُ بتَبَدّلٍ الاشم على القطاع عق المالك: 

وَمَدَا الْأضْلُ يَشْمَلُ عَامَةَ مَسَائِل الْمَضْبء وَعََيْهِ فَلَوْ طحن الَْاصِبُ الْحِنْطَةَ 
التفطوية أ ىكب التون. الستوني أل غيل القكات«القنطوب تويها لاقع 
الْخَيُوط الْمَعْصُوِيَةَ قُمَاَّاء أو الْخُوصَ مكرك رار لح 2000 أو 
الكزية التنضوت: شيناء أذ 2 لصوف الذي عَلَنْ ظآ ظَهْرٍ العَتَم مُكَعْلا لوذا أو مضه 
السّمْسِمَ الْمَعْصُوبٌ زَينا أو عَمِلَ التَرَاتَ ب الْمَعْصُوبَ ليا لِلْمَبَاني أ قِرْمِيدًاء أو حَّلَ 
عَصِيرَ الْعِنَبٍ الْمَعْصُوبٍ فَيَكُونُ قد تع 


م حَقٌّ الْمَالِكِ 
(الْهندِيه في لباب لاني وَفِي 5 الرَابعَ عشنٌ 3 الكناية الْعينِيُ» المنانة): 
سر ل ا ل 00 
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الإسْيَهْلَاكِ م هميان : ين ل لخي تكو عن عفر قُوقَةَ ابن وَبَعْدَ الَّحْنِ لا 
تب تِلْكَ الصُورَة وَزَوَالَُا مَحْنَىْ هُوَ أن الحِنْطَة تَكُونُ ل الَّحْنٍ قبل لِلرّْع وَالقَلَي؛ 
5 تَطْبَحْ هَرِيسَةً وَل تلع بنة الطَّحْنٍ كَذَلِكَ وَيدْيُوتٍ هَذَا ايبن الْحِنْطَةٍ 
َالدَِِّقٍ في الْوْجُوو الْمَذْكُورَةِ يُصْبِحُ الدَّقِيقُ جِنْسَا آكَرَ عَنِ الْحِنْطَةِ وَيَنْقطِْ عَنْها حَق 
لايك فَكا يق لْمَفْصُوب مه حي في أخذِ اقيق (اللّخ 2 ْ 
0 المي لل ري وَمَعْنَاهَا رَائَِيْنِ َيضَاء كَرَوَالُ 
يت على الوجو الأني» : مَعَ أن نَ اسْمَها قَبلَ الطَّحْن حِنْطَة وب قيُضْبِحٌ دَقِيقًا بَْدَ الطّحْن. 
0 مَووال الغزوية تق م نكل لو أحن عن وا 2 هه عر ك2 
ْمل ها ميالس لِك الْخْص مُدَاحََةُ في اْقرْمِيدِ وَيُضَمئَهبدَلَ الثْرَابٍ في مَحِلَّه. 
وَقَد بِِيَتِ الْمَادَةُ الَائِية عَشَرَةَ مِنْ قَانُونِ الْأَرَاضِي عَلَىْ هَذِهِ الْمَسَلَةَ الشّرْعِيةَ أا إذَا 
لَمَْكُنْ قِمَةٌ َِرَابٍ فِي مَحِلَّ ََا يَْرَم الْعَاصِبَ شَنْءٌ (الْظْرْ شَرْحَ الْمَادَةِ 841). 
وَفي كذ الكل اتناس فِي الْتفَاع الْغَاصِبٍ بِالْقِرْمِيدٍ الْمَدْكُورِ (الْكِمَايَةٌ الْعبييٌ 
الْخَانِيك الْهِنْدِيه في الْبَابِ الثَّالثِ) ا كَاء آعم وَيَنْدَ أن ذيكها وَطْبحَهًا: 
ل ديه ل آحذ همة اي وي ادها ابرح قلا يُلتَعَّتُ إل ذَلِكَ؛ لِأنَّ الْمَخْضُوبَ 
ركز قورت عل ارس 321 تقر ماقا كاذ الفامدك قا افوس 1/1 
كَذَلِكَ لَوْ عَصَبَ أَحَدٌ بَذْرَ دُود الْقَرّ - أَيْ دُودٍ الْحَرِير - فَرَبَاهُ فأَصْبَحَْ دُودًا قَيَضْبِحُ 
للْقَاصِب وَيَضْمَنْ مَنبَدَكهُ ِْمَخْصُوبٍ مِنْهُ (الْهِدِْيهُ في الْبَاب الثَامِنِ). 
يي ل 
الْبَاب الرَّابِعَ عَشّر). 00 
الأضل التَاق: دل من بَقَاِ الاشم عَلَىْ عَدَم باع عن امالك وَهَذَا الأضل أَيْضَا 
ايل لِعَامَةِ مَسَائِل الْمَضْبِء كقَطع قِطْعَةٍ وَاحِدَةٍ مِنَّ الْبِطِحَة الْمَْصُوبَةِ وَغَضْبٍ الأزز 


شام ها سماه 


0 فَوانِينَ الشّريعة الإسلامية التي كَانَتَ تَحَكُم بها الدولة العثمانية 
وَتَقَشِيرِهِ وَدَرْسِ الْحِنْطَةٍ ا الحطب وَقَطْعِه وَسَيوَضَحٌ بَعْضُ هَذِهٍ 
الْأَشْيّاءِ ء فيا (الْهِنْدِية في الْبَابٍ الرّابع عدر 

إيضاحٌ القَيُود: 

-١‏ الْعَاصِبٌ: وَقَدْ أَشِيرَ بإستَادٍ التَفْرِ إل الْقَاصِبٍ فِي هَذِو الْففرَةِ إل مَسالتيْن: 
القنالة الأررل :إن غير المنش ودين بر العاؤية ترح المنتول ويكرن المنضوث 
ِنْهُ قد اسْبَرَدَ لْمَالَ الْمَعْصُوبَ الْظْرْ شَرْحَ الْمَادّةِ (795)) مَتَلَا: لَوْ عَصَبَ أَحَدٌ مِنْ آخَرَ 
عر واج هإيَامَا قَائَِا لَهُ: اطْحَنْهَا ِي فَطَحَتَهَا نّم اطَلَمَ عَلَىْ نا مَالَهُكَلَهُ 


ايها لي تُمَانا نسجَهَا ود لِك طلم َلن أنه ل 


لِلْعَاصِبِ (الْحَانِيّة). 
المَسأَلَةُ الثَانَهُ: إِذّا غَيَرَ شَخْضٌ مَالَ آكَرَ بإِذْنٍ وَأَمْرٍ ذَلِكَ الْآحَرِ ل 


لَصَاحِبَ الْمَالٍ انْظَرِ الْمَادّهَ (40) فَلَوْ غَرَلَ أَحَدٌ مطَنَ 1 حَرَ بإذِهِ فَالْحْيُوطٌ الْمَعْرولَةُ لِذَيِتَ لِك 
الْآَحَرِء وَفِي هذه الصّورَةٍ لَوْ قَالَ صَاحِبٌ الْقَطْنٍ: عَرَتهُ بأَمْرِي فَالْحْيُوطُ ِيء وَقَالَ الآحَرُ: 
َرَت بلا أ اطع حَدك مِنْة»وَاخَاعَلَى هذ الصُورَو» َاْقَولُ لِصَاحِب القن 


3 أن ار هو عَدَمُ الإذ ذَنٍ بن ءَ عَلَْ الْمَادَّةِ (9) وَمَقَصُودُ ذَّلِكَ السَّخْصٍ مِنْ هَذَا 
ا ل ل ل ل 


0 بِحَيْتُ يَتَعيَرٌ اسْمُهُ. وَأمَا الدَيْرٌ بِحَيْتْ لا يُبَدَلُ اسْمُهُ فلا 
بقعب حنُ الماك وَلضْخ هذا أن كلاث: 
أَوّلَا: : ذَبْحُ الْغَاصِبٍ الشَّاةً الْمَعْصَوبَة فَقَط. 
ثَانِيًا: كَسْرٌ الْغَاصِبٍ الْحَطَبَ المعو 
َالِنًا: مرك ال ين كس أو الْفِضَّةٍ الْمَعْصُوبَة تُقَودًا أوْ عَمَلَهَا إِنَاءوَمَا أشبه 


دَلِكَ مِنَ التَْيرَاتٍ قَلَا تُوجِبُ الْقطاع حَنٌّ اْمَالِكِء وَسَيْوَضّحُ ذَلِكَ عَلَىْ الْوَجْو الآتي: 
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إيضَاحٌ ذَبْح الشّاة: لَوْ بح الْعَاضِبُ الشَّاءَ الْمَْصُوبَةٌ أو دَبَحَهَا وَسَلَخَهَا وَقَطَّع لاير 
انهاه لاله بطل هل الكاء الْمَزّدِ بُوحَة عَلَى هذا الوه طا؟ عدر حَةٌ (الْكِمَايّة) | لا أن 
دَبِحَ الْعَاصِبٍ اناه عَلَنْ ذلك الوجه. مما يَثُوَت به أَعْظَمُ مَنَافِعِهَا كَالدّرٌ.وَالنَسْل 
َالْمَخْصُوبُ نمطي بد لدّْح. سَوَاءٌ أَقَطَّعَهَا الْعَاصِبُ أَمْ لَمْ يُقَطَمْهَاء إن ضَاءَ دما 
مَذْبُوحَةٌ وَصَوِنَ الْعَاصِبُ تُفْصَائَها وَإِنْ ضَاءَ تَرَكَهَا لْخَاصِبٍ وَأَحَدَ كُلّ قِيميِها؛ لأنُّ في 
مذو لجال تكون َدْ قَانَتْ بَْضُ مََافِها كَالتَسلٍ دفتافقها الأدرى الوه 
تَكُونُ مِنْ وَجْ في حُكْم التَلَِهَ ومن وجو آحَرَ في حُكُم الباقية وَالْمَوْجُودَة فَلدَّلِكَ 
جعِلَ الْمَعْصُوَبُ منْه مُحَيرًا. عَلَمْ الْوَجْهِ المذكور حت إن تيع التاوَ مو ْمْصَان ذيها 
بِاعََبَارٍ قَوَاتِ جَزْءِ مِنّ الْعيْنِ وَقَوَاتِ بَخْضٍ اللغرافو: العف وَبوالسَعُوْد الضري). 

سَوَاء أَكَانَ الْحَيوَانَ الْمَذْكُورُ مُعَدًا ِلذَْح أو كَانَ م تعدا ليكون قئة 

ولط ووم لانن رك كلامتيل أذ يكرة يديب 
الْمَالٍ جه بَعْض الْمَقَاصِدٍ كَتَرِييتهِ ياه يه يه أو كَانَْظَارهِوَفْنَ مُنَاسِبًا لِدَنْحِهِ فَقَدْ عُدَّتْ 
إزَالهُ حَيَاةٍ ذَلِكَ الْحَيوَانٍ عَيًْا (الْهدَايةُ) وََطْمُ رِجْلَي يواد اكول لخي الأماوتين ين أو 
0 : : ش 

فعليه يخير دك لمفضوث م1123 ب قير قَلْع رِجْليْهِ كتَحِِرِهِ في حال دبج (مَ"جْمَمُ الر). 

أمَا ودح الْحَيوَانَ غير مول اللّخم أو قَمَ ِجْلَه أو رجْلبهِ يُنطر: 

ذا لَمْ بق لَهُمتمَعَةٌمَا بَعدَ أَنْ قُطْمَ أو ذِْحَ فَيَكُونُ قَدِ اسْتَهْلكَهُ مِنْ كُلْ وَجْد فَيَضْمَئْهُ 
الْعَاصِبُ لِصَاحِبٍ الْمَالٍ. 

كل الجماو كنلا م عن بع كلا ينك لاقام جد ولو تلع 
الْحِمَارٍ متَلَا لما كَانَ ِمنِْكةِ الدَبَاعَةٍ يكن للد الْحمَارِ مه قِيمَةٌ قَلِصَاحِبٍ الْحمَار أَحَدَهُ 


4 


كدتوا أن مقطوكا نو تفلبيية قاض ب الذّابح قِيمَة ينه التضان إذ يريت لاعققا وقم ةينه 


الْمَطْع وَالذَّبْح (الْكِمَايَهُ). 
رو ا 22 م جو 2؟ دم ين 727 0000-7 7 م 207 29 شالكات 6 2 
وَلْو ذْبَحَ حِمَارَ غَيْره ليس لَه أن يَضَمُئَهُ النقصان. وَلْكِنْهُ يصَمُنه جَمِيعَ الْقِيِمَةِ عِنَدَ أبي 


0 


هه 


سام ها مه 


0 قَوَانِينُ الشّريعة الإسلامية انّتي كَانَتَ تَحَكُم ها الدولة الْعْمَانِيَة 


خيينة :وعد مَحَمل للعاللك أن بميكة ويد يُصَمُنَهُ الْقْصَانَ» وَإِنْ ضَاءَ ضَمَئَهُ كُلّ الْقِيمَةِ وا 
يك اعد ع (الْهنْدِيةُ في الْبَابٍ الَانِي). 


كَذَلِكَ لَوْ رَكِبَ َحَدٌ عَلَى فَرّسِ آحَرَ بدُونٍ إذْنِِ فَكُسِرَثْ جل الْمَرَسِ وَهُوَ يَمْشِي 
َتَحَطَّلَتْ َِصَاحِبٍ الْفَرَس تَركذقاصِب وض متها ممع لتر البتجة. 

وَالنَمْصِيكَاتٌ الت في هَذًا اللََّنِ سَبيّنُتَحْتَ عُنْوَانٍ الْكَاتِمَةٍ في أَوَاخِرِ هَذَا الْكِنَاب. 

0 الْغَاصِبٍ الحَطّبّ الْمَعْضُوبٌ: لَوْ كَسَرَ الْعَاصِبُ الْحَطَب الْمَغْضُوبَ بِصُورَةٍ 


احِمَة فَكايَئْلكُه عي لَو ازْدَادَتْ قِيمَئهُ بسَبَبٍ ذَلِكَ؛ لأنْهُ لا يكون قد تعَيْرَ ا سْمُهُ وَلَا يَنْقَطِعْ 
عن الْمفْصُوبٍ مهفي الجُوع (مَْمَع ل ار م السو 


ضرت الذّمَبِ وَالْفِضَّةٍ المَعْصوبَينِ قدا ا لت م 


3 


الْعَاصِبُ سَبِيكَةَ الذََّبٍ أو الْفِضَّة تُقُودا أو عَمِلَ مِنْهُمَا إِنَءَ أو كَأْسَاء فا ع 8 


2 


- عو 0 و 2 34 0 


الْمَالِكِ فيهما عِنْدَ الْإمَام الْأعْظم وَيَأَحَدُهُمَا الْمَالِكُ مَجَانَ؛ لِآنَ عَيْنَ الْمَفْصُوبٍ بَاقيةمِنْ 
كل وَجْهِ إِذْ إِنَّ ع َاق» زاود َكَمنْهَا اللَّدَانِ هُمَا مَعْنَامَا الْأَصْلِيُ بَاقِيانِ أَيِضَاء أمَا 
عِنْدَ الإمَامَيْن مبْقَطِعْ حَقٌّ الْمَاِكِ وَتَسْقَطُ صَلَاحِية اسْيرْدادِ إيّاهُ (الْهنديَةٌ في 0 
الَانِي) أَمّا إِذَا اد مِْ سيك اذهب أو البق التي صَفَاِحَ مُطوَلة أو مد 0 
مُرَبّعَةَ فلا يَنْقَطِعٌ حق ق الْمَالِكِ الماع (الهِندِيّة ذلك 0 

وَعَل يَلْرَعْ م ضَعٌ عِبَارةِ (قَوَاتُ أَعْظم مََافِِو) ِل فِْرٌ قَرَةِ (تَبَدَّلَ اسْمّة)؟ قَدْ جَاءَتْ هَذْهِ 
ام ع الت املح لشف ا مدا 0 
متاصلو الل عا يي يدها اليذه يكنك جدل انث مه.. إلخ) فقط. 


وَإِنْ يَكْنِ الْفُهُسْنَانِيٌ كَالَ أن زَوَالَ الاشم لا يَسْتَلزِمُ زول : 
أغقر الها نول الاش بُوجب ووَالَ طم 2 ضَافَةِ (إذَا رَالَ أَعْظَمُ 
الْمََاِع) متلا الْحِنطَه فَكَمَا نما تَكُونُ بَذرًا تعْمَل هَرٍ كه وكنكا وتاءا أَنَا إِذًا عْمِلَتْ 
ذقنا فكما دل ايها ده تخد ع عَنْ كيه ضلة كلا قضلع أن كود هذا أذ أذ مفمل 


0 
7 


مِنْهَا مَرِ يس وَنِشَاكٌ وَهَُا قد ين آله يَرُولُ أَعْظَمُ الماع ينيل الاشم وَكَد قلت الْمجَلَُ 
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ذَلِكَ أَيْضًا. | 
#- إوًا عي: أئا ما إذا ير بدُونِ فِعْل الْخَاصِبٍ عَصَيْرُورةٍ الِب رييب وَالْجَمْرٍ حَلَا 

وَالرّطْبٍ تَمْرَا فَقَدبيّنَ حُكُمُ ذَلِكَ في الْمَاكَةِ 800). 

َيَبْقَىْ دَلِكَ الْمَالُ لِلْعَاصِبٍ, يَحْنِي يَكُونُ ملكا لِلْمَاضصِب؛ لنَّ الْعَاصِبَ لما كَانَ د 
ل يي 
عَلَىْ الْحَقٌ الْهَالِك مِنْ كل وَجْهِ (الْهدَايةٌ) 

وَصَيْروْرَة الصَِفَةٍ التي أَخْدَتهًا الْعَاصٌِ متَقَوم 
جَعْلُهَا شْوَاء وَطَحْنٌ الْحِنْطَة مم يَِيدُ قِمَبَهًا. 

وَالسبَبُ في صَيُْوَ َقَ الك مَالِكَا مِنْ كُلّ وَجْوِ هُوَ 
يَكُونُ بِصُورَيَهِ وَمَعَْاهُ ف َقَطْ وَالصُورَةٌ قَدْرَالَتْ (الْعَبيُ). 

عل و بطع حَنْ صَاحِبٍ الْمَالِ بد تالاص عَلن الوَجو امكو 
هَل صَيْرُورَةٌ الْعَاصِبٍ مَالكَا لِلْمَالٍ الْمَعْصُوبٍ مَفْرُوطةٌ بالضّمَانِ وَإِلَا مهل يَمْلِكه 
ِمْجَرّدٍ اَي قبْلَ الضّمَانِ؟ قَقَدِ اثلف في هَذَا (الْهِندِيُّ في الْبَابِ النَامِنِ). 

فَعِْدَ بَحْضٍ الْعُلَمَء 1ف التفيتك بخزق ترك ره حبرو ا لعنطوت الاق 
لطاع حَقٌّ ِلك المَاِكِ إِذَالمْيَمْلِكْهُ الْعَاصِبْ لَزِمَ أن يَكُونَ ملكا با مَالِكِ. 

لكِنْ لايح لِذْمَاصِب الانْتَاٌ به كَبْلَ دا الضَّمانِ أي أن ذه * َمَيْنِ: الْحْكُمْ الْأَوّلُ: 
الْطَاعٌ ملكي الْعَاصِبٍ مِنْهُ مِنَ الْمَعْضُوبٍ وَصَيْرُورَةٌالْقَاصِبٍ مَالِكَالَهُ. 

وَهَذَا ال كم يَحْصُلٌ عير الْمَخْضُوبٍ بِصُورَة يتَبَدَلْ فِيها | شجة و لا ير كف غلا أدَاء 
بَدَلِ الضْمَان للمُعصر: ب ِنْهُ (الْبَرَازيَة مَجْمَعْ الْأَنهُرِ ؛ الطّحْطَاوِيٌ عَنِ الْهِدَاية). 

وَالْحُكُمُ الثّاني: تَحِْيلٌالتَِاع الَْاصِبٍ بِالْمَعْضُوبٍ ب الْمُتَعيرِ عَلَىْ هَذَا الْوَجْهِ. 

وَهَذَا الحم مَوْقُوفٌ اسْتِْسَانًا عَلَى رضًا الْمَالِتِ وَيَكُونُ رضَئ الْمَالِكِ عَلَى ربع صُوَرِ: 

أوَّا: أده الْعَاصِب بَدَلَ الضَّمَانٍ. 


قاد ووايفة فرق مو عل لايق فريك ون كل وخر ركز بتغير ير اسه وَبِقَوْتِ أءه 


+ 


8 
3 


2 
ع 


: أن الِْلَم بام الشَّيْءِ نما 


سام قامه 


ئ قَوَانينُ الشريعة الإسلاميّة التي كَانَتَ تَحَكُم بها الدونة الْعثْمَانيَةُ 
ايا حُكمٌ الْحَاكِم بِبَدَ لضَّمَانٍ وَقَضَاوٌهُ به. لِوْجُودٍ الرَضَئْ مِنْهُ؛ لِأنّهُ لا يَقْضِي 
نشي لاي مرو 1 

تَالِئًا: 7 تَراضِي الطَرَقيْنِ عَلَْ بَدَلٍ مُعيّن مع 

رَابعا: !: راشوب بئةالَاصِبَ (زٌالشخقر). 

د أي حَنِفة الفا رط الأب يبو تُ الْمِنْكِ بِالْبَدَلٍ وَعِنْدَهُمَا أَدَءُالْبَدَلِه وَقَوْلهُمَا 
قْرَبُ إل الاختيَاط (الْخَابهُ) وَعَلَيْه - يَعْنِي عَلَىْ قَوْلِهِمَا - الْمَتْوَى (الْفَهُسْتَانيٌ). 
اذَه لجل يقير إذي يها أذ بحا أو شَوَامَا كَانَ لِصَاحِبِهًا أن 

تشقن الفيئة فإن كان صابتها اننا أذ كافة ا لومي أن ِصَمنهُلَم يُسعْ لِلِي ذبحهَا 
شَوَامًا أن يَأكُلَهَا وَيُطْعِمَ مِنْها أَحَدَا وَلَايسَعٌ أَحَدَا أن بادهاينة عر يضقن للد 
شيا ل هبتشم اع أب فد اضر تتئة نئل ناز أل 
َنْ أحبٌ إِذَ د الْقِيمةأؤ كَائتْ ْنَا َل ونم يَضمَنٍ القِيمَة َليتَصَدَقُ ها وَإِنْ أبى 
صَاحِبْهًا أنْ يأل الْقِيمَةَ وَأرَادَ أنْ يحل اللّحْمَ وَهُوَ م عق انستري ل يكنا كرت 
(الْهنْدِيةٌ ني الْبَاب التَّامِنِ). 

اا 01 لياس تمل لاقل : بدُونٍ الرّضًا كَدَلِكَ» قَد وَرَدَ هَذَا الْوَجْهُ عَلَىْ رواية. 

ن الْمِلكَ الْمُْجَوَّرَ بتَصَرّفٍ الْغَاصِب تَابِتٌ وَيَجُورُ بَيْمْ وَهْبَةِ ذَلِكَ الْمَالٍ قبل 
لماو حت بع اَمِب ولك اه ْمَالَ أز وَعَبَهُ و مله كل الضعان قل مَعّ الْحْرْمَةٍ 
(الْهِدَايَة الَْرَاِيَةُ» جَامِعٌ المُصُوليْنِ). 

وََلَْ مَذهِالروَاةلَوْ عَصَبَ أَحَدٌّ طََامَ وَمَضَعَة وتعْدَ أن اكه عَلَى هَذَ الوَجْهِيَلعَهُ 
يَكُونُبَلْعْه إِيَّاهَُلَالَا (الْهدَاية وَأبو السّعُودِ الْمِضْرِيٌ وَالْحَانِة َلْهِيهُ في الْبَابٍ اَين). 

وَوَجْهُ الامْيِحْسَانٍ: هُوَ الْحَدِيتُ الشَّرِيفُ الْمَائْلُ فِي الشسَّاةٍ الْمَعْصُوبَةِ الْمَدْبُوحَةٍ 
المَشُوية: «أطعفو عا الأسارَئ». 

وَهَذَا الْأَمْرُ الْعَالي 06 عَلَْ عَدَم حِلّ الْتمَاع الْعَاصِب قَبْلَ أداءِ الضَّمَانِ وَقَبْلَ الإرْضَاءِ 
عِنْدَ زَوَالٍ مِلْكِالْمَاِكِ. 00 


كان 
57 
أو 


١ 


الْجِرْء الثاني / الْكتّاب الثَّامنَ: الْقَصْب ش +7 

َأَمرُهُ التَصَدّقِ مَمَّ كَْنِ الْمَالِكِ مَعْلُومَا بي أنّ الْقَاصِبَ قَدْ مَلَكَهَاء ذْ مَالُ الْمَيْر 
أ نخد ابيع قَلمَا أمَرهُ بالتصَدّقٍ بِهَا دل عَلَى أنه مََكَهَا وَعَلها 

حُرْمَةٍ الانتَاع قبل الْضَاء (الطَحْطَاوِيٌ). 

وَكَذَلِكَ لكا كان جز انماع َبْلَ أدَاءِ الضَّمَانِ وَقَبْلَ الإِرْضَاء مُوجِبًا لِمَنْم باب 
الْعَضْبٍء فَقَدُ كَانَ الإنْتِمَاعٌ حَرَ حَرَامًا قَبْلَ الإِرْضَاءِ حَسْما لِمَادَة الْمَسَادٍ (الْهدَايَة). : 

وَعِنْدَ بَعْض عَلَمَاءَ آحَرِينَ لا يَمْلِكُ الْعَاصِبُ الْمَعْصُوب بِمُجَرَّدٍ التَغيِير. 

بدا لمق ار ار اطول ل اومسر ل 
َو بتَرَاضِي الْعَاصبِ وَالْمَخْصُوبٍ مِنْهُ عَلَىْ الضَّمَانِ. 

وَعَلَيْه وَعَل!' لي ل 


0 
8 


الْوَجْهِ بَلْعَهُ فيَكُونْ بِلَمَ حَرَامّاه وَالْمَزوِيُ عَنْ مُفتِي التَّقَلَيْنِ أن الرّ أي الصَّحِبِحٌ عِنْدَ 
الفات ره هذا (أَبُو السّعُودٍ الْمِصْرِيٌ و وَعَبل عَبْد الْحَلِيم) | 
مَوْضِع ينْقَطِعُ به حَقٌ الْمَاِكِ مِنَ الْمَالٍالْمَعْصُوبٍ عَلَىْ الْوَجْه جو دتري فى قد 
العاؤؤيكون المفظوت وله اعقو ون منارر 23 دلو القافيف ]ل اذ بنك و حَمَه إلا أنَّ هَذِهٍ 
الْأَحَقَةٌ مَعَ ذَلِكَ لَمْ بلع دَرَجَةَ الرّهْنِ فَلَوْ ضَاعَ ذَلِكَ الْمَالُ ب يَضِيعٌ مِنْ مَالٍ الْغَاصِبٍ كم ازِيّهُ). 
كال أول: لو كَانَ المنضوت حنطة وطيقتها القاضيث الْقَطَمَّ حَقّ الْمَالِتِ وَلَزِمَ أن 
يَكُونَ ضَامِئًا وَكَانَ الدَّقيقُ لَه كَمَا ذا خَصَب تَوْبا تَأحْرَقَهُقَصَارَرَمَاداقِِنَهيْقَطِمْ حَقّ الْمَالِتِ 
بالاسهلاك فَكَدَّاهَدًا (الطَحْطَاوِيٌ) 5 عَنْ كَوْنٍ الدَّقيقٍ للْقَاصِبٍ المََايل الآنية: 


2 


أوَلَا: إذا امْتَعَ الْمَاِكُ عَنْ أَخلٍ البَدَلِ وَأَرَادَ أخ الدَّةٍ عبن س1 هُ حَّ فِي ذَلِكَ 
(لْعَنِيٌ). 

نا لَوْ عَولَ الْقَاصِبُ مِنّ الدَّقِيقٍ الْمَذْكُورٍ حُبْرًا وَأَطْعَمَهُ لِلْمَفْضُوبٍ مِنْهُ فَلَاِيَخْصْلُ 
لرَدبِدَلِكَ وَلَا يَخْلْصٌ الْقَاصِبٌ مِنَ الضَّمَانٍ (رَدُ الْمُحْتَارِ). 

اْظَر شَرْحَ الْمَاكّة(01795. 

َالمًا: َو ظَهَرَ لِذَلِكَ الدَِِّقٍ مُسْتَحِقٌ وَهُوَ فِي يد الْقَاصِب وَأَحَذَهبعْدَ لاد دعَاءٍ وَالإِثبَاتِء 


اك 3 


ككل فَوَانِينَ الشريعة : الإسلامية التي كَانَتَ تَحَكُم بها الدولة الْعثْمَانِيَة 


ع م 


صُوب مِنْهُ تَضِْينٌ الْقَاصِبٍ الْحِنْطَة أيِضًا. 

لاه لماي قار ي الْمَغْضصُوبٍ قوِيضًا آ لَهُ فَظَهَرَ مُسْتَحِق 
وَضََ ار 0 الل ل 1م 
1" عَشَرَ) أمَا لَوْ ضُْبِطْتٍ الْحِنْطَةٌ بِالِاسْيِحْفَاقٍ قَبلَ أَنْ تَطْحَنَ وَالْقُمَاشُ قَبْلَ أَنْ يُخَاطَ 
ا الْعاضك كما ده بسن في شرح الْمَادَّةِ (891) كَذَلِكَ 0 أَحَدٌ مِنْشَارًا وَانْقَطْعَ 


في أَنَْاءٍ الّمْرِ مِنْ وَسَطِهِ وَوَصَلَهُ با إذْنٍ الْمَلِكِ القَطْعَ حَقٌ ن المَالك رضي المشتعية 
لِلْمَالِكُ قِيمَةَ ع الونقار نيعا (الذُرٌ الْمُخْتَارُ الطَّحْطَاوِيُ) لِأَنَ الْمنْمَارَ ذا الْقَطَمْ خَرَجَ عَنْ 
لمارا وَالِْنْشَارُ وَإنَ كَانَ َ وَهُوَ منْكَسِرٌ ملك لِصَاحِبٍ الَمَالٍ فَإِذَا وَصَلَهُ عير 
لِك مون ف غيهِصُورَةيتََلُ فيا اشم ويلك تفلكة ريكون عانين له 

ل كاو: لَوْ وَضَمَ الْبَيضَ الَّذِي عَصَبَهُ نَحْتَ دَجَاجَتِه فَمَرَحَتْ كَانّتِ فر مالة 
وَضَِنَ | لم مِنْهُ ايض «الْبَرَازيَةُ). 

ِثَالُ ثَالِتْ: حعنَ لاب التق از : صَنَمَ اضفر الْمَفْضُوتَ أَوَانِيَ أو الْجِلْدَ 
َرْوًا أَوْ جِرَابَاء قبِمَا أنه يَنْقَطِمْ > عن كينها كلها اما و انمي ين 
لِلْعَاصِبٍ وَيَضْمَنُ الْقَاصِبٌ الدَّقِيلَ أو الصّفْرَ أو الْجِلْدَ إِذَا كَانَ جِلْدَ حَيَوَانٍ مَذْبُوح 
(الْهنْدِية الْعييقٌ» أب السّعُود). ْ 

كذ كت ن أَملةٌ أخرَئ أَيْضًا فِي شَرْح الِْفْرَةِ الآيقة. 

كَذَّلِكَ لَوْ عَصَبَ ب أَحَدٌ حِنْطَةٌ آرٌ وَرَرَعَهَا في مَرْرَعْتِهِ ضَوِنَ حِنْطَتَهُ وَكَانَ نَ الْمَحْصُولُ 
له وَكَيْسَ لِلْمَعْصُوبٍ مِنْهُ دَخْلُ في الْمَحْصُولٍ الْمَذْكُورِ (الْبَهْجَةُ). 

َه 06 ا بوه تير في عله الف يحت بَتدلُاسئة كلا مد ذو افر من 
َرَوْعَاتِ هذ الْمَادَةه بل إن الْحِنْطَةَ الْمَْصُوبَةٌ د اسُْهلِكَتْ بالرَِّع» قََرُومُ الضّمَانٍ فيا 
هُوٌ مَبييٌّ عَلَنْ حُكُم الْمَادَّةِ (891) 22 َم إن الْحْكُمَ عَلَى هَدَا لوال أيضًا فيا دا لمْ 
2 الْعَاصِبٌ الْحِنْطَةٌ الْمَعْصُوبَةَ ِي أَرْضِهِ وَرَرَعَهَا في أَرْضٍ مَعْصُوبَةِ مِنَ الْغَيْر أو مِنَ 
الْمَعْضُوبٍ مِنْكُ وَالْوَاقِمُ أَنَّهُ وَإنَ بَدَّلّ اسْمُ الْحِنْطَةِ إِذَا زُرِعَتْ فَنبَنَتْ وَاحْضَرَّتْ فلا 


الْجِْء الذَّانِي / الْكتَابالقَّامن الْقصباب 00١‏ 0 


ل جه إن 
و2 ٠.‏ 


يُْتَوَطُ في رُم ضَمَانِ الْحنْطة الْمَْرُوعَة أن تيت وَتَخْطَدٌ وَيَعيرَ اششهاء بل يرم 
المكان هاا ا د تَنْبْتْ مُطَلَقاه وَقَد وَصَفَتِ الْهِدَايَةُ صُورَةٌ الزّْع 
ِالِإسْتِهْلَاك إِذ قَانَتْ في ذَلِكَ لِوّجُودٍ الِإسْيَهْلَاكِ مِنْ كل وَجْهِ ْ 
يهم مِنْ هذ الإيضَاحَاتٍ أن ذه الفِقرة لَيْمَتْ مثالا لِهَذه الْمَاكَو بل هي تظيرٌ 
َيه لَهَا في لَرُوم الضّمَانِ نَظِيرٌ آحَرٌ: لَوْأْدْحَلَ الْعَاصِبٌ الْحَجَرَ أو الْحَسَّبَ أو ال5+ 
م ل ا 
و ب مِنْهُ تقض الْأَبْييَة وَاسْيِرْدَادُهُ عيْنًا (عَلِيٌ أكَئِْي)؛ لِأَنَّ ذلِكَ بَعْدَ إدَْالِه 
فِي الْبِنَء يم ِلْحَاقٌ الضَّرَرٍ بوَاحِدٍ مِنَّ الْعَاصِبٍ وَالْمَخْصُوبٍ مِنْهُ فَإِلْحَاقُ الضَّرَرِ 
لصب مورب يه وإْحاقُ ابوب ين وتيف من ذو ايا 


ضر بي 3 0 


َإنَ اس الضَرَرمَُ أن ير أن َرََاْمَالِكِ عبار 5 عَنْ تقل الْمَالَِةِ في مَاليهِ من 


5 ١ 


الْعَيْن إل ل الْقِيمَةِ وَجَبْرِ صَرَره الْوَاقِع بالِْيمة) ما صَرَدالكاضنب مون كذ مير بالك 


َأدىْ ذَلِكَ إِلَ إِبِطَالٍ الح نعل لها كان اضر رٌ الْمَجْبُورُ بِالْقِيمَةِ أذئ مِنَّ الضَّرَرِ 
الْمَحْضٍ فَكَانٌ فطع خئ الكالك أو لو عية قَطّع ن الْغَاصِبٍ (انْظر الْمَادَهَ 717) وَكَذَلِكَ 
قَدْ حَصّل تَغْييرٌ بإدْحَالٍ هَذِو الْأَشيَاءِ في الِْنّاءِ. 

أن هَذٍِ الأَشْيء كَل إِدْحَالِها في الْبِنَء كَانَتْ مَنْقَولَةَ فَأَضْبَحَتْ بَعْدَ الإِدْحَالٍ عَمَارَا 
وَبَِاءَ عَلَيْه هي هِنْ وَجْدِ مَالِكَةٌ وَمَنْ وَجْدِ آخَرَ مُتَعيرَة وَكَدْ مد آنمًا أن التَمْيرَ مُوجِبٌ 
لانتقطاع 1 الْمَالِكُ ٠‏ (مَجْمَعْ الأنهْرء وَنَتَائْحَ الأفكَار). 


| ه00 افص سِعْرٌ الْمَعْضُوبٍ وَقِيمَتَه ند قصب كليس صاب أن ل | 


| يب وأ عت متت لني َك نيت لضب وَلَكِنْ ِذَا ط عَلَى قِيمَةٍ [ 


وه 


ا 
مَكَلُا: إِذّا ضَعْفَ الْحَرَانُ لني وي صب ورك العَاعية ِل صَاحبه ل ضَمَان نْقَصَانِ 
قِيمَتِِه كَدَلِكَ دا شن التَوْبُ الذي عُصِبَ وَطَرَابدَلِكَ عَلَى قِيميه تُْصَانَ نكا كَانَّ التَقْصَانُ 


74 فَوان نين الشريقة الإسلامية يّة انّتي كَانَتَ تَحَكُم بها الدولة العثمانية 
لتشكت). 6 0 .2 ٠‏ شولينالسردفة سا ا ا ا 0 


يَسِيرًا يَعْي لَمْ يَكَنْ بَالِغًا رُبْمَ قِيمَةٍ قِيمَةِ الْمَعْضُوبِء فَعَلَىْ الْقَاصِبٍ ضَمَانَ تُقَضصَانِ قيمَيِهِ وَإنَ 
كَانَّ فَاحشّاء عْنِي إِنْ كَانَ النْقْصَانَ مُسَاويًا ونع قميه أو ري فَالْمَخْصُوبٌ مِنْهُ مُخَيرٌ: | إن 
ب يسو 


كياء سمه لفان القنكة: وإن كناء د رك لَْاصِبٍ وَأَحَدَ هتما بيه 


0 


كا 0 0 0 دي يد الْعَاصِبٍ ا م (الْمهَسْتَانِيٌ): 


2 -ه و 


لا ا ل 50000" 
الْمَضْب (الطَّحْطَاوِيٌ) فَعلَلَوْتَقَصَ سْرُ وَقِمَةُاْمَغْضُوبٍ بَعْدَ الْمَضْبٍ أَوْ وَدَالْعَاصِبُ 
الْمَمْصُوبَ في مَكَانٍ الْعَصْب فَلَيْسَ لِصَاحِبه الاميتاغ عَنْ أَخذه وَالْمُطَالبَُ يميه 5 قي في زان 
الْعَضْبء يَعْنِي لا يُسأَلُ الْعَاصِبُ بِمْجَرَّدِ تَعَيرِ اْأسْعَارٍ وََا يَخْتَِفَ هَذَا الْحكْمُ سَوَ 


5 7 0 0-6 وه 


3 المتشو نا اس أن نْصَانَ السَغر يكُو يعو الَعبَاتِ لا قات جز 
ِي الْمَعْضصُوب (الدُررُ) آم كنُورُ الَعَبَاتِ قَهُوَ شَيْءٌ يُحَد ا ا في قُلُوب الْعِبَاد 


ان 


شرن تاكارك قبار ص حيوساي 


م 


4 الخل تر م كرض 7 


سج كو 


الاي كر 8 كَسَدَتِ 00 وأا المُرتضي إِعَادَةّ لام عَيْنًا إل اهيا 
لِيَقَائِهَا فى يَدِوه فَلَيْسَ لِصَاحِب الدَرَاهِمُ التّحَاسِيّة أنْ يَطْلْبَ بَدَلُا عَنْ دَرَاهِعِهِ الْكَاسِدَةٍ 


عم م 


فض أذ ديا (الفنفة): 

وَلَايْسْالُ الْعَاصِبُ فِيما إذَا سَلَّم الْمَالَ الْمَعْضُوبَ فِي مَكَانِ الْعَضْب عَنْ بوط سِغْرِه. 
ما إذَا لم يرْدّهُ وَيسَلَمهُ ْهُ ني مَكَانِ الْعَضْب فَالْمَالِتُ مُحَيرٌ: إنْ شَاءَ طَلَبَ تسْلِيمَهُ في 
0 100 


التّقْصَانَ حَدَّتٌ مِنْ قبل الْعَاصِبٍ بتقله إِيّاهُ إل هَذًَا الْمَكَانِ فَكَانَ مُلَرَّما بِالصُرَرٍ مُطَالنًا 


هَمة لقع وَلَهُ أن ن يَنْتَظِرَ ١‏ ) 
00 المّانى: النْقْصَانٌ بِمَوَاتِ بَعْض الْجُرْءِ. 


الْجِرْه الثاني / الْكتَابالشَّامنْ: الْقَضنّ 0200000000 ان 
ش ذا النَقصَانُ موب لِلطَّيانٍ في كُلَ حال وَْقَسَمْ إل وجهن. 
الوَجهُ الو لَ: التفِيمُ باعويَا الْوقْدَا وَهْوَعِبَارَةعَن النْقْصَانٍ الْفَاحِش وَالنْقْصَانٍ الْمَسير. 
نَْيفّهُمَاوَحُكْمُهُمَا ين في الْحَِالٍ الثاني الآتي. 


6 م 


وَعُدَان الترَعَانوزة النْقصان وتان اننا 

الْوَجْهُ النّاي: التَفِْيمُ باغوَِارٍ السّبَب وَهَذَا م مُنْقَسِمٌ إِلَ ثلاث صُوَّرِ. 

وَالتقْصَانُ عَلَنْ هَذَا الْوَجْهِ مَضْحُونٌ عَلَيْ كُلُ حال. 

الصُورَة الأولّى: الْقْصَانُ الْحَاصِلٌ في الْمَعْصُوبٍ يفِعْل الْقَاصِبٍ. 

قَعَلَيِْ إذَا طَرَأْ عَلَىْ قيمَةِ الْمَعْصُوب تُقَصَانُ قَوَاتٍ جُرْئه وَحَصَل ذَّلِكَ مِنَ اسْتِعْمَال 
الْعَاصِبٍ له اع أن يذل ون أفعارو ولع يكن جنار الشر ولع يكن القالررون الأو وَالِ 
الرَبَويّق يلْرَمُ الْعَاصبٌ رَُ د الْمَعْضُوبٍ كان تُقَضَان “القيمة؛ اَن تُقَصَانَ الْقِيمَةٍ 


الْحَاصِلَ مِنّ اسْتَعْمَالِهِ يَحْصْلٌ ب بتَلَفٍ جُرْءٍ مِنّ الْمَالُ المتضوك ان الْمَال الْمَحْصوَت 
دَاخْل بجَوِيع أَجْرَائهِ في صَمَانٍ الْغَاصِبِء فَلدَّلِكَ لَرِمَ صَمَان ة قِيمَة جزئه المعدرازة 
وَإِعَادَنَه (الْهدَايَكَ وَالْعَبنيُ 0 وف هذه الصورة يقَوَمُ 00 عَلَنْ الْكَال 5 
كَانَ عَلَيّهَا قَبْلَ الِاسْتِعْمَالِ وَيُقَوّمُ أَيضًا يُضًا عَلَىْ الْحَالٍ الاي قَما 
انق وين فين كراد نيز الجزعرة 

نا فِي الرّبوِيٌّ قلا يُمَكِنُ صَمَانُ الْقْصَانِ نِ مع اسْيَرُدَادٍ الأضل؛ / أنه يُوَمي إل الوا 
(الْجَوْهَرَةٌ). 


نكم ضع مت او قح ارواقطة لو شرك الع سو ١‏ ا كك ان ا الا 22 لعا وح تي 

وَلَمّا كان الضمَانَ الْمَذْكُورٌ - كما يفهم مِنَ الإيضَاحَاتٍ السابقة - هو في مقابل 
ف سار مسوه ري هج كني لقاع 57 ووكس مك صو 2 أم اع سرسنه 1ه م 
النقصان. فعَليْهِ إذا زَال ذلك النقصان موّخرًا بنفسِه فيسترد الغاصب ما كان عليه مِن 


الْصَانِه :لو صب الْعَاصِبُ حَبوانً ص وَهُوَ في َه ونه إل صَاحي ودقمَ إل 
مه الْقصَانٍ الي سيب الْمَرض» * ْم بعْدَ ذَلِكَ رَّالَ الْمَرَض الْمَذْكُورٌ مِنَ الْحَيوَانِ بِنعْسِهِ 
يْلرَمُ الْمَمْصُوبَ مِنْهُرَدُ قِيمَةِ النقَصَانٍ التي َحَدّهَا مِنَ الْعَاصِبٍ. اناده 910). 

كَذَلْقَ لووك الحماز الزق ععية ككاية وم ضَمِنَ لِصَاحِبِهِ النقٌصَانَّ حَسْبَ هَذْهٍ الْمَادَِ 


528 فَوَانينُ الشّرِيمَة الإسلاميّة انّتي كَانَتَ تَحكُم بها الدولة العثمانية 
َم زَالَ دَلِكَ الْعَيْبُء قَللْمَاصِب الوّجُوعٌ عَلَىْ الْمَعْصُوبٍ مِنْهبالْمقَدَارٍ الذي ضَِنَهُ َه (التتقِيخ). 
كس لفْظُالاسْتَممَالٍ في عَذو الْفِْرَةَقيدَا اخيرازيء لى هو فيد وُقُوعي. 00 
هَذَا عَدَمُ الإنيَانٍ بو في الْمَالِ» َََْكَمَايَرّمٌالضّمَانعََْ الْغَاصِبٍ فيا إِذَا امل 
الْعَاضت الْمَنْصُوَتٌ 'وَطَرَتُقْضَادٌ عَزَْ قيميف كَدَلِكَ يلرَمْ الضّعَانَ على الغاضب أنِضًا 
يما لَوْ طرَاتقْصَانٌعَلَ قِبمَةٍ الْمَخْضُوبٍ وَهُوَ في يد الْخَاصِب يفِعْل شَخْص نَالِثِ أو بآ 
سَمَاوِيَقَ كم سَيْنضِحُ م ذَلِكَ من م التَفْصِيلَاتِ الآنية. 
00 د وُحدَعْصَانَ على هذا لوج في ابيع َهُوَ في يل الباع كلا يَقْط شيم 
َمَنِ الْمَبيع؛ اَن التمّصَانَ الْمَذْكُورَ وَضْفٌ إن شا المُشتريئ قبِلَهُ بجَويع الشمَنٍ 
ره ركه مع أنه لو يَقَتْ مدل هذه الأَوْصَافٍ وَالْمَعْضُوبٌ في يد الَاصِبٍ 
تَكُونُ مَضْمُوبَة لِدَلِكَ يَسْتلِْمُ إِيِجَادُ الْمَرقِء مَتَلَا: لَوْ عَصَبَ حَيْواًا مه ألفْ قَرْشٍ فَطَرَأتْ 
ِل في عَيه َمْوَي يِه َنْحَطْت بم إل انيز ضوسَالْعَاصِبٌ ماله وش . 


0200 


[ سنن 


وَالْحَالُ لو الشترئ الْمشتري حَيوانًا بأْفٍ قزش قَطَرأت عِلَهٌ عل عبن وَهُوَ في يد 
ابيع نَم نص يها نه ماق قزشر» فلس لِْمفترِي تَؤِلُ ا َه قَرْشٍ مِنْ تَّمَنِ الْمَِيع بل 
َل أن قله بكُلٌ امن أو أن ركه : 

جَوَابٌ: وَالْفَرْقُ بيْنَ الْمَسْلتَيْنِ هُوَ: أن ضَمَانَ الْمَبيع معان عفن والأرضاف ا 
تكو عضئولة العف سيك العف ير حل الأفيان ولا نر على الأوْصَافه ال 
الْأَوْصَافَ تَابعَةٌ وَلَا يُعْطَىْ + وم ساس 9 
الْمَبْضُ قُيَرِدُ د عَلَىْ الدَّاتِ الَّتِي ثلابسٌ جَمِيعَ أَجْرَائِهِ وَضْفَاء فَعَلَيْه فَعَلَيْهِ: الْأَوْصَافٌ لا تكون 
0 ضغوة تقد ولك كذ مضئوة بف (هتق الي 

مَكلُا: لَوْ كَانَتْ فِمَة الْكَيَوَان الَنِي ع الْمتشرت وَقََ الْعَضْبٍ عَشَرَةَ دَنَانِيرَ 
ور الخبَات» كييك صَاِبُ الوا َل أو وله طلْبُ شه من مِنَ الْقَاصِبٍ. 

أمًا لَوْ هَرَلَ الْحَيَوَانُ بِعْل الْخَاصِبٍ كُتَسْوِيلهِ إيَّاهُ حِمْلًا ضَوِنَ عِنْدَ رَدِّ إل صَاحِبهٍ 


2 0 سرهم 6م ه 
نقصان قِيمَتِه يوم غصبه. 


سه سمه 


وَعَلَْ: لو كَانتْ قبمَةُ الْحَيوَانِ صَحِيًا - أَيْ فِي الْحَالٍ و كَانَ 00 بل العَضْبٍ 


3 


كزة زب ووب عي ضحي - أي د الايفما - نِيّة دَنَانِيرَ نير فَعَلَىْ الْغَاصِبٍ 
يوان ِْمَفْصُوبٍ ِنَم َع دِيتَارَيْنِ (الْجَوْهَرَةٌ 

كَذَلِكَ لَوْ صَرَبَ أَحَد بَقرَةَ آحَرَ مَوَقَحَتْء قَبَاعَهَا 01 حَوْفًا مِنْ تَلَفِهَا إل الْقَضَّابِ 
بحس لم لِك الشّخْصٌ صَمَانُ الْصَانٍ (الِيحُ). 

د اذ 1 ا ايل 
الْعَاصِبُ ضَايئاء سَوَاءٌ أعَرَض بِسَبَبٍ ذَلِكَ الخد تُقْصَانٌ لِلْعَرْصَة أَمْ ل 

وَإذَا لَمْ يكُنْ لِلَرَابٍ قِيِمَةٌ في ذَلِكَ الْمَوْضِع بو طرأفصاء ع1 3 أده 
بِالْأخذٍ الْمَذّْكُورِ كَانَ ضصَامِئًا تقْصَانَ الْقيمةِ. ار ذالم يلصيل تياد و قيُْمرُبإمْكاء الْحُفْرَةٍ 
ند خض الها وََامُْمرُيَِكَ عند لحرن (الْحَ 0 

. الصورَة النَاَية: الممَصَانُ الّذهِ ي يَحْصْلٌ بفغْل آكَرَ ني الْمَالٍ الْمَعْضُوبٍ وَهُوَّ في يل 
اْعَاصِبٍء فَعكِ إدا وُجدَ تفْصَان يمل آكَرَعَِْ الَصِبٍ في الْمَالٍ الْمَخْصُوبٍ وَهُوَ في يد 
لعَاصِبٍ قَصَادِبهُ مُخَير: إن َه صَمنَ لصب وَهُوََرْجعْ عن ولِكَ الشّخْص وَإِنْ شَاءَ 
صَعِنَذلِكَ الشخْصٌ وَلَيْسَ لِهَذَا الرّجُوعٌ عَلَىْ الْغَاصِبٍ انْظر الْمَادَهَ )9٠(‏ (الطَّحْطاوِيٌ). 

الصّورَة الثَالِئَة: النْْصَانُ بِآقة سّعَاويّة َو عَضّب الْعَاضِبُ حَيَوَاناوَمَرض وَهُوَ في ' 
ورد إِلَ الْمَعْضُوبٍ مِنُْ وَهْوَمَرِيضٌ قَمَاتَ في يِه من َلك الْمَرَضٍ ضَمِنَالْقَاصِبُ 
قِيمَةٌ النْقْصَانِ الَّذِي أَوْرَئَهُ إِيَّهُ الْمَرَض وَل يَضْمَنُ كل قيغيد يميا أن الم خضل في 
الْمَرَضٍ جُرْءًا َجُزْءًا وتَأَثِيرُ مَجْمُوع الآلام يكُونُ سيبا لوقا (الْجَوْهَرَة). ْ 

اس ع سو د د 0 

مُقْتَدِرًا عَلَىْ السَّيْر م مَعَ اعوج قَبْرّ صَمَانُ قِيِمَة النقْصَّانِء ما يد 
0" قِيِمَته (التَنْقِيح). 
[ يهن مَزِ التقيات ع كز ايب في بم الشور الاب امغر 


ساس ها سمه 


اا فَوَانِينُ الشّرِيعة الإسلاميّة التي كَانَتَ تَحَكُم بها الدولة العثمانيَة 
َفِي الصُورَةٍ الت يكُونُ الَّخْصٌ التَالِتُ مَستُو يلا عَنْهُ أَيِضًا كَذَلِكَ إِذَا طَرَأ تُقَصَانْ 
بِتَمِْيقٍ أَحَدِ الاب الَِّي عَصَبَها دا كان الَصَانُ ُنْب يرا يَْني دام يكن َال 
رُبْعَ قِيمَةِ الْمَخْصُوبء فَالْخَاصِبُ يُعِيدٌ الَيَابَ الْمَعْصُوبَةَ مُمَرَقَةَ وَيَضْمَنُ نُقَضَانَّ قِيمتِهَا 
يض وَلَيْسَ لِلْمَخْصُوبٍ مِنْهُ أن يبوك الْيّاب ولا يُطَالِبَ بِكُلٌ قِيمَِهَا؛ أن عَيْنَ الْمَعْضُوبٍ 
عد موجُودة من كل وجو وما اَْاصِبُ قد عييَا 
وَالْيّابُ كُمَا تَشْمَلُ الْأَشْيَاَ التي تُلْبَسُ كَالْقَمِيصٍ والقنباز وَالْمِعْطَفٍ كَذَلِكَ تَشْمَلُ 
الْأْيَء التي لا تلبسُ» كَالْقَمَاشِ وَالْجُوخ وَالطَيْلَسَانِ وَمَا يها (الطّحْطَاوِيٌ» أبُو السّعُودِ). 
ذا خَرَقٌ رَجُلٌ طَيْلسَانَ جل ثُمَ رقا قوم صَحِيسَا وَمَرْفوًا وَيَضْمَنُ قَضْلَ ما بهم 
(الطَّحْطَاوِيٌ). 
وَِذّا كَانَ النقْصَانُ الْحَاصِلُ تُقْضَانًا فَاحِنَاء يَعْنِي إِذَا كَانَ مُسَاوِيًا لوب قِيمَةٍ 


2ه 2ه 


المتصرت أر تددو انع ليمع فالمتصوب ويلا مجر إنْنَاه صن مصَاَ قيعي ِ 
وَأحَلٌ التيَاب (الْبَهْجَةٌ الُْنْْكَانٌ). وَإِنْ شَاءَ تَرَكَ ذَلِكَ الْمَالَ لِلْعَاصِبٍ وَل قِيِمَبَهُ نَامَة؛ 
لأَنَّ الْمَالَ الْمَعْصُوبَ فِي مَذِهِ الصُورَةٍ مُسْتَهلَكُ وَغَيْرُ مَوْجُودٍ مِنْ وَجْوِء حَيْتُ إن يلْكَ 
الَيّاب لا تضلْحُ بَعْد الْحَرْقٍ لِجَمِيع مَا كَانَتْ تَضْلْحُ لَه قبل الْخَرْق. وَمَوْجُودُ مِنْ وَجْهِ 
آعَرَ؛ أن الاب قَائمَةٌ حَقِيفَة وبَخْضُ مَنَافِِهَا مَوْجودَةأيِضًا. 

عليه لِْمَفْضُوبٍ مِنْهُ أن يَضْمَنَ الْعَاصِبُْ قِبمَتَهُ بايا كَوْنه مُسْتَهْلِكاء وَِنْ ضَاءَ أَحَذَهُ 
عَيْنا وَضَوِنَ الْقَاصِبُ تُقْصَانَ قِِمَِهِ باغيبَارٍ الْمَعْصُوبٍ مَوْجُودًا (الْهندِيّة يْهُ في الْبَابٍ الثاني 
الع ). وَإِذَا ضَوِنَ الْمَخْصُوبُ مِنْهُ الْقَاصِب قِيمَة الثيْاب نَامَهَ كَانَتِ العيّابُ لِلْقَاصِبٍ؛ 
أنّصَابلَما َلك المة ملك الَْاِ باح توح في ِلك لصوب يذ 
البذلان (الخره 5 

إيضاحُ قَيُودِ هَدَا الْمِثَال: 

١‏ - التيّابُ: هذا التَبيرُ قَدْ وَرَدَ عَلَىْ طَرِيقٍ الْوَِالِ وَيَجْرِي الْحكمُ الْمُيّنُ في 
الِْدَالِ في كُلٌ عَيْنِ لم تكن من اله مَوَالِ الربوِيّة (الطّحْطَاوِيٌ) كَالشَّجَرِ وَالْحَيْوَاِه وَالسَّكينِ» 


الْجَرْء الثاني / الْكتَاب الثّامن: الْقَصب - 5-5 : اا 
وَالْعَضًا. 
52 >. > مر كم م > ل انتج> 5:5 يوه كو 22م 2+ يه عو ه رس م 
الشجر: لو قَطَمَّ أَحَدٌ مِنْ شَجَرِ الْآحَر أَعْصَانًا ينْظَرٌ: فَإِذَا كَانَ النقصّان الْحَاضِل فَاحِشًا 


3 


صَمِنَ جَيعَ و الشّجَرِء أ اَم كُنٍ التْصَانُ انا صَوِنَ تفْصَانَ د قِيِمتِهِ مَقَطْ (عَلِيٌ 
أََنْدِي). 

الحَيَوَانٌ: و حضف أحد د حَيْوَائَُ ف أذنه أو أذنيه ١‏ الا تنتين تين كَانَ ضَائًا 
ُقْصَانَ يميه أمًا َو قَطَمَ الْقَاصِبُ يدي ليون الْمأكُوٍ اللَّحْمُ جل ان 


دمض ا إنقاة حل الكوان َف الثمان وَإن قا حل فيينه ووكة لِلْغَاصِب؛ 


و 3 بر تنبو 6ه هه ل ص 


مر َه افيه 0 0 ه سه ص و 00 م مه و 00 
لأن قطع الأيدِي وَالأَرْجَل إتلاف عن ود سورت بهذا الاعهان شن الاأغراضن 


32 


وَالْمَقَاصِدٍ كَالْحَمْل وَالدَّرٌ وَالّسْل (الرَيْلَعِق أو السّعُودٍ الْمِضْرِيٌ). 

نوج خلس يذلاف تل َب بسب وُجُوو بخض المتافع كا انماع باللّحوي 
وَالْجِلْدِ (انْظَرسَرْحَ الْمَادّةِ 6986). ّ 

الشكي: ا ال وَانْكَسَرَتْ وَهِيَ في يَدِهِ وَطَرَأ تُقَصَانَ 
قاذ ل يها كان قالكها 4 :إن قا أخة الشكينة كفو تقر الخافيت 
للقْصَادَ» ون اه عَوَك السكينَلذداصِبٍ وَضَكَه عل قد قِيمَيِه (الْحَيْريةٌ ني الْقَضْب). 


الْمَضَا: | ل ل 


حَطب أَوْ وَنَدِ فَإِذَا كَانَ التْفْصَانٌَ الطّارِئٌ فَاحِشًا يَضْمَنٌ الْقَاصِبُ كُلّ الْقِيمَِ وَإِنْ كَانَ 
يَسِيرًا يَضْمَنُ تُقَصَانَ الْقِيمَةِ (الْهنْدِيةُ في الْبَابٍ الثاني). 


ع جه ورلا رمه 8 6 > ا 00 ُْ 0 5 الْأَمْوَالٍ الو 52 
لَكِنَّ كم هَذَا امال يَعْنِي الأحكام المَبيَنهَ ها في الثيّاب لا تَجْرِي فِي الْأمْوَالٍ الرتوية. 


وَكَد أشناوَت المَجله إل هذا لم لق: لابه عل زعب الْمَضْبُ مَالَا مِنَ الْأَمْوَال 
الربَويّة وَأَوْرَتٌ قِيمَتَهُ ُقُصَانًاء كَانَ صَاحِبّهَا مُخَيَرٌ ا سَوَاءٌ أ ن القصان المذكور فاتحئنا أو 


تاك وَإن قياء أخد ذلك المال 


يس وو رس 


سينا َإِنَ شَاءَ تَرَك ذَلِكَ الْمَال لِلْعَاصِبٍ وَضْمَنه يَذَلَهُ 


١ 


بدُونٍ شعن الغاويت 3 باد لتصان القيتر: أنه لَمّا كَانَ تَضْمِينُ النقصَانٍ فِي هَذَا 


مُوَديا ِل الرّا مهُوَ خَيْرُ دكن (الطَّحْطَاوِيٌ)» مَلا: لَوْ كَسَرَ أَحدٌ لآحَرَ ديتارًا أو رِيَالا 


العا فَوَانِينَ الشريعة كة الإسلامية التي كانت تَحَكُم بها الدولّةٌ العمَانية 


فِضّيًا فَالْمَعْصُوبٌ مِنْهُ مُحَيرٌ عِنْدَ شَمْس الْأَئمَةِ: إِنْ شَاءَ أَحَدَ الْمَكْسُورَ وَلَيْسَ لَهُ 
شََيْءِء وَإِنْ شَاءَ تَرَكَ الْمَكْسُورَ لِلْكَاسِرٍ وَصَمَنَهُ مِثْلَهُ (الْهنْدِية يه ِي الْبَابٍ الثَّانِي). 

؟- يتمزِيقَها: الْمفصودُنَ الي فيما ذا َم يَحدْتُ فيه صَلَه مومه وَعلي فص 
لتاب الْمَعْصُويَة وَفْصِيلهَا أو لَبْسْهَا حَتَّى حي عد عَنَفَتْ أَوْ بَِيَتْ أو أُصْفَرَّتْ أَوْ بَاحَتْ كَالتَمْزِيقٍ. 

مَنَلُا: لَوْ قَصَّلَ الْخَاصِبُ الْقَمَاءَ شَ الْمَعْصُوبَء يَعْنِ لَوْ عَصَبَ أَحَدٌ تَوْبَ 0 
وَلَمْ ونه هذه الْحَالُ عَيَا َاحِشّك ضَمِنَ صَاحِبُ الَّوبٍ الْقَاصِبَ تُقْصَانَ الْقَطع» وكير 

َرْك ذَلِكَ الوب وَتَضْدِيئْهُ كُلّ قِبمَته ته 

ل ا :إن قاء أحن المماسن 
وَخقندُ الشضاة وَإِنْ شَاء تر كه لِلْعَاصِبٍ ضيه كل اقيقنه (الْهِْدِي في لباب الثاني 
الطّحْطَاوِيٌ مَعَ م اند الْمُخْتَارِ). 

كَذَلِكَ لَوْ بَِيتٍ الثيَابُ الْمَعْصُوبَةٌ وَاضصْمَرتْ فِي يَدِ الْقَاصِبٍ وَطَرَأْ عَلَىْ قِيمَيِهَا 
ُقْصَانٌ» قدا كَانَ القْصَانٌ الْمَذْكُورُ يَسِيرًا ضَمِنَ نُقْصَانّ قِيمَتهَا وَأحََدَ المّيَابَ» وَإِنْ كَانَ 
َاجِسًا يرَيْنَ الْأَحَذ وَالتَرَكِ عَلَى وَجْهِ هذه الْمَاذَةِ(الْهِنِْيةُ في الْبَاب الثّانِي). 
ًا أَحْدَتَ الْعَاصِبُ فِي الْمَخْضُوبٍ صم موْمَة فطع يذ حل فصوب ينة. 
مَكلا: رقمل اانا الْقَمَاسََ الْمَعْصُوبَ وَحَاطَهُ الْقَطَمَ حَنَ الْمَالِكِ مِنْهُ وَلَزْم 

له 9 عن َل في الّاب الْمحَاطة (الْنيي يه ني الَْابٍ الثَانِي). 

*- النْقْصَانُ: دوك لاف الها في ري الْصَالٍ ايش قال بنشه]: 
إِنّهُ وبع الففقء وكَال الشف الك إنة يصنها؛ وَعَال اليتمن الككذ : إن الفضان الذي 
تَصْلّحٌ الَابُ فيه لَأنْ تَكُونَ با مَا فيمَا إِذّا كَانَّ الْمَعِيبُ ثْيَاباء وََدِ اخمَارَتٍ الْمَجَلَة الْمَوْلَ 
الأول لاتق السَفُرق الَْرَازِيَةُ). 

وَالحَاصِل: هَذَا الْْصَانُ الذي هُوَ الْقِسْمُ التَانِي يَكُونُ عَلَى نَوعَيْن 


ع عور 5 8 5 2 3 -ه 
أوله: :التقْصَانُ البسيك ا ل ا تضمِينٍ 


1 


الْجُزْه الثاني / الْكتَابَالثَامن: الْقَطب ١‏ 0001200 ال 
الْْصَانِء وَلَايَجُورُ فيه َركُ الْمَهْضصُوبٍ لِلْخَاصِبٍ وَطَلَبْ تمَام الْبَدَلٍ. 
انيه القصَاُانَاحِسُ» وحم هذا أكون الْمَْصُوبُ ينه شير إِنْ شَاءَ اسْتَرَةٌ 


ارك وَضَمِن النْقَصَانَء وَإِنْ با تَرَكُ الْمَدميوت للْعَاصِبٍ وَصَمَنه كل الْقيمة. 
0 


القِسْمُ النَِتُْ: هُوَ النقْصَانُ الْحَاصِل بِقَوَاتِ الْوَضْنٍ الْمَرْعُوبٍ الْمَوْججُودٍ في عَيْن 
المخصوم 


4 


كَالصّياغَةِ في اذهب والفضة وَاليََسِ في الْحِنْطَق راك وَالْمَصَرِ وَالْمَدٍ وَالْأَدْنِ في 
الْعَيْدِ (مُثلا مِسْكِين) وَإِنَ 57 اسان ريه الققاة فى غير الأنوال الدترية. 
كم لامر ان اير َوية: هُوَ أَنْ يَيْرْكَ الْمَعْضُوبُ مِنْهُ الْمَخْصُوبَ لِلْقَاصبِ وَيَصَمُنَهُ 
الْقِيمَقء أو نيد الْمَعْصُوبَء وَفِي مَذِهِ الْحَالٍ لَايَطْلْبُ ْنَا من الْعَاصِبٍ. 
مََلَا: أو حصي ب أَحَدٌ الْحِنْطَه الْيَابِسَة وَتَعَقَمَتْ وَهِيَ فِي يدوه كان صَاحِبَّا | 


0 ءَ قَبِلَهَا عَيْنًا ع ْنَا وَلَمْ يَطلْبْ يناه وَإِنْ شَاءَ تَرَكَهَا لِْقَاصِبٍ وَءَ ضيه فكلهًا: 


4 


و 


١ 


5-4 


كَذَلِكَ لَوْ كَسَرَ أحَدّ دَوَاة منَ الْفِضَّةٍ أو الذَّهَبِ لِآَحَرَ كَانَ صَاحِبُها مُخَيًْا 

إِنْ شَاءَ بلا عَلَْ حَالِهَا مَكْسُورَةٌ وَلَا يَطْلْبُ شَْناه وَإنْ شَاءَ َرَكَهَا لِلْكَاسِرٍ وَصَمََهُ 
إِيّامَاء قَلَوْ كَانَتِ الدَّوَاةٌ الْمَكْسُورَةٌ فِضَّةٌ أَحَلَّ قِيمتَهًا غَيْرَ مَكْسُورَةٍ عَلَْ خَالِهًا الْأصْلِيٌ 
دمب وَإِنْ كَانَتْ ذَهَبًا أَحَدَ قِيِمَتهَا غَيْرَ مَكْسُورَةٍ فِضَّةٌ (الْهنْدِيه لصتاو ا ا تمد 
حِيَاصَةً فِضَّةٍ مُمَوَهَة الدَّمَبٍ قَرَالَ تَمْوِيهُهَا يُحَيَر مَالِكُهَا بين تَضْدِهًا مُمَوَهَةَ أو أخذِهًا 
ا اس ا للد 


.َ 


- 

3 

3 

6٠اا‏ دن 


-ه 2 


هوق المُشي وَل التَنويةوَعِي في يدهن 2 حدها معسة ب مَعِيبَة أل 
جَيّدَق قلا رَدَ لتَعْبِهَا بعَيْب حَادِثِ عِنْدَ الْمُشْتّريء وَلَا 00 ١‏ 
٠ 0 0‏ 

ََ رةك#ر رم م ووس ةفع امف ع 
2 عصان لذي يَكُونبََاتٍ امد ديم عَيْنِ الْمَغْضصُوبِ. 


0 عن 
3 آنين 


أو حضتا حَدٌ عَبْدَا ذا صاعَةٍ وَتَِيَ صِنَاعََهُ وَهُوٌ في يَدِ يد الْعَاصِ صِب أو عَصَبَهُ شَائًا 


شام ها مه 


/ فَوَانِينَ الشّريعة الإسلاميّة التي كَانَتَ تَحَكُم بها الدولة الْعثْمانية 


7 ل 7 4 20 2 ل 
فشاخ. فَهَذا النقصّان يوجِبٌ الصْمَانَ أيِضًا (منلا مِسَْكِين). 


2 


م 2 2 0 1 000 
| اده (401): الال الّذِي هُوَّ مُسَاو لِِعَصْب في إِزَالَةِ النَصَرّفٍِ حَكْمُهُ حَُكُمُ الْعَضْبء 
اس اه “وورةروا كر 0 2 5 02 00 . و 3 ا 
َلذَلِكَ إذا نكر المُسْتَودَعٌ الوَديمةَ يَحُونْ في حُكُم العَاصِب. وَإِذَا تَلِفّتِ الوَدِيعَة في يَدِهِ 


الْحَالُ وَالْكَيِْيهُ اللَّنَانِ سَاويَانِ الْمَضْب فِي إِرَالَةِ النَصَوٌْفٍ أَيْ في إزَالَةِ نَصَرّفٍ أَحَدٍ 
تعر لك ترج شان اضا نمقي الكل 

وََذِِ اده فَاعِدَةٌ يتفرع عَنْهَا مسَائْلٌ كَثِيرَةٌ مِنْ كُتُبِ عَدِيدَةٍ وَإلَيْكَ اليََانُ: الْمسالة 
الأولئ: الَْيْم: إِذَا تََدَى الْمُشْتَرِي في الْمَالِ الْمُبَاع وَقَاء عَلَى مَا هُوَ مَذْكُورٌ في الْمَادّةِ (801) 
َنلقة عون الفقذاة ال قد كرا لند: ْ 

المَمْالة الثاذة :+ الإشافة: لو كي الكعية ادق لنمن لعكرد الف النشاعة وه 
لإسْتِبفَاءِ الأَْرَةٍ وَتَلِفَ في يَدِهِكَانَ ضَامِئًا عَلَئْ مَا هُوَ مين في الْمَادَةِ 48 ) وَالْحَبْسُ 
الْمَذْكُورُ مِنْ قبيل الْعَضْبٍ الْحَكْمِيّ. 

ماله إلكالنة «الكناعةة از نكاد نكا جد بالعيراة الماخون لعجل الفقين اذ 
دَهَبَ إِلّ مَحِلّ آكَرَ أَوْ سَلَكَ طَرِيمًا أَسْوَا مِنَّ الطَرِيقٍ الْمُعيّنِ وَاسْتَعْمََهُ ِيَادةَ عَنْ مُدَةٍ 
الإِجَارَةٍ أَوْ أَرْكُبَ الدَابَهَالَِّي اسْتَأجَرَهَا لِأنْ يَْكبهَا بِنفْسِهِ أحَدَا غَيْرَهُ كَانَ ذَلِكَ مِنْ قَبيل 
الْعَضْبٍ الْحُكْمِيٌّ انْظر الْمَوَاذّ(2010 05480472057 0201). ْ 

المَسْألة الَّابعة: إذَا تَعَدَى الْمُسْتَأْجِرٌ أو قَصَّرَ فِي أمْر الْمُحَافَظَة أو اسْتَعْمَلَ الْمَأْجُورَ 
بَعْدَ الْقِضَاءِ مُدَةِ الإجَارَةٍ أ تَجَاوَرٌَ إل مَا قَوْقّ الْمَنْفَعةٍ ع اسْتَحَقَهَا عق الإِجَارَةٍ أو 
امْتَتَعَ عَنْ إِغْطَاءِ الْمُوَجْرِ الْمَأَجُورَ بَعْدَ الْقِضَاءِ مُدّةِ الإِجَارَةٍ وَبَعْدَ طَلَبٍ الْمُوَّجُرٍ كَانَ 
غَاضِبًا انظَر الْمَوَادَّ(307 3037 555 3053508). 

امسأ الْخَامِسٌَ: تَعَدّي الأجير أَؤ تَفْصِيرَهُ هُوَ عَضْبٌ حُكْويٌ (انْظر الْمَادَه/101). 
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الْمَسأَلة السَّادِسَة: إِذَارَدَ لكَفيلُ فِي الْكمَالَةِالْمُميدَ بين الْأمَائَة َلْكَ الْعيْنَ إل صَاحِيهَا 
َعْدَ الكَمَالَةِ كَانَ ذَلِكَ عَصْبًا حكييًا وَيَكُونْ الْكَفِيلُ صَامِئًا ِمقْتضَىْ الْمَادَه(500). . 

المَسَألةُ السَّابعَةٌ: الْحوَالَةُ: إِدَا أغطئ الْمْحَالُ عَلَيْهِ ني الْحَوَالَة الْمقَيدةِ بالْعيْنِ يَلْكَ 
اين جيل كن حكْمُه حم الْقَاصِب وَصَمَتَا لْمحَالٍ ل 

الْمَسَأَله الدَامِئهُ: الرَّهْن: إذَا نكف الْمُرْتَههنٌ الرّهْنَ أو عيْبَهُ - عَلَىْ ما هُوّ مُمَصّلْ في 
المَادّة(41/) وَتَرجَها- كان عاضا سكها ويكون ناوا : 

الْمَسْألة لَاسِعَة: لَوْبَاعَ الْمُرْتَهِنُ بلا إذْنِ الْحَاكِم الرّهْنَ أو زَوَائِدَهُ الي يف عَلَيَْا 
الْمَسَادُ كَانَ هَدَا الَْيْعُ مِنْ قبيل الْعَضْبٍ الْحُكْوِيٌ وَيَكُونْ الْمْرْتَهِنُ ضَامِئًا عَلَىْ مَا هُوَ 
مَذُكُورٌ فِي الّْمَادّةِ(400). ا ٠‏ 

الْمَسْاله الْعَاشِرَةُ: الْأمَاناتُ: لَوْ وَجَدَ أَحَدٌ في الطّرِيق أو مَحِلّآخرَ ينا وَحَدَهُ عَلَى 
أن يَكونَ لَهُمَالَا عَلَىْ مَا هُوَ مي فِي الْمَادّةِ (719) كَانَ فِي كم الْعَضْب وَيَضْمَن. 

الكشالة الخافة عنوة: از ةمخت الات القلت تؤلوة لآ عمس هذا الكاس 
عَلَى ما هُوَ مَذّْكُورٌ في الّْمَادَةِ (5 277 قَبََاوَكهُ الضّيْفٌ بِيَدِِ كَانَ غَاضِبًا وَيَضْمَئهُإذَا كَسَرَهُ. 

المَسْألة الدَيَدَ عَشْرَة: لَوْ أغطَئ أَحَدٌ لِآحَرَ اا وَدِيعَةَ كَوَضَعَ الْمُسْتَوْدعٌ لَوْبَُ فيها 
َأحَدَ اْمُوِعٌ يبه المَذْكُورَةبدُونِ أنْيَعْلَمَ أن َوْبَ الْمُسَْودع بَينَهَاوَضَاعَ التوْبُ مِنْ يِه 
ضَوِنَ الْمُودَعٌ النَوْبَ الْمَذْكُورَ (الطّحْطَاوِيُ) انْظرْ شَرْحَ الْمَادّةِ(0/39. 

الْمَسْألةُ لَه عَشْرَة: إِذَا طَلَبَ الْمُودِعٌ الْوَوِيعةَ منَ الْمُسْتَوْوع فَأنْكَرَهَا كَانَ الْمُسْتَوْوعٌ 
في حُكْم الْعَاصِبء فَلَوْ تَلِمّتْ بَعْدَ الإنْكَارٍ في يد الْمُسْتَوْدَع كَانَ ضَاًِا وَلَوْ كَانَ التََفْ 


2 
س 2 


َو م" ع يه 2 7 6 اسه 6 5 6 0 سروه سمّث» 2 د 
ما بَعْدَ الجحود فتكون قَدَ أزيلتٌ هَذْهِ اليد (رَدَ المُحْتَار) حتى وَلو كَانَتِ الودِيعة 


عَقَارًا تَكُونٌ مَضْمُوئَة بِالْجْحُودٍ أَيْضًا عَلَْ هَذَا الْوَجْهِ النْظْرْ شَرْحَ الْمَادّةِ (400). اختلاف 
الْْمَهَاءِ ني ضَمَانِ الْوَدِيعَةِ بَعْدَ الإنْكَارٍ: ُ 


رم ما 


4 فَوَانِينُ الشّريعة الإسلاميّة التي كَانَتَ تَحَكُم بها الدولة العثمانية 
الإِنكَارِ ِل مَحِلُ آحَرَ وَتَِفَتْ لَِمَهُ الضَّمَانُبالاتمَاقٍ. 

ل ار ل ود 
أن أنْكَرَمَا امار ايارم الصَّمَانَ كَمَا يَينَهُ جَامِعُ الْمُصُولَيْنِ. وَيَلْرَمُ مُطْلَهَا حَسْبَمَا 
جَاءَ في الْخْلاصَة. 

أَيْ أنه إِذا ترِكَتٍ الْوَدِيعَة بَعْدَ الإنكَارِ وَكَبَلَ التّقْل وَالتَخْويل أَوْ بَعْدَهُمَا يَْرَمُ الصَّمَانُ في 
الصَورَئيْنِ وَقَد احمَارَتَ الْمَجَلَةُ ذِكْرِهَا الْمَسْالَة بصو َو مُطْلَعَةهَذَا الْقَوْلَ الثاني (رَدُ الْمُحْتَار). 

لكِنَّ صَيْرُورَةَ هَذَّا الإنْكَارٍ غَضْبًا حُكُمًا مُتَوَكَمََ عَلَىْ حَُصُولٍ الْإِنْكَارٍ بِنَاءَ عَلَى طَلَّبِ 
الْمُووِع الْوَدِيعَةَ عَلَىْ الْوَجْهِ الْمَذْكُورٍ فِي الْمَسْأَلَة التَامَِةِ في شَّرْح الْمَادّةِ (7179) وَمَعَ 
تنْصِيَاتَهَا اللَازمة. .- 1 

الْمَسْأَلة الرَابعَة عَشْرَةً: الْعَمَلُ عَلَىْ وَجْهِ مَادَتَي (0ى/ا و 784 وَالِْفْرَةِ الثاني مِنَ 
الْمَادّة(290) عَضْبٌّ حُكَوِيٌ الْظْرْ شَرْحَ الْمَادّةِ (681) أَيِْضًا. 

المَسْألة الْكَامسَةَ عَشْرَة: لما كَانَتَعَدّي الْمُسْتَعِيرِ عَلَىْ وَجْو الْمَادِّ )8١14(‏ فِي حُكْم 
وإ متمد 2 سب ذَلِكَ أو طَرَأْ عَلَى ف قِيمَته تُقَصَانْ كَانَ الْمُسْتَعِيدُْ ضَايِئًا. 

الْمَسْأَلَةٌ السَّادِسَةٌ 0 5 تلفق السوان لِعَدَمِ إَِْاقٍ الْمُسْتَعِيرِ عَلَيْهِ كَانَ ذلَِ في 
كم التعدّي وَالْعَضْبٍ يم ََ فقي الْمَادّة(418) ويكون ضاويًا: 

لْمَسألة السّابِعَة ع عَشْرَة: لَوْ سَلَكَ الْمُسْتَعِيرٌ ِالْحَيَوَانٍ الْمُسْتََار طَرِيقَا غَيْرَ مُعْتَااِ وَتَلِفَ 
َهَذَا السُلُوكُ في كم الْعَضْبِ وَمُوحِبٌ لِلضَّمَان. 

رَهُاكَ أحْكَام كدير مِثلُ هذ 

الْمَسَألَةُ النَامِة َه عَشْرَةٌ: الْهبَة: لو اسْتَرَدَالْوَاِبُ مِنَ الْمَوْهُوبٍ لَهُ الْمَالَ الْمَوْهُوبَ 
لي اخ رطا لافقا كاد اما ايا 

المَسْألة النَّاسِعَةٌ عَشْرَة: في في الْحَجْر: ذا أَعْطَى وَصِيٌ الصَّغِيرِ ع وَجْهِ الْمَادّةِ (987) 

أضَاعَهُ الصَّغِيرُ أو أَتلَقَهُ ضَمِنَ الْوَصِيٌّ ذَلِكَ الْمَالَ. وَهَذَا 


الصف حي النابك ال شيل عله وآ 


الإعطاءٌ غعصب حكمى. 


الْجُْه الثاني / الْكتَابَالقَّام: الْقَطيْ 00008001 فلالا 
امه عق تلاو اضر 6 وا عام اقل 66 هر م 2 ير ل 
المَسألة العشرون: فِي الشركة: لو أَعَارَ أو أَجَرَ أَحَد الشْرَكَاءٍ الْمَرَسَ الْمُشْتَرّك لآخَرَ 
بذُونِ إِذْنِ شَرِيكِهِ عَلَى وَجْدِ الْمَادَةِ )1١70(‏ كَانَ حُكْمُ ذَلِكَ حَكْمَ الْعَضْبٍ. 
6 الست ٠‏ 0000 
(انظرالموَاد: ٠١1/5‏ وهى١٠‏ ولال4 ٠١‏ و89١١‏ و960١٠١‏ و745١‏ و59؟١‏ ومه؟١١‏ 


وؤلا1 و"م 8ر471 31و77 .)١4‏ 

المَسألهٌ الحَادية وَالِْمْوُونَ: في الْوَكالَة: ل طن أحدٌ لآعَر مُعُودا لِمُسَلّمَهَا لِدَائن 
الا لَهُ: تلم الْمَالَ لِلدَائْنِ مَا لَمْ يَْرَحْ عَلَلْ سَيَدِي الْذِي في يِه بِالْمَيْضٍء أَوْ مَا لَمْ 
َل ِنْهُ سََدَا ِالْوْصُولِء قَسَلَمَ الْمَأْمُورُ النقُود لِلدَائِن بدُونِ أَنْ يحل شَرْحًا عَلَىْ الست 


38 


أذ إيصَالا بالمبلغ فوع وم َع بد لِك من نات إِينا 5 اكد مدرسيم 
غَصْبًا حَكُوِيًا وَيَكُونْ الْمَأمُورُ ضَايئًا. (انْظَر الْمَادَهَ 1516).: 

وَحَيْتْ قد دَكَرَ ني شَرْح الْمَادّةِ 27770 أَنَهُ دا مرق أحَدٌ سَئَد ك3 15 يشر فيك السلد 
كوبا "ادك بَحِبُْ إيجَاهالَزقِ يحب امن 


0 5 ددع م خا 


له 


مكَلّا: 3 لذ قط بل بنا بن الوصو عل الإزقة الي تحن يتين الأكل في 
ا 0 لِصَّاحِبٍ الْأَكلُ وَيَتَمَلتُ 
رضن 

مَكَلّا: َو كان بل الانهدام قاف لودع العلا خنساكة فرش رفنهة الشنى ألما 
يَضْمَنُ صَاحِبُ الت ِصَاحِبٍ الأوآئ يمتها يلها كما ا سقط نم أحدٍ ولو 
امار قِرْشَا وَالْتَقَطنْهُ دَجَاجَةٌ قِِمَنْهَا حَمْسَةٌ قَصَاحِبُ للْوُْو يُمْطِي الْحَمْسَة 
روش وَيَأْحَلٌ الدَّجَاجَةَ انْظر الْمَوَادَ 700 و78 و59). 


أي لو حَوَجَ ملك أحدٍ من يدو بدو تَعَدي أعدٍ آحر َل ين الكل في القبمة 


د 


4 


الكت أمًا إِذَا يك مِنْ غَيْرِ قَضْدٍ كُمَا لَوْ عضت عد عَرْصَة آخرّ الْبَالِعَةَ قِيِمَتْهًا 2 


05 ولأيعتين اللين والفكرت): 


ماس هام ه 


7 فَوَانِينُ الشّريعة الإسلاميّة التي كَانَتَ تَحَكُم بهًا الدولة الْعثمائيَةٌ 
السلكا ا مسا 


آلافٍ قِرْشٍ وَأَنْمَْ علَيْهَا ناه قم قِِمَتَهُ حَمْسُونَ أَلْمَا قلا يتْبَعّ هُنَا الأكلٌ لكر عَلَىْ مَا هُوَ 


مُمَضَّلَ في شَرْح الْمَادِّ ١5(‏ 4)). 
انرق قر 301 توك نكل وي قن لاد 
ال ار و ما أن الْقَاصِبَ مُتَعَدَ فلا يُراعَىئ 3 عن (العي): 
0 يمني أن صَاحِبَ الْأرْض الي قبمنَا تر يَضْمَنْ يَضْمَنْ ِصَّاحِبٍ الْأَكَلّ قِيِمَةَ قِيمَتَِا 
ع عا وَعَل هذا تيون كد زيل الضّره الأقة اشير الأتفث طبر النُعُوو): 
5-97 ث به لَوْضَة اليا هدام مسواقة وش مكلا وَِبمَةُ لَختاة 
8 يَضْمَنُ صَاحِبُ الي ِصَاحِب الْأُولَ متها وَيتَملكهَا وإنَْمْيَرْضَ صَاحِبُهَا بذَِكَ. 
كَدَلِكَ لَْكَانَ لمر بالتكس وَكَانَتْ ا ب ا يي 
رن لِصَاحِب الناكة ختكيائة وُكَمَلكَهَا وَيُضيطهًا (المَوْجَةُ وَالْبَرَازِيَةُ). 
كناك زع أعدآخر قصبلا كير في يي الُشتزق َع لمكن اج ذو هدم 


الْحِدَارٍتَبِعَ الأكل فِي الْقِيمَةٍ|أ كثَرَ فِهَا (الْعَيْيقُ وَالْخَانِيَةُ) ولو اسْتَعَارَ المُودعٌ من غيْرهِ تين 3 


3 


وَأَدْحَلَ فيه الْمَصِيلٌ, نه يُعَالُ لِصَاحِبٍ الْفَصِيل: إنْ متك إِخْرَاجُ الْمَصِل فَأَخرجْهُ وَإِلَا 
فَانْحَرْهُ وَاجَعَلَهُ إِرْيَا دَفْعًا لِلصَرَر عَنْ صَاحٍِ ليت (الْحَاية). 

وَكَذَا إذَا أَدْحَلَتْ بَقَرٌَ مها مانا قَرْشٍ رَأسَهَا ِي إنَاءِ قبِمَْهُ عَشَرَةُ فرُوشٍ وَلَمْ 
تكنو اخداجة تلط ماع الهو العدرة ل وَيَشْتَرِي الإِنَاءَ مِنْهُ. 

(رَدُ اْمُحْتَارِ الْهِدْدِيهُ ِي الْبَابٍ الْحَامِسٍ مِنَ الْعَضْب). 

كَذَلِكَ لَوْ سَقَطَ دِيئَارٌ قِمَنْهُ انه قرش لحل في مِحْبرَةٍ الا روش 
وَكَا يْمْكِنُ إِخْرَاجُهَا بدُونٍ كَسْرٍ 26 يُعْطِي صَاحِبُ الدَّينَارٍ حَمْسَة روش وَيَشْترِي 


سيا يكز ا 
بل لِصَاحِب اللْوْلْوْ أن يُحْطِيَ حَمْسَةَ فرُوشٍ 08 الدَّجَاجَةَ إن شَاءَ وَلِصَاحِبٍ الدَّجَاجَةٍ 


الجزم الثاني / الْكتَاب النَّامن: الْقَصْب ْ 0 ام 


رو 


4 0000 


أَنْ - قي الولو أَيْضًا (الْخَانِيَة)» وَإِنْ شَاءَ صَاحِبُ اللَؤُو التَظَرَ إل أَنْ تخرجَة 
الدَّجَاجَة. وَإِنْ سَاءَ صَيَرَ ِل أَنْيَلْبَحَهَا مَالُْهَا(الْجَوْهرَة 7 

وَكذَا التقة إذَا ابتَلَعَ لَؤْلْوَة وَقِيمَةُ اللْوْلوَة كر مِنْ قبمَته قِيمَتِه» كَانَ لِصَاحِبٍ الولو أَنْ 
يدهم ِصَاحِبٍ الْبَصِرِ يم 7 لبي قَإِنْ كَانَ و من اللو ييا كاي ءَ عَلَىْ صَاحِبٍ 
البَِير (الْحَانَِةُ). وَل ذل رج أن جَةَ غَيْرِهِ في قَارُورَةٍ رَجْلٍ آَرَ وَتعَذَّرَ إخرَاجهَاء 3 
الْنِي قعل ذَلِكَ يَضْمَنُ لِصَاحِبٍ الْأتدجة, قيمَة الْأند يق وَلِضَاحِبٍ القَارورة قيمة 
العَارَوَرَق وَتَصيدٌ الَارُورَ وَالَْيد ملكا له لَهُ بالصَّمَانٍ (الْحَانيةً) (انْظٍِ الْمَوَادَّ اا و78 
و19) نري شال ة اللْوُْوِ عَنْ قَاعِدَةِ: (يرَالُ الضَّرّرُ الْأَشَدّ بالضّرّرِ الْأحَف) عَلَىْ هَذَا 
الْوَجْهِ ب يَجْتَوِعُ في هَذَا ضَرَرَانِ: الصّرَرُ الْأوَل: هُوَ خَرُوجُ الدَّجَاجَةِ عِنْ مِلْكِ صَاحِبها 
دون ذه وَدلِكَ بإِعْطَاءِ صَاحِبٍ | لِصَاحِبٍ الدَّجَاجةِ بَدَلَ دَجَاجَيِه. 

در النَّفي: صَرّرُ إِخرَاجٍ اللّوْلُوْ مِنْ مِْكِ صَاحِبِه يدون إذْنه فيمَا إذَا كَانتِ الْمَسْأَلَهُ 

عَلَىْ الْعَكْسٍ أي بإِغْطَاءِ ء ضَاحِبٍ الدَّجَاجَةٍ لِعَاصِبٍ الولو 5 من لُؤْلُوه وَالصَوَرُ الأول 


بالنْسبَةِ إل ل الصّرَرِ الدَائِي أَحَف؛ ين قمة الولو ريد من قِبمَةٍ الاج ميرم احير داك 


وَلْيْمَسُ غَيْرٌ ذَِكَ عَلَى هذا أيِضًا 
دك تع عجره لقع الب في يذ أعد فلت هذا لآ رَ - أَيْ إِنَاءَ يَابهُ 
فق - غلك يَتْطِنة وكيرت وَكمْ نين حرا شه ون القذر يدون كشزوا فلصاجِب 
لأَكر أن يُعْطِيَ ة قِيمَةَ مَالٍ الدَنِي وَيَتَمَلَّكَهُ فَإنْ ا يام اذل ماقي يكو النعن يهم له 
لقع في از على عذ لوجي ني كز ملف زج في قزورة اكز وك 
يَمْكِنْ إِخْرَاجَهَا ب يَجْرِي الْحَكُمْ الْمَدْكُودُ (الْحَاية)) وَيتبَعٌ في مَسَائْلَ كَهَذْهِ الكل في | الْقيمَةِ 
كِنْ إِذَا تَسَاوَتٍ الْقِمَمَانِ: 
ذا انَعَنَ الطَرَقَانِ عَلَىْ شَيْءٍء كَأَنْ يَضْمَنَ أَحَدُهُمَا مَالَ الْآحَرِء أو أَنْ يْبَعَ الْمَالَانِ مَعَا 
َتقَكَمَ يتما وما َه ون تتاَعَا اع الْمَالَانَ ما ويقكَمْ تَمَمهُما تَمَنَهُمَا بِالسّوية 5 عَلَيْهِمًا 


شام ها مه 


0 ونين الشريعة الإسلاميّة التي كَانتَ تَحْكُم بها الدوة العثْمانيَة 
الحا 2 و التحوف حاف شِيَهُ الك الطَحْطَاوِيٌ): وَقَدصوْرَ اَِْلُ الأَخيرُ ِصُورَةٍ الاع 


اجاج الؤة؛ لاإ تلع أحد ْو الحر فك نط إل روج الها دام حي 
وَيَحِبٌ عَلَِْ ضَمَانَ الْبَدَلِ َمَا أنه ذا تو 1 في مبتَلِعْ الولو لاه 6 يْسَّقَ بَطْنْهُ عَلَى قَوْلِء لِفَسَادٍ 


الو في معد وَلِكَوْذِ ُزمة الإنسَان ْم ناماه وَالََىعََى ل موب 
عد أو حرام حر وََوْفَيَ وَكَانَ مِقَدَارُ الْفِضَّةِ عَشَرَةَ دَرَاهِمَ يُسَقَ بَطْنْ الْمَيْتِ 


حمر نل 


يُخرَجُ؛ أن لدعت بَ وَالْفِضَّةَ لا يَمْسَدَانٍ في الْمَعِدَةِ. 
1 الْمُحْتَارِوَالطْسْطَا وي). 


ظ اده م “4 رَوَاكُ الْمَعْصُوب لِصَاحِيه وَإِذا اها الْقَاصِبُ يَضمَئُها مَكَلُّا: إذًا 

ظ اهلك العَاصِبٌ لبن ايان المَْصُوبٍ أو كو الْحَاصِلَيْنِ حَالَ وُجُود الْمَعْضُوبٍ ْ 
في يد الَْاصِبٍ أو تمر الَْْانٍ الْمَفْضُوبٍ الَّذِي حَصَلَ حِبنَ وُجُوده في يد الْقَاصِبٍ 
معنهاة حي إنها أَمْوَالُ المَفْصُوبٍ يِه كَذَِكَ لو اغْتَصَبَ 20 ب أَحَدٌ حَلِيَةُ الَْسَلٍ مع 
حْيِها وَامتتر مُتَرَدَهَا دا الْمَْصُوبٌ هبد ًا الَْسَلَ الي حَصَلَ عد لضب 


1 رَوَائْد الْمَعْضُوبٍ أَي: زَوَائِدَ الْمَعْضُوبٍ الْمُتَصِلَة امود لَدَهَ أو الْمُْمَصِلَة عولد 
حال في بَ لْعَاِب بَذد لَب بي ليصاحم يني ها َال الْمَنْصُوب ينه وَهَنَ 
الْمَالُ أَمَائَةٌ في يَدِ الْغَاصِبٍ وَاحبَةُ ال 

َكَوْنهُ مَالَ الْمَعْصُوبٍ مِنْهُ نَاشِىٌ عَنْ كَوْنِهِ تَمَاءَ مَالِهِ وَكَوْنهُ أَمَائَةَ هُوَ لِكَوْنِ يَلْكَ 
الزّيَادَةِ حَاصِلَةٌ في يد الْغَاصِبٍ بإِيجَادٍ الْبَارِي تَعَالَىء وَلَيْسَ لِلْعَاصِبٍ فِعُلُ وَصُنْعٌ كإزَالَة 

وَنَظِير هَذًا: لَوْ أَلْقَتِ للخ قت ارون ير اجر إلا بكرن ايلك الشيخض عَاصيًا! 
لِأنّهُ ِيِْسَ لِدَلِكَ السَّخْصٍ فِي هَذَا فِعلُ وَصُنْع وَيَلرَمُ َه وان صَاحِيهِ فَقط. 

لكر لو تعدى الْخاضت بوَجْد كَأَن اسْتَوْلَك عدو ال وَائَدَ أذ باعها وسلمها لاعة 
امْتَنعَعَنْ تَسْلِيِم الْمَالِلَدَى طَلَّبٍ صَاحِبه إِيّاهُ كَانَ ضَابِئًا (الطّحْطَاوِيٌ). 


معام 


| 


ر 


الْجُرْءُ النّاني / الْكتَابالنَّامن: الْقَطب 3 0 07 
الجر الثاني / الكتتاب الثامن: الفصب 07 اا 00 للملا 
إيضاح القيُود: 
-١‏ الزَّوَائِدٌ: يُسْتَفَادُ مِنْ كر زرا مُطْلقً أنََّا مَالُ الْمَهْصُوبٍ مِنْهُ لذي هْوَ صَاحِبْها 
سَوَاءٌ أكَانتِ الزَوَائِدٌ الْمَدْكُورَةٌ مُنّصلَةٌ مُتَوَلَدَةَ كَالسَمْنَ وَالصُوفٍ وَكِبَرِ الْحَيْوَانٍ الْمَْصُوبٍ 
في يَدِ الْغَاصِبٍِء 0 مُنْفَصِلَة ؛ ميلد كود وَالْييْضٍ وَثَمَرَة اْبْسْتَانِ. 


.م 
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يعني أن ب عي لواو مدان ف ونه مالا لصوب ينه ها في كم 
الْدَمَانَةِ ةَ في يد الْقَاصِبٍ (المررة): ١‏ 

مَكَلّا: لو كبر الْحَيْوَانَ الْمَعْضُوبٌ وَهُوَ في يد الْعَاصِبٍ وازثازات قيِمَنْهُ أده 
الْمَعْضُوبُ مِنْهُ وَكَايَلْرَمُ الْمَعْصُوبَ مِنْهُ إعْطَاءٌ م مَصْبُ وفَاتِهِ كَالتفَقَة وَأ أَجْرَة الْمحَافظة: 

كَدَلِكَ لَرْ عَصَبَّ أَحَدٌ الْأَرْض الْمَرْدْوعَةَ وَسَقَاهَا كَاَتٍ الْمَؤْرُوعَاتٌ لِصَاحِبٍ الأزض. 

وَلَيْسَ لِلْقَاصِبٍ طَلَّبُ شَيْءِ مِنَ الْمَضْرُوقَاتٍ في هَذَا السَِّيل. 

ل مايه في سل سَفْه لس له َهُ طَلَبُ الْأَجْرَةٍ التي أَعْطَامَا 

عََلِكَ لَرْ عَصَبَ أحَدٌ تخبلا كَلَفَحَهَا وَسَقَامَا وَصَرَفَ في -هَذَا لباب مَضْرُوفَاتِ 
تَكُونُ الْمَخْصُولَاتُ مِلْكًا لِلْمَعْصُوبٍ مِنْهُ 4 وََايَحِقُ لِنْخَاصِبٍ طَلَبُ الْمَصْرُوقَاتٍ أَيْضًا 
(الْهنْدِيُّ في الْبَاب الثَانِي). 

؟- الْحَاصِلَةٌ في يد الْغَاصِبٍ: وَكَوْنَّ هَذْو الزَوَائِدِ أَمَانَةَ وَمَالَا للْمَعْصُوبٍ مِنْهُ قد 
بيد ْن: الْقَيْدُ الأَوّلُ: الْحْصُولُ فِي يَدِ الَْاصِبٍ. 

0 بى أَنَّ الْمَفْصُودَ مِنَ الزَّوَائِد هُنَا الزَّوَائِدُ الْحَاصِلَة في يد الْقَاصِبٍ. 

الوا ْموجُودة وي في َِاْمَفْصُوبٍ ين لت مدو نزوي بحت 
الْعَضْبء مَِدَِكَ لا يَجْرِي في الزَوَائٍ الْمَذْكُورَةٍ الايلافُ الآتي» وَالزَوَائِدُ الْمَذْكُورَة 


2 ع 


0 بالِاتمَاقِ» رَكَدُ أشادت المقلة 5 تاليا الْآييْنِ إِلَ ذَلِكَ بتَقيِيدِمًا الرَّوَائِدَ على 


الْوَجْهِ الْمَسْرُوح “ملا: لَوْغَصَب أَحَدٌ من آخَرَ كَرُمَا أَذرِكَ كَمَرُهُ وَهْوَ في يد صَاحِيه فَلَا 
يَكُوُ الَِْبُ فِي هذه الصُورَةِ مِنْ روا المَعْصُوبه بل يَكُونُعَيْنَ اْمَفْصُوبء وَلدَلِكَ لو 


ساس واس ه 


44 فَوَانِينَ الشريعة الإسلاميّة التي كَانَتَ نَحَكُم بها الدولة العثمانية 


تَلِف الْعِنَبُ فِي يد الْعَاصِبٍ كَانَ مَضْمُوئً وَلَوْ كَانَ لِك بلا تَعَدَوَلَا تَفُصِير قدب يشْتَرَط في 
ذَّلِكَ الاسْتِهْلَاكُ (انْظر الْمَادَهَ 841١‏ ) كَمَا أنه إذَا عُصبَتٍ الرَّوَائِدُ الْمَذْكُورَةٌ مِنْ يَدِ الْغَاصِبٍ 
اي اما ِضًا عَلَىْ غَاصِبٍ الْخَاصِبٍ (الْخَيْرِيةُ في الْخَضْبٍ). 

الْمَْق بيْنَ الزَّوَائِدٍ الْمُتّصِلَةِ المُتَوَلدَةٍ وَييْنَ روا د الْمتْمَصِلَةِ المتولَدَة: تَفْترِقُ الزَوَائدُ 


الْمتَصِلَهُ الْمتَولْدَةُ عَنِ الزَّوَائِد الْمتمَصِلَةِ الْمُتَوَلّدةِ في الْحَكُم الآِي: 


وَهُوَ أنّهُ لَو اسْتَهْلَكَ الْعَاصِبٌ الزَّوَائِدَ الْمُنْمَصِلَةَ أَوْ بَاعََا لِآَحَرَ وَسَلَّمَهُ إِيّاهَا لَرم 
العْبِمَان بالايقاق؟ 


ما لو اسْتَهْلكَ الْعَاضِتٌ ال وَاكَد الْمِتصِلَة أو اقها يرة أخَر وسْلْعَهَا لا كلذ يضم 
الْعَاصِبُ عِنْدَ الإمَام الأغطم مطلإا. 

أمَا عِنْدَ الْإمَاَ مَيْنِ رَحِمَهُمَا الله كال فَضْمَنهًا العايت» وَقَذْ مَرّ في 35 الْمَادَة 
(491) إِيضَاحُ لِك سين آيِيَا اَمِل > مََ وليه 

الميدٌ الذّاني: الْمتَوَلَده: يني أَنَّ الْمَقْصُود مِنَّ الزّوَائِدِ في مَذِهِ الْمَادَةَ هِيّ الزوَائدُ 
الْمَتَوَلَدَة. وَبسَالوَوَاِدَ َي ودين أن ناف م الْمَعْضُوبٍ لَيْسَتْ مَالَا للْمَعْضُوبِ 


كنا انتخقع اتاب قرس التلضوب كنأ روك جر 3 
3 


20 
لكِنْ إذَا كَانَ الْمَعْصُوبٌ مَالَ وَقِْ أَوْ يَتيم أَوْ مُعَذّا للِاسْتِغْلَالٍ فَتَكُونَ مَنَا 
مَضْمُونَة في هَذِهِ الصّوَر أَيِضًا. ْ 
وَهَدْ مر َفْصِيلُ ذَلِكَ في كتَابٍ الإجَارَة. 
وَقَدْ ذُكِرَ هُنَاكَ سحا أن الْمُقَهَاءَ ايند مَذْهَبَ الإِمَام الشَّافِييُ في هذا 


(أبُو السّعُودٍء الْعييٌ» الْعَِايَة تَائْحُ لْأَفْكَارِ). 


0 


1 1 هو همي 


الِْرْه الثاني / الكتَابٌ ال من : القصه 002 0 ١‏ 


وَالْحَاصِلٌ: كَمَا ن مَنَافِمَ الْمَعْصُوبٍ عَلَىْ مَا هُوَ مَذْكُورٌ في الْمَادَةِ (093) لَيْسَتْ 


ويه عو 042 ين قرام و كه لا وو ل فاو 2 

مَضِمُونَة فبَدَل الْمَنَاذ أيضا ليس مَضْمُونًا 
َ عدو 7م هم 07 96 2 6ه هركو هه 5 7 ل 00 
إلا أنه لو أجْرَ اللعَاصِبٌ الْمَعْصُوب وَأَحَدَ أَجْرَتَهُ قلا تَطِيبُ وَلَا تَحِلّ لَهُ وَكَدِ اجْتَهَدَ 


كن عِْد الإمام الثاني تَكُونُ الجر َوَالْمَذْكَوَرَة لذلا [لخاضي” 


وَكَدُ بن في شر س الْمَادَّهِ 00 4) الْخِلَافُ الْوَاقِعُ في حَالٍ إِجَارَّةٍ صَاحِبٍ الْمَالٍ 
الا جَارَةَ بَعْدَ مُرور مُدَةٍ مِنْها (الدَو وَعَبَدَ الْحَلِيم). 
وَفِي مَذِهِ الْحَالٍ لَوْ أَجّرَ الْخَاصِبُ الْمَالَ الْمَعْصُوَبَ مِنْ آخَرَ َقَالَ الْمَعْصُوتٌ 


ا 002 


ا َم تزئك بالإمجَار وَل ال أبرهلي» وق ل 


57 اَن الْمَخْضُوتُ مةئ 1 ذعزث الحاد قبل انقِضَاء الْمَدَةَ وَأَنْكَوَ 


ع8 3 


5 رك ساو 


ا 2 لَأنْقَرْ وِيُّ) وَعَلَيِْ إذَا كَانَتِ الزَّوَائِدُ مَوْجُودةَ عَيْنا 
وا أكانت ميا أ5 4 مُنْقَصِلَةَ» فَكَمَا أَنّهُ َْرّم رَدُهَا اك الاجر اصركي دودر 


أَضْيِهًا أو تَلِمَّثْ في يده التي كَانَ ضَامئًا. 


9 


وَالصِّيرٌ في «اسْتَهْلَكَهَا؛ فِي فِفْرَةِ الْمَجَلَِّ هَذِهِ رَاجِمٌ إل الزَّوَائِدٍ الْمتْمَصِلَةِ حَضْرًا 
عِنْدَ لإمام الأظم ليلا؛ وَنَى رجا الصَّمِيِر في هَذِهِ الْحَالٍ اسْتَخْدَاءٌ. 


م 


0 


ما عِنْدَ الإمَامَيْن قترَجِعٌ الرَوَائِدُ عَلَىْ الإطلاق» وَلْوَضُح الْآنَ هذا الخلاف: 

تَكُونٌ الرّوَائْدُ المُتْمَصِلَةٌ مَضْمُونَةَ في صُورَئَيْنٍ أولاهما: هَلَاهُهَا بَعدّي الْقَاصِبٍ 
ِاسْتَهْلَاكِهَا أَوْ بِبَْعِهَا وَتسْلِيوِهَاء وَفِي هَذٍ الُوزة ُو زا توت الاق عل 
لو وَلدك الفرس المغصوية. هلوا .فياه ف اخ روصلعة ِيَاهُ. كَانالْخَاصِبٌ ضَامِئًا 
ِالاتمَاقٍ» وَكَانَ المَالِك مسي ا: إن شَاءَ ضَمَّنَ الْعَاصِبَه وَإِنْ شَّاءَ ضَمَّنَ الْمُشْترِي قِيِمَنَهُ 


077 


وَقتَ الْبَيع وَالتَسلِيم؛ لِأَنَْتَعَدّي الْمُشْتَرِي إِنَّمَا يتَحَقَقٌ اليم وكا يتح مجر أ دالب 
بذونِ تَسْلِيِم كَمَا هُوَ الْحَالُ في الْوَدِعة حَيْتُ إن الْمُسْتَودع لَايَضْمَنٌ الْوَِيعَة بمُجرَه بنع 


صا © 


32 سام هع وغعير 


0/1 فَوانِينَ الشّريعة الإسلاميّة التي كَانَتَ تَحَكُم بها الدُولَة العثْمَانِيّة 


ِيَامَابَل يَلْرّمُهُ الضَّمَان في حَالَةِ تَسْلِيم الْوَوِيعةِ لِلْمُْتَرِي. 

سُوَالُ: بما أنّهُليْسَ فِي بَيْع الزّيَادةِ وََسْليحِهَا تَقْوتٌ لِيَدِ الْمَالِكِ تَكُونُ هَذِو الراك . 
حَادِئةٌ في يَدِ الْقَاصِبء أَكَمَا كَانَ منَ لْوَاجِبٍ عَدَم روم الضّمَانِ؟ 

جَوَابٌ: لما كَانَ في إِمْكَانٍ الْمَعْضُوبٍ مِنْهُ أَخد الْمَالِ الْمَخْصُوبٍ مِنْ يد الْقَاصِبٍ 
َمَدْوَالَ تَمَكنهُ بلي وَالنَّملِِم أضْبَح دَلِكَ تيا يد الْمَالِك (الكِمَايةُ). 

تاها" بكرن كعتهو قن عاد العام ولت الطنت: 

َو طلب الْمَالِكُ الرََّائدَ الْمقَصِلةٌ مِنَ الْمَاصِب وَمَتَعَهَا الْمَاصِبُ أيْ: لَمْ ينها بَمْدَ 
الطَلّبٍ وََلِمَت بَعْدَ ذَلِكَ» كَانَ ضَايِئًا ولَوْتَلِفَتْ با تعد (الْكنرُ. 


4 


5-9 86 م ير 
3 و 9 


ما الزَوَائِدُ الْمْتصلَةُ كَليْسَ اسَْهَْامُهَا مُوجِبًا لاضَّمَانٍ عِنْدَ الإمَام الْأَعْظمء وَعِنْدَ 

وَكَدْ يَتِ الْمَسَْلَةٌ في شَرْح الْمَافَةِ (891). 

وََْصِيلُ بع اراد امل وَتَسِْيهَا لِآحرَ علَ الج الآني: لو بع الْعَاصِبُ 
الْمَعْصُوبَ مع الزَادةاْممصلةِ ِنْ آحَرَ وَسلَمه يها قن كنا مَْجُوديْنٍ في يد الْمُشترِي 
أَحَدَّ الْمَْصُوبٌ مِنْهُ الْمَعْصُوبَ وَالرَّيَادَةَ مَعَا وَإِنْ تَلِمَا في يَدِ الْمُشْتَرِي كَانَ الْمَعْضُوبُ 
ِْهُ مُخَيَرَا: إنْ شَاءَ ضَمَنَ الْقَاصِبَ قِيِمَةَ الْمَعْصُوبٍ وَقْتَ الْعَضْب. وَإِنْ شَاءَ ضَمَنَ 
الْممْمرِي قِمتهُ وَْتَ قَْضِهٍ إِيَاكُ وَليْسَ لِلْمَعْصُوبٍ مِنْهُ عِنْدَ الإمَام الْأعْظَم تَضْمِينُ 
الْعَاصِبٍ الْقِيمَةَالزَائِدَة الِّي اسْتَهْلكَهَا بيع وَالتَسْلِيم. 

ِأنّهُ لَمّا كَانَ لا يُقَابلُ الَْضْفَ م الَمَنِ فَلَا يَكُونْ الْبَيْمُ وَاردًا عَلَىْ الزيَادَة 
وَلبْسَنَتَ الْرَيَادَة الْمَذْكوَرَة مُضجوتة. ْ 

أمًا إذًا كَانَتِ اياده الْمنْقَصِلَةُ مَقْصُودَةٌ ِي الْبيْع فَلَّهَا حِصَّمُهَا مِنَ الدمَنِ (أَبُو السّعُودٍ 
الْمِصْرِيٌ) وَفِيهِ دلِيلٌ آَر فَليْرَاجَعْ. ش 

ما عِْدَ الإمَامِيْنِ فَلِْمَخْصُوبٍ مِنْهُ تَضْدِينٌ الْعَاصِب الْقِيمةَ الزَئِدة بالبيْع وَالتّسلِيم ' 
الْمَذْكُورَيْن؛ َنِم الْعَاصِبٍ وَتَسْلِيمَهُ قَد قوت قذْرَة اْمَْصُوبٍ مِنْهُ عَلَى ماد خسو بِ 


الْجرْ الثاني / الكتَابالثّامنَ: القطبا ٠.‏ ا 17 


- 
3 


وَنِيَاديهِه َكَانَ اْعَاصِبُ بذَلِكَ معدي ا و نْ ضَامِئًا لل َادَةِ الْمُتْمَصِلَةَ وَالْمُتَصِلَة أيِضا (أثو 
السَعُودٍ الْمِصْرِيٌ). ٠‏ 1 ' 
. وَلَوْ طَلَبَ الْمَالِكُ رَوَِئِدَ الْمَعْضُوبٍ الْمتّصِلَةَ وَحْدَهَا قَقَطْ كَالسّمْنِ وَلَمْ يُمْطِِ 
لو 


الْخَاضِبٌ ِيَّامَا وَتَلفَّتْ فِي يدو قلا يَْرَمُهُ ضَمَانُ هَذِوِ الرّيَادَةِ عِنْدَ الإمَام؛ لِأنهُ لو 
الْمَعْصُوبُ مِنْهُ الرّيَادَةَ الْحَاصِلَةٌ فِي: يد الْعَاصِبٍ كسَمْنِ الْحَيوَانِ الْمَْصُوْبٍ لا يعد 
الْعَاضِيُ َانِعَا وا يَضْمَنْ؛ لِأنّهُ لا يُنَكِنُ دَفُمُ ذَلِكَ السَّمْنِ وَحْدَهُ -5 3 
ليه 4 أكا عبطب التفضرب ب يلزه وختعا ةك َبَهَا مّمَ أصْل 
الْمَعْصُوب» قَيمَا أنَّ رَدهَا م أضل اموب تكن لز في الَو المذكووة بئة 
ا ل لبقي تيس 
الطَلّب وَالْمَئْع لم الضّمَانُ (52 ذَ الْمُحْتَارٍ والْجَوْهَرَةٌ | ١‏ 

مََلُا: إِذَا اسْتَهْلَكَ الْعَاصِبُ لَبّنَّ الْحَيَوَانِ الْمَعْصُوبٍ أَوْ فَلَوَّهُ 4 اسك > حال كَوْنَ 
الْمَعْضُوبٍ فِي يَدِهِ أو تمر اْمَسنَانٍ أو الْكَْمَ اموب الذي حَصَل حال كن فصوب 

في يَدِو» فيْلرَمُرَذهُ لِصَاحِيهِ عَينًا إذَا كَانَ مَوْجُودًا وَإذَا اسْتَهلكَه يَضْمَئْهُ 

وَيُسْتَمَادُ مِنْ ذِكْر كَوْنِ اسْتِهُلَاكِ رَوَائَدِ الْمَعْصُوبٍ مُوجبًا للصعَان في مدا الْمتَالٍ 
مُطلفًا أن لزَوَائِدَ مُسَِْمَةٌ ِلضّمَانء سوا أَحَصَل يدها آم لم يَسْصْل. 

مَتَلَا: لَوْ عَصَبَ أَحَدٌ شَاةً قَنَمَا صُوفُهًا وَهِيَ فِي يد الْمَاصِبٍء أَوْ عَصَبَ رَوْضَةٌ َنَتْ 
أَعْصَانُ شَجَرِهًا في يِه فَقَصّ الْخَاصِبُ الصّوف وَقَطَمَ الْأعْصَانَ وَاسْتَهْلَكَها قَنمَا الصّوفُ 
وق الأفمان عه أو ضَمِنَ الضُوفَ الَّذِي َصّهُ وَالْأَعْصَانَ التي قَطَّعَهَا في الْأَوّلٍ 
(الْهدَاِيةُ ابي اناه مَجْمَعْ انر ) وَلَا شبْهَة في أَنَهْيْرم ضَمَانَ الشَّاِوَالْعَرْصَةٍ عَلَ حِدَةٍ. 

كَذَلِكَ إِذَا أَحَدَ أَحَدُ الشَّرِيكَينِ الَْعَرَ لْمُشْعَرك هما عا وَأَحَدَ بها مُسْعقًَا وَنتَحِتِ 
برهي في يَدِو» فَلِلشَرِيكِ الثاني أذ حِصَّيه مِنَالَْقّرِ ون تاها كَمَا أ 
حِصَّيِه مِنَ اللَّبّنِ أَيْضًا (الْمَتَاوَ الْجَدِيدَة). 

وَتَعْييرٌ ال ْتِهْكاكِ في الِْدَالٍ لِلِاخيَرَازِ عَنِ التَّلَفٍِ فِي يد الْخَاصِبٍ بلا تَعذَ وَلَا تَفْصِيرِ 


11 


نَ لَهُ تَضْمِينَ 


014 فَوَانينٌ الشّريعَة الإسلاميّة انّتي كَانَتَ تَحْكُمُ بها الدولة العثمانية 
2222322 25252555256565695956.3س20202025252256 ا سات سالستتااك الس 


ياه ال الو يه 7 ل ا الا واب 2 ال دض © عن 


ديفت لالجو امور رَقَلا يَْرَمُ الضَّمَانَ عِنْدَ الْأَيمة 

ل 
َال الَْيِبصُورَةٍ يل يد اْمَلِكِء وما أن المَاِكِ َم تَْيْْ عَلَ الزَوَادالمَدُورق 
فلي في إنْكَانِ الْعَاصِبٍ إِرّ اتا (الْهدَايَة الْبَهْجَةُ). 

سُوّال: و وَمَعَ أنَّ مُمَادَ مَذّا الدَِّيل وُجُوبٌ الضَّمَانٍ عَلَىْ الْعَاصِبٍ إِذَا كَانَتِ الْفَرَسُ وَقَتَ 
الْعَضْبٍ حَاِلًا؛ أ ماك بعلن اْحهء اليب في عد مون ع 

اكرات لَمّا لمر يكن الْحَمْلُ قبل الانفِصَالٍ مَالَا فا يَصْدُقُ عَلَيه إِنَاتُ اليد عَلَى 
مَالٍ الْعيْرِ (العبييٌ َالْجوْهرَ: 

ما عِنْدَ امام الشَّافِيَ للك كَرَوَائدُ الْمَخْضُوبٍ مَضجُوئةٌ سَوَاءٌ أَكَانَتْ مُتّصِلَةٌ أمْ 
مُنْفَصِلَة؛ لِأنَ الماعة مام عب رَّعَن إِنْبَاتِ الْيَّدِعَلَىْ مَالٍ الْمَيْر بدُونٍ إذْنِ صَاحِبِهِ. 

وَالْخِلَافُ بَيْنَّ الْحَتَفِيَّ وَالسَّافعِيّة في هَذِهِ الصُورَةٍ نَاشِئٌ عَنِ اختلافهمًا في تَعْرِيفٍ 
الْعَضْبٍ. انظ الْمَادَهَ(881) وَكََرْحَهَا (الْكِمَايهُ وَالْهِدَايَةُ). 

كَزَا لَرْ أَعَارَ الْحَيّوَانَ الْمُْتَرَكَ بِيْنَهُ وَبَيْنَ آحَرَ لِأَحَدٍ لِيَرْكَبَهُ فرَكِبَهُ وَوَضَعَ ذلك 
الْحَيّوَا حغلة قبل وَفتِ اوضع وَتقَصَتْ قِبمَةُ الْحَبوَان يسبب لِك وتَلِف امَو لا َع 
وََا تَفصِيرِ فَيَضْمَنُ نقصَانَ م يواه وكيس للشريكِ تمي بم لقو ربك ما 
1 تع ي الشَّرِيكِء أو حَصّلَ امْينَاعٌ عَنْ تَسْلِيحه ياه بِمَدٌ الطلّب (التنقِيعُ؛ و 
السّعُودٍ الْمِصْرِيٌ). 

ا 0 حَدٌ حَلِيهَ نَخْلٍ مَعَّ تَحْلِهَا نَحْلِهًا وَاسْتَرَدّهَا تسوه اعد لضا 

بِحُقَضَىْ الْمَادّةِ ٠(‏ الْمَسَلٌ الَّذِي حَصَّل عِنْدَ الْقَاصِبٍ. 

وَيكُوُلَُ اَن في اشيزداو َلِمَع لها ؛ لِأنَّ البَحْلّ وَالْحَلِيَةَ الْمَذْكُورَيْنِ هُمَا 
مال لِمَنْأخرَوْهُمَاوَحَتَى إن له مهما 


وَاَِْقُبَيْنَ هذا وين الكو الآيية: هُوَ أن انَل وَالْعَسَلَ كِلَاهُمَا مُحْرَرَانِ في هَذِه 
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0 ءظََ 


الْمَادَّةِ أمَا في الْمَادَةِ الآتية فَلَيْسَ النَّحْلُ مُحْرَرًا وَلَا مَمْلُوكَا بخِلانٍ الْعَسَل فَهُوَ مُحْرَرٌ 
دلوك وَعَذ نمأل مزع )لين ذِكْرَمًا هنا نما هُوَ ِْوِشْعَارِ يكَوْنٍ لحل 
مُحْرَرًا وَمَمُلُوكًا. 
إذْإِنَهُ َؤْوَصَعَ شَخْصٌ حَلِيةٌ في مَحِلُ لِيجْتَِعَ فيا النَخلُ فَاجْتَمَعَ في الْحَلِيةِ َخل 
َالبَحْلُ لِصَاحِبٍ الْحَلِيّةِ(الْمَيْضيَة). 
وََد جُعِل لِلْمَعْصُوبٍ مِنْهُ حل أ 


َِ 


عق أخَ الْعسَلٍ الي يَحْصُلُ في يد | الْعَاصتِ 


ِمُقَتضَئْ الْمَادّةِ (170) هُوَ ملك لِصَاحِبٍ التّخل» وَإِنَّ مَذَا الْمِتََلَ ُو ان 
لْهِذْو المَادة: 


0 9 0مس[ للخل الى َكَل في رَوَْةٍ د مَأ مو صاب لَوْضَةٍ 


ا وذ حَدَهوَاسَهَلكَه غير ُ يضمن 


1 كر ل لقاناك ف ررقو قي تور عت رحد 
وزع عو كا دي فى الماك روم )٠١‏ لِصَاحِبٍ الرَّوْضَة؛ لكونه مَعْدُودًا مِنْ مَنَافِع 
الرََوْضَدَء وَيُوَدي صَاحِبُ الرَّوْضَةٍ لَِيْتِ الْمَالٍ د َل آخَرُْ ذَلِكَ 
الْعَسَلَ وَاسْتَهْلَكَهُ كَانَ ضَامِئاء كَمَا أَنَّهُ َو اسْتَهْلَكَ شَخْصٌ النبَاتَ الْحَاصِلَ فِي مَرْرَعَةٍ آحَرَ 
ِسَعْيِ صَاحِبٍ الْمَرْرَعَةِ وَعَمَلِِ كَانَ ضَامِئاء ما آَم يكن صَاحِبٍ الْأَرْض سَنْي وعَمَلُ 
في حَصُولٍ ذَلِكَ النَبَاتِ قلا ضَمَانَ (انظِ الْمَاكَةَ 17 ؟١)‏ «الْمَمْجَدّه ما الْأَشْجَادُ التي 
تت من فا في ِلك أحد في ِلك ِصَاحِب الْأرْضء ولا نَاسُ عَلَئ الات الَيتٍ 
في لض ِتفْسِه فَعَلَيّْهِ إذَا َحَدَ أَحَدٌ يَلْكَ الْأَشْجَارَ وَاسْتَهْلَكَهَا يَْرَمهُ الصّمَانَ كَمَا 
سن 
يبسن في َذِهِ اد مَسأَلئَانِ: 


ألم كَوْنَ ذَِكَ الْعَسَلٍ لِصَاحِبٍ الرّوْضَة وَلِئِنْ ظَنّ أن ِكْرَ هذ الْمَسلِ ها م 


رافق َك إن ضوع المشأكة كضبه فقث هن وان لوهم بن ال باح 


76 


ساس هاس ه 


ول فَوَانِينَ الشريعة الإسلاميّة انّتي كَانَتَ تَحَكُم بها الدولة العثمانية 
وَلَا يلْرَمُ الخد صَمَانُهُ. 

2 ترط في لَرُومِ الضَّمَانِ أَخذٌ الشَّيْءِ وَاسْتِهكَاكهُ علَى أن يَكُونَ ذَلِكَ السَّيْمٌ ملكا 
لأَحَد ن أي أن لايكُون من ارال المبَاحة الي يَجُورٌ لِكُلْ إِنْسَانٍ أَخَدُهَا وَاسْيِهْكَاكُهَاء وَقَدْ 
أ نر إل ذَلكَ في الْمَادو(1 84) قَوْلِهِ: (مَالّة). 

وَعَلَيْهِ لَوْ تر أَحَدٌ عَلَى النّاس تُقُودًا وق اعد ديل وماه إدللكة الكرة المذكروة 
رايد لتحم كار حدما أعذ علد د كَانَّ خَاضِيًا 0 ا ا 
الذي لَمْ ينه لِك مير حدما وَلَايَكُونُ الْآحِدُ عَاصبًا. 

إلا أنَّهُ َو جَمَعَ يله بَعْدَ أَنْ سَقَطَتٍ النْقُودُ عَلَيِْ بقَضْدٍ الاخْيَرَانِ فلَوْ َحَذَهَا بَعْدَ ذَلِتَ 
أَحَدَيَكُونْ خَاصِبًا لِصَيْرُورَتَه بذَلِكَ مَالِكا ها (الْظْر الْمَادَهَ 3) وَشَرْحَهًا. 

كَذَّلِكَ لَو اغْتَصَبَ أَحَدٌ كَلْبَا مُدَرَا لآحَرَ وَأتْلمَهُيَضْمَنْ (الْمَيِضِيةُ). 

نَانِه]: لَرُومُ الضَّمَانِ عَلَىْ تَقدِير اسْتَهْكاكِوء وَهَذِه الْمَسْأكةُمَرْعٌ للْمَادّةِ (891). 

وَكَمَا أَنَّ الْعَسَلّ هَذَا َيْسَ كَالصَّيْدِ َلَيْسَ هُوَ كبييض الصّيْدٍ أَيْضَاه لَأَنَ الطَيْر لما كَانَ 
يَطِر ايعدم ماف الرَْضَة كما أن يض الطَيْرِ لما كان يَصِيرُ طبرا وير ضَا َل 
يعد أِضًا مِنْ مَنافِع الرَوْضَةِ َل هُوَ في حُكم الْمُباح. 

َيه مِنَ فلات الْمَْكورَةأنّهُلَوأحَدَ النّخل الْمَذكُورة خض س آَرُ كان مَالِكَا لَهَا. 

وَلَيْسَ لِصَاحِبٍ ال رضق اكع مادعا لأن مله الخ ف َيل الصَّيْدِ وَالصَّيْدٌ مُبَاح 
ِمُقْتَضَىْ الْمَاد 015 َكل أل وَقَدْ كَانَ قَوْلُ الْمَجَلّة: (عَسَلُ النّخْلِ)» وَعَدَمْ 
َوْلهًا“(النخل والعدل )ميا على هذا 
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الفصل الثاني 


| في بيان بعض المسائل المتعلقة بغخصب بغصب العقار | 


ع ست ه وخ وهل ا - ل ا 5 0 
بِمَا أن الْمجتدِينَ مُخْتُِونَ في جَرََان الطب في الماك أنه لم يان مذو 
508 لِمَهُم الْمَادَة الي كَمَا يخي 
لِعَصَب العَقار حكان: 
٠.‏ عو 


: م 24 0 2 2 0007 ررك م ١ك‏ ع -ه سياه 
الحكم الْأوّل: ضَمَان الْرَّد: أ ي أنه يَلَرْمْ رز رَد وَإِعَادَةٌ الْعَقَار المَْضُوب لِصَاحِبهِ إِذَا كَانَ 


مَوَجُودًا عينًا. 
إن ووم الردَالؤعَادَةِ ايوج في الخلا الآني بل هوَ متمق ل 


هه 5 


وَهَذَا الْخِلافٌ هُوَ الْمبيُّ فِي الْففْرََ الأوكئ مِنَ الْمَادَةَ الآية. 

وَمُمَادهُأنَ عَضْبَ الْعقَارٍ مُوجِبٌ لِلرّوَالإِعَارَةبالائمَاقٍ (الْفهُسَْانيُ). 

الحم التَّاني: صَمَانُ الْبَدلِ: وَلَايَجْرِي في عَذَاعِنْدَ الشّْخَينِ عَضْبٌ. 

َيِهَو حل أحَدٌّدارَ لحر الْحَالِية بلا إذْنٍ أو أَكَمَ يها بلا إذْنِء قا يعَذَذَلِكَ الشّخْصُ 
عِنْدَ الإِمَام لظم َالْإِمَام أبي يُوسَف مُغْتصِبًا لتك الدَّارٍ(الْهندِيّةُ يِل الْبَاب الثَالِثْ). 

0 ذا تلفت الْعَقَارُ الْمَخْصُوبٌُ فِي يد الْقَاصِبٍ بلا تَعَدَ وَلَا تَقَصِير »كما 

عو الة] الأزكن المنشوة أن امسكت امنا رم لاسن البقم با بها أَوْ سَقَطَ 

00 أن الَْقَارَ لَمَا كَانَ تَقْلَهُ وَتَحْوِيلَهُ 
عر مدكتن فلا دكين | اله الي عن ِل وَاقِع في الْعيْنِ (اظر شَرْحَ الماك 14١‏ لأنّهُ لا 
0 يتَحَقَُ المَضْبْ بِدُونٍ بقاع فِغْلٍ فِي الْمَحِل. 

اي م فِعْل كَهَدَاه ألا ترَى أن إزَالَةَ يد الْمَالِكِ في الْحَقَارِ يَكُونْ 
بإِخْرَاج الْمَالِكِ مِنْه 

000 


شام واسم هم 


[5ذلا ]0 فوانيَالشرِيعةالإسلاميةالتِي كَانَتتَحكُمْبِهَاالدَولةالعمَانية 

َعَلَيْهِ وَإنْ حَصَلَّتْ إزَالَةُ اليد الْمُحِقَة في الْعَقَارِبإِخْرَاجٍ الْمَالِكِ مِنْهُ قن هَذِهِ الزَالَة 
لم تَحْصَل يفِغْل ذ العو بزعضات يوخر و إخاىي دقق الأنكر. 

لا َم أحد آخَرَ مِنْ دُخولٍ دارو أذ من أ مَالِو أَوْ بَاعَدَ بَيْنَّ الْمَالِكِ وَمَالِهِ 
وَضَاعَّ الْمَالْ قلا صَمَانَ (الْبَرَاِيةُ) يبس » وَإِنَّمَا لَمْ يذ يَضْمَنٍ الزَرْعَ اليد في عَضْبٍ 
الأَرْضٍ َالْكرمٍ؛ ِنْهُمَاَمْ ينا عَنْ مَحِلّهمَا َو فِي حُكُم الْعفَارِ (لَْهُستَانِيُ). 

إِلَّا أن استيلاءة على الْعَقَارٍ 3 م مقا م مَقَامَ إزَالَةِ اليد الخد عِنْدَ الإمام مُحَمّد ل وَيَلرَمُ 
الْعَاصِبَ صَمَانُ الْبَدَلِ أَيضًا. 

ةذ فكي عد ون اناغو از وعيع ائيقة وها لدذ دك الْيَدَ اْمبْطِلَةَ عَلَى الدّاِ 
وَكَمّا كَانَ مِنَ الْمُحَالٍ اجتِمَاعٌ أَنْدِ مُحْتَلمَةِ ني مَحِلَ وَاحِدٍ قيلرَمُ زَوَالُ يد الْمَالِتِ بالضَرُورَة 
أن أحَدَهُمَا مُوحِبة لضّمَانٍ وَالأخرَئ لَْسَتْ بمُوحِبَةِ لَه لاف اجْيماع الَْيْدِي الْمُتََافقَة 
جا يكين في عن وَاحِدو بن جنْس وَاحدٍ (الْعنيُ). 

وَتَحْصُلُ فِي يَلْكَ الْحَالَةِ إِزَالَةٌ اليّدِ الْمْحِقَةِ كَمَا أَنَّهُ يَتَحَقَقُ إِنْبَاتٌ اليد الْمُبْطِلَة 
(الْهدَايكه وَالْعيِيُ» وتان عند هو قو َوْلُ الشّيْحَيْنِ في غَيْرِ الْوَقَفِه وَكَول كيه 
في الْوَقْفِ (الْفَهُسْنَانِيُ مُلَخَضًَا 

000 ِمَاَةِ إنَْاتٍ يد الْعُدُوَانِ في تَحَقَقٍ الْمَضْبء كما 
ل َلَرِمَ أن يفول بصَعَان َوَايد الْمَخْضصُوبِء وَإِنَ 

يقُولُهُ الإمَامُ الْمَذْكُورُ هرتس ما كَالهُ امام لظم من أن لضب يتَحقُ َي 

1 إَالَةِ اليد الْمُحِمَةِوَإَِْاتِ اليد الْمُبْطِلَةِ (الطَّحْطَاوِيٌ). 

أمّا الإِمَامُ زُمَدْ وَالْأَيِمَةُ اكات أي: الْإِمَامُ مَالِكّء وَالنَّافِييُ وَأَحْمَدُ رَحِمَهُمُ الله 
0 د قَنُوا كَالمَام مُحَمَدِ بِضَمَانِ الْعَمَا رٍ ِسَبّبٍ الْعَضْب (الْهِدَايَُ) إلا أنه يُوجَدُ بين 
الْإمَام مُحَمَّدِ وَبيْنَ اليم الْصُمَارِ إِلَيِْمُ اك ل لز السَّافِعقٌ في 
عَصْبٍ الْعَمَارٍ ِل الاكِْمَاءِ بإِنْبَاتِ اليد الْمُبْطِلَةِ مَقَط وآ روما لإرَالَةِ الْيَدِ الْمُحِقَةِ فيه» 


أي و 2س" 


أمَا الإِمَامُ مُحَمّدٌ ير أَنَّهُ يَْرَمُ في الْمَضْب إِرَالَةُ ليد اْمُحِفَةِ مم إِنْبَاتِ اليد الْمُبْطِلقَ إلا 


الْجِرْء النّاني / الكتَاب الثَّامِنُ: الْقَصب ْ 0 


أن الانتيلاء “ني لومم إل ليد اشيم 


د نمَرَة الاختلاني: 7 يآٌّ تَمَرَةٌ اختلافٍ الك مَعَ الامًا مُحَمَّدِ ا العامة 
م و 0 في 
الْمَسَاا تير الْأَيِيتيْن 


6 > عير 


لل ذا كر أَحَدٌ بعَضْبهِ دَارَا وَبَْعِِ اها وَتَسْلِيوِهَا لَه وَأذْكَرَ الْمُشْئرِي عَضْبَ 
تائيه الدّاَ وَكَمْيمْكِنٍ الْمقِرَلَهُإِنْبَاتٌ كَوْنٍِ الدَارِالْمَذْكُورَةِلَهُ َكَايلرَمُ الضَّمَانُعِنْدَ الشَّْحَيْنِ. 
بغي لت عا تلك الشخص إغطاء في الذار اكور لِلْمَعْصُوبٍ مِنْهُ؛ لِأنهُ لَم 
يُحَوّلْ ذَلِكَ السخْصٌ يَلْكَ الذَّارَ أ وَلَمْ يَُيَرْهَا وَل يَحْصْل التََفٌ لتلَف هنا ب بيع الدَارِ وَتَسْلِيهَاء 


2701 


َل حَصَلٌ بِسَبّبٍ عَجْْ الْمَالِكِ عَنْ إِنَبَاتِ مُدَّعَاهُ بلي 
ل ار ل محرو للد التو راك 11 ودر انرو الفدري؟ 
ما عِنْدَ الإمَاءَ مَيْنِ محمد وَالشَّافِِيٌ قَيَرَمُ الضَّمَانُ (الْهدَا َه الْعينيٌ» الْهِْدِيةٌ في الْبَاب 
الرَابِعَ عَشَرَ 
وبحت لتر الذي تنعت النقن: أي ف التيجة عن عقا لوخي 
الْمَسْألةُ التَازيةٌ: رَوَائِدٌ الْمَعْضُوبٍ عِنْدَ الْأَئِمّةِ الْحَيَقِية غَيْرٌ مَضْمُونَةِ وَعِنْدَ الْإِمَام 
السَّافِِيٌ مضُولة الع شَرْحَ الْمَادَّةِ(881). ْ 
وَيُسْتكئئْ مِنْ مُسْتديّاتِ ضَابطٍ (وَلَا يَكُونْ الْعَقَارُ مَضْمُوئًا ِالْمَضْبٍ): 


8 


0100 


١‏ - إِذَا كَانَ الْعَقَارُ الْمَْصُوبُ وَفَفَا َالْمَنوَى عَلَىْ مَذْهَبٍ الإمّام مُحَمدِ بوم الضّمَانٍ 
ِالْعَضي: 

وَعََارُ اليم في مَذِهِ العشالة كال فك (للدر الت )أ 

اندلق قدت اع لقان لفل رق ولت وشو وو قرو انه مقاركا ار لضان 
وَكَذَلِكَ الْعمَارُ الّذِي هُوَ مَال لِيتِيم أو مُعَدّ لِلاسْتِغْلَالٍ يَكُونُ مَضْمُوًا أَيْضًا بِالْمَضْبٍ 
والقلف (الففينة) ْ 

يَكونُ العَقَارُ مَضْمُونًا فِي سيت مَسَائِل: 

-١‏ إِذَا كَانَ الْعَقَارُ الْمَعْضُوبُ مَالَ وَقَْفِ يَكُونْ مَضْمُوئًا وَلَوْ تَلَّفَ في يد الْعَاصِبٍ 


2 فَوَانِينَ الشريعة الإسلاميّة انّتي كَانَتَ تَحَكُم بها الدولة الْعثْمَانية 


وَإِذَا حُكِمَ عَلَىْ الْعَاصِبٍ بِضَمَانِ الْقِيمَةِ عَلَىْ هَذَا الْوَجْهِ فَيَشْتَرِي بِهَذِهِ القِيمَةِ عَقَارَا 
غيْرهُ للْوَفْفِ وَيَكُونٌ مَوْقُوفًا عَلَىْ وَجْهِ الْمَقَار اْأوّلِ (الطَّحْطَاوِيٌ). 

؟- إِذَا كَانَالْعقَارُالْمَخْصُوبُ مَالَ ينيم يَكُونُ مَضْمُونًا وَلَوْتلّفَ في يد لْخَاضِبٍ بلا تَعَدُ. 

*- إِذَا كَانَ الْمَعْصُوبُ عَقَاًا مُعَدا للاسْيِغْلَالٍ يَكُونُ مذ مَضْمُونًا. 

4- إِذَابِيمَ الْعَقَارُ الْمَمْصُوبُ مِنْ آحَرَ وَسُلُمَ إلَْهِيَكُونُ مَضْمُوئًا؛ لِأَنَ الَْيْم وَالتَّسْلِيم 
اسْتِهْلَاكُ (الطّحْطَاوِيٌ). 

- إِذَا أَنْكَرَ الْمُسْتَوْدَعٌ الْعَقَارَ الْمُودَعَ يَكونْ مَضْمُونًا وَلَوْ كَانَ قَدُتَلّفَ بَعْدَيِ 
وق ارين و ام 

لات كا 


ناك لإ تئر لهي قاو 000 كيم واب يوسف 


فَكَانَ إِنَانَا وَالْعَقَارُ يُضْمَنُ به (الْعِنَايَةُ). 


الوه بن يشل باجو لزنه ها ار 
السَاهِدُ يه عَلَْ أنَّ الْحقَارَ لَه لا تقْبلٌ : سه وَلَوْ كَانَ عَصْبا لَقبِلَتْ وَالْعَقَارٌ يُضْمَنْ بالإتلافٍ 
(الطّسْطَاوِيٌ). 

إنَّ الْمَسَائِلَ الي وُضّحَتْ آنًِا هي فِي صَمَانٍ ذّاتِ الْوَفْفِء أمّا الْمَسَائِل الْمُبينَةٌ في 
كِتَابٍ الْإِجَارَةٍ فَهِيَ ني ضَمَانِ مَنَافِع الْوَقفِء فَيلْرَمُ الَرِيقٌ بَيْنهُمًا. 

3 إشَارَةٌ إل تزجيح الْمَجَلَة مَذْمَبَ الشَّبْكَيْنِ في حَقٌّ عَصْب الْمَقَار عَلَىْ ما 
سَيْوَضَح في الْآتِي: ولول تمان حر لطي القدار بي 22و ار إِمّا مَجَازِِ 


مس يك جه سه 


عَلَىْ سَبِيل الْمُشَاكَلَةٍ كَمَا في الي كن الكريسرة: «تتله ما متيى كله مد ماق متك 4 


1 ا د 50200 


[المائدة + (« وكا سيقو سيك سَيْكَة مِتَلْهَا 4 [الشورئ: .]4١‏ 
وإتايكناة اللقوئ» كن العَطيك لذ عار اجو وي ين الدب 


ه كا 


الْجِرْء الثاني / الْكتّابالثَّامنَ: القصب 0 و 


اَي ذلك واي لايك و هذا المت تكن التصية افق العكان انا 
(الْهدَيكُ تاج + الأفكار). 


سمس سي ب 2 م ل 277 سلسشس- : ببسي 


| الَاَةَ (م١و):‏ الْمْصوب إن : إِنْ كَانَ عقَارًا 7 العافي ره 7 صَاحِبهِ بِدُونٍ تَغييِهِ ْ 


اد وه 


لتقي وذ طرا عا يكز اك التقار انصاة يشل اأقامب تؤثل يدن لتقا ْ 


200 


ظ قِيمَته مَتَلُا: ّدم عد لالد لني بها أو هدب 52 سب سكناه وَطَرأ على ١‏ 


0 وه ج- 


| قِِمَتِها نقصَانٌ يَضْمَنُ مِغْدَارَ النْفْصَانِء 0 اختّرٌ 00-0 مِنَ الَار التي أَوْقَدَمَا | 


ا 


وه 
ص سا ا سمل للمه 
9 9 
يمتها مبيية . 
نا ره صرم 


| الْعَاصِبُ 


كن لاص موب إل صَا لصب من قي عفرن شود أن 


يعر أن تقض أنه إداكان امال المخضوت كز خووا عن يرد ِل صَاحبهِ كمَا ُو مُصَرَحْ 
في اماد (0 44 وَكَذ وُضْعََاأد ا َْيِمَة ا َه ليقي وَالسَافِعِية متََقُونَ علَىْ هَذَا الْحَكم. 


6. 9 


كلا كو تل أعدٌ جر آخر أو حائوة خضها وكام يها لم راح لِك لص 

وَتَسْلِيمُ الْعَقَار لِصَاحِبهِ. ظ 

ذا طر تْصَا عل قبمةِ الْعقَارِ ِنع الْقَاصِبٍ وَإِْلِهِ كما لو كا سكن َو 
بتَعَاطِيهِ الْحِدَادَةِ فيه» أَيْ لت بز معنن اْمَْصُوبٍ صن الْقَاصِبُفصَادَ 
قِيِمَتِهِ (الْفَهْسْمَانِيٌ) وَهَذَا الصَمَانُ لَيْسَ يضَمَانٍ عَضْبِ بل هُوَ ضَمَانُ إنَلافٍ. 

وَالْمَادَةٌ 4000 فَرْعٌ لِهَذِهِ لكان شه وعدا لخ 1 نا شما المقار فور از 
ايشا التغرل وخر فصر في الهاو 83.1 . 

كَلْوْرَقَمَ اراب مِنْ أْض ي اْمَيِْ» لمكن للثرَابٍ قِيمَةٌ في ذَلِكَ الْمَوْضِع إن تَقَصَتٍ 
الْأَرْضُ يرَفْوِهِ ضَمِنَ الفْصَانَ» ونم تَنقْض فلا شَيْء عليه وَكَايُؤْمَرُ ياكس اه ب 
بَْض الْعُلَمَاِ وَإِنْ ان لِْرَابٍ قِيمَةٌ في ذَلِكَ الْمَوْضِع يَضْمَنْ قِبمتَهُتَمَكَنَ اصن في 5 
لض أز ل ينعن َع حفر فر بأد عبر ور لِك ْضِ ويل الصَافُ د 7 
َضَرَّ ذَلِكَ يُشِيرُ إل أنه لَوْ َم يَضُرَّ دَلِكَ بأَرْضِهٍ لَا شَيْ ء عَلَيْ (الْهنْدِية َه ني الْبَّابِ الثَالثِ). 


فيمنه ره 


اص هاس 8 


7 َوَانِينُ الشّريَة الإسلاميّة التي كَانتَ تَحكُم بها الدولة العثمانِيه 

وَعَلَيْهِ لَمّا كَانَ الْقْصَادُ الي يَحْدُثْ فِي الْعَقَار الْمَعْضُوبِ ل النايية 
ِنَْانَا لِْمَعْصُوبٍ بِقْدَارن فَالصَّمَانُ مُحَمَقٌ ِمُفْتضَئْ الْمَادتيْنِ 417 417) وَالْأَيِمَة 
العترة والقائمت يثرن علق ذا 

لين داكن لان دور مُونَ رع باهر صمَانَ انان حر 

ما ذا كَانَ مُعَادِلَا لربْع قِيمَيِه أو كر وَكَمْيَكن الْعَقَارُ مِنَ الأ مُوَالٍ الرََويّةِ عَلَىْ مَا هُوَ 
مُوَضْح في رح اماد( 4٠‏ فَلْمَفْصُوبُ ونه حير في العا امور ونَضدِنٍ 
الْعَاصِب كُلّ قبمَيِه َ قِيمَيِهِ وَأَحذِهِ الْعَقَارَوَتَضْمِينِ الْقَاصِبِ تُقَصَانٌ قِبمَته. 

مَتلّا: لَوَهَدَ َم أحد محلا ناملوك اي حصا أذ وْ كَرِبَتْ سكناه أو بِعَمَلِه مَطرَأ 
عَلَّنْ قِيمَتِهًا نقْصَانْ كَانَ ضَاًِا مِفْدَارَ النقْصَانِ ِالإِجْمَاع. 


3 


3 


إيضّاحٌ القَيُود فِي المِتال: 

أت تجلا ننها: لَيْسَ هَدَا التَِيرٌ احيرَاز ب َل عَصَبَ عد دار آكْرَ وده َي 
وَاسْتَهْلَكَ أَنْقَاضَهَا مَلدَلِكَ الشخْصٍ تَضْمِينٌ الْعَاصِبٍ قِيمَةَ الَْاء الْمَهْدُوم ماو ولس له 
تَضْمِينٌ قِيمّة الْعَرْصَة؛ لِنَ الْعَرْصَةً قَائِمَةٌ (الْمَجْمُوعَةٌ الْجَدِيدَةُ). 

1- يسبب سكتاة: أءًا إِذَا سَكَنَ الْقَاصِبُ الْذَارَ وَلمْ َنِّم ِسَبَبٍ سكناه بل الَْدَمَت 
أذ طرأ عن متها صاب سماو ايوم صما ند لكين 

قَلَو احْيَرَقَبٍ رَئَتِ الدَّاد الْمَفْصُوَةٌ وَالْقَاصِبُ سَاكِرٌ فيهًا بِحَرِيقٍ وَقَعَ عِنْدَ الْجيرَافٍ أو 


الهَدَمَتْ بِزِلْرَالٍ قلا يلْرَم لافيت هقان 


0000 و 


وَلَكَا كَانَّ كَدْ ذُكِرَ فِي الْفِقَرَةٍ : الكَانية مِنْ هَذِهِ الْمَادَةِ وَأَمِْلَتِهَا فيد صَنْحِهِ صنعه وَفِعْلهِ» مَعْ نَ 
ا ل ا ا لكل 0 7 ذا ولس 0 كرك شاه جياه ل أ م ص 
الْمَفْصُوبَ مَضمُونُ عََْ الْقَاصِبٍ عِنْدَ الإمام مُحَمَدٍ ذا رأ علي نقصّان أو تلف ي” 


ساى مس يهاه 


سُنْعٍ اعَاصِب» تكو الْمَجَلَه قَد أَحَدَّتْ فِي الْفِقرَةٍ الْمَذّكُورَ يري امسق 
وَيَلْرَمُ صَمَانُ النْقضَانِ الْحَاصِلٍ بِصّنْع الْعَاصِبٍ دُونَ الْقْضَانِ الْحَاصِلٍ بلا صنعه) 


2 


0 التفُضصَانَ ا 0 م ناف الغَاصِبٍ. 


الْجَزْء الثاني / الكتّاب الثَّامن: الْقَصِب 4 ب / 


م > 2 


مُبْطِلَةٍ َيِه كَمَا يكُونٌ الْآدمي الْحُرٌ مَضْمُوًا بإَِْافِه كَذَلِكَ ل 
لِآحَرَ قله إ[) عَرْصَيْه يكُونُ ضَايئًا قبمتة 
وَعَلَيِْ فَالْعَقَارُ مَعَ أَنّهُ عَيْرُ مَضْمُونٍ بِالْعَضْب لِمُلَابسَةِ عَدَم إمْكَانٍ إزَالَةِ اليد اْمُحِمَةٍ 


ْ 
24 


َه ُو مضْمُون اناف (الْهِدَاية الْعبييٌ» لعي مُنلا مسْكِينء أَبُو السّعُودِ). 
*- مِقَدَاد ال لنقَصَانٍ: يُسْتَمَادُ مِنْ هَذَا أنه لا يُجْبرُ الْعَاصِبُ عَلَىْ بَِائِِ كَالْاوّلٍ. 


0-0 0-0 
َه © و 0-8 


وَقَد وضع ذَلِكَ في شَرْح الْمَادّ (41) وَبيّنَ سَية. 5 

كَذَّيِكَ لَو |" خْتَرَقَتٍ الدّارُ مِنَّ الَّرِ التي أَوْقَدَهَا الَْاصِبُ ع0 6 
الإغتي أن الْعََارَالمَمْصُوب في هذه الال يَكُون قد لف من طرف الْكَاصِبِ وقد 

نِقحَلَى كوه مَضمُونا ْنَا اداه َه انْظر الْفِْرَة الْأَخِيرَةٌ مِنَّ الْمَادِّ ( 4). 

ضرا أُوقِدَتِ التَّارُ كَالْمُعْتَادِ آم عَلَْ خلان الْمُعْنَادٍ فَالْحَالَانٍ مُتَسَاوِينَانِ في 
الحُكمء وَقَدْ ذُكِرَ دَلِكَ فِي الْمَتَاوَئ مُطَلَقَاعَلَْ هَذَا الْوَجُو. ' 
2 إِذَا اخْتَرَقَتِ تالز يمور الكريي على رخدي الا ازع داومب الشماد. 
مَع أل نْهُ لو اخْتَرَقَتِ الذاز الماخو بعاد ار فيا عََ الْوَجْ جْهِ الْمُعْتَادِ فا يَرَمُ الميعان: 


7 


وَالمَرْق: أن إِقَامَةَ الفستاجو في لماخرن . مُسْتَيِدَةٌ إل عَقْدِ ومش وغ 
الْعَاصِبٍ فِي الْعَقَارِ الْمَعْصُوبٍ قَغيْرُ مَشْرُوعَةٍ وَظ 

لَكِنْ لَو احْتَرَفّتِ الدَارُ الْمَذْكُورَة بظهُورٍ حَرِيقٍ في الْحَيّ فَلَا يَرَمُ الصَّمَانَ عِنْدَ السّيْحَيْنِ 
ما عند الْإمَام الَالثِ كَيلرَمُ الضَبَان: كَذَيِكَ لَو اجْبَاحَ الَيْلٌ الُْسْتَانَ الذي اغْتَصَبَهُ وَاجْتَرَفَ 
نيت وَأَشْيْجَارَ 4 أو اجَْاحَتٍ الْوِيَاهُ الْأَرْض الْمَعْصوبَة 16 ويا قار بوب 
لض الْمَدكُورَةٌ تخت المباو بالكل ارم الصّمَان عند النْْحَيْنٍ(الهنييّة. 

وَحِكْمَةَ قَوْلِهِ: «التَارُ التي أشْعَلَهًا الْعَاصِبٌ) في هَلْهِ الفِقَرَةِ: : أنه لَوْ وَقَمَ في الْعَقَارٍ 
الّذِي عَصَبَهُ أَحَدٌ الصَّرَرُ الْمَذكُورُ في الْفِقَرَةِ مَذِِ أو الصَّرّرُ الْمَذْكُورُ في الْفِقَرَةٍ الأول 
يفِغل آكَرَ غير الْقَاصِبٍ يَرّمذَلِكَ الشّخْصٌ الضَمَانَُ عِنْدَ الّبْمَيْن. 


3 
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أمّا عِنْدَ الإمَام مُحَمَّدِ فَالْمَالِكُ مُحَيْرٌ في هَذِهِ الصورَة فَلَهُ أن يَضْمَنَ مَنْ شَاءَ مِنَ 


03 


إعرفة 


2 فَوانِينَ الشّرِيعة الإسلامية انّتي كَانَتَ تَحَكم بها الدولة الْعثْمانِيَة 


الخاصيينة وَالشخْض الح كما 0 هَدَمَ عد 0 الْنِي عَصَبَهُ هُ الْعَاصِبٌ وَهَوَ وَ فِي يده 
أَيْ في يد الََاصِبٍء أَوْ قَطَمَ أَشْجَارَه كَانَ الْمَالِكُ مُخَيرَا عِنْدَ الإمَام مُحَمدِء إن شَاءَ ضَمّنَ 


وَلَيْسَ لِلْمُتْلِفٍ الرجُوحٌ مُ عَلَىْ أَحَدِ بِخِلَافٍِ الْعَاصبِ قَلَهُ الرّجُوعٌ عَلَى الْمُْا لَمُئْلِفٍ بِمَا ضَمِنَ 


(المزقر َرةَُئيرَ يفي وال لضب اهيأاي َب الأوَّلِنَالْعَضْبٍ). ْ 


| إِذَ كان الْمَْصُوبُ َْضًا وَكَانَ الْمَاصِبُ انم عَليهَا بَء أو كرس فيا‎ 3 35 ١ 


مو .6 


أَشْجَارًا بُوْ و ا ا بالأزض َلِلْمَعْصُوبٍ مِنْهُ أنْ 


يُعْطِيّ قِيمَتَهُ مُشكَح مُسْتَحَقٌ القلع ويَضبط الأرض وَلَكِنْ لَوْ كَانَْ قِيمَةَ الأَشْجَارٍ أ 


3 
م 9 صا مه 


دن ني لضي كلذ وس يم سب كزوه َل جك 
يا أو لأجار نمطي قي لض يتملك 

له الأ عل لع فرق مذ دون بمَصَرِنٍ أزيد من قم 
الْمَرْصَة دم ظَهَرَ أ ها مُستَحِقَ قالباني يُْطِي قِيمَةَ قِيمةَ العَرَص 


رس سن 


- 


5 


عه سا 2 


ِل ذَلِكَ مِنَّ الْأشْجَاِ وَكَانَ فليا 42 مُضِرٌ بالأزض يوم القاضت لذ الطب بِقَلْعِهًا 


في الْحَالٍ لِيرْدَ الأرْضَ فَارِعَةَ مِنَّ الْأبيَة ني بي وَالْأَضْجَارِ وَلَوْ كَانَتْ قِيمَةٌ ذَّلِكَ أَكْثْرَ مِنْ قِيمَةٍ 
الْأَرْضٍ (الطّحْطَاوِيٌ). 


ََِلِكَ لَيْسَ لِلْعَاصِبٍ الاب لوللا عي اد لف فور ضِرٌ بِائِهِ وَأشْجَارِِ وَأَنَ 
قممة يتنه جاه َه ِب الْض» كما هلد لذ لِلْمَعْصُوبٍ مِنْهُ أنْ يْمَانِمَ ني قَلْع 


الشَّجَرِ بدَاعِي أَنهَاَاِعَةٌ لِلأَرْض وَأَنْ يَطْلْبَ تَمَلكَ الأب وَالْأَضْجَارٍ حَالَةَ كَوْنِ َلْعَِا غَيْرَ 
مُضِرٌ الْأَرْض (الْبَهْجَةُ). 


أَنّهُ إذّا كَانَ 0 اَي وَالَْشْجَارٍ مُضِرًا بِالْأَرْضٍ فَلِلْمَخْصُوبٍ مِنْهُ - كَمَا هُوَ مَذْكُورٌ 
فِي الْفَِرَة الي يه - عق تَمَلّكِ الْأبية وَالأْجَارِ(الطّخْطَاو وي). 


و 
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كَذَلِكَ َو عَرَسَ أَحَدٌّ تكبا في الْمَوَاضِع الي يترَاكَمُ فيا الطَّينُ من الْحَاقَّ الظاهِرَةٍ 
لِلنَْرِ الْذِي يَجْرِيٍ مَاؤُهُ عَلَىْ طَاحُوئَة آحَرَ قَِضصَاحِبٍ الطّاحُوئَة حَقّ طَلّبٍ رَفْع وَكَلْع يلْكَ 
الْأَشْجَارٍ (المجفوعة الحديدة )+ 


و 585 
. 


كَدَلِكَ لَوْ أَخدَتَ أَحَدٌ بنَاءَ في عَرْصَةٍ ده مِنْ مَالِهِ بدُونٍ إِذْنِ مِنْهَا وتَوفْيتِ 
الوَوْجةبَمْدَ دَلِكَ وَقَهَعَ الوك لْعرْصة ْنَا فَكْرَ : رَجَ الْبِناءُ في حِضَّة الْوَارِثِ الْآحَرِء قاد 
صَاِب البآء مب كان لع ال حبر مالأ فلس ليسائر الورك أن يطلا 
إِدْحَالَ الْنَاءِ في الْمِيرَاثِ (الْمَيضِيةُ). 

إيضاحٌ القَيُود: 

-١‏ الْأرْضٌ: هَذَا التَعِيرُ لَيْسَ اخْيرَازِيًا مِنْ جِهَة؛ لِأَنّهُ لَوْ كَانَتْ دَارُ أَحَدِ فِي يَدِ آحَرَ 
مَنََا أذِنَ صَاحِبٌ الدَّارِ الْمُسْتَأْجَر السَّاكِنَ فيا بَعْمِيرٍ حَائِطِهَا وَسَفْفِهًا عَلَىْ أَنْ يَحْيِبَ 
فصوت لِك ين أجروالكار قتكرعا. 

َلشَّخْصٍ الْمَذُكُورٍ ذا كَانَ الْقَْمُ غَيْرَ مُضِرٌ بالدَارِ أن يفلم وَيَرَمَ مَابَنَاهُ وَعَهَرَهُ وَأ 
يَأحْدَهُ َِفْسِهِ(التقِي). 

وَمِنْ جِهَةٍ أخرَى احْيَرَازِي: فَلَوْ خَصَبَ أَحَدٌ جِذْعًا وَأَدْحَلَهُ في الِْنَاءِ الذي أن 
اسْتَعْمَلَهُ فيه زَالَ مِلْكُ الْمَالِكِ وَكرِمَتٍ الْقِيمَةٌ الْعَاصِبَ (الْجَوْهَرَةٌ). 

أمَا إِذَا أَرَاَ الْعَاصِبُ نَفْضَ الْبنَاءِ وَرَدَ الْجِذْعَ عَلَىْ حَالِهِ الْأَصَلِيء فَينْظرٌ: 

د حم احا بد لس قصب عن في لَه وَِ لم يكن هذ حَكم د 
َعْدُ جارٌ عِنْدَ بحْض الْمْقَهَاءِ رَدُ الْمَخْصُوبٍ يتفض الْبنَاءِ وَكَانَ حَكَالَا. 


3-4 


ا أَنَهُ عِدْد َنْدَ البخض الْآحرٍ م من الْْقَهَاءِلَيْسَ بِجَائِر وَكَا حَلَالَا؛ لِأَنْ فِي هَذَا تَضرِيعًا لِلْمَالٍ 


03 


امسا 


قِيمَةٌ السَّاجَةٍ وَالْبِنَاءٍ سَوَاءَ فَإِنٍ اصْطَلعًا عن كَْء َو كارع يا اي عليهمًا 
8 8 به - 2 له 


بقع افع هما عل َدْرِ مَا لَهُمَا (الْخَانيَةُ). كَذَلِكَ لَوْ عَصَبَ أَحَدٌ 


م فَوَانِينُ الشّرِيعَة الإسلاميّة انّتي كَانَتَ تَحَكُم بهًا الدولَة الْعثمَانِيَة 
به ثيَابَهُ ضَوِنَ بَدَلَ الْحَيْطِ وَليْسَ آ لَهُ تقض العْيَّابٍ وَاسْتِرْدَادُ الْحَيْط (الْجَوْهَرَةُ). 
الخال باد انلع بي لازي ولاح زلدا تا في 1 10127 
َعَلَيْهِ لَوْأرَادَ الْمَعْضصُوبُ مِنْهُ في مَوْسِمِ | لصّيْفِ قَلْعَ الْفِرَاسِ ي الَِّي رَرَعَا الْقَاصِبُ في 
الأزض الْمَْصُوبةٍ امهل اقاصِبُ إل ابيع لِيَْرَعََا في مَكَانٍ آكَرَ كا يهل مالم 
رضن الْمَفْضُوْتُ هِْهُ 
َالَو اشْتَرَى صَاحِبُْ الْأَرْض يَلْكَ الْفِرَاسَ بِرِضَاهُ جار (الْهدْدِيةُ ي الْبَابِ الثَامِنِ). 
*- يُوْمَرُ الْغَاصِبُ: وَعَلَيْهِ َو أبَىْ الْقَاصِبُ قَلْعَهَا وَرَفْحَهَا وَغَابَ رَاجَمَ الْمَغْضُوبُ 
ِنْهُ الْحَاكِمَ وَحَصَلٌ نه عل الأئر لقم على أن بأد مثوئة َم مد ذلك مِنَ الِب 
عه بِالْقَدْرِ المدد وف مره المكزنة 2 الْأَنَقَاض وَالْأشْجَادُ المقارقة لِلْعَاصِبٍِء 
زكر لتم على القاريب زالنهجة) ولضاطي الأرض قلع ذراك عيو بهي ذلك راجن 
يَْرُّ أن نلا يكمِرَ أَشْجَارَ الْعَاصِب وَلَبهِوَإنْ كَانَ لا يلرَمُه الصَّمَانَ (الْهنِْيةُ). 
- بِالْقَلْع: ُرُومٌالقَلع وَالرّد ناد ا قَد جح في الْحَدِيثِ الشَّرِيفٍ: ليس 
زقطَاِمٍ حو يني أله لس فيز الام حل يوت وَضف الهزق بالظّلم تجا 
مِنْ قبيل: ام نَهَارَهُ وَقَامَ لَيْلَهُ (الزَيْلَِيَ) بَِنِوِينٍ عِرْقٍ ظَالِمِ وَهوَ وَ الّنِي يعْرّسُ فِي 
الأدض عَلَنْ وَجْه الاخْيِصَابه وَكَد وي بالإضاقة أي لبس لمق خَاصب تيوت جل يُؤْمَ2ُ 
قَلْعِهِ (أَبّو السّعُودٍ الْمِصْرِيٌ). 
وَكَدِكَ لما كَاتِ الأَرْض عَيْرَ مُسَْهلكةٍ فَحَقْ صَاحِبٍ الْأْض بَاقٍ فيه وَحَيْتْ إِنَّهُ 
حب لتََذِ الأْض سَبَب وَكَمْ يُوجَذ دا اليب كؤ فيو مَرٌ مره أ رقا كه بير 
حص لَّذِي يَضَعُ شيا في إِنَءِآحَرٌ ويَشْهَلُ ري لَه (الْهدَايةُ». . 
ريم المسَائل: رَْ عن مجلم مسال اآئية: 
الْمَسْألَةٌ الأولئ: لو بين أَحَدّ با في مَحِلٌ مَخصُوص لكي يَضَعَ فيه أَهْل الْقَْيَة 
مر كارت اقل امل الْعَرْيَةِ مُرَاجَحَةُ الْقَاضِي وَطَلَّبُ لع دَلِكَ الْبَِاءِ (الْبَهْجَةُ). 
المَسَأَلة الدَيةٌ: لَوْ أْحَدَتَ أَحَدٌ لِتَفْسِهِ بِنَاءَ في الْعَرْصَّةٍ الشركة ينه وان آخَرٌ فَلدَّلِكَ 


3 


الْجَرْءَ الثاني / الكتّاب الثَّامِن: الْقَصب ارما ين | 4 


6ةاما. سمس 


الْآَحَر تَقْسِيمٌ العَرْصَةِ وَكَلْمُ ما يَبْقَى في حِصَّيِه مِنَ الْأبنبة. 

وَلَيْسَ لِصَاحِبٍ الك مَنْعُهُ ذَلِكَ وَالْمُدَاحَلَةُ في الْبِنَاءِ ما لَمْ يَكُنْ قَلْعُ وَدَهُْ انآ 
مُضِرًا الْعَرْصَة (الَْهْجَةُ وَجَايِعٌ الفُصُولَيْنِ). 

َُلَ رض وَل وعْرسَهافي6 حي أخرَئ مِنْ يَلْكَ الْأَرْضٍ فَكَبرَثْ كانّتٍ 
السَّجَرٌ لِلعَارسِ وَعَلَيْهِ ِمَةُ اَل يَوْمَ قَطعِهَاء وَيُؤْمَرُ الْقَاصِبُ طم الشَّجَرَةِ قَِنْ كَانَ الْقَلَمُ 
ير بالْأزْض كَانَ لِصَاحِبٍ الْأَرْ ضٍ أَنْ يُعْطِيَهُ قم مَهٌ السَّجَرَةَ الْمَفَطُوْعَةَ (الْكَايَةُ). 

يلاف م كَدْ بَيّنَ بَحْضُ الْمْقَهَاء روم ملع الجا وَالْأَبييَةء سَوَاءٌ 
قِيمتهَا أَكْثرَ مِنْ قِيمة قِيمَةِ الأْض أَمْ كَل وَكَدْ اق اودر لزه السخوة 0 
عَلَىْ هَذَا مجه عليه إذا دوعيت منفعة الْجَاني الْنِي ارْتَكب أُمْرّا غَيْرَ مَشْرُوع في 
الْخُصُوص الَّذِي جَتَئْ فيه تََعْطَئْ لِلْقَاصِبٍ > و شك لوعو كد واب / 
0 يم اْعَْصةٍ حرْصًا عََْ عَدَم صَيَاءٍ حقٌ الْقاصِبء فلا يكُونُ لِك موا 
كيف ب لت عل لان َِابٍ الظلم وَيفهَمُ مِنْ فر الْمَجَلَّة الآنمة 0 
أنَّهَا اختَارَت هَذًا القَوْلَ أَيْ قَوْلَ لَرْ وم اكلم عَلَىْ الإطْلاقٍ (العَيْيقٌ). 

١ن‏ ِيمَاعَ الْعَاضِبٍ الْعَضْبَ فِي الْمَسْأَلَِ الْمَذْكُورَةٍ اخييَارًا بخان الْحَالٍ الْوَاقِعَةِ في 
الْمَسَائِل الْمَذْكُورَةِ نِي الْمَادَةِ (407) فَهِيَ اضْطِرَاريَة وَالْمَرْقُ ظَاهِرٌ بَيْنَّ هَذِه الْمَسْالة 
وَالْمَسَائل لني مر ذِكْرُهَا فِي الْمَادَّةِ (40) (التَنْقِيح). 

قد كرت هَذِو الْمَسْأَلَُ مَعَتَفْصِيلَاتِهًا اللَّازِمَةٍ في كِتَابٍ الْعَضْبٍ مِنّ التتقيح. 

ود أنْبَم ابض الْآحَمِنَ اْمََا الكل التكتر. ْ 

إذَا كَانَتْ قِيِمَةٌ الَِْء كَل و وَشعَةُ قِيمَة الأرض كبر فَكَمَا أَنَّ لِصَاحِبٍ الأزضٍ أن يَذْقَعَ 
للْعَاصِبٍ قِيمَةَ الْبَِء لك َلِضَاحِبٍ لِناءِ لعا أ0 يَذْقَمَ قِيمَة ةَ اْأرضٍ مَيَتَسَلْكَيًا ذا 


2 ا 


4 0ه“ م 2 
ن شَيْحَ الإشلام أبُو السّعُودٍ قَذَ قَالَ بِعَدَم 


م 


4 0 5 


5 92م 


ان 


كَانَتْ قِيمَه الْبِناءِ أكثَرَوَقِيمَةُ الأرْض أَقَلّ» ! 0 


جْوَازِ الإفنَاءِ عَلَى هذا الْقَوْلِ. 
مقت و .1 3 فاعض رعرع ار 2 0 0 0 000 هاه و 
مُسْتََْىْ مِنَ الاجيلاني: إِنَّ الاختلاف الْمَارَ الذّْريَكُونْ فِيمَاإذَ كَانَتِ الْأَرْض الْمَعْصَوبَة 


أن 


شاع هام هم 


1م فَوَانِينُ الشّريعة الإسلاميّة التي كَانّتَ تَحَكُم بها الدولة الْعثْمَانِيهُ 


لَه أما ذا كانت وَكْما راق َال د مُطْلَقَا (مَجْمَعٌالْأنهُرِ). 

َإِذَا كَانَ قَلْمْ الْأَببيَة وَالْأَشْجَارٍ مُضِرًا بالأزض إذَا كَانَ د يَحْدْثُ بِسَبَبٍ الْقَلّ 2 
صن فَاحِشٍ ريرض يُفْسِدُهًا َللْمَعْصُوبٍ مِنْهُ مِنْهُ ضَبْطُ الْأبيَةِ وَالْشْجَارِ وَإِعَطَاءٌ 

وَل ا لي ا 

كا ادن مهنا ليو 

دن البناءَ وَالسَجَرَ لَمّا كَانَا مَالَيْنِ لَِعَاصِبٍ فَعَدَمْ إعْطَائِهِمًا لِلْعَاصبٍ إِضْرَارٌ به َلَا 
يَجُونُ كما أن في انها صر رَرَا يَلْحَقُ صَاحِبَ الْمَالٍ أي الْمَعْضُوب مِنْهُ 
وَحَيْثُ إن الضُرّرٌ مَمنُوعٌ بمُقتَضَىْ الْمَادّةِ )١9(‏ فَهُوَ لِذَّلِكَ غَيدُ عيْرٌ جَائِز (الْعيْنيٌ). 

إيضاح القيُود: 

-١‏ إِذَا كَانَ مُضِدً ا: هَذِهِ الْعِبَارَةٌ قَدْ فْسَرَتُ أَثْنَاء اشح بالصّرّر الْمَاحِشٍ. 

أنه إذَا فهم أنه يلْحَنٌ أ لض صَرَرٌ قَلِيلُ يسبب الْقَلْم, ا َالَْئِيبة وَيَْرَمُ 
رد الْأرْضٍ الْمَخْصُوبَةِ لِصَاحِبِهَاء وَيَضْمَنُ الْخَاصِبُ تُقْصَانَ الأرْض أَيْضًا (رَدُ الْمُحْمَارِ). 


3 


الايد ا ل عَمَا يَأتّي: لَيْسَ لِلْقَاصِبٍ حَقٌ الْقَرَار 
يَعْنِي أَنَّهُ لَيْسَ لَهُ حَق إِبْقَاءِ لْأَبييَة وَالَشْجَارٍ. 

علي لا تَلرَم متهم قَائميْن (أ و الشُعُوِ حَاشِية يه الكَيْز) إذَاأَحْدَتٌ الْمُسَْأَجِرٌ في الْعَقَار 
الْمَأجُوربَء أو َوَسٌ سجر َالْحْهْمْ مدا كما أُوضِحٌ في الْمَادٍ(011) وََرْحه. 

> يذكنه قبط يُسَتَمَادُ عكري ب كار لي 
يكُونُ فيهَا َل أي وَالأجَارِ مُضرًا رض ين ا ِف ْلَعَ الأبية 
َالَْجَاَ وَلَا يتمَلَكُهَا مُسْتَحَفَةَ القَلع (الطَّحْطَاوِيٌ)؛ لأنّ إعْطاءَ حَنٌّ التَمَلّكِ مِنْهُ كَانّ . 
كلمن اعد 

وَنْظِ لِك مَذكُوٌ في شرح الفقرة و الآيية: 

الْمَمَالة الْمْمَعْئَاءٌ من الْمْمْرَة الأول" إِلَّا أنه إِذَا كانت فِيمَهٌ الأزنية 


الج الثاني / الكتَابالثَّامن: الْقَطي 0017م لاا لسنمهاًء: 


مِنْ قِبمَةِ الْأرْض وَكَانَ الَّذِي أَنْمَا الأَبيية أَوْخَرّسٌ الشَّجَرَ أَنْسَأمَا برَعْم1" سَبَبٍ شَرْعِيٌ 
جود في تنس الأثر في الْملَكة لك فى يلك الغالة بعل سات ابيب 
وَالْأشْجَارٍ قِبمَةَ الأْض وَيَتَمَلَكُهَا حَتَّْ لَوْ تَحفْقّبَعْدَ دَلِكَ عَدَمُ وجو ذَلِكَ التبَبٍ في 
لتر وكزكمة يرْضَ صَاْحِبُ الْأَرْعْن بذَلِكَ التَملّكِه وَيُوَجَدْبِهَدَه انملك شَرْطَانِ: 
الشّوْط الْأوّل: كَوْنُ بمو الأب أ الأجَارِوَاَِة عن بم رض ظ 
وَعَلَيْهِ إذَا كَانْتٍ الْقِيمَةُ الْمَذكُورَةٌ رَِدَةَ الْقَطَمَ عق الْمَالِكا م عرص وَالْقَلَّتَ 4 
الْقِيِمَةِ. 


ْ ال ل حٍََ كن تمكو رخو ديك 


الح لَهُ وَرَضِيَ بقلْع الْأَبيية بي أو الْأشْجَارِ وَرَدَّالَْرْض إل صَاحِبها ينْظرٌ: ذا حَكُمَ الْحَاكِم 
عَلَْ الْعَاصِبٍ بِإِعْطَاءِ قِيمَةٍ الْأَرَْضٍ فَلَيْسَ لَه لهُوَيَْكَ الأرض بَمدَ لِك أ إِذَا كَانَ الْحَكُمْ 


َلك لَْيَضْهُ ل يضر قله ره بل نُحُوقٍ الْحُكْم كما َكرَبَمْض الْمَشَايخ (الْهِئدٍ لَْهَئِْيةُ والشرنبلاي). 


0 


الشَّرْط الثاني :يبي أن يكُوَ إِنَْاءُ يلك الْأنية وَعَرْسُ يلك الأشجَارٍ مُسيَيدا إ 
َعم كزعي يكو َكَ الأْض ملكا لك ا ل: بُوجَدٍ ارط الأول يَلرَْ َل الأبية 1 
الأتجار, كما 54 لم بود ارط الثاني برج حم النسالة إل الففرَة الاولئ ين 
هَلْهِ الْمَادَةِ. 0 0 ا ل 

قيل: إذَا اكت رَائدَة؛ آنه ]ذا سارت فِيمَة الأببية أو الْأَفْجَارٍ مَمٌ قِيِمَةِ الْمَرْصَةٍ 
51 شَيْءِ كان يعي أحَدُهُما بَدَلَ مَالٍ الآحرِ أو عَلَىْ أن اهما ما وََفقسجَا 


3 


التْمَنَ التَسَاوٍ ي بَيَْهُمَا بها ولا َتْبَاعٌ 0 ُ مع الْأئنية أو الْأَشْجَارِ وَيُقَسَّمْ الّمَرُ 


بَينَهُمَا ركم كا الطَحْطَاوِيٌ). | 
6 017 عاق “اس الل م06 ال عاراء 251 لوقل 24 يي 00 

مَثَلا: لوبت ١‏ عد كيه نيه عَلَىْ عر صَةَ وَرِتََاعَنْ أيه وَصَرَف عَلَى ناا ُو د َنْ 
يمو ا َ الك ف عدر َلِكَ لِلعَرْصَةٍ مُسْتحِقَ صا احص أَنْ يُعْطِيٌ قِيمَة قِيمَة 


. .. الزعم بالحركات الثلاث من أضداد القول» سواء كان القول جما أزباطلا أو كفهاة‎ )١( 


ساس هاس هة 


4م فَوَانِينَ الشريعة الإسلامية انّتي كَانَتَ تَحَكُم بها الدولة الْعثْمانِيَه 
العَرْصَةٍ وَيَضْبِطَهَا وََوْلمْيَرْضَ صَاحِبُ الْعَرْصَةٍ. 

تاج عِبَارَهُ(وَصَرَفَ عَلَىْ إِنْكَائِهَا نُقُودا... إلَخْ) في د الْمِنَالٍ إل الإيضّاح. 

وَهُوَ أن القِيمةَ الْمُحَْبرةَ ني الْأَبييَِ وَالْأَشْجَارٍ هِيّ قِيمَةُ الأبنية يه وَالأَْجَار في 1 ع 


#2 
04 رع 
5 2< ه. قت 


الأمْر وَلَيْسَ مَا صَرَّقَهُ دَلِكَ السَّخْصُ عَلَْ تِلْكَ الأئبية وَالْأشْجَارِ مَثَلا: لَوْ كَانَتْ 


0 


الْعَرْصَةٍ أَرْبَعِينَ دِيَارًا وَقِيِمَةُ الْأَبيَة َكَائِينَ دِيئَارَاء إلا أنَّ اليد 0 


ص2 
جم ه 


لا يعد ني يلك الْحَالة أن قم لزيد مِنْ قِيِمَةِ الْعَرْصَّة؛ٍ لأ الْمُرَادَ مِنْ عِبَارَةِ (صَرَفَ 
َل إنشايها قوذ هُوَ الود الَنِي تُضْرَ رَفَُ عَلَى الْنَاءِ وَتَكُونُ مُعَادِلة لَقِيمَةالْبِنَاءِ الْحَقِيقية. 
ولد اللخاضيت صب أَنْ يَسْتَفِيدَ مِنْ حُكُم هَذِو الْففرَة يما ذا رَعَمَ أن المَضْبَ الْوَاقِمَ يُِيدُ 
الْمِلكِة لَه كما أن الاسيفيجاء رَلايكون سيا شَرعئابْضِحٌ فيه الَْم م كَمَا يُسْتَفَادُ ذَلِكَ مِنَّ 

الْمَادّهِ(051) لَكِنْ هَل يَكُونُ الِابتَِاعٌ وَالِإنَهَابُ وََبُولُ الصَّدَقَةِ سَبَيا شَرْعِيا؟ 
ع ف ل 1 ويه سروه 


مَتَلُا: لَو اشْتَرَى أَحَدٌ عَرْصَةَ مِنْ آحَرَ ظَانًا أنّهَا مِلْكَهُ أو أَحَدَّهًا مِنْهُ هبه أؤ صَدَقَةَ وََعْد 
0 يَا دناه دآ 5 2 
أن ب فِيهَا بِنَاءَ ظَهَرَ لَهَا مُسْتَحِقٌ وَادَعَاهَا وَنْبتَهَا وَصَبَطَهَا فَهَلُ يَجْرِي فِي ذَلِكَ حُكُمْ 


0 


0 ذه 


!)١؟54(ِةَّداَمْلا‎ 


0 


2 مِنْ أُسْبَاب التَّمَلّكِ كَالرثِ الَذِي دُكِرَ تالا في هَذالْمَادَّ كما هُوَ مين في 


31 


ا أنّهُيُوجَدُ ثلاث مسابل تَخَالِفُ ذَلِكَ بِحَسْبٍ الظَاهِرِء وَلْْبادر إل ذِكْرِهَا: 
3 كف ونه ب 037 0 


المَسألة الأولى: لَوْبَاعَتْ هِنْدٌ الأَرّض بِحُدُودِمَا مِنْ رَيْدء فَأنْسَأ ريدب مُرْتَفْعَا وَاذّعَتْ 


ل .4 
قيمّة | 


ل ا ة الْأَرْضء 


8 700000 


فَلِرَيْنَتَ أن تَجْعَلٌ يدا يهم الْبنا إِذَا نَتْ دَعْوَاهَا (أَبو السّعُو الْعِمَادِيُ في الْعَضْب). 
الْمَسْأَلةٌ الَاتِيةُ: لو اشْتَرَى أَحَدٌ دَارَا وَبَعْدَ أَنْ أَنْشَاً فيها بِنَاءَ صَبَط نِضْمَهَا اماق 
َالْمُشْتَري مُجَبرٌ مُجْبَرٌ عَلَىْ نض الْبناءِ الْأَغْلَبُ أَنَّهُ إِذَا كَانَتْ قِيِمَةُ قِيمَة الِْنَاء أكَلّ (المَّارِحُ) كو 


:2 ع صم 2 ١1‏ 1 
الْمُشْتَرِي حِيئَِذٍ مُحَيّرًا: ذاه أت تقاض يتاه و يجح َل هع بكنْءٍ | إِذْ يَأَخَدٌ 
ع م 52 


ا ميري النقاص برصاة يكُوُ رباع من لد ماه َو الا الجائخ 
وَصَمِنَ الَْائِمُ قِيمَةَ قِيمَةَالْبنَاءِ مَبين انْظَر الْمَادَةَ (10). ْ 


٠‏ الْجِرْم الثاني / الكتَابالشَّامنْ: الْقَصي 0 1 0000000 ١‏ م ا 

وَلَوْ كَانَ الْبَائمُ انْيْنِ وَالْمُشْئَرِي وَاحِدَا وَالْمَسْأَلَةُ بحَالِهَا يُؤْمَرُ الْمُشْتَرِي بتَقْض بتَائِه 
كما مر كاعر كان الْفُصُوكينِ). 

المَسْألة العَالَِة: لو امدق اعد ازا الْغَاصِبٍ وَعَدَمَيَا وَأَدْعلهًا في دَارِهِ وَحَضَرَ 
مَالْكُها بَعْدَ لِك يُنْظرٌ: 

كَِذَا كَانَ الْبِنَاهُ فليا وَكَانَ رَفْعهُ متسر يُرَْمْ وَتَرَدُ إل مَالِكِهَاء وَإِذَا كَانَ كثيرًا وَرَفْعُةُ 

متَعَذوَا ويَمْمَدٌ الومَانَ فِ رَفْجِه كَالْمَالِكُ ُتيا: 

0 رَفْعَهُه وَإِنْ شَاءَ أَِقَاهُ وََرَكَهُ وَضَوِنَ الْمُشْتَرِي قِيمَة الأْض مَمَ الْبنَاء 
(الْهنديهُ في الْمَضْب). 

َال تَكَانةٌ في الْبنَاءِ في الْأَْض الْمَعْصُوبَة: 

إذا نكا الْعَاصِبُ فِي الْأَرْض الْمَعْصُوبَةِ به أو عَرَسَ أَشْجَارَاء فَقَدِ اتلّف الْمقَهَاءُ 
عَلَىْ تان أفْوَالٍ: الْقَْلٍ الْأولٍ: رَدٌ الأْص بِهَدْم الْبناء أ أو كلع الْأشْجَارِ عَلَىئ الإطْلاقي. 


و 


4 


لعل المشالة الأول الْمَنْقُولة عن أبي الشخُود د مَبْيّة عَلَىْ هَذًا. 

القَوَلِ الّآني: أَنْ تَهْدَمَ وَتَقْلَمَ إِدَا كم يكن الْهَدْمْ وَل مُضِرَيْن من د كنا 
مُضِرَيْنِ َِصَاحِبٍ الْأَرْضٍ أن يتمهم ما إِذَا كَانْتْ قِيِمَةَ لَب وَالْأَشْجَار أَرْيَدَ مِنْ قِيمَةٍ 
الأزص قبع الكل الكت سَوَاءٌ كَانَ الإنْشَاءُ ارس يرم سيب كزعي أزبلا رغم 

القَوَلٍ الثَالِثِ: أَنْ يُقلَعَ عر وَيَهُدَمَ الْمِنَاءُ إِذَا كَانَ فَلْعَهُمَا وَهَدَمُهُمَا غَيْرَ مُضِرٌ 
بالأْضء فَإِدًا كَانَ كَلعْهُمَا وَهَدْمُهُمَا مُضِرَّ ع طون كن ا نينا 
يع الكل الأخقر وبا دا خضل الإنشاء أو لس برعم سب مرحي وهو اقول 
الْنِي احتارتة الله 5 الْمُحْتَارِ). 


لِنْبَادِرٌ إِلَّ عاق التّمْصِيلَاتِ الْآبيَة يه فى ح الْبِنَاءِ أو الغرس في أزض الغيْرٍ: 


ا دآ 


الم الكل ا الْمَمْلُوكَةُ. 
000 ا م اال 
اق المتتركة لكخصن: رالأزفن الحشرية والأرفن اللخراجية: 


4 


مكعم | فَوَانِينَ الشّريعة الإسلامية انّتي كَانَتَ تَحكُم 0-7 


وَعَذَا اَم َوْعَان: َع الكل: ؛ هُوَ الْأَرَاضِي لمتكا ينبني 
م ذَلِكَ مَذْكُورٌ في الْمَادَةِ 0١١7/70‏ فَلْيْرَاجَمْ ها م هناك 


كر 
0 2 08 


75 النَّاني: ألا يَكُونَ لِْبَاني وَالْعَارسِ فِي الْأَض 1 
ا يفي الْبَا ولغ الْوَاقَِيْنِ فِي هَذَا أرْبَعةٌ وُجُوو: 

الوَّجَهُ الأوّل: أذ يبن أحد بيه أو يَعْرِسٌ أَشْجَارًا لِتَْسِهِ بأمْرِ مَالِك الْأَرْضٍ وَإِذْنِه 
َالإِذْنُ في هَذِهِ الصُورَةٍ ما أن يَكُونَ إِجَارَةَ وَقَدْ مرّ حْكْمُهُ في الْمَادِّ (011) وَإِمَا أن 
يكُونَ و ين 00 


لكف 

م 
6 0 

5 


3 0 نُ 


ل : ا 0 0-000 
في ِلْكَ الصُورَةٍ مِلْكًالِمَالِكِ الْأَرْضِء وَالْمَأْمُورُ يَرْجِعُ عَلَى آمو أَيْ 1 صَاحِبٍ الْأَرْضٍ 
بِمَا صَرَفَهُ. 

قَلَوْ عه عر أحدٌ ار رجه بأغرهاوَإِذيهَا من مايه كت اعارة للووق لم لزج 
أده الَوْجِ مَضْرُوكَاتهِ عَلَى عِمَارَ ةَ الدّارِ؛ لِأنَّ الْمِلْكَ لَهَا وََدْ صَحٌ أَمْرُهَا بدَلِكَه فَيَقِلُ 


0 


ام 1 1س 


م ذَلِكَ أن 0010 الي 2 يه والأشجاة لِلْمَالِك كلك الشنس بكر + مشرّعا فيا 


ع فيه 


00 َمل في كز لت 0160 و الشخكر في تديق كل 
مَثَلُا: لَوْ عَمَرَ أَحَدٌ دَارَ رَوْجَتِهِ بدُونٍ إِذْنِهَا كَانَتِ الْعِمَارَ 5 الْوَاقَعة مالا لز وجة وَيُكون 
ذَلِكَ السخْص مُتَبرّعًا فِيمَا صَرَّفَهُ وَلَيْسَ لَهُ الرجُوعٌ عَلَيْهَا؛ ِأنّهُ لا وَكَايةَ لَهُ في إييجَاب 
0 و دم يا 
ميك 7 صل 1 هَذِه الْمَادَّ وجا فَقَذَ اش 7 3 0 ارا ا 


6 
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0 


كَمَا لو عَمَرَ أَحَدٌ َارَ رَوْجَتِهِ بدن إذْنَِا لتَفْسِهِ كَانّتِ الْعِمَارَة الْوَاقِعَة ل لأنَّ اللوَازِم 


-_ 


03 لو سوا ل 6 ظ 78 .0 د ده هم تا سم هم 

الْتِي تَسْتَعْمَل فِي الْبنَاءِ هِيّ مِلْكٌ لِدَلِكَ المَّخْص وَلا تَخْرُحُ مِنْ مِلْكِهِ بدُونِ رِضَاه فَتَكون 
مَلَكِيَنهُ َاِبَة في اللْوَاذِم الْمَذْكُورَةٍ وَيَكُون خَاصِبًا للْعَرْصَةِء وَفِي هَذِوِ الْحَالٍ يُرْقَعْ الِْنءُ 
بطَلبٍ الرّوْجَةٍ وَادعَائِها (َاقِعَاتُ الْمُفتِينَ). 


ذه 


الْقِسْمُ الاي الأَرَاضِي الْأَميرية 
وَهِيَ أَِضا عَلَى َوْعَيْنِ: اَل : هي الْأَرْض الأمير لمشتركَة بين َي أو الْعَاسِ 
وي 8 يْنَ آَحَن وَحَكُمْ هَذْو يُسْتَقَادُ مِنَ الْمَادّة (11377). 


2 2 
3 4 


مُكَل لَوْ أخيدت:! أَحَد الشُرِيكيْنٍ أَوْ غَرَسَ فِي الْأَرْضٍِ ميري لي يَتَصَرَّفُ بِالِاشير اك 
فبهَا َيه وَأَشْجَارًا فُضُولَا لِتفْسِهِ بدُونِ إِذْنِ الْآَحَرِ وَطَلّبَ الشَّرِيكُ الْآحَرُ رَفْحَهَا 0 


تن قب اشم أذ كاكث قبل لسو وم بر أحهُ لكا لسري 1 ترق لك الت 


ونم وا 


وَالاشتجاقك أن لذ كلت أخد الدد َاءِ التَفْسِيمَ وَكَانَتْ يَلْكَ الْأَرَاضِي قَابلَة التََسِيم فَتَقَسّمْ 
الأَرَاضِي الْمَذْكُورَة؛ أنه لو رَفَحْتْ تلك الأزية الأشجات قبل القشعة بطل + 


ا ا 


وَالْعَارِس بِالْكلَيةه وَإِذَا سم ََكُونٌَ قَدْ حَاقَظ عَلَىْ حَمَهِ يوِقَدَارٍ حِصّتِه. 


وَالْمَقَدَاةٌ الْنِي يَصيتٌ حصّة الباني أو عازن في هَذْو الْصُورَةٍ سن الا بزية و 


0 


6 


حَقَ الْبَانِي 


الأتتكاريثرة اله فصر ف نه كا يكياة: 
ما الْمِفْدَارُ الذي يُصِيبُ حِصَّةَ ذِي الْحِضَّة الْآحَر قَبَقَلمُ وير 
كَذَلِكَ 0 
الْأَرَاضِي بالطل عَلَْ الْوَّجْو الْمُحَوّر. 
َإِدًا إن ضفب الكدا يق اق بهارلا قله 
يَحْنِي لَوْبَنَْ أَحَدُ الشَّريكَيْنِ عَلَى مَا هُوَ مَذْكُورٌ آنِمًا بدُونِ إذْنِ الْآحَرِ في الأزض التي 
جع و ل خا بو 


00 اللني: أَنْ 5-8 لض فِي تَصَرِّفِ شَخْصٍ مُسْيَقِلًا ولَيْسَ بِالِاشْيْرَاكِ فَالْبِنَءٌ 


1 فَوَانِينَ الشّريعة الإسلاميّة التي كَانَتَ تَحَكُم بها الدولة العثْمانِيَة 


وَالْعَرْسٌ في هَذَا الع من الْأرَاضي الْأَمِبريّة نَجْرِي فيه الْوْجُوهُ الأزبعة بَعَهُ اميه هي لكا 
آنْقًا: 

وَلتُبَيّنِ الآنَ الوؤجوة الأريَعَة: 

الوَجَهُ الوّل: هُوَ أن يني أحد ف اررض الأمرية ين ممصو فهها يديس فها 
شْجَارا وَفِي هَذْهِ الصّورَةٍ يَكُونْ الْإذْنْ إما إِجَارَة وَيُسْتَمَادُ حُكْمُ ذَلِكَ مِنَ الْمَادّوِ (011). 
وَإِمَا إِعَارَة وَحَكمُ ذَلِكَ في الْمَادّة(81). 


و 


هس 2 


ار الثّاني: اكه َحَدٌ في لض ميري ة لِلْمْتَصَرّفٍ في الأزض بأَمْره َيِه 
ناء أو عتم أشكارا وقد وَرَدَ كم ذَلِكَ فِي الْمَادّة )16١(‏ وَعَلَيْه النناء والعرسن 
لِصَاحِبٍ الْأَرْض بِإِذْنْهِ هُمَا لِصَاحِبٍ الْأَرْض وَلِلْمَأمُورِ أن يَرْجِمَ عَلَىْ الْآمِرِ أيْ صَاحِبٍ 


02001 


الْأرْض يما أَنْقَقّ. 
الوَجَهُ النَالِتُ: يني أزيفرس أعدفي الأرض اصرف يهاب را 


- 


بِدُونٍ إِذْنِه. 
وَحَُكُمٌ ذَلِكَ أَنْ تَكُونَ الْأَببية وَالأَشْجَارُ لِلْمْتَصَرّفٍ فِي الْأَرْضٍ وَيَكُونْ ذَلِكَ السخْص 
متَبرّعَا فِي مَصْرٌَوفَاتِهِ. 
الوَجَهُ الرّابعٌ: أَنْ يُنْشِىَ نين اعد اليه أزايارس اشعازا ني الأرض لايع ياود ذم 


6 ممه 


الْمْتَصَّدفِ فيهاء وَحُكُمٌ ذَلِكَ كُمَا يُسْتَقَادُ مِنْ هَذْهِ الْمَادَّةِ مِنَّ ا «القلخ والريع م يطلب 


الْممَصَرّفٍ إِنْ كَانَ الْقَلْمُ وَالرَفُمُ غَيْرَ مُضِرّيْنِ بالأزضء سوَاء أكانَتُ. قيمَة الأئية 


0 


وَالَْشْجَارِ أَكْثَرَ مِنْ قِيمَةٍ ة الأزض أذ انق أذ كانك قاو 6110 أخرقة الأنن 


0 


وَالْأَنْجَارٌ برَعْم سَبَبٍ شَرْعِيٌ فيَْبَمُ في هَذِه الْحَالٍ الأقل الأكثر. 
الِْسْمْ النَلتُ: الْأَرْض الْمَوْقُوَة. 
َكُونٌ الْأَببية أو الأَشْجَارٌ الي يَصِيرٌ إحَدَانَّا فِيها عَلَىْ حَمْسَةٍ وُجُوءٍ 
لاق 
الوَجْهُ الأوّل: أَنْ يبي مُتَوَلّي الْوَفْفٍ أَبَْة أو يَعْرِسَ أَشْجَارًا بمَالٍ الْوَفْفٍ فِي أض 


0-4 


الْوَقَمِ فدكون الْأبنيَة وَالْأضْجَاد في هذه الْحَالٍ لِلْوَقَفِ سَوَاء صرح القتراي يسن 
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لإا آنا لِْوَفْفٍ م لم يُصَرُح» وَسَوَء هد على ناته آم كم يُفْهدُ. 

الْوَجهُ التّني: أن يُنْشَِ المبولي أب أو يعْرسَ أَشْجَارًا ماله في الأْض الْمَْقُوَة 
الي ُو متَولٌ عَلَيهَاتَكُونُ انيار وَالْأَبِِهُ لِْوَكْفِِ إد أطلق حِينّ الْمَرْس وَالْإنْعَاءِ أو 
صرح ونا لَه مإ صرح يتين دعن لِك جين انا أو الس 

وَفِي هَذِهِ الْحَالٍ يَكُون هَذَا الْمَْوَلي قد خَصَبَ أَرْضَ الْوَفْفِ (رَدْ الْمُحَْارٍ في مَسَاتَلَ 

َإِذَا كَانَ اولي الَِّي بت بمَالِِ هُوَ الْوَاتِ فَيَكُونُ الْبِءُ مَالَا لَهُ أنِضَاء وَِنْ سَكَتَ 
كم يُمْهِد عَلَ كَوْنِهِ دا ْو ويَكُونُ قد اتَصَبَ عَرْصَ الْوَقْف. 

الْوَجْهُ الَالِتُ: أَنْ ينْشَِ أَحَدٌ أب أو يَفْرِسَ أَنْجَارًا بَمْرِ الْميوَلي وَإِذَنِه في أض 
وَقْفِء بِشَرْطٍ أَنْ يَرْجِعَ عَلَى الْوَقْفٍ قَتَكُونُ يَلَكَ لبه وَالأَشْجَارُ لوقف وَلدَيِكَ 
الشّخْصٍ الرّجُوعٌ بِمَضْرُوقَاتهِ عَلَى الْمُتَولّي.. ! 

الْوَجْهُ الرَّابعٌ: أن ينِْىَ أحَدٌ بيد ْوَقْفٍ بدُونِ مر الْمْتوَّي أو يغْرِسَ أَشْجَارَالَهُ ون 

في هَذِو الصُورَةٍ مُتَبرعَا بتِلْكَ الْأَبيَة وَالْأَشْجَارٍ لْوَفْفِء معََيِْ يْسَ لِذَلِكَ الشَخْصٍ الرّجُوعٌ 
عَلَىْ الْوَقِْ بِمَا صَرَهَهُ كَمَا أنَّهُلَيْسَ لَهُ لم الَْببيَة وَالأَمْجَارِ قَد وُضّحَ في شَرْح الْمَادّ 
0 أَنَّهُ ًا غَيَرَ أَحَدٌ الْوَقْفَ عَنْ حَالِهِ الْأَصْلِىٌ 9 هذا التَغييرٌ إِذَا كَانَ نَاقِعًا 5 
م ذالم يكن نافِعالَهُكيَرْجِعْ إل حَاله الأضْلِيٍّ وَيُعزَرُ اَي 

الوَجْهُ الْكَامِسُ: أنْ يَبنِيَ أَحَدٌّ َيْرُ الْمْتوَلي أَبْييةَ أو يَْرِسَ أَشْجَارًا في عَرْصَةٍ الوَقْفٍ 
صرحا بها تي أ مط لِك لي لم ير كله ليه أن لوف ككُونُ الأبية 
وَالْأَشْجَارُ ملكا لِذَِّكَ الشّخْصِء َإِذَا انكف الْمتَوَلّي وَالشَّخْصٌ الْمَذْكُورٌ في ذَلِكٌء فَالْمَوْلُ 
ِدَلِكَ السَّخْصٍ مَالَمْ يت الْمُتَوَلي الي أن السَّخْصَ الْمَذْكُورَ قد نمه لوف 

وَِذَا اترَقٌ الْوَقفٌ الْمُتَصَرَّفَ فيه بِالإجَارَتيْنٍ وََنَاهُ الْمْمَصَرّفْ مُجَدَّدَا كَانَ هذا الْبنَاءُ 


َالَالِلْممَصَرفِ وَلَايَكُونْ برعا به لِلوَقْفي.. 


عام هاسمضه 


ىم هَوَانِينَ الشّريعة الإسلامية انّتي كَانَتَ تَحَكُم بها الدولّة الْعثْمانِيهُ 

و كان د كِب في سند لتّصَرّفِ أن كل ما يبى تَبرُع لوف فلا يحون رخاف لان 
لتبرّعَ حَقٌ لِلطَّرَفٍ الْمتبرّع؛ وَليْسَ حم للْمبرّع له 

وَإذَا توفي صَاحِبُ هذا الْبِناءِ في مَذِهِ الصُورَةٍ كَانَ الْبِنَاءُ موْرُونًا للْوَرنَةِ السّرْعِيينَ 
ثري العام الضاء رلا بكوه الجاري لفقي تخارلة” 

وَالْحَالُ أن هَذَا الْبناء بِالتََر إل الْأَصُولٍ الْمَرْعِيّةِ عِنْدَ ِظَارَةِ الْأَوْكَافٍ يُعَذّ مَحْلُولا 


ع1 


6 م 2 


وَمَعْ ن ذَلِكَ غير جَائر إِذْ لا يَرْضَىئْ به الَْاتُِ قَضَْا عَنْ كَوْنِهِ اغْتِضَابًا لِحُقَوقٍ الأب 
وَالْعِبَادِ 

عت قو ف حدم اموا وان 2 كور 1.6 "*# سس 2 ك2 500 5 ع كي م ستوس 

سك 5# عر مر 7 5 03 2 ا ل ااثر 4 7 42 

عَلَى أن وقوعَ أَحْوَالٍ كَهَذِهِ في الأوْقَافٍ التي يَحِبٌ أن ترَاعى فِيهًا الْمَسَائْل الشرعية 
الكخقة ينا يزعت لدجد الأسن: 


20 داه > و 
17 الاجنبي أو مولي الذئ للحن أن بدرش اق عدف لَوّقْفٍ غَاصِيًا لِتِلْكَ 
ار ا أيْنَ في هذا لوج اْحَامِسٍ أذ في النوع الثأني شهدأ من ماله ولتم 


أ لاه وميك َع الأ وَالْجَارِ مُضرًا بالْوقْفٍ قف تَقلّعْ. 

معا: لو أحدَتٌ أحَدٌ تكلا في الْعَرْصَة الْمُعَدَةَلِدَهْن اموت وَالَِّي ِيّ حُرِيمٌ لمَدْرَسَةٍ 

َه َمْوَي يلك الْمَدْرَسَوٍ قَْعُ ال الْمَذْكُورٍ إِذَا كَانَ القَلْعْ غَيْرَ مُضِرٌ رَيهًا. 

ِكل أت شسخص تََبنة ا عن لح دان جار في صرف تسخْصٍ 
آحَرَ بالِإجَارَ ْنَم يَكُنْ عَليَْا ب عُلوِيٌ مِنَ اليم يدُونٍ إذنِ مولي الَف وَالْمْتَصَرْفٍ 
فيه يُهْدَمُ الْنَء الْمَذْكُورٌ إذَا كَانَ هَذْمُهُ غَيْرَ مُضِرٌ بِالْوَقفِء وَلِلْمتَصَرّفِمَعَ اموي طَلّبْ 
هَدْم الْبَاء (الْمَجْمُوعَةٌ الْجَدِيدَةٌ). 

آي إِذَا كَانَ قَلْمٌ الْأَببيَ وَالْأشْجَارٍ مُضِرًا ا َعَيْهِ دا أقَلٌ الْقِِمَتَيْنِ مِنْ قِِمَةٍ 
الأبية لحار تست اقلم وَِيِمَيْهَا قَائِمَةَ لاني وَالْعَارِسٍ مِنْ غَلَ الْوَقْفء وَإِدَا 1 
يُوجَدْ عَلَهُ ِْوَفٍْ تُوَجَرُ الْأَبِيهُ وَتوَدَئ الْقِيمَة الْمَذْكُورَةُ مِنْ بَدَلِ الإيجَارء إذَا لَمْ يُمْكِنْ 


: لِك ََِ صَاحِبَها التَرئْصُ إل أن تحلص ال الا كا 
َإِلَا فَليْسَ آ َه أن يَقَول: إِنَِّي أَهْلَمُ الَْبيَة وَالْأضْجَارَ وَآحَدُهًا.. 

كَدَلِكَ إِذَا أخدَتَ أَحَدٌ بدُونٍ إذِْ المْتولُي بيه على الْعَرْصَةٍ لِوَقٍْ وَكَانَ َلْعْهَا مُضِرًا 
ِالْوَقَفٍ فَطَلَبَ مولي الْوَقْفٍ أَخدَّ تِلْكَ الْأَبيَة َكَل م مِنْ قِيمَتِهَا 00 00 يَقَبّلُ 
البَانني إِغْطَاءَهَاء فَلِلْبَاني أَنْ يعر بص لِحِينٍ خالاص بِنَائْهِ مِنَ ا وَلَيْسَ لَهُ 
(الْبَهْجَة). 

ش القِسْمُ الرّاِعٌ: الْأَرَاضِي الْمبْروكَة: كَالطَرِيقٍ_الْعَامء امل 0 الْعَام 
وَالْمُحْتَطَبء وَالْمَقْبَرَت وَلَمّا كَانَ هَذَا الْقِسْمُ مِنَ اراي ان لك لو ل 
و وال العو بذ اْمَلِكِ وَِعْطَءُ وَاحِدِ من الْعَامّةِ أو إِعْطَاءٌ مَجْمُوعِهمْ إِذْن 
بِالْبَاءِ أ الْعَرْسٍ وَالتَصَرُْفٍ فِهَا عَلَى صُورَةٍ غَيْرِ الصُورَة النِي وْضِعَتْ لَهَا لَايُجِيرُدَلِكَ.. 

يَْرّم عَلَى كُلّ حَالٍ رَةْ ع المشتكات التي لاوما ها وَإِعَادنَُا إل حَالًِا السَابِقَة.. 

مَكَلا: و ب أَحَد لِأَمَالِي كَرْيَة مَحِلَا لِوَضْع عَرَيَاتِ اقل َإِدْمَالِيهَا أَنْ يُرَاجِعُوا 
الحم لباه تج ولا تخي فيلك مشاكة نا ل لخت كما تخرى 
في صُورَةٍ الإنْشَاءِ بِرَعْمٍ سَبَبٍ شَرْعِي» كََلِكَ لا تَجْرِي فَاعِدَةُ إعْطَاءِ صَاحِبٍ الْبَءِ قِيمَة قِيمَةً 
الابيية ة مُعَحمَةٍ الع إدا كان الْقَلْم مرا بالأْض. ش 
٠‏ الْقِسْمُ الخاميس: 10 الْمَوَاتُ: وَلَمَّا كَانَ ل أرَاضِي المذكوةة مال 
مَخْصُوصٌء بِذَّلِكَ لا يُعَصَوَّرُ الْن ناه وَالعَرْسٌ يِذ مَالِكهَاء قلا حُكُمْ | إِذْنِ أَحَدٍ الْأَفرَادٍ 
مَجْمُوعِهِمْ وَيَلْرَمُ إِذْنْ 57 لإنْشَاء لبي أو عْرْسٍ الْأشْجَارِ فِيهًا. 

وَعَلَيهِ ذا عَرَسَ أَحَدٌ في الْأرْض الْمَوَاتِ غَرْسَا أو ب الار يي يها نكا فرت 
ِحْيَاءًلِتَلْكَ الأضء كَمَا َي في شرح الْمَاه(1516) وَفِي َل ضور لوول أ 
ذَلِكَ ِإِذْنٍ نِ سُلْطَانِيٌ عَلَىْ كا هُوَ مَذّكُورٌ في الْمَادَةِ (١/1؟١)‏ كَانَ ذَلِكَ 00 مَالِكَا لرَقَبَةٍ 
تلْكَ الْأضٍ َو لِحَنٌّ التَصَرّفٍ فِبِهَا وَحِيئكِِ يَكُونُ لَه حَق إِبْقَاء ْنَا “” 


0001 07 


ام ما إِذا فَعَلَ ذَلِكَ مِنْ دُونِ إِذْنٍ سُلْطَانِقٌ قََا يَمْلِكٌ الَرْض. 


ا 


4 فَوَانِينُ الشّرد يعة الإسلاميّة انّتي كَانَتَ تَحَكُم بها الدولة العثمانية 
6-1 - . 3 وانين السريعه ا 9 سلاميةانيي كانت م ا 


وَلبَين لقص المنقا ِإِذْنٍ سُلْطَانِيٌ في أْض مَوَاتِ خريم. 5 وَإِنْ كَانَ يَحْتَا لَه 
لالْمَاءِ ا لْكْنَاسَةٍ (رَدٌ الْمُحْمَارِ). 

َه علي إِنمَايَمْلِكُ صَاحِبُ الْبنَاءِالْمَحِلَّ الْمَِيّ عليه القَضْرٌققَط وَلَايَمِْكُ أطْرَاقَُ 

مام تكن أَطرَافُهُ د أَخييث يسبب من لباب المُحودة ة فِي الّْمَادَّةِ (10175) مِنَ 


هم ه 


اْمَجَلَةِ مَعَ الإذنِ السُلْطَانِي. 


ص“ 
سان 


َهَذِالَمصِلَاتٌ الي ِي حل الرَاءِ في أْض الْمَيْرِِيّ من حوَاصٌ كِتَابِي و[ له الْحَمْد. 


ال 


ا 04 ماغرض لخر ور رقها؛ م اسْترَدهَا صَاحِبهَا يُضمنه 
لض الذي تَرَنَّبَ عَلَىْ رَرَاعَيه: َدلكَ لَه رم أَحَدٌ مُسْتَقِلًا ا التي يَمْلِكَا 


ف 


يُضَنهُ نُقَضَانَ 'حصّيه هِنّ 


مُمَْرِكًا مم آكَرَ با إذْنِ فبَعدَ أَحْذٍ حِضَّيِهِ حِصّيِهِ مِنَ العرصة 
الْآرْضٍ الِّيتَرئّبَ عَلَى راع 

يو عد لات شور ا فكعت أغد أرق ختر الملركة وررعها الصؤدة 
الأول أن تون عات كذ رِكَتْء أيْ أَنْ تَكُونَ قَدْ حَانَ وَفْتْ حَصَادِمًا. 


مه 


- 
العا 


يَسْتَرِد رضه 


وَعَلَىْ هَدَا التَقَدِير ضَاحِبٍ الْأَرَضٍ أن يَرْفَعَ الْمَرْرُوعَاتٍ تفْرِيغًا لِملَكِه ود 

كال ِصّاحبٍ الأزض بالْمَزوُوَاتِ» أي يس له أن َقولَ: إن اْمَُْوعَاتٍ هي 
لي وَإِنَّ بي حَمًا كَذَّا حِصَّةٌ حصّة فِيهًا . انْظْر الْمَادَةَ(1745١).‏ 

حَتَى إِنَّهُ لَوْ زَرَعَ عد في أرب جغطة قل كر لك الأزض كا وذ ةن 
َبَنَّتِ الْحِنْطَتَانِ اتْنَنَاهُمَا َأدِْكَنَ كَان ؛ الوَزعٌ جمية لِدَلِكَ الشَّخْصٍِ وَيَضْمَنْ لِصَاحِبَِ 
لض حِنْطتهمزُوعَةَ في أرضه (الْبَهْجَةُ وَعَلِيٌّ أَقَئْدِي)؛ لِأنّ حَلْط الْجِنْسِ باجنس 


عند بي حَنِيفَة اسْتهْاك. 
َتَقُومُ الأَرْض وَلَا بَذْرَ فيه وَتقُومُ وَفِهَا بد قيَرْجِعْ بمَضْل ما يَْنّهُمًا. 


8 
م 


إن جاء صَاحِبٌ الْبَذْر الْأَوَلٍ وَهَوَ صَاحِبٌ الأذفن وآلقى يذه نَفْسهِ مَرَّةَ ؛ أخْرَىئ وَكَلَْبَ 
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الأرض قَبْلَ أن يَنْيْتَ الْبَذْرُ أو لَمْ يُعَلْبْ وَسَقَىْ الْأَوْض قَببَتَ الْبَذدُ كله فَجَوِيمُ ما يبت 
لِصَاحِبٍ الأرْضء وَعَلَيْه اب مِثْل بذره َلك مبدورًا في أزض عَبْر (لْهلِي في 
لباب الْعَاشِرٍ مِنَ الْعَضْبٍء وَفِيهًا تَفْصِيل الْمَسْأَلَةِ). 

وَعَلن عَنَالروإ اشترةسَاِبُ الأ أزصه وه كدير صلا عل زا 


ذَلِكَ الشََخْصِ لضن إذ إن دَلِكَ إِنلافٌ لِبَعْضٍ العمَار 0 تُقْصَانَ الْأَرْضٍ الْحَاصِلٌ» 
وَإِذَا امستَعَ صَاحِب الرد 2 عن 0 َلِمَالِكِ الْأَره ض أَنْ يَفْعَلَ ذَّلِكَ ليخ الْهِندية قِ لْبَابِ 
الْعَاشِرِ). 
فَلَوْ رَرَعَ الْعَاصِبٌ الْأَرْض الْمَعْصُوبَةَ قَطْنًا وَكَرَبَ بَعْدَّ ذَلِكَ 0000 
وَرَرَعَ فيا ْنَا آعَرّء فا يرم الْمَالِكَ َمَانٌ ما؛ لأَنَّ الْمَالِكَ إنّمَا كَدْ أََْ فِخْلَا سَيَعْمَلَهُ 


القَانِي مت وهم إل الْأَمْرُ (الْأنْقَرويٌ). 


وَعَلْ يَكُونُ ذا الرَّرعٌ حَكَالا لِلْقَاصِبٍ؟ 
ما تَْلِيلُ الزّع لِْقَاصِبِ فَيلْرَمُ له هُ عِدْدَ الطَرََيْنِ أن يَتَصَدَّق الَْاصِبُ بِمَا يَزِيدٌ عَلَى 


عو 


داف الذي قوارا سٌ مَالِه وَمَضْرُوقَائفٌ وَالْعِفْدَارُ الذي يُضْمَنْهُ لِلْمَخْصُوبٍ مِنْةُ؛ / 2 


و 


حَصّل يسبب حَِيثْ وَهوَاتَصَرْفُ في ِلك ْم يون سي اَذإ لع يَحْضْلُ 


7ه 


عَلَىْ وض ضف الْأضل (الطّحْطًا وِي). 
َع اعَاِبُ كيل نط نج نا أي ات وَكَانَ ما صَ صَرَّفَهُ الْعَاصِب كيْلة 


2 6 0 .و 4 ع ب - 3 0-30 ٠‏ 6م م 72 2 0 

دار وَكِيلَةٌ مثُوّة لِلررَاعَةَء وَكِيْلَةٌ ُصّاحِب الْأَوّض تُقْصَان أَرْضِد كما أنَدُيَكُوْنَ قَذْ ضَرّفَ 
لس اس 7 7 روكةة لمم 52> لاضن 2 و رام ساس 

لات كِيلاتٍ لَرِمَهُ أن يَتَصَدَقٌ بالكيلةٍ الرَّابِعَةِ التي تَزيد على ذُلِكَ. 


22 ك2 03 ع ا ع سه در مع م ا كر ارس لاس كه فال 
أمّا عِنْدَ الإِمّام اتوكت فلا تير الصيى كلك الركاكوا 1ل الرْيَادَة حصّلت في 


َه 


0 و 


ضَمَانِه وَملَكِه؛ لِأَنّ مَا ضُمِنَ مِنَ الْقَايْتِ يُمَلّكُ بأدَاءِ الَّمَانِه وَ َالْمَضْمُوثَاتُ تملك بدا 
لمان لتنا منئينا | وَنْك ُخُوو اعبت مخ الْمَضْبٌ كن ال غنيك فى ولكدار 
الْخَوَاحُ بالضعان (الطّحْطَاوِيٌ» لْهِدَا يه العيي). 

1 ا صَّ - ى 6مس م ل#مرن* دميو 

الصُورَة الَانَِة: أَنْ تَكُونَ الْمَرْدُوَعَاتٌ ظَاهِرَةٌ أيْ تابه لَمْ تذْرَكَ بَعْدٌ. 


شال ها امه 


3 ١1م‏ قوانين الشَردِ ريعة الإسلاميّة التي كَانَتَ تَحكم بها الدولَةٌ العثمانية 


لِصَاحِبٍ الْأَرْضٍ فِي هَذِهِ الصُورَةٍ الْقَلْحُ مَعَ تَضْدِين يُقْصَانِ الْأرَْضٍ وَاسْيَرْدَادِوِ الأرص 


و 2 00 ع 20 5 8 وهاه 3 
وَلَيْسَ لِلْعَاصِبٍ فِي هَذِِ الصُورَةٍ أن يبْقِيّ زَرْعَهُ إلَ إذرَاكِه بدُونِ رض الْمَعْصُوبٍ مِنْهُ 


أن يُعْطِيَ أَجْرَ الْمثلء أَيْ لا يُقَاسٌ هَذَا الْخْصُوصٌ عَلَىْ الْأخكام الْمَذْكُورَةِ في 
الْمَادّةِ(557) وَشَرْح الْمَاذَةِ (877) (الطَّحْطَاوِيٌ). 


١1 


تقول القصان فِي الْأَرْض فِي هَذِهِ الصُورَةٍ ناشِىٌ عَنْ ضَعٍْ الْأَرْض عَنْ 
إِعْطَائَهًا مَحْص مخْصّولا في يَلكَ اسن بسب قَلْمِ الع بل الإذرَاك (رَدْ الْمُخْتَارِ). 

الصورَة الثَالَِة: كَوْنَ البذار ل يبت: 

ا ل ا 
عَلَىْ وَجْهِ لور لاني و سي إل أَنْ يُذْرِكَ الْمَحْصولَ ثم ا يسْتَردَ لضة أَيْ تَجْرِي 
الْمُعَامِله عل الصوزة الأول : أوْيَضْعَتَ َه بِذَّارَهُمَبْذُورًا في أَرْضٍ امير يقن ل الذَار له 

وشا يتعَلّكُ الرّزع, 
وَعَآ هَذِو الْحَالٍ ذا أذْرِكَ الزَّرْعٌ كَانَتْ حَاصِلاته لَهُ وَدَلِكَ بأَنْ قوم الَرْضُ غَيْرَ مَبذُورَةٍ 
اح لس م 

أن الإِمَام أب يُوسّف قَدْ ذَمَبَ إِلَ أَنهُ دا أغطَىئ صَاحِبُ الْأَرْضي مِثْلَ الْبذَارٍ اَذ 


4 


00 


صَاحَبٌ الأرمن ويم 1ر العاضب ونا فى أزضن الكت 


و 


0-9 
عه 


َذَرَهُ اْعَاصِبُ بَقِيّ الْدَارُ الْمبَدُورُ لِصَاحِبٍ الْأَرْض» 0 0 به هُرَ الْأَولْء أيْ 
إِعَطَاءٌ ة قيمته تبي دوا َك أي في دالج على ها لَه 


مم فى اه 18 


إل هود ب لد المي ان الْمخْتاد هو كول ) أ 0 أن الماييت 


3 


0 0 له 


الْحَُكُم وَالْعَمَلُ يمُوجبٍ مَذْمَبٍ هَذَا الإمام وَالْقَوْلُ الَانِي هُوَ الْمُحْتَانُ فَهُمًا قَوْلَانٍ 
مُصَحَحَانٍ (الطّحْطَاوِيٌ). : 

وَالْمَرَادُ بالأْضص هُنَا - كَمَا ذُكِرَ فِي أن ء الشّرْح - الْأَرْض التي لا تكُون عَائِدَةَ إل 
الْوَقفٍ ف أو إل لصي التيو. 
ا دا كانت الْرْض عَائَِة تماد يرم الحم بالأتقع لْوَقْفِ وَالْيِيمٍ من تفصَانِ 


5 
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الأض تَأجْر اليلر. عَلَىْ مَاهُوٌ مُوَضّحٌ في شَرْح كِتَابٍ الْإجَارَةٍ 
فك مك ذا ل فى أو الصَّييٌ اليم اسملا َم صَعَادُ الأختر ون 

. جْرٍ الْمِْلِ وَتْفَصَانٍ السّكتى. ١‏ 

الْظَرْ شَرْحَ الْمَادَةِ (093) (الْمَجْمُوعَةٌ الْجَدِيدَةُ). 

وَقَدْ ذْكِرَ فِي شَرْح الْمَادَِّ الْمَذْكُورَةِ آبِمَا الْحَكُمْ فِيمًا ذا كَانَتِ الْأَرْضُ مُعَدَةَ 

كَذَّلِكَ لَوْ رَرَعَ أحَدٌ الأزصَ الْمَمْلُوكَةَ وَالْمُشْترَكةَ بَِنهُ وَبَيْنَ آحَرَ مُسْيقِلًا بلا إِذْنٍ نِ 
الشّرِيكِ الْحَاضِرٍ وَأَحَدَّ مَحْصُولَاتِهًا عِنْدَ إذْرَاكِهًا 0 لان 
عِنْدَ أَخَذِِ حِصَّبَهُ في الْأَرْضٍ أي اسِْرْدَادِوِ إِيّاهَا تَضْدِيئْهُ حِصَّتَهُ مِنْ نُفْضَانِ الْأَرْضٍ 
الْمُترَنَبِ عَلَْ زِرَاعَتهِ إِيَّامَاء ولي ' لَهُ طَلَبٌ حِصَّيِهِ مِنّ الْحَاصِلَاتٍ كَالنَضْفِ وَالرَْع 
حَسْب عَرّفٍ الْبَلَّد وَالِإشْيرَ اكّمَعَهُ بِالْمَحْصُولٍ (الْبَهْجَةُ). 

ما إذَا نَبَتَ الزَّرْعٌّ وَلَمْ يُدْرَكُ بَعْدُ وَطَلّبَ صَاحِبُ الْحِصَّةِ قَلْعَ الزّ ززع تقمَمْ اْعرصَة 


وَيَقَلَعُ الِْقَدَارُ الْبَاتي في حصّته 4 يط يه لنقاة ا 


أ 


: 


و ا ين 


كَذَلِكَ لَوْ بَاعَ أَحَدٌ الشُرَكَاءِ الْعَرْصَةٌ الْمَشْتْرَكَةَ بدُون إِذْنِ تركوعن اخزولرته 


2-4 


المُشْتَرِي وَل يجِزِ الشَّرِيِكُ الَْيَْ المَذْكُورَ قلَهُ عِنْدَ أَخَذِه حِصّتَهُ نَضْجِ نَضْمِينٌ اْمُشئَرِي تقَصَانَ 
الأرْض ليا اليج . 
م إذَالَمْ يَرَتَبْ ب ع َو لاع نْصَاُ ني لض لايل حا لتقيخ). 
ذالم يب لز ألا ثلا يَجُورُ لِلسَّرِيكِ أن يُعْطِيَ نِضفَ الْدَارٍ لِدَّكَ الشّخْصٍ 
َأذيكُودَ الأ تاهما جيك 
انظ الْمَادَة 27٠0(‏ آم إدَا يب ل مخز مز لاله الْمُحْتَار). 
قِيلَ: بلا إِذْنِ)؛ لِأنَهُ إِذاكَانَ بِالْإِدْنٍ فَيَكُونٌ هذا الْإذْنْ إِمَا إِجَارَةٌ 
وَكُمَا مَرّتِ الجَارَةُ في كِتَاب الإِجَارَق وَالْإِعَارَةٌ في كِتَابٍ الْأَمَانَاتِ فَسَتَأَتِي 


الْجْهَايَةٌ في كِتَاب السَرِكَةٍ. 


سام ها اماه 


كلم قوَانِينَ الشّريعة الإملامية التي كَانَتَ تَحكُم بها الدولة العلمانِية 
قِيلَ: الْحَاضِرٌ؛ أن حَكْمَ الشَّرِيكِ إِذّا كَانَ غَائَِا سَيأنِي في الْمَاكةِ .)1١80(‏ 
ش وََد أَشِرٌ قله ١عَصبًا)‏ ة في الفقرَةٍ | أُولَى مِنَ الْمَجَلَّة إل مَسالتِين: 
المشالة انأو لى: هُوَ أن يهََ صَاحِبُ الْأَرْض يَلْكَ الْأَرْض وَيُعِدَهَا لِيرْرَعَهَا آحَرُ بحِصَّةٍ 
مَةِِنَ الْحَاصِلَاتٍ عَلَىْ طَرِيقٍ الْمُرَارَعَِ يَخْنِي أَنْ لا يرْرَعَ صَاحِبُ الْأَرْض بالذَّاتِ بل 
يُعْطِيهًا لِلْعَيْرِ بحِصَّةٍ مَعْلُومةِ شَائِعَةٍ مِنَ اْحَاصَِاتِ؛ ذا كَانَتْ هَذِو الكَيْفِيهُمَعْرُوقَةَ لَدَى 
أَمَالِي النَاحبَةِ التي فِيهًا الَْرْضء قَبِمَا أن رَاعَةَ ذّلِكَ السَخْصٍ الْأَرْض الْمَذْكُورَة تُحْمل عَلَى 
مويك الس أذينصي صَاحِب الأزص لج المتروة» لأ تنروت يي 
اناس كَالْمَشْرُوط بَيْنَهُمْ. انْظر الْمَادةَ (47). 
نمب إل العا ذالم يَعْلَمْ أنه َرعَهَا عَضبًا بأ أ خا يه لذن 3 نه 
َرْرَعَهَا ييه لاعن المرارَعة أو لأن الكل + نكر لأيا خذ الارض راوع ل سْ 
ذَلِكَ يكُون غَاصِبًا وَيَكُونْ نُ الْخَارِحُ لَهُ وَعَلَيْهتُقَصَانُ الْأرْض (الطّحْطَاوِيٌ). 
الْمَسْأَله الَيَ: أن يُعِدَها وَيْمَيتَهَا صَاحِبَّاللإِيجَارِء أَيْ أَنْ تَكُونَ مُعَدَةَ للا سْتِغْكَالٍ. 
يَْرَمُ أَرُ الئل مَنْ يَرْرَعٌ مَذِِ الْأرْص وا يَكُونُ الرَّاِعٌ ففي هَذِِ الْمَسالة التي 
غَاضِبًا كما 0 مُرَارِعًا. 
انظْر الْمَادَهَ (047) (التَْقِيحُ الطَّحْطَاوِي» رَدُ الْمُختَارِ الْهِندِيهُ ني الْبَابِ الْعَاشِرِ). 


اده 3 4 إِذا إذَا كرب 0 رض آحَرَ غَضًْا ّ اسَْردّهَا صَاحِيهَا فَلَيْسَ لِلْقَاصِب 


مُطَالةُ أ جْرَةٍ في مُقَابَلَةِ الكِرَابٍ. 


ذا أَخَدَتٌ الْعَاصِبٌ في الْأَرْضٍ الْمَعْصُوبَةِ زيَادَة وَلَمْ تَكُنِ الزْيَادَة متَعَوْمَةَ قِضَاحِبِ 
الأذضن ذاه أتعن يذ عق ل[البونقة) والزياقة 22 القتدرعة عق كالكواب رخف 
التهْرِوَالرَئْل. 

فعلَيْه: لَوْ كَرَبَ أَحَدٌ أض آحَرَ عَصْبًاليَزْرعَهَا نفسو فَِيْسَ لِلْقَاصِبٍ مُطَالبه أَجْرَةٍ مَُابلُ 


الكِرَّاب عِنْدَ أَحَذِو الْأَرّضء أَيْ عِنْدَ اسْيِرْدَادِ صَاحِب الْأَرْض إِيَّامَا قَبْلَ الزرَاعَةَ وَحَتَى إِنَّهُ لَو 


الْجرْه الثاني / الكمَاب الاين بالقضب 000000000 لالم 
اد صَايّها يرع فياك دل الشّخْص منغ 

كذلك لو زرا الحاعيت الأوق الكو د ا ا 
ا ا ال لا جْرَةٌ مُقَابلَ 
الرّبْل (الْبَهْجَةٌ). 

إِذَا كَانَتْ تَلْكَ الرّيَادَ ُممََوَمَةَ ا يطل حَقٌ الْقَاصِب فِي يَلْكَ اليدب 

ْنَا لَاصِبُ في الْأرْض الْمعْصُوة أي وَكانَ مها َضْرٌباْأرْضٍ َم الْمَعْصُوبَ 

ِنْهُ إِعْطَاءُ الْغَاصب ب قِيمَة الْأبيية نية مسقو القع اْظرِ الْمَادَهَ( )٠‏ وَشَرْحَهَا. 


1 
الس 


| ل 4 ال ككل دووف كر و قمر أر موقا ما يلط قار ونم يا ئ 
) وَضعَه وَتخلية الك ص 


بغرضر 


انر العاّة20) (عَينٌ أكنيي). 

إيضاحٌ القيُود: 

-١‏ وَضْعْهُ: هَذَا الْقيْدَ لَيْسَ احْيَرَازِيًا. 

َل الْهَدَمَ حَائِطُ أَحَدٍ عَلَىْ عَرْصَةٍ آحَرَ وَسَغَلَ الْمَرْصَة فَلِلْجَارِ أنْ يَجْعَلَ صَاحِبَ 


> و 6:م> 


الْحَائِطٍ يَرَْعُ نْقَاضَهُ (عَلِيٌ أقني). 


#[ 0ه 


1- عَرْصَة آحرَ: هَذَا التعييرٌ لَيْسَ اخْيِرَازِيًا. وَالْحْكُمْ في الدَّارٍ وَالْحَانُوتِ عَلَىْ هَذَا 
المنوال نضا 
لَوْ شَعَلَ أَحَدٌ دار آكَرَ أو حَانُوتَهُ بوَضْعِهِ أمْتِعتهُ فيا يُجبَرُ عَلَْ رَفْع الْأَمتِعَةٍ التي 
0 الدّارِ أو الْحَانُوتِ. ١‏ 
مسال الآنية ونان لَه 8 ظ 
27 أول ل لق أعدٌ تَََّا في جَدْوَلٍ الْمَاءِالمُخْتَصٌ بطاحوئة آتَوَ م 
ل جه به فَلِضَاحِبٍ الطَّاحُوئَة أَنْ يَجْعَل الْمُتَعَلَبَ يَدْهَعُ دَلِكَ الثّرَاتَ لي 


؟ جه مث >ه 
بدي» والخيرية في الغصب). 


-َ 


لْقَاهُ (عَلِىٌ أَقَنْدٍ 


ملم 


فَوَانينَ الشّريعة الإسلاميّة التي كَانَتَ تَحَكُم بها الدولَة الْعثْمَانِيَة 
6 م شر اس رب ار شي رمه 0 0 رار 
المَسْألة الَانيَة: إرَالَةَ وَتَطْهِيرُ الْعْبَارٍ وَالترَابٍ وَالْكُنَاسَةِ الْمُتَرَاكِمَةٍ في مُدّةٍ الإِجَارَةٍ 
عَلَىْ المُسْتَاجِر. اماد (015). 


المَسْأَلة الَالِهُ: إذَا ألْمَىْ أَحَدّ الْكُنَاسَةَ سَةَ عَلَىْ باب دَارِ آخَرٌ الو اقِع عَلَىْ الطّر يق الْعَامٌّ 
الماح الأ العو اك لاد بلعم يَلْحَفَهُ صَرَرٌ (عَلِقٌ أَمَندِي). 


الْمَسْألَةُ الرَابِعة: إِذَا كَوّمَ أَحَدٌ ربا في مَوْضِع من عَرْصَيه الْمَملُوكَةِ مُتصلٍ بِحَائِطٍ 
جإزة وكان ذلك يما يضر يه فلك الجر أن يدقع الصرر (عَلِيٌ أَقَنْدِي) 

الْمَسَأَلَةٌ الحَامسَة: لو أَلْقَى أَحَدٌ في بِثْرِ آحَرَ نَجَاسَةَ ص ليق البْرُّ ضَوِنَ الْمُلْتِي 
النقصَانَ الْعَارِص لَهَا بِسَبَبٍ ذَلِكَ. وَلَا يُحْكَمْ عَلَيِّْ بتَطهيرِهَا ترح مَائِها 


ارت ل واناماتم ةَ (رَدٌ الْمُحْمَارِ). 
الْمَسْأله السّايسَة: لو دكدَ 307 الْقيْرالّذِي حَمَرَهُ آحَرُ وَكَانَتِ الْأَرْضُ مِلْكًا 
لِمَنْ حَفَرَ القبر با 


يش البو وتخْرَجُ الجنه 
وَإِذَا كَانّتِ اوش وَاحَدَ أو كيت 57 عَلَىْ دَفْنِ الْمَوْتَى قَلَا تَخْرَحُ وَيَضْمَنُ 
الشخْصٌ الذَافِنُ م لِلْحَافِرِ قِيمَةَ حَفْروِ (الْبَرَازِيَةُ). 
مسال لايم لو َ حدمي في الأرضٍ ي الْممْلُوكَةٍ ا في الْعَرْصَةٍ الْموْقُوَة 
على غَيْر دفن الْمَوْتَى يتش الْمَبْرُ وَيُخْرَحٌ الْمَيْتُ 5 الْمَاِكِ أو اتوي وَيُسَوّى ظَهْرُهَاء 
مَكِنٌ زِرَاعَتُها ذا كَانَتْ مِلْكًا (الذّرُ الْمُخْتَانُ الطّحْطَاوِيُ). 


َل يُخْرَجٌ المَيْتُ بد دفي بن غَيْرِ عذْرِه طَالتْ مُد د ده 


َ 
مدة ذَفْنِهِ أ 


الصَّحَايَة بَِ نوا بض ي الْحَرْبٍ وَلْمْ يُخْرَ 0 0 
وَيَجُورٌ 


و 


بذكأ طهر الأْض مفضوية أذ سا ايملع 
الْمَسَأَلَةَ النَّامئهُ: إذَا مَلَكَتْ دَابَةُ به أَحَدِ في إصْطبل آحَرَ) َِنْ كان لِجِلْدِهًا قِيمَة لم ذَيكَ 
الشخْصٌ (أيٌّ يْ صَاحِبّهَا) إخْرَاجُهَا مِنَ الإضْطَبْل؛ لِأنّهَا َشْعَلُ مِلْكَ 


ل مِلْكَ أَحَدٍ وَهِيّ لِعَيْرِه. وَإذَا 
َم كن لَه قِيِمَةُيُخِْجهَا صَاحِبُ الإصْطَبْلٍ. 


َرُ جل مَاتَ في بغر َي ِإخوَاجُ اطي َلَْ صَاحِبٍ الطَرٍوَكَْسَ عََِ تح الْمَا 


الْجْهالتَاني /الكتاب شين الفلا ا ا 000 2 


(الْهِْديّة في الات الدب عَش): 
الْمَسْأَلة النّاسِعَة: إِذَا دَخَلَت وَالهُ عن دَار 1 على ذَلِكَ الشخْصٍ ِخْرَاجُهًا؛ لِأنهًا 
مِلَكَهُ وَشَغَلَّتُ دَارَ غَيْرِو (الْهِنْدِيَهُ فر امحل العذكو). .: : 


اسه 


م فَوَانِينُ الشّريعة الإسلاميّة التي كَانَتَ نَحَكُم بها الدولة العثمانية 


4 الى 


ل لق 


اخ افا و عصة ب ' هَذَا آخر غير كَانَ نَالمَعْصوت يه ممه 
ََ 6ك 
أ 1 ا 


45 2 النايك ال وان شَاءَ الثاني أو م وَيَجْرِي سَائْرَ أخكام 
غَاصِبٍ الْغَاصِبٍ في هَذَا الم لَعَضْبٍ ا 
وَعََِ قدت الْمَجَلة َك متي ب وَاحِدَوَِقَاصِبٍ الَْاصِبٍ. 


0 
- 


ماده (١١ة):‏ غَاصِبٌ العَاصِبِ 2 حَكمُ العَاصِ» َإِذا عَص من نّ الْقَاصِبٍ الل 
و 0 مرا 


الْمَفْصُوبَ شَخْصٌ آحَرُ َه أذ َف في ميو فَالمعْصُوبُ ول تخير: : إنْ شَاءَ ضَمَيَهُ 


5-2 


- و 
> )الك1 > م |0 5 0 في اكت 
العافت الأول وَإِنْ شَاءً صمنه الْعَاصِبَ التَانى» وله أن ع مِقَدَارًا منه الأول 


وَالمِقَدَارَ الْآحَرَ النّاني. 
ويفير تَْوبنهِ الْقَاصِبَ الوَلَ كَهُوَ يَرْجِعٌ عَلَمْ الثاني وَأمّاإذَا صَمِنهُ الثاني فَليْسَ 


0 


رمال 


لني أن يَرْجِعَ عَلَىْ الْأوّلٍ. 

َّ ايك الكامه وا غك ل الإلم والشكان غرفي شك الغاص لبه 
نَ الْعَاصِبَ م ُو تجاه اْمَفْصُوبٍ مِنْهُ من أَجْلٍ الْمَضْبء فَقَاصِبُ 
سيول أبضًا نُجَاه الْمفْصُوب يئة عَلَنْ كَلِكَ الْوَجْوء َضْلا عَنْ أله مثو و 
َموَاحَة جه لْقَاصِب الْوّ. 

المَرْقٌ يْنَ ضَنِ الْقَاصِب وَغَاصِبٍ الْقَاصِبٍ: لحن يُوجَدُ رق بن دين اضَمَائي؛ 
د أنه إذاكان الكتشوت ير القِيَوَبّاك وآزاة التفضوت هله تضمين تبه الخاصيت 


- 
8 
َه 


| وَلَ صَمنَهُ بمُقَتضَئ الْمَادّةِ(491) 3 بعته في زعا لضب وَمَكَئو. ' 


ا 8 


نا إذَا 


0 


الْغَاصبِ 


3 
ا 2 ا 0 2 


رَادَ دَنَضْوِينَ الْقَاصِب اَي ضَمَتهُ مت وَقْتَ غَضْبه إَِّاهُمِنَ الْغَاصِب وَقَبِضَهُ هنه. 


و 6م همي 


الجزء ء الثاني / الكتَابًا ؛ الثَّامن: الْقَصْبّ 0 م 


2و 


وَلَايَضْمَنُ قِِمَتهُ وَقْتَ عَضْب وَقَبْضٍ الْخَاضِبِ الْأَوَّلٍ إِيّاه. 
وَقَذَ صَارَ إِيضَاحٌ ذَلِكَ في شرْح الْمَادَةِ (4070). 

ش ار غَضَبَ لَب الاي (محرّم) وهو مسَاوي وائة وض باهي آكرَ في 
ل َِاهُ وَهُوَ يُسَاوِي مََمْسِينَ قِرْشَاء فَيَكُونْ ذَلِكَ الشَّخْصٌُ غَاضِبًا للْقَاصِبٍ 
مون الْمَالِكُ * كيرا ذا كلقن الجال يوي يدو ]ان ذاء فتكق التافيت الكل زيمت وَنت 

لضب تي يور َع هذا در كر الم جا ١‏ امن لِْخَاصِبٍ. وَإِنْ شَاءَ 
ب اللي حي ور 
َبِهَذَا الَقدِيرِ يَكُونُ الْبَِمُ باطِلا وَيَسْمَرِدُ الْمُمْئرِي التَّمَنَ الَّذِي أَعْطَاهُ لِلْقَاصِبِء 


سوه ل كير 06 يراس 
ول له طلب قِيمَته. 


الم مد حر تزرق رح الما 6 (الْهنْدية) 

لكا ممه أَحَدٌ قَرسَا لِآحَرَ يْسَاوِي أَلفَ شي قَصَعَدَ َيه وَهِيَ في يد 
الْعَاصِبٍ إل ألْمَيْ قِرْشٍ فَتَلمََا آَرُ حِيئئِذِ كَانَ لْمَالِكُ مُخَيرَا: إن شَاءَ ضَمنَ الْغَاصِبَ 
لف قِرْشٍ قِيِمَتَهَا يَوْ المي و ا الصورَةلِلْعَاصِبٍ أَنْ يُضَمّنَ الْمُْلِف أَلْمَي قرزش. 
لكِنَّ الألف الزَائِدة يتَصَدَّقُ بها لِأنها غَيْرُ حَلَالٍ لِلطَرَقَيْنِ وَإِنْ شَاءَ ضَمّنَ الْمُْلِفَ لك 
ِرْشٍ قِيِمَتَهَا وَفْتَ الإثلافٍ (الْهِدْدِيةُ في أوَاخِرٍ الْبَابٍ الثاني مِنَ الْعَضْبٍ). 

0 لقنن دق العال للتسوميرة لكايه كنا ا لك يده 


-_ 
7 


5 


0 
2 م 


بده أز بلا تَعديد ) أو ضَاءَ كَانَ الْمَخْصُوبُ مِنْهُ مُخَيرَا: إنْ شَّاءَ ضَمَّنَ الْقَاصِب الْأَوّلَ 


4 


بَدَلَهُيَْمَ أَحَدَهُ مِنَ الْمَخْضُوبٍ مِنْهُ وَفِي مَحِلَّه َمَاماه وَِنْ ضَاءَ ضَمّنَ الْقَاصِبَ ال ل بدله 


ب 


93 


يَومَ أَحَدَّهُ مِنَ الْعَاصِبٍ الْأَوَّلٍ وَفِي مَجِلَتَمَام أيضًا. 
وَإذَا أَرَادَ الْمَعْضُوبُ مِنْهُ تَضْمِينَ الْغَاصِبٍ الثاني فَلَيْسَ لَهُ الامْتنامُ عَنْ تَأدِيَة بَدَلٍ 


3 


الصَّمَانِ بِعَوْلهِ: أو قِمْ دَعْوَاكَ عَلَىْ الْعَاصِبٍ الَأ وَل (الْبَهْجَةُ). 
وَإنْ شَاءَ ضَمَّنَ مِقَدَارًا مِنْ 3 قيِمةِ الْمَعْصُوبٍ أَوْ مِثْلِهِء أَيْ إِنْ ؟ٍ شَاء ضَِمَّنَالْقَاصبٌ 


الْأَوّلَ قَلِيلَا مِنَ الْبَدَلٍ يوم فك الْعَضْبِء وَصَمَّنَ الْمِقَدَارَ الَْاتِي أي صَمَّنَ الْقَاصِبَ 


- 


ع فَوَانِينُ الشّريعة الإسلاميّة انّتي كَانَتَ نَحَكُم بها الدولّة العثْمَانِيَةُ 


الثاني بَدَلَهُ يَوْمَ وَمَكَانَ عَضْبِ الْخَاصِبٍ الذَانِي اك حَتَّْ إِنَّهُلَوْ كان لِقَاضصِبِ الَْاصِبٍ فِي 


ركذ التتطو الاين جني الال المنصونا كان المتشوت و1 درا 


22 


ِنْ شَاءَ صَمَّنَ الْعَاصِبَ الْأَيَّلَء وَإِنْ شَاءَ ضَمَّنَ الْعَاصِب التَنِي؛ لِأنّ كِلَبْهِمَا 


ع8 


غَاصِبَانِء فَإذَا ضَمِنَ الْقَاصِبُ الأول لا يْرَأ برأ الْمَعْضُوبُ مِنْهُ مِنْ دَيْنِ الْغَاصِبٍ التَاني» آَم 


#--ه 


ذا ضَمِنَ الْقَاصِبٌ الثاني وََمّ لاص يبَر الْقَاصِبُ الأول (الْحَُ 0 

إيضاح القَيُود: 

١‏ - بِالْعَضْبٍ: لو لخد أخد :الال الْمَعْضُوبَ مِنَ الْعَاصِبٍ عَلَى أن يَرْدَهُ إل ل 
الْمَعْضُوبٍ مِنْهُ كَانَ ذَلِكَ عَاضِبًا لِلْعَا صب (التَنْقِيحُ» الَْرَازِيُة وذ الْمُحْمَارِ). 

- الإتلافء وَالتَلَفَ: هَدَانِ الْمَيْدَانِ لَيْسَا احَتَرَازِييْنِ. 

َلَوْأَحْدَتٌ شَخْصٌ غَيْرُ الَْاصِب قَمًْا مِنَ النْقْضَانِ في قِمَةِ الْمَعْصُوبٍ كَانَّ صَاحِبُ 
الْمَالِ مُخَيْرا: إِنْ شَاءَ ضَمّنَ الْجَانِي أيْ ضَمَّنَ ذَلِكَ السَّخْص وَلَيْسَ لِلشّخْص الْمَذْكُورِ 
الرّجُوِعٌ عَلَى أَحَدِء وَإِنْ شَاءَ ضَمَنَ الْقَاصِب وَهُوَ يَرْجِعُ أنِضًا عَلَىْ الْجَانِي. 

ِثَالُ للإنكان: إِذَا رَحِبَ 5 عَلَىْ ظَهْرِ دَابّة غَيْره َلَمْ يُحَرَكْهَا وَلَمْ يُحَوّلَْا 
الْمَوْضِع الْمَوْجُودَةٍ فيه وَلَمْ يترَنَبْ ضَرّرٌ مَا عَلَىْ ذَلِكَ وَجَحَدَهَا عَلَىْ صَاحِبًا أو امَْتَم 
ال لي مه عا عا ضايب ا تير كز كلهي 
الرَّاكِبٍ وَالْعَاقِر (الْحَانيةُ). 

كَذَّلِكَ ذا كَانَ الْمَالُْ الْمَخْصُوبُ مَوْجُودًا ني يَدِ عَاصِبٍ الْغَاصِب عَيْنا فَلِلْمَخْضُوبٍ 


و :بور" هه يدج 
اع 


يَدْعِيَةُ عَلَىْ غْاصبٍ الغْاصِبٍ. 
ري ةا سر 5 فى 2 مضه وم مي 2 
وَلا يشترط حضورٌ الغاصب فِي هَذِهِ الدعوى 


يَعْنِي لِلْمَخْضُوبٍ مِنْهُ أن يَذّعِيَ و عاد تايب العاويس رون إِنَّ هذا الْمَا هُوٌ مِلكِي 


ماص 


وَكَدْ عَصَبَهُ فلان الْغَائِبٌ وَأَنْتَ عَصَبْتَهُ الفط )1 
إذَا كان الْمَالُ اليو 50 في 55 غَاصِبٍ الْعَاصِبٍِ َلِصَاحِبٍ الْمَالِ أن ن يَدعِىَ 


ع8 - 


عَلَْ الْغَاصِبٍ ب ِبَدَلِهِ كما ف هُوّ مُصَرَّح فِي الْمَادّةِ (100). 
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الَْرْ الثاني /الكتَابالنّامنَ الْقَصبْ 5000 1م 


َه 
6 


تَضْدِينٌ اْآحَرِ بَعدٌ حيار مَضْمِينِ وَاحِدِ ِنَ الْغَاصِبٍ َو غَاصِبٍ القَاصِبٍ: 

*- إِنْ شَاءء وَعَلَيهِ إِذَا أل الْمَمْصُوبٌ مِنْهُ بَدَلَّ الْمَْصُوبٍ من وَاحِدِ مِنَالقََصِبٍ 
الأو وَالْعَاصِبٍ الثاني كَانَ الْآحَرٌ يناه وَلَيْسَ لَهُ أخد شَيْءِ مِنَ الْعَاصِبٍ الْآخَر بَعْدَ 
ذَّلِكَ با عَلَىْ الْمَادِّ (181). 

َلدَِّكَ لَيْسَ لِلْمَعْصُوبٍ مِنْهُ بَحْدَ أن يسْتَحْصِل حُكْمًا عَلَىْ أَحَدِهِمَا أَنْ يَيْرّكَ الْمَحَكومَ 
عَلَيِْ وَيدَعِيَ عَلَىْ الْآكَرِ (الْأَنقرْوِيٌ). كَالَْيْض بِالتَرَاضِي الْقََاء لقِيمَةِ (رَدُالْمُختَار). ' 


وَإِذَا ضَمَّنَ الْمَالِكُ أَحَدَهُمَا إِمّا الْمَالِكَ أَوْ غَاصِبَ لات و مُودِعَهُ يَرَئٌ الْآَحَرُ مِنّ 
الضَّمَانٍ (الْهنْدِيةُ في الْبَاب الثَنِيَ عَشَرَ). 


ما الطَرَانِ قَقَدْ دَهَبَا إل أنه دا اخَارَ الْمَهْضُوبُ مِنُْ تَضْيِينَ وَاحِدٍ مِنَ الْقَاصِبٍ 
رايت ار ل لا 0 1 حَقَهُ فِي تَضْدِينٍ الْآحَرِء أوْ بِعِبَارَة 
ري بر هَذَا الْآَحَرُ مِنَ الصَّمَانٍ َبْل أَنْ يَقْبضَ يقبض مِنَ الْأَوّلٍ يلعل كيك كم الحاعم: 

مكلذ إذا اناق المنشونة ينه أن تشمو الناضي الأول كل الْمَْصُوبٍ وَوَافَقَ 


ها روك ذو 2 


الع علا ولك يرع لاض لاني ب ِالُْليّ وَإِذَا احمَارَ تَضْمِينَ الْقَاصِبٍ الْأَوَّلِ نِضفَ 
الْمَْصُوب وَوَاََ الآحد عل ذَلِكَ مر الْقَاصِبُ الثاني مِنْ هذا ال لنْضْفٍ فَقَطْ. 


2 


وعله لَوْتَوْفَيَ الْعَاصِبُ الْأَوَّلْ مُفْلِسَا أو صَارَ مُعْدَمَا وَكَا يُمْكِنّ اسْتِيمَاؤُه مِنْهُ فليِسَ 
9 مِنْهُ مُوَاحَذَّةٌ الْغَاصِبٍ الثَانِي؛ أن تفتهية الكزا تَمْلِيكُ الصَّامِنٍ المتموية 
كَُ ى موب يذه بخ تيك بر يا كما فد البتنض َلك ولك 


ار 


0 أيِضًا وَلَيْسَ لَهُ تَمْلِيكُ آَرَ إِيَاهُ أَمَا الْبَعْض الْآخَرُ قلَهُ تمْلِيكَهُ (رَدْ الْمُحْتَارِ 
الْبَزَازيّةُ). 
ما عِنْدَ الإمَام الثاني فََا يَحْرُمُ هَذَا الِاخييارٌ وَالْمُوَافَقَة وَالْمَعْصُوبُ مِنْهُ مِنْ حَقَهِ 
0 الآحَرِ (يَالْمْحْتَار الطّحْطَاوِيٌ» الْهِنْدِيّةُ في الْبَابِ اتاو 1 

م يرِدْ في الْمَجَلَة دَلِيلٌ عَلَى تَرْحِيحِهَا أَحَدَ سماو والقسابية انار هر 


يت 


العذعث الكو 


415 قواز نين الشّرِيعة الإسلاميّة التي كَانَتَ تَحَكُم بها الدولة العثْمَانيَةُ 
اسْدناء: تسب تَلَاتُْ مَسَائِلَ مِنْ هَدا الاتبار الذي جُعِل فِي الْمَجَلّةِ لِلْمَعْضُوبِ 
قله المشالة الأرك! # كال الوفعية إذا كان المنصوك َال وَفْفٍ يَجِبُ تَضْهِيرٌ مَنْ كان 


و عر 2 561 لاه كان ا 2 
لو ررض 


- صب أعد تال الَف في لمكْم) وَقِبمَتهُ ححَمْسُونَ وَؤْشًا ْم خَصَبَهُ أحَدٌ 
مِنْ ذَّلِكَ السَّخْصٍ فِي (صَفَرِ) وَقِيِمَتَهُ انه قِرشٍ» َإِذَا كَانَ الْعَافَيث التَانِي مَلِيعَا وَغَين 


4 
َه # 


َف لِلْمَوْقُوفٍ لَهُ نضا وَعَلَيْهِيَلرَم 


00 


فَكَمَا أنّ تَضويئة أنْمَعْ لِْوَْفٍ بتَضمِينه مِانَةَ قرش وَأ 


تَضْمِينُ الشّخْصٍ الْمَذْكُورٍ. 
1" وي 2 دع 


ما إِذَا كَانَ الْعَاصِبٌ الْأَوَّلَ نكا مِنَّ الْعَاصِبٍ لاني كَانَ الول فخي 1 


ع 


0 


ِنْ شَاءَ صَمنّ : الناصت الأول تاكاه ون شَاءَ ضَمَّنّ 09 مِائَةٌ قرش؟؛ إن 


تَضْدِينَ الْقَاصِبٍ الْأَوَّلِ أَنْمَعُ لِلْوَقْفٍ وَتَضْمِينَ الْعَاصِب الثاني أَنْمَعُ للْمَوْقُوفٍ لَهُ (وَ5ُ 
الْمُخْتَار). انظر الْمَادَةَ (5). ٠‏ 
كرو من و رف د رد ون 
المسألة الثّانية: لَوْ صَبِّ أَحَدّ مَاءَ عَلَى بَيْدَرِ قَفْح لِآحَرَ َأَوْرَكَهُ ذَلِكَ تُقْصَانًا في الْقِيِمَق: 


0 دو الْمَذْكُورِ فَازْدَادَ تُقَصَانُ قِيمَتِهء كَانَ 
م عمو 2 7 0 سو لوم ال - 0008 
الْعَاصِبٌ الْأَوّلْ بَرينا مِنَ الضَّمَانِء وَيَضْمَنٌ الْقَاصِبُ التَانِي قَيِمَبَهُ يَوْمَ صَبّه الْمَاءَ عَلَيّ 


أن الْمَالِكَ لا يُمْكِنْهُ إرْجَاعْة إل حَاليِهِ الأوكئء أَيْ إرْجَاعُهُ إل حَالَيهِ عِنْدَ صَبّ الْقَاصِبٍ 


الْأَوّلٍ المَاءَ عََيِْ (رَدُ اْمُْتَارِ). 
المَسْألهُ النَلَُ: لو مَشَّمَ 
شَخْص آحَرُ أَيْضًا بَرَِ الو 07 حَضْرًا (وَدُ الفخكار): 


2د 


ا 


جد اك د له مه م د ام. تك س سرهت 205 22 رع 
ريق لآخرٌَ مَضْنوعًَا مِنَّ الفضةء وَبَعْدَ ذَلِكَ هَسْمَهُ 


سل - 
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8 0 


*- تضمير' :: قد بيني شَرْح الْففْرَةٍ الأولئ أن ب يك تَضْعِير' الْغَاضب وبين تضجين 


أن لَفْظ المعداق 2ه تر 2 


قد ذكرٌ كِرَ مُطْلَقًا يَهْمَلُ الْمَقَاوِيرَ كُلََّا كَالنضٍْ وَالدلْثِ 


ور هر 


وَإِذا ضَمِنٌ الغاصبٌ الأول ما تنا أ كَل صَارٌ مَالكًا بطْرِيقٍ الِإِسْيَنَادٍ د (عَلَىئ مَا هو مَذَكُورٌ 


الَْرْء الثاني / الكتّابالثَّامن: الْقَصْب م 


في شَرْح الْمَادَة 40١‏ رَجَمَ عَلَىْ الْغَاصِبٍ الثاني أَيْضَاء كَدَلِكَ لَوْ عَصَّبٌ اثنَانِ كَوْدًا 
وَاسْتَهُلَكَاهٌ َلِصَاحِبٍ مال نيقيو أحتمما 25 ش 
َك مالحا الاين أذ يْجع على لحر يبضفه(أييرية في اْقطب». 


00 


رَاجعْ في شَرْح الْمَادَةِ (841) مشألة: إذا قال الْعَاصٌِ في إقَرَارِهِ. 
اذ عون العاسدك لخي ل للْعَاصِبٍ الْمَذْكُورٍ الرّجُوعٌ عَلَى الَْاصِبٍ الأول 


ي أن قَرَارَ الضّمَانٍ يَكُونُ عَلَىْ الْقَاصِبٍ لاني (الْبَزَازِيّة). كَذَلِكَ إِذَا كَانَ لِأَحَدٍ حِنْطَةٌ 
صف في كان وَحْطة نوي في آكَرَء ال لِك الشخْصُ لأخيو: (أَعْطٍ حَرَّائِي حِنْطَة 
شَيُوية) مَأغطَى أخوة الْحَدَاتَ خط حِنْطَةَ صَيْفِي نَم أَرْسَلَ ذَلِكَ الشَّخْصُ انه 

الْحَدَاثِ لتقل الْحِنْطَة الْمَذْكُورَةِ ِل الْمَرْرَعَةَ وََقَلَ الْمَذْكُورَانِ الْجنْطة وَرَرَعَهَا 3 


لمت ن مم ينها صَيِْيّةٌفِذَلِكَ الشخْص إن شَاء تَضدِينٌ أيه الذي هُوَ الَْاصِتُ 


وَِنْ نا ضَئّنَ أ غَرَانهُ الدى بهو عاض الْغَاصِب. 

َسْتَخْرَجُ مسَاِئْلُ كزيرَة مِنْ هَذِو الْمَسْألَةِ (لْامْقَرْوِيٌ). 

اكات لصب ؛ في الْمَعْضُوب بالْعقود السَنَّة: ايع وَالْإِجَاِ وَالْهِبّهه وَالصّدَ 
لخن وَالإبداع» وإِعَاَةَالْقَاصِب الْمَخْصُوبٌ لتر فعلَى الْوَجْ الآتي: 

اعالينة ‏ لؤباع الدافيت المالالمنط و0 اق وسلهة ناد ركان تق ذلك 
موْجُودًا في يد الْمشْيرِي ينه كا الْمَْصُوبُ ونه مير وات امسر 
الْمَيع بد بشَرْط أَنْ تكونٌ شّرَائْطُ الإِجَارَةٍ مَوْجُودة وَلَايَمْتَمُ َل مَنِ الْمَبيع الإجَارَة. 

َذ جا الْمَفْصُوتُ ده ئُ بَعْد َف الثم جر أيْضًا وَيَكُونُ َم الْمَفْصُوبٍ كَد تَلَفَ 
لكا لِلْمَفْصُوبٍ مِنْه اعيارًا لِلإجَارَةِ في الانِْهَاءِ بالإِذْنِ في الِانتدَاءِ (الْهِنْدِيهُ في الْبَاب 
الرَابِعَ عَشّرَ). 

وَإِنَ شَاءَ قَسَمَ الَْيْعَ وَاسْتَردهُ مِنَ الْمُشْرِي عَيْنا. 
وَإِنْ شَاءَ ضَمّته بَدَلَهُ لاستِهَْاكِه إِيَاهُ ليع وَالتّسْلِيم. الْظر الْمَادَهَ (178). 


5-2 
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5 


1 


ما إِذَا تَلِف الْمَبِيعٌ الْمَخْصُوبٌ فِي يد الْمُشْتَرِي كَانَ صَاحِبُ الْمَالِ مُكَيا 


1 فَوَانِينَ الشّريعة الإسلامية انّتي كَانَتَ تَحَكُم بهًا الدَولَه العثْمَانِيَة 


إِنْ داو كي يم لمر عد وين ركو الْمَبِيعٌ السَّابِقٌُ جَائِرَا 
وَيَمْلِكُ الْغَاصِ صِبُ ثّمَنَ الْمَبيع؛ #لأن الْحَافيت كلك - كَمَا ذْكِرَ في شَرْح الْمَادّة(491) - 
ْمل الْمَْضُوبَ فِي يلْكَ الْحَالٍ بطريقٍ الاسيئاد وَإِنْ كا صَيِنَ قبكه َم مض 
1ك سس الو 0 ا 

و للْمُسْئَرِي أَنْ يَطْلْبَ الزَيَادَةَ مِنَ الْقَاصِبٍ فِيمًا لَوْ ضَوِنَ لِلْمَفْضصُوبٍ مِنْهُ مَبَْعَا 
أكُثَرَ م ِنَالتّنِ(ليرَايةوَلتقي): 

ما بَيْع الَْاصِبٍ بِدُونٍ تَسْلِيمِ فلا يُوحِبُ ذَلِكَ الضَّمَانَ عَلَىْ الْمُشْمَرِي (الْيرَاِيَةُ في 
البَاب الثاني 0 


0 
0 3 


إِنَ حل إِجَارَة ايعو حَقّ أَحدٍ الَمَنِ عَائِدَانٍ ِل الْمَعْصُوبٍ مِنْه. 

وَكَامئلِك الْعَاضِبٌ عَذَيْن الحدين. 

فَعَلَيّه: لَّوْ يا اع غَاصِبُ الْقَاصِبٍ الْمَالَ الْمَغْصُوبَ مِنْ آحَرَ وَأَحَدَ تَمَنَ الْمريع فَأَجَارَ 
الْعَاصِبُ الَْوَّلُ اليم نا حَنَّ لَهُ ِي أَخَذِ النَّمَنِ الْمَذكُورِ؛ أن الْعَاصِبَ الْأَوّلَ غَيْرُ مَالِتِ 
وَغَيْرٌتَائِبٍ لِلْمَالِكِ فلا حَقٌ لهُ في إِجَارَةٍ ايع (لْهِنْدِيةُ في الْبَابٍ الثاني عَشَرَ). 

ايد كل يشرط في إجَرَبيْ الَْاصِبٍ وُجُو لجار بل الْمُخَاصَمَة؟ 

الم را ارارم كن لمشي باك 0 في 
مسأل الحَاوية عَْرَهٌ - مُوحبَان لِمَسْخ اعفد عَلَىْ بخه َعْض الرُوَاِيَاتِ وَهُمَا عَلَىْ بَْضٍ 
الرُوَايَاتِ الأخرئ غيْرٌ مُوجِبَيْنٍ لِذَّلِكَ. 

َإِنْ كَانَ يُشْتَرَطُ لتر إل الروَاَة الأوكئ وُقُوعٌ الإجازة قبل الْمْتَاصَمَء صَمَدَ قلا يُسْتَرَط 
ذَلِكَ عَلَىْ الرَوَايَة اتانيه وَهَذَّا ظَاهِرٌ الرّوَايَة اهدي ق لباب 0 ابع عَشَرٌَ هِنَ َ الْعَضْبٍ). 


وم اه 


ويستقاد م مِنَّ الإِيضَاحَاتِ المذكوة فش الْمَادَة (390) أن هذه الْمَادَةَ كَدْ كذ قلت ظاهرٌ 
0 

:]كانه ا 121 العاصية«القال» العحضو هرة اخ ركان الما ود ف كد 
الْمُسْتَأْجِر رِ عَيْنا كن المنشوت 2 2-3 إن قي كانه إن كانه غرائط الجكارة 


١ 
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رمعبير دم > > ساه 


مَوْجُودَةٌ وَأحَدَبَدَلَ الإيجار. الْظر الْمَادَّهَ 47 5). 

وَإِنْ شَاءَ قَسَمَ الإِجَارةَ وَاسْيردَ الْمَأجُورَ مِنَ الْمُسْتَأجر. 

انْظر الْمَادَهَ (43). ش 

َكل يك تضِيرُ اَاصب توق لما (180) قب لْمَْضُوب اكد ليلكا 
بإِيجَارِهِ لآخَرَ وَتَسْلِيِه إَِاهُكَمَا في الَْْع وَالْهِبَة؟ وَإِذَا تَلَْفَ الْمَأجُو رُ في يد الْمُستَأجِر كان 
المعمو را يت ٠‏ 000 

إِنَْشَاءَ ضَمَّنَ الْعَاصِبَ قِِمَتَهُ يَوْمَ عَضْه. وَعَلَىْ هَذَا افير ليْسَ لِلْخَاصِبٍ الرجُوِعُ عَلَى 
الْمسْتَأجِرِء إلا إِدَا كَانَ تَلَف الْمَأَجُورُ بتَعَدّي الْمُسْتأجِر أَوْتَفْصِيرو. انظ الْمَوَاةَ(+ 5٠‏ و1 
و007). وَإِنْ شَاءَ ضَمنَ الْمُستَأَجِرٌ فيو ننه وَعَا هذا افير :1515 م يكن 
المُسَاجرٌعَلِمَا بن الموج رَغَاضِبٌ كَانَآ له الجوع بلي الذي ضَمِئهُ عَلَىْ مُوَجَرو. 
“ور جو كن المراجعة هل هذا الوق لذ تخالف فول الفكلة م لِلْعَاصِبٍ 
الثاني الرّجُوعٌ عَلَىْ الْأَوَّلٍ)؛ لِأَنَّ رُجُوعَ الْمُسْتأْجِرٍ بِسَبَبِ صَمَانِ التَغِْيرٍ وَلَيْسَ بِسَبَبِ 
صَمَانٍ الْعَضْبٍ. 

وَإِذَا كَانَ عَالِمًا بأد اجو عاص ليس لَه جوع 


الوا ا اا ُفْرْوِيٌ» وَأَبُو السعوو). 

*- الْهبَة وَالصَدَقَة لو وَهَب الخافيب الْمَحْصون لخد لمهي ذا كان مَوَجودًا 
لاتسرك نْهُ مُحَيرًا: إِنْ شَاءَ أَجَارَ الْهبَدَ وَالتَسْلِيمَ وَإِنْ شَاءَ 
قَسَحَ الْهبَة وَاسَيَرَدَ م مِنَ الْمَؤْهُوبٍ لَهُ. 

وِنْ شَاءَ ضَمَّنَ بَدَلَهُ لِلْقَاصِبٍ باعْتبَارٍ أن تَسْلِيمَُ لآحَرَ اسْيَهْلاك بِمُْتَضَئْ الْمَادَة 
(19) (الْهِنْدِية في الْبَّابٍ الْحَادِي عَشَرٌَ مِنَ 0 

وَإذَاتَلِففَ في يَدِ الْمَوْهُوبٍ لَهُ كَانَ الْمَعْضُوبُ مِنْهُ مُحَيرًا: 

إِنَ شَاءَ ضَمَّنَ العقَاصِبء وَإِنْ شَاءَ م صَعَنَ الْمَزُْوب لك قن صَكَنَ لَه ب لَهُ فَليْسَ لَه 
الرُجُوعٌببَدَلِ الضَّمَانٍ عَلَْ الْقَاصِبٍ. لِأنَ َ و قَنْضَ ذَلِكَ الشَّخْص الْمَالَ الْمَذُكُورَ قَذُ كان لنفسه. 


رام ها مد م 


4م فَوَانِينَ الشّرِيعَة الإسلاميّة التي كَانَتَ تَحَكُم بها الدولة العثمانية 
الْظَرْشَرْحَ الْمَاكَّهِ (50) (رَدُ الْمُحْتَارِ). 
وَالْحَُكُمُ فِي الصَّدَقَةٍ عَلَىْ هذا الْمِنْوَالٍ أَيْضًا. 
- الرّمْنّ: إِذَا رَمَنَ الْقَاصِبٌ الْمَالَ الْمَغْضُوبَ مُعَابلٌ َيِنِهِ عِنْدَ آكرَّ كَانَّ ذّلِكٌ الْآحَرٌ 
غَاضِبًا لِلْغَاصِبِء َإِذَا كَانَ الْمَالُ الْمَعْصُوبُ مَوْجُودَا في يَدِ ذَِكَ السَخْصٍ كان الْمَعْضُوبُ 
نه مُخَيرا: إنْ شَاءَ أَجارٌ الرّهْنَ. وَفِي هَذِهِ الصُورَة يَكُونُ الرّهْنُ الْوَاقِعُ رَهْنَا مُسْتََارًا. وَإنْ 
شَاءَ اسْترَدَ الْمَرْهُونَ مِنَ الْمُرْتَمَنِ. 
(وَهَلَ يَلْرَمُ تَضمِينٌ الْعَاصِبٍ أَيْضًا بِمُقْتَضَىْ الْمَادَةِ (1775) بَعْدَ اسْتَهْلائه 
الْمَعْضُوبَ بِرَهْنِهِ عِنْدَ آحَرٌ وَتَسْلِيمِهِ إَِهُ؟) وَإِذَا تَلَفَ الرَّهْنُ في يَدِ الْمُرْنَهْنِ تَجْرِي 
الْأَحَكَامُ الْمَذْكُورَة في مَذِه الْمَادَ أن قَبْضَ ذَلِكَ الشّخْص الْمَرْهُونَ هُوَ واللحامسس: 
ملا لو أَحَدَ أحَدٌّ حَاتَمًا لأَرَ تا وَرَهََهُ عِنْدَ ديه بلا إذْنِ الْمَلِكِ وَبَعْدَ أن رَعَنَهُ عِئْد 
َائِِِ ضَاعَ مِنْ يد الدَّائنٍ أوْ تَلْفَ قَبْلَ إِجَارَةٍ الْمَالِكِ صَاحِبَ الْخَائَم َلَهُ تَضْمِينُ ذَلِتَ 
الشّخْص فَمَط أوْ تَضْمِينُ الذَّائِنٍ فَقَطَ أَوْ تَضْمِيْهُما إِيَاهُ مُنَاصَمَة 
وَإِذَاضَوِنَ الْقَاصِبُ فَلَيْسَ لَهُ الرّجُوعٌ عَلَىْ الدَّائِنِ (الْبَهْجَةُ). 
وَتَلَتٌ الرّهْنِ مُوحِبٌ لِسْفُوطٍ الدَيْنِ. 
وَِذّا ضَمِنَ الدَائِنُ - يَعْنِي الْمُْتَهِنُ - فَلَهُ الّجُوعٌ عَلَىْ غَاصِبِهِ مَا لَمْ يَكَنْ قد أنْلّفَ 
مرج َهَنُ ذَلِكَ الْحَاتَمَبتَعَديه وَتَقْصِيرِوء فَلَيْسَ لَهُ حِيئئذٍ الرّجُوعٌ عَلَىْ الْغَاصِبٍ. 
لكِنَّإمْكَانَ رُجُوع الْمرْتَهَنِ عَلَىْالَْاصِبٍ فِيمًا إذالَمْيَكُنْ حَالِما أن الرّاهِنَ عَاصِبٌ 
وَالْمَرْهُونَ مَعْصُوبٌ. 
أمًا إِذَا كَانَ عَالِمًا بذَلِكٌ وَارْتَهُنَ فَلَيْسَ لَهُ رُجُوعٌ (الْأنِْرْوِيٌ). 


لط اث 


ه- إِيدَاعٌ: لَوْ أوْدعَ الْعَاصِبُ عِنْدَ آحَرَ الْمَالَ الْمَعْصُوبَ وَكَانَ الْمَعْضُوبٌ بَعْدَ الإيدا 
مَوْجُودًَا في يَدِ د المُسْتَؤدَع كَانّ الْمَنْصُوبُ هن مُخَيرًاة إن شاء أجَارَ الإيداع. وَفِي هَذِهِ 


ادر كسان وخر نئاكم يز ركه ء مِنَ الْمُسْتَوْدَع. 
وَهَل يَكُونْ لَهُ تَضْمِينٌ الْعَاصِبٍ قِيِمَة الْمَالٍ الْمَعْضُوبٍ يَوْمَ عَضْيهِ بَعْدَهُ مُسْتَهِْكا 


الجَرْء الثاني / الْكتّاب الثّامن: الفصب | 5 5ك 


الْمَعْصُوب بإِيدَاعِهِ عِنْدَ آحَرَ كلوه إِيَهتَوْفيًا عاد (00*ة)؟ 
. دالت فِي يد الْمُسمَوْدع قَِصَاحِب الْمَالٍ تَضْحِينُ مَنْ شَاء من الْعَاصِبٍ وَالْمُشتَؤدع. . 
ذا ضَمِنَ الْمُسْتَوْدحٌ قلهُ الرّجْوِعٌ عَلَىْ الْغَاصِبٍ. 
ذا ضَوِنَالَْاصِبٌ قيس لَه الرّجُوم ع عَلَْ الْمُسْتوْدع الظر شَرْ ع الْمَادَةِ (504) (رَدُ 
0 


الْمْحْتَار) لا أنه إِذًا تَعَدّئ عترم كَأَنْ أتلّف تِلِكَ الْوَوِيعَة وَضَمِنَ الْخَاصِبٌ َلِلْعَاصِبٍ 


الرّجُو ع عَلَى ذَلِكَ الشَّخْصٍ (الْبرَاِيةُ). يه( 

انْظر الْمَادَهَ 4100/ا). 

الجعارة: لو حاو الكاينت العالن الكنط وت لاسن وسله: إناء ركان المنصوية 

مَوْجُودًا فِي يد الْمُسْتَعِير. فَالْمَعْصُوبُ مِنْهُ مُحَيْدٌ: 

إِنْ شَاءَ أجَارٌ الإعَارَة وَفِي مَذِهِ الْحَالٍيَخْرُحٌ الْعَاصِبُ مِنَّ الْوَسَطِ وَإِنْ شَاءَ لَمْ يُجِرْ 
وَاسْتَرَدَه مِنَ الْمُسْتَعِير. 2 ٠‏ 

وَلَهُ تَضْوِينٌ بَدَلِالْمَال الْمَعْصُوبٍ يَوْمَ عَضيه َه عَلَىْ الْمَاقَوَ (1750) بَمْنَهُ مُشتهْلِكًا 
إِعَارَيِهِ ود 


٠. 
2 5 ره‎ 


إِذَا ضَوِنَ الْمُسْتَعِيرُ فَلَيْسَ لَهُ الرّجُوِعٌ عَلَْ الْعَاصِب؛ لِأنَ قَبْضَ ذَلِكَ الشّخْصٍ هُوّ 
لِتَفْسِهِ (رَدُ الْمُحَْارِ). 
كَذَلِكَ إِذَاضَوِنَ الْعَاصِبُ فَلَيْسَ للْعَاصبٍ الرجُو ع عَلَىْ الْمُسْتعِير. فر كزع لاقؤلدع 0 
غَيْرَ أنه إذَا تَلِف بالتَحدّي كَمَا لو أَثلَمَهُ الْمُسْتَعِيرُ فَفِي هَذِهِ الصورَة يَكُونْ قَرَارٌ الصَّمَّانٍ 
عَلَى الْمُسْتَعِير يَعْنِي ذا ضَمِنَ صَاحِبٌ الْمَالٍ الْقَاصِبَ فَلَهُ الرّجُوعٌ عَلَىْ الْمُسْتَعِيرِ أَيِضًا 
(البز ار ية) انظ ماده( 4 


ا 


| مَادةُ(411): إذَوَدَّاصِبُ الاب الل الْمَْصُوبَ إل قصب الول يرأ وَحْدَهُ | 


ظ َإِذَا إذَارَكه ل اموب يي َأهْوَوَالاولد . 


7 هعاضب الْقَاصِبِ - أيْ: الْعَاصِبُ الثَانِي - الْمَالَ الْمَعْصُوبَ لِلْغَاصِبٍ 


ا َوانِينَ الشّريعة الإسلامية التي كَانْتَ تَحَكُم بها الدولة الْعْمَانيَةٌ 


سوك 6م رم علس 
الأول عَيْنا أو عَدَلءَ يبرَا؛ أن الْعَاصِبَ الثاني يَكُون برد الْمَالَ الْمَعْضُوبَ لِلْعَاصبٍ الْأَوّلٍ 
2 و 


قَذْ فَسَحَ فِعْلَهُ وَلَا ك0 المخصوق هه بخد ذلك فد اكيس المادة السَّابقَةٍ وَلَهُ 
تَضْمِينٌ الْعَاصِبٍ الْأَوّلٍ حَضرًا (الْبَهْجَةُ). 

لَكِنْ لا يْبْتُ هَذَا ال بمُجَرّدِ فَوْلِ غَاصِبٍ الْغَاصِبٍ. 

ليل تَسْقِيقهُ عَلَ الْوجُوء الْآتية 


و 


3 


أَوَلَا: بأ بالشهوة للد ب ين يقِيمُهُمْ هَذَا 

نينا كول القاصيب الأول غر التمين: 

مَنَلَا: لو أَوْدَعَ العاضس عند اح الْمَال المَخْصوْت لم اسْتَرَدَهُ مِنَ الْوَدِ ديع 
وَنوْفيّ الْقَاصِبُ قَبْلَ أنْ يَرْدَهُ لِصَاحِبه فَللْمَعْصُوبٍ مِنْهُ أنْ يَطْلْبَ الْمَالَ الْمَخْضُوبَ م 

ركو م كوو هه 0 هه 6ه 
ول له تضْمِينْ الوديع (علي أفندي). 

0 - لا مر م 12 ره ا 2 5 000 

كَذَلِكَ لو ا* شري اعد توا من آحَرَ وَقَضَهُ ثم وَده باع لِظَهُورٍ عَيْبٍ فيه فَظَهَرَ 
ووم © مدان وم 2 س0 0 و : 04 2 2 
مستي كنس إِمَستقٌ الْمَذكُورٍ تَضوينٌ الْمُشْيري الذي هُوَبِمَلَغَاصِبٍ الْقّاصِسٍ. 


وَيَلرّمُ تَضْمِينُ الْبَائِع الْذِي هُوَ بمَنِْلَِ الْعَاصِبٍ (الَْيرِية َه في الْقَضْبٍ). 


9 


5 كاري ِعة أقْسَام: بكر بدلا از عنان وق مننمايكرة ركاء ادق َضََاء: 
#8 علوي 0 28 و 3 سو لور 0 
-١‏ الرَّدُ عَيْنَا: إِذَا رَدّ الْعَاصِبُ الثَانِي الْمَالَ الْمَعْضُوبَ لِلْعَاصِبٍ الْأَوَّلٍ عَيْنا يبَأ 
لبايك اذي مان كماقد ذكزك أبيلة 
؟- الرَّدُ بَدَلَا: إِذّا لف الْمَالُْ الْمَعْضُوبُ فِي يد الْقَاصِبٍ اناي وَرَدَّ الْعَاصِبُ 


لود كر ةل لقال التقضوت للاضب لازا ب ا الْعَاصِبٍ عِنْدَ الإّام الأْظم 


0082 7 و ساس 


وَكَيْسَ لِلْمَخْصُوبٍ مِنْهُبَعْدَ ذَلِكَ مُوَاحَدَةُ الْعَاصب الثاني؛ لأن الْبَدَلَ َائِممََمَ اين 

يه 22س 5 ده 8 1١ص‏ مىئ أسه ا 0-8 42 

وَقد أفتى فِي (البَهَجَةَ) على هذا الْوَجِه (الانقر نقروي» مَجْمَعٌ الْأََهُرِ الْبَرَاِية). وَعِنْدَ أبي 
.6< ةر مامد 2 2 

يُوسْف - عَلَْ روَايّة - إذَا رد الْقَاصِبُ الَّنِي بَدَلَ الْمَعْضُوبِ لِلْقَاصِبٍ الْأَوَّلٍ فلا يَخْلُْصٌُ 


الجُزْهُاشَاني/ الكتَابْاشَّمِنْ:الْقَطبْ 20000000 حم 


سارك يا الْمَعْضُوبٍ مِنْهُ (عَلِيٌٍ أَقندِي) مَا لَمْ يِكْنْ رَذُ غَاصبٍ الْقَاصِب الْبَدَلَ 


وَإِعْطَاؤُه بكم الْقَاضِي «الْبَرَاذِيَة. أَمّا ذا كَانَ الْمَفْصُوبُ مِثْلِيًا وَبَمْدَ أن اسْتَهْلَكَهُ 
غَاصِبٌ الْغَاصِبٍ أخيد التاضنت الال ده مِنّ الْغَاصِبٍ لاني ُقودًا برضا لاير | الكافيك 


إعرظة 


م 


التانيم هن المَنْثولة وَالعَنمَان قكاء العافت الأزلع يان هَذِهِ الْمُعَامَلَة هِيّ عِبَارَةٌ عَنْ بنع 
عَالَ عزن لس قصب الأزل 22 شرع المنضوب ) أوْبَدَلِهِ (الْأنْقَرويٌ). 

"- الرَّدٌ رضَاء: وَهَذَا الرّدُ ظاهِرٌ. 

4 - الرَّدٌ قَضَاءً :إِْعَاصِتٍ لكل اماتطلت شوق القامي اذاي الْمَالَ الْمَْضُوبَ 
عَيْنَا ذا كَانَّ مَوْجُودَاء وَنَضمِينَ بَدَلِهِ في وَفْتِ عَضْبٍ الْعَاصِب الثَانِي إيّهُ إِذّا كَانَ الفا 
أن عضت الْغَاصِبٍ قَذْ تَعَذَّىُ بِصُورَةٍ قَطع 5 الْغَاصِبٍ لجل وَبَقِيّ نَحْتَ الْمَسْيُولِيّة 
لِضَمَانٍ البَدَلِ إلا إِذا عَلِمَ الْحَاكِمُ بَكَوْنٍ الطَّالِبِ وَالْمُدَّعِي غَاضِبًا لا يُجْبِرٌ عَاصِبَ 


الْعَاصِبٍ عَلَىْ رَدَبَدَلٍ الْمَالٍ الْمَعْصُوبٍ لِلْقَا صب الْأَوَّلِ وَإِنَّمَايَضَعُ بَدَلَ الْمَعْضصُوبٍ فِي 
يَدِ عَذْلٍ وَيُحَافِظٌ عَلَيْه للْمَعْضُوبٍ مِنْه . 
نا الْمَخْضُوبُ مِنْهُ قَهُوَ بِالْجيَارِ: إِنْ شَاءَ أَحَدَ وَكَبِلَ القِيمَةَ التي أَخذّتْ من الْقَاصِبٍ 
التّاني» وَإِنْ شَاءَ لَمْ يمَبَلْهَاء وَمَ 
في هَذِِ الْحَالَةِ الرّجُوِعٌ عَلَى غَاصِبٍ الْغَاصِبٍ (الْهِنْدِية في البَّاب لاني عَسَرٌ اْزَّازِيةُ). 
شط يداءة الْعَاضصِبٍ الثاني بال آلا الْعَاصِبٍ الْآوّلِ: إن بَرَامةٌ الْغَاصِبٍ الثاني رده 


ع8 


١ط‏ أن 


0-7 


0 


ضَمَّنَ الْعَاصِبَ الْأَوَلَ قِيمَتَهُ في زَّمَانِ عَصّبهِ ياه وَلَيْسَ 


َِ 


0 ا كس م 0 2 23 
عَيْنَ الْمَعْضُوبٍ لِلْعَاصِبٍ الْأَوَّلٍ أو بَدَلَهُ مَشْرُوطَةٌ بشَرْطٍ أَنْ يكونّ قَبْضُ الْعَاصِب الْأَوَّلٍ 


م ميري قبي كمه 


وَاسْتِردَاده مُعروفينٍ. 

وَيَدْيْتُ كَوْنُ َنْضِه مَعْرُوفا بابي أو بتَضْدِيقٍ الْمَعْصُوبٍ مِنْهُ أو بكم الْقَاضِي (رَدْ 
الُْختَاره الطَحْطَاري). 

أمًا إقْرَارُ الْعَاصِبٍ الْأَوّلٍ في حَنٌّ قَبْضِهِ اَل الْمَْصُوب بن الاب التي ون 


0-01 
2 5602 


كان انكراش 2 م الْعَاصبٍِ الثانى» أ َأ عدم مَطَالَبةِ الْعَاض الأول 


م 


لحن مِنَّ الْعَاصِبٍ الثاني إِلَّا أنه غَيْرٌ مُعَْبَرَ في حَقٌّ 0 نه أن الْرَارَ حَجَةٌ 


ع اع هاس ه 


م َوَانِينَ الّرِيمَة الإلاميّة ني كَانَتَ تَحكُم بها الدولة العمانية 
لاا ل ل ا 3 وكين اسرد ااا ا 
َاصِرَة انض دَحَلَ في صَمَاهِ ودعو ادف اضَمَانٍ علهلا يُصَد يُصَدَّقُ (رَذٌ الْمُحْبَار) 
وَكَذَّلِكَ الْجَوَابُ فِيمًا إِذَا قَضَئْ الْقَاضيٍ ب بالقيمة ة (الْهنديه في لباب لاني ع 1 

وَعَله: فيُكون * يفطن من على رخو العذ كور في الحافة ٠ ١‏ وَالْحَكُمُ 
كَذَلِكَ فِي مُسْتَوْدع الْعَاصِب (الْحَانِية تَكْمِلَة رَ د اْمُحْمَارِ في آخر الْوَدِيعَةِ). 


سوه - 5ه 


ا 


وَعَلَيْه: فَإذَا مي الْمِتصون هه الناضة الثاني رَجَعَّ لاخر على الْعَاصِبٍ لْأَوّلٍ 
00 إلا أن 
عت نراء الخاضيت بهَدَا الإمرَارٍ(الْأنقِروِيٌ). 


بالشَّيْءِ امقر في برك إقْرَارِىو ب ار الْأوّلَ فَلَيْسَ 
لنْعَاصب الْأَوَّلٍ الرّجُوعٌ عَلَىْ الْعَاصِبٍ الَانِي؟ لِأَنّهُ كَانَ قد كر بقَيْضْهِ َاهُ ولا انْظر الْمَادَه 
نْ غَاصِبَ الْمُسْتَوْدَع مُخَالِف فِي هَذَا الْحُكُم لِعَاصِبٍ الْعَاصِبٍ. 
رصب د الوويعة ين لمشت وَأ المعو بغد لِك يكوه ذأ عَادَهَا إِلَيّه 
55 
١‏ مَإِنَا ا 


د ِْمَْصُوبٍ مِنْهُ أن يَدَعِيَ يّ عَلَىْ الْعَاصِبٍ مره 


04 . 
ل سم ىم 


ُسْتَوْفَ مِنْ شَحْصَينِ مَرتَيْنِ. 


م 
ا 


خرَئْء لأن الحق الْوَاعِدَ لا 


ل 1 عَصت اعد اين اع وَعْصَبَ هنهذ افوس لتر يضاف سْرّقٌ صَاحِب 
الَْرَسِ قَرَسَهُ مِنَ الْخَاصِب الثاني ثم اسرد اَاصِبُْ التي َك الَْرَسَ جبراوَعَه نوبي ور 


الْمَالِكُ عَاجِرًَا عَنْ مُخَاصَمَيه صَمَيه؛ ليس لِلْمَالِكِ مُخَاصَمَةٌ لْعَاصِب الأول (البَرَازِيَة. 


3 2 


الْجَْء الثاني / الْكتّابالثَّامن: الْقَصب 00 ع 


لتخري لوي 
ا 000 2 ور ١‏ ف 
الإنلاف نُوعَانٍ: أَوَلْهُمَا الإثلاف مُبَاشَرَةٌ 


قرب أعد قوس 0 
انيه ا: اللافث تسيا حبر ف مرت الام ل ذولي الأثر ويه 
فيه كرس كر ين وَسبأتي في الْقصْلٍ الأني بَمْض الْمسائل المَعلمة هد 
وَقَدَ مر تَعْرِيَا الْمَُاء َرَوَوَلتَسببٍ في شَرْح اماد( 4). 1 3 
تلافٌ ميا ش يُوَجِبُ الضّمَانَ دَعَلَىْ كُلٌ حَالٍ. وَل اي د 4 وَجودُ التَعَدّي وَالتَعَمّدِ. 
أنَا الإثلافٌ تَسَيبَا قَهُوَ مُوحِبٌ لِلضَّمَانٍ إذَا كَانَ تَعَدَيا أ ؤ تَعَْدَا وَإَِا اه وَسَبتّضِحُ 
ذَّلِكَ مِنّ الْمَوَادٌ الأيَة. 


3 

ل 

3 
أ 


و ماء. 


قيفي شرح المَاَو(95) سَبَبٌ وَحِكْمَة الْمَرْقِ فيهمًا. 


ع علد 


مَادَةٌ (41): * 0 تأ عل ره يف يد أن أب قضق من ير 
قَصلٍ يَضْمَنٌ ًا ِذَا آلف أَحَدٌ الل الْمَعْضُوَتَ الذي هُوَ نِي يد الْعَاصِبٍ فالمُغصور 
مه باِْيار: إن حَاء َنم لقاب وَموَ مرجع على اقيم وَإِنْ شا صَمْئُ امف 
وَفِي مَالصَورَة يس لْمُئٍِْ لجو عَلَى الغَاصِبٍ). ٠‏ 
ذا أنتف أَحَدٌ مَالَ غَيْرِهِ الّذِي فِي يده أَوْ في يَدِ أَميهِ قَضْدًا أَوْ مِنْ غَيْر قَصْرٍ 
أكَانَ عَالِمًا بكَونِهِ مَالَا للعَيْر أمْ ظَانًا أنه ما 


مع َخضَهُ فنص قِيمَتَهُ بلا إذْنِ وَلَا آَم سَوَاء أكا 


5 أن الْحْبَاشِرَ ضَامِنٌوَلَوْ لم يَتحَمَدَ 


ا ل 


إيضاحٌ القيُود: ش 
١‏ - أَحَدٌ: هذا التّيرٌ ايِرَازِيٌّ» إشَارَة إل أنَ الْمُْلِفتَ غَيْرٌ صَاحِبٍ الْمَالٍ؛ لان 
صَاحِبُ الْمَالٍ ماله لا يرم كَنْ ىع قَضَاءً. 
م ا التي وخر في يذ الاوع على بلاقو لاود في نرج 
أن يَمْتَِعَ مِنْ مِنْ إعْطَاءِ امن الْمُسَمّى لَْائع. ْ 


الْمَادَةِ (597)؛ فَلَيْسَ لَهُ 
3 فى يد أمينه دَيِكَ لَوْتْلَف مَالهُالَذِي ِي يَدِ الْخَاصِب عد اميف عَاصِبا ِلقَاصِبٍ 


0 لصَّمَانْ عَلَىْ الْمُْلِفٍ وَالْعَاصِبٍ مَعَا كَمَا يْفْهَمُمِنَ الْمَادّهِ(١41).‏ 
ا وك أنه مَالَهُ: يُفْهَمُ هَذَا الْمَيْدُ مِنَ الْمَادّةِ( 91). 
نأا إذَا أَتْلََهُ بِإِذْنِ صَاحِبٍ الْمَالٍ قلا يلْرَمُ المَانُ. 

حَالَةِ 


252 


وَينْقَسمُ 5 له اغر؛ لل يسمي وكذيع فى كب الفط هه لكوتي خا 


0 
الاخيلاف في الإِذن. 
الْقِسْمُ الأوّلْ: الإذْنُ صَرَاحَةً: يتمَرَعُ مِنْ هَذَا الْمَسَائِلُ الَآنيهُ: 


الْجْْم الثاني / الْكتَابالقَّامِنْالْقسْي 01د 000120 ونم ]| 


' المَسْأَلهُ الأول : ل أعة و 5 أنْوَابِي هَذْهِ 0 لقا ف الْمَاءِْ وَفَكَلّ الْآحَرٌ 
ذَيِكَ نُكي الْفٌَْ؛ فَليْسَ لَهُ تَضْ نضِْيُ ذلك اص كُمَا نضح في كرْح الْمَادَّهِ (94) 
له مكل لك بار صاب الْمَالِ لان 0 قم (الْهندِية يه ني الاب الَاع» البَزَّازِيَة). 
: +المسألة المَّانية: :“لوأَحَدٌ أَحَدٌ مِنْحَانُوتِ الْمَخَارِيٌ قراب دنه فَسَقَطَ مِنْ يِه قَضَاء فلا 


0 


يَْرَمُ الصَّمَانُ؛ أنه بأَخَهِ به كَانَ أمَانَة. 


المَسْألَةُ التَلَ لَوْدَحَلَ أحَدّ عَرْقَةَ آحَرَ كَقَالَ 1 ل الوسَادة َجَلَسَ 
لبا يات سني كانت حت كاضر ولابتم اواك الى ارقاو يكالم 
ها مايرم لِكَ الشّخْصَ صَمَانَ (الْحَايهُ م 

الْمَسألة لاع عد لو أفسيدت كان ار ري قي لاا 
أَْخْرِجْتْ بأمْرٍ عا الرَّرْع فلا يَرَم صَاحِبَ الدَابَة شَيْءٌ (الْهدْدِية َه في الْبَاتِ الَّالِثِ). 

الْمَسأَلَةٌ السَامِسَةٌ وذ لو امرك ا مره عَمَلَهٌبحَفْرِ اراب الَّذِي فِي الْبيْتِ وَإِخْرَاجِق فجَاءَ 


8 0-9 


( 2 


ام وَاذَعَ ب أنه حا فيه كَذَا 0 امن َ اذهب وَأَببَتَ الرَوْحُ تَحْيعن َه الدَهنك: كرو وج أن 
2 الْعَمَلَةَ الْمَالَ وَلَيس له تضمين رَوَجته. (الْهِندِي في ايانث 0 7 َ الْعَضْبٍ). 
ال مع التّاني: الإِذْنُ دَلال: يُوجَدٌ فيه قَاعِدَنَانٍ: الْقَاعِدَةٌ الأول : 4 كنتت يانه يكل 


عدن لأس في عل عمل لايق الس ف د الْمَسْأَلَهُ 
الأوكل: اسْتَأَجَرَ ا لِهَدْم كُوخه فَهَدَمَ آخَرٌ ذَلِكَ الْكُوحَ بلا إِذْنِ عَلَى الْوَجَهِ 
الْمْحْتَادِ قلا يلرَمَهُ ضما 

0 | 
قَوْلٍ اسْيِحْسَانًا (الْخَانيَهُ). 
ككِنْ لو أَنْكرَ صَاحِبٌ الْمَالٍ الْقِطَاعٌ مَل مِنْ حَيَاتا لَرمَ الذَابحَ 21 إِذَا َم يت 
وَحَلَّفتَ الْيَمِينَ الْمَالِكَ مُْكِرٌ الإياسَ بطلب ب الذابح , يذ سوس قِيِمَتَهًا 5 الَبْح؛ 
وَالْعَوْلُ َوْلُالذابح في مِقََارٍ الْقيمَة. 

انظ الْمَادَةَ () (الْحَيْرِيةُ في الْعَاصِبٍ) وَالْمُخْتَار لِلمَْرَىْ الَّْمَانُ (الطّحْطَاوِيٌ). 


ل 


مَل فِي حَيَاتِهَا ؛ فلا يَلرّمُهُ ضَمَان عَلَ 


م فَوَانِينَ الشربعة الإسلامية انّتي كَانَتَ تَحَكُم بها الدولة الْعْمَانِيُهُ 

:6 م ع لير 01 هرو 3 درفل 

المسألة الثَالِيّة: إذَا بح اك بدو ن إِذْنِ صَر ريح السَّاةَ التي َيَدَهَا الْقَضَابُ لِلدبح فلا يَلِرَمْ 
الذَّابحَ ضَمَانٌ. 

٠. -_- 3 2‏ ص في ٠‏ 3 3 3 3 ص 201 م >1 ا" 2 00 

١‏ لة الرابعة: لو ذَبَحَ أحَد فِي أيام | ضجية اضبية إخر لضاحيها فل ضهان عليذ» 
َتَجُورُيَكَ الأَضدية ِصَاحَِاءأم ذا دبَحهَا في َب أي الأضحيَة كلا جود وي 3 
الدَابح ضَامِئًا ١(الهتريه‏ يه ني الْبَّاب الثَّالثِ). 

المَسْألة الْحَامِسَة 0 أَحَدٌ طَعَامًا في الْقِدْرِ عَلَى أَنْ يَطْبْحَهُ فَوَضَعٌ آَرُ النَارَ 

لا ا 50 أحَدٌ الْحِنْطَهَ ِي دَوْرَقَةٍ الطَّاحُون وَرَبَطَ الْحِمَارَ عَلَيْهَا قَسَاقَهُ 

حَرٌ وَطَحَنَ الْحِنْطَةَ فلا يَضْمَنُ 

الْمَسْأَلَةَ السّابِعَةُ: لَوْ أ جَدَنَهُ وَأْمَالَهَا إل 'ظَهْره فَأَعَائَه آنه فَانْكَسَوَت الكرة 
بَبْنَّهُمَا فا يَلرَمُ الضّمَان. 

2 م2 ا ا > ه .وه يس مس ا 00 0 

المَسْألة الثامئة: لَوْ سَقَطٌ الْحمْل عَنْ ظهْرٍ دَابَةِ أَحَدٍ فَحَمَّلَهًا آخرٌ بلا إِذنٍ وَتَلِمتِ 
الَابَهٌ فك يلْرَم صَمَانَ (الْبَرَازِيَةُ). 

الْمَسْأَلةٌ النَّاسعَة 0 حاف الرّاعِي موت شاد : فَدَبَحَهَا ة قلا يَلرَمُهُ يان ذا الْقَطعٌ الْأمَل 
مِنْ حَيَاِهًا (الْكَازية)؛ لذن الإذنَ نَابت فِي هَذِه الْمَسَائِل َكَاكة 0 هَامَاكَمْ 
ع صَريحٌ : ِخِلَافِهًا (الْهِْديةٌ ي الْبَابٍ الثَالثِ). 

القَاعِدَةُ الكَانِية كل مُه الأ لا َب تنبت فيه الِاسْتِعَانَةُ. 

مَتلُا: لَوْ عَلَّنَ أحَدٌ حَيْوَانا مَنْبُوحًا لِلسّلْخْ وَسَلّحَهُ آرُ, دون إذن يَشمَرة؛ لِأن التامن 
مُتَقَاونُونَ في السَلْخْ ما في الذَبْح فَا تَعَاوْتَ بَيَْهُمْ (جَامِمٌ الْفُصُولَيْنِ). 

4- كَانَ ضَايئًا: يُقّْهَمُ مِنْ إسْنادٍ الضَّمَانِ لِلْمُئْلِبِ أَنَّهُ لا يَْرَمُ الضَّمَانُ الْآمِرَ بعَيْرِ دقُع 
الْمَالِ. مد ا 

2 5 8 ه 9 او 

المسالة الأوى: وهر ف جد توت آخَرٌ بأَمْرٍ شخْصٍ آخَرَ ضَمِنَ الشّخصٌ الْمُمَرْق. 
ولايد يَضْمَنٌ الْآمرُ مَالَمْ يَكَنْ مُجيرًا (الْزَّازِيه) (انْظرِ الْمَادَه(١151).‏ 


ادن 


0١ 


الْجَرْءَ الثاني / الكتّاب الثَّامن: القَصب الام 
امسا الث ذاو أ32 كذ عد عدار ؤي كال الجر تكلا فاك عت عتاحت الكالة 
َلَيْسَ لِلآخِذٍ أن يَمْتَِمَ عَنِ الضَّمَانِ وَأَنْ يُجِيبَ الْغَاصِبَ عَلَىْ دَعْوَاه قَائلَا: َي حََادِمٌ عِنْدَ 
لان وَكَذ أحَذْتُ الْمَالَ مك مره وأَغطيئة ا لَه (البْهجَة): 
المَسْألهُ التَالِئةُ: َوْ أَخْرَقٌ أَحَدٌ دَارَ آحَرَ بإِغْرَاءِ أَحَدٍ يَضْمَنُ الْمُحْرِقٌ وَلَا يَضْمَنُ 
الْمُغْري ِمْجَرَّدِ إِغْرَائهِ (الْفيْضِيةُ)؛ أنه الال بن تيا ولاه على :رلك لمر 


51 ووو 6 2 


مطلقا فأمره غير صجيح. 
الْظْر الْمَادَه (40) أمَا لَوْ كَانَ لَهُ ولايَةٌ َصَمّ الْأَمْرُ قَلَوْ طَلَبَ أَحَدٌ الْحَيَوَانَ اْمُشْتَرَكَ 
يْنَانْنِ عَاريَةُ مِنْ أَحَدٍ الشَّرِيكَيْنِء فَمَرَ السَّرِيكُ الْمَذْكُورٌ أحَدًا بتَسْلِيم الْحَيوَانِ لِذَلِكَ 


0 


الْمُسْتَعِيرِ لَرْمَ الْآمِرَ الضَّمَانَ؛ أن َسْلِيمَ الْمَأمُورٍ في هَذَا كَتَسْلِيم تَفْسٍ الْآمِرِء كَذَلِكَ لَوْ 


أمَرَ أَحَدٌ ابْنهُ بإِيقَادٍ النَارِ فِي أَرْضِهِ فِي يَوْم شَّدٍ ديل شبد الح ند فيه اَل أزض جَاره 


وَأَوْقَدَ الاب الدَّارَ في ذَّلِكَ اليَْمِ قتَعَدّتِ الثَارُ إل أ أزْض الْجَارِ وَاَتَمَّتْ ماله 


0 


أن الأمرَ صَحِيحٌ فيْقِلُ الْحَُكْمُ إل الآمر. 
كل ركه لتر ودعلا روا ور رظكرة وافزاةا ري اق 
اش شعاود قرعب أب ل الخو ). 
ماله الرَابِعَة ة: لَوْ أَمرَ أَحَدٌ صَبيًا بِإنَافٍ مَالٍ آَرَ فَتََهُ الصَّيٌّ لَِمَ الضَّمَان مِنْ مَالٍ 


الصَبيٌ؛ ِلَاأنه نما كان المأ رزج قله ارج على الأو روه التضار. 
المَمَأله الكاممة: لَوْ أَمَرَ صبيٌ مَأَذُونُ صَبِيًا آحَرَ يتَمْزِيقٍ ياب أَحَدٍ فَمَرْقَهَا آَم 
اضَمَان من مَل الصبيٌّ اممو يرع الَْأمُوربَْد لِك على آمره (جَايع م الْفُصُولَيْنِ). 
6 م سو 7 رم - 
الْمسْأَلَة السَّادوِسَة: لَوْ قَالَ أَحَدٌ لآحَرّ: د مَالَ فُلَانٍ قََحَدَهُ لم الخد الضَّمَان. 
الْمَسألَةَ السّابعَةٌ: لَْ آَمرَ أَحَدٌ ابه الْبَالِمَ ناف مَالٍ آحَرَ أو نَفْسِو فَفَعَلَ» لَرِمَ الابنَ 


-ه 


يَضْمَن الْأَبْ؛ 


. 
0 


61 


اديه وَالضّمَانُ؛ لِأنَّالْأمْرَ اْوَاقِعَ قاد وَغَيْرٌ صَحِبح. 
المشالةللنة: لوقك أعد للبناءة حل سمه م 0 حاط يرو 


2و 


77 فَوَانِينَ الشريعة الإسلاميّة التي كَانَتَ تَحَكُم بها الدولّة العثْمَانيَة 
الْصَعَانِ 0 إلا إِذَا كَانَ الك راكنا في الدَارِ الْمُحَاطَةِ بِذَلِكَ الْحَائِطِ وَاسْتََجَرَ 
اله بأَجْرَةٍء كلِِناءِ لجو ع عَلَىْ الم ِمْقتَضئ الْمَادة (/1) (الطّخْطًا وِي). 

الا لني 0 الآيرَ الضّمَانُ بها في يتاب الْعَضْبٍ هِنْ كِتّات 
(الدَّدُ الْمَِخْتَائُ). . 

وَسَبَبُ قَولِه: «الْآمرُ بِميْر دفْع الْمَالٍ» هُوَ أن الْمَسَائِلَ الْمتَعَلَمَة الم بدَفْع الْمَالِ قَد 
ذكرَتْ في شرح الْمَادَة 10/0 (الْحَمَويٌ). 


3-2 
لك َه ًَ - 000 - 0 


ريع أخكام: ب بِمَا أَنْ مَذْهِ 0 َلْنْبَادِرُ إل 
عَلَىْ الِْرَاد: ١‏ 

الْحَكم الأول: إِذا لنت عد مَالَ الْآحَرِ الّذِي في يده قَصِدًا يَضْمَنْ. 

بَعْض الْمَسَائِلٍ المُتمَرَعَةٍ مِنْ هَذا: 

العذالة الأول واوا اعد عنقا و هيزنت لآحَرَ مِنَ الظّرفٍ فَاتلَمَهُ رم الضّمَانُ 
دا ادَعَىْ ذَلِكَ الشّخْصٌ أَنَّ الزَيْتَ الْمَذْكُورَ لَيْسَ بطاهر بل كَانَ تَجِسَاء وَادّعَىْ صَاحِبَهُ 
0 اانا عن كلو الضورةة وعلت ماك الريك أله لاف مدق 

يكو الْمِْيقُ ضَايئًا(لفَيضِية). ش 

الْمَسَأَلٌَ التَانية ة: لَوْ سَاقٌ أَحَدّ حَيوَانَ غَيْرِهِ الذي َكَل في رَرْعِهِ وَصَرَبَهُ ِالْحِجَارَةٍوَهْوَ 
يُخْرِجْهُ مِنَّ الزَْع قتَلِفَ الْحيَوَانُ بسَبَبٍ ذَلِكَ يَضْمَنْ مَنُ؛ ما لَوْ أخرّجَهُ مِنَ الزَرْعِ فقَط 
َالْمُْمَاٍ كا يَْرَمْ الصّمَانُ (التقِيُ) وَالْحُكُمْ عَلَى هَذَا ْوَل أيْضَا فِي إخرَاج حَيوَانِ 
الي ين رَزِع الع أيِضًا. 

المَيْالهُ الالئة: لذ عرق اعد بك اخ وَسكةة بطق فيه لتك كتثونا عل ما هل 
مَذْكُورٌ في شَرْح الْمَادَةِ )6١7(‏ ولا يَمْ يَضْمَنُ الْمبْلََ الذي يَحْتَوِي عَلَيْه. 

ل ا مُوَالَ لمر ره قله 

مسأل الرَابِعَة ة: لَوْ نلف أَحَدٌ مَالَا لآَحَرَ ظَانً أنه مَالهُ كَانَ ضَايِئًا بمُقتَضَى مُقَضَىيْ الْمَادّة(4 41). 


الكشانة لكاي 1 21د اع يات اخ ذو كانتت لشلت 5140 410 


الْجرْه الثاني / الْكتَابَالثّامن: الطب 000 0 


الْمَسْألَةَ السَّادِسَةٌ ة: لَوْ تلت صَيِيٌّ مَالَ اك 


8 


الْمَسَألٌَ السّابعَةٌ ة: لَو أَحْدَتٌ أَحَدبُقْصَانًا في قِيِمَةِ مَالِ لِحَرَيَضْمَنٌبمُقَتضَئْ الْمَادةِ 1170). 
010 
. الْمسَأَلَة التَّامئة: لَوْهَدَمَ أَحَدٌ عَقَارا يقر بطر يفن العو دههه. 


ا 0 
مسأل الَاسِعَة: إذَاوَََ حَرِيقٌ في مَحَل» هدم أحدٌ دارا لآحَريدُونٍ إذ له نه وَبدون 
من ولي الأ كبر ا لم11 


75 
وعه أ 3 آ#ت ته 


الْمَسْأَلَةٌ الْعَاشِرَةٌ : لَوْ قَطَمَ أَحَدّ الْأَنْجَارَ التي في رض آخَرَ دوق خن كن 
بِمُْقتَضَىئ الْمَادّةِ(١97).‏ . ' 


2 
8 
سا 


ل الحَادِيةَ عَشْرَةَ: لَوْ أَنْلَفَ اثْنَانِ مَالَ بَعْضِهِمًا يَكُونُ كُل مِنْهُمَا ضَايئًا مَالَ 

الآخر بمُقَتَضَىْ الْمَادّةِ(471). ظ ظ 
ا لَوْ أتلّف أَحَدٌ مَالَ آحَرَ تَسَبْبا يَضْمَنُ حَسْب الْمَادَّةِ (475). 
لماه لل عَهْرَة: لوْأجِملَ أحدٌ يوان الككرِقَدرَ َضَاعَ يَضْمَن بمُفْتضَئْ الْمَاكّو(917). 
الْمَسْأَلة الرَابعَةَ عَشْرَة: 0 لفت َحَدّ مِصْرَاعَيْ باب باه ]زر الت اعد اي 

فَلِصَاحِبٍ الْبَابٍ أو الْحِذَاءِ أنْ يرك مِضْرَاعَ الاب الَانِي أو فم الحذاء الثارية المتلفت 

وَيضْمَنْه شَمئهُ كلا اْمضْرَاعَيْنٍ أ ين ال ين ( لحان 0 

الحَكُمُ الثّاني: أت أعة تال الأخر الذي فِي يَدِهِ مِنْ غَيْرِ قَضْدِ يَضْمَنْ. 


0 


ترم عر وج ١‏ كر رك 6س رم - 12 عر د لف وجل و اللا الث او وا ارا 
المسالة الأولى: لو دَق 7ل ا 
بالك وتيف رمه لفان (الحانة) *. 1 

ع 3 إن ل ين 2 

المَسَأَلَةَ الكَانِية رق ضع أحَدٌ تَينَا في الطرِيقٍ العام عدر َمَا لو كَانَ َي رَ م مُقتَدرِ عَلَى 


حَمْلِه فَعثْرَ به آخَرٌ فَسَقَط وَتَلِفَ م 0 ِنْ جَرّءِ لِك يَضْمَنٌْالْمَائْرُ الي اذكو 
2 سه انر عل 


ما إِذَا وَضَعَهُ مِنْ دون عذّر فلا يَضْمَنُ؛ ل نّهُ لما أَشْغَلَ الْوَاضِعٌ مِلْكَ غَيْرِهِ فَقَدُ عد 


مُملِهًا (يتمة 1 الدهر). 
0000 01 5 م 0 3 جور سراه دير 3-6 - 
المَسَأَلة التَالكة: لو أَحَدَ المصار.يقَصرٌ فى ذُكَانِهِ فَانْهَدَمَتَ ذكان جاره مِنْ جَرَاء ذلك 


ساس هام ه 


85١‏ فَوَانِينَ الشرد يعة الإسلامية انّتي كَانَتَ تَحكُم بها الدونة العثمانية 


ِ يَضْمَنُ (الْحَموِيُ). 

مسأل الرَّابِعَة وعجر أَحَدٌ لبن لِهَدْم حَائْط هُوَاقِِ عل الطريق وماك 
يَهْدِمُ الْحَائِط سَقَطَ حَجَرٌ عَلَىْ أَحَدِ الْمَارَ ل ال 
صَمَانَ (الْأنقَرْوِيٌ). 

الْمَسْألَةَ الكَامِسَةٌ: آ نَصَبَ أَحَدٌّ هَدَهًا فِي دَارِو وَأَحَدَ يَرْمِيه قَتَجَاوَرَ الْهَدَفَ إِلّ دَارِ 
جَارِه فَأَفْسَدَ فِيِهَا سينا وَقَتلَ تَفْسَايَضْمَنُ (الَْانيَهُ). 

ل الشايسة + لز تطروت قراو عنتقا كان الهذاة يرق الحدية تاعرقت اعد 
الْمَاجَوَيَضْمَدُ شنم الكداة. انْظر الْمَادَه (9417). 

| مسأل التَابعه اي د كَانَ أَحَد الاس يُكَسْرُ حَطَبًا في 


ون 3 - 


ص 


لع 


سات يَالاتٍ فَسَقَطَتْ مِنْ يَدِهِ وَهُوَ يَنْظَرٌ إلَيِهَا 
اا را ل اط بهَا وَلَمْ يُمْكِنْ تَمْييِرْمَاء كَانَ ذَُلِكَ 


0-7 


الشخصض غَاصِبًا وَضَامِئًا لِصَاحِبٍِ الرَيَالاتِ الأخرئ (الْحَابَ مه 


الحم الذَلِث: أو أتلف اعد حَدٌ قَصْدًا مالا لحر كَانَ في يد أنه كان صا 

مَسَائْل متفرَعَةَمِنْ هذ 

الْمَسْألَةُ الأولئ: لَوْ أَحَدَ عَسخْصٌ الْأَشْيَاءَ لني أَرْدَعَهَا شخص آخَرٌ مِنْ مُسْتَوْدَعِهًَا 
وَاسْتَهْلَكَهَا كان ضَامِئًا. 

الْمَسَْلَةٌ التَنِيةٌ: لَوْ أنْلفت َجْبَيٌ لْمَبِيعَ الذي اشْتر َرَاهُ الْمُشْتَرِي وَهُوَ فِي يَدِ البائع» 
للح حي ال فيرع وير اوري 

الْمَسَأَلة الكَالئة: لَوْ حلط أَحَدٌ غَيَ ير الْمُْتَؤْدع الدكانير المبشروعة 
ا در (88/). 

الْمَسْألة الراعة: 1لل لا موه عدي الْمُسْتَأَجِرِ أَوْ تَقَصِيرهِ بِمُحَالْمَته 4 مادو 


أوْتَجَاوُرِهِ إل ما قَوْقُ - عَلَْ مَا هُوَ مَذْكُورٌ فِي الْمَصْل التَانِي مِنَ الْبَاب الثَامِنٍ مِنْ كِتَابٍ 


عه بِدَنَانِيرَ 


الْجِرْم الثاني / الكتَابالقَّامن:القصب 200011١‏ : 0 كعم 
اسيج نيم عاد 
يذ في المَضْلٍ ليث من الْبَابٍ التذكور. ش و 

الْمَسَأة لصاوي ذا تف الْمَيعٌ وَقَاءً بتَعَدّي الْمُشْتَرِي عَلَىْ وَجْهِ الْمَادة (401) يَكُون 
ضار نالك اقلت الارون أوعَيرهُ ارهن يكُون اين يمفتضَئ مهتي (41/او09/45., 


رده و 


يتفرع من هذا من مسال : الْمَسَألَُ الأُولن: لَوْ سَقَط مِنْ حادم الْمُسْتَوْدع شَيْءٌ 
عَلَى الود بع وَتََِت يَضْمَنُ اْجَاوم. 

وَيقَهَمُ مِنْ هَذْهِ و الإِيضَاحَاتِ أ بَعْضَ الْمَوَادٌ الآتية ة هي مَسَائِلٌ متف ا هَلْهِ الْمَادَ 
لات إِجَارَةٌ الإثلافٍ. ٌْ 


-ه 


القَاعِدَة: لا تَلْحَقٌ الإِجَارَةٌ الإنلاف (الدَّدٌ الْمُخْتَارُ). 

لمن الْمَسَائِل المُتَفرعَةِ مِنْ ذَّلِكٌ: 1 ْ 

و ع 07 6 ل كر ع معر و ل ف رم ا رو ا ان : ره فر 

المَسألة الأولى: لو أَتلَف أحَد مَالَا لِآَحَرَ تَعَديّاء وَقَالَ بَعْدَ ذَلِكَ صَاحِبٌ الْمَالٍ: أَجَرْتَ 
3 ا لا يبرا اميل مِنَ الضَّمَانِ؛ لان الإِجَارَة لا تَلْحَنٌ الإثلاف (الْأَسْبَاة). 


2 2-_ 


2 تَستشتّى مِنْ ذَلِكَ مَسْأَلَةُ التَصَدَّق باللقطة. َدْبْيّنَ لِك في شَرْح الْمَادَةِ ٠(‏ ا). 


م معي وراخ2 


وَجَه الاسيثنًا و هوَأنلإذالتُصَدق بالط يَضْلُ من اولس ون الْمَالِك 
وَعَلَيْه: لا يُشْير شط في الإجارة في عَذِو الْمسألة كو اللْقَطة مَوْجُودة (رَهُ الحُخيار). 


0 


ظ الْمَسْألة الدَِيّة: إذَا تَلِف الْمَِيعُ في يَدِ الْمُشْتَرِي الْفُضُولِيٌ وَأَجَارَ بَعْدَ ذَلِكَ صَاحِبُ 
الْمَالٍ قا تَجُورٌ الإِجَارَةٌ انْظَر الْمَادَهَ (0/4؟). 00 

ظ الْمَسْألة الَلُِ: لو أَْرَض الدَانيرَ اْمُووَعةَ عِنْدَهُ لآحَرَبكيْرِإذنِ الْمُووِع وَاسْتَْلكَهَا 

ذَلِكَ الشَّخْصٌ وَأَجَارٌ الْمُودِعٌ بَعْدَ ذَلِكَ هَذَا الإفْرَاضء فَلَهُ تَضْمِينُ الْمُعرضن م 
الْمَذُكُورَ؛ٍ ا ا ار العامة (79). ْ 

الْمَسَأَلَةُ الرَابعَة بعة: لَْ أَوْلَمَ أَحَدُ الْوَرَنَةِ وَلِيمَة وَصَرَفَ فِيهًا بَعْضَ أَنْوَالٍ لشَّرِكَةٍ ِي 

غِيّاب الْبَاقِينَ مِنْهُمْ وأخاروا ذَّلِكَ يَعَدَ مَجِيئِهم ) َإِذَا أَرَادُوا تشوية يَعْدَ: دَلِكَ؟ كَلَهُمْ 


ص 
با 


08 ل 2 


تضْرِي؛ لِأنّ الإثلاف لَيْسَ مَوْقُوًا قتَْحَقَُ الإِجَارَةٌ (رَدُ الْمُحْمَارِء الطّحْطَاوِيٌ). 


اس ها سم هم اي ور 


كم ] فَوَانين الشّرِيعَة الإسلاميّة التي كَانَتَ تَحَكُم بها الدولة العثمَانيَة 


0 سو ور و اع َع 


المَسْألة الخَامِسَة: لَوْ أَجَرَ الْمُضُولِيٌ 08 لك ولكازة حافت الما لعن إتلذف 


2 


5 - 


الْمََافِع ب بالْقضَاء مدو الأجاروء قلا تجوز حار نهُ. انْظرِ الْمَادةَ 800 4). 


314 ذه ٍّ 


الْمَسَأَلَةُ السَّادِسَةُ: لَْ أوْدعَ الْمُْيَوْدمٌ الوَيعَة آحَرَ با إذْنِ الْمُووع وَأجَارٌ الْمُووُ 
لإبذاع يقد أن تلدت في يد المنتردع الازي كلايي. انظ الْمَادَهَ (0790. 
المشالة الشابعة: َو قَالَ أَحَدٌ لِمَدِينِ زَيْدِ: الاق العدره َنَايرَ التي هي دين عَلَيْ لِرَيْد 


1 


بِسَندِء ون وَإنْ لَمْ أكُنْ وَكيلا لَهُ َسَبُجِيرٌ فأَعْطَاهُ الآحَرٌ الاير الْمَذْكُورَ قدا كنت الدَتَاذِيرٌ 
مؤججوكة في د عبن وَأجَارَ ريد دا لمبْض؛ جار أ إِذا أْخَازَ يَنْدَ تَلنَهًا قل يجوز 
الْمَسَأَلةٌ التَامِبةٌ: إِذَا لم يكن الْمُضَارِبُ مادو 2 صَرَاحَة؛ فَلَيْسَ لَهُ إِقَرَاضُ ‏ مَالٍ 


و 


الفقاكية ب لآحَرَ وَِنْ أَمْرَص وَأَجَارٌ الْمَالِكُ وَهُوَ فِي يَدِ الْمُسْتَفْرَضٍ عَيْنَا كَانَ جَائرًا. 
لَكِنْ إِذَا أَجَارَ بَعْدَ التَلّفٍ قَلَا يج َجُورُ (جامع الفُصُوَيْنِ في الْقَضْلٍ الرّابِع وَالْعِغْرِينَ). 


ع 2 


مالو اتلك كه لك لمتكي لو يلاوت رانر و يصعي لكل أر 


في يد أنه أ أن المت في كم عَاصِبٍ الْقَاصِب!؛ كَانَ الْمَخْضصُوبُ مِنْهُ مُخَيْرا َعَل ما 
ممص في الْمَصْلٍ الْمَاضِي - إِنْ شَاءَ صَمَئَهُقِِمتَهيَوْم الْمَضْب إِنْ كان مِنَالْقِييّاتِ وَمِْلهُ إن 
كَانَ منَ الْمِديّاتِء وَهُوَيرْجمْعَلَْ اْمُْلٍ اشينادا إل أَنَهُقَد صَارٌمَالِكلْمَفْضصُوبٍ. 

وَإنْ كا ضَمَّنَ الْمُدِْف قِبمتَهُيَوْمَ اف إنْ كان مِنَ لات وَمِثْلهُ إن كَانَ مِنَ الْودليّاتِ 
ي َل الصُورة لا, يَْجع منت على الْعَاصِب وَيَحُون قرَارُالضَّمَانِ عَلَى الْمُْلِف. 


اع 


مَادَّةَ (*9ة): إذ رحد وَسَقَط على مَالِ حر وأنََسمَُ. 


نْظر اماد 830). 

مكَلّا: أ شكل أغة ل فوت برل لقت لتقا عي َك التصر #القليت 
َتَلِفَ ما فِيهًا مِنَ الْعَسَل , يَضْمَنٌ ذَّلِكَ الشخْصٌ الْعَسَلَ لِْبَقَالٍ (الْبَهْجَةُ). ٠‏ 

هَذْهِ الْمَادَةٌ دَاخلة فِي الْمَادَة السَّابِقةٍ في حُكم الْمِثَالٍ لَهَا كَمَا هو مين في شَرْح 
الْمَادَةِ الآنقة. ْ 


اِْْهالنّانِي/ الكثَاب الام الب 0 *6ى ]: 


انر الْعاك 20640 . 
مَكَلا: ل ل مَشْروُوعٌ وَظَهَرَلَهَا 


مشتحل بعد أن أكلها يق يَضْمَر"؛ ِأنّهُ لا اعبار لظن الي حَطَؤٌه بَمُقْتضَئْ مُقتَضَىْ الْمَادّةِ (7/57). 
ال مر فوع قلا يكون ذَلِكٌ الشخْص 251 عق وير 


عَديكَ 5 اله ا ا 


هذه الْمَادَةٌ وَإِنَ كَانَتَ دَاخَلَةَ في الْمَادَو 05 كم ار في مع الْمَادةِ 
لكر كك يرث لنت بار لط قاور 


4 
يي ع سا 


0 َادَهُ (916): لو جَرّ أَحَدٌ 


5-4 


دياب برو وَكَهَاَضة يمتها كاك : 
| وانعقت : نشت بجر صَاحِبهَا يَضْمَنُنِضفَ القِمَة. | 8 
ظ و جلي اعد على أبال تتاب وَنََضِ صَاحِيُهَا غيرَ عَالِ بجلوس الآخر | 
ديه ذَلِكَ خض ذ يضف قِيمَها. [ 


ك عت أعة ياب غَيْرهِ لي يبا أو ” لسكا و وَمَرَّقَهَا يَضْمَنُ تَمَامَ قيمَيهاء 


أى: إذا شك نفيك أعد بيات وا 0 20 لغب قد جَرَّهَا يَضْمَنْ 
تنما قبميها لكر اه جَدَهَا يَكُونٌ كن ئها نعلا : 
وَتَمَامُ قِيمَتِهًا 0 عنقا كل اللقضان الحار عن يعبت شن 


ابل بك ادرو انك ل ىمر شَرحَهًا. 
وَعَلَْ ا يَكُونَ هذا التَيرٌ مُنَافِيا لفِْرَةٍ (كَذَِكَ إِذَا سه كن الَّدت الذي عضي :.) في 
الْمَادَةِ (4) أَمَا لو تس ] 


7 00 


تَصَسَكَ أَحَدٌ بياب كر المملوكة 25 أئ: أمسكهاأ وَانْسَقَثْ بجَرٌ 


11 فَوانِينَ الشريعة الإسلامية انّتي كَانَتَ تَحَكُم بها الدولة الْعثْمَانِيَة 
صَاحِبهًا فَيَضْمَنٌ نِضف قِيمَيِهًا (الْكَايهُ)؛ لِأنَّ التلّفَ حَاصِلٌ بن تتترع زذز هاعد 
الْيّابٍ وَفِعْلٍ الْمْتَسَبْتْ وَعَلَيْهِ يي السام الصضَّمَّانِ ة قِسْمَيْنِ مُتَسَاوِييْنٍ أن يَكُونَ فِعْلُ 
صاحب الْمَالٍ هَدَرًا أن ُ يفم المتشيث 1 8 در 


4 


84 
00 


ما لَوْ عَضَّ أَحَدّ ؤِرَاءَ آحَرَ وَسَحَبَ ذَلِكَ ذِرَاعَهُ مِنْهُ قَسَقَطَتْ أَسْنَانْ الْعَاضُ كُمَا تَرَعَ 
اللّحْمَ عَنْ ذِرَاع الْمَعْضُوضٍ تَكُونٌ أَسْنَانُ الْعَاض هَدَرَا وَيَضْمَنُ الْعَاضُ رش وِرَاء 
الْمَعْضُوض. َ 

كَذَلِكَ لَوْ جَلَسَ أحَدٌ علَى ذَيْل ثَِابٍ آحَرَ وَقَامَ صَاحِبُ لتاب وَهُوَ لَايَعْلَمُ جلو 
دَلِكَ الشَّخْصٍ عَلَىئ ل َيل َه يمن لِك الّخْصُ عَلَنْ طهر اراي يضف قبمة 
لتّيَّابِء أَيْ: يَضْمَنُ نِضْفَ النقْضصَانٍ الطَارِي عَلَىْ التْبّابِ مِنْ ذَلِكَ السِّقّه وَبعبَارَةٍ أخرئ: 
يَضْمَنُ نضفَ صَمَانِ السَّقٌ (الْخَانِيَةُ) وَقَدْ ذَكَرْتٌ أَسْبَابَهُ الْمُوجِبَةَ آِمًا. 

وَتَبِيرٌ الْجُنُوسٍ فِي الْمَجَلَةِِلاخيرَازِ عن الْمَسألةِ الآتية: لَوْنَشِب تَوْبُ أَحَدِ وَهُوَمَارٌ 
0 
ساحك الخارت يهان 

انْظْر الْمَادَهَ (41)؛ لِأنَ الَّذِي جَرَّ النّْبَ هُوَ صَاحِبُهُ وَهُوَ الْمُمَرّقُه وَأمًا إِذَا كَانَ كذ 
عَلَقَهُ مير حل بِمَحَلٌَ لْمَْر كَانَ ضَايِئًا (الْحَاية). 

كَمَايَضْمَنُ غَاصِبٌ حَانُوتَ غَيْرِِ. 


0 


ماده (917): أَنْلّفَ صَبِيٌ مَالَ غَبْرِهِيَْرَمُ الضَّانٌ مِنْ مَالِهِ وَإنْ لَمْ يكُنْ له مَال يمْمَظرٌ إل 


6 لاع شاشع 


وليه. 


084 و 2 2 6 رم 07 89 7 50 5 عع 5070 7 اس دم 
تف صن سَوَاء ل ل ل 


كَانَ أو بَالِغًا با أ مِنَّ الْآحَرِ أ أَحْدَتٌ فِبهِ تُقْصَانًا مَا؛ لَزمَ الضَّمَانُ مِنْ مَالِهِ؛ لأنَّ الصَّبيّ 
لااملةة 


يُوَاحَلُ َفْعَالَهُبِمُقْئضَئْ الْمَادّةِ (97) وَلَوْ كَانَ مَحْجُورًا. 
وَقَد ذْكِرَ في شّرْح الْمَادَةِ (0377) بَعْضُ الْمَسَائِل الْمُتَعَلمَة برَلِكَ. 


الْجَرْء الثاني / الكتّاب الثَّامنَ: الْقَصب يي" 05 


مََلّا: لَوْ َال صَبِيٌّ مِنْ فَوْقٍ السّطْح فَأَفْسَدَ تَوْبَا لِآحَرَ؛ لَرْمَ الضَّمَانُ مِنْ مَالِهِ (جَامِعٌ 
أَحْكام الصّعَاِ)» وَِذَالَمْ َك لِذَلِكَ الصّبِيٌ مَالْينْمَظرٌحَالُ يُسْرِه 

كُمَا لَايُطَالَبٌ الْمَدِينُ الْمُعْسِرٌ بالدَيْنٍ إلَ أَنْ يُضْبِحَ م: ميا وا يَضْكر لُك 1 
ونث صَكاين عازه زلاتنية أعد عل تأيه عال الك مالغ بوذ ميك شَرْعِيٌ كَالْكَمَالَةٍ 
وَالَْوَالَةه قا يُطَآلَبُ بالدَّيْنِ الذِي تَعَلَقَ يذ مه أَحَدِ أَبُوه أو ابْْهُ متلا انْظَر الْمَادَةَ 10). ف 
هَذِهٍ الصُورَةٍ لَوْرَمَى صَبِيٌ حَجَرًا فِي الزْقَاقٍ فَكَسَرَ رجَاجَ دَارِ آحَرَ فلار يَضْمَنُ وَلِيَهُ بحجَة 
أنه تَرَكَ حَبْلَ الصَّبِىٌ عَلَْ غَاربه. 

يحتاح التيود . 


م © 
كا 


اق لي عل عو ؤم ةا لشيز زم لا 
يَكُنْ لَهُ مَالُ يُنتَظرٌ إل حَالٍ يُسْرِه وَلَاتَرّمُ ياد . 

وَالْمَجْنُونُ وَالْمَعُْوهُ في هذا الحكم كَالصّغِيرِ (يغيَارٌ الْعَدَالَق). 

() بلا أَمْر الْآحَر: َو نلف الصَّغِيرٌمَالَالآحَرَ ام َلِه » عَلَْ مَا هُوَ مُوَضَمّ يي 

شَرْح الْمَادةِ4170) وَإِنْ كَانَيَْرَمُ مُ الضَّمَانُ مِنْ مَالٍ الصّبيٌ أيْضَاء إِلّا أن ِلِصَّيّ الْمَذْكُورٍ 
الرجُوعَ عَلَى اتروااك الضّمَاد. 


لو أَددَث َحَدٌ سَوَاة أكَانَ صَيِيًا أَوْ مَجَنُو 0 
ُقْصَانًا فِي الْقِيمَةِ يَضْمَنُ ذَلِكَ النقَصَانَ. 

وَيُشِيرُبَِوْلِه: «الفصَادَ ف اليم | إل أَنَّ النفُضَانَ بات َل الَمَانِ لس مجر 
الْقْصَانٍ الْحِسِّيٌّ بَلُ مو فصان ل ٠‏ 

َعلَيه: لو حَمَرَ أَحَدٌ في عَرْصَةٍ آحَرَ حُفْرَةيَكُونُ ضَاِئًا ذا كَادَتْ مُو مج للْإضْرَار بالْعَرْصَةَ 
وَنقْصَانٍ قِبمَتهاء وَيَكُونُ عَيْرَ مُلرّم بَِيْءِ دا َمْ كن مُوحبَة لْإِضْرَارِ بها (الْأنقِرْويُ). 


77 انين الشّريعة الإملاميّة التي كانت تَّحكُم بها الوه الثاني 
الْمَادَِ )4٠(‏ أمَا إِذَا َكَمَ يم الْقِيِمَةَ أو رَادَ عَلَيِْ كَانَ لِضَاحِبٍ الْمَالٍ تَرْكُ ذَلِكَ الْمَالٍ 
ِذَّلِكَ الشّخْصٍِ 00 

ما أن لواف و لي لك لتر قَإِلَيْتَ مَ يتمَرّعمِنْهَا مِنَ الْمَسَائل: 

لمن لأوكن: إذًا طَرَاتُفُصَانٌ َل ةفصوب بانيفة ال اب الكل 

الْمسَأَلة اذاي تو عمل اعد عور مََاعَا با أَمْرِ الْمَالِكِ فَجْرِحَ الحيوان وش الجالك 
الجزح وَكَانَ الْجْرْحُ يَنْدَمِل مِنْ دون تُقصَانٍ راع فا م قِيمَةِ الْحَيوَانٍ لا يلرَمُ مان 

أمًا إِذَ إذَا حَصَل نُقَصَان يسبب الْجُرْح ف شيعن النقضان) كقايشهر فق الكران كلها 
فِيمًا إذَا تف بِسَببه. ١‏ 

ما ذا كم يل اليل من كلك لجح ول تأ قا تُقْصَانْ عَلَىْ قِيمَتِه أؤ كَانَ 
النقَصَانُ تَاشِنًا عَنْ شي قَّ صَاحِبٍ الخوَان الجرح اح قلا يَلْرّعْ الضّمًا 

وَفِي مَذِهِ الْحَالٍِ لَو اختَلفَ الْخَاصِبُ وَالْمَعْضُوبُ مِنْهُ قََا 507 قَدْ طَرَاً التَلفْ 
أو التقْصَانٌ بسَبَبٍ سق الْجُزْح» وَكَالَ الْمَعْصُوبُ مِنْهُ: قَدْ تف أو طرَأ عَلَىْ قِيمَِهِ نُفَصَان 


يسبب الْجُرح. 
َالْفَوْلُ 5 مُْكِر الضَّمَانِء أَما الي ََلّئ الْمَاِكِ (الْبرَ 3 وَالْأَتَقِرْوِيٌ). 
الْمَسْأَلة القااقة: لو تالفنا إلقان ينما كان يلد إِلّ رَيْتٍ لِتَاجِرِ ل الشُرَاءِ 

م الزّيْتُ» قَِكَانَيَنْظرٌ َي بإذْنٍ الاجر قَلَا يََْمُ الضّمَانُ إلا ضَمِنَ. 

ا ادير ينظر: تويك لكر ل مماديم وَإِنْ كَانَ لَِيْر 

الأكل لَرِمَ م ْصَااْقِيم (البَرَاز يَه). ش 
الْمَسأَلة لايم : إذَا أحَدَ أَحَدٌ ترَابَا مِنْ أْض الْآحَرِ وَكَمْ يكن لدَِكَ الترَابٍ قِيمَدٌ 

وَلك طَرَأ تَفصَنان على الْعَرْصَة الْمَدْكُورة بسب ذَلِكَ لم صَمَانُ الصا الْمَذكُور. 
أَمًا إِذًا 0 يَطْراٌ نقصَانٌ قلا يَلْرَمُ َي د (الْمَرَازِية يك البكا ب 


0# 
أ 


م نام مسا يض م جو مني هر او 30 52 
ما إذَا كَانَ ِلتَّابٍ الَّذِي أَحَدَهُ قِمَةٌ فَيَضْمَنُ قِبِمَتَه سَوَاءٌ طَرَأنُقَصَانْ عَلَْ الْعَرْصَة أَمْ 


َإِنمَا رم فصان الِْيمَة با دا َمْ َب ال لنْقصَان ريع الْقمَةٍ علَىْ ما ُو مَفهُومٌ ين 


هلاني /الكتاباطّين لفطو ا ا 0000010000 الاقف 

المَسْأَلة الكَامِسَةٌ ُ: لو َم أحدٌ أعصَااَ شير عد لخر كَالنْقْضَان تنب يسبب وَلِكَ 
إِنْ كَانَ فَاحِشا يَضْمَنُ قِيِمَةَ الشّجَرَةِ: ار ٠‏ 

وَفِيْ هَذِِ الصُورَةٍ م تِلْكَ الشَّجَرَة هُ كَامِلهَ مَعَ فُرُوعِهًا الْمَعُطُوْعَةٍ كَمَا تََوَمُ بدُونٍ 
تِلْكَ ارو وَيَكُونُ تُقَصَانْ الْقِيمَة مَا بَيْنَ لير 2 التمَاضْل (الْمتَانية لهي في . 
لبا بٍالرّايع». 00 ْ اود 3 

المأ السَاوِسَة 0 قّ أَحَدٌ ياب الْآحَرِ الفخيطة تقدة فيه تلك الْيّابٍ مَخِيطَةٌ ‏ 
وَقِيمَتَهًا غَيْرَ مَخِيطَة وَيَضْمَنُ الْقَاتِلٌ الْمَضْلَ. 

كَذَلِكَ كيك لاقع أعذيت دَارٍ لِآَحَرَ مِنْ مَحَلّهِ أَوْبَالَ في بثْرِ وُصُويْهِ أَوْ فَتَقّ 
خِيَاطة سرج وَكَدَلِكَ كلما كَانَ مُوَلَمَا وَمْرَكَبا ذا تصن تألِيمُة(الاْفزويٌ: الْحَاريه)ة + 

ل ف تجسان ب شعن عدا ون ف لع ا هن 
في الْبَّابٍ الرّابع). 

المَسْألة السَّابِعة: لَوْ تقض أَحَدٌ الْمُوَلّف مِنْ حَصِير الْآحَر يُنْظَرٌ: فَإِذَا كَانَتْ إِعَادَنَ 
مني بعَاف واكم تكن شدكة؛ يُسَلَمٌ العنقوض إل ذَلِكَ السّخْصٍ وَيَأَحَدٌ قِِمََ الْحَصِيرٍ 
صَحِيحَةَ وَالْحُكُمُ عَلَىْ هَذَاالْمنوَالٍ في كُلْ شَيْءِ تمْكِنُ إعَادنهُ (الْحَانية). 

الْمَسْألةُ الدَمُِ: لو اضطَدَع شَخْصٌ - وَكَانّ مَاشِيًا وَفِي يلو رُجَاجَةٌ يقب آخَرَ 


٠. سَّ‎ 


َانْكَسَرَتٍ الزجَاجَة وَسَالَ الزَيتُ عَلَىْ يا ب َلك تمص فَأفْسَدعَا يفو:إِداسحصَل ذلك 


2 
ب وسو 


الاضْطِدَام ين الول يَمَنْيَابَ ب الثاني دوو ارو عم الول وَرَنتَه. 
الْمَسأَلَة النّاسعَة: لَوْ عَم أَحَدِّ في عَرْصَيِه الْمَمْلُوكَةِ وَالْمتَصِلَةِ بِحَائِطٍ جَارِهِ وَأَخْرَ 3-7 
بالتّعَدّي أُخجَار ساس حاط جار تركب لفصَان ون جواء لِك ف قبع الحايط من 
صَينَ ذلِكَ املف ذا التضان ال و 
. الْمَساله الْعَاشِرَة: لو نكف أَحَدٌّ الْجَوْرٌ وَهْوَ صَغِيرٌعَلَىْ شَْجَرِه كال ضَامِئانقْصَانَ قيمَته؛ 


0 5 ضر 


يك ارات وَِنكمْتَنْ لا دوست بال حنَى لاضن الثاني إذاكَمْ تكن 


0 
0-4 


ا 


614 فَوَانِينُ الشّرِيعَة الإسلاميّة التي كَانَتَ تَحَكم بها الدوة العثمانية 
أ 5 000 م 0 يام 5 2 2 25 ا 2 
عَلَى الشجَرَةٍ فبإتلافِهًا وَقَطعِهًا تنقص قِيمَة الشجَرَةِ (الخانيّة). 


نْقَوّمُ تَللكَ الشجَرَةٌ وَعَلَيْها الجزرّات الْمَذْكُورَةٌ كُمَا تقوم مِنْ دُونِهًا وَيَضْمَنُ ذّلِكَ 
الشتص لفقي بن القيمين (الْبَرَازِيَة يه الْهِنْدِية في الاب الرّابع). 
الْمَسْأَلَةٌ الْحَادِيَةٌ عَْرَة: لَوْ قَطَمَ أَحَدٌّ جا اد اي 


1 


صَايئا يمه الَْفجَارِ َم (الْبَهْجَهُ لمَضِية)؛ | ا ار بر ِمَةَ (الْحَانيَ نيه). 


قَوّمُ الرَوْضَهُ أوَلَا مَقَطُوعَةَ الْأَشْجَارٍ وَأَخْرَى غَبْرَ مَفُطُوعَةٍ 0 وَيَصْمَنْ مَا بين 
لْقِيمََينِ مِنَّ التَقَاوْتِ وَإِذَا كانت الْأَضْجَارُ الْمَقطوعَة و فَلدَّلِكَ السَّخْصٍ أخيل 
الْأضْجَارِ الْمَفْطُوعَةِ وَيَضْمَنٌ النقْصَانَ فَقَطء لِأَنَهُ آلف الْأَشْجَارَ قَائِمَة. 

وَفي هَذْوِ الْحَالٍ إِذَا تَسَاوَتْ قِيمَةٌ الْأَشْجَارٍ مَقْطُوعَةٌ وَقِيمَتمَ 10 قَلَيْسَ لَهُ طَلَبُ 
شَيْءِ؛ لِأنهُ لا يكُونُ في يَلْكَ الْحَالٍ قَد أَنْلَف أَوْ أَضَاعَ سَيْعًا (الْحَانية الْبَرَازية). 

الْمَسأَلَةُ النَانيدَ عَشْرَةَ: 0 رَ مِطْعتيْنِ قِضَاحِبٍ السََيْفٍ أَنْ يُسَلّم 


َطْعَتّي السّيْفِ لِدَلِكَ السَّخْصٍ وَيُضَمْتَُ قِِمَتَهُ كَامِلَة (عَلِيٌ أَقَنْدِي). 


لله ستو 


امس لل عشْرَة: و ا أحدٌعَلَىْ سَْرِ َوه القَصَب وَالْحَطبٍء ثم َب 


8 فية 


مدهو 


آخَر مَاءَ وَبَرّده تقوم أَخْرَةٌ 3 مَسْجُورًا وَغَيْرَ مَسْجُورِ وَيَضْمَنُ ذَلِكَ السخْصٌ الْمَرْقَّ 
وَالتَعَاوْتٌ بِيْنَ خرن (الْحَانِيةٌ اهدي في الْبَاب ب الرّابع). 

ماله اربع عَشْرَة: لَوْ طم أَحَدٌ الْبْر التي تون الو ا دل 2 
مَحْمُورَة وَغَيْرَ مَحْفُورَةٍ وَيَضْمَنُ مَابَيْنَ ذَلَِ مِنَ الْقِيمَئَينِ. 

أمَا لَوْ أَلْقَىْ مِقَدَارًا مِنَ اراب فِي الْبثْرِ فَقَط ميجر اللي عَلَْ إِرَاجهه قِبلَ: في 
ملكه؛ لِأنّهُ إِذَا > خاري الطخرار طلز نزت طتها قل أن يتل الما تار ك3 

أَمَا إذّا طَمّهَا بَعْدَ خرُوج الْمَاءِ قَيلرَمُ الْمَضْلٌ وَالتَعَاوْتُ بِيْنَ الْقِيمَمَيْنِ عَلَىْ الْوَجْهِ 
السَّابِقٍ (الْهِنْدِيّة في الْبَابِ الرَابع). 

الْمَسألة الحَامِسَةٌ عَشْرَة: لَوْ جَرَّ أَحَدٌ غَنَمَ الْآحَرِ مِنْ دُونٍ ذف وَعَمِلَ صُوفََا لَبْدَا كَانَ 
دَلِكَ اللبدُ لِدَلِكَ السَّخْصٍء لأَنَّ هَذَا اللّبَدَ قَدْ حَصَلٌ بِصُنْع ذَلِكَ الشَّخْصء فَينظَرٌ عِنْدَ 


الج الثاني / الْكتاب النّامن: الب 1 رخ + ش 14 


لِك مَإذَالَمْيُورثْ ير الصُوف تُقْصَانًا فِي قِبمَةٍ قيِمةِ َنم ضَوِنَ َلك الشّخْصٌ مِثْل الصّوفٍ. 
| 


م ا م و 5 : 2س > وجم 14 ل هك 2 
دا كيت نُْصَانء بير َلِكَ الشخْصٌ: إن طاء مه يثل الصّوفيه وَإِلْاء 


7 وسو 


صَمَئُالْْصَادَ لاض ل للشياة يسبب ذلك (الْهِندِية في الاب ب الرابع ع من َالعَضب). 


! مَادّة (41): إِذَا دم أذ قا كوت ربعن صا بالخيّار: إن 
شا مَك أنْقاضَهُ لاوم وَطَمتهُ م مه ون َءَ خط ِنْ مه مب ةلاض ْ 
ظ وَضَمََُ | الْقِيمَة البَاقِيَ ود ُو لْأنقاضء كن | ذا ينه هلعَاصِبٌ كَالاوٌ يبرن الضَين. 


مد أعدٌ عق َيِه كَاْحَئُوتٍ وَالدَاروَاْجَِا لا يُجْيرٌ عل ب َالو لان 
لباه ليْسَ مِنْ ذَوِي الْأمْثَالٍ التي يُنْكِنُ الْقَضَاءُ ميا كن ذا كانت أنقاض العقار 


9 


ه. 9 و8 


الْمَهْدُوم مَوْجودَة عا ِالْجِيَارٍ: إِنْ ضَاءَ تَرَكَ الْأنْقَاضَ للسَّخْصٍ الْهَادِم أو لِوَرَئَتِهِ إن 


وي و منَ الْهَادِمَ إن كَانَ حي وَمَ صم ره إْ كا مين يمن ميو يََمْ َمَان 
قم قي العم صَةِ؛ لأنهَا م مَوْجُودَةٌ (الْمَتَاوَ ى الْجَدِيدَ وَالْبَهْجَةُ)» وَإِنْ شَاءَ حط قِيِمَة قِيِمَة الأَنْقَاضٍ 
قِيمّةِ ذَلِكَ الْعمَارِ ياو وَصَكََهُ الْقِيمَةَ الْبَاقِبة وَأحَدَ هو الأقَاضَ؛ أن دَِكَ الْباء كَائٌِ 


0-7 


نذإ ناض تجو كاك مز خآ دوق شو ابا الأب 


فَعَلَيّه: إن 0 صَاحِبهُ ذَهَبَ ِل جِهَةِ الْقِيّام وَضَمِنَ النقْصَانَ وَإِنْ شَاءَ ذَهَبَ إِلّ جهَةٍ 
الْهَلاك وَضَمءَ : صَونَ نه (التتقيخ). ١‏ 

أمَا إِذًا اسوك أنْقَاضَ ل الْمُحرَرِ ينعي تَضوِينة 
قِيِمَتَهُ مبْئاء لَكِنْ إِذَا بَنَاهُ الْعَاصِبٌ كَالاَوَ تكو عل الكال الأول أذ خيدا 0 


3 0 00 000 ه موده م 
ا مواد أخرئ: مادا لذ بنفنة الأول ار حيو 


و 
عه 2وي ١‏ 4 “5 


من الأول بل مناه عَلَْ صُورَة متفَاوتة أ أذ مم الْجَال الأوكئ قلا يرأ (٠‏ البزَايهُ) 
وَفِي هَذْوِ الْحَالٍ إِذَا ات لان عل شي ءِ وََصَالَحَا قَبهَا وَإِلّا يَضْمَنُ من قِيمَةَ الْبِنَاء 


الْقِيم ميا مَيَهْدمٌالْبنَاء | الْجَدِيدَ وَيَأُحَذٌ أنْقَاضَهُ (الشَّارحٌ). 


ضاخ ملم الجدار ذا هدم اعد عا حَائِطًا لآسََرَ كَانَ ذَلِكَ الشَّخْصٌ مُحَيَرَا إن شَاءَ أل 


م 


شا هام هو 


5 قواز ذبن الشَرِيَة الإسلاميّة الي َانتتَحكُ بها الدولة اماي 


5م > وداه 


نْقَاضَهُ وَصَوِنَ الْقْصَانَ وَلا يُجْبَرُ علَى باه كَالْحَالٍ الأوك؛ لِأنَّ الَْائِط لَْسَ مِنَ الِْدْيّاتٍ 
(الْبَرَازِيَة 3 يه وَجَاوِعٌ الإجَارَتيْنِ). َوْ كَانَ في الْحِدَارِ تَصَاوِيرٌ مَضْبُوعَةٌ يَضْمَنٌ قِيمَةَ الْجدَارِ وَ الصّبْغ 
يد قَيَضْمَنُ قِيمَتَها أئِضًا (رَدْ الْمُحْتَارِ). 

وَيَعِيْنُ يعدن القضان عَلَىْ الْوَجْهِ الآي: ٠ ٠‏ 

7 الدَارُ مَرّةَ مَعَ هَذَا الْجِدَارِ وَتَوّمُ أَخْرَىْ بِدُونِه فَالتَقَاوْتُ بَيْنَ الِْيمَتيْنِ هُوَ 
0 (رَدُ الْمُحْتَارِ). 

ل ١بعَيْرٍ‏ حَقٌ) للاخْيرَاذِ عَنِ الْهَدْم بِحَقٌ؛ ِذْ لا يَلْرَمُ مالشمَاد بهذم يق 

نذا متكا 

الْمَسْألَهُ الأولى: َوْ أَنَْا الْعَاصِبُ عَلَىْ الأْض الْمَعْصُوبَةِ أ: 
َلْعَُاوََاَرمهُ ضَمَان يسبب لِك َل ماه هُوَ مَذّكُورٌ نيك شَرْح الْمَادّةِ(403). 

الْمَسَأَله التَايَة لو هَدَّمَ أَحَدٌ دَارَ الآحَر لإ لإطْمَاءِ ءِ الْحَرِ بق بر كك الأ رَقَلَايَلرَم نان 

الْمَسَائلُ الَبِي يُجْبَدُ فيا عَلَىْ إِنْشَاء لعمَارِ مدوم كَالْحَالٍالأولى: 

ود أحٌ عَقَارَا لوَقْفِ وَكَانَتْ إِعَادَنَُ ِل حَالِه السَّابِقَة مُمْكَِة فيحَادُ ناوه كَمَا لَوْ 


1 و 
بنيهة يب مله 


٠ 2‏ له 
5-4 


هَدَمّ أَحَدٌ مَثَارَةَ مَسْجِدٍ فِي كَرْيَةِ أَوْ حَائْطًا أَوْ جَمِيعَ الْمَسْجِدٍ وَاسْتَهْلَكَ الْأَنْقاضَء 


ملِلْموَلي 3 يُلَزِم ذَلِكَ السشخْصَ إِنَْاءِ لْمَتَارَةِ أو الْحَائِطٍِ أو الْمَسْجِدٍ كَالْأَوّلٍ (الْبَهْجَةٌ 

وَجَامِعُ الإِجَارَتَيْنِء وَالْوَاقِعَاتٌ). 

كَدَكَ لَوْهَدَمَ أحدّ الاو المَةٌ ُو الموج له وجَعَلَ فيا توا أذ مآ ا 

2 فإذا كانت أخرتها أَزْيَدَ وَهيَ تنورٌ أو طَاخوئَة تبْقَى لِلْوَقفٍ وتو : 
يَكُونُ الْمُسْتأَجِرُ فِي مَذِهِ الْحَالٍ مَُبرعَا يما صَرَفَهُ وَإذَا لَمْ تكن أَزْيْدَ بثك 0 

حَايَ الول وَهَْيها وير سجر على الْوَجْه اللّازم. 0 


م الإعادةٍ ة فِي الْوَقَميِ وَعَدَّم الْإِعَادَةٍ ف ىُْ غَيْرهِ تا 
0 8 


2 5 
ا عور 56 و 
3 


ل نَ الإفْنَاء يكون بمَا هُو أَنْمَعُ لِلْوَقْفٍ وََا سَبْهَة 


5-4 7 


ِعَادَئَهُ إل خَالِهِ الأول أَنْمَمُ ِلْوَق مِنَّ الْبَدَلِ.. 


الجُرْاطنِي /الكتاب شين قط ا ا 0 لم 


1 #5 ل يس > ساس ةم :ةرو جه اس عه ر هخ ع مس 
كذا لو ألقى أحبد فِي بئر اخرّ نْجَاسَه فلا يَؤْمَر بنزحها وَيَضْمَن نقصاتها. 


ما لَوْ لق َجَاسَة في الْبثْر التي لِلْعَامَة َيُوْمرُ بَرْحِهَاء أن ِلَامٍتصييا فِي الْعَامَة 


َعَذُ تريب ير عَنْنَصيره ف جاب الضّمَانِبِخلاف الْحَاصّة(2 َالَمَْانٍ. 


ا مَاكهُ (419): َدََ أحد و ا إن َاجِيها بسب وُقوعٍ حريق في الي اطع ( 


0 أت َي اث ايلاطيا وإ كَانَ قد هَدَ 


00 


َدَمَهَا | 
ا عد 


قن وي فلع فعرى في ك اتكا كذ كد هدم بأثر ولي الأثرء أيْ. 


اا ضَمَانٌ؛ لِأنَّ لِلسُلْطَانِ ولايّة عا ري 
0 يُشْتَرَطُ إذْنُ صَاحِبٍ لكر تاهيه في الات الرَابِعَ 
:لين محري تعد إل الدَارِ الْمَهْدُومَةٍ 50 

َه لا لاد ُو في قم جياوة الل الاقطاع). 

وَإِذَا هَدَمَهَا ِنعْسِهِ ضَمِنَ قِيمَنَهَا في ذَلِكَ الْوَقْتِ أَيْ: قِيِمَتهَا وَالْحَرِيقٌ مَوْجَودٌ في 
تِلْكٌ الْأنحَاء؛ لِنهيكُونُ َدْهدمَ ملك عَيْر دُونٍإِذْنِ ماليكد... 

. انظ الْمَادَه إفرضة إلا ضَونَ الام متها كاوكة (لَْْجهُ وَالْبَرَازية): 

وَلَايا؟ م بهذا لهَدموَلَا يت ر تَعْزِير (الْهنْدِيةُ في الْبَاب الرَّاِعَ عَشَرَ م ناعضي 
ف فلم كان تلك الدَّار بَعْضُ الْقِيِمَةِ لِاحْتِمَالٍ خَلَاصِهًا مِنَ الْحَرِ بق كَلَْاٍِ يَضْمَنْ 
لك الْقيمَة؛ لها تلرَحُهُ قِيمَتْهَا وَقْتَ الاسْتَهَْاك. 

إيضاح القيُود: 

١‏ أعد: أَيْغَيْرٌ صَاحِب الذَّارا ٠‏ :. . ظ 

ما لَوْ هَدَمَ الدَارَ صَاحِيها وَاْقَطَعَ الْحَرِيقٌ هُنَاكَ؛ فَلَيْسَ لَه أن يقول لِمَنْ خَلصَتْ 
دُورَهُمْ: : إن دُورَكُمْ قَدْ حَلَصَتْ بسَبَبِي فَاضْمَنُوا قِيمَةَة دَارِي. 


ل لما 


046 فَوَانينَ الشّريعة الإسلاميّة انّتي كَانَتَ تَحَكُم بها الدولة العثمانية 
ا 5 00 0 0 ل كي ساس - 2< 
1 - بذون إِذْنٍ صَاحِبهًا: أمّا إذا هَدَمَهًا بإِذنٍ صَاحِبِهَا فلا يَلَرّمُ الْهَادِمَ ضمَان. 


*- إِذَا هَدَمَ: هَذًا تَعبيرٌ احتِرَازِيٌ؛ ِأَنَّهُ لَوْ صَعِدَ أَحَدٌّ سَطَْ دار لِآَحَرٌ لِطَْاءِ الْحَرِيقٍ 


0 


كا 


َانَْدتِ الدَارُ كلا أ بمضًا يصُعُوده فك يَضمَن؛ لِأنّ َرَرَ الَْرِيقٍ لما كان عَامًا فلل 
أَحَدٍ دَفْعَهُ. (رَذَ الْمُحْتَارٍ). 

لَوْ هَجَمْ جُنُودُ الْعَدُرٌّ عَلَىْ حُدُودٍ بلاد الْمُسْلِمِينَ وَدَقَعَهُ أَحَدٌ باح لِآخَرَ وَتَلِفَ 
السّلاحُ أَنَْاه ذَلِكَ فا يَلْرَمُ الشّخْصَ صَمَانٌ (الطّحْطَاوِيٌ) كَذَلِكَ لَوْ وَقَع حَرِيقٌ فِي ذَارٍ 
ْحَدَّ وَهَدَمَ جَارُهُ - لِمَنْ سَرَيَانٍ الْحَرِيقٍ - مَابَيَُْ وَيْنَ الْجَارٍ مِنَ السّتَائْرِاْحَشَية وَغَيْمَا 


وات. 2و لس 


لَيْسَ لِدَلِكَ السّخْصٍ أَنْ يُضَمْنَ جَارَهُ بحْجَةٍ أنه مَدَمَ السّتَائِرَ ِسَبّبِ الْحَرِيقٍ الَذِي وَكَعَ 
في دَارِ ذَّلِكٌ الْجَارِ (التَنْقِيع). 


0007 7ج > هس مجه ار ته عر ا 0 ره مس 5 0 
ماده (470): لو قَطَعَ أَحَدٌ الأَشْجَارَ التي في رَوْضَةٍ غَيْرهِ بعَيْرٍ حق فَصَاحِبْها حير إن 


> رومت يرت و6" س تو رارض 7 4 عور ل ل 2 راه ا م سم سا هه 
شَاءَ أَحَدٌ قِيِمَةَ الْأشْجَار قَائِمَةَ وَتَرَكَ الأشجَارٌ المقطوعة للقاطع. وَإِنْ شاء خط مِنْ 


0 رياطت ف رف بره م ا وبيمه هم .هف رس 

قِيمَتهَا قَائِمَةٌ قِمَمَهَا مَقطوعَة وَأَحَدَ المَبْلعَ الْبَاقِيَ وَالْأشْجَارٌ الممقطوعّة. 

أ 55 مدع ه ىرث وا اله عه عه ار واد اناك ار اسه م 

مََلُا: لَوْ كَانَتْ قِيمَةُ الرَوْضَةٍ حَالَ كَوْنِ الْأَشْجَارٍ الْمَقَطوعَةٍ فَائِمَة عَشْرَةَ آلافٍ وَبلَا 
و 


02 عور ونع لس 441 7 0 ا 7 ا م > الس ” 00 
أشجَار خمسة آلافٍ وَقِيمَة الأشجَارِ ألفيْن فصَاحِبهَا بالخِيّار: إن شاء ترك الأشجار 


ره 
ل 
8٠.‏ 
3 


7 0 روه 2 مدو سي 8 > اس هه + عمدي جن. ار ل سق 
المقطوعة للقطع وأخذ خمسة الآف. وإن شاء أخذ ثلاثة الاف والأشحار المقطوعة. 


َو قَطَمَ أحَدٌّ أَْجَارًا في رَوْضَةٍ آحَرَ وَقَطَمَ أَغْصَائًَا بِميْرٍ حَق» فَصَاحِيَا عِنْدَ وجُودٍ 
الْأَشْجَارِ الْمَفْطُوعَةِ محك: إِنْ ضَاءَ أَحَلَّ قِيمَةَ الْأَشْجَارٍ فَائِمَةَ وَتَرَكَ الْأشْجَارَ الْمَفَطُوعَةَ 
لِلْتَاطِع وَإِنْ شَاءَ خط مِنْ قِيمَهًا قَائِمَةَ قِيِمَمَهَا مَفَطُوعَةٌ وَأَحَدَّ الْمَبَْمَ اَْاقِيَ وَالْأَشْجَارَ 
الْمَفطُوعَة؛ لِأنَّهُ قد ذِرَ في نَظِير هذه الْمسْألةِ مِنْ شَرْح الْمَادِّ (414) أَنَّيَلْكَ الْأشْجَارَ 
مَْجُودة وَكَاِمَةٌ ِن وَجوه لِأَنّ جذع الجر وَدُرُوعَهَا كمه وين استغْمَاله حََبا 
وَحطبًا. وَعَالِكَةٌ مِنْ وَجْهِ آَرٌ؛ لِكَوْنِا لَمْ يَبْنّ عَلَىْ هَيْهَا السَابِمَةِ متّصِلَةَ بالأْض عَلَى 
وَجْو الْقَرَارِوَكَمْيبْقَ فِي الإمْكَانِ الِانْمَاعٌبِتَمَرِهَا وَالِإِسْيِظْكَالُ يهًا. 


الْجُزْءِ الثاني / الكتَاب الثَّامن الْقَصب 0م 
كه 0 د 4 5 يس يس 02 2 وان كَاءَ ؤم > - 
وعليه: فصَاحِبهًا ا إن كا دَهَبَ إِلَْ الام وَضْمَنْه النقصّان» وإن شاءً دص إِلْ 


جهّة الْهَلَاكُ وَضَكَنَهُ صَمَنَُ يمتها كال وَلَا يُحْكَمُ عَلَىْ الْقَاطِع بِكَرْسٍ مِثْل يَلّكَ الشّجَرَةِ في 
50 لأَنَّ الْشْجًا شجَارَ لَيْسَتْ مِنْ ذوَاتِ الْأَمْثَال. 


2 6 ع و 


ما | إذَا اسْتَهَْكَ الْأَشْجَارَ الْمَفُطُوعَةَ َلِصَاحِبهًا أَخْدٌ قِيمتهًا فَائِمَةَ فَقَط؛ لِأَنّهُ لَمْ يَبْقَ 


مَعَلّا: لو كاتف ارق وَالْأَشْجَارُ قَائِمَةَ عَشْرَةَ آلا و ف وَقِيِمَتَهَا بلا أَشْجَارٍ ل 


آلَافِ وَكَانَت قِيِمَةٌ قِيِمَةٌ الْأشْجَارِ الْمَقُطوعَة ألمَيْنِ فَصَاحِبَهًا بالجيار: ِنْ شَاءَ تَرَكَ الْأَشْجَارَ 
0 لق وَأَتلٌ حَمْسَة آلَافٍ وَإِنْ شَاءَ أل ثَكَانَةَ آلانٍ وَالْأَشْجَارَ الْمَفَطُوعَة 


رعع و 


يدق : يَأَخْدُ الأشجاد الْمَفْطُوعَةً وَكَقا تَّ الاق مَعا: 

5 بُْهَ بن نا أنه ذا كَاكث قبْمَةُ ينا الكو شار يجيه اليه ل‎ ١ 
وَالجْوْر كد ايها لجار مَفلوءَ؛ لس لَهُ طَلَبُ شَيْءِ من الَْاطِ؛ أن لقاع‎ 
في مَذِهِ الْحَالِ كم يدل شما (التقِيخ» الْزَاِيَةُ).‎ 

إيضاح القَيُود: 

كاتمار لَيْسَ هذا التي للاخْيَرَاذٍِعَنِ الْأَعْضَانِء قَلَوْ عد أعْصَاد عجر 
لآحَرَ قَائِمَة نَقوَمُ الشَّجَرَةُ مَعَ أَغْضَانَِا لْمَفطُوعَةٍ وَتََوَمُ مِنْ دُونِه وَيَضْمَنُ لقي مَأ 
َيْنَ ذَلِكَ مِنْ تقَاوْتٍ. 
إلا أنه إِذَا كان النْقَصَانُ الْعَارضُ لِلشّجْرَة ب شين ذلك فَاحِشًا ضَمِنَّ قِيمَةَ 0 


6 


سا سم اه 


كَامِلَةَ انْظْر الْمَادَهَ )4٠(‏ (الْوَاقِعَاتُ) > َّ عل نكيت عب َلك الأْصَان الْممْطُوعة وى 


4 


0 


يَبْرَأمِنَ الضُمَانَ. 

كَمَا لَوْ حَصَدَ 4 حَصَدَ أَحَدٌَ رَرَْا لاحر ِعيْر حَقَ وَاسْتَهْلكَهُ وَنبَتَ يَْدَ دَلِكَ غير عر ار دلت 
السخص ون معان المخصود (الْهِنْدِيه في لباب السَّادسٍِ). 

؟- بِمَيْرِ حَقٌّ: هذا التبِيرُ اخْيرَازِيٌ؛ لِأَنّهُ َو تَدَلْتْ أَعْصَانُ شَجَرَةٍ مِنْ رَوْضَةٍ أَحَدٍ 
عَلَنْ رَوْضَةٍ جَارِه وَلَمْ يُمْكِنْ تَفْرِيعَُا ِسَدّهَا وَرَبْطِهَاء وَرَاجَعٌ الْجَارُ الْحَاكِمَ؛ فَلَهُ قَطْعُهَا 


شام ها مده 


6511م فَوَانِينَ الشريعة الإسلامية التي كَانَتَ تَحَكُم بها الدولة الْعثمَانِيةٌ 


مِنْ أَيّ جهة يَأمْرهُ ا الخام كوا روا وَلَكِنْ لَيْسَ لَهُ أن يَدْحْلَ رَوْضَةَ جَارِه لأخل 
القَطع. 2 العا (47). أَمَا إِذَا كَانَ تَفْرِيغْ هَوَائِهِ بسَّدّ يَلْكَ الْأَعْصَانِ وَرَبْطِهًا ِالشَّجَرِ 
نيا وقطيها تإلة يشهك ون كان لتر مناينا بنذ منفيها قر الكخر وقطيو كلها 
ل اللاي 
0 1 د 
َإِدَا 0_0 اك 58 ع كاعطة علا جار ار وَهِيَ يخال ا تمل يلها 


قَطَعَهًا صَاحِبٌ الْحِدَانٍ فَإِنْ إِنَ أَعْلَم صَاحِبَ الْجُذُوع ب أن كال لاز تَنينا وَل طني ل 


انه هرَضِيَ بِقَطعِه وَإِن لم يُعْلِمَه يذ يَضْمَنُ (لْهنْدِيُ في الْبَاب الرَابم عكَر). 
ار ار ل الك اللي 1 2 مز رعق | 
مَادَّةَ (9171): بس للمظلُوم أن يَطلِم آحر بسب كؤنه كذ ظلِم؛ مكلا لو ف أحدّ | 


مال آحَرَ فََابلَه نان مَالِهِيَكُونُ الائَانٍ ضَامئينِ. كَذَّلِكَ نَوْ آلف أحَد من قبل مَال:| 
ظ آخَرَِنْ قل أخرَى فَئلّفَ هَذًا أََضَا مَالَ ذَاكَ يَضْمَنُ كلاهم) الال الَّذِي أنلمَاه. كما أنه | 


ا 


لواحن اجاور اي رائنة بو حدقا لها لقنا يرو 


لَوْ ظَلَمَ أَحَدُ آخَرٌ؛ٍ لس نطوم أنمطاع كيك اسمس أو عير الطر الما ذة 0١‏ 
وا لا ل 

انْظَرِ الْمَادَة ( أن عكر سن وَلَا يتَيرٌ كم ذَلِكَ بوّجْهِ مَاء وَعَلَيْه: ا 
باح لِلْمَطْلُوم أَنْ يَظِلِمَ غَيرَه ولا ْمَفْصُوب ِنْهُ أَنْ يَْصِبَء وَلَا لِلْمَسْرُوقٍ مِنْهُ أنْ 
يَِْقٌ» وكا لِمَفْطُوع الطَّرِيقٍ أن يَفطعَهَا (التتقيح). ظ 

مَكَلّا: و تلت ريد َال عَمِو ماله اناف الها َم اتقَاصٌ وَيَكُوَانِ اتن 
ِمُمَْضَئْ الْمَادَِ (415) كما لَوْ نكف رَيْد مَالَ عَمْرِو الذي هُوَ من قبل طبّي؛ لِأن بَكْرا 
اَّذِي هُوَ مِنْ يَذْكَالْقكةِ نلف مَالَهُيَضْمَنْ كُلّ مِنْهُمَا لْمَالَ الّذِي تلق 


كَذَيِكَ لَوْ آحَدَ أحَدُ أمَالِي قَرْيَةِ ُقُودًا مِنْ ضَعِيِ فِي يَلْكَ الْقَرْيَة جَبْرًا قَِلْمَعْضصُوبِ 


اذ 00 الشّامنَ: الْقَصب دهم 


نيطَالت الشّخْصَ الْآخِدَء وَكيْسَ لَهُ أن يُطَالِبَ بها الْمُحَافِظَ الذي في جِوَارٍ الْمَرْيَة. 


مو عه هسم 1 6 04 


يدم فكع عع اسع زيمن عب ل يفك وكأ 


3 


ي أَحَدَّهَا مِنْهُ. لل لي 1 ل 
سابدلا ينها (لَبوي ا وَالمََاوَ الجَدِيدَة). 


ع 


- َوانِينُ الشّريعة الإملامية ات كانت تَحَكُمْ بها وله الْعثمَانِيّ 


ميا بع ؛ لو كَانَّ سيا مُفضيًا 


م فد عه دلي مس 


مََلّا: ل لل 


>ى ممه ياه 


المُتَمَسَّكَ ضَامِنًاء وَكَذا لو سد أحَدٌ مَاء أَرْضٍ لآخرَ أو رَوْضَيِه كَيِسَتْ مَرْرُوعَائهُ 


وَمَعْروسَاَه وَتَلِفَتْ أو قاض 3 زِيَادَة وَعْرِفَتِ الْمَرْرُوعَاتٌ وَتَلِمَتْ يَكُونُ ضَامئًا. 
وَكَذَا لَوَْتحَ أَحَدٌبَابَ إِضصْطَبْل لِآحَرَ وَهَوثْ حَيَوَانَاَهُ أؤ ضَاعَتْء أَوْ فَتَحَ بَابَ قَمَصٍ 
وك الطيْرٌالذِي كَانَ فيه يكن ضَايئًا. 
وَالمُرَاه ْله هُوَ ْله لوقع , امي وَيَكُونُ سَبَبًا مُفْضِا لِتَلَفِهِ أ تُقَضَانِ قِبِمته. 
فَعَلَيْه: إِذا تف أعد المَال بضكة بَدَلَّهُ كَامِلا. 


5 هه ١‏ م 6ه 


وَفِي حَالٍ نُقَصَانِ الْقِيمَةِ يَضْمَنُ من أشنا الهيمة كلها. وَأَحْيّانًا أخرّئ قِيمّة النقصَانٍ. 

كَمَاهُوَ مُوَضَحٌ فِي الْمَادَّةِ(400) وَشَرْحِهًا. 

وَتتفَرَّعٌ مِنْ هَذَّا عِدَّة مَسَائْلَ: 

الْمَسْأَلهُ الأولى: ذا تَمسَّكَ أحَدٌ بَِابٍ آخَرَ أَوْ جِسْمِو وَحَالَ مُجَادبتهِمَا سَقَطَ مِمًا 
َيه أز يت أذ ضاع أ تعيْتء ُو السك صَاينًا ويم اماد في صُووة 
ابعر نو كا رداص تر قَإِذَا سَقَطَ في قُرْبٍ صَاحِبٍ الْمَالِ وَرَآهُ صَاحِبٌ 
الْمَالِ وَكَانَ م مفتل | علو أخذو لأ يكرن نايتا (الحارية): 

الاحيكاف في المقدار: إِذَا اختُلِف فِي مِقْدَارٍ الشَّيْءِ الَّذِي تَلِف أَوْ ضَاع؛ فَالْمَوْلُ 


م6 6م 2و 01 


كَدَلِكٌ لز نكر الْمتَعلٌ ممعي الوط وَالتلفت لك و امناء كان الول 


الجِرْء الثاني / الْكتّاب الثَّامنُ الْقَصب ‏ 0 0م 


انْظرِ الْمَادَهَ (؟) (التقيخ). 
الْمَسَأله لكاي يّة: لَو صَرَبَ أَحَدٌ آحَرَ فَتوْفَيَ الْمَضْرُوبُ أ سَقَط مقط ومو لاكوو عا تدده 


4 -ه 0 #0 


كلت مَانٌ أ أ َوْبٌ لَهُ أو ضَاعَ ضَمِنَ الضَّاربُ ذَلِكَ الْمَالَ أو التّوْبَ (جَامِعُ الْقصُوليِ). 


الْمَسَأَلهٌ الَالئةُ: َو ألقَى أَحَدٌ آحَرَ في حَوْض أَوْ جَذُوَلٍ وَسَقَط ما مَعَهُ و الشووفق 
الْحَوْضٍ أ أو الْجَدْوَلِء فَإِنْ سَقَطَتْ عِنْدَ الإلقَاءِ كَانَ ضَايئًا؛ لأَنَّهَا تَكُونٌ كَدْ سَقَطَثْ في 


ه 


ِلك الْحَالٍ بِِعْل ذَلِكَ الشَّخْصء ما ما إذَالَمْ تشقط عِنْدَ الإلَاءِ وَسَقَطَثْ عِنْدَ إخْرَاجٍ 


الْمُلقَى من الْمَاءِة ََايَْمَنْ؛ أن القُوط َك عل ذلِكَ الشَخْصٍ الْمُلمَى. 
الْمَسْأَلَةُ البَابعَة عه و أغدى أحدّ لبه بِكَخْص آعَرَ فَمرّقَ نيه يَكُونُ صَامِئًاء 
كَانَّ الْكَلْبُ أَثْنَاءَ ذَلِكَ ساعن آم لزوكن (اللمزري): 

لعشا الخامكة: كذَلِ كلو مد اعد هاه مزرمة لاض أذ ماه ووهلة برك حل 
فيِسَتْ مَرْرُوعَاتَهُ وَمَعْرُوسَاَة الْمَوْجُودَةٌ فِي تِلْكَ الْمَرْرَعَةٍ أو الرَّوْضَةٍ أو سَقَى أَرْضَهُ أو 
(رعاة خلان الْمُعْتَادِ َأقَاصَ الْمَاءَ بزيَادةٍ عَلَى مَرْرَعَةٍ آخَرٌ فَعَرِفّتْ مَرْرُوعَاَه 
وَمَغْرُوسَائَهُ ضَوِنَ قِيمَةَ الْمَرْرُوعَاتٍ وَالْمَهْوُوسَاتٍ الَّتِي تَلِفَّتْ فِي زَمَنِ التَلفٍ. 


ع 2 
2 01 #6 - مث 


مام الما لجار بح عَنْ أََاخِي الْأَرْ التي آحَرَبِدَ أن صاوالأر1 الدك 
فا أخفة ع رَوَأَجْرَامَا في أَرْضِهِ فَجَفّ الْأَررُ قي ذلك التخص الأ زَ عَلَ يَلّْكَ الصُورَةٍ 
َصونَقِبَة ُو وار تي تَجف يسبب َلك ( انوي وَالْمَجْمُوعه اْجيقة). 

كيه اي يقد يا , جابك السعاووي امن التزرقة ولاخ ززرعة أي ل 
كُمَا لَوْ كَانَ الْأزرُ لكر دا فيهاء وَتَقَوَمُ مره أخرَئ غَيْرَ مزْرُوعَةِء وَيَضْمَنُ ذَلِكَ 
السَخْصٌ الْمَضْلّ وَالبَمَاوتَ الَذِي , تين القيمين: 

إيضاحٌ القيُود: 

]ذا س3 ارايت ا عر وود ا راد بي اإرير رص ار من 

يَضْمَنُ (الْبَرَازِيةُ). 
؟- لَوْ أقَاض الْمَاءً: تَكُونْ الإقَاضٌَ بِسَفْي الْأَرْض زِيَادةٌ عَنِ اْيِمَالِهًا وَعَلَىْ خلافٍ 


شام هم ققه م | املاع ووه 


4م فَوانينَ الشريعة الإسلاميّة التي كَانَتَ تَحَكُم بها الدولّة العثماذية 


الْمَمْتَاة: 


َلَوْ سَقَاهَا عَلَىْ حَسْبٍ 0 

وَفِي هَذِهِ الْحَالٍ لَوْ أخدَتٌ أَحَدٌ ضَرَّرًا في مَرْرَعَةٍ جَارِه وَهُرَ يَسْقِي مَرْرَعَتَهُ يُنَظَرٌ: 
سا ال 1 وَعَلَىْ الْوَجْهِ الْمُعْتَادِ؛ِ قَلَا يَلْرَمُ ذَلِكَ 
الشَّخْض ضُمَانَ أنه متَسْبب يد ممه مُتَعَ. انْظر الْمَادَةَ ( 97). 

كَذَلِكَ لَوْ حَفَرَ 050002 
وَإِذَا كَانَ سَقَيْهُ لاف الْمُعْتَادٍ وََِادَةَ عن تَحَمّل الْأَرْضٍ أوْ كَانَتْ مَرْرَعَئهُ مُْتَفِعَةَ وَمَزَْ 
جَارِه مُنْحَفِضَة وَلَمْ يَعْمَلُ مُسَنَاةَ لِمَرْرَعِته أو انْهَدَ َدّمَتِ الْحُسَنَةُ أ وَلَمْ يُغْلِقٍ الْحَرْقَ وَهُوَ عَالِمٌ 
َكَوْيهِ مَفتَوحَا فَتَجَاوَرَ الْمَاءُ ِل مَرْرَعَةٍ جَارِهِ فَأَحْدَتٌ ضَرَّرًا كَإفْسَادِهِ الزَرْعَ؛ كَانَ ضَامِئًا. 

كَذَّلِكَ لَوْ أَطْلَقٌ أَحَدٌ الْمَاءَ إِلَ مَجْرَاُ زيَادَةَ عَنِ الْمُعْتَادِ وَهُوَ يَسْقِي بُسْتَانه مرو 
علَىْ دار لِآَر مُصلةٍ وَمنْحَِصةٍ عَنْهُ فجَرَفَ حَانطهَا وبل ما فِهًا من حِنْطَةٍ فَنَقَصَتْ 
قِيِمَّهًا كَانَّ ضَامِئًا (البهْجَةُ الدّرٌ اْمُخْتَارٌ وَرَدُ الْمُحْتَارٍ في الشّرْبِ). 

المَشالة اتاد سَة: لَوْ هَدَمَ أَحَدٌ دَارَهُوَكَوَمَ الثَرَابَ الَّذِي َرَجَ مِنْهَا في عَرْصَّيهِبِجَانتٍ 
حَائْط جَارِو فَحَصَلّ مِنْ جَرَاءِ ذَلِكَ ضَغْطٌ عَلَىْ الْحَائِطٍ أَوْرَئَهُ وَهْنَاه كَانَ ضَامِئًا 
(الْأنَْرْوِيٌ َالرَاِية). 

الْمَسْأَلَهَ السَّابِعَة 4: ل ود أحدٌ في قار ناا لا جوف لها َه َاخيٌ قَتْ دَارُ جَارِهٍ 
بِسَبَبٍ ذَلِكَ» لَرِمَ الضَّمَانُ (الْبَهْجَةُ). 

الْمَسَلٌ اَم ل وس أعد ةا جم ع قرس ضاي از 
وض عله وراد أن ب يعَفِرّ الْمَرَسٌ إِلْ سَاحَةٍ الدَارٍ َبَقَرَ قَقَرَ يَطْنَهُ عَمُودُ فَهَلَاءَ - لَزِمّ الصَمَانَ 
0 

الْمَسَألة النَّاسِعَةٌ: لَوْ فَنَحَ أَحَدّ إِضْطبلا لآخَرَ مِنْ دُونٍ إِذْنْهِ مر لد الذي فيه فيه 
وَضَاع أ فح بَابَ اَْقَصٍ قَطَارَ اير لي فيد يَكُونُ اين عذْدَ محم م كوا أقال عبد 
َنْحهِبَابَ الإِضْطَيْل أو الْقَقَص للْحَيَوَان: (ش هِشْ) وَلِلطَيْرِ: (كِش كِشُ) آم لَمْ يقل 


الْغُزْالفاني/الكتابالشمن: الْقَطيْ ١‏ 00000000001 مم 


وَوَجْهُ الإتام محمد في هَدَا أن لباب وَإنْ كان مسي ما أنه كد مَخَللَ بين 

لتب فل للْحَيوَانٍ ن أو الطَيْر وَهُوَالْفِرَارُ وَالطيرَانٌ فَكَانَ يْحِبُ أَنْ لا َِلرَمَالْمَْسَيُبَ صَمَانٌ . 
عام نيه ا 

ا ا 0 كران ينا 

له كَقَوْلِه لِلْحَيوَانِ: (حِش هش وَلِلطَيْرِ: (كش كِش) وَلِلْحِمَارِ: 5 ارك 


يمن لِك مكالم عاد ؛' | | 
يمه من إطْلاتي الْمَجََ جَلَه أنهًا قد | اتَارَتْ فِي هذا َْلَ الإمَام 00 


الْحُكُمْ عِنْدَ اجهاع م تيا ذف عزو لعأ قت سني اد ود 
| فعا لى الحتمم حال اليد - مع - وَكَاتِحُ الْبَابٍ قَيَكُونُ 


نات اكز نا لد مجان 91 
1 الضّمًا عل قاع انناب أبنا. 

” فَعَلَيْ :لو كيد أحد عد مره وَوَضَفَهًا ف إطنطئله وآفتل عَليْهَا لباب قحا َرَعُلٌ وَكَنَّ كيد 
القَرَسٍ وَتَرَكَ الْبَابَ مُفْمََا وَجَاء آحَرُ وََنََ الْبَابَ فَحَرَجَ الْمَرَسُ قَارًا وَضَاعَ؛ كَانَ الضّمَانُ 
عَلَْ َاتِح الْبَابٍ (الحَانية)؛ لِأَنَ مح الَْابٍ سَبَبٌ قي لَِِارِ يوان لذن اهرس لا مكنا 


را 1 فاليم م اباب مفقلا ابنذ تح اباب ينها رار وَلَو كانت مرقوطة. 
وَقَد بُقَال: إن راط الْحَيَوَانِ إِذَا كان تكن قلا جتكملٌ أن يحل و2ذة: فِيَجَابُ على 


ووه 


ذَّلِكَ 0 وَالْأَسْبَابٍ إلَّ الْجِنْسٍ لا إل الْجُرْييَّاتِ (الشّارِحُ). 
را َو َك أحدٌ حَيَوئنا في [ضطَبلٍ أو جملا في ِطارٍ مصاع الْحبوَانُ رم 
شنال شك (الْأَنقَرْوِيُ). 


00 3 20207 #2 


الْحَادِيَ عَشَرٌ: لو شَقٌ أَحَدٌ الْقرَْةَ الْمُحَمَلَةَ عَلَى جَانِي | ذَابَة مِنْ 
ما به مِنَ الْمَائِع فَسَقَطَتٍ الٌَِْْ إِقَ الأَْض وَسَالٌ مَا في الطدق الكتسراية العام يما 
يَكُونَُ ذَلِكَ السَّخْصٌُ صَايئًا إل أنه إذَا سَاقٌّ صَاحِتٌ الْحَيوَانِ اداه هو 
للعرعة تال رَاضٍ بِذَّلِكَ يد لخر م من الْقرْبَةِ بَعْدَ ذَّلِكَ 


يي ا 


3-3 شام ها شد ة روي 


5م فَوَانِينُ الشّرِيعَة الإسلاميّة التي كَانَتَ تَحْكُم بها الدولة العثْمَانِيَةُ 
ا َأ ل 5 مي ل 1 000 5 0 00 1 
المَسْألة الدََيَة عَشْرَةَ: لَوْ قَطَمَ أَحَدٌ حَبْل الْقَنْدِيل الْمُعَلّقٍ فَكَانَ سَبَيّا في سُقَوطِه إل 

7 . هه 6 06 ا 00 3 3 21 6 1 11 7 1 
الْأَرْض وَالْكْسَرَ أو شق ظَرْف الزَّيْتِ فَكَانَ سَبَيَا في سَيََانٍ الرّيتٍِ وََلَفِهِ لَِمَ الضَمَانَ 


بِالِانَقَاقٍ عَلَىْ مَا ذُكِرَ فِي الْمَادَةِ (884) (جَامِعٌ الْفُصُولَيْن). 


6 ع َي عرس جم رعس 7 0 سن اس اسم 2-0 75 7 00 2 7 
المَسْألة الثَالِئَهَ عَشْرَة: لَوْ تَقَلَ أَحَدٌ آخَرَ إل بَلَدِ آحَرَ كُرْمًا صَمِنّ النَاقِل الْأجْرَةَ 
الْمُفْمضِة لوحي إل الْبَكدِ الأول (الْحَاةُ). 


20 رضم هم رمس فقسمس رمي © مس أ هة ا سن ركس 0 
مَادَة (47): لَوْ جَمَلَتْ دَابْةَ أَحَدٍ مِنَ الْآخَرِ وَفََثْ فَضَاعَتْ؛ لَا يَلرَمُ الضَ)] 


2 إن س ه90 


وَكَذَا إِذَا جَمَلَتِ الدَّابَهَ مِنْ صو 


اوت ون َ 
تِ البندقية الى 


الْمَاعِدَةُ الأولى: الْمتَسَبّبُ لا يَكُونٌ ضَامِئًا مَالَمْيَكُنْ مُتَحَمدًا. 

الْقَاعِدَةٌ اَي إِذَا كَانَ الْمْتَسَبَبُ مُتَحَمِّدًا يَكُونَُ ضَامِئًا. 

َالتّمْرِيَاتُ اليه كد أَشِيرَ إل كُلُ مِنْهَا رقم الْقَاعِدَة ّي تََرَعَتْ مِنْا. 

-١‏ لَوْ جَمَلَتْ دَبَهُ أَحَدِ مِنْ آكَرٌ: يَْنِي: إِدَا جَمََتِ الدَبَة مِنَ الشَّخْصٍ مِنْ دُونٍ أَنْ يَفُصِدَ 
جْمَالَها قرت وَضَاعَتْ؛ فا ضَمَانَ وَكَدَِك لو اقتَرْبَ مِنَْا مِنْ دُونٍ أن يَقَصِدَ إِجْمَالا. 

؟- مادا أجَفْلهَا السَّخْصٌ قَصْدًا وَكرّتٍِ اديه بِسَبّبهِ وَضَاعَتْء كَانَ ضَامِئًا(الْمَيِضِية). 

*- لَوْ قَفَرَ أَحَدٌ مِنْ عَلَىْ حَائِطٍ عَلَْ الطَرِيقٍ قَحَاقَتْ وَجَفَلَتْ دَابَةٌ مَارّةّ في الطَرِيقٍ 
تَألَقَثْ مَا عَلَيْهَا مِنَ الْحِمْل - فَلَا يرم ضَمَانَ. 

دل كل عو أعوام زوع الات إؤاملة لنت زنة ان أغرع قاين المررعة 
ل ل ند عور املو زر و 17 لدعي اي ا ا 2 0 
مِنْ مزَْعَيه أو ضَاعَ فَلَايَلرَمُهُ ضَمَانٌ مَالَمْ يَكُنْ قد سَاقَهُ بعد إخرَاجِو مِنَ الرّْع. 


ب 6" 2 


-١‏ ما دا سَاقَهُ بَعْدَ أن أحْرَجَهُ مِنَ الع سَوَاء أسَاقَهُ با مُوجِبٍ أُمْ سَائَهُ إل 


الْجِرْء الثاني / الكتّاب النَّامن: الْقَصب كم 


الدَرَجَةٍ التي يكو فيا أي على الزع؛ لَزِمَ الصَحَادُ(حَلِنّ أكنيي). 1 
وَكذَا لو أخرج وَل غَِِْ مِنْ زع غَيْر وَسَاَا إِلّ مَكَانٍ يَأمَنُ مِنّْها عَلَىْ رَْعِهِ فكََنَهُ 
خَرّجَهَا مِنْ َرْعِهه وَأَكثَرُ مَشَاِجًِا عَلَى أنه من يَضْمَنُ وَعَلَيْهِ اْمَْوَى (الْهندِية في الْبَابٍ الثَّالِث). 
-١‏ وَكَذَا إِذّا جَمََتِ الذَابَهٌ مِنْ صَوْتٍ الْبِنْدقية قي التي طلقا الصّكَاة بِقَضْدٍ الصَيْدِ 
وَتَلَقْت أو الكت عد عَضْوٌ مِنْهًا لَايَلْرَمُ الضَمَانُ. انْظر الْمَادّه (؟). 


ع 


؟- عا لو أطلى أخد بُندقِيَهُ بقَصْدٍ أَنْ يُخِيفَ ذَابَة الح قَجَمَلتٍ الدَابَه وَتلفت 
تعيبَثْ رجلا أَنْنَاء فِرَارِهَا كَانَ ضَامِئًا. انْظْر الْمَادَهَ (47). 

وَلَمّا كَانَتْ هَذِهِ الْمَادة في ضَمَانٍ الْمُتَسَبّبٍ قَقَدْ شرِط فِيهَا التَعَمُدُ أَما إِذَا كَانَ 
ملت اه شِرًا ضَيِنَ الْمَالَ الذي أَتْلمَكُ م سَوَاءٌ أتلقه مُتَعْمّدًا أو غير متعكل عَلَى ما هو 
مَدكُورٌ في الما (47) وَيَترَعٌ ين َلِكَ الْمَوَاة 4112 و4111 و41 و5315 و4117) 
(الْمَجْمُوعَة الجَدِيدَ. 


1 اكه (8+4): د رط لدي في تون لت مُوجبا ينع ما : 


يَعْنِي : ١‏ ان التي في ادر مَشْرُوطٌ بِعَمَلِهِ فِخَْا مُفْضِيًا إل لِك الصّدَر بير 


09 عير 


2 حَمَرَ أَحَدٌ في الطَرِيقٍ الْعَامٌ برا بلا إذْنِ وَلِيّ الْأَمْرِ وَوَقَعَتْ فِيهَا د 0 


2 


تلفت شعن وأا لزوقت الذالة في بتر كان قذ عتزعاقي ولكووتلت 1 يفسن. , 


21100 


276 روعي 


يُشْسَرَط لكان : التَعَمُدُ وَالتَعَدَي لِأَنْ يكَونَ التَسَبّبُ مُوجِبًا لِلِضَّمَانِ عَلَنْ مَا ذُكِرَ آنة 
في الْمَادَتيْنِ (417 4117) ي: يَْنِي: صَمَانُ الْمُتَسَبّبٍ في الضَّرّرٍ النَاشِي عَنْ تَسَييه مَشْرُوطٌ 
ِعَمَلِهِ فِعْلّا مُقْضِيًا إل كك لخر نهار شل 
ي: إِذَا كَانَ التات كر مرا ار اعد الي الطري 
الْعَامّ مِنْ دُونٍ إِذْنِ وَلِيٌ الْأَمْر - أَيْ: مِنْ دُونِ إِذْنِ الْحَضْرَةِ السّلْطَانِيّةِ - مَسَقَط فِيهَا حَيَوَانَ 
لآحَرَ أَوْ وَضَعٌ في يَلْكَ الطَّرِيقٍ حَجَرًا وَتَلِفَ فِيه الْحَيَوَانُ عَثَرَ يه كَانَ ضَامِئًا؛ لِأَنَّ دلَِ 


السَّخْصٌ لَيْسَ لَهُ حَقّ في التصَرّفِ فِي الطَرِيقٍ الْعَامٌ وَحَفْر ِثْرِ فيه فَكَمَا أنَّ في الْحَفْرِ 


ا فَوانِينُ الشّرِيعَة الإسلاميّة التي كَانَتَ تَحكم بها الدولّة الْعثْمَانِيّة 
در عع مانس يورك دردوص ع 
اللاو فيك ذا الما 


أَمَا لو > حَمَرَ أَحَدُ ببْرَا ني مِلكِه أَوْ في مَكَانٍ لَهُ حَنٌّ الْحَفْرِ فِيهء وَسَقَطَ فِيهَا حيَوَانَ لِآحَرَ 
وَتَلِفَ ا يَضْمَنْ؛ لِأنَهُ لَمَا كَانَّ لِكُلُ أَنْ يَتَصَرَّفَ في مِلْكه كَمَا يَمَاءُ مُقْتَضَىْ الْمَادَة 


17 فَيَكُون الْحَفْرُ الْمَذْكُورُ بِحَقٌ: 
كَذَلِكَ لو هَدَمَ أَحَدٌ دَارِهِ َانْهَدَمَتْ دَارُ جَارِهِ مِنْ جَرَّاءِ ذَلِكَ قا يَلْرَمُ ان كي ل 


يَلْرَمهُ نيبا كَلَوّلٍ (عَلِيّ أَكَندِي وَجَايعُ الْمُصُولَيْنِ). 

سصََ 7 ٠‏ لك اي عر اس لا رسيي 0 2 ع 

0 5 عَتِهِ إِلّ مَرْرَعَةٍ جَارِهِ 
فحَرَقَت مَرْرُوعَاتِهَاء فإن كَانَتِ النار يَعِيدَة عَنْ مَرْ مَزْرَعَة جار بِحَيْتُ لا تَصِلٌّ الشَّرَارَ إلَيْهًا 
لك كس اد ص ع 
عادة فلا يَلِرْم ضما 

كج اس ا 2 نه روغ م مي نكن ده 25 ررد *غ يو 2 2 
م د 0 5 3 3 و سر 5 8 0 00092 
لِلوِسَانٍ أن يوقد النار في ملكه إلا أنه يشتر في ذَلِكٌ السّلَامَة مَد (البَهّخَة)ه وَعَلددْ إذا 
5 اجا “م 26 زر د20 و م ل 4+6 ا 0 2 صل 
كَانَتَ قَرِيبّة بِهَذَا المقدَارٍ فيكون تجَاورٌ النارٍ إِلّ مَرْرَعَةٍ الغْيْرٍ مَعْلُومًا وَييكون وَاقِدَ النارٍ قد 


إخْرَاقٌ رَرْع الي 

١‏ إذَا كَانَتْ أَرْضٌ جَارِه قَريبَة مِنْ أَرْضِهٍ بِحَيْتْ كَانَ لرَرْعَانِ مُلْتَمينِ أو قَرِيبَيْنِ مِنَ 
الالِْمَافٍ عَلَىْ يلمأ اتاو ع ل 00 

كَذَّلِكَ لَوْ ظَهَرَ حَرِيقٌ فِي دَارٍ أَحَدٍ قَضَاءً بِسَبَبٍ إِيقَادِهِ النَارَ عَلَى الْوَجِْ الْمُعَْاد 
اه م 

أمَا لو احتَرَقَتْ دَارُ جار ِسَبّبٍ إِيقَادِِ لت على لجو عر متا ضمِنَ قب دار 
جَارِه مَبِية مَعَ بكو الْأَْاءِ الَِّي كَمْ يَسْتَطِعْ إِخْرَاجَهَا (الْبَهْجَةُ الْحَانَةُ). 

كُذَيك از شرك تاتفال أخن ينتعا خاملها كان مادا وخ فكاو له خن الخزورية 
ال ل ا ار ا 

ما دامر بالتان من محل لين لَه حن الخرووهنة أز إذ| صل الحرق بهُبُوبٍ الرّيح 
0007 


الْجَْم الثاني / الْكتَابالثّامن لقب ع ار 0 
ك 7 4 


مه رمه 00 3 4 ره م 2 2 1 
ما إذا سَقْطلَتَ ف يَذْهِ ار هٌ وَأَحْرَقَنْهُ فيلرمة الضمّان (النهجة الفيضية) وَالأظهرٌ 


م 


رعذ وغل القت الخو 
. كَذَلِكَ لَو اشْمَدَتِ الريخ م بَِتَمَاكَانَ صَاجَبٌ السََفِيبَة سَاء فيه ول شم مرق 


سر م سر عر 


عَنْ شرك لآحَرَ قَد نَصَبَهُ وَأَضَرَّتْ به قلا يَضْمَنٌ(عَلِيٌّ أقَندِي). 
0 لق أَحَدٌ في الور الذي في يَبْته حطبًا كديرا رَأَوْقَدَهُ إيقَادًا لا يَحْتَمِلهُ هَذَا 
التَنُودُ قَاخْيرَ نت دَارُهُمََ دار جر بسب ذَلِكَه يضمن دار جَارِه (الْنَا 0 
ل ا ا لالع خْتَرَقٌ شَيْءٌ 


ظ زه +4 لكر أذ ابطر ا 


يمني أن سَخْصًا آخرَ َف ذَلِكَ الشّيْء مُبَاَرَة ب نُذَلِكَ الْمُبَاد شِرُ الّذِي هُوَ صَاحِبُ | 
| الل اااي ضَائ) (رَاجع )55 .)4٠‏ ظ 


يعني : لذ ل ل ااي ينك الب وَل كان كلك فس اكد ورك 


كان صَاحِبٌ ذَلِكٌ الفعْلٍ الاختيًا خَتَماريٌ الَذِي هُوَ الْمَاعِلُ لمبَاشِرٌ و ضَامِئًا وَلَا 
3 تفتكا ادم التق .انظ لماه 46 


ََرَ من مالقاو َال ما 

الْمَسْألَهُ الأولى: إِذَا > تر أدبا في الأريق العام َال رحبا لوت في 
يفلم الصّمَانُ على للقي وس عََ حاف اليف صَمَان لدان 

الْمَسَألَةَ الَّانِيةُ: وك أحدٌ من طَاِم َه عد َنٍ المسبر كلق ب ا لظَالِم وَجَرَمَهُ 
َم اَل الصّمَان. 

المَسْأَله الدَّلِه: َو ود 0 حل مَالَهُ فَأَوْسَدَ أَحَدٌ ذَلِكَ الظَالِم إلَيْهِ َأَحَدَ 
الظَّالِمُ مَالَه لَرمَ الم الصَّمَانْ لِأَنَهُ الخد (جَامِع الْفُصُولَيْنِ). 


4 ذه 
5 


المَسأَة الرَاعَة ة: لو تح أَحدٌ ار آحَرَ أو 1 11 تك كرا ل خض إلداة 


عَدِيدَةٌ: 


854 فَوانِينَ الشّريعَة الإسلامية انّتي كَانَتَ تَحَكُم بها الدولة الْعثمانية 


07 0 03 


أو الْحَانُوتَ مِنَّ التقب. أو عق عُنَْهَا تكلا وقد قر وها الك عداة أسَرَقَهُ عْمَيْبَ قنْح 
الْبَابٍ أَوْ بَعْدَ مُدََّلَرم لمان ارق وَلَايَضْمَنُذَلِكَ الشْخْص: 

المَسْأَلة الْكَامِسَةُ: لَوْ حر جَ أَحَدٌ مِنَ الْحَانٍ لَْلَا و 7 يانه متو فدخلة لض ضرق 
وان لخر مان َه (الْمَرَازه يه الْأنقِرْوِيٌ). 

الْمَسْألَة الّايسة: لز فلت أعَدٌ الْمَدِينَ من يد ايند و الْمَدِينُ بَعْدَيِذه فلا يَلرَم 
ذَلِكَ الشْخْصٌ صَمَانُ الدَيْنِ. وَيُعرُّ ذَلِكَ الشَّخْصٌ الْقَارُ بَحُكُم الْجِتايَة (الْخَانَةُ). 

المَسْألة السّابِعَة ة: لَوْ يح أَحَدُ بِْرَ حنْطةٍ لِآَحَرَ فَسَرَقَ مِنْهُ الْحِنْطَة شَخْصٌ آكَرُ ضَونَ 
السَّارِقُ (جَامِعْ الْمُصُولَيْنِ). 

الْمَسْأله النَامَهُ: لَوْ كَانَ أَمَالِي بَلْدَةِ في جَزِيرَةٍ وَسَط الْبَحْرِ يَتََاوَبُونَ الْحِرَاسَةَ حوْقا 

مِنَّ الْحَرَيد َه فَاجماحَ الْحَريِيُونَ دارا لَحَدٍ هل الْبَلَدِ نبوا مَالَهُ في وب حِرَاسَةٍ آحَرَ 
ل لِصَاحِبٍ الْمَالٍالْمَنْهُوبٍ أن يُصَمْنَ صَاحِبَ التو َالَهُ لي أِي). 


الْمَسْأَلَهُ النّاسِعَة: لو أَرْسَدَ جَانٍ أَعْوَائهُ إل دار كح أو دل شَرِيكٌ لضا عَلَىْ دَارٍ 
شَرِيكِه وَلَمْ يَأمْرْهُ بِشَيْءِ قَسَرَقّ الْأعْوَانٌ أو سَرَقَّ النّصٌّ مَالَ الشَّخْصِء فَالضّمَانَ يون 
عَلَْ الْآخِذِوَلَايَْرَم مَنْ دل ضَمَانَ لِأنّه َم يَخْصْل نه أذرٌ أو حَمْلٌ عَلَىْ السرمَِ لهي 
في الْبَاب التاسع). 

الْمَسْألهُ الْعاشرَةٌ: و مر أحدًا نح الشَّةٍ الْمَمْلُوكةِ لَهُ وعد ذَلِكَ بَعَهَا مِنْ شخْصٍ 
َدَبَحَهَا الْمَأمُورُ ضَمّنَ الْمُمْبرِي الذَابِحَ قِيِمَتهًا. 

0 يَضْمَنٌ الْآورُ الْبَائِمُ سَوَاء أكَانَ الْمَأمُورُ عَالِمًا بلْبيْع الْوَاقِع أمْلَمْ يَكٌنْ عَالِمًا به 

: ع ١‏ ا060 0" 

اه مُورٌ لِلدّبح قَلَهُ أن يَرْجِعَ عَلَىْ آمرِه يما ضَيِنَ» كَمَا هو الظَاهِرٌ. 
مالساي 

المسالة الحادية 0 َل عد لتر اذهب من هَذَا الطريق كَهُوَ ا 0 

منه وس و لا يلْرَم | مَايِل با ذَمَابٍ صَمَانٌَ (الْهِنْدِيهُ في الْبَابٍ الرّاعَ عَشَرَ 


الْجَزْماشاني/ الكتَاباشّمن: القطب 0١‏ 00000 45 

العشالة الناية غنوه لز كان أعد ركفنة كاي هذا 0 هَهْوَ طَيّبٌ» فَأَكَلَ مِنْهُ 
0 ار زايا لدو مشاه الوا اليا عدر 

الْمَسْأَلة الدَالَِةَ عَشْرَة: لَوْ حَمَّلٌ أَحَدٌ عَلَْ دَابَدِ آخَرَ أَنْقَالَاه فَجْرِحَ ظهْرْهَا فَشَقٌ 
صَاحِبْهَا ذَلِكَ الْجْرْحَ وَبَعْدَ مُدَةٍ الْدَمَلَ. فَإِذَا الْدَمَل الْجْرْحُ تَمَامًا قا ْم لِكَ الشّخْصَ 
عات ا عدت تقَصَانُ ِسَبه َإِذَا كَانَ الّصَانٌَ بسَبَبٍ الشَّنّ لا يَْرَمْ شَيْءٌ وَإِذَا 
كَانَ الْصَا سب الح تفي ضَيئَكُ وَكَذَا إِذَا مَانَتْ. 

وَإِنِ اخَيَلًا الَو لِلّنِي اسْتَعْمَلٌ الدَابََ مَعَ مع و يَمينِه فَإنْ حَلَفتَ؛ بر مِنْ ضَمَانٍ الذَابَة 
وَل 0 يُبْرَأمِنَ ضَمَانِ النْقْضَانِ (الْهدْدِية في الْبَاب 2" ْ 

د دَكرَ ني الْمَضْل اثالث وَالكائ 5577 
وَالدَّكَالَةِ) بَعْض مَسَائْلَ مُتَفَرّعَةٍ 

د :د أي بكو اسع بحن مُوجبَةً طمن عََى لوج الي :إذا وَشَىْ 
0 بِعَمْرو عِنْدَ أَمْلٍ الذا ف لمر رفي ِالظلْم؛ وَكَان شيا لأن يَغْرَم عَمْرّو بِمَبْلَغْ؛ 
رأ يشمن يذ لهب يلم التذكرق (التؤية) وَعلن نو الخال يرم اشيئناة الشعابة 

وبعال ِبسّاعِي: (المُتَلَّتْ)؛ لِأنَّ السَّاعِيَّ: 


م 
5 


٠ 00‏ 7 إن ال الى #6 2 1 
أو 0 ميما 0 مَقَدُوحًا فيه. 


0010 7 
- 


عَةِ مِنْ هله الْمَادّةِب 


نايا تس إل حدسندة أى: رن كذ ل الي كن ب 

ثَالِئًا: يَكُونُ قد كذ ةلال لي سك ل يكوه ذا َه الظلم. 

0 بتي مَا الْمْكَْتُْ؟ قَقَالَ ؟ شر اناس ملت يَعنِي: السّاعِيي 
بأَخيد إل أَهْل الْعْرْفٍ يُمْلِكُ 000 بوعل لو لحر أعد 
آكْرَمدْودابتَب نول اناس أن في امل ادن جنطة لان أ ك؛ لهُ في الْمَوْضِع الْفلَانيٌ 


ل ة 


1 فَوَانِينَ الشريعة الإسلاميّة انّتي كَانَتَ تَحَكُم بها الدولة العثمانية 


الفصل الثالث 


فيما يحدث في الطريق العام 


إِنْ الْمَوَادَ التِى في هذا الْمَضْل هي فِى حَقٌ الإتلاني تَسَبًْا أَيضًا (رَدٌ الْمُحْتَارِ). 
وَالظاهة أن الْمَاَ (414 لَيْسَتْ مِنَ الْمَسَائِلٍ الي تَدْحْلُ نَحْتَ هذا الْعنْوَانِ. 
وَالعواة بِالطَرِيقٍ الْحَامَّ هن هنا الطَّرِيقٌ الْوَاقِعُ في الْقَرَىئ وَالْأَمْصَارِ ل الطَرِيقَ الْحَامَّ 


١1‏ عو 


الْوَاقِمَ في الْمَمَارَةِ وَالصَّحْرَاءِ عَلَ أنه َو أَحْدَتَ في مُحَجَةِ الطَّرِيقٍ في الصَّحْرَاءِ - أَيْ: 
في مَحَلَ مُرُورٍ الناس مِنْهُ - بنرا مََلَا وَتَلِفَ بها شَيْه َم الضّمَان. 
ما إِذا أَحْدَتَ الْبيْرَ في أَحَدٍ جَايّي الطَرِيقٍ لوَاسع مِنَ اليم أو الْيَسَارِ قا يَلْرَمُ 


0-4 


العضاتة لاله ين َب اناه يكن اْعُُولُ عَنٍ الْمَوْضع الذي فبه الْبئْر وَالمر وي 


6 


جه البخالية مه 55 لمحتا للخم ع 


| 000 ِكل أَحَِ حي الْمُرُور في الطريق الْمَملَكِنْ بشرْطٍ الصلامة يني : أ 


مُقيَدٌ بشَرْطٍ أَنْ لا يَصُرٌَ خَيْرهُ ِالْحَالَاتٍ التي يُمْكِنُ التّحَررُ مِنّْهَا فَلَوْ سقط عَنْ ظَهْرِ 


( اَهَل حل َالَف مَل أَحَد يحون لحيل ضَانءوكَد د أرقت سَرَاَةيَا أحَدٍ 


ه ورت 


| كَانَ مَارّا في الطر يق» وَكَانَتِ الشَرَارَة لني طَارَتْ مِنْ دُكَّانٍ الْحَذّادٍ حِينَ ضَرْيهِ الحَدِيدَ 
| يَضْمَنٌ الحَدَاد ثِيَابٌ ال)ر. 


ده 
.- 


يَعْنِي أن لأَمَالِي لعي أو ا أو اليلد 


-ه 


عن الور مِنَّ الطَّريق الذي في الي أ الب عا 
أن يقالي > حَىّ أَوْ بَلَدِآحَرَ حَنَّ الْمُرُورِ مِنْهُ أيِضًا. . 
َكَدينَ في هذ الْمَادة أن لكل حي الور من رَاجأَء كما دين في الْمَافة (8*1) 


الي و َك 


نَ لِكُلُ الْمُرُورَ مِنْهُ بِحيَوَانِهه لكِنّ حَقّ هَذَا الْمُرُورِ مُقَيّدٌ بشَرْطٍ السََّامَة يعْنِي: أنه 


- 
عَ 3 


| 


)١(‏ يوجد في قانون الأبنية بعض أحكام تتعلق بالطرق العامة» فمن أراد الاستزادة من المعلومات فليراجعه. 


لاني / لقب اين اللي ا اا 0000 آ 


رعو 


مَْطٍ أن لا يَْرٌ أحد خبرُ ني الْحَاَاتٍ الي يمن لحر مِنّهَاوَاجَائه؛ أن الطريلَ 
الْعَامّ ملك مُشْسَرَكٌ لِعُمُوم النَّسِ» وَعَله وعد القار د في الطَريِقٍ الْعَامّ كَصَاحِبٍ حِصَّةٍ فيه 
َو ين وج يَتَصَرّفٌ فِي مِلْكِه وَمِنْ وَجْهٍ ريص في ولك ابر يْلرَمْهُ مُرَاعَاةٌ 
عق الطَرقَيْنِ وَالْمْسَاوَ هماه لِذَلِكَ أَعْظِيَ > عل الور لكل أحر يعَرْطٍ شامق م 
في الْحَاَاتٍ التي لا يُمْكِنٌ التّحَرُرُ مِنْهَا لا يُسأَلُ عَنْ شَرْطٍ كَهَدَا؛ لِأنَّهُ لَو سْيْلٌ عَنْهُ في 
الْحَالَاتٍ الْمَْكُورَة؛ لأدَى ذَلِكَ إل مَنْعِ المُرُورِ مِنَ الطَِيٍ اَم فَعَلَيّه: لَمّا كَانَ الْمُرُورٌ ر 
مِنَ الطريق. الْعَامٌ مُقيدَا في الْحَالاتِ التي يُمْكِنُ التَحَرّرُ مِنها بشَرْطٍ عَدَم الإِضْرَار بِغيْرِىو 
َلَوْ سَقَطَ الْحِمْلُ فِي الطَّرِيقٍ مِنْ قَوْقٍ ظَهْرِ الْحَمَالٍ أو رَأسِهِ فََثْلَفَ مَالَا. لِآحَرٍَ سَوَاءٌ 
أت المال المذكوة تج اهل عَنه شور عآن أواني اجاج وكشرة إياك. أ 
قوط في الطأري الام عور أعل يود لِك وضراريويه قبية الككال لكا لمال 


0 


أو الصّرّرَهِ لأنّ , نحْمِيلَ الجمل عَلَىْ الظَهْرِ وَالرَأْسِ وَالْمُوُو رَ به في الطَرِيق» وَإِنْ كَانَ 
2 برط السَّلَامَق وَكَذَّلِكَ إطلاق الْبِنْدُقِيِّ عَلَىْ الْهَدَفٍ أو الصّيْدِ (ودٌ 
الْمُحْمَاقِ وَالْحَانيَةُ). : 

وَلأنَّهُ لما كَانَ الْحَمَالُ هُوَ الذي وَضَعَّ الْحِمْلَ الْمَذْكُورَ عَلَىْ الطَّريقٍ كَلَمْ يَنمَطِعْ أََر 
ِعْلِهِ بَمْدٌ (جَامِمٌ الْفُصُولَيْنٍِ). 5 1 

مَنَلَا: لَوْ سَقَطَ الْحِمْلُ مِنْ قَوْقِ طَهْرٍ حَمّالٍ في الطَرِيقٍ الْعَامٌ عكر بو - وَهُوَ لا يَرَالُ 

فِي الطَّرِيقٍ - إِنْسَانٌ قَضَاءً ون 
امع ذل يتحَلَل بيْنَ فوع الْحِمْل في الطَرِيقٍ فِخلُ غير (الْحَارية) 

إيضاح القيُود: 

-١‏ الطَرِيقٌ الْعَامُ يُحْمَرَرُ بهذا لير عَنِ الْمُرُورٍ مِنْ أْض ليوا اَي 

لْمرُومُ من أزض الْعَيِْء في هَذِهِ الْمسألة َفْصِلَاتُ: 

لا يَجُورٌ الْمُرُورٌ مِنْ هَذِهِ الأض إِذّا أَحِيطَتْ بِسَيْءٍ كَالْحَائِطٍ أو السّيّاحء أَوْ مَنَمَ 
صَاحِبْهًا مِنَ الْمُرُورِ مِنًْا. 


1 فَوانينَ الشريعة الإسلامية التي كَانَتَ تَحكم بها الدولة الْعثْماِيَ 
(انظر الْمَادَة 29 لِنَّ الإحاطة بِحَائط تَدُل عَلَْ المع مِنَ امور مِنَّ لمحل انها 


ما إِذَالَمْ تحط بِحَائِطٍ وَلَمْ يَمْنَعْ تَمْ صَاحِبُهَا مِنَ الْمُرُورِ مِنْهَا وَلَمْ يَكْنْ تَمَةَ طَرِيقٌ غَيرُهَاء 
ل د 


9 


4 


كَذَلِكٌ إِذَا كا اماك طَريقٌآَرُكََايحلُ الْمرُورُ يه 

وَرُوِي عَنْ أِي الْقَايِم أن إذَا ضَلَّ أَحَدّ طَرِيَِهُ قله ره مِنَ لزع ِشَْط ألا يُْلِتَ 
الرَرْعَ (البرَاِيَة». 3 

دول دَارٍ العَيرِ: يُحْظَرُ عَلَْ الْمَرْءِ آَنْ يَدْخَلَ دَارَ غَيْرِو بدُونٍ إذْنِه لكِنْ يُسْتكتَى 
َذَا اْحَظرٍ مسرل الارية: 

مسأل الأولى: إِذّا سَقَطَ تَوْبٌ لِأَحَدِ في دار آحَرَ وَحَافَ إذَا أخبَر صَاحِبَ الدَارِ بالْأَمْرِ 


7 0 


١ 


3 ءْ ع وم و 


: أله وَيجحَلَهُ قله حول ابت بد أن يلم ذلك بض الصَالِجِينَفيأخ1 لوهه. 
الْمَسَألةُ التَنيةُ: لَوْ حَطّفَ أَحَدٌ مَالَا لِآحَرَ وَهَرّ وَدَحَلَ إِلَ بَيْتِه وَلَحِقّ به صَاحِبٌ الْمَالٍ 
فَلَهُ دُحُولٌ مزل مِنْ ذُونٍ إذنِه. 
الْمَسْأَلةُ القَالِئة: إِدَا كَانَّ لأحَد ب فِي دَارِ آخرٌ ا الْمَسِيلٍ فيه وَهُوٌ مُحَْاحٌ إل 
الْعِمَارَةِ وَالإضلاح وَلَمْ يُمَكّنْ صَاحِبُ الدَّارٍ ذَِكَ الشّخْصَ ص 'الدخول للمَجْرئ 
وَإِضْلَاحة فَبَعَالُ رت الْيَيْتِ: إمَا أَنْ تَعْطِي صَاحِبَ الْمَجْرَىْ الإِذْنَ دخو لِ الدَّار لِيُصْلِحَة 


وَإِمَا م أن تضلِحة أنْتَ. 


4 


ل" 


المَسألة الرّابِعَةٌ: َالَ الإمَامَانٍ: إن ِصَاحِبٍ الدَارِ الَّتِي في يد الْمُسْتَأَجِر الدُُّولَ إَِيَْا 
مِنْ دُونٍ إِذْنِ : العدتاجر يمعاي المخال المختاجة لماز و وَقَالَ الإمَامٌ الْأَعْظَم: إِنَهُ ليس 
لَه 5خولهَا مِنْ دون إِذْنْهِ (رَدُ الْمُحْتَارِ). 

-١‏ الْحِمْلُ: هَذَا التَيرٌ للاحْتِرَاذِ عَنِ التيّابِ؛ لِأنَّهُ لو سَقَطَ الرّداءُ م 
أَوْ عِمَامَنْهُ نأف يقان ا لكحرو انها امسق عل وار افوا كول رف سَقَط الْرُدَاءٌ 
تلق بِجيٍ أحَد تقر رن عَلَى دَلِكَ ضَرٌَ َك يَضْمَنُ (الْكَازئ)» وَالصَيْ كَالرداء. 

وَالْمَقُ بيْنَ اْحِمْل وَالرّدَاءِ هُوَ أن حَامِلَ الْحِمْل إِنّما وُجدَ ميد المُحَافَظَةِ عَلَىْ ذَلِكَ 


الْجُرْمُ الثاني / الْكتّاب النَّامِنُ؛ الْقَصب ‏ ش 5خ 
الْجِمْلء وَعَلَيْه: ام ل 

9 ما لاس الثيّاب ب فَلَمْ يميد بِقَيْدِ الْمُحَافَظَةِ عَلَيْهَا مِنَّ السّقُوطِ وَفِي تََبيدِهِ بَوَضْفٍ 
الشلامة رح وَمَعَفةٌ ره الفختار). 

كَذَلِكَ لَوْ طَارَتْ شََرَارٌَ بَيْمَا كَانَ الْحَدّاد يَطْرْقُ الْحَدِيدَ في ذُكَانِهه فَأَحْرَقَتْ نْبا لآحَرَ 
كَانَّ مَارَا في الطَّرِيقٍ الْحَامَ أو َتْلَمَتْ دَابَةَ لَهُ؛ كَانَ الْحَدَّادُ ضَامِئًا؛ لِأنّ الْحَسَارَة التي تَحْصْلُ 
ِسَبَبٍ طيرَانٍ الشَّرَارَة بطَرْقٍ الْحََادِ الْحَدِيدَ كَالْحَّسَارَة التي تَحْصّلُ مِنَ الْحَدّادِ مِنْ دُونٍ قَضْدٍ 
(الْاْقَرويٌ الْهنية) كَذَيِكَ لَوْقتَلَ دَلِكَ السخْصٌ أَوْ أعْمَاهَرِمَتِ الدَيَة (الْحَانيةُ). 

وَهُوَ يَطْرٌقُ يَعْنِي: مِنْ طَرْقِهِ كُمَا قبل لِأَنّهُ ذا لَمْ تتَطَايَرِ الشَّرَارَةٌ مِنْ طَرْقٍ الْحَذَّاد 
0 مِنْ كيرو أَوْ أَطَارَتٍ البح شَرَارَةَ من الْحَدِيدٍ الَّذِي أَحْمَاهُ أَخرَّقَتْ يِيَاب ذَلِكَ 
الشَّخْصٍ أو قَتََنْهُ أو أَعْمَتْ عَيَْيْه؛ فلا يَلرَمهُ ان ِأنَّهُ وَِنْ كَانَ تسيا فَلَيْسَ بِمْتَحَمدٍ 
وَلَا مُتَعَدٌ . انْظْر الْمَادَهَ(4 ؟4) وَشَرْحَهَا (الْخَانةُ) 

إن لقي تين يتلم الأشجار كشرع المحوو وَيَفعوة 0 لتقب 


00-7 و 22 8 سر 550 9 كه آ# ةو 0 
بَارُودًا وَيَصَعون دَبَالَّة في الْبَارُوَدٍ وَيُوَقِدُونَ يَلْكَ الذَيَالَةَ مَتقَنَّت الصّحُورُ و 


3 ٍِ 
ع م6 لس 


الْأَخجَارٍ إل الْعَلَاءِ في هَذِ الْأَنْنَاءِ ثُمّ لا تَلْبَتْ أَنْ تَهْوَى إِلّ الْحَضِيض»ء ا 
أنَاسَا وَتَهْدِمُ بيُونًا. 

و 20 تِلْكَ 0 الْمَدْكُوَةٍ في الْمَجَلَّة ولِدَلِكَ يرم تَضْمِينٌ وَاقِدِ الذّجالة ديه 
لتيل وق 

لفق اه مِنْ مَادَةَ الْمَجَلَّةِ هَذِوِ فَرْعٌّ مِنَ الْمَادَةِ (415) كَمَا هُوَ مَذْكُورٌ في 
ف الْمَاذ المَذْكُورَة. 


1-5 


ده 470): لَيْسَ لأحَدٍ د الجلُوسُ في الطَرِيق عَم ينع وَالّرَا وَوَضعْ د شَيْءِ فيه | 
نه بلا إن وَلِيّ لمر وَإِذَا معَلَ يَضْمَنُ الضَّرَرَ وَالْحَسَارَة الَّذيْنِ ن يوان من ذَلِكَ | 


َُ 


٠ 7‏ قوانين الشريعة الإسلاميّة التي كَانَتَ تحكه بها الدولة العثمانية 


ظ 57 الوق اكد قن لسري نعاة ادرات انيار أو الجغان: وهم يها حولة | ظ 


م 
و 


ع وقلف» مضئ ديك لو صب أحد عن لطر العم ينا يلق به كلهي | 
وَرَلق به حَيْوَانَوَكِف يَضْمَنُ. 0 

أن الطَرِيقَ رو اوس في الطري للع والراء لا ول لِأن ذَلِكَ 
الال ريق ليم وفعت لك > ل 0 00 


داجس في الي اَم نوي الث اَن الو ا 
ا ل ل ير 0 يجوز 


الخو من قل لي الأب لان م ال 


و م 


ف امي ب 00 أي الْغْرفةٌ 0 0 الشوق) ذا حَاوَل 0 
دين الما موحي كني لكل ين اهل التروق ع جه 


وَسَيْوَضْحْ حُكُمُ هَذِوِ الْمَادَة كر مِنْ ذَلِكَ في شَرْح الْمَادَةِ )11١(‏ وَإِذَا كَانَ لا 
كِنُ مَنْعَهُ مِنْ إِحْدَائْهِ يُنْظرٌ: فَإِذا كَانَ مُضِرًا ِالْعَامَةِ يهُدَمُْ ويرقع. 
مَثَلّا: لَوْ أَنْمَ طَمَمَّا وَاطِئًا بحَيْتُ يَضُرٌ الْمَارِّ أو دَرَجَا مِنَ الْحِجَارَةِ في قِسْم مِنَ 


203 


الرْقَا قِ قَضَاقٌ ب الزْقَاقُ يُهْدَمُ 
كا بغز عه رقن كز عل تي لطي وقيل + جسْرًا للْوَضْلٍ 
يْنَ الْجَاِيْنِ في مَكَان عَالٍ بِحَيْتْ لا يَكُونْ مَانعَا مِنَ الْمُرُورِ؛ ْم عِْدَ الام الأَغظَم 
ضه مله محكد 
وقد )إجتادت الميلة 5 قَوْلَ الإمَام الْأَعْظَم فِي الْمَادَِ 1710 وَعَلَيِْ َيَْم أن تَكُونَ 


الْجَرْء الثاني / الكتَابَالثَّامن: الْقَطب ‏ - | الام 
هذه الْمَادََُائَِة عَدَم جَوَازِرَفْع || اكتقكات ل لست دده ضِرَّةَ بِالْعَامّة. 

وَتَفْصِيَاتٌ ذَلِكَ حِيَ: الختلاف الْمُجْتَهِدِينَ: كد وَكَمَ د فيلات 2 الك ة الْحَفيّة في 
جَوَازِ إِحَدَاثِ أَشْاءَ كي الى اباو الجرسن وني الخلرض لاجي وروي قله 


الطريق وَيَجُورٌ إِحْدَاتٌْ أمْثَالٍ يَلْكَ الْأشْياءِ نَْتَ مرْطين: 


2 


وَتَانِيه): أَنْ لا يَكُونَ قد مُِمَ م مِنْ إحدائها. 


5 ل سمو بي 


وَعَلَيْه: إن كان الإدَاث مُضِرًاهَكَايَجُورُوَكوْم َه كما اجوز الإخدّاث بغد مَنوه. 
وَلْوْ لم يَكُنْ مُضِرٌ م حَتَى نه َنم لو أَحْدَنَهُ وَأبْقَاهُ وَانتَهَعَ 7 
وَلَمّا كَانَ كَل مَنِعَ في هَذْهو الْمَادَة الْإِحْدَاتْ بلا ِذْنِ قلا , يجوز زُ الإحدَاثُ د سَوَاء 


اس ل لبوك 


ل ل 0 
م لَمْ و 4 تلز أخذتهًا أذ متي ا قرم قاتكل 2 الخطالتة تنقيا فا 1 
أكَان منها ف د ملم يكن نير الْمصَالح الَْاصَّ 6 : 


03 


عَائِدا ل وَل الأثر َكل اْمحَاصَمَةُ مم يذ دا الحق. 


عض 
0 
3-0 
2 
ع 
ع 
6 


هه عر َ 00 و 06 2 ١‏ 

وَكَولهُ: دعل أحي». أيْ: كل * ُريغ سَوَاءٌ أكَانَ مُسْلِمًا أَمْ ير مُسْلِمء ذكَوًا أَمْ ألتى. 

إلا أن بَحْض الْمُقَهَاءٍِ كَذ ين أنَهيَلرَمُ ألَايَكُونَ لِلشّخْص الْمدّعِي بِدَعْوَئ عَلَىْ هَذَا 
الْوَجْهِ مُحْدَنَاتٌ كَهَذِهِ في الطَرِيقٍ الْعَامٌّ 


0 وسماي ره واد رم 2و - 


وَإِذّا كان لَهُ مُحَدَكَاتٌ تعد دَعَوَاهُ تَعننًا؛ لِأنهُ 8 كَانَّ مُرَادُهُ و1 الصَّرَرِ عَنِ النّاس؛ لبد 


2 2 ين سال لس سر 2 0 0 2 موا رةه 030 و 
إلا أنَهُ لَمَا كَانَ لا ا يُطْلبُ في التي عَنِ كرأ أَنْ يَكُونَ النّاهى محَبَاعِدًا عَنْهُ هَذَا السّرْط 
وَالَْيْدُ لمن كَانَ لَه مَحْدَكَات كَهَ لحن الادّعاء أيِضًا: 


أَكَانَ 


ما عِنْدَ الإمَام مُحَمَدِ فَإِنَه وَِنَ كان ليكُلُ حَقٌ الْمَنْع مِنْ إِحَدَاثِ الْمُحْدَنَاتِ 0 
. د حَنٌّ ْمَل بَقْضِ بَحْدَ إِخْدَائْ ذالم يَكُنْ مُضِرٌ 
ا عِْدَ امام بي يُوشف قَإ 8 لطا 


شام ها ماه 


ام فَوَانِينَ الشريعة الإسلاميّة التي كَانَتَ تَحَكُم بهًا الدولة العثمانية 


3 وا ل ةِ وَإِنْ كَانَ مُوَافِقَا لِمَذْمَبِ الإمَام الأَعظَمء وَلَكِنَّ الْمَادَةَ 


عر عر ل معو ٠ه‏ 


ل ل قَبُولَ قَوْلِهِ (التَنْوِيرٌ الدرٌ اْمُحْتَارُ ). 
امتنَاة: لِكُلَ أن يُلِْي للح الذِي في ته إل الطَرِيقٍ العام ِسَبَبٍ عُمُوم الْبَلوَى. 
فعَلَيْه: لو رَلقَ ِسَبَبٍ ذَلِكَ أَحَدُ الْمَارَةوَتَرَنّبَ عَلَيْهِ ضَرَرٌ قلا يَضْمَنْ 5. (انظَرِ الْمَادَةَ 91) 

(الْحَانيّة). 
قل في الْمَجَلَةِ: بلا إذْْه؛ لِأنهُ إِدَا أذْنَ َه وَِيّ الأمر؛ فَلَيْسَ لِأَحَدٍ حَقٌ الْمُتارَعَةٍ أ 


رَعَةٍ أو 
رق الدعرى. كذلك يجوز بمقتضي قانون الي لساري في رماي إحْدَاتُ جرصن أ: طَنَفٍِ 
أو إِحَدَاتٌ قََاةِ وَتَطْهِيرُهَا وَحَدْدُ ب 

جَوَارُ إعْطَاءِ الْإذْنٍ في مِثْلٍ مَذِهِ التَصَرفَاتِ في الطرِيق العام: عد ين خضي العقهّاء أل 


4 6. 


يَجُورٌإْطَءُ الإذنٍ إذَا كَانَ لا َِيقٌإعْطَاوُ ه لِلنّصَرّفٍ في الطَرِيقٍ الْعَامٌ ب نك أن المخداتك 


َضْرٌ بالنّاسِ لِضِيقٍ الطَرِيقٍ وَكَانَ نَع مَضْلَحَةٌ وَمَ: مه في طايه (روٌاْمُخْتار). 
وَمَعَ دَلِك َإِنَمَا تَرقَمُ يِلْكَ الْمُحْدَنَاتٌ فِيمًا إذَ أَحْدَتَهَا الْمُْحْدِتُ لِنَفْسِه. 
ا قَيَجُورٌ بَقَاؤْهَا وَلَا تَرفَعْ. 


حَدٌّ في ذَاوٍَ ني الطريتٍ العام شَجَرَةتضْرٌ الما وَالْعَابرِ 
الْعَامَهُ أنْ تَسْنَظِلٌ بها جَارٌ وَإِنْ فَعَلَ ضَوِنَ مَايتََلَدُ عَنْ ذَلِكَ مِنَّ الضَّرَرٍ. 


0-4 


ب وافكة 


1 


تود اعد ن فِي الْأَضْرَارٍ التي تَحْصّلُ عَنِ الْأَشْيَاءِ الْمُحْدَكَ نَِ في الطَرِيقٍ الْحَامٌ. 
و وش مو َه 


القاعِدة الأولى: أن يكُونَلوَاضِع حَقٌ اوضع فيه في أي مَكَان يُوضعْ منه. 
ََايسَالُ عَنٍ الصَّرَر الْمتَوَلِحَنِ الشَّيْءِ النِي وَضَعَه؛ أن الجَوَارَالشّرعِيٌ مُنَاف وإحمانع 


.0 
عل 


وَسَوَاءٌ أوَقَعَ ضَرّرٌ كَالَلَفٍ وَفْتَ وَضْعِهِ الشَّيْءَ فِي الْمَكَانٍ الذي وَضَعَهُ فيه أو , 
زَوَالِهِ مِنْ ذَلِكَ الْمَكَانِ. 

القَاعِدَة الَاِيَة: إِذَا لَمْ يَكُنْ لَهُ حَقٌ في الْوَضع فَهُوَ مَسْتُولٌ عَنٍ الشَّيْءِ الَِي وَضَعَهُ ما 
بَقِيّ فِي الْمَكَانِ الَذِي وَضَعَهُ فيه. ' 


الْجَرْءُ الثاني / الكتَابالثَّامِن الْقَطْب  ١ ٠‏ ْ 1[ اتام 


00210 3 مز غير أل 


ال الا يك تكاوج خرّى فلا يسَأ 

"كما كز معنت يدر في الطَرِيقٍ هي ليا اريخ وَأرَلَيَا عن مكايا أخر 
شَيْنَا لا يَضْمَنْ الوَاضِعُ؛ وَكَذَا َو وَصَعَ حَجَرًا و فِي الطَرِيقٍ فَجَاءَ السَيْلُ وَدَحْرَجَهُ فَكَسَرَ 
شين لاضن الاي أن جتية هرات اماد وَل (الْحاي 0 

تر من حاتي قاين َال عَدِيدة. د د شير إِلَ الْمَسَائِل الْمُتَمَرّعَةٍ عَةِ مِنَ الْقَاعِدَةٍ 
الأول برَقُم »)١(‏ وَالْمَسَائِل الْمتمرّعَة مِنّ الْففرَة الأول مِنّ الْقَاعِدَةَ الثازية بِرَقُم (؟): 
وَالْمَسَائِل الْمتفَرَعةٍ مِنَ الْفْقرٍَ لاع لني برَقُم () وَهَا هُوَ بَيَانُ يَلْكَ 
التَعْرِيقَاتِ: ‏ . 

-١‏ َلك لحي أذ يفرسّ في لطر اتا ب إن ولي الم جر ووو 


2 


حشانار كارا اث كديدا أو تَرَايًا فَوَطِئَهُ 0 آخرٌ مِنْ دُونِ أن يسُوقَهُ كم 


7 - 
6ب 0 
قت 


َ 


وَعَطِبَ؟؛ صَينَ ذَلِكَ الشّخْصٌ» كَذَا لو وَضَعَ انان ِرَارَهُمْ أو أكوَابقجًا ذ في الطَرِيقٍ الْعَامَّ 


فتَدَخْرَحَ بَعْضْهًا م ل ا د 
وهاه ولو عَثَر وَجُلٌ بِالْحَسَب أو الأخجَارٍ النِي وَضَعَها آحَرٌ هَلَّكَ ضَوِنَ ذَلِكَ السّخْصٌ 
ديه 

كُمَا سَيوَضَحٌ قَرِيبًا. 


9 ان رت عات الامتاب والاض ارين كرهار كلها إل قرو رجض 

0 كم الضّمَان مدا الخْصَ اليه نوهل الأول الفسَحَ. 
يضَاح القيود: 

ىو 6 2 

0 ان ا ظ 

هَذَا الْقيدُ ِيْسَ اخيرَازياء فَلَوْ َل إِنْسَانُ لَرِمَتْ دنه أيِضًا. 

َلَوْ وَصَعّ أَحَدٌّ في الطَّرِيقٍ الْعَامَّ شَيْنَا كَالْحِجَارَةِ وَالْأَخْسَابٍ قَعَثْرَ بها إنْسَانّ قَضَاءً 
وَسَقَطَ وَهَلَكَ لَرِمَ وَاضِعَهَا ِيَنّهُ (مِعْيّارُ الْعَدَالَة). 


عاو عه 


كلام قَوَانِينُ الشّريعة الإسلامية التي كَانّتَ تَحَكُمَ بها الدولة العثْمَانِيْهُ 
القيْد الثّانى: عَثَرَ به: قَدْ شير هذا الِإ ثلاث مَسَال: 


أوَّلَهًا: لو وَضَمَ أَحَدٌ حَدٌ فِي الطَّريقٍ الْعَا م شنا فَجَمَلَ مِنْهُ حَيوَانُ؛ أَيْ: لَوْ قر الْحَيوَانَ مِنْ 


دُونٍ أَنْ يَمَسَّهُ ذَلِكَ | الشّيْءٌ وَتَلفبَ أو لم يَْلَفِ الْحَيوَانٌ اْعَائرُ بِالشَّيْءِ الْمَذْكُورِ وَأَتَلَففَ آحرٌ 1 
فا يلْرَمُ ضَمَانُ (جَامِعٌ الفُصُولَيْنِء وَعَلِيٌ أكنِْي» الْحَانيَةُ). 
تَانِيهًا: َو أنسَا بلا إِذْن وَلِيّ الَْمْرٍ جسْرًا فِي الطَرِيقٍ الْعَامَ عَلَى ثهْر كبر يَمُرٌمِنْه 0 


2 0 


شَخْصٌ عَنْ ذَلِكَ الْجِسْرٍ قَضُدًا وَعَمْدًا َأَصَابَهُ ضَرَ رَرِ فلا يَْرَمُ ضَمَان. 
ل 0 


3 


متعم كلا ملاع صَعَانً) نه لمكن لِك الّخْصُ بصِيرارّ 7 0 
و ل 0 

ما إِذَا لم يَمُرّ مُتَحَمّدَا كَأنْ كَانَ أ 
وَالدذ الْعتك ا وَالْأَنْقَرْوِيٌ). 

-١‏ لو أخدَتَ أَحَدُ طَتمَا َل اريت اَم لّذِي َم دار بلا إذْن وي روبد 
ذَلِكَ بَاعَ ذَلِكَ الشَّخْصٌ يَلْكَ الدَّارَ مِنْ آَرَ وَسَلَّمَهُ إِيَاهَا َنَشَأ عَنْ ذَّلِكَ الشَّيْءِ الْمُحْدَثٍ 
صَرّرٌ؛ لَرمَ الْمَُسَبْبَ الصَّمَانَ وََا يَخْلّصٌ مِنْهُ اْبَبْع وَالّسْلِيم (رَدُ الْمُحَْارِ). 

- لو أَلْقَى أَحَدٌ َارَا في الطَرِيقٍ الْعَامٌ 2-7 شَدِيدٍ الريح فَأَشْعَلَّتٍِ الرّيحُ الَارَ 
فَاشْتَعَلَثْ وَسَرَتْ إل مَا يُجَاوِ ا الا النَّارَ في 
رفك ار يدن 2ت نكرت يوزيها علها وخر غريكها ثاها ل اخرلا وأخدكت 
ضَرَّرَا فَكَا يرم ضَمَانٌ (الْبَهْجَةُ). 

0 - لو وَمَعَ أعد وذ اَن المي في الطَريٍ العام ين دون دن سُلْطري؛ قمر 
رَجُلُ أَعْمَىْ مِنْ ذَلِكَ الطَّرِيقٍ فَعَثْر به وَسَقَطَ فيه فَلَحِقّ الْأَعْمَىْ صَرَّرٌ؛ كَانَ الْوَاضِعُ ضَامِئًا 
(عَلِقٌ آَنْدِي). 

١‏ - لو وَضَعَ أَحَدٌ ور لد 


عمق أو مَرّ ليا كَانَ الْوَاضِمُ ضَامِئًا (مَجْمَعْ الْأَنهْرِ 


أَمَا 


1١ 


هلقني / لقاب اين الف ا 0 10 0 علش 


حَنّ في وَضْعِه فلا يرم ضَمَانَ؛ نلا يكُونُ في عَذِِ الصو معد معَريًا (الكاية): 
- - كَذَّلِكَ لَوْ صَبٌ أَحَدٌّ في الطَّرِيقٍ الْعَامٌّ كاير ب لذن أو اقش و الا 
وَزَلَقَ به حَيَوَانَ قَتَلِفَ هْوَ ِسُقَوطِه أو تعيب أو تلات اهنا كان ذلك الشيخص عباوة 
مَنلَا: لو أَلْقَى قَشْرَ الْبطّيخ فِي الزُقَاقٍ فَمََ قتي عيوَاق خايةا زذا تزلقت رجله كلت 


ه ا تراه 


الرَّيْتُ؛ كان ضَامِئًا (الْأتْقِرْويٌ)؛ أنه قد جد علا غير 1 فيه وَيلْرَمُ مَن ا 
ِمْلَا كَهَدَاضَمَانُ الصَّرّرِ الَِْي يَحْدتُ بسَبَبِ فِعْلِهِ (جَامِعُ الْمُصُولَيْنِ). 
وير ا لويم 
1 _ تضكر الاش (رد امار ال بق 0 


و 


وده 

١‏ - بلا إِذن: سب َال ُو لو وه ذِبَوَليُ الأَمْرلِدَِّكَ الشَّخْصٍ بِمَا فَعَلّ؛ فَلِيْسَ 
َس برس بي قرو : 
ل رصته. 0 


3 


وَعَلَيْه: ااام أَمْرِ وَلِيّ ا فِي الطَّرِيقٍ اْعَامٌ تيكالك أو الجرصن أَوْ 
كَوّمَ أحجَارًا أو حَمَرَ بِثْرَاوَتَرََبَ عَلَىْ ذَلِكَ صَرَرٌ لأَحَدٍ فلا يَْرَمْ ضَمَانُ؛ لِأنّهُ لما كَانَ ولي 
أأثر ولج ابد أَحَدُ بإِذْنه أثر ف لعي كه في كم شتا م في ولك 

لَكِنْ يَجِبُ عَلَى وَلِكٌ الأ لاي دن بإِحْدَاثِ أَشْيَاءَ د َصُرٌ بالنَّاسٍ كَمَا لَوْ كَانَ الطَرِيقٌ 
كَمَا ذْكِرَ آنقًا. (رَدٌ الْمُخْمَارِ). 

؟- الطَّرِيقٌ الْعَامُ: سَبَبُ هَذَا الْقَيْد أنه لما كَانَ الطَرِيقُ الْخَاصٌّ مِلْكًا لِأَضْحَابه؛ فَلَيْسَ 
4 جْنيٌ ولا بوَجْه حَنٌ التَصَرِّفُ فيه سَوَاُ أكَانَ مُضِرًا أو خَيْرَ مُضِرٌ لا إن أَضْحَايهِ جَوِيعِهمْ. 

ع نكر قلت انعد ادن الدلرين اخلط رذن أشكاي الطري وكا 0 


مم2 


بد دَلِكَ وَلَِاَ دارا في دَلِكَ الطرِيٍ الْخَاصٌ» للك الْمُشْمرِي أن يمر رَ الْأَجْتيٌ برَفع 
الِْاِ اْمَذْكُورِ (رَدُ الْمُجْتَاِ) أَمّاتَصَوّْفُ أَضْحَابٍ الطَّرِيقٍ الْخَاصٌ قَلَّهُمُ التَصَرُْفٌ بِالْوَّجْهِ 
الْمَوْجُودٍ فِي السَّكَنِ جمْلَةَ كَوَضْع الْأَحْسَّابٍ وَصَبٌ الْمَاءِ. 


5 


2 
ْأمْرِ أن 


كام فَوَانِينَ الشّريعة الإسلامية التي كانت تَحَكُم بها الدولة العثمانية 


مَدَلّا: لَوْ صَبَّ أَحَدٌ مِنْ أُضْحَاب الطْرِيقٍ الْخَاصٌ أَمَامَ دَارِه ترا أو ربط دَابَهَ أو 


حِجَارَةً لِيَدُوسٌ عَلَيْهَا حَالَ دُخولٍ الذَّارٍ وَحوُوجِهِ مِنْهَاء فَنَكَأَ عَنْ ذَلِكَ ضَرَ رَرٌ؛ لا يَضْمَن 


كلك لز آلقئ اعد اشعاب الطريق الخاضٌ الثلخ الذي في ذاره و إل الطريق فَرَّلَوَ به 
أَحَدٌ وَتَرَنَبَ ضَرّرٌ مَا عَلَىْ ذَلِكَ؛ فَكَا يَضْمَنٌ؛ لِأَنَ الْبَلْوَى فِي هَذَا عَامَة. 

كَذَلِتَ الْحَكْمُ في إِلْقَائهِ في الطريق الْعَامٌَلَىْ هَدَا الِْنوَالٍ أَيِضًا كَمَا بين سَابقًا (الْحَانِية). 
انْظَر الْمَادَهَ (177). 

كَذَلِكَ لِأَضْحَابٍ الطَرِيقٍ الْخَاصٌ الْجُلُوسٌ فِبهًا وَإِذَا ترَنَبَ صَرّرٌ مَا عَلَىْ ذَلِكَ لا 
يَضْمَنُونَ انْظَرِ اماد( 9437). 

د التيوان: فيا إذا صنط إنيان وَل فلك تَلْرَمُ لواقم ينه كما تَلْرَعُهُ لَو 
تَمَزَقَتْ نياب سْفُوطِهِ ضَمَانَ لكِنَّ صَمَانَ الضّرّرٍ الْحَاصِلٍ مِنْ نس سقُوطٍ اسان إِنمَايكُونُ 
فِيمَا إِذًا اسْتَفْرَقَ الْمَضْبُوبٌ أو الْمَوْضُوعٌ الطَرِيقَ الْعَامَ كُلَهُ لين محل حَالٍ لِلْمُرُورٍ. 

ما إِذَا كَانَ الشَّيْءٌُ الْمَوْضُوعٌلَمْ يَسْبَغْرِ ره 
في جَانِب مِنْهَاء وَكَانَ الْمُرُورُ مِنَ الْجَانِبٍ الْآحَرٍ مُمْكِنا وَمَرَ الما 5 تعدا المكان الذئ 
وُضِعٌّ ذ فيه ذَلِكَ الشَّيْءٌ وَلَحِمَهُ بزَِّكَ صَرَنٌ قَلَا يَلَرَمُ الصَّمَانْء كَمَا كَدْ بين ذَلِكَ آيمًا 
(الْبَرَاِيهه 3 الْمُحْتَارِ). 

انتَِاءً الضَنِ: يتفي الضَانْ يشَيئين: 

أوَلهُه: الْمُرُورُ تَحَمّدًا. 

َانِيه): كَوْنُ الْوَضْع وَالإِحْدَاثِ بِأَمْرِ وَِّ الْآمْرِ (الدَرٌ المنتقى). 

لكِنْ لَْ فيدَ الإِذْنْ الْمُعْطَ مِنْ طَرَفِ وَلِيٌّ الْأمْرِ بشَرْطٍ مُوَافِقٍ لِلْمَصْلَحَةٍ الْعَامةِ لَرَِ 
الحخوت راغا ذلك الكةط 

مَنَلَا: لو أَمَرَ وَل الآمْر أَحَدًا بِحَفْرِ 4 حُفْرَةٍ لتجْتَمِعَ فيا الِْيَاهُ بوَاسِطَةِ مَجَارٍ مُسَلَّطَةٍ 
ليا وَشَرَط أن تحاط أَطرَافُ البثر باب وَأَن يُوصَعَ عَليهَا َيل في الَِْه مَل 
الْحَاضِرِ مُرَاعَاةٌ ذَلِكَ الشَّرْطٍ فَإِذَا حَالمَهُ يعد حَاقِرًا با إذْنِ وَلِيّ الْأَمرِ وَيَلْرَمُهُ مُهُ الضّمَان في 


از الني »الا الك الف لول لف ياه ا 


ا 00 سا عا أ ورت شو ظرنا لاجم شاك كن لو كَانَ 
آ الْحَائط مَائِّا للانهدام با اَعَد الس لقو ليم حَانِطكَ؛ ا 


كان د مَضَئ وَفْتَ يكن هذ اْحَاِطِ فيه َم لضان وَلحن ؛ يشْترَط أن يَكُونَ | 


وسو 20 


ْ لشي نسحاب حل الم وَالتَّبيه؛ أَيْ: إِذَا كَانَ الحَائِطُ سقط عَلَى دار الجيرَانٍ 

َم أن يكُونَ الي قم ل لمر م ا 

ظ وَتَنبيهَة َإِذَا كَانَّ قد انّْهدَمَ عَلَى الطريق الْخَاصُ يَْرَم أن 0 اميه مَنْ لَه 

ظ روفي ميك الوه وذ الهم علا لطي العم تلحر حل اطي 
لو انْهَدَمَ حَائِطٌ مَائْلُ أَوْ مَ ا ات 

َحَدٍ فَأَوْرَتَ آحَرَ ضَرَرًا كَمَا لَوْ نف حَيَوَانًا لِآََرَ فا يَلْرّمُ الضَّمَانُ؛ لِأنّهُ لَيْسَ لِضَا 

ا ا 


ع8 


مُستئتى: إلا أَنَهُ لَوْ بي أَحَدٌ حَائطًا نه غَيْرَ قَوِيٌ؛ كأَنْ بَنَاهُ مابلا للانْهدَام وَمكَالِقًا 


د 


لِقَوَاعِدٍ الْبِنَاءِ وَالْهَدَمَ ذَلِكَ الكائطٌ وَضَء بأَحَدِ لَرِمَ العكان ورا دوق خلعة إل التقدم 
وَالإِشْهَادٍ الذي سه سبي ؟ انه تعد انتداة: 
لَكِنْ يرم صَاحِبَ الْحَائِطٍ ضَمَانُ مَا أَخْدَئّهُ حَاِطُةٌ مِنَّ الضّرّرِ إذَا وُحِدَّتٍ السْرُوط 


0 


السنّة الأتية 8 
َوَلهَا: أن يَكُونَ الْحَائِط قَبْلَ انْهدَايِه قَد عل صَحِيحًا 


4 0 


- ثانيها: أن به ضيح مايا إلائهدَام بور الما أو يض أسْبَابٍ ب حَادِنّةِ. 


نصح -ه 


وَثَالُِّهَا: أَنْ يبه شَخْصٌ آخَرُ صَاحِبَ الْحَائْطِ وَيَتَقَدَمَ | يعد إل فَائلا: امُدِمْ حَائِطَكَ فَهُوَ 


و 00 


مَخوف لِتَلا يَنَْدِمَ وَيَحْدِتٌ ضَرَّرًا. 
رَابِعُهَا: أَنْ يَكُونَ قد مَضَى وَقْتٌّ ب كن هَدمُ الْحَئْطِ وَكمْيَهدِمهُ وَيُورتُ مَالٌ آكَرَ ضَرَرًا 
كَإنَْافه ياه بالذَاتِ أو بِالْوَاسِطَةٍ. | 


شام ها مهم 


17 فَوَانِينَ الشرد بعة الإسلامية التي كَانَت تَحكُم بها الدولة العثمانية 
فعا أن صَاحِب الْحَائِطِ يَكُونُ جَانِيًا بِسَبَبٍ ذَلِكَ يَلرَمُهُ الصّمَانُ اْتِحْسَانًا. 
٠‏ َك صاب الحايط لين متا في إخةان وَلَمْ يَكُنْ ميْلُ الْحَائِط يفِعْلِه لم 
الصَّمَانُ مَعَ أن الْقيّاس عَدَمُهُ (جَامِع الْقْضُو م 
إيضاح قروو 
هذا التَعبِيرُ ليْسَ احْرَازِياك فَعلَيْهِ إِذَا كَانَ الصُّ بن الخلرئ مَتَلَا في دار لآحَرَ ل 
الٌَِْ 0 وَمَالَ إل الانْهدَام وَلَمْ يُهْدَمْ مَعَ حَصّولٍ تدم ب اليه بَعْدَ ذَلِكَ فتلت 
عَيَوَاناً لأحره قي ماح الْعْلْوِيٌ الْحَيَوَانَ الْمَذْكُورَ كَذَلِكَ نهد حَائطٌ مايل هدام 
لأَحَدِ قبل الإِشْهَادٍ وَكَانَ اْهِدَامهُ عل اميق عام مد صَاحِب لاض ليل 
لاص قَلَمْيَْفَعْهَا ترا حَيوَانٌ 0 افا (الكاقة): 
؟- لَهُ: إِشَارَة إل صَاحِبَ الْحَائْطِء فَالصَّاحِبُ حَقِيقَة أَحَمٌ من الضَّاحِبٍ حُكُمًا. 
الف الّالُ كلا الاين هُوَ: كل من تيد عل الصف في لِك الْحَاِط وذو 
قَالرَامِنُ وَالْمُوَجُرٌ صَاحِبَانِ حَقِيمَة لِآنّ الرّاعِنَ مُفْتَِرٌ عَلَىْ الْهَدْم بِقَكَ الرَهْنِ؛ 
وَالْموَّجْرَ مُقتَددٌ عَلَى الْهَدْم فسخ الإجَارَ ايم 
عَذَلِكَ أَحَدُ الشّدَءً 0 حقيقة. 
فَعَلَيه: إذا كَانَ الْحَائطٌ مُشْيَرَكَا؛ عو كل الث وذ جهة أغزئ لاقام د 
السَّرِيكَيْنِ صَحِيحٌ في حِصّةٍ ذلِكَ اليك (جَايم الفصُوين)؛ لِأنْ لأحدٍ الشِيكيْنِ أن 
يُرَاجِعَ الْقَاضِيَ وَيَطْلْبَ مِنَ الشَّرِيكِ الْآحَرِ هَدْمَ الْحَائِطٍ وَأَنْ يَحْصُل ء عَلَىْ الْحْكم بِدَلِكَ 
وَعَلَيْهِ َو انْهَدَ لايم الس م م جر 
ِقْدَارَ الضَّرّرِ الّذِي حَصَلّ فِي حِصَّيهِ مِنَ الْحَائِطٍ أَيْ: إذَا كَانَيَمْلِكُ نِضْفَ الْحَائِطٍ ضَمِنَ 
نِضْفَ الصَّرَّر أَيضًا. 
وَيَقْتَضِي أن تقد لِلْوَارثِ أجل الْحَائِطٍ الذي كَانَ يا للانهدَام ِي حا مُورثِه. 
وَلَوْ كَاتِ الَرِكَةٌ م مسسفرَقة بالدُمُون وَكَمْ بق ِْوَارثِ لِسبَب سَيْء من ذَلِكَ حِصّلْهُ الإزيية 


ا كد ام و 


م 
ات 


66ي 


(جَاِعٌ أحْكَام الصَّعَاٍ) وَالْوَاقِفُ وَالْمَيُّ وَالصَّغِيرُوَوَِيُ الْمَجْنُونِ أضْحَابٌ حُكُمًا. 


الْجِرْم الثاني / الْكتَابالثَّامنْ: الْقَصبْ 2020201١‏ م 
5 20 َه أ ' مت َ 2 5 اه 
مَتَلَا: إذا مَالَتْ حَائْطٌ مِنَّ الْمُسْقَمَاتِ ذَّاتِ الْإِجَارَتَيْنَ وَالْمُسْتَفِلّات الْمَوقُوقَة يَلرَمُ 
التَقَدُمُ إل مُتَوَلّي دَلِكَ الْوَقِْ 


000 


وَلَا فَايِدَةَ مِنَ لدم إل الْمُسْتََجرِ ب بالإجَارتيْن 
ما | ل 1 


2 


صَاحِبٍ الْأَبَبيَقَ وَلَا قَائدَةَ مِنَ التقدم إل ليع عَرْصَةَ الْوَقفِ (مِعْيَارٌ غناو 

وَعَلَيْه: ذا كَانَ الْسَائِطُ ْم وبَعْدَ أن تقد إل الْوَاتٍِ أو الْمَيّم أيْ: لي مُمَوَقبٍ الْهَدَمَ 
الك ار ا و اك 
َايْْرَمُ مِنْ مَالٍ الْوَقِْء لِأَنْهُ لا مه للْوَقَفِ (رَدُ الْمُحْمَارِ). 

وَإِذَا كَانَ ذلِكَ الْحَائِطُ ِصَغِير أَوْ مَجْنُونٍ وَوَقَمَ اللَقَدُم إل وَل أيْ: إل مَنْ يَقْتَدِرُونَ 
عَلَيْ التَصَّفٍ في مَالٍ الصّغِيرِ كالاب وَالْجَدٌوَآلوَصِيٌ (انظرالْمَائّه 914) كَانَ صَحِيًا. 

َإِذَا انْهَدَمَ الْحَائِطُ عْدَ هَذَا ادم وَأَحْدَتَ صََرّرًا لَرِمَ ضَمَانَ ذَلِكَ الصَّرّرِ مِنْ مَالٍ 
الصَّبيّ وَلَا يلرَمُ الضَّمَانَ مِنْ مَالٍ الب أو الْجَدٌ أو الْوَصِىٌ. 

َوَاهقَصّرُوا ينض ذَلِكَالْحَائِط وَفِي لاحو ألم : يُقَصَّرُوا (الْأتُقَرْوِي). 

*- اهدمة: مَهُ: يُفَهُمُ مِنْ هَذَا التعْريففٍ 3 تقد وَالتَِيهَ يَخْصََّانِ بطلب إضلاح ذَّلِكَ 
الحَائط. 


#[أ له 


و2 2 


200174 


وَصُورَةٌ الإِشّهَادٍ ذا كَانَ مَاَِا ِل الطَِّيقٍ أن يَقُولٌ وَاحِدٌ مِنَ النّاسٍ: إِنَّ حَائِطَكَ هَذَا 
مَايلُ إل الطَّرِيقٍ أَوْ مَحُوفٌ أَوْ مُتَصَدّعٌ فَامْدِمْهُ وَإِنْ كَانَ مَاتِلَا إل مَالٍ الْمَيْرِ َِوْلِه ذَيكَ 
صَاحِبُ الدَّارٍ (الَْايهُ في جناي الْحَائِط الْمَائِلِ). - 
وَلَايَخْضَل التَقدّم كلام 0 عَلَىْ الْمَسُورَةٍ وَالنّصِبِحَةٍ كَقَوْلِهِ لِصَاحِبٍ الْحَائِطِ 
3 ل الانْهدَام: اللا كم هَذَا الْحَائِطٍ (جَامِمٌ المُصُولَيْنِ). 
- الإتلاف الذَاتِ: مِتَالُ لِهَذَا: لَو انْهَدَمَ ذَلِكَ الْحَائِط عَلَىْ حَائِطٍ جارِوِ فَهَدَمَهُ كَانَ 


00 جه الْمَادَةِ (41) إِنْ َاءَ ضَكَئهُ يمد حاطو ًا و 0 2 


- 26 1 سير 0 2 
أخذ أنقاضه وَضمَئنهُ النقصان. 


0 2 


8 فَوانِينَ الشريعة الإسلامية الّتي كَانَتَ تَحَكُم بها الدُونَة العثْمَانِيَة 
لَا يُجبْرٌ عَلَىْ ِنْشَاءِ الْحَائِطٍ الْمَذْكُورَةِ كَالْأَوَل. 

0 الْمُصُولَيْنِ الْأتَْرْوِيٌ). 

كَذَلِكَ إِذا انْهَدَمَ ذَلِكَ الْحَائِطُ بَعْدَ لدم ِلّ صَاحِِهِ فَسَقَط عَلَىْ شَخْص فَاتَلفَهُ كما 
هلو عدر أحَدٌبأنْقَاضٍ ذَلِكَ الْحَائِطٍ كتفت » نُمَ عَثَر إنْسَانُ آححرُ بدَِكَ الْقتيل قَتَلِفَ أيْضًا 
ضَمِنَ صَاحِبٌ الْحَائِطِ دِيَةَ الرَّجَُيْنِ ا لين 1 

ا الرَجُلٍ الأخيرِ؛ لِأنَّ رُم انض وَإِنْ كَانَ عَلَىْ صَاحِبٍ الْحَائِطٍ فلا 
يَعُودُ عَلَيْهِ ريع اليل يعو عَلَ أَْلِيائهِ (اْكَة). 
- الإثلافٌ بِالْوَاسِطَة: َال لِهَدَا: لو انْهَدَمَ ذَِكَ الْحَائِطُ عَلَىْ حَائِط جَارِهِ لشعنه 

السَّالِم وَهَدَمَ ذَّلِكَ الْحَائِط السَّالِمَ وتلق الْحَائط اعد كوو كال عد يَضْمَّنْ صَاحِبٌ 
لْأَوَّلٍ أي: الْحَائِطٍ إِل ذَلِكَ الْمَالٍ (الْبَهْجَةٌ). 

كَذَلِكَ لَو عَثْرَ أَحَد بأنْقَاضِ الْحَائِطٍ الْأوّلٍ وَتَلِفَ صَمِنَ صَاحِبُ الْحَائِطٍ الْأَوَّلٍ دين 
لَكِنْ لَوْ عَثَرَ أَحَدٌ بأَنْقَاضٍ الْحَائِطٍِ الثاني وَتَلِفَ كَانَ دَمُهُ مَدَرَا؛ أن أَنْقَاضَ الْحَائِطِ الثاني 
َإِنْ كَانَتْ ملكا لِصَاحِبٍ الْحَائِطٍ الْأَوّلِ؛ فَلَيْسَ صَاحِبْهَا هَذَا مُعتَدرَا عَلَىْ دَفعِهًا. 

َكِنْ إِذَا كَانَ الْحَائِطُ الثاني ِلْكًا لِصَاحِبٍ الْحَائِطٍ الْأوَّلِ ضَمِنَ صَاحِبٌ الْحَائِط 
الْأَوَّلٍ دِيَة الرّجُلٍ الْنِي تَلِف بِعْثُورِه أَنْقَاضٍ دَلِكَ الْحَائِطٍ الثاني ما إِدذَا ل يتْلِفْهُ هَكَذَا 
بالذَّاتِ أوْ ِالْوَاسِطَة؛ كَمَا لو اْهَدَمَ اْحَائْطُ مَل ِل الانْهدَام بعد ادم قَأَجْمَلَ حَيوَانًا 
يوان رد وَأْضَرَّ بأحَد فَلَا يَضْمَنُ نيك صابعة الخائط هذا العرر (الكادية2 

إِيضَاحٌ اشرو طِ السّنّة: لَمَا كَانَتْ أَز وبع عن علو قد وكرت أننا مجهلة سند نذُكُرُ أَحَدَمًا 
في الْففْرَةِ الآيق وَحَيْتْ إِنَّ المَّرْط السَادِسَ لَمْ يُذْكَرْ في الْجُمْلَِ مُطْلَمًا لَزِمَ تَفْصِيلُ 
وَإِيضَاحَ هَذْهِ اشرو ط. 

السّرْط الْأَوّل: كَوْنُ الْحَائِطٍ مَائِلَا لِلانْهِدَامِ وَعَلَيْهِ لَّمّا كَانَ للدم وَالْإِشْهَادُ قبل 
ضر ورة الخائط مارك إل ادا عر عيوية ا قر الهدم جتدريت وَأَحْدَتَ ضَرَّرًا قا 
يلْرّمُ المّمَانُ لِعَدَم وُجُودٍ النَّعَدّي ابتِدَاءَ وَانْتِمَاك كَذَلِكَ لَوْ كَانَ حَائِطٌ فِي أَحَدِهِمَا مَائِلُ 


الْجُْء الثاني / الكتَابالثَامنَ لقعب 000000 قهلها 


للانْهدَام وَالآخ2ة عد رَ مَائِلٍ للانْهدَام 7 عدم لأغل ا الحائط الْمَئِلٍ لانْهدَام قَقَطْء 

0 الخائط اكد مَائِلٍ لانهدَام 0 َم ضَمَانْ كَذَّلِكَ َوْ مَالَ جز 
ئِطٍ 1 ) الانْهدَام وا ذَلِكَ الْحَائِط بعْدَ التَقدّم وَالإِشْهَادٍ وَلكدَك ضَوّرًا َم 

3 أمًا إِذَا كَانَ الْحَائِطُ الْمَذْكُورُ طَوِيلا فَإِنمَا يَلْرَمُ ضَمَان السَّيْءِ الذي تَلِفَ مِنَ 

الجر الْمَائِلٍ إل الانهدام مِنَ الحاقط فقط:- 

<< وَلَايلْرَمُ ان اشير الذي تَلِفتَ في الْجهَة الَبِي لَمْ يَكنْ مَائِلًا للانْهدَام فاك لان 

الْحَائْط إِذَا كَانَ طَوِيلًا وَكَانَ بدَرَجَةٍ ايكون مَل تخضة ل لانْهدَام ا في هدام تاقيه 


0 


حا 


4 


يكو في حم حَائِطينٍ أحَدهُمَا وَاووََير صَحِبح وَالنَنِي صَحِيح وَالشهَاهُوَلَمُ في 
طح 2 غير معي مُْتَبرِ (الْحَانِية). 

الشَّرْطُ الاني: حُصُولُ التقدُم. َو انْهَدَم م حاط الْعذكُور قبل لدم 
لْم العام وَهَذينََذالْحكَم ف الففرة الأو من ذو الا َ 

سأي وك من َم أكون الم ِلَبْه: لا يُشْبَرَطُ أَنْ يَكُونَ النَقَدُمُ في حُضُورٍ 
الْمْحَاكِمِ التقدم الَذِي ب َع في ضور غَيْرِ ر الْمُحَاكِم مُعْتَبرٌ تبر أيْضًا (عَلِيٌ أَقَنْيِي). 

وَالإِشْهَادُ وَإِنْ لَمْ يكن لازمًا ِتَمَام لدم وَلَكِنْ يَحِبُ التَقَدُمُ بحُضُورٍ شَاهِدَيْنِ 
ا يْنِ عَلَىْ الأكل» حَنَى م لابقا يق مكل للإلكار يَندوذ: وَعَلَيْهِ لَوْ أََىَ صَاحِبُ الْحَائْطٍ 
3 لوقع ِالإِشْهَادٍ ل الصَّمَانْ وَيَْرَمُ في حَالٍ الإنْكَارٍ إِنْبَاتُ لدم ذ يَضَاتٌ الشهادة: 


000 


' إِنْبَاتٌ لدم , بِكِتَاب الْقَاضِي أَيْضًا (الْحَانِيَُ). 
02 لدم وَالإْبْرَاء مِنه. 
داصرالا ِْحمُوم اجا عن عام 
فَعَلَيْه كيس لِأحَد بعد التَقدُم لضَّرَر الَّذِي مِنْ هَذَا ليل الَْائدِ لْحْمُوم أن وجل أو يبر 
ِنْهُ انظَر الْمَادََّ (00) إِنَهُ هُليْسَ لنْحَاكِم التَأجِيلُ وَالإبْرَ َك كما أنه َيْسَ للْمْمَقَدّم ذَيِكَ أَيِضًا. 


وَعَلَيْ: لو انْهَدَمَ دِّكَ الْحَائِطُ بَعْدَ هَذَا التأجِيل أو الْإبرَاءِ وَأَحَدَتَ هَرَرَاء فَكَمَا أن 


0# 


صَاحِبَ الْحَائِطٍ يَضْمَنُ ضَرّرَ الْمُتَصَرّرِ يَكُونُ ضَامِئًا أيِضًَا إذَا لَحِقّ الضَّرَرُ الْمَذْكُورُ 


1 


0 


م فَوَانِينَ الشريعة الإسلاميّة الّتي كَانَتَ تَحَكُم بها الدولة العثمانِية 
الْمُوَّجُلَ وَالْمُبَرَئَ؛ إِذ تَخِيرُهُ َم يَمَعْ مَْقِعَه؛ لِآنَّ هَذَا الْمَعْتَئْ يُعْبَيْرُ في الشركة الْخَاصّةٍ لا 
الْعَامَِ (جَامِعٌ الْفُصُولَيْنِ). 

مَكَلُا: لّوْ مَالّ خابط أب إل الانْهدام عَلَْ الطري الام مو َقِعَ لتقم إلْهِ ثم أنهَله 
الْحَاكِمُ أو الشّخْصٌ الْمْبَقَدٌمُ مُ في نَقَضٍ الْحَائْطٍِ زِيَادَةَ عن الجدة :الم ة في الضَّرْطٍ الرَابع 
قلا يَصِحٌ إِمْهَالَكُ وَعَلَيِْ: فَلَوْ مَرّثْ مُه يُمْكِنُ فِيها تَقْضُ الْحَائِط وَالْهَدَمَ قَبَلَ مُرُورِ يِلْكَ 
الْمُهْلَةِ عَلَى أَحَدِ مَارٌ في الطَّريقٍ كَانْلَمَهُ أو نلف مَالَهُ يَضْمَنُ صَاحِبُ الْحَائِطٍِ وَلَا يَخْلُْصٌُ 
مِنَّ الضَّمَانٍ إِذْ أن الإمْهَالَ وَالتََجِيلَ غَيْدُ صَحِيِحَيْنِ وَغَيْرٌ مُعْتبرَيْنِ شَرْعًا. 

ألا الإنكال والكاجبل والإيزاة يتفم الضرر عَنَ مخض مش قصجخ نين يل ذلك 
الشَّخْصء مَمَلَا: إذَا مَالَ الْحَائِطُ ِل هدام عَلَى دار اعد وائهل ذلك الشخص ماعة 
عد لدم إِلَيه لِيَهْدِمَهُ وَانْهَدَمَ ذَّلِكَ الْحَائط عَلَىْ تِلْكَ الدَار قبل مْضِي ل 
وَأحْدَتَ صَرَرَاءفَلَا َم صَاحِبَ الْحَائْط صَمَان. 
ما َو أَبْرَاهَذَا الْمَْقَدَمُ صَاحِبَ الْحَائِطٍ مِنَّ َ ّدم كَانَ صَحِيحًاء وَإِذَا انْهَدََ بَعْدَ الإِبْرَاءِ 
وَكحْدَتَ موا لايَضْمَن» وَفِي عَذِ الْحَالٍ يَكُونُتَجِيلٌ اْحاكم وَإِيرَاؤهُ صَحِيحَيْنٍ ويك 
هما ْم (جَايع الْقَصُولينِ». 

الصّرْط التَّالِتُ: أَنْ كن للْمتقَدَم آ لَهُ افتدَارٌ على التَصَدّفٍ 9 الْحَائِطٍ وَهَدَْمِهًا؛ أن 
لتقم إِلَّ م من َم يكن م قتا عَلَى هَدْمٍوَإضلاح الْحائطٍ الْمَذَكُورٍسَفَهُ فلا حكم 1 لَهُ (التَتيجَةٌ) 
لا شر اس َو لِمُسْتََجِرِهِ وَمُسْتَعِيرِه وَمُسْتَوْدِعِه. 
: مَالَ حَائِط دَارٍ ِل الانْهدَام وَتَقَدّمَ إلّ سَاكِنٍ الدَّارِ إِجَارَةَ أو اسْتِعَارَةٌ وَلوَاضِع 
امد عليه يهان أو واشهقاقاة ل الفتقت وأضات بأو قل باه كلك ا 
الْمَالِكَ ضَمَانُ يعدم روم الضّمَانِ لدَلِكَ الشخْص وَعَْ عَدَمِ يدا على التَصَرْفٍ 
ع اا يت ل ا ا 

ما النَقَدُمُ للرّهْنِ مَنَلَا َصَحِيمٌ؛ لِأنَّ الرّامِنَ مُفتَدِرٌ بِِضْلَاحِه عَلَىْ أَدَاءِ الدَيْنِ 
وَاسَيَردَادٍ الرَهْنٍ (لْكَاية). 


| 


الفلتاطيو/تشاشين شت ا 000000 ا لتنا 

كَذَلِكَ التَقَدُمُ ؛ لكل الحَايط اعد إقَاصِرِينَ لياه صَحِيثٌ ؟ كَمَا كَدُ أَوْمَ 
لأَنّهُمْ مُقسدٍ مترُونَ على لاه (الْحَِيه 

الشَّوْط الرَابعٌ: مُوُورُوَقْتِ من اله فيو بغ ادم 

َعَلَيِْ: لو اْهَدَمَ اْحَائِطُ وَأَضَرَّ أَحَدِ بَيَْمَا كَانَ صَاحِبُ الْحَائِطٍ ذَاهِبًا َعْدَ بعد لتقم لَه 
عََنْ هَدَا الج تداك الحم للدم مَكَايَْوّ ما لَنَّ ْمُه الام تََاُك اَمَك 
مُسْتَثنَاةٌ شَرْعَا (رَدٌ الْمُخَْارِ). ٠‏ 

السَّرْط الْحَامِسُ: أن يَسْتَوتَ افيد الشَخْصٍ لتقم 1 لَهُ عَلَىْ التَصَِّفٍ إل أَنْ يَنْهَدٍ 
الكائط اعد كو | ا 

فَعَلَيْهِ: لَوْتَقَدمَ لِأَجْل الْحَائِطٍ الْمَذَكُورِ م ثم حرج مِنْ مِلْكِ لْمتَقَدّم لَه وَرَالَ 1 ب 
وَانْهَدَمَ بَعْدَ ذَلِكَ وَأخْدك ضَرَّرًا قَلَا ايلم مَالِكَهُ الْأَوّلَ وَل مَالِكَهُ لاني ضَمَانَ مَتََا: لو 
وَقَعَ الَّقَدمُ لأَحَدِ لأخل حَائِطٍ قَوَمَبَ ذَلِكَ الشَّخْصٌ الْحَائِط الْمَذْكُورَلِآحَرَ وَسَلَّمَهُ اه 
م نَم الْهَدَمَفََايَلرَمُ ضَمَان. - 1 | 

حََ لو الْهَدَمَ الحَائِطٌ قبَلَ أَنْ يَقِضَهُ الْمُشْتري؛ لذ 0 0" 


اوهس 


(انْظَرِ الْمَادَةَ 95). 

َِنْ لَوْبََ مَا أَشْرَعَهُ ني الطَِيقٍ الْحَامَ أو مَا َاوَضَعَهُ فيو ين لمن آجرَوَخدَكَتْ 

صَرَرالَمَ الضّعَانُعََْ الْمَشْرُوع وَالوَاضِمء وَلا يَخْلْصٌ كما هُوَ َي في الْمَادَةِ اليم 
الب هن ضما لجر إخداب لِك في العطلريٍ اْعَا جاه كينل لِك بئبيع 
وَلَايدُولُ أكك فِْله (الْخَا يه في فَصْلٍ جِنائَة الْحَائِطِ). 

وَكَا يَعُودُ النَقدَمُ بَمْدَ الْبْطْلانِ: أَيْ: و عاد الْلكُ معدم هبد لان لقم 


بأو الر كوه كالوق واد سل وَالبيْ كا يَعُودُ حُكُمْ التَقدّم الْبَاطِل. (انْظْر الْمَادَة .)6١‏ 
ملا لَوْبَءَ ادكه لِك الجايط من ترثع ره لو يجيار العنب؛ وا بكم 
و 


الْحَاكِم أَوْ بدُونِه أ كَانَ لِلْمْشْئَرِي خِيَارُ شَرْطٍ قَرَدَهُ به أو رَدَهُ بخِيَارٍ الرّؤْيَةِ وَاْهَدَمَ بَعْدَ 


-ه 


سام همه 


غ8قخ لطي ترج لح بادا ته 
5 إِذّا كَانَ خيَارٌ تك طِِ ان 7 نهد الْحَائِطُ في مَُةِ الْجِيَارٍ وَأضَرَّ لَزمَ الصَّمَانَ؛ 
أن خيارٌ السََرْ ط لاي أ ا يُرِيلُ اقْتِدَارَ عَلَى إضلاح ذَلِكَ الْحَائْط ل (انْظر الْمَادَةَ ١4‏ 6ه 
لَكِنْ لَوْ سََطَ الْبَائِمُ خبَارُهُ قَأَصْبَح الْبَيُِ لَازمًا ّم اْهَدَمَ الْحَائِطُ وَأَحْدَتٌ صَرّرًا قََا يرم 


- 2-2 
2 سه سمس 


صَمَانُ (انْظر الْمَادَهَ 7١‏ لِأَنَّ الْحَائِطَ قَدْ حَرَحَ مِنْ مِلْكِه. 

كَذَالَوْ جُن الْمتَقَدّمُلَهُبَعْدَ التّقَدّم جُنُونا مُطْبقَانُّمَّالَْدَمَ الْحَائِطُ وَأَحْدَتَ صَرَرًايبطُل 
التّقَدُمُ الْمَذْكُورٌُ ِسَبّبِ رَوَالٍ حَنٌّ الْمَجْنُونٍ فِي التَصَرُْفٍ وَافْتِدَارِهِ عَلَىْ هَذْمِهِ بِمُقْتَضَى 
مدني (/401 و941/4). 

وَكَا يَعُودُ معدم الَْاطِلُ بَْدَ إقَاقَةٍ الْمَجُْونٍ وَعَوْدَةٍ ولَايَةِ التَصَرفٍ لَهُ عَلَى ذَلِكَ 
الْحَائِطٍ (الْحَانِيَة َه بتَصَرّفِ). 

َتَلِكَ كَوْوَكَهَ لدم رك الص اق صِيّْه أجل حَائِطٍ لِلصَّبِيّ مَائِل إل الانْهدَام 
بم لصي أوَمَاتَ اولي أو الْوَصِيٌّ الْمَذّكُورُ وَانهَدَمَ الَحَائِطُبَعْدَ َلِكَ؛ فََايْرَمُ الضّمَانُ 


27 


ع 


أَحَدَا؛ أن ولَاية الْولِيٌ أو الْوَصِىٌّ رول لوغ الصَبيٌ َو وق الْوَلِيَ أو الْوَصِيٍّ (جَامِعْ 
كام الصّعَارِ)؛ كَذَلِتَ لَوْوَ َمَ الَقَدّمُ لِمتوَلّي الْوَقفِ وََوْفيَ بَعْدَ دَلِكَ الْمُتَولّي الْمَذْكُورٌ 


---- 3 


أو عِْلَ فا يَِنَىْ حُكُم للتقَدّم. 


ذه 


ا 


7 تيد ادم ند بألانه 1 ب أنه ل حَصَلَ لد على وله تكراب 
يُطْلَانٍ التّقدُم ب بأَخَذٍ الْأسْبَابٍ الْمُتَقَدّمَةٍ كَمَا لو حَصَلَ للدم َكْرَارًا في الْمَسْألةِ الْآنمَة 
للمْتَوَلّى اللاحق وَالْهَدَمَ بَعْدَ ذْلِكَ وَأِدتَ عدوا 0 الصَّمَانُ (مِعْيَارٌ الْعَدَالَة). 

6 ىري س. بم قوله 4 

الشرط السَّادس: كون المُتَقَدّم مِنْ ضْحَابِ 1 التقدم. 

هَذَا الشّرط يُوَضَّحُ بِالفقرَةٍ الآيية: وَتَخْتَلفْ تَخْتَلِفتْ أَصْحَاتُ حَيٌ اله تدم بلس إِلَ الضّرَرٍ 
00 

يكو اَْانط ما م ِل دار أحَدٍ أذ إل طرِيقٍ عَامٌ أو طرِيت حَاصٌ. 

ةو عر #وعدط و ١‏ فو ل م ال ا 6ه 
وَعَلَيه: إِذا انّْهَدَمّ عَلَى دَارٍ جَارِهٍ أو دُكَاِهِ يَجِبُ أن ون الْمَتَقَدْمْ مِنْ سَكانٍ يلك الدار او 


م د 
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وَيدُلَ تَعبِيرُ (مِنْ سْكَانِهَا) عَلَىْ أن لِسَّادِنِ فِي يَلْكَ الدّارٍ أو الدّكَانٍ الَقَدُم سَوَ 


9 


ل ا ا 5 0م 
عَايْدٌ وَرَاجِعٌ | إِلَيّهِ (جَامِع الْمُصُولَيْنِ). 

وَإِذَا تَعَدَدَ سْكَانُها فَكَمَا أَنْ تَقَدّمَهُمْ جُمْلَةٌ دل صَحِيحٌ ققد حدم فَقَط صَحِبِحُ أيِضًا. 
قعل ]ذا مال عاط إل الانْهدامٍ عَلَىْ دار مُشْتَرَكَةٍ بَيْنّ جَمَاعَةِ وَانْهَدَمَ بَعْدَ أن تَقَدَّمَ 


00 5 


الْجَمَاعَة» أوَْقَدمَ أَحَدٌ لِصَاحِبهِ قمر بِمَالٍ لِتلْكَ الْجَمَاعَةٍ أَوْ بمَالٍ لِعَيْرهِمْ كَانَّ صَاحِبهُ ضَامِئا 


2 


00 ميك 


0 فيد يَعْنِي: لَيْسَ لِلْجَارٍ حَقَ تَضْمِينٍ صَاحِبَ 


كلق رواتجة يذل لخر الريك في اقوط الفشمة وَلَمْ يُوجَدُ لِلْآحَرِ حِمْلٌ» 
وَمَالَ الْحَائِطُ ِل مِلْكِ الشَّرِيكِ الَذِي لَيْسَ لِصَاحِبهِ حِمْلُ عَلَىْ الْحَائِطٍ وَتَقَدمَ هَذّا الشَّرِيكُ 
ِل صَاحِبٍ الْحِمْل وَلَبهَهُ كَانَ صَحِيحَاء ثم لْهَدَمَ الْحَائِطُ وَأَحْدَتَ صَرَرًا لِلْمتقَدُم ضَمِنَ 
اا ا 0 

وَإِذَا هُمَ عَلَىْ طَرِيق حاص كَيلرَم أنْ يَكُونَ من الْأشْخَاص الَذِينَ كَهُمْ حَقٌ الْمُرُورٍ 
مِنْ يَلْكَ الطَّرِيقٍ. 


ََكْفِي التَقدُمُمِنْ مَؤْلَاءِ وَلَوْوَقَمَ مِنْ أُحَدِهِمْ لَكَفَى. 


اَم في الي اا ل أعد حل الت سواعء 53 نَ عَاقِلَا بَالِعًا م صبيا 


0-2 


مَأَذُونا تلك أو انرأة مشلما اد ير مُشلِم. (رَدُ الْمُحْتَارِ وَالْخَايَُ). 
وَتَقَدُمُ الصٍّ وك كن لاب لأكرة من 
رصع 2 - 5-7 2 1 #6 - ١1‏ 
متَلّا: إِذّا كَانَ حا أحَد مَائِلًا للانْهدَامِ عَلَىْ مِلْكِ ْ َرَ َم يكن مَائَا لانْهدام عَلَى 


و 


الطَّرِيقٍ الْعَام وا مَحُوفَاء وََقَدّمَ صَاحِبُ الدَّارٍ إل ذَلِكَ الشَّخْصٍء ثُمَ الْهَدَمبَعدَئِذٍ عَلَى 


-ه 


الطَرِيقٍ الْعَامٌتَأَحْدَتَ صَرَرًا لِأَحَدِ فََايَْرَمُ ضَمَان (جَامِعُ الْفُصُوليْنِ). 


845 فَوَانِينَ الشريعة الإسلاميّة انّتي كَانَتَ تَحَكُم بها الدولة العثمانِيُ 
اجتَاعٌ ضَرَريْن: قَذْيَجْتَمِعُ ضَرَرَانِ مِنْ هَذِ الْأَقْسَام التَكائة الي تَْشَأعَنْ الانهدَام. 
مَلَا: يُمْكِنُ أَنْ يَكُونَ بَمْضُ الْحَائِط الْوَاحِدِ مَائِلا ِل الانْهدَام عَلَىْ الطَرِيقٍ الغا 

وَبَعْضهُ مانلا إل الانْهدَام عَلَىْ دَارِ أحَدٍ. ١‏ 
وَعَلَْ هَذَا لتر لو انه ْهَدَمَ الْقِسَمُ الْمَائِلُ إل الدَار عليَْاقََخدَ صَرّرًا كَانَ صَاحِبُ 
الْحَائِطٍ ضَامِئَاءٍ لَأَنَّ هَذَا الْحَائِطً لَمّا كَانَّ وَاحِدَا وَصَاحِبُ الدَّارِ أَحَدَ الْعَامِّ في الْقِسْمِ 
الْمَائِلٍ إِلّ الطّريقٍ متَقَرٌ متَقَدَمُهُ وَتَنِهُهُ صَحِيِحَانِ وَفي هَذِهٍ الصُورَةٍ إذَا لَمْ يتَتَدَمْ صَاحِبُ الدَّارٍ 
ل يي 
َقَدمُهُ في الْقِسْمٍ العازل إلا الطريق ليها قير يي في الكل ايها (الْحَانيهُ في جِنَابَة 
الْحَائَطِ). َ 
الفرُوقُ بْنَ حاط الئل إل الطَرِيقٍ وَبَيْنَ الحَائْطٍ الئل إل ملْكِ إِنْسَانِ: الْخْلاصَهُ: 
وج فرَقٌ ع الْحَائْطِ امهل لّ الطَريقٍ وبين الْحَائطِ الْمَائِلٍ إِلَّ مِلْك ِنْسَانٍ 2 
حُكْمَيْنِ: الْحُكُمُ الأَوّل: أن الَقَدّم للْحَائِطٍ الْمَائِل إِلَ مِلْكِ إِنْسَانٍ ِنَم يَكُونُ مِنْ صَاحِبٍ 
ذَّلِكَ الْمِلْكِ. 
َكَاحْكمَ لدم من آخَر 
الْحُكْمُ الَاني: أن التَأجِيلٌ وَالْإِبْرَاءَ مِنَ الْمُتَقَدّم لِلْحَائِطٍ الْمَائِلٍ ِل مِلْكِ إِنْمَانٍ بَعْدَ 
تَقَدّم صَحِيِحَانِ. 
ًا لجل وَالإِبْرَابَعْدَ اَم للْحَائِط الْمَائِل إل الطَِيقٍ الْمَمََكَايَصِحَانِمِنْ أحَدٍ. 


5 


3 3 
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الفصل الرابع 


201 في جناي ةالحيوان 


اذك فِي هذا الْمَصْلٍ بَْص الْمَسَائِل في جنَاة الحَبوَانات 2 

وَلَمّا كَانََتَِ الفكلة 1 23 مان متلا يجان لحيو اناك تي عَلَىْ لِك في 
آخر هَذًا الْكِتَابٍ إِنْمَامًا لِلْعَائدَة. 

إنَّ مَسَائْلَ هَذَا المَصْلٍ مُوَستَسَةٌ عَلَّىْ الْقَوَاعِدٍ النَلاثِ الآية: 

المَاعِدَة الأولّئ: ذا كَانَ الْمْتَسَبّبُ متَعَدَّيَا كَانَ ضَايًاوَإِلّا قلا كُمَا هُوَ مُوَضّحٌّ في 
الْمَادّةِ(4 47). 

الْمَاعِدَةٌ الَاِيَة: الْمبَاد نر ضَاوِنٌوَلوَْْ يكن عا عل ما هو مين في الْمَادّة (417). 

القَاعِدَةٌ التَالكة: لِكُلُ حَقٌ الْمُرُورِ فِي الطَّرِيق» لَكِنْ بكَرْطٍ السَّلَامَةِعَلَى مَاهُوَ مُوَضَحٌ 
وا 

وَكَذْ كذ أي في زح الْمَوَادٌ الآرة إل كيفية تقر ع الْمَسَائِلٍ مِنَ الْقَوَاعِدٍ الثَاثِ هلو 
| ماد (479): الصّدد | يأ ل لوبتي لضت صَاح جيه (رَاجِمْ ماه 44) ( 
0 و ايتاك وان تال أحد َه صَاِبهُوَكَمْيَْتَهُ نهُ يَضْمَنُ وَيَضْمَنُ صَاحِبٌ | 


ْ ار التَطوح وَالْكَلْبٍ الَقور ما ْلَه إذا َه أَحَدٌ من ؤ 


3 إن الصّدد 3 نجه الزن يو كما احيرا (أَيْ حَيَوَانٍ مَا عَدَا الإِنْسَانِ) هَدَرٌ 


00 صَاحِبهِ. 
فََلَيْهِ ايَضْمَنُ صَاحِبُ الْحَيَوَانِ مَا أَوْقَعَهُ حَيَوَانْةُ عَلَىْ الْوَجْهِ الْمَذّكُورِ سَوَ وخر 


م م نبي مه برس 


فى التهار (انْظر الْمَادَهَ 94)؛ لأَنَهُ قَذٌ جَاءَ في الْحَدِيثْ اشر عه جَرَحَها جبَاراء 


ساس هد ص هم 


مم فَوَانِينَ الشّريعة الإسلاميّة التي كَانَتَ تَحَكُم بها الدولة العثمانية 
أي: هَدَرٌ اَم شَيْءٌ. 
ةو 2 . 
وَقَدوَّرَدَ عَلَى رِوَايَة أخرَّئ: «العَجاء جبَار». 


0 
54 


مَعْنَاهُ إتَلافٌ فَ البَهِمَةٍ أي وَجْه كَانَ بجُرْح أو عير بار أي: هَدَرٌ لا شَيْءً فبه. 


وَقَالَ الإمَامُ الْأَعْظَمُ مُسْتَدٍ مسدلا بهذا الْحَدِيثِ الشَّرِيفٍ بِالإِضْمَانٍ في الشّيْءِ الذي تلق 
لبَهَائمُ؛ سَوَ اوعد جرخ ألم يُوجذ وَسَوَاة أخدت َلك لبلا أم تهارَاء وَسَوَاء كان مم 
الْبَهِيمَةِ صَاحَُِا آَم لَمْ يَكُنْ؛ لِأنَّ الْحَدِيتَ الشَّريف الْمَذْكُورَ عَامٌ وَالْوَاجِبُ الْعَمَلُ العام 
عَلَىْ عَمُومِهِ وَيَلرَمُ الصَّمَانُ أَيْضًا عِنْدَ الْأَِمَةِ الدَكَانّةِ إِذَا وُجدَ َع ليوا 1 
مت جز أذ مشقيزة أذ مسقو داب َع ل م (الْعبِيٌ شَارِحٌ الْبُخَارِيُ). 

مايل نت تتَفرّعٌ مِنْ هَذَا: ش 

أَوّلَا: َوْ دَحَلَ أَحَدٌ ِل دار آحَرَ بإِذْيهِ فعض كُلْبٌ عَفُورٌ أو دَابَةٌ مؤِْية دَلِتَ الشّخْصَ 
أَوْتَلقَتْ مَالَهُ قَكَايَْرَم صَاحِبَ الدَّارِ (الْخَانِيةُ). 

َانِيًا: لَوْ وَطِىَ بَعِيرٌ لأَحَدٍ - وَهُوَ في الْمَرْعَى وَأَهْلَكَهُ بدُونٍ أَنْ يَكُونَ لِصَاحِبِهِ في 
ذَلِكَ صَنْع - بَعِيرًا لِآَحَرَ فلا يَلْرَمُ صَاحِبَ الْبَعِيرِ الأول ضَمَان. 

ثَالِنًا: لَو اسْتَهْلَكَ حَيَوَانَ لِأَحَدٍ بِدُونٍ صُنْع صَاحِبهِ رَرْعَا لِآحَرَ فَلَا يلْرَمْ صَاحِبَهُ 
مان عل أترية لمخترعا الجويد6 .' 

رَايعًا: ل َه أَنْنَاءَ الْمْسَاوَمَةِ فَرَقَسَْهُ الدَابَهٌ وَحَصّلّ لَهُ ضَررٌ بذَّلِكَ؛ 
قَلَا يَضْمَُ صَاحِبٌ الذَابّة الصَرَّرَ (الْبَهْجَة). 

حَامسًا: لَوْ دَحَلَ أَحَدٌ مَكَانَا ة َ تَعَضَّنْهُ كلابٌ لأَهْل ذَلِكَ الْمَكَانِ وَأَصَرَّتْ به قلا يرم 
اكلشقئا بالا ل يكن ند عرهها اعت اكات اللشرلي): 
٠‏ ماوسًا: 0 حَكَايَا تَحْلِهِ في أَطْرَافٍ بُسْنَانٍ لِآحَرَ فَافتَرَبَ فَرَسٌ صَائحِبٍ 
اْمْستَانٍ مِنَّ الْكَلَايَا قَخَرَجَ النَّْلُ مِنْهَا وَأَهْلَكَهُ كا يلْرَم صَاحِبَ النّخْل صَمَانْ (عَلِيٌ أقَندِي). 

سَايعًا: لو أَفْلَتَ هَرَسٌ أَحَدٍ الْمُسَافِرِينَ الَازِِينَ في مَنِْلِ وَكَسَرَ رِجْل قرس لِمُسَافِرٍ 
آحَرَنَازِلٍ في هذا الّْلٍ قَلَا يَلرَمُ ضَمَانٌ (عَلِيٌّ أََنِْي). 
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ثَامًا: لَوْ ألْقَى أَحَدٌ هِرَّة عَلَىْ دَجَاجَةٍ لِآحَرَ فَكَمْ تَخْتَطِفْهَا الْهرّةُ حِينَ الْإلْقَاف بل 
ئها ييا بنة تون بزكا ايلام ضتلا جايح الأشرقن)' 

نَاسِعًا: لَوْ أَفلَتَ الْحَيَوَانْ عَلَىْ مَا هُوَ مَذْكُورٌ في الْفِقَرَةِ الأخيرَة مِنَّ الْمَادّةِ (951) 
وَدَحَلَ مِلْكَ الْآَحَر بِتَقْسِهِ وَأَحْدَتَ صَرَّرًا فَلَايلْرَمُ ضَمَانٌ. 

عَاشْرًا: إِذَا ريط أحَدٌ حَيَوَائَهُ في مِلَكِه عَلَىْ مَا بيّنَّ في الْمَادَة (988) فَجَاءَ آخر وَرَبَط 


4 2 
ال 4 04 4 4 


جر قت زر ربتعي بلي حَيَوَانَ دَلتَ الشّخْصٍ وَتلفت قلا يَلْرَم 


24 


لحَادِي عَشْرٌ: ذا رََطَ اثَانِ حَيَوَائيْهمَا في مَحَلّ لَهُمَا > 2 نطف كينت الكاذة 
ال 0 


أ[ 


- 
2 


النَانيَ عَشَرَ: لو ره بآ اَن حَََائهِمَا في مَحَلَ لَيْسَ لَهُمَا حل الرّطٍ فيه وَأتكف 
حَيَوَانُ الرَابط أوَلَا حَيْوَانَ الَانِي؛ فَلَا يَلْرَمُ ضَْمَان. 

الثَالتَ عَسْر: لَوْ كان أحد ممسكا رَسَر قرينة سه في الطَرِيقٍ الْعَامَ عَلَى الْوَجْهِ جْهِ الْمُعْتَادٍ فَجَاءَ 
أَحَدٌ مِنْ حَلْفٍ الْمَرَسٍ وَنَحَسَهُ فَرقسَهُ وتلق بدُونٍ صُنْع صَاحِيو فا يْرَمُ صَاحِبَ الْمَرَسِ 
ويد (شياة العدالة): 

الرَابعَ عَشَرٌ: لَوْ أَْلَتَ مَرَسٌ لِأَحَدٍ بدُونٍ صُنْعِهِ وَقرَ فَلَحِقَ شَخْصٌ ذَلِكَ الَْرَسَ وَأرَاد 
إمْسَاكَهُ كرفس الْفَرَسُ دَلِكَ الشّخْصٌ وَاتلمَهُ دا يَضْمَنُ صَاحِبَ الْفَرَسِ دِيَةُ لِك الشخْصٍ 
(مِمْيَادٌ الْعَدَالَةِ). 

الْكَامِسَ عَسَرٌ: َو وَقسَ الْحيَوَانٌ اليَطَارَ وَهَُ يُنْلهُ قلا يَضْمَنُ صَاحِبُ الْحَيوَانِ دي 
الْبيَطَارِ (مِغيَارٌ العَدَالَِ). 

السَّاوِسَ عَشّرٌ: لَوْ رَفْسَ أَوْ صَدَمٌ حَيَوَانُ أَحَدٍ سَائْسَهُ وَأتلَمَه قلا تَلرَمُ صَاحِبَ ذَلِكَ 
ل 

السّاِعَ عَسَرٌ: لَوْ تلب حَيَوَانُ أحَدٍ وَهُرَ يَرْعَىْ في الْمَرْعَىْ أَحَذَا اقترب مِنْهُ رَفسِهِ أو 
صَدَمِهِ إياهُ فلا يَذْ يَضْمَنُ صَاحِبُ الْحَيَوَانِ دِيَةَ دَلِكَ السخْص (مِعْيَارُ الْعَدَالق. 


:44 فَوَانِينُ الشريعة الإسلامية التي كَانَتَ تَحَكُم بها الدولة العثمانية 


التَّامِنَ عَشَرٌ: لَوْ جَمَحَ الْحَيْوَ حيرا كَل يَسْتَطِحْ كَبْحَهُ بالّجَام تنكف شََخْصًا فا يرم 
رَاكِبَهُ ِيَةٌ (مِغْيَارُالْعَدَالَة). 


جَاءَ في هَذْهِ الْمَادَةِ (بتَفْسِه)؛ لِأنّهُ لَوْ سَاقٌَ أَحَدٌّ حَيَوَائَه إَِ 2 ]2 و أذخلة نه 
َأَفْسَدَ الزَّرْعَ ضَمِنَ لكِنْ لَوْ سَيِّبَ أَحَدٌّ حَيَوَائَهُ وَدَحَلَ الْحَيَوَان - مِنْ 0 00 


ص 6ه 


ا ا الف د رك ا 
يَكُنْ نَعَةَ طرِيقٌ لا الْظر الْمَادَهَ (ه"97). 

كرك از قاد عا ع وا خاوائي كوم لسر ل 
َلَوِ اقتَرَبَ بِهًا إِلّ حَيْتْ يدنه كلها إن ات وأكَهُالعكم لهل و أله 
(جَامِعْ الْفُصُولَيْنِ). وَفي هذه الْحَال نموم الْرْض 2 مَعَ الَّْع التّابتٍ 0 بذونه 
اوت بن بعتن هو حصّةُ لزع الم وضع الرَاعِي َي أكَِي) كين نطق 
نض الْمسَائلٍ من كم هَذِه الْمَادَةِ وَإلَيْكَهَا: 

0 إذا ذأى ضاحت رار عََوَانَهُ يْتمًا كان يُتَتَهْلِكَ مالا م 

يَضْمَنٌ؛ لِأنّ فِخلَ الْحَيَوَانِ يُنْسَبُ إِلّ صَاحِيِهِ كَمَا أن َفْعَهُ يَعُودُ إلَيْده وَعَدَمُ مَنْعِوِ الْحَيوَانَ 
ين لَه مع كان ال ريني حكن وَإِذَا اسْتَهْلَكَ الْحَيوَانَ قَسنما من ذَلِكَ 
الْمَالٍ كَبْلَ أَنْ يَرَاهُ صَاحِبُة وَاسْتَهْلَكَ الْقِسْمَ الْبَاتِيَ مِنهُ بَعْدَ رُوْيتِِ إِيَّاهُ يَْرَمُهُ ضَمَانْ هَذَا 
الَْاتِي فَقَطْ كَمَا هُوَ الظّاهِرٌ (الشّارِحٌ). 

دوقم ايلات بين الْعلََء ءِ فِي لُرُوم الضَّمَانٍ في هَذهِالْفِفرََوَالْمَوْلُ الصَّحِيحُ هُوَ 
ُرُومُ الضَّمَانِ وَقَدِ امَارَْهُ الْمَجَلَهُ (الْأنقَرْوِيٌ)» أمًا إِذَا كَانَ قَد رَأَى الْحَيَوَانَ غَيْرُ صَاحِيهِ 
وح الا ات 

وَالفر ف ها 6 ا ل 0 ال اه 


َي 


كا منقعةة نا جأكلة عبَوانُ لعن ماه هََاأتهَا 1 ا تَرْجِع إل غير قلا ب ينْسَبُ فِعلَهُ ِل الْعيْرِ (حَاشِية 
جَامِع الفُصُولَيْنِ). 
اننا وَيَضْمَنُ صَاحِبُ الْحَيوَانٍ الَّذِي صَرَرُهُ مين كَالقورِ التطُوح وَالْكَلْبٍ الْحَقُورِ ما 


مور 


الْجُرْمَاشَاني /الكتَاباشّمن: الطب 0000000000 841 
نَ قَدِمَ إِليْهِ أَحَدٌ حَد من أل حَبَه أذ يِه :حاف َل حَيوَاك» وم يُحافِظ 
ىا نا صَرَْهُ قبل لدم قلا يضمئة (لْبَفِيَة) ا 
علبي آم كمَا شير إل ذلك شرع 5 ' 
ما التَقَدّمُ مُ أجل الصّرَرٍ لزي معز الأكرق #الصيوان الذي 1 
فَعَليه: ا يَلْرَمُ صَمَانُ اشر لزي بويقة الخيوان بنةاالتقدم 5 الْمُحْتَارٍ في جتَاية 
الْبهِيمَةٍ وَالْجنَئَةِ عَليْهَا). 
وَالْحَاصِلٌ: أن ل هَْءٍ يتك الآدهيٌ لوطا ونه لدم أجلو فيد وإذا َل 
بعد لتقم ِنْسَانَ بِسَبّبٍ ذَلِكَ» فَكْمَا أنه َلْرَمُ دي لدي يََْمتبَعاَِدَا ضَمَانَ الْموَالٍ أِضًا. 
ما الشَّيْءْ الذي بُح ذه تل الما مقط دَلقَذمْ ليخي فيد ولا وجب 
لِلضَّمَانٍ (التَْقِيحٌُ)» مَمَلَا: لَوْ كَانَ كَلْبٌ لِأَحَدٍ اعمَادَ كل الْعَِبِ فَفَالَ لَهُ الْجيرَان: أَمْسِكَةُ 


لا يأل ع" عِنَْبِنَا نولم يمْسِكَهُ كل الِب ا يرم سماد( اْمختار). 


مايه 9 11111[ [زذ[*ذز2ز2121112 ظ 


ظ حَصَل كَوْنْهَا في ه لعوِرَاييا كان أوْليكُن 6 


وس اس 


وَصَوَاء أكان: قانذا أز سَائقا أ لَمْ يكَنْء ضوَاء فوت 50 أز كيلا أ أو ات فييك 
ِرجْلَيْهَا أو عَضَّتْ بِقَِهَا؛ لِأَنَ دَلِكَ الشَّخْصٌ لَيْسَ مْبَاشِرًا ذَلِكَ بل متَسَينَ فيه» وَلَمّا لم 
يَكُنْ مِنْ تَعَد في هذا الَسبْبٍ قلا يَلَرَمُ مُُ الضَّمَانُ. انْظْر الْقَاعِدَةَ الأولئ الْمَذْكُورَة ل 
الْمَادَّةِ (479). 

5 في مِلْكه: يف هه ين جر كفظ لوأك طلقا مون الهم عَلن وَيرة افيا‎ - ١ 


20 


048 وم 


كَانَ الْمَالُ مِلْكًا حَاضًا لذَلِكَ الشَّخْصٍ أَوْ كَانَ بالا شْيِرَاكِ مَعّ غَيْرِ؛ أن كل ذِي حِصّةٍ في 
الِْلْكِ الْمُشْتَرَكِ مُقْتدِرٌ عَلَى تَسْيبِرِ الدَابَةِ وَإِيقَافِهَا فيه (رَدَ الْمُحْتَارِ). 
؟١-‏ صَدَمَ: وَالسَّبَبٌ في اسْتِعْمَالٍ هَذَا التي الت كران الْنِي رَكِبَهُ ذَلِكَ 


1خ فَوَانِينَ الشريعة الإسلاميّة التي كانت تَحَكُم بها الدولة العثمانية 


3 و شيعا بيده أوخك أذ ذاضة وتَلف؟ رم الرَّاكِبَ الشيكان كا هى مدكر ف 
الْمَاةَو(45)؛ انه لهْيكُونَ قد أت الكَّنْء مبَاشرَة. 


ماده (481): إذَا أَدْكَلَ د دَبَهُ في ملك عَبْرِ ذه لا يَضْمَنُ جِتََهَا في الصّوّرٍ أ 


6م تل 


الي ذكرَثْ في الدة الآ حَيْتُ نامُع كَالْكَائَة في مله وَإِنْ كان دحلا بدُون 


ِذْنِ صَاحِبهِ يَضْمَنُ ضَرّرَ يلك الاب وَحَسَارَمَاعَلَى كل حَالٍ. 


4 5 و 


يَعْنِى: حَالٌ كَوْنْهِ رَاكبًا أز سَاتَِا أو قَائِدَا أو مَوْجُودًا عِنْدَهَا أو غَيْرَ مَوْجُوقٍ أمًا ال 
1 3 يها وَدَحَلَثْ فِي مِلْكِ الْغَيرِ وَأْضَدَتْ قَلَا بَضْهَ ضمَن لو دحل أَحَدٌ د حَيوَاتَهُ ني مِلكِ 
لخر فَإِذَا أَدْخَلهُ بِإِذْنٍ صَاحِبٍ الْمِلّك الْمَذْكُورِ اب يَضْمَنْ جنايتة في الصّوّرِ لعن ذَكِرَتَ 


200 9 ل هس اس 


في الْمَادَةِ الآيِمَةِ - أيْ: مَادَةٍ (97*0) - حَيْتُ إِنََّا تَعَدَ كَالْكَائِئَةٍ في مِلكِهء يَعْنِي: لَوْ أن 


اكه 


م6 


الْحَيْوَا ن الْمُذكوة صَدمٌ أحذدًا بيده 0 ِرَأْسِهِ أ ِذَيْلهِ 0 بِطَرْفِه الْآخَرَ رفس برخله 5 
عَضَّ فيه وَأَضَرَّ به لا يَضْمَنْ؛ لِأنَّ صَاحِبَ الْحَيَوَانِ وَِنْ كَانَ متَسَيبا هذه الْجنَاية؛ فلَيْسَ 


6 0 


مُتَعَدَيًا لكَوَنْهِ قَدْ ايل الْحَيَوَانَ بِذْنٍ صَاحِبٍ الْمِلْكِ. 


انظ الْقَاعِدَة الأول التي في شَرْح 56 الْمَصْلٍ (الْخَانيَه)» كَذَّلِكَ لَوْ أَدْحَلَ أحَدّ 
حَيوَائهُ بِإذّْذِ صَاحِبٍ الْوِلْكِ عَلَىْ الْوَجْهِ الْمَذْكُورٍ اعدف الكيوان أغد ذا عه ل 
يكن عِنْدهُ ايمر : الجانات المدذكورة: 

أمّا الْكَالُ الْمَيَنهُ في رو (أَمَا إذَا كَانَ دّلِكَ السّخْصٌ رَاكِبًا عَلَيْهَا... إلَخْ) في شَْرْح 
الْمَادّةِ انق ة فيَكُونُ فِيهَا بِمُقَتَضَى 5 صَئْ هذه الْمَادٍَ ضَامِئًا أنِغنا )و5 الْمُخْتَارِ) وَإِذَا 2 بِدُونٍ 


6ه 220 


إِذّْدْ صَاحِبٍ الْمِلْكِ؛ سَوَاءٌ كَانَ رَاكِبًا َو قَائدَا أَوْ سَائعَا أو وَاقِمَاه وَسَوَاء أكَانَ َ 
سلب كر حك د ودر وَالْخَسَارَ اللّذَّيْنِ 
0 لْحَيوَانَ عَلَىْ كُلٌّ حَالٍ (الْبَهْجَةُ)؛ لِأنّ كَوْنَ ذَلِكَ الشَّخْصٍ يَكُونْ مُتَسَيا مُتَعَديا 0 


ربط أحدٌ يواه في ملك لكر من مون إن ََحدتَ اليا َرَرَالدَئْ جَرْلَانِه ضِطنَ 
51 ا ا 
داور ِرَِ الْحَبْلٍ الي ربط به كَانَ ضَامِنًا (جَامِع المُصُولَيْنِ)» أمَا إذَا انُطَلَق الْحَيَوَانَ وَدَخل بِنَفسِه 


الْجَْء الثاني / الكتّاب الثَّامن: الْقَصب 1م 

فِي مِلْكِ لِآخَرَ وَأَحْدَتَ ضصَرَّرًا لا يَضْمَنُ صَاحِيّهُ هَذَّا الصَّرّرٌ عَلَىْ مَا هُوَ بين فِي الْفَْرَةِ 
الول م مَادّة (919). 

إِنَّ تعبِيرَ (يلكه) فِي هَذِه الْفِفْرَِ لَمْسَ احْيرَازيا فلَوْ أَحْدَتَ صَرَرًا كَهَذَا في الطَّريقٍ 
عَم َايَضْمَرٌ أَيِضًا (رَدُلْمُخْتَار). 

مَتَلُا: لَوْ أَُلَتَ حَيَوَانٌ أَحَد بِتَفْسِهِ ليلا أو نهار 
لخر يرم ان (الْهِنْدِيةُ في الْبَابٍ النَلِثِ). 


ي: بعَيْرِ إرْسَالٍ الْمَالِكِ أَوْ أَفْسَّدَ رَرْعَا 


ا 


وس > 


ئ د للحن ُو في الطريقالمَام ع بأ يك يضمن ظ 
[ رركا على حَيوَا في الطرِيقٍ العام لضّررَوَاَْسَارَة لين امن تحر نه ظ 


[ مََلّا: أو التشر شَرَ أو تطَايْرَ مِنْ جل الدب عُبَارٌ أو طِينٌ وَلوّتَ ذَِابَ الْآسَرِء وَرَقْسَتْ برجلا ا 
0 المَوَحْرَة أ لَطْمَتْ بدَيْلِهَا ا ا يَلرَم الصَينُ؛ وَلْكِنْ يَضِمَنُ الرَاكِبٌ الضُرَّرَ 0 


ُ 


الما َه اللََيْنِوََمَامِْ مُصَاءَميها وَلَطمَةيد ااانا لإمْكَانٍ التَحَررِ مِنْ ذَلِك. 


ِل َل مرفي الطريق مياه كما أذ 4 حَقٌ الْمُرُورِ رَاجِلَا عَلَىْ مَا هُوَ 
0 (455)). وَعَلَيّهِ لا يَضْمَنْ الْمَانٌ رَاكبًا حَيوََهُ ني الطَرِيقٍ العام الع 
وَالْحَسَارَةٌ اللْذّين يوقعهم ا 0 

عي اي ا سَيِْهَا في الطَّرِيقٍ الْحَام ب 
كَانَّ صَاحِيَّا رَكَِا عَلَىْ الْوَجِ اْمُعْتَاِ قَلوّتَ أَنْوَاب الْآحَرِ أَوْ مها أو رَقَسَتْ برِجْلِهًا أو 
لَطَمَتْ بِدَيْلَِا وََصَرّتْ لا يَلرَمُ الضَّمَانُ (رَدُ الْمُحْبَارِ)؛ أن دَلِكَ مِنْ ضَرُورِيّاتٍ الْمَسِيرِ قََا 

إيضاح القَيُود: 

-١‏ الطَريقٌ العام َوْلهُ الطرِيقٌالْعَامٌ فيه نَظرٌ ِل الْمَقَام. 

وَإِلَا َل وَقَحَتٍِ الْحَالَاتٌ الْمَينهُ في الْمِثَالٍ الْمَذْكُورٍ في ء غَيْر الطَرِيقٍ الْعَامٌ يَعْنِي: لو 


52 
اس 


وَقَحَتْ في مِلْكِه الْخَاصٌ أَوْ فِي الْوأكِ الْمُشْتَرَكِ نه وَبَيْنَ آحَرَ فَليْسَتْ مُوجِبَةَ لِلصَمَاَة؛ 


فَوَانِينَ الشريعة ادي انّتي كَانَتَ تَحَكُم بها الدَولَ الْعثْمَانِيَةُ 
ماس ا ل ا غ1 مُتَعَدّ (رَذْ الْمُحْتَارِ). 
- أَنْنَاءَ سَيْرِهَا: هَذَا الْمَيْدُ اخيَرَازِيٌ؛ لِأَنّهُ َو أزقَ الدَبََ ني الطَرِيقٍ الْحَامَ وَأَحْدَتَ 
7 لصّمَانُ؛ كمَا هُوَ مُصَرَحٌ في الْمَادٌِ (884). 
18- بتَفْسِه: اال اخورَاِي؛ لله كز َل الاب الحيوا يضر عات إن 


بِشِدَِ أو رَكَضَهُ كَأَحْدَتَ صَرَّرًا كَهَدّا كَانَّ ضَائًا (رَدُ الْمُخَْارِ)؛ لِأنّ الرَاكِبَ قد كَانَ في 
هَذْوِ الْحَالٍ مُتَسَبْبَا وَمُ 1 


لل ارا بو في الطَِيقٍ العام قَأَصَابَ 
الْحِمْلُ الَّذِي عَلَْ ظَهْرِ الدَّبَةِ الْأَشْيَاَ الْمَْرُوضَةً أَمَامَ الدكّانٍ وَقَذْ وُْضِعَّ مِقْدَارٌ مِنَ 
الأَكْوَابٍ فَكِْرَتٍ الْأَكْوَابُ كَانَالْبَغَالُ ضَامِئًا (الْمَجْمُوعَةُ الْجَدِيدَة). 
وَيَضْمَنٌ الصّرَرَ وَالْحَسَارَةَ اللَذَيْنِ يُفِنُ المع و عَنوعَاء فتلا يَطْنمة الاقث الصدرة 
َالْحَسَارَةَ اللَّذَيْن وَقَعَا مِنَّ اضْطِدَامِهَا أو لَطْمَةِ يدا أَوْ رِجْلِهًا أ رَأَسِهَا لإمكَانٍ الَّحَررِ 
ولك رد المعزز ون ارك فقو بلا خترّاس (مَجْمَعٌ انه هَرِ). 

لَكِنَّ ما يَجْنِيه 0000-00 مِنَّ الْأَضْرَارٍ هَدَرٌ. 

صلا ل حل أعة د في عَجَلَةِ الل حطبًا وَبَيْنَمَا هُوَ ماديا ني الطَّرِيقٍ الْعَامٌ افْنَحَمَ 
الْعَجَلَهَ فَارِسٌ فَأْصَابَتِ اْحَدِبدةٌ لي ف مقدماْجَة عن ريه لايم صَاحِبَ 
الْعَجَلةضَعَان (عَلِيٌ أَمَنْيِي). 

إيضاحٌ القيُود: 

-١‏ الْمْصَادَمَةُ: الصَّرْبُ بِالْجَسَدِء يَعْنِي: لَو اصْطَدَمَ جِسْمُ الْحَيوَانِ بشَيءِ فَأَضَرٌ به كَانَ 
0 

_- ب الْأمَامِيهُ: قَوْلَهُ: «رِجْلّهُ الْأَمَابيهُ؛ لَيْسَ اخيرَارًا فلو اصْطَدَمَ بسَيْءِ برخله 
لكاي يق ل عمل الاضطِتام يَرْكَُ الْحيوَانُ ِجْلَُ أو لِوَضْعِهِ ِيَّهَا عَلَىْ الْأَرْض أو 
عبد يوق كفي 


5 


الَْرْم الثاني / الكتَاب لثمن القطب 1 
كِبَارٍ مِنْ حَوَافِِهِ كَانَ ضَايِئًا. 
وَالْحَاصِلٌ: أن الرَاكِبَ يَضْمَنُ في الطَّريقٍ العم الْأَضْرَارَ اليه الَِّي يُحْدِنُهَا الْحَيوانُ: 


00 مس شك لاو 


)١(‏ الْأَصْرَارُ التي تَنْشَأَعَنْ مُصَادَمِيه. (؟) عَنْ لَطْمَةٍ يد (7) عَنْ رَفْسَة رخِله. (5) أو 


2 33 


صَدْمِه رَأْسَهُ (0) أَوْ عَضّه. (5) تَطَائْر حجر سجر كر مِنْ جل 010 ِالوَطءِ بيه أو ير جله. 


لدم فيلك : القَايْد وَالسَّائْقٌ في الطَر بق الْعَامٌ كَالرَاكِبٍ. 


يَعْنِي : الما اللا اث 
الدَكّانِ َمَرّ حَيوَانَ اْآحَرِ الْمُحَمَلُ عُشْبًا قَصَدَمَهَا وَكَسَرَهَالَِمَ الضَّمَان (جَامِعٌ لْمُصُولَيْنِ). 

لو ل قل لان لقا حي 

ولاتقمن الثايذ والكاوق القدو الذي نه الراقت. 

لا: لَوْ قَادَ أَحَدٌ فَرَسَهُ فِي الطَرِيقٍ الْعَامٌ قَجَاءَ أَحَدّ مِنْ وَرَاءِ الْمَرَسِ وَنَحَسَهُ فَرَقْسَهُ 
اوش راض واه , يَضْمَنُ صَاحِبّهُ (عَلِيٌ أَقَذْيِي). 

ستقوط شَيْءِ مِنْ عَلَىْ ظَهْرٍ الْحََوَانِ وَإِحْدَائَهُ ضَرَرًا: كن لع مز ندال 

شََيْءٌ كَالسّرِْ ج بَيْنَمَا كان يَسُوقُهَا وَأَحْدَتَ صَرَّرَاء فَإِذَا لَمْ يكن ل ا 


و2 2 


أ 1 .2 
م ؟ ل 

اجْتَا القَائدِ وَالسَائق: لَوْوَطَِ حَيوَانٌ في يِطَارِ مِنَ الدَوَابٌ يَقُوَه أَحَدٌ شَيْنا ْم الضّمَانَ. 
وَإِذَا وْجِدَ مَعَ هذا القَائِدِسَاِئقٌ كَانَ السَّائِقُ وَالَْائدُ شَرِيكَيْنِ في الضَّمَانٍ (رَ5ُ أ لمُحْتَارِ). 


لاد (014): لَيْسَ لِأحَدٍ حَق تَْقِيفي داب أو َبْطِهَا في الطريق العام ِنَء علي: لو | 


وَقفَ أو ربط أحَد دَبَُ في الطَريقٍ الما ع يَضْمَنُ جنَاَاعَلَىِكُلَّ حال سوَاءوَفََتْ | 
7 أذ جياه أرَت يار الوجو _ الْمَحَالُ التي أعَرّثٌ لوقيف الدَوَابٌ | 


كناد 


0 


545 فَوَانِينَ الشريعة الإسلاميّة انّتي كَاذَتَ تَحَكُم بها الدولة الْعثُمَانِيَةُ 


2 


الْعَامَ معد ِْمرُورِ وَالْعُبُورِ قتوقِيِفُ الْحَيَوَانِ فيه خلال بِحَقٌّ الْمُرُورِ الّذِي مُوَ حَقّ لِكُل 
أَحَدِ وَياعث حَلَىْ الإِضْرَارٍ بِالْعَامّة. 

تَله: لو َك عد حيَئَهُ في الطريقٍ الام أ ند باب الْْجِدٍ أز رَيَطهُ يَضْمَنْ 

جِنَاتَُعَلَى كُلٌ حَالٍ كما في ال م وَاء رَفَسَتْ بِيدِهَا أَوْ 
جْلِها أز جنتْ بسَائِرِ الوْجُوو؛ لأ ذَِكَ الشخْصٌ يَكُوَ معد بتَوْقِيفِهِ حَيَوَائَهُ ِي مَكَانٍ 
ل يك ل امن ان ف ماش 
كنى: إلا أنه يمْكنه تَوْ قي قيفُ الْحَيَوَانٍ فِي الطَرِيقٍ الْعَامَ لِلرَوْثِ أو للَْوْلٍ أو ِسَببِ 


الازوحَام أو لِصَرُورَةٍ 00000 يَرُوثُ مَا لَمْ يقفء فَعَلَيْه لَوْ وَقَّفَ 


5-1 5-91 


ليوا يي لجرك أذ أذقفة ركة وأختعت ضر بأد لايم صحلا 
و 


م 


- 


كذلك لوقت الحيوان ادحام أؤ لِضَدُورَةٍ أخرَى. يُنْظرٌ: فَإِذّا كَانتِ الْعَوْدةٌ 
وَالتَخَلْصُ مُمكِتن؛ أيْ: إذَا كَانَ الرّجُوعٌ إل الْوَرَاءِ ممْكِنَا َوْ كَانَ في الْمْكَانٍ شق طَريقٍ 


سي اس ل ل سر لويم 
وَالْمُعنه :لو قوف المَبْوَانَات بأمْرِ ولي الأ كَسُوقٍ الدَّوَابٌ وَالْأَمْكَِةٍ التي يَقَفُ 2 
دَوَابُ الْكِرَاءِ أو الْمَوَاضِعْ المُخْتَصَّةٍ بِوْقُوفٍ الْحَيَوَانَاتِ فِي بَاب الْمَسْجِدٍ 0 
وَكَذَّلِكَ الْجبَالُ الي فِي حارج الْبََدِ وَالْعَْر 

يَعْنِي: يَجُورُ وَقفٌ واد فق عير كبك لوظواء كا ا حِبه رَاكَِا أو قَائدّا أو سَايَها. 

عَلَيْهِ لَوْ وَقَفَ أَحَدٌ حيَوَائهُ في مَحَالٌ كَهَذِه وَأَحْدَتَ ضَرَّرًا قلا يَضْمَن؛ لِأنهُ لما كَانَ 
رقف يوان فيها ُطيٌ جاورا بأئر ولي لمر قلا يكون تكذيا. 

لِدَلِكَ لَا يَكونُ مُوجِبًا لِلضَّمَانٍ (الْخَائِيةُ). انْظر الْمَادَ (91). 

كَدَلِكَ لَوْ وَمَفَ أَحَدٌ حَيَوَانَا ني الْمَفَارَةِ أيْ: فِي غَيْرِ مَحجَّةِ الطَّرِيقٍ (أَيْ: في غَيْر 
الْريٍ الَايع) وَأَحْدَتَ صَرًَا ايم َمَانَ 

وَلَوْ لم يُوجَدْ إِذْن مِنْ وَلِيٌّ الْأَمْر ؛ بذَلِكَ (الْحَانِيَكَ على أَمَنِْي) انظ الْقَاعَدَةَ الأول 
الْمَذُكُورَةَ في شَرْح هَذَا المَضل. 


عا لو الموين 5 المكال الْمُعَدَةِ لوَقْفِ الْحَيَوَانَاتِ عَلَى الوَجهِ الْمَذْكُورِ آنِمَا 


000 


وَأَحْدَتَ صَررًا وَحَسَارَة لَِمَ الضّمَانُ؛ سَوَاءً أكَانَّ فَائِدَا أمْ سَائِقَا لِأَنَ الذي يُسَيْرُ الْمَرَسَ 


عا قذاالو ب 0 َي 


انودع ضري وف التو نع تاد 


ا 


يب أعة حتفي الي العا كايا م يد َب في لطي اا 
يَضْمَنٌ ذَلِكَ الشَّخْصُْ ضر م رَذَّلِكَ الْحَيَوَانِ في كُلٌ حَالِء كَمَا هُوَ مَرْوِيٌ عَنْ أبي ” يُوسفٌ 
ا و الْمَجَلَةِأنَّاقلَتْ هَذَا الْمَولَ أَيِضًا.. 

أمَا عِنْدَ القْقَهَاءِ الآحَرِينَ فَالْمَسآلة مُحْتَاجَة إل التَفُصيل. 

اليك سَيْتَ أعدٌ دا فدحَلَتْ في وزع آخَرَ وَأَحْدَكَتْ هَرَرَاه يَنظٌ: قَِذَا كَانَتْ قَدْ 
تي اينما كان مَُيَمهِي ورا بعر لِك الشخْصٌ علد رَرَهَا بالإتَمَاقٍ؛ 9 
الْحَامِلُ لَهَا ما ذا سَيْبهَا وَلَمْ يْبَْهَا وَأَحْدَدّتْ صَرَّرًا مِنْ دون أَنْ تَعرّجَ يونا أَوْ شعالا وَمِنْ 
ذو أن ِف وَعِي سَاِرةٌ في سنت وَاجِدِ كا ضاي د لم كن مه ريق آترُ ١‏ ذ 
دَامَثْ في فَوْرِهَا قَسَائِقٌ قَّ حُكمًا). وَإذَا كَانَ نَّحَةَ طَرِيقٌ ق آخَرٌ فلا يَضْمَنْ. ظ 

كَدَِكَ لَوْسَيبَ أحَدَ ته في الِطَريقٍ اَم ند أن يوقت عَن امير من سَارَتْ وخْنَعَا 
َعْدَ دلِكَ وَأَحْدَْتْ صَرَوًا لَايَضْمَنُ من ل طم السّوْقُ(الحَايُ الي وَشَرْحه للعلاني». 

ذا َو ألْقّى أحدٌ في الطَريتٍ العا َم مِنَ الْهَوَامَ مَ اْمُؤْؤِيَِ كَالتْْبَانِ قَأَصَرَّبَحَدِ دا 
أَضَرَّتْ به فِي الْمَكَانِ الَّذِي أَلْقِيَثْ فيه يَضْمَنُ ذَلِكَ السَّخْصُء وَكَذَا لو أَرْسَلٌ رَجُلّ كَلْبا 


قَأَصَابَ فِي فَوْرهِ إنْسَانا َلهأ مزق يِه ضَمِنَ الْمُرسِلُ (الْهنْدِيةُ الْخَة). 
. أَمَا لَوْ أَحْدَتٌ الضَّرَرَ بَعْدَ مُرَيْلَيهِ الْمَكَانَ الَّذِي َلْقَْ فيه فَلَا يَضْمَنُ ذَلِكَ السخْص 


3 


1 


6 


شاص هاماه 


44م َوَانينَ الشربعة الإملاميّة التي كَانَتَ تَحَكُم بها الدولَة العثمانية 
هَذَا الصَرَّرٌ. 

كَذَلِكَ لَوْ وَضَعَ أَحَدٌ جَمْرَةَ في في الطَريق الْعَامّ وَاخيَرَةَ 07 شَيْءٌ فَإِذَا اخْتَرَقٌ فِي 
الْمَكَانِ لني وَضَعََا ذه يضمن َي 0007 ا رق 
0 20 رانك اني. 


لفن في ما كه أذ في ع آخرَ وفك مد 


كوه كانت و أ مَشوقةٌ أز مُقَافق وسداة) كان في يلك عَلَْ وَجه الْمَادَّةِ(47) أو 
كَانَ في مِلْكِ آخَرَ وَقَدْ دَحَلَهُ بإِذْنٍ صَاحِيِهِ بمُوجَبِ الْمَادةِ (41"1) أَوْ فِي الطريقٍ الْعَامٌ 
عَلَْ وَجْهِ مَادَتَقْ (977 و9170). 
َيَجْرِي الْحُكْمُ الْمَذْكُورُ في السّائقٍ وَالْقَائِدِ أنِضَاء مََلَا: َوْ داس الْحَيَوَانُ ينا إخدَى 
رِجْلَيْهِ الْأمَامِييْنٍ أو يإِخدَى رِجْلَيّه الْحَلْفِيَيْنِ أؤ عَضَّهُ قلف ضَيِنَ من ذَلِكَ الشَخْصٌ هذا الضَرَرَ 


(التفجة: 
أن الْمُبَاشِرَ ضَامِنٌ وَلَوْ لَمْ يَتَحَمَدْ لَمّا كَانَ هَذَا التَلَفُ كَدْ تَسَا مبَاشَرَة قَلَوْ كَانَ 
الْمُئْلِفٌ إِنْسَانًا وَكَانَ الرّاكِبُ وَارِنَا لَه خُرمَ الْوَارتُ مِنَ الْوِرْث. 


0 


ااام اراوس و قير يق يَعْنِي : : لَّوْ كَانَ أَحَدٌ رَاكِبَا عَلَىْ حَيَوَانِء وَآخَر سَائِقًا لَه 
روط للك الحيوان يناه فَالصَّمَانَ عِنْدَ بَعْض الْمَقَهَاءِ َم الاب امار ولي 
السَابوٌ اق الْمُتسَبْبَ» وَعِنْدَ آحَرِينَيَضْمَنُ الرَاِبٌ وَالسّائقٌ كِلَاهُمَا بالاذ فاك زازه ذَالْمْخَار). 


2 


1 مَانَّهٌ 900): لو كَانّتِ الدَابَهٌ جُمُوحًا وَلَمْ يَدِرِ الزَاكِبُ عَلَىْ ضَبْطِهَا وَأَصَرّتْ لَايَلرَمٌ | 
| اماد 


إذا كانت الذانة جوضا وله ب َِْرِ الكت عَلَْ صَبْطِها 7 صَبْطِهَا مساك ومَنِْهَا عن الضَّوَرٍ 


الْجُْهالتَانِي /الكتَاب امن القطبا 0 000001 44 

لا يَْرَمُ المَان» وَل كان َكِب سَكْرَانَ؛ ِأنّهُ لا يُضَافُ فِي هَذِهِ الْحَالٍ م هر الكران 

ِل رَاكِبهِ َلَدَّلِكَ لا تَمْكِن نسْبَةُ الصَّرّرِ الْحَاصِلٍ لِصَاحِبِِ كِنْ إِذَا اختلف. في هَذَا 
الْخْصُوصٍ؛ ع : لو اذى الرّاكِبُ أَنهُلَمْ يقر زْ عَلَىْ صَبْطٍِ و 
ل يَعْنِي: لِلْمْتصَرّر 
الي فَعَلَى الرَاكِب؛ لِأَنهُ لا فَائدَةَ في إِنْكَارٍ 5 الصّمَانٍ في : 
سبَبٍ الصّمَانٍ (الدُرُ الْمُخْتَار للطعداة 


اطع 1 
حم 


نَاء 0 


| ماه (3): لو تلت الدَابه التي كد ر بها ايها فى لوأك لد دَاَ غَيْره ع أت بها 
| صَاحِبْهًا اي ملب اخ بلا اب لذ القت لك ما | 


ديه صَاحِبٍ الْمِلْكِ , يضمن صَاحِيهَا. 


5 ار الماك 0090 . 
نا إذَا تَلقّتِ الدَابَهُ التي ربل لحر ِدُونٍ إِذْنِ دَابّةِ صَاحِبٍ الْمِلْكِ فَيَضْمَنُ 


و 


صَاحِيهًا؛ لآنه مُتَسَببٌ ُعَسَبّبٌ. انظ إَِ الْقَاعِدَةٍ الأوتئ الْمَدْكُورَةِ في شّرْح هَذَا المَضْلِء كَدَلِكَ 
و كَانتْ سَفَِة َل الشَّاطِي وَمَرْبوطة به َجَاءَتْ سي لآحَرَ َاضْطْدَمَتْ بها فَالْكْسَرَت 


أ 
2 


ِحْدَاهُمَاء قدا الَكَسَرَتِ السّفِيئةُ الأوكى صَمِنَ صَاحِبُ التَانِ» أمًا ذا الُكْسَرَتٍ الثَانِيةُ قا 
يض يَضْمَنُ صَاحِبُ الأوكئ (جَامِعُ الْمُصُويِْ). 


مَادَةَ (919): إِذَا رَبَط شَحْصَان دَابَتيْهَ) في ع 5 حق الدَيْطٍ فيه 500 إِحد 


[ لين 0 العبادة لا ا دا أَحَدِ الشَّرِبكَيْنِ في دَارٍ دا 


00 ةو 


اكت ةنمي الوط 


0 فَوَانِينَ الشريعة الإسلاميّة التي كَانَتَ تَحَكُم بها الدُولَة الْعثْمَانِيّةُ 
2 7 0 0 سا 0 و 2 

مو 1 انه 3 ممه كن 1ك اس ا م قف ل در 2 2 

مثلا: لو أتلفت دَابَّةَ أَحَدٍ الشريكيّن فِي دار دَابَةَ الآخر عِنْدَمَا رَبَطَاهُمَا فى مَكَان مِنْ 


-_ 


2 تم تع او بن ىا لا قا فر الأو لصي عن 7 مر 8ه 5 27 
تلْكَ الدَار لَا يَلْرَمٌ ضَمَانَ الدَائَةِ الْمُْلَفَةِ صَاحِبَ الدَابَةِ الأخرئ؛ لِأَنّهُمَا وَإِنْ كَانَا متَسَيييْن 
قَلَيْسَا بمُتَعَدَيَيْن. انْظر الْمَادَةَ )1١79(‏ 


2 2 - ل 55207 0 ره 0 2 539 1 2 سس هه 
مَادّة(940): لو ربط اثنانٍ دَابَنِه] في تل لِيْسَ لهم] فيه حق رِبَاطٍ حَيَوَانٍ وَأَتَلَمَتْ دَابَة 
الرَّاِطٍ أوَّلَا َب لرَابِطٍ مُوَخَوا لا يَلرَمُ الضَّنُ وَإذَا كَانَ الْمْرُ بالْعَكْس يَلْرَمُ الضَّنُ 5) 
لو رَبَطَاه) في الطرِيقٍ العَامٌ أو في ملك أَجْتبِيٌ؛ لأنَّ الرَابط ولا فى أنه لَيِسَ مَتَسَيا فليم 


م له 


7 2 م ته 5 و 0-7 سه ووس اس سود ره 
بمباشر أيضاء وَل) كَانَ الرّابط التَانى قد أتلف مَالَهُ يفيه فهو هَدَرٌ. 


اس ا 


وَقَدْ ذكِرَ نَظِيرٌ ذَّلِكَ فِي شَرْح الْمَادَةِ (487) وَإِذَا أَتلّف حَيَوَانٌَ الرّابطٍ ثَانَِا حَيَوَانَ 


2 5 سارك سين 1 0 21س ودس عع ردمظ 6ه سك أع مهب 
الرابط أولا لزِمَ الضمَان؛ لأن الرَابط ثَانِيًا متسبب متعد (عَلِىْ أفندِي. وَرَدَ الْمُحْتَار). 


36 6 


الْجَرْ الثاني / الْكتَابْ الثّامن: الْقَصب مكايا 5 


ا 0 000 
ور : لو دْبَحَ أَحَدٌ حَيوَ انا لِدَكَرَ مَأْكُولَ للخم عاق اه يَدَه كان مَالْكه 


اام 5-9 


مُخَيرَا: إِنْ شَاءَ تَرَكَ الْمَْبُوحَ أو الْمَفَطوعَ لذّابح َالْقَاطِعِ وَصَمََهُ وَصْمَنَهُ ت م قِبمَته قِيِمَتِه؛ لِأَنَّ في 
و شالق لان لون َو قث جيك اليا نّ وَنَسَْلَهُ: 


وَإِنْ كَناء أحد القدة ا وَضْمِن تُقَصَانَ قِيمَتِه؛ لِأَنْ الْحَيوَانَ باق وَمَوْجُودٌ عَلَى 
مخف إِذ إن لَحْمَ الْحَيَوَانٍ يؤل ار الْمُحْتَارِ). 


9 
ع 


أمَا لو 0 حو انا عبد عي تاكول للحم كَالْحِمَارٍ أو َم 3 َالْمَالِكُ عِنْدَ ْدَ امام 


الأَغظم مُحَيرٌ ان كاة َرَكَ الْمَذْبُوحَ ل لذأيح وَصَنة ٌّّ فيمته قيمَيِه؛ لِأنَّ قَطْمَ يَدِ وَرِجْلٍ 
واي اشيفلاة. َإِنَ شَاءَ الالال بعر لت يا وَالْمَْوَى عَلَْ هَذَاء 


لايك سير 


ل ا 


0 138 4 


سر عه ١س‏ صمل 


2 


العنكة اليه 50 الْحَيَوَانٍ كَالدَجَاجَةٌ وَالْحَمَامَةِ وَالِشَاةِ ضَمِنَ نُقصَان 
الْقِيمَةِ النّاشَِ عَنْ تَعْوِيرهِ عَيْنَهُ وَصَْفِهِ الْمَُرَنْبِ ب عَلَىْ هذا السّبَبٍ الْعَارِضٍ وَلَوْ كَانَتْ شَاة 


ع لاع كَالِسَّاةٍ الْعَائِدَةٍ لِلَقَضَّاب. 

َبْعين نصَانٌ اليم عل الوجو الاتي: قوم ايان َوه على أله سايم لين 
53 عَلَى أنه أعْوَرُ وَمَا بيْنَ ناسين ِنْ تَقَاوْتٍِ يَضْمَنْه الفَاعِلُ. 

ما إِذَا أَعْمَاهُ مَصَاحِيُُ مُحَيرٌ: إِنْ ضَاءَ أَبِقَى الْحَيوَانَ في يَدِهِ وَضَمنهُ نُقَصَانَ قِمَيهء وَإِنْ 


شَاءَ توك لخاد ْعَانِي دك وه قيمته. 
امسا الله وَتَموِيُ عَيْنِوَاحِدَةٍلَِْيوَاتٍ الي ُسَْمَلُ في حَمْل الْأْقَالٍ وَحَرْثٍ 


مع 5 


8 


0008 فَوَانِينُ الشريعة الإسلامية انّتي كَانَتَ تَحَكُم بها الدولّة العلمانية 


رضي كَالْمَارء َالَف وال وَالْجمل طلز صَمَانَ رُبْعِ قِبمَتًِا. 
وَلركان هذا الود وغَيُْ لان دم (رَدٌ اْمُحْتَارِ الَْانِيُ اليه في 
لباب الثَّانِى). 


يكل 1ه ملس كلظ ووس كي الأعس( #شهر فاية ”ترا لت 
مثلا: لو ضَرّت احد ثورًا لاخر بالعصًا فعورَت إخدى عيْنْيْهِ ضَمِنَ ربع قيمته قِيِمَيه (عَلِيٌ 


أكَنِي). 
أن لو أخهرة ل أعدٌ مار آكَرَ أذ ججخئئة أذ وده الي يَمْل به (وَلَرة إِنْ كَانَ يَعْمَلٌ 
بها مكدَِكَ) يُسَلَمْ كلتف - جه امار مَنَا وَيَضْمَنُ جمِيع وميه يميه وَإِلّا ليس لَهُ أن 
بلح لون 2 0 الاي الْحَايَةُ)؛ لِأنَهُ لَمّا قَاتَ 
5 0 ار 


ف اليه َذَ لف بالكليّة. 

المنكة 0 و حوق أذ تَوْرَ الْآحَرِ فَكَسَرَ أَضْلَاعَهُ صَمَّنَّ الإِمَامُ الْأَعْظَمُ 
0 

6 ع 0 8 0 50 0 ماج 2م 7 2 ووة .اقم رراة 2 

المَشألة الحَامسَة: لَوْ قَطمَّ أحَدَ لِسَانَ نَوْرِ أَوْ حِمَارٍ لآخرَ ضَمِنَ عِنْدَ بَعْضٍ المَمَهَاء 
تُقصَانَ قِيمَتِهِ قَقَطْء وَعِنْدَ الببغض مركي ما 

7 1 2 

الْمَسْألةَ السَّاوِسَةُ: لَوْ قَطَمَّ أَحَدٌ أَذْنَّ حَيَوَانٍ لآَحَرٌ كُلََّا أ قَطَمْ دََبَهٌ ضَمِنَ تُقْصَانَ 

2 راد لم 2ل نيو 
قيمته قِيمته؛ مَثلا: ودحَلَ حَمَارٌ أحد في رع الحَر مَك َلِكَ الشخْصٌ الحتقار وَقَطعَ أذنه 
هِنْ أَضْلهًَا ضَمِنَ تُقْصَانَ قِيمَةٍ قِيمَةِ الْحِمَارِ (عَلِيٌ أَكَنِي). 

وَيَعرْ لُنْضَان القتقة م هنا بياس عَلَىْ الم صُولٍ التي اْبِعَتْ في تْفْصَانِ الْقِيِمَةِ في 

الْمَسْألَةِ | ١‏ 
عو 0ن 


إلا أنَّهُ إِذا كَانَ الْحِمَادُ لال الل سم 


3 


فين 


نيّة. 


له 


0107 
ُُ 


دم 
الحَمد لِلهِ العَلِيٌ الكريم 


3 3 


الكتاب التاسع: 


الحجر والإذن والإكراه والشفعة 


0 

الحجر والإكراه والشفعة ْ 
الحَمْدُ لله العَلِيٌ الْحَكيمء ؛ الْعَفُورٍ الرّحْمَنٍ الرّحِيمه وَالصَّلَاةٌ وَالسَّلَامُ عَلَى سَيْدِنا 
سِرَاج الدّينٍ القويم. 


مُحَمّدٍ صَاحِبٍ الْخُلْقٍ الْعَظِيم» و2 ١‏ آله وَأُضْحَابِهِ ضِياءِ الِْلَووَ 
الكتَاب التّاسع ١‏ 


الْجِرْءِ الثاني /الكتاب ف الحجر والإذن والإكراه والشفعة 


في العجر ل 0 9 


تك عدن كِتَاب رايد وَكِتَابِ الس 
بٍ أن 


عفدم وك 
بَعْض الاير الْوَاردَةٍ في الك 2 
هقد تح في هَذَا الْكِتَابٍ فِي الإِذْنِ كان من. الْمُنَاسِبٍِ 


وَكِنَابِ التق وُعَيْث | 
نحل بي لاهلا لكا قا 


لمك 


21 2 
المغدمة 
5 


١‏ في الاصطلاحًا ت الفقهية المتعلقَة بالحجر والإذن والإكراه والشفعة لشفعة 


ظ 440 عاتن اشرو تكن قري وال رارك شمر به 

اَذه رن اجيم و 5 الْحَاءِ - مَصْدَرٌ مِنَ الْبَابٍ 50 وَعَحْنَاك َم 
الْمَنْمُ سوَاءأكاد من اعفْلٍ م من أي سنْء آكر وطاق الْحَخْر َل العفل مني 
عَلَْْ أن الْعَقْل ب : يَحْجرٌ الإِنْسَانَ عَنِ ارْتَكَابٍ الْمَبَائْح. 

ود فسرَتٍ اليه الْكَرِيمَةٌ: اهَل ف دَلِكَ توج [الفجر: ه بذِي عَفْلِ (الرَيْلَِيَ). 

َوْلمًا: لان في حِجْر فُلَان؛ أَيْ : فِي كَنَفْهِ وَحِمَايَتِهِ (يشكِين» 1 التو 

وَمَعْنَاه شَرْعَا: منع َع شَخْصٍ مَخْصُوصٍ» أَيْ: 0 أَحَدِ ب الأنخَاصِ الْمَذْكُورِينَ في 
الْمَوَاد 29010 24048 409) وَهُمْ الصَّغِيرٌ وَالْمَجْنُونَ وَالْمَعْنُوه وَالسّفِيةُ وَالْمَدِينُ مِنْ 
تَصَرَّفِهِمُ الْقَولِيٌ أَيْ: مِنْ تَصَرَّفِهِمُ الْقَْلِي في أَمْثَالٍ 1 وَالإِِجَارِ وَالْحَوَالَة الكَمَالَق: 
الإيداع َالِسْتِيدَاع الرَّمْنِء الْهبَةِ وَالإقْرَارٍ وَمَا إلَيَْاه أَوْ مِنْ تَقَاذٍ التَصَرّفِ الْمَذْكُورٍ 
َيُقَالُ لِدَّلِكَ السَّخْص بَعْدَ الْحَجْر عَلَيْه: مَحجورٌ 

0000 

- شَخْصٌ مَخْصُوصٌ: يَخْرّجُ بِهَذَا التَّبيرٍ مِنَ النَعْرِيِ مَنْعُ الْحَاكِم تَمَادَ إقرَارٍ 

9 ذلا يْعَالُ لِهَدَا حَجْرٌ (الْفَهْسْتَانقُ). 

؟- مِنْ تَصَرِّفه الْقَوْلي : نس مناه تن صُدُورٍ المَصَرفِ الْمَدكُور من ذَلِكَ الشخْص؛ 
لِنْ مَنْعَهُ مِنْ ذَلِكَ لَيْسَ مُمْكِنا؛ إذ قَلْ يقد َمُ اْمَحْجُورُ أخيانا كَثيرة علَى النصَرّفِ ِالقَولٍ 
بالرّعْم مِنَ الْمَنْع؛ نما ُو مَنْمُ كم ذَلِكَ التُصَيْفٍ من البُوتٍ أو منْع قاذ دِكَ تضرف 

أله 


0 


ذا تَصَرَّفَ قلا حكم لِتَصَرّفِه. 


وقوه ا ععرت مده وس قوم وود ويد قد ودر 0ك ٍ- 
الجزء الثاني / الكتاب التاسع: الحجر والإذن والإكراه والشفعة /ا١_‏ 


الْمَْعُ يمنْح اليم وَشُكُون النُون: ند الإعْطاء 
المَنْعٌ مِنَ التَّصَرَّف الْقْنِيٌ امه أَنوَاءِ: 
الَّْحُ الأوَل: الْمئْعُ مِنْ َفْس التُصَرْفِ الْقَْلِيٌ وَأضْلِد وََد وُضْحَ مَنْمُ التّقْسن آئقاء 

وفنا ايه الْحَجْر أَقَوَئ أَنْوَاعِ. 

مَتَلّا: قَدْ جَاءَ فِي الْمَادَتَيْنِ (973 و9794 أَنَّ تَصَوّقَاتِ الصّغِير غَيْر الْمُمَير وَالْمَجْنُونٍ 
الْمُطبِقٍ الْقَوْلِيَهَ بَاطِلَةٌ وَلَا تَجُورٌ وَلَوْ كَانَتْ نَافِعَةلَهُمَا وَأَجَارّهَا وَلِيَاهْمَاه كُمَا لَوْ وَمَبَ 
الطهي عيق الفقل قالة لكخن أي 05-5 تصذهة روا عخط اله تنتة يذ إغروق ول 
يَُودُ هذا لمصْفُ باوَكَْة الإجارة. 

التّوْعٌ الثاني الْمَنْمُ مِنْ لُرُوم التّصَرْفِ الْقَوْلِيٌّ وََمَاذ وَذَلِكَ كبَيْع الصّغِيرٍ الْمُمَيْرِ 
الْمَحْجُورِ مالا مِنْ آخرٌ. ' ْ ش 

وَهَذَا النّوْعيُذْعَىْ بِالْحَجْرِ الْمُتَوَسّطٍ (الْقَهُسْتَانيُ) وَقَدْ وَرَدَ فِي الْمَادِّ (4700) أنه ذا 


َاعَ الصّغِيرٌ الْمُميرٌ وَالْمَْنُوهُ وَالسّفِيه الْمَحْجُورٌ مَالَا مِنْ آحَرَ يَمتيعُ لرُومُهُ وتَفَادُهُ بالرّغْم 
مِنْ وُجُودِه بالْفِغْل وَمَنَىْ اطَلَم َيه عَلَىْ ذَلِكَ إِنْ شَاءَ أَجَارَهُ وَإِنْ شَاءَ رَدَّه أيْ أن تَصَدّفَ 
مَواءِ قَابلٌ ِإِجَارة 

النَوْعٌ الَلُِ: هُوَ منْعُ وَضْفِ التّصَرّفٍ مِنْ وَضْفِهِ أيْ: مَنُْ تَحَققٍ تََافهِ في الْحَالِء 


وَالنََادُ وَضْفٌ وَصَيْرُورَنهُ في الْحَالٍ وَضْفُ لِلْوَضْفيء كَمَنْع تَقَاذِ إفْرَار الْمَحْجُورٍ بالدَيْنِ 
في الْحَالِء انْظْرِ الْمَادَهَ )23٠١(‏ وَيُقَالُ لِهَذَا ا الضَّعِيفٌ (رَدُ الْمُحْتَارٍ في 
أوَّلِ الْحَجْر بتَغِيرِ). 

وَكَدَ جاءَ في الْمَادّةِ )٠٠١7(‏ أن قْرَارَ اْمَحْجُورٍ بِالدَيْنِ بدَيْنِ آحَرَ لا يعتبرُ إقرَارُهُ في 


حَقٌ الْأَمْوَالٍ الْمَوْجُودَةِ وَفْتَ الْحَجْرِء أيْ: لا يَنْقُدذٌ في الْحَالِء وَلَكِنْ بَعْدَ زوَالٍ الْحَجْرِ 


سو - وو دس 2 و7 2 عم عه .ابي م ا ا 
يعبر إقرَارُه ويكون مَدِيئا وَمُكلفا بِأدَاءِ مَا أقرَ به وَيَسْتَمَادْ مِنِ اختِصّاص المَنع بالتصرفٍ 
وان حل ره ٠.‏ ل قل ,.ه 00 2 - 000 

القولىٌ أن الحَجْرَ لا يجري فى التصَّرَفٍ الفعلىٌء وقد وَرَّدَ ذلك في المَادَةِ (971) صَريحا. 


عام هماه 


مده فَواِينُ الشّرِيعة الإسلاميّة انّتي كَادَتَ تَحْكُم بها الدولّة الْعثمَانِيّة 

وَعَلَيْ: قَلَوْ نلف مَجْنُونٌَ مَالَ أَحَد فَلَا أذ ير إِْحَجٍْ َلَ َم اضَمَان ون ما له في 
الْحَالِ؛ لِأنَّ الْأمْعَالَ لا تتوَقَْ عَلَىْ الْمَضْدِ الصَّحِيح» كَذَلِكَ لَوْ مرق مَجْنُونَُوْبَ أَحَدٍ 
لَرِمَ الضَّمَان مِنْ مَالِهِ (الطَّحْطَاوِيٌ). ْ 

كَذَّيِكَ لَوْ لف الطّفْل مَالَ آحَرَ كَمَا لو اْقَلَبَ عَلَىْ فَارُورَةٍ لِأَحَدِ مَتَلَا وَتَلمَّتْ لَرمَ 
الضَّمَانَ مِنْ مَالِهِ (مَجْمَعْ الََْهْرِ). 

كَذَلِكَ لَوْ أَتْلَفَ الْمَحْجُورٌ بِالدَيْن مَالَ آحَرَ قَبْلَ أدَاءٍ الدَيْنِ فَيَكُون صَاحِبُ الْمَالٍ 
كَسَائْرِ الْعْرَمَاءِوَيُشَارِكُهُمْ في التَّرِكَةٍ لا لان (الْهدْدِيةُ في الْبَاب الثَّالثِ). 

كَدَلِكَ إِذَا نبت بالَْيَةِ أن السَفِية الْمَحْجُورَ أَنْلَفَ مَالَ أَحَدٍ لَرِمَ الضَّمَانُ في الْحَالٍ. 

وَالْحَجْرُ يَجْرِي فِي الْأَقْوَالٍ وََا يَجْرِي فِي الْأَفعَالِ؛ 0 لِلتّصَّفٍ الْقَوْلِيّ أكرْ 
في الْخَارِجء بل هْوَ أَمْرٌ اغْيرَ ِنْ قبل الشّرْع؛ إِذ نه َدعَب ِالْأَهوَالٍ َع أن أثْرَ الطّلاق الي 
ذالوكة عر وَيشبيق الغثو لابرى ولاي عنقي تعانها 7 البِصَرءوَالأحكَام اي 
تترنَبُ وَهِيَ الْحُرْمَةٌ في الطَّلاقِ» َالْمََكيهُ في الْبَيْع وَالْهبَُ ار اغتَبَرة تبره المّزع السَّريفُ» 
وَكَذَِّكَ الشَّهَادَاتُ الَّيِي هي إِخَبَارَاتٌ دَالَةٌ عَلَىْ الْمَحْبَرِ عَنْهُ َعْرَفٌ أَيْضًا ِالشَّْع لِكَوْنْهًَا 
فِي نَفْسِهًا مسْتيلة الصدق: و الكدتة؟ ]1 إن فد الْجَائِز أنْ لا تَدُل الإخبَارَاتٌ وَالإِنْشَاءَاتٌ 
-عَلَىْ مُقْتَضَيَاتِهَا (الْكِمَايَةَ) 

مَتَلَا: جَمْلَةُ ١بِعْتّكَ‏ هذا 50 كول وده غير مَوَجودٍ وَعيْر مَرِيَيُ في الْخَارِج 
0 لجاز الا ام وَعَذ عدولا لزي م ا 3 نب عل ذلك إِنْكَارٌ 


خآ 


هي مه عرو رو عي 


0 0 ا ل ار ذَلِكَ مُنْعَدمًا 

وَرَفْعُ وجوده الْخَارِجيٌ 0 لْمَالٍ الْنِي أثلّف غَيْرَ متف وَتَخْلِيص الصبيٌ مِنَّ الصَمَان. 
وَعَلَْهة خَاعييَا 43 ممما ناخو شفقطة أى: أنه إنها. يكون دولا في اعْتِقَادَاتِ 

السُوفْسْطَائِيِينَ الْبَاطِلَةَ (الدُّده في الْحَجْر) لوطت يفنح الْسِينٍِ طَائفَةٌ مِنْ النّاسٍ 


ل كه مس 


تنْيِدُ حَقَائِقَ الْأَمَْا وَتَدّعِى أن الشَّيْءَ الّذِي يُدْعَىْ بِحَقَائِق الَْشْياء نما هُوَأَوْهَامٌ وَحَيَالَاتٌ 


مدوم اه مايه م م ا مم معام اوقد وددقا ‏ اوداع 
0 والإذن والإكراه والشفعة حا 


أَبُو السّعُودٍ الْمِصْرِيٌ الْعَِايةُ) ش هض 

8 الْحَجْر: إن بَعْضِ أَسْبَابِ الْحَجْرِ 506 وَالْعَتَه وجرن لا لِأَنَّ الله 
تاركو تقل هذ حَلقَ بكر وَكرَكُمْ حل يع اهونم هَمَ عَلَيْهِمْ بِالعَقَل وَمَيَرَهُمْ عَنٍ 
املسُم صعيد بعل 0 


والخالق ١‏ كيم كذ أ اند فل هئ أك اها م كلم يَخَلَق فِيهم غَيْرَالهَوَى. 
عن علب َو عله نْجني الإنسان كه أزة أن لبها َال تَعَالَى «إإن هم إلا لانم بل 
هُمأصِلٌ ويلا 4 [الفرنان 164 امام من عَلَبَ عَفَلهُ موا هون أفضَل الْمَخْلُوقا 


وُصَليْه: فك مالك طريق التتالمة لياه فقن ك6 لِلمَّدَائِدء وَانْخَالنُ > 
فمَن تعرض ل 


ع مم 


مث كر ذاو ُو له عنقا أف لذر واي ادن تقريع 
لذّجَى» كما حَلقَبَْضَهُمْ م وَابتََاه بَسْبَابٍ تَسْعلِمُ تقَصَانَ 1 
بَِسْبَابٍ أُخْرَئ كَالصّكْرِ ولعت وَكَد جَعلَ تَصَرَقَاتِهِمْ بالْحَجْرٍ اد لسو ال 

طبع لعن وَحبلٍ اشمختالين وجب المخاقطة عن نهم وله َل لوي 
ا كَالَابٍ, 2 عَم كَالْقَاضِيء كل ذَلِكَ مِنْ رَحْمَةٍ اللَّهِ وَلْطْفِهِ (رَدُ الْمُحْتَاِ 
الطّحْطَاوِيٌ) وَكَمَا أنه قد او ننَ لالص اجون ومن حب لخر اق زوم 


َ 2 


نَ اْمُفيِيَ الْمَاجِنَ وَالطَِّيبَ الْجَاهِلَ وَالْمَكَارَ امه ب ل 
جن هل حُوقُو م 


7 6م ي 


هَؤُلَاءِ متَمَقٌ عَلَيْهِ أيِضَا لوكا كد أَرْضَحَ في الما (610) أن مَوَض الْمَوْتِ مِنْ 
أسْبَّاب الْحَجْر أيِضَاء آَم السّمَهُ وَالدّينُ وَإنلمْيكُونَاعْدَ لومم الْأَعْظَم مِنْ أَسْبَابٍ الْحَجْرِ 
َهُمَا عِنْدَ الْإمَامَيْنِ مِنْ أَسْبَايوِ الْظرْ شَرْحَ الْمَادَةِ (409) وَلَيْسَ الْفِسْقٌ عِنْدَ الْحَيَِيَةِ مِنْ 
أسْبَابٍ الْحَجْر. ١‏ 
5- الْمَحْجُورٌ: اسم مَفَهُ 0 ؛ وَمَعَ أنه يََرَمُ أن يُذكَرَ مَعَ 
الصَّلَة أن َقُولَ: الْمَحْجُورُ عَلَيْهِه كما يَلْرَمُ كر الْمَأدُونِ مَعَهَا أَنضَاء فتَقُولَ: الْمَأَدُونَ لَه 
ا لاي و كرح لحرا روا اندي جوم يتريها ار 


و راد 


0 4 


3 


سام وامده 


04١‏ فَوَانِينَ الشرد ريعة الإسلاميّة التي كَانَتَ تَحَكُم بها الدَولَة العثْمانيَة 

وَكَذ حو المجلة هذا الى (ذ ذَالْمُحَْارٍ في ول اْمَأَذُونِ الطّحْطَاوِيٌ» عَبْدُ الْحَليم). 

حَاسِنٌُ الحَجْر: الْحَجْرٌ عِبَارَةٌ عن النَّظَر وَالسَّمَمَةِ أيْ أنَّ ني الْحَجْر إِشَْاًا عَلَى عِبَاد 
الله وَهوَ أ أَحَدُ قطي أَمْرِ الدَيَائَة أَكَا لاني فَهَوَ تَعْظِيمُ أَمْرِ الله تَعَالَ (الْعِنَيَةُ) وَهَذَّانٍ - التظكد 
وَالْإِْمَاقُ - إِما أَنْ يَعُودَا إل الْمَحْجُورِ كَمَا في الْحَجْرِ عَلَىْ الصَّبِيٌ وَالْمَجْنُونِ وَالْمَعْتُوو 
وَإِمًا أن يَعُودَا إل ءَ غَيْر الْمَحْجُورِ كمَا في الْحَجْرِ عَلَى الْمَدِينِء وَالْمُفتِي الْمَاحِنِ وَالْمْكَارِي 
الْمُِْسِ» وَالطَِّبٍ الْجَاِلء وَالْمَرِيض عِنْدَتَصَرفه هبكر من ثْثِ مَل (الطحْطَاوِيٌ بإيضّاح) 

سُوَالٌ :)١(‏ نكا أن العكن بغر في تزه رعق لسو ف الاسام 

الذي وَرَدَ ذِكُرّهُمْ في الْمَوَادٌ 4010 و9408 و404) وَبَقِرَ قي الْحَجْرُ عَلَىْ الطَيب الْجَاهِل 
الْوَارِدٍ فِي الْمَادَةِ (41) حََارِجًا عَنْ هذا التَِْيفِ قَهُوَ عَيْرُ جَامِع لإفْرَادِهِ؟ جَوَائهُ إن 
الخخو ا لوارة وي قاذ العذكونة 3 43 اينم رن للف لتر وها شوقن عقر 1 
يَني: أنه لا يُمكنُ الطَّيبُ الْمَحْجُورُ من مرَاوَلَةِ صَنَْيِهه وَليْسٌ مَحْاهبُطْلَانُ تَصَوَقَاهِ وليب 

ِدَيِكَ قَد قل في الدرٌ الْمنتقَى: م هُوَ فِي الْحَقِيمَةِ مَِمٌ لا حَجْرٌ). 

سوال 10): وَيُوجَدُ اْحَجُْ معت منْع تُبُوتٍ كم التصَدٌفٍ فِي َْض الفا مَالِ أيضًا 
كَالئا وَلْقْل قعل لوز الصّييٌ أو َل قا يتوه تَبُ عَلَيّْهِ حُكُمْ الْحَدَّ وَالْقِضَاصٍء وَلِهَذَا 
من َل ف فيدٍ اَعَد بلي كنا لابجو اتوي ينض الأنكال 
كَإِنْلافٍ مَالٍ الْعَيِْ وَلَا يَجُوزُ في بَعْض الْأقْوَالٍ قَبُولُ الصَّغِير الْمُمير الْهبَهَ وَالصَّدَقَةَ أيِضًا. 
وَالْحَاصِلُ أن الْحَجرَ الَذِي بِمَعْتئ مَنْع تبُوتٍ حُكُم التَصَرْفِ يُوجَدُ في بَْض الْأَفْعَالٍ دُونَ 
الْبَْض الْآحَرٍ. 

لِدَلِكَ يُوجَدُ الْحَجْرُ الَِي بِهَدَا الْمَعَْىْ فِي بَعْض الْأَقْوَالٍ دُونَ الْبَعْض الْآحَر وَعَلَيْه: 
َليْسَ مِنْ فَائِدةٍ تَحْصُلُ مِن تفده بلَفْظٍ النَصَرّفِ الْقَوْلِي. 

الْجَوَابٌ: إِنَّيَيْنَ الْقِلّة وَالْكَدْرَةٍ رما لهال التي لا يَجُورُ نع نُبُوتِ وها كير 
وَالْأَْعَالُ الِّي يَجُورٌ منْعهُ قَللَك كما أن الََْوَالَ الِّي يَجُورُ منْمُ تُبُوتِ حَكْيها كثيرةٌ وَالَتِي 


1 


01 


فعال الفا 


الجزم الثّانِي / الكتَابَ التاسع : الحجر والاذن والاكراه مُوَالشفْعَةُ ١‏ 3 
رع ااي ل ا كلكلا 


ا يَجُو مه كيلك قَالقَِيلُ َالَاِرُ لا اغوَارَآ لَه( َه (وَد الْمُحْتَارٍ يأرل المَأذُونِمَع إيضَاح) 


| مَاكَهَ (445): الْإِدْنُ هو كت الْحَجْرِ ا سََ المع بقل لشّخْص الَّذِي أذنّ: 


ص 


الإِذْنُ َم الإطلاق؛ ان | إن ص 5 لذي مو انك ا للْإطلاقي ألما 


َك الْحَجْرِ عَلَْ الإطلاتي (الْعَْييُ). 0 | 

وَشَرْعًا: هُوَ فك الْحَجْر الَّابتِ شّرْعَا في باب التّجَارَاتِء أيْ: التَصَوّفْ فِي أَنْوَاعِهَاء 
في حل تخص توصي وشا اهن وات ةمأو وا لشخْص 
الْنِي أَذْنّ: تأدون؛ وَالِْي 5 ل اديه إِلًَ الصَبيٌ هو وَ الْوَليُ (أَبُو السَّعُودِ)؛ 
وَبالتسبَة إل السّفِيه هُوَ الْقَاضِيء وَبِالنسبة إك الْمَدِينِ هُوَ الدَائِنُ؛ وَفِقرَةُ حَنَّ الْمَنْع هي 
كتين كلفد يزد؟ النكان المخطارئ): هذا الإذن كما يرن للضي الخقير 
يَكُونُ لْمَعْيُوِ (رَدُ الْمُحْتَاِ)» وَكَذَلِكَ يَكُونٌ لِلسَفِيهِ أَنْضَاء أَمّا فِي الصَّبِي غَيْرِ الْمُميرِ 
وَالْمَجَنُونٍ فَلَا يُوجَد. 

وَرَدّ في الشّرْح (يَابُ الشَّجَارَاتِ)؛ لِأنّ النَصَرَِّاتِ تِ التي لم 0 مِنْ بَابِ التَجَارَاتٍ لا 
يَجْرِي فِيهًا الإذْن كنا ااي لمان الت را عم باز 


5-00-2875 م س6 


وَإِدَا كَانَتْ ضَرَرًا مَمْضًا كَالطََاقٍ وَالْهِبَ» فيَحِبْ أَنْ تعد كن لَمْ تكن أَيْ مُنْعَِمَة(الْعِنَايَة). 


كَدَنِكَ لا يْقَكُ الْحَجْرٌ ني الصَّدَقَة وَالْكَمَالَةِ بالْمَالِ أيْ: لا يَسْقَطُ الْحَجْرُ عَنٍ الصَبيّ 
المُمَير وَالْمَْتُوه بم عَدَاجَابٍ التّجَاوَوَ ين ْوَل انظ امَك 450) (رَدٌ الْمُختَاِ). 
وَتَْرِيتٌ الإذْنٍ هَدَام متي فى نظر أَبْمَينًا التانّة. 


0 5-8 


ما عِنْدَ الإمَام زُفْرَ وَالِمَام الشَّافِِيٌ َالِذْنُ ِبَارَةٌ عَنْ تؤكيل وَإِنَابَق: وَتَدَوَة الخلا 


ع 


0-4 


هي كَمَا يَلِى: إِنَّ الإذْنَّ عِنْدَ أَبِمَيِنَا التَلَاَة كَمَا سَبَ ف الماك لا يميد ولا 
000 5 54 شه 8 ا 00 
يتَخَصّصٌ بِرَّمَانٍ وَلَا ِمَكَانٍ وََا بع من ليع 1 ين لذن نَ إسْقَاط وَالإِسْقاط لا 


سا م وها سمه 


و فَوَانِينَ الشّرد ربعة الإسلاميّة التي كَانَتَ تَحَكُم بها الدولة العثمانية 


ما عِنْدَ الإمَامَيْ: مين المْشَارِ إِلَيهِمَا فيتَقيدٌ فقي وَيَسَخَصّصٌ بها أن الإذْنَ عِنْدَهُمَا تَؤْكِيلٌ وَِنَابةُ. 


ع و م م 


وَالتَوْكِيلٌ يَتَقَيَدُ يد وَيسَخَصّصٌ حَسْبّمَا هُوَ مَذُكُورٌ في الْمَادَةِ .)١50(‏ 

سوَال: لْكَانَ لذن إسمَاطاء قم أن اسقط لايعو حب الَف (01) فكاَ نالا 
عَدَمُ جَوَاذِ الْحَجْرِبَعْدَ الإذْدِء وَالْحَالُ أن الجر جارد الإ بمممَضَئْ امَو (/ا9). ْ 

جَوَاتٌ: الإذْنْ لا يَكُونُ إِسْقَاطًا في > عَقٌّ الُصَرّقَات التي لَمْ نوجل بعد بل إن الْحَجْرَ 
َعْدَ الإذْنٍ هُوَ امْتنَاعٌ عَنِ الإِسْفَاطٍ بِالتسبةِ إل المَصَوقَاتِ الي لَمْ توجَد بَعْدٌ (رَدُ الْمُْتَارِ) 


أَيْ: لَْ أَعْطَئ الْوَلِقُ الصّغِيرَ إذْنَاه وَبَعْدَ أَنْ تَصَرّفَ عَشْرَةَ تَصَدُقَاتِ مَنَلَاء عَادَ فَحَجَرَ عَلَيْ 


ل و لاد اي تر قدو لصاوي ار 


و 


2 
4 .8 
دده سال _-- 0 8 


َموي لذن َب بالكية مزلت شل 4 الس ٠‏ لأن الإذْنَ 
في التَجَارٌ عر نماي إذنَبائِعَاءِ قل الل 

وفيت مش وع ع هر الخاجة» لآن الثامن يكوتوة أخيانًا في شُغْلٍ شَاغِلٍ عَن انار 

اجون إل الاتعالة بالصّمَار كط لذن ْدَقَل الت 0 
ره نوكر لذن ا َل لولاية حَجرًا وَإِطْلَاقَا مََْا وَسْقَاطًا (الطُورِيُ). 

وَيَفرَع مِنْ هَذَا الْمَسَائِلٍ الآنِية: 

أوّلا: ا يُعْطَى الصَبيُ غير اُميروَالْمَجِنُون نوطب ا كم له. 

تَانيًا: إِذَا دَاكَمْ يَلْحَنْ عِلْمُ الصَّخِير بمَأَدُونِييهِ قا يُصْبِحٌ مَأَدُونًا. 

َتّى إِنّهُ َو أن الصَّفِيرُ صرف وَلَمْ يكن اقم على ذَلِكَ لذن لا يكن مَصرٌ 
عه لسر لد اشير ا ور و 
ات ارق تارلم كنع 

الْظر ر الْمَادَهَ (18) (عَبْدَ الْحَلِيِم الدَّدٌ الْجتَقَىئ). 

لما لَوْأَعْطَىْ الصَِّيٍّ الذي لَيْسَ آ لَهَوَصِيٌ َوه أو مُه دنه فَليْسَ لِذَلِكَ الإذْنِ كم 


رَابعَا: لَوْ أَحْضَرَ أَحَدٌ وَلَدَا صَغِيرًا مُمَيرًا ِل السّوقِ» وَقَالَ: هذا ني أَعْطَينهُ إذنا بالشجَارَةٍ 


وم وعد م 


الْجَرْءْ الثّانِي / الكتَابالتّاسع: ؛ الحجر وَالإذْن وَالإِهرَاه وَالشَفْمَة | 41 
ُو ِنْهُوَاشْئُواء عام أل الشوقي َه عَلَى هَذَا القَوْل وتاغوامنة وَا توا وتيت عليه 
ون ره َم طهر شخْصٌ : حر وت أن ذَلِكَ الصّبيّ بن اَم الصّبيّ في الْحَالٍ وعد 
ْو شي د ٌمِنْ ذَلِكَ الدَيْنٍ ادا حَصَلَ ْنم بيه اْسَقِيقيّ (الْذِية في الْبَابٍ الْعَاشِرِ). 

حَامِسًا: لَيِسَ ِلقائ مَقَامٌ وَالمتمرف وَالْوَالِي ار م ونوا مَأدُونِينَ ِالْحَكم 
وََضْبٍ الْحُكَام أن انوا ِلصّخِرِ(الْهذدِية في اْبَاب النَنِيعَغَرَح.. 53 

غل الرضو: لم مار رركم التتخرالدق ف حو نض بز 
الشّجَارَةٌ 


عم الوذ هُوَ أن يَكُونَ مَالِكَا لِلتَصَدُقَاتِ الي مِنْ فيل الّجَارَة وَتوَابِعِهَا وَ وَصَرُورِياتِهًا 
وَغَيْرِ مَالِكِ خالافٌ ذَلِكَ 3 الْمْعِينِ الملّحْطَاوِيٌ» كَنْح الْقَدِير). 

رُكُنُ الإذن: هُوَ عِبَارَة عَنْ قَوْلٍ الْآذنٍ لِلصَّغِيرٍ: آدَنْتّكَ بِالتّجَارَةِ (الْهِنْدِيهُ في أوَّلٍ 
كاب المأفره _ 


ماده 47 4): صر َي ميو ليلا اينهم يعفر 
تك عن لاجثر ف أذ ياي نملك والشراه َال لها ابيب لقب 
لاحش الطاجر كالتفربرٍ ف الْعقَرَة مس تين اين الِب يقال لذي ؛ يَمَيْرُ ذَلِكَ: 
2 0 و: أعذفما مي معي ومو الي أيهم لع والشره. يتن . 
يعْرِفُ أَنَّ اليم سَالِبٌ لِلْمَلكِيَة أيْ: أن الْمبِيمَ حَارِجٌ مِنْ مِلّْكِ الْبَائِع وَالثّمَنَ دَاخِلٌ 

دع وَالتراة الت يْ: أن نَ الْميعَ دَاغِلْ مِلكَ الْمُْترِي وَالنمَنَ خَارجٌ مِنْ مِلكِه؛ 
وَعَلي كد امير ع ٠‏ لا يَْلَمْ أن النَمَنَ وَالْمُتَمّنَ لا يَجْتَمعَانٍ في مِلْكِ وَاحِدِء وَمَنْ لا 


000 00 و 


04 


يدَردَقٌ ين لعن لاحش في شَيْء السب إل الآحر كالتخرير: في الْعَشَرَةِ حَمْسَة وَبَيْنَ 

الْعَبْن الْيَسِيرِ الظَاهِر كَالتَْرِيرِ فِي الْعَسَرَة وَاحِدٌ وَيَالُ لِلَّذِي د بيد ذلِكَ: : صَبِي مُمَيرٌ. 
وَعَلَيه: لصخ عَم رت أن لي ايب وَالَرَاه جاب َيِه ال 

َيُمَيْرٌيِيْنَ لْعبْنِ الْمَاحِشٍ وَالْعَبْنِ الي كما أن الفخرة الذى تي عن الاننء كله 


ا 


1ه فَوَانِينَ الشريعة الإسلامية التي كَانَتَ تَحَكُم بها الدولة العثمانيةٌ 
خُكْمٌ الصّغِيرٍ الْمُميرِ (رَدٌ اْمُحْتَارِ). يُطْلَقْ الصَّبِيُ وَالصّغِيرُ عَلَىْ الْمُدَةِ التي تَبتَدِئُ مِنْ 
ولَادَيْهِ إل بُلُوغِ وَالصّمَرٌ هْوَ وَضْففٌ لِحَالٍ لَمْ تتكَامَلُ فِيهًا قُوَى الإنْسَانِ وَتَبْدِئ مِنْ 
لاديْهِ إل حِين بُلوغِهِ الْحُلُمَ (رَدُ الْمُحْبَارِ). 

باع التو ١‏ - يني 00 

لا يَقَصِد يَقَصِدُ بِمَوْلِهِ: انمه البح وَالشرَا غَيْرَ مَا يَفْصِدُ بهِمَا وَمَضْمُوتُهُمَا وَإِلَا فيس 
مُجَرّدُ الْعبَارَة يَعْنِي : 1 الناط الى والشراء وؤزك كك لزي لاما مز ا الضميوا 
ِأَنْ الصّبيٌّ غَيْرَ امير إ ان لاط اب وَالهرَاءِ استطهَرَا وها وعَلِ لا يي 
مُجَرَّدُ الْعِلَم لِيكُونَ الصَّغِيرُ مُمَيْرا (الطّخْطًا خطَاوِيٌ). 

مزق لوزي الت القايتي والى السير مكل لذ 

وَبمَا أن التَّميرَينَهُمَا بخ يَخْتَصٌ بِمَنْ حَذَّقٌ التّجَارَةَ فَكَانَ مِنَ اللّائِتٍ أن 
هذا في الصَّبِي الْمُميرِ. 

الجَوّابُ: عَلَىْ ثلاث صُوَرٍ: 

أوَكا: َوْ قبل لِلصَّغِير: اتدل لوحو التر ونان زلا يكل 1لا فين نلو 
يَكُونٌ مُميرٌا أيْ: أنه َرْ قبل لِلصَّخِير: إذَا عُرِرْتَ بِحَمْسَةٍ في الْعَشَرََ؛ أو بوَاحِدٍ في الْعَشَرَةه 
فَكَيْفَ هَذَا الْمَنْهُ؟ ذالم يرف ين الصووة الأول وَالضُورَةالثانة أى: الْعَبْنِ الْمَاحِسٍْ 
وَالْعَبْنِ الْيِيرِ فلا يحون مُمَيْرّا (الطَّحْطَاوِيٌ). 

واد ا ْمَل علن ْها قث هَدَا لْجَوَات. 

َازيًا: إنَّ الْمَفْصُود مِنْ تَمبزِ الْمَرْقِبَيْنَالْعَبْن الْمَاحِشٍ وَالْعَبْنِ الِْير الْكِنَايَةٌعَنْ كَوْنٍ 
الصَِّيٌ عَاقَِاء وَإِلَا كَليْسَ الْمَقْصُودُتَمْيير الْمَرْقِ بين الْعَْنِ الفَاحِشٍ وَالْعَبْنِ الَِْرِ حَقِيقَة 
وَعَلَيْه قن في الْعِبَارَة رَةَ مَجَار مرا من َِلٍ طق اللازِم ورا المَلرّوم. 

كاتا الْمَقَصُوةاين لط هن من لا يرق ول يمير الْعيْن القالحكن ف الشيء 
الذي تَكُونُ وِبمَْهُ مَحرُوقَة وَمَشْهُورَة. 

وَإِلَا فَقَد يُحْدَعٌ أعْمَلُ الئاس وَيُعَرّرُ (رَدُ الْمُحْتَارء التْقِيح). 


هاا 


أَنْ 


الْجُْهالقّاني/الكتَابالنَّاسم :الحجر وَالاذن وَالاكراه وَالشَفْعَةٌ 041 
الجرء الثاني / الختاب الشاسع ؛ الحجر وا دن وا #ظراه والشفعة 00000000009 لكلثا 


- إِنَّ الْبيْمَ سَالِبٌ لِْمَلكية وَالشَرَاءَ جَالِبٌ لَهَاء وَعَلَيْهِ قَلَوْ جَاءَ الصّغِيرُ إل بَائع 
ا 5 أَعْطَاهُ الْبَائِمُ الْحَلْوَى ياي إعاقة القود يكون عير 
مُمَيِ ما ا 0 ا 

*- وَالْعَبْنُ الْمَاحِشٌ كَالإِغْرَارٍ بِحَمْسَةٍ فِي الْعَشَرَق وَعَلَيْه فلَوْ أَعْطِيَ صَغِيدٌ لَب 


وى و وذ اق نين متب نوو اس واو لم 
د لع حك حيتكل غير 0 مير (رَدالمُخْتَاي. 


الْمَجْدُوهُ افتحاا ول تيك تابي ولي كا 11171111117 - 
سَجُدَةٍ التََّاوَة: إنَّ الْمَجَنُونَ ثَكامَه َه أسَام: ل ا 


82 2 


هُمَا: الْقِسْمْ الْأَوَلُ: الْمَجْيُونُ الْحُطبقٌ وَهُوَلَذِي يَسْتَوْعِبُ جُنُونُه جوِيمَ أ 
اجون زول العف وَاخاةوَيَمعالأفْعال امول أن تَجْري على نج مستقيع. 


ءُ 


(الْمَجَايِعٌ) وَيَنشأ الْجنون ما عَنْ نقصٍ فِطْرِيٌ في العَقلٍ 3 رَدَاءَةٍ مزاج الدَمَاغ 
وَاسْقبلاء لحيل لاد (ُصُولٌ ل وَايْقْصَدُ في الْجُئُونِ هنا أن يَكُونَ الْمَجُونَ 


0 


مَجَنُونًا في جَدِيع الْأَوْقَاتِ كَّ عَمْرِهِ أو في جحي أؤكائة يعد طروة الخنوق؟؛ دن 
الْمَجْنُونَ الْمُطْبِقَ نما يتَحَفَقُ كَوْنُ جُنُونه لطلناائنة ننه وََا يُقَطُمْ قَبْلَ الْمَوْتٍ بَكَوْنٍ 


وغ > 2ه به 


جُثُونه ميقا أذ ير لوي 


2 دَئ 2 0 2 5 5 ع لس 
ذو اصُورَو بع ناما كمأ 0 مُق الاق عن يفضي سن وهو 
مَجْنُونُ كُمَا سَيَأتِي إِيضَاحُهُ وَعَلَيْهِ فَلَوَ 


د يد بجَوِيع | الْأَوْكَاتَ الجشي المذكور فلا يكون 
جَامِعًا لِأَفْرَادِى وَِدَِكَ كَلَفْظُ (جَمِيع أَْقَاتِه) ب 0 بِمَعْتَىْ جَوِيع أَوْقَاتِهِ في سَنَةِ كَامِلَةٍ أوْ شَهْرِ 


سه 


01 فَوَانِينَ الشريعة الإسلامية انّتي كَانَتَ نَحَكُم بها الدونة الْعثمَانِيَة 


كَامِلِ وَبذَلِكَ تون خلاصة انريف كُمَا يَأَتَي: الْمَجْنُونْ الْمُطبِقُ عَلَىْ قَوْلِ هُوَ مَنْ 
يَسْتَوْحِبُ ونه بجميع كاه في سبد وعَلَئ قَوْلٍآَرَ جيم ْنَا في َم 


أذ عام وعد ء 


وَالْآنَ ْدَق لْوَقْتَ الَذِي يَلرَمُ ِيَُدَ اجون فيه جُنُونًا مُطْبنًا. 
وَيَكُونُ لَفْظُ «المُطبقٍ) إِذَا جَاءَ صِمَةَ للْجُنُونِ بكَسْرٍ الْبَى وَإِذَا جَاءَ صِفَةَ لِلْمَجنُونٍ 


اسه 


وها 


0 لجتوه اطي مُرَ الذي ينه إل سك كاك أن المجتون إذا لكك 
عَلَيْهِ الْفُصولُ الْأرْبَعةٌ وَلَمْ يف ِل من جنوه عُلِمَ أن جُنُوتهُ مُسْتَحْكِمٌ وَالْمَيْوَى فِي حَقٌ 
التَصَرَاتِ عَلَى تقْدِير الْجُنُونٍ لِمُدَّةِ سَنَةٍ (حَاشِيةٌ الْأَشْبَاهُ لِلعَرَيٌ) وَقِيلَ: (حَقَ التَصَرّقَاتِ)؛ 


ا 


2 عي 5" 50 2 ساي 500 ا دع 9 ل وال م 
أن مُدَةَ الْجئونٍ في حَقٌ الْعِبَادَاتِ قَذْ حَدَّدَتْ بِصُورَةٍ أخرّىء وتوجّد التفصيلات فيهًا في 


القَوْلُ الثّاني: الْجْنُونُ الْمُطْبِقٌ لِمُدَةِ شه أَيْ: الْجُنُونُ الذي يَمْتَدٌ شَهْرًا كَامِلاء وَقَدْ 
رُجْحَ هَذَا الْقَوْلُ بِقَوْلٍِ: ذف زنها) راشم عزل الغا (وَعَلَيْهِ الْمَنْوَى) رُجْحَانَ هَذَا 


م م 


يك( الشنقي» 

الْقَوْلَ النَالِتُ: هُوَ كَالْجُنُونِ الَّذِي يَمْتَدَ أكْكرَ مِنْ سَنَةِ. 

اقول الرَابع: هُوَ الْجُنُونُ الي يَسمَوْعِبُ أكْثر مِنْ يوم وَكيْلة. 

إلا أن هذا ْمَل الرَاِمَيُخَاتُ ظادِر راتما جا في الْعدَايةهوَيْعَالُ مون 
الْمُطْبِقِ: ايكون المغلوت أنقا: 

وَقَد ذْكَرَ حُكُمٌ الْجُنُونٍ الْمُطْبِقٍ في الْمَافَةِ (0179). 

القِسْمُ النَّاني: هُوَ الْمَجْنُونُ غَيْرُ الْمُطيِقٍ وَهُوَ الذي يَكُونُ في بَعْض الْأَوْقَاتِ مَجَنو 
ييل في بَعْضِها كَالْمَضْرُوع (التقِيح الْهذِيةُ في الْحَجْرِ). 

دك تيفك اجون غيْر الْمُطِقٍ هذا عَلَىْ الْمَجْنُونٍ الْمُطْيِقٍ أَيِضَاء لأنهُ إذ 
أَحد لعا ا ا ال 


الجر الثاني / الكتَاب التّاسِع ؛ الْحَجْرُوالذْن وَالإكْرَاهُ والشَفْعَةُ 3 
كَالٍَ أ شَهْر كَالِء يذ مَنْ كَانَ اله كدَِكَ ى: نون ير فلي أبقنا. 

تكلا تكرن لعفاو 22 الزن اقوالقوا كط الفلر ا أكل وزاك عا نولي 
1 ذ أل من شَهْرِ عل َو آحوَ 

وَكَدْ ذُكِرَ في أَصُولٍ الْفَِه أنَبَْض الْأَحكام ال عِيِ تَحتَلِفتٌ باخلافٍ مُدَةٍ الْجُُونِ 
وَقَد يَتَحِدُ الْمَجْنُونْ الْمُطْبَقٌ وَغَيُْالْمُطْبقٍ في بَْض الْأحْكَام وَدلِكَ متَصَبُ َتَصَد قات الْمَحْنُون 
اميت والمجبُونٍ عبر المي لق في حال جبُونها؛ ينني: مَثَلا: بَيعْهُمًا وَشْرَاؤّهُمًا 
وَإِِجَادْهُمَا وَاسْيَنْجَارُهُمَا وَصَيْرُورَتَهُمَا مَحَالَا لَهُمَا أَوْ عَلَيْهِمَا أ كلهم أو ا 
وَارْتِهَانْهُمَا وَإِيدَاعَهُمَا وَاسْتيدَاعَهُمَا وَهِبِتهُمَا وَاتَهَابهُمَاء فَهَذْه التَصَرّقَاتُ كلها بَاطِلة 

وَكَدْ مرّتِ التَقْصِيلَاتٌ الْمتَعَلَقَةُ بهَدَا في شَرْح الْمَوَادَ الْمَخْصُوصّةء وَإِذَا أقَاقَ 
المحون الجطر وَالتسدون غَيْرٌ اْمُطبَقِء وَعَادَ إلَيْهمَا الْعَقْلُ نَاما؛ نصح تَصَرَاتهِمَا الَْوْلِيّة 
الْمَذْكُورَة وَتَجُوز. 

وَيَخْتَلِف الْمَجْنُون الْمُطبق وَخَيْرٌ الْمُطبّق في بَعْضٍ الْأَحْكامء وَذَلِكَ: , 

أوَلَا: إِذّا جُنّ الْوَكِيلٌ أو الْمْوَكّلُ جُنُوًا مُطْقَا تَبْطل الْوَكَالَهُه وَعَيّه لك يق كم 
للْوَكَالَة وَلَوْ فاق بَعْد دَلِكَ يَلْرَمُ تَحْدِيدُهَا انظ الْمَادّة (216). وَإِذَا جة اا 
مُطبق لا تَبْطُل الْوكالة» مَلِْوَكيل أن يُوفِيٍ الوكالَة إل أن يُجَنَ الْمُوَكَل جُنُو ا نا كما أن 
لَهُ القِيَام وال جر شو تذضة قو غزر ليو رتوو شاغة إلا تخريدعه يان الخلزة غير 
لو مر مَاءِ كما أن وَكَا ا بطل الإمَاءِ فاط الْجُوِ القبيل. 


١ 


نيان وَإِذَاجُنّ كا نون مُطَِاقِْسح لَه كمَا هو مُييّحُ في الْمَافَةِ (1701) 
بجا نالزغ لذ لات 


200 


وَفِي هَذْه الْحَالَة ذا جنَ أحَدٌ الشُرَكَاء يَبقَىْ الشَرِكَة إل أَنْ يُضْبِحَ 3 الْجَئُون مُطْبِقَا وَمَتَى ل 
الإطباق تَنْمَّسِح الشَّرِكةٌ ني الْحَال (الْوَاقِعَات) وَقَدْتَوَضَّحَ ذَلِكَ فِي شَرْح الْمَادّة (1791). 


004 


َِنا: مخ الْمُصَاربَة كَمَا ُو مين في الْمَادّة (1579) إِذَا جنَّ رب الْمَال أو الْمُصَارب 


> وير سر سر ١‏ سر ب سل 


جَنُونًا مُطْبِقَاء ما ما ذا كَانَ جَنونُهمَا غَيْر مُطبق قلا تَنقَخ. 


عاص هام هم 


مله فَوَانِينَ الشريعة الإسلاميّة التي كَانَتَ تَحَكُم بها الدُولَة العثْمَائِيّة 


رَابِعا: ذا جُنَ الْمََدُونُ جُنُونًا مُطْبقًا أَضْبَحٌ مَْجُووًا را 
:5 
يان كم الْجُنونٍ غَبْرِ المُطبق. 


اق ' 
07 


ر هقير عر وم وو عه مس >هوو كاج يلما رمه وو 


ماك (440): للتخثرة هو الي نفك شُكُورة ب كان كَهمه َيا 06 + حيطا وتَدبيرُ 


فاسِدًا. 


5 ورم 0 ص 0 َه 2 0 
الممثُو لَه َاقِض لعل وَشَرْعَا: هُوَ الي اغي شعُورُهُ بأَنْ كَانَ قَلِيلَ الْمَهُم 
شتا اكلام نايد الذي وَلكه اب وا يب كالعجئويه بل يكو كلام 


مُخْتَلطًا؛ فبعضة يشبة يشْبِهُ كلام لعفا وَبَعْضَة يُشِْهُ أْقَاظَ الْمَجَانِينِ وَِنْ وَقَمّ اختلافٌ في 


4 


3 


لز 


عو افش كالفككاة هذا الكتريفة :روه المكان الكفية) وعك 6 قَالْعَاة 
ا وَالَهوَانعَالة فق مُنتقيمة (الَْهْجَةُ). 


4 


مَادَةَ (44): انه ورف تله في غلم ضود وير في مصْرُوفَاهِ َع ظ 


أمْوَالهُ ًا باْإِسرَافٍء وَالَّذِينَ / ل ُو بَْفُونَ في أحدِجِمْ وَإِعطَانهِمْ وَل َرُوا | 
[ | طَريقَ تجَارَهِمْ وتوم بحسب بلاهيهم وَحُلٌَ ْم يعدو أَضَاينَ السْقََاءِ 


المذية مأخرة وذ الفدنه والسلة لق ل 
عند أي شَرْعًَا: َهُوَ الَّذِي يَصْرِفُ مَالَهُ في غَيْر مَووِ ضِعِه يَعْنِى خلافا لِمَا يَف يقتضيه يفْنَضِيهِ الشَّرْحٌ 


َاْعلُ» ويد في قط اه وبع نال ويل ها بالإِسْرَافٍ. 
وَالمَرْقُ بَْنَ الإِسْرَافٍ وَالَْذِير هُوَ أنَّ الَذِيرَ صَرْفُ الشَّيْءِ في غَيْرِ مَحَلِّ اللّائِق» أمَا 
الإءا سْرَافٌ قَهْوَ صَرْفٌ الشَّيْءِ ء في مَحَل اللا زيَادة عَنِ اللّازم (د الْمُحتَارٍ فو 000 
َعَلَى ذَلِكَ: المََذِيرُ هُوَ تَجَاوْرُ مَوْضِع الْحَنٌّ وَجَهْلُ ِمَوَاضِعِ وَمَوَاقع م الْحْقَوقٍ» ما الإشْرَ 
ليو تخاو فلكتت وجول فى ادير الوق 
َالتَيذِيرٌ وَالإِسْرَافُ اللَّذَانِ يَمْشَآنِ عن السّمَهِ يَكُوَانٍ 


الجزه الثّاني / الكتاب التّاسع: الْحَجِرِوالإذن والإكراه والشفعة 414 


مَنْ يُعْطِي مَالَهُ لِلْعَازِفِينَ وَالْمُعَِينَ أَوْ يَجْمَعْ في : مه يِه أَهْل الشّرْبٍ وَالْفسْقٍ مَيُطْعِمُهُمْ 
يهم أذ يُسرفٌ في الْإنمَاقٍعَلَيهمْ؛ العا بر الجر والصلات و يَشتري 
العاقية الطَائرَة بأَنْمَانٍ باهظة, أَوْ مَنْ يُلْقِي أَنْوَالَهُ في النَْرِ وَالْبَحْرِ أَوْ يُحْرِقُهًا انار 


وَكَدَيِك يكذ شيا من أضرات في مقو[ أن الذي ليون 11 خرش في نَصرفيهأزكاد 
لَهُ خَرَض إِلَّا أَنّهُ تَصَرّفَ به بِصورَةٍ جَعَلَئهُ ا يعد عَرَضَا فَهُوَ سَهْ سَفِيُ كَالْعَبْنِ في التّجَارَةِ مِنْ 
غَيْرِ مَحْمَدَةِ وَِنْ يَكْنِ الْأَصْلُ فِي التّصَرقَاتِ أَنْ تَكُونَ مَبري ييه عَوَلالمتامحف كما أن ال" 


031 


وَالإِحْسَانَ مَشْروعَانٍ إلا أن الإسْرَافَ فِيهمًا حَرَامٌ كَالاب' شاف في الْمَأعُوَات وَالْمَهْدُوَاتِ؛ 


28 


2 


كالناللة تَعَالَى : « وَالَنِي إن فوأ لم شَرِفُوأً © [الفرقان: /717] أي: لم يَتجَاورُوا حبذ الم 
لولم قروا # [الفرقان: 5107] أ لَمْ يُضَيْقُو | ضبق الشَّحِيح؛ أي: الْبَخِيل 0ن 
الا. راف في الأثور الَْر ا ع الْمسَاجدٍ أذ صَرْفٍ جَيع أ َال عل الأمُور 
الْحَيْرِيَة مََ عَدَم اقتدَارِِ متَبعَا الْهَوَىئ وََارِكًا مَا يدل عَلَنْ الْحِجَىْء أما ذا صَرّفَ شَخْصٌ 
اله عل اماي كشب الْحَطر ْنَا لا عد َيه أشن المي ني هَل العا 


م ع2 ىس 


لمر 8 047 ا الفختاره / و الشثوي اللي في اليا اثني) 1 يض بِمَنِْلَة 
ٍ ا َه لابعَُونَ شفهاه بالط سا ل 


044 


2 ظهظ2ه5© له 
َالَسِيطِ مُمَفُلُء وَلبْسَ الْمُعَفّلَ فَاسِدَاء وَإِنّمَا هُوَ مَنْ كَانَ سَلِيمْ الْقَلْتِ لا يَقَيرٌ عَلَى 
التصَوُقَاتِ الرَّابِحَةِ مَعَ كوْنهِ يُخْدَع فيهًا (رَدُ الْمُحْتَارٍ ملا مِسْكِين» الي ني اناب لتَّانِي)» 


وده2 عو 


لمعمل أيضًا اسْمْ م مفعُولٍ ين اليل وَُوَمَنَْمْ جد فيه قطَةٌ (الطّخطاو وي 


مَادّةَ (941): اليد مُوَالَِي تيد بمحَافطة مَل ويََنَى السَرَفَ ولي 


الكشية: َُالْمُصْلِحُ في مَاله؛ أي: الَّذِي يتمد بمُحَافَظَةٍ له ف الصف وَالكذِيرَ 


0 قَوَانِينَ الشريعة الإسلامية التي كَانَتَ تَحَكُم بها الدُولَة الْعثْمَانِيَةُ 

0 5. 5 2 2 5 - 2 

عو فاع ا برع 2 وار ا 2 2 
بالصرف في عر مر افمه ريب ركذا يعد وينيذا عاذام على يلك الخال» سواة/ نَ 
الا أو أضلناء أمْ غَيْرَ قَاسِقٍ يَعْنِي؛ 3 ن جرد الفشق .لبس مَانعًا للرَشيدٍ 


مُوجِبًا لِلسّفيه وَعَلَيْهِ ِنَمَايَتَحَرّى عَنٍ الرّشْدٍ في الْمَالٍ وَلَيْسَ فِي الْمَالٍ وَالدَيْنِ مَعَْاء 


و 


ماب فلياه 


وَقَدْ فْسّرَ الدّشْدُ بالإضلاح فِي قَوْله تَعَالَىْ: قَإِنَ مَامَسَكُم © [النساء: ك]أَيْ: عرفتم وَأَنُصَرْتمْ 
هميد 4 [النساء فَالرَشِيد م مَنْ يَكُونْ مُضْلِحًا فِي مَالِهِ قط (التَنْويرُ). 


و وس وعم 


مَادَةٌ (454): الأكراة هو جنار أحَدِ عَلَ أن يَمْملَ عَمََا عير َف منْ دُون رضاه 


الإحَافةٍ يقال له: 4: الْمُكْرَهُ (بقنح الرَّاءِ)ء وَيِقَالُ لِمَنْ أ : حبر وَلِذَلِكَ الْعَمَل: 


م 


كر عله وَِشّيْءِ وجب لفْحَوْفٍ: كة ب 


الإكرَاه لَعَة: إِجْبَارٌ الإِنْسَانٍ عَلَى سَيْءٍِ لا يُريدةُ أَيْ: 527 8 بطبْعِهِ مُسْتَكرَهًا؛ 
سَوَاء أكَانَ لَهُ ُذْرَة عَلَىْ تَحْقِيقٍ مَا هَدَّدَ به أمْ لا وَسَوَاء أَحَاف الْقَاعِلُ وُقُوعَهُ 


رعو سياه 


وُقَوَاة أكانا الْمَاعِلُ ممما ِحنٌّ المّرع و الَْيْدِ آم لا (أبو الشّمُوو). 
وَشْرْعًا: هو بار أحَدٍ عَلَى أن يَمْمَلٌ عَمَا بير حَنَّ ِنْ دُونٍ رضَافٌ أيْ: الاق 


روس في 


وَالتَهدِيِ أَيْ: مَمَ إِبقَاء أضل الإخييّار وَيُقَالُ لَهُ: الْمْكْرَهُ (بمنْح الوا وال لق ا 
مز 1ف كدالو ورك الما : 1 هعَلَيِْ (بمنْح الرّاو)» وَلِلشّيْء ءِ الْمُوحِبٍ لِلْخَوْفٍ 
أي القوجب لعز لكين والعاف رقا لفك والطنب :ترذن (بتقنوالتاه). 

-١‏ عَمَلَا: الْعَمَلُ َعَم مِنَ اللّنْظِ | 0 ا 


0 تور اه و2 له 


ا ُيَضدُقُ على لإقرَار الذي هُوَ مِنَ الْألمَاظٍ مه يَشْمَلُ أَعْمَالَ سَائِر الْجَوَارِح كَإنكَافٍ 


'- بِعَيْرِ حق: هَذَا التَِيرُ احْيَرَازِيٌ؛ ! نَ الإجْبا بَارِيّ الَّذِي بِحَنّ لا يُعَد إكْرَامَاء وَعَلَيْه 
قَالا + جْبَارَاتٌ الْآتِية َيْسَتْ بِكْرَاوء وَإلَيَكَهًا: 


و م م 


وَلّا: إذَا ْنَم الْمَدِينُ عَنْ بيع مَالِهِ لأَدَاءِ الدَّْن قَلِلقَاضِي أَنْ يُجْبِرَهُ عَلَيْه. 


الْجَرْه الثاني / اكاب اناسع الَْجِرُوالِذْن والإكراه وَالشفعَة ١ه‏ 

َاليم لذي يََعبَاه على عَلَىْ هَذَا الإِْبَار لَايُعَدَبَبْعَا بِإكرَاه. 

كَانيًا: إذَا بيع الرّهْنّ باه عَلَىْ إِجْبَارٍ الْحَاكِم الا عل بي كمَا ُو مَذْكُودٌ في 
الْمَادّةِ م0711 تَمَدَ اليَيمُ اْمَذَكُورُ. ٠‏ ا 
ان أجل لعن إل القذو التي ول نو ان الْجمَاع يُكْرِهُةُ الْحَاكِمُ عَلَى 
الْمَرْقدَ وما أنَّ هذا الإكرَاُ , بحن ايكون إكرَاما المت الْوَار في مذو الماك . 

- بدونٍ رضاه: ا فى لِلرّضًا عَلَْ الإطلاق يَشْمَلُ التّرِيفَ الْمَذُكُورَ 
قِسْمَي الإكرَا؛ لاتق لضا كك بكرن في كرا َيْرِ املح الَّذِي يَقُوتُ به الرّضَا 
يكُونَ أيْضًا في الإكرَاِ الْمُْحِيِ الْمُمْسِدٍ للاخييار. 

وَالْجَاصِلُ أن عدم الها ند في جويع ,سور الراك وَآصْل لحار في دِيم 
شور نابيش لعن في بخض الصور انيد الاختكار وَفِي بَْضِهًا لايُفيِدُ (الرْليَ). . 

رركا ناير الإترزاي وأما ضار َمُقَابلُ الْجَبْر. 

4 - الِاخْتيَارٌ: هو عِبَارَ عن را أل كين َل لِأَمْر مُتَرَدٌدِ دِيَيْنَ الْوْجُود وَالْعَدَم 

0 مَقْدُورِ فِعلّهُ مِنَ الْمَاعِل بتَرْجِيِحهِ أَحَدَهْمَا َتَلَا: بيْعُ مَالِ رَيْدِ أَمْوّ: أَحَدٌ جَانِبيْهِ وُجُودٌ 
لكوك كد حتف واسطلاو جلقان 2767 ويد ويك الل كا طرف الرجوة 
كرا عد 0 انا 6ه 110 انتم عن بور ركره فار طلزت قد كاد 
اعت رز اناا روك يترا ري لصوا ار ؛ ما أن يكو نيك أذ 
فَاسِدًا (فهُسَانِيٌ بإ يضاح). ٠ 0 ٠‏ 
ظ َعَم الا تقد في بجميع ور اإا؛ إلا الإكرَاة 
يقد أضل الاخْتيَارٍ في بَعْضٍ صُوَّرِ الإِكرَاِ كَالإكْرَاءِ الْمُلْجِي وَلَا يُفيِدٌه في بَعْضِهًا 
كَالِكرَاء غَيْرِ الْمُلْحِيَ (الدَرَرُ وَالريلَِيَ). 

وَالِْكْرَاهُ بالضَرْبٍ وَالْحَبْس يُعْدِمُ الرّضًا !أ 4 : 
الإكْرَاِ إكْرَاهًا لِلْمْكْرَهِ وَءَ ررد تر رليم ؛ لنَّ قَسَادَ الاخْيَيّارٍ لا 
يَكُونَ إِلَّا في الْإْرَاِ ناف النْسٍ أَْ قَطع الْحْضْوٍء فَالإكرَاُالذِي يَكُونُ بقْلٍ التَفْسِ 


0026 ض 


حت 


0/0 


أن 


1 
ىت 
3 
0 
1 
3-6 
6 
م 


م م وا مه 


01 فَوانِينَ الشريعة الإسلاميّة انّتي كَانَتَ تَحَكُم بها الدولة العثمانية 


فل العر رم لسارم مُفْسِدٌ للاختيَار أَيِضًا (أَبُو السّعُودٍ رَدٌ الْمُحْتَارِ). 
؛ - الإحاقة: بمَا أن التاق قَدْ ذُكَرَتْ مُطَلَقََه فَكَمَا نا تَضْمَلُ الْإحَافَة التي تَحْدْتُ 
بِالْفعْل تَشْمَلُ الحا الّتِي باْمَوْلِ كَالْوَعِيدِ (الطَّحْطَاوِيٌ). 
ه- الْإجبَارٌ: كَمَا يَكُونُ الإجْبَارُ حَقِيقِيًا يَكُونُ حُكْويا' فَلَوْ أَمَرَ أَحَدٌ آخَرَ ناف مَالٍ 
َحَد وَكَمْ يُهَدَّدهُ بِسَيْءِ وَلَكِنَهُ عَلِمَ بدَكَالَةِ اْحَالٍ أَنَّهُ سيقيلهُ قله أن ينْلِفَ ذَلِكَ الْمَالَ؛ لِأن 
ذَلِكَ إكْرَاة حكوي. 


مَادّةَ (449): الإكرة علي وَتمَئن: الول: مو اكه اْمُِْئُ اي يَكُونُ بالضّرْبٍ ظ 


اليد مني إل إلا الس أو مط عضو وَالثَاني: هُوَ الْإكْرَاه عَيْرٌ لمجي الَّنِي ١‏ 


-ه 


- 


يُوحِبٌ العم الم مقط كَالضَرْبٍ وَالحَبسٍ غَبْر ميرح وَالْمَدِيدِ. الْإكْرَاهُ قِسْنِ أ 


0 لا ع ل لل 


ذا أَوْجَبَ إِفْسَادَ ايارو أَوْ أَلْجَأَهُ كَانَ إِكْرَاهَا مُلْجِنًا وَإِذَا لَمْ يُفْسِدٍ اخييَارهُ وَلَهْ 
الت توي َمَوْتُ الرّضَا أَعَمُّ مِنْ قَسَادٍ الاختيَا قَفِي الْحَبْسٍ أو 0 
يَفُوتٌ الرّضَاء وَلكِنَّ الاختيَارَ الصَّحِبِحَ بَاقِء وَفِي الْقَئْل لا رِضًا وَلَكِنْ لَهُ اختيارٌ غَيْرْ 
صَحِيح أي: احير قاد (الطّحْطَاوِيُ). 

َالقِسْمُ الْأوَلْ إكْرَاهٌ مُلجيٌ: الْمُلْجٌِ بَكَسْرٍ الْجيم اسْمْ م َاعلٍ مِنْ الجأ إل كَذَا إذَا 
اضطَرَه إلَيْه فَهُوَ الْمُوحِبُ ! للاضْطِرَار وَهُوَ الإمْرَُ الَذِي يَكُونُ بالصَّرْبٍ المَّدِيدِ اموي 
إن للا الل رتل لضو القت والتضرء والأتاوه وما ازج ارت نخر اتام 
وَالْأَعْضَايٍ وَيُقَالُ لِهَذَا الْإكْرَاهِ: 0 الام وَهَذَا الإكْرَاهُ مُعْدِمٌ لِلرّضًا مُمْسِدٌ للا تيار 
(الْاْقَوي؛ الدّرَدُ)؛ إِذ الإنجان لجرل عَلَىْ حُبٌ الْحَيَاقِ وَذَّلِكَ يَضْطَرهُ إِلَ ارْتِكَابٍ ما 
ُ كْرءَ عَلَيْهِ مُحَافَظَةَ عَلَيْها قيفْسُدُ اختيَارُه (الْجَوْهَرَةُ) 


00 0 ا اقم قوعم ا وقن ‏ قد قد #قدج ٍ 
الجزء الثاني / الكتاب التاسع: الحجر والإذن والإكراه والشفعة سق 


الْعُضوٌ: يِفْهَمُ مِنْ ذِكْره مُطْلَقَا أن اْحُضْوَيَشْمَلُ الأنلة؛ أَيْ: طَرَفَ الإضْبَع» وَبعبَارَ 
أخرَئ: يَشْمَلٌ ب م لا م 

وَعَلَيْهِ فَالإِكْرَاهُ الْنِي عع بالتهوب بعلَم ِل يُكون إكْرَاها كلجا (52 الْمُحَْاِ 
كوكناه وي لمكايغ : اده ِالْحَبسِ وَالقَبْدَهوَكَانَ :الخل :داق وءة 
يشل عله عل لِك بحيتُ يَقعْ في كله أن 4 لولم يَفْعَلهُ يَعُوتُ بسَبَب الْحَبْس وَالَْيْد أو 
هَبُ عَضْوٌ مِنْه؛ فَهُوَ إكرَاهٌ مُعْتبَرٌ شَرْعَاء كَمَا أَنَّهُ لو َوَعَدَهُ بِالْحَبْسِ فِي مَكَانٍ مُظْلِم 


سومع 


لايق للن مر للرل ا اي 0 ا َبرُ الحليم). قال 
07 أمَا الْحَبْس الذئ َحَدَنُوهُ ِي رَمَانئَا فَإِنَهُ مِنَ الإكْرَاء الْملْحِء وَإِنْ قَالَ: 
عَنَكَ أو لتَفعلّنَ بعص ما ذكِرَء لم يَسَخه يسَعْهُ أنْ يَفْعَلَ دَلِكَ حَنَىْ يَجِيءَ مِنَ الْجُوع مَا 
يَخَاف ا (الْهنْدِية في لباب الدَانِيء بتَغييرر). 
وَقَوُلَّهُ: «النَفْسُ) َعَم م ين العمن الحَقيقيّة الك 00 206 مَعْلومَة 
و د عَنْ إِنْلَافٍِ كُلّ الْمَالِ وَعَلَيْهِ فَالتَّهْدِيدٌ بإِنَلافٍ مَالٍ الإنْسَانٍ 
يُعَدّ إِكْرَاهَا مُلْجًِا أَيْضَاء حَنَّْ إِنَّ بَْض الْمُقَهَاءِ لا يَشْتَرطُ التَهْدِيدَ ناف جَمِيع 
الْمَالِء بل يَعْدٌ َحدَبَعْضٍ الْمَالِ إكرَاهًا مُعْتبرًا. ْ 
مََلا: لال اعد الظَلَمَةٍ لِأَحَدٍ إذَا لَمْ تبعْيِي دَارَكَ اطي درك وه عل 
0007 0 اكاك د كاوه أناحد تمر سور مِنَّ الْفْقَهَاءِ َالِكرَاهُ بأَحْذٍ 
الْمَالِإِذَاوَ قم بأَحذٍ ل كل الْمَالٍ لوكا تمر ا 6 الْوَاقِعُ ب ا ل بَعْضِ الْمَالٍ إِذا كَانَ مَا 
1 بن 1916 يعد ذَلِكَ إكْرَامًا (الدَّدٌ الْمُخْتَانُ رَدُالْمُحْتَارِ)» . 
وَالضَّرْبُ الَّذِي يُعَد إكْرَاهًا مُلْجِنًا هُوَ الضَّرْبُ الذي يُوَدي إل تلَفِ النَّفْسِ أو تَلَفٍ 
عضو عَلَى الْوَجْهِ الْمَذّكُورٍ. 
وَقَدْ قَالَ بَعْض الْعُلَمَاءِ في تين وعدا ذا الرب: ا 
اع تلن ةا والتفن وله إن وال النََّسِ مُخْتَلفَة 5 فَوِْهُمْ مَنْ يَتَحَمّلُ الضَّرْبَ 


مي ١‏ دو 


ا 0 إِآ / رَأَي الْمْبْتَلَىْ فَإِنْ غَلَبَ 


ويسىق 


0 
يل -_ 


2 شا واس وااو 


54 قَوَانِينَ الشّريعة الإسلاميّة التي كَانَتَ تَحَكُم بها الدولة العثمانية 


2 وي 


52 أ 2 5 0 2 2 . 62م ست واسة ند عفر ث» ؟ م 5 
التهدِيد بالضرْب عَلى مَذَاكِيرٍ الإِنسَانٍ أو على عيْنِهِ يَعَد إِكرَاهًا مُلجِنًا؛ لأن وقوعَ مثلهًا 
سكو همه ثرفظ رايرلظس #ودسم بر هه 2 
عَلَىْ الْأعْضَاءِ الْمَدْكُورَِيَكُونْ مُوََّيا ِلَ التَلَفِ (الطُورِيٌ). 

راواه ع وسم م 0 0 أ 6 2 0 5 ١‏ 3 2 
وَالتَهْدِيدٌ بِالحَبْس الْمُوَبدِ لا يُحَد إكْرَامًا مُلْجِنًا لِكَوْنِهِ لا يُوَدّي إِلَ تَلَفِ الْمُهَدْدٍ مَالْمْ 
يَمْنَع الطّعَامَ وَالشَّرَابَ عَنْهُ (الَْزَازِيَه الطّحْطَاوِيٌ) وَقَدْ قَالَ بَعْضُ الْمَشَايخ: إِنَّهُ إذَا كَانَ 
الْمُهَدَُّ (بمنْح الدّال) بالْحَبْسِ وَالتَضْفِيدِ مِنْ أَرَْابٍ التَنَعُم وَالْمُرُوءو وَالْجَاِ وهم في قَأيه 
أنّهُ سَيَمُوتُ فِيمَا إذّا سُجِنَ في مَكَان مُظِلِمء أو أنَّهُ سَيَمْقِدُ أَحَدَ أَعْضَائِهِ َغَلَب عَلَىْ ظَلْه 

ا ا 000 #6 37 2 5 
وَقوعَ ذَلِكَ كَانَ ذَلِك؛ إكرَاهًا مُلجنًا. 

ع لل 2 20 3000 1 1 5 2 د -0 2 ها ماهس 3 

كَذَلِكَ إِذَا هُدَدَ أَحَدٌ بالحَبْسٍ فِي مَكَان مُظَلِمِ وَحِيفَ مِنْ فَمدٍ البَصَرِ مِنْ جَرَاءِ طول 
السَّجْنٍ في ذَلِكَ الْمَكَانٍ كَانَ الإِكْرَاه مُلْجِئًا (الطَّحْطَاوِيٌ). 

0 5 2 5 ماه 020 5 2 سافه عد 6 سر ةه 

القِسْم الثاني: الإكرّاه غير الملجئء وَهُرٌ الذي يُوجبٌ الْعَمّ وَالأَلَمَ فقط كَالصرْبٍ 
0 00 ل 0 رسع 2 روه5 > م 0 م 6ه 
اليَسِيرٍ وَالحَبْسِ وَالتَضْفِيدٍ غَيْرِ المُبرّح وَالْمَدِيدِء وَيَقَال لَهُ: الإكرَاه الناقص وَهَذَا الإكراه 
اس نم واد ودر ا 0 0 
وَإن كَانَ مُعْدِمًا لِلرَضًا لا يَفْسِد الاختيّارَ (الدَرَرُ). 

الهَمٌ: مح الْعَيْنِ وَتَْدِيدِ اليم هُوَ السَثْرُ وَالْخِطك وَِنْهُ قبل للْحرْنِ: عَمْ؛ لِأنُيُقطَي 

وو ره 1 َ 5 ١‏ 
السَرورٌ وَالحِلم. 

041 5 5 00 3 اليل 000 رع ةرو سمه 1و0 ماه و م م م ع 
اندي “نه 3 2 000 0 3 020004 3 عو جه س وس دس 4 فا 52 0 ك7 
كْرِيهٌ قبيح؛ سَوَاءٌ أحَصّل بِعَارِض وبع أو فتور أو هم فهو عطف تفسيري للغم. 

وَهَذَا الْقِسْمْ الثاني هُوَ أَذنى مَرَاتَبِ الإكْرَاه وَيَحْتَلِفٌ باخيلافٍ الأشخّاصء وَعَلَيْه 
فلا يَمْكِنُ حَصْرَهُ فِي دَابَرَةِ معيَكةِ. 

وَكَمْسَ فيه تَفدِيرٌ كام وَئ أن يَلْحَقَهُ مِنْهُالاغيمَامُ (أبُو الشعُودِ). 

٠ر8‏ 5 2 53 ااه 7 0 ره 7 57 03 

الْحَدَ فِي الْحَبْسٍ الَذِي هُوَ إِكْرَاهُ مَا يَحِيءْ الاغيِمَامُ الَيّنُ بوه وَبِالضَرْبٍ الَذِي هو 

ل ةر و 2 1 لوهس ا ل اي ومع سه دج كم ور دو روس 6 ١12‏ 
إكرّاه مَا يَحدث منه الآلم الشديد. وَلِيْسَ فيه حَد لا يراد عليه ولا ينقص منه» وَلكِن على 


الْجِرْء الثاني / الكتّاب التاسع : الْحَجْرُوَالإِذْنَ والإكراه وَالشَفْعَةُ 0 
عيرق لايم ذا رُفِعَ ذَلِكَ إليْهِ (مُنكا مِسْكِين)؛ لِأنّهُ ما كَانَ لاس يَخْتَلفُونَ 
بَعْضْهُمْ يَكَصرَرُودَ بالصّرْبٍ الشَّدِيدٍ وَالْحَبْسِ العيين 1 وَبَْضْهُمْ يتصَررُونَبطَرْئَة سَوْطٍ 
أزفرْكة دن وكا أنه ذلك لما ننه عر الموان والدل عقا وَأَضْحَابِ الْمَِْلٍَ 
الرَفبِعَةِوَالْجَاءِ وَالضّعَفَء مِنَ النّاس أَيْضَاءٍ وَخصُوصًا إِذَا كَانَتْ عَلَىْ ما مِنَ النّاس. 
قَد جَعَلَ تَدِيرَدَلِكَ إل ري الْقَاضِي الَذِي تَرَْمُ لي لْقَضِية كَمَامرٌ 
وَعَلَيِْ إن لِك يحَدُ في حٌَ مَل مَوُكَاءِ لاس إكْرَاهَاء ألا تر مَا يَحْصْلٌ عِنْدَ غراف 
النَّاسِ مِنَ الْهَمّ فيمَا إذَا وُجهَتْ إآ: هخ كَلِمَاتٌ كَاييك بخلاني الْأَرَاذِلٍ متهم كلا يَتالمُونَ إل 
ا ل و مُمْتَيِمٌ» فَلِذَلِكَ يُعتَبرُ الإكرَاه إِذَا 
عل امك (قيَاوَى أو الشُعُود وَالرَيْلَنَ وه الْمُختار). 
وَعَلَيّه شرفي لد وَالتَضْفِيدٍ هُنَا الْحَبس وَالتَصْفِيدٌ الْمَدِيدَانِ وَيَطْلَقُ 
الْحَبْسٌ الْمَدِيدٌ عَلَىْ الْحَبْسِ الى يزِيدُ عَلَى يوم وحن زاتى المتروة اما الم 
وَالتَصْفِيدٌ يَوْمّا وَاجَدًا وَالضَّرْبُ غَيْدْ السَّدِيدٍ قََا يُعَدَّانِ إكْرَاهاء وَعَلَيْهِ قلَوْ هَدَّدَ أَحَد آخَرَ 
الْحَبْسٍ أو بِالتَضْفِيدِ يوْمَا وَاحِدًا أَْ بالضَّرْبٍ جَلْدَةَ وَاحِدَةَ عَلَى أَنْ يُقرٌ بألْفٍ قِرْش دَيْنَا 
00 قلا يُعبَي ذَلِكَ إِكْرَاهّا؛ لان الصا الي مل كك عاك يك لاد 
فكرقا إراضا اله يكن قوقع لكوي لحاس يرا وا جِدًا عَلَىْ ذِي جَاءِ وَمَنْصِبٍء 
يَعْيِى: إِنَّمَا يَكُونْ ذَلِكَ إِكْرَامًا ِرَجُلٍ 0 أذ عور أهذ ين حون الشدت 
اليل 2ه َيُقُوتُ به الرّضَاء وَطَاهِرُء نه يَكُونُ إكْرَاهًا في الْمَالٍ الْقَلِيل (رَدُ اْمُسْمَارء 
لان الاي ب عزفا يُوَمي إل تل الإنسَانٍ لا 
شُبْهَةَ أَنّهُ إكْرَاه مُعْمبْل وَالْمَقَصُودُ بِالْحَبْسِ هُنَا حَبْس كم اد 
ا ع ير قد قل المت و وتفش الفُقهاء :إن 
الإِكرَا بِحَبْس الْأَبَوَيْنِ وَالَْوْلَادٍ وَالرَوْجَةِ وَسَائِرِةَ وي الأذعا أو م انيختق لز 
الْمْحْتَانِ لي ولي دعل عل كذ أذ بأد ان لات ل 


4 
3 


أن جهَةَ الِاسْتِسْسَانٍ مُرَجَحَةٌ عِنْدَ الُْقَهَاءِ عَلَىْ الِْيّاسِء وَيُوجَدُ قَرْقٌ بَيْنَّ قسْمَي الْإْكرَاءِ 


يي 


ص 


كان بِدَرَجَةٍ نو 


مه 


2-6 5 


ككى ]| فَوَانِينَ الشّربعة الإسلاميّة انّتي كَانَتَ تَحَكُم بها الدُولَه العثمانِيَةُ 


2 


هَدَيْنٍ عَلَىْ وَجْهَيْنِ الوح الأولة العزف هن يك القاهة وده كاله 

الْوّجهُ الثّاني: القن حَيِتُالأشكام. 

َالكْرَاهُ الْمُلْجِئ يُوَيرُ عَلَى التَصَرّقَاتِ الْقَوْلِيَة وَالتصَرْفات الْفِعْليَةَ أما الإكراة غَيْرٌ 
المُلْجِي قلا يُوَثّرَ عَلَى التَصَرمَاتٍ الْفِعْلِيّ بل يُوَثْر عَلَى التَصَرّقَاتٍ الْقَولِيةَ مقط 
لطر كتفي تان 1٠‏ تائا0.٠01.‏ 


زه جم 


و ورم 


التق كدب بي الت وَهِيَ مد الوزر» وَتَمِيةُ لعل في الكني شُلْعةُ مين 
عَلَنْ م اماي المشترئ لتقا لي وين ما عه الي يك لِْحُذِْينَ؛ | نّهيَضْمّهُمْ بها 
ِل الْعَائِِينَ (الْهِدَاية مَجْمَعْ الْأنْهْر هَر). وَشَرْعًا: هي حَدَ تَعَلّكِ اعفار ماك في حك 
الْعَقَارٍ مِنَ الْمِلْكِ الْمُمَْرَىُ بعِقْدَارٍ النّمَنِ الَّذِي قَامَ قل الفدري أي أنه يتَمَلّكْ ذّلِكَ 
بإِعْطَاءِ مِثْلِهِ لِلْمْشْتَرِي إِذَا كَانَ مِثْلِيًا وَقِيِمَتْهُ إذَا كَانَ قِيَما بدُونٍ أَنْ يَلتَفتَ إل رِضًا 
المشتري (أبو التعرة). ٠‏ 

أن تنس التَعَذكِ َسَمْصْل َل ما مر في الما )٠١3(‏ بمَشليم الْمُشْمري لي بارضا 
أَوْ بكم الْحَاكِم وَقَضَائِه. 

إيضاحٌ الشَيُور. 

رار ا الح الوا ار اريم 


ل 


في حُكْم الْعَقَارٍ هَوَ كَالْعُلُوٌ. انْظر الْمَادَةَ ٠ ٠110‏ (الدُرَُ). 
-١‏ مك مذو اَم ون اكت تَْمَلُ امول وَالْعقارَمَامادنَ اماي 11٠(‏ 


03 


ةا و العَرْصَةٍ قَقَطْء وَمَا كَانَ 


مجء لماي 


و69١)‏ إل نّيبي أن تخَصَّصٌ هَذِ اكلم باََْاِ قط كَمَا قد جَرَى تَحصِيضُهَا في 
الشزح؛ لا كَّ الشْفَْة إِنَمَاتَجْرِي بمُقَتَضَئْ الْمَادةِ )٠ ١1‏ فِي الْعَقَار وَحْدَهُ وما أنّهُ قد جَاءَ 


ذِكْرُ الْمِلْكُ ار را بَعْضَهُ أَيِضًا 


و 


مَكَلّا: لوا اشر أعن التقعة العناد المتارك ديا ئٍ أنه كك رطع الفا 2 


الْجِرْء الثّاني / الكتّاب التّاسع : الْحَجْرُوَالِذْن وَالإكْرَاهُ وَالشُفْعَةُ 01 
التق كلا ستكاء الْآكَرِينَ إذَا سَاوَوْهُ في الدَّرَجَةِ حَقٌّ السّفَْةِ بوقْدَارٍ حِصّصِهمْ ا 
عدا حِصَّتَهُ يني : أن لَهُْ لَب معدا اْحِصّة الي تراه ايع من الصّص بالشفْعة. 

كلاد لَوْ اع أَحَدُ الشَرَكَاء في الْعَقَارِ الْمُشْبَرَكَِيْنَ ثََانَةِ أشخَاص أنَْانًا حِصَّنَهُ مِنْ 
ع ا ا ازا ا ا 

“ات عَلَىْ الْمُشْتَرَيٍ: ؛ يهم من دا الت أن الّفْمَة لا َجْرِي في تَمْلِيكِ الْعَارٍ بلا 
عِوَضٍ كَالْهبَة وَالصَدَقَةٍ وَالإِرْثِ وَكَذَلِكَ لا تَجْرِي فِي الْقِسْمَقَ وَدَلِكَ كَمَا سَياَنِي في 
الْمَادَيْنِ ٠١760‏ و307١٠)‏ (رَدُ المُحْمَاِ). 

لَِنَّ مَذَا التبيرَ أيْ: (عَلى المُشيرِي) نيلم إيرَاد سُوَالين: 

السُوّال الْأَوّل: إذَا كَانَ الْمُشْتَرِي مُقرّا بِالشّرَاءِ َو إِذَا كَانَ مُتْكِرً إِيّاكُ وَأَنْبَتَ الشّفِيعُ 
شرَاء الْمُمْترِي أوْ َكل الْمُمْمَرِي» عَنْ حلفي اليَمِينٍ كَانَذلِكَ جِدَّتَمَلّكِ الْمُشْترِي» وَأبا 
ذا كَانَ الْبَائِعُ مُقِرًا بالببْع وَكَانَ الْمُشْتَرِي مُنْكِرًا لَهُ وَلَمْ يُمْكِنْ إِنْبَاتٌ الْبَيْع» وَحَلَفَ 


و 


.ان # 


111111111111110 
وَفِي مَذِه الصُورَ وَيُصْبحٌ عَذَا امل حَارِجافَِ التي الذي وَرَة فيه (بومدارَالّمَن الذي 
َم على الْمُشْمرِي) وَعَلَى ذَلِكَيَكُونَ اليف الْمَذكُورُ غير جاع أفْرَاد. 

َيْجَابُ عَلَيْ أن هَذَا اريت هُوَ تَِْيفُ السّفْعة الكثيرة الْوْفوع؛ 0 
بالشَْةٍ على الْبَافع تا فوع وَلَا عار لنّادر. 

السّوَالُ الثّاني: يما أنَّ الشّْعةَ َجْرِي فِي الْهِبَةِ بشَرْطٍ الْعِوَض با عَلَىْ مَا جَاءَ في 
لعافو 6 وبقولك:'(عكن التشغري) تذتح عزو الشفعة ين التثريفيه يعون هذا 
ريف غَيْرَ جَامع لِأَْرَادِو. 

َيُجَابُ عَلَنْ ها أضَا أن لهب بشَْط وض هِيّ ب شِرَاءٌ انْتَهاءِ قلا تخرٌ اخ هَذِه الْهبَة 
بقَوْلٍ (عَلَئ الْمُمْتَرِي) مِنَ التَمْرِيفٍِ. 

؛- يوار لمن الذي قَامَ َل الْمُْرِي: سبأتي منتئ لِك مُمضَّلَا في شَرْح الْمَاد 
23١70‏ هَذًَا وَيمَا أنَّ الشّفْعة مِنَ الْأحكَام الْجَارِيَةِ في دَارٍ الإشلام» وَهَذَا اْحَكُمُ غَيْرٌ 


9 فَوانِينَ الشّريعة الإسلامية انّتي كَاذَتَ تَحَكُم بها الدولة العثمانية 


شَرْعِيٌ في الْمَمَالِكِ الْأَجْتيِيّ فَلَو اْترى 0 ِمْ رفي باد أ وَوجَاد ليع شنيم؛ 
ليس لَه حَقُ الشف وََوْكَاْ أصُو ل ممع مَرْعِيةِي يك اذَه يار (أَيُو السّعُودِ). 


7 2 


د (401): لني م م من كَادَهُحَقُ ْو 


أي ك حل الع ع لوه اشر في الت لي م 0 


9 


5-7 


من 


كان جام ملاصقًا لِدَيِكَ العقار. 


007 
زخ 


د (467): وم مو قلي تعلق ب ناشت 


َهُوَالْقَائ الذي منكية شيع تَعَلك ا علا لسري ويُطْلنُ عَل الْحَابُوت 
الَْذِي مَرَّ ذِكرُهُ في الْمَادّةِ السَالِمَةِ: مَشْمُوعٌ. ا 


0 


مَادَةٌ 07 4): : الْمَمفُوع به مُوَ لك لشفي الَّذِي به 


أي ب 0 قد مص دار أعد 
كُوه يك لد( َشْمُوعًا بها أ (مَا يُشْمَعُ يهَا). 


الخَيط ُو من امَك ني قوق اك تَحِصَّةٍ ال لطي 


٠‏ لا: لَر كَانَ لح كا فى زر ترط و ونه وو نيف مرق كل نيعا كر 
حَلِيطً للآر 


| مَادَهَ (480): الشّرْبُ ا ا الَاء 757 لمشو الأشُخَاصٍ ظ 


ظ امون .رما َحْد الاء مِنَ الأنْهرِ التي يَتَفِعٌ بها الْعَامَ هه كلس مِنْ كيل الشزب | 


1 


0 دََْ 2 


قرس 48م لظو 44: + لا عر 
المعدودية) أي: :«الْمَخْصُوصٍ 0 وَرَي مَرَْارِعَ أولكم الأشخاصٍ الْمَعدودِينَ. 
َيْقَالُ للْشْخَاصٍِ الْفيَن ذو الجائة: سكام امفرزدون كعاهو تذكر” ل العاذة 
0 (مُنَْا وسْكِين وَعَبْدٌ 0 | 
00 َخَدٌ الْمَاءِ مِنَ الْأَتمْرِ كَالفْرَاتٍِ رادجل وَالئيلٍ التي كمع يك بها العامة 


م 
ا 
3 ْ 


عانم قلت يز تر ار الْنَاصٌ (الدر ناوعا َيه فَإِدَ 
حاص تطرتاب بويع ايكون كذ لين زب لوقي 

في َي الشَّْبٍ الْخَاصٌ ا أقوَلي: ٠‏ ش 

القَوْلُ الاو : إا كان الْمُشْمَرُِونَ في الت أشْخَاصًا مَخدودين يون امل 
وان في عن اح القاء مِنْهُ: شِرْبٌ خَاصٌء وَإِذَا كَانَ المشتركون في الثَهْر غَيْرَ 
مَعْدُودِينَ؛ فَيقَالُ آ له: َهِرٌعَاي وقول الذي أحَدَْ به المج في لد ْو هذا الول 

الْأُشِخَاصُ الْمَعْدُودُونَ: اختَلّفَ الفقيه ء في ِقَدَارِ مَا يُطْلق علَيْهِ لفط ذُ (الأشخَاصِ) 
ا عق ع ما دون لياق وَبَْضهُمْ قلَ: عن سوا وتفض الَْهِينَ 
قَالَ: حَتّى الأزبعين. 


إلا أن الَْمْص قَالَ يَحِبُ أَنْ يُمَوّض تَعْمِينُ الْمِقَدَارٍ لِرَأي مُجْتَهدِي الْعَضْرِ إلا أن 
0 
20 3 سكي سق 


١ مل‎ 


كُمَا وَرَدَ ذِكْرُهُ في ى الماك ورم يكرا ل إِذَا َس إلََ آر َاضيأ قلا وآ 
لِمَعَارَقَ وَيُقَالُ في حَنٌّ الْأَحَذِ مِنْ هَذَا الر: الَشَّرْبُ الْخَاصٌّ (مُْلَا 0 7 
القَهُسْتَاننُ في الشّفْعَةِ). 

القَوْلُ الَلِتُ: النَهْرُ الْخَاصٌُ عِبَارَةٌ عَنِ لنّْر الَّذِي لا تَجْرِي فِيه السُمُنُ» وَيُقَالُ في 
حَنٌّ أَخَذٍ الْمَاءِ مِنُّْ: (الشَّرْبُ الْخَاصٌ) وَالْمَفْصُودُ مِنَ السَّمْنِ هِيَ صُعْرَامَا؛ أي الزَّوَارِقٌ 
(الْفُهُسْتَانٌُ في الشّفْعَق: الْهئييّةٌ في الْبَاب النَانِي مِنَ الشفْعَة). 

7 وََدَ قت الْمَجلة في هذ الْمَاد اَل الول وَفِي الْمَامٍ 177090 َبِلت اهَل الثاني . 


6 فَوانِينَ الشّريعة الإسلامية انّتي كَانَتَ تَحَكُم بها الدولة العثمانية 
وَعَلَىْ ذَلِكَ فَكَمَا أَنْ الْمَاءَ الجَارِيَ الْمُنْحَصِرَ في أُشخَاصٍ مَعْدُودِينَ يُعَذ شِرْيا 
جح قن جمةمو 5. 2 ال ريق ل الو ا د 26 
حَاصًاء فَالنَهرُ الّذِي بِالْمَعْئَىْ الْوَاردِ فى الْمَادَةِ (1779) يَكُونْ شِرْيًا حاصًا أَيْضًا. 
ل موه يل 2 >> كك ص ركاب 298وس 5 رركي هه 5 ةم 6 
وَعَلَيّهِ فيَحِبُ الْعَمَل بِالْمَولَيْن أَيِضًاء وَكَانَ الْأَجِدَرُ بِالْمَجَلَةِ أن تكتفى بِأَحَدٍ القولين. 
:2 1 


با ل 


سكسم وهم شه غي. ببرهة , يري 2( سر مومه * ويل رهعم , > 
وَالْوَاقِع ليس كل رُقَاقٍ لا يَنْمُدٌ طرِيقًا حَاصّاء كما أنّهُ يس كل رُقَاقٍ يَنْقُذُ طَرِيقًا عَامًا. 


#0 ير ١‏ ضرا - ضر 


-ه 


وَعَلَيْهِ لَوْ سُدَّ مَنْقَذُ الطَرِيقٍ الْعَامٌ يبْقَى طَرِيقًا عَامَاء كَمَا أن الطَريقٌ الْخَّاصٌّ لَا يَصِيرُ 
عَانّا فِيمَا لَوْ قَتَحَ لَهُ أضْحَابهُ منْمَدَا مَانَصَلَ بِالطَرِيقٍ الْعَامّ (عَبْدُ الحَلِيم) وَعَلَيْهِ مَهَدَا 
التّْرِيفُ لَيْسَ جَاعًا أفْرَادَهُ وَلَا مَانِعًا أَعْيَارَهُ يض فَيَجِبُ تَعْرِيفُ الطَرِيقٍ الْخَاص يانه 
(الطريقٌ الَّذِي يَكُونْ مِلْكًا لِأَصْحَابه). 

1 ا نل واوا وق م ون ل 2ل موفول! در قو نا 2 

وَلَما كَانَ الطَرِيقٌ الْخَاص مَمْلُوكًا فَلِأَصْحَابهِ أَنْ يَمْتَعُوا غَيْرَهُمْ مِنَ الْمُرُورٍ فيه» فَلّو 
5ه 2 2 5 6 راص ١‏ 0 5 مر و 1 55 ومو 00 
فتَّحَ أصْحَابٌ الطريقٍ الخاصٌ بَابَا عَلَى الطرِيقٍ العَامّ وَوَصَلوه بِهِ فلم أن يَمْنعوا الناس 
0 7 3 و وه مع عومد 95 22065 
مِنَ الْمُرُور مِنْ ذَّلِكَ الطريق (رَدٌ الْمُحْتَارء الدر الْمَنْتقَىئء الهنْديّة). 


3 3 


الْجَرْءْ الثاني / الكتّاب التاسع: الحجر والإذن والإكراه والشفْعة عه 


الباب الول 
في بان المسائل المتعلقة بالحجر 


وَيَتْقَسِيمْ إلى أَرِيَعَةٍ أقسّام: 


عر 6 5 


لمشار بسب عار أب لعي 0 
أمنيّات بُ السَجْرٍ مسَبْعَة 0 اه الصَعْرٌ الْجيُون» العَفْلة (أي: الْمَلَه)ء قور العا م م اديب : 


م 8 الل 
السّعَة (الخانيّة).. 
وَبمَا أن | كم لما خكام الرّقء فَقَدَ هم ْمَلْتُ الْبَحْتَ فِبمَايَتَلقُ فيه 


لقي ساني إيشاشها في 8 الآية. 


0 


ما مُجَوّدُ الْفِسْقٍ؛ فَليْسَ مِنْ أُسْبَابٍ الْحَجِرٍ (انْظر الاق 478). ! 
انق عَلَىْ أن ارق وَالصّمَرَ وَالْجُنُونَ وَصَرَرَ الْعَامََّ مِنْ نان الْحَجْرِء وَاخَثلتَ 

ل د ا 

ما الْحَجْرُ عَلَىْ الْمُفِْي الْمَاجِنِء وَالْمْكَارِي الْمُفْلِسِء وَالطَِّيبٍ الْجَاِل؛ لس 
اصْطِلاحِبًاء وُسَبَاني إيضَاح ذَلِكَ في الْمَادّةِ(454) (رَدُ الْمُحْتَارِ). 

المتحوروة قِسمان: 

الْقِسْمُ الْأوَل: هُمْ الْمَمْجُورُونَ أَضْلاء وَهَذَا الْقِسْمُ تَوْعَانِ: التوْعٌ الْأوَلُ: مَنْ كَانَ 
الْحَجْرٌ عَلَيْهمْ مُمَيّدا بمَرَضٍ الْمَوْتِء إذْ إن الْمَرِيضَ بِمَرَض الْمَوْتٍِ مَمْنْوعٌ مِنْ أن يي 


سل 


للقن وق ققارر قره أذ بولية 1 لذو مي اج نلو فقن عا يتا 


وما 


0 فَوَانِينَ الشرد يعة الإسلامية :التي كَانَتَ تَحَكُم بها الدولّة العثمانية 


يام هُمْ عَلَى الْبَعْضٍ الْآحَرِ وَالتنَصَرّفٍ لتَصَرّفٍ بِما يَزِيدُ عَلَى أَكْثْرِ مِنْ ثُلْثِ مَالِه. 
ل ل ا 


1 لتني: من لم يكن الْحَجِرُ عَم امرض الْمَوْتِ» وَعَوْلاءِ لاله 
القن والمصوة والمشون ‏ ” 

الْقِسْمْ الثّاني: : مَنْ يَحْتَاجُونَ إل حَجْرٍ الْحَاكِمِ وَهُمْ يسنّهُ ألشخَاص: السَّفِيهُ الْمَدِينُ 
الطَِّيبُ الجَاِلُ؛ الْمُكَارِي ي الْمُْلِسٌ ؛ الْمُمْتِي الْمَاجِنْ. 


َه 2 رع عدعك 


مَادَةَ 4010): الصَّغِيرْ وَالْمَحَنُونٌ وَالْمَعْتُوهُ ا أصلا؛ سَوَاء أكَانّ ان الصّفيك نا 
ير ميا وَالْمَجْنُونُ هو المَجْنُونٌ الْمُطبقٌ وكا حَاجَةَ في الْحَجْرِ عَلَىْ مَوَّاءِ إل حجر 


حُصُوصِي كَالحَْرِعلَى السب وَالْمَينِوَالطب الْجَاهِلٍ وَالْمَُرِي الْمُفْلِسِء علد 


02 


أكرّ صَفِيرٌ مير أحَدِ بديْن فَلَايصِحٌ هَذًا لْإِرَارٌ به على اليد (1610) (عَلَيّ كَنِيِي). 


د لأَنَّهُ إذَا كَانَ غَيْرَ مُمَير مير مَلِفِقَدَاِهِ العقَلَ» وَإذَاكَانَ مُميرٌ | فَلنْقَصَانِ 


خم لسن اع علطو 2 ل ل 
عر مط فهو 0 مخكزة اسلو خا شه ول وى خاكة لحجر خط ا 


ضصي 


34 
0 
٠. 


0 


22 


نه ابويعكن 6ن ةلا إن الوق 
أنّا في حَالٍ صَحْوِهِ اقفو غير مَخجُورٍ أضلا ونَصِحتَصَرْقانة. 
َيْفْهُمُ مِنَ التَفْصِيلَاتٍ الْآنية أن الصَّخِيرَ الْمَحْجُورَ وَالْمَجْنُونَ غَيْرَ الْمُطْبقٍ يُؤْدَنُ بقَّكَ 
الْحَجْرِ عَنْهُمَك أَمّا الصَّخِيرٌ غَيْرٌ الْمُمَيرِ وَالْمَجْنُونْ الْمُطْبنٌ قَلَا يُؤَْنَا بِقَكَ الْحَجْرِ (رَدُ 
الْمُحْتَارِ). 


الجر الجزْء الثاني / اكاب التاسع الحَجروَالإذن والإراه وال فْعَةُ + | | اسن 5 


مَادَّة(404): للحَاكِمٍ أجلن افيه 


ذا يلد الإقاع التي أل يوشت والمفشرة رن الخ قاف ا قر ال وهر 
يبلْعْ سن الرْدِ وَهُوَ سَفِيهٌ قَتمْتمُ عَنْهُ مْوَالهُ ِل | أَنْ يَبْلْمَ اْحَامِسَةَ مِسَةَ وَالْعِشْرِينَ 

مِنْ عَمْرِهِ وأئ: أنه لا نط لبد ا: ْوَالَهُ قَبْلَ ذَلِكَ كَمَا هُوَ مَذْكُورٌ فِي الْمَادَةِ (487). 
وَلكِنْ دابل لحاس ورين َيَجْرِي الا تاف الْآتِي (أَبُو السّعُودِ)؛ وَكَوْلُ هَذِهٍ 
الْمَادَة ة الِلْحَاكِمِ) م مَبنيٌ عَلَى أن الولاية عَلَىْ السّفيه لست لآب وَلا للد وَأمْتلِماء 15 


عت 8 


هِيّ لِلْسَاكِم فَقَط. 

تمتها ل كر التي عر مهمه ولزن نكا ليق لكا رأ الحرهرة 
الصَّيٌ نشي عَنِ احْتِمَالٍ صَرْفِِ مَالهُ في غَيْرِ مَوَاضعِء وَقَدْ جَارَ الْحَجْرٌ عَلَىْ السّفيهِ بار إل 
مقط نع وكا يتبقر الَنِي هُوَ الْمَوْتٌ الْأَحْمَر يناف ه ماله (الْهِئِية وَاطّحْطَاوِيٌ). 


0 


ملعب أبن بوملف: لكِنّالإمام ها يُوسفَ يرئ هبي لِعَدَ اليه م مَحْجُورًا أَنْ 
يَحَجِرٌ حْجْرَ الْقَاضِي عَلَيك وَلَا يَكُون مَحْجُو رَا بلا حَجْرٍ الْقَاضِي؛ لأَنَّ السَّه لما كَانَ عي 
َْسُوسٍ نما يدل َلَيْالانْخِدَاع في التصَرقَاتِ؛ لان الانْخِدَاعَ يَحْتَملُ أَنْ يَكُونَ حيلَة 

بها لاب الب كما تمل يون إضَامة إلا يا وجب في بدي 
السّفَهِ وَإِنَمَايئْبُتٌ حُكُمُ الشَّيْءِ الْمُحْتَول أَمْرَيْنٍ أو الْمُتَرَددِيَيْنَ أمْرَيْنٍ بالْقَضَاء. 

وَيُوجَدٌ أَيَضَا في حَجْر السّفِي ايد بغار أنه يَحْصْلُ ذ فه الْمحَافظةُ علا ): وال 
(وَصَرَرٌ) باغْيبَارِ ألّهُ مُسْيلزِمٌ أَنْ تَكُونَ تصَرَاتَهُ بَعْدَ الْحَجْرٍ غَبْرَ صَحِيِحَةٍ وَإِهْدَارُ قوَال 
وَإلْحَاقَهُ الْبَهَائم ْ 

لجخ أد ان ف نتملا هذ عن الآخر يرث ينغو الح الي 

هُوَ مُجْبْرٌ عَلَْ مُلَاحَظَةٍ جوتي المَنْمَعَةِ وَالْمَصَرَةِ (الْهني يد الكِفَايّة». . 

قَلِدَّلِكَ إِذّا صَارَ الصَفِية ل ا بِتَفْسِه) َإِذَا زَّالَ السَمَهُ 


مه فَوَانِينَ الشَّرِد بعة الإسلامية التي كَانَتَ نت تَحكم بها الدولة العثمانية 


اتا ا 12 1ه بِنَْسِهِ بل يَتَوَقّْ عَلَنْ حُكُْم الْحَاكِم» وَعَلَيْه 
قتَصَرَفَاتُ السّفِيه قبل الْحَجْرِ صَحِيحَة ومُعتبرَة. 
أمّا تَصَرفَائَهُ بَعْدَ أن اكْتَسَبَ صَّلَاحًا بَعْدَ الْحَجْرِ وَقَبْلَ الْقَفّ في حَالَة الْحَجْرِ عَلَيْ 
فَغَيْرٌ صَحِيِحَةَ حَةِ (رَدُ الْمُحْتَارِ). 1 
ون الإ شد ينعي جِرٌ السَفِيُبمُجَرّدٍ سَفَههِ با حَجْرِ الْحَاكِمء وَلذَّلِكَ فتصَرٌ ا 


خُصّول السَّمَهِ ع غَيْرٌ صَحِيِحَةٍ حَنَْ ذا عُرِضَتْ يَلْكَ التَصَرَقَاتُ عَلَىْ الْحَاكِم فَهُوَ هو فجي عَلَنْ 
إيَطَالهَاء كما أنه إذا تَبَدَلَ ب ل ل 
وَإِذَا عرِضَتٌ تَلْكَ التَصَرّقَاتٌ على ا عليه تصيليقيا ينها (رَدُ الْمُحْتَارِ الْحَانيَةُ). 


م 
و 5 


ملع الْومَام الأغظم: و م يُجَوّرْ الإِمَاِمُ الْأَعظم وليك الْحَجْرَ عَلَنْ السّفيه؛ لِأَنَّ 
الْحَجْرَعلَئ الال هُوٌ اسْتِكَابٌ لِدمِييه وَإلْحَافَه َه بالْبهَائم وَهَذًا شد ضَرَ انال وأو 


0 


9 م لذن 


مِنْه وَلَا يج بخرة اليا لخت الغا بَدَلُا من الَيذِيرِ الأذتىء وَيَصِيرٌ إَِْاتُ الأغلَى وَالا 
عَلَىْ الْوَجْهِ الآتِي: أن لكان يَْتَرِقُ عَنْ سَائِرِ الحيوانات , 0 وَالَا وَعَل طق 


اَن وَامياُ اب نحمة أضلرة: وما المال فو تَحْمد وائذة فتكون يَعْمَة إطلوق الماك 
يا (الْهدَاَ يك لبك 


انمه العلا وَيثْمَة الْمَالَ التفمة الذ 


٠. 4 7 07 200‏ 91 1 5 2 م و 7 كم سه اله 1 96 
هم ء مِما مَرّ مِنّ التَفْصِيلات متهك ا زعام أي أرقت دهت كرد » وَقَدَ 
أْمْسَتٌ هذه الْمَادَةُ عَلَنْ مَذْمَّبِ الْوِمَام الْمُشَارِ إِلَبْه ه (الْهدَايَهً). 


- 
ل 0002 00-7 


ارات مرم رسد ال لم حَاكِمٌ ] َرُوَأَجَارٌتَصرَهَاه بيع الْمَحْجُو 
قبل الْمّكّ وَشرَاهِ كان ذَلِكَ جَائْراء وَتَحُون تَصَرَّقَاتهُ بَعْدَ الْمَفّ صَحِيحَة أَيْضًا (التَنْوِير وَد . 


الْمُحْتَارِ)؛ لأنّ حجر الْحَاكِم الأول ل كفنا ين وجو لبس خُكْها وكَضَاء ين وخ 5 
يُقَالُ بهَذِه الْمُنَاسَبَِ: | إن كم حاكم في الْمسَايِل الحلاو لا يَنْقْضْهُ حَاكِمٌ آحَرُ كَمَا 


# 


مكار طع 


3 عدو‎ ١ 2 


سَيذْكَرٌ في شّرْح الْمَادِّ (97) ألا ترَى أنَّهُيَلْرّمُ في الْقَضَاءِ أَنْ يَكُونَ مَقَضِيًا لَهُ وَمَقَْضِيً 


عَلَيْهِه وَهُمَا في هَذِهِ مأل بسَابمَوْجُوديْنٍ (الْهدَايةُ الْحَمَوِيُ» َُ الْمُحْتَارِ). 
وَلَوْ عَرَص بَعْدَ دَلِكَ دك الْحَجْرٍ لِلَْاضِي الَني عَلَْ قاض تَالِثِ فَيلرَمُه التَصدِيقٌ عَلَيْهِ 


000 التّاسع: الْحَجْرُوَالِذْنَ والإكراه وَالشَفْعَةُ مه 
نَل 1 قط أر يلك ا أن [إقطاء العاضنن ران 0 سس 
1 353 (469): يحجر شد الي هين طرف الام يطلب ادا كج 0 ا 
له فشي عل فت ذا وذ ف الدع عد بقع يه يا [ 
١‏ الدَّائنِينَ» وَالْمُوَادُ الْغْرَمَاءِ لأترن لا درفم ِتصَرَفِِ ني مَل كان الي لهبة؛ نه 0 
| لو بَاعَ الْمَدِينُ أمْوَالَهُ بطرِيقٍ الْمُوَاضَعَةٍ مِنْ ب 


| على هَذَا الْوَجْهِ بطَرِيقٍ الْمُوَاضَعَةٍ فا يَحدَ الْعرَمَاءُ مَا يَسْتَوْقُونَ 
| عَلَْ السّفيه» 6) أَنَّ فيه نَظَرًَا وَقَائدَةَ لل تبر 2 تاك 
| أيِضًا (الهدَايَهُ الكمَاَةُ) انظر اده (17) فَعَدَمُ سَدَادٍ الدّيْن (بالمنْح) أنْعَلُ ال 


ع 3 


[ وَأضَرٌَ في اين منْ حب 1 ِثِ الأغل (الْحَبْرية». 


عه قي 


وكا الأيتةعَلن أن مين إنّمَامُْجَد يحَجْرِ الحَاكِم. 

لم يَْصْلْ فِي هذا ايلات الْحَاصل في الصَفِيه إلا أن حَجْرَ الْمَدِين 7 
أوَلَا الْحَكُم بإفَْايِ وَذَلِكَ بأَنْ يكم الْحَاكِم بإِفْلاس ذَلِكَ الْمَدِينِء وَمِنْ ّم يَحكم 
عَلَيْه ِالْحَجْرٍ بِنَاءَ عَلَىْ فلاس حَتَّ إِنّهُ إِذا حَجَرَ اتداءَ أَيْ: قَبْلَ الْحُكُم بإفْلَاسه فَهَذَا 
الْحَجْرُ غَيْرٌ صَحِيح بالاتمَاقٍ. 

أن الشية بالك قلا يُنْتَرَطٌ فيه الْحْكُمُ التدَاءً بالإفلاس «الْكِمَايكٌ رَدُ الْمُختَارِ) 
و لْحَاكِمُ عَلَ الْمدِينِ يطلب الْمُرماء؛ سَوَاءٌ أكَانَ مُفْلِسًا أيْ: كَانَ دَينْهُ زَائِدَا عَلَى 
مَالِهِ أو مُسَاوِيًا لَه أمْ عَيْرَ مُفْلِسِ. 

وَالْحَجْرٌ بسب الدَيْنِ مب عَلَ مَذْهَبٍ الإِمَامِيِْء ما الإمَام الأعْظمْ فَلَمْ يُجَورِ الْحَجْرَ 
بسب الدَين (مو لصا وَكَذ ىن دك الْحَجرَ عي جائز لما فيه من سَلْبٍ ولاية 
الْمُخْتَارٍ عَنِ الْجَرِي عَلَْ مُوجَب الاختيار وَسَيَأنِي في الْمَادّهِ (494) م مَعّ الْمَوَا د التَاليَةِ لَهَا 
الْمَسَايْلُ الْمُتعلَقهُ بحَجْرِ الْمَدِينِ. 


عاص ها مه 


0 قَوَانِينُ الشرد بعة الإسلامية التي كانت تحكم بهًا الدَولَةٌ العثمَانِيٌ 


التَصَرّفَاتٌ التي يوئر فِيهَا الْحَجْرٌ لل لِلسّمَهِ وَالدَّيْنِ: إن حَجْرٌ السّفِيه وَحَجْرَ الْمَدِينِ عَلَىْ 
2 2 م 00 يما يُحْتَملُ 3 فته وَبطل لهل م مِنَ التصَدُّقَاتِ كاليع 


ما اي لا يختيل اقمع ولا تل اهز بن ؤت كل ير ينفرع 
كَالنْكَاحء وَالطََّاقِء كَمَا سَيُوَضّحٌ في شَرْح الْمَادة (1946). ا 

مَتَلا: لو توج مدن أو الصّفِيهُ الجدخرة 17ج[ اك وعم دافا كع كان 
2 جَائِرًا ا؛ لِأنَّ الَّوَاء ع الْحوَائِج الْأَضْلِيّك إِلَّا أنه ذا كَانَ الصّدَاقُ الْمْستَى | زيَادَة 
عَنْ مر الئل َع مَهرٌ وغل وَيَبصْل الزَدُ اللو اْمُختار). 

التروقات ين الكقية الور وُُ الْمَدِينٍ الْمَحْجُورِ: 0 َيْنّ حَجْر 
السّفيه خخر الي عن لأ لآ 

0 الْحَجْرٌ عَلَْمْ السّفيه لسَّفِيهِ يَكُونُ بِالْحَجْرِ عَلَى جوع أعوَالة 

مْوَالِهِء الِّي اكْتَسَبهَا قَْلَ الْحَجْرِ وَالَّتِي اكْتَسَبَهَابَعْدهُ يوئر عَلَيْها. 

ال 0 جود قَبْلَ الْحَجْرِ عَلَىْ مَا وَرَدَ في 
الْمَادَةِ )1١١١(‏ وَيَكُونُ تَصَرّفَهُ في الْمَالٍ الَّذِي يَكْتَِبْهُ بَعْدَ الْحَجْر نَافِذًا و الْمُحْتَار 
وَالدّرٌ التتقق). 

ا ِنَّ سَبَبَ حجر السّفِيه سُوءٌ ايارو مَعَ 
ور 

ثَالِئًا: إِنَّ قْرَارَ الْمَحْجُورِ بالسّمَهِ حال حَجْره غَيْرٌ ُعْتبرِ بمُقَتضَئ الْمَادَةِ ( 44)» كَمَا 
ا الْحَجْرِ أَيْمَا نِي حَنَّ الْمَالِ الْمَوْجُودٍ أو الْمَالٍ الْحَادثِ مَعَ أن 
الْمَحْجُورَ بالدَيْنِ إذا أكَدَ في حَالٍ حَجْر يُعْتبرُ إَْارُه المَذْكُورُ بَعْدَ زَوَالٍ الْحَجْرِ فِي حَقٌ 
الْأمْوَالٍ الْمَوْجُودَةٍ حِينَ الْحَجْرِ وَالْأَمْوَالٍ الْمُكْتَسبَةِ بَعْدَهُ كَمَا أنه يُحتَبَرٌ في حَقٌّ الَْمْوَالٍ 
الحَاوِنَةِ حَالَ حَجْرِه (رَدْ الْمُحْتَارِ الْهندِيةُ في الْبَابِ اكاي): 


مه 


رَابعا: قا ل اام ب عق كزين ارقم اإنايه لون لعي 


له أيْ: 


م 


6م 


أن 


الْحَجِرٌ عَلَىْ الْمَدِينِ لح لعن لمر مَاءِ 


دشاني اتناو امع حجر وال والإقرا واشت 


مَاكه (45): 0 
ظ ولد يمون حلا ْحسَةوَلصَرََ لمن له 
٠‏ متلا أت الصَديرُ تالحرل الصا وان ير معئر. اده 

د لكر ألما أن لْحَجْرَ لا بَجْرِي في الْأَفْعَالٍ. رع لْمَادةو(41). 

وَعَلَيِْ فَالْمَحْجُوةُ رُونَ الّذِينَ ذُكرُوا في الوا السَّابِقَةِ يعْنِي: الصَّخِير َالْمَجْْونَ: 
الوق وال لني وَالْمَدِينَه إن كَمْ تختبز 5 هه القزية الدَائِرَة َيْنَ افع 
َالصَرَرِ كَالبيْع وَالشََّاءِ وَال رَارِ وَالْيِي تَكُونُ َ اق ل لسر ودر 
الْمَوَادٌ ككف لاكفق للا ولاق وى 191) إلا أنّهُمْ يَضْمَنُونَ مِنن. :ماهم الصَّرَّرَ 
وَالْحَسَارَة اللَديْنِ تَكَآ مِنْ فِعْلِهمْ؛ سَوَاءٌ أكَانَ لِك الصّرَرُ عَائِدا عَلَْ الْمَالٍ كإنكَافٍ مَالٍ 


َم معلا بالتَفْسِ كاد لان الس أذ قَطْع الحو حا الا أيْ: بدُونٍ التارٍ حَالٍ البنُوغ أز 


ةؤزآذ01 


ه ووه ساق و 


يعتبر تصرفهم مقر 


3 


حَالِ الصَّحْو وَالإَِاقَِ أو الْتِظَارِ زمييقك الخخرا أن لحر يمُفِصَئْ اماد 0440 
مُخْتَصٌ بِالْأَْوَالِ وَلَيْسَ فِي الْأَفْعَالٍ حَجْرٌء لأَنّهُ كما كَانَ الْفِغْلُ مَوْجُودًا حِسًا وَمُشَاهَدَة 
قلا يُمْكِنُ رَدْهُ وَإِعَاَنَهُ وَاعْتَبَارُ ؛ كن لَمْ يكن مَنلا: ذا أنكّت صَبِيّ غَيْرُ مير أو 0 
مححوة ل وَاعتَرَ هذا الإثلاف 3 ا إن ذَلِكُ ب يوحِبٌ أن 3 عير ف الشيء الي 
لف عَدَمَ الَف وَمَذِهِ الْحَالُ إِْكَارٌ لِلْحَمَائِقٍ وَدْحُولُ فِي مَذْمَبٍ السَّمْسْطَائِيّة (الْهدَايةُ). 
وَإِلّا فعَدَ اميل كََنْ لَمْ يَكُنْ يَسيَلمُ أن يَكُونَ. ظ 
المَسَْلهُ السّادسَةُ في الْعَارِيَ: لو اسَْهْلَكَ الصَِّيٌ اْمَالَ الذي عير لَهُبلا إذْنٍ الْوَلِيّ قكا 
يَلَرَمُ َمَاَه الظر الْمَادَهَ 6١90‏ لِأَنَهُلَوْكَرِمَ الضَّمَانُ في هَذِه الْمَسَلةِ للَرِمَ حَمَانَ الَْقْد 
. وَالْحَالُ أن الصَّبيّ لَيْسَ مِنْ أَهْلٍ الالْرَامء لَكِنَّ الإمَامَ أبَا يُوسْفَ يَقَولٌ: إِنَ الصَّمَانَ هُنَا 
ان فِعْل وَالصَبيٌ أَهْلٌْ للْرَام الْفِعْلَ (رَدٌ الْمُحَْارِ). ْ 


352 ظ وطن لاطو ل كلا د 
َرْقَ: إِذا تلفت الصَبيٌ ال أَحَدِ بلا م سيق الاة قَرَاضٍِ َاليدَاع وَالْإِعَارَةٍ يَلْرَم لمان 
المح ل في عَدَم الصَّمَانٍ في هَذِهٍ لايل لد بين فين الْمَادَّةِ (9//3) سَِرْحَا 
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لمش لعفي اله َإذَكُنْ أن العا المَوْهُوب هِبه َيه وَالْمُسْلمَ مَضْحُونٌ 
عل الْمَو هوت لَه بِمُقْتَضَىْ الْمَادةِ (60) إِلَّا أن الْمَؤْهُوبَ وَالْمُسْلَمَ عَلَىْ هَذَا الْوَجْهِ 
ني العشجور عد تكرو يها 6 اشتذلكة الئ” 

المَسْألةٌ الَاَِةٌ في الشَّرِكةِ: َو أغطى أحَدٌ مَبْلكًا يِصَيٌ مَحْجُور عَلَىْ أنْ يَكُونَ رَأْسَ 
مَالٍ لِلشّرِكَةٍ وَاسْتَهلَكَهُ الصَّبيٌ فا يَْرَمُ الضَّمَانُ. 

ِل في الْقَاعِدَةِ: (إذَا سَلَّمالْمَالَ)؛ لِأَنّهُ لَوْ سَلَّمَ أَحَدٌَّ حَادِمَُ لِصَِيّ مَحْجُورٍ وَكَتَلَهُ 
ا 

َالْمَرْق بَيْنَ الال وَالنَمْسٍ هُوّ: أَنَّ لِلإنْسَانٍ أنْ يُمَكٌنَّ آكَرَ مِنْ ناف مَالِهِ وَيُرَخْصَ لَهُ 
بدَلِكَ؛ لِأَنَّ عِضْمَةَ الْمَالٍ تَكُونُ لِحَنٌّ صَاحِبِهء ما ء , عَعْيمَة الإنساق فلحل في و لين يكن 
ل ل ل ايت 
اسْتهْلَاكه (رَ د الْمُخْتَار ر؛ قبل الْقَسَامَق) 


مَادّةَ (471): إِذَا حجرٌ السّفِيهُ وا[ مين وزاقل لع يذ مبيد يلتامن ويشها 
مووثو 


1 و 


ذا حجر السّفِيه وَالْمَدِينُ مِنْ قبل الْحَاكِم يَرَمُ يان مي أي: َب الْحَجْرِ إن كان 
مِنْ أَجْلٍ السفه أو مذ أ أل الدَيْنِء وَالإِشْهَادُ عَلَىْ ذَلِكَ. 

؟- يما أَنّهُ يُوجَدُ اختلافٌ بَيْنَ أخْكام الْمَحْجُورِ بِالسّمَهِ وَبَيْنَ أُحكام الْمَحْجُورٍ 
لذن عا عاق ربعا كله بان كن الْحَجربالتمه أو بالن.: 0 

إدَا كَانَ الْحَجْرٌ أجل الَّينِ يبينُ وَيُحلّنُ وُقُوعٌ الْحَجْرٍ أجل أَيْ: دَائِنِ وَِيضَاحُ هَذِهِ 
الْمَادَةِ كَمَايَِي: يَجَدُ بالْحَاكِم الإشْهَاد َل الْحَجْرٍ حت انكر > روي 
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الْجُْمُ الثاني / الْكتّاب التَّاسعٌ؛ الْحَجْرُوَالإدْن وَالإكرَاهوَالشفْعَةٌ ١‏ 
يَجِبُ أن يبيّنَ كَونهُ وََعَ بديْنِ أَوْ سَفَه لِنْ أَحْكَامْ الْحَجْر تَحْتَلت باحتلافٍ ف أسْبًا 5 ل 
ِسَببٍ الدَينِ يُوَثْرُ كما هُوَ مَذُكُورٌ ِي الْمَادَّةِ )29٠١(‏ فِي حَقٌّ الْمَالٍ الْمَوْجُودِ. أمّا في 
الال الْحَاوِثِ قَعيْرُ موثو 


ج سس ه 


العاد ان لسر حي رتل شبن وي الأثر وَالٍ. 

وغ هَذَا نذا أعْلِنَ أن الدَيْنَ سَبَبُ الْحَجْر َيْْهمُ أن تَصَرْفَ الْمَحْجُورٍ في ماله 
الْحَادثِ د صمح وَيَحِبُ ذا كَانَ الْحَجْرُ بالدّيْنِ أن ين وَيْنَ اسم الدَّائنِ الذي وَقَمَ الْحَجْرٌ 
بطلبهِ حت يَرْتِمَ الْحَجْرُ باسِيفَاءِ الدَائْن حَمَهُ أو بِإِرَائِهِ الْمَحْجُورَ (الِْنَايةه الْهِندِيّةُ في الْبَاب 
0 : 

إن حُكُمَ مَذِْ الْمَا الْمَادَةِ أيْ: بِالإِشْهَادٍ وَالإِعْكَانِ حَاصٌ بِحَجْرٍ السّفِيه وَحَجْرٍ الْمَدِينِ؛ 
أن الْمَحْججورين الْآكَرِينَ كَالصَّغِرِ وَالْمَجُونِ وَالْمَعجُوَه غير محتَاجينَ إل حجر الاك 
وَهُمْ مَحْجُورُونَ بَنْفْيِهِمْ فَلَايَجْرِي حُكْمْ هَذْو الْمَادةِ ذ في الع الثاني 

القَصَرقَاتُ الَْوِْيَُ لني ِيّ صَرَدٌ مخض وَدَلِكَ كَهبَةِ الصّخِيرِ شيا لآحَرٌ. 

وَمَذِهِ النَصَرقَاتُ مِنَّ الصّغِيرٍ باطِلةٌ وَلَوْ أَذْنَ وَلِيُ الصَّغِير وَالْمَخْتُوهِ بِهَاء انْظر الْفقَرَة 
التَانََ مِنَ الْمَادَةِ (4790) الي مَرّ ؤكْرْمَاء وَسَيَأنِي كْرُذَلِكَ أَيْضًا في الْمَادٌةِ (859). 

التوْعٌ التَّالِتُ: التَصَدّقَاثٌ الْقَوْلِيَة الدَائِرَةُ يَيْنَ القع وَالصَّرَرِ وَهَذْهِ التَصَرَّقَاتٌ هِيّ 
الي بيّنَ في هذ الْمَادةِ ها غير مُعْتبرَة. ظ 

لكِنَّ عَدَمَ اغيَارٍ تَصَرِّفٍ الصَِّيرِ الْمُمَيرِ عَلَىْ تَْدِير وُقُوعِهِ لتَفِْه؛ وَإِلّا فلوْتَصَرفَ 
باوكا كان ذلِكَ صَحِبحًا كما ُو مُصَرّحُ ف الما )١1804(‏ (رُ شتا مَل 
و اسْتَهْلَكَ مُفْلِسٌ أو سَفِيةٌ مَحْجُورٌ مَالَا لأَحَدِ يَعْنِي إِدَا تبت اسْتَهاكة بالْيَِ يلْرَم 
الضَّمَانَ مِنْ ْوَل الْمَوْجُودَةِ وَقْتَ الْحَجْنٍ كَدَِكَ كز نف صَبِيٍّ وَل كا عير مي أ 
مَجْدُونٌ مَالَ أَحَدٍ لَرمَ مَ الضَّمَان في الْحَالٍ مِنْ مَالِء وَإذَا لَمْيَكَنْ مَالُ قَيَْرَمُ الانتظَارٌ ِل حَالٍ 
يُسْرِوِ (رَدٌ الْمُحْتَارِ أبُو السّعُودٍ). ش 


ا 
2 


كوه وعس كر 0 ره “د راشا نك عر ممه ا 2 0 و 
حَتَّى إِنَّهُ لو انْقَلَبَ الطّفْل الْمَوْلُودُ حَدِيئًا عَلَى قَارُورَةَ أَحَدٍ فَانْكْسَرَتْ يَلْرَمُ الصَّبيٌ الضَمَان 


الي 


كد فَوَانِينَ الشّريعة الإسلاميّة انّتي كَانَتَ تَحَكُم بها الدولة العثمانية 
2 الْحَالِ كَذَلِكَ لو أَلْقَى الصَبِيّ مَتَاعَ أَحَدِ ل في النَار وَاسْيَهْلْكةُ َم الضَّمَانْ (الْمَتَاوَى 
الحديدة رَد الكشتار): 

مستئئيّات: يست بَعْضُ الْمَسَائِل مِنْ قَاعِدَ: وال المجر ون بيه 
مِنْ هَذْهٍ الْمَسَائلٍ الاسْيْتَائِيّة الْقَاعِدَةٌ الْآَة: الْقَاعِدَهُ: ذا سم أحد الصَبيّ المُحجور ما 
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جه موجه اَي وَا ستل الصَّييُ ََايرُّه َمَانَ عِنْدَ الطَرَقَينِ. 
أَمَا عِنْدَ امام الثاني وَالِوِمَام الشَّافِعِيٌ يلْرَمُ الصَّمَانَ (رَدٌ الْمُحْتَارٍ بيْلَ الْقَسَامَقَ 


الْحَانيهُ في الإِذْنِ وَالْأَْقَرَوِيٌ). 


رسج في ماه 


هع عن هَذْوِ القَاعِدَةٍ وامسَنائل ليله وَهِي: 

المسألهُ الأوّئ في الْبنع : بمَا أنه ب يُشْتَرَط ف في ايع عَلَئ مَا جا في الْمَادِّ (211) أن 
يَكُونَ الْمُمْيرِي عَاقِلَا عير فأركاة أَحَدٌ مَالَا لَه مِنْ صَِيٌّ غَيْرِ مُمَير وَسَلَّمَهُ ياه وَاسَْهْلَكَهُ 
الصَّبِيٌ ؛ فَكَمَالَايْرَمٌ الصّييّ غَيرَالُمَيْ إعْطَاء نَم والح ارق مي صَمَانَ الْمَالٍ أنِضًا 

لفقا الَانيَ ِي الْإجَارَة: يما أنه يد يُشْتَرَط في الْإجَارَةٍ كن العتتاة رٌ عاقلا 
مُمَيرّا كَمَا هُوَ مي في الْمَادَةِ (: 44) فَلَوْ آجَرَ أَحَدٌ مَالُا ِصَبِيٌٍ غَيْر مَأَذُونِ أو سوق 
وَسَلَمَه إِيَاهُ وَاسْتَهْلَكَه فَكَا يَلرَمُهُ ضَمَانٌ كا رةه بَدَل الإيجَار. 

الْمَسْلة لَه في الرّهْن: بِمَا أنه 4 يُشْتَرَطُ في الرّهْنِ بِمُقْتصَى مُقتضَىئ الْمَادَةِ ٠ ١8(‏ أن يَكُونَ 
له االو أحَدمَالهُ عند صِي ع حال د دون وَسلَمَة يه وَاسْتهْككَة 
الصَّبِي أو الْمَجَنُونٌ فَلَايَْرَمُ ضَمَانَ الرّهْنِ. 

المَسْألة الرَاِعَةُ في الْقَرض: إذًا أَحَدَ الصَّبيٌّ الْمَحْجُورٌ مالا قَرْضًا وَاسْتَهْلَكَهُ فََا يرم 
صَعَانَ الطَرَكَيْنِ. نا ِنْدَ الإمَام الثاني وَالِْمَام السَّافِعِيٌ يرم الضَّمَانَ وَالصَّحِيحُ هُوَ هَذَا 
الْقَوْلُ (الطَّحْطَاوِيٌ). 

ما حَقّ صَاحِبٍ الْمَالٍ في اسْيِرْدَادِِ إِذَا كَانَ مَوْجُودًا في يَدِ الصَّبِيّ عَيَْا وَعَدَمْ رُم 
الضَّمَانِ إذَا تَلِفَ بلا تَعَذَ وََا تَقَصِيرِ مق َه( الشختار اللّخطاوي فيل القسَام. 

الْمَْألَةُ الْتَامِسَةٌ ني الوويمة: ذا اسْتَهْلَكَ الصَِّيُ الْمَحْجُورٌ الْمَالَ الْمُودع عِنْدَهُ بلا 


دوم 5 00 ع مد مقادم ‏ ا وقيدا واه د بودي : . 
الجزء الثاني / الكتاب التاسع : العجر والإذن والإكراه والشفعة 0 | 04ل 


اذو الوق قلا جازم الفحاة ينه ماري 1ف و اانتهلت الى الماكرة الجال التووع 
عِنْدَ بيه فََضْمَنْ» وَهَد مر في شَرّْح الْمَادَِ (0007) بَحْض تَفْصِيلَاتٍ أَيْضًا. . 

و مجر على بتخض الأْخَاص ان تُونُ رن ولف اشر عَم ود 
عاد 0 (كَالطَِيتٍ) أن 6ك أششاما آخْرِينَ 0 الْحَجْرَ وهم هم الْمُفتّي 
جِنٌ وَالْمْكَارِي الْمُملِسٌ وَلنْوَضّح الآنَ البَحْتّ عَنْ مَؤُلَاءٍ الْأشْخَاصِ التَكانة: 

الطَِيبُ الْجَاهِلء هو وَ النِي يَعْطِي الأذوية الْمُهلِكَة لِلنَاسِ وَيسْقِيهِمْ إِيّاهَا عَنْ غَيْرِ 
عِلْمء وَالَِّي ا يَسْيَطِيعٌ دَقُمَ الضَّرَرِ عِنْدَ ظَهُور الْمَضَرَّة وَالنهْلْكَةِ (الطّحْطَاوِيٌ). 

المُمتِي الماجِنُ: هُوَ مَنْ يُعَلّمُ النّاسَ الْحيل الْبَاطِلة أيْ: الْحِيَل الْمُوَدْيَة إل الصَّرّر وَالْنِي 
يُفيِي عن جَهل) وََا َُلِي بِعَحَلِيلٍ الحَوَامٍو وَتَخْرِيم الْحََالٍ (أبُو السّعُودِ الْمِضْرِيٌ): 

ا ل ا وَالْمَاجِنٌ مَأُحُودٌ مِنَ الْمُجُونِ وَاسْمَة بد ِهَمٌ اليم مجان ن مَعْنَاةُ 
لصب وَالْعَبظ لذي لَايَخْقَئ كلام لاس ولا الي يما صن يني : كو الى لا بتي 
وَايَخْجَلُ» عله مون عِلّظ اوه اَل َوه وَهَدَا فلس بعري مخض 

الْمُكَارِي الْمُمْلِسَ: هْوَ مَنْ لَيْسَ لَدَيْه داب ولد وساف أخرَئ لتقل » كَمَا أنه 
لبن لذيه لقو لِشِرَاءِ ذَلِكَ وَيُكْرِي النّاسَ دَوَابٌ وَمَتَىْ جَاءَ وَقْتٌ تَسْلِيوِهًا للْمسْتَأجر 
يَحْتَفِيء وَيِمًا أذ تخ الناس يَتمِدُوَ َل عَلام لِك ماري بطو يشما بن 
الْآَجْرِ سَلَهَا قَيَضْرِفَ ذَلِكَ في مَرَاذ فد ورا وي 2[ ونث الذَّمَابِ إل الْمَحَل 
الْمَقَصودٍ اختقى) لف بِدَّلِكَ نال اناس إِذْ نهم اعون الْمَكَانَ الْمَقْصُودَّ في 
الوَْتِ ّي يَسْتُوتة؛ بدك وت مَفصْودمُْ (اهنِيٌ في لَب الأول من الْحجْر). 

إن مَوُلَاءِ الْمُفْسدِيرة) أ لذن يدون الْأَبَدَانَ وَالْاَموَ ال وَالْأَدْيَانَ يُمْتَعُونَ؛ إذ يُختار 
الصَّرّرُ الْخَاصٌّ لِدَفع ضَرَرِ عَامٌ وَالْمَنْمُ الْمَذَكُورٌ هو من قل الأثر باْمعوُوفٍ وَالنهي عَنٍ 
الك (ز5 الختار) لين اراد متا من الخخر العم 7 الْعَمَل لَا مَنْعُ التَصَرّقَاتِ 
الْقَوِْيَ يعنِي: أَنَ مََْ مَؤْلَاءِ عَلَ هَذَا اوج ليس مِنْ باب الكخر عن الفية. 

وَعَلَيه قَلَوْياعَ لعي الجامل يد الْمَنْع وَالْحَجْرِ موك كما أن يم يكون نذا 


ءس 


41 فَوَانِينَ الشّريعة الإسلاميّة التي كَانَتَ تَحَكُم بها الدولة العثمانية 


قَالْمُمْتِي الْمَاجِنُ لَوْ فى بَعْدَ الْحَجْرِ وَكَانَ مُصِِبًا نِي مَنْوَاهُكَانَ ذَلِكَ جَائرًا. 
ممع 


لخ ع أ شرفي الحبر ع زلا تعلخ كو ف الي 
(التَنْوِيُ وق السكواق الطَحْطَاوِيٌ» ر رَدٌ الْمُحْتَارِ)» وَعَلَيْه قَقَذْ جَاءَ فِي الْفِقرَةٍ الوا ونه 
هلق الصادة ل مخز وذ قل' (يُمْنَعْ) لَكَانَ أؤلَىئ» ولك مد يكال إن لتَعييرَ به أَرْدَعٌ 
(الذّة الجقق:) وقد الكن يَعشن العلَاء ء الْمُحْتَكِرِينَ وَمَنْ يَبِيعْ يع الْحَوَائِجَ الَرُورية بأغلق 
مِنْ قِبمَِها بهَؤُلَاءِ اانه وَلَكِنْ بمَا أن الْأمرَبالْمَعْرُوفٍ وَالنّهْيَ عَنِ الْمُذْكَرِ وَاسِمٌ 
أَنْ لا يه فصَرَ مث هَذا اْحَجْرِ وَالمَنْع على 1 عل ولا تق أب ل أزاة أحد أن يتقاط أز أن 
يتكلم لعَة أو حترقة مخ : أهلهَا؛ كَلَيْسَ لِأَصْحَاب تِلْكَ الصَّنْعَةٍ أو الْحِرْقَةِ أيْ: ا 
للقكايها لخي عكر علد يذافي أن لا تريثون أذ كتاطن يلك الطلقة اران 1 
إِيَّاهًا هَاء وَذَلِكَ كُمَا سين في الْمَادّةِ الآيّة (رَذْ الْمُحْتَارِ) 


مادة (9557): لابرط ضور من رن ل | 


2ه م ريع م 


أيِضَاء وََكِنْ يُشْرَطُ وُصُوْلُ حَبَر الْحَجْر إِلَى ذَلِكَ الْمَحْجُورِء وَكا يكْوْنُ خجُورًا عَلَبْه 
بعل إل َي كه كذ حجر دوتع فض وريز منيرة إل لِك لوقي 


مادة (947): للا ب حبر َل الاق مجر سب فقو مال يدر ورف في مَاله. 


د بعرووى 


مادة (4515): د يححر يحجر على بَعضٍ الْأشخَاصِ الّذِينَ 0 مَُضرتهم للعُمُوم؛ كَالطبِيبٍ 
ظ 00 سدع له سمه ب ويه" 


ل 


التَحَارَةٍ أن > يتحجحروه از جر ع فيال بر الصَّنَْ أو الجا ان 26 


إِذَا الكل أَحَدٌ بِصِناعَةٍ كَالصَّبَاغَة وَالْخِيَاطَةٍ أو تَجَارَةِ فى سُوقء فَلَيْسَ لأَرْئاب هَذْهٍ 


)١(‏ سقطت هذه الثلاث مواد من النسخ التي بين أيدينا وقد استدركناها من مجلة الأحكام العدلية. [الناشر]. 


الْجِْء الثاني / الْكتَاب التّاسع؛ الْحَجِرِوالإذن والإكراه والشفعة 441 


يي قلي 5 20 2ه روم 0 7 0000 2 فلم 5 0 5 عو 
الصكة أو التكازة أن حجرو أذ شكره يي افجبالو يور الصحة أو التَجَارَةٍ بدَاعى أنه 


َرأ على نهم وَكسْهمْ تقص وَحَللَ. 
مَنَلُا: لَوْ تَحَاطَىْ أَحَدٌ الدَبَاعَةَ وََرَادَ بَيْع ال لود الَبَىَ كبَعَهًا وَطَلَبَ الدَبَاعُونَ ال 
وار غو 


20 


عَلَىْ ذَّلِكَ الشّخْصٍ ةين تقال لبط كلا بشم لم (لتقيخ) كَذَلِكَ كز ارا 
تَخْصٌ يتلم صَنْعَة؛ هلس لهل يلك الصّنْة ُو من تلا 

َكَذَِكَ لَوْ تح أحَدٌ حَاُوًا في جَازبٍ حَانُوتٍ لِآحَرَه وَكَسَدَالْيمُ وَالشّرَاُ في الْحَانُوتٍ 
الَْوّلِ؛ قلا يُمَمَلُ الْحَانُوتٌ النَانِي عَلَىْ مَا جَاءَ في الْمَادّةِ )1١/(‏ وَيَمْنَعُ في رَمَاِئَا بَعْضُ 
أَرْبَابٍ الصَّنائِع وَالجَارَ و يمن فح حانُوتٍ أذ مخز اطي َك الصّاعَة أو الجر 
إذَا كَانَ الْحَانُوتٌ أو الْمَخْرّنُ يبا مِنْ حَانُوتِهِ أوْ مَخْرَِِ مَسَافَةَ مَعلُومَة. 

َعَلَيْه: إِذَا رََمَ الْأَمْرَ إل الْمَحْكَمَةٍ فَعلَى الْمَسْكَمَةٍ أن تَمْتَعَ ححصُول أَمُورِ كَهَذِهِ حَسْبَ 


صا0. 


هَذْهِ الْمَادَّةِ. 
َإِلَيْتَ الْمَرْقَ بَيْنَ الْمَادَة السَّالِفَةِ وَبَيْنَ هَذْه الْمَادَةِ: 
وَقَد احير في الْمَادَةٍ السَّالمَةٍ الضّرَرُ الْخَاص لِدَفع الضَرّرٍ ار وَهَذَا جَايرٌ وَأَما لَو 
: كَّ ورا بي 
مُنِمَ في هَل الْمَادَةِ فيَكُونُ قَدِ اتير دَفُمُ الضَّررٍ الْخَاصٌّ لِدَفْع ضَرَرٍ حاص مَعَ أنه لا يرَالُ 
ليور تمكلةة 


3 6 


94 فَوانِينَ الشريعة الإسلاميّة انّتي كَانَتَ تَحَكُم بها الدُولَة العثْمَانِيَةُ 


الفصل الثاني 


| في بيان المسائل التي تتعلق بالصفير والمجنون والمعتوه ‏ 


اه 930): لاخ تَصوْكَاتُ اهرب ميراي مط 


ا 


و 


إن أذنَلَهُوَليُه. 


ا 


8 سوا كانت تَفْعَا مَخضًا فِي حَنٌّ الصَّغِير كَمبولٍ اهب أ كانت مَا يَيْنَ الع 
الصو قالع وشاع 9 تون و[ تقد ون از ها ةرود الفختان) وذ ين فى 
شَرْح الْمَادَة 9000 عَدَمَّ الصَّحَّةَ هَذَا فيه نَظَرٌ لِلصَبِيٌ وَفَائِدَةٌ لِكَوْنِهِ عَدِيمَ الْعَقْل (أبو 
الشنوة) ويا أذ عزوو اناه قليدة كاري فى خويع لمرو لاملا فلجافة إن دقر 
0 عه يَرَفِيكًا للكت الت 7 ! 
في الْبيْع: : انرما في الوتاوالك على 16 دور في المائو (111) دوز ونون 

أَهْلهِ أ ي: اْعَالِ يولي لذي لَايَكُونُ حاير دا ابرط يكو بالا 

-١‏ فِي الْإجَارَةِ: يُشْتَرَطُ في صِحَّةَ الإِجَارَ بِمُقْتَضَئ الْمَادَتيْن (44 و408) أَمْلِيَة 
الْعَاقِدَيْنِ َلِذَّلِكَ يَكون إِيجَار الصَّغِيرِ غَيْر الْمُمَيرِ وَاسْيَنْجَارُبَاطِليْن. 

*'- فِي الْكَمَالَةِ: يُشْتَرَط لالِْقَادٍ الْكَمَالَةِ مُقْتضَئ الْمَادَةِ ( كَوْنالْكَفيل عاق 
َالِعًا َلِدَِّكَ كَانَتْ كَمَالَةُ الصّبيّ بَاطِلَة 


ه. 4 9 م 


؛- فِي الْحَوَالَةِ: يُشْتَرَطُ ِمُقتَضَىْ الْمَادَةِ (18) كُوْنْ الْمْحَالٍِ لَه وَالْمُحَالٍ عَلَيْه 
0 الصَّبيٌّ عَيْر الْمُمَيرِ عَلَى أَحدٍ بدَيْنٍ أو الإجَارَةُعَلَيْهِ بدَيْنِ أَحَد بَاطَِتَانِ. 
في الرّهْن: يُشْبَرَطُ عَلَىْ مَا جَاءَ فِي الْمَادَةِ 07١(‏ كَوْنُ الَّاهِنٍ وَالْمُرْتِنِ عَاقِلَيْنِ 


ع يد 1 وو 


َإِذَاكَانَ أَحَدَهُمَا عَيْرَ عَاقِلٍ كَانَ الرَهْنْ بَاطَِا. 

*- في الْأماات: م فا على ما مجه في الَْادٍ 001/0 كَوْنُ الْمُووعٍ امَو 
عاو يدا الصَّييّ غير ميرو < وله وبع َو يسن وكدِكَ يأ نط بطفتقئ 
الْمَادّةِ )6١9(‏ كوْنْ الْمُجِير وَالْمُسْتَعِير عَاقِلَيْنِ فَِعَارَة الصَِّيّ ء غَيْرِ المُمَيْرِ ا 


2 


الْجرْمُ الثاني / الكتّاب التّاسِعٌ: الْحَجِرُوَالإدْنَ والإكراه والشفْعَة 6 
"دفي ايا ترط في لواب أدْيكُون عَاوا وك مقن العائ دهم كي 
4- د ارط في الما 1510 أن يون اشر فين ف 
ججميع الثركَاتب كما أن مسن ابوه ٠‏ أنْيَكُونَرَبُ الْمَالِوَالْمُصَارِبُ عَاقلَيْنِ 

يرن في شرك اْمصارَيةهوكدلكَ + لني المزادئةيففتقي 01470140 كود 

الْعَاقِديْنَ عَاتِلَيْنِ وَكَذَلِكَ في الْمْسَافَاةٍ مُشْتَرَطُ فيا بمُقْضَئْ الْمَادَةِ (1447) أَنْ يَكُونَ 

الْعَاقَدَانِ حاون عليه َِذا كَانَ أَحَدُ وااو في الم 17 لْحْسَاقًا م عَاول كَانَنَا 
9 - في الْوَكَالةِ: إن ويل الصّبِيٌ غَيْر الْمُميرِ با عَلَْ الْمَادةِ 14600) أيْ 

آحَرَ في أَمُوره بَاطِلُ؛ ذا وَكُلَ غَيرَ ول صرف تؤف بال قيفر 0 ا 

المَادَِ )١504(‏ كَوْنَ الْوَكِيل اتا 00 1 


٠ف‏ في الصلّح: د 0 دم لولم (2) كو ن الْمُصَالِحَ عَاقِلًا 
شاع الي عر الي صب ح أضلا. 

وَكَذَلِكَ إ: الي ادل نال 2-6 مفعضَئْ الْمَادةِ(1881). 

-١١‏ فِي الإقرَارٍ يُشْتَرَطُ بِمُقْئضَئ الْمَادَة 010170 كو اورم عَاقِلاء وَعَلَيْه فإقرَارُ 


العو والمفة غة 7 


-ه 


م حم إن الصَبيّ 0 5 قَالَ 5 
بكزني أذ مال فا يبون إذنه باه ؟ قلا يُوَاحَدَء أما لَوْ قَالَ: إن إقَرَارِي السَّابِقَ حق 
يوَاتَذُ (الطُورِي)» انظ هَرِْحَ الْمَادّة(410). ا ش 
- فِي الشَّهَادَةَ: إِنَّ شَهَادَةَ الصَّبيٌّ لَيْسَتْ مَقبُو له لايل هاده اَي عَلْ 
الْوََائِع الي تَحْصُلٌ فِي مَْحَالٌ لَحِيه. 
اد التقناد : لَايَجُوزُ قَضَاءُ الصَّغِين 1 


لكك وان الشريعة الإسلامية التي كانت حك بها الدوة العلمانية 


| مَادَةَ (/4519): 7 يُعِيبَرٍ تَصَ صر الصِّيرٍ امير اذا كَانَ في هما تخضًا ون لم بدن ب 
اللي وَلَمْ د جز ول اله ة وَالْهبَةِ ولا يُعْبِبرُتَصَرفُهُ الذي هو في حَقَهِ صَرَرٌ خض 


- 
إن م عس امو 


نه برَلِتَ جاه َنيَب لآخََ شَيْنَاء أمّا قود الدَائِرَبَْنَ الع وَالضّرَرٍ 


0 


وإن 


في الاصلٍ تعفد موقو على إِجَارَةٍ وَليّ وله هي فى إِعْطَاءِ الإِجَارَةٍ وَعَدْمِهَاء 
| فَإنْ رَآهَا مُفِيدَةً في حَقَ الصَّغِير َجَارَهَا وَإِلَا قََا؛ متلّا: ذا َاعَ الصّغِيرٌ الْمُمَيُمَالَا با 
ورد و 2 


ا مه يَكُونُتََا دَلِكَ ابيع مَوْقُوفا عَلَى إِجَارَةَ َيه 3 
ِنَ امود اْمْتَرَْنَ الع وَالضَرَر في اْأضلٍ. 


وَيَعتير تَصِر ف الصَّغِيرِ الْمُمَيْرِ الْنِي يَكُونُ فِي حَمَهِ تَفْعا مَخْضَّاء أَيْ: : لدف النَافِعُ 
إلقاضتي) لا كل وج كما لخو طذكرة اي العافة0 08 )لزلز كن بان ب ال را 
لان عَدّمَ اعتِبَارٍ نَصَرَّفٍ الصَّغِيرِ الْمُمَيْرَ مَبِقٌ كم ما بيّنَّ في شَرْح الْمَادّةِ (4010) عَلَىْ 


ي وو 


امال الصَّرَرِ في تَصَدُقَايه وما كان ليس فِي هذا ضَرَ د كَل فهو كني إلا أنه مُشتر ل 
ل ل 
0 الصّغِيرُ الْمُمَيْرْ تَفْسَهُ مِنْ آخَرَ لإجْرَاءِ عَمَلِء وَأَوْفَيْ ذَّيِكَ الْعَمَلَ 
0 سمي الْأخرة عن ما جاء في الْمَاد 00190 ولا يد تصدْفهالِّي هُوَ في عه ضََه 
مَخْضٌ؛ أَيْ: تَصَرَفْهُ تَصَرَهًا دُْيَويا مُضِرًا مِنْ كُلّ وَجْ كَمَا هُوَ مُييّحُ في الْمَادّةِ (859) 


نت ده عه روه مو 


و شا أو يُهْدِيَهُ إِياكُ أو يَتَصَدَّقٌ به عَلَيْه أو يقر لَهُ يو أو يُبَِْهُ مِنْه وَلَوْ أَوْلَهُ 
ِذَلِكَ وَلِيْهُ وَأَجَارّهُ؛ لِأَنّهُ يُشْتَرَطُ في اعبار تَصَرَّاتِ ضَارَةِ كَهَذِهِ الْأَهْلِيَهُ الْكَامِله أي: 
0 1 1 2 5 
العقل وَالبلوغ. وَلِذلك اشر ط كَوْنْ الْكَفيل عاقلا يَالِعًا شي انْعِقَادِ الْكَمَالَة في الْمَادَِ 
(117) وَاشْثر د لعل وَالْبُوعٌ في الْوَاِبٍ. 
قيل: (صَرَرٌ دنيُويٌ)؛ لأ 26 تر جهَُ الع روي في تَصَرُْفٍ الصَّغِيرِ 
وَعَلَيّه: َالصَدَقةوَََضُ وَأَْلّهُمَا ين اتصَرياتٍ وَنْ كا فيه َف روي ليمت 
بِصَحِيحَةٍ؛ لِمَا فِيهَا مِنْ ضَرَرِ دُنيَوِيّ (الطّحْطَاوِيٌ) وَسَيْييّنْ في شَرْح الْمَادَةِ (9175) ما 


الْجِرْءِ الثاني / الكتَاب التّاسع: الحجر والإذن والإكراه وَالشَفْعَة /8 


تدز ون الاخبلاف في عل الترضن و ولك لو برا الصّغِيرٌ وَصِيّهُ مِنْ كَذَا دِرْهَمًا لَه في 
دمته فكاو يَصِحٌ ذَلِكَ الا يَرَاء (عَلِيٌ أننري)ء وَكَذَلِكَ إِذَا ار لصتُ الحر بَعد د البلوغ 


-3 
ام ان اد 18 


تَصَرفَاتِهِ كَالْهِبَةِ وَالْهَدِيّة وَالصَّدَقَةِ نيِح ِجَارََةُ؛ لِأَنّهُ يَكُونُ قَدْ أَجَارّ تَصَدِّهَا بَاطِلَا 
وَالتَصَوّفُ الْبَاطِلُ لا يَقْبَلُ الإجَارَةَ عَلَىْ أن ل ل 
عَدَم صِحَةٍ النَصَرقَاتٍ الْمُضِرّةِ ضَرَرَا مَحْضَاء وَلَوْ أَذْنَ بِهَا وَلِيّ الصَّغِيرِ أنه لَيْسَ لِوَليٌّ 
الصّخِير أَوْ وَصِيّه أو الْقَاضِي أَنْ يَهَبَ مَالَ الصَّخِيرٍ با لت فا أن كدف ايل 
نر متام (00) (رَذٌالمختار). 

إِنَّ يُطْلَانَ تَصَرَّقَاتِ الصَّغِير الْمَمَيرِ الْمُضِرَّةٍ هَذِهِ فيمَا إِذا كَانَثْ فِي مَالِهه أمّا لَوْ تصَرَّفَ 


الصّغِيرُ الْمُميْرٌ في مَالٍ غَيْره الْوَكَالَةِ قَصَرْفهُ نافد وم 0 


اي ل لي َه علا ]جار 
وَل أو إِجَارَيهِ بَعْدَ البلُوغ أَوْبَعْدَ الإذْنِء ما إذَا كَانَتْ لِعَيْرِو بطريقٍ الْوَكَالَةِ في َافِدَةٌ عل 
خِك ليولا موعت عل إخازة 10 يه كَمَا سين في الْمَادَ ١107‏ 1 بو السّعُودِ الْمِضرِي). 

دفي صِحْةٍ إجارَة التَصَرَّقَاتِ اْعَائدَة ِلصّغِيرِ وَعَدّم صِحَتهَا تَوجَدٌ الْقَاعِدَنَانِ الَْتينَانِ: 
الْقَاعِدَةٌ الأولّى: كل اف لاطي وق الكغيرااة وذ لكان واف فال الطفيرناذا 
تَصَرَّفَ أَحَدٌ غَيْرُهُ هذا التَصَرّفَ كَانَّ مَوْقُوكًا عَلَىْ الإذْنِ وَيَصِحّ هَذَا الإذْنْ مِنَ الْوَلِيّ أو 
لوعي كمَابوح يضار الضي بغ الملوع أوبعد أن يؤُدن: 

فَعَلَيِ: يَكُونْ بَيْعُ الصَِّيّ مَُْوقاعََئْ الإذء كما أنه لو َع الأَجييُ َال الصّخِر 
يَكُونُ بَبْعُهُ موْقُوفًا عَلَْ الإذْنٍ أَيْضَاهٍ لِنَّ الإجَارَةَ انْيَهَاءَ كَالإذْنِ ابتدَاء؛ إِذْ كُمَا تَكُونُ هَذهٍ 


9 


> 


التَصَدَّقَاتٌ َافِدَةَ يِغْل وَِيّ الصَّبِيٌ أَوْ وَصِيّْه أو فِعْلٍ الصَّبِيٌّ الْمَأَدُونِ أو الْبَالِغْ ابتدَاً 

كر ابقاتافة العا والنهاة: ْ 
الَْاعِدَةٌ النَيةُ: كل تَصَدّفٍ لا يُنكنٌ لِوَلنٌ الصّغِير أَوْ وَصِيّه أن يَتصَرَّقَهُ كَانَتِ الإِجَارَةُ 

بَاطِلَةَ إِذّا تَصَدَ َصَرَّفَهُ الصَّغِيرٌ أو الْأَجِتبِيٌّ وَأَجَارَهُ الْوَلي أو الْوَصِيٌّ بَعْدَ البلُوغ لوده 


(الْهِندَِةُ في البَاب الذي عَشّرَ َِّ الَْجْر بزيَادةٍ م0» وَعَليْفَهبَةٌ الصّغِبر كو بَاطِلة وا 


67 فَوانِينَ الشّريعة الإسلاميّة انّتي كَانَتَ تَحَكُم بها الدولة الْعثمَانِيَة 
تَكُونٌ مَوْقُوقَة عَلَىْ الإِذْنِء كَمَا أنه َو وَهَبَ أَجْبَيٌ مَالَ الصَّغِيرِ مِنْ آخَرَ قُضُولًا فلا تَكُون 
هَذِهِالْهِبه مَوْقُوفة بل تَكُونُبَاطِلَة. 

وَالْحِكْمَةٌ في نَقَاذ الَصَرقَاتِ النَافِعَةِ وَيُطْلَانِهَا في غَيْرِ النَافِعَةِوَإِقَافَِا عَلَىْ الإِذْنِ في 
التَصَرَّفَاتٍِ الذَائرَة يَيْنَ ل لمن أذ لامي بطر وني فل وي 
بايا ور عفْهِ وعدم َوَجُه الْحِطَاب إِلَيْهِ أيْ: :عدم تكليفه هو مُمَائلٌ لِلطَفْل الذي لا 


4 
31 


يِل للكت تيت ولاجة امير علي وَلدَلكَ كد لق الي المي ذ في التَصَرَّقَاتٍ الي 
هِيّ نَفْعٌ مَحْضُ 1 َهُ َال أن بالطل في التصَْكاتٍ الي هي صَرَدٌ مخض لك أئا 
التَصَرّقَاتُ الذَايَرَةٌ يَيْنَ التْعوَالَّرر؛ َه بُشَملُ اضر فيا فْصَانِ عَْلٍ الصّغرِ كما 
اول كرد يها لي ازاك 0ه لزان بكرة انار تع علوت الحطلمة: أَيْ: أ 
الْوَلِيّ يكون قَد رَأَى مَنْه مََْعَةَ في ذَلِكَ النَصَرفٍ قَيُضْبحُ ذَلِكَ التَصَرّفٌ صَحِيحًا (أَبو السّعُودِء 
الطَّحْطَاوِيٌ» التَنقِبحُ). 

إِنَّ هَذَّا التّوْعَ مِنْ تَصَرّقَاتِ الصَّغِير الْمُمَيرْ فَكَمَا يَكُونُ صَحِيحًا بَعْدَ إعْطَاءِ الصّخِيرٍ 
الإذْنَ يُكُون صَحِيسًا أيضًا فيما لو تصرف الصغير قبل الإذن وأجاز الولي تصرقه. 
فلذلك إِذَا تَصَرََفَ الصَّغِيرٌ الْمُمَيْرُ قَبَلَ الإذْنِ فأَجَارٌ الصَّبىُ هذا النَصَرْفَ بِالدَّاتِ بَعْدَ 
نه الي أَوْبَْدَ أَنْبَكَعَ جَارَ وَكَايَجُورُ النَصَرْفُ الْمَذْكُورُ بِمُجَرَّدِ بلْوعْ الصّغِيرِ بدُونٍ 


ل 
الإِجَارَةِ (التَنْقِيحُ) وَعَلَيْه َه َتَصَرَّقَات الصّغِير الْمُمَير تَكُونْ نَافِدَةَ عَلَى لاله أو جه 
ا 


8" 


ا 


أَنْ أذ 


ِ 
م 6 ذنٍ أو > 


ل 00 
5 ين نولا 3 لكا 0 0 


المصدكاتُ مؤُوقة عن إجَارة لك الوق . 


الْجرْءُ الّانِي / الْكتَابالتَاسعٌ: الْحَجِرَوالإِذْن وَالإخراه وَالشَفْعَة 4144 
ما إِذالَمْ يُوجَدْ لِلِصَّغِيرٍ الْمَذكُورِ وَلِيّ حاص 1 
فَيَكُونْ مِثْلٌ هَذًا الْعَقْدِ وَالتَصَدٌّ ف بَاطِلا وَلَا يَكُونُ مَوْةُ د عد البُوغ؛ 


د ىد 


العامة الى ريق وأ وقد د قو اع ف دونلا ب واعو .لك 
200990011900100 


مَكَلا: ل ا وَبَاعَ مَالَا لَهُ هُنَاكُ مِنْ 


أَحَدِء وَلَمْ يُوجَدْ لَهُ وَِيٌّ حَاصٌ وَلَا وَلِيِّ عَامٌ كَالقَاضِي لِعَدَّم وجُووو نَْ 3 وليه قاض 
َالْعََدُبَاطِل وَلَا يح الإجَارةِ بعد الْبلُوغ؛ ِأَنهُ وِنْ كَانَ تفْسٌ الْعَقْدِ قَابَا للإِجَارَة إلا 
0 


أنه لم يُو جد ولق تخجررة وَفْسَا فوخو مَكَانَ باتزقة: 22 أْجِمَن الْفْقَهَاة المتأخرينَ يرون 
أنَّهُ إذَا أَنْمَأ الصَّغِيرُ الْمُميرٌ عَقَدَا مِنْ هَذَا الع يَنْحَقِدُ مَوْقُوقا عَلَىْ إجَارٍَ الصَّخِيرِ بَعْدَ 
البُوغ وَلْوْ لَمْ يُوجَدْ آ َهُ وَلِىٌ حاص 1 عَم (التنْقِيحُ). وَيُسْتََادُ مِنْ هَذْهِ الإِيضصَاحَاتِ 3 
العتد الصاوربية الصيير قوط ليكرن مؤثونا عآن الإجارة : أَحَدْهُمَا يَعُودُ إل نَفْسِ 
لمق وَالدني | 0 

الصَّرْط الْأوّل: أن يَكُونَ دَلِكَ الْعَقَدُ ابا للإجَارَةِ كَالَْيْ بتمَنِ الْمثل. 

ديك 33ج القية نلا لاخ رقفل اح ]ز قل آذ يج ]عد التزن لير وجا 
أَْبََ ذَّلِكَ من الْحُقُودِء قبا أَنّهَاَكُون بَاطِلَة حينَ وُقُوعِهَا انَل الإإجَارَة. 

الشّْط القاني: أن يكُونَ ِلصّخِبر وي اص أو عام ين ومع اعفد 

عَلَىْ أن الْوَلِقَ مُحَيدٌ في الإجَارَةٍ فِي الْعُمَودٍ الدَائِرةِ بين تفع وَالصَّرَرِ إن رَآمَا مُفِيدَةٌ 
فِي حَنّ الصَّخِير أَجَارّهَاء أيْ: ذا كاه كه وَابطلهاه وَإِنرَآهَا ير مُفِيدَة 0 
يَجُورُ لَهُ عَدَمُ إِجَارَتهًا. 

وَيُسْتَمَادُ مِنْ عِبّارَةِ: (فَإِن رَآهَا مُفِيدَةٌ).أنَّهُ يُشْتَرَط لإجارة الْوَلِىّ عيذ كَهَُذَا قرط 
عابي يَعُرَأذ لايخرن في العطد َي يشء َك كز أجاز لوي مَعَ الْعَبْنِ المَاحِسشٍ 
قلا نصح انْظر الْمَادَةَ (08) لَكِنْ إِذَابَاعَ الصَّبيُ الْمَأَدُونُ الاين قاش صخ الي 
كَمَا هُوَ مَذْكُورٌ في الْمَادَةِ (4175)» أمًا إذَا أجَارَ الْوَلِيُ بَيْمَ الصَّغِيرِ الْعَيْر الْمَأَدُونٍ بِعَبنٍ 


138 
أنه 


شام ها امه 


46 فَوَانِينَ الشّريعة الإسلاميّة الّتي كَانَتَ تَحَكُم بها الدولّة الْعتْمَانِيَهُ 
فَاحِشٍ قا تَصِح إِجَارَئهُ قيَحِبُ إِيِجَادُ الْمَرْقِ بيْنَ الْحَالبَيْنِ لاختلافٍ الْحُكم فِيهِمَاء انظ 
شَرْحَ الماةة الع كووة: 

َي حفاصي الذي فيه عبن ويد (و3 القفنار). 

إن الْمُقُوة الداورة ييه يْنَ الع وَالصَّرَرِ هِي كَالْبيْع؛ الي َالسّلَم َالِاسِْضْنَاع 
ل وا ا ا 0 إِذَا 
كَانَ الَو على الإبجازة َع في البع كاي فِي الشّرَاءِ؛ أن الشوّاة 4 يقر مركو 
وَيَنْقْدُ حق الْمُشْبَري. 

مَتَلُا: لَوْبَاعَ أَحَدٌ مَالَ رَيْدِ بلا إذْنِ كَانَ ذَلِكَ مَوْقُوفًا عَلَىْ إجَارَةِ رَئِ بِخِلَافٍ مَا لَو 
اشْبَرَى أَحَدٌ مَالّا ناويا أنه لرَيْد بدُونٍ إِذْنِهِ وََا وَكَالَيهِ تَقَدّ الشَّرَاءُ في حَقٌ الْمُشْتَرِي وَصَارَ 
ِلَكَا لَه فَلَوْ أَجَارَ رَيْدبَعْدَ لِك هَذَا الشَّرَاَ قلا يُضْبِحٌ مَالَا ِرَيْد. 

يقال جَوَاَاعَلَى هذا السُوَلٍ: إِنَّتَعَادَ السّرَاءِ في عن المشتري يكرن فِن الضووة الي 
يكن العهل كابلا وَمُسَاعِدًا لِلنَمَاذِ كَمَا في شِرَاءِ الْفُضُولِيٌ. 

ما في مه مسأل َحَيتُ إن الصّييّ همير غير ذي مولس محلا فابلا اذ 
لل لتر مي مَوْقُوًا كَالْبيْع (الزَيْلَعِيَ). 

القَاعَدَة العموعية وما <3 عي 

يرع عفرو (أن الْعَقَودُ الدَايرَةٌ بين َ التَفع وَالصَّرَرِ نِي الأضل. 6 ِسَبَبٍ كَوْنِهًا 
قَاعِدَةَ عمُو يه مَسَايلُ وَفِيرَةٌ مِنَ الكت الْعَدِيدَةِ: لبي وَالشّرَاءُ: أزبع لص لمي الا 
بلا إِذْنِ يَكُونُ تَمَاذْ ذَلِكَ الْبَبْع مَوْقُوفا عَلَى إِجَارَة وَلِيّهه وَلَوْ كَانَ بَاعَهُ بيد مِنْ قبِمَتِه؛ أن 
عَقَدَ الْبيْ في الأضل - بطع انر عََا يَقَعُ مِنَ الْجُرْئِيّاتِ صُذْقَة وَاتَقَانَا - هُوَ مِنَ الُْقَودٍ 
افده يد بيْنَ التقع وَالصَّرَره قفي ي ليع تَفْعٌ؛ أنه يَخْصُلُ بِسَبَبهِ عَلَىْ ؟ َمَنِ الْمييع» ا 

صَرَرُ أن ملك الْبَاِع يرول عن الْمبيع. 

وَمَكَذَا الْحَالُ في الإِجَارَةٍ وَانكاح وَغيرِمًا (الفَهُسْتَانق). 

َِدَّيِكَ لَوِ اشْترى صَبِيٌ مَالَّا وَل اشْتَرَاهُ بأَنْقَصَ مِنْ نميه فَنَقَااْ شِرَائهِ مَوْفُوفٌ عَلَى 


الْجِرْءُ الثاني / الكتّاب التّاسع؛ الْحَجِرُوَالذْنَ وَالإكْرَاه وَالشَفْعَةُ اهمه 
جار وَل وَوَلِيه َي إن اه جار ني مَضْلَحَةٍ الصَّيي نيه نو فيد مُفِيدًاء وَإِنْ شَاءَ 
قَسَحَ» وَيُسْتَقَادُ مِنْ كَوْنٍ حَقٌّ الإجَارَةٍ عَائِدَا لِلْوَِيٌ أنُّ لا يَمْتَمُ الْوَلِيٌ بَعْدَ الإذْنِ مِنَ 
التَصَرّفِ فِي مَالٍ الصَّغِير الْمَأَدُونِ حَبَّى لَوْ كَانَ الصّغِيرُ الْمَأَدُونَُ مَدِيًا (أبو السّعُودِ). 

أيْ: إنّ حَنّ ولايّة اولي لا مَسقّطُ ِعْطاءِ الْوَِيّ الإِذْنَ لصَّغِيرء أما ذا َل الصّغِيرٌ قا 
اراق لوك بنك وق اقائرك المح : بقَوْلِهَا: (لآنَ عفد الي في الْأضل. 11 هذا 
السّوَالٍ وَالْجَوَابٍ: 

السّوَالَ: ألا يَحِبُ لَوْ بَاعَ الصَِّيٌ الْممَيرُ مالا لَه وَكَانَ فعا مَحْضًا بِأَنْ بَاعَهُبضعَافٍ 
يمت أو اممرَئ مالا قل من قم بير وكا فعا مخضا يده أنه الهية؟ 

الْجَوَابُ: إن تير في مال ل وَالضََر هوَ اوضع اللي ولس يات التي 
َقَُ اناق (الْعيييٌ) وَالْبَيْعُ ِي وَضْعِهِ الْأَْلِيٌّ متردَدْبينَ لقع وَالصَّرَر (الطّحْطَاوِيٌ)) يَْنِي: 
ذم كناو مذو ف كزح لتائ 1140 يفي الْجِنْسٍ وَلَيْسَ في الْجُرْئيّاتِ 

لاص اكلام أن نَصَوقَاتِ الصّغِير الْمُميرِ عَلَىْ ما جَاءَ في شَرْح الْمَادّةِ(450) عَلَى 
كام أقسَام: أَوَلّْها: مَا كَانَ فا مَخْضًا كَانَهَابٍ مال وَعاكان 22 رآ عنقا كأنْ يه 1 
لِأَحَرَ وما كَانَ 15 > يْنَ القع وَالصّوَرٍ كَالبْع» » فَوَلّهُمَا يتمذ بلا إذْنِء وَنَانيهِمًا: يَكُونُ بَاطِلَا 
وَلَوْ أَدْنَ فيه وَتَالِئهُمَا: توف َل لون إذالَمْ يكن فيه صَرَرٌ ا (أبو الششوو) وي 
في الْمَادّهِ(91/4) مَنْ لَهُ حَقٌ الولاية عَلَىْ الصّغِير في هَذَا الْبَّاب. 

الإجَارَة: إِنَّ إجَارَةَ الصَِّيٌّ الْمُمَيرِ مُنْعَقدَة عَلَىْ مَا ذُكِرَ في شرْح الْمَادَّةِ (4 24 أَما 

الْحوَالَة: إِنَّ بول الصَّبِيٌّ الْمُميْر الحوَالَةَ علَىْ مَا ذكِرَ في الْمَادَِ (180) تَنْعَقِدُ مَوقُوقَة 
عَلَىْ إِجَارَةِ وَل 

الرّهنّ: 0 الصبي الْمُمَير وَازتِهَاتَُ جَائِرَانِء كَمَا هُوَ مَذْكُودٌ في شَرْح الْمَادَهِ ,)7١4(‏ 
ا دام ين مون كنا مَوْقُوقيْنٍعََى إجَاَةٍ اولي 

الْأَمَانَاتٌ: إِنَّ إِيدَاعَ الصبيٌ الْمُميز وق َبُولَهُ الْوَدِيعَةَ كُمَا هُوَ مَذُكُورٌ في الْمَادَةِ (17/) 


! 


53 قَوَانينَ الشّربعة الإملاميّة انّتي كَانَت تَحَكُم بها الدَولَة الْعلمَانية 
صَحِيِحَانِء فَإِذًا كَانَ مَأَدُو نا كَانَا نَافِذَيْنِ وَإِذَا لَمْ يَكَنْ مَأْدُونًا كَانَا م مَوْقُوفَينِ عَلَْ إِجَارَّةٍ 
وَلِيّه وَكَلَ لِك إِعَارَةٌ الصَّبِيٌ الْمُمَيّزْ وَاسْتِعَارَتَُ نَهُ صَحِيحَتَانٍ بِمُقَتَضَىْ الْمَادّةِ (809)» وَإِذَا 


َم يكُنْ مَأَذُونا كائنَامَْفوقتَيْن عَلَىْ إجَارةٍ وَلِيُه. 
ه- _ُْ 


يُشْتَرَط أَنْ يَكُونَ الشّرَكَاء همه مُمَيرِينَ وَدَلِكَ بِمُقمَضَئ الْمَادَةِ (177) فَإِدًا كَانَ 
لبك مأب د تِ السَرِكَهُ؛ وَِلَا كَادَتْ مَوقُوَة َلَىْ إِجَارَةِ الوَلِيّ» وَلِلصَّييّ الْمُمَيرأَنَْقدَ 1 


فد مراع حب الْماًة4610١)‏ تكن يمون ند موه على إجةالَلي 
لْوَكَالَة: إِذَا وَكَّلَ الصَبيٌ الْمُمَيْرْ ني التَصَرِّقَاتِ الدَائرة بيْنَ القع وَالصَّرّرِ وَكَانَ غَيْرَ 
ون الث موق عن نولتقي الما 04000. . 
الصلح: إذ الح الي لمعي مع رين كئة ةي كلا صَيحا فق 
الْمَادّةِ 1679© فَيِدَا كَانَ مَأَدُون كَانَنَافِلَاه وَِذَا كَانَ غَْرَ مَأَذُونٍ كَانَ مَوْفُوقَا عَلَىْ إجَارَة وليه 
الاستْقرراض: إذَا اسْتفْرَض الصَّبِيٌ الْمَحْجُورُ كرَاهِمَ وَأَعْطَاهًا مَهْرًا لرَوْجَة؛ِ كَانَّ جَائرا 
َإِذا لقا في غَيِْ دَلِكَ مِنْ لَوَازِمِِ قا يُوَاحَدُ بهَا في الْحَالٍ وَلَابَعْدَ الْبنُوع (الِْنْدِيةٌ في 
الْبَاب الثاني وَوَاقِعَاتٌ الْمُفْتِينَ). 1 
الأرل لي : يُرْفعُ فِيهَا الحَجْرٌ عَنِ الصَبِي : الاب التي نهم الْسَجْرَعَنِ الصّيِيّاثتَآن: 
9 :إغطء وَل لون ل ومست فَادنًا (47 و901) مِنَ الْمَجَلَّةِِي مله الْففْرة. 


نيه]: البلُوع وَسَتَبْحَتُ اماد (480) وَمَا يها م مِنَ المَوَاد فيو (الَقِيحُ) 


| مَادَةَ (54ة): لوي أن يشل الصَغِيرٌ الْمُميرَ مِقَدَارًا مِنْ ما له يدنه التجَارَة لخي | 
ْ 1 نحقََوُْدَهُ دع َسلَم لباقي ْو 6 
َل لشهر أن يأ 5 أي أنه لِوَلِيٌ اصَهِر امير أذ يلم 1 قدَارًا من ماله 
يدن لَهُ باجا لِأَجْلٍ التَجْربَةٍ وَالِإخيِبَارٍ أيْ: لينلم بأله صَارَ رَشِيدًا أ لا َل عير 
ف رع 0 أ خْسَنَ الصّغِيرٌ الَصَرّفَ بِالْمَالٍ و ولح تَحَقَقٌ الْوَلِىُ رُشْدَهُ م صَلَّمَهُ وََكَمَ لَه 


سم 


اي أمْوَلِِ أيْ: يَجُورُلِلوَلِيٌ أن يَدَْعهَا وَيُسَلَمَهَا إل وَلكِنْ لو بَلَمَ الصّغِيدُ الْبنُوعٌ مك 


الْجُزْه الثاني / الكبّاب التّاسع : الْحَجْرُوَالإذْن وَالإكرَاه وَالشَفْفَةُ وه 

يَسْتَمْجِل + بإِعْطَايْهِ مَالَه وَِنَّمَايَخْتَيْرُ وَيُيتَرٌبُ بَادِىّ الأَمْر 0 
2 1 000 5 - 0106 . هه 5 3 
تَعطَى إِلَيْه: أَمْوَالَهُ كَمَا هو مُصَرَّحٌّ في الْمَادَِ »48١(‏ وَيْفَهُمْ مِنْ هَذِهٍ الإِيضَاحَاتٍ أن 


0 


تَسْلِممَ وَدَهمَ مَالٍ الصّخِرِ إِلَيْهِ َيْسَ بِبُلُوغِهِ؛ بل هُوَ مَشْرُوطٌ بِرَشْدِو َلِذَلِكَ لو تَبيّنَ شد 
جَارٌ إِعطَاوؤٌة مَالْه وَلَوْ كان صَغيرًا» كَمَا أَنَّهُ لا يه يَجُورُ دَفعُ وَتَسْلِيم الْمَالٍ إِلَْهِ ذا كَانَ سَفِها 
وَغْيْرَ رَشِيدٍ وَلّوْ كَانَ بَالِعًا. 

وَإِدَاسَلَم الْوَِيُّ الْمَالَ لِلصَّيٌ الذي تَبَتَ 37 عَلَى الْوَجْهِ الْمَذْكُور فِي هَذِهِ الْمَادَة 
َع ايها صَمَانْء انْظَر الْمَادَةَ (91) رَدٌَ الْمُحْتَار. 


ل 9 عل ووداي فيه 


ما إِذَا أَعْطَاه يه بل نيبت وشْدُهُفيَضْمَنُ كا كمَا هُوَ مُصَرَّحٌّ في الْمَادَةِ (487). 

وَإذَا أَعْطَئ الْوَلِيّ ْنَا للصّغِير ف يشرط لِيحَدَ مون لْحُوقٌ عِلِْهِ بلإذْنِ؛ فعَلَيْهِلَوْقَالَ 
1 أونت اتنين فلانًا بالشّجَارَةٍ وَلَمْ يَعلَم الصَّخِيرٌ بِصدُورٍ مَذَا الإِذْنِ مِنْ أبيه قلا يَكون 
ونا( لمحتا اللّْطاوِي) وَدَِكَ كما هو مَدكُودٌ في شرح الْمَاًو(445). 


وكَالَ بَعْض العُلء: إن 5 كان لذن لِلصَّغِيرٍ ْنَا ضِمْنًا ا ُشْتَرَطُ لْحُوقٌ عِلْم لبعد 


فين توكو 


مَأَذُوناء مَتَلا: لز قال وي المخير لجقافة: خدُوا وَأَعْطُوا م مَعَ ائني فُلَانٍ قَقَد أَعْطَيْئهُ دن 


ُو مع يُوندلِكَ الصّخِيرُ مَأ وَلَْلمْ َم الصّخِيرُ يكلام وَل لان ينض 
الْعْلَمَاءِ الْعلَمَء ارط لْحُوقٌ عَم الصف لذن ضمَنً أيضاء وها مُوَ الاجر( ذَالْمُخْمَار). 


| مَادَةُ (419): العقودُ المُكَدَرَةٌ لني دل علَى أله قصَدَ قَصَدٌ مِنْهَا الزبح مي إِذْنٌ الأ 0 
0 الإغطائ متلا وَل لوي لصَغبر: بع اضرأ َل ه: بع وَاشْتِمَالَانَ انس ْ 
لاني هو إن بنع َرَمَأ ولي ضرعف واي قط قله 3 


ا اذْمَبٌ إل السُوقٍ وَاشْمَر الشَّيْءَ الفلانيّ أو مه فيس بِِذنٍ ابيع وَالشَرَاءء بل إِنّ) يعد 
يل ادام الصّغِبرٍَْلا علَى ماهو اْمُتَمَاَك وَالْمَُاُ _ 


التَصَرٌّقَاتٌ وَالْعْقَودُ الْمَكَرَّرَةٌ 5 َدُلُ عَلَ أنهُ قَصَدَ مِنْهًا الرَّنْحَ أَوْ بعبا بَآرَة أخرئى: 


م 


اله وَالإِذْنَ بِالتصَرّفٍ النْوَعِىٌ هو إِذْنْ ابيع وَالْشُرَاعٍ وقد خا في (رد الْمُحْبَارِ): إِد 


6 


6ب َوَانِينَ الشّرِيَة الإسلاميّة التي كَانَتَ تَحْكُم بها الدولّة العثمانِيَة 


22 


ِغْطَاءَ الإذْنِ بالتَصَرفٍ الْمُكَرّرِ صَرِيحًا أَوْ ولا 


0 


6و > وب م 


غبار [الي ندل عزن أله شد ني الزن )ة أن ذْنَ نفس الْحُقُودِ الْمُكَرّرَةٍ َ عل 
قصدٍ الزنح. لِك لس لوي الصَغِر ددعي بن إغطره الإ لض الشكور ؟ هلم 
يَحْصْل الإ لِنَهُ كان َصْدُ الح مَفْقُوداء وَعَلَي لولم تعر مله با (الِي دل 
عل ال فضلينها الات ) لكان ادر 

مَتلُا: لَوْ قَالَ الْوَِيّ لِلصَّغِيرِ الْمُمَيرِ: عوانت ؤفك 1 : بع وَاشْتَرِ َرِ مالا مِنَّ الْجِدْسِ 
الْفَلَانٌِء أو قَالَ م هذا وَاشْمَر بِكَمَيهِ الشَّيْءَ الفْلَانيّ» أَوْ: تَعَاطَ الصّبَاعَة 
الْقَِصَارَ ةَ أو الْحِيَاطَة دن الع وَالشْرَاف أ 0 بألْمَاطٍ كَهَذِِ كَد 
صَرَاحَةٌ (الْهِدَايةُ في الْبَّابٍ الثانيء رَدُ الْمُسْتَارِ). 

كَدَِكَ لَْ قَالَ الوَلِيُ ِلصَّغِر: أَجُرْتَْسَك مِنَّ النَّْسِ لِْحمَل الْمَُانيٌ قَيكُونُ ذَلِكَ دنا 
ِنّهُلَمالَمْ يعي ن الْوَيُ الرّجُل الذي يرد أَنْيَشَْلَ الصَِيٌّ عِْدَ 2000 بعَقَود مُخْتَلمَةِ. 

كَذَلِكَ ل أَعطَئ الْوَُِ الصَّغِيرَ ابه يَُجُرُهَا مِنَ النّْس لِرُكُوبِهِمْ وَتَْويل أَمَِْتِهمْ أو 
قَالَ لَهُ: له اَْغِل مَعَ اَْمَالِيَه فيَكُونْ قَدْ أنه بالتّجَارَةٍ. ْ 

كَدَِكَ ل سَلَّمَ الْوَِيُ الصَّغِيرٌ مَرْرَعَةَ وَقَالَ لَهُ: آجز بَعْضَ أَرَاضِيهًا وَاشْئَرِ حِنْطَةٌ 
0 َشْعِيرًاوَاَْعهَا وبع مَحصُوا لاتِها مرا كر اانه ارد لوي و فلو 

أَعْطَى وَلِيٌَ الصَّغِيرِ مَرْرَعَةَ وَقَالَ لَهُ: د بِذَارًا وَاسْتَأَجِرْ عَمَّالَا وَازْرَعًْا وَأَكْرِ أنْهَارَهَا 
وَاسْقِهَا وَأَعْطٍ ضَرِيبتَهَا فيَكُون دكي ايقازوة الفككار)» ذلك لو قال الوق للقديرة 
بع هَذَا لَب أجل الرئح وَالمَكْسي» أو: نه َل وَجه الح فيكو ينه إذنا ما 


1 وله عع لَهُ: بعْةُ 2 بإِذنِء أ 0 قَالَ ل وَلِيٌّ الصَّغِيرِ لَهُ : اذْمَبْ لْ الشوق وَاشْمَرِ 
1 الاي أزيع الهَّيْء َ الْفَكَانيٌ مِنْ فكان”"". 


ة هو إن ِالْأَخذٍ وَالعطاءة ْيأ 
نَ الم 


)١(‏ وإن يكن أنه لم يعين في المجلة البائع في الأمر بالشراء والمشتري في الأمر بالبيع» إلا أنه قد ذكر في الأشباه 
والخانية أنه إذا لم يعين للبائع في الأمر بالشراء والمشتري في الأمر بالبيع يكون ذلك إِذنًا بالتجارة. 


ه عد وار يٍِ ه.ا مداو 3 1 8ع ةررم 1 25 .ع رم ءاور 0 
الجرء الثاني / الكتاب التباسع: الحجر والإذن والإكراه والشفعة . هه 


أَوْ قَالَ لَهُ: اذْمَبْ إِلّ فلَانٍ وَآجِرْ تَمْسَك مِنْهُ لَْمَل الْعَُانَي؛ ا ؤْ حَصّل بَدَلَ إِيجَارِ 
عقََاتِي» أو اسَْْفِ ذُيُوني ين ذم الأاس» أذ كذ أمر تك بالا عاد يديو يُونِي» أو أمَرَهُ بِجْرَاءٍ 
دَق فس 0 بيت أَوْ ا وَبِعَِارَ ة أخرَئ: 0 ِعْطَاءَ الإِذْنِ بالتَصَدّفٍ 


هُوّ الْمُعْنَادُ. 
وَعَنَم اْيَارٍ الْأمْرِ بِإِجْرَاءِ عمد وَاحِد إذنا مُقَيّد بقيدَين: 
0 الدَرَاهم ليله فين الْتِهَاء ُالشَّعْلٍ الشّرَاءِ دَفعَةَ وَاحِدَة ليد ذَِكَ اسْتِخْدَامًا. 


4 ه 


ما إِذَا كَانّتِ الدَّرَاهِمٌ الْمُعْطَاةٌ كَثِيرَة الْكَمُيّه وَكَا يُمْكِنُ الْقَرَامٌ مِنَ الشَغْلٍ دَفعَةَ وَاحِدَة 
ركان ف عل الشواء بهَا يرا مالي ار ًا نك يون ذا ُو لمكو 
وَالْمتَمَرقةِ يون ذَلِكَ إِذْن بالسّجَارَةٍ (الْهدْدِيٌّ في الْبَاب التَانِي مِنْ كِتَاب الْمَأَدُونْ). 


- أن يَكُونَ مُمْكِنًا عَذَ الْأمْرِ بِجْرَاءِ عَقْد وَاحِدٍ اسْتِخْدَام ذا كَانَ غَيْرَ مُمْكِن عد 
الْأمْرِ بإِجْرَاءِ عَقْدِوَاحِدِ اسْتِخْدَامًا َهُوَ إِذنَ بالتَّجَارَة. 


مَنلَا: لو عَصَبَ الصَّبِيُ مََاعَا وَأَمرهُ الْوَِيُ ب يود يولك اليل مأو لأنّ جَعْلَ 
هَذَا الْآمْر اسْتِخَدَامًا لَيْسَ مُمْكِنًا. ا 

إل او اللاو إلا 1 بره يجاكر أرق كت د بي اوه دامر 
الْمَاِكِ؛ لِأَنهُ لا يَعْمَلُ لِلْمَالِكِء وَهَذَا أضل يَتمَرّعٌ مِنهُ الْمَسَائْلُ الْمُمَائْله 0 مُرِ): 
كَذَلِكَ الْأَمْرُ بِعنًا ِمُنَاظْرَة رَزْع مَرْرَعَيِه أو الاشْيِغَالٍ في أِْتِه يِه أو الْمُحَاسبَةٍ سبَةِ مَعّ غُرٌ رَمائْه 
رو ا و 


ىم 6ه 


ديك زغل فو الصجير امهل اه عله َل أ ليخ باب 
0 مالو مره بيع الم َيَكُونُ ذَلِكَ إِذْنَا (الْحَانيهً)؛ لِأنَّهُ لَو عَدَّ ِرْسَالَ الصَبىٌ 


ص 
و 


دوق نه | كتقرة إذنا بلجا للم اعبار صحَةٍ !م ْرَارِهِ بأَمْوَالٍ عَظِيمَِ» قِذَلِكَ يُسَدَ بَابُ 
ا وَهَذَا فِيهِ حَرَحٌ وَمَضّقَة عَلَى اناس وَيَصِيرٌ اْتِخْدَامُ الصَّبِيٌ ع ير نون ( (الْهدَايَةٌ). 


ذه 032 


تَقَِيِمُ م الإذن: يَتيبّنُ مِنَ الْإِيضَاحَاتٍ السَّالِفَة أن الإِذنَ قِسْمَانِ: 


عا م ها امه 


465 قَوانِينَ الشريعة الإسلامية التي كَانَتَ تَحَكُم بها الدولة العثمانية 


لقِسِمْ الوا ل: الإِذن الْعَامُ وَيَكُونْ بِاَلْمَاظِ: كَادَنتكَ بالتّجَارَة في كُل َوع؛ َو في الع 
الغلاي من الجا أي واشت وَهوَو ا الل 
يُسَمَىْ بتَكَانَة أسْمَاءِ: -١‏ لذن بالْعَقَودٍ الْمُكَرَّرَةٍ 
- الإذُْ بالتُصَجفِ الَوْعيق. 
- الْإذْنّ الْحَامُ. 
تسم الثآني: الإذْن الْخَاصٌء كَقَوْلِك: امْرِبدِرْهَم مِلْحَا أو لَيمُون وَكَدْ بيّنَ هذا في 
الْفْثَرَةِ التَنِيَةِ مِنْ هَذِهِ الْمَادَةِ (الطَّحْطَاوِيٌ). 
َلِهَذا اسم تَكَاَ أمنياء 
مْرُ بِالتصَرفِ الشّخْصِيٌ . 
*- الْإِذْنّ الْخَاصٌ. 
وَعَلنه بحب إيحجَاُالَرقيْنَ انخدام َي نَل نَع جه امَو 
8 لا يُوْحَذُ مِنْ كُلّ سَيْءِ يُكَلّفْ به الصّبيّ مَعْتَْ الإِذْنٍ ايع وَالشّرَاءِ (رَدٌ الْمُحْتَاِ 
الطُورِيٌ). 
شَرْط الْإذْن: قُلنَا فِيمَا مرّ: إذَا عطي الصَّغِير إذآ نا ميْرَم أن يَصِلَهُ حَبْرُ لذن وَإِذَابَاعَ أو 


1 ره و قر 8 0 2 رع ٠.‏ اس مه م 
اشْترَى قَبْلَ حبر الإذنٍ [ لَهُ قلا يَكون بَيْعْهُ وَسْرَاؤٌهُ تَافِذَين؛ لِأَنّهُ لَيْسَ بِمَأَدُونٍ (رَدْ المُحْبَارِ) 


ع 37 د 


وَدَلِكَ كمَا هو مَذْكُورٌ في شَرْحٍ لاد و الْآنمَةِ وَشَرْح الْمَادّةِ(985). 


8 


وُصُولٌ حَبَرِ الإذن: يَحْصُلٌ بِكِتَابَة الْوَلىُ كِنَمَا ِلصَّغِيرِ يُخْررُهُ فيه لذن أو بإرْسَالٍ 
رَسُولِ كما أنّهَْحْصْلْ يبا وَجُليْنٍ عَدْكيْنِ أو عَيْر عَْليْنه أذ يحبار رَجُلٍ ذل وَاحِ 
فُضولاء هَذَا فِيمَا إِذَا َم يُْكِر الْوَلِىُ أَخيرًا الإذْنَ» مادا أنكَرَ قَتَْرّمُ لبتي كَذَلِكَ ذا أَخبَرمُ 
شَخْصٌ وَاحِدٌ غَيُْ عَذْلٍ فُصُولَا وَصَدَّقَ الصَِّيُ الْمُمَيرٌ هَذَا الحَبَرَتَمّ الإذنُ (الْهدْدِيةٌ في 
لباب التَّنِي) وَسََنِي في شَرْح الْمَادَةِ (417/6) أَنّهُ يُسْتَط إِذا حجر عَلَىْ الصَّغِيرِ يُصول 

حَبَرِ الْحَجْرِ لَه وَيَحْصْلُ وُصُولُ حَبَرِ الْحَجْرِ بِمَا يَحْصُلُ به وُصُولُ حَبَرِ الإِذْن وَالْمَوْلُ 


جره الثاني /الكاب الا لذن والفراموَالشفْمَة 60 


الْمُْتَى به مُوَ هذا (الطُورِيٌ بغي م 


برو 


7 ماد ٠(‏ ا لا تيد تيد ولا حسام د لوي 0 تك رك مت المي 


تق مير عل لون رتخير فين 206 011 58 َ 


| السُوتِ الْفلاني يون مون ا وَالَرَاءِفي كُلّ مَكانء لِك لوقا 0 
| الل الفكاني»؟ لهأي وشت كُلجْس اليه ا 


2 
0 


20-0 8 إذْدُ لوي )١(‏ يران (1) كان (0) يتوع من ابيع لقا 
(5) بِمُعَامَلَةِ سَخْصٍ مُعَيّنِه حَنَى لَوْ جَرَئ النََخْصِيصٌ بِالتّصَرّقَاتٍ يب الَْار وكوف 


الصَّبِيٌ عَلَىْ التَصَرّفٍ فِيهَاء وَلِلْعِلُم يعدم اقتدَارِِ عَلَىْ التَصَرّفَاتِ الْأُخْرَىْ فا يتَخَصَصٌ , 
الإذْنُ؛ لِأنّهُ لَمَا كَانَ الْإذْنُ إسْقَاطًا فََا ُعبلُ التَفييبُ وَليْسَ الْإذْنٌ إِنَبَدَ وَتَوْكيَا وَلَوْ كَانَ 


8 اي وتوئيل يد ونب 2 كَمَا ُو مَذْكُورٌ في الْمَاكَِ 1507 (منكَا يسْكِين» وَعَلَْه 
َِجَاَةُ الصّغِبرٍ في كُلَ نَع مِنْ أَنْوَاع الّجَارَة وَأحَذُهُ وَعَطَاؤُهُ صَحِبِحَانِء كما أن اَن 


0 ل .0 


تاج وَرَهْنَه مَاا وَِعَارَئَهُ وجا وان مح لكا وَلَوْ كَانَ الوَلِي قَدْ مَنَحَهُ مَنَعَهُ ليع 
وَالشّرَاءَ مَعَّ العَبْن الَْاحِش؛ اَن الميْعَ مَعَ الْعَبْنِ الْقَاحِشٍ مِنْ عَادَاتِ تجار يقصد به 
ل ل 


3 


لصي امَأذون أن باهر كل توع ون نوا ابح هراوسا من ول رلا 
تيد وَلَا يتَحَمَ يتَخصّسُ عَلَْ الإطلاق» أن اولي سوَءٌ هئ عَنْ مُخَالِفةِ فيو صَرَاحة أ 
كت م لذ ليق وتفش 


يَعْنِي: مََلَا: لَوْ قَالَ الوَليٌ صَرَاحَةً لِلصّغِير : بع وَاشْثَرِ في الْمَكَانٍ الْملَانيٌ »أو 
بغ وَاشْتَرِ حِنْطَةً وَلَا تَبِعْ أو 329 ل 


لِك المكَان أ أن تييع يشي عير لِك الذّيء المعينء حلَى إِنّه َو قَل: وك شر 
00 0 عع ص كعم 2 ه مه يبر 
وَحجَرتك لِمْرُور شه ذالم يُحْجرْبَْد مُرُور امه مُحَد دا بَقَى مادو أيضا (الهندية 


ع 


شا هاس وهقه ‏ اس ا هه 


م90 فَوَانِينَ الشريعة الإسلاميّة انّتي كَانَتَ تَحَكُم بها الدولّة العثمانية 


في الْبَابٍ الثاني رد المُحَْارِ) إن جَوَار ابيع َالشَّرَاءِ مَعَ الْعَبْنِ الْمَاحِشٍ الْمييّنِ آنه 
الإمَام الأعظم. 
ما عِنْدَ الْإمَاه: من لعولا اين الاش عي اين وجي الالحلاف 
الْمَذْكُورُ فِي الْمَعْتُوو الْمَأَذُونِ نضا (رَدْ الْمُحَْارِ) وَالْحَجْرُ كَالإِذْنٍ أَيْضَا لا يَفْبَلٌ 


ص و 24 


اللخصضن واد وال 21 اح الْمَادَة و (99) (أمًا عنْدَ امام السَاِِيٌ َالإمَام كان 
الإذنَ يتَقَيّدُ وَيتَخَصّصٌ بهًا. 
والللسية ااام إن الإذْنَ عِنْدَ الَْئِمَةِ الْحَبَِيَة هُوَ إسْقَاط قَلَا يَتَقَيّدُ 


5-9 ع ره مر يج 0 
ك0 
ره سس 


ا 1 قَيتَقيدٌ (ودٌ الْمُحْتَارِ). 
مكَلّا: لد و ار امير اهابأ ايكون اليد 


الْمُمَيرٌ مَأَدُونَا عَلَىْ الإطلاقء يَعْنِي: يَكُونُ مدنا في ذَلِكَ ايوم أو في ذَلِكَ الشّهْرِ وَفي 
َيِه بن الم وَالأَشْرِ وق هونا اماما َي يَحْجْرْه الْوَلِقُّ وَل يَنْحَجِرٌ بانْقِضَاءِ ذَلِكَ 
الْيوْم أو الشّهْرِء أَمَا بَعْدَ الإذْنٍ مَِلْوَِيٌ كَمَا هُوَ مَذْكُورٌ في الْمَادَةِ (/41) أَنْ يَحْجْرَ الصّغِيرَ 
مُجَدَدَا وَيُبْطِلُ الإذْنَ الّذِي أَعْطَاه لَه وَهَذَا مِبَالٌ لِعَدَم تمَيّدِ الإِذْنِ وَتَخَصُّصِهٍ بالزَّمَانِ. 
كذ كو كال لةابح وهم في الوق الفلاي) يكو الصَجر مَأذونا بالبيع وَالشْرَاء في كلك 
السُوقٍ وَفِي غَيْرِوِ وَفِي كُلّ مَكَانء وَهَذَا 0 0 ميد الإذنِ الْمَكَافِ كَذَلِكَ ل قَالَ وَلِيُّ 
الصّغِيرِ لَهُ :بخ مَالَا مِنَ الع الْفكانيُ؛ كن يأَدنَ لَه بيع الْحبْزِ سَوَ َع ْوَل أحرَئ 
وَشِرَائِها أَُلَمْ يَمْنَْهُ فَلَهُ ليو تانر ل وَل (الدَرٌ الْمُخْتَارُ وَرَدُ 
الْمُحْتَارِ وَالْهِدَايَةُ). 
إِلَّا أَنَهُ إِذَا آم مر اَي بشِرَاءِ شَيْءِ مُعينٍ كَالطَام لكا كرون ذَلِكَ مِنْ قبل 
اخكار د دوا كي ذَُكِرَ فِي الْمَادَة (459) (رَدٌّ الْمُحْتَارِ)» وَهَذَّا مِتَال عَم 


ب 
1170 


كر تخصص الوذق برع مر الاخير و العطاء. 
سك اس 4 5 عر 5 6 9 عور 7 
كَذَّلِكَ لَوْ قَالَ الْوَلِقٌ لِلصَّغِيرٍ , بع وَاشْمَرِ مَعّ الرّجْلٍ الفلاني؛ أي : بأن يَأْمْرَهُ الولي 
عا شخْص مين اينيد اله ار 


له 


<- 
3 


الْجِرْء الثاني / الكتَاب التّاسع: الْحَجِرُوالإذْنَ والإكْرَاه وَالشٌفْعَةُ 21 


أَحَد ِ(الوير َك الْمُحَْارِ). 


ْ َائّةٌ (901): ك) يَكُونٌ الح راح يكو كال باد مل لو رَأى اَن الصّغِير | 
0 | المُمَير بيع ويَشئرِي و سَكَتَ وَل يَمْتَهيكُون قد نه وكا لاله | 
إن لاذه كقالخر تذكرة فى الماك 4140 ايكرو قلالة كنا يكرن طراكا ووولة لا 
أنّْهَاهُعَنِ التّجَارَةٍإذنَأيْضًا (الْهدديةُ في الْبَاب التَاني). 

مَتَلُا: لو قَالَ الوَلِيٌ لِلصَِّير الْمُمَيْر: نمك بِالتّجَارَق أو أَعْطَيْئكَ دنا بالتَجَارَ 0 
لَهُ شِرَاء شََيْءِ؛ فَهُوَ إذْن صَرَاحَة» وَكَدَِكَ لَوْرَأَىْ وَلِيُّ الصَِّيرِ الْمُمَير مَاعَدَا الْقَاضِي الصَّغِيرَ 
يع وشت أَيْ: عام عه ورا ربكت و تممه فكون قل أذ َه دكَاكَةَ في الشّجَارَةِ؛ 
أَيْ: 50 الْنِي رَآهُ يبع وَيَشْئّرِي فيه (الطّحْطَاو ئّ( انظ الْمَادَةَ (5100)؛ لِأَنّهُ وَإِنَ كَانَ 
السكوت يَسْتَيل الذضًا وَالسّخْط وَيَلرَمْ ألا ينبت الإذن بالشَّكَ قَقَدْ جَرَتٍ الَْادَة أنه إِذَا 
َأ أحَدٌ شَخْصًا نَحْتَ حجر وَوِلايَن يع َه دا َم يكن رَاضِيًا, بِدَلِكَء فَعَلَيْه إذَا 


5-8 


ًُ 


لَمْ يُعَدَّ السّكُوتٌ إِذْنّا كَانَ دَلِكَ مُوَديَا ِل الضَّرَرِ بالنّاسِ؛ الام 
وَيَتعَامَلُونَ مَعَهُ وَعَلَيْهِ فَقَدْ عُدَّ السّكُوتُ رضًا (مَجْمَعْ الْأتهْرِ 

ويمّا 3 البيْمَ وَالشَّرَاءَ قَدْ ذُكِرَا مُطَلَقَيْنِ فَيَسْمَلَانِ - الصَّحِبِحَ وَالْمَايِدَ كَمَا 
يَشْمَكَانِ الْمَالَ الْمَبيم؛ سسا الس را 
بِدُونٍ أَمْرِو وَسَوَاء أَكَانَ الْمَالْ مُحَرّمًا كَالْخَمْرِ أم عير مُحرّمٍ (أ أبُو السّحُودِ الطَّحْطَاوِيٌ» 
الْهِْدِية دفي لَب الثاني من امأو مجم الْأنْر) كن في صَيرُوةالشكُوبٍ فق 
َال عَدَم وُجُود مَنْع صَرِيح ما إِذَا وُجِدَ مَنْمٌ صَرِيحٌ كَمَالَوْ أَعْلّنَ وَل الصَّغِيرٍ قَائِلَا: إذَا 
يت انا لصَخيرَ هوي ميري وَسَكَتَ؛ لا يَكُونُ ذَلِكَ دنا مِنّْهُ نْظْر الْمَادَهَ 180) (رَدُ 
لمختارء لطر وَالمَفصُد نالو الِْلْم كما هُوَ يني الشَرْحٍ (أبُو السّعُودٍ). 


فَعِبَّارَ 5: (إذًَا دالت هن بِمَعْنَى (إِذا وَقَفْتَ وَاطْلَقْت): 
أَيْ: سَوَاءٌ أَأى بِعَبْيه أمْ عَلِمَ بطري الإخبَارء كَذَّلِكَ قَوْلُ مَا (مَا عَدَا الْقَاضِي) اخْيَرَارٌ 


سام واماه 


ا ٠‏ فَوَانِينُ الشّريعة الإسلاميّة انّتي كَانَتْ تَحَكُم بهًا الدَولَة الْعثمَانيّة 
عَنْه؛ لأنَ الْقَاضِيَ لَوْ رَأَىْ الصَّغِيرَ أو الْمَعْتُوه يبي وَيشْترِي وَسَكَتَ» فلا يُعَدُ سُكُوث إذْنا 
لَه بالشّجَارَةِ؛ لِنّهُ يْسَ لِلْحَاكِمٍ مِنْ حَقّ في مَالٍ الْعير . حَتَ يُسْقَطَه بالإذْنِ (التَوِيرٌ ادر 
العنْتاه رُ كَل كِتَاب الْخَضْب). ٠‏ 

َلك كذ جه كرحا (فيما دوهن الأمور» لان لا يعد لكوت 
اكد عون ر مَأَدُونا بِهَدَا الْأحدٍ وَالْعَطَاءِ وَعَلَيْهِ وليه أنْيَحِيرَ الَْيَْ وَالشَّرَاءَ الْمَذكُورَ يْن وَإِذَا 
ا 

مَتَلُا: لو رَأى الْوَلِيّ الصَّبِيّ الْمَحْجُورَ د أَحََ عَدلَا مِنَ السّكرِ من مَكَانٍوَأَح حَديَيكه 
فِي مَكَان اول تنه يكون هذا الصَبِيُ كاذو كر أده َإِعْطَاؤٌةُ اهنا َم 
ذَلِكَ إِلَا أنهُ لا يَكُون نور لِك الشكر تاف أذ ونا اشر التذقور وبل 
لذن فَوَسيلَةٌ الَّيْءِ حَارِجَةٌ عَنْه؛ِ لذ م تقد ل َل تفي (مَجمع ارال 
الْمُخَْارٌ الطَحْطَاوِيء بو الود الْهِنْدِيه في الْبَاب التّاني» رَُ الْمْحْبَار) ٠‏ 


-ه رءَ 


- 


مَاكةٌ (81/7): أن لصّغبرِن قل وَلِيّهيَكُونُ في الْخُصُوصَاتٍ الدَّاخِلَةنَحْتَ الْإذنٍ 
عاك لعل و مه 


- 0 


وَكَذَّلِكَ الْمَعْتَوهء وَيُسْتَمَادُ مِنْ هَذْهِ الْمَادَةِ أن تَصَرَّفَاتِ عاق ابيع ِ 7 ن 
كنا أنه نَافَِةَ 5 وَمعبيرَة قَتَصَرقَاتَ الصَّغِيرِ الْمَأَدُونِ الداخلة”2 تحت تَ الإِذْنٍ عي وَنَافِدَةٌ 


26 8 
م 


وَمُعْببرَةٌ أيِضَا وَإِذَا لَحِقَنْهُ أيْ: الصَّغِيرَ ديُون بِسَبّبِ مُعَامَكَاتِ تِجَارِيّة كَهَذِو تود مِنْ 
أَمْوَالٍ الصَّغِيرِ؛ سَوَاءٌ اكْتَسَبَ هَذِهِ الْأَمْوَالَ قَبْلَ الدَيْنِ أَوْ بَعْدَ الدَيْنِ وَسَوَاءٌ أمْلَكَهًا 
بالاتَهَاب أمْ عَنْ طَرِيقٍ الْإِرْثِ ثِِ | 

َإِذَا لم نَم هَذِهِ الآ لبش رض عد يسْرِهِ وَلَاِيَضْمَنٌ بهَا وَلِيَهُ (مَجْمَعْ 
الأَنهُرِ؛ اسْيَنْبَاطًا). 

عله تيكون اعرذ 0 كَالْبَيع 9 وَالشواء وَالسَّلَم (:) وَالِجَارَةٍ (0) 
وَالتَوْكِيلٍ للْعُقُودٍ الْمَاضِيَة وَالنّصَرّقَاتِ الْآييِ (5) وَالرَّهْنِ 9) وَالِإرْتَهَانِ (8) وَتَأَجِيل 
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الدَيْنِ (9) وَالإِعَارَ ةٍ) نا والخزا م 17 01و الصاو 110) وَالأبْضَاع 
(15) وَعَقدٍ شَرِكَةِ الْعِنَانِ (16) وَالاها سْتَفرَاضٍ (11) وَأَحفِ بُذُور وَرَْع مَرْرَعَتِِ (19) 
وَالِاة قرا 140) والصَّيوورَةَ مدعا وَمْدََئ عل (15) وَالدُكُولٍ عن الي لَدَئ توجهَا 
عليه 7 الدَعْوَئ عَلَيْهِ )3١(‏ وَهِبَةٍ هِب الطّعَام ١السير‏ وَإِهَدَائِِ )1١(‏ وَتَنْزِيلٍ 2-6 الْمَيع 
الْمِقْدَارَ النِي يَجُورٌ تَنزِيلهُ وَحَطَه عَادةٌ عِنْدَ التَجّارٍ يسَبَبِ الْعَيْبِء وَمَا أَشْبَهَ ذَلِكَ مِنَ 
الخصوضات» تكون فس 
وَلتُبَاورْفِيمَا يَبِي إلى إيضاح ما ذُكِرَ: ظ 
[] - الْبيع: انا تاكاه عند م مَنْقولا َم 
مَوْرُون أنه بِتَمَنِ الْميْلء َو مَمَّ الْعَبْن الْيَسِيرٍ حَالًا أو م 0 ١‏ 
(الطّحْطَاوِيُ» مَجْمَمُ ال هرِ). 
؛كَذَلِكٌ لَوْ أَفْنَ لَك وَلدَنه مير وبع أحدممَانَ لاني يالا كان ارا (لهذدِيٌ في 


> عم م 


الْبَابٍ لقي 0 ياش يود لد 0 0 


لمحتا الطّخلا 95 
دَدلِيلُ الإمام الأغظم هُوَ أنَ َأ الي الشعير يقل بففتام تأي ني إن 


4 
4 


وَيَلْحَقَ اَل وَلَمّا كَانَ بيع لْبَلِغ بالْعَبْنِ الْمَاحِشٍ صَحِيحَاء فَلِدَِتَ كَانَ بيْمُ الصَريّ 
الْمُمَيْر الْمَأَدُونٍ ِالْعَبْنِ الْمَاحِشٍِ صَحِيحًا أَيِضًا. ' 


51 


ما يه روج الو لق جني تكن سبح اقلت الكنوان كع المارة. 
كَذَّلِكَ يه قا لاحش في يسنن عفد لَه ايم ضفن كن أذ خخ 
لِك الشَّيْءِ. 
أما الْهِبَهٌ فَلَيْسَتْ يَجَارَ (أنى السمرة): 
إلا أ باصغ مع اعاجش عند الاين لب صحييحاء لِأَنَهُ نَمَا كَانَ 


0 


الْمَقَصُودُ مِنَ التّجَارَةٍ هُوَ الإسْتِرْاح وَالْبَيْعُ مَعّ الْعَبْنِ المَاحِشٍ إتلافٌ فَيَجْرِي مَجْرَى 


ساس ها سه 


0 فَوَانِينَ الشريعة الإسلامية انّتي كَانَتَ نَّحَكُم بها الدولة العثمانية 
برع ّ على هلو صَدَوَ ين مرمضي بخ من لثِ مال وبع الأب وَالوصِيوَالْاضِي مالا 
عير لهذا اله غَيْرُ جَائز (أَبو السّعُودٍ الْمِضْرِيٌ). 


00 


وَيَجْرِي فِي الْمَعْنُوهِ الْمَأَذُونِ أَيْضًا الِاختَلافٌ المَذْكُورُ (َد اْمُحَْاِ). 


م رة 


وَبِمَا أ هَذِِ الْمَادَةَ قَدْ ذَكَرَتٍ الْببْعَ مَطْلَعًا ممْمَدَلُ بِنَءَ عَلَىْ الْمَادَةِ (15) أَنّهَا اخْتَارَتْ 


إن 


مَلْهَبَ الْإمَام الْأَعْظَمء وَإِذَا وََحَتْ مُحَابَاةٌ الصّغِير الْمَأَدُونِ في مَرَضٍ مَْتِهِ فتَجْرِي وَفْمَا 
للَمَسَائلٍ وكوف مض الْمَوْتِ في كناب الببُوع (مَجْمَعْ جُمَعٌ الََْهُرِ؛ اسْتَخْرَاججا). 

اسّثْاء: تستثتى الْمَسَألَة الآيَُ ين صِحَةٍ الع مع الْهَيْنِ لاحش (أيْ: وار 
الصَّيِيّ الْمَأَدُونُ علا فق بع من أيه يباين الب ذا َاعَهُبقِيمَةٍ 
الئل أذ أت أو نير لصحا ( الذي ف اباب الثاني عر عق الطخطًا 07 

3 - الشُرَا: لِِصّيٌ الْمَأَُونِ ني َي لتو مالا يمن الول أذ يَبن سير آنا 
الشْرَاه مَعَ الْعَبْنِ الْفَاحِشٍ قََدٍ املف فيه كَالْبَيْع؛ كَمَالَ الإمَامُ الأَعْظَمْ بِصِحَتَه وَقَالَ 
الإِمَامَانِ بِعَدَم صحته 4 (رَدُ الْمُحْتَارِ). 

وَكَدُ 5 الإِمَامُ الْأَعْظَمٌ في َع الصَبيٌ وَقه اده ققال بِجَوَازِهِمَا مَعَ مع الْعَبْنِ 
الْقَاحِشِ» إلا أنَهُ َرقَ هما في تَصَرَفِ الوَكيل» فَجَوَرَ يم وكيل الْبَِع لعن الْمَاحِشِء 
وَلَمْ يُجَوّزْ شِرَاءً دَكيل الشَرَءِ اَي الاحشي» أي: دَعَبَ إل عَدَمِ تقذ عفد الشَّرَاء, بح 
لْمُوَكل و وَسَوَضَحُ م ذَلِكَ في مَادَنَقْ (1585) و(1514)؛ لِأنَ للوَكِيل الرّجُوعَ 1 
مُوَكُلِهِ بالشَّيْءِ لَذِي يَلْحَمّهُ مِنَ الْعَفْد الذي بَاءَ َه وكا مه متهم اليلق ل 

شُتَرَئْ ذللكه الْمَالَ ليه وَأرَادَ إِلْرَام مُوَكله به عِنْدَمَا أُطْلِعَ عَلَىْ غَبْنْه الْمَاحِشِء أمّا 


0 


أ دلاو ع ادن لد مزه ننم تح 
الْبَيْع وَالشَرَاءِ في حَمَهٍ ا 

0 سج ةا ل يَصِيرَ يَاِئْعًا كما يَصِيرٌ 
َب سَلَم أيْ مُشَْرِيَ أن السَلَمَ َوْعٌ مِنَ الجَارَةِوَالْحُكُم في الِاسْيِضْتاع عَلَى هَذَا اِْنْوَالٍ 
م 
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. و 


[] - الإجَارَةٌ: لِلصَّغِيرٍ الْمَأَدُونٍ أَنْ يُوَجْرَ 


ذَّلِكَء كَمَا أنه له أن يَستَأجِر الَقَارَاتٍ ا مُسَائَهَة أَمْ مُشَاهَرَة 
َلِدَا لِِصّغِيرِ الْمَأْدُونٍ أَنْ تأر مَامَخْتَانُ َي من دَارِ أو حَانُوتٍ أَوْ داب لَِنّهُ يَحْنَاح |1 
ذَلِكَ في الشَجَارَةٍ (أَبو السّحُودِء الطّحْطَاوِييُ) واكك قَدْبيّنَ في الْمَادَةِ (444) ا 


أ 


2 الصف العاذ ون نلك ركد فذق ري أ نْ يَفْسَمّ الإِجَارَةَ لِدَفْع الْعَارٍ عَنْهُ 
ريه في الجا ةَفِي مَسَائِل الْعُذرِ). ا ا 

[5] - التوكيل: لِلصَغِير الَْأدُونٍ نوكل ء ع َيْرهُ في التّصَرَقَاتٍِ الدَائِرَِبينَ الع وَالضّرَرٍ 
كات اضرا كنا قر تذكرز في العلا »)١401(‏ يَعْيَى أ صخر أن َلآ في 
الخضوكاف الي لور ل ا نّهُ لَمّا كَانَ الصَّغِيرٌ غَيْرَ قَاوِرٍ 
على مُبَاسرة امور التَجَارِية جَمِيِعِهًا فَهُوَ مُحْنَاحٌ إل م 2 مُعَيّن وَالتَوكِيلُ عا صٍِ 2 
التّجَارَةٍ (الطّحْطَاوِيٌ)» أَمّا في الْخُصُوصَاتٍ الَّتِي لَيْسَ لَهُ أن يَْمَلََا؛ فَليْسَ لَهُ نوكيا 
فِيهًا انْظرِ الْمَادَهَ (609) كَأَنْ 0 آخَرَ يه 4 مَالِهِ مِنْ آخَرَ أَوْ بإِبْرَاء مَدِينهِ مِنْ دَينِه؛ لاد 
يَلرَم أنه يتمد الْوَكِيلٌ حَقَّ التصَرّفٍ مِنْ ل وت كانَحَّ لتَصَرّفِ لْمُوَكلٍ فقوا 
عَلَىْ هَذَا الَْجْوِ قَمِنَ الْبَدِيهِيٌ أنه ل للف ملع كلك انحل يقرو 

3 - الرَّهْنُ وَالِإرْتِهَانُ: إِنَرَهْنَ الصَِّير الْمُمير وَارْتَِائَهُ جَاتِرَادٍ عَلَْ مَا ذُكْرَ في 
الْمَادَةِ(١07)‏ لِأَنَّهُمَا مِنْ أنوَاع التّجَارَةِ؛ إِذ هُمَا إيقَاءُ الذَيْن وَاسْتِيفَاؤُه ويتقَرّرُ ذَِكٌ بِالْهَكاكٍ. 


- تَأَجِيلٌ الدَيْن: صعب َالْمَأذُونٍ أن يُوَجْل' ماله مِنْ الذّيْن سك أ 


لها 


يهل مَدِيتة؛ لِأنَ لحيل من عَاوَ الا جَارِ (الطّحْطَاوِيٌ» وَالْخَا 20 


26 


[] - الإِعَارَةُ: تَجُورٌ إِعَارَةٌ الْمَأَدُوْنِ وَاسْتِعَارُتَهُ كَمَا هُوَ مَذكُورٌ فِي'الْمَاكَةِ (9-:8)؛ 
ل 6ه الصّبِيّ مِنْ توَابع التَجَارَةٍ 

]اس الفظاتاة لنا ةو الْمَادةِ )١54(‏ أن لِلصَّبِيٌ أَنْ يُسَاقِيَ. 

[3] الْمْرَارَعَة: لِِصَِّيٌ الْمأَدُونِ كَمَا يُفْهَمُ م نَلَاد 1450 يفرع 


دو يي 


لأنَّهُ إن كَانَ الْمَذْرُ م مِنَ الْمرَارعِ ُو اسْينْجَارٌ رُ الْأَرْضٍ وَإِنْ كَانَمِنْ بل وَبّ الأَرْض فَهَُ إِجارَة 


0 


م و ماله كحوانيته وتوت وَمَا أشيه 


أ 


1ه كيد 
أقل أو اكثر 


1 


455 قزق انق بق وريه تن ان عله زا اانه الفلقدرية 


6. 
020 


َفْسِهِ وَهُوَيَمْلِكُ الْوَجْهَيْنِ قَالَ كول كالسا : 12 مُتاجرٌ رَّهه (الطَّحْطَاوِي). 
ا ع المَأذوق أن يُعَنَارت أئ: بأد الْمَالَ مُضَارَبَةٌ وَيَذقَمَ 
الْعال مصَارَبة؛ نه إن دم يجُودُ مُستَأجرًا ون كد يكُونُموَجَْا سه َهَُا ين الجا 
(مَجْمَعْ الْأنَهرِ)» وَِأَنَ الْمُصَارَيَة ديا وَكَالَةٌ وَلَيْسَ فِيهَا كَمَالَةٌ. 
1 - الإبْضَاعٌ: للصَّغِير الْمأَذُونِ أنْ يُعْطِيَ مَالَهُ بطَريقٍ 0 ؛ أيْ: يَدْقَمُ الْمَالَ 
بضَاعَة يَعْني: بقَدْرِرَأْسِ الْمَالٍ لِيسّجرَبهِ وَيَكُونَ ال بح لَهُ(مَجْمَعٌ الْنهِ) انظ الْمَادَهُ(504١).‏ 
]١5[‏ - الشّرِكَة: لِلصَّغِير الْمَأَدُونِ أن يَْقَدَ الشَّرِكَة بَِرِكَةٍ الْعِنَالَ؛ لِأَنّهَا وَ كَالَة. 
أ شَركَهُ الْمُمَاوَصَةَ؛ فَلَيْسَ لَه َهُ عَقَدْمَاء؛ لِأنْهَا تَتَصَمَنُ الْكَمَالَةَ كَمَا هُوَ بي فِي الْمَادَّة 
(0175)» وَيِمَا أن الصَّغِيرَ بِمُقتَضَئْ الْمَادة 0 لَيْسَ بأَمْلٍ لِلْكَمَاَةِ تَنْقَلِبُ السَرِكةٌ 


الْمَذَكُور رَه إل شَرِكَةٍ الْعِنَانِ (الْهدَايَك مَجْمَعٌ الْأنهْر) وَتَحْرُّحُ عَنْ كُوْنةَ شَرِكَة مُفَاوَضَة. 


ا 


-4 


-]1١5[‏ الاسبة ستَفْرَاضُ: لِلصَّبيٌ الْمَأَدُونِ أن يَسْتفْرِض حَتَّى إِنَّهُ ل ل أن يفم عر 
ةم رض َه ني اسْتَفْرَضْئْهُ حَالٌ صِعَرِي فَلَا يلْرَمُني أَدَاؤُه. 

[17] - الإقَرَاض: َيْسَ لِصَّبِيٌ الْمَأَدُونِ عِنْدَ َْض الْفُمَهَاءِ أن يُقْرِضَ؛ لِأَنْ الإقَرَاضَ 
بيع وَالصي ليس أل للتبرع. ظ 

غَيْرَ أنه ذا كَانَ مَا أة َه الصَّييّ المأذُون مون الهم يون | َرَاضهُ جَايْرًا كُمَا لو وهبَه. 

وير البخضى الْآحَيٌ من الْمَقَهَاءِ جَوَارٌ إة قرّاضِ الصبي الْمَأَدُونِ (الْكَمَوِيٌ في كِتَابِ 
الْحَجْرِ وَالْهِْدِيُّ في الْبَّابٍ لايع عَشَّرَِنَ اليو وَمُلْتقَى الْأَنهُر). 

[107] اه 0 ..إلخ: و الى الصّييّ اْمَأُونٌالْْرَوَرَرَعَهُ في مزْرَعتهِ كلجا 

[14] - الإقْرَارٌ: إن إقْرَارَ الصَّبِيٌ الْمُمير الْمَأدُونِ فِي الْمَوَاذِ ضِع الي تَصِحٌ فِيها مأذوريئة 
جع عا م مذكوة في 01010 

سَوَاءٌ أُصَدَّقَ الْوَلِقٌ هَذَا الإِْرَارَ 3 كَذَّبَهُ وَسَوَاءٌ آكَانَ الصَّغِيرٌ حِينّ إِقَرَارِهِ مَدِيئا 

لسرم اللي و الو ا 1 
لَوَْمَدَ الأب أ الوَصِيُّ الي يُْطِي الإذنَ ِلصّبِيٌ عَلَي دَيْنِء وبع أو شاف أو إجارق أو 


2 


م 


ًا 


الْجُرْء الثاني / الْكتَابَ التّاسع: الْحَجِرُوَالإدنَ والإكراه وَالشْفْعَةُ 45 
وَدِيعَةِ في يدو أو مُضَارَبَة أؤ رَهْنٍ ما أَوْ مَا يُمَائْلُ هَذِه الْأَشَْاءَفَفْرَارُهُ بَاطِلُ؛ لأَنْ إقرَارَ 
الْوَلِيّ عَلَىْ الصَّبِيٌّ وَالْمَعْتُوو شَهَادَة؛ لِأنَهُ | را عن ركنا بل مالم يد الي 
عدون الْظْر الْمَادَهَ )١617(‏ (الْهنْدِية في الْبَاب لاني عَشَيَ ود الْمْحْتَانٍ الْهِنْدِيه : 
الْبَاب الرّابع مِنْ كِتَابٍ الإقرَارِ)» وَعَلَيْهِ م لصوف كيك : الوّجَة د الَْرَلٌ: الإقرَ 


.سه 0 أ[ اه ا يي اه 

الْذِي يَمَعٌ بدُونٍ إِضَافَةٍ إل حَالٍ الْحَجْر وَهَذَا الإقْرَ لصوم تزاالوام الْمَأدُونُ بعَضْبٍ 

أو وديعة جَحَدَهَاء أو مم رَبَةِ أو بضَاعةٍ أو عَارِيّة جَحَدَهَاء أو دان ة عَمَرَهَاء 3 تُوْبِ 

5هرهو 6م 046 62 ب اس بوه 0 0 

أحرقة أو أجر أجير فَذَلِكَ كله دي يُوَاِحَدْ به لِلْحَا حَالٍ (الطَحْطَاوِيٌ حير لَِنَّ هذا 
هم © 7 2 


الإقرّارَ مِنْ توَابع التّجَارَةِ؛ لِأَنَهُ لَمَا كَانَ إِشْهَادُ الشهُودٍ عَلَىْ كُلْ مُعَامَلَةِ م متَحَذَّدًا َإِدذَا 8 
م عتَبرُ إِقرَارْهُ يَمْتَيِعُ النّاسٌ ذَّلِكَ عَنْ مُعَامَلَةِ هَؤُلَاءِ قا يليم أَمْدُ التّجَارَةٍ وَلَا يَنْنَظِم (أبّو 
شمو اوري اله نف لباب لزي من كتاب لفل نزوي وَالخطاري.. 


سْوَّالُ: با أنَّ الولاية الْمْتََدية أيْ: ولَايةَ الصَّيّ هي كَرِعٌ عَنِ الْولايَةِ الْقَائِمَةِ أي 

لحية اولي وَلَعا َانَّ اولك غَيْر َيرَ مُقتَدِرِ عَلَى الة ل 00 
د لكوت ل ل 
مِنَ الْوَِيْ الذي لَيْسَ لَهُ حَقٌ التَصَرّفٍ فِي الإِْرَارِ وَبِمَا أَنّهُ مِنَ الْمُسْتَجِيل أنْ يَسْتَطِيعَ 
شخ تيك اع َمَالابَنيعُه ِب أذ لابو الصَّبق قَذامَلَك حَقٌّ الإفرار؟ 

الجَوَابُ: إن اده إِذْنِ الْوَيّ بالإقرَارٍ مَييَه عَلَى كَوْنٍ الإْرَاِمِنْ توَابع الشّجَارَةِ وَلِلوَِيٌ 
حَقٌّ بإِعْطَاء الإذْنِ فِي التَجَارَةِ وَتوَابِعِهَا (أَبو السّعُودِ) وَلَيْسَ بِتَمْكِين الْوَلِيّ مِنَ الإفرَارٍ عَلَى 
ما إة قُرَارُ الصَِّيٌّ الْمَأَذُونِ فِي الْخُصُوصَاتٍ الَّتِي لَيْسَ بِمَأَدُونٍ فيها يَعْنِي: الْأَحْوَالَ 
الي لَيْسَتْ بِدَاْلَةٍ في الْإذْنِ؛ فَلَيْسَ صَحِيحَاء انْظْرِ الْمَادَهَ (197)) وَعَلَيْه فلَوْ أكرّ 
الصَّغِيرٌالْمَأَدُونُ الْمَالٍ وَبالْمَهْرِ قَلَايكُونُ إقْرَارُهُ صَحِيحًا (الْهنْدِية في الْبَابٍ السَّاوِسٍ مِنْ 
كِتَابٍ الْحَجْرِ وَفِي الْبَابٍ الرَّاِعَ ء عَشَرَ مِنْ كِتَابٍ الإِقرَارِ) كَذَلِكَ إقرَ ان شرك مادق 
بعَدْلِِ شَخْضًا وَبالهّة وَالصَّدَكَةِ مَعَ اليم وَالإِبَرَاءِ وَالسَرقَة بَاطِلُ (رَدٌ اْمُحتَارِِ الْخَانِيَةً) 


َِ 


00 


الل فَوانِينَ الشريعة الإسلامية التي كَانَتَ تَحكم بها الدونةٌ 4 العثْمانيَة 
وَِفْرَارُ الصّغِيرِ بالْمَضْبٍ جَائرٌ َيِضَاه لِأنَّ ضَمَانَ الْمَضْبِ صَمَانُ جار وَمُعَاوَصَةٍ وَلِأنَ 
العافت بثك الكتضوت ِالصَّمَانٍ اولوف الطُوْرِيٌ). وَقَدْ بين ذَلِكَ في كِتَاب 


الْعَضْبء وَعَلَيْهِ مَلَو توفي الصَّغِيرُ بَعْدَ أَنْ أكَرّ في مَرَض مَوْتهِ بدَينِ أَوْ وَدِيعةٍ مُعيئة أو 
إِعَارَةٍ أَوْ إِجَارَ يتنه ار عضب يناه أو بغر 5تون الأثرر ابي ترج في الفجانة كاذ 
قر ده جَائرًا في جعيعهاء ذا َم يكن عَليهِ دين صِحَو» أم ذا كان علَيِْ دن م صِحَة فبِقَدَمُ 
َمَا ريطن لِأضْحَاب يَلْكَ الديُونِ انظ لما (1505) وَكُل ديْنِِمهُ في حَالٍ 
الْمَرَضٍ بِمُعَابئَةٍ الشّهُودٍ كَانَ دَيْنُ الْمَرَضٍ أَسْوَةٌ بعْرَمَاءِ الصّحَةٍ (الْهْدِيةُ في الْبَاب 
السَّاوِسِء وَأَبُو السّعُودٍ). 


200 


وَكََلِكَ ينقد إَاُ لصّخِيرٍ الْمَأذُونِ تَشْخِِصٌ بِأمْوَاله التي وَرئَا عَنْ مُورِئهِوََايَْتَ 
مس افر كد مقر ب توت ل َع 0 ا مب للا الا 
و 2 


َأيُ الْوَيِيَ كَدُ لحو الصَِّيرٌ بِالْبَالِْ» وَبِمَا أن الْمَالَ الْمْكْتَسَبَ َاْمَوْدُوتَ 1 قل 
إِقْرَارُهُ في ويه و5 الْمُحْتَارِ), 0 عَنِ امام لظم َنَهُ او يَصِح إِقرَ م إِعْرَارُهُ في الْمَالٍ 
الَذِي وَرتَه؛ لِأنَهُ في حَاجَةٍ إل اعيبَارٍ صِحَة إِفْرَارِهِ في مَالِه الذي اكْتَسَبَهُ . َال 
00 95 لسار وِي). 

لنَانِي: إِْرَارُه الْوَاقِمُ مُضَافًا إل حَالٍ حَجْرِوء مَتََا: لو أكَرَ الصَغِيرُ لْمََدُونَ أنه 


08 - 3 6ه مو 


0 نِ حَالٌ > دور شاك أر امتزلة لتر عن الى أغكذ وه أو لوق 


أَوِ الإِعَارَةَ أو الْمُضَارَبَةَ أو الِضصَاعَةَ فَهَل يُوَاحَذُ عَلَىْ ذَلِكَ؟ يَحْمَاجُ هَذَا إِلَ تَفصِيل: 
يُوَاحَذٌ بالاة ُرَاِيالْخَضْبٍ في الْحَالٍ سَوَاءٌ أُصَدَّقٌ الْجْمَدُ لَهُ عَلَىْ إِضَاقَيَه إل حال والعتر آم 
َم يُصَدَقُء أَمْ قَالَ بِنَّهُ عَصَبَهُ في حَالٍ الْمَأَدُونِيّء انْظر الْمَادَةَ (470) أمَا إِذَا صَدَّقَ الْمُمَرٌ 
لَهُ الإضَاقَةَ أيْ: صَدَّقَ وُقُوعَ الِاسْيِهْكَاكِ في حَالٍ الْحَجْرِ فَلَا يُوَاحَذَ ما فِيِمَا عَذَا ذَّلِكَ 


مكااذى قله روَاحد العف إذا دق المقة 0 : حُصُول الِاسْيَهْكَاكِ في حَالٍ 


كَانَّ جول ل فير 


الْحَجْر فَإِذَا لم يُصَدَّف وَادَّعَى أَنَّ وُفُوعَ الاسْتَهْلَاك حَالٍ الإذْنٍ فَيوَاحَذٌ الصَّبِيّ 
احفر 


1 


الْجُْء الثاني / الكتّاب التّاسع؛ الْحَجِرُوالذْنُ والإكراه وَالشَفْعَةُ 4 
انظ الْمَادَه 21١‏ (الْهْدِيةُ في الْبَاب السَّادِسِء وَفِي الْبَاب الثَّنِيَ عَشَرَ الْحَاِيهُ) كَذَِكَ 
َو قَالَ الصَّبىٌ الْمأَدُونُ: كُنْتٌ اد َرَت في حال حَجِْي لفان يكذ اا ا لا يواح 


4 يو 0 ودعو 


بإِقْرَارِِ وَيُقْبَلُ إِسْتَادُهُ الإْرَارَ إل حَالٍ الْحَجْرء سَوَاءٌ َصَدَقَهُ الْمُمَدٌ لَهُ في إِسْتَادِه أم كَذَيَهُ 
كَذَيِكَ إِذَا أَصْبَحَ الْمَعْتُوهُ مَأَذُوئًا فَإِْرَارُهُ 0 أَيضَاء قَلَو ادَعَىْ شَخْصٌ عَلَىْ الْمَعْنُوهِ 


6رغع ل 5 3 ممت 5 هن 6ه . 0 30 5-5 1 م هس 00 اه 
مكدر كي سه > 7 كو لوسو مار اروس عكر رك ار وه اع كج شاه 
َل ديك كلك يرا كا عبر إِقَامَةَ البينَةِ عَلَى إِقَرَارٍ المَغتوه بوقوع ذَلِكَ ولو 


لَمْ يَحْضْرْ وَلِيٌّ الْمَْدِ جل الدَعْوَئ (عَلِيٍ أكَِي) وَيصِحٌ قار لمعنو عير مَاوَرتَ 
له فِي الصَّبِيٌ الْمَأَدُونِ (رَدُ الْمُحَْارِ). 


07 


امنتقتاء: إن إِقْرَارَ الصَّخِير ر التأذُون الآتي لايَمِم ع َل ل. وَهْوَأَنَهُ ذا كَانَ الْمَقَرٌلَهُ 


با الصَّغِير الّذِي أغطى لإذْنَ ِصَّغِير كَانَ الإقرَادُ غيْرَ صَحبحء يَعْنِي: إذَ كر الصَّبِيٌ الْمَأَدُونُ 


صن من جقة الب بِأنَّ الْمَالَ الي 2 1 2 مَالُ أبيوء أو أكرَ بأنّهُ مَدِينٌ لأبيه بِكَذَا دِرْهَمًا 
إفرَارُه بَلِكَ غَيْرٌُ صَحِيح عَلَىْ قَوْلٍ (رَدُ اله لفقا وَيَكُونْ إِْرَارُهُ لِوَلِيهِ أو لعَيْرِهِ صَحِيحًا 


ير اع 


عَلَى قَوْلٍ كك عَوَاء أكان ا َيْنّا (الْفَهْسْتَانقٌ» أَبُو السّعُودٍ الْعَبييٌ فيل 
الْعَضْبِ)» كَذَلِكَ لَوْبَاعَ الصَّغِيرٌ الْمَأَدُونُ مِنْ جِهَةٍ الأب مَالّا مع العَيْنِ الْمَاحِشٍ مِنْ أبيه 
كدت لد جل 1 :ا بق تع لعي تلام رَارُهُ عَلَىْ الْقَوْلٍ الْأوّلِء 
وَعَلَىْ الأب أن يبت با الي أَدَاءَهُ الشَمَنَّ (رَدُ الْمُحْتَارِ). 

[1] - صَيْرورَثُُ مُدَّعِيا وَمدّعَىْ عَلَيْ: بصخ أن يَْضْرَ الصَّغِيرٌ الْمََذُونُ أمَامَ الْمَحْكَمَةٍ 


ته . 
6 >ظن الو م سا 2 


بِصِمَةٍ مُذّعِ على أُحَدٍ بِحَوٌ كَمَ يَصِح أن يكن بِصِمَة مدَعَى عَلَيِ كن يَدْعِيَ عَلَيِْ حص 
بِحَقٌ مِنْ صَمَانٍ الّجَاَِ ون يُِيمَ عله لَه ولا يُشْتَرَطُ في هذه الدّعْوَى خُصُورٌ الْوَِيُْ 


0 


7 2.. 0 عو ما وه 0 رع وااضيء سه :عي 5 7 واي" 4# مز وي 585 0 
لاذن» وَتقبل الشهَادَةٌ عَلَىْ الصّبي الْمَأَدُونِ وَالمستوة المَاذونٍ بسَرقةٍ عشرة ذَرَاهِم وإ 


كَانَ الْآذِنُ غَاَِا وَلَا تقبلُ عَلَْ إِقْرَارِهِمَا بالسّرقَة أَضْلا (الْحَانِيةُ) إذَا ادع أَحَدٌ عَلَى صَبِيٌ 

5 0 6 ومس 13 2 1 0 وو 

محجور مالا بالإهلاك أو الْعقَضْبء وَقَالُ الكدئي» لي بين حَاضِرَةٌ 00 حَضورٌ 
افيه 3 


بالاملاك 
يكتجرَاعة بأفقالي ويكتاك الشهوة إل اللقاقة ولك يفط عقة اير أ ويه 


در 0 8 ع 


ساس ها سم هو 


458 فَوَانِينُ الشّريعة الإسلاميّة انّتي كَانتَ تَحَكُم بها الدولّة العثمانيَة 


ود عد شعو رم و 1 121 م ا و ٠.‏ ل خا عن 6ق 2؟ ومع اوور #0 
لِيوّديَ عنه م بت وَإِنْ لَمْ يَكنْ لَه أت ا و وَصِيْء وَطلبٌ المدعِي أن يتصب له وَصِياء؛ 
ودس و 


ع 0 لَهُ وَصِيّا (الْأنْقِرْوِيٌ)» أَمّا في الْخْصُوصَاتٍ الَتِي لَيْسَثْ مِنْ ضَمَانٍ 
1 فشر مور ده 5 ارز وو لفاس را د 2 

التَجَارَة إِذَا أَقِيِمَتِ الدَّعْوَ ئ عَلَْ الصَِّيٌ الْمَأَدُونِ َيُْبَرَطُ 2 حضو الوَليّ ثنَاءَ الدَعْوَّى» 
ا عْرَى قل عَلَىْ الصّخبر الْمَأدُونِ ابد مِنْ خُضُورٍ وَل ليه الإِذْنَ أَثنَاءَ الدَعْوَئ» 


وَإِذَا ا أن الل في حُصُور لوي يم الهم بلقي يق وَإِذَا أْهَدَ ُو على نّمم 


يُشَاِنُوا المَثْلَ وَإِنَّمَا شَهِدُوا عَلَىُ أن الصبيٌ المَأذون قن أو قر ْمَل قلا 0 شَهَادتَهُمْ 
(الْهددِيه يه في الْبَاب ب التَايسع مِنْ كناب الْمَأَدُونِ) وَعَلَيْهِ يَمْكِنُ الإدّعَاءُ 0 الصّغِير الْمَأدُونٍ 


بِشَيْءِ كَالْببْع وَالشَّرَاء وَالْإِجَارَ 3 وق الشهادة دَهُ عَلَىْ كوْنِهِ عَصَب الْمَبِيمَ وَاسْتَهْلَكَهُ أو 


عه 5 


الشَّهَادَةَ عَلَى الصَّغِير بكَوْنهِ قر يذَّلِكَ (رَدُ الْمُحْتَارِ). 

]٠٠[‏ - الدُكُولُ عَن الْيمِينِ: لو ادَعَىْ أَحَدٌ حَدّ عَلَىْ الصَِّيٌّ الْمَأَدُونِ بِشَيْءِ م مِنَ الشّجَارَةٍ أو مِنْ 
اها أذ كر لصي وكمْ تود َيه يَخْلِفْ ف الصّبيٌ الْمَذْكُورٌ عَلَىْ الْقَوْلٍ الْمُمْتَى به وَيُعْتَبرٌ 
ُكُولُهُ (الْهندية في الْبَاب لني وَالثَالِتَ عَسَرَ)؛ لِأَنّهُ َإِنْ قَالَ بَعْض الْمُقَهَاءِ: لا 1 
الصَِّيُ؛ لأنّهُ ا يَحْنَتْ وَيْحْكُمْ عَلَيْهِ ما بابي أو بالاة را فقَدْ َل ميق آحَرُ مِْهُمْبتَحِْيفٍ 
الصَّيّ لِمَأَدُونِ الْيَمِين؛ أنه يَمْتَعٌ ع عَنِ الْيَمِينِ الْكَاذِبَةء [ ليَّا ال ف وباي الاثرر 
التَجَارِيّة: وَقَدْ جع هَدَا 0 الى المَأدُونُ يَحْلِفٌ كَالْبَلِ ؛ قَالَ نُصَيْدُ: لا يَحْلِفٌ 


الصَِّيُ الْمَأَدُون لِأَنهُ لا يَحْنَتْ وَلَا يَلرَمُهُ الدَيْنُ إلا بِإقْرَارٍ وبين 558 عن آنه 
00 ا 1 0 8 ري *ت ترط م ر4ل ا ك. ,5 
تخلف»: وه تاخذ» وَيجُورٌ أن يكون عَلنْ الاخلاف الدئ .هر أن الكرل يذل أن إقرَاءٌ 
لبخ في الدَّعْوَىء وَالْبَرَازيَة في كناب أُدَبِ الْقَاضِي فِي الْبَابٍ الثالث). 

3 


3 - إِمْدَاءُ الطّعام اليِير: ِلصَّغِبر امير الْمأدُون نِ أن يَهْدِيَ غَيْرَهُ سَيْنَا قَلِيلُا مِنّ 

الَْأكُولاتٍ كالخِيفٍ وَالكَمكِ أز أن ضيف آعَرَ عَلَْ قر سير ون َلك وي قالو. 
وَالْفْلسٌ كال غيفي» وَمة الِْطَّةٍ مَا هون الدَرْمَِء كَمَا يُسْقَادُ من الشرنبلالية (أبُو 

السّعُودٍ الْمِضْرِيٌ)؛ وَعَؤٌلَاءِ الْمُهْدَى لهم عَوَاء أكاثوا من باهم الصَّيي ين لجرأ 


و سكو 


مِنْ غَيْرِ هم لِجَرَيَانِ الْعَادَة بذَلِكَ بَيْنَ التّجَارٍ لِاسْتِجْكَابِ الْقَلُوبِ (مَجْمَعْ الْأنهْر)» وَتَعَينْ 
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اكريما في يدو من الال ويد المت التي لا تعد إسْرَاقاء وَعَلَيْهِ َالصّغِيرٌ 


العَادون الْنِي فِي يَدِهِ و آلَافٍ دِيتار لو أَهْدَىْ ع اير بند ذَلِكَ ليلا بخلافٍ ما 
لو كان فى ينو عقو كثانة فأهدق مها تضاف دكار تعد دلق كدير| لتو السخود 
وَالطّحْطَاويٌ). كَذَّلِكَ 7 ف ضَِافَةٌ الصَّبِيٌٍ الْمَأَذُونٍ بِصَرْفٍِ عَّرَةِ دَرَاهِمَ إذّا كَانَّ عِيْدَهُ 


2. 


عَشَرَةُ آلافٍ دِرْمم أكا 8 التأكزلات كَالدَرَاهِم وَالدتاير وَالئيَاب؛ قَلَيْسَ لِلصَّغِيرٍ أن 


يهبََا أو يُهْديَهَا وَلَوْ كَانَتِ الْهبَهُ بعَوَض؛ أن اهية من الرْعَاتٍ (مججمع الأنْر) انر 
الْمَادَهَ (859) مَا لَمْ يكن الشَّيْءٌ الذي وَمَبَهُ أو أَهْدَاهُ فليا (أبُو السّعُودِ) فَتَكُونُ الْهبة 
صَحِيِحَةٌ عِنَْبَحْض الْفقَهَاء ءِ (الطَّحْطَاوِيٌ» الْحَانَِه مَجْمَعُ الْأَنَهْر) وَدَلِكَ كَمَا هُوَ مَذْكُورٌ 
في القائة الأنة ولي ]لنت رلا و لوعي نيهت كنذا نيا ون قال الضي أذ أن 
يُضيف ضاق يَِيرَة من َال (عَبدُ الحَلِيم). ش 

[1؟] - خط اَّنِم ِنْ أَجْل الْعَيْبٍ: 

نهد في الال الي با الصجيد عب يه شخ ربل اليفار اي ا 
لجار تيل مِنْ تَمَنِ الْمَبيع فِي مُقَابِل الْعَيْبِ» 0 
فلَيْسَ بِجَائرٍ ع الال بعل كز آَرَ غَيْر جَائِزِ بالإججمَاع» كما أن التَزِيلَ 
زاف عن لدع جا لماه ذا ليل بن عا لد كلع خشاك 
يعد مِنْ صُنْع الشّجَارٍ قلا ضَوُووَة آ هون كانَ الح مِْ عَيْب يَْظٌ: إن كَانَ مَمْرُوقا جار 


وو 


نه مِنْ توَابع الشّجَارَةٍ ون لَمْ يَكُنْ م دروا وان ًا جار عد أبي حَنيقةً؛ وَحِنْدَمُمَا ل 


يجوز وَقِيلَ: لا ب يجوز الإجْمَاع؛ أن الْحَطّ لَيْسَ بِتِجَارَق ا 73 الصَّبِيٌ أو تت 


6 سا ترم 


بالييئة وَلمْيَقل أَحَدٌ سوَىْ صَاحِب الْبدَايع: إِنَّ مَا كَانَ كثِيرًا جَارٌ عِنْدَ أبي حَنِيفَة وَلَمْ يَجْرْ 
عِنْدَهْمَاء فَإِنَهُ إِنَّهُقَالَ به تَمقَهَا وَاعتَِارا عَلَْ َيِه وَشِرَا اه وَلَوْ بِعَبْنِ فَاحِشٍ عِنْدَهُ لا عِنْدَهْمَا 
كن لم بْصِبٍ صَاِبٌ اَل في عدا الو (لتوير وَالطَّحْطَاوِيُ وَالْعَينِقُ وَعَبْدُ 


الْحَلِيمِ) م سَواء *أمَرَ الصَّبيٌ بالْعيْبٍ أَمْ تَبَتَ ِالْييَة ة (الطُورِيٌ). 


وان الشريعة الإسلامية التي كَانتَ حك بها الدولة العلمانية 
ظ ماك (ميرو): لوي أذ حر بر افر بد ذه ول لِك لذ وَلَكِنْ يُشْمَرَط أن 


حجر علَى الوَجه الذي دنه بو مَلَا: َو أذنَ الصَّغِيرَ وَلِيْهُ إِذْنَا عَامّا مَصَارَ ذَلِكَ أ 
مَعْلُومًا لأَمْلٍ سُوقِه َم أزاة أذ فشي علئة مقط أن 0122 الس عام لزنت 
مَعْلُوما لكر أل لِك السُوقء وَلَايصِحٌ حَجْرُهُ َيه بمَحْضَرٍ رَجُلَيْنِ أوْ تك في دَاره. 
يَبْطْلَ الْإذنُ مط لسر في نيع صُوَّرء انْظرٍ الْمَادَهَ (413): 
ولك أن : يَحْجِرٌ الصَغِيرَ م تنْجرًا بَمْدَ دن يطل َلِكَ الإذْنَه يَِي: يَحِبُ أَنْ 
يَكُونَ الْوَِيُّ الْنِي يَحْجْرٌ عَلَيْهِ هُوَ نفس الْوَلِىٌّ الذي أَعْطَاهُ ادن وَعَلَيْهِ قَلَوْ أَعغطَئ 
الْحَئِم دنا فير َليْسَ لِوَلِيّْهِ حَجْرُهُ كَمَا هُوَ مَذْكُورٌ في الْمَادِّ (91)؛ لَأنَّ مُعْطِي 
لذن لم يكن ذَلِكَ اولي لكن لِذَلِكَ الْحَاكِمٍ حَجْرْه أنضَاء وَعَليِ ََصَرقَاتُ الصَّخِمر بعد 
يُطْلَان الإذْنِ الْمُعْطَى إِلَيْهِ عَلَىْ هَذَا الْوَجْهِ لا تَكونْ تَافِدَة دابع لصي العأذون مالا 
هبد أن حَجرَه اولي قبل دا النعن لزأغط التشتريئ التمن التشخور الْمَرْكُوم قلا 
َْرَا لْهئْدِيةُ في الْبَاب النَنِي)» وَالْوَاة ُِ أنَ الإذنَ هُوَإسْمَاطٌ لِحَّ الْمنْع كَمَا هُوَ مين في 
ترح الْعَادُ 410) وَالاقط يما أله هئ اماد (01)» لا يُو كان من لازم تم 


4 
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جَوَاو العجرجنة الإذو تفكة: ردنك إلا أن الإذن لل عاط فى 2 عق الْعقُود الِْي لَمْ تَمَمْ 
وَعَلَيْهِ فَيَكُونٌ قَدِ امْتتَمَ بهذا الْحَجْرِ بَعْدَ الإذْنِ فِي الْعُقُودٍ الْمَدْكُورَةِ (رَدُ الْمُحَارِ) وَقَدٍ 
نادي لخر جرًا َو كان مُعَلَقَاكَمَا َو قَالَ الْوَلِيُ لِلصّغِير: إذَا كُنْتَ سَفِيهًا 
فَقَدُ حجرت ت عَلَيِكِ نُمّ صَارَ سَفِيِهًا؛ نس هَدَا حَجْراه لأنّ الْحَجْرَ عَزْلُ وََِْيق الَْزْلٍ 
شَرْط لا يمح وَقبل: يَصِح؛ ؛ لِأَن الْحَجْرَ مَنْم وين الْمنْ بالْحَظر جَائْرُ (الُورِي 
تَغيِير مَا) لَكِنْ + يُشْتَر عل أَنْ + جر اولي علَى الوَجو الذي أذ بو َي نرم أن يكُونَ 
الْحَجْرُ شَائِعًا إِذَا كَانَ الإِذْنْ َائَعَاه لِأنَّ الْحَجْرَ الْخَاصّ لا يُرَد عَلَْ الْإذْنِ الْعَامَّ لَكِنَّ 
لكر الم ديرد على الإذر الخاطنء إنعال, كن الو الإِذْنْ شَائِعًا أيْ: إِذَا لَمْ يتفم عَلَيْ 
عَيْرُ الصّغِيرِ فََكْفِي في الْحَجْرِ وَقُوفٌ الصَّخِيرِ فَقَطْء وَلَا يُشْتَرَطُ عِلْمُ أل السُوقٍ بو وَفِي 


الْجُرْء الّاني / الكتّاب التّاسع: الْحَجِرُوَالذْنُ والإكراه وَالشَفْعَةُ ااه 
الْمُحِيطٍ أَضْلَّهُ أن الْحَجْرَ الْخَاصّ لا يُرَدُ عَلَىْ الإذْنِ الْحَامَ وَيرَدُ عَلَ الإذْنِ الْخَاصٌ بأَنْ 
اذل عضر وجل اورخلي ارد قهز تمشظ رعولا يو (الطور 0 
الْخْلاصَةُ: د :ترط لَِمَامالْحَجْرِ شَرْطَانِ: 
ْ 0 وُجُوبُ إغْلام الصَّغِرٍ وبا حَجْرو حت إن الصَغِيرَ اَم مُخْريحَجْرِه 
يَصِحّ الْحَجْرٌ ور أو كمد أَمْلٍ السُوقٍ بِدَلِكَ؛ لِأنَّ الْأَصْلّ فِي الإذْنٍ وَالْحَجْرِ هُوَ 
الت وَإِنَمَا يَْبْتُ في حَقٌّ غَيْرِ د بْعَاوكَمْيْيْتْ حُكْمُهُ في حم لعَدَمٍ الِْلم» » فَكَذًَا في حَنٌّ 
غَيْرهِ فَإِدَا بَاعَ بَعْدَ ذْلِكَ أهل شوق أو غَيْرِهِمْ فَهُوَ جَائرٌ ؛ لِأنَّ حَكْمَ الْإدْنِ ايم وَلَو رَآهُ 
الوَِيّ يبِيمُ وَيَشْتَرِي بَعْدَ مَا حَبجِرَ عَلَيْه قَبْلَ أَنْ يَحْلَمَ الصَّبِيٌّ هَلَمْيَنْهَهُ ثم عَلِمَ الصَبيّ 
بِالْحَجْرِ يبْقَى مَأَذُونا انْتِحْسَانَا وُوَجْهُهُ أَنَّ سُكُوتَ الْوَلِيّ حَالَ رُؤْيَةَ عَبْدِهِ يَبيِعُ وَيَْتَرِي 
54 فم لحر التي فلن يرق لوف أزك (الطخْطَاوي بير ماه الطريُ): 


أ - 


النَّاني: كَوْنهُ مَعْلُومًا عِنْدَ أَكثر أَمْلٍ السُوق مَمََا: لَوْ أَذِنَّ الصَّغِيرَ وَلِيّهُ عَامًا قَصَارَ 
مَعُْومًا لهل سوق 8 زان يحت علو النوط اذ وكون اعد 1 
مَعْلُومًا لأكثرِ أَهْل ذَلِكَ السّوقٍ. 

شيل وله الاك راون آمل الشُوق كَافيا اسيخصّاناة لأن ذ إغلام كل أل السُوقٍ 
مذ أذ مع وفِي َذَا حرج وَمَََةُ وا يَصِحُ جره عل يمخصر وكين أذ لا 
في دَاره أو فِي السُوقٍ (الزَيلَعِيْ)؛ لِأنّهُ َو صَح الْحَجْرٌ على هَذَا لوجم لتَعَاملٌ > مَنْ لَيْسَ 
عم ِالْحَجْرِ مَعَ الصَّبِيّ فيتَصَرّرُ وَعَلَيِْلَوْ حُجرٌ عَلَىْ الصَّبِيّ عَلَىْ هَذَا الوَجْهِ بِمَحْضَرٍ 
شََخْصَيْنِ أو تان َكَمَا أن بِيْعَهُ وَشِرَاءهُ ا لَهُعِلمٌ باْحَجْرِ صَحِِحَانِ أده 
وَعَطَاؤٌَهُ مَعّ مَنْ يَعْلَمُونَ لكر عله عفان قا !لأن الشد كالزذن كاللبيييل 
التَخْصِيصَ وَالتَجْرِئَةه وَكم يَصِح دم لااعلم. ل ِالْحَجْرِ وَعَطَاؤُه مَعّ الصّغِيرِ 
الاتررايية احذاكر ينام بع ومطاوة نما أزضا. | 

وَمِنْ هَذَا يئْبْتُ أن النَْمِيمَ شَرْطٌ في صِكَةِ الْحَجْرِء وَأَنَّ الْحَجْرٌ الْخَّاصّ غَيْرٌ ضَحِيح 
(وَذ الْمُخَارِ) 5-3 مِنْ هَذْهِ الإِيضَاحَاتٍ الْمَطْلُوبُ لِتَمَام الْحَجْر لَيْسَ السّوق دار 


ام 
به 
# 
َو 
له 


3 


سام هامه 


4 فَوَانِينَ الشريعة الإسلامية التي كَانَتَ تَحكم بهًا الدوة العثمانية 


وَإِنّمَا هُوَ عِلْمُ أكْثر النّاسِ بهء أيْ: شْيُوِعٌ الْحَجْرِ وَاشْتِهَارُه فَلِذَلِكَ إِذَا وَقَمَ الْحَجْرُ في 
الخود شوو خخ إز الال تحاص كن الخار مر َْر متب كما أنه َو وَقَمَ الْحَجْرٌ 
في الدَارٍ بحُضُور كر ) هل السّوقٍ كَانَ اْحَجْرٌ مُحيبرا (لْهدَاَةُ)» و السب في قو در 
العام ي الْمَالٍ) هُوَ أنه يصِح الْحَجْرٌ في حُضُورٍ شََخْصَيْنٍ أَوْ َكانه أشخَاصء إِذَا لَمْ يَكنْ 
6 َيْرٌمَؤْلَاءِ عَالِمًا بالْإِذنِ وَأعْلَمَ الصّبيّ» كَمَا أَنَّتَمَام الْحَجْرٍ إِذَالَمْ يَكُنْ غَيْرُ الصّبي عَالِمَا 
لذن يَكُونُ بإِغْلام الصّبيّ به وَكَا حَاجَةَ إل إعْلَانٍ أَهْل السُوقٍ بدَلِكَ؛ لأَنَ الصَّرَرَ في هَذَا 
نتن (اللتتطاوي): َ 
وُصُولٌ حَبرِ الْحَجْرِ: يرم في كُلّ حَالٍ إِعْلَامُ لصي الْحَجْرِ َل 
وَعَلَيْ: لَوْبَاعَ الصَّبيٌ أو اشرَى بدو أَنْيَعْلَمَ به كَانَبيْعْهُ وَشرَاؤمُنافِذَيْنِء وَلَا حَكُمَ لِلْحَجْرِ 
(رَدُ اْمُحْتَاِ اهدي في الْبَاب الَْامِسِ) وَدَلِكَ كَمَا هُوَ مُوَضّح آنِقَاه وَفِي (الطّحْطَاوِيٌ): لَوْ 
ا ا 
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ما عِنْدَ الإمام الأَعْظم: قَيَشْتَرَطُ في الْمُخْيرِ بالْحَجْرِ أَحَدُ وَضْمَّي الشّهَادةَ أي: 
الْعَدَالَِ وَالْعَدَد يَعْنِي: ذا كَانَ الخد وَاحدا يلوم أَنْ يَكُونَ عَدْلًا (الْمهُسانيُ). وَلِذَلِكَ 
حبر عي الْعَاوِلٍ لَيْسَ كاف ما لَمْ يُصَدقي الْمَحْجُورٌ هَذَا الْحَبَرَ وَيَكُونٌ الْحَجْرٌ حيئئذٍ 
َامًا بالاتَمَاقِء أَمًا إِذا كَانَ الْمُخِْرُ وَجُآ ين أ رَجُلا ومين سَوَاءُ أكَانَمَْلَاءِ عَااِلِينَ أ 
َيه وسو أصَدَقَ لصي حبرم أ كذ يكو حو العشجور صَحِيح. 


١ مُطَْق‎ 


راون مين فَيكفِي حبر اْوَاحِدٍ م مَُطْلَمَا أَيْ: هُمَا هما قَالَا تَمَام الْحَجْرِء وَإِنْ كَانَ الْمُخْيرٌ 
بد َال بغ أكون ايحن يأ يقر لوي بالْحَجرء أمَا لو نك الكجر قل يَضير 
مَحْجُورًاء وَكَذَّلِكَ إذَا كَانَ الْمُخْيرٌ رَسُولَا يَكُونُ حَبرّهُ صَحِيحًا بِالِإتَقَاقٍ وَلَوْ كَانَ صَبِيَ 
وَيَْحَجِرٌ الصَبيٌ الْمَأدُونُ به لِأنَّ كَلَامَ الرّسُولٍ لام الْمُرْسِلٍ وَلَوْ أَرْسَل إِلَيّْهِ صَبيًا 
7 0 31 025 ننه حاف شر ةا لان الرّسَالَة وَالْكِتَابَةَ مِنَّ الْغَائْتِ بع 
الْمُشَافَهَةِ مِنَ الْحَاضِرِء سَوَاءٌ أكَانَ الرّسُولُ عَذْلَا أمْ فَاسِقَا خرًا أَمْ عَبْدَا (الطورئ: 9 
السّعُودء وَالْهددِيةٌ في الْبَاب الْحَامِس بِتَغير م هذا في الإخبار بِحَجْرِى وَأَمّا في الإخبارٍ 


١ 0 أ‎ 


الْجُرْه الثاني / اتاب التّاسع : الْحَجِرُوَالإذُن والإكراءوَالشٌظْفة / 4/1 
بِإِذْنه فكي الْوَاحِدُ اتََاقًا (أبُو السّعُودٍ الْمِضْرِيٌ)» وَيُثْبِتُ الإذْنَ بقَوْلٍ الْفُضُولِيٌ الْوَاحِدٍ 
عَلَىْ كل حالء وَقِيلَ: إِنَّهُ لا كَرْقٌ يَيْتَهُمَاء نما يد مأو إِذَا كَانَ الْخَبَرٌّ صَادِقًا عِنْدَ 
الصّبيٌّ وَكَذَا الْحَجْنٌ وَالْممْرَى عَلَْ هَذًا الْقَوْلِ (الطُورِيٌ بتَِْير)» وَقَدْ مر يان َلِكَ في 
شَرْح الْمَادّةِ (419) وَالْخْاصَة: أَنْ يَكُونَ وُصُولُ الْحَجْرِ لِلصَّبِيٌ عَلَىْ سَبْع صُوَرِ: 

ْ يول الْوَلِيٌ بالذَّاتِ:‎ -٠١ 

؟- يإخبار َجُليْنِ: 

؟- بِإِخْبَارِوَجُل وَامَْئَينِ 

4 - بإِخْبّارٍ ذل ولخد 

ه- بإخبارٍ رَسِولٍ. 

"- بِكَِابَة ب الْوَِيْ لِصَّغِير كَِابَا بكَأنِ الْحَجْرِ عَلَيْهِ وَوْصُولٍ الْكَِاب إِلَيْه. 

1- بإِخْبَارٍ وَاحِدِ غَيْرِ عَادِلٍ عِنْدَ الإمَامَيْنِ. ٠‏ 

وَسَتَأئِي النَفْصِيلَاتُ فِي حٌَّ الإخبّارٍ في شَررْح الْمَادِّ )1١73(‏ إِلَا أنه إذَا أغطئ الْوَلِيُ 
لحر تيراي عل لك لذن لمم غلم لطبي اضر أب 
(الْهِندِيةُ في الْبَاب الْخَّامِسِ). 

0 يَبْطْل الإذْنْ بوََاةٍ الوك الآَن ولو لم يلم بو وَقَاَهِ أحَنٌ انظ‎ -٠ 


و 
ص 


ود - يَبْطُلٌ الإذْنَ بجَنُونٍ الْوَِيّ الآذنِ جئوثًا مُطبهًا. 

وَإفَادةُ مَمْهُوِهِ أَنّهُ لا يُحْجَرُ إذَا كَانَ جُنُوثُه مُتَقَطُعَا وَإِنْ لَمْ يَعْلَمْ ِالْجُنُونٍ وَالْمَوْتِ 
أحَدٌ؛ أن الإذنَ غيْرُ انم وما ا يكُونُ اما مِنَ النَصَرْفِ يخي لِدَوَاِِ حُكْمَ الابتداء 
كن يدن له كل ساح هعون »هنما كَل ذاه 
الإِذْنِ فيه فِيُسْبَرَ فَيُسْتَرَط قِيَامُ الْأَهلِيّةِ في تِلْكَ الْحَالَقَ كما كَمَا يُشْتَرَطُ في الابْتدَاءِ وَقَدْ زَالَتِ 


و 


الْأَهْلِيه بالمَوْتٍ وَالْجْنُونِ (الطَّحْطَاو وي). 
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3 - يطل الإِذن بِجنُونٍ الصَغِر المُنطئ الإ ُو مُطْبق ون كان مُجَنُ وميك كم 


0 


كد لمر ). 


شام هامد ه 


060١ 


2 0 لاسرع عو عي | 


[ ماد (5/ا9): ولي ا في هذا البَاب: 21 بوه اننا : الوص لي اغتاره أب أبوه 
وَنَصَّبَهُ ني حَالٍ حَيَاته إذَامَاتَ بوك َالِنَا: الوَصِي الَّذِي تَصَّبَهُ الوص الْمُخْتَارٌُ في 
حَالٍ حَيَّاتِهِ إذَا مَاتَء راب وبق عل الضحبح؛ أيْ: 2 57 الصّغِيرٍ أو أبُو أبي الأبء ْ 
حَامسًا: الْوَصِيّ الَّنِي حار هَذَا اليد وَنَصَيَهُ نصَبهُ في حَالٍ حَمَاتِه سَادِسًا: الْوَصِيّ الذي 


4 


27 
2 0 


نصينه هرأ الْوَصِيٌ سَابعا: القَاضِي أو الوَصِيّ الّنِي نعي الْقَاضِيء واما الْأقَارِبُ 

كَالإوَانٍوَالأام وَحَيْهِم فَِْهُمْ عر جَائِِ اَم ونوا أْصيَاء. 
مَنْ يَكُونُ لَهُ ولَايٌَ النَصَرّفٍ في مَالٍ الصَّغِير تَنيْتَ لَهُ الْولَاية ا عن إغطء الغ 

الْإِذْنَ د (الْهندِيه في الْبَابِ التَانِيَ عَشَرَ). 

عَلَيْهِ: قَوَلِيٌ الصَّغِيرِ وَالْمَعْنُوهِ في هَذَا الْبَاب» يَعْنِي: ١‏ فِي مَسَايئْل الإذْ 


4 


! 


دن 
أَوَّلَا: 7 ُيَحْنِي: أَنَّ أبَا الصّغِير وَالْمَعْنُوهِ م ماي يُطِهمًا لذن و د 
مما سوَاء كان لمشيو قَدْكةَ تخثر ها ام بَلَعَ عَاقَِا نّم صَارَ مَعْتُوهًا. 

َانيًا: الْوَصِيٌّ الَّذِي اخْبَارَه أَبُوهُ وَنصَّبَهُ في حَالٍ حَيَاتهِ إِذَا مَاتَ م يَعْق؛إذا كال 


3 


نم 70 2 يم 84 5 5 0 04 
الْأَبُ وَهُوَ حي إن انا وَصِيٍّ بوتي لز في أثور أؤلادي وتركتي مير ذلك 


الكخف روكت للك المسوا و ندا الْوَصِيٍّ ليا في الدَّرَجَةٍ الثَانية 
صَِ وَعَلَاوَصِيْأذُي الإ شر 

َالًِا: الْوَصِيٌّ الِْي تَصَّبَهُ الْوَصِيٌ الْمُخْتَارُ في حَالٍ حَيَاتِهِ إذَا مَاتَ» فَإذَا توفي هَدذَا 
الْوَصِيٌّ وَنصَّبَ وَصِيًا وَِن بَعْدَيَكُونُ وَل قله أنْيَدنهُولهُ أن يَحْجْرَهبَعْد الإذن. 


5-8 5-9 


رَابعًا: الْجَد د الصَّحِِحٌ أيْ: أَبُو أبي الصَّغِير أو أَبو أبي الأب أو أَبُو هَذَا وَإِنْ عَلَا فَكمَا 
أنَّ لِهَذَا إِعْطَاءَ الإذْنِ قَلَهُ الْحَجْرُ عَلَيْهِبَعْدَ دَّلِكَ أَيضًا. 
وَقَوْلُ هُنَا: (الْجَدٌ الصّحِيحُ) ١‏ : َيرَارٌ عَنِ الْجَدَ الْقَاسِدِ وَهُوَ بو الم َِنّهُ وَِنْ لَمْ يَكَنْ 
ري ل را الكتور اناير عت ريا انلاضة اكع هر الري باخل في 
ِسْبَيه إل الصَغِير نت كَأبِي أبِي الصّخِيرِء قَفِي ِسْبَةِ الْجَدٌ لِلصّغِيرِ يَدْحَلُ أَبُو الصَّخِير. 


الْجُْه الثاني / الكتَابالَّاسُ؛ الْعَجِرُوَلائنُوَالفرَاهوَاشْففَةٌ_ - ... .هلاه 
ل الَادُ َُ الذي ذخا او بقع إل الصف أن بي م الو ل 

الصَّغِير إل هَذًا الْجَدَ تَدْحَلَ أمٌ الصّغِير. ا 
وَعَلَيّ: َم أَنَ السب يعبت مِنَ الأبء وَتَحَلُلُ أن فِي النسَبِ يَفْطَعُْ َالْجَدُ الذي 

دل في شيأ عد جذاس (لَييٍ قار 

د“ افيس الْوَصِيٌ الِْي اخَقَاره الجد لان وَنَصَّبَهُ في حَالٍ حانه ويكون: 1 

للق كنك بأكاار يشكر. 


سَادِسًا: الْوَصِيٌّ الَّذِي تَصَّبَهُ الْوَصِيٌ الْأَوَلُ حَالَ عَيَاتِهِ إِذَا مَاتَ» وَكَذَّلِكَ الْوَضِيَ 


0 


5 رع ووو 


الَنِي 34 قِيمُهُ الْوَصِيٌّ الثاني وَإِنْ بَعْدَ قَلَهُ ن يَحْجْرَ عَلَىْ الصَغِير يَأدنهُ. 

سَابِعًا: الْقَاضِيء وَالْوَصِيٌُ الَّذِي تصَّبَهُ القَاضِي هَذَا يما أنه وَِيٌّ للصّغْير مَكَمَا أن لَه 
الْحَجْرٌ عَليْهِ قلَهُقَكُ الْحَجْر عَنْهُ 

ا مِنْ هَذْهِ النَفْصِبِلَاتٍِ أَنْ الْوَصِيّ قِسْمَانِء أَحَدُهُمَا يُقَالُ لَهُ: الْوَصِيٌّ الْمُحْتَارٌ 


م 


دن 


ان 


0 [ 


وَهُوَ الذي م الصَّغِيرٍ كَالْآَبٍ وَالْجَنٌ وَالئَانِي: الْوَصِيٌّ الْمَنْضُوبُ وَهَذَا 
وم و لاولة و 
الإيضاء به 0 بمَعْ الإسْتَخْلَافٍ بَعْدَ الْمَوْتِء وَبمَا أن الْوَصِىّ الْمَنْضُوبَ لَمْ يَسْتَخْلفَهُ 


أ 
0004 


اتوي ككَان بَْتَضِر ِنَءَ عَلَ دَلِكَ أَنْ لا يُقَالَ لَه: وَصِيٌّ» وَلَكِنْ بمَا أن فِْلَ الْقَاضِي 
الات يكن كان الأب اسْتَخْلَفَهُ بتفْسِهِ (رَدُ الْمُحْتَارِ) وَالْوَاي الذي فِي و ايت 


الْقَضَاءُ بمَنِْلَةٍ زِلَةٍ الْحَاكِم وَوَصِيَهِ وف رُتَبتهِمَا َيَجُوْرٌ مِنْهُ إن لِلصَغِيرٍ أَيُضَاء َأ لْوَاإي 
لني 0 ل الْقَضَاءَ لا يَجُودُ إذْنهُ (الذَّدالْمْخْتَائ) : 

وَكَوْلُ الْمَجَلّة: : في البّاب) هُوَّ اخْيرَارٌ مِنْ صَرُورَةٍ أَخْوَالٍ الصّعَارٍ وَاحْتَرَارٌ مِنْ باب 
ام وآ لنت الولاه َل الصّخِزٍ فيهما مُنْحصِرَة فيمن ذكر في المجل. 

لعل الشك كلق تا 

الوح الْأوّل: التَصَدُْفُ الَنِي مِنْ باب الَو لايك وَلَايَيْلِكَ هَذَا غَيدُ لوك كَالإنكَاح» 
َالَُاِ مع عا قي وا ال لِك من الَصَداتِ الي لا يَفيرُ يار غَيْرُ أَوْليَاءِ الصَّغِيرِ 


ا فَوَانِينَ الشّريعة الإسلامية التي كَانَتَ تَحَكُم بها الدولة العثْمَانِية 


َف مَربَعْضُ إِيضَاحَاتٍ لِهَذَا في شَرْح الْمَادِّ (09). | 

التّوحٌ النّني: التَصَرُفُ الذي مِنْ ضَرُورَةٍ حَالٍ الصّعَارِ كَاْيرَاءِ الْمَأَكُولَاتِ وَالْمَلبُوسَاتِ 
وَالْمُسْروْيَائك لِلصّغِين وَبَيْعِ ما يَكُونْ ببح َيعْهُ ضَرُورِيًا لِلصَّغِير وما أَشْبَهَ ذَّلِكَء وَهَذَا التوْحٌ 

مِنَ التَصَرَّقَاتِء كَمَا يَقْدِرُ عَلَيْهِ الَْوْلِيَاءُ الْمَذْكُورُونَ في هَذِهِ الْمَادَة ةَ يَقْدِرُ عَلَيْهِ أَيِضًا مَنْ 
ترب الصَّغِيرٌ في حِجْرِهِمْ كالأخ وَالْعَمٌ وَالَاُمٌّ وَالْملَقِط فَهَؤْلَاءِ يَقَدِرُونَ عَلَىْ هَذِهٍ 
المَصَرَفَاتِء بشَرْطٍ أَنْ يَكُونَ صخر في الهم أذ في حجر وَتَرْبيتِهمْ. 

النَوْعٌ الَالِث: ترات التي مي تَقَعٌّ مَحْض لِلصَّغِي َمَُولٍ اله للصّخِيرِ وَالصّدَقة 
مَعَ الَْبْضِء فَكْمَا يَقدٍ 0 مُمَيْرًَا عل هذا انع مِنَ التَصَرْفٍ قَالُْمُ م وَالْأَخْ 
وَالْعَعُ وَالْملقِطُ الَذِينَ يَكُونُ الصَّغِيرُ في يلم وَحجرِِمْ ويم قَاورُونَ علي أيضَاء 
سَوَاءٌ أَكَانَ الوَلِيُ أَيّ: ل انْظَرْ شَرْحَ الْمَادةِ (8517), 
وَعَلَبِْ َيْنَ مَوَاءِ الْأَوْلياءِ وَالْمُمَصَرَفِينَ َرْقٌ عَلَى صُورَئيْنِ: 

الأولى: أله موري في مَه الْمَاو مفتِيرُوَحَنْ لصوف يواه ْتَلاَق 


الْأَوْلِيءُ وَالمْمَصَرَهُونَ الْآحَرُونَ فَليسُوا مُقْمَدِرِينَ عَلَى التَصَرّفٍ الَذِي مِنَ التو الْأوَلٍ 


أضصللا. 
الدََِة: أن الْأَوْليَاءَ الْمَذْكُورِينَ في مَذِه الْمَادة مُفْمَدِدُونَ عَلَ لدف الْمَذْكُورِ كله 
وَلَوْ لَمْ يَكْنِ الصَّغِيرٌ في حِجْرِهِمْ وَعِيَالِهِمْ أنَا الْأَوْلِيَاءُ وَالْمْتَصَرَّفُونَ الْآحَرُونَ فَإنّمَا 


يَقَدِرُونَ عَلَىْ ذَلِكَ إِذَا كَانَ الصّغِيرٌ في حِجْرِ هم وَتَرييتهِمْ. 
وَيّْْهَمُ مِنْ رتيب الْمَجَلَّة اَْوْصِاء بالأوَلٍ وَالنَّني: أَنْ ا وِلايةَ لِلْجَدٌ مَعَ وُجُودِ وَصِيٍّ 
الآبٍ» كَمَا أنَّهَُيْسَ لِلْوَالِي أو الْحَاكِم ولايد أنِضَاء وَلَا وَِاية لْوَالِي وَالْحَاكِم مَعَ جود الْجَدّ. 
عَلَى أَنّهُ وَإِنْ كَانَ نَمَةَ ترْتِبٌ فِي الْأَوْصِيَاءِ فَهْوَ ِل وَصِيٌٍّ الْجَدَّء وَيْفْهَمُ بَعْدَ ذَلِكَ مِنْ 
َوْلَ الْمجلة: (سَابِعًا: الْحَاكِمُ أو وَصِيْهُ الْمَنْصُوبٌ): أنْ لا تَرتِبَ بَيْنَ الْحَاكِمِ وَالْوَصِيّ» 
هما صرف صو سحام حقُ ار لاي مَعَ وجُودٍ الْوَصِيٌّ الْمَنْضُوبء 


ا تعد ف كان تعر فه مُْتبْرًا (رَدُْ الْمُحْتَارِ). 


الْجَرْءُ الثاني / الكتاب التّاسع: الْحَجِرْوَالإدن والإكراه والشفْعَة 0/1 
سوال أوّل: بِمَا أ الْولَايةَ الْخَاصَّةَ أَقْوَى مِنّ الْولَايَة الَْامَة بِمُقْتَضَىئْ الْمَادِّ (059)؛ 

لس مِنَ الام أن يَكُونَ الْوَحِيٍّ الْمَنصُوبٌ مِن قبل الْحَاكم * نقتم عل العايدة 
الْجَوَابُ: إل لاد كما في شَز الوا كلهت كيبل ِي أترية. 
سْوَالُ نَانِ: لِلْحَاكِم أن يدن لِلصَّغِيرٍ إِذَا امْتتَعَ الأب عَنْ إِعْطَائِهِ الإذْنَ كُمَا هُوَ مَذْكُودٌ 


2 


في لاد لبي فك يلْرَمُ اه كَأذ وق 


5 
( 
0 
الله 


نَ الامْتاعَ عَنْ إِعْطَاءِ الصّغِير | إِذْنا مَعَ الْمَتْمَعَدِ في إِعْطَائِهِ الإذْنَّ مِمًا 


1 ل عاض وَعَانعَاء وعضل الأب وَمَنْعْهُ - يُ: اماع عَنْ إيصَالٍ الْمَنْفَعَةٍ 
لِلِصَّغِيرٍ - يَنْقَكَانٍ وِلَاية هَ الأب فِي هَذَا الْخُصُوصٍ إآ لّ الْقَاضِي (رَدُ ذَالْمُحْتَارِ). 
هذا الحوَات اي ا بُ عَاضِلًا يَبَخِى أنْ تَنتقل 


١‏ لك 


0 5 تف إل الكد لا إل القاضض :إلا أن تقال إن إزَالة 
العَصَلِ مِنْ بَابٍ الول ْمَعَن لابن ين جد متلا (الشَارح). 
وَوَلِيٌ الْمَْتَوو أيَضًا عَلَى التَرتِيب الْمَذْكُورٍ. 


ود 5 - 
05 0 2 


وَعَلَيّ: فَالْمَعُْوهُ أَيِضًا ا ني لذن نأب أذ وص أذ جد لس من ا ع 
وَكَمَا أن ولاه ويا الْمَعْتوةٍ إذَا بَلَعَ وَهُوَ مَعْتُوةُ؛ فَهُمْ أَوْلِيَاؤُة إذَا بَلَعَ عَاقِلَا ثُمّ أَصَابَهُ 
الْعَبَه وَلَبْيَ ْسَتٍ اللاي َلَى مَنْ يِل اا صب الع حَائدَة إل الْقَاضِي اسِْحْسَانا (و5ُ 
المُختار). 1 اذم وَوَصِيٌ الَأ م دالخ وَالْعَمُ وَسَائْرٌ الْأقَرَِاءٍ (بَكْسْرٍ الوَّاءِ على َه 
الَْنْصِبَاءِ اليا قَإِدَا لم يكو نوا وما قلا يجوز لْهُمْ إِعْطَاءُ الإذْنِء لَأَنَّ مَؤُلَاءٍ كُمَا 


0 


- 


5-8 
ٍَ 


و 


َهُمْ ليِسُوا م مُعتَدِرِينَ عَلَئ التَصَرّفِ بِطَرِيقٍ التََجَارَ و بِمَالٍ الصَّغِيرِ؛ فلَيْسَ لَّهُمْ إِعْطَاءُ حَق 
كم ال اس ا لك 
َو أذِنَ وَصِيٌٍّ الم الصَّغِير بِالجَارَةِ في 0 َأَمْوَالٍ التي يقِيّثْ لَهُ عَنْ أَمّهِ مِيرَانَا فَلِيسَ 
يصَحِبحٍ (ججايعٌ أخَكَامٍ الصّفَار). 

كَذَلِكَ لَْسَ لِوَعِيٌ الام حَقَ التَصَرّفٍ فِي ترِكَةٍ الام إذَا كَانَ الَآَبُ أَوْ وَصِيّهُ أو الْجَدَ 


07 فَوَانينَ الشريعة الإسلاميّة التي كَانَتَ تَحكُم بها الدولة الْعثمَانِيَة 


- 
عو يرب 2046 ا 0 


أذ وصِه ذالم يُويذ أذ عؤْلاء الأؤليلي» مَلوَعِي أ َم أنْ يَحْمَظ تَرِكَةَ الأمٌ وَأَنْ يع 
0 لين وَالِْْظِ. ل بطري الشجَاَوَكيسَ له أَنْ ييعَ الْعَقَارَ كَمَا أنه 


2 


50 20 


لتر وين تالز نتن الصو عند أمويخر الإزت سوا 
أَكَانَتْ تَلْكَ الْأَمْوَالُ عَقَارَا أ مَتْقَولَا (رَدٌ الْمُحْتَارِ أو السّحُودِ الْمِضْرِ الْكِمَاية بل الْعَضْبٍ). 
كم 3 للك فق 5 ي باب الإِذْنِ وَالْحَجْرِ هُمْ مولا لْأشْخَاصُء َالْاَوْلَِاءٌ الّذِينَلَهُمْ حَقٌ 


0007 


لتَصَرْفِ في مَالِالصَِّرهُمْمولَاأضَا. م التصَدُفٍ يلار هُو: أوَّا: 
نَانيا: َي لي تحال عياقه. 


6 


رن لع لسعو 

2 00000 > وشمرو ورك 

خامسًا: لِلِوَصِيٌ الذي اختاره الجد. 

سَادِسَا: لِلْوَصِيٌ الَّذِي اَْارَُ هَذَا الْوَصِيُّ 

سَابعًا: لِلْحَاكِم. 

انا لِلْوَصِيٌ الذي نَصَّبَهُ الْحَاكِمُ إلا آنَهُ يْسَ لآب السّفِيه حَقّ التَصَدُفٍ في مَالٍ 
الصَغِيرء وَعَلَيْهِ فَلِأشْخَاصٍ الَّذِينَ ييْيْتُ لَهُمْ حَقَ النَصَرّفِ في مَالٍ الصَخبرٍ أن موَجُرُوا 

مَْقَولَ الصَّبِيّ أَوْ عَقَارَهُ مِنْ آحَرَ بِبَدَلٍ اميل أو مَعَ الْعَبْنِ الْيِيرِء وَلَّهُمْ أن يَشْسَرُوا لِلصَبِيٌ 
تالا أم د اشرو م اَن الاش كاي الرَُ في حَقٌّ الصَبِىٌ وَيَكُونْ مَا اشَْرَوْهُ 
لو نمه علي لت زه كز أغان الك هذه اللأرع جراة كلاقم الكن الفاحسس فل 
0 داجلا (وه المشكر). وَهَذ يرب ايلات في زح كاب التوع. 

عْطَاءً الْوَالِي إِذْنَا لصّغِيرٍ: إنَّ ِعْطَاءَ الْوَالِي الذي لَمْ يُمَوَض إِلَيْه القَضَاءٌ الإذنَ للصّغِير 
غَيرٌ صحبح وَالْوَْا الِينَ في َمَايَاهُمْ نهدا اقل أ عْطَءُ ْوَل الي فوص إِلنه 
التفاء لدو م و (ردُ خا الطّخْطَاوِي) وَفي رَمَايَالَايُوجَُ وَل هذا في 
ولايّة مِنْ ولَايَاتٍ الدَولَةِ الْعَلِيّة. 


مع وم ا م سداماات اوم وعد دوهي لود هما اإيك ود ”0 
الجزء الثاني /الكتاب التتاسع: الحجر والإذن والإكراه والشفْعة اكاك 


ناكم نيد ضفر امير أ لمنثوو: 
1 ألا عِنْدَ اميتاع اَي الّذِي هُوََوْ َىْ في الإذْنٍ إذَارَ 
نَانيًا: إِذَالَمْ يُوجَد وَِيّ مُمَدَم أَيْ ي: أَوْلَىْ مِنَّ الْحَاكِم. 
قا لأا لقع كك تار رَةَ عَنْ واي الوَلِيّ فَولَاية الوَِيّ الْمُقَدَم 
ل الْحَاكِم يِسَبْبٍ سَبَبِ عَضْلِه وَاميَاعِهِ اَي في التّكَاحء وَهَذَا لا يَسَْلِمُ أنْ تَكُونَ 

0 َه الأب مُوَخَرَةَ عَنْ ولَايَةِ الْقَاضِي (رَدُ الْمُخْتَاِ) الْظْرْشَرْح الْمَادو الآيقّق ٠‏ 
كم أذ يني اله ياد كن للج يما | أذ بنبية رلا طلب (الأنطاري» 
وكيس نولي الآجر َالآبٍ أن , : يَحْجْرَ عَلَيْهِبَعْدَ لِك وَلَو تو في الْقَاضِيِ الآذن أو عَزِلَ؛ 
لان الإِذْنَ في هَذَا مِنْ وَجْهِ: حُكُمٌ وَقَضَاكٌ كُمَا ذَكِرَ نَظِيرُةُ ه في شَرْح و40 لاد 


الصّغِيرَ لا يَكُونٌ مَأَدُونا مَالَمْيَدُْ الحَاكِمُ وَمِنْ وَجْهِ آخَرَ: َنوَى؛ إِذْ لا يَحَْاحُ الإذن نإل 
دَعْوَى وَوٌجُودٍ الْمَعْضِيّ ا هوَامَْضِيٌ عَيوَحُضُورِ الطَرقيوا_ 


ت١‎ 


2000 م2 


71 ْ | 
ماده د إِدذَا ناَك 0 مَتْفَعَة 0 الصَخمر امير 0ت 1 لوي يق ْ 


ويلك لما كان ذا لذ خغنا كل بتقهى؛ ان المعَامَكَاتٍ الي بُجْرِيهَا لَْضِي 
َنب وَعِيَه واكم ابي يوي , بها فِي الْقَضَايًا الضَّرْعِيةَ لا تَبطْل ب 0 
عَزْلِِ كُمَاأَنّها لا م تقض بض الآحا كه ويْهَم قو رار فرضينه أذ ينبت 
الْحَاكِم أو لِحَاكِم آخَرَ أَنْ يَحْجْرَه بَعْدٌ الِذْنِ: َسيأنِي تَفْصِيلٌ مَذِه الْففْرَةِ ني الْمَاقُةٍ (910710) 
نه 


7 قَوانِينُ الشّريعة الإملاميّة انّتي كَانَتَ تَحَكُم بهَا الدولَة الْعثْمَانية 
ِجُنُونِهِ نوا مُطْيِقَاء ينوَاء أنَضب خَيْرَه وَضًِا بَمْدٌ وَدَاتِه أن لم يُنَصتْ» وسَوَاة أعلم 
الصَّبِيّ وَأَهْلَ السُوقيٍ, ِمَوْتِ الْوَلِيٌّ أ لم ينمرا (الْهنْدِيةُ ني الْبَاب الْخَامِسِء وَفِي الْبَابِ 
الثاني عَشَرَ َالطوريُ)؛ ِأنُّ كما ذْكِرَ في شَرْح الْمَادِّ (100) يَحِبُ وُجُودُ الإذْنِ النِي 
أغطيّ للصغير وَاسْيْمرًا زه إل جين تَصَدَُاِِ وَمَا أنه بمُوت الْآذنِ لا يَسْتَورٌ الإذنُ قبطل 


0 


الإِذْنُ لِدَلِكَ وَلَوْ لَمْ يكن الصَّغِيرٌ عَالِمَا بوَقَاة وَلِيّ؛ اَن الْحَجْرَ بِالْمَوْتِ حَجْرٌ حكميٌ: 
وَكَيْسَ الْعِلْمُ شَرْطًا مِنْ شرُوطِهِ وَلا يُقَّاس هَذَا الْحَجْرٌ عَلَىْ الْمَادِّ (17). 
وَنَظِيدٌ هذا في الْوَكَالَ مدا عَرَلَ الْمُوَكلُ وَكِيلَهُ قلا ينْعَِلُ الْوَكِيلٌ مَا لَمْ يَصِلْهُ حبر 
0 مَعَ أنه دا توفي الُْوَكلُ ينْعَزِلُ الْوَكِيلُ وَلَوَْمْ يفف عَلَى وَقَةٍ الْمُوَكُلِ وَدَلِكَ كَمَا 
ال ا ل ل 


4 


الصف وَأَوْصَئْ بِالْوصَايَةٍ ِعَْرِِ أَيْ: عَيّنَ وَصِيًا لاق يَبطُلُ الإذْنْ (أبُو السّعُوه) وَكَذَلِتَ 
1 ا اسه 
الإذْنُ وَيَحْتَاجٌُ إل إِذْنِ جَدِيدٍ (انْظْرٌ شَرْحَ الْمَادَّةِ *417) وَلكِنْ ايبط إذن الْحَاكِم بوَفَات 
ا ري أن إن لايم - كَمَا هُوَ مَذُكُودٌ في شمرْح الْمَادة اليم - حُكُمٌ من 
َو وََا تل اْمَُامكاتُ الي ّي أجافت قاضِا َل أذ موه َالَف أن 


ِذْنَ الْقَاضِي قَضَاءٌ مِنْ وَجْهِ؛ أنه باعْتبَارٍ ولَايته الْقَضَاءَ ا باغْيَارِ ايهال َِنْ حَيْتْ 
قاض لا يطل كته وَعَرْله وأا الأب ون حَيْثُ الاب فيطل بِهِمَا (الطُورِيُ) 


9 0 


وَذَّلِكَ كَمَا لا 0 ِذْنُ حادم بِوَقَاةٍ أبي الصَّغِيرٍ أ وَصِنّه؛ أنه لَمْ يَصْدْرِ الإِذْنُ مهما 


0 


9 
3 


)2 بو السّعُودِ) إِذْنُ الْحَاكِمِ عَلَى ' وَجْهِيْن كَمَا يِفَهَمْ مِنَ الْمَوَادٌ الْآيمَةِ: 

الوّل: عا الحا الإ عدم جود عن يكين للك كما و مي في 
الْمَادّةِ (91/5). 

النَاني: إِعْطَاءٌ الْحَاكِمِ الإذْنَ يسبب اماع الْوَلِيٌ الْمُقَدّم عَنْ إِغْطَاءِ الإذْنْء كُمَا اسْتَفِيدَ 


عا م 08 6 سام 


مين الْمَادَةِ (ه/91). وَيَسْتَفَادُ مِنْ كر ر عدم الْمَطْلَانِ في هله الْمَادَِّ مطلقا ان الْإِذْنَ لا يبَطُلَ 


الجِزْء الثاني / الكتَاب التاسع : الحجر والإذن والإكراه وَالشَطْعَة - امه 


مع مه 3 


بزناز لعي أواعرو مره ]1 نَ الإذن قد أ أَعْطِيٌ عَلَْ الْوَجْهِ جه الْأَوّلِء أمْ عَلَىْ الْوَجْهِ 
ادر الْمُختَارُ وو المُخَْارِ). 


| ماده 81000): سم ةينح جو جرم داع عن [ 
| حَلقكُ ولس أب كم أوعَْلِ ( 


ناكم أز 711111 17 الصّغي و 90 
ا و و ف 
عَلَْْ أحد الوجهرن ين المَدكُودَيْنٍ في شَرْح الْمَادَْ الآ وََا يقال في ذَلِكَ: 0 
الْحَجْرٌبِسَبَبِ عَم جَوَاذٍ نَقَضٍ حُكُم الْحَاكِم الْمُوَافِقٍ لِلشَّرْع؛ لِأَنّ هَذَا الْإذْنَ لَمْ يَكْنْ مِنْ 
كُلُ الْوّجُوو حُكْمء بَلْ هُوٌ مِنْ وَجْهِ إفنَاءُ كما ذَكَرَ ني الْمَادَةِ (60 291 إِلَا أنّهُ لا يَجُورُ لوَلِيٌ 
الصكين لاخر كانه از وص أذ كد حَجْرٌ الصَّبيٌّ براق الحَاكِم أَوْ عَزْله؛ أن الإذَْ مِنْ 
بعشكوواس رأغريوة النابو ا موقن للقيو رالذة الك رز النعقان. 
وَيُسْتَقَادُ مِنَ الْمَادّةِ (41/0) أَنَّ َوْلهُ في الْمَيْنِ: (عِنْدَ وََاةٍ الْحَاكِم علو لبي 
اخيَرَارًاء فَلَوْ بي الْحَاكِمْ حيًا 7 حا وبق قت فقو إفائلاء الاغرية أن وخخزر القلئه: 
وَيْقْهُمُ مِنْ عِبَارَة ة (يُحْجَرٌ عَلَيْهِ مِنْ ذَلِكَ الْحَاكِمِ) أنْ يَكونَ ذَلِكَ الْحَاكِمُ بَاقِيَا في 
مَنْصِبهِ كما كَانَ د َيْسَ لَه بَعْدَ عَزْلِهِ مِنَ الْقَضَاءِ حجر لصي الذي صف إذ 
َم يب لِلقَاضِي بد الْمَزلِء لايك 
مَاكّةَ (4/اة): | موي حم الصّغير ١‏ لمُمَيّر. 


إن مسو او رفي شم الصَّخر امي واكم ال ّ 
ليق وَحِيَ : 
)١(‏ فِي تَصَرّفَاتَه. 


(1) في صَيْرُورَِهِ مَأَدُونًا بإذْنِ الأب وَالْجَدٌَ وَالْوَصِيٌ وَالْحَاكِم. 
() فِي رَفْع التَكلِيفٍِ عَنْه. 


سام هاس هو 


01 فَوانِينُ الشّرِيعة الإسلاميّة انّتي كَانَتَ تَحَكُم بها الدُوَةٌ الْعثْمَانيَةُ 


وَعَلَيِْ: ذا كر شخْصٌ 00 في السّنَّ وَهُوَ مَعْتُوةٌ بججِيع الْأموَالٍ وَالْأَمْلاكِ التي 
تَنْسَبُ إِلَيْهِ لِأَحَد النّاس فَلَا يَكُونُ إفْرَارُهُ صَحِيِحًا (التَنْقِيحُ تَلْخِيصًا وَمَآلَا). 


- >ب؟ سس ر هى فد 


ل تَصَوّفَ الْمَعْتُوِ فِيمَا فيه تَفْعّ مَخْضٌء كَمَبُولٍ 
الْمَْتُوو الْهَة وَالصّدَقة لهي مُعْتبٌكَمَا ُو مَذْكُورٌ في الْمَادة 4720) وَلَوْ كم يكن كه 


إِذك وإجازة من وله 


ره 


سرع ه 5 بره سير 


ا > تَصَوَّفْهُ الذي فيه صَرَّدُ وي مَحْضء كان تيك كينا لاه أو يهديه إِيَامَ 7 
يَتَصَدَّقّ عَلَيْهِ به فَبَاطِلٌ وَلَوْ أَجَارَهُ ولي وَالْعُقُودُ الدَاِرَةيْنَ افع وَالصّرَرٍ َنْعَقَدُ مَوْقوفَةَ 
عَلَىْ إِجَارَةِ الْوَلِيَ إلا أنه ب: يُشْترَط في صِكَّةِ إجَارَةِ الْمَعْنُوهِ أذ يكو عَاا بحت يلم أن 
المَِع عالت للملفة والقواء كالب لها وَل قَتَصَدُ فَاتَهُ يَاطِلَةٌ وَإِجَارَتَهًا غَيْرُ جَائْرَقَ 
َالشَّخْصُ الذِي يل َوه ير أن ْم ايب وَل ابه ولا أيه كب 


ه دلرو 


وَإِعْطَاؤُه إذْنا مِنْ أبيه وَوَلِيّهِ صَحِيح بالاتقَاقٍ. 


0 


لاا مواد وات لمر يي ررق مسري راو لاو الوا اوري 
حَقَّ اللاي عَلَيِْ ايه يَعُودُ ِل وَلِيْهِ كأبيه. 

وما أن جة عَلَيِْ عَائِدَةُ إِلّ الْحَاكِم فَإِعْطَاؤُهُ الإذْنَ مُنْحَصِرٌ في الحاو ويس 
ولك الآخر كأبيه أنْ تنطية إذْناء وَالْقَِاسٌ هو هَذَاء ما عِنْدَ الإمّام كن يوذ كن 


89م 


الولاية إل وَلِيّه وَعَلَيِْ لوليا اْآحَرِينَ - كَالَأبٍ - أَنْ يُمْطُوُ دنه وَالْمُسْتَحْسَنٌ هُوَ هَذَا 
(أبُو السّعُودٍ الكِمَايةُ قبل الْعَضْبٍ). 

وَبمَا أنه قد ذكِرَ لَفْظَ الْمَْتُوهِ هنا مُطلقاء ققد اتير مَذْهَبُ الإمام مُحَمّد وَالَْضْلُ أن 
جِهَةَ الاسْتِحْسَانِ مُرَجَحَةٌ ِذْدَ الْفَْهَاءِعَلَىْ جِهَةٍ الِْيّاسِ 

وَقَدِ احتف فِي الْمَجْنُونِ ع َو الصُورَة أْضَاء فحن الول على نيلم مجثر 
وَإِنْ كَانَ عَائِدَا إِلَ وَلِيّه كالب فَإِذَا نّ بَعْدَ أَنْ صَارَ عَاقِكَا بَالِغَا يَعُودُ حَق الْولَايَة إل 
الْحَاكِم وَلَيْسَ إِلَ الأب. ٠‏ 


- 


َه 25 1-0 2 ل تسر م2 2 
أمّا عِنْدَ مُحَمَّدِ فيَعُود إِلَّ وَلِيّهِ كالب (الأنقزوِي). 


ا 


الْجَرْء الثاني / الكتّاب التّاسع : الْحَجِرُوالإِذْن وَالإِكْرَاه وَالشَفْعَة ىه 


٠ 258‏ كو 
ا 


ما إِعْطَاءُ الإذْنِ مِنْ أَقرباءِ الْمَعْنُووِ غَيْرِ الْأولِياء كالخ وَالْعَم أو غَيْرِهِمَا فَهُوَ غَيرُ 
جَائز َالِْنَ غير عير معد متي (رَد لمحتا رِوَالدُ 1 


مَادَةَ (9/ا): لتخا ع وني شغ الش طر لتق 


بوثو :هه 


عليه ايكون تَصَدْقَاُ اق 1 

سَوَاء أكَانَتْ َافِعَةَ كَالِانَهَابٍ . كَانَتْ ضَارّةَ كَالْهِبَةِ لآحَرَ أَوْ كَانَتْ دَائْرَةَ َيْنَ بيْنَ القع 
َالصَرَرِ كاي (لْهدَايهُ)؛ وَعَلَيْهِ فَاَحْكَامٌ الْمَذْكُورَةُ في الْمَادَو (413) تَجْرِي عَلَى 
الْمَجْنُونٍ الخطيق بض( ذَالْمُحْتَار). 

او ل روم بند يك يع أز 
ار عو يقد الإثاقة لا يحون كذلك لز وَعت اكد هالاو ف مَجَُونٍ مُطْبَقٍ وَسَلَّمَةُ ياه 
وَهَذَا انّهَبَهُ وََبِلهُ وَاسْتَلَمَهُ قلا يَكُونُ ذَلِكَ صَحِيْحَاء ما تَصَرّ وُقَاتٌ الْمَجْنُونٍ الْمُطْبَقٍ في 
حَالٍ إفَاقَيهِ مَكْتصَرّفَاتٍ الْعَاقِلء يَعْنِي أنَّ تَصَوّقَاتِ ادوم الْمُطْبَقٍ كَالْبيع وَالشَدَاء 
وَالهِبَة َالِاتهَابِ 0 أن ف هرذ حون -كَجَانًا صسنحة امنواة أكاكق: النْصْر ات 


الْمَذْكُورَة نافِعَةَ أَمْ ضَارّةَ أمْ َائِرَةَ بيَْهُمَا إلا أنّهُ قَدْ ذَكَرَ فِي (رَدٌَ الْمُحْتَارِ) أن | 
سسات ام م ا 


0 
5 


قو 0 2 َه 4 


قوله: فِي ١حَالَةِ‏ إقا نه ) دعل وتم فر 

دتكون تقد اضر ذات تافدة وله توفت غل إاكة وليه الو الْمُحْتَارِ)؛ وَبِعِبَارَة 
أخرَئ: لَبْسَ لِأَحَدٍ مِنْ ولَاية عَلَيْه في حَالٍ إفَاقَِ؛ لَِنّهُ ذا زَالَ الْجْنُونُ الّذِي هُوَ مَانِمٌ مِنَ 
التَصَرِّفِ عَادَ الْمَمْْوعٌ. 

وَعَلَيْه: فإِْرَارُه وَرَهْنْهُ وَقَرَاعَهُ 1 ل اتاو ا ا 


و 


وَيُفْهَمُ مِنْ هَذِهِ الإِيضَاحَاتٍ أن نَمَ تَصَرَّقَاتِ الْمَجُْونِ الْمُطبِقٍ وَالْمَجْنُونٍ غَيْرِ الْمُطبَقٍ 


27 ع يد 
- النَافِمَ مِنْهَا وَالضَارٌ - وَمَا يَدُورُ بَيْنَ ذَلِكَ - بَاطِلة مَعَ أ 5 الاندن في ال 


إفَاَتهِمَا صَحِبِحَةٌ وَمِنْ هَذِهِ الْجِهَةِ لا فَرَقٌ بَيْتَهُمَاه وَإِنْ كَانَ يُوجَدُ َرْقٌ بَيْنهُمَا في بض 
الأَخكام في شَرْح الْمَادّ( ٠غ4)).‏ 


مَادهٌ (41): لا يَيَْفِي أَنْ يُسْتَمْجَلَ في إغطاء 2 مَالَهُ عند تلوطؤة بل يعدت 


بالتآني دمحم كول رئامع ينول جيتذ. 


َو 


إذَا بَلّعَ الصَِّيّ مَجْهُولَ الْحَالِء قبِمَا أَنّهُ لا يتَحَقَقٌ ِهِبَو كما ادن 
الْمَادِّ البق قلا يَنْبَخِي أَنْ يُسْتَمْجَلَ فِي إِعْطَائهِ مَالَهُ عِدْدَ بلُوغِوه بل يُجَرّبُ رُشْدُه وَيَحِبُ : 
أن لَا يُفْهَمَ مِنْ قَولِهِ: اجيَدتُ) أن يَكُونَ لِك عل الاخهار بل يَرَم عدم انه مله 
لَمْ ينبت رشدة. 

كِنَّ تَرْكَ النَجربَةٍ لا يُوحِبُ الصّمَانَ به عَلَىْ ما أقَادَ صَاحِبُ التتتيج مِنَ 
الإِيضَاحَاتٍ وَيُوحجِبُ الضَّمَانَ بِناءَ عَلَىْ ظَاهِر بان (الْوَلْوَلِجِيّة)» وَالْعَلَامَةٍ الشَيْلِي. 

وَعَلَيْه: ذا تَحَفقٌ كو لِك الصَّري تقيكا نا 21 انول عجر رركي اغطاة 
مَالَهُ عِلْمُ الوَصِيٌٍّ بِرّشْدِهِ وَصَلَاحِو حَنَىْ إِنَّهُ َو شُوهِدَتْ حَال كَهَذِهِ في الصَّبِيّ كَبْلَ 
بُلْوغِهِ َلِلْوَصِيٌٍ بمُقتَضَىئْ الْمَا 6340 أذ عل الصو أنوالة ولا يلم الوَصِي عد 
ذَبِكَ صَمَانُ» انظ الْمَادَةَ (91). 

ولواضع الوص يحتلم الصَّبيّ لهب أن طلا لحف و هُوَبَالِعْ عَلَى 
هَذَا الْوَجْ وَبَعْدَ ذَلِكَ تَلِعَثْ فِي , يد الْوَصِىّ صَمِنَ الظر الْمَادَة (045). 

لكِنْ لَوْ َف فِي يِه قبل الطَلَب لَا يَضْمَنْ» أَمالَوْ سَلَمَالْوَصِيٌ الا: َل لشخْص الذي 
نَحْتَ وصَاِيهِ يمره ومع يعدم وُضْده وَأضَاعَهَا لِك الشخْصُ قب َيَضْمَئْهَا الْوَصِىٌّ؛ 
وَعَلَىْ ذَلِكَ لَوْ طَلَبَ الصّبيٌ مَالَهُبَعْدَ بلُوغِهِ فتن الْوَصِيٌّ في تَسْلِيوهِ إِيَاهُ للتَجْرِبَة وَالِاخَبَارٍ 
تلِف الْمَالُ في يَدِ الْوَصِيٍّ فلار ب يَضْمَنٌ انْظَرِ الْمَادَّهَ (91)» كَذَلِكَ لَوْ أَغطَئ الْوَصِيّ لِلصَبي 


و غلم 


لْمَحْجُورٍ عَلَيْهِ مِنْ طَرَفٍ الْحَاكِم لِبُلُوغِهِ وَهُوَ غَيْرٌ رَشِيدٍ مَالَهُ فَأضَاعَ عَ الصَّبيٌ الْمَالَ كَانَ 


0 50 م سم مات و #2 2 4 2 .لاقل ودر 
الجزء الثاني / الكتاب التاسع: الحجر والإذن والإكراه والشفعة هىو 


الْوَ ضْ َنَامِتاة. 
ويف إن هَذْهِ الْمَادَةَ تَْتاء إلَّ الإيضاحء فَلنْيادرٌ إل إيضّاحهًا فيمًا يَأنَي: في الصبي 


اه وَيَكُونُُشْدُهُ مَعْلُومًا. 
أيّ: إِذَا كَانَ الصَّغِيرُ غَيْرَ سَفِيهِ ني حَالٍ صِعَرِهِ وَبَلَمَ وَهُرَ مُضْلِحٌ وَمُحَافِظٌ عَلَىْ مَالهِ 
َيَجُورُتَسْلِيمُ أَموَالِه إلَْه. 

وَعِلْمُ الْوَضِيٌّ بِرُشْدٍ الصَّغِيِر كَافٍ لإعْطَائِهِ مَالَهُ لِأَنَّ الْحَجْرَ عَلَىْ الصَّغِيرٍ ينهي 
وغ كمَا هُوَ مَذْكُورٌ في شَرْح الْمَادٍَ (9310). 0 

َك كَلَامَ ني جَوَازِتَسلِيم الصَِّيٍّ ماله وَإِعْطَائهِ إِيَّاهُ بَعْدَ البلوغ؛ لِأنَّ دّلِكَ جَائِرٌ إذَا 

ثنة لقي لللرما تيه : 

؟- أن كون الصدي غ رقيد 9 جه يني أن َموجفية شرف في قال وَمُتْلفٌ قلا 

يَجُورُ إعْطَاؤُهُ الْمَالَ في هذه الصّورَةِء كَمَا قَدْ صَرّحَ في الْمَادّوِ (91). 

"- بُلوعٌ الصَّغِر ذُونَ أن يلم وُشْدُه أو سَمَهة: يَجُوزٌ إِعْطَاءُ الصَّغِيرٍ مَالَهُ بنَاءَ عَلَىْ ما 
جَاءَ بو صَاحِبُ (التقِيح) مِنَّ الإيضَاحَاتٍء وَإِلَا لوَجَبَ أَنْ أن تكون نص فاتك :الهلا 


الي 


يه 


ل الاق للك للج 1 لق جين 0 
عَلَىْ نّهُ لو لَمْ يُْلَمْ رُشْدُهُ وَل سَمَُهُ لا يَضْمَنٌ لِعَدَم الْعلَةِ اْمَذْكُورَة وَكَد 
و 0 
عليه نلو أغان اويل زهذا لضي عالة ولت كز لني مُفْسِدًا وَغَيْرُ رَشِيدٍ قلا يلرَمُالْوَصِيّ 
صَمَانَ انْظْر الْمَادَةَ (91) وَلَكِنْ عَلَىْ الْوَصِيٌ أَنْ لا يُعْطِيَهُ مَالَهُ قبل أن يَخْتيرَهُ وَيُجَرَيَةُ 
الراك ارول خقاعن فقيم لضي الال اأنولة لِإنْكِسَافٍ حال الصَِّيرِ وحار 
رُشْدِهِ وَصَلَاحِهِ وَتَلِفَتِ الْأَمْوَالُ أَنْناءَ ذَيِكَ فِي يَدِ الْوَصِيٌ بلا تَعَدّ وََا تَفْصِيرٍ فَلَا يَلْرَم 
الْوَضِيّ صَمَانَ. 

وَهَذَا الاخيِمَالُ هُوَ الْمييّنُ في هَذِهِ الْمَادَهَ (التْقِيحُ)؟ لِأَنَّ عِبَارَةَ مدْنِ الْمَجَلَّةِ (جل 


44 فَوَانِينَ الشّرِيعَة الإسلاميّة انّتي كَانَتَ تَحْكُم بهًا الدولة الْعثْمَانِيَة 
ولع و ل عر بن عرقة ‏ ي الادو و انار د سن اله كي سال وج سنوي 0 نك م رم 
مُجَرَّبُ بالتانُي) مَانعَةٌ مِنْ صَرْفِه إل الاخيمَالٍ الول أنه إِذَاعَلِمَوُشْدَهُ قلا لُرُومَ للشَجْرَِة. 

وَلَوْأنْكَرَ الْوَصِيٌّ رُشْدَ الصَّبِيٌ الْبَالِغ وَامْتََمَ عَنْ تَسْلِيحِهِ مَالَهُ فيْرَم أنْ يدت الصَبِيّ 
الْبَالِعْ رَشْدَهُ الب الشَّرْعِيّة حَنّى يُحْكَمَ عَلَى الْوَصِيٌّ بتَسْلِيمِه الَْمْوَالَ (التَْقِيحُ). 
وَلكِنْ جَاءَ في «(الوَلْوَالِجِيه) أنه إِذَا بَلَعَ الصّغِيرٌ فا يَجُورُ إعْطَاؤُهُ مَالَهُ مِنْ طَرَفٍِ 
الْوَلِنٌّ إِذَا لَمْ ينْبْتْ رُشْدَّه وَإِذَا أَعْطَاه إِيّاهُ دُونَ ذَّلِكَ لَرْمَهُ الضَّمَانُ (رَدٌ الْمُحْتَارِ)» وَقَدْ 
3 بن ىن ص ع موا دع و لست و سن ً 5ه وه .ا ل كه 
حَمَلَ صَاحِبٌ (التنقيح) كَلَامَ (الْوَلْوَالِجِيّة) هَذَا عَلَىْ الْحَالٍ الثاني أَيْ بُلوغ الصّغِيرٍ وَهُوَ 
0 0 0 3 000 ع لوس مك 6 ره ري 01 3 3 
أمَا لَوْ طَلَبَ الصَّغِيرُ أَمْوَالَهُ مِنَ الْوَصِيّ بَعْدَ تَحَققٍ بُلُوغِهِ وَرُشّْدِِ قَلَمْ يُمْطِهِ إِيّامَا 
وتلفت فق يل الوضي أز فقدف كان هافن (ز 5 الكشتار): 
لَكِنْ لَوْ طَلَبَ الصَّخِيرٌ الْمُميْرُ عَيْرُالْبَلِخْ مَالَهُ وَكَانَ رُشْدَه نبا وَلَمْ يعْطِهِ الْوَصِيّ إِيَّاهُ 
قَِمَا أن الصَّخِيرَ لَمْ يَخْرُجْ مِنْ نَحْتٍ الْولاية أَيْ أَنْ حَنَّ الولاية لَمْ يَرَلْ بَاقيا لِلْوَِي أو 
الْوَصِيٍّ عَلَىْ الصَّغِيرء فَلِلْوَصِيٌ أو الوَلِيٌ أَنْ لا يُعْطِيَهُ مَالَهُ وَإِذا تلفت في يَدِو بلا تَعَدّ قا 
يَلْرَمُ ضَمَان0". 
| مَادَة (2487: إِذَا بَلَعَ الصّبئ غَيْرَ رَشِيدِ لم 
ا 4 عاق 7 - 
من التصرف ك) في السابق. 


5 07 


عو رووعو | 


و مك 6 وك لق 6 تر مف 
فع إِليْهِ أَمُوَاله مَا لم يتحقق رشده ويمنع 0 


20 2 57 وس لو م راي ار خم 5 100 رروع 8 0ه 

ا يِسَلِمْ الصَّبِيْ أَمْوَالَهُ إِذَا بلْعْ سَفِيهًا بالاتقاقٍ وَلَوْ لَمْ يِكنْ قد حجر بَعْدء يَعْنِي إذا بلغ 
7 ا 2 #ى شموم. يوه #ىر شمو رن 4ى مم رةة وة فو ,رسي لكه كلث ره أ > سه 

الصَّبِيٌ غَيْرَ رَشِيدٍ لَمْ تدقع إِلَيْه أَمْوَالَهُ مَا لَمْ يَتَحَقق رشْده بِالْبَينَقء وَلْوْ أكمّل الخامسَة 

؟ 1 2 . رمو 2 2 000 را صسكه يوه لو سه 5 و .> لبروممىو 

وَالْعِشرِين مِنْ عمره ويكون مُسْتحِقا للحجرء وعليه فيحجر عليه عند أبي يوسف ويمنع 

)١(‏ إن الأحكام الفقهية هي عن الوجه المشروحء ولكن بناءً على الأمر السلطاني الصادر في 4 ذي الحجة سنة 
4ه وني ٠‏ شباط سنة 11417 لو بلغ صغير وادعئ رشده وطلب تسليمه أمواله أنكر الوصي رشده 
وترافعا أمام الحاكم فلا تسمع دعوئ الرشد من الصغير ما لم يكمل السنة العشرين ولو سمعت وحكم 
فيها فلا يكون الحكم نافدًا. انظر المادة )١801(‏ (الشارح). 


الْجَرْه الثاني / الكتّاب التّاسع : الْحجِرُوَالإذن وَالإكْرَاه وَالشَفْعَةُ . امه 


مِنَّ التَصَرّفِ كَمَا فِي السَابِقِ يَعنِي ذا بَلَمَ سَفِيًا وَغَيْرَ رَشِدٍ قا تَطئ إلَيْهِ أَموَالَهُ سَوَاءٌ 
أَحَجَرٌ عَلَيْه الْحَاكِمْ أ كَمْ يَْجْرْ (الْكَاةُ)» وَدَلِكَ كَمَا قَد مرّ إيضَاحْهُ في شَرْح الْمَادةِ الآيمة. 

وَالْوَاقِعُ أن الْذِي يبل غَيْردَضِيدٍ اتيك تشجروا على ري الإعاء إلى شت ْ 

يعون لتجرة مشتاتقا وَيَكُون تَصَدٌفَائه قد البلوع وَقيل عفرا 

ما عند لإا مُحَمَدِ وهيل مَخجُورًا قلا يَحتَاجُ إ حَجْرٍ آخَرَ على أن ون َك 
الِإِحْتلافُ عَلَيْ هذا الْوَجْه ققد افق عَلَْ عَدَم جَوَازِ ِعْطَائهِ مَالَهُ (الشَّينُ الطَّحْطَاوِيٌ): 
لوْبَاع قبل حَجْرٍالْقَاضِي جار عِدْدَ بي يُوسْف خلا لمُحَمَدٍ (صُرَّة الفَتَاوَ) وَعَلَيهِ َل 
أَعْطَئْ الْوَصِيُّ الْيتِيم الَّذِي نَحْتَ حَجْرِو مَالَهُ بطلَوء سَوَاء أَحَجَرَهُ الْحَاكِمُ لبلُوغِهِ سَفِيهَا 
وَغَيْرَ رَشِيدِ أم لَمْ يَسْجُْرْهُ فَأضَاعَه ضَوِنَ وَلَوْ لَمْ يَكُنْ ذَلِكَ لِلتصَوّفِ بَل لَوْ كَانَ وَدِيعَة 


ور ش مه 


ُعَدَ َضِْيعًا للْمَالٍ (الْحَانِيةُ الْهِندِية ني الْبَابِ النَانِي). | ظ 

وَقَوْلُ الْمَجَلَّة: (يُمْتَمُ ون التَصَوّقٍ) بَدَلَا مِنْ أن تَقُولَ: (لايصِحٌ تَصَرُّفه) بي عَلَىْ 
مَذْهَبَ الإمَام أبي يُوسْفَء وَمَعْتَ (يُمْنَمُ) أيْ يُمْنَمُ حَجْرًاء فَعلَى هذا التََدِير: لَوَْاعَ مَالَهُ 
بل الْحَجرٍ أي المنع ينقد ايم عد أبِي يُوسُفء أَمَاعِْدَ الإقام مُحَمَدٍ فكَايَصِحمَصَرْفهُ بل 
الكخر أبشاء وَعَلَنَ ذلك لؤاباء الطىة فالشكل عخثر الفاح بصم التذعلا ملعب 
الإمام مُحَمَّدِ (عَبْدٌ اْحَلِيم» وَصُرَّةالْمتَوَى) لكِنّ الَْظْهَرَ ترك عِبَارَةِ: (كَمَا ني السّايق)؛ أن 
العم الكارق مَبٌِ عَلَْ الَْصلِيٌ» ما الْمَْْبَحْدَ لوغ فَهوَ مني عَلَ حَجْر الْحَاكِم. 

و مَذهَبُ الإِمَام الْأعظم َْوَ إِدَابلمَ اصن سَفيهًا قلا يُنْطئ إليْد ماله ما يبل 

َعَم الإعْطاء عَدَا لَبْسَ بِسَجْرء لأنَّ الإمَام لا يُجَودُ الْحَجْرَء وَإِنّمَا هُوَ تويب 
وَعَلَْ: ََصَرَقَاتُ السَفِيهِبَعْدَ الْبلُوغ وَكَبْلَ الْحَجْر صَحِيِحَةٌ (التَقِيحُ وَرَدُالْمُخْتَارِ). . 

سْوَالُ (1) - يما أن السّفيه ممْنُوعٌ ون فض الْأمْوالٍ الِّي هي في يد الوَصِيٍّ بِمُفتضَ 


>> راثو 


. ع 53 ذه 0 2 تلط م 3 
لوو لكاة :اقلق عله الاقم ايكون د له مسيكا؟ 


577 هَوانينُ الشّرِبعَة الإسلاميّة اَي كَانَتَ تَحْكُم بها الدَولَةالْعثمانِيَة 


البجَوَابُ: إن الْمَنْ عاض لايم يتاع الصَرفِء ألاترى أن متي يَسعطِع 
أَنْ يبع الْمَبِيعَ مِنْ آخَرَ إِذَا كان عَقَارَا مع أنه منتوع من نض قبل أقاع الكّمَ؟ انظر الْمَادَةَ 
(10) (الْجَوْهَرَةٌ بتَغْير): وَعَلَيْه قَيَصِحّ تَصَرِّفْ غَيْرِ الرََشِيدِ بعْدَ الْبُلْوغْ وَقَبْلَ الْخَامِسَةٍ 


وَالْعِشْرِينَ بَيْعَا وَشِرَاءً. 

حَنّى إن عت إِنَّهُ لَوْبَاعَ مِنْ مَالِه شيا كَانَ ابيع صَحِيحًا وَيَأمْرٌ رٌ الْقَاضِي الْوَصِيٌٍّ بتَسْلِيم ذَلِكَ 
لعل نشي 

َإِذَا امترى لجان 0 ري دَفْعِ تَمَنِهِ (أَبُو السّعُوو). 

وال (؟) - لَمَا كَانَتْ تَصَوَّفَائهُ الْوَاقِعَةٌ صَحِيحَةً عِنْدَ الإمَام» لِعَدَم جُوَازٍِ حَجْرِو 


قَلَيْسَ مِنْ فَائِدَةٍ فِي عَدَّمِ تَسْلِيم مَالِهِ؟ 

الج ابُ: لَمَا كَانَ أَغْلَبُ تَصَرَّقَاتِ السَّفِيهِ هِيّ الْهِبَاتُ وَالصَّدَقَاتُء وَكَانَ تَمَامُ ذَلكَ 
يَتَوَقَفت عَلَىْ الْقَيْضٍء كاه الماك ريني بن كفيو و1 يتلل لاا فِذَّلِكَ 
- ِبَانَهُ وَصَدَقَانهُ بلا حَكْمء وَفِيهِ أن هَدَا الْجَوَاتٍ غَيْرُ حَايِمٍ لِمَادِّ الإضْكَالِء إن 


7 عرف الح إذا كان يجا ب ا في + د الْوَصِيٌّ بِتَمَن تُمَ يبرح الْمُشْمرِي» أو يي 


0 


بكَمَنِ قَلِيلٍ يلف مَالَّهُ قلا يُجْدِي هَذَا الْمَنعْ ع (الشَّارِحٌ)» وَيَجِبٌُ عِنْدَ الإمَام 1 


5 ٍِ 


8 


4 


له 00 
5 سطع 


ا أ ول ملأتا مزع لأس ا لدبت 
شوك ها الخدوة قا يق / 


8 


َل فى تَأدِيبه (رَدُ الْمُخْتَارٍ وَالْكِمَاَةٌ شَرْحٌ الْهِدَايَةِ) قدا 
3 


4 
أ 


عل الا عاذ عد وَل يدت به لَمُ الأَل مِنْ تَأدِيهِ (رَدُ الْمُحْتَارِ 
كِمَايهُ شَرْحٌ الْهدَايَةِ َرَى أَنّهُ قد يَصِيرٌ جَذّا في هَذِهِ السْنُ وَوَلَدهُ قَاضِيًاء وَفِيهِ حَجَر 
ناه يودي | 1 نر تيح (الْجَوَْرَة. 
ما عِنْدَ الإمَامَيْنِ قَلَا تخطئ إِلَيْه أ د نكما لم يتكتن ديد ول تادز الخامصة 


َنم 


وَالْعِْرِينَ وَأَصْبَحْ شَيْخا في الَمَانِينَ كَمَا أن تَصَرَّفَهُ في أَمْوَالِهِ قبل الرّشْدِ لَيْسَ بِجَائرِ مَا 7 
لَمْ يُجِرْهُ الْحَاكِمُ (الْهنْدِيّة رَدُ الْمُحْمَارِ). 
عَلَْ أَنّهُ وِنْ كَانَ يُْهَمُ مِنْ ظَاهِرٍ الْمُتُونِ الْفِعَهيّ فِعهيةِ أنهَا رجح قو الإمام الْأعْظَمء إلا 


الج الثاني / اكاب الَاسع؛ الْعَجرُوَالِ والإفراه والشفعة 0/4 
يهم نول ْمَل (إدا محف رده أنّهَا اتات َوْلَ الإمَاميْنِ (التنْقِيح). 

و 1 مره نجلا في مسأكين: 

المَسَألة الْأُولَى: ني السّخْصٍ الذي بَلََ غَيْرَ رَشِيدِ إذَا بَلَعَ السَّنَةَ الْخَامِسَةَ وَالْعِشْرِينَ 
غَيْرَ رَشِيدِ قَسَلَمَهُ الْوَصِيٌّ مَالَهُ فَكَايَرَمُ الْوَصِيّ عِنْدَالإِمَام ضَمَانٌ. 

لذن ينه للب وت في للضم 

أ عِنْكَ الإِمَام مَيْنِ المُسَّارٍ ِلَيّْهِمَا يلْرَمُ الْوَصِيّ الصمَانُ في صورَةٍ و التَسْلِيم د 
الضَّمَانٍ عِنْدَ عَدَم ليم وَيمَا أن المحلة قد اختَارَْ قَوْلَ الإِمَامَيْنٍ يحب الضَعَانٌ 
عَلَ الوَصِيٌ في ححا حال اشيم (بو الشموه). 

الْمَسْألهُ الَّايَهُ: أنَّ تَصَرَّفَاتِ من يَبْلعْ غَيْرَ رَشِيدٍ وَلَمْ يَصل سن الْخَامِسَةٍ مسو وَالْفْرِيَ 
ضونا يد الإقة رع صنويطة ولد لجان رازن ). 

ما تَصَرّقَاتُ السَّفِيه في الام َوَالٍ الَّيِي اكْتَسَبها وَهُو سد سَفِية سَفِيهٌ فَّهِيَ صَحِيِحَةٌ عِنْدَ أبي 
ار ِالسَّمَه إذَا لَمْ ب يَحْجرْهُ الْحَاكِمُ وَالصَثفةُ الْمَذْكُورُ عِنْدَ مُحَمَّدٍ مُحَمَّل 


ةر مُجَرَّدِ السَّفَهِ. 


| مَادَةَ (48): إِذَا دَقَعَ وَصِيٍّ الصّغير نم 


١ 0‏ الصّغِير ْلَه ع 

إِذا ع عت شد الصَّغِير لم المَّعت عِيدَ أ اام بِحْقَتَضَىْ الْمَاذَّوِ (9474) 
وَأخطاه و ون قَضَاعَ لل دا لمفر از أتلفة؛ 
يَكُونُالْوَصِيٌّ ضَاِئًا وَلَوْكَانَ الإعْظَاء بطَلّبٍ الصّغِير. ظ 


عَدَمُتيُوتِ رُشْدِ الصّغِيرٍيَكُونُ عَلَى وَجْهَيْن: 
الْذوّل: يَكُونُ بُِبُوتٍ كَوْنِه غَيْرَ رَشِيدِء وَفِي هَذْهِ الصُورَة لا يَجُورٌ إِعْطَاؤَهُ مَالَهُ؛ أنه 


3 


لما كَانَ صَبيًا فَهُوَ مَحْجُو د أَضْلا. 


5 


٠ 


25 


5 م 5ه سك دوع علو هم )ا عر عر 
الثاني : أن لا يعرف رشده من عَدَ عَدَمِه أى يكون رشله غيْرٌ ظاهر مِنْ عَدَمِه. 


044 انين الشريعَة الإسلاميّة التي كانت حك بها الدولة اعثْمَانِية 


كن 6ه 


َلَوْ أعطَى الْوَصِيٌّ الصَّغِيرَ مَالَهُ في هَاتيْنِ الصُورَتَيْنِ وَأتلََهُ العو شي الرميء 


وَهَذِِ الْمَادَةُ بمَا أنه مُقَابَةٌ لِلْمَادةِ (414) فَكَانَ مِنَ الْمُكَاِبٍ ذِكْرّهَا فِي يِلْكَ الْمَادَة أ 
في مَادة مُسْيَقِلَة عَقِبَها. 
قِيلّ: (قَبْلَ ُبُوتٍ رُشيِو)؛ لِأنّ الإغطاء بَمدَ ُبُوتٍِ وُشْدِه جَايْرٌ ِمقْتضَئْ الْمَاقَة (974) 


َإذَا أعْطَاهُ في هَذِهِ الصورَةٍ وَأَضَاعَهُ قلا يَْرَمُ الْوَصِيّ 1 صَمَان؛ انْظر الْمَادَةَ (91), 
بَل إِذَا كَانَ الصَبي ير بَالِغ وَطَلَبَ مِنَ الْوَصِيٍّ أَمْوَالَهبعْدَ أن تَحَقَقَ حَقَقّ رُشْدَهُ وَلَمْ يُعْطِهِ إِيّاهَا 
وَتَلِمَتْ في يَدِ الْوَصِيٍّ أو الْوَلِىٌ فا يَْرَمْهَا ضَمَانْ كَمَا بِيّنَّ ذَلِكَ في شَرْح الْمَادَةِ (441) 
نفع الَْجْرِ عَنِ الصَِرِ يَكُونُ ُو وَالذنِه وَِدَا َم يَحْصْلا يبت عَلَىْ حَجْر 


. #ابوره سو سه 


> 6ه سل 


إذا أغلن | إلَّ الصَّغير ما 4 ع لوج اثالث اين في في شرح الْمَادَة 08410 بِنَاءَ ه عَلَ 


تَحَقَوَ تحق ق كوه سَفِيها يُحْجَرٌ : عَلَيِْ مِنْ قبل الْحَاكِم. 
وي تن عر جور لد سم الور د 
الال أنّهُ كَمَا وُضْحَ في شرْح الْمَادَّةِ (441) لا يَكفي مُجَرَّدُ مُجَرَّدْ البُوغ في الْحَالٍ 
الثاني لاعْتِبَارٍ الشّخُْصٍ رَكبِذَاء وَقَدَ وَضِ'حَتَ هَذو ا 
بي اوه إذا مار منيمايقة بارغ وفنا لكر 
ثاكاة إذا تكدق كز صفيه امه ثارقه جورل الخال هد 


ثَالِا: إِذَا اسه يحجَر» ا شح الْمَادَةِ متف 


الج الثاني / اكاب الاع؛ العجر والإذن والإكرا اهوَالشفْمَة 44١‏ 


م بترو 


(ابستن. كردن»؛ وَالإِنْرَالٍ (جَدّ اشدن :آب) أي تُرُولٌ المي أي - ب وَفِي_النسَاءِ 


م 


6 


ِالْحَيْضٍِ وَالِاختلام وَالْحَبلٍ (ابستن شدن) َإِذَا ل يَكُنْ أَجَدُ هذه مذ الأمُورٍ يعد الصَبيٌ 
بَالِعًا كَمَا سَبَجِيءٌ في الْمَادَو الآيةِ إذَا أَكْمَلَ حمسن عَشْرَةَ ا وَالْأَحْسَنُ أَنْ 
:أو لص الخال الال والاخلا؟» والصفيرة هها ولْحبل وبالتيض 
سك 1 30 

المُلوع لَعَة: ب مع حت وشو وفي اضق الها م عد لكا ا 

الصغْرٌ: ما أن لمكو عو عد َسْبَابِ الْحَجْر فيضي يان الْمدَة و الني : يَنتَهِي عِنْدَهَاء 
د 0 هذه والعاقةج العراة الا لِهَذَا رض (رَةٌالشختار). 
ظ وَقَدْمرّ في شرح الماك 4710) أن البنُوعَ مو أَحَدٌ الْأحوَالٍ التي تَرْهَمُ الْحَجْرَ عَنِ الصَّخِير. 

الكل تنح الحا وَالْبَاقة يقال حَبأتِ الْمَوْاةٌ حَبَلَاء مِنْ بَاب تَعِبَ إِذَا حَمَلَتْ 
الود وَكَذَلِكَ يُطْلَقُ عَلَْ الخيلام التَائم يروت الْجِمّاعَ وَإِْرَاهِ المي في الْغَالِبِء فَعَلَبَ 
لفط الايكلام في هَدَا دُونَ عر مِنْ اع امم لكر الِاسْتِعْمَالٍ (رَدٌ الْمُحْتَارِ). 


ل 3 


الإنْرالُ أَصْلٌ في الاخيلام وَالْإِخبَالِء وَإِنْ لم يُذْكَرْ في الْمَجَلَّه صَرَاحَةٌ إلا أنّهُ ذكرَ 


ضِمْنا؛ لأنّ الاخيلام الْحَاصِل بِدُونٍ إِنرَالٍ المي عَيْرُ مُخْتبرِ في إِنْبَاتِ لوغ 


يتَصَوٌُ إخبَال بدُون إِنرَالِه وَالَصل هُوَ الْإترالُ وما عََاُ هر عامةٌ (الطُورِيٌ وال 


الْمتقَ). 
وَِذَا جَامَعَ | مرَأتَهُ َعْدَ مَا بَلَقَتْ حَذَا يُتَصَوَّرُ مِْهُ الإخبَالُ فَجَاءَتْ بِوَلد ونه يَنْيْتُ َسَبْهُ 
هوي يو مؤووة بوث تسب الول «فذية يل لباب اَن الحير. 
لا كتاعكرة لِلِرّجَالٍ علامة ره ءِ كَذَلِكَ لَكِنْ كُمَا يَخْتَصٌ 
الإخيال بالرّجَالٍ يَخْتَصٌ الْحَيْضُ بِالإِنَاثِ وَيْفْهُمُ مِنْ تَقِيدٍ الما البُلُوعّ بالاختلام 


2 


0 ل 
كما أنه للا 


معان 


9 


و 


وَغَيْرِهِ أن الْبلُوعَ لا ينبت ينبت بِنبَاتِ الْعَانَ وَالدَّكَنِ تارك كدر اقلت ارب وقوه 
الصَّوْتِ وَبُرُوزِ النَهُودٍ وَمَا إِلَ ذَّلِكَ (رَدُ الْمُحْتَارِ). 


| مَادّةَ(485): اَن الَو ذ في الرَّجَلٍ ْنَا عَشْرَةَ سَنَةٌ و وَفِي الْمَرأةَ د ستوَاف 
ُمُه في ِليه) حمس عرس 
َإِذَا َمل لجل اي عدْرة توم يلع قل له : «المُرَاهِقَ)» وَإِذَا أَكْمَلتٍ الْمَرَأةٌ 


سما وَلَمْتبْلْْ يقال لَها: : «الْمُرَاه لك 


١-6 


200 
الثاني عذرة ين شثر إن أذ طهر علد قز الأو شروو في العا الْنِمَة؛ لِأَنَهُ قد 
شوش عَلَامة ُو في لالش ولك حب لبن عو بن لاص أَصْعَرٌ نا 
فق خذرة حي قل ايف بين أذ له 15 اللو عل القن ل لقتني 
السَّنهُ النَّاسِحَةُ مِنْ عمُرِهَا؛ أن لنت أسْرَعٌ بلُوعًا من العام (أبو السّعُودِ)» وَجَاءَ في 
الر عي أن الإنَاتٌ نُشُوءُهْن وَإِذْرَاكمُنَ أَسْرَعٌ مِنْ إِذْرَاكُ الذَّكُورِ). 
وَإِذَا أَكْمَلَ السَّخْصٌ الْحَامِسَةَ عَشْرَةَ وَلَمْ تَظْهَر عَلَيْهِ آَارٌ البلُوغ» سَوَ 
ا 

قد أَفَْئ بِقَوْلٍ الإمَاميْنِ مَشَايحُ السام وَاخمَارَيَهُ الْمَجَلَةُ أَيِضًا (عَلِىٌ اقلق سْ 


و نَ دكا أَمْ 


2 
أن 


-ه 


كِتَابِ ل وَإِذَا أَكْمَلَ الْعَْامُ نتن عَشْرَةَ 1-7 لتاب حرات فِيذَعى الْعْلَامُ 
بالْبَالغ الْمُرَاهِق» وَتَذْعَى ابلك ِالبَلِعَةٍ الْمُرَامِمَة إل حِينٍ ظُهُورٍ آنار البنُوغ الْمَذّكُورَةِ في 
الْمَاكّةَ الآيِقَق» أو إِلْ يُلُوغِهِمَا يد الخايسة عند صتذه وَعْفي المزاهق: المتقارث» ك 
لْمَرِيبُ مِنَ البلُوعْ (منكا وسْكِينٍ). 

ما أنه ين في كذ الاومأ البُوغ م وَمُنْتَهَاُ فَالْمَادَةُ (48) تتَفرّعٌ مِنَ الْمَبْدَْ كُمَا 


العامة الكيية نك ا 
تتفرّعٌ مِنّ 


فَكَانَ مِنَ الْمنَايِبٍ تَقَدِيمْ م الْمَادَةِ (48) عَلَى الْمَادَةٍ الآتية. 


َه 
أَنْ 


الج الثاني / الكتاب الناس: الْحجْرُوَالِذنَ والإفراه والشفعة ٠‏ ؟؟و4. 


1 ارك متهن لون أي من ع تحنس عَطرَة سل كر وم هر كن 
تار البلُوغ يُعَدٌ بَالِعًا حُكماء يَعِْي إِذَا أَكْمَل الْعْلَامُ أو الْبِنْتُ الحا عخر يو ذلك 
بكَوْنِهما َال ولوك َه حََيهمًا كر نآ ر البُْوع (عَلِيٌّ أقنيِي)؛ أن ُو ع 
لوغ في عه ان ُو اَْالِبُ الشاع وعَل ما أن مر تله عليه عدم 5 البلوغ 57 
َالِعَا 7 الْمَادّةِ (44)) كَذَلِكَ يُعَدَبَلِكًا مَنْ أنك منتمن متهَىْ سر سن البلُوغ وَكَم َه عه 

مه البلوع؛ اَن الْعَادَةَ الْغَاليَةَ إخدء' ئ الْحُجَج الشّر السَّدعِيّة وَيُسْتَعَادُ 0 هَذْه الْمَادَةَ مِنَ 
الفقيق الأول و العاف الكمف وعلة الماك م 0 مَذْمَبٍ الإِمَامَيْنِ وَقَدْ قَالَ بدَّلِكَ 
الَْيِمَةُ الام أبَضَاء 1 ل به كما دك في شَرْح الْمَادَةِ الآنمَة. 
أمّا عِنْدَ الْإمَام الأغظم فإ نه ذا عمل العام الم عَشْرَكَ وَالِْنْتُ السَابعةَ عَشْرَةَ مِنْ 
عَمُرِهَا يه 0-0 0 


ا الذي ا 3 “لوغ لمكن في 1 الْمَاكَهَ (4850) إِذَا 5 و أ ل 5 


:كَل عام كم يول اله عشْرَة: إن َالِْ» قا يبل ذَلِكَ مِنّْه كَمَا أنّهُ لا يُقبَل 
ول بْتٍ ْم اسه نا ا كما لوْكَانتْ في الْحَامِسَة ام وَل جاع اد 
ير حَيْضًا (الطّحْطاوٍ ئ)؛ 3 ظَاهِرٌ الْحَالٍ يُكَذَبْها َنِي هَذْهِ الصورة لا تَجُورٌ مُعَامَلَاتَهُمَا 
ائي وَالشُرَاءِ وَالْقِسْمَة. (زد الْمُحْتَاٍ الْعِنايةٌ). 0 

َم الدخوّئ» كما كرفي كِتَابٍ الدعْوَعئء َلَنْ لب الح لدَئ اْحَاكم. 


كن الَو في َو العام ُنبا المقنء وَل لوي 4 غَهُ ني حضُورٍ غَيْرِ 
الْحَاكِم قا كم لَه 6 مَسْجُوْوًا كالأول: 


ساس واساه 


445 فَوَانِينَ الشّريعة الإسلاميّة التي كَانَتَ تَحَكُم بها الدولة العثمانِية 
0 2 ع 7 ع ل وب اع كو قل 5ه ل 
رَ المراهق أو مرا في حَضُورٍ الاجم لضو َلايصَلقَ إقراره 

إن كَانَ ظَاِرٌ الْحَالٍ مُكَذََا لَهُ بأَنْ كَانَتْ جُتتهُ لا تَحَمَل الوم أَمَا إِذّا كَانَ ظَاهِرٌ 


. 4 ٍِ عه دم ه ووو وراك هع ارط و وك وو 2 


الخال غير مُكَذْب لَه ,أن كانت جك متَحمَلة الو فَيصَدقُ وتَُونُ عقودة و وإقرا 


- 


ر 
َؤذَة مسر ولو رد بد لِك بدو أن هفسع مصَرَكه اقول بأ يقول: 1 ني لَمْ أكُنْ 
َالعًا في ذَلِكَ الْوَقْتِ - أَيْ حر حِينَ فزت بابو - قلا يلعَمَتٌ إل قَوْلِه. 


وَمَذِهٍ الْعِبَارَهُ وَرَدَثْ في (التو 7 )» إلا أنّهُ َم يُذْكَرْ فِيهَا قَيْدُ (ني حَُصُور الْحَاكِم)» 


سا ساه 


نما العياد و الْوَاردَةٌ في في اليم 0 : (إذًا قال الْمُرَاهِقٌ أو الْمْرَاهِفَةٌ: ني بلعث وَكانت 
جثنّهُ... إلخ) فَأصْبَحَتْ عِبَا ره (فى خُضُورٍ الْحَاكِمِ) (وَالوٍقرَ رَارِ) غَيْرَ قَيْدِ اخترَازِي. 
000 - هَوَ أو 


٠‏ جاه ني (التتيح) ‏ أيضًا: 0 كر مرَاهِقٌ صُلْح أو غَيْره وَقَالَ لَهُ باغ ثم | اذَّعَى 
غَيْرُهُ فَسَادَ الكل كر يبال ايت إل إنْكَارِالبلُوع). خرن 


ود 
3 


فَِنْ كَانَتْ جُنَةٌ الْمْقِرٌ (و و َم الجيم وقح الث سدق أي : شسخْصٌ الإنْسَانِ) 
متا متحَمَلٍ ُو دكن عَايُِ لحل مَل لَهُ قلا يُصَدَّقُ إِْرَارُهُ هَذَا؛ لِأَنهُ يُسْتَرَطُ في 
الإمَْا أن لَايْكدَيَة ظَاهِرٌ الْحَالِ كَمَا هُوَ مَذْكُورٌ في الْمَادَّةِ (1917). 

مَتََا: لأ غلم في الزئة رمن شثره و1 يُختمل الثرلائة ب ضقف 
جَتيه؛ لا يُقْبَلٌ ادٌعَاوٌهُ وََا تَنْقُذُ عَقُودهُ وَمُعَامَكَاتهُ وََا يُعتبدُ | ُرَارْهُ وَإِنْ كَانَتْ جشه تتَحَملٌ 
البُلُوعَ قبسأَلُ عَنْ صُورَةٍ بُلُوغِِ يَْنِي يُسْأَلُ: هَل بَلَمَ بالاختلام أو بالإخبّالِ» فَإدًا بين 
هما ْدق نبو لامر ليما (الْجؤهر. َ 

كما يُقبَلُ قَوْلُ الْمَرْأَةٍ و في الْحَيْضٍ (الْهِْدية في الْبَاب الَانِي في الْمَضْلٍ الَانِي). 

لك التلهارو :20 1 عن هيه ور عل كززية لامر 1ه 

0 ادَعَيَا الْبلُوعَّ بالسّنّ طُولبًا بِالَْيَةِ لإمْكَانِهَا إلا أَنْ يود 
يَطَالبَانِ ابي لِعَدَم ليح : بَِنْهُمْ (عَيدٌ الْحَلِيم). 


الْجُرْم الثاني / الْكتَاب التّاسع؛ الْحَجِرُوالإدنَ والإكراه وَالشَفْعَة هوه 

وَالْخُكاصَة نه يُوجَدُ لِهَذَا التَضْدِيق تَكَانةُ روط : 

أَوّلَهًا: أَنْ يَكُونَ مُدَعِي البلُوغ مُرَاهِفَاء أيْ أَنْ تَكُونَ الْبنْتُ قَدْ أَكْمَدَتِ الس التَاسِعَةَ 
وَالْعْكَامُ السَّنَةَ الاي ةَ عَشْرَه وَعََيْهِ قَلَوِ ادَّعَى الْبلوعٌ غَيْرُ الْمْرَاهِقٍ ق قَلَا يُقبَل ادعَاؤٌهُ وا 
الْييَهُ عَلَى ذَلِكَ (الدرٌ الْمَُْقَْ) وَفِي هَذْهٍ الْحَالٍ لا نك إل تحَمّل جيه التوع ) أَوْ عَدَم 
تَحَملِهَا وَالْمُيّنُ في الْمَادَهِ(980) هُوَهَدَا.- َ 

َانِيهَا: كَوْنُ الْجْنه تَتَحَمّلُ ُو وَعَلَيْهِ قَلَو راق 1 تمل الْبَلُوعَ أنه الغ 
لايقبلٌ ينك المي في الففرة الأولا مر مذو الْمَادَة هو هذا 

تَالِثْهًا: ‏ ارم يَعْنِي أي شَيْءِ عَلِم البلوع» أي يَجِبْ أنْ ُقَسَرَ بالا خيلام أ 
بالإخبالٍ (أبو السّعُوقٍ رَذُ الْمُحْتَاِ صُرَّة الْمَتَاوَى). 

24 نه وَإِنَ كان ا يَلْرَمُ سوال وَالِإسْيِقَضَاءُ عَنِ الشخْصٍ الْنِي اخْتَلَمَ ب 2 يَغْنِي: مل 
كَانَ احتلامة مه ْم َو ِنْتِ» فَهُوَّ مِنْ قيل الاخيياط لم اا د ِرُ بالبلوغ كَذِيًا 
بتَلقينه كَيْفِيتهُ (رَدْ الما َإِذّنْ فتَكُونُ أخكًا م مَؤُلَاء كَأحَكَام الْبَالِخِينَ وَتَتَبرٌ ا 
كَالْيْع وَالْقِسْمَةٍ وَتَنْفَذُ إقرَارَاتَهُمْ (الهنيية). ْ 

يَْنِي أن عُفَودَهُمْ لا تَكُون مَوْقُوفَة عَلَىْ إِجَارَة الْوَلِيّ وَلا يطل إفْرَارُهُمْ 

وَلَوْ أرَادَ الْعَاقِدٌ أو المُقرٌبعْدَ َلك الْعْقَودِ وَالإِقَرَارَاتِ بِمُدَةٍ أن َفْسَح تَصرٌ فاته 0 
أَنْ يَقُولَ: إن فِي ذَلِكَ الْوَفْتِء أيْ حِينَ أَقْرَرْتٌ بالْبُلُوعْ» لَمْ أَكُنْ بَالِمًا وَكَذَبْتُ قلا 
يُلْتَفَثُ إل قَوْلِه انْظْرِ الْمَادَةَ ١(‏ (الدث التنتافة الفا 

تفلف ار أن كه صَغِيرٌ أكْمَل اديه عَشْرَةَ مِنْ عُمْرِو وَجْنهُ تتَحَملُ البلّوع , 
بالاخلام ان بنة أذ الع عن أل فرش في ذأ لا 
نه العام يما كلا تمع دعْوَا َي أقنيي). 

صَبِيٌ بَاعَ ا وَكَال4 آنا بَالِغ» ثم هَ قَالّ بَعْدَ ذَّلِكَ: أنَا َيْرٌ َال ٠‏ فَإِنَ كَانَّ كَوْلَهُ 

ال ا و بَعْدَ ذَلِكَ (الْجَوْهَرَةُ) وَلَا يَحَكم 
بالبلُوغ بِمجَرَّدِ صَيْرُورَةٍ الشّخْصٍ مُرَاهِقَا وَمُرَاهِفَة أيْ يبلُوغ مَبْدَأْ يسن البلُوغ, َل يَحِبُ» 


4 
عاخ 8 
0 


0 2 


40 فَوَانِينَ الشريعة الإسلاميّة التي كَانَتَ تَحَكُم بها الدولة العثمانية 


3 ع هه سس 
كي هع ورا ع. 0 ص »رةس دوع مه 0 اخ م و 7 


كما هو من في الْمَجَلَ أن يَدَعِيَ البلوعٌ وَأَنَ يْقِر بذَّلِكَ» متلا: إذا أكْمَل صَغِيرٌ سن الثازية 
م يقر يبلُوغِوِه لا يُحْكَمْ بلغ بمُجَرَّدِ إكْمَالِهِ سن التَايَ عَشْرَةَ (عَلِىٌ أقنيي). 


3 3 
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الْجَرْء الثاني / الكتّاب التّاسع؛ الْحَجِر لذن وَالإكْرَاه والشفْعة 3ه 


الفصل الثالث 


في حق السفيه المحجور 


| ماده (48): السَّفِيهُ 0 5 ري الققاملات كَااصّفير المُمثر زر السّفِيه 


[ الْحَاكمْ قط وس لأبيه وجَدِوََوْصِيَائهِ حَن الوا َل 2 


مه ل صل 
له 


يُؤْئرُ الْحَجْرٌ فِي الَصَوّفٍ الَّذِي لا يَتَسَاوَى جَدَهُ وَهَرْلَهُ وَكا يَنْقُذٌ مِنَ الْمَحْجُورٍ 7 
يُجِرْهُ الْقَاضِيٍ (رَدُ الْمُحْتَارٍ في الْحَجْر). 

وَعَلَيْه : قَالَفيةُ عمجو هُوَ كَالصّغِيرِ الْمُميرَ ف في الْمُعَامكاتٍ كَالْبيع» وَالشَرَكِ وَالِجَارَة 
وَالاة رار وَاَْوَالَ وَالرَهِْء وَالارْتِعَانِ وَالشَّكَِوَالتوكيل» وما يُمَائْلُ ذَلِكَ» يعني كما أن 
َصَرَُاتِ الصَّغِير الْمُميْرَ الذيرة بين القع وَالصَّرَر مَوْقُوفَة عَلَىْ الإِذْنِ متَصَرّقَاتُ السّفِيه 


#1 


ار موقو َه عليه أشنا ان 7 تصَرَّقَاتِ السّفِيه لَيْسَتْ بِبَاطِلَ وَالتَصَحّفَ الْمَذْكُورُ لَمّا كَانَ 


ود و 


حَظًُ فيه ووذ المتقعة كان موق عل الإذن وكا لوجازة لل 


: ما في التَصَرّفٍ الذي يَتَسَارَى ده وَهَرْلَه قلا تَييرَ فيه لِلْحَجْرِ وَيَنْقُذٌ مِنَ الْمَحْجُورٍ 
كَالطَّلاقٍ وَالْعَنَاقَه وَ التكَاح (الْكِمَايَة). 

لك يرق يْنَ الصَييّ امير وَييْنَ اليه المَحَجُورٍ بِسِنَةِ وج كَمَا بَينهُ اسيل : 

لصَغِر المعير َي غَيْرُ الْحَاكِم نضا كَمَا ذُكِرَ فِي الْمَادّةِ (9175) أمّا السّفِيةُ 
َوَلِيهُ الْحَاكِمُ مَقَطْ يَعْنِي إِنَّمَا يَحْجْرٌ عَلَىْ السَّفِيهِ الْحَاكِمُ فَقَطْ. 

َاْحَاىِمٌ ُو اَي َك عَنُْ حجر ند اروم وإِذَ لْتَضَئ ! كار نضا ناض الكو 
الْمَحْجُورِ المولية. َالْقَاضِي هُوَ الّذِي كم أو مَنْ يُتَصَّبْهُ الْقَاضِي وَيَأْدَنه بدَّلِكَ (عَبْدَ 
الْحلِيم) وَكبْسَ لأبيه وَجَدَِ وَأَوْصَِائهِ عل حل ولا لان لكايه تَْيْتُ في حَقٌ الَْاجِزِ 
ما السَّفِيةُ 57 و 


0 مَنْمُ التَصَوّفٍ مَعْ اعدو هو[ وَلِلَأَوِيبِء وَوِلَاية التََديبِ عَائِدَةٌ إِلَْ الْقَاضِي (الشبق): 


ما 


1 


شام ها سمه 


448 فَوَانِينُ الشّريعة الإسلاميّة الّتي كَاذَتَ تَحَكُم بها الدولة العثمانية 


َانَهبَْد الْبُوع تنْقَطِْ واي اولي (الطُورِيٌ). 

وَعَلَيْه: فَلَوْ بَاعَ السَّفِيهُ الْمَحْجُورُ مَالَا لَهُ لا ينقد يبْعْفُ كَمَا ذُكِرَ في الْمَادَةِ (997), 
وَللْحَاكم أن يُجيرٌهُ ذا رَأَى فيه منْمََةَ (لْهِدَاَةُ)» أَمَّاوَصِيٌّ لِسَفِهِ وَإِذَاتَصَرّفَ فِي مَالِهِ َل يصِح. 

(0) تَصِح وَصَايَا السّفيه لخر التي تَوَافِقٌ الْحَنّ وَالسَّرْعَ» وَتَكُونٌ مِنْ قبيل الْمَرْيق) 
مَعَ أن وَصَايًا الصّبيٌّ الْمُمَيرَاطِلهُ 

يمح يكح لزه لخجور طلافك مع يكح لين وق غير صحيكئن: 
وَبمَا أن الْأوْججة التَكَانَةَ الأخرَئ لا تَدْحُلُ في بَحيِا ققد ذُ صَرَّفنًا النَظَرَ عَنْهًا. 

قبل هُنَا: «الْحُعَامَكَاتٌ)؛ لِأَنَّ السّفِية كَالْبَالِعْ الرَّشِيدِ في وجُوب الْعِبَادَاتِ وَفِي غَيِْهًا 
كَالطََاقٍ وَالنَكاح وَفِي الْحُقُوبَاتٍ أَبضًا كَالْحُدُودِ وَالِْصَاصٍء كَمَا رآ (الكَيَة). 

وَعَلَيْهِ: فَيَجُورُ تَرَوُجٌ السَّفِيه الْمَحْجُورٍ بِامرَأةٍ مَعّ تَسْهِيَةِ مَهْرِ مُعيّنِ فَإِذَا كَانَ الْمَهرٌ 
الي ا مس 

وَإذَا طَلَّق الْمَحْجُوْرُ با مط شق وزجتة قبل الدخول آدمةد نِضْفٌ الْمَهْرِ الْمُْسَمَىْ وَكَذَِكَ 
لش يا تع أ بن نكن عي انان بن و ما كويد 
الْأَوْلان قَالنَكَاحُ 0 الْحَوَائج الْأصلية للْإِنْسَانٍ أَيْ كَالطُعَام. 

وال اه الور اليا ١‏ الستخرروة رد عرزو التخكرو عي تَفْسَهًا 
رَجُلٍ كُفْءٍ بِمَهْرٍ الْمثْل جَائْرةٌ (الْهدَايَة وَالْهِدِية في الْبَاب الثَانِي). 

حت عَم وجل مُه يعفر مفلا أذ يكل اينف جا ؛ لِأنَ 
الكاء ع تمع عه لخاره كلع ل عفر هاما افع فإ كلك 
يَدْحْل بها له إن قد شِنْتَ الدّخول بها َتَمّمْ لَه مَهْرَمِْلِهَاء وَإِلَّا يُعَرَقُ بَينَكْمَاء وَإِنْ كَانَ 
0 لها إن كان زو جه لخر لونلا شق التي 
َهْرِ مله بَطلَ الْمَضْلُ وَإِنْ كَانَ كَل حوطب بِالإنْمَام أو الْفَرْقة. 


٠. 


آ- 


الْجِرْءِ الثاني / الْكتَاب التّاسع: الْحَجرُوالإذن والإقراه والشفمة 44 
كَدَِكَ لَوْتَخَالَحَتِ ار َأ سَفِهَةٌ مَعَ رَوْجِهَا عَلَىْ مَالٍ مُعيّنِ وَقَمَ الْخُلْمُ طَلَانًا رَجْهِيا 
وَلا يَلْرَمُ الْمَالُ (الطُورِيٌ). | 
كَذَلِكَ لَْآكَرَ السِّيهُ الْمَحْجُورٌ بأمْر يُوجِبُ الْقِصَاصٌ فِي تَفِْهِأَْ طرف ُو نَُذَلِكَ 
صَحِيحًا وَنَافِذَّا كَمَا أَنَّ لَهُ الإنْقَاقَه كَمَا هُوَ مَذْكُودٌ في الْمَادَة (49), ود وه 
2 لق ين كل ماله ِهِ(الدر الْمُختَار وَرَذ لْمُخَارِ). 


| مَادَّهِ(491) : مَصدُقَاتُ اليه لبد احبر في الْمَُامَكَاتٍ غَرٌ صَحِبحَة ولك 1 
ْ تَصَرَكَاتهِ بل | : لحَجْرٍ َاِدَةٌ َمَصَرفَاتٍ سار النّأسٍ. 


تَصَرّفَاتٌ السّفيه ه القَدلُ الْمُتَعَلقَةُ ِالْمُعَامَكَاتِ اتوك يلد العجر كفا از 


2م لام 


مَذُكُورٌ فِي الْمَادّةِ ١(‏ 4 أك قبل الصجر عَتصَ َه نَهُ كَتَصَرقَاتِ سَائرِ اناس . 


هذه اده مله علَى يكين ُكُويتينٍ: 

وه م 0 م 00 5 2 أ ل 0 

الأولئ: أَنَهُ لا نصِح تَصَرَّقَاتٌ السّفِيه الْقَولِه التي تتَعَلَقُبالْمُعَامََاتِ بَعْدَ الْحَجْرِ 
وَهَذْهِ الِْقْرَةُ تسْتَفَادُ مِنَ الْمَادَةِ (490). وَالتَصَدّقَاتُ القولِيُ مي كَالْبيع وَالسّرَاءِ وَالإِقرَا 


5-4 


وَأَشْبَاهِهًا (الْعِنَا 1 وَسَبَبْ قَوْلِهِ في هَلْهِ الْمَادَة: (الْمْتَعَلَعَةِ الْمُعَامَاتِ) هو كما 00 في 
شح الما الآ وعِلَهُ د الكت (بالول) مو وم الَمَانٍ في المصدَْاتٍ 
التاق أَيْ ضَمَانِ مَا تََأْ عَنْ فِعْلهِ مِنّ الْخَسَارَةِ وَالْأَضْرَارِ كُمَا هُوَ مَذْكُورٌ في الْمَادَةٍ 
(450). 


وَالتَصَرَاتٌ الْقَوْلٌَِ حِيّ مِثْلُ امْرَةٍ مُسْرِةِ سَفِيهَةِ طَلّقَهَا زَوْجُهَا عَلَى مَالٍِ وَقِلَتْه 
َع العلا و ًا وََا يرما اْمَالُ أضْلا؛ لِأَنّ السّفية مَسْجُورٌ عَن الْمَالٍ (الطُورِيُ). 

الثَّية: كَوْنُ بَمَ نوات تر لكر كوك براقم ير مدير 
الاي يشت لتقر يكز مقرو . 

2100 97 


الكقه دم عن وإ كاك ول الع طبار في الاب التاني). 


قوانين الشريعة الإسلامية يه التي كَانَتَ تَحَكُم بها الدوة العثمانيا العثْمانِيةٌ 
ظ ْ متهم مِنْ مال | 

لسَّفِيهُ مُسَاوِ يرال السَّفيه في -- ءِ الي 00 أنه 5 إِلْهيٌ؛ 5 
0 لِلنَّاسِ؛ ل مُخَاطبٌ به فَانْنِي يَحِبُ بالإيجَاب الإِلَهِيٌّ هُوَ الرّ 
اَل ليجب َه حدس َي الأحاع. 


ل يم - 


فينْمَقَ عَلَىْ السّفِيه الْمَحْجُورٍ وَعَلَىْ مَنْ تَلَرَمُهُ تََقَنْهُمْ شَرْعًا كَالرّوْجَةِ وَالْأَوْلَادٍ 
ري العام ليجو ازا من عزيج لضي 

تق ذوي الأزحام واج جه لكل القزاق: انه لا بطل حقو قوقٌ الئّاسء فَِدَّلِكَ تَلَرَم 
الَعَقَاتُ الْمَذْكُورَةٌ مِنْ مَالِهِ عَلَىْ الْوَجْهِ الْمَذْكُورِ (الرَيْلعِيْ). 

َإِذَا مَرِضَ لصفي يرَادُ في تمَقَهِ زياد الْحَاجَة في أَوْقَاتِ الْمَرَضٍ (الطُورِيٌ). 

وَبمَا أَنّهُ لا يُصَدَّقُ إِفْرَارُ السّفِيهِ بالنّسبء فَالْقَرِيبُ الذي يَدَعِي القع مُجْبرٌ عَلَىْ إِنْبَاتِ 
211/1 إن كان لتقن الو باللس وفل اقمة َيصَدَق إْرَار الب في 
أَرْعةٍ مَوَاضِعَ فَقَطْ: بِالْوَالِي وَالْوَيِ وَالرََوْجَق وَمَوْلَىْ الْعتَاقة؛ لِأنّ الْمُقرّ إذا لَمْ يَكَنْ 
سَفِيهًا وَكَانَ مُصْلِحًا يُصَدَّقُ فِي هَذِهِ | رْبَعَةٍ مَوَاضِعٌ فَقَطْ وَلَا يُصَدَّقُ في مَا عَدَا ذَلِكَ؛ 
لس احا ل ل ل 

يَعْنِي أن السَّفِيهَ وَالْمْضصْلِحَ في هَذَا مُتَسَاوِيَانٍ وَيُقْبلُ إقرَارُهُ بالرّوْجَةِ؛ أنه لو ابِتَدَ 


_ 
0 
مسرل بير ا 5 مام 


لا ار ل د 7 0 


2 0 َه 


ثلَانَةِ أَسْياءَ فَقَطْ: بالْوَالِدِ وَالزَّوْجء وَمَوْلَىْ الْعنَاقَهَ أَما فِي الْوَلَدِ قلا تَصَدَّقٌ؛ لِأنْ فيد 
0 0 


الم 
كو 
1١‏ 
_ 
8 


ْبْتَ بالَْينَة كَوْنَ مُسْتَحِقٌ التَمَمَةِ مُعْسِرًا أَيْ مُحْتَاجًا لِلتَمَقَة. 


ص , ساس 


حَتَّى تَقَدَرَ التَقَمَةُ مِنْ مَالٍ السّفِيه. 
2 الََقَهُ بإ َرَارِ السَّفِيهِ عَلَى كَوْنِ مُدَّعِي التَمَقَةِ م مُعْيِرًا (الشَّيِْنُ)؛ لِأَنَّ إة راو 
باك ارا عر اياوه لالد و راد لم 


الْجَرْء الثاني / الكتّاب التّاسع: الْحَجِرُوَالِذْنْ والإكراه وَالشفْعَة 
َ و ع اه جين مه 005 0 3 م ار اه واو م 01 1 
أمّا صورّة الإنفاق وَالصَرَِ: قَلَا يُسَلْمُ الْقَاضِي السَّفِيهَ كل يَذْفَعَهَا بِنَفسِه أو بِوَاسطَة 
04 .وى لوجي “رفز ا فر ام 02 ال ام 00 من سروس 5 1 
مِينِه إِلّ مُحْتَاجِي التمَقَةِ وَيُسَلَمُهَا إلَْهمْ؛ لِأَنَ الإنْقَاقٌ لَيْسَ عِبَادَة قلا يَحْتَاحُ إل بيده 
مه 30000 را كاسع ص عه عار و 4 ربج لق ابرقم 0 أذ 2 اه 
وَهَذا بخلاف ما إذا حلف لو نَذَرَ لَه ظاهِر حَيْث لا يَلرَمَه المَالء فِيكفرٌ عَنْ يَمِينِه وَظِهَارهِ 
32 000 شا 
بالصوم؛ لانهما وَجَبَا بِفِعَلهِه فلو فتخنا هَذا البَابَ لَبَدْرَ أَمْوَالهُ بِهَذِهِ الطريق (الْجَوْهَرَة). 
و لخ عل 0 7 لكي الس سه سه كه 5 ا 3 
صورّة أدَاءِ رَكَاةٍ المحجور: إن الرَّكَاةَ الْوَاجبَةَ عَلَى الْمخجور يُفْرَزُهَا الْقَاضى مِنْ 


2 


ماله أيْ مَالٍ الْمَحْجُورِء وَيُسَلَمُهَا إليْهِ لِيُعْطِيَهَا الْمَحْجُورٌ ِل مَضْرفٍ الزَّكَاةِ؛ِ لَنّ الرَّكَاةَ 


-ه 


| 


5 


مِنَ الْعِبَاداتٍ التي تَلْرَمٌ فيا الي (رَدّ الفختار) وَيُرْسِلٌ ممه أييتة حَتَّْ لا يَصْرِقَهًا في 
مَكَانٍ آَر (الْهِنْدِيةُ في الْبَاب الثَّانِي). 

صُورَةٌ حَج الْمَحجُورِ: إذَا أَرَاد اليه أَنْيَحْجّ حَ'جة الإشلام فلا يَمْتَمُ الْقَاضِي اللَقَقَاتِ 
ا مدي ترم ن». يز ساق ووم ؟ ‏ مهرد ىه سوس سك( م لسر سا سهعة يم يس 
الفي يَحْتاجها اليه إل حاج لق أبن تضرف عَنْ يوست لا يَدْرَهَا وَيسْرِفَ فيها. 

وَقَف الْمَحْجُورٍ بالسّمَِ: إذَا وَقَفَ السّفِيهُ مالا كَانَبَاطَِاء أَما ذا وَقف بإذْنِ الْقَاضِي 
َعِْدَ الإمَام الْبَلْحِيَ يَصِح.. 


550 2 3 26 نس 8 6م لمكن م 00 ل 5 
بخلافي الوِمّام ابي القاسم فعلده لا يصِح ايضا (رَدُ المختار» وَالهندية في الاب الثاني). 


2 5 
د يي ؟ر هفو تس كاه م سل مك 2س الى 4ه سم 6ت 1 
وْصِيّة المحجور: إذا أَوْصَى المَحَجورٌ بِالسّفَهِ وَصِيَة كَوَصِيَةَ أهل الخيْر وَالصلاح؛ 
5 سين كوه تلاس 532 20 000 للم سم يع مه 01 0 أ 66 
كَانَت جَائْرَة وَذْلِكَ كَالْوَصِيَةِ للمَسَاكِينٍ وَالْفقَرَاءِ وَالْحَجٌ وَمَا ِل ذَلِكٌ مِنْ وَجُوو الْحَيْر؛ 
2 2 0 ا 26 2 ََ :7 0 28 واو ا اس مير 0 
لإنا صِيَة تجب بعد الِاسْتِعْناءِ عن المّالٍ في أَمُورٍ الدنيّاء وَمَصَلِحَة المحجورٍ تقضي 
:6 اس 0 0 © سس 0 دك رده 8 م 2 1 إن 00 2 ع م سا6 5 
بإنفاذ وَصِيتِه لا بِمَنعِهَا (العنايّة) وَتنفذ هذه الْوَصِية مِن ثلث مَالِهِء وإذا كانتت مخالفة 


وَصِية أخل الْخَيْر وَالصَّلاح فلا تَنْقُذُه وَدَلِكَ كَالْوَصِيَة لِعَيْر الْقَرْبَةِ (الْهِْديّةُ). 


3 


| مَادَه (2487: إِذَا بَاعَ السَّفِيهُ المَحْحُورٌ سَيْئَا مِنْ أمْوَلِه لا يَكُونُ بَيْعْهُ هذا وَلَكِنْ إِذَا 


م١‏ 2 2 5 6 ميو وو 
١‏ ل الحاكم فيه منفعة يجيزه. 


هله 


إن تَصَرقَاتِ السّفِيه الْمَسْجُور الْقَوْلِيَةَ مَوْقُوَةٌ عَلَىْ إِجَارٌةٍ الْحَاكِمء فَذَا بَاعَ السّفيةُ 


عكر «كدسن ووسسُ هه شهريك سكس هري سكا ا عسوا س6مشكع ا#عخعاده إيريبةه 
شيئًا مِن أَمْوَالِهِ لا يكون بيعه نافذاء وَلكِنْ إذا رَأَى الحاكم فيه منفعة يجيزه يعني إذا كان 


فَوَانِينُ الشّريعة الإسلامية انّتي كَانَتَ تَحَكُم بها الدولة الْعثْمانِيَةُ 
الشمن قَاتما فى يد السفيه وقد بح أو مِثْلُ اله لفقة دما ما إِذّا ضَاعَ الثَمَنُ فِي يَدِ السّفِيه قََا 
يزه (الجَوْقرة) 

وَتَوجَدُ الْمنْمَعَةٌ حَيِتُ يَكونُ الرُبْحُ في الْمَالٍ الَذِي يَبعْهُ السّفِيُ وَالْمُحَابَاةٌ في الْمَالٍ 


مسر مو 


الذي ر يَشْترِيه يَْنِي بن يَشِْيَهُ رَخِيصًا (الْهدْدِيةُ ني الاب ني وَفِي مَذِهِ الْمَادِ حَكْمَانٍ: 

أوله): إِذا باع السَفِيهُ الْمَحْجُورٌ مَالَهُ كَانَ بَيْعُهُ خَيْرَ نَافِذِ وَيمَا أنعَدَا لشت كذ 
فِي الْمَادَهِ(491) فَلَيْسَ ذْكْرُهُ هنا مَقْصُودًا بالذَّاتِ. 

تَانيهَ: إِذَابَاعَ السَّفِيهُ الْمَحْجُورُ مَالَهُ وَرَأَى الْحَاكِمُ مَنْفَعَةَ يُجيرُه وَالْمَقْصُودُ مِنْ هَذِهٍ 
الْمَادَةَ هو هذَه الفقرة. 

َس َع السّفِيةُبقِمَةٍ الْمِْلٍ أو بِأَكثْرَ أؤ كَانَ لا يَرَالُ تَمَنُّ الْمَبيع مَوْجُودًا في يَدِو 

ما نهو يعافا من ابيع مِنْيْدِ السّفيه. ْ 

أاإنا كا تقس ٍ قم الئل أذ لم يكن نَم ابيع في ملسي َف قل 
يُجِيرٌ ا الا 
مِلْكِ الْمُشْتَرِي با بدَلِ (الْعِنَايَة وَالْجَوْهَرَةٌ). 

وَالسّبَبُ فِي جوَازِ إِجَارَةِ الْقَاضِي هُرَ أنَّ رُكْنَ النَصَرّفِء وَهْوَ الإِيجَابُ وَالْمَبُولُ قَذ 
وجدَ» وَوَجَوده يُوجِبٌ َقَاذَ التَصَرٌ فيه وَجَعْلّهُ مَوْقوقَا إِنّمَا كَانَّ لِمَائدَةٍ السّفيه وَلَمَا كَانَ النافتي 
2 بِتَحَري مَْفَعَة السَّفِيهِ فَلِدَّلِكَ إِذَا وَجَدَ الْقَاضِي تِلْكَ الْمتْمَعَةٍ فَلَهُ أَنْ يجيرّه (الْهدَايةً) 
وَالْحُكُمْ في بَيْع الصَّبِيٌّ الْمَحْجُورِ أَيضًا عَلَْ هَذَا الْوَجْوِء كَمَا قَصَّلَ فِي شَرْح الْمَادِّ 47130). 

َه نِم قا ابيع بصُورٍَ مُطلََة في هذ لاد أن ياي كو ان 
بالق اقيق أ ةنبل الل (مجْمعٌ النفر. 

وَإِذَا أَجَارٌ الْقَاضِي بِيْمَ افيه الْمَحْجُورِ الْمَذُكُورِ قَهَذِهِ الإِجَارَةُ تَمْتَمِلُ عَلَىْ الإِجَارٌةٍ 
لِِسَّفِيهِ الْمَحْجُور بقَبْضٍ الثَمَنِ أَيِضًا. 

لِلْمَحْجُورِ بَعْدَ دَلِكَ قَنِض الثَّمَنِ وَلِذَِكَ يَْرَأَالْمُْمَرِي إذَا َعْطَئْ السّفِي الْمَرْقُومَ تَمَنَ 


5 
5 8. 


اليم اللاي لضي إ5 1 ليع في ذو خاة بتع شري من قشي كن 


الْجَزْمْ الثاني / ته الشّاسع: الحجر والإذن نط1 
الْمَيع لِلسّفِيه فَعلَى ذَلِكَ إِذَا أَجَارٌ الْقَاضِي بَيْمَ السّفِيهِ وَمَنَمَ الْمُشْتَرِيَ مِنْ تَسْلِيمِ تَمَنِ 
الْمبيع لِلسَفِيهء وَأَخبرَ اْمُْريَ بهَدَاالْمَنع فَدََمَ المُْترِي الشمَنَ وَعْمًا عَنْ ذَلِكَ» قيكُونُ 
الفشري عاونا لللمن تحب عن أذ يمه نا فاضي وي هم الي في حل 
ري يحبار وَاحدِه يَغنِي لو أخبر عَخْصٌ وَاحِدّ لمشي يتفي الحايم فَليْسَ 
ِلمُرِي أن يمي اجو تمن امبيم؛ لِأنَ كم إن على هَذَا وجو صَارَ حقُ 3 
الْقَْض لِلْقَاضِي وَآم فك المنفزة عالكمتق زو الفننقار):والواجة المذكرخ مراء أقاد 
عَذُلا م غَيْرَ عَدْلِ وَأمّا قِيَاسًا عَلَْ كول امام الْأعْظَم ِيُشْتَرَطُ فِي الْحَبَر الْوَاحِدٍ الْعَدَالَة 
ار 0 
نْمَنَ المَبيع لِلسّفِيه فيه قبل ء عِلْوِهِ ِنع الْحَاكِم يبرا مِنَ امن وَكَدْ جَاءَ في (الطُورِيٌ) أنه إذ 
ال العاهم شري أججزث ينع ون المشتري عن الذفي إنوء دقع قل الملم ترع. 
وَبَعْدَ الْعلّم لا را كالول 
| من كد اع قا أ مقع 5 |5 لم تكن القع تزجوءة كك ييز 
الفمد و يط وَيَسْتَرِدٌ الْمَبِيعَ مِنَ الْمُشْتَرِيء انْظْرِ الْمَادَهَ (20 فَعَلَيْه لو بَاعَ السَّفِيةُ ماله 
بِمُحَابَاةٍ يُبْطِل الْحَاكِمْ اك وَيَسْترَةٌ الْمَيمَ» وَفِي هذه الْحَالَةٍ إذاك قط المندري تمر 


ال جدمد عو ا 


المي لِلسَفِيهِ بَْدُ قلا يَلَرَمه رنط انان لشطه جاه وك بر رت و 2 1 ل 


و ع 


الفشتري؛ َإِذَا اسْتَهْلَكَ لمن ير ذالم يزه الْحَاكِم سَوَ وَاءٌ أكَانَ الْببِع بطريقٍ المحاناة 
أ لَْ يَكُنْء قدا صَرَف الفِيهُ الْمَذْكُودُ الثمَنَ الْمَأحُودَ في أمورء التي يَحْتَاجُ ليها يعني 
كان يطرفة ي اتج المنة از ركن اذني قار تزمس المع صين الساقع للفدري 
ذَلِكَ الشّمَنَّ مِنْ مَالٍ السَّفِيه أما إذَا صَرَقَهُ في وجُوو الْمَسَادِ قلا َم يَضْمَنُ الْحَاكِمذَلِكَ مِنْ 
مَالٍ السَّفِيه عِنْدَ مُحَمَّدِ. 

كَمَا يُسْتَمَادُ من الْمَافَةِ (41) (الْهِيْدِيُّ في الْبَاب الثّاني). 

اخيلاف المَحْجُورٍ وَالْمُشْمَرِي: ذا اتَكّف الْمَحْجُورٌبالسّمَهِ وَالْمُشْتَرِي فَقَالَ الْمُشْمَرِي: 
اشتين لقال في ال الشلاح ول الخخر واذتى المخجرز التو أن الشراء وقع في 


فَوَانِينُ الشّرِيعّة الإسلامية التي كَانَتَ تَحَكُم بها الدولة الْعثْمانِية 
َل حَجرِ َل لِْمَسْجُورِءِ وإ َم كل ما ْم ََحَتٍ ت الَْينَةَ عَلَىْ ترام 
أيْ بَيْنهُ الشَّرَاءِ قبل الْحَجْرِ؛ أن ون الايد لد عاص هي الكت التخارعام 
َيه الصّحَة» وَعِذْدَ انراد عدبي الْمُْتِ (الطَّحْطَاوِي؟ قبل قصل نوغ اْغلام). 

أمّا لو ادَعَىئ الْمُمْئرِي بعْدَ َك الْحَجْرِ عَنِ الْمَحْجُورٍ بالسّمَوِ الشَرَاء بَعْدَ امَك وَادَعَى 
الْمَحْجُورُ الشَّرَاَ قبل الْقَكُ فَالْمَولُ لِلْمُشْئرِيء انظر الْمَادَة ١(‏ ١)(الْهنْدِيهُ‏ ي الْبَاب التَّنِي). 

ُو الْمحجُورٍ بالسَقَِالوويعَة: لو أؤوع أحَدٌ الْمَحْجُورَ بالصّقَه مَالَالهُوَأكر اسهلَاكه 
إيَاهُ قلا يَصَدَقٌ. 

4 ْم إِذَا فك الْحَجْرٌ عَنْهُ بَعْدَ ذَلِكَ لِصَيرٌ ورَيِهِ مُضْلِحَا يُسْأَلُ عَنِ الْودِيَةٍ الْمَذْكُورَة مَإِذَا 
كر باسْتِهْكَاكِهَا في حَالٍ حَجْرِ قَلا يَلرَمُهُ شَيْءٌ. 

م لوا راسْهاكهَا في حَالٍ صَلَاحه ويَمْدَ امَك فيَضْمَنُ. 

كَدَِكَ َو اسْتَهلَكَ الْمَحْجُورُ بِالسمَِ الْمَالَ الّذِي أَعِْيّ إلَيْ وَدِيعةَ في حَالٍ حَجْرِهٍ 
مَحْصَرٍ ِنَ الشهُووء مايرم صَمَانُ في الْحَالٍ وَلَابَمْدَ أَنْيكُونَ مُضلِحًا(الْهذريّة). 


ماده (444): لايح إقْرَارُالّفيهِاْمَحْجُورِ دين لحر مُطلَق. 
| يَِْي: ليس لإقراره ير في حَق ْوَل اموْجُودووَفْتَ لْحَجْروَالَْاو َه 


صصح الْحَجْرٌ في كل تَصَرّفٍ لَايَِح اهَل وَالإكْراووَفِي كل َصَوْفِ مشقول لش 
كا كاي وَالإِجَارَ 3 َالْهِبَة وَالصَدَقَةِ (الْهنيةُ) كم د في شرح الْمَادَة )0 9 


وه 


سَيْوَضَحُ فِي شَرْح الْمَادَِ ٠ ٠(‏ أيْضًا 
وعَي ا يفت |" َرَارُ السَّفِيهِ الْمَحْجُورِ ور لخبي وبين ملق 
يَعْنِي يَكُونْ إِقْرَارُهُ بَاطِلَا أسَاسًا وَغَيْرُ مُخْتَبرِ؛ِ لان الإْرَارَ م مِنَ التَصَرَّقَاتِ الْفَوَلِيّه 


3 


0- 


ليه لوم 


وَتَصَرَ فاته َه الْقَوْلِية ليْسَتْ صَحِيحَة بِمُقْتَضَئْ الْمَادَةِ (4401). 


الاخيلافٌ في وَقِتٍ الإقرَارٍ: 
لو قال المخحوة ِالسَّفَو بَعْدَ 


9 
يَجْلَ أن 


فك الْحَجْرٌ عَنُْ لِصَلَاحه: إِلَِّي َه 


الْجَرْءْ الثّانِي / الكتّاب التّاسع: الْحَجِرَوالإذن وَالْإكْرَاه وَالشفْعَهُ 
ره ١‏ ا رسوضسة ف لس هر 
حَجْرِي بِأَنَنِي اسْتَهْلَكتٌ مَالَ فلانٍ. 

وَفَالَ الْمُمَرلهُ أيْ صَاحِبُ الْمَالٍِ: إنّكَ أَقْرَرْتَ في حَالٍ صَلاحِكٌ. 


أ 7 


6 وو 0 5 


اكوا على ذا وهال لور نامر يا ميث إفرارة | 
مَعْهُودقٍ ثتافي صِحَة الإْرَارِ مهُوَ مْكرٌ في الْوَاقِع وََفْس الْأَمر وََْسَ بمقرٌ. 

كَذَلِكَ لو اختَلمَاء فمَالَ الْمُمَرَ لَه لِلْمُقرٌ: إِنْتَ وَإِنْ أقْرَرْتَ فِي حَالٍ الْحَجْرٍ وَالْمَسَاد إلا 
َ إِفْرَارَكَ حَقٌّ وَصَحِيحٌ» وَكَالَ الْمُقر: إن إفْرَارِي ي عير حق وَغَيْرٌ صحبجء َالْقوْلُ لم 
وَل كر لرَجُلٍ بمَالٍ ثم صَلَحَ بآنْ صَارَ أَهْلَاء و وَقَالَ: أَْرَرْتُ به بَاطِلا لَمْ يَلْرَمْهُ وَإِنْ قَالَ: 
كَانَّ حَمَا يَلْرَمُه وَإِنْ قَالَ: كَانَ بَاطَِا و لوك ونه إلرازينه اللاي قلا قلركة زه 
الْمَحْتَار: الطوري). ْ 

وَوَضْفٌ السّفِيه في هَذِهِ الْمَادَه 0 مَبنِيٌ عَلَىْ مَذْهَبِ ب الإِمَام أبي يُوسُْفَ» ما 


يه حجر محمد بجر مرو الَو َل وَعَلَن ذلك قلا يكو قرا 
صَحبحا كيذ جر من طرف اناكو كر ل ني رجالا 400 
ود مَل المجلة (مُطْلََا) به نَهُلَيْسَ لإقَرَارهِ ير في حَنٌّ أَمْوَالِ الْمَوْجُودَةٍ وَقْتَ 
ل ا 
َتى أن الْحَجْرَ عَلَىْ السّفِيهِ يحم جَمِيمَ أَمْوَلِه ما الْحَجْرُ عَلَىْ الْمَدِينِ فَيَنْحَصِرٌ في 


مَالِهِ 1200008 انْظْر الْمَادَهَ (409) و ل ين لَمْاً 


(مُطَلَقَا) بالَفْسِرِ الآتي أَيْضًا وَهُوّ: أنّهُ لا يُوَاحَذٌ السَفِيهُ الْمَحْجُورُ ما أَكرَ به أَنْنَاءَ حَجْرِو 
كَمَا لا يُوَاحَذٌ به بَعْدَ رَوَالٍ الْحَجْسٍ انْظَرِ الْمَادَةَ (1 223٠١‏ وَشَرْحَهَا (الْهِندِيّ ني الْبَابِ 
الثاني ا 

وَحُكمْ هَذِوِ الْمَادةِ يُسْتَمَادُ مِنَ الْمَادَةِ (4951) بِقَوْلِهًا: (َا تَعْتيَدٌ تَصَدّقَاتُ السَّفِيه 
الْمَْجُورٍ الْقَوْيَهُ)؛ لأنَ الإفْرَارَ مِنَ الَصَرّكَاتٍ الْقَوْلِيَ وَإنَمَا قد فحت م2 


حدة. 


سر 


| 


الات ارد لطي اتوكاد كيه الدولَةٌ الْعثْمَانِيهٌ 


اَن الكمَه لا يطل خُثُر الس 00 

أن بارع اذ تكرة عزو الخترق 10 ,21 

ولا تيت الحقوق بإ قَرَارِ السّفِيه؛ لِأنهُ الاشكم وار ارو كنانة شافي لزع و1111 
مََلّا: كعك لد يي تقل الخ كاز تَدِينهُ مِنْ مَالِوِه كَمَا أنه ذا لف 


37 دَ الْحَجْرِمَالُ أحَدء رمب 2 يمُقتشَئْ الْمَاكَ( )| يمَاؤُهُ مِنْ مَل ده 


ا 


0 َوه (445: إِذَا استَفرَضٌ السفِيُ الكشيوة دَرَاهِمَ وَصَرَهَهَا في تفقيه ته فَِنْ كان صَرْفه | 
يامَاباَِْامَمْرُونٍ نما امن مَل وإ نْ كَانَ الصّرْفُ رَائدَاعَنِ القَدْرِ الْمَعْرُوفٍ ا 
بودي ِعْدار فق يطل اَذَه 


هذا ِذَا اسْتَفْرَض الققة 3 وآ له الْقَاضِي 7 تِلْكَ امدق الْظر الْمَادَةَ الَْنفَة؛ 


000 00 


لِأنَّهُلَمّا كَانَ السّفِيهُ يَحْتَاحُ إِلَ تُمَقَةٍ َي الْأضل كلا يدح الصَّرْفٌ إِسْرَافًا وَسَمَهَ إن 
كَانَ صَرْفهُ رَائِداعَنِ الْقَدْرِالْمَعْرُوفٍ يودي مِفدَارَ تفغ السّفيو من ماله وَيبطل الزَائِدُ عَنْهَا 
وََا ُوْحَلُ تِلْكَ الرَادةُمِنْ مَالٍ السَفِيه في وَفْتٍ مِنَ الْأَوْقَاتٍ (الْهنْدِيةُ في الْبَابٍ الثاني) 


لق 


أن هذه الزّيَادَةَ إِسْرَافٌ 


يّْْهُ ِنْ هذ الإيضَاحَاتٍ أن 


- 


السّفِية ذا لَمْيَضْرِفْ مَا افتَرَصَهُ مِنْ مَالِهِ ِي تَمََته َأ 
صَرَهَه في اماي وَالْمََداتٍ كن أغطاة لِْمْعْنَ الا فَلِلْحَاكِم أذ نطلل كل 

إن الكقة المشكرة” وَإِنْ ؛ يكن مواخذا على أنتالف وَعَمَلة :هذا كل مُوحِبٌ 
لِلصَّمَانِء كَمَا ذُكِرَ في الْمَادَةِ ٠(‏ 4 إَ أنَهُ لَمَا كَانَ مِنْ عَادَةٍ افيه تضييع الأ وَالء 
راض الْمُفْرض لِلسّفِيه الْمَال وَتسلِيم 0 السّفيه يَكُونْ ذَلِكَ مِنَّ 
الْمُمْرضٍ رِضَاءً بالإثلافء فَلِدَيِكَ لِيِسَ لَهُ حق تَضمِينٍ مَالِهِ (تَكْمِلَةُ رَدّ الْمُحْتَارٍ يي 
الْوَوِيعَةِ) كَمَا قَدْ صَارَ إِيضَاحُهُ في الْمَادَّةِ(470) الْمَذْكُورَةٍ 


كر قل الرَجُلُ بَمْدَ الصّلاح: أََْضمَِي في حَالٍ قَسَادِيه وَقَلَ الْآحَرُ: بل في حَالٍ 


الْجَرْء الثاني / الكت ب التّاسعٌ؛ الْحَجِرُوَالاذْن وَالإكْرَاه وَالشَفْمَةُ 
صَلاحِك وَاسْتَهَْكْتَهَاء َالْقَوْلُ قَوْلُ رَبّ الْمَالِء إِلّا أنْ ُقِيمَ الْمَحْجُورٌ الْبََْهَ عَلَىْ ذَلِكَ 
(الطررئ): انظ اماد ١(‏ 0 


2 


و 
اي 


ماده (/8919): عند ححا الْمخْجُور يفك 


ذا كسب الَفيةُ الْمَشْجوث شلا ع ع لكي تثني لايرول الحد بشجة 
كيه شلاحا ته ونا خا رز عي ن أزشنقا ا ف 
و 0 ؛ لأنهُ ,ا بمُقتَضَىئ الْمَادَّةِ (31) إِذَا زَالَ الْمَانُِ عَادَ الْمَمْنُوءٌ 


وَعَلَيْهِ قلا تَنفذ نَصَ نك قات ]نشدي القز لت 4نةالخغر ذا افتنت اانا رت يلك الكلد 
عَنْهُ بمُقتَضَئ الْمَادَتَيْنِ .)44149٠0(‏ 


ذلك العاثر كما بخرة أن يكر0 22[ ايوز ليا أذ بكرن يلت 
وَعَلَيِْ: لَوْ قَالَ الْقَاضِي لِلسّفِيد: إِنَِّي أَطْلَفدّك إِذَا اكْتَسَبْتَ تَ صَلَاحًا كَانَ ذَلِكَ جَائرًا؛ لِأَنْ 


الْإِذْنَ وَالْإِطْلَاقٌ مُسْقَطَانِ لسن 


0 
-ه 


ص2 2 
0 


وَتَعْلِيقٌ الإِسْقَاطٍ بِالشرْطٍ جَائْرْ (الملُورِيٌ) وَالإدْنُ بِالْعْقُودٍ الْمُكَرَّرَةٍ فك لِلْسَجْرِ 


ارت راغا التاضبي اتوي بند أن خجرة إالاجيع نيه َوْ شِرَّائهِ بتَفْسِهِ وَبَاعَ السَّفِيةُ 
أو امْتَرَىْ جَارٌ وَفَكُ الْحَجْرٌ. 

ما لَوْ أَمَرَ لْقَاضِي السِّيه يبع مَالِ مُعيِّ فَلَيْسَ َلِكَ نكا للْحَجْر (الْهِددِيهُ ني الاب 
التَني) وَهَذِه الْمَادَهُمُعَابِلةٌ لِْمَادَِ (40) قَقَدْ جَاءَ فِيهًا (يُخْجَرٌ السَفِيهُ بَحَجْرٍ الْحَاكِم) 
اا يك الْمَادِّ (لايَنْقَكُ الْحَجْرُ ب مه ذا كفت القفة مكقعا): إن هزه الماذة 


0 نب الإمام أي برشت كما إيشاغة في رجالا 980). 
2 عِنْدَ امام تند تنك الكفية نككرد السّني. فإذا كقت الشفية المتحجوز 
صَلاعًا انْقَّكّ عَنْهُ أ لْحَجْرٌبدُونٍ حَاجَةٍ إِلَ فك الْحَاكِمٍ لِحَجْرِ 


الْمَرْق بيْنَ السّفِيهِ الْمَحْجُورِ وَالْمَدِينِ المَحْجُورِ: 
١-إِنَ‏ قَكَ الْحَجْر عَن السَّفِيه الْمَحْجُورِ يَجِبُ أَنْيَكُونَ مِنْ طَرَفِ الْقَاضِي. 


فَوانِينَ الشّرِيعة الإسلاميّة التي كَانَتَ نَحكُم بها الدولة العثمانية 


- 
أ 


ما الْمَدِينُ الْمَحْجُورٌ َليْسَ كَذَلِكَ . كُمَا ذُكِرَ في الْمَادّة(411). 

إذْ أن الْمَدِينَ العخخوة إذا دي كين الذّائن الذى يرن أخلوء أز أبرّاة ذَلِكَ 
0 ن ارْتَمَعَ الْحَجْرٌ عَنْهُ. 

إارا المخجرر اين مُعْتَبْربَعْدَ رَوَالٍ الْحَجْرٍ. 

وَكَذَلِكَ إِقْرَارُهُ بالأموَالٍ التي اكْتَسبَهَا في وَْتٍِ حَجْر مُحْتَسِ أمًا إْرَارُ السّفِيه الْمَحْجُورٍ 
في حَالٍ حَجْرِهِ أَوْبَعْدَ زّوَالٍ حَجْره فََيْرُ مُعْيبرِ سَوَاءٌأكَانَ إقرَارُهُ في حَقٌ الْمَالٍ الْمَوْجُودٍ أَمْ 
في حَقٌ الْمَالٍ الْحَادِثِ (الطُورِيٌ). 

صَورَة الدَّعْوَى: لَوْ طَلّبَ السَّفِيهُ الْمَحْجُورٌ قَكَّ حَجْرِو لِكَوْنِهِ كَسَبَ صَلَاحَا وَألْكَرَ 
خسنية ذلك ادع كاه لسع فادهمًا أَقَامَ البينَة قُبِلَتْ ِنْه وَإِذَا أَقَامَ الْبينَهَ كِاهُمَا 


ل ا 0 لا كي رف إلا أنَ صَاحِبَ (الذَّخِيرَةِ) قَدْ 
جَرّمٌ تجح بَيْنَةِ زَوَالٍ السَّمَه 0 بت أَمْرَا لم يكُنْ َب لها و يت خلاف الظَاهِرٍ 


0 


إِذِ الظّاهد إِبْقَاكُ مَا كَانَء فَكَانَتْ بيه الدّسْد أَكْثَرَ إنبَاناء وَالْييِنَاتُ ا لإِبَاتِ خلانيٍ 


الظّاصٍِ هَذَا كان ند اليو وم ذا كَانَ قل الْحَجْر فَالظَاهِرُ الرَشدُ وبين بين السفه 


نشت خالاقة» وَالْبيئَةُ بيه مَنْ يد 3 8 ينث خلاف الظَاهِرِ (الطَّحْطَاوِيٌ بغر مَاه وَرَدُ الْمُخْتَارِ). 


3 3 


الْجِرْء الثاني / الكتّاب التّاسع : الْحَجِروَالإذْن والإكْرَاهُ والشفْعَة 


الفصل الر اببع 


في المدين المحجور 


وَالدَيْنُ أَيِضًا عِنْدَ الإمَامَ مين اناب الْحَجْر لكِنْ يُشْتَرَطُ في هَذَا طَلَبُ الْعْرَمَاء 


وَعِلم دين الْحَجْرِعَهِ لاي العُوريٌ»» انظر لْمَا ل 


مَادّةَ (494): لو ظهَرَ عِنْدَ الْحَاكِم كاطلة الْمَدِينِ في أذ كين كال ا مُقتَدِرًا أو ( 


صاصم سلاه 2008 


[ طلا ا ع مال وَأ حبر لحم ماله ود انحن ع لذن [ 


0 
و26 اعم و2 2 


1 عه اْحَاهمْ وَأ دي َأ نِم َو ني حَقَ لَب يتفم الود ولا ملم [ 
[ َف فَالْمُرُوضٌء فَِنْلَمْ تف العُرُوضٌ أيْضا كَلْمَقارٌُ 


نل يلون راج تلن وأكو ارا َه من ووو تع فار 
مُوَاصََةٌ ملا (الْهِدَاة وَيَرَُ عَلَىْ كل حَالٍ - وَإِنْ لَمْ يُذكَرْ في الْمَجََ ور 
الْمَدِينِ طَلَّبُ الدَائِنِ ذَِكَه وَلَيْسَ لِلْحَاكِمٍ حَجْرٌ الْمَدِينِ با طَلَبٍ. 

الإِشْهَادُ عَلَىْ الحَجْر: يُشْهِدُ الْحَاكِمُ شّهُودًا عَلَىْ حَجْرِو الْمَد ا 
الدْنِه َي أنه يَُولُ لِشّهُود: دجت عل ذا ال أذ على لا بن كان لذن 
الذي عَليِْ قُكَان. 

وَالإِشْهَادُ وَإ إل كن قوطي ويك العخر |1 [نه نَّهُ يَحِبُ الْإِشْهَادُ لِمَا يَحْتَاحٌ إِلَيْه 


0 


اطع مه 


وال باس لاه (الْهنْييَةُ في الْبَابِ الئَالِثْ). وَجَاءَ فِي الْحَازيّ: َإِنَ الْقَاضِيَ 
> ري 6و كص عير 


يَحْجِرٌ عَلَيِّ وَيُشْهِدٌ عَلَىْ > رو دول اشْهَدُوا أنّي قَدْ حَجَرْتٌ عَلَىْ هَذَا أو عَلَى ل بن 
و 


فلَانِء إِنْ كَانَ ذَلِكَ 50 غَائِيا لأَجْلِ دين فلانِ وَيَمَْمُ عَنْهُ مَالَه 0 مَالَهُ إذَا سَأَلَهُ غَرِيمُةُ. 
و الْحَجْر: 
-١‏ طَلّبُ الدَائنِينَ في حَجْرِ الْمَدِينِ شَرْط. 
-١‏ كَوْنُ الدْنِالَّذِي سَبْسْجَرٌ لله متنا وَكَمَا يَجُورُ الْحَجْرُ لجل الدَيُونِ الْمَحَكُوم 


5 فَوَانينَ الشّريعَة الإسلاميّة انّتي كَانَتَ تَحْكُم بها الدوة العثْمَانِيَةُ 
ِهَا عَلَىْ الْمَدِينِ يَجُورُ عه أَيِضًا إِذَا اختَمَىْ الْمَدِينٌ وَأنْبَتَ الدَائنُونَ 0 
مُوَاجَهَةَ وَكيله المدر (الْهندِية في الْبَابٍ الثَّالثِ) وَإِلّا قا يَجُو ال الكل 
بمُجَرّدٍ ادّعَاءِ الدَّائِينَ؛ لِأنهُ إِنّمَا يَحْجُدَةٌ يَحْجْرٌهبَعْدَ الْحُكُم لا قَبَْهُ (الْحَازيّة يه 
َولهُ في الْمَجَلَ: كا عاد ارخ مفتيه كبس بيد اخترازي؛ ! ود 
ام ذا امْتتَمَ عَنْ أَداءِ الدَّيْنِ وَهُوَ مُْتَدِرٌ يَجُورُ الْحَجْرُ عَلَيْه إذا كان غير 
مُفْتَدِرِ أَيْ مُفْلِسًا وَامْتَنعَ عَنْ وَقَاءِ الدَيْنِ كما سيد سَيَذّكُرٌ في العَادة الأتتة وَهَذًا الك يود 
ي التَصَدِّقَاتِ الْوَارِدَةٍ في الْمَادَة (05. )١‏ الْهِدَايَة. 
تَجْرِي الْأمُورْ بَعْدَ الْحَجْرِعَلَى البَرتِيب اللآتي: 


مين.. .9 


ييه نري زوز كاد لعل ار تالس لور 
عَلَىْ ذَلِكَ ك0 أن 0 قٌّ عَلَيْه لإِيقاءِ دينه 4 فبحبس لِأَجْله فَإِذًا إذا امتَنعَ نَابَ 


الْقَاضِيٍ مَنَبَهُ (تتائِحُ كار وَلِآن قَضَاءَ الدَّيْنِ وَاحِبٌ عل الْمَدِينِ وَالْمْمَاطَلَة ل 


و2 


اك 


فَيَحبس الْحَاكِمُ الْمَدِينَ 00 ظَلْمِه وَلإِيصَالٍ الْحَقّ ل مُنْتَحَقَو وَعَذَا الك لا 
إكْرَامًا علَى اْبيِْ (الطّحْطَاوِيٌ)؛ دن ابر الْمَذَكُورَة بَحِقَ. انْظر شَرْحَ الْمَادَة (45). 
ولحي ابت بِالْكِتَاب وَالْسَنةٍ وَالإِجْمَا فَقَدُ جَاءَ في الْكِتَاب الْآية الْكَرِيمَةٌ: 9 
يوأ مرك الْأَرْضَ #4 [المائدة: ]0 أي ران نَفيَهُمْ مِنْ جَحِيع الأَرْضٍ ا يِتَصَوَرٌ. وَفي 
السّنَّةِ قد حَبّسٌ الرَّسُولُ الْأكرَمُ صَلَوَاتٌ الله عَلَيْهِ رَجُلًا. وَفي ل 
َِلتَدعَنهُ مَحْبسًا في الْكُوقَة وَأَسْمَاهُ (النَافِمَ) ثُمَّ أسْمَاهُ (مَحْبِسَا)؛ لإِنْشَائِهِ ياه مُسْتَحْكِمًا 
لعَدَمِ فرَارِ الْمَحْبُوسِينَمِنْه. 
وَقَذَ كَانَ ذلك بمَحْضَرٍ م ِنَّ الصَّحَاةرضوَانُ ال علي موي ولع يُحَالِفْ نهم أحد. 
وَالْمَحْبِسُ يمتح الْبَاءِ وَكسْرِهَا مَعْنَاهُ: الْمُدُلْلء يَعَال! ع خيس أذلة لكوم ): 
)١(‏ لكن بالنظر إلْ الأحوال الحاضرة لا يجبر بالحبس على بيعه» وإنما إذا لم يؤد المدين ما عليه من الدين» 
يخطره لآن يبيع المال الفلاني ويوفي منه الدين» فإن لم يفعل يبعه الحاكم بالمزايدة. (المعرب). 


الْجُزْم الثاني / الْكتَا ب التّاسع؛ الْحَجْرُوالْنُوَلإِكْرَا والشُطْعَةٌ ‏ اأكذا 
و ينهم ين كر لَْظ (اْمَالٍ) في هزه فر مطل أله لا رق بن نون عد لدان :0 
مَأَججُورًا أَوْ مُسْتَحَارًا أي أنه عَامِلَ لكل ِلك لَه انظ الْمَادَه (15) (رد الْمُحتَار). 


ل وَإن ل يأنث تِ فِيهًا إجْبَارُ الْمَدِينِ على 


بيع مال صَرٌ ظ ٠‏ 
وَفِي «التوَادِرٍ) :ًا يس في الدَن نبي لْقاضِي أن مذهة أنه د حَجر حلفي 
مَالِهِ حَنَى يَقَضِيّ ذُيُونةُ الي حُب خخ انلها (الطرري ): 

وَعَلَيْهِ فلو متت اميك ؛ بَعْدَ ارو عَنْ بَبْعِه مَالَهُ وَتََدِيَةِ الدَيْنِ بَاعَهُ 0 وَأَدَىْ 
ينه لان بي الْمَالٍ لوََاءِ الدّيْن مُسْمَحَقٌ عَلَيِْ وَكَازِم وَالْمْمَاطَلَةَ ظُلْمٌ وَلِذَا ينُوبُ الْحَاكِمُ 
مَنَابَ الْمَدِينِ في حَالٍ إِجْبَارِ 3 وَقَاءِ الدَيْنِ بِالْحَيْسِ وَإِضْرَارِه عَلَىْ الماع كَمَا في الْجْبٌّ 
وَالْعَّْةِ (الْهِدَايَةٌ) 

تالأضل أذ من انم عَنْ يق حَقّْ مُسْتَحَقٌ عَلَيْهِ وَهُوَّ ِمَّا نَجْرِي فيه الاب نات 
1 مَنَابَهُ(مَجْمَعْ الْأَنَهُرِ). 

د ريد بغ (ماله) في الْمَجلة الِايرَارٌ عَمّا يُحْهَدُ ِلَب به مِنَ الْجِهَاتِ وَالتَعْييَاتِ 
كأ لين لامي مير بن كا في ف أب هذ عل قري بها لأَجْلٍ 
الدَيْنِ؛ لِأَنّهُلَم تَكُنْ هَذْو الْأَضْاءُ مَالَهُ قلا يتَعَلُقٌُ حَقٌ الْعْرَمَادِ بها يها هامر إياح). 

لَكِنَّ التَعيرَ الْمَذّكُورَ لَمْ يُقِصَدْ به الاخْيَرَارٌ زُ عَنِ الْمُسْتَعَلَاتِ الْوَِْيَة فيه التي يتصرف فيهَا 
الإِجَارَئيْنِ وَالْأَرَاضِي الْأميريّة؛ أن الإِجْبَارَ عَلَى الْمَرَاْ ب الاح أجل الدَيْنِ ِمّا نص 
عَلَيْه ال الُلطَانُ. 

143 الع 2 افاروتيدي لز ترعة يلابي الخاعرية التاذ فق مْوَالٍ 
الْمَدِينِ الج و5 حِينَ الْحَجْرِ َِكُلٌ دَائِنِ أَنْ يدج يشترك فن تعن ري لَهُ هِنَّ 


الدّين الثَابتِ وجوذه ِالشَّهَادَةء أ 


3 


2 


ل ا 1 لبَعْضٍ الدَائتِينَ دُيُوتَهُمْ 


كَامِلَة برضًاه وَيَحْرِمَ الآَحَرِينَ وَعََيْه قَلَوْ أَعط الْمَدِينُ الْمَسْجُورُ دَائَِا دَبْنَهُ كَامِلَاء 
جه 2 3 ١‏ ع عو ل ل رك ركد 0 ه همير 
يُجْبَرْ دَلِكَ الدَائِنُ عَلَىْ رَدَ مَا يَزِيدٌ عَمَا يَلْحَقُهُ ون الدَّيْنِ عَرَامَة ِل بَاِي الْعْرَمَاءِ (الْهنْدِيّة 


0 فَوَانِينَ الشّريعة الإسلامية انّتي كَانَتَ تَحَكُم بها الدولة الْعثْمَانِيَةُ 
في أ الْبَاب الثَّالِثِ). 
هلو الْعَادَهُ مره عل مَذْهّبٍ الإٍمَامَيْنِ. 


1 عِنْدَ 2 الأغلم: فَلَيْسَ للحاكم أن يبِيمَ مَالَ ل المَبِء وَإِنّمَا يُجْبْرُ الْمدِينُ عَلَى 


> فوس م م 


0 عَلَيْ بِالْحَبْسِ؛ لِأن الْمُسَارَ إِليِْ لا بج الح يشا أجل الدَيْن 
3 هو 2 2000 
ِينْدَأَ بمَا َِعهُ أَهوَنْ في حَنٌّ الْمَدِينِ بتَقْدِ بتقْدِيم الْقُودٍ أوَلَاه من لم تن كَالْعُدُومُ 000 

ل وذ 


و 


4 
21 0 


ف الْمدوض أَبضا عق لأ الي عل َو الصُور تَحْصلٌ به الْمُسَارَعَةٌ | 
الدَيْن مَمَ مُرَاعَاةٍ جَانِبٍ الْمَدِينِ ا وَالْعْرَمَاِ مَعَا (الْهندِيةُ) 

عَاصِله أن القاء عر لقث الا يخي أَنْ يَنْظرٌ للْمَدِينِ كَمَا يَنْظرٌ للْعْرَمَاء يي ما 
كان انفلك كه (العتاية ا كد بنش الترُوض يفي تر أَنْ يَبْدَأْ بالْعرُوض التي 


2 
َه 


را اا تار 
تِي إل الَْقَارِ(مَجْمع | َأَنهُررَدُ الْمُحْتَارِ). 
يبد الْقَاضِي ِب التقُود؛ لأنَا معد سب وَكا ينفح ها يُونَ بها أَهْوَنُ عَلَى 
الْمَدِينِء فَإِنْ قَصَلَ سَيْءٌ مِنَ الدَّيْنِ بَاعَ الْعُرُوضَء ؛ لِأنّهَا قد عد لِتَقَلْب وَالاه؛ ْيرْئاح قا 


7 4 


يَلْحَقَهُ كبيرُ ضَرَرِ فِي بَيِْهَاء فَإنْ لَمْ يَف تَمَئْهَا بَاعَ الْعَقَارَ أن لَْقَارَ يعد لافِْنَاءِ يَلْحَفَهُ 


صَرَرٌ في بَيْعِه فا ييه إلا عِنْدَ الضَرُورَةٍ (التَنْقِيحُ). 

ل و ا ا ال نهُيُوجَدٌ في صَدْرِ الْكََام ِبَارَ هنْدَأ 
بِالْآَهوَن). و َيَكُونُ يَيْمُ القُود عَلَىْ الْوَجْهِ الآني: إِذَا كَانَ دَيْنُ الدّائِنِ دبا وَالْمَوْجُودُ عِنْدَ 
العدية من الْقُودٍ فِضَّه َل الفِضَّةُبدَعَسِء وَكَذَا َو كَانَ الدَيْنُ فِضَّة وَالْمَوْجُودُدَهبا يبدل 
الذَّعَتُ بِفِضَّةٍ وَيوّدَّى الدَيْنُ عَلَىْ هَذْهِ الصُورَةِ (رَدُ د المُحْتَارٍ 2 الْهِدَايَةُ). 


أئ إِذَا كَانَ الدَّيْنُ دما وَمَالُ الْمَدِين ذَعَبًا أَيْضَا قَلَا حَاجَةَ إل الْبَيِع» قَيُوفِي الْحَاكِمْ 
الدَيْنَ مِنْهُ با أَمْرِ الْمَدِينِء كَذَلِكَ لَوْ كَانَ الدَيْنُ فِضَّةٌ وَتَقدُ 0 1 نضا مَِلْحَاكِم 
ءًّ 3 


يا أن يفي ال لد ا لا 


الْجُرْءِ الثّاني / الكتَاب التّاسعٌ: الْحَجِر والإذْنَ والإكراه وَالشَفْعَة ١٠١1‏ 


مين 1 ادر أنْ يُِنهُ في اسْتِيفَاءِ ذّلِكَ الْحَنٌ (الْهدَايَُ). 


بم ُو أحَفَ وهو ِنْب يهاه كما ادن الْمَجَلَّق ووه لحي هو 
إِمْكَانُ الانتماع ب بعينهًا فَقَلُ عدت الت ب (التَنْقِيح). 
وَالْمَعَصُودُ مِنَ الْمَدِينِ هنا هنا الْمَدِينُ الْحَافِث أمَا ما إذَا كَانَ الْمَدِينُ غَائًِا قَحِتَِذٍ لا تبَاعٌ 
عُرُوضه وَعَفَاَئه؛ لأنَذَلِكَيَسَْلرِم الَْصَاءَ عَلَىْ الْعَائِتٍ !1 بُوالشعوو. / 


رمعو و 


| مَادَةَ (499): الْمَدِينُ المُفيِسء أي الّنِي دَيْْهُ مُسَاوٍ ذله أو أزيكة ]نا حاف 2د رماو ظ 


صَيّاعَ مَالِهِ بالتَجَارَةٍ أو أن ُخفيَُ َو يَجْعلهُ باسئم غير ل ٠‏ 
( عَنِ التَصَرْفٍ في ماه و قا ديْنٍ لكر جره الْحَاىِمْ وبع َوه وَقْسَمَها بين ْ 


6و 1 جو > 0 


مه مو إن 0 أ[ 2 
| الغرماءء إ نه يك لَه وبا أذ بي من فيايد وإنْ كد مين اب وين وأمكَنَ 


فاء ب ذوتنها بَاعَهَا وَاشترى لَهُ مِنْ تَمَنْهَا ِيَابَا رَخْيصَة د تَلِيقُ بحَالِ وَأَعْطى بَاقِيهَا | 
رما أب عا فز إن 0 نكن ام يَاعَهَا وَاشْترَى مِنْ | 


الْعَديئ الْمفْليش: َفْلَىَ لجل 5 *صَارَِق حال ليس لَه ذلُوس؛ وَبحْضُهُ يول 
صَارَ ذا فُلُوسٍ بَعْدَ أن كَانَ ذا دَرَاهِم فَهُوَ مُفْلِسٌ وَا لجن ارت رصلك الانقاك من 
حَالٍ الْمْسْرِ إل حَالٍ الْعْسْرِ (الطَّحْطَاوِيٌ) أَيْ هُوَّ الذي دَيْنهُ مُسَاوِ لِمَالِهِ أو كَانَ دَينهُ يد 
إِذَا تحاف عَرَّمَاؤُهُ ضََاعَ مَالِهِ بالتَجَارَق أ أذ حلي كنت فيز إحقاءة الماك ؟ ولكن 
الْفقْرَة الَتِي بَعْدَ عِبَارَةِ (أَنْ يُخْفِيَ مَالَهُ) مُمَسّرَةُ الْعَطْنٍ الْوَاقِع عَطْف تَفْسِرٍ (الشَّارحُ) 0 
َجْعَلَهُ بام غَيْرِِ بوَجْوء كَأَنْ يع مَالَهُمُوَاضَعَةَ أو يقر به وَرَاجَمُوا الْحَاكِمَ أجل حَجْرِه 
عَنِ التَصَرّفِ في مَالِهِ أو إفرَارِهِبدَيْنِ لِآحَرَ حَجَرَهُ الْحَاكِمُ (الْكِمَايَةُ). 

وَالْمَدِينُ إِنمَا يُحْجَرٌ بِحَجْر الْحَاكِم فَالِاخْتِافٌ الْجَارِي فِي حَجْرٍ السّفِيهِ لا يَجْرِي 
في حَجْرالَِْينِ(لْييُ ف اباب التَنِي). 


و 


200 عو . 8 ده 0 مه ك١‏ 0 8 ا 5 0 و 
وَقَدْ َصَرتٍ الْمَجَلَةُ الْمسَالةَبِقَوا يها: (لّذِي دَينهُ...إلَخْ) عَلَىْ الْمُفْلِس الْحَقِيقِيّ» وَالْحَالُ 


2 حا له مده 


٠15‏ فَوَانِينَ الشريعة الإسلامية التي كَانَتَ تَحَكُم بهًا الدولة العثمانية 


أن حَكْمَ هَذْو الْمَادَِ ليس مَقَصُورًا عَلَىْ الْمُفْلِسِ الْحَقِيِقِيٌ» بل يَعُمُ اْمُفلِسَ حَقِيقَة وَغَيْرَ 
ار 0 
ى عِنْدَهُ نُقُودٌ وَكَا رَيْبَ أَنَّ حَالَ مَنْ يَدّعِي الإفلاس وَيَمْتَمُ عَنْ أداءِ الدَيْن وَهْوَ خَيّ 
حال اليس الحقيقق. 
وَقَد جَاءَ ذ في «قنْح القدِيرِ»: : وَلَيْسَ الْمُرَادُ بالْمُفْلِس هَاهْنَا مَعْنَاهُ الْحَقِيقيّ َل الْمُرَاد 


ب 
0-4 .م كيو 


مَنْ يَدَعِي الإفلاس - فَيَتََاوَلٌ الْعَِيّ أيضَاء إذِ الظَّاهِرٌ 
و ص جم وس سم 


لفاس وَإِنْ كَانَ عَييا ني تَفْسِهِ - وَإِمَا مَنْ حَالَهُ حَالُ الْمفْلِسِء وَلَا شك أن الْعَييّ الّذِي 
يودي دَيْنَهُ حَالهُ في عَدَم أداءٍ الدَيْنِ حَالُ الْمُفْلِسِء 00 

عل لوج في تَخْصِيص الْمجَلة َك المشالة افيس الْحقيٌ هوَ ور كخم ما 
يَذّعِي الإفلاس وَهُوَ غَيْرُ مُْلِسِ فِي الْمَادَِ الْآمَة. 

َإِذَا حَجَرٌ الْحَاكِمُ الْمَدِينَ عَلَىْ هَذَا الْوَجْو فا تَصِحٌ بَحْدَيِذٍ عِنْدَ الإِمَامَيْنِ تَصَرّفَانَه 
كَالْهِبَةِ وَالتَصَدَ لصَدّقِ» أمَا عنْدَ الإّام مَك تير للْحَجْر. 

0 دف اكرام وَلَمْ يُمْتَرَطٍ الْحَبْسٌ فِي هَذَا الْحَجْس 
يجوز حجر امد 00 الْحَبْسِ ا (الْهندِية في الْبَابٍ الَّالِث» وَنْتَائْحُ الْأفكَارِ) وَبِمَا 
أن الإقر وان لات أَيْضًا فَكَانَ مِنَ الْمُنَاسِبٍ أَنْ يَذْكْرَ مَعَ الْوَاو الم مر 
النَصَرّفِ) كَمَا في الْهِدَايَت لا مَعالَْاِ؛ نه إنْ قُوبلَ الْحَامُ بالْخَاصٌ فَيَكُون حِييَئِذٍ قَذْ قَصَدَ 
مَا عَذَا الْخَاصٌ الْمَذْكُورٍ مِنَ الْعَام عَطْفَ الْمُبَاينِ عَلَى الْمُبَايْنِ وُعَليه وله تكالول : لين 
12 نر وسكي ولوب ييل ميكل © [البقرة: 4 اليه (عَبْدَ الْحَلِيم). بيع 


-ه 


الْحَاكِم أَوْ أنه في الْحَالٍ جَمِيمَ أمْوَالِهِ اَي لَيْسَتْ بِلَازِمةٍ لَهُوَيُقَسّمُهَا بِيْنَ الْعْرَمَاءِ. 


آ-ه 


وَعَلَيْه َكَمَا أَنَلَهُ أن يَِيمَ في الصَّيِْ كُلّ مَا لا يَحْتَاحُ إآ َي الْمَدِينُ في هَذَا الْمَصْل مِنْ 
سَجَادٍ ويد وَكوَانِنَوََدَافَِ وَيُوفي الَّيْنَ من تا قله أنْيَِيمَ في ان مالا يحَْاجُ 


إلَيِْ ي هَدَا المَصْلٍ مِنْ نِطع وَمَفَاعِدَ جلْدِية يُوفِي مِنْ تَمَيَا الدَيْنَ (رَدُ اْمُحْمَاِ الْهِندِيَة 


ب بابو 


أ 


به ما 
نَ الْمَدِينَ الْنِي 5 ينه يدع 


5 0 
م 


عد .لهام 


الْجَْء الثاني / الكتّاب ب الشاسع : الحجروالإذن والإكراه والشقعة ١٠١‏ 


فِي الْبَاب الثَاتِ). 


ا ل ان وى 0 000 و 
كارك لز كاد التدي ع قور ار إِحْدَاهًا مَسْكَنَا وَتبَاعٌ البقيّة (أبو السَّعُود): 
وَإِذَا كَانَتْ دُيُونَ الْمُفْلِس مُسَاوِيَة لِمَالِهِ فيَكُونُ قَدِ اسْتَوْفَى كل ذَائِن دَيْنَهُ كَامِا. 
يو 2 ل استوئى دن 2 
.0 0 و > 5 م _- 2 52 جح جوى ب 0 
وإذا كانت جيُوئه يد من مالو قبها كه لا يمن يفاك عل كيد ايلا قينا + 


ايد اي 


بِِسْبَةِ دينِِ وَيُطْلَقٌ عَلَىْ ذَلِكَ (تَقسِيمٌ لكات 
َِ عت كل الُُون حال مني هذه الصُورَة سبحب الِصّص. 
أنَا ! إِذّا كَانَ > ا هَا مد مُوَجُلَاء َْسّمُ عَلَى أَزْبَابٍ الدَيُونٍ الْحَالْقَ عَم بَعْدَ 


4 


لِك أَيْ عِذْدَ حلُولٍ أجَلِ الديُونِ الْمُوَجَك لدَائِيَ اا امات بير ال 
ل فيد» كل بقَدْرِ حِصّيه حِصّيه؛ لِأنّ اَل لا يَِطُل يمَوْتٍ مَنْ 


م 5ه سير بير 


ل ْنُ وَإِنَّمَا يَبَطّل بِمَوْتٍ مَنْ عَلَيْهِ الدَيْنُ (عَيْدٌ عَبْدُ الحَليم الهندِيّة فييْلَ كِتاب المادوقة 
3 لخر في آير كناب الْحَجْرِ). 
الديُونٌ الْمُمتَارَ: بَمْضُ دُيُونِ الْمَدِين الْمُفْلِسِ تَكُونُّ مُمَْارة فلا يَدْحْلّها صْحَاهًا في 


َدِكَكَمَا و اشر عد مالا كن قبل أداء امن با وض الْمَيع؛ وَأْصْبَحَ 


5-9 
1 


ال عن إن التشري 
المذكوة لو 2 بص الْمبيعَ بلا إذن الْبَائِمء مَلَِْئِم حَقٌّ بِأنْ يَسْتَردَ الْمَييعَ وَيَحْيسَه ييه إل أن 
تي ال ل كلما كَانَ الْمُشْئَرِي فِي هَذِهِ الصّورَةٍ و ظَالِمَا بَبْضٍ الْمَبيع وَغَيْرَ مُحِق 
او يس لطن الْمَدْكُورُ (الطَّحْطَاوِيٌ): انظ الْمَادَهَ 5700). 
وَكَا يَدْحَلٌ الْبَائمُ في هَذْه الصّورَة في َي الْحْرَمَاء (أثى الشكُوو)ة أعا لو فيضن 
الْمُشْتَرِي الْمَبِيعَ بإِذْنٍ الْبَائِع وَأَفَْسَ بَعْدَ دَلِكَ قَيَدْحلُ حيككز حِيئئِذٍ فِي تَقْسِيم الْعْرَمَاء هَذَا إِذًا 


١‏ عا 


كَانَ نَمَنُ الْمبيع مُحَجلَاء أَمّا إِذا كَانَ مُوَجَُلَا قلا يَدْحل مَعَ الْعْرَمَاءِ في الْحَالِء بل بَعْدَ 


3 


وى 2 0 عو وو 
خَُلُولٍ الأجل يُشَا رك الْعْرَمَاءَ بِمَا 


#ه 
0 


عو ولس 1 لَهُ اسْيَرْدَادُ الْمبيع. 


120 فَوَانِينُ الشّرد بعة الإسلامية انّتي كَانَتَ تَحَكُم بها الدولة العْمَانِيَة 


تاك كنا زوق مييق مالا لا فى لقن علدا رَ قبل الْحَجْرِ عَلَيْهِ بسَبّبٍ إِفْلاس 
با أن مهن ممعاقٌ فلا َتدحلُ ارما ذ في الرّهْن مَالَمْ يود هذا الدَينَ: 

عه المع : تزع الحَاكِمْ أو أمِيئهُ أَمْوَالَ الْمَدِينِ الْمَحْجُورٍ عَلَىْ هَذَا الْوَجِْ تَعُودُ 
هذَه الَْيْع - أَيْ حُقوقٌ الْعَقَدٍ - إل الْمَدِينِء وَلَيْسَ إِ[ لَ الْحَاكِم أو أَمِييه وَعَلَيْهَلَوْ ضبِط 
الْمَِيعٌ مِنْ يد الْمُشْتَرِي بِالاسْيِحْعَاقٍ قَيرْجِعٌ الْمُشْتَرِي عَلَىْ الْمَدِينٍ به أيِضَاء وَلَيْسَ عَلَى 
الْحَاكِم أو أمينه ينه (ثألا مكن). 

وَلكِنْ يُْرَكُ لَه عِنْدَ كير الْعُلَمَاءِ - أي لِلْمَدِينِ - 
ان نيار اليل ولا (الخطَاويُ)؛ وَِندبتخض اللعاه: 0 
وَالسّرْوَالِء (الْحَاد يك وذ وج عدن نت وَاحد ار وو حر نيه في 


الْأَعْيّاد وَمَا لي : رآ ل وَيبَاعٌ الثاني و وَعَنْ شُرَيْح نه يَاعَ الْعَمَامَةَ (صَدَةٌ الْمَتَاوَىئ 


0 


5 5 شكال 


22 


ترك لَهُ دَسْتٌ أَوْ دَسْنَان؛ لِأَنهُ يَلْرَمُ عِنْدَ بض الْمْقَهَاءِ أنْ يثْرَكَ دَسْتٌّ» وَإِذَا لَمْ يْرَكُ 
زِيَادةٌ عَنْ دَسْتٍ وَاحِدِء فَيلْرَمُ عِدْدَ غَسْلِه أنْيَمْكْتَ فِي الْبَيْتِ مَلُومًا مَحْسُورًا 

اجن انض الآخر من التق َنم أذ يرك لهمت واي زياع لباقي (مُنْكَا 
مسكِينء الْهِنْديّةُ في الْبَابٍ الَّاثِ)؛ لأنَ به كِمَايَة (تجتع الأتْر ). 

وَقَوْلُ الْمَجَلَّةِ: 212:7 لَهُ؟ ي) تار إل َل ل وَقَوْلَّها: (أوَتَوْينِ) إشَارَة إل قَوْلٍ آحَرٌ. 

وَعَلَيْهِ فَالْحَاكِمْ مُخَيرٌ: إِنْ شَاءَ تَرَكَ لَهُ دَسْنَا وَاحِدَّاء وَإِنْ شَاءَ تَرَكَ لَهُ دَسْتَيْنِء وَبَاعَ 


قِيَ وَأدَى دينه 
لا أنه 5 إن كاد لِك امن ياب نَوئة وكا من لتر 3 ييه وده 


الِاكْتِمَاءٌ بمَا دُونَهَا بَاعَهَا وَاشْترَى لَه مِنْ تَمَنِهَا يُيَابَا رَخِيِصَة 7 َِيقُ بحَالِهِ وَأَعْطَىْ بَاقِيها للْعْرَمَاء 


)١(‏ الدست من الثياب: ما يلبسه الإنسان ويكفيه لتردده في حوائجه» والجمع: دسوت. 


الْجَرْء الثاني / الكتّاب التّاسع : الْحَجِرُوالإذْنَ وَالإكْرَاه وَالشَفْعَةٌ 001 


(رَدٌ اْمُخَْارِ)؛ لِأَنَ لُبْسَ ذَلِكَ للتّجَمُل؛ وَقَضَاءٌ الدَّيْنِ مَرْض عَلَيْهِ (الْجَوْهَرَةُ) 


كَذَا دا كَانَ عِنْدَ الْمَدِين كَابُونٌ تُحَاسٌ يْعٌ الكَانُونُ الكدذكوز وتشترى له كابوت ره 
الطَّيْنِء وَالرَافد يَمْطَئ إل الْعْرَمَاء (الجوْة 6), 
ظ كَذَلِكَ إِذَا كَانَ لِلْمَدِينِ دَارٌ وَكَانَ يُمْكِنّ بِالنَطَر إل أَفْرَادٍ عَائلته الاكْتِمَاءُ يما دُوتَهَا 
َاعَها وَاشَْرى من كنا دَارَا جنا يب لَِالٍ الْمَدِينِء وَأَعْط مَا يزيد لْعْرمَاء. 

وََا يعَالُ: يُحْطِي كَامِلَ نه من الدَارِ إل ارما شك المدين دارا بالْأَجْرَةٍ رد الْمُحْتَارٍ 
مَالَا). 

قيلّ: (إِذَا أمْكَنَ الاكْيمَاءُبمَا دُوئَا)» فَإِما أَنْيَكُونَ مَا دُونَهَا جَسَامَةٌ: 

: مَثَلَا: إِذَا كَانَتْ دَارُ الْمَدِينِ كُبِيرَةَ علي َه وَرَائِدَةَ عَنْ حَاجَتِه بِالنسْبَةٍ ة إِلّ أَفْرَادٍ عَائلَتَك 

بع يلك الَارُ ذا كَانَ في الْإمْكَانٍ ينها وَشِرَاءُ غَيْرهَا بِنِضَفِ تَمَِهَا متلا دَارَا صَخِيرَ 
كي الْمَدِينَ في جَوَارهًا. 

يَعْنِي إِغْطَاءَ (مَا دُونَهًا) وَهَذَا الْمَعْْ صَحِيحٌ يك لا شَيْهَةَ في كَذَلِكَ مشآلة الكانون الى 

وَإِمًا أَنْيَكُونَ ما دُوتَهَا قِِمَة وَدَلِكَ كَأَنْ تَكُونَ َارْ الْمَدِينِ في مَحَلّ مُعْتبر لَوْبيعَتْ 

ئِن شِرَّاءٌ مِئلِهًا في مَكَانٍ آحَرٌ غَيْر مُعْتَر بِنِضْف نَّمَيْهًا. 

مَثلا: ذا كَانَ لْمَِينِ دارُي (جفال أوغلي) في إسَائ بُول نكي ِاسْتِيعَابٍ أَفرَادٍ عَائَلَتهِ 
فَقَطء وَكَانَتْ إِذَايعَثْ تَسَاوِي المي دَهَبَة ويا ِنرَاُ دار بف كَمَبة في جوَارِ (باب أدرنة) 
بعيْنِ الْحَسَامَةِ والْحَجْم. 

إن ون لَمْ أجذ في الْكنّبٍ الْففَهيّكَكَامَا صَرِيحًا في إِعْطَاء هَذَا لْمََْىْ (لِمَا دُونَها) 
أي في جَمْلِهِ شَاكا َي قلا يرَى الْمَْتى الثاني مُوَافَِا لِلْحَدَالَة. 

وَيْفُهَمُ مِنْ هَذِه الْمَادَةِ أَنّهُ لا يَجُورُ َيْمُ دار مُنَاسِبَةِ لِحَالٍ الْمَدِينِ أجل الدَيْنِ وَيلْرَم 
تَرْكُها لِلمَدين: 

وَفِي هذا الَركِ مُسَاعَدَةٌ اص لِلْمَدِينٍ ذَاتهِهوَليْسَ لوَرَئَيِهِ في حَالٍ وَقَاتِِ - سَوَاءٌ أَكَانُوا 


ساس واساه 


شل فَوانِينَ الشّريعة الإسلامية انّتي كَانَتَ تَحَكُم بها الدولة العثْمانِية 


صِخَارًا أ كبَارًا - أنْ يَقُولُوا عَنْ دار مُوَرْيْهمُ الْمَمْلُوكةِ: إِنّ مَسْكَئًا الشَّرْعِي لا يبَاعٌ؛ أن 


يه دا ع الزن قلا َو تك مشي وات حفن إ5ا وي أ 
وََِكنهُ مُسْتَفِْقةٌ لِلديُونِ قتَعُودُ جَوِيمٌ أمْوَالِهِ وَعَقَارَاهِ الْمَمْلُوكَةِ إل دَائِنيهه وَلَا يَكُونُ 
ركه فيان ا مطل 

وَإِذَا طَلَبِ دَائِنُو الْمُفْلِسِ حَبْسٌ الْمَدِينٍ لِعَدم ظُهُورِ مَالِ لَه وَادَعَىْ الْمَدِينُ أنه مُفْلِسٌ 
ل لل ا يبس لعل كن لتم ب عفد كَالْمَفرِ لمعل وَالََلة 

وَيُحْبَسُ فِي الدَّرَاهِم دَفِي كَل ِنْهَا وَيَحْبَسَ في فَلِيلٍ الدَيْنِ وَكَثِيرِه إِذَا ظَهَرَ مِنْهُ 
المَطل (الْجَوْعَرَة): 


0 


)ا 


أمًا إِذًا كَانَ بَدَلَا عَنْ مَالٍ حَصَّلّ فِي يد فلا يُصَدَّقٌ عَلَىْ الإِعْسَارِ لِأَنَنَاقَدْ عرَفَْا خِنَاهُ 


الس 


بده مَدَعْوَاهُ الإِعْسَارَ دَعْوَى زَّوَالِ مَا في يد وَهُوَ مَعْئل حَادِتٌ قَلَا يُصَدَّقُه وَكَذَا إِذَا 
5-6 كل بعد كَالْمَهْرِ الْمُحَجل لا يُصَدَّقُ في دَعْوَى الإعْسَارٍ فيه ؛ لِأَنَهُ ِأَنّهُيُرِيدٌبدَعْوَاه أنْ يُسْقِطً 
ا الترعة كك فيل (العزغر رَهُ) لكِنْ لَوْ أَقَام بد الْحَبْسِ يَينَهَ عَلَْ كَوْنِهِ لا يُوجَدُ َدَيِْ مَال 
مقا بحل سيبل وَيْعَطرٌ وَفْتُ يُْروء ذا َم َع مام بيةٍ عَلَى عَم وُجُودٍ الْمَالٍ 


و و 


د بُح سول بضة حَنيه رين 0 ءِ التَدْقِيقَاتِ في حَمَهِ وَعَدَّمِ ظهُورِ 
مَالٍ لَك وَإِلَّا فا يُضْرَبُ الْمَحْبُوسٌ ولا يميد وَلَا يُوَجّرُ جَبرًا عَنْهُ مِنْ أَحَدٍ وَلَايُهَانَ أَمَامَ 


دَائِهه وَيَجِبُ عَلَيْه أَنْ يُنْظِرَهُ بَاتِيَ 0 لِقَْلِهِ تَعَالَنْ: © وَإنَ كنت ذُو عُتَرَقَ فَنَظِرَة إل 
مَْسَرٌَ4 [البقرة: 670 (الطّحْطَاوِيٌ). ثم الْمَحْبُوسُ فِي الدَيْنٍ لا يَخْرْجُ 000 
رتشلا واي ولا ْجئة ولا يا مَكنُويَةٍ وَلَا لِمَرِيصَة الْحَجّ وَلَا لِحْضْر 

جِتَارَةِ بعْض أَمْلِهِ وَلَوْ أَعْطِيٌ كَفِيًا بتفسة) وق يرع كف إجاذة لاجد 
جات الوا ذفي مم ل ترج وَل لقتو (الجورة) وتنة أذ يخع من 
ارك لا 11 ار رركا وَيَقَتَسمُوهُ بَبِنَهُمْ وَإِذَالْمْ 
يَرْض يدَلِكَ يذه اْحَاكمُ ويقِيِمه فيه زر الدائية 

وَِذّا نا َم كل ين العدين والطلب الك الْمَدْيُونُ عَلَْ إفلَاسِهِ وَعْسْرِو وَالطَالِبُ 


الْجَرْءْ الثاني / الكتّاب التّاسع : الْحَجِرُوَالإذْنَ والإكراه وَالشَفْعَة نا 
على شاه الا و يشرط يان مدا يسار 
وي ص َيَةِ الإفلاس ,2 حضور حُضُورٌ الْمُدَعِي؛ َإِدَا ك5 مين ِفْلاسَهُ فى غيابه: 


مر هه 
2 


يَخْرُحُ ا عل لنقاس ُو مك إِنَنَا كد نبال ايد 
كنا زد شنية زلا يلوبان 11 6 ًا غير ما عََِْ مِنَ الاب وَلِيَاسٍ اليل (الْهِدْدِيةُ في 
البَابِ الثَالِثِ). 


و 


1د لفاك القرة الو يقر عد اند الْمَدِينٍ فِيها بعبَارَةِ (كلَ ذُيُوو)؛ لِأنهُ 
ذا اع افر في وض الْمَغْصُوب وََرْض الْائة وجا يمال ذلك من اله بون إلا 
يت العأدف الاعة هناف أن القفة هُوَ الْأَصْل فَمَنِ اذّعَى الْغِنَىْ يَدَعَِى مَعْنَلْ حَادِئًا قَكَا 
قبل إلا بي (اْجزكر رَهُ) وَإِذَا كَانَ الدَيْنُ مَحْجُورًا قَلَيْسَ لَهُ ا 17 


إل سي سسة. 


خض الْعرَماءِ لَعَلْقٍ حَفّهِْ : م يلمت ته (أبو السّعُودِ). ٠‏ 
ل كا نينا جل الكت كل لز كل أعذ يها بق 
00007 و 


تيان ة قَرشٍ» وَللَانِي تَلَاثْمائَة قِرشٍ» لِلثَالث مِائَتَانٍ وَكَان مَالهُ عِبَارَةٌ عَنْ ححمسها 


سه 


ِرْشٍ فَقَطْ وَحَبْسَ ا ده 
١‏ قر عق كذ قي نوه عل الو لأ مدن عن اصرف في 


عَايبَا وَالديُوة َب عمد الْقَاضِيء َالْقَاضِي 0 مال 0 050 ده ِذْ ََ 


لْقَاضِي تقدِيمُ , عضي م م عَلَى ب تعن 7 اضرة الْمَاوَئ في الْحَجْرِ). 


تهون 


رروو 


نْقلُ عَلَى الْمَحْجُورٍ الْمُفلِسٍ وَعَلَى مَنْ لَِمَنهُ تفَقنُهُ في مُدّ ا( 


ةا لْمِخْتَار). رََوَايُ الم اده بن اللي مق 9 تدع علا 
حقوق الْعْرَّمَاء وَعَلَيه فكمًا 0 عدم بيع دست وَاحد من الاب وَالمُشكن شري 


12 فَواِينُ الشّرِيَة الإسلاميّة التي كَانَتَ نَحكُم بها الدولة العثْمَانيَة 


0 
ص 


يضًا. 
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وَيمَا أن تي الخررو اضرق نار لع المسقور الدَيْنٍ امْرَأَةٌ به : مَهْرِ الئل 
تَكونٌ الْمَرْأهُ الْمَذْكُورَةُ شَرِيكَة للْعْرَمَاءِ في مَهْر مِْلِهَاء (الْهدَايةُ). وَكَوْلهُ: (الْمفْلِسٌ) في مده 
الْمَادََّليْسَ بِقَيْدِ احرَازِيٌ» فَتَجْرِي أَحْكَامُ هذه الْمَافَِ عَلَْ الْمَدِينِ الذي ليْسَ بِمُفْلِسٍ أَيضَاء 
(تتَائِحُ الْأفْكَار). 


اا الج لِلديْنِ بُوثْرُ في مال الْمَدِ ين الَّذِي كَانَ مَوْجُودًا في وَقتٍِ 


و في فل الي لهند لخر . 


ال الْمَفْضْود هن هُنَا هُوَ الْحَجْرٌ عَلَىْ ما وَرَدَ ني الْمَادَةِ (94)؛ لِأَنَهُ يك 

َن الْعُرَمَاءِبلأَموَالٍ المَوْجُودة وَفْتَ الْحَجْر ا 0 

وَعَلَيْ: قَلوْأكَرٌ الْمَحْجُورُ لِآحَرَ بِدَيْنِ فا ب يحْتبدُ في حَنٌّ الَْمْوَالٍ التي تَكُونُ مَوْجُودةٌ 
وَْتَ الْحَجْرِء كَمَا سَْبيّنُ فِي الْمَادَةِ الآ وَشَرْحِهًا. 

الع ١‏ المي كا اسار عر 
تَأثِيرَ لِنْحَجْرٍ فِبها؛ لِأنّهُ لَمَا كَانَثْ هَذْهِ الْأَموَالُ لَيْسَتْ مَوْجُودَةٌ وَفْتَ الْحَجْر كَلَمْ يتعلَنْ 
م (الْهِدَايَة وَرَدُ الْمُحْتَارِ). 

وَلَوِ اسْتَقَاد مَالَا آحَرَ بَعْدَ الْحَجْرِ يَنْقذإقرَارُه وَتبدّعَانَهُ فيه؛ لأنَّ حَقَهُمْ تعلق الْمَالٍ 
اْمَائِم لا بالْمُسْتَمَادِ وَكَذَا لَو اكْتَسَبَ مالا نقذ قر ارُهُ فيمَا اكْتَسَبَ وَإِنْ كَانَ دَيْنٌ لأَوّلٍ 


و رو شو وم2 


قَائِمًا ركاف ياست ع كرضي الأزر (صسقع الالفره ضارة الماوى ني 
الْحَجْر وَالْذْنْ)» وَالْحَاصِل أنه يحتَبرُ هذا الإقْرَارُ في ن اث أنْوَاع: 

-١‏ في الْأَمْوَالٍ التي يتَمَلَكُهَا بعْدَ الْحَجْر. 

-١‏ فِي الْأَمْوَالٍ الي يََمَلَكُهَا بَعْدَ رَوَالِ الْحَجْر. 

"- فِي الْأَمْوَالٍ الَائِدَةِ عَنْ يون الْحَاجِرِينَ وَيُوَدي مِنْها الْمُمَرَ يو (رَدُ الْمُحْتَارِ). 
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- 


موه 693 حجريو في كلما وي | 0 ل ملحن لمم كلو َلصكَو َي | ظ 


به عََيْ: لا مُْتِرُ سار مصَرََاتِ الْمَدِينِ الْمُفْلِس وَتبدعَائهُ عقو الْمُضِرَة حقو 
١‏ العْرماء في حَقَ ْوَل المَوْجُودووَقْتَالْحَبْر. ١‏ ئ 
| تكن تي في حل نواه لني يهاب حر ول أن لاحر لانت فر في 
ظ َف ْوَل التي كَانث مَوْجُودةَ في وَفْتٍ الْحَجْرٍ وَيُعْتِيرُ بَعْدَ وَل الْحَجْرِ وَيَْقّ مدي | 
ظ اقوفتم وََِانة فاه على نيقيب بذ اْحَخو). ظ 


ا 


اكد يو ثْرَ في كل ما يودي ي ليطا حي ارا َالو وَالصَّدق ْم مَل بأ 
من َمنٍ يله أي مم لَب سَوَ َه كن التْفصَان يرا م محش يني أله ا 
الْمَجدرد يل ِالنقَصَانٍ الْمَذْكُورِ (الْعَِايةٌ). 
عي : بيع المَحجُور بالدّينِ: إذَابَعَ المَِينُ المَسْجُودُ مالا وَكَاَ به تمن الل يَكُونُ 
اليْعُ 2 صَحِبحًا! لأنّ اليم . 3 تمن الْمثْل لما كان ير ِل لِسَقٌ الْعْرَمَاءه قا يُمَُْ اله 00 
(الْهدَايَهً). 
أنا إن كان الب مع لمن ميري سحي إذ ا أفعل تمن ابيع إل كن الئل . 
وَإِن شَاءَ ٌ فَسَحَ الْبيعَ و َدَد اْمبيَ» كما في بَيْع الْمَريضء انْظرِ الْمَادَة (4 و الْمْحْتَاِ 
الْهنْدِيُّ في الْبَابٍ الثَّالِثِ). 
سس ٠‏ 3 كط عي به وا له 
وَلَوْ حَجَرَ جر لَْاضِي على جل أل قَمٍ لمم هبو مخلة ََئ ين بَْضه. َللْعْرَمَاءِ 
الآحَرِينَ أَنْ يَسْتَرِدُوا مِنَ الْعْرَمَاءِ القَبِضِينَ كُلْ عَلَْ حَسْبٍ حِصَّتِه (الْحَانِيَةُ). 
بِنَاء عَلَيِْ: لا حبر َصَرََّاتُ الْمَدِينٍ الْمُفْلِس الْقَوْ وله وت عائة وار عفووو الشف 
ته ا 0 
فيد هُنَا ابالتصَرَفَاتِ الْفَوْلِيّة)؛ أنه َو ا." هلك المسورة ِالدَيْنٍ مَالّ أْحَد كما 
ا ا 


سام ها مه 


٠‏ فَوَانِينَ الشّريعة الإسلامية التي كَانَتَ تَحَكُم بهًا الدولة ؛ العثمانية 

كُونْ صَاحِبُ الْمَالِ شَرِيكًا لِسَائْرِ الدَّائنِينَ في الْأَمْوَالٍ الْمَوْجُودَق (الْهِدَايَة) وَلَكِنْ 
تَعََْرٌ في حَقٌّ أَمْوَال له الي اكْتسْبَهَا بَعْدَ الْحَجْرِ (رَدُالْمُحْتَارِ). 

كُمَا لَوْ تَرَوّحَ مَحْجُورٌ امرَأة كَانَ زَوَاجَا صَحِيحًا تَضَارِكُ الْمَرْأهُ الْمَرِيبَ الْكَاجِرَ في 
0 مهرما لكين لا ارك يما يَرُِ عَنْ فر الْمئل وَيَلَمٌ أن تخد يلك لزيا من 

ان التي يكتسيهًا الكديرة تند إذزه (الْهندِيةُ في الْبَاب الثَالِثْ). وَإذًا أقَرّ الْمَدِينُ لآحَرَ 
0 يثيْتٌ بإفْرَارٍ الْمَحْجُورٍ مق كا يي إفْرَارُُ في حت أَْوَايهِ تي كَانتْ مَؤجُودة في 
وَقْتٍ الْحَجْرا لِأنُّ مَا تَحَلَّقَ حَقٌّ أُولَيِكَ الدَائنينَ با ا 
بإقرَارِ لقا وري لقن يك اليل ل مروت الول عل الكيةا 
بل الْحَجْرِ أو عَلَىْ الشّرَاءِ بِقِيمَةِ الْمئْل أَوْ عَلَىْ اسْتِهْلَاكِ مَالٍ الْعَيْرِ وََبَتَ ا عل كيك 
الخو اتيز هذا القت نا في حل الانزال الع ووز فح لخر ييل فليا لعلو 
الْعْرَمَاءِ ا الوه ذلا حجر في الئل و ل همه في هذاه (الطَحْطَارِيٌ). 

وَإذَاكَمْ يَنْبْتْ هَذَا الدَيْنُ بالبيتق جل كب بَتَ بعلم الْقَاضِيء فلا كم لهَذَا البُوتِ؛ لان َ 
ل في بنذو م أنباب الخخم لأ السّعُودِ). 

دَيّْْهُمُ مِنْ تقد فقرَئّي (الْأَمْوَالُ الْمجَوٌدهُ) و( يُخْببرُ) بعبَارَة (وَفْتِ الْحَجْرِ) أن 
َم عار عدا لإا مشرُوط يكْطين: 

الْأوّلَ: فِي حَقٌّ الَْمْوَالٍ الْمَوْجُوَةِ أَنْنَاءَ الْحَجْر. 

الذني: في وَفْتٍ الْحَحجرِء يني لا يُعْتبرُ في وَتٍ الْحَجْر. 

يْهلٌ ويُحتَبْرُ نا عَلَىْ الشَّرْطٍ الْأوّلٍ حت في حَنٌّ الْأَمْوَالٍ الي اكْتَسَبََا الْمَحْجُورُ في 
ناه حجر وَهوَ جور ويب َل ارط الذي بد وَل اْحَجْر في حت الأو َال 
المَاضِلَة عَن الْعْرَمَاءِ الْحَاضِرِينَ وَالْمَوْجودَةٍ فِي أنْنَاءِ الْحَجْرِ (لْهِندِيهُ في الْبَاب التَانِي). 

ل ب ا 

ما بَعْدَ زَّوَالٍ الْحَجْر فَبِعبَبرُ بعَبْرُ الإْرَانُ وَعَلَيْه يبْقَىْ مَدِينا بأَائِهًا ذَتَ الْوَفْتِه أَيْ بَعْدَ 

زَوَاِ الْحَجْرِ وَمَمَ أن | م 


الْجَرْءِ الثّاني / الْكتَاب التّاسع: الْحَجِر والإذن والإكراه وَالشَفْعَة ١‏ 


َيضَايَندُ زه عل أذ يوحي عا يكحت بنذ حجر أنه لاتير ْحَجْر في هَذَا 
الْمَالِه عَلَىْ ما ذُكِرَ في الْمَادَّةِ (1 23٠١‏ لِأَنَّ هذا الْمَالَ لَمَا كَانَ غَيْرَ مَوْجُودٍ وَقْتَ 00 


لا يتلق بو حق اْحَاضرِنَ (رَدٌ الْمُحْتَاٍ الْهِدَايًَ) وَفِي عَصَرِنًا لاي ّ يُحْجَرٌ عَلَىْ الْمَدِ 
سَبَبٍ الدَيْنِ بل تضبَط أَمْوَالَهُ بمَعْرِقةِ الْمَحْكَمَةِ وَتُوقْ َنْبا 00 


3 3 


01 فَوانِينَ الشّريعة الإسلاميّة انّتي كَانَتَ تَحَكُم بها الدولة الْعثْمانِيَة 
الباب الثاني 
في بان المسائل التي تتعلق بالإكر اه 

للْإِكْرَاهِتَعْرِيفٌ, وَرُكٌُ وَدلِيلُ وَشَرْطٌ وَحُكُمْ . 

يريف في اماد (448) وَرْْنّهُ ُو الف الي يُفِيدٌ الإرّاة 

َدَِيلهُ اليه اْكَرِيمَةٌ: إلا مَنَ كر 4 [النحل: 50١‏ وَالْحَدِيتٌ التبْوي الشَّرِيف: 
ألا لا إمَالةَ ني الطلاق». وَإِيضَاحٌ دَلِكَ أَنَّ وَجُلَا طلَّقَ رَوْجَتَهُمُْرَها قَرَهَمَ لمر إل الرَّسُولٍ 
لله تَذَكَرَ الْحَدِيتٌ الْممَقَدَمَ (الطُورِيٌ). 

شروط الإكراه: 

للإكراه أَزْيعَة روط (الدَرَرٌ): 

.)1٠١7( كَوْنُ الْمُجبرِ مُفْتَدِرًا عَلَىْ إيقّاع مَا تَهَدَّد به انْظرٍ الْمَادَةَ‎ -١ 

خرن الُْكْرَه من وُقُوع الْمُكْرَبو انْظّرِ الْمَادّهِ 2 .)3٠١‏ 

*- كَوْنَّ الْمُكْرَه به مُتْلًِا لِلَفْسِ أَوْ لِلَعْضوٍ أو مُوجِبًا لِلْمَمّ و مُعْدِمًا للرّضَاء انْظر 
اسورد ووس و لس د ا 
أو تَرَوّجَ عله ار يشي اللي أكَْاو 2 ار ضِ الكَاوة)؛ أن كل فِغْلٍ مِنّْ هذ 
لد جَائرٌ شَرْعَاء وَالْأَمْعَالُ الشَّرْعِيّةُ لا تُوصَف بِالإكْرَاىٍ (الطَّحْطَاوِيٌ)؛ وَكَذَا اتوي 
بال 3 نم (الْمهْسْتَانقٌ) يال رداق 

؛- كَرْنُ الْمُكْره ممْتَيِعًا ء عَن الْمُكْرَهِ عَلَيْهِ قَبْلَ الإكْرَاه؛ ل بك فنا د 
يَكُونُ إِعْرَاهَا لِقَوَاتِ نه وَهُوَ قَرْتُ الضاء كَمَا شير رَ لَه في الاختِيّار وَفِبهِ د 0 
أن هَذَا الشَّرْطَ مُسْتَدْرَكٌ (مَجْمَعٌ انه أو السّعُود الطَّحْطَاوِيٌ). 

عو الامْتِنَاءٌ بِسَبَبِ مِنْ كلاكَة: 

السَّجَبُ الْأَوّل: : في حَّ نَفْسِدِء كَالكْرَاءِ عَلَىْ بَيّع مَالِهِ. 

لَب التّاقي: في حب شَخْص آحَرَ كارع إلا مال غَبْر. 


ومع ويام اوقم 
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. السَّبَبُ الثَّالِتُ: في حَقٌّ الشَرْع» كَالإِكرَاه عَلَى شرْبٍ الْخَمْرِ وَالزّنَاه (الْهنِِيةُ).. 

وَيَكُونَ عَْرُ اْمَُِْ َل الْوَجْهِ الآني: كا أن بكرن نقد عائة ماقا : كما لو أَكْره أَحَدٌ 
عَلَىْ فِعْل مُبَّاحء فَكَايَْصلُ به الإكرَاه السَّرْعِي. 

مَلا: لو أكْره أحَدٌ آكر قله له: ارب كأسَ الْماءِ نه أن تراك ون قناز ققرت 
الْمَاءَ أزبع لوب جَرَ الم وَصَحٌوََا يكن بَيْعَ مُكرَوِ لَكِنْ لَوْ كَانَ الْمَالُ لِعيْره وأو كَانَ 
مُحَرّماء كأ يكُونَ حَمْرء قيكُونٌ الي جيذ ْم مكْرَوِ (الطّحْطَاوِيٌ» الْنُقِرْوِيُ» مذلا يشكين). 

وما أنيكُونَ ًا منا: دا حت أحدٌ في يَعينهوَكزِمَنُ ةج شخْصٌ فأْرَهَة 
عل إيقاء كفاذة ليمي بِدُون تين َع مِنْ أنْوَاع الْكَمَارَاتِ وَأَوْفَْ ذَلِكَ الشخْص أَحَدَ 
أنوَاع الكناوات اق 1 َم الْمُجْبَرَ شَيْءٌ (الْهْدِيةُ ني الْبَابٍ الَاني). 

يك فا َلي هنظ هد 

-١‏ لَوْ أَصْبَحَ أَحَدُ بلا قوَةٍ م بن الوح وَلَم باكل طتامة فأجيرة أذ عن اذلو قل ايازم 
المُجْبر شَيْءٌ؟ لان منْمَعَة الطّعَام وَإِمَْاءَ اَن فَائِدَة لكر ايك مُوجبًا َف الْمَالِ 
كن لو كان بع من رَجعَ يمه قِيمَتِهِ عَلَىْ الْمُجْبَرِ قَالَ أَبُو السّعُودِ: كر عَلَْ أل طَعَام 


تَفْسِهء إِنْ جات عا ا رُجُوعَ» وَإِنْ شَبْعَانَ جع يمه عَلَْ الُْكْره. 
2 و ١‏ سا و2 “ورا رمم 
0 الْبَاِ ع عَلَى بَْع ماله وَأَكْرء الْمُمْمَرِي عَلَىْ شِرٌ رَاتَهِ وَقال كل منهمًا عد 
قوع َه بض الْيَدَيْنِ_لِعَقْدِ الْبيْع ني قَبَضْتٌ الْمَالَ المْفوض ابيع الْمَذْكُورِ الْوَاقِع 


الراك جا يع وَل امم لبر صمَاد ره الشختر. 

6- لو أكرة ) حَدٌ عَلَْ شُرْبٍ الْحَمْرِ إكْرَامَا مُلْجنَاء فإِنْ كَانَمِنْ مُعْتَادِي شُرْبٍ الْخَمْرٍ 
وَلَمْ يَرَلْ بَاقِيّا وَمُْصِرًا عَلَىْ عَادَيِ قلا يَكُونْ شرْبُ الْخَمْر لَهُ مُبَاحَاء بخِلَانٍ ما إِذَا تاب 
ألم وعَرَم أن لا يود (أبُو السّعُودٍ الْمِصْرِيٌ). 

حك الإكراء. للإكراه أرْيّعَة أحكام: 

الحَكُم الَْوّل: إِذَا كَانَ الإكْرَاهُ مُلْجبَا يْقَلُ الْفِعْلٌ إل الْحَايِل في الأُمُور التي يَصْلحٌ أن 


و 2و2 ١‏ 


يَكُونَ الْمُكَرَهُ فيهًا آله للْمُجْبَرِ الْحَايل وفرضق الْمُجِيرٌ نّهُ أَنَْ ذَلِكَ الِْْلَ بنفْسِِ وَالْمَكْرَهَ 


١‏ فَوانِينَ الشّريمَة الإسلاميّة التي كَانَتْ تَحَكُم بها الدولة العلمانية 


مَالَهُ قط كَإِنْكَافِ الْمَالٍ وَالتَمْسِء وَكَذَا لَوْأكْرَه مُسْلمٌ م تجُويبًا َل دح ا وَهبَلَ الفِخلُ 
ِل المُسْلِمٍ لآير في حَقَّ الإألاني, قَبِحِبُ عَلَيِْالضّمَانَ ولا يل في حَقّ حل الذَيْح في 
دين باحس يَحِلٌ» (رُامُختار)» وَيحِبْ أن ا يهم ما مر أن ناف الس وَالْمَالٍ 
جَائِرَانِء كَمَا سَيَأَنَي تَوْضِيحُةُ. 

وَعَلَيْهِ: لَوْ قتل أَحَدٌ آخَرَ بإِكْرَاهٍ مُلْجِي أ نلف يشاك الْمَيْلُ وَالْإِنَْافٌ إل 
الْمُجْيرِ وَيَكُونَ ذَلِكَ الْمَاعِلَ آله ْمَل وَالإِنَافِ؛ لِأنهُمَا يَصْنُحَانِ أن يَكُونا آلَهَ للْمْجْبٍ 
عَمَالَوْ قبل دَلِكَ الْعُجْبك أحَدًا أؤ أثلف مَالةُ. 

نا الْأَمُورُ اَي لا تَصْلْح لَأَنْ يَكُونَ فيه آله يق الْفِْلُ فيا مَفُصُورًا عَلَى الْمُكْرَو كانه 
َدْمعَلهُ باخويَارو كَالأَقوَالٍ وَالأكل؛ أنه نه َايُمْيِنُ الإنسَانَ أن يتكَلَمَ ِسَانِ غَيْرِِ وَيَأكُلَ َم 
َبنَه عَْ ا ماف الوا لَِِ تكله الكل ل ككل مالم ين في هدَا لْقَولٍ 
َالْأكلٍ إثلافُ وَحِئئِذٍ مَيِضَافُ الْقَوْلُ وَالْأَكُلُ مِنْ حَيْتْ الإثلانٍ إِلَ الْمُجْبْرِ وَللْمُكْرَهِ أن 
يع ع لطر بَدَلِ الْمُكْرَهِ عَلَيْه (رَذَ الْمُحَارِ) وَ(أبُو السّعُودِ) حَتَّى ذا أَكْرَهَهُ عَلَىْ الْعِيْق 
َقَعْ كه أَوْقَعَهُ باختيارة» حَبَى يَكُونَ الْوَلَاءُ لَه وَيَضَافٌ إل الْمُجْبّرِ مِنْ حَيْتْ الإثلافٍ. 
لزي عل تع (الطتطارة تير 


مَتَلّا: لَوْ طَلّقَ أَحَدٌ رَوْجَتَهُ الي أَكْرهَ عَلَىْ طَلَاقَِاءوَقَمَ الطَّلَاقُ» وَالطَّلاقُ بِمَا أنه مِنَ 
الْأقْوَالِ فَقَدْ وَقَم مَحْصُورًا ِالْمتَكَلّم أي مُضَافًا إِلَ الْمْكْرَ كَأَنهُ قد وَقَمَ بلا إكْرَاق 
وَلكِنْ إذَا كَانَ الطّلاقٌ الْوَاقِمُ قبل الدّحُولِء وَكَانَ يُوجَدٌُ فيه ناف عَلَىْ الْوَجْهِ الْمَذْكُوٍ 
يني وكا يل التكره يضث التو المسين تلج قار القخر بنرك العال: 
(«دبلِينَ) وَالْحُكُمْ ف في اليم وَالشّرَاءِ وَالإِجَارَةٍ وما 0 
الْمْوَالٍ أبِضَاء وَلكِنْ بِمَا أن مذو الْعُقُود ِنَالأَقوَالٍتُضَافُ إلَ التَكلمء أي الْباِع» وَيَنْقدُ 
كَذَلِكَ لَوْ أُكْره الرَّوْحُ عَلَىْ مَبُولٍ الطَّلَاقِء في مُقَابل مَالِء وَكَبلَُ وَقَمَ الطّلاقُ» لَكِنْ 


هم مهم هموس 
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ل الطَّلَاقٍ قَالرَضًا لَيْسَ بِشَرْطٍ 

(الزَيْلَعِيَ ). 0 0 0 ٍْ 

لحم الثآني: كن المكدواء عَلَيِْ غير فَرَضي» (الدَرَرُ)» مَتَكَا: ره شل َأ شرب 

الْجَمْرِ وَأَكلٍ الْمَْنَهِ وَالْخِنِْير إكْرَاهًا مُلْجِنَاء وَلَمْ يَكنْ مِنْ مُْتَادِي شُرْبٍ الْحَمْرٍ مَل 

يون رب الخ ربياه أن الشزوات يخ المخطوزاك حل إن الدكنة ثم 0 
يَشْرَبٍ الْحَمْرَ م َع عِلْمِهِ بالباحة في أحوَالٍ ارارم هَل وَأْتلقهُ لجيه لأن خز 


معي بحل اهار أَنَا في حَالٍ الاضْطِرَار كَفَد أَبْقِيَ عَلَنْ أَصْلِه حَلَالاء قَالَ تا 0 
ِلَّا مَاآضْطرِرَمُمَ لو 4 [الأنعام: 119]. 


م كه 


وَعَلَيْهِ: َشْرْبُ الَْمْرِ متلا ديح ِي هَدَا لْحَالٍيَء عَلَْ الإكرَ الْمَذْكُوِء كيكُونَ 
امْتِناعِهِ في حَقٌ إنَْاف النَفْسٍ مُعَيّنًا ِْمَْرِ (أببو السّعُودِ)» لَكِنه إنَمَايَأنَمُ إذَا عَلِمَ بالإباحةٍ 
في هذه الْحَالَةِ؛ لأَنَّ ني الْكِسَافٍ الْحْرْمَةٍ حَمَاءُ؛ لِنهُ مر يَخْتصٌ بِمَعْرِقيه الْفَْهَاكُ فيُخْدَرُ 
ِالْجَهْلٍ كَالْجَهْلٍ بِالْخِطَابٍ فِي أل الإشلام أو في دار الْحَرْبِء فَإِنْ قِيلّ: إضَافَةٌ الإنم ثم إل 
َْكِ الماح مِنْبَاب قَسَاد اوضع وَهُوَ قاد 

تَلجَوبُ. أ تع ربعا يوذ تق والإنيان ٠‏ اكيوب ع معز وها 
1 َب عَلّهلُ الس لمحو قَصَارَالتَركُ حرا اعم لِأَنْ ما أَهْمَ فضَئ إِلَ الْحَوَام > حَرَامٌ (أبُو السّعُودٍ 
ع الجتانة): أكول: وَالذِئ يَطهَة أن الم ليس على ترك الماح بل 0 َرْكِ الْمَوْضٍ. 
(الطُورِيٌ). ش 

كَذَلِكَ لَوْ أَصَابَ أَحَدَا مَخْمَصَةٌ فَامْتَتَمَ عَنْ تَنَاوٌلٍ الْمَيَِ ينم عَلَىْ ظَاهِرٍ الرُوَاَت (مُنَْا 
ينكين). 
الْحَكْمْ الثَالِتْ: حَظَرٌ عَمَل الْمُكرَه عَلَيْهه يَعْنِي كَوْنَ الْمَكوو عَلَيْهِ حَوامًا (الدَرمُ)» قلَوْ 
مُسْلِمٌ عَلَىْ شُرْبٍ الْحَمْرٍ وأكل الْمَيْئة وَالْخِْرِير كلها غير ُلِْي؛ فلا يَصيرٌ ا 
الْخَمْرَ حَلالاء بل يَكُونْ حَرَامًا كَالْأَوَلِ؛ إِذْ لا ضَرُورَةَ في إِكْرَاءِ ع الشي. 5 
الْخَوْفِ عَلَىْ النَفْسٍ أو الْعُضْوٍ (رَدُ الْمُخْتَارء الطَّحْطَاوِيٌ):. 


0 


0 
ا 


١٠‏ فَوَانِينَ الشّريعة الإسلاميّة التي كَانَتَ تَحَكُم بها الدونة العثمَانِي 


ع كو 


ذلك و أخرة أذ عََئ قل الس أو مم عضو ْم أو َل | 00 
يَكُونٌ ارْيِكَابٌ فِعْل الْقَثْل أو قَطع الْعُضْو أو الزن حَرَامًا؛ لأنَّ ارا كَالْمَئْل؛ ل نَ وَلَدَ الر 
َاِكُ كما لعَدَممَنْ يريو فا مساح لضَرُو ل 
يقل شَخْصًا أو ا يَشْسْمَهُ أو يُؤْذِيَهُ 
(الطُوْرِيٌ) وَلَوْ قِيلَ لَه: لِيَأكُلَنَّ هَذِهِ الْمَْنَهَ أو يَقَتْلُ هَذَا الرّجْلَء يله 
الْمَئَة وَكَا يل الرّجُلَ» وَإِنْ لَمْ يكلا حبَّى َيل كَهُوَ 1 يم إذَا كَانَ يَعْلَمُ أن أكل ١أ‏ مي ييا 
عِنْدَ الصّرُورَة وَإنْلَمْ يأك وَقَتلَ الرّجْلَ قَعَلَيْهِ الْقَوَدُ (الْهِنْدِية َب في الْبَابٍ الثاني). 

تللق قرم نك ليخ أن بير ولا يكال زكر لبر يات بِسَبّبٍ امْتتاعِْ عَنْ 
ذَلِكَ عَلَىْ هَذَا الْوَجْهِ (الرَيْلعِي)؛ أنه لا يَُاحَ قَْل الْآدَميٌ ي متلا ئل هَذِه الصَرُورَاتِ (وَإنَ 
كَانَ الْمَْلُ مُبَاحَا في بَحْضٍ الْأَحْوَالٍ كَتَخلِيص النَفْسِ)؛ لِأنَ ْمَل لا يُرَحَصٌ لِضَرُورَةٍ ما إِلَا 


و ستو اده 


أن يعم أنهُ كوكم يله َه وَكَدَا َل إخراجو لسر اَم لصاح علي أو إنيانه 
عَلِتهُ كلك (المئْبكَايُ» ومَعَهدَا قََوْ لكان ل عَذِ. 
َإِذَا كَانَ الْمُجبَرُ مكلا َم ] مجر الِْصَاصٌ وََوْلمْ يكن المكر مُكَلَهَا أيْ عَا 
العا ا الْمُكْرَه لكِنّ الْمُكْره يانم إِنْمَ القَاتِل (أيُو السّعُودِ). 
ةل فق عل بشع :ا تل ويح أذ َمَ َدَهُ إن َاء؛ لِأنَّ القَطمَّ أَهْوَنُ 
مِنَ اَل أن الظَاهِرَ أن الْقَطمَ يَقْتم يفْتصِرٌ وَكَايَسْرِي (الطُورِيٌ). 

1 حَاصَمَهُ في ذَلِكَ فَعلَئ الْمُجْير الْقَوَكُ وَلَوْ أُكْرهَ با بِالْمَْلِ عَلَى أن ! 
يقل نَفْسَهُ لا يَسَعْهُ أَنْ يَقْتْلَ نَفْسَهُ وَل قَتَلَ كم سه فلا عَيْء عَلْ الْصْير (الملْحْطَاوي 
الحكم الرَابع: كَوْن عَمَلِ الْمُكْرَ علي مبَاحا وَمرَحَصًا به (الُوُ) فلو أكرة أحَد 
إكْرَاها مُلْجنًا عَلَىْ لاف مَالٍ الْعَيْر قُرَخْصٌ لِذَّلِكَ الشخْصٍ فِي إِنْكَافٍ الْمَالٍ الْمَذْكُور 

وَلَا ياك إذَا أَتَلََهُ. 
ما إِذَا لَمْ يُيْلِفهُ وَصَبَرَ مُرَجَحًا الْمَنْمَ الْأَضْلِيٌ لإثلان مَالٍ الْعَيْرٍ وَتِلَ قيْنَابُء (الْكَيْرُ 


5 
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اسه الا يداه 0 ؛(الْأنَْزوِيُ). 


افيد الفخرسل ايا + ما 07 به 5 في صِحَةٍ لق الإخرَاي و وَقَذَ ذ أَطْلَنَ 7 
َشَِلَ الصّبيٌ الْعَاتِلَ وَمُخْتَلِطَ عْ كد شما سابد الحلي»» لِأَنّهُ قد تَحَقَقَ 
0 اا 0 مُفْسِدٌ حيارو مَمَ بَقَاءِ الْأَهْلِيَة وَهَذَا إِنمَا يَكُونُ في 

رادار ر المُخير علي بقع ” تهديده. 
رار يكن الْمُجبرٌ مُْتَدرًا عَلَىْ إيماع تَهْدِيدِه قا يَكُونْ ذَلِكَ التَّهْدِيدُ إكْرَاهًا بل 
هَذَيَانا ليان 0 ١‏ 
بتَحْقِيقٍ الإِكْرَاءٍ عِنْدَ د الإِمَامَيْنِ ولو كان الِإسْتَعَانَة الْعَيْر نيد وَكَانَ الْخَلاص 


رلور قَابلاء <الْهنْدِيةُ في الْبَابِ الأوّلِء عَبْدٌ الْحَلِيمِ). | 
أَقَمَاهُ مُ النّهَدِيدِ: كُمَا يَكُونُ التَهْدِيدُ صَرَاحَةٌ يَكُونْ دَلَالَةَه (عَبْدُ الْحَلِيم) مَتَلا: ا 
0 آخَرٌ ناف مَالِ أَحَدٍ وَكَمْ يَتَهَدَّده بسَيْء) وَلَكِنْ كَانَّ الْمُكْرَهُ يَحَافُ أَنْ يَقَثْلَهُ إِذَا لَمْ 


ينْلِفْ ذَلِكَ الْمَالَه كَانَ ذَلِكَ الشَّخْصٌ فِي حُكْم الْمُكْرَو؛ أن الإلْجَاء باغيَبَارٍ الْحَوْفِ وَقَدْ 

تَحَدّنَ وَالْمَأمو ذ كر عَلِم لال الحال أله و لم نيل أمرة قله أز يفطم يده أز تضرئة 

ِ ضَرْيَا يَخَافُ مِنْهُ تَلّف نَفْسِهِ أو عضو فيَكُونُ إكْرَاهًا مُعْبَيْرًا (أبُو السّعُودٍ يعبر مَا). 
وَيُييّنُ في هَذْه الْمَادَةِ شَرْط الْمْجْبِ وَيَجِبُ الَفْتِيشٌ عَلَيْه في قِسْمَي الْإكرَاه الْمُحَرَرَيْنِ 

فِي الْمَادَةِ (449) أَيْضًا. ْ 

تنك ليكو كل تل كالم "و ع الطَرق ‏ مُجْبرًا كَمَا في الشَّرْطٍ الْمَذّكُورٍ 


وَهَذِه الْمَادَة مَيِيةٌ عَلَىْ مَذْهَّب الإمَامَيْن و لما كَانَوَ قَولّهُمًا ا بهد اخْتَارَتَه الْمَجَلَة 
انْظَر الْمَادَهَ (79) (رَدُ الْمُحْبَار). 


-0 


0 


(١)اللص:‏ السارق» وبثلث. (الطحطاوي). 


شام هسمه 


0 فَوَانِينَ الشّريعة الإسلاميّة التي كَاَتَ تَحَكُم بها الدولّة الْعثْمَانِيَة 


َل لجر اَذِي يَُونُ * ًا علَئ إيقَاع تهْدِبدِه وَإِجْرَائهِ يون إكَْاهُُ ميا 
0 0 لعز 1 أن ا ل 


1 
ا آَم 


ما 


0-2 


ا 0 
وَلِيْسَ لِلرّوْج أَنْ يَذَعِيَ أن الإكْرَاة َغَْرَ ُمْكِنِء إِذْ في الْبَلّدِ صَابطٌ وَحَاكِمْ (عَلِيٌّ أقَذِي). 


كَذَلِكَ إِذًا أمرْهَ شَخْصضُ ل ل ل 


عه داوق فدهك اله ِلّ الْقَاضِي وَبَاعَهُ دَارَهُ مُكْرَهَا حَرَّرَ الْقَاضِي يَْنَهُمَا حُجَةَ الي 


0 للفخريئه ذا كت الَائِمُ الإكْرَاد أل الدَارِ مِنَ الْبَئِع بحُجَةِ أن الَْائِمَ د أكَرَ في 
شوو لاون لوق لت نا طزماوافوازء إل لا زكر وبي خضور القادي. 
وليه 


وَالخَاض أنّهُ لا مَخْلَ لِلْمَكَانٍ 5 الإكْرَا َوْقُوعُ الإكْرَاهٍ لمعتب فى الْمُْدْنِ كَالْقَدْسسٍ 
وَحَيْفَاء ممْكِن (عَلِيٌ أَكَنْدِي ال و لسعو الْعِمَادِيٌ). 1 


واي 


ا تتط خرت المكروية! التخرول: 
ؤ شيط خصو َنيب لمرو راد اُخيرالشخزة بوذ يفل لخر عَليه). 


يشرط ني صِحَةِ الإكْرَاِ حَوْفَ الْمُكْرَهِ ِنَ لمرو يه عَاجا أو ابعلاء وبُمْصْلُ ظرة 
يت يلتغر, إجْرَاء لير الْمكرَه به إن لم يفل ما أكره حَلَيْهِ مَِيرَ به مم ولا عَلَى 
ما عي إن لفل وار لدو 

أقُول: هَذَا النَّرْط يُغْنِي عَنِ الْمَادة الاق ة؛ لِأنَّ هَذَا الْحَوْفَ لا يتَحَمَقُ بدُونٍ قُدْرَةٍ 
الْحَامِلِء كَمَا لا حَاجَةَ إل د كر ل رلا ا ار فيه 
توي الإكراوكَوْه مقو ما إرِضَاهُ لَوْ َم يَكُنْ مُمْمَيعًامِنْهُ كَانَ رَاضِي فلا يَتَحَقَقُ قَ الإِكْرَاةُ كما 
اق رد لعل 

دامر هنا اد لَْاِبُ» أن ال لقال حجَةٌ حَُجَة يُعْمَلُ بهَاء لا ا دو لصولل 
ال الكين: 


اْجْء الثاني / الْكتَاب التاسع: الْحَجر والذن والإكراه وا لشفعة سعد 


حَتَىْ إِنَهُ إذَا كَانَ طن الْمَكْرَهِ للب أن شر لا برقع متهي كل ب ينبت حَكمٌ 
الإكْرَاقِ َك بوَعنَهُ وده أن العدورة علا عدا التَقَدِير لَمْ ب ع ا ل 
0 قلا يَكُونْ قَدْ 2 (الْهِْدِيكَ وان الُْكَام). | : 
رحن الَْدَالَاِع تال حر : في الَْمَل يالظُنٌاَْالِتِ وَعَلَيْه: َلَوْ شك في إِجْرَاءِ 
0 ت الْمكرَةُ مار َيه أو حَلِم بن كلام المج في ها اَن من 
َيل الواح قَلا يَحْصُل الإكرَاه , لمكم يرُ ان الْعَايِبُ عِنْدَ قَقَدٍ دلق (الطرري: 
الطَّحْطَاوِئٌ» الْهنْديّةُ). 


2 
ع 


وَيِمَا أن الْمَجَلَهَ قَذْ ذَكَرَتْ ن تَخيرَ وُقُوع الْمكْرَِ به مُطْلَقاه ققَدْ سَحِلَتْ وُقُوعَهُ عَاجِلًا 
ون طَر غَالِيتٌ 
يقَاع الْمَكرَهِ مَا تََدَّدهُ بوه َيَكُونُ قد كر أَيْضَا(رَدٌ الْمُحْتَارِ). 
| وَالْمَكر به في هَذِِ الْمَادَةِ لا 0 عَنِ الْحَالاتٍ الور و في الْمَادَوِ (149), 
لخر ملالس اشرب كاَ مختير. ما لو أكْرء ِصَرْبَة أو ضَرْبَيْنٍ قلا 
لِك قرام مقر يمدق بقار ا 
ات مُعْتبرًا (رَدٌ الْمُخَْارِ). 


| مَادَه(0١١1):‏ إذ قعل اشر الشخرة لتو وي شور المُير أو حُصُور وود تَكُوة [ 
| الإكراة مُعْتَيرًا. وأا نالفي جاب امير أ بده بعد قلا مستي ل يعون قد ففلة موا ْ 
| بَعْدَرَوَالٍ الْإكْرَاو. 


ظ لا أ أذ زعلا قاب فلغ مَل في تب لمجو [ 


و 


ا وف 1 لض عد هه هه ًٍ6ضظظ 


مط أن يَكَافَ 2خ : يي ريه 


لين إذ كم يَحَْ بِئه ها الَْوْف فَيكُوثُ قال الإخراة حقيقة ذا حصّل حَْفٌ ون 
عَوْدَةٍ الإكْرَا قَهَدَّا الْحَالُ لا يَنيتٌ إِكْرَاهًا (الْأنْقَرْوي).. ْ 


م 


[ م٠‏ فَوَانِينُ الشّرِيعة الإسلاميّة التي كَانَتَ تَحَكُم بها الدولّة العثمانِيةٌ 


5-8 


َم ذا قعل الْمُكرَه المُكرََ عَلَِْ في خِيابٍ الْمُجْبرِ أو تَبِعِ أو في حُضُورٍ التَابع وَهُوَ 
لا يَنَافَ مِنْهُ كَل يُمْتَرء لأله يكون هذ فَمَلَهٌ طَرْغًا بَعْدَ رُوَال الإكْرَاءٍ وَحَوْفًا مِنْ عَوَدَةٍ 
الإكْرَا وَإِنْ غَابَ الْمْكرَةُ عَنْ نَظَرِ مَنْ أكْرَهَهُيزُولُ الإكْرَاهُ (صُرَّةُ المَتَاوَى). 

وَعََ: َل أَرْسَلَ أحد لآخر رَسُولَالِيَُفِرَ فلانا إن لم يفعل الشيء الْفَلَانِيٌ وَكَانَ 
الوَسُولٌ الْمَدْكُورٌ مُقَتدِرًا عَلَىْ إِحُضَارء وحَاف الْمُرْسَلُ ِلَيِْ أنْ يَعْيْلَهُ ذَلِكَ الشّخْصٌ إِنْ 
لَمْ يَفْعَل الشَّيْءَ الْمَذْكُورَ وَفَعَلَ ذَلِكَ السَّخْصٌ الشَّيْءَ الْمْكْرََ عَلَيْهِ في حُضُورٍ الرَسُولِء 
كَانَ إكْرَامَاء وَإِلَّا فا 


3 


ةو 9 


وَيَتَبينْ مِنْ هَذَا 
رَصُوَلِهِ (رَدٌ الْمُحْمَارِ). 
ل ان 5 وَبَاعَ مَالَهُ في غِيَابٍ الْمُجْيرِ وَمَنْ 
لق به قا يعمَبر يُعتبرَ الإكْرَاة م وَيَكُونُ الَْيْعُ صَحِيحًا فميخا رقن ا(السكةا 
٠ :‏ كَدَئِكَ ل تل أحد الوك عن كل تو سلاف الع عل قزرقا: َلَيْسَ لَهَا أَنْ 
تقول بَندكلك: ما آذ زيجي اجترض قل المج عل التتل المذقور تقل الركزل طلاقي 
عَلَى مَهْرِيء َي أَرِيدُ مهْرِي. (عَلِي أكَِي؛ مُلَخّصًا). 


كرمع 


1 


نَ أعْوَانَ الظَّلمَةٍ لا يُعَْرُونَ في أَحَذِهِمْ ظُلْمَا في غِيَابٍ الظَالِم أو 


اعد 


ؤ مَادةٌ :)١١١5(‏ لا يبَر | ّي وق رمغت ولا ار ولا اليج ولا 


| الْهبك وَلَا ١‏ القَرَ وكا الصّلْحُ وَالْقْرَارُ وَالْإبْرَاءُ عَنْ مَالِء وَلَا تَأجِيلُ الدّينء وَلَا 


| إمنقاط الشْفْعَةٍ - مُلْجِنًا كَانَ الإكْرَاُ أو غَيْرَ المُلْجِيء وَلَكِنْ لَو َو أجَارٌ المكره ما دك 
ظ بد زََالٍ كرا يحبر 0 


يعتبر الإكْرَاة ف ا نت اولي ل ل كَهَذْهِ و الت فاك الْمَدُورَةٍ 
5 ماما لايل بالّْهَوْلٍ م ل 0 
المدكوة صحِيحَة (عَبْدُ الحَلِيِ) وَسَنْوَضَحٌ قري وَيَصِيرٌ تَعْدَادُها. 

عليه لا يُعمَبْر المع الِْي وَقَمَ بإكرَاءِ مُعْتبّرِ وَلَا الشّرَّاءُ وَلَا الإيجَارٌ وَلَا الِإسْيَنْجَارٌ 


الْجَرْء الثاني / الكتّاب التّاسع: الحجر والإذن والإكراه وال لشفْعةُ 0 
وَلَا الْهِبَهٌ وَكَا الصَّدَقَةٌ وَلَا الْمَرَاءُ؛ يَْنِي: قَرَاغَ الْأَرَاضِي الأميريّة وَا 0 الت يَتَصَرَّفٌ 


فِهًا بالإجَارَتيْنِ مِنَ الْمُسْتَعَلَاتِء وَلَا الصّلْحُ وَالإقْرَارُ مَل وَالإِقرَارٌ ب 
بالطلاتي وَالقْرَادُ رصاع وَالْرَاُ عَنْ مَالي؛ أي الإبرَاءُ عر عَنِ الْحْقُوقٍ» انأل ال 
وَل مقاط القع وَلَا قَبُولُ الْكَمَالةِ وَالْوَْفٍِ وَالرّهْنِ 1 يكرن الأرقلة أن ايكون 
عًِاكافاوَك الَش وفي ليع كلا يي الك بنة ابص لعدم لوم 5 
الدّرٌ الْمُخْتَانُ المَّحْطَاوِيُ الْمَتَارَى الْجَدِيدَةُ). 

حَنَىْ إِنَّهُ للْمُكْرَهِ بَعْدَ زَّوَالٍ الإكْرَاه أَنْ يَفْسَحَهُ كه دع الطَررِعَنْ يه ذا قاءء كن ل 
أذقة في غذا اتيم نلا َل لِك اوج وَعل لاو لِك الفذل في المَفصوب 
ينْقَطِمُ حَقٍّ الْمَالِكِ ِنَ الْمَْصُوبٍ وََا يَبْقَى لِلْبَائِع فيه حَقّ في الاسيرَْاد وَدَلِكَ كَمَا لو 
كان اليم حْطةوَصَاوَتْ قبا في يد شري (ز الشختار). 

وَيفِيدُ بيع الْمُكْرَوِ الْولْكَ بَعْدَ الْمَيْضء أمَا قَبْلَ الَْبْضٍ فلا يُفِيدٌ اولك (الطُررئ) 
ْنا كان الإخراة أز َيْرَ مُلْجِي. 

ولا سقط وَقَاةُ أحَدٍ مِنّ الْمُجْير وَالْمُكْرَه حَقّ الْفَسْخ» فََلَيْهِ إذَا توفي الْمُجَير تَؤْحَلُ 
التَضْمِيئَاتٌ اللّازِمَة مِنْ تَرِكَتوء وَإِذَا توفي الْمْكْرَهُ ُو ور مام (الطَّحْطَاوِييُ). 

كَذَلِكَ الرَيَادةُ سَوَاءٌ َكَانَبْ مُنْمَصِلَةٌ مُتوَلْدةَ كَالدَمَرٍ وَالْوَلَدِ أَمْ لَمْ تكنْء وَالرُيَادة 
الت مله كالشئن لبس تايعة لخ (الطٍّطاوي). 

أمَا الريَادةٌ الْمْمَصِلَةُ غَيْ الْمْمَوَلْدَة فَمَانِعَةٌ مِنَ الِإسْيِرْدَادِ. 

مَالَمْ يكن الْمُشْتَرِي رَاضِيًا. 

َف (الْبَحْرِ) م تت فعل الْمُشْترِي في الْمَِيع يني ذلا كسا - يلطم به حي ايك 
في الْعَضْبٍء ضعب حل الاي في الاشيز يَرْدَادِ كُمَا إِذَا كَانَ جِنْطَةٌ قَطَجَنَهًا (رَذَ الْمُخْتَار). 


وَتَكُونُ الريَادَةٌ الْمتْمَصِلَة مَمْ مَضْمُوئَ بِالتَعَدّي. . 


0 


وَالْمُكرَهُ إذَا أجا الصَدُقَاتٍ الْمَدْكُورَة بَعْدَ رَوَالٍ الْإعَْا 1 ا اذ ا 
لاما لأنَّ الْحَقْدَ وَالإِقرَارَ يَِْانٍ الِْلْكَ وَلَوْ كَانَا بإِكْرَا. 


ا وان الشريعة الإسلامية التي كانت تكبا الول العمائية 


الإكرَاُ سَوَاء أكَانَ مُلْحًِا آم غَيْرَ مُلجي فَهُوَ َهُوَ مُعْدِمٌ لِلرّضَاء وَيمَا أَنَّ الرّضًا صَرْط في 
رُم الْعُقُودِ وَالْمُعَامََاتِ الْمَذْكُورَة وَالفرَاِ فتفْسْدُ الْمْقُودُ بِقَوَاتِ الرَضَا وَيَكُونُ حَق 
الْمَسْخْ وَالإِمْضَاءٌ بَعْدَ زّوَالٍ الإكْرَاِ عَايَدًا إل الْمْكْرَو (رَدُ 0 

وَعَلَيِْ َيَمْلِكُ الْمُشْترِي الَذِي امْترئ الْمَبيعَ مِنْ بائعة ني رن بقبة بَِبْضِي انظْرالْمَاقَه(707/1). 

. لكِنَالمُشَْرِي إِدَاوََمَ ني ذَلِكَ الْمَيع فا َكُونُ : 5-58 لَازِمة وَدَِّكَ كَالْبَيع الْقَابل 
لِِنَقَضٍ وَالْهِبَةِ وَالصّدَقَة. 

بنك زوب له امال اموت بالإغرو 5 به أن لقن كاج 
في الْعَقَدِ الْمَاسِدِ يَْنَضِي الْمِلْكَ لين الْمَوْهُوبَ لَهُ إِذا تَصَرّفَ فِيهء قَفِي الصُورَةٍ التي 
يون التَصَرّفُ الْمَذْكُورُ فيا قَابلَا لِنَقْص يَنْقض وَيرَدٌالْمَالُ إِلّ صَاحِه. 

كا ]| نكا سات 

رذ لي تقد ولي ةبرو التذثر سخوضع كع عبني : الشغزة ع 
تشعان: ليسم الأول: :ما كَانَ مستا سخ بد اموه ويوياةأخرى: الَْشْيَاءُ 
لني لا يَبَطُلَ ِالْهَرلٍ ل وَإِلَيِكَ فِيمَا يَلِي تَعْدَادَهَا (عَيْدَ الْحَلِيم): الطّلاقٌ» وَ وَالتَكَاحُ وَالدع 
َلْعَتَاقُ» وَالْعَفْوُ عَنِ الْقِصّاصء وَالرَّجْعَةٌ وَالإيلا فِي الإيلايء الظَهَانُ الْيمِينُ الَدبِينُ 
الِإسْتيكاد الرَّضَاعٌ الْحَلِفْ بطلات أو عَنَاقٍ أَوْ ظِهَارِ أو إيلاء أو عِبْقٍ الْعَْدِء وَالتَوْكِيلُ بطلاتي 
وَعَنَاقِه وَِجَابُ الْحَجّ عَلَىْ نَفْسِ وَإِيِجَابُ الصَّدَقَة عَلَىْ نَفْسِهِ (الطَّحْطَاوِيُ وَالْاَْقَرْوِيُ» 


لس هل عر رتكاو 


وَمَجْمَعْ الأنهِْ). 
ونا حتفي بإيضَاح بَعْضهًا: 
إِيضَاحُ الطلاق: و1 (طَلْقَة وَاحدَة أو أَكْثَر) وَلَمْيَدْحْلَ بها 
عَينة أَرحكهًاء(والدتخول كع هو الْحلرة المجيكة)» وَطْلنها كرا تيوق الطّلاقٌ. 
وَلَكِنهُرَ زجع بف الْمَهْر الذي يرمعل الجر (لَْيهُ معزي يَ). 
إن كَمْيَكُنْ مُسَعَْ فبه ََرْجِعْ حَلَيْهِ ما كَِمَهُ من الْمُْعَةِ (الطُورِيُ). 
كا رجُوعَ عَلَيْهلَوْ كَانَ الطَلَاقُ بَعْدَ الدَّحُولِ؛ لأنَ الْمَهْرَ هُنَا َقَرّرَ بِالدّحُولٍ لا بالطّلاق 


الْجَزْء الثاني / الكتَاب التّاسع: الحجر وَالإْنُ وَالإِكُراه والشففَة ٠‏ اه 


الأول كب بشن من الشجير (عشعع الأ تير كفي اجوز تصن كك). 
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َهْوَ مقي بم ا قَلَ: أَرَدْتُ به الإنْشَاءَ في الَْالٍ كَمَا طُلِبَ مِنّيء أو قَالَ: أَرَدْتٌ 


الإنيَانَ بِمَطْلُوبهء أما إذَا قَالَ: أَرَدْتٌ الإخبارَ كَاذْيَا يَقَم قَضَاء لا باه وَلَا يَضْنٌالْمَكْرَهُ 

76 + سكع اي ره اي 0 7 > سراه 00 51 ص2 
شَيْنَا؛ لِأَنّهُ عَدَلَ عا أكْرةَ فَكَانَ طَائِعًا فى ذَلِكَ قََا يَصْدُّقٌ قَضَاءَ وَلَا يَضْمَنْ الْمْكْرة؛ لِأَنهُ 
حالم (الطورِيٌ). ا 


إِيضَاحٌ الطّلاقٍ عَلَىْ مَالِ: عه روجا ول الاق عَلَىْ مَهْرِهَاء وَقَلَتْ 
هيّ ذَلِكَ عَلَىْ الْوَجْهِ الْمَذْكُورِ؛ سه (عَلِىٌ أَيَنْدِي؛ 
الْهِدْدِيةُ في الْبَاب اكاني). ٠‏ 4 

٠‏ لكِنْ لَوْ أَجَارّتِ الزَّوْجَهُ الاق الْمدكُورَ مد كلِكَ 1 نَتْ إِجَارَّتَهَا صَحِيحَة وَسَقَط 
لمر وَصَارَ الطَّلاقٌ بَائِنا (الْهنْدِية في لباب الَّانِي). 

.كما لو كر لزَوْجُ عَلَى طَلَاقٍ رَوْجَته في مُقَابل أَلْفِ قَرْشٍء أو أكْرمتٍ الزّوْجَُ عَلَئ 
بول الات الْمَدكُورِ َع لعلاق َي مَل ١‏ 

وَكَذَلِكَ هذا في الصّلْح م بن الَو (لهندية فيو. 

إيضاح التكاح: 0 امْرَةٌ مُكْرَهًا جَارٌ انا اخ وَلَكِنْ لَوْأَكْرِه مَعلَى التَرّويج بها 
ِنْ مهْرِ ْمل وَترَجَ عَلَى هَذَا افاي يعن عفر عه سم 

أما عِنْدَ امام الطسْطَاوِيٌ تجوز يَلَكَ الزيَادَهُ أي م مياَخدقا الْمُكْرَهُ بَعْدَ ذَلِكَ مِنَّ 
الْمُجْبرِ (َاي وَالْهِدِيةُ في الْبَابِ الثَاني). 5 

كَذَلِكَ لو أَكْرِمَتِ ا عل روج مِنْ أُحَلٍ د باك مِنْ مَهْرِ الْمثلٍ ترون كان 
تكح صَحِبسًا لايم مجر َعَان (الشلايٌ». 

لكِن لز أخره د عََْ نويج انه اصَّغِيرَة ْ رابع الكاع» كد 
لو رَوّجَ أَحَدٌ انَهُ الصَّخِيرَة َكَل مِنْ ْ ل ل 
ل مَفْرِ الْمئْل (الانِزويٌ). . : ظ 

إيضَاح الَو عَنٍ الِصَّاصٍ: 0001 أعدٌ آكر نا مُويًا لصا عوك د امول 


0 فَوَانِينَ الشّرِيعة الإسلامية انّتي كَانَتَ نَحكم بها الدولَة العثْمَانِيَة 
لبا عَنِ القَاتِلِ مِنَ الِْصَاصٍ مُكُرَهِينَ كَانَ صَحِيحً وَكمَا أن الْمُجْيرَ لا يَلرَمُهُ شَيْءٌ 
للورةة فل لور أَيِضًا أن يُطَالِبُوهُ بالدَيَةِ (التَيِيِجَةٌ وَالْهِددِيةُ في الْبَاب ب الرّابع). 

كَذَلِكَ لَر أ ررَ لعل الصّلْح عَنْ دم مدعل لوقل ذلك كا َم الْمَالُ 
أيْ بَدَلَ الصّلّْح لَكِنْ يَبَطُلٌ الْقِصَاضٌ؛ أن اَم الما مَعّ لكر غَيْرُ صَحِيح وَيَسقطُ 
الْقِصَاصٌ مَعَ مع الإكْرَاٍ (الْاَْقِرْوِيُ» الْهِنْدِية ب الاب ب الرّابع). 

فلَوْ تَصَالَحَ وَلِيٌّ الْقييل مُكْرَهَاء وَالْقَاتِلَ غَيرَ مُكْرَهِ عَلَى عَشََة نَاذِيرَ عَنْ دم اْحَمْدٍ جار 
وَلَرمَ الَْيِلَ بَدَلُ الصُلْح اا الْمُجبرَ ضَمَانُ شَيْءِ؛ لأنَ الْقِصَاصٌ لَيْسَ بِمَالٍ (الْأنْقرْوِيٌ). 

إيضاح الإرضاع: ا ا 
أذ لو أكرَه وَجُلْ امْرأنَُ َل أن ُرْضعَ الْوَلَدَالصَغِيرَ من لا وَمعَلسْه 5 نبنَتْ أَحْكَامُ 
الرَضَاع (الْهِدْدِيةُ في الْبَابٍ الرَابع). 

لو ا ان كوه تقد ف الله عا 
لَوْ مَحَلَ الْحَالِفٌ يَلْكَ الدَّارَ > حَنِتّ في يَمِينِهِ (مِنَ الْمَحَلَ الْمَرْبُورِ). 

الْقِسْمُ النَّنِي: الْأَشيَاء الَْابِلهُ ب مخ (أبُو السّعُودِ) وَهَدَا الِْسْمُ الدَّاني قَدْ جُمِعَ في 


الْقَاعَدَةٍ الآتية كل تَصَوفٍ ف يطل اهل لايشوة بالاقزاد. 
0000 ' الْعُقُودِوَالْمُعَامكَاتٍ يجْمَلة وليك تَفصِلَها ]ا ستبأتي: ؛: 


فى الب الع الذي يَعَمُ م بالإكرَاء ليس مُعْمَبرَاه و يعني أَنبَيْمَ الْمُكْرَِ افد أَيْ مُتعقد 
ةللا قرط زو الخو لعي. كو طرف د10 


الغخكار9واء أكان كل ينقها 14م م الْبَا ع فط أم الْمُشْمرِي قَقَط. 
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وَأَيّ الْمُتَعَاقدَيْن كَانَ مُكْرَهًا قَلَهُ حَق في قشخ اعفد لولم يَرْضَ الْآحَرُ بدك . 
ما الَف الذي لم يكن مُكْرََا ليس آ لبن اقيض فس يدون الرضا(الطُوري). 
وَسََاتِي تَفْصِيلَاتٌ ذَلِكَ قَريبا. ٠‏ 

َع الْمْكْرَوِ يُشِْهُ اليم الْمَوُْوفَ مِنْ حَد حَيْتُ إِنَّهُ قَابِلُ بل لِأْوٍجَارَةِ وَالْمَسخْء وَيُشْبَهُ اليم 


الفاسة ين حت لَه يفيل املك 


م ور قور 130 5 1 3 و عع هورم ويم ومع يراس مداع 3 : 
الْجِرْءِ الثاني / الكتاب التاسع: الحجر والإذن والإكراه والشفعة 


سه وماد 0 2 2 0 005 كف را و عي اه 75 
وَيَيْعٌ لكر - كَمَا جَاءَ في الْمَجَلَةَ - جَائرٌ وَمُْتَيرٌ أيْ لازمٌ. وَالْإِجَارَةُ فيه تزيل الْحْرْمَة. 
أمَا الَْيْع لْمَاسِدُ ملا يَجُورُ بالإِجَارَة أي لَايَْقَلِبُ إل الصَّحَةٍ (الطّحْطَاوِيٌ مُلَخْضًا). 


كَذَّلِكَ لَوْ قَسَحَ المُكْرَه الْبَيْمالْمَسَحَ وَلَهُ اسْيِرْدَادُ الْمبيع مِنْ يَدِ الْمُشّْري. 


وَعَلَيْهِ قَلَوْبَاَ أَحَدٌ مَالَهُ مِنْ آحَرَ مُكْرَهَا مم بَاعَهُ هَذَا مِنْ غَيْرِِ بيْع رضًا وَسَلَمَهُ ياه 


0 ب - 2 ل دي ل ه >4 5 20 2 ا _- 
فإذًا لم يَجِرْهُ صَاحِبٌ المَالٍ فلهُ أن يَسْتَرِدَ الَمَالَ مِنْ ذَلِكَ الشخص «التتِيجّة, وَالْبَهْجَة)؛ 


َإِذَا وَقَمَتَدَاوُلُ الْأَيْدِي فِي بَيْع الْمُكْرو فَأَيّ عَقْدِ أَجَارَه الْمْكْرَهُ كَانَّ الكل جَائرًا. 

َلَوَْاءَ أَحَدٌ مَالَهُ آكَرَ مرا وَهَذَابَاعَهُ رضَاءً مِنْ غَيْرِو وَيَاعَهُ هَذَا مِنْ آخرَء وَبَاعَهُ 
هَذَا مِنْ غَيْرِ وبَاعَهُ هَذَا مِنْ آخَرٌه نُّمَبَعْدَ ذَلَِ أَجَارَ صَاحِبُ الْمَالٍ اليم الول تَمَدَ الأول 
وَالتَانِي وَالثَالِتُ وَالرَّابعُ» أو أجَارٌ اليم التَالِتَ تَقَدَ الَوّلُ وَالنَانِي وَالرَابم؛ لِأنَّ الْمُكْرَه ذا 
أَجَارَ بَعْضٌ الْعْقُودِ قَقَدْ رَالَ الإكْرَاه وَأصْبَحَ طَائِعًا رَاضِي وَيمَا أَنّهُ قد أَصْبَح الْعَفْدُ الأول 
لْأَوَّلٍ (الطُورِيٌ). 3 

تن الْمُشْرِي فِي الْإكْرَاِعَلَْ الْبيِع كمْ يكُنْ شَرْطاء فلو أَْرِء أحدٌ عَلَى بَْعِ ماله 
َل بين له المشتري فاع لك الشّخْصٌ ماله ين عن بئة عَلَنْ لِك الإكرَاو مَكُونُ 
ذَلِكَ الْبيِعْ بيع مُكْرَو (الْبَرَزِيَةُ) . 

َالَف الْمكْرَهالْمُبرَ في النّمنِ: لو أكْرِء عَلَى أن ييح مَالَهُ با وش مَبَاعَهُ بأل كن 
يَكُونَ باعَهُ بتِسْعِينَ» كَانَ ذَلِكَ اليم يم مُكْرَو لآنَّ الْمُجِبرَ وض الْمُكْرَه ِلضّرَرِه ويمَا أن 
اَم بالكل بَاعِتٌ لزيا الضَّرَرِ فَالإكْرَاهُعَلَىْ الْبيِع لتر إكْرَاهعََى الْبيع الأكل. 

ًا لو أكْرَههُ عَلَْ الع لف رش فَباعَهُ بريد مده أن الْمُكْرَ يَكُونُ قَدِاهتَسَبَ 

الع المُكْرَهِ في تع الْعَفْدِ: لو وَهَبَ أَحَدٌ مَالَهُ في الْحَالَةِ الِّي أكُرة عَلَى بَيْعِِ فا 
جَارَتٍ الْهبَةُ (الْزَازِية). ٍ 

رَوَائيدُالّلٍ الَّذِي بع بالإكرَا: ما في رَوَائِدِ الّمَِ لَنِي بِيمَ بالإكرَاه قدا كَانَتِ الزَوَائِدُ 


١‏ فَوَانِينَ الشريعة الإسلاميّة الّتي كَانَتَ تَحَكُم بها الدولة العثْمانِية 


ع ١‏ امم ا ان ع ع ل 000 م 2 عو 
٠ - -. 8‏ سس[ الى -- 22 هةث ا مل ء. 
عفصله متو الل دي الفمان 


2 ين تير “حبق ا 


ما إذَا تَلِمَتْ با تَعَدَ فلا يَْرَمُ الضَّمَان. 
ذا تت التي بيت الزوَايةُ كور يهنا لايع يضمن م 3 قي الميع. 
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وَإِذَا كَانَتِ الرَّوَائدُ المذكوة ةٌ مُنْقَصِلَةٌ عر ل وَكَانَ للبَائْع أَخد ها في حال 
وجُودِمَا قَلَايَْرَمٌ ضَمَانَ إذَا تَلِمَّتِ الزَّوَائِدُ الْمَذْكُورٌَ بلا تَعَدَ 


لَكِنْ لو اسْتْهْلِكَتْ لَزِمَ عِندَ الإِمَاميْنِ الضَّمَانْ. َم عِنْدَ الإمَام قَلا. 

ذف ابيع ومعهزَوَاِدُ قله خيرُ متو سان 

نوَعٌ الْإجَارَةِ: الإِجَارَةٌ تَوْعَانِ: 

الَو الولُ: الإجَارةُ مولا وَصَرَاحَد كََولٍ لْمكْرَو: أجَْتُ ابيع الْمَْكُورَ أ أعْطَيِتُ 
إجَارَة به. 


انوع الّني: الإجَارَة افيف كل مق فبيع فشغزة موت كت انيع ] ارشل المي 
للْمشْترِي طَائِعاتَمَدَ لَْيُْ الْمَذْكُونُ انْظرٍ لْمَادَهَ (78) لِأَنَ الإكرَاه عَلَى الْبيع ار 
الْإِكْرَا عَلَى تَسْلِيم الْمَبيع؛ وَلأنَ الاسْتِحْقَاقٌ في الْبَيْع يبت فس الْعَفْد كلم يكن اليم 
فيه دَاخَلَا ني الإكْرَاه (آنو الشكوو). 

(فيه أن مدا في الْبيْ الصَّحبح أَمَا في الْقَاِدِ قلا د مِنَ الْقَبْض)؛ وَلِهَذَا قلا إنَّ م 
اذَعَى أَنّهُ كَا كَانَ مُكْرَهًا عَلَى الْبَيْع وَأرَاد ايراد المَييع مِنْ يد الْمُشْترِي لا تَسْمَعْ دَعْوَاهُ ما 
َم يَدَع نَهُكَانَمُكرَهًا عَلَئ التّسْلِيم (الهددِيةٌ في الْبَابٍ الْأَوّلٍ مِنَ الإكرَاِ). 

ص َمّا كَانَ الْإِكْرَاهُ عَلَى الْهِبَةِ وَالصَّدَكَةٍ اه الإكرَاهَ عَلَى تَسْلِيم الْمَوْهُوبِء 
كَمَا هُوَّ مُوَضَحٌ في شّرْح الْمَادَةِ (87): فَإِذَا وَهَبَ مُكْرَ ا وَسَلَّم المَوْهُوبُ في حُضُور 
الْحُجر فلا تنفد الهبة؛ أن مَقْصُوة الْمُجْير م هُوَ اسْتِحْقَاقُ الْمَوْهُوبٍ لا لَفْظَ الهبة. 

وَالِإسْتِحْقَاقُ فِي الْهبةِ ِالتَسْلِيم يِمُقتَضَئ قَتَضَىْ الْمَادَّةِ (/871). 


فكان اللي في اهب دَاخَلا في الإِكْرَاِ )2 رةه وَالْهِدَايةه 5 الْمْحْتَارِ)) 5 
إِذَا كَانَ الْمُكْرَهُ حَاضرًا وَقْتَ التَسْلِيم ًا إِذَا لم يَكَنْ حَاضِرًا فَالِكْرَاه عَلَىْ الْهبةِ ايكون 


الْجُرُْ الثاني / الْكتّابالتَّاسعُ: الْحَجْرُوَالإذْنوالإكراهوالشفْعَةُ | ١‏ 
إكْرَاها عَلَىْ التَسْلِيم (أَبُو السّعُود رَذَ الْمْحْبَار). 
آَم إذَا لَمْ يَقِِض الْمُكْرَهُ تَمَنَ الْمَبيع طَائًِا بل قبَضَهُ مُكْرَمًا و إِذَاَمْ يُسَلُم المَييم 

طَائِعًا بَل سَلَّمَهُ مُكْرَهّاء قَلا يَلْرَ م الع سَبَتٍ سبَتٍ عَم الصا قَلَهبَْدَ روَالِ ارا أن يرد هذا 
ل وَيَسْتَرِدَ الْمَبيعَ وَإِذَا تَلف العم في يد د البَائِع قلا يَْرَمُهُ ضَمَانُ؛ لِأنْهُ أَحَدَّهُ بإِذْنٍ 
: الْمُْترِيء وَالْقَبض إِذَا كَانَ بإِذْنٍ الْمَالِكِ َإِنَّمَا و يجب الصَّمَانُ إِذّ ذا قَبْضَهُ د لِاتَّمَلّكِ وهو آ: 
يَقيِضْه؛ كؤن فراع قتف فكان أَمَاند (الدرر): 

بودن بذع لمرو نالع الايد وق على أقع ُو أو والسّعود)ة 

٠‏ 0 3 لْمُكْرَوِ بِالإِجَارَةٍ القَوْلِيََ وَالْفِْلِيّة يَعْنِي أَنْ الي الْمَذْكُوَوَ يقلت 
8 الْيْمَ القَاِِدَ لا يَجُورٌ بإجَارَةٍ كَهَذْهِ؛ٍ لَِنَّ المَسَادَ في الي 
بدا عع الع أ اينع لكر قاش عَنْ حقٌ ا 0 

تقض التَصَْكَاتُ الْقَابِله ِلنقَض» بيع لمشي الذي ا شَْرَى مِنّ الْمُكْرَهِ المي 

مِنْ آحَرٌ وَتَسْلِيمِهِ إِيَاه وَل وَقََ تَدَاوُلُ الْأَيْبي؛ وَالْوَاقعٌ أنه وَإِنْ كر فِي لاف 000/50 أن 


ل 0 يننا 


ابعال بادا دتري يكرا صَحِحا كلاق تبن حل المَخ؛ 
ول إن يم المي الَّذِي أَكْره عَلَىْ بَيْعِهِ وَتَدَاولنْهُ الأيْدِي ا يَسْقُطُ حل الْمَسخ؛ أن 
الاسْترْدَادَ في بَيْع المَكرَه وأ حل العتق نوكن الشكره لَمَا كَانَ مُسَاويًا لِحَقٌّ الْمُشْتَرِي» 
لا يَسْتَدْعِي وُجُودُ الْحَنٌّ الدَنِي بُطْلَانَ الْحَقٌ الأول أمًا الاسيزداة في التي فاقيا 


هو ااه 


عق الوذ علق بو بنع لني حل لعب فق عفدم لحَاجِه نح 
شِع لِغِتن الب تعَالئ (لَيْلَي ود اْمُحْتَار). ش 


*- إِذَا تَصَرّفَ مُشْمَرٍ ي الْمَالٍ أي لاله ادن مق فش ايع وكش 
كَالْمَالِكُ كك إن شَاءَ ين مِنّ الْمُجبِرٌ يَعْنِي إِذَا كان الْمبِيعٌ مِنَ الْمدليّاتِ نَأل تله وَإِذَا 
ع بن الويئات بَأحة ؤيفة وت تشلييو (عيةالسليم). 


و زرا 


وَإِنْ شَاءَ م ضهن الْمُفْيِرِي» وَإِذَا اخمَارَ مَضْهِينَ الْمُشْترِي فَلَهُ أن ن يَضْمَنه قِيمََه يَوْمَ 
11111111111929ذظ لِأَنَهُ قَدُ 


:]| فَوَانِينَ الشّريعة الإسلامية التي كانت تَحكُم بها الدولة العثمانية 
أفْسَدَ عَلَىْ الْمَاِكِ بهذا الإحْدَاثِ حَقَّ اسْيَرْدَادِ. 

في تالكر ساني التضوين تغر ل حيتي خرن الاو (حبدُلحليو). 

أمَا الْمُمْترِيٍ الذي يري مالا شرراة قاليمدًا يمر قيمتة يع قَبْضِهه كما هو و مذْكُوة 
في الْمَاذّةِ(7171)» (رَدٌُ الْمُحْمَارِ). 

4- الثّمَنُ الّذِي فِي يَدِ الْمُكْرَه عن الت أماتق يأك التق قذ فضي الخ ادكو 
بإِذْنٍ اْمُْمرِي» كما أن ابيع لذي في يد لكر وَعَلَْ الشْرَاءِ أَمَابَة أَيِضَاء لِأن المشتري 
هَدَ أحد اله بع الْمَْكُورَ إن بع وم كانَاَِْض بان الْمَالِكِ مايرم مان مالم 
يَكُنْ للبّمَلّكِ بنَءَ عليه لو يِف التَمَنُ وَالْمُتَمَنُ بلا تَعَدَ وَكَا تَفْصِير قَلَا يَْرّمُ ضَمَانُ بِنَاءٌ عَلَى 
الْمَادّةِ (774) وَيَلْرَمُ م الحَيمَان امسر ي في ليع الْعَاسِبِ كَمَا هو مُصَرَّحّ في الْمَادَةِ (1/1), 
أمّا بِيْعُ الْمُكْرَهِ إذا اشر الْمُْيرِي مُكْرَهَا تالا ين أحدٍ وَلَمْ يكن ابيع مُكْرَها عَلَى 
ليع وَتَلِفَ الْمبِيعُ في يِه بلا تَعَدَوَكَا تفْصِيرء فا يَلْرَمُهُ ضَمَانَ (رَُ اْمُحْمَارِ الدرَرُ) 

صوَرٌكلَاتُ في الإكراه عَلَى البيع: 
تُوجَدُ تَكاثْ صُوَرِ في الإكْرَاهِ عَلَى الْبَْع باعوَارِ الْمُكْر: 

0 كَرْنُ ابيع مُكْرَهَا قط‎ ١ 

اداكزة المشري مكرما كذ 

*- كَوْنَ الْبَائِع وَالْمُشْترِي مُكرَعَيْنٍ مَعَا. 

يما أَنَ أَحْكَامَ هَذِو الصُوَرِ ف 2 َلَِةُ فََِيْتَ الإيضَاح ذ فِيمَا يَلِي: تَجْرِي الْأَحْكَامُ اليه 
إذااكان التاية تعره فقط: 

أولا: و أخرة أحدٌ على اليم يأف رش فط وه ما وميه ألْفْ قِرْشٍ مِنّ التقُود 
دهي ري يَكُونُ مُكْرًَا عَلَ الييع؛ أن الام وَالمَتايرَمَعْدُوكةٌ في الّجَارَةٍكَجنْسٍ وَاحلِء 
أن لذب ف ذه الو بل من لف قرشي من ارو لمكيل ْو جه أن اَن 
َلِكَ مِنْ جنْس غَيْرِالْجنْس الَذِي أكْره علي فلوْأَْرِة على اليم بف يرش وتع با مه 
لف مِنَّ الْعْرُوض أو الْحَيَوَانَاتٍ تََدَ اليم (الْهِندِيةُ ني الْبَابٍ الْأوّلٍ وَالطُوريٌ). 


الجزء الثاني الكتَاب اناسع : الحجر والإذن والإكرا رَامُوَالشَفْعَةُ كل 


اه أ أخرة عل نيم يا روبع بايد كان اليم بَيْعَ إكرَا. 

أمّا بِالْعَكُس؛ أيّ: لَوْ أكْرَهَهُ عَلَى أَنْ يَيِيمَبَْعَا فَاسِدًا قبَاعَ بيْعَا صَحِيحًا جَارَ البيْ؛ 
وَإِلَيْكَ الْمَرْقّ: إِذَا بَاعَ الْمُكْرَهُ عَلَْ الْبيْع الْمَاسِدٍ بَيْعَا صَحِيحًا يَكُونُ قَدْ أَجْرَى عَفَدَا لَمْ 
كر شن [ ته يان الم المتجيع نيه نكاما لل بن اليه 

أتاكؤ اكز علن. الي م الضصّحِح باع بَْعَا فَايسدًا يَكُونُ قَذ أجْرَئ الَْفْدَ الَذِي أكْرة 
علئوة عل صُرْرَة لقص (الطوري). 

َلِا: أو كه عَلَ بيع نِضفٍ دار مَقْسُومًاء قبَاعَ الْكُلٌء لا يَجُورُ اسْتِحْسَانًا (الْهِيْدِيَةُ في 
الَْاب الْأَوّلِ). ْ 

رَابعًا: ذا عَمَدَ باع عَقدَ الع وهو مُكرٌ حون المشْترِي» كَانَ الْبَائِعٌ مُحَيرًا إذَا تف 
ْمَبِيعٌ وَل يُمْكِنٍ اسْيرْدَادُه وَلَهُ أن يذ شمن لخر البكل؛ ل أنه آله لَهُ فيا يَرْجِمْ ِل الإثكافٍ 
أل الشكوة) اقَصَارَ اَّمَل الما نع إل المشري 5 َيُصَمنُ أَيّهُمَا شَاءَ كَالْعَاصِب وَغَاصِبٍ 
الْعَاصِب (الطُورِيٌ). 01 ش 

وَلَِذَاأَنيَرْجِمَ بَدَلِ الضَّمَانِ عَلَىْ الْمُشْترِ ِهِدَيِب فيكُون علي مَضْمُون. 

فَالْمُجْيرٌ كَالْعَاصِب وَلَهُ تَضْمِينٌ الْمُمْرِي؛ لذن الْمُشْيرِيَ كَقَاصِبٍ الْقَاصِبٍء (الدُوَدُ 
بتَغيير)) وَإِذَا كَانَ الفشرى صَامِئًا فلَيْسَ له اجو عَلَْ امير (المَّنبْكانُ). لَه مَلكَهُ 
الشّرَاءِ وَالْقَبْضِء َيْرَ أنه توق ثُفُوذهُ عَلَى سُفَوطٍ عق الْمْكْرَهِنَ الخ َإِذَا ضَعَنَهُ 
د قِيمَتَهُتعَدَ مِلْكَهُ فيه كَسَائِرِ الْبيُوعَاتِ الْقَاِيِدَةِ (الطُوريٌ). ْ 

وَعُلَا هذا لير ينقد كل شِرَاء يق م بَعْدَدَلِكَ؛ لأنّهُ لما كَانَيَمْلِكُ الْأَدَاء ِالضَّمَانٍ 
َيَكُونُ بَيْعْهُ لِمَالِهِ ظَاهِرَا» أَمًا الَّرَاهُ الْوَاتِعُ بل وَلِكَ قلا يتمذ نه إذا بين لم يدق 
0 أن أخدّ الْقِيمَةٍ كَاسِْرْدَادٍ الْعَيْنِء قتَبْطُلُ الْبَاعَاتِ الي قَبْلَهُ وَيَكُونْ أَخدُ الدْمَنٍ 
اسْيِددَادًا للْمِيع (الطّحْطَاوِيٌ). 

بخِلافٍ مَا لَوْ أجَارٌ الْمَالِكُ الْمُكْرَهُ عَفَدَ عَفدَامَِْا (وَلَوْ كا عاذ 5 الكعن حيك 
يف3 ما كان قله و3 : أن الْمَانَِ مِنَّ النََاذِ حَقهُ قيَحُودُ الْكُلْ جَائِرًاء وَفِي هَذْهِ الصُورَةٍ 


شام ها مه 


٠١6‏ فَوَانِينُ الشّريعة الإسلامية انّتي كَانَتَ نَحَكُم بها الدولة العثمانِيَة 


َوْصَبوَن المشري الآوَلُ تَقَدَثْ جَمِيعْ اليبُوع» وَالْمَرْقُ بَيْنَ الإِجَارَةٍ وَالتَضْمِينٍ أنَهُ إِذْ 


وه 


ا لم1 الم قر يات بلا جار ا تر 


٠. 


لِأنّهُ َيْسَ كَأَخذٍ الْعيْنِ بل إِجَارَةٌ فافتركًا. 

يخلاياما لز أجاز الماك في تم الفضولي ردان الأشرة عيث يجوز ما أجازة 
حاص لِأنّهُبَاعَ مك عَيْرِ ودبت لجار لأَحَدِجِمْ ِلك بَات بطل الْمَوة قوف لِغَيْرِوه . 
َي الإكرادِ كل وَاحدٍ باع َه لوت الك الْقَضٍ فيه وَلْمَاع من تقو لكل حَقَ 
الِاسْيَرْدَاقِ فَإِنَ سمط الْمَالِك تقد الكل. 

َإِنْ قِيل: مَا الْمَرْقُ بَيْنَ إِجَارَةٍ الْمْكْرَهِ وَإِجَارَةٍ الْمَفْصُوبٍ مِنُْ فَإِنّهُ إِذَا أَجَارَّ َيْعَا مِنَ 
الْبيُوع تَقَدَ ما أَجَارّهُ حَاصَّة؟ 

جيب أن مضب لايُيلُ لَه ككُلْ نع من هداوع توق عَلَْ إجَاريهِالْمُصَادقَة 
لكك ككُونُ إجَارثُُ أحَدَ الْببُوع تَملِيكا لَْْنِ م ين ميري كلا يقد ما َك وي 
الْمُمْئَرِي مِنّ الْمكْرَهِ ققد ملكَفُ فَالْبَيمُ مِنْ كُلُّ مُْمَر صَاَقَهُ لكُكُ كَلِهَدَا تَقَدَتِ اليبو 
كلها بإِجَارَة عَفْدِ مِنْهَا(الْعَِايكُ وَالتَيِينُ وَأبُو الحُحُوقٍ وَالدُوَق والكّة نثلاوة): 

مَكلُا: لَّوْبَاعَ أَحَدٌ مَالَهُ مِنْ آ حَرَ وَسَلَّمَهُإِّهُ مُكْرَهَاء وَبَاعَهُ هَذَا مِنْ شَخْصٍ غَيِْو وَسَلَّمَهُ 
باه وبَاعَة هذا مِنْ رَجَلِ أخخر رَ وس وَسَلَّمَُ يك قَلَوْ ضَِنَ صَاحِبُ الْمُْتري الأول صَحَ شِرَا 
الأو وَالثَانِي وَالئَالِثْ كا زيمن الجال المدكوز الْمُشْتَرِي لاني قَشِرَاءٌ الثاني 
وَالدَّايثِ وَإِنْ كَانَّ صَحِيحًاء فَشِرَاءُ الأول لَيْسَ بم بصَحِيح لِعَدَمٍ دُحُولِهِ في مِلْكِ ع غَيْرِهِ قبل 
الَضْمِينِ حَنَّْ يَمْلِكَهُ (مَجْمَعٌ الْأَنَهُرِ). 

يْرْجمٌ الْمُشْتَرِي الضَّامِنُ امن عَلَىْ بَايِعِهِ بخلاني م إذَا أَجَارَ الْمَاِكُ إحْدَئ الِْيَاعَاتٍ 
عَنثْ يَجُوزُ الجَويع 'ونَظِر اي ل ل 
الْمَبِيع؛ عبد اْحَلِيمِ»» ا لمن + مِنَ الْمُشْترِي الْأَوّلٍ لِرَوَالٍ الع وَالإِجَارَّة؛ ل 
كان مؤُوا وَالْعَائة ين اللو حَمَف وَكَدْرَال لهال بالإكاة فعا الكل يق الجواز:( مَجْمَعْ 
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وَبِخْلَافِ ما إذَا جار الْمَالِكُ في / بع الفُصُولك وَاحِنَا من الُوه: 


ومع َ 


حَثبفْتصرُ ليود سا وك اه بد الحليم ر لتر ممع ار 0 

سخامساء ا صُوورَأحدا يَخني: أرية هود طلم يع الا من ْول 
عَلَىْ الْمَبْ م الْمَطْلُوبٍ مِنْه تَقَدِ لأنهُ م يُعيّنْ لَه بَيْمَ المَالٍ الْمَذْكُورِ وَلَمْ يؤْمَرْ به إذ يُمْكِنْهُ 
أَدَاع ةر ل رو ا ل : من أيْنَ أَعْطِي وَلَا مَالَ لِي؟ فَإِذا 


3 0 
096 
عو 


قَالَ: بع كَذَاء فَقَد صَارَ مُكْرَهًا فيه (رَدَ الْمُحْتَارِ وَأَبُو السّعُودِ). 
2 ا لزائية لق اجر عل عل بالو رار مَالٍ الْمُكرٌوِ) ََاعة وميك الْمشْئري 
كرا جار اليِع كن مهد بع ُو إل الجر . 
وَإِذَا طَالَبَ الْبَاِمُ الْمُشْتَرِيَ الت 
الْأوّلٍ). 5 : 
هر عن أحد هجا هذا الْمَقَارٌ وَصَلْمَهُ صلم مكرما بإكرَاءِ مُعيبر وَطَلّبَ رَدَهُ إلَيْه 


ه م 


يد ليع عَلَيْه (الهِدِية يه في الْبَّاب 


3 


وَأقَام اليه عَلَى دَعْوَاهُ فَادَعَئ الْمُدّعَئ عَلَيْهِ قَائَِا: إن الْأمْرَ َمَا ذَكَرْتَ؛ وَلكِنّكَ بعْدَ 


وسو سمس هي 


لد بور ل و رصا راع الل الر” رجح الفا روداو 
دَعْوَى الْمُدّعِي و وَحَقَ اسَْرْدَادٍ اَْائِع 91 ُقَرْوِي). 


م هم مير عو ص مه 


كان الْمُْمرِي وَحْدَهُمُكْرهامَجرِي الأحكَام الآنية 
أوَلَا: لو اشْتَرَئْ الشَّخْصٌُ الَّذِي أَكْره ء لَى شِرَاءِ مَالِ يُسَاوِي 


لف قِرْش بِعَشّرَةٍ آلاف 


| 


ِرْشٍ أو باكر مِنْ عَشَرَةٍآلافٍ قَرْشٍ صَح (الْهندِيُّ في الْبَابٍ الْأوّلِ). 
وزكر اضر ل ا م د مان 
عَلَيُِ: إِذَا تلفت في يَدِه بلا تَعَذَ وا تَقَمِ تَقَصِير فَلا يَْرَمُهُ (رَذٌ الْمُحْتَارِ). 
انيم امي في هَل الصّورة ني تدر لعزب تع لمشي ليغ 


رس 98 


فَقَط. ١‏ 
جَاء في (الْقَهُسْتَانَيٌ): وَلَوْ كَانَ الْمُشْئرِي مُكْرَهًا م صَع الع نكل كل القنضي: 


م 2 


فَلِلْمْسْتَرِي» وَالْحُكُمْ في الإكْرَاءِ عَلَىْ أَحَذٍ الْمَالِ عَلَىْ هَذَا الْمِنْوَالٍ أَيضًا. 


7 يَعَدَه 


شام همه 


07 َوَانينَ الشّرِيعَة الإسلاميّة التي كَانَتَ تَحَكُمْ بها الدولَة لْعثمَانية 

َلَوْ أن الْمُكْرَهَ عَلَىْ أَحَذٍ الْمَالٍ أَحَدَ الْمَالَ بيه رَدِّ إل صَاحِبِهِ كَانَ أَمَانَةَ في يَدِو وَلا 
يَلْرَمُهُ ضَمَانٌ ذا تَلِف بلا تَعَدَوَلَاتَفْصِيرء وَإنَّمَايْلْرَم | لصَّمَانْ في هَذِهِ الصورَة الْمُجْيرَ. 

كَذَلِكَ لو أكْرَه أحَدٌ آحَرَ عَلَى أَنْ يَأحْدَ مَالَ عَمْرِو وَيُعْطِيَهُ عر له اواتصر 


3 


يه أن يُعْطِيه مُوّخَرًا ِصَاحِبهء وَل الْمَالُ في يِه قبل أن يُحْطِيَُ لرَيْد قا يَْرَمُهُ ضَمَا 
أمًا إِدَ ا عت لشي 


َه 


وَعَلَيْه: أو الو الفكر يا بِأَنَّهُ قَد قَبَضَ الْمَالَ عَلَْ أَنْ يَكُونَ لَه قَصَاحِبُ الْمَالٍ مُحَيْرُ: إن 


شَاءُ مر المكرة لُكَوْنه يَلْرَهُهُ الذ هُلضّعَابُ ون م صَمّنَ الْمُجْبرَ انظ الْمَادَةَ(؟) وَشَرْحَهًا. 
وَِذَا اختكف الْمَالِكُ وَالْمُكْرَهُ ِي مَذِهِ الْحَالٍ فِي اليه فَالْمَوْلُ مَمَ اليمِينِ لِلْمُكْرَه؛ 


و ره 


أنه يفي الصَّمَانَ عَنْ نَفْسِهِ وَعِنْدَهُ َيِه عَلَىْ صِذْقِهِ وَهِيَ يَّ إكْرَاهُهُ (الطَّحْطَاوِيٌ)؛ وَصُورَةٌ 
:نما هذَه إل ًا وما سه إلا يعن صَاجِه إلا أذ يه َل 
دَفْعِهِ (الطَّحْطَاوِئُ» مَجْمَعُ الْأمْهْرِ ييل الْحَجْر)» وَمِدْلهُلَوْ كر عَلَىْ قَبولٍ الْوَدِيعَةٍ أو الْهِبَقا 
وَقَالَ: قَبَضْنهَا لد 0 .كَمَا في «الْخَانِيّة»» (رَدٌ الْمُحَْارِ). 

َالنًا: َوْأكْرة أَحَدٌّ عَلَْ ني يَشْرِيَ مَالَ آحَرَلِْمُجْيرِ وَشِرَاءُ المُكْرَه لِْمُجْبرِ برضًا الْبَائِ؛ 
جَرَ اشر وك نَ الْمنَاعٌ للْمْجِْ كين لَامطَلِبُ المَشْترِي بتشليم اللّمن؛ أنه اراد 

لاإ لب المطتري بغة لك مالع وت عَهْدَه ابيع عَلَيِْ وَيُطَالِبُ 
ِتَسْلِيم الشّمَنِ (الْهِنديةُ في الْبَابِ الْأوّلِ). 

دااع وَالْمُمري مُكْوهَا َي لكام التي 

أَوّلا: ذا كر الْبَا ٌِ وَالمُمْتَرِي عَلَى الْبَيع وَالشَّرَاءِ وَالتَقَايْضٍ وَقَعَكَا ذَلِكَ مُكْرَهَيْنٍ 
وأ أعذة لع بنذ جد طرفي الأني خا 
وَإذَا أَجَارٌ الِانْنَانٍ غيْرَ مُكْرهَيْنِ جَارَ اهدي في لباب الْأَوّلِ). 
ًا لو ره عَلَْ بيع ماله ِنْ انر وَأ أ كتاعك اللرلوينة واكرعا لك التتافضي: 
ل كرون التَضْوِئَاتٍ لوْقُوع الْحَقَدِوَالتَقَئْضٍ عَلَى الْوَجْهِ الْمَذُكُوِ 


وَأَقَا 


وع وررس ‏ اوراس 
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نت المع في بَدِ لمشي وَالنّمَُ في يد »ل كل من لمجا عون لي شيم 
قَبَض ما قَبَض. يدك اث صُوَر: 
0 


3 
1 
3 
5-3 
15 
1 
وى 
لكك 
5 
5 
2 


ل 7 0 ا 
1 عا أخدا أبنيء وَيُصَدَُفَهُ الْآحَرُ أو لا يُصَدٌ دَقَهُ فَلِكُلٌ عَلَىْ الْآحَر الْيَمِينُ عَلَْ صَاحِبه 
دا حَلَف كل لِكُلٌ فلا يَضْمَنُ أَحَدّهُمَا لِلْآحَرِ سَيًا. 

م ل 0 
هله الصووة ب إن كا الكل هر المُشترِي فَلِْبَائِع أن يضَمّنَ من مَنْ أرَاد مِنّ الْمُشْتَرِي 
وَالْمُجرِ وَالْمَبيع؛ أن ! 0 
بال ابيطة (مخمة الأنيز) 

وله دا ين الجر كلجر أذ ترج على الففترى يه بَِدَلِ الضّمَانِ؛ أنه با 
الضَمَانٍ مَلَكَةُ. 

ام الام لخر كرد ماإكالة ون زفت و وو لاس اا نلضفي الكارا ور 


مه 


ما إذَا ضَوِنَ الْمُشْبَرِي فَكَمَا أَنّهُ َِسَ لَهُ أَنْ يَرْجمَّ عَلَىْ الْمُجْبر بِبَدَلِ الضَّمَانِ فَلِيْسَ لَهُ 


2 َإِذَا كَانَ التَاكلُ هُوَ الْبَاء ِعُ فَللْمُشْتَري َنْ يُصَمنَ الْمُجبِرَ النَّمَنَ الَّذِي أَعْطَاكُ وَهَذَا 
برخ عان لاني وَإذَا صَمِنَ اْبَاُِ مَليْسَ باقع الْجُوعٌ عَلَى الْمُجْبر (رَدٌ الْمُحْتَارِ 
الْهِندِيّهُ في الْبَابٍ الثّانِي). 

5 ]الشْرَاء: لز أكرء أحد اجر عل * ِرَاءِ نَوْبٍ هَدَا الرّجُل بِكَذَا رشا وَسَرَاه مكرما 
ا ا ل ا ل 


0 


وَقَدَ بِيْنَ ال كر الَذِي يَقَمْ وَالْمُشئرِي مُكْرَهُ فَقَط أو والمشتري 


كئظ/ فَوَانِينَ الشريعة الإسلاميّة انّتي كَانَتَ تَحَكُم بهًا الدولّة الْعْمَانِيَةُ 
1" الإيجاٌ: لز أقره أحد متوليًا على وَقْفِ اسار حمّامٍ لِك الو ين آحَر بجر 
الْمثْلِء وَآجَرَ الْمَْوَلّي مُكْرَهًا لايَصح؛ انْظْرِ الْمَادّهَ (4 4) (التَِيِجَة). 
[4] الامنينباء: لوااشتاجر 27د مال لخر بِإِكْرَاءِ مُلْجِي أَوْ غَيْرِ مُلْجِي يَكُونُ ذَلِكَ 
السَخمة لام ا لطت برل أجَانٌ انظَر الْمَانَهَ(440).. 
[5] الهبهُ:َ نَجْرِي الْأَسْكَامٌ الْآيَة في الْهبة بإكْرَا: 
أوَّا: يَلرَمُ في الْهِيَة رض الْوَاحِبٍء كَمَا ذُكرَ في الْمَادِّ ١‏ 00 تست فين تق 
ِالْجَبْرِ وَالإِكْرَاهِ صَحِيِحَةَ وَلَما كَانَ الغراة على الو بغار الركراة علي التشليي قلو 
وَعبَ مُكَرَهًا وَسْلّم طَائِعَاه قا نَصِح الْهِبَه ما لَمْ يقر تقيض الْمَكرَهُ الْعَوَضن' طَائِعًا فيلك 


يفيص 


2 


وقد جار الب الْوَاقِعة بغراو (التْفزوي» رَدُ الْمْحْتَارِ). 

مَكَلّا: لز قر الروج الزوجة على أناتهية َبَهُ مَهْرَهَا بَِهْدِيدهِ إِيّاهَا بالضَرْبء وَكَانَ قَادِرَا عَلَى 
الصَّرْبٍء فلا تَصِحٌ الْهبده وَعَلَىْ هَذَا التَْدِير: َو اذَعَى الزَّوْجُ الْهِبََ وَكُلَمّتِ الزَّوْجَة بالْيَمِينِ 
نه عَلَى إِنْكَارِهَا اها قتَطْلْبُ الزَوْجَةٌ ِل الْحَاكِم أَنْيَساله: هَل يَدَعِي الْهبةَ باختيار أو بإِكْرَاهِ؟ 
قَلَوْ قَالَ الزَّوْجُ: (أَدَعِي الْهبةَ إكرَاِ) مد مَعْوَاك وَإِنْ قَالَ: (أَدَعِي الْهبَهَ باخييَارٍ) فَتَخلُْصٌُ 
لزَوْجَةُ بحَلفِهَا الْيَمِينَ عَلَى أنّهَا لَمْ َهَبْ بدُونٍ إِكْرَاءِ (أبُو السّعُودٍ الْعِمَادِيٌ) يَعْنِي تَطْلْبُ 
22 0 
طَوْعَاء قن فَعَلَثْ حَُكِمَ لَهَا بالْمَهْرِ (مِنَ الْمَحَلٌَّ الْمَرْبُورٍ) 

فر على أدب لجل ذا لعل فوب وَسلَ عاب زوب 1 له بِحَيْتُ لا 
ع يَدِرُ عَلَيْهِ كَانَ للْوَاهِبٍ أن ير عل الفسرفقية كه لماز كد ركوو القدرة 


ل 


ناا لَوْ مَنَعَ الَجُلُ رَوْجَتَهُ الْمَرِيضَةَ مِنَّ الذَّمَابٍ إِلَ بَيْتِ أَبِيها 
مح اهب ش 

عَللِكَ و َل رَجْلٌ لتيه بنذ أذ رَرَجهَا من أد: ني تمن اك ل روك ا 
م نري بأنكِ أَحَذْتٍ كُلَ ميرَائِكِ عَنْ وَالِدَيكِء وَمتَعَهَا بلْفِغلِء َكرَتْ بِدَلِكَ مَإفْرَارُهَا غير 


يدن 
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صَحِبح؛ ؛ لِأَنَ الت ني هَدَا في حُكم الْمُكرَهةٍ » وَالْبيْمُ وَالشَّرَاء وَالِإِجَارَة كَالإِفْرَارٍ وَالْهِبِّ في 
دا الْحْكُم؛ وَكُلُ وَل مُفتَيدٌ لس د 
في دِيَاِنَا مِنْ أَخذٍ مُهُورِعِنَ كَرهًا عَنّْهُنَّ حت مِنَ ابن ابْنِ عَم وَِنْ بعْدَ وَإِنْ مد مَنَحَتْ أضَرٌ 
بها أو مِثْلِهًا (رَدُ الْمُحْتَارِ). 

تَالِكًا: :لَوَأَكْره صَاحِبُ الْمَاٍ عَلَىئ ب ال دهن لجل وبغة فيل الل اال 
َه ْم بض وا لعن أله لِك الما كود في دو أل اقول لَهُمَعَ الْيَمِينِ 
0 وَجْهِ الْهبةِ حتَى ب يْقَئْ لي» فَلِصَاحِب الْمَالٍ تَضْوِينٌ الْمُجبرِ وَلَهُ 

تَضْمِينُ الْمُكْرَو يَعْنِي الْمَؤْهُوبَ لَه وَإِذَا ضَمِنَ الْمُجِيرٌ يَرْجِعْ هَذَا أَيْضًا عَلَىْ الْمَوْهُوبٍ 

ل له ( انيه في لباب الثَّانِي). 

رَابعًا: لَوْ أَكْرَهُ أَحَدٌ آ 0 لآحَرٌ وَوَهَبَهُ هَذَا إل غَيْروه فَالْهبَة في حَقٌّ 
الْمَوْهُوبٍ لَهُ الِب كر وَِي حل الثاني هبد صَحِبِحةً (اليرَاية). 

حَامِسًا: إِذَا قم تكن ارخر | لَه الْمَؤْهُوبَ في الْهبَةِ التي َه َقَعْ بالإِكرَاهِ صَارٌ مَالِكا لَهُ. 

لك مض تير ذائة الْقَابلَةُ ِلتَمْضٍ وَيْرَدُ العَال الْعَرَهُوت للْوَاِبِء ما ما ليْسَ بقَابلٍ 
لقص بن التصزقات لد يقطها الذكرةر وَل له أ من اير مه اَل َم ليده 
للمزموت له 3 ٠ ٠‏ 

وَلَهإن يسك المو هوت لد 

وَمَتَ امار تَضْعِينَ الْمَوْهُوبٍ لَه 
قِيِمَتَهُ وَقتَ إِحْدَائِهِ الْكَالَ الْنِي ضح فو غير ابل لقص (ليرزك. 

سَايسً لالجل حَلَ نيَب يضف ار غير مَْشُوم أذ كم يس لَه مَقسُومًا ولا 
غيْرَه وأَكْرة عن اتيم وهب وَسَلَّم اده علََّامَهْوَ جار أنه أت بير مأ ا 

أمَا لَوْ أكِْه عَلَْ هب نِضنِ دار مَفْسُومًا أو عَلَى هب بَيْتِمِنْ ييُوته وهب الْكُلْ لَمْ 
يج يَجُرْ (الْهنديّة في الْبَابِ الْأَوّلِ). ١‏ 


ودين قبن مين المسكتين. 


َو و 1 مق عه 


نه إِنْ شَاءَ قِيمَبَهُ وَقْتَ قَبْضِهء وَإِنْ شَاءَ صَمَنَهُ 


27 فَوانِينَ الشريعة الإسلامية انّتي كَانَتَ تَحَكُم بها الدُولَه العثْمَانِيَة 


سَابمًا: لوأك عَلَى الْهِبةَِتَصَدَّقٌ أو عَلَىْ الصَّدَقَة َوَهَبَ» جار أن اهِب غَيْرُ الصَّدَكَة. 

نَاِنا: َو مره عَلَى الْهِيةِ وَالتّْلِيم؛ ل عِوَضٍء وَحَصَّلَ التَقَائْصَ بَيْنَ 
المُتعَاقِدَيْنِ جَارٌ. 

تَاسِعًا: إذَا كر عَلَىْ الْهبَة وَالتّْلِيمٍ وَأعْطَى المؤهوت [ لَهُ لِلْوَاهِبٍ عِوَضًا بلا إِكرَاه 
مد أن وَعبهوَسَلَمَلِْمَوْهُوبٍ جَارتٍ اله 


3 قَرَا الْأرَاضِي والأوفافية لو أكزة أعد اخ إكر اما مُعتَبرَا عَلَىْ قراغ الْأَرَاضِي 
الْأمِيِيّة وَالأرَاضِي الْمَْقُوئةِ الي في عُهدَيه لحدٍ لا يَرَمْ وَل ينقد حَبَى إِنَّهُ لو تَمَوَعَ 
أَحَدٌ لآحَرَ عَنِ الْأَراضِي املكو ة قَلَهُ الصَّلَاحِيّةَ ني دَعْوَى الإِكْرَاكء فلو توفي الْجَكرَةٌ 
َلوَوَكيه الذية لهم 0 لانْتِقَالٍ الصَّلَاحِيَهُ في دَعْوَى الإِكْرَاِ. 

اذك اس ا عزضز الرعب رالر ره الْمُعْتَبَر (الْمتَاَىئ الْجَدِيدَة). 

لكِنَّ الْنِي يتعَرَعْ غ مُكْرَهًا إِذَا تَمرّعَ | بالْعَقَار الْممْرُوعْ به للْممْرُوعْ لَهُ بعد زَوَالٍ الْإكْرَاه 
صَحٌ» وَصَارَ اند أجَوَ الََْمالذِي وَقَعَوَهوَ ُكْرة. 

[] الصّلْحُ عَنْ مَالِ: إِذَا كَانَ لِأَحَدٍ دَعْوَى عَلَىْ آخَرَ وَكَانَّ الْمُدّعَىْ عَلَيْهِ مُنَرًا 
فَأَكْرَمَهُ الْمُدَّعى ي عَلَىْ الصّلْح وَصَالَحَهالْمُدِْرُ مُكْرَهاء فلا يَصِحٌ الصّلْحْ. لَكِنْ لَوْ وَقَعَ بعْدَ 
لِك الصَّلحَ مُخْتَاَاوَسَلْمَبدلٌ الصّلْحِ طَوْعَاتقدَ (البَْجةُ). 

[] لا يُْببرُ الإثْرَارٌالَذِي يَمَحُ بإكْرَاءِ قَلَوْ أكرَهَ أَحَدٌ آحَرَ عَلَىْ أَنْ يقر نه َدِينٌ لرَيدٍ 
1 أذ أن تقر يَعَفدُ ب الفقوو فكو ديكا الفكره فكع بن زول الوإقراوة ا 


بي ني 


َأيْ أذْيتُولَ: ني مُث صَاوًِا في إفراري» ونا سمه يني يَقولٌ: إِنَنِي 


مك يا في إِقْرَارِي وتحي عر عا لحري الطَّحْطَاوِيٌ). 

لذن الإقرَارَ الاو 

أي الإِكْرَاهُ مََرَجَحٌ جِهة الْكَذِبٍ (الْبَرَازِيّةُ) وَعَلَيْهِ فَالإقْرَارُ في حَالٍ الاخْييَارٍ حُجَةّ 
وَبهَذَا السَّبّبٍ يَتَرَجََحُ جَانت الصدق» أما حال الإكْرَاِ فَلَيْسَ بِحُجّةٍ لِهَذَا يُرَجَحُ جَانِبٌ 
الْكَذِبٍ عِنْدَ الإكرَاءِ (أَبُو السّعُودِ). 


الْجَرْء الثاني / الكتَابَ التّاسع ؛ الْحَجِرُوالإذْن والإكراه والشفْعة | 21 


“٠‏ وَلَايُمتَبد الطلاق الذي قر به باكرا قَلَوْأَكْرِءَ عَلَْ أَنْ يكْتْبَ عَلَىْ ِرْطاس» (امْرََنهُ 
طَالِقٌه أو 2 رما يمايص اراد إننوَئ اللا أَوْلَم ينود (سْدَةٌ الفتاوَى) 


وَكَذَلِكَ لا يَُْبْرُ الرَضَاعٌ الذي تير به المرأة م رَعَدَ ما الطّلاقُ الَّذِي يَقَعْ باكرا 
فمُعيرَانِ وَينيْتَ حُكْمُهُمَا (عَبْدُ الَْلِيم؛ بإيضاح) وَقَد مر 


عع جو 70 


وَالرّضَاعٌ الَّذِي تكْرَهُ عَلَيْهِ المَراَ 
إِيضَاحٌه آنمًا. 


0 4 
ءًَ دو ب وح سا 0762 3 


رن لقتنن اد قي لذب اع طلا )كو 
أكْرِه عَلَىْ يقر جل بمَالٍ فَأرَوَأحَد الرّجُلُالْمَالَ وَعَاب عَنُْ بحَيْتُ َايفِرُ عَلَْ أو مَاتَ 
ل ا ا ل 
الْإقرَارٌ بِاسْتِيمَاءٍ الِيرَاثِ: لَوْ مَنَعَ ولي كَالَآَبٍ الْمَرْأة مِنْ أَنْ ترف إِلَ رَوْجِهَاء وَقَا 
لَهًا: إذا لم تَقِرّي بِاسْدِيقَاءِ ما بَقِرَ و و5 
ا : 
إقرَارٌ بالبلوغ: لَوْأَكْرِمَتٍ الصّغِيرَةٌ لْبَالِعَةُ مِنَ الْعُمْرءَ عَشْرَسَتَوَاتِء عَلَى أن نَ ترب 
ا 000 
الإقْرَار بِالكَمَالَة: لوْ أَثَرّ أحَدٌ بِالْكَمَالَةِ وَهْوَ مُكْرَهٌ عَلَىْ ذَلِكَ إِكْرَاهًا مُعْتبرَا ذإ 
العدكور لبس س معت محر (التتقيح). 
الراك عصان وَل َو أَكْرَِ أَحَدٌ عَلَْ الإِْرَارٍ بِأَلفٍ قرش وَأَكَرٌ بِحَمْسِِائَةء 
لَْسَ الْإقْوَارُ مُعتَبرَ؛ أنه مكْرَهٌ عَلَْ الْألْفٍ وَعَلَئْ إبحَاضِهَاء أَمَالَوْ كر ألمي قش فَِنمَا تر 
لألفث» أن الأنت الأول أخر عل كم ين وال لف التَانيَ لَمْ يَدْمل تَحْتَ الْإكْرَاه وَإِنَّمَا 
بدأ باختيارِ و قَلَرِمَهُ (الْجَوْهَرَ َه اليَاِيَة). يه 
الْإمرَار للْمُجبِرِ وَِعَيْرِ: َو أكر أَحَدٌ عَلَىْ الإقْرَارِ بِسَيْءِ مجر كر الفخير وَلِعَائْبِ 


ع 


35 


ره 
أ 


واه 0 


فالاة َارُ غَيْرٌ مُْببّرعِنْدَ بي يُوسُفَ سَوَاءٌ اْتَرَفَ الْكَائِبُ بِالشَّرِكَةأمْلَمْيعتّرف. 


ظٍْ 
3 


فَوَانِينَ الشريعة الإسلامية التي كَانَتَ تَحَكُم بها الدولَة| ثَمَاند 
لكِنّ الإقْرَارَ غَيْرُ َيْرُ مُعَْْر عند الإمَام مُحَمَّدِ إذًا اْتَرَفَ الْغَائِبُ بِالشَرِكَق أ 


الشَّرِكَة فَالإِقرَارُ جَائرٌ باقر يق - ِصَةٍ لاب قط (ليرَ يك لهي في اباب الايع». 

ارا بخان الْجنس: لو أكْره عَلَىْ الإقرَارِ بدَرَاهمَ َك ناير أو بجدْسٍ ركان 
الاة قَرَارُ صَحِيحًا ولو وَجَدَ عِنْدَهٌ َرَاهِمَ بِقِيمَةٍ الْمُقَر به (البَرَازِيةه وَالصر هردق وَالْهِْدِيةَ في 
البَابِ الْأَوّلِ مِنَ الإكرَاو)» وَإِنْ أَكَرَ لَه يضف غَيْر ما أَكْرَهُوه عَلَيِْ مِنَ الْمكيل وَالْمَوْرُونٍ 
هْوَ اع فيمًا أرب اليه في الَْابٍ الرَابِ). ْ 

الإقَارٌ بالسَرِقة: شرق 116 أعي ناته 2 عض مَنْ لَيْسُوا مَظِئَة لِلتهَم وَأََوُوا سرك 
ِالتَعْذِيبِ الْمُْحَالِنفِ شرع السَّرِيفٍ اث كيت ارك (أبو السُّعُودٍ الْعِمَادِيُ)؛ وَمِنَ 
المشايخ من قال يصو الوثرزاربالكترية مُكْرَهَا (هَايشٌ الكو وِيّ). 

لبه بالإكْرَاه عَلَىْ الإقرَار: لو أكْرءَ أَحَدٌ عَلَىْ الْإقْرَارِ بلْفٍ قرش لِآحَسَ فَوَعبَهُ ياه 
جَارَت الْهبَة (الْهِنْدِية في لباب الْأَولِ). 

الإَْارُ الاح وطاق الوم جعَة: لَوْ أكْرِه أَحَدٌ إكْرَاهًا * مُعْتَبَرًا عَلَىْ الإقرَارٍ بطّلات أؤ 
نِكَاح أَوْ حَقٌّ لَمْيَقَعْ كَانَ الإْوَارُ الْمَذْكُورُ َاطِلا (لْهِدْدِية في الْبَابٍ الرّابع). 

الإِْرَار باْحَدٌ وَالقِصاص: :لو أَرٌ أَحَدٌ بإِكْرَاءِ مُحْتَبرِ ما يُوجبٌُ الْحَدَّ وَالْقِصَاصٌ كَانَ 
ِقْرَارهُبَاطِلًا. 

لإنلانٍ والوَديعةٍ بعَةِ: لو أكرة أَحَد إِكْرَاهًا يرا عل اوليك 

عَصَبَ مَالَ أَحَدٍ أو أَتلَمَهُ أ أَحَدَّهُ مِنْهُ وَدِيعَةَ فَلَا يَصِحْ. 

الإقرَارٌ عدم التزويج: لو أكْرء أحد عَلَى الإ قرَارِ بكَوْنِهِ لَمْ يَتَرَوّحْ هذه الْمَرأةه وَليْسَ 
ل له ُو عل الزَّواج كان راد بالا أن الإِكُرَاَ ليل عَلَى أَنهُ كَاذبٌ فِيمَا أكَرّ بو فا 
م ل سد 

3 الْإبرَاء: لا يُعتبْرٌ الإبرَاء وَالْمُبْرئُ مُكْرَهًا أَيْضَاء لأ 
الإقْرَارَاتِ غَيْرٌّ صَحِيحَةٍ (الْفَهُسْتَانِقٌ)؛ سَوَاءٌ أُكَانَ ا 2 لير 1 إبْرَاءٌ مِنَ الْكَمَالَةِ 
ِالتَفْس أو الْكَمَالَةِِالمَالٍ (رَذْ الْمُحْتَارِ)» وَفِي هَذِهِ الصُورَةٍ يُصْبِح الْمُكْرَهُ بَعْدَ زَوَالٍ الإكرَاهِ 


00 
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مُحَيرًا: فَِنْ شَاءَ أَمْضَئْ الْإبَْاء وََمَدَه وَإِنْ شَاءَ قَسْحَهُ (الطّحْطَاوِيٌ» وَالْفَهُسْتَانُ)» مَتََا 
أخرة أحَد حل إنراه دين ماين الذي علَ ِل الس من كَل يكو 
الإِبرَاءُ الْمَذْكُورُ معبَيرٌ ا أن الا لات : تَصِحٌ مَمَ الْهَزْلِ؛ لِأنََّا إة ا 
الإفراه (لذرُ لمحتا وَرَدُلمختار). : 


٠١ :[‏ تَأَجيلٌ الذّيْن: لَوْ كَانَ لِأَحَدٍ في ذ ذم آ ةن كن تيم قأفزة علا تأجل 
الدااا ا وم عل 

]١[‏ كَبُول الْوديعَة: لو أكرة أعدٌ عَلَى تبولٍ وَدِيعَةٍ إكْرَاهًا مُعْتَبرّاء فَقَبِلَهَا هُوّ عَلَى 
هَذِِ الصّورَةٍ وَبَعْدَ أن تَلَث في ا كن 
(الْأَْقِرْوِيٌ الْحَمَوِيُ في الْبَاب الَانِي). 

[71]ة3 بُولُ الْحوَالَةِ وَالإحالة: َو بل أَحَدٌ مُكْرَهًا ِكْرَاهًا تير أذ جيل عن زرو 
أو أن يُحَالَ عَلَيْهِ لا يُعْتَبَرٌ (رَدُ الْمُحْتَارِ)» فَلَو اذَعَى الْمُحَالُ لَه أن الْحَوَالَةَ قَد وَقََتْ بإِكْرَاءٍ 
مُعْمَبر يت يذ بن شيل لطر فزع لماز (هه). ظ 

: إسشقاط الشفْعة: ع تر قاط الشفَْة اَي يقّعْ مع الوا‎ ]١1[ 

يَعنِي : :لوأك الشِّيُ على تَْلِيمٍ الشْفْعةِ بد أن طلبَهَا طلْبَ الْمُوَائبَةفسلم الشفعة» 
فلا تسقط الشفعة (عبد الحليم)» كذلك لو علم الشفيع بالبيع وأراد طلب الموائبة بة فَأَكِْ 
عل عدم الطب وتم اكلم لَه َم يشت الطلّت متم [وااكتر وظلب الغبفهة 
عتددروال عراز تحال فاوتبطل» أبابزذا م يطلب اللأنفحة عيذ زوا0 الزكراسعالا بطلت 
شُفْعَه (الدّرٌ الْمُحْتَانُ رَدُ الْمُحْتَاِِ الطّحْطَاوِيُ) 

]١15[‏ بول الكَمَالَ: لَوْ أُكْرِه أَحَدٌ عَلَىْ كَمَالة الدَيْنِ الذي عَلَىْ أحد وَكَمَلَ به مُكْرَمًا 
قلا يو اَل ِهِذه الْكَمَالَةِ (القبخْ) 
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13] الوَكَالة: لز أغرء أحد على مكيل آكرَ بن تنص أنتعيه ليختي حفّ نه 


وان اريم الإسلامية انّتي كَانَت َحكم بها الدوة العلمَانِية 
ابر لا و 2 3 2 2 5 ان ا > ١‏ : ا م 2 05 
َاعَ الوَكيل تِلِكَ الْأمْتعة مِنْ شخص وَسَلَمَهُ إيَاهَاء فادّعى المُكرَه أنه قد كان فِي التؤكيل 
2 رم ١‏ َ« . 00 ل هس 1 ن #ى ا . - 1ه 2-4 3 : 
الْمَذكور مكرَها إكرَاها مُعْتَبرًا وَأَنبَتَ دَعوَاهء فَلَهُ اسْيَرْدَادُ أمْتِعَتِه إذا لم يجز الْبيِعَ (عَلِىٌ 
9 ل ب ف ات ل م ا دوك َه 000 ل 55 وه ساس ه سرس داس 
أفني)» وَإِذَا تلفت تِلِكَ الْأمْيعَة فى يَدِ ذَلِكٌ الشخص فلصَاحِبهًا أن يِضَمُنَ مَنْ أَرَادَ مِنَّ 


سس اس صم 6ى 6س 


4 


َهُ الرُجُوعٌ عَلَىْ الْوَكيل بالئَّمَنِ وَإذا 
صَمِنَ الْوكِيلُ رَجَعَ بصا عَلَئ الْمُشْمَرِي بالْقِمَةِوَالْمُشْئرِي يَرْجعْ عَلَيْه انمه قيَقَائِضَانٍ 


0 
0-4 


و 


وَيَسْتَرِدَانٍ الْمَضْلَ وَإِدَا ضَوِنَ الْمُجْيرُ قلهُ الرّجُوعٌ عَلَىْ الْمُشْتَرِي أَوْ عَلَىْ الْوَكيل (رَدْ 
الْمُْتَارء الْهِْدِيّةُ في البَاب الَانِي). ْ 

دَِكَ لو أخر أحدٌّ عَلَْ تَؤكيل آحَرَ بَرَاْ أَرَاضِيهالأَميِية لحر وتفرع بها كا يشتير 
(التَنْقِيح). 1 ١‏ 

مُسْتنَى: يس التَّوكِيلُ بالطَّلَاقِ. 

مَلا: لوأك أحَدٌ عَلَى تؤكيل وكيل بطلاقٍ رَوْجَتهه وَوَكَلهُ عََْ هَذِو الصُورَقِ وَطَلَقّ . 
الْوَكِيلُ رَوْجَتَهُ وَكَ الطلاقُ اسْتِحْسَانًا (أبو الشّعُود)؛ لأنَّتفْسَ الطّلاقٍ يَصِحمَمَ الإكْرَاه 
مَكَذَا التوْكِيلٌ (التَنْقِيحُ). 

وَعَلَيّ: قدا كَانَ الطَّلَاقُ كَبْلَ الدّحُولٍ مَلِلرّوْجٍ الرُجُوعٌ بِنِضْف الْمَهْرِ عَلَىْ الْمُجْبرٍ 
(الْهنْدِيةُ ني الْبَابِ الَانِي). 

3 الرَّهْنٌ: لَوْ أَكْرَهَ أَحَدٌ رَوْجَمَهُ عَلَْ رَهْنِ مَالٍ لها عِنْدَ أَحَدِ فِي مُقَابل مَالٍ اسْتَفْرَضَهُ 
ِنْهُ فلا يُعْتبْرُ هَذَا الْعَقْدُ وَلِلزَّوْجَةٍ اسْيَرْدَادُ الْمَالِ الْمَرْهُونِ (التنْقِيحٌُ). َ 

وََد بين بَمْضُ الْمُعَامَلَاتِ الَّنِي ا تَصِحٌ مََ الإكْرَاهِ فِي مَنْنِ هَذِه الْمَادَو وَشَرْحِهَا 
وما أنََّاَاننَحَصِرٌ في ها الْعَدَنِ لين الْمَاعِدَةَ اليه لِْمُعَامَكَاتٍ الي لا نصح مَعَ كرا 
َلكهَا: كل عَفْدِ وََصَجْفٍ لا يَصِح وَيكُونُ بالا م الَْْلٍ دا يَصِحوَلَا يُيرُ مع الإكرَاء 
المُلْجِي أو غَيْرِ الْمُلْجِيِ (التَنْقِيحُ). 


ص 1 222 :2 
كما قد ذكِرَ فى صدر الْمَادةٍ. 


جه الثاني /الكتَاب التّاس «العجر لذن والإراه والشفعة 


| مَادَه00١٠23:‏ 6] أن الْإكرَاه الْمُلْجِىَّ يَكُونٌ مُعْترَاة في لمات اموي عل + م 
ئ في الَو السَّابِققِ كَذَلِكَ في المصَرُكَاتٍ ال لعل آنا الإكراة غَيْرُ الج ل 


أ[ سرلا 


لتصَمقَاتِ القَوْلِيةَ فَقَطء وَكَا يُعْيرُ ذ فِي التَصَرّفَاتٍ الْفعليةٌ. فَعَليْه: لَوْ قَالَ أَحَدٌ لآخَرَ 


هسسوم 


[ لف مَالٌ فلَانٍ وَإِلَّا ُلك أ أو قط حر أَعْضَائِكَ. تأتَلفَ ذَلِكَ» يَكُونٌُ الإكْرَاه مُعْكيرًا 
وَيَلرَمُ الضَّانُ عَلَى الْمُجْبرٍ مقط وَأَمَا َو َالَ: ْيف مَالَ فلَانٍ وَإِلَا أَضرِبْكَ أو أخبسكَ. 
ظ وَأَف ذَلِكَمَكايكُونُ لخر مرا َم لضَّمَنُ على اميف ققطحَيتُ كان لِك با 0 


كلد قات ال يلصا تُ الْفِعلِية كناف مَالٍ الْغَيْر. 


. و - 
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الْحَكُمُْ الأوّل: هُوَ أن الإكرَاة المج مُعْبَبْرٌ في التّصَرّقَاتِ الْقَوْلِيَّ وَمَا جَاءَ في 


الْمَادَةِ الْآنفَةِ وَسَرْحِهَا مِنَ التَصَرِّقَاتِ اقول أن عَلَى ذلك وَهَذَا الْحْكُمُ أضْلْ تتمَرَحُ 
نْهُ الْمَادةالْآنِفَةُ 


الحَكمٌ الثّاني: الإكرَاه الْمُلْجِمٌ مُحْتيردٌ ِي التَّصَرّمَاتِ الْفعْلِيَة وتفرع مِنْهُ فِفرَةُ: (بنَءً 
عَلَيْهلَوْقَالَ أَحَدٌ لِآَحَرَ أنْلِْ مَالَ...إلَخْ). 


0 


الْحَكُم الثَّالِتَ: الإكرَاُ غَيْرُ الملَجِي مُعْمبرٌ في لتر فاك القلة: مانا فِي الْمَادَة 
الْآنِمَةِ وَشََرْحِهًا جَمِيعْهُ مِنَ النَصَرّقَاتٍ الْفَوْلِيَ وَهَذَا الْحَكُمْ الثَّالِتُ أضل أَيْضًا وَالْمَادَه 
انمه مع لَهًا. ظ 

الحكم الرَابعٌ: لا يبَر الإكْرَاه غَبْرُ الْمْلْجِي فِي التَّصَرقَاتٍ الْفِعْلِية. 

تاشكم ليع فر : (وَما لم قال ثلث ال كلان. .. إلخ). 

وَيْفَهُمُ سن من الإيَشاحَاتٍ أن يْضْفٌ لكام الْمَذّكُورَة في هَذِوِ الْمَادٍّ أَصْلٌ لِلْمَادَة 
الْآِمَد كُمَا أن الضف الْبَاتِيَ أَضلٌ للفرُوع الآبية. 


بنَاءً عَلَيْه: لَوْ قَالَ أحَدٌّ لِآحر: نلف مَالَ مان بالكل أذ بصُورَةٍ أخرَئ وَإَِّا فتك 


22 فَوَانِينَ الشّريعة الإسلاميّة التي كَانَتَ تَحَكُم بها الدولَة العثْمَانيُة 

2 أَحَدَ أَعْضَائِك. وَأَنْلَفَ دَّلِكَ قَفِي هَذَا الإنلافٍ رُخصَة؛ لاخ إثلات على الخر 

رُورَةٍ كُمَا في المحيقة وَالإِكْرَاهُ الْمُلَجِئُ خط و ول يعون الِْكْرَاةُ 
ا ا وَيَْرَمُ الضَّمَانَ عَلَىْ الْمُجْيرِ ل لين الْمُكْرَهُ يَكُونْ آله لِلْمُجْينِ 
َاْحَاولُ في الأمُور التي يَصْلْحُ أَنْيَكُونَ ها آله لاف وَاحدّ مِنْ َك الْأمُورأيضَاء 
كَمَا لَوْ دَقَمَ الْمُجْبِرٌ الْمُكْرَهَ عَلَى ذَلِكَ الْمَالٍ فَسَقَْطَ عَلَيْه وَثْلَْهُ (الدّرَك وَمَجْمَعٌ الْأنْهرِ). 

وَإِذّا كَانَ الْمَكرَهُ عَلَيْهِ م هو ناف مال وَاِدِء فَالْحُكُمْ علَى الوَجْه امور آنِمًا. 

َإِذا كَانَ المُكَرَهُ عَلَيْهِ هُوَ ناف مَالٍ وَاحِدٍ مِنْ عِدَةٍ أَشْخَاصء فلا بَأسَ مِنْ أَنْ يَخْتَارَ 
المكرة أَُحَدَهْمَاء فَلَوْ قَالّ المُجِيرٌ: أتلف مال رَيْقَ هَذَاء أو أثلف مَل عَمْرِو ذَاكَ وَأَكْرَهَهُ 
عَلَىْ الْوَجْهِ الْمُحَرَّر آنَِاء فَلِلْمُكْرَهِ أن يتف مَالَ أَيْهِمَا شَا. 

ون لاحب أنه يك أن الت فال اناما وان تاوف اننا عي اذ نت 
ا 10 ا 

وَعَليهد فلو أثلف الاك ب فس لكر افونا الل والمكرة الرَائِدَ عَنُ وَإِذَا ارك 
في الْغِْ وَتَسَاوَىْ الْمَالانِ قِمَةَ يِف 00 ٠‏ 


م مه 


كَذَّلِكَ لَوْ أكْرَهَ أَحَدٌ آحَرَ عَلَى قَثْل فُلَانٍ أَوْ إِنلافٍِ مَالِ فلانء فَلَهُ إنَْافٌ الْمَالِ سَوَ 
ذلك لقال كل ين الشيه ام أكن :ولد 1 بل يك لذت ترما 


أن في الْمَالٍ رُخصَةً عِنْدَ الإكرَاوِ ما قتلُ التَفْسٍ قَلَا رُخْصَّةَ فيوء (الطَّحْطَاوِيٌ). 
وَعَله المكائل مُتَمَرَعَةٌ مِنَّ الْمَادَتَيْنِ (07 19) الْمَائلتيْنِ: (إذَا تَعَارَضْتْ مَفْسَدَنَانٍ 
رُوعِيٌ أَعْظَمُهُمَا ضَرَ ايكاب َحَفهمَا وَهيَختارُ هون المّرَيْنِ». 

جَاءَ في الْمَجَلَة: (مَالُ فُلَانٍ)» وَدَلِكَ لَيِسَ قَيْدَا احترَازيًا أ أرِيدَ به غَيْرُ مَالِ لكر حَتَى 
إن انتج لز اكره أعدا سكن تلاق قال تنبو إكراها شلجنا وانلماء لزع القطرر الضقان. 
َلا:لَْ كر أحدٌحَلَْ أل طعَايوء (أيْ طعَام الَو َه وَهُوَ ا عَانَ» كَانَ الْمْجِيرٌ 
ضَايِنًا؛ ِنَم تَحْصْل لأدكل مَنْفَعةٌ م مِنْ أكل ذَلِكَ اما إِذَاكَانَ الكل جاح َكل طَمَامَ 
يتقان كدو الفهزر إن ككواا الجر مبحان: ِأَنَ الْمَْمَعَةَ في ذَلِكَ أدكِل. 


3 


ا 6 ال اوموق وق ا قد عد مدي 9 
الجز ء الثاني / الْكتَاب التاسع: الْحجِرٍ والإذن والإكراه والشفعة د١6‏ 


> جيه 


َاخاف في عَم لان 5 أثرة لال َل بس ب لذي حك تق الوا 
فيما دا أَكْره على أل مال ْم َلضَمَان َل لقال كمَافي رح (اللّخطاويّ»؛ أو َل 
الْحَامِل؛ كَمَا في (التَِجَةِ)» وَالْمُخْتَارُ الول كَمَا في عَامَة لوي (زد جماربو 
الشقود الوضرئ نوعة العلن). شْ ا 

لا يَجُورُ ناف مَالِ الْعَيْرِ ناه عَلَىْ الإكْرَاةء ير لجيه كما هر 4 بين في الْمَجَلَدَ: 
وَيَكَابُ الراك عزو يل الَْيْرِ لني أثْرة َل إنْلافه. 

م ح الْمَادّقِ ١ ٠05(‏ (الشَْنبكَايُ). 

أن انمدعال ل الْميْرِِنَ اْمَظالِم؛ وَحُرْمَة الظلم لا تنكَشِفُ وَلَا تبَاحُ بحَالٍ (رَدُ اْمُحتَارِ). 

وَالأفْعَالُ الي جور مم ارا الْملْجِيء حي عَإِْكَان مَالٍ الَْيِْ على مَا هُوَ مَذْكُورٌ 
في الْمَجَأةِ 


ص 0-5 
م 


5 رده >. ره 0 ير ند 006 0 0000 5-5 
مَل ؛ ا يْبَاحُ قَثْلٌ الْآدَميٌ وَإِنْلَافه يَمِْي: لو أكره أَحَدٌ عَلَىْ قَثْل إِنْسَانِء فَليِسَ لَهُ 
ْلَه وَلَوْ كَانَ الكْرَاهُ مُلْجِنَاء مثَلَا: بام افثل فلاناء وَإِنْ لَمْ تَمثلَهُ فَإِني 
وءّه و مكمه مو سوظر ش اس 
أن : 


َاتلّكَ 3 قَاطِعٌ يَدَكُ وَحَافَ ذَلِكَ الشكره 
ا 00 


وَإِنْ فَعلَ يَأكمُ وَيَسْتَحِقَ التَهزِيرٌَ وَلَا تَجِبُ ديه الْمُكْرِهِ عَلَى الُْكرَه عَلَئ اَْْل لو ََلهُ 
لتر فا عَن َف (صرَهُ الْتاوَى في الإرَاو)» ما من جهو الْجراءِ َال ند الإمام 
الأَعظم وَمُحَمَّدٍ - رَحِمَهُمَا الل تعَالَىْ - إِذًا كَانَ عَمْدَا يَلْرَم الب النعاش يك العدير 
هُوَ الْحَامِلٌ وَلَا يَْرَمُ الْمُكْرَه سَوَاءٌ أَكَانَ الْمَأَمُو رُ - أي الْمُكْرَهُ - عَاتِلَا أمْ مَعْتُوهاء وَبَلِعا 
أذ ير بوعل الاين يم امبر القصاص. 

وَالْمكوة الل وَالْعَقلَ وَالْبلُوعٌ عير مُخمَبَرَيْنِ في حَقٌّ الل وَإِنّمَا لْمُْتبْرُيُحَقَّقُ الإلْجَاء 


00 


بخِلان الآمر فَإِنَهُ هذا كَانَ صَبيً أو مَجْنُونا أَوْ مُخْتَلِط الْعَقْل لا يَحِبُ الْقِصَاصٌ 2 كارن 


َيل في الْحقيقة هْوَ هذا الصَّييُ أو الْمَُْوثُ وهوس بأل لوجُوب الْحقُوة عله كن 
عت عن عَازلَيِ اديه لَنَعَمْدَهُمَا حَطأ كما في الْمَْع (عَبدُ الْحَلِيم؛ مَجْمَمٌ الْأَنَهُرِ). 


فَوَانِينُ الشّرِد بعة الإسلاميّة التي كَانَتَ تَحَكُم بها الدولة العثمانية 
لل كام لطن م في َال لوجي المذُور. 


6ن 


لزب تاعنس لايعو ازا شتير 
وَيَْرَمُ الضَّمَانُ عَلَىْ الْمدْلٍ مَقَطْ؛ لِأنَّ الإكراة غَيْرَ الْمُلْجِي غَيْرُ مُعََْرِ في التَصَرقَاتٍ 


0 
الفغلءة 


سس مر 


3 9 


الْجُرْمْالنّانِي / الكتّا ب التاسع: الْحَجِرٌ ِرُوَالإذْنَ والإكْرَاه وَالشَفْمَةُ | /ا6١٠‏ | 
ا الباب الثالث . 
في بيان الشفعة 
0 إلى أَرَْعَةِ فصّول: 
يرم هنا ا بالأخكَام الآيية: 
0 - تَعْرِيفٌ الشْفْعَةِ. 
(0) - سَبَبٌ مَشْرُوعِيتِهًا. 
عقي دري 
50 سر طهاك 
 )0(‏ رَُكُتْهَا. 
ا 1 
(0) - صِعَتها. 
تَعْرِيفُهًا: قد صَارَ إيضَاحُة في شَرْح الْمَاد(: 90). . 


سب مَْرُوعيْيهَا: ع مانن ُوء الْجوَا م ين صر عَلْ و جه التَأبيدِ وَالقَرَاِ 


كَإيَقَا يقاد التَرِ عا أجدَارء وَإثَارَةِ الْغْبَاِ وَمَنْع ضَوْءِ التّهَارِء وَإقَامَةٍ الدّوَابٌ وَالصّعَارٍ. 


وَكَدُ قِبلَ: أضيقٌ السّجُونٍ مُعَاضَرَةٌ الْأَضْدَادٍ (مَجْمَمْ الْأَنهُرِ). وَيَخْرُحُ بِقيْدِ: (عَلَى وَجْهِ 
لتَأبِيد) الْمَنْقُولُ وَالعماز الذك تعاة أر يوج 


2 ٠. 


وَعَدَم يان شفع في الْمَْقُولٍ باش 9 عن كز شو الشجارة ذه - َيْسَتْ عَلَىْ وَجْهِ 
تأي كَذَلِكَ عَدَمُ 2 يوت الشّفْعَةِ في الْعَقَارِ الْمُعَار أو الْمَأْجُورِنَاشِىٌ مِنْ هَذَا السّبّبِ أَيُضَاءٍ 


4 5 
م 


أن شبزء الْمُجَاوَرََ ينتَهَي فِي الإِعَارَةٍ وَالِِجَا ة مُدَةِ الإجَارَق ف وَيَذَيِكَ 
خوخ الكتتوة والشكاسة ْ 00 0 0 

<< كَذَلِكَ يَحْرَحُ مِنْ قَيْد: (علَ و جه ارا الْعقار لذي بُترئ شِرَاءَ فَاسِدَا َه لَجَا كَانَ 

نقض ليع اماد وَاجِبًا لدَفع الَْسَادٍ قلا يَكُونُ مِنْ سُوءٍ الْمُجَاوَرَةٍ فيه عَلَىْ وَجْهِ الْمَرَاِ 


فَوَانِينَ الشريعة الإسلامية التي كَانَتَ تَحَكُم بهًا الدولة العثْمَانِيَة 


(الْكِمَايَةٌ إيضَاحء وَمَجْمَع الأنهرِ). 


جه 


ورور ترا اع 


سوَال: يمَا أن الصّرَرَ هَذَّا مَوْهُومٌ) ِأنّهُ يَجُورُ أَنْ لا يَعْمَلَ الْمُشْتَرِي 
الْمَدْكُورَ وَأَخَذٌ الْمبيع مِنَ الْمُْرِي جبْرَا صَرَرْ مُحَموُ أو َس من اللازم أن لا تر 
الصّرَرُ الْمَوْهُومُ تجاه الضَّرَر الْحُحَمّقِ؟ 

اليجَوَاتُ: اي غَالِبٌ فيدهَُ بل الوفوع. 

وََدْ قَالَ الشّاعِرٌ: 
كَمْمَنْفَر سَلِمُوالَمْيُؤْهِْسَيعُ | وَمَانَرَىَأَحَدَالَمْيوْنوبَسَرٌ 

(وَدُ لمُخْتَارِ). 

سوال ثان: : يما أن ال 1 ِنَ اْممترِي الدَّخيلِ» وَالْمُشيريَ الدَخيل يتصَرّدُ من 
لشفي ؛ فَكَانَ يجب أن يأخد 07 دَارَ الشِّيع َدَلُا مِنْ أَنْ يحل ل السّفِيعٌ دَارَ الدّخيل؟ 


ل سا بير رمدم 


الحوات: إن تَمَلْكَ الشَّفِيع 1 لِأنَ في إزْعَاجٍ الشَِّيع بإِخرَاجه خط آبائه 


ضَرَرًا أَقْوَئ (الْكِمَايَةُ). 

22 1 2-4 2 ا 02 هه 

سَبَبُ تُبُوتِهَا: عِبَارٌَ عَنْ أَشَْاءَ تَكَانَه سَتبينُ في الْمَادَِ الآيية. 
سرو يسعه وشي. 


عفد المْعَاوَضَوَة وَهَذَا عاد غ2 عَنِ ايع وَالْهيَة ب 8 بشَرْطٍ الْوَض الَنِي بمَعْتئ الْبيع؛ 
انْظر الْمَادَنَيْنِ (1١؟‏ ٠3١)شرْحَهُمَا.‏ 

-١‏ أَنْ تَكُونَ مُمَاوَصَةً مَلي: الو تالكا جاع وين امام ركا درم 
النس: عَلَىْ دَارٍ قلا تَجْرِي الشّفْعَةٌ في يَلْكَ الدَّاِ َم ذا عُقَدَ الصَلّْحَ ء دلق 
اتات الي لاوجب القِصَاص بل توب الأ» تتخجري الشّفتةفها 

“- أَنْ يَكُونَ الْمَبِيمُ عَقَارًا أَوْ ِمَعْنَى العَمَار : سَوَاءٌ أكَانَ الْعَقَارُقَابلَا لِلْقِسْمَةِ كَالَْيْتِ 
1 لش ةلاخن َل انول الطخينة 

في الْمبيع الي ليْس بِعَمَرِ مَك تَجْرِي فيه الشْفْعةُ أصَاَةٌ كَمَا سَيْقَصّلُ فِي الْمَادَّ 
.)6٠٠٠١90(‏ 


الجُرْم الثاني / الكتّاب التّاسعٌ: الْحِجِرُوالإنَ والإكراه وَالشفْعَة الهففس] 
- وَل مك ايع بن المع ذالم يل فلاخي الشفْعَكُ كَالييْ بَشَرْط الْجِيَارِ 
للبَائع. 1 3 0 . 

كك لاتخري الطفعة داكن جا يفي شري ما 

اك ار تفط البق ار هُ نجي السّفْعَةٌ اعِْبارًا م و اسقط الك ترف ندري 
السقة لوكا اناه لِلْمُشْئَرِي فَقَطْء وَلَوْ شَرَطَ الْبَائِمٌ الْجِيَارَ لِمَنْ سَيكُون َفيمَلة 
1 الشّفِيعٌ عار واغاذ ليع المي جَايْرٌ وَلَا تكو لِذَّلِكَ الشّخُصٍ نه بَعِلٌ 
الْظَر الْمَادَة (030). 

قنا ايكون للافققة إكا نع اقم رامل ف عرو اشر أذ لاب لم أ 
يُجِيرُهُ حَتّى يُجِيرَالْبَائِعُ أو يَلْرَمَ الْبَيعْ + بمُرُورٍ الْمُدَّو وَحِِئكِِ تنبت شُفْعَتَة ما خيّارٌ الْعَيْبِ 
َيَرُ لي اَن من وجب الشْفْعَِ انظ المَائّة(53١1).‏ 

- رَوَالُ سق الْبَئِع من الْمبيع: هَل اَي الشفْمَةفي اينم لقا مَاَمْ َخدُتْ 
وخا باب مَانعة لبا ِنْ سخ لبي تَجْرِي بَعْدَ دَلِكَ الشّفْعَةُ انظ الْمَاَهَ (0107.. 

5- - كَوْنُ ايع مَاِا عار المَُْوعَ ب وَقْتَ البيع: 0 ويد ط بقاء هل الملكية إل 


من الل شفع وَلَكَا كانت الملكة + كز لس ساي ره عر أ اجا أ 
يَذَعِيَ حَقٌّ الشّفْعَةِ تلك الدَّار. | 

كَدَِكَ لَوْبَاعَ الشِيُ الْعََاَالْمَشْفوعَ به يداولا ثم امْترَئ الْمُشْتَرِي الْعَقَانَ الْمَسْمُوعَ: 
211111111110 امام 
يلك قبل حم الشْفْعةِ وَتَسْلِيم الْمُشْئرِي الْمَشْفُوع بالرْضًا. 

كَذَيِكَ لَوْ جَعَلَ الشّفِيعُ عَقَارَ هُ الْمَْفُوعَ به مَسْجِدًا وَوَكَعَ الي كا يطل ذَلِكَ الْعقَاد 
مَشْمُوعًا بِهِبعْدُ. 

كان أعةلحر تر وقل اليل يعت طق يجيب لكل 
نَمَبَعدَ دَلِكَ كَل الْمُوصَئ لَهُ الْوَصِيّة قلا شْفْعَةَ لَهُ. / 

وَلَوْ مَاتَ قَبْلَ أَنْ يَعْلَمَ بالْوَصِيّ صِيدِ ثم بيعت دَارٌ بِجَانيهًا فَاذَعَىئ الورك مُفْتَها كه 


شام هاماه 


521 فَوَانِينُ الشّرِيعَة الإسلامية انّتي كَانَت تَحَكُمِ بها الدولّة الْعثمَانِيّة 
ا بمنْلة بوه (الْهندِيةٌ في الَْابٍ الْأوّلِ)» ويم آنه د ْرِطتٍ الْوأكي 
قتَ الَْيْع فلا تَكُونْ الْلكِيهُ الحَادئةُ ب بعد الع َي لِشْفْعَةب 

َلَوْ با اع الْبَاِم عَمَارَالِْمْشْيرِي بَيَْا فَاِدًا وَكَمْ يُسَلمهإِياكُ وَبيعَتْ ذُكَان متّصلَةُبدَلِكَ 
الْعقَاِ ثم بد َلِكَ سَلَمَ اعقاو المَْكُو للتتكري» فق ذلك المشتري أحد يلق 
الدكَانٍ بالشفْعَةِ؛ لِآنَّسَبَبَ الشّفعَة في يَلْكَ الدُكّانٍ حَدَتَ بَحْدَبَيْعِهَامِنْ آكَرَ (الْهِندِيٌّ في 
لباب الكل في موعن مختلقين). 

َبما أَنهُ قد ارط بَقَاه الْمِلكيكء َلَوْ يِعَتْ دكا في جَنْبٍ الْعمَارٍ الَذِي بِيمَ بَيْعا 
قَاسِدًا وَقَبَص»ء فَلِلْمُشْئَرِي أَخذ مَذِهِ الدَكّانٍ ِالشُفْعَة. 

لكِنْ لَو اسْتَرَدَ ذَلِكَ الْبَائِمُ الْعَقَارَ ل الخد بالشّْعَة كفل المكئة قلا يَبقَ شُفَْة 

َذَِّكَ لَوْبِيعَتْ عَرْصَةٌ في جَانِب الْعَقَارٍ الَّذِي بَاعَهُ بَاِئِعُهُ بِيْعا فَاسِدَا وَكَمْ يُسَلّمَهُ 
باع أة يك الْعَرْصَةٍ الشف أن المع لم َل في ملك 45. 

ََ ثم ند لِك لوْسلمَ بعالا ميري بل الْحُكُم بِالشْفْعةبَطلَتْ سُفْعنُه شُفْعَتُ (الْهنْدِية 
فِي الْبَاب الْأَوّلِ).. 

ر كا البق العلوِيٌ لأحدٍ وَالسِْيُ لآحنَ د 0 
الُْلْويٌ بِالشّفْعَةِ في الشّيِيِ كن الْمَادّةِ (01013 هد الْعلْوِيٌ قَبْلَ أَنْ يتَمَلتَ 
السّغلِيٌّ بِالشْفْعةِ َطلَتِ السّفْعَة عَلَْ رَأي الشّيْحَيْنِء (الْهِندِيّةُ في الْبَاب الْأوّلِ). 

-١‏ ولك الذي في الموج ب ببق ةمد لكا هن ةن 
لبي وََضْدِيقٍ الْخَضْمء وَهَذَا لايع موز ظُهُورِ الْحَنٌّ وَلَيْسَ شَرْط تُبُوتِ الْحَقٌ. 

َلَوْ أَنْكَرَ الْمُشْتَرِي كَوْنَ الْعَقَار الح كراسي انما ل نيا ٍِ ا 
دَلِكَ الْعقَارَ هُوَ ِلك فا يأَحَدُ الْعمَارَ الْمَشْفُوعَ بالشُفْعةِ. 

-١‏ أن ايحور لقا لمَفُوع وَفتَ ليع ملكا لشّفيع: َإِذّا كَانَ ملكا لَهُ فلا تَحِبُ 
5 


- 
08 


الشّفْعةُ ولا تبت فلو كَانَ أَحَدٌيَمْلِكُ دَارَيْنٍ مُتَجَورََيْنِ باع إحْدَاهُمَا مِنْ آخَرَ 57 جع 


ا 


م 


به أن 


الْجُُْ الثاني / الكتّا ب التّاسعٌ: الْحَجِرُوَالإدْنَ والإكراه والشفعة 0 
دَاَهُ الْأُخْرَئ مَشْفُوعًا بها وَادَعَىْ السّفعَة فَليْسَ لَهُ حَقٌّ الشفْعق الْظَر الْمَاكَه(١٠١1).‏ 

4- - عَدَم ضَاءِ الشّفِيع ابيع أو بحُكُم ابيع ا وَعَلَيْهِ قدا كان السَفِيعُ 
رايا بلي أو يكم الْببع صر َاحَةَ أو كاله قا شُفْعة لهب 

٠‏ الرّضًا دَلَالة: لَوْ وَكُلَ مَالِكُ الْعَعَا الماسرع اشع , باع أذ لو باع 
الْمُضَارِبُ الْعَقَارَ الَّذِي مِنْ مَالِ الْمُضَارَبَةِ مِنْ آخرَ و وكام رَبّ الْمَالٍ مُطَالِيًا بالشفْعَةٍ ِعَقَارٍ 


0 ع٠‏ خم 7و 3 
٠.‏ 


آحَرَء قَفِي هَائَيْنِ الصُورَئَينِ ا 
رنبخ؛ (لهنريةٌ في الاب الْأولِ). 

الشّرَائِط السَّائْرَةٌ: ]ا 2 لوطي تخرى انمه الغاة د الذي فكمَا يكن اكلم 
شَفِيعًا للْمْسْلِمَةِ وَغَيْرَ اْمُسْلِم لِغَيْر الْمُسْلِمَقَ فد الخثلة يكرن قفا املكف كما أن 
الشسك ايكون كفينًا لكر الففلعق كَذّلِكَ ا يرط فِي الشّفْعة لحري والدكورة 
كاياو اَذَه بِنَاء عله تيت اشيم لَنَسْوَانٍ وَالصَّبَْانِ وَالْمَجَانِينِ. 


7 


00 


الخدكف 


ِلَّا أنَهُ إذَا تَبتَتِ شفع لصي القَاصِرِ كا لاض ِنَم عن اصرف في 
مال الْقَضْرٍ - الْمَذُكُورُونَ فِي الْمَادَةِ (917/4) - أخصَامًا وَإِذَا تر تت الشّفْعَةُ عَلَىْ الصَبيّ 


كانوا انها أحصانا عَنْهُ (الْهِنْدِيه في لباب الْذوّلٍ). 
رَكُنها: أَحذ الشَِّيع الْمَضْمُوعَ مِنْ أَحَدِ الْعَاقِديْنِ (أَبُو السّعُودِ الْمِضْرِيٌ» وَمَجْمَعٌ الْأَْهرِ) 


0 


حَكمُهًا: عِبا به عن ولط الشفة لبه الب وتوت الوك لشي 
تخا أَوْ رضَاءً إِذَا ب حٌَ تَحَقَقٌ السّبَبُ (التَْوِيرٌ الْهِنْدِية يه ي الْبَابٍ الْأَوّلِ). 
صِمَتّهَا: الأحذ بِالسشّفَْةٍ ة يِمنِْلَة الشّرَاءِ الْمُبتدَاٍ 


فَعَلَيْه: ل يتك للفذتري بثو كز - كا بخار القن - يد 0 
4 ا بغرة 0 ٍِ 


كُذلك» وكل شه لا يبت للحشتري من غير شَرّْطٍ يبت لشفيعٍ ين غَيْرِ شَرْ 
(لهِنييَة في اباب الأولِ). كَخيَارٍ الشّرْطِء وَعَلَْهِ لا يش يعبت خياة ارط لني وذ كا كان 


المشبرق مُحَيرّابخِيّارٍ الشَّرْط. 
3 3 


ىا فَوَانِينَ الشّرِيعة الإسلاميّة التي كَانَتَ تَحَكُم بها الدَولَةُ الْعثْمَانِيَهُ 
ٍِ 5 - ب 2 0 0 5 0 


شفعة كلاامة: ل يكن ماركا ف تس المع كاف 
َحْصَينِفي عر ؛ َق لني. أَنْيكُونَ ليطا في حَقّ المع كال تاف حو اشرب | 
حاص وَالطري الْتَاضٌء مللا: دي إخدى لاض المُشترة في > عق الذرب 
حاص يحون أضْحَابُ الرَاض الأخرَئ كُلهُمْ قا ملاصفة كانت جِيرَهُم َم 
تكنء كَذَِكَ لو يمت الدَارُ التي بُح بها على طق حاص كَانَأَضْحَابُ الذور الي | 

ها أنْوَابٌ عَلَىْ َك الطّرِيق كُلهُم قم سوا كنت نه لاصف كم تكن وا | 
ست إخدّى الرّاض الْمهئة من هربع نموم أ إخئ لديا الي لها في 
| الطرِيق عَم ا شتات الريّاضٍ الأخرَى تي تُسقَئ من ذَلِكَ لمر أو | 


3 2 


لِأُضْحَابِ الا لأخرَى الي لا أبْوَابٌ في الطّر بق العَامّ حق الشفْعَةٍ. النََلِتُ: أَنْ يَكُونَ 


6 - 
3 


م ريع م 


شيب 2 بُوتٍ ووب شفع تلات قَِدًا وَحِدَ أَحَد هَذْهِ الَْسْبَابٍ لكام عدَعِتَ عي 


الشْفْعَةٍ ( داتع يعني لِلشّفِيع حَقّ في طَلَبٍ الشّفْعة: 
الأول : أكون ماركا في فس التبيع. 


وبعال له : حَلِيط فِي نَفْسِ الم بيع أَيِضًا. 
كله تايا افد معاي الحطمو كد حَصتةف اك كان الشركة الأحرون شنقاة 


في الْحِصَّةٍ الْمُبَاعَةِ. 
وتكونُ بالمُشارَّكة فِي نفس المبيع على وَحِْهَيْن: 
-١‏ تكون الْمُسَارَكَةُ في كُلّ الْمبيع كَأَنْ يَكُونَ نِضففُ دار صَائِعٌ لِرَيْدِ وَالنْضْففُ الْآحَرٌ 
رعظ مور سر ل لووك ل 
لِعَمْرو فك مِنْهُمَا شَرِيكُ الْآَكَرِ في كُلٌ الْمَبيع (الْكِمَايَةُ). 


معوم ع 8سا همد لم هم وم اهومس وما قوم شومر 
الجزء الثاني / الكتاب التاسع: الحجر والإذن والإكراه والشفعة ش ٠١5‏ 


وَكَاشْيَرَ اك انين أو أكثرَنِي عَقَارٍ شَائع. 

رم 
2 تيت به السْفْعَة 0 و الو 

مكلا 0 متَصرَكينِ لكين عقر َائِ؛ َوَاة كات حِصَّة كل ِنْهُمَا الضف 


حَدِِمَا الربِعَ وَالْكَرِ التَاَة الأزباع» كان كل ِنْهُمَا شَرِيكَا لِلْآحَرِ في نفس 


| يسام تير لمحل" (شَائْعٌ) ). أن الشركاة في تشن التي ليذ الْوَجْهِ إذًا 
سم قَسَمُوا الْمَييمَ وآ 000 ْنّهُمْ شَركَةَ في الْمَدْحَل وَفي تَفْسِ الْعَقَارٍ فلا ثبت الشْفْعَةُ لِلسَّرِكَةٍ 
في لس اليد أ السُعُود عَنِ الْهنية6. 

يَكُونُ بِالْمُسَارَكَةِ في ب بَعْض الْمَبيع كما لَوْ كَانَتْ دار َيِه كَانَ ني يَلْكَ الدَارٍ حُجْرَةٌ 
نِضْفْهًا لِرَيْدِ شَائِعَا وَالنَضْففْ الْآَرُ الشَّائِعُ م بتِلْكَ الْحُجْرَةٍ ولِعَمْرِقو أَوْلَوْ كَانتِ الدَارُ لِعَمْرِو 
وَكَان لِوَبْدَنِضفُ خانظ فاق لمر َلصف لاحر الاي لِعَمْرِو (لْكِمَاَةُ). 

النّاني: أَنْ يكو ا عن المي وَقَوْلُُ عَنْ الْأَوّلِ: اسمَاركاء؛ وَعَنِ الثاني 
هَدًَا: «خَلِيطًا» شن في العاوو ل 1 وَدَلِكَ كَالإِشِْرَاكِ في حَقٌ الشْرْبٍ الْخَاصضَ 
الي لحاس وكرت عل ال ف التي (145. 14 ايشا واشت الْخَاصٌ 
في الْمَادّةِ (400) وَالطَّرِيقُ الْخَاصٌ فِي الْمَادَّهِ (403) وَقَدْ قُسّمتٍ الْأنهَارُ في الْمَادنَيْنِ 
سق 019 إن مَمْلُوكَة وَغَيْر مَمْلُوكَة وَغَيْرٌ الْمَمْلُوكَةِ ِل عَامَةِ وَحَاضَّة وَوَضَّحَّ 
في يها تَجْرِي السْفْعَة. 

م حَقٌ المع َابِعٌ لمع كَالشْرْبٍ الْخَاصٌ وَالطَِيقٍ الْخّاصٌ وَالْأَْياءِ اللَازمَةٍ لمع 
مدت بهذا المتال: 
ما إِذَا كَانَ ِأَحَدِ في دار آكَرَ حَقٌ الْمَسِيل مُجَرَّداء يَعْنِي ذا كَانَ طَرِيقٌ 0 
0 الدَّار وَكَانَ لِذَّلِكَ الشَّخْصٍ حَقٌ تسيل الْمَاءٍ فَقَطْء قلا يَكُونٌ مُشَارِكًا في حَقٌّ 


فى الي 


ذا كَانَ طَرِيقٌ الْمَاءِ مِلّكًا لِلشَّخْصٍ الْمَذْكُورِ أَيْضًا فَحِئئِذٍ يَكُون شَرِيكًا 


: 


56 


ئ) فَوَانينَ الشريعة الإسلامية انّتي كَانَتَ تَحَكُم بها الدولَة العثمانية 
تَفِيعًا في حَقٌ الْمَبيع (عَبْدُالْحَلِيم الْهِنْدِيةُ في الْبَاب الثَانِي). 
مَنَلّا: إذَا بيعت إِخْدَى الرَيّاضٍ الْمُسْبَرَكَةِ في حَقٌّ ارت الحا 24 الدرئ 
يكن أضْحَابُ الرَيَاض الْأخرَئ كُلَّهُمْ شُمَعَاه؛ مُكاصِقَةٌ كات جَيرَتهُْ م 
َنّهُمْ يتَسَاوُونَ في الصُورَتَيْنِ في اسْتِحْقَاقٍ الشُفْعَةِ. 
نا إِذايعَثْ إخدَئ يَلْكَ الرياضٍ يدُونٍ اشرب الْخَاصٌ فلا تيت ثُ الشّفْعَةٌ الب 
حَتَى إِنَّهُ إِذَا بيعت وَالْمَاءُ مُنْقَطِمٌ َيُوجَدُ حَقٌ الشْفْعةٍ نضا عِنْدَ مُحَمّدء فلَوْ كَانَ 
ف رتور نور قوذ قاقد انض انير مدوي لجنيا الل كان مر 
الما - م لت ع د رض مم حقٌ الب في الزَّنٍالَذِي اقم في لَه َجرِي 
كم (الْهنْدِيةُ ي الْبَّابٍ التَانِي). 
كك يعت 5ل لابب َل ري حَاسُ مع الي اس كد أضحَابُ الور 


0 


الْخَاصٌٌء > 


ني له / ا ا م 
أمًا لَوْ بِيعَتْ يَلْكَ الدَّارُ بدُونٍ الطَّرِيقٍ الْمَذْكُورِ فَلَا تَْبْتُ الشْفْعَةُ بِسَبَبِ الطَرِيقٍ 


الْخَاصٌ كما مين في الْمَاِ (16: 00١‏ (لدُّ المتقرن). 

دَارٌّ في سِكَةٍ حاصّةٍ ةِ بَاعَهًا صَاحِبهًا ِنْ رَجُلٍ بلا طريت» فَلَِمْلٍ السَكَة الشْنْعَةُ 
َكَدَِكَ باع أزضا لا شرب فلأل الب الفْمَة كيت هاداد وذ الأزض 
مره أُخرَئ فَلَيْسَ لَهُمْ فيا الشَفْعةٌ (الْهِنْدِيةُ ني الْبَاب الذَانِي). وَالْخَِيِطُ في > حَنَّ المع عَلَى 
وَجْهَيْنِ أيِضًا: 

-١‏ يكن بِتقْسِيم الْمَيع الْمَذْكُورٍ , الشركاء تعد أن كان مشتركا وعد دم بَقَاءِ 
2 اتيس اليم وبَقَائِهمْ لَطَاء في حَنَّ الْمَبيعء انظ الْمَادََ (1173) ْ 
3 - يَكُون بِعَدّم الا شاك في فس المبيع مع الانخلاط في حَنٌ ابيع ققط. 
َكِنْ لَوْ كَانَ مُشَارِكًا فِي > نفْسٍ الْمَبِيع وَحَلِيطًا في > حَقَّ الْمَييع» وَلَْسَ لِأنّهُ حَلِيطُ في حَقٌّ 

الْمَبيع (رَدَ الْمُحْتَارِ). 
ما لَوِْعَتْ دَان تَأحُذُ الْمَاَ مِنْ َهْر يَنْتَفِحُ به الْحُمُومُ رَأسَاء يَحْنِي لَهَا حل الشّرْبٍ مِنْ 


او 


الْجِرْء الثاني / الكتاب التاسع : الحجر والإذن والإكراه والشفعة 116 


م مس ه واه 


لِك المأ كات مما بح باعل ري العم اح ْم لأضْحَابٍ الذور التي 
تَْرَبٌ مِنْ ذَلِكَ التَهرء أو التي ث ا يه 
لاوا يْبَ فِيه أن الْجَارَ ذا كَانَ مُلَاصِمَا قلَهُ ب سبي ذَلْكٌ عق السّفْعةئ 


0 


قيل: تَأَدُ الْمَاءَ رَأْسَاء يت مََلَا: ان الي ري لأَرَاضِي ريد د مِنْ مَوْضِع مِنْ 
هْرِ وجْلَة وَلَِرَاضِي عُمَرَ مِنْ مَوْضِع آكَر كا يَكُونُ كل مِنْ رَيْدِ وَعْمَرَ حَلِيطا لخر 
ل ا 
ا اللريقت انط رلك الاراضي المسبر يكون الشسهة ناض الَْاقُونَ لعا َإِذَا 

عت أَْربهُمَا كَانَ اسه الَْاقُونَ شُقَحَاءَ أَيضًا (الْهِددِيةُ ِي الْبَابٍ الثَاني). 

النَّلِتْ: أَنْ يَكُونَ جَارًا مَُاصِفًا لْعفَارٍ الْمَبيع وَلَوْ كَانَ متَعَددَا؛ أَيْ: 
الجا لاه زاتدر التي لمجم الور الما ا 

كاز الخلاضن وَهُوَ الي لَهُ حَائِطٌ وَلِأْآحَرٍ حَائِطٌ ََ 92 الْجَائِطَيْنِ مَمَرْ؛ 
لِضِيقٍ الْتِصَاقٍ الْحَائِطَيْنِ > حت لو كَانَ هما ريق افد قلا 5 شُفْعَةَ لِلْجَارِ (الطَّحْطَاوِيٌ). 

وَالْجَارُ الملآصق يَكونُ أَيْضًا عَلَى وَجَهَيْن: 

١‏ - يَكُونُ بلا ِتَلاصرَ صُقٍ ظَهْر الْعَقَارٍ الْمَشْفُوع بِظهْرِ الْعََار امهو بهم قَفِي هَذِهِ الْحَالٍ 
يكُونَاب الا الْمَْفُو بعلن مك أخرئ» ساء كان الشكَةُ الأخرئ كايلة كم 
يكز كَذَلِلك 

-١‏ يَكُونَ تاصق الْجَدْبِء يَْنِي باصق طَرَفِ الْيوِين أو يار وَذَلِكَ بن يَكُونَ 
بَابُ الْعَقَار الْمَشْمُوع ٍ وات لقان الْمَمْفُوع عَلَىْ الطريقٍ الْعَامً. 


آنا | 4 


ما ذا كان بابُ الْمََارِ عَلَىْ طَرِيقٍ حَاصٌ كَانَ كل مِنْهُمَا حيط لتر في حل الْمييع 


٠.‏ و 
ا 


نْ يكونّ ذَلِكَ 


وه أن ميلا أ ليق لذ لمق مَجْمَعٌ الْأنهِْ) وَيَظْهَرُ مِنْ ذِكْرِ (مُلاصِقٍ) 
9 2 سن 


لاي الج جم اتوي تامو مهد جل 


لاا ع سام سر ار 


2 فَوَانِينُ الشّرِيعَة الإسلامية انّتي كَانَتَ تَحَكُم بها الدونة الْعثْمَانِيَة 
راف لدم لخ ار ف هه 
ن ياخذ حصة أَزَيّد مِنَ المشفوع. انظر المَادَةَ .)١ ١ ١7(‏ 
1 7 و2 000 سياه ره 865 1 2 0 ه 3 
الْمُلاصِقٌ؛ يَعْنِي: الْمْتَصِل بِالْمَبِيع وَلَّوْ كَانَ ذَلِكَ الإاتصَال حكماء فَلَوْ بِيعَثْ حُجْرَةٌ . 
5 مر َ سير 0 2 ١‏ 2 2 3 2 عر 0 3 
مِنْ دَارِ؛ قَسَوَاءٌ في الشّفْعَةٍ مَا يُلاصِقٌ تَلْكَ الْحُجْرَةِ مِنْ يَلْكَ الدَّارِ وَمَا هُرَّ نِي أَقصّئ الدَارٍ 
(رَدٌ الْمُحْتَارء عَرْمِى رَادَهُ)؛ لِأن الْمَبِيعَ مِنْ جمْلَةِ الذار وَالْشفِيعَ جَارٌ الدّار فَكَانَ جَارًا 
ا 6 ه 007 0 - 
للمَبيع (الهندية فِي البّاب الثاني). 
8 .0 27 سم لاه لوي ع + 7 5 2 0 2 2 رهاس 8 را 03 
لو كانت غرفة مِنْ دَارٍ وَاقِعَةٍ على طريق غير نَافِذَةَ مشتركة بَينَ اننِيْنِء وَبَاقِي أقسَام 
الدَارٍ كَانَ مُشْبَرَكا بيْنَ أرْبعَةٍ أشْخَاص مَتَلاء قَبَاعَ أَحَدُ الشّرِيكَيْنِ فِي تِلْكَ الْعَرْفَةِ حِصَتَهُ 
لدم اه كم ميس جنك عر 64م” 57 00 تع ا #اشوحعي > ع من .كار ع ل ع 
السَائِعَةَ مِنْ أَجْتبيٌء فالشفعة أَوَلَا لِلْمْسَارَكَةِ في تِلِكَ الْعَرْفَةَ فإِذَا سَلْمَ هَذَا تكون ثَانِيَا 
272 1 م 2 لعا #م لامر 0 1 جارء. شين > 
لِلسْرَكَاءِ في الذار» فَإِذَا سَلْمُوا تكون تَالِثا لِلْجَارِ الْمُلاصِقٍء سَوَاءٌ أكَانَ مُلَاضِقَا لِهَذْهِ الغرفة أَمْ 
7 له 5 عر : 20 5 0-1 3 2 3 0 2 8 8# م هى سر 
كَانَّ مُلَاصِفًا لِأَقَصَىْ جِهَةٍ مِنَ الدَّارِ يَعْنِي: كُلَهُمْ في شّفْعَةٍ الْعْرْقَةِ الْمَذْكُورَةٍ سَوَاءٌ (الْهنديّة 
وَتَعبيرٌ الْمَجَلَدَ (بِالْجَارِ الْمُكاصِقٍ) اخْيِرَارٌ عَنِ (الْجَارٍ الْمُمَابل) إذْ ا اغْتََارَ لِلْجَارٍ 
32 0 0 ع2 8 0 1ر2 0 ين 272 
المقابل وَلْوْ كان البَابٌ قَرِيبًا مِنَ البَّاب جذا؛ لآن الطريق الْعَامٌ يَزِيل الصُرّرَ (رَد المُحْبَارٍ). 
0 0 . - 1 01 6 ميس 2 3-- افيه 0 2000-3 1 2 
َكِنْ لِلْجَارٍ الْمَُابل فِي الطريقٍ الْخَاصٌ شُفْعَة لَيْسَ لِأنَهُ مُقَابل؛ بل لِأنْه حَلِيطء (أَبُو 
عو 5 28 و “م 
السَعْودٍ بإيضاح) كما ذَكِرَ آنفا. 
ور ور فار 5 0 م ا ل 6 م 3 2 
وَكَمَا يَكون الْجَارُ ملَاصِقا فى السّكن يُكون فِى الْأرَاضِي أيضًا (أَبُو السعود). 
سراسهة 2 0 ريه 2 71 6 0 ك3 
وَالمَقصودٌ مِنَّ الجَار الملاصق أن يكون له عقَارٌ يق للعقار المشفو . وَالا 
000 د 5 2 03 ري 9 
يُوجَدَ شّريك فى الأزض التى تَحْتٌ الحَائْط. 
سس ع شاه 0 :و د 0 ؟ره سه ووس اس 0 و- 
بِنَاءَ عَليْهِ: إِذَا كَانَ الَجَارُ الْمُلاصِقٌ مُشْتَركًا فى الأزض الْمَبْنَىْ عَلَيْهَا الحائط الَتِى بَيتَهْمَاء 
0 2 8 ل 1 ان 0 50 ا 6 7, 
فَهَذَا الْجَارٌ الْماصِقٌ مُسَارِك فِي نَمْسٍ الْمَبيع وَعَلَيْهِ يكون شَفِيعًا في الدّرَجَة الأولى. 


| 


و لسن اس الى 5 2 53 7ه شب 3 6و و2 زه واه 0 2 2 
وَذْلِك كما هو مَذْكورٌ في المَادْةِ (؟15 )١ ١٠‏ و كانَتٍ الدار الملاصقة دَارَ وَقَفيٍ أو ودِيعة 


. ر ده وه 5 2 م هس 5 شك ك2 ٠.‏ لاه 

َو مَأْجورَة فلا تَجْري الشفعة بِهَا (مَجْمَعْ الأنْهْر) كَمَا هوَ مَذكورٌ في الْمَادَةِ .)1١١14(‏ 
8 4 0 م 5 و رع و 2 كوو 22 5 >ع 2 
ثبُوت الشفعة للمشتري: تبت الشفعة لِلمُشتري كمَا تثبت للشفيع الأجنبيٌ» لِلأسْبّاب 


الْجُرْم الثاني / الكتّاب التّاسعُ: الْحَجِرٌوالإدنْ -- [0تننا 
الْمَذْكُورَقَ وَلِلْمُشْئرِي؛ َو أكَانَ م مُشْيَرِيًا أَصَالَةٌ | 
الي له يها شفع تيت لَه فيها افع بض لو طهر َي عن تجو ا يأل إل 
تِصَفَهَاء 0 : شَفِيْ كَل هِنْه فل شَفْعَةٌ لهذا الشَّفِيع الكل (أبو-السّعُوفٍ الدَوَُ) 

0 50 5 لِْبَائِع فَمبيّنُ في شَرْح الْمَادَةِ ة الآتية. 


قَايدَةٌ: و اجْتَمَعَ لشَفيع انْنَانِ مِنْ مَذْهِ الْأسْبَابِ التَكائَقَ َلِلنفِيع أن وطلك القع 
السب افوخ كما يسان المشالة في شح الْمَادُة(41١01._‏ 


رع 30 8ه 
ماده :)٠٠١9(‏ حق الشفْعة: أوَلَا: لِلمْشَارِكِ في تَفس الْمَبيع» ايا يط في حو 5 


َاِئًا: لِلْجَارِ لمَُاصِقٍ وما َم الأول طَاِبًا قَليْسَ لأْآحَرَيْنِ عن التق رما 98 الثاني 


طَلِبَا ليس لِلَثِ حَق ا 


إن 


إِذَا اجْتَمَعَتٌ ن أَسْبَابُالشّفَْةُِوعِي الترتيثُ 1 لقُن الأوئ. 


00 


لاف المنقةة 1ل للْمْمَارِكِ في الْمَبِيع» َانَا: لِلْخَلِيطٍ في حَقٌ الْمَيِع إِذّا طَلَبَ 


مره .2 


الْموَائِبََ مرا ني الْمَجْلِسِ الذي سَمِعَ فيه عَفدَ ْنع مالا لجار الما صِقٍ إِدَا طلَبّ ورا 
في ذَلِكَ الْمَجْلِسٍ الْمُوَائََق انر الْمَادَة ٠50‏ 6 

الْجَارٌ الْمُلاصِقٌ: وَكُمَا أنه لا مَِقَ في تَوَالٍ حم الشَفْعٍَ بَيْنَ الرّجُل وَالْمَرْأقَ لين 
وَالْكَبِيرِ وَالْمْسْلِم وَغَيْر الْمُسْلِمء قا فرق بيْنَ أن يَكُونَ غَيْرُ امس م من َعَايَا الَو 
نايا أي يكرد ون به عَايَا دَوْلَةِ أَجَببيّة. ا 


م 
54 


اَن يكُونَ البَاِعٌ أيضًا يِضَا ذِميا إلا يم يَفْصْدُ اليم وَلَا تيت الشفْعَةٌ 20 و الشُوج» لكا 


2 


إِذَا كَانَ نبي الذفتو صا يلها ولك 116 ناكار دع عليه بكرن 15 مُدعَى 


9و 


عَلَيّه وَإِذَا َم ينك لَهُ وَلِيّ يَنْصِبٌ يُنصبت لَهُ الْحَاكِمُ و (أبو الْسَّعُودٍ الْهِندِيّةُ ني الْبَابِ التَّانِي)» 


2 


وَإِذَا كان الأر بعالا فليسن للكعرين - أي لاني وَالثَالثِ - شفْعَة وَإِذَا كَانَّ الثاني 


كم ل 2 َه 2 زه أ ع همه 
هُ 0 < م 
لا فلس ليث حَقٌ شفع وي لرُوم لَب عَلَى وَجهينٍ 
9 .6 و وجسمعم 20 


الوجه ه الأوّل: حَاءً في الكليف الشَّرِيفٍِ: «الشَّرِيكُ أَحَنٌ مين العلطل وَالخُلط احق 


ساس وام هو 


تنا فَوَانِينُ الشّريعَة الإسلاميّة انّتي كَانَتَ تَحَكُم بهًا الدولَة الْعثّمانيَة 


ِنَّ الشَفيع» وَالَرِيكُ م لوالتسره بي نشوا ولحي التدره بي خترن الريج 
وَالْمَقَصُودُ مِنَّ (الشّفِيع) في قو عَلِنَهااضَلاةُوَالسَلام هوّ: الجا 

الوَجْهُ الدَّانِي: الدَليلُ الْعَقَِنُ. 

وَالِإنَصَالُ في صُورَةٍ الشركة في الْمَييع أمْوَى لِكَوْنِهِ في كل جُرْءِ 
حَُقَوقٍ الْمبيع هُوَ أَفوَى أَيْضًا لِكَوْنهِ التِرَاكًا في مَرَافِقِي الْمِلْكِ. 

دالو 00 جِيحٌ الْقَوَةِ بِالسّبّبِ (الْكِمَايَُ). 

تَرْجِيح القووايا قن 

وَلنوَضْحْ ذَلِكَ بالمثال الآني: لَوْ قَطُمَّ أَحَدٌ ذْرَاعَ آخَر وَآحَر قَطَمَ عَنْقَة 5 
الثاني ا الَْوّلُ؛ لِأَنَّ حيَاةَ لكر فيه بن توراه ما بَعْدَ م 


ص“ 


212 


إن الانَصَالَ في 


ي 
06 
6 


ههه و 


مُتَوَهْمَة 3 الْطّز شَرْحَ الْمَادّةِ )١١(‏ و تمَرُّ الْمَسَائْلُ الْآتية عَما إِذَا كَانَ | 
عرزن حل ف ظ 

الْمسأله الأولئ: لؤباع أحدٌ الحِصّة الي يَمِْكُهَا في عَمَارِ مُشْترَكِ مم آرَ من دَلِكَ الجر 
لس للسّخْصٍالذِي لهك مُتصِل َك الْعَقَا أن يَطْْب الشُفْعةَ وَيَدَعِيَهَا(لْبَهْجَةُ). 

الْمَسْألَهٌ الدَنيُ: َو باع أحَدٌ حِصَّتَهُ في الْمَنْزلِ الَّذِي يَمْلِكُهُ بالاشْيرَاكِ مَمَ آخَرَ مِنْ 
شخْص آحَرَ لَهُ ملك مُتّصِلٌ بدَلِكَ الْمَنِْلِء فَإِذا رَاعَىْ الشَّرِيكُ شرو الشّفْعَة قَلَهُ حدما 
مِنْ ذَلِكَ السخْصٍ. 

وَلَيْسَ لِذَِّكَ السشّخصٍ أَنْ يَقُولٌ: بمَا أن لِمَنلِي انَصَالَا بالمَنِْلٍ الْمَذْكُو فَأَنَا شار 
َك في السّفْعَة (الْبَهْجَةُ). 

المَسْأله الدَلَُِ: لَوْبَاع أحدٌ الْعقَارَ الْمشْترَكَ ينه وَيَيْنَ آكَرَء بدُونٍ إذْنِ دَلِكَ الْآحرِ 
راشع ا ل روا (خا خاي لاو جعي د مريت 


تو 
و 


3 


شَرِيكِهِ ِالسَفْعَةٍ وَيَأَحَدَهَا (الْبَهْجَةُ). 
و ناديح الحو تر لوو وي لكر حل الما لين 
الْخَلِيطُ في > حَقٌّ الْمَبيع شَفِيعًا فيا إِذَا طَلَبَ فو ْرَا الشّفْعَةَ بِشُرُوطِهَا كَالْمُوَائبَةِ في الْمْجْلِسِ 


حل 


هروما أت م سد مات ووس ووام 2 فاع قامعا كا وضار 
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الْنِي شو في فيه بالْبيِع. 
وَإِلَا مَهُوَ خَيْرُ مُعَافَئ مِنْ طَلَّبٍ الْمُوَائَبَة ورا ا 


عو َه 
2 


لاعن عن المففوع (زذ انر وَالعنيُ). 

مََلّا: لَوْ كَانَ الشَّريكُ فِي الدَارٍ الْمُباعَةٍ وَالْجَارُ حَاضِرَيْنِ فِي مَجْلِسٍ وَاحِدٍ فَسَيِعًا 
اذا امكو وَطلْبَ اليك الشَفْعة ف را وَسَكَتَ الْجَان تطرًا لِأنَهُ موحد في 
الَو ولس 1 اي لمر لك و ري ع يعد 


نَ الْمْشَا ار لم يسم الشّفْمَة َلك 


و 


| ماده( :)1١1‏ 546 ةنينق في[ اعقو ووة شل ير ع ظ 


5-94 
و عه 


ةحلط في حَنَّ المع إن كاَكمَ لبط ونين أ اوفط حَقه يكُونٌ الحَاد أ 


ضعو 


| اللَاصِقٌ سَفِيعًا عَلَىْ هذا الْحَالِ مكَلَا: إِذَابَاَأحَد لَه الْعقَارِيَ الْمسْمَقِلَ أو حِصَّتَهُ الشَّائِعَةَ | 
| في الْعمَار المُشْبَرَكُ و قاف حل وم ع الأ لط في عل لذب ظ 


٠‏ اص أو ار الْكَاصٌء إن كَانَ ماك حيط ون َم يكن أو ان وَأ 
ظ على كلا الْحَائنِيكُونُ حل الشْفمة لجار الْمكاصقٍ. 


لي ختيكاف لي لت لاد خقرك ليث أز كد النيف ف 


ه. عو ه 
م 


ل اس 


م6 في 


ل » كما هو 0 | ٠‏ 
حِنْ لَوْ قال الشّفِيعٌ: إِذَا لم تَأتٍ بِالنَّمَنِ في الْيَوْمِ لاني قن بي دمن الشفْعةِ. قا 
تَبطُلُ الشُفْعَةُ إِذَا لَمْ يُحْضِرٍ الثّمَنَّ في ذَلِكَ الْيوْمِ وَالصَّحِيحُ هُوَ هَذَا (الْهنْدِيةٌ في الْبَابِ 
الْخَامِسِ). 
وَعَلَيْه: وََوْسَلَّمَ لمش كفي كفس التبيع الشْعةتبتُ يت الشُفْعةُ َي وعد مركن 


ش فَوَانِينَ الشريعة الإسلامية الّتي كَانَتَ تَحَكُم بها الدولة الْعثْمَانِيَةُ 
كَأَنْ آ لَمْ تَكُنْ؛ لِأنّهُ وَإِنْ تَحَقَقَ ب سَبَبُ الشَفْمَةِ فِي حَقّ الْخَِيط فَقَدْ الحم لقو 
َبِمَا أن الْمُمَدّم قَدْتَرَكَ حَمَّهُ ََضْبَح لِْمتَاحَر حَنٌّ الح بالسفْعةٍ. 


و 


09 


وَهَذَّا فِيمَا إِذَا رُوعِيَثْ شُرُوط الشفْعَةٍ كلب لِمُوَائِة وَالإشْهَادِ وَفْتَ السّمَاع باب : 
هر ُو مين ني شَرْح اماد لآيمٍَ(أبو السَّعُودِ). 000 

وَالْحَاصِل: :دا امع اْسَِيطوَالشِّكُ كان يط مُستحمً سلريك كن 
الشْرِبِك يفخت الكلبط تل للشزيك عل الأجعان 


3 و رهم ره 


أن ريو أحد ويرك ونا وَوَلَدَ وَلَدِ فَسَقَط وَلَدَهُ حَفَهُ فِي التَركَةِ قلا يَْبْتُ حَقَ وَلَدٍ 


وَلَدِهِ فِي التَّركَة؛ لأَنَ هَذَا الإِسْقَاطَ لَيْسَ صَحِيِحًا أَضْلا؛ لِأنَّ شَرْطَ اسْيِحْمَاقٍ ابن الاثر 
عَدَمُ وجودٍ الابْنٍ (الْهِدَاية كوا 

ذا لَمْ يَكُنْ تَمَةَ مُصَارِكُ في جو الت رك ع خرط ضار في عق المبيي» أو كان 
حيط في حَقٌّ ابيع وسَلْمَ في حَقٌّ ؛ شُفْعيِء أو أَسْقَط حَنَّ شُفْعي لِعَدَم 


السّفْعَق كَانَ جارد الْمُكَاصِنٌ شَفِيمًا كَمَايَيّنَ سيب آنا 


| 9 2 0 


.6 ل 0 

08 اس ك6 ع اس 00 3 0 000 سه و 07 0207 م 4 37 4 

مَثْلا: إذا بَاعَ أَحَدَ ملكة الْعَقَارِيّ المُسْتقِل - يَعْنِي: كله أو نِضفة الشائم - أو بَاعَ 
8 6 و فير م 


حِصّتَهُ الشَّائِعةَ ِي الْعَقَارٍ الْمُشْتَرَكِ مِنْ أَجْتَبٌ» وَتَرَكَ الْمُشَارِكُ حَنّ سُفْعَيِهِ؛ يَكُونُ حل 
الشّفْعَةِ لِْخَلِيطٍ في حُقٌّ الشّرْب الْخَاصٌ أو الطّريق الْخَاصٌّ إِنْ كَانَّ هَُاكَ حلط وَإِنْ لَمْ 


06 2 


3 
39 


2 


يَكُنْء أو كَانَوَأسْقَطَ حََّ سّفْعَيه؛ َل كلما الْحَالمَيْنيَكُونٌ حَقٌ الشُفْعةٍ لِلْجَارِ الْماصِقٍ. 

إنَّ فِقَرَة: (إذَا بَاعَ أَحَدّ مِلْكَهُ الْعَقَاِيَ الْمُسْتَقلٌ...) مِنْ هَذَا الِْتَالٍ هي مِثَالُ لِبُوتِ 
الشْفعَة لِلْخَلِيطٍ في حَقٌ الْمَبيعْ إذْ لا مشا رك فِي نَفْس الْمَبيع وَفِفَرَة: (أَوْ بَاعَ حِصَّنَهُ في 
الْعَارالمُْترَك مَل لِبُوتٍ الشّفْعَةِ لْخَِيطٍ في حت المي إا كان شَرِيكًا في كفس 
الس ولد ْ 


26 


تَرْتِيب : الشفعاء عَلَى أريَعِ صُور: 
َدْييّنَ في الْمَجَلَّة تَرْتِيبُ بع صُوَرِ لِلسْفَعاء وَإِليِكَ الإيضاح فِيمَا يَلِي: 
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4 


أوَلَا: ل َيْنَ انَيْنِ قَضْرٌ مُشْبَرَكُ بين جمَاعَةٍ ف طَرِيقَ خاصٌ» 
باع أَحَدٌ السَرِبكَيْنِ حِصّبَةُ في الْمَْزِلٍ الْمُشْتَرَكِ مِنْ آحَرٌ فَالشْفْعَة أوَلَا للْمْشَارِك 


و 


في الْمَنِْلٍ الْأَحَقّ. 

َانيًا: إذَا سَلَّمَ الأول تَكُونٌ الشّفْعَةُ للشرَكَاءِ في الْقَضْرِ وَهُمْ عق مِنَ الشرَكاءِ في في 
الطَِّيقٍ الْخَّاصٌ لِأَنّهُمْأَكْرَبُ للمّرَِةِ ليكَونِهمْ في صَحْنِ الدَارِ؛ وَلِأَنّهُ شَرِيكٌ في الطَريقٍ 
لح كن ساعة لذ َم مَمرُ أهل الْمَِْل. 

َالِئا: يكُونٌ الْمُمَارِكُ فِي الطَرِيقٍ الْخَاصٌ أَحَقّ مِنَ الْجَارٍ الْمكَاضٍِ ذا سَلَّمَ الثاني؛ 
نط شَرِيكٌ في الطَّرِيقٍ الْأعَمٌ. 

رَابعًا: اسل هذا ليها الخاة الكلايل أخل وا قرو دقر الي على تهراقة 
الْمَنِْلٍ وَبَابُ دَارِِ في فَكة أخرى (الدوق الكفاية: ا في الْبَاب التَّانِي). 

وتيت شلْعهُ لجار الْملاصِتٍ ا ِْ في الح - إذا بم يضفت العقار 

لشَائِع أَيْضَاء فَلَوْ با أذ يأك لعي لمق 5 مس ترون : يُوجَد ايع 
لق تلك فلت لكر الْمُلَاصِقٍ أَيْضَاء حَتَّىْ إن الْبَائِمَ لَوْبَاعَ نِضْففَ الدَّارٍ الشَائِع مِنْ 
آخرَ قَلِلْجَارٍ الخلاونق أخدذ هبالشفْعةٍ بعد افيسَام الْمُشْير يو َالبَائِع الدَارَ في 
الشيصة لك شوق 

كس لشفي تقض من القشمَة؛ سْوَاء أ أكَانَتْ بِحُكْم الْحَاكِم أمْ بالتَرَاضِي؛ لِأنّ الْمَبِضنْ 
ا َع ةبغر اليا يق رك ل د الي ظفر 

ساس وس ساس لي له 
الْحَاصِلَة مَعّ الْقَبْضٍ الْكَامِل بخِلافٍ مَا إِذَا بَاعَ أَحَدُ ذُ الشَّرِيكَيْنِ تَصِيبَهُ مِنْ ذَارِ مُشْتر 
َكَاصَمَ المُشيرِي الريك الذي كَمَيَنهْ اعَيْثُ حَيْتْ يَكُونُ لشفي تفْضْه؛ لِأنَالْمَقدَ َم يقَعْ 
الَّذِي قَاسَمَ فَلَمْ َكُنْ مِنْ تَمَام الْمَبْضٍ الَّذِي هُوَ حُكُمُ الب لزي بل ل قشف ب 
الوك نه المَِيمُ ممع الأنمر. 


سُوَالٌ: يما أ الشّفِيعَ يَمْلِكُ تقض تَصَرَّفَاتِ الْمُشْتَرِيء الت ِمُقتضَىئ الْمَاكَّقَ 


مب 


0 
-_ 
- 


س اماه سه 


لفقل فَوَانِينَ الشَرد بعة الإعلاية التي كَانَتَ تَحكُم بها الدولة العثمانية 


2 


٠١‏ يُوجَدُ بها مَل أَكِيْسَ م مِنَ الْوَاحِبٍ أَنْ يَكُونَ لَه نَقض الْقسمَة أَيِا؟ 
الجَوَاتٌ: إن القتمة 00 من وخامائلة 
قَمِنْ حَيْتْ إن نا ماله نفع حَنّ فِي تَقْض الْقِسْمَة وَمِنْ حَيْتُ إن ِفْرَارٌ فَلَيْسَ لَهُ 
حَقٌ في ذَّلِكَ. 
وَعَلَيُْ وما أنّهُقَدْ حَصّلّ شك في حَقٌ الْقَبْضٍ فَلايَنبْتٌ هَدَا الْحَقُ بالك (أبُو السّعُودٍ). 
ا را تنام سم المشْمرِي مع آحَر َي َع فشي َْض عَذه الْقِسْمة. 
ل أحَدٌ السَّريكَيْنِ حِضَّتَهُ في الدَارِ الْمُشْترَكَةِ وتَقَامَ سَمَ بَعْدَ ذَلِكَ الْمُشَْري مَعَ 
يكِ فَللسّفِيع تقض هذه الْقِسْمَةٍ (أَبو السّعُودِ) وَكَمَا لّو اشْتَرَى اتْنَانِ دَارَا وَهُمًا 


-_- 


مه 
3 رومع 


.ع جر 22 موس ننثن . 1 00 - 2 2 3 اط 0101 5 
شَفِيِعَانٍ ثُمَّ جَاءَ شَفِيعٌ تالت بَعْدَمَا اقتسَمَاهَا يِالْقَضَاءِ أ الرّصَاءِ فَيلّفِيعَ أَنْ يَنْقْصَ 
الْقِسْمة (مَجْمَعْ انه ر). 


ا 


مَاكَةٌ :)١١11(‏ اكد سر الم ْنَا ولك أ والك: ل د 
لوي من - و با ب حر 


عل خا ور 


متخن ام لعلو اين الشف بل امن طري َم 

وَالْعْلْوِيُ كَمَا يَكُونٌ طَابَقَا وَاحِدًا يَكُونٌ أَكثَرَ أيْضَاء وَفِي هَذِهِ الصورَ ان 
مَُاصِمًا إِدا كَادتْ َكانه َال مْنصلَة بَْضْهَا بض وَكَوْقَّ بَمْضِها بَعْضًا لِكُلْ مِنَْا باب 
َلَى الطريٍ العا دا م امِل اموس من هذه امازل كان يِل من المَكين 
الْعْلْوِيٌ وَالسّملِيٌ الشْْعك وَإِذَا بِيمَ الأغلى قَالشّفْعَةُ لِلْأَوْسَطِء وَإِذَا بيع السَمَلِيُ ا 
لأَوْسَطٍ أَيْضًا (الْهنْدِية 8 لباب التَنَ) و5 الْمُحْتَارِ). 

وبين في هَذِهِ الْمَادَةِ الْحُكُمْ الِاسْتِحْسَانِيٌ وَالْقِيّاسُ عَدَمُ جَرََانِ الّفْعةٍ ة في الْعْلُويٌ؛ 
أن علي لا يَْقَى عَلَىْ وج الدَّوَام وَيَرُولُ بانْهِدَامِه. 

جه لانضتان مو لح وضع الغ م متَابدٌ بد وَلِصَاحِبهِ الْحَقَ في إِنْشَائه أيضًا يَعْدَ 


1١ 


الْجَزْم الثاني / الكتَاب التّاسع : الْحَجِرُوَالِذْنْ والإكراه والشفعة ١.‏ 

وَعَلَيّْه: قَهَذَا العُلْوِيُ كَالعرضة (أثو لسعو يَإيضَاخ) ا 0 هله ل 3 
الاشيَرَاكَ ِالْبِناء مَجَرَّدًا بِدُونٍ أَرْضٍ رن ا للع يذ اكه : ل 
الِإِشْيَرَ يَرَالكُ. 


ل ا شغرب مقع الأو ليع ع 
مُتَصِلٌ بدار عَلْويّهًا لشخْص وَسَفْلِيّهًا لِآشَرَعَلَيْ .ما جَاءَ فى هذه الْمَادَقَ ديت الشّفْعةٌ 


َه تيا سس لم 2 كس كسام 2 انرس ا ا ل ود ل ا رو #2 
تضاحب العاري :وساب السفاق» اجر رودم القاري قل الاسيل اماق لكوت 
الشْفْعَةٌ لِصَاحِبٍ السَُّفلِمٌ ا ا و ا لا 
(الْهِنْدِية 2 لباب الْأوّلِ). 


2 رهم بي 


ناماه مَُْوعة يناكم في الصّووة لي يَكُونالْملوي فيا مؤجُوة. 
َالَو يم السفيِيٌ بعد لهام اْعوي ايبن حنُ لشن الام أي ُوشف علا 


02 6 


لنَّ الْجِوَّارَ يَكُوَنُ بالانّصَالٍ وَ ود ا ا دَ امام تتكد فَالشففة تافبة) أن 
ع الشف لذ يكن لالبو ونا مق تاجيةاغرن لل القران وح القرار لا ا يرَالُ بَاقِيا (رَدُ 


4 


1 مُحْتَارٍ وَالْهِديَة َه في الْبَابِ الْأَوّلٍ). وَإِذَا كَانَ طَرِيقٌ الْعْلْويٌ رمن السَعَلِي عبر بعر 
ي يا في حَنٌّ الْمبيع يقد َدمعلن لجَرِ اماق (لُرئبلاي). 


تن ذا كانت طربقٌ لوي" م تمر من دا آحَرَ ققدم شفع مداعَنٍ الشّفْلِي (الْهِدَاَة). 


3 


مَادّه(17١1)‏ :اماك في اط ادر فيكم الماك نس لذ 7 


ص 0 
اذا 
2 ا 
عو 


1١ دم‎ 0 


َمْيكُْ مُتَاِكًا في الْحَاِط وَلَكِنْ كَانَتْ أَحشَابُ سقف نخد عَلَىْ حَائِطٍ جَارِه فَيَعَد | 


٠. 


29 


32 


جَارًا مُلاصِقا وَلَا يعد عد ريا ولط مجر حقو قي وَضْع وموس أحْشَابٍ سقف | 
| عَلَى حَائِطٍ جار المُمَارِكِ في حَائْطٍالدَارٍ ٠‏ 


نتيا أن الفشارك وي كردن الوق عَيَا حَائِطٌ الدّار في فى الْحَائط أي هُوٌ في كم 


الْمُمَارِكِ في تَمْسِ الدَّارٍ. 


ل بير سو سمس ا 0 


وَصُوَرٌ هَذَا هِيَّ: أَنْ تَكُونَ عَرْصَةَ مُشْتَرَكَة بين الي ا َفْسَمَامَابَأَن أَنْنَآ في وَسَطٍ 


27 فَوانِينُ الشّرِيعَة الإسلاميّة انّتي كَانَتَ تَحَكُم بها الدونَة العثمائية 
الْعَرْصَّةٍ حَايَطَ الْبَاتِّي م ِنَّالْعَرْصدَء يَْنِي َو أحَدَ كل مِنْهُمَا طَرََا من الْعَرْصَ مِنْ إحْدَىئ جهَنّي 
الْحَائِطِ مَالْحَائِطُ وَالأَرْضُ الَّتِي ني عَلَيهَا تَبِعَيَانٍ م مُْمَرَكِيْنِكَمَا في السَّابِقٍ (الطّحْطَاوِيٌ). 

َإذَابَءَ أَحَدُهُمَا مَا أصَابَهُ من الْحِصَّة مِنْآكَرَ كَانَ صَاحِبُ الْحِصَّةٍ الأُخرَئ شَرِيكًا في 
3 بْض الْمَييع» وَعَلَيه ققد دم على الخَليط بمفَئ الْمَادٍَ 3٠١4(‏ وَكَمَ يكو الريك في 
لس الع يفي يل ايع كما ِب ف كر الما يكُونُ بنَاءٌ عَلَى 
هله لكان كتؤيكااني فى جزء التي لقنا (الْهدَايَة). 

لكِنْ إِذَا كَانَ الْحائطاً شفع كا فَقَطْ وَكَانَتِ الْأَرْض الْقَائِمُ عَلَيْهَا الحَائِطُ عَيْرَ مُشْترَكَِ قَمَا 
هلا يكُونُ في حم الْمُتَاركِ ا َم اْجَارُ ماص (ردْ لمحتا وَأبو السّعُودِ) وَإِنْ 
ا يي مِنَّ الْجيرَانِ؛ أن الشَّرِكَة في الْبِنَاء 
ال 1 يَسْتَحِقٌ يها الشفْعَةَ (مَجْمَعٌ الأنهر ير ). 

وَصُورَة هذا هِيَ: أن ون عَرْصَنْةُ 52 
الوط الٌ» ود لِك َكل نما على طول اط أضًا من جه وا ع 
َلك الْأَرْض الْمُْرَرَةِ م ِنّاْجهتِينٍ حانطاء قيكُون كل مِنْهُما آسَر جَرَا في لض وَشَرِيكا 
في الَْاءِ قط وَالسَركَةُ في الْءِالمُجَرّدِ انو جِبُ الشْفْعَة َب الاشْرَاك (الْهِنْدِيةٌ في الْبَابٍ 
0 


ص 


َد كَل صَاحِبُ (الدرٌ الْمُنتقّى): يما أن ظَاهِرَ ِبَارَِ(الْمُلْتقَى) تَدُلْ عَلَىْ أن الاشْترَاكَ 


3 سَِ قرم > ننه 


الس رد قر اننا ا اطق رد العاف لجار - كْمَا هُوَ شَرْحٌ في 


عَامَّةِ كُتْبٍ الْمَذْهَبٍ - غَيْرُ مُحْتَبرَةِ وََا تَكُونٌ في الْبَاءِ الْمْجَرّدِ مَشْفُوعًا به أمًا إِذَا كَانَ 
كاه الا َه ترك كن ريك وَل م حذل العَئن على ذاو 
أيضًا تأويلٌ عِبَارٌ و الْمَجَلَّةِ ِي السّرْح» وَحَاصِلٌ الكلام: أن الاء يراك في الحَاِط قمَط لَيْسَ 
تيا للشقعة أن اذه شيرَاكُ في الْحَائِط َع الْأَرْض الْقَائِم ليها قهُوَمِنْ َسْبَابٍ الشْفَْة في 
الدَّرَجَةٍ الأوكئ وَيُقَدَمُ عَلَىْ الْخَلِيط وَالْجَار. 


و 


وَعَلَيِْ: فَالْمُسَارِكُ في حَائِط اعََارٍ ابيع م م الْأَرَضٍ عَلَىْ هَذَا الوَجْه يُعَذُ مُشَارِكًا في 


4 


الْجِرْء الثّاني / الكتا ب التّاسع: الحجر وَالإذن والإكراه والشفعة 77 
ذَلِكَ الْعقَارِ كل عَنْلَ امام مُحَمّل وغل رواية أبي يُوْسْففت ت الصَمحِبحَة يقد 1 يَقَدَمُ عَلَئ الْجَارِ 
المللاصق.. 


2 عر 71 6 وى - رك رمت متكه 50 عو م يي 0 
وَلا تنحَصِر هدو فى الحائط أو فى المحل المبنى عليه الحائط (الهندية في الاب 
1 513 2 2 2 2 5 0 
الثاني)؛ لان الضرّرٌ أخص به حَيث كان شريكا فِي البَعضء وَفِي رِوَايَةِ: "يناري الكادة 


5-94 
2 


أن اسْتِسْقَائَهُ فبه بِالْجِوَارِ وَغَيِْهِ يُسَاوِيهِ فيه (الطَّحْطَاوِيٌ)» وَأَمَا ِذَالَمْ َكُنْ مُشَارِكا في 


ع 


- 08 
ه و .دهي به 


الْحَائط 1 مع الْأَرْضٍ وَلَكِنْ كانت أخشّاتٌ دَارِهِ ممتذة عَلَىْ حائط جَارِه أَيْ كَانَ غَيْرَ 


شَرِيكِ في الْأَرْض مَعَّ الْحَائِطِِ بل كَانَ آ لَه حَقّ وَضع الْأَخْشَابٍ عَلَ حَائِطٍ جَارِوء أو كَانَ 


آ-ه 


ل 2 و 


ل ل ل 0 
ريا في تس التييع وَحَِيط في حل ايع يمرو كؤنه صَابِ الحق, في وضع 


1 2 جو 


رموس أخسّابٍ بَيْتِهِ عَلَىْ حَائِطِ جَاره؛ أن الشَّرِكَةَ في الْعَقَارٍ وَل سَبَب مِنْ أَسْبَابٍ 


إن 


السّفْعَقَ وَالسَّرِكَة الْحَاصِلَةٌ عَلَىْ هَذَا اله لست 6ك في الْعَقَاِ (الدُوَك وَالْهِدَابَة: 
والكنان اليه في الْبَاب الثَانِيء وَمَجْمَعْ الْأَنُِ). 


و 
.ىع وورو عَرَدُ | 2ع 


| مَادّة :23١1(‏ إِذا تَعدَّدَ الشفعاء يُعتير عَدَدْ | وس وَلَاء 


و دسو 


يعتبر مِقدَارٌ السّهَام. يَعْني: لا | 
اعْتَارَ لعِقَدَارٍ الصّصء مََلَا: َو كَانَ يضف الدّارِ لِأحَد وَتلنُّها وَسُدّسُهًا لِآحَرِينَه وَبَاعَ | 


سو 


عا السنك حِضَّنَهُ لِآخَرَ َطَالَبَ الْآحَرَانٍ بالشفعة يقْسَمُ التضف بَيتهما بالْمَُاصَمَةه 
ْ وَل صَاحب الث ْيأ ُوجب حِصّيه حِصّ ادع الآ 


ذا تَعَدَّدَ الشّمَعَاءُ ناا في لوحو وَكَامَ بوهم , راط الشَفْعة تام يرون يحب 
رُدُوسهمْ؛ أي يقس يقل المشموع ين لاد ءِ عَلَىْ عَدَّدِ رُءُوسِهمْ وَلَيْسَ عَلَى ِقدَارٍ السّهَام. 
يَعْنِي: لا يُقَسَمُ باْتبَارٍ الحصّصٍ وَحَسْبٍ ٠‏ الْخُلْطَةٍ َلاَْاٍ؛ هلما ككل ون 
السْفَعَاءِ الْمُتَعَدَدِ دن مايا مع الت في الاق يفضي ولك ما وَانَهُمْ ذ في الْحْكيٍ 


2 


أيْضَاه لِأنَّ التّرجِيحَ بع ليس يكَرَ اجيم َنم َو وَفِي دالا بود قبل 
ُوجَدُ كَثْرَةُ وَعَلَيْهِ فَولْكُ أَقَلٌ جُرْءِ فِي الْمَشْفُوع عِلَهٌ نَامَةَ لاسْتِحْقَاقٍ جَويع الْمَبِيع 


* 0 


ساس هماه 


٠‏ هَوَانِينُ الشّريعة الإسلاميّة انّتي كَانَتَ تَحَكُم بها الدولة الْعثْمَانِيَة 


بالشُّفْعَةَ وَفِي هَذِهِ الْحَالِ لو اجْتَمَعَتْ عِلَلٌ ممَعَدَّدَةٌ في > حَّ الشَّفِيع ذِي الْحِصّةٍ اكير 
في الْمَشْمُوع بو وَوُحِدَتْ عِلَة وَاحِدَةٌ في حَنٌّ النّفِيع ي الْحِصَّةٍ الصّقدةة فالحساواة 
متَحففَةٌيْنَ الْل الْمتَعَدَوٍوَالْعِلَِ لوَاحدَة وَكَدْ ذِرَهَُّا ان عَلَْ كَوْنِ تجح الْكثْرَة 
يل 
-١‏ لمح المي اجن عل عو َم لطر التي َه شهوةة كان 
نان مُتَسَاوِيَيْنِ وَلَا حَقٌ بِرّجْحَانٍ الشّهُودٍ الْكَثيرَِ عَلَىْ ذِي 00 لِمْجَرَّدِ كثْرَةٍ 
شهُود الْأَوّلٍ وَقِلَةِ شُهُود الدَّاِي. 
؟- لَوْ جَرَّحَ أَحَدٌ شَخْضًا جَرْحَاء وَجَرَحَ آخَرٌ الْمَجْرُوحَ عَخَرَةَ جَرَوح وَتَوفَيَ 
ا 6و ا لح هر بَيْنِ في حُكَم الَْيْلِ وَلَا يحون 
الول قَد عَمِل مِنْ فِعْل اْقَيْل جُرْءًا مِنْ أَحَدَ عَشَرَ جرْءًا. 
ذَكِرَ َكانه َيل علَى ليل تج جيح الْقُوّة: 
١‏ شيك اولي مق الكلظ والجان: 
'- إِذَا بَلَمَ شّهُودُ أَحَدِ الطَرَقيْنِ دَرَجَةَ لواب وَكَانَ شّهُودُ الطَرَفٍِ الْآحَرِ دُونَ حَدٌ 
التََائِر يُرَجَّحُ طَرَفٌ التَوَائر 
:- لذ جرح أح د آتره وَصَرَبَ آخَر عله يا ضَافُ الْحُكْمْ إل مَاطِعْ الرَقبِ وكا يُضَافُ 
0 
في الشّرْح «إذًا أَوْفَى كه تدان التتكتاة ينه لو أزقن أعد الشمعاذ 
م الشّفْعةٍ فَقَطْ وَلَمْ قا البافون فاح السَّفِيعٌ لني أَوْقَىْ .السَدائط 
الْمَضْفُوعَةَ وَيعَد الْبَاقُونَ كَأنْ لَمْ يَكُونُوا (التَنْقِيحُ). 
الْمَسَاِئِلُ الْكَمْسُ التي قُسِمَتْ عَلَْ عَدَّدِ الرُءُوسٍ: الْمسَائلُ الي نَجِبُالْقِسْمَةُ فيهًا عَلَى 
ل 
أُولَاهًا: الشْفْعَةُ التي بَينَتْ فِي ِو الْمَادَةٍ. 


تَانِينُها: السَّاحَةٌ الْمُشْتَرَكَةَيَيْنَ الْيْيُوت 


الجزء الثاني / الكتَاب التّاسع : الحجر والإذن والإكراه وَالشَفْعَة لاا١١‏ 


تَالِئتّهَا: الطَرينٌ الْخَاصٌَ: 
2 


رَابِعَتّما: الْحِبَايَاتُ» أي التكَالِيفُ الْأمِيرِية انظ الْمَادَهَ(11957). 

حَامِسَنُهَا: از لكام رار 

ِل اعرد يل كاب الشمة في (لدْخار) في حا شِيَةِ (الطَّحْطَاوِيٌ). 

َال لِعَدَم اغَِْارِ ِقدَارٍ السّهَام: م متا َوْكَنَ يِفُ الدَارِ أحَدٍ حَدِ وَتُلَنّْهَا وَسُدسُهَا لآحَرِينَ 
وَبَاعَ صَاحِبُ التضْفِ حِصّتَهُ حِصََّهُ لسر أيْ مِنْ غَْرِ الشرَكَاءِ وَطََبَ الآحَرَاذ لشف يسم 


عر شتوو 3 3 


الضف ينهم مناصَفَهُ أي يفْسَم ضف الضف الْمَذكُورٍلِصَاحِبٍ اذو مضه | ًَ 


3 


لِصَاحِبٍ السّدْسِء وَلَيْسَ لِضَاحِبٍ الثلْتِ ) 
اي 1 

وَقَيل: ل ني هَذَا الْمِئَالٍ لَيْسَ قَيْدَا اْترَازِي لِأنّهُ لَو فْمدي اعد الشْمَحاء 
0 الْعَقَارَ الْمَسْفُوعَ يُعتَبرٌ السّمَعَاةُ عَلَىْ عَدَدِ الرُمُوس يما فيهمٌ الشَّفِيعٌ اْمُشْتَرِي» 
َتبَْىْ حِصَّة الْمُشْتَرِي النَّفِيع عَلَ عُهْدَيه ود ن َي الِصّصي لِلشنّعِ كلَوْ با 
صَانِحَك نفك الخمة حم حِصَّئَهُ ين صَاحِبٍ حِصّةٍ الثّْثِ وَطَلَبَ صَاحِبُ الشدْسٍ الشُفْعَة 
بنِضْفٍ الضف أَحَدُهُمَا بن ْقَىْ ِي عُهْدةٍ الْمُشْترِي» وَتَانيهما يُْطَى لصَاحِبٍ السدْسٍء وَلَوْ 
ال ا 
ألمي َي امن وَالشَرْحٍ (الذوَ 

مَل لِعَدَمِ ار مِدَارِ المُحَالَطة: كا في رياص لاني دُورِ» و 
ِلْكًا لسَخْصٍء كان كل واخدوية الأريه الْبَاقَِِ مِلْكًا لسخْصء» قبَاعَ أَحَدُ 
دَارَهُ مِنْ آحَرَ َقسَمُ معن َدِلُو فد صَاحِبُ الع ووم عا وَالعَكانَة الْأَرْبَاعٌ 
لِأَصْحَابٍ الدُور الْباقية. ظ ظ 

مَل لِعَدَمِ اعَِْارٍ قدا الانَصَالٍ: وْ كَانَ أحَدٌ مُكاصِفًا مِنْ جَانِبٍ وَآخَرُ مُلَاصِفًا مِنْ 
كلانه واي يكرناة متكا ييْنِ في الشّفْعَةٍ (]: و السَّعُوو): 


1 


01 


نْ يَأَحدَ ضِعْمَي صَاحِبٍ السُدّسِ؛ أن حصنة 


0 


300 


لا ه 


25 
0 
خم 5 
00 
5 
حم 


مُؤُلَاءِ الأربعة 


د # و 
ذا كان أ 


04 0 6 0 2 4 راك اد 3 2 2 
إِذَّا كَانَ عَدُ الشّمَعَاِ غَاَا بُحْكَْ بالشفَْةِ امه لْحَاضِرٍء وَا ير بَقَاهُ حِصَّة اَْائِتٍ 


3 


ثلاددا ‏ فَوَانِينَ الشريعة الإسلامية التي كَانَتَ تَحَكُمَ بها الدولّة العثمانية 


و عم ٠.2‏ 


عِنْدَ الْمُشْئَري؛ٍ ل نه يُحْتَمَلٌ ألا يَطْلْبَ الْقَائِتُ الشّفْعَة لِدَّلِكَ آا يخ َجُورُ تََخِيرُ الشّفْعَةِ باه 
عَلَىْ السَّكُء وَلَكِنْ | ذا حَضَرَ الْقَايْتُ وَطَلَبَ حِصَّهُ وَرَاعَى شََرَائِطَ الشّفْعَةٍ وَكَانَ مُسَاويًا 
ِلْحَاضِرٍ دَرَجَةَ يُحْكَمُ لَهُ بِوفُدَار حِصّته. 


3 2 اس 6 


مََلّا: لَوْ كَانَ أَحَدُ الشْمَعَاءِ ء حَاضِرً وَانْنَانِ حاتي يُْكَمْ بالشَفْعةٍ كلها لْحَاضِ وَلَوْ 
جَاءَ بَعْدَ ذَّلِكَ أَحَد الْعَائٌ ِْنِ وَطَلَبَ الشَّفْعةَ َبْحَكَمْ آ ليضف الْمَْفُوعٍ ويَسْتردِنَ الشفِيع 


00 


لوثم لو صر بند لِك الْايِبُ ب الْآخَرُ وَطَلَبَ الشّفْعَةَ أيْضًَا مَبْحْكَمْ تت الْعَقَارِ 


الْمَشْمُوع لَه وَيَكُونُ عَلَْ هَدَابَيَِهُمْ أنْلاناء وَبِدَلِكَ تَحْصُلْ ينهم الْمْسَاوَاةٌ (عبْدُ الْحَلِيم). 
مع مس 094 ودودغ8 


ََايْعَالُ لِلشِّيع الأوّلٍ: ما أذ تاف غلك و أذ 111637 


31 


ا َانَ شيع الَائِبُ معد قدا عل افع الا رجه مت حَصرَ وَطَلَبَ 
الشْفْعَة تبْطِلُ شفْعتُة د شفْعَةَ الْحَاضِرِ وَيَحَكم لَهُ. 

َإِذا كَانَ الشَّفِيعُ الْكَائْبُ مُوّخَرًا عَنِ الْحَاضِرٍ دَرَجَةَ فلا يَلْرَمُ للشَّفِبع الثاني شَيْةٌ 
اليه في الْبَابٍ السّادِسِ وَمنْكَا يسْكِينٍ؛ و ُو الشّعُودٍ). 


مَادّة(4١١٠):‏ تمع صا اط قد احص على ام عل لَوْ بيِعَتْ 
| إخدى الرّيَاضِ الْمَملُوكَةِ الي لها حل صرب في الْحَْقٍ الذي أحيتٌ ء مِنَّ التهر الصَّغِيرٍ | 


٠.2 


ع اوجح في حق الشف لمحن لب في لالز و1 / 


#للرموع 


اا 


0 


| بيسَثْ إخدّىئ لاض الي لََاحق ضُرْبٍ في ذَلِكَالَِْ مع الهم ْله حو ظ 


شُرْبٍ في التَهُروَمَنْ لَه حَقَ شُّرْبٍ في حَرْقِهِ ] أ ذا ييمَتْ دار بها في دُقَاقٍ غير 
[ سَالِكِ مُشَعِبٍ مِنْ رَْاقٍ آحَرَ خَبْرِ سالك لَابَكُونٌ شَفِيً إلَامِنْ َب دَارِه في الْمَُعِبٍ» 

٠‏ يمت دارا في الاق متب ينه حب السَّاِكِ نَم اشفعة مَنْ له حَق المُرُورٍ ظ 
ْ في الزقَاقٍ الْمُتَعِتٍ وَالْمُشِبٍ نه 


0 20 


يقد في الشَّْةِ احص بالصَّرَرِعَلَنْ لعي وَالُحَصَيهُ صم كَمَاتَكُوُ في الْخَليط في حي 


المبيع تَكُونٌ أيْضًا فِي الْمُمَارِكِ في تفْسٍ الْمَِيع. 
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وَعَلَيْهِ دا اجتَمَعَ صِنَْانٍ من الْخُلَطَاءِ يَْنِي إذَا بت 2 الشفعة ليده خلطاء وكاتوا 
صن أَحَدّهُمْ أَعَمُ بالضَّرَرِء وَالتَانِي أَحَصٌ بالضَّرَرِ يُقَدَمُ الأَحَصٌ عَلَى الْأَعَمٌ وير جَخ» 
ا لأن تحص و5 بي التأير (الهنيية في اباب الثاني) افون كانت كيلا تقذ ين 
وياترع لعا الأكو ا جود عن لجيج ات ص يالضّرَرِ» (الجَوْهَرَ)» متلا ل 
يعت إِحَدَى الرّيَاضٍِ ي الْمَمْلُوكَة الَِي بها ها عن شُرْبٍ في الْكَرْقِ الّذِي أَحْدتَ بن الت 
الصّغِير مَعَ شُزيهَا كما هو محر ف الما (998) يعدم يرجح في حل لشم لين 
هُ حو لَب في لِك اْحَقٍ َنِ الَِينَ لهم حَقٌ الشَّرْبٍ مِنْ ذَّلِكَ النَهْرِء أمَا لَوْبيعَتْ 
إِخد اليا ض الْمَمْلُوكَةِ الي لَهَا > 00 
لَه حَقٌ لوجي الروك كنع لزي في خرو علا لغ مر 

قنع تلن عر متو شري عل اقم ننفت تقااليية 200500 

جَاءَ ١مَعَ‏ حو حَنّ شُرْيِهَا؛ لِأَنّهُ إذَالَمْ يبع ع حَنّ شُرْبهَا قلا سُفْعَةَ لِلْخْلَطَاء ءِ؛ كُمَا سَيَذْكُرٌ في 
الْمَادَةِ الدب 

وَقَوْلُ الْمَجَلَّ: (صِنَْيْن) بي عَلَىْ امْيَِائِها يان الكل وَإِلَا قَالْحْكْمْ عَلَى هَذَا الْمنْوَالٍ 


ٍ- هه ب 


و 
ده 


إِذَا كَانَ الْخْلطاء تَكامة ة أصئافٍ ا 
مَجَارِي الْوِياهِ لس ربع أقسَامِء َال لِكْبرهَا :نَهْوٌ نم مَاؤيَاَ نم السَاقبةه تم الْجَذْوَلُ. 
وَعَلَيْهِ: قَلَوْ يا اع عد ينتاتة الذي يزوئ بقاء الخذول هم عَنٌّ كيرا وَالشّْمة با أنها 
ا تْْتُ أوَلَا يأل الْجَدْوَلِ» تنبا لِأَمْلِ السَاقِيَء 


اد 


٠.‏ 00 ا 
م 


ع ذف ةنق ع شي كن ملحن الٍّْ في الاق أ 

وَتْقَاس العيّةُ علا دَلِكَ (الدَّد الحتقن» َع الإيضَاح وَضَمٌ ال 

كما نهذ بيت دار بَائَا في دَُاقٍ عَْرِ سَالِكِ مُنشَعِبٍ مِنْ زُقَاقٍ حر َيْرِسَالِكِ لا 
2 2 م كه 0 ا 0 0 00 ا 8 0 
يَكُونّ شَفِيعًا إلا مِنْ اب دَأرهِ في الْمُْضَّعِب بِالْفِعْل أو كَمْ يكن بِالْفِغْل بل .كَانَ لَهُ حَق في 


ساس هماه 


مضا فَوَانِينُ الشريعة الإسلاميّة الّتي كَانَتَ تَحَكُم بها الدولة العثمانية 


فح باب عَلَيْه سَوَاءٌ أَكَانَ الْمَشْفُوحٌ مُعَابلٌا للعَقَارٍ الْمَشْمُوعْ ب به أَوْ مُوَازِيا لَه (الدّدُ 
التق بقل مجح ماله في لقب عَلَن م بال في الاق عير الشالاكء 


2 ير 


لأ طة الزن ف الأ الْمُْسَعِبةِ أَحصٌ مِنْ لْطَة مَنْ في الْأرة َيْر السَّالِكَةِ (الْهدْدِية 


ألا ترَئ أن لِمَنْ في الْأَرقَةٍ الْمْمَعِةِ حَمَا في الزَّاقٍ عَْرِ الَّاِكِه حنّى إن لهم أن 
يَمُرُوا مِنْ هناك ما مَنْ في الزقَاقٍ غَيْرِ السَّالِكِ فَلَيْسَ لَهُ حَقٌّ فِي الْمُْشَحِبٍِ؛ عقن نكي 
لَهُ التَصَرّفٌ فيه عَلَىْ صُورَةٍ از #الفاوي ين خاد ونح باب (أثو الشخوو)» كاله 
اأمكات الذور لني لم أنوَابٌ؛ َيْسَ بتَعبيرٍ اْتِرَاذِيٌ» ل لَمْ يَكُنْ لَها بَابّ 
الْمُشَعِبِ بل كَانَ لِأَصْحَابهًا م في قح |3 اباب كَانُوا صّفْعَاء؛ لِأَنَّ اسْتِحْقَاقٌ اش 


بحرا اباب فيو من كاله ولاه اباب في الاق نَ لَهُ حق السْفْعَة وَمَنْ 


_ِ 
2 2 


لم يَكَنْ له لاي فح الاب فلس لَه حَقَ الشّفْعَة بس بسَبّب ذَلِكٌ الزقَاقِ. 

وَإِذَا بِيعَتُ دَارَابُهَا ف في الزَُاقِ الْمُْشَعِبٍ مِنْهُ د عير اسايق نذا اشن عذال ً ا 

في كان النتنيي لكي مِنْهُ عَلَىْ السّوَاءِ وَتَنَْسِمُ عَلَىْ عَدَدٍ الرُوسٍ كمَا هو مين 
5 

سَوَاء أكَانَ الْعقَارُ الْمَشْمُوعٌ مُقَابَا أمْ كَانَ مُوَازِيًا (الدُرٌ المُتَقّى وَرَدٌ الْمُختَارِ)؛ لِأن 
0 ف ازا ساك سَوَاءٌ (الْهِديةُ نى الْبَاب التَانِى)» وَهَذَا الَّذِي مَيّ هُوَ 

00 2 َي في الشقارك في كس التين: ذا كَانَبَيْثٌ مُشْتَرَك شَائِعَا في 
قضْر بين ال وَاَْضرُ أْضًا كان مركا َنِم ين ْم آرينَ» هوبا أحَدُ لكين 
في اْبْتِ حصّتَهُ نجي َالمِّيكُ في ابت مُقدَّمْ وَمْرَجَحٌ في حَنٌّ الشف (لْهِذييةُ 
في الْبَابٍ الثَانِي)» انْظْرْ شَرْحَ الْمَادّة(١1١21.‏ 

مال اتزااتر قشر زاقه في لاو رد واو زرو عاط مُسْتَرَكَة بَيْنَ الدَا 


ل 
وَالْقَضْرِء فَلَوْبَاعَ أَحَدُهُمَا حِصَّنَهُ الَائِعَةَ في الْقَضْر مِنْ أَجْنيٌ فَالْمُمَارِكُ فِي الْقَضْرِ مُقَدَمْ 


االجذد 
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003 


يداهل عاك 3 اله صاب لد مار في احا اص ا أي 


4 


ط ال هل الاق افَكلهُْ شفكاة على الْسّوَاء (الْهِنْدِية يه في البَابِ التَّنِي). 


| مَاكّهْ(ه١1)‏ 1ع رمش بون لقال لز ا ظ 


5 ٠. 8 . 
م‎ 


اوج عي م لشّْعَقَ وَسَبَتُ الشف هُوَّ أن ُو في 


ح وار صا اميم انصَال جِوَار. 
١‏ أمئلة علَى كوَنٍ الخَليط سب للشفعة: 


المِثالُ الْأوّلَ: إِذَا بَاحَ مَنْلَهُ حَقُ شّرْبٍ حَاصٌ رَوْضَمَهُ فط و1 + بيع حل ره ليس 
2 


ام 


ء في حَنٌّ شُرْيهَء شفع بسبَبٍ حَنٌّ الشّْبٍ؛ لِأنََحقّ الشْبٍ سَبَبُ الشْفْعةوَإذَالمْ 


01 


000 ميك 

المَِال التَّاني: وَيُقَاسٌ الطَرِيقٌ الْخَاصٌ عَلَىْ هَذَا فَلَوْبَاعَ مَنْ لَهُ طَرِيقٌ حاص رَوْضَئَهُ 

قَقَط وَلَمْ يَبعْ حَقَّ شُرْيِهَا فَلَيْسَ لِلْخُلَطَاءِ شُفْعَةٌ مِنْ جهّة حَقٌ الطَّرِيقٍ (رَدٌ الْمُخْتَارِ). 

قاو ينه كؤن انا تلروينا يثاك لكل السلعة 
أمْثِدةٌ عَنَى كوْن الانّصّال سَبَبًا يلشفعةه - 

لكل 0 َْ ب أَحَدٌّ دَارَهُ وَلَمْ يبع مِقّدَارًا مِنْهَا عَلَْ امْتِدَادٍ الْصَائِطٍ الْمُتَصِل 
0 عن الشّفْعَةِ حسب الْجِوَار وَأَبِتَ ذَّلِكَ فِي ملكو كََيْسَ لِدَلِكَ الشّخْصٍ حَقٌ 
شَفْمَة؛ لِأنّهُ لما كَانَ الاسْتِحقاق ِالْجِوَارٍ وَلْمْ يَبْقَ انَصّالَ ِالْمَبيع َلْمْ بق الْجِوَانُ 0 
حَاتِمَةَ هذا الْكِتَابِ. ٠ ١‏ 

المِتَال الثّاني: لَوْ أقْرَرَالْبَائِمُ ولا الْمفْدَارَ الْمَدُكُورَ الْمُمْتَدَ عَلَىْ طُولٍ الْحَائِطٍ وَرَهْئَه 
ير 1 يام ثُمّ بَعْدَ ذَلِكَ بَاعَهُ الْبَاقِيَء قلا تَجْري فِي هَذَا لباقي 


00 


مص مسبر د 


الشّفْعَةٌ ب 1 ِسَبَبِ الْجِوَارٍ (مَجْمَعُ الَْنَهْرِ). 


04 فَوَانِينَ الشّرد الإملاميّة التي كَانَتَتَحكُم بها الدولة العثمانية 


35 مَادّةٌ (15: 0 عن الب قد لحن الطريق» كله لو يمت رَؤْضَةٌ ليها 


لد دودو : 7ع سوم اي يي سمس 


وَاحِد في > حَقّ الشزب الْخَاصٌ وَآكَرُ في طَرِبقهااْخَاصٌ بُقَدمُ يرجح صَاحِبُ حَق | 
لشب عَلَىْ صَاحِبٍ حَقٌّ الطريق. ظ 


يَعنِي أَنَّ حَقّ اشر وَحَقٌّ الطَربقٍ وَإِنْ كَانَا ار مِنْ حَيْتُ كَوْنهِمَا مِنْ أَسْبَابٍ 
الشفْعَقَ ككنْ في حَالٍ امهم دمح لشب عَلَْ حقٌ الريق. 

فَعَلَيّه: َو بيعت َوْصَةٌ مع عن شيا وَطرِيَا َحَيطِاوَادٌ في حم الشربٍ 
الْخَاصٌ وَآخرٌ في طَرِيقِهًا الْخَاصٌء فَعَلَى و يعدم وَيُرجََحُ صَاحِبُ حَقٌ دري عَلَى 
صَاحِبِ حَنٌّ الطَِيقء وَعَلَ قَوْلِ آكَرَ: يُقَدَمُ حَقٌ الطَرِيقٍ عَلَىْ حَقٌ الشرت وَلكِنَّ الْمَجَلَة 


اخمَارَتٍ الْقَوْلَ الْأَوَّلَ (رَدُ الْمُحْتَارِ). 


3 3 
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الفصل الثاني 


في بيان شرائط الشفعة 


و 
0 01 
5 وه 0ه 


كَدئيَتْ شَرَائطُ الشفْعَةِ مُجْمَلَةٌ في شَرْح عُنْوَانِ الْبَاب الذَلِثِه وَسَيُوَضّحُ هُنا وَيُقَصَّلْ 
عد التق تساف 4 ش ظ 


0 
1 


ٍ 9 
و ر #وقرةه م مك 
أوَّله]: أن يكونَ مِلكًا. 


تانِيه): أن يكون عا 
يني نما َي الع مَفصُوكة في عقا انوي أك فى الْمَْقَولاتٍ 5 


٠ 7 5 8 2‏ سامهة َ« .رمي - هص ا 5 0 2 
لمق مَتفُوف وإ كانت المتعة لتر قا المنقولاتٍ تَعًا للعقار (الهندية فى الاب 


الْأَوّلِ). 
العَقَارٌ: كَالْأَرَاضِي الْعْشْريّة وَالْحَرَاجِيّ وَالْعَرْصَةِ وَالَكرُوم الْوَاقِعَةٍ في الْأَزض 
امار كف والداق وا خن ل وَالْبئِْ وَالكائوف واد زف وما إل انين الأمياة. 
. كَذَلِكَ لو اشْترَ أَحد أجافي أَْض مَمُْوكةٍمَعَأصُولِا وَمَوَاضِهء أي مع الَْرْضٍ 
الْمُعْروْسّة فيهًا تَجْرِي فِي ذَلِكَ الشُفْعَهُأِضًا (الْهنْدِيه يهني الْبَاب الْأَوّلِء وَالدُرُالْمنتقّى). 
وَالْمْرَادُمِنَ الْعَقَارِ غَيْرُ الْمَنْقُولِء وَعَلَيْ: فَالْعلُوِيٌ دَاَلٌ أَيُضًا فِي الْعَمَارِ انْظرِ الْمَادَه 
وَلَوْ َم يكُنْ طَرِيقُ َلك الُْلْوِيٌ مِنَ السّفِي؛ لِأنَ اعُلُويَ قَِ المَحق الْعمَارِحَق 0 
قر (الدُرَنُ وَرَدُ الْمُحْتَارِ) وَيُفْهَمُ مِنْ ذِكْرِ الْعَمَارِ مُطْلَعَا أَنَّ الشّفْعَةَ تَجْرِي فِي الْحَقَارِ؛ 
0 أكانَ كبا لْقِسْمَةٍ كَالمضْرٍ وَالْعَرْصَةٍ لو ا سعد أم لم يكن ابا لْقِسْمَةٍ كَالْحَمّام 


َال يي تَجْرِي الشْفْعَة في كلما الصُورَيْنِ في الْمَقَارِ أن الشيعة قد شوعات عند 


ساس هاس هم 


١٠4:‏ فَوَانِينْ الشّرِيعَة الإسلاميّة التي كَانَتَ تَحكُم بها الدولّة الْعثْمَانيَة 


لو حر علطاو مل رمت و عر الوك وَلِذَلِكَ قلا 


تَحِبُ عِنْدَهُمُ الشْفْعَةٌ في الْعَقَارِ الذي لا يَكُونُ قَابلًا للْقِسْمَقَ (الْهْدِيكَ وَمَجْمَعْ لَه 
وَالدُرٌ الْمنتقَى). 

دجت الْفْعَُ في عَقَارِ قال سم كهَدَا وبي نضفُ ذَلِكَ امار قط مم بد ذَكَ 

َم الْمُشْيرِي وَالْبَاِعْ لقا كَلِلشّفِيع أحدُ الْقَسم الذي يصِيبُ حِصَّة الْمُشْيرِي الشف 
قط 

كس لَهُ تقض الْقِسْمَة انْظر الْمَادَّ ١(‏ لم سَوَاءٌ أكَانَ الْقَسْمُ الْمَذْكُورُ مُحَاؤيًا 

لِلْمشْمُوع ب للمخرع رام لم يكن ملي ضف لقا الَاع الذي فيه ذّفن شيب 0 
كَوْنه ل ُلاصِفًا نم اقتسم المُشْتري اياي الْعَقَاَ الْمَذكُور فَصَابٌ الْمُشَْرِي لش 
لْعَيْرَ الْمُجَاوِرَ لِلْمَضْمُوع ب بف لشفي أخد تلك الْسَص ِالشّفْعَةٍ ة (الْهدَايَةُ). 


فَعليُه: لو بيعَتْ سَفِيئَةٌ أوْ غيْرُهَا مِنْ سَائْرِ المَُْوَاتِ وَالْبْتةِوَالْمْرُوعَاتٍ الي َع 


2-2 
0-8 م 7 


وَحَدَهَاء َو لَوْ بِِعَتِ الَْبنيَةٌ َه وَالْأَشْجَارٌ مَعَ ع الْقَرَار قلا نَجْرِي سقف قَصْدَاء لِأنْ 
الشُفْعَةَ في الْعفَارِ ناه بالنّصٌء أي عَلَىْ خلافٍ الْقِيّاسِء فَلَا يَجُورُ إِلْسَاقٌ الْمَنْقَولِ الْعَقَارٍ 
دن الشّفْعَةَ قَدْ شرِعَتُْ لِدَفع الصّرّرٍ الذّائِم؛ وَصَرَرُ الْمَقولٍ ليس بدَائِم كَصَرَِ الْعقَار 
(الرَيْلَِيَ )» انظ الْمَادَهَ (16) مَثَلا: كوبا أحدٌ الْأْجارَ الي في عَرْصَته صَندين آخر عل أن 
يَقْطَعَهَا وَيَأَيهُ بها بها ما نَْرِي فا الشَّفْعةُ مالا نجي الشَفعةُ يما باع لجار َل 
ديكوت لوعن التزار ا َل أن لِك من امات (الدرُ المنتقى» وَالوَاقُ أن 


السْنْعَة وَإنْ ل تجرفي لمن لاتِ قَصْذدًا وَأضالة له أذ المنقرلات شوق فيا اندع 


لَوْبِيمَ عَقَارٌ قِلِلْمُشْتَرِي أَخدٌ الَْشْجَارٍ المُتَصِلَةِ بالْعَمَارٍ وََخدُ أْمَارهًا الشُفْحَق انظ 
الْمَادَهَ (64). 


مَكَلَا: أراانترى كدق عزضةاى الاشهان اي فيها ركان بوذ لماز على يلل 
الْأَشْجَاِ فَقَدْ صَرَّحَ بدُخولٍ الْأَنْمَارٍ الْمَذْكُورَةِ فِي الْبَيْع أَيْضًا وَأَحَدَّ الشَّفِيعُ الْعَرْصَةَ 
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:م١‏ 
1١‏ 
6 
طاع امو 
حم 


وكانان لد يكنا أخدَ الأجار الْعَدْعُورَقء هد الأثمار التي عل أَمْجَارما أبضَاء 
كَذَِكَ لَوْ أْمَرتٍ الْأَشْجَارٌ التي في الْعَرْصَة وَهِيَ فِي يَدِ الْمُشْتَرِي بَعْدَ اشْيَرَائِهِ الْعْرْصَةَ 
الْمَذّكُورَ شيع أ الْعَْصةٍ مم امار امَدعُورَة ايلم تكن قبل كن لو وجد 
الْممْيَرِي قد استهْلَكَ الْأشجَارَ أ الْأثْمَارَ ميَجْرِي فيه الْسَكُمْ عَلَْ مَا سَيَأنِي في شَرْح 
الْمَادَّخِ(54 )٠١‏ مُمَضَّلَا (أبو السّعُودِ). 

َالْمْقُوكاتُ الِّي نَجْرِي فيا الشفْعةُ ُضَاهِي الْمَقُوَاتِ المتصِكَة + أمَا الْمَنقولات: 


ا 200 


الْمُنْمَصِلَهُ قا تَجْرِي فيهًا. 

َلْوَح َحَدٌ مِنْ آحَرَ دَارَهُ وَمَا فِيهَا مِنَ الْأمْتِعَةِ بكَذًا ينار شيع ل الذَارِبِحَقَهَا 

مِنَ الشمَنِء وَلتوَلهُ أَخد الأثات والأانة وما أشسههاء قلْيْرَاجَعْ جَعْ شرْحٌ الْمَادّةِ (110/37). 

َكَائَجْرِي الشْفعَةُ في عَفَارِ الْوَقْفٍ وَالَْرَاضِي الْأمِيريّة لمُْدَانٍ الشَّرْط الْأوَلٍ. 

ا تفرع الْممصَرّفُ مُشْتَركَا في عَمَارَاتٍ مَوْفُوٍَ يري الإجَارَاتِ بحِصّيه لِآتَرَ 
دون إن شَرِيكه فَلَْسَ للمّيكِ أن يَطْنْبَ أذ الحِصَّةٍ الْمَْرُوعَة من الْمفرُوع لَه يدف 
دل راغ 0 

م ام له ورك وتؤفي أَحدهها 
وَلَمْ يَكُنْ لَه أَحَدٌ مِنْ أُضْحَابٍ الانْتِقَالِ أي الَّذِينَ تقِلُ إِلَيْهِم الحِصّة 
في ذَلِكَ الْعَقَار ار فوص الْمَْوَلّي العم اسار 1 آخَرٌ بِالبَدَلٍ المثليُ 
الْمُعَجَّلِ؛ َلَيْسَ لِلسَّرِيكِ أَنْ يَقُولَ: ما إِنّي شَرِيكٌ فَإِنّي أَذمَعْ الْبَدَلَ الْمُعَجَل الْذِي دَقَعَهُ 
الْمْمَوَّض لَه كد وعد الجطة المتوّض بهَاء عَدَلِكَ لز تمرح أحد لاخر بِحِصعه القَائعة في 
رض أورَة صرف فيه مع آحَرَبدُون إن شريكو» كلس شيك نيدم دل قراغ 
راخدا ليحت ة المتروعة كار ِنَّ الْمَفْرُوع لَه لكَونهِ سَريكا. 

نحن لحان ون يكن يجي في الأرايي الأ ين إلذاله تيعد لحي 


وَبيْنَ حل الرّجْحَانِ فرُوعٌ عَدِيدَةٌ. 


كخمذا فوانِينُ الشرر ريكة الإسلامية التي كانت تَحكُم بها الدوة ال العثمانية 


55 260 ترط أكون لمَْفُوم لاا بعل لو بيع ِلك عَقَارِ 


و 00 


| يون مني عقوف الَذِي في انْصَالِ َو مُعَصرفهَِيمً. 


للمشفوع بِهِ شَرْطان كالمشفوع: 

وله أنْيكُونَ ملا لِنِّيع. 

افيه أذ يكوه قنازاء ونا عزلة تتوقا وفوا ون جل القوع قلبان خوط فار 
اشْئَرَى أَحَدٌ عَقَارًا وَبِيعَ م عَقَارٌ مُتّصِلٌ به وا كان قل ان بم انيه كَانَ ذَلِكَ 
الْقَاصِبٍ وَرَاعَىْ الْمَغْضُوبُ فيه شَرَائِطَ الشَّفَْةِ تَمَامَاه وَكَوْ سَكَتَ الْمَفْصُوبُ ِنْهُ في حَالٍ 


2 وءه 4 


كَر اَاصِب كود َك ادر كا لِْمَْصُوبٍ ينك كم أن لَهُ ضَبْطٌ يَلْكَ الدَّارِ فَلَهُ أخدٌ 
العَقَارِبالشفْعَةٍ أيضًا. ش 

وَإِذّاكَمْ يَثيْتْ مُدّعَاهُيَحْلِفُ الْعَاصِبُ الْيَمِينَ (الْبَهْجَةُ). 

فَعَلَيْه: بيع مك اي لا يكو مُتَوَلّي عَقَارِ الْوَقِْ الَّذِي فِي انَصَالِهِ أو وَاقفَهُ 
الْمَوْقُوفٌ عَلَيْهِ أو مُتَصَرّفَهُ بالإِجَارتيْنِ سَفِيعًا لِلْمِلْكِ الْعَقَارِيٌ» بناءَ عن قتا كز 
الْأوّلِ وَلَيْسَ لِمْتَوَلَي ذَاكَ الْوَفْفٍ بط الْعَمَارٍ الْمَذْكُورِء كَذَلِكَ إِذَا لَمْ يَكَنْ ذَلِكَ الْعَقَارُ 
مِلْكَا لِلشَّفِبع وَكَانَ في يَدِهِ وَدِيعَةٌ أو إِجَارَة قَلَا يَكُونُ دَلِكَ الْعَقَارُ الْمسْتَوْدَعٌ أو الْمُسْتَأجَرٌ 
مَشْفُوعًا به (مَجْمعٌ الْنْهْر) وَكَدْ مر ني شَرْح عُنْوَانِالْبَابٍ الَلِثِ بَعْضُ الْإيضَاحَاتٍ في 
حُصُوصٍ ّْ 

دبي ِلك عفاي مََ عَدَمٍ ارط الثاني في الْمَشْفُوعٍ به فلا يكن الشخْصٌ 
الْمَالِكُ لِنَاءٍ موك ممص بَلِكَ الْعََارٍ يي أزض وَقَفٍ 3 أَمِيريَةٍ شَفِيعًا لِهَذَا الْعَقَاِ 
الْظْر الْمَادَةَ اليد 

حَاصِل الكلام: لا يَكُونٌ الْوَقْف وَالْمَنْقُولُ مَشْفُوعًا كُمَا لا يَكُونُ مَشْفُوعًَا به 
(التَْقِيخ). 
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م اكه :)1١19(‏ لأشجار. ليا نلوك راقن في انض ارق را 


# درو 
ه الشفعة. 


الأشجَائ را 2 يد الْمتلوكة لاقع 0 رغ الَف أَوْ في الْأَرَاضِي ميري !5 ل 
ةا 
هُرَ مُيَيّحٌ في الْمَادةِ 29١10‏ وَكَذَِكَ لا تَكُونُ مَشُْوعًا بِهَا (الْهندِيةُ في الْبَاب الْأوّلِ)؛ 
أن باه الَاءِ فيه ليس بدَائِم؛ لِأنُّ إِدَا ْنَع صَاحِبُ الْأَبنية عَنْ إِعْطَاءِ أَجْرِ الْمثْل في 
الْوَقْفِ د ترفع بيه كُمَا أنه ل البَدَل الْمَعِيّنَ لاز رْضٍ الأصير يل باع جا الأرضن 
يَرْقَعْ ب ناذه أيمَنا (الدوة): 

متا لَوْبَاعَ أَحَدُ الشُرَكَاءِ حِصّتَهُ الَّائِعةَ في عَفَارِ يتصَرَْفُ به مُشَاعَاء عَرْصَيهُ وَفْفٌ 


ه١‎ 
5-4 


ةل إن 


ه 2و مع 


َوه ِلك مِنْ أَجْبيّ ليْسَ لِلشّرِيكِ الْآحَرِ أَنْيَشْفَعَ فيها. 
دك ليث يَطعة من رض أيرية» مَْرُوسٌ فيه زم هلول لس لِجَاِ حو 


و جَرَيَانُ الشّفعَة في أنيية مَكَة ْمُكَعَم مَبْينٌّ عَلَْ كَوْلٍ بِأَنَّ يلك الْأبيِّ ملك وَلِيْسَ 


مه ته 


00 متم وَفِي ا 007 وِيّ أيضًا إيضَاحٌ ذَلِكَ). 
وَأَبُو السّحُود وَإِنبَيّنَ في حَاشِهِ عَلَْ (الْكَنزِ) كَوْنَ الْأَبية يه الي في الْأَرَاضِي الْمُحْبَكَرَةٍ 


22 


مُلْحَمََ بالْعَفَارِالَّذِي لَه لح ا ل 
مُخَالِقا لتَصْرِيِحَاتٍ الْفقََاءِ فَهُوَ فهو - حَرِي بن لا يَكُونَ مُختبرٌ 


| مَانَّه(١7١23:‏ لَوْبِيِعتِ العرصّة ع ع ناهين اروب تَجْرِي الشفعة | 


- 
عع 01011 


| في الأشجَار وَالْأَبَْة أَِضا تم لأْهَرْضء وَأم ذا ييمَتِ الْأَْجَارٌ وَالْأبية مقط كا تَجْرِي [ 


00 


وما عيضا من الأببية نم :زر عات تخري الع في الأقعاروالمز وات والأندة 


ساس هاسد ه 


0 انين الشّربعة الإسلاميّة التي كَانَتَ تَحَكُم بها الدولة العثمَانيّة 
0 0 
0 لد في الج َأَمار: لو إشْتَرئ أَحَدٌ أزضًا مَمْلُوكةٌ فَكَبرَتٍ الْأَشْجَارُ 


مَعَ الْأَرْض الْأَشْجَارَ عر أيِضَاء انْظْرْ شَرْحَ الْمَادَّة 


ل :أ واشترئ أحَد أرضا مسلركة م مما فا مِنَّ الزَّْع وَأَوْشَكَ 
اللو أذيذرة وَمْ فى يزو ار آذه د مَلِلشِّيع أذ الأْض مَعَمَا عَلَيْهَا م مِنَ الزّْع. 
كَدَِكَ لو أَحَدَ أحَدٌ أضًا بطَرِيقٍ الْمُرَاوَعَةِوَرَوَعَه بد أن اشْرَئ الْمَرَارِعٌ رض مِنْ 
صَاحِيها مع حِصّوه يها م الْمَْرُوحَاتِ ظَهَرَ َفِيٌ» دَكَمَا تله الشفْمَةُ في الْأرْض تَْبتُ 
له الشفعة أيضًا في يضف لزع أي في الْقَسْم الحا صَاحِبٍ الْأَْض الذي اغَْراهُين. 
لَكِنْ ا 1 حَشْ رك الرَرْعٌّ (الْهِنْدِية 5 لباب التَامِنِ). 
َتفْصِيكَاتٌ هذا مَذْكُورَةٌ في حَاتِمةٍ اكاب ا 
جَرَيَانُ الشفْعَةٍ في الْأَبية الْمُرَكَيَ: َو امْسَرَى أَحَدٌ طَاحُوئًا مَبْييًا عَلَىْ عَرْصَةٍ مَمْلُوكةٍ 
َع يتا وها وَمَتَاعِهك فَلِلشَّفِيع أن يَأحدَ بيت الرّحئ مَمَ آلَاتهَاالمرَكبة؛ لِنّهَا َابِعَة 
فرع 


سروم سر 


0 


5-9 
أَىَ 


ما ابا تابر كن ابول 13 

و اتن عد عذن مع لوطع الب رق تيش ا 
يدها فضا اما ا ممصا نا لس لأ هُكَالبَاقِيب وَالْمَِروَالطَاسَاتٍ 
التي يؤل بها الْمَاكُ مِنَ الْجُرْنِ (الْهنْدِيةُ في الْبَاب 7 

َي ذه الُورَة يَأعُدُ ليم تع م الْعَقَارٍ الآ كلاتٍ الْمُرَكَبَةَ بحِصَّيِهَا و وَتَبِقَىْ 
الْمُرَكَبَةِ للْمُشْتَرِيء انْظْرشَرْحَ الْمَادّهِ100١1).‏ 

ود كرا فى تقر كي أن كر وزكر اتوي ةنق لفون فينة انلف 
وَتَجْرِي الشْفْعَةٌ أيِضًا في الْمَنْقُولَاتِ الْحَاوئَة بتَفْسِهَابَعْدَ الْبنع. َ 
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صكى هس يس 


لَوْ أحَدَ الْمُمَْرِي الْعَرْصَةً مَعَ ما عَلَيْهَا وَدْمَرَتِ الْأَشْجَارُ وَهِيَ في يده فَيَأَحذٌ الشّفِيعُ 

مسا اه يَهُ). 

لا يرَادُ بمَوْلٍ المَجَلَّة: لإِذَا بِيمَ مَعَّ مَا عَلَيْهَاا أنه إِذَا صَرَّحَ ول بن اليه أن 
4 بع الْمْتَصِلَةَ الْمُسْيَقِرَةَ كَالْأَضْجَارِ وَالْأَبييٍَ دحل فِي الْيَنْ بدُونٍ ؤِكْرِء كَمَا هُوَ مُصَرَّحٌ 
فِي الْمَادةِ (7773). 000 

وَرَ) كَانَ المُرَادُبقَولِه: ل مَعَّ ما عَلَيْهَاا أَنْ يَكُونًا ِعَقْدِ وَاحِدِء وَيُْتَرَرُ بِهَذًا الْمَيْدِ عَنِ 
العسالة الانة 

لو اشْتَرَى أَحَدٌ الْأشْجَارَ ا ل لام 
اشترَى الأزض وَأبتَى فيا الا مكار وال َه شيع أحدُ الأ بِالشْفْعةِ فق ولس 

َه أذ الْأَشْجَارِ وَالْاَبيَة :لط نر يل ليغا تب ل 

ل فرع من دول اب بَةوَالأْجَارِ في الشفْعة تَبعا: إن مول الْأبييّة وَالْأشْجَارِ 
في الشْفعةِ بم وَلِهَدَالَوْدّتٍ الْأَمْجَارُ وَحُرَقَتِ الدَارُ بدُونِ صُنْعِ أحَلء لشفي إن شَاءَ 
أَحَدَهَا بجَمِيع النَمِء وَإِنْ شا ركه وَلَيْسَ لَهُتَنْزِيلُ حِصَّةٍ مَا جف مِنَ الْأَشْجَارٍ وَمَا حُرِقَ 
نالأ من انمه ِأنَ مذو وََاةٌ في ابيع من ع ِْرء وكا حِصّة لها وِنَ الم 
26 بِمُقْتضَئْ الْمَادَةِ ( 275 (الْكِمَاية) . 

أما لو تصن شري انه شِع أ الْعَرْصَة بِحِصَّيهَا ينَالَمٍ(الِدَايَة)» في 
هرو السورة د يفم نَمَنَ الْمَيعٍ عَلَىْ يم 620 ي الي وَقْتَ الْعَقْي ميحد 
الشَّفِيمُ الأَرْضَ بحِصَّيِهَا مِنَ التَّمَنِ (الَيْلِيَ وَالْكَِا 

ارات في كرة ثي أل فزي تار في المتقولات الني له 
تَفْصَل عَنٍ الْعَمَار. 

ا ذا فُصِلَتْ قَبْلَ أل الشَّفِيع بالشْْعَةِ قلا يبه ين شِع حق في الأخحل, قََوْ أحَ1َ 
الْمُمْترِي الْعَرْصّةً وَالأَشْجَارَ مَعَ مَاعَلَئْ الْأَشْجَارٍ مِنْ تَمَرِ وَبعْدَ ذَلِكَ جَمَعَ الشْمَرَ يس 


كك سكع 


لِلشّفْيع أَخَذَ هَذَا الثّمر؛ لِأَنّهُ َم بق تبَعَا للْعَمَار وَفْتَ الْأَخذِء حَيْتُْ صَارَ مُنْمَصِلَا عَنهُ فَلَا 


لمسعصى 


1 فَوَانِينَ الشّرِيعة الإسلاميّة التي كَانَت تَحْكُم بها الدولَة العثْمَانِيُة 
ا (الْهدَاية ة وَالِْمَايةً) 

ما لَوْ بِيعَتٍ الْأَشْجَارُ ذولي بثو أذضي كلا تخري اذا لشْفْعَة؛ لِأَنَهُ لَمّا كَانَتْ هَذْهِ 
الأَشْياءُ مِنَ الْمَنْقُولَاتٍ فا قَرَارَكَهَا (الّْهدَايَةُ). 

ليث َو اليا مع حل قرالا ري فيهاالَةُ كما و مي في زح 
الْمَادَهِ (100١23؛‏ لِأنّهُ لو بِيعَتْ عَلَىْ هَذَا الْوَجْهِ قَلَا تَكُونْ دَائِمَدَ إِذْ تَرُولٌ الْأَشْجَارُ 
بِجَمَانِها وَالِْنَاء ِانْهِدَامِهِ وَاحْيرَاقِه. 

وَلَرْ بم الْعْلْوِيُ كَمَا هُوَ ُو مين في الْمَادَِ )»2١ ١‏ تجْرِي الشْفْعَةٌ ور لَه 
مُجَرَّدَ بَِاءِ فَكَانَ الْأَولَْ ألا تَجْرِيَ فيه الشّفْعةُ إلا أنَّهُ نَظرًا لِكَوْنِ الْعُلُويٌ لَهُ حَنٌّ الْقَرَار 
عَلَىْ السُفلِيٌ» وَلِصَاحِهِ حَقٌ ناه مُجَدَابعْدَ الانهدَام. 

مَلِدَلِك يَلْحق الْعقَا م ي فيه ال الشْفعد ألما دسم 


إِنَمَا د تت الْفقة ١‏ يعقذ: المَضاليّات 0 ا 7 المعاو صا 
الاك التي في حخي اَالكم َم رطضي وبنض نوع الشلح. 
ل . الشَفْعَةُ عد الْمُعَاوَصَةٍ الْمَاِيَلَُرُوج الْعَقَارِالْمَُْوع في مُقَابِل عِوَضٍ مَالِيّ 
من مك الماك وَلوْكم يدل في ملك الْمُْيري» َالو حر جَ مِنْ مِلْكِ الْمَالِكِ بدُونٍ 
مُعَابلٍ أَوْ عِوَضٍ مَالِيٌّ» سَوَاءٌ أخَرَجَ بلا عِوَضٍ كَالْهيةِ أمْ 00 ار باك مسد 


ا رونت الك ل القند مت الشْفْعةٌ؛ لِأَنّهُ لَو تبت الشّفْعَةٌ فيه 
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لَلَرمَ نا ده العف 1 قد شك أل مجان امن مذ بالقيتقا لِآنَّ الْمَالِكَ لِدَلِكَ 
الْعَقَارِ لم يَمْلِكَهُ بِقِيمَتِه حَتَْ يَسْنَطِيعَ الشَّفِيعٌ أَخدَّه بِالْقِيمَة. 

انْظَر الْمَادَة (46). 

وَليْسَ فِي المْكَانٍ أَحدَهُ مَجَّانًا. وَلِهَذَا السّببِ قَالْأَخدٌ مَجَانًا هو تبرْعٌ وَلَمْ يشْرَ الإجباذ 
عَلَى التبرّع (الْهنْديةُ في الْبَاب الْأَوّلِ). 


الْجَرْه الثاني / الكتّاب التاسع: الحجِر والإذن والإكراه والشَفْعَةُ ظ 2 

إِيصَاح الي ا ا ا يْ سَوَاءٌأكَانَ البيعُ الْمَذْكُورٌ 
صَحِيحًا أمْ كَانَ فَاسِدًا وَانْقَطَمَ حَقٌ الْمَالِكِ بمُقتَضَى مُقَتَضَىْ الْمَاكّةِ (31/1)» لس الْأنهْر) وَسَوَاءٌ 

ا َبْتٌ الشْفْعَةُ في كُلٌ دَلِكَ. 

:نكن تيع انَّدُ شفع وكانَ ميري يراه تأبطل الْمُتري الت 

عيب لجاز قل الكل الشف كل تين َي شُفْعَه أن مدا الح وفع ليع من 
مإووا ةلت عاك فرتعم الح في عق اشع ون أضله. 

سُوَال: ل يما أن الْمبيعَ في صُورَة كَوْنِالْمُْرِي م كيرا يدخ في لكه فلار 
َاسْتِحقَاقُ اشع يار وُجُود املك وَعَدَمِ جَرَيَانٍ الشف با عَلَى عَدَم الْمِلَّكِ في 
عَقَدِ الإجَارَ َوَالِاسْيِعارَيَجِبُ نا َي الشَفْعة فيا داكا اْمُشيري مُشَيرا؟ 


| اليوَابُ: 3 خَارَ الْمُشْتَرِي لَا يَمْنَعّ مِنْ زّوَالٍ مِلْكِ اْبَائِع وَالمْقنة قاقمة عل وول 


انز شرح الْمَادٍَّ (40) (الْهِدَايَك الْكِمَايَة: بو الشعرد): 

وَفي (الْمَنشتوظ) أن الشقعة توك الي قَبْلَ مِلْكِ الْمُشْتَرِي (الْجَوْهَرَة). 

َي هذه احا أحَدَ لّفِيعُ في مد الجر المَشفْوعٍ وأضبَحَ بح الْمُمَْرِي عَاجِرَا عَنٍ 
مي ا فخ وليل شح :لطبي جيك هاه لجاع 
لْمَالِكِبفي بنع الََْاءِ لا ينطع فلا تبنت تنيت الشّفْعَةٌ فيه وَفِي هَذِهِ الصُورٌ كو قال البايع: | إن 
بيْعَنَا قَذ كَانَ بَيْعَ مُعَامَ وَصَدَّكَهُ الْمُمتَرِي» فلا تير لِهَدَا الْقَوْلِ في حَقٌّ الشَّفِيع» وَلَو 
ع الفؤيع كود اَي كانَ اقول لَهُمَاكَمْ يُوجَدْ دَلِيلٌ عَلَى كَوْنهِ َيْعَ وَقَاءِ. 

كبيع المبيع الكثر تمن قليل وَعْبنٍ فاش . 
في كذ لحل اقول لاع والمفتري. 
وَحِيئئز حِيئيذ لا شُفْعة للشّفِيع (الْهْدِيةُ في الْبَابٍ الأوّلِ). 


0 فَوَانِينَ الشريعة الإسلامية التي كَانَتَ تَحَكُم بها الدولة العثمانية 
إِيضَاحٌ الإقالة: الإقَالَة في تُبُوتٍ الشفْعَةٍ في حُكم الْبيْع. 


0 لاه ا م ا اله وروم 2 3 2 000 ل 
انْظَّ الْمَادَةَ )١197(‏ سَوَاءٌ تَقَابَكا تآ , الْقَْضْ أ بَمْرَءٌ قَانَّ للسّفيع الشّفْعَةَ؛ نما عَادَتْ ١آ'‏ 
7 بحسو .و 85 5 - ود طّ #ر 0-052 7 0 


ألا تَرَى أَنّهَا دَحَلَتْ فِي مِلْكه بمَبُولِهِ وَرِضَاهُ فَصَارَ ذَلِكَ كَالُرَاءِ مِنْهُ (الْجَوْهَرَةُ). 


وَعَلَيْ: فَلَوْ بَاعَ أحَدٌ عَقَارَهُ مِنْ آخَرَ وَبَعْدَ أنْ سَلّمَ الشّفِيمُ السْفْعةَ َيل في الْيَنْع 
نيد زر الفجار). ش 
إيضَاحٌ السّلّم: تَجْرِي الشّفْعَةٌ في الْعقَارِالّذِي يُجعَلُ رَأْسَ مَالٍ للم فلو عَقَدَ اَّم 
عَلَىْ أن يمي في مُقَابل الْمُسَلّم فبه عقَاَامَلُومَا تَجْرِي الشُفْعة في الْعقَارِ لْمَذْكُور. 
عَنَْ وَلَوْ تقض الطَركَانِ عَفْدَ الَِيم وَالافْيَِاقٍ فَللتَفيع أده أن ذِكَ يس 
بقّسْخ فِي عق الشَِّيعِ بل هُوَبَُِ جَدِيدٌ. 
مالو افتَرَقٌ الطَرََانِ وَلَمْ يُسَلّم العقَارَنِي الْمَجْلِسِء عَفَدُ السّلَمه بطل السَلَمُ كَمَا بَطَلَتِ 
انظ الْمَادَهَ (1870) (الْهِنْدِيةُ في الْبَاب الْأَوّلِ). 
إِيضَاحٌ الهبةِ بشَرْطٍ العوّض: سَيَأتِي ذَلِكَ فِي الْمَادَة الآبية. 
إِيضَاحٌ بَعْضٍ أَنوَاع الصّلْح: إذا وََمَ الصّلْحُ عَنِ الْإثْرَارِ علَىْ مَالٍ عَنْ دعْوَئْ مَالٍ مُعَيِّ 
كادفي حك اليْع. 0 
علو تَجْوِي الشّفعَةٌ سَوَاءُ أكانَ اْعقاد مُصَالحًا عَنْهُ أؤ كَانّ مُصَالَحا عَلَيْهه وَإِدَا وَكَم 
عَلَى الْمْمَعَةِ كان في كم الإجَارَةٍ وَلَا تَجْرِي الشْفْعَةٌ ذا كَانَ الْمُصَالْحٌ عَنّْهُعَقَارًا. 
ما الصّلْحُ عَنْ إِنْكَارٍ في دَعْوَى مَالٍ مُعَيّنِ أَوْ عَنْ سُكُوتٍء فَبمَا أنّهُ في حَقٌّ الْمُذَّعِي 
مُعَاوَصَةٌ وَفِي حَنٌّ الْمُدَعَئْ عَلَيِْتقْطمُ الْمتَرَعَةٌ بالْخَلاص مِنّ الْيَمِينِء فَتَجْرِي الشُفْعَةُ في 
الْعَقَار الْمُصَالَح عَلَيْه؛لِأنَّهُ آَحَدَهُ عِوَضًا عَنْ حَمَّهِ في رَعْمِهِ إذَا لَمْ يَكْنْ مِنْ جِنْسِهِ فَيَْامَلُ 


اه هر 3 
بزعمة (الهداية). 


الْجَرْءِ الثاني / الكتَاب التّاسع: الْحَجِر وَالإذن وَالإكْرَاه والشفعة: ٠‏ لهك 


َ و 


5 ا مين الصُلحُ عل بخض الْمدعئ بو أنه حب عون آذًا َْنَ ف في 
زَعْوِهِ قا شُفْعَةَ (الْكِمَايَك مَجْمَعٌ الْأنهُرِ)» أمَا الْعقَارُ الْمْصَالَحُ عَنْهُ قا نَجْرِي الشُفْعَةٌ انظ 
الْمَوَادَّ (5 16 031649 )١16600‏ لِأَنَهُ 5 صالح عها يلكا > بقرت بَقِيّتِ الدَارٌ فِي يدو فَهُوَ يَرْعَمْ 
َنّهَاكمْ ترلْ عَنْ مِلْكِه وَكَذًا إِذا صَالْحَ عَنْهَا سُكُوتٌ؛ كه تمل هبد الْمَالَ اقتِدَاءً ليَميئه 
وَقَطْعًا ِسَّخَّبِ حَضِْهِ كَمَا أنْكَرَ معو ا وا 0 


9 
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الوك لِلْمدّي (مَجِمع الأتفر»» أن الخكم 0 ينْبْتْ بدُونِ شَرْطِه فا يبت مَعَ الك 
وُجُودُ شَرْطِه وَلَكِنَّ الشَِّيمَ يَقُومُ مَقَامَ الْمُذّعِي فِي إِقَامَة مَة الْحْجَةه فإ أَكَءَ الْبيَهَ َل أَنَّ الدَّارَ 
كال انق عل أ حلت لعز عل تك اننا ان فِي الْبَاب الْأَوّلِ). 
الأَحَكَامُ المُترئيَة عل وت الشفْعَة: إِذَا كيت الشّفْعةُ لشفي عَلَىْ هَذَا وجو 
فالخو بض حي تطزكاوالاشتري. 
قَلَوْ بَاعَ الْمُشْتَرِي الْمَشْفُوعَ انح ران و او لد او مقي 1ك 
ليع لِك موّحَوا قله أ تضبطة بشع يفص التّصَدُقَاتِ الْمَذّكُورَ (الْبَهْجَة يزيادة). 


200 0 


بناءً عَلَيْه: لَوْيَاعَ ايت ار ار ادي َدِ َرَشٍ وم لَّمْهُ لَّهُ وَبَاعَهُ هذا 
بتَلاثوائةِ وَحَمْسِينَ قِرْشَا مِنْ آخَرَ وَمَ لَّمَهُ | إِلَيْه تم َعْدَ ذَلِكَ جَاءَ رَجُلُ سَفِيمٌ لِدَلِكَ الْعَقَار 
ين وب أخرَئ وَصوع بيع لشم وَرَاعَىْ عَرَائِطَهَا بِتَمَاهَاءفلِدَلِكَ الشّخْصٍ إن 
شا أده بَلائماتة رش مِنَالْمُشْمرِي الَوّلٍ أو بعلاثماقة وَحَمِْينَ وَرْضًا من الْمُشتري 
الي (لتاوَئ ابن نُجَن). 
وَفِي هَذِهِ و الْحَالٍ لو أَحَدَهُ السَّفِيعٌ بتَكائمائَةِ قَرْشٍ مِنَ الْأوَّلٍ فَللْمْشْئَرِي الثاني أن 
يَششرد الكميين :+ ول لطي 
لَكِنْ لَوْ أَرَادَ الفيع الخد 0 الأول قَبِمَا ل حَضُورٌَ و المشدري لوب في 
اياك 2 شَوْطفَليْسَ لِلشَّفِي > ا 
كما را َّيلع بل الي قا يشر م شور الششتري الأو 
: يا ظ 


ا 


سام وا سه 


اا فَوَانِينَ الشّريعة الإسلاميّة انّتي كَانَتَ تَحَكُم بها الدولة الْعثْمَانِيَة 


ع 


وََد شير عبار «إلَابعقدِ ليع إل أنَّ السّفْعَةَ لا تَيْتُ فِي الْهبةِ وَالصَّدَقَةِ وَالْمِيرَاثِ 
وَالْوَصِيَهَ وَدَلِكَ كَمَا هُوَ مُصَرَّحٌ فِي الْمَادةِ (118). 
وَالسَّبَبُ في تَفْسِيرٍ عِبَارَةٍ (بعَقَدٍ الب) ب بِجْمُلة (عند الْمُعَاوَصَيَدٌ المالة) هْد؛ 


أَسْبَابَ السَفْعَةٍ هِيّ الْحَالَاتٌ الْمْيّتةٌ في الْمَادَةِ 223٠١0‏ وَكَيْسَ الْبَْحُ مِنْ َلْكَ الْأَسْبّاب 


6 


(الهندية) 
5 التعاوضة الماك شوافظ الشفكة ولنتت أغد أشنانها: 


ماك :)1١75(‏ لواركزط ارم عت افع بَاء علي َو ذَهَبَ وَسَلّم أَحَدٌ َه 


المنلوكة لآحَرَبمَْطعِوَض يكُوُ جره صق ميم 


الْهبَهٌ الصَّحِيِحَةٌ بشَرْطٍ الْعِوَضٍ بَعْدَ التَقَابْضٍ هي في شك البنو؛ أي في 0 


3 جه ه 


افع أن الْهبَة بشَرْطٍ الْعِوَضٍ وَإِنْ كَانَتْ هِب الْتِدَاء في كم 

كَمَا قَدْ صَارٌ إِيضَاحْهُ في ؟ رح الْمَادُة 000 يَنِي لَوْ َل أحدلآحَرَ رَ: وَهَبْتّكَ هَذَا الْمَالَ 
علق أن تُنطيق كذ عَوَضَبا وَعَقَدَ عَقَة الم علا كذ الشووة كالست يهن , بِشَرْطِ العِوّضرء أَمَا 
َو عََدَ عدا بقَولِِ: قد وَمَبْتَكَ هَذَا الْمَالَ بِكَذَا قَرْشا كا كان اعفد عفدي بو الشعُودي» انر 
الما 0) مم شرح اماد (808). ا 

يضَاحٌ القُود: 

-١‏ الْهبَهٌ الْمَقْضُودَةٌ ِيَ الصَّحِيِحَة أما الْهِبةُ الْمَايِدَةٌ فلا تنيت بها الشّفْعَُ وإ كَانَتْ 

بسَّرْطٍ الْعِوّضء فَلَوْ وَهَبَ أَحَدٌَّ عََارَ وَلَدِ الصّغِيرِ بشَرْط الْعِوَضٍ نَصِحٌ عِنْدَ أبي يُوسُْفَ 


:لك از رقت اتلارضة فيا تسر ترط الوا وو لتقي توح ولا تزري 
عمق (الْهِندِيه فِيِ الْبَاب الْأَولِ). 

اموي قَالْهبَة بهذا الشّرْطِ أيْ: َالْمَعَصُودٌ بِعَقَدٍ لهب ب شَّرْط الْعِوَض» 
هي الْهبة ا يُشْتَرَطُ فيهًا إِعْطَاءٌ الِْوَضء كَمَا كد بين في شَرْح الْمَادة (870). وَعَلَيّه: 


الْجُْم الثَّانِي / الكتّاب التّاسع؛ الْحَجِر والإذن والإكراه والشفعة ونا 


َلَوْكَانَالْمَالُ الْمَؤْهُوبُ في هَدًا الع مِنَ الْهةٍ عَقَرَ حالش 0 ي الْمَوْهُوبُ 
لَهُ مثْلَ الْعِوَضٍ كان يو" المكليات» ' وَيُعْطِيَُ قِيِمَتَهُ إن كان مِنَ الْقِيوِيّاتِ (أَبُو السّعُودِ)» 
الْظَر شَرْحَ الْمَادِّ .)1١"(‏ 


1ه 42 22 عن عر 8 . 00 0 ش 7 ١‏ 1 
َم اعْلَمْ أن الشْمْعَةَ إِذَا وَجَبَتْ فِي الْمَوْهُوبٍ فَإِنَّمَا تَجِبٌ بوثل الْعِوّض إن كَانَ لَهُ 


7 


3 


مع 


ِل فإ لَمْ كُنْ وَجَبَتْ بِقِيمَةٍ الدَّارِ» انْتَهَى (أَبو السّعُودِ). 
ا ا 


وَيَلْرّمُ أن تَكُونَ عِبَارَةٌ «(بِقِيمَةٍ الْعِوَضٍ» بَدَلّ عِبَارَةِ ١(قِيمَةٌ‏ الذر» وَعَليْهِ قد جم 

عَلَىْ هَذِهِ الصورَة وَإذَا كان الْعِوَضُِ عَقَارَا وَالْمَالُ الْمَؤْهُوبُ عَقَارَا فتَجْرِي السْفْعَة في . 
الْمَؤْهُوبٍ وَفِي الْعِوَضء قَلَوْ وَهَبَ أَحَدٌ دَارَهُ مِنْ آحَرَ يعَزطا أَنْ يُعْطِيهُ دُكَائهُ الْفَْازية 
وَوَكَعَ 0 في الْوّضص» فَكَمَاتَنْيْتُ 1 الشْفْعَةٌ في الدّارِتَبْتُ ا الدُكّانِ 

ل أ الَاربالشفْعةِ مت ؛ كما يمر مر يَأَحَدَ الدَكَان قيِمَتَهَا أنِمَنا 

*- بد لتقايضي: يَْنِي أن تُبُوتَ الشّفْعَةٍ في الْهِيةِ بشَرْطٍ الْعِوَض 200 
الْمَؤهُوبٍ وَكَبْضٍ الْعِوَض أَيْضًا. ١‏ 

ِنَاء علي لو وَهَبَ أَحَدٌّ آحَرَعَقَارَابسَرْطٍ أن يََبَ لَهُ آلف قَرْشِ» فنا تَْبْتُ السَفْعة 
ينه نش الما الور نور لز رالا َهُ الْعَقَارَ. 

انْظرِ الْمَادَهَ (0) وَشَرْحَهًا. 

َك تَيْتُ الشفْعَةُ بَبْضٍ أحَدٍ الْعِوَصَيْن حب إِنَّهُيْرَمْ لَب الشفْعَةٍ في الْهبَةِ بشَرْط 
يوضوف لاض 

وَعَلَْ: فَلَو سَلَّمَ اللّفِيعُ الشْفْعَةَ بعْدَ قَبْض أَحَدٍ الْعِوَضَيْنِ كَانَ هَذَا الَّْلِيمُ بَاطِلَاء 
كك الوص الاك كينع اذ طب الأ 12 ! دون لا شكرن المؤفويت 
وَعِوَضْهُ شَائِعَا؛ أنه هبد اننداء (أزو الشعُودء وَالدّدٌ التق ). 

ل 0 الْمَمْلُوكَةَ أو عَفَارًا آحَرَ لآحَرَ بِشَرْطٍ الْعِوَضٍ لان 
وَففن الدزمن يفنا وَتَسَلَمَةِ كَانَ صَرِيكُهُ في يَلْكٌ الدَّارِ أَوْ ذَلِكَ قرأو حيط أو يجا 
لا سم د اضر ا ريس 


20 فَوَانِينُ الشّرِيعة الإسلامية انّتي كَانَتْ تحكم بها الدولة العثماذ 


مثل الْعِوّضٍ أ قِِمَتَهُوَقْتَ الْعَبْضٍ. 


| مَاكّه(7١٠):‏ تغري أن تر ب يل ابام تأ ا ا 


بلَاشَرْطٍ عِوَض أ يويرَاث أو بِوَصِيَة 


5 
مس عر اعد 


أذ يدل عب مالي كَالْمفر أن الشّة كذ شعت في اباد ليون الب 
في شَرْح الْمَادَِ (1؟ ٠‏ (الْكِمَايهُ). 

ْ إيضاح القيُود: 

-١‏ بلا عِوَض: وَفَائِدَةُ هَذَا تَسْتَفَادُ مِنَ الْمَادَةِ اْآِمَقَ وَفِي هَذِهِ الصُورَة لَوْ أَرَادَ أَحَدٌ 
بَبْعَ عَرْصَيَه الْمَمْلُوكَةٍ ينآر وَلََِايَْتَ الْجَرُ اماي الشف يضف فاع من 


عرف 
2 
20 


عَرَضٍ الْعَرْصَّةٍ عَلَْ امْتدَادٍالْعَمَار الْمشْفُوع به وَوَعَبَُ مِنَ الْمُشْئرِي وَسَلَمَهُ نه نّم بَعْدَ 


8 24 


ذَلِكَ بَاعَهُ الْبَاتِيء قلا شّفْعَةَ لِلْجَار؛ أن التِسْمَ الْمْتصل بالْمَشْفُوع به مَْهُوبُ وَكَا تَجْرٍ تجري 


- 
3 _ 
ب در ل 


الشّفْعَةُ في اهب آم اقم الْمْبَام َيْسَ مُلَاصِقَاء وَسرييُ شَرْحَا في تام َذَا الكِتَاب أن 


أ 
2 


04 


هَذْهِ الْمسْألةَ إخدَى حِيّل إسْقَاطٍ حَقٌّ الشفْعَة. 
-١‏ بلا شَرْطٍ: وََائِدَةُ هذا تسْتَفَادُ مِنَ الْمَادّة الآنمَة» مَتَلَا: لَوْ وَهَبَ الْوَاهِبُ عَرْصَنَهُ 
الْمَمْلُوكَةَ بلا شَرْطٍ الْعِوَض لِرَيٍْ وَسَلَْمَهُ لم ها وَأعْطئ ردواب اا مذُوكة لَه عَلَى نا 


4 م 


َه لنِسَ لِشَفِيع الْعَرْصةٍ أَخْدُهَا بالشْفْعةِ فَليِسَ لِشَفِيع 


000 


رفن وَسَلَمَهُ إِيّاهَا أيضَاء فَكَمَا 


ماده :)١١74(‏ ترط أ ةل رض في عفد علوي صراحة أ ل 
| مَتَلَا: هع عفد يي وَقَ: ُو مَُايسبٌه يق حل سُفَْيهِ ويس لَه لَب الشَفْعَةٍ | 
ظ ندذِكَه وَكذَاإذَاآرَآَْضَري تأر الَقَرَالْمَشفُعَ, من مستي بعد عه ظ 
ل شفْعَةٍ ني العَقَارٍ 


| عق الب انفلس اي فلس له حق 


الْجَرُْ الثاني / الكتّاب التاسع : الحجر والإذن والإكراه والشفعة | 0 


اله وَأَنْ لا يكونَ السّفِيعْ قد َأَالْمُمْئرِيَ مِنْ حَقٌّ الشُفْعةِ أو سَلَّمَ الشّفْعة كُلَا أَوْبَمْضًا 
دا ونه انبكر تدطرم عان رفو الشكر: 


َانيًا: بمَشْمَرِي الْمَسُْوعء حَنَى إِنَّهُ لَوْ كَانَ لَهُ رضًا عَلَىْ هَذًَا الْوَجْهِ أو إبرَاءٌ أو تَسْلِية» 


7 ا 00 
م اأمه هله هد دذزوهة - 
يعيْى: تسقط الشفعة بثلاثة أسيابي 


2 3 هه 


أوّلَا: لراك من الشفعَة. 
ااه شل الشفكة كلد 

َكِنْ يُشْتَرَطُ لِصِحَة هَذَا الإِبرَاءِ وَالتّسْلِيم تَانَة شرُوط وَكَدْ بيََتْ فِي شرح هَذِو الْمَادّة. 

ا 0 ه د 1 

-١‏ قَذْرُ الَّمنِ: يَخْتَفُ الْمَرَضُْ شفع الاي كدر لتم معي صلم اَي 
لش ينض الوجخوو كم تي خلافها تق الل ار 
الْوَجْ الذي يَسْتَحِقٌّ فيه الَفِيعُ (أبو السّعُودِ). 

يَحِْي لا يَكُوَنُ الَّفِيعُ قد سَلَّمَ اْشْفْعَة الي يَسْتَحِقهَا. 

مَسَائْل تتمَرّعٌ مِنْ هَذًا: 

أولا: لو سَلَم ايع الشفْعة با ء عَلَىْ اسْتِمَاعِهِوُقُوع ايع بألْفٍ وَرْضٍ فِضَّة ثم مهم 
أنه وَكَمَ بأكَلّ مِنَّ الدَرَاهِم الْفِضَّةَ الْمَذْكُورَةِ؛ كَانَ التَسْلِيمُ بَاطِلًا. 

َانِيًا: ل حَطَ انَل الب اا هِنّ التَّمنِ بَعْدَ أنْ سَلَّمَ الشّفِيعُ شُفْعتَهُ تيت شُفْعَة 
الشّفيع؛ لآن الخط بيلحل بأَصْلٍ الْعَقَدِ (الْهِْدِية في الْبَابٍ التَّاسع). 

َالِعًا: :كو سم اليم الشّفْعة ب على عن طبارو أن المشفوع بم بأل يز فقا مم 
تَحَقَقَ بَعْدَ دَلِكَ أنّهُ بيع بِألْفٍ قرش أو أَكْثَرَ قلا شُفْعَةَ لِلشّفِيع بَمْدُ؛ لِأَنَّتَسْلِيمَ الشَّفيع في 
هذه الصو رَة لعا كَانَّ ثم عل اشتتكار الك قاذ واد لقعب كَانَ ضر عن أن مي بالتشليه 


سام هامهة 


04 قَوَانِينُ الشّرِيعة الإسلامية انّتي كَانَتَ تَحَكُم بها الدولة العثمانية 
(أَبُو السّعُودِ رذ الْمُحْتَارِ). 

رَابعًا: َوسَلَ ليع الشذعة ند أن اشير أن التو َم بأْفٍ قرش فِضّه كم لهم أنه 

قَدْ بِيمَ بألْفٍ َرْشٍ أو أَكثْرَ مِنَ الْعْرُوضٍ قلا صُفْعَةَ لَهُ (الْهدَايَةُ)؛ لِأَنَّ الشَّفِيمَ في ابيع 


4 


ِالْعرٌوض ي عَلَْ هذا الْوَجْو نما يَأَحَلُ الْمْفُوعَ يقِبِمَِ َك الْمُرُوض حَرَاهِمَ أو ناير وعَلَى 
ًا اَي ينهم بف وض دبا قم نمدا اليم م ضعي كان تسَلية الشفحة 


ع ب 


ييا أنَكنا (ألوالشخود): 
ا . 2 3 - َه 36 05 ل 0 ِ د 
حَامِسًا: لَوْ سَلّمَ الَّفِيعٌ الشّفْعَةَ باسْتَخْبَار كَوْنِهِ بي بالف هرش فِضّة م فهم أنه بِيعَ 
لهب قِيمَةٍ ألفٍ قَرْشٍ فِضَّةَ َلَا شْفْعَةَ اسْتِحْسَانًا. 
ع 2 عر عرو 


0 بها لق (اعنقاق اندر ولمدا ف اعنفنا إل الْآحَر فِي الزّكاةب 


5-8 


َالْقِيَاسٌ أن ينث له عن الشفعة: وَهُوَقَوْلُ الإمام وزكر (مَجْمَع الأنْهْر). 
ذا َه هيم ذهب يقِيمَةٍ َكل من ألْفٍ ِرْشٍ فِضّهً ذَالْفعة ايه (بُو السّعُودٍ وَمُْلا 
مشكينء وَالْكَنْرُ). 

مَاوسا: و سم ايالمه بابر أن قر المَُوع بم في َال به 56 
بين أنه يم مُقَابلَ فَرَسِ أَوْ عَرَضٍ آخَرَ؛ ينْظرٌ: نا هم أن ويم لِك رس أو الْعَرَضٍ 
مُسَاوية لقِيمَة لَقِيمَةٍ الْبَقَرَة أو أكْثَرَ قلا شُفَْةَ لَه وَإِذَا كَانَتْ أَقَلّ بَطلّ تَسْلِيمُ شُفْعَته؛ لِأنَّا الْقِيمَة 

ةغلل انيم ا السّعُودِ). 

1 - جِنْسُهُ: يَختَلفُ الْمَرَضُ في السّفْعٍَ حلاف جِنْسٍ التّمنِ. 

َر سم ليع الشف لاما دوع ايع بأل رش فض ثم بخ لِك طهر 
يم بعر أؤ تنح بأد مِن يلك القبمة أو أختر يمير من الْمَكِيلَاتٍ أ 
عدوا انتما ربَة؟ ِطل تَسْلِيمُ الشْفْعَة وَبَقِيثْ شُفْعَةُ الشِّيع؛ لأنَ الَّلِمَ في جِنْسٍ 
اح لمنلا يَكُونُ يما في بجني آحَرَ له لِّهُ ديسل َل المع الأقاة من 
جنْسٍ مع تعَذِوِ علي مِنْ جنْسٍ آخَرَ فَلْحُكمْ في كل مكيل و ل مورُونٍ وَكُل عَدَدِي 


مُتَقَاربٌ عَلَىْ هذا الْمِنْوَال. 


الجَرْء الثاني / الكتّاب التّاسع: الحجر وَالإذن والإكراه والشفعة 520 


كَذَلِكَ لَوْسَلَّمَ الشَّفِيعُ السْفْعَة َه عَلَىْ إخبًا 

سا ره 000 
مُْتَرِي الْمشْفُوع: , يَخْتَلِفك الْكَرَضُ في السّفْعَةٍ باتلافٍ لتخي دسل 

العامة يمي أذ ري 0ن بن يك رهم الْمُشْتَرِيَ شَخْص 
ا وَبَقِيَتْ لَهُ الشْفْعَةُ؛ لِأنَّ النّاسَ ل 
يَرْعَبٌ فِي مُعَاءَ رهن ونش تجقيرة إكزمن. 

ِنَاءٌ عَلَيْه: :كليم لشف ني عق أاسي 1 يعُون ليما في حَق ترب (بو الشُود 
وَعشمة الألهر): 

كَذَلِكَ لَوْ سَلَّمَ النَّفِيعُ الشفْعَة ناه ا المُشْمريَ 
شَخْصٌ آحَرُ مَعَ الْمُشْتَرِي الْمَذْكُور؛ الاح وريه اران ل ا 
ا 1 ال 

شترى وَجُل اوقل لشّفيع: اشْترَيتها الس عه لفّفِمْ الع رسكت 


ل 
05 


0 هُ اشَْرَاهَا لِعَيْرِهِ قلا تَبِطل الشفْعَةٌ ا 
إِنْ كُنْتُ اشَْْتُ لِأَجْل تفْسِكَ فَإِنْ كان اشْسراه َيِه ما يطل الشْفْعة أنه إْقَاط: 
وَالإِسْقَاطُ يَحْتَمِلُ التَعلِيقَ (الْهنْدِيةٌ في الْبَاب ب التّاسع). 

3 - مِقدَارٌ المبيع: و سَلَمَ الِّيعُ الشَْة يا عَلَْ اسْتِحْبَارٍ أن مَا بيع هُوَّ نِضْفْ 
ا ل ا سم 
لس في لبقي قط لقن لما كاد ذل من حقٌ التَِيع وعُرَإا سَلَم لضي . 
وَالَكُل غَيْهالتُضْفنء فَإسْقَاط الضف لبس إسْعَاطا للكل. 

وَكَدَلِكَ تَسْلِيمْ الشّفيع السشفْعةَ ئاشِىٌ عَنْ حََوْفٍ ضَرَرِ الشَرِكَق ], الكل كَل فيه 


00 


ف ل ا ل ري ة 
روان 00 


2 
أ 


0 


تن عع 36 م مس 3 00 1 م ال اي : 1 

وَهَذَا التعليل يَسْتَقِيم في الْجَارِ دُونَ الشّرِيكِء وَالْأَوَلَ يَسْتَقِيمُ فيهمًا (أَبُو السَعُودِ). 

01 1 9 5 هس لس س0 عله 6 كر 2 0 ىم 5 000 
ما الحكم فِي عَكْسِه فلس كَذَلِكَء يَعْنِي لو سَلمَ الشفعة بنَاءَ على استْمَاعِهِ ببْعَ. العَقَارٍ 


ّْ فَوانِينُ الشّريعة الإسلاميّة انّتي كَادَت تَحَكُم بها الدولة الْعثمَانيّة 


بِتَمَامِه نُمَ بعْدَ ذَلِكَ فَهم أَنْ الْمَبيعَ هُوَ نِضْفهُ فا تَكُونْ لَهُ شفْعَةٌ عَلَ ظَاهِرٍ الرُوَايَة 
:0 006 2 2 راء 2 .6 ٠. 3 1 0 - ٠.‏ 2 ا ع 
(الْهدَايَةُ)؛ لأنّ التَّْلِيمَ في الْكُلٌ تَسْلِيمٌ فِي أَنْعَاضِهِ؛ لِأَنَ رَغْبَةَ النّاسٍ فِي الكل عَادَهٌ كير 
ف اع ا ل 26 اعم ا كه ل و ل ل 1 
يَرْعَبَ فِي التَسْقيص (أَبُو | لسعُودِ وَمَجْمَعٌ الْأَنَهْرِ). 


3 و 
5 2 


وَعَذَااكخبول عل اننا كان تعر الكل أن لل أنه شرع الكل بال ملم 


كل #مىت” الا كي ا > 5 سر كدو 5 لت 6 الى رب كو و سا ١‏ 
أَظَهَرَ أنه اشترّى النصف بالألفيء أما إذا أخبر أنه اشترَى الكل بألفي ثم يَان أنه اشتررى 
8 20 2ه باهو سه 20 7 1 ا 
النصف بخمسِهائةٍ فإنه على شفعتّه (الجوهرَة). 
2 وه مدن أ قا واف م ان لبر الوا م . عرو موه ,#فسة ن ؟. 


ناهذا ْمَل توا َي َل الصورَة ذا كان اليه امريد مول شيع خم 
الْعَقَار قَقَطْ مِنَ الشّمَنِ (الْهندِيةُ في الْبَابٍ التّايسع). ْ 
الي الول لتَليم الشَفْعةِ:مبْطَِاتُ الشف َْدَتبُويهاقِسْمَانِ: 
الْقِسْمُ الوّل: اخيَيَارِي. ْ 
وَالْقِسْمُ الثاني: ضَرُورِي. 


الاختياري تَوعان: 


02 2 031 2 80 ع8 
النوع الأوّل: الصّرِيحٌ وَمَا يجري مَجِرَاه. 
202 كل كم كص تس كه كور تمي لس يرث كسس كه هت |0 تدك سس ,]ا ج11 
كَأَنِطَلْتُ سُفْعَتِي أو أَسْتَطَتُهَا أو أَبْرَأَتتكَ مِنَ السْفْعَةٍ أَوْ سَلْمْتَكَ الشفعة وَمَا إِلَّ ذَلِكَ 
ك لمكن سوه م1 206 رركء كر ره كشن توم و موا أ ل 1 
مِنَ الْألعَاظِِ وَلَوْ قَالَ أَجْيٌ للشّفِيع: سَلَّم الشفْعةَ لِلْمُشْتَرِيء فَقَالَ: سَلَمْمَهَا لَك أو وَهَبْتَها 


ع هن قا أ هاي ع ام اق اص م عسي 3 ا بي لل ل 0 قي 
وَأَعْرَضْتَ عَنْهًا؛ٍ كَانَ تَسْلِيمًا نى الِاسْيِحْسَانِ؛ لأن الأجتبىٌ إذا خاطبه لِرَيْدِ فقال: سَلِمْتَهَا 


مر 


مكو هر وهس كو كوي > * 12 ن5. عرس + )سه رهبت . 2ه 5ه ير 
لك» نه قال: سَلمْتَهَا لَه مِنْ أجَلِكء فإن قال الشفيع لما خاطبه الآجنبي: قد سَلمْت 
مس بورج د 0-4 6 اه مخ وال سر مت و ا رسف ل ا 2 
لك شفعة هَذِهِ الذار, أو وَهَبّت لك شَفعَتهًا لم يكن ذلك؛ لأنه كلام مبتدا (الجوهرة). 


00 5 


سه مو اوم ل ررق مه دوو م و نلعم ره ور همهم كو 
كَذَّالَوْ سَوِعَ الَفِيمُ عَْدَ الي وَقَالَ: ُو مْتَايسبُ» يَسْقْطُ حَقٌ الشفْعَة وَلَيْسَ لَهْبَعْدَ 
ا 0 لي ول 0 0 5 
ذلك طلت الشفعة» انظر المَادَة .)01١(‏ 
ديه او ٠.‏ هع "ا > > سل لس ميس اؤسه 6ه سا لمك مسا. كه 02 1 ا 00 
وقوله فى هذا المثال: «(إذا سَمِعَ عقد البيع» ليس قيدا احترّازيا؛ لأن العلمَ وَالجَهل 
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مُتَسَاوِيَانٍ في الإِسْقَاطٍ الصّريحء ب بخلافٍ الإسْفَاطٍ بطريقٍ الدَلَالَة وَإنهُ لا يسشقط حَقَهُ تمه 


0 


لاد ايلم بابي لني في اباب التاييع). . 
مَتلُا: لَوْ قَالَ الْبَائِمُ أو الو لايع : أَبْرِئنَا مِنْ إِقَامَةٍ الدَعَاوَئ وَأَبْرَأَهْمَا أي 


الْبَائَمَ وَالْمُشْئَرِيَء مِنْ كَافَةٍ الدّعَاوَى وَل يك حَالِمًا يوفع ابيع تقبط نع تقاة 
وَدِيَائة عَلَىْ الْقَوْلِ الْمُفْت به (الْهِنْدِيهُ يِل الْبَاب الْحَاشِرِِ الَّحْطَاوِيٌ). ظ 

وَعَلَْه: كليم الشّفْعَةٍ إِسْقَاطاء يما كَدُ لا يوق عَلَ اللم سقط شُفْعَةُ شيع 
اليو كزاة أكن فت ني ولق عه أ ب ييه سوألا اتوي حار أ 
غَائًِا(الهِدَايةُ). 


له بر ره 


انوع الثّاني: الدلالة: وَهِيَ كل مَايَدلُ عَلَْ عَفْدِ البِع مِنْ طَرَفِ الشّفيع أو عَلَىْ الرّضَا 
بكم العقّد للْمُشْري» وَذَلِكَ ترك الطَلَبٍ م فووا وَالمْصَاومة) وَالِإسْيَنْجَارٍ مِنَّ المشتري: 


0 


وَالأخل مَرَارَعةَ وَالأخل مُعَامَلة وَالِاسْتِيدَاع» وَالِاسْتِيصَاء وَطَلَب الشفِيعٍ أن ا يَعْطِيَ لَهُ 
الْمَمْفوعٌ صَدَقَةه وََولٍ الْمُشَْرِي للشّفِيع: بعت وليه (موَالية بد نمل الي افكراة هبه بَعْدَ 
يانه لِكَ) وَكَلَ الشَفيع: هو م هُوَ مُنَايِسبٌ» وَكَوْلٍ الشّفِيع للْمُشْمرِي: بغني تَوْليت وقول لمشي 
لشّفِيع: تار رت تت لجرك اولكر لمر 


0 


َقَالَ لَهُ الشَّفِيعٌ: مُنَاسِبُ» فَهَذِهِ اليا تَسْلِيمٌ اله (الْهنْدِيةُ في الْبَابٍ التَاسع). 


4 


31 


كداز أو الع بئة أذ صوع يعقد ابن ا شا اعفار الْمَمفُوعٍ من الْمُشترِي 
ا ال ل ل َه حل الْفْعٍَ اع المُشْتري عَنٍ ابيع أو 
. الإيجَارِ؛ لَأَنَ ذَلِكَ دَلِيلُ الإِعْرَاضٍ (الرَيْلَعِيء وَالدُوَرُ وَكنُْ الْمْعِينِ). 

القَسْم التّاني: الصَرُورِيٌ: وَهَذَا عِبَارَةٌ عَنّْ وَقَاةٍ م وَقَبْلَ الْأخنٍ 
بالشفْعَةٍ ة (الْهِْدِية في الْبَابٍ التّايع). 

سيم الثاني ليم الم تر تيع للعو إن غلا أزبنشه كقزية. 
سَلَمْْكَ نِضف شُفْعَتِي أو تُلنَّهَاه وَعَلَىْ هَذَا الْوَجْهِ لوك ام 


انْظر الْمَاكَهَ (7)» (مَجْمَعُ الْأنهُِ). 


و 


ا قَوَانينُ الشريعة الإسلاميّة التي كَانَتَ تَحْكُم بهَا الدوة العثْمَانِيّة 
اليم ايت ليم الشفْمَة. يدُكون نشل الشمخة ورا عر الشّفِيع» وَهَذَا ظَاهِرٌ. 
َو يَكُونٌ مِنْ طَرَفٍ اويل الشّرَاء. 


َو سَلَمَ اويل بالشرَاء ء الشنحة تنقط شق شْفعَةُ الْمُوَكل ب بالا جْمَاع كَذَلِكَ لَوْ سَكَتَ 
كيل الوم عَنْ طَلَبِ الْمُوَابة فط شفع الجا جماع. 


أو لم الْوَكِيلُ يطلب الشْفَْ قَِذَا سَلَّم في مَجْلِسِ أ حا كَانَ صَحِيحًا عِنْدَ 


اا رد اك 00 ٍ! 0007 
اليل : 0 اير ني الَْاد 00000 الام الأغطم؛ قله 0 
يكن عَلَى َِْ هذا امام (مجْمَعْ الأنَر). 

َكَمَا يَجُورُ لِْوَكيل ِلَب الشّفْعةِ أنْ يُسَلُمَ الشّفْعة عََىْ الج الْمَمْرُوح» ففرا 
حتلم رك رذ تانافي خشور الغا سيوع ما تاف خضور غير الخاى فلب بصبيج 
(مَجْمَعْ أ )»نظ ْنَا 10170 لكيه بطو من اْخُصُومَة مَةِ (الدّرٌ الْمُخَْادُ). 

وَكَولهُ ي الْمِكَالٍ الْأخير: (إذَا أراة) يس إلاخورازه دا امْسَرَىُ الشَِّيعُ بالِْْلٍ مِنَ 
المُشبَرِي فل مو له شسفخة ف أن كارا َه الشّفِيع الْكرَاء م مِنَّ الْمُشّْرِي إِعْرَاضُ عَنِ 
الشفقة لِك َس عن شفع انر النماكة 40, 6). 

رع مسأل الآ من ُطْلَانٍ الشف ذا ا شْتَرَىْ الصف من المشْمرِي: : يدجت حَقٌّ 
السْفْعَةٍ ة لغيْر شَفِيع مُشْتَّرِي الْمُشْتَرِي مِنّ المتعاءة صواة أكان عولاز السمَعَاء مُسَاوِينَ 
لعافتي رَج م كاثوافولة 

وَعَلَيْه: قَلِهَؤُلَاءِ السّمَعَاءِ أَحدُ الْمَشْمُوع بالْعَقَدِ الأول أوْ بالْعَقَدٍ الثاني. 

ما لو اذ تترئ الشويخ بع تابط المال 03 شلكة لكل فى اخلة ون الشتعاء 
(الزَيْلَِي» وَالدّرَنُ وَأَبُو السّعُودِ). 

وَيْقْهَمُ مِنْ هذه الإِيضَاحَاتٍ أَنْ لا مُنَاقَاةَ بَيْنَ هَذَا الشّرح وَمَسَاَلَة تنيت السْفْعَةُ 
للمشتري أيِضاء ا ار 


000-00 
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جَاءَ ١بَعْدَ‏ أَنْ سَمِعْ باْعِمَاد الْبْ)؛ 3 الشَّفِيعَ لَو لَه أو طَلَّب الِاسْيَئْجَارَ مِنّ 
الى قاض عبر ل ل 

-١‏ مِتَالُ: لا شفْعَةَ لِمَنْ يَعْقدُ الْبْعَ أو لِمَنْ يْبَاعٌ لأخلة أذ لم بكرن نينا إلعقنه انط 
الْمَادّهِا١٠٠1)‏ . هَذْو ضَابطَة يك يعدم نا لايل الآنية (أبو السّعُودِ): 

لماه الأولئ: لا شُمْعَةَ لح فِي الْمَالِ الذي َ يبع َلْوْبَاعَ أحَدٌ يضف حِصّيه حِصَّيْهِ في 
الْعمَارِ الّذِي يَمْلِكُهُ مَعَ آحَرَ مَُاصَفَةَ وَمْشَاعًا 5 ا ا 
َس لام أن مُمَارِكَ اليم , بِحُجَة أنه ريك في الْمَبيع. 

الْمسْألَة الدَنيةُ: لَرْ وَكَّلّ أَحَدٌ آحَرَ في بَبْع نِضْفٍ نِضْفِ عَفَارِهِ مِنْ أَحَد, وَلَدَى بَيْعِه وَإرَادَة 
الْجَار الشَّفِيع أَحَدّهُ مِنَ الْمُْتَرِي» كلَيْسَ لِدَلِكَ الشّخْصء أي الْوَكيل الع أن يَقُولَ :بم 
إن شبك في كفس المبيع فَإِنّي شَفيعٌ به 

الْمَسْأَله الدَّلِئُ: كَذَلِكَ إِذَا كَانَ أَحَدٌ وكيك لبَئِع وَكَانَ ًا في الْعمَارء قا يَكُونُ له 


0 الشنقة نكا (مَجَمَعْ الْأَنَهْرِ). 


6ل سر اي رخ سا اه ا | 02 كه >6 

المَسألة الرّابِعَة: لو اشترَى اتنَانٍ عَقَارًا وَكَان أ افيا قلي ذلك الشفيع عن 
اعرد ا سه 000 يم إلا بَُولٍ الشفيع 
لَِفْسِهِ (الْهنديّة عَنِ اْخَا في الاب الأل). 


0 


المَسْألَةَ الكَامِسَة ة: إذَا كَانَ لِعَمَارِ تلان ة شُمَعَاءَ فاه شكرأة ل 
33 اكريما والخيمة أسْدَاس للدَانِي» كَبمَا أَنهُمَا قد اشْتر يَا هَذَّا الْعَقَارٍ صَفْقَة وَاحِدَةٌ 


كَانَ الشرَاة 'صحيخا أيَضَاء وَليْسَ ِأَحَدِهِمًا عَلَْ الْآخر حَقَ شُفْعَةا لِدَنهُمَا مت 8 ريا 
بالْعمَارٍ صَفْفَة وَاحدَة صَارَ كل وَاحِدٍ مِنّْا ممما عَفْدَ صَاحِيْهِ؛ لِنّهُ لا يَصِحٌ شر اه أخدهمًا 


4 


2 


ْول الآحرء ملو دمن كان سَاعًِافي تقض مَاتم بو (أبُو العو 

امسأ السّادِسَُ: لَوْ كَانَ أحَدٌ وَكيلا بالدّرْكٍ في الْبيع؛ فلا تَكُونُ لَهُ د 
ال ٠‏ الْظّز شَرْحَ الْمَادَهِ (58)؛ لِأَنَهُ بِضَمَانِهِ لَهُ الدّزْكَ ضَيِنَ آ لَهُ أَنْ يَحْصل 1 لَه الذاك 
وَدَلِكَ لَايْكُونُ إَِا بره الشُفْعةَه وَفِي أَخْذهِ بها نطَالُ ذَلِكَ (مَجْمَعٌ الأنهر). 


ع 


3 5 


شفْعَة يي ذَلِكَ 


سام 6 م هم 


١05‏ َوَانينُ الشّرِيعَة الإسلاميّة انّتي كَانَتَ تَحَكُم بهًا الدولَةُ العثمانية 


الْمَسْألهٌ السّابعةٌ بِعَُ: َو عْقِدَ اليم عَلَْ أن ايع ِل نَمَنِ الْمبِيع حَلَى وج الْمَادّهِ 18070) 


72 ه 7 


وَكَانَ الشَّفِيعٌ ححا ضِرًا وَكَفَلَ قلا شْفْعة لَهُ؛ لأنَ الْبيِمدَ َم مِنْ جه الشّفيع دا شفْعَة ةَلَهُ (الهنْدِية 


في الاب الأولو). . 
الْمَسَألة النَامُِ: إِذَا رط اغوي تاو انع لقنتي لشّخْصٍ َالِثْء و السّخْصُ الْمَذْكُودُ 
الع وَأقَطَ الَِْارَ كا سَفْعَة لك إلا أنه لو َال لَدَى ى تي البيع: دل فت ُضَيْتُ ابيع لِكَوني 


أَحَذْتٌ الم ِمبالشْفعَة) فا يَكُونُ مقط لِشفْعِيه (الْهنِييُ في اباب الْأوّلٍ من الشّفْع. 
ججاء في معَالٍ المَجَلَ الأخيرة «إذا كان وكيا لبي لا خِْرَازِعَنِ الوَكيل بالشّرَاءِ. 
لذ وكلَ المشتري: لِاشيوَاو عَمَان شفيعة: َالَف المفيرِيِ اْرَاه بالْوكَاَةِ أَيِضًا 

ثتُُ بت لَه اه أن اليم صل مُكل يقد البنع. وَالشْفْعَةُ نكا بيده كلا بطل 

إلا بَسْلِيمٍ أؤ سُكُوتٍء وَلَمْ يُوجَدْ وَاحِدٌّمِنْهُمَاء وَلأَنَ أَدَّهُ بالشُفْعَة نمي يم لِلْعَقَدٍ فَلِهَدًا 
صَحَتْ لَه ذا قلتَ: يِف يفضي لَه يها؟ ُلتُ: إن كَانَ لآير حَاضرًا قََئ لَه الشف 
عَلَىْ الْآمِرء وَيُؤْمَرٌ الْمُشْتّرِي» وَهُوَ الشَّفِيعٌ بِقَبْضِهًا لِتَقِقِ وَعُهْدَنهُ َل الْبَائع؛ وَإِنْ كَانَ 

الآ مِرُ غَائبا قَبَضَهَا ولا لآير وَالْعْهْدَةُ عَلَيْه (الْجَوْعَرَةٌ 5). 
كَذَلِكَ لَوِ اشْتَرَى الْمُضَارِبٌ بِمَالٍ الْمُضَارَبَةِ عَمَارَا قَصَارَ رَب الْمَالٍ لِدَلِكَ الْعَقَارٍ 

لوقه ين غر ويقان وف ارش انق وَالْحْكُمٌ وَاحِدٌّ سَوَاءٌ أَكَانَ الشّرَاءٌ 

من الأصبل أم من الوكيل (تجمع الأنهر). 
- بَعْكَ الم ع أمَا اليم قبل ابيع كلا سقط الشفَْة لِأنّ توك الننكة يكْرن بنذ 

دُجُود الب وما أن الشّفْعة َل ابيع م مَعدُومَة فَالتَسلِيمُ ليْسَ بصَحِيح (عَبْدُالحَلِيم). 
ع اللو يد بل رُؤْيَةِ الْمَييع فا يقل 

الع لح مي َوَا أعَِمَ الِّيعْيوجُوب الشَْْةِ أم لم يلم وَصوَا 

َعَلِمَ الْمَسْقَطُ إلَيْهِ هَذَا الْحَنّ أل بل (لهثينً في الي التَايسع)؛ تشع لخنم 
إسنَاط عن ولِهَدايصِحُ من خب ول وا يئدبا وَاِقَاط الْحق َو يَعْتَمِدٌ عَلَىْ وجُوب 

الْحَقٌ دُونَ عِلْم الْمُسْقَطِ إِلَيْهء كَالطَّلَاقٍ وَالْعتَاقٍ (الطَّحْطَاوِيٌ). 


م روما م ع سات ١‏ لايك لاع > ماع حا ورم عام ا اام ا ٍ 9 
الْجِزْء الثاني /الكتاب التاسع: الحجر والإذن والإكراه والشفعة. [ نكا 


ل ا 


0 وَإِذَا وهب لرَجُلٍ داع وض ألفٍ وزقيء فق أَحَد الوَضَيْنٍ كود الآحر ثم 
َل الك للع ةفافل عط ]ذا فقو العومن الكسوكان 1 دن يَأْدَ الذَّارَ بالشْفْعَق؛ 
َِنهُ أسْقَطَ حَمَّهُ َل الْوْجُوبٍ (الطّحْطَاوِيٌ). 

8 الإبْرَاءٌ : لوأ أبرالمّيعُ بذ ليع اشير ون حت الشف قط حي الشف 

وَهَذا لياه يس بِعَوْفُوفٍ عَلَ بول الْمُشْيرِي كمَا لا يديرو (أبو السّعْوَ). 

وَالَا كن أ حَِيمة يكُونُ جار وال مِنّ الشف مجَارًا هُوَيِمَُا من 
ْمُْئِي» أذ َه لح على مَل مم لمشي عَنْ عق الع فلوْباع الشَّفِيُ حَقّ 
شفْعته يري كا رهما وده مشي تسق الْعَة ادل ويَكُو ع الشف 
بَاطِلًا؛ لِأَنّ لح الشف , بمَال 00 ال ة لا يَحْتَمِلٌ التّمْلِيكَ فَكَانَ عَبَارَةٌ هَ عَنِ 

الإِسْقَاطٍ مَجَاراء تفط الشْفْعَةٌ وَلَا يلْرَمُ الْمَالُ ا الأنْهْرِ). 

كَذَلِكَ لَوْ تَصَالْحَ ال مِيعٌ مَمَ الْمُشْتَرِي عَلَى أَنْ يدرك حَنّ شُفْعَيْه عَلَىْ مَالٍ غَيْر المَشْفوع 
كَانَ الصّلْحُ يَاطِلاء وَلَا يَْرَمُ م الْمَالُ الْمَذّكُودُ رو وَإِذَا أذ الَّفِيعٌ الْمَالَ الْمَذكُور أي بَدَلَ الصّلْح 
َم عد نح الشّفمِ حُ كوهيم في محل هايو أذ 

عِوَض في مُقَايلِهِ وَيَكُونُ الْمَأَحُودُرضْوَةٌ (أبُو السّعُونٍ وَمَجْمَعْ انهه وَالدرُالْمُخْتَارُ). 

لَوْكانَ لصح عََى يضف الدَارِ يضف الدَمَنِ جر الصْلّحُ؛ ار 
أَخَذِ بَيْتِ بِعَبيِِ مِنَ ادا بحِصّيِه من الشمَنِ حَيْتْ لَا يَجُورٌ الصَلْحْ؛ أن طن جور ول 
القع لِمَقَدٍ د الْأَعْرَاضٍ (الْعِنَايَة وَأَبُو الشّعُوِ). 

ملح الشتفيع ثلائة أوْجُو. 

الْوَجَهُ الْأوّلَ: لّ: الصّلحُ على يَف الْمَشْفُوع ييضف انمه وَهَدَاالصلحُ جَايا. 

. الوَجهُ الثّاني: الصّلْحُ عَلَْ أنْ يُؤْحَدٌ مَحَلّ مُعيّنُ ِنَ الَْقَار بحصي بحِصّتِهِ مِنَّ الثمَن وَهَذَا 
للع لس صمب نجس من لمن هوك ولا يتل شفع إن لغ يُوجذ 
نه راض عَن الل الشفْعوبْة دَ الصّلْح. ٠‏ ْ 

الْوَجْهُ النَلِتُ: تَبْطل سُفْعَتُ وَلَا يَلْرَمُ إِخُظَاوة دل الصّلْح» كَالصلْح عَلَىْ مِقَدَارٍ مِنَ 


م م86 هارم دم | تّممابر وموس تا و 


»ا فَوَانينَ الشّرِيعة الإسلامية التي كَانَتَ تَحكُمَ بها الول الْعْمَانيّة 
اقرع 1ك الحو ويك وَهَذَا الصَّلْحبَاطِل؛ لِأَنّهُ حصّل إِعْرَاضٌ عَنِ الْأخلٍ 
بالشفْعق' وَكَايَجِبُ الْمَالٌ (الامزويٌ). 


عو 2 


مَائّره ٠١7‏ بيرط أن دل ملا مدوم اوعدا َه عَله: َاتجْرِي الشفْمَفي 
قري مك بابل اي هو يلي لا ا تَجْرِي الشفْمَةٌ في الدَارِ الي مُلِكَتْ 


0-4 


بد م لِأنَبََلَ امالس َال وَإنهَا و أ جره تي ِي من قل الْمَنَاف. 


20 
4 


يَرّمأَيكُون يدل العَعَارِالمشمُوع ادي ملك حال على ضَرَطين: 

أوْه): أن يَكُونَ دَلِكَالْبَدَلُ مَمْلُوم الْمِقْدَار. 

د 

إيضَاحٌ الشَرَْطٍ الْأَوّلٍ: يُسْتَرَط أَنْ يَكُونَ بَدَلُ الْعَقَار المَشْمُوع الى يلك محلو الْمِقَدَارٍ. 

لهج عرق مط متيع» 

وَعَلَيّه: قلاع أحَد عَمَاَه من رأف زم مع فض فُوسَا مَُارَا لاو َي مَْلُوم 
عَدَهُها وق النّمنو الُوسَ في ملس الي َأضاعها. كس لني لب لِك اعفار 
وََحَدّهُ الشفْعَة؛ يي ؛ فَقِسْمٌ مِنْهُ مَجْهُو مَجْهُولٌ في حَالٍ 
الشُفْعَقَ وَلِذَلِكَ يَتَعَذَّه تعَدرُ حُكمٌ الحَاكِم؛ » الْظر الْمَادَةَ (47). وَسَبُذْكَمُ هَذْهِ لمش في آخْر هَذَا 
لتاب في ل إشقاط لش لصنق الشف جه الأو تفرد »بل قَالَ: 
1 م مِقْدَارَعَا وَاذَّعَىُ أنه كَذَا فسا و وَلمْ يَدَع لْمََُايعَانِ أنه كانت ريد وفيا عل 

يها يع أن يد راشف بالغ الْمَُْورِ مع بَدَلِ الُْلُوسٍ الضَّائعَةِ بدُونٍ 

0 0 اْترَفَ به (الْبَهْجَةُ وَالْخْلاصَةٌ). 

إِيضَاحٌ الشّرْطِ النَّانِي: يُشْبَرَطُ أَنْ يَكُونَ بَدَلُ الْعَقَارِ الْمَمْفُوع القن غلك ماله 

بِنَاءً علَيْ: :لَاتَجْرِي الشْعُ في العقار ّي ُلك يبد لع لمانو ادل لذي لنن 
بِمَالٍ هو: )1١‏ الْمَنقَعةُ ( امهل (6) بدن الصُلح عَنْ دم اْعَي وما أبة5لِكَ. 


و وير 034 مه اس دار م ع ماع برس 86م وس راسم 100000 5 
الْجِرْء الثاني / الكتاب التاسع: الحجر والإذن والإكراه والشفعة : /١٠ا١‏ 
الل 


39 


١‏ - تَفُضِيل الْمَتقَعة: لانَجْرِي الشْفْعَهُ في الذي مُلِكَ يدل أ+ جْرَةِ الحَمّام مَنا ؛ أن 


قراس 


َدَلَ الْعَمَارٍ هنا لِيْسَ بِمَالِء وَِنَّمَا هُوَ الجر جرَة التي هي مِنْ قبيل الْمَنَافع. 


9 


لب في مجان لف في اراي ليل لم ونا ل 


2 


تَكُنْ مَالَاء كَمَا أَنَّهُليْسَ لَهَا مِْلْ لِيتَمَكَنَ الشَّفِيعُ مِنْ أَخَذِه؛ تدم اماف في الجا 


ره 
2 00 2 سواصماصس لس 0 لاض 0 2 أ . 2 
211101111111112 في حَقٌ 
اي 5 6 
الشفعةٍ (مَجَمَعْ الأنْهُر). 


22 ال 2 78 هه قو + عه ا عه 02 07 

وقول المَجَلة: «الْأَجْرَة) للاحيراز عما اق ؛ وَهُوَ أَنّهُ لو اسْتَؤْجِرٌ حَمّامُ بم يمبلغ معَينٍ 
ويعتٍ الدَارُ َدَلَالِلْمَبَْْ الْمَذْكُورٍ فَتَجْرِي الشفعةٌ في يَْكَ الدَّارِ(الْهِئْييةٌ في اباب الْأَوّلٍ 
اسْتِنْبَاطًا) 

كال لِلْعَمَارِ الّذِي بُجْعَلٌ بَدََا لِلمََْعة: َو ادَعَى عد عل وول الكرق أن مورت 


د كل 


َدْ أَوْصَيْ لَهُأَنْ يَسْكُنَ دَارهُ الْمَمْلُوكةَ مدَّةَ ذاه قَصَالَحَهُ الْوَرَئَةُ علَى بَيْتِء فا نَجْرِي الشفعة 
في ذَلِكَ الْيْتِ ندل هَدَا الْمَنمعَةِ الي حِي السّكْئ (الْهِْيّةُ في الْبَابٍ الْأَوَّلِ). 
َال آكَرٌ: 0 مدل الصُلْح منقعةٌ قلا تَجْرِي الْفْمَةُ في اْعَالمصَالح عن صَوَ م 
0-0 را آم عَنْ إنكَارِ(الْهنِيي فِي الَْاب الْأَوّلِ) انظ اْمَادَه(959١1).‏ 
- تمل لتر كذ اشخري اف ايلك ري بي ل ل عر 


الْمَهْر الْمُسَمَْ؛ أن بدَلَ الْعَقَارِ الذي يُجْعَلٌ م مَهْرّا لَيْسَ بمَالِء ل هُوَ مَنَافِعٌ مُ الْمُضْع. 


مَكَلّا: لَوْ تَرَوّجَ شَخْصٌ باه مَأ وجَعل مَهرَهَا عقَارَاوَفحَتٍ الرّوْجة لزج ماله ورْهم؛ 
ا اللي جل ثقايلة ثثوة؛ 


9ه 


ا عنمن الب في عدا يواه أضْل» وما أن القفعة لا يت في الأضل لاي 3 
لتو ز). 

المذه القيية : َهُوَ امهو الحسمَئ للرّوْجةِ حِنَ عفْدِ تكح وَيَكُون مجلا ومُوَجَلا. 
وَكَوْل المجكلة: بدَلَاعَن الْمَهْرِ؛ اخترَارٌ عَم أي : ما : : لو تَرَوّجَ أَحَدٌ با مُرَأةٍ عَلَى مَهْرِ 


0# 


مُعيّنِ أيْ بَعْدَ تَسْهَِتِهِ لَه اا طن رَوْجَتَهُ اعفار الْمَدْكُورَ في مُقَابل َلِكَ الْمَهر 


شام هام ه 


١04‏ قَوَانِينَ الشّربعة الإسلاميّة انّتي كَانَتَ تَحَكُم بها الدَولَة الْعلمَانيُة 
تَجْرِي الشفْعَةٌ فيه؛ أن بَدَلَ الْحَقَارِ في هَذِهِ الصُورَةٍ قَدْ صَارَ مَالَا. 

ذلك لو روج بغر مر مُسئى تقر علي على ذلك مهز الجثل؛ قم 

ذَلِكَ الْعَقَارَ لَرَوَجتِه مُعَابلٌ مَهْرِهًا تَجْرِي كدق في ذَّلِكَ الْعَقَار (الْهِنْدِيه فى الاب 


عو 


الأول). 

مَْرٌ الوئلي: هُوَ الْمهرٌ الي ير الج بَمْدَ الدّحُولٍ لِعَدَم تَْمِيهِ لََا مهرَا حينَ عق 
الاح 

*- إيضا” اح الصَلح عَنْ م الْمَمد: لَوْ تَصَالَحَ الْقَاتل ءَ مدا مع وول المَتُولٍ عَنْ دم 
العَمْدِ عَلَىْ عَمَارِ فليْسَ لِلسَّخْص الَّذِي يَتّصِلُ مِلْكهُبدَلِكَ الْعَقَارِ حَقٌّ السُفْعَقَ (الْبَهْجَةُ). 

كَذَلِكَ لو ا* ترط الْوَََُ على الْقَاتِل إعطَاءه ؛ ًا أل يزهم علاوة مد الإمام 
الأغظم لَانَجْرِي انيه في ذَلِكَ الْعَقَار أَيْضًَا (الْهنْدِية في الْبَابِ الْأَوّلِ). 

ا ل بَدَلِ الصَّلّح 
ما تبي لَه ني هد لقا كدِكَ لو ُصُولِح عن اال 
َتَجْرِي الشّفمَُ ني الْعَاِالمصَالح علي ندل هذا لقا قال 

م م يي إخَداهها تويك الققاض ‏ واللددئ 


توجبٌ الدَيَةَ أو الأَرْس؛ قلا تَْيْتُ يت امه في فار ان الإمام الأ شب امعائة 


40 لكين عند الاين تَجْرِي السَفْمَةُ في الحِصّة التي تُصِيبُ الأ أو الذيّة. 


0-1 م هرو 


| مَادَة(53 :)٠‏ يُشتَرَط طَأَنيَرُولَ ملك باع عَنِ المَبيع؛ بن عَلَيْه: لائَجْرِي الشفعة 
| في البيْع المَاسِدِ ما َال مقط سل نيزا يوون ف ابيع هَْطالْخيَارٍ إن كَادَ ظ 
0 امير الْمُهْمَِيَتَجْرِي الشَفعةٌ إن كان لمان ِعَ كَكَائَجْرِي الشْفْعَةُ مَالَمْ ْ 


و 
عم ٠.‏ 


ظ | يَسقْط حل حيار و مايا امب وحار اولان لبُوتِ الشفعة). 


خوط ازول ولك ارم عَنِ المع ويَرُوُ َف فه. 
عَلَيِْ: ذا َم يرل مِلْكُه مك م 3 بت الشْفْعةُ كايِع الذي فيه الْخَارُ ! ايع وَكَاْييعالْمَاسٍِ 


: الْجُُْ الثاني / الْكمَاب التّاع؛ الْحَجرُوالإذنُوَالإْرَاه وَالشفْمَة لود 
َل الْمَبْضِء كَذَلِكَ لا تَْبْتُ الشْفْعَةَ إِدَا زَالَ الْملكُ كيل اع كا لقا بذة 
الْعَبْضِ؛ لَِنّهُ كما ري الْمَادّةِ (235) أَنَّ الْمَبِع الْمَاسِدَ يَكُونْ نَافِذًا عِنْدَ َ الْقَبْضٍء كما أنه 


2 


إِذَا قم تب المُشتري المبيع في البنع لَْاِدِ بذ ايكون مالك لَهُ كَمَا هُوَ مُحَرّرٌ فِي الْمَادَةِ 


2 
0 عو 


0011 وَتَُولُ كيه ايع بغد لِك لاله مكحن قشع ل بع وَاسْتردَاِ الْمييع 


قا يرُولُ حقٌ الْبَائِع م مِنَ الْمبِيع الْمَذكُونِ وَيُسْمََادُ مِنْ مَذِه الْمَادَة وَشَرْ ع أَرْبَعَة كام 
يما ا غلا من ريات انيت ون حمق كان نايس انها جلا 
الْحَكُمْ الول: إِدَازَالَ حَقٌ الْبِع مِنَ ابيع َْبْتُ يلك السققة ” 
وَيسْتَعَادُ مِكَالهُ من الْفعَرَةِ الكئية. 
كَل حقٌ الع المع في اَذ لض َبْتُ ديت السفْعَةُ. 
5 إِذَا ا ميل حل الْباِع م ِنَ الْميع فا تَجْرِي الشْفْعَةُوَوَِالُهَذَا في الِْفْرَة 


المّفْعَةٌ 


لخم اليك إذَارَالَ مِلْكُ الْبَائع ايع قت :. 
'. وَمِتَالُ هَذَا جا فِي الْمَدْنِ وَهُوٌ: رماي رط لجر ياكة نع افرع 
نَجْرِي الشنعكا ولسعافية القملة نمال قف وَالْجْمْلَةَ هِي: «وَإِنْ كَانَ الْمُحَيرٌ 
لماجي ال مالم سقط حل باروا. 

كم الرَابع: لإ تيت تَْتُ الشَفْعَةإِدَاكَم يرل ملك الْبَاقع عَنٍ الْمرِيع. 

وَمِثَالَ هَذَا فِقرَةٌ: فون كان الْمَحَيدالْبَائِع كا تَجْرِي الشّفْعَة مالم يسقْط بق خبّارو. 

وَعَلَيْهِ: قلَمّا كَانَ ملك الْبَائِع لايرول عن قار الي بوم ااا قبل لض قلا 
تَجْرِي الشّفَْة في وَيما هابص اباقع في اشتزقاد هذا ايع > حَتَّى بَعْدَ الْمَبْضٍ 
كَلَاتَجْرِي الشْفْعَةُ ب مالم يَسقْط حق لاع في اشيزقاد. 

َإذَا انَََاعَلَىْ الَْسَادٍ د وكَذَيَهُمَا الِّيُ قا شَفْعَ شفْعة لِلتَِّيع عَلَىْ كل حَالِ» كَمَا لوالا 
عَلَى الْبيْع بد بِشَرْطِ الْجَِارِ وَكَذََهُمَا فيه الشَّفِيعُ (الْهِنْدِيةُ في الْبَابِ الْعَاشِرِ). 

وَالْحَاضِل: نّهُ لا تَجْرِي الشُفْعَة مَل الْمَيْصٍ في الْعمَارٍ الْمُبَاع يَيْعَا فَايِدَاء كَمَا أنه ل 


فَوَانِينَ الشريعة الإسلاميّة انّتي كَانَتَ تَحَكُم بها الدولَة الْعثْمَانِيُةُ 
وليف ختو جا لل اع و ته ي الْبيْع الا جد لا بقيد 
7 ملكِيّة قَبْلَ الْمَبْضِ» أيْ: لِأَنّهُ ل لا تَرُولُ لكيه ابيع من اميم وما ليع الْمَاسِدٌ ب 
لاض ون رن كان إوية لبي 11ت هلما كَانَ باع حَقٌ الَْسْخْ؛ كما هو ك1 
لم0 حي َ عق الْبَاع م ِنَ الْمَبِيع. 
لك ال و ل حت ذلك الال اشرو العازند من الششتري ناليع مع 
وَضْف الْقَسَادِ وَلَنَا كَانَ ذلك الوق َه َهوَ غَيْرُ جَائِ (أَبُو السّعُود وَالْهِنِية). 
ندل عِبَارَةُ امَا لَمْ يَسْقُطُ حَقٌ اسْيِزْدادو» فِي الْمَجَلَة أنه ذا سَقَط. حَق الاسْيرْدادٍ 


2 


8 


نندت الشّفْعَةٌ حيتذ قَوْوًا. 


هه سر مه 


سقط 


ع 1 مط دَلِكَ عق المَخ» يِمُفتصَئ قَسَطِ 
اماد 200/9 و2 ول كيل باع قَتدْبْتَ كي الشنعة (التزيفة )؛ لذن لعا لِلسْفْعَةٍ 0 
تخ ابا إِدَازَالَ الْمَاِعُ الْمَذّكُورُ 0 ذُالسّفْعَةٌ الْمَمْنُوعَةٌ (الْهِدَايهُ) 

ِثَال حم : لو اشتر اللا لا و ع لاا عل قفاو النء 
لَكِنْ لو أَنطل الْمُشْتَرِيِ الْخِيَارَ الْمَذَكُورَ وَتَمَذَ المع تيت الشفْعةٌ رَوَالٍ قَسَاد ابيع (الْهِنْدِيه 
فِي الْبَابِ الْأَوّلِ). 

وَقَتَ طَلَبِ الْمُوَائبَةٍ في ابيع القَايِدِ: وَكَمَا يَقَِعُ حل الْبَئِع عَلَىْ هَذَا الْوَجْو في الْيْع 
الثابيق فحن انايطلت اليه الشفْمَة مور (الدُرٌ الْمتفّى)» ٠‏ قَلَوْ بَاعَ الْمُشْئَرِي اشْيَرَاءً 
كاسدًا الْعَقَارَ المذكور عر ار يديت حق شفعة شُفْعَة الشّفيع» انْظر الْمَادَةَ (؟/10). 

لك في قرو الكال يكوه الدويح / مُحَيرا: إن شَاء أحَدَه بالبَْع الأوَلٍ. 

وَفِي مَذِْ الصُورَةِ يُمْطِي | ّي ِبمة ابيع يَْمَ قنضِهه لَِنَّمِلكَهُ في الْمَشْفُوع قد 
راحم فا يطل بواج الأوئئ ع عَنْ مِلْكِهِ (مَجْمَعُ الْأَنهْرِ مَر). 

وَإِنْ شَاءَ أده ابيع التاني. 


وَفِي ذه الصُورَوَيُمْطِي الشّفِيعٌ شمن الُسَمَئء أي الم الْحسَمَئ ذ فِي الْبيعالتَّني. 


الْجُْمُ الثاني / الْكتَاب التّاسعٌ؛ الْحَجْرُوَالإذْنَ وَالإكرَاه والشفْعَة [1111] 
الجر الثاني / الكتاب التاسع: الحجر والإذن والإكراه والشفعة 00000000 لللللا 

كيك كز أخرج المشترِي شِرَاء فَاسدَا الْمَِيع مِنْ مِلِْه بِوَجْد مَا؛ كان يهَبَهُ لآحَرَ أو 
ك0 يَجْعلَهُ مَهْرَا فَلِشِّيع أن ينه م ينص َلك لصوت وبَأ المح يقيكن (أب الشعوة)؛ 

2 6 يمان: 

اليه الأوَل: ماق الْقَايِدُ الي لا تَجْرِي فيه الشُفْعة هُوَ اليم الي ينْعقِدُقَاسِدَا ابتدَاة. 


و 0 
ا ِنْ آخَرَ غَيْرِ مُسلِم في مُقَايلٍ خَمْرٍ ثم أسلم الاثتان قبل 


ع 
َ< 


بضء أو أَسْلَمَ أَحَدَهُمَا كَانَ المي :كاد لَك دكت اشْفْعَة ِلنّفِيع (أ أو الشعود): 

التي القّني: نَّالْعََارَالَّذِي بيع بَْعَا َاسدَاء كَمَا هُوَ مُييّحّ في هذه الْمَادّوَ لا يَكُونُ 
مَشُْوعَاء وَلَكِنْ يَكُونٌ مَشْفُوعًا بِهِ أَحيَانا لِلْبَائِع وَأَحْيَانا لِْمْشْترِي. 

َلَوْبَاءَ أَحَدٌ اراي ين وق لشو كتفي اي يكرا 
الْبَائِمُ شَفِيعًا لِذَّلِكَ الْحَقَارِ الْآحرِ؛ لِأَنَّ مِلْكَ الْبَائع ني الْمَشْمُوع لَه 

كَذَلِكَ لوب بيمَ عَمَاٌ مُتَصِلٌ بِالْعقَارِالَّذِي اغْعََاُ الْمُشْمرِي ذ 55 
أن ْ يَكُونَ شَفِيعًا فِي الْعَقَارِ الْمَذُكُورٍ يسَبّبٍ ذَلِكَ الْعََار الْمُشْتَرَىْ؛ أن الْمَْفُوعَ به مِلْكُ 
للمشتري: انظ الْمَادهَ .)57/٠(‏ وَفِي مذ الصُّورَة ا يَكُونَُ في ذَلِكَ إقرَارًا لِلْمَسَاد آنه لَوْ 
كم في هَل اال بالفَِْ ممتي فِي ذَلِكَ الوك فا يَكُونلِكَ ماما مِنْ حَنَّ 
َع في اسْيَرْدادِ المَييع يسَبْبٍ قسَادٍ اَي وَفِي مَذِه الْحَالٍ يَبتَى الْمِلْكُ الْمَشْمُوعٌ الْمَذّكُورُ 
كما َنم ميري أن ميم ااا مضمُونبالْقض كَالْمَعْصُوبٍء م وار 
البيع بل الهم بالشفْمَة بطل شَفْعَة المي يا عَلَْ الْمَادَةِ »)23٠١*9(‏ (الْهِنْدِيةٌ في 
الْبَابِ الأول د بو الشُحُودٍ د الْهِدَايةُ رد الْمُحْتَارِ). 

وَإِذا كَانَ الْصمْترِي فِي ْنع ِسَرْطٍ الْجِبّارٍ مُكَيرًا وَحْدَهُ فَقَطْ فَتَجْرِي الشّفْعَة لأن 


عه 2 


عبار الْمَدَْ َس ايم من َك القع وَفِي مَذِِ الْحَالٍ أَيْضًا م 
عَن الْمَبيع بالاتَقَاقِ. 
أ الّفْعةُ ُو بروج امبيع مِنْ ملك البَائِع وكيس بدُحُوله في مِلْكِ الْمُشْئرِي. 


4 


5 


فَوَانِينَ الشّرِيعَة الإسلاميّة التي كَانَتَ تَحَكُم بها الدولة الْعثْمَانِيةٌ 

لات َي الشفعة في العقار لي بدي اللي باهم و كويد الوا 

بون الل تدر حرو التتاراور بلقوييع أن الْعَقَارَ الْمَذْكُورَ لَمْ 
يُذُخل :فى ملك رثن لالكارو قرا (آيو الششود) انظ شَرْحَ الْمَادّة(46). 

دلو مها الشويع امار ليع في ذو جار ري لشفي فلس (لشنتر اجن 

يفْسَحَ الَْيِمَ بجَِارٍ الشَّرْطٍ وَيَرَمُ الشَِّيمَ وََا يَقِلُ خيَارُ الْمُْتَرِي لِلشّفِيع؛ م 

5 

َالشَرْط كان لِلمُشْمرِي وَليْسَ لِلشّفِيع (أبُو المُعُوو) 

ذا وَقحَ الاشْرَاءُ في مُقَابلٍ َرَسٍ مُعَيِّ وَشَرَطَ الْجِيَارَ لِلْمُشْتَرِيِ قدا أَحَدَّ الشَّفِيعْ 
الْعقَارَ بِالشفْعَة وَجَبَ الْبَيُِ. ٠‏ 

الكل المختري في زو الصر قو جار لبسل خر ارم لَِْائع. 

وَإِذا امتتع الْمُشْتَرِي عَنْ إبُطَالٍ خِيَارهِ أَحَلَ ذَّ فَرَسَهُ وَيَعْطِي الْمَائعّ قِيمَةَ قِيمَة الفَرَسِ الّنِي أخذة 
من الشّفِيع. 

وَل 3 أَخذٌ الشَّفِيع الْعَقَارَ بالسفْعةٍ اختيارًا ون التشترئي وَإِسْقَاطًا لِحِيارِهِ في 
اْمَرَسِ بخان م إِذَا باعَا اْمُشَْرِي قَدَلِكَ اويارٌ نك (الْهنْدِيةٌ في الْبَاب الْأَوَّل يَِ) 
إِنَّ الْمَيّنَ في هَذِ الْفِفَرَةِ هُوَ أن الْعَمَارَ الذي يَاعٌ بِجِيّارٍ الشَّرْط لِلْمُشْتَرِي يَكُونُ مَشْفُوعًا 
كما أنَّ الْعَقَارَ اْمَذْكُورَيَكُونٌ مَشْفُوعَا به. 

مَتلُا: م ل 0 الْجِيَارِ لِلْمُشْتَرِي مَلِلْمُشْتَرِي أخذهُ 
ِالشّفْعَةٍ عِنْدَ الإمَامَيْنِ إذ يَدْخَلٌ الْمَبِيمُ في مِلْكِ الْمُشْئَرِي عِنْدَهُمَا إذَا كَانَ الْمُشْتَرِي 
را وضة ركد وبمار ِنَهُ صَارَ أحَقٌ بالْمَييع مِنْ غَيِْه وَذَلِكَ يكْفِي لاسْد سْتِحْقَاقَ 
الشْفْعَةِ (مجْمعُ الأنَْر). 

2000 ا ال ا 


لَه كَََ 


سي سن سه صل 


التي بالف ا كه نا يملعا انما يصِي بها جا دار الى من وَفْتٍ اعفد 


2 


الْجُزُْ الثاني / الكتَاب التّاسِعٌ؛ الْحَجْرُوالإذْنُ وَالإكْراه وَالشفْعَةُ 
(لْهنْية في الَْابٍ الأول وأو السّعُودٍ) هَذَا إِذَا لَمْ تكن مُتَصِلَةَ بلك فَإِنْ كَانَتْ متّصِلَة 
كَانَ لَهُ أن يُشَارِكَهُ فِيهًا الشفْعةٍ ة (مَجْمَعْ لامر ). 

وَإِذّا كَانَ الْبَا ميا في لعب أذ في دل اليو ؛ متلا َهَذًا الْهَرَسِ أَوٍ هَذِهِ الصبرة 

من الْحِنْطَق قلا تَجْرِي الشُفْعَةٌ ما َم يَسْقْط عق الْحيَارٍ (الْهدْدِيةُ ني الْبَاب ب الأول عن 
0 ع ماع وَل مَك عَنٍ الْمريع. 

أن أشتط لبي هري الشعة 2 َل العو( ؟) لكن ايت في كز 
الصُودَة في رَمانٍ علب الشَفْق ند خض الْققّهَاءِ يَحِبْ لل الي عاد لتر 
اليا وَالصَّحِيحٌ هو هَذَا (الْهدَايَة 0 

قجة جنويع ته لت الف جنة ليع ذققع خ المين على كنز وَعلِ لبي 
في جنب الْعقَالِّي يوالع مير آَل كلايع أَخَد هَذَا الَْقَاريالشّفْعَة؛ أن 
الْبَايِمَ إِذَا كَانَ م مام ل ب م 0 


موعه سس 


ادم هذا الوه فلو إنكد الشققة ققط الجياذ 5 ْفَسَحَ المي أن الْأَخدَ 
بالشّفْعة نه نض مله لِلْببْ (قنخ الْمْعِينِ الْهِنْدِيّهُ في الْبَاب الْأَوّلٍ). 


ًا حر اْعيِبٍ وَحِيَارُ الي انين لِلْمُغْتَرِي مِنْ غَيْر شَرْط'قلَيْسَا بِمَانعَيْنِ 
بوت ْم وعَيْ قَِِِيع حَنُ الشْعَةِ ركان ََانِ الْخيَارَانِ اي لْمُْرِي. 
َك لسع التّفيع ابم بل أو قراشم بأ دين اديه سوَاة 


هس سر وس و سىس 3 معو 


كا الخ قبل الْمَيْصٍ أم بده قلا سقط > حَق شْفْعَةٍ الشّفيع» سَوَاء أكَانَ الْمَسْحْ بكم 


بِخِيَارٍ عت ب بحُكم العاكن. 


فَوَانينَ الشريعَة الإسلاميّة التي ل الْعثْمانِيَة 
إيضَاحُ تَقسِيم الْمَقَاٍ: لاتخري الشفعة مو وَاأَوَكَمَ النَفْسِيمُ رضَاءً م وَقَمَ قَضَاءً عَلَىْ كِلْنا 


0 


الصورَئيْنِ (الْهِنْدِيةُ ي الْبَاب الْأوَّلٍ)؛ لأنَ الِْسْمَة يها مَْتَى ادر سن لعازور0119 . 
وَلِذَّلِكَ يَجُورٌ فِيهًا الْجَْرٌ لِهَذَا الاغتبارء وَالْحَالٌ أنَّ الشُفْعَةَ م؟ مَشْرُوعَةٌ في الْمُبَادلَةِ مِنْ كُلّ 
وَجْهِ وَلِدَِّكَ قلا تَكُونٌ مَشْرُوعَة فِي الْقِسْمَةٍ الَّتِي هِيّ مُبَادلَة مِنْ وَجْد وَإفْرَارٌ مِنْ وَجْهٍ 
آخَرَ (الدوْد» عرسي زافق أب السكوو): 

مَنَلا: َو اْنْسمَتْ دَارٌ مَمْلُوكَةٌ مُشْتركَة ْنَ الْمُتشَاركَيْنِ بالرّضَاءِ أو بالْقَضَاءِ فلا يَكُونُ 
الْجَارُ الْمُكاصِقٌ أو الْخَلِيِطُ في حَقٌّ الْمَييع شيعا 

إيضَاحٌ رد المبيع بخِبَارٍ ال حيار الشَّرْطٍ: لا تَجْرِي الشَْةُ في رَد المع جار 
ا در كَانَ وخ لكاي لِأَنَّ و َدَ المع 
ِهَدَيْنِ الحيًا ين قشخ للميع من كُلْ وَجْد ويا ما أَنّهُ لا ا يَصْلّحُ بِوَجْهِ ما أن يَكُونَ بَيْعا 
جَدِيدًا فلا تيت الشّفْعَةُ يه 0 بو السّعُودِ). ش 

مَتَلُا: لَوْبَاعَ أَحَدّ عَقَارَا لَه آحَرَ وَسَلَم ايع الشْعة عرد ميري العَوَامَذُود 
الف ار خط كر للشو اام سي شك داراو اتوي 

إيضَاحٌ الرَّدّ بخِيَارٍ العيْب: وَكَذَا لا تَثيْتٌ | مدا التو يقار ليقف 
الحَاكِم بَمدَ قَنْضِ الْمبيع أذ َبْلَ قَْضِ كَمَا لا تنْيْتْ الشفعَهُ في اله خا اليب يلا 
حُكم الْحَاكِم قَبْلَ قَنْضٍ الْمبيع؛ أن هَدَا سح مِنَ الأضل (أَبُو السّعُودِ). 

مَكَلّا: باع أحد عقا ود أن َم اشيم الود ع لمشي امكو 
العا المي بيار الِب بحم الْححَاكم كيس للشِّيع اناد اشع نه شخ من كل 
وَجْهِفََا إل دِيم ملكو وَالشْْعةُ في اْيْع لافِي الخ (مَجْمَْ النهِ). 


. 
م هه 


كَذَلِكَ لَوْ كَانَ لِلْعَقَارٍ سَفِيعَانِء أَحَذُهُمَا حَاضِرٌ د وَالْآَحَرُ غَائْبٌ» وَبَعْدَ أَنْ حَكَمَْ بِكُل 
الع لِلْحَاضِِ ورد ايع لِك الْعََ ري بعيْبٍ كيم يحم الْحَاكِمٍ وَحَصَرَ 
ادر و فليس .1 لهُ د الْكُلّ وََا النّصْف بِالشّفَْةِيَعْنِي لَيْسَ لَه أَخَدُ أَحَدِهِمَا؛ لِأنَهُ 
قَسْحٌ مُطْلَقٌ وََهُعٌ عفد ِنَ الَضل كَانَهُلَمْيكُنْ وَالْأَحدُ بالشْفعَةٍيَخْتَصٌ بالَْبْع (الْهئْدِية 


الْجَْه الثاني / الْكتَاب التّاسع م الْحَجْرٌ لذن والإكراه وَالشَفَْة لعلللا . 
في الْبَابٍ السَّاوسٍِ). 

ما َوْوَدَ الْمُشْئّري العَََ لمشْترَى بعد أن ة 2 ََضَهُ بِخيَارٍ الْعيْبِ ب للْبَائع بلا حكم الْحَاكِم 
57 وََبِلَه َتَجْرِي افع 3 هَذَا الْعَقَارَ قد عَادَ حِيِيكِذٍ إل مِلْكِ الْبَاِع قَبُوله 


ا 


روه كاه كلق ره الصّرَاءِ العديد تفلن عن القفعةالأيو السّعُودِ وَمَجْمَعْ 
0 ْ 


نهر وَالْهِدَايَةً) 
َك كذ ير في زح لم113 : ٠‏ أن السّفْعَةَ نَجْرِي فِي الْإقَالةِ أيِضًا. 


3 3 


فَوَانِينَ الشّرِيعَة الإسلامية انّتي كَانَتَ تَحَكُم بها الدولة العثْمانِيَة 


الفصل الثالث 


في بيان أنواع طلب الشفعة وكيفية طلبها | 


تَكُونُ الشفْعةٌ وَاجبَةٌ بِالْعَقْدِ وَالْجوَار وَتتاكَدُ بطَلّب الْإِشْهَادٍ 
أذ (الْهنييةُ في الب الْبَابٍ ب اليه 


غم 


اك كنت 571 0 


ثانها؛ ل 


14 2 


ثَالتْهًا: طَلَْبُ الخصوقة وَالتَمْلاك لتملك 

وَعَيوْرة إنكه اهز الميات مقع في الْموَاد الآ وان وَِمَا أن كُلّا مِنْ 
َذِِ بات مَُنتٌ وَْتٍ مُعَيّنِ في الشُفْمَةِ قات وَلَِ القت تبط الشفْعَةُ ؛ فَطَلَبُ 
2 يَجْرِي قَوْرًا 7 عِلْمِ الشّفِيع عق الي 0 وَحس المَنِ؛ وَمِقَدَارِو 
وَطََك اشر والإشهاد يكن في الحال: أي بلدتاعي: مت مَك الس - م مِنْ إِجْرَائِهِمًَا. 


أمّا طَلَب الْخْصُومَةٍ َلتّمتِ ا بد من 
ادها لَب سَقَطتٍ الشفْعَة. 


م 
أن 


0 فيه في ظَرْفٍ شَهْرء وَإِذَا مَرّتِ 


ه00 اط لج عبت قي رقي ا ظ 


[ 0 


سَوع فب عفد ليع في اَل قو نا شِع المَبيع؛ ؛ أو لبه الشفْعةَ َيُقَالَ لِهَذًا : طُلَبُ 


الْجرُْ الثاني / الكتاب التّاسع : الْحَجْرُوَالإدْنَ والإكراه وَالشَفْعَة 

عَلَىْ الشَّفِيعٍ في الْمَجْلِسِ الَذِي سَمِعَ ف عفد ايع وعَلِم شري وَالمنِ نيعو 
كلام يَدُ ذل عل طَلب الشف وميك أحدٌ ندا أيْ في لِك الْحوٌء بدُونٍ نهف 
من ِالشكُوت؟ كَمَوله: أنَا شَفِيُ اميم ٠‏ أو أطْلَبهُ بالشْفْعق ؛ أو ني طَالِبَةُ الشفْعَق 0 


عو 


لبي الشفْعةٍ (لْهنهُ في الاب التَالِثِ). 

إيضاحُ القيُود: 

-١‏ عَقدُ البَيُع: هَدَا التَّبيرٌ َيْسَ اخْيَرَازِيّه فَالْحُكُمْ عَلَىْ هَذَا لوال في اير 
الكاو ماك ماله : الي هِيّ فِي حُكُم ليع كَالِقَالَة وَالِسّلَم وَبَعْضٍ أنوَاع الصّلّح. 
لع شرح الْمَادِّ (2237) كَذَلِكَ الرّدُ بِجِيَارٍ الْعَيْبٍ بَعْدَ الْقَيْضٍ بلا حُكم الْحَاكِم 
كَالييع لني لكر يع الْمَادَةِ الآنيمَةِ. 

ا قد فيه: يَعْنِي يُشَْرَط لَِرُوم الشّفِيع طَلَبَ الْمُوَائَة َِ سَمَاعُهُ عَفَدَ لبي أَيْ أن 
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سس 


و مهوبا اذم ف داواي لاي : 

أوّلهًا: سما ايع بالذَاتِ» أي أَنْيَكُونَ حَاضِرًا في مَجلِس الْبنع. 

ثَانِيهاة يَخْصل الْعِلُْ بالاتمَاقٍِ بإخبَارٍ مَنْ كَانَّ حَائرًا أَحَدَ شَطْرَي الشهادق: شط 
الشياةة أذ خها: عد يني جين وجلا اَن 

َانِيه]: الْعَدَالَةء وَعَلَيِْ إذَا كَانَ الْمُخْيِرٌ وج 0 رَجلَا وَامْرَأتيْنِ يَحْصُلُ الْعِلْمُ 
برهم نَم يكوا عدي كمَا َه وخر كسخْصٌ وَاحدٌ عل يَْصلُ الل بها 
بإخبَاروى الل سا اراي واالالي لزي الي زاب قوْرًا بِقَوَلِهِ: 
ني لم أصدّق كلام َؤلاء. ٠‏ ش 

تَالِثُهًا: يَحْصْل الم المي بال . جْمَاع لَوْأَخْبَرَ وَجُلْ غَيْرُ عَاوِلٍ وَصَدََهُ الشَّفِيمُ. 

رَابعَهَا: يَحْضلُ الم ِجْمَاعًا إِذَا كَانَ الْمُخبِرٌ أو الْمُشْتَرِيء سَوَاءٌ أكَانَ الْمُشْترِي 
عإولا!: عير اونا وك الح ع حر ل طن ون التق لوا 

حَامِسًا: يَحْصَل الْعِلَمُ أَيضًا بِحَبرِ الرَسُولِء يعني لَوْجاءَ شََخْصٌ مِنْ طرفي الْمُشْيرِي لشف 


40 


وحار بالشَّرَاءِ وَأَخبرَ هبه تبَتَ الْعِلْمْ (أَبُو السّعُونٍ وَالْعَييي» وَالْهِدِيّةُ ني الْبَاب الثَالثِ). 


[ذالرا] فَوَانينَ الشّرِيعَة الإسلاميّة التي كَانَتَ تَحَكُم بها الدولة العَلمَانية 
ا ع الف يضر شِرَائه لارام 


و 


500 يدوا َالعًا َم 


. م 6 0 0 ا 


صَيا وجا أم مره يَحْصْلُ اللم. 

وَعَله َِذَاَمْ َطنْبٍ الشَفْعَة لِعَدَمِ تَضدِيقهِ الْمُخِْرَ نَم يهم مرا أن المُخْرَ صَاوِق 
بَطَلَتْ هُ شُفْعتهُ عِنْدَ الإمَاميْنِ وَعِنْدَ امام الْأَعْظَم لَيْسَتْ يبَاطِلَةٍ ني الصُورَةٍ السَّابِعَةٍ (الْهِندِية 
في الْبَابٍ التالكه وَالْجَوْهة 1:6 

" - وَلَوْ لَمْيكُنْ عِنْدَ أَحَد: يَرَمُ الشَّفِيعَ أن يَقُومَ بعلب الْمُوَائبةِ في الْمَجْلِسِ الّذِي 


ره م عَمَّدَ )أ 

- بر مه + 
2 
مسو 


وَلَوْلمْ يَكُنْ عِنْدَهُ أَحَدٌ. 

وَإِذَا راد أن يَخْلِتَ يَحْلِفَ الْيَمِينَ بِمُقْئَضَيْ الْمَادَّةِ (1747)» يُمْكِنْهُ أن يَخْلِف عَلَى أنه 
ان ام السَعُودِ). 

1 دم ملاتا واي للب لقي إلا في قَوْلٍ حَسَن بْنْ زِيَادِ؛ ذا ل 
يَكَنْ عِنْدَهُ أَحَدَّ (الطّحْطَاوِيٌ). 

4- العلمُ بِالْمُشْتَرَى وَالّمَنِ: تَوْضِيحُ هَذَا مَذْكُورٌ في الْمَادَةِ )1١15(‏ فَينبَنِي 
مسد 

1 َفيعُالمبيع. ل مار زوش لبون طئة الشزي كز التي 

001 إِذَا تَعَدَدَ 5 َعَم كلا ْم أن َطْنْت الْموَاَة في كُلَ الشف 00 
في كلب الاك هذا اموا أبضَاوَإَا لحان اشع ميم ان طب 

أعَدُهُمَا ْوَأ طلب التفريرََالِْشهَاة في ضف الْمبيع لكو حِصَّةٍ كل واج 
الشّفِيعيْن النَصْف فَقَطْ بَطَلَتْ سُفْعَتُهُ في الكل - ل 
أَحَدَّهُمَا حَاضِرًا وَالتَّنِي غَائًا. 


وقوم ا أ ها عام ات و اوقلع ووم وعم 6ع مام ا تومه 
الْجْ الثاني / الكِسَابُ التّاسع: الْحجِروالإذن والإكراه والشفْعَة 


مَنَلّا: لَوْ بَاعَ أذ اتوكاد حِصَّتَهُ في الدَّارِ الْمُمَْرَكَة ين لاق ناص ين أيق 


فَسَمِعَ شَّرِ شَرِيكًا الي في مَجْلِسِ وَاحِدِ مَطَلَبَ كُلّ مِنْهُمَا اسشفَْة 
ع ل نمه بالة؛ أن ال ل قبل الجر كما هو مور في الما 0١ .4١(‏ 
(الَْقِيحُ» وَالْهِنِْيةُ في الْبَابِ الثَالِثْ). 

”- قَوْرًا: قد وَقَمَ الاحتلاف بَينَ الْعُلَماءِ في طَلَّبٍ الْمُوَانبَة بَْضْهُمْ قل يروم كوتهَا 
وا يني يوم طلَب ماب يدون تير وَشَكُوتٍ لظو وَاجدةذ في الْحِين الْذِي يسْمَعُ يَسْمْع 
اه لِّيعفد أب متا وكا ني تكن بيه لذ لكان نشي 
َتسْقطُ لوال لني دل عَلَْ الإِعْرَاضٍ كَالسكُوتٍ (الْهدَايَة بإيضاح). 

حت إِنّه وأ حبر الشَّفِيعُ اي يكتابء وَكَانَ الْحَبر في أوَّلِ الْكِتَابٍ أو في أَوْسَطِو وَطَلَبَ 
الَفِيعُ الشفْمَة بن د انتهَائه ل ا ل ل وا 

وَلَوْ قال يَمْدٌ ما تلعة عي الي الحو را يلتمم فَهُوَ عَلَىْ سفْعَيَه 
(الصوه ؛) هد الول م 21 الأَضْيٌ كما أنهو ل 
بلع 

وَلِدَِكَ قِِلَ في مَجْمَع الْأَهْر: نه علي الْمتَْى. 

لم ع ال ا 
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مُمْكِنَق وَعَاءا شفع عه انوعات القع أن متريها بل احيرا لَِنُّ قد وَوَدَ في الْهِنْدِيّة 
معطي يم ا ب السَفْعَة َل الْقَْر اعت وَإدا سَكَتَ وَكمْ 
يَطْلْبْ بَطَلَتْ شُفْعَته وَمَذِهِ رِوَايَةٌ الأضل عَنْ أُضْحَابنًا) (الْهِندِية في الاب العّالِثِ). 
وَيْفَهُمُ مِنْ قَوْلٍ الْمَجَلَةِ: (في الْحَال) أَنهَا اختارّث هَذًَا الْقَوْلَ. 
وَعله كلا يَمْتَدٌ طَلَبُ الْمُوَاَةِ إل نِهَايَِ الْمَجْلِسٍ كَامِْدَادٍ خِيَارٍ الْقَبُولٍ ِل ها 
مَجْلِسِ ابيع كَمَا ه هو كل كو فِي الْمَادَةِ (085) وَعِنْدَ بَعْضِ الْعلَمَاءِ أن ْلب 5 
يس كرا لمكي في خيار ْول الور في لاد 0159: أن الشَّفِيمَ يَحْتَاحُ إل إلََ 
لتَرَوّي وَالتَأمّل وَقَدْ ذَمَبَ الْكَرْحِيُ وَبَعْضُ مَمَايخ بَلْخ إل هَذَا الْقَوْلِ كَمَا اخبَارَه أَيِضَا 


َوَانِينُ الشّرِيمَة الإسلاميّة انّتي كَانَتَ تَحْكُم بها الدولّة الْعثْمَانِيَة 


0 


صَاحِبُ (الْمُلْتَقَىْ) عَلَىْ ِوَايَةِ صَاحِبي (الدَرٌ الْمنتقّئ» وَمَجْمَع لْأنهْرِ)» وَقَبِلَ صَاحِبٌ 
(الدّرٌ الْمُخْتَار) ذَلِكَ أيْضًا إِذْ قََلَ يلها يَرَكُ لب الْموَقيووََرُْة أن َايَطلُبَ في مَجْلِسِ 
أخبر فيه بالبيع: )1: بْنّ كَمَالِ) وَتَقَدَمَّ تَرْجِيحة. فصا تهَئ. وَعَلَئ هَذَا الْقَْلِ فَِِشِّيٍ أن يطلب 
الّفْعَةٌ إل نهًا ْهَايَةِ مَجْلِسٍ اسْتِمَاعِهِ مَا ايستوينة في المفلنى قزل أزاففل يدل ان 
الإعرَاض» مهما ملت اَن أو ملس إل آخر فيح وَيجُورُ طلبها ام 
وَجَاءَ ني ادو )٠١*7(‏ مِنّ الْمَجَلَةِ: (مَتَلَا: ود في عالٍ َدلعَلنْ لاض 
ِندَ انتماوه عَفد الي وَكم يطلب الشّفْعة في ذلك الْعجيس بأن المتقل بآئر آتبر 
لتقل بايث عن دوعن أذ من العخل خرة أذ طب الشلعة بلق عل 
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الي اتدل عاو نكري م جح هَذَا الْقَوْلَ الثاني بِحَسْب الظَاهِرٍ. 
وَلَيْسَ مِنَ الْمَُايِب أَنْ يُقَبَلَ قَوْلُ ِي إخدَئ الْمَادَتَيْنِ الي َبْحَدَانِ في مَسْألَةِ وَاحِدَةٍ 


مه 


خهسستة 


هاا ع 


وَأنَ يُقبَلَ في الْأُخْرَئ لآو بل يَجب أن مط اا الْمَادَتَانٍ وَتوَوّلَ إِمَا عَلَىْ الْقَوْلُ 
الأوّلٍ وَإِمَا عَلَْ الْقَوْلٍ الثاني. 
وَيمَا أن الْقَوْلَ الْأَوّلَ هُوَروَاةُ الأضل وَمْرجُحٌ كَمَائْيّنَآَِاه وَكَد ف به شَيْخُ الإشلام 
أنو السعوة 4 ِب نبب َه الدع طَاِرمَا وَيَحِبُ تل لما ٠7٠0‏ 00 
عَلَىْ الْقَوْلِ اْأوّلِ وَلَلِكَ تَكُونْ الرُوَايَة مُطَابِقَة لروَاية الأضل؛ وَمُوَافقَةَ للمَْوَى» وَسَْوّولُ 


0 


الْمَادَةّ (؟*١٠)‏ أَثُنَاءَ سَرْحِهًا عَلَْ هَذَا الْوَجْهِء وَلَمَا كَانَتِ الْمَادَةٌ )٠١757(‏ مُتَمّمَةَ لِهَذِهِ 
الْمَادَةِ فَقَدُ كان من الْمُنَاِيِبِ وَرُودهًا همًا. 
ُو لب الوا عفر روط سَمَاحٍ عَفْد اي وَعَلَيْ عت سَع ادبت لحن 


ولي 


سَوَاهُ أسَوعَهُ عِنْدَ وُقُوعَهِ َم بَعْدَ مُرُور عِدَّة سَنوَاتِ (الذرَ نُ عَبْدُ الْحَلِيمء رَد الْمُحْتَارِ). 

ان لت اه إِجْرَاءُ طَلّبٍ الْمُوَائَبَةِ عِنْدَ سَمَاع عَقَدِ الْبَبْع» بل يَلْرَم 
إجْرَاؤهُ وَْتَ القطاع حقٌ الْقَسْخ» وَدَلِكَ كَمَا ُو مي في شرح الْمَادٍ 25١3‏ وَيَجِبُ 
طَلَبْ اشٍََْ في بنع الْفُصُولِي الي فيه حار اط لاقع وَفتَ الي عِنْدَ الإِمَام أبي 
يُوسُفَ» وَعِنْدَ الإمام مُحَمدِيَجِبُ طَلَبُ الشْفْعة وَقْتَ قت الإجَارّة. ْ 


8 
الك 
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َم ا بُ الشفْعَةٍ فِي الْهبَة بشَرْطِ الْعِوَضٍ وت الْقَبْضٍ وَعَلَى رِوَاية وَفْتِ الْعَقَدٍ 
(الْهِدَايةُ في لَب الثَاِثِ). 
ا - طَْبُ الشف قله «أنا»: | ال ل 


َف يفهُمْ م نه طَلْبْ الشُفَْةَيَصِحٌ طَلَبُ الشفْعَةبه؛ أن الي للْمَعَانِى؛ بَمَقسمَ ا 


04 


اش الك لا وق 0 
الشّفْعَةً؛ لِأنَّ هذه ْنَا في الُْفِ ير 0 0 
مُسْتقبَلِ» وَقِيلَ: يَقُولٌ: ا طلنها واعذنهاء قن لذت 
1 اَن ذَلِكَ كَذِبٌ مَحْظ َخْضٌ وَالْجَوَابُ ما قُلنَا (الطّْطَاوِيٌ)؛ وفيها هذا 
الب تباي وان عل لشي ب «الشْفْعَةُ كَذَا ني (الْحَاز نيَة). 
وَيُقَال لِهَذًا: طَلَب الموائية: 
واكواك فاخو ف الْونُوبٍ عَلَىْ وَرْنِ مُفَاعَلَ وَفِي مَذَا اسْتعَا سْتِعَارَةٌ لان 0 
ا 0 مي يدل ََى ع جيل (مَجْمَع انر 
ننيية ذلك بِطُلب الموائة ره بلَفْظٍ الْحَدِيثِ السَّرِيفٍ الَائِل: «الشفْعةٌ ُ 
وَانََهَا). 
أيْ طَلَبَهَا عَلَىْ وَجْهِ اشرْعَةوَالَُْارةٍ (ألو السعوه): 
َال الصَّحْطَاوِيٌ : برك بلََظِه وكللة: «الشْفْعَة لِمَنْ وَانَبَاا. 
لا يُشْسَرَ طُ ف طَلَبِ الْمُوَائبَةِ الإشْهَادُ. 
0 ْ يُشْتَرَط في و صِحَةِ طَلَب الْمُوَابَة الإِشْهَاكُ أَيْ خضورٌ شُهُودِ وَعَلَيْهِ فلو 
و ررلئيي تالرو عدوت عرسي وَمُعْتَرٌ 
(الَْقِيحُ» م مَجْمَعُ الَْنْهْرِ). 
يَعْنِيِ 3 عَدَمٌ الإِشْهَادٍ عَلَىْ طَلَبِ الْمْوَائَبََ وَلَوْ أَمْكَنَ الإِشْهَانُ لا يمر 


ل الْمَذْكُور؛ إلا أن ب َرْكَ الطّلّبٍ الْمَذْكُورٍ بِدُونِ عَذْرِ يُوجِبٌ مو السسكة انعد 
هُوَ كَأَنْ يَكُمَ أَحَدٌ قم لجز بعء أَوْ أَنْيَكُونَ الشَّفِيمُ في الصَّلاة. 


َوَانينُ الشّريعة الإملاميّة التي كَانَتَ تَحَكُم بها الدَونهُ العْمَانِيَة 
لكِن لو كر لمشي را الطب الْمَذْكُور قي فت الاشهاة لإكاف (الدرة)» ينقن: 


3 


لو ادَعَىْ الْمُشْتَرِي أَثنَاءَ الْمُحَاكُمَةٍ ة لِأَجْل الشفَْة أ الَِّيمَ لم يَطْلْبٍ الْمُوَائبَة وأن تست 
ا ل 0 
الْمَوْلُ لِلْمُمْتَرِيء وَيِمَا أن الشَّفِيمَ مُ: مُجْيرٌ عَلَ طَلَّبٍ الْمُوَائََةِ يِب يَحِبٌُ عَلَى الشَّفِيع نويا 
لِحَمَه الْإِشْهَادُ عَلَى طَلَبٍ الْمُوَائبَقَ في هَذْ الصُورَةٍ إِذًا كَانَ اكيم في الْمَجْلِسِ الِْي 
سَِعَ فيه عَفْد ليَيِع وَجَدَهَُمْيَكنْلَدَيْهِ شْهُودُيَسْتَْهِدُهُمْ. 

داهم أن اشيم مختاج إل إقَامة الي هذى عَلَن الهو وَفوك لهُم: 
ني عَلِنتُ الآ بالمبيع وني أَطْبُ الْمبيمَ الشف نَل لِك ججاق انز شرح 
الْمَادّةِ (:*) وَيَحْلفٌ عَلَىْ ذَّلِكَ َيَسْتَدْيِي فِي ينه (الْهنْدِيُّ في الْبَاب الَّالِثْ). 


« ع م برل 


ره 


َإِنْ كَانَ وَفْتَ طَلَبٍ الْمُوَائبَِ أَحَدُ الْعَاقِديْنِ أو كَانَ عِنْدَ الذَار وَتَمَكنَ مِنَ ال 
وَلَمْ يَشْهَدْ عِنْدَ طَلّبِ الْمُوَائبَة بَطلَثْ لإِعْرَاضِه؛ وَإِلّا قا يُْتَرَطُ الإِشْهَاد إِلّا لإسْقَاطٍ 
لين (الطقطاري) 

َِامُ طَلَبِ الْمُوَائَبَةِمَقَامَ لَب التَفْرِيرٍ وَالِْشهَادٍ: إِذَا أَشْهَدَ عَلَىْ طَلَب الْمُوَائبَ وَكَانَ 
الإشهَاُ المَذكُود في مخصرٍ المبيع أو بع أو الْمشتري» فكي روم لطب ارب 
وَالإِشْهَادٍ كَمَا في الْمَادَةِ الآية. 

وَيَكُونُ الطَلّبُ الْوَاحِدُكَئِمَا مَقَامَ الطَلَبيْنِء وَدَلِكَ سَيْيّنُ في شَرْح الْمَادَِ الْمَذكورَة 

ما مُجَرّدُ الإشْهَادٍ عَلَىْ طَلَّبٍ الْمُوَابَة ُو أن يُونَ في نحشور الاي أو متي 
أ اع ايع اوم مقاطل التَرر الها وَستوضْحُ المشالة تر في زح 
. الْمَادَةِ 7م “1ر1 اك 


ظ ا عار لمكا مد ايع إِنْ كَانَ 0 وجوه ف د 


/ 
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[ عقَاَكوَأنا بهذ اْجهة كنت طَلبْتُ الشفْمةوَالآنَ َه أنضّاء هد وَإِنْ كَانَ ظ 


ا | الشِّيعُ في تح َعِيلٍ و1 بنينة لَب تقر لاد بهنَا لَه سين 
ا َحِد وكيلا سل ككا. ش ١‏ | 


ذالم بُشْهِدٍ اليم ناه ء لب الْموَائية يب عا أن يطب اير وال شهَادَ وَقْتَ 
تَعَكي وَعْره بلا تأجير حي قتا الشّذقة طفع لين عل الكز). ظ 

ةل لكك عل قر لعل ف بجي لبق خرن 
الإشْهَاد َنَى لَوْتمَكنَ وَلَمْ يُطْلَبْ بَطَلَتْ شُفْعتهُ (مَجْمَعْ الْأنهْر بَغير). ٠‏ 

وَطَلْبُ الشفْعَة طلبَانِ: طَلْبُ مُوَائبَةِ وَطَلَتُْ استِحْفَاق» فَطَلَتُ الْعْوَائيَةِ عند سَمَاعِ 


ته 2 


و 


1 
أ 


الب بهد على طليهاء ثم لامَدكتُ حت عب لق النشتري أذ إق الب ايع ِل الدار 

لْمَبيعَةٍ (الْجَوهَرَةٌ باخِصَارٍ). . 00 
إن مُدّةَ طَلّبِ الإشهَاد تكن نك ما أي شِيرٌ لَه 0 وَصَرَّحَ ب أَيضًا في 

الْمَادّةٍ (0. ٠‏ وَعَلَيْ ذا كَانَ مُْي مُقتدِرًا عَلَى طَلَب التَقرِيرِ وَالإِشْهَاد عِنْدَ وُجُودٍ وَاحِدٍ مِنْ 


7 دي ياك وي مَكُورة في افر الي وَكمْ يَْبْ وَهوَ ميد 3 أن تأي كَائَقٍ القنعة 
باطِلة ذا ِلص عَن الْمُشْمرِي بالتّمكُن مِنَ الإشْهَاه أنه لو عَلِمَ اميم ْم بل 


4 


لا يكُونَ مرا َل الْخُوج هاده وَلِدَِكَ فلو طلبَ التّير وَالإِشْهَادَ صَبَاحَا بلا 


تأر كَانَ طَلَبَهُ صَحِيحًاء (الِْنْدِيَةُ ني الْبَابِ الغَالِثِ) انْظر الْمَادَّةَ(١7).‏ 00 


كد 
ع سس . عت 


وَتعَا أن 0 )١‏ تمعد مَُمٌمَةٌلِهَذِِ الْمَادةِ فَكَانَ مُنَاسِبًا جَعْلّهَا في مَادَةِوَاحِدَةٍ. 


07 
0110 . 


كع اللو هع ل وق الع علي ير :لاد 
الْميينِ في هَذهِالْمَادَّ هوي حَالَةِعَدم حُصُولٍ الإشْهَاءٍ أنه طَبٍ الْمْوَائبةعنْدَ لا ا 
َعِيّ الْمَييم أو الْمُشترئ أ ,اعقاو د ود تيع عِنْدَ حر َلك امياد الك سَمعَ 
الب وَطَلْبَ الشْفْمَة اماي َأَشْهَدَعَليهِ في الْحَالِء كان هَذَا الث وَالْإِشْهَادُقَائِمَيْنِ مام 


سم راوث لاس سر 0 9-4 2 
طَلْبيْنِء وَلَا حَاجَة بَحْدَهْمَاإِلَ طَلَبٍ تَقرِير وَإِشّهَاِ كَمَا ذْكِرَ في شَرْح الْمَادَِ الآيمّة. 


004 فَوانِينَ الشّرِيعَة الإسلاميّة التي كَانَتَ تَحُكُم بها الدولّة العثمانية 


:ل أرئ اليم طب ال الها ا في خلس الذي َع فب ف 
لبي وَكَانَ الْمُمْترِي أو الْبَائِمُ الذي لا يَرَالُ الْمِعُ في يَدِهِ حَاضِرًا؛ فَهَذّا الطَلبُ يَقُومُ 
مَقَامَ طَلَبٍ الْمُوَائبَة وَطَلَبٍ التَفِْير وَالِإِشْهَادِ مَعَا (َنْحُ الْمُعِينِء الّْهدَايَة). 

ِنَمَايَحْتَاجُ إِلَ طَلَبٍ الْمُوَائَيَِ نّم إَِ طَلَبٍ الإِشْهَادِ بَعْدَهُ إِذَالَمْيمْكِنْهُ الإِشْهَادُ عِنْدَ طَلَبٍ 
الْمُوَائَةِ بآنْ سَمِعَ الشَّرَاء حَالَ غَيْييهِ عَنِ الْمُشْمَرِي وَالْبَائِم وَالدَّاِ أَما إِذَا سَمِعَ في حَضْرَةٍ 
َؤُاءِ لكا وأَشْهَدَ على ذَلِكَ» َدَلِكَ يحِْهِ وَيَقُومْ َم الطَلبيْنٍ (لْهنْيةٌ في الْبَابٍ 
الثَّالِث). 

وَعَلَيْه تَبَحِبُ أَنْ يَقُولَ الشَّفِيمُ في حُضُور الرَجْلَْنِ اللََّيْن يُرِيدُ ِشْهَادَهُمَا أو الرّجُل 
وَالِامْرَأَئيْنِ عِنْدَ الْمييع بِالِشَارَةٍ إلَيْه: امبر هَذَا الْعَمَارَ لان وَيِمَا ني شَرِيكٌ في نَفْسِ 
الْمَبيع اويل وي أَجْرَيْتٌ طَلَبَ الْمُوَائَةِ في الْمَجْلِسِ الذي سَمِعْتٌ فيه عَقْدَ اينع 
َْرَا وَالَآنَ أطْليَُا أيضًا فَكُونًا شَاهِدَيْنِ أز يَقُولَ خطها للْمُمْرِي سَوَاهُ أكانَ الْمُمْئرِي 
َابضًا الْمَسُْوعَ آَم كَانَ غَيْرَ قابضء في حُصُورٍ يِضَابٍ الشَّهَادَةِ مِنَ الشّهُودٍ: نك اشْيَرَيْتَ 
العَقَارَ الْمَحْدُود بِالْحُدُودِ الْفَانية وما ني حَلِيطٌ في حل الْمَييع مَنََا فنا شَفِيعُهُ وَقَدْ طَلَبْتُ 
الْمُوَاتَبَةَ وَإَِنِي أَطْلَيّهًا الآنَ أنضَاء وأنتما أَيْها السَاهَدَانِ اشْهَدَا أو يَقّو لَ وَالْمَبِيعُ ا يَرَالٌ 
في يد البانع» يني قبل أن يُسَلَم لِمُمْمَرِي» يطَابا لِْبَائِع في حُضُور الشَاهِدَيْن: إِنّكَ بِعْتَ 
عََاوَكَ لاني من مان وبا أي جار مَُاصِيٌ فنا هود طلَْتُ طَلَبَ اْمُوَائْةِ ون 
طبه الكن أيَضَاء وقول بَعْدكَلِكة الَْهَدُوا أنه الشئوة علا هذا (الْهدَايًَ). 

إيضاح القيُود: 

-١‏ فِي حُصُورٍ شَخْصَيْن: الْمَفْهُومُ مِنْ عِبَارَاتٍ الْمُقَهَاءِ وَطَاهِرٌ هذ الْمَادَِ روم إجْرَاء 


. 4 


دل ل د و 5 مه 
طلب التقرير وَالإِسْهَادٍ ني خضور الشاهدين. 
كت يكو هه 01 6ه 


سوام . 6 نايد انرس 3 جر 8 لمن .5لا ص 7 0 
إلا أنه قَد صَرَّحَ فِي (الْحَائيَة) وَ(الْبدَائِع) بن الِشْهَادَليْسَ شَرْطًَا في صِحَةِ الطَلب الْمَذّكُورٍ. 
2000 7 2 2 59 سر عو 3 عر 20 0 
َل إِنمَاَحِبُ الإشْهَادُ لمكن مِنَ الإِنْبَاتِ بإِقَامَةِ الشهُودِ فِيمَاإذا نكر الْخَضْمُ الَّذِي هُوَ 
125 3 سٌّ نوج م ِو 8 عع م مدن ١‏ 11 سس 1 :2 
المُشْتري وقوعَ طلب التقرير وَالإِسْهَاد حَتى إن الشفِيعَ لو أجِرَى طلبّ التقريرٍ بلا إسْهَادٍ 


الْجُُْ الثاني / الكتّا ب التّاسعٌ: الْحَجْرُوَالإدْنَ والإكراه وَالشَفْعَةُ 
وَأَكرَ يه الْمشْئَرِي وَصَدَّقَهُ أوْتكَلَ الْمُشْتَرِي عن ليمي الْمُكَلّفِ بها ينبت وَيَتَحَقَقُ طَلَتُ 
التَقْرِير (أَبُو السّعُوو والتح بولاديا: 

3 مدي يكو طَلَبُ الَريٍ اهادي حل اَمَو اضِع: 

أَوّلهَا: عِنْد الْمَيع؛ أن د عن الشفْعةيتعلقٌ التريع. 

تانيهًا: عند الفشتري؟ لان العريم؛ أي الْمَشْقُو ملك للمشتري: 

َل عند لبي ذا كان المع لايرل في يد باقع َك يسم لمشي بنذ أل 
وَإِنْ َال مِلْكَ الْبَائِع ء عَنِ الْمَبيع؛ ؛ ما أن يَدَ دآ هلا تَرَالُ باقِيةَ َالتَقرِيرٌ وَالإِشْهَادُ عِنْدَهُ باعْتِبارٍ 
مم8 َل ابيع صَحِيِحَانِ؛ َم ما إذَا سُلّم الْمَبيعٌ للْمُشْتَريِ» قَبمَا أَنّهُ لم 0 بن يد التائع 
عَلَيْهِ؛ِ قَقَدْ قَالَ كر الْمْقَهَاءِ ِعَدَم صِحَة طَلَبٍ التَقْرِير وَالإِشْهَادٍ عِنْدَهُ وَإِنْ َلَ بنش 
ا ا ع لج عار 


وَيُمْهُمُ مِنْ ال (وَإِذَا كَانَ الْمَبيعٌ في يَدِ البَاِع. ..إلْخ) أنه اخبَارَتٍ الْقَوْلَ 


لال 1 

وَقَدُ دم في َه الم الِْياسُ َل اسان (فنْْ المي وَالْجَوْهَرَةٌ) 

ا تَيْحْ الإشلام أنَّهُ يَصِحّ م الإِشْهَادُ عَلَيْه 4 وَإِنْ لم يكن الْعَقَاءُ في يده اسْْتِحْسَانًا 
(الطّحْطَاوِيٌ). 

َيّْْهَ من الإيضَاحَاتٍ السَّالِمَةِ أن الشَّفِيعَ مُحَيَرٌ في إِجْرَاءِ طَلَبٍ التَقرِيرٍ وَالإِشْهَادٍ 
عِنْدَ أي لكان الْأَشْيَاءِ الْمَذكُوَةٍ ة شَاءً. 

َمَعَ ذلك وَإِنْ كانَبَمْض الْمْمَهَاءِ د َيدُوا صِحَة صِحَةَ طَلَب التَقرِير وَالإِشْهَادٍ عِنْدَ الْعَقَارٍ 
سما إِذَا كَانَ ايع غير َاِِ على طَلَسٍ التي وَالإشهَادٍ عند لبا وَالْمُفْتَرِي» إلا أنه 
هم نورفي الْمَجَلَة بتاكم تل ذا الول (الدُدُ لمنتقن». 

وَعَلَيّْهِ: َإِذَا كَانَ تَكَائتْهُمْ فِي بَلْدَةِ وَاحِدَةٍ وَكَانَ بَعْضُهُمْ قَرِيبًا مِنَّ الشّفِيع وَبَعْضْهُمْ 
اليه عذة هوكم يه وله فرق الشوي عله القريت لذ وانهة 19و عند البينة 2ه 


و 


جَارٌ؛ لأ الَْلْدَةَ الْوَاحِدَةَ تعتبرٌ مَعَ نَوَاحِيهًا وََمَاكِنِهَا كَالْمَكَانٍ الْوَاحِدِ. 


فَوانِينَ الشّرِيعة الإسلاميّة التي كَانَتَ تَحَكُم بها الدولّة العثمانيَة 

ما لَرْ كَانَ بَعْضُهُمْ مَوْجُودًا في الْبَلْدَةِ الي يُوجَدُ فيا الشَّفِيُ» وَالْبَعْضُ الْآحَرُ في 
يناع لَك الَأ في بَلْدةٍ أخرَى فلم يَطلْبْ وََمْ يُْهِدِ الشَّفِيعُ عند مَْ كاد في 
بد فَدَهَبَ إل الْقَريّة أو الْمَدِيئة الأخرئ بَطَلَتْ شفْعئه. 

كَذَِكَ لَوْ كَانَ تَكَائنّهُمْ في لد وبَعْضُهُمْ قريب وَبَحْضْهُمْ بَعِيكٌ وَلَمْ يُعَرَرْوََمْيُشهدْ 
عِنْدَمَا وَصَلّ إِلّ الْقَرِيبٍ وَمَرّ عَنْهُ وَكَرَرَ 0 عِنْدَمَا مَرّ عَنِ الْبَعِيدٍ كَانَتْ شُفْعَتهُ بَاطِلَة 
أَيضًا (الْهِنْدِية في لباب اثالث مَجْمَْ الث ا رَنْبكَالِقٌ). 

َال في (الَرَازيَِ): إلا أَنْ يَخْمَارَ الَْبَعَدَ د لير ب فَحِيَئِذٍ بطل (الطّحْطَاوِيٌ). 

©- عَقَارٌاكَ الفلاني: َيْسَ تَسْدِيهُ المييع ود شط في صسعة علب عَلَى ار 
الرُوَايَءَ وَلَِنْ عَلَى رِوَايَة ة عَنْ أبي يُوسُْفَ هِيّ شَرْطٌ؛ لِآنّ الطَّلّبٌ إِنَّمَا يم يَصِحٌ بَعْدَ الِْلْمء 
يما أن الْعَقَارَيُعْلَمُ بِالنَحْدِيدِ فَقَطْ قََا يَكُونُ الصَّلَبُْ وَالإِشْهَادُ صَحِيِحَيْنِ بدُونٍ التَحْدِيد 
(قَنْحُ الْمْعِينِ). 

وَإِنْ كَانَ السّفِيمُ في مَكَانٍ بَعِيدِ وَلَا يَسَْطِيٌ طَلَبَ التَقْرِير وَالْإِشْهَادٍ عَلَى هَذَا الْوَجْه 
يَعْنِي عِنْدَ العَقَارِ أو الْمُشْتَرِي أو الْبَاِع» فَلَهُ تيل أَحَدٍء وَيُرسِلُ الْوَكيل مِنْ ذَلِكَ الْمَحَل 
لإِجْرَاءِ طُلَبِ التَّقْرِير وَالْإِشْهَادٍ عِنَْ لايع أو الْمُشْئَرِي أو الْعَمَا الْمَشْوع؛ أن للإِنْسَانٍ 
- بِمُقَتضَئ الْمَادَةِ (1459) - أن يُوَكُلَ آَرَ في الْخْصُوصَاتٍ التي يَجُورٌ أنْ يَعْمَلَها 
بالذَاتِء وَطَلَبُ التَفْيرِ أَحَدُ يَلْكَ الْخُصُوصَاتٍ أَيِضًا. 

إِذَا لَمْ يَجِدْ وَكِيلا يُرْسِلَهُ فيْرْسِلُ كِتَابَاء مَعَ سَاع أو باريد إِلَ الْمُشْتَرِي وَِلَى الْبَائِع 
إِذا كانَ الْمَبِيعٌ فِي يَدِى انْظرِ الْمَادَهَ (59) وَإِذَا لَم نك إنسال كِتَابِ أَيْضا كا ممما 
شفْعَبُهُ ( ارد وَالْهِديةُ في الْبَابِ الثَّالِثِ). 

وَكَارَيْبَ فِي أن الشَّفِيمَ إِذا وَجَدَ فِي مَحَلّْ بَعِيدِ عَلَىْ هَذَا الْوَجْهِ قَبَْكِنُْ أَنْ يَذْعَبَ 
به ون ذَلِكَ امحل وبُجريَ طَلْبَ القرير الها وَالْمدهُ الى ضيه نا ليق 


الجزه 7 الثاني / الكتاب التّاغ: | الحجر والإذن والإكرا اه وَالشَفْعَةُ فققة 


| ماد :)٠١"1(‏ يطب الشف وي في حُصُور الْحاكم ند طَلب افير [ 


ظ وَالإِشهَاد وال لهذا : طَلَبُ الْخصُومةٍ تملك 

يَحِبُ عَلَى الشَّفيع د لين الفتري العقار المففوع تند طلي شد 
أن يعت الشلعة 7 َيَدّعِيَ في حُضُور الْحَاكِمٍ» أيْ في مَحْكَمَو لبتي يو جد فيها الْعَقَادٌ 
الْمَشْفُوعٌ وَفِي مُوَاجهَةٍ الْخَضْم؛ 2 سَبْقّ الدَعْوَىْ فِي الْحُكم لَمّا كَانَ شَرْطَا فَلَا يَحْكُمُ 
لاقم يتوق الطلب والاغرى: (عقية مع الْأهر)» وَيُقَالُ لِهَذًا: طلب الخمؤقة ةَوَاكمَلّك. 

إيضاح القيود: 

١‏ - التَسلِيمُ بِرِضَائ: لو سَلَّمَ الْممْيرِي الْحقَارَ الْمَشْفُوعَ بِرضَائهِ للّفْيع ناه عَلَىْ سُفْعَتِ 
ا حَاجَةَ لطَلَبٍ الْخْصُومَةِ بعد ذه كما ياد لِك من الْمَادّو (65 4 وك للفتر يمن 
ذَلِكَ اسْيرْدَادُ العَقَارِ با بلا رضًاء الي 

-١‏ فِي حُصُور الْحَاكِم: حضو الْمْخك كم كَحْضُورٍ الْحَاكِم أيْضًا دم قَتضْبحُ دَعْوَى الشْفْعَةٍ 
في خُضُورِوء النْظَرِ الْمَادَهَ(1841). 

* - فِي مَحْكْمٍَ الْبََدِ الذي يُوجَدُ فيه الْعَقَارُ الْمَمْفُوحٌ : أمًا لَوْ ظَهَرٌ الْمُشْتَرِي في بَلدٍ 
عَيْر ابد الْمَوْجُودِ فِبهِ العَقَارُ الْمَشْفُوعٌ فَلِيْسَ لِلشّفِيع أَنْ يَدَعِي السّفْمَةٌ هناك وَإِنَمَا يرم 
الإدّعَاءُ في مَحْكْمَةِ الْبَلَد الّذِي يُوجَدٌ فيه الْعَقَادُ الْمَشْقُوحُ (الْهندِية في الْبَاب الثَّالِثِ) قَدٍ 


ب * 


اختلّفَ متها في جوَاِ مي دَعْوَى عَمَارٍ مِنْ قَاضِي بَلَدِ فِي بَلَدِ آحَرَء فَمَالَ بَعْضْهُمْ بِجَوَازِ 
ا م خر بعلم الْجَوَاِ وَقَدِ اختارَتِ الْمَجَلَةُ في الْمَادَةِ 08٠ ٠(‏ الْقَوْلَ 
الْأوَلَه وَيَجِبْ أَنْ تبْتى مَسْاَلَة (الْهنديّة) الْمَذْكُورَةٍ عَلَى الْقَوْلٍ الثَانِي؛ لنَّ في بَْض الْمَسَائِل 
امور في اليابٍ الالِتَ عَشَرَ يُمِنٌ الإدَعَاءُ في غَيْرالبََدِ الْمَوْجُودِ فيه الْعقَارُ الْمَضْفُوحُ. 
وَمَعَ ذَّلِكَ قَتَرَىْ الدَّعْوَئ الْمُتَعَلَْة ِعَقَارِ بناءً عَلَي الاضول الْمَرْعِيّةِ الآنَّ في 
مَحْكَمَةٍ الْبَلَدِ الْقَائِم فِيها الْعَقَارُ وَالْمَنْسُوبٌ إليْه. 
؛ - في مُوَاجَهَةٍ الْحَضم: وَالْخَضْمٌ الْشْخَاصٌ الآني ذكْرْهُمْ: أو 


فَوَانِينَ الشرِيعَة الإسلامية انّتي كَانَتَ تَحَكُم بها الدولة العثمَانِيّة 
الْعقَارٌ الْمَلْفُوع كم يمل 'للمشتري بنك فَالْحَضة نفع هُوّ الْبَإئمٌ» لكِنّ حُضُورَ 
الْمُشْئَرِي حِينَ الْمْحَاكَمَةِ شَرْطً؛ لْأَنهُ يُوجَدٌ. في المي َّ البَائِع وَعِلْكُ الْمُشْتريء 
وَالشَّفِيعُ بِمَا أنه تعَوَضُ لِلْيَدِ وَالْمِلْكِ مَعَاء رم شور الاين يْن أَيُضًا وَفِي هَذِهِ الصُورَةٍ 
إِذَا نَم العادم لمحاقمة في حشور ابا فقن لف لديو َيَحْكُمُ الْحَاكِمُ 
بمَسْخ اشير شْيَرَاءِ الْمُشتَرِي فِي حُصُورٍ الْبَائع وَتَتَحَوّلُ ِي هَذِه الْحَالٍ صَفْقَة صَفَْةُ بيع إل الشَّفِيع؛ 
أي كأ الشّفِيَ اشر العَقَاَ مِنَّ الَْائِع. 

ولعي ل ور ي اللشكام ابي يرن 1 عَلَْ البَيع؛ 0 

يي ابا يق ب 1 حَقَه؛ لِأنَ لَهُ حَبْسَهُ حَبَّىْ يَسْتَوْفِيَ التَمَنَّ (الْجَؤْهَرَهُ مَجْمَعْ اله 

وَعَلَىْ هَذَا التََدِيرِ متَعُودُ الْعْهْدَهُ يَعْنِي صَمَانَ الم عِذْدَ عاق الدّار رِوَتَسْلِيم الْعَقَار 
وَالضَّكُ الْقِيم على الْبَائع (الْهِندِية في الْبَابٍ التََّلِثْء الدّرٌ الْمقَى نلا مشكين). 

وَعَلَيْه: ود القمنَلْبَائِع وَحَكَمَ الحَاِمُ َل الْبَائِعِ في حُضُورٍ الْمُشْترِي بالشفعةٍ 
1 م يتقيض الْمُشْتَرِي العا مأحْدُ شيع العا من البا يودي الكُمَنَ للَّ الْمُشْتَرِي» 
وتكون الشهدة عل المُشتري؛ وَإِذَا كَانَ المشتري لم يود التّمَنَ لبَائِع بعد فَيَْطِي 
السَّفِيعٌ الشَمَنَ للْبَائِع ون الل عَلَىْ الْبَائِع (الْهِنْدِيةٌ فى الْبَاب الْخَامس). 

وَيَجْعَلٌ الْعُهْدَة أيْ حُقَوقٌ الْعَقَدِِ كَضَمَانٍ الك وَتَسْلِيمٌ الْعَقَارٍ وَالضَّكُ الْقَدِيم 
عَلَى الْبَائِع (الطَحْطَاوِيٌ). 

كي المذتري: سل عقا المشتوع إذمذتري كن المفتري مُوَ لض وَحبك ل 
يلْرَمُ خضورٌ ل ولا تكون الْعَوْدة عله لان الَْائمَيَصِيرٌ بَعْدَ ذَلِكَ أ أَجْتَبيا يا (الْهِدَايَةه واد 

7 وَالحَاضِل : أنه إذًا حل الشّفِيعٌ الْمَشْمُوعَ ِنَ البَئِع 97 وَدَفََ لَه و م مه كانت كود يمان 
لمن عَلَىالْبَئِع؛ انظ الْمَادَه 0770 )٠‏ كما أنه دا أَحَدَّ الشَّفِيعُ الْمَشْفُوعَ مِنَ الْمُشْئَري كَانَتِ 
الْعْهْدَةُ وَصَمَانَ الْمَالِعَلَى لمشي ئْ (الْهِْدِيه في لباب اْحَايِسِ). 

َالنا: الْوَكِيلٌ بالشّرَاء إِذَالَم يسَلّم الْوَكِيلٌ بِالشّرَاءِ الْعَقَارَ الَّذِي اشْيَرَاهُ لِمُوَكَلِ كَانَالَْكيل 


الْجُرْهُ الثاني / الْكتَاب التّاسِعٌ: الْحَجِرُوَالإِْنْ والإكراه وَالشَفْعَةُ زؤتلل] 
العذكرة خويي لِلشَِّي؛ أن لوكي الْمَدْكُورَ عَاقِتُ وَالْأَحَدُ بِالشفْعةِ مِنْ حُقُوقٍ الْعَقْدِ 
لهاي أذ مأ المذفوع لشفْة مد الوكيل المذكور في شور المتريه أي 
حُصُور الْمُوَكلِ؛ وَيُسَلَّمُهُ لمن (مَجْمَعٌ الْاتهْر) و تَعْوذٌالْعَهَْةٌ عَيْهِ (الْجَزْهرَ. 
َايعًا: ل كو شر ل سل لوه بر وي كن ل 
ولأيكوة الزىل حكن مها ليقي والذر) أنه ذا سَلَّمَهَا لم بق لَه يد 
يَكُونُ الْخَضْمْ هُوَ الْمُوَكلُ (الْجَؤْهَرَةٌ). 
حَايِسًا: وَصِيٍّ الميِيمِ يَكُونُ حَضْمًا. : ١‏ 
َو باعَ الْوَصِيٌ الْعقَارَ الَّذِي يَجورُ بَبْعْكُ كَلِلشّفِيع الإدّعَاءُ عَلَىْ هذا الْوَصِىٌّ» انْظْرز 
شََرْحَ الْمَادّهِ (56))؛ لَأَنَّ الْوَصِيٍّ عَاقِدٌ (َنْحُ الْمُعِينِ): أي إِذَا لم يَسَلم الْوَصِيٌّ الْعَقَارَ 
لِلمُشْمَرِي بَعْدُ. 
نكَادها: يكون كيل بالبيع 0 يمني إِدَا َم يُسَلّم الْوَكِيلٌ بالْبيع المَالَ لِْمُمْئرِي 
جرد ع رمي را رم حُصُورٌ الْموَكلٍ في هَذَا (الْهدَاة. . 
لكِن قد كر نضا أذ خُمُور الكشتري قزم 
ه- الطَّلّبُ وَالدّعْوَى: يَلَرَمُ أن تُكرن صُورَةٌ الْمُحَاكَمَةِ عَلَىْ الْوَّجْهِ الآتِي: بمَا 
| شيع مدع تعلو يمُفقصَئْ الْمَ'َو(1811). 
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. أوَلَا: أن يُصَوّرَ دَعْوَاهُ في حُصُورٍ الْحَاكِم عَلَْ الْوَجْهِ الآتي: بِما أنَّ هَذَا الرّجُلَ قد 
انتوئ الْفَقار المدوة ِالْحدُودٍ الْفْكَانيّةَ في الْحَيّ الفلَانيٌ مِنَ الْمَدِيئَة الْمُلانة أو الْقَْيَة 
اي بن لان بك ذختا وأضة ل اللاي وتتل الميع ود الي كدي 
هذا لمَاردَارِي لمخذوةة لخدو الفلاية. وَهَدْ طََْتْ طَلبَ افعو وَلْمُوَائيقَ وَأَشْيَدَت 
0 دك فاع أذ م ب تب ما مقا من ا 6 
يُسَلَمَنِي دَلِكَ الْعَقَارَ الْمَشْفُوعَ (مَجْمَعٌ . أنه وَدْدُ الصّكُوكِ). 
وَعَلَيْهِ: عا نادي يدعي اعفار شفع كيجت أن يحون امد به مَْلُوما 


َوَانِينُ الشّرِيعَة الإسلاميّة انّتي كَانَتَ تَحْكُم بها الدولّة العثْمَانِيَهُ 
ِمُقَتَضَىْ الْمَادَةِ (1119) وب يط ين دوو العا الْمشفوعٍ بوعََ الوَج امكو في 


الْمَنْوَىئ كما افَْضَى تَحْلِيد اْمَشُْوع وَيياَهُ وَإِنْلَمْرَ يَمْرطَهُ الْخَضَّافُ (5ث تنخ المي 
وَعَلَيْه: فَإِدَا ادَعَه' عَىْ الشّفِيعٌ الشُفْعَةَ ؛ فَكما أله يشال الْحَاكِم كما هو كوه 


وعم سي 


تكله رخترى تتزوق يله اإضاعو الخضرصات الآتيَة: 
وَلَا: يَسألْهُ عَمَا ذا قبِصَ الْمُشْمَرِي ذَلِكَ الْعَمَا 27 
0000 م يَْبِضْهُ قلا نصح الدَعْوَىئ 


مَا َم يكْنِ الْبَائِمُ حَاضِرًا (الزَيْلعِيَ). 
9 0 


كَانيًا: يس الْأسْبَابٍ الثََانةِ كان اللي لِأَنّهُ قد يَكُون مَحْجُوبا بعَيْرِو أو 
لتحرواض الح كوم ماري كَكَوْنْهِ جَارًا مُقَابِلا فَإِنّهُ سَبَبٌّ عِنْدَ شُرَيْحُ إذَا 


كَانَ أَقُربَ بَاَا قََابْدَ من الْبيَانِ (قَنْحُ الْمُعِينء وَالطّحْطَاوِيٌ). 


تي ارين ل َع الْمُعَدَمَ. 

َالِعًا: الاسْيِْسَارٌ عَنْ حُدُود الْمشْفُوع بهِوَالِاسِْيضَاحُ عَنْوَفْتِ سَماع عَفْدِ ليع أو مَك 1 
بر بو أنه يَلرَمُ نيعم الْحَاكمٌ لد الي بيْنَوَقْتٍ الم وبين وت الْمُرَافَعق أي رم 
أنْيَعْلَمَ بمُقتَضَئْ الْمَادَة( 2٠١1‏ بِأنهُ قَدْمرٌ هر أذكم َم (منلا يكين وَنُْ الموين». 

رَابعًا : يأل مادا عمل في الْمَجلِسِ الَذِي سَمِعَ يه عَفدَ الي وعد مَنْ فين الكشتري 
اَن 00 الْمَبيع أَجْرِيَ طَلَبُ التَفْرِير وَالْإِشْهَانُ وَعَل أنَّ أَحَدَ الْأَشْيَاء تلام الي 


أُجْرِيَ الإشْهَادُ عِْدَُ كَانَ أَقَربَ إل من اين حجر رين أذ َم يكن أمربَ؛ لها بطل 


و 


بعُولٍ الزَّمانِ وَبالإعْرَاضٍ وَبِمَا يَدُلْ عََْ قا بد مِنْ كَهْفٍ وَلِكَء (الهْدِيةُ في البَابٍ 
الثَّاثِ وَالطَّحْطَاوِيٌ). 

وَعََيْ: كذ أَجَابَ الغَّفِيمُ عَلَْ يِلْكَ الأشيلة كُلْهَاه وَفُهِمَ بِنَهَ عَلَىْ جَوَابِهِ أن لَه 
الشُفْعَة بحَقٌ» قيَرْجِمٌ الْحَاكِمُوَيَسْألُ الْمُشْئَرِي عَنِ الْخُضُوصَاتٍ الْآنية: 


2 


0 0 6 الْمُدَعِي مَالِكَا 0 
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بظاهر اليد (قنْح الْمُعِينِ). - 
تنني أنه يفوي مجر و ضع بد لقي عل قر فوع نالشيم ايك 
له لاله قل ب ل 
انظ الْمَادَه 0870 (الْهِدَايًَ) . 00 ا 
قَِنْ قَالَ الْمُدّعَى عَلَيُِ: مَذهِ الدَارُ التي ذَكَرَهَا فِي يَدِو وَلَكِنَهَا لَْسَتْ مِلْكَهُ فَإِنَّ با 


بر مر 2 
0-4 


عَنيقَة وَمُحَمَا الا لا يعض ل هباشم 0 كك ول عل اراك الجرمية: 


4 


يتقو يق لك الف عقر المفوع بو على كلاق أزجو: 

0/9 يَتَحَقَقٌ ب إفرار الُْمري» لطر ماين (ملل‎ - ١ 

١-يَمََدٌَ‏ بقَامَةِ الشّهُود. 

1 في حَالٍ إِنْكَارِ الْمُشْئرِي أَنْ يه قم الهو عَلَْ اماك الْممْفُوعَ يه وَصُورة 

مهاد تَكُونُ عل الوه الآتي: إِنَّ هَذَا الْعَمَاَ الْمُجَاوَِ لِْعَقَارٍ الْمَييع مِلْكُ لدَلِكَ الشَّفِيع 
قبْلَ أَنْ لاسر ا حَتَّىْ السّاعةٍ أَيُضَاء وَلَمْ يعْلَمْ أن 
السَّفِيعَ أَخرّجَهُ مِنْ مِلْكِه ملكه 

ذلك يَف إذ تيه الو أذ الشف افر لقا المففوع يوبن ثلا 
لد 

*- يَتَحَمَُ يليب الْمُشْتَرِي» إذَا لم 4 ا عر وت قات 
ا ل ل الْآنيِ: يلف الْيَوِينَ على نهم 
َعْلَمْ أن مَذَاالرّجُل؛ ؛ أي الشَّفِيعَ» مَالِك لْعمَاِالَّذِيانَخَلَهُمَشفُوعًا ب (مَجْمعْ الأْهُر). 

التَحْلِيفٌ عَلَىْ عَلَىْ عَدَم مه وَعَدَم التَحْلِيِ عَلَى الْبَنَاتِء مَبْنِيٌ عَلَىْ كَوْنِ الِاسْتِحْلَافٍ 


جر بي مل 


وَاقِعَا عَلَىْ فِْل الْغَيْ انظ الاح ا اي لاني سرع «الْمَجْمَع) يما ذا قال 
الْمُشْتَرِي: مَا أَعْلَمُ وَلَوْ قَالَ: أَعْلّم أَنّهُ حير رُ مَمْلُوكِ لِلشَّفِيع يَحْلِفْ يَحْلِف عَلَىْ الْبَنَاتِء هذا إِذَا 
كَانَ الشَّفِيعُ يُنْكِرُ مِلْكَهُ فِيمَا يَشْمَعُ به وَِنْ كَانَ يُْكِرُ جِوَارَ دار مرا عَلنَهُ عَلينْ ذلك 


(فنَحُ الْمْعِينِ). 


و 


فَوَانِينٌ الشّرِيعَة الإسلاميّة التي كَانَتَ تَحَكُم بها الدوتة العثمانية 

َايا: يُسألٌ الْمُشْتَرِي عَمَا إِذَا اْبَرَئْ الْمَضْفُوعَ أَوْلَمْ يَشْئَرِ وَيُسْألُ الْبَائِمُ في الصورَة 
في يون لبي حَضْمًا حَما إذبَاعه أذ كم ينك فَإذ كتحي الشَراءِ أو اليه كَمَا أنه 
إِذَا أَنَكَرَ تَطْلَبُ الْينَةَ م ين الشّفيععَلَى ارا أو ابيع فإذًا أَقَامَهَا تَبَتَ الشّرَاء أو البيع. 

وَعَلَىْ هَذَا المّقَدِير: َلَوْ أَقَامَ ] ايع ايت على أن بريه الي مُوَوَاضِعٌ اليد قٍَِ 
اشْئرَاهُ مِنْ فُلَانِء وَأَقَامَ وَاضِعٌ الْيَد البينة أَيضًا عَلَىْ أَنَّ ذَلِكَ الشَّخْصّ قَدْ أَؤْدَعَهُ إِيَاهُ 
سكم ايم الشْمَةٍ في مُرَجحَا بيينَهُ؛ أن صَاحِب اليد النَصَبَ حَضْمًا بدَعْوَى 
الفعْلٍ وَهْوَ شر اوه (الْهندِية في الْبَابِ الْخَامِسِ). 

وَإِذَا لم ب في اللي لَه أ لعي ييف الْمَشتري البونَ بالطب وحن 
لمي بيعل هتني ني أن تُُوتَ الشَفْمَةٍ إن كان متَمََا َي يَف على 
الْحَاصِل الله 00 شمَحقٌ ذا لشفي الشفْة علي 

يَحْنِي يَخْلِفُ عَلَىْ أن الشَّفِيمَ ا حَقٌّ لَهُ فِي أَخْذٍ هذا العَقَارِبالسّبَبٍ الْمَذُكُورِ؛ لِجَوَازِ 
أن يَكُونَ قد ابا وَسَلَّمَ الشّفِيعَ الشّفْعَةَ (الْجَوْعَرَةٌ). 

َعِْدَ امام أبي يُوسْفَ يَخْلِفُ عَلَىْ السب يَعْنِي يَخْلِفٌ عَلَى أن نَّهُ لَمْ يَشْئَرِ هَذَا 
الْعَقَار القنفرة وال يكن افع عليه عَلَى مَذْعَسٍ الإمام السَّافِِيٌ اْقَائلٍ بعَدَم َو 
لَب الْجوَارِه وكاَ سب الع ُو ْجواُ اليو على لبه ؛ لِنهُ ذا 
خُلِفَتٍ الْيَمِينُ عَلَىْ الْحَاصِلٍ وَحَلَفَ الْعدّعر عَلَيْهَ البتفين يكون صَادِقًا عَلَْ مَذْهَبه 
(الذُرَُ عَبْدُ الْحَلِيم؛ َنْحُ الْمُعِينِ مَجْمَعْ الْأََهرِ). 

قَالَ في «الْجَوْهَرَةَ: لِمَلَا وَل عَلَيْهِ أنَهمَا امد َسْتَحِقٌ عََيّه الشّفْعَة بالْجوَار. 


تَالِنًا: الا 1 و ل و 


م ص سر ع سه 


“ااخا 


01 حفر 2050 كر ملل للتذئري. 
وَفِي هَذْهِ الصورّة ِيَحِبُ على الشَفِيع الإبات؛ وَعَي لو َم امي الي عَلَى أن 


00 و ا 


الشَّفِيمَ سَوعَ الْبَيْ مد زَمنِ وَلَمْ َطلْبٍ الشُفْعَة وَأَقَامَ الشِّيعُ اليه عَلَى أنه لت اعدف 
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امات يُحْكُمْ عِْدَ الإمام اَْْظم بي ايع وَعِنْدَ بي يُوسْف يبيل به الْمُشْترِي 
(الْهنْدِية 2 البَابِ الثَّاِثِ). 

وَإِذَا لَمْ يعبت الشَّفِيمٌ طَلَبَ الشْفْعَةٍ يَْلِ الْمُمْمَرِي بالطّلّبء وَالْمُمَْرِي' إذا نكر 
طب النْفيٌ الع عند ماع الب يلف َل اهل إن كد مأ ندا يل 
عَلَىْ اليْنَاتِ (الْهْدِيه في الْمَحَلْ الْمَذْكُوْن لتر | الك زُ) تَجْرِي الْمْحَاكُمَةٌ فِي دَائِرَةٍ 
الإِيضَاحَاتٍ السَّابقَةَ وَإِذَا جَاءَ الدَوْرٌ لِلْحُكُمْ با لشْفْعَةٍ يَحْكمْ الْحَاكِمْ ب بلا طَلَّبِ بَعْدَ 
تَحْلِي الشّفيع عَلَى الْوَج الْوَارِدٍ في الْمَادِّ (17/43). 

ا ذتوط يضر الع لمن فت الدطْوئ ممع وي التّفيع كوكم يكن 

في يِه ثَمَنُ الْمَشْفُوع؛ أن ُو الم الَّفِمَ بد الْحُكم (الطْحْطَاوي). 

لكِنْ َل روَاية محلد: ذالم يُحْضر الَِّبعُ لتم كََايَحكُم الْحَاكِم الشف ؛ لِأنهُ 
يُحْتملُ أنيَكُونَ ايع مفلا وي لَك التمَنُ عَلَْ الْمُمْتَرِي (مَجْمَعْ الْأنهُرِ). 

كِنْ يَجِبُ عَلَْ الشَّفيع بعد الْحُكْم إِخْضَارٌ الدَرَاهم؛ 7500 
متي حَبْسُ الْعقَارالْمَشفُوع وتوم إل أن ييه لمن أن اليم وَالْمشْيرِيَ لم 
نمثل باع وَالْمُشْيرِيء يجي عَلهمَا َم م0010 أبِضا. 

وََا تبط بعْدَ الحم شُفْعَة الشَفِيعٍ ب بمج رو لم ناش كذ كدت 
قَضَاءً (مَجْمَع الت بإيضَاح). ٠‏ ظ 

َعَلَىْ الْحَاكِمٍ أن يُجْرَهُ عَلَىْ وَقَاءِ الَمَنِ لِلْمُشْئَرِيء وَإِنْ فم بَعْدَ ذَلِكَ أنه عَاجِرٌ عَنْ 
أ نشختري يِل الحايع افع (الجزعرة وذ كلا كرَاء المشتري من وجل 
كَانَ الشَّفِيعُ مُحَيرًا: ِنْ شَاءَ دَفَعَ التعره سَلَمَا ود الْمَشْفُوعَ وَفِي هَذْهِ ريه لك 12 
لماوع ون بل درام ها ًا قط من امهم عَنِالمفيري؛ أن الف 
في مَذِهِ الصّورَةٍ قَامَ مََامَ الُْمْيري (الْهدَايةٌ) أنَا لَوْ أَحَدَّهُ مِنَ مِنَ الْمُشْتَرِي بع أَنْ يراجم 
الْمُمْيرِيَ ند ُلُولٍ وَفْتٍ أدءِ الم وَيَطلبَهُ نة؛ لأنَ الأجل يَدْْتُ له الشَّرْطٍ فا يبل 
بأَخَذِ ايع تمن حَالٌ (الزَلَِي مَجْمَعْ جُمَعٌ اْأنهرِ). 


[4؛"اد] فَوانِينَ الشريعة الإسلاميّة انّتي كَانَتَ تَحَكُم بها الدولةُ الْعثْمَانِيُةُ 

و لي ا ل زر 
الزَائِدُ (مَجْمَعٌ الْأَنَهْرِ)» وَلَيْسَ لَهُ أَنْ يَقَولَ لَهُ أَحَدَهُ في الْحَالٍ وَأَعْطَئْ الثّمَنَ عِنْدَ حُلُولٍ 
الأجل؛ ِأنّ الَْصْلّ فِي الثَّمَنِ أَنْ يَكُونَ غالاء زه دل برط ول قوط في شل 
للق رص اللو 

أك ونه ثلاث في ب دك عل أجل شل 

أمَا إِذَا كَانَ الْأَجَل م مَجْهُولا ني الَْيْع فلا نَجْرِي اّفعَةٌ ب بِمُقَتضَىئ الْمَادَةِ )1١7(‏ إِذْ 

0 د وَالدَّيّاسِ وَتَحْوِهِمًا. 

حَنَى إِنّهُ َو قَالَ الشّفِيمٌ: أن أَعْطِي القَّمَنَ مُعَجَلَا وَآحُذُ الْعقَارَ اْمَشْفُوعَ وَأَزِيلٌ الْمَسَاَ 


وثسب و 


ل 
0 لس تع الففري زوع ترك شَائِهِ فيه بنَاءً أو وعد أَنْجَدًا انث 


سا 
2 


الشْفْعَةٌ عد ذَلِكَ حِييّكذ (فَنْحُ الْمْعِينِ عبد الْحَلِيم لْهِنْدِيّة يه في 5 الْحَّايِسِ). 


0 7 (؟ :)٠ ١“‏ إن 0 الشّفِيعٌ طَلَبَ الْمُوَائبة أن كان فِي حال يدل عَلَىْ راض ا 


ظ لاه كنم يطلب الشَفَْة 6 دس مع عَدَ الع في ذَلِكَ امجيس نيان تر [ 
عه ال ل مه 


ْ ا 


سععيه. 


باون ب ب الا ته 


5 
نَاِنا: جِنْسٌ الثّمَنِ وَمِقَدَارُه. َم يطل الشّعة ا ني لِك المجليسي: بأَنْ سَكَتَ 


الم 


ا ا 


2010 


بطل الع طب واي ند اشتماع لب كوا دلبل اشع لك ولع 


مدوم أ ١‏ كه ف م فضام امافاع ا الوم هام د قوم . 
الْجرْه الثاني /الكتَاب التاسع: الحجر والإذن والإكراه والشفعة 


جل يَُون دك نة ليا على الإخراضء ةل بالإغراضي»( هاي ف لباب 
الَِّتْه مَجْمَعٌ اله أنهْر). 
وَكَدُ بحا في قَنْح الْمُعِينٍ (أَنْ يَطْلْبَ كَمَا سَيِعَ)) 0 يت لكان تزية التبااية والوياد 


وَخاء في 0536 | 


أ 


بي الْبَقَاءِ؛ في فَصْلٍ الْكَافٍ: وَالْكَافُ الْجَارَ 22 لِلْمْيَادَرَةٍ 
نُسَئ كاف الْمُمَاأووَالَْانٍ فصل بها َخٌسَلْمْ كما مَل وكَد قت اْمجَل 
فِي هَذْه الْمَادَة الْقَوَلَ بِكَوْنِ طَلَبٍ الْمُمَاجأَة م قوْرّاء بنَاءَ عَلَىْ التَفْصِبكَاتٍ الْوَارِدةِ في شَرْح 


4 


الْمَادّةِ(0١23)‏ وَهَذًَا الْقَوْلُ ُو َاهِرٌ اراي أِضًا 


ل مه 


7 4 


وَلَبْسَ مِنّ المَُاِب أَنْ يقَالَ: إِنَّ الْمَجَلََّ قَلَتْ فِي هَذِو الْمَادَِّ اَْوْلَ بِامْتدَادٍ طَلّب 

المُوَائية بد إل آخر الْمَجْلِسِءٍ لأ عدا الْقَوْلَ كَمَا أنّهُ خلافٌ ظَاهِرٍ الرُوَايَة وخلاف المي به 
مُنَافِ لِقَوْلٍ الْمَادَّةِ :)١٠١(‏ (فِي الْحَالِ) وَلِعِبَارَة: (كُمّا سَمِعَ) في هَذْهِ الْمَادَة (فَنْحُ 

التيين). 

اال أن مَل نكت الع يكن ملب الع وا 

يُوجَدُ في هَذَا دليلانٍ ظَاهِرًا الدَلَالةِ؛ أَوَلْهُمَا: عِبَارَةُ: «فِي الْحَالِ؛ فِي الْمَادَة 
(10» تَانِيهمَا: جَمْلَةُ «كَمَا سَيِعَ) في هَذِو الْمَادَة. 

وَبعْدَ إيضّاح هَذِه ادو عَلَىْ هَذًا الْوَجْوِ َوِنَ الْمنَاسِب الْقَولُ: (إذا َم يَطْلْبٍ السْفْعَة 
ا د 2 شُفْعَتِهِ)؛ وَحَدَّفَ مَا بَيْنَ ذَّلِكَ مِنَ الْعِبَارَاتِ؛ َِنّهُ ذا كَمْ يَطْلْبْ كما 
سَيِعَ الَْيْم يَسقُطُ حقٌ شُفْعَيِه عَلَى ظَاهِرٍ الرٌوَايَ؛ سَوَاء أقَعَدَ سَاكِئًا في ذَلِكَ الْمَجْلِسِء أَوْ 
وُجِدَ فِي حَالٍ إِعْرَاض بأ الْشَعْلَ بِشَّيْءِ آخَر أو كَانَيَنْحَتُ بِصَدَهٍ آحَرَ أوْلَمْ يَنْحَفْ» أو 
ام مِنَ الْمَجِْس بِدُونِ أن يَطْلْبَ الشُفْعَة أوْلَمْ يَقُمْ. 

عَلَْ أنه وَِنْ ود في الْبَابٍ الَاسِع من الْهِنْدِية عِبَارَةٌ (كتَرَكَ الطّلّب عَلَىْ الَْوْرِ مِنْ 


0002007 ََ 


َيْرِ ُذرِأَوْقَمَ من الْمَجْلِسِ أَْ تال عَنِ الطَلب يعَمَل آحَرَ عَلَىْ يلاف الروَايِ)» 


5-4 


5 


_-ه 
و ره 


وَهِيَ مَائِلَةٌ لِهَذِِ الْمَادَّق قَقَدْ صُرّحَ هُنَاكَ أنه قَدَْيَنتِ الروَايتَانٍ الْجَمْمَ عن ارين من 


الْممْكِنٍ أَنْ يُسْتَدَلَّ مِنْ عِبَارَةِ ١كَاشْيَعَالِهِ‏ بشُغْل آخَرَ 5000-7 نَ الاين اللي 
لان على أن اوور يكوا قدا اخرازء َل هما قد موي تي وها 

لِذَّيِكَ يَجبُ أنْ يُقَالَ: إِما أنَّ الْمَجَلَه كت الْقَوْلَ الثَانر ال ألما يلج التزلييه 
أن القَاضِيَ مُحَيدٌ: إن شَاءَ حَكَمَ بالْقَوْلٍ الَْوّلِء وَإِنْ ضَاءَ حَكَمَ بِالْقَوْلٍ التّاني. 

هدم في الَف (149) تيد هذا ذل فيه وان : مُحْتَلِمَانٍ. 

انظ شَرْحَ الْمَادَة الْمَذْكُورَة. 

َإذَاتَرَكَ لشّيعُ َب الْمُوَائبةِ كمَا سَهِعَ الْبَيْعَ عَلَى مَا صَارٌ إِيضَاحْةُ في شَرْح الْمَادَّقَ 
)٠١4(‏ تسْقطٌ الشّفْعةُ َنم يَكُونُ ذَلِكَ فِيمَا إذَا عَلِمَ ب بِمُشْتَرِي العَقَارٍ الْمَمْفُوع وَجَنْسِ 


ما 5 0 ها في الْمَجلِسٍ الذي سَمِعَ فيه عَْدَ لعفا يفط حق الشفْعةِ 
وَعَليهَ أن مساق احير ره بال عَمّنْبَاعَهُ مِنْهُ وَيِكَمْ باعَهُ وَمَا جِدْسُ الْبَدَلِ الذي بَاعَهُ 
لز لت الغزاقة عل الدرر جا عله يدرك يديت َقِيَتْ شُفْعتُهُ وَحْفِظَثْ؛ حَتَّى إن الشّفِيعَ 
و سَلَمَ شُفْعمَُ با عَلَى سَمَاعِهِ تراه الْمُشْرِي الْعقَرَ بألْفٍ وزهم َتبتُ له الشْعَهُ 
بتَنِْيل الْبَائع بعد ذَلِكَ مان ِْهَم مِنَ التمَنِ (قَنْحُ الْحُِينِ). ْ 

أمثئة أخرى على سوط الفْعَةلدتأخير بلا لذ 

-١‏ لَو اطّلّمَ يَُودِيٌ عَلَى عَلَى الْبيِع د يوْمَ السّبْتِ فَعَلَقَّ طَلَب الْمُوَائة ِالْعَدِ بَطَلثْ شفْعََهُ 
(قَتَاوَى ابن ُجَيْم؛ الْهِنْدِية في الْبَابِ الثّالِثِ). 

-١‏ ذا كان لم كاه عا كان ِكل نهم سب للش مخْتِفٌ عَنْ سب 
الْآَحَرِء وَطَلَبَ المريكفي عن الح لنت الراك ا 
سينا ننه الم ابي الالو شفْعَةَ لَهُمَا ِلَب الْمُشَّارِكِ في نَفْسِ الْمَبيع» ثم 
الْمُمَارِكُ الْمَذّكُورُ الشّفْعَةَ قَارَا إل طَلَبِ الْمُوَائبَةِ ني الْحَالٍ فا تَكُونُ لَهُمَا شُفعَة 2 ا 
الْمَادَهَ(1ه)» (عَبْدُ الْحلِيم)» وَكَدَلِكَ قَدْبْيّنَ في شَرْح الْمَادّةِ(9١١1).‏ 


ه رمو 0 ه عابر 3 1 8ع همعي رع وعم 8م وم 2 مداع 
الجزء الثاني / الكتاب التاسع: الحجر والإذن والإكر اهوالشفعة فوا 


3 


اخيلافٌ الشّفِيع وَالْمُشْتَرِي: لو اتفَق تق المشتري والشفيم علو أن الشَّفِيعَ عَلِمَ ابيع 
مل مُنْذُ يام وَلَكِنّهُمَا اخملا فَقَالَ الشَّفِيعٌ أَجْرَيْتٌ طَلّبَ الْمُوَائَبَةِ عَلَى الَْوْرٍ عِنْدَمَا سَمِعْتٌ 

نوهل له الشفتري :لم تطها. قز لمفتري وملام الفح الإقاث. ٠‏ 

أتالذ قل لتفيع: قد دوقت اآنَ على النِوَأْبُ الشفْعة » وَقَالَ لَهُ الْمُشْتَري: 
ََفْتَ علي ين قبل متها فقول شيع لهي في الَْابٍ الَالِثِ). 

قِيلّ شَرْحًا: «بلا عذْرِ؛ لِأَنَ تير افع الوَا قِعَ في الطَّلبَاتٍ التَكاَة الْمَشْرُوطَةِ في 


الشفكة لا تفط الشفعة: 


كَذَلِكَ لَوِسَدَأَحَدٌ قم الشَّفِيع كَمَامَ سَوع عَفَْ الي أو كَانَ ايم في الصا وَلَمْ َطْلْبِ 
اك كرتا 


أن 5ه طَلت ار مع كيه عل يدل عَلَْ الإعْرَاضء وَيَسْقطُ حَقٌ السْفْعةٍ 
ِالإِعْرَاضي ممع الا َهرِ) انْظر الْمَادَهَ (34). 

رَادَ أن يَْتيِحَ الصّلَاةَ مَّ الإمَام بِجمَاعَةِ فَلَمْ يَذْمَبْ لِطَلَبِهَا تَِطُلَ شُفْعتْهُ (الْهِندِية 
ييل الْبَابٍ الْعَاشِر). ْ 

إلا أنّهُ إِذَا سَيِمَ الشّفِيعٌ الييِمَ ليا وَلَمْ يَكُنْ قَادِرًا عَلَىْ الْخْرُوجٍ وَالإِشْهَادٍ وَأَوْنَى 
موا طلك لتر والإاشهاوا كان صنعبكا اقح النفين): : ١‏ 

وَكولهُ في هَذِهِ الادَ: (وَكَْ برْسَالٍ كِتَاب) إِعَادةٌ لِمَكة: (لَمْ يَجِدْ وكيا فيُرسِلُ 

كِتَابَا) الْمُحَوَّرَ َفِي الْمَادّةِ ٠١٠ ٠(‏ )). 
وَالخَاضِل : يَلَرَم السّفِيعَ إِجْرَاءٌ طَلَبِ التَْرِير وَالإِشْهَادٍ في الْحُدَّة الب زْمَةِ لإجرّاء 


2 


كلت إن ييه ا الكت أز ولتي 13 507 
إل أن اسه 37 


_-ه 


2 جوع جوع 0 2 
وكيله أو كتابُه (البمجَة). 
َدْذكِرَ في الْمَادّةِ ١ ٠70‏ أن مَذِه الْمَادَةَ مِيّ لإِكْمَالٍ تِلْكَ. 


مَادَةَ :)1١4(‏ عر ال طب احُصُوة َع بَعْدَ طَلَبٍ التَقَرِيرٍ وَالْإشْهَادٍ شَهُرَا مِنْ 


و 


م يس غراه 


ون عُذرِسَرْعِيٌ كوه في ديا رٍأخرَئ يَسقْطُ حَن ُفعه. 


وارلا لا الخصوية َعْدَ طَلَبٍ التَقْرِير وَالِشّهَادٍ شَهْرَامِنْ دُونٍ عُذْرِ شَرْعِيٌ؛ 
كَكَوْنِهِ أَوْ كَوْنِ ميري في تار أخرَئ» َو كَوْنهِ مَريضَاء أو مَحْبُوسَاء أ لِعَدَم 1 
قَاضٍء أو وُجُودٍ قاض شَافِِيٌ فِعِيٌّ يرَى أنْ لَيْسَ لِلْجَارٍ شُفْعَة أو كَانَ الْخَصْمْ مِنَ الْمبَعلبَة 
اط وول َك قط عن شفع عند الإمام مُحَدا لِأَنَّ مد ده طلب الْخْصُومَة َ 


24 


03 


َك لإَادة اليم كا يسيع شري الصف في اعفار اْمَشُوعٍ كذ هَدْمًا وَينَاء؛ 
مُلَاحظة أن الشَّفِيمَ سَيَأحدُهُ مِنّهُ بالشُفْعةِ وَِدَا أََامَ اد ويه آذ قوت الفنترى و 
المع بطب الشف يَكُونُ قَد أَضَرَّ ِالْمُشْمّرِي. 

وَعَلَيْه: د َرَت مده طلَبِ الْخُصُومَة ة هر أن اشر آجل وما موه عَاجلُ. 

يما أن الثاس يويلون ِل قَضدٍ الضرَارِ يَعْضِهِمْء ققد احمَاوتٍ امحل عدا اقول 
وَهوَ الول المُفْتى بوه (التَتِيحُ» قنْحُ الْمُعِينِء ادر عَبْدُ الْحَِيم)» أما عِنْدَالْإمَام 00 
ما التةكت الخلقة الإِشْهَادٍ قلا سقط بتَأَخيرٍ لَب الْحُصُومَةٍ مَِ (الْمُلتَقَى)) وَمَعَ ذَلِكَ 
َو طَلْبَ اليم الْحصُومَة في ظزفٍ شور وَعهَئْ قود في الْمحَاكمَةٍ مون أن يفْصِل في 
الدَّعْرَى قا تَسْقْطُ الشّفْعَةٌ (لْمَتَارَى الْجَدِيدَةٌ). 

المَسَائِل التي > تر منقُوط الشف هارو شه ذا بَاعَ الْمَائُِ مُ الْمَشْفُوعَ 
تمن مُوَجلِ َم أن أده ليع ب من مُحَجلٍ مِنَ اْمُشْترِي أوْ أن يُجْرِيَ طَلَبَ الْحْصُومَةٍ 
تمك في لحل وَيحُهبغد لول الأجل. 

الْظرْ شَرْحَ الْمَادّقِ .)1١1(‏ 

وَلِذَلِكَ فَلَو كَانَ الَْيِعُ مُوَجَاَ جلا لأختر من شَهْرِ تأجل اليم طَلَبَ اْخْصُومَةٍ تر من 


مدوم 3 م عام ات و وم وقد وعد لود ود كود - 
لجز كني تان لاسة الحصد 0 ١14‏ 


شَهْرِ حَنَْ يَحِلَّ الْأَجَلُ سَقَطتْ سُفْعَبُهُ 

جلاعلا امشيري لز أ يعار ل لجل ع امذتري لال نجل 
ّي (الطّْطَاوِيُ» َال ز). 

قيل في الْمَجَلَة: ابذُونٍ عَذَّرٍ شَرْعِيٌ)؛ لآ الأ الَذِي يَقَعْ بعر شَرْعِيٌ لا تشقط 
عق الشف كلو كَانَ الَِّيمُ في ديار سَمَرِبِيدِ ورَاعَى شَرَائِط الشّفْعَة لَدَى اسْتِمَاعِهِ عَفْدَ 
اليم َآمَ طَلّبَ الْخُضُومَةِ وَالتّملكِ أَعْثدٌ م مِنْ سَبة يسبب كَوْنهِ في يلك الديّاِ؛ قا مَسقَطُ 

ْم وَلُ لوو إل بل وَطلَبُالْخْصُومٍَ مَةِ (الْمَتَاوَىْ الْجَدِيدَةُ) كَذَلِكَ لو قَرّ الْمُشْتَري 
ديار أخرّئ بَعِيدَةٍِ وَغَابَ وَاحْتَقَى وَلَمْ يَتَمَكَن ل ا 
سَيوَاتٍ؛ فا نَم صُفْعيُكُ مكلا: لو كان أحَدٌ يَمْلِكُ عَقَارً بالاشير رَاكِ مَعَ آكَرٌ وَبَاعَ حِصّنَه 
ِنْ آحَرَ تمن مَعْلُوم ول را ا سد 
لِك أجرئ طَلَب الْمْوائبة وَل إل ديارو بلا حت كر ذِكَ اللّخْصٌ لِدَِارِ سف تعيد عل 


4 


ات وكام يطلب التفريروَالشهَاوِ ند امقر بهاوم مدع على دك الشخص كذ 


رِ 


ثلاث رات 0 خُضُورِِء َإِذَا جَاء بَعَدَ ذَلِكَ قَلَهُ الإدعاء الخد الشفْعةٍ عَةِ(اَْْجَةُ). 


دمحن الْمَسمْجُودوة وَالْحَدْلٌ المع يض | الشْمْعَةٌ 52 يكت كَاريَة ته لإزَالة 

لصَرر فإ الصَّرَرِ عَنِ الصَّغِيرِ وَاجِبَةٌ (الْجَوْهَرَةٌ). 
وَفِي هَذَا الكل يَطْلث عن شفع الْمَحجُورِينَ أوْلِياؤْهُمْ وَأَوْصِاوْهُمْ يني إِذَا تَنَتِ 
الشفْعة للْقَاصِرِينَ وَالْمَحْجُورِينَ» كَالصّغِيرِ وَالْمَْتُوِ وَالْمَجْنُونِء قَلِمَنْ يَة سي في 
اسم اْحُقُوق طباه أي ولام وَأَوْصِيَاِهِمْ طَلَبُ شْفْعَتِهِمْ » وَإِنْ شَاءُوا تَرَكُومَا؛ أن 
أذ الشف 8 رين لكب وَالتع وبين اضَرَرِء وَل أو وَصبه اود على ” ركه وَتَسْلِيم 
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لشفعة لقن ولائين لقتو يكل الزيين فقن كرف كا لقي ]لد لقي كَانِ (قَنْحٌ الْمْعِينِ). 


قَوَانينَ الشّربعة الإسلاميّة انّتي كَانَتَ تَحَكُم بها الدولَة الْعثمَانيّة 


خلافا لِمُحَمدٍ فِمَابِيعَ بقِيمَيه أؤ أكَل (الْملْتَقَئ). 
وَيَطْلْبُ شْفْعَةَ الصَِِّرٍ أَحَدُ الَْشْخَاص الْمَذْكُورِينَ في الْمَافّةِ (91). 
يَطليهَا أَوّلا: ُو الصَّخِير. 

ثانا وَصِيٌ الأب. 

ثَالًِا: وَصِيٌّ هَذَا الْوَضِىٌّ. 

رَابعًا: الْجَدٌ الصَّحِبحُ. 

حَامِسًا: وَصِىٌ هَذَا الْجَدّ. 

سَادِسًا: وَصِيٌ هَذَا الْوَصِىٌّ 

سَابعًا: الْوَضِيُّ الَّذِي تَصَّبَهُ الْحَاكِمُ. 

عَلَْ أن الْحَاكِمَ وَإِنْ ذُكْرَ في الْأَوْلِياء الماغورين في العائق 080/0 للخ يُذْكَرْ هنا يَيْنَ 
الْذَوْلِيَاءِ؛ أنه عَلَىْ مَا صَارَإِيضَاحْهُ في الْمَاكَِ (180) لا يكُونُالرّجُلٌ مُدَعِيا وَحَاكِمَا مَعَا. 

وَفِي هَذِِ الصُورَةٍ إذَا لَمْ يَكُنْ لِلصَّخِيرِ وَلِيٍّ مِنَ الْأَوْليَاءِ الْمَدْكُورِينَ كَيُعيّمُ الْحَاكِمُ 

لَوْ طَلَبَ هَذًا الْوَصِيٌّ بَعْدَ ذّلِكَ الشْفْعَةَ جارٌ (الدَّهُ الْمُخْتَادُ). 

وََلَيْ: لوبي حَقَار من الل وَكَانَ الصّييُ له شَفيعا لور ل الواح 
ذأ ف مقع سبي (لتتيخ» لك إذيم عياض 2 شِيرٌ ليه في 
الشَّرْح - وَكَانَ كاذ ا مَحْجُورًا عَلَيْهُمْ فَلَيْسَ لأَوْلِيَائِهمْ وََا لَِوْصِيَائِهِمْ طَلَبْهُ وَأَخَذَهُ 
بِالشفْعَةٍ(الدُدُ المنتقّى). 

وَإِذَا لَمْ يُوجَدْ لِلضَّغِيرِ أَحَدٌ الْأشْخَاصٍ الْمُحَرَّرِينَ فِي الْمَاكَةِ (8 91) فَتَبْقَىْ شفْعَنهُ 
لوغ يَعْنِي إِذَا رَاعَىْ طَلّبَ الْمُوَائبة سر 2 بتَمَامِهًا وَفْتَ بُلُوغِهِ فَلَهُ طَلَبُْ 
اليف يي الْمَتَاوَىْ الجَدَيدَة وف 

كد وت ا ته لوغ 5 إنْقَالَث طليت الشيعة وَاحيدت 
تفْسِيء أَوْ قَالْتِ: اختَرَتُ تَفْسِي وَطَلَبْتُ الشفَْةَ صَحّ الول وَبَطلٌ النَنِيء وَلوْقَالَتْ: طَلَبْتُ 


الْجُرْء الثاني / الكتّاب التّاسعُ؛ الْحَجِرُوالِذنُوَالإهْرَاهُ وَالشفْعَة 
لخت الشتعة والحياتة م (الْاتْقَرْوِيٌ). 

إن لآب لو بع عَقَارَهُ مر كر وَكَانَ شيعه وده الصَّغِيرَ فَلَوْ رَاعَىْ الصّبِيّ 
عِنْدَمًا 6 شَرَائْطً الشفْعَة؛ َلَهُ أذ ذَلِكَ الْعَمَار ِالشّفْعَة؛ لِأنَّ الهب لما كَانَ م هُوَ الْبَائُِ 
00 نَيَطْلتَ الشفعة لوَلَدِِ (الْخَانِيَهُ)؛ انْظْرْ شَرْحَ الْمَادَةِ (4 ٠ ٠7‏ (الْهِْديةُ). 
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يسن اْحذل الحُفعة أبضَاء فلو وُِدَ حل حبًا لكل من سن شور ااا من 
عفد را اتعقٌ الله أكائ لي شر شْهُر تَمَامًا أو أَكْثرَ مِنْ سن أَشْهُرٍ قلا 
شفع 4 هكم يت جوف وَفْت الع لا تق ولا حُكماء ؛ لَكِنّ لو توفي أبُو بل 
الَيْع وَورِنَهُ الحَمْلُ اسْتَحَقٌ نيك الشفعة أنضاء وَلَوْ وَلِدَ في مُدَةٍ تر مِنْ سن أَشْهُرِ (الدرٌ 
المُكَقي: فيثل. كنات الْقِسْمَةِه وَجَايِعْ لكام الصّعَارِ)؛ لان وجوكة قت الْببْع ابت 
عقا كتورث ين ا (المترقة ونان الاي عتر): ْ 
وَل وُجدَ لِلضَّغِير وَلِنّ أو وَصِيٌّ يَطْْبُ لَهُحقّ الشفْعق وكَمْ يطلا َك مقط شفْعئه 
عِنْدَ الشَّيْكَيْنِ وَعَلَْهِ فا يبْقَى لَه عن طَلَبٍ الشُفَِْبَعْدَ ُو انظ الْمَائَهَ(01). 
ما عِْدَ الإقام مُحَمَدٍ ا يطل شُفعةُلصّخِبر عدم طَلَبٍ الْوَليّ الشَفْعَةلُويَجْرِي 
الا لاف الْمَذْكُورٌ في تَسْلِيم شْفْعَةٍ الصّخِير. 
لوي الصَّغر أ وَصِيّشفَة صخر كا الَِيمٌ صَحِيحًا د الي 
على لا ىا َم اْبُوع َل في طَلَبٍ الشََّْة 
سَوَاٌ أكَانَ النَْلِيمُ في مَجْلِسِ الْحَاكِم أَمْ في غَيْرِ مَجْلِسِ الْحَاكِم وَسَوَاءٌ أبِيعَ الْعَقَارُ 
0 4 تمن الل أو بير مِنْ تمن الله وَسْلَمَتْ شُفْعَه شُفْعَةٌ الصّغِير عَلَىْ الْوَجوِ الْمَذْكُورٍ 
اك كاله كان صَحِيًا؛ لِأَنَّ هَذَا اقيم هو امْتنَاعٌ عَنْ | ِدْحَالٍ عَمَارٍ فِي مِلْكِ الصَّغِيرِ 
وَكَيْسّ إرَلَةَ لِملكِ الصّغِير وَتَرُعَاء (مَجْمَعْ لَه جَامِعْ أخكًا كم الصّعَارِ) حت إن الأب لو 
اشترئ الْعََارَ الذي كان الصّغِيرُ فم لَه فَليِسَ لِلصّخير متّى أذ دلِكَ العقَارِ 
الشفْعَق (الْحَانِيهُ جَامِعْ أَخَكام الصّعَارِ)؛ لِأَنَ شرا ما كان غير مُنَافٍ للخل بالشفْعةٍ 


بطل السّفْعَةُ فى هَذِهِ الصّورَة لِبَرْكِ الأب ب اهمع نمكي من أله الشْفْعَةِ(الْهِندِيهُ في الْبَابِ 


الثاني عشّرٌ). 
وو الات ون لبور الكو متوا لام نه يَطْلْبٍ الأَبُ الشفْعَةَ للصَّغِير فَلَا 


بطل شفْعَةُ الصَّخِيرِء حََّ لَوْبَلَعَ الصّغِيرٌكَاَ لَه َه أن يَأحُدَهَاه لان الب هُنَا ل يتعكر ون 
الأخل بالشني لكزيه انعا وشكوت مَنْ لَا يَمْلِكُ الْأَخدَّ لا يَكونُ مُبْطِلَاء (الْهنْدِيةُ في 
البَاب التَانيَ عَشَرَ). 

كَدِكَ لَوْ بيع عَقَاد َكل مِنْ مه قِيمتِهِ بِعَبْنِ فَاحِشٍ وَكَانَ الصّغِيرٌ َفِيعَهُ أَيضًا فِيَجُورُ 
تسْلية للك أيِضًا عَلَ رِوَايةِ عَنِ الإمام الأغظم؛ ا امي عَنْ إدْكَاهِ في يأك 1 
إزَالَةَ عَنْ مِلَكِه كه وَلَمْ يكن تَبرُعَا كَمَا قُْا. 

ما عِنْدَ الإمَام مُحَمَدٍ مُحَمّدٍ فََايجُورُ ليم افع أنه بمَثِلِ لوعن مَل الصّخبر. 

استثتاء: ص الذي يَكُونُ الصَّغِيرٌ شَفِيعَهُ بأَكثَرَ مِنْ قه قِيِمَتِهِ بِعَبْنِ فَاحِشٍ قلا 
يَصِحٌّ تَسْلِيمُ وإ ف شْفْعَة بالإجْمَاع؛ أن وَلِيّ الصَّغِيرِ في هَذِْ الصُورَةَ لَيْسَ لَهُ أن 
لطم قد لد ِالشُفْعَقه وَسْكُونُهُ عَنِ الطَلَب َتسْلِيمُإنمَايَصِحٌ دا كَانَ مَك 

خذء ين الصَرِي عَلَى حقو حة َمَه اَم هدي في الْبَاب الذي عَشَّرَ). 
عَلَيْهِ فلا يكو تشليقة أنِضَا«الدز الخققة): 


1 لم مين د ل ل 
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لِأنه أنه لكان لك الْمُشْمرِي في الْمشْفُوع ب َه يكن وَاِدٌ من ين اله 

لا يَيقِلٌ ذَّلِكَ الْمِلْكُ م ِنَالمُشْمرِي إل الشفيع. 

وَتَتَمَرّعُ المَسَائِلُ الآتيّة مِن عَدّمِ ديك الانتقال: 

ماله الأولى: لوو ل ا 

الْمَسَألة الَايةُ: لو لوجع الشّفيع المقوع يول اراي وَالحْكُي: شفْعَنُةُ 

المَسْأَلَةٌ الَالِئةُ: ر بت عَْصَد ف جل العقار فوع كيل الاي واكم كك 

تت نّيع الشفَْة يسبب ِسَبَبٍ ذَلِكَ الْعَقَارٍ. 

الْمَسَألةُ الرَابعة: 1 اسعَهْلَكَ الْمُمْئرِي الْأَنْمَارَ الْحَادَِهَ في الْمَشْمُوع» وَهُوَ في يَدٍ 
المُمتِي» قبل الاي وَالْحْم َك يرم الْمُشْيِيَ ضَعَاه ويس لشفي تيل حضّة من 
الشّمَنِ (الطّحْطَاوِيٌ). ْ 

كماد نز هذا ستؤاحة وعييننا حكمّان: 

الْحَكُم الأوّل: بع الذي تركازلمنس , تَسْلِيِهِ بالَرَاضِي مَعَ الْمُشْتَرِي أو بكم 
ا اه الح ا 

لصورة الأول : يَصِيرٌ مَالِكا لِْمشُْوع بتَسْلِيم الْمُشْمَري إِيّهُ يرِضَاهُ. 
ف في علد الشرزة لكر للع لع و 44 وجني 


الصُورَة النَةٌ: يَصِيرُ مَالِكا لَهُ بحُكُم الْحَاكِم بِالشْفْعَةِ لَدَى الْمُحَاكَمَةِ باه عَلَىْ عَدَّم 


فَوَانِينَ الشريعة الإسلامية انّتي كَانَتَ تَحَكُم بها الدولة الْعثْمَانِيَة 
حو الخري المبسى مذ 

وَعلن هن السو يَدْحُلُ الْمَشْفُوِعّ في ملك الشَّفِيم مُجَرّدِ كم الْحَاكِم وَكَوْلَمْ 
يَقَبِضْهُ ايع (الدّده 7 العريو. 

عَلَْ أن شيع أن ل ا آحَذُ دون حُكُم الْحَاكِم الواعة زه تفخ يا عه 
وَيَرْفعُ الدَّعْوَى وَيَسْتَصدِرٌ حَُكمًا بِذَلِكَ؛ 2 في قَضَاءِ ءِ الْقَاضِي زْيَادَةَ مَْفَعَقَ وَهيّ مَعْرِقَة 
الْقَاضِي يسبب ملك وَعِلُْ الْقَاضِي بِمَنِْلَة شَهَادَةٍ شَاهِدَيْنِ؛ فَهَذًا أخوط ع الأخذ بعيْر 
قَضَاءِ (الْجَوْعرَة). 

التَّرَاضِي: مِنْ باب التَمَاعَلء يقَالُ: ركى رام ارارنا ريا أ كتى لي ادر 
بِرِضَاءٍ الْمُشْئَرِي قَقَطْ فَكَانَ 37 الْمُنَايِتِ أن يُقَالَ: (بِرضَاءٍ الْمُشْترِي) بَدَلَا مِنْ قَوْلِه: 
(بالتّراضِي). 

الصتال امتمر ع مراف الحكم: 

المَسْالَةُ الأولئ: لا يَسْتَطِيعْ ايع" َك الْصَشْفُوع بعد حَكْم الْحَاكِم (الدرُ الْمتقَى). 

يعني ليس للشَفع بَندَذلَِ أن يقول. رت سُفَْي قا آذ عقا 

المَسْألةَ الثَانيَة: إِذا توفي الشَّفِيعُ بَمْدَ لْحُوقِ الْحُكْم لا تَبِطُل الشْفْعَهُ وَيَرِتُْ وَرَكَ 
الشّفِيع الْمَسْمُوع. 

الحُكمُ التّاني: لا يَمْلِكُ السّفِيعٌ المَشْفُوعَ قَبْلَ التّسْلم بِرضَىئ الْمُمْتَرِي أ قبل حُكم 
الْحَاكم. 

امنا ري ليث عرص في جار لطر تفش قل شي فى 0 
طَلْبٍ الشفِيع خصو َه الْمُمْترِي وََبْل الَّلِيم برضًا الْمُشَْرِي نم حَكَمَ الْحَاكِمُ الشّفْعةٍ 
بَعْدَ ذَّلِكَ أَرْسَلُمَ يَوَضَا الْمُْتَري. 

تذيكرة انتب كيك يبر فرظ فلا11 0: 

الْمَسَأَلَهُ الكَانيَُ: ذا توفي السّفِيعٌ َبْلَ التسْلِيم أو قَبْلَ الْحَكُم لك لق انظ 


الْجُرْمُ الذّانِي / الْكتَاب التَاسعٌ: الْحَجْرُوالاذْن وَالإكراه والشَفْعَةٌ ١‏ 
الْمَادَهَ(م١1).‏ 
الْمَسَأَلة لفل ا ع الي مفو بن يوبن لمن يل نم ناوعأ 
ليم العُشتر ئّ 2 ضَابَطَلَتِ الشْفْعَةٌ (انظرِ الْمَادَهَ 3٠١4‏ (الْهِندِيه فِي الْبَّابِ الثَّالِثْ). 
مسأل الوا بع لو د لمشي الَمرَ اْحَاوتَ وَالْحَاصِلٌ في الْمشفُوع وَاسْتَهْلكَ 
مقواني ابرفل اذ جو رخني ترك لَه بأَحَدٍ الْوَجْهَيْنِ الْمَذْكُورَة مم 
١و‏ الْمُخْتَارِ)» مَتَلُا: لَوْ كَانَ الْمَشْفُوحٌ كَرْمًا وَأَحَدَّ وَاسْتَهْلكَ المشترئ: وَهُوٌ في يده 


:وهس 


بايد ا ار »قلا يَلْرَمُ مُ الْمُشْتَرِيَ ميان كما ألة لور 
حَكَم نّيع الشَْْة ليس لهأ يطلت تنزيل شيْء من تم اليم مُمَاِلَ ما استهلك 
مِنَ الَْثْمَارِ؛ لد فيلك كبك زتكشترئ وكر تم إِنْ شَاءَ أَحَدّه ؛ جوع الثَمَنِ وَِنْ ا 
7 


مه هه 


العثالة العامة 2ه رَ الْمُشْتَرِي الْمَْفُوع كوهد خرن قل أن 

يع على الوَْوالْمَفْرُوحء كانت الجر الا وات لمزو 

الْمَسَألة السَّادِسَة: لَوْيَاعَ المُشتري المَْمُوعَ قَبْلَ أن يَملِكَهُ الشِّيمُ ء مِنْ آخرٌ جَارٌ 
وَيكُونُ الشفِيعٌ في هَذ الصُورة مشر نمه أده بالشْْمَةٍ ليع الأول أو الب الاني. 

الْمسَألةٌ الّابِعة: للْمُشْتَرِي أَنْيَهْدمَ الْعَقَارَ الْمَشْفُوعَ قَبْلَ أَنْ يَمْلِكَ الشَّفِيعٌ الْمَشْمُوعَ 
(الْجَؤْهَرَةُ)» (النْظْرْ شَرْحَ الْمَاكَةِ 4 .)1١‏ 

الَْدَلْ الّذِي بحب أَنْ يُمْطِيَهُ الشَّفِيعٌ لِلْمُمْئَرِي: إِذَا افَْرَىُ الْمُمَْرِي الْمَشْفُوعَ ببَدَلٍ 
ِنَ الِْثِْيّاتِ َعلَى الشَّفِيع أن يُعْطِيّ الْمُشَْرِيٍ مثل ذَلِكَ الْبَدلِ. 

ألو أَحَدَهيَدَلِ من الِْيَِيّاتٍ قيطي الشَفِيعٌ قيمة لِك لَدَلِ لِلمُْترِي. 

مََكّا: لو اشْتَرَى الْمشْتَرِي عََارَا بوائة ديار أو بَحَمْسِيِائَة ريَالٍ أو بسِتَائَة كَبْلَة حِنْطَِ) 
َعَلن ليع أطي ماق دئار أذ ححنيسجالة َال أو ةكب حنْطة لْمشْئري ويُضبَط 
الْمَشْمُوع. 

أمَا لَو اشْتَرَى الْمُشْتَرِي الْعَقَارَ في بل قَرسَيْنٍ قَلِشَّفِيع أن يُعطِي الْمُشْترِيَ قِبمَنََا 


يَمْلْكهُ 


وَفَك الشراء وَيَضَط العقا”: 

يَعْنِي ذا كان مدل الْعقاة بين العَييسّات فَالقيمَة المدتدة فِي الْبَدَلِ هي الْقِيِمٌَ وَقْتَ 
الشْرَاء وَل تعتيه فنمئة وَفتَ الأحذ السفْعَةٍ (َنْحُ الْمْعِينِ)» كَدَيِكَ لَوْ تَبَادَلَ شَحْصَانِ 
عقا يعَْصة َلِشَعٍ العقار أذ يني قيعة الع الْعَرْصَّةَ وَلِكَه يع الْعَرْصَةٍ أن يُْطِيَ قِيمَة 
الْعَقَارِوَقْتَ الصُرَاءِ وَيَضْبِطٌ كُلّ مِنهُمَا مَشْفُو ال ز). 

رَجْلَانِ لكل وَاحدِ مهما ار وَهُمَا مُتَلاصِقَانِ قَببَايعَا بالدَارَ رَيْنْ فَشَفِيعٌ كُلَ وَاحدٍ 
الدَاريْنٍ أَحَقٌ بها مِنَ الْمُمْئَرِي (الْأنقَرْوِيُ). 

اعد لوقيف فييك لمر رقتسي رعا لقا ئلا لااقاز قنرق المشري بدا 
أو بدََاذِيرَ وَأعْطَئ عَرْضًا لِبَائِِه بَدَلَا مِْهُ فيد اللَّفِيعُ بدَرَاهِمَ وَدتانيرَ ليْسَ بِقِيمَةٍ الْعَرْضٍ 
الوقن فى الات الثَالِتٌ عَشَرَ). 

كَذَلِكَ لو اشَْ شْتَرَىْ الْمُشْتَرِي عَقَارَا بِسِكَةٍ حَاِصٍَ) نم بَعْدَ الاشْتِرَاءِ لَوْ أَعْطَئ بَائِعَهُ سكةً 
مَعْشُومَّةَ وَوَضِيّ اْبَايِعُ بدَلِكَ؛ فيُجْبَرٌ الشَّفِيُ عَلَى إِعْطَاءِ الْمُشْمَرِي سِكَة حَالِصَة الهنيي 
في الْبَاب الْخَامِسٍ). 

حَُكُمٌ مَا يم نحط وَل في كم المع ويد يناع امي الِإ 
الشّفيع: إن حط ابم بض ؟ لعي الحيع في عل الفداري يدارم عا حل الل 
أبْضَاء سَوَاء أكَانَ الْحَطَ َمْدَ أن 7 الشفيع الْعَقَارَ الْمَْمُوع, الشُفْعةٍ َم كَانَ تل أخذه إِيَّاةُ 
(عَرْمِي زَادَه)؛ لِدَنَّ الخط يلتسسق لتَحِقُ بأَضْلٍ الْعَقَدِ؛ َاْحَط عَنِ الْمُمْمَرِيي حَط عَنِ الشَّفِيع؛ 
(مَجْمَعٌ الْأَنهْر مُلَخَضًا). 

وَكَذَا ذا أَبْرأهُ مِنْ بَحْض الدّمَنِ أو وَهَبَ لَهُ َحْكْمُهُ حَُكْمْ الْحَطَّ (الْجَوْهَرَة). 
َال خط من الميع كُلهَكايَِيدُ نه المي نهدا الحا لا يْتَِقُ بأَضْل الَْق 
ِأنهُ لو التَحقّ بأضْل الْمَقدِ وجب َب أن يَكُونَيَبْع بلا نَمَنِء وَهَذَا يم بَاطِلٌ» هَذًا دا خط الكل 
بِكَلِمَةٍ وَاحِدَةِء أمًا ذا كَانَ بكَلِمَاتٍ فَيَأَحدُهُ بالْأخِيرَةٍ (الْجَوْهَرَة)» كَذَلِكَ إِذَا زِيدَ عَلَىْ ثَمَنِ 


المع من الْصُْيري فلا نَكُونٌ َو ارده ذَات تأر عَلَنْ الشّفيع؛ لِأَنَّحنّ الّفيع قَدُ َل 


الْجِرْء الثاني / الكتاب التّاسع: الْحَجِرُوَالإْنوَالإِْرَاه والشفْعة  ٠‏ 
لثمن الأوِم ولس لْمُشْمري يِل حقّ الع َيه امن مجم : 

مكَلّا: لو اشترى الْمُشْتري عَقَاَا بف وهم تحط الا ماي 0 
أن بَأخدٌ ليع العقاد بَالشْفْعَة أَوْ وَمَبَ الْبَائِمُ كَل الْمَبْضٍ مِاتَيْ دِرْهَم لِلْمْشْترِي» 
َلِلسفِيع أَخَدَ ذَلِكَ الْعقَارِ بتَمَانِمائَة ة ِرْهم. ْ 

ديك و افترئ الشذتري اعفار يلف يذقم وك لقانت يذكم للمشتري 
وَصْبِط الْمَشْفُوعُ مَحَطّ الْبَائِمُ بَْدَ دَلِكَ ماق كّ ني وهم هن ادم فيفع جيذ حل 
اسْيِردَادِ الْمائَي وَرُعع من المشتري: (عَزْمِي زَادَةُ)) عار فرق الْبَائُِ بائتي دِرْهَم مِنَ 
امِب أن أغطة الْمفري هوبا لمي سل يها لا يَتِيدُ ايع من 
ذَلِكٌ؛ ل بيك مدا الها له 

وَعَلِيْه: لز حم عنصت تن الي حا الضْف الكَاني يَبْتُ الْسَط الول في حَقٌّ 
انيع أيْضَاء لين اْحَطَّ الذي كما آنّهُ لا يَسْعفِيدُ الشَِّيْ هقرم أن يَأحُدَ الْمَضْفُوعَ ِنِضْفِِ 
للع التين (مَجْمَعْ الْأنْهِْ)؛ لِنّهُكَمَا حَط النَضف الْتَحَّ بأضْل الْحَقْدِ 0 عَلَيْه 
النضف» قلاع لدت الأكر كلة عا نيع : ايشا نّيع (مَجمعٌالأنهر) 
حا له جع املع بشن اليو هذ دا حال يكوا 
إذَا كان بكَلِمَاتٍ يهاي الْأَخيرِ(لْهنْدِيةٌ في الْبَابٍ السّابع 0 

كالإذاضم الكذدري على 1 َمَنِ الْمَبيع مِائَيْ وِْهم فَلمَهُ إل أَلْفِ وَمِائتي تي رهم 

أَحْذُهُ الشَّفِيُ بألْفِ دِرْهم وََايَلرَمُهُ 4 إِغْطَاءٌ المائَيْنِ الْمَزِيدئيْنِ دَفْعَا لِلصَّرَرٍ. 

وَإِنَّمَا لا تظَهَرُ الزْيَادَةُ بحَقٌ الشّفيع؛ ؛ لِانَهُ استَكقٌّ أَخدَّهَا بِالْمُسَمّى قَبْلَ الرَيَادَةِ فلا 
َملِكُ الْمُمْتَرِي إبطَالَ عَم السّابقٍ لَك قَكا يتمد العفْدُ في عو كي لاك تجديد هما 
الَْقَدَ لِمَايَلْحَقٌ بِدَلِكَ مِنَ الضَرَرِ وَيَلْتَحِقَ به في حَقٌ َي تَفْسِه؛ لان لَهُ ولايةَ عَلَىْ نَفْسِهِ دُونَ 
الشَّفِيع (الطّحْطَاوِيٌّ)» (انْظر الْمَوَادَ 57051559 0 

اختلاف التتضيع والْمُري في كمَنالمتاوع. 

الْمَسْألةَ الأوّى: إدَا اختكف المّفِيعٌ وَالْمُمْتري في ؟ َمَنِ الْمَبيع وَكَانَ المشتوغ قد 


ىاد معء 


ع 
3 


فَوَانِينَ الشرِيعة الإسلاميّة التي كَانَتَ تَحَكُم بها الدولة الْعثْمَانيَةٌ 
بض مِنْ طَرّفٍ الْمُشْترِي وَأَعْطئ ثَمَنَهُ مه لبَائع؛ َالقَوْلُ مَمَ الْيَمِين لِلْمُشْتَرِي؛ لِأَنَّ الَّفِيعَ 
ا يام (نْظْر الْمَاكَهَ 0075, 
(كَنْحُ اْمْعِينِ وَمَجْمَعٌ الَْْر). 

وَلَايَجْرِي التَحَالُْ فِي هَذَا دن الشَّفِيمَ وَإنْ كَانَ يَذّعِي اسْيِحْقَاقٌ 0 َالْمْشْتَرِي 
لا يَدَءِ عِي اَل الشّفِيع؛ أل بي ال على ين الا لال 
أن النَحَالُفَ يَجْرِي فِي الْمَحَلٌ الَّذِي يَقَمُ فيه الإنْكَارُ وَالدَعْوَىئ مِنّ الطَرَكَيْنِ وَيَنْيْتُ عَلَىئ 
خللافي الْقِيّاسِء انْظرِ الْمَادَهَ ,)١741/‏ 0 الشوين». 


الأب إِذَا اشترَى لائنه 4 الصّخِيرِ دَارَا ثم َع النّفيٍ في النَّمنِ َالْمَوْلُ قَوَلْ الْأَبِ؛ 
0 شب نممو :لجن عه الول لال هئ ل 
لَب الثَالِتَ ء عَشّرّ). 


وذ املف في جا جنْس الثم َالْحُكمْ على ْنَل لمَشْرُوح (الدرَ لاي 

أمَالَوْأدَمَ كل نهم ةرجح بي ايع عند ارقي لني ايع تيت تبث الْمرٌ 
تن حت يلت تلفي وجب تنيع متي عقر المففوع لفيا ؛ أن ينه 

زمه للمشتري ويد التشري لببنث مارم ةفي َيِبيْنَ حولت لماي . 

كين ذا لت يه لمشي كالم الشّفيعَ ةبد ِلْكَ الْبَينَِ؛ لأ السَّفيعَ مُحَيد بر 
الأذٍ وَالتَركِ كما قلَنَا (الدّرَنُ وَكَنْحُ الْمِْينِ). 

دكاتت © القذ ري رلا طتورة الأاريد عِبْرَةَ لِذَّلِكَ. 

انهم أكل ليور عند مركن إكزية لجارلا :م صِدْقٌ ابي بِجَرَيَانِ 

العفن فر د بن معان مَوْجُوديْنِ فَالشِيعٌ بأد هما اه (مَجْمع الْأنهْر). 

وَلَوِ اختَلفَ الشَّفِيعٌ وَالْمُشْتَرِي فِي مِقْدَارِ قِيِمَةٍ الْمُرُوضٍ الَّتِي هِيّ بَدَلْ الدَارِكَلْقَولُ 
َوْلٌ الْمُشْتَرِي فَإنْ أقَامَا جَمِيعًا اليه أيِضَا بيه الْمُْئَرِي (الْأَنْقَرْوِيٌ). 

الْمَسَألةٌ التَّنيةُ: ذا احتف الْمُشْتَرِي وَالْبَاتِمُ فَقَالَ الْمُشْتَرِي: اشْتَرَيْتُ الْمَشْفُوعَ ب الف 
دِزهمء يرم ايع أده آلف دزْهمء وَكَالَ الْبايع: مه يتَمَاِاَ دِرْهَم؛ يُنْظرٌ: فإِدالَمْيكْنٍ 


اذ ,كنب الس ااانا وله 
الْبَاِعُ قَابضًا شَيئَا مِنْ ؟ : من التبيج َامَول للب وَيَأذه الشفيع تاموقم بلا تممه 
سَوَاء أقيِضٌ الْمُسْتَرِي الْعَقَارَ ا ]لا (مجمخ الأنهر)؛ لأنّهُ إِذَا كان تن الح ني 
مذو الْكالد كقانيائة حويقة ؛ مسد ال يع بهَاء وَإِذَا كَانَ نَ ألْهَا فيكون الَْائِمُ بادّعَائِه الأكلّ 
ذ حم بتي ذه نابيذ م 

وَإذَا تبص الْبَائِمُ تَمَنَ من المييع كله وََبَتَ الَْبْضُ الْمَذْكُورُ بالبيئة أو الُكُولٍ عل البوينة 
أده الشمَن الْنِي قَال به امنيا لِآَنَ الْبَائْع بِاسْتقَائِ الشّمَنَ حَرَجَ مِنَّ الْوَسَطٍِ 
وَالْتَحَقٌ ِالْأَجَانِتِء وَيَكون الاختلافُ 0 عَلَىْ الشَّفِيع وَالْمُسْرِي: فَالْعَوْلُ كَ هذا 
الفدري (فنْحُ الْمْعِينِ)؛ 3 اذالم حت 2 بض الثْمَنِ عَلَىْ الْوَجْهِ الْمَذْكُونِ وَقَالَ البَائع: 
ب بف وزكم وس تعن الي تق هيبأل وزقم؛ نه بين امن في 
حال لَه وله يمان فيه قبل جل نه إلا أنّهُ لو قَالَ الْبَائُِ مكيل بان اَذ جاوما بعَبْض الدع 
عله بغت وَكبِضْتُ الثم ُمَنُ المع لف دِرْهَم؛ لَايقتُ لَِوْلٍ اباقع في حق كْمنٍ 
الْمَبيع ا ده السَّفِيعُ ادم الذي يَقُولُ به الْمُمْئَرِي؛ لَِنّهُ لَمَا اَعَد رّ بِاسْتِيقَاءِ ءِ النَمْن أوّلَا. 
ياو أخبنة فلا يقد قزل فى وقدار تعن كم اق 
شَيْء مِنْهُ فَالْمَولُ قَولُ ابا (قَنْحُ الْمعِينِ) وَبالْعَكْس لو قَالَ الْمُشْتَرِي: تَمَنُ تييع 3 
دِرُهَمء وَقَالَ الْبَائعْ: لف وَمِائَنَا دِزْهَم وَكَانَ الاختلافٌ الْمَذْكُورُ قَبْلَ أن عبض الْبَائُِ 
الم يَجْرِي التّحَالّف بَيْنَهُمَا عَلَى الوم المَْكُورٍ في الْمَادّهِ (1017)» فَأَيّهُمَا حَلَفَ 


يشت كه َمَنَّ المع عَلَىْ الْوَجَهِ الْنِي اذَّعَاهُ الْآحرٌ ا الَّفِيعُ ب كول الْخَضْم 


كالاة رَارِ (الزَيَّْعِي)؛ وَإِذَا حَلَفَ الانثْنَانِ كِلَاهُمَاء يم 4 يْسَح الْحَاكم الْيِع. 

لَكِنْ بمَا أن مَدَا الْمَسْحَ لا يُوجِبُ ب بطْلَانَ حنٌ الشّفيع َأحُدُ الشَّفِيعُ الْمَشُْوعَ الدمنٍ 
الذي ادا الْبَائِمُ (لْهِدايكُ مَجْمَعْ اله الْأنهُرِ). 

لذ لما مك عن الشْعة تفع سَببٍ الْبيع كلا يطل حَق الشَّفْيع بدا ِقَسْخ الْحَاكِم 
الْبَيْعَ عَلَىْ هذا الْوَجْهِ. 

ألا : تر أن الدَدَ ذا وُدتْ عَلَْ الْبَائع بِعيْبٍ لا يطل حَفَهُ إن كان لرَّدُ بِعَيْرِ قَضَاءِ 


سج 


قَوَانِينَ الشريعة الإسلاميّة انّتي كَانَتَ تَحَكُمْ بهًا الدَولَة الْعنْما 
(الزَيْلَعِيْ وَْنْحُ الْمُعِين). 

وَإِنَ كان الاخيلاف المَذْكُورْبَعْدَ فض الثّمنِ كَانَقولُ الْصُمْمرِي مُعتيرَا(مَجْمَعُ الأتهُر). 

َإِذَا الما في صِمَةِ الَمَنِء يَْنِي لَوْ قَالَ الْمُشْتَرِي: ربمن مُعَجلِ؛ وَالشَّفِيعٌ قَالَ: 
سريت بتَمَنِ مُوَجَل َالْقَولُ لِلْمُشْتريء (الْهِْدِية في البَاب العاذير). كَذَلِكَ لَو اشْتَرَى 
المُمْتَري عَقَاوَا عرُوض» ذا َلنّتِ الْمُدوض كيل تَسْلِيمهَا لأ بع يتفض العْ في حَق 
الْعْرُوض» الك ة للشفيعث ‏ قَإِذَا اختلف فِي قِيمَةٍ قِيمَةٍ الْعْرُوض» ما أقَامَ الي 
قبل ِنْهُ وَإِذا أَقَامَهَا الائَْانِ تُرَجَح بين الْبَائْ؛ َإِذَا دفن عَنْ إِقَامَيِها قَلْقَوْلُ مَعَ 
ا لَْائِع (الْهِنْدِي في الْبَابِ الْعَاشِرٍ). 

وَإِذا اختلِفَ في جنْس جنس الثْمِء َي ا احتف الشِّيعٌَالْمُشْترِي في جنْس الل 

قَقَالَ الفشتري: ِنَيِي أَحَذْتَهُ بِحِائَةٍ دِيئار» وَقَالَ الشّفِيعْ: نك أحدتة بِحَمْسِوِائَةِ ريّال؛ 


م 


31 ١ 


َالْقَوْلُ لْمُشْتَرِي؛ لذن | 5-0 أَعْرَفُ بد الثّمنِ مِنَ الشّفِيع» قَيرْجَمُ في مَعْرقَة الج ل 
َيه (الْهديه في الْبَابٍ الْعَاء شِر). 


إن 
5 وم ره© 


ؤ ه0٠‏ تَمَنكُ قار بالشفعة هو يمَنْْلَةِ إلان شيرء يد هعَهَلأحكَم لني يت 


اشر ا د ذاه كار د بختار الرؤية وي ويا العَيْب تنيت 3 تيت في العَقَار المَأخوذ ذ بالشفْعةٍ أَيِضًا. 


الشفْعَةُ في كُلّ لكام كَالبيع ٠‏ (الدَرُ الْمنتقَى) يمني تَمَلّكَ الْعقَارٍ ب ِالسّفْعَةِ هُوَ 
بِمَنرِلةِ أ شرا لِك الك تيتا وماد من امود (40: ٠١" ١١‏ ). 

أنّهُ أحيَانًا بِمنِلَ لاشرَاءِ من الْبَائِع ا ِمَئِْلَةِ الاضْيِرَاءِ مِنَ الْمُشْتَرِي؛ 
أن الخد بِالشفْعَةِ شِرَاءٌ ا ا لي ا لاا وباي 
باع حول الصَفة ليخ وت 0 شْتَرَاهُ منْهُمَا (الطَّحْطَاوِيٌ). 

بَِاءَ عَلَيِّ: فَالْأَحكَامٌ التي د تنبت بالشّرَاءِ ادا لبَائِع أو للْمُشْئَرِيء كَالرَدٌ بِخيَارٍ الرّؤْيََ 
وَخْمَارِ الع م بالنمَنِ عِنْدَ الِاسْتِحْفَاقٍ» وَحَبْس . الْمَييع لِإِسْتِيفَاءِ لمن كلت قن 
الْعقَارِ لمحو بالشْفعةٍ يض لِلشِّيم وَالْمُشْمَرِي. 


الجزءٍ ان / الكتّاب التّاسع: الحجر والإذن والإكراه وَالشَفْعَة 

ََا يبت لِلشّفِيع خيارُ الشَّْطٍ َِنْ كان مَشْرُوطًا في الْعَقْدِلِعَدَمِ شراط نه وَلَا 
ار إن اشْترَطَ الْمُشْتَرِي عَلَْ الْبَائِع تأجل النّمن لا يَْبْتُ في حَقٌّ 
شِع (الطْحْطَاوِيٌ). 

إِيضَاح خِيّارِ ال َي وَالعَيبِ: هع من كر وت يجار الؤية امي ملق أذ ذؤية 
الْمُشْيَري الم ع َضَاة يو أذ رابع من كل ع أ شِرَاءَ الْمُشْتَرِي إِيَاهُ بشَرْطٍِ 
ران كل عيب لا مط حر لومي لشي أن المشري كمال يكنا 
لِلشّفِيع قلا يَسْتَطِيعٌ الْمُشْتَرِي إِسْقَا طََ حَقٌّ نَابتٍ للشّفِيع» (الْهدَايَةُ 3 َنْحُ الْمْعِينِء دوق 
الدرٌ الْمنتَقَئ). ْ 

وَعَلَيّْه: لو انَّدٌ السّفِيعٌ الشفعَةَ في الْعقَارِ الَّذِي رَآه الْمُمْرِي قَبْلَ الشّرَاكِ وَافْسرَ داه أَوْ 
رمد اشَرَءِوَوَضِيٍ بِوَطَبَطهُ الشِّيعُ بالرَضَاء أوْبِحُكْم الْقَضَاء كَانَ مُحَيرَامتَى ر1ه. 

كَدَلِكَ لو اْمَرَى الْمُشْترِي عَقَارَا وَهُوَحَالِمٌ ييه فَانَحَدَ الشَِّيحُ فبه السفْعَة وَهُوَ غير 


> يمو 


عَالِم الْعَيْبِء ا امار لا ار 


عوم ملعو عه ١‏ 


َِلهُ وَإِنْ ضَّاءَ أَعَادَهُ للْبَائِع إِذّا كَانَتْ عَهْدَةٌ الخد عَائِدَةٌ إل ابيع أو لِلْمْشَْرِي إذَا كَانتِ 
العهدة َع ليه لو 7 بت الشّفيع ثم جد , بها عبْبًا وَجَعَ ب بالتقَصَانِ لذ وَرَجَعَ الْمشْئرِي عَلَىْ 
بَائِعِهًا 5 إِنْ كَانَ الْأَوّلُ ِقَضَاءٍ (الْهِندِية فِي الْبَاب والقلع و 

إِيضَاحٌ الاسْتِحْقَاقٍ: إذَا ظَهَرَ مُسْتَحِقٌ لِلْعَمَارٍ الْمَشفُوعٍ بَنْدَ أن أده الشِّيُ , بالرضية 


عن م2 


ال بن الشفيٍ؛ لاحي هاا ندر 
من ابيع من لايع أو الْمُْتري لِأنّهُ ين أن لمن التي كذ ع1 ين الشويع يعر ده 
دن و مِلْكِه (الطَّحْطَاوِيٌ)ء يَعْنِي | إذَاكَانَتْ عَهْدَةٌ الشّفْعَةِ عَائِدَةَ إل الْبَائِع 
ميرْجَعْ بالّمنِ عَلَيْه وذ كَادَتْ رَاجِعَةَ إل الْمُشْئَرِي قَيُرْجَعْ الثم عَلَيْهِ أيِضًا. 

إيضاح الْحَبْسِ بالّمَن: للنشري أن يَحْبِسَ الْعَشفُوم لِإِسْتِيفَاءِ الشّمَنِ يَعْني 1 
لو ات وراك الذي ره لثمن بَعْدَ الْحْكْمء على ار إيقَاشة 
في شَرْح الْمَادَّةِ (1. ٠‏ قلا تَسْقْطُ شفْعَتهُ (الْهِدَايَك 5 ف َنْحْ الْمُعِينِ» الدُرَيُ الدب الْمَتَقَىْء 


أن 


نَ 


فَوانِينَ الشربعة الإسلاميّة انّتي كَادَتَ تَحَكُم بها الدولة الْعثْمَانِيّة 
لهي في البَابٍ الْخَامِسِ). 
اسيثتاء: املس كاي في صَعَان الوه يغبي ل يجري صكان الور في 
0 ِمفَْضَىْ الْمَادَةِ (10) لِأَنَّ ِي السْفْعَةَ جبرٌ جد | 
ََى السَّفِيع أ: نيد عل الْعَرْضٌة المشدر اها بالصفْعة مع طهَر له 
000 الْعَرْصَةً وَهدِمَتٍِ الْأيةُ بطَليهء فلِلنّفِيع أن يَأحدَ 0 مِنَ الْبَائِع أو 
يري كَمَا وضع نا لا أنه لين ل 


0-037 


حَق الوّجُوع عَلَيهِمَا بِيمَة قِيمَةٍ الْأَئنية يه (الِْندِيةٌ في 


ل م 
لما جب لَه في الدَارصَارَعَرا ل وَالَْوُورُ ماربا هن لصّعَان 
وَالْخْسْرَانِء أمّا السَّفِيعُ قَلَمْ يَصِرْ مَغْرُورًا مِنْ جهَةٍ الْمُشْري؛ لِأنّهُ نه تَمَلّكَ الَدَارَ عَلَى كرو 
نه لا رُجُوع عَلَِْ (الطْْطَاوِيٌ). 


| مَادَةَ (م١٠():‏ َو مَاتَ الشَِيعٌبَْدَ طَلّبٍ المُوَائة وَطَلَبِ امب وَكَبْلَ أن يكُونَ ملكا أ 
مفو , بتَسْلِيِهِ لئرافِي مه ع متي وبحم الْحَاكِم لمي حَق الشفْمة إل وك ظ 


ل ل ل َِ في طَلَبٍ الشّفْعَةِ؛ 0 


-ه 


كَانَ الْمُورِتُ غَيْر مَاِكِ لْعَقَارِالْمَْمُوع وَكذَلِكَ الْوَارِتُ لا يَكُونَ مَالِكاه وَيمَا أن حل 
التنكو حو عار عن كن تملك في وق م بالَّفِيع» وَيِمَوْتٍ الشّفِيع تِطْلُ الشّفْعَةُ 
سا ا مهسا و دو 
يَْمَع بها وَينْبْتُ الْمِلْكُ فيه ِْوَارثِ بَمْدَ ايع وَقيَام مِلْكِ الشَفِيعِ في سن 
ا ل ل ل 
الْوَاثِ وَقْتُ الْبيْع فبَطَلَتْء لِأنهَا سمحن بالْملْكِ الْحَادِثْ بَعْدَ الْييْع وَلَا بالْمْكِ الزَائِل 
وَقْتَ الْأَحَذٍ (الطَّحْطَا 5 ْ 

ما ل ذقلق المشترع كدري الندري اكه بالزضاء أو يعي الحادم 
يرت وَرَنَة الشّفيع الْمَشْمُوعَ (الْبَهْجَةُ). 


مكدر 


جم الثاني / الْتَابُ التّاسٌ؛الْعجرُولإِذنَ والإكراه وَالشَفْعَةُ 
ان 0 توفي السَّفِيعُ بَعْدَ أَنْ حَكمَ الْحَاكِمْ آ له نا لوقل أي ان وفيض ًَ 


مخفو لاني عل ورك الي الهتقة. 
| جَاءَ فِي هَذِهِ ال)ذة: (إذا توفي الشَّفِيعٌ)؛ لِأنّ وَقَاةَ الُْمْعَرِي لا تُبْطِلُ الشْفْعة؛ . 
الْمُمْتَحِقَّ باق وَسَببَ الْحَقٌّ ل يَتَعَيه فَوَقَاةُ الْمتَحقٌ عَلَيْهِ لا تَعَيرٌ سَيْبَ الاسْتِحْقَاقٍء 
وَالْوَاقِعُ أنه وَإِنِ انَل الْمَشْفُوعٌ إل اْوَرَي فلو دحل قد في ملك أغز برج كلد 
المشتري اين آخَرَء أو هبيه مِنْه تَبقَى شفعة شفَْةُ اَي وكا أن ميري حَّ تقض 
تَصَوّقَات وَلَوْ وَكَقَهُ وَجَعَلَّهُ مَسِجِدًا أ ميرح ليع باق في الث عا 

مَكَلّا: إذَا بَاعَ أَحَدّ عَقَارًا بغر وَلمَة 4 وجند تيك تفي ذلك لاز روط 
الوه َه ذَّلِكَ الْعَقَانَ وَبَعْدَ ذَلِكَ لَوْ سَوِعَ شغ شَفِيعُ ابيع ور اعول شَرَائْط اه 
بالسفْعَةٍ و الورك 

فَعَلَيْه: رباع الْوَصِيُّ أو لايم بَْد وََاَ ميري المَشتُوعَ لدف أو ل يه بطل 
التَّفِيعُ ذَلِكَ وَيَضْبطٌ الْمَشْمُوعَ. ش ا 

كَدَلِكَ لَوْ تَصَرَفَ الْمُمَْرِي فِي عَيَاتِهِ عَلَْ الْوَجْهِ الْمَمْرُوحء فَلِلشّفِيع تقض تَصَرْفه 
لل ا اس ش 


1 


ديل با + الْمشتُوع بو في يلك التّفِيع 7 5 الْقَضَاءِ أو اليم بالضاءء كر َإِذَا 
وج المفوع بون ملكه قل لِك بعت شفع وَإلَيِكَ مال متََرَعَةٌ من ذَلِكَ: 

المسَألة الأولى: لَوْ يَاعَ الشّفِيعٌ الْمَشْمُوعَ به كَاَِا بَْعَا بَنَا بَْدَ الطَلبيْنِ يعني طَلَبي 
الْمُوَائَةِ وَالَفْيرٍ عَلَئ الْوَجْه الْمَمْرُوح» يعني بل أن يَْلِكَ الْمَشْفُوعَ بالرّصَاءِ أو بِالقَضَاء 
ل ا الل لأنّهُ إذَا لَمْ 

يَْتٍ الْمَشْفُوعٌ به لَّذِي ي ُو سب لفحل الوأكئ ليث خم الشف أبْضا. 


مه لشي الإحاية ل ليلدو العثْمانية 


2 0 سم اه ل 
الشفْعَة؛ ا دلت اث 
إِيضَاح القيود: 
١‏ - بَيْعَا بَاَا: ما َوْبَاعَ الشَّفِيعُ الْمَشْفُوعَ به عَلّ' ا 


وو كرثو 


المشتر يوادنه يارو ولتتقى العانو 1م ٠‏ قلا تَسقط عه بل أن قط 
(الْهنْدِية)» قإِنْ طَلَبَ الشْفْعَةَ في مُدَة الْجِيَارٍ قَدَلِكَ مِنْهُ تقض بيع وآ َهُ السفْعَةٌ (الجَزْهد ره 
كَدَِكَ لَوْبَعَ الي امَْفُوعبهيَيِمًا وَكَاِي كا سقط شُفْعمه َيه في مِلْكه. 


-١‏ كَايلا: أَمَا لَوْ أَبْقَى الشَّفِيعٌ مين الْمَشْفُوع به في مِلْكِه وَلَوْ مِقَدَارًا + ري وَبَاعَ الْبَاتِي 
قلا تَبْطُلُ سُفْعَمه؛ لِأنَّ الِْقْدَارَ الْجُرْيّ الْبَاتِي ي فِي مِلْكِ الشّفيع كاف اتِدَاءً لِلشْفْعَةِ يفي 
بَقَاءَ وَانْتِهَاء أيْضًا (الْخَانيَة). 

؟- إذَا يَاع: يه َم من قَوْل: (إذَاباع) مُطَلًا أن سْفْعَة شْفْعَة الشِّيع تَسقطُ؛ سَوَاءٌ أَبَاعَهُ وَهُوَ 
م ا 

ال لَوْ يَاءَ لد اق بجا لان بجا سلطا كود د الْعمَارُ باع 
مَشْفُوعًا به وَفِي هَذَا اي 0 
الشُفْعَةء أمَالَوْ سَلَمَ الْبَائِمُ م الْمُشْتَرِيَ هَذَا الْعَقَارَ ا بَطَلَتْ سُفْعَتُك أمَا 


يي 


سباكم هَكايَعرأ َكل على فيه (اه اه 
يكال لَوْوَتَفَ السَّفِيمٌ الْمَشْفُوعَ قَبْلَ ل ينك لمشفوع عل لوجه لتخي 


ل 4 


وَسجَلَهُ أو جَعَلَُ مَسْجِدًا أَوْ مَقْبرَةبطَلَتْ شُفْعَتُهُ (قنْحُ الْمُعِين) وَيَنْبَخِي عَلَى الْقَوْلِ بلَزُوم 
بش لبعز 5 


3 


عات َف يِمُجَرَِّ المَْلٍ أ 


ا 


َمَول 65 لوخ فى )كن أيْ أَنْيَمْلِكَهُ الشّفِيعٌ؛ بالضَاءٍ أو لْقَصَاءِ ب كَمَا في الْمَادَ 


الْجُْْ الثاني / الْكتّاب التّاسعٌ: الْحَجِرٌ والإذن والإكراه وَالشَفْعَة زقدكد] 
0٠١ ./(‏ لام لقب لَك العففوع كلابُون يعر سَبَهِ (الْهدَايٌ). 
إلا أنَّهُ لِْمُسْتَرِي أن يَكُونَ سَِيعًا لْعقَارِ النَانِي؛ لِأنّ الْمَشْفُوعَ به اق في ملك 


المُشْترِي قبل التَلِيم وَالْحُكُم. 


ده :)٠١‏ الشَفْعةٌ ل 
ْ ِنَ امار المَشُْوع وَتَرْكبَاقيِ ش [ 


5 


ابل الع مزق لبت إذا كم ترص ممتي الْوَاحِدُ دَلِكَ؛ لابه مَل 
5 لتقي يمَصَرّرُ الْمُْمَرِي مِنْ تَمرّق الصَفْقَة د تَصَرًُا فاوح فَكَمَا أنه يَصَرَّدُ بروج 


ِلك مِنْيدِه قيتصَرَُ بحُصُولٍ الشركة أيِضًا. 
قيل شَرحا: «بلارضا الْممْترري» لإا رَضِي المُشْئرِي كلت الشُفعة َب تّجزقة. 


لجا اتوي كو روصم مودي ري مرا روي ري 


بدَلِكَ جار 
كن إذا راد الشّفيعُ الْحَاضِرٌ رُ أخد. الكل» قلا حَنّ لِلْمُشْترِي أن يقو لا أعطيه غيرَ 


وم 


1 ُ إن 7 0 9 6ش 
التضفيء وَالتْصف البَاقِى أريد أَنْ أعْطية لما وَللشَِّيع الْحَاضِرِ أن 25000 
في الْبَابٍ السَّاوِسِ). ْ 


يو 2 


قِيل: «الْمُشْتَرِي الْوَاحِده؛ ل د كه توق كان لشي أذ حِطَةأعييما 
ِالشفْعةِ مقَط و وَيَبْرّكُ حِصّص الْبَاقِين؛ دراة أكاة نلك فل عضن أل 0 

ل ل من تين علن علو نضراة أكان 
عق أله للضي اف له لومعم لمشي ليو 
أل < حِصَّتَهُ فَلّيْسَ مِنْ ضَرَرِ لتَعَرّقِ الصّفْمَةِ على هَدَا الْمُمْترِي» وََا عَلَىْ الْمُشْتَرِينَ الْآحَرِينَ. 

6ك اتن مني نايب أعيج افد جطة بن لعز َل يَنْقَدَ 

شيه؛ انراق 


1 م 


لجوج للا يودي إل تفِْيقٍ الْيَّدِ عَلَى الْبَائِع بمَنْلَِالمُْترِينَ ألم 


فَوَانينَ الشّرِيمة الإسلاميّة انّتي كَانَتَ تَحكُمَ بها الدولَة الْعْمَانيَةُ 


مَنَا: لو اشر حَمْسَة أشْخَاصٍ عَفَارَا مِنْ آحَر شيع إن شَاء أذ 
وَإِنْ شَاءَ أحَدّ حصّصٌ الْجَمِيع؛ مأك يك َل لقص أن بنتة انع ليزه ؛ الْهِدَايكٌ 
الْهِندِيهُ في الْبَاب ب الرّابي)» وَالْمَُبَدْ في التَعَدّدِ وَالِانَحَادٍ الْعَاقِدٌ وَكَيْسَ الْمَالِكُ وَالْمْشْئَري 
لَه بنَاءٌ عَلَيْه: لَوْ وَكَلَ شَخْضٌ وَاحِدٌ عِدَّةَ َشْخَاصٍ لِشِرَاءِ عَقَارٍ وَاحِدِ وَاشْيرَ تَجَوًا الْعَقَاوَ 
لاد أ دصت دع شري حِطة عد لتر > الْوكلاءِ. 

كلق اشتري عضر و ام عَقَارًَاشَخْصٍ وَاحِدِ قَلِلشَفِيع أذ حِصّص الَْيْنٍ ن أو تان 
مِنْهُمْ (الْهْدِيهُ في الْبَاب الرابع). 

وَبِالْعَكْسٍ لَوْ وَكُلَ جَمَاعَةٌ وكيا وَاحِدًا َالشَرَاءِ وَاشْترَى لَهُمْ جمِيمًا عَمَارَاوَاحِدا 
ااا 00 لان قوق العمد تعلق 

العبين. 

وتَتمرعٌ من هد هَدِهِ الْمَادّةِ عِدَةَ مَسَائِل: 

الْمَسْأَلَة أ الأول إذَا تَرَكَ السَّفِيمُ مِقَدَارَا مِنَ الْعَقَارٍ ا وَأتَحلٌ 
الْبَاقِر قي بِالْجَبْرِ عَنِ الْمُشْتَرِي؛ يِنْظرٌ: َإِذّا كَانَ السَّفِيعُ سَفِيًا لانن قلا حَقّ لَهُ في أخذه؛ 
سَوَاء كان البنفى منتاراعن الآخر ار ل يك 


5 


نَل لما هو بر متَاز: وْ َع أحَدٌ َهَرالَهُ تيع د الكل أومَْكُهُوَإِلَا كس لَه َل 


َ حِصّة أَحَدِهمًاء 


2 ثر .قرس ,اذ و * 
مكال ل) هو ممْتَارٌ: لو اشترَى أَحَدُ عَقَارَر ْنِ صَفْمَةَوَاحِدَة وكَانَ لشفي شَِيمًا كلما 


- 
جه رعء يمو 


َإِما أن الام اذ ياوا راد لاتق و أدباخة ختقعاد دز اله 


0 


6 


سَوَاءٌ أَكَانَ هَذَانٍ الْعَقَارَانِ مُتَلاصِفَيْنِ أ رين وَسَوَاءٌ أكَانَا في بَلَدِ وَاحِدٍ أَمْ ي بَلَدَيْنِ 
(الْهنْدِية في الثانك اداه جاءَ في الْمَجَلة: (الْعَقَادُ الْمَشْفُوعٌ) ِذَا تَعَدَّدّتِ الْعَقَارَاتٌ 


وكات جوعهاءة: مَشموْعَ فَمّذْ كم يها انما 
لَكِنْ إِذَا تَعَدَّدتِ الْعَقَارَاتٌ الْمُشْتَرَاةٌ وَامْئَارَّ بَعْضْهًا عَنِ البَعْضٍ الْآَحَرِء وَكَان ل 


0 


شَفِيعًا لِأَحَدِهِمَا وَلَمْ يَكْنْ شَفِيًا لحر وَوَقَمَ الْبيِمُ صَفْقَة صَفْعَةَ وَاحَدَةٌ فعَلَى روابة: إلمَا يأخد 


الْجرْمُ الثاني / الْكتَاب التّاسِعْ: الْحَجْرُوالإذْن وَالإِكْرَاهُ والشَفْمَُ 
الَّفِيعُ الْعََارَ الّذِي هُوَ شَفِيعُهُ بحِضَّيهِ مِنَ لمن وَالصَّحِيحُ هَذِهِ الرَوَايَُ: وَلِلشّفِيع أَحْدُمَا 
كُنْهَا روَليةٌ أخرَئ «الْهِدْدِيهُ في الاب الاي نْحُ الْمُِين) وَيُسْتََادُ من لَمْظِ (لََْا) أن 
الفلتري أو تر عَقَارًا وَدَابَةَ صَفْفَةَ وَاحِدَةٌ فَإنَمَا أذ الشَّفِيمُ الْعَقَارَ بحِضّيِهِ مِنَ 
النّمَنء ما الدَابَهُ لَيْسَ لَه أَخَدّهَا (قنْحُ الْمُعِينِ). 

َالوَاقِع أنه وِنْ كَانَ في دَلِكَ تَفْرِينٌ صَفْفَةِ قد جار دَّلِكَ فِي السشْفْعَق: 220000 
في شَرْح الْمَادَّة 0 اليبوع. 

امسأ الَايُ: لو الى الْمُشْيَرِي مَنْزِلًا ذَا أزتع عُرَفٍ في طرِيقٍ غَيْرِ ثافِذَةِ وَأرَادَ 
اديع اخ رك رايد ققش ٍ 
السيس دنه 
لشفْعَة في هَذِهِ الصُورَةٍ تَكُونُ قَدُ تَجَرَأْتْ. 
وَِذَاكَانَ طلَبُ الشُفْعَةَ بِسَبَبٍ الْجِوَارٍ وَكَانَتْ مَذِه الْعَْقَةُ مُجَاورَة لَه قط قَلَهُ ال 
في أل مه ادلهه روي الاجارتان 

الْمَسْأَلةُ القَالكةُ: لَوِ اشْتَرَى أَحَدٌّ عَقَارَا مِنَّ اتير ل 
الْبَائِعَينِ فَقَطْء سَوَاءٌ أقَبَصٌ الْمُشْتَرِي الْعَقَارَ أمْ لَمْ يقبضه يقب يفبِضْهُ (الْهِنْدِية في الْبَابِ الرّابع) 
بأَخَذٍ الْبَعْض تَتَمَرّقُ الصّفْقَةُ علَىْ الْمُشْتَرِي يشر به زا ل 
الشَرِكَةِ (مَجْمَعْ الْأنْهْرِ). 

لْمسَألَة الرَاعَة: : إذَا كَانَ لِحَمَارِ شَفِيحَانٍ اا في الدَّرَجَةِ وَطَلَبا نِضْفَ مَالِهِمَا مِنْ 

د 0 ا 0 


كه موك عادو ا اق ضع 


التَضْففِء دأ لع طب الكل عل الع (لقَيخ). 
المَسَألةُ الكَامِسَةٌ م نه بيع يضف الشفْةََِث ث صفْعيُ بَاطِلَةٌ كلَهَا؛ أن 


حَنَّ الشف كُمَا أله ا يفْلُ الَّجْكَة يونا ا يقبلٌ التَجِِئَة إسْقَاطًا أيُضَاء وَذْكْرُبَعْضِهِ كَذِكْرٍ كُله. 
انْظر الْمَادَه 2550 (مَجْمَعٌ الْأَنهُرِ). 


٠. 
لشفعة‎ 


قاين اشر يمه ةن كَانَتَ تَحَكُم بها الدولة العثْمَانِيَةُ 


الْمَسَأَلَةٌ السّادِسَةٌ :أو عه قرفم بد أذ بع التي يضمن لعو وأ 
السَّفِيعٌ د الْمَشْفُوع؛ ينظ : اَن يريد أده ايع الول ميرم أن أده 4 كله وييطل: 
الم لني ولس لَه في ذو الصّورَة أن يد يضفت اعفار لاقي شفع َه وإ 
اك 3 الثاني , بالسّفْعةِ يَأََذُ الضف (الْهِندِية في لباب السَّادِسِ). 

الْمَسْأَلهُ الّابِمَة بعة: لو طهر كذ تقية لقان بعد آذ أنرق المشتزى نطف روفن كه 
وَسَلمَهُ سمه َه يّمأ بأد العقو له ويل هب لل لَهُ أَخدُ النَصْفِ 
الْمَائّي فِي يد د المُتر ي فَقَط (الْهددِية في لباب الثَّالِثِ). 


مَادةُ (43 00 لس لينن الستعاء أن يهَيُوا حِصَّكَهُمْ يض وَإِنْ َ 


لك تعر الشتكاء أن يهَبُوا حِصَّتَهُمْ في | لشّفْعَةٍ يتخض قَبْلَ ال 
أن يْركُوا حِصَّنَهُ يعض ؛ أن الْهِبَةَ عِبَارَةُ عَنْ تَمْلِيكِ تَمْلِيكِ الْمَالِء وَلَما كَانَتِ ا 
تاي لم يت ركه ولأ في ا لبس فيد خاي 

لِدَِكَ ليس لِلشَِّي أنْيَئْوْكَ حل شُفْعِ في مَُابِل تقو شيع آحَرٌ أ جب يني 
أذ يتا عِرْصًا عَْ عق المع حنَى نه لو باع شُفعة في مُقَابلٍ مَل أ صَاََ 
الْمُشْتَرِيَ عَلَىْ مَالٍ عَنْ حَقٌّ ع الشفكة سَفَطَثْ شُفْعَتْهُ وَيَلرَمُرَد الْعِوَضٍ (الْهِنْدِيّة). .. 

الْظَرشَرْحَ الْمَادّه(74١1).‏ 0 

لو وَعبَهُ أذ بَعَهُ يكُونُ قد سقط شقَط حَنٌّ شُفْعيِهِ مَجَانَاء وَلَيْسَ لَه الْمطَالبَة بالشّفْعَة 
بَعْدَئِذِ 0 ش ٠‏ 1 

ْ عن َذَا يم الشف على ووس الصا يما فيه ّي الْموْهُوبُ لهم 
قكا تفي لزي وإ قل يوم 0 الجطة المزُوة في عه الْمُمْتَرِي أَوْ إِعْطَائًِا 
لِلْمَؤْهُوبِ ‏ له(تادَئ ابن نجَنِْ). 

ما بعْدَ الْحَكم؛ أ عند أن دشل كني البننى إل بلجو يخي الخاومء قَمِنَ 


الْجُرْه الذّاني / الْكتَاب التّاسعٌ: زاون كك 


و 


0 


اليه أن للشفِيع أن يَهَبَ حِصَته حِصّته حيئَئذ لِمَنْ شَاءَ مِنَّ السْمَعَاء تَوًِْا لِْمَسَائِلٍ الْوَاِدَةٍ 
في كِتَابٍ الْهبَةِ. 


ماد (498 :)1٠١‏ إن لتق اعد اللفماوعقا ل حك الحاى. شي الآكر آذ ظ 
| حدم العا امهقُوع ون َه َْد حم الْحَاكِم ل لكر أَنَْأح1 نه ؤ 


3 إِنْ ا 0 7 0 00 


إن أشقط اد الستقار عن قل شك الحاو أي عل شح تإلفزي الآخره 
سَوَاءٌ أَكَانَّ هَذّا السَّفِيِمُ في دَرَجَةٍ الشَّفِيع الْمُسْقَطِ أَمْ دوت أَنْ يَأَحَدَ تَمَام الْعَقَارِ الْمَسْمُوع 
أَيْ له له أن يمد المشموع كله أذ يْرْكَهُ كُلّكُ وَلَيْسَ لَه كَمَا يفْهَمُ مِنَ الْمَادَ ))1١41(‏ 
صَلَاحِيةٌ في أَنْ ل ١و‏ الْمُحْتَارِ)) كَذَلِكٌ إِذَا كَانَ 
لمعا لاله أو تر قط أَحَدُهْمَا حَمَّهعَلَىْ الوَجْو الْمَشْرُوح تُقَكَمْ الشْفْعَةُ عَلَىْ عَدَدِ 
رُمُوس الْبَاقِينَ؛ لآنَّ مِلَكَ الشّفَعَا لا يترد قبل الْحَكُم افو 2ك قن نه باوكا بكي لور 
أَحَدُ الشمَعَاءِ حِصَّئهُ كَبَلَ دُحولِهَا في مله فيمَا أنه يُعَدُ ُ مدا الَارِكُ في حُكم الْعَدَم يد 


ع 


يفون الْمَقَاك الْمَنفُو تَمَامَاء متََا: ذا كَانَ لِحَمَارِ شَفِيعَانِء أَحَدّهُمَا حَاضِرٌ وَالْآَحَرٌ غَائْبٌ» 
َانَخَدٌ الْحَاضِرٌ الشُفْعَةَ في الْحَقَاِ م اَل قبل الْحْكم عَلَى عَيْبٍ قَدِيم في الْعَقَارِ الْمَْفُوع 
ركه لاع العَائْبٍ حل لعفا فوع كل لشف (الْهندِيُّ في الْبَاب السَّادِسٍِ). 

َال نّيع الحَر الذي يَكُونُ في كرَجَق المُسقِطِ: ل اعدئلة 0 شَرَكَاءَ في عَمَارِ 
شَائِع حِصَّتَهُ مِنْ جني » وَأُسْقَط أَحَدُ الشْرِيكينِ الْبَاقِيينِ حَقَه في السّفْعَةِ قبل الْحكم» 
َِشَرِيكِ الْآحَر أَحدُ جميع الْحِصّ الْمَببعة الشفْعَةِ 


ره 


1 أَنْ 


كال لِلشّفِيع الَّذِي بَكُونُ دُونَ الشّفيع الْمُسْقِطِ: إِذَا كَانَ لحَمَارِ شَفِيعَانِ: 
هما ريك لاني حجر تلان انمد وكا قل الشك وكا للكار 


9 


المُلاصق أحذة ِالشّفْعَةٍ (الْهنْدِيّة َه في الْبَابٍ السَاوسٍِ). | 
لس ا َس لدي ار حدق ةلك 


بت 2ع ووه 2 


رلك و الشنقاء ء في الْمَشْفُوع وَأنطَل حَنَّ الآحَرِينَ فيه وَأَسْقَط قلا تعُودُ حقوق 


واي ريع ميتي ان توا دون تلاو 
الْأَحَرِينَ السَاقِطة ف بتر كِ د أَحَدِهِمْ حَفَهُ م مُوَخَرًا (قنْحُ الْمُحِينِ الْهئْدِيهُ ي الْبَابٍ السَّادِسٍِ). 
ُوَال: يَمِكُ الشِّيع الْمَالَ ال كر ا وا 
بِنَاءً علَيْه: : لس لشي حَ في أ ول لذ د المشفو راك لازي درج عادر 
المذكودق و قلا يُمَصَدٌ بِقَوْلٍ: (حَقَهِ) في الْمَئْن الْحِصَّهٌ العَقَارِية َه المي يا السّفِيعٌ 


0 
1 
سا ب 6ع 2 : كن أ 


ِالشْفْعة أن لعن له سقط بِالإِسْمَاطِ فَلَوْ كَانَ أَحَدّ مَالِكَا لِدَارِ وَقَالَ: كد 


80 سىس 


اذك فلا وقططا مايل ترا مِلْكَا لَهُ كَالْاَوّلِ. 
وَإِنَّمَا يرول مِلْك دَلِكَ الشّخْصٍ عَنْ يَلكَ الدَارِ يليك إَِمَا ينع أذ هبَةٍ متلا وَلَا 


52 


2 عن الشفٍَْ أيضًا من قَوْله: (عنه؛ أن حل الشعة يني بِنّحوقٍ الشُكُم وغ 


ذَلِكَ لا ييق' كن انلق 

بَِاءَ عَلَيِْ: فَِسْقَاطٌُ هَذّا اْحَنٌّ إِسْقَاطٌ اسقط ألا ترَى لَو أَعْمَىْ وَلِيّ الْقِيل الْقَاتِلَ مِنَ 
الْقصَاصٍ سَقَطَ عَنْهُ ما َو أَعْفَاهُ مِنْ بَحْدِ لِْصَاصٍ كَانَ العَْوََاِا. َ 

وق بجَءَ في لني في الاب التاسع: ايع ليم لشفب َْدَمَا حل الدَارَبالشفعَةب 


٠ 


حَوَابٌ: الكنضوة هر قزل (عنة) الْحِصَّهُ الْعَقَارِية َه الي أَحَدَّها السَّفِيعُ ب عمق 
وَالْمَعَصُودُجِنَ الإِسْقَاطٍ هر الك ايفان 


َعنِي إذَا تَرَكَ الشَفِيعُ بَعْدَ الْحَكُم الْعَفَار رَ اْمَشفُوع الْمَملُوك له ا 
. 00 


لْمُْرِي» يخيار اليب متلاه لس نّيع الآحر أن أذ حقةء أي نَصِيبَهُ في الْعَقَاِ 


4 


سه 


٠.‏ امو 
ى إذا رده 


و 


مَتَلّا: إذَا كَانَ لِعَقَارِ سَفِيعَانِ أَحَدُهُمَا غَائْبٌ وَالْآَحَرُ حَاضِرٌ قَرَدَّ الْحَاضِرٌ الْعَقَارَ بعَيْبِ 


مه 


6 مو 2 


قديم بَعْدَ أن أحَدَهُ كُلهُ بالشفْعةٍ بحم إل الْمُشْبَري» مَحَطَرَ الا الاحريقة ارك 
نما لَهُ أذ نِضن الَْقَارِ بالْبيِع الْأوّلٍ وَلَيْسَ لَهُ أده كلد إلا أنه إِذّ ارد الشّفِيعُ اْحَاضرٌ 
خب الْيْبٍ با كم الاك قم أن ذا اله في حَىٌّ الشف / بيع جَدِيدٌ مَلِشّفِيع 
العَائْبٍ أَخدّ الْعَقَارِ كله الشفْعَة ِسَبَبٍ هَدَا ال 

كَذَلِكَ إذَا كَانَ ِعقَارِ تكانَةُ شْمَمَاكَ أَحَدُهُمْ حَاضِدٌ وَاثْنَانٍ غَاتبَاِه وَحُكِمَ بالشّفْعَةٍ 


0 #ر 
و 0 2 0 000 


ها للد 7 8 0 عسو 0 جه بي وور 
كُلْهَا لِلْحَاضِرِ وَحَضَرَ الشَّفِيعَانِ الْكَاِبَانِ بَعْدَ الوّدعَلَىْ الْوَجْه الْمَشْرُوحء فَلَهُمَا أَخدّ تلنَي 


الْجَرْء الثاني / الْكتَاب اشمع: الْحَجِرُوَالإدْنَ والإكراه وَالشَفْعَةٌ ْ 
ذَلِكَ الْعمَارِ بالسشّفْعةِ وَيَبَْىْ الثنْثْ لنْمُْتَرِي (الْهْيةُ في الْبَابٍ السّادسٍ): 

حابر سما 4 اتاد عن بنذ خف شاه َم يكن لِك الإشقاط 
0 المشفوع كَجبارٍ الذي ار ال ١‏ 

قل يكرن ف حيقاء يمر 3 اعفد امسوم ا يم 
الْوَاقِِ وَبِعِبَارَةٍ ري بمَا أن 0 شيع َك الْعَعَا المَشْفُوع بعد الْحُكُم» فَلِيْسَ 
لح الى امو أي لا تمن ليع الككر أذ يمد ص ايع شط 
الِشّفْعَقَ حَيْتُ لا تَخْوُج ال ْحصّةٌ نلك المَفِيع بغ أن يَْكُم , بِهَا الْحَاكِمُ لمأن 
عدم كم بين كنيب الارل لمم م صِحَةٍ التَرِّلَرَرَ مله بِاْقَضَاء لا لانقطًا قِطاع حَمَهِمْ 
بمَعَ صكَة ليله (الطّحْطَاوِيٌ). 

وَتَولة في مَذِه الفِقَرَة: جمد حُكْم الْحَاكِم» اْرَارٌ عَنْ شِرَاءِ الشّفِيم» قَلَوْ كَانَ لعََارٍ 
شفكاقة لخدهها شاف والاعة غات وَاشْتَرَىئ الي الْحَاضِرٌ دَلِكَ الْعَقَارَ مِنَ الْمُشْتَري 
وَجَاءَ الشّفِيعٌ لآسَرُ َلهُ أخذ الْعَقَارِ كُلَهِ إن شَاءَ ليع الأول وَإِنْ شَاء ابيع الثاني انْظَرِ 
الْمَادَّهَ(74١1)م‏ َع افر الأوك ولئ ص عن الجَادة لهي في الْبَابٍ السّاوِسِ). ْ 


الع 


أعاو 
١*١‏ 


سا 


ظ مَائهُ440١1):‏ : لو راد ا شري على ابا لمشفُوع ينان هال كاه تقهية 
دوك كس يعرف د ود 4 في 


14 
2 دص ءه 


ظ أخلاث على المقار المشفُوع , بنَاء أو 0 سَِ ف أفجار 1 قَالسّفِيعٌ ِالخِيَارٍ: إن 
| إن شَاءَ تَمَلّكَ المشْفُومَ , بإِعْطَاءِ كَمَنْهُ وَقِيمَة الْأَبزية ب وَالْأَشْجَارٍ وَلبسْن 


| المي يَعَلَى َع | لبي أو الأشجَار. 


زا ميري عَل ال الْمفتُوع يا ء يأ #الواكقه أن لطي كان كيك 
محيدا: إن َاء َركَ حقّ فيا أن شيع َْكَ ذَّلِكَ الْحَنٌ وَل بَعْدَ الزْيَادَ وَإِنْ 
شَاء تَملَّكَهُ بإِعْطَاءِ د نَمَن الرُيَادَةِ مَعَ نَم َمَنِ الْنَاءِِالشْفْعَِ» وَكَيْسَ آ لَهُ إِجْبَارٌ الْمُسْتَرِي ي عَلَىْ قلع 


0 ره * 


ل ل أن تقْضَهُمَا مُتَعَذّد. وَكَا قِيمَةَ لِأنْقَاضِهِمَا (فَنْحُ الْمُعِينِ). 


قَوَانينَ الشّربعة الإسلاميّة انّتي كَانَتَ تَحَكُم بهًا الدولَة الْعثمَانيّة 
وََذِهِ الْفِقَرَةُ مِثَالُ للريَادةٍعَيِْ الَْابلَةِ للاْفِصَالِء كَمَا أن الْففْرَة لكيه مِثَالٌ للرَاد 

الْقَابِلَِ ميق أيِضَاء وَيُوَضّحٌ أن الْحْكْمَ فِيهمًا وَاحِدٌّ إيرَادُ الأمئِلة الْمْتَعَدَدةِ عَلَىْ ذَلِكَ. 

نه لطر ناجل مق يهان حي أن افر لاني هي عن مذ 


3 ٠ 


الوِمَام أبي يوسف. 


0-4 


4 


وَلِذَّلِكَ إِنْ كَانَ الْمُشْتَري قَدْ بدت عر العاار الْمَشْفُوعٍ , ناه أَوْ عرس فنه اتجازه 


- م‎ 3 ٠. 31 


0 شَفْعَيْهء وَإِنْ عََاءَ تَمَلّكَ الْمَهْهُ ع بإِعْطَاءِ تَمَيْهه و ع 
را حق شفعتّه. وإ 0 3 


التا ال أن مو ديت ل ده 5 كك 
كان مُحِنًا في ال ا يِجُورُ أن يُجبرَ حل دلو كما لا يَجُورُ أن يُجبرَ عل إغطا 

شيع بق مع ب كلم وكالة 0 لاو اناري عن لل لا بيه وَالْأَشْجَارِ؛ أنه 
ما كان لمشي قَ ب فيه أو عَرَسَ الشّجَر حَلَى أنه ِلَكْهُ فَهُوَ مُحِقٌّ في بِنَائه وَعَرْسو 
مَمَ أن إجْبَارَهُ عَلَىْ عَلَى الَْلْع حك يتونب عأ الك اللي بدو عي كَالْمَضْب» ؛ عَلَىْ ما جَاءَ 
في الْمَادَةٍ (” هَذَا عَلَى رَأَي الإمَام أبي يُوسُفَء أما عَلَى رَأي الطَرَقيْنِ: دا كَانَ كلم 


0 


الَْبيية وَالْأَشْجَارِ مُضِرًا بالأزض فَلَا تَقلَعُ ويَْرَمُ الشَّفِيمَ أَدَّهَا بقِيمَتهَا مفْلُوعَةَ وَإِدَالَمْ 
يكُنْ قَلعْهَا مُضِرًا تقْلمُ (قَنْحُ الْمُعِين). 

هَذِ الْمَادَة متمَرَعَُ مِنْ فَاعِدَةٍهيرَالُ الضّرَرُ الْأَصَدٌَ بالضَّرّرِ الف الْمُيَية في الْمَادَة 
(/71)؟ نه يَجْتَِعْ بِهَذَا صَرَرَانِء أوَلَّهُمَا: مذ غبار التنتري على قلق الاسهر وا 1 


ذه 


وَكيْسَ لِهَذَا الضَّرَرِ عوَض يُقَابلَكُ قَيُرُولُ حقّ أ َمُشْيرِي با عِوَضٍ وَيَكُونُ باك ما الواننا 
متي عَلن الصو اي َاوي مال دنر يه يساوي ححيجاقة توج بر عَلَى َل 
م دز 0 عو 2:2 02 


فائقاضه َسَاوِي مِائَهَ ديار فَقَطْ و كرون الا رَيَعمائّة قَدْ ذَهَبَتْ دراج 0 النَاِي: ضور 


29 


خط مود افع كن الْمَشْفُوعٍ بإجباره َل إغطء ميري قيمة قِيِمَةَ الأببية أ 00 
زِيَادَة عن نَمَنِ ا لْمْفوع إِذا 2 ا بالشّفْعق وَفي مُعَابلٍ هذا الور 7 في ملك 


3 


الشِّيع الْأَئنية أوالأفجان وَِن تكو بدلا للشو 


الْجُرْه الثّاني/ الكتَاب التّاسعٌ: الْحَجْرُوالثْنُوَالإكْرَاهُوَالشَظْفَةٌ ‏ - ٠‏ 

وَعََيِْ: فَالضّرَرُ الَّذِي لَهُ بَدَلُ أَحَف مِنَ الضَّرّرِ الذي لَيْسَ لَهُ دَلْ يناه عَلَيْه: رم 
ارْتَكَابُ أَهْوَنِ الصَرّرَيْنِ (الْهِندِيكُ و َنْحُ الْمْعِينِ بإيضاح)» وَكَوْلَهُ في الْفِقرَةِ لاني : (الَْبييَة 
وَالأَنْجَارُ) اخيرَارٌ عَنِ الزَّرْ إع؛ أنهو طهر لْمرْصَة مهتا عَفِيمٌ بد أن رع فيه الْمُشْترِي 
ًا َي يد المُشْمرِي إل إذرَالك لرزع. ل م 

0 ارم الْمُْيرِي إغطء أَجْوَوَمْد مَصث قَبْلَ الحم لوْجُودها في ملكوء أن 
يدك شرق قِ الْحْكُم بِالشفْعةء يي الْمُشْمرِي للشّفِيع جرت في الحَصَاو. 

وَالْمَرْقَ ذَبَيْنَ الع وَالْبَْةِ أو الأشْجَارِ هو هدَا: ما أن َع يهاه معلُومَة كَليْسَ في 
تَأَخْيرِ ضَرٌ كير علَىْ الشّفِيع؛ أن سأ أجرة الأرضص (قنحُ امن رَهُالشختار». 

َم اتوك الأ في بَدِالْمُشمرِي يَْوكُ كيأر (لْهنْديةُ في الْبَابٍ الَاينِ). 

الاخيكلاف فُ بين الشَِيع وَالْمُشْمَرِي في الْأَرْض: اميم أذ عمَرِ لبنأ أن 
ايو لمشيريء ودع لمفيريألهأخدت ووبتاء اح لاد راكد ير 

ذا أَقَامَ كلاهُمَا اليه رْجَحَتْ بيه 4 الشَّفِيع؛ وَالِاْتَِافُ فِي َسجَرِ الَْض هَكَذَا أيْضَاء 
وَلَكِنْ إِنّمَا يُقْبَلُ قَوْلُ الْمُشْئَرِي إِذَا كَانَ مُحْتَمَلَاء حَنَّىْ إِذَا كَالَ: أَحْدَنْتُ فِيهَا مَذِو الْأَشْجَارَ 
أَمْسء لَمْ يُصَدَّقْ عَلَىْ ذَلِكَه وَكَذَلِكَ فِيمَا أَشْبَهَهُ مِنَ الْبنَاءِ وَغَيْرِو وَإِنْ قَالَ: اشْتَريْتَها مِنْ 
عِشْرِينَ سَنَةَ وَأَحْدَنْتٌ فيه هَذَا؛ كَالْقَوْلُ قَولَهُ (الْهنديّة في الْبَابٍ الْعَاشِرِ). 

أحكامُ التصانٍ في المشنقوع. 

بِما أن خضري لشفا أَحَكَامًا ققد ري يَائّهَا عل لَه الكبي: 

الْمسْأَلٌ الأولئ: إِذا الْهَدَمَتْ أو الْترَفَتْ أو حَرِيَتٍ الدَارُ الْمَشْمُوعَة عَيْرِ فغْل الْمُشْتَرِي 
زعام سعد الي لفساو يعر ور ارا رامد ليها 111ل 
أَحَذهًا «المشترق وَضَاعَتٌ) َإِذَا 1 الشَّفِيعٌ أ د الْعَرْصَةً ِكل الَّمَنِ وَإِنْ شَّاء كر 

متك وَِلَا ملب لَه كِب عدار من ال في مايل الأبية يه وَالْشْجَار؛ 0 
وَالْبْيةيما أنّا َع إإلأْض» حَتَى نا دحل ذ يا وذ راز كمقر 5 
الْمَادَةِ 2777 قا حِصّة لَهَا مِنَ الدَّمَنِ؛ لِأنَّ بالانْهدَام لَمْ يَدْحل في ضَمَانِ أَحَدٍ 


2-0 


ات 


عه ّ 


بم سقو 


فتعتبر 


فَوَانِينَ الشّرِيعَة الإسلامية التي كَانَتَ تَحَكُم بها الدولة الْعثْمانيَه 
قِيمَتَهُ عَلَىْ الْحَالَةِ تي عَليَْا مَْدُومًا. 
الام ا وَالْأَنْجَارُ وَانْقََعَتْ وَكَادَتِ الْأَنْقَاضُ مَوْجُودةً فيلرَمُتَزِيلُ حِصَّةٍ 


يصيب يصب الْموْجُوكة ين الْم. 


4 


بِنَاءٌ عَليْه: لمن من الدَارِ الْمَبيَةٍ عَلَىْ قِيِمَةِ الدَّارِ وَقَتَ اكرات 3 قِمَةٍ اْأَنْقَاضٍ يَوْمَ 
الإنْقَاضء الْأَحدُ قَيَأدُ الشَّفِيعُ الدَّارَ بالشّفعَة بحِصَّيِهَا مِنَ النَّمَن ويْوكُ لاص لِلْمُمْتَرِي 
(فنْحُ الْمْعِينِ). 

الْمَسأل الي إِذَا َم م التلّفْ في المَشْفُوع في الْأَوْصَافِء عَلَىْ الْوَجْ الْمَمْرُوح 
فاه وَكَانَ جُزْتياء سَقَطَثْ حِصَيُْ مِنَ انم وَعَلَيْه: : ل هر ِّلص دامر 
الْبَخرُ أو الْمَاكُ مِقْدَارَامِنهَا فيح الشَِّيمُ اَْاقِي مِنَ الْعَرْصَّةٍ سَالِمَا بحِضَّيهِ مِنَ الَّمَنْ؛ أن 
كيني 2 هذ الْمَسالةِ بَْضُ الْأضلء أمًا في الْمَسْالة الْأوَئ فَالْعَائِبُ وَضْففٌ (كَنْحُ الْمعِينِ 
مَجْمَعٌ الْأَنْهْرِ). 


0100 


2-8 الْمُشْتَرِي الْعَرْصَةً الْمُمْمَرَاكَ فَحَصَل بها تُقْصَانٌ ِسَبَبٍ الزُرَاعَةِ فَأَحَدَمَا 
الشَّفِيعُ بَعْدَ دَّلِكَ بِالشفْعَق فَيِْسِمْ الثّمَنَ بِيْنَ قِيمَةِ لض يَوْمَ الاشْيرَاءِ وَقِبِمتًِا بعد 
الرّرَاعَةِء ويد الشَّفِيمُ الْأَرْصَ بِحِصّتِهًا مِنَ النّمَنِ (الْهندِيّةُ في الْبَابٍ الثَاني). 

الْمَسْأَلة الَِّ: إِدَا هَدَمَ اْمُمْتَرِي الدَارَ الْمَمُْوعَةَ فَالتَّفِيعُ مُخَيد: إِنْ شَاءَ أَحَدَّ عَرْصَةَ 
الدَّارِ بحِصّيهَا مِنَ امن وَإِنْ ضَاءَ تَرَكَهَا؛ لِأنُّ َم كانت الْأَبْنيه ني تمدن الأوْصَافِ عَلَى 

قَصَدَ الشَّيْءَ الَذِي يَكُونُ عا باالإتلافي 
َيحِبُ أَخلَهُ بحِضّيه ون لمن وَكَدْكُ لاض لِلْمُمْترِي؛ أن الشّفِيعَ سيَأْحَدٌ الْينَاَ بطريق 
التبَعي 1 اليه في يلك الْحَالة. 

الْمَسْألة الرَّابعَة: هَدْمُ م الْأَجْتبيٌّ لِلِْنَاءِ ءِ كَهَدْم الْمُمْتَرِي إِيَاهُ بناءَ عَلَيْهِ: فَيَجْرِي فِي هَذِهِ 

الصُورَةٍ حُكُمْ الْمَسْأَلةٍ الْآِمَةِ (قنْح الْمْعِينِ م مَجْمَعٌ الْأَنْهْرِ)؛ اَن الفوض يشل للْمُشْتَرِي 
0 


فَكَأَنه بَاعَهُ (الْجَوْهَرَةٌ). 
أن بالْهَدْم دَحَلَ فِي ضَمَانٍ الْهَادِم َدعَب الْقِيمةُ عَلَىْ الْوَضْفٍ الَّذِي دَحَلَ فِي صَمَانه 


- 
و2 


هذْو والصورة ةَ مَقَصُودَةٌ ب بسَبَب الإتلافٍء 0 إنه 


إذا قصد 
86 


الْجُرْء الثاني / الْكتّاب التاسع؛ الْحَجِرُوالدْن وَالإراهُ وَالشَْعَةُ 
(الْهندِيك في الْبَاب الثَامِنِ). 

الْمَسْالهُ الْكَامسَةُ: رحد المُْرِي الم الْمَؤجُود في يَدِالبايع َي صَرَحَ دُحولِه 

في الْبَيْع وَاسْتَهْلَكَه ّي المَذْكُور تنبل ما يُصِيبُ التعرَ م مِنَ الّمَنِ؛ لِأنَّ الثَمرَ َم 
دحل «الْبَيْمَ قَصْدَا وَلَهُ حِصّةٌ ِنَّ النَّمَنِ قر عِنْدََوَاتِهِتَِْيلُ حِصّةٍ مِنَ الشمَنِ. 

َدَِكَ لو اشترئ أحدٌ الْأرضى الْعنلوكة عَلَن أنّهَامَبدُورة كيت فيه لزع وغ أن 
حَصَدَمَا الْمُشْتَرِي ظَهَرَ شَفِيعًُا؛ عَم الأْض مبْدُورَة فيأَحدُ الشَّفِيعُ الأَرضٌ بِحِصَّتِها 
مِنَ التّمَنِ (الْهْدِيةُ في الْبَاب الْأوّلِ). 

أعًا َوْ أَحَدَ الْمُمْرِي الثّمَرَ الْحَادِتَ فِي الْعَرْصَةٍ وَهِيَ فِي يَدِو يعْدَ الشَرَاءِ وَاسْتَهْلكَهُ 
لح ا و ا إل سي را ا ل يو عل 
التّمَِء قلا يُوجِبُ قَوَانهُ قوط النمَنِ (قنْحُ الْمِْينِ). 

كَذَا إِذَا كَانَ شيع م الْكَرْم الْنِي اشْتَرَاهُ أحَدًا غَائِيًا وَأَعْطَىئ الكَرْمَ في هَْهِ و الْأَنْنَاءِ ِنبا 
وَحَضَرٌ الشَّفِيعٌ الْعَائِبُ فك واد الكزة الشّفْعَةِ بَمْدَ اسْيهْلَاك الْمُشْئَرِي الْعِنَبَ؛ ينْظَرُ: ة 
اخ لذت ل لوو عل لع فك لاس 

مِنَ النَمَنِء يعني عَلَ الشَِّيع | إِعَطَاءٌ الَّمَنِ الْمُسَمّْ كَامَِا وَإِذَا كَانَتِ الْقَطُوفٌ عَاقِدَةَ 

نما الذي اكع تل وحةزك انارت ضهان موبلأ 
الْكَرْمَ بالْبَاقِي مِنَ امن (الْهِْديه في لباب الأوّلِ). 

ما إذَا كَمْ تَسْتَهْلَكِ التَمَارٌ رَكَانَتْ مَرْجُودةٌ عَلَْ أَفْجَارهًا يدها الَّفيعُ الشف 


نهنا امتتاناة لأنة ما كَانَ مُتَصِلَا خِلْقَة ِالشَّيْءِ الْمْتَصِلٍ الْعَقَار كَانَ تابعًا لِلْعَقَاِ 
مَجْمَعٌالْأَنهْر) ال يد 006 


عع 


د . 


0 َوانِينَ الشّريمة الإلاميّة التي كَانتَ نَحَكُم بها الدولة الْعْمَانِيّة 


إَ في أ نط الف ل وخر ودقاب في توت 
أن الشّفْعَةَ كَانَتْ ثْ عَلَْ غَيْرِ ًا الْمُشْترِي» فَهُوَيَدقَعُ عَنَْفْسِه ضَرَرَ أذ الشَفِيعمَالَة. 

وَعَلَيّهِ: َالاخيالٌ الذي مِنْمَدَا قل مب وَلَوْ ان مُوجبا ضر 0 

داق لفل المي وَيّدَ في (السّرَاجِيّ) ما ذا كَانَ الشّفِيعُ غَيْرَ مُحْتَاج ليه 

(الدُرٌ الْمُخْتَارُ الطَّحْطًا وي بِتصَرّفٍ ف). 

كال ع وان الاخيال بَعْدَ وجُوبٍ الشُفْعَةٍ فَمَكْرُوه بالإجْمَاع 
(تجمع الأنهر مرِ)ء انْظر الْجِيلَةَ السَّادِسَةَ 

مسأل لإسْقَاطٍ الشّفْعةٍ عِذَهُ جيل : 

الحبلة الأولى: إِذّا اشْتَرَى الْمُمترِي عَمَارًا يود مُعَيْنَةٍ مُسَارِ إِلَيْها وَفلُوسِ مَجْهُولَة 
الْمِقَدَارِ وَأضَاعَ لايع الْمُلُو 0 


م مه 3 


وسيم نَ ألنّمَنَ في حَالٍ الْعَقْدِ كَانَ مَعْلُومَاء وَبنَاءَ 

0 فِي حَالٍ الشْفْعَةٍ لَمّا كَانَ مَجْهُولَا؛ فَجَهَالَه الثمَنِ فِي السْفْعَةِ مَانِعَة لَهَاء 
انظ الْمَادَة (0؟ ٠ع‏ نو جبلة أخسن وَأسهلُ من نا اا يباب 
الشُفْعَةِ المَكانَةِ مُمْكِرٌ (مَجم مَجْمَعٌ الْأَنْهْرِ الددُ المنتقى بإيضاح). 

رَجُلٌ اشْتَرَى عَقَارَا بدَرَاهِمَ جُرَافَا وَاتَمَقَ الْمُمََايِعَانٍ نعل نيعادلا لمان مفداز 


ا ي؟ قَالشَّفِيمُ كيف يَفْعَل؟ قَالَ الْقَاضِي الِمَامُ 


بو بكر: يَأَحَلُ الدّارَ ِالشٌفْعَة م نم يُمْطِي النَّمَنَ عَلَْ رَعْوِهء ا إذَا أَنْبَتَ الْمُسْتَرِي الريَادة 
عَلَيْهِ (الْهِنْدِيةُ في الْبَابِ السَّابعَ عَشَرٌ). 


ملروما اه م معدم ات ل شاط شاه 02 ولاس ارهاس اوماق 
الجزء الثاني / الكتاب التاسع: الحجر لمات اه والشفعة ك١‏ 


7 ل 0 


وَالَّذِي فِي الْمُُونِ يُفِيدُ أَنّهُ لا قبل قَوْلُ الشّفيع؛ إِذْلَوْ قبل قَوْلهُ كمَا كَانَ لِهَذِِ الْحيلَة 
قَايِدَةٌ إلا دا 507 ل 

اْحبلَة ال أن َي الْعقَرَ من غَالِ ميحد بَعْدَ اشر مَاَا تسا نظيرَ كم 
الم لْبَائع بِرِضَاهُ 


يه 
0 
3 


5 َفِيمُ الْأَلَ بالشْفْعَةِيَرَمُهُ أخ ده بِالثّمَنِ الْمُسَمَى وَلَيْسَ بقِيمَةٍ ذَلِكَ الْمَالِ؛ 
لِأَنّ ذَلِكَ َال بها عِوَض عَنْ ثَمَنِ الْمريع الّذِي فِي ذِمّةِ الْمُمْتَري يود الْبَائُْ قد 
خرن الك علي لتخي كو اع رفز الويلة لنكن اراق في الشَّرِيكِ 


358 مي 


. وَالْجَار أيضَاء لَكِنْ فِيهًا ضَرَدٌ لبَائع لك ل شط عانق مز لز 


9 


لِلْمُشْئَرِي الرّجْوعٌ عَلَى الْبَائِع بِثْمَنِ الْميع اكرام بقِيمَةٍ الْمَالِ الَّذِي أَعْطَاهُبَدَلَا 


سه 
2 


عَنْهُ وَالْأَوْجَهُ أَنْ يبَاءَ باع الدّرْهَم شمن دِيئادٌ حَتَّ إذَا سكن الْمشُوع يطل اعدف 
فيَجِبٌ كير لغيه مجعم 0 نهر ). 

اوكة ‏ الننريى 0 باع الْبَائِمُ بَِمَنِ غَالٍ وَاشْيرَاهُ الْمُشْرِي هذا 
اشم آلا أ يبل الام امال الذي لا ةك َه في مُقَالوء كَلِبَائع أن يُطَالِب بِدَلِكَ الم 
وَأَنْ لَايَفْبَلَ ذَلِكَ الْبَدَلَ الّذِي لا قِيمَة لَهُ 

الجيلة الثَالكة: :أن يُِْرَ البايخ مِقَدَارَ راع من الْعمَار لذن ريد بئعة هرة تحهَة الجدار 
المُنّصِل بعَمَارٍ الشّفيع؛ وَتَمْد أن يق ' تبن ذَلِكَ في مله أَوْبَْد جب هذا فار لِلْمُسْتَري 
والعد ياك تربع الاين كاي لجار شفع لَه نا كَانَ اسخقاقُ الّفعَةِبالْجوَارٍ 
وَالِإنّصَالٍ قَفِي هَذِهِ الصُورَةٍ لَمْ يبن انَصَالٌ وَالْتِصَاقٌ (مَجْمَعْ الْأنَهْرِ). 

هَذهِ الْحِيلَهُ لشْفْعَةِ الْجَارٍ. 


الْحِيلة الرَّاعة: أن يَسْتَرع تي اتوي ين لطر المي جز صخرا كاش بتعا 


ع م 
34 
- 


يشي اليفة1 لباقي َع قل ليع ايكون ًا في السَي الذي بي 
ايكون كفي لمع افد الثاني: ل نه ناز تصاري لقا كارا 


عع ع 02 ع 03 


دلا 
ولا 
بَيِعَهَا عَلَىْ و جه لا يَأَخَذَهًا الشفيع. فَإِنْهُ يبيع م العشرينها بِتِسَعها َه ثم يبع يَسْعَة تسعَة أعشارمًا 


0-4 


8. 
ه14 
+ 


|[ َوَاِينَالشّريمَة الإملامية التي كَانتَ تَحْكُم بها الدُولَة العثمَانِيّة 


بِائَة فَالسْفعَةٌ تَنْيْتُ ل ا ا 5 تُ لَهُ الشْفْعَةٌ في التّسْعَةِ الْأَعْمَّارٍ 


8 
22 


ا 


> 6ه 


أن الْمُمْئرِيَ حِينَ ار يسَْةَ أعَْارِهَا صَارَ ‏ شَرِيكًا فِيهَا بالْعُشْرِ (الْجَوْهَرَةٌ). 

لو أرَاد أن يَحْلِفَ باللّه: ما أَرَدْتُ بذَلِكَ إبْطَالَ شفْعَتِي لَمْ يَكْنْ َهُ ذَّلِكَ؛ لاأنه لو كر 
انيور ل را قا ا اراز التي ملق رك 23311 لو اي 
ََرَمُ وَهُوَ هو ضع (الهنوئة ف الاب المَائر) وَل يايند 

أن ال ع في هذا امع جا وَالجشتري شر 
ل وَقلَِ ْم (مَجْمَعْ الْأنهْرٍ م 


َبهُمَا حَافَ مِنْ صَاحِهِ رط الْخيَارَ َي وَكوْ اها رط مَعَا و يُجَيرَ ان مَعَاء وَلَوْ 


من 4 


له وم 


كات كل إن اكازام : جز الي وَكَل كل وكيلا شط أن بجي بشَْط أَنْ يجي صَاِبة 


لع اْموون. 


ال 
وَرَدَهُ بَعْضهُمْ بأنّ الشَّرِكَةَ كم تَنْيْتْ إلا بإقْرَارِ لا يَظْهَرُ ذ في حَقٌّ الشّفِيع (الْحَمَرِيُ؛ 
ليح الْمُِينِ) 


َو ادع لحويع أن المعاملة الْوَاقَعَة > يْنَ الْبَاِع وَالْمُشْترِي إِنّمَا هي حِيلَةٌ لإِسْقَاطٍِ 
شْفْحتهِ فَرَاَ أنْ يُكَلَّفَ الْمُشْئَرِيَ باليَمِينٍ عَلَىْ ذَلِكَ فَلَيْسَ لَه هَذَا الْحقٌ؛ ِأنهُ لا يَْرَم 


0 


1ه يَ شََْءٌ إِذَا أ ل ل 3 


ع8 
0 


3 


ص 


الجيلّة السَّادِسَةٌ 5 ا يول المُشمرِي إلشّفيي' 0 . وي الونترع ولا تعاواتي؛ 
وا ال قَدْ فَعَلْتٌ صل لك كيك لو َل الكشتري يللفي: آجَرْتك هَذَا 


او كه ب 


لِمُدَةٍ مِاَةٍ سَئٍَ َكَذًا قَرْشّا اه أز أَعَرْتكَ يك وَطَلبَهُ الآحَرُبَطلَثْ شا شفعته أيضًا. 
وَعَذِهِ كلها حل في إِبَطَالٍ الشفْعَةِ (الْجَوْمرَة). 


الْجُرْم الثاني / الْكتّاب اناسع : الْحَجِرُوالإذنوَالإْرَاهُوَالشَفْعَةُ 
مسأل لا حِيلَةَ لإِسْفَاطٍ الْحِيلَةَء وَقَدْ بَحَثْنَا عَنْ ذَلِكَ كَثِيرًا قَلَمْ َحثرْ عَلَيْهِ (مَجْمَعْ 


الْأنهُر عَنٍ الْبَرَاذيّة». انتهى. 


3 


الْجَرْء الثّانِي / فهرس الوضوعات 


الْكتَابَ الرايع: الحوالة 


الْمُقَدُمه: في بيَانِ الاصْطِلاَحَاتٍ الْففْهِيّ الْعَائِدَةَ لْحَوَالَ 5257000 


الْمَاب الأول: في بِيَانِ عمد الحوالة 


ل - 
-١‏ أَرْكَانُ الْحَوَالَة 200000( 
ير 0 207 5 .ريني 6ه 

- شَرَائِط الْحَوَالَةِ (تطلبُ فِى أربَعة أشيّاء) 910 


عو رز بعر عه 3 

خلاصة البَاب الثاني د 20 
وسو ,؟ ع سات 5 : 

كام الْحَوَالَةٍ ل 


0 2 25 0 سو 
١‏ - الأحكام العمومية وو مم ول لط ات فاق اا رو ا 


2 ع اس هع قدو 


ا فَوانِينَ الشريعة الإسلامية انّتي كَانَتَ تَحَكُم بها الدولَة العثمانية 


11 (رُكْنْ الرَّهْن) تسج اا مونب وان ساف اوم‎ -١ 
00 شَرَائْطُ الرّهْن ا ا ا ا ا‎ -7 


الفصل الأول: فِي بَيَان المَسائل المتَعَلقَةَ بركن الرّهن م 1 


الفصل الثاني: ي بيان شروط انعقاد الرهن 00 


المبحث الأول: في شروط عدم فساد الرهن مم ا ير 

المبحث الثاني: في أحكام الرهن الباطل والرهن الفاسد الح اا امو كا 

المبحث الثالث: في الرهن مقابل الدين الموعود المجهول ا 00 

الفصل الثالث: 4 زواتد المرهون المتصلة والتبديل والزيادة الحاصلة بعد عقد الرهن ١9‏ 
الْبَابَ الثّاني: في بَعْض الْمَسَائل الْمتعلْقَة بالراهن وَالْمرَتَّهنِ 

وَندْرَجُ هنا خلاصّة الْبَاب الثاني وَالْبَابٍ النَالِثِ في بض مَسَائِلَ عَائِدَةِ ِلرامِنِ وَالْمُْتِنِ 


ودبي 01 ع 7 2 ا وم وى 
الباب الغالت: في بيان المسائل المتعلقة بالمرهون 


الفصل الأول: فِي بَيّان متونّة المَرهُون وَمَصَاريقِهِ ا ا 


الفصل الثاني: 2 رهن المستعار اذ[ [ذ[1ذ1[1[1[1[ [ [  [‏ 1 ا ا 0 


الْبَاب الرابع «في بيَانِأحكَامٍ الرهن 
خلااصة لباب ال ابع: أَحْكَامُ الرّهْنٍ ا ا 0 


الفصل الأول: 4# بيان أحكام الرهن العمومية .. ا ا ا 
المْصْل التَّانِي: فِي تَصَرّف الرَاهِنِ وَالْمُرْتَهِنَ فِي الرّهْنِ ا 
الفصل الثالث: ك بيان أحكام الرهن 4 بدل العدل 110 0 
الفصل الرابع: 4 بيع الرهن ظ<ظظ2ظ2 ملاس الام الخ وو لكا اس اماق 16 
لاحقة ا ا ا اا ااا ا اذ[ ااا 
المَبْحَث الأوّل: في اختلاني الرّاهِن وَالْمْرْ في أَضْل الرّهْنء أو تَعْيِينِ وَرَدٌ الرَّهْنِ 3 
في مِقَدَارِ الْمَرْهُونِ به ا اا ااا ا اا ا 


المبحث الثاني: في الاختلاف علن بيع المرهون وثمنه 00 
المبحث الثالث: في اختلاف الراهن والمرتهن على مقدار المرهون به 0ل 
المبحث الرابع: في نزاع شخصي على رهن واحد 8 ااا 


2 3 . الى صر هس © انامس سس م ءّ مه 1 5 ان 

الخاتمة: فى بَيانٍ دَعوَّى الرهنية وَالاسْتِيداع» أو البيع» أو الهبة أو التصدق» مع ا 1 

فى مّال. ب ا ل 1 ا ا ل اق نا لقو و لطر و لو ل 1 
الكتّاب السادس: الأمانات 


المُقَدْمَة مَةَ: فى بَيَانِ الاصطِلاحات الْفقَهيّةِ الْمُتَعَلّفَةِ بِالأمَانَاتِ ماع دا بوم لحك ا 
مس دير ممع م مه ع هم مرم أت ع ع مقرم 000 
الباب الأول: في بيان بعض الأحكام العمومية المتعلقة بالأمانات 
الْبَابٌ الّاني: في الوديعة 


الفصل الأول: 4 المسائل المتعلقة بعقد وشرط الإيداع لمش سصفوف بام 6 17 
الفصل الثاني: 2 بيان أحكام الوديعة وضماناتها ااا 0 
ا يي ا ا 0 
المبحث الأول: في نزاع شخصين في وديعة واحدة ا 00 


ل 0 7 3 2 0 0 
المَبْحَث الثاني: فِي بَعْضٍ الاختلافات بَيْنَ المودع وَالمستودع 0 5 5 


100 فَوانِينَ الشريعة الإسلاميّة انّتي كَانَتَ تَحَكُم بها الدوة العثْمَانِيَةُ 
. الباب الثّالث: في العارية 
الفصل الأوّل: فِي بَيَّان المَسَائل المُتَعَلقَةٍ بِعَقدٍ الإعارَةٍ وَشُرُوطِهًا ا 1 
الفصل النَّانِي: فِي بَيّان أحكام العاريّة وَضَمَانِهًا ا ل 
0 الكتّاب السابع: الهبة 
المقدمّة: فى بَيَانِ الاصْطِلاحَاتٍ الفقهيّة الْمُتَعَلَقَةِ فى الهبَةٍ ام م6 
الباب الآول: بيان المسائل المتعلقّة بعمّد الهبة 
الفصل الأول: فِي بَيّان مَسائِلَ مُتَعَلقَةٍ بركن الهبَة وَقبّضِهًا كس ال أده 


المبحث الأول: في بعض الاختلافات بين الواهب والموهوب له نيذه 

المبحث الثاني: في بعض الشهادات المتعلقة بالهبة ا 0 

المبحث الثالث: في حق الهبة والبراءة بخيار الشرط اا 

المبحث الرابع: في الاستثناء من الموهوب ا ل لله 

الفصل الثاني: يك بيان شرائط الهبة 0 0 ز ز ز 0 0 00 

حقة: في حق الشروط الباقية المتعلقة بالموهوب قي 

المبحث الثاني: في حق الأشياء التي تدخل في الهبة بدون ذكر صريح وما لا تدخل..517 

الْبَاب الثّاني: في بِيَّانِ أَحَكَام الهبة 

الْفْصلٌ الأَوّلُ: فِي حَقٌ الرّجُوع عن الهبَةٍ 9 0 0 1 0001 

لاحقة: في بيان المسائتل المتعلقة بالتحليل دل ممق املس ماو فقوو ا 1 1 

الفصل الثاني: # حق هبة المريمض 1 
الكتّاب الثَّامِن: القصب 

المُقدَمَُ: فِي بيَانِ بَمْضٍ الاصْطِلاحَاتٍ الْفِفْهيّه المتَحلمَةالْمَضْبٍ 00000 
الْبَاب الأول: في الْقَصب 

الفصل الأول: 4 بيان أحكام الغصب وأركانه وشرائطه ومحاسنه ااه و اا 


الفصل الثاني: 2 بيان بعض المسائل المتعلقة بغصب العقار م ا ا 


.الجزء الثاني / فهرس الموضوعات 5 ا1١‏ 
الفصل الثالث: 2 ييان حكم غاصب الخغاصب ا 0 


وم او د 8 03 00 . 2 
الباب الثاني : في بِيانِ الإتلآف 


الفَصل الأَولٌ: فِي الإثلافي اشر 0000-7 00 0 0 2110 0 
الفصل الثاني: 2# بيان إتلاف المال تسببًا 00103131315 اا 0 
الفصل الثالث: فيما يحدث يأ الطرييق العام ا بو حو مر عي م م ار 
الفصل الرابع: 4# جناية الحيوان نط م 0 5-00 مم 
خاتمة: في الجناية عن الحيوان 2110 ل ا ا و4 
فهرس الكتاب التاسع 
في الحجر والإذن والإكراه والشفعة 
المقدمة» تعريف الحجر لغة وشرعا (المادة )415١‏ وشرحها 000000 
المنع من التصرف القولي» أنواعه الثلاثة» تأثير الحجر في الأقوال والأفعال مع د 


أسباب الحجرء حكمة التحجرء» 0 » سؤال وجواب واردان 


سؤال آخر وجوابه؛ الإذن» تعريفه لغة وشرعاء الخلاف بين الآئمة في تعريف الإذن 


(المادة 447) وشرحها 577 1 
سؤال وارد على عن الإذن وجوابه» مشروعية الإذن» شرطه» حمس مسائل متفرعة من 
شط الإذنمخل الآذن: حكمه ركنف (المادة 94) ا 
تقسيم الصغير إلى مميز وغير مميز» إيضاح القيود» سؤال عن الإشكال الواقع في الغبن 
الفاحكن واليسي وجوانه غلا قلات صور(الماذة 44) 1 


3 تقسيم المجنون إلى مطبق وغير مطبق» تعريف الجنونء أربع , أقوال في فى الجئون المطبق» 
احجلاث الجر المكايق وغ مظان :ل الالتكامة ترود كريط ناوشر خا الافة 
6 وشرحها) ا 
السفيه» تعريفه لغة وشرعاء الفرق بين الإسراف والبذير» من يعد بمنزلة السفيه» (المادة 5 95) 


0 فَوَانِينَ الشريعة الإسلاميّة انّتي كَاذَتَ تَحَكُم بها الدولَة العثْمانيَةٌ 


وشرحهاء الرشيدء (المادة /441) وشرحها شي ل انا رعو او عا وو ا 4 
الإكراه» تعريفه. إيضاح القيود انا داف ووو اوااسطوة مسو الي ا 
تقسيم الإكراه» القسم الأول منه ا اذا 
القسم الثاني من الإكراه لطا اس اناي مونميعا امو اا 0 
الشفعة» المشفوع» المشفوع به (المواد 946١‏ و9407 و94607) ا 
الخليط. تعريفه. الشرب الخاصء تعريفه» ثلاثة أقوال فيه» الأشخاص المعدودون» 
الطريق الخاصء (المواد 5 46, 465.9468) ووو م ا 
الباب الأول: في بيان المسائل المتعلقة بالحجر وينقسم إلى أربعة أقسام 
الفصل الأول: 4 بيان أصناف المحجورين وأحكامهم الوط او ا 5 
أسباب الحجر سبعة» تقسيم المحجورين إلى قسمين» المحجورون أصلًا وهم الصغير 
والمجنون والمعتوه ا[ اا 
الحجر على السفيه» الخلاف فيه بين الأئمة» شرح (المادة 910/8) مناوسن اللا 
يحجر المدين من الحاكم بطلب الغرماء» اتفاق الأئمة عن ذلكء» التصرفات التي يؤثر 
فيها الحجر للسفيه والدين (المادة 469) وشرحها اا 0 
الفرق بيخ الشفيه المكتجوو والمدين المحجوره المححورزون يضحتون ما ينها عن 
فعلهم من الخسارة والضرر 0 0 اا 0 
بقية شرح المادة (15) نة جالو داسو مضت ووو مط ما ان ل 
يعلق التات سبي حكن السفية والمدي» (الجادة 53 ا و عه 
أنواع التصرفات القولية و الس العا و ال 


الحجر على الغائتب صحيح» شرطه. الفاسق لا يحجر بمجرد فسقه (المادة 4577) وشرحها؟ 94 
يحجر على الطبيب الجاهلء والمفتي الماجنء والمكاري المفلس» 0 الأبدان 
والأديان والأموال» ليس لذوي صنعة أو تجارة أن يمنعوا غيرهم من تعاطي صنعتهم أو 
تجارتهم (المادة 415) و(المادة 6) وشرحها 5 


الْجِرْالثَّاني /فهرسالوضوهات 02002001 ا 


الفصل الثاني: 4 بيان المسائل المتعلقة بالصغير والمجنون والمعتوه 5000 35 
تصرفات الصبي غير المميز القولية لا تصح (المادة 417) . م ما 41 
تصرفات الصغير المميز (المادة /471) وشرحها امسو ا ل ا 
قاعدتان في إجازة تصرفات الصغير ... اما له 
نفاذ تصرفات الصغير المميز عن ثلاثة أوجه. شرطان في العقد الصادر من الصغير....../914 
العقود الدائرة بين النفع والضررء سؤال وجوابه 0 
لوأك افيتير اعد متاو ابس لمان رق بالجارة الاقم 44 كد واس وو قة 
التصرفات والعقود المكررة إذن بالتصرف (المادة 959) اتوم حا م 9501 
أقسام الإذن 00010101012111 1 ا 
إذن الولى لا يتقيد ولا يتتخصص بزمان أو مكان:(المادة )91١‏ 00 
الإذن صراحة ودلالة و و مر م مقا ند اس اوم 53 
الإذن للصغير يجعله في حكم البالغ (المادة )91/١‏ وشرحهاء العقود المعتبرة من الصغير 0 
إيضاح عقود الصغير 0100000000 12111710 
سؤال فى الولاية وجوابه» إقرار الصغير المأذون مما الا ام كو 1 
استثناء في الإقرار» إيضاح صيرورته مدعي ومدعى عليه... م م فت ماله 
إيضاح النكول عن اليمين وإهداء الطعام اليسير وحط الثمن للعيب ................114 
حجر :الصغير بعد إذنه وشرطه 0 
لزوم وصول خبر الحجر للصبي؛ سبع صور لوصول خبر الحجر ...... 1 
أولياء الصغير سبعة (المادة 91/5) 50 00000000 ك3 
شرح (المادة 91/5)» سؤال وجوابه 005 010000000 000 
سؤال ثان وجوابه» إعطاء الوالي إذنًا للصغير ل د 
للحاكم أن يأذن للصغير إذا امتنع وليه من إذنه (المادة 91/0) يبطل إذن المغير بوفاة 
الولي بخلاف إذن الحاكم .... 52000000 0 لمم 


للحاكم الذي يأذن الصغير أن يحجره هو أو خلفه. (المادة لالجو واه في حكم 


فَوَانينَ الشريعة الإسلامية انّتي كَانَتَ نَحَكُم بها الدولة الْعثْمَانِيَة 
الصغير المميز في ثلاثة أحكام؛ المسائل المتفرعة من الحكم الأول (المادة 917/8) .4/01 
المجنون المطبق في حكم الصغير غير المميز (المادة 41/4)» تصرفات المجنون غير المطبق 


في حال إفاقته. المادة (48)» تجربة الصبي لتحقق كونه رشيدًا (المادة )944١‏ ا 
ثلاثة أحوال في الصبي البالغ مان دوروو ةلجمو وسبس مان اقيق أيه 
تسليم الصبي المال قبل ثبوت رشده (المادة 97) يحجر الصبي إذا أعطي ماله بعد 
البلوغ وتحقق كونه سفيها (المادة 9186) الج جو م قرو العامة 
أسئلة وأجوبتها في تصرفات السفيه 1 0 
لا يسلم الصبي أمواله إذا بلغ سفيهًا (المادة 447) سماع دعوئ الرشد نظامًا 0 


معاني البلوغ» والصغرء والحبل» والاحتلام» مبدأً سن البلوغ (المادة 487 وشرحها) 19 
يعد بالعًا من أدرك سن البلوغ (المادة 4/17 وشرحها)» لا تقبل دعوئ البلوغ من الصغير 
الذي ل يدرك مبدأ البلوغ (المادة 484 وشرحها)ء لد يعتبر إقرار المراهق والمراهقة 


بالبلوغ إذا لم تتحمل جنثتهما ذلك (المادة449 وشرحها) لوعو و ب ا 1 
شرط تصديق دعوئ البلوغ 00100117 ااا 0 
الفصل الثالث: 2 حق السفيه المحجور اب حسم و مس ااا ا 50 
حكم السفيه المحجور, المادة (440) وشرحها از[ ا 
تصرفات السفيه القولية بعد الحجر (المادة .)494١‏ الاتفاق عل السفيه المحجور من 
ماله (المادة 447) ااا 
صورة أداء زكاة المحجورء حجه. وقفه» وصيته؛ بيعه 08 000ظ1«؛ 
حكمان في المادة (497) 1 0 0 0 
اختلاف المحجور والمشتريء قبول المحجور بالسفه الوديعة» إقرار السفيه المحجور 
بدين (المادة 844)» الاختلاف في وقت الإقرار 1 ااا 0 


الحقوق التي على المحجور (المادة 446): قرض السفيه المحجور (المادة 4957) وشرحها ٠٠١‏ 
إذا صلح حال المحجور يفك حجره (المادة /ا2)49 الفرق بين السفيه المحجور 


الْجِرْء الثاني / فهرس الْوضومات 4 ” ١4‏ 


الفصل الرابع: 2# المدين المحجور ا 
حجر المدين المقتدر لمماطلته» الإشهاد عن الحجر. شروط حجر المدين؛ ماذا يجري بعد 
الحجر (المادة 444) ا ا ا ا 
جوع يي حت ادبن وبي اك المين 1 0 
المدين المفلس (المادة 9199) لبالموك و ا الم و مما 
أحكام المدين المفلسء الديون الممتازة مرا م لل ا اوم ل ا 
ماذا يترك من مال المدين لعي ا م اا دور لح امح ما م ا ا 
البيئة عم اليسار والإعسار ا ل ا ا 
النفقة عن المحجور المفلس (المادة 223٠٠١‏ تأثير الحجر للدين في مال المدين (المادة . 
١‏ تأثير الحجر فيما يؤدي إلى إبطال حق الغرماء(المادة )٠١١7‏ 1 


تفصيل بيع المحجور بالدين» زواج المحجورء شرطان لصحة إقرار المحجور ٠١".‏ 
الباب الثاني : في بيان المسائل التي تتعلق بالإكراه 


الإكراه» تعريفه» شروطه» أسباب الامتناع 1 1 0 اا 0 
أحكام في الإكراهء شرب المكره الخمرء طلاقه ام ا لج 1 
شرط المجبر قدرته على إيقاع التهديد (المادة )١١١7‏ 0000 
يشترط خوف المكره من المكره به (المادة 5 )٠١١‏ اله وا ل 10037 
الإكراه المعتبر (المادة )٠١٠١©‏ لوطه شرو ور ماك افا اناجمو ا 1 
العقود الواقعة بالإكراه» عدم اعتبارها (المادة )٠١١5‏ مخ م نو لا 
أقسام المكره عليه ون عا لصوم د و و ال ا 1 
مخالفة المكره المجبر في الثمن» مخالفة المكره في نوع العقد» أنواع الإجازة في الإكراه... ٠١1777‏ 
صور الإكراه عل المبيع 0 
فائدة في البيع بالوكراه لدت انما ا 1 اا ا وا ا و2 لم ا ا 10 


ثلاث صور في سؤال المتبايعين عن القبض» الشراء والإيجار والاستتجار والهبة بالإاكرفه.. 4 ٠١‏ 
إكراه الرجل زوجته عن هبة مالها له 000037 


1 فَوانِينَ الشّريعَة الإسلامية انّتي كَانَتَ تَحَكُم بها الدولة الْعثْمانِيَة 


مسائل الإقرار بالإكراه اا 000 0 
الإكراه في الشفعة والكفالة بالوقف والرهن. الإكراه المعتبر في التصرفات الفعلية (المادة 
/ا١)‏ 1 1111|[ ز[ذ[ز[ [ [ [ [ ا 
شرح المادة )1١١1(‏ 200 ال 
الباب الثالث: في بيان الشفعة وبنقسم إلى أربعة فصول 
تعريف الشفعة. سبب مشروعيتها. شروطها 0 0 0 
الشرائط الساترة. ركن الشفعة. حكمهاء صفتها 00 
الفصل الأول: 4 بيان مراتب الشفعة و جا ام امسو ا 
أسباب وجوب الشفعة (المادة )٠١١8‏ وشرحها ا نولمو 
الخليط في حق المبيع ةج ا نف ا لاوا اونش ول ف ا د 6 11 
الجار المللاصق تح مهنطو عن الآ 6لا نفو طلس وار قوه االط اك ار 1 1 
حق الشفعة (المادة )٠١١4‏ وشرحها ا 1 
من لم يكن مشاركًا في المبيع (المادة )٠١٠١١‏ وشرحها مم 1 
ترتيب الشفعة؛ ترتيب الشفعاء الجوتا لمرو وه اراوس و لسراو ا م ااا 
سوال وجوابه؛ الطابق العلوي والسفلٍ (المادة ,..)١١١١‏ 1 
المشارك في حائط الدار (المادة )١١ ١57‏ وشرحها ا ل ١1‏ 
تعدد الشفعاء (المادة )١٠١ ١7‏ وشرحها 2 11/8 
المسائل المقسمة عل الرؤوس ب 0 00000 عد 
اجتماع أصناف الخلطاء (المادة )٠١ ١5‏ وشرحها ااامتسو ا امو ام 
أقسام مياه السقي اف لمق ان ا م و ا جا 
بيع صاحب حق الشرب الخاصء حق الشرب وحق الطريق (المادة ٠١١6‏ و5١١٠)‏ 
وشرحهما ااا اا 0 اا 
الفصل الثاني: 4 شرائط الشفعة 000010101 اا 


شرطان للمشفوع (المادة )١١١/‏ وشرحها الطسطج7اسساسط نج اكد مس 11 


00 03 0 - و 0 2 3 
الجزء الثاني / فهرس الموضوعات 1 ١18‏ 


شرطان للمشفوع به (المادة )١1١١14‏ وشرحها عا ما الك ل و ١01‏ 
ما لا تجري فيه الشفاعة» جريان الشفعة في الأبنية والأشجار تبعًا للأرض»ء المادة 
(19١و١2١٠)وشرحهما‏ الما 
جريان الشفعة في الأشجار والأثمار والأبنية المركبة في الوقف ................... /41 ١٠١‏ 
ثبوت الشفعة بالعقد الصحيح ا 
إيضاح الإقالة والهبة والصلح بالعورض م و وا ا 
الأحكام المترتبة عن ثبوت الشفعة» الهبة بشرط العوض (المادة 55 1١8“ )١١‏ 
ما لا تجري فيه الشفعة (المادة 77 )٠١‏ وشرحها اا 
الشرط في عقد البيع (المادة 7 )٠١‏ وشرحها ااه سس ل ان 
تقسيم تسليم الشفعة اا 
مسائل متفرعة من قاعدة «لا شفعة لمن يعقد البيع» ا 111 
ثلاثة أوجه لصلح الشفيع» ما يشترط في البدل» (المادة 76 )1١‏ وشرحها 1 
شرط زوال ملك البائع عن المبيع (المادة 5 7 ١1١4... .....)[١‏ 
وقت الموائبة في البيع الفاسد ا 1 
تنبيهان 0000000000 ا 
عدم جريان الشفعة في تقسيم العقار (المادة )٠١١51/‏ اوم و ال ا 11177 
الفصل الثالث: 4 بيان أنواع طلب الشفعة ا ا م131 
لزوم ثلاثة طلبات. كلام الشفيع بمايدل على الطلب 00 0 0 
أسباب الطلب ا سحا لاسا نماكنو اسستسسية ما يي الك 
طلب المواثبة والإشهاد عليه سا اخ امعو اس ا ال ا 
قيام طلب الموائبة مقام التقرير والإشهادء وجوب طلب التقرير بعد المواثبة (المادة ١١7501١1١‏ 
إيضاح القيود ا 
طلب الخصومة (المادة )٠١ 7١‏ وشرحها ا ا اا لاا 


ثلاثة أوجه لتحقق ملك الشفيع ب ع ا ع لي ا ا 11101 


١14‏ فَوَانينَ الشريعة الإسلامية التي كَانَتَ تَحَكُم بهًا الدَولَة الْعثْمَانِيَة 


التحليف واختلاف الأئمة فيه 0 ااا 
تأخير الشفيع طلب الموائبة لعذر 1 
اختلاف الشفيع والمشتريء تأخير الشفيع طلب التقرير والإشهاد (المادة ١١11/01١7‏ 
تأخير الشفيع طلب الخصومة (المادة 5 )٠١7‏ وشرحها اا 
من يطلب شفعة المحجورين (المادة 4 )٠١‏ وشرحها الاو بو ا بي 3 
الفصل الرابع: لك حكم الشفعة الا 
ملك الشفيع بالتراضي أو بحكم الحاكم (المادة )٠١77‏ وشرحها 11 


البدل الواجب للشفيع على المشتري ل ا ل ا 
اختلاف الشفيع والمشتري في ثمن المشفوع ا ا 


حكم تملك العقار بالشفعة (المادة )1١7/‏ وشرحها ززز ز ز ‏ 0 0 000000000 
إيضاح الحبس بالثمن» موت الشفيع بعد طلب المواثبة (المادة )١١78‏ ل.ل آله١١‏ 


بيع الشف 1 شفوع بعد الطلبين (المادة )١٠١74‏ وإيضاح القيود ل 
لا يأخذ الشفيع بالشة ة ما يباع بجوار المشفوع قبل تملكه (المادة الشفعة لا تقبل 


شرح المادة )١٠١51(‏ 000 0 0 اا 
هبة الشفعاء لبعضهم. إسقاط أحد الشفعاء حقه ا وو السو اا 
مثال للشفيع الذي في درجة المسقط. مثال للشفيع الذي دون الشفيع المسقط سؤال وجوابه9 ١١5‏ 
زيادة المشتري على المشفوع (المادة 56 )١١‏ وشرحها 1 0 ااا 
الاختلاف بين الشفيع والمشتري في الأرض»ء أحكام النقصان في المشفوع سنن 
مسائل في النقصان عي ا 
الخاتمة في بيان حيل إسقاط الشفعة اسع اي عت واراط رو 1 1101 


اختلاف الأئمة في كراهة الحيل وإباحتهاء حيل إسقاط الشفعة: الأولى» الثانية» الثالثة ١١7...‏ 
حيلة لشفعة الجارء الحيلة الرابعة» الحيلة الخامسة. الحيلة السادسة» مسألة: لا حيلة لإسقاط 


ريرح ري ع 
ام ام ا 
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الْجَرْءُ الثّاث/ الكتّاب الْعَاشرٌ: الشَّرِكَات 1 


2 و رءه رع هعون ل ان ينين 7 
إلا الله وَحَدَمٌ وَأَشْهَدَ أنّهُ للا شَرِيكٌ لَه وَالصّلاةٌ وَالسَّلَامُ 


و 


لدم لهم و مم ول م 2 1 2 
ويشتمل على مقدمة وتمانية أبواب 


َن حي فل المكَلة طن الْمَسَائل الْفِفْهيةِ لبي في الْكْتْبٍ الْفِقْهِيّة تَحْتَ عُنْوَاد 


04 


0 
55 3 


(كِتَابٌ الشركة) وَدكِتَابُ الْقِسْمَةِ) وَل(كِتَابُ الْمُضَارَبَة) وَ(كِتَابُ الْمُرَارَعَةِ) وَ(كِتَابُ 
الْمُسَاقَاة) وَ(كِتَابٌُ إِحْيّاءِ الْمَوَاتِ) وَ(كِنَابُ الضَّيْدِ) وَ(كِنَابُ الْحِيطَانِ) في كِتَاب السَرِكَةِ. 
وَمشْرُوعِيّة الشركة كَابتَة بِالْكِتَاب وَالسّنَّة وَالمَعقول: 
الْكَِابُ: قَدُ وَرَدَ في الي الْكَريمَةِ: فَهُمْ ترحكاكنق َلكُلت 4 [النساء: ؟١]‏ وَهَذْهِ 


آي حاص بِشَرِكَة الْعَيْنِ. 
070 ف عر ال 3 
عِبَارَة عَنْ تََانَةِ أمُورٍ صَادِرَةٍ مِنَ الي 


مك 


قر 8 
أولها: قَوَلهُ وَيَطلَقٌ عَلَيّهِ: الحَديث 
22001 


ثَالِثْهَا: تقر تقريره. ُ. (التَوْضِيحُ). 

ما فِعْلْ الرّسُولِ: فَهُوَ كَولُ: «إنَّ سَاتبًا كَانَ شَريكي وَقْتَ الْجَاهِلِيّة». وَيُطْلَنُ وَفْتّ 

الْجَاهِلِيّةِ عَلَىْ الْوَفْتٍ الذي قبل الْبَعْكَةِ التبويّة وَالْمَرِيبٍ مِنْهَاك وَقَدْ قبل عَنْ ذَلِكَ الزّمَنِ: 

من الجَامِيو»؛ لاشتيلاء الْجَهْل عَلَى أَهْلِه. عق : أذ لني هَدَْاهَرَ الشركة بيو. 
أمَا فول الرَسُولٍ: هو َاوَرَ في الْحَدِيثٍ الْقَذسِيٌ : قال الله َعَاَى: ذالم يَحُنْ أَحَدٌ 


2 


وم قور 


الخريكين الْآحَرَ كان شَرِبكه] التَّلِتْ َإِذا حَانَ أحدم) الْآخَرَ فَإننِي أَخْرُجُ مِنْ شر كَته]». 
وَهَذِهِ ادن َيل عَلَى مَسْرُوعِيَةِ شَرِكَةٍ الْعَقَدِ. 
0 02 4 دي + 7 0 روم 7 10 عر راج اخر اخ 
المخقول: أن الشركة طريقٌ ابتِعَاءِ المَضْلء وَهُوَ مَشْرُوعٌ لِقَوْلِهِ تَعَالَى: «وَلِصَمْتَعُوأ 


فَوَانينَ الشّرِيعة الإسلاميّة انّتي كَانَتَ تَحَكُم بها الدولة العثمانية 
فك مَسْحرق 4 لفل )ا( الطخطًا وي إِذ إِنَُّ يُوجَدُ لِبَعْضٍ النَّاسٍ رَأَسٌ مَالٍ لَكِنْ يَجْهَل 
ري الجا كما أنه ايوج َنْض من ْهُمْ رَأسُ مَالِء لكِنَّهُيَعْلَمُ أُصُولَ الَّجَارَ َإِذا 


عَقَدَ كلاهمًا شَرِكَة بَيِنَهُمَا ف! 9 


يا 00 مَالَه. 


3 3 


الْجَرْء الال / الكشَابالْعَاشرٌ الشَرِكَات [. هة )ا 


مل لاير 


المقدمة 


في بيان عض الاصطلاحات الففهية | 


524 


بْْهُمُ من تَعبير: ١بَعْضٍ)‏ أن عرف 2171 مم هُنَا عُمُومٌ الاصْطِلاحَاتٍ الْفِقَهيّة. بل سَيْذْكَرٌ 
بَعْض الاصْطِلاحَاتٍ لهي التي بُرَى روم انا َالمْتَعَْم بِالشّرِكةٍ. 


ظ اده :)٠١4(‏ الشركة ذ ي الْأصْلٍ هِيّ اختِصَاص قَوْقَ الوَاحِدٍ مِنَ النّاسِ بِشيْءٍ 
ْ رُم لِك الشَيِي عن لتشم ايذنا عن َاضْطِاًا في من عَفدِ لش لذِي 
هُوَ سببٌ لهَذَا الا خيصاص؛ فَِذَِكَ نه سم الشركة بِصورَةٍ 00 إل قِسْمَيْن: أَحَدُه): 


00 


دَرِكَة الْلْكِه وَتَحْصلُ بسَبَبٍ يِنْ أ ان لامر رَالاتّهَابٍ. وَالذَني: شَرِكَة 
المنوية مل بالإيجاب الول تن الشرَكاء. كني تَفْصِيلَاتَ 5 قّ ها 


المَخْصُوص» 0 صسوى | هلين القِسمَينِ شَرِكة الِْبَاحَق وَهِي كَوْنٌ العَامّهَ مشر 
صَلَاحِيَة لتَمَلّثِ بالأخزٍ َِإْرَاِلِأشيَاءِ ا الْمُبَاحةٍ | ذ الي لَيْسَثْ في الأضل ملكا ا" 


تُوجَد كَلاثُ َغَاتٍ فِي الشركة: 

أَوَلَهَا: الل الكشهوةة بكر الشّينِ وَسُكُونٍ الرّاءِ. 

َانِيهًا : بقح الشَّينٍ وَكَسْرِ الرّاءِ. 

ثَالِْهًا: بود الخبوارشكرن الراء. 

َمَعْنَاهَا اللقوي: حَلْطٌ النصببيْن بِصُورَةٍ لا يَتَميْرُ أَحَدُهُمَا عَنِ الْآحَرِ (الْبَحْرُ) وَعَلَى 
دَلِكَ تَتَكُونْ الشركة يِنْ ِل الْإنْسَان؛ٍ لَأنّ الْخَلْطَ مِنْ فِعْلِه أَما الاختلاط فَهُوَ صَِةُ الْمَاء 
وَيَنْيْتُ بِالْخَلْطٍ اَي مُوَ فل الإنسَان ا 

كن منئن ذلك أن أخل ال لا يلود َل المرِكة اي تَحْصْلُ با بالاختلاط 


ب 
ان 0 


شَرِكَةٌ كمَا سَيْذُ مَيُذْكد ييا لِأنَّ الاختلاط مم إِلْمَالٍ وَمَذْهِ الصّفَةُ أيْ: الاختلاط إِنّمَا تنبت 
فل الخالطية < رذ الجا 


ل : 


فَوَانِينُ الشّرِيعَة الإسلاميّة التي كَانَتَ تَحَكُم بها الدَولَه العثْمَانِيَة 

وَيُقَالُ نال امُشتَرَلك فيه) وَ:١مُشْتَرَلك)‏ أ ع الاشْيِرَاك وَالْخَلْطُ فيف جر 
قَوْلِهِمْ: تال 3ك أن ششترك فيه ريتك هذا خذقا وَإِيِصَالَاء إظْهَارٌيتَقْدِيم وَتأَخيرٍ 
َِنَ الُْشْتَرَك اسم م مَفْحُولٍ مِنَّ امْسَرَكَ وبنَاؤُهُ للْمُطاوَعَةٍ يُقَالُ: أَشْرَكْتٌ رَيْدًا فِي هذا الْمَالٍ 
اشير أئ: لزيد الُركة َي يكو ليث قال هر الريك ولا سه ذال 
الصَّمِيرِ الرّاجِع إَِْ الْمَالِ وَالْمَالُ لَيْسَ ب بعشل ا + رم ل 11 كه 
وهو الشوير تعقوو وواجة إن العال 2 لفطو تزترع مهلا فل اثاكايث فل 
المشرك فخلف الجار مله جاع ْ 

وَالشّرِكَة في الأضل أيْ: قَبْلَ اسْتَعْمَالِهَا فِي الْمَعْئَئْ الْوَارِدٍ ِي الْفقَرَة ل هي : 
اختِصّاصٌ ما فَوْقَ الْوَاحِدِ مِنّ النّاس بِسَيْي وَامْتيَاُهُمْ بذَّيِكَ السَّيْء 021 رانك 
النََّسُ بِصِيعَةِ اشم الْقَاعِل فَيْقَالُ: 6 ل 

مَكَلّا: إذَا اشْعهَكَ نان في فرس؛ فشَخْتصٌ هذه الْمْرَسٌ بِذَيْنِكَ السَّخْصَيْنِ وَيَمْتَارَانٍ بها 
عب أن يلك ارس لا تون بعر يك النْصين و1 َف يتاه كوت ذلك 
خَركَف وتكُون التو تمرك أذ مشتركا وها زلذض” كل راجن وزهها شلتركا وماركة 
وَبذَلِكَ تَكُون السَرِكَة حَسْبَ هَذْه الْفَِرَةِ صِفَةَ أضْحَابِ ذَلِكَ الشَّيءِ. (عَبدُ الْحَلِيم رِيَادةِ). 

وَلَكِنْ تُسْتَحْمَلُ الشركة أيُضًا عُرْكًا وَاصْطِلَاحًا فِي مَمْتَ عَفْدِ الشَّرِكةِ الّذِي هُوَ سَبَبٌ 
ها الاحتِصَاص (الْبَخرُ)» حَنَى لَوْلَمْيَحْصّل الخلا النصبَيْنِ. 

مَكَلّا: لوقعم كل توقاي الشريكين اله يكال راس مَالٍ لِلشَّركََه وَعََدَا شَرِكَة 
5-6 يه بْنّهُمَا فَقَدْ حَصَلَتْ وَلَوْ لم يَخْلِطَا رَأْسَيْ مَالِهِمَاء يَعْنِي: أن الشَّرِكَةَ َطْلقٌ مَجَارًا عَلَى 
نس اعفد من قل إطلان اشم الْمُسَبٍ عَلَْ الَبِ؛ ِأنّهَاسَبَبْ الْخَلْطِ. (الصَّحْطًا 0 

وَإِطْلَاقُ ذَلِكَ مَجَارًا عَلَىْ الشّرِكَةٍ هُوّ باغيَِار اللّمَقَ أن اميميال الشَّرِكَةٍ بِمَعْنَى 
لعل يع عهذاغز زه عن كد اشطئع الا علا لكشل 
لي ني ل 0 


5 


الْجِزْء ب /الكتَاب الْعاشرٌ: الشَّرِكَات 


3 - و 


َل ها لمن تكُونُ الَرِةمرة عن فغل الإتتان للك يكين لد انكل مدر 
00 جهَة أنَّهَا فِعْلُ النْسَانٍ. 
َلِدَلِكَ أَيْ: أن لفْظَ الَّرِكَة مُسْتَهم لل مَْئ الا ِصّاص وَالامَاِمَمَ عفد الك 


تالخركا بررة تطلار أي: :بالْمَفي الشّايِل لفق الأول والثاية تفصع إلى فسمَين» 

يشي: أن الشرك الي قبيمت إل فتكدن عل لوف الكل كرك ون عن و ا أ 
إطْلاق لَْ ركو عَليهَا بار وها لصحي وال اي بعلن امرك 
عَاءٌ؛ لأنّهُيَصَدُقٌ عَلَىْ شَرِكَةٍ الِْلْكِ وَشَرِكَةِ الْحَقْدِ وَليسَحدالشركةُ التي تقض إل قشعن هل 
ا ارج يق عر لطر را ركس شرك لوس ل قاد 
هِيّ شَرِكَةٌ بمَعْتَى شَرِكَة اعفد فيكُونُ مَعْتَْ ذَلِكَ تقْسِيمَ السَّيْءِ إلى تَفْسِه وَإِلَىْ غَيْرِو. (و5ُ 
لمر إبضَاج). 


ما مار سم 2 0 - و 
الأوّل: شرك املك يَعْني: شَرِكَة الاختِصّاص»: َالإِضَافَةَ بِمَعْتَىْ الْبَاىِ وتسد] اي 


2 


مِنْ أَسْبَابٍ التّمَلّك كَالِاشٍْ شْيرَاءِ وَالِاتهَابٍ وَالِاسْتيَاء أَيْ: كار لماو الفح عير ونص 
ادق وَبَالإِزثِ وَالوَضةٍ وَباختلاط الْمَالِ وَهُوَ اختلاط الْمَالَيْنِ بِصُوَّر يَتَعَذَرُ أو يتعَسَرُ 1 
تَمْييرُ بَعْضِهًَا عَنْ بَْضٍ بِدُونِ أَنْ يَكُونَ مَدْحَلُ في ذَلِكَ لِلْمَالِكَيْنِ وَبِخَلْطٍ الأ مُوَال أيْ: 
اعرلادق لحر لسر يه كُمَا سَيْفَصَّلُ ذَلِكَ فِي الْمَادٌةِ ١(‏ وما يَنْلُوهَا مِنَ 


الْمَوَادً.وَتَسْوِيةٌ هذه الشركة بشَرِكَةِ الْملْكِ هِيّ لِحُصُولِهًا في الْأَكْرِ بَحَدِ أَسْبَابٍ الْأْكِ. 


(الطَحْطَاوِيٌ). 
وَيُطْلَقُ عَلَىْ الشركة الي ا تَحْصُلُ بِأَحَدٍ أَسْبّاب الْمِلْكِ كَالشَرِكَة الي تَحْصلٌُ في 


عه ب 


حَلْطٍ وَاختِكاطٍ الْأَمْوَالٍ : شَرِكَة ِلك أَيِضًا. 
ل ل ا مُشْترَكَ بَْنَهُمَا بشَرِكَةٍ اختَيَاريّة 


سمه 
ل 


1 
١ 


4 


وَرتَ الانْنَانٍ مَالَا؛ فَيَكُونُ الْمَالُ الْمَذْكُورُ مُخْيَرَكًا بَينَّهُمَا سَرِكَةِ جَبرِية. رق جا 


شخص كيف الدان الَّتِى يما ا مسقلا لخر شَايْعَاء 3 َتُصْبحٌ يَلْكَ الدَّارُ ل كا 
شَركَةَ ملك اختياريّة. 


َوَانِينَ الشّرِيعة الإسلامية انّتي كَانَتَ تَحَكُم بها الدولة العثمانية 
الأَحَكامُ التي تَثبْتُ بلفظ التّشْرِيك: 
إذاااشرى أسدة ما فقال له اعد يدن مام الشَّرَاِ: أشْرِكْنِي فِي هَذِهٍ الْمَرَسِ. فَقَالَ 
هُ: أَشْرَكْتُكَء فَإِذَا حَصَّلَ ذَلِكَ بَعْدَ الْقَبْضِ؛ صَحٌّ» وَإ ذا حَصَل قَبْلَ الْمَْض؛ كَلَا يَصِح. 
انظ الْمَادَهَ 25050 وَإَِاصََ صَعَ البِيعُ؛ يجب عَلَىْ ذْلِكٌ الرّجُلٍ دَفُعُنَضْفٍ النَّمَنِ وَإِذَا كَانَ 
للك اللي ها منناة رَ النَّمَنِ قَهُوَ فَهَوَ م مك يجين عليه انون (البَخْرُ). وَييَارُ النْظِير 
هَذَا قَدُ ع 7 شرح الْمَادَةِ 0( وَسمَيَ هذا لبقتا خيار تَكَشُْفِ الْحَال) وَبِمَا أ 


و 


هذه الْمُعَامَلَةَ هِيَ عِبَارَةٌ عَنْ عَقْدِ ب ْع؛ قينْيْتُ فيهَا جَمِيعٌ أخكًا كام الْيْع كَخيَارٍ الرّؤْيَ وَالعَيْبِ؛ 
ذلك لكل أ لاع كما موف كو آنا ركني في هلد الترين: ناجيه الادة 
بقَوْلِهِ: أشْرَكْتَكٌ. فَقَالٌ لَهُ شَخْص كَالِتٌ: أشركني في هَذِِ الْمَرَسِ. َأَجَابَهُ قَائِلَا: أَشْرَكتُكٌ. 
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نر ذا كَانَ الشَّخْصٌ الْأَِرٌ حَالِمَا بشَرِكَةٍ الشَّرِيكِ الْآحَر فَيَأَحَذٌ رُِمَ الْمَرَسِ؛ نه في 


مَذِهِ الصُورَةٍ يَكُونُ الطَالِبُ الثاني قَدْ طَلَبَ الإشْيِرَاكَ في حِصّةٍ الْمُشْرِي الْأَوّلِء وَبمَا أن 


5 0-4 


حِصََّهُ هِيّ النَضْفُ قَيُصِيبُ الطَّالِبُ التَانِي الدُبعُ د خُذٌ الضف وَتَخْرْجُ 
جَمِيعٌالْعَرّسِ مِنْ مِلْكِ الْمُمْئرِي الْأوّلٍ (الدُوٌالْمنتقَى فيل الْوَفْفٍ)؛ لِأنّهُ إذَالَمْ يَكْنِ الطَالِبُ 
الي اها على مرك عايب الْأوّل يحون ًا شرا الضف وَبَُِولٍ الْمُشْئرِي طَلبَهُ 
7 جَمِيعٌ الْفَرَسِ مِنْ ملكه. وَكَرْ كَانَتْ بَيْنَّ َجُلَيْنِ قَرَسٌ فَمَالَ أَحَدّهُمَا لِثَالِث: 
شْرَكتكَ فِي هَذِهِ الْمَرَسِ. وَلْمْ يُجِرْ صَاحِبّةُ صَارٌ نَم نَصِيبَهُ يَيْنْهُمَا نِصْمَيْنِ. (الْبَحْرٌ بتَغيير)» 
وَإِنْ اَن شرك فِيمَا اشَْرَاهُ انين كَانَ بَيَْهُما أنَانا. 
قَالَ: أَشْرَحْتٌ فُلَانَا في نِضٍْ هَذِه الْمَرَسِ. فَلَهُ الرّئُْ ِيَاسَا وَالتَضْففُ اسْتِحْسَانَاء وَلَو 


2-0 30 


شْرَكَاهُ عل التحَاقُبِ؛ َلَّهُ التضف. وَإنَ أَشْرَكَاهُ مَعَا؛ 


8 
ا 
ا 


ال ان اه 
قَلَهُ التلْتُ اونا لان الِاشْيِرَاكَ يَقَتَضِي الْمُسَاوَاة وَإِنَ 
وتيب صاب قل الضف وَللش يكين انض ت. (الْبَخْرٌ بتَغيِير 

ارات له 


رَةِ مُطَلَعَةٍ ككَمْمَلٌ الصُورَتيْنِ يني الذَّكْىُ سَوَاءٌ حَصّل الْمِلْكُ دَفْعَةَ وَاحِدَةَ كَشِرَاءِ 


إن أ 


1 ٠ 020 2 


الْجَزْء الثَّابثُ / الكتاب الْعَاشرٌ؛ الشَّرِكَات 


د ه ومط 


اصن و ِعَقدٍ وَاحد» أَوْ كَإِيرَاثِ كم شخصَينٍ مالا عن مَوَرَثِ وَاحِدٍ أو مُتَحَاقِبًا كُشِرَاءِ أحَدٍ 
الاثم مراك آحرَ فيه (ردُ لمحتا كَمَا ذكرَ آنا 


ا عور 


تَعْرِيفُ شَرِكةٍ الماك وَرُكَنُهًا وَشُرُوطهًا وَحَكمههًا: 

تَعْرِيُها : دعوت ركه اولك ناكما أنََا عر فِي الْمَادِ١‏ 00). 

إِنَّ أَسْبَابٌ التَّملّكَ كلاد كم كَمَا هُوَ ميرح في الْمَادَةِ (175): إلا أنه كَمَا بِيّنَ في الْمَادَةِ 
(000) أن شَركَةٌ الوك لَيْسَتْ مَخْصُوصَةٌ الشركة الي تَحْصُلُ بأحدٍ أسبّاب التّملّكِ؛ 
إِذإِنَ شَرِكَةَ الْملْكِ تَحْصّلٌ بخَلْطٍ وَاختِكَاطٍ الْأَمْوَالٍ للَذَيْنِ لا يُعَدّانِ مِنْ أسْبَابٍ لمك 
مَتَلُا: لو اخْتَلَطَتٍ الْحِنْطَةُ الْحَاصِلَةٌ في مَرْرَعَةٍ أَحَدٍ بِالْحِنْطَة التي فِي مَرْرَعَةٍ آخَرَ أو 
حَلَطَامَاء فَتَحْصُلْ بَيْنَهُمَا شَرِكَةُ مِلْكِ مَمَ أَنَّ حَلْطَ وَاختِلَاط الأ مْوَالٍ غَيْرٌ مَعْدُودَيْنِ مِنْ 
أُسْبَابٍ الْمِلْكِء وَعَلَىْ هَذِِ الصُورَةٍ يَكُونُ هَذَا النَعرِيفٌ لِشَرِكَةٍ الْمِلْكِ تَعْرِيقًا بالأخصّء 
َلَرْ قِبلَ ِي التّعْريفٍ: (إنّهَا تَحْصُلٌ بَحَدٍ الْأسْبَابٍ كَالاْيرَاءِ وَالِانَّهَابٍ وَخَلْطٍ وَاختَِاطٍ 
الْأَمْوَاِ) لَكَانَ مُوَافِمًالِلسّبَاقٍ وَالسَّيَاقِء وَلَكَانَ التّحْرِيفٌ جَامِعًا لأَفرَادِه. 

رَكُنْهَا: هُوٌ عِبَارَةٌ عَنْ خَلْطٍ وَاخْيَِاطٍ الْأَمْوَالٍ حَتَ يَتَعَذّرَ أو يتَعَسَرَ تَمِْيرُ وَتَفْرِيقٌ 
الْحِصّص عَنْ بَعْضِهًا. (الطّحْطَاوِيٌ). 

شَرْطَهًا: أَنْيكُونَ الْمَعقُودُعَيّه قبلا لِك ََِِكَ لَْ أشْرَكَ مولي الْوَقفٍ سََخْضًا فِي 
نافع وَفْفٍ مَوْهُوفٍ عَلَىْ جهَةٍ جهة معيلة مُعينةه فلا يصِح. (الطّحْطَاوِيٌ) . الْظرْشَرْح الْمَاكّة70١1).‏ 

حَكمُها: هُوَ الا شيا في لاي امار أ لخي وَكَوْنْ كُلَ شَرِيكِ أَجْتَييا في 
النَصَوّفٍ الْمُضِرٌ بحِصّةٍ الآخرء يَعْنِي: أنه لِيْسَ لِأَحَد السَّرِيكيْنِ أنْ يَتصَرَّفَ في حِصّةٍ الْآَحَرِ 


0 


ل »جلك ربيف 10 00 (الشَّيِيوَابَمْرُ طحاو وي). 
الَانِي: شَرِكَةُ لَه وَتَحْصّلٌ بالإيجَاب وَالَْبُولٍبَيْنَ الشْرَكَاءِ يَعْنِي: 00 
الْعَقْدِ عِبَارَةٌ عَنِ الْإيجَاب وَالْقَبُولٍ (التَنوِيرُ)» وَالإِيجَابُ وَالْقَبُولٌ هُمَا مُخْتَضَانِ بِالْقَوْلٍ 
ين دَلِكَ في شرح الْببُوع. وَهَل تَعْقَدُ الشّرِكَة بالتَحَاطِي؟ 
ل 


فَوَانِينَ الشّرِيعة الإسلاميّة انّتي كَانَتَ تَحَكُم بها الدولة الْعثْمَانِيةٌ 
في لباب الْأَوّلٍ الي يَبتَدِئ مِنَ الْمَادَة( ) وَشَرِكَة الحمن د سََأتِي في الْبَّابٍ اثالث 


00 


لي يتيئُنَالْمَاو(9 0155 
وَحُكُمْ شَرَكَةِ الْعَقْدِ هُوَ عِبَارَ عَنْ كَوْنٍ الْمَعْقودِ علي أيْ: رَأْسٍ مَالٍ الشَّرِكَةِ أو ؟ 


الربْح الْحَاصِلٍ م ون الْمَتو و ليه مش كا بن الشركاء (الْبَحْرُ وَالطَّحْطَاوِيٌ). 

لِدَلِكَ لو امرك انان وَوَضَمَ كل مِنّْهُمَا ماه ديار رَأْسَ مال لِلشَرِكَةوَعَقَدًا اكه 
فَالْمَخْلُوطٌ يَكُونٌ مُشْسَرَكَا بَْدَ حَلْطِه كَمَا أَنهُمَا لَوْرَبحَا مِنَّ الْبَيْع وَالشَّرَاءِ عِشْرِينَ دارا 
تكون الزنخ العذكوة منت كا ينتقما 

شَرِكَة الإباحَةِ: وَيُوجَدٌ سوَئ هَذَيْنِ الْقِسْمَيْنِ شَرِكَةُ الإباحةء وَهِيّ كَوْنُ الْعَاَ ُشْيرِكِينَ 
في صَلَاحِيَةٍ لتَمَلّكَ الْأَخذ وَالإِحْرَازِ لِلَشْيَاءِ الْمُبَاحَةٍ التي لَيْسَتْ فِي الْأَصْل مِلْكا لِأَحَب 
كَالْمَاءوَالكَكاٍوَالَضْجَارٍ الي الْحبَالٍ الْمُبَاحق ويه ْنَا تايرك بها عُُوم تي 
الألقان» وك إنصاف أن جاخة متها العا ِِنَاءِ 0 ؛كَمَا أن ِجَِيع النَّاسِ را 
مَرَارِعَهُمْ مِنْ مياه الْأنهَارِ الْعَامَ كتوق وهل والتوافه وان ترا عدا رنيج رِيّ إلى 
رجهم وَسَأي تَْصِل لِك ني اباب لاع لذي تي ين مائو( 1517). 
المَْقَ: وَالْمَرْقُ بيْنَ شَرِكَةِ الْمِلْكِ وَسَرِكَة الَْفْدِ وَبَيْنَ صَرِكَةٍ الإباحةٍ ةِ - ظاهر 
20 يراك في سَرِكةالِْلكِ وَالَْقدِ هُوَاأعيان وَالْموَالُ وما ما به الاشْيَرَاك في 


01 


أن 


عله َهْوَ صَلَاحِيةُ الإخرَازِوَالتّملّك. 


7 211 وَْصِي بأني يبي المَخصُوصٍ. 


١ ْ‏ لهرت 06 ١‏ القِسمَة يمَغتى ال 


وَالْقِسْمَةٌ به بد سيره من القريق وليه أيضًا بِمَعْتَىْ التَفْرِيقٍ كُمَا هُوَ 
مَكُودٌ في ُنْب الأ خرف المج الِسمة ليم هو جا ُعَنْ بان لم بمرَاوِِها. 
وَعَدَا الْمَْئَْ الي ودر الوتعز خر على الوادت ال متم المكاع الهالا بين : شرك 
20 ع 2 و 


إلا اكه 5 أيضا اسمًا مِنْ الاقْيسَام (الْفَهُسْتَانِقٌ). وَتَعْرِيفٌ لْقِسْمَةٍ وَتَمُوِ 
يتن فى بَابهًا محص ص" أَيْ فى لباب التَانى الذي ب د من َ الْمَادَةِ (6 .))١‏ 


الجز لايك / الكتاب العاشر: الشرف] كات 0 


لَه 400 :2٠١‏ الحَائْط ِبَارَة عَنِ الجناراو وَالطّلة واتديف ا م 


| عد سم معو 


ا وَجَمْعَُ حِيطالٌ. 


م هة>١‏ 


وَالحَائِط بِمَعْنَى: لجار 7 لحان اطق و َالْجِتو: بِمَعْنَى لاز تقَاع. .وَاسْتِعُمًا 
الْحَائِطٍ ب در مَْتئ الطَّبلةِ والجيت التي لا عدن الْحِطَانٍ ا طلا : 


- 


:23١4( 3-3‏ المَارَة بوَرْنِ العَامّةِ وَهُمْ الَارُونَ وَالعَابرُونَ فِي الطَرِيقٍ العم 


وه 


العا 211111111111100 
العام والْعبُورٌ عَطْفْ تفْسِيرِيِ للْمُرُورِ قيقَالُ: هذا عَابِرٌ سَبيل. أَيْ : مَارٌ طريق. 
:)٠١ 905‏ لقا - بقح الَف - جر الِمَحتَ الْض قشلا يق وَجَمْمّها | 


4 
تآ 


قَنَوَاتٌ. 


<< وَقَدِ وقد اُْْوِلتٍ اناه ي الْمَادََ (01584) و5 تَوَاتٌ ني الْمَادِّ 830 .)٠١ )1١‏ 


الَادَة( (١٠ه١٠١):‏ ةيم مُومة وين فح ونون مش 


سح ارس ى برسلا 


ل وَحَافَاتُ وهات ال وَجَْعَْا سات 


و عمس 


فوَّمَاتِ الما . وَهيَ د مَعْنَىْ تَرْقَم؛ لان هَلْوِ 0 في الاكثر فو كةو 0 
لتيل هذا لل في الْمَادَِ(1273) يهَدَا الْمَعتَى وَجَمْعَْا سات 


|[ ارده :)١‏ الإخياء يمعتى الإعيارء هبج رض صَالِحة ب لاع 


4 


الإ مهل لزه يا أي: صايبفو عشاضة أل 


2 2 ومو َى 0 
ثامية. أ نا لّدع 


رفيا هنين تشقن الع لل رض نيا (الهُستَانُ وقد سبلت مذو اللُّ في 
الْمَاكَهِ )١7177(‏ وَكَيْفيةٌ إحياء الْأَرَاضِي سَبْوَضَحٌ فِي الْمَادّة(171720) وَمَايَتْلُوهَا مِنَ الْمَوَاد 


٠١ |[‏ | َوَانِينَ الشرد يعة الإسلاميّة التي كَانَتَ نَحَكُم بهًا الدُولةٌ الْعثْمانِيَة 


لد :٠١01(‏ احبر وَضْعُ جار وَغَِمَا في أطرَاف الْأَرَاضِي أجل أن لا يَضَعْ 
آخَرَ 16 كه 


101 


َلفْظُ تحجر أيْ مِنَ الْحَجَرٍ بمنْح الجيم. وَمَدْتَه الل وي ثم ار و 2 
وَعَلَىْ دَلِكَ فَإِطْلَاقُ التَحْجِير عَلَىْ الْمَعْتَل التي هُوَ مني عَلَْ أن مِنَ الْمُعْتَادِ في الكت 


4 
03 


جَعْلَ الْأَحْجَارِ عَلَامَةَ ِلتَحْجِيرِ وَاسْمُ القَاعِلٍ م ينَ النَحْجِير الَّذِي مُوَ لِهَذَا لمث تسج 


أيْ: بِمَعَْىْ وَاضِع الْحَجَرِ يتش الخخر بشو جم أي هو ب لعلو وَعَلَيْه 
طلا الْحَجْر بهذا الت موَ من لين الإشياء سب التحْجر كاب فيدكرود لك لقن 
الْمَادّةِ (171/9)» وَاسْمْ الْمَاعِل م ين النَحْجِير الَّذِي هُوَ بِهَذَا الْمَعَْْ مُتَسحَجرٌ بِمَعْنَى النِي 
يَمْنَمُ. (رَدَ الْمِحْتَارِ). 


ان 


ا تنتى التَحْحِرٍ الَّرْعِيّ َُوَوَضعْ الأخجَار وعَيرمَا كالشَوْكِ مخض 
الْيَاسَةٍ في أَطْرَافٍ الْأَرَاضِي لِأجْل أَنْ لا بَضَعَ مآد يده علو وَكَذ ديرك بيالادتين 
17000 1378 الْأَْيءُ التي يَحْصُلٌ ؛ بهَا النَحْجِيرٌ وَقَدْ ذُكِرَ في الْمَادَةِ (17179) أنه ذا 
حَجْرَ لْمَوَات عَلَىْ هَذَاالْوَجْهِ ه؛ فَلَيْسَ لِآحَرَ أَنْ يَضَعَ يَدَهُ عَلَىْ تِلْكَ الْأَرَاضِي الْمَوَاتِ ني 


غصَانٍ الاشجار 


26 2 


لك نْ لِآخَرَ بإِحْيّاء دَلِكَ الْمَوَاتِ فِي الْمُدَةَ الْمَذْكُورَةٍ. 


ذه 


ظَرْفٍ ثلاث سزين 


الإنعَاقٌ: يار عن صرف الإنْسَانِ مَالَهُ لِلتْمَقَق وَبِمَعْنَى إِغْطَاء التَمَقَدَ» و 


6 سر سر و و 


أنفق على ذَابَيهِ. ٠‏ بمَعنَى: أنه أطعههااشتعير اتا 


مغ ا امدار 0 وول بعد » 
النفقة بالفتحات الثلاث حَمعها نفقات» 
2 


3 ل 4 ا 2 ُ ا 
قل اسْتَعْملٌ لفظ النفقات فى عنوانٍ الاب 


2-2 
0 
2 


الجر ء الثّالثُ / الكتَابَ العاشر: «الشركان 


موءع و درقءو 


ال)د0(5ه١٠):‏ لتقل ته امل افا 


ورقو 


لب شر ةلي لواش تن لول َالْعَمَلُ 
كَصَبْعْ الصّباغ الْيّاب وَتَخْريطٍ الْحَيّاطٍ الْقَمَاشَ وَمَا أَشْبَهَ دَلِكَ. وَهَذَا الْمَفْضُودُ مِنَ 
الْعفل وَحَبَائى تَفْصيلة فى التاكة 93 


أ 


لده00 2< المُمَاوضَانٍ عَاقَدَا اشَرِكَةِ الْمَُاوَضٍَ 


وَقَد عَرّفْتٌ شَرِكَة الْمُمَاوَضَةٍ فِي الْمَادّةِ (2071). وَقَذْ سَمُيَا ني الْكتْبِ ٠‏ لهي 
الْمَْمَاوضَيْنٍ أَيضَاء وََدْ ذْكِرَ فِي شَرِكَةٍ الْعَقْدِ أن الشَّرِكَةَ الْمَذْكُورَةَ كَمَا أنهَا تَحْمَدُ بَيْنَ 
شَخْصَيْنِ تَعْقَدُ بيْنَ ثَانَةِ أو أكْتر وَيُسْتَمَادُ هَذَا أَيِضًا مِنْ عِبَارَة: «اختِصَاصٌ ما فَوْقّ 
الْوَاحِدِ بِسَيْءِ) الْوَارِدُ ذِكْرُهَا في التاكة 4143 قعل ذلك يفك أن بعال إن غدافة 
لَفْظ الْمُقَاوِضَيْنِ بِصِيعَة اليه مُوَبَبَانَ لذن مَرَاتبٍ الشّرَككِ وَقِرَاءتُهَا بصِيعَةِ الْجَمْعْ هُوَ 
أن الْقَضْدَ مِنَ الْجَمْع مَا قَوْقّ الْوَاحِدِ وَذَِكَ يَْصُلُ بََانُ جَِيع مَرَاِبٍ الشْرَكَاكِ وَمَعَ 
ذلك كلف لماوع و كه ور :كز ةو لعفل بكو الطينة في عل 112 لعز ضفل 
فد لم الس شد 


مَكَلّا: 8 و3 فو ان أ قعل في لثركةيذزو يكز كر د 
لدَانِيرُ رَأْسَ مَالِ كَدَِكَ الْمَالُ الَّذِي يَضَعْهُ أحَدُ الشْرَكَاءِ في شَرِكَة الْمُضَارَية يُسَمَىْ رَأْسَ 


الرَبْحَ يكَسْرِ الوا د وَشُكُون ا َي ندع ارا وَالْبَاءِ هو بها 
لمعب أبضَاء مَلِدَلِكَ إِذَا وَضَمَ الشْرَكَاءٌ مِائَهٌ دِيَارِ رَأْسَ مَالٍ لِلشَّرِكَة» وَاشْسَعَلُوا بالنّجَارَةٍ 


قَوَانِينَ الشّرد بعة الإسلامية التي كَانَتَ تَحكُم بها الدولة العثمانية 


يها وَحَصَلَ فَائِدَُ مِنْ ذَلِكَ عِشْرُونَ دِينارَه فيْدْعَى هَذَا ا 


0 


ْ ا ٠١‏ انا ماع شخص لخر الاك أ ُو جب ل [ 
س الَْل: بضَاعَة. َالْمُمْطِي: اْمْبضعُ. اليد المُستْضِعْ). [ 

الْإبْضاع ار لق لطر ون ناي إندال. 

وَهُوَ لَعَةُ: انَخَاذُ شَيْءِ رَأْسَ مَالٍ. 

وَاصْطِلَاحَا: هُوٌ إعْطَاءُ شَخْصٍ آحَرَ رَأْسَ مَل عَلَىْ أَنْ يكُونَ جَِيعٌ الرّبْح عَاتِدًا لَه 
0 الَمَالِ: «الْبضَاعَةً؛ وَالْمُمْطِي لرَأْسٍ الْمَالِ: «الْمُيْضِعَ) بِصِيعَةٍ اشم الْقَاعِلٍ سَُ 
بَاب الإفعَالٍ وَ م أخد الْبضَاعَة: ١الْمُسْتَبْضِعَ‏ ) بصِيعَةٍ ةاشم الَْاعِلٍ مِنْ باب الِاسْتفعَال. 

قل في امل كك جو البح عدا له يتل في رنح َس الْملٍ ايلات كلل" 

الْأوَل: أن كوت الرّبْحْ مُسْتَرَكَاء وَالشَّرِكَةٌ عَلَىْ هَذْهٍ العبورة دكن شَرِكَةَ مُضَارَبَةٍ 
وَهِيّ مَذْكُورَةٌ فِي الْمَادَةِ (؛ 14 الكل وها كلوقاي العراة. 

النَانِي: أن 0 جَمِيعُ الرّْح لِمْمْطِي رَأْسِ الْمَالِ َالْعَقَدُ عَلَىْ هَذْهِ المتووة كل 
اوعفد َاعةوَكد ع في ذو تا 
التَّالِتْ: الو ل لي ل 


3 1 


الْجَزْء الثّابث / الكتَّاب الْمَاشرٌ: الشّرِكَات 


الباب الاول 
في بيان شركة الملك 
وَيَحْتَوِي على مَلاكَةِ فصول: 


الْمَصل الأول 


دي جح ا اس 6 “هل 4 . إنا 
ل هوه ئ موجه آي هوه 
في بيان تعريف وتفسيم شركة الملك 


| رو خركا الملك ون كزذ التو جد ترك ين كر وِنْ وَاحلد 
| عخصُوصًا يهم بسَبَبٍ من أَسبَابٍ التَمَلّك كَالِإشْيَرَاء وَالِاتَهَابِ وََبُولِ يد 
:525 


0 وَالَوَارْثٍ أو بخَلْطِ وَا حياط الْأموَال يَخني: نَل بها يتنضي بشونؤل‎ ١ 
َكُونٌ كَابِلةً لمر وَالتَمْرِيقٍ أو باخيلاط الْأموّ وَالٍ بيلك الصّورَة بَعْضِهًا يبَعْضء مَثَلَا‎ 


الوا نو ملا دوع عق أ أقصى به زلا ورت التو ملا كو ئ 
ذَلِكَ الل مُشْترَكا يهاه وَيَكُونَانِ ذَوَيْ نَصِيبٍ فِي ذَلِكَ الال وَمتَشَا كين فيه وَيَكُونُ 


مر 
م أ . 6 


| عل ينه شرك الآكر في عَلَيكَ إا حلط ان ره بَنْضَهَا يتنض: ات ظ 


00 وج 0 سو 


حير َْضِهَا اراق ُذوله). َتَصِرُ هذو الدّخِيرَةٌ الْمَخْلُوطَةٌ أو الْمُشْتَلِطةَ مالا 
| مُشْتركَابيْنَ الاين [ 


ةملك مي كود اليه ءمُشتر كا أكر ون راع أنه مَخصُوضًابِهِمْ يسبب 
ين أضبَاب لمعك اميك في الْمَادَِ 4/0 17) كاله؛ شْترَاءِوَالِانَهَابٍ أَي: قَبُولٍ البق وَكَذَا 
قبُولُ الصَّدَقَة وَالْهَدِيّة وَالْوَصِيّة أَيْ: بأَنْ يُوصِيَ أَحَدٌ بِمَالِهِ لِانيِيْنِ وَأنْ يَفْبكَا الْوَصِيَة بعْدَ 
وَقَاةٍ الْعُوصِيٍ <الْبَحْرُ) وَالتَوَارْتْ أَيْ: أَنْ يَرِتَ انْنَانِ مَالَا 7 مُوَريْهِمًا ا 
وَالاسْتِبلاء عَلَى مَالٍ باح أَوْ يسبب عَيْرِ باب التَّملّكِ كَخَلْطِ الْأمْوَالٍ وَاخيِلَاطِهًا. 
يَْني: )١(‏ بِحَلْط الْأَموَلِبَْضِها يبَْض بِصُورَةٍ لا مُنكِنُ يق وَتَميرُهَا أيْ: بِخَلْطٍ 


شام هسه 


فَوَانينَ الشّريعة الإسلاميّة انّتي كَانَتَ تَحَكُم بها الدولة العثمانية 
الشَّرِيكَيْنِ الْمَالَ يفِغْلهمَا وَعَمَلِهمَا أو بعَمَل أَحَدِهِما وَإذْنِ الآحَرِ َو بِعَمَل أَجْتي بِإذْنهمَا. 


4 
6م 


(0) أو باختلاط الْمَال العَيْنِ 1 وَقَذْ قَسَّرَ في هذِهٍ الْمَادَة حَلْطَ الْأَمْوَال 

الا للها طبع لتر عن برب 

لا يبل التَمْرِيقٌ وَالتَمِييزُ وَذِكُرُ هَذِهٍ ٠‏ لبا بِصورَةٍ مُطلقةٍ ة يْقِيدُ الْعْمُوم فتَسْمَلُ 

النَّيْءَ الَّذِي لا يُمْكِنٌ تَمِيرُه وَتَفْريقَهُ وَالسَّيْءَ الّذِي يُمْكِنٌ تَفْرِيفَه ل 
0 الذي لا يُكِنُ تفِيقه تبره هو اخيلاط الْجِنْس بِالْجِنْسٍ كَاختلَاطٍ الشّعِيرٍ 
باش وَالْمَانِعٍ بالْمَائِء وَالَّذِي يتعسَرُ تَفْرِيقهُ مره هُوَ كَاخلاط الْجنْطَة اش 
م الور 

وَقَدْ وَرَدَتْ تَفْصِيلَاتٌ مُتَعَلْقَةٌ في 0 الْمَادّةِ (784) كَمَا أَنّهُ قَد قَذْ ذَكَرَ في شَرْح 
ار 1 


| >7 وا مه سه 


نافيا املك خضل على تزع عين 
مَسائل م ار عسوو مركو لباك و كذ بتر يا 
إِذَا حَصَلَتْ شَرِكَة اللْقِء َحْكْمُهَا كَمَا ذَكَرٌ فِي الْمَادّةِ (4 )٠١‏ عبار عو لاحم يراك 


ِالْمَخْلُوطِ وَإِذَا تلت قِسْمٌ مِنْ دَلِكَ الْمَخْلُوطِ؛ فَحَسَارُ للف يَكُونُ عَلَىْ الشْرَكَاءِ يشب 
ملكهخ. كُمَا أن الْقسمَ الْبَاقِيَ يَكُونُ مُشْركًا بينَهُمْ بنشبّة مِلْكهخء وَإِذَا لَمْ تَخْصل شَرِكَة 
الْمِلْكُ؛ فَحَسَارُ التَّالِفٍ يعو دُعَلَىْ صَاحِبهء وَالَّذِي يَبْقَ مِنْهيَكُونْ مِلْكَا لِمَالِكِه الْأَصْلِيٌّ. 

إيضاحٌ القيُود: 

-١‏ قِيل: (لا يُمْكِنْ تَفْرِيقُهُ وَتَميرُم)؛ لِأنّهُ ذا كَانَ الْمَالْ الْمَخْلُوطُ كَابلَا لمي 
وَالتَْرِيقٍ؛ لا تَحْصلٌ شَرِكَةُ الْملْكِ. 

تلاك كان لد دَمَبَتَانِ كُلْ وَاحِدَةٍ مِنْهُمَا بِكَمْسَة نزي وَكَانَ لآخر عَغْرَةُ 
انير كل قِطَْةٍيدِيئارء ولت يَْكَ الدَنائيرُ ببَحْضِهَاء قلا تَخصل شَرِكَةُ الِْلْكِ بِيْتهُمَاء 
َل ضاع دبا نيك ادير يكُونُ َسَاوه ادا على صَاحِبه كما يضح َف 
شَرْح الْمَاقّو الآنية. ؟- حلط فَالْخَلْطُ كَمَا يُفْهَمْ مِنَ الْمَِالٍ الآتي: عِبَارَةٌ عَنْ أَنْ يَخَلِطً 


انثا ن عالهينا الاتمَاقِ» أو أن تخلطة أحدهها بإِذْنِ الآخر أَوْ يَخْلِطَهُ أَجِي بإِدْنِهِمَا؛ فَلِدَّلِكَ 


2 


الْجَْه لالت / الكتَابُ العاشر: الشركَاً 
و 5 وست 600 7 24نس هه 


و َلَط أحَدُهمَا ْمَل دون إذْنِ لحر أو حَلَطه أي دون نما َحْهْمْ دَلِكَ كم 


ذ-ه 


عضب كما يهم من 2 الْمَادتيْنِ (حمدلاء 0/11 (الشْوْنبْكَانُ وَرَدُ الْمُحْتَارِ). 
وَالخَلط و عَلَى خَلاحَة أتوَاعِ: 
الوّل: أن يَخْلِط الطَرَكَانِ الاتَمَاقٍ أَوْيَخْلِط أَحَدُهُمَا بذْنِ الآحَر أو يَخْلِط جب بإِذِْهمًا. 
التآني: أَنْ يَخْلِطً أَحَدُهُمَا الْمَالَ بدُونِ إِذْنٍ الآحَرٍ. 
التَّالِثْ: أَنْ يَخَلِطٌ أَجْتِيّ الْمَالَ بدُونٍ إِذْنهمًا. 


8 


ريع هة ه 


في الصُورَةٍ الأو تَحْصّلُ شَرِكَةٌ الوأكِء وَأَما في الصّورَتَيْنِ التي وَالَّبَِ دكا نَخْصلُ 
شَرِكَةُ املك وَيَكُونُ الْمَخْلُوطُ مَالَالِلْخَالِطٍ وَيَضْمَنٌ حِصَّةً الآحَر. (الطّحْطَاوِيٌ). 

و - كَوْنُ الشَّيئ وَلَمْ يقل : كَوْن الْعَيْن. أنه كَمَايفْهَمُ مِنَ الْمَاكَةِ )1١13(‏ أَنَّ الضَّْعَة 
الأ كنا كوه في ان كفي ال بد قاطي في بنع لب انه 


ام 


ن العيِنَ 


1-6 
.0 عرد جو أ 


عييرٌ الْعَيْنِ؛ 1 هَذَا الإسْتِعْمَالَ هُوَ كأنّ شَرِكَةَ الْعَيْنِ غَالِيَة أو كر 
الْمَفْضُودة هناك * م مُعَسّمَة عَلَى الْعَيْنِ حَالَا وَالْعيْنِ مَالَا. 

الاح وز 11 حمر المتصارة. كَيْنِ فيا إذَا كَانَا انَيْنِ كُمَا أنه ع 
يَشْمَلُ صُورَةَ ما إذًا كَانَ الشَرَكَاك ثَكاكَهَ فَأغْمرَ. مجعم الور وَعَبْدٌ الْحَلِيم). 


مَكَلّا: َو اشْتَرَى اْنَانِ َو أكَْرُ مالا بحَقدٍ دو زر تت يفت أعة ال 
انارق وان عون ووعزنيها اد أنكاة لنعاد الي ار له صِيةَ أو 


2 > 


الْهَدِيّهَ أو وَرِتَ لقان 1 1 كاله يكون ذلك العال تشتركا هماه ويكران ذوئ 
ل لويم ركد فو يكوه كل واج متهم شَرِيِكَ الْآحَرِ فِبه» وَيُسَمّئ 
الْمَالُ مُشْتَرَكًا وَمُشْتَرَكَا فبه بِصِيعَةٍ اشم الْمَنثُول؛ويشَئك نات الال فتشاركية 
وَمُشْتَرِكِينَ وَمُشَارِكِينَ وَذَوِي تَصِيب. 
كَذَلْكَ لو خلط انان ذه عرتنا بلقو نض أو انملكت 5 خِيرتهُمًا بَعْضُهَا ببَعْضٍ 
2 


بِانْجِرَاقٍ عَدَولِهِمًا ؛لتكُون َك الدَخير المطارط ار للخل ار السو ار 
2 سح سا بم“ “نراق 22 
كَانَتِ الذَّخر خَيرَةٌ الْمَحْلُوطَهُ متَسَاوِيَة يَهَ في الْعِقَدَارِ؛ فَتَكُون مُنَاصَفَةَ يَيْتَهُمَاء وَإِذَا كَانَ الثلان 


فَوَانِينُ الشرِيعَة الإسلاميّة التي كَانَتَ تَحَكُم بها الدَولَة الْعثْمانِيةٌ 


5 0 را قف ع وان من سف « وه س سخ سور 216 24 ٍ و اساقسة قوو 
لاحدهمًا وَالئلث للآخر؛ فتكون مشتركة بَينهمًا أثلاثا لأحدهمًا الثلثانٍ وَللآخر الثلث» 
الور الأخرى تعاس على ذه 


[ اده 1+ 6 لت در دين لحرن يبور ابل الت 


22 2 2 | 
ُ م انان ينها 0 نْ الديئارٌ البَاتِي يبنه] مشير كا أنكانًا: تاه لِصَاجب الدينارين 


“7 


ل 
المخبلط تشتركا ينهها شرك البلك. خست المادة الاننة ويكون كل 00 0 
الْمُْخْتَلَطٍ لِصَاحِبٍ الدَيَارٍ وت لِصَاحِبٍ 5 َل ص دِينَارَانْ مِنْهُمَا فَيكُون | 
الْبَاقَى مركا يها أن نا: : الثثنَانٍ ِصَاحِب الدَيَاريْنِ وَالْلْتُ لِصَاحِبٍ | الدَينَار ا 


50 وَشَرحَهًا. 


راعه 1 م 2 سن ؟ :5 مرا سد اه ل عي 5 2 

سُوّال: إذا ضَاعَ دِيَارَانٍ مِنَ الدَنَاذِير لكان الْمُخْتَلِطَةِ الْمَارٌ ذِكْرُهَا؛ فَمَعْلُومٌ جَزْمًا أن 

َحَدَ الدينَاريْنِ الضَّائِعَيْن هُوَ لِصَاحِبٍ الدَيَارَيْنِ؛ لَأنَّ مَالَ الْآَحَرِ هُوَ دِيئارٌ وَاحِدٌ َم 
و 


ذ-ه 


الدَيئاد اد د إن كو لِصَاحِبٍ الدَّينَارٍ الواح أَوْ لِضَاحِبٍ الدَينَارَيْنِء فَكَانَ مِنَ 
ال زم أن يَكُونَ الديئَارُ 3 مُشْمر كا مما نا 

الحوَات: بِمَا أنه كذ اث كرا الْمِلْكِ باختلاط لاط التكازير ادج وَأْضْبحَ نَصِيِبُ 
اوعد لمان كل ناوه اللو ككل وار للشو ولما كاير وخر خقار 
ِيِسْبَةِ اشج شْيِرَاكِهِمَا تلا وَتُلْمينِ. (الْجَوْهَرَ الي لخدي 

إيضاح القَيُود: 

-١‏ اخْتَلَطَ» فَالِاخْتَِاط يَكُونُ إمًا بِالْخَلْطٍ وَإِما بالاختلاط وَسَوَاءٌ كَانَ هذا الْخَلْطُ 
حَصّل بِدُونٍ اتمَاقٍ الإنيِيْنِ أَوْ باتمَاقِهِمَاء أو كَانَبعَمَل أَحَدِهِمَا بإذْنِ الآحَرِ أَوْ عمل أَجْنبِي 
بذهم فلكم مَسَاٍ في وَلِكَ. 

مََلا: وم كل ون حِدٍ مِنَّ الشّرِيكَيْنِ انه ديار رَأْسَ مَالٍ الشَّرِكَةِ وَعَقَدَ الشَّرِكَق' 


الْجُْه الات / الكتّاب الْمَاشْرٌ: الشّرِكَاتُ 


هه 
هه 


وَكَقُلَ خط ل الدتازير الْمَذْكُورَةِ وَكَبْلَ شِرَاءِ بضَاعَةٍ للشَّركَةٍ بلَّلِكَ الْمَالٍ لف مِقَدَارٌ مِنْ يَلْكَ 


دانير يد أَحَد السَرِيكَيْنِ تيكون خسار ره الاير التَالَِة عَائدَا التَّسَاوِي عَلَىْ السَرِيِكيْنِ 


ص 


كَمَا أَنَّ الْبَاة ف ونا كرون له كايا تاصلة آم إِذَا حَلَطَ أَحَدُهُمَا الدَّتَايرَ بدُونٍ إِذْنٍ 


لحر أو حَلَطَهَا شَخْصٌ أَجتنٌ بدُونٍ دما ؛ فَيَكُونْ تَعَدَيًا وَتَعُودُ الْخَسَارَةٌ عَلَنْ الْعُْتَّدِي 


8 
0 6 عرهة سس 


0 لكايه لا د 100 


مه يه 


در أن تَْط الْمَالِ 5007 مر اشوؤكدة لاط نكت لك عا أله 
قَدْ ذَكَرَ في الْمَادَةِ 78/0 أن خلط الؤويكة بعة عل هذا الوه هو 0 


1- بِصُورَة لا تَْبَلٌ التَِّيرٌَ رار الل كر ورور مار ار 
التَّلِفِ مِنَّ الْمَخْلُوطٍ ذا كَانَّ مَعْلُومَا مَالُ مَنْ مِنّْهُمَا يَحُودُ عَلَيْهه كَمَا أن الَْاتِيَ إذَا كَانَ 


و رعر ه 


ال 1 مَنْ مِنْهُمَا يَكُونْ مِلْكًا ِصَاحِبِه حَيْتُ ل نحل كرك الْمِلْكِ بالاختلاط 
عَلَىْ هَذًا الْوَجْهِ. 
مَثَلّا: تر اك أَحَدٍ ذَا ل 8 1 ور كريغ 0 را 0 


4 
ته 


اختَلّطَتْ تِلْكَ لكايه وَتَلفتَ ها ف 00 لير اله غ1 صَاحِبِهَاء كَذَلِكَ 5 
كَانَ در أَحَدِ مِنْ سكَة حولَة ودار الآحَرِ مِنْ سِكَة كوْكةٍ لُرَئ» وَكَانَ مُدْكِنا لِذَلِكَ تفريقَهُما 
وَتَموِزُبَعْضِهمًا عَنْبَعْضٍء فَالْحْكُمْ في ذَلِكٌ عَلَْ الْوَجْهِ الْمَشْرُوح. (الدَّهُ الْمْخْنَاة ييضح). 
يُفْهَمُ مِنْ مَذِه التَفصِيلَاتٍ أَنَّ مَذِ الْمَادهَ فرع لِلْمَادَةِ الَِْمَة وَِمَتَبَةِمثَالٍ لَهَاء وَلَا يْفِيدُ 


.0 
هي 95 24 2 00 


حُكْمًا غَيْرَ الْحَكُم الْوَارِدِ في تِلّْكٌ الْمَادَةَ فَكَانَ الْأَوْلَى بَدَلَا مِنْ كِتَابَةِ مِثَالٍِ مَادةٍ في شَكُل 
7 1 و 5 4 
مَادَة أ 


فاك 2 كسد ع دك 


ل عاو 2 


ري وجبري. 


2 
عع ير ساو اسم 


أ ركه اْعَفدِفهِيَ شَركَةُ اهاري وا مَكُونُ َي ]ا تاق لكر كك كر 


قَوَانِينُ الشّريعة الإسلاميّة انّتي كَانَتَ تَحْكُم بها الدولَة العثمانية 
في الْمَادَةِ )0٠٠١0(‏ مُعْتَبَرَانٍ في التَصَرَفَاتٍ الْمَوْلِيَ ون يَكُنْ أنه قَد عَدَّد فِي الْمَاقَةِ )1٠١3(‏ 
َالْمُعَامَكَاتٍ الَنِي لَا نَصِح الإكْرَاء وَلَمْ يُذْكَر شَيْءٌ عَنْ شَرِكةِ الْعَفْدِ انها إخْدَاهَاء إلا أن 
الْمُعَامَكَاتٍ الي لا نصح بالإكْرَاهِ لم تَكنْ مَفْصُورَة عَلَى الْمَسَائِل الْمَذْكُورَة ة في الْمَجَلَة 
وَشَرْحِهَاء وَالْقَاعِدَهُ هيَ: كذ كل عله تل الوق لايقوة بالأكر ناويد خل تقال لك 


تت هَذْهِ الْقَاعِدَةِ. 


ظ م01 لَك لاخهارة يحي الاشيِرَاك الْحَاصِلَ بفِغْلٍ المَُمَِِين» كَالاشورالِ 
الحَاصِلٍ في صُورَةٍ ااِراء وَالانّهَابٍ وَبخَلط الْأمْوَالٍ المي آنِقَا 
الشَّرِكَة الاخْتيَارِيةُ هي الِإشْيرَالكُ الْحَاصِلُ في شَيْءِ سس الْمتمَارِكِينَ وَالْفِئلُ 5 
7 فِعْلّ اللّسَانٍ وَفِعْلَ الْجَوَارِح رول الوحكة ولاك قن اللكان» أن حلط 
َأَمْوَالٍ مَفِعْلٌ غَيْرِ اللّسَانٍ كَالإِمْرَاكِ الْحَاصِلٍ في صُورَةٍ الاشْيِرَاءِ وَالِانَهَابٍ أَيْ: قَبُولٍ 
الّْهبة وَقَيْضٍ الصَّدَقَةِ. (الْبَخْرُ). 
مَثَلّا: ذا مر ان بالا تداك أمَالة؛ فيكون المَال المذكرة + مُشْتَرَكَا بَيْنّهُمَا بشَرِكَةٍ 
ايارتة. كَذَلِكَ 1 5 أَحَدٌ 0 بِمَالٍ و الوضية فيكون الجال المذكر ةيد 


( 0م كبر لاف لايل تار الا شوَاك 


َه لحري اكه حال بر ذل المتَاركِي: سَوَاءٌ كَانَ ذّلِكَ بأَحَدٍ 
أسْبَابِ التَمَلّكْ كَالإِرْثِ َو بِعيْرِ أَسْبَاب التَمَلّك كَاختِلاطٍ الْأَمْوَالِ. كَالِإِشْيِرَاكِ د الْحَاصِلٍ 
في صُورَةٍ التَوَارْثِ وَاحتِلَاطٍ الْمَالَيْنِ أَيْ: أن يخْتَا مال اين من تف بصُورَةٍ ا تَبلٌ 
التغير وَالتَمرِيقَ بنَاءَ عَلَيْه فَالإزْتُ هُوَ مِنْ َسْبَابٍ التَمَلّكْ الْجَبْرِيٌ 20 الشركة 


الا 2 اه 2 2 22 م ٠.‏ ص 
وله وروي شركه جبرية. 


الْجَزْء الثَّااث / الكتّاب الْعاشرٌ: الشّرِكَات [ ه؟ ] 


اده :)٠١5(‏ اشْيَرَاك الْوُدَعَاءِ (١‏ 


ريّة. أمّا إِذَا مَتَتِ البح وَألْقَتْ ِيَابَ أَحَدٍ في دار مشر 


الاخبيًا 


3 


الذَّارٍ في حِفْظ هَذِهِ النبّاب هِىّ مِنْ قبيل الشركة الجَبرية. 


9 


3 شْيَرَالكُ الْودَعَاءِ الْمُتَعَدّدِينَ في فطل ده تَوْفِيًا لِلْمَادَِ 629 س0 و من قل 


0 2 8 دل مهاسو 
الشركة الاخويارية؛ لِأَنْ لَزر م م الحفظ عَلَيْهِمْ َدَ تتح عَنْ 0 الوَفِيعة: وَعَبولُم ا أ 
اخييَارِي. أمًا إِذَا ماك لازت لقت ييَابٌ أَحدٍ في : دَارِ مُْسَرَكَةِ؛ فشَرِكَةُ ضْحَاب الدَارٍ في 
حِفْظٍ هَذِهِ التيّاب َي ُبُوتٍ حَقٌّ الْحِذْظٍ عَلَيْهِمْ بالاشْيِرَاكِ - هي مِنْ قبيل الشّرِكةٍ 


5 
5 
هوم هم 


الْجَبْرِيّةه لآ الحفْظ الَّذِي وَجْبَ عَلَْهِمْ لم 7 عن وهم وهم ين ذلك جد 
سودق اه بكر نُونَ مُشْتَرِكِينَ يي الْحِفْظٍ وب الفط 6 ل 
َه 0 2 يعت قلنْ أَحَدِهِمْ فَقَرْء رَمَوَلَاءِ و ري بعَة عَلَىْ مُوجب التّمْصِيلَاتِ 
الْمُبينَة ني الْمَادَةِ (017/870. 

2 لمزشوم حَافِظٌ السيّدُ ني حَاتِيَه أنَّ لَفْظَ قييل) أي تار مدا اكات 


إن 


الشَّيْءِ وَقدِ اس ستعملتة سْتَعْوِلَتْ بِهَذَا الْمَعَىْ ني الْمَادَةِ (81 0 يق اللي 


انال لط تيل في نو الاو في مؤضِعَين - لَمْ يَكَنْ فِي الْمَعْنَْ الْأَوّلِ؛ لِأنّه 
)2١75( 0‏ أن الشَّرِكَة الْجبْرِية وَالِاِخيَارِيّة هُمَا مِنْ أقْسَام ذَّرِكَةٍ 9 


5-2 


2 ب الدَارٍ 


ب 
3 


نَ الْوَدِيعَةَ لَمْ تَكنْ مِلْكَ الْوُدَعَاءِ كُمَا أن الاب لَمْ تَكُنْ ملك 
م لكوت 2 فيل شَركَةٍ الملك. رَلِذَّلِكَ ذَاهْظ يل 1 في ا 


2 


الثاز براي ١‏ 0 مزلم يساور صخراو امات اشر 


نما اا | 


ل لا مَحَل 07 ا عَلَىُ ل هذه الْمَادَِ هنا مع أنه 2 1 رف في 7 مذو السَّرِكَة 
رم 6 - ١‏ 01 
١‏ 1 2 


كام ادن ٠١78(‏ و١٠)‏ الْكَاصّة شرك الك لن كر الو كاين الأبوات 


ص 


َايُوحِبٌُ جَرَيَانَ بويع الْأَحكَام الْمَذْكُورَةِ في دَلِكَ الما اب عَلَيَْا كَالدَيْنِ الْمُمْيَرَكِ متلا فَإِنه 


فَوَانِينَ الشريعة الإسلامية التي كَانَتَ نَحكُم بهًا الدولة العثمانِية 


لاتَجْرِي بِحَمَه بويع أكَام اين المُشمرَكة رذ الْمْحْتَار). 
ا" الْجَبْرِيّة وَالشّرِكَةٍ الاختيَارب إلى يِشْمَي 


3 


السَّركَةٌ 


92 


أَيْ: أ 


الاختََاريّة هِيّ عَلَىْ قِسْمَيْن: أَحَدُّهُمَا الشَّرِكَةُ الاخيَاريّة فِي الْمِلْكِء وَالْآحَرُ الشّرِكَة 


الاختيارية في الفط كما أ فرك الجر تق 5070 
دقر في الجن م 


ل ا 0 
وَهُوَ أن الْملْكَ عِبَارَة عَنِ الْأَعْيَانِ وَالْمَنَافِع كَمَا عُرِفَ في الْمَادّةِ (150): م ليه 
مكحا اوزرار الو كا رادار اللا ا اكور عير شَرِكَةٍ 
الْمِلِكِ عَلَْ هَذَا الْوَجْهِ إِلَى قِسْمَيْنِ - َفسِيمَ الشَّيْءِ إِلَى نَفْسِهِ وَإِلَىْ غَيْره. 

ل رس وي الوجو الكول: هُوَ أنّهُوَإنْ لم يكْنِ الدَّيْنُ فِي الْحَالٍ عَيْنَ 
وَمَالّا فهو باعتا الْمَآلٍ اعفان وَعَيْنُ كمَاييّنَ في شرْح الْمَادِّ (751) وَعَلَيْهِ فَكَرِكَة 
الي بغار العَاقبة ركه لك» فى لِك ون َم كن في تف الأثر يسن إلا ها 
باعََِار الْوَضْفٍِ قِسْمَانٍ أَيْ: أَنَّإحَدَاهُمَا شَرِكَةٌ في الْعيْنِ حَالَا وَالثَاَة شَرِكَةٌ في الْحيْنِ مَالَا. 

الْوَجْهُ الَّاني: إِنَّ اعِْبَارَ شَرِكَةٍ الدَيْنِ شَرِكةَ مِْكِ هُوَ بطري الْمَحجَازه لين الدَيْنَ 
وَضْفٌ شَرْعِيٌّ فا يُمْلَكُ؛ مَلِدَِّكَ قَدْ ذُكِرَ فِي الْمَادَةِ (87) أَنَّ مِبَة الدَيْنِ لِلْمَدِينِ قد 
اعْشرَثْ مَسجَارًا إسْقَاطًا وَإِبْرَاء لِلدَيْنِ. (الْبَحْرٌ وَرَدُ الْمُحْتَارِ بِزِيَادَِ). 
مَعْتَىْ شَرِكَةٍ الْعَيْنِ الشَّرِكَةٌ في الْعَيْنِ وَشَرِكَةٍ لين الشَّر ةَ في الدَيْنِ فَالإِضَافَة 
بِمَعْنَىْ فِي وَالْمَادَنانٍ ْنَا الذّكْرِ تَدُلَانٍ عَلَىْ ذَلِكَ. 


وم 


ويبلغ أنواع الشركات اتْنَي عشر نَوعا وهِي: 
5 غ0 8 9 2 32 : سر 
-١‏ شَرِكَةٌ اياي في مِلْكِ الْعَيْن. 


الْجَرْءْ الثّالَ/ الكتَابالْعَاشرٌ الشَّركانتُ 200 ْ 


-١‏ شَرِكَةٌ جَبْريةٌ في مِلْكِ الْعَيْن. 
8- شَرِكَةٌ احتياريّةٌ في مِلْكِ الدَيْن. 
17 


/- شَرِكَةٌ الْأمْوَالٍ في عَقدِ الْمُمَاوَضَةٍ 

8- شَرِكَةٌ الْأَعْمَالٍ في عَقَدِ الْمُمَاوَصَةٍ 

4- شَرِكَة الْوْجُوهِ في عَقَدِ الْمُمَاوَضَةٍ. 

. شَرِكَة الْأَمْوَالٍ في شَرِكَة الِْنَاو.‎ -٠١ 

-١‏ شَرِكَةُ الْأَعْمَالٍ في شَرِكَة الَِْانِ. 

-١‏ شَرِكَة الْوُجُوه فِي شَرِكَةٍ الْعَِانِ. 

د ع مسشدد ده 86 


يد (ايمً) حَاسٌ يقطيع لومم لد اراز ين قطيع يكن يسمه لمر يا لأَحَدِ 
َالقضفُ الْمُفْرَرُ لحر لسر وَفِي هَذِه الْحَالَةِ لا يَكُونُ فيه امراك كا الإْرَالكُ فى شا 
وَاحَدَةَ فَلَايَكون إِلَّا شَايِعَا؛ لَِنَّهُ ل يتَصَدة ينَصَوٌَد أن يُكون ] أحد د طَرَقَى إلشَّاةٍ دحك وَالْعلَوفُ 


يمصو 


ل" 


)»لاجو ارك في المباحات وفي لكا واف اركح اماق (40 : 0 
(الطَّحْطَاوِيُ و الْمْحْتَارِ). 


0 


للم ٠‏ شَرِكَة اَن الا راك في دين جا علد توفي قذر كاوزق) قي أ 


فرك اَن | لاد ِرَاكُ في الدَين؛ وَتَعْرِيفٌ للع قد ف كد في الْمَادَةِ ( (168) 
وَهَذَا التّْرِيفٌ عِبَارَةٌ عَنْ تَرْجَمَةٍ اللّْظِ الْعَرَبِيٌ باللّفْظِ التَرَكيٌ» كاد شْيِرَاكِ انْيْنِ في قَدْرِ كَذَا 
دِيارَاء أو حِنْطَة أو شَعِيرا في ذم لحر 

انظ الْمَوَاد(45١٠‏ و9١٠7‏ و44١1‏ و96١1و95١0).‏ 

مَكَلّا: لَوْيَاعَ انَْانِ لِآَحَرَ الْمَرَسَ الْمُشْتَرَكَةَ بِينَهُمَا ب بعَشْرَةٍ دير ضح هَذِه الدناكة 
اميد 0 ين ١‏ ذَيْئِكَ الاثن لكر ااي ماري ا أن مطر 


َه 1 


0000م هِيّ أَنَّ مَا يَفْبِضُهُ أَحَدُ لين 1 دين اخرمة 
إلا شْيِرَاكِ نِي الْمَْيُوض الْمَذْكُورء وَليْسَ لِلْقَاِض أَنْ يَقُولَ: إِنَّ مَا قبَضْتُهُ هُوَ حِصَّتِي وَمَا 
بَقَي فِي ذْمّةِ الْمَدِينِ هُوَ حِصَّتَكَ كما آنَهُ كس لْمَِينٍ أن يودي لأَحَدِ الشرَكاِ في اَن 
حِصَّبَهُ ِنَ الدَيْنِء وَأَن يور إعْطَاءَ حِصَّةٍ الْآحَرِينَ. (رَدُالْمُحْمَار وَالطَّحْطَاوِيٌ وَالْبَخرٌ). 

00 شَرْح الْمَادَةِ ٠ ١‏ أنه تُوجَدُ يان لِحَضْر الْمَفْيُوض في الدَّيْنٍ 
لتذرة و التارعي:. 

وَالِدِينُ كَمَا هو مَبَيّنُ في الْمَادّهِ (15) هُوَ الَّذِي يتَعلَُبذِمَة الْمَدِينٍ بِوَجْهِ مِنَ ووه 


ه بير مس 


أذ يتلق في تع كني جود فقا َه أذ كا مؤجوةا وق را إلَيْه لَكِنَهُ ميات 
غَيْرٌ مُفْرَرَة ككَيْلَة جنطة مِنْ صَيْرَةِ - كة, إلا آنَهُ حَيْتُ كَدْ بَحَتَ في الْمَضل النَّلِثِ الذي . 
يد من اماد (01041) عَن الدَيْن بمغكة الْذَوّلِء فَالدَيْنٌ الْوَارِدُ هنا هو ا 
الأوّلِ. أمَا الاشِْرَاكُ في الدَّيْنِ بِمَعْنَهُ لني كَهُوَ عَيْرُ مُمْكِنِء كَمَا أن 

ِمَحْاهُ الَاِثِ هُوَ ِي الَْقِيمَةِلَيْسَ اذ مركا في الدَيْنِ َل هو اشَْالةٌذ 00 


3 3 


5-4 
أن 


شْيْرَاك في الدَيْنٍ 


الجَرْء الَّاِتُ / الكتَاب العاشر: الشَّرِكَات ء. 


الفصل الثاني 


( في بيان كيفيةا لتصرف في الأعيانا مشتركة ) 


َد ذْكرَ في جاع الْفْصُولَيْنٍ في الْمَضْل الْحَامِسٍ وَالتكائِينَ نَحْتَ عُنْوَانِ: مَبْحَتُ في 
التُصَوْفٍ فِي الأغيانٍ الْمُْركةِالْمَسَايِلُالْمَذْكُورَة في هذا لمَضْلٍ. 

وَقَدْ وَجِدَ مِنّ الْمُنَاِبٍ أن تَذْكُرَ هنا هنا بان أَفْسَام الْأَعْيَانٍ الشركة ِجْمَالُا مَعّ ذِكْر 
الأحكام المتَلمَة يتاع ها 

الأَعْيَانُ المششتكركة 3 أقسّام: 

الْقِسْمُ الأول: الأينية يه كَالدَّارِ وَالْحَانُوتِء وَأَحْكَامُ ذَلِكَ تين فِي الْمَوَادٌ (9 ١‏ وء ٠١‏ 
والا ٠١‏ و؟لا١٠‏ و#“#/ا١٠‏ وهلا١٠‏ ولالا١٠‏ و4لا١٠‏ و194١‏ و١8١٠‏ و89١١‏ و84١٠‏ 
و44١٠1).‏ | اا 
القِسمْ الثّاني: الْأَرَاضِيء وَأَحْكَامُهًا تين في الْمَوَادٌ ٠١/8 7١77و 1١1/1و 1١79(‏ 
ند ويا ا واوا وفيا رع اولتحا واو 

الْقِسْمُ النَّلِ: الْحَيوَانُ وَحْكْمُه يييّمُ في الْمَوَادٌ 1١79(‏ و1/١٠‏ و17١٠‏ و/1١٠‏ 
و5/ا١٠‏ وه/ا١٠‏ ولال1١٠‏ و8/١ 1١1/49‏ و80١٠‏ و8١1و81١1و84١0).‏ 0 

. القِسْمُ الرّابع: الثَابُء وَحُْكْمُهَا يبيّنُ في الْمَوَادٌ 1١59(‏ و١لا١٠7‏ و75١٠‏ و#/ا١٠‏ 
وهلا ٠١‏ ولال/ا ٠١٠١‏ ا ا و ا 1 

الْقِسْمُ الحامِس: الْكرُومٌ وَحُكْمْهَا بين في الْمَوَادٌ ٠١9(‏ و1لا١٠‏ و77١٠‏ 
ولالا١٠‏ وهلا١٠‏ ولالا١٠١و85م١٠‏ ولام ١٠او848١1).‏ 


د 2 كسمت 5 00]س5.ت 15 اسيل مه 5 5 
. القسم السّادس: الكَيْلقٌ أو الْوَرْنِقٌ أو الْعَدَدِيٌ الْمتَقَاربُ» و 5 ذَلِكَ يُبِيَنْ هنا 
م 2 وا رء 


َتَهِيمًا لَلْمَائِدَة. وَهُوَ نه لِأَحَدٍ الشّرِيكَيْنِ في غِبَابٍ شرِيكه الْآحَرِ أَنْ يقَرَقَ حِصَّْه وَأَنْ 
يَأَحْدَمَا ويََِمَ بها وَإِذَاِسَلَمَ الْبَاقِيَ الَّذِي هُوَ ِصَّةٌ الشَّرِيكِ لِلشَّرِيكِ قا يَلرَمُ الشَّرِيكَ 


فَوَانِينُ الشّرِيعة الإسلاميّة انتي كَانَتَ نَحِكُم بها الدولة الْعثْمَانِيَة 
الي د حِصَّتَهُ قبلا أي سَيٍْء أَمَا ذا تف الْبَاتِي قَبْلَ أَنْ يُسَلّمَ لِلسَّرِيكِ قَيَعُودُ حَسَارُهُ 
عَلَيْهِمَا وَفِي هَذَا العوبال على الغريك الختاضر أن تخطق الشْرْبَك لقاب حصنة من 
المَأوَة قبلا (البَخر). الظَرْمَائَة 011100). 


2ه ماو 


اده :)٠١79(‏ مِْلَ) يتَصَحَفُ صَاحِبُ الْمِلكِ امِل في يلك عبن عَاء كم امات 
55 المَُْرَِيتَم فون | أَيِضًا الاتقَاقٍ كَذّلِكَ. 


ليصف صَاحِبُ الْلكِ الْمُستَلٌ في ولك عَْقَمَا ماه كمَا مُرَ يي في الْمَد 
(05» قَلِجَمِيع أَصْحَابٍ الْمِلْكِ الْمُشَْرَكِ أَنْ نْ يتَصَرَّفُوا بالاتمَاقٍ عَلَىْ ذَلِكَ الْوَجْوِ أَيْ: 
كَيْمَمَا يَشَّاءُونَ يَعْنِي: أَنّهُمْ يَقتَدِرُونَ عَلَىْ النّصَرِّفٍ عَلَىْ ذَلِكَ الْوَجْهِ إذَا كَانُوا مُتَفِقِينَ في 
الو ام الراك قارو لضو ابوك رامد وري وي كبالتو 
عَدِيدَة وَيَيَانْ ذّلِكَ: 

الب لِشَرَكَءِ في الوك الْمُشْتوَكِ أن يو اماق مَا: َو با انْمَانٍ الدا 
السَّاحَة أو الْحَيَوَانَ أو اليّاب أو الْكْرُومَ أو الْكَيْلِيَ أو الْعَدَدِيَّ المُتَقَارتٍ أو الْوَرْني 
الْمُشْتَرَكَ بَيْتَهُمَا لِآَحَىَ اليَمُ صمِبع : جيخ وَيْقَسَمُ اَن هما يدي حِصّصِههًا. انظَر الْمَادَة 
(+6) كما أي روط أو لاط الول فَلِشَرِيكيْن أَنْ يبعا بالِاَمَاقٍ الْمَخْلُوطً 
أو الْمُخْتَلِطَ لاخر 

الْإِجَارَةُ : لِلشْرَكَاءِ فِي الْمِلْكِ الْمُشْترَكِ تأَجِيرَهُ لآحَرَ بالاتَمَاقِء مَكلّا: إذا أَجَرَ انْنَانِ 
الدّارَ أو السَّاحَةَ أو ا والخركا كرو امارج جور تر بالا 01ل كاز لوي 
الْظر الْمَادَهُ (18) وَيُقَسَّمُ بَدَلُ الإجَارَةِ بَيْنهُمَا بِسْبَةِ حِصّصِهمًا. الْظر الْمَادَهَ (1185)؛ 
أن العم بام .انظ الْمَادَةَ (84). 

الرَهْنٌ لِلشّرَكَاءِ رَمْنُ الِْنْك الْمُشْمَرَكِ لكر مُقَابلَ دَينِهِمْ الْمُشْترَكِ بالاتمَاقٍ. الْظر 
الْمَادَهَ (751). ْ 

الَْمَئَاتُ: لِلشُرَكَاءِ أن يُودِعُوا يرو لْمَالَ الْمُشْترَكَ لكر بالاتمَاقٍ. انْظْر مام (0/97. 


3د 


الجَزْء اثالث / الكتَابالْعَاشرٌ: الشّرِمَات 

لهب :رك نولاق الال المشترك ور 0 

الْإفرَاض: شرك أن يُقُرِضُوا وَيُسَلُمُوا 50 الاَاقٍ. 

السكتى: شرك أن يَسْكْنُوا الدَارَ اْمُشْتَرَكَةَ بالاتمَاق. انْظْر الْمَادََ الآية. 

الوْرَاعةٌ: لِلشّرَكَاءٍ أن يَرْرَعُوا الْأَرْضٌ الْمُشْسَرَكَةَ بالاتمَاق. 

التصَرفَاتٌ الْأخرَى: لِكُلَ شَرِيكِ بِالِاتَمَاقٍ مَمَ شَرِيكِه أَنْ يَضَعَ أَمتِعتهُ في الْمِلْكِ 
الْمُشْتَرَكِ وَأَنْ ربط حَيَوَائَهُ فيد. (جَامِعٌ الْمُصُولَيْنِ). 

فَائِدٌَ: قَيْدُ بالاتَمَاقٍ) أمًا إِذا لَمْ يَتَِقٍ الشّرَكَاءْ عَلَْ ذَلِكَءِ قَفِي يَلْكَ الْحَالَة تُوجَدُ 
بَعْضٌ تَصَرْفَاتٍ لَْسّ لِأَحَد الشَرَكَاءِ النَصَوّفُ بها بدُونِ إذْنِ الْآحَرِينَ» وَهِي أله كْسَ لِلنَّرِيكِ 
في بض الْأَحْوَالٍ أَنْ يَبيعَ حِصََّهُ في الْمِلْكِ الْمُشْتَرَكٍ لآحَنَ انْظَرْ شَرْحَ الْمَادةِ )1١18(‏ 
وَالْفِقَرَةَ الأِيرَة مِنَ الْمَادَةِ (84 ١‏ ارات لريسهار لد تر لكاةة (60) وَلَيْسَ لَهُ 
إِيجَارمَاء انظ الْمَاكَةَ (41». وَلَا إيداعهًا وَإِعَا 7 الْظرِ الْمَادَةَ )٠١1(‏ وَلَا هَدْمُهَا 
وَإِنْشَاؤُمَا وَلَا أَنْ يَبنِيَ طَابَقَا فَوْقَهَاء الْظِ الْمَادَئيْنِ فوط وؤخة) كما أله توج بنش 
تَصَوْكَاتٍ لِلشْرِيكِ أن يتصرف ها بدُونِ إذْنِ شَرِيكِهء وَستييَنُ في الْموَد التي 

6ه سمس 


17 1): يَسُوعٌ لأصْحَاب الدَارِ الشركة أن 0 


م 
راع وم مهدج رفوو 


0 اجنبيا إلى يلك الذَارِ فلِآخَرٍ منعة. 


ا 0 20111111 
تَكُونٌ هَذِهِ الْمَادَةُقَرْعَا لِلْمَادة السَّالَِةِ الذَّكْرِ كَمَا أنه ذا لَمْ يَتَِقُوا عَلَئ السّكتَ مَعَاء َلَهُمُ 
ل ل 
اول وي" 

هن إذا نفل عد لكر ءِ بي إِلَى يَلْكَ الدَارِ؛ فلِآخر مَنْحُهٌ وَلَوْ كَانَ إذْ حال ذَّلِكَ 


فَوَانِينَ الشرد يعة الإسلاميّة التي كَانَتَ تحكم بها الدولةٌ العثْمانيّة 


7 مع َو مم .مسي 


الع يلصو وار كان لبن لحي أَنيدخل الدّارَ المُشْتَرَكَةَ بدُونٍ إن بججيع 
الشُرَكَاءِ؛ أن 6 الدحول وال حال 000 فِي مِلْكِ الْعَيْر بلا ِذْنِ وَهُوَ مَمْنْوعٌ 
عست الْمَادّةِ (43) (الْخَبْريةُ): حََّ إِنَُّ لا يَجُورٌ لَهُ الدّحُولُ إذَا أَذِنَ له بَعْض الشُرَكَاء 
ولد يأذن لْآحَرُونَ. انظ الْمَادَهَ (18). 0 ذا أَذْنَ جَمِيعٌ التتكاز قله الدخول الظة 
شَرْحَ الْمَاذَّةِ(93). 

لِدَلِكَ إِذا ذل الشَّرِيكُ أَجْتبيّهِ ملِلشَّرِيكِ الآحر مَنْعْةُ؛ وَعَلَيِْ قلَوْ كَانَتِ الدَارُ 

كير يْنَ أَحَوَيْنِ وَأَحْيَيْنٍ َإِذَا سَكَنّ الأَحَوَانِ ِرَوْجَمَيْهِمَا تَلْكَ الدَارَ فَلَيْسَ لأحْبَيْهِما أن 
يطلا السك فِي يَلْكَ الدَارِ مَعَ زَوْجَيْهِمَا هَدَا إذا لَمْ يَكُنْ رَوْجَاهُمَا غَيْرَ مَحْرَمَيْنٍ 
أحَويِْمَا (لْأنِْروِيُ وَالتقِيعُ). 


اَذ ١/1‏ 6 جور لح يكين يصو مُشعًَا في اذك الْمُشكر بذ 


الآحَرِء كن لَايجُورْ له أنْيعصَرَفَ مَصَرْا مرا بلشَريكِ. 


0 أن ب 7 يتَصَرْفَ في يع الْملكِ الْمُشترَك. 


وَهّدَا ال أن على توْعَيْن. 


7 
مم و وير 9 3 مقو ا ورور ويم 2 ود وا 


النوع الأوّل: الإذْنُ صَرَّاحَة) َإِدذَا أَذْنَ صَدَاحَة؛ فَللَمَأَدُونٍ أن يَتصَرّف باي 2 مِن 


مه 


لصوف في اير وَالذْنٍ الذي أَذِنَ آ لَه ب مِنَ الشَّرِيكِ الْآذِنِ سَوَاءٌ كَانَ النَصَرْفَ مُضِرًّا أو غَيْرَ 
مُضِرّ؛ فَلدَّلِكَ آ لَهُ الْمَيْعُ وَالإِجَارَ ُوَالإِيدَاعٌ وَالإِعَارَةُ وَالْهِبَةٌ وَالتَسْلِيمُ وَالرّهْنُ مَمََا: لأحد 


92 


0 7 


خركار اي تولك النقارة وخر رذن تريس انظ الْمَادَينِ (714 و510) وَأَنْ 
0 رَيُودِعَهُ وَبُعِيرَهُ ويَهَبَهُ وَيُْسَلَمَهُ لآحَرَ وَيَكُونُ الإذْنُ في مَذِه الْحَالة وَكَالة بِالَْيْع أ 


الإِجَارَةٍ أو الإيدَ يدَاع أو الإعَارَةٍ أو الْهِبةِ وَالتّْلِيم أو الرّ ا الرّمْنِء انْظرِ الْمَادَهَ (1407) وَلَهُ أذ 
تبان تأن يق طاتنا مرك أن 1 


2# 2 2 


دَلِكَ لَوْ أَجرَ الشَّرِيكُ حِصَّتَهُ للسَّرِيكِ الآحر أو أء َهَا لَه فَلِلسّرِيكِ الْمُسْتَاجِرِ أو 


5 يهم مسدلا بدك الك اميرك وَأدبعصَدفَ فه فيه. انْظرِ الْمَاديْنِ (579 و17 


الْجْه ايت / الكتّاب العاشرٌ؛ الشّرِكَات 
الخلاصة: لِلشَّرِيكِ أَنْ يََصَرَفَ ب بِجوِيع أَنْوَاع النَصَرُفِ مِنَ التَصَرقَاتٍ الْمُضِرَة وَغَيْر 
الْمُضِرَةِ بإذْنِ شَرِيكهِ الصّريح ١‏ 
الوم لذَاي: الإذْنُ دكا وَهُوَ ني التصََُاتٍ الكزية 
(أولا في السك وََوَابعَِا سب الْمَادَيْن ٠١0(‏ و80١20).‏ فيا في تَسْهِيل 
الْحَيوَانٍ المُشْئرَكِ وَفِي الْحَرْثِ عَلَيِْ وَفِي اسْتِخْدَام الأجير الْمُمْكرَكِ حسب الْمَاكّةو(80١1).‏ 
(نَالِئا) في زرَاعَةٍ 0 ا 0 .0١‏ 


3 


م لك لف في امال ا قر | ورضاء هه 


0 لَهُ أَنْ يب ن يَتَصَرّفَ ذَلِكَ التَصَرّفَ الْمْضِرّ بدَاعِي وُجُود إِذْنِ الشَّرِيكِ دَكَالَةَ وَرضَاءً مِنْهُ 
ل ات في يلك قث حزم من جم ل لان وهو زا لا و 
جِهَةٍ حَقٌّ الْمَالِك فَإِذَا َصَرّفَ أَحَدٌ فِي مِلْكِ الْمَيْرِ؛ يُمْنَُ ون التصري بِطَلبٍ الْمَالِكِ 


0 - 


وَاذعَائِهِء أَمَا إِذَا كَانَ الْمَالِكُ أي: الشّرِيكُ اك 0 ودع من االشريك من التّصَّدٌّفٍ؛ 


2 


يس فاضي ةين كيه من صرف مط في كم سب الْوَئ كاه 


معو 


مَذكُورٌ في الْمَادةِ (1859). (الْأَنْقَرْوِيٌ بعِلاوَةِ). 
أي ذا أَذِنَّ الشَّرِيكُ صَرَاحَةَ سَرِيكَه بالتَصَرّْفٍ الْمْضِرٌ قلا مَك أَنَّ لِلسَّرِيكِ أَنّْ 


ك2 مه 


عاد ل بي الاك بقَةِ. مَكَلَا: لَوْ كَانَتْ دَا3 تفرك بن انين 
أَحَدُهُمَا بإذْنِ الْآحر يِلْكَ الدَّارَ جَارٌ ذَلِكَ وَلَوْ كَانَ كَئيرَ الْعَايِلََ وَلَا يُقَاسُ ذَلِكَ . 
عَلَى حُكم الْفِقرَةٍ الأخِيرَة مِنَ الْمَاكَةِ .)1١81(‏ 


5-9 
ار أذ 


كَذَلِكَ لَوْ كَانَتْ زرَاعَةٌ الأض الْمُشْتَرَكَةِ مُضِرَّةَ بهَاء وَأ 


بزِرَاعتِهاء فَلَهُ ذَلِكَ. وَكَمَا يَكُونُ هذا الإذْنْ بطَرِيقٍ الْإِجَارَةِ يَكُونُ أَيْضًا بطَرِيقٍ الْإِعَارَةء 


كَذَلِكَ لِأحَدٍ الشْرِيكَيْنَ هَدْمُ كل الدَار الْمُشْترَكَة أو يَْضِها بدن صريكه الآخر. انظر 
الْمَادَةَ .)١459(‏ 0 


٠ 50-0‏ بس لد يكين أن : ير لكر بول ل5: كاي جطلق أ 
اشر حِصِّي. ير أله ذا كان الْمِلكُ امرك ينه قبا سم وَالشَرِيكُ 


7 
- 
أنْ > 


وفارب كله ام او ل ودس 


إكحد رمي ير الريك لاخ بقلو ع أو اشَئَر حِصّني. 
أو: أَجُرْني حِصَّنَّك. أو اسْتَأَجِرْ حِصّني. أ لتَعْ ملْكنًا لِآَحَرَ وان ريما 


وَليْسَ لَهُ أن يُرَاجِمَ الْقَاضِيَ وَيَطْلْبَ ذَلِكَ؛ لِأنَ الرَضَاءَ شَرْطٌ فِي هَذِو التَصَرّقَاتِ. 
ذا في العاكة د13 ]نلق قات لقو ل خرن مجرت عر لامر 


منلًا: َو أرَادَ ربع شُرَكَاء أن يَبيعُوا عِنَبَ الْكَْم الْحُشْدَدَك ب يْنَ حَمْسَةٍ شرا وام 
الشَّرِيكُ الْحَامِسٌ عَنِ الْبَيْع وَأبى والمشرق لدقواء كوي بع ال لس للشَركاءِ الأزبعة 
أن يُجيرُوا شَرِيكَهُمُ لايس بيهم لَهُ: بع حِصَّنَكَ مَعَنَا اذ يعوا حِصّتَهُمْ بَعْدَ 
إذْرَاكِ الْعِنَبِ وَإِجَرَاءِ َقَسِيِوِهِ َسِنَهُمْ. 

كَذَّلِكَ لو أَرَادَ أرْبَعَة شُرَكَاءَ في حَانُوتٍ م مر بيْنَحَْسَةٍ شُرَكَاء يجار الْحَانُوتٍ 
المَذكورة َلَمْ يَقبَل الشْرِيك الخايق الأجى فلتي اللشتكاء الأزيعة إجناة تيكوم 
الْحَايِسٍ عَلَْ يجار حِضَّيِهِ يسبَبٍ عَدَم جَوَازٍ يجار اْممَاعٍء َل لَهُمْ أن يَطلُوا مُه 
سال ترمد انظ الْمَادَنَيْنِ (479 و848٠ .)٠١‏ 

وَيَجْرِي حكمُ هَذِهِ الْمَادّةِ في عَثَارَاتِ ارفك لني يلعزت فيها بالإجارتين» وَفي 
الَْرَاضِي الْأمِيريّة أيضَاء مَنََا: لَوْ كَانَ الَْانِ يَتَصَرَّهَانِ في عَفَارِ وَقٍ بِالإِجَارَتَيْنِ بالاشْيَرَاكِ 
شَائِعًاء فَلَيْسَ لِأَحَدِهِمَا أَنْ يُجْبرَ الْآَحَرَ بقَوْلِ: فرع لي حِصَّمَكَ في ذَلِكَ الََارٍ 1 دشر 
الْمَرَاعَ بحِصَّتِي. لاه كل مِنْهُما أن فرع ضَئة لمن اء إن اموي وكيس ل 
يَمْتعَهُمِنَ الَْرَغْ وَادَاكَانَ الشرَكاء كر من ال نَيْنِ؛ فَالحَُكُمْ أيْضًا عَلَىْ هَذَا الْمِنْوَالٍ. 

كَذَّلِكٌ إِذَا كَانَ اثَانِ يَتَصَرَّقَانِ في قِطْعَةٍ ة أَرْضٍ ميري بالاشْيرَاكِ شَائِعَا؛ فَلَيْسَ لأَحَدِهِمًا 


شما 


الجُرْءُ الثّالت / الكتّاب العاشرٌ: الشَرِكَاتُ 00 
نَ يُجبِرَ الْآحَرَ بقَوْلِهِ: أفرغ لِي حِصَّنَك فِي يِلْكَ الْأَرَاضِي. أو: اقب الْمَرَاعَ في حِصَّنِي 


3 


0 إِلَاأنه إِذَا فرع أَحَدُهُمَا حِصّنَهُ عد بإِذّذِ ضَاحِبٍ الْأَرْض؛ فَلِلشَّرِيكِ حَقَّ الرّجْحَانٍ 
هُوّ مَُصَّلُ في قَانُونهِ الْمخْصُوصِ 7" غَيْر أنه دا كَانَ الْمِلكُ الْمُفْعرَكُ بها قاب 
ل الا 
التَّهَايْقٌ أيْ: ذالم يق الشريكانٍ ع لتصَْفٍ عل الوه جه الْمُبيّنِ في الْمَادِّ (79 ٠١‏ 
وَل ير افق أحدٌ هما عَلَ تَصَِّفِ الْآحَر عَلَىْ الْوَجْو اْمُبيّن في الْمَادّةِ /١1(‏ ريت لا 
يَجُورُ أن يُجْيرَ أَحَدُهُمَا الآحَرَ عَلَ بَْع أو إِجَارٍ حِضّيه وَحَيْتُ لا يَجُورُ جاه التَّقْسِيم 
-. جَبْرَا وَقَضَاءَء في هَذِه الْحَالَة تَوْفِيَا لِلْمَادِّ )١141(‏ فََدْ لَرمَ | جْرَاءُ الْمهَايَأَةِ في ذَلِكَ 
ِلك مما تيل ايع المذْك المذكورء وسكي تذو اث الي في الاب اللأني:' 
قبل في الْمبَلة: (وَالشَرِيكُ ليس بَِائِب)؛ 1 5 يشتوط في القشقة خضو الشركاء أو 
ا عاتر ارو العا راان 


0 م0 يي الات انال ركفي ةمك بحاي - | 
0 ل يي 


0 


ع 


كع عايلاث أن وَل الْمُشْتركَةٍ في شركة الوك تين أضْحَابهَا بشي حِصَصهمْ: 
نكي إذا كنت تصض الشريكيي تتعا ره أَيْ: لد لخم د امازياترن 
و و سمس 


كن ةب كو ِأحَدِهِما الث لحر لان نَم الْحَاصِلَاتُعَلَى هله 
النْسبَة؛ لِأَنْ تَقَعَاتِ هَذِهِ الْأَمْوَالٍ هي بِنِسْبَةِ حِصّصِهمَاء انْظَر الْمَادَةَ (170): وَحَاصِلَاتِهًا 


4 


8 


يِضًا يَحِبُ أَنْ تَكونٌ عَلَىْ هَذِو النَسبَُ؛ لِأنَّ الْعنْم ارم ب بمُوجب الْمَادَةٍ 8/0). 
الْحَاصِلَاتٌ: هِيّ اللَبَنْ وَالنا اج وَالصُوفُ وَأَنْمَارُ اَكُرُوم وَالْجَنَائْنٍ وَكَمَنْ الْمَِيع 


)١(‏ أي: قانون الأراضي «المعرب». 


قَوَانينَ الشريعة الإسلاميّة التي كَانَتَ تَحكُم بها الدولَة العثْمانِيَة 


و 3 


وَبَدَلُ الإيجار وَالريْح وَ وها شه شْبَهَ ذَلِكَ. 


3 


إيضَاحٌ الب وَالتتَاج ار إِذَا شرِطٌ لِأَحَدٍ الشّرِيكَيْنِ فِي الْحَيَوَانٍ الْمُشْتَرَكِ 
شَيْءٌ رَاِئِدٌ عَنْ حِصَّيِه نالك تان ار عرق رماعو 01 
مَكَلُا: لَوْ و شَرَطَ الشَّرِيكَانٍ به تقْسِيمَ لبن الْبََرَةِ لْمُشْترََةَِبَُْمَا أنَْانًا مُنَاصَفَةٌه فيَكُون 
ال مركا ها نان وذ كد صَاحِبُ الت كر ين ضيه با عَلَْ هَذَا الشَّرْط؛ 
بحب عَليه َه ينا دا ان موا وبَدََا ذا كان مُهَل كدلِكَ دا استَهلكَ أعدهُما 
ِلْكَ الْحَاصِلَاتٍ بلا إِذْنٍ الآخر يَضْمَنُّ حِصّتَهُ. انظَر الْمَادَةَ (487) (الْمَتَاوَى الْجَدِيدَةٌ). 
إيضَاحُ أن الكرُوم وَالْجَنَائْنَ: لَوْ شَرَطَ لَأَحَدٍ الشْرَكَاءِ فِي أَنْمَارٍ الْكُرُوم وَالْجَنَائِنِ 
ل 0 
َمَنِ المَيع: َو بيع مَالّ 5؛ مُشْتَرَكُ باتََاقٍ ال متخ للع ينهم ا 
ار ا ا د 
رد الْمُحْتَارِ). 
كَذَيِكَ لَوْ كَانَ لِأَحَدِ مَرَسٌ وَلِآحَرَ شَاةٌ وَبَاعَاهُما بالِاتمَاقٍ لِآحَرَ بعَقَدِ وَاحِلِء قيِقَسَمْ تَمَنْ 
الم يي اوس وَالفَ يما ونين حِصَصُ عل ينها ني لمعل كاد 
لتاب لجسا ذا شر طَ ته تَْسِيمُ الثم بَيَْهُمَا عل النسَاوِي؛ فا حُكُمَ لهذا السَّرْط. 
.كلك ل كقك تافر كلا جل مكاي فين ماله ََاعَاهَا بِتَكَائِينَ يالا عَلَى 
مط تقد تقْسِيم الثم بيْتَهُمَا مُنَاصَفَة 1113113198 
ماله لْتٌ لِأَحَدِجِما وَمُدانِ لخر 
إيضاح بَدَلِ الْإيجَار: لَوْ أَجَرَ الشَرَكَاء الْحَانُوت المشْترك بَيْتَهُهْ لآَرَء يجب تَفْسيِهُ 
َدَلِ الإِيِجَارٍ بَْنَهُمْ حَسْبَ حِصَّصِهِمْ في الْحَانُوتِء فَإِذَا شَرَط لِأَحَدِهِمْ مِقدَارًا أَكثرَ مِنْ 
حِصَّيهِ؛ لا يَصِح. 
كَدَلك لو كان كل واس ف ايتاك عتانا على رجه الِإسْتِقَلالء فَأَجَرَا الْعَقَارَيْن 


2 


المدكروين يعقق و اجو عو قفا ل تَقَسِيِم الْأَجِرَةِ بَيْتَهُمَا مُنَاصَفَةَ وَتَقَاصَعَا 


ال سي 


الْجَرْء الثالت / الكتاب العاشر؛ الشّرِكات 
الإيِجَارَ سِنِينَ عَدِيدَةً عَلَىْ هَذًَا الْوَجْ َإِذَا كَانَ بَدَلْ الإ يان لأخل َبتك العَقَارَيْنِ ا 
مِنْ إِيجَارٍ الآخَر أَيْ: أجْرٍ مِثْله فَيَجبْ إِعَادَةٌ الرْيَادةٍ الْمَذْكُورَةٍ إلى صَاحِب الْعَفَار الْمَذُكُور 
وَإغَطَاء يلك (الرياقق: وَإن الظرن انتيلك الققاولة 22 وعة ك ل يكرن عانكا هر اشوا اذ 
تلك 00 1 


و رمرو 020 


| . - 
١‏ ا ا 01 )الج يع الي البلجة. مله جما ال مان ارال عر 


مه عو در و 7 00 شر | 
1 0 00 0 رسن كَذَلِكَ لو كان لِأَحَدِهِ) ذكر حام وَللْحَرٍ أنتّى [ 


2 00 ِتَاحُ 00 الْحَيوَانَاتِ + تح الأ في الماع َك الا الإنْسَانَ 0 الأب في 
الََمَبِ؛ ل أن النسَبَ لِترِيِ كَالُْمُ لا تَشْتَهرُ وَتَبعِيهُ الأَْلَادٍ في النَسَبٍ تَابتةٌ بالآية 


الكريمة: : #وصلَا وود له م4 [البقرة: م000] كما 1 اطول الْفقه. 

مَتَلا: لَوْ را حِصَانُ أَحَدٍ عَلَىْ قَرَسِ آحَرَ فَالْفُِوُ الْحَاصِلُ لِصَاحِبٍ الْمَرَسٍ مُسْتَقِلًا؛ 
و م8 ع . ٠‏ 5 يوار 0 0 7 ا 0 5 8ه 
وَلَا يَكُونُ لِصَاحِبٍ الْحِصَانِء وَلَيْسَ لِصَاحِبٍ الْحِصَانِ أَنْ يَقَولّ: إِنّي شَرِيكُ فِي الْفلُو 
وو م صسبى م ١‏ كم )2 
لحصوله مِن نزو حِصَانِي على فرَسك. ٠‏ 

ا ل ا 0 ا 7 1 

كَذَّلِكَ لَوْ كَانَ لِأَحَد م وَلِآَحَرَ نت فَالِْرَاحُ الْحَاصِلَُ مِنْهُمَا لِصَاحِبٍ الْأنتّى 
كام (الهندِ وَلا يح لحر حِصَّةفِهَد | 


ظ 0 له :عل وان ارك في قركة املك َي ني جطّة لكر لا | 
| يعتبر | حَدٌ وَكِيلًا عَنِ الْآخَر؛ ِذَِّكَ لا يَجُورُ تصَرْفْ أحَدجِ) في حِصَّةٍ الْآحَربدُونٍ ( 
| إذنف 3 2 0 الدَّار الشركة وني الْأَحْوَالٍ الح 4 من توَابع السكتى؛ 
كَالدَخُولٍ وَالْحْوُوج مُكل وَاحِ ين أَضْحَابٍ لكاو المشتركة صا حك يلك ١‏ 


7 
أ 
0 عير في 


تومو 2 داكا زه مطل لأا أعَارَ أَحَدَ الشَّرِيكَيْنِ الِردَوْنَ الْمُشتَرَكَ أو جره 


ظ وف م ين وي فشر فير الاش جطل. ظ 


وه 26ير وم 


0 ل وَكَذْلِكَ للقن م دا لماي 


| يكو ضاينا فصان قِبمٍَ حصي َم ذا سَكَنَ أَحَدُ صَاحِبي الذَار المُشتَرََةٍ فا بلا [ 


| إذْنِ الْآحَر مده فََكُونُ قَدْ سَكَنَ في مله مَلِذَلِكَ لا يَلرَمهُ عْطَاءً م أَجْرَةِ أجل حِصَّةٍ ٠‏ 


2” 


0 شَريكه؛ وَاذَا ارقت الذَّارُقَضَاءً اَم انها 


0 


212112111111111 
(الطَخْطاوِيٌ». أما في حِصَّيه فهو ماك ومتَصَرٌف كمَا سَيوضَحُ قري انظ الْمَادَهَ )1١80(‏ 
(الدَدٌ الْمنتَقَ وَالدّدٌ الْمِخْتاة). 
وَكَيْدٌ (النَصَرّفٍ الْمْضِرٌ) هُرٌ لِلاخِْرَازِ مِنَّ النَصَرّفِ غَيْرِ المُضِرٌ ا 
ايت وَالْحَادِم وَالْأَرْضٍ فِي َي الْمَُارِكِ يَجورُ يما هَذَا الانْتِمَاعٌ غَيْرُ الْمْضِرٌ. (رَدُ 


الْمُحتار»» أي | إذَا كَانَتْ جهَةٌ الْمَنفَعَةِ وَالْمَصَرَّةِ متَسَاوِيَة قَالظاهِرُ م ل (الطَّحْطًا 


مس 


ي). 
وا يُخَبْرٌ أَحَدُهْمَا وَكِيلا عَنِ الْآحَرِ بِعَكْسٍ ضَرِكَةِ الْعَقْدِه بَل يَكُونْ الشَّرِيكُ فِي التَصَرْفٍ 
في نويه فِي الْمِلْكِ الْمُشَْرَكِ مُسْتَوْدَعَا لِحِصَّةٍ الآخر. انظَرِالْمَانَه .)1١87(‏ (تكوِلَة وَدَ الْمُحْتَار 
في الْوَديعَةِ). 
َِدَلِكَ لَيِسَ لِلشَّرِيكِ حَسْبَ الْفِقَرَةٍ اتانيه مِنَ الْمَادَةِ (2745 أَنْ يُوَجْرَهُ أو يُعِيرَهُ أو 
يَرهَنَهُ ِآحَرَ فَإذَا فعَلَ ذَلِكَ؛ فَالشّرِيِكُ مُحَيدٌ في تَضْمِينٍ شَرِيكه أَوْ ذَلِكَ الآحَرٍ حَسْبَ ما 
ُو مَذكُورٌ في شَرْحِ َك المَا 


و الْمَجَلَدَ: (أَجْتِيٍّ في حِصَّةٍ الْآخَر)؛ لِجَوَازٍ تَصَرّفِهِ في حِصّته وَقَدْ ذَكَرَ في 


3 


الْمَادّةِ 0840 ٠‏ أن لِلشَّرِيكِ بَيْمَ حِصَِّه حَنَّىْ با إذْنِ شَرِيكِهِ. 


-ه 


: 4 


ف 


ع 
ع 


ل ل ل ير 


ٍََ 2 إن سح العا 0 32 32 لس اخنسا و 5 - 
أنه في حِصَّيه وَيَنْمذُ؛ لأنهُ يح يَحِبُ حَمْلُ تَصَرّفٍِ الإنْسَانٍ عَلَى أَنّهُ وَكَعَ بصُورَةٍ مَشْرُوعَةٍ فَلَوْ 


الْجرْء اتات / الْكتَاب العاشر الشّرِكات - : 0س | 
على امراع و درو 

إن لو ران تقر لفك ولك ازذار اناف اصرف اليد اا حِصّة الشَرِيكيْنِ؛ 
نه ار ا و او ار مكار وي ا 


6 82 5 


تقال َيَكُونٌ قد بِيمَ نِضْففٌ حِصّة كُلَ مِنْهُمَا مِنْهُمًا. أما إِذا أَجَارَ أَحَذهمًا فقَطْ فِينَفذ 

في جوِبع حِصَّةٍ حِصَّةٍ الْمُجِيزِ ٠‏ دَفي هذا الْحَال ترد يي ع عوالان” (الْهِْدِية 
علارَة)؛ أن الإجَارّة اللاحِقَة حِقَةَ في حُكْم الْوَكَالَةِ السّابقَة حَيْتْ إِنّهُ لَوْبَاعَ صَاحِبُ الْمَالِ 
قيِصْرَفَ الْبَيْْ إآى حِصّيِد َكَذَلِكَ يُضْرَفْ الْبَيُِ إلى تَمَام حِضّة الْمُجِيز. 


لاعءيى ماي 00 


َلِدَِّكَ لَا يَجُورُ تَصَرّفٌ أَحَدِهِمَا تَصَرَّهَا مُضِرًا في حِضّة الْآَر بدن إِذْهِ صَرَاحَةَ 


ا 


َلَالَة وَإِذَا تَصَرَّفَ يَضْمَنْ. الْظْر الْمَادَهِ (93). 
وَيُسْتَقَادُ مِنْ ذِكْر لَفْظِ (التَصَرّفِ) بِصُورَةٍ مُطْلَقَةِ أنَّهُ كَمَا لا يَجْورُ لَه الْبيْعْ وَالإِيجَارُ 


وَالكَيٌ وَالْهبَة وَالْقَطْمُ وَالِاسْتهْلَاكَ قَلَيْسَ لَه أَنِضًا أن يَتَصَرَفَ تَصَرًَُا كأخزِ لِلسّمَر وَالْهَدُم. 


له 
7 2 
اه 


يكال يتتيع: لَوْ بَاعَ أَحَدُ صَاحِبَي الدَّارِ الْمُشْتَرَكَةِ حِصَّتَهُ وَحِصَّةَ شَرِيكِه بِذُونِ إِذَنهِ 
10077 ه15 
فَسَحَ الْبيْعَ في حِصَّيِه ون كنا خا الْميْع إذَا وُحِدَتَ ع الإِجَارَة. 
لامح شل رضي وس زو يز الاك ورك اراد 
اع اما اام ف امرك نع حِصَّبَهُ باعْتِبَارِ أنَّهُ خَاصِبٌء وَفِي هَذِوِ الْحَالَةٍ 
يَصِح البَيِمُ وَيَكُونْ الثَّمَنْ لَه وَإِنْ شَاءَ م - صَمَئَهُ لْممْمَرِي وَهُوَ يَرْجِعُ عَلَْ الْبَائِع بالدمَِ 
يوم أن باع ليزج عن أعد. (الْحَامدِيّةُ وَرَد الْمُحْتَارٍ ِتَصَرَّفٍ). 
َال لايجا ِ: سبي في الْمَادتيْنِ (10/ ٠‏ و84١٠).‏ 
َال للك : لَوْ كَوَى أَحَدُ الشَّرِيكيْنِ الَْيَوَانَ ا ل 0 


5 


اج 


شَرِيكِهِ صَرَّاحَةَ أَوْ دَكَالَةَه فَأدّئ هَذَا لكي لِهَكاكِ الْحَيَوَانِ يَضْمَنُ حِصَّةَ شَرِيكِهِ الْآحَرِ؛ لأن 
الفالكتيوة اللفالة اح يكاوت النارق ون رق فقا وفيت إن تكد 0 


1 


فَوَانينَ الشريعة الإسلامية التي كَانَتَ تَحَكُم بها الدولة العثمانية 
في حِصَّة شَرِيكِهِ وَلَيْسَ لَهُ حَقّ الْمُعَالَجَة؛ ققد لَرِمَ الضَمَانُ. 

وَلَكِنَهُ لَوْ كَوَاهُ بَعْدَ تَضْدِيقٍ الْبَيَاطِرَةٍ اتاج الْحَيَوَانٍ لِلْكَيٌ لِلتَدَاوِي وَبِأَنَ | 
ضصَرُورِيٌ لَهُ قتَلفء لا يَلْرَّمُهُ صَمَانَ. (الْحَابِية في الشركق)؛ نه امه 
الذَّكِْ وَيْقَهُمُ 1 إذَا فَعَلَ ذَّلِكَ مِنْ يَلْقَاءِ نَمْسِهِ يَضْمَنُ 5 انْظرِ الْمَادَهُ 07750 و شَرْحَهًا؛ 5 
في هَذِهِ الصورَةٍ يَكُونُ الشَّرِيكُ الْمُعَالِحُ كَدِ اضطرٌ ِذَّيِكَ لِوكَايَةِ حِصّيهِ مِنَ التَلَفِء 
وَالشرُوَات يخ خظوّات. 

ِثَالُ للْهبَة: ليْسَ لِأَحَدِ النَرِكَيْنِ أنْ يهب حِصّةٌ شَرِيكِه فِي الْمَالٍ المشْترك يهنا 
لِآحَرَ فَإِذَا وَهْبََا تَكُونْ مهِبَنهُ فُضُولَا: انظ الْمَادَةَ 8010). 

مِثَالُ للقطع وَالاسْتَهَْاك: لو قَطَمَ أَحَدُ الشّرِيكَيْنٍ الْأَضْجَارَ الْمتِْرَةَ الْمُشْيرَكَةَ تَعَننا 
وَاسْتَمْلَكَهَاه قِلِلشّرِيكِ الْآحَر أَنْ يُصَمنَ شَرِيكَهُ قِيمَةَ حِصَّيه فَائِمَة ِمَةٌ في الْأشْجَارٍ الْمُسْتَهَلَكَةِ. 
(الْبَفْجَةُ). انظ الْمَادَهَ(970). 

َال لِْأَحْذِ لِلسّمرِ: لَيْسَ لِأَحَدٍ الَّرِيكَيْنِ أن يأَحدَ الْمَالَ الْمغْمرَكَ ينه وبين ع آخرٌ في 
السّمَرِ بِدُونٍ إِذْنِ شَرِيكِه) َإِذَا أده لِلسَّمَرِ وَتَلِفَ َإِذَا كان يحلا للْحَمْلٍ وَالْمُؤْنَةِ؛ 
يَضْمَنُ ولا لا لعشم ل 

َال للدم ار قر عاط ضر ا نين وَأَرَاد أَحَدُهُما تَقْضَهُ لإنْمَائِهِ مُحْكَمًا أ 
لِوَضع بنَائه أو جُذُوعه عَلَيْه 8 الْآحَرٍ مَنْعُْ؛ لِأنّهُ لا يَجُورُ النَصَرّفَ في الْمِلْكِ 
المُمْمَرَكِ با إذنِ الشَّرِيكِ. 

قِيل: (إذْنْهُ صَرَاحَةَ أَوْ دَكَالَة) فَالإِذْنُ صَرَاحَةٌ ظَاهِرٌ. أَمّا الإذْنْ وَالرَضَاءُ دَلَالهَ فَقَدَ بيّنَ 
في الْمَادَةِ 23١170‏ كَمَا أَنَ مَا ذْكِرَ في الْمَادَةِ 801 ٠١‏ مُرَ ينتيل لضا 


قيل: ذلا يَجُوَرٌ تَصَر ف أخَدهجا» ]إلا أن ذلك لين مطلقاء آلا ترَئ 


الْمُيّنِ فِي الْمَادِّ )1١87(‏ أن لَهُ 


د لد إذ كز كان ذلك لجا كاة له عن لشي 
وَكَوْنُ أَحَدٍ الشَّرِيكَيْنِ في شَرِكَةٍ الو بلك اتا ا ا 


١‏ لخدن 


2 


3 ل عو اد لز 


يجنا نكا لين ارقا عر 


اجر الثاِث/ الكتَابالْعَاشر الرِمان ْ كم 
ماي الصف عَيِْ امُضرٌ َالسكتَئ متلا في الدَارِ لْمُْركَةِوَفي الْأحوَالٍ الي ند مِنْ 
وبع الكت كالول وَاحوُوجٍ وَالصُود إلى الح (لملّخطَاوي)» مُكل مهما 
صَاحِب مِلْكِ مَخْصُوصٍ عَلَىْ رمعل وا در ذَلِكَ؛ فَيَكُونُ لكل شَرِيكِ 
أن ين شَرِيكَهُ الآحرَ مِنْ دُخولٍ الدَار ر وَالْخْوُوج ِنْها وَالْفَعُودٍ فيهًا وَمِنْ وَضْعِهِ نول 
وَأَْيَاءهُ يهاه ما يُحِبُ ذَلِكَ تَْطِيلَ مهما الم 0 َيْرٌ الجَائِِ(مُعِينُ الْحُكَام في الْبَابٍ 
لين وَالْأَرْبِينَ منة)» وَفِي هَذْهٍ الصّورَةٍ يَكُونْ الْحَاضِرٌ سَاكِئًا في مأ مِلْكِه فلا يَلْرَمُهُ دَفعُ 
أَجْرَةٍ (تعْلِيقَاتُ ابن عَادِينَ عَلَْ الْبَخْرِ). 

مكَلّا: لو أَعَارَ أحَدُ الشَرِيكَيْنِ اليِرْذَوْنَ الْمُشْتَرَكَ أو 
فى يو اللشتمير: أو لمتكا جره شك إذ كا تكن فر 25 مذ َ 
صَمَنَهَا للْمُسْتَعِيرٍ أو الْمُسْتَأَجِرِ؛ أن الع أو الموغة 4 عافيت والمنكيز 
الْمُسْتَأَجِرَ خَاصِبٌُ الْقَاصِب. الْظرٍ الْمَادنَيْنِ (491 و١٠41‏ وَشرْحَ الْمَادَةِ (0/45. (تَكِْلَة 


رَُ الما ر بإيضاح). 


3 2 2 
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0 
إذَا تعد أَحَدُ الشَّرِيكَيْنِ عَلَىْ الْمَالِ الْمُشْتَرَكِ بسَرِكَةِ مِلْكِء ثُمَ أَزَالَ التَعَدَيَ؛ فََا 
ول لكان | 
مَتَا: َو أَعَارَ أَحَدٌ الشَّرِيكَيْنٍ الْحَيَوَانَالْمُشْيَرَكَ لحر بدُونِ إذْنِ صَرِيكهِ وَسَلَّمَهُ وَبعْدَ أن 
تكب هَذَا التَعَدّيَ اسْتَرَدَ الْحَيَوَانَ مِنْ يَدِ الْمُسْتَحِي تَلِفَ الْحَيَوَان في يَدِ السّرِيكِ الْمُعِير 
بل تَسلِيوهِ لِلشَّرِيكِ الْآخَر يَضْمَنٌ الشَّرِيكُ الْمُعِيرُ حِضَّةَ الشَّرِيكِ الْآر. الْظَرْ سَرْحَ 
الْمَادََيْنِ 1/810 و815): فعا هَذْه الَّصِيلاتٍ يَكُونُ قَوْلُ الْمَجَلّة: (قتَلِف فِي يَدِ الْمُسْتَعِير 
أو الْمُسْتأْجِرِ) لَيْسَ اراز قلدَلِكَ لو اسْترَدٌ الْمعِيرُ أو الْمُوَجُرُ بَعْدَ الإعَارَةِ أو الإجَارَةٍ 
لديا ف ارول لخدي شرك برود عزو (تَكْمِلَة رَدَ الْمُحْتَارِ في الْوَدِيعَةِ). 


ره هله 
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١ 


000 وي 01 


ما إِذَا تَعَدَّى الشَّرِيِكُ عَلَىْ حِصَّةٍ ص شَرِيكه أنْناءَ نويه وَهُويُحَاقَظ عَلَيْهَاه م أَرَالَ اَعَد 


ع 


يرول العسك ات 51 الْمُحْتَارِ). 


وان اشرينة الي ان قا نم يه انول اميه 

َالْمَقُ الظاهِرٌ بن هئ مستي هُوَ إذَا عد علَى حِصّةٍ شَرِيكِه بِاسْيِعْمَالِهِ حِصَّةَ 
شَرِيكِه بالذَّاتِ فِي أُمُور لَا يَجُ جور ِلشّيكِ سمالا بدُونٍ دن الس وَل التعَدّي قبل 
لُحُوقٍ الضَّرَرِ لِلْمَالٍِ الْمُمْترَكِ؛ِ ييْرَأْ مِنَ الضَّمَانِء أمَا إذَا تَعَدَى عَلَىْ حِصَّة شَرِيكِهِ 
بِتَسْلِيِوِهَا لِيَدِ آَحَرَ بِطَرِيقٍ الْإِجَارَةٍ أو الإعَا رَقِه وَاسْتَرَةَ مِنْ يَدِ الآَحَرِ قَبْلَ لُحُوقٍ الصَّرَرِ 
لِلْمَالٍ الْمُسْتَرَكِء وَأرَالَ التَعَدّيّ عَلَىْ هَذًَا الْوَجْه؛ قلا يبْرَاَ مِنَ الصَّمَانٍ90©. 

كَذَلِكَ إِذَا رَكِبَ أحد السَّرِيِكيْنِ الْبِرْذَوْنَ الْمُشْتَرَاءَ بلا إِذْنِ شَرِيكِهِ وَتَلِفَ؛ يَضْمَنُ 

َةَ شَرِيكه في الْبِرْدَوْنِ يَومَ رُكُوبه؛ لِأَنَّ الرّكُوب عَلَىْ الدَابةِيتقَاوَتُ بتَمَارْتٍ الرَاكِبينَ 
تك ِأَحَدِ الشَّرِيكَيْنِ الرّكُوبُ عَلَىْ الدَابََّ الْمُشْتَرَكَةٍ بدُونٍ إِذْنِ الْآحَرٍ. (الطَّحْطَاوِيٌ 
وَحَاشِيةٌ ان عَابِدِينَ عَلَىْ الْبَخْرِ). 
وَكَذَّلِكَ | نك جنا د اا أَْنَاءَ سَيْرِ؛ يَضْمَنْ حِصَّة الْآَحَرِ وَكَانَ مِنَ 
للّازِم أنْ تَحَدَّفَ عِبَارَة (إذَا حَكَلَهُ جملا). مِنْ هَذْه الْففْرَةِه لِأَنَّ تَسْمِيلَ الْحَيَوَانٍ 
الْمُمَّْكِ جَائدٌ كَمَا 7 مُصَرَّحٌّ فِي الْمَادّةِ .»23١0(‏ وَمَمَّ ذَلِكَ فَِذَا أمْكَنَ تَأُوِيلُ هَذِهٍ 
الْعِبَارَةِ بآنَّهُ إِذَا حُمّل الْحَيَوَان بدَرَجَةٍ زَائدَةٍ عَنْ تَحْمِيلِهِ حَسْبَ الْعْرْفٍ وَالْعَادَةٍ وَتَلِفَ؛ 
ضع جشة ريك إلا لك د شايب لتقا عل كل وخ 

وَقَيدُ َيْلُ «أَثْنَاءَ السَّيْرا هو اخْيَرَازِيٌ حَسبٌ الْإيصَاحَاتٍ الْمَدِ آنِقَاء 00 إِذا تَرَكُ 
اليك لدي بدو نوق أي ضَرَرِ» متا تَلف الْحَيَوَان؛ قلا يَلْرَمُهُ ضما 

وَكَذَا اسل أ لكي رن فود كوكركو اشر 
الي لا يَجُورُ أنْ يَسْتَعْملَه فيهًا كَالرّكُوبه وَعَرَلَ الِرْدَوْنُ وَطَرَا تُقْصَانٌ عَلَْ قِبمَيِه؛ َضْمَنُ 
حِصَّةَ شَرِيكهِ وَفْتَ الِاستَعْمَالٍ في تُقَصَانِ الْقِيمَةِ. انْظَر الْفِقرَة التَايَةَ منَ الْمَادّة(400). 

وَقَدْ َيدَتْ عِبَارَةٌ ١الِاسْيَعْمَالِ)‏ الْوَ اردَةٌ في ذه و الْفَْرَِب بالِإسْتِعْمَالٍ الو اقِع في الْخْصُوصَاتِ 


5-8 
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)١(‏ ولكن سبب الفرق بين المسألتين غير واذ ضح فتأمل. 


0 


الجَزْء الثّالث / الْكتَابالعاشر: الشّرِمَات ش أ[ ب 

ما َو اسْتَعْمَلهُ في الْخْصُوصَاتٍ الْجَائِزٍ اسْيعْمَالَّا كَتَحِْيل الْحِمْل» َبمَا أن 
اشتكيلة كذ عطي قلا رم ككاد ذينا داه تعن فى د بع كفا مر ني 
الْمَادّة(-8١٠()‏ انْظُيْ مَامَةَ (91). 
إِلَا أنه لأَحَدِ صَاحِبَّي الدَارِ لُْمَْرَكَةٍ السّكْتئ فِيها بدُونٍ أذ إذْنِ مِنَ الشَّرِيكِ الْآحَرِ 
أنه يتَحَذَا الاسْيمْدَانَ في كُلّ حين. انظ الْمَادَةُ (110). 

عل مذ الو و نالهك دجا ود ىنا ني يك خاي . 
وَحَيْتُ إِنَّهُيَُلّ سَاكِنًا في مِلْكِه؛ كا يلرَمه ا رَةِ مِنْ أجْل حِصَّةٍ شرك وَلَوْ كَانَتِ 
الدَّارُ مُعَدَةَ للاسْتِغْكَال؛ إِذْ إِنّهُ لا يَلْرَمْ أَحَدًا دَفْعُ مر مُقَابلَ 5 في مِلْكِهء كَمَا يُفَهَمْ 
ذَّلِكَ تم لا 040 كمال ذلك ف زج الماة 4000 حل أ طلا 
الشَّرِيكُ السَاكِنٌ أنه ترَمُهُ أجْرَةُ قَدَهَمَ لِشَرِيكد أُجْرََ قلَهُ اسْيَرْدَادهَا بَحْدَ ذَلِكَ (الْحَيريَُ في 
الإِجَارَة). الْظْرِ الْمَادَةَ (91). أمّا إِذَا حَضَرٌ الشَّرِيكُ وَطَلّبَ مِنْ شَرِيكهِ الاين الجر 1 
وَسَكَنَ الشَّرِيكُ بَعْدَ ذَلِكَ؛ فَيْرَمُ الشَّرِيكَ السَّاكِنَ إِعْطَاءٌ الْأَجْرَة حَيْتُ إن السّكْتَ بَعْدَ 
ا وََبُولُ لَهَا (الْحَامِديُ) انظ الْمَادَهَ (41) وَكَذَلِكَ لَوْ كَانَ ضَرِيكُهُ 
صَغِيرًا أَوْ وَهُمًا أَوْبَيْتَ مَالٍ فيلْرَمهُ لاسو مط لحريو ا لكا ااقار؟. 
وَإِذَا الكترقك: الذاة ققناة أو قتا يذ ين الْعَحْتَادَةة 513 يَلْرَعْهُ صَمَانَ .خصّة 
الشَّرِيكِ. الْظرِ الْمَادَةَ ( 291 أَمَا إذَا احْترَقّتِ الدَّارُ في يد الْعَاصِب؛ فَحُكْمْ ذَلِكَ قد 
فِي الْمَادةِ (400). 

قِيلَ: «قَضَاءً»؛ لِأنَّهُ لَوْ حَرَقَهَا عَمْدَا يَضْمَنُ حِصّة الشّرِيكِ. انْظْر الْمَادَهَ (400)؛ حَتَى 
اماد اع روا اونا لعا ص لو ارات صر را 
دَارُ جارِو قَيَضْمَنٌ فِيمَة دَارٍ جَارِو مَبْية وَقِيِمَةَ الْأشيَاءِ الْمُحْتَرِقَة الَبِي لم يَتَمَكَنْ مِنْ 
تَخْلِيصِهًا. (الْبَهْجَةُ). انظ الْمَاده 07 وَكَدَلِكَ لَوْ ححرِبتٍ الدَّارُ بسَبَبٍ سُكنَاهُ غَيْر 
الْمُعْتَادَ قَيَضْمَنْ. (الدَرٌ الْمُخْتَارُ في النَصَدّفِ) 


َو أن 


ءا 


ان :)٠١075(‏ 7 أحد لكين اراي اق الْمُْترََة» قلا صَكَاحِية شيك ظ 
00 باغ ون العاصلات بعد حِصَّةٌ كَالثّْثِ أو فم ور التو تكن زا 


اْأّض. نر امَاَهَ (95). ذا ررَعَهَاقَفِي َلِكَ احتمَالَاثٌ كلاق : 

الاختال الْأَوَل: أن ينبت ازع ويرك أ يكُونَ قربا من الإذرالي َإِذَا أَذْرِكَ الزَرْعٌ 
أَر تَدْبَ مِنَ الإذْرَاكِ؛ فَليْسَ للشَّرِيكِ الْآحَرِ أن يأل حِصَّهُ كَالدْتِ أو الريْ حَسْبَ عَادةٍ 
الْبَلْدَةِ أو أَنْ يَأَحدٌ أْجْرَة حَبَّى وَلَوْ كَانَتِ الْأَرَاضِي مُعَدٌ مُعَدَةَ لِلاسْتِغْلَالِء وَحَبَّىْ لَوْ كَانَ عرف 
في الْبَْدَة أن يُخطى حصّة مَنْيََْعُ أرَاضِيٌ غَيْرِِ؛ لأنّهُ - كَمَا ذَكَرَ في شّرْح الْمَادَِ الآنقةِ - 
ا يَلْرّمُ أَحَدًا أَنْ يَذْهَمَ أ مُقَابلَ انْتِمَاعِهِ في مِلكه. الْظَرِ الْمَاكَهَ 0990). أمًا دا كَانَ 
الشَّرِيكُ فِي الْأَرَاضِي وَقْمَا أو صَغِيرًا أَوْ بَيْتَ م َيلْرّمُ السَّرِيكَ الرَاِعَ الْأَرْيَدُ مِنْ أَجْرٍ 
ابر ركان ادس انْظْرِ الْمَادَهِ(017) و شَرْحَهَا. 

َيْدُ (الْمُشْترَكَةِ)» احتِرَازِيٌ؛ لِأَنَهُ ذا لَمْ يَكَنْ لزاع عض فها؛ لْحْكم لوخ 

7 وَهُوَأَنهُ َو رَرَعَ أَحَدٌ أَرَاضِيٌ الْمَيْرِ الي في الْمَرْيةالمُعَدَة لِلاسْتِغْكالٍ ينْظرٌ: فَإِذَا كَانَ في 
ع ف تِلْكٌ الْبَلْدَةِ أن يُعْطَنْ حِصَّةٌ عِصَّةٌ مِنْ حَاصِلَاتٍ يَلْكَ الْأَرْض كَالثدُثِ أو الرُبْع في الَْرْضٍ 
الِّي ترْرَعٌ بلا أَمْر كَهَذِه ميُوْحَدُ حِصَّةٌ مِنَ الْحَاصِلَاتٍ عَلَنْ ذَلِكَ الْوَجْهِ. انْظرِ الْمَاَه 5 
داكن عرف مَوْجُود كهدَ؛ كيم ّرم إغطاء أجر الثل انظَر الْمَادَهَ(097). 

لكِنْ إذَا نَقَصَّتِ الْأَرْضُ يِزِرَاعَتِه؛ قَلَهُ أن يذ يَضْمَنَ الثَرِيكُ الزَارعٌ مه نقَصَانٍ حصيو 
حَيْتُ يَكُونْ الشَّرِيكُ الزَّارِعٌ في هَذِهِ الْحَالَةٍ - غَاصِبًا لْحِصّةٍ م شَرِيكه» سَوَاءٌ كَانتِ الْأَرْضُ 
مُعَدَةَ لِلاسْتِغْلَالٍ أو لَمْ تكن. 

انظر الْفِفَرةَ الي مِنَ الْمَادّةِ(٠47).‏ وَالْمَادَةَ (9037). 


الْجرْء الثّال/ الْكتَاب الْعَاشْرُ: الشّرِكَات 
215 (إذَا نَقَصَتْ). احيرَازِيٌ؛ فَلِدَِكَ إذَالَمْيَخْصْل نَقْصٌ في الْأَرْض بِسَبَب زِرَاعَتِا؛ 
ْم كَيْءٌ. (التتقيخ). 

0 أنْقَصَانٌ عَلَىْ الْأَرْض إِلَّا أنه زّلَ مُوَّحَرًا مِنْ تَفْء فَلَا يَرَمُ ضَمَانْ نُفْضَانٍ 
الْأَرْض؛ لأَنَّ مَا جَارٌ بعذْرِ بطل بِرّوَالٍ دَلِكَ الْعْذْر. انظ الْمَادَهَ 7 وَالْمَادهَ .)3١80(‏ 
وَشَرْحَه 

الخال الثاني أن يديت الرَّْعٌ ع إلا أنه لَمْ يُذْرِك أو لَمْ يُقَاربِ الإدْرَاك قَفِي هذه الصورّة 
إِذَا حَضصَرَ رّ الشّريكُ؛ ع قَسّمُ الْأَراضِي الْمرْرُوعَةٌ َْْهُمَا حَسْبَ حِصَّصِهِمَاء 0 لِلسَّرِيكِ 3 
ا مذ جم أن لابض هق لزع أ فش كرك قفر ا 
م0107 (الْحَابه في الْمَضْب) فَإِذا طَرَأتقْصَانَ في هَذَا الْحَالٍعَلَىْ الْأَرْض بِسَبَبٍ الزَرَاعَةِ 

وَالْحُكُمُ فِي الْبناءِ مُمَائْلُ لهذا 7 أنّهُ إذَا ألما أَحَدٌ الشَّريكَيْنِ بِنَاء في الْعَرْصَةٍ 
الْمُشْترَكَةِ بدن إِذْنِ شَرِيكِهء وَطَلَبَ الشَّرِيكُ رَفْمَ الْبِاءِ؛ قَْقَسّمْ الْقَاضِي 0 أَحَدِ 
الشيكَينٍ الْعَرْصَّةَ الْمَذْكُورَ مَإِدَا أَصَابَ الْبِنَامُ 0 صَاحِبٍ الْبنَاءِ قبهَاء وَإِذَا آم 
لبا مَقَسَمَ مقس الشريكف الْآَحَرِ قلع الْبِنَاءٌ يم 9 يَشْتَرِي الشريك كم الْبنَاة من 9 
اشر يك الباني بالتمَن الذي مان عله (الْمَيضِيَة). 

ما ذا َه لالا عا عو اللرم وام سّمُ العرصة أَيْضًا وَيَبْقَىْ القسم الْمَبٌِ في حِصَّةٍ 
لاني لِبني؛ وَيَهَُمُ القِسْمْ الَّذِي يَكُونُ في مَفْسَم الشّرِيكِ الْآكر. انْظَرِالْمَادَةَ .)١17(‏ 

قِيلَ: إنَّ هَذَا الِاِحيِمَالَ الثاني هُوَ في صُورَةٍ خُضُورٍ الريك أن التشالة الفحوت 
فِيها هِيّ عَلَىْ هَذْهِ الصُورَةِ؛ لِأنّ الشَّرِيِكَ إِذّا كَانَ غَايِا فلا يُمْكِنُ تقر تقْسِيمُهُ كَمَا أَنّهُ في حَالَةٍ 
يلريك ليكو الريك لاما تانالعاو 0٠١80‏ لز الشنتر). 
امال لايل الع وذ تَرَكَ الطَرقانٍبلرّضَاءِ الْمرْدُوعَاتٍ مُْترَكََ يما بإعْطَاء 
الشَّرِيكِ نِضْفَ البَذْرِ للسَّرِيكِ الزَارِع؛ جار (الْحَانُِ في الَْضْبٍ وَالدّوُ الْمْتَمَْ)؛ لِأنَّ هذه 


00 ر وففه ور 0 7 5 0 2 لالغعدسم سه عه مايوه 
الْمَعَامَلةَ عِبَارَهَ عنْ بَبّع نض حصته في الزَْع النابتٍ وَهوَ صحيح ومعتبر. 


شام ها اماه 


فَوَانِينَ الشرِيعة الإسلامية التي كَانَتَ نَحَكُم بها الدوة العثْمَانِيَُ 


الاخيال الدَّلِتُ: أَنْلَايَكُونَ الزَّْعٌ اناه كفي هَذِِ الصّورَةٍ إِمَا أن ير الشَّرِيكُ الْآخَرُ 
ا الْمُوَضَّحَةَ في الِاحِْمَالٍ الثاني» وَإِمًا أن يُمْطِي 
مثل الْبَذْر وي يتَمَلَكَهُ عَلَ ري بي يُوسُفت”"' كُمَا فصل ذَّلِكَ فِي الْمَادَةِ (4037) وَشَرْحِهًا. 

وذ صل عصَاد في الْرْض في الاختمالٍ الثاني وَالثَالثِ عَلَىْ الْوَجْهِ الْمُيْيّنِ في 
الاِخْيَمَال الْأَوّل؛ قم يضم الريك ال رع حِصَّةً شَرِيكِهِ في تُقصَانِ الَْْض. 

إِنَّ حُكَم له العاف فوسل الأراضي الْمَمْلُوكَةٍ كَالَْرَاضِي رد وَالْخَرَاجِية 
وَالْمِلْك: وَإِدَا حَضَرَ أحَدُ صَاحِبِي الْأَرْض ي الْمُشْتَرَكَةٍ وَعَابَ الْآخَرٌ؛ امك ل سَييّنُ في الْمَادّة 
ققاضي 


ا 


- 80( 


و 


-ه 3 عض حا 2 00 3 ا 
عد القن الل المفترك لكر وتَبضَ الأجرة بنطي | 


1 اده ١١3/7‏ ): 2-0 
ا 


ل 


ْ الآحَرَ حصَّتَهُمِنهَاوَيردا إِلَيّْه. 


كه 501 
شَرِيكَةُ الْآحَرَ حِصّة مِنْ بَدَلِ الإيجَار وَيَرُدُهَا إلَيْه شارك الريك لالجو 
بَدَلِ الْإِيجَارٍ بِنِسْبَةٍ حِضَّيِه فِي الْمَالِ الْمُشْرَكِ وَقَدْ قَالَ بَعْضُ الْمَقَهَاء: إِنّهُ إِذا 0 


الشَّرِيكٌ الْمَالَ الْمُشْتَرَكَ با إذْنِ السَّرِيكِ عَلَىْ الْوَجْهِ الْمْبيّن في هَذِه اماد وََحَدَ الأَخرَة؛ 


4 


َيَمْلِكُ الشَّرِيكُ الْمُوَجْرٌ حِضَّة الشَّرِيكِ الْآحَرِ مِنْ بَدَلِ الإِيجَارٍ وَلَكِنْ بلك حَبِيث وَإَِهُ 

َيْسَ لِلسَّرِيكِ الآتحر حَقٌ في أَذِه حِصَّتَهُ مِنَ الْأَجْرَةٍ بطريقٍ الْحِكْمَةِ وَالْقَضَاءِ . وَقَد أفتَئ 

شَيْحْ الإشلام عَلِيٌّ َي عَلَىْ هَذَا الْوَجْو. 

)١(‏ أي: يعطي مثل البذر بنسبة حصته ويتملك ذلك (المعرب). 

(1) أما في الأراضي الأميرية وإن يكن أن للشريك أن يطلب قلع الزرع بإذن صاحب الأرض. إلا أنه ليس له 
تضمين نقصان الأرض حسب قانون الأراضي المرعي (الشارح). 

(") إلا أنه بموجب قانون التصرف العثماني الصادر سنة ١7701‏ يضمن الغاصب للأراضي الأميرية أجر المثل 


الْجَرْه تالت / الْكتابٌالعاشرٌ: الشركسات 000١‏ 


كماد _اقماورمي 0 اكمس كي صن 2 500 نف الوماك 2 ل دفوم ا 
أمّا عِنْدَ بَعْض الفقَهَاءِ فلا يَمْلِكَ الشريك الْمُوَّجُرٌ حصّة شَريكه الآخرء وَيُشَارك 


- - 
3 0 


الشَرِيِك الْآخَر الشَرِيِكَ الْمُوَجرٌ رَ في بَدَلِ الإيجَارٍ بِنِسْبَةٍ حِصَّيه وَيَكُونَ الشَّريِكُ الْمْوَجْرٌ 


4 ع 


مَجْبُورًا عَلَىْ أَدَاءِ ذَلِكَ لِسَرِيكه وَأ للسَّرِيكِ الْآحَرِ أَنْ يَسْتَحْصِل عَلَىْ حَمَه حَمَهِ هَذَا بِوَاسِطَةٍ 


-ه 


الْحُكْم وَالْقَضَاءِ(وَاقِعَاتُ الْمُْتِينَ في الإجَارَةِ والأنقروي فيها). 
وَيُّْهَمُ مِنْ ظَاهِر عِبَارَةِ مَذِهِ الْمَادَةِ أن الْمَجَلَهَ قد اتَارَتٍ الْقَْلَ الَانِيَ» كَمَا أن دا 
المَنْوَى فِي الْوَفْتِ الَْالِي تَفْتِي بمُوجَب هَذَا الْقَوْلِ. 
َيُقْهُمُ مِنْ تير (إَا قبَضّ) أَنَهُ إِذَا لَمْ يض الشَّرِيكٌ الْمُوَّجْرُ بَدَلَ الإيجَار قلا يَلرَمُهُ 


أن يودي حِصَّةَ شَرِيكِه مِنْ مَالِه. وَنَظِيرُ ذَلِكَ مَذّكُورٌ في الْمَاذّةِ(1١19).‏ 
وَإِذا كَانَ الْمِلْكُ الْمُشْتَرَكُ الْموَجّرُ عَلَىْ هَذَا الْوَجِْ مَالَ وَقفِ أو مَالَ صَغِيرِ؛ فَيلْرَمُ 
الصَّمَانُ كَمَا وَضصَعَ فِي الْمَادِ09)وَشَرْحِهًا. 
وي ١‏ أزْبَْ رفي إيجار المّال المُشْترَك: 
الصُورَةُ الأو : 11خ تملك القنرة رزو الشريافرن” وم الى كي 1 ار 


0 
0 وو و 0 
. 


الصورَة الثَنِية: أَنْ يُوَجَّرَ الْمِلّكُ الْمُشْتَدَكُ با إذنٍ الشرد يك 1 مُدَّةِ الإِجَارَةٍ 
لاه وَالْمَقُصُودُ فِي مَذِهِ الْمَادّةِ هُوَ الإِجَارَة التي الْقَضَتْ مُدَتََا تَمَامَاء أو الْقَضَىْ جُزْةٌ 


نه أي بَدل الإيجَار الايد مد أي القَصَتُ مِنَ الوجار لجاز 
وو َ_ 0-1 2 >« ودع 0-1 5 0 0 20 
الصورَة اللَالِنة: أن يُوَجَرَ لْمَالٌ الْمُشْتَرَكُ بلا إذْنِ الشّرِيكِ وَيُجِيرٌ الشَّرِيكٌ الْآَحَرُ تلْكَ 
الإجَار ا 0 ٠ ٠‏ 


الصورَةٌ الرّابعَة : أَنْ يُوَجَّرَ الْمَالُ الْمُمْسَرَكُ بلا إِذْنِ الشَّرِيكِء وَبَعْدَ الْقِضَاء ثُلْثِ مُدَة 
جارك له لج في الْمُدَةِ الْبَاقيَة أَيْ : في لين قَفِي الصُورَةٍ الَالئة 
ْرَم إِعْطَاءُ حِضَّةٍ الشَّرِيكِ الْمَيْرِ الْمُوَجْرِ مِنْ بَدَلِ الإِجَارَةِ أيْ: كُلُ حِصّيِه في الصُورَةٍ 
لَه وَحِصَّيِهِ عَنِ الْمُدَةِ الْبَاقَِةِ في الصّورَة الرَّابِعَةَ وَلِلَِّرِيكِ الْآحَرِ الاسْتِسْصَالٌ عَلَى 
حِصَّيِهِ مِنْ شَرِيكِه بكه الْمُوَجْرِ بحكم الْقَاضِيِء كُمَا يُسْتَفَادُ مِنْ كم الْمَادّةِ 50 5). وَل 


يَجْرِي فِي هَاَيْنِ الصورََيْنٍ اياف السَالِفُ الذّكْرُ. 


فَوَانِينَ الشّريعة الإسلامية التي كَانَتَ تَحَكُم بها الدوة العثمائية 


3 عو 4ب 22م 


قل شَرحًا: (بلا إِذْنِ الشَّرِيكِ)؛ / نه ًا أَجَرَ بإذْنِ شَرِيكِه؛ يَكُونْ الشَّرِيكُ الْمُوَجرٌ قد 
21 شطكة أغثالة وَحِصَّةَ شَرِيكِه وَكَالَة) فينعت أن يسم يَدَل الجا د 
الْمَادّةِ (/ا٠ )١‏ انْظر الْمَادَهَ .)١509(‏ 

ع إيضتّا مده الْمَادة على هذ لوجه كوج سا لكان يعزب لوم 

المَسْأَلةُ الأأولى: قَدْ ذكِرَ في الْمَادَة (50) أَنَّ مِنْ جَمْلَة إِجَارَةٍ إِجَارَةٍ 
الفُضُولِيٌ بَقَاءَ الْمَْمَعَةِ الْمَعْقُودٍ عَلَيْهَ وَيمَا أن الْمَنمَعَةَ تنكف بِمُرُورٍ مُدّة الإجَارَة 
َالإجَارَة لا تَجُورٌ؛ مَلِدَلِكَ لَوْ أَجَّرَ أَحَدٌ فضُولًَا حَانُوتَ آحَنٌ َانقَصَتُْ مُدَّةُ الإِجَارَةٍ؛ 
َإِجَارَةُ صَاحِبٍ الْحَانُوتٍ بَعْدَ الْقِضَاءِ مُدَةِ الإجَارَةِ غَْرُ جَائِرَ وَيَكُونُ بَدَلُ الإيجَارٍ مَالَا 
للْمُوَجْرِ الْفُصُولِيٌ» وَلَيْسَ لِصَاحِبٍ الْحَانُوتٍ أن 1ن بال يعار خكما وتداء 
الْمْوَجْرِ الْفُصُولِيٌ مَعَ عر في هَذْوِ الْمَادَّ قَمَا هُوَ الْمَرْقُ الْمُوحِبُ لاخيلافٍ 
الأخكام م 

الْمسَاله التَايهُ: هَل أنَّيَدَ الَّرِيكِ الْمُوَجَر عَلَىْ بَدَلِ الإيجَارٍ الْعَائِدِ لِلسّرِيكِ الْآَحَرِ 
في مَذِه الْمَادّةِ هي يَدُ مان فَلِدَِكَ إِذَا تف بَدَلُ الإيجَارٍ فِي يَدِه بَعْدَ الْقَيْضٍ بلا تَعَدَ وََا 


ا 


تفْصِير لا يَْرَمُهُ ضَمَا صَمَانَ كَمَا هُوَ الْحَالُ في الْمَالِ الْمَفبُوضٍ مِنْ جِهَةٍ الْوَكَالَِ. انظ الْمَادَ 
.)١575(‏ أز أن ا 


نَّيَدَهُ ضَمَانٌ مَلِدَّلِكَ إِذَا لف بَدَلُ الإبجَار فِي يَدِ السّرِيكِ الْمُوّجْرِ بَعْدَ 


ا الور َرَمُهُ ضَمَانٌ؟ إِنَيَدَ الضَّمَانِ هِيّ أَعْلَىْ مِنْ يد الْأَمَائدَه وَأَظْنُ 
يَدُ أمَائَهَ حَتَ نَحِدَ تَقْلَا وَدَلِيًا عَلَْ أَنهَايَدُ ضَمَانٍ. (الشّارحُ). 
َإِذَا افتَشَئْ إِيجَادُ قَرْقٍ بَيْنَ هَذِهِ الْمَادّة. وَالْمَادَة )1١85(‏ فَإِنَّ هَذِه الْمَادَهَ تين 
الْحَكُمَ في حَالَة حُصُورٍ الشّرَكَاءٍِ وَالْمَادَهَ 23١8(‏ ثََيّنُ الْحْكْمّ في حَالَةِ عَيَْة 
الشْرَكَايٍ 8 3 محم الْمَاَيْنِ مُتَسَاِ وَدَلِكَ لَوْ أَجّرَ أَحَد الشّرِيكيْنٍ لآحَرَ الْوِلْكَ 
نَ يَرْدَ لِضّرِيكِهِ حِصَّتَهُ مِنْ بَدَلِ الإيجَارِ م عو كان الشريك حَاضِرًا أو 


1 1١ 
١ 


4 


1 


اهز اب ,اتا العشة:الرقسات 


5-9 


50 يوم ليك الْحَاضِر أَن نع بقَدر 
حِصَِّه مِنَ الْملكِ الْمُشْترَكِ في حَالةٍ عَيَِ الشَّرِيكِ الْآحَرِه ذا وَجَدَ ِضَاء الشَّرِيكِ الْغَائِبِ 
انماع شَرِيكِه مِنَ الْمِأْكِ الْمُمْترَكٍ صَرَاحَةَ أو دَكَالَةَ عَلَْ الْوَجْهِ الْمُيَيّنِ في الْمَوَادٌالآية 


6 680 سر ساح ان‎ ٠ 


الذّكد؛ لِأَنَ الإذْنَ دَلَالَةَ كَالإذْنِ صَرَاحَةَ حَسْب الْمَادّةِ (07175. أَما إِذَا لَمْ يُوجَدْ إِذْنَّ 


ع 9 


3 


صَرَاحَةٌ أو ََالَةَ مِنَ الشرِيكِ الْعَائِبِ؛ قَلَيْسَ لِلشَّرِيكِ الْحَاضِرٍ أَنْ ينتَقِمَ مِنَ الْملْكِ 
المُشْتركة الطر لْمَادَهَ »)2٠١076(‏ وَرِضَاءٌ الْعَائبٍ صَرَاحَةَ هو أن يُؤْذِنَ شَرِيكَهُ قبل الَْيبَة 
أو يُؤنه بعد الحية ة بوَاسِطَةٍ كَإِرْسَالٍ كِتَابِ لَه 

وَالْمَقْصُودُ مِنَ الْعَائِبٍ ها 2: عي الْكَائِبِ ب الْمَفْقُود بل هُرّ الشَّرِيكُ الّذِي لا يَكُونُ في 
لب الْمَْجُوو فيها انك الْمذْيدكُ ليت : * واي انه الو عي ايل امسر 
عَلَىْ الْعَائْتِ َيه مُنْقَطِعَة وَإِنْيَكُنْ قد اسْنمْواَتْ لَفْظَهُ غَائبِ مع مك المرخود فى مل 


بَعِدٍ مُدَةَ السّفَّر في الْمَادّةِ (0074) إِلَّا أن كَلمَةَ الْمَائِبِ ف ع الماك الا 


مه 


١ 


صَابطً طَللْموَادُ الآية د الآيية. 


ترك ء 


ب 


يعد العافت رَاضِيًا عَنِ الْتفَاع الشَّرِيكِ الْحَاضِر بِالْمِأْكِ بِقَدْرٍ حِضَّيهِ فِي هذا الْمِلْكِ 
عل وج عي عضر بالقاوب) وَعَله قلد الالتقاء عَلَىْ الْوَجْهِ الْمَذَكُورِء وَهَذَا الرْضَاءٌ هُوَ 
مِنْ قبيل الرّضَاءِ دَلَالَة. 

وَالانِقَامُ بصُورَةٍ غَيْر مُضءة يَكُونَ في الصّوَّر التي كُمَا يَنَضِحُ ذَلِكٌ م مِنَ الْمَوَادٌ 
التي وَهيَ: 


وراك ود رك رو ل 

-١‏ تَخْوِيلٌ الْحَيّوَانِ الْمُمْمَرَكِ حِمْلَا وَالْحَرتُ عَلَيْهِ وَاسْتِخْدَامُ الأجير الْمُشْتَرَكِ لِوَقْتِ 
الزّوَال. 

38ت الشكى فى الذاواالمشتركة: 

*- زْرَاعَةٌ الْأَرْض الْمُشْترَكَةٍ إِذَا كَانتٍِ الزّرَاعَةُ غَيْرَ مُضِرَّةٍ بِهًا. 

- أَذيَقُوم على الكرم الْمشترَك. 

وََا يعد الشريك الْقَائبُ رَاضِيًا عَنِ تفاع السّرِيكِ الْحَاضِرِ بِصُورَةٍ مُضِرَّة للْغَائِ؛ 
فَعََيْهِ يَجِبُ في ذَلِكَ رِضَاء الْعَائْبِ را ١‏ 

ولمعت بطوذو 31 زاكع ينه الوا لني - هو: 

-١‏ لِبْسٌ أَحَدٍ السّرِيكيْنِ الثَاب الْمُشْترَكَةَ وَرَكْبُ الْبِرْدوْنٍ الْمُشْتَرَكِ. 

1- سَكُتَىْ الشَّرِيكِ الْكَثير الْعَائلةِ في الدَّارِ الْمُسْتَرَكَةِ. 

*- زْرَاعَةٌ أَحَدِ الشّرِيكَيْن الأرضص طم 


وَفِي مَذِهِالمَاذََوَفِي المَاَ لآِفَةِعرِفَ الرَضَاءُة 


5 ةلا يُوجَدٌ رِضَاءٌ مِنّ الْعَائْبِ كال في لقاع ب بالملكِ نِ المُمْترِ اَي ظ 
9 ل اغا لس رار دمي لات الفنجكز هاي 


- 
إن 


يركب البِردَونَ المُشْسَرَك بَينه] في خِيَابٍ الْآحَرٍ. 


م 


ا في الور لي لا تَخْتَلِف ايان التتترزين مغو الجثر وَالحَرْتِ فْلَهُ | 
الامنتمال بِقدْرِ معد وكذلك ]ذا غات أل اشر كين 5 لَه اسْتِحْدَامُ الحَادِم الأجير أ 


8 


4 


ل ره 1 ل 
ِلْكَ الْأَمْوَالٍ بِدَاعِي وجُودٍ رِضَاءٍ دَلَالةَ أمّا إِذَا وُحِدَّ رِضَاءٌ ا 


مه 


وُضْمٌ في شَرْح المَادَةِ 0١ /١1(‏ وله مَوَالُ الي تَخْتَلِفُ تلان الْمُسْتَعْوِلِينَ قَذْوَ رَدَ ذِكرهًا 


الْجَْء الثالث/ الكتاب العاشر؛ الشرِكات 


فِي الْمَوَاد(477 و55 و01 و7ده و"اده). 

َِدَلِكَ لَيْسَ لَأَحَدِ صَاحِبيِ الثيّابٍ ب الْمُشْترَكَةٍ َبْسّهَا بكلا إذْنِ في غِيابٍ الشَّرِيكِء وَإِذَا 
لَبِسَهَاء يعد غَاضِبًا وَيَضْمَنُ حِصَّةَ شَرِيكِه إِذَا تَلِفَتْ. (رَدْ الْمُخبَارِ)؛ أن لبس الثْيّابٍ 
يَخْتَلِف باختلافي اللابس. 

كَذَلِكَ إذَاكَمْ َف البيَابُ وَطَرَاًنُفْصَانٌ عَلَىْ قِبِمَتها؛ فَيَضْمَنُ حِصَّةٌ شَرِيكه فِي النقْصَانٍ. 

وَكَذَلِكَ لَمْسَ لِأَحَد الشَّرِيكَيْنٍ أن يَرْكَبَ الِْرْدوْنَ الْمُشْتَرَكَ في غِيّابٍ الشّرِيكِ الْآَحَرٍ 
أيْ: بلا إذْنهه يَعْنِي: لَوْ كَانَ برْدَوْنْ مُشْترَكَا بَيْنَ الْيْن وَعَاب أَحَدُّهْمَاء قَلَيْسَ لِلشَّرِيكِ 
لْحَاضرٍ اميا الو بن يبا كه يه نوب مر امي اكوب 
ل ِالْحَيَوَانٍ ع رَكُوبٍ م تحبينة ولذلك: قالر كوت على الحيوان: يختلف 
باختلافٍ الرّاكِبِينَ؛ و رَعَلَىْ هَذَا الْحَالٍ إِذَا رَكِبَ الشريك الْحَيَوَان وَتَلف؛ يَضْمَنُ حِصّة 


يكن رو الخترو لوسر في نطوو ةرد انحل فو العا 5). 
وَعبَارَة: (في ِّابه) الْوَارِدَةٌ في هذه الْمَادّةِ هي مُسْتَعْمَلَة بمَعْتَى: بلا إذْنِء حََى إِنّهُ د 


سحلت عِبَارَه: (إذْنِ شَريكِه) في كِتَابٍ: (لِسَانِ الْحُكَام) مَحَلَّ في غِيَابه. 

وعَلَ لِك مس لِأَحدٍ الشريكَنٍ - وَلَوْ ا ركه غير عَائبٍ - نيكب ارون 

ما فِي الْأَمُورِ الي لا تَخْتَلِفُ باخيلان الْمُْتَعْلِينَ كَتَخوِيل الْحِمْل وَالْحَرْثِ فَدَحَدٍ 
صَاحِبي الْبِرْدَوْنٍ الْمُشْتَرْكِ في غِيّابِ شَرِيكِه أن يَسْتَحْمِله في عمال الْمَذْكُورَةٍ في 
الْحِرَفٍ بِقَدْرٍ حِصّيِهِ (رَدُ 00 ل ذا كَانَ 0 مُشْتَرَكَا اد ضيه 0 
َيسْتَعمِلُهُ في تِلْكَ الْأَعْمَالٍ يَوْمَا يراه 
الْحَيَوَانَ بلا تعد وا تَفْصِيرِ؛ قَلا يَلْرَمُ اْمُسْتَعْوِلَ صَمَان. الْظر الْمَادَةَ (11). 

وَيُشَارٌ بقيدِ: (بِقَدْرٍ حِصَّيه) إلى أنه إِذَا اسْسَعْمَلَهُ كر م مِنْ حِصّيِه؛ يعد خَاصِبًاء وَإِنْ يَكْنْ 


سر 


كَدْ ذَكَرَ في الْمَادَةِ (5, ٠‏ أنه إِذَا حَمّل الْبِرْدَوْنَ حِمْلا بلا إِذْنِ الشَّرِيكِ وَتَِفتَ أَنناَ الْسَيْر 


َوَانينٌ الشّريَة الإسلاميّة التي كَانَتَ تَحكمَ بها الدونة العثمانية 
اك 22252222232031 لس سس ا ا 
فَيَضْمَنُ السَّرِيكٌ إلا 


3 


نَ الأيضاعَات الْمُقْمَضِيَةَ في دَلِكَ الْخْصُوصٍ قَدْ وَضَحَتْ هُنَاك. 


ع 


5 


أَحَد | 


حَدٌ الشَّرِيكيْن؛ قَلِلشّرِيكِ الْآحَرِ أن يَسْتَخْدِمْ اْحَادِمَ الأجير ك6 
يَوْما بعد يوم أي: 5 إِذَا كَانَ الْحَادِمُ أجيرًا ترك رجهم شاضنة يتحرف يرما حصي 


6 


كَذَّلِكٌ إِدَ 


مَابَ 
7 
وَير كه يَوْما لخصّة و شَرِيكهٍ َإدَا ذا اسْتَخْدَمَهُ مُسْتَورًا فَكُونْ خَاصِبًا حِصَّةً شَرِيكِهِ وَيَضْمَنْ 
8 حَالَةِ التَلّفٍ. (لِسَانُ الْحُكام). 

وَقَدِ ِف في جوَاِ ااستخْدَامٍ َل ها لوج ققَالَ الَّحْطَاوِيٌ في كِتَاب الْعَضْبٍ: 
إِنَّ الاِسْتَخْدَامَ الْمَدْكُورَ عَضْبٌ عَلَىْ الْقَوْلٍ الرَاجح: | إلا أنَّ الْمَجَلَةَ قد احيَارَتٍِ الْقَوْلّ 
الْقَايِلَ بِالْجَوَازِ بَيْدَ نَُّ تُمْكِنْ أَنْ يُقَالَ: إنَّ سْكْتَْ ذُوي الْعَائِلَة الْكَثرَةِ في دار يَخْتَلِتْ 
بِاختلافٍ الْمُسْتَعْملِينَ وَاسْتِعْمَالُ الْحَادِم إِذَا كَانّتِ 01 كَثيرَة يَخْتَلِفُ أَيْضًا بِاحْتَلافٍ 
الْمُسْتَعْلِينَ. ا َ 

َكَل لْمَجَلةتَيِهَا الْأسْلُوبَ وَقَوْلَِا: («َكدَلِكَ إِدَا غَاب إلَخ) هُوَّ ِشَارَةٍ إلى ذَلِكَ. 

َالْمَفْصُودُ ينَ الْكَاوِم هُوَ الرّقِيقُ يَعني؛ أنَّ اسْتِخْدَامَ عد الْمُشترك ين ايكون 
عَلَىْ هَذَا الْوَجْهه وَلَكِنْ 7 اسْتْمْوِلَتْ عِبَارَةُ: (الْحَادِم الْمُشْتَرَكِ يَبْنَّهُمَا) بَدَلَا مِنْ عِبَارَةِ 
(الْحَاِم الأجير الْمُشْترَكِ) لَكَانَ أنْسَتَ بَ وَأَوْضَح. ْ 
الام 11م 06): الكت في الذَّاِ ا مخف ايان ف الْمْعنْمِلين ' فَعَلَيْهِ إِذّا غَابَ | 
ْ أَحَدُ صَاحِبَي الدَّارِ؛ لِأْآحَرِ الانتمَاحٌ ادر عَلَى وَجُو كأَنْ يسْكُنَ سه أَشْهُرِ فيهاء وَأَنْ ظ 
| بَثْْكهَا سم أَشْهُرِ لَكِنْ إذَا كَانَتْ عَابليهُ كَِيرَة؛ تبح مِن قَبيلٍ الْمُخمَِفِ اياف | 
ظ سملي وَلابكُو لاب رضَاء ملا في لِك | 

السّكتَ فِي الدَّارٍ لا تَخْتَلِف باختلاف الَتتعيلين: انْظرِ الْمَاديْنِ 14 لق 27 
وَفِي هَذْه الصُورَة يُعَدٌ لْكَائبُ رَاضِا عَنِ الْتفَاع شَرِيكه الْحَاضِرٍ بِالْولْكِ الْمُشْترَكٍ بحَسْبٍ 
الْمَادَّةِ ١ .)١٠١1/9(‏ 

عله إذااعَات أخد صَاحِبي الذَّارِ الْمُْترَكَة مُنَاصَمَةٌ يَعْني: غَيْرَ الْمَفْسُومَة فَالْآحَرٌ 


ا 


الْجَزْه الثّالت / الكتاب الْعاشرٌ: الشّرِكات 


مُخَيرٌ إِنْ شَاءَ الْتمَمَ بتِلِكَ الدَّارٍ بِقَدْر حِصَّيهِ فَمَطْء وَهُوَ أنْ يَسْكْنَ جَمِيمَ الدَّارٍ الْمَذْكُورٍ 


بالذاتٍ سن َه وَأن كا نه هر ويتِعْ نا على هذا الْوَجِْ يدر حِصّته؛ (أبُو 
السّعُودٍ الْمِصْرِيٌّ في الْعَضْب)؛ لِأَنْهُ كد قَدْ ذَكرَ في شَرْح الْمَادَّةِ )2١170(‏ أنَّ لِلشَّرِيكِ 


6 أ 


ل مم لس 
غَاتَ ركه وكا يُحْرَمْ هله بسب عَيَة يكو ونه يتَعَذَوُ لاسيفْدَانُ في كُلَ مر 
الشَّرِيكِ الى الذَّاتِ فِي الدَّار الْمُشْتَرَكَةِ عَلَْ الْوَجْهِ الْمُيّنِ في هَذِهٍ الْمَادَّقَ وَِنْ 
٠ 205‏ نير اانه اما إلا أتهاقذ وت انهخسان. 
ف الشَّرِيكِ الْحَاضِرٍ الْوَارِدُ ؤِكْرُهَا في مَذِهِ الْمَادّةِ - هِيّ السك بِالذَّاتِء أمَا 

انكة تر تكن قي ِكَ في شور ريك كلس لها و في غمّابه. 
(التَْقِيحٌ وَمُ مُعِينُ الْحُكَام) انْظَر ماد رسن كر 

وَضِي الائتفاع مِن ادا الْمُشكرَكَةٍ عَلَى هذا الوَجْهِ رِوَاسَتَان: 

الأمق. الرَّايهٌ الْمَشْهُورَةٌ وَهِيَ تَقْضِي بِأَنَّ لِلشَّرِيكِ الْحَاضِرٍ الانْتِمَاعَ رَمَانَا بقَدْرِ 

حِصَّيَه يَخْنِي ني أذ تدك الشريك الخاوة كل انار لمشت مُناصَفَة مُدَةٌ سن أَشْهُرِ وَأَنْ 
هاي فور أ أذ يجي ون يَْْكَهَا سََةَ أخرَئء َإدَا الَقَمَ الشَّرِيكُ الْحَاضِرٌ 
عَلَىْ هَذَا الْوَجْهِ بقَدْرٍ حِصّته؛ فَلَيْسَ لِلشَّرِيكِ الْغَائبٍ عِنْدَ خُضُورِه أن يَقُولَ: (إنَنِي سكن 
الدّارَ مِْلّك سمه أَشْهْرِ وَأَتْركُهَا سنَه أَشْهْرِ). َل إِنّهُمَا يَتَصَرَّقَانِ في الدَارٍ الْمُشْتَرَكَةِ على 
الْوَجْهِ الْمُبيّنِ في الْمَادّةِ .)1١70(‏ 

اليَنِيُ: الووَايةٌ المي الْمَشْهُورَةٍ وَهِيَ أنْ يَنِمَ الشَّريكُ الْحَاضِدٌ مِنَ الدّارٍ الْمُشْمَرَكةٍ 
الو ني موات بر ادرفم 

مَكَلا: لَوْ كَانَتِ الدّارُ الْمُشْترَكَةُ كَبِيرَةٌ تَحْتَو تَوِي عَلَىْ قِسْمَيْنِ: قَنْمٌ لِلِْيَالٍ وَقَسْمْ 
يفيه فيك اليك في فش الميال مكلا وُ لشم الآ ايا 

)00 المَجَلة قن اختاوت ال وَايَةَ الأوكة: | إلا أن كركاف التَِيَجِعلُ محلا 


2 


لظن بأن لتك تايل للؤداكن مَعَاء وَلَكِنَّ كَافَ التَشْسِيه هنا مَعْطُوفَةٌ عَلَىْ مُدَّةِ السك 


١ 
. 
ف‎ 
9 


قَوَانِينَ الشّريعة الإسلاميّة التي كَانَتَ تَحَكُم بها الدولة الْعثْمَانيّة 


4 


4 ين كتعا ليت متطرقة َه عَلَى الاْتمَاع؛ اَن إِذا اعتَيرَثْ مَعْطُوقَةَ عَلّى الاْتفاع؛ 
َبحْمَلُ دَلِكَ على جم فَْلْنِ مُخْتَلَِيْنِ وَهُوَ غيْرُ ماب 


0 
7 


وَإِنْ شَاءَ تفع ب بالذار بأَكئرٌ مِنْ حِصَّيِه أيْ: كل لكاي لمن لير الاح 
مِنَ الْمَادّةِ :)3١8(‏ «أَنَهُ إِذّا غَابَ أَحَدٌ صَاحِبي الدَار الْمُشْتَرَكَة؛ شري يك الْحَاضِرِ أَنْ 
يَسْكُنَ في كُلّ الدَّار مُسْتَورًا مده ياب ب شريكد؛ إِذّا كَانَتِ السّكْتَى لا تَنْقِصٌ مِنْ قِيِمَةِ الدّارِ 
أن الشّكتئ عَلَْ هَذَا الْوَجْو غَيْرُ مُضِرَةٍ بالشّرِيكِ الْغَائِبِ» بل إِنََّا افعَةٌ بمُوجَبٍ الفِقْرَة 
الأخيرَةٍ مِنَ الْمَادّةِ .)١٠١87(‏ 

َعَلَيْهِ أَنْ يَسْكُنَّ في جمِيع الدَّارٍ مُتَمَاَِاِ لِأنَّ في السّكْتَئْ الْمَذْكُورَةٍ ايده للعَائْتِ 
َاْحَاضرٍ مما مالحا في َلِكَ ظاهرة: َم منْمَّة الْعَائبٍ فَهِيّ ذا سَكَنَ الْحَاضِرٌ في 
جَمِيع اذا فَلِلَمَائبٍ حَقٌّ عِنْدَ حَضُورِ أَنْ يَسْكٌنَ الذَّارَ اْمَذْكُورَ بِمِقْدَارٍ سْكَتَىْ الْحَاضِرِ 
فياك وَالْحَكُمُْ في الْأَرَاضِي أَيْضًا هُوَ عَلَىْ هَذَا الْوَجْهِ الْمَشْرُوح. (الْحَانيَةُ في الْمُرَارَعَةِ)؛ 
لِك في َو امال رق ين الشكتئ ف الوا الرْض. 

وَكَد تَرَكتٍِ الْمَجَلَّة الشَّقّ الي مِنْ هَذَا الْخبَارٍ مِنْ عَذْهِ الْمَادِّ َآنَتْ به فِي الْمَاد 
)23١86(‏ وَيَيَنَتِ السَّقّ الَْوّلَ مِنْ هَذًَا الجرتي فيو العاف رركت وخر وي الكاذر 1 8 
وَحْصُولُ هَذِهِ الصَّنْعَةِ ِي الْكَلَام يُطْلَقُ عَلَيْهَا: اياك وَهْوَ حَذْفْ الْكَلَام الْأوّلٍ في الْأوّلٍ 
ا َي يت تطيزة في لني وَحَذتُ انكام التي الي بك كطيرة في الاي وكاو 
خَرُوا الْعُلَمَاءِ مَذِهِ الصَّنْعَةَ في الْكَكَام والاخياة موق اللك وَأبِدَع أ أنوَاع الْبدِيع؛ 
وَيَذْعَىُ لعا دف الْمُعَابيلء كقَوَلِهِ تَعالى: لويرب الْمنفِقِيت إن شَآء» [الأحزاب: 4 ؟] 
فلا توب عَلَيْهِمْ ٍِأديت متهم» ا يُعَذْيَهُمْء وَكَفَوِِْ تَعَالَى: طاهْرَ الى جَعَلَ لَكْايَتلَ 
َِنَحكُيُوأ فيو وَالنارَ مُبْصِرًا 4 [يوس: 07] أَيْ: جَعَلّ لَكُمْ اليل مُظِلِمًا لِتَسْكُنُوا فيه 
وَالنَهَارَ مُبْصِرًا لِتَبتَعْوا مِنْ قَضْلِه. 

اي 
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الْجَزْء اثالث / الكتّاب الْعاشرٌ؛ الشَرِمَاتٌ 
كول ين لجل - هُوَ في صُورَةٍ عَدَمِ الْخَوْفِ مِنْ خَرَابٍ الدّارِ أَمَا ذا خيف مِنْ 
حَرَابٍ الذَّارِ إذَا تَرِكَتْ حَالِيةَ مده لاوا ارا في ا أنه في 
هَذِِ الْحَالَةِ لا يَكُونْ الْتِمَاعٌ الشَّرِيكِ مُضِرًا بِلْعَائِبِ» بل يَكُونٌ نَافعَا لَهُ إذ تَصَانْ وَتُحْفَظ 
حِصَّةٌ الْعَايِبٍ مِنَ الْكَرَابِ؛ وَعَلَيْهِفَااسّكْتَى فِي كُلٌّ الدَّار في هَذِهِ الصورَة تَكُونُ مِنْ قبيل 
العاك0153/41 ها آنه ولقاسي الج ولك الذار كناخ مذكرة وي الفدرواال واي 
الْمَادة الْمَذُكُورَةٍ (الْخَانِيةٌ في الْمُرَارَعَةِ وَتعْلِيقَاتُ ابْن عَابِدِينَ عَلَىْ الْبَحْرِ وَرَدُ الْمُْتَارِ) 
وَلَكِنْ هَل لِلْعَائْبٍ إِذَا حَضَرٌ فِي هَذِهِ الصُورَةٍ أنْ يَنْيِمَ بدَِّكَ الْمقَدَارٍ عَلَى الْوَجْهِ الْمُبيّنِ 
في الِْقْرَة الثاني مِنَّ الْمَادّةِ .)1١87(‏ 

ما ذا كَانَ أَوَْادُوَعِيَالُ الشَّرِيكِ الْحَاضِر كَثِيرينَ؛ قتَكُونُ سكْتَْ الدّار مُخْتَلِفَة تاف 
لمنتنيلين مئل: الوب حَلَئْ لودو ولس اليب بل ليوج في عن الداع 
هَذِهِ الصورَةٍ اختلافٌ وَتَقَاوْتٌ فِي اسْتِعْمَالٍ الْمُسْتَعْوِلِينَ أَكثْرَ مِنَ الَمَاوْتِ في ركوب 
الصيوَانة وَلذلك لا يميد أن للعَائْبِ رضًا فِي ذَلِكَ وَلَا يَكُون لِلشَّيكِ الْحَاضِرٍ حَقّ الانتمّاع 
بعَدْرٍ حِصَّتِهِ (رَدْ الْمُحتَارِ)» أيْ: أنه لَيْسَ للشَّرِيكِ الْحَاضِر أَنْ يََفِعَ سك الدّار الْمُشْترَكَةٍ 
مَُاصَمَة مده َه أَشْهرِ وَأ يثْركَهَا مده سه أَشْهْر. اير 

أمَا إذَا أَذِنَ السَّرِيكُ الْعَائْبُ لِلشَّرِيكِ الْحَاضِرٍ صَرَاحَةَ ا ا 


0 نهدا الإذَْ ا يكُونُ إجَارَ ]ع5 وهام ُو الْمَشرُوعةٍ _ 


ا نحط رعذ بنضة. :نجي رهام للك فَالقَاضِي 0 


ا جب تن في 1 2006 


١‏ يوّجِرَ هَل هَذِِ الِصّةً الْمفْرَرَة ويَحْفَظ أَجْرَتَهَا لِلْعَائْبِ. 


28 ٠ 


.ليم كاير أذ بن ف مه تب في الث الشركة | إِذَا كَانَتْ 


9 


هه 0 هر و سُومَةٌ عَنْ بَعْضِهه : يْتْ يَكُونُ ذَلِكَ مِنْ قبيل ركد | حت 
ار الككر ون َي َه وك ا ار ال ا 


آه 


سام وها اماه 


فَوَانِينَ الشريعة الإسلامية 00 الدولة العثمانية 


الْمَادَّهِ .)٠١86(‏ الْظرِ الْمَادَهَ (45) فَإِذَا سَكَنَ كَانَّ غَاضِبًا وَتَجْرِي ني حَمَهِ الْأَحَكَامُ 


الْمْتَعَلَقَةُ عضب الْعَمَارٍ. انْظر الْمَادَهَ(900). 

قاقر كنت بيط ل د (الجسعر )2 مم كَوْنهَا مُفْرَرَة؟ فَنْحِيبُ عَلَىْ ذَلِكَ: أنه 
لَمْ يَكُنِ الْمَفُضُودُ م مِنَ الْمُشْتَرَكَةٍ الِاشْيِرَاكَ شايع بل الاشْيِرَاكَ في بَعْضٍ جِهَاتَهَاء كن 
ُو مدلا حاط اْقَاصِل بها مفيركاء أو أن يكُونَ هذا اليك مَجاوا يعاق اَن 
السَّابِقِء وَمِنْ قَبيلٍ ل الْكَرِيمَهُ: انا أل أَمولهمَ 4 [النساء: ؟]» وَمَمَّ ذَلِكَ 
ل ا ا تَعِيرَ الْمُشَْرَكَةِ فَكَانَ اله ل 
يَسْتَعْلَ لَفْظَ الْمُشْتَرَكَةِ في الْمَجَلَة 

000 ورسس( 2ه هه 2-7 507 

لَكِنْ إذَا ات دارم مِنْ عَدَم السّكتَى؛ فَالْقَاضِي إِذَا أخبرٌ يُوَجْرُ هَذِهِ الْحِصَّةَ 
د مط أجرئهَا لاب لِأنَ لضي صَلَاحِية ب أَمْوَالٍالْمَفقُودِ الْعَاجزِ عَِ 
التَصَّدّفٍ 3 لنَفْسِه) وبع عَقَارٍِ الذى تشقن عزاية وَحفْظ تَمَنِهِ (مَجْمَعٌ | لاهن 
وَوَاقَعَات الْمْفِينَبِتصَرْقِ). 


٠١105‏ نوري اله بف د احصُوة؛ فإ سكن أحَدُ صَاحِتي 
0 دار اْمُشْترَكَة في يع الام د مقا بدُونٍ نَع جره عَنْ حِضّةٍ الآر؛ َك ظ 


-ه 
- 


َو لشريكه | 0 إمّا أنْ 


جو 


سا هه 


َه لي أَْرَة حصي عَنْ يَذْكَ لمن وم أن | 


57 


ظ سكن دما سَكَنْت. إِلَّا أنَّ لَه لك إن ضَاءَ - تَقْسِيم ادا إنْ ات قَاِلةِلقِسْمَِ ون 


للد ا ا ور ٠‏ 
2 عَابَ أَحَدُ يكن ََكنَ اضر في الدَاِ امَك من - ك) َي 


0 6-0 يه 


الْعدَّهُ التي مدت قبل الْخُصُومة َي الْحِسَابء ويَدَ ذا اح لصوا ل الآتي: وَهُوَ 
النهناة تكرت انا راو لطت له توي فول الكل 1 هَا لا نَصِح إلا بَعْدَ 


الْجَزْم الات / الْكتّا ب العاشرٌ: الشّرِكَات 
الخطوكة عع صَحِيح وَالْمهَاَاةُ قد ذْكِرَتْ في الْمَضْلٍ التَيسع مِنَّ اباب لاني الّذِي 
يت من الْمَدَةِ )١١85(‏ وَدَكَرَهَا هنا لتَكُونَ أسَاسَا لِتّرِيعَاتِالْكزية وَبالتبع. 

قَعَلَيْهِ إِذا سَكَنَ أَحَدُ صَاحِبَي الدّارِ الْمَمْلُوكةٍ الْمُمْتَرَكَةٍ في جَمِيع الدّارٍ الْمُشْترَكَةٍ بلا 


2 - 
75 
2 04 


إِذْن الَِّيكِ مده قله وكَانَ أحَدُهُمَا حَاضِرًا وَمَوْجُودا دُون أن يَذََْ أَجرَ حِصَّةٍ 
لآسرِء أي يدون أَنْ يَتَعَا لاعن اَعَد ايجار فهَلَة الشكر جار ةخسن 
الْمَاذَّةِ »23١7(‏ وَلَا يَسُوعٌ لِسَرِيكِه أَنْ يَقُولَ لَه ؛: أن تدمع بي أجرة سيطتي اهتاذ 
عَلَْ الْمَادَةٍ 0990 ) عَنٍِ الْمُدَّةٍ التي سَكُتتَها مُسْتَقَلاء وَِم أَنْ أسْكُنَ بقَدْ ِقَدْرِ مَا سَكَنْتَ حَسَبٍ 
الْفقرَةِ السَالِعَةِ مِنْ هَذِهِ الْمَادَةب 

ل ل ة 


سَوَاءٌ كَانّتِ الدَارٌ كَابلََ لِلْقِسَمَةِ أو لَمْ ر ]ذا ل يطلت دل الْقِسْمَةَ أن 
عوك يت 


8 
03 


تكُون مُْتبرَ نْبَمْدِمًا أي من تاريخ الْمُخَاصَمَةوَالْحُكُم. 

وَإذَا طَلّبَ أَحَدُ الشَرِيكَيْنِ التَّفْسِيمَ وطلع الا الجهاياة م جَحُ طَلَبُ التَقَسِيم كَمَا 
هُوَ مَذُكُورٌ في الْمَادٌةِ .)١1١45(‏ وَإِنْ شَاء يَسْكَنٌ في الدّارِ كَمَا في السَّابقٍ بالِاشْيْرَاكِ. انْظر 
الْمَادَهَ(7١1).‏ 

قِيلَ: (بدُون أنْ يدقع أَجْرَ ره أَيْ يدون أن يتقَاوَلَ مَمَّ شَرِيكِه عَلَىْ الْأُجْرَوَ: لاه إذا 
اسْتَأع أحد صَاحِبِي الدّارٍ حِصَّةَ شَرِيكه؛ فَيَلْرَمُهُ دَفُمْ الْآَجْر الْمُسَمَىْ فِي الإجَارَة سَوَاءٌ 
سَكَنّ في دار َم يكن انْظر الْمَادَهَ (579)» كَمَا أَنّهُ إِذَا كَانَتِ الإجَارَةٌ الْمَذْكُورَةٌ 
فَاسِدَةٌ وَسَكَنَ؛ فَيَلرَمُهُ دَفعُ أَجْرِ المثل. 

وَمهالتمريئ الوق مرّعنة المحذة يكتقون على كد 

الحَكُمُ الأوّل: لَيْسَ لِلشَّرِيكِ أَنْ يَطْلْبَ مِنَ الشَّرِيكِ السَّاكِنٍ أَجْرَةَ عَنِ الْمُدَ التي 
سَكَنَهَا شَرِيكَة وَلَوْ كَانّتِ الدَارُ مُعَدَةَ لِلاسْيَغْكَالٍ؛ لِنهُكَمَا ذَكرَ في شَرْح الْمَادةِ (0/ 46 
أن الأضلّ في سكت الدَار الشركة وَفِي اع الشّحْتئ - اوها كال الْمُسَْقَلٌ؛ 


ترجو الات بالحقن وريه للباريانا المتطوط لمر دنه 


قَوَانِينَ الشرد شرِيعة الإسلامية التي كَانَتَ تَحَكُم بهًا الدولَة العثمَانِية 


انال لركه با عل قر خرياق نجل وض الناروان لد وا اوان يتح 
اي ل غَيْرُ الْجَائْزِ وَفي 
ل ل ل نْبِا به قا تَلرَّمُه 4 أُجَرَةٌ طَبْعًا انْظر 
الْمَادَهَ (؟445) (حاشية 0 لائن عَابِدِينَ)؛ حت َه ّ أَعْطَى الشَرِيكٌ السَّاكِنَ 0 
ِسَرِيكِه عَلَىْ ظَنٌ أَنَّهُ تلرَمُهُ الأَجِرَةُ فَلَهُ اسيَرْدَادُهَا بَعْدَ ذَّلِكَ انْظْرِ الْمَادَهَ (077. (الْحَيْرِية 
في الإِجَارَةِ)) 520 ا" وَلَا يُقِيد سَيْنًا أكثر منهًا: 

الحُكُمْ النَّني: لَيْسَ للشّرِيكِ الْكَائبٍ أَنْ يَقُولَ لِشَرِيكِهِ الْحَاضِرٍ: إِنَِّي سكن بقَدْرِ ما 
سَكَنْت. وَهَدَا الحُكْم مُتمَرَعٌ عن الْففْرَةٍ الأو مِنْ هَذِه الْمَادَّةِ (لْمَيِضِيَةُ). 

ويد كدت الذان قزعا 0 (الْمَمْلُوكةِ)؛ لِأَنَهُ إِذَا كَانَتِ الدَارُ وَقُقَاء فيلرَمُ م الحَبمَان عَلَنْ 
كل لطر دوي ملك أذ توب فد أل يوجن أن صهَادُ لخت من أخر َةِالْمِثْلٍ 
اومان العضان وَالْاَْقَعُ - لِلْوَقَفيِه انر الْفْقَرَةٌ الدَنيدَ مِنَ الْمَادِّ 09 سَوَاءٌ كَانَالْعقَادٌ 
الْمَوْقُوفُ مَشْوٌوطَ السّكْتئ للشَرِيكَيْنِ أو مَمْرُوطَ للِاسْتِغْلَالِء ويَأحذَ مولي أَوْبَدَلَ الضَّمَانٍ 
وَيَسْمَظَهُ ِلْوَق (التَِِجَة وَالْأَتَقرْوِيٌّ وَوَاقِعَاتُ الْمُفيِينَ)» وَلَيْسَ لِلْمْتَصَرّفٍ فِي ذَلِكَ الوَقفٌ 
بالإنجار” يْنِ الْمُدَاحَلَةُ في بَدَلٍ الإيجَارِ أَوْبَدَلٍ الضّمَانِ كَمَاييّنَ في شَرْح كِتَابٍ الإجَارَةٍ. 

خم اللتزواة مر عر شور ولا الشريكي؛ وَكَكِنْ ذا عَابَ 
قَسَكَنَ الْحَاضِرٌ نِي الدَّارٍ الْمُْتَرَكَةِ مده كَمَا مرَّبيَنُهُ في الْمَادَةِ الْآنِفَةَ وَالْحَالُ أنه َم يُذْكَرْ 
في الْمَادَة الْآنمَةِ ب ة شي من ذَلِكَ؟ لِأَنّ اماد الآنعة هي الْمَاكَةٌ (؟8١٠)‏ كَمَا أنه ا يَصِح أن 
تقضة من العبادة القاكة 5 ؟)1 انه كد دَكَرَ فِي تِلْكَ الْمَادة أن ِلشَّرِيكِ الْحَاضِرٍ أَنْ 
ْنِم بقَدْرٍ حِصَّيِهِ فَقَط وَلَمْ نُجز النَّجَاوْرَ عَلَى حِصَّةٍ الْعَائْبِء كَمَا أنه لَمْ يُذْكَرْ شَّيْءٌ في 
ساح رار رك ني راك ا للعيي يوه تخاوره أن تترل رار ور اللماكق ارج 
مِنَ الدَّار لِأسْكُنَ فِيهًا ِقَدْرِمَا سَكَنْتَ. 

امال 1 الوَارِدِ فِي مَذِءٍ الْفَقَرَةِ فِقَرَةٌ هَذْهِ الْمَادَةِ الْمَسْرُوحَةٍ لبي 
تق بعبَارَة: (فَعلَيْهِ لا يَسُوعْ لشَرِيكِه إِلَخْ)؛ فَلِدَلِكَ إِدَا عَلِمَ أن السَّْتَى في الدّارٍ لا 


لكاو 


الْجَزْ الثّالث / الكتّاب العاشر؛ الشَرِهَات 0 
يُورِتُها َقصَاه مَلِلسَّرِيكِ الْحَاضِرٍ السّكُْت في كُلّ الدَاِ وَلَوَْمْ يََفْ مِنْ خَرَابٍ الدَارٍ ذا 
تْرِكَتُ 07 أنه السك عَلَىْ هذا الْوَجْهِ قَدْ حُوفظ عَلَْ مَنْفَعَةٍ الْحَاضِ وَحُوفِظ 
أَيْضًا عَلَىْ مَنْهَ منْفَعةٍ الْغَائِبِ الذي آ َهُ الْحَقٌ عِنْدَ حُضُورهِ السّكتَى فِي الدَّارٍ ِقَدْرِ الْمُدَةِ التي 
سَكَنَهَا الشِّيكُ الْحَاضِنٌ وَالْحُكُمْ في الأرَاضي الْمُشْمَركَة هو عَلَى هذا الر جه كعا ين 

ل ررد وَالَنيَة مِنَ الْمَادّةِ )٠١80(‏ (وَاقِعَاثٌ الْمُفْتِينَ وَالْخَائيةُ في الْمُرَارَعَةِ): 
يندا مصلا في صرح اَْاِ 21١81‏ وفِي عدا حال سكن الريك الخاضة 
د في جميعٍ ادر مله اب عند ضورء الشختن مُشجَلًا في َك الدَار يذ 
ِلْكَ الُْدَق وَكَدْ َوَرَتْ هَذْ الْفقرَةٌ الأخيد اتحتانا: 

ون يَكُنْ قَدْ ذَكَرَ صَاحِبُ الْقَئْية أنه إذَا حَضَرٌ الْعَائِبُ؛ فَلَيْسَ آ له أن يب سَكْتَ ادا 
ِقَدْرِ تِلْكَ الْمُدَّىَ ميلرَمٌ أن يَكُونَ في هَذِو الْمسْألة روَاكَان: الرُوَايةٌ الأولّْء هِي الي 
ةا ما ليق َالووَاَةٌ الأخْرَئ هِيّ التي كنا الْمجَلَك وَتَكُونُ الْمجَلَةُ قد 
اختَارَتٍ الرٌوَايَة | لد ال )؟ لله 4 ذا عَابَ الشَّرِيكُ قَْعَد به رَاضٍ لاله عَنٍ 
اي ره بُ عِنْدَ حضُورِهٍ حَقٌّ الِالْتمّاع بِقَدْرٍ التمَاع 
لحَاضِرِء مَلِذَِكَ لا يون في مذو الست مَصَرٌ مَضُدَ لمان بل إن له مبيعَة فيها. 

الْخُلاصَة ة: أنه دا سَكَنَ أَحَدٌ الشَّيكَيْنِ في كُلّ الدّارِ الْمُشْتركَةٍ أنه حَضُورٍ شرِيكِه بلا 
ذه قَلَيْسَ لْآكَرِ حَقٌ السكتى تَوْفِيقَا لِصَابطٍ (: عبد الْمْهَلَاَةٌ بَعْدَ الْخْصُومَة): أمَا إذَا كَانَ 
أَحَدُ الشَّريكَيْنِ حَاضِرًا وَالْآحرُ خَائَِا وم عو كاف تيع اندر اللناتب بوره 


22 
كك 


0 وَكَيْسَ لِلْحَاضِرٍ أَنْ يَقَولَ لَه: إنَّ المُهَايَة تحير بعْدَ الْخْصُومَةٍ. 
وس الف كد شد في حَالتي الْحْضُور وَالَْيَِوَاْمَقَ + ئْنَ لْمْكْمَيْن قَد در آتقَا 


: إذًا أَجَرَ الشَّرِيكُ الْحَاضِرٌ الدَّارَ الْمُسْتَرَكَةَ َأحَدَ حِصّنَهُ مِنْ أ 


يي سر فو 


0 وَحَفِظً حِصّة الَْائب كمه جا وَحِبنَ ضور الْعَائٍِ بَأحُدُ حِصّئه نه 


دعر أَحَدُ السَّرِيكَيْن الْحَاضِرُ كُلّ الدَّار | أمفتركة أ سما نا دُون أكون لَه 


عر ع 1 عو 


قَوَانينَ الشّرِيعة الإسلاميّة التي كَانَتَ تَحَكُم بها الدولّة العثمانيَة 
وَكَالَةٌ سَابقَةٌ مِنَّ الْعَائْبِ أو إِجَارَةٌ لاحِقَةٌ أؤ أَسْكنَ أحدًا فيهَا؛ فَهَدَا غَيْدٌ لائق؛ لِأن 
النَصَرْفَ في مِلْكِ الْغيْر رام نطر الما 40 و43 وقد كرفي عاق (ه1010ؤ 
كُلٌ وَاحِدٍ مِنَّ الشَّرِيكَيْنِ فِي شَرِكَةِ الِْكِ أَجْتيٌّ في حِصّةٍ الْآحَرِ وَلَيْسَ أَحَدّهُمَا وَكِلًا 
َنِ الآَرِانظر لماي (443 و447) وَلكِن لوجر رَ الشَّرِيكُ الْحَاضِرٌ الذَّارَ وََحَدَّ مِنْ 
ا حِصَّتَهُ وَحَفِظَ وَأَوْقْفَ حِصَّةَ الْعَائِبٍ عِنْدَهُجَانٌ أيْ أنه لو أَجَرَ رَ الشَّرِيكُ الْحَاضِرٌ 
لذ المشتركة لهاع ضائ حي | ِنَهُ ذا م 

لا يمع وال ا ار اتوت يا الا ا شتَرَط 
5 وَالْحَكُم م سق الدعوئ:. الْظر الْمَادَهَ (1879)» وَحِينَ خضور الْغَائِبِ اعد 
حصتة منة مويف جه العامة اهلها أ أقها اطع عو 
ِلْعَائبٍ عِنْدَ حضُورِهء فَهَلْ لِلْعَائْب حِينَ الْحُضُورِ أنْ يَمْ و سيت لاحل الفرخرة 
جر ا؟ الْظْرشَرْحَ الْمَادَّهِ(77١٠)‏ لِحَلّ هَذْهِ الْمَسْأَلَِ. 

كَذّلِكَ ل صَاحِيي 0 ا 


. م ص 


جر 00 أيضا 


.6 
ء >< هت سير ل كه .> لي 


ار ل ا حخصته 5 


جَارٌ وَحِينَ حُضُورٍ الْخَائْبٍ يَأَحَذّ حِصّتَه مِنْهُ (التتقيخ). 
اسلو 


قِيل: (بلا ِذْنِ)؛ لأنّهُ لَوْ كَانَ لَدَى الْحَاضِرٍ وَكَالَةَ مِنَّ الْعَائْبِء فَالإجَارَةٌ جَائرَ 


2 


نوعب العاذ: :0019 كرون 0 الْإجَارَة كُمَا أن 00 


عو 


عَلَىْ هَذَا الْوَجْهِ 5 الإِجَارَ ة اللّاحقَق إَِّا أ له تجري في ذَلِكُ التَمْصِيلَاتٌ الْمَدكورَة 


الْمَادّو(47) وَشْرُوجِهًا. 


ؤ ليه ام 2٠‏ إِذَا غَابَ د مالي اناير الْمُشْتَرَكَقَ وَكَانَ 28 1 زَاعَته ( 
تُوجبُ ُفصَانا في الْرْضي بل نَافَِة لَه مّرك الْحَاضِرِ أ َََْ َال يذل ٠‏ 


ع وس عي 


1 رَاضِيء وَإذا رَرَعَهَه فَلَِْائِبٍ عِْدَ ححضُورو أن يَرْرَعَ تلك الْأرَاضِيَ بذَِكَ الْقدَار | 


الجَرْء الثالث/ الْكتَابَ الْعَاشرٌ: الشَّركَاتٌ 


| وَأما إذا كَانَتْ زِرَاعتُهَا تُوجبٌ نقْصَانَ الأرض وَتَرْكُها افع لها وَمُوَد ضيه يمير يعبر 
|4 يوار لع 2ه رس مه رد وس 2 

| أنه لا يُوجَد إذن دَلَالة من العَائْبٍ بِرْرَاعَتِهَا؛ قَلِذّلِكَ لِلشرِيكِ الْحَاضِر 1 

ٍ ِلْكَ الأرَاضِي بوقْدَارٍ حِصّهِ فَقَطْ كَضْفِهًا ذا كَانَثْ م 3 مُشْترَكَة منَاصَفَةه وَإذَا كَانَ يُرِيدٌ ( 


ا الرَاعَةَ َكْرَارًا في السك الآية ية عضا لِك الُضفه وس لعفي سك ظ 
| أَحَدَ طَرَقَيْهَا وَفِي السّنَةِ الأخرى الطَرفَ الْآحَر وَإِدَارَرّعَ جمِيعَ يَذْكَ الَْراضِي؛ ظ 
0 لِلْعَايْبٍ عِنْدَ حضو ره أن يُصَمَنَهُ حصت من فصَانٍالْرْضء وتات لاقُي ا 


2 
سمي 4 


| في حَالةٍ عَدَم مَرَاجَعَةَ الْحَاضِرِ القَاضِيَ م إذَا رَاجَعَ الْقَاضِيَ؛ َالْقَاضِي يُؤْْنَهُ في زْرَاعَةٍ ا 
جمِيع َلك الأراضي؛ مَنْمًا صباع مشر أو حراج يَذْكَ الأْض. وَعَلَىْ هَذِهِ الْحَالٍ لا 0 


اللي وس عو 


ْ يكُون َي ند حُصُوره سق ياعَاءِنصَانٍ الأرْض. 
2 1 و عب" و 


إِذَا عَابَ أَحَدُ صَاحِبَي الْأَرَاضِي الْمُشْترَكَة, َكَانَ دلُو أن رَرَاعَتهَا لا نونك 


0-4 


ُعصَانًا في الْأَرْض بل نافِعة الى كلو جه فَالشّرِيكُ الْحَاضِرٌ مُحَيرٌ إن ضَاءَ رَرَعَ مها 
عِقَدَارٍ حِصَّيهِ مَمَلَا: لَوْ كَانَتِ الْأَرْضُ + مُشْتَرَكَةَ مَُاصَمَةَ فيَْرَعُ الضف وَإِذَا أرَادَ الررَاعَة 


م م 


في السّنَةِ الآنّة؛ فيرْرَعٌ النَضف الَذِي رَرَعَهُ في الْمَدَةَ الأول » وَلَيْسَ لَه أن يَرْرَعَ في سَنَِ 
_-2 افك ع 5 زه بر 3 ص 6ه 3 ل لقا 
طرّفا مِنَ الأزضء» وَأن يَزْرَعَ فِي السَّنَةٍ الأخرّى الطرّف الْآخْرَ وَفِي هَذِهٍ ه الْحَالَةِ يَرْوَعٌ 


0 
0 أ 3 


َب عند ضور يِف وا يجي في هذه الصُورَو كم ل ان الثانية مِن هذهو 
الْمَادّ كَذَيِكَ َو توي أَحَدُ الشَّرِكَيْنِ مَِلشَرِيكِ الَّذِي في فَيْدِ الْحيَاة أن يَرَْعَ يضف 
الْأَراضِي الْمُشْبَرَكَةٍ (جَامِعٌ الْمُضُو َيْنِ)» وَإِنْ شَاءَ رَرَعَ كَامِلَ يَلْكَ الْأَراضِي؛ لِأَنّهُ ذا رَوَعَ 


0 5 


اتام ا ارين فلِلعَائبٍ عِنْدَ حُصُوره أَنْيَرْوَعَ يَلْكَ الْأَرْضَ يَلْكَ الْمُدَقِ 


2 


بور © يهو له 


كَمَا هُوَ مين في الْفِقَرَةِ التي وَفِي ذَلِكَ تمع لِلْمَائٍِ فَيعَدَ أنه نه رَاضٍ بِدَّلِكَ دلَالَةَ (الدرٌ 
الْمُخْتَادُ). انْظَر الْمَافَهَ (1070). 

ال ري ازا زرو كار ان 
وَأنْ لا يكونَ مُضِرًا لِأَنَهُ َو كَانَتِ الرّرَاعَةُ غَيْرَ نافعَة وَلَِنَا 5 


3 
6 
3 
1 
0-0 
5-6 


فَوَانِينَ الشّرِيعَة الإسلاميّة انّتي كَانَتَ تَحَكُم بها الدَولَة العثْمَانِيَةُ 


وَكَمْ كن مُضِرّة» َِلَِّيكِ أن يَررعَ امِل يَذْكَ الأزضيء أيْ أن لِلذَّرِيكِ في الصورَتينٍ 
ْرَاعَةَ - ضر أَوْلَاهُمَا في حَالَةٍ كَوْنِ الزرَاعَةِ نَافِعَة لْأَرْض» لاني في حَالَةِ أَنْ لا 
تَكُونَنَافِعَةَ وَكَا مُضِرَّةَلَهَا (الْحَانِيُ في الْمُرَارَعَةٍ ولو قي لات لتاقي المع 

0 مِنْ عِبَارَةِ (نَافِعَةٌ) أَنَّهُ إِذَا كَانَتِ الْمَْفَعَهُ وَالْمَضَرَّةُ مُتَسَاوِيَة في زَرَاعَةٍ 


أن 


وه 


54 


لأْض» أي كان من جد نمه في اَن عه مُضرة؛ عبر أن لا يعون حق 
ِلشَّرِيكِ الْحَاضِرٍ فِي زرَاعَيَهًا انْظر الْمَانّهَ(43). (الدُرٌ الْمُْتَقَ وَالطَّحْطَاوِيٌ). 

وَفِي حَالَةٍ ِرَاعَةٍ كل الْأَْض» لْعَائبٍ أَنْ يَزْرَحَ كل الْأَرْضٍ عِنْدَ خُضُورِه ب 0 
لني رَرَعَهَا السّرِيكٌ الْحَاضِرٌ يَعْنِي مَتَلَا: ِذَا رَيَعَ عَ الشَّرِيكُ 0 
للكَائِبٍ عِنْدَ حُضُورِه حَقٌ فِي رَاعتِهًا مده سَتيْنِ. 

وَمَسْلةُ الْمَجَلَّةِ مي باغبار أَنَّ الشَّرِكَيْنِ انان وَالِاْرَ م 


ركاه أكيرَ مِنَ انين أو لَمْ يكُنِ الاشْيِرَاكُ مُتَاصَفَة كَالْحُكُمْ في ذَلِكَ يُفّْهَمُ مِنْ هَذٍ 


وَإِنْ يَكُنْ أنّهُ بمُوجَب ضَابطٍ ١تَْتَبرٌ‏ 2 الشهاناة يكذ الخصوعة مَة) الْوَارِدِ وكوهُ في شَرْح 
الْمَادَةِ (070١٠2)؛‏ يَلْرَمُ أَنْ لا يَكُونَ لِْعَائِبِ حَقّ فِي زِرَاعَةٍ الْأْض يَلْكَ الْمُدَّهَ إل دي 
رُوِيَثْ هَذِه الْمَسْألةُ عَنِ الإمّام مُحَمّدِ على هَذَا الْوَجْو وَقَدِ اسْسَحْسَتَهَا مَشَايحَ الإشلام, 
وَعَلَيْه الْمَنْوَى (رَذَ الْمُحْتَارِ). ْ 

وَليْسَ يلريك الحاضير أن يها في صُورتين 


الصُورَةٌ الأولئ: إِذَا كَانَتِ الزراعَُتُوجِبْ تُقْصَانَ الأرْضيء فَليْسَ لَه زِرَاعَةُ أي مِقدَارِ مِنْا. 
الصورَةٌ الثَانيّة: | ذا كَانَ ترك الرّراعَةِنَافِما للأَرْضٍ وَمُوجِبًا لِخِضبِهَا؛ فلس لَهُ لَه أن يدع 


02 


يي مقدار منهًا. 


حَيْتُ إِنَّهُ ِي هَاتَيْنِ الصُورَتَيْنِ لا يَكُون الْعَائِبُ ب رَاضِيًا دَلَالَةَ بزِرَاعَةٍ يّ مِقَدَارٍ مِنَ 
الأض الالتخرركي» َإِذَا رَرَعَهَاءِ كَانَ غَاضِبًا وَلِلْغَائِبِ عِنْدَ حُضُورو أَنْ يُضَمُتَهُ 
بحصت هر تُقَصَان الْأَرْضء وَيُفْهَمُ مِنَّ النَنْصِيَاتٍ السَّالِمَةِ أن الْمَانِمَ للزَرَاعَةِ في هَذِهٍ 


ا 


الجِرْء الثّالت/ الكتّاب القاشرٌ: الشَّرِكَاتٌ ‏ 2 |[ 3# | 


اْفِقَرَةِ سََبَانِوَإنْ يَكَنْ ظَاهِرٌ الْعِبَارَةِ يُرِي بن السبيَيْنِ هُمَا سبي وَاحِدٌَ فَلِدَلِكَ لِلشَّرِيكِ 
الْحَاضِرِ أَنْ يَزْرَعَ مِنْ تلك الْأَرَاضِي بنذو مه تقل كان يع : نِضْمَهًا إِذًا كَانَتْ مُشْبَرَكَة 


2 


ناصفة. 


وو 


ا امل 8 


وَالظَاِرٌ نحو لفغ مَفْعَة عن ففرة: (إذَا كَانَتْ زرَاعَيُهَا توجبُ تُقْصَانَ الْأرْضٍ 
إلَخْ) وَلَا يُمْحِنْ نه تفْرِيحُهَا عَلَىْ جِهَةٍ أخرَئ, مع أنه نه قَد دَكَرَ في الْكنّب الْفِقهيّة وَ ها 
آن كني مذي الشورة أن فى عان كز انر واقة لوجت تقاف لاضن قا 
هاه لَيْسَ لِلشَرِيكِ الْحَاضِر أَنْيَرْوعَ أيّ مِقدَارِ مِنْ تَلْكَ الْأرَاضِي. 

َاْحْكُمُ في الدَارِ ُو حَسبُ هَدًا ْوَل اْمَْرُوح كمَا هو مَذُودٌ في الْمَادَِ :)1١81(‏ 
وَعَلَىْ ذَلِكَ يَحِبٌ حَذْفُ هذه الْفقَرَةِ ا م ا ان 
(جَامِعٌ الْمصُوَيْنِ وَرَُ الْمُحْمَارِ وَالْوَاقِعَاتُ وَالْهِنْدِيّةُ في المرَائعة في الاب الْعَاشِر). 

وَذَا كَانَتْ ِرَاعَةٌ الْأَرْضٍ غَيْرَ مُضِرَةٍ وها يل كَانَتْ نَافِعَة لها قَالشّرِيكُ الْحَاضِرٌ مُحَيْرٌ 


3 


- كَمَا ذْكَرَ آنهًا - بيْنَ زرَاعَةٍ كل الْأَرَْضٍ وَبَيْنَ زرَاعَةٍ مِقْدَارِ مِنْها بقَدْرٍ حِصّته وَحَيْتْ إن 
الْمَجَلَه تذكُرُ هَدَا الْقِسْمَ مِنَ الْخيَارِ َقَدِ ايل مَْئَ هَذِو الِْفْرَةِ مَعَ مَخَى لْفقَرَةِ الآ 

وَِذَا أَرَادَ تَكْرَارَ زِرَاعةٍ الأَرْض الْمُشْترَكَةٍ في السَّنَِ الآ َو َك لفت أي 
الضف الي رََعَه ي الس لابق ولس له أن َع في سد أحد طركي الأرض وَفي 
السّنة الثاني 2 الْآحَىٌ وَالعافة 0 هذه امقر سم لفقرَة: «مَلِدَّلِكَ للشرِيِكِ 
الْحَاضِرٍ إِلَخْ) مَمَ كَونِهِ قَد فهِمَ حَالٌ وَمَوْقِمُ تلك الْفقَرَق 

وَكَد دَكَرنَا ني أَوَّلٍ الْمَادة شَرْحَا لِهَذِهِ الْفِفرَةٍ في مَوْقِعِهَا الْمُتَاِبٍ. 

داكا لوم أن الووَاعَةَ تُوحِبٌ مُعصَانَالَْرْض وَتَرْعَهَا ناف لها وَمُوَد لها 
ََرَحَ السَّرِيكُ كُلّ يلْكَ الْأَرْض أَوَمِقْدَاَا مِنّْهَا قدا حَصَرَ الْكَائبُ يُصَمَنهُ حِضّتَهُ في نُقْصَانٍ 
الْأَرْضٍء وَمَوْضْوعٌ الْمَسَْلَةِ هُوَ فِي صُورَةٍ أَنْ تَكُونَ الزّرَاعَةُ مُوجِبَة لِْقصَانٍ الْأَرْضء و 


ك2 


وني 
لمر م ال ل | 1 الكديى 12خ ]|[ وكا جت > أأكاء ‏ ول 215 هلا > 
هَذَا التقدير يكون نُقْصَانْ فِى الأزض عَلَىْ كَل حخالء فَإِذَّا حَضَرٌ الْعَائبُ فَإِنْ شَاءَ طَالَبَ 
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50 40 ل ل 
بنقصَانٍ الأزض وَاذَعَىْ به» وَإِن شَاءَ ترك حقة. 


فَوانينَ الشريعة الإسلامية التي كَانَتَ تتتويا 0 العثمانِية 
مَكَّا: ذا رع لشرِيكُ الْحَاضِرٌ الأرضص الققيكة متاصلت وأكاتث فيه أخونها كل 


الرّواعَة عَدَوَةَ مان وقيكة ل 
الْمَادَةِ (687) أَرْبَعةَ دانير فَلِلشَّرِيكِ الْغَائْتِ أن يَضْمَنَ شَرِيكَهُ نِضْفَ ذَّلِكَ أي دِينَارَيْنِ. 

ا إذَا حَصَّلَ نُقَصَانْ في الْأَرَْضٍ عَلَىْ هَذًا الْوَجْهِ ثم رَالَ القْضان الْمَذْكُونُ فَإِذَا كَانَ 

08 ُ اللْصَانٍ عير فل المِّيكِ عَِْ لاع ؛ كيرا الصّريك الزَِعٌ ِنْ ضَمَانِ التقْضَانِ 
علوم المَول الْمُفتَىْ به وا كان لِك ازول بل ل أذ كان بد ال أيْ بَعْدَ تَسْلِيم 
الأ للشّرِيكِالعَيْرِ الع (لْهند ِيّهُ في الْمُرَارَعَةٍ في الْبَابٍ الْعَاشِرِ)» وَفِي هذه الصورَةٍ 
َوْ أَعْطَئ الشَّرِيكُ الْسَاضِرٌ لِلشَّرِيكِ الْعَائِبِ صَمَانَ تُقْضصَانٍ الأرّضء فَلَهُ اسْيرْدَادهُ انز 
شَرْحَ الْمَادَّةِ(1/3١1).‏ 

َالتّفْصِيكَاتٌ السَّابقَةُ في حَالَةِ عَدَم مُرَاجَعَةٍ الْحَاضِرٍ الْقَاضِيَ أ إذَا رَاجَمَّ الْحَاضِرٌ 
الْقَاضمَ وأغها كةو اي بزاة ل لأذصي ف كل حا يني سوا كاب 
الزْرَاعَهُ نافِعَةَ أَوْ لَمْ تَكنْ أَيْ مُضِرَّةَ وَمُوَدَيةَ لنْقْصَانِ الأزض» مَنْعَا لِضَيَاع الْعْشْر في 
الأَرْضٍ الْعْسْرِيّة مَحْرَاجٍ العامة في لأ اراب اي بيْتْ الْمَالِ وَحَرَاحُ 
الْمُقَاسَمَةِ هُوَ الصَّرِيبهٌ الي مُوْحَدُ مِنْ حَاصِلَاتٍ الْأْض بحسب تَحَمْلِهَا مِنَ الْحُفْرِ إلى 
النَضْفيء وَفِي مَذِهٍ الْحَالَةِ زْرَاعَةٌ السَّرِيكِ الْحَاضِر الْأَرْض بِإِذْنِ الْقَاضِي إِذَا حَضَرٌَ الْغَائِبُ؛ 
َلَيْسَ لَهُ الادعَاءُ ْفْضَانٍ الَْرْض عَلَىْ الشَّرِيكِ الْحَاضِرِ الزَاعَ» َو عَلَىْ الْقَاضِي الذي 


0 0 
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َذْنّه بالرّرع؛ أن الحوان:الشرعي مُنَّافٍ للضمَان. وَكِنْ مَل لِلشَّرِيكِ الْعَائْبٍ فِي هَذِهٍ 
العاله عند شور أَنْ يدعي الي زِرَاعَةَ الْأَرْض بِمِقَدَارِ مَارَرَعَهَا السَّرِيكُ الْحَاضِ؟ 
وَحُكُم هَذِه الْمَادَةِمَقُصُورٌ عَلَى حَالَةٍ ع أَحَدِ الشَرِيكيْنِ» ما ذا زَرَعَ أَحَدُ صَاحِبَي 
الأَرْض كُلَ الْأَرْض الْمُشْبرَكَةِ بيْنَ حَاضِرَيْنِ بلا إذْنِ الْآحَرِ وَادَعَىْ الشَّرِيكُ الْآحَرٌ ر يَعَلَ 
لاع ْمَك اراي وَمْثرَكُ لزع اي ب بط الاو بقل الأزع لبي 
يُصِيبٌ حِصَّةَ شَرِيكِه؛ كَمَا أنه . يَضْمَنُ الزَارِعٌتُقْصَانَ الْأَرْضِ فِي حِصَّةٍ شَرِيكِه؛ لِأَنه يك : 


َاصِبًا في حِصَّة ريد كَمَاوَضّحَ في لماو .)١٠١0‏ لظ لماه 011180 529 الْمْحْتَارِ). 
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وَيَجْرِي كم مَذْوٍ الْمَاذَةِ في أَرَاضِي الْمِأْكِ كَالْأَرَاضِي الْعْشْرِيّة وَالْحَرَاجِيَ وَكَدْ 

شَارَتٍ الْمَجَلَةُ إل ذَلِكَ بذِكْرِما الْعْمْرٌ وَالْخَرَاجَء أمَا ذا كَانَ الزَّرْعُ ِي الْأَرَاضِي الأميرية 

بغري ني لِك كم تالو الاداي الْمَخْصُوصٌ. 

ظ اله 0م١٠١‏ ): إِذَاغَابَ أحَدُ شَرِيكَي الْكَْم الممترك؛ , قوم الآحَرٌ عَلَى ذَلِكَ الْكَرْمء | 

| وَعِنْدَ | ١‏ إنذل اكت أذ بعشة به وبلتويقه. وَلهُ شاع جذة لوقف 


ا 


| تَمَنْمَك لك" نَ العَائبُ حيرا عند حضو و إن شَاءَ أجَارَ َلِكَالَِ وَأَدَ ال | 
ره ١‏ 


دعَب عد صَاحي الكزم لمشتو يو ]كر كن ولك لكأي وخر 
الْكَرم وكش وتَقا يم أَْجَارِه وما أَْبه دَلِكَ مِنَّ الْأَعْمَالِه وَعِنْدَ إذْرَاكِ لثَمَرِيَأَحُلُ حصن 7 
تله أي بف سه من ل صرف فيها يما َك فد كان اَن الْمِثْلنّاتِ؛ 
هكم اماد 11110) حت فاضي ما كان الَو مِنَ الْقِيَويّاتِ كَالسَفَر جحل فَهَل 
لعل الإنراق يعن أو ل لذ كلك خنت العاف (110) مدر ةذ ١‏ 

الرعه ار الس كين وين 
لَمْيَقَمْ عليه كد يَختَر الصَرْفَ وَتَلف الْكَرْمُ مِنْ نَفْسِه؛ قلا يْرَمُ الشَّرِيكٌ الْحَاضِرَ شَيْءٌ. 

لأا عجو الاب ووَفتُ وبلط تيا أَيْ أَنّهُ يَجُوزُ لَهُ أن يبِيعَ حِصَّةً 
الْعَائِبٍ للْعَائِب وَيَسْفَظ وَيُوقِفَ تَمَنَهَه وََا يَستَحقَ ىس ق بِدَلِكٌ التَعْزِيرَ وَالْعِقَابَ إثَلافهِ مَالَ 
الْعَيْرِ َعْلِيقَاتٌ ابْنٍ عَابِدِينَ عَلَىْ الْبَحْرِ بزيَادة)؛ لِدَيكَ إذَالَمْ يبع الشَّرِيكُ الْحَاضِرٌ 
يرون الثخر لز على لكر وَتَلِف الثَّمَرُ؛ يلْرّمُ الشَّرِيكَ 0 
كُنْ مَجْبُورً وَمُكَلَما علَىْ بيْع حِضّةٍ شَرِيكه. 

وَإذَا صَرَفَ الشَّرِيِكُ الْحَاضِرٌ َي على مو الْكَْم وَتََلِيم أَفْجَارِِ وَعَيْرِمَا من اْأَْمَالٍ 
0000 َه لجُوع عَلَنْ الَْائِبٍِمَاصَرَقَُ انظَرْصَرْحَ الْمَادَةِ(087/70. 

وَكَدَِكَ لَوْ دَق الشَّرِيكُ الْحَاضِرٌ حَرَاجَ وَضَرِيبَةَ الأَرْض الْمُشْرَكَةِ بلا أ 


2 
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فَوَانِينَ الشرِيعة الإسلاميّة التي كَانَتَ نَحَكم بها الدولة العثمانية 


ا 


ا ل ع عَلَْ الْغَائبٍ بِوِقَدَارٍ حِصّيِه؛ لِأنّهُ قَضَى دَيتهُ عَيْر أمْرِو فَإنَه 

وي هَل (رَد المَُْارِوَالْخَِيهُ في الْمُرَارَعق) 

رَالْإيضَاحَاتُ في حَنٌّ الدّجُوع عَلَىْ الْآمِر سَيَأَتِي ذِكُرُهَا فِي شّرْح الْمَادَةِ .)15١7(‏ 

وَحْكُمُ م الْمَادَ مُكَل قِياسء وَكَد جور ايسان وَهُوَ من ممعت امامو (83). 
(الطَّحْطَاوِيٌ بزِيَادَق). 

لكِنْ يَكُونٌ الْقَائْبُ مُخَيوّا عِدْدَ ضور إن َاء أجَر الي أي أنه يَرْضَىْ بدَلِكَ 
ايع ولا تحر في هَذِهِ الإجَارَةِ وَالرَصَاءِ الشْرُوط التي ترم في إجَارَةِ يع يْع الْفُضُوليٌء 
11 بأقظ اضر الع شرفت إن ل نما للك الك انمق دكا الكريكي 
اْبَئِع إِذَا أرَاكَ وختى 1 َو كَانَالْمبِيعٌ مَؤْجُودًا عَيْنا في يَدِ الْمُشْتَرِي. الْظر الْمَادَه(177:0). 

َيِه هن سوال :كيبل ضما الك لماعي َف للضَمَا؟ 
إِلَاأ َه يُوجَدُ ِدَّلِكَ نظِيدٌ وَهُوَ دا تَصَدَّقٌ مُلِط اللقَطَة باللمَطةه ؛ َم ظَهَرَ صَاحُِها؛ قَِصَاحِبهَا 
عل شمن الإو شاعا امفيك يفيك :00 

أمًا كَيْفيةٌ الضّمَانِ في إِذَا كَانَ الَمَرُ م اا ل ان يَضْمَنّ مِثلَهُ وَإذَا 
كَانَ مِنَّ الْقَيّمِيّاتِ أَوْ م مِنَ الْمِثْلِيّاتِ الْمُنْقَطِعَةٍ الْمثل؛ يَضْمَنْ قبه متها في وَقْتٍ الْيْع وَالتَسلِيم 
(حَاشِيَة البَحْرِ لابن عَابدِينَ). 
9 ب ب 
أمًا إِذًا كَانَ الَمَرُ في يَدِ الْمُشْئَرِي وَأَرَادَ تَضيِينَ الْمُشْتَرِي؛ فيَكُونُ هذا التَضْمِينُ عِبَارَةَ عَنِ 
اسْيرْدَادٍ ادم فَقَطْء وَكَيْسَ لَهُ طَلَبُ قِيمته أو مِدْله. الْظْر الْمَادَ (8). 

وَإسْنَادُ الإِجَارَة للْعَائِبٍ لَيْسَ اخْيرَازِيّء فَلَوْ توفي الْعَائْبُء يَكُون وَرََنّهُ مُخَيرِينَ عَلَى 
الود الْمَذْكُورٍ احاشية جايع وين يفم من ذلك نير (أجاة) هو شق 
َضسيَ» وا مط في يَْكَ الإجارة الوط التي يَجِبُ وُجودها في إجارَة َع الْقضُولي 
رد ذَالْمُحَارِ)» وَاشْيِرَاط شّرُوطٍ فِي إِجَارَةِ ب بَيِع الفضُونِيٌ وَعَدَمُ اشْتِرَاطًِا فِي هَذِهِ الإِجَارَةِ - 
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هُوَ لوجود فَرْق» تخ الل تركة إذن قري ف ةا يلوه أعاقى ينم النشورق فلار عد 
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دن شَرْعِيُ»وَالذنَ الّرِْيّ في وَلِكَ مُسمَيدٌ على أنه يُوجَدُ فاده يِب من بَيْ شمر 
لِعَلْبَِ احْتمال تله وَالتَّرَخِيصٌ لِلشَّرِيكِ الْحَاضِر بِالْبيْع عَلَْ هَذَا الْوَج مَعَ أن ادي 
عَلَن مَالِالْغي 1 - هُوَلِعَدَم جود املع هنا ' 


| اله :22١800‏ حِصَّةٌ أَحَدٍ الريك في نلق الرييظ في جد لاخر دَيِكَ إِذَا أَوْمعَ | 


ا أعذخ) ذل ترم تيه لاخر ِف يعون ضاي ةقرب ٍ ٠1)‏ 009 | 


حِصّةٌ أَحَدِ الشَّرِيكَيْنِ في حُكُم الْوَدِيعَةِ في يد لْآحَرٍ 51 20 حص حدما في الْمَالٍ 
الْمَشترَكِ - مان في بد القّريك الكخر (زكالشتكار). 

ِلَ: (في حُكُم الْوَويم بعة) وَلَمْ يَقل: وَوِيعةً.لِأنَ الْوَوِيعَةَ كَمَا عَرَفْتَ في الْمَافَةِ 01/7 - 
هِيّ الْمَالُ الذي يُودَعٌ لِآحَرَ لِلْحِمُظِ. 

انالك رك وح لو ترق تلات وا يلط له يكن في الغونة ويك 
إِلَاأَنَ مَذِه الْحِصّةَ أمَائَهٌ عند أَحَدِهِمًا فَهيّ مِنْ جُرْيِياتٍ الْمَاقَةِ (01/78. ' 

َلِدَّلِكَ إِذَا أَوْدَعَ أَحَدُمُمَا الْمَالَ الْمُشْترَكَ مِنْ نَفْسِهِ لِآحَرٌَ بدُونٍ إِذْنٍ شَرِيكِه وَتَلِفَ 
الْمَالْ في يدِ ذّلِكَ الْآحَرِ قَبَلَ أَنْ يُجِيرَ السَّرِيكُ هَذَا الإيداع؛ قَيَضْمَنُ الشَّرِيكُ الْمُووِحٌ 

حصّة نَ تَرِيكو وَلوْ كَانَ دا التَلَفْ بِدُونٍ صُنْع وَتقْصِيرٍ مِنَ الْآحَرِ. انَظَرِ الْمَادَةَ ٠(‏ 000 
كنا مك١ .)4٠‏ | 

وَكَذَلِكَ لو كَانَ ذو مُشَْركَا بَيْنَ الْيْنِ َتَرَكَ أَحَدُهُمَا ذلك لْدَ في الْمَعَئ يلا 
حَافِظٍ وَضَاعَ البرَدْ ذَوْنُ؛ يَضْمَنُ حِصّة شَرر يكه و انر الْمَادَهَ (0/8107. (الْفَيْضِيَةُ). 

وَكَذَلِكَ لَوْ أَعْطَئ أَحَدُهُمَا بلا إِذْنِ شَرِيكِه السّفِيئة الْمُسْترَكَةَ لِآحَرَ فسا قَسَافَرَ بها 
وَغَرِقّتْه يَضْمَنُ حِصّة شَرِيكهِ (يَحْيَْ أقَذْدِي فِي الشَّرِكَةِ). 

000 له أخَدٌ الْمَالٍ الْمُمْرَكِ با إِذْنِ الشَّرِيكِ لِلسّمَرِه وَلَوْ كَانَ سَفِيئة. الل 
شَرْحَ الْمَادنيْنِ (1قلاء ه/اه١).‏ (الْبَحْرُ وَعَلِيٌّ أَقَيِْي ذ في الشَركَةِ). 

وَكَذَلَكَ لو غات أحد ضاق بي الْمَوَاشِي متك و ل شرك اللخاء لطا 


فَوَانِينَ الشّريعة الإسلاميّة التي كَانَتَ تَحكم بها الدولة العثْمانية 
لك الا لظتل .انس .ساد سب ند اساساسسام ا 


مَعّ حِصَّةٍ حِصَّةٍ شَرِيكِهِ لِلرَّاعِي الأجير بر الْمُشْتََكِ تلفت يَضْمَنْ حِصّةٌ شَرِيكه؛ لِأنّ الشَّرِيكَ 
الْحَاضِرَ مُسْتَوْدَعٌ وَيُمْكِنهُ الطاكطة علق الموا فوع قثل أختروا َإيدَاعَهُ الْمَوَاشِيَ إلى 
الْمَيََِْذ. نْظرِ الْمَادَةَ (740) (لِسَانُ الْحُكام). 

إيضاحٌ القَيُود: 

-١‏ آحَنُ أَيْ لِعَيْرِ أنه وَهَذَا التَبِيرُ احور رَازِئٌ؛ إِذْلَهُ تسْلِيمهُ لِأمِينه لِلْحِفْظٍ كأَجِيره 
الْكَاصّء وَالْحَُكُمُ فِي الْوَدِيعَةٍأنِضًا عَلَىْ هََا الْوَجهِ كما ذُكِرٌ في الْمَادو 0 014. 
١-إِذَالَمْيُجزِ‏ الشّرِيكُ» أ َإِذأجَارَ الشَّرِيكُ َيَجْرِي في وَلِكَ ْم المَادو(0/81. 
ا يد لاد 0 أحَدِ الشّرِكَينٍ إن ضَاءبْعُ حصت إلى شَرِيكو» ون ساء بَاعَهَا لاحر | 
| دون ذن شيك انظر ال)ده (ه١1؟)‏ ما في صُورَةٍ خَلطٍ الْأمْوَالٍ وَاختِلاطِهَا التي ا 

بينَتْ في المَصْلٍ الأول فلا يسو م لأحَدٍ الشَّرِيِكَينِ أَنْ يبي حِصَّتَهُ في الأمْوَالٍ | 


مو 2 


' | التشجركةالمخلوطة و المُخَْلِطةبدُون إن شَرِيكه. 


لِأَحَدِ الشَّرِيكَيْنِ إِنْ شَاءَ ببْعَ 7 حِصّيَه إل شَرِيكِه في جَمِيع صُوَرِ الا 0 


ذَلِكَ م بدن نان تنص كان ارون عياط ِآحَرَ بدُونٍ إِذْنِ شَرِيكِه فِيمَا عَدَا خَلْطٍ 
وَاخْتِلَاطٍ الَْمْوَالٍ. 


7 


كَذَّلِكَ لَوْ كَانَ انَْانِ مُتَصَرٌقِيْن بِعَقَار وَقَفَ بطريق | جَارََيْنِ ََحَدِهِمَا إِنْ شَاءَ إفرَاٌ 
حِصَّيه لِسَرِيكِه» وَإِنْ شَاءَ أفْرَعَهًا لِآَحَرَ بدُونٍ إذ ذن شَرِيكِه؛ لِأنَ لكل إِنْسَانٍ ولَاية عَلَىْ مَالٍِء 
وَلِكُلٌ أن يتَصَرَفَ فِي مَالِه كَبْمَمَا شّاَ. النْظرِالْمَادَةَ .)١١47(‏ (الزيْلَعِي). 

َلِدَّلِكَ لَيْسَ لِأَحَدٍ السَرِيكَيْنِ أن يُجْيرَ بر صرِيكَهُ عَلَىْ شِرَاءِ ضيه أَوْعَلَ با لَه اْظر 
الْمَاكَهَ »)٠١375(‏ سَوَاءٌ كَانَ الْمَالُ الْمُمَْرَكُ عََارَا أَوْ كَانَ مَمْلُوكًا. 

مَمَلّا: لَوْ كَانَ مِلْكُ عَقَارٍ مُشْتَرَكا بيْنَ ين َِدَحَدِهِمَا بِيْمُ حِصَّيِه في ذَلِكَ الْعَقَارٍ إن 


3 


شَاءً لِشَرِيكِهِ وَإِنْ شَاءَ لأَجْنبِيٍ. 
كَدَلِكَ لَرْ كَانَتْ سَاةٌ أو فَرَسٌ أو أَمْوَالُ أُخرَئ مُشِْرَكَة ِيْنَ اين وَجَاعَ أَحَدْهُمَا حِصّتهُ 


الْجَرْء الثَّالتَ / الكتاب العاشر: الشّرِكَات 


لِأَجْبيٌ' ا صَحِيحٌ وَلَيِسَ مويك إتطال هذا ابيع انظ الْمَادَهَ (١1؟)‏ سَوَاءٌ كَانَتْ 
ل مُوَالُ كَابِله لِْقِسْمَةِ أو لم تَكَنْ. 


وَتَعبِيرٌ «الْبيّع1 الْوَارِدُ في هَذِو الْفقرَةِ غَيْرُ ا خْيِرَازِيٌ باغتَِارٍ؛ إذ الْحْكْمْ في الإخرّاج مِنَ 
اليلكِ عَلَىْ الإطلاقِ هُوَ عَلَىْ هَذَا الْمِنْوَالِ َالْحُكُم فو فِي الْهبَةٍ وَالتَسْلِيم وَالتَصَدَقِ 
رامت لوقك والمرو قد الطلاق فى التاق عزن عا ويل الفقيقة ويد 
الإيجَار وب بَدَلِ الصُلّح - هُوَ عَلَئْ هَذَا الوَجْ (عَبْدُ الْحَلِيم بعِكَاوَةِ). 

إلا أنّهُ يُمْتَرَطُ في هِبَةٍ حِصَّيِهِ في الْمَالِ الْمُمْترَكِ أَنْ يَكُونَ ذَلِكَ الْمِلّكُ ءَ ير قَابل 
33 كات اللشمرة الع اغوي تيه يضفي لحان لقا انمد 

نح مالم م ْوَل كمَاوَضْح لِك في كعاب الْهبة(2دُاختارٍ وَالبَخْر). 

وَإنَ يَكُنْ أنه راك لكل اباد عاو زواعو ار ريع بوصو يلا اذ لاخر ولا 
يَحِقٌّ لِمُمَا ولط ظتالع. إِلَاأَنَ لِشَرِيكه > حَقّ طلب السفْعَة كَمَاي ين في الْكتَابٍ التاسع. 


ع8 لشريكه 


وَاحْتِرَاذِيٌ اعبار آكَرٌ إذ ا الإجَارَة؛ لأَنَ حَكْمَ إِجَارَةٍ الِْلكِ الْمُشَْرَكِ د 
ذْكِرَ في الْمَادَةِ (479). (الْبَحْرُ). 

أمّا في صُورَةٍ خَلْطٍ وَاخْتِكَاطٍ الْأَمْوَالٍ أي بيد تفن الْمَضْلٍ الْأَوّلِء فَلَيْسَ لِأَحَدٍ 
السْرِيكَينِ بيع حِصَّيْهِ في الْمَالِ الْمُشْترَكُ :الْمَجْلُوط أو الْمُخْتَلِطٍِ (بِصِيعَةٍ اشم الْمَاعَل) 
دون إِذْنِ شَرِيكِهء وَإِذَاَاعَ؛ كَانَ الْبَيْعُ َاسِدًا (الْهْديّةُ)» إلا إِذَابَاعَ حِصّنَهُ بَعْدَ الإفْرَازِ 3 
كَانَ هَذَا الإفْرَارُ في غِيَابٍ شَرِيكهِ حَسْب الْمَادَةِ 21١100‏ وَفِي يَلْكَ الْحَالٍ يَجُو زُ الي 
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وَلَهُ بع حِصّيِه لِآحَرَ بإذْنِ شَرِيِكِهِ كَمَا أن لَهَُيّحَهَا لِسَرِيكِه. 
ديك بم ينه يل إن الريك الآحر في الركة ني كو فس عَنْ مثل 


0 
أ رع بير 


00 وَالإِرْثْء أمّا إِذَا كَانَتِ الشّرِكَةُ خَاضَلة مه خلط واخبلاط الآء مْوَالٍ؛ قلا يَجَورٌ 
يك اليم , دون إِذْنِ شَرِيكِه. وَالْمَرقُ عَلَىْ وَجْهَيْنِ: 

00 الأوّل: هو أن الشَّرِكَة إِذَّا كَانَتْ بأَسْبَاب كَالِشيرَ حَبَةِ 

مِنَ الْمَالٍ الْمُشَْرَكِ شَرِكَهَبيَْهُمَا وَهْوَ ا 


0 


3 
7 لم 
2 
نا 
- 


7 ١ 


شام ها سه 


قَوَانِينُ الشريعة الإسلامية يّة الّتي كَانَتَ تَحَكُم بها الدَولَة الْعثْمَانيَة 


وي 0 


ما ذا كَاتِ الشَرَِةُ حاصِلةً بِسبَبٍ حَلْطٍ أو املاط الْأموَالِ؛ فَكُلٌ حب مِنْ نِضْفٍ 
الْمَخْلُوطٍ بج بجميع أجْرَاِا مي مك لدجم ولس ليك الح 8 
ل يكه؛ قلا يمْكِنْ نه د لسلس كل حك 1ك ارط حم 
ريك وَعْوَ عار ع يها مشتقل وا أن لخو عن لديم انع لازت 
ات رق رو لتويك الرراقامو سور" قَهُوَ جَائرٌ؛ لاقتِدَارِِ عَلَى 
لو َّالْمُحْتَارِ). 

الوك قي :إن عله تحور اليو عن غيل التق 4 11لالملك 
اع حاط وذ يلك في العا 01040 كد حص كذا اخلط كر َع 


ُْ 


2 


00 ل مقو ره ع لل 


فَيَكُونْ سَبَبُ الزّوَالٍ وَالإِْقَالٍ مَؤْجُودًا مِنْ وَجْهِ وَهْوَ الْخَلْط وَغَيْرُ مَوْجُودٍ مِنْ وَجْهِ وَهْوَ 
حَط ان الإ وبقرت فك د اطي في حل لبن اجن لق ل[ 
َرِيكِ من الْمَخْلُوط رَال وَمِل لآ ْ 

اي في عقا ليك أي يلوطب مل فلار 
لوجركرة قد عر[ وين 

ما في الشَرِكَةٍ الْحَاصِلَةَ بِصُوَ وَرِ الْمِيرَاثِ وَالشَّرَاءِ ةٌ فلا يُوَجَد عي إرَوال الجلك يَنْدّ 


ُبُوته لِلشَرِيكَيْنِ مكرك يلاك كل ولجزريكا تاولا كله ننه خطن زكر كد ورلا . 
سؤال: 
وَالْعَملُ بالسَّهَينِ يَكُونُ أَيِضًا بعكْسيء أيْ بأَنْيَختَرَ اليم ِلشَّرِيكِ غَيْرٌ جَائزٍ وَالْبَيْم 


تي بجائره قلِمَاَا جور اليم للتّرِيكِ و 2 


9 65 6ه مع 


يجوز للأجنبي؟ 


الح الوا وس الا لم 1 وه 
الاشتراك في الخلط» والاختلاط في كل اثنين من الحبة الواحدة منهما لواحد والأخرى للآخرء وفي الإرث 
والشراء في الحبة الواحدة فقط 


لْجَْء الثَاِث/ الكتَابالْعَاشر الشَرِكَاتً 

الجَوَابُ: ففخ ام م ذا مِنَ التَصَرّفٍ م مَعَ الْأَجْتَيّ وَالدَلِيل عَلَى 
ذَلِكَ هُوَ عَدَمُ جَوَازِ تَمْلِيكِ م: مُحْتقٍ الْبَْض لِلآجْتَيٌ وَجَوَارُ تَليكه للشَّرِيكِء وَكَذَا تَأَجِيرُ 
الْمُمَاع قإِنَّهُ غَيْرٌ بار لكين وَجَابْرٌ لِلشَّرِيكِ. انظ الْمَادَةَ (419) (الْكِفَايَةَ وَشَرْحُ 
الْهِدَايَةِ في الشّرِكَة وَالطَحْطَاوِيٌ). 

يُوجَدُ مَسَائِلٌ كَثيرةٌ أخرَى غَيْرَ حَلْطٍ وَاخيكَاطٍ الْأمْوَالٍ لا يَجُورُ فيا ايم لمر 
الشَّرِيك بيع الشَّيْء لدي في بَنِعِه ضَرّدٌ ِلَّرِيكِ أ للبائم أو لِلْمُشْتَري. 

مِثَالُ لِلّدِي لا يَجُورْبَيْعْهُ بسَبَبِ ضررو إلشتريك: ْ 

ا مُشْمرَكََ ييْنَ يِه قَبَاعَ أَحَدُهُمَا حِضَّمَهُ في الْنَاء 
لأَجبٌّء فلا يَجُورُ بَُْةُ؛ِ أن الْبَائمَ إذَا باع بَاءَه بشَرْطِ الْهَدْم؛ فَعلَيْه هَدْمُ حِصَّيهِ وَتَفرِيعْ 
لْعرْصَةِه َي مَنَا َال هر رد شيك الذي لَمَِْمْ حِصّتك وَإِذَبَاعَهَا برط التَكِ وَالإقائ 
فَهُوَ جاتر ؛ كانه د يشْترَط نِي هَدا ايع مْقعةرَائِدَة شري (رد الْمُخْمَار في الشَّركة). 

كان ولتق 8 تون شه بسحي قازر ماكر و الريك 

وَفي هَذِهِ الْمَسْأََة لا يَجُورُ الب مَل كَانَ لْمُمْتَرِي الشَّرِيكَ إِذْيَكُونَ لِبَائع في هَذَا 
الْحَالٍ إِْرَا م المشْترِي شَرِيكَة رَفعالَْكوتَحية اْمَرْصةٍ صَة فِيتَصَرَّرُبدَلِكَ الْمُشْتَرِي. 

وَكَدْجَاءَ في الطّحْطاويٌ: باع تَصِبِبَةُ ون الْمَبْطَّحَةِ بِرضَاء شَرِيكهء فَلَو ضَرَهُ القَطْعْ لم يَجْزِ 
يع وَلِتَ يه أن لايَرْضَ بَعْدَ لجار إذفي قله ضَرَدوَالإنَْاَلايُجيرُعَلَىتَحَمُلِ الصَرَر. 

وَقَدُ أَلَّفْت رِصَالَة في بَنْع الْأَشْيَاءِ الْمَشْبَرَكةٍ باشم (الوّسَالَةِ الْمُبَارَكَةِ في الْأَسْيّاءِ 
المُشْترَكَة)؛ ٠‏ كما آنه ديت في شَرْح الْمَادّة(110) بَمْض الْمَسَائِل الْمتَعَلمةبدَِكَ. 


ال :203١8(‏ إِذَا بََرَ بَعْض الْوَرَةِ الحُيُوبَ الْمُشْتَرَكَة في الْأَرَاضِي 0 بإِذنٍ 
الوَرَئَِ الْآحَرِينَ أو إِذْنِ و وَصِيْهِمْ ار 59 الحَاصِلات مُشْئَرَ مشتركة يه 
عنم رويد رَأَحَدهُمْ خبُوبَ تفيه فَحَاصِانهَا له إلا الشيكر ل صافنا فط الورلة 
وه 
فى نقه نالأَوْض النَّاشِى عَنْ ِرَاعتِها انظ ماده ٠‏ 4 
إد عدا ا 


عل من ا عد 8 


فَوَانِينَ الشّريعة الإسلامية انّتي كَانَتَ تَحكُم بهًا الدولة الْعثْمَانِية 


إدا ندر تقض الورئةالخوات المشتركة 17 + بيع الْوََئَةٍ في الْأَرَاضِي الْمَورِةء أو 
في أَرَاضِي الْعَيْرِ بإذْنٍ الوَرََةِ الحَرِينَ أو إِذْنٍ 00 َو بإذْنِ الْقَاضِي إِذَا كَانَ الْوَرََه 
ا ا الْحَاصِلَاتُ مُشْترَكةٌ يَنتَهُنْ جَمِيعاء وَالْحَالُ الّذِي يُوجِبُ أن تَكُونَ 
الْحَاصِلَاتُ مُشْتَرَكةُ بَِهُمْ - هُوَ كَْنَ الْبَذْوِ مُشْتَرَكا َِهُمْ وَكَوْنَ الْوَاثٍ الزَاِع قَد زَدَعَ 
بِإِذْنِ أضْحَابٍ الْحِصّص الْآحَرِينَ سَوَاءٌ َع في الاي امورو أذ في أرَاضِي اَي 
5 الْأَرْضٍ ور أو الْمُسْتَعَارَةٍ (الْقَتَاوَىئ الْجَدِيدَة. أَوْ في مِلْكِهِ الْخَاصٌء وَفي 
لامر ا 0 

انْظر الْمَادَّهَ )١407(‏ وَتَكُونُ هَذْهٍ الْحَاصِلَاتٌ مُشْتَرَكَة بَبِنَهُمْ بِِسْبَةَ اشْيِرَاكِهمْ في 
الْبَذْرِ تَوْفِيقًا للْمَادِّ .)١١7(‏ 

َإِذا بَذَرَ أَحَدُهُمْ حُبُوب نَفْسِهِ أو حَُبُوبَ غَيْرِِ بذونٍ إِذْنِ صَاحِيه و 
الْمُمْمرَكَة في الْأَرَاضِي الْمَوْرُونَةِ با إذْنِ الْمُمَارِكِ قَكُونُ الْحَاصِلَاتٌ له دخا و تكن 

مُْترَة يهم بمجَرِّ حُصُول الرّع في الََْاضِي الْمُْتركة انظ الْمَاَ (1543) فَلدَلِكَ 
ذا رَرَعَ أَحَدُ الْوَرَئَةِ الْحْبُوبَ الْمُشْترَكَة بدُونٍ إِذْنِ الْوَرَنَة الآحَرِينَ» أَوْ إذْنِ وَصِيّهِمْ ذا كَانُوا 
ا تَكُونُ الْحَاصِلَاتُ للْوَاثِ الزَاوع مُسْيِِلًا وَيَكُونُ الزَّارِعٌ غَاضِبًا للْبَذْرِ وَيَضْمَنُ 

حص الآتَِنَ(الِْويّ في الث رك وَل نيج نيِح الْبذْرُ أيّ شَيْءِ مِنَ الْحَاصِلَاتٍ. 

ما إذَا رَرَعَ أَحَدُ الْوَرَئَهَ في الْأَرَاضِي الْمَوْدُوكَة بِدُونٍ إِذْنِ الْوَرََةِ فيَكُونُ عَاصِبًا 


لِحِصَّةٍ الْآحَرِينَ كُمَا بَيّنَ في الْمَادَةِ ف )٠‏ وَشَرْحجهَاء ويَضْمَنُ حِصّة الور الْآَحَرِينَ 


هم وو 


في خَضَان الَْرْضٍ النَاشِيَ عَنْ زْرَاعْتِهَاء وَهَذْهِ الْفقَرَةٌ هي عين الْفقَرَةٍ التي تَبْتدِئٌ بِحِبَارَةٍ: 
(لكِن) مِنَ المَادَهَ(073١ ٠‏ انْظَرِ اماد (0 ررد المُْتارِ فيل اْْسَاَق. 


ماده 0 ِذَا ار اَن الو ِنَ ةكب لويذ 0 
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ري ليد 


ميته 


الآحَرِينَ وعَِلَ فيه محَسَاوه َوه عليه هلو وبح لاجد الور 


م 


ا ل 


إذَا تَصَرََفَ أَحَدٌ با إذْنِ في مَالٍ الْغَيْر وَرَبِحَ؛ 00 لك وَيتدمْ عَنْ ذلِكَ مسَائلُ 


الْجِرْء الات /الكتّابالعاشرٌ: الشَّرِكات ١‏ ؛. ْ 
الْمَسْالةٌ الأوم: إذا أجَدَ أحدُ الْوَرَئة مِعْدَارَا مِنَ التقُو دمن التَرَكة َل القسمَة يدُون 
ذْنٍ الْآَحَرِينَ» أ إِذْنِ د الْوَصِىٌ إِذَا كَانَ الْوَرَئَةٌ صِعَارًا كا أن الحو يشر لبوا اكد 
لجخي ول لل تقذ كيد و7 يع اقلا باخة الوزلة عم ون الزنع» إل 
أنه في هَذِهِ الصُورَةٍ لا يَكُونٌ الرّبْحُ الْحَاصِلُ مِنْ حِصّةٍ الْوََئَدِ الَْحَرِينَ طيبًا لأْآَخِذٍ 
وَالْعَامل فِي ذَلِكٌ (الْمَتَاوَىئ الْجَدِيدَةٌ). 
يست الميود 
-١‏ أَحَدٌ إنَّ هَذَا التيرَ احيرَازِيٌ لِأَنّهُ إذا يون أحد أز تعد مركن وكم َم 
الْوَر امرك و وعار ا وها زكر ا أنه ميتي كنب أعد عن كنب الآره 
َنقَسّمٌ الْأَكْسَابُ بِالسّويّة بَيْنَ الْوَرَنَِ ولا يَأَخَدُ ل لمان كا اميل 
التَرَكةِ فون مُشْترَكًا بَْنَهُمْ سسب الْفُرُوضء وَا تَكُونُ هَذْه الْمُعَامَلَةُ شَرِكَةَ مُفَاوَضَةٍ 
حَيْتُ يَْرَمُ وُجُودُ شُرُوطٍ عَدِيدَةٍ في شَرِكَة الْمُفَاوَضَةَ وَِْها لَفُْ الْمُقَاوَمَةٍ (الْحَامِدِيه 


ع قل آذ يَكُونَ الرَبْحُ 

ا شَرِكَةَ مُضَارَيَةِ في حِصّة الْوَرَنَ ل 

للوََئة الآحَرِينَ يَكُونُ بضَاعَة في حِصَّة الْوَ رََِ انظ الْمَادتيْنِ (5 )١089181‏ وَشَرْحَهُمًا. 

اكوا ا خُتِرَازِيّاء فَإِذَا نص َصَرَّفَ أَحَدُ الْوَرَئَةِ في التَركَةِ الْمُسْتَرَكَةٍ 
وَرَبح؛ فَالرَبْحْ يكون َال حاصّةً (الْهِنْدِيّةُ). 

؛ - الْأَعْمَالٌ» مَعْنا شِرَاءُ مَالٍ ِلك النقُود وَالرَبْحُ يها مل ل أخد اعد الور 

مِنْ تركة مُوَرَيْه ا ِذَنْهِمْ مِانَة دِينارٍ وَباعَ وَاشْتَرَى بها ربح سين ينار تون 

الْحَمْسُونَ دِيَارًالَهُ وَلَيْسَ لِلْوَوَتَةِ الْآحرِينَ الا شْيرَاكُ في هَذَا الربْح» وَيكُونَ ذَلِكَ الْوَارتْ 

صَايئًا لِلْوَََةِ حِصّصَّهُمْ في رَأْس الْمَالِ كَمَا أَنّهُ لو كَسِرَ في الْبَيّع وَالشَّرَاءِ يَلْكَ الْائَ 


ف حفية الورلة الْآحَرِينَ قَرْضَاء د : 


فَوَانِينُ الشّريعة الإسلاميّة التي كَانَتَ تَحَكُم بها الدولة العثمانِية 
الدّيَارِ كُلّا أَوْبَعْضَاء ميَعُودُ الْكَسَارُ الْمَذْكُورُ عَلَيْهه وَيَضْمَنُ حِصَصٌ الْوَرَنَةِ الآَحَرِينَ 

الْمَسْأَلَة القَاييةُ: لَوْ آجَرَ رَ مَالَ الْآكَرِ قُضُولَا وَأَحَدَ الأَْرَة وَل يُجِزْ صَاحِبُ الْمَالٍ تَلْكَ 
الإِجَارَةَ مع وَجْودٍ شَرَائِطٍِ الْإجَارَةِ فَيَكُونُ بَدَل الإِيجَارِ لِلْمْوَجَرِ الْمَصُولِيٌ كَمَا بَيّنَ في 
لتر (559). 

الْمَسْأَلَةٌ الثالثة: لَوْتَصَرّفَ وَصِيٌ الْقَاصِرِ فِي التَّرَكَةِ بدُونٍ إذْنِ الوَرَنّةِ الآحَرِينَ وَسَعَى 
وَعَمِلٌ بها وَرَبحَ) َلَيْسَ لِلَوَرَئَة الآحَرِينَ أو لآم طَلَبُ حِصَّةٍ مِنَ الرئح (الْحَامِدِيّةٌ). 

شه عه لَرْكمت القّرك يمال المّرَة إن وها أخرئ رَعْمَ َيه عَنِ الاب وا 
َال لِك فكو عَاصِبًا حص صََةَ سَرِيكِه وَيَعُودُ الود خ عله كما ذكر في تزع العاف 117000 

الْمَسْألهُ الْحَايِسَةٌ: لَوْ دَمَبَ الْمُضَارِبُ إِلَئْ بَلْدَو أخرئ مُحَالِفًا أمْرَ َب الْمَالٍ وَتََ 
وَاشْتَرَى هُنَاكَ يعد خَاصبًا وَيَكُونٌ الرّئِحُ لَهُ. انْظر الْمَادَتيْنِ ١54371‏ و577١)‏ وَشَرْحَهُمَا. 

الْمَسْألَُ السَّادِسَةٌ: لو اشْسَمَلَ الْعَاصِبُ فِي الْبيّع وَالشَّرَاءِ الْهائَِ الدَينَارٍ التي اغْتَصَبَهَا 
وَرَبِحَ حَمْسِينَ دِيئارًا مِنْ ذَلِكَ» فَلِلْمَعْضُوبِ هه أن يُصَمّنَ الْعَاصِبَ الْمِائَةَ الدّيئَارٍ فَقَط 
ا له مداه في الرْح. 

الْمَسألةٌ السّابِعَُ: لو اسْتَعْمَلَ الْمُووعٌ اناير الْمُودعَةَ عِنْدَهُ في أُمُورٍ الشجَارَةِ با مر 
الْمُووعَ وَرَبحَ» قَيَضْمَنُ المُودعٌ مِقدَارَ الووِيعةِ فقَط وَلَايُحْكَمْ عَلَيِْ بِعَطَاء الرَئْح. 


3 3 


الجَرْءْ الات / الكتَاب الْعاشر: الشَّرِكَات ٠‏ 


الفصل الثالث 


في بيان الديون المشتركة 


َذ ذكرَتٍ اليو الْمُشْيرَكةُ في كِتَابٍ الح ني بخض الكت الفِْهِي َكَرَت في 
بعْضِهًا في كِتَابٍ الشركة كَالْهِِيَق َك الْمَوَادٌالْمَذَّكُورَ وَفِي هَذَاالمَضْل مِنَ الْمَجلَة مَذكورٌ 
في الْبَابٍ الثَلثِ مِنَ الشركة مِنْ كِتَابٍ الْهندِيّة. 
ِجْمَالُ هذا الفقصل: 
إن الموَادَوَلمَسَائِلَ الْوَارِدَة ني هَذَا الْمَضْل مِنَ الْمَجلَة - مُنْقسِمَة إِلَى أَرْبَعةٍ أقْسَام: 
لقنم الأول: تَعْرِيفٌ الدَيْنٍ الْمُشْتَرَكِ وَالَْيْرالْمُشمَوك. ش ْ 
القِسْمُ التّاني: َيَانْ أَفْرَاد لمن الْمُمْرَكِ وَالْمَجَلَّهُتَدُكْد فِي هذا الْفَضْل نس ميك زاف وسيدكر 
زعا خوط وفي ذو الطووة يو لي لمشتل أحد عكر 8 وه : 
لديو لمر 
- الدَّيْنُالَّذِي يَترنّبٌ فِي ذْمةِ الْمَدِينِ يسَبَب إِثكان الْمَالٍ الْمُشْترَكٍ 
*- الدَيْنُ الْحَاصَلٌ مِنْ جه إة قَرَاضٍ الْمَالٍ الْمُشْتَرَكِ. 
- الَيْنُ الْحَاصِلٌ مِنْ بَيْع الْمَالٍ الْمُْرَكٍ صَفْفَةَ وَاحِدَة. 
- الدَيْنُ الْحَاصِلٌ من ينع اْمَالٍ غير الْمُشَْدك اللمترفط راو 
امال افر " 
1- الدَيْنُ الّذِي يُطْلَبُ لِمَأْمُورَيْنِ مِنْ آمْرِهِمَا لِدَفِْهمَا َيِه بأمْرِو وَهَذِهِ السّبعَةٌ هي 


4. 


ونل ورف ا 
#0 و إن 
م 1 5 ا مه 


الديون التي يُوصَىئْ بها لِأَشْخَاص عَدِيدِينَ. 


فَوَانِينُ الشّرِيعَة الاسلاميّة انّتي كَانَتَ تَحَكُم بها الدولّة العثمانية 


4- الدُيُونُ التي تَتَرنّبُ فِي ذْمّةِ الْمَدِينِ بسَبَبٍ صَمَانٍ الْغْرُورِ إذَا كَانَ بقَضَاءِ ءِ أي بحكم 


وَاحد. 

٠‏ الدُيُونُ الْحَاصِلَةٌ مِنْ إِيجَارٍ الْمَالٍ الْمُمْرَكٍ صَفْفَةَ وَاحِدَةُ. 

١‏ الدَيُونُ الْحَاصِلَةُ مِنْ إيجّار الَأ مُوَالٍ غَيْر الْمُشْتَرَكَةٍ صَمْقَةَ وَاحِدَةً. 

الْقِسْمُ النَلِتُ: بيانُ أَفْرَادٍ الدَيْنِ ع غَيْرَ الْمُمَْرَكِ وَقَد ذَكَرَتٍ الْمَجَلَهُ هُنَا سه أَْرَادٍ مِنْهُ 
وَسَيْذْكَرٌ شَرْحَا تََانّه أفرَا و أخرئ فيكو مجفوع لين رذعي ينعا سْعة أهْرًا 


-١‏ إِذَا أَفرَض ” ان كُلَ على حدَةٍ مالا لحر قَلَا يَكون الَدَيْنُ مُشْيَد؟ 


3 
جاع 


0 ا 0000 


د وهي: 
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*- لَوْ اع أحدٌ آرَ حِضّئَهُ الَاَِةَ في مال وبَحَ الثاني حِصَمَهُ الا ف َلِكَ 
الما لَِلِكَ المُمْمَرِيء ايكون الدَْنُمُشترَ 6 

4- لَوْ بَاعَ انان كل مِنْهُمَا مَالَا لَه له صفق ويك ويح عل ماودو ييه ون 
النَّمنِ أو توْعِهِ أو وَضْفء فا يَكُونُ مُشتركا. 

0 - لب عل بن لاي هلاحر عن ُو ال كا 


#207 معت يريف 4 
5- إذَا أ 55 أَدَاء ءِ الدَيْنِ ل ما الك و المَالٍ الخاص به؛ فلا ييكون 
لدَيْنُ مُشْسَرَكَاء وَمَذِه الْأمْرَادُ الست ِيَ الْمَذْكُورَةُ في الْمَجَلَّ وَالَذِي سَيذْكرُ آنا هو 


إن 
أ 
2 02-8 
| 


المذكوة عي خاء أ التيُونَ الآية الذكر ليست من الدَيون المُشتركة 
- لوه بي ربت دمن بعبب ضهان لون لقا ار 
الدَيُون التي يُحْكُمْ ها هَاعَلَْ اَْاصِب الأول وَعلَْ الْقَاصِبٍ الثاني - بِسَبَبٍ رجو جوع اد 
الْمَعْضُوبٍ ب مِْهُمَا عل الْعَاصِبٍ الأول وَدْجُوع الْمَْصُوب نه الي على الْقَاصِبٍ الثاني. 
5- الدُبونُ الي فِي ذِمَةِ الآير لِلْمَأمُورِينَ بالشَّرَاءِ - بِسَبّبٍ اشْيِرَاتِهمٌ الْمَالَ 
الْمَأمُورِينَ بشِرّائه. 
5 0 


الْقِسْمُ الرّابعٌ: فِي بَيَانِ كام الدَيْنِ الْمُشَْرَك. 


- 
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م 


ينِ أو أَكثَرَ في ذِمَةِوَاحِدِ دِينٌنَاشِئٌ عَنْ سبّب وَاحِدِ) فَهُوَ 


و 2 10 وه 2 6 أ 
ينه ةياكن سن سببية مد مُتَحِدا؛ فلَيْسَ بدَيْنِ مَشترَّك ى)] يَظهر | 


4 


إِذَا كان انين أز كت في وم وَاحٍِ - وَالْنسُ لِلتياقٍ أي لِْمَاقَةِ (0 غ١٠ ٠١‏ أن 


يُقَالَ: إِدّ 


07 


كان لكر منود في ؤثة حل -كير لازرم عَنْ سيب واحد حَقيقة حَقِيقَةَ أو حَكُما؛ 


عرس سه غفه ووه 


فهو دين شك ذ يهم أي بن ججيع الشركَاِ ركه وك وا يَحِبُ أن يهم من كَذه 


دَبِنَا مُشْتركا معت الاشير الك مُتَاضَفَة في الدَيْنِ؛ َأَنّهُ كَمَا يكو الِاشْيرَالهُ في الدَيْنٍ 
مُناضَئَُ يكرن أنه اننا رازناعاء )ل يَرَئ أَنّهُ إذَا كَانَ حَيَوَان مُشْترَكا بيْنَ لين مُنَاصَفَة 
وَبَاعَاهُ لِآخَرٌ يكَذَا دِرْهَمًا صَمْفَة م المع مُشتَرٌ شْتَرَكَا يَيْنَهُمَا مُنَاصَفَة كَمَا أنه 
إِذَا كَانَ الْحَيَوَانَ الْمَذْكُورُ مُشَْرَكَا بَيَْهُمَا أَْكَانا؛ يَكُونَ تَمَنُ الْمبيع مُشْترَ شْتَرَكًا يَيْتَهُمَا أَنْكَانا 
ل ا ا ال ل ا ا 
الذتائرة 36 نكن الؤله وال وق لمانا نقتهة أَيْ عكر كنار ار وق وسئقة 
ا سن ماد انظ الْمَادَهِ(37١٠)‏ وَشَرْحَهَا. 


3 


تَيرُ(وَاحيِ) الْوَار في هو الْفْرَةِ نس اوراز أن اَن كان في ذمَة لين 


#-ه 0 


000 أيضَاء مَثَلَا: لَوْ بَاعَ انْنَانِ مَالْهُمَا الْمُشْرَكَ لانيْن بِعَقَدٍ وَاحِب فَالدَينُ 
الْمَطْلُوبُ لَهُمَا مِنْ ذ و90 الفتري شر تين لنركء وإذا لم بك ته مود حِذًا؛ فيس بِدَيْنٍ 
للتولئة الأول أن يقل لِحْصُولٍ حُسْنِ الْمُقَهِلَ «َإذا لَمْ يَكُنْ نَاشِئًا عَنْ سَبّبِ وَاحِدٍ) 
را را للا اا ا ري 


31 


0 


أو يكون 2 كتتزنن وق ١‏ و مُخَْلِقَا حُكْمَا كُمَا سَيُذْكَرُ في شَرْح الْمَادو الآيَة (الْهنديةُ) 


2 


َيُوجَد ين هدو الماك ويا المواد الذي ديك شر وغ أل قد عت أو ل الدين 
الْمُشْتَرَكَ وَغَيْرَ الْمْشْتَرَكِ وَبهَذَا التَخْرِيٍ يُعْلَمُ الدَيْنُ الْمُشْتَرَكُ وَغَيْرُ الْمشْتَرَكِ إِجْمَالا: 


سم س 


َانِيًا: قَدْ فَصَلَ الدَيْنَ الْمُشْتَرَكَ وَغَيْرَ الْمُشْتَرَكِء أئ أَنَّهُ قَدْ عَدَّدَ أَنْوَاءَ الدَيْنَ اعْتِبَارًا مِنَ 


فَوَانِينُ الشّرد بعة ة الإسلامية التي كَانَتَ تَحكُم بها الدولةٌ العثمانية 
م 0 

ا 
أن 


إن الدَيْنَ اْمُشْتَرَكَ هُوَ الدَيْنُ يي في ِمّة الْمَدِينٍ بسَبَبٍ وَاحِدِء كمَا أن الدَّينَ 


لمي اميرك 6 هُوَ الدّيْنُ الَّذِي يَنْبْتُ ينبت فِي وم الْمَدِينِ ِسَبّبِ غَيْرٍ مُتَحِ وَيَنَضِحُ ذَلِكَ 
وَيَظْهَرٌ مِنّ الْمَوَادٌ الآبة» وَبَعْ مايل وَالأشكام الْمْبيَنَةِ في الْمَوَادٌ الآ م 
الْفِْرَةٍ الأولَئ مِنْ هَذِءِ الْمَادّ وَالْبَمْضُ مِنْها متمرَعٌ عَنِ الفعرة الشامة متها 

وََدْ بين فِي الْمَادّةِ )9١99(‏ وَمَا يَتْلُوهَا مِنَ الْمَوَادٌ أحْكَامَ الدَيْن الْمُمْتَرَكِ وَغَيْر 
الفلترلها ا 


2 


ْ حِصَّصِهِم كَذَلِكَ يكن 5 الَّذِي لَه في ذم 0 


كما 10017 عا موقا مدو كُ ركه ب اله ع 50-6 ب حِصّصِهِمْ 
الإرثيّة يمُوجَب عِلَم الْمَرَائِضٍء أو َيْنَ الْمُوصَئ لَّهُمْ بمُوجَبِ أَخَكام الْمَسَائْل الْمتَعَلٍََ 
الوص كَذَلِكَ كو الدَيْنُ لذي ل في دم ة آخرّ كا 3 وَرَنتَه علي حَسُبِ 


م ازنك أ يْنَ المُوصَئ 2 بمُوجَبِ الْوَصِيَِ؛ لِأَنَّ هَذَا الدَيْنَ ناش عَنْ سَبَبِ 


0 ادن حَقِيقَة لَمْ يَكُن الإِرْتُ وَالْوَصِيك بل سَيَبهُ إفْرَاضُ الْمُوَرّثِ 
أو الْمُوصِي لِآحَرَ أو بَيْعْهُ أو إِيِجَارُهُ مَالَاه لِأَنّ الدَّيْنَ كُمَا عُرَفَ فِي الْمَادّةِ )1١4(‏ 


وَعرحها: «هوَ الشَّيْءٌ مااي ل . الْعَقَدِ أو اسْتهلاك الْمَالٍ أو الا.' سْتقَر اض 1 
واد در اارضة يهلم يكوا مِنْ هَذَا الم ل[ ان سيب الَين هو الا ث أو | الوَعية كما 


مَثلا: لو توفي أَحَد و 507 كن ا ع م 
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الْجُرْءُ الثَّاِتَ / الكتّاب الْعَاشرٌ: الشَرِكَات م 
نهم باعجار اربع وعخرين حهما :ا نَلانَة هُ أَسْهُم لِلزَّوْجَةِ وَأَربَعَةَ عَضَرَ سَهْمًا للْوَلَدِ وَسَبْعَة 
أشهم لِلنْتِ 
وَحْكُمْ هَذِهِ الْمَادَةِ حَنَى لَفْظٍ «كَمَا هُوَ مَذْكُورٌ اسْتِطْرَادَاء وَالْمَقصُودُ بالذاتِ هُوَ مَا 
بَعدَة؛ لَأنَّ اشْتَرَاكَ الْوَرََةِ ني الْأعْيَانٍ الْمَيْرُ وكَةٍ عَنِ الْمَيّتِ بِسَبَبٍ حِصّصِهِمْ هُوَ مِنْ قَبِيل 
والح ولسيون تير تركو انير اتلك لم بحن ين جنات عنْوَاالمَبْحَتِ. 
وَغتارة: «وَارثيه) الْوَارِدَةٌ في هَذِهٍ الْمَادَة لَيْسَتْ يتَعبير اخْيرَازِيٌّ كَمَا شير َك ذَلِكَ 


ص 


ماه فلذلك لو وض الْمتوهَْ َيه الْمَطْلُوبٍ لَهُ مِنْ ذْمَةِ فَُانٍ إلى الْيْنِء فيَكُونٌ الدَينُ 
الْمَذْكورٌَيْنَدَيِْكَ الاثَيْنِء مُشْتَرَكًا (رَد الْمُحْتَارِ). 


م أه أمر عر هه 26 ا 2 ا معو ل م 507 َم 9 ور 
ذْمَّةَ آَحَرَ ليس هذا الْقَيْدَا حتر ازياء فَالدَيْنْ المَطلوب لِلمَتَوَفَى مِنْ ذْمةِ أَحَدٍ الوَرَثَةِ هو 
د ل كوك :»و عن مير ند 


َي مُشْتَرَكٌ أيْضَاء مَكَلَا لَوْ كَانَ لا ران حار ونا ولاك ب وَكَانَ لَهُ 


3 م 


عَدَا عَنْ وَلَدهِ الْمَدِينِ وَلَدَانِ دا ل الْوَارتُْ الْمَدِينُ مِنْ عَشَّرَةِ دَتَانِيرَ مِنّ المَبلّغ 
الْمَطْنُوبٍ من ذمته 0 أَصْبَّحَ وَارِن ل فكو العَشدون ديئارًا الْمَاقَِة ام بس 


13 وسمه 


الآحَرَيْنٍ انين منَاصَفَة وَيََم الْمَِينَ َك الِْمْرِينَ ديرًا.وَعَذه الْمَادهُ متفرع عنٍ 
ل سا لفك 


00 بلجب التاق 0010 59 عيب اموا ري ذعَن 


الإنلاني. وَمَذِه الْمَادَُمتَمَرَعَةٌ عن الْفقرَةِ الأولخ العاف (ؤة1): 
إيضاح القيُوده | 
-١‏ إنلافء لَيْس هَذَا الَِّيرُ احيرَازياء كَالْحُكْمْ عَلَىْ هَذَا الْوَجْهِ في الدَيْنِ الّذِي 
ع يح تسكن الخزوو: 
أ اثْنَانِ نا فِي عَرْصَةٍ وَصُْبِطَتٍ الْعَرْصَه بَعْدَ لِك بالِاسْتِحْفَاقِء فَاذَعَى 


-ه 


4 ا 


مكَلَا: لو أَنْسَأ 


وان الشّريعة الإملاميّة اي كانت تَحكُم بها الدولة الْعثْمَانِيَُ 
الإثْنَانٍ مَعًا 0 الْبَائِع بمُوجب الْمَادِّ (000) يطلب قَِيمَةِ الْبِنءِ بَعْدَ تَسْلِيِِهًا الْبِاء فَإِذا 
اسْتَحْص عَلَىْ كم بقَضَاءِ وَاحِدِعَلَى البَائِع قبعو الَو كُوُ ذو يمن ميرك 
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يَينَهُمَاء أمَا إِدَا اسسَحْصَل كُلّ مِنّْهُمَا عََى حُكُم عَلَىْالْبَئع بقَضَاءٍ ءِ مُتَمَرّقَء قلا تَكُونُ هَذِهِ 
الْقِيِمَةٌ مُشْررٌكَهَ بَينَهُمًا. 

-١‏ الْمُيْلِفُ» وَيُستَفَادُ مِنْ ذِكْرِ هذا اللَْظِ بصُورَةٍ مُطَلَقَةٍ أن الْحُكُمّ وَاحِدٌ سَوَاءٌ كَانَ 
الْمُتْلِفُ وَاحِدًَا تار رار لتر اناتور ِرَاكِ مَعَا مَالَ انْيْنِ الْمُشْتَرَكِ فَالْمَبلَْ 
الذي هُوَ دَيْنٌ فِي ذَمَةِ الانْتيْنِ صَمَانُ مُشْتَرَكٌ بن صَاحبي امال عقن نه ل قل أَحَد 
صَاحِبّي الْمَالٍ ذِمّةَ أَحَدِهِمَاء وَقَبْلَ الْآخَرُ ذْمّةَ الْآحر وأ توا ةا أشد 
اللتلد قل بخ لهذا افر 

ع ال مدلل أحد وميك كد 
مَالَا مُشْتَرَكًا بين انين له سَلَمَهُ لشَخْصٍ َالِثْء اذى المحصوت ينهم على 
الْغَاصِبٍ 5 وَلَْدَاككما الْبَدَلِ فيُكون هذا البَدَل عَيْنَا مُشتركَا يتَهْماء سَوَاء كان 
الْقَضَاءُ مُجْتَمِعَاء أَيْ بأَنِ اذَعَىئ لاما مما حصا عَلَن كم َو مُتَمرَقَا أَيْ أن 
علق تاكول علن حك فيحن منص كراسي لاحر على 7ة 

بِحِصَّيهِ ويَسْسَحْصِل عَلَىْ حُكم بها إِلَا أنه إِذَا الا الْمَعْضُوبٍ مِنْهُمَا تَضْعِينَ 
تايب الأو وا فوب يث ال : مين الاين الكاني 2515 كل ونيا 
عَلَىْ غَاصِب عَلَىْ حَدَة وَاْسَْصَل سْتَحْصَلَ عَلَى حُكم» كر الكت قذي مركا يَبْنَهُمَا (الْهندِيّةُ). 
؛ - مَبْلَغْ إن هذا اتير هُوَباعْوبَارالْمَالٍِ الْمشْمَرَكِ قا َانَ أو تُُوداء وَالْحَالُ أنه 
وعد ارد لانت كر فوا وكره ارك ب وى لكر 1 
الْذِي هُوَ دَيْنٌ ضَمَانًاء أي الْمِثْلُ مُسْتَرَكَا بيْنَ أُضْحَابٍ الْمَالٍ ديْنَا مُشْتَرَكَاء مََلَا: لو أغطئ 
لان لقا تا اهم ذاه رو لا رَ وَاسْتَهْلَكَهَاك فيَكُون الْمَبلَعْ الْمَذْكُورٌ 
دَيْنَا مُشْتَرَكَا بيْنَ التَلَانَةِ الْمَدْكُورِينَ حَلَّىْ لَوْ أَحَدَ أَحَدُهُمْ جَمِيعَ الْمَبآ م الْمَذْكُورء 
كارع فيو الاثتان الحرَانٍ (لفَِفِيك). 


يدع دل ع 
يَدَعِيَ أولا | 


لَه الثّاِث/ الكتَابالْعاشرٌ: التقّركَاتً 
كَذَلِكَ لو اسْتَجَرٌ أَحَدٌ 8 الْيْنِ حَيَوَانا مُْسَرَكا قتَحَدَى وَتَلف الْحَيوَان فَيكون 
الصّمَانَ الاي ينا مُشْتَرَكا لِصَاحِبَي الْحَيوَانٍ. 
كَذَلَك لو اتلك اعد عد تين يه نط : لوك بن التق #الكيشون كئلة الى 
تَْنْبْتْ في وم امف صَمَانًا تكو يا م مُشْتَركا لِصَاحِبَي الْحِنطةٍ. 


0 اده :)1٠١94(‏ إذَا أذ فض انان ناوشر يْن الذي 


4 


| في ذم امرض مه مُشْترَكا بيه مإ رض اذب ل 


معو 


- أي كلح - اص كل ِنْهمَا ًا على جلو وَلَاَكُونُ ادن لي في مز ١‏ 
٠‏ امرض مُمْسَرََا ين الاين. 

وََوَل الله ذا َه اتنا ثتَان) هّوَّ لِلاكْيمَاءِ بِيَيَانِ أَكَلّ مَرَاتِبِ الشُرَكَاءٍ وَكَانَ 
الأنْسَبٌ لِلسا ساق أن , يُقَالَ: (إِذًا أَرَمَ ض أغْترٌ من شخْص»؟ فح قرت ]ف ون يحضي 
ا لحر صَارَ الدَيْنُ الّذِي فِي ذِمَةِ هَذَا الْمُسْتَفْرض مَُشْتَرَكَا 


كد ار دو ام نْ َ بسب اَل الْمُفْرَضٍِء وَهُوَ أنه إِذَا كَانَ 
الْمَيآ م مُشْتَرَكًا مُنَصَفَةٌ؛ فَالِدَيْنْ يكون مُشْئرٌ َك مُنَاصَفَة وَإِذَا كَانَ مُشْتركًا نكاما 


2 
1 


ِنْ يكون مُشْترَكَا بيَهُمَا تُلنَا وَتلتَيْنِ ولا يعيبر الشط وَالْمْقَادَلَة اللذان يكرباق 
07 لِذَلِكَ. ظ 
1 7 ل عدو 7ه 56 م و - ال 
تَعبيرٌ: (مُشْرَكًا) ليس قَيْدّا احيَرَازِيًا؛ لأنّه لو أَقَرَض انْنَانٍ النقود (الْوَدِيعَة) التي في 
-00 إذْذِ المُوِع» فيَكُونَ الَْنُ الذي في وم الْمُسْتَفْرضٍ مُشْترَكا بَينَ الاثينِ 
(الْوَدِيعَيْنِ) انْظَر الْمَادَهَ (0798. 
وَهَذِه الْمَسْأَلَهُ ِيّ فَرْعٌ لِهَذِه الْمَادَةِ باعتيَاِ وَهُوَ لَوْ أقْرَضَ انْنَا عَشَّرَ شَخْضًا يَلْكَ 


01 


ال ل وي عا ْم ضَِنُوا بَدَلَا لِْمُودَع» قيَحُونُونَ مَالِكِينَ لِْوَدِيَةٍ في ذَمَنٍ 


فَوَانِينَ الشرر يعة الإسلامية انّتي كَانَتَ تَحَكُم بها الدَولَة الْعثْمَانِيَة 


عو وو 


ا 2 هم المُشتركة وَباتِبَارآحَرٌ هي فَزعٌ 
عشَر شخضًا شَخْصًا بِتَسْلِيمِهِمْ مَذِه الوَدِيعَةِ لِآَحَرَ كذ اللترقاء 


و 


ا 0 5000 0 
مير ني ذِميِهمْ مَُِْا ضَمَانً. 

-١‏ تُقُونُ كَدْ ذَكَرَ هَذَا الَّبيرَ عَلَىْ طَرِيقٍ الْمِثَالِ؛ لِأنَّ الإفْرَاض لَيْسَ مَخْصُوصًا 
بِالقُوده َيَجُورُ إِْرَاضُ الْمكيلاتٍ كَالشَِّرِ وَالْحنْطَة وَالْمَوْرُوناتِ كَالدَقِيقٍ وَالينِ 
وَالْعَدَِيّاتِ المُتَقَارِبَةِ كَالْجَوْرِ ريصي فَعَلَيْهِ لَوْ أَفْرَضٌ اتْنَانِ كَذَا كَيْلَهَ حِنْطَةٌ الْمُسْتَرَكَة 
ما لِآَحَرَ فَدَيْنُ الْمُسْتَْرض يَكُونْ م مُشْترْكَابَيْنَ الانتّن (المُعَرضَيْن). 

* - لأحدء هذا التَبيرٌ لَيْسَ احْيِرَازِيّا 0 فَرَض اثْنَانِ التقُودَ الْمُشْتَرَكَةَ ييْتَهُمَا 
لانتو مكرك فين الدع رفني لانن مركا ين مرضي التي حت نه لول 
أَحَدُ الدَائِيْنِ ديْنَ أَحَدِهِمَا وَكبلَ الدَائ اعد شف الْمَدِينِ الْآَحَرِ فَلَا 0 

وَالْخاضا أن سَبَبَ الاشْرَاكِ في هَذَا هْوَ كن الْمبْلَْ الْمُقرَضٍ مُشْتَرَكَاء وَكوْنُهُ 


2 


اد حدما درق ِإِذْنِ الآخر. 


1 


3 أ د 53010 م 


؛ - إِذَا أَرَضَىء ب بمَعْتَى إِقْرَاضِهِمَا مَعَا أَوْ إة قَرَاضٍ أَحَدِجِمًا بِِذْنِ الْآحَرٍ ما إِذًا أَقَوَّضَ 
حدما الود المفتركة هما بدت إن الريك الآترء قدا اسَرَضَهُمَا الْمُستفُض 
وََبَضًَا وَاسْتَهْلَكَهَاه فَإذَا ضَونَ الشَّرِيكُ غَيْرُ اْمُفْرضٍ الْمُفْرَص تَوْفِِقًا لِْمَاكَهِ (ه17١1)؛‏ 
يضح الدَيُْ الذي في وم م الْمُسْتَقَ رض دَيْنا لِلْمُقَرض فَقَط. 

أن إِذا أَعْوَهَن :انان أحَدَا ُو عَلَْ طَريقٍ الانْفِرَادِ سَوَة كَانّتِ النقُودُ مِنْ جِنْسٍ 
وَاحِدِ أ زيتان الور أي كز والعداعان عدف يكرد كل مِنْهُما مِنْهُمَا دَائِئَا عَلَىْ حِدَقٍ وَلَا 
يَكُونْ دَيْنُ الْمُسْتفْرض مُشَْركَا ينهم أن الإفْرَاضَ الَذِي هُوَ سَبَبُ الدَيْنِ متَعَدَ دن مَنَْا: لَوْ 
أَفْرْض أحَد لآشَر عَسَرَةٌ ناي نه أفُرَصَ ذَلِكَ الشخص لِذَّلِكَ الآحَرِ عر ا 
كروي لق رو بدا راد !الا ار مار كينها أَيْضا (الفيْضية): 

كَدَلك لو آم رَ أَحَدٌ انَْيْنِ بشِرَاءِ رس قَا شْتَرَيَاةُ لَه فَالدَيٍ ا 
رحسب الما (1441) الذي مَك ابيع - ايكون دَيْنا مُشَْرَكَا يتما سَوَ 


2 


الْجَرْء الثالك/ الْكتَابالْعاشرٌ: الشّرِكات ‏ - 
لمن للبَاِ من مَالِهما الْمُشترَدٍ ةل ون يضمن الم من عا نخاس (لهنيية. 


[ اده :)٠١94(‏ إذَا بِيعَ مَالْ وَاحِد م 2 مُشْتَرَكِ ِصَفْقَةٍ وَاحِدَةٍ وَلَم ذكر لم سم جين | 
| الي حِصّة أي وَاحِدِِنَ الشريكين؛ َالدَْنُالّذِي في ذم الْمُشتري يَكُونُ ينا مشر 

0 حِينَ الع مِقَدَارٌ حِصَّة كُلّ منهم| في ؟ من المع أو َوه ملا كِ 
ا ف ورت ص كل هابا يل إنّ حِصّةٌ أَحَدهِا بكَذَا در و حِصَّةٌ الْآحَرٍ بِكَذًا ١‏ 
دره). أو: : حِصّةُ أَحَدِه) بِمَسْكُوكَاتٍ خَالِصَةٍ و عط الآكر مكو عات مَفشوطَةب كل ظ 
ا وديا ردكي في تصن اتيج )على د كد 


و اك 
كن في لعن ايع متخو كل ناد ينه تا نتيلا 

دبي الوا تاد يتور لمق أن بعلو زلكيه أن اما 1و0 زوز 
وَلَمْْسَمّ حي الَْيْع حِصّهُ حصة أى واعل يا يكُونُ الَيْن الِي فِي ذِمَةِ الْمُشترِي مِنْ أجل 
ذَلِكَ ْنَا مُشَْرَكَا؛ لِأنَّ سَبَبَ الدَيْنِ وَاحِدٌَ وَهُوَ عِبَارَ قُعَنٍ الَْيْع صَمْعَة وَاحِدَة. 

فضا القرودة 

ل ل م طَلِقَتْ عَلَىْ نَفْس الْحَقَدِء 
وَِدَِكَ قَقَدُ شرِحَتْ عِبَارَ الصف واد عفد الْوَاحِدٍ (علات أبي البَا. 


؟- مَالٌ وَاحِدٌ وَقَوْلُ (وَاحِدٌ)؛ لِلاخْيِرَازِ مِنْ صُورَةٍ كَوْنٍ ْمَل أَكثَرَ مِنْ وَاحِدِء وَإِنْ 
يكَنْ أنه ذا لَمْ يكْنِ الْمَالُ وَاحِدًَا وَكَانَ انْيْن متا قلا يتعيَرَ حَُكُمْ هذه الْمَادَق إلا أن هَذه 


كي 


الصورة َدَبيِنَتْ فِي الْمَادّةِ الآتبة. 
ا ا ل 


ا َّ جد ار رايد الويجار 
لي ويا اا الكو 
0 دَيْنَا م مشتركاء وَهَذَا الا 0 50 بِيْسْبَةٍ الا شْتَرَاك د فِي الْمَيع» يَعَْنِي إِذَا كان 


فوانِين الشرد يعة الإسلامية التي كَانْتَ تَحكُم بها الدولة العثمانية 


الْمَبِيعٌ مُشْتَرَكَا مُنا مُنَاصَفَة؛ يَكُونُ ثَمَنُ الْمَبيع م مُشْترَكا مُنَاصَفَة كَمَا أنه ذا كَانَ نَمَنْ الْمَييع 
ممْيرَكًا يوا مالئةً؛ يكو تمن ابيع أَضَا ميرك هما على هذا اجو أي مت 
وإذًا جََث ينما موه عل َه ْم ادم بخان ذَلِكَ؛فََا كم ها 

وَاْحاصَه أنه ترط ليود من المبيع ْنا م مُشْتَرَكًا صَرطَانٍ: 

أَوَلا: أَنْ تَكُونَ : صَفْقَة ال وَاحَدَةٌ. 

0 حِصّة أي وَا حِدٍ مِنَ الشيكَيْنِ ًا أَوْ صِفَةه سَوَاءٌ كان 
الْمَبِيعُ عَيْنَا م مُشْتَرَكَةَ كَمَا هُوَ فِي مَذِه الْمَادَِ أَوْ كَانَ الْمَييمُ عَييَينٍ كُلُ وَاحِدَةِ مِنْهُمَا ِلك 
لِأَحَدِهِمَاء كُمَا هُوَ مَذُكُورٌ في الْمَادَةِ الآية يه (الدَرَرُ وَعَبْدُ العيم ِ 


وَأَمَا إِذَا فرق وَمُيْرَ حي الْبيْع فْدَارُ صِحَةِ كُلّ وَاحِدِ مِنْهُمَا في م الْمريع أو ويا 


22 
سه 


6ه عأسر ااه 37 ا 0 ريه لاس لاصماه 7 3 

أو عيّنَّ وَضْفهَا أو عين وَسِمَيَ مِقَدَارُهَا وََوْعَهَا وَوَضْفْهَا مَعَاه كَأَنْ قيل: إن حِصَّة أَحَدِهِمًا 
7 رمم وَحِصَّةَ الْآحَرِ كَذَا. أيْ يَسْعُونَ دِرْمَمًا َي الْمِقَدَارُ عَلَى هذا ري أَوْ قل 5 
حِصَّةً أَحَدِهِمَا مِنَ النّمَن مَسْكُوكَاتٌ خَالِصَةٌ و حِصَّة الآحر مَسْكوكَاتٌ مَعْشُوسَة. فَعيّنَ 


9 


2 2 بشي > ه وا 0 


وَضْفْهاء أو قِيل: إن صَّة أحَدِجِما ينل وَحِصّة لخر حَمْسَهُ ريالاتٍ. ففرقت وميزت 
حِصَصُهُمَا نه ايكون ريك في كم المع ولو دا سنا وَاحِداء ويكُون كل 
مِنْهُمَا دَاِئِئًا عَلَىْ حدق ولا يُشَارِكُ أَحَدَهُمًا الآحَرَ فا َبضَهُ 3 . انْظر الْمَانّه (049 ١٠0)؛‏ لِأنَ 
تَفرِيقَ النَسْميَةِ في حَقٌ الْبَائِعِينَ كتَهرِيقٍ صَفْقَةِ البيع. 

َالدَِيلُ عل دَلِكَ مُوَ أن ميري أن يبل يبل الْيَيْمَ في نَصِيبٍ أَحَدِهِمَا وَأَنْ يَردهُ في 
تَصِيب الْآحَرِ (الْفَيْضِية وَالْعَِايََ). 

قَدْ وَضَّحَ فِي الْمَادّةِ (179) وَشَرْحِهَا أنه إِذَا لَمْ يتكَرّرٍ الإِيجَابُ؛ فََا تتعَدّدُ صَفْعَة 
لع ِنْد امام العم وَكَوْ قَصَلَ الَّمَنَ وَلَوْ كَانَ لْبَائِمُ مُتَعَدداك وَيَجِبُ أَنْ يَنَحِدَ الْأَيمَه 
الْحَيَِيّةُ في هَذْهِ الْمَسْالَة؛ إِذْ َيْسَتْ مَبْة عَلَىْ قَوْلِ الْإمَامَيْنِ؛ ا ختيرَ لِعَيْنٍ امسأ 
في مَوَادَ مُحْتَلِمَةٍ مَذَاحِبٌ مُخْتَلفَة أي أَنَهُقَدِ اختيرَ في الْمَادَ َوْلُ الإمَام 
قَلدَّلِكَ لا يُتَاسِبُ أَنْ يَحْتَارَ في مذ الْمَادَِ مَذْمَبَ الإِمَامَيْنِ 0 6 
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ي الْمَاقَِ (179) صُورَة مُجرَّدِتفُصِيل النمَِء وَكَدْ دكرَ نِي هَذهِالْمَادَْيقَ لمن قرا أو 
سه م 6م ل هدك ره جرد 2 00 ع مع 
برعا أو وَضمَل وقة دعر ون كو الفذر و الققم علا : يد (إذَا لَمْ تذْكَرْ أو تسم حِصّة أي 


وَاحَد مهما خَين اله ' كَمَا أنه قد ذَكَرَذ فِي الْفِقَرَةٍ الآزة تي المُحتَرَرَ عَنْهُ في قَيْدِ صَفْقَة وَاحِدَةٍ 
اهاوق فق خذر اكاك فَكَانَ اك كن تنيب الف 

ات ع أَحَدَُّهُمَا حِصّتَهُ الشَّائِعَةَ إِلَى أَحَدِء نُمَياعَ الْآحَرٌ حِصََهِدَِكَ الرّجُلٍ أي 
صَفْقَةٍ صَفْقةٍ أخرئ» كلا يَكُوئان مركي في كمن اميم ؛ حب لَوْ كان العم الذي سياه 


ين 0 َو 0 1 رد زَدَالنُ بم سيد َاحي + يون 7 اح مِنْهُمًا دَائِنَا 


ا 


ََِةٌ اع أعدُ يكن دعا حِصَئه الفا في ولك ارون لكر قير ثم بَاعَ 
الشَّرِيكُ الثاني حِصَّتَهُ إلى ذَلِكَ الْمُشْئَرِي بِحَمْسَة دََاِيرَ أيضَاء وَأحَدّ سَنَدَا م مشر كا على 
الْمُشْتَرِي بِعَسَرَةٍ دَنَانِيَ قلا يَكُونٌ هَذَا الدَيْنُ مُشْبَرَكَا لأنَ صَفْقَة الي في مَذِه الصُورَةٍ 
مت وَاحدَةٌ بل حي صَفْقَانِ أي نحن حدما فَذ يت بصَفقة يعون الآ كذ 
ار سر سي لس كن 
الَّذِي يَقيِضُهُ أَحَدُ الدَائينَ لَه وَلَا يُشَارِكهُ الع فيه رد الْمْحْتَارِ)» لفق اليد 


هذهو اْمَادَِمتََرَعَة عن الِْفرَة الأخيرةمِنَ الْمَاَِ ١41‏ ا 


:)3٠١95( 5‏ لَوْبَاءَ ا مَالّه) لآخَرَ ِصَفَْةِ وَاحِدَق كأ يَكُونَ ادب حصا ١‏ 
وَلِلحَرٍ رس يبيعَانِه] مَعا بِكَذّا ره فَيَكُونُ الْمَبْلْ الْمَذَكُورٌ ينا مُشتَر سر 
بنع وأا دسم كلاح ]تحبا كا وزع 2000 

انا على جلو كَذَلِكَ 0 لآَخَرٌ؛ قلا يَكونٌ 
ما المَعَيْنِ م مركي وَيكُونُ كل واد جد من مين دين 


4 


إذَابَاعَ ان ليما أَيْ بأَنْ كَانَ شٌُ وَاحِدِ مِنَ الاثيِّ مَالِكَا نل مال َانٍ 57 
أ 


- 


ا ءءء 


لِآَحَرَ بِصَفَقَة وَاحِدَةٍ بدُونٍ ا 9 ين ال ع حصَّةُ أي وَاحِِ مِنْ صَاحِب من امن 


انين الشّريه يعة الإسلامية التي كَانَتَ نَحَكُم بها الدُونَةٌ الْعثْمانيَةُ 
َالدَد ِنْ الي يَتَرنَبُ فِي ذم الْمُشئَرِي بسَبَبٍ هَدًا الَف الم ير 
حِينَ ليع مِقدَارٌ حِصّيِه في , َمَنِ اْمَبيع أو جَنِْه أو َوْعِهِ أو وَضْف؛ فََايكُونَ ادن م شرك 
مَتلا: َو كان أحَدٍ حِصَانُ مسقلا وَآحَرَورْسُ مُسعقَلاهوَبَعَاهُمَا َم بِعَقَدِوَاحدِ كذ 
ِرْهَمَا بِدُونِ نَِْينِ حِصّةٍ كُلّ وَاحِدِ مِنْهُمَا مِنَالنَمَنِ ؛ميكُون الْمبلغ المَذكُورٌ دين مُشْترَكَا ين 
الْبَاِعيْنِ رَغْمَا عَنْ كَوْنِ كل وَاحِدِ مِنَالْمَالينِعَائِدًا لأَحَدِهِمَا وَّحَاضًا به (الذَرَرُ)؛ لان صَفْفَة 
لجع وايتا كما 45 ل اكز بن اتن يسنة أي واج ونيف أن 11: هُ قَدْ وُجِدَ الشَّرْطَانٍ 
اللَّذَانِيَجِبُ وُجُودُهُمَا لاد شِْرَاكِ ني الديْنٍ الوَارِدِ ذِكْرُهُمَا فِي شَرْح الْمَادَهِ ٠ ١40(‏ إلا أن 
هَذَا لاْْرَاكَ لا يكُونُ مُنَاصَمََ َل السَوِيّق بل يَكُونُ بِسبةٍ قِيمَةٍ الْمَاَيْن كمَا يفاد ذَلِكَ 
من الْمَادَِ )21١74(‏ وَقَد ذَكِرَ لِك أيِضًا في شَرْح الْمَادَّةِ 2٠١160‏ هُوَ أنه لو كَانَ َي َس 
ا ررح كاري حت ا و ادا ون لتاق يوار واج الى اي 
دِرْهَم فيَكُونُ هَذَا الْمَطْنُوبُ دين مُتْمَركا لَهُمَا تاه أيْ ألفُ دهم لِرَيْدِ نما لِْمَرسِ وله 
أي تحن شوالة يم راصال حت ةتوت بن ةارس وَاِْصَان 
الت ولتي َب أَنيكُونَتقَاوْتْ في لمن عن الب 

وَإِدا يد حَلَّ الْمَسألةِ َل قَاعِدَة لاسب الْحِسَابِيٌ بعد بَْدَ تيم كُل وا حِدٍ مِنَ الْمَيعَيْنِ 


َي د 


ا ل وَل جوع اللمن اسمن انالا أول يم 
500 - يوب الوَسَطَلاويْْسَمحَاصِل الطب عَلى ال 0 
حَارِحٌ الْقِسْمَةٍ حِصّة الْمَالِ الذي جَعِل م مَُدَّما نيا مِنَ امن الْمُسَمّى» وَذَلِكَ عَلَى الْوَجْهِ 
مَجْمُوعٌ القِيمَةِ(0٠5).‏ 

مَجْمُوعٌ لمن الْمُسَمّىْ: .)16٠٠(‏ 

قِيمَةُ حِصَانٍ عَمْرِو .)76٠9(‏ 

حِضَّةُ حِصَانِ عَمْرِو مِنَّ النَّمَنِ اْمُسَكَىْ .)1١41--(‏ 

مشكو الم وي 0 

مَجْمُوعٌ النّمَن الْمُسَمّىْ .)56٠0(‏ 
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فك ربو يده 

ةرس ونا ِنَالنَمَنِ الْمُسَمنْ (ل-1408). 

وَإِذَا م شي كل وَاسدٍ مهما دازم كن كل مهما دااع حو 
وَلَا يَكُونُ مَجْمُوعٌ تَمَنِ الْحَيوَائيْنِ ينا مُشْتَرَكَاء حَيْتُْ قَدْ ذَكِرَتْ حِينَ الَْيْع حِصّهُ حِصَّهُ كُلّ 
وَاحِدِ هماه أي لم يُوجَدِ الشَّرْطُ الثاني الَذِي رط وٌجُوده في الْمَادّةِ(40 2 

لِك لذ باع كل وَاحدٍ ين الاين ين مَالَا لَهُ ِآحَرَ عَلَ حِدَة فلا يَكون ّنا الْمَعيِْ دين 
ترك وَيَكُونُ كل وَاحِدِمِنْهُمَا ْنَا علَىْ حِدَةٍ؛ لِأنّ صَفْقةَالْْع َم َكُنْ وَاحِدَةَبَل حي ممَعَددَ 
أي كوج لط وَل نَ لطن لين رط وُجُووهها في شرح الما .01١98(‏ 

ا يُوجَدبَيْنَ مَذِه الْمَادَةوَالْمَادة الآيمةِ قَرْقٌ فِي || كم إِنّمَا لَْرْقُ هُوَ أن اميم في الْمَادَة 
الآ مَالُ مُشرَكُء وما المَبِيعُ في هذه الْمَادةِ؟ هو مان كل وَاحدٍ مِْهُمَاشَخْصٍ مُسيَقلا. 

كَذَلِكَ لَوْبَاءَ أَحَدُهُمَا فَرَسَهُ لَآخَرَ بِعََرَةَ َنَانِيَ نم باعَ الْآكَرُ حِصَالَهُ َهُ لذَيِكَ الآحر 
ا مُشْتركاه حَيْتُ َم يُوجَذ أي شَرْطٍ من الشَرْطيِْ هن 
بير (بَبْع) الْوَارِدُ في هَذِهٍ المَاد لَيْسَ لِلاخيرَازٍ مِنَّ الإيجَار؛ أن الْحَكُمَ في 
ِ ا لان مَالََُا بصَفْفَةوَاحِدَة لكو 


ل 


5 


92 


0 كَأَنْ يَكَونَ لِأَحَدِهمًا عمان وَِأحرِ ريل يوَجْرَانِهِمًا مَعا بكذَا درهمًا لآخرٌ َيَكُونُ 
الْمَبْمُ الْمَذْكُورُ كينا مُشْمركَا بيْنَ لْمَُجْرَيْنِ (الْهذْديّة)» وَيَكُونُ الإشْيرَاكُ في ذَلِكَ بِسبَة 
أخر نل العأجورين 


ذَلِكَ قَلوْ أَجّرَا الْحَيوَانِيْنٍ بِتََانةِ دنَازِيرَ فتَكُونٌ الدَّتانِيرٌ | 0 كه 
لك أذ يلوس واب ا جْرَ مِثل الْحِضًا نِ ديئًا ااه 


مثل الْفَرَسٍ سه كاير تَكُونُ التّسبَة ييَْهُمَا ُبعَا وَكََامَة ريا م يكوا 0 
أي ثَلاَة زجاع الدَّيئَا رٍ لِصَاحِبٍ الْحِصَانِء وَََانَه د 0 
عايي الترسية وكذيكك عند الكل يطبق الكائي اوداز 


0( 
عا 
6 
526 

“6م 
0 
ما" 


ا 2 :)٠١90(‏ إِذًا أكَى انان ٍَ أَحَدٍ حَنْبٌ كَفَالها» إن 


57 يه فَيكُونُ مَطلَوبهم] ِنَالْمَحُْولٍ عَنْه مر مشر كا. 


ذا أذ انْنَانِ دِينَ أَحَدٍ بِحَسْب كَمَالتهِمَا الْوَاقِعةٍ بر لين 0 عَتقيقةٌ أ كبا كُمَا هو 
أَحيَا مِنْ مَالِ مُشْيَرَك يَتَهُمَا؛ يو موث ماين ُو 
ني مف كه ويك ايه شْيِرَاكُ فِي هَذًا الدَينِ بيشي الا شْيِرَاكِ فِي ذَلِكَ الْمَالٍ (الْهنْدية). 
ركد شير رحا نَل لمَْصٌودة هي الحََلةُ لي تَمصْلْ مر الْمحْفُولٍ َلك أنا 
الكَمَالَةُ بلا مر الْمكْمُولٍ عَنْهُ كي برع وَلَا يَكُونُ لَهُمَا فِي ذِمّةِ اْمَكمُولٍ عَنْهُ شَيْءٌ حَنَى 
يَصِعَّ الاه شيرَاكُ فب وَكَد وُضّحَ ذَلِكَ فِي شَرْح الْمَادٍَ (101) فَإدَالَمْ يوهي من مَل موك 
ينهم وَكَانَتْ حِصَّةٌ كُلّ وَاحِدِ مِنْهُمَا مُتَمَيرَ ير حَقِيقِية؛ فَلَا يَكُونُ مَطَلُوبهُمَا مِنَ الْمَكْفُولٍ عَنْهُ 
ْنَا مُشتَرَكا سم سبَبٍ كماما ما ويُوجدُ في لفو يناما آي يه نَظِرلِدَيِكَ. 


ع 


8 2 


مبين في الْمَادَة (/1ه>). 58 


0 


اده :)٠١94(‏ إِذَا أَمَرَ أحَد اثتيْن ن يأوَاءِ كَذَا دره) ديه 0 م فَإِنْ أَذَيَاه ناي 
المُصْتَرَك بيْتَه) كوه اموب لها من ذلك الل ينا م مشتركاء وذ كانت العو | 


لت أغطاها َي ترك وَكَانَثْ حِصّة كل وَاحدِ ِنه] تمي حَقِيقَة؛ قلا يَكُونُ | 


منه مَنْثًا ودي 5 ل مو 


مُمْسَرَكا بمُجَرَّد أَدَائه] النقُود معًا. 


ذا مه 0 
ه تو و 


الْمَادّةِ )١5١(‏ فَأَدَيَاهُ؛ َلِلْمَمُورَيْنِ الْمَذّكُورَ: نِ لجو لِك عَلَى الآمرء أيْ أكون 


2 


دَيْنًا لَهُمَا في ذْمّةِ الْآمِر؛ أن اممو رَيأَداء الدَيْن يَكُونُ مَأمُو رَا بشِرَاءِ الديْن الَّذِي فِي ذم 
الْآمِر مِنَ الدَائِنِء وَلِلْوَكيل بِالشّرَء ءِ حَسْبَ الْمَادّةِ )159١(‏ الرَّجْوعٌ على م مُوَكلِه بالشْمَنِ 
وَلِذَّلِكَ 00 أَداءِ الدَينِ أَنْ يرجع عَلَىْ الآمر (الْبَحْرُ). 

إِنْ أََيَاُ مِنَ الْمَالٍ الْمُشْتَركِ بَنّهُمَا فيَكُونُ مَطَلُوبُهُمَا مِنَّ الآمِر دَيَْا مُشْتَرَكاء وَيَكون 


فو 


الاشْتِرَاكُ في هذا الدَّيْنِ بنِسْبَةِ يراك في ذَلِكَ» وَهُوَ أنه إِذا عَانَ العا الْمَدْكُورُ مُشْتَرَكًا 


الْجِرْء الثَّالث / الكتَابالْعَاشرٌ الشَركات 0 | وم ا 
شيعا ختاضفة: ذيكرن الذز فق كا افد ترا َإِذَا انعَىَ الطَرَقَانٍ عَلَىْ غَيْرِ دَلِكَ؛ 
0 

وَلَكِنْ هَل سَبَبُ الِاشْيِرَاكِ في ذَلِكَ هُوَ الْأَدَاكُ أَوْ 00 الفسيْب الاشيراك 
ا 00 الآيية أنَّ سَبب الاضْيرَاكِ هُوَ الا؟ شَيْرَاك في 
الْمَالِ. 

ذا كََتِ الود الي أَعْطَيَامَا ها غَيْرَ مُشْترَ ا ل ير حَقِيفَة؛ 
ارط كايا ذلك احور ا رك بمُجَرَّدِأَدَائِهمَا القُود مَعَا (الّْهِِْية). 

مَنلَا: لَوْ أَعْطَئ أَحَدٌ السَّخْصَيْنِ مَالَهُ الْحَشَرَة الاير الِّي يَمْلِكُهَا مُسْيَقِلّاه أؤ أغطئ 
ار العشيرة الدتانية التي يَمْلِكُهَا مُستَقل لِدَّلِكَ الشّخْصِء قلا يُكون الدَيْنْ مُشْتَرَكًا 
حَتَى لَوْ كيب سد الدّيْن ياشوهمًا مُشْتَرَكًا. 

وَكَددكوق امكل إلا اكول لحي اللتروارم غيَالعشترك وَسَين في المواة 


0ل يكن 


ه40 23 إذَا كان الذَيْن غَيْرَ م يلاد ِنْيَب وتشتؤفي | 


تمن الْمَدبنِعَلَن حرو وَيُحْسَبُمَايفِضُهُ كل وَاحِدِ حِدِ مِنْ مَطلويوه ليْسَ لِلدَّائِن الآحرٍ | 


إذَا كان لكي عير 00 رك الكل (عواية التوك أبنتي سروه 
ل جنك لاعت لط ل مذ طهر يك 365 0 
متر كا تومي الاشواق 5 الإزث - فَالْحْكْمْ أِضًا عَلَىْ هَذَا الْوَجْهِ عِنْدَ امام أ 
لكل وعدي الذيين رايتلل مطارية ون العززن اولقت وفوا كدوم حل 
طَلَّبٍ أَكْثَرَ مِنْ حِصّتَهِ بلا وَكَالَةٍ. 


# 


وَعَلِلمَقُ , يْنَ الدَيْنِ الْمُذْتِرَكِ وَغَيْر الْمُمْترَكِ - يَجْرِي فِي الْفِفْرَةِ اليه مِنْ هَذْه 


تاه وه 


فَوَانِينُ الشّرِيعة الإسلاميّة انّتي كَانَتَ تَحْكُم بها الدولة العثْمَانيَة 


ا ا 


يُ مِفدَارٍ أَوْ جِنْس يَقِضُهُ أَحَدُهُمَا مِنْ مَطَلُوبهِ َف وَلَيْسَ لِلدَائِنِ الْآحَرِ أن 


- 


دس 


َأَحْدَ مِنْهُ حِصَّئهُ (الْهِندية)» وَحََ لَوْلَمْ يكُنْ لِلْمَدِينِ مَالُ غَيْرِ؛ لأنَّ الْمَدِينَ إنْ كَانَ في قَيْد 
الحبا؛ فتَعَلقُ ديُونهُ في ذميه ولا تعلق بأ مُوَالِ وَبما أنه لِْمَدِينِ الْحَيٍّ وليه عَلَى تَفْسِهِ مَاكَمْ 
يَكُنْ مَحجُورًا؛ فَلَهُ أن يرْجِمَ وَيُقَدَمَ ذيُونَ بَعْض غْرَمَا ه عَلَ غَيْرِهَا وفيا (المَنقِيحُ بزِيّادةِ). 

َلِدَيِكَ لَوْ كَانَ لِأَحَدِ دَإَِانِ وَاسْتَسْصَل كُلَ مِنّْهُمَا عَلَىْ إعْلام بالْمَبْلَْ الْمَطْلُوبٍ 
عل جد وَطْلَت حَبسن الْمَدِينِ و وَحَبِسَ) َأَدَى الْمَدِينُ َمَامَ دَيْنٍ أعييقا قَلَيْسَ لِلدَّائِنِ 
اا ا 0 ار ما 


نك يفل ابد ليطت تاي | 


2 


الْمَدِينِ نا ا أخد شي القَاضِيَ في غِياب الدَائْن الْآخَرِ وَطْلَبَ حِصّتة 7 الْمَدِينِ 


ب سو 000 


71 717 بحصته مِنّ 
الْمَدِينِ وَلَا يَجِبُ أَنْ يَطْنْتَ كلا الشَّرِيكَيْنِ ذَلِكَ مَعًا. 
وَالْحُكُمُ في الدّيْن اْميْر الْمُشْتَركِ هُوَ عَلَْ هذا الوَجْهِ أيضَاء أَيْ أن لِكُلَ مِنْهُمَا أن يَطْلْبَ 


5-8 


وَيَدّعِيّ بحِضّيِه وَلَا يَجِبُ أَنْ يَذَّعِيَا جَمِيعًا مَعَاه أَمّا إذَا طَلَبَ فِي الدَيْنِ الْمُشْتَرَكِ أَكثَرَ مِنْ 


5 


حِضَّيه دا كَانَ مُوَكَلَا مِنْ قبل شَرِيكِه في هَذَا الطَلَب وَالدَعْوَى؛ فَهُوَ صَحِيحٌ بالِاتمَاقِء أمَا 
إِذَا َم يُوَكل فِي ذَلِكَ؛ فينْظر: َإِذَاكَانَ ال نميا عن الإث؛ َهْوَصَحِبح قا بالإتماق» 
انْظرِ الْمَادَةَ (37457) وَإِذَا كَانَ الدَيْنُ نَاشًِا عَنْ سَبَبٍ غَيْرِ الإزث؛ قَلَْسَ لَهُ حَقّ الدَعْوَى 
زوق رايا لعا فرك الى قطقا ر لاكوو قن لوزن عاك راره 
نا عِنْدٌ امن كَلَهُحَنٌ ادا لَه - عَلَْ ريما - يَكُونُ أحَدُ لكين في الذَّْنِ 
ضما عَن الْآحَرِ فِي غَيْرِ الإثِ أَيِضَاء وَسَمُوَضَحٌ هَذْو الْمَسَائِلُ في شَّرْح الْمَاكّة(: 187). 
وَلَيْسَ لِلشَّرِيكِ فِي الدَّيْنِ أَخذٌ أَكثْرَ مِنْ حِسَّيِهِ مُطَلَفَه شوك كان الدَيْنُ نَاشِنًا عَنِ 


الجَرْء الثَّات / الكتّابَ القاشرٌ: الشّرِكَات | كه | 


ودعي كه نيوان ف ني ولك كان يفانت اتوي رد انز هد و بان مدي نر اطق ور لم اام لت م اه 
ار ار ا وو الو لاوطا تدر 
ص7 لس مهم ل 7 000 8 9 2 06 0 
كذ و الم لقو أحد حميقة أن باح حِصّة الم أيْضًا (الْمَيْضِيُ). 


م 


وَِذا رَاجَعَ أَحَدُ الدَائِينِ الْقَاضِيَ في غِيّابٍِ الح وَطَلَبَ حِصّتهُ فِنَ الْمَدِين؛ فَيَأَمِرٌ 
القَاضِي بِِعْطَاء ذَلِكَ وَإِذَا أَدَىْ الْمَدِينُ بنَاءَ عَلَىْ هَذَا الأمر وَالْحْكم لالد 
الْمُشْتَرَكِ لأَحَد الدَائيْن َيْشَارِكُ الدَّائِنُ اكد الدَّائْنَ الْقَابصَ يما فكة كما سن ف 


الْمَادَةِ التق َي 3 الس ع الَْاضِي ا يط حَقَ 3 المشاركة 


1711111 نشضه ِضْهُ كل وَاحدِِنَ لانن اَن مشر ذه 


مل 988 طح 


ين لكر وَيخد ركه حِصَته ين ولاه أي اتام متوقط 


ره م 


1111919 يون 2 كا بين 
07 ا > عو عراس كه يد 3 مل 0000 
وَبيْنَ الْحَرِه سَوَاءٌ بص حِصّنَهُ تَمَامَا أو قبَضَ جَمِيمَ الدَيْنِ بِمَا فيه حِصَّة شَرِيكهء أي إذا 


7 


حَصَلَ الْقَبْضُ برِضًاء الْمَدِينٍ أو كَانَ الْمَفيُوضُ مِثْل الدَيْنِ أو أذ أو أَعْلَى مِنْهُ أي يكون 
دوالك تعر ف رن اناري عن الكالمن عطي زر اشتهلكيا لقنا رياه 
حَسْب الْمَادّةِ الآتية» وَفِي هذا الْحَالٍ يكن الذَيْنُ الَْائِي فِي ْم الْمَدِينِ م مُشْتَرَكَاء وَإِنْ شَاءَ 
رك الْمَفْبُوصَ لِلْقَابِضٍ وَطَلَبَ حِصَّتَهُ مِنَ الْمَدِين. الْظْر الْمَائّه (010. وَيَيْيْتُ عن 
مو الريك الث ايض للشربك الأب فين َه على اوه الي وَهُوَأنَ الدَّيْنّ 
بل الْقبْضٍ يُعتَبَرٌ وَضْفَا شَرْعِياوَغَيْرَ مَعْدُودٍ مِنَ الْمَالِ حَنَّْ إِنَّهُلَوْ كَانَ أَحَدٌ لا يَمْلِكُ مِنَ 
الْأَْيَانِ شين مُطْلَقَاوَكَانَ له مَطلُوبٌ فِي ذْمَم النَّاسٍ فَحَلَفَ الْيَِينَ أن ليس لَه مَالُه لا يَكُونُ 
حَانِنًا في يمه وبمَا أن الدَينَ بعْدَ الْقَْضٍ يَكُونُ مَالَا مُنتمََا به وَكَابَِا صرف وَبدَِكَ 
ارلا اد عر ويك اد كوا زا جع إلى أضل الْحَقّ قي زياد 5 كَريَادةٍ 
وَل وتَمَرَِ امال المشْيََكِ وما أنهي يَشْتَرِكُ أُضْحَابُ ل امَالٍ في عَو اليا بتر 
الشْرَكَاءُ في الدَيْن ني الزَيَدَة الْحَاصِكَةٍ بمَيْض الدَيْنِ (الْهِدَايةُ وَالَِْايةُ). 


كلد لوقل االو :11 إلى موقم عي عا الاوك را ني مِنْ فلانٍ وَل 


فَوَانِينَ الشرِيعة الإسلاميّة التي كَانَتَ تَحَكُم بها الدولَة العثمانية 


قي دن دي ذالم بوه الرررت المارضي حِصّة الْوَرَنَةِ الْآَحَرِينَ فِيمَا قَبمَ قَبَضَهُ؛ فَللْوَرَتَةٍ 
أن يَطْلبُوا حِصَّتَهُمْ مِنْ ذَلِكَ الْمَدِينِ وَكَيْسَ للْمَدِينٍ أن يَقُولَ: إنِّي أدَيْت كَامِلَ الدَيْنٍ 
للْوَاثِ الْقَاببض فَخُذُوا حِصَصَكُمْ مِْهُ 

وَالْمَعَصُودُ مِنَ الَْبْضٍ هُنَا هُوَ اَْبْضُ الْوَاقِعُ بطَرِيقٍ الاسْتِمَاء ء (الْكِمَايَة َه َم إِذَالَمْ يكن 
الْمَبْضُ بطَرِيقٍ الاسْتِيمَاءِ؛ بَل كَانَ بِشِرَاءِ مَالٍ مِنَ الْمَدِينِ مُقَابلَ جصّة مِنَّ الدَيْنِ؛ فَحْكُمْ ذَلِكَ 
في 11130131 

يخ شَرِيكَهُ حصتة من 1 بِهِذِهِ الْفقَرَةِ الْفقَرَةٌ الأول أي يُوَضَحٌ مَعنَى 

الاك تراك مَك لَّوْ كَانَ الدَد لمك خقيير ديتاذاء وَقَبَض أَحَد الكو م يي 
وَعِشْرِينَ دِيئارًا مِنّْهُ فَلِلدَائْنِ الْآَحَرِ أَنْ أذ نِضْفَ الْمَقْبُوضٍ مِنَ الشَّرِيكِ الْقَابيضٍ أي 
كه ني عَشَّرٌ دِينَارًا وَنَضْفَ دِينَارٍ. 


2 و 


ما ل ا 1 0 
١‏ لو كيين > . عم نكر كان لكي 50-0 لام وحَجلَ يي حِصَّة 
عد د الدَائيْن فيش ترك الشريك الْآَحَرٌ في تِلْكَ الْحِصَّةٍ الْمُوَجَلَ وَلَيِسَ ميك قاض أَنْ 

يَقُولَ لِشَرِيكه: إن الْمَِينَ قد أَحسَسَ إليّ جيل حِصَّتِي مِنَّ الدَينِء دس لَك حَقٌ الْمُشَارََة 
فيهًا. وَفي هَذَا الْحَالٍ تَكُونُ الْحِصّهُ الْبَاقِية 2إنئ كلف عَلَةٌ عقا كائك عله كا توما انْظر 
الْمَادَهَ (5 20٠ ٠‏ (الْهنْد يَهُ). َِذَا ا الريكُ قاض إغْطء مال لمَرِيكه غير ْمَل الذي 
بِصَهُ؛ مَلِلمَّرِيكِ وَفْضُ ذَلِكَ» كَمَا َه ليْسَ لِلشَّرِيكِ رَفْض قَبُولٍ الْمَالٍ الَذِي قَبَضَهُ الْقَابضُ 
وَطَلَبَ مل اله نه ما ميض الْقَاِض (الْهنرية). 

إِجِمَالُ فِي ضوابط المُشاركة وَالتَضْمِين وعدم المشاركة وَالتَضمِين وَمَسائِيها 
المتفرمة: 

الضابط الأَوّلُ: 


8 
ع 


إن الْمُمَارَكَةَ وَالتَضْمِينَ - أَيْ مُشَارَكَةٌ الشَّريكِ في الْمَالٍ الَذِي قَبَضَهُ الشَّرِيكُ مِنَ الدَينِ 


الْجَرْءُ الثّالت / الكتّاب الْعَاشرٌ: الشّرِكَات 
إِذَا كَانَ مَوْجودَاء وَتَضِدِيئُه إِيّاهُ إذَا تلف - يَتَرَتَبٌ (أوَ لا لا) عَلَى قَبْضِ الدَيْنِ (نَانِي) عَلَىْ التّقَاصٌَ 
بالدَيْن اللاحق: 


المنكة الأول ذا اشرق أعد لكين مل بَعْض النَيْنِ الْممْئرَك يَكُونُ الشَّرِيكُ 
الْآحَرٌ مُحَيرا إن شَاءَ شَارَكَ الشَّرِيكَ الْقَابضَ ذا كَانَ مَوْجُودًا وَطَكَهُ و إِذَا كَانَ مُسْتَهْلَكاء 


8 


مهاه ار عدوم 01 28 - 
00 ار َُ مِنَ الْمَدِينِ. 


32 


ره سر 


0-7 


تود الريك الك حا م 000 ميري عن لعتم. وَإقَه طب 


الْمسَله لاله الا م حَمَهِ في الدَّيْنِ الْمُشْتََكِ عَلَى دَيْنِ خالاف 
جِنْسِه؛ فَيَكُونٌ السّرِيكٌ الْآحَرٌ يا إن ا تولب للح للمَّريِالْمُصَالِح طب 


حِصّتَهُ في الدَيْنِ مِنَ الْمَدِينِء وَِنْ شَاءَ اند نبَعَ الشَّرِيكَ الْمُصَالِحَ ؛ فَإِذَا اتبَعَةُ؛ يَكُونُ الشَّرِيكٌ 
الْمْصَالِحٌ أَيْضًا مُخَيًا إن ضَاءَ سَلَم ؟ شَرِيكَةُ مَا يُصِيبهُ مِنْ بَدَلِ الصّلْح وَإِنْ شَاءَ دَقَم 
ريه مار المع الذي يُصِيبُ حِصّتة. 

ا ا كي اد يكن 
الشرِك الآ : لحر | كا ا ل 

المَسَألةٌ الْحَامسَة : إذا أخِذ اعد السَّريكَيْنِ كفلا ل حَوَالَة عَنّْ حِصّته 97 شر 
وَاسَْوْتَ حِضصّتَهُ ِنَّ اَْفِيلٍ أو ِنَالمحَالٍ عَلَيِِْ يكُونُ الشَركُ الْآحَرٌ مح | إن كاء ضكنه 
حص وَِنْ َاء طَالْبَ اْمَدِينَبه. 

الْمَسْأَلةٌ السَّاوِسَةٌ: إِذَا اسْتَأَجَرَ أَحَدُ السَّرِ يكين الْمَدِينَ أو اسْتَأ 
في الدَيْنِ؛ فَيَكُونُ الشَّرِيِكُ الْآحَرٌ م مدا إنشاء مركن خَصكة مَِْالْأْخْرة :ون عَاقطلت 


جَرَ مَالَْهَ يَدَلا عن حصته 


حِصَّتَهُ مِنَ الْمَدِينِ. 


ا السّابعَة: ذا أَحَدَّ أَحَدُ الشَّرِيكَيْنِ رَهْنَا مِنَ الْمَدِينِ مُقَابلَ حِصَّيهِ مِنَ الدَيْر 


م 


فَوَانِينُ الشّريعَة الإسلاميّة التي كَانَتَ تَحَكُم بها الدولة الْعثمانيَة 


الْمُشْتَرَكِ وَسَقَطَتْ حِصّيْهُ مِنَ الذَيْنِ بسَبَبٍ تَلَِ الرَهْنْ؛ فَيَكُونُ الشَّرِيكُ الْآحَرُ مُحَيرًا إن 
ناه ضعي ربكة متهن الذي يب شك وإ طب حصن اين 
المَسْأَلةُ النَامِهُ: ذا نلف أَحَدُ السَرِيكَيْنِ مَالَا لِْمَدِينِ وَحَصَلٌ تَقَاصٌ فِي الدَيْنِ 6 
الضَّمَانِ؛ فيَكُونْ الشَّرِيكٌ الآَحَرٌ رم مُحَيرًا إن شَاءَ ضَِنَ حِصّتَهُ لْمدْلفِه وَإِنْ شَاءَ طَالّبَ الْمَدِينَ. 
الضابط النَّانِي: 
َاتَترَنْبُ الْمُشَارَكَة وَالتَضْهِينُ (أوَلَا) عَلَىْ الإنلان (تَانيَ) عَلَىْ التَقَاصٌ بِالدَيْنِ السَّابِقِ. 
0 
المَسَأَلَةٌ الأولى: ذا تبص أَحَدُ السَرِيِكَيْن حِصّتَهُ ِي الدَيْنِ الْمُشْتَرَكِ وَتَلَِتْ فِي يده 
فلا يد َم رمك لحر جع بشي لين َل لين 


2 ا 0 .6 0 


الْمَسْألة النَايَهُ: إذَا وَهَبَ أَحَدُ شين حصن في لين دين 
للشَّيكِ الآحَرِ مين وَيَلْت حم حِصَّهُ مِنَ الْمَدِينِ. 


8 28 


الْمَسْألهُ اللَالِئة: إذَا عُدَّ أنَّ أَحَدَ النَِّيكَيْنِ قد استؤتئ دَينهُ مِنَ الْمَدِينٍ يِسَبَبٍ وقوع 
لاص عن نَل في وميه قبل وت ادن لس ديك الآخر تضويئة ويفيش 
حِصَّتَهُ مِنَ الْمَدِينِ وَسَْييّنُ في الْمَادَةِ )5١١١(‏ أَنَّهُ نُوجَدُ حِيلَتَانِ لأ يَكُونَ الْمَبْكعْ الْذِي 


3 َه أَحَدُ الشَريكَيْنِ في الدّْنِ حَاضًا به وكا يُشَارُِهُ فيه شَرِيكه لآو 


ليه 006 ذا تبص أَحَدُ الدَاِيْنِ حِصَّهُمِنَ الَّيْنِ ن الْمُشْتَرَكِ قَصَرَ َنَهَا وَامتهكَهَا؛ 
مربي أن صمت حصت للا ل حذ وفص أَحد ادي هال وهم طق | 


ل ةي بيْنَ اين وَصَرَفَهَا وَاَْهلكَهَاء لِسَرِيكِه الدَائْنٍ 


ْ الْآخَرَ أن يضحنه ائينٍ وَحَمْسِينَ درهاء وَتَكُوَنٌ في هذهو الحَالَة الخمائة الدرهم 
ْ الباقيَة في ذم امن مَُر ركه ين الاين أَيِضًا. 


َب عد لدان حص بن ادي متك مصَرَكهَا اسِلََا لحو عل 


وَجْوِ كَهِيَتِهَا وَتَسْلِيوهَا لَه أَْ ِأدَاءِ ديه مِنّْهَا أو بشِرَاءِ مَالٍ بها أَوْ يِاسْيعْمَالِهًا ة في أموار 


الجِرْ الثَّالتَ/ الكتَاب العاشر: الشرِكسات 0 
أخرَئ؛ فَيكُونُ شَرِيكةُ ؛ مُخَيرًا إنْ شَاءَ ضَمَنَهُ حِصَّهُ وَإِذَا توفي الدَائِنُ الْمَايض؛ يَأَحدُمَا 
مِنْ تَرِكيِه (الْفَيِضِيَةُ)) 0 لَهُ أَنْ يَسْتَرِدهَا و اامرظري 1 زاح اتوتوة في بر 
7 0 لاعن التضيِيق حنت 
الْمَادّة(١٠23)‏ وَإِنْ شَاءَ طَلَبَ حِصّنَهُ مِنَ الْمَدِينٍ انْظْرالْمَاكَهَ(0١11).‏ 


مَتَلُا لو أَحَجلَ ب عد الدَاتيْنِ حَمْسَِائَة رمم حِصَّتَهُ ين الدَيْنٍ الف الدَرْمَم 
الْمُشْترَكِ مُنَاصَمَة بن انين وَصَرَئه وَاسْتَهْلَكَهَاءقيَكُونْ الشَّرِيكُ الْآحَرٌ مُخَيْرَا إِنْ شَاءَ 
خا ذا له افيض و ضَمَّنَّ شَرِيكَهُ الْماتتِيّن وَالْحَمْسِينَ دِرْهَمَاءوَفِي هذا الْحَالٍ 
تَكونُ الْحَمْساتَةٍ الدَّرْهَم الْبَاقََِ في ذْمَةِ الْمَدِينِ مُشَْرََةَ بَْنّهُمَا مُناصَمَةأنَهُ لما كَانَ 
المفوضن كش 416 5ه قونَ الصَّدُورِيٌ أن يَكُودٌ البافى ي مُشْترَكَا (الْهنْدِيّة)محُكُمْ هَذْو الْفِقرَةٍ 
أ روفي ذا حال ون مشا اذم )تجا في الوا ٠٠١٠0‏ و1١١٠‏ 


3 


و“*١٠١١‏ و4١١0‏ ) أَيْضَاوَكَدَ بيه ذَلِكَ أَثَْاءَ | 100 الْمَادَهَ(5١3))‏ كَمَا أَنَّ حُكْمَهَا 
بين جح 


2 


يم “00 اك وَسَيْشَارُ إِلَىْ ذَلِكَ حينٌ 


:)١ 19‏ 0 ا لكين في لد الْمشْتَرَكِ تيان اَن امرك 


| لَكِنَهُ اشير شُترَى متا ِنَ الْمَِينِ بَدََاعَنْ حصت فا يَكُونٌ الدَائنُ الحَرُ شَرِيكًا في ذَلِكَ ظ 


ا المتاع. كن لَه أن يُضَمََه حصت نكم ذَلِكَ الماع َع الا شيَرَاك؛ يَكُونْ 
ار مُشترَكًا يينه]. 


اس 


إذَاكمْ يفيض أَحَدُ الشّريكَيْنِ في الدَيْن الْمُشْيرِ ًا ليلا وبين المي امرك 
لك ا عام اد بلاطي لاي الذون اكز ركفي فلك لكام 


لوال ار ا ري ا صْبّحَ مَالِكَا لذَِّكَ الْمَالٍ بعَقدٍ قد ابيع وكيس 


5 د د البيْع منت مثبث للملكية بنفسه طبه وفنقئر عَنْ وُجُودٍ الدَيْنِ السَّابِقٍ؛ مَلِدَلِكَ إِذَا 


س2 سوسلا بنفسية 
-ه 


م راو 


اشْترَى مَالَ في مُقَابَلَة دين العو صَحِيحٌ وَكوْتَحَفَقَ عَدَمُ وود ذَلِكَ الدَيْنِء َيَلرَم الْمُْترِيَ 


٠‏ قَوَانِينَ الشّرِيعَة الإسلاميّة التي كَانَتَ تَحْكُم بها الدولَة الْعثمَانِي 
أن يودي ِبَائِع مِفدارَ دَلِكَ الدَيْنِء أما في الصّلْح فَهُوَ عير لِك فَعَلَيِلَوْ صُولِحَ عَلَى الَيِْببدَلٍ 
مَْلُوم ف هعمال يل للح يجب وَل لصح لمن أغطة لف زنات). 

وَلكِن كرون الذاية لآو ميا إن هاء صَمنهُ حِصَّنَهُ ين كم ولِكَ الما أي 
ضَمَن الذاين التشري؛ ل 0 


ا 


الْمُمْرِي؛ لِأنّهُ إِذَا اسْتَرَئ أَحَدٌ الدَائِئينِ مَالَا مِنَ الْمَدِينِ بَدَلَّا عَنْ حِصّيَه فِي الدَيْنِ؛ فيثبِت 
لِلْمَدِينِ فِي ذِمّةِ الدَائِنِ الْمُشْبَرَي دَيْنهُ وَيَحْصلُ تَقَاصٌ بَيْنَ ذَيْنِك الدَيَيْنِ فيكُون 0 
الدَائْنَ الْمُشْيرِيَ قد فض تِضْفَ مَطْلُوبهِ م ِنَ مين وبوْفُوعٍ الْقْض يَثْْتُ حق الْصشَاَكَة 

مِنَ المَعَبُوضٍ حَسْبَ الْمَادةِ »٠ ١1(‏ فَلِدَّلِكَ ينبت فى عدا الماعن النما رَكَةِ (الْعيِيقٌ) 
انْظَرْ إلى الضَّابِطٍ الْأَوَّلِ الْوَارِدِ ني شَرْح الْمَادَةِ القَة. 

وكظر د هلك لو اشتترئ أحدٌ بالماق الْمَو نوو ليه وَويْفَة خالا كلب لهو أذ يداحََ 
فِي الْمَالٍ الْمُشْتَرَى» وَلَكِنْ لَه أن يم يُصَمنَ مَالهُ لودع وَالْمْرَاُمِنَ التّمَِ امن الْمُسَمَى. الْظر 
الْمَادَةَ .)١5(‏ 

وَيُْترزُ بير (الّمنِ) من الِْيمَة؛ لَِنّهُ لو كَانْتٍ الْقِيمَهُ زد 
الْآحَرِ أَنْ يَضْمَئَهَا وَتَكُونُ الرّيَادَهُ وَالرَبْحُ لِلْمُْشَْرِيء كَمَا أَنُّ َو 
الْحَاصِلٌ يَرْجِعٌ عَلَىْ الشّرِيكِ الْمُشْيَرِي. 

وَكَدَ ذَكَرَ في الْمَادَّةِ الآتية أن اليك مصاع ؛ مُحَيرٌ ني إِعْطَاءِ بَدّلِ الصّلح أَوْ حِصَّةٍ م 


رح مه 


0 


الريك في الدزِى الْمُشْترك أمًا امنا ايكون كيه في إغْطءِ الال ميري أ إغْطَاء 
حِصَّةٍ السَّرِيكِ. 

اقرف مُوَ أن بي مب عل ّي و وَالإِقدَ ل 0 
ىَْ ن يُكون الشّرَاءُ بِالبَدَلٍ ل الكَاملٍ وَعَدَم الاغْترَارٍ فيه» اا مر أمّا | 
َهُرَ مُوسّسٌ عَلَْ الإغْمَاضِ وَالْحَطِيط أيْ عَلَى التَزِيل؛ وَلِذَلِكَ فَتَضْمِينُ حِصَّة ده الا 
في بيعل فيه صَرَرٌ َل الريك الْمُْرِي» ما في الصّلْح يكن حو ل الصّرَرِ عَلَيْه 
١ن‏ الحو مُود). أيْ أن الشَّرِِكَ الْمُصَالِحَ لَوْ ألم إِعْطاءِ ربع الدَيْنِء يَخصْلُ صَرَرْ َك وَدَلِكَ 


أ 


د 


0 ااي /الكتّاب العاشرٌ: الشَركَات ش 


م تبت الح هوَ لحل مدن أن حون يمه بل الح نايع اين قط 
ل ل ل شين لأ لشن زع لي يل عه قَلدَلِكَ قَدْ 
جَعَلَ الشَّرِيكَ الْمُصَالَِ تدوافي لطارزع الذان أو مطو بدو الصاح حت لا يَتَضَوَّرٌ 
وَحَتَّىْ يَخَْارَ الْجِهَةٌ الّتِي لَه فِيهًا مَتْمَعَةٌ (الْكِفَايَة وَعَبْدُ الْحَلِيم). 

ما: َو كان الدْنُ الْمشْمِرَكُ آلف وزكم وَاهْمرَى أَحَدُ الشريكَيْنِ من | لْمَدِينِ مَالَا 
مُقَابلَ حَمْسِيِائَة دِرْهَم فَالدَائِنُ الْآخَرٌ إِنْ شَاءَ ضَمَّنَ الدَّائِنَ الْمُشْتَرِيَ مِائتيْنِ وَحَمْسِينَ 


4 


لحي ري عر العالو والحتعياتر الم الكو في ته المرين ن مُشْترَكَة هماه وَإِنْ 
شَاءَ طَلَبَ - 1 حِصّتَةُ مِنَ الْمَدِينِ حَسْبَ الْمَادَةِ(0١231.‏ (رَدَالْمُحْتَارِ). 

ل (إذَا اشْتَرَى مَنَاعَا الْوَارِدُ ني الْمَجَلَةِ - احْيِرَارٌ مِنَ الزّوَاج وَالْجِنَابَةِ عَلَى نَفْسِ 
الْمَدِينِء وَلنَوَضَحْ ذَلِكٌ: 

الزَوَاحُ لَوْ كانَ لرَجْلَيْنِ عِشْرُونَ دِيتارًا في ذْمّة امرَأقَ َرَّح أحَدُهمَا يك | الْمَرْأةِ مُقَابل 
:. حِصَّيهمِنَ الدَيْنِ قلس لِلشَّرِيكِالْآحَر الرجُوعٌ عَلَى ذَلِكَ الشَّرِيكِ الْمْتَرَوّج | إلا أنه إِذَا تَرَوجَ 
أَحَدُهُمَا تلك الْمَرأَة سمي 0 بسَسْوية عَسَرَةِ دنَاذِيرَمَهْرًا لَه أَيْ لَمْ يضف الْعَقْدَ إِلَىْ الذي الْمَطْلُوب مِنّ 
الْمَِينِ نم بعْدَ ذلك تَقَاصَصَ اَن لين لّذِي في ذم لمأ َدَلٍ الْمَرِ مَِشِيكِ 
و وس _2 بع رقع اك 5-5 5 2 َو 20 
لخر عن مني وَالْمَرْقُ هُوَ أَنَّهُ إذَا ضيف عَقَد التكاح إلى الدينء فيتَعَلق النكاح بهء 
وَيسْقَط بَفْسِ الْمَبُولِ وَيَكُونْ بِمنِْلةِ الراك وَكَارُ جوع في البْرَاء. انْظَرِالْمَادَة .))١1١٠١ ١(‏ 

6 إذَالَمْ يْضِفْ عَفَدَ النَكاح إلى الدَيْنِ؛ يَكُونُ الزَّوْحُ قد اسْتَؤمَئ حِصّتَهُ مِنَّ الدَيْنِ 
بطريق لاص وَفِي حال الاسْيَاءِ بحن للشَرِيكِ الت يار جوع بمُوجَبٍ الْمَادّة(1١11)‏ 

بو السعوو): 

يه ا ل ار ن الشريك العشتري قن 


هه 


4 


ا 


ص 
٠‏ 


وَلْكِنْ يَرَدُ هُنَا 500 


ل القنضي؛ انيرم لاص تَفيِيمُ ادن قبل الْمَيْض؟ 


فَوَانينَ الشّرِيعَة الإسلاميّة التي كَانَتَ تَحْكُم بها الدولة العثمانيّة 
وَيُجَابُ عَلَىْ دَلِكَ أنه وَنْ كَانَ تفْسِيمُ الدَيْنِ قبل الْنْضٍ غَيْرَ جَائزٍ قَضْدَاء إلا أنَهُ جَائْرٌ 
ضِمْنَاء وَالقِسْمَةُ ها قَدْ وَقَحَتْ ضِمْنَ الشَّرَاءِ وَالْمُصَالَحَة. انْظر الْمَادَهِ(4 0). (أبُو السّعُودِ). 
وَإِذَا انقَقَ شَرِيكًا الدَيْنَ عَلَْ الا شْرَاكٍ في ذَلِكَ الماع يَحُونُ ذَلِكَ الم ماع مُشترٌ ندر قا ينها 
(الْهِنديّةُ)» وَفِي هَدَا اْحَالٍيَكُونُ الْمبْلمْ الْبَائِي فِي ذْمةِ الْمَدِينِ مُشْتَرَكايَيْْهُمَا أيضًا. 
وَالإتعَاقُ عَلَىْ الِاشْيَرَاكِ في الماع هُوَ عِبَارَةٌ عَنْ َع الشَّرِيكِ الْمُشْترِي نِضْفَ الْمنَاع 
لِلسَّرِيكِ الآخرِء وَفِي هذا اْحَالٍ إِذَا كَانَ الْمُشْتَرَى عَقَارَا َيَجُوزٌ بيه بعْدَ ابض وَكَبْلٌ افيض 
أ 


ما! ذَاكانَ موا يَجُوزْ مهد الَْْض وَلحِنْ ليود عه ل الّْض. نظ اماه 0100. 


| اده( :)331١‏ ذا صَالَحَ أَحَدُ ضَرِيكَي الدَّنِ المُْتَرَكِ عَنْ َف ِنَ الدَيْنِ امَك ظ 
ؤ عل كذ واب كش تبص وك الوا فهو يز إذ نا الل درب رم 


- 


هالع أعة شري لامشل تين عن ف بن عل كذ واب اهر. 
أَيْ عَلَى مَالٍ لاف جنس الدَيْنِ فقن تلك الأنوات أن كن يدل لحم وَاختَار 
الريك لخر أي الشَِيكُ امير المُصَالِح انبَاعَ الشَّرِيكِ الْمُصَالِح؛ فَيَكُونٌ الشَّرِيكٌ الْعَير 
الْمُصَالِح مُحَيرَا أيْ أنَهيَكُونُ (أَرٌلَا) الشَّرِيكُ ل اناد 
ل ا له أن حَقَهُ ما زَّالَ بَاقيًا في 

م الْمَدِينِ بِسَبَبٍ أن العَابصَ َم يقب إِلّا حِصّتَهُ (الْهِِْية وَأَبُو السّعُودٍ) وَإِنْ شَاءَ اخمَارَ 
ع الشريك 0 قدا امار انَبَاعَ الشَّرِيكِ الْمُصَالِح ذا الوه يكرن لق 
الشرر يك الْمُصَالِحُ مُحَيرًا أَيَضَاحَسْبَ هَذْه الْمَادَِّ وَصُورَةٌ الخيار تين في الْفَِرَة التي ذِكْرْمَاء 
على ذَلِكَ يكُونُ الَِْارُ الْمَذْكُورٌ ني َذِءِالْمَادَِ هو ارا ِذَرِيكِ المُصَالِح وَليْسَ لِلشَّرِيكٍ 
َيْرِالمُصَالِح؛ نحن هذا َُ في الدّْنِء ليس في بَدَلِالصّلْحِ (الَْيِيُ في الصّلح). 

إيضاحٌ القَيُود: 


-١‏ دَيْنٌ مُشْتَرَك وَتَعْبِيرٌ (دينُ) اخْتِرَازِيٌ؛ أنه 


| أصَابَ حصته من الاب و وَإِنْ ل شَاءً قط مَعَدَارًا هن 


الْجِرْء الثّالث/ الكتاب العاشرٌ: الشَّركَات : 


أَحَدَهُمَا عَلَىْ العيّن الْمَذّْكُورَةٍ سَوَاءٌ كَانَ 58 متكا أز قر امنكان يدل الصّلْح خَاضًا 


بالْمْصَالِح؛ أن هَذَيْنِ الشَّرِيكَيْن د تَصَادَكًا وَاتَمََا عَلَنْ أذ الي المذعن ا بيهن 


هس ه 


مِلْكَهُمَاه وَأنَ الْمُصَالِحَ مَانِعٌ لْحِصَصِهِمَاء قصَاد هع ةف في حَمَهِمَا (الْكِمَايةٌ) 
000 
دَعْوَاهُمَا تَصَالَحَ أَحَدُ الْمُدَعِييْنِ مَعَهُ عَنْ هَذِهِ الدَّعْوَى بِحِائَة دِرْهَم فا يَشْترِكُ الْمْدَعِي الآخر 

في بَدَلِ الصّلْح الْمَذْكُورٍ لا َروِيُ). انظ الْمَادَه(61900. . 
5 حَقَِ أما ذا تصَالَصَ الشَّرِيكُ عَنْ بويع الدَيْنِ بِمَا فيه حِصَّةٌ شَرِيكِه؛ كَانَ الصّلْحُ 


١‏ - عن حقه.» 
المذكوة فقنوننا ون عن الريك الظر لمات 40610 


معلا لَوْأَفرَضصَ الْنَانِ الْحَمْسَِائةِ الدّرْهَم الي يَمْلِكَانِهَا مُشْتركًا لِآحَرَ مَعَا وَسَلَّمَاهَا إلَْه 
َم تصَالْحَ > 201110 
المدين من باقي الدين» فَلِلسَّرِيكِ السَّاكِتٍ أن يمير رَ الصّلْحَ وَالإبرَ 1ن 1 يَأ ل كاف حصّته 


ين الما غ الْمَذْكُورِ مِنَ الْمَدِينِ (الْمَْضِيَة). 
و أَنْوَابُ قُمَاشِء وَالْمَقَصُودُ مِنْ ذَلِكَ أَنْ يَكُونَ الصّلْح وَاقِعَا عَلَىْ خلافٍ جِنْسِ 
الدَيْنِ؛ أنه ذا وَهَعَ الصّلْحُ عَلَىْ جِنْس الدَيْنِ؛ فيَكُونٌ الشَّرِيكٌ الْآَحَرُ مُحَيرًا إِنْ شَّاءَ شَارَكَهُ 
في بَدَلِ الصّلْح» وَفِي هذا الْحَالٍ يَبقَى : لعل ال تر 
شَاءَ رَجَعَ عَلَى الْمَدِينِء وَلَا يَكُونُ الشَّرِيكُ الْمُصَالِحُ م مُخَيرًا في ذَلِكَ؛ لِأنّ مَذِه الْمَسْأَلَةَ مي 
بِمَئِْلَة فض بَعْض الدَيْنِ وَيَجْرِي فيها كم الْمَادّهِ(١١11)‏ (رَدُ الْمُحْتَار وَعَبْدا عَبْدَ الْحَلِيم). 
؛- صُلْحٌ وَيْفْهُمُ مِنْ ذَلِكَ الصَّلْحُ بِصُورَةٍ مُطَلَقَة أَنَّهُ 1 ا قَرْقَّ بَيْنَ أَنْ يكُونَ الصَّلْحُ 
عَنْ إقْرَارِ أو عَنْ إِنْكَارِ فَكِلَاهُمَا مُتَسَاوٍ وفِي الْحُكم (مَجْمَعْ ا 
وَالْجَوَات 12 تزان إ الع عر قراو غرفي كر الَْبِع وَأ يَْرَمُ أن يَجْرِيَ 
كم الْمَادَة انمق َل بين في شرح الْمَادَةِ الْنمَة. 
ِنْ شَاءَ أَغطَئ شَرِيكَهُ مِقَدَارَ مَا أَصَابَ حِصّتَهُ مِنَ الْأنْوَابٍ أَيْ ل 00 دنه 
لَمّا كَانَ غَيْرَ جَائِزِ تقْسِيمٌ الدَّيْنِ التَّابتِ فِي الذَّمَةِ؛ فيَكُونَ الصّلْحٌ وَاتِعَا ع كف الددة 


١‏ ع 


شام ها م ه 


0 فَوَانينَ الشّرِيعَة الإسلاميّة انّتي كَانَتَ تَحكم بها الدولّة العثمانية 


ل و له 00 
أصْبَحَ الصّلْحُ الْمَذْكُورُ مَوُْومًا علَْ جار الشّرِيكِ الْمَيْرِ اْمُصَالِحٍء وذ هَذَّا الشَّرِيكِ 
شت بل طلم - يودي لوطلع وق ج210 0 

سوَالَ: بمَا أن الصّلْحَ عَلَىْ شَيْءِ خلافٍ جِنْس الْحَنٌّ هُوَ مُعَاوَصَةٌ حب ما ذُكرَ ني 
الْعَامينَ (194 و1600) وَبما أنه في الْمعَاوَصَةَ الْمَحْطة لس لِلمَّرِيكِ لتر حنّ في 
مدا في المي كما جء في الما 1١‏ ٠,؟‏ قَكَانَ مِنَ اللَّائِقٍ أَنْ لا يَكُونَ لِلسّرِيكِ الْآحَرِ 
حَقّ في بَدَلِ الصّلّح؟ 

العواثة ون يكن أن الشلع 352 علاق ان الع يوقاو التقينة وي كر 
الْأحَكَام؛ إِلّا أنَهُ فِي بَعْضِهًا اسْتبفَاءٌ لِعَيْن الْحَنٌ ما الْمُعَاوَصَةُ الْمَخْضَهٌ فَلَيْسَ فِيهًا 
اسْتِيفَاءٌ اك حر بسكا ا أنه إذ صُووقٌ َل د وود الم فد اصح 
عَنِ الْعَيْبِ؛ يَبْطُلُ الصّلْحٌ؛ لِأنّ الصّلْحَ اسْتِيفَاءٌ لِيَْضٍ الْحَقٌ قدا لمْ يُوجَدٍ الْحَقٌ؛ٍ لا 
ف انان 5 ا صُووقٌ بعد الَرَءِ على عَدَم وجو الي كا يِل اليه اَن 
السّرَاء لم يَكْنِ اسْتِيمَاء لِبَعْض الْحَقٌ» فَإذَالَمْ يكن الدَّد مَوْجوَدَاة وجب ذا نّمَنِ الْمَييع 
(الكِمَايةُ)» وَقَدْ مر ذِكْرٌ ذَلِكَ أَيِضًا فِي شَرْح الْمَادَةِ .)11١(‏ 

َإِنْ ا أعْطَاه مِفْدَارَ حِصَّته مِنَ الْحَنّ اَي تَرَكَهُ بِسَببٍ الصّلْح؛ لِأَنَّ حََّ الشَّرِيكِ 
عَبْرِ الْمُصَالِحِ هُوٌ في الدَيْنِ وَكَيِسَ فِي بَدَلِ الصلح (مَجْمَع م نهر في الصّلْح). وَعَلَى هَدَا 
الْوَجْهِ إِذّا أغطَئ الشَّرِيكُ الْمُضَالِحُ شيك الآحَرِ حِصّته مِنّ + الدين الْمُعَابلَة لِيَدَلِ 
الصَلّح؛ لس للشِّيكِ التذكور المدَاحَلَهُ في الْمَالٍالذِي هيدل الصلْحٍ. ٠‏ أي لَيْسَ لَه 
فِي الْمِئَالٍ الْمَذْكُور أَنْ يَطْلّبَ الاشْيْرَاكَ في الْأَقِمَةٍ (رَدٌ الْمُحْتَارِ وَالْكِمَايَةً). 

بَلِكَ قَدْتَبَتَ خياد لِلْمْصَالِح بِأنْيَدفمَ يضف بَدَلِ الح أَوْأَنْيَدْهَمَ ادن أي بع 
الدَيْنِ الْمَُابلٍ دل ل الصَلّح وَبذَّلِكَ قَد دَهَمَ الضَرَرَ عَنٍ لانن عدر الإمْكَانٍ (الشْرْنْبكَانٌ). 

مَتلّا: لَوْ كَانَ لنَْيْنِ في ذم وي الف دِرْهَم مُشْتر مُشْتَرَكا مُنَاصَفَة فَصَالَّحَ أَحَدُّهُمَا 
عَنْ حِصّيِه الْحَمْسِيِائَةِ الدَرْهَم عَلَّى فَرَسٍء فَيَكُونُ: (أوَلَا) الشَّرِيكُ الْعَيْرُ مُصَالِحَ مُخَيرًا 


6 


الجَرْء الثّالت / الكتّاب العاشر: الشّرِكَات 0 

إن شَاء طَلَبَ حِصّمَهُ من المَِينِه وََد وَوََ هذا اْحُكُمْ في الْمَائَهِ(0 21١١‏ وَإِنْ شَاءوَاجَع 
السَّرِيكَ الْمُصَالِصَ فَإذَا رَجَحَ بَعْدَ ذَلِكَ مُرَاجَعةَ ة اشّرِيكِ الْمُصَالِح؛ يكُونَ (تَانيَ) الشَّرِيكُ 
ا اذك أ بشت ارس يكرك ليطت ارس يقذر تع ل 
الي وح حرا رمد اسار رك ضَمِنُ ربع 


كك 


لا + 


الدَيْنِ اي النبلنم إلشريك الأعرياة كيْنِ وَحَمْسِينَ دِرْهَمّاء وَفِي هذا الْحَالٍ يَكُونُ الدَيْنُ 
البَاتِي فِي ذم الْمَدِينِ دَيْنَا مُشْتَرَكَا أيِضَا (الْهِدَيُ وَالْعنَاَةُ بزِيَادة)؛ أنه إذَا أ شر الشريك 


7 


0 


صالخ عَلن إغطء ذيع لذن ذه تخقيل أذ يتشد من ويك يسبب أذ شل 
27 غَاليَا عا عل الخط وَالتَرِيل قي أن يكن الْمَالُ الْنِي أده الخريك 
الْمُصَالِْحُ تَاقِضًا عَنْ حَمَه أو أَنْ لاي 0 يَبْقَئ شَّيْءٌ في يَدِهِ مما قَبَضَهُ بَدَلَ صلْح (عَبْدُ الْحَلِيم). 
وَلوْ قبل بدَلَا عَنْ تَعبِيرٍ: (حِضَّيهِ مِنَ الْحَنٌّ الَذِي تَرَكَهُ ان 
كات يود 1 لكان لزإرقا رك وز يي لحتريي رلك بقلت رن 
الْفِفَهِيّ المُحبرَة؛ لان كَلمَةَ تَرَكَ ِيّ إِسْقَاطٌء وَالإِسْقَاطُ كَمَا هُوَ مُبَيّحٌ في لْمَادَة د22 
تارق على ينض يقار التترء لا يُطْلَقٌ عَلَْ الْمِقْدَارِ الْمَأْحُودِ بل يُطْلَقُ عَلَىْ الْمَبْلّغ 
الْمَيْرُوكِ كَمَا أنّهُ قد اسْيْمْوِلَ بِعَيْرِ الك في الْمَادَةِ (1951) فِي مَعْتَْ السَاقِطِ إلا أ 
بأن 


جاع 


0 ع ادك 66 هنا لم يتفهل ه>١‏ الإِسْقَاطِء بل اسْتعْماً ِمَعْته 


4 


الدَيْنِ الْنِي ركه اميل ال 3 نُوَابٍ اب التي أَحَدَّهَا بَدَلّ 5 


و و سه ع 
يَجَاب على ذلك 


4 


4 
5 


اناد :231١(‏ إِذَا قيض أَحَد الدَائِينِ مِقَدَارًا مِنّ الدَّيْنٍ مره 27 0 الوَجْهِ | 
الْمَُيّن آنِقَاء اشير مَالَايَدَلَاعَنْ حصن أَوْ صَالَحَ الْمَدِينَ عَلَىْ مَل مُقَابلَ مَطلويه؛ | 


س7 و جع رهم 2 م ا ا حو مص ررعع م يه سير 
فيكون الدائن الآخر خرًا في جمِيع الصورء إن شاء أجاز شريكه هزه ويَاخذ حصته 


و 


بذ در 0 2 000 02 مو ف ف د 7 
ا ا في امو لايق وَل يوب سنن لمي وإ ل 
قد الْمَدِينِيَر يرجع م الدَائْنٌ عَلَىْ الابض» ولا و م إجارته َبْلا مَانِعَا من نَ الرجوع. 


إذَا قَبَضَ أَحَدٌ الدَائِين مِقَدَارًا مِنَّ الدين عأ اا عَلَىْ الْوَجْهِ الْمُْيّن في 


06 فَوَانِينَ الشريعة الإسلامية انّتي كَانَتَ نَحَكُم بها الدولّة الْعثْمانيَة 
الْمَادنَيْنِ ( ٠١١‏ و7١22031)»‏ أو اشْتَرَى مَالَا بَدَلَا عَنْ حِصَّيِهِ حَسْبَ مَادَةَ )211١(‏ أو 
صَالَحَ الْمَدِينَ عَلَىْ مَالٍ مُقَابلَ مَطْلُوبه؛ فَيَكون الدَائِنُ الْآحَرُ مُخَيرًا في جَحِيع الصّوّرٍ 
الْمَذْكُورَت أيْ في الصّوّرٍ الثلاثِ الْآنِمَةِ وَهِيّ الْقَبْضُ وَالشَّرَاءُ وَالصّلْحُ إِنْ شَاءَ أَجَارٌ 
مُعَامَلَةَ شَرِيكِه هذِهِء وَهَذِْ الإِجَارَةٌ عِبَارَ د عَنْ قَبُولٍ قَبْضِهِ لِحِصَّيِهء وَلَا يُسْترَطُ لِصِحَةٍ 
ذَلِكَ بَقَاء ع سمي لاض تع سوم ير كاد نوخد عمةة 
ِنّْهُ كُمَا بين في الْمَوَادٌ النَاثِ الْأَنفَ أَيْ 
وَبَدَلا إِذّا كَانَ مُسْتَهْلَكَاء أيْ كد يد حِصَّيهُ فى الدَين فى الْمَوَادٌ ١1١1‏ و7١٠١‏ 
و١٠23‏ وَيَأَحَذٌ بَدَلَ الصّلْح أَوْ حصَّتَهُ في الدَّيْن فِي الْمَادَةِ )23١١(‏ وَمَذِهِ هِيّ الْمَسَائِلُ 
المُيئهُ في الْمَوَادٌ الآيفَة. 

وَالْأَحَكَامُ الْوَارِدَةة في الِْقَرَاتِ اليية ةَلمْ 1 ف الْمَوَادٌ المدكوقة؛ وَلِذَّلِكَ فَالْمَقْضُودٌ 
في هَذْهِ الْمَادَة الِْفْرَاتُ اثلاث الك 


د عا اذا كان مَوْجُودًا فِي يَدِ شَرِيكِهِ 


ب 6س به 0 


وإذا السو حر ع ارم الْفْقَرَةِ؛ قَالْمَبَ م الّذِي يَبْقَىْ في ذم المَدِين 


ذه 


اسم 


ليلا أو كَثيرًا - يَكُونُ مُشْترَكَ هما كَمَا كَانَ وَكُمَا وَضَّحٌ في شَرْح الْمَوَادَ الْآنَِة 

ذه مر مال ريك أن دمي ارك ل فيضي ام شرك 
لْقَابض في حَمَهِ ف قَبْض الدَيْنِوَالشَّرَاءِوَالضُلّح؛ َكُونُ التَّاِمْ أو الاير َوَْدَلُ الصُلْح 
ني بها الريك ابض لَه حاص وََبُ الريك لمر ايض مضه من لين 
(الْهْدِيةُ وَالَهَايَة» حَنَى وَلَوْ كَانَ السَّرِيكُ الْقَاِضُ قَبَضَ أَكْثرَ مِنْ حِصَّيِه عدو از قل كل انر 
أن لض الْمَذْكُورَ قبِض فُضُولِيٌ في حَنٌّ الشَّرِيكِ الْآحَرِ وَبمَسْلِيم الْمَدِينٍ حِضَّةَ الشَّرِيكِ 
غير القائض اللشريك الفايض لا تشفط الدَيرة المتعاق فى زمه (التوجة): 

ذا أَحَدَ الشَّرِيكُ السَّاكِتُ حِصّتَهُ مِنَّ الْمَدِينِ حَسْبَ هَذِه الْففْرّ مَلِلْمَدِينِ إِذَا دَكمَ 
لراك 00 ون د 0 ره 0 د الْمَادَةَ (910)» مَثَلا: 5 الت 


ي ‏ ان ا 26 


0 5 0 ل َلَهُ نينر نيائتي لدم 7 اين 
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ا حار الشَّرِيكُ الصاكتٌ: طلت كنت هرة الْمَدِينِ عل الوه 4 امير كا مَك 


34 
2-0 ١ صمي‎ 


يبفدى ل ومالك برعا داز لم يكل قريقة ف قل قبِضه؛ ِأنّهُ يتَسْلِيم الْمَقبُوضٍ 
للْقَابِضِ يَسْقُطُ حَقٌّ الْمُمَا رَكَةِ وَالسَاقِطٌ لا يَعُودُ. انْظْر الْمَادَةَ (1 20 ما لَمْ يهْلَكَ دَينهُ عِنْدَ 


لْمَدِينِ وَفِي تلك الْحَالٍ يَر جمٌ عَلَىْ الْقَاِض كُمَا ير جِمٌ الْمْحَالُ آ َه عَلَىْ الْمُحِيل في حَالَةٍ 
مَوْتٍ الْمْحَالٍ عَلَيْهِ مفْلسًا (العتايةٌ)؛ وَكَمَا سين في الْفِفْرَةٍ الأزية 


َإِذَا مَلَكَ دَيْنهُبَقَاةِ الْمَدِين مُفْلِسَا قير جا م الدَّائِنُ عَلَْ الْقَابض؛ لِأَنَّ إظْهَارَ الشَّرِيكِ 


السّاكِتِ 0 بِقَيْضٍ 00 7 دَلأَجلٍ أن قن الحمة احاقة قي في ذْمّةِ الْمَدِينِ سَالِمَة 
لَه فَإِذَا لَمْ تَبْقَ سَالِمَة؛ يَعُودُ آ عو ارس (أق السكوة َالْهِدَايَة وَرَذٌ الْمُحْتَارِ)؛ وَلا 

0 إِجَارنُ سَابق 0 0 هَذِوِ مَانِعَةَ لِلدجُوع؛ لِأنّ الّسلِيمَ كَانَ مُقَيّدَا بشَرْطِ 
مَِ الْبَاقِي. ا ُو السَعُود). 1 


ْ لي 0ق | |[ |[ 1[ 1[ [1 1111111 
في بده قَضَانً لاضن جه شربكد من هذا التططُوضي, كن يكُوُ قد انز 


حِصّة نَْسِه وَيَكُونُ الدَّْن الَْاتِي عِنْدٌالمَدِينِ عَائدًا إلَىْ شَرِيكِه. 


24 


َإِدَ 
لُ 


إِذَا قبَضَ أَحَدٌ الدَائِئيْنِ بالذاتٍ أَوْ بوَاسِطَةِ نَئِهِ كَوَكيلِه بِالْقَبْضٍ حِصَّهُ مِنَّ الدَيْنِ 
0 مِنَّ الْمَدِينِء وَتَلَِّتْ فِي يده قَضَاءَ؛ قَلَا يَضْمَنٌ حِصَّةَ شَرِيكِه مِنْ هَذَا الْمَفْيُوض» 
كرون خا التلفي عافد - حَضْرًا عَلَىْ الْفَابضء لَكِنْ يَكُونُ قَدِ اسْتَوْقَى حصّة فْسِه؛ 


ديك يَكُونْ الدَيْنُالْبَاتِي عِنْدَ الْمَدِينٍ عَائِدَا إل شَرِيكه (الْهنديّةُ) 

وَتَعبِيرٌ «قَضَاءً) لِلِاخْيِرَازِ مِنَ الضصَّرْفٍ وَالِإسْيَهْكَاكِ. انْظْر الْمَادَهَ(7١11).‏ 

مَا هُوَ الْمَْقُ بيْنَ الاسْتِهَْاك بَعْدَ الْقَْضٍ وَبَيْنَالتَلَفِ قَضَاءَء أي مَا هُوَ الَْرْقُ َيْنَ هذه 
الْمَادَوَوَييْنَ الْمَادّهَ (7 9001١‏ قَدْ بِينَ ِي شَرْح الْمَادّةِ (1 (1١‏ أَنّ النضْيِينَ يَكَرَنَبُ عَلَى 
القَبْضٍِء وَكَدْ وجِدَ هن هنا قَبْضِء مادام أَنَهُ عِنْدَ وُجُود اَْبْضٍ سَيَكُونُ لِلكّرِيكِ الْآخَرِ حَقٌ 
الْمُشَارَكَة» أمَلَا يَجِبُ عَدَمُ سقُوطٍ هَذًَا الْحَقٌّ فِيما لَوْ لف بَعْدَ ذَلِكَ؟ فَلْبْحَرَرْ. 


0 قَوَانِينُ الشّريعة الإسلاميّة التي كَانَت تَحَكُم بها الدونة العثمانية 


3 > غم م م > 


قِيلَ في الْمَجَلَة: (حِصّن)؛ لأنَّهُ إِذا أحَدَ حِصّة شَرِيكه وَتَلِفّتْ في يَده؛ فَلِلشَّرِيكِ الَْيْر 
ينا اجو عل الريك القابض وتيك 
حق استرجاعه. اماد اك 


ل 


0 


الوتذاة لذي قَبَضَه أكثر مِنْ حِضَّيه 


0 


- 
3 2 
ي أن له حو 


)لَه 


اكه 23٠١‏ إِذَا امتتأجَر أَحَدُ الشّرِيكَيْنٍ المَدِينَ 0 


هه 


ْ ممصن َرمة َم ات حِصك نَل 


8 م 


ذا اجر أَحَدُ الشَّرِيكَيِْ الْمدِينَ أو اسْتَأجَرَ ََقَاه أمَوه ةي مُق حصَّعه ون 
ال القذرك تعر الشريك ار حرم مين ل عن ريك ودرا أصَاتسطة بن 
َأُجْرَة؛ لِاَنهَُدْ جَعلَ الدَّيْنَ الْمُمْترَكَ أَجْرَة وَيَكُونُ الدَائِنُ اْمسْتَأجرُ قد بص ذَلِكَ الدَّيْنَ (أَبو 
السّعُود)» وَفِي هَذَا اْحَالِيَكُونْ الْمبلمْ الْبَاتِي فِي ذِمّةِ الْمَدِينِ مُشَْرَكَا كُمَا كَانَ. 

مَعلُا: لَْ كَانَ مِقَدَارُ الدَيْنِ الْمُشْتَرَكِ مُنَاصَفَةَ أرْبَعَوائة يزقم. فَاسْتَأَجَرٌ أَحَدٌ الدَائينِ 
الْعَدينَ مده هين لْحِْمَة قال ماني رهم حِصّتِه من الذَيْنِ قا ار 

نَضيِينٌ الشَّرِيكِ الْمُسْتَأجِرِ ماله وِرّْهَم» وََكُونُ الْمائنا الدَرْهَم الَْاقَِةُ في فى ذِمةِ الْمَدِينِ مُشْتَرَكَة 
كُمَا كَانَتْ (الْهِنْدِيّة» وَإِنْ شَاءَ طَلَبَ حِصَّنَهُ ص عن ين القيين يتوخت العائة (0119): لله 
مِنْ هَذِهِ الإيضَاحَاتِ أنه لو حَدَ رت هَدوَالمَادة قبل الْمَادة 5 )كك أَنْسَبَ 

وَقَد أَشِيرَ شَرْحا بآنَّتعبيرَ (اسْيَْجَارِ الْمَدِينِ) الْوَارِدَ نِي هَذِه الْمَادَلَيْسَ اخْرَازِيا؛ إذ 
له لقاع أذ الاين مُعَابلَ حِصَّتِهِ فِي الدَيْنٍ الْمُمْتَرَكِ دَارَ الْمَدِينٍ أَوْ قَرَسَهُ 
رْضَهُ؛ مَيَجْرِي فِي ذَلِكَ أَنِضَا حُكْمٌ مَذِه الْمَادَةِ (رَدُ الْمُحْتَارِ). 

وَكَذَلِكَ عِبَارَةُ (في مُقَابل حِصّيِهِ مِنَ الدَيْنِ) لَيْسَتِ اخْيرَازِية. 

وَعَلَيْ َو اسأر أَجْرَةٍ مُطْلقَةه أ لَمْ يضف عَفَدَ الإيجَارٍ إلى الدَّيْنِ الْمَنُوبٍ مِنْ 
ِمَّةِ المُوَجَرِ قوَكَمَ التّقَاصٌ في الدَيَْيْنِ فَالْحَكُمْ هو عَلَى الْمِنْوَالٍ الْمَمْرُوح (رَدٌ الْمُحْتَارِ): 
وَهَذَا || هم مان لمَادِ (1111)» وَفِي هذ الصو فَلشوَال اللي يرد على أل 
قَدْلَرِمَتْ قِسْمَهُ الدَيْنِ قبْلَ الْقَبْضٍ - كد أَجِيب عَلَيِْ في شَرْح الْمَادِّ .)1٠١ ٠60‏ 


لتك 
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اده َل حا 
ل زكر قرع اين 


أن لد شرع رف مذ ل وت زر 
في يَدِهِ وَسَقَط الدَينُ ٠؛‏ فيكون شَرِيكَةُ 5 ان كناك 0 يندز كا أ اكد 1 و 
الدَيْنِ السَّاقِطِء وَإِنْ شَاءَ رَجَعَ عَلَىئ المي لِأنَّ مه الْمُعَامَلَةَ هي اسْتِيقَاءٌ حُكُوىٌ فَيَجْرِي 
فيهًا حَكُم الْمَادَةِ 0٠ ٠7(‏ الْمْمَحلَقَةُ بالِاسْتِيقا سُتِيفَاءِ الْحَقِيقِىٌ . 

مَتلُا: لَوْ كَانَ مِقَدَارُ الدَيْنِ الْمُشْتَرَكِ مْنَا ماص أت دِرْهَم ناض الدَائِيْنِ رَهْنا 
ام ل رار افر اله 

ْنِ الْمُشْبرَكِ يَكُونْ الدَائنُ الْآحَرٌ حر مُخَيرًا إن شََاءَ ضَمِنَ 0 
رهما الْعَائِدَةَ إَى حِصَّيِهء وَفِي هذا الْحَالٍ يَكُون الْمبْلَغْ الْبَائِي وَهُوَ حَمْسِْائَةِ درْهَم مُشْترَ 
مُنَاصَفَةَ كمَا كانه وَإِنْ شَّاءَ ألتما مَ مَطْلُويِ الْحَمْسَوِائَةِ الدَّْهَم مِنَ الْمَدِينِ. 

ولايشط أن تكرن فيمة ارم ع داري نتن الت ون بكرا مره 
َائدَ أ َاقِصَة كما سد لِك من كام الْعَرَادٌ (749و00 5 و1١‏ 3 مَعّ الْمَوَاد 71 
و07 وَعَلَيه فيان المَجلةَ كاتا مَُادِلَة قِيِمَةٍ الْمَرْهُونٍ لِلدَيْنِ لَيْسَ اخْيرَازيًا. 

مَتَلّا: لَوْ أَحَدَ أَحَدُ الدَائيّنِ في مِثَالٍ الْمَجَلَِّ الْمَارٌ الذَكْر مُقَابلَ حِصّيهِ وَهنَا تَسَاوِي 
قِيمَنْهُ تكَانّائةِ دِرْهَم وَتَلِفَ فِي يَدِو فَيسْقَطُ مِنَ الدَيْنِ الْمُشْتَرَكِ ناوا دِرْمَم؛ فَلِذَِكَ 
شا وَححمْسِينَ دِرُهَمًا الْعَائْدَة إلَنْ حِصيه. 

وَكَذَلِكَ كَمَا يَينَ آنا إِجْمَا لا» لَوْ كَانَمِْدَارُ الدَيْنِ آلف دِرْهَم وَأََدَ أَحَدُ الدَائِيْنِ بدُونٍ 
ناريك الكر وهنا مق مايل الَْنِالمَدعُورٍ تساي قبئة أل وهم وك الْمَال الْمَْهُونُ 


م6 فَوانِينَ الشّريعة الإسلاميّة انّتي كَادَتَ تَحْكُم بها الدولة 3 الْعلْمَانيةٌ 
| لفك ف اللُاسُسسي ل :03317 وى ايه عر م موحد : ممه صساته هد 


في يدو مسف ضف الدَيْنِ قَقَط أَيْ حِصَّةٌ الُْْيّنِء وَلِلشَّرِيكِ الْآَكرِ إنْ ضَاءَ أَحَدَ مَطْلُوَه 
الْحَمْسَمِاتَةٍ الدّرهُم مِنَ الْمَدِينِء وَفي هَذَا الْحَالٍ يَرْجِمُ الْمَدِينُ ِنِضِ قِيِمَةٍ الرّهْنِ عَلَى 
مين َه صَونَ مطأوهة حمسو لَه ريك لمن( لمُختارفي الركة. 

بِمَا أن الْمَسْلَة الْمتَعَلَقَةَ سَقُوطٍ الدَيْنِ بتَلَفِ الرّمْنِ قَدْ بيَنَتْ في شَرْح الْمَادَة 
0 يج الخو إلى وذ الما عل ع بذ لي 


ب 


كه9٠1١):‏ إنأحَ أذ لدان فيان دين بيه من لدي امقر ب أو أ 
| أحالة بها عل آكرء لدان الآحرٍ أن اكه ف املع الذي أده من لحيل 
| الْمُحَالٍ عَلَيْه. 


2 
أ 


إذَا أخذ أَحَدٌ الدَائ ِيْنِ كَفيلًا اروس و للد اند 17 
عر َكَل امال َل لحوَالة؛ يكو لدان الس ةا إناناة شَارَكَهُ في الْمَبْآ م الذي 


لين قير أو الْمُحَالٍ عَلَيْهِ (الْهِندِية)» وَفي هَذَّا الْكَالٍ يَكُونَ الْمبلَغ 00 
الْمَدِين مُشْسَرَكَا كَمَا كَانَ انْظَر الْمَادَة(؟ )»إن شَاءَ طَلَبَ تَمَامََفَهِ مِنَّ الْمَدِينِ. 

د دكرَ في الْمَادتيْن ١٠١5‏ و7١٠2‏ أنه إِذَا أَحَدَ أَحَدُ الدَائِئيْنِ الْمُتَشَارِكيْنٍ الدَيْنَ 
الْمُشْتَرَكَ مِنَ الْمَدِينِ وَصَرَقَهُ وَاسْتَهْلْكَةُ؛ يَضْمَنْ 2 حِصَّةَ شَرِيكِهء وَالْحَكُمْ فِيمًا دي 


3 


الكَفِيل أو الْمُْحَالٍ عَلَيْهِ هُوّ أَيْضًا عَلَىْ الْوَجْهِ الْمَذكُور أَيْ إذَا صَرَفَهُ وَاسْتَهْلَكَهُ لَرْمَهُ 
الضَمَانه كن َف في يِه قا هَل َم اضَمَان قيحر 


1 و 


| اد :)1112١(‏ 11117 11111111 أو أبَْأ دمت [ 
ِنْ أجل ذَلِكَ. 1 


ا ناه َب أذ َه صَحِح وَلَايضْمَنْ حِضّة ريك 


إِذَا وَمَبَ أَحَدُ الدَائَِيّن ن الْمُْمرِكَْنِ لِْمَدِينِ كُلُ أو بَخْضَ حِصَّيِه الذي المفترك اه 
برا ذمَتَهُ مِنْهَاء فته أو |: ناهد بس انْظر الْمَادَة (01035) ما | إذا ]ةا أحَد الشريكين 
الْعدين ين كل الذيق الْمُمْتَرَكِ أَوْ مِنْ مِقْدَارِ أَكترَ مِنْ - حِصّتِه؛ يُنْظَرٌ: فَإِذَا كَانَ الْمبْرِىُ 


حل 


الْجَرْء الثّالت/ الكتّاب الْعاشرٌ: الشَّرِكَات 1 ١١‏ 


عَاقِدَاء أيْ كَانَ الدَيْنُ الْمُتَونَبُ فِي ذْمَةٍ الْمَدِينِ مُتَسَيبَا عَنْ عَقْدِوِ كَالْبيْع وَالإِيجَارِ؛ فَهَذَا 


الْإِبْرَاهُ صَحِيحٌ عِنْدَ م الأَعْظم و لعلو ب ا ران الْمبْرَىَ مَالِكُ 
لِحِصَّتِهِ وَعَاقِدٌ في حِصَّةٍ شَرِيكِهء وَالْعَاقِدُ مُفْتِرٌ عَلَىْ الْإِبِرَاءِ وَالْحَط وَفِي هَذِهِ الصُورَةٍ 


مث لك رف زه عم.>ةة ة كك ف اس 5 .> دنم #د ده 
يَصْمَنْ الشريك الْمُبْرئُ حِصَّة شَرِيكِهِ الآخرء أما عِنْدَ الإمَام أبي يُوسُف قلا يَصِح هَذَا 


الإِبْرَاءُ بِعِقَدَار الرَّائِدِ مِنْ حِصَّته حَنَّىْ لَوْ كَانَ الْمُبْرئٌ عَاقِدًا. 
وَإِنَ الْمَادَه(113١1)‏ هِيّ مِنْ نَع مَذِهِ الْمَسَائلٍ. 
وَيْفهَمُ مِنَ الإِيضَاحَاتٍ التي ا 0 َولَ الطَرَقَيْنِ (أَيْ كَوْآ 


الما م الْأَعْظم وَمُحَمّدٍ ب وَمِنَ الطَبعِيٌ أن يُقبَلَ في مَذِه | العالة لكا كر ل 


أََا إِذّا كَانَ الْمُبْرِئٌ غَيْرَ عَاقَد؛ فَإبْرَاوُهُ صَحِيحٌ في حِصّيِهِ َقَطْء وَفِي الزَئِد عَنْ حِصّيد 


أي في حِصَّةٍ شَرِيكِه؛ غَيْرٌ صَحِح بالاتمَاقٍ (لْنْقِز وي وَالطَحْطَاوِيٌ). انْظَرْ مَادّة (43). 
بيك تربع اع اال ا ار الْآمد الْبَائِمَ بن الْبَائمَ قَد 
2 1 2 3 


6 ا م يي 3 036 1 ا 24 7 >اءع 1 ف 
٠‏ وَفي هذا لْحَلِ َف َم حصت معلا لتو و1 لأ ان ن يشارك البائع في 


9 


كَذَلِكَ لَوْ أكرَ الْبَائِمُ في الْمَسْأَلَةٍ الْمَذْكُورَةٍ أن الْآمرَ قَدْ بض جَمِيعَ التَمَنِ وَأَلْكَرَ 
0 ف ع كتج ال مو و ييا < 
اللاو رن لكا له 


زَعْم الْبَائِع وَاعْتَادِه أَنَ الْمَدِينَ قَدْ أعطَئ حِصّة نَفْسِهِ للآمر وَكَدْ كَانَ هَذَا غَيْرَ صَحِيح» 
ع إن العا عا حر قيقد 14 ري و 0 001 
ويُنخك الاو التصني المدكون الى 0 أى أنه يذ خصتة مِنة انظر الْمَادَ 


ع 


3١‏ لِأنَهُ في رّعْمِ وَاغْتِقَادٍ الْآمِرِ أنه آ م يفيض الْبَائِعُ شَْئه فَكَانَ مَقيُوض الْبَائِع 
0 مُشْتركا (الأَنقرْوِيٌ في الرّابع في التّؤكيل في الْبَيْعوَالشَّرَء). 
لَكِنْ مَادَا يَصِيرٌ في هَذِِ الصّورَةٍ في رُبْع الدَيِْ الْآحَرِ الْعَائِدِ لم مر ؟ هَل يَسْقط أو أن 


2 
3 


سكي واه مسا سردن 
رَهٌ (الإبْرَاءِ) الْوَارِدَةٌ في هَذِو الْفِفَرَةِ هِيّ لِلاخْيرَازٍ مِنَ التجِيل؛ قَقَدَ ذكَرَ في 


آنا 


نَ 


85 
ملو ىتم 


1 هَوَانِينُ الشّريعة الإسلامية انّتي كَانَتَ تَحَكُم بها الدولة العثمانية 


الْمَادٍَ (0115) أَنهلَْسَ لِأحَدٍ الكيْنٍ في الدَّينِ تَجِيلُ ضيه أي أنه يَجُورُ لِلشَريك 
00 وََا يَجُورُ لَه اللَأجِيلُ مَا دَامَ أنَّ الإِرَا الْمُوَبَدَ جَائِرٌ فَكَانَ مِنَ الأولى جَوَارُ 
لأنراء العو قتِء وَالْمَرْقُ فِي ذَلِكَ سَيْيينْ في شَرْح الْمَادَةِ .)١115(‏ 
ا يكُونُ او حِصّة ريك ين أل َلك أن ال برَاء ناف قَلَا يَكُونٌ دَحَلَ فِي 
يَدِ الْمُمْرِي شي وَلَا تَمْكِنٌ الْمُشَارَكَة 5 فِه كَمَا أنه لا يَلرَءُ ضَمَانٌ؛ لأنّ الصَّمَانَ 
وَالْمْشَاركَة تَقضِي قَبْضَ الدَينِ وَتترنِّبُ عَلَيِْ (آبُو السّعُودِ وَرَُ الْمُحَْارِ)» وَفِي هَذَا الْحَالٍ 


قن لمم لباقي في مه اْمِبنِ ليك حضْوًا. 


ذلك لو وَعت أذ الشَّرِيكَيْنِ في الدَّيْنِ بَعْضَ حِصّيِه مِنَ الدَيْنِ الْمُسْتَرَك لِلْمَدِينء 


8 
ِ ه غعأس ١‏ 


وأ َت م له كا سحب وف هذا الحا لأ ادم فوا بن ل 
الْبَائِي فِي ذْمّيهِ يَقْتَسِمُهُ الشّرِيكَانٍ الدَائنَانٍ بنسْبَةِبَاقّي مَطْلُويهمَاء وذلك لو كاد دن 
الْمُشْتَرَكَ ُ لف دِرْهَم مناه قا رالعة الشريكين العدروية مالتوزق لفقم القد 
تمق ذكي» ترد لشيقة يدع باجم أرقي ين ل قر 
الْمُبْرِي» وَالْحَمْجْمَائَة ِلشَرِيك السَّاكِتِ (الْهِنْدية) 

كَذَلِكَ لَوْ كَانَ الدَيْنُ الْمَُْرَكُ عِشْرِينَ دِيتارَاه وَأَبرَاً أَحَدُ الشَّرِيكَيْنٍ الْمَِينَ مِنْ نِضفٍ 
مش فثك ع فت ف ب يروو ةي ندا دم 
للشريك الْمُبْرِي وَالثْانٍ الْبَاِيانِ أي الْعَسَرَةُ ادنر ِلشَّرِيكِ الْمَيْر الْمُْرِي (رَدُ الْمُحَْاِ). 

حِينَد أن يكن السَبِنَغ المعبُوض من آم الشرِيعيْن في اين الْمُشَكرو خاصا به: 

يُسْتَمَادُ مِنْ هذه الْمَادَِ حِيلةٌ لِنَخْصِيِصٍ أَحَدٍ الشَّرِيكَيْنِ مَفْبُوضَهُ مِنَ الدَيْنِ الْمُشْتَرَكٍ 
تسد وَذَلِكَ أنَّ اْمَدِينَ يَهَبُ أَحَدَ الشَّريكَيْنِ فِي الدَيْنِ مَبْلَعَا بوقَدَارٍ حِصَّيِهِ مِنَ الدَينٍ 
وَيسلمَه »نَم بَعْدَ ذَلِكَ يَهَبْ 8 د الشرِيكٌ ا ل ل 
لِلسَّرِيكِ الْآحَر أَنْ يتَدَاحَلَ ذ لكام الذي ها شرركا اربق لو ليت انار أن 
يُوجَدٌ مَحْذُورٌ في هَذِو الْحِيلَة وَهُوَ أَنّهُ إذَا وَمَبَ الْمَدِينُ لِلدَائِنِ مَبْلَعَا مُعَا 00 
الدّين وَسَلَمَه ياه فَإِذا لم يُبَرَْهُ ادَائِنُ بعْدَ ذَلِكَ مِنْ حِصَّيِهِ في الدَيْنِ الْمشْمَرَكِ؛ يجب 


9 


الْجَرْء الثَّالت / الكتّابالعاشرٌ؛ الشَرِكَات 0 


عَلَيْ أَداءُ الدَيْنِ أَيْضَاء فَيَِصَرَّرُ الْمَدِينُ مِنْ دَلِكَ كَمَا أنه ذا برا الدَائِنُ الْمَدِينَ أوَلَا مذ 


لَمْ يَهَبٍ الْمَدِينُ بَعْدَ ذَِكَ عدا لين لدان وَيُسَلَمة؛ فيتصَرُ الدَائِنُء وَلرَالةِ هذا 
ال 8 مذو : ءٍِ 50 إنراء الدَائْنِ أن يد شولك في الإبْرَاء إِعطاءٌ عوّض مِقَدَارٍ الدَيْنِ وَإِذَا 


هَبَ الْمَدِينُ يَحِبُ أن ب معط في الهية |: برَاوُهُ مِنَ الدَيْنِ. 


فو ار 
ع 6م 


جيلة أخرى: 


0 


الس و الل ل ا ا لك 
يرهن - حِصَّيهِ في الدَيْنِ الْمُشْكَرَكِ ثم ين 


0 


وَالْهِْدِية ا ا شمر كا ينهم رهق م 


2 
٠‏ 0 #ر رو 


مَكَلُا: لَوْ كَانَ 0 قر كنك قناصلة عشتون وكاذا قن ذكة كوه وأواة عد 
1 عَشْرَةِ ََاِيرَ مِنَ الْمَدِينِ ا الَّرِيكُ لِلْمَدِين عَلَبَةَ ثاب 


-ه 


تلا بنَسْوِيَةٍ عَشّرَةٍ دانير تيا لهأ ونسَلية وَيُسَلّمُهُ اليم ث نم إن الَْاَِ ِبر الْمَدِينَ مِنْ عَثَّرَ 
ا ل ل م رَ الثَابيَه فى 


4 
4 


ذْمَةٍ الْمُشَْرِي مِنْ جَهَةٍ الم يبع و وك لِلدَائِن الْآحَر الْمُسَارَكَةَ في هَذَا امب | الحرده 
ُوجدُ مَحدُور ًا فى مذو الْجيلة. 


وَدَلِكَ إذَا كَمْ يُبْرِي الدَّائْنُ الْمَدِينَ مِنَ الدَيْنِ السّابو بق المتد له فكون الملنين خلتما 


بأَدَاِ الدَيْنِ وبأَدَاءِ اشم ليع لا سِيمَا ون اليم 0 الإْرَاءِ عَنِ الدَّْنِ غَيْرٌ صَحِبح 


4 


ص 


كن ف الكت لطع ل القوين ايا لم ظ 


0 


8ق 


ظ قك ري أل جطيوية لعز ف كلأسا الور ينلد يتيب فلم عن 


| ثبُوتٍ الدَّيْنِ الْمُشْمَرَكِ م حَصََتٍ الْمُقَاصّةُ بحِصّيه من الدَيْن الْمُشترَك قليْسَ لِشَرِيكه 


أ عه و م س 
هوب سو 


ان د 


إِذَا يلف أذ لدي في لين امير مَالّ الْمَدِين؛ وَكَانَ الأول بالسَّيَاقٍ وَالْأَخصَرٌ 


١١‏ انين الشّرد ريعة الإسلامية التي كَانَتَ تَحَكُم بهًا الدولة العثمَانية 
أن يُعَالَ: «إذا نلف أَحَدُ السَرِيكيْنِ في الدَيْنْ»» وَتَقَاضًا بِحِضّيِه ضَمَانًا بمُوجب الْمَادّةِ (415)؛ 
َيكُونُ الشَّرِيِكٌ م حيرا إن َّاء أححدٌ حِصّمَهُ من أن لاص يكو قدص مِقدَارَا ون الذَيْنِ 
الْمُصْتَرَكِ (أبو السّحُودِ)؛ 0 لاعن ذا َلْقَ الَّينَانِ يَكُونُ الول قد اسْتَوْفَى بالتَّنِي (الدَوَرُ. 
وَفي هَذَا الْحَالٍ يَبْقَئ الدَيْنُ الَْاقِّي فِي ذْمَةٍ الْمَدِين دَينَا م مُشْتَرَكًا كُمَا كَانَ. الْظر الْفِفَرَة 
الْأخيرَةَ مِنَ الْمَادّةِ(7١11).‏ 
َإِذَا كَانَ بَدَلُ الضَّمَانِ مُسَاويًالِمَطْلُوبٍ الشَّرِيكِ الْمُدْلِفِء أو كَانَ رَئِدَا؛ قبَقَعُ لتقا ص 


33 
2 


ًَ- مس لوقا الدامة ورم ور 60 اله 
وحابوت ركو لقف ود تاقري قاع دار ون لدي : 


001 274 2 


ما إذا كان يد العيماة نِ أنقص من ؛ مَطَلُوبٍ الشَّرِيكِ الْمُتَلِفٍ فيقَعْ التَقَاصٌ بِقَدْرِ 
ذَلِكَء وَللشَّرِيكِ الْآحَرِ اد يلوك رب اردان للب وَيْفْهُمُ مِنْ ذِكْرٍ الإثلافٍ 


0ه 
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بِصُورَةٍ مُطَلَمَةِ آنَُ لا مَرْقَ فِيمَا إذَا كَانَ المَّرِيكُ الدَّائِنُ أَحَدَ مَالَ الْمَدِينِ قَبْلَا عَضْبا ثم 


أو 2 02و 


أتَقَهُ أو أَتلَمَهُ بدُونٍ أاةة (كَرَمْيهِ النَّارَ عَلَىْ ثاب الْمَدِين وَإِحْرَاقِهِ لَهَ). (الْكِمَايَةُ) 
َإِنْ شَّاءَ طَلّبَ تَمَامَ حِصّيَهِ مِنَ الْمَدِينِ. 

كَذَلِكَ إذَا قبَضَ أَحَدُ الشَّرِيكَيْنِ فِي الدَيْنِ مَالَ الْمَدِينِ غَضْبًا أو قَبَضَهُ بِشِرَاءِ قَايِ 
وَبَاعَهُ لِآَخَرٌ أو تَلِففَ في يَدِه؛ فَالُْ فم حب ْوَل المَْرُوج. 

لكِنْ إِذَا كَانَ أَحَدُ الدَائِئين مَدِيًا لِلْمَدِينِ بِسَبَبِ ب مُقَدم عن تو الديْن الْمُشْتَرَك 
رقص اناف يعد دقوي ليا لتيل ناد إترف أذ عله اك 


هَذَا الدَّيْنُ بِمْجَرٌ إفرا الريك اذاي ل الريك الدَاينَ في َل لصوو وان 


له 


0 


آ 


7 


نه إذ بيد في لين أذ لخر قطي الول و1 تيد في هَذْهِ الصَورَةٍ أن الشَّرِيكَ 
الدَاء نَ فاون َيْئهُ (الْهِنْدِيّة وَالْكِمَايَةً). 

ول رق ظَاهِرٌ في هَاتَيْنٍ الْمسألتين الْوَارِدةٍ ِحْدَاهُمَا فِي الْفِقرَةٍ الأوكى من هَذِه 
الْمَادَةِ وَالْأَخْرَئ فِي الْفِقرَة الدَايَةِ مِنْهَاء وَدَلِكَ أنَّ بَدَلَ الضَّمَانٍ فِي الْمَسْألٍ كر وق 


0 


وح جَبَ وَتَبَتَ فى ذمَةٍ الشريك الْمُثْلِفٍ د تو وَوْجَوب الدَيْنٍ الْمُشْتَرَك 
الْمُئْلِفُ قَدِ اسْتَؤْقَئ مَطْلُوبَهُ ببَدَلٍِ الضَّمَانٍ أَيْ ؟ 


روجو 


2 
.2 
3 
عًِ 
3 


أ كَأَنَهُ أحَلَ مَطْلُوبَهُ تقْدَاء وَيَكُونَ [ 


الْجَرْءُ الثّالتَ/ الْكتَّاب الْعَاشرٌ: الشَّرِكَاتٌ ٠‏ ك3 
الْآحَر حَق فِي أَخذٍ حِصّيِهِ مِنَّ الْمُنْلِفٍِ. 
ما في الْمَسْأَلَةِ الثاني قَدَيْنُ الْمَدِينِ نَابت وَوَاجِبٌ قَبْلَ الدَّيْنِ الْمُمْمَرَكِ وَقَد 
الدَيْنُ الْمُشَْرَك بَعْدَه وَيمَا أن اَي الْبَأحرَ هُوَ قَضَاء عَنِ الدَيْنِ الْمْتَقَدَم فيَكُونُ الشَّرِيكُ 
لوا اه 
الدَيْنِ ْمك 0 00 اد ب لذن 2 ري ا ص حص 
الْمُقِرٌ بها فَلَيْسَ لِلشَّرِيكِ أن يُصَمُبَُ ينه حِصتة؛ لأن هذه و الْمُعَامَلةَ هي قَضَاءٌ لِلدَيْنِ وَلِيِسَ 
الضاء قيضا لذ إذ إن الَنِمَان وَالْمْقنا اوتارواتتري 1 ل 
(أَبُو السُحُودِ وَالْهِيدِية َه كَمَا ذَكِرَ في شّرْح الْمَادّة .)11١1(‏ 
8 5 8 5 0 0 ومس ه 2 

وَذَكَرَ (بحِصّتَه) بِصُورَة مُطْلَقَةِ يُقِيدٌ الْعُمُومَ في صُورَتَيٍ حُصولٍ التَقَاصٌ لكل الْحِصَّةٍ 

وَفِي بَعْضِهَاء وَذَلِكَ لَوْ كَانَ الدَيْنُ الْمُشْتَرَكْ حَمْسِينَ دِيَارَا وَكَانَ أَحَدٌ السَّرِيكَيْنَ مَدِيئَا 


للْمَدِينِ بالدَينِ الْمُشْتَرَكِ بعَسَرَةٍ دنَاذيرَ قوم التَقَاصٌ فِي الْعَشَرَةٍ الدََاِي فَليِسَ لِلدَائنِ الْآحَر 
عو 


أن ب 2 شَرِيكَهُ حَمْسَة دانير وَفِي هَذَا الْحَالٍ يَكُونْ حَمْسَة عَشَّرٌ دِيئارَا مِنَ الَْربعِينَ دِيئارًا 
ل ا له 


00 


ع ذه لود 2 ص و 8 
اَذَه ١١‏ ن يؤّجل و 8 0 لل ل 


تاد لكي وف ِو الو ليع أي لاي جطة تي ولا 


حِصَّةٍ شَرِيكِه حَتَى نهل مض الذَائِنُ ار اَن الذي امرك لدان الْمُوَجلٍ 


4 
0 
3 


أنْ ذ مشاركةفي الحا لاي أَخِيرُ قَْضٍ حِضَّيه من شَرِيكِه لِحِينٍ حُلُولٍ الْأَجَلٍ بدَاعِي 


تر 
01 


3 


نَّ التَأجِيلٌ الْوَاقِعَ صَحِيحٌ 
لد عَدَم لتيل 0 جوَازِتَأجِيل كُلّ | 3 لمُشْتَرَكِ وَعَدَمُ جَوَازِ 
تأجل جسة الريك امول لأ لي 1 أن يوَجْلَ كل الدّيْنِ ا 1 


ق قَوَانِينَ الشّرِيعة الإسلاميّة انّتي كَانَتَ تَحْكُم بها الدولَة العثمانية 


الات لصت تيعو الخريل لذي كاك لم " لَه تأَجِيلُ بَعْضٍ الدَّيْنِ الْمُشْكَرَكٍ 
ي جيل حصّه حِصَّته؛ لِأنّهُ لَوْ جَارٌ هَذَا الَأجِيل لَلَِمَ تَفْسِيمُ يم الدَيْنِ قَبلَ الْمَبْضٍ مَمَ كَونِه غَيْرَ 
ار | نّ الْقِسْمَة هِيّ تَمييرٌ وَلَا يتَصَوّرُ اتير في الشَّيْءِ النَابتِ فِي الذَّمَق وَلِأنْ كل 

يكِ مِنَ الشّرِيكَيْنِ فِي الْقِسْمَةِ يَمْلِكُ شَرِيكَهُ الآحَرَ حِصّتَهُ مُقَابلَ الْحِصَّةٍ الَِّي تَمَلَكَها 
مِنْ شَرِيكهء مَعَ أنّهُ لا يَجُوزُ تمْلِيكُ الدَيْن لِمَيْرِ الْمَدِينِء وَلِدَّلِكَ كَانَ هَذَا التَِّْيكُ تَقَلّ 
مر م ا رو ل 

عا تل 00241 القطالةة وقد فلكا إن كذءَ الممافك أي التَأَجِيلَ نودي إِلَىْ قِسْمَةٍ 
ا َدَلِكَ لِأنهُ َو جَارَ لَجِيلُ لكان نصِيبُ كُلٌ وَاحِ مِنَ الشيكَينٍ 
مُخَالًِا لِحِضَّةٍ الْآحَرِ فِي الْوَضْنٍ وَالْحُكُم؛ لِأَنَ لِشَّرِيكِ السَّاكِتٍ أي الَذِي لَمْ يوَجُلٍ حِصّبَهُ 
أن يُطَالِبَ بحِصّيِه في الْحَالِ مَعَ أنه يْسَ لِلشّرِيكِ الْمُوَجْل أن يُطَالِبَ بحِضّيِهِ في الْحَالِء 


يلل أن يُطَالبَ بها عِْدَ حُلُولٍ الْأجَلِء كك الايكرن فتالن ون الرقنية ١]‏ إنا لطك 
على أعد النصيين: َال وَعَلَىْ النصِيب الْآخر: 0 وَالْقِسْمَةُ ِيّ عِبَا َه عَنْ مُحَالَمَةٍ 


وَعَدَا اَي مَبِييٌ عَلَىْ مَذْهَبٍ الإمَام الْأَعْظم وَمْحَمَد و الل 

عند مام أبي يُوسف فَالتَجِيلُ صَحِيح وَجَاد أن التَأَجِيلَ هُوَ إِبْرَاءٌ مُقَيدٌ وَمَا 
دَامَ أ الإِبْرَاء الْمُطْلَقَ جَابِرٌ كَمَا هُوَ مَذْكُورٌ في الْمَادَةِ 0٠ ٠(‏ قَيَجُورٌ الإيرَاءً الْمَقَيدُ 
(الْهِنِْيةُ) الْظْر شَرْحَ الْمَادِّ (171/30). 

وَقَدْ قَالَ الشّبْكَان: إنَّ يَيْنَ الإِبرَاءِ الْمُوَقَّتِ أي لتحيل َيَيْنَ اراد الْمُطْلَقِ الْوَارِدِ في 
الْمَادّةِ(١‏ 061قَرن عل رجن َلك لير مك صَحِبخ للدي صبي. 

لْوَجَهُ الوّل: ْوَأ في الإيرَءِ امال ليتق ند الإزاء حسّة بريه علا يلم 
وود نازوا ران فقن كرد عاو كل بيصم حِصَّةٍ مِنْ حِصّصي الشَّرِيكَيْنِ. 


أَمّا في الإبرَاءِ الْمَُيّد قب حِصَّةٌ الشَّرِيكِ الي عَلْ عَالهاء وه تشفط مها إلا 
لتَْجيلُ قيكُونَ دَلِكَ يِسْمَةًلِلديْن. 


الْجَرْء الثَّالِتَ / الكتَابٌالْعَاشرٌ: الشَّرِهَاتٌ ا 0 

الْوَجْهُ النَّني: مُوَ أن فِي الإبرَاءِ الْمُمَيّدِ إضْرَارًا بالمَّرِيكِ وَحَيْتُ يه 
لشْرِيكَينٍ في الك الْمُشْترك َه يُوجِبُ لُحُوقٌ الصَرَرٍ بالشَّرِيكِ الْآَحَرِ لا ينهذ صرف 
فِي حَنٌّ شَرِيكه. الْظَز شَرْحَ الْمَادَةِ .230١87(‏ وَيُوَضَّحُ الْأَضْرَارُ في ذَلِكَ عَلَىْ الْوَجْهِ 
الني: وَهوَأنَ جيل يَُمَلْ الريك الآحَرَ مئونة الْمُطلبة بجَمِيع الدَيْن؛ إِذْ إِنَّهُ لَوْ جَارٌ 
َحَدِ الشّرِيكَيْنٍ تَأْجِيلُ الدَيْنٍ ل 
مُشَاركَةُ الشَّرِيكِ لحر عند حُلُولٍ الأجَل في نِضْف الدَيْنِ اَي قبَضَهُمِنَ الْمَدِينِ حَسْبَ 2 
الْمَادةِ »)23١4(‏ وَبِدَلِكَ تَكُونٌ الدَتَانِيرُ الْعَسَرَةالْبَاقَِةُ في ذَمةِ الْمَدِينِ مُشْترَكَةَ مُنَاصَمَة 
يا بيهم بد ميك يَكُودُ ليك المج أذ وجل ضّة التكزير الحَمعة م 
أخرّ مدا اليك ته ناكار اْعََرََيَرْجعْ اليك الموج ند لول 
الأجَل عَلَىْ الشّرِيكِ الْقَابيضٍ وَيَُارِكُهُ فِيمَا قَبَضَفُ ُ َك كرك جيل وَالمُشَاركة على 
لوج التفيه وِكبَخل نو اط يجي الريك يتَصَرَّرُ بذَّلِكَ. 

أكا في الإبراء النوكق تحتف لا رين يلذريك المري أذ + يَشْتَرِكَ بَعْدَ الإِبرَاءٍ فيما 
يَقبضُهُ الشَّرِيكٌ الْآَحَرُ فََيْس فِي هَذَا الإِرَاء إِضْرَارٌ بالشَّرِيكِ (الْكِمَايَةُ). 

إِنَّ الا لحلاف الْوَاقِعَ : بن ارقي وين الام أبي بُوسُف مو وق يإ لتخي 
ي لتأجيلِ؛ أمًا ذا كر أحَدُ الشّرِيكَيْنِ أن اتن الْمْشْئَرْكَ مُوَّجَلٌ لِجُدَّةِ كَذَا وَأنْكَرَ الود 
قا فَارُ لمر ني ضيه صَحِبحٌ الماع (النّهَايَة). 

قِيل: لذي ينعفد من يايد من الريك تر الريك 

لدَيْنَ اْمُعَجَّلَ لِأنَّهُ إِذَا وَجَبَ الدَيْنُ الْمُشْتَرَكُ بإفْرَاض أَحَدٍ الشَّرِيكَيْنِ» فَإِذًا كَانَا شَرِيكيْنٍ 
عَناناه وَأَجّلَ الشَّرِيكُ الَّذِي بَاشَرَ الإهْرَاضَ الدَيْنَ؛ َالَجِيلُ صَحِيمٌ في جَمِيع الدَيْنِ؛ 
تأجل الْوكبل بالْبَيِع َمنَ اْمَبيع (الْبَخْرٌقببْلَ َل صُلْح الْوَرئَق). 


لاحقة 


١ 


0. 


| 


صُورَة طَلَبٍ الدَيْنِ مِنْ مَدِينِينَ مُتَعَدَّدِينَ لاجِقةُ. 
وَلَفْظلُ (لا- حِقَِ) اسم فَاعِلٍ نَ الّحَاقِه وَبِمَا أن عَُْانَالبَْتْ متلق بالديُو الْمُشْتَرَكَقَ 


1 قَوَانينَ الشّرِيعة الإسلاميّة انّتي كَانَتَ نَحَكُم بها الدولّة العثمانية 
ا ا 1م ف وير لق مو ا او ا وق 
وكانتٍ الماذة الازية من غير هذا القريل» فقد رد 2 بي لزومًا تفريقها بعنوَانٍ مٌتخصوص. 

إن الْأَكثَر فِي الدَيُونِ الْمُسْترَكَةِ أنْ يَكُونَ الدَّائُِونَ متَعَدّدِينَ وَالْمَدِينُ وَاحِنٌ أمّا هَذْهِ 
الْمَادَةُ في ِالْعَكْس فَالْمَدِينُونَ مُتَعدَ مُتَعَدَدُوَنَ وَالدَائِنُ وَاحَدَءِ فَلِهَذْ الْمْنَاسَبَة قَدْ ذَكَرْتٌ هَلْهِ 
الْمَادَةَ ني هَذَا الْمَضْل. 
ا »دابع عد مالا لين لا لازا عد يق لطي قال لورلا 
0 يَطْلْبُ ديْنَ أحَدحِم]منَ الْآحَرِمَالَمْ كن لمَُْيَان كي بَْضِهه. 

أو نت لاع في ؤئة انور أو افر حرق قللتان أن تطلت ون كل زالعد د مِنْهُمْ 


7 ع 


مِقَدَارَ حِصَّيِهِ مِنَّ الدَيْنٍ فَقَطْء حَتَّى لَوْ كَانَ هذا الدَيْنُ َاشِنًا عَنْ سَبّبٍ وَاحِدٍِ وتتفرح 


مَسَايْلُ عَدِيدَةٌ عَنْ هَذِه الْقَاعِدَوه وَهِيَ: 

مِنَ الع : ذا بَاءَ أَحَدّ مَالّا انين ين يُطَالِبُ كُل وَاحِدِ مِنْهُما بحِضَّيه مِنَ النّمَنِ عَلَىْ حِدَةا 
كي الوكانية الأخرعا لع يكن الفف وكوك جافهقا: انْظْر الْمَادَهَ (970), 
متلا : لَوْبَعَ أَحَدٌّ ليد وَعَمْرِو مالا بِعَقْدِ وَاحِدِ بِتَمَنِ قَدْرُهُحَمْسُونَ دِينَارَاء لَه أن يُطَالِبَ رَيْدَا 
ِحَمْسٍَ وَعِشْرِينَ ويا وَعَدْرَبِحسَة وَحِشرِينَ بنارا وَلَيْسَ 1 لهُ الْمُطَالبة بزِيادةِ عَنْ ذَلِكَ مِنْ 


أكويكة كان عليه روك جَوِيمَ الدّمِء أَوْ أنْيَطْلْبَ أكْثر مِنْ حَمْسَةٍ وَعِشْرِينَ وِيئارًا. 
الإجاة ل جر أعذ عا يلت مذ كل نم 0 


من القَرْضٍ: لو اَ: وم اعد عكرة كرو لاقو لذ أذ يلت عقةة ين كل امد 
بيما عا حدق وَلين | 101010101010100 2170 
ذا كَانَ المَِيئَانِ كيدي بَعْضِهمًا في ابيع وَالِجَارَ و وَلَْرْضء أي أنه ضَمِنَ كُلّ وَاحِدِ مِنْهُمَا 
الدَيْنَ الْنِي في ذِمّةِ الآحَرِ تطالت كل وَاحك وما بِجَوِيع الدَيْنِ مِنْ جهّة الْأَصَالَةِ وَالْكَمَالَق' 


كما أنه لو كفل أحدهما دين لحر رِوَلمْيَكقلٍ الْآحَرُ الْأَوّلَ» يطلب نِضْفَ الدَيْنٍ م مِنَ الكفِيل 


الْجَرْء الات / الْكتّاب العاشر: الشَّرِكَات . ١ ٠‏ 
أَصَالَة وَالنَضْفَ الْآحَرَ مِنْهُ ماله انظ الْمَاكَهة(143). (الْهَامِضُ وَالوْحةُ وَعَطَا أَقَيْدِي). 
مِنَ الكَمَالَةِ: وَالْحْكُمُ فِي الْكَمَالَة م هُرَعََْ لوج المَشْرُوحٍ كَمَاذْكر في الْمَادِّ 1490). 
مِنّ الإتلانفٍ: إِذا تلفت انان الث شترّاك مال أَحَد؛ٍ فَلِصَاحِبٍ الْمَالِ أن يَُطَالِبَ 36 


وين يكف ادن لعز ره ات ين اعبونا اين الاح اطازر عر الإنلان امم 


يَكُونًا كيك بَعْضِهمًا. 
مِنَ الدّيَاتِ: لَوْ قتَلَ الَْانِ أَحَدَا قَنَْا مُوجبَا لِلدّيَة قَيَضْمَنَانِ ديه بالاْيِرَاكِ وَلَا يَطْلُْ 
حِصّة أَحَدِهِمًا في الدَيْنِ مِنَ الْآحَرِ مَالَمْيَكْمْلَابَعْضَهُمًَا. 
من الْحَوَالَ: َو بل دان حَوَالة دين آحَرَ فيَكُونُ كُلَ مِنْهُمَا مُكلنا بده ضيه قط 
وََايلرَمُ الْفَحَالُ عَلبهمَا ددع أعَذهها ذين ارجا لَه يكُونا كفيك تخضهمًا. 


3 
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قَذْ َحَتٌ فِي هَذَا لقصل عن الديُون المشتركة وَل 1 يبْحَثْ عَنٍ الْمَسَائِلٍ المتعَلقَة 
يون عزن الفشت كز والترمن وفتظة ا يم لا في بنضي أخكم مت 
بالفرض والديية 


وعه مه وي عاو 


المبحث الأول 
في بَيَانِ تَعرِيف الْقَرضٍ وركنه ) 

الْمَسْأَلَةُ الأولى: لَص (بالقن. وَالكَسرِ) مغتاة الَْوي: الْمَالُ الذي يُعْطَى عَلَى أَنْ 
يؤْحَدَ بَعْدَ ذَلِكَ بَدَلَهُ وَيَكُونْ قِيَيًا َو مِْلِيّاء وَعَلَىْ هَذَا التَّقْدِير يَكُونُ الْمَرْضُ بِمَعْتَى 
تي وو عَفَدٌ مخْصُوصٌ يرد عل دفع وإِعطاء ْمَل لمي 
لأخ عل أن ورد وئلة 

وَيَخْرُحُ بمَيْدِ: «عَلَىْ أَنْ يرد مِدْلّة). الْوَدِيعَة وَالْهبةُ وَالصَّدَقَةُ وَالْعَارية؛ 20 
وَالْعَارِيةَ يَجِبُ رَدُّهُمَا عَيْنَا كما أنَّ الْهبدَ وَالصَّدَقَةَ لا يَلرَمْ ا 6 أ كدلة لالد 
الْمُخْتَارُوَرَدُ الْمُحْتَار). 

الْمَسْألة النَبُ: يَنْعقِدُ الْمَرْضُ بالإِيجَاب وَالْمَبُولِ وَيَمٌ ِالْقبْض أَيْ بْقَيْدُ الْملكّة 
مَتَلّا: لَوْقَالَ الْمُقَرِض لِلْمُسْتََرضٍ: انك قل لخن وان ار النمين ع 
حِنْطّةَ - قَرْضَالَكَ. 

وَأَجَاتَ امرض قَايلًا: قََلْتُ. يَنْعَقِدُ الْقَرْض. 

كَذَلِكَ لَوْ قَالَ أَحَدٌ لآخَرَ أني دي كلاب يغلا عل ا ؤي لك هاجن 
وَأعْطَاهُ كَانَ هَذَا الْعَقدُ كَرْضًا (رَدُ الْمُختَارِ بَغْييرِ)» وَلَا يَكُونُ هَذَا الْعَقدَ بَيْعَا > حت لو كَانَ 


يو 


بحائز؛ لأنة ربًا. 


0 
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بيع فهُوَ غير 


الْجَرْء الات / الْكتَاب العاشرٌ: الشَرِكَات. ١ ٠‏ 

كَذَلِكَ لَوْ أَعطى أَحَدٌ لآحَرَ نْقودًا قَائْلَا لَه: اضرف هَذِهِ عَلَى مَصَارِفِكَ. أؤ: حَوَائَجِكٌ. 
لفل الدواق وَكَمْ يَذْكُرْ أن ذَلِكَ َرْض أَوْ هِبَد وَقَبَضَ الْمَذْكُورُ دَلِكَ ا يَكُونُ هبد 
بل يَكُونُ قَرْضَاء لِأنَّ هَدَا الل مُحْتَوِلٌ الْقَرْضَ وَالْهِبََ وَبمَا أن الْقَرْضَ أن مِنَ الْهبَة 
َالاوَْى حَمْلَهُ علَى الْقَرْضٍ 

أمَا َو أَعْطَ' أَحَدٌ لَِرَ أَنْوَاَا فَِلَا له لبها مَمَبَضَهَاء نكا يُحْمَلُ ذَلِكَ عَلَى الْقَرْضٍ 
الْمَايِلِ ل يُحْملٍ عَلَىْ الهبَةٍ لِلتَصَرّفٍ (الْبَرَازِية فيل الثاني في الييبُوع). 

المنال التَالِئّة: يُكون الإيجات وَالْمَيُولُ فِي الْقَرْض بِلَمْظِ الْقَرَضٍ وَبلَمْظٍ الإِعَارَةٍ 


75 
مي سس 7 


هذا أغطى أَيّ شَيْ يك انال قا انه عار نوو فرعن (المنركا فى التانن 
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0 
لا لو قَلَ عد لآكَرَ: كد ترق َذِو الْحَميِينَ كله جنطة. وَل لاد كه 


6 ساس اس سر سل 


وَقَبضَ الحِنطة كَانَقَرْضَاء وَلَِدا مُسسنَى ل اذك في اق( في شر كاب 
الْآَمَانَات وك شَيْءِ لا يَجَوزُ إِعْطاؤٌه فَرْضًا َأَعْطِيَ باشم عَارِيَةِ فَهُوَ عَارِيةً. انظ الْمَاَه 
العام (الْهندِيه َالْحْطَاوِيٌ». 

الْمَسأَلة الرَابعَة: 1 يَصِح الْمَرْض الَّذِي يُعْطَى بِشَرْطٍ أَنْ يَكُونَ فلَان كفيلاء سَوَاءٌ كَانَ 
ذَلِكَ السَخْص عا أَوْ كَانَ غَايبَا حرا كُفْل أو لَمْ يُكْمَلَ (الْهندِيهُ في الْبَابِ النَّاسِعَ 
عَشَرَ ناليع يحون لمُفرض الع ِذَا لم يدم الَفيلُ بخ الَْرْضٍ وَاسْيَرْدَادٍ 
الْمَقرُوضٍ حَالّاء وَحَقٌّ الاسْتردَاد امرض مَوْجُودٌ وَنَابثَ َب لَرْ أَعْطَىْ كَفِيلٌ؛ أن 


عَقَدٌ غَيْدُ لا 


الْمَرْض عَقَدٌ ٍ لازم. 


3 


1 فَوَانِينُ الشّرِيعَة الإسلاميّة التي كَانَتَ نَحَكُم بها الدَولَه العثْمَانِيَة 
الببعد انثا 
في بِيانِ شروط الفَرض 

الْمَسَأَلَة الْكَامِسَةٌ: ل رط أن يكو الْمُستفرض عَاقَا عير غير جور قَلَِِكَ لو 
مض عد مالا لصي المخجور ويلح وَسَلَّمهُ ياه وَتَِف فِي يَدِوء فَلَا يَرَمُ الصَّيّ ضَمَان أمَا 
إذَا كَانَ الْمَمَرُوضُ مَوْجُودًا في يَدِ الصِّيٌ فَلِلْمُفْرضٍ اسْيِرْدَادُه. انْظْرٍ الْمَادتيْنِ (1010 
و416) وَالْحُكُمُ فِي الْمَعْنُوهِ هُوَ عَلَْ هَذَا الْوَجْهِ أَيْضًا (الدّرٌ الْمُخْتَارُ ذ فى القزدي) آنا 
ذا سينك الكي المطكوة العاق الذي ققد ترقا فقن اخطلت فيه الطافان باق 
صعَادً» أناعن بي يوست رمه مان وعد صَحْح ولول (وَموَ الصحيخ) وقد 
قَصَّلْتُ هَذِهِ الْمَسَْلَةَ وَالِاحْتِلَافَ الْمَذْكُورَ في شرح الْمَدِذٍ (7077) مِنْ كِتَابِ الْأَمَانَاتِ 
وَالْمَادّة( من كَابٍ الْحَجْرِوَالإْرَاوَالشُفْمَِ 

الْمَسأَلَةُ السَّادِسَةُ: يُشْترَطُ في الَْرْضٍ بَيَانُ مَكَانِ الَأدِية: تعن مكل الْمَرْضٍ عَلَى أنه 
مَكَانُ الي (الطّحْطَاوِيُ وَرَدُ الْمُحْتَارٍ في السّلّم)» وَلَوْأَْرَضَهُ طَعَامًا بشَرْطٍ ره في مَكَانٍ 
بطل اط كدًافي الدّد لخر لِك و سرض أحدٌ في ومدق من آتر حمسي 
َب حِنطة أن مَا كات قبمَهُ كل ينها عِشْرِينَ وِْهَمَاء ثم تَكاتئ الْمُفرض بالْمُستفْرض 
في بَعْدَاكَ وَطَلَبَ مِنْهُ الْحنْطَةَ الي أَهْرَ َ ضَهُ إِيّاهَا وَكَانَ سِعْرٌ كَيْلَدِ الحِنْطة فِي بَعْدَادَ تَكَائِينَ 
دِرْهَمَا فَلَيْسَ لِلْمُفْرِضٍ أَنْ يُجْبرَ الْمُسْتفْرِضٌ عَلَى تَسْلِيم الْحِنْطةِ لَهُ في بَعْدَافَ بل يُؤْحَذُ مِنَ 
الْمُسْتَفْرض كَفِيلُ عَلَىْ أَدَاءِ الْقَرْضٍ فِي دِمِشْقَ (التَوِيرُ وَرَدُالْمُحْتَارِ في الْقَرْضِ). 

المَسْألة السَابِعَة: لا يَبْطُلَ الْقَرْضُ بالشّرُوط الْقَايِدَة وَيَكُونٌ الشّرْطُ الْمَذْكُورُ لَغْوَا 
َلدَِّكَ لو اسْتفْرَص أَحَدٌ سِكَة مَعْسُوسَةَ علَىْ أَنْ يودي بَدَلَهَا سِكَةَ حَالِصَة كَانَ الْفَرْضُ 
ل ا 0 
كَانَ القَرْضُ صَحِيحًا وَالشّرْطُ بَاطِلَا وَيَكُونُ رش ت مَجْبُورًا عَلَْ أدَاءِ الْفَرْضٍ ني 
مَكَانِ الْمَرَْضٍ (رَدُ الْمُحْتَارِ). 


الْجِزْهُ اثالث / الْكتّاب الْعاشرٌ؛ الشَرِهَاتٌ 5 
في حك الْفَرضٍ 

الْمَسْأَلَةُ النَامَِةُ: يَمْلِكُ رم الْمَفْرُوضَ عِنْدَ الطَركَيْنٍ ِالْمَبضٍ أَوْ بقَبْضٍ وكيله 
ِالْقَيْضٍ أ بِقَبْضٍ رَسُولِهِ أي فس الْمَبْضٍء وَلَو 2 يَسْتَهْلِكهُ الْمُسْتَقَرضُ؛ أن الْمَنْصَ 
يفِيدٌ الْعيْنَ في الْحَالِ حَيْتُْ براض وَالتَسْلِيم يَخْرْجٌ الْمَقَرُوضٌ مِنْ مِلْكِ الْمُمَرِضِء 
ويَدْخُلُ في ملك الْمُستفْرضء وَيَْبْتُ في وميه مف ض مثْل الْمَفْرُوض للْمُفْض. 

تِدَِكَ إذ رض أعدٌ آخر حَميينَ عله نطة» وَسَلْمَهَا لك وَطَلبَ الْمفْرض عن 
تقر قبل أن يَستهِْكَ الجنطة الْمَذكُورَةَ رَدٌ اْحِنْطَة الْمَذْكُورَة عَيْناه فَِلْمُسْتفْرضٍ أن 
ْْقَيَ الْحِنْطَةَ الْمَذْكُورَة وَأَنْ : يُسَلْمَهُ ْلَه وَليْسَ للْمُفْرض أَنْ يَقولَ: ني أَطْلْبُ رَدَهَا عَيْنَا 
52 الْمُحَْارِ). 
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ذا كان دَلمْ يرل في بد المترض» 


040 


ما عِنْدَ الإمام أبي يُوسُفَ قَيَحِبُ رَدُ المَرُوض عَيْنا | 
وَكَيْسَ لَه إعْطَاء مله مَالَمْيَرْض الْمُفْرضُ. 

كَذَلِكَ لَوِ اشرَئ الْمُسْتَفْضُ مِنَّ الْمُفْرِض الْحِنْطَة التي اسْتَفْرَضَهَا وَقَبْضَهَا ابيع 
يَكُونُ كَأَنْ لَمْ يَكْنْ وَلَا يُوجِبُ تَقْضَ الْمَرْضٍء وَبِالْعَكْس لَوْ باع الْمُسْتَفْرضُ الْحِنْطَة 
لد كور الس طبار ارا ولاك لاني تاي لخ وَالْبَرَايّة). 

كَذَلَِ يَصِحٌ قَنْضُ الْوَكيل بِالْمَبْضٍ أو الرَسُولِء وَيَكُونُ كَقَبْضٍ الْمُسْتَفْرض؛ وَعَلَيْهِ لَوْ 
َرْسَلَ الْمُسْمَفْرِض حَادِمَ مه لتقِْض الْمَفرُوضَ من الْمُفْض» وَيُوصَلَه َه وَادَعَى الْمْفْرِض أنه 
أَتَىْ الْمَبلَعَ الْمَذْكُورَ لِْحَاِم وَادَعَى الَو بت الْمَرص اهلع للستت ره كر 
المُستقرضٌ قَبْصَ الحَادِم؛ مَالَْوْلُ للْمُستَفْرضء وَلا يُعَذ اْمُسْتَفْرِضُ مَدِيا مَا لَمْيَبْتْ 
الام وا جع امرض مضا عل السنَاوم؛ ل فص فد ويد أن 
لمايع. كن ال امنا 
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ما إذَا أ قد الْمُسْتمْرمْنَ بأن الْحَادِمَ قَذْ قَبَص الْمبْلَعَ الْمَذْكُورَ مِنّ الْمُقَرضٍ فيلَرَمهُ 


3-7 فَوَانِينَ الشرِيعَة الإسلاميّة التي كَانَتَ تَحَكُم بها الدولة الْعْمَانِيَُ 


املع الْمَذْكُورُ. 

كَذَلِكَ لو أمَرَ أَحَدٌ آكَرَ قَائكًا: (محَذْ ِي مِنْ فَانٍ كَذَا وِْهَمًا قَرْضًا) فَاسْتَفْرَض الْمَأْمُورُ 
المُدكوة الْمَبْلَع المذكور من .ذلك ع ٠‏ وَكَبَصَهُ وَادَعَى بَعْدَ ذَلِكَ: إنَنِي 7 
الْمَبْلَع ادكو لأفرع: وَأكو لاو قم يْضل المامووه ارك لاير وَيلْرَم امامو م2 
ذَلِكَ المَبلَغ (الْبرَاِيهُ قبل لني ذ اله 00 بالا سْيَقَراضٍ عَلَىْ الْآمِر إِذَا 
كر وَكَدَا َو سل يدها بالا سْتفْرَاضرء فَبحَتَ الْمَرْض مَعَ مَنْ أَوْصَلّ الْكِتَابَ لَمْ يَكنْ 
مِنْ مَالِ الآِر حَنَىْ يَصِلَ إِلَْه (الطّحْطَاويٌ). 

إن الَف بيْنَ هذه الْمَسْأكَةِوَالْمَسَكةٍ الي قَبْكَهَا - مُحْتَاح للتَدْقِيقِ. 

انض الْعَأمُورٍ يِيصَالٍ تاب الَْرْضٍ لِلْمُفْرض قمَْرُ مت أي لا يَقُومُ مام نْضٍ 
طَالِب الْقَرْض؛ فَعليْهلَوْأرْسَلٌ أَحَدٌ لِصَرّافٍ فَائِلَا فيه: أَرسِلْ لي كَذَا مِقْدَارَامِنَ النقُودِ قَرْضًا. 
وَأَرْسَلّ الْكِتَابَ لِلصَّرّافٍ مَعَّ شَخْصء فَأَرْسَلَ الصّرّافٌ آلف دِرْمَم 3 لِك الشّخْصٍ 
لِلْمُعترضٍء قا يَلرَمُ الْمُفتَرضصَ شَيْءٌ ما لَمْ يَصل ولاح لاخر لا لكر الدع 
عور نا في وم المذكور لِأَنّ حال الكتابٍ هو وَُول لبتي لكاب كد فَقَط وَلَيْسَ 
لِقَبْضٍ الْمَرْضٍء ما إذَا كَانَ الرَسُولُ رَسُولًا عبض الْقَرْضٍ يون قَنضْهُ ميض الْمْزسلٍ 
لي في الأول يفي تع نّالرضي). 

الْمَسْأَلَة التّاسِعَةٌ يَصِحّ التَصَرّف فِي الْمَالٍ الماوش برضن سبو قبل التنضرء 
ا اعد ية آخَرَ كَذَا كَيْلَهَ حِنْطَة وَأَمَرَ الْمُفْرِضُ أنْ يَرْرَعَ الْحِنْطَةَ 
الْمَدُكُورَةَ في مَرْرَعَتِهِ أيْ مَزْرَعَةٍ الْمُسْتَفْرضء وَرَرَعَ الْمُفْرِضٌ بنَاءَ عَلَْ ذَلِكَ الأمر 
00 صحيع. يعون انتفرش قذ تب المفؤوض ( هئ اباب التي 

نارم أَمَاإِذًا أخضه الْمُقَرضُ الْمَالَ الِْي أَفْرَضَهُ إلى الْمُسْتَقَرض» وَقَالَ لَهُ 

ل هذا قَقَالَ آ لَهُ اْمُسْتَمَرض: اطْرَّحَةُ في الْمَاءِ. ع نار نف لبد ار 


َف مَالُ الْمُفْرِضيء وَلَا يل م الْمُسْتفْرِض أي سَيْءِ (الْهْدِيّة وَالْبَرَاِية في الْقَرَض)» وَالْحْكُمُ 
في الدَّيْن وَفِي رَأْس مَالٍ السَّلَم هُوَ عَلَىْ هَذَا الْوَجْه. 
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ما الْحُكُمُ في الشّرَاءِ والْوَدِيَةِ قَهُوَ خلَافٌ ذَلِكَ قي يعد قَابِضًا إِْقَاءِ الْمَالٍ في الْمَاى 


رارق هي أن المدية بنك نه أن يُعْطَى غير الال لذ أخمب ماف الشْرّاء :والوويعة 
َلَيْسَ لَهُ إِعْطَاءٌ غَيْدُ دَِكَ (الطَّحْطَاويٌ). 


3 2 


007 فَوَانينَ الشّريعة الإسلاميّة الّتي كَانَتَ نَحَكُم بها الدولة العثْمَانِيَة 


لمحت الرابع 


حَقَ الأمُوَال التي يَصح إِشْرَاضْهًا أولايْصح 

المَسَأله العَاشِرَة: يم يَصِحٌ المَرْضْ فِي الْمثْليّاتِ'' 'كَالمكيل وَالْمَوْرُونِ وَالْعَدَه وَالمَْقَارب 
َِذَلِكَ يَصِحٌ إفرَاضُ مكيلا كَالشَّعِير وَالْحِنْطََ وَالْمَوُْونَاتٍ كَالدَقِيقٍ وَالدَرَاِم وَالدَتَانِير 
وَالتبنِ وَالتُوْبِء وَالْعَدَوِيّاتٍ الْمْتََاِبَة كَالْجَوْزِ وَالْيَيْضٍ وَالْوَرَقٍ 

وَعَلَيْهِ فيَجُورٌ اسْتِقَرَاض الداع وَالدَتَاِير وَاللَّحْم وَرْنّا وَالْوَرِقِ عدج" وَالْخبْرٍ وَزْنَا 
وَعَدَدًا وَالْجَوْزْ عَدَدَا أَوْ كَيْلَا (الْهِنْدِيةُ في الْبَاب تع م مِنَ البَيُوع و وَرَذٌ الْمُختَارِ) وَلَا يَجُورُ 
الْقَرْضُ فِي الْأَمْوَالٍ غَيْر الْمِْلِيََّ أي يَكُونْ فَاسِدًا كَالْحَيَوَانِ وَاليّابٍ وَالْعَقَارِ وَالْعَدَِنّاتِ 
تاوت" وَالَْمْوَالُ التي تَفْرَض بِقَرض فَاسِدٍ عَلَْ هَذًَا الْوَجْهِ - يَحِبُ رَدُمَا لِلْمُفْرضٍ 
كانت لم مجو في تقض . 

الملا الْحَادِيَة در 0 0 العال عقر ض بِقَر فق تانق كالكال:«المشيوظن 
فَاسِِء بَِاءَ عَلَيِْ فَالْمَرْض الْمَاسِدَُ يُفِيدُ الْحُكْمَ عِنْدَ الْقَبْضِء؛ 51 الإفْرَاضَ الْمَاسِدَ 1 
مُعَابلَ مَجْهُولٍ» وو لَك فَايِدٌ فَإِذَا اسْتفْرَض أَحَدٌ دَارَا مِنْ آحَرَ وَتَلَِتْ في يَدِِ؛ يَضْمَنْ 
قِِمَة الدَّارِ لِلْمَُرض <الْهِنْدِيّة وَرَدُ اْمُحْمَارِ في الْمَرْض وَالْأَْقرْوِيٌ في المُدَايئاتِ وَالْبرَاِيَة في 
لفرضي)' 

المَسَألة الثَّانيَةَ عَشْرَةَ: إقْرَاضُِ لتنا صويح قَلدَّلِكَ لَوْ أَعْطَئ أَحَدٌ لِآخَرَ مان ديار 
عَلَى أن نَ يَكُونَ نِضْفُهًا مُصَارَبَةه وَنِضْفُهَا تزكر ضَاصَحَّ وَكَانَتِ الْحَمْسُونَ دِيئَارًا قَرْضًا 
وَالْبَاقِي 0 (الْحَيريَه قبيْلَ الربا وَالْهِئْدِيَة في الاب التَّسِع وَالْعِْرِينَ في الْفَرَضٍ وَالدَيْنِ 
في كِتَابٍ الْكَرَاهِيَةِ). ْ 
)١(‏ هو كل ما يضمن بالمثل عند الاستهلاك. 
() لم يعتبروا جودته. ولا زيادة بعضه عن بعض. 
() لتعذر رد المثلي فيحرم الانتفاع به لعدم إذن الشارع فيه وإن رضيه المتعاقدان لا يبعه لثبوت الملك (الدر 

المختار والطحطاوي). 
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مه مه 772 


الْمَبِحَثَ الخَامس 
في حَقَّكيْفِيّة أداء اين وصور بَرَاءَة الْمَدِينِ وباب سقُوط اين 
المَسْأَلة الَاََِ عَشْرَ: يُوَدَئ الدَيْنُ بطريقٍ الْمُفَاصَّةه وََلِكَ أنَّ الْمَالَ الذي يَأَحُدُه 
ادا ماب مويه يون مضو عليه حت إِنه ضَه لَي َل وج والتملكء ويا أن 
لِدَّائِنِ في ذم ل م ا ل 
تَصَوَرٌ أذال وَقَضاة التين كتيقةة يكن القَضَاءَ يُصَاوِفَ العَيْنَ مَعَ أن الدَيْنَ وَضْفٌ نَابثٌ في 


الدَمّةِ كَلدَّلِكَ يُقَالُ: : امو ِ تَقُضَئ بِأمْالَِا (الْاْقَزويٌ). الْظَرْشَرْحَ الْمَادَةِ (164). 


مأل رابع عفْرَة - يبرا الْمَِينُ من لين تملع ور 


#2 2 ان 


رق ): بِأدَاءِ ءِ الدَيْنِ لِلدَائْنٍ أ أَدَائ 4 لِوَرَتَيِهِ بَعْدَ وَفَاتِهه وَهَذّا يَكون أَدَاء و الخال 
امرض أذ بع اَنأ يجار لدان مالا مُقَابِلَ دَيْنه 


00 ص عو 


إيضَاحبَدَلِ المغل: أن مل توصي بغو كذ أ ءاميت لاص 

وَالْعَلَاء حَبَّ إِنَّهُ لي :اسْتفرمن: الدرَاهمَ المكشووة محشوشة عَلَى أن يُوَدْيْهَا دَرَاهِمَ 
صَحِيِحَةً يَبطْلُ هَذَا الَّرْطُ (رَدُ الْمُخْتَارِ). 

مَكَلا: لو استَفرَض أحَدٌ حَميِينَ ينا نميه يما كان ادر الْوَاحِد اجا با 


لمن 


وَتّمَانيةِ قووش م َل مر الدَيَارِ إل ماش أَرْ صَعَدَ إلى مال وَِشْرينَ وشا 


- 


يَكُونُ الْمُسْتَفْرضُ مَجْبُورًا عَلَىْ أَدَاءٍ الْحَمْسِينَ الدّيئَار الْمَذْكُورَةِء وَالتقُود الْفِضّيه تْقَاسُ 
عَلَْ ذَلِكَ أيِضَاء كَذَلِكَ لَوِ اسْتَفْرَض أَحَدٌُ حَمِيبِينَ كَبْلةَ حِنْطَ أنه ما كَانّ سدّه الكل 
عِشْرِينَ وِرْهَمَاء نّم صَعِدَتْ قِيمَةُ الْكَيْلَ ة إلى أَرْبَعِينَ دِرْهَمًا أَوْ هَبَطَتْ إِلَى عَشَرَةَ دَرَاهِمَ 
فالمسترمن شرو عل إغطاء السو كل ؛ حنْطَة (رَد الْمُحْتَارِوَهَامِشُ الَْجَةٍ في 


سه 
7 و 5-4 04 2 


الْمُدَاينَآتِ). إلا أنه اَم يكن الإغطاء يضر أداء الدَيْنِ لا رأ العدين ذلك أحقة 


3 


الْمَدِينْ دَيَْهُ لِدَائيهِ وَأَعْطَاءُ 1 يه الصبيح ين اليه قَضَاعَتٍ النقُودُ في يد 


1 - 
0 3 


الدَائنٍ أَنْنَاءَ ذَلِكَ» فَالصَّيَاعٌ يَكُونُ مِنْ مَالٍ الْمَدِينِ ا 1 


ساس وامه 


١)‏ فَوَانِينَ الشرِيعَة الإسلاميّة انّتي كَانَتَ تَحَكُم بها الدولّة الْعثْمَانِيهٌ 

الطَالِبَ وَكِيلٌ الْمَدِينِ فِي الانْتمَادِ فَكَانَتْ يَدْهُ كيد الْمَدِين (الَْانِيَة في برَاءَةٍ الْمَاصِبٍ 
ع 7 0 ً 2 

وَالْمَدِينِ). ما إِذَا أغطا الْمَدِين دَيْنَهُ لِلدَائِنٍ دُونَ أن يتَكَلّم شَيْئَا ثم أذّى 0 النقود 


و“ 
َ َّّ 


الْمَذْكُورَةَ لِلْمَدِينِ؛ لِيَقِدَهَاء وَتَلِمَتْ فِي يدو فتَكُونْ تَلِمََ مِنْ مَالٍ الدَّائنٍ 
0 حَقَهُ ثم سَلَّمَهُ لِْمَدِين؛ ل لِينْتَقَدَه لِيْيقِدَه وَأَصْبَحَ الْمَدِينُ وَكِيلَا لِلدَائْن في اليا كلا 
دين جمد دلِكَ في بد اْمدين اكه في يل لدان (اَْاي ا 5ك) د 

إيضاحٌ الببْع: إِذَا باع الْمَدِينٌ مَالَا لِلدَائِنِ مِنْ غَيْر جِنْسٍ الدَيْنِ مُقَابِلَ دَينِهِ يرضَاءِ 
الدَائنِء ود ديه عل هَذَا الوَجْو؛ ويم َيضْبِحُ ذَلِكَ ْم يَلرَم افْيرَاقُ ديْنِ عَنْ ديْنِ. 

لك انر 181ل بي كب بول تسيا لز موي قرفن 
فَرَضِيَ الْمُسَْفْرِض أَنْ يُعْطِيّ لِلْمُفْرِض بَدَلَا عَنْ ذَّلِكَ حَمْسَهائَةٍ دِرْهَم وَرَضِيٌّ الدَائِنُ 
بِدَلِكَ وَعَقَدَ الطَركَانِ الْببْعَ عَلَىْ هَذَا الْوَجْد وَكَبِصَ الْمُفْرِضُ الْحَمْسَمِائَةٍ الدَرْهَمِ في 
المج ستاو مكرا تيح ايالكنتون كيل ينلا كذ ملك زا ول للسرنزع 
الجُوعْ ع لِك 

كَدَِكَ لَوْأتَىْ الْمَدِينُ لِدَائِنِ فِضَّهَبَدَلَا عَنْ ديه امب وَرَضِيّ الدَائِنُ بذَلِكَ وَقَبَضَ 
الْفِضَّةَ في ذَلِكَ الْمَجْيِسِء ُو قد أي ال ْنَوَلَيْسَ لِلطَرَقيْنِ الوجُوعٌ عَنْ ذَّلِك. 

أمَا إِذَا افَْرَقَ الطَرَقَانٍ في هَائَيْنِ الْمَسْألَيْنِ قبل قَنْضٍ الْحَمْسجِائَة لدَرْهَم أَوْ قيض 
الْفِضَّةٍ يدل الْبيْع؛ نه افْتَرَاقُ دين عَنْ دَيْنِ) فَهُوَ ريال (قَالَ في الْبَحْر: وَقَبْض لين 
بالدّيْنِ جَارٌ إذَا هركا عَنْ قَْضِهِمًا في الصَّرْفٍ أَوْ عَنْ قَبْضٍ أَحَدِهِمًا فِي غَيْرِ الصَّرْفِ). 
(الطّحْطَاوِيُ في الْقَرْضٍ). 

ارا ف انار لصوي ررد تقوو و 117 نتوين جه 
الدَيْنِ وَحَرَّرَ سَنَدَا بدَِكَ» نُمَ افتَرَقَا كَانَتْ مله المُعَاكَلةُ فامندة؛ لاله افيَرَاقُ عَنْ ديْنِ بدَيْنٍ 
(الْحَيْرِيةُ في البيُوع). 

كَذَّيِكَ ربع اين َرَسَا لِلدَائْنِ مُقَابل ننه الْعِشْرِينَ دِيتارَاء وَِبلَ الدَائِنُ الشَّرَاءَ 
جَارَ وَصَحَّ» ولاه يْتَرَطُ في ذَلِكَ تَسْلِيمُ الْمََسِ فِي مجلس الْبيْع؛ أن ذلك لا يرعت 
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افيِرَاقٌ دَيْنِ عَنْ دَيْنِ. ا 
إِيضَاحٌ الْإيجَارِ: إذَا اسْتأَجَرَ الدَائْنُ مِنَ الْمَدِين مَالَا مَُابلَ الدَيْن الذي فِي ذَمَةِ 

الْمَدِينِ أو د جَرَ وَاسْتَخْدَمَ تَفْسَ الْمَدِينِ؛ جار وَيَكون قد أذ الدين. 
(ثَانِنا) ير لمن من يْنٍ دلي وله ىا حَنَ انْظْر الْمَادَهَ ١‏ 5 4). 


كَذَلِكَ لَوْ قَبِلَ ا حَدٌ كَيْنَ الْمَدِينِ عَلَىْ نَفْسِهِ حَوَالَةَ بدُونٍ أمْرِ الْمَدِينِء بَرئَ الْمَدِينُ مِنَ 
الدَينِ. 


ع 0 ع عن 


55 : يبرَأ يرا المَدِين قن دَيْنٍ دَائْنْه أَدَاء كفيله ِهِ لِلدَيْنٍ 0 بس في كناب الْكمَالَة. 


(رَابعًا ا برأ المَدِينُ مِنْ دَيْنِ دَائهِ بأَدَاءِ ء شَخْصٍ َجْتبِيٌ الدَّيْنَ. مَتلا: 1 
حَدٍ برعا أ أ بأمْرِ الْمَدِينِ جار وَإِذا زَ 3 يَعَدَ القداء ع 3 ع لِلدَائ دين أو 


م 
24 ”0 


ا 


الدَّائِنَ قد أَبرَأً الْمَدِينَ !: ِرَاء إسْقَاطِ؛ يَرْجِمٌ الشَّيْءُ الّذِي دَقَعَهُ الْمتبرُعٌ ا وا ا 


2 
3 3 


ِلْكِ الْمَدِينِ أمَا إذَا أَدَى الدَيْنَ بأمْرِ الْمَدِينٍ م ظَهَرَ أَنْ لَيْسَ لِدَائْنِ ِينٌ عَلَى الْوَجْهِ 

5ه ور 5 عو كن م 6 
0 وح يَرْجِعْ الال المَدْفوعٌ إلى ِنْقِ الْمَدِينِ وَالْمَدِينُ يَضْمَنْهُ أَيَضًا لِلْمَأمُورٍ 
(الْانْقِرْوِيٌ في الْمُدَايَنَات). 


(حَامِسًا) إذَا توفي الدَائِنُ وَكَانَ الْمَدِينُ وَارِئَالَهُ له بالْحَضْرِ؛ ؛يُسَقَطٌ الديةء عَنِ الْمَدِينِ 


ع ل ل م 
لدو 1 الدَيْنُ عَنِ الْوَلَدِ كَامِلَاء أَمَا ذا كَانَ ِلَب الْمتَوَفَىْ ا عَنِ 
الْوَلَدِ اْمَدِينِ حَمْسَةٌ وَعِشْرُونَ دِينارًا قمَطْء اه وَالْعِشْرِينَ دِيئارًا 


.2ه 


الأخرّئ لأخيه. (الْحَانِيةُ في بَرَاءةِ الْمَاصِب وَالْمَدِينِ) أَخدًا مِنْ قَوْلِِ: رَجُلٌ مَرَقَ مِنْهُ مَال. 
إلّخ. انُظَر الْمَادَةَ 5390). 
(سَاوِسًا): كَذَلِكَ , بعتي 


00 3 


نَ الدَيْنَ أَدّيَّ بصُورَةٍ التَقَاصء وَذْلِكَ لو نيت فى دم حَد 


سه اله 27 


عر تي كعبت في م لك ال يذه لأعييي د ل الثاني 
قَضَئْ بالدَّيْنِ الْأَوّلِء وَلَايَحِقُّ ِأَحَدِهِمَا مُطَالبةُ الآحَر بِسَيْ يي مَمَلَا: لَوْ كَانَ لِأَحَدٍ 


0 سم سم 


الآحَرِ عَسَرَةَ دانير قبَاعَ الْمَدِينُ لِلدَّائِنِ مالا بَمَنِ مُسَمّىْ عَشَّرَةَ دنَانِيرَ 


1 فَوانِينَ الشّرِيعَة الإسلاميّة التي كَانَتَ تَحَكُم بها الدَولَة العثمانيَة 


مَالّا لِلْمَدِينِ قم ولا و مو َقَعُ التّقَاصٌء وَل يُشْتَرَطُ في ذَلِكٌ الَرَاضِي؛ 
ذه وعدي امن (الهنييه َه ني كِتَابٍ الصَّرْفٍ فِي الْبَاب اثالث مِنَ الَْصْلٍ الْأَوّلِ)؛ 
َيُوجَدُ أرْبَعَة 2 في وُقُوع التَقَاصٌ بدُونٍ تَرَاضٍ: 

الشَّرْط الْأوّل: أكون كلامعا تنه كلِدَلِكَ لا بفشل النقاصٌ في الرقيطة عن الكين 
بِدُونٍ اللَرَاضِيء مَََا: لو كَانَ ريد مَدِنً لِعَمْرِو بعَشَرَة ناي ثم أؤْدعَ ريد عَهْرَا عَسَرَة ناير 
لا يَحْصْلَ التَقَاصٌ بِذَلِكَ بدُونٍ التَرَاضِيء وَإِذَا كَانَتِ الْوَديعَة عِنْدَ لَرَاضِي في كد المستوك؛ 
َم لتَاصٌء أمَ ذا َْ تكن في يو بل كَانَتْ في ار متا قا تالاص مَا لم يَرْجعْ إلى 
دَارِه وَيَأَحَذْهَا (الْأَشْبَاهُ وَالْحَمَوِيُ وَالْأيَْرْوِيُ). 

اجات تار ولد اروم رارع ونون معنا ولف الريك ل 
حينكز جيذ لاص بدُونٍ التَرَاضِي. 

السَّرْط النَانِي: أَنْ يَكُونَ الدَيَْانٍ مُعَجَلَيْنِ؛ قَلِدَلِكَ إِذَا كَانَ الدَيَْانِ مُوَجَلَيْنٍ 
أَحَدُهُمَا مُوَجَلَا وَالَْحَرُ مُعبَ جل فَلَايَحْصلُ لاص ماله يق افا 

الشَّرط الثَالِتَ: يَحِبُ أَنْ يَكُونَ الدَيَْانِ مُتَحِدَيْنِ جِنْسَاء فَعليْهلَو كَانَ أَحَدّهُمَا ذهب وَالآَحَرُ 
فض فلا يَقَعُ التَقَاصٌ بِدُونِ اراضِي» كَمَا كه لا يقَعْ بض لرْ كان أعَدُعُمَا كه حَلِصَة) 
ا ل مفش ره هيف لباب الي في اسل لون لصف يزيا 

يَقَعٌ التَقاص في الدَيْئَيْنِ الْمُحتَلِفِي الْجِنْسِ بِالتَرَاضِيِء وَذَلِكَ لَوْ كَانَ لِرَيْدِ فِي ذم 
عَمْرِو عَسَّرَةُ دانير ثُمّ بتاع عَمْرو لِرَيْدٍ مَالَا بَخَمْسِينَ يالا وَانَمَمَا عَلَى لّقَاصٌ جَارَ 
(الْهندية مِنَ الْمَحَلّ الْمَذْكُورِ). 

الشّرْط الرّابعٌ: يَحِبُ أَنْ يَكُونَ الدَيْنانِ مُتَسَاوِييْنِ قو قَلِدَلِكَ لَوْ كَانَ ِلرّْج دين في 
ذِمّةٍ 3 الرّوْجَةٍ مِنْ جهَة نَمَنِ الْمَبيع أَوْ مِنْ جِهَة الْقَرْضٍء وَطَلَبّتِ الرَّوْجَةُ َقَقَةَ مِنْ زَّوْجِهَا قَلَا 
يَقَعُ تقَاصٌ بَيْنَ الدَيْنِ الْمَطَُوبٍ لِلرَّْج وَبينَ التمَقَة اْمَطُْوبةٍ بألا رضَاءِ الزَوْج؛ لِأَنَّ دَيْنَ 
الَقَمَةِ أَضحَفُ (الْأَنْقَروِيٌ). 


8 


3 


سَابعًا: يَسْقَطُ الدَيْنُ بالإبِرَاءِ وَدَلِكَ لَوْ سَِعَ الدَائنُ أن مديئة تُوْفيَ بره مِنَ الدَّيْنِء 
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َم م في 


ا ثم ظَهَرَ لَه لَهُ أن الْمَد الْمَدِينَ حي ير تَمّتِ الْبرَاءَكُ وَليْسَ لِلدَّائِنِ الرجُوعٌ عَنْ 
إِبَِائِه. انظ الْمَادَهَ (01) لِأَنَهُ وَعَبَهُ مِنهُ بير شَرْط. (الْحَانِيةُ في بَرَاءَةِ الْقَاصِب وَالْمَدِينِ). 
إن الإبْرًا ءَ على وَجْهَيْن: 


الْوَجْهُ الأوّل: أَنْ يُبْرِىٌ المُبْرِئٌ وَهُوَ عَالِمٌ بِحَقهِ بِحَمَهِ وَمَطْلُويهه وَفِي هذ الصُورَةِ نَحْصْلُ 


الك َدِيَائَة وَحُكْمًا وَقَضَاءً بالِاتََاقٍ وَيَسْقْطُ الْحَق. 

لَه لأني: أذ مي ْنع ومو اي ف وتويك في لإراء ف ع الود 
تخصل التزاءة كما وقضاة ربنضل الوواء للدي ا اريف للق 
ُوَ َل أبي يوس أن ير إسَْاطْوَاَْهُ انع صِحَه قاط (الْحَايه 2 


000-08 


ْم الإتراء بشورة أخرى: كعايضع الإراة إذاوقع تبراح أيضاإذا وم لحار 
وَيَبْطُل الْجيَارٌ مكََا لَو قَالَ الدّائُ: أت مدني يداون عرو التتزير المطلوية لي من طبه 
عََى أن أكُونَ مَُيرا ف ذَِكَ تامام صَح ال َك في الْحَالٍ (الْحَيةِمَا ذر). 

(مَاِمِنًا) :يبا الْمَدِينُ مِنَ الديْنِ بِتَلَفِ الوه أو الْمَييع الْوَقَاء اذى اد 
في يد الْمُْتهِنٍ أو الْمُشْتري ا ا 


.0 سكو 


(تاسعًا) 1 الْمَدِين من الدين د دا ء وَارِنْهِ الدَيْنَ يَعَدَ وَفَاتِهه حت « ِنّهُ لو د سي انين 
دين 0 وَعَلِمَ الْوَارتُ بالدَين» يِلرَمُ الْوَارِتٌ دَفعْ الديخ عه لتك (الحانة ل 
الْعَاصِبٍ وَالْمَدِينِ). 


َال الدَيْنِ 


أ 


3 3 


ا 


8 فَوانِينَ الشّرد يعَة الإسلاميّة التي كَانَتَ تَحَكُمْ بها الدولة العثمانية 


المَسالهُ الحَامِسَةَ عَضْرَةً: لِلدَائنِ أَوْ نئي اسْتِيقَاءُ الذَيْنِ وََائبُ الدَائنِ هُوَ (أوَّا) وَكِلَه 
(نَانيَ) وَارِهُ أو وَصِيْهُ إِذَا توي الدَائِنُ وَالْولي ذا كَانَتْ وَرَكَنْهٌ صِعَارًا (َلِنَا) الْمُوصَئْ لَه 
كل رصن ع ضع اتن الوب ةين ةدغر ووو مي عل 
إيصَائِهء داكن ثنْتُ مَل المُوصِي مُسَاعِدًاقَلِصَمْرِو فض الدَيْنِ الْمَذكُورِ مِنْ رد 

أمّا إِذّا اسَتَوفَىئْ آعَرُ الدَيْنَ نامي ظُلْمَا بغر حو لاير َالْمَدِينُ مِنَ الدَيْنِ وَذْلِتَ 
اشتزئئ طَلِمٌ اَن موب لم من ديد لاير ميو من الي لِك ل 
وني لذن وَل هله هُوَارِثٌ مغرو | تفص أي بيت الال لفن من المي ين» ثم 
هر وات لِلدَائِنِ َللْوَارثِ أن دقفيو ا كقينة | ْنَا فِي الدَيْنِ الْمَذّكُورِ مره 
أخرى. (الْحَانيُ في بَرَاءةِ الْعَاصِبِ وَالْمَدِينِ وَالْهئِيةُ في اباب السَّابِعَ عَشَّرَ) 

الْمَسَألهُ الصّاوِسَةٌ عَهْرَةً: ذا توفي الدَائنُ وَلَمْ يكن لَه ا . 
ِالدَيْنٍ عَلَىْ أَنْ 0 نواه َهُ لِلْمَدِينِ؛ كرون ذَلِكَ وَديعة عند اللّه ه تَعالى وصئلهة إلى 
حَصْوِهِ يوْمَ الْقِيَامَة (الْكَانيةُ في بَرَاءَةٍ الْعَاصِبٍ وَالْمَدِينِ). 


3 3 
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الْمبِحَثٌ السابع 
في حق حَقَ أجود الدين وأردثه , وفي أخذ أو إعطاء خلآف الجنس 


5م سات و 


الْمَسْأله السَّابِمةَ عَشْرَة: لا يُجْيْرُ الدَاِنُعَلَ مَبُولٍ لاف جِنْس دَيْنِهِ أو عَلَى فَبُولٍ 
خْوَةَ أو أنْفَصن مه عَلَ الْقَوْلِ الصَّحِبح لحن إذا تل لِك بوصَايه؛ تيجو لازي 


ف الغدايتات. والطخطاري)؛ إذ لا يج الدزئة العطلوت له عَسَرَة دَتَانيرَ على قَبُولٍ 


01 


3 


ل الي ام 


06 


| 00 اهمه ايدو درام ُو بون عله مي تك بن 


0 028 39 0 


الاتقَاقٍ أو بَعْدَ تَلَِهَا في يَدِه؛ قَبيِمُ الِاسْتِبنَاءُ وَلَا يَحِقٌ لَهُ طَلَبُ أَيّ شَنْءٍ. أمًا إِذَا كَانَتِ 


1 


و م و* ع 


التقود مَوْجودَةَ في يَدِهِ عينا؛ قَلَهُ إِعَادَتهًا إلى الْمَدِينِ وَطَلْبُ مل ها (الأثز وِيّ في د 


الْمَحَلْ الْمَذّكُور ر). 
الْمَسَألَة التَّامِنَةَ عَشْرَةَ: إِذا طَلَّبَ الدَّائِنُ مِنْ مَدِينه دَيْنَهُ الدَتَانِيرَ الْعَشَرَةَ قأَعْطَاةٌ الْمَدِينُ 


هن سعع 


عِشْرِينَ كَيْلَةَ نط التي تَسَاوِي قِيمَنُهَا عَشَرَةَ ور أن يَبيعَهًا لَهُ صَرَاحَةَ وَبِدُونٍ أن 
يَذْكْرَ أنّهَا مَدْفُوعَةٌ عَنٍ الدَيْنِ؛ قَتَكُونْ هَذِه الْمُعَامَلَُبِيْعَا مُقَابلَ الدَّيْنِء أَمّا إِذَا كَانَتْ قِيِمَبْهَا 
َكل مِنَّ الدَيْنِ وَكَانَ سِعْرُهَا وَقِِمَُهَا مَعْلُومًا بَيْنّهُمَا؛ فيقَعُ اليَيْمْ عَلَىْ مِقَدَارٍ مِنْ قِيمةٍ 
لد ولا اهما (الْْقز وِيُ). 
الْمَسْألَةٌ النَاِعَةَ عَشْرَةٌ: لَوْ آرَادَ الْمَدِينْ إِعْطَاءَ بَدَلّ دهي الْجَيدَةِ زُيُوفاء وَلَمْ يَقبّل 
الدَائْنُ أَخدّمًا فَاتًِا: إِنّمَا لا تَرُوحُ. قَقَالَ لَهُ الْمَدِينُ: حذمَاء وَإِذَا لَمْ تَرْجْ أَعِدْمًا إِليّ. 
ََحَدَمَاء وَلَمْ َرْج مَعَُه قَلَهُ رَدَْا إلى الْمَدِينِ وَطَلَبُ بَدَلِ عَنْهَا د 00 
0 وَجَدَ الْمُشْترِي الْمَبِيعَ ار أَنْ يَردَمْء َقَالَ الَْائُِ: بعه. فَإِنَ لَمْ يسْتَرَ فرَدَه 
عر َعَرَضَهُ فلم يُشمَرَ فليِسَ لَه َه أنْ رده وَالْمَرْقُ أن الزيُوف لا تَكُونٌ مِلَكا لِْقَابضٍ في 
0 وَأنّهُ عَلَنَ النَجْوِيرٌ برَوَاجِهَا جهاء وَرَوَاجَهًَا أن يَعبَلَهًا إِنْسَان مَكَانَ الْجِيَاد 


14 فَوَانِينُ الشّرِيعة الإسلاميّة التي كَانَتَ تَحَكُم بها الدَولَة الْعثْمانيَة 
فِي تمن مبيع أو قَضَاءِ دَيْنء فَإِذَا وَجَدَ القَبُولَ مِنْ ذَلِكَ تَمَّ الْقَبْض لِهَذَا قَبُولِهِ سَابَِا عَلَيْهِ 
4 0 ل و د ل د ورف اا 7 اع 
اقتِضَاءٌء وَإِنَ لم يَجِدٍ القَبُولَ لَمْ يَصِرُ مَالِكا لَهُ فَكَانَ حَق الرَّدَ بَاتِيًا كَمَا كَانَ (مِنَ الْمَحَل 
المذكور). 


3 3 
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واه مد بير 


الْمَبِحَثُ الثّامن 
في حَقَاستيفَاءِ الا حَقّهُ بل ضَاءِ امدإين 


- 


0 
5 


وفي عدم جوازٍ لَب أحد من آخر 


ل 6 7 0 2 32 5 3 0 ِِ 
الْمَسألة العِشرون: إذا ظَفِرَ رَبَ الدَيْنِ بِمَالٍ لِلْمَدِينٍ مِنْ جِنس حَقَهِ؛ قَلَهُ أخذّه بدُونٍ 


رضَاءِ الْمَّدِينِ إِذَاكَانَ تطلوقة ع غَيْرَ مُوَجُلِ وَل لخد مَالِ خلافٌ الْجِنْسِء ل 
لبي كه آخد العيد ندل ادق (الطخطاري )1 كد َلِدَلِكَ لَهُ أَنْ يَأَخَلَ بَدَلَا عَنْ عَشَرَةَ دانير 


4 


عَشْرَةَ َنَابرَ متها وَلَيْسَ لَهُ أن يَأخَلَ بَدَلَ الْعَشَّرَةِ الدََانِيرِ قرس الْمَدِينٍ التي تَسَاوِي 


ان الْفِضَّةٍ مُعَابِلَ الذَّمَبِء 1 
اه 
(الْأَْقَرْويٌ) 7". 


ب عرراه ور 


238 
ُ 
2 
3 
َ 
0 
8 


1 لَهُ؛ِ جا ا د 
ا 5-0 2 5 ساي ١-5 1 0. ١>‏ 6ه 6 200000 
تنازير بن عرو وَأذاهَا لي جار على القول المفتى به (الانقزوي في العدايناتٍ). 
2 و ا سدق 22600 كع 0 .0 7 
المسالة الثانية نيد وَالعشروق: 7 لاا ا ام : سر عي 


كَالْكَمَالَةِ أو 1 انْظْر الْمَادَهَ (930)» فَلِدَلِكَ لَيْسَ لِلدَّائِنٍ أ يطب ال تاد 
المَدَيْن لكؤوه خادمة جل يطلب الدية 007 يطلك كن لمر ف 


مِن شريكه. ولا طلا اللو فر 5 مَةَ الْمتَوَفَىْ مِنْ وريه الذي لَمْ يعض 


ٌّ عا 


)١(‏ عدم جواز الأخذ كان في زمانهم لمطاوعتهم في الحقوق, والفتوئ اليوم على جواز الأخذ عند القدرة من 
أي مال كان لا سيما في ديارنا لمداومتهم العقوق» قال الشاعر: 


عفاءعلىئه ذالزمان فإنه زمانعق وق لازمان حقوق 
وكسل زفييشق فيسنة قبنز مراقحق وكل صسديق فيهغير صدلوق 


(الطحطاوي في الحجر). 


سا ها سمه 


0 قَوَانينَُ الشّريعَة الإسلاميّة انّتي كَانَتَ تَحَكُم بها الدونَةُ العثمانية 
م مكل ه.ا سن 15م 
تركته بمَجَرَدٍ كونِهِ وَارِنًا له. 

سي م ممم 7 هر ىر م عير 5 2200-76 58 اس وسوس معي 

كَذَلِكٌ لَيْسَ لِأَحَدٍ أن يَطْلَبَ وَيَذعِيَ بمَطلويهِ مِنْ ذمَّة آخرّ مِنْ مَدِينٍ ذلك الآخر. انظر 
20 الم قر ولف ل لام الا اوم عه 
الْمَادَهَ(2315) إِذْإِئَهُ إِذَا اسْتَفْرَض جْمَاعَة مَبْلَعْا مَعْلُومًا مِنْ صَرَّافِء وَأَمَرُوا المُقرض أن يودي 
0-2 م 6 8 2 ا 2 لم 23 ى 6 1 
الْقَرْضصَ لِأَحَدِهِمْ فلانء فَسَلْمَهُلَهُ؛ فلِلمُقرض أن يَطْلْبَ مِنَ القابض حِصته مِنَ الديْنٍ فقط. 


يا 
هه با 


رشاءه © وماه 


مَعَلُا: إذا اسْتفْرَض عَشَّرَة أشْخَاصٍ مِنْ عَشَرَةَ دانير وَأَمَرُوا الْمُقَرضصَ أن يودي 
الْمبَْمَ الْمَذْكُورَ إل أُحَدِجمْ فَُانِء قَدَاهُلَة؛ مَلَيْسَ لِلدَائنٍ أن يَطْلْبَ مِنَالْقَابض إِلّا حِصَنَهُ من 
الدَيْنِ أيْ دِينارًا وَاحِدَا وَلَيْسَ لَهُ أنْ يَطْلْبَ حِصّصٌ التَسْعَةِ الَْشْخَاصٍ الْآَحَرِينَ مِنَ 
الْقَابضٍ الْمَدْكُورِ (َدُ الْمُحْتَار في الْمَرْصِ وَالْبزَاِيَّ ييل النَنِي مِنَ الْببُوع). انْظْر الْمَادَ 
)١١١6(‏ وَشَرْحَهَا. 

الْمَسْألَةَ اَل وَالْعِمْرُونَ: لَوْ كَانَ لِأَحَدٍ فى ذْمّةِ آخَرَ عَشَرَةُ دانير وَكَانَ مَدِيًا لِآَحَرَ 
ِعَشَرَةٍ دَتَانِيرَ 3 توفي قَلِدَائِئه أَنْ 0 من مَذِينْه العمرة الدتاتياء وَأن يَحَبِسَهًا من دينه؟ 
َِنّهُ أَحَدَهُ بإذْنِ الشّرْعء إِلّا أن الْمَأحودَ يَصِيرُ مَضْمُوئًا عَلَيْهِ ََكُونْ تَقَاضًا بدَيِِْه كَمَا لَوْ 


ها ل مير 


ظَمْرَ بِمَالٍ الْمَدِين في حَاتِهِ مِنْ جنْس دَيْنِهِ (الْحَانِيَة). 


3 3 


الْجَرْء اثالث / الكتّاب العاشر: الشَرِمَاتٌ قل 


الْمَبِحَثُ التّاسع 


2 3 2 7 أذ 


في حَقَّ تَرَجِيح بَعْض الديُون, وَفي ضياع سَنَد الدَيْنِ وفِي إعَادّته 


إن 5 ام 
5076# 


وفي كسَاد المبلغ الْمفْتَرَض أو إقْطّاعه لآخْرَ 

المَسْأَلة الوَابعَة بعَة وَالْعُِرُونَ: لِلْمَدِينِ إذَا لَمْ يَكْنْ مَرِيضًا أَوْ مَحْجُورًا أَنْ يُقَدّمَ كين 
خض انه َنْ ديد الرين» يو وتم ون بس دين المُستفْرقٍ أذ يوحي 
في مَرَضٍ مَوْتِهِ ديْنَ بَحْضٍ عْرَمَائِِ نَرْجِيحًا عَنِ الْآكَرِينَ وَأَنْ يَحِْمَ الْآَحَرِينَ الْظرِ الْمَادَه 
(110) إلا أن لَهُ د 


0 


5 اين الذِي اسْتَفرَصه في مرَض مؤتو ومن التيع الي بترا 


في مَرَضِ الْمَوْتِ (الْأَْقَرْوِيُ في الْمُدَاينَآتِ 9 الْكَمَالَة)» َلدَّلِكَ لَوْ أَدَى أَحَدٌ 
مسج مُسْتَعْرَقَةُ بِالديُون» وَأَدَى الدَائْنُ + أنه عد 01 
الْمَذّكُورَ في حَالٍ صِحَة الْمَدِينِ 59 الْمَالَ الْمَدَكُوو لما وَادَعَنْ الدوماء الأخرون أ 


عَم - م في مَرَض الْمَوْتء وَأَنلَهُمْ حل الْمشاركة في الْمقُوض» يُنطٌ: قَإِذَا كَانَتِ 


004 
25م 


الريَااتُ الْمَقَيُوضَةُ مَوْجُودَةٌ في يَدِ القَابض؛ فَبْشَارِكُهُ الْغْرَمَاءُ في ذَلِكَ؛ لِأنْ الأخدّ 


. 


00 


ار لكر ار 


5 ا 


الْمَذْكُورَ هُوَ أَمْدٌ حَادِتٌ» وَالْآَصْلُ إِضَائَةُ الْحَادثِ إِلَىْ حَالٍ الْمَرَض الَّذِي هُوَ 
ل ل رَكَنُهُ؛ لان | الإضافة ل 
عرب الْأَوْمَاتِ هُوَ اسْيِضْحَابٌ لِظَاهِرٍ الْحَالِ وَإِنْ كَانَ يَصْلْحُ للدَفم إِلَّا أَنَهُ لا يَكْفِي 
إِيِجَابُ الضَّمَانِ؛ إِذ إِنّهُ في حَالَةٍ قِيَام الاو يَكُون الْقَابض مُدَعِيًا سَلَامَةَ الْمَعْيُوضٍ 
لقية والشرعاة: يكز ون ذلك فك لاضن أن المقبر قن كان تقال لليف فيكو 
ظَاهِرٌ الْحَالٍ هذا لوقاف أما يدل علذك المميوضن ي ايكون ارقا مُحْتَاجِينَ لِدَليل 
يُوجِبُ الصّمَانَ وَطَاهِرٌ الْحَالِيَمْهَدُ لَهُمْ بدَلِكَ (الاقِروِيٌ في الْدَايماتِ). 


المَسْألَةَ الْحَامِسَةَ وَالْعِمْرُونَ: لا يَسْقْطُ الدَيْنُ الصَّحِيحٌ إلا بالْأدَاءِ أو الإبرَاى وآ 


ا لس 


0 


39 


م 60م 


1 ب السَّنَدِ أَوْ إِعَادَيهِ (الدَرَرُ فُيْلَ الْكَمَالَةِ)» انْظْر شَرْحَ الْمَادَةِ (571). وَلِدَلِكَ 


يي 0 عو 


0 الدَيْنِ بضَبَاع السَّدٍ مِنْ يد الدَائِنِ لا يُلتَمَتُ َيِه كمَا أنه َو قَالَ الْمَدِينُ 


ساس هاس ه 


5 فَوَانِينَ الشريعة الإسلامية الّتي كَانَتَ تَحَكُم بهًا الدونة العثْمانِيةٌ 


له له 


ِتِسْعِينَ دِرْهَُمًا لِدَائِه: أي جيرج أكون ورمكا َأَحَدَ الأزتعين وزهمًا! وَأَدَّاهُ 
سَئَدَ النّسِْينَ دِرْهَمًا وَكَمْ يَجْرِ صُلْحبَيْنّهمَاء ا يَسْقْطُ حَقٌ الذَّائِنِ فِي الْكَمْسِينَ دِرْهَمًا 
الْبَاقَِةِ عَلَى قَوْلٍ لوزي في الْمُدَيَنَاتِ عَن الْقَيواا'). 

المُشألة الاؤس وَالعله ون :]ذا التق أن نوا كاله الف أذ قثو قا لذ كانت 
0 المَاد ل م أقُوَال: 


8 00 ْإِمَام .> لل عم 
00 حك اس 
القَوْل النَّانى ي: قَولُ الإمَام بي يُوسَفَ» وَهُوَ لَرُومُ يمتها يوم ابض وَعَذَا لْمَْلُ أَفرَبُ 


صاب وقد أ بض مَشَاجَ يقل بي بُوشف (وقولأفر رَبُ لِلصَّوّابٍ فِي زَمَاِنَ). 
القَْل الثَالِتُ: لول مم3 وهو لُرُومُ متا في آخر يَوْم مِنْ رَوَاجِهَا وَالْمَنْوَى عَلَيْ 
(الذَّدُ الْمَخْتَاُ وَالَطّحْطَاويٌ). 
مكل لو اتفرمى أحد استعهالة ورم ا ندا كاتتقانة و أرككون وهم 
رَائِجَة ديار ذَهَبٍ عُثْمَانيٌ وَاسْتَهْلَكَهاء نّم كَسَدَتِ الدَّرَاهِمُ النْحَايسيةُ فَعلَى رَأَي | 
ا 
بمُوجب الْحِسَابٍ الْمَذّكُور. 


ع 
5 


نا 
ان 


بيه 
ا 


يواتفو أعد تين رهلا كا ا كلل وجوه وله 
م كسَدَ قد امام أ بي يُوسْفَ يَحِبُ أَدَاءُ قِيمَةٍ الريَااتٍ الْمَذْكُورَةِ يوْمَ قيْضِهَا دَهبَاه وَلَيْسَ 
َهُ أن يودي مِثْل الرّيَالٍ الْكَاسِدٍ (عَلِيٌّ كَنْدِي في نوع في الْكَسَادِ). 

المسألٌ لسَابِعة وَالِْشْرُونَ: لَو اسْتَفْرَض أَحَدّ شَيَْامِنَ الْمَكيلاتٍ أو الْمَوْرُونَاتِ وَانْقَطَمَ 
مِدْلَهُ بمْدَ الاسْتهْلاك وَقَبْلَ الْأَدلءِ أَيْ لَمْ يُوجَدْ مِدْلَهُ في الْأَسْوَاقٍء فَإذَا تَرَاضَىْ الْمُفْرضصُ 


)١(‏ قال لمدينه وفي يده قبالة عشرة دينار ينج دينار بده قباله نبودهم. يبرأ عن الباقي وبه يفتئ (الأنقروي عن 
جابع لصي 2 


الْجِرَء الثّالث/ الكتاب العاشر؛ الشركات م 
د لو وي بي 0 سه ٠.‏ ه هن 2 موق عرو اوه 3 ل 00 
00 0 2 هيير > روه 2 35 0 و 3 9 >5 م 
على الانتظار حتى يَحدث وَيَذْرِك مثل المَقرّوضء بخلاني الفلوس إذا كَسَدَتَ؛ لآن هذا 
ف ل ل 30 0 هو ه 2 5 0 7 - َه 

مَا لا يوجَد (التنوير وَالدرٌ المختَارٌ وَالطْخطاوي). 


3 2 


1 َوَانينُ الشريعة الإسلاميّة انّتي كَانَتَ تَحَكُم بها الدولة العلْمَانيةٌ 
في حَقَ الْوكَانَة والرَسَالّة في الإشْراض والاستفراض وفي تَأْجِيل الفَرض 
الْمَساةُ انا وَالْعِضْرٌونَ: يَجُورُالتَوكِيلُ بالإفرّاضء وَلا يَجُورُ الَوْكِيلُ بِالاسْتفْرَاض؛ 
ارا لا رامعا لاو 
ِالإِضَافَةِ لِنَفِهِ بدُونٍ أَنْ يُضِيمَهُ لِمُوَكَلهِ كَقَوْلِهِ للْمُفْرضي: (أَقْرِضني دَرَاهِمَ كَذَا) كَانَ 
امون لل كن نظ الما (. وَإِنْ رجه مَخْوَج الْوكالة بن أضَائَه له بن 
َالَ: أَفْرضني لِقَُانٍ الْمُزْسل؛ يَصِيرٌ مُستفرضًا لِتفِْهِ وَيَكُونُ ما اسْتَفْرَصَهُ مِنَ الدَّرَاهِم لَه 
وَلَهُ أن يَمْتَعَهَا عَنِ الْمُوَكّل. 
أمّا الرّسَالَةُ بالاه' َْفْرَاض فَجَارةٌ وَهُوَ نه وْقَالَ أحدٌّ لآحَرٌ: أغطني كذًا دِينارًا قَْضًا 
للْمْرْسَل َانٍ. فَدَاكُ فيَكُونَ المَرَض للْمُرْسَلٍ وَليْسَ لِلرَسُولِ فَعَلَْ: يَجِبْ عَلَى آخذٍ 
لَص عدا نيو !رس ولس هولحاي 
الْمَسْأَلة النَسِعَةٌ وَالْعِْرُونَ: تَأَجِيلُ الْقَرَضٍ بَاطِلٌ» سَوَاءٌ عَقَدَ الْمَرْضَ مُوَجَلَا أو أجل 
بَعْدَ الْقَرْضء وَسَوَاءٌ كَانَ الَأَجِيلُ قَبْلَ اسيهْلَاك الْفَرْضٍ أو بَعْدَ اسْتِهلَاكه وَيَكُونُ الْمَرْضُ 
0 : مُعَجل مجلا حَنَى نآو تصَالحَ أحدعَنْ ملع الألف الهم المطلوية من وم 
خَرَاعَلى ختسيمائة رمم مُوَّجُلَةِ لِمُدَةٍ كَذَّا الصاح ضه مسحي صَحِيحٌ وَالْأَجَلُ بَاطِلٌ. أا إذا كَانَ 
0 عَنْ إِنْكَارة ر فْيْصِح الاج 16 نْ لاز م اليه في اليا ب التَايِعَ 00 مِنَ البيبْوع). 
يا ناف امسا اكاب الي ادر جيل رض : 
-١‏ التَأجيلُ للْعَرْضٍ بطَرِيقٍ الْوَصِيَِ ارم وَذَلِكَ لَوْ أَوْصَئ أَحَدٌ أن يَوَدَيّ إلى فلانٍ 
كَذَا مَبْلَعًا فَرْضًا مُوَّجَا لِمُدَةِ كَذَا كَانَ هَذَا التَأَجِيلٌ لازمًا. الْظَر الْمَادَهَ (5 0). 
:5 - يَلرَمُ الال لَهُ ِلْمْحَالٍ عَلَيْهء وَذَلِكَ ذا اسْتَفْرَض أَحَدٌ مِنْ آحَرَ مبْلَعَاء 
قَحَوَّلَ الْمُسْتَفْرِضُ الْمُقَرصَ ِالْمبلَ الْمَفْوُوض عَلَىْ آخَرَ وَكَبِلَ الْمُقَرِض الحَوَالَة مدا 
أَجَلَ الْمُحَالُ لَهُ الْمُفْرضُ القن عَقة ديك غلا القغال عليه َم ورم الأجل 


5 


الجَرْء الثّالث/ الكتّاب العاشر: الشّركات ‏ ا 
هاه 2 1 37 نر انر 03 
(الهندية في الاب التاسع عشرٌ مِن البيوع). 
مي بد سم وين فد و ل 1د - 5 اقم ام مهرم ى رع امك 
*- لَوْ كمَلَ أحَد دَيْنَ آخَرَ النَاشىَ عَن الْقَرْض مُوَجَلَاء ينبْتَ الأجَل فِي حَقٌ الكفيل» 
له ونان 8 مع ير 0 2 1 1 5 
وَلَكِنْ لَا ينبت الأجَل فِي حَقٌ الأصيل. 


3 3 


ا فَوَانينُ الشّريعَة الإسلاميّة انّتي كَانَتَ تَحَكُم بها الدولَة العثمانية 


همده عد يي وهم ع اع مه 
المبحث الحادي عشر 
هبره تخ 


في حق قَالادعاء بأن ) النْقُود المفترضة مزد زيفة 


الْمَسْأله النكَانُونَ: إدَا أخصئ أَحَدٌّ الود أنَْا أَحذٍ الدَائنِ ينه وَجَدَ الدَائْبعْض يَلْكَ 
النقُود مُرَيََة فا يَْرَمْ شُخْصِي لهاك 7[ لك الور أن الثرة الويف ون اقرخ 
َالْمَوْلُ لِلدَائْنِ؛ دن الدَّائْنَ ئِنَ مُنْكِرٌ للْأَخَدٍ مِنْ غَيْرِه» ما إذَا كر الدَّائِنُ ب اا مه ه أو ؛ بجِيّادة ما 
اسْتَلَمَهُ أؤ سَلَامَيه؛ فَلْيْسَ لَهُ الرجوعٌ بن ديت عل الترين لطر الجلذة 710101110 ل 
الْمَدِينُ ب به أدَى تُقُودا مُرَيْمَة. انظ الْمَادَهَ (1707). (الْأتِْرْوِيٌُ فِي الْمُدَينّاتِ). 

المفشالة لاد ُو إِذَا اسْتَفْرَصٌ أَحَدٌ مِنْ آحَرَ حَمْسِينَ رِيَالَا فِضَيّه 
بِاسْيهْلَاكِهَاء وَاذَعَى انها كَانتْ مُرَيفَة وَأنْكرَ الْمُفْرض رَيْمَهَا مَبِنْظرٌ: فَِدَا كَانَ احَاوه بن 
الرّيَالَاتِ الْمَذكُورَةَ مُرَيمَةٌ مَوْصُولًا بإقرَارِِ بالْمَرْضٍ ي؟ قَالْقَوْلُ م مَعَ الْيَمِينِ لِلْمْقك وَأْمَا إِذًا 


وفع ادْعَاوٌةٌ الزَيْففَ 0 عَنْ قد أوة بالْمَرْضء أَيْ وَقَعْ بَعْدَ ذَلِكَ؛ فلا ص 
مس5 هم 0 كه > كسك هق . 67م 0 
الْمُْتَفْرِض بادَعَائِهِ الزَيْفَ (الْبَرَازِيَهُ في أَوّلِ مِنَّ الْميُوع في تَْع مِنَ اْمَرْضٍ). 
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عنما 
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0-6 مير 2 
الْمَبِحَث الثاني عَشَرَ 
ف هبعلم سم 3 


في حق المعاملة, أي في حق الإفراض بالريح 


9 


مسال اَي وَلنَكَانُونَ اك 7 ض ب لشطط فيه مقف ف حَرَامُ مَذَا ذا كَانَتِ الْمْفَعَةٌ 


م ره 


5-84 


مَشْرُوطَةٌ في الْعَقْدِ فَِنْ لَمْ تكن مَْرُوطَة فَدَقَمَ أَجْوَدَ فا بأ «الطَّحْطَاوِيٌ)) وَعَلَيْه: 
0 ول (الدُّدٌ الْمُخْتَار)0". 

الْمَسألهُ الل وَالنكَانُوَ: يُوجَدُ طَريَانِ لِجَوَازِ راض بالرّبْح: -١‏ يَبِيمُ الْمُفْرضُ 
بِالوَسَاطَةٍ للْمُسْتَفْرِضٍ مَالَاتَمَِ وجل وَيُسَلَّمُهُ ثم بيع 0 امال (المذ كور 
بِأنْقَصٌ مِنَ النّمنِ الَِّي أَحَدَ به اْمَالَ مُعَجَلَاء وَيُسَلّمْكُ وَفِي هَذِهِ الصورَةِ يَكُونٌ الْمَالُ الذي 
بَاعَهُ قَدَ وَصَلَ إِلَيْه ه كَل مِنَ الْبَدَل 00 بهء وَكَانَتِ الْمَضْلَةُ في لمر رِبحًا. مَتَلّا: إِذَا أَرَادَ 


9 
03 


أحد او وار ار ا اا 


1 لَه تم َييعُ ذلك ال ده الال المدكُور ند انض بماقة يار إن آخَر نم يبي 
لحر دَلِكَ الْمَالَ بعْدَ الْقَبْضٍ إِلَْ صَاحِبٍ الْمَالٍ الْأَوّلِء أي الْمُفْرض بِمائة ديار وَيَأحذُ 


المآ الْمَذْكُورَ مِنْ ذَلِكَ الشّخْصِء تسلف إأفنظرض (عَلكٌ أقتي في الشعائلة). 
-١‏ لَوْ كَانَ لِأَحَدِ فِي ذْمّةِ آحَرَ مِائَةُ ينار وَأرَادَ إِلْرَام الْمَدِينِ بتِسْعَةٍ دنَاذيرَ ربْحا للِْائَة 


0 


مُعينًا بوائةٍ ة وتسعة دَتَانيرَ مُوَجَلا إكْ سَنَق 


4 


دنا قيبعُهُ أَحَدَ 1 لاصيا مَيَسلمة اكات 
وَيُوْهِتُ الْعَدَينٌ الكتات تند قيفة إل 1 العمل د وسلعة لو بو الم ا 
الْكتَات للذاقق» وَيُسْلية َه يكن لِلدَائْنِ حَقّ عِندَ الْتهَاءِ السَّئَة فِي أَحدٍ التَسْعَةٍ ا 3 


اَن ويس لِْمَِينٍ الاميكاع عَنْ فيه مول َدْ عَادَ الكِتَابُ إلَيْكَ فلا ألرَمُ مي 

ا ل 0 

المَسْألة الرَابِعَة ة وَالكَانُونَ: ا اَن ميت برح مُؤَجل لسن ما عل الوه التي 
)١(‏ وقيل: يحل بالإذن. وقيل: إن شرطه كان ربا وإلا فلا (الطحطاوي)؛ والأفضل أن يتورع المقرض عن 


قبول الهدية إذا علم أنها لأجل القرضء:وإت كانت لضداقة أو قرابة بينهما أو كان المسغرض معروفا 


11 فَوَانِينُ الشّرِيعَة الإسلاميّة التي كَانَتَ تَحكم بها الدولَةُ الْعثْمانيَة 
نما فلْيِسَ لَه مُطَالبةٌ الْمَدِينِ قبل نام السََّة برح الْمَدْكُورِ (عَلِيٌّ كني في الْمُدَابنَاتِ). 
المشاك ادق والتكظون ]ذا اقي العرية قئنة قل خلو ل الأخلء أو نزي العددة 
وَخَل لدي وَاسْتَوْفَي الدَائن دين من الث كه؟ َلِلدَائنِ أَخَذ بح الأّام لبي مَكَتْ فُقَط. 
7+ ههم2 
ريّالاتِ فِي السَنَ تَأدّى دَينهُ في نْهَايَةِ الشّهْرِ السّاوسء أو توي الْمُسْتَفْرِض وَاسْتَوْتَى الدَّهْنَ 


وو 


ِنْ تَرَكَيهِ في يك الْحْدَّ ميحد الْمفْرضُ أَرْبعَةَ ريَالَاتِ وَنِضْفَ يال رِبْحًا ققَطْء وَلَا يَأَخذ 
لباقي (رَدُ الْمُحْمَارِ قبل قَصْل فِي الْمَرْضيِ). 

الْمَسْألةُ الْمّادَسَةُ وَالَلَانُونَ: يلْرَم اموي بالرّئْح ِالْسبَةٍ لْمِتَويّة لني 
السُلْطَانُ وكا بُلَْم بيد مناه د ْم وََرَتٍ الْمَحْكَمَةُ في الْأَمر؛ فلا يُحْكَمُ 


وه سس 


روسو بير 3 .+ 000 _- 4 0 0 0 01 
وَالرّئْحٌ الذي أذِن به مِنْ قبل السلطانٍ فِي رَمَانِنَا هو يَسْعَة فِي الواثة. 


22 
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ا ع2 032 ل لسعو 8ع - أ 
المسألة السّابعة والشلاثونَ: تَعلَقٌ حُفُوقٌ أزبعة متريبةٌ في تَركَة الْمَيّتِه وَهِيَ : 
.0 د رصلاة 5ك 2 2 
١‏ - تَجْهِيرُ وَتَكْفِينُ الْمَيْتِ بلا إسْرَافٍ وَلَا تعتَبرٌ مِنْ مُوَالْه. 
دري ١‏ 
١‏ - تَؤدَى جحِيع ديُونِه م 1" البَاقية. 
وه 0 وه 


و - تَذوَصِيْنُ من أَمْوالِ ةبد ذلك من ثُلْثِ ماله ونُوفى. 

؛- تَقَسَمْ جوع أَموَالِ اْبَاقَِةبيْنَ َك َل الْوَجو الشَّرعِي. 

َِدَِكَ ذا كَانَتْ تَرِكَةٌ الْمتَوَقَى تَكفِي لِوَقَاءِ جم جَويع ذُيُونه؛ قنونَ جَحِيعُهَاء وَإِذَا كَانَتْ 
لا توذ في؛ فَيَنْظر فَإِذَا كَانَ الاين وَاحِذًَا؛ معط 1[ دي بَائّي لمر كم وإ وَإِذَا كَانَ الذَّائِْنُ مُتَعَدّدَا؛ 
قْقْسّمْ ِيْنَ الدَائِئيينَ (تَقْسِيمَ الْعْرَمَاءِ)» (رَدُ الْمُحْمَارِ في الْمَرَائْضٍ فِي باب لمعه وَإِذَاكمْ 
ين لتك لا مجيز ور ال و عل أذاء ين مره من الهم انظ المَادَ 50؟). 

الْمَسْألة النَمِة وَالفكَانُونَ: لا يرجح دَيْنُ الْوَفْفٍ عَلَئْ الديُونٍ الأخرَى؛ مَلِدَلِكَ لو 
كَانتْ تَركَةُ الْمتَوَدَى الْمَدِينٍ لِلْوَفْفِ وَلِسَائِرِ النّاسٍ مُسْتَغْرِقَةَ بالدَّيْنِ فيَدْحَلُ 5 دَيْنُ الْوَقفٍ 

في يِسْمَة اهرما ليون الأخريق (لمَضِيَةٌ في اتركة لتر مون يتاب الوْضَاه0. 

لْمَسْألَةٌ البَّاسِعَةٌ وَالثَكانُونَ: قِسْمَهُ الْغْرَمَاءِ هي إقطاء تصق لكل اين من ترك 
لين يننبة نولك بطرت كن كل ري في مخفوع اكه َس حال 
الصَّرْبٍ عَلَى مَجمُوعٍ ُو وَيَكُونْ خخ الْقِسْمَةِ حِضَّةَ ذَلِتَ الْغْريم مِنَ الَركَة. 

مَكَلّا: لَوْ كَانَ مَجْمُوعٌ تَرِكةٍ الْتَوَفَىْ بَعْدَ التَجْهِيزِ وَالتَكْفِينِ يِسْعَةَ دَنَانيرَِ وَكَانَ 
الْمُتوََىْ مَدِينا ريد بعشْرَةٍ دانير وَلِحَمْرِو بحَمْسَةٍ دانير فيَكُونُ مَجْمُوعٌ الدَّيْنِ الْمَطْلُوبٍ 
مِنَّ التَركَةِ حَمْسَةَ ع دِينارًاه ِيَضْرَبُ دَيْنٌ رَيْدِ الْعَشَرَةٌ الدَتانِيرٌ في الدَنَانِير الشَسْعةٍ 
مَجْمُوع التَرِكَةَه وَيقسَمْ يَْسَعُ حَاصِلٌ الصَّرْبِ وَهُوّ يَسَعُونَ دِيئارًا عَلَى مَجْمُوعَ نيوو ا 
عَلَْ الْحَمْسَةَ عَشَرَ ينار ِيَكُونْ حارج الْقِسْمَةِ سه دنار حِصّةً ريد م ين الك الْمَذَكُورَة 


1 فَوَانينَ الشّرد بعة الإسلامية التي كَانَتَ تَحكُم بهًا الدونة الْعْمَانِيٌ 
وَكَذَلِكَ إِذَا ضُرِبَ دَيْنُ عَمْرِو الدَتائيرُ الْحَمْسَةُ عَلَىْ الْوَجْوِ الْمَشْرُوح وَقسِمَتْ فَيكُون 
ا اناك يو ع روي ادك مدرو / 

كَذَلِكَ لَوْ فْرِضَ أن مَجْمُوع تَرِكَةِ الْمُتوَفَئ ثَلاةَ عَشَرَ ديتارَاه وَعْوِّتٍ الْعَمَلِيَ 
لْحِسَابِيةُ عَلَى الْوَجْهِ الْمَذْكُور ينه قم نَازيرَ تي يئار وَحِصَّةُ حَمْرو 
أ اير وَثُلْتَ دِينَارٍ (الطَّحْطَاوِيُ في بَابِ الْمَرَائْضٍ في يات ب الْمَخْرَج). 

الْمَسْألُْ الأرْبمُونَ: إِذَا رمتو ا َفْسِيم الَرِكَةٍ الْمَوْجُودَةِ غَرَامَة؛ 
يُنْظَرُ فَإِذَا كَانَ الْمَال الْمَذْكُورُ يد يفي بِالدَيُونٍ البَاقيّة؟ فَتَوّدَى) 5 لَمْ يَِ؛ يُقَسَّمْ غَرَامَة 
كَالْأُصُولٍ السَابعَة قد لطي 


0 


2 


مشاه احَاوية يد وليفو دا طهر عَِيم آحَوُ بد تفريم ؟ كَافَِ تك الْميوقَىْ عَلَْ الْعْرَمَاءِ 
الْمَوْجُودِينَ غَرَامَة َة؛ فَيَْجِمٌ الْكَرِيم اْأخِيرٌ علَىْ الْعْرَمَاءِ الَّذِينَ قبَضْو | لِك بسب حصّته. 


3 
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لل تسروعة ا الْكَِابُ وَالسنَةُ وَإِجْمَاعٌ الم 

الْكِتَابُ: اليه الْكَرِيمَة ة الْوَارِدة في سَورّة الْقَمَر تقح أن لماه يسمه َم 4 [القمر: ] 
مق فوم لَهَاَمٌ وَكمُْ َم وينته] لَب اقلا :كل سرب صر  4)00(‏ يَحْضْرَه صَاحِبَهُ في 
لوه (تفيية أبي السُّود) وَالْذبة لكر يمَة: وَإِدَاحَصَرَالْقِسَمَةَ 4 [النساء: 8]» :#0 وَأعلموَا نما 
ته تن ذو نيه خمسسهُ ولول [الأنفال: 14١‏ قَهِيّ وَلِيلُ عَلَىْ مَشْرُوعِيَة الْقِسْمَةِ؛ أن 
مَعْلُومِيَ مِقَدَارٍ الْحْمْسٍ إِنَّمَا حون يتفْرِيِهَا من الْأرَعة اماس 

اسه : مي قَوْلُ الى الْكَرِيم: «أَعْطٍ كُلَّ ذي حَق حَقَها. 

شَرَنَهُ القِسْمَةَ في العَنَائِم وَالْموَاِيثِه وَكَدْ قَسّمَ الي الكَِيمُ الْعَنَائِم معَلن انميق 

2 

وق انعد إِجْمَاع الْأمّة َل جَوَازِ الْقسْمَةٍ (أبو السّمُودِالْمِصْرِيٌ وَالدَّدٌالْمَخْتَار وَالطُورِيٌ). 
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011 فَوانِينُ الشريعة الإسلاميّة التي كَانَتَ تَحَكُم بها الدولة العثمانية 


يتَحَرّى في الْقِسْمَة نيه أشيّاء: تَعْرِيفُهَا وَدُكْتُهَا وَشَرْطْهَا وَحَكْمْهَا وَسَيْيهَاوَمَحَاسِنُهَا 
فيه يمه 

تَعْرِيفٌ الْقِسْمَة: قَدْ بيّنَ في الْمَادّةِ الآيبة. 

ركنها: : هو وَ الْفِغل الْنِي يَحْصُلٌ ب به 4 إفرَارٌ و وَتَمييرٌ 0 لْأنُصِبَائ كَالكَيْلٍ في الكَيِيٌ وَالْوَرْنِ 
في الْوَْنِيٌ وَالعَدَ في العَدَوِيٌ وَالذَرْع في الذَّرْعِي (الرَلِي). انظ الْمَامََيْنِ ٠١4170‏ و48 .)3١‏ 

طن عَم ات مت مال المفشو بالوشعة وعم هلان متقطة أ 
ل الال ير َل الْقِسْمَةٍ كَالْْر وَالرّحَىئ وَالحَمَام (الرَيْلَمِيُ وَالْكِعَايَة عرق 
فِي أوّلِ الْقِسْمَةِ) انْظُرِ الْمَادَهَ .)0١70(‏ عَيْتُ إن الفا 2 ار لور 
وَالمقعة لعَابَة ة لِلسَرِيكَيْنِ قَبْلَ الْقِسْمَةِ وَإِنَمَا يَتَحَقَوَ يَتَحَفَقَ الإفْرَارٌ الْمَذْكُورُ إِذَا بقمَ قي الْمُفْرَرْ 
ا َال اللي مع مَنَاقِيه الى كان عَليَا بل اإفراز. 

ما إذا تَبَدَلَتْ؛ِ فَيَخْرُحٌ النَّقْسِيمُ الْمَذْكُورُ عَنْ كَوْنِهِ 0 
يَردُ سْوَالُ بأنّهُ يَحِبُ أَنْ يَكُونَ الْمَالُ الْمُيَيّنُ في الْمَادَِ )1١1٠(‏ عَيْرَ ابل الْقِسْمَق | 
يَسجَاتُ بُ عَلَْ دَلِكَ بأنَ الْمرَاد نَ ادل هو الََدلُ في مي الْمُمقَاصم فيه وَلَسَ اليب 

فِي أَحَدِو (أَبُو السّعُود). 

حُكْمُها: هُوَ تَعْيِينُ حِصَّةٍ كُلّ شَرِيكِ مِلْكَا وَالْتمَاعَا عَلَىْ حِدَة وَعِبَارَةُ عَنِ امْتِيَازِهًا 
عَنْ نَصِيبٍ الْآَحَرِ؛ أن الأنه الجتر تك 2 القشم فو ذلك :(أثن الشكوة وَلطورئ 
وَمَجْمٌَ الْأنهْر وَرَد الْمُخْتَارِ) انْظر الْمَادَة .)١ 1١75(‏ 

سيها: هُرَ طَلبُ أحَدِ الريك الانيَاع كه عَلَىْ وَجْهِ الْخُصُوص» حَذْتُ إن كل 
شَرِيكِ مِنَ الشَّرِكَيْنِ يتصرف في حِصّةٍ الْآحَرِ مَضْلا عَنْ تَصَرّفهِ في ضيه َالشَّرِيكُ الذي 


0 


الْجُْه الثّالث / الكتَاب العاشر: الشرِكات ١ ١‏ 


يطب الِْسمة يكُون ايا تَْصِِصٌ الانْتاح بحِصّيه بيه وَحَضرَها فيه ومن شريكه 
2 الانتاع بِهَاء وَعَلَىْ الْقَاضِي أَنْ يُجِيبَ هذا الطَلَبَ (رَدٌ الْمْحْتَارِ)» حَتَىْ إِنّهُ إذَا لم 
يلك الخريف ذلك تلانو المندا [قم التو ر). انظ الْمَادَة (1179). 

عَايها يها أل بطل ركع القريكق هوه ختوبون لكر وزلخلاض ذل َلك 
يرْكَنُ إِلَى الاقِسَام. 

ضِنتهًا: (خرات تّيم عَلَىْ الْقَاضِي إِذَا طَلّبَ بَعْض الشركة أن يي اد 
اْقَاضِي إِجْبَارُ الشّرِيكِ الْمُمَِْعء عَنِ التّْسِيم عَلَى الْقِسْمَةٍ (الطُورِيٌ). 

تَفبه: نَم إن وجو وَلِك: 

أوّلَا: تَكُونٌ الْقِسْمَة إِمَا صَحِيحَةٌ أو بَاطِلَة إذْ إن الِْسْمَةٌ بشرُوطٍ فَاسَةِبَاطِلَةٌ حت نا 
اي لك بابض عَلنْ َوِوَهذ تاودال( ال 

َانِيًا: الْقِسْمَةٌ إِمَا قِسْمَةٌ في الْأَعْيَانِ وَتَعَرَفْ في الْمَادّةِ الآتية وَيْبْحَتُ عَنْهَا حَتّى 
الْمَضْلٍ تع مِنْ هَذَا البَّاب» وَإِمّا ق قسْمَةٌ قِسْمَةٌ في الْمَنَاِع, وَهَذْهِ عِبَارَةٌ عَنْ مُبَادَلَتَهًا بجِنْسٍِ 
اماف أي ِبَارَة عن جيم الماع الَّاِعَة في ايان (أبُو الشخوة): ريشت عن ذلك 
في الْمَصْل التَّاسع الَّذِي سَيَبتدئُ مِنَ م الْمَادَةِ .)١١1/4(‏ (مُنْلَا مِسْكِينِ). 

:اشع رك بشع جنم أز وشم قري انْظَرِ الْمَادَه(1110). 

رابا القِسْمَةإِمأنْتَكُونَ في اْوْياتِوَإِمَاأنتَكُونَ في اينات الظرالْمَاكّه(17 .)0١‏ 

خايسا القيجة إن قشكة اي انْظَر الْمَادَةَ .))١1١ ١(‏ 

سَادسًا: ال كا أن و َافِدَة أو مر قوق وَالقيكة التَافِدَةٌ تخضل تيع 
الشركاء أو تَائبِهِمْ) وَالفَشحة المرفودة هي عار ل فجهة ة المُضولِيٌ. انظ الْمَادتيْنِ 
انا 
)١(‏ قال في موضع آخر: المقبوض في القسمة الفاسدة كالقسمة عل شرط بيع شيء من المقسوم أو غيره - 

يثبت الملك فيه ويفيد جواز التصرف لقابضه وتضمينه بالقسمة كالمقبوض بالشرط الفاسد, وقيل: لا. 

وبه جزم في الأشباه في الأول في البزازية. 


قوَانين القرد يعة الإسلاميّة انّتي كَانَتَ تحكقم با الدولة العثمانية 


0# 


[ 4 011 لمهي ناص لمق ني إفْرارُ كر الحصَص بَْضِها 
| عَن بض قياس ما كَالْكَْلِ َالَو وَالوَاٍ) 
الِسْمَهُ مي تين الحِصَّةٍ الشَّائَِةٍ, 212 
ترما وََلِكَ أَنّ حِصّةَ كل شّرِيكِ فِي الْمَالٍ الْمُمْمَرَكِ َائَِة أيْ سَارِيَةٌ في كُلّ جُزْء 
مِنْ أَجْرَاءٍ الْمَقَسُومء وَبإِجْرَاءِ الْقِسْمَةِ تَضبحٌ الحِصَّهُ الْمَذْكُورَةٌ مُعينَةَ في مَكَانء وَقَدْ كَانَ 
يضف من اص المي امول القسمةٍ ريك ويضفَْا الح شيك الآ 
َلِذَِّكَ فَالسَّرِيكُ الَّذِي تصِيبُهُ َلك الحِصّهٌ يَمْلِكُ يَمْلِكُ يِضْمَهًا باعَِْارِمَا مِلْكَهُ وَعَيْنَّ حَمَّه 
وَبِهَذَا الاعيمَا رِيَحْصّلٌ فِي الْقِسْمَةٍ إِفْرَارٌ وَيِمَا 3 التُضفت الع من الحّة المذكود وهو 
ِلك شَرِيكه؛ 0 
خَضَلْت ادل تنقيا (الطُورِيُ وَمُنَْا مِسْكِين). 
يَعْنِي إِفرَارٌ وَتَمييرَ اْحصّصٍ السّارِيَة في كُلّ جُزْءِ مِنْ أَجْرَء الْمَقَسُوم بَحْضِهَا عَنْ بَعْضٍ 
نا مكلف اب شل ونون زراب وف ؤم 


الكل بوَرْنٍ اليل م مَضِدَ كار َلهَذَا الِْعلٍ معدن اح وهو مكيل 
وَيُطْلَقُ الكبْلُ أَيِضًا عَلَىْ الْمِكْيَالِ وَالْوَرْنَبَنْح الْوَاو وَسْكُونِ الزَّايٍ الْمُعْجَمَة تُطلَق عَلَى 
فِغْل الْوَزْنِ كَمَا تطْلَقُ عَلَىْ الْمَوْرُونٍ. 

َالذَرَاعٌ بوَرْنٍ الْكِتَابِ َهُوَيُطلقٌ عَلَى مدأ مرق الإنْسَانِ إِلَى مُنْتَهَء' متهئ الأضيع الْوْسْطَّء 
فَالْمِقَدَارُ الْمُسَاوِئٍ لِك سمي ذراعَا و و ُسَمَّى بِالْمَارِسسبّة (كز) وَفِي اد كي (أرشون). 
وَالِْقيَاسٌ يِكْسْرٍ الْمِيم هُوَ ب . ِمَغْ الْآلَةٍ التي يُقَاسُ بِهًا. 

وَيَسْعَكَاذ م التضلات الأنية أن الْكبل الوزن َإِنْ كَانَا يَجِيكَانِ به بِمَعْت اشم الآلة 
وَالْمَضْدَرِ إلا أن الذَّرَاعَ يَجِيءٌ نع لقع الالبديها اذ لوقا قر سق الآ قلط 
الَْيْل وَالْوَوْنِ لَمْيَكوًا ب مع بمَعْتَْ الْمَضْدَرِجَلْ هما مُسْتَعْمَكَانِ بمَعْتَى اشم الْآلَةِ. 


الْجَرْء الثّالت / الكتاب العاشر؛ الشرات ١‏ 


5 سرصم هم ارين 


7 فقك ا 


َع 


لحرو الوا ار ا سي 
لِدَِكَ يحت 5 0 50 م وَالْقَرْقُ بَيْنَ التعْرِيمَيْن: 3 الَّعْرِيتَ الْأوّ 


2-2: 


ل وَيَكُونَ ذَلِكَ تَْصِا بعد ِمَالٍ. 


تركة أي ١‏ 
| الْأَشْيَاءُ المتَعددَةٌ انر إلى ناب بديِكَ ةقد ميت احص الشَّائعَة | 
في كُل َه مِّهَا في كل وَاحدَةمِنَ اقم قم اِينَ شَاة مُشتر ة َيْنَ ثَكَانَةِ إلى 
ا الم كل ونيز جار مار ونا 4 يم جَمْع. وَِمَا أن ل 

َي حص الذي كله ينها في عل قم ولك تتفومم ع عرص صَةٍ إلى يِسْمَيْنِ 


| وبعال ِسْمَهتَرِيٍوَقِسَمَةُ قو). 


لِانْحِصَارِ هُوَ 1 9 عن ا كيدا 5 0 7 د و كَانَ ىَ 0 الم 


في ذَلِكٌ ِسْمَة فَرْدِ وَإذَا كَانَ أشي معد متمد سمه في لِك وَسْمَةُ بجني وَولِكَ: ما أن تقَسّمَ 


4 04 


الأغيانَ الْمُمْبَرَكَةَ أي الْأَشياء المتعدَدة الْمُشْترَكَة م 
كرون فدحفقت جَمَعْتَ الْحصّص الْمُشْيرَكَة في كُلَ قَرْدِ مِنَ اْمَْسُوم في كُلُ قِسْمَةٍ مِنَ ال 
0 هو ضَم شَيْءِ إلى شَيْءٍ د ين عل الكل كف ند 


شَاةٌ مُشْتَرَكَةٌ أثلانًا يَبْنْ تَكَدكة لكاي كل قتع هذ ميان وتناكان كل كرك 


الشْرَكَاءِ فِي التَلائِينَ ضَاة تُلْت شَائِمٌ منّْهَا وَقَدْ جُمِعَتْ هذه الْحِصَصٌُ فِي أَحَدٍ أَقْسَابِهَا آٍ 
في عَشَرَةِ نا وأَضْبحَتٍ الَْشَرَةُ ما مسقلا لهذا اليك وَقدِ لمعت حِصَصّهُ في 


هه ساس 


الشَّيَاهِ الوق في هذهو الشَيّاق وَقَد انْقَطْعَتٌ 0 الشّرَكَاءٍ الْآَحَرِينَ مِنْ هذه والعَشْرِ الشيّا: 


3 


َبْدُ (عَشْرِ شَِاوِ) لَيْسَ بِاحْيرَازِيٌ؛ إذْ يَجُورٌ أَنْ يََحْدَ أَحَدُهُمَا ثَمَاني شيا ار 


0 4 


يسع م شيا وَالثَّالِتْ تلات ا تر ولي عَددها وَتسكن 
هَذْو الْقِسْمَةٌ أَيْ قِسَمَهُ الْأَعْيَانِ الْمُشْبَرَكَةِ: ة قِسْمَةَ جَمْع. 


0-4 


17 فَوَانِينَ الشّريعة الإسلاميّة التي كَانَتَ نَحكم بها الدونة العثمانيةٌ 
امخوكاء._  ٠ - .  .‏ شوانيس السررعة ا سمي الي ا ا ا ل 


وَالتَمْصِيلَاتٌ الْمتَعَلَمهُ برَلِكَ سَسَجِيء :ني اقل الي لزي سيتيئ نَالمَانق70؟11). 


0 6 


وَيُفَهُمُ مِنْ هذه الإِيضَاحَاتِ أن تَعْرِيفَ قِسْمَة ة الْجَمْع هْوَ تَفْسِيمُ الْأَعْيَانٍ الْمَتَعَدُدَةٍ 


لمشتركة إن نام جع اْيصصي الَف عل رو نه في د تاي 

وَالْقِسْمُ الثاني مِنَّ الْقِسْمَةٍ أنْ مُقَسَمَ الْعَيْنُ الْمُمْيرَكَةٌ بسب حصّص الشُرَكَاء» فين 
هم ع لماك كه اسرد 0 
ِسْمَيْنِء فَلِدَِّكَ إِدَا قُسَّمَتْ عَرْصَهٌ مَمْلُوكةٌ لِرَيْدِ وَعَمْرِو بالا وراك إن فتمين 
كَانَتْ جشأئئد قل يشت طني ل يشر كاب انز قد ي فم 
ا ل مطاعر كل ظبفاي ليله 


جو دري 
0 كن 


” ترم 


و 55 
و - أي ين ميركل نص -: قِسْمَةَ تَفْرِيق وَقِسْمَة 


رده وَسَأنِي الَفْصِيلُ حَنْ ذَلِكَ في الْمَضْل الرّبع الِيِيَتدِئُ من اماد (1179). 
َيُفّْهَمُمِنْ هَذِِ الإيضَاحَاتٍ أن تَعريف قِسْمَةٍ الْقَِْ ُو تين الحِصّص الشَّائِعَةِ في 
كَل جرْءِ ِنَ الْعيْنٍ الْمُشْتركَةٍ في كُلّ حِصَّةٍ مِنْ أَقْسَابِهَا (مَجْمَعْ الأنهِ). 
وَمَذِ مدهلا نَحْتَوِي عَلَى كم َل هي عِبَارَ ُعَنْ تَفْسِيمالقِسْمَةٍ وني الْأقسَام. 


ظ ال :)١١١(‏ الْقِسْمَةَ مِنْ جهَة إِفْرَازِ وَمِنْ جهَة مُبَادلََ مَتَلّا: إِذًا كَاَنَتْ كَيْلَةَ جنطة 0 
تلمك ان مام تَيكُونُ ِل ِنْهها الضف في كُلّ حب وها قإذَاقيمَتْ [ 
ظ ينها إل ومين ون قبل قِسْمٍَ جع أطي أَحَدُ ساي إلى واد ولتي إلى 
الْآحَرِ؛ ُو كلانه أ نضف حِصّه وَل لضف الآحر ريطف ا 
| دع كَذَلِك إذا كانت غرضة مقر شُتَركَة مُنّاصَفَةٌ ييْنَ اد ين؛ يحون ِكل وَاحلِ هم يضف 
| حش في عل مز ينهه ف فُسث قشعي قشعة كر وفطي كل دونه وشقة 
!9 كُوُ كل وَاحد ِن] َذ ضف حِصَيه وَل هلضف الْآخرِيِضفٍ حِصّجه. 


5-9 


القَشمَة مُطْلَقًا سَوَاةٌ ِي الِْدْلِيّاتٍِ أَوْ فِي الْقِيمِّاتِ مِنْ جهة جهَة إفرَازِ - أَيْ تمييز - وَمِنْ جهَة 


وهم 


الْجَرْء النَّاِتَ / الكتّاب الْعَاشرٌ؛ الشرِكَات 01 
0 0 سه 


ن القسْمَةَ - موا في الوثيات أذ في الفتئات . مُشْتَمِلَة 


سر جه سر م 


5-8 5-4 
ل - أي أخز 7 أيْ أ 


تاعرص -. 
لى مَحتييْنِ فهِيّ إفرَارٌ بَحَد مَعْيَِا أَيْ أذ عَيْن الْحَقّ وَمْبادكةٌ بالْمَْم ل مبَادَلَة 
ا ال مُشْتَرَكا يَيْنّ اين 


سيو و وه 3 و وت 7 


ل و قلعتو عل طن م ل جطتي ضف قر جد 


3 


0 م لم شد ى 


ل باعيَبَارٍ أَخذٍ الْمَالِكِ لِحِصَّيِهِ الْمَمْلُوكَةِ - هِيّ إِفْرَانٌ وَبِاعتبَارٍ أَحَذٍ حِصَّةٍ 


إن في 


شَرِيكِه مُقَابِلَ حِصَيِهِ التي تَرَكَهَا لِلشَّرِيكِ - ياك وَالْميَادكةُ هي عبار ذعَنِ الإِعْطَاءِ مِنَ 


الع (مْمعٌ انر ولد 
وَالإفَْارُ يَتَحَقَقُ فِيمَا إذا يَقِيّ الْمُفْرَرُ مَعَ مَنَافِعِهِ عَلَىْ الْحَالٍ ار الذي 


عَانَّ جا منْهًا 


كان ف 
لان لِك قسَتٍ لاد لكيه إن فزي وب صَالِحًا لأن 
يتَّخَدَ دَارَا وَمَسْكَنَا؛ فَيَكُونُ فِي هَذْهِ الْقِسْمَةِ مَعَى الإفرَاز. 


1 


0 د 1 الع 00 ره ا ل ع 


ره ١‏ ان ل 


يها مشت الإراز ل قم الْحكة إن وشتئي ساي 


يُمْكِنٌ الِاسْتِفَادَة مِنْ مَنَافعِه الي هِيّ الِاسْتِحْمَامُ بَلْ يَضْلُْحُْ لَأنْ يكُونَ إِصْطَبْلا منََا 
لد 0 
وَقَولَهُ في مَذِه الفِقرَة: (مبادلة) وَعَدَم وله يما هو لِكَيْ يَشْمَلَ قِسْمَة قِسْمَةَ الْمَنَافِع (عَبْدُ 


0 


الْحَلِيم). لْظر الْمَادَهَ (117١)؛‏ لِأنَّ الْمْهَايََة مِنْ جهّة إفْرَازِ وَمِنْ جِهَةٍ مُبَادَلَةِ أَيِضَاء وَقَدْ 


إن 
ا ا 9 0 


كيشت كزلي تمنو جهة الإنرازافي العشمةا وَكَيَِْةَ حصُول الْمُبَادلَةِ بوِتَالَيْنِ أَحَدَهُمَا 


ِالْودلِيّاتِ وَالْآحَرُ بِالْقيَوياتِ. 


ع اسل 6 ال سه آل 22 


مَنَلَا: إِذّا كَانَتٌ كيْلَهَ جنطة مُشْتَرَكَةَ بَيْنَّ انين سناد صَفَة عير صُورَةٍ حلط وَاختِلاطٍ الْأَمْوَ وَالٍ 
ا 00 


6 فَوَانِينَ الشريعة الإسلامية التي كَانَتَ تَحكُم بها الدولة الْعثْمَانِيَة 


. 


يحون يضف كل بيجا الضف الحم ير مث جيه لن يديره 

تبنت يلق الكل إلى وي تارشن ون فيل ونمة الحم أوا إل وطلي كار 
وَأَعْطِيَ أ ور الروك رلوم الاخر وخر كود ذل واج يليه أ: فْرَرّ نصفْ 
وار ال 2 ص لم مر يَكُونَ قد أَفرَرَ 
نِضفَ الحصّةٍ الي نُصِيبهُ لْمَملُوكة لَه باغيبارٍ أَنَّا غيْرٌ مَأْحُودَةِ مِنْ شَرِيكه وَيَكُونٌ قَدْ بادآ 
النْضْفِ الْآحَرِ أَيْ بالربُع بالنشّة إلى مَجْمُوع الْمَالٍ بنَصِيب شَرِيكِه الاي أي الْمَمْلُوكِ لَه 
دا أحَدَ في الْودِْاتٍ الْبَمْضَ بَدَلَا عَنِ الْبَْضٍ الآكَر؛ فيِكُونُ الْمَأحُودُ في حُكْم عَيْنٍ 
اللي رو ور لماح والاتريقة را 

كَذَلِكَ إِذَا كَانَتْ عَرْصَةٌ مُشْرَكَةٌ مُنَاصَفَةََيْنَ انيْنِ؛ فَيكُونٌ لِكُلّ وَاحِدِ مِنْهُمَا حِصَنْهُ 
في ل جُزْءِ مها شَاِعًا وَذَا فسعت يَسْمَْنِ يسمه تَفِْيق وَأَعْطِيٍ كُلَ مِْهَُا يِمَة؛ يكو 
كل وَحق وكا قد لز يطل عع وكرت كل مها قبا قا . حِصَّيَه أَيْ برُبْع 
مَجْمُوع الْعَرْصَّةٍ الْمَمْلُوكَةِ لَهُمَا بيِضْفٍ حِصَّةٍ الْآَحٍَ لما رات عر 2د 
اليك الى و بَِيَتْ فِي يد الشّرِيكِ الْآحَرِ؛ وَعَلَيْهِ فَكُونُ هَذِوِ الْقِسْمَةُ إفرَارًا بالاعْيَِارٍ 
الأول يننا لاير التي (رة الْمُحْتَارِ). 

ٌََْ بن لات الْآنمَة أَنّهُ توجَدٌ جِهَة الإفْرَاز وَجِهَةُ المبَلَةٍ ني الْمَقْسُوم الْقِيَمِيٌ 
وَالْمََسُوم اْمِدِي؛ إلا أنه لكرج اراز راح في تنص 1 مَوَالٍ كَالْدْليَاتِ» وَجَهَهُ 
لْمُبَادَلَة رَاجِحَة في بَعْض الْأَمْوَالٍ كَالْقِيَميّاتِء وَسَتُوَضَح هَذِه الْجِهَةٌ فِي الْمَادَّةِ الآية. 


ا 


ىيِ 


ا 


اده 1110): جهَة الإَْاز في الِْْيَاتٍ رَاجِحَةٌ؛ مَلِذَيِكَ لِكُلُ وَاحِدٍ وين الشريكين 


0 في الِذْليات المُذتركة أذ جسّعه في خَاآخر وذو لكين لات م الْقِسْمَة مَالَمْ | 


0 ا له حِصَّةٌ الْعَائْبِ و ل اقيم تكو ايم فيا | 


وده 


الْجَرْء اثالث / الكتّاب الْعاشرٌ الشَّرِكَات ش ٠61‏ 


- اليه وا حَنثُ عِنْد لتم يون يِضفْ كل حِصّةٍ أَحَدَا كل شرك من 
الشَّرِيِكَيْنِ هي عَيْنُ حَقَه وَبِهَذَا الاعتبَارٍ يَكُونْ السَّرِيكُ كَدْ َدْ أَحَدَّ عَيْنَّ حَفَه فتَكُونُ هَذِهٍ 
الْقِسْمَةُ عَيْنَ الإفْرَان و يَكُونُ النْضْفُ الْآَحَرُ بَدَلُا عَنْ حِضَّيهِ الَّبَى بَقيثْ عِنْدَ شَرِيكِهِ 
الْآحَرِ فتَكُونٌ الْقِسْمَةُ بِهَدَا لاعيَِار مُبَادَلَة. 


وَإنَيَكُنْ أنَّ هًَا الْبَدَلَ لَبْسَ عَيْنَ الْمْبْدَلِ إلا أنّهُ ِل وَبمَا أن هَذًا الْبَدَلَ كَمْ يَكُنْ عَيْنَ 


2 م 700 8 ان ايه 7 م 2 م2 2 2ه سمس م 3 ٍ هه 6ه 
ح صاحت نالحد ا كرن 11 11 ار لاحن يا لالم 


ده 2م ب 


-2111311ظ2 
حَدَ يضف يَلْكَ الحِصّة حَقِيقَة مِنْ عَيْنِ حَموه وَحَدَ النُضف الْآخَرَ صُورَةٌ ِنْ عَيْنِ حََه؛ 
َلِدَّلِكَ كَانَتْ جِهَةُ اوراز فيه غَاليَةُو راسك (الدوق والدر الكت ): 

قِيل: (جهّة الإفرَاز رَاجِحَةٌ)؛ لِأنّهُلَمْ يَكُنْ تاليا عَنْ جهَة الْمُبَادلَِ حَيْتُْ قَد ذُكِرَ في الْمَادَ 
30 أن يضف احص الي تحب أحد الشريكيْن ةي مالك أ لصت الاح 
ذامل ريواودلا عن اْحِصَة اي حرجت من يب الشّريك. 


7 هوه 


الْخُكاصَة: أنه أَفْررَتٍ الِْثْلِيّاتُ؛ قيَكُونُ قِسْمٌ مِنَ الْحِصَّةٍ الْمُفْرَرَة عيْنَ حَنٌّ الخد 
آنا الف الكت وَدْكم يكن عبن اق لاه ل لحن صُورة وَمَشئ. 

وَقَدْ فرُع فِي الكثّب الِْعْهِيّةٍ ثلاث مَسَائِلَ عَلَى جهّة رُجْحَان الإفراز: 

الْمسْالةُ الأولى: هي جَوَارُ أَحدٍ الشَّرِيكِ حِصّتَُ في الْمَالٍ الْمُفِْرَكُ في لك. 
وَتَوَضَح هذه الْمَسْلهُ عَلَىْ الْوَجْهِ الآتي: لِكُلٌ وَاحِدِ مِنَ الشَّرِيكَيْنِ فِي الْوِدْليًا 


و 0 


لعفي لخر .ذو انون رع إن ككت يلك ث1 0 


ع 


يد الشَّرِيِكَيْن؛ لِأنَ هذا الخد هُوَ أَخدٌ لِعَيْنِ حَقَِّ قا يتوق عَلَئْ حُضُو 

ل اله )»ينأك بده لذ عر بط اوفع ني كر 

الْمَادَِّ .)١١14(‏ إلا )1 َنّهَا باعتا رِهَا مب َه أَيضًا مَالِْمْدَارُ الْنِي وَصَلَ إل يل الشريك 0 

16 ا مز اف اع ري وق رون و و 

هُوٌ مِثل حَقَهِ وَلَا يُوجَدُ تَقَاوْتٌ بَيْنَ الْحِصَّئَيْن فَجْعِلَ كَوْصُولٍ عَيْنِ الْحَقْ (مَجْمَعْ | , 
كَدْ ذكْرَ فى الْمَادَةِ )١١7(‏ أنه لا يَجُورٌ التَقسِيمُ في عيب أَحَدٍ السَرِيكَيْنِ 0 


ساس واسده 


0 َوَانينُ الشّربعة الإسلاميّة التي كَانَتَ تَحْكُم بها الدولة الْعثمَانِية 
في الِْدْلِيّاتٍ الْمُشْتَرَكَةٍ عَلَىْ هَذًَا الْوَّجْهِ - جَائِنٌ وَعَذِه الْمَسْأَلةَ مُسَْثْنَاةٌ مِنْ تَلْكَ الْمَادَة. 
قَذْ ذكِرَ فى ببالشز أن اعد اليطة في جنات الشريك امتزوط أن يكوة الريري 
الفذكوة دي يد تصن التريكينه أنا ما إِذَا كَانَ الْمَا عل الماكرة وي ع الدوكا ين 
لوت رع وااصتزو)1 ا ا مَشُْرُوط بتَسْلِيم 
حِصَّةٍ الْعَائْب» وَلَا تيم الِْسْمَةُ قبل التّليم؛ قَلذَّلِكَ إِذَا تَلَمَتْ - حِصّةٌ الْعَائِبِ قبل بل التَسلِيم 
ل ُ سار اليف عَاِدَا عل الشريكيْنه وَتَكُوُ احص الي شه 
السَّرِيكُ مُشْتَرَكَةَ بَنّهُمَا؛ لِأنّهُ لَمّا كَانَ في هَذِهِ الْقِسْمَةٍ جِهَةٌ مُبَادَلََ وَيَلْرَمُ في الْمُبَادلَة 
رضي الطْرقينء وََمْ يكن لَب رضَاءٌ سَابقّ في لِك كما أله لم فصل ونه رضَاة 
لاحِنٌ بِصُورَةٍ أَخذٍ حِصّتِه؛ قَلِدَلِكَ إِذَا تَلقَّثْ حِصَّةٌ الْمَائِبٍ لَرِمَ الاذ شْيِرَاكُ فِي الْحِصَّةٍ 


الْمَاقية. 
كَذَّلِكَ لَوْ كَانَتِ الْمِثْليّاتٌ مُشْتَرَكَةَ بَيْنَ لطتو رات اتن جد ا ع 
وذ و 


اللور مرا رق اشح نك جم لشف كل لديم لتر 
القيفة و وكون خشاة التَالِفٍ عَائِدًا عَلَنْ التَّرِيكَيْنِ كُمَا أن امَو جود يكون مَشتركًا 
توا (وَد المختار). 

وَيُحْترَرُبقَولِهِ في هَذِهِ الْففَرَةِ: (إذَا تَلِقَّتْ حِضَّةٌ الْعَائْب) مِنْ تَلَفِ حصّة الْحَاضِرِ؛ 


4 


أنه ذ يفت مِصَهُ لحار بن انمق وب انلام الِب حص لاوجب وليل 
انْتِقَاض الْقِسْمَةِ (رَدْ الْمُحْتَار وَلِسَانْ الْحُكَام). 

الْمَسْألَةُ التَانيةً: ذا كَانَ مي مر مركا بين َال وَصَغِير؛ مَلِبَاِْ أذ حصيو وَإذَ 
سُلَمَتْ حِصَّةُ الصَّغِيرِ بَعْدَ الْبلُوعْ للصَّغِيرِ أَوْ لِوَلِيُهِ أو وو 6 سد قن يف 
اا أو السعوة ١‏ 

الْمَسأَلَةُ التَلكَة: جَوَ جَوَار ا اتكة بَحة اْبيْ عَلَى نِضْف الثم وَدَلِكَ ِذّا اشْتَرَىْ اثْنَانِ مائَةَ 


3 


0 


0 و 
د حاطآة 2 


كيْلَة - ل رو مُشْترَكَةَ مُنَاصَفَة بوائَة ريَالِء ثم قَسَمَاهَا هما إلى فسْمل: 
3 ئٌُ ِنّْهُمَا حِصَّنَهُ مُرَابِحَةَ بِحَّمْسَةٍ وَحَمْسِينَ رِيَالَا؛ جَارٌ (الْعِنَايَةُ). 


م« 


الج م الثَّالتَ / الْكتَابالْعَاشرٌ: الثر كَانْ 


بسكم القاضِي؛ مََِيِكَ لابو ل يكين في الأغيان المشتركة ين غير ( 


0-4 
6. 


ديات أَحد حمَّه ينها في عَيةِلآَر دُونٍ إذنه. 


جِهَةٌ الْمُبَادلِ في الْقِيياتِ أ : في الْعَقَار َالْعدَبّاتِ لاون - رَاجِحَةٌ عَنْ جِهَةٍ 


الإقرار» ِنُّ يُوجَدُ تَقَارْتٌ فِي أَبِعَاض الْقِييّاتِ فا تَحْصُلْ بَبْنَهُمَا مُعَادلة تمد مَِذَِّتَ لا 


ره 


تعن عذال تبني الى اله الشريلك ينه تار ع 0 عن قينا (الذر وملا لد 
5 


2 شوو قر ليشت دلبب هر فل لفك لاخر هو بَدَلُ 


0 


لِحَمّوِ الي بقى عند يكو وها َل َم يكن عَينَ امد كم نَهُ لَيِسَ مِثلَة وَعَلَىْ هَذِهٍ 
الضوكة فالررى الخد كذ اللعرف اللدقول يكو ددا شنو عييفة كمال لا كرون 
آخِذًا مِدلَهُ (حَيْث لَمْ يكن مِنَ الْمِثْلِياتِ)) فَلَا يَكُونٌ آخدًا عَيْنَ حَقَهِ صُورَة أَيِضًا. 


ل ذلك يكون .قن أخد يلك الفكة بذلا وعوضاء إلا أنه ا 


ع8 


6 جهَةِ الْمُبَادلَ بل يُوجِبُ تَسَاوِي الْمُبَادلَةِ وَالإفْرَا وَذَلِكَ ذا قسِمَتٍ الدَّارُ 
الكَيرَة الْمُشْتركَةُبيْنَ ريد وَعَمْرِو إلى قِسْمَيْنِ فَأَحَدَ ريد الْقِسْمَ الْخَاصٌ بِالضَّيَاقَة وَأحَدَ 
عَمْرو الْقسْمَ الْحَائِدَ لِلسَّكَنِء قَِضْفُ لشم الَّذِي أَحَذَه يد الَّذِي هُوَّ دَارُ الضَيُوفٍ هُوَ مِلَكُهُ 
في الأضلٍ وَكَمْ يَأخذَُ مِنْ عَمْرِوء فَالتَفْسِيمُ ِهَذَاالاعَْارٍ هُوَ إفْرَارُ صَرْفٍ وَأَحذٍ لِعيْنِ الْحَنّ» 


9 


وَلَا يُوجَدُ فِي ذَلِكَ مُبَادَلَة مُطْلَقاء وَأمَا النَضْفْ الْآحَرُ مِنْ يَلْكَ الدَّارِ قَقَدْ كَانَ مالا لِعَمْرِو 
جيل بدلا لق الذي أله عدو وآ بدَّلِكَ مُبَالهُيَيْنَ حِصَّيِه وَحِصَّةٍ زَيْدِ وَلَيْسَ 
في ذَلِكَ إِْرَارٌ مُطْلَقَاء فَعَلَىْ هَذِهِ الصورَةٍ كَبْفَ رُجحَتٍ الْمْبَادلهُ عَلَى الإْرَازِ في ذَلِكَ؟ 
كَذَلِكَ إن نِضْف دَارِ الضُّيُوفِ الذي أَحَدَّهُ عَمْرّو هُوَ مِلْكُ عَمْرِو أضلاء وَلَا يُوجَدُ في 
ذَلِكَ مُبَالَةٌ مُطلَقَاء فَالْقِسْمَةُ بِهَدَا الاعْتَِارِ إفْرَارُ صَرْفِء وَأمّا الضف الْآحَرٌ قَقَدْ كَانَ مِلْكَ 


02 


د 


عفم ماعو 4د ماماو عا وا و 0600 0 عع رق راك و 
َيْدِ وَجْعِلَ عِوَضًا عَنِ الْقِسْم الَّذِي ترك لِعَمْرِى فَالْقِسْمَةُ بهذا الاغْتِبَارٍ مُبَادلةٌ صِرْفَد 


2.6 هاس 5 اسء. : و ب اده . 
فكيف رجحت هذه المبّادّلة على الإفرَاز؟ 


١64‏ قَوَانِينُ الشّريقة الإسلاميّة التي كَانَتَ تَحَكُم بها الدَولَه الْعثمانيَة 


هر 9 
.8 0 8 .8 .و 
3 م ع #0 عع 2 8 7 ور سمو 


إن جه الإفرَازِ تاه في الْمِدْلِيّاتِ حَيْتُ إن الْمَأحُودَ فِي الْقِسْم الْمُعَاوضٍ هُوَ عَيْنُ 
محر اتير مر آخْرٌ: هُوَ عَيْنُ المُبْدَلٍ مِنْهُ صُورَة وَمَعْنَى أَيْضَاء وَأَخذٌ المثل بَقِينٍ 
يُجْعَل كا د لين 2 كَمَا في الْفَرُوضٍ (الْمَنْخْ)» فَعَلَىْ هَذْهِ الصورَةٍ فَالْقِسْمَةُ في 
ل َبِهَذا الاغْيبَارٍ لَيْسَ فِيها مُبَادَلٌَ مُطَلَمَاء وَالَْمْرُ عَلَىْ هَذَا 
الْوَجْوِ في الْقِيَمِبّاتِء وَكَذَلِكَ فِي الْمِثْلِيّاتِ يُوجَدُ مُبَادلهُ قشم إِلَا أنه يُوَجَدُ فِي هَذِهٍ 
الْمُبَادلَةِ مَعْتَى الإْرَانِ أَمَا في لِيَياتٍ لا بويد في القدِ ار 
الإفرَانِ وَيُفْهُمُ مِنْ هَذِهِ التَمْصِيلَاتٍ أَنَّهُ لَوْ قِيل هُنا: جهَةٌ الْمُبَادلَةِ وَالِفْرَاذِ سِيّانِ في 
القِيَمِّاتِ. لَكَانَذَلِكَ اليا مِنَ الاغْتِرَاض (فَنْحُ لقي 

قد أَوْرَدْتُ الأسيلة الآتِيّة عَلَى رُجْحَان جهّة المُبَادَلَةِ: 

السّوَالَ الْأَوّل: لَوْ كَانَتْ جِهَةٌ الْمُبَادَلَةَ رَاجِحَةٌ لَوَجَبَ أن لا مُجْيرَ الشَرِيِكٌ في الْأَمُو وَالٍ 
الْقِيَية الْمُشْبَرَكَةِ عَلَىْ الْقسْمَة حَيْتُ يُشْتَرَطُ في الْمُبَادلَِ تَرَاضِي الطَرَيْنِ كَمَا فِي ال 
وَالإِجَارَق م مَعَ أنه يَجُورُ الْجَبْرٌ عَلَىْ الْقِسْمَةٍ كَمَا وَرَدَ فِي الْمَادّةِ ١ .)١1١70(‏ 

الوا يما أنه يخ يَجُوزُ الإجَبَارٌ مِنْ أجل حٌَالْمَْرِ اَي لا يُمْكِنْ الاسْتِحْصَالُ عَلَيْه 
تون انكر كييك غرَ الإغياة عل المتافلة وَلَدَلِكَ نط أن أذ ليما ا ار 
تَسْلِيم الْمَشْفُوع مَعَ كوْنٍ التسْلِيم اْمَذْكُورِ مُعَاوَصَةً وَمبَادلَة انْظَر الْمَادََ .)٠١00‏ تَانِيهم]: 
يُيرٌ اين عَلَىْ بنع َه ل لإيقاء ء دين (الْهنيّة وا اي و3 الْمُحْتَارِ) . انظ الْمَادَه (4944). 

وَالْقِسْمهُ أَنضًا هِيّ من هَذَا الْقَيل» وَحِيَ ماله علق بها حَقٌ الْمَيْر سَبَبٍ أن َال 
اسم َب حر الانتَاع بحص ومن رمن انع بهاء جار احبر في ولك 

السُوَال الثَّاني: لَوْكَانَتْ - جه ةجح لكَديحبُ ريك ُو لمي في اماد 


0007 
6س © 6 


(05) في الْقَسُمّةَ + يعني إِذا مسقت عض ةَ إِلَىْ 5 قسمَين وأنشأ 6 المتقا كان بِنَاءً في 
حصي قبطت الْعَرْصَهُبالاسْحقَاقٍ بد لِك كليس صَابٍ اليا أن يلم كر كَهُ 
نِضَفتَ ْنَا ويَطْلْبَ بمتَُمِنْ سيكو مع أنّهُكَانَلَهُ لِك باغييارٍجهَة لبد رَاجحَة؟. 


الجَوَابُ: إنَّ عَدَمَ جَرَيَانٍ ضَمَانٍ الْعْرورِ في الْقِسْمَةٍ - هُوَ لِأنَّ كُلّ شَرِيكِ تكن الشريكين 


الجَرْءْ الثّات / الْكتَابالْعَاشْرٌ: الشَّرِكَات 6 
مُحْتَاجٌ لتَخْلِيصٍ حَمَهٍ 0 َه مِنَ الانتماع , بو وَهَذَا لا يَكُونُ إلا بالْمُبايعَةٍ قَاضطْرٌ 
لِيَلْكَ الْمُبَايَعَةِ لإحْيّاءِ حَقَه؛ َلِدَّلِكَ كَانْتٍ الْمبَايَعَةَ الْمَذْكُورَةٌ جَبرِيّة ؛ فلا يَثبْتُ فِيهًا حكمُ 
الْغْرُو كَمَا لا ينْيْتُ حَُكْمُ الْغْرُورٍ إذَا أَحَدَ السَّفِيعُ ممع بكم القَاضِي (الْكِمَايَة في 
وَل الْقِسْمَة). ْ 

َالْمُبَادَلهُ نما تَكُونُ بِترَاضِي الطَرَقيْنِ في قِسْمَةِ الرَضَاءِ أو بِحُكُم الْقَاضِي فِي وِسْمَةٍ 
الْقَضَاءِ وَحُصُولٌُ الْمُبَادلَةِ بالتَرَاضِي ظَاهرٌ تبي نْسَانٍ مَالَهُ رضَاءً لآحَرَ بِكَذَا دِرْهَمًا أو 
بتَأَجِيرِو مَالَهُ ِآحَرَ تَسْمِيَةِ كذ ورْهَما بَدَلَاه ما كو الْمُبَاة َل بِحُكَم الْقَاضِيِ فَهُوَ يَكُون مِنْ 
أل حَقٌ الْعَيْرِ فِي الْأَمْوَالٍ التي لا يُمِِنٌ الاسْتِحْصَالُ عَلَى الْحَنٌّ فِيهًا بدُونٍ الإجْبَا 
َكَد جار فيا الإجباك وَكَد فين ين نما أن الْقِسْمَةَ حِيّ مِنْ هَذَا القيل (رَدَ الْمُحَْارِ). 


7 08 006 


وَيَتَمْرّعٌ عَنْ كؤن جِهَّةِ الْمُبَادَنَةِ رَاجِحَة فِي الْقِيّمِيّاتٍ ثّلاثُ مَسَائِلَ: 

الْمَسْأَلَةٌ الأولى: ا يَجُورٌ لِأَحَدِ الشّرِيكَيْن فِي الْأَعْيَانٍ الْمُشْتَرَكَةِ مِنْ غَيْرِالْمئْياتِ 
وَلَوْ كَانَتْ مُنَحِدَةَ الْجنْس أَحْدٌ حِصّيِه مِنْهَا في عَيْبةِ الآحَرِ بِدُونِ إذْنِ؛ أن نِضف الْحِصَّةٍ 
لذي يَأحُدُُ كل شَرِيكِ مِنْهُمَا هُوَوَإنْ ا ِلك إَِا أن الضف الْآحَرَ هُوَ عِوَضُ عَنٍ 
الْحِصَّة الي بَقِيَتْ في يَدِ شَرِيكِه وَبدَلٌ لَهَا؛ قَفِي الْمُبَالَةيَجِبُ إِذْنَ الشَّريكِ. 

عبَارَةٌ (في عَيْبةِ الْآحَر) الْوَارِدَةٌ في هَذِه الْفقَرَة هي بِمَقَام بدُونِ إذْنِه وَعَطفٌ مَابَعْدَهُ 
عَلَي هُوَ عَطف تَقيير؛ َلِدََِّ لَوْ كَانَ السَّرِيكُ حَاضِرًا وَرَأَى بعيْيه شَرِيكَة الْآحرَ يَأَحدُ 
حِصَنَهُ وَلَمْ يرم ص بِدَلِكَ» كليس لِلشّرِيكِ الْآحدٍ أَخدَيَلْكَ الْحِصّة انظ الْمَادَه (117). 

ل نيه لو كأن مال فيك :3+ مُشْترَكابِيْنَ صَخِير وََالِ؛ فيس لِلْبَلِعْ أذ حِصّتِه 
بل يجت تَفْسِيمُ الال الْمُْتَوَك في شور الْوَلِيّ أو الْوَصِيٌ قَضَاء أو رضاء. 


لير 


المَسْألة :لا تَجُورُ مُرَابحَهُ ابيع َل ضف النَّمَنِء وَدَلِكَ لو امسر انان ارا 


َه 


لحك 


ليه مظاك نوها ققافقة 5 تاها تنا نا اضف إليد 


وك 
رو عي 


ق ِسْمَيْنِء وَبَاعَ كُل مِنْهُمًا حِصَّنَهُ حصته مْرَبَحَة بَحَةَ بأَرْبَعِائَةٍ وَحَمْسِينَ دِيئَارًاء قلا يَجُورُ (الْهِدَايةُ) 


1 1 م 
| ديات ا لاني الْمَصْنْوعَة بايد وَاْمَْرُوناتُ الفا هي قيوية. نيك كل | 


[ جس ملي لط خا جنيب في صُورَةلا َل لتر ولتي نّ كَالْحِنْطَةَ المَخْلُوطَةٍ | 
0 لش ُرَ تمي وَكَذَلِكَ الذَّرْعِيّاتُ 0 59 عات كَالْجُوخٍ مِنْ جنس وَاحا ظ 


6 ناه 


ولاش مِنْ مَضْنُوعَاتٍ امَعَاِلٍ الي لا مُوجَدٌ قوت بين رايا مك تل ا 


6 سر عر . 


٠ ِكَذَا دِرْه) فَهِيَّ َلك وَالْعَنوِيَاتَ الْمتَمَاوَِة التي 00 بشن أَفْرَادمًا تَقَاوْتٌ في اقيم‎ ٠ 


ْ سيت ولس الأخضر أفرم قم َي ركب اطق 3 َكب الع فلي مثيه 


مكيلا وَالْمَررُوَات وَالْعَدَوياتُ اوه كَالْجَزِ ايض عن مْليّاتٌء فَلِذَّلِكَ 
ل سن 
قَد بينَتْ فِي الْكُتْبٍ الْففْهيّة اللَمَصِيلَاتٌ ث المتتلتة التو في يتاب الخضبه وني 
اقيق كن ين الام مرق لِك في الكتاب الْمَدكُوي ؟ عن أن كد الْمَجِلة كات 
0 ب يللي قي في كاب القضي.. 
لع وك ل 57 8 شل وَالصوفٌ ا وَالْبْن وَالْكَنَانُ 
وَالنّحَاسُ وَاكَصَاصٌ وَالْحَدِيدُ وَالْحِنَاهُ وَالدَيَاجِينٌ وَالْكَلَةُ النّْشِفْ وَالْوَرَقُ وَالْمَحْمْ 
وَاللَبُْ وَالرَيَتُ وَالوَيتُونٌ وَالْمَوْلُ الْمَصْبُوع. 

أن الْمَوْرُونَاتٌ الْمُخْتَلفَة وَالْمُتَمَاوتَة عا الحتلافٍ الصَّنْعَةٍ كَالْأَوَانِي الْمَصْنْوعَةٍ 
اليد في يوي يّ يه أن لاس يَعََائُونَ في الْحِذقِ» فا يكن مُرَاعَاةٌ الْمُمَائَلَةِ في مَصْنْوعَاتِهِمْ 
5 التخاري الْعَضْبْ)) أَيْ 3 الْمَصْنوعَاتِ الْمِثْليةَ نَوْعَانِ: 

الوح الْأوَّل: الَتَى لا تَختَلِف باختلافٍ الصَنعَةٍ كَالدَرَاهِم وَالدَنَانِيِ فَالريَالَاتَ 
ل عه 0 و ِِ هه 3 
خياد الْمَضُْوعَةٌ في رَمَاننَا الْمتَدَاوَكَة ب يْنَ النَّسِء هِيّ وَإنْ كَانَتْ مِنَ الْمَْنْوعَاتِ | إلا 
ا غَيْرٌ مُحْتَلِمَةٍ باختلافٍ الصَّنَْةِ؛ وتوا 12 د تسو قات لايل وي لقا 


الجزه القَاِت/ الكتَاب العاشر: الشَّركَات ش | ه٠١‏ 


ِقَالِبء وَلِذَّلِكَ فَالْجِنَيه الْعْثْمَانقٌ 


2 


كاي 6 بر كايقل انل 0 


كَذَلِكَ الْجُوحُ الَّذِي مِنْ جِنْس وَاحِدِ وَالْأَقْوِمَةُ النِي هِيّ مِنْ مَضصْنُوعَاتٍ مَعْمَل 


وَاحِدٍ مِنْ هذا القَييل كَمَا ل 

2 الثَاني: المطتوعات الي 3 تَخْتَلففٌ باتلافٍ الصّنْعَةِ كَأبَاريقٍ لعزن وَالْقَدُورِ 
ال ا ال اي 
الصَّنْعَةِ؛ لان الصّانِمَ يَضْنَمُ | ور بصوَرٍ مُخْلِةٍوَِدَِكَ الود اْمَْنْوعَةُمِنْفِْينَ 
دِرْهَمًا فِضَّةَ أَوْ ذَهَبَا لَيْسَتْ مِثْلَا للشو رو اْأخْرَئ الْمَحْمُولَة عَنْ عِشْرِينَ دِرْهَمًا فِضّةَ َو ها 


0 


َكدِكَ كل جنْس مذي شط لا جلو في صُورة يعَرُ يها بها التَّمييرٌ كَالْحِنطَةٍ 
ال طَةِ بال خير» أو يَتَعَذرُ با بهَا التَمْرِيقٌ وكيز فمخارط رزوا را قرو يلتم قزية 
لِييّات» أي أن كل مكيل أو مؤدُونٍ لط ياف جنيو بصو لاتَْبلُ ريق يخ 


لِك الْمِثيُ بهذا اخلط عَنْ أن يكُونَ مذي ويضيحُ قِيوي؛ | نَهُ يُمْكِنُ أَنْ يَكونَ في 
حَدِهمًا جِنْسٌ أكْتر وَجِنْسٌ كَل وَالْعَكْسٌ فِي الْآر. 


0 


م إن 1 3 3 م 00 0 وام 
. وَكَذَِّكَ الْكَبْلَةَ الحَلِيطُ مِنَ الْحِنْطَةٍ وَالشَّعِيرِ لَيْسَتْ مِثْلا لِكَيْلَةِ أخرّئ خَلِيطٍ مِنَ 


نهو 


الْحِنْطَةِ وَالشّعِيرِ؛ أنه اليا رن يغلي ارط تبنت كله كر يننا و 
مَخْلُوطٍ آحَرََكَانَةَ راع الْكَيْلة. 

وَكَذَيِكَ الصَابُونٌ مِنْ هذا القييل قِيونٌ؛ أن الزَيتَ الَّذِي في الصَّابونِ يَكُوتٌ كثيرًا فيه 
وَكَلِيلُا ني الصَّابُونٍ الآخر. ١‏ 

أمَا إِذَا كَانَ الزَيْتُ مُتَسَاوِيًا في صَابوئيْن؛ فَكُونُ مدْلِيا؛ مَلِذَِكَ إِذا ضُيْعَ الصّابُون مِنْ 
ان لك وكات حر اعرلوور بعيْنٍ الْجنْس وَالِْقَدَار َيَكُونْ مثا (عَن الْعِمَادِيّة). 

كَذلِك الدوفات د اي ا وَقَدْ مر تَعْرِيفةُ في الْمَادَّةِ (5١)؛‏ 
َلدَِّكَ لا تَكُونُ عَرْصَةُ مِنْلَا للْعَرْصَةٍ الأخرئ, كَمَا أن يَطعَةٌ عَرْصَةٍ لَيْسَ مِثْلَا لِنِضفٍ 


0 


2 ام اانا أ 


164 قَوَانِينَ الشّريعة الإسلاميّة انّتي كَانَتَ تَحَكُم بها الدولة العثمانية 


عِياثُ كَاْجُوخ مِنْ جنْس وَاحدٍ وَالُمَاُ مِنْ مَضْنْوعَاتٍ معْمَلٍ اح الي 
ارج وين لزيا نع 1 جل با يانه بي 


و 0 


وَتَِيرُ ياغ كل ذراعٍ ِنهَا كد هما - يَكُونُ في الأَشياء الي لا بوه تَقَاوت 
مد بو ف أَجرَايَا وب مِنّ فعاض ليمي أو َب البَْتٍ الْأمِيكَازي؛ إن لداعي 
مِنْ نَوْبٍ يَمَِيٌّ هُمَا ِكل لدِرَاعَيْنِ ِنْ تَوْبٍ يَمَِيّ مِنْ نَفْسِ الْجِنْسٍِ وَكَذَلِكَ الْأقْومَهُ التي 
َم كل فرع ونه يكذ كموي لا جه تاوت نقد به في تشجها وي - هي 
ملي (التَْقِيحُ في الْعَضْبٍ) . انظَر ِقرَة (أما لَوْبِيعَ نَوُْ + جُوخ) الْوَارِدَةَ في الْمَادَةِ (517). 
2 


ما الْعَدَدِيّاتُ الْمْتَمَاوِتَة أي يد يُوجَدُ بَبْنَ أَفْرَادِهَا تَقَاوْتٌ فِي الْقِيمَةِ سَوَاءٌ كَانَثْ مِنْ 


4 


0 


حِنْسٍ وَاحِدٍ 0 مِن أَجْنّاسٍ مُخْتَلمَة كَالْحَيّوَانَاتَ وَالبِطيخ الْأَخْضَرِ وَالْأَصْمَرِ وَالرَّكّانِ 
وَالسّمَرْجَل وَالْقنّءِ أي 5200 وَعَلَيِْ لَالْحِصَانَ لا يَكُونُ مِثْلا لِحِصَانٍ 
رفي تا وسو كأ صا لس مذلا لور 

وَكَدْ مر َيف الْعَدَدِيّاتٍ الْمْتَقَاوِئَةِ في الْمَادةِ .)١5(‏ 

وكْحْبُ احا وَكَْ نتن نس وَاحِ - ييه وَكنْبُ الطْع من جنْس وَاحدٍمفلية. 

مَنَلُا: النْسْحَيَانِ مِنْ َتَاوَىُ الْبَرَازِيّة الْمُحََّرَئَانِ بخَطً الْيَدِ - لَيْسَتْ إِحْدَاهُمًا مثْلا 
لأخرَئء وَلَوْ كَائََا مكْتُوبيِيْنٍ عَلَى وَرَقِ مِنْ جِنْس وَاحِدِء أَوْ كَانَ كَاتبُهُمَا حَطَاطًا وَاحِدَا؛ 
هد يكُونُ مداه إخدَاهُمَا وح أو من مداو وَحَط الأخرئ؛ كتَكُون يمنا أغ 
مِنْ قِمةِ الْأخْرَئ» كَمَا أنه لو كَانَ كل كِتَابٍ مِنْهُمَا مُحَرَّرَا بخَط حَطَاطٍ آخَرَ يكو أَحَدُ 
الكِتَابينِ أَرْجَحَ مِنَ الْآحَر فِي الْقِيمَةِ لِحْسْن حَطَه وَوَرَقِه وَِدَادِه. 

أ اراهن الكَاٍ المَطبُوع يتيب واد على وق نجسي و1 حِلٍ وَفِي حَجم 
وَاحِدٍ كَكِتَابِ رَدَ الْمُحْتارِ الْمَيْر الْمُجَلدِ و َهُوَ مثْلىٌ؛ ف إن لكوك الأخراء التطروعة مد 
كتَابٍ رد مما وي ذل حمس الأجرَاءِ الأخرئ من أجْرَاءِ تاب رد امار 
00 (الَْيْرِ الْمُجَلَّدِ)؛ لِأَنَّ الكِتّاب الْمَطْبُوعَ الْمُجَلَّدَ وَكَوْ كَانَ مِنْ جِنْس وَاحِدٍ 

بُوعَا بتَرتِبٍ وَاحِدِء فَلَا يَكُونُ مِنَْا لِكِتَابٍ آحَرَ مُجََدِشّكُل آخَرَ؛ ِأنّهُبعكَاوَةٍ صَنْعَة 


24 
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رهاس اع سه سر مه 


وَالْفِصَّةِ عَنِ الْمِدْلِيّاتِ بحْصُولٍ الصَّنْعَةٍ فيهمًا. 


وَالْكيْبُ فِي زَمَانئا يُطبَعْ قِسْمٌ مِنْهَا عَلَىْ وَرَقِ جَيّد وَالْقِسْمْ الْآحَرُ عَلَىْ وَرَقِ أَذْوَنَ 
تباغ بأشكر مُخْية لِك لا يَُوُ تاب اللمطبوع عن وَرَقٍ جَيْدِ ينلا لتاب 
الْمطبوع ء وََقٍ كَل يا كاب وَد امار طبْعِ يضر ليْسَ ثلا إِكتَابٍ رَدٌ الْمْحْبَارِ 
طبع السائة» كَذَّلِكَ الطَّْعةٌ الأول مِنْ كِتَابٍ الْمتَاوَى الْهِنْدِيّة طَبْعُ مِضْرٌ لَيْسَتْ كَالْكِتابِ 
لاني الَذِي طبع أخيرٌ كَذَلِكَ السّرْقِينِ (بقْح السّينِ وَكَسْرِهَا وَكَسْرِ الْقَافِ) الْمُعرّبَة عَنْ 
3 الكَلِمةٍ المَارسِيّة وَالْحَطَبْ وَأَوْرَاقُ الشّجَر وَالْجلُودُ وَالثَرَابُ مِنَ الْقِييّاتِ. 


وََدْ عَدَدَ الْمَمَهَاءُ الْمدْليّاتِ وَالْقِيَميّاتٍ إِلَّا أ نّهُ د بيّنَ صَدْرٌ الشَّرِيعَة أَلّهُ لا يَحْتَاحُ إلى 


تَعْدَادٍ الْأَقرَادٍ عَلَْ هَذَا الْوَجْه بل يُفْهَمُ دَلِكَ النَوْع مِنَ التَعَارِيِ الْمَذْكُورَةٍ في مَادَتَيْ 
ل اه 


التَجلِيدِ إلى الْكِتَاب يَخْرُحُ الْكِتَابُ عَنْ أَنْ يَكُونَ مدلا وَيُضْبِحٌ قِيَميّ كَخْرُوجٍ الذَّهَبِ 


تق كل لد وسميودض 08 الْأَوَلٍ 


-ه 


بين في الْمَاك 1170 50-0 هذا ١‏ الْحَالٍ وبر إِلَى الْمَادَةٍ 011 0١‏ تر 5 
لشم أَرْبعَة: وَهِيَ قِسْمَهُ الْجَمْع بالرّضَاء وَقِسْمَة التَمْرِيقٍ بِالرّضَاء وَقِسْمَةٌ الْجَمْع 
كنإ كل نشوم له فر لنكرز بنع الإصاقء بل جاع إلى أمر 
الْقَاضِي؛ هلس للشرَكاءِ ولايةعَلى الصَّخِبرِ(الْهِدايَ)؛ أَيْ أَنّهُ لا حُكْمَ لِرضَاءِ الصَّغِير 
الل ا ا 0 قلا تيم الْقِسْمَة أَمًا إذا 
م وَلِيّ الصَّغِيرِ أَوْ وَصِيّْهُ مَعَ الشَّرَكَاءِ الْآحَرِينَ عَلَىْ الْقِسْمَةٍ وَأَجْرَى الْقِسْمَةَ؛ فَالْقِسْمَةُ 


ل لخ سر لز سا يه 


0 


ظ 9 :)١١11(‏ قِسَمَة ْم لرْضَاء هِيّ الْقِسمَة الي م 


2ه لس 


| أضْحَابٍ الملكِ ليده بِالرَضَاىعٍ ل أو يَعْسِيهٌ القاضن | 


مد الرْضَاءِ عي القع لمي نكري عن اللتتاسية ويدوا لَفُْ اميه 
مسق لجن ويخ ةجعن ما رق اد كا خط اهب 
على انها يان ا بن الشركاق: 
دَعِيّ لفقي ل نجي بين بجي أضْحَابٍ الملك المشترك لكاي سم 
عَويْم الشبركاء ِالرّضَاءِء ارك القَاضِي تينَهُمْ برضَاِهمْ. ل اوت سه 1ل 
أن لركاء لولاجة عل نيه وََلَن أ امواليع لمج جْمَعْ الْأَنَهُرِ). 
وَسْفَهم من الإيصاجات السَّالِفَةِ أنَّ قِسْمَة الرّضاءِ نَوْعَان: 


6 فيو ع2 


النوعٌ الْأَوّل: هُوَ عِبَارَةٌ عَنْ تَقَسِيم الْمُتَقَاسِوِينَ بالذَاتِ بِالرّضَاء. 
النوَحٌ النّاني: 0 الْقَاضي بِرضَاءِ الْمُتَقَام سمين . 
له ال مم أ ا 


3 


0 مِنْ 0 


لي الْقَضَاءِ هِيّ تَقَسِيمُ م الْقَاضِي الْمِلْكَ الْممْعَكَ ا وَحكما يطلب بَعْضٍ 
الْمَقْسُوم لَهُمْ. 

وَقَدْ تَعَئنَ في الْعِبَار و فلم يَذْكرْ عِبَاَةَ المَُقَاحِينَ الْوَاردَةَ فى الْمَادَةِ السَابِقَة وَتَعْبِيرٌ 
12 قت سيق وَذلك لكان المركاة حَمْسة أْشخَاصء قَرَاعَ أحَدّهُمْ الَْاضِي أ 


و 
انْنَانِ مِنْهُمْ أؤ ثَلَانَة أو أَربَعَةٌ مِنْهُمْء وَطَلَّبَ الْقِسْمَةَ اماع الشّرَكَاءِ الآخرين: قبسم 
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0 ول بي ا ا 16 اا ا لا ورا برل مضو.ى. اك 46و وي لكت ي هة 
لي في كذ فنا أ يي خ بي قبع :ا .أنه لما كَان التقسيم 
1ه سا تي وس اس كما ال ست و ركو ره 0 
لْيْسَ قَضَاءٌ وَحَكمًا وك ام لماه د 
فالقاضى إن شاء تاشر الفشمة بالدّاتِء وَإِنْ شَاءَ ا سيم إلى قَسَامء لَكِنْهُ 


ا م 
عن و وه 


تررق قز التي اذ يدر النوت الف فر الْقِسْمَة؛ لأنهُ مم 
عن الجر إلا أن القضَاء في رَمَاا ارود الْقسْمَةبالذّاتِ. 

وَكَدِ اخمُلِفَ فِي جَوَازِ أَخذِ الْقَاضِي أَجْرَةَ مُقَابلة عَمَلَهُ بالَفْسِيمء فَقَد ين ني الْمتُونِ 
الفعؤية أذ التقني 13 يكن ون التقداء فقا وان نامي أن راخلد لفقا ل اععلة ف 
اليم أ جْرَةَ أيْ أَجْرَ ملو أي أنه لَمَا كَانّتِ الْقِسْمَةُ عَبْرَ مَعْدُودَةٍ مِنَ الْقَضَاءِ حَقِيقَة؛ فََيرُ 
مَفْرُوض عَلَْ الْقَاضِي أن يَُاشرَ لِْسْمَةَ بالذَّاتِء بل إن الْمفْرُوض عَلَيْ أن يُجبرَالْمُمْتيمَ عَنِ 
القويفة. فقطه :لز أنه لها كان لخاد عل انعفني ين ري الْقَاضِي؛ فَأَصْبَحَتٍ 
الِسْمَةٌ مُتَابَِة ِْقَصَاءِوَالْحُكْم؛ فلِدَِكَ يُنتَحَبُ عَدَمْ أل أجْرَوِعَكئ دَلِكَ (الهية). 

َه ين ني كن الف الأخرئ اص والوهبانة نَمو بن جْس 
عَمَلِ الْقَضَاكِ وَأنَّهُ لاي ا 

قدا الأترويي تبشغفر ال مَوَالٍ الْمَقْسُومَةَ أي جُرْءٌ م مِنْ أَرْبَعِينَ مِنْ قِيِمَةِ الْمََسُوم 
لون كوي اللايفي ريغي أقتري في الوشيداناريقمل اليزم وي المشاوم الشرعر يلول 
الْأوّلِ. ١‏ 


0 


الي كاير شور فوس قد وه اواك وو اواك أ ره ا او اه 
ليس للقاضي أن يَاخذ أجرّة مقابل حكوهٍ وَقضَائِهِ؛ لآن القضاءَ على القاضي فرض» 


كو ب راو بره دع 


وَكَدْ ذُكرَ في الْمَادةِ (2401: أنه لا يَجُورُ أَحَدُ أَجرَةٍ مُقَابلَ عَمَل مَفْرُوضء وَإِذَا أَحَدَيَكُونُ 
0 1 

خيكاف الْفُقَهَاء في أَجْرَوَالْقِسْمَة: دا أحَدَ لايم أَجْرَة ما بل عَمَلِ التقييم؛ فتَكُون 

هلو الا + عن رت ماو زوش نالوق اعد ا 8 هي مُمَابلةٌ ميب 


0-2 
5 ع 
ا 


وَالتَمييرٌ قَدْيَحُونُ صَعْبًا في اليل وَسَهَْا ف لكر فَْدلِكَ ار أضْلُ التي وما 


نَ 


3 من 


كس فَوانِينُ الشرِيعة الإسلاميّة انّتي كَانَتَ نَحكُم بهًا الدولة الْعثْمَانِية 


جَمِيعَ الّرَكَاءِ قَدِ اسْتَقَادُوا الا ل الل ا 
1 عِنْدَ الإمَامَينِ ككُرْن الكنر ونب الألوهاف أن الأغرة وق قثو المالك (الدرٌ 
لتر ور مشر لك لزكا مل شمر يرك بَيْنَ ان ين نه لأحَدِجِمَا وَثُلناهُ إلآخر 


سوه سس 03 


أو الْقِسْمَةٍ مِنَ الشَّرِيِكَيْنِ مُنَاصَفَةٌ عِنْدَ 2 ونان عنْدَ الْإِمَامَيْن (مكا 
يشكين»» َمل لي في الاك المي يو ماين 
مَصَارِفُ الْأَمْكَاكِ: قَدِ اختّلف في أَجْرَةٍ الْقَاسِم عَلَىْ الْوَجْهِ 2 أَجْرَةٌ الْكَيّال 


. 


0-1 


وَالْوَرَانٍ وَالرّاعِي وَالْحَمَّالٍ وَالْحَارِسٍ وَبَانِي الْحَائِطٍ الْمُثْتَرَكِ وَمُشَيّدِهِ وَكِرَى الثَهرِ 
وَإِضْلَاح الْعَمَاةِ و يَدْكَيهَا الشبكاة سم بس أنْصبَائِهِمْ الإجمَاع. 

علا لز كان يم ختم ترك ين لين ٠‏ لاما وا جر الوافي وكد لك لخر سلطا 
الْمَالِ الْمُشْتَرَكِ نكاما يَدْقَعُهَا الشَّرِيكَانٍ دَاعِي وَلِنْحَافِظ نْلانا. 

كذيك لو شق التان صُبْرَةَ مكيل أَوْ مَوْرُونِء وَأمَرَ أَحَدَا بكَيْلِهًا ليَعْلَمَا مِقَدَارَمَاء 
قَالْأُخْرَ كَ نْهَا بعر حِصّة ل وَاجدِ نما في الهكِ؛ ٠‏ أما ذا كَانَ هذا الكَيْلُ أ أو 
الوَزْنَ عمل القِسْمَة الخرواي لقال ان كماخر مُييَنٌُ في الْمُلْتَقَى. 

ما صَاحِبُ الْهدَابَةَ َيتقُول: لها يَجْري في وَلِكَ اتلافٌ سَوَاءْ كَانَ الْكَيْل أو الْوَرْنْ 
للفيمة ار أي توع رون اللددة ترم نسب عَدَدِ الْأَنصِبَاء ءِ(الدُرٌ الْمُخْتار ورد الْمُخْتار). 


3 
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الفصل الثاني 
في بيان شرائط القسمة 


أ 
- 
ع م 


[ 0:01 بوهوم عي معن َك ابص مدي المع ظ 


- 
إن 


قبل ابض مَثَلّا: ذا كان ل ديُون في ذمّم أشخاض مَتَعَدْدِين وَاقَتَسَمَهَا الوَرَكَة ا 
3 ور 5 ١‏ 


ظ نّم في ذم انين لبن كان ارش وما في ذتة انه لكان وار 


4 


أ 


يَصصحُ» وي هذ الصُورَة كل مَايُحَصَلَه أَحَدُ اويا ركه فيه الوَار ث الآخر. 5 
الْمَصْلَ الثَالِتَ مِنَ الاب 0 


في م شرن لتر ]وتيت في 100 
ام الْمُشْبَرَكِ قبل الْقَبْضٍ سَوَاءٌ قَسَمَْ الدّد ل 
الأراع لق وفررط الك را 


مور وي 


وَينبْت عَدَمُ الصّحَةٍ بالوَجُوه الأرْيَمَةِ الآتيّة: 

َوَلَا: ل اكه ؛ !ان وَيِمَا 93 د أ هر ثَابتَ فِي ذْمَةٍ ة الْمَدِينِ وَمُجْتَمِعْ في 
مَكَان وَاحِد؛ قلا يَتَحَقَوَ يتَحَفَقُ الإفْرَارٌ فيه (الْكَمَوِيٌ). 

اننا : بِما أنه يُوجَدٌ في التَّقسِيم مَعْتَ الْمُبَالَقَ ذا قسِمَ الدَيْن كيلَرَمُتَمْلِيكُ الديْنِ لِغيْر 
الْمَدِينِ وَلَايَجُورُ ذَلِكَ. ٠‏ 

ثَالًِا: بمَا أنَّ الدَيْنَ مَحْدُومٌ حَقِيفَةه د وَكَد أَعْطِيّ لَه حُكُمُ الْوْجُودٍ لِحَاجَةٍ النّاسٍ تَوْفِيقَا 


-ه 


لنَْادَِ 610 لِك يَتَمَكَنَ الدَّاسُ مِنْ شِرَاءِ الْمَالِ في مُقَابله وما أنه لا حاجة لذَلِفَ في 
الْقِسْمَة؛ فَقَدِ اعتِرَ فِيهًا مَعْدُومًا كمَا كَانَ. 

رَابعًا: بمّا أن الي قد شرِعَتُ 5 
جروا 133 بطل ند ْمُه قبل الْقَيْضٍ (الْاتْقَروِ 


5 نا يم ادن بغ اقيض كَجَا : 00 


2 فَوَانِينُ الشّرِيعَة الإسلاميّة التي كَانَتَ تَحَكُم بها الدولة العثْمَانِيَةُ 


يُضْبِحٌ عَيْنَا مُنتَقَعَا بها وَلِذَلِكَ لَوْ قبْضَ انان الْعِشْرِينَ دِينارًا الت لَهُمَا في وْمّةِ رَيْده ثم 
اقَْسَمَاهُمَا بَعْدَ الْمَْضٍ حَسَبَ حِصَّصِهمًا صَحَّتٍ الْقِسْمَة؛ لِأنَّ لْمَفبُوضَ الْمَذْكُورَ أضْبّح 

9 هده الْمَادَةِ عَامُ وَشَامِلٌ ا التَّلاثٍ الآتِيّة: 
لصَورَة الأولَى: ادكرة المساو دَيْنَا فَقَط لطر عات وت المخاض تار 


منلَا: إِذَا كَانَ ِلْمُتَوفَى دُيُونٌ فِي ذِمَم أَشْخَاص مْتَعَدَّدِينَ وَاقْتسَمَهَا الْوَونَهُ عَلَى 


8 


فيزنة فالاركين الذي إعلان الزارث» كا في ولو للإوينة لخلا الزارت» ابيع 
الصَورَة النَانيَة: أَنْ يكو الْمَفْسُومُ عَيَْا وَدئْنَاه يَعِْي إذَا كَانَ الْمَقْسُومُ عَيْنَا وَدَيْنا وَهُسِمَ 
قِسْمَةٌ وَاحِدَة؛ قلا يَصِح. النْظر الْمَادَةَ (57)؛ وَلِذَّلِكَ إِذَا جَرَئ التَفْسِيمْ عَلَىْ أنْ يَكُونَ 
الدَيْنُ الْفكَايُ الَّذِي عَلَىْ فَُانٍ مَعَ مَذِه الْعيْنٍ لهَذَا الْوَارثِء وَالدَيْنُ الْمَطْلُوبُ مِنْ قُلَانٍ 
َم م اين إْوَاثٍ ادر ُو اسم بال في الْيْنِوَفِي الذي ماه 
كَذَّلِكٌ لو جَرَئ التي عَلَىْ أَنْ 1 الدَينُ م لفان ن الْوَارثْء وَالْعَيْنُ لفان الْوَارثِ 
ان اليم بَاطِا (الطُورِي وَالبتِيجَةٌ). 
2 سم الشُرَكَاءٌ الأغتان ]2315 ند ذَلِكَ افتمنكوا الدبوَن فكت قشمة 


الْأَعْيَانِءوَبَطَلَتْ قِسْمَةٌ الدَيُونِ (الْأنْقرْوِيٌ). 
الصُورَةٌ النَالِئّة: أَنْ يَكُونَ الْمَقْسُومُ دين ْنَا َقَط نايا في وَمَة شَسخْص وَاحدِحَلَه باد ذ 
مَتَعَددِينَ الْوَاردَةٌ في الْمثَال لت قَيُدَا قَيْدّا اخْيرَازِياءمَتكا و كان انين في دم تحصن 


وَاحد عَسَرَةُ ة دَتَازِيرَ وسون يالا وَاقتَسَمَ ع السّرِيكَانٍ الدَيْنَ الْمَذْكُون حل أعدقنا 


ا 


الْعَشَرَةَ الدَتَاِيرَ وَأَحَدَ الْآحَرُ الْحَمْسِينَ رِيَالا. وَأكَدَ كل مِنْهُمًا مِنّ انين مذ ِالْمَقَسُوم 


فلا يَصِح. 
وَفِي هَذِِ الصّوّرِ الثلاث الْمُبيَِ في الْمَمْنٍ ميكل د 


2 و 


الدَائِتيْن يُتَارِكْهُ فيه الْوَارِتْ أو الدَائِنُ الْآحَرُ إِذَا أَرَادَُوَإِنْ شَاءَ طَلَبَ حِصّتَهُ مِنَ 


0 


ا 


ن ما 


202 


أ 


حل 


ة أو أَحَدُ 


طا مو 


الْمَدِينِانْظْر الْمَصْلَ الثَالِتَ مِنَ الْبَابِ الْأَوّلِء أي الْبَاب الْأَوّلٍ مِنَ الْكِتَاب الْحَاشِرٍ. 


و 


الجزْء الَابت/ الكتاب العاشر: الشَّرِكَات ' 


000 ًَ مرا احم تَمْيِيزِهَا؛ لَأنَّ حَكْمَ الْقِسْمَةِ أي الْأَثَرِ الّنِي 
2 00 200 وَعِبَا م 0 8 ع 58 000 ا 
دن ال تكسم مامه يَحْصّل هَذَا 


ال رُوقََا نصح الْقِسْمَة يما أن ار َالإِفرَارَ هُمَا ب بِمَعْتَى التَرِيق؛فَعَطّْفَ الإفْرَازِ 


الو قط افير 

مَتَلَا:إِدًا قَالَ أَحَدُ صَاحِبَي الصَّبْرَةِ الْمُشْتَرَكَةِ مِنَ الْحِنْطَةِ لْآَر: خذ أَنْتَ 7 
ةا وَرَضِيَ الْآَحَرُ؛ِ لا يكُونْ قِسْمَةبَل تَفْسَمْ الْحِنْطَةُ 
الكل لقا : و1147 كَرْيِهَا مِنَ الات و د َو ايان 
ابر ره إِلَى قِسْمَيْنِ وَأَحَدَ أَحَدُهُمَا طَرَفًا وَالْآَحَرُ طَرَفًا آحَرَ وَرَضِيَا بِدَلِكَنََا 


2 


و ايده نكا لأن البحنطة ين الأذواك اااي ترينها ارت أَيْ 
عع فض فرت عَلَْ وَجْهِ ْنَا تَصِحٌ الِْْمَةكَمَا أنه اص 


تَفْيِِمُ صُبْرَتَي حِنْطَةٍ بن يَأَخذَ أَحَدٌ الشَّريكَيْنِ ل لاسو ا 


0 


َالْحَاضِلٌ أذ 5 المكاةت والمَوْرونات اليل وَالْوَزق وان كماو 
ا يو او ا 

فلذلك: لو كس قَسَمَِالْسَرِيكَانٍ الْأَرْبَعِين كَيْلَةَ خنظة الْمُشْتْركَةَ بَيْنَهُمَا مُنَاضَفَةوَكَانَتُ 
كاد كئة بها الأ تاو مع : اك م لع ظ 
الات الأحر من التَوع الأخلى و نت قِيمتها عَشْرَةٌ وتان و 


2 
| 0 


يلد الديا وعد الكت الْعََرَةَ الْكَيْلاتِ 


201010 


بالتراضي أو بالمَعَاء كاد أَحَدَُهُمَا التّكاثِينَ الْكَيْلة 


0 عد م انط اقلا مالا ار ون يحلاب الجنس تيزب تافر شءفْيْصِحٌ 


١55‏ فَوانِينَ الشّريعة الإسلاميّة انّتي كَانَتَ تَحْكُم بها الدولّة العثمانية 


ع وام سير 


َتَكُونٌ اْمَضْلَهُ التي بَقِيَتْ لِلطَرَفٍ الْآحَرِ مَُابلَ نَوْبٍ الْقُمَاش. 

كَذَِكَ لَوْ كَانَتْ أَرْضٌ مُشْيَرَكَةٌ مَرْرُوعَةٌ جِنْطَة فَاقْتَسَمَهَا السَّرِيكَانٍ بقَرْب مُوسم 
5 وا بن ِ 0 0 02 7 
الْحَمَبَاقاوَأَحَد كل ينها جحو و المزذ عانقا خيالمخطو 3 4ل بخرة» اله يهتها 


4 


أنْ يَكُونَ قد أَحَدَ أَحَدُ السَّريِكَيْن - حِصّة أَكْثرَ مِنَ الْآَحَر؛ فَيَكُونْ ربًا فِي هَذَا الْحَالِ. 


ب 6م سس 


أمَا إذَا أغطل أحد الْمتعَاِسِمَيْنِ مَالَا مِنْ ملكه لأآخر وَأَدْحَلهُ في لتقسِيم؛ 52 
الك في مذ حَالٍ ما ذْكِرَ آي (الَْنيةٌ في الْقَسْمَةٍ ة وَالْهنِيه ُوَالطُوريٌ). 


2:01 ترط يحون لوم يك لَك جين اشم يدِتَ لَوْعَهَرَ | 
[ مُق لكل الوم بد الِْسْمَو بعلت اسه وَكَذِكَ ذا ظهَرَ ممق ق لِجُْءِ 
اي من التفشوم كيطفه أو ثليه ِيَطَلْتٍ الْقِسْمَة رم تكرَارُ تق م امسوم كذيِكَ | 
| إِذَا ظهَرَ م مُسْتَحِق لِمَجمُوعٍ حِصَّةِِبَطْلَتِ الفقة وتكون احص الَاقِية مُشْتَرَكَةَ بَيْنّ أ 


| أَصْحَابٍ الْحِصَصءوَإذا ظَهَرَ مُسْتَحِق لِِْدَارٍ مُعَيّنِ في حِصّةٍ أو لجُرْءِ شَائِع مهاه | 
يكز ماق وان المك وغ إن تاك الفندمة ون ام يمتها رراعم 
| بِْدارِفصَانٍ حِصّيه َلَى صَاحِبٍ الْحِصَّةٍالأخرَى, مََا لَو مث عَرْصَةُ احا | 
انه وَسِنُونَ ذرَاعًا إلى يِسْمَيْن فهر بد الم مُسَْحقَ لضف ّيه َلِصَاحِبٍ [ 
| الحصّة إن ناه مس القسمة وَإِنْضَارَجمٍ على شَركه ينع حطجه يمني أذ 
ظ حِصِّه حل عِشْرِينَ ذرَاعَاء وَإِذَا ظَهَرَ مُسْتَحِقَ ِعقْدَار معن ن ينْ كُلّ حِصّق فا كَانَتٍ أ 
الْحصَصٌ مكار د قلا تسح الِْسْمهُ وَإِذَا كانت ِصّهُ أحَده) َيل وَحَِّةُ الآ | 
| كبر بن مد لبا قط ُو كأ طهر مق دار مين في حصو | 
[ اعد لكو سن اضات حم حِصَنَهُ ري ة الاسمتخقاقٍ حيرا 5 مَرَّ إِنْ شاءً فْسَحَ ظ 
١‏ كيزن نه رجح عل كريكةيملار للنشاوة. 


ئعع هو 


شتوّط, أن يكون كافل' الال امسوم يلك ركاه حِينَ الْقِسْمَةِ؛ مَلِدَّلِكَ إِذَا لَمْ 
ل مار 


الجِرْءِ الثّالث/ الكتاب العاشر: الشّرِكَات ١‏ 


على اتن نٍ قَقسَمَاهتْنهُمَاء فَالتَّقسِيمُ َيْرُ صَحِبح بِالإِجْمَاع. 

إلا لووك أحدٌ حِصَمَهُ الَّاِعَةَ في عََارٍ قبل للْقِسْمَةِ' وَحَكَمَ القاضى بجَوَاز 
دَلِكَ الوَقفيء ثم جَرَئ التَقْسِيمْ في الْعََارِ الْمَذْكُورِ َي الَْاقِفِ وَالْمَاِكِ فَهَذَا الَفْسِيُ 
صَحِبحٌ عِنْدَ لإمَامَيْنِ (رد الْمُخْتَارٍ)» وَكَد بِيّنَ في شَرْح الْمَادٍَ 0١ ١‏ أنه يَصِح تَفْسِيمُ 
الْوَفْفٍ الَّذِي ي يَصَوٌْف فيه الاين َْنَ اصرف فيه. 


وَالْقِسْمّة فِي الصُوَرٍ التّلاثِ الآتِيّةِ الدّكَرُ بَاطِدَه كليًا وَفِي الصورَتيْنِ الأخيركين 

الصُورَة الأول : [5) طهة مشتنقٌ لِمَجْمُوعَ الْمَقْسُوم بغت القتقة فصببَط المنشوة 
عن نك أو َف بعلت اشم ولا يقن ش؟ م ون المَفسُومِ يعاد َقِيمُة. 

وَقَوْل الْمَجَلَة: (إذَا ظَهَرَ مُستحِقٌّ ن) ُو للايرَاذٍ ِنَ الشَِّيع؛ َلِدَلِكَ ذا ظَهَرَلِلْمََسُوم 
شَفِيمٌ) فَلابُوجِتُ لِك قشخ الْقشمة: 


5-9 
08 م مه 


مَتَلا: ل ل 0 


ع 


0 َه 


اي الي ري الح 1 له إنطال الِْسْمةء ل يَأ حِصَّة 
الْمُشْتَرِي مَقْسُومَة (قَاوَى ابن نُجَيْم)» وَكَذ بد افك مشا جاب اللنتزافن شرن 
الْمَادَّةِ(١1١1).‏ 

الصّورَة النَّانِيَة: وَإِذَا ظَهَرَ مُسْتَحِق لِجُرْءِ ب و لطت لضو اراق ارسي 
اكد لالس بد 1 ارد يلك مطل القسمة بالاتقاق» ويلرَم 
ِعَادَةٌ قم الْبَاقِي من الْمَفْسُوم؛ ؛ يانه آز أنقيت القشعة عل الها يفك الْمكينٌ 
َِقِ حصَّته بن حصّص ارا مع أنه لا صر الْظْر الْمَادَةَ (19). 

لا عير لصون ا لان ا 
الفشيهة و بويت تتكون كلقة أثلازق حصو الكفكية 32 يْنَ الْمَقسُوم لَهُمْ التكاَة؛ 
فَيُتَضَد يعصَرَّرُ الْمُسعَحِ (رَد امختار). َمَا أ 4 إذا طهر مُستحق ّلج الشَائِع عَلَئ هَذًاالْوَجْ؛ 


3 جح كُلْ مُتَقَايسم عل الْآَرِ بالْحِصَّةٍ الْمَضبُوطة مِنْةا ف فيَنْعَدِمٌ مَعْنَى الإِفْرَاذ الْمَعَصودٍ 


1 


1 قَوَانِينُ الشّربعة الإسلاميّة التي كَانَتَ تَحَكُم بها الدولة العثمانيَة 
مِنَ الْقِسْمّةِ (ائِنُ مَلَّك). 
الصورة اقلق" كَذَلِكَ إِذَا ظَهَرَ م 9 مُستَحِنٌ لِجَمِيٍ حص وَضِْطَتْ عَلَى أنَهَا ملك أو 


007 0 


ار ا كن افص الْمَاقِيَةٌ قِيَةَ مُشْتَرَكة 0 أُضْحَابٍ الحصَّصٍ؛ د ل 


8 


اشتحت بيطا عل كربق منلطة بصو الأركء ارين 4ل تعطق عن الإزاز 
وَالتَميزِ (الطُورِيُ) وَعَلَىْ هَذِهِ الصُورَةٍ ذا كَانَتِ الْحِصّةُ الْبَاقِيه قَابلهَ ِلْقِسْمَةٍ وَطَلّبَ 

وَبُطْكَانٌ اسيم في الصّورَةٍ الثَلَِ يَكُونُ فِيما إِذَا كَانَتِ الْحِصَّة الْبَاقَِة في يد الشّرِيكِ 
الْحَرِ وَكَمْيَكُنْ بَاعَهَا لِآحَرَ كلا أَْبَعْضَاء وَقَدْ أشَارَتٍِ الْمَجَلَهُ إلى ذَلِكَ بِقَوْلِهَا: (الْحِصَّهُ 
تَرِيكه الْآخَر يضف حِصَّعه ملا لَنِيِبَاعَهَا 0 

مََلّا: لَوْ كَانَتْ عَرْصَةٌ مُشْتَرَكَةٌ مُنَاصَمَة تن دوعتو وينميك إلا لد 
مَُسَاوِيَيْنِء وَأَعْطِيَ نِضْفْهَا لِرَيْدِ وَنِضْهُهَا لِحَمْرو» ثم باع عَمْرُو حِصَّهُ كَاملة إلى بَكْرٍ ثم 
ع ل ل 
الصّورَةَيَضْمَنْ عَمْرٌه ليد يِضْفَ الحِصّةٍ التي بَعَهَه أن سمه في هَذِِ الصُورَة تَْقَِبُ 
إلى قِسْمَةٍ فَاسِدَقٍ وَبِمَا 3 الْمَميُوضَ في النشفة الماييدة يكرت تملو كاك ذكوين لتم 
َافِذًا المي مَضْمُونًا بقِيمَتِه بقيميه (الطُورِي وَالْهِئْدِية). 

الصُورَةٌ الرَّابعة: وَإِذَا ظَهَرَ مُسْتَحِقَ جر حِقّ لِِفْدَارٍ مُعيّنِ في حِصّةٍ أو لِجُزْءٍ شَائِع مِنْها فقَط؛ 
قلا تَبَطْلَ الْقِسْمَةٌ؛ أن الْقِسْمَ الذي لَمْ يُضْبَط بالِاسْتِسْمَاقٍ بَقَيّ مُفْرّرًا عَلَىْ حَالِهِه وَفي حَالٍ 
لد ذه عن ويا أذ الوشمة ِي بتذتئ اويا أن بط نض التبيم 
ِالِإِسْتِحْقَاقٍ لا يُوحِبٌُ بُطَْانَ ليع في اليقار الَاتِيء بل يكُون الْمُشْتَرِي مُحَيرَا في 
لْمقَدَارٍ الْبَاتِي إِنْ شَاءَ تقض الْبَيْمَ وَإنْ شَاءَ ف ْله كعد الجفذاة للق نيت المندار 
الل م ل 


5 
0-8 


وَفِي هَذَا الْحَالِ أَيْ في صُورَةٍ ظَهٌ مُْتَحِنٌ لِمغْدَارِ مُعَيّنِ مِنْ حِصّة يَكُون صَاحتٌ 


الجَرْء الثّالت/ الْكتَاب الْعَاشْرٌ: الشَّرِكَاتٌ ١4‏ 


هَذِوِ الْحِصَّةٍ أي الْمُسْتَحَقُ عَلَبْه مُخَيرًا بالِاتَمَاقٍء وَفِي صُورَةٍ ظُهُورٍ مُسْتَحِقٌ لِجُزْءِ شَائِع 


أ ع 


لاد ماس اله مُحَيراعِْدَ امام الْأَعْظَمء نايد الْإمَام أبِي يُوسْفَ َيَحِبُ 
سح الْقِسْمَةٍ لجل عق المُستَِقٌ؛ نقد ظَهَرَ أن ْمَفْسُومٍ شَرِيكا آحَرَ هد َسَمَبدُون 
١‏ خنٍ رِضَاهُ فَكَانَتِ الْقِسْمَة بَاطِلَة (رَدٌ الْمُحْتَارِ). 

وَإِنْ شَاءَ صَاحِبُ الْحِصّةٍ قَسَمَ الِْسْمَة؛ لأنّ النَجْرئَةَ ني الْأَعْيَانِ الْمُجْتَعَةٍ عَيْبٌّ 
(عَبْدٌ الْحلِيم»» أَيْ أنه نهدا كَمْ تفْسَخ الْقِسْمَةُ وَأكَدَ الشَّربكُ الْمُسْتَحَقٌ عَلَيْهِ تُقْصَانَ حِصَّتِه 
ِنْ أضْحَابٍ الْحصّص الْآحَرِينَ؛ يَكُونُ ما أَحَدَهُ الْمُسمَحقُ عَلَيْ مَوْجُودا في الْأَهْسَام 
الأخو وني 3« الال بنط 5و عل الشريق التفيعع علق وو هذا الحا 
ال عَلَيْه مِنَ الْحِضَّةٍ عَلَىْ الْأقْسَام التي في يد أَصْحَابٍ 


ل 


أخن 


4 4 


الصّصيء وَتَجْرِي الْقِسْمَةُ بَنَّهُمَا اراز كز جوالاتي ابا لودو وإ اقاء ل 
يَفْسَحٌ القِسْمَة) أي يُجِيرٌ تلب الْقِسْمَةَ وَيرْجِعٌ عَلَىْ صَاحِبٍ الِْمَة الأدرى ِالنْقصَانٍ 
لا 

متلا: إدا كانت عَرْصَةٌ مُشْتركة مُنصفَة بن لين وَعُِمَت هما وَسْمَينٍ مُتسَاوِييْنِ 
ل 0 فين لوده الى أقاقة اعدقما أذ رت 
ع نه َشبطك بالاشجخقاق» رك الششتعق علد أذ يَرْجِعّ عَلَىْ شَرِيكِه يربع 
الْحِصَّة التي فِي يده 


00 هَذْهِ لاتير لمكي عه نسار قِيمتهًا لقن دِرْهَم 0 


50 2 


تَسَاوِي قِيمْتُهًا أل رمم - مُشْترَكَْانِ بَيْنَ انتَيْنِء فَافْتَسَمَامَا رِضَاءَء فَأَحَدَّ أَحَدُهُمَا 


20 


لعرصة َل أذ يه فر قرا ها أت وذكم ود ال لد من ريق 
الَذِي أَحَدَ الدَّارَ بَاعَهَا مِنْ آحَنٌ ثم م صب عُلُوِيٌ يَلّكَ الدَّارٍ بِالِاسْتِحْقَاقٍء وَكَانَ ذَلِكَ الْعلوٌ 


ٍِِ 
5 


عُشْرَّ الا فرَجَعَ الْمُشرئ عَلَىْ الْبَائِع ب نض عشر الدّانِ وَأمْسَكَ الْبَاتِيء قَلِصَاحِبٍ 


1 لم ده لت 


١ 


117 فَوَانِينُ الشريعة الإسلاميّة التي كَانَتَ تَحَكُمَ بها الدولّة الْعثمَانِيَة 


لخيَارٌفِي الصورة الرابمَة مَشرُوط بِشَرْطينٍ: 
لا سْيِحْقَاقٍ لَمْ يبع 
ِقْدَارِ مِنْ ّيه الَتِي أَصَابَئْهُ؛ آَم اع لشت علا م اه الى أماية أ شا 
ايها بالاسيِحْعَاقِ؛ فون لبي جَائِرًا ولا يحون * مُخَيرًا عَلَى الْوَجْهِ الْمُييّنِ فِي هَل الْفِقرَةٍ 
الما اس اس ا ممم امي اموا 
اللو و ل ل ا 
ريض لصي التي يقي عد ريكو» قالع يسم الوَض الْذكوة ل قله الوم 
عَلَْ شَرِيكِه بحِصَّه الي تَرَكَهَاَهُ(الْهِندِيّةُ) 
ا ل ل 000" 
ِلْكَ الْحِصَّةِ وَالْمئَالُ لِلْمُوَرَثِ للْعَيْب هُوَّ مِثَالُ الْمَجَلَّةِ الآتي الذَّكُرُ أمَاإذَا لَمْ يَكْنْ 


ل نَا لِلَعَيْبِءٍ قَلَا يكن متك علد مدا و لكالل ا 


- 
و 3 


4 
سَتحقا 


0 


1 أذ _- ا 00 ٠‏ رمعو م 3 
فَقَطء مََلَا: لَوْ كَانَتْ مائَةٌ شَاةٍ مدر ك1 دن 0 
8 َ : ء 5 
ستو 8 


أحَدهما أريمون اناه فبمتها ماثة ريال وَاضَات الآضه 
ضبط من 0 شيا ا وَاحَدَة قِيِمَتَهًا ا 0 ا فَلصَاحبٍ 


ُْ 
3 


م 0 بِحَمْسَةٍ رِيَالاتِء وَلَا يَلْرَمُ تقض الْقِسْمَة 

دي أن الحكمَ في الْمَبيع هُوَ هُوَ عَلَى هَذًَا الوَجْو في شَرْحٍ الْمَادَّةِ (801), 0 
الإيَصَاحَات السَالمَة أن الصو هَ الرّابِعَةَ وَإنَ ذُكِرَتْ فِي الْمَجَلَة بِصُورَةٍ مُطْلَْة فَهِيَ مَقيّدَة 
في الْحَقِيقَةٍ عَلَى الْوَجْهِ جه الْمشْرُوع. 

الصُورَة الْكَامِسَة: وَإِذَا ظَهَرَ 5 ل د 
وعد هَذِِ الْحِضَّةٌ الْمُسْتَحَقَةُ كَأَنْ لَمْ تَكُنْء فَإِذَا كَانَتِ الْحِصّصٌُ الْمُسْتَحَقَةُ متَسَاوِية 
امش :1 سين ا 
نُقِصَتْ حِصَّئْهُ الرّجُوعٌ عَلَىْ الْآَحَر (أَبُو السّعُود). 


9 


الجِرْء الثَّالت/ الْكتَابالْعَاشِرٌ: الشَّرِكانُ . ا 


رنوغة طوةة روي ايضاق زو جل ين كل ضورويها أن خزه الشونة وي في 
خُكْم الصّورَ الثاية المَدقُوَ في المَجلو كلم ة. ين عَلَىْ جِدَةٍ (الطّحْطَاوِيٌ بتَغيِيرِ ما). 

حا ل اك اي و لا را ردي 
وَأْعْطِيَ كُلُ شَرِيكِ مِائتَقٍ يي فراع ثم ظَهَرَ 5: سين ل اسمن أؤ لدت قشم ولي 
اق الكت كي الور الأول انف لفقا ويعت ب أن يُعَادَ التَفْسِيمُ (رَدُ ذَالْمُخْتَارِ). 

-١‏ مقا: ذا ممت عَرْصَةٌ وِسَاَيّهَا افد ونون اا يان الْترَن؛ حَيْتُ كان كل 
5 ب مِنْهَا مساو ِلطَرَفٍ الْآحَرِ من جم القع ا 
ُِلُ نما تانود راع م طهر تحن ف لِمجْمُوعِهًَا أي لِلْمِائة وَالسّتَيْنَ وْرَاعَاِ يَطَلّتِ 
ا دلا جل لاجر ولعي لاز 

؟- وَإِذَا ظَهَرَ مُسْتَحِقَ لِجُرْءٍ شَائ ع كَالنّصْفٍ أو الثلْثِ مِنْ مَجْمُوع يِلْكَ الْعَرْصَة 
كل ايسا قينا عير ا 1 لد ل و 
اقشع انها 

"- ذا ظَهَرَ مُسْتَحِقَ لِمَجْمُو حِصَّةٍ وَاحِدَةٍ أي لِلثّمَانِينَ ْرَاعَا؛ قبطل الْقِسْمَة أيضَاء 
يِب تيم الْحصَةٍ لبَق لان اا عا كانية. 

4 - وَإِذَا ظَهَرٌ مُسْتَحقٌ لِنِضْفِ حِصَّةٍ أَيْ يْ لِنِضفِهًا الْمُعيّنِ أَوْ لِنِضْفِهَا الشَّائِع؛ قَصَاحِبُ 
تِلّكَ الحِصّةٍ إِنْ شَاءَ قَسَحَ الْقِسْمَةَ وَطَلّبَ إِجْرَاءَ الْقِسْمَةِ م ادر 
القع موَجعَ يريع َجْمُوعٍ سود ولي م المدكوة هُوٌ الثْمَنُ ِالنّسبَةِ إلى مَجْمُو : 

عصص السر كيو ا 
َحِصَّةٍ الَنِي ضْبِطَتْ بِالِاسْتِحْقَاقٍ رَاجِعًا عَلَْ الْمُتَقَاسِمَيْنِ مُنَاصَفَة وَتَكُونَ الحِصّةُ 
0 0 0 

د أت الْمَجَلَه نالا من الْمرْصََه نهدا كم ُو في صُوة أن يَكُونَ شب 

بَعْض الْحِصَّة بالاءا سْتِحْقَاقٍ مُوَرَنَا لِلعَيْبِ فِي الْبَاتِي كَالْعَرْصَةٍ وَالدَارٍ وَالْنَانِء كَمَا هو 


َه 
4 


2 


1١ 


3 


-ه 


مين آم في مَبْحَتِ الشَّرْط الثَانِيء أَمَا ذا كَانَ ضَبْطُ بَعْض الْحِصّةٍ غَيْرَ مُوَرّثِ لِلْعَيْبِ في 


سسمسو 


ساس هاس هو 


نشد فَوَانِينُ الشريعة الإسلامية التي كَانْتَ تَحَكُم بها الدولة العثمانية 
الْبَاتِي؛ قلا يُوجِبٌ ذَلِكَ قَسْم الْقِسْمَة؛ فَلِدَلِكَ إِذَا قِسِمَتْ مِانَهُ شَاقٍ وَضْبِط يسم من 
اليا التي حَرَجَتْ فِي تصِيب أَحَدٍ الشَّرِيكَيْنِ قِيمَيْهَا عَشْرَةُ دنَاِيرَ متلا فَلِسَّرِيكِ 
الرّجُوعٌ عَلَىْ الْآحَر بِحَمْسَة دَنانِيرَ وََْسَ لَه الادحَامٌ بمَشْح الْقِسْمَةٍ (الْهنْدِيّة). وَالْمَرْق هُوَ 
ل ا 
ول يروث القت فيا تعائل الشَّيَّكَ وَالحُكُمْ في الْبَْع هُوَ أَيْضا عَلَىْ هَذَا الْوَحْه كما 
اا 

5- وَإِذَا ظَهَرَ مس مُسَْحِقٌ لِِفْدَارٍ مُعيّنِ مِنْ كُلّ حِصّةٍ فَِذَا كَانتٍ الْمَقَادِيرُ التي صُبِطَثْ 
ِن كُلْ حِصَّةٍ متايه أَيْ بط عِشْرُونَ ذَِاعَا مِنْ كُلْ حِصَّةٍ حَسْب مَل فا تَفْسَحْ 
الفتكة و لوقن محل اتخزع أعرهها عل القخيرة وإذااكانالمنداة الققرن المشخرط 
63 س1 لو اتنا وان رذ عن لخدي 1 زا وو لكر نراق اكد ود 
عي الاي اكره ما هه أذرُع وَمِنَ الْآَحَرِ عِشْرِينَ ذِرَاعًا؛ فَيَعبَرٌ مِقَدَارُ الزيَادةٍ 

»يحون ذلك من قبيل الور و الرّابعةٍ الَّتِي ب سَبَقَ يانه كَاسْتِحْفَاقٍ مِقَدَارٍ مُعيّنِ مِنْ 
حِصَّةٍ أَحَدِهِمَا؛ فَلِدَلِكَ يَكْوَنُ صَاحِبُ الْحِضَّة الَّذِي صُبِط مِنْهزِيَادةٌ - مُخَيرًا َل الْوَجْه 
الْمُييّنِ في الصّورَةٍ الرَابعةِ إنْ شَاءَ قَسَحَ الْقِسْمَةَ فَنُضَمُ الْحِصَّة الْبَاتِيَةَ في يده إلَى الْحِصَّةٍ 
الْمَوْجُودة في يَدِ شيك وَيْْسَم افر ااي المَذْكُوةُ بيْنَهُمَا عِنْدَ الطّلّبء وَإِنْ شَّاءَ لا 
يسح اْسمة وَيَرْجع على ريك يفار لْقصَانٍ. 

مَنَلّا: لَوْ صْبط مِنْ أَحَدِهِمَا أَرْبَعة رع وض ين الآتحر سه رع قلا يُكوذ 
: ا 


الشَّرِيكُ الَّذِي ضيط مِنْهُ أزبعة ل ا 


عازن ادق الننيية رام اليك ره حصّته إِلَىْ حِصّة 
وَنفْسَمْ تا ذا كانت َب ِْسْمَةه ل بدراع واعوام 


و 


ِنْهُ مَحِلَ ذرَاع (أَبُو السّعُودِ). 


عَمَان | م2 فِي حَالةٍ ضبط بَعْض يِصّة بالا 6 تِحُقَاقٍ مِنَا الى م: 
ل ع يع 


:4 ضئط ابيط المقدرمة ب رايتلا وليك 


0 


يدت للشَّرِيكِ حَقَّ الرّجُوع» | إِلّا أنه 


الْجرْءُ اثالث / الكتّاب الْعاشرٌ؛ الشّرِكَات 6 


يُوجَدُ تَفْصِيلٌ في الضَّرَرِ الْمُبيّن فِي الْمَادة (190) وَفِي عق الرجُوع» ذا وَقَحَتِ الْقِسْمَةٌ 
في أمْوالٍ ذا ا أحُ الريك فيا عن اسم سم د يُجْبْرٌ عَلَىْ الْقِسْمَة بِطَلَبٍ الْآحَرِء انْظر 
الْمَادَةَ »)١ ١7(‏ فلار رُجوعَ في هَذْهٍ القسمة :اضرو سَوَاءٌ كَانَتِ ال رضَاءً أَوْ كَانَتْ 
. قَضَاء؛ لِأنَّ الشَّرِيِكَ الَّذِي غُرّرَ عَلَىْ هَذَا الْوَجْهِ - لَمْ يكن ء غرّرَ مِنْ طَرَفٍ شَرِيكِه. لط 
شَرْحَ الْمَادّةِ .)١1114(‏ 

مَعَلّا: لَو قَسَّمْ الشَّريِكَانٍ الدّارَ اْمُسْتَرَكَةَييَْهُمَاء وَأنْسَأأَحَدُّهُمَا عَلَْ حِصّيِه الْمَقْسُومَةٍ 
بِنَاء فَضْبِطْتْ بَعْدَ ذَلِكَ حِصَنْهُ جد الامتاقة تر لَهُ الرّجْوعٌ علَى شَرِيكِهِ بِنِضْفِ قِيِمَةٍ 


الْنَا الَّذِي بَنَافُْ كَمَا أَنَهُ لو أَنْمَاً كلاهُمَا أ: بيه عَلَىْ حِصَّصِهمًا الْمُتَسَاوِيَة وَصْبِطَتْ 
مفكيعا لاحتسان اذى رأعيمةا الرّجُوعٌ عَلَْ الآحَر يِف قِيمَةٍ الْينَاء. 

أمّا إِذا كَانتِ الْقِسْمَةٌ وَقَحَتْ فِي أَمْوَالٍ إذَا امْتَنَمَ أَحَدُ الشَرِيِكَيْن عَنْ إِجْرَاءِ الْقِسْمَةٍ 
فبها؛ لا يُْبَوُ عَلَىْالِْسْمَةٍ إِدَا طَلبهَاالشريكُ الْآحَيُ لظ الْمَادَهِ 011010 كَينيْتُ في 
مَوَو الفسمة د عن جوع بالضّرَرِ عِْدَ الاستِحمَاقَ؛ أن كل شَريكِ من الشَيَيْنِ ضَاِنْ 

لآل عط ة فريكي كرد كل مها كذ ووو كارو اذ ركه 

مَنَلُا: إذا كَادَتْ دَارَانِ مُشْتَرَكَتَيْنِ بيْنَ انين وَتَقَاسَمَا م ف تارم ل 
ِنّْهُمَا دَارَا مِنْ تَيْنِكَ الدَاريْنِء فَأنْمَأ أَحَدّهُمَا بِنَاءَ في قِسْمَتِهِ د لم ظَهَرَ م ويا 
بِالاسْيِحْمَاة ق؛ فَللسَّرِيكِ الْمَذْكُورٍ الُجُوعٌ عَلَىْ شَرِيكهِ يِف قِِمَةٍ الْبِناءِ كُمَا ذُكْرَ في 


سه م 


شرح الْمَادَهِ(/30) (رَذ المُحْتَارِ وَالْكَمَويّ وَالطُورِيٌ). 


ده (1175): قِسْمَةٌ ِسْمَةُ الفُضُولِيٌ مَوْقُوفَةَ عَلَىْ الْإجَارَةٍ َوْلَا أو فِعْلاء مَكلَا: ذا قَسّم ظ 
ل ع اه 0 0 2 3 


ا د الل المُشْمَرَكَ مِنْ يلا نَفْسِهِ؛ٍ قا تَكونٌُ القِسمّة جَائِرَةٌ وََافِدَةَ لكِنْ لو أجَارَ ْ 


-_ 
عه سر سبي 


ع س لغيه 30 7 03 


ع لُق ترفو ل اجو التطشى كبن 6 1 


١/5‏ فَوَانِينُ الشريعة الإسلاميّة انّتي كَانَتَ نَحَكُم بها الدولة العثمانِية 


فيه التّوكِيل يتَوَقَْ عَفْدُ الْفُضْولِيٌ فيه عَلَىْ الإجَارَق وَالْقِسْمَةُ ِيّ مِنَّ الْحْقُود 

م 

وَحَقّ الإجَارَ في يِسْمَةٍ الفُضْولِيٌ - حي لِْمَفْسُوم لَهُمْ أو كلهم أ لِوَرَنيهمْ بعد 
وَكَاتهِمْ أَؤ وَصِيّهِمْ َو للْوَصِيٌّ بَْدَ الْبلُوغ» فَإِذَا أَجَارٌ مَؤُلَاءِ قِسْمَةٌ الْمُصُولِيٌ؛ تَكُونُ نافِدَة 
وَلَايَصِحٌ لَهُْ رَدُمَا ابم لجار ذالم يجيو تتفي لينم ولاكذا والا ارود 
الْفْسَاحَهًا؛ عن فسخ , ِالإِجَارَق 0 حَق الإجَارَةٍ ِالْمَسْخ وَلَا يَعُودُ هَذًَا 
الح بعد وُُوعٍ وَلِكَ. الْظْرِ الْمَادَةَ (201» مَنَلَا: لَوْ تَقَاصَمَ م الشُرَكَاءٌ الْمَالَ الْمُشْتَرَكَ وَكَانَ 
أَحَدُهُمْ غَائِبًا جِينَ الْقِسْمَة وَعِنْدَمَا عَلِمَ الْمَائْبُ بإِجْرَاءِ القِسْمَة وَإفْرَاذٍ حِصَّيِه قَالَ: لا 
أَرْضَىئ بِهَذِه الْقسْمَةِ؛ لأَنَ فيه عَبَْا قَاحِمّا. قدا رَرَعَبَعْدَ ذَلِكَ مِنْ حِصَّتَه؛ فلا يَكُونَُ مُجيرًا 
لِلْقِسْمَةٍ (رَدٌ الْمُحْتَارِ). 

وَيُشْتَرَطُ في الإجَارَةِ أَنْ يَكُونَ مَا دَق عَلَيِْ الِْسْمَةُ أي الْمَالُ المَقْسُومٌ - قَائِمًا؛ 
َلِدَّيِكَ إِذَا لف الْمَالُ الْمَفْسُومُ؛ لا تَصِح الْقِسْمَة كَمَا يُسْتَرَطُ قِيَامْ المي في صِحَةٍ 
إِجَارَة الي الْمُضُولِيٌ (جَامِمٌ كام الصّعَارِ). 

ذلك الاقف دشان ُشتركيننَ انَيْنِه وَكَانَ أَحَدُ الشريكان عَائِا فَقَسّمَ أَحَدُ 


سم 
لم 


الْأَجَانِبِ الْمَرَسَيْن مع الْحَاضرٍ رادت[ 2ا هه عم لِلْعَائْبِء ب نّم جَاءَ الْعَائْبٌ قَأَجَارٌ 


يه ماع 


الْقَسْمَةٌ يقث كن كلتك لمرو جو لكنقق الراك 1 121 ميقن 

ما ًا تلِفّتِ الْمَرَسٌ في يَدِ الأَْتَيٌ قَبَلَ الإجَارَة؛ مطل الْقسْمَةُ وَتبقّى الْمَرَسُ التي في 
يد الشَّرِيكِ الْحَاضِرٍ مُشْترَكَةه وَيَكُونٌ الشّرِيكُ الْغَائِبُ 6 محرا في سق افر افيه إن شا 
ضَمَّنَ حِصّنَهُ لجن بي وَإِنْ شَاءَ ضَعْنََا ركه الْحَاضِر (الطُورِيٌ)؛ لِأنّ حِصَّة الْقَائْبِ هي 
وديم ني الريك اْحَاضرٍ بكم اما 10م ٠‏ قَبْإِيدَاعِهِ الْفَرَسَ لِآَحَر يَلرَمُهُ مُهُ الضَمَان. 


يهن المج أن لجار 
)١(‏ الْإِجَارَةٌ قَوْلَاء وَيُقَا 
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رع ,> 


() الْإِجَارَةٌ فخلاء وَيُقَالُ لَهَا: الإجَارَّة دَلَالَةَ. 

مَكلا: و قسَمَ أحَدَ مِنْ يَلَْء ته الْمَالَ الْمُمْمهَكَ ٠‏ أَيْ بدُونٍ أَنْ يكُونَ وَكيلا أو وَلِيّ 
أذ وَصِيًا عَلَىْ الشْرَكَائ ما تَجُور تسمه ولا تَنْقُُكمَا هُوَ الْحَالُ في الْبَيْع. لظ الْمَادكينٍ 
(956 و54 ). ١‏ 


كأ 


سىس 
ا 


-. 

فسمئته 
ص 
.- 


وَعَعلفَ عِبَارَةٍ (نَافِدَة) عَلَىْ (جَائرٌ رَه) هُوَ عطف تَفْسِيري؛ إِذْ نمم الايَجُو ز) دلا 
يَنقُذك. لكِنْ لَوْ أَجَارَ أَصْحَابُ الْمَالِ الْمُْتَرَكِ الّذِي أَجْرِيَتْ 3' فا رز نزو التذوير 
ات وميه ا أجَرَْا هذ القِسْمَة. َوْ تَصَرَّفُوا بحِصَصِهمٌ الْمُفْرَرَة 
تَصَرَّفَ الْمُلَاكِ يَعْنِي بوَجْهِ مِنْ لوَازِ املك كالتي وَالإيجَانٍ َالقِسْمَة 1 
وَنَافِدَةٌ كد مشر دَِكَ ؟ كرف الذادك وَقَدِ اسْتَعْوِلَ تعر تَِْيرٌ تَصَرّفٍ الْمُلّاك فِي الْمَوَادُ 
اع وو وعم بوعل واو 

كَذَلِكَ لَوِ اق قسَمَ َالِعُ مِنْ صَبِيٌ مُمَير خَيْر مَأَذُونٍ مَالَا م مُشْتَرَكَاء قتكون الْقِسْمَةٌ مَوْقَوفَة 
عَلَْ الإِجَارّق فَإِذَابَلَمَ الصَّغِيرُ الْمَذْكُورُ وَتَصَرَّفَ فِي حِصّته الْمُفْرَرَةِ كَأَنْبَاعَ مَمَلَا َعْضَهَا؛ 
فَيَكُون كد جار القِسْمَة الْمَذْكُورة د المُخْتَارِ). 


ا اده 117): يَلْرَمُ أَنْ تكن القنهة كادلة أَئْ أن تُعْدَلَ الحصش بِحَسْبٍ ظ 


عو اوس ١‏ 


الاسْتحقَاقٍ. َأ لا 0 بإخدامًا نقصَانٌ َايش! ف مَلِذْلِكَ 0-0 0 الي | 


كال 7 1 50 أأى أن دل اْحِصَسُ ع 0 يكن 
بإِحْدَاهًا نُقَصَانْ ا لقم فِي الْقِسْمَةِ دَعْوَئ الَْبْنِ الْمَاحِشٍ. الْظْرٍ الْمَادَه 
)١16(‏ وَشَرْحَهَاء كما تي أَيضًا دَعْوَىْ الْغَلَطٍ في الْقِسْمَةٍ وَتَسْلِيم الحِصَّة وَدَعْوَىُ 
الْحُدُودٍ وَكَكِنْ لا تُسْمَعٌ دَعْوَى: أَنَّ كَذَا مَالَا مِنَ الْمَْسُوم كَانَ مَالَا ِي قَبْلَ الْقِسْمَةٍ. 


)| هَوَانِينَ الشّرِيعة الإسلاميّة انّتي كَانَتَ تَحَكُم بها الدَولَة الْعثْمَانِيَة 
مُسموعَة؛ ويُوَضّح دبك على الوَّجْهِ الآتِي: 

-١‏ ايح تغْوَى اَن لقايش. وَيُفّْهَمُ مِنْ ذِكْر الْعَبْن بِصُورَةٍ مُطْلَقةٍ أن الْعَبْنَ سَوَ 
كَانَ فِي الْقِيمَةٍ كُمَا هُوٌ فِي الْقِيَميّاتِ وَيُطلق عل دغ" ئ العَبْنِ الْمَاحِشٍ فِي الْقِيَمِيّاتِ: 
دَعْوَى الْغَلَطِ فِي الْقِيمةِ. وَهِيَ أَنْ يُعَدَّرَبَدَلْ حِصّةٍ أَحَدِهِمًا لف ْم ِيَظْهَرُ بَعْدَ لِك 

0 


أنَيدنها وفدتا ختشياك: دِرْهَم قط (رَدُ المُحْتَارِ) أ أذ تعن أحن الطَرَكَيْنِ كر مِنْ 


3 3 


عَيْنِ الْآَحَرِ مِنْ جِهَةٍ الدع أو الوَدْنِ نِ أو الْعَدَهِه وَيَكُونُ ذَلِكَ فِي الْمَذْرُوعَاتِ وَالْمَوْرُونَاتِ 


-ه 


مير 


وَالْمَعْدُودَاتِء أَيْ أَنُّيَشْمَلُ جَمِيعَ مَؤَْاءِ (عَبْدُ اْحَلِيم). 

َلِدَلِكَ إِذَا تييّنَ وُجُودُ الْعَبْنِ الْمَاحِشٍ فِي الْقِسْمَةٍ بِالْحْجَةَ؛ فنْفْسَحُ الْقِسْمَةُ كَمَا هْوَ 
مَذُكُورٌ فِي الْمَادَةِ ( وَعفسَمَْيً بمة عوك أي يحب يبت ووذ القن 
الْمَاجِشِ في الْقَسْمَةٍ المي أن الظاهِرَ وُقُوحُ الفسعة عله وَجْه المُبَادلق قل تقض إلا 
بيه وَإِذَالَمْ كن به يَسْلِفُ الْمنْكِر الْيَمِينَ (رَدُ الْمُحتَارِ) وَيمَوَجَهُ الْيَِينُ عَلَىْ الشَّرِيكِ 
أي عَلَى الْمُدَعَى عَلَيْهه وََا يَتَوَجُهُ عَلَْ الْقَاضِي الذي قَسَّمَء َو عَلَىْ الْقَسَّام الَّذِي نَصَّبَهُ 
الْقَاضِي (الْبَاجُورِيٌ). 

مَكَلُا: إِذَا اذَعَى أَحَد الْوَرَئَةَ بَعْدَ اقتِسَام التَرِكَةَ و جود د الْعبْنِ الْمَاحِشٍِ 5 القشمة 
ال اه (عَلِيٌ أقنِي). 

اختلاف الفقهاء: 

د اتن عَلَىْ إِبِطَالٍ الْقِسْمَةٍ الْمَضَائيّة الي يَتحَقَُّ فيهَا وقُوعٌ الْمَبْنِ الْفَاحِش؛ لِأَنَّ 


ع و ]0 ا 2 0 اق اي ره ب ل سا نط ور ويا قامعا م2 
ل ل ل 


2 م2 - رك 00 


نَسْحُهَاء أَما إِذا كَانتِ الْقِسْمَةٌ الَِي وَكَمّ فِيهًا الْعَبْنُ 00 00 َإِدّا قَالَ بَعْضُ 
الْْلَمَاءِ بعَدَم جَوَازِ قَسْجِهًا قَفِي ذَلِكَ وَجْ؛ لِأنَّهُمْ قَانُوا: كَمَا لا تَصِحٌ دَعْوَى الْعَبْنِ 


4 


2 عن م ع 5 


نلا تك انعا لعشي رع يي 
200 ِ 5 رع 2 4ه 4 رمع 0 
الْمْتَقَاسِمِينَ. (الطورِيٌ وَرَذّ الْمُخْتَارِ)» وقد قَالَ بَعْض الْعْلَمَاءِ ءِ وَأَضْحَابُ الْمُتُونٍ ينه َه تَسْمَحُ 


ات 


6< 5 5 6ه 0 1 عر # 
الفاحش فِي البيع بدونٍ تغرير» فيَحِبَ أن 


م 
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2 
ل عور و في 


دَعْوَى الْعَلَطٍ وَالْعَبْنِ القَاحِشٍ الرَضَاني لير انط لاله اريف لان 1 
شَرْط الْقِسْمَةٍ وجُودُ لْمُعَامَكَةِ فا وََد عد هذا لول هُوَ الْقَوْلُ الصّحِبحُ. 
للك كنوك الفط فى الجقلة روه لوعت إن اللطاق ترس ا 
إطْلاقِهِ حَسْبَ الْمَادَةِ (18)» فَيْفْهَمْ أَنَّ الْمَجَلَهَ مد احتَارتٍ الْقَوْلَ الثاني (رَدُ الْمُحَْارٍ 
وََِِجَ الََْاوَى يزِيادةِ). 


1 


َيْقُّهُمُ مِنْ هَذْهِ الإِيضَاحَاتٍ أَنَّهُ لا يُشْتَرَطُ فِي دَعْوَئ الْعَبْنِ الْمَاحِشٍ فِي الْقِسْمَةٍ 
وُجُودُ التَّعْرِيرِ كَمَا فِي الْميِع. 

وَيُخَتَرَرْ قَولِهِ: (الْكَبن الفَاحِشِ) مِنَّ الْعَبْنِ اند َلِدَّلِكَ إِذَا ادَعَى أَحَدُ الْمَقْسُوم 
لَهُمْ و وُجُودَ غَبْنِ ير فِي الْقِسْمَةِ؛ اتح لدو سواه كانت اشم رضاء أو مضا نه 
لايْنكِنُ الاخرَاز عن الَبنِ لير انظ الْمَادَّ 100 فَلِدَلِكَ لَوْأَقِيِمَتِ يمت الْيينَةَ عَلَْ ذَّلِكَ قلا 
قبل (رَ5ُ د الْمُسْتَارِ وَالطُورِيٌ). 

؟- إيضَاح العلّط : يطل عل الخوعاء بوقُوع الْعَلَط في ليم لْمِقَدَارٍ الْوَاجِبٍ 
تَسْلِيمُهُ بمُوجب الْقِسْمَةٍ: دَعْوَى الْقَلَط. ونلك أن ياي اعد الماش له باذ لك 
لاي َذ أصَانهُ حنَ القسعة وََد سمت سَهوًا إن الريك الآحرء وََِ الَو 
فيفط 0 اذَعَىْ أَحَدٌ الْمُتَقَاسِوِينَ دَعْوَى الْعَلَطٍ عَلَىْ هَذِهِ الصُورَة وَأكَرّ الْخَضْمُ بها 
أو أَنْكَرَ الْخَصْمْ وَأَنْبَتَهَا الْمْدَعِي؛ٍ يُحْكَمُ لِلْمُذّعِي وَإِذَا أَقَامَ كلاهُمًا الْبينَه؛ 0 
الْمُدَعِي باغيَبَارِِ حَارِجاء وَإِذَا عَجَرَ مدعي عَن الْإثياتٍ؛ َالْمَوْلُ مَعَ م المي للْمبْكِرٍ انها 
ا لال يي 
الْمُدَعَْ ء ١‏ م فَأَيّ مِنْهُمْ ينْكل عَن الْيَمين نقْسَمْ - : حِضَّنهُ وَحِضَّهُ اْمُدَعِي مره َيه دن 
اكول حبقا صِرَه َل التَاكل فقَط . انظ الْمَاديْنِ (10/45 و1870). (وَالطُورِيَ وَالْكَمَويَ 
رك ْفخكار)» يخي في كلك لحن سما ؟ مَائيّنَ في شَرْح الْمَادةِ(117). 

"- إِيضَاحٌ دَعْوَى تَسْلِيم الحِصّة: تَجُورُ َعْوَ تَسْلِيم الْحِصَّة الْمَقَسُومَة وَدَلِكَ أن 
ا ارا لبه اله لدو اللاشويي لا 1ن اعد كا ران لووك 


١4‏ قَوَانِينَ الشّريعة الإسلاميّة انّتي كَانَتَ تَحَكُمْ بهًا الدوة الْعثمَانِيَة 
لَمْ يُسَلَمْهُ ذَِكَ فَإذَا كَذَبَهُ شَرِيكَة؛ تَحَالَمَاه أن هَذَا لحلاف هُوٌ اختَلافٌ عَلَىْ مَا حَصَلٌ 
َليِق وَمُوَ ير الاي في المبيعوَالمنِاَاره كه فِي الْمَاد ١1/0‏ ). 

0 دَعْوَ الحدوة: إِذَا اذَعَى زَيْدٌ الْمَقَسُومٌُ آ َه قَائَِا: إن حُدُودَ حِصّتِي هِيّ 
مدعَياضلن جز مِنَ القِسْم الَّذِي نَحْتّ يد عَمْرِو وَاذَعَىْ عَمْرُو بأ حُدُودَ حِضّيِه 
لي 00 1 يقيم الْبينهَ يُحْكمْ لَه 
وَإِذَا أقَامَ كِلَاهُمَا يتن يكم يكل مهما والجزه ءِ الَّذِي تَحْتَ يَدِ الْآحَرِء وَإذَا لَمْ يُِّيما 
اليه يَجْرِي لالت كما في الْبَيِع (2د ذَالْمْحْتَارِ). 


2 
0 بن 


كَذَلِكٌ إذَا اقنَسم شر ركان كاناء وين أن أن كل وتهماخيمةة ف الذاربالمذدررة 
ال علقي | الشرقه لح يد لكر طرف الاي الل ين 
الْمدَعِيء فَإذَا أَقَامَ كِلاهُمَا الْينَه ا الْمُذّعِي الخَارِج. 

ه- إِيضَاحٌ دَعْوَى أَنَّ الْمَالَ الْقَُانيَ مِنَ الْأَعْيَانٍ الْمَقَسُومَةٍ 


0 2 


الْمَادّةِ 1100) أَنَّ هَذِه الدَّعْوَى لَا تُسْمَعْ. 
وَيُفْهُمُ من التَفْصِيِلَاتٍ الآنمَةِ أَنّهُ يُمْكِنُ إقَامَهٌ حَمْس دَعَاوَى فِي الْقِسْمَة أَزبَعٌ مِنْهًا 
ره في ل 9 وه و لوت 
مجفوعة والشامضة غ2 مشطوقة: 

ما إذَا ادَعَى الْمَقَسُومُ لَهُمْ دَعْوَى الْعَبْنِ المَاحِشٍ بَعْدَ إِقرَارِهِمْ بِاسْتِيمَاءِ الح بَعْدَ 
المتكك أوتنة دروا قد الإطلاع عَلَىْ الْعَبْنِ الْمَاحِشٍ وَالتَصَرُْفٍ بِالْحِضَّة بَعْدَ دَِتَ 
عَلَىْ مَا هُوَ مَذّكُورٌ في الْمَادَةِ (09*) 7 َصَدْفَ الماك لَامْسْمَعُ الدَعْوَئ (52 الْمُخْتَارِ) وكا 
تقض الْقِسْمَةُ؛ لِأنَّ الإة قَرَارَ بِاسْتِيقَاء ءِ الْحَقٌ م هُوَ اترَافَ بِالْقَبْضٍ كاملا فَالِإدعَاءُ, بَعْدَ ذَلِكٌ بأنَهُ 
َدْبقِيَ عِنْدَ السَّرِيكِ كَذَا مَالَا - مُنا مُنَاقِض لِْإِفْرَار الْمَذْكُورِء وَالتََاقْضُ مُبْطِلُ لِلدَّعْوَى وَالسَّهَادَة 
(مُنكَا مِسْكِين) فر مال 158:0 صوَاد كانت اشع رضَاءً أو قَضَاءً. 

مَتَلا: لَوِ اق عَسَمَ الشْرَكَاءٌ ال: وَل الُفتركة َم من عُرُوض وَعَفَاوَاتِ بَنْضِها قم 
رِضَاءِ وَبَعْضِهًا قِسْمَةٌ قَضَائِ نَم أَكَرُوا بَعْدَ التَقسِيم بادا ش تِيفَاِهمْ حَفُوقَهُمْ قلا تَسْمَعْ مِنْهُمْ 
بَعْدَ ذلك تغوى الحَيّن القاحكن ولا تنقضٌ الْقْسْمَة (البَوْجَة)::وَإذَا كانت الدغوّع عد 
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مَسْمُوعَةِ؛ فََا يُقَامُ شَاهِدُ عَلَيْهَاةِ حَيْتُ يْثْ يُشْترَطُ في اسْتِمَاع الهف فح الدعرئ: 

اخَْتِلافُ الفقهاء فِي 1 الدُعوّى بعد الإبراء: 

يُوجَدٌُ اختلاف بَيْنَ الْمقَهَاء فِي حَقَّ اسْتِمَاع الدَّعْوَ بَعْدَ إِقَرَارٍ الْمَقَسُوم لَّهُمْ بِاسْتِيقَاء 
ان الوَاردِ كر في هذه الفْرَةوَكَد كر في امون الْفِْهية َالُْررِوَالكَثِْوَالَلتى: 
0 ال وَفِي صُورَةٍ تُبُوتهَا بالْبيئة تفْسَحٌ الْقِسْمَةُ؛ لل فا الْعَفشوم لهم 

ستِيفَاءِ الْحَنّ - مب عَلَىْ اعْتِمَادِهِمْ عَلَى فِعْلٍ الاسم ذا ظَهَرَ الْحَقٌ بالَأمُلٍ بَعْدَ ذَلِكَ 

- ل َل الْمَاحِشُ؛ قلا يوَاحَدُ التدخوم لهم إفْرَارِهِمْ وَكَدُ ذُكِرَ في بَعْضٍِ اكب 
الفِفهِيّةَ كَالْحَانِيَة وَالْمَنَاوَى الصّغْرَئ وَتَقْدِ الْمَتَاوَى وَالتَوِير أَنَّ الدّعْوَى الْمَذْكُورَةَ لا 
تَسْمَع (الْهددِية وَوَدُ الْمُحْتَارِ وَالتَقِيحُ)» وَكَدِ اتير فِي هَذِه الْمَادِّ الْقَوْلَ الذَانِيِه وَصَدَرَتٍ 
الْإرَادَة السَيهُ به وَعَلَيْهِ َالروَايَةُ الْمَدْكُورَةُ هِيّ الْمُفْئَْ بها وَالْمَعْمُولُ بها في جمِيع 
0 انظ الماك ١١‏ )0 ْ 


أَنْ 


سم أزيعة أنْوَاع مِنَ الدّعَاوَى بَعْدَ الإقرار المَدْكور: : 

-١١‏ إِذَا كر الْمَقْسُومُ لَهُمْ بدَعْوَئ الْمدّعِي؛ تُسْمَعْ دَعْوَىْ الْعَبْنِ الَاحِشي؛ أن عَدَم 
اسْتمَاع دحوي يعد الإفْرَارٍ الْمَذْكُورٍ كَانَ مَبيا عَلَى وُفُوع التَنَافْض؛ لِأَنّ ادَعَاءَ الْعَبْنِ 
الْفَاحِشٍ بَْدَ قَوْلِه: د استَؤقيِتُ. ا ل اشيَفٍ عَم وَأ باق تك وَهوَماقِضٌ 
قل الأَوَلِء إلا أن الم بع بعَضْدِيقٍ الْخَصْم كَمَا جَاءَ في الْمَادِّ 21767 فَِدَِكَ 
َسْمَعُ الدَّعْوَ ئ لادْتِفاع الَنَافُضٍ. 


؟- إِذَا اذَّعَ الْمَقد أنه كَانَ كَاذِئَا في إِقَرَارِهِ باسْتِيفَاءِ الكو كدعوا اممف 
واه وآ م ه 


وَيَحَلف المقرَ له بأن المُقرَّ لم يَكَنْ كَاذًِا فى إقَرَارِه. انْظرِ الْمَادَة (16869). 


8 ملتسي ذالم يَدّع المَقسُومٌآ لَُْبَعْدَ الإقْرَارٍ الْمَذْكُورٍ دَعْوَى الْعَبْنِ 
الْمَاحِسِْء ودعي الْحَضِت؛ 3 م الدّعْوَئء وَلَا يَمَْعْ إَِرَاوة المَاق باتتفاء الح ين 


. 


الدع هَذْهِ الدَعْوّى. (الهنيب 0 انْظَر الْمَادة (1555). 


11 َوَانِينُ الشّريعة الإسلاميّة التي كَانَتَ تَحَكُمُ بها الدولة العَثْمَانية 
مََلّا: لَو اقتَسَمَ لا ا سَقَةَه فَاسَْلّمَ أَحَدَهُمَا سِنّينَ شا 
َاسْعكم الآحُ بين وَادَعَى مُسْمَلِم ابي كاء أن تممه كل واجوء هما لصون 
ا د مشيهاء وان شَرِيكَهُ اغْتَصَبَ بَعْدَ الْقِسْمَةِ عَشْرَ شيا مُعيَةِ وَخَلَطَهًا شاه و1 
سا ب الْسْتين 
نَ أَحَدَهُمَا يَدذَعِي العَصيك والاح فك له َالْقَوْلُ لِلْمُْكِرٍ حَسْبَ الْمَادَةِ (077. 
الي وَالْهِنْدِية وَوَدُ الْمُحْمَارِ). 
4- تَسْمَعٌ دَعْوَى الْغَلَطِء إِذَا ادَعَىئ أَحَدُ الْمَفْسُوم لَهُمْ بعْدَ الإقرَارِ باسْتيقَاء الحن عل 
الآحَرِ مَعْوَى الْغَلَطٍ فِي الْمِقْدَارٍ الْوَاحِب بِالْقِسْمَةِ؛ ” فق المتوة 


َه 
01 


لْفَْهيّة كَالْمْلتَقَىْ وَالْغْرَِ وَكَدْ أَفتَىئ بدَّلِكَ صَاحبٌ التْقِيح» وَإِنْ يكن يَكنْ أن الا حتاف 


أ 


أ 


32 عدو 


الوا فيحن اين الْقَاحِشٍ وَاقِع أبضًا في ْو العَلَط أنه اك 


0 0 


َدْيَنتمُسَمَعَ مه الدَعْوَى؛ مَِدَِكَ ايكون نسَمَاعْهًا مُحَالِفًا لأخكا كام الْمَجَلَةٍ. 


اَذَه (1178):, َْرَطُ في قِسْمَةٍ الرَضَاءِ وضَاءُ كل وَاحلِ مِنَ اْمْعَاِِنَه ا علو | 
َت دهم لامح نمه لضا ومن ديهم صَه رقاو ْ 


5 


| أو وَصِيْكُ وَِنْ َم يكن للضصَّغِير ولي ولا وَصِي صِيّ؛ كَانَّ مَوْقُونَا عَلَى أَمْرٍ القاضِيء | 


ترط في زوم وا شح الؤضاء يضاء كل ادم الاي َل 
عات أخذ المتتايمين ولم يكن له لَهُ يت وَقَسَّمَ الْحَاضِرُونَ وَأَفْرَرُوا حِضَّةَ الْعَائْبِ؛ فَلَا 
6 م قْسَمَةٌ الأَضَاتِ أي لا تكن لَازْمَة مَكَّا: أو توفي أجدٌ وَتَرَكُ وارق ف قار أخرق 
وَوَرَنَة آخرين حَاضِرِينَ؛ وَقَسَّمَ الْوَرَكَة الْحَاضِرونَ الَرِكَة الي لَمْ تَكنْ مِنَ الْمَكيلاتٍ 
َالْمَرْدُوَاتٍ يه بدو ماج الْقَاضِيء وَفْررُوا حِصَّة الَْائِينَ عَنْ حُضُورِِما أن لا 
الم جَارُوَا الْقَسَمَق 


714 ه82 + 


َه كبا أن ل يدق الَْافتُ وَأَجَارَ وَرَكيُة تَُْدُ الْقسْمَةٌ. 
ورم كم أنه َو توفي الْعَا وَأَجَارَ وَرَنْته؛ تنفذ 
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انْظر الْمَادَةُ(1175). 


7 0 


ا تشتتتئ المثليّاث مِنْ حُكُم هذ المَادة» وَكَدُ ذكْرَ في الْمَادَّة 5110 أن يكل 


2-04 


03 


يكِ مِنَ الشّرَكاءِ في الِِْْيّاتِ الْمُشْترَكَةِ أن يحل حِصّتَهُ مِنّْهًا في عَيْبَةِ شَرِيكِه وَبِدُونٍ 
إذْنف ل وَأَحَدَ حصّكة تك القشدة فَعَلَىْ ذَلِكَ رن الْمَادَةٌ (11710) 
مُخَصَّصَّةً لِهَذِِ الْمَادَةِ (رَدٌ الْمُحْتَارِ). 
في شرح الْمَاد ه0111 


ذا كا من نيهم أي من فسن الا فَاوِرُود أي صَهِر أ تون أذ 
مَعْتُوة؟ فَيَقُومُ مَقَامَهُ وَلِيّهُ أو وَصِيّهُ وَتَجْرِي الْقِسْمَةُ بحْضُورٍ الْوَِيُ أو الوَصِيٍّ وَيانْضِمَام 
رَأَيهء ما ذا ججرَتٍ الْقسْمَة بدُونٍ حُضُورِهِمَا؛ فا ترم + نه لا ولَاية للسّرَكَاءِ عَلَ أُولَيِكَ 
الْقَاصِرِينَ (الطُورِيُ وَعَلِيٌ أَمَنِي)» أَمَا إذَا أَجَارٌ وَلِنُ الصَّغِيرِ أَوْ وَصِيّهُ أو الْقَاضِي أ 


الصّغِيرٌُ بعد الْبَلُوعْ أو وَرَنَهُ الصَّغِرِ بَعْدَ وَكَاتِ ذه الِْسْمَةً؛ َتَكُونُ لَازِمَةً (الدّرٌ الْمُحْنَا 
ور وَرَدَ الْمُحْتَارٍ وَوَاقِحَاتُ الْمُفتِينَ) الْظْر الْمَادةَ (1173). 
وَالْحَاصِلٌ أنه لَمّا كَانَ في الْقِسْمَةِ مَعْتَ الْمُبَادلَة وَالِفْرَاذِ؛ِ فَكَانَ أَصْل الْقِسْمَةِ بيْعَا 


ع م 


وَالْوَصِيٌّ الْمُقتَدِرُ عَلَى بَْع مال لِك مُق را عَلَىْ قِسْمَة وَإفْرَاِ التَركَةِ عَنِ الصَّبِيٌّ (آدَابُ 
الْأَوْصِيَاءِ في الْقِسْمَة). 
َلِدَّلِكَ لَوْ كَانَ نَ بيْنَ الوَرَنَةِ كبيرٌ وَصَغِيرٌ واقنَسَمَّ وَصِيٌ الصّغِير م َع لوث الكبيرء 


7 


و بض الْكَبيرٌُ حِصَّتَهُ وَالْوَصِيٌّ حِصّةً الصَّغِيرِ وَأَمْسَكَهَا جَارٌ حَتَ إِنَّهُ لَوْ تَلِقَتْ حصّة خصة 
الصّخِير في يد الْوَصِيٍ» فَلَيِسَ لِلْوَصِيٌّ الْمَذّكُورٍ الرجُوعٌ عَلَى الْوَارِثِ الْكَبير (جَامِعْ 


أَحَْكَام الصَّارِ). 


ما َفْسِيمٌ مَنْ لا يَِْرُونَ عَلَ بَْع مَالٍ الك الام وَالأخ وَرَوْج الصّغِيرَةٍ - قلا 
يَصِحٌ إذَا لَمْ يَكُونُوا أَوْصِيَاء عَلَىْ | لصّغير (التَتَارحَانيّة). 


4م فَوَانِينَ الشّرِيعة الإسلاميّة انّتي كَانَتَ تَحَكُم بها الدولَة الْعثمَانِيَة 


عرق ِب 


بَئنَ لوي وَلوَصِيّ في خُصُوص تَقْسِيم التَركة: 

َدبيّنَ في الْمَجَلَّةِ أن الو ِي يكو أحد رين العفشوم لم اهلامجو 
له أن يول الطَرَقَيِْ» يخي لَوْ كان مَالُ مُشْيركا بين كير وَصَغِيرء وق الْمَالُ الْمَذكُورُ يَيْنَ 
قري ف سي انق قد شاي مت رو 
الصَييَيْنِ الْمَذْكُورَيْنِ الْمَالَ الْمَذْكُورَ يَبنَهُمَا؛ِ قََا ا يَصِحٌ وَالْحُكُمْ في الْبيْع أِضًا عَلَىْ هَذَا 
و ع ا لل 


١‏ !يشر دن دلا يي 6 ترف على أذ لقي عة كزية: 
للتوكازو ليا عر العيى رتدز ني في عن الكعر ع )زه (الطورى وغانة كام 
ا 0 

وَلَكِنْ يُشْتَرَطُ في تَعْيِينِ الْقَاضِيٍ وَصِبيًا عَنِ الصَّخِيرٍ حُصُورُ ذَلِكَ الصّغِير؛ فَعلَيْ ذا 
ان لصَّخِد ايقس لاي نَضْبُ وَِيٌ غلك وَالَقُ :ذا كن الصّغِيدُ اضر 
تَتَوّجَّهُ الدَعْوَّى عَلَيْهِ وَالْقَاضِي يُنَصَّبُ وَصِيًا عَنْهُ لِصِحَةِ الدّعْرَى أَمّا إِذَا كَانَ الصّخِيرٌ 

ادن لك وي لله عدم وه تعر سو 1ل نكر فين ارك امور 
لِلْقَاضِي أَنْ يُنَصَّبَ وَصِيًا عَنِ الصَِّيّ الْكَائْبٍ الَّذِي نَحْتَ وٍلَايَة قَضَائِْ وَلكِنْ يُشْتَرَط 
لُحُوقٌ عِلْمِ الْقَاضِي ِوْجُودٍ الصّغِير (لِسَانَ الْحُكَام و الْمُحْتَارِ). 

لبود ماه عرق ْنَل وَهوَ هد كان الصَغِي لاب غير مق في محل 
الصّغِبر أمَام لِك الْقَاضِي. نْظرِ الْمَادَّهَ ( 22318 وَلَا يَكُونَ لِذَّلِكَ الْقَاضِيٍ أي ولَايةِ عَلَى 
ذَلِكَ الصّغِيرء ما إِذَا كَانَ الصَّخِيرٌ الْمَذْكُورُ ئَْتّ وَلَايّة دَلِكَ الْقَاضِيء إلَا هلم يكن ميا 
ا ا يي د 

َعِيدَةَمُدَهُ السّفَر؛ فَلِلْقَاضِي أَنْ يُنَصّبَ وَصِيًا عَنْه 


عي 1ه وير * : ا 5 ا ل ل اه 
مثلا: لو وُفيّ أَحَدٌ وَكَانَ أَحَد وَرَنَيِهِ عَاقِلُا َالِغَا وَالئاني صَغِيرًا وَالثَالِتْ مَجْنُونَاء 
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فطلب البَالِغ الْعَاقِل الْقِسْمَة فَالْقَاضِي يُتصّبٌ عَن الصَّغِير وَالْمَجْنونِ وَصِيًاء وَيَقَسمْ 


التَّرِكَةَ لقاب لِْقِسْمَةٍ (عَلِيٌ أكَذيِي). 
َدَِكَ لو توفي لد في خَبْرِ لتو مرك بن بين وَبَنَاتِ صِغَارًا وَكِبَارًاء فَإِذَا لَمْ يَكَنْ 


مَؤُلَاءِ أَوْصِيَاء عَنِ الْمتوَفَىْ؛ فَلَيْسَ لَهُمْ تَقْسِيمُ اليَّرَكَق بل لَهُمْ مرَاجَعَة القَاضِيء وَبَعْدَ أن 
وده لس 2 


ايام 


3 


ظ ده (9؟11): 2 رط الطب في وشم الْقَضَاءِ؛ٍ يِذَّلا تَصِح اقم ين 
لعفت ي جيرا ما الاي لل اذى ادر اشكاك الوسر 


ترط اعت فِي قِشْمَة اله قا انظ اماد 18192 وَهَذَا الطب سَبَبٌ لقِسْمَةٍ 
لاك اقرز ع المَادُو 140 01١‏ بدك لا تيح القسمة م الْقَاضِي ي جَبرًا أي حُكْما 


8 


ما لَمْ يَقَحْ طَلَبٌ وَلَوْ مِنْ أحَدٍ أَضْحَابٍ الْحِصّصء أَيْ مَا لَمْ يم و ل 
ال ا ل 
3157ق؟ يقلو العاف أعذ امكاق الحطص يشو الت : إل 


0 اه 


قي في الْمَادّةِ .))1١٠ ٠(‏ 
َلَِّيِكَ إِذَا رَاجَمّ الشْرَكَاءٌ الْقَاضِيَ وَادَعَوَا أَنَّ هَذَا الْمَالَ مِلْكُهُمُ الْمخْبَرَكُ وَطَلَبُوا 
تفيمَة؛ ينظ قَإدًا كان الْمَفْشوغ منث وله يُقْسَمْ عَلخْ كل خال: يَئني: سَوَاء بَيْنَ الشرَكَاء 
نَ الاشْيِرَاكَ بطَرِيقٍ الإرْثِ أو بطَريقٍ الّرَاءِ أو الهبتء أو لم يُبَينُوا سَبَبَ الامْميرَاكِ آم 
ْنا 1-95 
9 ا إِذًا تبَدَلَتْ فلا جبْرَ عَلَى الْقِسْمَة؛ لِأنَّ الْمَفْسُومَ إِذَا كَانَ منْقُولَا لا يُحَافُ عَلَْه مِنَ 
الَف إِذَا بَقِيّ عَلَئ حَالِهء فَإذًا قُسّمْ وَسُلَّمَ إلى أَصْحَابٍ الحِصّص؛ فِيكُونُ قَدْ جُعِلٌ 
لماي وعد في المي 111 ري السّعُودِ). 
وَإِذَا كَانَ الْمَقَسُومُ عَمَارَا فَإذَا 1 السَّرَاءَ أو ارا الْمِلْكَ الْمُطْلَقَ 


0 
0 


ن هذا الإِطْلاقٌ 


1 


يْ إذَا 


185 قَوَانِينُ الشّرِيعَة الإسلاميّة التي كَانَتَ تَحَكُم بها الدَولَه الْعثْمَانِيَة 


َانُوا: إن هذا الْعقَارَ مِلْكُنا. وَلَمْ يَييُوا: لِمَاًا هُوَ مِلْكُهُمْ؟ وَبِأَيّ صُورَة التثَلَ إلَنْهِه؟ 
قِيْقْسَمُ أَيضَاء وَلَا يَحْتَاحُ هَذَا النَقْسِيمُ إلى إِقَامَةِ اليه عَلَىْ كَوْنِ الْعَمَارِ الْمَذْكُورٍ مِلْكَهُمْ؛ 
أن الْعمَارَ بِالشّرَاءِ يرُولُ مِنْ مِلْكِ الْبَايِع» فَلا يَكُونُ فِي الْقِسْمَةٍ الْمَذْكُورَةِ حَُكُمٌ عَلَىئ 
السرم اليه دمر الْمِلْكَ الفطق عن م لِأنَ الْوََتََ لم يُقَرُوا في هَذَا الْعَمَارٍ ملكا 
َي ا ُوجَدُ حال مَانٌِلِِسْمَوٍ(لِْنْديةوَاكَِاَةوََهُالمُحْتاِ). 

أمَا إذا بين الشّرَكَاءٌ أن ١‏ العقَارَ المدكُورَ مَورُوتٌْ لَهُمْ عَنْ فلانء قيقسَمْ الَقَارُ الْمَْكُورٌ 
عِنْدَ لمم الأَعظّم ! ذا أَقَامُوا اليَينهَ عَلَى وَقَاةٍ م وَعَلَىْ عَدَدِ الْوَرَكَق لاا يقسَمْ؛ 3 
التََكَةَ كَل الْقِسْمَةٍ هي بَاقِيَةٌ مِلْكا لْمْتَوَفَى» وَتَفْسِيمُ البَركَةِ يَكُونُ حُكْمًا عَلَى الْمْتَوَفَى بِمْجَرَّدٍ 
إقَرَار الْوَرَنَ وَيمَا أن الإقرَارَ جد صر كلا يكم َل اموي بزل كد ع الي 
امه فى فِيهّاء »بل يَحْتَاح إلى ِقَامَةٍ مَة اليه عَلَى وَقَاةِ الْمُوَرَثِ وَعَلَىْ عَدَدِ الْوَرَنَةِ. 

وَالدَليْل على تقاة ءِ التَِكَةِ ملكا لِلْمْتَوفَىْ قَبْلَ الْقسْمَةٍ الايقت: كن لمر فى 
رَوَائِدٍ الَِّكة كَالتَاج وَالْأَرتاح» إِذ د تمع تفوت الف ووعتد وضايَاة و أل وائك 
الكاملة كيل لفقم أغابيقة ادر يم فلا يَبَْى حَقٌ لِلْمتوََىْ وآ عقن دري ول فد 
وَضان ةي ال قو لكا تال يفك ذلك 

وَبَعْدَ تَمَرِير دَلِيلٍ الْإِمَام الأغظم عَلَى عَلَىْ الْوَجْهِ جه الْمُبينِ آنِقَاء بين الْأَسْيلَةَ وَالْأَجْوبَة 
الْوَاردَةَ عَلَئ الدّلِيل الْمَذْكُورِ عَلَىْ الْوَجْهِ الآتي: 

س )١(‏ - كما أنه َه م حَضْمٌ لإِقَامَةٍ َة الْبيَِ أي مدع يرم أنِضًا مُدَعَى عَلَيْ كَمَا 


تقذ الإاورة الائة 1540 فين هو لقتعي والمدعن عَلَيْهِ هنًا؟ 
ج د يكرن أحد الْوَرََة ضما عَنِ الْمَيّتِ أي الْمُدَعَى عَلَيْهِه وَيَكُونَ الْوَرَئَةُ الْحَرُونَ 


6 هم ونه هه عه ريدو ماع # ا اوت لوت صم 20 007 
أخصَامًا عَنْ أَنْفْيِهِمْ أي مُدَ عِينٌ» فيتشكل على هذه الصورة مد وَمُدَّعى عَلَيْهِ وَتَسْمَْ الْييلة. 
بن (5)- ا بود وكوي وَرجحَاد في اغتار فا من لور َنبا عَنِ الْمَيْتِ وَمُدّعَى 


و مه ١‏ 


عَلَيّه وَاعتِبَاره أصيكا عن نَفْسِهِ فيه مدعا َيَضْبِحٌ الْمُدَعِي 00 عله مجه لي وَالْحَْكُمُ 


َيْرٌ صَحِبح مَعَ الْجَهَالة؟ 


الْجِرْمالثَايث / الكقَاب العاشر: اشَركاة 00000200 186 


ج - لِلْقَاضِي الْحصُولُ عَلَىْ الْمَقْصودٍ أَنْ يم ماع لوول مدعياء زان زب لخر 
عَنِ الْمُدَعَىئ عليه بحَسْب وِلَاييِه وَبنَضْبٍ الْقَاضِي ترد تَفِعٌ الْجَهَالَة. 


2200 


س (7) - قَدْ ذُكِرَ فِي الْمَادّةِ (1110) أن اليه ثقَامُ عَلَىْ الْمُتْكِ وَبمَا أن الْوَرَكَ 


3 


مُقِرُونَ وَقَاةٍ اوتزي تج أن لتقام اله على الوكلا 


7 84 ع مد )ماهم سر 1 سه 7 0 ا 
ج - إذا أقرَ الْكَضْمُ وَكَانَ يُوجَدُ فَائِدَة مِنْ إِقَامٍَ اله فا يَكُونُ الإْرَارُ الْمَذْكُودُ 
مِنْ قبُول لبَق وَلِهَذَا نَظِيرَانٍ: 


8 
مهي 


و إذَا ]3ك أحَدُ الوك َه بدَيْنِ الْمْتَوَفَىْ فَللْمدَعِي لِلتَحدِيََ أيْ لِيَسْرِي الْحُكُمْ عَلَى 
لور نَةِ الْآَحَرِينَ غَيْرِ الْمقِرينَ أَنْ يقِيمَ اليه فِي إقَامَةِ اْيَِ فَائدةٌ التَعْدِيَةَء كَمَا أَنّهُ يُوجَدُ 


0 
كذة 


0 


كذ أخو رمق قاعم الخرقاء 
:| إذَا اذَعَى الْمُذَّعِي الدَيْنَ في مُوَاجَهَة وَصِيٌ الْمَُوَفَىْء وَأمَرَ الْوَصِيٌ؛ ِيلمْدَعِي أن 
يقيم اليه ويد يعبت دَعْوَاة؛ لذن | روصي على َال (أو امود المضري وَالطْوري). 


َي 9 تمن 0-00 
ا َ 


ا كه الاوك جيم ع سين 
ليا المُسَعَئ بتشيهيل الَْرَائِضٍ قَيَجِبُ الجُوع إن 


5-9 03 
2 ع2 0 


ما عِنْدَ الإِمَاميْنِ قبْقَسّمْ الْعَقَارُ وي الورك لأ د العقار المدكوة عراف بدو 
عاجة إل قا الي َل لو وَل عت الول لأنّ وُجُودَهُ في يَدِ الْوَرَنَةَ وَعَدَمَ 


عو 


ود ةل - كليل عل يلكتيوم كما ين كلل في شرح المائة 0100 إلا أن 


يَحِبُ أن يبن في جِهَة النَفْسِيم أن لْمَفْسُومَ لَه هُ قَدْ قُسَمَ [نوال الورلة ا إن 
التَقيِيمَ الْمَذْكُورَ مَقُصُورٌ عَلَىْ الْوَرَئَِ رت 


ع2 


بدَلِكَ لِأَمَهَاتٍ أَوْلَاد الْمُتَوفَىْ وَمُدَبَرِيهِ وَلَا يُعْتَقُونَ. 
لح الا إِنَ هَذَا الْعَقَارَ في يَدِنا وَتَطْلْبُ تَفْسِيمَهُ. وَلَمْ يقُولا: إِنَّهُ 


مِلْكنا. فلا يُقَسّمُ؛ لِأَنّهُ يَحْتَوِلُ أنْ يَكُونَ في يَدِهِمَا بطرِيقٍ الْإِجَارَةٍ 
0 لوت ق مَدَ حِفُظٍ مَعَ أن ال 0 مَحْفُوظٌ بتفْسِهِ (الدُرُ الْمُحْتَارُ وَرَهُ 


الْمُحْتَارِ وَالْكِمَاية وَالْهِدَايةً) 


ساس ها سماه 


م1 هَوَانِينُ الشّرِيعَة الإسلاميّة انّتي كَانَتَ تَحَكُم بها الدَولَة العثمانية 


2 


و قِسمة الة لقضاء فِي 30 تكن الشتر كات 
تصح قِسْمّة القضاء تَارَة وَلَوْ غاب الشرَكاءِ إلا أنّهُ يَلرَمُ فِي ذلك وَجُود شروط أزيَعَة: 
السَّرْط الْأَوّل: ون الْمَال القذاة ل ل ا جِهَة التَرَكَة؛ 


ا 


َلِذَّلِكَ إِذَا كَانَ الْمَالّ الْمَذكُودُ مُشْتَرَكًا مِنْ جهّة الإرْثِ اه فيقَسَم؛ أن أعد الوروك 
الْحَاضِرِينَ مُدَعِيا أصَالَة وَالْوَارتُْ الْآَخَرُ الْحَاضِرٌ يَكُون مُدَع' ع عَلَيْ أَصَالَة عَنْ تق 
وَنَابَةَ عَنِ الْمَيّتِه أي يُعْتَبِرُ الْمُدَعِي الْخَارِجَ وَالْمْدَعَْ عليه ذا اليد وَالعَبيي لدي ينه 
في خذا حل يونا في شور الاين وا في اقيم فد حال 
الْمِلْكَ الَّذِي ينبت بطَرِيقٍ الإِرْث يَنْيْتُ بطريق الْحَلْفِيّ ما ذا كَانَ الْمَالُ غَيْرَ مُشْتَرَكِ مِنْ 
جقة الإ بل كلا يسبب لتر فيرو عا المي ين يقي تلبيكا 
وَلَوْ كَانَ الْعَائبُ شَرِيكًا وَاجِدَّاء سَوَاءٌ كَانَ الْمَالُ الْمُمْتَرَكُ عُرُوضًا أو عَقَارَا وَسَوَاءٌ 
امالك اول كا أن الْمِلْكَ الثَابتَ بالشَّرَاءِ هُوَ مِلّكُ جَدِيدٌ وَليْسَ بطريقٍ الْحَلفِية 
كَالإِرْثِ. 

مَعَلّا: َو اشْتَرَى حَحَمْسَة أَشْخَاصٍ ِالإشْيِرَاكِ عَمَارَا ل ل 
الذركاة الخميؤة عق العوماري القاضص ييه" الغقاز المذكوره وَنَسْلِيمَ حِصَّةٍ 
الْعَائِبٍ إِلَئ يّدِ عَدْلِء فَلَيْسَ لِلْقَاضِي إِجْرَاءُ التَّقَسِيمء كَذَلِكَ لَوْ كَانَ َصْلٌ الكَرَة شرا 
عرض موسًا هذه اتح اشم في عب تخض ارك 

مَََا: لو اشْتَرَى حََمْسَةٌ أشْخَاصٍ عَفَارَا بالاشْيرَاكِ ثم : وق اعد الشركاء ره" 
َه لَك كا تح اشم في عي تفص القركا ِأَنَّ ني ذَلِكَ د 
١‏ : : 
لكين الاين في حنسي» ويه أن الت وَااْيَ هو إلطركة الأولن؛ كلا ُو 
اْوَارثْ فِي الشركة الْمََكُورَة مقَمَ الْموَدثِ. 

3 و كاد الْأمْرُ بِالْعَحْسِ بآَنْ كَانَتِ الشّرِكَةُ الْأُولَئْ إِْناء وَالشَّرِكَةُ التانية ِسَبَبِ 
عاك قَيَصِحٌ التّسِيمْ في عَبْبَةِ بْض الُرَكَاءِ. 


م 


طاع 


الجزء 0 ا شرك كَسات /ا1١‏ 


03 2 


عم 


وَكَانَ أَحَدٌ الإِخْوّةٍ صَغِيرًا وَانْنَانٍ مِنْهُمْ 
حَاضِرَيْنِ وَانْنَانِ مِنْهُمْ 0 00 جد د الْحَاضِرينٍ يصق ! رَيْدِ قَرَاجَمَ زَيْدٌ الْقَاضِي 
وَطَلَبَ التَِْيمَ؛ ؛ فيُبْبِرٌ الْقَاضِي الشَّرِيكَ الْحَاضِرَ رَ عَلَىْ الْقِسْمَةِ وَيُعَينُ نَائبّا عن الْعَائِيينِ 
وَالصَّغِيرِ؛ لأنَ الْمُمْتَرِي الْمَذْكُورَ قَام مقا ابيع وكمَا أن لاع الْحَقّ في إِجْرَاءِ اقيم 
مع شَّرِ كه مَلِلْمُمَْرِي الَذِي قَامَ مَقَامَهُ حَنّ نِي ذَلِكَ (الطُورِيٌ). 

يصع بَعْض مَسَائِلَ على كون المذك الثابت بطريق الإزث هو بطريقي الْخلفية. 

الْمسْألة الأولى: لِلْوَارِثِ أَنْيَرْدٌ الْمَالَ الْذِي اشْتَرَاهُ مِنْ مُوَرئهِ بخِمَارٍ الْعَيْب. 

الْمَسَألهُ التَانية: يمت لِلْوَارثِ صَمَانُ الْعْرُور الْوَارِد ذِكْرُهُ في الْمَادّةِ .)١1704(‏ 

وَتَتَفرّعٌ الْمَسْأَلَةَ الآنية عَلَىْ كَوْنِ الْمِلْكِ النَابتِ الشَرّاءِ ملكا جَدِيدًا: وَهِيَ ليس 
اح ل د اول ام ع 

الصّرْط التَاني: أَنْ يَكُونَ الْمَالُ الْمَشْيَرَكُ مَنمُولَا أؤ عَقَارَا فَتُقَامُ الْييَنهُ عَلَىْ مَوْتِ 
ام غدوائر وب إن كاة الكضع الخوفي لقم فلغ ال على الرو. 

َلدَّلِكَ إِذَا كَانَ الْمَالُ الْمُسْتَرَكُ عَمَارًا في بِدُونٍ قَامَة ينه على مَرْك المودت 
على عو الور ل اي ل ل ا 

الشَّرْط الثَّالِتْ: ل شود لا أل من َارئِين من الشرَكا أَوْ خُضُورُ وَارثِ 


ع اه 


روصن :له وَلَرْ كان أحدهما عنقا لآن امرض لَه بالثلْثِ ر يِيرٌ مُشْتركًا يمرل 
الْوَارِثِء فَكَأَنهُ حَضَرٌ وَارِتَانٍ (رَدٌ الْمُحْتَارِ). 

َلِدَّلِكَ إِذَا حَضَرَ انْنَانِ عَلَىْ الْوَجْهِ الْمَذْكُورِ؛ فيَْميرُ أَحَدُهُمَا مُدَعِيًا وَالْآَحَرُ مدع 
عَلَيْه وَيَصِح النَقْسِيمُ قَضَاءً وَنُودَمُ حِصَّةُ الْمَائِبٍ إل يد عَذْلٍ لِمَائدٍَ الْعَائِتِ (رَدُ 
الْمْحْتَار). 

أكا إن خضو اوت اعد أو اتوطي لذ واعكه كلا يم التي ولو أفقت عن 
الْوَجِْ الْمَذْكُورِ؛ لِأنَّهُ إذَا فض الْحَاضِرٌ مُدَّعِيا؛ لا يُوجَدٌ مُذّعَى عَلَيْه وذ غير اضر 


مُذَعَى عَلَيه؛ فا يُوجَدُ مُدّع؛ للذيك ا التنضاء ولخت «الطووى )از 


144 فَوانينَ الشريعة الإسلامية التي كَانَتَ تَحَكُم بهًا الدونة الْعثمانية 


حت 12 6ه السسة و 8ع مرا دم آم وام 1د 
وَكذلك لا يَصِح | لتقسِيم عِندَ الإِمَامَيْنِ في خضور وَارِثِ وَاحِدٍ أو مُوصّى له وَاحَدِ؛ 


أن الشيخص الوَاسَد ا لاض 

هون شط نَرُومْ ُضُور لا أل من مِنَ الشّرَكَاِء إلا نّهُ لا يُشْتَرَطُ بُلُوعُهُمَا؛ 
0 مركا التسره 
في يد اَْلِْ الْحَاضِرِ؛ فَالْفَاضِي يُنَصّبُ وَكِيلًا عَنِ الْغَائٍِ وَوَصِيًا عَنِ الصّغِيِ وَيُقَسَمْ وَيقِسَم 
الْمَالُ الْعُمْمَكُ. 

أمّا إِذا كَانَ الْمَالُ الْمُشْتَرَك ذ في باضخ كلاذ بخضاء أذ كا في يدأ الصخير 
وَكَانَتْ عَابَةً؛ قا يُقْسَمُ الْمَالُ الْمُْتَرَك (الْحَانِيَة يه في الْقِسْمَةِ وَعَلِمٌ قدي وَالْبَهْجَةٌ)؛ أنه 
فِي هَذِهِ الصُورَة يُنْرَحٌ الْمَالُ الذي في يَدِ الصَّغِيرِ مَعّ عَدّم وَجَودٍ حَضُم عَنِ الصَّخِيرِ وَهَذَا 
ع اراز الْمُحْتَارِ). َ 

اط الرَايع: يجب أنْيَكُونَ كل الْمَالٍالْمَْسُوم في يَدِ الْحَاضِرِينَ لين فَلدَِكَ 
ذا كَاَ كل ْمَل الْمَفْسُوم أو بَْضّهُ في يد الَْائِبِء أو فِي يد مُسْمَوْوِعِهء أو مُسْتَعِيرو؟ فلا 
يُقْسَهُ؛ لِأَنّهُ لَمّا كانت الْقِسْمَةٌ حُكْما وَقَضَاء؛ فَالتَفْسِيمُ عَلَى هذ الصُورَة هُوَ حَُكُمٌ عَلَى 


الْعَائِبِ بِدُونِ حُصُورٍ نَائهه وَيُوحِبُ تَرْعَ الْمَالٍ مِنْ يدوه وَهُوَ غَيْرٌ جَائِزٍ (رَدَ المُحْتَارِ). 


ذه 


سْوَال: كان كل الْعَالٍ المفترك في د الغائب» أذ يسع ريد من حص في يدك 


03 


وَأجْرِيَتِ الْقِسْمَةُ؛ فَِنَ ذَلِكَ يُوجِبُ نَرْعَ ذَلِكَ الْمَالٍ مِنْ يِه وَلَكِنْ إذَا كَانَ في يد ذَلَِ 
لْعَائِبٍ مِقَدَارٌ بقَدْرِ حِضَّيِه؛ فللا يُوجِبٌُ ذَلِكَ بَرْعَ شَيْءِ مِنْ يدِه؛ وَعَلَيِْ فا يَكُونْ الَّقَسِيمُ 
على هد الْوَجه مُوجبا ُِْكم َل الَْاِبٍء قفِي حَالةٍ النّسَاوِي يَقَى امال الَذِي في يِه 
في خالة الصاو بْقمْ لوطي 2(الطُورِيٌ)؟ 

الحَوّات: بِمَا أنهُ تَجْرِي ي الْقَرْعَةَ فِي الْقِسْمَةِ كُمَا هُوَ مُبيّنُ فِي الْمَادَةِ (151١)؛‏ 
نتم أذ مصِيبَ الْحِصّه الى في بد لقاب الريك الْحَاضِ وي يَْكَ الال يَجِبْ 


َرْعٌ التي فِي يَدِ الْعَائْب. 


الجزء الاي / اتاب الماشر: : الشركان 


و 


0 1 ا 
١‏ امه (1310): َل عد ريني اشم َع لآ قَاضِي جَبرًا إن 


لل بت وَإلَاََايقيسمُهة'' عَلَى مَايِ ني َل ليث ايع 
لشخرط في فشنمة القضا أن يكُونَ لمان الْمُشْعرَكُ فابلا سما َلدَّلِكَ إِذَا طَّلَبَ 
د لكين القشعة وا الآحَرُ عَنْهَا؛ ميَقسِمُهُ الْقَاضِي جَيْرًا أَيْ حَكمًا إِذَا كَانَ الْمَالُ 
الْمُمْتَرَكُ كَابلَا للْقِسْمَةِ؛ِ لِأنَّ الْقِسْمَةَ هي تيل لمق اريم في الْمَالٍ لقاب 
ةا مْرٌّ لازم (مَجْمَعْ الأَنَهْرِ). 
وَكَيْدَ (إذَا طَلّبَ) الْوَارِدُ في هَذْهِ الْفِقرَةٍ هو مَبْنيٌ سات (3119»؛ فَلِدَّلِكَ إِذَا 


ل ره ِنْهُ الِْسْمَة أنه باع حِصّنَهُ لآخَرَ 


2 


وَأَرَادَ إقَامَةَ اليد ة لِإِنبَاتِ الْبَيِع؛ لا تقب بيه هَذِه لِدَفع الْقسْمَةِ؛ أنه يريد 11 تِ فغله 
اليم بال حَقٌ شَرِيكه الْقَسِيِم (الطُورِيُ). 

َإِذَالَمْ يكن قَابا للْقِسْمَة؛ قا يَْسِمُهُ الْقَاضِي جَبرًا أيْ لا يَجُورُ لهُتفْسِيمُة؛ لان 
الْجَبْرَعَلَى الْقِسْمَةٍ هُوَ لتكويل الْمَنْفَعَِ يما أ في ذلِكَ تيت ممع ؛ ننج 0 
عَكْسَ الْمَفْصُودٍ (أَبُو السّعُودِ)» وَفِي هَذِوِ الصُورَةٍ لَوْ طَلَبَ أَحَدّهُمَا الْمُهََةٌ وَاميَد 
لحر مبَجْبَرٌ عَلَى الْمُهَايةِ. انظَر الْمَادَهَ (1187). 


داه و 3 و / 


وَفِي هذا الْجَالٍ إِذَا كَانَ الْمَالَ الْمُشْتَرَكَ دَارًا 


ا 


داج الْقَاضِي فِي ذَّلِكَ؛ َالْقَاضِئ يُهَايّهَُا وك و يول لِلشَّرِيكِ يِ الَّذِي لا يُرِيدٌ الِانتمَاعَ: 
شءَ خدالى نروك لك أَغْلِقٍ الْمَحَلّ) 9 ذَالْمُحْتَارِ). 

ديب في كرح لمَادو 0100 على الاطيراضي اولع عن عدم وا ليش جيرا 
)١(‏ إلا أن تاتون تيم الأموال قينا المفرلة السادر ف ١‏ كانون الأول 48 قد جوز تقسيم المال غير 


المنقول غير القابل للقسمة سيعه وتوريع أثمانه عل الشركاء بسبة حصصهم» راجع المادة (9) من القانون 
المذكور (المعرب). 


عاص ها سمه 


9 فَوَانِينُ الشريعة ة الإسلامية التي كَانَتَ نَحكُم بهًا الدولة العثمانيَة 


بِدَاعِي أَنَّهيُوجَدٌ في الْقِسْمَةٍ جهَة الْمُبَالَه وَبأنّهُيَحِبُ فِي الْمُبَادلَةِ تاذ ضِي الطَرَقين (الطُورِيٌ). 
ِبر الريك الْمُنتيع عن السمَةٍ من وَاجبَاتٍ الَْاضِي أي فَرْض عَلَْه ولك لا 


5006 


يَحِبُ عَلَىْ الْقَاضِي أَنْ يُبَاشِرَ الْقِسْمَةَ بنَفْسِو فَإِنْ شَاءَ بَاشَرَهَا بتَفْسِهِه وَفِي هَذْهِ الصورَةٍ 


َمَشَألة أخر القافس جر 6 مُعَابلَ عَمَل التَّقْسِيم قد ديت في شَرْح الْمَادو(1153 وَإِن 
8 لا يُبَاشِرٌ الَقْسِيمَ بَِفْسِهِ وَيُحِيلَهُ إكْ سام (الطُوريٌ وَرَدُ الْمُحْتَارِ). 

إن تَرْط كَوْن الْمَالٍ الْمشَْركِ ابا لِلْقِسْمَةِ هُوَ في قِسْمَةٍ الْقَضَاءِ أَما ِي قِسْمَةِ الرّضَاءِ 
- أ في تيم جيم اهرك مال المُْترل لاي وَبلداتٍ - فا فرط يود 
الْمَالُ الْمُمْعَرَكُ كَابلَا لْقِسْمَة ِلك إِدَارَضِيَ جعِيعُ الشركَاء َم الْمَالٍالمُشتوَكِ غير 
القابل لقِسْمةٍوَقَسَمُوهُ فَلقِسْمَةُ صَحِبحَةٌ؛ أن اليم حَمَهُمْ 6 مَابيّنَ ني الْمَادّةِ .)١١51(‏ 


رع 


ظ اكير 00 جماسر ليم بَيتُ لا تفوت ظ 


1 مخف كح امال الْمَمْعمَكُ الصَالع يه بِحَيْتْ لا قوت المتفعة 
الْمَقَصُودَةٌ مِنْهُ قَبْلَ الْقِسْمَةِ ب بها في حَنٌّ جوع الشْرَكَاءِء أ ني اا 

وَالْمْفْعة المقصوة دهي الْمَْفَعَةُ الْمَوْجُودَة قَبَلَ الْقِسْمَ أي أذ كل كان قد يه 
عي ةنظم بجتميز ل شع - وك ست لد 
كَانَ الْمَالُ الْمُمْمَرَكُ لا يتفِعٌ به جَمِعٌ الشَرَكَاءِ عَلَى هَذًَا الْوَجِو إلا أنّهُ نِم بَعْضْهُمْ لِزِيَادةٍ 


حصيو فالْمَالُالمذعُود ابل لْقِسْمة يض ريات 1110 و1 
مَنَلُا: الْحَمَّامُ غَيْرٌ قابل لِلْقِسْمَةِ لِأنَهُ وإِنِ اْْفِعَ بَعْدَ تَفْسِيِهِ تفْسِيوِه بِاسْتِعْمَالِهِ ِضْطَبْلا أو 


0 ل لتقم فرعي كل القييم كذكقن. - 
كَذَلِكَ آ و طَلّبَ أَحَدُ الشَّرِيكيْنِ تَفْسِيمَ الْحَانُوتِ ف المشتوّك ينها لذ كانا تشتعلان 


ضَنْئهُ 0 الْحَانُوتٌ الْمَذْكور إذَا كان الشَّرِيكَانٍ يَسْتَطِيعَانٍ الْقيَامَ بِالْعَمَل الّذِي كانَا 


و ك5مدكت > كس 2-0 1 ا 2 00 
نار كان دهي له ذلك (55 الجكار يزياتة): 


الجَرْء الثَّالت/ الكتاب العاشر: الشَّرِكَات ش 4١‏ 


إذا طلي: صويك. 5 تيم م الْمَالٍ الْمُْترَكِ وَكَانَ لا ينتَفِعْ مُطْلَقَا بإخدتئ الصّصٍ 
الْمُفْرَرَِ وَكَانَ لِذَِكَ الشّرِيكِ مِلْكُ صل بِالْمَالٍ الْمَقْسُومِء وَضْمُيَتْ خِصئة إِلْ ذلك 
الْمِلّك. أو كَانَ في جِوَارِ دَلِكَ مَوَات فَإِذًا ذا أَحِيَ تُصْبِحُ ال المدكوار الك لانتِماع» 
يع ورك قزل تعد وكخري ون ا املك القشمة الخكرية قم ذو في كش لجان 
(الْبَاجُورِي في كام الْقَسْمَةِ). 

إن مَذِهِ الْمَادَهَ مي أضلٌ وَصَابط في حَقٌّ قَابلٍ الْقسْمَةٍ وَتَعْيِينٌُ قَابلِيّة الْحَمّام وَالْحَانٍ 
وَالدَارٍ تَجْرِي حَسْب هذه الْقَاعِدَةِ وَدَلِكَ 2 كَآنَ .قن ين الْحَمّام مَخْصُوصًا بالرّجَالِء 


اين 
0-1 
0 غم 


2 2 0 9 4 - ا لس 3 20 1 3 
وَالقِسُمٌ الآخرٌ مَخصُوصًا بالنْسَاءء وَكَانَ م مُشتركا يرن الين: فهو ابل للقْسْمّة: كما أنه لو 
3 د ع 


كان الدَارُ قَابلَة للانتقاع, كتالضع يواكل المتمد فَهِيَ قَابلَةٌ ل للْقِسْمَة وَإِلَا قلا تقسّم. 


ولإيضاح هزه الْمَادة ة يوس بَيَانُ كَلاثِ مسائل: 
ينتفْعَ جَدِيعْ الْمُتَقَاحِينَ مِينَ بعد الْقِسْمَةٍ الع الذي يتَفْعُونَ به 


4 


الْمَسأَلَةَ الأولى: 
ال 


2 0 


004 1 


0 


تج ساس ه 


ل انث كلد توي على وين اهما فتري والأخرئ جلي وكانث 
مشتركة ين ال ل قِسْمّ الرّجَالِء 
ميم اهما امف التي كيت تَفِعٌ بهَا قَبْلَ الْقِسْمَةِ؛ وَعَلَيهِ تَكُونْ هذه الدّارُ قَابِلة ِلْقِسْمَةِ. 


و 


الْمَسَأَلة الدَية: أَنْ تَكُونَ 0 نافع ِأَحَدِ الْمتَقَاسمِينَ وَضَارَةٌ ِالْآحَر. 

مَكَلّا: َو كَانَ عُشْرٌ دار لأحَدٍ وََاقيهًا آحَرِء فَقيسمَتْ يَينَهُمَاه وَحرِمَ صَاحِبٌ العُثْرٍ 
من انماع الَّذِي كَانَ يَِعُهُ مِنْ يَذْكَ الدّارِ لق نيه وَكَانَ الْآحَرُ يََِعُْ لوَهْرَِ حِصّيَد: 
قنْقْسَمُ هذ الدَارُ لِطَلبٍ صَاحِبٍ الْحِصَّة الْكَبِيرَة. 


عع 00 ؟ سي م اب وعمس 2 0 3 9 
الْمَسْاةٌ الل أن يتصَوّرَ كلا الْمقَامِينَ» وَفِي هَذهِ الصُورَةٍ لَافْسَمْ بِحُكْم الْقَاضِي. 
ا لك 


ار قت وَهُوَ أنه َوْكَانَ في مَالٍ شرك متَعَدَدُونَ» وَكَانَ 


ار عه 


ذَّلِكَ الْمَالُ غَ:ِ غَيْرَ قاب ِلْمِسمَةٍ ينب حصّص الشرَكا كنال لا عَْ طَايَفَةِ كَأَنْ تَكُونَ 


هه سس 


لْعرْصة الفتمعة : مُشْترْكةَ ين عَشْرَةَ أتشخاض + وقابلة للتكسيغ إل قشقين فتساريينه 


اله م 


4 فَوَانِينٌ الشّريعة الاسلامية التي كَانْتَ نَحَكُم بها الدونة العثْمَانِيةٌ 
الاقط لظت ة20س.<_سفئصا.- لهم ا 


شنكم ختترة شر كَاءَ مَعَا وَطَبُوا َس الْحِصّص الْعَائدة لهم في قشمء هَل يَجُوذ 
لإِجْبَارُ عَلَىْ التَقْسِيم إِذَا اَن ار ا الحَُو؟ لم ُوجَد في كٍُْ الح صرَاحَ عن 
َلِكَ» إلا كر في تم الهاج أنه يجي على الِْسْمَو الي بهذ الصُورق الِب 
ادليه الْوَارِدَةٌ ِي ذَلِكَ الْكِتَاب هِيّ: (وَفِي الرَوْضَةٍ وضلا وَعَيْرهَا: أو كان تصنت 


الدَّارِ لوَاجِدِ وَالْآتَرُ لِكَمْسَةٍ أَجِيب الْأَوّلُ وح يِذ فَلِكُلٌ من أ حَمْسَةٍ مُنَاعًالَمْ يجب 


له ع سر صو 


أَحَدَهُمْ نسم لِأنَّا مد الجَميع» ون لب ألا الحَسة إفْرَارَ برهم مكامه أذ 


, رعسى و 


كَانَتِ الدَّارُ لِعَشْرَةِ وَطَلَبَ حَمْسَةٌ مِنْهُمْ إفْرَارَ نَصِبِهمْ مُشَاعًَا أَجِيبُوا؛ لِأَنَّهُمْ ينْتَفعُونَ 
نهم ما كنُو يود ب قبل الْقسمة) وَإِنَ الل وار في كتَابٍ الْمَدَاٍِ من كنب 
الحتفية - مُوَيدٌ لِذَلِكَ وَلَنورِذةُ هنا : (وَيَّْخي أَنْ لا يْضَمَّ نَصِيبُ بَعْضٍ الشْرَكَاء ءِ إلى بَعْضٍ» 
إلا ِذَارَضُوا بالضّعٌ فََامْخاحٌ إلى الِْسْمَةٍ نَانيَا). 

َإِذَا طَلّبَ بَعْدَ ذَلِكَ بَعْضُ أُضْحَابٍ تأ َ الْحِصَّص الْكَمْس تَقْسِيمٌ حِصّصِهمْ بَينَهُمْ؛ 
ََانمْسَمُ قَضَاءً وَحُكْمَاء وَمَذِه الْمَسالة مَذْكُورَةٌ في الْمَادَةِ(4١1).‏ 


ا 


ةراس هاس . 


وَفِي الْمَسْكةِ الآِعَة إا طَلَب أَصْحَابُ الحِصّص الْحَمْسٍ الْقسْمَة و وَجَمْعٌ حِصَّصِهمْ 
ين واه لسع رك اسل اتدل رلفك [لشكايةا لي 


وت الْكبيرَةٌ مشر َ بيْنَّ عَشْرَةٍ أشْخَاصٍ عَلَىْ السَّويَه وَغَيْرَ قَابلة 
قِسَمَتَهًا إلى عَشَرَ عكر تام كتمع تحنس َه منهُمْ مما وَطَوا جنع الْحَدي 


و رمجعوه 0 


الم الْعَائْدَةِ ة إِلَيْهمْ في حِصَّةٍ وَاحِدَةٍ وَامْتنَعَ الأخدون؛ كنْقْسَمْ الدَارٌ ر ينهم جبر 
وَخعْمَاء أمَاجَمْدَ ذَلِكَ لَرْ طَلَبَ وَاحِدٌ مِنَ الْخَمْسَةٍ أو انان أ ك1 كد أو أزم بع ِنَم إن 81 


حِصَّتهمْ وَتَفْسِيمَهَا وَاْتَنَمَ الْآحَرُونَ قلا نقسَمْ جبْرَا و كم وعانان الكتاكان لم 


3 1 


الْجَرْء الثَّابت / الكتّاب الْعَاشرٌ: الشَّرِكَاتْ : ١‏ 


الفصل الثالث 


في بيان قسمة الجمع 


سيم القِنْمة باعْتِبَارِ الجَبْرِوَعَدَ 
من الإشاعات اليه أن 0 قِسْمَيْنِ بِاعتبّارٍ جَوَازِ الجَبْر فِيهَا مِنْ عَدَ عَدَمِهِ 
م الأوَل: ل ل 0 
ا ا ار اا لير لواو لاسي الْجنْسٍ. 


3 


القِسْمْ الثّاني: الفقعة الى يَجُورٌ الْجَبْرُ فاه أي التي لا يُجِْرٌ القَاضِي الشَّرِيكَ 
الْمْمْتَيمَ ء عَن الْقِسْمَةٍ عَلَ الْقِسْمَة' ٠‏ كتفسيم اْأعيَانٍ اْمشْتركَةٍ الْمُحْتَلمَةِ الْجنْسٍ. 


الَاد (117): تَحَرِي قِسمَة القَضَاءِ ءِ في الْأَعْيَانِ الْمُضْتَرَكَةٍ المُتّحِدَةِ الجنْسء يَعنِي 


7 


4 


ا مي قاع يذ 2 ع ينعي الشركة كل مز 9 و من ا 
القيَمئّات. 


07 0 


َجْرِي وشم لقصَاِ شه جع في اليا المشتركة المتحدة الجنن بالفِرَاد يَعْيِي 


بذُون دسل أي إن قَاضِي يسم لِك هما وابلب بخض امرك - وَوْبطلبٍ 
َاحلِِنُمْ - حَسْب الْمَادِّ .)1١79(‏ لِأنَ القِسْمَةَ الي هي عِبَارَةٌ عَنْ ميب الْحُوقٍ قَابلٌَ في 
صِنفٍ وَاحِد؛ أنه 0 فيهَا الْمُعَادلَة باعتبَار الْمَاليّة وَالْمَْمَعَةِ (وَدٌ المُحْمَارِ وَفْنَحُ الْقَدِير 
- النهرِ)» سَوَاءٌكَانتٍ الْأَعْيَان الْمُشْترََة الْمْنّحِدَةٌ اْجنْس مِنَّ الْودْيّاتِ أو الْقِيَويّاتٍ. 
وَإِنْ يكن أَنهُ يَحِبُ أَنْ لا يُجبرَ عَلَىْ الْقِسْمَةٍ في الْقِيّياتِ كَالْحَيوَانَاتِ وَالْعْرُوضٍ؛ 
دن جِهَةَ الْمُبَادَلَةِ فِيهَا رَاجِحَةٌ وَغَالِبَة كَمَا هُوَ مَذْكُورٌ في الْمَادّةِ .)١1١١1(‏ وَلِأَنَهُ يَلَرَمْ 


ُُ 


-ه 


رضي لطن في ابلق إلا أنه كني كر الْقِسْمَةٍ جِهَةٌ إفْرَانِ عن جار الإختاذ 


-ه 


عَلَىْ الْقِسْمَةِ النسبَة لِحِهَةٍ الإفْرَازِ (الرَ 0. 
َلِذَلِكَ تَقَسّمْ الْمِِْياتُ كَالْحِنْطَةَ ولعي وَالسَّمْنِ لا اي رِوَالَعتَم و وَجَِيع 


شام واساه 


3 فَوَانِينُ الشّرِيعَة الإسلاميّة التي كَانَتَ تَحَكُم بها الدَولَه الْعثْمانِية 
أضْنَافٍ الدَّوَابٌ عَلَىْ حَدَةٍ وَانِْرَادِ َضَاءِ قِسْمَةِ جَمْع (رَدُ الْمُحْتَارِ وَالْهِنِْية). 

وولف 2 أي بون تال كان تسم أي ُُودُ الجن تكلا ل مين أ 
ا الشّعِيدِ الْمُشْترَكُ وَلَاتقسَم َذِِ بالتَدَاحُلِء يَحْنِي لَوْ كَانَبيْنَ اين حِنْطَة 
وَشَعِيرٌ 0 نطة َي اَم ماب لِك سوير لِك لو كد 
ين انين عَنَمْ وح مُشْتَرَكٌَ فَأَعْطِقَ ]> حَدُهُمَا الَْتمَ وَأَعْطِيَ الْآحَرُ مُقَابِلَ دَلِكَ الْحَبْل 


ار اد عل هذه المؤوة أت اتوي 
َإِذّا كَانتِ الْأَعْيَانُ المُنَحِدَة الْجنْسِ خَيَداذانتة فلمد اميد الجلنى :ول كانت 


يم ةالو لوووك و كدق نوراق أخر ا 
وَكَانَ يُوجَدُ تَسَاو بَيتَهُمَا مِنْ جِهَةٍ الْقِيمَق قَيْصِحٌ تَقْسِيِمُهَا قِسْمَةَ قِسْمَة قَصَاءٍ بِأَنْ تَعتَبْر الذَكُورٌ 
قِسْما وَالإِنَاتُ قِسْمًا أت كَمَا أَنهُ يَجُورٌ قِسْمَتُهُمَا قِسْمَة قَضَاءٍ بأَنْ يُجْعَل فِي كل قِسْمَةٍ 


9 ص 000 2 200 


م ال وَالِنَاثِ مِنّ الْسَيوَانَاتِ ما عَذَا الإنْسَانَ هُوَ 
جِنْسٌ وَاحِدٌ. انْظرْ شَرْحَ الْمَادّةِ(50١).‏ 

نلعي 1170 د84 يي أباث كذ اها وتان عن خخ 
ضْلِنُ وَمَعَ أن بَانَ الكل وَالْأَسْبَابٍ هُوَّ مِنْ متَعَلَاتِ النتون لا أنه قد حورت فى 
2 ع 


ا 


ل كد بأَيّ شَرِيكِ دن لكا يون كذ أ كل واي هم 
حَقَهُ وَحَصَلّ عَلَى نمي كه بها فَعلَيْهِ َو كَانَ مِقدَارٌ مِنْ حنْطَةٍ م مُشْتَرَكا َيْنَ انين | 


و 5:6 


ذا سم هه عَلَْ حَسْبٍ حِصّصِه]؛ يكُونُ كل واد ينه امتؤَى َه وأصبّح | 


0 


مالك نط تي َصَابِتْ حِضَّئَُ وَكَدَا ره مِنْ سبيكةٍ اذَه وَكدَا هن لض 


له 


2 2 له 


و مِنَ النحاس أو سببكة حَدِي وَكَذَا نوا مِنَ وخ مِنْ جنْس وَاحِل وَكَدَا لوا مِنَ 
ب وَكَذاعَدَهامِنَ الييْض هِيّمِنْ ها اقل أضًا. 


ال 20 0-2 


الْجَرْء الثَالت / الكتاب الْعاشرٌ؛ الشَّركَان ٠‏ ه0١‏ 


ما أنه لا يُوجَدٌ قَرْقٌ وَتَقَاوْتٌ مُعْتَدٌ بهَِيْنَ أكْرَادِ الْوثِْيّاتِ الْمُتَحِدَة الْحِمْسِ؛ قَقِسْمَتَُا قسمَه 


نو د هن أ شط ركد كد ل شري ذأ شد ع ع 
7 و عل سام 


. ادصات الى لكر مِنهُمْ كن فَبِلة لْقِسْمَةٍ جَبرَا وَحَُكُمًا. 
فلِذَلِكَ يَجُورٌ تَقَسِيم كز اج نحن كي َي ووأ ؤز لب ب 


ا ل ا مر ير مُشْترَكَةَ بين انين فَيَجْورٌ 
مها ًا إغْطء كلاحل نهم سا وعِشْرِينَ َيه كم هل كن نشول 


كَبْلةَ شَعِيرٍ وَحَمْسُونَ كَيْلَةَ حنْطَة أَيْضًا مُشْترَكَة يْنَ انين قبْفْسَمُ الشِّيرُ بَنَهُمَا لكل مِنْهُمَا 


00 ل ا 0 
َلدَلِكَ لَوْ كَانَ مِقَدَارٌ مِنَ الْحِنْطَةَ مُشْتَرَكًا بيْنَ اتَْيْنِ َإِذَا قيِمَ بيْنَهُمَا بِنسْبَةٍ 


حِصَصِهمَاء يَعْنِي إِذَا كَانَتْ مُشْتَرَكَةَ مُنَاصَفَةَ وَأَحَدَّ أَحَدُهُمَا الضف وَالْآخَرٌ النَصْفَ 
لحر يكُون كل وَاحدِ اق أح1عَْنَ َه صُورَة وى كما ُو مكو فِي الما 
١٠ح‏ وَأَصْبّحَ مَالِكَا مُسْتَِلا ِلْحِنْطَة الي أَصَابَتْ حِصّتَه وَقَوْلُ الْمَجَلَّة هُنَا: (بِسْبَة 
حِصَّصِهمَا) هُوَّ لِلسَبَب الْمَبيّنِ ف في شَرْح الْمَادَِ(1174). 

اوها مك سيو أن ة مِنْ سَبِيِكَةٍ فِضَّةٍ أَوْ سَكَة نْحَاسٍ أَوْ سَبيكَةٍ 


غدين (بثال للمؤؤوتات) وركذا زا ولحو وااعاي واجرو را نر ار 
جنْسٍ واخل (يثال لْمَرْرُوعَاتٍِ وَالْمِئِّْاتِ)؛ وَكَذَا عَدَدَا مِنَ الْبْضٍ أو أو الْجُوخ (مِمَالُ 


لِلْعَدَدِيّاتِ الْمُتَقَارِة) هي مِنْ هَذَا اليل أُيِضَاء أيْ مِنْ جُرْئِيّات الْوثْلِيّاتِ الْمَنّجِدَةٍ 
الْجِمْرِ ؛فَِدَِكَ نقسَمْ يِسْمَة جَمْع 


سا ه 03 


ا 6 84 , ها" ر وعم 00 
وَكَذَلِكَ لَوْ كَانَتْ سَبِيكَةُ دَمَبِ وها الف دِرْمَم وَسَبِيكة فِضَةٍ وَزْنْهَا تلان آللافٍ 

2 :5 م ماس امه ع 00 زم 2 ماه م 2 2 2 اسن 9 
وزع مشتردين بين وام واي لاسو مق قرعا لأف ايقن 


أذ كل شيك منْهُما حَنسواقة وزهم وتسم سرك الَو تيم جنع أيهَا إلى 


شعن واد كل نيعا يز ذلك الكبيك ألنا لما وَحمْسَهَائَة دهم وكا يَجُورٌتَفِْيمُهُما 
قِسْمَةَ قَضَاءِ بإِغْطَاءِ أَحَدِهِمَا سَبِبكَةَ الذَّمَبٍ ذَاتَ الْأَلْفِ الدَّرْهَم وَالْآَحَرِ الْفِضَّةَ ذَاتَ 


7 فَوَانِينُ الشّرِيعَة الإسلاميّة التي كَانَتَ تَحَكُم بها الدولَة العثْمَانِيَة 
تان الآلافي الدَّرْهَم الْمُسَا وي لِقِيمَةٍ الذَّهَبِ. 
وَتَقَاسُ الأنيلة الأخرى عَلَى دَلِكَ. 


0م برام 


ظ 0184 ون كان بُوجد تين ا الات امتح الجلس قزق وتقَاوت: [ 


[ لا هاا جني صَارَ في حُكُم الْعَدَم وَعْدّتْ كَل لِقِسمةٍأضَا عَلَىْ الْوَجْهِ أ 


المَذَكُور آنه فا وَكَدَا َه جَمَلٍ وَِانَ َي من هذا اقل أِضًا. 


رْقُ وَتقَارْتٌ إلا ثة ا اوه 
وود قوت اس لوت في كم التق 
ِعَايَة الْمُعَادِلَةِ وَالْمُسَاوَاةٍ فِيهمّا مِنْ جِهَةٍ الْمَالِيّ وَالْمَتْمَعَة؟ فَإِلَلِكَ كد عَدَّثْ قَابلَة لِلقِسْمَةٍ 
عَلَىْ الْوَجْهِ جْه الْمُييّنِ آنِفَه يَعْنِي قد جَارَتْ قِسْمَتهَا قِسْمَةَ جَمْع بقِسْمَةٍ قَضَاءِ كمَا هُوَمَذْكُورٌ 
يحاض 

قد اعثرَ الاحتافٌ وَالتََاوْتُ في الْقِسْمَةِ مَعُْرّا (الْمِبَحُ)؛ لِأَنَّ الْمَفْصُودَ مِنَ الشَّاةٍ 
5 َم وله كَتَاوَتَ كي كهنا أن المقصوة مِنَ الْمَرَسِ الرّكُوبُ وَهَذَا أَيِضًا لا 
يََقَاوَتُ فَاحِشًَا؛ فَلذَلِكَ لَمّا كَانَ في الْقِسْمَةِ جِهَة إِفْرَاذِ كَمَا جَاءَ فِي الْمَادّةِ (1113): 
وَيَكُونُ الشَِّيكُ الطَالِبُ لِلْتِسْمَةٍ طالَِا منَ الْقَاضِي الِاِْفَمَ وَحْدَهُ بنصِيه وَمنْعَ شرك 


4 


َ 


1 
5 
0 
5 
الي 
و 05 
فت 


مِنّ الاناع بوه وَإَالة العرق لطم عَنْهُ وَلَّمَا كَانَّ ذَّلِكَ الطَّلَبُ مَسْرُوعًا؛ فُعَلَى 


َاضِي إجَاَهُ مو يي ل 0 
مَكلَا: إِذَا قُسَمَتْ حَمْسّهِائَةِ شَاةٍ مُشْسرَكَةِ َيْنَ انْتيْنِ إِلَىْ قِسْمَيْنِ؛ فَيَكُون كُل وَاحِدٍ 


ندل 


- 
07 سها سم سا 


منهمًا كأَنَهُ أخذ عبن حَفَهِ صورَةً. 


14 


قبل: (كأنْهُ أحَرٌ)؛ لأنهُ 


وو 


كد ذُكِرَ في 3 الْمَادَةِ (111) أن الْحِصّةً الَّتِي يَأَحَدُهَا 


ني وكذانيانة مر ركذا يانه بدرة 


ع 
١‏ اه برس 


ذَلِكُ قَدُ عد 


0 


اليك عِنْدَ نِم ال يعبات لا يمك 4 ا ع 
هِيّ مِنْ هَذَا الْقَبيل أَيْضَاء أي مِنْ جَرْئِيّاتِ الْقِيَمِيّاتِ الْمُتَحِدَةٍ الجنس» و 
صِنْفٌ الْجَمَل قَابلًا للْقِسْمَةِ عَلَىْ جِدَةٍ وَبالْفِرَاِ وَلدَّلِكَ تَجْرِي فِي الأضنافٍ الْمَذّكُورَةٍ 


الْجَزْء الثّال/ الكتّاب العاشرٌ: الشَرِكَات ١01/‏ 


ال ع ِسْمَةٌ قَضَاءِ عَلَى حِدَة ولا نَجْرِي فِي ذَلِكَ قِسْمَهُ قَضَاءِ التَدَال كَمَا هُوَ 
مَذكُورٌ ِيالْمَادَ اي 


وس 


0 اده :)١١6(‏ لا تَجري 0 القَضَاءِ في الجا ) 


( 0 الْمُخْيَلِمَة ا - سوَاءِ كانت صن الات ار فصن 


2 م9 > مخ 


ا ذا بير ءيجم عدا وَطاء لكر ميل يك كذ 51 9 ا 


غْطَاءِ أَحَدِهِما سَبْفًا وَإِعَطَاءِ الْآخَرِ سِرْجَاء أو إِعْطَاءِ أَحَدِهِ] دَارَا وَِعَطَاءِ الآحَرٍ | 


5-4 


1 
تا أو 


ضَيْعَك أ يسمه الَضَاءِ لجار ب بضَائَه) عَلَى الْوَجْو المَْرُوح فَجَائِرَة. 


4 


كا نَجْرِي قِسْمَةُ القَضَاءِ في ار الْمُحْتَلِمَةِ آيْ في الْأَعْيَانٍ الْمُشْتَرَكَةِ الْمُحْتَلمَة 


الجن ىالا نكر نشم الك وسيم قاد اذا شل انه ل ركه سواط زف 
مع ديى ا م : 


الأجتاس الْمختلقة سمه لبي تَْرِي فيه أ لا تكون تَمييرًا , 
ِلَايَة الْقَاضِي فِي الْإِجْبَارٍ عَلَىْ الْمُعَاوَضَةٍ وَالْإِجْبَارٍ عَلَىْ الْقِسْمَةٍ - لا تَنْيْتُ إلا إذَا وْجِدَ 


60 
مت 
1١‏ 
١‏ 
0 00 
5 
اما 
20 
0-3 
لامع 
00 
0 
لا 2 


03 4 


مخْتلِفة مثا يشم جني هُوَ عوط ِرَْة يسا إلى رضاء كل الشركاء. 
(الدّده وَالْهدَايَ وَمَجْمَعْ الْأَنهْرِ), سَوَاءٌ كَانَتِ الْأَجْنَاسٌ الْمُحْتلِفَةَ مِنَ الْمِْليّات 
كَالْحِنْطَة وَالشَّعِيرِ أَوْ كَانَتْ مِنَ الْقِيِّيّاتٍِ كَالإبل وَالْبَقَّرِ وَهَذَا هو تَفسِيرٌ لقا 


0. 


والأمةسه 6ه #8 مهعم كفم 2ع ممع خظ يي #5 و اسه اي 
لع الا سي و ووو 


وطاق لمر 11010 اي لوا لأمايي لاتير َسْمَة جَمْعٍ جَبرَا بطل 


أَحَدِ السَرِيكيْنِ وَفِي حَالَة امتتاع الْآحَرِ (2 د الْمُْتَار) يَْنِي: إذَا متم أَحَدٌ الشُرَكَاءِ عَنْ 
َقسِيم الْأَجْنَاسٍ الْمُخْتَلمَةٍ بطرِيق ادال عه لالد كايا مقف 
عن دودو 0 


فلا تحور الفسمة انْظر الْمَادَهَ (53)» أَيْ ار ف العا بإِعْطَاءِ أَحَد الشرَّكاء 
متلا كَذَا كَيْلَهَ حِنْطَةٍ وَإِعْطَاءِ آخَرٌ مُقَابِلَ ذَلِكَ كذَا كيْلَهَ شعي أو إِغْطَاءِ أَحَدِهِمًا بَغْلا 


١4‏ فَوَانِينَ الشريعة الإسلامية انّتي كَانَتَ تَحَكُم بها الدولة الْعثْمَاِيَة 
وَإِعْطَاءِ الآحَرِ مُقَابِلَ ذَلِكَ شَاتَيْنِ أَوْ إِعْطَاءِ أَحَدِهمًا كَذَا عَدَدَا مِنَ اغنام َإِعْطَاءِ الْآحَرٍ 
مُقَابلَ ذَلِكَ كَذَا عَدَدًا عَدَدَا مِنَ الإويل أز هر لبَق أَوْ [ِغْطَاءِ أَحَدَهَمَا سَيْفًا وَِعْطَاءِ ءِ الآحَرِ مُقَابلَ 
ذَلِكَ يرجاء أذ إغطاء أحدهما دَاوًا وَإِعَطَاءِ الْآحَرِ مقاب ذلك غائونا أو تفيكةء أوبإغطاء 
2 27 آذ ًّ مج ١‏ ل م 
أحَدِهمَا دَارًا وَإِعطاءٍ الآخر دَارًا أخرّى فى تلك المَحَلَة. 
وَيْمْهُمْ مِنَ الْمَسَائِل الْتِي دُكَرَتٍ اعْتِبَارًا مِنَ الْمَادّةٍ (115) أن الْقِسْمَة باعْتِبَارٍ 
المم لمَقَسُوم عَلى مَلاثَةِ أنْوَاعِ: 
النَوعُ الأول قِسْمَةٌ الْدياتِ مِنْ جنْس وَاحِدِ فَالشَّرِيكُ الْذِي يَمْتَيمُ عَنْ هَذِه الْقِسْمَةٍ 
جد لاي ا الى اضريات الاي 
الوح الثّني: 1 ةَ الْقِيَمِنّاتَ مِنْ جنس وَاحِدِ وَفي هذه الْقَسْمَةِ ا يُجْبْرُ الشَرِيكٌ 
َي عن اليم موف الاي عَلَئ اميم د تاقري الك الْقِسْمَة. 
التَوْع الثَالِتْ: قِسْمَةُ الْقِيِيّاتٍ الْمُحْتَلِمَةِ الْجِنْسٍ قلا يُجْبْرٌ الريك الْمُمْتَيم عَنٍ 
سمو عل الفِسْعة م طرف الْقَاضِي (الشَّرُئكَاي). 
ما إِذَا رَضِيَ جَمِيعٌ الشرَكَاءِ؛ فَالقِسْمَةَ عَلَىْ الْوَجْهِ الْمَسْرٌ وح أي اناغطاء أك الشركاء 
كذ كب ِنطة متلا وإعْطَء الْسَرِ مَل دَلِكَ كذَا به شعي في سمه رضَاءٍ وَجَائْرٌة؛ 


هه ه 


يآذ الكل للش وكان ولت لمارف خفن لله 
وَإنَ عَدَمّ الْجَوَاذِ عَلَى الْجَبْر قَدْ كَانَ لِعَدّم إِمْكَانِ الْمُعَادَلَةَ بس بسب التفاوت المَاحِشٍ 


في الْمَقَاصِدٍ حَوفَا م ذينح أحدمم عن لحر كن ذا وَضِي فرك يك 
ل ان الّذِي عِنْدَ الْآَحَرءِ قَِدَّيِكَ تَصِحٌ الْقسْمَة. 
(المَنعوَالدَذ 


اكه :)١15(‏ ): الأواني الْمُخْتَلِمّةَ بحَسْب احُتلانٍ الصَّبْعَةِ وَلَوْ كَانَتْ مَصنوعة مِنْ | 


8 .5 
رم 0 
عن عو ةر رجو ل ل ان 


6م م 


61 ف مت 6 اه ررس فز فد ابر او قد ام 2 مره . م واه 
كما تعد أَنَذنا متتلقة الحشن إذا كانت موعة ورا مقن محا السو 


الْجَزْءُ الثَّاتَ/ الْكتَاب الْعاشرٌ: الشَّرِكَات ١‏ 


وَأَوَانِي جَمْعٌ إِنَاءِ وَالإِنَاهُ به و َي الف َطَاسَةٍ الحا وَالَْاِيق وَطَفْتٍ اتا 


ع 


و 


فلا يَجْرِي فِي ذَلِكَ قِسْمَة قِسْمَةٌ قَضَاءٍ وَعَلَيِْ قلا نَجْرِي قِسْمَةٌ بِِعْطَاءِ َحَدٍ السَّرِيكَيْنِ إِبْرِيقَ 
نُحَاسٍ وَِغْطَاءِ الشَرِيكِ الآحَر إِئِْيقَ تُحَاٍ آ آخَرٌ. الْظَز شَرْحَ الْمَادِ(9 01١‏ (الْهنييّة. 


0 


اكه 1310 ): الْحُلِيَاتُ وَكِبَاء اللو 0 وَالْجَوَاهِرِ مِنَ الْأَعيَانِ الْمُخْمَلِفَةٍالجنْسِ ا 
| الجَوَاِرٌالصَغيرَ َمل الو الصَغيرِوَأجَارٍ لاس الصَفيرة عد مده الجنس. 


ته 


000 3 الولو وَالْجَوَاهِرِ مِنَ الْأعيّانٍ الْمُحْتَِمَةٍ لجنس أَيْضَاء مَلدَلِكَ ؟ 
تَجْرِي فيهًا قِسْمَةٌ الْقَضَاءٍ حَيْتُ يُوجَد بَيْئهَا َقَاوْتٌ فَاحِسٌ (أَبُو ادرف 

اكاك حل الك لكي - بِضَمّ الْحَاءِ وَكَسْرِ اللّام وَتَْدِيد اليَاء - وَمُفْرَدُهَا 
حي - بمَمْح الْحَاءِ وَسكُونٍ اللّام وكا لوزراعة اليف والعلس والكافرت ونا 

أَشْبَهَ ذَلِكَ مِنَ الْجَوَاِرِ الَتِيتتَرَي بها ار 

وَالْجَوَاهِرٌ جَمْعُ جَوْمَرِ - يفنح الْجيمٍ وَسْكُونٍ الْوَاوٍ - وَهِيَ هي اللْوْلوٌ وَالَاقُوتُ 
وَالرَيَ جد دجوا المطؤوق من و اله وعَلن ذلك ف شه . لعاذًا ذقر اشعهمًا 
عَلَْ حِدَة؟ فَيْجَابُ عَلَيْه أن إذَا وول إلعام السام -أَيْ : ذَكِرَ الْخَاصٌ بَعْدَ الْعَامَّ - فَيرَادُ 
بِدَلِكَ مَا عَذَا الْعَامّ وَالْخَاصٌء وَعَلَيْهِ قَعَطفٌ الَو وَالْجَوَاهِرٍ عَلَىْ الُْلِيّاتِ مَعْنَاهُ أنه 
يَقْصِدُ مِنَ الْحلِيَاتٍ ير اللو وَلْجَوَاهِرِ وَهْوَ ِبَاوَةٌ عَنِ الْحُلِيّاتٍ الْمَعْمُولة مِنَ الذّمَبِ 
َاْفِفّةِ وَالْمَاسِء فَيَكُونُ الْعَطفثُ الْمَذْكُورُ عَطْفُ الْمُبَاِينٍ عَلَىْ الْمُبَيْنِ وَعَلَيْهِ قَْله 
لط عن عدو َل وََكهِكَيَه. وتكويد تيل وتيكئل 4 [البعزةةبنه]. (الكية): (أبو 
السَعُودِ) وَلِدَلِكَ يَدْحُلُ اللَولوٌ فِي تَعْبِيرٍ الْجَوَاهِِ وَعَلَىْ هَذَا الْحَالٍ فَعَطفٌ الْجَوَامِرِ 
على الل اَن قل عَطف الْعَامَ َل الخَاصٌ عقو : جاءنِي ريد إِنْسَان. 

مسْوال: لا تلو هَذهِ اده نْ مَعْكيين: (الْأوّل): إِذَا اعمرَ اللوْلُوٌ َالْيَاقُوتُ مَعَا وَنُظِر 


)١(‏ والرجال أيضًا في هذه الأيام (المعرب). 


6 فَوَانِينَ الشّرِيعة الإسلاميّة التي كَانَتَ نَحَكُم بها الدَولَه العثْمانيَة 


5-9 


ِلَيْهُمَا نَظْرَةٌ وَاحِدَةٌ؛ فَهُمَا مُخَْلِقَا الجنسء أء 


18 


1 اللو جِنْسٌ وَالْيَاقُوتَ جِنْسٌ آخَرُء كَمَا 

د القاق ع وار ال ا د وَإِنَيكُنْ أن مدا الْمَمْينْ صَحِبح إل أن هذَه المشالة 
قَدْ مَرّتْ فِي الْمَادّةِ .)١١0(‏ 

(الثَانِي): أَنْ يكُونَ الْمْرَادُ مِنْ ذَلِكَ أ أنَّ صِنْفَ اللُوْلُو مَقَط وَاليَاقُوتِ قَقَطْ وَالْمَاسِ 
َقَطْ مُخْتَلِفُ الْجِنْسٍ مَعَ كَوْنِهَا غَبْرَ مُخْتَلمَةِ بل مُتّحِدَة؛ِ أن هَذَا الْمَاسَ ظَاهِرٌ 
جِنْس ذَلِكَ الْمَاسِء كَمَا أنَّ هَذَا الْيَاقُوتَ ظَاهِرٌ أنه مِنْ جِنْس ذَلِكَ الْيَاقُوتِ؟ 

الحَوَات؛ المفشوة بخ المت لازي أن يجت أن لقع أن جناز020. عَيَانٍ 
الْمُخْتَِفَةِ الْجنْسٍ) بِمَعْتى أَنّهُ مِنْ يل الْأعْيَانِ الْمُحَْلِمَِ الجنْس يَعْنِي مِنْ مَُاسِبَاتِها 
لِفْحْشٍ التَقَاوْتِ بَيْنَهَا فَهِيَ غَيْرُ قَابِلَةِ للْقِسْمَةٍ كَالْأعْيَانِ الْمُحْتَلمَة الجني؛ ؛ قَلدَّلِكَ لا 
تَجْرِي فِيهًا قِسْمَةُالْقَضَاءِ (رَ 5 المختار بإيضاح). 

ما الجواف المتغيرة مكل ُو الصَّغِير ا الْمَاسِ الصَّغِيرَة التي ا تَتَمَاوَتَ قِيمَنهَا 

اخْيِلاف الْفْقَهاء: 

تُوجَدُ تَلاثَة أقوَال فِي تَمَسِيمٍ الْجَوَاهِر: 

الَوْلَ الْأَوّل: هُوَ عَدَمُ جَوَازِ النَقسِيمِ ذ في الْجَوَاضِِ وَلَوْ كَانَتْ مِنْ جِنْسٍ وَاحِدٍ أَوْ 
كانت كبر أذ صَهِيرَة؛ عل َانَجُودُ سمه اماس أو لؤرِبئْفِرادوعلَى حدق 

القَولُ الثّاني: : عَدَمُ جَوَاذِ قِسْمَةِ الْجَوَاهِرٍ إذَا كَانَتْ مُخْتَلِمَةَ الْجنْسٍ قِسْمَةَ قَضَاءٍِ َلِذَلِكَ 
لامجو شه انعا مع لباوت بطري تال لي بإغطء َحَدِ الشَّرِيكيْنِ الْمَاسَ وَإِعْطَءٍ 
الْآحَرِ مُقَابِلَ ذَلِكَ الْيَاقُوتَ, أما إذَا كَانَتْ متَحِدَةٌ الْجِنْسِ؛ َتَقَسّمُ كما يَجْرِيٍ ذَلِك في سَائْرِ 


6 


الاجناس. وَقَدْ ذْكَرَ هَذًَا الْقَولُ في الْجَوْهَرَةٍ 
القول الثالث: عدم جَوَازْ قِسْمَةٍ الْقَضَاءِ في الْجَوَاهِرِء الْكبِيرَةِ لِوَجودٍ تَمَاوْتِ فَاجِش 


سن أَكْرَادِم . أمّا إِذَا كَانَتِ لواف صَغيرَة؛ فيَجورٌ 5 سِيمُهًا؛ لذن التَعَاوْتَ الْمَو جود بين 27 
رَادِمَا مُوَتفَارُتٌ جُرْييٌّ (الطُوريٌ وَمِنّحُ الْعمَارِ)» وَقَد قلت أ 0 لْمَجَلَّهُ هَذَا الْقَوْلَ الثَّالِتّ. 


الْجزهانثاية /الكتاب الغاشر: الشركان ا 


ا نمل او مضهلا تويز فر ا 


التو 0 وَالضاءٌ ع وَالْعَرَضَّاتٌ الْعَوِيْدَة فخكلفة 000 0 يليت 
اميه وَاحِدَةٍ ا زُقَاقٍ وَاحِدِء حَتَىْ لَوْ كَانَتْ مُلَاصِفَةٌ 

عن قبل أ مُخْتَلفِ الْجِنْسِ كما بيّتِ الْجوْعرَةُ وَالفهْسْتَاني؛ فَلِدَلِكَ لا تَقَسَمُ يِسْمَة 
جَمْع قَضَاءً لني ا ُو السّحُودٍ وَمَجْمَعٌ الْأنمُر)؛ ان الوه وَإنْ كَانَتْ جِنْسَا َاجِدًا 
باعتا السك لا نّهُ يُوجَدُ اختلافٌ في 0 باغتبَارٍ الْبَلّدِ وَالْجِِرَانٍ وَقُْيِهَا ص 
المَْجَدٍ وَالسُوقِ» فَُوجَدُ تََاوْتٌ ماش بَيَْا َلَا يُمْكِنُ التَعْدِيلُ في الْقِسْمَةِ ا نَقَسَم 
جَبْرَا وَقَضَاءً (المُورِئٌ). 

مَتَلّا: لك تون قشم مما أن اط نال عن الشَرِيكينٍ شن م الدذور الْمتَعَدُدَةٍ 
كرض يز انْيْنِ مُنَاصَفَةَ وَاحِدَةَ إلى أَحَدِهِمَا وَالْأَخْرَى إِلَىْ الْآَحَرِ وَقِسْمَيُهَا قِسْمَةُ 
جنع يِسْمَة قضَاء بل ُقَسَمُ كل وَاحِدَةٍ مِنَْا يسمه تَْرِيقٍ علَْ وجو الآتي: أي كَمَا هْوَ 
يذ في الْمَصْلِ الرابع. 

١‏ كدليك اتبيه قَضَاءً بإِغْطَاءِ أَحَدِ الشّرِيكَيْنِ دارا َإِعْطاء الخ مر - غَيْرُ جَائْزِ 
كَمَا أَنّ إعْطَاءَ أحدهمًا دَارَا وَِعْطَاءَ الْآحَر عَرْصَة قِسْمَةَ قَضَاءِ - ء غَيْرُ جَائِِ أَيْضًا (الْجَوْهَرَةٌ 
وَمَجَمَعْ الْأَنْهْر وَرَد د الْمُحْتَارِ). 

تَفصييلاتٌ فِي تَعسِيم الدور وَالبَيُوتِ وَالَكُرَفي: 

الخلاصة أن الْمَسَاكِن تَلاْمَةُ أقسا قسّام: 

القِسْمْ الْأَوّل: الو , 

القِسْمُ الثاتي: الوم رسكن فنا الخرفتم 


شام ها اسه 


0 قَوَانِينَ الشريعة الإسلاميّة التي كَانَتَ تَحْكُم بها الدولة العثمانية 


اق ا 3 02 وال 2 
الِسْمٌ الَيِث: امازل وتُسَمَى يوت 


ذا كَانَتِ الدُورٌ في باد مُخْتَلِفَة؛ نشم المَضاء فيه 2 جا 


كذ د اج لويد ققد من لوال عظم. 


2 5-4 
َم ع 


ما عِنْدَ الإمَامَيِْ قَِجْرَاءٌ الْقِسْمَةٍ في هَذَا الْحَالٍ مُمَوَض لرَأيِ الْقَاضِيء فَإذًا رَأى الْقَاضِي 


-8 9 8 


اقل شح وف مي أ لَمْ يرَهُ أَصْلّح؛ اقنقة ويكة عله ونه وإ كانت 


الود من نس واد من جه أضل الشكخت وَالاشم وَالصُووق هي متلق الجن تفار 
يلاف الأغراض وتوت مم شك فيه فإ شعت كل لحل دوا َيُحْتَملٌ أن 


يَتَضُرَّرَ يعم شمن اتوكاد َِةسَهِْ وِذَِك فضت صُورَةٌ لوآ َي لقَاضِيء َنَْء 
تشعها وذ ها َع عن الخلاص ال حَهُ الْمتَعَرّقةُ أو الْكرُومٌ الْمُشْتَرَكةُ). 
(مَجْمَعْ | مر وَلطوريُ». وَمدالاٍَ امج نيلو ااهل الام اأمظم. 

وَمََ أنه لكا تَجُورٌ سمه الذُورِ ادوقع 1 جنع عَلَى الْوَجو الْمَشْرُوح: لاه 
وم الشركاء القشمة جنم سم ماعل الوه العذرُوح (الهليّ). 

كلك ل كور فقي لكا جَبْرَابيْنَ الَْقْفِ وَالْلْكِ (الْمَرَئِدُ البهيَهُ)» , يع لذ كانت 
جهو نترك ون كن رهداقةا بلق لكدرئ رهة انهه نيوا الإهاركر ؛ قلا 
تَجُوزُ ِسْمَتها قِسْمَة جَمع بإِعْطَاءِ أحَدِهِمَا عَرْصَةً الوك الاو عر رار 

آنا امازل كنا كاتت تتلا دان تلا تنشها بالبتفن الآخر ور 
قِسْمَنْهَاقِسْمَةَ جَمْعِ بِقِسْمَةٍ قَضَاءِ أما ذا كَانَتْ مُبَبَايِنَةَ - أَيْ مْتَفرهَا بعْضْهًا عَنْ بَحْضٍ - 


لظ لسرم 0100 1 


0 بج يِسْمةٍقَءٍ كلدو ما الهراد َتَقَسّمُ عَلَىْ حِدَةٍ سَوَاءٌ كَانَتْ في 


- 


مَحِلٌ وَاحِدِ أَوْ في مَحِلّاتٍ مُخْتَلِفَّه أن يَكُون في دَاخل الدَارِ وَقَوْقَ الْعرَْة. َإِذَا كَانَتْ 
مُتَلاصِفَةٌ فَيَجْرِي فيهَا قِسْمَه الْمُفرَد إلا فتَجْرِي قِسْمَةُ الْجَمْع. 


وي و 


ما اف فقس تم جنع يِسمةٍ َصاءِه سوا كن في مَل وَاحدةٍ أو مَحَلّاتٍ 
متَعَلَدَة؛ اَن التَعَاوْتَ فِي الْبيوتٍ يسِيرٌ (الْجَوْهَرٌ والطررك قم الالو لكر 1 3230 


3 3 


[ 


َو 
أنه 


2 


الجَرْه الثّالث/ الْكتَابْ الْعَاشرٌ: الشَّركَاتْ د 2 


َُخْصُ مسال ممه ريق على الوه الاتي. 

ذ تييع العزن .المشتركة إما أن يكون ل ا 
الْحَالَةِ - يَلْكَ الْعَيْنُ الْمُشْعَدءَ ؛ َب ِْسْمةءوَِمَا أن يكُون مُضرًا ُو مُوم الشْرَكَائِ قتَكُونُ 
غير َال لِْسْمَِ» وَإِمَا أن يكُونَ ًا يحض الشْرَكَاءِ وَمْضِرً ببَعْضهمْء قنقَسّمْ بطلب 


4 


5 والتافع لَهُمْ اليم وَلَانقسَمْ م يطلب الْآحَرِينَ أي الْمْضِرٌ, هم التَِيم. 


١ل‏ و ذا كان تي وتَبِْضُ عَيْن م 21101111 
| الشرَكَاءء قهِيَّ فاب ِلْتِسْمَق مكلَا: ذا قُسَمَتْ عَرْصَةٌ وَكَانَ بنشا أب وتْرَسُ أَفْجاد | 
| تمر ب في كل قم يهاه على دا وجو تكُونُ لمعه المَْصُوده, مِنَالعَرْصَةٍ | 
ايك وكذلك إن فقت َسّمَتْ دَارٌ'' فيها مان وَاحِدٌ ِلرّجَالٍ وَالآحَرُ ِْحَرِيمء تَتْرِيقهَا | 
مها إلى دَاري'ِلا يوت مَفْقمَةَ لشكتئ الْمفصُوءة من اذا ويَصِيرُ كل وا 
[ مِنَ الشرَكاء صَاحِبَ دار مسقل لِذَلِكَ تَجْرِي قِسْمَةُ القضَاء سَوَاءٌ ذ في المْضةاز | 


[ | في لذَاره, يعي إذَا طَلّب أَحَدٌ شرك الْقِسْمَةٌ ان الْآحَرء فيقسَمهَا ‏ 5 


وه 


سرأ. 
لي جب | 


إذا كان تين تعيض ين + دك - أي تفيبئها إن أَْمٍ يبة جصّص 


ا ا ار أ تله ولق الي كل ينيع بد حم 


0 ا 0 
يَحِبُ أنْ يُنْظَرَ في خصُوص الَْايلِيَة لْقِسْمَةٍ إلى عَيْن الْمَْسُوم وَالتْفع وَحِصّصٍ 


)١(‏ والأصل في اللغة التركية قوناق» ومعناها الدار الكبيرة ذات الدوائر العديدة (المعرب). 


شام هامه 


23 قَوَانِينَ الشّريعَة الإسلاميّة انّتي كَانَتَ تَحَكُم بها الدولة الْعثْمَانيَة 
الشُرَكَاءِ بعيْنِ الاغيارا إِذ يَكُونُ ثَارَة َفْسٌ الْعيْنِ غَيْرَ قَابلَةِ للِْسْمَةِ كَالْمَرَسِ وَالْكِنَابٍ 
والدوقة الماك كوي نَ الْقَابلُ لِلْقِسْمَةٍ َاَة عَيْرَ ابل لها ب سب عَدَم بقَءِ القع َقِسْمَة 
الْحَمَام وَالطَاحُونء وَيَكُونُ طَوْرًا تر قاين لأقتمز باع إن عتد الشر كد بض صيهة. 


كت 


لاه اَن الال لقاب لِسمة إل ومين مَمْلُوكًا منَاصمَة بين اذ يه مه َب 


للْقِسْمَة فَإِذَا توفي الشوكان تعلق كل رعو فا كارن وَكَانَ الْمَالُ العشرة ع 


24 
أ 


قبل لِلْقسْمَةٍ إل أ َرْبِعةٍأَقْسَام؛ هو ير َال للْقِسْمَةٍ. 


سي 1ه 0 424 وم م دف ود رد وك لول ف نوه 
متلا و كَانَتْ عَرْصَهُ مُشتركَة مناصفَة بين اين كانت كبيرّة» فإذا قسْمّت إلى 
2-0-7 ره رقه 2 0200-0 7 2 06 
ِسْمَيْنِ مُعَسَاويَينِ وَكَانَ في كُلّ قم مِنَْ ها يي بيه وَتَغْرّس أَسْجَارٌ وتحفر بِئَرْء فبمًا أن 


و يلم مص ه 


المنفعة الممقصوقة مِنْ يَلْكَ الْعَرْصَة قبل الْقِسْمَةِ بَاقِيَة؛ قتكون هَذْهِ الْعَرْصَة قَابلَة ِلْقِسْمَةِ. 

مََلّا: لَوْ كَانَتْ عَرْصَةٌ طُولَهًا تكَانُونَ ذِرَاعَا وَعَرْضُهًا عِشْرُونَ ذِرَاعًا مُشْتَرَكَة بين الَيْنِ 
ذا فُسَمَتْ يِسْمَْنِ يَخرْجُ تصيبُ كُلَ مِنْهُمَا عَرْصَُ طُولهَا حَمْسَةَ عَشْرَ ذَاعَا وَعَرْضْهَا 
عَشْرَة ع يسيع كل ِنهُمَا أن ل ا 
التو نه عق جما قلا تكونٌ هذه العرصَة قَابِله لِلْقِسْمَةٍ بإفْرَاذٍ حِصَّةٍ كل 
مَرَياكين الشركاء مح ا و كرو 

كَذَلِك لو كانت:13ر كبيوة مشر يي أخوين خاطذة ونساعاه وفققك علد أ 
00 الضُيُوفٍ سما وَداِرَةُ لحي فَناء كَل تَنُوتٌ الْمَنْقْعَةَ المفطوةة من شك 
دار كرون كل ل رسن لوكا رصاع ل قل َتَكُونُ هذه الْقِسْمَةُ نَافِعَةَ 
لك[ وحن ميم مال كَانتْ يَلْكَ الدَارُ اْكَيرَة م مُشْترَكَةٌ بالنَسَاوِي بيْنَ عَسَّرَةٍ أشْخَاص» 
َإذَا قُسّمَثْ إل عَهْرَة َم وَكاَ كُل قم من يك السام ع َيْرَ صَالِح لِاتَحَاذِِ مَِْلا 
وَمَسْكَنًا مُسَيَِلًا؛ فَلَا تَكُونٌ الذَار الْمَذَكُورَ هقَابلَة لِلْقِسْمَةٍ بتَقَسِيوِهًا إلى عو أفشاه. 

َلِدَلِكَ تَجْرِي قِسْمَهُ القَضَاءِ سَوَاءٌ في لْعَْصةٍ أذ في الدَاِ يني ا طب أضْحَابٌ 
الدّار الْقِسْمَةَ وَامََْمالْآحَرُ عَنِ الْقِسْمَةِ؛ َيُجبِرُهُ القَاضِي عَلَيْهَا حر حَيْتُْ كَانَ في الْقِسْمَةِ تَكْمِيلُ 
المتكق متحي عل القاضن فل كا لنت ادال ومسي با ال 


الْجَرْءُ الثَّالت / الكتّاب العاشرٌ: الشّرِكَاتٌ ع ]ه.* 


كَذَلِكَ لَوْ كَانَ اثْتَانٍ مُتَصَرّفَيْنِ فِي عَرْصَةٍ وَفِ بطريقٍ الإِجَارَتَيْنِ وَكَانَ في حَالٍ 


5 ص ره و 2 1 52 5 8 ٠.0‏ عي نت و 
تقَسِيوهًا يُمْكِنْ لكل وَاحِدٍ مِنْهُمَا الانْتِمَاعٌ بحِصَّيِه وَكَانَ ذَلِكَ نَافِعًا لِلْوَقْفِء فَبْقَسَمْ 


ِ 
0 2 ع 


الْقَاضِي الْعَرْصَةَ المَدْكُورَة بطَلّبٍ أَحَدٍ الشَّرِيكَيْنٍ وَبرَأَي الْمُتولَي (الْممَاوَى الْجَدِيدَة). 
كَذَلِكَ إِذَا كَانَ بَعْضُ الْغْرَاس أو ْنَا د ونا ويففة ملكاء زكائية المعادل مك12 
َتَجْرِي قِسْمَةُ الْقَضَاءِ ليق الِْلّكِ عَنِ الْوَفْفِ (الْحَيْريَةُ)» وَقَدْ بين يي هَذِهِ الْمَسْأَلةٍ 
جَوَارُ التَفْسِيم ب ْنَ اك وَالَْفِ» كما كذ ين في رح اماد 114 عَدَمْ وا 
اتيم , يْنَّ الْمْتصَدّفٍ وَالْمَالِكء كَذَلِكَ إِذَا طَلَبَ أَحَد الُرَكَاءِ “القكية كسا هده 


الْمَادَةَ 0 00 أن 9 حصتة “من آل 0 0 ص إِجِرَاءِ الْقِسْمَةٍ ل بيع 


َه 


17 01 كي وب امَف لح ارك ويا [ 
| بالآخر يعني أن مُفَوَتٌ لِمَنْفَعَتِهِ الْمَقْصودَق فَإِذًا كَانَ الطَّالِتُ للقرةة اْمُنْتَقعَ؛ ا 


ص 
04 2 


َالْقَاضِي يُقَسَّمْهَا كَذَيِتَ حك متَلَا: ذا كَانَتْ حِصَّة أحَدِالشَرِيكَيْنٍ في الدَاِ َي لا [ 
| يَنتفِعُ بها بعْدَ الْقِسْمَةِ بالسّكتى فِيهاد وَصَاحِبٌ الْحِصَّةٍ الْكَبيرَةِ يَطْلْبُ قِسْمَتَهَاة | 


كا تفيقُ وض اين لمشي - أي ئها يشي حِصّصي ال 3 
افا أل اده ءِ لِكَثْرَةِ حِصَّيِه وَمُضِرًا بالْآحَر لِقِلَدِ حِصَّيِ أَيْ كَانَ مُمَرنالِمَْفَعَته 
اشر الع لز ل اللاي ي يسمه كما كمَانَقَسَمْ اين ايه في 
الْمَادَة الْآنِمَة؛ َنَ طَالِبَ لتقي ينفح م بِهَذَا الطَلَبِء حَيْتُ يَطْلْبُ حَضْرٌ الانتقاع بِعِلكِه 


بِنفْسِهِ وَمَنْعَ يِه من اماع بلكو الا لمكو عفؤوع وَيَجِبُ عَلَْ الْقَاضِي 


3 


ْول ون كَانَ َلِكَ مرا بالشّريكِ الْآحرٍ إلا أنه َمَا كَانَ السَّرِِكُ يُرِيدٌ الانْتِمَاءَ بلك 
لير قا تير َرَدهُ (الطوريٌ). 
ََامقسَعْ بعلب الشَِّيكِ الضَار به تّيم حَيْتُ لم يكن لدَلِكَ الغريكِ تفع بهد هَذَا 


بهد 
4 


0 


3 فَوَانِينَ الشّرِيعة الإسلاميّة انّتي كَانَتَ تَحَكُم بها الدولة الْعثْمَانيَة 
الطَلّب فيكو طَلبهُ عا (ردْ امار وَمَجْمَع ال ل 

اخْتِلاف الفقَهَاء فِي تيم الْعَيْن التافِع قمسْمُها لِبَعْض الشركاء وَالْمُضِرٌ بِبَعْضٍ 
الشُرّكاء: 

يُوَجَدٌ كلاثّة أقوال فِي تَقسييم مثل العَيّْنِ المُشْتَرَحَةِ: 

العَوْل الْأَوّل: َقَسَمُ الْعَيْنُ الْمَذْكُورَ الم ار وَالْمِع م الفتلمةة 
وَلَاتقَسّم بِطَلبٍ صَاحِبٍ الْحِصَّةٍ الصَِّيرَةٍ وَالْمُضِرَةِ به الْقِسمَة 

القَوْلُ الدّاني: ُقَسَمُ تلد امال عات لحل اللووور الرارو لك 

وَلَا َقَسَمُ بطَلّب الشَّرِيكِ النَافِعَِ لَهُ الْقِسْمَة أيْ أن الامو ا له 
لِأنَّ صَاحِبَ الْحِصّةٍ الْكَبِيرَةِ بطَلبِه التَّقْسِيمَ يَكُونُ طَالِبَا ضَرَرَ رَفِقِه وَأَمّا طَلَبُ صَاحِبٍ 
الْسة ل هو ليب صر يواض بذلق. . 

الَْوْلَ الثَالِتُ: أن نَم لين بطب أي شَرِيكِ من الشركَائ أي سَوَاهُ طَلَّبٍ الْقِسْمَةٌ 
الشَّرِيِكٌ النَافِعَة لَه الْقَسَمَة أ أو السَّرِيكُ الْمُضِرَةٌ به القِسْمَة وَقَدِ اختَارَ أَضْحَابُ الْمْتونٍ الْقَوْلَ 
الْدَوَّلَ اراق عل هذا لز وى يؤكة لاون ء ركذ قدا لعفل هذا القول يعؤلها: «مَإدًا 
كَانَ الطَّلِبُ لِلْقِسْمَةِ الْمُتَمَمَ َالْقَاضِي يُقَسّمْهَا كَذَيِكَ حُكْمًا (رَدْ الْمُخَْارِ وَمَجْمَعٌ اله كير 


0 أن 


مَكَلّا: لَوْ كَانَتْ داو ان نكاما أَيْ لأعدعها ثلث وَللْآَحَرِ لكان قَإِدَا 
ا 
بها وَكَانَتْ حِصَّةٌ صَاحِبٍ اللي يُمْكِنٌ الانْتٌَِ بها بَعْدَ اليم قدا طَلَبَ صَاحِبُ 
ل ا 0 

كَذَلِكَ لَوْ كَانَتْ دَارْ كَبِيرَةٌ مُسْترَكَةٌ يْنَتََانَة أُنخّاصء وَكَانَتْ حِصَّة أُحَدِهِمُ النضفَ 
لي ِعٌ» وَكَانَ الِانْتِقَاعٌ مُمْكِنًا بِنِضفِ 
الْحِصَّقَ وَغَيْرَ مُمْكِنٍ برد ع الْحِصَّق فَإِذَا طَلَّبَ صَاحِبُ النَضْفٍ الْقِسْمَةَ؛ يَجَابُ طلَبَهُ 


رذ شه كن لك أن لكان اران كي َتَبَقَىْ حِصَتهُمًا مَشَاعًا. 
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يتن من حكم هد و الْمَادَةٍ أَرْيَعُ مَسَائِلَ: 

الْمَسَأَلَُ الأول : الطَرِيقُ» وَقَدْ بينَتْ في الْمَادةِ 59 11). 

سهان اميل وََدْمكرَ في المَادَة(4 114). 

الم اله الوَقْفُ وَدَلِكَ أنَّ عَمَارَالْوَقْفٍ الَذِي يُتَصَدّفُ فيه مُشْمَرَكَا بطريق 
الجا رَتيْنِ - يقَهَمْ بلا شُرُوط: 

-١‏ أَنْ يُمْكِنَ الانتِمَاعٌ لِكُلُ شَرِيكِ في الْحِصَّة الَّنِي تَصِيبْهُ لا كاك انريم ل 
َل ذلك ل كن اينم ولو وَاحِدٌ من لكا ضيه الي مُصِيية باقشة: ؛ فلا نَصِحّ 
الْقِسْمَةُ سَوَاءٌ كَانَ الطّلبُ مِنْ صَاحِبَ الْحِضَّة الْقَليلَةِ أَوْمِنْ صَاحِبٍ الْحِصّة الْكَبِيرَة 

-١‏ أَنْ يَكُونَ الَّقسِيمُ أَْفَمَ في حَقٌّ الْوَفْفِء َعَلَى ذَلِكَ لَوْ بتي قِسْمُ عَرْصَةٍ لِلْوَقَفٍ 


َعْدَ التََسِيم بدُونِ طَرِيقٍ» أو كَانَ عَمَارُ الو كَبيرا وَسَمَ إلى قَطع صَغِيرَةٍ تزِيلُ شَرَفَ 
العا امَذكُور حنب المؤقيء تمن بسب لِك وَردائ امك فكَاتصِحُ اقسمة. 
"- أن يكُونَ الم أن الْمُتَوَلي» على لِك لَايْصِحُ اليم الِي يَقَعْبدُون ِذْنِ 
الْمتَوَلّي وَكَا يُمَْيْل فَِذَا وُحِدَتْ هَذٍْ الشّرُوطُ الدَكَائة مِيصِمُ م التَّقْسِيمُ رِضَاءً كُمَا يَصِحّ 
جَبرَا وَقَضَاءً. 
مََلّا: َو طَلبَ خض الشْركاءِ الْمْتصرفِنَ في عََارِوَفٍْ يريت الإجارت تق الفسمة 
وَامْتتعَ الْآحَرُونَ عَنْهَاه فَالقَاضِي يعي أل خِبرَةٍ لَّهُمْ وُقُوفٌ تَامٌ عَلَى ا ْنَا وَيْجَرِي 
الْكَشْفَ عَلَى أبن وَعَوْصَةٍ الْعَقَارٍ ضور الطَرَقينِ َموي وَيُجْرِي 7 تَقَوِيمَهُمَاء قَإِذا ظَهَرَ 
يفك الكنننا أن اعفار المذكوة َابلُ للْقِسْمَةِ ب يْنَ شرك صُورَة نافع لَوفِء وَولِكَ 
بسَهَادَةٍ راب لوقو قيقَسَمْ الْعقَارَ المَذْكُورٍَ يْنَ كا حب حِصَصِهمْ ْْعَةٍ يدون 
قر إن رضَاء منت وبمرفُ صّصٌ كُل من عن الأخرئ وَيِصَعْ عَكامات اسل يته. 
ادك بض الشركَءِ صخرا أ مون أذ موه قيب أنْيكُونَ في لتم نف 


لهم وَفي هَذِهِ الصورَةٍ د تَقَسّمْ بمَعْرِفَةٍ ة أَوْلَِائِهمْ أو أَوْصِيَائِهمْ. 


04 فَوَانِينَ الشّرِيعَة الإسلاميّة التي كَانَتَ تَحَكُم بها الدولة العثمَائد 


٠ 
200 أن‎ 


المسَألة الرَابعَة بعة: الْأَرَاضِيٍ الْأمِيرية: يُشْتَرَطُ فِي تَفْسِيم الْأَرَاضِي الْأمِيريّة ن ينتفع جَِيع 
الس ا الم ِّي كوا تون به مل اليبو ِدَلِكَ إِذَا كَانَ لتّقِيمُ عَيرَ نافع لِجمِيع 
الشْرَكَائِ أو كَانَنَافِعَا لَِمْضِهِمْ وَمُضِرًا بالْآحَرِينَ» أو مُقَونا لِمَنفَعهِ الْمَقْصُودَة؛ َلَا نصح 
لقِْمَةبطَلبٍ الشّرِيكِ ال متم كما ناا نصِحٌ يض بطَلبٍ الشَرِيكِ اْمتَفع. 


٠ 2‏ 302 ور روك ١‏ 
| 2231410550 لاتخري يِسْمَةٌ في الْعيْنِ الْمُشْترَكَةِ التي يَضْرٌ تَْرِيقهَا وَتَبْعِيضْهًا كل 
ؤ وَاحِدٍ من الشْرَكَاءٍ مَثَلَا: إذَا قَسّمَتِ الطَّاحُونٌ؛ فَلَا تُسْتَعْمَلُ طَاحُوئًا بَعْدُ؛ مَلِذَّيِكَ | 


06 وو م 0 ع 2 س موه 26 سم 4 5 5 . ه سلود 3 2 
تفوت المَنفعّة المقصودّة منه. وَعَيْ فلا يَسُوع لِلقَاضِي وَسْمَنُهَا بطلب أعد | 


ظ الشرَكَايٍ أَمًا بلتَرَاضِي تقس ٠‏ وَالْحَم وَالبثر وَالقَنَاة وَالبَيْتٌ الصّغِيرٌ أو الْحَايْط بَيْنَ ( 
ِْ الدَارَيْنِ هي كَذَلِكَ» َالْمرُوضُ الْمُحْتَاجَةُ إلى الكَسْر وَالقَطمٍ حَيوَانٍوَاحٍ ومَكَ [ 


ْ ل لعل فلا مَحْرِي ا 


لا َجْري قِسمَُ قا في الف المنتركد الي بذ تَمْرِيقهَا وَتبْعِيضُهَاء أيْ تَفْسِيمُهَا 
وذ يقس ركنن كل واسوين الشركاى الى كني تثرك التقط المقطوفة ينه يان 
الإجْبَارَ عَلَىْ الْقِسْمَةِ قَدْ شُرّعَ يتكويل الْمَنْمَعَقَ وَإِجْرَاُ الْقِسْمَةِ في عَيْنٍ مشتركة هذه 
يلتعك تفروك القع تباي تكس التيكة (الدر غ5 أن طالك الفتنة هو نيعت 
وَمُتَصَدٌَ لأضْرَار الْعَيْرِ فَالْقَاضِي لا يُبَاشِرٌ عَمَلَا ل عونا عير مقي وبَاهدًا لِلصّرَر (الطوريٌ): 

مَقلَوة [5] فقت الوق قلع كه قل ينك اسينعالهَا طَاخوا (الدرة)ة ولو كان 
لانْتمَاعٌ بها مُمْكِنًا بانَحَاذِمَا إِصطبلًا أو مَخْرَنَا لا تعد قَابلة للْقِسْمَة؛ٍ إِذْ تَعُوثٌ بِدَلِكَ 
الْمَنْمَعَهُ الْمَفْصُودَة مَلِدَِكَ لا يُقَسّمُهَا الْقَاضِي بِطَلَب أَحَدٍ الشْرَكَاءِ أيْ بِطَلَبِ بَعْضِهمْ 
وَالْحَمَامُ كَالطَاحُونٍ (الطُورِيٌ). 


و 


َه ع 3 7 ا ار بر 8 مار ل 6 دراك 2 به َو 7 
أمًا ذا كَانَتِ الطَّاحُونُ ذَّاتَ حَجَرَيْنِ وَكَانَ الْحَمَامُ ذا مَخْرَئَيْنِ وَكَانَ الانْمَاعٌ بهمَا 


9 


كَالْاولٍ؛ قَهُمَا قَابَانٍ لِلْقِسْمَةٍ. انظ شَرْحَ الْمَادَةِ (111). (رَدُ الْمُحْتَارِ وَلِسَانُ الحكام). 


0 
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هه 
قل 


0 ل 56 لا بيتوي قر و المختار). 


ما بالتَرَاضِي - أَيْ بتَرَاضِي + جَويع الشْرَكَاءِ - كه َنْقَسَمُ؛ لِأنَّ الْحَقَّ لَهُمْ وَهُمْ أَعْلَمْ مِنْ 
َيِْهِمْ في احتِياجَاتهُمْ (الطّور 3 2 
وَقِسْمَةُ الرّضَاءِ عَلَى تَوْمَيْنِ كما بُيّنَ ِي الْمَادةِ (1151): 


و ال أن ل ل هم لتم لذات. 


وَقَدِ 0 لقم عل ج قِسْمَةٍ شع الصا في لعن ْمك في التو الأول 
المسكويك في ته شي مود ِسْمَةٍ الرّصَاءِ في الع 


000 


الثاني مِنْهَا قد َل يَعْضْهُمْ بجَوَ اَم الرصَاءِ في مَدَا عضا (كرُوَالطويُ). 
وَأَمًا عِنْدَبَعْضِهمْ فا تَجْرِي قِسْمَةُ الرّضَاءِ في انوع الَنِيء أَيْ أَنَّهُ لَوْ رَضِيَ جَمِيعْ 


الشُرَكَاءٍ وَطَلَبُوا مِنَ الْقَاضِي الْقِسْمَدَ قلا يُقَسّمُهُ القَاضِي؛ لِأَنَ الْقَاضِيَ لا يَسْتَِلُ بِالْأَمْرٍ 


3 
2 3 


له يْرِ الْمْفِيدِه وَلَا سِيّمَا إِذَا كَانَ مُوجِبًا لِأَضْرًا النَّ وَإِضَاعَةٍ الَمَالِ وَتَهُ يت الْمَنْفَعَة؛ 
موجبا لاضرار النامن:و| تعور 


4 ع 32 


و 0 


نه حرم وَلدَِكَ لا يَادِرُ َك القسمة ور لب لِك > ا 
اي صَنَّئ لإثلا عا من الفلا بكم القاِي» ًا جومم شرك 
عَلَْ لتم بالذّاتٍ وَقَسمُوا؛ فا يَمْتعهُمالْقَاضِي م ِنَ التّقْسِيم (الطُورِيُ وَرَدُ اْمُسْتَاِ). 
وَوِفَوةُالْمَجَلَة السَالِمَِ الذكرُ لا تعن وَلَا نُخَصّصٌُ أَحَدَ الْقَوْلَيْن. 

وَكَذَلِكَ الْحَمَّامُ َال وَالْحَوْضٌ وَلَوْ كَانَ عَشَرًا في عَشَرِ وَالْقَاة َالشّرْبُ ب سَوَاءٌ مَعَ 
الأر فين أن ا ار : أَيِضًا كَذَّلِكَ. 

أن الْقَاضِيَّ لا يُقَسّمُ ذَّلِكَ جَبْر َي إن ال وَالْقَهكَوْ كا ضِمْنَ الْعَرْصّةٍ الْقَابلَة 
يش قش ترس عل نيلرب 

أَيْ بلا أزض لا يُقَسَّمَانِ. 


2 07 اعم اي وس 3 
وَإذَ كَانَتِ الْقََاةمَمَ الأْض؛ فَنُفْسَمْ الَْرْضُ عَلَىْ جِدَةٍ وَتَيْرَكُ الَْنَاةُ وَالشَرْبُ مُشْتَرِكَيْنِ 


<> 
٠6 


الْمَحَدّ3أ 


١‏ فَوَانِينَ الشريعة الإسلامية التي كَانَتَ تَحَكُم بها الدولّة الْعثْمانيَة 


وَلِلشرَكَاءٍ أَنْ يَقَتَسمُوا لِك رضَانِهِم» أن يَفْتسِمُوا الْحَمَامَ وَالْعْرْقَةَ الصّغِيرَةَ بانَخَاذِ 
سه بي 2 


اْحَمَام مَخْرَناه وقد ذْكِرَ آنًِا أن الْحَمَامَ يَكُونُ قَابَا لِلْقِسْمَةٍ بَْضًاء كَمَا أن مَعْصَرَة الزَيْتِ 
إذَا كَانَتْ مُشْبرَكَةَ مُناصَمَةييْنَ اين وَكَّانَ لَهَا عُودَانِ وَمَطْبَخَانٍ وَبْرَاذِ وَكَانَ مِنَ الْمُمْكِنِ 
يعاها زر و قرا وتم مَةِ (الْحَامِدِيٌ وَرَدُ الْمُحْتَار). 
وَالْعْوُوضُ الْمُحْتَاجَة للقَطع وَالْكَسْرِ كَحَيْرَانٍ وَاحِد وَمَرْكبَةِ وَاحِدَةٍ وَسَرْجَ وَاحِدٍ 
وَقَوْسِ وَاحَدَةٍ ويندقيّة ا وَاحِدَةٍ و وَاحِدَةٍ وَحَجَرِ حاتم 56 َكل 
عُرُوض يُوحبٌ تَفيمُهَا صَرَرا هي من هذا الل ذلا نري في أي وَاحدو نه ِسْمَة 
َضَاء؛ إذ أ مه الم غة ومة ا ينم هذا لقي بالاو خروجها وهر عرق أناإذا 
ام يا ا مَمَلَا: لَوْ كَانَتْ خُلَّةٌ مُشْترَكَةٌ 
بَيْنَ انين وَاقَتَسَمَاهَا بالرّضَاءِ م َسَّقَامَا طُوَلَا أو عَرْضَاء وَكُلٌ هما أَحَد يسما مِنْها َه 


جَائرٌ وس حريك ندارت ذفن قرو الْقِسْمَةِ (الْهئِْية وَالطُورِيُ). 


مَدع قَوْل المبعلة: (خَيوان واد رمز قب" و3 25 ل ينسم الحبوان الوَابعد 
ا ِسْمَيْنِ» وَلَيْسَ مَعْنَاهُ عَدَمَ جوَاذٍ إغطاء حَيوَانٍ لأحَدِ الشِْيكَيْنٍ 
وَِعْطَاءِ الْحَرِ مُقَابلَ ذَلِكَ مَرْكَبة؛ أن هَذَا الْمَعْتَْ الَانِي قَد مر ذِكْرُه فِي الْمَادَةِ .)١1١8(‏ 

إذ1ارنة شي كزوانن. القيوه شر فكيوان واعد أز مز كنة والعدة فين 
الشَّرِيكَانِ عَلَى بَبْعِهِ لِآحَرَ وَيَفْتَسِمَانِ تَمَنَكُ أَؤْ يبِيمُ أَحَدُهُمَا حِصَّتَهُ لآخرء أو يُوَجْرٌ 


د حَدهُمَا حِصََّه لحر أو أن يَتَََابالْمَالٍ اْمُشْمَرَكِ (التتقيح وَالْخْلاصَةُ). 


ا 010 أل لابجو تيم أووَاقٍ لتاب الوَاحِدٍ امفيك + كَذَلِكَ لا | 


الحو زُتمسِيم الكَابٍ المُنْقسِم إلى مج يَلَّدَاتِ عَدِيدَةٍ جلدًا نَجِلدًا. 


كَمَا أنّهُ لا يَجُورُ تَقَسِيمُ أَوْرَاقٍ لكاب الَْاحِدٍ الْمُشْيرك به الشّمكَا كَذَِكَ لاجد 
حون الكتات الخسييم إلى مُجَلَدَاتِ عَدِيدَةٍ كَكِتَابٍ رَدَّ الْمُخَْارٍ وَالْهِنْديّةِ وَقَنْح الْقَدِير 


الْجرْءُ الثَّالتَ/الْكتَابالعاشر: الشّرِكات 2 1" 
وَتَرْجَمَةٍ الْقَامُوسِ جِلَْدًا ل الْمَذَكُورَ ةَ عَلَىْ الْوَجْهِ 
المَشْرُوح إنكاف لِلْمَال مَعَ أن الْمَقْصُود مِنَ اليم تكامل الْمَنَْة (الطووي): 


ب 
رك 4ه 


تفي َو الحا يَجبٌ أذ بتع الفركلة ين مذو لكشي | ا طرِيٍ لمأو أذ بنع 


2 


م 


4 


أَحَدِهِمْ حِصَّئَهُ لحر وَإِما أن باح بِرِضَاتِهِمْ جَمِيعًا وَتقَسَمَ نما 


بغر بن ايلك ل بها جنم ته شا أ اطريكر كِتَابَ رَدٌ 
المُختَارٍ َِعْطَاء الْآرِ كنَابَ لني انظِْالْمَادَهِ 529011780 ماري 


ْ ذا طَلّب أَحَدُ الشرَكاء قِسْمَةٌ الطَرِيقٍ الْمُشْترََةِ بن انين أو تر لني‎ :)1١4 اده‎ ١ 


7م 


( يس لِمَبْرِمْ حَقَ بالدّحولٍ ليها مُطَلعَا وَاميتم الآخر؛ نقد توا كان ند اوشم ينل ْ 


وه 


| ِكل وَاحدِ طَرِيقٌ؛ نقسّم إلا قلا يحبر جْيرٌ عَلَىْ الْقِسْمَةٍ إلا إذَا كَانَ لكل وَاحِدِ طَرِيقٌ | 
9 مذ على حِدَوه فنا في َِكَالحَاِ َس ظ 


ع 


إِذَا طُلَبَ 0 الشْرَكَاءِ كا قِسْمَةٌ الَريقٍ الَشْتدكة اقغاري) ا أو لتَاصْلٍ بين ع ا 5 أ 


و 


قد وكين اتات .+ ماحد - الي نس لخر أولياف امرك حل الأول 


إَِْهَا مُطْلَقَاه وَكَدْ قْصِدَ بِهَدَا التي الاخيرَازٌ من الطَِيقٍ الْوَارِدِ ذِكْرُهَا في الْمَادّةِ ,)١778(‏ 
وَامتََعَ ار 3 القتة وَرُوجِعَ الْقَاضِي في ذلك ينع : ظ 
وَيُمهُمْ مِنْ هد هده الْفِمَرَةٍ وَمِنَ الْمَادّةِ )1١79(‏ أَنَّ الطريق الخَاصّ عَلَى تَوْعَيْن: 
الع الأوّلَ: الطَرِيقٌ الْمُشْتَرَكَةُ يْنَ أَكْْرَ مِنْ وَاحِدٍ الْبِي لا تَكُونُ عراف ارك 
سََ بالدّحولٍ هاه كأن تكو حرص ققد كذ يزه كلد اص بِتسِمُونَهَا بَبْنَهُمْ 
حَمْسَة أقْسَامٍ وَيَفْررُونَ ِنْهًا طرِيقًا وَيَبْنُونَ فِيهًا حَمْسَةَ بيُوتِ» فَالطَرِيقٌ قُ الْمَوْضوِحٌ البَحْتُ 
فِيهَا هي هذه و الطَرِيقٌ وَهَذَا الَوْعٌ مِنَ الطَّرِيقٍ الخَاص يُبَاعٌ وَيُسْرَى وَيقَسّمْ ب ِيْنَ اشْرَكاءِ. 
2 الثّاني: الطَرِيكُ الْمُحَاطَةٌ بالدُورٍ وَجَرَّى إِفْرَازُهًا لِلْمْرُورِ وَهيّ الْوَاردُ ذِكْرُهًا في 
الْمَادَةٍ (177). وقد ترز عَنْ هله و الطَرِيقٍ بِقَوْلٍ اا التي لَيْسَ لِعَيْرهِمْ حَق 
بالدّخو لٍ إِلَيْهَا مُطْلََّا (الْهِنْدِية)» وَعَذَا 2 26 م لطر يق الْخَاصٌَ أي 2 الثاني يع 


0 


1 قَوَانِينَ الشّريعة الإسلاميّة التي كَانَتَ تَحَكُم بها الدولّة الْعثْمانيَة 
وَلَا يشْرَى وَلَا يِقِسَم. 

َإِنْ كَانَ بَعْدَ الْقِسْمَةَ يما يب لِكُلّ وَاحِدٍ طَرِيقٌ مِنَ الِصّص الْمُفرَرَة؛ 2 َقَسّمُ فَإِذَا كَانَتْ 
ل ل رار 
رموس الشْركَاهللهبُوجَدُ في لت على هذا الْحَالٍ نكيل مَْفٍَ( لَطُورِيٌ)» أمَا 
ذا كَاَثْ ير مَعْلومَةٍ حِصَصٌُ الشُرَكَاءِ في الطَّرِيقٍ؛ لا تقَسّمُ بنِسْبَةِ مِسَاحَةٍ أملاك 
الشُرَكَاءِ؛ أن لْمَقْصُودَ مِنَ الطَرِيقٍ هُوٌ الاسْتِطْرَاقٌ وَالْمرُ ورُ مِنْهَا وَهَذَا لَا يَحْتَلِف بِاغتِبَارٍ 
سِعَةٍ الدَّارِ أَوْ ضِيقِهَاء فيَكُونْ فِي الْحَالَيْنِ وَاحِدًا (رَدُ الْمُحْمَارِ). 

فَعَلَى ذَلِكَ لَوْ كَانَتْ طَرِيقٌ سَعَتُهَا َكَاثُونَ ذِرَاعَاء وَكَانَتْ مُشْيرَكَة بين ا ين تنا وت وَكَانَ 
ل مرف ينها ماري ف ةلف الآخرء سم إضطء صَابِبٍ اذل عَْرَة ع مِنْهَا 
وَصَاحِبٍ التي عِشْرِينَ ااه وَإِذَا كانت غير َْلُومَة حِصَّةُ كُل شَرِيكِ فِي الطريقٍ الْمَذُكُورَة 3 
قت ينيعو الوسر أ َم سلَة يه أي بنك لعل واد نكما ةعكر عَشَرر 
َه وَاْسكُمْ ني السَاحةٍ عل داوج يني د كاَثْ صَصٌ الشرك غَيْرَ مَْلُومَة؛ فقس 

عَلَىْ عَدَّدِ الرُهُوس؛ لِأنَّ الشرَكاءَ اتتازوة في التجتعال لقاع العذ تونق وسوكهم بفرود 
ِنْهَا وَيُكَسْرُونَ حَطَبَهُمْ وَيَصَعُونَ أَشْيَاءَهُمْ فيهاء فَلدَّلِكَ لَوْ كَانَتْ دَارٌ ذَاتْ ثلا غْرَفٍ 
عْرْقَنَانِ مِنْهًا مَمْلُوكَنَانٍ لوَاحِدٍ وَالْغْرْقَةُ الثَالئهُ مَمْلُوكَةٌ لحر وَكَانَ لها سَاحَة» د قنقَسّمُ السَّاحَةُ 
الْمَذْكُورَةُ مُنَاصَفَةييْنَ الشَّرِكَيْنِ وَلَا يُحْطَْ لِصَّاحِبٍ تين تاها سس وَالْحَايدِيٌ). 

وَقوْلنا: لْقَسّمُ عَلَيهمْ بحَنْبٍ حِصَّصِهحْ) هُوَ في حال عَدّم نه تفْيِيم الشُرَكَاء ِالرّضَاءِ 
وَإِْرَاءِ اتيم حُكُمًا وجرا من طَرَفِ الْقَاضِي ؛ أن حَكْمَ الْقَاضِي مَمْدُوطوَمْقيد ادال 

أ َم ارك لضا وََرَطُوا في الِسمة ات حصَصِهمْ : فِي الطَّريقٍ حَالَ 
َوْنِ شَرِكَتِِمْ في الدّارِ مُتَسَاوِية؛ جار ؛ لِأنَّ التَقْسِيمَ مُتَقَاضِلَا في الْأم نوا الكثر ووب 
صَحِيحٌ وجا (الطورِيٌ). 

جَاءَ في الْمَجَلَ: (يبْقَى لكل وَاحِدٍ طَرِيقٌ» َالْمفصُودُمنَ الطريق في تب الدَارِ ريق 
يَمْكِنْ لِرَجلٍ الْمُرُورُ مِنْهَاء وَفِي تَفْسِيم الأْض ” مُرُورٌ نوْرِ مِنْهَاء وَفِي تَفْسِيمِ الْحَرَج وَالْعَابة 


حل 
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مُرُورُ حِمْل حَطب وَالْمُر ور بِالْبَهِيمَة و وَلَيْسَ مَعْم' معت الطَِيقٍ فِي تَفْسِيم الْأَرَاضِي طَرِيقٌ يُمْكِنْ 
ا د ِنّْهَا مُتَحَاذِييْنِ وَلَوْ كَانَ اع لِدَلِكَ؛ لِأَنَهُ كَمَا يَحْتَاحُ إِلَى 00 
إلى الْمَجَلَةِ ميدي إلى ما ا يتنا م أكا المبعل الذي لا ينتطع لجل القزوز وه 
يَكُونُ طَرِيقًا هنين وَالصوري وَأَبُو السّحُودٍ وَالعري في القِسْمَةِ). 
َِلّا َايُجيرُ عَلَىْ الْقِسْمَق أي ذالم بق ِل وَاحدِ َِ ارك طَريقٌ د القسْمَة؛ قلا 
عليه وَل يق كل وا جد مِنْهُْ طريقٌ» أَوْيَقِيتْ طَرِيقٌ لِأَحَدٍ الشُرَكَاءِلزيادةٍ حِصّيد 


وَقَدْ وَرَدَ في الْمَادةِ ( 2101 ررد الي قي المبوم ة الاي بطب صَاحِبٍ الْكثير 
وَامْتاع صَاحِبٍ اميل وَقَد قَالَ بذَلِكَ أَيِضًابَعْضُ لفقا (الْهيدية). إل َه يْهَمُ مِنْ هذه الْمَادَ 
اياعر عل كا لها له َس ُسّمَتِ الطَرِيقٌ فَالَِْدَارُ الَّذِي يُصِيبُ 
صَاحِبَ الَِْيل يَكُونُ ع غير صَالِح لِانّحَاِِ ريق كَمَا هلا يكُون آ 0 
وَيص طبخ عب كن الوصُول إل داو هما وجب تيل لوأك وَطِل الوك عي 

كال لَوْ كَانَتْ عَرْقَةَ مُشْتَرَكَة بين انين وكات حفة أخوهها كير 0 
الانْتِفَاعٌ بها بَعْدَ الْقِسْمَق وَحِصَّةَ 5 الآَحَر قَلِلهَ لا يُمْكِنُ الانْتِفَاعٌ بها قَنقَسّمْ هَذِهِ بطَلَبٍ 
صَاحِب الْكَثِيرٍ؛ وَهَذَا يُوجِبُ تَعْطِيلٌ مِلْكِ صَاحِبٍ الْقَليل؟ 

الجَوَابٌ: بِمَا أَنّهُ يْمَيِنُ لِصَاحِبٍ الْحِصَّةٍ الْمَيلَةِ إدْحَالُ حِصّيِهِ في بنَائِهِ الْمُجَاورٍ 
ؤس أذبنع ط لح جه قبطي لاوجب ولك تيل يذ. 

َكَا نَْرِي الْمُهَايُ في مهل هل الطريقٍ للأَسْبَابٍ الصَّالِمٍَ اانه أن لِك يُوحِبُ 
تَمْطِيلَ مِلْكِ أَحَدٍ الشّرَكَاءِ في تَوَْة الْآحَرِ (الْأنقرْوِيٌ). إِلَّا إِذّا كَانَ لِكُلٌ وَاحِدِ مِنَ الشُرَكَاءِ 
طَرِيقٌ غَيْرُ الطَِّيقٍ الْمَطْلُوبة قِسْمَتُهَا عَلَى جِدَةٍ أَوْ مَنْقَدَ لَه قَفِي ذَلِكَ الْحَالٍ - أي في حَالٍ 
تروت ل زمرو لا وار اك - قَنْقَسَمُ أيِضاء. 

في َل الود لوك يتْضي لكا ج حِصّة كَثِيرَةٌ في ليق الْمَطلُوَة يسْمَتُها قِسْمَتهًا 
رَكانقه الْعسمة المذكورة تافقة يي بطري لاسرا قلت لكين لفتية 


14 فَوَانِينُ الشّرِيعَة الإسلاميّة التي كَانَتَ تَحَكُم بها الدَولَة العثْمَانِيَة 
لَقِسْمَة قََقسَمُ كَمَا جَاءَ فِي الْمَادَةِ )١١4(‏ ولا تَقَسّمْ بطَلّبٍ الْآحَر. انْظَر شَرْحَ الْمَادَ 
»203١40(‏ وَكَدَلِكَ إِذَا كَانَتِ الطَرِيقٌ الْمَطْلُوبَةُ قِسْمَمْهَا لا تَضْلُْحُ لانَخَاذِهَا طَرِيقًا بَعْدَ 
الْقِسْمَةِ؛ قلا تَجْرِيٍ فِيهَا أَيْضًا ِسْمَةُ الْقَضَاءِ. انْظر الْمَادَهِ(151١).‏ 
امنأ الأملى: إذَا كَانَتِ الطَّرِيقُ صَالِحَةَ لأ يَبْقَى لِكُلٌ شَرِيكِ مِنْهًا طَرِيقٌ؛ 
الْمَسْأَلَهُالَانية من صالحة ُو طرق ليان لكا م 
الْمَسَألة الَالِئّة: إِذّا كَانَتَِ الطَرِيقُ بَعْدَ الْقِسْمَةٍ صَالِحَةٌ لَأَنْ تَكونَ طَرِيقًا حل الشُرَكَاءِ 
غير صَالِحَةٍ حر وَكَمْ ين لكل وَاحدِمِْهُمْ طرِيقٌ أو مَنَْدُ آحَر؛ قلا نَقَسَم. 
المسأَلة الرَابعَة: إِذَا كَانَتِ الطَرِينُ بعْدَ الْقِسْمَةٍ صَالِحَةَ لَنْ تَكونَ طَرِيقًا أن شرك 
وَغَيْرَ صَالِحَةٍ لِأآحَرِء وَكَانَ لِكُل وَاحِدِ مِنْهُمْ طَرِيقٌ وَمَنْفَدَ آحَرُ عَلَىْ حِدَةَ؛ َنْقَسَّمُ بطب 
الصَالِحة لَهُوََاتََسّمْ يطلب الْآحر. 
الْمَسْألة الْصَامِسَة: إِذَّا كَانَتَِ الطَرِيٌ يد المتفة الح لاتكاذها طَرِيقًا لأسن 
الشُرَكَا وَكَانَ آ لَهُ طَرِيقٌ وَمَنَْدَ آحَرُ وَكَانَتْ غَيْرَ صَالِحَةٍ لِانَحَاذِهًا طَرِيقًا لح وَ كَانَ لا 
يُوجَدُ لِلشَّرِيكِ امار ل عل وا لا 
المَسَألة السَّادِسَة: إِذَا كانت الطَرِي يويند الفتكة صالع لامتاد ها طَر ب اك د الشّدء ع 
لم يكن لِلشَرِيكٍ يكِ الْمَذْكُورِ طَرِيقٌ مدا رقي وَكَائَْتْ غَيْرَ صَالِحَة لِاتْخَاذِهًا 
طرِيقًا لِْآحَرِء إلا أن لِهَذَا الْآحَرِ طَرِيعَا وه مَنْقَذَاآحَرَ عَلَى جِدَةِ؛ فَيْفْهَمُ جَوَارُ اتيم مِنَ الدّييل 
ماضن ل يجب العو لت ا َ 


أخد 


5 ع الكو إن اند ةنق م حَاله مايه 


22 ذه مسسيل؛ َو م و ١مَإلاتلايقَسَم‏ 


الْمَسِيل الْمُشْتَرَكُ بها كَالِطَرِيقٍ الْمَمْمَك الّذِي سَبَقَ تَفْصِيلُ أَخْكَايه فَإِذَا طَلَبَ 
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ا 


أَحَدُ الرَكَا َاتتَ الآحَرُ؛ يُنْطَرٌ: فَإِنَ كَانَ بَعْدَ الْقِسْمَةٍ أَيْ بَعْدَ إفْرَاذِ الْمَسِيل الْمَذْكُورِ 
جل لعل وا من لكان حاصل اْصصي العف 5 لِإِسَالَةٍ مَائِهِء أَوْ كَانَ 
لواح من الك جل تر ز يُنَّخَذ مَسِيلا؛ ١‏ عَم جبرَاوخكناء وإلا أي إذا فش 


الصا ءِ مَحِلّ 1 يي تاف عدا لا يََم اميل جيه إذْ في هذا حال تق 
الدَارُ كا مل وكا يكن اانا يها مَل ماع الأكِ. 

وَمَسَائلُ قِسْمَةٍ مَة اميل تونب بُ عَلَى مَسَا قِسْمَةٍ الطرِيقٍ الْوَاردِ وُه فِي شَرْح الْمَاد 
الآيمَةِوَنقَاسُ عَيْها 


تر ع و إن 


| اده :)1١4(‏ قل يجو أ يي شَخْصٌ طَرُ اك عَلَ أذ ين ' له عن أ 
| لمرو فيا بَجُورُأَضا أن ْم لان عقَارَه] اعرد ينه على أن تَكُونَ ريه | 
٠‏ الطَرِيقٍ المُشتَرَديَننِي مَلكيتُ أحَدم]؛ أن َكُونَ | لاني حَق الْمُرُورِ فط 

كَمَا أَنَّهُ يَجْورُ أن يم شَخْصٌ طَرِيقَهالْملْكَ عَلَى أن !ا ع و يي 
يَِيمَ دَارَُ السُفْلَى لِمَنْ شَاءَ عَلَىْ أَنْ يَبقَئ لَهُ حو ع وفيا بغر لمق 
ان عَقَاوَهُمَا الْمُفترَكَ يَيتَهُمَا عَلَىْ أنْ تَكُونَ فيه الطَريق الْمُمْيَرَك يَعْتِى مَلَكِيْنَهُ 
يجمه َأذيكُرن لكر حي ازور قط أو عر عن لئسا كان لتر فر شُتَرَكَا 
يَنّهُمَا متَسَاوِيًا أو مُشْتَرَكَا مُتَفَاضِلَاء وَبِهَذِه الصُورَةٍ يَكُون الشَّرِيكٌ الذي أَعطَى عق 
الْمرُورِ اشْتَرَىُ مِنَ الشَّرِيكِ الذي بَقِيَتْ هاري حنَّ مرو وَأْطئ بَدََا عن ذل 
نص من الْمََاِ ليكو وََكُونُ لمعاو ضَهٌ حَصَلَتْ بَيَْهُمَا عَلَْ هَذَا الْوَجْه وَفِي هَذَا 
الْحَالٍ يحون ِصَاحِبٍ عق اْمرُورِ عن الْمُرُورِ من يَْكَ الريٍ. وَيَكُونُ لِصَاحِبٍ الرَقَبَةٍ 
يها حل الْمْرُورِ مِنّْهَا (الْأَنْقرْوِيٌ وَالْهئْدِية), سَوَاءٌ أَعْطِيت و رَكَبةُ الطَّريقٍ لِصَاحِبٍ الْأَكَل 
أو أعْطِيت لِصَاحِبٍ الْأَكْثرِ و همساو ون يكن ناليم عَلَى هذا اوج يكو 
أعطِي لِلسَّرِيكِ الّذِي مَلكَ الطَرِيقٌ ؟ شَيْءٌ أَزْيَدُ عَنْ شَرِيكِه وَهْوَ حَقَ الْوِلْكِيّة وَحَقَ الْمُرُورٍ 


#حد 


عم أن ليسم بقارت في الأول لقث ال اه - ا كما ير لِك في كح 
العَادة )١1١5(‏ ارد المُخْتَارِ). 


اناه 21140 ك) يبود ترك حاط الَْائقِع د العكظن ا متكا في َِْيم اذا [ 


م 


( بن لكي وأا لْتسْمةعَلَى جَمْله لكا لأحده). 


كما يَجُورٌ َك حاط الوا ين اصع 4 مركا في َي الذَاِ امرك كما 
كَانَ َجُورُ أْضَا الْقِسْمَةُ عَلَى جْلِهِ ملكا لأَحَدِهِمَا؛ لِأنَّ رَمَبَةَ الْحَائِطٍ هِيّ مِلْكُ 
لامرك لجل لفقا قدة رذ الغشتارم نذا قتفك الذال ويل الخايط ملكا 
و ع الْوَجْوِه وَشرِط أَنْ يكُونَ لِلسَّرِيكِ لآترِ حَقّ وضع جُذُوعِهِ عَلَى 
الْحَائِطِ؛ فَيَجُورُ هَذَا السّرْط بِنَاءَ عَلَى لتَعَامُلٍ (الْحَمَوِيٌ) انْظْر الْمَادَةَ (37"). 


3 
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الفصل الخامس 


في بيان كيفية القسمة 


٠‏ ل :)١١40(‏ يقس َعَم الْمكيلُ الْميْمَةُ انيل ! إِنْ كَانَ مِنّ الْمَكِيلات, بج وباو إذ 


تي 


ظ | كَانَمِنَالمَور زوناتِء وَبالمَدَد نكا مِنَالْعَدَِيّاتِ؛ يلع إنكَدَمنَ اليا 


4 


تَخْتَلفْ كيفية التَقسِيم باختلافٍ الْمََسُومِ؛ َلِذَلِكَ يقِسَّمْ الْمَالُ الْمُشْبَرَكُ نِسْبَةٍ 
حِصّص الشُرَكَاءِ الْكيْلٍ إن كَانَ م مِنَ المكيلاتٍ أي اليل وَالصَاءٍء وَيالوَرْنٍ أي بالْمِيرَانٍ 

1 كَانَ مِنّ الْموَرونَاك» وَبالْعَدَدٍ إن كَانَ مِنَّ الْعَدَدِنَّات َبالذَوَاع إن كَانَ مِنَّ الْدرْعئات 
قؤاء قاذ وح التركاف كما شوو الغان الكئه أز كان الوننا كه وقد و قدا عل 
الانقاد في شرع الْمَادةِ »)0١15(‏ وَقَدْ ذَكِرَ في الْمَادّةِ (1177) الا يلاف 07 
روم وَعَدَمِ روم أَجْرَ كيل وَالْوَزْفِ في اتيم (الْهنديّة). 

قيل شَرْحَا: (إنيةصّصي الذركاو) ضح الدع لَه التي عو 
ذا كَانَ التَْسِيمٌ وَاقِعَا بنِسْبَةِ < حِصّص الشُرَكَاءِ؛ فَهُوَ صَحِيحٌ فِي كَافَةِ الأَمْوَالٍ وَفي قِسْمَةٍ 
الرضاء والقفناة: 

أمّا في قِسْمَةٍ الْقَضَاءِ كاي إغطة أحيجئ جضّة أغر ون الاجر ولكن إن أخطن 
د لسر كا 4 في قِسْمَةٍ الرّضَاءِ حِصّة أَكْثْرَ مِنَ الْآَحَرِ بالرّضَاءء فَإِذَا كَانَ ذَلِكَ وَاقِعَا في 
غَيْر الْأَمْوَالٍ لبوية د مار في شرح الْمَادَةِ )١1١564(‏ أَمّا فِي الْأَمْوَالٍ الرَبوية 
فَغَيْرٌ جَايْز َالْظَرَشَْحَ الْمَادوِ(؟11) (الَدَهٌ العمنكاة في الْقِسْمَة بِزِيَادةٍ). 


الْدَةَ :)1١4(‏ ب) أَنَّ الْمَرْصَةً وَالْأَرَاضِي فون الذزعات؛ فيْقسَّ)نٍ بالذّرَاع» ما 3 


ريخ وم 


ام تَقدِير القِيمَة. 


3 فَوَانينَ الشّرِيعة الإسلاميّة التي كَانَت تَّحَكُم بها الدُولَة الْعثْمَانِيَةُ 


الداع وَالْعَرْصَةُ تَطْلقٌ عَلَْ الْقطعَةِ الْمَوْجُودَةِ عَلَيْهَا أَئبيَةٌ وَأَشْجَارٌ وَالْعَيْرِ الْمَوْجُودةٍ 
فيه (الكلرات): والعرصة المح بِوَرْنٍ الغَوَية قدي القاضة الوابيفة الذي ترد يرق 
الذُورٍ الْكَالِيَةِ مِنَ السَّعجَر وَالْبَِاء. 

داكا لَه لامعل فْدَارِ من الْرْصَةٍ مُسحسِ َل ا يَدْخُلُ في الْحِسَابٍ 
فْدَارُ الْعَرْصَة بل تقَدرُ قِسْمَةُ الْبِاءِ الَّذِي عَلَيْهَا مَلِدَِكَ لَوْ كَانَتْ ظَلَهُ دَارِ حَارِجَةٌ عَلَى 
الطَريقٍ َعَم قلخل مومه امن َال لَه الْخَارِحُ في الْحِسَاب لِأنَّهُ لا 
تود كن زاوف دلاكة كل وت مسي إل بْمُ فوع وَلامنين تيم الأرض. 
أ ْنَا يفوم 0 عَنِ الْعَرْصَّةَ (الْهِنْديّةُ). 

نا اباد لاني الى عل العرة وَالأرَاضِي تقس , بَقدِيرٍ الْقِيِمَِه فَعَلَى ذَلِكَ 
ذا أصَابَ الْبنَاءَ حِصَّةٌ أحَدٍ الُرَكَاءِ؛ َيُمْطَئ لِلْحِصَّة الْأُخْرَئ إذَا كَانَ مُمْكِنًا زيَادةٌ مِنَ 
اْعَرْصّةٍ تحَاوِلُ قِيِمَةَ الْبِنَاِءوَِذَا كَانَ غير صُمْكِن؛ يَجْرِي التَعْدِيلُ بإضَافَةِ ُقود. 

إِنَ مَاوَرَدَ في هَدَا الَّرْح وَفِي الْمَادَِّ اليه هُوَ عَلَىْ مَذْمَبِ امام الْأَغظم. 

مَثَلُا: لَوْ أَرَادَ انان تفي التشتان الْمَملوك لَهُما إدئ الْحَاوِي أَشْجَارًا مُحْتَلِفَةَ الْقيمَق 
يََسِمَانٍ الْعَرْصّة بالذَّرَاع وَالْأَشْجَارَ بتَقدِير الْقِيمَةِ (الْبَهْجَةُ). 

وَفِي تَفْيم الْعَرْصَةٍ وَالِْءِ َضَاء يَجُورُ أِضا أن يكُونَ خض الْحِصّص أَْيدَمِنْ 


| 2 


ع الماع ِشَرَفٍِا لِشَّرَفِ لمم ْضِع وَقِيِمَةٍ| ْنَا (الْهِنْدِيّة)» كَمَايُمّهَ ذا ذَلِكَ من الْمَادَةِ اليب 


للخل 


غيرها مِنْ 
يِضًا. 


١ 6ه‎ 


0 0 كادفي تيمم الدََِّ صَّة يد عن ةحص الأخرئ. 0 


إِنْ أمْكَنَ؛ تُعْطَىْ الحِصَّة أ خَرَى مِنّ العَرْصَةٍ رِيَادَةَ معَادِلةَ لَهَء َإلّا يضاف مُقَابلَهَا ٠‏ 


دكا في يم دار ةبه معني الحصَةٍ الأخرئ» فا أن أ 
إذَا كَانَ غَيْرَ مُتَعَذَ ؛ تُْطَئ الْحِصَّةُ الأخرَئ أي الي قبِمَتها لله زياد في العر قن يدون 
ِِمَتَّا مُعَادِلَةَ وَمُسَاوِيَةَ لَهَا أَيْ لِلْحِصّة الْكَثِيرَةٍ الْقِيِمَةه وَيَحِبُ التَفْسِيمُ عَلَىْ هذا الْوَجْهِ 


انز »اناك اعد الشّركات .2 ش 4 


ل نَ الْمُعَادِلَةَ صُورَة وَمَعْئَىْ بَيْنَ الحصّص - وَاجِبَةٌ في الْقِسْمَةٍ 
(الْهِنِيَةُ). منلَا: إذَا قُسَمَتْ دَارٌ مُشْتَرَكُ وََقِي في إخْدَى الْحِصَص الْمَفْسُومَةٍ بِناءُ قِبمَنْةُ 
َزْيَدُ مِنْ قبِمةٍ بِناءِ الْحِصَّة الأخرّئء وَطَلَبَ الُرَكَاءُ عِلَاوَةَ تُقُود مُقَابلَ يَلْكَ الريَاكء 
وَطَلَبَ الْآحَرُ الزيَادَةَ مِنَ الْعَرْصَةِ؛ يُضَحٌ الْقَاضِيِ الرٌيَادةَ مِنَ الْعَرْصَّةٍ إِذَا كَانَ مُمْكِناء وَل 
ير الريك الي أت بار من لين ل ضاف نوو لإ الشركة و في 
الدَار وَلَيْسَتُْ فِي النْقُونٍ وَالْقِسْمَةٌ مِنْ مُقُوقٍ الك الْمُمْبَرَكِ وَلَا يما كَإِنَّ الْقِسْمَةٌ 
قَضَاءً في الْمَالٍ الْمُمْتَرَكٍ الْمُخْتَلفٍ الْجِنْسِ - َي جَارَة ويم أن الَْسمَ في خَ امل 
الْمُشْبَدَكُ - غَيهُ غَيْرُ جَائِرٍ بطَرِيقٍ الأوكئ؛ مَلِدَيِكتَ كاك القُود الْمَيْر اْمُمْتْرَكَة في 
الْقِسْمَةِ (الدُرَرُ وَرَدُ الْمُحْمَارِ). 


6 سمس - 


إن لَمْ تَكْنِ النقُودُ م مِنَّ الشْركَة؛ قال ُكُمٌ هُوَ عَلَىْ الْوَجْهِ الْمَشْرُوحء أمّا دا كَانَتِ 


2 


8 ا 
بدونٍ عِلاوَةٍ نقود؛ 


4 


القُودُ مِنَ الشركة فَيَجُورُ إضَائةُ الود عِنْدَ خض الْقَُهائِ وَلَا يَجُورُ أيْضَا عِنْدبَمْضهمْ 
(وَدٌ الْمُحْتَار). 

ما إذَا وَضِيَ اكه ِإضَاقَةٍ القرى قاف التتود إلا التق وَلْو كان نكن إغطاء 
مَحِلٌ؛ فَعََى ذَلِكَ لَوْ كان بَمْضُ الْعمَارِوَفَْاوََْضٌهُ ملكا وَكَِمَ في التِّْيم عَِاوَةقُوِ ذا 
الو ا سك ساد و ل 
الْآكَرَ مِنَ الشَّرِيِكِء ما إِدَا كَانَ اف الُقود صَاحِبَ الْوِأكِ؛ فَهُوَ غَيْرُ جَائر؛ لِأنَّ ذَلِكَ ْم 
لِبَحْضٍ الْوَفْفٍ وَكَقْض لَه وَحِصَّهُ الوَقِْ وَقْفٌ وَمَا اشْسرَاهُ مأ مِلْكُ وَلَا يَصِيرُ وه َمَا(رَدُ الْمُحْبَارِ). 
الفنر تور زر 

َإِذّا كَانَ عَيْرَ صُمْكِنِ؛ فَبِالصّرُورَةٍ تَضَافُ نُقُودُ مُقَابِلَ قِيمَةِ الْحِصّةٍ الزَائدَةِ وَتعَدَلُ 
الحصّصٌ؛ لِأَنْهُ إِذَالَمْ تكن الْمُعَادَلَةُ صُورَةٌ وَجَبَ اعْتِبَارٌ لمعادلة مشي (الْهيية). انظر 


4ع 2م 


الْمَادَهَ (1؟)؛ َلِدَلِكَ ذا َم يكن مذكنا إضائ أي مِفْدَارٍ مِنَ الْعَرْصَةَ؛ٍ قتُضَاف النْقُوكُ 
كما أنه لو مك إضافة َه قِسْم مِنَّ الْعَرْصَّق وَلَمْ يُمْكِنْ حُصُولٌ الْمُعَادَلَةِ بإضَافَيِهًا إلى 


9و 
عن عم 


الحم ةالتياق قد إغناقة ذلك المقدازافن المرمة تاف هود ايما: 


3 فَوَانينَ الشّريعة الإسلاميّة التي كَانَتَ تَحُكُم بها الدولّة العثْمَانِيَُ 


رقي نت شن ع كر تر وي 1 31 ا و ا 7 
مَكَلّا: إِذَا أضيف من الْعَرْصَةٍ مِقَدَارٌ يُمْكِنْ إِضَافَتَهُ وَكَانَ الْمِقَدَارُ الْمُضَافٌ إلى 
م 


اْحِصّةٍ عَيْرَوَافِ بقِيمَةٍ لباه ققُضَافْ تُقَودُ مِنْ أجل الْبَاتِي؛ أن الضَّرُوَة في هذا ادر 
ا ييرَكُ الْأَصْلُ وَهُوَ الْقِسْمَةٌ في الْمِسَاحَةٍ إلا بالضّرُورَةٍ (الطُورِيٌوَالْهِندِيةُ). 
وَِضَافَة لقو في تَفِْيم الْعَارٍ - َيْرُ جا كما ينه وَكذللك ف ان إقانة 


ا مك اله لد لمُخْتَان. ). 


8 


[ ل إذا ال 6 


ع 


ل ام 


| وتحتانيها 5 الْقِيمَةِ. 
5 سكسك 


ع 


ع رَةٌ عن الْبنَاءِ فَقَطَ لِوَاحِدِ وككانها لني مرعبارة عن الأنية وَالعرضة يلكش ؛ فيقو 
كُل مِنَ الَْوقَاِيَ وَالَحيَانِيٌ ويسم ب بِاعتِبَارٍ اقيم أن قِيِمَةَ المَوْقَانِيَ وَالتَحتَانٌ متا 


2 


سيت ل ا 

٠. 5 3‏ 3 0 - ا 5 5 2 2 عا عو كج حامر ع عي 
لِيناء بثْرِ أو صِهْرِيج أَوْ ِضطبْل. أَمَا الْقَْكَانِيُ فَلا يَكُون صَالِحًا لِذَلِكَ؛ وَعَلَيْهِ لا يَكون 
التَّْدِيلُ بَبتَهُمَا إلا بتفْدِير الْقِيمَةٍ (أَبُو السّعُودٍ وَرَدُ الْمُحَْارِ). فَلدَّلِكَ إذَا كَانَتْ قِيمَهُ هَدَّْنِ 


ذا أَريدَ قِسْمَةُ قار مُفْيكة ين اين قَابلَة للْقِسْمَة عل أَنيَكُونَ كايا لد الْنِي 


20 


مُتَسَاوِيَة؛ قَنْقسّمُ ذِرَاعًا ذِرَاع» ما إِذَا كَانَتْ مُخْتَلمَة بأنْ كَانَتْ كه أخده ا شقن كه 


6 سرامة 


قيمذد 


الآخر» يط مخف الْقِسم الّذِي قيمهُ ِيَاة لحر وتَجْرِي الْقِسْمَةُ عَلَْ هَذَا الْوَجْو 
ار التمَاوي في الفسمة 
وَتَقَوِيمْ الْبناء هو مَبِْيٌ عَلَى الْفقَرَةٍ الأول من الْمَادُةَ (1542) وَكَدَ اتفق الأدمة 
ام ب القرضة تقوو مي عَلَىْ مَذْهَبٍ الْإمَام مُحَمّدِ مط وَيمَا أن 
مدعت الْمَدْكُو مُوَ المت به دانم رَنُ الْمَجَلَهُ (رَدٌ المحتار). 
وَعِبَارَةُ (دار) قَيْدّ احيِرَازِيٌ؛ لِأنّهُ لا نَجْرِي قِسْمَةٌ الْقَضَاءِ بِإِعْطَاءِ فَوْكَاني دَارَا لأَحَدٍ 
الشَّرِيكَيْنِ وَتَحَْاِيٌ دارَا أخرئ لِلشَّرِيكِ الْآحَر. انْظرالْمَادَهَ 11780). (أَبُو السُعُودٍ). 
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| الث (116): إِذَا ريد م تَقسِيمٌ دَار؛ تم لقم أ ُصَورََا َل لوق وَيَمْسَحَ | 
| عَرْضَهَا بالذرَاع ويُقوْم ل وَيُسَوِيَّ يدل الْحصّصٌ ب حِصّصٍ أصحَايًا. وَيْفورَ ا 
عا ة حِضَّة فِي الْأخرَئ إِذَ أمَكَنَّ | 


لعب الحقة بالأو لى وَالتَانية وَالثَالتَهَ شي د َم يفرح تكن دول لِمَنْ حَرَجَ اسْمَه بيدا | 
ظ لفن زح ةا ومن رج شن ام َي لهذ لريب إن ( 


إِذَا 2 م قار 9 شا فالاو انام 0 أن و تيرق اذاه الملك لذي 


2 


سَيَْسَمُةُ عََى الْوَرَقِ ل لتنليم» وَأ قد حِصَصٌ كل شري يكنا لأف 
وَأنْ لِفَلَانٍ اللْتَ وَأ لِفْلَانٍ الشْدسه عق يطل الققاة خم «الندكاف 0 
مَُمَرًا عَلَىْ إِعْلَام م الْقَاضِي حِينَ الافرَ. (وَان) أن يَْسَح الْعَرْصَةبالذَوَاع؛ أن قدا 
مساو يلم بلدا . انْظْر الْمَادَه .)١١5(‏ وَيِمَا ا العَرْصَة تُْلَمُ بالتََّويم؛ 


و 6 م 


فَيَجبُ أيضًا َه ويم الْعَْصََه كنت عَرْصَهُ انها يان اع * لشتركة ين التي ؛ 
لا مَْسَمْ ايها اددع بِِعْطَاءِ كُل وَاحدٍ مِنَ الريك اله ذِرَاعَ؛ إذ تكون اذى 
جهَاتٍ الْمرْصَةٍ عكري عام وَجهَنّهَا الأخرَى وان رتاه أو أن أحد ريا موف 
للكمين:و مرط اه تخ ومنو الْآحَرَ عَكْسٌ وَلِكَ؛ قلا تون مُسَاوِيَةَ بَعْضُهَا 
لبَعْضٍ لِلْأَسْبَابٍ الْمَذْكُورَة و لأَسْبَّابِ أخدَئ؛ فَلذَلِكَ يد الشَرِيكٌ الّذِي بأد العف 
اير امروب ريا في الْمِساحةٍ كوا وَعِشْرِينَذرَاًا مكلا 

قل بين شي 1-0 اماد )١١5/(‏ 3 البِناءَ ا َل 0 بن لص إِذَ كان 

1 لَه أي أَنْ تقَدّرَ ة 5 

انظ الْحَامّه (01174): كا 1عة إن لوا لفقو ميد داز ون الناة فق بعص 
بَعْض الشْرَكَاءِ؛ فيَحِبُ عَلَىْ الْقَسَام أَنْيَكُونَ وَاتمًا عَلَ قِمَةِ الْءِ (الْهِنْدِية)» وما أن مقَدَارَ 


2 فَوَانِينَ الشّرِيعَة الإسلاميّة التي كَانَتَ تَحَكُم بها الدَولَه العثْمانيَة 


وَالْحَاصِلُ يِب مدخ كل من الْمَرْصَة ةمع َو يمهًا. 

(وَرَابعَا) أن يُسَوْيَها ويَعُدَلَّهَا بحَسْبٍ حِصّص أَضْحَابهًا؛ ِأنّهُ يَحِبُ أَنْ تَكُونَ الِْسْمَةُ 
ادل كما كر ني اد 011110 ووم لتيل في الْقِسْمَةٍ ُو وَاحبٌ في يِسْمَةٍ الْقَضَاءِء 
أما: ف ومو الصا كرفي شرح الْمَاَ 1147 أنه عطي أحَدُ يكين بوصَاء 
الريك الآحر مالا دن شه ف الال الالو يُون جا 

(وَحََامِسًا) أَنْ يُفْرِزٌ حَقٌ طَرِيقٍ وَشّرْبِ وَمَسِيل كُلّ حِصَّةٍ 
عط ون م في شع ووه فلار تاشر قت ل ةي 
الحصّص إذاأننَذَلِكَ؛ لين اقسمة شعت لتويل الْمَلْفم وَهِيّ تَحْصِيلٌ بذَلِكَ؛ له 
ذا َمْ تَفْرَزِ الْحصَّصٌ عَلَئْ هَذَا الْوَجه؛ فََبقَىْ بَمْضٌ الحِصّصي مَخْلُوطَة بالصَصٍ 
اْأخرَى وَمُعَلَمَةَ بها وَكَا يَحْصُلُ الانْفِصَالُ مِنْ وَجْهِ (العلوري). 

رَهَذَا المَّرْطُ الْحَامِسٌ هُرَّ يان لِأمْضصَل؛ فَلِدَِكَ لَوْبِْكَ حَنّ طَرِيقٍ أحَدٍ الشْرَكاءِ مِنْ 
حِصَّة الْآَحَرِ جَارٌ وَلَوْ كَانَ مِنَ الْمُمْكِنٍ لخراة القضمة بدُونٍ ذَلِكَ. انظْر الْمَادَةَ (1175), 
كما أنه يُْهَمٌ ون تر (إذا أََن) أنه في حَالةِ عَدَمٍ الإمكَانِ أن يوك حق َسيل أَحدٍ 
الشْرَكَءِ في حِصّةٍ لوهذ الإبشاحاث لنسَث مَُافةلمَادئين 1113 و1131). 

كَذَلِكَ كو اْتسَمَ انان الدّارَ المشتركة يََهَمَاء ؟ نُمّ ظَهَرَ بَعْدَ الْقَسْمَةٍ أَنّهُ لا يُوجَدٌ طَرِيقٌ 
حص أحد الريكيِء بر ذا دن درك المَدعُورِ أن يتح طريقا مضه 

يُمكِنٌ مُرُورُ إنْسَانٍ مِنّْهَا؛ جَارٌ التْسِيمُ؛ أن النَْسِيمَ الْوَاقِعَعَلَىْ هَذْهِ الصُورَة لا يَكُون مُوجبًا 
لتَفُوِيتٍ الْمنْمعَة وَإِذَاكَانَ َبْرَ مُْكِنٍ قَنْحُ طرِيق كَهَذِهِ في حِصَّيِه؛ ينْظَرٌ أَيضًا: فَِذَا كان بعلم 
بِأنّهُ ليْسَ لَهُ طَرِيقٌ في حِصَّيهِ؛ فتكون الْقِسْمَةُ فَاسِدَة وَإِذَا كَانَ يُعْلمْ عَدَمْ وجُودٍ طَرِيقٍ 
لِحِصَّته فتجُورٌ الْقِسْمَةُ لِانَهيَكُونُ د رَضِيَ بهذا اقيم وَكَلَ حِصََّه عي (الطُورِيُ). 


000 


َد ذَكَرَ في شَرْح الْمَادَةٍ 50 )1١‏ أنه يَجِبُ أَنْ تَكُونَ الطَرِيقُ فِي تَفْسِيم الدّارٍ لا أَقل 


ال اهل يمري له م له داع انبر .و 826 سرف ا 


ِنْ مَِدَارِيَْرُ مِنْهُ نان وَالَِّي تَكُونُ َكل مِنْ ذَلِكَ لا تَكُونُ طرِيقًا وا يَْرَمُ أن تَكُونَ 


الْأبنية يعْلَم بِالْمِسَاحَةٍ؛ قيَحِبُ أَِضًا مَسْحُ وَلِكَ. 


اذه اا ,اتا الع الشرِكات ش تق 


بعِعَدَارِيَمُرٌ مِنْهَا الْجَمَلٌ (الْهددِية). 

200 أن تلان امح بالأولى وَالتَانَِة وَالتَاليَة أيْ أَنْ يُسَمْيَهَا عَلَىْ هَذَا 
الوَجْوء لِيتَمَكَنَ مِنْ سَحْبٍ الْفَرْعَة ثم يُرَنَبٌ أَوْرَاقٌ الْفْرْعَةٍ وَبَعْدَ تَحْرِيرٍ أَسْمَاءِ أَصْحَابهَا 
عَلَىْ الْوَرَقِء وَطَيٌّ الْوَرَ عفرن 2200 وزإ االتتوى الحارع و وها إى رعانء 
وَحَلْطِهًا بَعْضِهًا ببَعْضٍ بِصُورَةٍ ولاكا أمطتها ير لحري تبر لاد 000 
ا نهْمَة اميل وَالصّْبَةٍ لأحَد الشَرَكَا 

شر لاني أو الْقَسَامٌالْتِسْمَة؛ َيلَرَمُ سَحْبُ حالفو 

سُوَالٌ: إن تَِْينَ الاسْتِحْمَاقٍ بالْفرْعَةٍ مير ُو حَرَامُ؛ د أنه َو كَانَ رَجُلٍ رَوْجَانِ 
وَكَالَ: إنَِّي طَلَقَتُ إِحْدَاهُمَا 1 يَجْرْ سَحْبُ الْفَرْعَةٍ لتَحِْين الرَّوْجَةِ الْمُطَلَقَة. 

الْجَوَابٌ: إِنَّ الْقَرْعَةَ قِسْمَةٌ لَيْسَتْ لإثْبَاتِ الِاسْتِحْفَاقٍ؛ لَأنَّ الِإسْتِسَْاقٌ تَابتٌ قَبْلَ 


و 


ل عل و لاي ف لأ يم ولد ازا وأ كل يط 


0 


مع ١ه‏ اس ٠١‏ ا سس 


ليل عل مدرو ةل عل ةفك بلسي 3 د أبِقَإِلَ الال 
لْسَمَحُونٍ (0) سَنَاهَمَ فَكَانَ مِنَ ألْمْنْحَضِينَ (4)5 [الصافات: 140-189] وَإِنَ عِبَارَة: 0 
الْوَاِدَةَ في الآية الْكرِيمَةِ هي بمَعْتَى كَمَارَعَ َمل السّفِيتَقَ َكَانَّ مِنَ الْمُدْحَضِينَ المَعْلَوبِينَ 
ِالفَرعة كَألْقَوهُذ في البَخْرٍفَالَقَمَهُ اْحوتٌ أي بتلعكُ وَهْوَآتٍ ب يكام عله َِهَابِ إلى الْبَحرِ 
وَرُكُوِو السّفِبَة با إذنِ منْ رَيْه. 

وَخْلَاصَةٌ الْقِصٍّ حِيّ أن الَّيّ يُومْسَ عَلو[تكج خَضِب مِنْ قَرْمد َخَرَجَ مِنْ بيْتِهِمْ 
وَرَكِبَ سَفِينَةٌ مَلأَى بالركٌابٍء وَفِي اَنْنَاءِ السّيْرِ تَوَقَفَتِ السَّفِيئةُ في عَرَض الْبَحْرِ وَلَمْتَسْرِ 
قَقَالَ رُكَابُ السّفِيئة: إن عَدَمَ سَيْرِ السّفيئّة لا بُذَ أَنّهُ نَاشِئٌ عَنْ فِرَارٍ عَيْدِ مِنْ مَوْلَاه ونه 
يَجِبٌ إِظْهَارٌ هَذَا الْعَبْدِبالْفَرْعَةٍ. افق موس عَلَْ الافراع اع وَلَدَى سَحْبٍ الْمَرْعَةٍ آضَا 
َرَمَىُ لَفْسَهُ ذ في الم يكم َك رةه امه لوث نإف به بو الشخوي. 

َدْ دَكرَ أن حب الْفَرعَةٍ هو لتَطيبٍ الْقُلُوبٍ (الْهِدَايَة وَأئْو السو وَرْهُ اللنتتار): 


اق 


رام وا مده 


575 فَوَانِينُ الشرد بعة الإسلاميّة التي كَانَت تَحكُم بها الدولة 4 العثْمانيَة 
كما نامحد في ةما فيد رُم ارا الافتواع. 
0 0 0 55 0 الي َع أذ ولا 1 الثاني لِصَاحِبٍ 
َالْعَالُ أل لا يِب سحب تحب القع عرق ا شم اَل له م عوَج اشم 0 00 
كي ” شو الشريك الثَّالِثِ. 


وَِذَا كَانَتِ الْحِصَصٌُ أكْتَرَ مِنْ ثَلاثِ؛ فَتَجْرِي الْمُعَامَلَهُ عَلَىْ هَذَا التَرتِيبٍ أَيْضَاء 
يشاح هذه عمتجت قل الخصّصي؛ يَكُونٌ قَدْ حَرّجَ أَكْتَرَهَاء ما إِذَا حرج 
لكيه ما يَخْرُحُ الأكل؛ لا ا 0 

مَكَلّا: 1 بَيْنَ تَلَائَق وكا تصفها لواحن وَالتلْتُ لِآَحَرَ 
وَسُدْسُهَا لِتَالثِء فَإِذَا لَرْمَ إِجْرَاءٌ قشم 0 
ا ل 
200 ب 1 


قَدْ أَحَلَّ تَمَامَ حِصَّتِه أمَا ذا ترج في الْأَوّلِ اسْمْ صَاحِب القُلْثِ كيأدُ السّهُمَ لامآ مع 
السّهُم الثاني المُتّصِل ليه َيل تَمَامَ حَمَهِ. 


2 


تيك زاح وي زراك صاحي الي يَأ السَّهْمَ الأو َل وَالسَهْم الي 


وَالثَالِتَ الْمُتَصِلِينَ به وَيَكُونْ قَدْ أَحَدَ تَمَامَ حَقَه كو عقف مجتوعة فق قحل 
وَاحِدِ غَيْرَ مُنْمَصِلَةِ بَْضُهًا عَنْ بَعْضٍ. 
كَذَّلِكَ إِذا كَانَتَ قِطْعَةُ أُْضٍ مشتر ك3 ة بيْنَّ ثلاث أشْخَاصء وَكَانَ را ع 


ع 
ص 


ار حَمْسَةُ آسْهُم وَلِلتَالثِ سَهْمٌ وَاحِدٌ وَكَانَ صَاحِبُ الْأَسَهُم هُم الْعَسَرَة يَطْلْبُ 


حِصَصَه مله بها بض وَكمْ َل لِك صَاحِبُ السَهي وك جا ال يع 
لسع يلك ليطت بسعة عكر سه لس ا بم 


م ل واحر اي الراك لوي ره ا 51 
5 َشعةٌ أشهُم م م ة بو تم د: : بُ الْمَرْعَةٌ عَلَىْ السّنََّ الهم الباقية بيْنَ الَّرِيكَيْن» 
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34 
ل 


حَرَحَ في الْأوّلٍ سم صَاحِبٍ لحيو ة الأَسَهُم؛ أذ السّهُمَ الْحَادِيَ عَشَرَ وَاْأرْبعَة َع الْأَسَهُمَ 
الْمْنَصِلَةَ به وَيَكُونْ السَّهُمُ السَّادِسَ عَشَرَ لِضَاحِبٍ السَّهُم الْوَاحِدِ. 
َإِذَا كَانَ الْمَالُ الاب رت لتق ا 


8 
4 


نْ الْمَالّ 


ف أن 
قو 


امود 5 سول عاك ثم بُقَوّمْ الشّيّه وَيُعَدُلُ وَيْسَوي الْحصّصٌ 'يكدب خصّص 
اوكا وبلق الحضطن بالأوكك والثانة إكخ قم ونكت الفزعة. 

(مُنحَق) 

فِي حَقَ أَوْصاف القَاسيم وَشَهَادَتِهِ 

مِنَ الْمَندُوبٍ أَنْ يُخَصَّص مُرَنَبٌ مِنْ بَيْتِ الْمَالٍ ْقَاسِم؛ أن منْفَعَة الْقَاسِمِ هي 
الْمَْمَعَةُ الْحَامَهُ كمَنْفَحَةِ الْقَاضِيء فَيقْئَضِي أَنْ تَعُودَ مَيُونُهُ عَلَىْ ا بيْتِ الْمَالٍ المُعَدَ ْمَصَالِح 


١ سن‎ 


العا ذم يود قتامٌ مين نْب من بت امال فَاَاضِي 00 
لحري و المتتا سي ا لاد ما ِسْمَة حَاصّةُ بهن وَيَجِبُ عَلَْ لْقَاضِي ‏ َي أَجْرَةٍ 
الْقِسْمَةِ حمً' حت لا يأ السام أ َاحعَة وَيَضْرَ الاين 0000 
0101| الأجرة كع يبي ودار الصا (العوو ةا الْكِمَايَة). 


0 جه 


َُ يُشْتَرَط أَنْ يَكُونَ الْقَاسِمُ عَادِلَا وَأَمِينا وَعَالِم بِالْقِسْمَةٍ. 


ع هم ه 


َا؛ أن الْقِسْمَةَ مِنْ جنْسٍ عَمَل القَضَاءِ. 


وم 00 


يَجِبُ أن يَكُونَ أمِين؛ لِأنّهُ يَحِبُ أن يُحْتَمَدَ حَلَْ أ قوَالِهِ وَالَامَانَةَ بت شَروْطٌ لاطّْوَِْانِ الَْلُوبٍ. 

يَحِبُ أَنْ يَكُونَ حَالَما بالْقِسْمَة؛ أن لِسْمَةَ مِْ جِنْسٍ عَمَل الْقَضَاء وَيَبُ في الْقَضَاءِ 
الْعِلْمُ (أَبُو ا ْ 

إذا انك كه نض الشرَكاء ند اسم اسْتِيفَاءَهُ حِصّتَهُ وَسَّهِدَ الناوقان: على كر 
الْمُِرِ اسْتَوقَئ حَقَّه؛ تَقْبَلُ شَهَادَنُمَا وَلَوْ كَانَ تفْسِيمُهَا بالْأَخرَة لِأَنَّ هَذْو الشَّهَادَةَ مي 
نع ل ورك ار لو ا ا 
الْمَادّهِ(5 20١‏ لِأَنَّ ِل هَؤُلَاءِ قِسْمَةٌ وَتَمْيِيرٌ (أبُو السّعُودٍ وَرَدُ اْمُحْتَارِ). 


يَجَبُ أَنْ يَكونَ عَادٍ 


4 


2 قاين الشرر ربة الإملاميّة التي كان تَحكُ بها الدولة العثمانية 


١ 


ار قمعل عدو | ظ 


١ 1 - 


إِذَا كَانَتَِ د الكَالِيفتُ امير -- مُحَافَظَةَ لوس وَتَحْصِينٍ الْأَبْدَانِ؛ َاِ؛ قم 
عد اليُوس؛ أي َل انقوس الي تعض لها وََايَدحُلُ في فر ليع لا وَل 
الصَّبْيانَ وَكَا يُْتَبرَانِ مُكَلَمَيْن بِهَذَا التَكْلِيفِ (الْهنيمَ يَهُ)» وَعَلَيْهِ فَالتَكَالِيف الَّتِي تَحْمَل عَلَى 
مَالِي قري ِمُحَافظَةٍ النفوس لَايُحْمَلُ مِنها شَيٌْعَلَى رَجُل غَيْرِسَاكِنٍ في الْقَرَْةِ اْمَذْكُورَة؛ 
لكالل لبس في يلك لق (لتقيخ). 

وَمِنَّ التَكَالِيفٍ التي تُفْرَضُ لِمُحَافَظَةٍ ة النفُوس الْقَسَامَة أَبِضَاه وَذَلِكٌ إذَا وجب على 
أَمَالِي كَرْيَة أو مَحَلَّةِ أَدَاءُ قَسَامَةِ َو دِيَِ؛ٍ فا يَدْحُلُ فِي الْقَسَامَةِ وَالدَيَةِ الصَّبْيَانْ وَالْمَجَانِينُ 
وَالنَسْوَانُ وَالْمَعْتُوهُونَ (مِعَْارُ الْعَدَالَة ِيّادَة). 

كَذَّيِكَ لَوْ صَدَرَ أَمْرٌ سُلْطَانقٌ أَخذٍ ن الْعَوَارِضٍِ مِنَّ الرّجَالٍ فَقَطْء قَلَا يُؤْحَذُ مِنَ النْسَاءِ 
(الْحَمَوِيٌ). 
' وَإِذَا كَانتِ الضَّرِيبَة لِمْحَاقَظَةِ الأئلاكِ''؟؛ قَنْقَسّمُ عَلَى مِقَدَارٍ الْمِلَِ وَيُطْرَحُ عَلَى 
الَمْوَادٍ وَالصّبيَانِ حِصَّةٌ مِنَ التَكَالِيٍ الْمَذْكُورَةِ بِِسبَةِ مِلَكِهمْ (رَذْ الْمُحْتَارِ)ء سَوَاءٌ كَانَ 
صَاحِبُ الِْلكِ مُقِيمًا فِي الْمَحِلٌ الْمَوْجُودِ فيه الْمِلْكُ أَوْ كَانَمُقِيمًا في مَحِلُ آحَرَ فيَجِبُ 
عَلَيْهِ إعْطَاءٌ ضري بلك زلا تيك مز القرية على الاو فين اك الجلك يطريق الإدخار 
(الْبَهْجَةَ)» وَقَدْ ذَكَرَ في شَرْح الْمَادّةِ (019) الْحَكمَ فيمًا إِذَا أَخدّث صَرِيبَة الْملّك مِنَّ 


الْمُسْتَاجن: 


ل 


َعلَىْ ذَلِتَ لَيْسَ لإمَام قَريَةِ الا متِنَاءٌ عَنْ دَفْع الضّرِيبة الي تُصِيبُ أَمَْاكَهُ وَلَِنْ لا 
يَجْبْرٌ عَلَى إِعْطَاءِ مِقَدَارِ زَائِدٍ عَنْ ذَلِكَ. 


)١(‏ ضريبة المسقفات والأراضي هما من هذا القبيل. 
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ىبرو اع 5 


رمك لمرو سي عار و لال قي يقالب تررك لا 0 
ثلاكَه الْمَعْلُومَةَ لِآَحََ مَتَجبُ صَرِيَةٌ يَلْكَ الاك عَلَىْ الْمُمْمَرِي (التَِِجَة)» أَمَا 
رمه أي تَراكتث في ذم ابه بل الع لُشتري» ابيع مكلت ب دَائِهًا. 

ذلك إذا أت نك وكَادَ مقراأَخْدذُ ضريئة + مِنَّ الْوَقْفِءٍ قَصَرِيبةٌ الْوَقَفٍ تدقع مِنْ 
قبل مَنْ ل له الْعَلَّهُ (الْحَيْرِية). 

الْحَسَارَاتٌ البَحَرِيّة: 

وَالْحُكُمُ فِي الْخَسَارَاتٍِ الْبَحْرِيّة هُوَ عَلَىْ هَذَا الْوَجِى َو | ذا وُجِدَ في سَفِيئَةِ أَمْوَالُ 
َْقُوسٌ؛ تَأصَابَهَا ِعْصَارٌ وَخِيف مِنْ غَرَقِهَا وَتَلفَتِ الْأَْوَالُ وَالْفُوسٌء وَلَِمَ مُحَافَظَة عَلَى 
الفُوس إِلَْاءُ اله: موَالٍ في اليم وَاتمَقَ كان السِّيَة عَلَْ طرْح الأ مُوَالِ الْمَذْكُورَةٍ ف فِي الْبَحْرِ؛ 
فَيَضْمَنٌ مُلْقَو يَلْكَ الْأَمْوَالٍ الْأَمْوَ لَه يبدل لمان عل عو اموس (الأبة). 

لِك دا مت السفيةٌ في عل عر َيِه وَلمْ ينف من تَلفٍ النُوسء إلا أنه 
ف ين ل لاه وا زازع لحنظ ذلي التيتوان تن في الشر الأقر وَالُ الَقِيلَةٌ ذَاتُ 
0 0 بَدَلُ صَمَان الأ موَالٍ الْمُتْلمَة بنسبَة قِيمَة الأ: مُوَالِ 
قِيَة (مَلُ يَحِبٌُ إِدْحَالُ السَّفِيئَةِ ضِمْنَ الَْمْوَالٍ الْبَاقية؟). 


0 ء هه 


ما إِذا خيف مِنْ تَلفٍ الأ موَالٍ وَالنفُوس م اود يل لخر انور رق بدن 
صَمَانٍ الا مَوَالٍ الْمَتْلََةِ عََىْ عَدَدِ الفُوسٍ وَعَلَى مِقْدَارِ اَم وَالٍ الْبَاقية إن اعيِبَارَ قِيِمَةٍ ال موَالٍ 


د 
ع 


اباي أَْرٌ ظَاهِرٌ آَم قِِمَُ النفُوس فَهَل تُعْتَْرُ في ذَلِكَ قِيمهُ الذي َو يُخبَيْرُ كُمَا في حَكُومَةٍ 
الْعَدْلٍ قِِمَةُ الصَّيْدِ؟ 

إذَا كَانَ أحَدٌ غَاتبا وَأَذْنَ لقا مَالِهِ ني الْبَْرِ في حَالٍ حُصُولٍ حَطَر كَهَذَا؛ يبَر ماله 
َقَط وَكَا تَعتبَرُ َس أمًا ذا كَانَتْ تَفْسّهُ وَمَالَهُ مَوْجُودَيْنِ في السَّفِيئة؛ قَتُخَبرُ تفْسّهُ وَمَالَه 
مَعَاَمَا بين آَِاء كَذَلِكَ لو ألمّى أحد مال ناه حَطَرِتَهَذَا ديرم شَيْءٌ. 

وَإِذالَمْ يََّفقْ سَكَانُ السّفِيئةِ عَلَىْ إِلْقَاءِ الْأَمْوَالٍ في الْبَحْر وََلْقَاهَا أَحَدُهُمْ؛ فيلْرَمُ لقي 
الْمَالٍ ضَمَانُ قِيمَةِ ذَِّكَ الْمَالٍ بقِيمَيهِ في ذَلِكَ الْحَالِء وَلَوْ كَانَ ذَلِكَ الْمَالُ مِثْليًا. انظ 


| 


518 فوانين الشّريعَة الإسلاميّة التي كَانَتَ نَحَكُم بها الدولَة الْعثْمَانيَة 


00 الْمَادَّهِ(41). 


م وره>ةو وه 0 


ار َتَقَسَّمُ عَلَىْ مِقَدَارِ ملك أنهُيَدهمُ كل شَخْصٍ صَرِيبَةٌ بِفْدَارٍ ملك متا 


4 


وم 


3. 3 


اه جو 


َو كان عَعَارٌ مشر كا يي شد كا متعددية كان مف الكو قار قط كل 
تويز اشرو و بسار عدي 

كذ رو في يح ابد كلب القت ل تخصُوصٌ تق يلعا 
أن العم بالْعْنْم َمَا كرفي الْمَادَةٍ (80). 

وَهَذّا التَعيِيرٌ هُوَ عَيْنُ عِبَارَةٍ الْقَاعِدَِ الْفِقَهيّ وَآمّا الْعِبَارَة الْوَارِدَةٌ في الْمَادَةِ (810) 
ع الْمَصَرَةَ قال الْمَْمَعَة وَهِيَ تَرْجَمَُهَا مَآلَا. 


3 3 


2م 
ه أن 


فهي عِبَارَ 
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وم وهر 


الفصل السادس 


في بيَانٍ اخيرات 


ور ده 


ِيْنَ أنه يُوجَدُ سَبْعَة أنَْاع من الْحيَارَاتٍِ في الْيُيُوع وَحِيَ: خيّاث الشَّرْط وَالَوْيَة 
المي لين وَلويرِوَلوضفٍ الاين 

وَقَدْ بيّنَّ في هذا كنل أن يري في لفن اث أو جنات مذ الا 
الْمَذْكُورَق وَهيَ يَّ خيّارُ الشَّرْطٍ وَيّارُ الرَؤْيَة وَخْيَارُ خِيَارٌ الْعَيْب. 

عا قد كر في مائو 0١160‏ كاب : بَخري في القشعة حجار عيضا 

ما حيار لد خياد اين فلا يَجْرِيَانٍ في الْقِسْمةا ؛ نَظرًا لِتَعْرِيفهِمَا وَمَاهِيتِهمَا 
وَلَكِنْ هَلْ يَجْري فِي الْقِسْمَةٍ يار الوَصْفيه يعني لَوْ سم قَطِْ َقَّر وَشْرط في الْقِسْمَةٍ 
لاعن ناخس ارات الِّي حصت بالثَِّيكِ الفلا هُما يتان فَوْصِفَتًا 
بِوَصف الْحَلَّابَاتِ َ ظْهَرَ أن الْمعَرَتيْنِ الْمَذْكُورَتَيْنِ عب حَلَابَير 3 فَهَلُ لِلشَّرِيكِ 
الْمَذْكُورِ أَنَ يرد امرك بْنِ بِخِيّارٍ الْوَضْفِ؟ | 

وَيُوجَدٌ عَدَا هَلْهِ و الْخِيَاوَات خَيارٌ الِاسْتِحْقَاقٍ وَخْبَارٌ إجَارة عفد الفُصُولنَ كما ير 
في شَّرْح كِتَابٍ الببُوع. كرفي الاين (1178 و1175 أَله ري في الِْسشمَةٍ 
َذِهِالْخِيَارَاتُ أَنِضًا. 

وَالْخْلاصَة أَنَهُ نجي في القشمةٍ َه نوع من الات وَهِيّ: خيّارُ السَّرْطِ 
وَييَارُ الرّؤْية َي وحار الْعَيٍِ وَحَِارٌ اَن وحار الاستِْقَاقٍ وحار إجَارَة َف الْفصُولِي. 


ظ 00 :)١‏ يكُونُ جِيَارٌ الشَّرطٍ وَجَارُ لوي وحار العَيْبٍ في تقسِيم الْأَجنَاسٍ | 


لمُخْتَِفة تك يكُونُ في ليع مكَلّا: إِذَاقْسَمَ الل الْمشْعرَك بلتَرَاضِي بَْنَ الشرَكَاءِ عل 0 
أن يكُونَّ لاد كذ ِفدَارَ < حِنْطة» وَلآخَرَ كذَا مِقدَارَ شَعِيرِ وَلِآحَرَ كَذَا غََاه وَلِآخَرَ | 


4 ؟و دهت 5 


في مُقَابِِ كَذَاَأسَ بقَرء قإِنْ َرَطَ أَحَدُهُمْ الْخيَارَ إَِىْ كَذَا يَوْمء قَفِي هَذِه الْمُنَّةِ إن ظ 


11 فَوَانينَ الشّريقة _ نيك كَانَتَ 0 بها 0 2 


شَاءَ قبل الْقِسْمَةٌ وَإِنْ شَاءَ 0 
0 أْضًا ند ارو فد ظَهَرَتْ 


4 


6 
"١‏ 
5 
لك 
0 
0 
6 
ع 
6 
1 


كو ار الشَّرْط واد ؤي ويا ا ص فى كفم اك مَل كما 
يَكُونُ في الي سَوَاءٌ كَانَتِ الْأَجْنَاسٌ الْمُخْتَلفَهُ مِنَ الْقِيَيّاتِ كتَفْسِيم قَطِيع جِمَالٍ وَقَطِ 


وَقَدْ أشِيرٌ إل ذَلِكَ في الْأَميلة الكنيَة الذّكْل ون دن 
لْقِسْمَةَ في هَذِهِ الْأَمْوَالٍ هي اول كَالَْيْع ٠»‏ فَالْخِيَارَاتُ الْمَذْكُورَةٌ التي تنيت في ليع 
تلك نضا فى الفتكة (الطررئ واي النطولير): 

مَعلَا: ذا قم الْمَالُ الْمُشْترَكُ بالتَرَاضِي بيْنَ الشُرَكَاءِ التَدَاحُلء عَلَىْ أَنْ يَكُونَ لوَاحِدٍ 
كَذَا مِقَدَارَ حِنْطَةَ وَلسَّرِيكِ الآحَرِ كا ركان تين ولأخر كنا قا وَلآَحَرَ في ماب 


2-0 


0 ّء ع 2 ؟ لس )كك َه 58 مالك 4 5 0 
0 فإن شَرَطَ أَحَدَهُمٌ الجيّارَ إلى أَيّام مَعْلومَةِ؛ في هَذْهِ الْمَدَةٍ إن شَاءَ قبل 


أ 


فلل ربكل جر قز قل (حَدَهُْ) لَيْسَ قَيْدَا احترَازِي؛ لأَنَّ خيَارَ 
الشرط يت لكل وا حِدٍ مِنَ الْمَُقَاسِمَيْنِ. الْظر الْمَادَهِ(00). 

وك »نوا نكر الجر عن 
ذا ادَعَى مَنْ لَه الجَِارُ بَْدَ مُرُورِ مد الْجيَارِ القَسْحَ في مُدَةٍ الْخيَاره ؛ فَلَا يُصَدَّقُ 


5 


يل 


ا ا قي 
وَإِنْ كَانَ أَحَدُهُمْ آ مين الْمَال المقشوع أي لم , ال ل 


لفك مق ايد وها كان ا 0 
َال تيان الرويَة. 


ون يَكَنْ قَدْ خرٌ ال ا 
وال ِنَ الشرَكَاء فِي هذا الع مِنَ الِْسْمَة مع كَوْْهِ بَاِكَا قِسْمّا مِنْ حِصَّيِه لَكِنْهُ مُشْثَرِ 


الْجَزْءْ اتات / الكتّاب الْعاشر؛ الشَّرِكَاتٌ | ا 
ل ا لَه اعبار ف اترسات ‏ إراحيك 
ان ل ير قبل ف يْلَ الْقِسْمَةٍ الْحِصَّةَ التي كَرَ : بحت لَه) وَلَمْ يلت لَهُ خيّارٌ الرؤْيَة اعبار 
00 جين يِذ وؤية ْو التي تر جَتْ لِسَرِيكِهِ 
وَإنْ ظَهَرَتْ حِصَّةٌ أَحَدِمِمْ مَعِيبَةَ كلا أو بَعْضًا أ أ عل يه عط 
ادخاند يمه وررقاء وخا زيرت 0 رَذُهَا جَوِيعْهَا قَبْلَ الْمَيْضِء 
كَمَا أنَّهُ إذا ظَهَرَ بَعْضُهًا مَعِيا؛ لَه جه قلع ارك عست ول 20 


1 


الْمَعِيبٍ وَإِبْقَاُ الْقسْم الْعَيْرِ الْمَعِيبِء وَإذَا كَانَ َلك بعد لَْْض؛ َي يرد الْمَعِيبَ فَقَط إِذَاكَمْ 

يكَنْ ضَرّدٌ في تَفْرِيقِه وَلَيْسَ لهُ رَدُ الكل بدُونٍ رضَاءِ بَاقِي الشّرَكَاكِ : 

صَرَرُ؛ قير الكُلّ. أو يَقبلُ الْكُلّ. انْظَر الْمَادهة(101). 
وَالْمْسْقِط لجار الِب في اليم مقط أيًْا للحي 


2 


5 
(4 27 فَِدَلِكَ إِدَا اطَلعَ أَحَدُ الشْرَكَاءِ عَلَىْ عَيْبٍ الْحَيوَانٍ ال 
رَاكِبٌ عَلَيْهِ َب السَيرَ يَسقْطُ حيار الْعَيْبِ. 


4 
0 


ما إذَا 5 الع عل عَبْ اذاو الي سَكَتَهَا: وَتَابِعَ السّكْتَىْ فِيهَا؛ قَلَهُ رَدْهَا بالْعَيْبِ 
اليم اسْتِحْسَانًا (الْهندِيةُ في الْبَابِ السَاوِسِ في الْجَِارٍ في الْوِسْمَةِ). ار مت 
لْعائيّن 100 و0041 وَهْوَ أنه لبس يعن الشوكاء ركوث الكتورن المشلوييد 
ان الريك الآشرء أجل حل فالتا َل الصو «المدْروغة وَالجائرة تكون 
مُتَابَعةُ السّيْر بِمَعْنَى اال اللي ” 

أمًا ني الدَّارِ الْمُسْتركَةٍ قَحَيْتُ لِأَحَدٍ الشُرَكَاءِ الشكْتَى بلا إذْنِ الشّرِيك فَمُتَابعَة م 
فِيهًا بَعْدَ الاطلا ع عَلَىْ الْعَيْبِ - لايكُونُ ليلا عل الرْصَاء بالْعيْبٍ وَاسَْْقَا الْمِلْكِ. 


وَإِذَا بَاعَ ا الدككاء لضم لني أصابئه نم ردت 1 َه بالعَيْبِ ب الْقَدِيمِ فإذا كَان هَذَا 
الرَدوَقَمَ بحْكم الْقَاضِي؛ لِلسّرِيكِ َسْحْ الْقِسْمَةٍ بِخيَارٍ الْعَيْبء 35 ما إذًا قبل 50 


في ا امن الْمَادَة 
الذي أَصَابَهُ ِي القِسْمَةِ وَهُوَ 


ته 
24 هه و 


قلس 0 خم 
نخدت 2 اق المستوويعنة الشرياف ف اطع يت قرن اللي دراك ا 
8 ا« ا ص 2-0 ريات ملم 0 ديم بم 5-9 ريوع 


ساس هام ه 


فشكف إلا أن لعن إل جرع ل ارك شري قصاد لي انْظر الْمَادَهَ (4*). 
وين اله 1 ا لل 
كر للشريك عل الاقغاء لضان الْعَيْبِء فَإِمَا أَنْ يق شل 3ل يطلت تكالين التركق 
ينض الْقِسْمَة الْظر مامه (04. 
مَثَلّا: إِذَا هَدَمَ عن الشّرَكَاءِ بَعْض مَوَاضِعْ الدَار التي أَصَابَئْه فَظَهّرَ لَهُ عَيْبٌ قَدِيمٌ 
فِيهًا؛ فَالْحُكُمْعَلَىْ الِْنوَالٍ الْمَمْرُوح (الْهنْدِية) 

وَؤكُرُ الْمَجَلَّة عِبَارَةَ (التَراضِي) في مَِالِهَا - مَبْنيٌ عَلَىْ عَدّمِ جَريَانِ قِسْمَةِ اْقَضَاءِ في 
الأَجنَاس الْمُحَْلِمَِ كَمَا. كما هو هُوَ مين في الْمَاذٍَ (0 17 0 


سد يي تم اتيت اطي اْجنْس حيار مَْطٍ دون وَعَيبء 0 
200 


مَتَلَا: إذَا قِسمَتْ مائَةَ شَاةٍ مُشْتَرَكَة يي بن أصْحَاها يد حصَصِوم؛ فَإِذا كَانَ أحدهُم 
| شَرَطَ عَلَى أَنْ ؛ 2 يرا َبْنَ القبُولٍ وَعَدَمِو أ 
[ 0 عتم بده َكُنْ حيرا حِينَ رُوْيَتهَا وَإذا ظَهَرَ عَْبٌ قَدِيمٌ في العم لني ظ 
حِضَّة أحَدهِم؛ كَذَلِكَ ون حُحيرا إن شَاء لاون شَاءَ دا 


كردي نمي اجات الْمْتَحِدَةٍ الْجِمْسِ حك دونه رحار بز وما علق 
(عَبْدُ الحَلِيم فِي أرَلٍ الْقِسْمَةِ) ل 
وَقَدْ تَبَتَ يارُ الْعيْبٍ فِي قِسْمَةٍ الرّضَاء لِآنَ الْقِسْمَة بالَرَاضِي كَالْبيع فَكَمَا ينْبْتُ 
في الْبَيْع حيار العَيبٍ ينبت أَيْضًا فِي قِسْمَةٍ الرّضَاءِ. 
وَكَدَِكَ تَبَتَ خِيَّارٌ العَيْبِ فِي قِسْمَةٍ الْقَضَاءِءِ لِأنَّ الْقَاضِيَ قَدْ عَيّنَ الْحِصَّةَ الْمَعِيبَة 
لِصَاحِبهًا عَلَى أَنّهَا سَالِمَةٌ مِنَّ الْعَيْبء وَبِظُهُورِهًا مَعِيبَةَ قَدْ شرِعَ رَدَُا وَإِعَادَتَهَا لِحُصُول 
التّْدِيل وَالتَسْويَة بيْنَ اص ص (جاعٌالمُصُوكيِ). 
أنَا خيّارٌ الشَّرْط وَجَْارُ الرّؤْيَهَه فَإِذَا كَانَ تَقَسِيمٌ الْقِيّمِيّاتِ رِضَاءَ؛ فَتَجْرِي هَدِهٍ 


ارات م1 ذا كاتف لفقم القد كرو قواء 1 كك يقري حا الر وي و ل ارط 
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2 


لَِنّهُ إذَا أَرَادَ أَحَدُ اسْرَكَاء وَدَ الْمَقسُوم بِخيَارٍ الرْيَة 


ل ل يا 
مَكَلُا: إذَا قَسَّمَتُ مِائَُ شَاةِ مُشْتَرَ َيْنَ أُصْحَابِهًا ب نِسْبَة حِصَّصِهِم) قَإِذَا كَانَ أَحَدْهُمْ أو 


ع 
4 


تمر ل ان مقر مُحَيرًا في هَذِو الْمُدَةَبيْنَ الْقَبُولٍ وَعَدَِهِ 
إذْشَاء قَبلَ القِسْمَةَ وَإِنْ شَاءَ قَسَحَهَا. 


2 وو 


وَعَلَْ ذَلِكَ إِذَا صًُ أحَدُ الشرَكَاءِ بَعْدَ مُرُور مُدَةِ الْجِار الرَدالخياِ دادع الأحد 


5 3 4 


١ 


3 


الإجَارَةَ فَالْمَوْلُ لِمُدَعِي الإِجَارَقَ وَإِذَا أَقَامَ كِلَاهُمَا الْبينَة متَرْجَح بين َه مُدعِي الو 
(الْهنيّهُ» وَهَذَا مَِالُ لِجِيار الشَّرْط. | ْ 

وَإِنْ كَانَ لم يَرَ الْعََمَ؛ يكون مُخَيرًا حين رُؤْيدِهَا إنْ شا دايا خا ب الي 
وَالْمْبْطِلُ لجار دوي في المع مُبطِلٌ لجار لدي َي في الْقِسْمَةٍ. انْظَرِ الْمَادَهَ (06, وَهَذَا 
َال لجار الرؤْيَة 


4 زه سر مه 


َه 


طهَرَ عت ديم في اقم يسابت ط , أَحَدِهِمْ؛ فيَكُون م كيرا ناه قل 
الاي اعون 

لِك إدا ظهَرَ بض الْمَفْسُوم الي أصَابَ حِصّة أحَد الشْرَكءِ ميب ما كان َلِكَ 
مَل اللتقية أ قلة رذ كل اقفوم صو 6ن النتدرع أذكاة تخد لين كاهو فق 
إلجَاذة الأضة أو كات يذه الْجمْسِ كما هُوّ فِي هَذِهِ الْمَاذَقِ وَلَيْسَ لَهُ رد الْمَعِيبِ وَإِبْقَاءُ 
ْم الْمَِيبٍ مَاكمْ َيل اشر َه الآحَرُونَ (حَاشِيةٌجايع الْمُصُوليِي). ٠‏ 

وَإِذّا كَانَ ذَلِكَ بَعْدَ الْقَبْضِ؛ يه ميب قط إِذَالمْ يُوجَذ صَرَدٌ في تفرِيقهء كن 


04 
9 


ع بحم اجنين 7 +من 


يَكُونَ الْمَقْسُومْ عَتَمَاه وَلَيْسَ آ َه اك مالم يَْصَ بدَلِكَ جوع اشرما داكن في 
َيه صَوًَ قله الكل أو مبُولَ الكل ُو أ يَطلب كينا م مِنَ الشُرَكَاءِ. 
لوال امِل ِجيارِاْعيْبٍ في ليع مُبْطِلة لجار الَْيْبٍ في الْقِسْمَةٍ انظر اماد (0”44. 
وَإِذَا هَلَّكَ الْمَقَسُومُ اليك 13 دكا لامي الْحِصَّةٍ الرجُوعٌ عَلَى ارك 
الْآَحَرِينَ بِنقَصَانٍ الْعَيْبِ إِذَا لَمْ يُوجَدْ أَحْوَالٌ تَمْتمُ مِنَ الود بِخيَارٍ الْعَيْبِ (حَاشِيَةٌ جا 


4 4 


١ 


31 فَوَانِينَ الشّرد يعة الإسلاميّة التي كَانَتَ تَحَكُم بها الدَولَة العثمَانِيَة 


التضرلي». َك 0 0 7 0 5 على ع بي في في لَب ا 5 0 


تدرا (الهندينا. 

إذَاجَاع أَحَدٌ الشْرَكَاءِ حِصّيَهُ لِآحَرَ بدُونٍ أَنْ يَكُونَ عَالِمَ بِأَنهَا مَعِرَقٌ ثم رَدهَا الْمُشْتَرِي 
لَهُ بالعَيْبِ الْمَدُكُونِ ذا مبلَهَاِبدُونٍ حُكم الْقَاضِي؛ فَلَيْسَ لَهُ تقض الْقِسْمَق وَِذَا لَه 
بشكم الْقَاضِي؛ كا قفن لقي وا كان شك عاطق ى تاغل اليك أن على 
اكول عَن ليبن (الْهندية. 


8. 


1 اده :)11١0(‏ لَا يكُونٌ في قِسْمَةٍ ْم الْمِدْليّاتِ امعد لجنس حبر طوف [ 
١‏ ولكن يكو فبها خناذ القت تكله ذا مشت ست اط و مُشَْرَكةِيْنَ اين علَى أن 0 
ظ لجار إَى كَدَا يمه ا يكُوُ شط يراه ميرح الشَّرِيكَيْنِ الْحنْطَةه كك | 
يكو خياد وها ما د أطي َحَدهُ) من وجْه الصبرق آَم ين أَسقها | 
ظ طهر لها َي فيكُونُصَاِبُ 3 به حيرا إن ضَاءَ قل ون ضَاءوَ 0 


لا يكُونُ في قِسْمَةٍ الْمِدْلِيّاتِ الْمْتّحِدَةٍ الْجِنْسٍ جِبَارُ الشَّرْطِ ويا الؤية 
اْحَلِيم فِي أَوَلٍ الْقِسْمَةِ)» مَعَ أنُّبَجْرِي فِي اشْيرَاءِ الْمِدلِيّاتٍِ خِيَّارُ الشّرْطٍ وَحِيَارُ الرؤْيق: 
وَلَايَجْرِيَانِ في التّقسيم. 
وَوَجْهُ ذَلِكَ أن هَدَيْنِ الْجَِارَيْنِ جَاريَانِ فِي الْمُعَاوَضَاتِء وَبِمَا أنَّ جهَةً الإفْرَاذِ غَاليَة 
في الْمِثَِْاتِ؛ فَبِدَلِكَ يَكُونُ كُلْ وَاحِدٍ مِنَ الشرَكَاءِ قد أَحَدَ عَيْنَ ضيه صُورَةٌ وَمَخْئَىْ؛ 
وَعَلَيْهِ قا يَجْرِي الْخِيَارَانٍ العا كريان 02 
معَلّا: ذا قُسَمَتْ صُبْرَةُ حِنْطَةٍ مُشْبرَكةٍ بيْنَّ اين عَلَْ أن الْجِيَارَ إلى كَذَا يوْمَا لا يحون 
ارط مُعتبرَ ذال َع لكين اجنم ؛ فَلَا يَكُون لَهُ الْجيَارُ عِنْدَ رُؤْيَتِهَاء كَمَا أنه 
إدالم* يرما كلا الشّرِيكيْنِ؛ قا يَكُونُ لَهُمَا خبّارٌ. 
تاق فرق اند كت وز وجو لظو لذ 75 افق لعزي الفا ليد 
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َسْمَلَهَا مَعِيا؛ فيكو صَاحِبُ الْحِصَّةٍ مُخَيرًا إن شَاءَ َب وَإِنْ ضَاءَ وَدَّ(الْهِدِْيةُ)» وَإذَا رَدهَا 
يَْنَضِي إِجْرَاء اتيم ناا بويع اقم الْمَعِببٍ عَلَ كلا الشِيكَين. 

وَمَعْتَى قَوَله: إِذَا أطي أحَدهُما من وجو الصبره هَُ أن يجري لقم نينط 
َحَدُهْمَا مِنْ وَجْهِ الصبرَةٍ مِائَهَ كله وَأَنْ يُخطئ الْآَحَرٌ مِائةَ كَيْلََ مِنْ أَسْمَلِهَا وَأَنْ يَكُونَ 
الذي اعد ين أسَمَلها لم ير انها فده وَمَعِيبَة وَليْسَ مَعْنَاه إجْرَاءٌ اقيم ااه 
لتَّسِيمَ مُجَارَقََ عَلَى هَذَا الْوَجْهِ - غَيْرُ جَائز كَمَا ذْكِرَ في شَرْح الْمَادةِ .)1١74(‏ 


3 


ارقا فَوَانِينَ الشريقة الإسلاميّة التي كَانَتَ تَحَكُم بها الدونَةُ الْعلُمًا 


4 


الفصل السابع 
في بيان فسخ وإقالة القسمة 


َيّمُ الْقِسْمّة بأحب أمورأَريَعَةٍ وهيبي: 

أَوّلَا: َم القشمة بجر افراع كَايلاء وَدَِكَ يُضبِحُ الشرَكَاء مَالِكِينَ لِلْحِصَصٍِ 
أي أَصَابْهُة وَلَا بَيمٌّ القسمة ِمُجَرّدٍ تَعْدِيلٍ الحِصَصٍ وَتَسْوِيتًِا وَإِفْرَاذِهَاء وَإِجْرَاء 

افراع كَابَا يَحْصُلُ ببَقَاء فَرْعَةٍ وَاحِدَة وَذَّلِكَ إِذَا كَانَّ الشّرَكَاءٌ تَلَانةَ قتَكُونٌ الْفرْعَةُ 
ل ل ني عضر ف ل اورو له متسر بار لي 
صَاحِبُ السّهُم الَِثِء وَل يَحمَاٌ لتَمَا م الْقسْمَةٍ | جْرَاءٌ الاقيراع له. 

َنيا: تيم الْقسْمَةٌ بحُكُم الْقَاضِيء وَينبْت يت الْملْكُ فِي الْمَفْسُومء يَعْنِي ذا سو الْقَاضِي 
الحِصَّصٌ بِكَمَالٍ الْعَذْلِء وَألْرَم ُلّ شَرِيكِ بحِصّة نَم امه ويثْْتٌ الْمَقَسُوم. 

َالنًا: يسا عل ره 
يَعْنِي إذَا جَرَى تَعْدِيلُ الحصّصٍ وَتَسْوِيتّها ثُهَ عَيّنَ اشْرَكَاءٌ وَكِيلَا لِيْلمَ كل شَرِيكِ 
مُفْرَرَقه وَألْرَمَ الْوَكيلُ كُلّ شَرِيكِ بدَلِكَه يَنْبْتُ الْمِلكُ فِي الْمَقَسُوم. 

اد تُ الْمِلّكَ بِالْقَبْض ف ِي الْمََسُوم. يعني إذَا عُدَّلْتْ جَمِيعُ الصّصرء وَسُْوَيْتْ 
2 ري حصن امسوم يبت الك وي سمه (لهذدِيةٌ بإيضاح). 

00 كَالْقَيْضُ فِي الْقِسْمَةٍ المَاسِدَة يقِيدُ 


0-9 


عم م 


الك أنِضاء وَدَلِكَ دا جَرَى التَْيِيمْ بمَرْطٍ إغطاء ب أ صَدَكةٍ أذ بشَرْط : ع التفشوم 
وك الْمفْكُوة؛ فَالْقَسهَهُ فَاسَدَةٌ: ولك إذا تضرف القابعن بها؛ 0 م يَدَلَّهُ 
كين ع ولخن إداانصر بض به فَهُوَ تر» ويصمن 
كَالْمَفبُوض بِالشّرَاء الْمَاسِدِ؛ لِأَنهُ تُفِيدٌ الْمِلْكَ كُمَا مَرّ (رَدٌ الْمُحَْارِ). 


الِْهالنَاِت/ الكتاب تاب العاشر: الشر كات ا 
: / 


0010 لَايْوعٌ لوم عن اشة َيه 


أ به نايا عن لوج لآ الأغرء نل لعفشوم ليجع عناليمة. 
كما أنه يس لِورَكته َيِه بَعْدَ وَقَاتِهِ الرّجُوعٌ عَنْهَا عَلِيٌّ أَقنْدِي. 

لا يَجُورُ الرّجُوعٌ عَنِ الْقِسْمَةٍ الصَّحِبِحَةٍ وَاليَامَة الي جَرَتْ عَلَىْ لوجم السَّالِفٍ 
الذَّكْرِ كا القشمة نالمحي جور جور ارو عَنْهَه وَذَلِكَ إِذَا اقْتَسَمْ الْمَوْقُوفٌ 
هر شوم اراي عزوق وَل أعذشع بغ زور بع نين نمال انمق 
فَالطْلَبُ الْمَدْكُورُ صَحِيمٌ وَمَشْرُوعٌ دن َفسِيمَ الْأَرَاضِي الْمَوْقُوفَةِ , يْنَ الْمَوْقُوفٍ عَلَيْهمْ 
- عي صجيح جد الجويع (5الْشخكار)» كذلِكَ إذا كت الكَار القت اذل وطة ويه 
وَسْكْنَاهَا لِأَوْلَادِ الَْاقِفٍ بك للْقِسْمَةَ فَاقْتَسَمَهَا وَلَدَانِ مِنْ أَوْلَادٍ الْوَاقِفِ؛ فَلَحَدِهمًا نَقْضُْ 
اقيم المَدكُورَني أَيّوَفْتٍ أراد لقع | 
١‏ اكه (33168): إدًا جَرَى الاقيرَاحٌ أَنَنَاءَ لشم َل أكثر للع مكلا ري وَاحِدَةٌ ِ 
( موحد الشركاءِ الرججوع؛ يُنْظرٌ ذا كَانَتْ قِسْمَةٌ رضَاء؛ قَلَهُالرّجْوعٌ وَإِذَا كَنَتْ ظ 


00 و ويعو سس 
ا ِسْمَةُ قَضَاءه فلا رجوع. 


إِذَا جَرَىْ الافيرَامُ 21 الْقِسْمَةٍ لع علا تر غ الْحصَصي نكا : َكَل وَيَقيَتُ وَاحِدةٌ 1 0 
وَالصّوَابُ الْتنَانِ مناه وراد أَحَدُ الشّرَكَاءِ الجُوع؛ ينظ فَإِذَا كَاتِ الع شع يسمه رضَابا له 
الرُجُوعٌ وَإِذَا كَانَتْ او ره الرجْوعٌ يَعْيِي إِذَا سُحِبَتْ أَننَاءَ الْقِسْمَةِ بَعْضُ ع 


الْقرَعه وَبَقِيَ بَعْضُهَاء وََرَادَ أَحَدُ الشُرَكَاءِ الرّجُوع؛ يُنْظَرُ فَإِذا كَانَتْ قِسْمَةَ رِضَاء؛ فَلَهُ 


5-7 


اجو أن القشعة الْمَذُورة بيه عل رضاء جيم الشُرَكَاء مدا َقِيّثْ فُرْعَتَانٍ ن أو 
كر دون سَخب؛ كلا ماشه سخب بخض القُرَع؛ َلِدَّلِكَ لِكُلُ شَرِيكِ حَق فِي 
الرجُوعء سَوَاءٌ كَانَ الرّاجِعْ الشَّرِيكَ الذي سَجبَث فُرِعَنَهُ اجزيام ل تشع ضوع الترع 


وَتبْقَى وَاحِدَةٌ مناه قَفِي يلك الْحَالٍ لَايَجُورُ الرَّجُوعٌ؛ لِأَنّهُ ذا كَانَ الشريك النِي لم تعن 


ساس هماه 


ام هَوَانِينُ الشّرِيعَة الإسلاميّة انّتي كَانَتَ تَحَكُم بها الدولّة العثمانية 
فرعن وَاحِدَ! فكو دتعت حصن بدُونِ سَحْب فُرْعَو وَتَكُون د نَمّتِ الْقسْمَةه فلا 
ولا ع عَنْهَا حَسْب الْمَادَة الآمَة. 

مَكَلُا: إذّا كَانَتْ عرصّة ال ع لكام طون ار ممت رما 
الك : حَْسَةٍ أقسَام وَجَرَتْ تَسْوِيَنُهَا نم سُحِبتٍ 8 ت الْفرْعَةُ فَإذَا سحِبَتْ فَرْعَةٌ وَاحِدَة؛ 0 
جوع عن الْفسْعةٍ كما جار جوع عَنْهَا قل سخب الدع 


ذلك يسور ا ا إِذَّا سُحِبّتْ فَرْعَتَانِ أَوْ ثلاث مِنْهّاء أَمَا إِذّا سحِبّتْ 


م 4 


ا ري ل رج 1 كن مذ نفك القفقة وَلا د جوز الرّجَوعٌ» وَأَمّا إِذَا كَانَتِ 
الْقِسْمَةٌ يسْمَة قضَاء فَلَا يَجُورُ الرّجُوعٌ» أيْ لا يَجُورٌ م 
كر لان 


من ماسو ه غيه 


حُصُول الافترَاع في بَْضٍ الْحِصّصٍ وَبَقَاء عتينِ أ 

ال ا يي الك امفيك الذي كم يضر 
وَلِذَّلِكَ فَهُوَ مُقَتَد علج كبر الشريك الرى تدج عن الوتمة عل فنع ذلا 

ديرنال ليرج كاي لاونم َِسْمَةٍ وَرَدُ محر وَلْهنِية). 


عر الاجر ساس 968 


ا نه (وه١1):‏ جع الشرَكَاءِ بعد الِْسْمَةٍ شح الْقِسْمَة تإفلتها اشاري وعدل [ 


0 2 


0 المَقسُوم مُشْئر ترك يهم م في السايق. 


0 إقَال الْقَسْمَة؛ َلدَِكَ إِذا سم الشُرَكَاء مَالَا بويا سَوَاءٌ كان 6ن لقي رقا 2 أو 


ع8 


و2 
4 جوم 


قَضَاءً؛ٍ َلِجَمِيع الشْرَّكَاءِ 8 َإقَالَة الْقِسْمَةٍ ِرِضَائِهِمْ 000 الْمَقَسُوم مُشْترَ كا يه 
قعاقي القابى» لكا توئخة في الفشيعة مف النتادكة كلديك جار التشخ وال فا 
كما جَارتٍ الْإقَالهُ في الْبَيْع انظ الّمَادهِ (19) (عَلِيٌ أقَنْدِي). 

مَكلّا: إذَا اقتَسَمَ الوَرََة الترَكةَ بارضا عَلَنْ موب الْمَرِيضَة الّرْعِي فَلْهُمْ جَمِيعًا بَعْدَ 
الاقتسام مسح وَإنِصَالُ الْقِسْمَة) ون يَجْعَنُوا الأَراضي وَالدُود الْمَقْسُومَة مَهَ مَشَاعًَا م لوك م 


كَمَا في السّابق (الْهندِية). 


قَدْ جَارَتْ إِقَالَهَ الْقِسْمَةِ الْوَاقِعَةِ في الْأَمْوَالٍ الْقيَمِيَ عَلَى الْوَجْهِ جو الْمَشْرُوج ٠‏ أَما إذَا 


الْجَرْء الثّالث/ الكتَابالعاشرٌ: الشَرِكَاتٌ ٍ ام 


9 0 


كانت الْقِسْمَةٌ في الْمدليّاتِء فَالظَاهِرٌ أَنّهُ لا يَجُورُ تَقْضُ الْقِسْمَةٍ فيهًا بِمْجَرّدِ تَرَاضِي 
المَعَاِينَ حَيْتُ إن حهة لاز َاجِحةٌ في الِْثِْاتِ» فَالقسْمَة ها ليت عفد بك أ 5 


0 


ذا حلط اشر لمات لي اْتَسَمُو 0 َا تجََْيَهُمْ شرِكة أخرر. انْظَر الْمَادَة(50١٠١).‏ 


م 


5 7 إن تَبيّنَالْعَبْنُ الْفَاحِش فِي الْقِسْمَةِ سح وتقَكَمنَاَ ِسْمَة َو 


ا 


ذا تيّنَ الْعبْنُ الْمَاحِش فِي الْقِسْمَق أَيْ ذَا قَدَرَتُ قِيِمَةٌ محرا كر لسوتي 


ينبي أ فار أ لول نالب يمِينِ أن ين أن متها حْسْوالَة ورْهَم؛ تفْسَح لْقِسْمَهُ م 
ناي شه عَاولة حيث درط في القِسمة أَنْتَكُونَ اوه كما مر في الْمَادة 011510 . 
1 هَذِوِ الْمَادَةَ ِيّ فَرْعٌ لِلْمَادَةِ )1١700‏ الْمَارّةِ الذَكْرٌ فَكَانَ مِنَ الْمُنَايِبٍ إِيرَادُهَا 
أَشِيرُ ا أن تين ابن لاحش يَحْصُلْ بوجو كات أي الب وَالفْرَارِوَانَكُولٍ 
عَنِ الْيَمِينِء وَيمَا أَنَ أَحْكامَ ذَلِكَ مُخْتَلفَةٌ؛ وشح كل وده كن لَه الآتي: إذَا نبت 
الْعَْنُ المَاحِس بِالْينة؛ تَفسَحُ الْقِسَمَة وَتقَسَمْ نان قِسْمَةٌ عَاوِلَة. انظ الْمَائه (0/5. 

وَإِذَانبَتَ الْعَبْنُ الفَاحِس بِالإقرَ رَارِ؛ قبطن إمَا أَنْيَكُونّ قد كر جَدِيمْ الشْرَكاءِ الْمتَقَاسمِينَ 
أ 9-9 7ه« + هظظ1 
هَذَا الْحَالٍ تَفْسَحْ الْقِسْمَةُ القت لوو لوقه قل يُْرَمُ الْمَرْهُ بإْرَارهِ حَسْبَ 


الْمَادَنَيْنِ (9 و/1541). 


وَإِمًا أنْ يقر بَحْضُهُمْ وَيُنكِرَ الْبَعْض وَيُحْلَفَ الْيَمِينُ وَذَلِكَ إِذَا كَانَ الْمَقسُومُ لَهُمْ 
ا أشكامر ب مَتَلَاء وَادَعَىْ لخدم ب مر وَأَكَرّ انْنَانِ مِنَّ الْمُدَعَى عَلَيْهِمْ 
بِدَلِكَ» وَأَنْكَرَ اننَانٍ مِنْهُمْ وَحَلَمَا الْبِينَ َنْجْمَعُ حِصَّة الْمْدَعِي 3 حِصّص الْمْقِرَينِ 
وَْقَسَمُ مَجْمُوعٌ الحِصّص الثَلاثِ نَانيَةَ قِسْمَه ل إلَىْ ثَلَانَةِ أَقْسَام وَلا يُتَعَرَضِ 
لِلْحِصَئَيْنِ يت 8 دن الإقَرَارَ + الا حَسَب الْمَاكٌةِ (//9). ْ 


وَإِذَا نبت لْمَْنُ الاش بالتكُول؛ من اا ا ار وهم تاكلين» وي 


سام ها ساه 


394 فَوَانِينَ الشّريعة : الإسلاميّة التي كَانَتَ تَحكُم بها الدولة العثمانية 


2 


هَذَا الْحَالٍ تَفْسَحٌ الْقِسْمَةُ ل ل 
َْضْهُم وَذَلِكَ إِذَا كَانَ 0 مُ لَهُمْ حَمْسَةَ 0 وَادّعَىْ أَحَدُّهُمْ الْعَبْنَ الْمَاحِسَء 
2 ا الس لِحَلِفٍ اليَمِينِء فََكَلَ أَحَدُهُمْ عَنٍ العلك وَخُلفَ الناقوة) 
َتُجْمَعُ < حِضَّهُ التَاكِل مَعَ : 0 عَادِلََ آنا حصّصٌ الْمُدَّعَىْ 
اث يقن في تدهم كما ادن لحيٍ أشحايا لتم 

وَتَقَامُ غَيْرُ دَعْوَى الْعَبْنِ الْمَاحِشٍ دَعْوَى الْعَلَطٍِ وَدَعْوَى تَسْلِيم الْحِصَّةٍ وَدَعْوَىئ 
الْحُدُودِ َلِدَيِكَ وَجَبَ إِيضَاحُهًا: 


9 


ل سالا - 


قل دك ب شََرْحًا في الْمَادَ 1 نه الدع أنه ِذَا تََتْ يكت دغووئ الْعَلَطٍ في الْمِقَدَارٍ 
لاس قنُفْسَحْ الْقِسْمَةٌ نِي الام شَيَاءِ الْمْتَقَاوَِقَ أي فِي الْيَمِيّاتٍ كَالْبَقَر وَالْعَنَم 
وَتَقَسّمُ ناه وَ يسم اَْاتِي فقط (الطور ري 


70 


مَتلّا: إِذَا ادَعَىْ أَحَدٌ المَُقَاسِمَيْنِ عَلَى الْآسَرِ قَائَا: إِنَّنَا قَدِ اقتسَمْنَا الْحَانَةَ السَّاةٌ الْمُشْتَرَكَة 


باصت وََدأحَذْتَ سَهوًا حَمْسًا وَحمسِينَ ةنا وي لي ونا حَمْس وَأرتعُونَ 
سَاةً فَقَطء كَأَطْلّبُ إِعْطَائِى الْخََمْسَ اله لَه وَأجَابَ الْمُدَعَى عَلَيْهَِاِنا: َي لم آذ سَهْوَء بل 
ل ل 0 0 
ينْيْتْ أَحَدّهُمَا مُدَعَاهُ فَإِدَا كَانَ الْمَالُ الْمَقْسُومُ مَوْجُودًا؛ يَجْرِي التَحَالُْفْ بَيْنَّهُمَا حَيْتُْ 
الشعة بمخيل ال م. انظ المَادَهَ 108/70). 

كَذَيِكَ لَوْقَسَمَ الْقَمَامُ دَارَاء وَأعْطَئ لِأَحَدِ الْمَقْسُومِ لَهُمْ سَهْوًا مقدَاًا كر مِنْ حَفَه 
َأنْسَاً الْمَفْسُومٌ لَهُبنَاء في يَلْكَ ال لحِصَّ مَنُفْسَحٌ الْقِسْمَهُ وَتَقَسّمُ انيد وَفِي هذا الْحَالٍ إِذَا 
الك ند الاح بيقع وروت بقار االقايع والفسزة لول عترم لهم 
اراد الأَجرَةٍ من السام الِّي وها لَهُ عَلَىْ الْقِسْمَةٍ الْمَمْسُوحَةٍ. 


اداع وجُوة اط في َم المكيلات وَالْمَوْرُونات وَتَبتَ لِك ابوب 


ع8 


بت اقم ؛ بل يُقَسّمُ الَِْدَارُالبَاتِي بمُوجَبٍ حِصّص الشْرَكاءِ حَيْتُ ا يُوجَدُ ضَرَرٌ 


الْجَرْء الثّالث / الكتّاب العاشر َ؛ الشُرِمَات . ' 54 


في َقسِيم الْبَائّي (الْهِْدي به وَالطُورِي). 

دعوى تَسَلِيمٍ الحخضق 

إِذَا اذَعَى أَحَدٌ الْمتَقَاِسِمَيْنِ بعْدَ الْقِسْمَةٍ قَاََا: إِنَّ هَذِهِ الْحِصَّةَ هي حِصَّتِي بِمُوجَبٍ 
الِْسْمَق وَكَمْ نسَلَّْ لي. وَكَذَبَهُ الآحَرُ في دَعْوَاه؛ قتسْمَعُ هَذِِ الدَعْوَ إِذَا لَمْيَكنِ الْمُدّعِي 


2 


در باسْتِيفَاء َه 0 ابوه قم اليه قبل مِنْه ذا أقَامََا 
كِلَاهُمَا؛ قترْجَحُ بين الطَرَفٍِ الْأكْرِ مِنْ جِهّةٍ الإثْبَاتٍ. انْظْر الْمَادَةَ (10775)» وَإِذَا لم يُقمْ 


9و 


24 


أحَد عفنا في تخري لمعا وتلمع يسما ويم افرع مر بَينَهُمَا كما في 
الْذَوّلِ؛ لِأَنَّ الاختلاف فِي الحِصَّةٍ الْحَاصِلَة بِالْقِسْمَةٍ هُوَ نَظِيرٌ إلاختلاف الْوَ اقع في الْمَبيع 
في التق بلقاي فى تالت توج التيين أذلة يلطرب الى يريد وتنا لطر 
1210© ونا لفقم اقشع عن نهد لوك منتقة العال القن د لاق بالطليهزة 
كَانَ قَابلًا لِلْقِسْمَةِ. 

إِذَا شَّهدَ في مثل مَذِهِ الدّعَاوَئ قَسَّامَانِ؛ فقيل شَهَادتَهُمَا كَمَا بين ذ 0 
انكو مَذِِ ااه ين قبيل الْمَاذَِ (4 1١‏ (الْهِئِْيُ 5 كما 5 شه قشام وك 


رقع ه لمع 


آحَرٌ َل الشّهَاة أيْضَاء وَلَكِنْ لا تقب شَهَاة نام وال انر الْمَادَهِ (1786). 
الَادّة (1155): انال على لحت يكذ مشيم تركو انع الها إلاإذا ا 


6. 


١2‏ و 


ا اذى الو لَه أ 0 ا من 2 كَانَ للم عمال آخر غير َو الي 008 م ا 


ا اي 


التي مُقَدّمُ عَنِ الإرْثِ؛ فَعَلَيْهِ ذا كا ا شيبما برك لمن 


)١(‏ ولقائل أن يقول التحالف في البيع فيها إذا كان قبل القبض عل خلاف القياس فغيره لا يقاس عليه ولا 
يمكن إلحاقه بطريق دلالة النص؛ لأن القسمة ليست في معنى البيع في كل .وجههء إذ فيها معنى الإفراز 
والمبادلة معًا. فليتأمل في الجواب. 


:1" فَوانينَ الشربعة الإسلاميّة التي كَانَتَ تَحْكُم بهًا الدولّة الْعلْمَانيَةُ 


ور بالترِكَةٍ (أَبو لوو والصوري): 

ِدَِكَ ذا طهر دين عَلَى المت بعد تيم لركة, ور الور عت سسؤي الار. 
تفْسَح الْقِسْمَة وَتَعْيرُ (5 يْنِ) ليس احيرَازيّاه أن تقْسِيمَ المَرَكَة يه يفْسَحُ لأَسْبَابٍ نان وَهِي : 

-١‏ هُودُ كن عََنْ التركة. 

1- ظُهُورٌ مُوصّئ لَهُ. 

»- ظُهُورُ وَارثِ آخَر. 

إيضاحٌ ظهُورٍ الديْن: 

َلِدَلِكَ لِْقَاضِي أَنْ يَسأَل الوَرََه أَوَلَا أيْ قَبْلَ تَفْسِيم البَِّكَةِ عَنْ وُجُودِ ديْنٍ عَلَى 
تكن عدي فد أجَابُوا بِعَدَم جود الديْنِء قبمَا أن اَل قَوْلهُم؛ َبقَسّمُ التَرِكَة في 
دَلِكَ الْوَفْتِءٍ لَأَنَ الأضل بَرَاءَهُ الدَّمِّ حَسْبَ الْمَادَة التَمِئَة ما ذا أَجَابَ الْوَرَنَة بوْجُودٍ 
الدَيْنِ َإِذَا كَانَ الدَ ين مُحِيطًا بالتَركَةِ َلَا يُقَسّمُ الْقَاضِي الَركَة طلقا أن الْوَرَئَة كينا 
ين آنا لَيْسُوا مَالِكِينَ لِلتَرِكَة. انظ الْمَادَهَ .)١170(‏ 


ا إذَا كَانَ الدَيْنُ غَيْرَ مُحِيطٍ بالتَرِكَةٍ؛ فَللقَاضِي اسْيِحْسَانًا إفْرَارُ ِقَدَارٍ الدَيْنٍ وَتَقَسِيمُ 
تق إل 


هو 0 


الْبَاتِي؛ لِأَنَ التَرِكَةٌ الْعَيرَ الْمُسْتَعرِقَةٍ الدَينٍ هي ِلك لوك 0 
لْقِسْمَةِ إفْرَازٌَ مَالٍ بعِقَدَارٍ الدَينِ و يم م الْبَائِي (الطُورِيٌ). 


0 6ه 


ما إذَا تلف الْمِعَدَارُ الْمَفْرَرُ لِلدَيْنِ قَبْلَ وُصُولِهِ إلى يَدِ الدَا بن؛ فَتفْسَحُ الْقِسْمَةٌ أَيِضًا 


إلا أنه يَْنَضِيٍ لِعَدَّم نَقَضٍ 


(عَلِيٌّ أَندِي وَالْأنقَرَوِيُ). 
وَتَعبيرُ الدَّيْنِ للاخيراز 9 الْكَفَالَةِ بالدّرَكِ الَّتِي لَمْ تَنْقَلِبْ كَمَةَ إلى اين وَذَلِكَ إذا 
كَمَلَ أَحَد كَمَالَة بِالدّرَكِ م 0 تَوفَي؛ تقب م أَمْوَالَهُ الْمَْرُوكة بَيْنَ الْوَرَنَه وَلَا د تمنع َع الْكمَالَة 


ع 


بالذرلاون الشربع 1401 تار لومم حَْسْبَ الْمَادَةِ (:, أن د تضق القرك الذرك 
ا د 01 5 الْحَالَةِ كَالدَينِ الْمُقَارِنِ لِلْمَوْتِ. 
أ و 


وَيُفْهَمُ مِنْ ذِكْرِ الدَيْنِ فِي هَذِهِ الْمَادَةِ بِصورَةٍ مُطَلَمَةِ أنّهُ لا قَرْقَ 2 ان يكره الذي 
ِلْوَارثِ أو لِلَأَجَْيٌ وَدَلِكَ إِذَا ادَعَتْ رَوْجَةُ الْمَُوَفَىْ بِصَدَاقِهَا بَحْدَ تقر تَقسِيم التَرِكَةِ؛ فَتُسْمَعْ م 
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0 


َعْوَامَا؛ حَيْتُ إِنَّ السكُوتَ وَقْتَ الَفسِيمٍ أ ايشم ار لأ اقشة ُورة سق لذن 
مَعْنَىْ هِيّ مَالِيهٌ الَرَكَِ؛ وَلِذَا كَانَ لَّهُمْ أَنْ يَقَضُوا ال ب وَأن يعوا بها لمر 

العختى (عَبَد عَبْدٌ الحلِيم). 

سْوال: 0 دَعْوَىُ الزَّوْجَةٍ الدَيْنَ َعْدَ الْقسْمَةٍ غَيْرُ يَاطِلَةٍ مِنْ جِهَةِ التَنَافْضِء 
0 آل إذَا اسْتِعَتِ الدَعْوَى الْمَذْكُورَة؛ َيُوحِبُ ذَلِكَ تَقْضَ الْقِسْمَةِ بَعْدَ تُبُوتَِاه وَهَذَا هُوَ 
مََْى: السَّْي لِتَقْض مَا نَم مِنْ هته فيَحِبُ أَنْ يحون بَاطِلًا؟ 
لواب يِّْهَمُ إِذَا تَبَتَ الدَيْنُ اليه أن الْقِسْمَةَ غَيْرُ نَم َلِذَلِكَ لا يَكُونُ هَذَا 
الِإدعَاءٌ مُتَصَمّنًا لسن ركد ومع م من جهَتَا(الَْيي وَاهَايك. 

با ار ل المي فَعَيْرُ صَحِيحء وَدَلِكٌ إِذَا ادَعَىْ أَحَدُ الْوَرَئَةِ بَعدَ 


م 2 
ل 


تقْسِيم التَرِكَةٍ ينا مِنَ التَرَِة؛ قلا يُقبلُ ادعَاؤهُ سَوَاءُ كَانَ ادَعَاؤُهُ ِسَبَبٍ الشَّرَاءِ أو الهبَة أَوْ 
يسبب آخر؛ دن الإقدَامَ عَلَىْ الي عدي وَإقْرَارٌ بالاث شيرَّاك» إل إِذَا اذَعَىْ قَايَلُا: إَ 
بي وَهَبَنِي هَذِه الْعَيْنَّ حَالٌ صِكَرِيء وَكُنْتُ أَجْهَلُ ذَّلِكَ وَقتَ التَفْسِيم. َتُسْمَعٌ الدَّعْوَى 
في تِلْكَ الْحَالٍ (رَدٌ الْمُحْمَارِ). انْظَر الْمَادَهَ (1197). 
1 هَذِه الْقِسْمَةٍ مُطلَقُ يَحْنِي وَلَوْ رَضِيٌ الدائن بتَفْسِيم التَركَةِ قبل قَضَاءِ الدَيْنِ قَلَهُ 
كَذَلِكَ 0 ل بَعْض 0 0 ذه الدَائْن وَرضَائ َلِلِدَائِنِ كا ان يلت 
َم الْتِسْمَةٍ مالم يرط في عزو العقاة بره الأَصِيلء مَفِي يَلْكَ الْحَالٍ لدان 
قَسْحْ الْقِسْمَة؛ٍ حَيْتُ إنَ الكَمَالَةَ في هَذَا الْحَالٍ هِيّ حَوَالَة وَيََقِلُ الدَيْنُ إِلَئ ذِمَةِ الْكَفِيل 
ركه من الدَيْنِ. انْظْر الْمَادَهَ (15). 
ل تَرِكةٍ فا دن َلْحِلة في وها هو لِك (زَدُلمُخمَار). 


-ه 


ذا ظهرَ نعل الترة على َذَا وجو د م الترَكَق قا 


2 


كر 


100 


- 


ذَا ظَمَرَ الدَائْنُ بِجَوِيع 
الْوَوََة في ضور الْقَاضِيء فَأَحدٌ مِنْ كل مِنْهُمْ حِصّتَهُ مِنَّ الدَيْنِ ما إِدا ظَمَرٌ أَحَدِهِمْ؛ 
1 21211101101 الرّجْوعٌ 


71 قَوَانِينَ الشّريعة الإسلامية التي كَانَتَ تَحَكُم بها الدولة العثمانيَة 


عَلَ الور لآحرين: 


الجلمور أَيْ أَنْ يَكُونَ قَذ أَفْررٌ حِينَ الْقِسْمَةِ مِفْدَادٌ كَافٍِ لِإيمَاء 0 الدَيْنُ مِنْهُ 


ب 6 د 


َفِي تِلْكَ الْحَالٍ لا تَفْسَحْ الْقِسْمَة؛ 3 الْمَانِعَ قَد قَدْ رَالَ. انْظَرِ الْمَانَه (7). 
قَديِيّنَ في شَرْح الْمَادَة (789) أنه يَجُورُ لِلذَائِنٍ 1 

أو لوَرََيه 

وَفِي هده الفِمَرةٍ يُوجَدُ كلاتُ صَورٍ لِعَدَمٍ فسخ الْقِسْمَةٍ وَيمَا أن كل وَاحِدَةٍ مِثهًا 
مُحْتَاجَة لِلتّمصِيل؛ فَتُوَضَّحُهًَا عَلَى الوَجِهِ الآتِي: 

-١‏ يفي الود نوهو ااضواة لحم با لتر سَوَاءٌ كَانَ 
الدين المذكئة + ا أو غَيْرَ مُحِيط؛ ؛ يكلف الورك با دَاءِ الدَيْنِ الْمَذْكُورِ فَإِذَا 
دوا الدَيْنَ؛ فَالْقِسْمَةُ 7 صَحِيحَةٌ. الْظر الْمَاده 2 وَفِي هَذًَا الْحَالٍ إذَا أَقَىْ أخد الْوَرَتَة 


كَهَعو 


لدَيْنَ؛ يُنْظر: ذاه عل أذ !ا يي 
ع ل رط الجوع عل التركقا يكن الْوَارتُ الْمْوَدى دين قَاتَمًا مَقَام الذَّائْنِ َإدَا 
كل الورك الور در َ منْ مَالِهمْ لهذا الْوَاِثِ؛ قتَبْقَ الْقِسْمَة نَامَةَ وَإِلّا ترد الْقِسمَُ 
وَتَفْسَعْ كَذَلِكَ لَو امْتَتمَ ار نوا لت لقف الام ُقَرْوِيٌ). 

أ 


كد رس 


نَ يَُرَىَ الدَائنُونَ الْوَرَنَةَ مِنَ الدَّيْنِء فَإذَا برأ الدَائُونَ الْوَرَئةَ مِنَ الدَيْن؛ فَالبرَا 
صَحِيحٌ حَسْبَ الْمَادّةِ (8410)» سَوَاءٌ كَانَ الدَيْنُ مُحِيطًا بِالتَركَةٍ أو لَمْ يَكَنْء 6 
اله بَعْد انر الما (8؟0. 
دان يطو وال اح المت ار الصّورَةَ إِذّا كَانَ الذبرن عي شعي بالفركة) 
يدق سد قلا يبْقَىئ جَه لِفَسْخ الْقِسْمَِء وَنَصِحٌ الْقِسْمَهُ (الدُوه). 
إيضّاٌ ظمورٍلوصية بِيه: 
َعْبِيرٌ (الدَيْنِ) فِي هَذِءٍ 00 َيْرُ احيرَازِيٌ؛ قَلذَلِكَ إِذَا ظَهَرَ مُوصَئ لَهُ بَعدَ تَقْسِيم 


ع ى 


ل ل ل ا هَل يُوجَدُ في 
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الْوَرَئْة عدم وجود وَصِيَةِ؛ فيقِسّمْ القاضي التركة. 

7 شع مرسور وه د سس 
0 و2 ورك 4 ىًّ 9 2 5 


راسو 


اوضر آ: ليتع عل بالَْاله قط وَل 0 عي التركة. 
كَدَيِكَ إن عه القوضا جز كاي من لك كا أذ نه فسخ اينما 


أيضًا. وَفِي هَدَا الْحَالٍ لَيْسَ لِلْوَر؟ أن يقولُوا: تارق تقرط بولاف لوده 
لأَنّ حَقٌ الْمُوصَى لَهُ في جَزْءِ شَائْع وَحَقَّ فِي عَيْنِ المَرِكَةِ. وَقَوْلُ الْوَرَئةِ: إن 0 
الْمُوصَى به. ع0 : تنتري قل الوه لك ولق لجا لير الفرضة 
(تَْويرٌ الْأَذْمَانٍ وَشَرْحُ الْأَشْبَاءِ في الْقِسْمَةٍ وَرَدُ الْمُحْتَارِ). 


ا 0 


ما إِذَارَضِيَ الْمُوصَىئْ لَهُ؛ فَتَجُورٌ مَذِهِ الْمُعَامَلَةُ. 

ايضاح ظمُورِ وار آخَر" 

إِذَا ظَهَرَ بَعْلَ نه تبي ار راث لم ياخل فى الومكووة ترز يضةة انت الودمة: 
وَلَيِْسَ لِلْوَرَئَةِ في هَذَا الْحَالِ أَنْ يَقولُوا: إِنَنَا نعطي حِضَّة الْوَارثِ الا وَلَا تَفْسَحْ 
الِْسْمَةً. لِأنّ حَنّ الْوَاثِ الظّاجِر يَتَعَلَنُ فِي عَيْنِ التِكَقه وَلَا يَجُورُ تقل حَقَهِ إلى مَالٍ آحَرَ 
لضا وَل َي الث ادر بلك ع 


ره 
2 
/ لل 


ا إِذًا قُسّمَتٍِ البََكَةُ قَضَاءً مِنْ طَرَفٍ الْقَاضِيِء وَأَفْرِرَتْ حِصَّةٌ هَذَا الْوَارثِ نّم حَضَرٌ 


ا 0 جَرَيَانٍ التَقِيم في غَيِبتِه. لط 
شَرْحَ الْمَادّهِ 220١790‏ وَالْحُكُمْ كَذَلِكَ فِي الْمُوصى لَه لَهُ (رَدُ الْمُحْتَارِ).. 


3 3 


0 قَوَانينَ الشّرِيعَة الإسلاميّة انّتي كَانَتَ تَحْكُم بها الدولّة العثمانية 


الفصل الثامن 


في بيان أحكام القسمة وفيما يدخل في القسمة وما لايدخل | 


ظ ه1150 ميك كل وَاحد من أَضْحَابٍ الحصّص ممت مُدعَل بد اليشمة. 


لا علانة للعدئ في حطّة الأخز بك ويتضوت كل وا حل نهم في حِصّيه 
ظ تاب نان افر جر الاي بال فى الاب لليف لشو لو قتع تر لخر تَرَكَة ييْنّ أ 


اتن نأضات خمّة أخده البِنَاءُ وَحِضَّةَ الْآحَرِ الْمَرْصَةٌ الْحَالِيَه قلِصَاحِبٍ الْعَرْصَةٍ | 


| مير افيه وني انيد ها قله ذا عَيِك قاف وش إشاحب الابيد [ 


ص 


| َنم وَل سَدَّعَلَيالََاوَا لين 


َك كل واد أْحَابٍ الحصّص حِطَئَهُ نتف بنذ شمو 0 
اشْيرَاكِ الآحَرِ فِبهاء وَقَدِيّنَ في شَرْح الْمَاذَِ (1197) كَيفِيه يه حصُول الْمِلْكِيّةِ في الْقِسْمَة 
َكُمَا أن الْقِسْمَة صَحِيحَةٌ ُِيدُ الْملكية» َالْقِسْمَةُ تِيدُالِْلْكَ بَعْدَ الْمَبْضِء وَحُكُمْ هَذِهِ 
الْفِفْرَةِ يُسْتَمَادُ مِنَّ الْمَادةِ )١١57(‏ وَصَرْجِهَاء وَلَا تَبْقَىْ عَلَاقَةُ لِأَحَدِهِمْ فِي الْأكثر في 
حِصّةٍ الْآحَرِ بَعْدُ وَقَد قل فِي الْأَكْثَر حَيْتْ قَدْ ذُكِرَ في الْمَادةِ )1١157(‏ وَشَرْحِهَاء وَكَمَا 

سَيُذْكَرُ فِي الْمَادَة (0355) انه يخرز أن يبقَنَ حَن لحم فق الحِصّة الْأخْرَىئء وَلِكَلُْ 


و 


وَاحد 


أ 


ِنّْهُمْ أَنْ يتَصَرَفَ في حِصّيَهِ كَبْهَمَا يََّاهُ كم ِيّنَ في الْبَاب الثَّالِثِ الَّذِي يَبتَدِئُ مِنَ 


2 


و 


الْمَادّةِ )١1١195(‏ أي يَقْتَدِدُ دعل الصف عل هذا الوَجُو. 

قل في هَذِهِ الفِفْرَة: (عَلَىْ الْوَجْه الْمُييّنِ فِي الْبَابٍ الثَالِث)» وَبه يُشَارُ أن يُمْنَعْ 
التَصَوّفٍِ إِذَا وُجِدَ صَرّرٌ فَاحِسٌ كُمَا قصل فِي الْبَاب الثَالِثِ الْمَذْكُورٍ. 

وَفِي كَيِْية َصَرّف الإْسانِ في مذكه ثلاثة أقوال: 

-١‏ قَْلُ امام الأحظم: و وَعَلَْ هَذَا الْقَوْلٍ لا يُمْنَعُ أَحَدٌ مِنَ التَصَرّفٍ فِي مِلكه؛ سَوَ 


ع 


الْجَرْء الال / الكتَابالعاشرٌ: الشَرِكاتٌ 0 1 


0 قَولَ امم أي يُوسف: وَعلى هذا لول إذا كان التصرف المذكوز ” مُضِرًا ِالعيْريُمتعُ. 
و َوْلُ مساح الإمثلام الَّذِينَ عا صَرُوا الدّوَلَة العّانئة : وَعَلَْ هَذَا الْقَوْلِ إِذَا كَانَ 


الصَرَدييايَُُ ولا قا يمْنَعْ. 
وَكَد فت بِذَّلِكَ انتدَاء مِنْ عَهْدِ شَيْخ خ الإشلام أبِي السّعُودٍ 0 الآنَ وَبِهَذَا الإنَاء قد 


ع 


لكر راي مر شط ف ين رَأي الْمُجْتَهِدِ بو الكذان البيم 1 يعي يعني أَنّهُمْ قَدْ عَمِلُوا ذ في الصّرر 
لشو الى وف ول الذي اكز لشو بزل اوم لشي وكامو 


ا ل 
َلدَّلِكَ إِذَّا قِسَّمَتْ 15" 5 مُشْتركَةٌ بَيْنُ الْنيْن مُشْتَمِلَةَ عَلَى أبزية وَعَلَْ عَرْصَةَ ةِ حالية 


سرع عه 


وَأَصَابَ حِصّةً أَحَدِهِمًا الْبِنَهُ وَحِضَّةَ الْآحَرِ الْعَرْصَةٌ اْحَالِيَكَ أي الْخَاليةَ من الْبِنَاءِ؛ 


8 


اشاح كرف ان قرت فى لقا برع كا يا أي يرق وَأ يشم 
حَمَامًا وَأَفنْتَ وَأَنْ يُقِيم فِيهًا جدَارًاء وَأَنْ يُنِشَىَ أب وَأَنْ يُعَليَهَا إِلَى حَيْتْ يَشَّاكُ وَلَيْسَ 
صَاحِب الأب مم صَاحبٍ الْعْصةٍ لكاي َلْهَأ الس سج إغْا 
أَئيتهِ (الْأنقِرْوِيٌ في مَسَائِل الْحِبطَانِ)؛ لِأَنهُ لَوْم نم الْمَالِكَ مِنَ الصَرْفِ في مذكه بج 


يماك في يلكه. 


22 


4 


ذا الصّرّرِ يَسْتَوْحِبُ ذَلِكٌ أَنْ يتصرف أء 

كَدَلِكَ لَوْ كَانَ لأَحَدِ شَجَرَةٌ في مِلْكه يَسْتَفِيدٌ جار مِنْ ظِلَهَا وََرَادَ صَاحِيُهَا قَطْعَهَاء 
لس لِجارو يعن وها داعي تصَُره من حزما مَاِهِ مِنْ ظِلّا. 

وَكَذَلِكَ لِصَاحِبٍ الْأَبيَة أن يَتَصَرَفَ فِي أَبْنِةِ كَيَْمَا يشاك وَأَنْ يَفْمَحَ تَافِلَّة في جِدَارو 
وَكَيْسَ لِصَاحِب الَْرْصَةٍ أَنْ يَمتَعَهُ مِنْ ذَلِكَ بِدَاعِي أن الدَفِدَةَ مُطِلَةُ عَلَى عَرْصَيه؛ٍ أن 
صَاحِبَ ارت بويت ذل الرخاوات ال وير عَلَْ إزَالَة الْجدَارٍ 
ِالْمَرَقَ َبالأَوْلَى أَنْ يَكُونَ معتل مُمَتَدِرًا عَلَ قنْح َافدَةٍ في جِدَاره. 

ما ذا كَاَتٍ النَافِدةُ مُطِلَة عَلَى مقر النَسوَانِ؛ يمن سَوَاءٌ كَانَ صَاحِبٍ انَل عَرْصَةٌ 
هوي جار أل يكن 00 نَُرْوِيُ في مَسَائِل الْحِيطَانِ)» وَقَد ئيّنَ دَلِتَ في الْمَوَادٌ ١٠١(‏ 
و١ 1١١7917٠١‏ ). (جَامِعُ الْمُصُولَيْنِ). 1 


25> فَوَانينَ الشّرِيعَة الإسلامية التي كَانَتَ تَحَكُم بها الدولة العثمانية 


وَلِصَاحِبٍ الْعَرْصَةٍ أن يَبِيَ جدَارًا وَأَنْ يَسْدَّ الْجهَةَ الْمَذْكُورَةَ أَيْ يَسْدَ النَفِلَه وَلَيْسَ 
لِصَاحِبٍ الْبنَاء مَنْعهُ وَلَكِنْ يَحِبُ عَلَيِْ أَنْ لا يُؤْذِيَ جَارَهُ برام لإنْسَاءِ حَائِطٍ لِسَدٌ الَافِدَةٍ 


2 
و 
حو 
را عهسم م9 رهس 


أن اكه تقذ وخ في الحيبت الكريش: من ل ج1ه أ ال وقل - 


- 
ب 


و لم 


ده (1158): تل ام قر غرفي تحط لضي وَكَذَا ا لاوم [ 


تكونٌ 


الأب في تقسيم الْمَرْرَعةا' ' يعني فِي أَيْ حِصَّةٍ وُجِدَتٍ الْأَشجَارٌ وَالأنييَة 7 
لِصَاحِبٍ الحصَّةٍ. »ولا اج ِْها وَلَضريح عَنها بن الِسْمةٍ أو | دَحَالِهَا بتَعبِيرٍ 


ع لوخم تاف لويخ ره" 


3 


| | |[ [ [ | |[ [ |[ [ |[ ز 11 
الْمَفْسُومَة وَكَذَا الْأْجَارُ مَع الأَئيَة في تسم الْمَزْرَعَةِ. وَقَد ذُكرَ في الْمَادَةِ (197) أن 
والماذفرة الأَشْجَار نبالفدر وس أنه الأشكار المقلوعة فَهِيّ عِبَارَةٌ عَنْ حطّب 
وَأَخشا ار 
وَل ةينايب الم يما يرث الْحصةٌ لكك و1 تيا ا 
وَالْأَيْيَة مُشْبَرَ ل كر وار زكري د لاص او 


كال مك3 إن الاسكاردوالاتت تكون فلكالي تصنت 0 أو أَنْ يْقَالَ: إن 
مذ الْأَرَاضِيَ بِجَمِيع حُمُوتِها 1 ف حِصّنَةُ. بِاسْتِعْمَالٍ تَعْبِير 


عَامٌ (اأي5 َرْوِي). 
عر عَلَىْ دول الابنية َه 2 الأشغار ني الْقس لَقِسْمَةٍ عا الْمَسأَلَ الآيية الذَّكْرِ وَهِي: 
لقم أ ع ا 4 اذَعَىْ أَحَدَهُمًا أنه الدان أل عوسي الاشجاد 


)١(‏ وفي الأصل التركي «جفتلك» المرزعة أو العزبة (المعرّب). 


الْجَزْه الثّالث/ الكتّاب الْعاشرٌ: الشّرِكَاتْ ا 3 


الْمذَكووة وَاقَغْ الأبرية وَالْأَْجَانَ فا تَسْمَعٌ دَعْوَاهُ؛ ْنَا هن مخلن فى الضيعة تاه 
وَلَا تَسْمَعْ دعْوَى عَيْنِ الْمَفسُوم بََْ الْقسْمَة. انْظرِ الْمَادّهَ (110). 

أمًا ذا كَانَ الْأَمْرُ بالْعَكْس؛ فَالْحَُكُمْ بحِلَافه أي اتدل ل الأَْض فِي تفسيم الأشْجَارٍ 
َال َلِدَّيِكَ إِذَا اذَعَى أَحَدُ الْمَعَسُوم لَهُمْ َعْدَ تَقسِيم يم الْأَشْجَارٍ وَالْأَيْييَة الْأَرْضَ أي في 


وله 


حِصَّةٍ الْآَحَر فَائِلًا: إنَهَاأرْضِي. تع غراف كيجو أن تكن الأسكاة وَلِْنَءُ مُشْتَرَ 0 
نر لام عه قلي شَركة. 


١ ومنب‎ ١ ساس‎ ١ اماي‎ 


قدنف دان تعن اكد و حو مك د واد كر الدع هاي أن ا 
ا مر يَلكَ الشَّجَرَة؛ٍ فََا يَكُونْ هَذَا الإدّعَاءٌ دَفْعًا لِلدَّعْوَى؛ ِأنّهُ مِنَ الْجَائَزِ 
لجرا للقي وار يول 7 ُالْمُخْتَارِ) انظ الْمَادَهِ( 4 


ظ صرحب بيك ونيا مير 


3 في الْأَرَاضِي | فشو 505 ٠‏ مَأ 0 دك 0 كم 0 
مُشْترَكيْنِ كَمَا كَانَاه سَوَاء ذَكِرَ تَخبيرٌ 5 حِينَ قِسْمَةٍ الْأرَاضِي وَالْمَزَْعةٍكَقَولِهِمْ: جوع 


لوقا أو لحو مَرَافِقَهَا. أو لَمْ يُذْكَرهْ أيْ: لا يَدْحْلَانِ في الْقِسْمَةِ في الصورَتينٍ 
(الْأنقَرَوِيٌ). أمًا إِذا ذُكَرَ وَصُرّحَ بدُحُولِهِمًا في الْقِسْمَةِ؛ فَيَدْحْلَانِ كَمَا أَنّهُمَا يَدْْكَانِ في 


الْقسْمَة إدَا قبل: كُلُ كَيْءِ قَلِيلٌأوْكَِيدٌ فيا آز: مِها. كما يَدْحُكَان في الْبئِع يِضًا. انظر اْمَادهُ 
(375). مادا :مع كل شَيْءِ من حُفُوقِهَا تي يها والني ملها. ا يَدْخُلُ الزّرْعٌ وَالثَمَرْ 
ف ذلك (الطُورِيُ وَالْهِئْديّةُ)؛ اده إِذَا ضَمَّ التَعْمِيمَ الْمَذْكُورَ لَفْظ مِنْ حقوقهًا؛ قَالتَحْمِيمُ 
الْمَذْكُورُ يشَخَصّصٌ وَيَكُونٌ مَقَصُورًا عَلَىْ الْحُفُوقٍ فَقَطُ. 

وَكَذَِّكَ لا تَدْخْلٌ الْأمْتِعةُ الْمَوْضُوعَةٌ في الْقِسْمَةِ الْمَذْكُورَةِء وَدَلِكَ إِذَا كَانَ الزَّرعُ غَيْرَ 


6" فَوانِينَ الشربعة الإسلامية انّتي كَانَتَ تَحَكُم بها الدولة الْعثْمَانِيَةُ 


مزرُوٍ ب كال مَخْصُودًا وَمَوْضُوعًا في ابد وكَانَ لمر مقطو وَموْضُوعًا في الأَرْضٍ 
تيقلا باشل :في تقريم الااضي صواء عل" بجَميع حُفَوِها. أ يع مرارقها. 
ال له هد كل تيه ل أذ كدر فيقاء أذ ينا 0 


َه >6 


| بجع فوته كل 


ياخز في الوشقد عل الطريي والصريل في الأراضي الشكارئة للتنكوم أي الطة 
الْمفْرَرَةِ مِنَ الْمَالِ الْمَقسُومِء َالمَفْصُو من لضي الْشجَاوةٍ هي الْمجَاورَة لمَفْشُوم 
وَالْوَاقِعَةُ في أَرَاضِي غَيْرِ الْمَْسُوم وَلَوْ لَمْ يُذْكَرْ وَيُصَرّحَ» وَالْحُكُمْ في الْبيْع عَلَىْ هَذَا 
الْوَجْهِ كما بيّنَ في الْمَادَةِ (777). 

وَالْمْرَادُ مِنَّ الْأَرَاضِي الْمُجَاوِرَةِ هِيّ الْأَرَاضِي الْمُجَاوِرَةٌ لِلْمَقسُوم صن عَيْرِ الْمَالٍ 
الْمَقْسُوم؛ وَقَدِ اختُررَ بقَوْلٍ الْأَرَاضِيٍ الْمُجَاوِرَة. من طريق حَصّة في حِصّة أخرى؛ دن 
حُكْمَ ذَلِكَ سَيَأتِي في الْمَادِّ 11500). 


ممَلُا: لَوْ كَانَ لدَائِرَة الْحَرِيم مِنْ 0 كَبيرَةٍ طَرِيقٌ مِنَ الطريق الْعَامٌ وَلِدَائِرَةٍ الضيُوفٍ 


-ه 


لبحصّة 


عو 0 
2 5 


مها مم وحن طَرِيِقٍ مِنْ عَرْصَةٍ رَيْده نّم قُسّمَتْ هَذِِ الدَّارُ فَحَرَجَتْ وَاتِرَة الْحَرِيم حصة 
أَحَدِ الشَّريكَيْنء وَداِرةٌ الضّيُوفٍ حِصَّةٌ الشَّرِيكِ الْآَحَرء فيَكُونُ حَق الطَّرِيقٍ مِنْ عَرْصَةٍ 
لوا يلخريك ادي الخد سطة ووو الشتوف :ولا بكرن عن الطريق كرجا دع الملة 
وَمُشْتَرَكَائَيْنَ الشَرِيكين كَالأول. 

وَعَارَة: (في كُلْ حَالٍ) الْوَاردةُ في ذه َي ليم وَكَد درم مَعْتَى التَّمْمِيم في 
آخر الْفِقرَةٍ الي يَعْنِي: في أي حص وهم حل طرق وَحَقَ ميل الْمَقَسُومِ في الْأَرَاضِي 
الْمُجَاوِرَة' يكون ون قوق ذَلِكَ الخريك وَمِلَكا له سَوَاهٌ قل حِينَ الْقِسْمَة: بجويع 
حُقَوقِهًا. أَو: ججمِيع مَرَافِقِهًا.أَوْلَمْ يقل (الذَخِيرَةُ فِي الْبَاب الثَنِي مِنَ الِْسْمَة)؛ وَسَوَاءُ كَانَ 


١ 


5 0 


الجَرْء الثَّات / الكتّاب الْعَاشرٌ: الشَّرِكَات 0 
ْمَقَسُومٍ طَرِيقٌ آخرٌ أ ل يكن 


ده ١١5‏ ): طحن افشخة أن تون ريطي أ مَل في حِطّةٍ 


4 


يي لله 


خرى؛ فيعتبر دل 


00 ا ا سب الْمَاقَةِ (48) 7 بحت راغا 0 
الإمْكَانِ يمن كج لِك م سمة كما في لما لتق ب بين يك الطري 
وَذَلِكَ الْمَيلٌ عَلَىْ حَالِهمَا قبل الْقِسْمَة وَتَكُونُ للْحِضَّةٍ الْمَمْرُوطٍ لَه (رَدُالْمُحتَارِ). 

كَذَلِكَ لَرْ أَْرْرٌ جَعِيْ الشْرَكاء طريمًاء كَيَجُورٌ أن تَكُونَ يلك الطريق مشتركة بَيْنَ 

ريدي افرع العاذ 1450 6. 

ديعن لذ خ يري العاذص 11810 لزوم لقزار كل جد حِضَّةٍ عَنِ الأخرَئ بِحَقٌّ طَرِيقِهَا 
وَمَسِيلِهًا وَشِرْبِهًا بدُونٍ أدككرن لها تاق بالحطة الأُخرَئ, إل أن دَلِكَ غَيْرُ مَحْتُوم كما 
ذَكِرَ في شَرْح الْمَادََ الْمَذْكُورَةٍ. ْ 

و23939 22 لاما 


٠‏ 1011 200000 ا 


ذزة زرط شرت ويرك زا يل جين الوق 0 أو | 


و الس ل ال شط بََاهُيَكَ الطَريقٍ 
ف اج لاقام برام و فت ب افتورق اي ا قس م : 
لِلَحِصَّةٍ الأول عَلَْ الْوَجْه الْمبيّنِ في الْمَادَةَ الْآنقَةِ حينَ الْقِسْمَق فَإِذا كَانَ مُمْكِنَا صَرْفَةُ 


شام ها مه 


0" قَوَانِينَ الشريعة الإسلاميّة انّتي كَانَتَ تَحَكُم بهًا الدولة العثمانيَة 
وتخزيلة أي إلن جه مِنْ ِلك صَاحِبٍ الْحِصَّةٍ الأولى؛ قَيِضْرَفُ ويُحوَلُ؛ | أن المْنصيوة 
من الْقَسْمَة أن نيخت كل لبون امرك يحض وقط أستابةاللملق في هل العرء 
َإِذَا َاكَانَ مكنا حُصُول لِك َيِصْرَفْ وَيُحَوَلَ عَلَئ هَذَا الوَجو لَحْقِيقٍ ممت القِسْمَة؛ 
وَلا يَدْخُلُ في الْقِسْمَةٍ بلا شَرْطِ ايكون لِضَاحبٍ الحِصّة ارا عن ترو وق 
الحم لكايه لطر الْظْر الْمَادَهَ(1151) أيْ أنه لا يَمْلِكُ لِك رَكَبدَ لَك الْأْض كَمَا 
نُّ لا يَمْلِكُ حَنّ الْمُرُور فِيهًا. (الْهِيْديّة). 

سوَاءٌ قِبلّ حِينَ القِسْمَةٍ: بجَمِيع حُفُوتِهًا. أؤ لم يَُلْ؛ لأنّ استحْمَاقَ الشّرِيكِ الَذِِ 
شرِطَتْ لَهُ الُْقُوقُ وَالْمَرَاِقُ لطي هُوَ في حَالَةِ عَدَم ياد طرِيقٍ لهي مله فَإِذا كا 
مُدكِنًا إيِجَادُ طريقٍ لَهُ في مِذْكه؛ فلا يَستَحِنٌ الطَرِيقٌ مَالَمْ يَرْضَ الغَّرِيك؛ لأنّهُ في هَذَا 
الْحَالٍ يُمْكِنْهُ أَنْ يَفته فح الطَربقَ من يأك وَأَن ينعن الِصَّةٍالِّيأصَائة(الهِندية). 

كاذ قل يه التق إن َه الحصّة لَكَ مع حَقّ طرِيها وحن ميلا وحن 
شِرَيهًا. لا تَحَوّلُ الطَرِيقٌ وَلَا تُضْرَفُ إِلَى طَرّفٍ آكَرَ وَلَوْ كَانَ صَرْفَُا وَتَحْوِيلُهَا مُمْكِنَا 
(الزيْلَعِي في الْقِسْمق). م مَعَ أن الطَرِيقَ وَالْمَسِيلٌ يَدْْلَانٍ في الْبَيْع بتي جَمِيع حُقُوتِها 
(الطُورِيٌ) . انْظر 00 

وَيُْترَرُ بقَوْلٍ الْمَجَلَّة: (إدَا كم 4 يُشْتَرَطْ) مِنْ شَرْطٍ إِبْقَاءِ دَلِكَ فَإِذَا شَرَطْ؛ فَيَجْرِي في 
ذَلِكَ حُكمُ الْمَادَّةِ 1١770‏ ) فَتَبِقَىئ وََوْكَانَصَرْفَُ نويه مُمكنا. 

قِيلَ: (إذَا كَانَ لِحِصَّةِ طريق فِي حِصّةٍ أُخرَى)؛ لِأنَّ الطَِيقٌ إِذَا لَمْ تَكُنْ في الْحِصَّةٍ 
الأخيرَى وَكَانَت في رض اتدل في الِْسْمَةٍ في كل حَالٍ كم ذكِرَ في اماق (1170). 
(الْهندية). 

ا إذَا ميك ينا صَرْفُ وَتحوِيلٌ يك الطَّرِيقٍ طرف آح يُنظر: َإِذَا قبل حِينَ 
الْقَسْمَةِ: بيع حُقوقِهَاء أَو: مَرَافِقِهًا. بِاسْتِعْمَالٍ تَعْبير عَمُومِيٌ؛ دحل الطَرِيقٌ في 
لفلجؤا إن لم بعينت جين لسن نر خنووى: كتولو) ويم ختريها. از كمي 
مَرَافِقَهًا. فا تَدْحلُ الطَريقُ فِي الْقِسْمَةء َإذَا كَانَ لا يُْلَمُ الشَّرِيكُ حِينَ الْقِسْمَةِ بِأنَّهُ لَيْسَ 


ا 


عاو 


الْجَرْءُ الثّالت / الكتّابَ العاشرٌ: الشَّرِكَات 0 
لِلْحِصَّةِ طَرِيقٌ؛ كَنْفْسَخ الْقِسْمَةُ الإجْمَاع (لْبَمْجَةُ وَالْهِيْيّة)» حَيْتُ إِنَّ الْمَفُضُودَ مِنَ 
نِمَو َعَم ا ْحصّص بَعْضها عن بضرء وَأَذْيَكُودَسَهمْ كل ريك كايا لدَِكَ 
الّرِيكِء فَإِدَا كَانَ غَْر مُمْكِن حَُصُولُ الْمَقْضود بِصَرْفٍ الَّرِيق لِجِهَةٍ أخرئ؛ فَخَْلُ 
الْقِسْمَهُ وَتَكُونُ فَايِدَةٌ وَيَجبٌُ فَسَخْهَا وَاْتِئْنَافُ الْقِسْمَةِ لإرَالَةِ ضَرَرِ الاختلافٍ لمع 
الْعَغَاِ) . آنا في البوع دا يهليس لمشت طريق أو ميل في الوأك الْمشترَئ» قلا 
يَفْسَدَ الْبَبْعٌ؛ لان الجتميوة من الي وَالشّوَاءِ هو ِلك الرَكبَة ولا َشْتَرَلُ الانْتِفَاعٌ مِنْهُ في 
الْحَالٍ أَمَا في الْقِسْمَةٍ ةر ترط انع في حال (المور ري). 

وََقسّم َه بَْدَ الَْسْخ عَلَئ أن كن شَرِيكُ طَرِيقٍ (أَبُو السُعُودٍ الِْضْرِيٌ)» وَفي 


كلالع ركو وه َرَاِالِْسْمو عدم !دكن قم آريق حِصَّة من حِصّةٍ أخرَ؛ 
الور أن توق ءالقع قل أن سوط فزها أن كرون طَِينُ حِضّةٍ في الحِصّ 


ئ (رَ الْمُحْتَارِ)» انْظَر الْمَادنَيْنِ (1181و1157). 


2 
20-0 


5001 (إِذَا لَمْ َكَنْ حَالِما أن ليْسَ لِلْحِضَّةٍ طَرِيقٌ)؛ لِأنّهُ دا عَلِمَ الشَّرِيكُ بعَدَم 
روطي عضا لتكرن املق كإوذة ولا لنت يكن قن وي والغين؛ كا أن 
الْمُشْمَرِيَ إذا قبل الْمَيعَ بعيْب؛ قلا يَكُونُ مُحَيرَا ِسَبَبٍ ذَلِكَ الْعَيْب. الْظرٍ الْمَادَهَ (41). 
(الْهِنْدية). 

وَالْمَسِيلُ في هَذَا الخُصُوص كَالطّريق عَيْنْهَاه وَذَلِكَ إِذّا كَانَ لِحِصّة قَبْلَ الْقِسْمَةٍ 
مَسِيِلُ في الْحِضَّةٍ الأخرئء وَلَمْ يُشْتَرَطْ حِينَ الْقَسْمَةِ إِِقَاؤُه كَبَحُولٌ إذَا كَانَ مُدْكِنَ 
سس ا اتوي أَيْ لِصَاحِبٍ يَلْكَ 

كا إِذَا عر قتي الخرل ايل الْمَذّكُورِ ا بْنْظرٌ: فَإِنْ قبل حِينَ 
لْقَسْمَةِ: (بجويع حُفُوقه)» أيْ باسيَحْمَالٍ تر ُو ِيّ؛ قَيَدْخُلُ الْمَسِلُ فِي الْقِسْمَةِ وَيبِقَى 
على حَايه آم يَف تي موي نٌّ كَهَذَا قلا يَدْحْلٌ الْمَسِيلُ في الْقِسْمَقَ فَإِذًالَمْ يكن 
الشَّرِيكُ عَالِمًا و تَ التَقسِيم بِعَدَم وُجُودٍ مسيل لِلْحِضَّةِ؛ نُفْسَحْ الْقِسْمَةُ. وَأَحْكَامُ هَذْو 


اله 


سام هاده 


001 فَوَانِينَ الشّريعة الإسلامية التي كانت تَحكُم بها الدولةٌ الْعثْمَانِيهٌ 
الْمَادَ وَغَيْرٌ مُخ لكام الْمَادَينٍ 11450 و0115 


4 


1 7 (323170: إِذَا كَانَ لِأَحَدٍ طَرِيقٌ في دَارِ مُشْسَرَكَةِ بي ا ورد صَاحِبًا الدَّارٍ | 
| لفيا َس لصَاحِبٍ الطَريق ممه لكنه) : كن يقبن ْم َل حَا ظ 


| وَإِذَابَاءَ اكه بالاتعَاقٍ الدَّارَمََ مَعَ اطَريقٍ» ذا كَانتِ الطريق مُشْترٌ َرَكَة ين انهم! يقس ؤ 


ْ لمن ين التاق ذا كَانَتْ رَكبُالطَّيقٍ ِصَاحِبي الدَارِوَِذَِكَ الآكَر حَق الْمُرُورِ تَقَط ؤ 


ا كل وح أذ نوكأو مضه مع حقّ امور مر قحا عن ا 
ظ حَق المُُور اَل ْنَ لِتنيكُون ِصَاحبٍ حل اورقا ِصَاي الَار [ 
| وَالْمَسِيزً أَيَضًا كَالطَرِيقٍ َي إِذَا كَانَ ِوَاحِدٍ حق مَسِيلٍ في دار * مرك فى صَاحِبّي | 
ظ دجن نيهت ليل َل َل آ 


إذَا كَانَ لِأَحَدٍ طَرِيقٌ فِي دار م مشت ركَةٍ امه دار يمه لبي 
لكين الطريق تنقيها وه اتبيه لالش رق كان وقذال الفأريي متتركاء متطب إغطاة 
طَرِيقٍ لذلك المقدار تمامًا عن الوجه المبين في الفقرة الآتية: وإذا كان غير معلوم فيلزم 
إعطاء طريق بِعَرْض بَاب الذَّارٍكَمَا جَاءَ فِي الْمَادَةِ الآنبة. 

وَمَا عَدَا دَلِكَ هُوَ ِلك لِصَاحِبَّي الدَّاِ وَلَيْسَ لِصَاحِبٍ الطَرِيقٍ حَقّ فيه كَلَّهُمَا حَقٌ 
َقسِيِهِ. انْظرِ الْمَادَهَ )١١1900(‏ وَلَكِنَهُمَا ير كو اف كرود امعان عن 
عَلَيْهُمَا ركه كك حَيْتُ إن الطَريقَ الْمَذْكُورَة ِي ِلك لدَلِكَ الْكَر؛ فلا يَجُود إدْكَانُهَا في 


عو 


3 


الْقِسْمَة حَيْتُ يُشْتَرَطُ جين الْقِسِمَةٍ أَنْ يَكُونَ الْمَالُ الْمُهْتَرَكُ مِلْكًا لِلشْرَكَاءٍ كُمَا جَاءَ في 
الْمَادَّةِ(1170١).‏ 

انْظْر الْمَادَةَ (9170). 

ل : صَاجًِا الدَّارِ وَصَاحِبُ الطريق الئاق 0 


2 
ا لظ 


2 ا 0 2-2 لو ء 0 2 
ا ا ال حَسُبَ حِصّصهم) 


الم 


الجزء الثّالث / الكتاب العاشر:الشر كات ١‏ 


وذ كانت غَيْرَ مَعْلُومَة َنقَسَم عَلَىْ عَدَدِ الْوَرَثَة لاا 

وَإِذّا كَانّتِ الطَرِيقٌ الْمَذْكُورَة مَوْرُوتَة وَحِصَّنُهُمْ مَعْلُومَةَ عَلَىْ هَذَا الْوَجْه وَتوْفيَ 
أَحَدُ الْوَرََةِ وَأَوْرَتَ حِصّتَه إلى وَرَنَةِ كيِيرِينَ؛. فَحَقٌّ أُولَيِكَ الْوَارِدِينَ يَكُونُ بِقَدْرٍ حَقْ 
مُوَرُيْهُمٌ الوَاحِدِ قَقَطْ. 

مَتَلُا: لَوْ كَانَ لأَحَدٍ د طَرِيقٌ في الدَّارِ لي يلع آخَرٌ وَكَانَتِ الطَرِيقٌ اْمَذْكُورَةٌ مُشْترَكَة 
0 بيْنَ صَاحِبٍ الدَارِ وَبيْنَ صَاحِبٍ الطريق» م توفي صَاحِبٌ الدَارِ وَأَرَادَ أَوْلَاده العامة 


تَفسِيمَ الدَارِ يهم فَسّمُوهَا ُو الطَرِيقَ لَهُمْ وَلِدَّلِكَ الْآَحَرِء ثُمّ باع الْأَربعَة الطرِيقَ 
الْمَذْكُورََبلاتمَاقِ» ميحد الوَرنَهُ َكانه ضف الثم ويَأحُدُ الشّرِيكُ الْآَرُ التُضففَ. 

ما ذا كَانَ غَيْرَ مخلُوم أ الطَّرِيقَ مِيرَاثٌ» وَأَنْكَرُوا أَيِضًا أَنّهَا مِيرَاتُ؛ فب عنم الثمن 
المذكوة علن عتو ال اوس أيْ يُقسَمُ عَلَى ربع أَسَهُم ويَْحَدُ الْآحَرُ ايع فََط. الف 
٠ 01‏ (الْهِنْيّ وَالطُوريٌ). 

يل في هَذِهِ الفقرَة: (إذَا كَانَتْ مُشْتَرَكَة)؛ لِأَنّهُ إِذا كَانَتِ الطريق غَيْرٌ ل 
ا ل ل اواك مُسْعَقَلًا لَه 

0 َمَنِ الطّريق: ذا كَانَتْ رَقَبٌَ الطَّريقٍ مفتكة يناثلا َل لوج اين في 
هَذْهِ 00 قا تَلَانتَهُمْ م بالاتمَاق الطَرِيقَ فَقَطْ؛ مون امن افر ب 
لك و ااه دسل بنك ل ونم ؛ يَعْيِي 
أن صَاحِبَ الدَّارٍ مَمَ الطَّرِيقٍ يَأَحَدُ تَمَنَّ الدّارٍ كاملا وَيَأَحَلُ حِصّتَُ الي أَصَابنْهُ 
الطَرِيقِ» وَأمّا صَاحِبٌُ الطَرِيقٍ َيَأحْدُ حِصَّتَهُ مِنَ الطَّريقٍ فَقَط. 

|[ وَتيْنُ الأصُولٍ في عَم لِك عَلَئ الوه الآتي: وَذَلِكَ بأنْ َقَوّمٌ الدَارُ أَوّلَا مقط ثم 
قوم الطِيقُ فَقَطء وَيُضْرَبُ مَجْمُوعٌ الْقِيمََيْنِ في الثّمَنِ الْمُسَمَىْء وَيُقَسّمُ حَاصِلٌ الضَّرْبٍ 

دق و ل الع ود روي رح لت وات امير 
الصَّرْبٍ عَلَىَ قِيمَةٍ قِيمةِ الطَرِيقٍ قَقَطْ؛ فَيَكُونْ حَارِجَ الْقِسْمَةٍ حِصّهُ حِصَّهُ الطَرِيقٍ مِنَّ التَمَنِ الْمْسَمَىْ؛ 
وَعَلَىْ ذَلِكَ فَتَكُونَ حِصَّةٌ الدّارٍ م مِنّ الدّمَنِ لِضَاحِبٍ الدَّارٍ فَقَط أكا نَع الطريق قبسم 


6 فَوَانِينٌ الشريعة الإسلاميّة التي كَادَتَ نَحَكُمَ بها الدولَة الْعثمَانِيَة 
ني حِصَصِهِمْ ِنَ اَن الْمُسَمّئ. 
مَعَلّا: إِذَا بِيعتٍ الوا مع مَعّ الطَريقٍ بِِائةٍ ومين دِيئَارّاء وَكَانَتَ 8 الدّار تَمَانِينَ 
يكرا تقَط» وقِيمَةٌ الطَربقعَكَرَة ككازير» يكن الْحِسَابُ عَلَْ هذا لْوَجه: 
قِيِمَهُ الدَّارِ مَعَ الطَّريقَ فقَيِمَةُ الدَارِفَقَطْ ‏ الثّمَنُالْمْسَمَىئ 
04 46 لك كرف رضن 
الدَّارُ مَعَ الطَريقٍ الطَرِيقٌ فَقَطْ ‏ التّمَنُ الْمُسَمَىئ 
١١7 /ع-او٠‎ ١ 040‏ 


١١8 /5-و.ج(6١0‎ 0 الو‎ /#  -و90+(ه٠‎ «8٠ يَعْنِى‎ 


تَكَان هد المورة تكون بان وكلاتة وكلاتون وذ وثلث دِيَارٍ لِصَاحِبٍ الدَارِ مَعَ 
الطَرِيقٍ» وَسِنّةَ عَشَرَوِيارًا وتنا يار لِلشَّرِيكِ في الطَرِيقٍ 

وَإِذّا كَانَتْ رَكَبَة الطَيٍ لِصَاحِبي لحل وَكَانَ لِذَلِكَ الْآحَرِ سٌَ مُرُورٍ في تِلْكَ 
الطَّريق قط بأد كل مِنْهُمْ حم 0 من يَْكَ الطريقه ويس كََوْلٍ الإمام كرحي 
الّذِي قَالَ: إن جَمِيعَ امن م ون عَائِدًا صَاحِبّي الدّارِِ وَيَسْقَطُ حَقّ صَاحِبٍ 
المُرُورِ با بدَلٍ. 


6ف عل ور رين 5 عع غ2 فو هرة 
وَذلِك بان تقوم العرصّة ص مَعَّ الدَّارِ مَعَ رَقَبَ الطّريق وَحَق مَرورها مَرَة ثم تقدر ثازية 
6 ركه الو وو لفقي ور للها ل الع فز باعي روي 1 


قِيمَةَ الْعَرْصَةٍ مَعَّ حَقٌّ مُرُور الَْيْرِ يها قله وَقِيمَتَهَا بدُونِ حَقٌّ الْمُرُورِ فيا أَزْيَدُ؛ لِأَنْ حَقٌ 
مُرُورٍ الْعَيْر مِنَ الْعَرْصَةٍ هْوَ عَيْبٌ في الَْرْصَةَء وَيَكُونَ بَاتِي الْمَضْلَةِ لِصَاحِبَي الدَارٍ 
وَفِي هَّذِهِ المَسْأنَة أزيَعُ صور: 


تكون قم 1 قيمة الاضة بِدُونٍ عق الْمْرُورٍ مُسَاوِيَةَ لِلثمَن الْمُسَمّىء أن تكن 


7 - و ا رك -ه عر 0 ال ل 
وَذلِك إذا بيعت عرصة مع حَق مَرُورِهًا بستينَ دينارّاء كانت قِيمّة العَرْصّةٍ المَذكورَة 


الْجَرْء الثَّالك / الكتَاب العاشر: الشّرِكَاتٌ ' / 


بِدُونٍ حَقٌّ الْمُرُورٍ سِنَّينَ دِيرًا أَنضَاء وَقِبِمَتّهَا بحن الْمُرُورٍ حَمْسَ وَأرْبِعِينَ دِينارًا؛ فتَكُون 
الْحَمْسَةَ عَشَرَ ديارَا هِيّ فَضْلَة النَمنِ؛ فَيَكُونُ الْمَبَْمْ الْمَذْكُورٌُ لِصَاحِبٍ عق الْمُرُور 
كر الْحَمْسَة وَالْأرتعُونَ دِيارًا لِصَاحِبٍ الذَّار. 
> أن تكون قيقة م فيمة العدصة بِدُونٍ حَقٌ الْمُرُورٍ أزْيَدَ مِنَ انم التكك وَأن تكو 
مها بحَقٌّ الْمُرُورِ مُسَاوِيَةَ ِلدّمَنِ الْمُسَمَى. 
مَنلّا: إذَابيعتِ الْعَرْصَهُ الْمَذْكُورَةٌ مَعَ حَقّ مُرُورِهَا بِسَِّينَ ارا وَكَانْتْ قِيِمَُهَا بدُونٍ 
حَقٌّ الْمُرُورِ ثَمَانِينَ ديار وَقِبمَمْهَا مَمَ حَنٌّ الْمُرُورٍ سِنَيْنَ دِينارَا؛ فيكون الْمَرْقُ بَيْنَ 
القِيِمََيْنِ وَهوّ عِشْرُونَ دِيئَارًا هُوَ رُبُعُ و دِيئارًا؛ قتكونُ الْحَمْسَةَ عَشَّرَ دِيئارًا - أَيّ: 
بع النْمَنِ الْمْسَئَىْ - لِصَاحِبٍ عَم الْمْرُورِ وَالْحَمْسَهُ وَالْأَرْبَعُونَ دِيارَا لِصَاحِبٍ 
الْعَْصَت تل الَعِدَُ ااي ني ذلك على الَو الآني: (:1»< 057" 
دان كرت ل يمه الْعَرْصَةٍ بدُونٍ حَقٌّ الْمُرُورِ وَةٍ وَقيِمَتًَا مع > حَقٌّ الْمْرُورِ كُونَ شمن الْمُسَمَى. 
مَكَلّا: أن كول نه العا مه ا ا 
حَمْسِينَ دِيئارً وَأَرْبَعِينَ دِيئارًا مَعَ حَنٌّ الْمُرُورِ فَالْعَكَرَةُ الدَتزيرُ الي هي الْفَرْقُ بَيْنَ 
يني حمس 0 كرون خقل النمن النشكل الاثنا عفر دياز 
يضايب عن القزون» وَاللَماية والأزيقوة الثاية 'لضاعب”المزطة وتخل القاعئة 
ل او ا 112 
- أن تَكُونَ قِبمَة الْعَرْصَّةٍ بدُونٍ حَقٌّ الْمُرُورٍ رِوَمَعَ حَقٌّ الْمُرُورِاً أزْيدَ من الم الْمْسَمَْ 
ل أذ ب امه مع حل الور يمي هما أذ كود قحالمو دور ون 
حَقٌّ الْمُرُورٍ ان ديئار وَقِيِمَتهَا مَعَ مَعٌ حو حَقٌّ الْمُرُورٍ تِسْعِينَ دِيئَارًاء فَالتَعَاوْتٌ ييْنَ 3 الفبمين وَهوَ 
عَشَرَةٌ ير و عش 3 عَشْرُ الْمِاَة الدَيئَا فيَكُوَن 3 در انم ال أي ادناه الْعَصْرَة حم 
ِصَاحِبٍ الْمُوُورء وَتُحَلَ الْمَاعَِةُ الْحِسَابية لِك على اوج جه الآتي: 1مك ٠١‏ لحك 
كدر ني 07470 أن المتاهلة تجْري عَلَْ عدا الج في جوع يتْصَانٍ لثمن في 
اَي » (الَتَا ران في المَصْلٍ السَّاوِسَ عَشَّرٌ فِي الْمُتََرَقَاتِ). 


0 


ع1 


0 فَوَانِينَ الشّرِيعة الإسلاميّة التي كَانَتَ تَحَكُم بها الدَولَة العثْمَانِيَة 

وَالْمَسِيلُ أَيْضًا كَالطّريق» وَيْْهَم ف قرف الفترة أن جَمِيعَ الأخكام الَتِي بِينَتْ آنِمَا 
جَارِيةٌ في الْمَسِيلء وَالْحَالُ أن فِْرَةَ: (وَإِنْ كَانَتْ رَقَبَةُ الطَّرِيقٍ لِصَاحِبَي الدّارِ) - غَيْرْ 
جَارِيَةِ في مله وَِلْإِشَارَةٍ إلى ذَلِكَ كَدْ وَوَدَ في الف الْمذكورة الفسير لان في يَنِي 
إن كان الاين حَق مَسيلٍ في دار مُشْسَرَكَة فَإِذَا قُسّمَتِ الدَارٌ َيِتّهُمَاء يتْرَكُ الْمَسِيلُ عَلَى 
حَالِهِ وَلَيْسَ لِصَاحِبٍ لسر أن يَمْنَعَ هَذَا ا (الْخَانِية) وَإِذَابَاعَ صَاحِبُ الدَّارِ مَعَ 
صَاحِبٍ الْمَسيلٍ ِالإتمَاقٍ الذَّاوَ مع مَعَ الْمَسيل؛ د صَاحتٌ الْمَيِيلٍ حصّبة مِن الشّمَنِ 
هذا إِذَا كَانَتْ رَقَبَةُ الْمَِيلٍ لِصَاحِبٍ الْمَسِيل أَمَا إِذَا كَانَتْ رَقَبَةُ الْمَسِيلٍ لِصَاحِبٍ الدَارٍ 
وَلِضَاحِبٍ الْمَسِيل حَق الإِسَالَةٍ فَقَطْ وَبَاعَ لمر مَعَ مَعّ الْمَسِيلٍ الاََاقٍ عَلَْ الْوَجَهِ 
الاي الذخر» يفط َل صَاحب امل مَجَانء وَلَيَأحُدُ ته من المي كَمَا 
ألا قله حَقّ الْمَسيل (الَْهْجَةُ. 

كَذَّلِكَ ذا أوصَئْ أَحَدٌ لح يسكت دار معي باع الْوَارتْ الدَّارَبَعْدَ وَقَاةٍ 0 
بأمْر وَإِذْذِ مِنَّ الْمُوصَىئ لَه فَالَْيُْ جائِرٌ وَيَسْقطُ حق الْمُوصَىئْ ش َه اللي وََا يَبْقَى لَه ل 
السّكْنَىْ في الدَّارٍ. 

وَإِذَا أْطل صَاحِبُ الْمَسِيل حَمَهُ حَمَهُ ني الْمَسِيل؛ يُنظرٌ: ذا كان صَاحِبٌ الْمَسِيل يَمْلِكُ 

حَقَّ الْمَسِيلٍ بِدُونٍ أن يَكُونَ مَالِكا دَق قب فيَسْقَطُ حَقَهُ الإبطَالٍ وَالإِسْقَاط. 


5-94 


ما إِذَا كَانَ مَايِكَا لِحَقّ الْمَسِيلٍ وَلِرَقبَة به الْمَسِيلٍ مَعَاءِ قلا يَسْقَطُ حَقَهُ 
وَالإِبرَاءِ؛ أن مِلْكَ الْعَيْن لا يَبطْلُ بالإِبطَال. الْظْرْ صَرْحَ الْمَادّهِ 17710). 
إن تلات الي وُعِدَ بهَا ني شَرْح اد )1١17(‏ - هي عِبَارَةعَْ هَل 


ا 


3 


ا 


1 


َف بالإسْقَاطٍ 


اده :)١١9(‏ إذا كَانَ في سَاحَةٍ دَارِ ممْرِلُ لَآخَرَه وَصَاحِبٌ الْمَنْزلٍ يمر مِنْ يلد 


:9 0000 ياي رمقزرو.ى 
5 


السَّاحَةِ وََرَادَ أضْحَابٌُ الدَّارٍ قِسْمَتَهَا ينَّهُمُ؛ فلَيْسَ لِصَاحِبٍ الْمَنْزِلٍ مَنْعْهُمْ لَكِنْ 
١‏ يثْرْكُونَ حبنَ الِسْمَوَلهُ ريا در عَرْضٍ بَابِ المَثِِ ‏ 


ذا كَانَ ني سَاحَةَ دار مَنْرِلُ لحي وَضصَاحَتٌ العارل يقر ين 


الجَرْءْ الثّالث/ الْكتَابَ العاشر: الشَّرِكَات 6 
لِصَاحِبٍ الْمَنْزِلِ طَرِيقٌ مِنْهَا وَأَرَادَ يِسْمَتَهَا يبَُْمْ؛ قَلَيْسَ لِصَاحِبٍ الْمَنْزِلٍ مَنْعْهُمْ مِنَ 
التَقسِيم الْمَذْكُورٍ. نم .)١‏ 

َإِذا أرَادَ أَضْحَابٌ الدَّارِ تَقْسِيمَ الذَّار؛ يُنْظرٌ: مدا كَانَ لِصَاحِبٍ الْمَنْزِلِ طَرِيقٌ مَعْلُومٌ 
وَمَخْدُوة في محل ث3 مين مر َك الصو قحب ترك ليقي قٍ كَامِلَةَ لَه وَلَا توَسّعْ 
إِذَا كَانَتْ ضَيْقَةَ كَمَا 5 لا تضَيق إذَا كانس واسعة 
ما إذَا كَانَتِ الطَرِيقُ غَيْرَ مَعْلُومَةٍ وَمَحْدُودَة أَيْ مَجْهُولَةٍ عَرْضًا وَسِعَة؛ فَيترَكُونَ 
طَريًا ِصَاحب الْمَِْلِ قر عَْض الاب الْمَِْلٍ حرجي وبَالعولٍ المي بالطريقٍ 
الْأَعْظم (الَْانة) أيْ أنّهُ في هَذَا الْحَالٍ يَحِبٌ عَلَىْ أَصْحَابٍ الدَّارِ أنْ يَترُكُوا طَرِيقًا 
بتذضي باب الول الاي يطول تي الطرني الأغطم» ولس لهمت العلل 
الْمَذْكُورٍ بلا طريق» 3 ِنَّهُ لَو اذّعَى أَحَدٌ حَقّ مُرُورِ وَرَكَبَةَ طَرِيق فِي الْعَرْصَةٍ التي 


ةا وَكَهِدَ التّهُودُ بن ِْمدّعِي طريمًا في تَلْكَ الْعَرْصَةِ يدُونْ أن 1 اول 


4 0 


الطريق وَطُولَهًا وَعَرْضَهَا تُقبَلٌ شَهَادَتَهُمْ وَيُعْطَىْ لِلْمْدَعِي طَرِيقٌ ِعَرْضٍ بَابٍ الذارٍ 
الْكَارِجِيٌ مِنْ تلْكَ الْعَرْصَة (الْهِنْدِية). 

وَكَذَّلِكَ إِذَا كَانَ لاثَيْنِ مَنِْكَانٍ فِي تِلْكَ الْعَرْصَةِ؛ فَالْحُكم عَلَىْ هَذَا الوَجْ يَعْنِي إِذَا 
كَانَ في تِلْكَ الْعَرْصَّةٍ لسَخْصَيْنِ منِْلَانِء وَكَانَ صَاحِبًا مين يران مِنِْْكَ العَرْصَةه 
وَأرَادَا تَفْسِيمَهَا؛ فييْرَكُ طَرِيقٌ وَاحِدٌَ لِلْمَِْلَيْنِ بعَْضٍ جاب الْمَنِْلٍ الَّذِي بَابهُ أَوْسَمُ مِنْ 
بَاب الْمَنْزِلٍ الآحَر وَلَا يثْرَكُ لِكُلٌ مَنْزِلٍِ طَرِيقٌ عَلَْ حِدَةٍ؛ أن الطَرِيقَ إنَّمَاهِيَ لِْمُرُور 
وَيَكْفِي طرِيقٌ اح لم (الادْتَزية ني الْقَضْلٍ الثاني حَهَرٌ فِي الْمتَمَرَقَاتِ). 

وَإِنْ يَكَنْ أنَّ طَرِيقًا وَاحِدَة تَخْفِي ِمنَِْينِ وََكِنٌ هذا إدا كَانَ الْميَِْانِ في جَهَةٍ من 
الْعَرْضّق أمَا إذَاكَانَ أَحَدُهُمَا في جهّةٍ مِنَ الْعَرْصةٍ وَالْآحَرُ في الْجِهَةِ الأخرى. وَكَانَ غَيْرَ 
مُمْكِنٍ لِصَاحِبَيهمَا الْمُرُورٌ مِنْ طريقٍ وَاحِدء قفي ذَلِكَ الْحَالٍ يَجِبُ إِعْطءُ طرِيقٍ لِصَاحِبٍ 


كأ يد ل فى كان يد له الا" 
كل مَنْزِلٍ يعرض باب مَنزِلِهِ الخارجي. 


5 واي الشرد ريعة الإسلامية التي َانَتَ تحكم بها الدوة العثمانية 


ٍْ 1 ا١):‏ ا انين وَبَينَ المُقَسَّمَيْنِ حَائْط قَإِدَا كَانَتَ رعوس 
١‏ را قم ع دعل اه 50007 ل ل 06 
جُذُوع أَحَدِ المُقَسّمَيْنِ الوَاقِعة عَلَىْ حَائِطٍِ آخر واقعة رءوسها الأخرى على ذلك 
حاط المترَك كم يك الْجدُوٌ إن رط حبنَ القسمةٍ عه مقع ظ 


| وََذَلَِ إدَا سم عَلَى صُورَةٍ أن يَكُونَ الْحَائِطُ الْوَاقع ين معسمَنٍ لكا ِصَاحِبٍ | 
| حِضَّة وَالْجَذُوعٌ م المَوْضُوعَة رمُوسهَاعَلَىْ ذَِكَ الَْائْط لكا ِصَاحِبٍ حِصَّة أخرى؛ [ 


عه 


َحْكمُهُ على هََا لوَجُو. 


ال قخصنة ون اين ئشني قط ويل ذا حاط م جنم يذ 
لح ات ول ار لحر لتقي و الروك لل 2 
تأوقهاالأخرى عن ذلك الخايط الدى كان 1 مُشْتَرَكا قَبْلَ الْقِسْمَقَ 0 
في حِصَّةٍ شَرِيكِ وَاحِدٍ حَسْبَ الْفِْرَةِ الاي مِنَ الْمَادّةِ 23١47(‏ فَيْرْهَمْ بطَلّبٍ صَاحِبٍ 


ع 


الْحَائِطٍ إِنْ شرطً حِينَّ الْقِسْمَةِ رَفُْهَاه أنه يَجِبُ مُرَاعَاةٌ الشُرُوط بِقَدْرٍ الإمْكَان وَإَِّا أ 


له 
94 


تيه 


8 ا 


ذا لم تقرط تجتن القسمة وفمها سوا 2 شرِطَ إِْقَاؤُهَا أو سُكِتَ؛ قَلَا بَرْهَمُ وَلَوْ طَلَبَ 
صاحي البعائظ رفي اوكا لك لقتو قير اوقد يلكا لحر اشر 
وَكَانَ الْحَائِطُ مُشْتَرَكاء أَوْ كَانَ السّقْف وَالُجُذُوعٌ وَالْحَاِئْطُ مُشَْرَكَاء وَأصْبَحَ الْحَائِطُ حِينَ 
١ َّ‏ 9 2 0 رك 3 5 لء 
التْسِيم لإخدَئ الْحِصَّصٍ وَالسَّفْفُ وَالْجُدُوعٌ لِحِصَّةٍ أُخْرَى (رَدُ الْمُخَْارِ)؛ لِأنّ هَذِه 


0 
3 


1 2 4 4 1 و 5 8 02 0 ره ين - ميك . هن © م‎ 3١ 
الجذوع قد أ صَابَتٌ حصّة أَحَدٍ الشريكيّنء وَهِىَ مَوْضْوعَة عَلَىْ حَائْطٍ وَاسْتَحَقَهَا على‎ 
66 6. ما ا 8 > قن 5 ا 6ل 8 مه 0 8 2 ءًَ‎ 
هَذْهِ الحالةٍ (رَد الْمُحْتَارٍ اسْتِنبَاطا)» وَإِذا ارْتَمَعَت هذه الجذوع مِنْ نَمْسِهَا بأَنٍ اخترّقت»‎ 


4 
ار 


هَل ِصَّاحِيهًا حنُ وَضع ير يال فا إِنَّ هَذَا الْحَقّْ دَائِمٌِّ وَلَيِسَ مُوَّقنًا؛ قَلدَّلِكَ 
لِصَاحِهًا حَقُ وَضْعِهًا. 

وَيُفْهُمُ مِنَ الإيضَاحَاتٍ الْمَذُكُورَةِ أَنَّ عِبارَةَ (الْحَائِطٍ الْمُضْمَرَكِ) الْوَاردَة في هَذْهِ 
الْمَادَة ة - مَجَارٌ بِعَلَاقَةِ السّابِقَةٍ بِقَةِ كَمَا في الآ ة الْكَرِيمَةِ: وءَابوأ لتم أَموْكيج # [النساء: ؟] ولا 
يقَصَدُ بعبَارَِ الْحَائطٍ الْمُشْترَكِ الْحَائِطُ الذي يُْرَكُ حِينَ الْقِسْمَة مُشْتَركا لِمسْتَعْمَلَ مُشْتَرَكا 
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3 


0 


عَلَىْ الْوَجْهِ الْمُيّنِ في الْمَادَةِ .)1١53(‏ لِأَنَ ِلسْرَكَاءِ فِي الْحَائِطٍ الْمُشْتَرَكِ حَنَّ اسْيَعْمَالِه 
جروا نا ترد فلار عرد رجي 

كَذَّيِكَ إِذَا كَانَتْ جُذُوعٌ أَحَدٍ د مَوْضُوعَةٌ عَلَىْ سُلّم حب َإِذَا شط حِينَ الْقِسْمَةٍ 
رَفعَهَاء فَترْقَعْ» وإ وَإِّا قلا. وَكَذَلِكَ إِذَا كَانَتْ نَافِدَةٌ صَاحِبٍ الطَابقٍ الْعْلُويّ مُطِلَةَ عَلَى 
تَصِيبٍ صَاحِبٍ الطاب َقِ السَّفلِيٌ» فَإِذَا اشْتْرطً حِينَ الْقِسْمَةٍ ا د 

لشي إلى اتسين الَازِهُ كه في هَل الْمَاهّ - َيْسَ اخيرَاِيا فَالْحْكمْ أيضًا 
عن انَل ما دكات الْمْقاصَم 1 ا 

كُمَا أن لفْظ حَائِطِ لَيْسَ احْرَازِياء قلَو كَا نَبَدَلَا عَنِ الْحَائِطٍ عَمُودٌ فَالْحَكُمْ عَلَىْ هَذَا 
الْمنْوَالٍ (الْهنْدية) 

وَكَذَِّكَ إِذَا قُسّمْ عَلَى صُورَةٍ أَنْ يَكُونَ الْحَائِطُ الْوَاقِعُ يْنَ مُقَسّمَيْنِ ملكا ِصَاحِبٍ 
حِصَّةٍ وَالْجُدُومٌ اْمَوضُوعَةُ رُمُوسْهَا عَلَ ذَلِكَ الْحَائِطٍ مِلْكًا لِصَاحِبٍ حِصَّةٍ أخرّئ» 
فَحَكَمُّهُ عَلَىْ هَذَا الْوَّجْهِ. 

بمَاأَنهُ لا يُوجَدُ قَرْقٌ بَيْنَ هَذِو الْففرَة الْأخِيرَةٍ وَبيْنَ الْفْقَرَتَيْنِ السَّابقََيْنِ؛ فَكَانَ لا دَاعِي 
اها وَلَا َائِدَ من الْقَْلِ نا أن الُْكُم عَلَى عَلَْ هذا اْوَجْ. 


اده (11171): عصان لجار الْوَاقِمَةٍ في قشم نكت ن مُدَكَاة عَلَىْ القِسم الْآخَرٍ | 


آَم يَكُنْ شرط قَطعُها حينَ الِسْمَة؛ قلا تقطع. 
أَعْصَانُ الْأشَجَارٍ الْوَاقِعَهُ في قِسْمء أيْ إذَا قسّمَتْ ُتَعَتْ عَرْصَةٌ أو مُسْتَانٌ كان يُوجَدُ في 
قِسْم أَشْجَارٌ قَبْلَ الِْسْمَِ» ذا كَانَتْ مُدَ لعل م لاض ذا زم ل 
حِيْن الْقَسْمَة؛ َلَا تَفْطَمٌ جَبْرًا كَمَا هُرَ الْحَالُ فِي الْمَادَةِ السّابَِة كوه لآن هلف الأ شيا” 
ا ل ل 
وَلِدَّلِكَ فَالْأَعْصَانُ الْوَارِدُ ذِكْرُهَا هنا لَيْسَتْ مِنْ قَبيلٍ الْأَعْضَانِ الْوَاردٍ يكلم في 
الْمَادّهِ (1147) (الْحَانيُ وَجَامِعٌ التصُولين). ٠‏ 


2 فَوانِينَ الشريعة الإسلامية انّتي كَانَتَ تَحَكُم بها الدولة الْعثمَانِيَةٌ 
ا إذَا شُرِطَ حِينَ الْقِسْمَةٍ قَطْعُهَا؛ِ مَلِصَاحِبٍ الْقِسْم الْآحَرِ أن يَطْنْبَ قَطْمَّ يَلْكَ 
الْأَغْصَانٍ وَأَنْ يُفِْغَ مواد الظر الْمَادّهَ(197١١).‏ (الْأَنْقَرْويٌ). 


مارو > لور ه روي وهر رف رك ه 1 22 2 و 9 5 
| الَادّة(177١):‏ إذا سمت دار مشترَكَة لها حَق المُرور فى طريق حَحاص؛ فلكل وَاحِدٍ مِنْ 


| أُضْحَابٍ الحِصّص أنْ يَمتَمَ بَاَاوَنَافِدَةَ عَلَى ذَلِكَ الطريقء وَلَْسَ لِأَحَدٍ مِنْ أَصْحَاب | 


ا 3 رفووه 
الطريي صعهم: 


ِكُلّ وَاحِدِ مَالِكِ حَقَّ اْمُرُورِ مِنْ مَحِلٌ أنْ يَفَّْحَ با عَلَ ذَلِكَ الْمَحِلّ (الْحَيْرِيةُ). 

لَِلِكَ إَِا قَُمَتْ وار مُشْترَكة لَهَاحَقُ اْمُرُورِ في طرِيت حاص بَيْنَ الشرَكاء ِكل 
وَاحِدٍ مِنْ أَصْحَابٍ الْحِصّصٍ أَنْ يَفْتَحَ باب ونَافِدةَ عَلَى ذَلِكَ الطَرِيقٍ» وَلَْسَ لأَحَدٍ مِنْ 
أَضْحَاب الطَرِيقٍ مَنُْهُمْ مِنْ فَنْح الْبَاب وَالنَافِلَة» كَمَا أنه لبْسَ لَهُمْ مَنْعهُمْ مِنَ الْمُرُور؛ أن 

متلَا: إدَا كان لِدَارِ وَاقِعٍَ ني طَرِيتٍ حاص بَابٌ وَحَمْسٌ َوَافِكَ َموي صَاجِبُهَا 
وَورْدَتْ لِأَوَْادِء الْحَمْسَةٍ فَقَسّمُوهَا إلى حَمْسٍ حِصَّص؛ فَلِكُلٌ صَاحِبٍ حِصَّةٍ فَنْحُ باب 
وَعَلَىْ مَذِِ الصُورَة َيَكُونُ في يَلْكَ الدَارِ َدَلَا عَنْ بَابٍ وَاحِدٍ حَمْسَُ أبْوَابِ» كَمَا أن 
لأَصْحَابٍ كُل حِصَّةٍ كَنْحُ يت توَافِدَ وَعَلَئْ ذَلِكَ قَتضْبِحُ التَوَافُِ َائينَ نَافِدَة؛ أن 
الْمُوُورَ مِنْ بَابِ أو الْمُرُورَ ِنْ عَشَرَةِأبْوَابِ فِي حُكَم وَاحِدِء وَلَا يَكُونَ بِمَنْحه أبْوَابا َِيرَة 
َد أحَدَ صَْنَا كر ِنْ حَمَّهِ دَِدَِكَ كَمَا لِلْمُوَرثِ أَنْ يَفْتّحَ عَلَْ يَْكَ الطَريقٍ ْو وَكوَافَِ 
لور ثيه هذا الحن انعا 

ما صَاحِبُ الْأَرَاضِي التي لها حَنّ الشّْبٍ مِنْ هر مُشْترَكِ ذا قوفي وَافَسَم وَرَكَهُ 
الْأَرْضَ الْمَذْكُورَة؛ فَليسَ لَهَُنْحُ جَدْوَلٍ لِلسَفْي غَيْرَ الْجَدْوَلٍ السَّابِقٍ (جَامِعٌ الْمُصُولَيْنِ) 
َقَدْوَعَنعَ كلك فى كنزح العَادة 00190 " 

قبل في الْمَجلَِ: (عَلَْ يك الطَريق) وَلِاوِرَ إل تَوْضِيح وَلِكَ» وَهُوَ نِم يَمِْكُ 
عق الُُْورِ في طرِيت حَاصٌ أن يمح ا آحَرَحََى يَذْكَ الطَريق في أعلَئ الفط الْوَاقِع 
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ها بَابُالدَاِ أيْ في طَرَفٍ مَدحَل الطَرِيق قدا فَعَل ذلك انْظَر الْمَادَهَ 1/0). 

أمَا مه يما اذ ي أُسَْلٍ الْفطةِ من بَاب الدَارِ أي في جهَة م الطَريق» ققد 
ال ب كي يخ له كَنح اباب من أشّلء وَكَذ كر في ججايع المُصُولين أن 
الْمَنْوَى عَلَىْ ذَلِكَ؛ لِأنَّ آ هرهم حَائِط دارو بالْكُليَ ؛ وَلَهُ إنَْاءَ الدّحُولٍ إِلَى دار مِنْ جه 
لأستل أو الأغئ» وَل لوو نأو حاط إلى آخره لإْكاح حَاطه ور 

وعله ينف التلعاء كين 1 له مَنْحُ باب من أَسْمَل؛ أن مُُوره لعي الحَائِطٍ هوَ 
لِلضَرُورَة وَالصَرُورَةٌ مُسْتَْتَاةٌ مِنَ الْقَوَاعِدٍ الشَّرْعِيّة إِذْ لَيْسَ لَهُ الْمْرْ اد امال 
ِنْ باب داه كما أَنّهَيِسَ لَه حقٌ نح بَاب الذَار. 

اكات لقوق قا رهد الدرل يوقي رططافره رفوه دوي لحر ان عن 
العو رطام الوا وَحْكِم َكانه في الْبجَة في فيل كاب الْجَايَاتٍه َي 
الْحَيْريّة في كِتَاب الْحِِطَانٍ قَذْ أَفنَى بهدَا الْقَولِ الَانِي؛ مَلِدَلِكَ كَانَ القَوْلُ الْمُفْتَىْ به لِحِينٍ 
تَشْرِ الْمَجَلّة هو الْقَوْلُ الثاني. 
نا وَقَدْ ْكِرَ ني الْمَجَلَّةِ عِبَارَةُ (علَ يَلْكَ الطَّرِيق) بِصُورَةٍ مُطْلَقَق ْم مِنْهُ لُق 
اتير اَْوْلُ الْأَوّلُ. انظ الْمَادَهَ (15) (جَامِعٌ الْفُصُوكيْنِ)”"". 

وَقَولَُ: (طَرِيقٌ خَاصٌ) لِلِاخْيَرَازِ م مِنَ الْمَفْصُورَقِ وَدَلِكَ ذا كَانْتْ طَرِيقٌ ل 
أي الدَارٍ الْوَاسِعَةٍ الْمُحَاطَةَ ة بِحَائِطٍ مِنْ حَجَرِ مِنْ عَرْصَّةٍ دَارٍ يق وَاقْتَسَمَ أُضْحَابُ 
المطووو ةقلق إكننقاي العدمن كم باو ب التنشررة علا بيلك العزطة ايل 
لَهُمْ حَسْب الْمَادّةِ )١١179(‏ طرِيقٌ مِنْ يَلْكَ الْعَرْصَّةٍ بِقَدْرٍ عَرْضٍ الْبَابٍ الْخَارِجيٌ وَلَيِسَ 
لَهُاْموورُ من موْضِع آحرَ غير ليق الْمَذُْورَة(الطُورِيٌ). 

قل :الها عن التزور)» لاتها حست الغائة 11193 ل لمن لبس لاحل المروو 
في طريقٍ حَاصٌ أن يَْتح بعلي 
)١(‏ واختار شيخ الإسلام أن له أن يفتح بابًا عبن جداره أسفل من الباب الأول أو أعلى منه وبه يفتئ «هامش 

الأنتقروي في الحيطان». وني كل من القولين اختلاف التصحيح والفتوئ «رد المحتار». 


شام هاس مر معوده تنم 


:33> فَوَانِينَ الشّريعة الإسلامية التي كَانَتَ نَتَ َحْكُم بها الدولّة العثمانية 


د أنية عل الفزول إلذاز القتتر كك يانه ل رراعياين جماعة لاعن الاشيراك 
في طَرد في طريق تنخ جاب لدأ ليس هق مور ف دك ليق (الطوري). 


و 


| اده (1107): إذَا يتى أَحَدٌ الشْرَكَاء لِنَفِهِ فِي الْمِلكِ الْمُشْتَرَكٍ لقاب لقِسْمَةيدُون 


3 


ا 3 20 7 26 مم 2 5 ه و ا 
0 إذنٍ الآحَرِينَ ثم طلّب الْآحَرُونَ القِسْمَة؛ تَقسّم) » فَإِنْ أَصَابَ ذلك البتام خصّة يانية ْ 


يها ون أصَابَتْ حصَّة الآحَر؛ ؛ فَلَه أن يكلف تائيه هدمة وَرَفْعَه: 


5000 رابلا دن 


8 م 


لَيْسَ لِأَحَدٍ الشُرَكَاءِ في عَرْصَةَ م سر 
انْظرِ الْمَادََيْنِ (65 و5)؛ فَلِدَلِكَ إِذَابََئْ أَحَدُ الشُرَكَاءِ لَِفْسِه فِي الْمِلْكِ الْمُشْتَرَك الال 


0 


ِِسْمَةٍيدُونٍإِذْن الآحَِينَ» وََمْ يَلْبْ أي شَرِيك مِنَ الشْرَكَءِ ال وَطَلبَ الشرِيكُ 
00 يرف وَفِي هَذِهٍ الصُورَةٍ لا يَُسّمُ الْقَاضِي الْعَرْصَةً؛ أن الطْلب قاط 
قِسْمَةِ الْقَضَاءِ كمَا هُوَ هُوَ مُيّنٌ في الْمَادِّ (21179) وَيَكُونَ الِْنءُ المذكرة ملكا عه 
ل و 
أَنَا إِذَا لَب الشَّريكٌ الْمَيدْ الْبَانِى أو الشَّرِيكُ الْبَانِى أَوْ كِلَاهُمَا الْقِسْمَة؛ فَنْقَسّمٌ إذَا 
كَانَتْ قَابلةَ لِلْقِسْمَةِء انْظْر الْمَادَةَ )١١9(‏ لِأنّهُ إذَا رُفِعَ الْنَهُ فى هَذَا الْحَالٍ قَبْلَ الْقِسْمَةٍ 
يطل حَقٌ الْبَانِي بِالْكُلَيهء نا إِدًا قسَمَ فيَكُونُ قَدْ حوفِظ عَلَى حَمَهِ فِي الْمِقَدَارٍ الْذِي أَصَابَ 
حِصَّتَهُ (الْوَلْوَالِجيّة وَيَحب' أَمَنْدِي). 
قَِنْ أَصَابَ بناءً عَلَىْ الْقِسْمَةٍ ذَلِكَ الْبنءُ حِصّة انيه قبهَاء أيْ يَكُونْ أَصَاب الْهَدَفَ 


ون أمات حدة لكر َلَهُ أَنْ يُكَلّفَ بَانيه هَدْمَهُ وَرَفْعَهُ وَإذَا تَرَاضَىْ 0 الْبَانِي؛ يَذْقَعُ 
2 الَِْء لاني وَيمْتَلِكُ الشَّرِيكٌ الْبِنَاءَ وَإِذَا أَصَابَ بَعْض الْبنَاءِ حِضَّةً الْبَانِي وَبَعْضْهُ 


531 


1 00 ! َأ لبا الْذِي يضيب الْبَاني يَكون عَايِدًا لَه 
م16 لدي عي حطة لاخر د َيْكَعُ .ا ِطَلَبهِ وَإذَا لَِمَ هَدْمٌ وَرَفْعُ انا 
وَحَصَلٌ مِنْ جَرَاءِ لِك تقْصَانٌّ لْعَرْصَة يَضْمَْهُ اباي أبْضَاء وَمَعَ لِك إِذَا كَانَ هدم الْبناء 


مُضِرًا بِالْعَرْصَةٍ قَيَضْمَنْ ا قِيمَةَ الْبِنَاءِ لِلِبَانِي ي مُسْتَحِنّ الْقَلْع (رَدٌ الْمُحْتَارِ). 
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َكدِكَ إِذَاكَانَ لك مَُْك عَيْرٌ ايل لِسْمَ ِيرْكَمُذَلِكَ الْنَاُ لَب الشَّرِيكِ الْآَحٍَ 
وَيُعَاد الملك الْمُمْترَكُ إل حَالِهِ الْأَصْلِيٌ. الْظَرْ صَرْحَ الْمَاقَةِ .)٠١ ١77(‏ 

000 

- تَعبِيرٌ و (ملك) لس اخْيَرَازيًا إِذْ يجري كم هَلْهِ الْمَادَِ لخ في الْأَرَاضِي 

أُميريّة اْمُشْتَرَكَة. الْظَر صَرْحَ الْمَاقّةِ(4037). 

-١‏ لِنَفْسِء هذا امير اخرراري داب الْبَانِي بِإِذْنِ شَرِيكِه لِلشَرِكَة أو بِإِذْنِ شَرِيكِه 
عَلَىْ الإطلاق؛ فَهْوَ مُشْيَرِكُ وَلِشَّرِيكِ الْبَانِي الرّجُوعٌ عَلَىْ شَرِيكِه بحِصَّةٍ مِنْ مَضْرِفٍ 
لباب انْظرالْمَاكّة (17"9). ظ 

*- (بِدُونٍ إِذْنِ شَرِيكه)» هَذَا ليلس اخير يَرَازِيًا بل اتَمَاقِي؛ لِأنهُ ذا بت أحَد 
الشَّرَكَاءِ لِنَْسِهِ بإذْنِ شَرِيكِهء فَإِذَا كَانَ بلا بَدَلِ فَهُوَ عَارِيّةَ وَلِلْمُعِيرِ في أي وَفْتٍِ 
لجو عَنْ عَارِييهِ تَوْفِقا لِْمَادَّةِ 0170) وَأَنْ يطلب قَلَمَ الْبِناءِء وَإِذَا كَانَ هَذَا لذن 3 
بَدَل مَْلُوم فهو إِجَارَة وَنَجْرِي فِي ذَلِكَ الْأَْكَامُ ل فرع الْمَادّةِ(081). 

كا إِذَا َم للَرِكَة بدُونٍ إِذنِ شَرِيك؛ فَيَكُونُ الت مشت شْرَكَا وَالْبَانِي مُتَبرَعَا بِمَضْرِفِهِ 
عَلَ الْبِنَاء» وَلَيْسَ لَه الرّجُوِعٌ عَلَىْ شَرِيكِهِ بحِصَّيِه حصي من الْمَضْرف. 


- 


4 - تَعْبِيرٌ (الْبنَا اليس الختوارناء فإدا عرس أعد الدر لِنَفْسِهِ أَشْجَارًا ني الْأَْض 


4 


3 


١ 


4 


الْمُشْتَرَكَةِ بدُونٍ إِذْنِ شَرِيكِه؛ فَالْحَُكْمْ عَلَىْ هَذَا الْوَجْهِ أَيضًا 


3 3 


ا فَوَانِينَ الشرِيعة الإسلاميّة انّتي كَانَتَ تَحَكُم بها الدولّة الْعثْمَانِيَةُ 


كام قِسْمَةٍ قَسَمَة قِسْمَةٍ الْأَعْيَانِ يادوت إلى ان تَقسِيم الْأَعْرَاضٍ 
وَهِيَ اماف وَأَخْرَتْ ذِكْرَهَا عَنِ الْأَعْيَانِ؛ ِأنَ الْأعيَانَ آل وَالْمَنَافمَ مع التَائْحُ الْأفكَارٍ). 
اهايا وَتَجُورُ انها اميه بتَئِدِيل الْهَمْرَةِ أَلِمًا (رَدُ ارم 
يرم مُ عِلْمُ سَبْعَةٍ ا في الْمُهَاََ وَهِيَّ: دَلِيلُهَا وَتَعْرِيفُهَا وَ شَرْطهًا وَصِفتَهًا وَجَكمُهًَا 


2 ا تَقَسِيمُهًا. 


7 2 1 : 38 
دَلِيلَها: الْكِتَابُ وَالسِّنَةُوَإِجْمَاعٌ الْأمَةِ وَالْمَعْقُولُ أَيْ أنّهُ َبَتَ جَوَارُ الْمهَايَةِ بهَذِه 
إلا أنه مُخَالمَةٌ قياس لذن التهاياة مكدر 


الأول (الدرَ وش وََتَائْحُ الأفكار)» 
َادَلَةَ مَنْفَعَةِ بمَنْفَعَةٍ تفع فر عد عَيْنِ جِنْسِهَا ف 4 
اَن ك شاك ف ة يابموم كريد ونا كذ رض عن قم كرك 
لْآحَرِ بِلْكِه (الْعِنَايَة). 

الكِتَابُ: لإطَّاسْرْبٌ وَلَكر شرب تلو (40 [الشعراء: : 66 اليه الْكَرِيمَة 00 ئْ أن | لانْتِقَاعَ 
ْم صَيحَوَيْنَ ةنو وذ ل تنخ ميمه اَي ريع لت 

اسن إِنَّ الكَسُولٌ ل قَد َسّمَ كُل عير لِتَكَانَة جَالٍ فَرَكِبُوا الْجِمَالَ بِالْمُهَايَة وَالْمَْاوََة 
2 ُو السّعود). 

ا 0 للقية ل 
أي الْأَمْوَالٍ قر الاب 0 ل يكين ادر عل الانيقاع 
بَعْضًا؛ فَيَكُونُ ذَلِكَ نحا يأكية الْكَرِيمَةِ: طهْوَالرِى حَلقَككُم ماف الْأَرْضٍ جحمِيعًا4 [البقرة: 9؟]» 
(الطُورِيٌ وَالْبَهْجَةُ). 


8 
2 


فيجت أن لا د تقر عا وم فى كزع القانو 80 45)) 


الجَرْء الثّات / الكتّابالْعاشرٌ: الشّرِكَات 1 
8 وه 26 0 عن قاد 
(تَعْرِيفها): قد وَرَدَ في الْمَادِ الي 
(شَرْطَهَا): نكاد يتاع مع مَعَ به بعَاء الْعَيْنِ. انْظر الْمَادَةَ .)١ ٠70(‏ 
(صِفَتُهًا): ذا طَلَْبَ 0 هد الشَِيكَينٍ الممَاياة وَلَم يَطْلْبِ لد الْقِسْمَةٌ وَامْتنَعَ عن 


(حكمها): عِبَارَةٌ عَن الإفْرَازِنَارَةَ وَعَنْ الْمُبَادلَةِتَارَةَ أخرَئ (الطّوريٌ). انْظْر الْمَادَتَيْن 
ل ا : 


(تحلها): الْمَنَافِعُ وَلَيْسَتِ َيَْسَتِ الأغيان.. انْظَّر الْمَادّهَ :)١117(‏ وَهَلْهِ الْمنَافِمُ كُمَا تَكُونْ في 
لْأَعْيَانِ الْقَابلَة لِْقِسْمَةٍ حون أيضًا فِي الْأَعْيَانِ الْعَيْر الَْابِكَةِ لِلْقِسْمَةِ؛ مَلدَّيِكَ تَجْرِي الْمُهَاد 1 
في اْبيْتِ الصَّغِبرٍالْعَيْر لقال للْقِسْمَ' كَمَا تَجْرِي في الْبيْتٍ الكَبيرِ لقال للْقِسْمَةء إلا أنه 
يتين في الْبيْتِ د أمَا الْمِلّْكُ ا الْعَابل للْقِسْمَةٍ 


كَالدَارٍ الْكَبيرَة قلا كو نُ الْجهَاية متعم معي فَكُمَا نَجْر ي الْقِسْمَةٌ فيهًا لا تتَعيّنُ الْمْهَايَة زَمَانَاء 
ل تمكن الْمْهاياء فيه رَعَانَ ركان 


هم تل 
/ 2 


ا ار 


ار لطر عاك 1 م 

*- تَفِيمُ الْمُهَاية بِاغْتِبَارِهَا لِلِاسْتِعْمَالٍ مَرَّةَ وَللاسْتِغْكَالٍ وخر انْظر الْمَادتيْنِ 
ا 

4 - تَفْسِيمُ الْمُهَاةٍباعيََارِهَا تَارَةَ رضَاءً وَتَارَةَ قَصَاءَ كَمَا هُوَ الْحَالُ في الْقِسْمَةِء انْظر 
0117 وشوش اطي ع نالوخ ونين 001010 

- تَفْسِيمٌ الما باغَِارِ جَرَيَانِهَا نََةَبيْنَ الْمَالِكِينَ لوم الْمَالٍ وَجَرَياَْا نارين 
الْمَالِكِينَ لِلْمَْمَعةِ وَهَذَا يَكُونُ فِي تَّلَاثِ مَسَائل : 


8 فَوانِينَ الشريعة الإسلاميّة انّتي كَانَتَ تَحَكُم بها الدولة الْعثْمَانِيةٌ 
المسالة الأولى :رتفت وهو أن الْمْهَاََةٌ نَجْرِي فِي الْوَفْفء إِذَا كَانَ الْمَنِْلُ الْمَوْقُوفٌ 
شخ ألا ايب وأا ألا صخي وكيك ذاه مَنْ لَهُمْ > عن الشك أن يتكنوا 
الدَّادَ > يعَاء فَكَجْرِ يُ المُّهَيةبحُكُم الْقَاضِي انهو كَذَّلِكَ ب تَجْري النهَايَاةٌ في الْمُسْتَعَلَاتِ 
الْجَهَابَةٌ وَامْتَنَعَ 3 
لَمُهَايَاةٌ الى تجرى بين الشُركَاءٍ بالتَرَاضِي بدُونٍ رَأي الْمُتَوَلَي - 


لعز الشركة قر لقب لمجي لصف فا جاتن 
الْآحَرُونَ؛ َالْقَاضِي لا يَنْظْرٌ إِلَْ عَدَم رِضَاءِ ذَلِكَ الريك وَيَأَمْر يري 
الْمَُوَلَي بِالنّصَرفِ مهاه أ ا ل ل 


0 


وَذَلِكَ إِذَا وَقَعَ يْرَاعٌ 0 الشْبَكَاء ني خصّوص التَصَدٌّفٍ» رَطَلَتَ ع الشرّكَاءِ 
الْمْتَوَلَىء أَمَا َ 


| 


لَازِمَة فلِكلٌ شّرِ ف من ركسع ليمز به وذ تقد 

الْمَسَأَلَةُ النَّ اليه للْمتَصَرَّفِينَ في الْأَرَاضِي الْأمبريّة إجْرَاءٌ الْمُهَاية التَرَاضِي زَمَانًا أوْ 
له ا تَكُونٌ لَازِمةَ وَلِكُلٌ مِنَّ الطَرَقَينِ امف علها ور 
تَجْرِي مه 

الْمَسْأله الله للْمُسْتَأْجَرَيْن إِجْرَاٌ الْمهَايََةٍ في الْمَأْجُور وَدَلِكَ إِذَا اسَْأَجَرٌ انْنَانِ 
ل ُبالرَاضِيء وَلَكِنْ لا تكون 
هَل الْمُهَاآة َازِمَة وَلكُلُّ مِنْهُمَا فَسْحْهَا وَلَوْ بلا عُذْرِ (التَْقِيحُ ار 

وَكََلِكَ نصح الها بن امستأجرٍ وَالْمَلِكِه وَوَلِكَ َو اجرح خم ائكة 
شا را جع الك ف اإجارة في الأطاف الْعَائِدِ إلى 
الشَّرِيكِ م قبْتيّتٍ الإِجَارَةُ شَائعَةً)؛ وَتَهَايَاً الْمسْتََجِرٌ مَعَ الماك نالتهاناء محمد لذن 


5 


5-8 
أ 


في أي و وَقْتِ ا وَلَا 


ود 


41 


٠ 


ها عي جا قا إذأ نَّ الْمْهَدِأةٌ اْمَذْكُورَةَ غَيْدُ لازمةٍ فَِكُلٌ وَاحِدِ مِنْهُمَا قَسْخْهَا وَلَوْ 
00 25 
2 #اساء. 0 هو 22 لس وراه 2 11 ًٌ 0000 ع7 8 
قَديَيّنَ فى الْمَادّةِ )7١(‏ أنّهُ تجورٌ الْمَهَايََة رضَاءً بَيْنَ الْمُسْتَأْجِرِينَ وَالْمَالِك وَلَكِنْ 


.١795 قد صدرت إرادة سنية بإجراء المهايأة في أوقاف الإجارتين في غرة شعبان سنة‎ )١( 


الْجَزْء الثّالت / الكتّاب العاشرٌ: الشَرِكَات 2 


هَل تَجورٌ الْمُهَايَاةٌ في المنالتين الآيتين ن بكم الْقَاضِي؟ 
اقل تجوز الْمُهَايَهُ بيْنَ الْمَالِك وَالْمُسْتَأَجِر رِ بحكم الْقَاضِي. مَثا: إذَا أَجَرَ 
الشَّرِيكَيْنِ الذّكّانَ الصّغِيرَة فوع العيْرَ القَابِلَةِ لِلِْسْمَةٍ با إِذْنِ الشَّرِيكِ الْآَحَر لِأَجْبِي 


وَأَرَادَ الشوبك الْعَيْرٌ الْمَُجْر اسْيِرْدَادَ حِصّتِه؛ قا يُمْكِنٌ اسْيِرْدَادُ حِضَّيِه حَاصّةَ وَإِذَا 20 
حِضّنَهُ َع حِضَّةٍ شَرِيكه الْمُوَجْه فينج ذَلِكَ تَشْلِيمَ < حِصَّةٍ الشَّرِيكِ الْمُوَجْرِ إِلَى الْمدَعِي 


را در 
2 


الشَّرِيكِ الَْيْر الْموَجْرِ هِمًا لا يوَافِقُ لْعَدَالة وَيَجِل بحن نَصَرّفِهِ في حِصّبَه الْمَشْرُوعَةٍ. 

١؟-‏ هَل تَجْرِي الْمُهَاباةُ قَضَاءً بَيْنَ مُسْتَأَجِرَ ْنِ اين وَذَلِكَ لو اسْتأَجَرَ رَ انْنَانِ دُكَانَا وَكَمْ 
يتا َل الِانْتفاع بهَاء فَإِدَا سُدَّتِ الذَّكّان؛ , يتصَرّرُ كلامُماء وَإِذَا أن لأَحَدِهِمَا بالانتمّاع 
وَحَرَم الآحَرُ يكو قَد ََرَ وَطَلَم لِك لحر 

إن مفيَ وِمِْيَ الأنبئ عخعوة حدر أقندي - عليه وَسْمَةٌ الباري - الذي تَدل 
آلِيفْهُ الَِيسَة الْفِفْهيةُ عَلَى تَبَحْرِهِ فِي عِلْم الْفِقَهِ لْفِقّهِ - قَدْ ذَكَرَ في رَسَالَته الْمْسَمَاةٍ (كَشْفٌ 


ده 


الي رِعَنْ صِحَة الْمُهَائأةِ في الْمَأْجُورِ) 0 الْمَهَايَاَة ضَاء ييْنَ الْمُسْمَأجرينَ: ود 
تال عَدِيدَة ةَ مِنْ كلام تماد دَلِيلًا عَلَى ذَلِكَ فَقَالَ: 5 عجرئع الْمْهَايََةٌ جيرا في الْمَأَْجُورِ؛ 


لأنهُ قَدْ ذْكِرَ في الت رْحَانِية 


م 


نَ مُهَية | منتأجرين صَحِبحة انها يد لازعق ولكنْ ا 
كن المأخوة ع تصاعد اننا اع اوكا جر بن وطلت أحذهما الم 3 انماع 
لحر ميقل طلبة ويُجيرٌ عَلَىْ قَسْمَةٍ : ِسْمَةٍ الْمَنَافِعِ في في الْمَوَاضِع الَّتِي يُجْبْرٌ فيهَا عَلَىْ قِسْمَةٍ 
الْأَعْيَانِ وَفِي الْأحْوَالٍ التي لا ب: يجيد يها عَلَْ الْقَسْمَة في الْأَخيّان ا 1 
الْمَنَافع بل ويب على ,رضباء الشر قاو وَقَدجَمَلَ الشايعاة امهب في المأجوز 
مُسَاوِيَة لِلْمُهَايََةِ ني الِْلْكِ. انْتَمَى مُلَخَصًا. 

وَإِيضَاحَاتٌ الْفمَهِ الْمَذْكُورِ جَدِيرَةٌ بالمبُولِ فَعَلَئ ذَلِكَ إِذَا كَانَ حَانُوت مُشْترَكَا يَينَ 
اين وَأَجَرَ د عنقا جو الخاروت العاخون لجر رضت الغريك لاز الرجاذ في 
حِصَّتِهِ وَطَلَبَ اسيِرْدَادَعَاء ما أن 5 لازا مبطِلُ لِحَقّ الشرِيكٍ وخر اس عر 
قَابلٍ ْنَا َيَحِبُ قَطْمْ اليرا اع ِإجْرَاءِ الْمُهَائَة الْجَبْرِيّةبيْنَ الْمُستَأجر وَبَيْنَ هَذَا الْمُذَعِي. 


| 


فوا نين الشريعة الإملاميّة انتي كانت تَعكم بها اذوه ا العثمانية . 


011/4 الْمُهَايَة عِبَارَةٌ عَنْ قِسْمَةٍ ا( 


َه 
َس ه 


ينهم من دَلِكَ أن مهاه مده فك دن ولت هاا لوو أن لمهي ل 


.اه 


جرفي المنلياض كالمكيل وَالْعَوْرون (الطوري). 
أقوَالٌ اْفَهَاء في حَق الهاي 


ه ع2 و 4 -ه 


في الْمَهَابَةٍ تَكاة أمْوَالٍ: الول الأوّل: أن تَكُونَ المَهَاية بطريق القشمة. 


0١ 
5 


مه 


٠. 


ر سوب اح مو سه ص م 
وَالقَوْلَ الثَالِث: أَنْ تَكُونَ بطرِيقٍ الْإِجَارَةٍ 


وما أن الكل ةَ قَدْ ذَكَرَتْ في هَذَو الْمَادةِ أن الْجَهَاباء عَبَارَةٌ عَنْ قشمَة الْمَنَافِع؛ ل 


و 1 


أَنْهَا قد اختارت الْقَوْلَ الْأَوَّلَ (عَبد الْحَلِيم) وَسَبَبُ الاخييار هُوَ أنّهُ لَوْ كَانْتٍِ الْمُهَايَاة 


دده دي في 


ل ل غَيْرٌ جَائِْ وَإِذَا كَانَتْ 
الْحَاِيةِ فَلْحَاِيةُ عفد غَُْ ام وَلِطََفَْنِ في أء 
يمن هيما رفي لاد 1). 

ما إِذَا كَانَتِ الْمُهَايَاة عِبَارَةَ عَنْ قِسْمَةٍ الْمَنَافع؛ تَكُونْ مِنْ وَجْهِ مُبَادلَةَ وَمِنْ وَجْهِ 
إْرَارًا - كَمَا هُوَ الْحَالُ في قِسْمَةٍ الْأَعيَانِ -. وَدَلِكَ إِذَا مُويئَتْ دَارٌ كَبيرَة قَالشَّرِيكُ الذي 
يَخْرُحُ فِي قِسْمَيه دَائِرَةٌ الضّيُوفٍ مَنَلَا مَالِك أَسَاسَا لِنِضْفِ مَتْمَعتِهَاك وَالْمُهَايَةُ ِهَذَا 


22 مه 6د 


الاغتيَار إفْرَارٌ أَمَا نِضْفُهَا الْآَحَرُ فَيَكُونٌ قَدْ أَحَدَّهُ عِوَضًا عَنْ مَنْفَعتِه في الْقِسْم الْآَحَرِ وَهِيَ 


92 


دَايْرَةٌ الْحَرِيم وَالجهَااة بهذا الاعَتبار مُبَادَلَةٌ كَمَا أن ِلشريك الذي < تعيب خصتة وَائْرة 


5 


5. 
1١ 
١ 


4 


م 


عو ه 


الْحَريمٍ كَادَ مَالكا لنضفن مَيْفَمَة تلك الذائرة وَبِهَذَا الإعْتِبَارٍ قا فَالْمَهَاياٌَ إفرَارٌ. 
سُوَال: إِذَا اعيرَتِ الْمُهَائَه مبَادكَة ا ال ع 0 


# 


5-9 5 
عم 


الْجَوَابٌُ: إِنَّ مَذَا النَصَمّنَ غَيْرُ مَقْصُودِ بل هْوَ ضِمْيقٌ - أَيْ: وَاقِعٌ ضِمْنَ الإفْرَازِ 
فَهْوَ جَائِرٌ تَوْفِيقًا لِلْمَادّةِ (:0). 
ما إِذا كَانَتِ الْمُهَايَة وَاقِعَةَ ني الام موَالٍ الْمُخْتَلِقَةِ الْجنْس؛ ؛ فَُحبَر مبَادلَةَ مِنْ كل وَجْهِ؛ 


الْجَرْء اثالث / الْكتَابالْعَاشر الشّرِكَاتٌ . 0/1 
َِدَلِكَ لا تَجْرِي الْمُهَايَة قَضَاءَ ِي يِلْكَ الْأمْوَالِ. انْظْر الْمَادَهَ (1150). 

وَدَلِكَ إِذَا كَانَ حَيَوَانٌ وَدَادٌ مُشْتركَيْنِ بيْنَ انين فَالْمهَا م هما عَلَى أن أحَدَهُمَا 
يَسْكُنٌ الدَّارَ وَالْآَحَرَ يَسْتَعْولُ الْحَيَوَانَ - جَائرَةٌ رضَاءً وَغَيْرُ جَائِرَة مضا (الطُورَيٌ) الْظِ 
الْمَادَهَ(1481١١).‏ 

مَنَافِعٌ: وَيْفْهَمُ مِنْ تَعبِيرِ مَنَافِعَ أنّ مَحِلّ الْمُهَايأة غَيْرُ الْأعْيَانٍ وَبِهَدَا التي تَحْصلُ 
م لا (1180). (الْبَدَائِمُ). ظ 

تَتلخّص مَسَائِلُ الْمُهَايَآَةٍ فِي ست مَسَائِلَ: 

الْمَسألَُ الأول : : الْمُهَايَةُ في الدّارِ الْمُشْبَرَكَةِ أو لحرن ديك و هي بِأَنْ يَسْكنَ أَحَدُ 
لكين ف بها وَأنْيَكنَ شيك الى ل 

سن وَنْيسكُنَ الآحَرُ الس الأخرئ وَالْمْهَاء ةي زِرَاعَةٍ الأَرْضٍ عَلَىْ هَذَا الو 

الْمَسأَله الَانِية: الْمُهَايَاةٌ في الدَارَ ا الخشر كين أو الْحَانُوتٍ ين الع كين هي 
يَسْكْنَ أَحَدُهُمَا فِي دَارِ أَوْ حَانُوتٍ مِنْهُمَاء أن يكن لحز ف الثار أو الكائرت 0 
َالْمَُاية في زرَاعةٍ لض هِيّ مَكَذَ أيضًا. 

الْمَسْألة التَالِئةُ: الْمْهَايَاةُ فى غَلَِّ الا أو الْحَانُوتٍ أو الأزض. انْظْر الْمَادَةَ (1185). 


ماله الرَاعَة الها في عَلَّ لايد أو الْحَانُوتيْنِ أو 0 انظ الْمَادَه(1183). 

الْمنألة الحَاوسَة. الْهَايعَلَنْ اسْتِمْمَالٍ عَيَوَانٍ مُشَْرَكِ انْظر الْمَادَه 119/30). 

الْمَسْألهَ السّاوِسَة: الْمُهَايَةٌ عَلَىْ اسْيعْمَالٍ حَيَوَائيْنٍ مُشْتركيْنِ» انْظر الْمَادَه الْمَذْكُورَة 
لتحت 1 


جْرِي الْمُهَا ف اللي الخناف ل لخر فى التاه عر حك 


في الْمدِْيّاتِء أَيْ: لا تَصِح أن الْمُهَايةَ عِبَارةٌ عَنْ قِسْمَةٍ الْمَنَافِع 


0 0037 


مَتْلُا: لا تجري الْمَهَايَاة ا م َي 
نفَاعٌ بها 


عَلَى حَالِهَاء بَل إِنَ الْمُهَايَة نَجْرِي فِي الْقيَويّاتِ الْمُشْبرَكةِ وَتَصِح حَلَىْ يُمْكِنَ الا 
بَقَاء يها كَاليَيْتِ َبَيْتِ الصّخِِرِ وَالدَارِ رِوَالمَخْرَن وَالْحَمَّام وَالْمَقيي: 


| اده (د/ادد): الْمهَايَهتوْعَان: 2 الأول المهايأةٌ َه كلوه نان علا أذ 
مم ل ا 


يَرْرَعَ أحَدَمُ الأَرْض المُشْتَرَكَةَ يَيْنَهَ) سنَةٌ وَالآكَرُْ سند أخْرَي ازع بكر اعد 
ظ صَاحِبي الدَّار المُشْتَرَكَةٍ الدَّارَ الْمَذْكُورَةَ مُنَاوَبَةٌ سنَةٌ لكل وا حِدٍ منه]. الوح الثاني 


| المَهَاياةمَكَان كم لَوتَهَاياً؛ ان في الْأَراضِي الْمُشتركة ين عَلَى نوع حدم يضفَهَا 
[ وَالْآحَرُ نِضْفَهَا الْآحَرَ أو الدَّارِ الْممْترَكَةِ عَلَى أ ذيَسْكُنَ أَحَدُهُمَا في قم ِنّْهَاوَاحُ في ظ 
| القسم الآحَرء نيسحو دغ في الطبق المُلوي ولاخ في الشف أ أ في الدَارينِ | 
| المشْمرَكتِينِ على أَنْيسكُنَ عدم )ا في وَاحِدَةٍ نا وَالْآكَرُ في الْأُخْرَى. 

لماي ومن 

2 الْأَوّل: العَهَاياة رَمَانَا كَالْحهَاباَة في الدَابَة الْوَاحِدَةٍ وَالْبَيْتِ الصَّغِيرٍ أَيْ في 
الْجِمْسِ لواحن الْنِي ا يبل التَجْرَِة وَالِإنْقِسَامَ وَبِالْمُهَايَة فِيهمًا بِهَدَا التوع َع 
الانْتمَاءٌ يَعْنِي: إِذَا كَانَ بَيْتّ صَغِيرٌ لا يُمْكِنْ الِانْتِفَاعٌ به إِذَا 0 أنه ل بنكو لانم 

به إذَا هُويِىَ مَكَانَا؛ فيتَعيّنُ فيه بِالصَرُورَةٍ الجَهَاباء َمَانَاء اما مال القَابلُ لقم فَحَيْت يكن 
لاغ , به بالتقسِيم يمك أَيِضًا الانْتِمَاعٌ ب به مُهَابَ كَمَا أنه يُمْكِنٌ الاْيمًا اع بالْمُهَايَةٍ رما رَّمَانًا 

كَالدَارِ الكَبِيرَة الْمُشْبَرَة :؛ كلدك يكن انما بالا مُوَالٍ الْقَابلَةِ لِلْقِسْمَةِ عَلَىْ ناث صُوّرِ: 

)١(‏ يُمْكِنٌ الانْتِمَاعٌ بالدَارِ الْكَبيرَة الْمُسْترَكَةِ بتَقسِيعِهًا. 

)ماين مهأ ينها مََانَء أذ أَحَدِهِمَا دَاِرَة الضْيُوفٍ وَالْآحَرِ دَائِرَةَ الحَرِيم. 

وو ع واه نان أن يَسْكُنَ أَحَدُهُمَا جَمِيعَ الدَّارٍ سَنَةَ وَاحِدَةَ يسك 
الْآحَدُ الصَنة الأخرئ 


الْجَرْء الثّالت/ الكتاب الْعَاشرٌ؛ الشّرِكَات ١‏ 


2 4 29 


كما ثَر تَهَاياً اناق علا أن يَْرَعَ أَحَدَعُهَا الأزعن الشركة ينها :شن وأن يأرعها أو 
4 2 رام مه 0 و 3 1 00000 7 ع صر رمك 6ه 6 
جره الأخز سنه أخرى أَوْعَلَى سكت الذَارِ بالْمُتَاوَبَةِ هَذَا سَنَةَ وَالْآحَرُ سََةَ أو أن يُوَجَرَهَاء 
سى عي 0007 20 2 ك2 


وَكَد ذكرَ آنا أنهو ري في الأْض الشركة وي لدَارٍالمشركو مها 0 
الوح الى :اهاب مَكَانَاه وَتَوَضَّحٌ مذ الْمُهَايَة بالأمِلَة الكزية: 
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كع ل تايا انْنَانِ في الْأَرْضٍ الْمُسْترَكة علا أن يد ُرَعَّ أَحَدُهُمَا نِضْفَهًا أَوْ يُوَجْرَهَا 
وَأَنْ يَرْرَعَ الآحَرُ أو يُوَجْرَ نِضْفَهَا الْآحَرَ أو فِي الدَّارِ الْمُشْبَرَكَةِ عَلَى أَنْ يَسَكنَ أَحَدُهُمَا 
قِسْمًا مِنْهَا وَالَآحَرُ الْقِسْمَ الْآحَرَء أو أَنْ يَسْكْنَ أَحَدُهُمَا فَوْقَانِيَها لحر تَحتايَّاء أو في 
الدارية المشركين علق أن ينك حدمي في وَاحِدَةٍ وَالْآَحَرُ في اللخ انان 
يَوّجِرَ جَرَهَا كر (الْفَهْسْتَاننُ). 


ا ا وير ااا مكنا فزق كما أذذ لوجد سال مد 1 عَهَ عن 
هد الدر وه ولك أن النهاياء مكنا اعدليين المهاباء ومَانا إذ أن كل وزا تين الشوكاء 


رمس بير عع م هو مل 


نِم بهَا في دمن وَاحدِء ما مها مانا مي أَكْملُ من امه مكنا بسب ليتق 
كلوخد دِمِنَ السْرَكَاء بجَمِيع الْمَالٍ الْمشْترَكِ ويم أَنّهيُوجَدُ اياف بيْنَ هَدَيْنِ الَْعَينٍ 
ِنَ الْمْهَيََةِ يِنْ جهَة الْعَذْلٍوَالْكَمَالِ قدا طَلّبَ أحَدُ الشّرِكَينِ في مَالٍ مُشْمَرَكٍ - قَابل 
00 مانا وفكانا بت الجهَاباة وَعَاناء وَطلت الشَّرِيكُ الكحد المهاياة مكاناء 2 

حَدُ الشَّريكَيْنِ في دار مُهَاية الذَّارِقَائَا: سكن في جِهَة الاق وَيَسْكُنُ شري في 
يَ جهة الج وَطْلَبَ الْآحَرُ أن يَسكُنَ في ججوِيع الذَار سنك وَيَسْكنَ الشَّرِيكُ الَانِي 1 
28 2 القَاضِي الطَّر في اتات عَلَىْ الْمُهَايةٍ َمَانا از مَكَاَاة لأن هَذَيْنٍ التَوْعَيْن صن 
الا تار رن جاه انعد و لعي ولد تمسر القاوري اميل ا طَرّفٍ عَنِ 
ادَّعَاءٍ الطَرَفٍ لْآحَرِ؛ فَلدَلِكَ لَرمَ اناق الفريكين عَلَىْ لو سْ َوْعَي العهاياف َإِذَا الف 
الشَرِكَانِ عَلَْ نَْع مِنْ توْعَيٍ الْمُهَايَ؛ مَسْجْرِي الْقَاضِي التق لإتهعا علي الوه ه المي 
في الْمَادّةِ (118). (رَدٌ الْمُحْتَارِ), راك ارات اديع رماي إو تكرد خاي 


مر 


دَمَانَاء وَأَضُو لاخر عل أن تكو مكانا؛ تلا حظ الصو الآية 8 


سام ها سمه 


[004 ] - قَوَانِينالشَرِيعةالِسلاميةالتِيكَانَتتَحكُمبهَاالدوةالعثمانية 

-١‏ أن يُجْبرَا عَلَىْ الاتَمَاقٍ بِتضْبِقِهمًا بِالْحَبْسِ. 

-١‏ أَنْ يُجْبرَا عَلَىْ تَأجِير الْعََار جني 

*- أن يُجبَرَا عَلَى بَيْعهِ الاتََاقٍ لآحَرَ 

> أن يمل القاؤني مختارا في (جراء النهاياو مكنا أو وهان. 

فَالصُوّرُ الثََّاثُ الأول غَيْرُ جَائِرَةه كَمَا أن الصُورَةً الرَّابِعَةَ غَيْرُ جَائرَةِأيضَاه لأنَهَ 
روعي التَرْجِيحٌ بآ بلا مُرَجّحء وَقَدٍ استنبَط الْمَحُومٌ مَحْمُودُ حَمْرَة أَمَنِْي مِنَ الْكُتْب 
الْفِفْهيّة أَنّهُ ذا نَعنّتَ الشَّرِيكَانٍ عَلَىْ الْوَجْ الْمَذْكُورِ؛ فََا يَجُورٌ الْجَبْرُ عَلَى الْمُهَايَة مَكَاناء 
2د بخرر الع عل الشهاياء مانا 

َذَ ايف في تين مها أو يَعْنِي إِذّا طَلّبَ أَحَدٌ الشَّرِيكيْنِ أَنْ تَكُونَ الْمهَايَاة 
سَنَةَ ِسَنَيِِ وَطَلّبَ الْآحَرُ أن تكرنَ عل سه شور وَاكنَا فَالظَاهرُ أَنَّ 
ا ِرَأيِ لَاضِي؛ وَلَا يمر الْقَاضِي فِي ذَلِكَ بِاَمَاقٍ الطَرَقَيْنِ وَلَكِنْ إذَا 7 ادعَاءَ 
الْمُدّعِ مُدَه َكل (إذَالَمْ تَكٌنْ مُوجِبَةٌ لِضَرّرِ الْآحَر) ا ؛ لِأَنّْهَا أسْرَعٌ في الْوْصُولٍ 
إِلَىْ الْحَنّ. فَهُوَ قَوْلُ وَحِيهٌ (رَدُ الْمُحْتَارِ). 

َفِي الْمُهَاٍ عَكَن َكل اْمْدَو يكن أن يكُونَ صَرَرْ عَظِيمٌ ََى أحَدٍ ارقي وََِكَ 
إِذّا طَلّبَ أَحَدُ الشْرَكَاءٍ مُهَاتأةٌ الْحَانُوتٍ وَالدّارٍ مِنْ أسبُوع أسبوع: وَجرتٍ الْجْهَايَاءٌ عَلَى 
هَذَا الْوَجْو قَبَقْئَضِي تَقْلَ الْأَمِْعةِ وَالْأَشْيَاءِ التَجَارِية 0 لآحرَ في أشبُوع, وَالفتكلاث 
في ذَلِكَ وَاضِحَةٌ كَمَا أن َْلَ الاجر مِنْ حَانُوتِهِ بَعْدَ أَنْ تَعَوّدَ عليه رَبَائنُْ إِلَْ حَانُوتٍ آخرَ - 
يُوجِبُ الْحَسَارَةٌ في التَجَارَةٍ 

وَكَد كَالَ الْمَرْحُومُ عحمُودُ حَمْرَةَ أقندِي: إن تَعيِينَ الْمُدَّة مُمَوّضٌُ لِأَمْر الْقَاضِي إِنْ شَاءَ 
جَعَلَهًا مِنْ سِنَةِ أَشْهْرِ إلى سنَةَ أَشْهّرِء وَإِنْ ضَاءَ جَعَلَهَا مِنْ سَنَةٍ إلى سَنَد وَعَلَى ذَلِكَ 
قَالْقَاضِي ينْظَرٌ في الْمُلَاحَظَاتِ المالفة الذكة ويم شدة المهاياة علا مبوفها: 

وَالأَموَالٌ باعتِبارِقابِلِيتِما ِلمُهَايَةٍ عَلَى صيثْفين: 


ماب وعم و تَابلَةٌ لأ 1 - 


الصنف الْأوّل: الْأَمْوَالُ | الْعَابلة لِلْمُهَايأَةِ زَّمَانا وَمَكَانًا كَالْأَمْوَالٍ الْوَارِدِ ذِكْرْهَا في 


الْجَرْء الثّالث/ الكتّاب العاشر الشَرِكَاتٌ ه/ 


المكلة الْمارة الذكة: 
يك 4 مر 2 2 ثور عراس مس وه لاه 5 0 0 
الضلف التانن:الأتوال القايلة للجهاراء رقنا قط كالية الصعين وا لسر ان الوالجد 


في الْسيوَانٍ الْوَاجد المُْترك عَلنْ اسنيناله با اتوي 0 
ظ تجُوة في العتواقير المشتركينٍ ل نَيَسَْْولَ أَحَدُه] حَبَوانا َالَو لآحَرَ. ا 


رع م 


كما تجوز عِنْدَ الإِمَامَيْنِ المهَايَاَة زَمَانَا رضَاءً 9 قَضَاءً في الْحَيَوَان الواحد الْمُشدك 


عَلَىْ اسْيحْمَالِهِ الْمْتَاوََقَء أن يَسْتَحْمِلَه كُلّ وَاحِدِ مِنَّ السَرِيكَيْنِ سه أَْهُرِ أو م َه بتَحْمِيله 


لْأَحْمَالَ أَؤْ رُكُوبد تجُورٌ الْمهَايَةٌ أنِضَا فِي الْحَيَوَائَيْنِ الْمُسْترَكَيْنٍ عَلَىْ أنْ يَسْتَخْملٌ 
أعذهها عدون القع ليان لأَرَ لول أو 5 (عَبْكُ الْحَلِيم وَالْهِنْديّة)» 
وَعَنْدٌ 2 لظم تحور الجهاناة رِضَاءً سَوَاءَ في الْحَيَوَانٍ الْوَاحِدٍ أذ في انين عل 
الرُكُوب إِلَا أنَّا لا تَجُورُ قَضَاءً؛ لِأنَ الرّكُوبَ مَمَاوتٌ ببَعَاوْتٍ الرَّاكِبِينَ» فا َتَحَفَُ التّسْوية 
وَلَيْسَ لِلْقَاضِي الْجَبْرُ عَلَيْهَا أمَا عِنْدَ الإمَامَيْنِ فَكمَا تَجُورٌ رضَاءً تَجُورُ قَضَاءً؛ٍ لِأنّهُ كَمَا 
جَارَتْ قِسْمَه الْأعْيَانٍ في الْحَيَوَائَيْنِيَحِبُ أن تَجُورَ قِسْمهُ الْمَافع فِيهمّا (الْهِدَايَةُ). 

ولاازرؤظة في هزر لتاكرة بذل اغلن يديع عد القزلئر 111 خيِيرٌ قَوَلُ 
ا م 
<< إِنَّهَّذِهِ الْمَادةَ تَحتُوي مَلَى فِعَرَتيْن: 

الْفقرَةُ الأوكى: جَوَارُ اسْيَحْمَالٍ الْحَيوَانٍ الْمُشْترَكِ الْوَاحِدِ بالْمَُاوبء وَهَذِه الْفِْرَة 
مَذْكُورَةٌ فِي الْمَادَةِ .)١187(‏ 

الفقرَةٌ الثَّانية: جَوَازُ الْمُهَاَة في الْحيَوَاَيْنِ بن يَسْتَحْولَ أَحَدُ الشَرِيكَيْنِ الما 
ينتعمل الشريك الْآَحَر الْحَيْوَانَ السحَر وَعَذْهٍ الْفقرَةٌ َرْعٌ لِلْمَادَةِ (1141). وَيْفْهُمُ ذَلِكَ 
مِنْ إنَْانِ هذه الْفِعَرَةِ متلا للْمَادة الْمَذْكُورَةٍ 

وَيُحْترَرُ بقَيْدِ (عَلَىْ اسْتَعْمَالِهِ) الْوَارِدِ فِي هَذِهِ الْمَادةِ مِنَ الْمهَيَأَةٍ عَلَْ اسْتَغْكَالٍ 


سام ها شماه 


0" فَوَانِينُ الشّريعَة الإسلامية انّتي كَادَتَ تَحْكُم بها الدولة كُ الْعثْمَانيَةٌ 
اعتلاة).. _  :.‏ ع فقواسس لسر ل 2 تبي 


>و ع 0 


الْحَيَوَانِ الْمشْتَرَكٍِ لِأَنَهُ لا تَجُورُ الْمُهَايُ بالاتمَاقِ عل اتتغلذل الْخَيوان القتتر ف إذ 
تاي أَسْبَاب لير في الْحَيوَانِ يُوجبْ فير الى الْجُسْمَائية الظَاهِرَق وَبِمَا أن الاسْتِغْكَالَ 
يَحْصُلُ بِصُوْرَةٍ الإسِْعْمَال؛ ايكون حمل الحيوان في الرمن لني كَحَمَلِهِ نِي الزَّمَنِ 
الأول ب تشتب التثير المذكون َتَقُوتٌ الْمُعَادَلَة (الْعِنَايهُ وَتتَائِجُ الْأفْكَارِ)» أَما فِي الذدًا 
اراد لظام عَدَ عَدَم التي وَالْعْبَادَلَهُ مُمْكِنَةٌ فِيهَا؛ فَلِزَّلِكَ تَجْرِي 0 
الْمُهَايَأةُ اسْتِغْكَالَا في حَيَوَاَيْن مركي جارد الاين (ردُ مما وأو السّعُودِ). 

َإِذَا تَلِف أَحَدُ 5-6 الْمْتَهَايَاً فيهمَا حِينَ اسْتَعْمَالِ تدا علَئ الوَجْه جه الْمُبيّنِ في 
هَذْهِ الْمَادَةِ فا يلْرَمُ كان (الْهنْدِيةُ). كه اله إن فنكت الدار نتيا فيهًا حينَّ اسْتِعْمّال 
الشَّرِيكِ لَّهَا حَسْبَ الْمُعْتَادِ فََا يرم ضَمَانٌ (أَبُو السّعُودِ). 

َك املف فِي الْمُهَاة َك لُبْس التَوْيْنِ وَدَلِكَ لَوْ ان ََْانِ مُشْركيْنِ بين اين 
ا تَجُورُ الْمُهَابَةُ فيهمَا بِأَنْ يَلِْسَ أَحَدُ الشَّريكَيْنِ أَحَدَهُمَاء وَأَنْ يَلْبِسَ الشَّرِيكُ الآحَرٌ 
النَوْبَ الْآحَرٍَ لَأنّ النّاسَ مُتَمَاوِتُونَ في بس الْيّابِ تَمَاوْنَا فَاحِشَاء ما عِنْدَ الإِمَامَيْنِ 


حا ل ا 


ان 
م 


ةزات فق ولكان وريز وخ دقع تله 


شَرْح الْمَادّةِ (4 01117" َنَكُونُ مَنْفَعَةُ أَحَدِ أُصْحَاب الحِصّص فِي َوْبَه مُبَادلَةُ بمَْفَعةٍ 
حِصَّةٍ الْآحَرِ فِي تَوْيهء وَعَلَيِْ فَالْمُهَاية زَمَانا في حُكُم الإجَارَةٍ 
وَكِنْ يفهَُ من وَل الْمَادَو 4150 أن جَوَاَ يجار الْمنفعَة مُقَابلَ الْمنْمعَةٍ مَشْرُوطٌ 


كه .6 #رفدين ‏ دهفو مك م له 8 1 
باختلافٍ جنس الْمَتْمَعَةَ وَأَنَّهُ إذَا كَانَتِ المنفعة متفقة مَُفمَةَ الْجنْس؛ فَالإجَارَة فاس سنك مكل 


5 


م 
ره 


الْجَرْءُ الثّالت/ الْكتَاب الْعَاشرٌ: الشّرِمَات اام 


اك بوب عدم خوارالتهاياز على هلا الْوَجْه وَيْجَابُ عَلَىْ ذَلِكَ عَلَىْ وَجهَيْنِ: 
الوَجَهُ الَوّلَ: : قَد كر نِي شرح عَنْوَانِ الْمَصْلٍ لسع أن ؛ جَوَارٌ هذا التّوع مِنّ الْمْهَا 
هُوَ عَلَْ خلا الْقيّاسِ. ْ 
الوَجْهُ الثَّاني: قد ذُكِرَ في شَرْح الْمَادَةِ (17275) أَنَّ مُبَادلَة الْمَتْمَعَةٍ بِجِنْسِهًا في 
م فصوو بل ِيّ ضدية أيْ ضِننْالإفْرَازِء ويف ني لتاب مارُي 
عَيْرِمَاء انْظَرْ مَادَةَ ( 0)» بنَاءَ عَلَىْ دَلِكَ يَحِبُ فِي الْمُهَايةِ زَمَانَا ذكْرُ وَتَِْينُ الْمُدَو كَكَذَا 
يَوْمَا َو كَذَا شَهْرَاكَمَا في الإِجَارَةٍ. انْظَرِ الْمَاقَهَ (401). 


1١5 


و 
0 6 5 


لمعمو سا وال ا ا ا 


ته بلا إِذْنِ؛ فَلَيْسَ لِلآحَرٍ أَنْ يَقُول: إن أَستغمل الْمُهَايََةَ مُدَةَ بقَدْرٍ المُدَةِ التي 
: ًا يي الْآحرُ. انظ اماد ا .)١‏ (الْهنييّة». 


م 


نوع مِنَ الْإقرَانٍ وَدَلِكَ أن مُنفعة الشرِيكينِ في الدارٍ 


وس ابي 


1 اده (1179): الْمُهَاية مَكَانا ؛ 
الْمُشْترَكَةٍ مََا - شَاتِعَة أَيْ شَامِلَة لكل جُرْءِ مِنْ يَلْكَ الذّارِ فبالمُهَايَأة تُجْمَعٌ مَنْفَعَة 
أَحَدِهِم] في يِطْمَةٍ مِنَّ الدَارِ وَمَمْفََة الآحَرِ في الْقِطْمَةٍ الأُخرَى؛ مَلِذَيِكَ لا يرم في 
ْ امات مكنا كر وين الْمدّةِ 
مَكَانًا نَوْعّ مِنَّ الإفْرَاذِ أنّ فيا مَعْنَى الإْازِ وَكَسَتْ 4 1 59 
إِفْرَارًا يَْبْتْ عَلَى الْوَجْهِ التي : 
وَدَلِكَ أنَمَنْمَعة الشَّرِيكَيْنِ في الدَّارِالْمُشْرَكةٍ ما - نما 
03 أَيْ شَامِلة لداودة لصي فيا ولكاقةة لَْربوء المهَيَةتَجمم مه نفع أخن رسن 
مِنْ يَلْكَ الدَار دار ضوف متلا وَمَتمَعَةَ الْآآحَرِ في القطعة الوق دير الْحَرِيم 
00 مََْحَةَ أَحَدِهِمَا فِي الطَابق الْعُلُوِيَّوَالْآَحَرُ في الطَبقٍ السّفْلِيٌ (الْعِنايةُ). 
وَلِلسَّرِيكِ فِي الْمهَايَِ الي تَجْرِي عَلَىْ هَذَا الْوَجِْ أَنْ يُوَجْرَ مَنَافِمَ نوب لآحَرَ سَوَاءٌ 
شَرَطَ الإِيجَارَ جين عَقْدِ الْمُهَايَةِ أو لَمْ يَشْرطُ (الدُرَرُ)ء وَيُعْلَمُ مِنْ هَذَا الدّلِيل الْمَوْجُودٍ 


عام ها مه 


57/8 فَوانينَ الشريعة الإسلاميّة التي كَانَتَ تَحْكُم بها الدو َه العثمانية 


فِي الْمَجَلَةٍ أن الْمْهَايََة مِنْ وَجْهِ إِفْرَارٌ وَمِنْ وَجْهِ مُبَادلَة وَقَدْ وَصَحَ أَيْضًا ذَّلِكَ في شَرْح 


.)١119/4( الْمَادَّهِ‎ 

خرالفيها أن الْمنَافِعَ عِبَارَة عَنْ أَعْرَاض» ا د كر نيه 
المْحَال جمْعْ الْمََافِع الشَائِعَةٍ في قِطَعةٍ؟ 

الْحوَات: ا م يَجْمعُالْمَنافعَ المَذكُورَة حَقِيقة ب م 
يُحْتَبرُ بِالصَّرُورَةٍ أن الْمََافِمَ الْمَذّكُورَ د يك (الطورى وَتتَائْحُ الْأفْكَارِ). 

يديك لاجم زكر كن لشن في العههاة مكائه لأ َعيينَ الْمُدَة يَكُونُ بقَضْدٍ 
عِلْم 0 وَالْحَالُ أن الْمُهَابَأةَ مَكَانَا هي عِبّارَةٌ عَنْ قِسْمَةٍ 5-5 الْمَجْمُوعَةٍ في مَكَانَء 
َإِذَا كَانَ مَعْلُومًا مَكَانْ الْمَْمَعَة فَلْمَنَافِمُ تَكُونُ مَعْلُومَة مَد أنِضًا (الْبَدَائِمٌ)؛ وَلَوْ كَانَتِ الْمهَايَة 


مَكَانَا لَيْسَتْ بفْرَازِ بَل مُبَادَلَةِ لَكَانَ مِنْ قبِيل تَمْلِيكِ الْمََافِع بِعِوَضء تَكُونُ مُلْحَقَة 


2 
52 


ام ]سك أ ار ان ديه نكي امع اكه 
بالوجارة» ولكان يلزم في ذلِك وكرو تعيير المدة (نتا ا فكار). 


لذ 


أ 


ي أي أ 
0 د بع لاه .6 2و مو 
َع ولا - كَذَلِكَ يَْبنِي في الْمُهَايِ مكَانَا َِيينُ الْمَحِلّ بِالفرعَةٍ | 


| اده (. اد »" كا أ بي | إِجرَاء الْفرعَةٍ في الْمُهَائَةِ رمن أجل البَذْءِ - يَعْني 


١ 2 | 3 11 .- 1 9‏ بل و1 ار 5 رن 5 وم و 
يَعْنِي أن إجراء الع ين يكين في لِك أذ ل 
كل واج نيتو تع الت في المهاو عا 


2 2 


حتملٌ أذ يازغ في تين المكان في القههاز 5ه يديك 
الْفَدْعَةَ تيا ِلَهُمَةِ. 
إِنَ إجْرَاءَ الْقرْعَةٍ ِي الْمُهَايََةٍ هو لتَطييبٍ الْقُلُوبٍ فَقَطْ كَمَا هِيّ في الْقِسْمَةِ وَكَد بين 


أ 


585 

1 

6 
5 
1 
1 
ذا 

3 اك - 


0 
3 


ذَلِكَ في شَرْح الْمَادّةِ (203101)» وَلِلْقَاضِي أن عدن الركان والمكان بِدُونٍ أ هنا 
(الْهِنْيِيّه وَرَدُ الْمُحْتَارِ). 


له الثابث / الكتَاب العاشر: الشرقات ش 04" 


وم َه 


اله (2181: إِذَا طَلَبَ أَحد أسْحَاب الأ الْأَشيَاءِ ا الْمشْترةٍ المتَعَدَدةٍ وَالبهَيةٌ وَامَْنعَ | 


ه سم هم ترما 


ا الْآحَوُ؛ قَِنْكَانَتِ الْأَعْيَانُ الْمُْترَكَة ميد يقد المنفَعَة ميْيرُ عل الْمهَاِ وَإنْ كَانَتْ عَُلَِة 


بو 


| الْمنفَعَةِ قا بحر عَلَيْهَا مكَلَا: زان مركا ملب أَحَد ارك اه عل أذ ( 


| يكن إخداهياء دكن الكَعَرُ الأخرَى» أو عيَدَاٍ ْول حدم وَاحِدا 
| كَالآتيرٌ لآير وَامتَعَ ال د حر يبر عَلَى الْمُهَ1 يَأ ما لَوْ طلتٌ طَلَبّ أَحَدْمَ المُهَايَة علا أ 
| سكت الدّارٍ وَلِكَرِ إِيجَارٌ الحم أَر ص سكت أَحَدِهِ) في الدَّارٍ وَرْرَاعَةٍ الآحَرٍ | 


0 


ا َْرَاضِِيَ؛ َلْمََيةبائراضِي. نكن جَاِرة إلا إلا أنه | إذا امم الوه لَايُبر عليه 


4 


ذا طَلَبَ أَحَدُ ا الْأَشْيَاءٍ الْمُشْترَكَةٍ تعد ة الْمْهَاََة وَامْتَتَعَ الْآحَرٌ 7 
يَطْلْبٍ الْمُمْمَِمُ الْقسْمَة فَإِنْ كَانَتِ الْأَعيَانُ الْمُشْترَكَهُ ميقم اْمتْفَعة؛ ميُجبَر عَلَىْ الْمُهَايََة 
1 و د ل ا د طلتَ اليك اميم عَن َ 
الْمُهَايََةِ الِْسْمَةً؛ رجح الْقِسْمَةُ وََوْ طَلَبَ الْآَحَرُ الْمُهََه (الْعَِايهُ)؛ وَتَكُونْ هَذْهِ لهاي 
ون لكان وَإِنْ كَانَتْ مُخْتَلفَةَ الْمَنفَعَةِ؛ قلا ب فل النباناء ها ار ا 
قِسْمَةٍ الْأَعيانٍ اْمُخْتَلِقَةِالْجنْسِ. 

مَتَلّا: دَارَانٍ مُسْتَرَكْنَانٍ في مَوْضع وَاحِد لبد السَرِيكينِ الهاي على :أن 
شك دافم و أن نشد لكت الوق أن أن باعل أعذمها خا إعدافها وباخد 
الشَّرِيكُ الْآحَرُ غَلَّه الدَارِ الْأخْرَئْء أو أَنْ َأَُدَ أَحَدُّهُمَا غَلَه دار وَاحِدَةٍ سَنَةَ يأل الْآحَرُ 
عَلَّتََّا في السَّنَ ا ان الك رم لَمَهَابَقَ آنا إِذًا كانت إِحْدَئ تَيْنِكَ 
الدَارَينِ ف تذيئة وَالِدَارٌ الأخرئ؛ في مَدِيئةٍ و قلا يُجبر على الكياياة أ اناق 
ل دتميل عا دوب أز لاتب أز ملب اع تاكها لس ترب 

لين ن الْمُسْتَرَكَيْن وَأ ينيص اكع ة لتر الكدة ولت النهاناة وَامْتَنَعَ نَم الْآخر؛ 

يجيد عن اله (حَبْدُ الْحَلِيم)؛ لان مَْفَعَة هَوٌلَاء مَُففَةٌ 


رعو لاه 


لكي هه عل عل بان واد أ عل َل وين - فَهِيَ َيْرٌ جَائرَةِ وَلَوْ كَانَتْ 


(0 


0/1 فَوَانينَ الشّريعة الإسلاميّة التي كَانَتَ تَحَكُم بها الدَولَة العثمانيَة 


بِالتَرَاضِي (الدُرَرُ). 

وَجَوَارُ الْمهَايَِ زَمَانَا أَوْ مَكَانَا قَضَاءً في حَيَوَانٍ أو حَيَوَانيْنِ مُشَْرَكَيْنِ - هُوَ عَلَىْ قَوْلٍ 
الإمَامَيْنِ أَعَا عِنْدَ الإمَام الْأَعْظَم اانا في حَيَوَانِ أو حَيَوَابَيْنِ جَبْرَا وَقَضَاء - غَيْرُ 
جَائرَ لأ الاسْيعْمَالَ مُخْتَلِفٌ بِاختَِان الرَّاكِبيْنِء قبَعْضُ الرَّاكِبيْنِ حَاذِقٌ وَالْآَحَرُ جَاهِلُ 
ممع ».ومين العا أن هارث كل الإتائز. 

ما إذَا كَانَتْ تِلْكَ الْأَعْيَانُ الْمُشْترَكَةٌ مُخْتَلِمَةَ الْمَتْمَعَةِ؛ٍ قا يُجْبَدْ عَلَىْ الْمُهَايَاق مَمَلَا: 
اعت اعدهها القهاياء عَلَىْ سَكْنَىْ الدَّارٍ وَلِلْدَحَرِ إِيجَارُ حاب او 0 
أَحَدِهِمًا في الدَّار وَزْرَاعَةٍ الْآحَرِ الْأَرَاضِيء أَوْ امك أخرهما الْحَانُوتَ وَاسْتِعْمَالٍ الْآَحَرِ 
الْمَرَسَء فَالْمُهَايةُ بالَرَاضِيء وَإِنْ تَكنْ جا جَائَدَةٌ إلا أنه َه إذَا امْتَتَعَ الآحَرٍُ لا يب 1 لان 
هَذْه الْأَعْيَانَ الْمُشْتَرَكَةَ مُحْتَلفَةُ الْمَْفَعةِ. 


فى 


| الَدَهَ (2185): إِذَا طَلَبَ الْقِسْمَةَ أحد صْحَابٍ الل الْمُمْمَرَكِ الْقَابلٍ لِلْقِسْمَة 
ْ وَالْآخَرٌ المُهاياة؛ تقل دَعْوَئ القسمة َإِذَا طلتٌ طَلْبَ أحده] المهابة دون أَنْ يَطْلْبَ أي ١‏ 
وَاحدِنه] الِسمة وَامْتَ لحر , يَجْيَر عَلَىْ الْمَهَايأةٍ. 


أوََا: الْقِسْمَةٌ أفْوَئ مِنَ الْمْهَايٍَ في اسْيَكْمَالٍ الْمَنْفَعة لِنّهيَحْصْلٌ اله تَمَنّكُ في الِْسْعةٍ 


و 


- 


ِنْ حَيْتُ الذَاتٍ وَالْمْفعةٍ مااي الْمهَايَ َِحْصْل التَمَلكُ من حَيْتْ الْمَمَعةٍ ققط. 


ناكا إن القسفة عارة عَنْ جَمْع الْمَنَافِع فِي رمن وَاحِدِ 
الْمَنَافِع عَلَى لتاب 

وَيَتفَوُ على هّدًا الضابط مَسََألتّان: 

المَسْأَلهُ الأو لى: إِذَا طَلَبَ الْقِسْمَة أَحَدٌ أُصْحَابٍ الْمَالِ الْمُشْمَرَكُ لقال لِلْقِسْمَةِ وَالْآَحَرٌ 
الكهاياة؛ شيل دَعْوَى الْقِسْمَةٍ أيْ تَرَجحٌ (تتَائْحُ الْأفْكَارِ)؛ وَإِذَا طَلَب 6 أَصضْحَابٍ الْمَالٍ 
الْمُشْتَرَكِ الْمُهَايََةَ دُونَ أَنْ يَطْلْبَ أي وَاحِدٍ مِنْهُمَا الْقِسْمَةَ وَامَْتَمَ الآحَرُ؛ فَيَجْبْرٌ عَلَى 
ميان من قبل الْقَاضِي كَمَا فُصّلَ في الْمَادَِّ الآنقة. 


الْجِرْء الثّابث/ الْكتَاب الْمَاشرٌ: الشّرِمَاتُ 1 


عو 


6 م عسو ىا 6 مز عات عر ا عو؟ را 8 0 آ ا عه هو 
المَسألة الَاِيّة: إِذَا طَلَبَ أَحَدُّهُمَا الْقِسْمَة بَعْدَ الْمُهَايَة؛ ََفْسَحْ الْمْهَاَة وَتَقَسّمُ. الْظر 
الْمَادَةٌ وك 00 2 ُو السّعُودٍ َالْهِدَايَة) 


:)١2890( 5-1‏ إذ) طلت أخد كي الْمُهَاهة في 


دوك لف ا اعد أل 


مَتَلّا: إذَا را أي 0 التعانونية ا كٍ امير لقي إلجشمز كابير أو الث 
يصوي أرق والتة الكعد رتتاؤعاء كاه الَاضِي الها وين لمم 
ريد الايقاع: ِنْ شِنْتَ الَْفِمْ بِالْحَانُوتِ, وَإِنْ شِئْتَ أَغْلِقَُ. (ردْ الْمُحْمَارِ وَأَبُو السّعُودِ). 
الْظَرشَرْحَ الْمَاقّةِ(110). 

كَذَلِكَ إِذَا طَلَب أَحَدُ السَرِيكَيْنِ في الدَارِ الْمُسْترَكَةٍ الْغَيْر الْقَابلَِ لِلْقِسْمَةٍ أنْ يَوَّجْرَ 


حِصَّتَهُ لَِرِيكو» أَوْ أَنْ يَسْتَأْجِرٌ شَرِيكهُ ِنْهُ حِصَّتَهُ أو أَنْ يتَهَاياً في الذَّارِ الْمُشْتَرهَ ا 


346 
ىه 
2 ا 


6 32 > ةر سر 6 5000 0 
القاضي الشريك أن يَحْبَارَ أ مرا مِنْ هَذْهِ الأمُور التكانة (التَنْقِيحٌ). 
إن هله و الا 0 1 00 


سس ١‏ اس 


ؤ لون ولي وااو ليه وقد جنكاب الجقمر 
عَلَىَ قذْرٍ حِصَصِهم؛ َإِذا اَأحَدٌ الشركاء عَنٍ الإيجار؛ كي كو هرو يحبر عَلَى الْمَهَايَأقَ لكن ١‏ 
ْ إذَارَاتْ َه أي را في َو أَحدجمْ؛ قَقَسَمَْْ شرك 


توج الْحَقَارَاتٌ الْمُشْترَكَهُ لبي : 0 يَنْتفِعٌ النّاس بأَجْرَتَا كَالْسَفِيئة وَاللاحُون ن وَالْمَفهرا 
لواحا لني -أَيْ: لطَالبيهًا - اول سيا احا لصيينا 3 
الْمَادَهَ 23٠١1770‏ أَيْ أَنَّ الشْرَكاءَ يُوّجَرُوئَهَا بلِاتَمَاقٍ وَيَقْتَسِمُونَ أَجْرَتََا بسي < 


وَذَلِكَ لَوْ كَانَ ثُلنَا طَاحُونٍ لِأَحَدٍ الشَّرِيكَيْن وَتُلدْهَا لِلشَّرِيكِ الْآخَرِء 5+ يوا بايا 


ديام 


ماس هاس هو 


1" فَوَانِينُ الشرِيعَة الإسلاميّة التي كَانَتَ تَحَكُم بها الدَولَة الْعثْمانيَة 
هم ل لجار صَاحِسٍ لين وهم لصَاحِيٍ التلْثْ 
َإِذَا الَََّا عَلَىْ تَقْسِيم أ جْرَةَيصُورَةٍ َيِهَو الصّورََ قا كم لَه 

ع مَادََّيَ (9؟4 و١"4)‏ أَنَّهُ يَجُورُ للشُرَكَاءِ إبكاذ الكال القنترك 
بالأفاق راع كن نوكر أن 1و الور حِصَّتَهُ للسَّرِيكِ الْآحَرٍ. 

ااا أعد اقرع عر إرخجر يوطيوي الريك ابره سج عل النهاياةا 
لاله ا لك 4 يكين إِيجَارٌ حصّته وَحَده. انظ الْمَادتَيْنِ (559 و١87).‏ وَهَذْهِ 
الْمُهَايََةٌ وَاقِعَة عَلَىْ الِاسْتِفْكَالِ دَني هَذَا الْحَال يكرت لكل تويهن الذركاء ع 
الْمِلْكِ الْمُشْتَرَكُ كَامِلُا فِي تَوْبيه أمًا ا إذًا كَانَّ الشّرَكاءٌ انْتيْنِء وَأَجُرَا الْمِلّكَ الْمُشْتَرَكَ في 
نوْتهِمَاء كَرَادَتْ عَلَيّهُ - أي: أَجْرَنهُ - في تَوبةِ أَحَدِهِمَا؛ نُقَسّمُ يلْكَ الزيَادهُبيْنَ الشَريكَيْنِ؛ 
أن ُضلة عَلَّ امال الْمََُْكِ الذي جَرَتٍ الْمهَاةٌ فب ادا للاستغْلال - تَكُونُ مشتركة 

كَمَابينَ في الْفقْرَةٍ اتا مِنَّ الْمَادّةِ (1187) وَهَذِ الْففرَة قرع لِك الْمَادَةِ 

ل را ال 0 


كُلْ وَاحِدِ مِنّْهُمَا سََةٌ وَاحِدَة وَكَانتْ أَجْرَثهُ في َوْبَة أَحَدِهِمَا حَمْسَةَ آلافٍ وهم وَأَجْرَ 


فِي تَوْبَةِ الشَّرِيكِ الآخر أَرْبَعَة آلانفٍ دِرْهمء كَنَْسَّمُ الألث دِرْهَم الزَّائَدَةٌ مُنَاصَفَةَ بَيْنَ 


نهذ الْمَادَ ممَصّلَة لْمَادةِ (1188) ١‏ لمَارَّةِ ا ا 


0 ه1400 ]جود لعل اد لناب الحصّصر بَند امه 


أن يُتْتَمْمل العثار ةف ليه أو قم بي أدات بسك ب 
| يُوَجْرََِكَ إلى آحَن وَيَأحُد الجر يتفيو. 


رعرع 


نم لشهية انمتا عل الامينعاره تليق تجوز - في الها لي ف َل نا 
الْوَجْهِ - لِكُلُ وَاحِدٍ مِنْ أَرَْابٍ الْحِصّص بَعْدَ الْمُهَا ا نا 


ص 


المشترلك في توييو- أئ: حي النقضاء نويه 


الْجِرْءِ الثالت / الكتّابالْعاشرٌ: الشَّرِكَات 0 


1 


رو عي مو2؛ وري 2 > وهر هسه سوه ل" ع2 0000 
الك 1 ]دار واكك ل كرون د الْأجْرَةً لِتقْسهء وَلِيْسَ لِشَرِيكِهِ أَنْ يُطَالِبَ 
َيه من ور المشالة عل الا طلاق 


و ماه جر 6ه 6 


سَوَاءٌ شرط الِيجَارٌ لِآَخَرَ أَنْناء الْمُهَايََةِ أو لَمْ يُشْرَطْ؛ لِأنّهُ ما دَامَ أذ اناه عارت 12 
الِاسْتَغْلَالٍ مُنْفَردَاء فَيَجُورُ الِاسْتِغْلَالُ تَبَعَا للْمْهَايََةِ عَلَّنْ السّكتَْ (الطُورِيٌ): وَللشْويك 


الإِيجَارٌ 5 المُّهَايََِ الَيِي وََعَتْ عَلَىْ هَذِهِ الصُورَة سَوَاءٌ وَفَعتِ الْمْهَاتِةٌ عَلَىْ دَارِ أَوْ 
دَارَيْن عن لْمَنَافَِ حَادية في ملك فَلَهُ الِاقْتِدَارُ عَلَى تمْلِيكِ يَلْكَ الْمَنَافِع لِآَخْرٌ 
وَعَدَمُ جُوَاز 0 الْمُسْتَعِير الْعارِيةَ مَمَ أن مَنَافِحَهَا عَائِدَةٌ َهُ؛ هُوَ لأ للْمُعِيرِ اسِْرْدَاَ 


0 


الاي في أي وفك اق وَلِعَدَم 90 الإِجَارَةٍ لِلسّبَبِ الْمَذْكُورِ (تتَائْحُ الْأَفْكَارِ): 


طلا أن للثرياق الإيجاز في 11ت يورو فطلتو 


5-4 


4 


0 


وو 


إلا ل يَِدُ عَلَىْ هَذَا الدّليل السُوَالُ الآتي: وَدَلِكَ أنّهُ قد َد كر في الْمَادٍ( )جوَارٌ 
الِاسْيْردَادِ في الجهاي: َبْلَ مُضِيٌ الْمُدَّق وَعَلَيْه 0 الشَّرِيكُ القطعة لبي 0 
ببْبٍ أن الَْنَافِعَ حَاوِةٌ في مِلكوء وما اماد إدا طَلبَ الريك الت ر قَبْلَ مُضِيٌ مد 
الجقاياة الْقِسْمَةَ (قَنْح الْقَدِيرِ). 

منَلّا: إذَا أَجْرِيّتٍ الْمهَاية اماه في دار عَلَىْ السّكْتَى وَسَكَنَ أَحَدُ الشَّرِيكَيْنِ فيهّاء 
وَأَرَادَ الْآَحَرٌ إِيجَارَ الدَّارٍ في تَوْبَتِهِ لِآَحَرَ؛ مان للحرين ماقا ون ذإاك زتأوي لكك بحر 
وَقْتَ الْحَهَاياة الإيجَانَ وَ ار ل شّمْسِ الْأَئكَة ة الْسَرَخبِيٌ وَقّدِ اختارتة 
امكل عَلَى قَوْلٍ آخر إذَا جَرَتِ الجهَاياء 2ل السك و ول شط الإِيجَارٌ؛ ؛ فلا يوجر 
(الَتَارْحَانِيّة في الفَسْمَة وَالْمَهَاياة): 

لِكُلْ شَرِيكِ مِنَ الشَرِيكَيْنِ أنْ يَعْمَلَ مَا يَنَاهُ في تََْيِهِ بِشَرْطٍ أَنْ لا يَكُونَ مُضِرٌَ 
بشَرِيكِه؛ َلِدَّيِكَ لَو الْهَدَمَتٍِ الدَّارُ أثنَاء سُكْتَى الشَّرِيكِ فِي نَوْبتِهِ يِسَبَبِ سكتاف 
4 حُتَرَقَتْ مِنّ الذَار التي أَشْعَلَهَا حَسْب الْمُحْتَادِ فا يَلْرَمُهُ ضَمًا للب 
عدر من المَهَايةٍ و الْمُحْتَار). 


2 


وَلَهُ وَضْعٌ أَمْتِعَيهِ في الدَارِ وَرَنْطُ حَيَوَاهِ في إِصْطَيْلهًاء وَإِذَا تَرَنّبَ ضَرّرٌ مِنْ ذَلِكَ» 56 


1 


شام واس وهاي سل أ لومعم و2 


81> فَوَانِينُ الشّريعة الإسلامية الّتي كَانَتَ تَحَكُم بها الدو 0 لعثمانية 


؛ لِأنَ ذَلِكَ من 


لَوْ داس أَحَدٌ َلك الْأَشْيَاء فَرَلَقَثْ رِجْلَهُ وَتَمَرَقَتْ ابه فلا يَْرَمُهُ ضَمَانُ؛ 
وَاِم وَمرَافِقٍ الشّكْئء فَلَا يكو إِجرَاوُمُ ذلك تَعَدَيا (الطُورِيُ). 

نا اَل نا مضرًابتريكه. ور عل لِك ول صر يضمن (الْاِْزويٌ)؛ 
نَاءً عَلَيِْ َيْسَ لِلشَّرِيكِ أَنْ يُنشِىَ أبنب ويَحْفرَ را فَلِذَلِكَ لو أَنْسَا أيه أو حَفَرَ براه وَتَرَنَبَ 
عَلَىْ ذَلِكَ صَرَرٌ َيَضَْمَنٌ حِصّةٌ شَرِيكِه وا يَضْمَنٌ مِقْدَارَ حِصيه لتفْسِهِ (الطُورِيٌ). اْطز 
لقا 


- ب يع 
2 عوال فى هه رمو مم وه لم 
إذا أحر أحد أ 


| لاذه (232185): إِذَا أَجَرَ أحد كاب الجصمر و بحصت اهنا [ 
| عَلَى اسسْتيقَاءِ ء الْمَنَافِع؛ وَكَانَتْ غَلَه أحَدِعِمْ في ويه أكْكر؛ كَلَيْسَ لبقي اله 


ص2 .6 ع2 


2 
4 


دف جر الدَّار الممْتركَة شَهْرَ؛ وَالْآَخَرُ سَهرًا فتَكونٌ الرْيَادَة مُشْتَرَكَة أمَا إِدّ 
ٍ عَصَلَت امه على أن يَأ أَحَدّمُ غَلَهَ إِخدَى الدَّارَيْن المُشَْرَكَتَيْنِ وَأَنْ يَأ 
[ ا غَلَهَ الَّارِ الأخْرَىء وَكَانَتْ عَلَّهَ إخَدَئ الدَارَ ْن أككر ؛ فلا 6 الشّريك 


| مُشَارَكَنْهُ في الرْيَادَق أمّا إذَا جَرَتٍِ الْمَهَايَأةٌ انتدَاءَ عَلَنْ الامْتِغْلَالٍ مَكَلّا على أنْ يَأخْدَ أ 


2 
م 


الهاي قِسْمَان: 
الْقِسمُ الْأوَكَ: يَكُونُ ابتدَاً ء عَلَى الْمَنَافِع وَالِاسْتَغْكَالٍ. 

الفدم الثاني كود ابتِدَاءَ عَلَْ الِاسْتِغْلَالٍ. 

ذا عُقدَتٍ الْمُهَاآة عَلَىْ الْمََافع عَكَ الْوَجوِ الْمييّن في الْمَادَةِ انمق كم جر الشْرَكَاء 
لمتهائُونَ يهم َكَانتٍ الْعَلَُوَبدلُ الإجَارِ في َوَْةِ أحَدِهمْ زياد عَنْ عَلَةوَبَدَلِ إيجَارٍ 
الْكَرِينَ قَِمْسَ لِلشْرَكَاءِ الآحَرِينَ الْمُمَارَكَةُ في يلْكَ الزيَا لِأَنَهُ في الْمُهَاية الي تَحْصْلُ 
عَلَْ هَذَا الْوَجْهِ تَكُونُ َدْ حَصَلَتٍ الْمُعَادَلَةُ فِي الْمَافِع التي وَقَمَ الَهَايُوٌ فِيهَاء وَنيَادة 
الِاسْتِغَْالٍ بَعْدَ لِك لَيْسَ فيه مِنْ ضَرَر (الْهدَايَ ولو الشتزي: 
ِيَدة لحل في تَوْبَةِ أَحَدٍ الشْرَكَاءِ لا تاي صِحَّة الْمُهَاَةِ وَالْجَبْرٍ 


5-9 
أن 


رو؟مو 2 
ويفهم مِن ذلك أن 
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عَلَيْهَا (رَدَ الْمُحْتَار). 

آما المُهَايَأَة ايْتِدَاءَ عَلَى الإستقاد فَهِيَ تَوعان: 

الوح الوَل: تَكُونٌ في مالي 4+ فيك وَدَلِكَ كز ته عل أَنْ يَكُونَ إِجَارٌ شَهْرٍ مِنَ 
الدَّارٍ الْمُشْبَرَكَة لِأَحَدٍ د ارين وَإيِجَارٌ الشَّهْر الْحَرِ لِلشَّرِيكِ الْآحَرِء فتكون الرُيَادة 
مقركة ع يدوه حَقَوَ َتَحَقَقَ الْمُعَادلَة في الْمُهَاء أ ممع الْأر). 

وَالف 7 د ويس ملع لكا ة ظَاهِرٌ وَذَلِكَ أ الْمْهَايَةَ في الْمَسأَلةٍ 
لأرلن ذوعت عل العكافم» ومحري القساواوفي الحكاؤم» كذ حصت الققاة وَل 
وَالمضاواة ب اشر كاين عدو عق 

وَحُصُولُ زِيَادةْبَعْدَذلِكَ فِي الملا يَخِلٌ بالْمسَاوَاة الْحَاصِلَ. 

كَذَلِكَ لَوْ قسّمَ مَالٌ مُشْتَرَكُ َيْنَ انين عَلَىْ وَجْه الْحَدَالةَ ثم تاع أَحَدُهُمَا حِصّتَه بأَكثرٌ 
ماباع به الحو حصَنك كه ةتون باع وَلَيْسَ لِشَرِيكِه الْمُدَاحَلَةُ فِيهًا. 

أمًا في الْمَسَْكةِ الدَيَة فَالْمُهَايَةُ قد وَقَحَتْ عَلَينْ الاسْتِغْلَال ِالمْعادله وَالْعْسَاوَاء فيه 
اخرر و اك ور لوي ل يعر شيو لرار ذ" 

قبل في الْمَجَلَّ 5(3ازٌ)» حَيْتُ كذ ذَكِرَ في شَرْح الْمَادَّةِ )١181(‏ أَنَّهُ لا تَجُورُ الْمْهَايَاَة 
عَلَىْ الِاسْتِغْكَالٍ فِي الْحَيَوَانٍ الْمُشْكَرَكِ دين بات ذلك في محل (بو الشُووي. 

١ش‏ النّانِي: يَكُونُ في ماين م مُسْب رَ كين وَذَلِكَ إِذا 0 الشّرِيكَانٍ في دَارَينِ 

سركي عل أن اعد اد هما هله ِحْدَى الدَارَيْنِ وَيأحدَ السّرِيكُ الثاني غَلَّ دار 
الاخرى 4 قو خا ذا كَانَتْ عَلَّهُ إخدى الدَارَ ْنِ أَكْثَرَ قلا يُشَارِكُهُ لكك وال فيزن 
دار وَدَارَيْنِ بحر اد قات اذ اماف في اسيعْاٍ دار وَاحِدَةَ غَيْرُ متَحِدِء بل مُتَحَاقِبٌ 


وََدِ اغثْيرَ كَلْفَرض ل ا 


نند 
م 


أي أن كل مَريْك من الدد ل ا 
َإِذّا اسْتوفَى فْدَار الدَيْنِ قَمَا يَزِيدٌ عَنِ الدَيْنِ يَبقَى مُشْترَكَا (فلخ الْمْعِينِ الها 


000 


وَالْكَافِي) أمًا إذَا حَصَلَتٍ الْمُهَايَةُ عَلَى دَارَيْنِ؛ قَرَمَانَ اسْتيِمَاءِ لْمََافِع فيهمَا مُتَحِدٌ وَجِهَةُ 


الإمْرَازِ وَالتَّمِيز فِي هَذِو الْمُهَاَة رَاجِحَةٌ (الْهِدَايَةُ). 


0 قَوَانِينَ اشر لامي ان كانت حك بها الدولة | العثمانية 


مم 


نك 110 لاتجوة لَه عن الأغيانء كلا تح الم عن كرو لجار | 
ظ اراك لالع اه ل 


عه سمس 


ا لاسي 


ركه س١‏ 


اللاي ذ لمهي ع الْأَعْيّانِ؛ 3 و الْمُهَية > علا الصّدُورة وَعَْ 
اسْتِحْسَانِي نَبَتَ عَلَىْ خلاف الْقِيّاسِء وَنَْنَتِ الشَُّورَةعَلَ الَو التي : 

ذا وُجِدَتٍ الْمَنَافِعُ فَّهِي غَيْرُ َابِلةِ لِلِْسْمَةٍ لِسْرْعَةِ قَنَائِمَا كَمَا أن الْأَمْوَالَ كَالْبَيْتِ 
الصّغِير الَّذِي لا يَْبَلُ الْقِسْمَةَ تَمَسّ الْحَاجَةٌ فيه إلَىْ الْمهَائََق إلا فَالْقَِاسٌ عَدَمْ جُوَازِ 
امهيا كما 2 في شَرْح مَادَتَيْ (5 و47)» وَفِي شَرْح لْمَصْلٍ الي بسع من هذا 
الْكِتَابء يت إن الاعيان قافنة ,و يدها ابل ل إِجْوَاءٍ الْجُهَاية فيهًا 
لبر و اوعدو د). 

قلِدَّلِكَ لا َصِحْ م الْمهَأةُ عَلَى تَمَرَةِ الْأَشْجَارٍ الْمُشْتَرَكَد وََا عَلَى لَب الْحَيَوَانَاتِ 
وَصُوفهَاء عَلَىْ أَنْ 0 0 الشريكين تمر م مِقَدَارٍ مِنْ هذه الْأشْجَارٍ وَلِأَدَحَرِ تُمَرَة 
مِقَدَارٍ مِنْهّاء زان تعن ادم الْمُشْتَرَكَةِ وضوفة وَاحدٍ لبن قطِيع آخَرَ وَصوَفَة 
للْآحَرِ لِأنَهَا مِنَ الْأَعْيّانِء وَتَبْقَئْ الْحَاصِلَاتٌ الْمَذْكُورَةٌ مُشْتَرَكَة وَعَلَيْهِ فَإِذَا جَرَتِ 
الها كن هذا القهه رفيلك اهن الخد كاد َو انْنَانِ مِنْهُمْ الْأَعْيّانَ الْمَذْكُورَة؛ 
فيضم قيِمَةَ الْأَشْيَاءِ الْمَذْكووَةٍ إِذَا كانت هرة ليت أَوْ مِدْلّهًا إِذَا كَانَتُْ مِنَّ الْمِثْلِيّاتِ. 

كَدَلِكَ لا تصِحٌ الْمُهَايةُ عل أن يد أحة الشَّرَ رد الأطار 2 اكرات 
أَوْصُوفَهًا أو يَاجهَااسَتَة) وَيَأَخْدَ الشّرِيكَ الكغز دَلِكَضَتة أخرئ مكلة: َو تَهَاياً الشّرَكَاءٌ 
على أن يَكُونَ لديم لبن اَْوَانِ حَمْسَة عََرٌ ما ون يد آهل تحفْسَةَ شر 
يَْمَا أَحرَىء فَالْمُهَايةباطِلةٌوَلَا تَحِلُ زِيَادةٌ للب لِلشَّرِيكِ وَلَوْ أحَلَّهُ الشَّرِيكُ الْآحَرُه لأ 
بوبه الما عير جا في العامة 
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كَذَلِكَ لَوْ َرأ أَحَدُهُمَا الْآحَرَفِي يَلْكَ الزّيَادَقِ َلَايَصِحٌ الإبْرَاء؛ ا 2 
عَنِ الْعيْنِ أمًا ذا أَحَلّ أَحَدُهُمَا اراد لحر بَمْدَ ا تاك الرّيَادَة؛ الك عه 
إِْرَاءٌ مِنَ الضَّمَانِ (الْهِنْدِية وَوَدُ 0 وَالطُورِيٌ). 

قطي على أن ب 7 وَيَْقعَ لباه وَيَأَحدَ الشَّرِيكُ الْآكَرٌالْقِسْمَ الْآحَرَ عَلَى 
لِك اط ا يَصِح(المورِيٌ). 

جِيلَةٌ لِجَوَازِ الْمُهَايََةٍ عَلَىْ الأُيّان: يبِيمٌ الشَّرِيكُ حِصَّتَهُ في الْأَشْجَارٍ الْمُسْترَكَةٍ 
للْشَرِيكَ الْآَحٍَ 0 من لمر سَنَة يع لِك الشَّرِيكُ الآحَرُ جيم اأْجَارٍ 
المذكوة ة لِلشّرِيكِ الْآَخَرِه ود وَينْتفْع يََفِعُ السَّرِيك ال م بالشّمَرِ دَلثمل هكذا لكا 2 
اد تِ الْمُشْتركة. 

َنُوجَدٌ حيلةٌ أخرى لانيقاع د الْحَيَوَانِ. وَذَلِكَ أَنْ يَزِنَ الشَرِيك كل يدم بن 
الْحَيوَاَاتِ فِي الْمدَةِ لني في يدو وَيَأَحدَ حِصَّتَهُ ملكا لهُ وَيَضْرِفَ حِصَّةٌ شَرِيكِه عَلَى أن 
رض حَيْتُ إن فرص الْممَاعٍ جَايل على أن اليك الآحرَبُجْرِي نفس الْععل في َيه 
يتفي المَرْضَ. (الْهيه 4 الْمْخَارِ). 

اده :)١١8(‏ َِنْ جار لأحَد اشن يكَيْنِ ف" نسح المُهَاَة الْحَاصِلَةٍ ِالتراضِي ام 


له هرمو 


الريك بعد فيا لحن إذ جر حدم تَؤبنة لآكر؛ قلا يحور لِشْرِيكِهِ هِ فسخ | 


وَإِنْ عا د د اللَريكين فَسْخْ الهاي الْحَاصِلَةِ ل برضي ب اكير ل 
عَقَدِهًا ِعُذْرِ وَبِعَيْرِ عَذْر صَوَاء كات الجهانا:. ماده وكا 100 ذلك أعذقها 
ينه لِآخر؟؛ تجو ري قم لها لتقم لاجد ان ييل 


ا 2 عن اليشتاجر قل 
يدر فُشْحهَا هِيَالَة حقو الظر القائة (15). (أثو السعوو), 


1 َوانينُالشّرِيعَة الإسلاميّة ات كَانَتَ تَحكُم بها الدّولة الْعثمانية 
ا 2 - © واكانالشريعة ال سي ا 0 

وَفِقَرَةٌ (جَارٌ الْمَسْخْ) تاج لإيضاح» وَذَّلِكٌ إِذَا تَهَاَاًرَيْدٌ وَعَمْرَو في الدّارِ الْمُسْتَرَكَةٍ 
نا اذاه على أن يكن دهم ها سن دكن لاخر سم أخرئ» كأصاِت ون 
انع في الس الأوكى روكب أن يع ويد سح ويد أو عَمرٌو المهَاياة؛ قتنيح 
اام 
الانتماع لعَمْرِو فَأَجَرَ عَمْرُو تَوْبَنَهُ لشَخْص آخَرٌ فَلَيْسَ لِرَيْدِ فشخ مُهَاية. 

َم ا نظ اله ضع غود لز هر 
رَيْدِ أَنْ يَفْسَحْ الْمُهَاَاةَ بَقْيو َإِذَا كَانَ لَهُ ذَلِكَ فَهَل لا ب يَضُدٌ ذَلِكَ عَمْرًا؟ فَإِذا قيل: إِذَا 
جَرَتٍ الْقِسْمَُ؛ لا يرت صَرَرٌ عَلَنْ عَمْرِوء لِأنّهُ يَكُونُ كد التقَحَ بحِضّته. َنيب عَلَى 
دَلِكَ أنَّ عَمْرَا كَانَ سَيتَفِعُ بِكُلّ الْعفَارٍ قبل الْقِسْمَق »آنا تند الفتقة قَضِطر أن يتفم 


بِحِصَّيه َقَط فَيَحِبُ فِي هَذَا الْحَالٍ أن لَا يَكُونَ لزيد حَنُّ قنخ الْمهَية وَحْدَهُ ولكِنَه 
يَحِبُ إِِجَاد تقل أجل الَْمَل بذَلِكَ. 
إن تَْيرَ: (إِذَا أخر توه حر في الهاي رَمَانَا كَمَا ذْكِرَ في الْمَادَّةِ (11864): أَعَا إذَا 


3 جَرَ في الْمُهَاية مَكَانًا قشم لذغ أقايك ميك لا ينيك وف الْمَدو في ذلك كما دير 
ا الْمَادَّة رم 2 قَمَا --- 


َِنَ ل رحد مه فَقَطْ م مِنْ زاب ار أَنْ يَفْسَحَ لبهي لجار 0 
الْقَاضِيء ما لَمْ يَكُنْ عُذْرٌ كَالْبيْ وَالتَّقْسِيم الْوَارِدِ ذِكُرُهُمَا ف الْمَادَةَ الآتية إِلّا أن 
لِجَِبِعِهمْ فَسْحَهَا بالتَرَاضِي أنه إذَا قَسَحَ خَدعمَا المَهابَاة الي د بِحُكم الْقَاضِي 
مَل كيده دن نيقي أن الْعَاضي يُعيدُهَا ثَانِيَةَه أما في مشخ ِالتَرَاضِي قَلَا حَاجَة 

عَادَة لْمُهَايَة؛ فَلذَِّكَ جَارٌ الْمَسْح (الْهدَايَةُ». 
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أ هم رو 


وه 


وا 77 أَرَادٌ أَحَدٌ الكت لجتمر ني 


إِذًا أَرَادَ أَحَدُ عه أضَابٍ الحصّص بم حص أ تسمه شه كله قش الهاي سَوَ 


8 غود 9 ل كه ب 


كَانَتْ تلك المَهَايَأة زَمَأنا أو مَكَانَاه ثم م بيع أو يسم ِأنُّقَد رفي شَرْح الْمَادِّ(1185) أن 
العبيية أَقَوَى مِن الْمُهَاية؛ يرجح يي عل المَهَاياة وَِذا طَلَبّ أُضْحَابُ الحصّصٍِ 
إِجْرَاءَ الْقسْمَةٍ عَلَى هذا الْوَجْ؛ فيَفْسَحْ الْقَاضِي الْمهَيةوَقَسم الْمِلّْكَ الْمُشْبَرَكَ (أيُو السَّعُودِ 
وَالْاَنْقَرْوِيٌ)) وَلس عِنْدَنًا عفد لام حر ليا بالتِمَاسِ عَقَدِ آخرٌ إِلَّا الْمْهَيَاَة؛ لأنَهُ إذَا 
طَلَّبَ أَحَدُ ا ْقَاضِي وَقَسَمَ الْمُهَاب. (الطّحْطَاوِيٌ). 


عِبَارَه ليع الوَارِدةُ هْمَا تَشْمَلُ الْبَيْمَ الصَّحِيصَ وَالْمَاسِدَ مَعَاء فَإِذَا وَقَمَ الْبَيْعُفَاسِدَا؛ 
قلا مث ل ٠‏ كُمَا أنه لَو وَقَمَ الْبيِعْ عَلَىْ أَنْ يَكونَ الْبَائِعُ 


5-8 
أ 


كرد نا تيع امهل في كذ أ خيار. ما ذا صل ابيع على أن يكو الْمُشْمرِي 
0 يرا فتنْفَسِحٌ الْمُهَايَة. 0 و4 ٠‏ (الْهِنْديّةُ). 

وَالْمْرَادُ من الْمُهَايَة الْوَارِدةٍ 9 مَذِو الْمَادة لْمهَايةُ التي تَحْصْلُ بحُكم الْقَاضِيء أمًا 
ماني تقَعُ براي الطَقينِ قِكلٌ وَاحدٍ ِنَ الشَرِكَيْنِ قَسْخْهَاوََوْ يا ع كما 
ذكِرَ في الْمَادَةِ .)١118(‏ 
ا إِذَا أَجَرَ أَحَدُ الشُرَكَاءِ الْقَطعَة 5 فِي يده حر فَلَهُ تقْضُ الْمُهَايَةٍ بَعْدَ انْقِضَاءِ 
مُدَةٍ الإجَارَ و وَإِجْرَاءُ التَقسِيم بَعْدَ ذَلِكَ. 

ما َو أَرَادَ قَسْحَهَا با سَبَبِ يد امال المشترة إل حا اليو وَل يكن تع أ 
لبي د ا لعفي قا نركه أن لان لا ني الْمُهَايَةٍ بلا إذنِ الْقَاضِيء كُمَا أن 
الْقَاضِءَ ضِيّ لا يَفْسَخَْا ذا طُلِب مِنْهُ ذَلِكَ؛ لِأنّ الْقَاضِيَ مَجْبُورٌ عَلَىْ إِجْرَاءِ الْمُهَاَةٍ باه عَلَى 


4 


الطب الذي قم كل هاا ة؛ فَلِدَِكَ لَيْسَ لِلْقَاضِي الْمُوَاققَة َه علَْ الخ بَعْدَ إِجْرَاء الهاي 


عا 


4 ا يعة الإسلاميّة انّتي كَانَتَ تَحْكُم بهًا الدولّة العثْمَانِيَةُ 
089 كه ِ/ 7 0 سر وض 0-3 اع ع 5-6 ودعو 
لان لو ووَاققَ عَلَى المح ههوَ فَهُوَ مُكَلِفْ مُكَلْفَ بإِجْرَاءِ الْمُهَايَةٍ نايا بطَلَبِ الطرّفٍ الآخرِء فلا ييكون 
ّمه 0 ص 0 يس عقب اهايا 


عد َضْحَابٍ الحصّصر أ بهم جين 


3 5 ,+ ينه دا اله إذَا الْمَسَحَتٍْ فَبّجْرِي الْقَاضِي اهايا انا بِطَلب وَرَمة لوقا 
قلا فَائِدَةَ نَمَهَ مِنَ َ فسخ 5 ْم مِنَ اسْيِْنَافٍ الْمُهَاية (الْهِدلية). 

ما في الإِجَارَةٍ فَمَيْدُ دلت (لبَدَايع» يَخنِي إذَا موي لمر أو الْمْسْتا 
كِلاهُمَاء فَتنْمَسِحٌ الإجارَةٌ. إذَنْ فَالْمُهَباةُلَمْ تَكُنْ إِجَارَةَكَمَا أَنَّهَا لَمْ تَكْنْ إعَارَة. 


3 3 


1١ 
١ 
2 
0 
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الجَرْء الثّالت/ الكتّاب الْعَاشرٌ؛ الشّرِكات 4" 
الباب الثالث 
في بيان المسائل المتعلقة بالحيطان والجيران 


و يُحَنَوِي على أريَعة ذ فصول 
الْحِطَانٌ جَمْمُ حَائِط كَمَاييّنَ في الْمَادّة 400 : 04 


الفصل الأول 


في بِيان بعض القَوَاء عد الْمتَعقة بأحكام الأملاك 


01405 و ملجه َمَضَكَ لكِن ذاَعََ > ار ست م انَلِكُ ( 


2 رت وس جح 


تَصَرَّفِهِ عَلَىْ وَجْهِ الاسستقلال. مكَلا: الأبنية يه التي اها لح وَتَستَايها لخر ْ 


( | صاب تكن عل رفي الختين. رايب انيز حَقَّ السّقفٍ فِي | 
| المََانِي أي > َل تفظن الشّمس وَالْمَطر؛ قلس لح ا يَعْمَلَ عَمَلَا | 
| مُضِرًا بِالْآحَرِ بِدُونِ إِذنِ ولا أيهم بِنَاءَنَفْسِه. ٠‏ 


. ل يي 
3[ تونق رلك التعل عقا كاى أت ل( يتور فعاف يد باختيار أ لا 
يَجورٌ مله من اصرف بن بل أي أحَ حَدِء هَذَا إِذَا لَمْ يَكُنْ في ذَّلِكَ صَرّرٌ فَاحِش للْغَيْر. 
انْظر الْمَادَةَ 11930). كما أنه نَهُ لا ب ُخْبرٌ ين أحد على الصَرْفِه أي | م 
آخَرٌ بأَنْ يُقَالَ لَهُ: أَعْوِرْ مِلْكَكَ وَأَصْلِحْهُ وَلَا تَحَرَبُْ. مَا لَمْ نَكنْ ضَرٌ 
الَصَرّفِ كُمَا ذُكِرَ في الْمَوَادٌ (170137 و1718 و1719 و70١1).‏ 
00 
00 أمَا إِذّا كَانَ الْمِلْكُ مُشْتَرَكَاءٍ فَقَدْ وَرَدَ حَكَمُهُ فِي الْمَادَّهِ )23١957(‏ وما 


يتْلُوهًا لما 


5 


ساس ها مه 


هك فَوَانِينَ الشريعة الإسلاميّة انّتي كَانَتَ تَحَكُم بها الدولة العثْمَانِيَة 


ف 4 0 


؟- فِي مِلْكِه وَالْمَقَصُودُ مِنَّ الْمِلْكِ مِلْكُ الرَقَبَةِ وَمِلْكُ الْمَْفَعَةٍ ة وَهُوَ عَامٌ وَشَا 
لَهُمَاِ قَلِدَلِكَ تَشْمَلُ الْمَوْقُوفَ لِلسُّكْتئ وَالِاسْتِغْكَالَ وَالْأَرَاضِي الْأَمِيرية وَسَتُذْكَرٌ 
التَْرِيفَاتُ وَنُوَضّحٌ الْمَسألَةَ قَرِيبًا. 

وَل يحون تضرف فِي مِلكِ الْعَيْرِ بدُونٍ إِذْنهه سَوَاءٌ كَانَ هذا التَصَدّفٌ مُضِرًا 
بِصَاحِبٍ الْمِلّْكِ أو غَيْرَ مُضِرٌ. انْظْر الْمَادَة (45). مَالَمْ يُوجَدْ صَرُورَة ف ني التَصَرّفٍ بوِلْكِ 
الْعَيْرِ كمَا هُوّ مَذْكُورٌ فِي الْفِفرَةِ الخيرَةٍ مِنَ الْمَادِّ )١715(‏ وَكُمَا سَيُوضِحٌ فِي شَرْح 
الْمَادَة الْمَذْكُورَة ْ 

مَسَائِلُ مُتمرّعَة عَلَى عدم جواز التَّصَرّف فِي ملك الغَيْرِ: 

3 قد ذكِرَ فِي الْمَادَة ا أنَبَيْمَ الفُضُولِيٌ غَيْرٌ َي ناف نظ مادم تي 7550 و2094 
وَكَذَ ذَكِرَ في الْمَادّةَ 8887 أنه لس المشتري أَنْ يبع الْمَبِيعَ و2 كي كَمَا أَنّهُ إذَا تَلفَ 
ل ل ل ل ل 

الْإجَارَة: لَيْسَ لِلْمُسْتَأَجَرِ النَصَرّْفُ فِي الْمَأَجُورِ بِطَرِيقٍ التّجَاوُزِ عَلَئ مَا قَوْقٌ الْمَنْفَعَة 
الي يَسْتَحِقهَا في الْمَأجُور كبا هُوَّ مَذْكُورٌ في الْمَادّةِ (577»» كُمَا لَا يَجُورٌ إرْكَابُ الدَابَة 
الْمسْتَأجَرَةٍ لرْكُوبٍ أَحَدٍ لِآحَرَ كَمَا هُوَ مَذْكُورٌ في الْمَادَةِ (570) كَمَا أن إيجَارَ الْمُضُولِيٌ 
مَوْقُوفٌ عَلَىْ إِجَارَةٍ الْمْتَصَرفِء وَإذَا كَانَ الْمُتَصَرفُ صَغِيرًا أَْ مَجُونا؛ يَكُونُ مَوْقُوقًا عَلَى 
إجَارَة وليه أو وَصِيّه كَمَا هُوَ مَذْكُورٌ في الْمَادَةِ 2840 كُمَا أَنّهُ َيْسَ لِلْمُسْتَأَجِرِ تَخْرِيبُ 
الْمَأْجُورِ كَمَا ذَكِرَ في الْمَادةِ (078). 

َذَلِكَ لَيْسَ لِمَنِ اسْتََجَرٌ ثاب أو حُلِيًا لاسْتِعْمَالِهَا بتَفْيِهِ أَنْ يَسْمَح لِعَيْرِهِ أن 
يَسْتَعْمِلَّهَا كَمَا هُوّ مَذْكُورٌ في مَادَنَي (075 و071)» كما قد لس الفتتاسر أنْ يَتَجَاوَرَ 
امِل لمعن الْحيوَانٍ المأمجور أذ أَنْيَذْمبَ إلى محل غَيْر. 

وَلبنَ إلْمْنْتَلعر 'امتتمال الماحوق زيادة عن مدو الإارة 
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ل 


مُعيّةِ. انْظرِ الْمَوَادَ 


(/ه 000 و56060). 


5 2ه 2 


الرّهن: لَيْسَ لِلْمُْتَهِنِ تَحيِيبُ أو | 


عن عر 26 وي اه 
| 5 


فُ الرّْنْء وَلَيْسَ لِآحَرَ يض إِنْلَافُ الرّمْنِ. 


الجَرْءِ الثَّالث / الكتَاب الْعاشرٌ: الشَرِمَاتٌ ‏ 7 


انْظْرْ مَادَنَيِ 74١(‏ و0787 وَكَذَلِكَ لَيْسَ لِلْمُرْتَمنٍ بِيِمُ الْمَرْهُونٍ بلا إِذْنِ الرّامِنِ. 
انْظَر الْمَادَةَ 750). وَكَدَلِكَ لَيْسَ لِلْمْرْتَِنِ رَهْنُ الْمَرْهُونِ لِآحَرَ با إذْنِ الرَّامِنِء وَكَذَّلِكَ 
ليت للغر هي يتاع بالمزشود ل إذن اران ال ا 

ظ الْأَمَانَاتٌ: إِذَا عَثَرَأَحَدٌ عَلَى شَيْءِ فِي الطَّرِيق؛ فَلَيْسَ لَهُ أَحَدَهُ عَلَى أَنْ يَكُونَ مِلْكَا لَه 
رارق للتشوي صرت لقرر الوويي بنذ عل أقورك كه آله لقن 11 ذكرت ضهان 
الْوَدِيعَةٍ عَةِ. الْظر الْمَادَهَ 07800). وَكَذَلِكَ لَيْسَ لَهُ خلط 0 بِمَالٍ آخر. الْظرِ الْمَادَةَ 
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07287 وَكَدَلِكَ لَيْسَ لَه إِيداعٌ الوَويعة 0 إباذ قا أن إعارتها أو يفنو كني كه انه 
له كاله انْظر الْمَادتيْن (٠19و0747.‏ 

الإعَارَة: وَكَدَلِكَ لَيْسَ لِلْمُسْتَعِيرٍ أَنْ يَتَجَاوَرٌَإِلَْ مَا قَوْقَ الانْتمَاع الْمَأَذُونٍ به. انظ 
الْمَادَهَ (61). وَكَذَلِكَ لَيْسَ لِلْمُسْتَعِير إِيجَارٌ الْعَارِيّةِ أو رَهْنْهًا. انظ الْمَادَةَ (87). 

الهبة: َيْسَ لِأَحَدٍ أن يَهَبَ مَالَ الْميْر عَنِ الَْيْر 

الْعَضت: إِذا تَصَدَّفَ 1 مال الَْيْر كَأَخَذِهِ با ِذْنْه؛ ون غَاضِبًا َصَايبً تجا 2 
6 الْعَضْبٍ. 


ا اس دي | 
ظ َيْسَ لَأَحَدٍ الشَّرِيكَيْنِ فِي الْحَائْطٍ الْمُشْتَرَكِ أنْيَْتَحَ بلا إذْنٍ لحر كَوَة أَوْبَابَاء كَمَا أنه 
َيْسَ لَه تَرْقِيُ الْصَائِطِ الْمُمْبَرَكِ يا إذْنِ الشَّرِيكِ الْآحَرِء وَلَوْ كَانَ ذَلِكَ غَيْرَ مُضِرٌ بالشّرِيكِ 
(رَدُ الْمُحمَار وَالْأَْقِرْوِيٌ في الشّرِكَةِ). 
00 لِأحَدِ اسْتِعْمَالُ حَائْطٍ جَارِهِ وَوَضِعْ الْجُذُوعَ عَلَيه وَذَلِكَ إِذَا كَانَ الْحَائِطُ ع 
دَارَيْن وَكَانَ ملكا لِأَحَدٍ صَاحِبّي الذَّارَيْن؛ قَلَيْسَ لِجَارِهِ صَاحِبٍ الدَارٍ الثازية تحال 
الحَائطء فَإِذَا اسْتَعْمَلْة؛ د ؟ يمنع . 


ليس صاب الدَار لي اجات عل لطي العا ا 


2 افون الشريقة الإسلاميّة انّتي كَانَتَ تَحَكُم بها الدولَة الْعثْمَانِيَة 


التي َم َع حَلْفَ مَنْزِلِهه إذَا لَمْ يَكُنْ لَهُ بَابٌ كَدِيٌ عَلَيْهَاه فَإِذَا فَتَحَ؛ فَلِأَضْحَابٍ الطَرِيقٍ 
الْخَاصٌ منغ 

الهدْمُ: ذا أ مك عزوت بع يصن بطري العا نيْنِء وَاسْتَهْلَكَ 
الْأَنَقَاضَ ِبَْعِهَا وَتَسْلِيوِهَا لآخرَ؛ فِيِصَمُنَهُ مُنو مولي الْوَقْفٍ قِيمَةَ ذَلِكَ الِْنَاءِ ميا أن 
الْمْتَصَرّفَ في مِثْل ذَلِكَ لمر لم يَكُنْ ايك ِلَّا المتمعةه لم يك َلك لِلرَكَبَةِ (أَحْكَامُ 
الْأَوْقَافٍ). 


ل 


"- يَتَصَرَّفَ كَبْهَمَا شَّاءَ سَوَاءٌ كَانَ هذا النَصَرّْفٌ مُضِرًا بِصَاحِبٍ الْمِلَكِ 


ف ا 


قافا لك 
وَيَتَمرّعْ عَنْ دبك مَسَائِلُ وَهِي: 
البيُوعٌ : لكل بيع ما 1# لنت لدي افريلة راد وأحوامقة ور أدياكةا 
لضن 36 غامد ترق عل أن أعيافنا وت فى العاتة (/1 103 شرحها. 
مََلّا: لَوْبَاَ أَحَدٌ وَهُوَ في كَمَالٍ عَفْلِهِ وَصِحَيْه جَمِيعَ أوْبَعْضَ مَالِهِ لِأحَدٍ أَوْلَادِهِ بَِمَنِ 
قلِيل أَوْ كثِير» فَهُوَ جَائرٌ وَلَيْسَ 0 الْمُدَاحَلَةٌ حَالَا أو الْمُدَاحَلَُ َعْدَ وَقَاتِِ أمَا بي 
التريض لوجتي قَْ 0 مح كناد في كات اتوي 

الْمَرَاغ: للْمُتَصَرّفِينَ بالْمُسَقَمَاتِ والمُسْتَمَلَاتِ الْمَوْقُوقَةٍ بطَرِيقٍ الإِجَارَتيْنِ - قَرَاعَ 
الْعقَاَاتِ الْمَذْكُورة إن الْمَوئي لمر دل أَر بلا بَدَلِء وُه عو الور وخار 
الصَّحَّة وَحَالٍ الْمَرَضِء وَلَكِنْ في قَرَاغ الْمَرِيضٍ يُوجَدُ بَخْضٌ فيو وَدَلِكَ إذَا قرم 
الْمَرِيض الْعَقَارَاتِ الْمَوْقَوفَةٌ لحر تم توفي؛ يُنْظَرٌ: فَإِذَا كَانَ لمَارِغ وَرَنَّهُ مِنْ أُضْحَابِ 
الإنْتقَال؛ َالْمَرَاعٌ صَحِيحٌ وَقتَئذِء أما إِذَا لم يك له وريه فين ْ أَضْحَابٍ الِانْتِقَال؛ فلا يوذ 
الْمَرَاغٌ صَحِيِحًا وَمُعْببرَا وَيُعْبَبْرُ الْعََارُ الْمَفْرُوعٌ به مَحْلُولَا 0 لِلْوَقْفِء وَحَتَىْ فِي هَذٍ 
ل د لبَدَلَ 0 


2 


أي أذ لأ ووقه. ولس لأحد منطك ولكن لبس 1 ريصي 


رءو قوع 


إذَاباعَ الْبْسْتَانَ الَّذِي أَشْجَارَهُ مِلْكٌ وَأَرْضْهُ أَمِيرية لآَحَرَ؛ قَلَهُ أَنْ يُفِْغَ الْأَرْض الْأميرية 
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ركه فقَطء ولس له اها لأجنيق. 


-٠‏ لَيْسَ لَه أن يُفْرِعَ ِشَخْص مِنْ رَعَايَا دَْكَة َي عير مَأَذُونِ رَعَاَاهَا بالاستملاك 

الإجَارَة: يكل إيجَار مَالَهُ وَمِلْكُهُ لِأَيّ شخْص أَرَاد بي َدَلٍ وَمُدَةٍ شَاءَ ما في إِجَارَةِ 
الو قف فيو جد يعم تقد كُمَا وَضَح في شّرْح الإِجَارَة 

الاعارة ِكل أذ يدير اله أي تنص ارا مقطلنا تدا 

الْهبةُ: لكل شخْصٍ أن , اه : إيخضي ورك وذ يسلقة أكا م 


التريض يتفض ورك أز فجي يها بنض فيد كما كر في كتاب الوب 
ر0ث#ه» روك بيه 
| 1 


الرَّهن: ا نَ يَرْهَنَ مَالَهُ وَيسَلَمَهُ مُقَابلَ َيِه وَكَيْسَ لِأَحَدٍ مَنْعْهُ كَمَا ن لكل أن 
0 رَ لِيرَهَنَهُ مُقَابلَ دَينِه 
إقرَارٌ: لِكُلٌ أَنّْ ب لد ل 1 


”ل ع 


كَانَ 0 الكحز أجْدي أو تله وَلكِنَّ إِْرَارَ الْمَحْجُورِ وَالْمَريضٍ مُسْتَثنَى وَفي 
اما بض تَفييد. 
ل ا ا ار يدَاع. 


م 
سر ىم تر عه رتك #©#؟ 


ا 7 لهم 7 0 م كه سم 006 2 6 ارس 2 
البناء: لكل أن يَبِْيَ في مِلْكِه ما أَرَادَ وَلَيْسَ لَأَحَدٍ مَنْعه» وَذْلِكَ لو أَرَادَ أحد مُثلا أن 
بي في عَرْصَيِهِ بنَاءً أو دم متصل بجدَارٍ دَارهِ ع د ظٍ د 


كان صَاحِبُ الْعَرْصّةٍ سَيَبْنِي حَائِطهُ بِصُورَةٍ إذَا هدم حَائِط صَاحِبٍ لدَارِقكا ينِْمُ حائطً 


صَاحِبٍ الْعَرْصَّةٍ كيس إِصَاحب الذَار ماع 

كم إذَا كَانَ بصُورَةٍ إذَا هُدِمَ حَائِطً صَاحِبٍ الذَّارٍ سَيَنْهَدِمُ حَائِطُ صَاحِبٍ الْعَرْصَّةِ؛ 
فَلِصَاحِبٍ الدَّارِ منْعْ؛ لأنَ الْحَائِطَ في الصّورَةٍ الأوكئ لا يَْتَيدُ عَلَْ الْحَائِطٍ الْأَوَّلِء ما في 
الصُرَةالتاية 4 َيَسْتَيِدٌ عَلَيْه وَإنْ كَانَ أصْلٌ الْحَائِطٍِ ل ذِرَاعَيْنِ علا شا َم يكن لِصَاحِبٍ 
الأرض أن يبت 206 الدَارِ (الْحَانه فِي باب دَعْوَىُ الْحَائِطِ وَالطر يق بزِيّادِ). 


0 دكن 4 


دك لي أحَد حَائونا ف عَْصَة صف بثوجب فيو لوقع رب ريم 


7 فَوَانِينَ الشّرِيعَة الإسلاميّة التي كَانَتَ تَحَكُم بها الدولة العثمانيَة 


مَسْجِدٍ فِي قَرْيَةِ بإِذْنِ مِنْ صَاحِبٍ الْأَرْضي"'"2 وَلَمْ يَكُنْ في ذَلِكَ ضَرَرٌ لِلْمَسْجِدِ فَلَيْسَ 

ِأَحَالِي الَْْيَِ طلَبٌ هَدْم الْحَانُوتِ بدَاعِي عَدّمِ رِضَائِهِمْ عَنْ وُجُودٍ واغااريك قرت التتهوة 
المح اط 

هَدْمُ البَاءء: لكل أن يَهْدمَ ب: ينض أو كل المكاقط اتوك له قشتقل وَلَنِىَ لأحد مئقة 

مَنَلَا: لَوْ أرَاد أَحَدٌ هَدْمَ بُسْتَانِهه فَليْسَ لِجَارِه مَنْعُهُ مِنْ ذَلِكَ بدَاعِي قار أز شتا 


َرْسٌ الأَضبارٍ: َو كَانَ هر وم يَجْرِي مِنْ بُسْنَانِ أَحَدِء وَأَرَادَ صَاحِبُ الْبَسْتَانِ 


5-9 
أ 


- 
ع 
ان 


و و يصب لوم ما ارت سم 7 سير و 
الرل انكاراي الاق النزر يعور ة [ تق خزوق الشجز فزق التزر ول لوست 
ضَروا كينا حار (المتاؤى الجزيدة)7 

4ه َنيح الكوّة وَالَبَابِ: لكل أن يمتح كَوَةَ فِي حائطه لِلاسْيَفَادَةٍ مِنْ الْهَوَاءِ والشناءة 


يلم 


0 رد سا متام 3ن ل امن ب ار لاه 
5 

ال ا 
الْأَمَالِي مَنْعْهُ كَذَّلِكٌ لو بَنَى 4 مار ووو ماري ا ايك 
في ذَلِكَ ضَرَ رٌ لِصَاحِبٍ الدَّارِ الْمَُابلَةِ لِلْحَانُوتِء فَلَيْسَ لِصَاحِبٍ يَلْكَ الذَّارِ م عه بقَوَلِهِ: 


لا أَرْضَئ به ع حَانُوتِ مُقَابلَ داري (الْأَْقِرْوِيٌ وَقَتَاوَى عَلِيٌّ أَقَِْي). 
نََاذْ ادا رِيُستَانَا: ذا راد أَحَدّ هَدْمَ ارو وَانَخَاَ َعَرْصَتَها بسن لزع الْأَخضَار وَعَيْرِمَا 

َإِذَا كَانَتْ أَرْضْهًا مِنَّ الْأَرَاضِي الصَلَْةٍ صلب وَلَا يَحْصْل ضَرَّرٌ مِنَ الْمَاءِ جين سَفَيِهَا؛ قَلَيْسَ لِأَحَدٍ 

مَنْعْهُ وَإِذَا كَانَتْ أَرْضْهَا رَحْوَةَ وَيتَصَرّرُ الْجيرَانُ مِنْ مَائَِا عِنْدَ السّقَي؛ فَللْمتَضَرَّرِ مَنْْهُ 
انظ الْمَادَة (18) (الْمَجْمُوعَة الجديدة): 


ا 


وَكذَلِكَ لَوْ عل دكَائهُ طَاحُوا 


5 


و مَعْصَرَةَ أو حَمَامًا أو ِصْطَبْلا (لْأتَروِيٌ في مَسَائِلٍ 


)١(‏ أي مأمور الطابو. (المعرب). 
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الإعيطان): 


7 


هَدمُ الدّارٍ: لَوْ كَانَ لكو بنذ كن امكلة بعتمو وأ ادَ هَدْمَهَا وَلَمْ يَكُنْ في ذَلِكَ أي 
صَرَرٍ لِجيرَانِه َليْسَ لِلْجِيرَانِ مَنعهُ مِنْ هَدْم دَارِوء دَاعِي أنه يدون وخوة ساحة 


مع سم 


َكنم في مَحَلْهمْه وآ حَدَمَهَا قيس لهم جره على عَلى بنَائِهًا؛ لأنهُ لا يَجْبْرٌ الإنسَان على 
بَِاء مله (جامعٌ الُْصُوكينٍ وَالنقِروِيُ في الْحبطانٍ). 

"- يَتصَرَّف ايارو أيْ لا يُجْبْرُ مِنْ قبل أَحَدٍ عَلَىْ النَصَرّفِه وَذَّلِكَ لَو اخْتَرَقَتْ 
2 اشكلت الذرو لفق تقر رف 133 0ن رولك عرض الكومة للنيق 
لِأضْحَابٍ الذور جَبْرٌ صَاحِبٍ الْعَرْصَةٍ عَلَىْ بَِائِهَا بدَاعِي أَنَّهُمْ ا يَرْضَوْنَ بوْجُودٍ دَارٍ 
تر تروت لمف ةيد لاك مور ز كلت وان للم ف كا قر الخال الى 
الوا( لاني او م وم 


- 3 مو 


؛- إِذَالَمْ يَكَنْ ضَرَ ضر رْ فَاحِشٌ لِلْعَيِْ أما إذَا كَانَ في تَصَرَّفِهِ ضَرَرٌ قَاحِشٌ لْلْعَيْرِ؛ فيَمْنَعُ 
في ذَلِكَ الْحَالِء وَكَدْ عرّفَ الضَّرّرُ الْمَاحِشُ فِي الْمَادَةِ(99١١)‏ وَسَيْوَضَحٌ هُنَاكَ لَكِنْ إذَا 
تعَلَقَ َل الْمَيْرٍ في مِلكِوء أيْ حَقُّ شَخْص غَيْرِ الْمَالِكِ؛ كََلِكَ متم اْمَالِكَ مِنْ تَصَرُفه 
عَلَىْ وَجْهِ الاسْيَفْكَال يَْنِي لَيْسَ لِلْمَالِكِ أَنْ يَتصَرّفَ تَصَرُهَا مُضِرًا بذَِّكَ الْآَحَرِ مَالَمْ 
يَرْصَ الْآحَرُ بِدَلِكَ. انظْر الْمَادَهَ (45) وَنَظِيرُ ذلِكَ الْمَْهُونٌ وَالْمَأَجُوك مم أنَّ المهُون هر 
ِلك الرَّاِِنِ فيُمنَعٌ الرَاهِنْ م مِنَّ النَصَرّفٍ فيه بدُونٍ ِذْنِ الْمُرتهِنٍ ب. الْظر الْمَاََيْنِ 1/79 و4 0174 
اينم الْمَالِكُ مِنَ التَصَدْفٍِ في الْمَأجُور يدون دن المستأجر انظ الْمَاَنَيْنِ (589 و090). 
(الْبَحْرٌ وَالْهِنْدِية). 
ملا اليه التي ماك لاد وتَحَْيّهَاِكٌ لسر يما أنَِصَاحِبٍ ادي حل 

الَْرَار في التَّحْتَانِيٌ وَلِصَاحِبٍ لحتني حَقٌ السّفِْ فِي الْمَوَْانيَ أَيْ حَقٌ الي وَالتَحفْظ من 
لا ا ل ا 

2 00 و ا مو 


0 0 أ 5 ت د 
تصَرْفٌ أَصَحَابِهِمَاء َلك تعن حي ال كا يتم هذا ا ف مإ الع العام 


2 قَوَانِينَ الشريعة الإسلامية انّتي كَانَتَ تَحَكُم بهًا الدولة الْعثْمَانِيَةٌ 


8. 


وَلْمُفتصَئ كَقَدْ جوم ييْنَهُمَا أ 0 
نَصَرًَا غَيْرَ مُضِرٌ؛ لِأنَ الْمَوَانِيَ مِلَكُ َهُ وَلَكِنْ لِْسَ لَهُ أَنْ يَتَصَرَفَ تَصَوُهَا مُضِرًَا؛ أن 
لِصَاحِبٍ الت خاي حَمَا في لِك وَكَدَلِكَ لِصَاحِبٍ لحي أن يتَصَرَفَ في لحتني 
تَصُرّهَا عير مقي » لأن انان ملك له ولك كن له اليه فنصو ذا تقض ا لان 
صاب لكان حت ني كك فك كد صاب اللخترق أذ بع با كك تدم 
ذا كَانَ ذَلِكَ مُضِرًا بصَاحِبٍ الْمَْكَانيّ (الْبَحْرُ وَالَطّحْطَاوِيٌ). 

قَدْ قِيلَ في هَذًا الْمِثَالٍ: إذَا كَانَ مُضِرَاء لأَنهُ يُوجَدُ تكَائَهُ أَحْوَالٍ في التَصَرِّفٍ الذي 
يتل به حل اكير 

الحال الْأوَل: اوكرن قي عتما وزو هذا الكان بدح انيت الكال ور التصراي 
في مَالِهِ وَذَّلِكَ أن يتَصَرفَ صَاحِبُ التَّحَْانيٌ في التَّحتَانيٌبشَيْءِ يَكُونُ ضَرَرْه ميا | كخَرِ 
كدق مِسْمَارٍ في الْحَائِطٍ مِنَ الْخَنَبِ أ الحييد تليق أذ ربط 0 احا 
وَإِحْدَاثِ صَاحِبٍ المَوْكَانِيٌ با طَبق آحَرَ * مُضِرًا يضَاحِبٍ التَحتَانِق وَإحْدَاثِ كنيف أو وَضْع 
جُذُوع َيْسَ لَهُمَا التَصَرْفُ ب بِذَلِكَ وَعَذَا هو الْمَفصُودُ في مكل الكل 2 
ِصَاحِبٍ التسْتاني حفر ِْ أو مَخْرَنِ في سَاحو لذَاِإِذَاكَانَ لِك مُضِرَايصَاحِب الفومي: 

الْحَالُ الثّانِي: أَنْ لا يَكُونَ مُضِرًا حَنْمَاء قَفِي هَذَا الْحَالٍ لا يُمنَمُ مِنَ التَصَرّفٍ كَدَقَ 
الْمِسْمَارٍ الصَّغِيرِ وَالْوَسَطِء وَمَعْرِقَة افرح تي ب ا لو وار 
و تدر في الجا قَالَ تَعَالَى: طمَتَمَلوا أَهْلَ لذو إِنَمُثْرْلَاسسَلَمُونَ (4)5 [النحل: 47]. 


يي 


ب 3 


الْحَالَ النَِّث: أَنْ لا يَكُونَ مَعْلُومًا صَرَرُهُ مِنْ عَدَمِه وَفِي هذا الْحَالٍ لا يَجُورُ 
التَصَدّفُ عِنْدَ الإمّام لظم و رعق المجتارة فا لد الإِمَاميْنِ قَجَائْرٌ (رَدٌ الْمُحْتَارِ 
وَالططاري وَالْهئقية وَالقِينْ)» 13 أنيَهدَِ بناه تفيبوه أ لبس لضابحب الْمَؤكاك ذم 
َوْقَايّه بدُونٍِ رِضَاءِ صَاحِبٍ التَحَْانِيٌ كما أنه لَيْسَ لِصَاحِبٍ التَّحَْانِقٌ هَدْمُ تَحْتَانِيه بون 
رِضَاءِ صَاحِبٍ الْمَوْقَانيَ. 


سىس 
قانع مس 


َإِذَا هَدَمَ صَاحِبٌ الْمَوْقَانِيٌ فوْقَانِيَهُ بلا رضَاءِ الْآَحَرِ وَطَلَّبَ صَاحِبٌ التَحْتَانِيٌ إِعَادَةَ 
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اْبِءِ؛ فَالظَاِرٌُ هُوَ عَدَمْ إجْبَارٍ صَاحِبٍ الْمَؤَْني عَلَىْ الْناءِء أن سَفْفَ التَّحَْانقٌ هُوَ 
ِصَاِب التسدق لبرت مود ِضَاِتٍ دعكا تق ترذرك بانج صاخ الترقات 


5 


عَلَىْ الْبَِاء (التَنْقِيحُ). 
ما هدم صَاحِبُ النّخكٌَ يّ تَحْتَانِيُ بلا رضَاءٍ الْآحَر فيِجَيد 2 اندر مي 
ا ل 
قا مَالٍ الْمَيِْ. انظ الْمَاكَه (415). فَإنُّ يُوَاحَذُ الْناءِ ِمَفُويهِ حَمَا اسْتَحَقّه 
2 حِبْ الْعْلُوٌ لِنِضْفِهِ (رَدُ الْمُحْتَار وَالْوَاقِعَاتُ وا السّعُودٍ الْمِصْرِيٌ وَالتَْقِيعُ). 
1 0 التَحَانيٌ تَحْتَانِيُ؛ قَجْبَرٌ صَاحِبُ التَحَْانِيٌ عَلَى الِْنَاءِ كَمَا وْضْحَّ 
قا أمَا إِذا هَدَمَ صَاحِبُ التَّحَْانِقٌ تَحَْانيه وَعدَ الْمَوْقَانيٌ بِسَبّبِ ذَلِكَ؛ فَلَيْسَ لِصَاحِبٍ 
الْمَوكَانِيٌ إجْبَارٌ الهَادِمِ عَلَى بنَاءِ المَوْقَانيّ» بل ل لِضَاحِبٍ الْمَوَْانيَ أن تطلت بجو الْهَادِم اسْتتَادًا 
عَلَىْ الْمَادَةِ (41). أمّا إِذَا اخْتَرَقَ التَحَْانيٌ ري ا صَاحِبُ التَّحتَانيٌ 
عَلَىْ الْنَاء؛ أنه لَمْ يَحصّل تَعَدٌ مِنْ صَاحِبٍ لنَّحَْانيٌ» وَفِي هَذَا الْحَالٍ إِذَا أَرَادَ صَاحِبٌ 


دش 


قتي يكف تع ايب لخت عن يك فيفل يوب 211١1٠0‏ 


ع 
3 


0 


00 إن 


5 ده 2١1970‏ : إِذَا كَانَّ بَابُ الم َانيّ وَالتّحتَانِي ين الشّاع وَاحِدَا؛ فَصَاحِبًا لمحي 0 


بس لأحد الفريكين + مع الريك الآتتر من دول وَالْدرُوح مِنَ اتاب شتوك 
حَيْتْ لا صَرَّرَ في ذَّلِكَ» انْظَر الْمَادَهَ .)١19100‏ 


م 


وَيتَفْرّعُ عَنْ ديك مَسَائل: 
-١‏ إِذَا كَانَ بَابُ الْمَوْقَانِيٌ وَالتَحتَانِيٌ مِنَ الشّارع وَاحِدَا وَمُشْتَرَكَاء وَكَانَ السّرِيكَانٍ 


يَسْتَعْوَِانٍ ذَلِكَ الْبَابَ؛ فَصَاحِبًا الْمَحِلَيْنِ أيْ صَاحِبُ الْمَْقَاني وَالنَّْتَانيٌ يَسْتَعْمَِانٍ 
ذلك البَات مشتركا: انظ الْمَادَهَ )0٠١54(‏ وَل يَسُوعْ لِأَحَدِهمًا أَنْ يَمْنْعَ الخو م 


مام ها مه 


1 فَوَانينَ الشّريعة الإسلاميّة انّتي كَانَتَ تَحَكُم بها الدَولَة الْعثْمَانيَة 


الدخول وَالْخْرُوج أيْ مِنّ الاسْيِعْمَالٍ عَلَنْ هَذَا الْوَجْهِ؛ لِأَنهُإذَا مُمَ تتَعَطَّلُ منَافِحُ الْولْكِ 
الذي مُنِعَ صَاحِبُهُ (مُعِينٌ الْحَكام). 

لا لس ِصَاحِبٍ الاي أن يَقُولَ لِصَاحِبٍ اماي يما أنْ التَّحْتَانَ هُوَ مِلَكَى 
لا أَقيلٌ أَنْ تمر مِنَ الْبَاب عَلِيٌ أَقَنِي. 

؟- إِذَا ام احا لزي روناي الا العرك لماي : افتَح لِعْرْقَيِكَ 
التي اشَْريْتَابَابَا. وَيَمْتعهُ ين الدُّولٍ مِنْ اب الدَّارِ (معِينُ الْحُكَام). 

م كان بات الذون الى يملكها ويد وأخن: نهُ هِنْدٌ منصلا بدَارِ رَيدِ؛ فلَيْسَ لِزَيْدٍ 


َم امال الثانت ب الْمَذّكُورٍ بدَاعِي نَ رَوْجَ هِنْدٍ غَيْرٌ مَحْرّم وَدَفْعَ الْكَمْفٍ عَلَى ريد 
(أبُو الْسّعُودٍ الِمَادِيّ). 


ع 
يد أن 


| 


ا د ولق سم 


ككلم كل ين ملك عل ينث ا َوه وها يمني مَنْ يَمِْكُ | 


86 ول سر 


| عَرْصَةَ يفير َلَى أنْ يعَصَرَفَ فا يإْشَاءِ الْأئيية الي يدها وَأن : 


ؤ يبك وَأَن حفر أْضَها ويب خا نيحف براوق عفة ك] نكا 


يَهَا بقَدْرِ مَا 


قز نلقمعة درك 00 
إذَالَمْ يَكنْ ما قَوْقَهُ وَمَا تَحْتَهُ مِلْكَا لِلَْيْر. 

َِدَّلِكَ إِذَا كَانَ الْمَوكَاني لأعياو افق لاخر على الوجه المي فِي الْمَادّةِ (1195)؛ 
َلْيْسَ لِصَاحِبٍ الْمَوْكَانِيَ أن يه لا ع القاد امرك بالخ لضا ات 
َيْسَ لِمَالِكَ التَحْتَانِيٌ أَنْ يَقُول: إن مَالِكٌ مَا فَوْقٌ أَيِضًا. وَلَيْم 
التَصَدٌّفٍ. 

مَتَلَا: لَوْ كَانَ لِأَحَدٍ غُرْفَةٌ قَوْقَ الْحَانُوتٍ الَّذِي يَبْلِكهُ آتَرُ فَاخْتَرَقٌ الْحَانُوتُ 
َالْعْرفَهه وََتْ صَاحِبٌ الْحَانُوتٍ حَانُوتَهُوَأَرَادَ صَاحِبٌ الْعْْفَة نه عُرْقو حلب وَضْعِهًا 


بح يه 


لديم ملس صاب الْحَانُوتِ مَنْعْهُ (الْمَيِضِيُّ) يَعْنِي يَقَئَد تلقو 5 2 يلك عط أن 


لِأَحَدِهِمَا مَنْمُ الْآحَرِ مِنَ 


ينْشِىَ فِيها مَا يريد سن الْيَِاءِ» وَأَنْ يليه بقدرٍ م مَا يُرِيدٌ وَأَنْ يَحْفِرَ أَرْضَهَا كمَا يَرْعَبُ 
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ينين مشر وأن يخي بنرا بالفقي الب ئزيثة «الخَليه ذن الطّلم). وَالحَامتان 
)١1١1953 11552‏ الْآتِينَا الذَّكْدُ هُمَا فَرْعَانِ لِهَذْه الْمَادَة. 


وَيُوَضْحٌ دَبِك على الوَجِهٍ الآتِي: 
8 7 لبن ركه عر م و حم ا 2000 2 00 52 200 
١‏ - إنشاء الْأَبْييَة: مََلا: لَوْ أرَادَ أَحَد ِنْسَاءَ حَانٍ في عَرْصَيَه فَلَيْسَ لِلْجَارٍ الذي لَهُ دَارٌ 


0 0-9 
- 0 1 


قُرْبَ الْعَرْصَةٍ أَنْيَمْنعَهُ مِنْ ذَلِكَ مَعَ عَدَم وُجُودٍ صَرّرِ لَه كَذَّلِكَ لو أَرَادَ أحَد إِنْشَاءَ ظ 


رت 


0 -__ 


3-0 
00 3 


في عَرْصَّيِهِ شيدا لل كارو كاقل ين ااقدجنة عدو ووو الشرو إقاعي أن الو لبي اند 
قَرِيبَةٌ مِنْ دارو قب : فَيسمَعٌ الصّوْتٌ مِنْهًا ِنًْا. انظ الْمَائَهَ (1195) (عَلِىٌ أكنِي). 

اب ل 1 ينْشَِ دَارَا في عَرْصَيِه الْمِلَكِء وَكَانَ 
0 عبر مُضِرٌ بِجَاروء فَلَيْسَ لِلْجَارٍ مَنْعْهُ مِنَّ الْبنَاءِ بدَاعِي أنّهُ يَمْتَعُ الْهَوَاء عَنْهُ (عَلِيٌ 


5 


َِ 


8 - عَفْرٌ بِثْر ِالْحْمْقٍ الّذِي يُريدُه مَثَلَا: و أزا أحدٌ عدر بر في عَرْصَيهء قلس لجا 


ع مه 


أَنْ يَمْنَعَه مَهُ من حَفِْ لداعي أَنَانَجْذِبُ مه ْرِو. اماق (1151). 


200 . 


ا 1 4 - هوه 2 ب 2 يم 5 -ه لا م - 
ْ اد 11460 ليس لِأحَدٍ أن ير رَْرَاَ عَُِْ اي أَحدَنَها يدا عَلَى َارِجَارِ 


: 2 ا 


| فَإِنْ هبط اْعَدرَالِّي جءَ عَلَى يَذْكَ الا 


أ 


وَلَرَكان ذلك عي كه بجَارِو؛ ل ُو ادر المَذْكُود وَحَتَّىْ السَّمَاءَ هُوٌ مِلْكُ لِجَارِه 
حَسْب الْمَادَةِ )1١94(‏ وَلَا يَجُورٌ النَصَرّفَ فِي مِلْكِ الْعَيْر بلا إذْنه. انْظَر الْمَادَهَ (97). 


2". 


ٍ انط الكذن الذي جَاءَ عَلَىْ تَلْكَ الدَّانٍ َبفْرَعْ هَوَاءٌ دَارِ جَارِه عَلَى هَذَا 
الْوَّجْهِ بو امي أتني». 

وشا عير «الَّيِي أَحْدَنَها ها به 4 ذا كان الوا مرا من اقيم 1 يفطم. انر 
ل وَذَلِكَ كَوْ كان وَهدَاف بيت حل ندا عَلَىْ عَرْصة كر و لقي , ف 


ار دل عَلَْ الْعَرْصَةٍ الْمَذْكُورَق فَلَيْسَ لِصَاحِبٍ الْعَرْصَةٍ أَنْ يَقَطَمّ الرّفْرَافَ 


الْمَذْكُورَ بِدَاعِي أنه يُرِيدُ بنَاءَ عرْقَة في الْعَرْصَةٍ (عَلِيٌ أَقَنْدِي). 


- 


ش قَوَانِينُ الشّرد يعَة الإسلاميّة التي كَانَتَ تَحَكُم بها الدولة العثْمانيَة 


| ريو يج امد 8ه 52 مر 0 ف الله لالص رق ١‏ “وف ووس كه 0 
| الَادّة :223١947(‏ إذا امْتَدّت أغصان شبّر بُسْنَان؛ أحَدٍ إلى دار جار أو يُسْتَانِهِ؛ِ فللجار | 
سو ره 


اه اا سام نه 4م عر عا 0 0 54 ال و 20 

0 أن يكلفه : يع هَوَائْهِ برَبْطٍ الْأَغصَانٍ وَجَرُهَا إلى الوَرَاءِ أو قطعهاء وَلكِنْ لا تقطع 
م ريع مه 2 22 # ره 7 2 2 ا 
| الشحرة بداعي أنَّ ظِلْهَا مُضِرٌ بِمَرْرُوعَاتِ بُسْمَانٍ الْجَارٍ. 


كيم 
7 6ه ه 8 2 وام مم2 ١‏ -ه .0 ١‏ ل كن و ل ا بز ل 
إذا امتدت أغصان سجر بستان أحد إلى جَارِهِ او إل مزرعته؟ فيمرع هواء الجار 


ِأَهْوَنٍ اصرق الْمُمْكِنَ عَلَىْ صَاحِبٍ الشَّجَرٍ وَذَلِك: 

-١‏ لِلْجَارِ أو لور في حَالٍ وََاته أن يَطْلْبَ رَبْطَ الْأَعْصَانٍ وَجَرّهَا إلى الْوَرَاءِ ذا 
كَانَ مُمْكِناء وَفِي هَدَا الْحَالٍ أَيْ إِذَا كَانَ مُمْكِنًا رط الْأَعْصَانٍ وَجَرّهَا إلى الْوَرَاءِ بدُونٍ 
حَاجَةٍ لِلْقَطْم؛ فا تَمْطَمُ» يَعْنِي لَيْسَ لِلْجَارٍ َطْعْهَا بالَّاتِء كُمَا أَنّهُ لِيْسَ لَهُ مُرَاجَعَة 
لاي وَطَلْبُ الإجبَار على تيه أما داكا مكنا جر بخص الْأحْصَانٍ ينا وغي 
جَرّهَا. انْظْر الْمَادَهَ 230 وَإِذَا قَطَمَ الْجَارُ الْأَعْصَانَ في هَذَا الْحَال؛ ا 

"- لِلْجَارِ أَوْ لِوَارِيْهِ فِي حَالٍ وَمَاتِهِ أو لِلْمُمَْرِي أَنْ يَطْلْبَ تَفْرِيعَ هَوَائِهِ بقَطْع 
الْأَغْضَانِء إِذَا كَانَتِ الْأَعْصَانْ سَوِيكَةَ وَغَيْرَ مُمْكِنِ جَرُمَا بالرّبْطٍ (عَلِيٌ أَقَنِْي وَالْحَاريةُ). 
انْظَرِالْمَادَهِ(-59١).‏ 

اللا نِي هَدَا الْحَالٍ أن يُرَاجِعَ الْجَارُ صَاحِبَ الشّجَرِء وَأَنْ يَطلْبَ مِنْهُقَطْمَ الَغَْانٍ 
بَْسِ َو أَنْ أده بقَطعِها ذا امن عَنْ إجَابَةِ طَله؛ يُرَاجِمْ الْقَاضِيَ وَيَطْلْبُ مِنْهُ الْحْكُمَ 
وَإذَا قَطَعَهًا ني هَذِهِ الصورَةٍ بدُونٍ مُرَاجَعَةٍ الْقَاضِي؛ فَيُنْظرُ: فَِذا قَطَعَهَا مِنْ مَوْضِع 
00 الْقَاضِي بِالْقَطع مِنْهُ فِيمَا لَوْ رُوجِمَ الْقَاضِي فِي ذَلِكَ» أَيْ أَنَّ الْقَطْمَ في الأعلئ أو 
الْأسْمّل لَمْ يَكُنْ أنْقَمَ ِي حَنُ صَاحِب الجر فلا ضَمَانَ عَلَْ الْجَارِء وَلَِنْ في هَذَا 
الغا تن يتجار الأجرع غلا صَاعن الشجر تتصاريت التَطم «عَلقٌ أكندي» كر 


4 
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بحكم الْقَاضِي. انْظَرْ شَرْحَ الْمَادّةِ (07557 أما إِذَا كَانَ صَاحِبُ الْقَاضِي غَائبًا وَغَيْرَ 
اا اد الْقاضِي الْجَارَبقَطْع الْأغْصَانِ ذا قَطَعَهَا الْجَارُ بِنَءَ عَلَىْ أَمْرِ 0 
ار اس ل أَمَا تاق لم يكن فى البلفة عاض وَقطْمها 

لْجَارُ عَلَلْ ذَلِكٌ الْوَجهءٍ قَلَهُ الرجُو ع عَلَّنْ ضاحِبٍ الشْجْرٍ يَمَصَارِيٍ يف الْقَطع. 

امسا بل ارك اتا وريج الاي ل 
الشَّجَر؛ِ ف فَيَضْمَنْ الجَاد؛ لآَنَ الْجَارَ في هَدَا الحَالٍ مُتَعَدٌ ِي الْمَطْع وَمُتعَنَتْ متقيت مقو 
لعفعَة جار من غير َرُورة(الْحَليةُوحائِية جايع الْمُصوكين). 

َإِذّا اشْتَرَى الْجَارُ الْبْسْمَانَ الْمَذْكُورَ مِنْ لك الشّخْصٍِء وَكَانتَ الْأَغْصَانُ جين 
الداع مُدَلاة من يستان الْجَارٍ عَلَىْ الْبَسْتَانِ الْمَييع؛ َتقطعْ الْأَعْصَانَء وَلَا يُقَاسٌ عَلَىْ 
الْمَادّةِ (117)» وَذَلِكَ لَوْيَاعَ أَحَدّ بُسْبَانَا لِآحَرَ وَكَانَ - حِينَ الشَرَاءِ للبَائِع بُسْتَانَ آحَرٌ 
منْصِلْ لبان المبيع مدلا أغْصَانُ ؟ تجروعى لانتان لحي » فَلِلْمْشْترِي وَلَارِئهِ بَعْدَ 
وَكَائهِ أن يطل +[ الأقصا الماكرزو أ تلعها لحاى الفضولدر). 

ود ذَكَرَ رحا بِنّهُ إذَا توفي الْجَار؛ ارق لق ٠‏ كَمَا أَنّهُ لَوْبَاعَ الْجَارٌ الْمْسْتَانَ 
حال كَوْنِ الْأَعْصَانٍ مُتَدَلَية 5 ميري حل مها لِأنّ الْمُصْتَرِيَ قد قَامَ مَقَامَ الماع 
والح َِّي يملكه باع كذ َلك ميري (الانِْوِيُ في مَسَاِلٍ الْحِيِطَانٍ وَالتقِيعُ). ' 

وُقُوعّ الصَلح عَلَى ترك اأَصَانٍ: إذَا تَصَالَحَ صَاحِبُ الشّجَرِ مَمَ الْجَارٍ على أَنْ تبَى 
الْأَعْصَانْ ُعَلَ حَالِهًا مال بَدلِ معُْوم؛ َالضْلحُ غير جَائِ وَفِي عدا اَل لجار َكب بَدَلٍ 
للح وَطَلَب تم اأصَاه أ الح على تَكِ لما وك لخر ج أَحَدٌ مِنْ 
ارو شْقةٌ عَلَىْ الطريق الْخَاصْء وَأَرَادَ أَضْحَاتٌ الطَريقٍ الْمَذْكُورَةِ الصّلْحَ مَعَهُ عَلَىْ بَدَلٍ 
مَعْلُوم مُكَابلَ تَرْكِ ارق اْمَدْكُورَ َالصّلحُ صَحِبحٌ وَيَْقْطُ حَقٌ خصُومَتهمْ (الْحَِيهُ). 

تان كاتف أعضان الّجرَة بر دلي على مك الجا ا تفط اي أن ظِلّهَا 
مُضِرٌ يِمَْرُوعَاتٍ سان اْجَارء حَيْتُ لم مَشَْل هوا جَارو وَكَاَتِ الَّرَ هفِي مِلَكِه فَلَا 
ير وَل ِل هَدَا الضَّرّرِ كَدَِكَ لَوْكَانَ ظِلْ الشّجََوَالْمَهْرُوسَةٍ في أَرْضٍ ميري جَارِية 


اس هاس هو 


2 فَوَانينَ الشّرِيعة الإسلاميّة التي كَانَتَ نَحَكُم بها الدولّة العثمانية 


3 01 ج. 4 و سه 0 


في تصَوفٍ أ أعنت 0 دوعا أض 0 أخرئ جار فِي تَصَرِّفٍ آحَرَ فليم 


و 


( سرس راي [ 


و 


. 0 |[ |[ |[ 001 الْقَضَاءِ)ء 


َموي 


وَالْمِلْكُ الْمَقَصودُ هُنَا هُوَ أَعَمّ مِنْ مِلْكِ الرَقَبة يولك المنقتة: فذحل في لِك الْمعَارَات 
الكو قوقة [ شك أَوْ لِلاسْتغْلال (الْحَمَوِي). 

يُوجَدٌ قَْقٌ بَيْنَ هَذِهِ الْمَادَة وَبيْنَ الْمَادَةِ (21195) وَذَلِكَ أن هَذِهِ الْمَادَةَ هي فِي حَنٌّ 
ِلْكِ أَحَدٍ الْحَايِصٍء أيْ في حَقّ التَصَرفِ في الْملكِ الذي لَبْسَ لِأَحَدٍ حل التَصَرّفٍ فِيه؛ 
مُطْلَما َم اماد )1١197(‏ فَهِيَ في حٌَّ التصَرّفٍ فِي الِْذْكِ الذي لآحَرَ حَقّ فيه لأنَ السّفِْي 


ك 


4 


رز يلاوو ١‏ أن إصالحي التأروا 10 تيكالك ززالقدم ضاي 
السّفْلِيٌ السّغلِيّ قبَجْبرٌ عَلَىْ إِعَادَةٍ بَِائِهِ كالول (رَدُ الْمُحْمَارِ في آخر الْقَضَاء). 

يتفرع عَلَى هده المَادّةِ بَعْضُ مَسَائِلَ وَهِي: 

الْمسَألَةٌ الأولى: لَوْ أَحْدَتَ أَحَدٌ طَاحُونًا في الْأَرْض الْتِي يتصرف فِيهًا يمُوجب سَنَدٍ 
طَابُو بإذّنِ مِنْ صَاحِبٍ الْأَرْضٍ "قلق راككر تبي له طاغرة ترورياك الطاخوروت 
سَدَّ الطَّاحُونٍ الْمَذْكُورَةِ بدَاعِي أن إِخْدَاتَ الطَّاحُونٍ الْمَذْكُورَةٍ ُرْبَ طَاحُونه يُوحِبُ 
كَسَادَ طَاحُونه (عَلِيٌّ أمَنْدِي). 

الْمَسْألة اَي ذا لعل أحَدٌ في التّجَارَةِ ابيع وَالشَّرَاء في الْحَانُوتٍ الكَائنِ نَحْتَ 
َارِو؛ فَلَيْسَ لِأَصْحَاب الور الْمُجَاوِرَةٍ لِلْحَانُوتٍ الْمَذْكُورٍ - سَدٌَ حَانُوتِهِ بدَاعِي أنَّالِّينَ 
أو يوالها إلى انوي يدنام بن رجه نابت (عَلِيٌ أقني». 

الْمَسْأَلَةَ الَالِئةُ: إذَا حَمَرَ أَحَدُّ بَْا ني أَرْضِهٍ الْمِلْكِ وَجَدَبَ مَاءَ بِْرِ جَارِه؛ فلَيْسَ لِجَارِهِ 


)١(‏ أي مأمور الطابو الذي ينصب من الحكومة (المعرّب). 
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أن يَمْنَعَهُ مِنْ حَفْرِ بغْرِِ (الْمَتَاوَى الْجَدِيدَةٌ). انْظْرْ شَرْحَ الْمَادِّ (1194). مَا لَمْ يَكْنْ ضَرَ 
لل م 
كَمَا سَيْمَصَّلْ دَلِكَ فِي الْمَضْل النَانِي التي الذّكْرُ. 

َِذَا حَصَلَ ااه في خُصُولٍ الضَّرَرِ الْقَاحِشٍ مِنْ عَدَم حُصُوله أَيْ كان مُمْكِلَا؛ 
قيْمْنَعْ أيِضًا مِنَّ التَصَرّفٍ كُمَا ذَكَرَ مُحَشِّي الْأَشْبَاو. َ 

هم في ترح اماق 1145 تَْصِيلُ لأ صَاحِبُ و3 الشختار كر في 
مَبْحَتِ مَسَائْلَ شََىْ الْقَضَاءِ أن الْمَنْمَ يَكُونُ في صُورَةٍ وُجُودٍ الضّرَرِ الْيَينِ وَأَنَهُ لا يُمْنَع 
فِيمًاإِذَا كَانَ الصّرَّرُ مُشْكلَا واس 

وَلبَارَ إلى إيضاح ف فِقَرَة: (مَا لَمْ يَكُنْ فيه ضَرّرٌ فَاحِسٌ لِلْمَيْرِ) وَدَّلِكَ أن في تَصَرَّفٍ 
الاق فى وروت ََلهُمَا حُكُمْ َي تسب الِْيَاسٍ لا يُمنعْ أحَد مِنَ 
التّصَرّفِ في مِلْكِهء سَوَاءٌ كَانَ في ذَلِكَ صَرّرٌ فَاحِش لِلْعَيِْ أو كَانَ ضَرَ فال د 


ع# 
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فيه أي ضَرَرِ؛ٍ لان ذَلِكَ الإنْسَانَ إنَمَا يَتصَرَفُ فِي مِلْكِه الْخَاصٌء وَالرُوَايةُ الظَاهرَةٌ 


| 


فدنا 


ره له 


8 َل الْوججهِ الْمَذّكُو وَقَدَ رَجَحَ هَذَا الرَّأَيَ بَعْض الْمَلَماء كَابْنٍ الشّحْنَة وَابْنٍ الْهُمَام. 


4 
فور 


وَعَلَىْ هَذَا الْقَوْلٍ ا يْمَْعُ أَحَدٌ مِنَ الَصَرّفِ في مِلْكِه بِسَبّبٍ الضَّرّرِ الْمَاحِشٍِ الْوَارِدِ ذكرة 
في الْمَادّهِ(١٠17).‏ 

تَانِيه]: حُكُمٌ اسْتِحْسَانِيٌ» فبِحَسْبٍ هَذَا الْحْكُم يُمْنَعْ الإنسَان م مِنَ التَصَرّفٍ فِي مِلْكِهِ ملكه 
إِذَا كَانَ في ذَّلِكَ ضَرَ فَاحِشٌ لِلْغَيْر. 

ًا ذا لَمْ يكن الضَّرَرُ فَاحِشَاء قا يُمْنَمُ سَوَاءُ كَانَتَصَرفهُ غَيْرَ مُضِرٌ مُطَلَفا أو كَانَ 


ضرا ايض وََذا الْقَوْلُ ُو َل امام أبي يُوسَف وَكَدِ احَارهُ مَشَايح بلْخء 
وَبِمَا أ مَشَايحَ السام فِي الدَولة العتمَاِيّةِ مِنْ عَهْدٍ شَيْخْ الإشلام أبِي المتغود الفقادة 
إلئ هد الآنَ اَهب الإمام أبي موف قََِ ااتٍالْمَجل مدا ْوَل 

َعَم من كول المتْكلةة ( ايوز الفاحكن) 10 إذَا لَمْ يكن الضّرّرُ فَاحِشًا؛ لا يمْع) 


بس هاو 2 ُ 


نه ذا وَسِعَ أمْرُ الْمَنع عَلَىْ كُلّ صَرَرِ أيْ بن شَمَلَ الضَرَرَ الْمَاحِسَ وَالَْيْر لفَاحِشٍ 


َه 


0 فَوَانِينَ الشّرِيعَة الإسلاميّة التي كَانَتَ نَحَكُم بها الدولّة العثْمانية 


يُوجِبٌ ذَلِكٌ الْسِدَادَ باب إِمْكَانٍ التَِاع الإنْسَانِ فى مِلْكِه. 


ماه 


ل بو وو ادم. و 


مَتَلا: لَوْ كَانَ لِأَحَدٍ شَجَرَةٌ مَمْلُوكَةٌ لَه في بُسْنَانِهه وَكَانَ جَارُهُ ينْتَفِمُ بظِلّهًا وَأرَادَ 
صَاحَيها لها ر قاس رارع اذ بدا ود قطرها ناض جز تاقرو 1619 (ر5 المتار 
وَكَنْحُ الْقَدِير وَالطَحْطَاوِيٌ في مَسَائِلَ عَسَىْ اليا 
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إن الْمَسَايَلَ الِّي يَيَنْهَا الْمَجَلَهُ في هَذَا الْمَضْل قد وَرَد ذكْرُمَا في الكُتْبٍ لفقي 
2 عو (ِتَابُ الْحِيطَانٍ)» و(بَابٌ فِيما يُمْتَمُ عَنْهُ الإنْسَانُ وَمَا لا) تَحْتَ عَنْوَانٍ 


اك تلا ا ردي ز 


وه ع 


ِكل أَحَدٍ التََّلّي عَلَىْ الْحَائِطٍ الْمَمْلُوك لَهُ مُسْيَقِلًا بقَْرِ مَايَشَّاكُ وَأَنْ يَحْمَلَ أي شَيْءٍ 
أرَادهُ انْظْرِ الْمَادََيْنِ (1195 و1145). ا وَلَوْ كَانّتِ 
اليه الأعوئ بين ذلك الحايظ > اي الععل الدى تقل عله اللوكاك ع2 اله 
لِصَاحِبٍ الْحايط» عي هر تصََف أحد في مِذكد وَحَائِطِو عل هذا وجوه وَكَنَحَ فيه 
بَابَا َشِبَاكَء كَمَانَعَهُ جا ره منْ ذَلِكَء فَأَعْطَىْ جار تاراضح بق عا 1401 ترم 
للْبَاب وَالسّبَاكِ الَذَيْنِ فُتَحَهُْماء ٠‏ فَالصَلْحُ بَاطِلٌ؛ أن أخدّ الْجَارٍ الْمَدْكُورٍ الحوة كَانَ 
يل لكف عَنْ مَنْمِ الْجَارٍ مِنَ الانتمَاع في مَالِه؛ َأَصْبَحَ يَدَلُ الصُلْح محرا مُقَابلَ 
الكت عَنِالبَاطِل مع أن الف عَنٍ الْمَاطِلٍوَاجِبٌ ولام باجَدَلٍ. 

كَدلِكَ لَوْ أَحَدَ أحدّ مِنْ جَارِهِ َدَلَ صُلْحِ عَلَىْ أن ار عل أن يس 
لَه اي مَتَحَهَا فَالصّلْحُ غَيْرْ صَحِيح؛ أن إعْطَاءَ الْجَارِ تُقَودًا لِأَآحَرِ رِ هو لِلامْتِاع عَنٍ 
التَصَرّفٍ فِي مَالِه فَهُوَيَاطِلٌ (الْحَانِيُ). 

وَعَلا لِك فَلَيْسَ لِصَاحِبٍ السَّاحَةَ أَنْ يَمْنَمَ 6 ف َنْحَ الكوق إلا أنه لِصَاحِبٍ السَّاحَةٍ 
أِضًا أَنْ يَِنِيَ في سَاحَتِهِ حَائِطًا يَسُدَ بها ,يسيب كرون وخ في . 

كَذَلِكَ لو كَانَ مَاءُ دار َحَدٍ يَسِيلُ مِنَ الْقَدِيمٍ عَلَى سَطْح دَارٍ جَارِ الْوَاطِيُ» فَأرَ 


ا فَوَانِينُ الشّريعة الإسلاميّة التي كَانَتَ تَحَكُم بها الدَولَة الْعثْمَائد 


نال 1 لِك بمَجِرَى مياه 


ع 


الَجَارُ ِعَْاءَ سَطْحِهء أوْ بنَاءَ طَابِقٍ فَوْقَه قلَهُ ذَلِكَ سَرْطٍ أ 
جَارو وَلَيْسَ لِجَارِه مَنْعْهُ مِنَ الإعْلاء (التَنْقيح). 

وَلَيِسَ لِجَارِه مَنْعُْ مَالَمْ يَكُنْ في ذَلِكَ الضَّرَرُ الْمَاحِسٌ الْمُبيّنُ في الْمَوَادَ الْآية. الْظر 
الْمَادَهَ 23190)؛ فَلِدَلِكَ لَيْسَ لِلْجَارِ أَنْ يه 9000500077 أن تَعِْيَة الْجدَارٍ 


تَمَْعُ نَل رَهَ دَارِف أو يَمْنَعُ دول لقيو إلى دارو َو يَمْنعُ جَرَيَانَ الْمَوَاءِ فِيهًا. كَذَلِكَ 2 
كَانَ لِإنَْيْنِ دَارَانِنَحْتَ سَقَفِ وَاحِدِ مِنَّ اقيم وَأَرَاد أَحَدُهُمَا تقض السَّفْفٍ وَيَِاءَ سَقْفٍ 
مُسْتقِلٌ لِدَارِه قلا يَجُورُ لَهُ دَلِكَ أَيْ أَنَّ يلآخر مَنْعَهُ 
السّابِقَء أيْ لِكُلُ دار سَفْفْ عَلَىْ حِدَة؛ قَلَيْسَ لاخر مله 
المَجال ة في الْقِدَم وَالْحُدُوثٍ تبي لدم 1ق 


21 54 9 


ما إذا كَانَ لِلدَارَيْنِ سَقَمَانٍ يي 


ظ | نه (1149): مَا يَصُرٌ الْبناء أيْ يُوجِبُ و2 بست ١‏ انَهدَامك أو يد كاد 


ظ الأضليّة أ أي المنقعة الأضية امود نَ لاه لسك عه 


مَا يَصُرٌ الْبِناءَ 5 يُوجِبُْ وَهَنَهُ وَصَعْفَهُ وَيُسَبّبُ الْهدَامَه أؤ َو يَمْتَمْ الحَوَائِيَ الْأَصلِيّة 
الْمَنَْعَةَ الْأَضْلِيةٌ الْمَقْصُودَ ين لَك كشي أ نملك أز هنر فا 


في كدو القا: لال ضوائط في ع الكور التاححط» سكن لكل شاط يباقن 
حِدَةٍ وَيُوَضَح بتفرِيع مَسَائِلَ عَنْه. 
الك انا 21 عر قا لك 1 يُوهِنُ الْبنّة» أو يرح عَنٍ الِانْتِقاع 
الصَّابط :كل شَيْءِ يُوحبُ بُ وَهَنَ الْبَءِ هُوَ ضَرَدٌفَاحِسٌء وَيتَمَرَع عَنْ ذَلِكَ مَسَائلٌ : 
مو و2 م ب > 


الْمَسْأَلَةَ الأول : إذَا أحدت أحد حُفْرَةٌ ف اتصَالٍ حَائِطٍ جَارِِ لوَضْع الْأَقَدَارِ فِيهَا 
وَكَانَ امْيِصَاصٌ الْمَاءِ مُوجبًا وَهَنَ الْحَائِطٍ و مُضِرًا بوه فَإِذَا كَانَ مُمْكِنًا إِزَالَهُ الصّرّرِ 


)١(‏ قد ذكر في المادة )١76١(‏ أن بينة الحدوث أولى فلذلك اقتضئ الفرق بين المسألتين. 
(؟) ولا تقبل شهادة أهل السكة في هذا (الخانية في باب الحيطان وفتح القدير في مسائل شتى من كتاب القضاء). 
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تَشْييدِهَا بالْكَلْسِ وَالإِسْمَْتٍ! َيؤْمَرٌ إزَالَةِ ضَرَرِهِ عَلَىْ الْوَجْه الْمَذْكُورِء وَإِذَا كَانَ عَيْرَ مُمْكِن 
إزَالَةَ الصَّرّر بدَلِكَء أو امْتتَمَ عَنْ إزَالَةِ الضَّرَر عَلَى ذَلِكَ الْوَجْه؛ فيؤْمرُ رَفع الشمرة وَصَدعا 
(التَنْقِيحُ). 

00 هدم حاط بل احا الْجَارِ إِرَلَهَ الضَّرَرِ وَاسْتِحْصَالٍ الْحُكْم بدَلِكَ؛ كا 
صَمَانَ عَلَىْ صَاحِبٍ الْحُفْرَة؛ لأنَّ صَاحِبَ الْحُفْرَةِ قَدْ حَمَرٌ حُفْرَة في ملكو فَهُوَ متَسَبْبْ 
0 أن ذا تَقَدّمَ الْجَارُ عَلَى الْوَجِْ الْمُبيّنِ في الْمَادَةِ (2510. وَطَلَبَ إِزَالَ : 
امْتِصَاص الْمَاءِ وَانْهَدَمَ الْحَائِطُ بَعْدَ ذَلِكَ؛ قَيَرَمُ الضَّمَانُ. (رَدٌ اْمُحَْارِ). وَفِيهِ أن الضَّمَانَ 
الإِشّهَادِ. التَّقدُمُإنَّمَا هُوَ فِيمَا يَضُدٌ بالنُوس 2ه ْوَالٍ فَقَطْ قلا كَمَا تقد 


ًا 5 


في شَرْح الْمَادِّ (؟4). اللَّهُمَ إِلّا أن يَُالَ: مع التّقذة با خكام الْاءِ إِذَا اْهَدَمَ قَديُْضِي 


6 ع 2 5 مععلر لبه رةه 2 0 4 28 0 
المسألة الثانيّة: إذا استاجِرٌ اأحد حانوتا ل للصباغة» تخد معاد فةلدق الثيّاب» وَكان 


5 


ِ صَرَرٌ فَاحِشُ عَلَى دار الْجَارٍمِنَ ال اليد يُوجِبٌ وَهَنَ بِنَائِهَاء فيَمْتعْ. 
المسْأَلة الَالِئَة: إذًا انَخَدَ أَحَدّ دَارَهُ مَحْمَل مَعْمَلا ليح وَكَانَ مِنْ دَق الْعْمَالٍ أَثْنَاءَ النسيج 
صَرّرٌ فَاحِشٌ عَلَىْ حَائِطٍ الْجَارِ يُوجِبْ وَهَنَه؛ فيُمْنَعْ. (التَنْقِيخ). 


الْمَسْألة الرَابعة: َو لذ اعد مدلة ثانا ماد ِدَارٍ جَارِو وَحَصَّلّ وَهُْ أَننَاءَ 
السَّقَى فِي حَائِْطٍ جَارِو فَيْمْتمٌ؛ إِذْ يجب عَلَيْ امد ْنَا السّفَي عَنْ حَائِطٍ جَارِهِ 
بصُورَةٍ اتش الحايطء وَل يمن تَْرِيدُ ذَلِكَ بمقْدَارِ معيّن. (التتقيخ). 

الْمَسْألة الْكَامِسَة: إذَا أَحْدَتٌ أَحَدٌ مَحِلا لِلْحِدَادَِ أو النّجَارَةِ أو طَاحُوئًا قَرْبَ دار 
وَكَانَ ضَرْبُ الْحَدِيدٍ أو الِْيامُ بأعْمَالٍ النّجَارَةِ َو دَوَرَانُ الطَّحُونٍ يُوجِبُ وَهْنَ بنَاءِ تلْكَ 


لدان فيال الضَوَة عل ما جاة ف اماد (+ 018 
6 , عم 0 2 2 0 4 واس وو 10م > 20 4 كه 1 5 
المَسألة السَّادِسَة: إذَا أُحدَت أَحَد فى عَرْصَيَهِ الْمْتَصِلَةِ بدَار آخرَ قَنَاهَ وَأَجْرَى مِنْهًا 


َِ 


ار 0 5 0 6 ساس سس 5 2 7< ات 6 در اه . 
الْمَاءَ ِطاخونه وَحَصَل مِنْ جَرَّاءِ ذَلِكَ وَهَنّْ في حائط 00 أو اتخذ أحد مَرْلة في 


جَانِبٍ حَائِط جَارِه وَألْمَ الْأَوْسَاحَ فِيهَا وَأَوْجَبَ ذَلِكَ ضصَرّرَ الْحَائِطِ؛ٍ فَلِصَاحِبٍ الْحَائِطٍِ 


شام قد فعه سا اشودمدي ونود وتان 


طهر قَوَانِينُ الشّرِيعَة الإسلاميّة التي كَانَتَ تَحَكُم بها الدولّة العثمانية 


أن يَطَلبَ وَل الضَرّر. 

الضَابط التّني: اماه مر اجن وَيتَفرّعُ عَنْ ذْلِكَ مَسْأَلتَانِ: 

المشألةٌ الأوارا: إِذَا كَوّمَ أَحَدٌ ترَابَا في عَرْصَيِه الْمُتّصِلَةِ بحَائْطٍ جَارِوه وَوَضَمَّ فَوْقَّ 
لِك آجراء مَحَصَل لِحَائِطٍ جار وَعَنْ أوْجَبَ الْهِدَامَهُفَيَضْمَنُ جَارٌ 5 انظ الْمَادَةَ (941). 

المَسْألة التَايَة: ذا كَانَتْ دَارَانِ مُتَلَاصِفَئَانٍ مُعَدَ مُعَدَنَيْنِ لِلسّكتَى فِي السَّابِقٍ َانْخَلٌ أَحَدٌ 
سه لاسا ف ات 
فيِنْظر: ا لاا ت موجه لِجِهَة الدَّارِ فلا يُمْنَمْ وَإِذَا كَانَتْ ا 
لِجهّةِ الْجَارِ قَيُمْنَمُ وَإِذَا حَرَّبتِ الْحَيَوَانَاتُ حَاَيِطَ الْجَارِ بِحَوَافِرِهَا؛ قا يَْرَم 0 
رَأَي الْبَعْضٍ عَلَىْ صَاحِبٍ الْحَيَوَانَاتِ حَسْب الْمَاقَةِ (919)! لِأَنّهُ لَوْ وَجَبَ صَمَانَ لَلرِم 
العووان ا ل 1453 لجال 1ن يُْتَرَطُ الذي فِي لَرُوم الصَّمَانٍ في 
اتتمسب. الث لمتكي 47 و44): (التَْقِيحُ وَوَاقِعَاتُ الْمُفْتِينَ وَجَامِعُ الْفُصُولَيْنِ). 

000 موضق امه عن ا ره 9 31 0 

الضابط الثاِث: الَذِي يَمْنَعْ الْحَوَاِئِيَ الأصَلِيّة المَقصّودة مِنْ مَالِء وَالْذِي يَخْرِجَهُ مِنَ 
الإنْتِماع بِالْكلَيّةِ - ضَرَرٌ فَاحِشٌء وَيَتَمَرَعُ عَنْ ذَلِكَ مَسْأَلتَانِ وَهُمَا: 

ل وج سو > فيو را تع بي قن 2 كو ل 6م22 ساك 

المَسألة الأولى: إن الْأَمُورَ التي توجبٌ الإخلال فِي دَوَرَانِ الطاحون» او تقطع الريح 
عَن الْبَيْدَرِ أَوْ عَن طَاحُونِ الْهَوَاء وَالَتِي تُوجبُ إِيدَاءَ الْمُصَلَينَ ني الْجَامِ» أَوْ توجبُ 
إيدّا كان في الدَاِِصُورَة لا معط السك فيها - صَرَرُ اح . 

الْمَسْأَلة الدَنيُ: إفْسَادُ مَاء الث هوَ صَرَرْ فَاحِش عَلَى مَا جاء في الْمَاَِ 2111370 


0 77 يد الضَرَرُ الاح أي وج كان مَكَلُا: َو انَحَدَ في انَصَالٍ دار ؤ 


0 


03 3 َ 5 ا ٠‏ و آ أت ته سر له - 
| دكان حداد أو طاحون وَكَانَ يحصل مِنْ طرق الْحَدِيدٍ ودوران الطَّاحُونٍ وَهَنٌ لِِناء ا 
ا موس > شم 58 سرة سم ها م 
و أخدتٌ فزن أو مَعْصَرَةٌ بِحَيْتْ 2 لا بل عا لا فى وي 


2 
ص جوم 2و مه 


لتَأذِيهِ مْنَ الدحَحَان أ الرَائْحةٍ الْكرِمَة هذا كلَهُ ضر َاحِشٌ كَمدْكُُ مذو ال صْرَارٌ بأيّ | 


الْجَرْء اثالث / الكتّابالْعَاشرٌ: الشَركَاتٌ 


ا ا ا ا ب د 2 
| وَجْ كَانَ وثْرَال وَكَذَا لَوْ كَانَ ِرَجُلٍ عَرْصَةٌ مُصلَة بدَارٍ آخَرَو ( 
ل مها لطَاحُونه مَحصَلَ وَهَنٌ لِحَائطِ الدَّارٍ أو انَل أَحَدٌ نِي أَسَاسِ جدار جارو | 


0 - - 


( مَرْيَلَةَ وَلْمَيْ ليام عَلَيْهَا كَأضَدَ بلدا فَلِصَاحِبٍ الْجِدَارٍ طَلَبٌ دفع الضَّرَنِ 


3 0 


0 وَكدلِكَ ل أَدَتَ أعد هد ببْدَرًا في قرب دَارٍ آخَرَ وَتَأدَىْ صَاحِبُ الدَارِ مِنْ خبَارِ اليد 


ا١ذم‎ 


امت لايع ١‏ سكم اال لوا ا 
000 2 -ه مو رح م مق 
مُرْتقِمًا في قُرْبٍ يبَر آحَرَ وَسَد مهب البح يله لله ضَرَرْ فَاِش. كَذلِك لو ١‏ 


0 أحدّثٌ د مَطبََا في سُوقٍ الاين وَكَانَ دُحَانُ المطبخ يُصِيبٌُ ألم وض كنا ْ 


26 5 


فدفْعٌ الور دكلكَ لو اش و ذَ بلح دَارٍ أَحَدٍ وَجَرَى إلى دار جَارِهٍ وَكَانَ ني ذَلِكَ ْ 


١ سروس‎ 


| ضَرَرٌ فَاحِشء فيحِبٌ ‏ تير البالوع المَدْكُورٍ وراماك 1 عَلَى دعوى الْجَارٍ. 


يُدْكَمُ الضَّرَرُ الْمَاحِش أي وَجْه كَانَ. انظ الْمَادَه(250) وَيُثَارُ بهذا لمر ا ارو 


دَفع وَإزَالَةٍ الصّرّرِ الْفَاحِشٍ كاملا ء عَنِ الْمُنَصَررِ كمَا أنّهُ يُفِيدٌ اسْيِعْمَالَ الْأَهْوَنِ في حَنٌ 
الْمْحْدِثِ لِلضَّرَنِ قَيْدْقَمُ الصّرَرُ ا الّذِي يُرِيدهُ مُحْدِتُ الضَّرَرِء وََلِكَ لَو أَحْدَتَ 


6 سس 


د اده لط ل ل ا 11 يجْبْرٌ عَلَى وَضع سمَارٍ مِنَ الَْشَبٍ لِمَنْع انر عَنْ 
قد لماي 3ل مي غيم سد النَافدة في كل خالل كما هو فين في العاذر (1” .)١1١‏ 
كَذَلِكَ قَدْ َكِرَ فِي شَرْح الْمَاد الْآِمَةِ الذّكُرُ فِي الْمَسْأَلةٍ الأوكى مِنَ الصَّابِطٍ | 0 
5 اد أحدٌ حرفب حاط جار وضع اوسا فيا َحصَلَ صر د لِلْحَائْطٍ مِنَّ 
امْتِصّاصٍ مَاءِ الْأوْسَاخء فَِذَا كَانَ مُمْكِنًا إزَالَُ الضّرَرٍ كاملا بتَمِْدِهَا بالْكَلْسٍ وَالإِسْمَدْتِ 


2 


ف لالظو ةر ارك رخو لاي زه الخارو عق كل جالن: 

مايل متمرهة عن ذلك : 

المشاله الأو تله لى اكد انفكا داو انار ا لاخر تاف وار دار الخد 
بَعْدَ إِنْمَّاءٍ تِلْكَ الدَّارٍ مَحَصَل مِنْ طَرْقٍ الْحَدِيدٍ أو مِنْ شُغْلٍ لكان ا روا 


الطَّاحُونِ وَهَنٌ لِنَاءِ تَلْكَ ادا أ أخدات وار الدَار الْعَذكُورة ثرا وإيقا كدرو الشوق» 


0 


0 فَوَانِينَ الشريعة الإسلامية انّتي كَانَتَ نَحَكُم بهًا الونة طايه 
و 2 


د قفي مَصَبَنَةَ بِحَيْثْ لا يَسْنَطِيعٌ صَاحِبٌ الدّارٍ السّكتَئْ فِيهَا لتَأَذْيهِ مِنَ 


َِ 


حَانٍ وَمِنَ الرَّائْحَةِ الْكَريهَة أو احا ال ا ا ا ا 


الدَارِ لا يَسْتَطِيعُ الشكتئ فيه مِنْ صَوْتٍ الْحَلْج) د ِكل ذَلِكَ صَرَّرٌ فَاجِسٌ يُذْفَمُ وَيُرَالُ 
أي و كا لذبن عَذِء اضرا وجب و الب وها بُوجبُ ملم الحا 
الْأَصْلِيّة مِنَ الّكْتَىْ فِي الدَّارٍ. (الطَّسْطَاوِيٌ في مَسَائَلَ شَنَى 
الْحِيطَانِ). 

ا ير شَرْحا أن الْمَْصُوة مِنَ ال هُوَ الْفْرنُ الدَّائمِيُ أو فُرْنُ السُوقٍء 
الّذِي يتَخَذّ خصّيصًا لِلدّارِ و فَهُوَ جَائرٌ. (رَدُ الْمُحْتَارٍ ع المِرَازِية). 

الْمَمَالَة الَيهُ: كَذَّلِكٌ لو تَصّتٌ انرا ترا الحريورة وكا ويب إلظ قرز 
لِلْجِرَانٍ مِنَ الدّحَانِ وَمِنْ رَائحَةٍ الدَيدَانِ يُمْتَمُ. (عَلِيٌّ أَكنْدِي عن الْقنْيَة). 

الْمَسْأَلَه الدَاَهُ: إذَا انَخَلَ أَحَدٌ دَارَهُ حَمَامًاء وَحَصَلَ صر فاجان الخة الاو خكانة: 
يمْنع كالم يكن ذخان الْحَمّام ب بِقَدْرِ دُحَانٍ الْجِيرَانِ. (الْهِْديُ) 

ال د رُطُوبَةٌ لِجَابية الْجَارِ؛ ادك قرنا يا لابن 
لِأَنّهُ ُمْكِنٌ لِجَارِهِ أَنْ يبي حَائِطا يَيْنَ مِلْكِه وَبَيْنَ َ الْحَمّام وَصَححَ حم النَسَِي في الْحَمام أذ 
الضَّرَّرَ هيوقلا( ذَّالْمُحْتَارِ). 

الْمَسْألة الرَاِمَهُ: إذَا ب أَحَدٌ مَطْبَخًا قُرْبَ دَارِ أحَدٍ الْقَدِيمَة وَكَانَ دُحَانُ الْمطبَخ 
يَدْخْل إلى ذأ صاغب الدّارِ فيدَقَعُ إِذَا كَانَ الصَّرّرُ قاحسا (أبو السّعُودٍ الْمِصْرِيٌ). ١‏ 


ره ع 26 4 2 5 0 5 9 رءعة ١‏ 1 2 5 3 
المَسْألهُ الحَامِسَة: إذا أَنْمَاً أَحَدٌ مَسْلََا في قب أَحَدٍ الْمَسَاجِدِ وَتَأَذَى الْمُصَلُونَ مِنْ 


3 


3 ١ 
كح‎ 


5 


م 
1 


5 


اكه 


ات ل شد لات تس ا باد 00 
راتكه الكيوا ناك المنتوحة وير أزوانها الكَرِيهَة ة» فإِذَا أَعلمَ القاضِي ذَلِكَ يمع (علي 
أَمَئْدِي). 

6 م سر 3 خض 

المسألة السادسة 3 : إِذا استمر كا في إِجِرَاءِ الْدَبَاعَةَ ة في دَارِهِ وَتأدذىئ الْجيرَانُ؛ يُمَْمُ 
كه( م 6ه عومدو 
| 


تارذ احرى قاو لضا ورا قلا بهم لد الفكناة). 
ا زا فِي مَرْرَعَتِهِ وَتَجَاوَرَتٍ الْمِيَاهُ إلى م مَزْرَعَةٍ الْجَا 


0 


الْمَسْأَلَةٌ الصائعة: إذا رَوَعَ أَحل 17 


4 


الْجزْء الثّالت/الكتاب العاشر الشَرِكات 


قَأَمْسَدَنْهَا يمت وَكَذَلِكَ لو انَخَدَ أَحدٌ دار الْوَاقِعَةَ قِعَةَ ني طَرِيقٍ عَيْرِ نَاففٍ - زَرِيبَة لِلأَعْنَامء 
وذ الْجِيرَانَ من رَائحةٍ ل (الكارية) 


و 


الْمَسْألَةٌ امه ذا كَانَ الطاب بَقْ الشف مِنْ دَارٍ مَمْلُوكًا لِأَحَدِء وَالْعْلُوِيُ مِنّْهَا مَمْلُوكًا 
لِآَخَوٌ فَأُسْكَنَ صَاحِبُْ الْعْلويٌ حَيَوَانَاتِ في دار قَسَالَتْ أَبْوَالْهَا إلى الطَّابق السُعَلِقُ 
كان في َلك ضَرَدُ فاش عَلَىْ صَاحِبٍ سي : يُمنَعْ. (عَلِيٌ أكندي). 

العشالة اكابيفة :]6 لغوت هذ ون عاض الفكاؤةة رذا العو قوف ر حرط 


١ 0 0-0‏ 5 0 6 م4 وم 7 0 7 077 
الْمَاءَ إل طَاحُونِه فَحَصَل وَهَنٌّ في بنَاءِ الْحَائِطِء أو اتَحَدّ أَحَدٌ في عَرْصَيِهِ الْمَمْلُوكَةٍ 
مَْبََة ني أسَاسِ جِدَارٍ دَارِقٍ ل القعامة عَلَيْهَا َو كو الثَرَابَ فِيهَا وَتَصَرّرَ الْحَايْط؛ 


مه 


َِصَاحِبٍ الْحَائِطٍ أدْيَطلب تفع صَرَرِِ (عَلِيٌ أفندي). 

قِيلّ شَرْحًا: «في عَرْصَيهِ الْمَمْلُوكَة)؛ لِأَنّهُ إذَا كَانَ امحل الْمُتَحَذُ مَرَْلَةَ مَالا لِجَارِ؛ 
عدا حَسْب الْمَادَةِ (9 ٠‏ 4 وَلَوْكَمْ يكن لِلْحَائِطٍ صَرَرْونة. 

الْمَسْألةٌ العَاشِرَةٌ: إذَا انَكَدَ أَحَدُ أُصْحَابٍ الطَّرِيقٍ الْميْرِ النَفِذِ مرْبَلةَ في أَسَاسٍ حَاء 
جَارِهِ وَكَانَ ِي ذَّلِكَ صَرّدُ َاحِشٌء يُمَُ. (التتقبخ). 

الْمَسْأَلة الْحَاديَةَ عَشْرَةَ: وَكَذَّلِكَ لَوْ أَحْدَتَ. أَحَدٌ بَيْدَرَا قُرْبَ دَارِ أَحَدء وَكَانَ عْبَارٌ 
الَيْدَر يُؤْذِي صَاحِبَ الدَّارِ مما يَجْعَلَهُبدَرَ ا جَةٍ لا يَسْتَطِيعٌ السّكْتَىْ في الذّار َيِذقَمُ ضَرَرُه. 
(عَلِي أَنِْي). 

الْمَسألَةُ الايد عَْرَة: لو عَرَسَ أحَدٌ في عَرْصَيِهِ الْقَيَةِ مِنْ مَجْرَئ مَاءِ طَاحُونٍ الْآترٍ 
أشْجَارًاء وَكَانَتْ عَرُوقٌ الْأَمْجَارٍ تَضَيّقُ الْمَجْرَى وَيَحْدْتْ لِضَاحِبَِ الطَّاحُونٍ صَرّرٌ ينه 
قَلِصَاحِبٍ الطَّاحُونٍ أَنْ يَطْلْبَ دَفْمَ ضَرَرِه. 

الْمَسالةٌ لَه عَذْرة: كَدَِكَ لَوْأحدَتَ أحدٌبئاء مُرَِْما ب بَيْدرِ حل وَلوْكَانَ اله في 

عَرْصَههاْمَسلوكَة وَسَدَمَبَّ الح عَنِ ادر َك يت إن ظوو نايك لعل ادق ): 
الْمَسألة الرَابِعَةَ عَشْرَة: ل را اير 


ريح عَنِ الطَاحُونِ قَلِصَاحِبٍ الطَاحُونِء طَلّبُ ب رفع ضَرَرو. (الْبَهْجَهُ وَالتنْقِيحُ). 


يه 


+ بو ار 
إنه 


ام قَوَانِينَ الشريعة الإسلاميّة انّتي كَانَتَ تَحَكُم بها الدولة الْعثمَانيَة 


2 


6ه عع فس رك ل دراك 5000 0 
المسالة الخامسّة عشرة: | ذَا أحدّث أَحَدٌ مَطْبَخًا في سُوقٍ راقو" كان مان 


8 


0 01 


لعل بخ يُصِيبُ أفمِسَة جاو َم الضَرَرُ. (علِي أقَِي). 

الجثالة الجَازفة عقر لو أكدت أَحدٌ طَاحُونا في الْجهَةٍ التي يَمٌْ ِنّْهَا مَاءُ طون 
الْآَحَرِ الْقَدِيِمَق فَسَحَّتٍ الِْيَاهُ عَنِ الطاشوة الْقَدِيم وَاخْيَلَ دَوَرَانْهَاء قيَذكَمُ 0ن اح 
صَرَرٌ احِسٌ. (عَلِي أكنِي). 

المَسألة السَّابِمَة عَشْرَة: وَكَذَلِك لونالشى نّ بَالُوعٌ دَارِ أَحَدِ وَسَالَ في دَارِ الْجَاِ قَيَجِبُ 
تعِْيرٌوَِضْلاح البَاُوع باه عَلَى دَعْوَّئ الْجَار لِكوِْهِ ضَرَرًا فَاحِشًا. 

الْمَسأَلة الدَّامدَ عَشّرَةَ: ذا اَن النَّهرُ الجَارِي فِي أَرَاضِي قَوْمِه وَحَرّبَ بَعْضَ أَرَاضِي 
َصْحَابٍ الْأَرَاضِيء َم عَلَنْ أُضْحَابٍ الثَهْر إضْلاح التَمِْ وَلَكِنْ لا يَجِبُ عَلَيْهمْ 
كان رحية الأرافي التي خدقت عل هذا لوف (التَنْقيخ). 

المَسْألة التَّسِعَةَ عَشْرَةَ: إِذا حَوّبَ الْبَالُوعَ الّذِي أَحْدَئَهُ عِدَةُ أشْخَاصٍ بَحْتّ الطَّرِيقٍ 
0 وَانْدَفَحَتْ مِنْهُ الْأقْدَارُ إلى الطَرِيقٍ وَتَأَذَىْ الْمَارَة فَلِلْمَارَةِ أن ا 8 
البَالُوع ب بإضلاحف 1 أَنْ يَمْتَنِعوا مِنْ إِسَالَةَ ةَ أَوْسَاحهِمْ. (عَلِيٌ أَمَنْيِي). وَالْمَقَصِدٌ ص 
الْقَدِيم هنا أَنْيَكُونَ ظُهُورُ الْحَالٍ المُوجِبٍ لِلضَّرَرِ وَكَمَ َْلَاه وَظُهُورُ الصّرَرِ وَََ مُوَخْرًا 
ته وَهَِهِ ماله نضح بالرّجُوع إلى الْمَادِ ٠10‏ 1 

الكذاك اليندوة ةل أعدث اعد قرب توق كا الطاعون الْقَدِيم مَجْرَى لِطَاحُونه 
قَطَعَتِ الْمِيَاهُ وَمَنَحَتْ دَوَرَانَ طَاحُونِه قَيمْتَمُ الضَرّرُ > حَيْتْ ِنَّهُ فَاحِشٌ. (عَلِيٌ أََنْدِي). 

وَنَضْوِيرٌ الْحَالٍ المعُوجِبٍ صر القَاحِسشٍ في َذِه الْمَسَائِلِ في الْمَجَلَةِ بصُورَةٍ 
الكو لعاوف 1 اتش لز كان الئل #المذكرة تررق قلا قنك ردنك لزاكان ركز 
عَرْصَةٌ قَرِيبَةٌ مِنْ ذُكّانِ حَدَّانِ فَأَنَْا فيا دار فَلَيْسَ لَهُ مَنْمُ الْحَدَّادِ مِنَّ الاشْتِعَالٍ بِصَنْعَته 
بِدَاعِي أن بنَاءَدَارِهِيَضْحُفُ مِنْ طَرْقٍ الْحَدِيدٍ. انْظر الْمَادَهَ .)17١7(‏ 


)١(‏ البز عند أهل الكوفة ثياب الكتان أو القطن لا ثياب الصوف أو الخز. (رد المختار في متفوقات المضاربة). 


3 


ا تطاونها وم 0 - بص ار كن هوا اط 
ؤ تاعين» تلدلت إذا لسدت اعد ِنَاءَ قسَدّ به نَافدَة عُْفَةٍ جَارِه التي لها نَافِدَةٌ وَاحِدَة | 


ا ل ل ل نه | 


التق الي كيس رن العري اتلك كد ورد كاز ره 1ه نع دول 

الشَّمْسٍ إلى دار أو تَقِْيل ضِيَاء دَارٍ - لَيْسَ بِضَرّرٍ فَاحِشٍِ؛ نا مِنَ الْحَوَائج الَّائِدَة. الْظرِ 
ار الأجيرة ِنَالْمَادو(1171) َقَديينَ َي يي شَرْح الْمَادِ01130. 

سوال إِذَالَمْيكُنْ ذَلِكَ ضَرَرًافَاحِشًا فَهُوَ ضَرَرٌ حَلَىْ كُلّ حَالِء وَبمَا أنه اَاضَرَرَ وََا 
ضِرَارَ في السام حَسَبَ ما وَرَدَ في الْكَدَيت الشّرِيفٍ فَكَانَ مِنّ الْمُقَتَضَىْ دَفْعُ هذا 
الضَرّر يمُوجِب الْمَادَةِ النَِّسِعَةَ عَشْرَةَ مِنَ الْمَجَلَة. 

لْجَوَابُ: إنَّ هَذَا الْحَدِيتَ الَّرِيفَ عَامٌّ مَخْصُوصٌ؛ فَلِدَلِكَ لا يَتَصَمَنُ تَفْي 
صَرَرِ حَيْتْ يُوجَدُ أضْرَارٌ كَِيرَةٌ لا يُكلَّفُ الْبَاعِتُ لَهَا برَفِْهَاء وَدَلِكَ إِذَا طح أَحَدٌ في يئته 
أطيمة وكائف زإقهها تكدز ل سر انه لفق الاقم كو او ولك ولا مككا الكد م1 
مِنْهُمْ فلا اح را ل ا د طَعَامِهِ لِلضّرَرِ الْمَذْكُونٍ وَكَثِيرٌ مِنَ الْأَضْرَارٍ لا 
تتفي بل وَاقِعَة. (قنْح الْقَِير في مَسَايلٌ كي مِنْ كِتَابٍ الْقَضَاءِ). 

كَذَلِكَ لَوْ أَنْمَا أَحدٌ مُجَدّدًا في داره فَرْناء كَالأَفْرَانٍ الصّغِيرَةِ الْمُعْمَادٍ إنْشَاوُهَا في 
الذور ايشم (الطّحْطَاوِيٌ في مُتمَرَقَاتِ الْقَضَاء). 


كَذَلِكَ لَوْ نما أحَدٌ دَارَا في مِلْكِهء فَقكَلَ بنَاُ الدَّارِ يضف ضِمَاءِ توَافِذِدَارٍ بجاره بِحَيْتُ 
لك الكَِابَ» َلَيْسَ لِصَاحِبٍ الدَّارِ م مَنْحُهُ مِنْ هَذَا التَصَدٌفٍ. انْظَر الْمَادَهَ(1195١).‏ 


و 


ا فَوَانِين الشرِيعة الإسلامية انّتي كَانَتَ تَحَكُم بها الدولة الْعثمانية 


كَذَلِكَ لَوْ حَرِيَث طون أحَد التي كَانَتْ َدَارُ بحِصَانٍ بضع سِنِينَ» ثُمَّ عَمَرَهَا وَأرَادَ 


مها دكت د جار عيدولا ضَرَرَ َه َس لِصَاحِبٍ الدَارِ َع صَاحِبٍ الطَاحون 
3 فيل طَاحُونْهِبدَاعِي أنّهيتََذَىْ مِنْ صَوْتِ الطَّاحُونٍ. (الْبَهْجَةٌ). 


8 5 
لي كَلَيّة أي : م 0 


أ سَدُ اباباي هُوَ صَرَدٌ فاح وَالْمَْضُودُ من سد لضب بالكلية 
عو 1 كر ِرَاءة الْكَِابة يها من الظَلْمَة. (التْقِيح). 


5 


21 5مس تم لف جه ريه وي شر م كسم ص واس ْو لاس 
فلذلك إذا أاحدث احد بناء فسَد به نافذة غرفة جَارِهٍ التي لها نافذة وَاحدة» سَوَاء 


ع 


ال 0 8 ننه ا ١‏ عر 
كانت تلك النافذة ملكا أذ وَقَمَاء كذ قة مذ سَةِ قَصَارَتْ مُظْلِمَةَ أو كَانَ لِلْعْرْفَةِ نَافِلَنَانِ 
و 2 72 52 بوه 2و و 1 


مدقا يكرت ل 0 لَاعٌ قر قِرَاءةٌ الْكِتَابة أوْ تَحْرِيرٌ كِتَابٍ مِنَ الظَلَمَة؛ فَيدْهعٌ؛ لأنْهُ ضَرَرٌ 


و 


ٍِ ع ا أ 0 . 1 عع 0 كد لاح ل را ا ل و سن 2 
للم ا وا كي وده 


في عَرْصَّةَ متختمةة وكانك الذاة الْمْنَصِلَةُ بها مز عَنْ سَطّْح يَلْكَ الذَارء وَكَانَتَ 
تَافِدَةٌ الطَّابق الْعْلْويّ من الدَار الْمنْحَفْضَة تَأَخدٌ 5 من الْقَدِيم من سَطْح الدَار 
الْمُْتَفِعَقَ فَعَلَّنْ صَاحِبُ الدَارٍ الْمرْتَفعَةِ بَاءهُ وَسَدَّ ضِيَاءَ الْعْرْقَة يي 
يُسْتَطَاعٌ 0 الصرز: التي وَالفضية). 

وَلا يقَال: فَلْيأحَذِ الضّيَاء مِنَ الَابء لِأنّهُ مُحَْاحٌ لِخَلْقٍ باب عَرْقَيهِ مِنَ الَْرْدِ وَلغَيِْ من 
الَْسْبَاب. 

كار ا اختوا امع اودر لزيا وي اراد و عرض اي وا كا از 


الو الصَّيَاءُ مِنْهَاء فَهَلُ يُقَالُ لَهُ: افْتَْ تَافِدَةٌ أَخْرَي وَآَزْل الضَرَدٌ عَنْ تَنْينِك؟! 


0-1 
3 


ال قي ل العاد لكي ادن أرق كرا دوا ال 
الصّرَّرَ؛ٍ فَلِدَّلِكَ لا يقال ل لصَاحِبٍ الْْرْقةِ: اح اراي "كترم 

17 3 م ذَلِكٌ إِذَا كَانَ ِنَاءُ مَنْ لخدت الْبنَاء هو [ مع ار ة التَافِلّة - الي ادها ال 
الْمُطِلَة عَلَىْ مَقَوٌ النّسَاءِ؛ ملا يُمْتَمُ؛ رلك 1لا لفقت اق كارة اك 112 112 فد عله 


َأنْمَاَ الْجَارُ مْدَ مُدَةِ حَائِطًا مُْتَفِعًا في عَرْصَيِه فَقَطَعَّ نَظَارَةَ جَارِق فَلَا يُمْنَمُ مِنْ ذَلِكَ 
بدَاعِي أنّهُ مَنََ ضِيَاءَ نَافِذَةِ الْجَارٍ. (احفكة): 


قلغ 


1 


الجِرْء الثَّالت / الكتَاب العاشر: الشَّرِكَات ١م‏ 


0 


َإِذَاكَانَ لوف نَفِدَتَانِ وَسْدَّتْ إِحْدَاهُمَا بإِحَدَاثِ الْبَءِ عَلَىْ ذَلِكَ الْوَجْوء وَكَانَ يَحْصلُ 


ذه 04 4 


ضياء من التَافلّة الْأخرَى ب بدرَجَة 04 جَةٍ يُسْتَطَاعٌ مَعَهَا قَرَاءَةٌ الْكِتَابَة قلا يعد ضَرّرًا قَاحِسًا. (التنقِيخ). 


ركم 00 د ين وليه 4 .4 ا ل وان 6ه يوام 
ويجب ان ا يعْهَمَ مِنْ لَفْظَةِ «الإِحْدَاثِ) الْوَارِدَةِ في هَذِهِ الْممَادَهْ ة وجوت الحم تعن 


ان 8 ماع و ع ملع 


الإِحْدَاتِ وَالإِنْشَاى إِذْ أنَهُ إِذَا كَانَّ مِثل هذا الضّرَرِ مُتَعَينَا قَبْلَ الإِحَدَاث؛ فَيُمْتعْ وَيُؤْمَرُ 


ِعَدَمِ إِحْدَائِه وَذَلِكَ لَوْ أَرَادَ أَحَدُ بنَاءَ طَابق علوي عَلَْ دَارِء وَكَانَ متَعيًا بإْشَاءِ الطّابق 


ث2 وو 4 ا -ه وو 1 ”ىو رمام 4 2 
00 رَ حُصُولَ ضَرَرِ لِجَارِهِ بحْصُولٍ ظَلْمَةٍ عَظِيمَةٍ فيه فَلِجَارِ مَنْعٌ صَاحِبَ الدَّارٍ مِنَ 
عَلَى الْوَجْه جه الْمَشْرُوح. (لْبَهْجَة). 


0 ف لاي مهم نا كاطخ وب ا وَصَحنٍ اذ ا 


7 
عوس > 5 


- يبيعل ضِرَّرًا فاحشّاء فَإِذًا احدث أحَدُ في دَارِه نَافِدَةٌ أو بََى ححَدًا ؛ بنَاء وَفْتّحَ فِهِ نَافِذَةٌ ا 


ْ ع القدل لزي قوس بخاوعاره النلاموه ارجا رو البنين الي ينيل يم 
| طَرِيق وَكَنَ بر مقر نسَاءِ الآحرِ ِنّه َيُؤْمَرُ رفع الضَّررء ويكُونُ يورا عَلَى دَفع | 
ْ هذا لطر يؤر قل نوع لطر يبا حَاِط أو وَضْع سار من لَب كن لا ْ 
جب على سد ل على كُلَّ حال كه ذا عل حَانِطا من اأْصَانٍِ اير ِنبا | 


مَقَرّ ْسَاءِ جَارِ فَإِنَهُ يُؤْمَرٌ بِسَدٌ ححلاتٍ النّط وَلَايي” ُجبرُ عَلَى هَدْهِهِ ونا حَائِطٍ حلب انظ 
(مَادَةّ ؟ ”)2 


زليه امِل الذي شرق الاو أى: ْمَل الي يَجْلِسُ و يَرَجد فيه المجاة فق 
الذَاِ كَلْمَطبَح وَبَاب الْبثْرِ وَصَحْنٍ الدَار - يُعَذُ َرَرا احا وكدِكَ اَن الْمطبَ وَل 
في بُسمَانِ اذاه قبعَذَانِأيِضَا مَمَرٌ الا مَمَ أنَمْسمَانَ دار ا يعد بمُوجِب الْمَادة (5 )17١‏ 


د 


مَمَرَّ نْسَاءِ قَلِدَّلِكَ إِذَا وُجِدَ الْمَطْبَحْ في بُسْنَانِ الدّار وَكَانَ مُخَضَّضًا لِلنْسَاءِ؛ فَهُوَ مَمَرٌ 
النسَاء وَكَذْلِكَ لبد إِذَاكَانتْ فِي ايسان وَمُخَصّصَةً لاسْتِقَاءِ النَسَاءِ مِنْهَا وَلَمْ يُوجَد بكر 


عي 


ل ما إن يدث ب أخرئ في الدَارِ يريك اليف 


ا 


كَوجُودِ بِْر في الْمَطْبَخْ» فَهَل يعد تَابُ ب اليف الْمَوْجُوْدَةِ في الْبْسَانٍ مَقَرّ نِسَاءِ أمْ لا؟ 


8 ايد 
قَالظَاهِرُ أنه ذا كَانَ يُوجَدٌ احاح لِلْبئْرِ الْمَذْكُورَةٍ وَتَسْتَعْمَلُ تَلْكَ الْبيْرُ مِنْ طَرَفِ النّسَاءِ 


وس ف 2 1 دم 


_- 
و 4 7 هو + 


وَيَرَال هذا الصِرٌزسَوَاء كان شَمررا ذائما أر عير اافورة حَيك له فالحدر ذلك إذا 


3 


8 - 
0 هس و 


كا اك بِنَاءَ دار وَكَان انثا الْبِنَا مطل عَلَىْ مَقَرٌ نِسَاءِ جَارِه؛ فَعَلَيْهِ مَنْع النظر عَنْ مَقَرٌ 


الماء وضع حم أذ بها وَل اكت ال تي في يواح مادا كان الهدة 


وم مع له 


الع الدَائم مِنْ شَعَائْر الدينِء كَالَذَّانَ رول بوَقْتٍِ رت فلا تدقع و تَخْرُحُ التمَاءٌ 
الْمُجَاوِرَةٌ أَثنَاءَ اداه 0 بَعده. (قَتَاوَىئ لض السّعُود). 


كا كان عل ل مَقَرٌ نِسَاءٍ دَبِمَا؛ فَرُؤْيتَهُ ضَرّرٌ فَاحِشٌء لَكِنْ إِذَا كَانَ ذَلِكَ الْمَحِل في 
بَعْض الْأَوْقَاتِ مَمَرّ نسَاءِ وَفِي بَعْضِهًا لَمْ يَكْنْ مَعَرّ كاي كان كرون عله بنك النقاة 
في الصَّيْفِ وَلَا يَسكنَهُ ذ في الشَّنَاِ أو كَانَيَْكْتهُ في اللَْل وََايَسْكُنهُ في التَّاِ نا فَالظَاهمُ أ 


0 


رُؤْيَةَ هَاتِهِ الْمَحِلّاتِ ضَرَرٌ فَاحِشٌ. مل (التقيغ). 

َإِدًا أَحدَتٌ أَحَدٌّ في دارو نَافِدَة أوْبَتَئْ مُجَدَدًا بنَاءَ فح فبه كاذه عل المجل اذ 
هُوَ ممَرٌ ِسَاءِ جَارِه الْحُكَاصِقٍ أَوْ جار الْمُقَابل الذي يَفْصِلُ طرِيقٌ بَْتَهُمَاه وَلَوْ كَانَ الْجَارٌ 
5 يم كادي مقر سا ادح نه ؤم َف اضَّرّرِ سوَاءُ كان لِك الا 0 
َوْ طَاحُونًا أو حَمَّامًا أَوْ كَانَ بنَاءَ حَيْريًا كَالرَاوية. َنََا: لَوْ أَخدَتٌ أَحَدّ طَاحُونًا قَرْبَ دَارِ 
كر فأنناً مجر الطلخون مُرْتَقِعًا كان ير عله نضاة الجازة وكان من الْمْقتضَيْ أن 
يَصِلَ صَاحِبُ الطَلحُونٍ فِي كُلَ بِضْعَةٍ يام دَلِكَ الْمَحِلّ» ويَرَئ جيذ مفَرَّنسَاءِ الْجَار 

قَيْمنا أن ذَلِكَ ضَرَد فاحدر؛ َبُؤْمَرُ صَاحِبٌُ الطَاحُونٍ يرَفع هذا الضَّرَره وَليْسَ لِصَاحِبٍ 
اكور اذ تق ذل عرو قاين اط قاد رلك الدارترى دراه لوقا 

وكَذَلِكَ إِذَا كَانَ ير مِنَ النَافِدة الي َحْدََهَا مَسِيحِيٌ مقر ْسَاءِ مُوسَوِي» يوم 
الْمَسِبِحِيُ بِرَفْع الضَّرّرِ وََا يُقَالُ إن الْمَِيحِيّ أو الْمُوسَوِيَّ لا يَتسَتَر ون رُوْيَة مقر 
نِسَائِهمًا لَيْسَ ضَرَّرًا فَاحِنَاه أن الْمِكل الْمَيْرَ اْمُسْلِمَةٍ كَالْمْسْلِمِينَ ِي الْمُعَامََاتِ. 

تيمك نون كول العكلة: (جَارُهُ الْمعَابلُ الَّذِي يَفْصِلْ ييْنهُمَا طَرِيقٌ) أَنَّ الطَرِيقَ لَوْلَمْ 


هر 
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نَكَنْ فَاصِلَة قيمَْم وَإذَا كَانَتْ فَاصِكَةً أَيِضَايُمْتَم. (عَلِيٌّ أََنْدِي). 
2 0 2 85 7 00 ص 2 َِ 
يَكُون مَجْبُورًا عَلَىْ دَفع هذا الصّرَرِ بِصُورَةٍ تَمْنَعُ وقوعَ النظرء إِمّا بباء خابط أو 


وَضْع سَنَارٍ حَشَّيّ في مِلكه. انظَرِ الْمَادَهَ .)7٠١(‏ وَإِذَا أَرَادَ دَهمَ الضّرّرِ بوَضْع سمَارٍ ِنَّ 
العدية نلتي رنكاو أن بطلتدين أذ يز كاسا ون عكر أركغذ اس 
السَّارِ الْحَسَّيٌٍّ وَرُؤْيَةِ مَقرٌ الا وََيْسَ لِصَاحِب النَافِذَ الف اضاة أن يَمْكية 
عَنْ َف الضَرَرِ بقَوْلِِ لِلْجَارِ: إِذَا وَضَعْتَ كمضا لِمَوَافِِكَ فلار مَقَدٌّ النْسَاءء 
حَاِط بل حمس عَشْرَةٌ سن مرا عل حَاِطَكَ. ا وَقَتَاوَىئُ 
الشغرة): 

0 والتوى فين مفيج الإسلام أَنهُ ذا كَانَتْ قِطْعَةٌ أْض مُنْقَسِمَةٍ إلى 
عزفاك لحم عن 43 أذ عسوي دَارَا فَأنْمَأً أَحَدٌ دَارَا في إخدَى عَرَصَاتِهَاء تم 


2 
عو كيه 65 ماه 


أَحَدَتٌ آخَرُ فِي الْعَرْصَّةٍ لتر أَوْ في الْعَرْصَّةٍ 0 عَلَْ الْيَمِينِ أَوْ عَلَىْ الْيَسَارِدَارَا 
وكَانت وَاجهَتَهًا مُقَابلة لِلدَارِ الأول ور يا مَقَرّ النّسَاءِ في يَلْكَ الدّارء فيَمْنَع) ولا 
قال لِصَاحِبٍ الدَار الأو عن ضَعْ قَمَضا داتعا 00 مَنَافِذِكَ وَلَكِنْ فِي هَذَا الْحَالٍ 
يَُصْبِحٌ مِنَ الصَّعْبٍ إِنْشَاءُ دور في الْعَرَضَاتِ الْأُخرَئْ وَتَسْقْطْ قِيِمَْهَاء وَلِذَلِكَ فَالْعْرْفٌ 
الكارها وربلة اتش 1 ضاعني ار فته عن اواللاقد اقلق م الل أن ل 
يَتَعَارَضَ وَجَارُهُ في ذَلِكَ. 

كن إذَا عارص مَعّجَارِ قا الْحْم؟ وَيْظَن الْمُنَاِِبَ أَنْ يُقَالَ: يما أن 0 
وَالْعَاة مقي َعَلَى الْمْتَضَرّرِ أَنْ يَضَعَ شع كنا 6 #لن عنك قزق البلواق 


ِظَنُ أن | 


ضَرَرَهُ بتَقسِه. 

قبل في شَرْح مَذِه الْففرَةٍ (في مِلكه) وَقَدِ اختُِرٌ بدَِكَ عَنْ مِلْكِ الْمتَصَرّرِ؛ لأنهُ لَيِسَ 
لِلْجَارِ أَنْ يبي بَِاء في مِلْكِ جَارِ َائكا: ني أبني في مِلْكِكَ َف الصّرَرِعَْكَ. كا تك 
وَدََعَ م الصَّرّرَ عَنْ جَارِهِ فِي مَذِهِ الصورة فَتَهْدٌ َتَهْدَمُ يكل أن يَدْفَعَ ضَرَّرَ جَارِهِ بإِنْشَاءِ 


بنَاءِ في مِلّكِه. (التَْقِيحُ). انظ الْمَادَهَ (93). و كَمَا أن لِدَلِكَ الشخص أَنْ يَضَمّ سِمَارَة في 


03 


ساي ها ماه 


54 فَوَانينَ الشّريعة الإسلاميّة التي كَانَتَ تَحَكُم بها الدُولَة العثْمَانيَة 
مِلَكِه لِإزَالَة الور عن جَارِه فَلَهُأيضًا أَنْ يَضَعَ سِبَارَةَ في مِلْكِ غَيْرِهِ لإزَالَةِ الصّرَرِ. 

مَنَلُا: لَوْ أَحْدَتٌ أَحَدٌ دَارَا وَكَانَت نَافِدَةٌ دار مُطِلَةٌ عَلَيْ مَقَرٌ مقر نِسّاءِ دَارِ جار وَأَرَادَ َفْعَ 
الصّرّرِ عَنْ جَارِهٍ 1 اذ رض يكازة فيوالنة غتره الوق اناد ودار كارو فقيس للخار 
أن يفول له يَجِبٌ وَضْعْ م السّتَارَةِ في طَرّفٍ تَافِذَّتِكَ. (قَتَاوَىئ أبي الحخوو): ا شَرْحَ 
الْمَادّةِ (43). 

كِنْ لا يُجْبرُعَلَىْ سد الَافِدَةِ عَلَىْ كُلٌ حَالٍ بِحَائِط. 

وَالْخُلاصَة أَنَّهُ يُرَالُ الضّرّرٌالفاحش فِي ذَلِك بِأَحَد الأمُورِ التّلاكَةِ الآتِيّةِ: 


-١‏ سَدُ التَافِلّة. 


إِنْشَاءُ حَائِط أَمَامَ النَافَِّة مِنَ الْحِجَارَةَ أو الْآجْرٌ. 
د عر رك م ا حب قوسو وار 


0.0. 


> عو ده و 


ل ل د لِك هدوع اشر 
اوري كا تناتن اقزر العددرر بإضْلاح حَائِط الْأَعْصَانِ. فا يجبر على 


لد عدا لد ل 


:613 لاأعياي ند ينا فخت في عمل ثريب ين التق أعْلَن من قاع 
الأثمان» كلس لِجارو أن يطل سدم لاشتمال أنه يُضَمْ سلما سلا يط ]ل مقر قاد ذلك 


الجَار. (التتْقِيحُ). 
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فَعَلَى هَذِِ الصُورَةٍ لِكُلٌ أَحَدٍ أَنْ يُحْدِتٌ نَافِدَةَ في مِلْكِه فِي مَوْضِع أَعْلَى مِنْ قَامَةٍ 
الإِنْسَانِ وَلَيْسَ لِجَارِه مَنعْهُ :انفلك ماده (14/8 


9و 


كَذَّلِكَ لَوْ أَحْدَتَ أَحَدٌ في عَرْصَيهِ الْوَاقِعَِ قَوْقَّ دَارِ الآحَرِ طَاحُونَ مَوَاءِ قَليْسَ لِلْجَارٍ 
مه من ذلك رداعى_ أنه تحاف ين أن َهُدَمَ التاخوة لواف َتَهْدِمَ دوه لضا 


و 


وَى أَبي السّعُودٍ). 
أمَا إدَ الس ة ملعا وتطردين عبر إخبار إل قد نِسَاءِ جَارِهِ 


# 


0 


أككوتون ماق فالطاية أن القاهي قدرر ماك التاوذه ويس ون اذيك «الطر الكاذة 


)١1١(‏ وَلَكِنْ لا يَؤْمَرْ بِسَدٌ التَافدَةِ. 


-ه 


وَكَد جَاءَ في حَاشِيَةِ امع الُْصُولَينٍ: وَقَدْ سْعِلْتٌ فِي عَرْقَةٍ إذَا صَعِدَ لها صَاحِبُهَا مِنْ 


لم دار يَطَلّحُ عَلَ دار جَارهِ وَيَنْظرٌ إلى عَوْرَاتِه هل يُمْنَُ مِنَ الصّحُودِ؟ تأجَْتُ بالْمَنع 
بعيْرِ إعْكَام لِحَاجَةٍ كَمَا هْوَ جَوَابُ اسْتِحْسَانٍ فِي الضّرَر الْبينِ. 


-ه م 


ا اده 01٠١‏ لا معد الْجيية مسا ذا كان أحَد 2 لام” يرَى مِنْهَا مقر نسَاءِ 


عر ١‏ عوسممسوو 


ركذو تق 8 كانه ته عالت فت ؛ داعي 


سَائِمنَ الا ِحِينَ حرُوجَهِنَ إلى الي في بمْض الْأَحيَان. 


لانن الخد مدر نكناء وكذلك عرف الشنافة لبّجَال؛ فَلِدَِّكَ إِذَا كَانَ لحر دَادٌ لا 
يرَى مِنْهَا مَقَرٌ إتاوكازة لكل رن ب از عرف الصّيَافة َه الْمُعَدَة لِرَجَال؛ فَلَيْسَ لَهُ 
يُكَلْفَهُ مَنْمَ نَل َيه عَنْ يَلْكَ الْجْتَدِئَةِ أو عَنْ يَلْكَ الْغْرَفِ بِدَاعِي رُؤْيَةِ نسَائِهِ مِنَ الدَّارٍ حِينَ 
خرُوجِهنَ إلى الْجُبيَِ أو لعْرَفِ الصَّيَاقَة في بَعْض الْأَحْيَانِء فَعَلَى هَذِهِ الصُورَةٍ لَوْ أَقَامَ 


له 


الجاد يَخْدٌ حل مد ل ل كيه 7 0 
الصَّرَرِ بدَاعِي أَنَّ غُرَفَ دَارٍ الضَّيَافَةِ قَدِيمَةٌ وَالَافِئَةَ حَادَِةُ ونه سكو اعرف نكاة 
ولخدا ا ان نكاد احرف الكذ كو 14 لتقا بكاوت والناودة 


اسيك اك ع كي سس 125 سكج 
الباعثة للضرّر قدِيمّة. انظر المَّادْة .)١١١1/(‏ 


1١ 


هه قوانين الشريمة الإسلامية التي َاَتَتَحْكُم بها الدولة ماني 


إِذَا كَانَ لِأَحَدِ ؟ سجر كهَةِ ني يوني صُعُوو ليها وبع يك المَّرَة أو ورك 
لِآحَرَ وَعِنْدَ صْعُودٍ الْمُشْئَرِي عَلَىْ تِلْكَ | لشَّجَرَةِ يُشْرِفٌ عَلَى مَقَرٌ نِسَاءِ جَارِوء فَلا يُمْنَمُ 


عور" 


حاعت لمحو از كزيط ري و العخرد لي يلت اشرو |10 , رَمَهُ عند صعوده 


إِعْطَاءٌ الْحَبرِ لِجَارِِ مره أو مَرتِيْنِ؛ حت تمسر النسَاءُ وَيتمَكنَ صَاحِبُ الشّجَرَةٍ مِنَ الصعُود 
عَلَْ السَّجَرَةِ بَعْدَ الإخْبَار يكُونُ جَمَعَ بَيْنَ الْحَقَيْنِ. (اْمَنْح)» فَإدَا لَمْ يُخْبِرْ عَلَ الْوَجِْ 
الْمَذْكُورِ؛ٍ فيَمْبَعُهُ الْقَاضِيٍ م مِنَ الصَّعُودٍ عَلَىْ تَلْكَ السَّجَرَةِ بدُونٍ إخبّار. (جَامِعٌ الفُصُولَيْنِ). 
كَذَلِكَ ذا كَانَ سَطْحٌ دَارَيْنِ مُتَلاصِفَيْنِ مُحَاذِيًا بَعْضْهُ لِبَعْضء وَأَرَادَ أَْحَدُ صَاحِبَي 
الدَاريْنِ الصّعُودَ عَلَىْ سَطْحِهء وَكَانَ يَرَى مقر نسَاءِ صَاحِبٍ السّطح الْآحَر؛ يوضر 
وب الك وو ا تح ات دوه الج لقا ار 
لا يَرَى مِنْهُ مَقَرَّ نِسَاءِ جَارِو بَل ترَئ النّسَاءُ حِينَ وُجُودِهِنَ ع عَلَىْ السَّطْحء ؛ قلا يَمْنَعْ مِنَّ 
الصّعُودٍ عَلَى السّطْح؛ لِأَنَّهُ إِذَا كَانَ يَرَى نْسَاءَ جَارِهِ حِينَ صعُودِه عَلَى السّطْحء وَكَدَِتَ 
يرَئ مَقَرَِاِه حينَ حرُوج جار إلى عد اص سار (التِبخ وَالْعِنَه). 
| ال (23705): إِذَا اقتَسَمَ انان دَارَا مُشَْرَكَةَ بيه وَكَانَّ يَرَىْ مِنَ الحِصَّة الي | 


ذ- 
2 رمسهام 


صاب أحدم] مقر بَاء لتر ومن تدا سير 35 مُشتركَة يبنه]. 


ترمو 


ذا اقْتَسَمَ انان ذَارَ مُشب كه يَيْتَهُمَاء وكأن ير فية الخصّة ة الَبِي امات اده ها ١‏ 
مِنْ أحَدِ مَوَاضِعِهًا مَمَرَ نسَاءِ الْآَحَرِ أو يَطَلِمُ عَلَىْ أَْوَالٍ لا يَجُورُ للَْيْرِ الإطلاعٌ عَلَيْمَا؛ 
ِيُؤْمَرَانٍ مِنَ الْقَاضِي أَنْ يَتَحِذَا سُثْرَ رق مفترَكَةَ هما وَيَدقَهُ كُلّ مِنْهُمَا الِصّة الي نُصِببُ 
حِصََّهُ مِنَ الْمَضْرِفٍ. (عَلِيٌّ أَقَنْدِي وَالتَْقِيحُ وَالْمُصُولَيْنِ). 
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قَدْ ذكِرَ في شَرْح الْمَادّةِ (22195: أَنَهُ لا يُجْيرٌ أَحَدٌّ عَلَنْ إضلاح مِلْكِهء فَلِذَلِكَ كَدْ 
بَيّنّ الْعْلَمَاءٌ الْمُتََدّمُونَ أنّهُ لا يُجْبَدْ أَحَدٌ عَلَىْ انّخَاذِ السّترَق إلا أن هَذَّا الرّأَيّ كَانَّ في رمن 


7 2004 


لماج 0 هُ ما تكَائرَ الْمَسَادُ بِيْنَ النََّسٍ قَقَدْ رَأى بَعْضُ الْمُجْتَهِدِينَ زو م الإِجْبَار 
عَلَىْ انَحَاذِ الستْرَق لط تلض ا 


9 


عه 


:)١ 7١0‏ كدير ف يأك تعدا 


لمحدثة 


رك يسير سه 


ا بعلن َل صلب لأ فب مق ]7 
في عرصي المَتَصِلَةٍ بِدَكَانٍ داك فَلِيِسَ لَه هُ أنْ يَطُلْبَ تَحْطِيلَ دُكَانِ الحَدَّادٍ بدَاعى أنه 1 


4 
0 


ع رك ع واغر سد مدع 6 ١‏ 
يَحْصل لِدَارِِ صَرَرٌ فاش مِنْ طَرقٍ الكليق وَكَذاإذا 5 ا 
4 0 


1 ركيم ذا ا ْنع صَاحِبَالبيدَِنَ ةب بَارَ اليد رِيُصِيبُ دَارَه. 


-ه 8 إن - 2 
ََ و 0 5 #ور سن يك هن اول أ و 0 م َم 


إذا كان 10101016ظ1 مَشْرُوعَا وَغَيْرَ مُضِرٌ بَحَدٍ أيّ ضَرَّرِء فْجَاءَ آخرٌ 
ا كص قرم 


كان زا ويم مَةِ نَاؤِدَةٌ مُشْرِقَةٌ عَلَى مَقَرٌ نْسَاءِ دَارِ مُخْدَك َْرمْ صَاحِبَ الدَا 


ا :أن يدنه كر سفرك -أيْ: إِذَا شَاءَ دَقَمَ الضّرٌ رَ وَِذَا شَاء أَبْقَاهُ - وَلَيْس حَق 
عِيَ عَلَىْ صَاحِبٍ الذَارِ الْقدِيمَةٍ اح و لصي عَنْهُ. انْظَر الْمَادَةَ (1). 


7 


؟- إِذَا كَانَ لا يُرَى مِنْ ذَارٍ مَقَرٌّ النْسَاءِ في الدَار المُعَابلَة لَهَا فَاخْتَرَقَتِ در 


نودت دافن )5 وك اشيارات” م أنِئتِ الدَّارُ لَه علَى وَضْعِهَا الْقَدِيم» وَكَانَ 
ذا انفكا اخرزامة جا لدان الأركا ااقترس لاحت الذار 0 0 
ل ا ل وءه دا 2 


يَطلْبَ مِنْ صَاحب الذار الْمَنْشَأَة ثَانيًا دَفعٌ صَرَّرِهِ بدَاعِي نه أَنْسَا دَارَهُ بلا 


أ يم 


َبَْا. (عَلِنٌ قد 


م اسار 


قا فَوانينَ الشريعة الإسلامية التي كَانَتَ تَحَكُم بها الدولة العثمانية 


2 ذَا أَخد 


8-8 ذا أحدّث عد ذَارًا فرت أتون فاخورة أو حَمَام فليْسَ له 
2 3 2 - 
1 


ن أو الْحَمّام بدَاعِي أَنَّ دْحَائَهُمَا يَدْخُلُ فِي مَحِلَه. (الْبَهْجَهوَالْمَيضِيهُ بزِيَادة). 


4- إِذَا أَحَدَتٌ أَحَدٌ في عَرْصَيَهِ الْمُنّصِلَةِ بِحَانُوتٍِ حَدَّادٍ دَارَا؛ فَلَيْسَ لَهُ طَلّبُ تَْطِيل 
حَانُوتٍ الْحَدَادٍ بدَاعِي خَصُولٍ الضَّرّرِ لِدَارِهِ مِنْ طَرْقٍ الْحَدِيدٍ. 


08 معو 
أ 


ن يطلب إقة 


١١ 


8ك لل أخدية: أخد كافذة : دَارِهِ وَكَانَ يَرَى مِنْهَا الْعْرَفَ تي يسْكُنها العتكاة 
الكارواتني تداي ونق 2 أمتتعت للف الكذكررة "ميخلولة حرس لكر 


3 


س1 
ل نسَائهِ يرى 


3 ا 


الإِجَارَتَيْنِ َأَسْكّنَ فِيهَا نسَاءَهُ لس َهُ أَنْ يَطلْبَ دَفُمَ الصَّرَرِ بدَاعِي 
من افد جَارٍ . ل 


03 معو و 0 ل أَنْ 
ٍِِ 


2 2 2 5 56 م رود م 2 ل ا ل رعو 5 
تَ أَحَدَ دَارَا فِي اقرب مِنْ بَيْدَرِ قَدِيم؛ فَلَيْسَ لَهُ ن يَمْنَعَ صَاحِبَهُ مِنّ 
التَدرِيَة بدَاعِي أن عْبَارَ الْبَيْدَرِيُصِيبُ ذَارَهُ 


4 


1 


9 
ا 


ا- إِذَا) خْدَتٌ أَحَددَارَا في قرب مَرْرَعَةٍ أَحَدِ؛ فَليْسَ لِصَاحِبٍ الذَارِ أن يَطْلْبَ مِنْ صَاحِبٍ 


الْمَْرَعَةٍ عَدَمَ الررَاَةِ في الْمَرْرَعَةِ بدَاعِي أَنّهْيَرَى مَفَرَ نسَائه مِنَ اْمَزْرَعَة. (عَلِيٌّ أقذْدِي). 


01 


8- إِذَا أخدّث أحَدٌ دَارَا في جَانِبِ الَرِيقٍ العم قلَيْسَ لَهُ مَنْعُ الْمَارَةِ مِنَ الْمُرُورٍ في 
فندي). 


الطريٍ الَْامٌ باعي أَنَمرّنسَائِيْرَى من الطريق. (عَلِىٌ أَكَنْدٍ 


هه 
- 


[ اليه ): ذا كانت نواد قم 


214 


اه سس موا سمس مهو سس 2م ء 
| حَالِيَقَ اخترق عامل فت ولا صَاحِبُ المرصَة 6 في المَرِصَه ثم 


ا صَاحِبٌ المَنْرْلٍ بنَاءَ “لوعان وشو التريه: قضبارت لواؤلة شرق على تقر مدر النساء 
ظ مِنَ الدَّارٍ المُحدَكَة؛ قَصَاحِبُ الدَارِ هُوَ يَرْكَعُ دم المضرة عن تصيفة ولسن' له 


وك>جهة 


0 صَاحِبَ ب امِل بقوله: امع تظارتكَ). 


2 0 في عل رق عل َال فَاحَتَرَقٌ 


َه مه 


الْجِرْء الثّالث/ الكتَا ب العاشر: الشّرِكاتٌ ١‏ 2 ْ 


مَِْلِ عَلَى وَضْعِه الْقَِيمٍ» قَصَارَتْ تَوَافِدُُ الي قَتَحَهَا مُجَدَّدًا علَىْ حَالِا السَّابِقٍ 4 مُشْرفَةٌ عَلَى 

مَقَرٌ النسَاءِ من الدَّارِ الْمُحْدَنَةٍ 0" ن يَجْبرَ 

صَاحِبَ الْمَنْزِلٍ بقَوْلِِ: امع تلد َك وَعَذِو الْمَادَهُ َرْع لِلْمَادَة السَابعَةٍ اليد َتلَتهًا. 
سسا ايم د 


يعْرَفْ أُوَلهُ) بل إِنَّهُ بم معدا 0 
كَذَيِكَ لَو اخْتَرَقَتْ دَارٌ أَحَدٍ فَاخْبَرَقتٍِ الدَّارُ التي َلِيهًاء فَبََىْ صَاحِبٌ الدَارٍ الأولى 


6 


و 


دَارَهُ عَلَىْ غَيْر وَضْعِهًا السَّابِقٍ» بأَنْبََىْ وَاحِهَةَ دَارِه في جَانِبٍ دَارِ الْآحَرِء وَأَصْبَحَ يَرَى مِنْ 
تَوَافل مقر نِسَاءِ صَاحِبٍ الْمَنِْلِ فَعَلَىْ صَاحِب الْمَنْزِلِ أن يَدْفَعَ صَرََهُ تقو وَلَيْسَ لَهُ 
يَُزمَ فاع الداد بِدَفع ضَرَّره. ا 


0 


٠‏ مَاوَرَدَ في الت الآيية: 


0 0 0 رو م 


7 94 اناد ِذَا أَحَْدَتٌ أحَد توا في دارو كا لبجَارهعرُ مقمة َي 
النوَافِذ ومَمَرَ نْسَاءِ الْجَارِ وَكَانَ لا يَرَى ِذَلِكَ مر النّسَاءِ مِنْ يَلْكَ التَوَافِ فَهِنَمْ الجَارٌ 
0 211111101111010 
| رتك أو: مد التوافِل. اي أن لوا حْدةبَلْيََم اجر هده َرَوَهبتفيه. 


(لببعدفى الجيطان». 
و تعبِيرُ الْهَدم لَيْسَ اخيِرَازِيّاء فَإِذَا الّْهَدَمَتِ الْعْرْقَة ون لميهاء فَالْحُكُمْ عَلَىْ الْوَّجْهِ 


2 92 
6. 


العو أنه كدي في الاب ميم ع حَائِطٌ مُشْكَرَكُ بيْنَ لين وَكَانَ لأَحَدِهِمَا 
هل وَعِيَالُ وَطَنّب إِنْشَاء الْحَائِط لِمنْع الْكَشْفِ وَامْمتمَ الآحَرُ؛ نْظَنٌ فَإِذَا كَانَتِ الْأَرْض 
الْمبيٌ عَلَيْهَا الْحَائِطٌ قَابلَةَ ِلْقِسْمَق ل ل في 
تُصِيبُ كُلْ وَاحِدٍ مِنْهُمَا؛ فلا يُجيْرٌ الْمُمتيِمُ عَلَىْ الْنَاى وَإِذَا كَانَتْ غَيْرَ قَابلَةِ للْقِسْمَة 
0 الع ع0 .))١0١‏ 


9 ا ا 010 و 1016 ا 0 20 00 
وَإِنْ يكن 0 ورد في الْعَادةٌ ال كروة تَعبيرٌ (إِحْدَاثْ)) وَوَرَدَ في الْمَادة. تعبير 


أل قرا فَوَانِينَ الشرِيعَة الإسلاميّة انّتي كَانَتَ تَحَكُم بها الدولة الْعثْمَانِيَة 
(هَدَم) إِلَاأَنَ تَعْبيرَإِحَدَاثِ هناك هُوٌ كِنَاية عَنٍ التَصَرّفٍ. 
١١‏ إذًا كانت لاخو اخة كاف سيّاجٍ من اله شُوَاكِ في جَانْبٍ جَارِو فَانْهَدَمَ 


8 


السّيّاحُ الْمَذَْكُورُ؛ٍ ا له اذ لكين جارح رام ماعن ناض امار قاف 1 ل 


00 


أفني). 


7- إِذَا كَانَ يَرَى مِنْ نَوَافِذٍ دَارِ قَدِيمَةٍ مَقَرَّ نْسَاءِ دَارٍ الْآحَرِء وَكَانَ مَوْضْوعًا مِنَ 
سدم سمَارَةَ مِنَّ الْحَسَّبٍ عَلَىْ حَائْطٍ صَاحِب النَافِلَة لِدَفع النَظَارَةِ؛ٍ قلَيْسَ لِلْجَارٍ هَدْمُ 


لد كور أن عل من جَارِهِ قَطْعَ ار تَوَافِذْهِ ا أََا ذا كَانَ لِأَحَدِ داو 


0 0 


وَاقِعَة بَيْنَّ دَارٍ جَارِه وَبَيْنَ دَارِوء فَهَدَمَ َوه المذكوة والنذق سانا َأَصْبَحَ 6 
النّسَاءِ مِنْ دَارِ الْجَارِ الْمَدْكُورِ؛ٍ فعَلَئ الْجَارِ الي هَدَمَ الدَّارَ دَفُعُ الْكَشْفِه وَلَيْسَ لَهُ أنْ 


ْول لِجَارِة: إِنّهُاَرَمنِي دف لفون يداعي أن عدرل اع الع 


| اده 010): َيْسَ لِأحَدِ صَاحِبي الْحَائْط الْمُشْسَرَكِ أن يعَلَيْهُ بدُونٍ إذ 
[ أي َه قضوًا أو ينآر سوا كن مُضرًا بالآحر أو لا لحن إ 


وو 


| وَضِعْ جُذوعٍ لِبنَاءِ عرْفَةٍ في عَرْصَةٍ عَلَى ذَّلِكَ الحَائْطِ أَيْ تَرْكِيبَ رءُوسِ الحذو 


( على ذَلِكَ حاط كليس لضشَرد بك ممه وبهآّه شي أن يَضَع جوع قَدْرٍ ابض 


| هُوَِنَ اجذُوع؛ فَلَهُ أن يَضَعَ يِضفَ عَدَدِ اْجدُوع الي يَعحَملهَا الْحَائْط فَقَط وَلَيْسَ 

ا 2 ات 11 ا د راع 1 3 به 1١‏ م2 ادوم 

١‏ لَه تَجَاوٌرٌ ذلك وَ! وَِنْ كان له) علَى ذلِكَ ت ة المَسَاوَاقَ ا 
0 0 1 : 1 3 


ْ واد أَحَده] تيد دوعو ميحر ممه 


14 
000 


َيْسَ لِأَحَدِ صَاحِبَّي الْحَائِطٍ الْمُشْبَرَكِ أَنْ يُعُليَهُ بدُونٍ إذْنٍ 5 7 عل 
قَضْءا أو كينا اع كوثارة 7 الحََبٍ أو نافد أو َابٍ أو ل سَوَاءٌ كَانَّ الإِغْلامٌ أو بِنَءُ 
الع رأزيكاة الأبية الأخرئ مو بالكخر أوغر مف بو افر الْمَائة 019/00 (التتفيخ). 
روزن رتوو زان لاخر لعو و 11992310 .)١‏ 


قِيلّ: (الْحَائِطُ الْمُشْمَرَكُ)؛ لِأنّهُ ذا لَمْ يكن الْحَائِطُ مُشْترَكَا يُقتَدَرُ عَلَىْ الَصَرّفٍ عَلَى 


الْجَرْءْ الات / الكتاب الَْاشرٌ: الشَّرِكَاتٌ 01 


هَذَاالوجه كنقمَا يكاة فأرالكا اكرام تس تلكا ذا كَانَ حَائطٌ مُشْيَرَكَا يَيْنَ اين 
عَلَى هَذَا الْوَجْ وَتَحَمَقَ مُوَخرًا أن هَذَا الْحَائِطَ ذو طَاقَيْنِ - أَيْ مُنْقَسِمْ لِقِسْمَيْنِ - وَأَرَادَ 
46 الشريكين هَدْمَ الْحَائِطٍ الذي في جَانِبه 36 وَالإكْتمَاَ بسُثْرَةٍ الحَائِطٍ الَذِي فِي جَهَةٍ 


جَارِهِ وَمَانَمَ الشَّرِيكُ في ذَلِكَ؛ يُنْظدُ: دا قر الشَّرِيكَانٍ بن جَمِيعَ الْحَائِطٍ هُوَ مُشْتَرَكُ 
بَيْتَهُمَا؛ فلَيْسَ لِأَحَدِمِمًا أَنْ يُحْدِتَ فِي الْحَائِطٍ الْمَذْكُورِ أي سَيْءِ بدُونِ إِذْنِ الْآحَسٍ وَإِذَا 
كَانَ الشرِيكَانٍ يُصَدَّقَانٍ عَلَى أن ل قشي من الحايط فريك الذي في هوه و 


م روك 


مَالِكٌ 2 اوذلالا: تيكل يزيا أن تتقل فى ولنيه قِسْوِهِ مِنَ الْحَائِطٍ كَيْقَمَا يَشَاءُ (الْحَانِيةٌ في 
الْحِيطّان). 

لاق لياراك رن قز العا الا لولم أن يي تع ا أنه لو كان لعن 
عَرْقَةٌ وَكَانَ خائط تلك الخزقة خشددكا يي يْنَ صَاحِب لمر وين جارو: َأَرَادٌ صَاحِبُ 
اْعْرَْةِ أن يبي فَوْقّ عَرْقَيِه عُرَْهَ بِحَيْتُ لا يَضَعْ شََْا مِنْ جُذُوع البناءِ عَلَ الْحَائِطٍ 
الْمُشْتَرَكِ قَلَيْسَ لِجَارِه مَنْعْهُ (الْحَانيَة). 

ما ارال يكن عر الشَّرِيِكَيْنِ جُذُوعٌ عَلَىْ الْحَائِطِء وََرَادَ أَحَدُهْ 
عَرْصَيِهِ الْمَمْلُوكَة آ م ل ل ا 
رُمُوسٍ الْجُذُوعَ عَلَىْ ذَلِكَ الْحَائِطِ؛ فَلَيِْسَ لِشَرِيكه مَنْعْهُ أء 
لربكة: إنِي سف لا ع جُذُوعَا عل الحايط يحب * عَيْكَ أذ ل تفع نت با 
000000 َل يُجَابُ بأَنْ: ضَعْ أَنْتَ جُذُوعَكَ. ان مَدْمَ الريك شَرِيكَهُ مِنْ وَضْعْ 
ل 

ما إذَا كَانَ الْحَاِط الْمَذْكُورُ مُشْتَرَكًا بََْهُمَا عَلَىْ السَّويّة؛ِ فَيَجِبُ أَنْ يَتَسَاوَيَا في 


000 2ع 


المفعة ولت ري لوا را ب ارات 
جُذُوعَا؛ قَلَهُ أن يَهَعَ نِضف الْعَدَدٍ مِنَ الْجُذُوع الَّنِي يَتَحَمَلْهَا الْحَائِط» وَلَيْسَ لَهُ تَجَاوْرُ 
لِك م وَضَعَ ياه ته متلا ل كا حاط يَتحمَلُ وَضعَ عَََةِجُدُوع» فوَضَعَ َل 
أحَدُ المَّيكَيْنٍ عَقَرَهَ جدُوعء فيؤْمَُبرَفع حَحْسَةٍمِنهه وَلِذَّريكِ أَنْيَضَعَ حَمْسَةً جُذُوع 


مَا أن , 


5 0 


6 
حا 
1 
0 
يه 5 


شام هماه 


لوف فَوَانِينَ الشريعة الإسلامية التي كَانَتَ تَحَكُم بها الدولة العثمانيَة 
فكي و »> كر هار تروظ را سه فى 20 
أخرّى؛ لأن الوَضم الْمَذكورَ بلا إذنٍ الشريكِ هو عَصْبٌ وَيقَئَضِي رَفْعَهُ عَلَىْ الْوّجْهِ 
الْمَُيّنِ في الْمَوَادٌ ٠0(‏ 040 كما 5 كن الوَضم بن الريك قو عار 


م م 


وَالْعَارِيةٌ غَيْدُ لازمة أَيضَاء وَيَجِبُ حَلْعُهَا أيِضًا حَسْبَ الْمَادَةِ (811). (مُعِينُ اْحُكَام 
وَعَلِيٌٍّ أَكَنْدِي وَالْحَانِيَة وَالْاَنْقَرْوِيُ في الشّرِكَةِ). 

قَنْ بحت فِي هَذِهِ الْمَادَة عَنْ وَضْع لخدو حَدِيًاء أَمَا إذَا كَانَتْ جُذُوعٌ أَحَدٍ 
الشريكين قَدِيمَةَ وَلَيْسَ لِلشّرِيكِ الْآحر رِ جُذُوعٌ عَلَْ الْحَائِطٍ الْمُشْتَرَكِء فَإدَا كَانَ الْحَائطُ 
مُتَحَملَا أن يَضَعَ الشّرِيكُ الآ جدوها ِقَدْرِ جُذُوع الشَّرِيكِ وَكَانَ الشَّرِيكُ مُقدا 
بِاشْتَرَاكِ الحَائِطِ؛ فَلِلشَّرِيكِ وَضْعْ م الجُذُوع (الْحَانِيَة 22 أَمَئْدِي). 

وَإِنْ كَانَ لَهُمَا عَلَىْ ذَلِكَ الْحَائِطٍ جُذُوعٌ فِي الأضل عَلَىْ قَدَم الْمُسَاَاقِ وَأَرَاَ 
أحدهها َزْييدَ جُذُوعِهِ؛ لخر مَنْعْهُ عه 

كَنْ ذُكِرَ في الْفِقرَة الْنِمَقَ وَهيي (لَكِنْ إِذا أوَاة أعدفةا وَضْعّ جُذُوعٍ لِينَاءِ ءِ عُرْفَةِ في 
رصي إلغ) أنه ل وضع ادوج وما في هذه الففرة ثلا يقير عن اصرف 
وَالمدق هو أن الْقيّاسَ عَدَمُ تَصَرِّفٍ أَحَدٍ الشريكين فِي الْحَائْطٍ الْمُشْتَرَكِ بدُونٍ إِذْنٍ 


هي 6 ما في الْفقْرَةِ الأولى قَقَد ثُرِكَ الْقيّاس وَلَمْ يُعْمَل به وا 
ل مَنِعَ م السَّرِيكٌ سْ وَضْعْ الْجُذُوع بِدُونٍ الِإسْتِحَصَالٍ عَلَى إِذْنْ شَرِيكِه) 
000 يَمْنَنمُ أَحيَّانًا عَنْ إِْطَاءِ الإِذّْنِ وَفي هَذَّا الْحَالٍ تَتَعَطّل مَنْفَعَةُ الْحَائْطِ وَهَذِهٍ 

لصَرُورَةٌ لَمْ م مَوْجُودَةٌ في الْحَالٍ الْمَذْكُورٍ في الْفِفرَةٍ الأخيرَة؛ فَلدَلِكَ لَمْ يُعْمَل بِغَيْرِ 
أ 

قَدْ ذكِرَ في هَذِو الْفقرَة: (جُدُوعٌ عَلَىْ قَدَم الْمْسَاوَاِ)؛ لِأنّهُ ذا لَمْ تكن الْجُدُوعٌ 
الْمَوْضُوعَةٌ عَلَىْ قَدَم الْمْسَاوَاة بَلْ كَانَتْ جُذَُوعُ أدهي كَل مِنَ الْآحَرِ؛ فَلِصَاحِبٍ الْأَكَلُ 
أَنْ يُوَصّلَ عَدَدَ 1 إِلَىْ مِقَدَارٍ عَدَدٍ د جُذُوع شَرِيكِه إِذَا كَانَّ الْحَائِطٌ مُتَحَمّلَاء وَيُسْتَمَادُ 
ذَّلِكَ مِنْ فقَرَةَ: أذ َع جُدُوعًا بعرم يصَعْ هُرَ بن اْجدُوعٍ» وَكمْ َْصِلُوا ين 
لقم وَالْحَادثِ (التَْقِيحُ وَالْكَزةٌ ني الْحِيطَانِ). 


الجر النَاِت/ الكتابالعاشر: ردالشركات رض 


5 قَيْسَ لِأَحَ د صَاحِيي طلم حول دوعيل اط 


| يمنا ]لا أؤين سمل إلى أغلى. ىء دكت رُءُوسٌ جُذُوعه عَاِةَلهتْفِلَا 


لب لأعد صَايسي الحاقط المُترَك أن يول جدُوعَة التي َل الحايط ييا أ 
يكال أزين أمفل إل اقل إذاكاتت جر الشَّرِيِكَيْنِ في حِدَاءٍ وَمُسْتَوَى وَاحِدِ يْ 
امريد اضرو ره اس يد رد 
َغلَئ لِأنَّ تَحْوِيلَهَا عَلَىْ هَذَا الْوَجْهِ م مِنْ أَسْفَلٌ إلى أغلئ - مُوحِبٌ لِضَرَّرِ الْحَائِطٍ ضَرَّرَ 
ليا أن أسل الحائط تحمل م لثمالا يعمل علو (الْحَاةٌ في الجبطان». 


كم 


أ إِذا كَانَتَ جد صاحي الحائط م في حذَّاءِ ءِ وَمُسْتَوَى وَاحَدء وَكَانَتَ جُذُوعٌ 
ايها في ي الأغلن الى ' في 0 قَلِصَاحِبٍ 000 إِعْلَامُ 2 إلى 0 


دل ارخ :عو “عر عير 


0 لايك تيع 
ما دك كاسن رموس زوه غالية كله نو ليا دا 51 كات ع ع مكلذ ذا 
كانت الخنوع , فِي أَعْلَىْ الْحَائِط قَلِصَاحِبٍ ب الْجُذُوع تَحْوِيلَُا إلى الْوَسَطِ أو إِذًا كَانَتْ في 
الْوْسَط كَتَسْفِيَا (الَبْجةُ)؛ ل ل أسَاسَ الخائط وَآتنقَكة يَكَحَكل'الثقل الذي لا يتحَئله 
اللو وو ادوم و ضر خف ين هه الْحَائِطِء أمَا تَرْفيعُهًا َو تَحْوِينُهَا فَهُوَ 
مُوجِبٌ لياو الل وَالضّرَرلحَائِطٍ(الحَايُ يك وَمَعَ دَلِكَ قن جَوَارٌ تفيل مَشْرُ 
م اه ما إذَا كَانَ مُضِرًا قَهُوَ غَيْرُ جَائز أَيضًا ِضًا. (الشِيحُ). 
اده 2235170 إِذَا نضا أَحَد كَنِيفًا أو 00 
كَيْدقَمُ الضَّرّنُ َإذَا 000 ند 5 يردمُ الكَيف أو البَالُوعَة | 
| كَدَِكَ إِذًا كَانَ مَك البالوعة الي أن 00 مب ماو يل اله في فيل 
ا رمك البالوعة. _ 


4 0 


حَدِ أي قري َه بصُورَة تصِلُ مع اناس 


84 
لذن ا 


ا 8 84 0 08م 
| ضَرَرٌ فَاحِشء َكَانَ ير كن َف الصْرّرِ بِصَورَة غَيرَ 


و2 6ع 


إِذا أَنْضَأً أَحَدٌ كَنِيقًا أَوْ 


ما 


م م 101 حور 
038 


351 فَوَانِينَ الشريعة الإسلاميّة التي كَانَتَ تَحَكُم بها الدُولَة 0 
إِلَىْ الْمَاءِ وَأَْسِدَ مَاءُ يَلْكَ لير أيْ إِذَا وَصَلَتِ النَّجَاسَةٌ إلى بِْرِ الْمَاءِ وَطَهَرَ ددم 
ا اه 
ْنَا إن العسافة ين البالوعة اراي ننم وول مَاءِ الْبَالُوعَةٍ إلى الْبيْر - تَخْتَا : 
باختلانيٍ الأرْض بِنِسْبَة رَحَاوَِا وَصَلَابَتَهَا؛ قَلِذَّلِكَ لا يُمْكِنْ تَعْيِينٌ الْمَسَّاحَةَ ِكَذَا 0 
وَعَلَيْهِ َيَجِبُ أَنْ تكن الْبَالُوعَهُ بَعِيدَةَ عَنِ افر ةا صل إلا تجاه سَة؛ِ قَلِدّلِكَ كَدْ 
ك1 الْوَاردَُ في الْمَجَلَّ بِهَدَا الْمَعْْ (عَلِيٌ أَقَنْدِي). 

َإِذَا كَانَ غَيْرَ مُمْكِن دَفُمُ ضَرَرِ الْكَديِ أو الْبَانُوعَةٍ بوَجْهِ مَاء مَيْرْدَمُ اليف أو 
الْبَانُوعَةٌ (عَلِيٌ أمَنِْي). 

كَدَلِكَ ذا كَانَ مَاءُ الْبَانُوعَةِ الّتِي أَنْسَأُمَا َحَدٌ كُرْبَ مَسِيل مَاءٍ يم يَصِلْ الْمَاء وَفي 
ذَلِكَ ضَرّرٌ مَاحِشء وَكَانَ غَيْرَ مُمْكِنٍ دَفْمُ الصّرّرٍ ِصُورَةٍ ءَ غَيْرِ الرّدْمِ؛ يه 
نظ الْمَادَة 237٠١(‏ أما إذَا كَانَ الكَنيف أو الْبَالُوعةٌ الْمُْشَعَانٍ قُرْبَ بِثْر مَاءِ أَوْ مَسِيل مَاءِ - 
تَصِل أَهْدَارْهُمَا إِلَى الْمَاءِ وَلَيْسَ فِي ذْلِكَ صَررٌ فَاحِسٌ؛ فَلَا يُرفَعَانِ. الْظر الْمَادهَ (1191). 
وَلَوْ كَانَيَجذِبُ مَاءَ لِآحَرٌ انْظْر الْمَادَهَ .)١1910(‏ 


3 3 


الجزء الثالث / الكتاب الْعاشر: الشَّرِكَات الم 


الفصل الثالث 


في الطرق أي في أحكام الطريق العام والطريق الخاص ' 


00 0 و 2 20 5 2 
ولك مر تعره هما في المَادَة (407) وَشَرْحَهًا. 


0 0-0-6 ذا كَانَ لأَحَدٍ دَارَانِ عَلَى طَرَني الطرِيقٍ» وَرَدَ إَْاء شر مِنْ وَاحِدَة 
إلى أخرئء شتع ولام بد ناه ِنَم ين فيه صَرَدٌ على رين كن لا يكُونُ 
لأَحَدٍ حَق قَرَارِ ذ في الجر وَابُْونِ المَُيْنٍ على الطَرِيقٍ الم على هذا اوج َم ذا | 


و 


اندم م الجر ابي على الطَريقٍ لابه اصورَةٍوَََاةصَاحِيُ ِب ءبع ًا 5 
حِسْرٍ مِن 


0 


ذا كَانَ لأَحَدِ دَارَانِ عََى طرفي الطَرِيقٍ -أَي: اريت العا - وَأرَدَ ا جر 


وَاحِدَةٍ إلى أخرَئ بدُون إذِْ مِنْ وَل الأ أو إنقَاء كينت 00 


حَانُوتٍ أو بُرُونِء أو عَبَبة ِلدّحُولٍ إلى الذّارِ أ ميل في الطَريقٍ العام أو م تَسَبَتّ لإِحْدَاثِ 
كي موا كلك مرا مر وذ امل الإختاث قم في إشقاق. 

مَكَلَا: لَوْ أَرَادَ أَحَدٌ إِنْشَاةَ ميل في الطَّرِيقٍ الْعَامٌ لِسَالَةٍ الْمَاءِ إل الطَّاحُون» 37 
(عَلِيٌ أَكَنِْي )؛ أن هذْهِ الْإنْشَاءَاتِ وَالإِحْدَانَاتِ هي ل 06 الطّريق بغْيْرِ مَا وْضِعٌ له 
الطَّرِينُ وَهِيَ غَيْرٌ جَائِرَ وَلَا حُكْمَ لِرِضَاءٍ أَهْل الْمَحَلَّة في مِثْل هَذْهٍ الإِنْشَاءَاتٍ 
(الكنهاة» أن إلطرين الغاة حل الاق ولي حن هل الفغلة فقط لذ اعد اعد 
َنِينًا في الطرِيتٍ الْحَامَ رضَاءِ جيرَاِهه مَلِجيرَانه مَنمةُ حت قبل الْإنمَامٍ وَكَوْ كم يكن لَهُمْ 
صَرّرٌ في دَلِكَ (أَبُو السّعُودِ وَالْوَاقِعَاتُ وَالْأَنقِرْوِيٌ في الْحِيطَانِ). 

وَكَن كنات الْمَجَلَه بقَِْها: (يُنتُ) إلئ حَقٌ كُلّ أحَدٍ فِي الْمَنْع مِنْ أَهْل الْرُوأئ 
مَا عَذَا الصّْيَانٍ وَالْمَحْجُورِينَ. الْظَرِ الْمَادَهَ (21717). وَلِكُلُ ار بخ الْمُسْلهين وير 
المُسْلِمِينَ وَالرَجُل وَالْمَْأة وَالصِّيّ الَْأَذُونِ حَن الْمَنع وَلَوْ كَانَمِنْ كان مَحَلَةٍ أخرَى 


3 
ما 


م فَوانِينَ الشّريعة الإسلامية الّتي كَانَتَ تَحَكُم بهًا الدولّة العثمَانيَة 


(منا يشكين)؛ لِأنّهُ حَسبَ حَسْبَ الْمَادَنَيْنِ (97 و١981)‏ لِلْعَامَة ّ حَن المزون فى الطريق العَامَّ 
بِالدَّاتِ تِ وَبِحَيَوَانَاتِهِمْ؛ َلِدَّيِكَ لكل مِنْهُمْ ل حَق الْمَنْع لضن (الذُرَُ)» كما هُوَ ني الِْأكِ 
الْمُشْتَدَك و وَبَعْدَ الْمَنْع عَلَى هَذَا الْوَجَهِ ا يبَاح الإِنْسَاءٌ نان يد (الطررئ) أَمّا عِنْدَ بَحْضٍ 
الْملماء ء تَِذَ اماع منْع لإنَْاء يُوحِبُ أن لا يكو لدعي عََى ذلك الطريق ِل َك 


”0 00 5 أ 5 


الأبيية ذا كَانَ لَه ذَلِكَ؛ٍ قلا تسْمَعٌ دَعْوَ دَعْوَاه الْمَنْم؛ لِأَنَّهُلَوْ كَانَ هذا اْمُذَعِي يَقَصِدٌ إِزَالة ل 
ضٍِ الدَّاسٍ لَبَدَْ نفسو قَمَا دَامَ أنه لَمْ يزِلٍ العو الذي يقترد عل اليه ققد طوة تمه 
(الطُورِيٌ وَرَدُاْمُحْمَارِ والشْريْملاوَأبُو الشّعُودِ وَالأنقِرْويُ) انر شَرْحَ الْمَادة(959). 
ما إذَالَمْ يُمْنَعْ 0 بَِاءِ ذَلِكَ قَبْلَ الإنْضَاءِ قَأنْسَا ذَلِكَ وَأَتَمَه وَكَانَ الْجِسْرٌ الذي أله 
مُرْتَِمًا يَمُرٌ مِْهُ الْمَارَة بلا مراحم وَكَيْسَ عَلَىْ الْمَارَة مِنْ ضَرَرِء فَعِنْدَبَْض الْمْقَهَاءِ يُهْدَمُ 
ل لامعل لق 
إِنَّ هَذْه الْففْرَةَ لا تعد مَرِعَا لِلْمَادَةِ (00)؛ لِأَنَ إِحْدَاتَ هَذْهِ الَْشْيّاءِ في الطَرِيقٍ العَامَّ 
رُ جَائِز ابتِدَا َيُضًا كَمَا سَيُوَضَح في الْآتِي: 
مَنَلّا: لو نَأ أَحَدّ دَارَا وَأَخْرَحَ م ابورا عل الطريق اَم وكات لاجد في ذلك 
صَرّرٌ عَلَىْ الْمَارَة فَليْسَ لِبَعْضٍ اناس الادّعَاءُ بطَلّب هَدْم ذَلِكَ الْبرُوزِء داعي 22 
روج نِسَائِهِمْ إلى الطَّريقٍ بُرَئ مِنَ النَوَافِذِ (لْبَهْجَةُ وَالْحَانية وَلْهِندِيَةُ). 
وَلكِنْ إذَا كَانَ مُضِرًا فَيْدَمُ حَسْبَ حُكم الْمَادَةِ الآتيّة وَلَوْ أَوْقَمَهُ صَاحِبَهُ؛ فَلدَّلِكَ لو 
أَحْدَتَ أَحَدٌ مَِْلَا ِي الطَريقٍ الَْامَ نم أَوْكَمَهُ قدا كَانَ مُضِرًا بالْمَار و ملعُي أقنيي). 
َعَلَْ ذَلِكَ إِذَا ادعَىْ عد من الْعَامَة بطَلَبٍ هَذم وَرَفْع الي الي أَنْشِمَتْ نْشِكَتْ في الطَرِيقٍ 
الْعَامّ الوَاحِبٍ هَدْمُهَاه وَتَصَالَحَ الْمُذَّعِي مَمَ الْمُدَعَىْ عَلَيْه َالصَلحُ غَيْرٌ جَائِْ لمعي 
0 وَلِغَيِْهِ حَق طَلَب ب الْهَدْم والقخاضية (الكانة) لان الطَرِيقَ العَامَّ مُشْترَكَةٌ يَيْنَ 
لَعَامة وَلَيْسنَ لِأحَدِ اشر ءِ في فِي الشّرِكَةٍ لْعَامَةَ حو حَقٌ الِاغتيّاضء بل لَّهُ بطريقٍ الحقية عن 


ا 


قوم 


الْجَرْء الثَّابِثُ / الْكتَاب الْعَاشرٌ؛ الشَرِكَات مام 


روه في ر هوس 54 ره َ 
وَقَذَ أَشِيرَ شَرْحًا بأن المَقصودّ مِنَّ الطريق هنا هو هُوَ الطَرِيقٌ الْعَامُ أمّا الطَريقٌ الْخَاصٌُ 


فهو ملك ترك وََا يَحْدْتْ فيه أَشْياهُ مِنْ دا الْمَِيل دون إذْنِ بَاقِي الشْرَكَائِ سَوَاٌ 


ع هم ا 


كَانَتْ مُضِرَّةَ أو غَيْرَ مُضِرَةٍ كَمَا ذْكِرَ في الْمَادَةِ .)١73:”0 ١(‏ 
كَذَلِكَ قَد فيد في الشّح بأنّه لا تَنْمَأَ مَذهِ الْأَشْيَاءُ بدون إِذن ل الام قَاذًا وجد أَمْرْ 


- 


مِنْ وَلِيّ الْأمْرِ ِِنَْائِهَا؛ فا يَجُورُ لِأَحَدٍ الْمُمَائَعَةَ إِنْسَائِهَا َل الا 


4 


وده س2 2 0 
الْمَُارَعَهُ بِطَلّبٍ هَدْمِهَا بَعْدَ الإنْشَاءِ اَن تَدْبيرَ أَمُورِ الْعَامّةِ عَائِدٌ إلى وَلِنٌّ الأمْر 


كه فَاللدعة ا 


كَانَتْ مُضِرَّةَ بِالعَامَة؛ فَاللَائْقٌ 


2 4 


5 3 


1 مر بلَلِكَ وَلِيُ الْأَمِْ وَمَعَ ذَلِكَ إذَا وُجِدَ مَصْلَحَةٌ في 
الْإِذْنِ وَأَذْنَ؛ِ جَارَ الإذن (أثو 0 


ظ 


4 - د ال اس عم 


لَكِنْ لا يكون لِأَحَدٍ حق رار في الجر وَالبْرُوزِ اْمْشَايْنٍ َل الطريتٍ العا على 
هذا الوَجْوء فَإِدا لْعَدَمَ الْجِسرٌ المي عَلَئ الطَرِيقٍ الْعَامٌ بهَذِِ الصُورَة مِنْ تَفْسِهِ أو يهَدْم 
صَاحِبِهِ وَأَرَادَ صَاحِبهُ بِنَاءهُ َه يُمْتمُ أَيضًا عَلَْ الْوَجْه الْمُييّن في الْفِْرَةِ الأول (لْهيُ 
فِي الْبَاب لايع و ل ين مِنَ الْكَرَامَةِ). 

وت وَتَعيرٌ (الطَرِيقٍ الْحَاُ) الْوَاردُ في هذه الَِْرَةِ ! اراز مِنَ ريق اْخّاصٌ؛ ل 
عَلَىْ الطَّرِقٍ لحاس يُنْظرٌ: فَإِذَا كَانَ دِيم َلَهُ حَقٌ الَْرَاِ فَإِدَا إِذَامهم؛ َل إِنْشَاؤه َانِيََ وَإِذَا 
كَانَ حَادِنًا؛ قلا حو حَق قَرَارِ لَهُ؛ فَعَلَى ذَلِكَ إِذَا هَدَمَ اعد مان الْوَاقِعَةَ َلَىْ الطّريق الْخَاص لبي 

لََابُرُورٌ عَلَىْ الطَرِيقٍ الْخَاصٌ؛ لاوما كما كَانَتْ وَليْسَ لِلْجِيرَانِ مَنْعُهُ (الْهددِيةُ). 

فصل َو لم ُو أن : وَهْوَ أن بيه الْوَاقِعَة حل الطريقٍ الْعَمعلَى قِسْمَيْن: ' 

لتم الآول: الأبيية 5 الْحَادِهُ ويُنْظَرٌ في هذا الْقِسْم إلى لان أشتاء» 

)١(‏ الإخداث: إن إِخْدَاتَ شَيْءِ ذ في الطرِيت لايق الطَرِيقٌ وَيَضُرٌ الْمَارَة - غَيْرٌ 
جَائزٍ »انظ اماد (19)» أَما إِذَّا كَانَتْ لا تَضَيّقٌ الطريق يقبن انَسَاعِهَاء قَالإِحْدَاثٌ جَايْرٌ 

م يُمْتَْ (الطُورِيٌ)» وَالْحْكُمُ في الْجُنُوسِ عَلَىْ الطَّرِيقٍ العَامَ بيع وَالشَّرَاءِ - هُوّ عَلَى 


ًا لوج وذ كان فيك فهو بد جَائن وَِدا كَانَ غير مضي َجَايرٌ وَمََ ذَلِكَ إذا كَانَ 


2 


عَيْرَ مُضِرٌ وَمنِمَ؛ فَالإِحَدَاتُ غَيْرُ جَائزٍ أَيِضَاء وَيِمَا أنّهُ قَد مع الِحْدَاثُ فِي الْمَادَة إفقده 


3 فَوَانينَ الشريعة الإسلامية انّتي كَانَتَ نَحَكُم بها الدولة الْعثَمَانِيَة 


وَقق هذَه المادة؛ قلا يبور الاخدات ولو كان غير مَضْر 


0 ا ا الام الأقه أنه يمْتَْ قَبْلَ الإخداثء كمَا 
1 بَعْدَ الإخداث: سَوَاء كان موا أو عي مضه وَتقيلٌ الْمْخَاصَمَةٌ في ذلك ما عند 


م 


وه مو 


الإمَام مُحَمَدِ قَيّمْتَمُ مِنَ الإِحَدَاثِ سَوَاءٌ كَانَ مُضِرًا أَوْ غَيْرَ مُضِرٌ أَمَا بَعْدَ الِحْدَاثِ فَيهْدَمْ 
ماه ل وه وَالفكد وود القسناة): 
وَظل ْمل هذ تت كول الإتام محم في هذا افر نل وص 


غِْ 
طُ 9 


.0 عو 1 


7 5 لْأَعظَّم وَالوِمَام أبن موقن د في الْمَادَّةِ (4700): (أَنهُ لَيْسَ لَهُ 


- 


نف ار تكرت ا لا إذي» وَككِنهُ كم يذكر الحم فِيما لو وَصعَ أ 
وَهَذِِ الْمَادَهُ تَوَضَّحُ ذَلِكَء وَكَدْ ذْكِرَ في شَرْح العاكة (40 6 المدكوقة أن 3 و بلك 


الْمَادَةِ مُوَافٌ لِمَذْمَبِ الْإِمَام لعل ]لا آنه يبهذو المادة يض أن ين الخكع 


4 


فَعَلَى ديك إذَا ذقَقّ ضِي المَادتَيْن المَدذكورتيْن تُحَصَلُ الأحكام الآتِيّة: 


أوَلَا: لَيْسَ لِأَحَدٍ أن يَضَمَ أَوْ يُحْدِتٌ سَّيْئَا في الطريق عَم بلا إِذْن. 
َانِيًا: إِذَا تَشَّبّتَ أَحَدٌ بإجْرَاءِ ذَلِكَ؛ يُمْنَعُ م كان ا ا در 
كَالِكًا: إذَا انْتَهَرَ فرَصَة وَأَحُدَكََا؛ ؛ ينظر: َإِذَا كَانَتْ مُضِرَّة؛ تَرْقَمُ وَإِذَا كَانَتْ غَيْرَ مُضِرَّة؛ َلَا 


تت 
2 بج 53 4 رك 2 57 2 9 
رَابعا: إذا هُدِمَ الْذِي أنيشى رد رثا إِنْسَاءَهَا ثَانيَة 0 


(©) تَلَف ؟ شَيْءِ بِالْمُحْدَنَاتِ فِي الطَِيقٍ الْعَامَ وَ وَكَذَ مر َعْضُ مَسَائلَ مُتَعلَقَة لِك في 
باب الاي مِنَّ اتاب النَّامِنِ (الزَّيلَِيْ). 

لقم الَاني: أن تكون قديمًا وَعَدَا على برعي 

النَوحٌ الْأوَل: أَنْ يَكونَ مُضِرًا بالْعَامَة وَسَيَجِيءٌ 2 في الْمَادَةٍ الآية. 

اتح الَّني: أَنْ كا يَكُونَ مُضِرًا بالْحَامََ هَكَمَا أن ا يْْدَمُ الْحَاوتُ الَذِي لَايَضْرٌ الْعَامَة: 


قلا هْدَمُ أيِضًا الْقَدِيمُ الْعَيْرُ الْمْضِرٌبالْحَامَّة مه (الْهني تق آم ِذَالَم يعْلَمْ قدَمُهُ مِنْ حَدوئه؛ ام 


الْجَرْء اثالث / الكتّاب الْعَاشرٌ؛ الشَرِكَات حسم 


ما في الطَرِيقٍ العام حَاِنًا عِنَْ الْإمَام و وَيُرْفَعٌ وما 


و سيرم 


َإِذَا كَانَ مُضِرًا؛ فبْهُدَمُ وَيُرْقَمُ» سَوَاءٌ كَانَ حَادِنًا أ قَدِيمًاء وَإِذَا كَانَ غَيْرَ مُضِرٌ؛ قلا ير 


ع م ةي خَُدُوثِهِ حَادِنًا وَيَهُدَمُ كَالْمَعْلُوم حَدُوثُه سَوَاءٌ كَانَ مُضِرًا أو 
0 مُضِرٌ (رَد الْمُحْتَار). 


و يعتبر عت الْمُنَْاً قِ الطَّربقٍ الْحَامَّ المي لمَعْلُوم دو قر قذمه خادثا عد دَ الإمام سَوَ 


0100 2 


ان الطَريُ يها عَائ حَقِيقَةه أَوْ كَانَ الطَرِيقٌ الْمَذْكُورُ في الْمَادَةِ 21177 أمًا الْمُدْمَاْ - 


في الطَرِيقٍ الْخَاصٌء أَيْ في تَوْعَيٍ الطَرِيقٍ الْخَاصٌ لي تر العان 009 101 
ا وله من دوه زيما (الْهِنْدِيّةُ في الْبَاب 


6. 


0 0 (151): رقع الأشّْاءً اضر بِالارَينَ را فَاحِشَّا ود 


كَالبْروزِ روز الوَاطِي وَكدَا ع وَكَذَا الغرفة الدَانِية ني أنظر الك السّابِقة 


موجه 


رم مُ الْأَشْيَاءُ المُضِرَّةٌ بِالْمَارينَ ضَرَرَا قَاحِشَا وَالَْانِعة ظٌُ وَالَْْاحِمةُ ةُ للْمْرُور وَالْعْبُور 
وَكَوْ كَانَتْ كَدِيمَة كَالْبُرُوزِ الْوَاطِيَ وَكَذَا الْعْرْمَة الدَانيَةكَمَا إِنََّا تَرْهَمُ لو كَانَتْ حَاوِئَةه الْظرِ 
الْمَادَةَ السّابقَة؛ أن الطَّرِيقَ الْحَامَ قَدِيمٌ أيِضًا وَالْحَقٌ فب لا يمير أي سَبّبٍ مِنَ الْأَسْبَابِ 


4 


(عَلِيٌ أَقندِي وَالْهِنْديةُ) 

الْخْكاصَة: أن رْهمُ مَذِه الْأشْيّءُ مِنَّ الطَرِيقٍ اْحَامٌ بدُونِ النَّرِ إلى قِدَهِهَا أو حُدُوثِهَا؛ 
نه امن أن ينتير أنوَضعها كنب ادا كت وَاقِعهَ في ريق حَاصٌ كلامرك 
ذا كَانَتْ كَدِيِمَكَ وَإِذَا مَدَمَ صَاحِبُ الدَارِ دَارَهُ الوَاقِعَةَ عَلَى الطَرِ فق لحرو الّتِي لَهَا بر و : 
وَاطٌِ وراد عاد اا َل حَالِهًا اَْضلِيٌ وَإنْشَاء الْبروزِء َيْسَ للْجيرَانِ حَقّ مَنِْهِ (الْهدْدِية 


6ه 


ني الْبَابٍ التّاسع ع وَالْعِْرِينَ من الْكرَاهِيَة). 


2-8 قوانين بن الشّرد يعة الإسلاميّة الت كَانت تَحكُم بها الدولَةٌ العثمانية 


4 4 


0 أ 


217100 إذ وا حدَ تر »كله حمَلُ اهن في جاب بن البق وَصَرْهُ 


ظ في ناه بشَرْط عَدَّم الْإضْرَارٍ بالارُينَ. 


ذا رحد ير ار الْوَاِعةِ حل طََِ الطريق قَلَهُ َمل الطَْنِ في جَانِب هن 
الطرِيق وَصَرْفهُ ف با ريما بط عَم اضرا الاين أذ , 1ك فج للدروي 
د الطَريقٌ الْمَقَصُودَةٌ فِي هَذِهِ الْمَادَ ةَ بالطَّرِيقٍ الَْيْرِ النَافِذٍ في الْهِنْدِيّة وَجَامِع 
الْفُصُولَيْنِ والتتارخانية وَكنْح الْقَدِيرٍ مِنَ الكُتْبٍ الْففْهية. إلا ل 


6 سا سر ست 


مُطلَقَةَ كَمَا وَرَدَثْ فِي هَذِه الْمَادَّ قلدِّكَ هَل يَحِبُ إِبِقَاءُ هَذِهِ الْمَادَ ده مُطْلَقَةَ وَاعْتَارُهَا شَامِلَة 


الطَرِيقَ العَام َه عَلَىْ الْعَادَةٍ الْجَارِيَة في رَعَاينا وَالشَدوَرة الملجنة لبها وَأن يشير تر المع 

الوَارِدُ في الْمَادّةِ 4730) بِأنَّه دعن أجل الَر فق آم أن الطريق اْمْصُوصٌ عَلَيْه 

ِصُورَةٍ مُطْلَقَةٍ ْنا أي الطَرِيقٌ الْمَذْكُورَ م و ري اليد ف لكب الف العا ورا؟ 
0 (سَرِيعًا) الْوَارِدَةُ في مَذِهِ الْمَادّةِ عَدَمُ جَوَازِ تَرْكِ الطَّينِ فِي الطَرِيقٍ 


هك (البيكة): 


يي 


0110 اه لْكُ أو أَحَد بق قيمع بأ الشلطَان ور 


4 


رع 


يوذ له الكّمَن. تي 


0 221121111111 78 
الْمَاءِ وَلَوْ لَمْ رض صَاحِبَه ببَيْعِه. 

َلدَِكَ يُوْحَدُلَدَى الْحَاجَةٍ - أَيْ إذَا كَانَ الطَِّيقُ ضَيّمَا وَمَسِّتِ الْحَاجَةُ إلى تَوْسِيعِهِ 
ِلْكُ أي أَحَدٍ بقِيمَته بأمْرِ السُلْطَانِء وَلَوْلَمْ رص صَاحِبُهُ وَيلْحَنُ بالطَّرِيق. 


3 


دك كَل منجد شيك َي كف لاعاب صل كا لأحد يلك يز[ 
بِدَِكَ الْمَسْجِدِء وَوُجِدَّتْ حَاجَةٌ لإِلْحَاقٍ قِسْم مر تِلّك الدار لِلْجَامِع وَتَعَنَت صَاحِبٌُ الذَّارِ 
ا دار ين ملك ملا بن ِرضَانه وود الْمِقَدَارُ اللَّازمُ العا دَحَري 

الْجَامِع بقِيمَته جبرا وكَرْهًا ويوَسَعْ أ ْجَايمُ وَقَد وَسّعَ الإمَامُ عُمَرُ وَالصّحَابَة - رِضْوَانٌ الله 


الجِرْء الثّالث/ الكتَاب الْعاشرٌ: الشَّرِكَاتٌ ‏ - اام 


4 


عَلَيْهُمْ - الْمَسْجِدَ التبّوِيّ عَلَىْ هَذَا الْوَجْهِ (جَامِعٌ الإجَارَتَيْن وَالتَْقِيحُ وَالْحَانُ) 
وَكَدَلِكَ يُؤْحَدُ مَحِلّ مُرُورِ المي بقيميه وَلَوْ لَه يَرْضَ صَاحِبْهُ. انظ اْمَامَه (3؟) 


ا 2021 
4 


ون لا يُوْحَذُ للك مِنْ مالم يه لَهُ التّمَنُ مُحَجَلَاء هَذًَا إِذَا كَانَ سَيْوْحَذُ الْمِلْكُ 


و 


بِدُونٍ رِضَاءِ صَاحِبهِ) أز أ الك برضَاء صَاحبه بك الي الْمُطْلقٍ بتَمَنِ مُعَجّلِ انظ 


ع 


الْمَوَادٌ (01؟ و7517 و2778 أَنَا إِذَا أَخَدَّ الْمِلْكُ ِإِذْنِ صَاحِبِهِ ويِثَمَنِ مُوَجُلٍ َتَجْرِي 


الْمُعَامَلَة وَفْقَا لِلْمَادَةِ (788). 


١‏ والمضرة ين الي لطي ع . ار اماد 0 (5) ما مين ارين راف 
عَن الْحَاجةِ؛ فلا يُبَاعٌ مِنْهُ مَََا:لَوْ أَعْطَئْ أَحَدُ الْوْلَاة مِقَدَارَا مِنَ الطَرِيقٍ الْعَامٌ لأَحَدٍ عَلَى 
أَنْ يُوَدَيَ سَنَويا لِبْتِ الْمَالٍِ كَذَّا دِرْهَمًا مُقَاطَعَةَه فَألْحَفَهُبدَارِهِ وَأَحْدَتٌ بنَاءَ فِيهَا قَضَاقٌ 
الطْرِيقُ وَحَصَلَ صَرَرٌ لِلْمَارَِ فلع َو وَيحَادُ إلى الطَرِيقٍ وَلَوْ وْجِدَ طَرِيقٌ آحَرُ (الَْهجَه 
وَالْبيرِيٌ دادم في الْقِسْمَةٍ). 

هذ بين شَْحا أن المَقْصُو د مِنَّ الطَريقٍ هنا هنا هُوَ هُوَ الطَريقٌ الْعَامُ أَمَا مَضْلَهُ الطَرِيقٍ 
الْخَاصٌ قلا د تباغ عَلَى هذا اوج المي في هذه المَا أن اربق الخَاصّ هو لك 
لِأَصْحَابهِ وَمُشْتَرَكُ بََْهُمْ جَوِيعَاء وَلَا يَجُورُ النَصَرّفْ فِي الْمِلْكِ الْمُشْتَرَكِ عَلَى غَيْر 
الْوَجْ الَّذِي وْضِعَ عَلَيْه الْمِلِكُ الْمُشْتَرَكُ سَوَاءٌ كَانَ مُضِرًا أو غَيْرَ مُضِرٌ. 


م فَوَانِينَ بن الشرد يعة الإسلامية التي كَانْتَ تحكم بها الذولة العلمامت 


[ 056 يبور ليع با جاع الطريق الم 


0 مََلَا: لَوْ كَانَ لِأَحَنِ دَارٌ وَلَهَا بَابٌء فَلَهُ نيح بجا 6ن َانِا 


ور 


وَتَالِنًا وَهَلَمَّ جَرّاء كَمَا أَنّهُ إِذَا لَمْ يكن لَهُ دَارْ وَأرَادَ إنْسَاءَ دار مُجَدَدَاء قلَهُ أنْ يَفتَحَ في دَارِهِ 
الْجَدِيدَة بايا أَوْ أَبوَابا متَعَدُدَة وَلَهُ الم شن شق يلار أن الطَرِيقَ 
العام لَْ َكْنْ ملكا حَاضًا لَحَدِ بل هُوَ حَق الْعَامَةَ وَيمَا أنه غير َيْرُمُمِْنٍ الاسْيفْدَانُ مِنَ الْعَامّة 
للتصَرُفٍ عَلَئ هَذَا الوَجْه؛ مَِكُلٌ وَاحِدِ مِنَ الْعَامَةِ أن ينع كَالْمَاِكِ الْمُسْتَقِلٌ بشَرْطٍ عَدَم 
وُجُودٍ ضَرَرِ للْمَيِْ آم الطَّريقُ الْخَّاصٌ قَهُوَ خلاف ذَلِكَ. انْظَر الْمَادَه(7770). (الرَيلميَ). 

مَملُا: لَوْكَانَ لأَحَدِ دار على الطَريقٍ الْعَامَأفْرَ ُرْقَةَ مِنّْهَا وَانَحَدَّهَا حَانُونَا وَقَنحَ للْحَانُوتٍ 
بَابَا حَاضصّاء قَليْسَ لِجَارِه اْمُقَابل أو ِعَيِْ نمه وََوْ تح لباب مِن أيّ جهَة مَِ لباب الْقَدِيم أي 
أن الاختلاف الْمَذّكُورَ في ب ل لمرو 2 راي ِيَادق). 

كَذَلِكَ لِصَاحِبٍ الدَار الْمتَصِلَةٍ بِالطَرِيقٍ الْعَامَّ أ بَهُ الْوَاقِعَ عَلَىْ الطَرِيقٍ 
الْخَاصٌء ا تاتااحدية) عَلَىْ الطَرِيقٍ أ (عَِيّ أتنِي). 


لابجو عله ع ع ور م يي عاط تع وه مجذة يلك فرق عَلَ 
الطريق العاف أذ إملجة الواقي على طريق ناص إذالم يكن َكُْلَهُبَابٌ في الَْضْل؛ أن الطَِيقَ 
الْخَاصّ مِلْكُ أَصْحَابه الْمُشْتَرَكُ وَالتَصَرّفٌ فِي مِلْكِ الْعَيْر بلا إِذنٍ غَيْرٌ جَائِْ 0 
(97) ما عِنْدَ عض الْمْقَهَاء فَلَيسَ لَه المُرُورُ وَلَكِنْ ل َه فنْحُ تاب؛ أن الْحَائْطً مِلْكُفُ فَكَمَا أن 
ل 0 
كا لهل لخن الشرور فلي لد مح اباب أَبِضَا أنه َي مُذكن بهد الفح مرَ ابه للا 
وَنَهَارًا وتَريُص خرُوجه وَمُرُورِه قََا يُمْكِنُ مَنْعْهُ مِنَ الْمُرُورٍ كَمَا أنه بَعْدَ مُرُورِ مد طَوِيلَة على 
نح اباب يدعي حَنَّ الْمُوُورء وَيَسْتدلُ م كيب الْبَابٍ عَلَْ حَقٌ الْمُرُورِ (ردَالْمُخْتَار). 


ا ا نت 


الْجَرْء الثَّالت / الْكتّاب الْعَاشرٌ: الشَّرِكَات 

َيْْهَْ مِنْ ار لمجأ أنه احتَارَتٍ الْقَولَ الثاني َإنْ يَكنْ أَنّهُ لا يَجُورُ فَنْحُ تاب ش 
عَلَىْ الطَّريقٍ - كُمَا ذَكِرَ ف والدن بن - إلا يجو افد في تؤضع عَاٍ َال 
لِْمْرورِ للِاستِضَامووَالرّيح. انظ اماد 11510). (رَدُالْمُحمَارِ). ْ ّ 

مَتَلُا: لَوْكَانَ لأحٍِ دار أَاَابٌ عل الطريق العام وَحَاطها اَي واف لايق 
المتطيل لعي النَافِنِ وكيم لَهُبَابٌ مِنَ لقم عَلَىٍ الطَر يق الْعَيْر النَافِذٍ الْمَذْكُو وَأَرَاد أن 

ََتَحَ بابَا عَلَى الطَرِيقٍ الْمَذّكُونِ قَإأَضْحَابِ هَذَا الطَرِيقٍ مَنْعْهُ (عَلِيٌ َقَيْدِي)» كَذَلِكَ لِيْسَ 
2 لعل التزرو يي فرق خش نياع بقار الرافقة عن طرري خامل اكز عن 
الطَرِيقٍ الْأوّلِ. 

منلًا: لَوْ كَانَ لأَحَدِ دَارٌ لَّهَا بَابٌ عَلَىْ طرِيق حََاصٌء كَمَا أن لَهُ دَارَا أُخرَئ لا بَابٌ 
عَلَىْ طَرِيقٍ حَاصٌ آخَرٌ وَخَلْفَ الدَّار الْمَدْكُورَةِ عَلَى الطَرِيقٍ الْخَاصٌ الْأَوَّلِء فَلَيْسَ لَه أن 
نح ابا لِدّارِ الثَانيَة ة عَلَىْ الطَرِيقٍ الْخَاصٌ الْأَوّلِء فِيما إذَا كَانَ سُكَانُ الدَّاريْنِ مُخَْلمَيْنِ؛ 
أن ني دَلِكَ م صَرَرًاعَلَى أَهْلٍ الطريقٍ. 

وَوظة ذلك أله ل صَاحِبُ الدَارٍ الثاني دَارَهُ لِآحَرَ بِجَمِيع حُفُوقِهَاء تَدْْلُ تلك 
الطَرِيقُ في لبي فِكثْرُ شُرَكَاءٌ الطَرِيقٍ وَتَرْدَادُ اْمَارَهُ وَيَضِيقٌ الطَريقٌ» وَفِي ذَّلِكَ ضَرَدٌ في 
الْحَالٍ وَصَرَّرٌ أيْضًا فِي الْمَآلِ؛ لِأنّهُ بطُولٍ العف تضبحٌ مَقَادِيرٌ اْأَنْصبَاءِ مُشْتَِهَةَ فإِذَا لم 

تَفْسِيمُ الطّريق؛ ؛نيْقَسَم على عَددِ الرءُوس» ويا جح نوا دطر ناعووي اعري 


و 


وَبِذَلِكَ تقض حَنٌّ أُصْحَاب الطَّريقٍ. 


قذ كه ِب التو رك لاسا ني تئر ولع يكوك مختفي ينك 


0 


لا تَيرَايدُ الْمَادَةُ قا الباو هن الطريي 1/1 المخطاري اضر قي على <لك زلا 
إِنَهُ إذَا تَقَادَ م العَهُدُ وَطَالَ الزَمَادَ وَبِيعتٍ الدَارُ ال ليس لها حَقٌ مُرُورٍ لآخرٌ َيَدَعِي 
ل مُشْترِيهَا حقّ الْمرُورٍ مُسْتَدِلًا بالْفِعْل السَّابِقِ أي الْمُرُورِ وَالْقدَم عَلَى حَمَهٍ حَمَهِ. 

َك رفي ثور لعن أنه ُوجدٌ ايلافت ين الُهَاِ في علو المشالق وَقَلَ بنشهُة: 


1 
> ل 6ه مه هه 
ئَ 


إِنَّلهُ حَقٌ قَنْح الْبَّابٍ. وَقَالَ آحَرُونَ بِعَدَم أَحَمَييِ في ذَلِكَ (رَدَ الْمُحَْارِ). 


31 قَوَانِينَ الشريعة الإسلامية انّتي كَانَتَ تَحَكُمْ بهَا الدولَة الْعثْمَانِيَةُ 


َه المَنْحُ أي ليْسّ لَه الْمَنْحُ عَلَىْ الطَّريقٍ الْخَّاصٌء أما إذا اشْتَرَى عَرْقَة 

ل ا َلَهُ أن يَفْتحَبَابَا لِتِلْكَ 
الْعرَْة عَلَْ دَارِو وَإِذا سَكَنَ يَلْكَ الْعُرْقَة؛ قَلَهُ الْمُرُورٌ مِنَّ الطَريقٍ الْخَاصٌ أَوَّلّا إلى دارو َم 
تنا مِنْ دارو إِلّى يَلْكَ الْعْرْفَةِ وَلَيْسَ لِأَحَدٍ مَنْعْه؛ لأَنّهُ لا عَلَاقَة رَأْسَا للعْرْفَةِ في الطَرِيقٍ 
الْخَاصٌ وَلَهُ الدَخُولُ إلى يَلْكَ الْعرْقَة بكم الْمِلْكِ وَلَيْسَ بِحُكُمٍ الطَريق» فَلِدَِكَ لا يعد 
طَرِيقٌ الدَارٍ طَرِيقًالِلْعْْفَ وَإِذَاببحَتْ تَلْكَ الْعْرْقةَ فا يَدْحْل طَرِيقهَا ف في الْبِع (لتتقيخ). 

وَإِذّا بِيعَتِ الذَّارُ لآخر 0000 لحك أن يَمُرّ مِنْ ذَلِكَ الطَّريقٍ الْخَاصٌَ 
لِعْرْقَهِ (رَدٌ الْمُحتَارِ)» وَكَيْسَ لَه أنْ يَفبح باب الْعْرْقَة عَلَى الطَرِيقٍ رَأْسَا أَيْ عَلَىْ الطَرِيقٍ 
الْخَاصٌ الّذِي فيه بَابُ دَارِهٍ 0 

قبل في مَذِو الادّ: (لا يَجُورُ لِمَنْ لَمْ يَكُنْ لَهُ حَقٌ الْمرُورِ)؛ لِأنّهُ يَجُورُ لِمَنْ لَهُ حَقٌ 
الْمُرُورِ أن يَْتسَ بَابَا كما مَرّ في الْمَادة(1177). 

إِذَا وُجَدَ طَرِيقٌ حَاصٌ مُسْتَطِيلٌ مُتَشَعْبٌ مِنْ طَرِيقٍ خَاصٌ مُسْعَطِيلٍ غَيْرِ ناف َليْسَ 
لأصْحَابٍ الطَريٍ اب الح باب مُجَدّا َل المع من اطَرِيق الْمذْكُور لمرو 
ات الوط وري رمسا لط ولاق اعدف ل اصروب 
الْقرْع» وَالْمُرُورٌ في ذَلِكَ الَْرعَ م مُنْحَصِرٌ في أضْحَاب وَلِكَالْمَرِع كَمَ أَهُلَْيعَتْ ار وَاقِعَ 
عَلَْ طَرِيقٍ ذَلِك الْمَرْع فليْسَ لِأضْحَابٍ الطَِيقٍ الْخَاصٌ اَي الَف المترَعٍ عنه ولك لمر 
عن تنك بتاعي أنَوَم خلا في حَنٌّ ابيع كَمَا هلس لَهُمْ حل نح الْبَابٍ. 

وذح تعض المنايع الل ل 
وَقَد ذكِرَ آَِا أن الْمَجَلَهَ لم تقبَل هَذَا الْقَوْلَ. 

دكن لأضحاب َلك لز حي فح بل َلن لياس يلوذ امتقو عَم 
َريقٌ؛ لأ أَضْحَابٍ الَْعٍ ُو في الطَريقٍ الَو وحن شعي لدَاِ لي بل 
عَلَْ ذَلِكَ الطَرِيقٍ باعَْارهِمْ حُلَطَاء؛ وَلِدَلِكَ لَهُمْ َْحُ تاب جَدِيدٍ. انْظْر الْمَادَهَ (5 .)١ ١1‏ 


قد يد القع (بالْمُسْمطِيا )؛ لأَنهُ إِذَا كَانَ المَرِعٌ الْمَذَكُورُ غَيرَ مُستطيل بَلْ كَانّ مُسْتَدِيرَا؛ 


الْجَرْء الثّاِث / الكتّاب الْعَاشرٌ؛ الشَرِكَات ْ 2 


مد ها الع في حُكُمٍ السَاحَ الْمُشْتركق وَيكُونُ مهم 0 مُشْترَكِينَ في الشّفْعَة؛ 
َلذَّلِكَ يَكُون لِجَمِيع أصْحَابٍ الطَرِيقٍ 0 في المَرْع 
الْمُسْتَدِِ َِجَميعٍ أَضْحَابٍ الطَريقٍ الْخّاصٌ حَقٌ شُفَْة شفْعَةٍ بالاذ يراك كما أن لَهُمْ حقّ كن 
الْأبوَابٍ عَلَىْ الشّعْبَة الْمُسَْدِيرَ دَق هَذًا إِذَا كانت المستديدة عل نطقي كات أو أكل عي 
لَوْ كَانَتْ أَكْثَرَ مِنْ ذَلِكَ انشع يها اداه وَالْميْق أن ل ا ا مُشْتَرَكَةٌ 
بخلَافٍ التَانِيَق نه ذا كَانَ ييا أَوْسَعَ مِنْ مَدْحَلِهًا يَصِيرُ مَوْضِعًا آخَرَ غَيْرَتَابع لِلأوّلٍ. 
قَالَهُ صَدْرٌ الشَّرِد عشلا سكين وََقه ناكما( الشختار. ْ 

آنآ ُصَوٌرُ هنا طرِيقًا حاصًا مُسْتَطِبلًا غَيْرَ َال يد ل لمشيل لام م 
ل ل ل ا الْقَضَاءِ) 
باب باب00 باب 3 باب باب 3 باب باب202 باب باب باب 


ا 
ا 1١‏ 


دار 1 


قَالدَارُ َال ْنَا وَاقِعَةٌ ي الرُكْنٍ الْأَوَّلِ مِنَ الْمَْع المي اَذ وَفِي زَاوِيتِه قَلَوْ كَانَ لَهُ 
ا ل ا د 

: عق الْمُُور فو أم داكا هاب عََْ الطَريق َالَو لعي افع وف بان 
عَلَىْ الطَّريِقٍ الطويل؛ أن لَه حَمّ الْمُرُورِ في الطَرِيقٍ الطّرِيل؛ وكا الدَارُ الوَابعة الْوَاقِعَةُ في 
لعن الذي من الْمََعٍالَْيِ الَفِإذَاكنََئا وَاَا عل لطر الطَويل يمع من ِنْ فنح 
الْبَابٍ مِنَ المَرِع وَإِذَا كَانَ بَئَا عَلَْ الطَرِيقٍ الْمَرْعِيٌّ؛ نتن فح اباب عَلَ الطريق 
اطول عََى ول وََا متم على َل تر انر شرح الْمَائَو(75 011 وَهَذا أ حكم مُنْحَصرٌ 
في كَْنِ لطي الطَويلٍ طريقًا حَاصَاء م داكا اميق الطَويل طريما َامًا؛ كله حَسْبَ الما 


اكاك عَقٌ المُرُو رفي ذَلِكَ الْجَانتِ. 


0 فَوَانينَ الشريعة الإسلاميّة انّتي كَانَتَ تَحَكُم بها الدُولَة الْعثْمَانِيَة 

كا الذان الحاخطة الؤاققة في الرّكْنِ الْأَوّلِ مِنَ القع الَف التَانِي؛ َلِصَاحِبهًا قَنْحالْبَّابِ 
علُ المع النّافِف َعَلَْ الطَريقٍ قِ الطريل الَْيْر اناف بالِاتَقَاقِ. 

أمَا الداة الساومة َه وا في الرنٍ الاي من الفرع الثاني الَف دابا وات 
عَلَىْ المع النَافِذٍ الْمَذْكُورِ يت ف 5 الاب عَلَْ الطَّرِيقٍ الطَوِيل الْمَيْرِ النَافِفٍ (رَدُ 
اكد 31 أَصْحَابُ الدَارِ التَامَِ ة وَالَّاسعَة قَلَهُمْ قَنْحُ الاب غواة عل الطريق الطّويل 

أو الطَّريقٍ الْمُسَْدِيرِ ما إِذَا كَانَ بَابُ الدَّارٍ الْحَادِيةَ عَشْرَةَ وَاقِعَا عَلَى الطَريِقٍ الطّويل؛ 
َليْسَ لِصَاحِهًاحَنْ قنْح البَاب عَلَىْ لطي الْمُرَيَع ما ذا كَانَ الْبَابُ عَلَىْ الطَرِيقٍ 
3 ؛قَِصَاحِيها أن يَف < َئّح باب عَلَى الطريقٍ الطويل. 
[ 5-0 )2 22011111101 
مس سه 


مِلْكٌ 00001 دوق أذاة اليه التنثلان). - 

وَِذَِّكَ فَلِأَضْحَابٍ الطرِيقٍ أَنْ يَجرُوا وَيَْ 2 لوا كُل شَيْءِ مَعْدُودٍ مِنْ يله السك 
وَلَهُم الْوْضُوءُ وَجَرٌ مزكبايهم (عَلِيّ أكِي» وَإِذَا كان يُوجَدُ في الطرِيقٍ دما مضع 
مُعَيّنُ لِلرْبَالَة؛ فَلِكُلُ وَاحِدِ مِنْ أُضْحَاب الطريق أن يَضَمَ رُبَالتَهُ في ذَلِكَ الْمَوْضِعْء وَلَيْسَ 
عكعرة 9ع ره ا و 2 0 2 5 وو ا اه 5 0084 
لَّهُمْ مَنعٌ بَعْضِهِمْ. وَإِذَا تلفت أَحَدْ مِنَ الحطب أوْ مَاءِ الوضوءء أَوْ حَصّل له صَرَّرْ؛ٍ فلا 
يَضْمَنٌ» أَيْ لا يْقَاسُ عَلَىْ الْمَادّةِ (94370) وَلَهُ وَضع رُبَالَته مُذَةَ يَسِيرَةَ في جَانِبٍ حَائْطِه) 
وَلَكِنْ لَيِسَ لَه أن يَحْمَلَ شَيًْا َيْسَ مِنْ جَمْلَّة السّكْئَ كَمَا سَيْبِيّنُ في الْفِقرَةٍ الآية. 

الَْاِينَ؛ مَلِدَلِكَ لَوْ كَانَ أَصْحَابُ الطَرِيقٍ الْخَاصٌ عَسَّرَةَ أشْخَاصٍ وَتَكَلَ الْأَوَل عَنْ 
حَلْفِ الْيمِينِء فَيَحْلِفُ الثاني وَإِذَا تكَلَ الثاني عَنْ الْيمِينِ يَحْلِفُ الثَالِتُ قدا حَلّف 
الْيَِينَ قا يَحْلِف الرَّابِعٌ؛ لأ ةي هو وجا اليه ويل أ تل لزي عن 


الْجَرْء الثّالت / الْكتَابَ العاشر: الشَّرِكَات 1 
حَلِفٍ اليَمِينِ» قَلَيْسَ لِلْمْدَعِي قَنْحُ الْبَابِ؛ لِأنَّهُ إذَا حَلّف أَحَدُ حَدَهُمُ الْيَمِينَ؛ ميكُونَ مَاِعا فح 
الاب (التَتِحُ وَعَلِيَ كدي وَالَْْجَهُ وال ميضِيْةُوَالأنِِيّ في َعْوِي الطَرِيق). 


1 7 0 0 
اله (؟17): ِلْرَ في لطَريقٍ المح الول في الطرِي الخَاصٌ ند كر 0 


2 و و رمومةه 


ا ا قلا يسُوغ لِأُضْحَابِ الطَرِيقٍ الخاض أَنْ > يببعوه »التاق أو د يَقَتَِمُوه ينهم 


ِنْمَابِينَ ني الطَرِيق العم عق الول في الطَري الْحَاصٌ الْمتصِلٍ مَدسَلةُ ريق 
عم 2 كر و الازْدِحَام ويْفَهُمُ رد تَعْبِير: (كثرَةٍ الارْدِحَام) أن ما كاد الو من 
الطَرِيِقٍ الْخَاصٌ هُرّ اسْيَعْمَالُ مِلْكِ الْعَيْرِ بلا إذْنِ؛ فَلَيْسَ لِمَنْ لَيْسَ لَهُ > 5 
الطَّرِيقٍ الْخَاصٌّ الْمُرُورَ مِنْ يَلْكَ الطَرِيقِء مَا كم تكْنْ ضَرُورَةٌ وَأَسْبَابُ مُجبرَةٌ كُكثْرَةٍ 
الازوكام. انْظرِ المَادّهة(470). 
(حَاشِيَةٌ جاع الْفُصُوليْنِ). 
فَلِدَلِكَ لَاءَ وم لأضْحَابٍ الطريق الْخَاصٌ ُو بلاق أذ يهو ةينهم أذ 
يُلْحِقُوهُ بدورهم أو يَحْفِرُوا فيه برا 3 يمدو مَدُحَلَهُ (التَْقِيحُ َالْاَْرْوِيُ في 
الْحِيطَانِ)» وَإِذَا كَانَ عَلَْ الطَّرِيقٍ دَارٌ وَاحِدَةٌ فَقَطْ؛ ل لعايين الدّارِ أَيِضًا أَنْ يَسْدٌ 
مَدْحَلَ الطَرِيقٍ (الْقَاعِدِية في القسْمَةٍوَالَْمَِيٌ)» وََِابَعَ مَنْله حَقَ الْمرُورِ دَارَهُ الْوَاقعَة 
عَلَْ الطَّرِيقٍ الْخَّاصٌ؛ قَيَكُونٌ حَفَهُ وَحِضّنُهُ في الطَّرِيقٍ الْخَاصٌ قد ِعَتْ تَبعَا. الْظر الْمَادَة 
(05) وَكَد ُصَل ذَلِكَ في شَرْح الْمَادّو(113). 


عه ع سه 


لِلطّريقٍ الْخَاصٌ نَوْعٌ آحَرُ وَتَقْسِيمُهُ جَازرٌ مَا بين في الْمَادّوَ 57 )١١1‏ و شَرْحهَاء كما 
3 م هذا ارو لطر كار أيضا 
مَتَلّا: لَوْ كَانَ طَرِيقٌ خاص فِي قَرَيَة 6+ مشتركا بين 
مِنَّ الشَّرَكَاءٍ حِصّئَهُمَا ني دَلِكَ الطَّريقٍ لِسَرِيك 
لممَائعة في ذَلِكَ (عَلِيٌ أكَنْدِي) 


0 
ا 
مض 
1 
ع 


321 فَوَانينَ الشّرِيعّة الإسلاميّة انّتي كَانَتَ تَحكم بها الدولة الْعثْمَانِيَة 


الفصل الرابع 
في بيان حق ق المروروا لجرى والمسيل __ والمسيل 
ل 2070 


كك 


ظ الَدَهَ (؟ :)١77‏ يعيبر يل ف حَقّ ُورٍَحق لمج وَحق ابل يع لتر 
| مَذْهِ الْأَسَْاءُ وَتَبْقَى عَلَى وَجْهِهَا القدِيم الَنِي كَانَتٌ عَلَيْه حَيْتْ إِنَهُ بكم 0 


| السَّادِسَةَ ب يق النَيْءُ اليم على حَاِهِوَكَا يي مَا ميق لل عل خدوق أن 
ظ لقم اميف لل الشَّرييفٍ فَلَا اْيََارَ له َعْنِي أنَّ الَّيْءَ الْمَعْمُولَ بعَيْرٍ صُورَةٍ 
| مَشْروعَةٍ ني الأضلٍ - لا اعبار له ولو كَانَ بم وََايُرَالُ ذا كانَ فيه صَرَرٌ اش . 
ظ الْظْر الْمَادَة (30). مَمَلُا: إِذَا كَانَ بَالُوحُ ار جاربا من اقيم عَلَى الطرِيقٍ العَامّ وَكَانَّ ْ 


.> بير و95 )ير > روو 


[ | في ذَلِكَ صَرَرْ روا ايمر هيفع صَرَدُه 


_ 


در |[ [ [ |[ 1 اليم كد 
اف لاخر بكر زرا راج الشَرِيفٍ. 

المُرورٌ: وَرَة الطيون وَالْمَجْرَى: كو عنياة الْمَاءِ. 

وَالْمسِيلُ؛ ٠‏ بِوَزْنٍ الْمَِيع: اسْمُ مَكَانَ وَهُوّ اسْمٌ للْمَوْضِعِ الذى ل نة الوياثا 
الطَّرِينٌ الذي تَُرٌ الْمَِاهُ مِنْهُ وَتَذْهَبُء وَتَسَعّى بِالَْارسِية : (رهكزار آبَ). 

َيْفْهَُ من التَّقَصَاتٍ الم أن العييل والمجوئ يفقت واد قز يانه وكان 
الْأَوْمَقٌ الاكتماء بأَحَدِهِمَا وكا الأزلن انض أن لتجمل بدلا عن كن المجوى روصن 
لحن الخزي ول الل 

عن اذا قنك أن كن. لمكو والمضرق وَالْمَسيلٍ قَدِيمٌ؛ ؛ تيرك هذه الْأَسْيَاءُ وَتَبَْىْ 

كن َه اقيم الذي كانت عله لأ ليه 0 ع ع عا عب 
الْمَادّةِ (9)؛ كانه خضل الع الْغَانَتُ بن اْتَدَاءَ وَضْعْ القَدِيم َم طلم بير 0 


وُْضِعَ عَلَنْ وَجْهِ شَرْعِيٌّ (الْخَيْرِيةُ)؛ قَلِدَلِكَ ذا تَبَتَ قِدَمْ هذه الْأَشْيَاءِ؛ِ قلا تزقمٌ» أمَا إِذَا لَمْ 


| 


الْجْرْ اتات / الْكتَابالْعَاشرٌ: الشَرِكَات 27 


يثْْتْ قِدَمُهَا َيَجِبُ حِيئذٍ إنْبَاتُ حَقٌ الْمُرُورِ وَحَنَ الْمَِيل وَحَقَّ الْمَجْرَى كَمَا سَيوَضَحُ قري 

وَلَا يتَعيرَ ما لَمْ يقَمْ دلِيلُ عَلَىْ خلافه - أيْ كلِيلٌ وَشَاهِدٌعَلَىْ حُدُويه - فَإِذا قم ليل 
وَشَاهِدٌ عَلَ حُدُوبِه؛ يمير قدا قَامَتِ الْيََهُعَلَىْ قِدَمِهِ وَحُدُويْهِ مَعَا؛ قتَرَجحُ جِهَة التَغْيرٍ 
ل لين الْمَذُكُورٍ في الْمَاضِي 

شَهَادَةٌ عَلَىْ اليل الْمُنْقَضِية وَالشهَادَةٌ الْمَذْكُورَةبَاطِلَة 

”لوعن عل تسر ا شهة ل تأ هق فلي حَقَّ ميل في 
عَرْصَة هَذَا الْمُذَعَى عَلَيْه. 4. تقل شهَادَتهُمْ وَإِذَاين ين ُو في هانق اليل مو 
لي 
دا بَُوِع؛ كمأل إذَا كان المبتيل 4+ مُخْتضَا يِمَاء الْبَاُوعَ؛ يجري فله ما الْمَطَر. 

وَِذَا لَمْ يُثيِتِ الْمُدّعِي؛ فَيَحْلِفٌ صَاحِبُ الْعَرْصَةٍ وَيُحْكُمْ عَلَيْه بَكُوله» وَصُورَةٌ 
دوعن نوق الات للح رهن لقعي عل الإغراد يدا الوضع» 

كَذَّلِكَ إِذَا ادع أَحَدّ حو حَقَّ ميل في يُسمَانٍآحَ وَكَانَ لما غير جَارِ أثناء الْخْصُومَة فَإذَا 
شَهدَ الشّهُو دن مَجرَئ الْمَاء مِلْكٌلِلْمْدَعِيء أ شَهِدُوا ين ْمُدّعِي حَقّ الإجراء فيه نبل ما 
َو شَهِدُوا عَلَىْ إِجْرَاءِ الْمَاءِ سَابقًا فيه َقَط؛ فا يبل (الْأَُرْوِيُ في دَعْوَ الطَريقٍ وَمَسِيل الْمَاِ). 

كَذَلِكَ لَوْوْجِدَ لِأَحَدٍ تَهْرٌ يَجْرِي مِنْ أزض آخَرَ فَلَيْسَ لِصَاحِبٍ الْأَرْض مَنْعُ مُرُورٍ 
الَّهْرِ مِنْ أَرَضِدء ولا يُخْتبْرٌ التّهْرُ تَحْتَ يدو وَعَلَامَة كَوْنٍ التَهْرِ في يَدِهِ كَرَيّه وَعَرْسِ 
الْأَمْجَارٍ في جَانبَيْهِ وَسَائْرٍ تَصَرّفَاتِه وَإِذَا كَانَ الْمَاءُ يَجْرِي وَفْتَ الْخْصُومَةِ أو كان 


رم له 


اننا 


َْنُومًا فاع كن لكك 1 له ملكي التَْرِمَا لم يِثْ صَاحِبٌ الأْض أن له 
لَك وَإِذَاَمْ يكن التَهرٌ ارا و تَ الْخْصُومق أو لَمْ يَكُنْ مَعْلُومًا جر جَرَيَانْهُ قَبْلَ ذَلِكَ؛ 
يكُون مُذّعِي انر مكلا ِإَِاتِ بأَحَدِ الْوْجُوٍ التَكانَة الكتية: 

أوَلَا: ذا كَانَيدَعِي َكب لتر فَيَحِبُ عَلَيْه أن يع يعبت بِاليينة أن رَكَبَ قب التهْر مِلَكَهُ. 


َانِيًا: إِذا كَانَ يَدَعِي حَقَّ الإِجرَاء في النَهرِ؛ِ فيَحِبُ عَلَيِْ بات حَقٌ الإجرا كن 


هَذْه #الميورة إِذا اذّعَىُ د أن ل حَق إِجْرَاءِ مَائه ته من أرقن غَيْرو َإِذَا أَنْبَتَ 7 بالية 


شاع ها مده 


3545 فَوَانِينَ الشريعة الإسلاميّة التي كَانَتَ تَحْكُم بها الدُولَة العثمانية 


بها وَإِدَا َم بيت ذا كَانَ الْمَاءُيَجْرِي وَفْتَ الْخُصُومَةِ؛ فَالْقَولُ لِنْمْدَعِي؛ وَإذَا كَانَ لا 
يَجَرِي؛ فَالْمَوْلُ لِصَاحِبٍ الْأَرَْضِء وَوَجودْ آنَارِ يي لض عَلَىْ مُرُورِ الْمَاءِ ء في أزْض أَحَِدٍ - 
لا تَكْفِي لِإِنبَاتِ الْمذَعِي ب ف أن ذلك عار ع شيهة وغل (الخارمة في قَصْلٍ في الْأنْهَار). 

ثَالِكًا: إِذَا ادع أن لَهُ حَنّ الإِجْرَاءِ قَدِيمًا فِي النَهِرِ الْمَذَّكُو رء قَبَحِبُ عَليّْهِإبَاتُ اَم 
وَعٍَ هذا الفنضت في نهر أو عَلَىْ طح أو اليزاب أر المدكيئء كل ذَلِكَ في دار غير 
فَحَكُمُ الاختلافٍ فيه تَظِيرُةُ 5ُفِي الشّرْبِ (الدُُ | م لاا 

أمَا الْقَدِيمُ الْمُخَاِفُ لِلشَّرْع الشَّرِيفِ قا اعيََارَ لَُ يَعْنِي أن الشَّيءَ او 
صُورَةٍ مَشْرُوعَةٍ في الْأَصْل وَفِي ابْتِدَاء وَضْعِهِ فلا اغيبَارَ لَهُ - أَيْ: لا يثْركُ عَلَىْ قِدَمِهِ وَلَوْ 
كَانَ قَدِيماء يرال إذاكافَ فيد صَرَة كَاحِشن - انطر الاك (001: 

قَدْ ذُكِرَ في الْمَادَةِ الْمَذْكُورَةِ أن الصَّرَرَ الْأَصَدَّ يُرَالُْ بالضَّرّرِ الْأححفء وَفِي الْهِثَالٍ 
الآ الضرود الأكد كر وخوة صَرَرِ فَاحِشٍ عَلَىْ الْمَارَةِ ال حت فوان زاك 
مَجْرَى الْبَانُوع الْقَدِيم الّنِي وضع بِصُورَةٍ غَيْرِ مَشْرُوعَةٍ وَإِضِرَارٍ صَاحِبٍ الدَار به» وَيمْكِنْ 
أَيْضَا ذِكْدُ الْمَادَّة السَابِعَةَ ٍَِ في مقَمٍ الاستشْهَادِ ممصم أنَالضَرَرَ لا يكُونَ قِيمً. 

مَتَلُا: لَوْ كَانَ بَانُوعٌ دَارِ جَارِيًا صِنَ القَيِيم عَلَىْ الطَّريقٍ الْعَامَّ وَكَانَ في ذَلِكَ صَرَرٌ 
للمَارّق قلا يعد قدمة ولا 24 تلن عازه زلف خرن دزف راكاد في كارب الدراد 
اي 0 شَرئها أخل قرط هر القَدِيم كَنيفٌ لأخد يلوت هله لماه ا 1 شْرَيْهُ أَهْلَ الْقَرْيَهَ 
تفل لقي طب رف وكلم لِك اليب (تتزجة)؛ ١‏ اقيم عَلَى قدَمِهِ مو لظ 
الب بهأت في الل على الوه الي يمان ساي لوا في مَأ َمل 
دس جا ا وَجَبَ رَفْمُهاتَوْبَ ماد (0 ل 


5 
/ 


أن 


اه 


ذا ان لح حي الور لَه أو انه مرا َنْ رقي ليق في عَرْصَةٍ تير - 
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ملك أو وَففٌ - أَؤْ مِنْ أَرْضهٍ الْأمِيريّة؛ فَلَيْسَ لِصَاحِبٍ الْعَرْصَّة أ 
الْمُرُورِ وَالْعبُور مِنْ بعْدِ الْيَوْم. انْظْرِ الْمَاكَةَ .)١1970‏ 

ما إدا نكر صَاحِبُ الْعَرْصَةٍ حَّ اْمرُوه َلْقَوْل قوْلهُ مع ايَِينِ؛ وَلذَِكَ على 
مُدَعِي حٌَ الْمْرُورٍ نات حَقٌّ مُرُورِِ» وَلَا يَكْفِي أَنْ يَكُونَ بَابُ دَارِهِ وَاقِعَا عَلَى تِلْكَ 
الَْرْصَةٍ لإِنْبَاتِ حَنَّ الْمُرُورِ وَفِي هَذِوِ الصورَةٍ إذَا شَهِدَ الشُّهُودُ الَّذِينَ أقَامَهُمُ المُدَعِي 
عَلَىْ مُرُورِهِ مِنْ يِلْكَ الْعَرْصَةِء فلا تقْبَلُ أي لا يَنْيْتُْ حَقٌ الْمُرُورٍ بِهَذِهِ الشَّمَادَةِ أن 
اشَهَادََ المَذْكُورَة وَاقِعََ عَلَْ اليد الْمُْقَضِيةِ وَالشّهَادةُ عَلَى ذَلِكَ غَيْرٌ مقبولة عِنْد 
رقن أي يَحِبُ إِنَاتُ أعبد الْأمرَينء أوَلّهُمَه عق مُرُوروء أي عن مُرُورِ ذلِكَ 
الشّخْص فِي تِلْكَ الْعَرْصَّةِء نَانِيهِمَا: مِلْكُ ذَيِكَ الشَّخْص لِرَقبَة الطَّرِيقٍ في تِلْكَ الْعَرْصَةِ 


مس م 5 2 هه عي :9 2“ 
كَذْلِك لو أَنْبَتَ مُرُورَه مِنَ القديم يقبل أيضًا. انْظر الْمَادَةَ .)١١75(‏ 
وَلكِنْ إِذا أقرّ صَاحِبٌ العَرْصَةٍ وَوَاضِعٌ اليد عليه بمرُورِ المُذَعِي مِنَ الْعرْصَةٍء وَادَعَى أن 


0 1 9 و 
85 


مُرُورَه مِنْهَا بلا حَقه أو أنبَتَ الْمُدّعِي أن صَاحِبَ الْعَرْصَة قد أكَرَبدَلِكَ عَلَى الوَجْه الْمَمْرُوح؛ 
ْبَلُ؛ أن الإقْرَارَ بايد الْمْنْقَضِيَة صَحِيحٌ (لْاَِْوِيُ في دَعْوَي الطَّرِيقٍ وَمَسيل الْمَاءِ). ١‏ 

وَذِكْرٌ حَنٌّ الْمُرُورِ فِي الشَّرْح نه مُجَرّدُ عَنْ رَقَبَةٍ الطَرِيقٍ - لَيِسَ يد اخْترَازِياه بل 
ِأنَّ تَغيرَ حَنٌّ الْمُدُورِ هُوَّ بِهدَا الْمَغي؛ لِأنّهُ - كبا ذْكرَ آيمًا - لَوْ كَانَ لأَحَدٍ طَرِيقٌ في 
مَحِلٌ مُعَيّنِ وِنْ عَرْصَةٍ آحَرَ - أيْ: كانت رَقَبة الطَِيقٍ كه - فلَيْسَ لِصَاحِبِ الْعَرْصَةٍ من 
صَاحِبٍ الطَّرِيقٍ مِنَ الْمرُورِ وَالْعْبُور. اْظر الْمَادَهَ 11910). 

إِذَايّنَ الشّهُودُ عَلَْ الطَّرِيقٍ حُدُودَمَا بيَانَ طُولًِا وَعَرْضِهَا؛ قتُقْبلُ وَيسْكُمْ بقَدْرِ ذَلِكَ 
حُدُودَهَا وَطُولَهًا وَعَرْضَهَا؛ كتقَْلُ هَذِه الَّهَادةُ أنْضًا عَلَىْ الْقَوْلِ الأزجح. وَيُمْطَئ لِلْمُدّعِي 
طَرِيقٌ بِعَرْضٍ باب دَارِهِ الْخَارِجِيٌ اي إلى الطَّرِيقٍ الأَعظَم. انظ الْمَادَهَ .)١19(‏ 
(الْأنْقَروِيٌ في دَعْوَى الطَّرِيقٍ وَمَسِيل الْمَاءِ). 

كله القكلد (كقق له إن نهنا ار كعك : الور يق انون 


ا فَوَانينَ الشّريعة الإسلاميّة التي كَاذَتَ تَحَكُم بها الدولة العثْمانية 


المتري؛ 00 صَاحِبُ حَنّ الْمْرُورِ الدَّارَ الَنِي له ًا حل مُرُورٍ مع حقٌ روه 
لِآخَرٌ فَلَيْسَ لِصَاحِبٍ الْعَرْصَةٍ وات الع ويه الْمْرُورٍ أَيضّاء سَوَاءٌ كَانَ الْمُشْتَرَي 
0 07 لِصَاحِبٍ 1 الداك الما اد وَكَانَ 
7 يه إل أن التشرين عكر أشْخَاصٍء ا ترو وق شوق ران الكمر 

سمحن الُْرُورِأَبِدا(الْمَاعِِية في الشرْبِ). 

وَتَرَل الْمَجَلَةَ: (لِأَحَدٍِ عق الْمُرُورِ) هُوّ تَعبيرٌ اخْيَرَازِيٌ؛ لِأنهُ إذَا لَمْ يَكنْ لَهُ 
الْمُرُورِ؛ فَلِصَاحِبٍ الْعَرْصَة مَْعهُ 0 

عل وين اكت ياه از بون العاف مطل لاقي ادج قاضة ار 
لعا لك ال اعدو مَنْعٌ ذَلِتَ الشخْصٍ م مِنَ الْمُرُورِ (الْبَهْجَةُ). 

يي الَْصَِاتُ الآتيةٌ في حَقّ الْمُرُورِ مِنْ رض الْمَير: وَذَلِكَ إِذا أخاط كاه 

1 عَرْصَنَهُ بِحَائِطِ 1 بِسِتَارَة؛ قلا 0 لِأَحَد الْمْرُورٌ من تلك الْأرْضٍ والدخول 
فِيهّاء وَإذَا لَمْ يُحِطْهًا عَلَىْ الْوَجْهِ جه الْمَْرُوح؛ فَكَا يحل لِأَحَدٍ أَيْضا الْمُرُوٌ نا ذا كَانَ لَه 
م لكا زان يك نطول اك جور 11 لْهُ الْعرورٌ ذا كَانَ الْمَارٌ شَخْضًا وَاجَدَاء 


أَمَا إِذّا كَانَ الْمَارُونَ جَمَاعَةَ فا يَجُورٌ الْمُرُورُ أَيضَاء كَمَا أَنّهُ لا يَجُورٌ الْمُرُورُ إذا نَع 
صَاحِبُ الْأرْضٍ الْمُرُورَ صَرَاحَة؛ لِأنّ التَصْرِيح يُبْطِلُ الدَلَالَة. 


و 


بم ع وي 


نا مود يناري الْحَاثِ كان مو أنَصَاحِب الك قد لَه ريه يجو 
الْمُرُونُ وَإِدَا كان غير مَعلوم؛ قلا يَجُورٌ كَمَا أنه إذَا كان المجل الذي الله فَاعنب العلل 
طَرِيقًا مَحْمَ مَعْصُبَه يحل لمرو رمن (لَاِيةُ في جدْس آكَرَِي عَضْبٍ الضَّبَاعٍ وَالعقَار). 


0 اد (2)755): لمح > حَقَ الرجُوع عَنْ إبَاحَيه؛ وَالصَرَرُ لا يَلَرَمُ , بالإذن لضا | 


ذا لَمْيكُنْ لَاحٍِ حَق الْمرُورِ في عَرْصَةٍ آكَرَ ود فا بذ اها مه 
َلِصَاحِبِها بَعدَ ذَلِكَ أن يَمْتَعَهُمِنَ الْمُوُورِ إذَاشَاءَ. 


ييح عن جوع عَنْ ايه أن الباعةتع لعا غَيْرٌ َازِمَةٍ (أَبُو السّعُود). 
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وَقَدُ عْرّقَتِ الإباحة فِي الْمَادَةِ (8م) انها الإِذْنْ وَالتَرَخِيصٌ لآخَرَ بأكل وَتَتَاولِ 
َيْءِ بلا عِوَضء وَيُسْتَدَلّ م مِنَ التَفْريعَاتِ الْآبيَةِ أن الْمَفْصُودَ مِنَّ الْإِبَاحَةٍ هن هو لخي 
-- بالانتمَاع بِمَالِهِ بلا عِوَضٍ (عَلِيٌّ أَكَندِي)؛ فَعَلَىْ ذَلِكَ تَكُونْ هَذِهِ الْفقْرَةُ عَامَة 
وَشَاِلة لِلمَعْئَئْ الْمَذْكُورٍ فِي الْمَادِّ (607): بأَنَ للمُعِيرٍ الجُوعَ عَنْ إِعَارَتِهِ في أي وَقْتِ 


ك2 
أرَاد. 


4 


َلِدَلِكَ لَوْأَذِنَ أَحَدٌ لِآحَرَ أن يَضَعَ جُذُوعَهُ عَلَىْ حَائِطِهِ فَوَصَعَهَا؛ قَلِصَاحِبٍ الْحَائِطٍ 
0 مو 5 
ن يطلب منه بَعْدَ مَلَةٍ نعهاء كما أنه لَوْ بَاعَ صَاحتٌ الدّار دَارَهُ مَعَ م ذَلِكَ الحائط» 


تللمشتري أنضًا أن يَطْلت رَهعَ َلْكَ الْجُذُوع عَنِ الْحَائْطِء مَلَمْ, يُشْتَرَط حِينَ بَبْع الذار مع 


0 


3 1 


ه 


ْحَائِط بقَا يِلكَ الْجُذُوع عَلَْ الْحَائِطِ كَفِي يَلْكَ الْحَالٍ لَيْسَ لِدَِكَ الفشري حن 
َهِْهَ لِأنّهلَمَا شَرَط دَلِكَ صَارَ كَآنَهُ َرَط لِتَفْسِهء وَالْوَاتُ في هَذَا منِْةِ الْمشْمَرِي إل 
أن لِلْوَارِثِ أن يمره يَف الجذُوع وَالسَّرْدَابٍ عَلَى كُلّ حَالٍ (الْحَانيُ). 

دلي أعذفي لطر ال لأف يت أذ رق لذن قوم أضحاب اليه 
اشْتَرَى أَحَدّ مِنْ غَيْرِ سْكَانٍ يَلْكَ الدَّارِ دَارَا في تلْكَ الطَّرِيق» مَلِلْمُمْسرِي أَنْ يَطلْبَ َه 
الِْنَاءِ أو العْرْفةِ (الأنِزوِيُ في مَسَائِلٍ الْحِيِطّانِ). 

وَالصَردٌ اياوه باو والتفا وين رن تقل ع زو بذ اننا في عا 
تَحَمّل الصَّرَرِ دَائِمًا (رَدٌ الْمُحْمَار بزيّادَة). 

م ا ل ا 
فَلِصَاحِبهَا بَعْدَ ذَلِكَ أو لِوَرَ هتعد انه معة ون المرون إن كنات ولس له المر ور ند 
له لور طم ا وَالدكر مك لخن ا 
بَاعَ صَاحِبٌ الْعَرْصَةٍ عَرْصَئَه وَلَمْ , يشْتَرِطَ صَاحِبُ الِْلكِ حِينَ الْبَيْع عَلَى الْمُشْتَرِي 
مُرُورَهُ مِنَ الْعَرْصَّةٍ ة؛ فَلِلْمُشْتَرِي أَيِضًا منْعْهُ مِنَّ الْمْرُورِ (الْبَهْجَةُ). 

إن هَذَا التَِْيمَ هُوَ تَفِْيعٌ للْففرتينِ الْوَاردتيْن في هذه الْمَادَةِ 


02 


0 ١ 


321 فَوَانِينَ الشريعة الإسلامية التي َانَت تحكم بها الدولة الْعثْمَانِيَةُ 


ا كانه سرض تررق ب ف عر آخَرٌ َخْدَتَ 
ا صَاحِبٌ الم ص بِنَاءَ عَلَى هَذَا مدر يان صَاحِت حل الْمَرُوره كعد اشقط بحن 
( مرو ولس له فم بعد الْمُحَاصَمَةُ مع صَاحِبٍ الْمرْصَة انظر لد (91). 


يَبْطْلُ الْحَقٌّ الْمُجَرّديالإِبطَالٍ (ال قَرْويٌ فِي الْحِيِطَانٍ وَالْفَاعِديُ في الشَّرْبِ). 


- 
1 


وَيَتَمْوعَ عن لحت المَسَائِلٌ الآتِيّة: 


وَّا: إِذّا كَانَ سيف الور - أَيْ: 1 مُجَرَّدِ عَنْ رَقَبَةِ طرق - فِي مَمَرٌ 
مُعيّنِ في عَرْصَةٍ آخَرَ فَأَحَْدَتَ صَاحِبُ الْعَرْصّةٍ بِنَاءَ عَلَىْ هَذَا الْمَمَرّ بِإِذّنِ صَاحِبٍ حَقٌ 
ل اه 
طب َال لير الأول أو أَنيَلْب مِنْهُعِوَضًا عَنْ حقُ مُرُوره. انْظر(الْمَاَ .)0١‏ 
ثَانيًا: لَوْ قَالَ صَاحِبُ حَقٌ مُرُورِ: إننِي أَبِطَلْت وَأَسْمَطَتْ حَنّ مُرُورِي. َيَسقَطٌ أيْضًا 


- 2 


5 عو ه 
م 5 يرو أ أ قر ا 206 6 وو 
حَق مَرَورِه وَلَيْسَ له بَعدَ ذلك حق المرور. 


2 ا 03 07 


نَاِئًا: لَوْ أَحْدَتَ أَحَدٌ بمَالِهِ لِنعسِهِ طَاحُونًا في الْأَْض الْأَميرية التي ب م 
بِسَنَدٍ طَابُو بإِذْنٍ مِنَ الْمْمصَرّفٍ بِالْأَرْضٍ وَإِذْنِ مِنْ صَاحِب الْأَرْض"'' فَلَيْسَ لَهُ 
مِنْ صَاحِبٍ الطَّاحُونٍ فعا جاع لجار نَينِ). 

رَاِعًا: لَوْ كَانَ لِأَحَدٍ حَقٌ إِجْرَاءِ الْمَاءِ وَحَقٌ اميل فَقَط في مَحِلٌ مُعيٍّ مِنْ عَرْصَةٍ 
أخوء فقال؟ كَل أشقطت واتطلت حفي في الْمَسِيل. د يَتَقُم 1 عن كيل 
الْظرٌ شر ع الْمَادِ(1175)(التْقِيع). ا 

أن إِذالَمْ يكن الْحَقٌ مُجَرَّدا بل كَانَ ملْكَاء فا يطل بالإبطَالِ؛ لأَنَ اولك الَّذِي هُوَ عَيْنٌ 
ا يِطُلُ بِالْأَعْرّاضء بل إن سُقُوطً الْحَنّ فِي الْمِلْكِيَحْصُلُ بِالتَّملِيكِ لِآحَرَ (الْحَمَوِيّ). 


5 
مميىا ات 


ويَتَمرعْ عَنْ ديك مَسَائْل وَهِي: 
ك4 ف» مَوَانا بإذْنِ نِ سُلْطَانِيٌ ثم ترَكَهُ فرَرَعَهُ آحَرُ؛ فَالْمْحْبِي رض وحن بها 


)١(‏ أي: من دائرة التمليك «المعرب». 
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د ِإِخْيَائِه إِيَاهَا قد ملك رَقَبنَهَا وَكَا تَخْرّحُ عَنْ مأ كه برها (الطُوريُ في إحْاءِ الْمَوَاتِ). 
ل 0» د أَرْضَهُ الْمِلْكَ مُدَةَ طوِيلَةٌبدُونٍ أن يَرَْعَهَا وَيَسْسَعِْلَهَاء قا عد يِلْكَ 
الأَرْضُ مَوَانه وََاينْبْتُ لآخَرَ حَقٌّ الإخيّاء. انْظرٌ شرْحَ الْمَاقّة(11171). 


ثَالِئًا: لَوْ كَانَ أَحَدٌ مَالِكَا لِركَةِ الطَّريق أ بل اعادو صو كو َأَذْنَ صَاحِبُ 


الْأَرْض أَنْ يبي ناه عَلَْ يَلْكَ الطَرِيقء فَِدَا كَانَ َذَا الإذنُ مُقَابلَ أَجْرَة؛ فَهُوَ إِجَارَة وَإذا 


0 


مم عر 


كَانَ بلا أَجْرَة؛ فَهُوَ إِعَارَةٌ يجري في لِك حهُمْ امي اله و١831‏ ). 


م 


رَابِعَا إِذَاَلَ مَالِكُ الطَريقٍ أو الْمَسيل: قَدْ أَنَطَنْت ذَلِكَ. فََا يبَطل. 


| الَدّة(3378): إِذَا كَانَ عد جنول نج ماو في عَرْصةٍ عر اران لقي بحق؛ | 


| فَلِيِسَ لِصَاحِبٍ الْعَرْصّة مَنْعْهُقَائَا: ا أده يَجْرِي فيا بعدٌ. وَعِْدَ احتِيّاجِهَ إلى الإضلاح 


5 5 8 
ل سه ار ء 


وَلتحميرٍيَدْخُلُ صَاحِبه]) إلى الْمَجْرَى وَيُعَمَرَه] وَيُضْلِحُه] إِذَا كَانَ كنًاء م ذالم يَكُنْ 
ين ا: مر عير إلا بالدولٍ إلى المَرْصَة وَلَمْيَأدنَ صَاحِبهَا بالدّحُولٍ ليها ميْجيْرُ مِنْ 0 


- - 9 
عفدو 02 


[ طَرَفِ القَاضِيء بَوْلِِلهُ م أنتَدنَ يدحول إلى عَرْصَيك وَإِمَ أن تكو ادك 


( 


م لغ 


إذَا كَانَ لأَحَدِ جَدْوَلٌ أَوْ مَجْرَى مَاءِ في عَرْصَةٍ أَوْ مَنْزِلِ آحَرَ جَارِيًا من الْقَدِيم بِحَقٌ؛ 
قلَيْسَ لِصَاحِبٍ الْعَرْصَةٍ أو الْمَِْلٍ أَوْ مُشْتَرِي الْعَرْصّةٍ أو الْمَنْزِلٍ إِذَابَاعَهَا صَاحِيْهًا - مَنْهُ 
َائلا: لا أَدَعْهُ يَجْرِي فِيمَا بَعْدُ. ا ح الْمَادَّةِ(1775). 

مَتَلَا: لَوْ كَانَ 1 مُشْتَرِي الْسْتَانٍ دَارَا فيه 
لا يحل له نال حَقّ تَييلٍ صَاحِبٍ الْمَجرَئ» أي لس له أن يَُولَ: (إنّحَن لاتتيلك 
كان في لمان وَكَدأضْبَح اسان هميق لَك > حَقّ تَسيل) (الْكَوِيٌ بإيضاح). 

ذلك َْ كا ِجمَاءَةِ حل مجر من نَحْتٍ داوف من الي فلس نار اْوَفْفٍ 
مَنْمُ ِجْرَاءِ الْمَجْرَىْء كَمَا أنّهُ لَيْسَ آ هُ طَلبُ الْمَبلع الَذِي لَمْ يأحْذْهُ ِنَ الْقَدِيم مُقَابلَ حَقٌّ 
الإجْرَاءِ «التنْقِيخ)» وَعِنْدَ احتياجهما أي فيك العدرل وَمَجْرَى الْمَاءِ إلَْ الإضلاح 


2 


لتم يدْخُلُ صَاحِبْهَُا إلى الْجَدْوَلٍ وَالْمَجْرَى وَيَُمَْهُمَا إن أَْكنَ» وََْسَ لَهُ الدّحول 


ساسم وها امه 


اوم فَوانِينَ الشّرِيعَة الإسلاميّة التي كَانَتَ تَحَكُم بها الدولّة الْعثْمَانِيَة 
إِلَىْ تِلْكَ الْعَرْصّةٍ أو الْمَيْزِلِ وَإِذَا آَرَاد الدّحُولَ؛ قَلِصَاحِبِهمَا منْعْكُ الْظْر مَادَهَ (43)؛ لِأنَهُ 
مَا دَامَ الدحوله إل الكتوى وامتضول رةه المسون لكا ابد قل 6 و1 ل 
المُرُورِ في مِلْكِ الْعَيْرِ (عَلِقٌ أقنِي). 

ما إذَا لم يَكْنْ مُمْكِنًا أمْرُ التَّحْمِير إِلّا بالدّحُولٍ فِي الْعَرْصَةٍ أو الْمَنِْلِء َإِذَا َم يدن 
صَاحِبُمَا دول إلى العرصَةٍ ة أو الْمَْْلِ؛ َيجْبَرُ مِنْ طرف الْقَاضِي بَِوْلهِ لَّه: إكاأن تاذو له 
بِالدُحُولٍ إِلَى عَرْصَتِكَ أَوْ مَِْلكَء وَإِمَا أَنْ تَعَمْرَ َنْتَ بِمَالِكَ. الْظْرْ مدني (١؟‏ و207) 
(التَتْقِيحُ وَالْبَّهْجَةٌ) وَالْمَادة )١١74(‏ هي نَظِيرٌ لِهَذِِ الْمَادّةب 

كَذَلِكَ لَوْ كَانَتْ وَاجِهَةُ حَائِطٍ أَحَدِ في مِلْكِ الْآَحَرِ وَكَانَتْ مُحْتَاجَةَ لِلنمْمير أَوْ هَدْم 
الْحَائِطٍ الْمَذْكُوِ اتيج لإعَادة الْبِناءِء وَكَانَ غَيْرَ مُمْكِنٍ إِجْرَاءُ ذَلِتَ بدو 3 الذخول إل 
ملك ال دين صَاحِبُ الك بلول إلى ملكد؛ ورور طن اللاضي ار 


له 


ل , اك أن دن ِلدُحُولٍ إأى مِلَِكَ؛ وَإِما أن يق 0 3 م2 تنشو الْخَائْط بِمَالِكَ (الم 1 
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1 30 (223759): إِذَا كَانَ مَاءُ مَطَرِ دار يَسيلُ مِنَ اقيم إِلَىْ دَارٍ الْجَارِ؛ فلَيْسَ لِلْجَارٍ | 


2 وو 


منعه قَايَلَا: لا أدعه ييل بَمْدَ ذَلِكَ. 


إِذَا كَانَ مَاءُ مَطَرِ دَارٍ ا 77 0 ا لجار 1 اعد َلَدِسَ لجار 
مَنْعُ قَائلَا: لا أَدَعٌّ مَاءَ الْمَطَر يَسِيلُ بعْدَ ذَلِكَء وَعَلَيْكَ أَنْ تُجْرِيَ الْمَاءَ مِنْ مَحِلُ آكَرَ 
(الْمَيْضِيهُ وَأَبُو السّحُودِ) الْظْر الْمَادَة السَّادِسَةَ. 

لَرْ كَانَ لِأَحَدِ دَارَانٍ متَكَاصِقَتَيْنِ إِحْدَاهُمَا عَامِرةٌ 00 خَرِة وَكَأن يرانك 
العاورزة وعلنى للجي في الْحَرِبَة ثم بَاعَ الدَّارَ لآَحَرٌ فَيبْقَى َمَِيلُ وَمَلقَىْ التلْج عَلَى 
حَالِه وَلَوْ كم يب يرط كح ابيع (الَْية) ا" 

كاك يكن تويك وأخدنة الباية؛ َلِمُمْئَرِي الدَّارٍ الْخَرَِةِ مَنْعُ صَاحِبٍ الذَارٍ الْعَامِرَة 
ِنْ ذَلِكَ» حَنَى إِنّهُ ون بلإجرَاءِ مد حَقَ الْمَنْع َعدَ دَلِكَ وَإِنِ استنتى بيع ليه 


مَسِيلَ الْمَاءِ وَطَرّحَ الَلْح؛ انك شيل العا قار وطن اثلم لاتتكرز (الهادية ف 
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2 3 1 
1 0 


الجَرْء الثَّالت / الكتّاب الْعاشر؛ الشّرِكَات ْ |[ سروس 
الْكِتَاب النَانِي في بَابٍ الشّرْبِ). 

ِنَع ل ل ذا كَانَ لَه حَنٌّ إسَالَةِ مَاءِ الْمَطَرِ 
قَلَيْسَ لِجَارِهِ مَنْعْهُ وَلَكِنْ لَهُ مَنْعْهُ مِنْ إِسَالَة مَاءِ اسيل وَءَ غَيْرِو وَكَذَلِكَ إِذَا كَانَ لَهُ حَق 


ع 
4 


إِسَالَِ مَاءِ اْعَسيل وَمَاءِ الْوْضُوءء فَلَيْسَ لَه مَْعْهُ مِنْ إِسَالَةِ ذلك وَلَكِنْ لَهُ مَنْعْهُ مِنْ إِسَالَة 
مَاءِ الْمَطَرِ (الْهنْدِيّةُ) 
ََلَا:لَرْ كَانَ مَاءُ مَطَرِ مَحَلَة ييل من القَدِيم إلَىْ دَارٍ أَحَدٍء فَإِذَمَالِي تِلْكَ الْمَحَلٍَ 


ذ صوموم 


إِسَالَةٌ مَاءِ الْمَطَر كَالأَوّلِء إل نه لس لَهُمْ إسَالَةُ الْمَءِ لمر كَمَاءِ الَْسيل؛ أن ذّلِكَ هُوَ 
تدرا دم وَعُوَ مَمْنُوعٌ حشب الْمَادّهِ(93). 


نا مَاءُ الْمَطَرِ فَحَيْتْ إن إِجْرَاءَهُ قَدِيدْ؛قيكونُ إِجْرَاؤٌهُ بحَلَ؛ِقَأْصْبَحَ إِجْرَاؤُهُ جَائِرًا 


يَ جْرَاءُمَا عَدَاهُ غَيْرَ جَائِز (الْحَيْرِية وَالتَقِيحُ). 


اده ١١‏ )2 ذا كَانَتْ بيه دور وَاقِعَةٍ عَلَى طرِيقٍ تَنْصَبٌ تنصَبُ َِ اقم في َلك الطريق. 
ونا نجي من حص وات اليس ِصَاحبٍ المَرْصَ صَةِ سد الْمَِيلٍ الْقَِيم ‏ 


| الوَاقعِ في عَرْصتوء هذ سد يُهعُ سدم طََفٍ القَاضِيء و يعَادُ إلى وَضِعِهِ القدِيم. ْ 


إذَا كَانَتْ مِيَاه دُورٍ وَاقِعَةٍ عَلَىْ طرِيقٍ أيْ عَلَىْ طَرَفٍ طَرِيقٍ تَنْصَبٌَ مِنَ الْقَدِيم في يَلْكَ 
الطَِيقِ» وَمِنّْهَا نَجْرِي مِنْ عَرْصَةٍ وَاقِعَةٍئَحْتَ الطَرِيقٍ من اقيم قَليْسَ لِصَاحِبٍ الْعَرْصَةٍ 
تَدٌ اميل الْقَِيم الوَاقِع في عَرْصَيِهء انظ الْمَاكََ )١19(‏ فَإِدَا سَدَه؛ 55 
الْقَاضِيء 56 إِلَىْ وفع القَيِيم. انْظَر الْمَادَهَ(١؟).‏ 

لا ا ا را ارم و ل ار مر 
ف ل سس فط عه هما َْعَانٍ ِلْمَافَ(4 115). 


الكزإعتلة حل على باك قم ]110 0 


ا فَوَانينَ الشّريعة الإسلامية انّتي كَانَتَ تَحَكُم بها الدولة الْعتْمَانِيَة 


(57)؛ فَلِدَِكَ لَيْسَ لِأَحَدٍ أَنْ يُجْرِيَ مَاءَ عرْقَيه الْمُحْدَئَق أ مَاءَكَنيفِهِإلَى دَارِ آخَرٌ أَوْ إِلَى 
عَرْصَيه أو إِلَى سَاحَةٍ دارو سَوَاءٌ كَانَ ذَّلِكَ مْضِرًا أَوْ غَيْرَ مُضِر. 


كَذَلِكَ لَيْسَ لَهُ أن يُجْرِيَ الْمَاه الّذِي سَيُجْرِبه إلى مَنْزِلٍ آحَرَ بعَيْرِ حَقّْ مِنْ مَجْرَئْ آآخَرَ 
م و ل موك 0 020 
يَسِيل إلى دَارٍ آخَرٌ (الفيضية). انْظر الْمَادَةَ (1؟١؟١).‏ 

كَذَّلِكَ لَوْ كَانَ لأحد ب مَجْرَىُ فِي دَارِء وَأَرَاد إسَالَة مَائِهِ مِنكُه قَلِصَاحِبٍ الدَّارِ مَنْعْهُ مَالَمْ 
له بل فيه أو أنْيَبْتَقِدَمُ المسيل. از شَزح الْمَادَو(4؟015). 


): رشاع ار ار رمتفيا ر اواقاات اشرو الى ع ظ 
مَسِبلٍ في داره و من القال كالشاين. ْ 


وَالحَقّ أَنْ 00 الْعبَارَةٌ عَلَىْ الوَجه الآني: / (إِذا كان الأعد في قار 2 مَجَرَورٌ 7 

قيضا قَلَيْسَ لِصَاحِب الدَّارِ أو لِمُشْتَريها إِذَا بَاعَهَا صَاحِبْهَا مَنْعْ سَيْلِهِ كَالسَّابِق). 

ير أنه دنب حَقٌّ الْمُرُورِ في الْمَادنَينٍ (1510و1115) لِلشخْص؛ 2 
الجودز ق وتاي العإذز 00141 لذن وقد ركه ع اميل للْمَجْرُور. 

تردلك لوكا فروةار عو مخزرة إذار أخرئ وكات زكلت العرق عن ِإِسَالَةَ ماه 
تلك الدَّارٍ اق من ذَلِكَ الْمَجْرُورِ فَلَيْسَ لِصَاحِبٍ الدَّارِ أو الْمُشْتَرِي ا 
الإِسَالَقَ هَذَا 0 بق أيْ أن يُكون العيفل المذكرد دياه أن أن كول 
ِلك الدَّارُ في الْأصْل مُسْر مَمَ لِك الْمَْلٍ َه قَسَم َعْسَمَتْه عَلَ أَنْيَكُونَلْمَنِلٍ حَقٌ ميل في 
ِلْكَ الدَّانِ أمَا 0 َدِيما بل أَسَالَ الْمَجْرُورَ مُدَةَ إِذّنِ مِنْ صَاحِبٍ الدَّارِ؛ َِصَاحِبٍ 
الدَّارِ الرّجُوعٌ عَنْ إِذَنِهِ تَوْفِيقَا لِلّمَادَةِ (1؟1١)‏ وم مَنقة من الإشالة كما أن ممتي منْعة 
مَا لم ب 3 َشْترِطْ صَاحِبٌ الذَّارٍ جين بيع الدَارِ بَقَاء ءَ مَسِيل ذَلِكَ الْمَنِلٍ لك 

ما إذًا اختَلّف صَاحِبُ الْمَنْزِلٍوَالدَاِ قَادّعَْ صَاحِبُ الْمَنْزلٍ أن لاعن المييل ف 
َلك الدَّارِ وَادَّعَىْ صَاحِبُ الدَار أنه لبس لَه َه حَنّ قيبيل؛ بط قدا كان مَعْنُوما جَرََادُ 
اميل آنه الاخيِلاني؛ مَالْقَوْلُ لِصَاحِب الْمَنِْلِء وَإذَا كان غير مَخْلُوم جَرَيَاُُ فا أنْبَتَ 


اذاي اا العاشو: ارقا 3 77 
نالع 3 3 - 26 ل ل 
في الصّورَةٍ الأُوَئ يَكُونُ قَْ أنبَتَ مِلْكَ الرَقب' 
وَفي الصورة الثارية 000 : 0 رَاءِ بحْجَّةٍ ة شَرْعِيّه انظ شَرْحَ الْمَاكَةِ (؟؟1). 
(مَجْمَع نري فَصْلِ وَكَزي الْأنْهَا لظام مِنْبيْتِالْمَالٍ مع زيَاة. 

وَثَرْل الْمَجَلّة: (إذا بَاعَ الدَّاوَ) 1 تَعْبيرًا اخْيَرَازيًا؛ نه لَوَْاعَ كُلّ مِن صَاحِبٍ 
الْمَنِلٍ وَصَاحِبٍ الدَار دَارَهُ لِسَّخْصَيْنِ مُخْتَلِفَيْنِ َلَيْسَ لِمُشْتَرِي الدَّارٍ مَنْعُ مُشْتَرِي 
الْميْزلٍ مِنَ الإسَالَةِ(الْهِدَايةُ ي الْبَاب الْكَايِسِ مِنْ كتَابٍ الشّرْبِ). 

كن 0 وَالدّارُ الْمَذْكُورَانٍ مَمْلوكينٍ شَخْصٍ وَاخيه وبا عيكا: امالك 
لِسَخْصَيْنِ مُحْتَلِمَيْنِ قا ْم على الْوَالٍ الْمفرُوحٍ أنِضاء وَدلَِ لو كان َل مَل 


ع 
0 
١‏ 
5 
0 
532 
00 
3 
"© 


وي 
مَل ناليم في قار أَخْرَئ؛ ركان الْمَنِْلُ وَالدَارُ الْمَذكُورَانٍ مَمْلُوكيْنِ لِمَالِكِ وَاحِ 
بَاعَ الْمَالِكُ الْمَنْزِلَ لِأَحَد وَالدَاَ ِآحَرَ فلَيْسَ لِمُشْتَرِي الدَّارِ سَد الْمَسِيل الْقَدِيم. 


2 1 
| 


ما إذا كان الكييل المذكرة عه ديم َيُنْظٌ: تإذاكرط الماك جب تنود الذاز حل 
مَسِيل دَلِكَ الْمَنْزِلِ مِنْ َلْكَ الدَارٍ ليسم لمشتري الذار مَنْمُ اميسل وَإِذَالمْ يَمْرِط ذَلِكَ 
لَه م تَلهُمنُْهُ(لِْْدِيةٌ ني الْبَاب لاني مِنْ كتَابٍ الشزْب). 


مو 


0 0 إِذَا 1م 7 توصل ين 0 


معدعة 


إِذّا امْتَلاً الْمَجْرو الجر ع فار آخنٌ 00 
لِصَاحِبٍ الدَارِ؛ فَيُجْبرٌ صَاحِبُ الْمَجْرُورٍ عَلَ دَفعٍ هَذَا الصَرّرِ أي يُجْبْرُ عَلَىئْ إطلاح 
لواف سي كرد جه صَلحه 
أنْتَ وَادْقَع الصَّرَرَ عَدْكَ لت ات رت قير اكرات الك حَصَلٌ 
مِنْ سَيْلٍ الأرفم في لدي 

كَدَِكَ لو انْشَنّ لتر لاس انوك يأو الْحجَاري في راي جممائة يق ورب 


0 فَوَانِينَ الشرِيعة الإسلاميّة التي كَانَتَ تَحَكُمَ بها الدولة العثمانية 
أَرَاضِيهُمْ َيُجْبْرٌ صَاحِبُ الثَمْرِ عَلَىْ تَعْمِيرِ وَإِضْلّاح الَّهْرِ. انظ الْمَانَهَ .)5١(‏ وَلكِنْ لا 
6 سا اك م 3 ٍّ عير نا َ 1 - 0 07 
يُجْبَرٌ عَلَىْ إضلاح أَرَاضِي الْجَمَاعَةٍ الْمَذْكُورِينَ التِي حََرّبَهَا النَّهرُ. انْظرْ مَامَةَ (9). 
5 وَالتَتْقِيحُ). 


قبل فى الْمَجلّة: (بحلٌ)؛ لِأَنّهُ إذَا كَانَ عير حَقٌ فيُرْقَعْ. انظ الْمَادَه (171). 
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الْجِرْء الثَّالت / الكتاب العاشر: الشّركاتٌ - م 


الباب الرابج 
في بيان شركة الإباحة 


الْفَصل الأول 


ماح لس سك اط 


17*45 ): 0 أت ا ولس في مذو ا الْأَشَْاءِ التَكَامَةِ شر 


الْمَاُ وَالْكَهُ به 700 الي 5 الْمَْعُوكة د دفي الصَّخْرَاءِ ‏ َي اللو 
لِأَحَل ل مِنَّ الْمَاءِ وَالْكَلَا بإِْرَازِهِمَا ممما وَهِنَ الث التَدفَة 
وَعْرْسٍ شي عل نوها وَضَِهَ وَيإْعَلٍ المضباح ينها. و جَعِيحُ الّاسٍ شْرَكَاءُ في هذه 
الْأَْياءِ الَكاثَِ شَرِكَة إَاحةٍ حَةٍ. انْظْر الْمَادّهِ(40١٠)),‏ ولس النامر س مشتركن ذه شرك يك 

وَالَِْة الب منْ هذه الاك ِيّ مَأَحودَةٌنَ الْحَدِيثِ الشّرِيفٍ: «الْمُسْلِمُونَ شْرَكَاءُ 
في تَكَانةٍ: في الّاء وَالَْلَإ وَالنَارِاء وَالِإفْتِصَارٌ في مَذِه الْمَادَة عَلَىْ هَذِو الْأَشَْاءِ التكانَة هُوَ 
ِلترّكِ؛ أن النّاسَ شُرَكَامُ مَمَ بَمْضِهِمْ في غَيْرِ هذه الْأشَْاء وَدَلِكَ (رَابمَا) في الْأَشْجَارٍ 
الَابَةِ مِنْ تَفْسِهًا في الْجِبَالٍ الْمُبَاحَةَ و(حَامِسًا) في الصَّيْدِه و(سَادِسًا) فِي أَنْمَار الْأَشْجَارٍ 
النَابَِِ مِنْ تَفْسِهَا في الْأَرَاضِي التي لا صَاحِبَ لَهَاء وَالنَّاسُ فِي هَذِهِ السّنَة شُرَكَاءً. الظر 
الْمَوَادَ ١75”‏ و17410و1094١1).,‏ يما أن الْمُحَاطَبِينَ فِي الشَّرِيعَةِ هُمُ الْمُسْلِمُونَ؛ فَقَدْ 
]| لِلِاخْيَرَازِ مِنْ غَيْرِ الْمُسْلِمِينَ 
َِدَلِكَ قَعَيْرٌ المُسْلِمِينَ في الْمُعَامَكَاتٍِ كَالْمْسْلِمِينَ (شَرْحُ الْمَمَّارِقٍ لابْنِ الْمَلَنِ). 

يمت جوِيعُ اليا لكان الْمَذْكُورَةٍ في الْمَجَلَّة مُبَاحةً» ولَيْسَ جَدِيعٌ النَّاصٍ شْرَ 
فِيهاك بَل إِنَّ قِسْمًا مِنّْهًا مُبَاحُ ل ل ل باح وي مشر ويك كو 


م فَوَانِينُ الشريعة الإسلامية انّتي كَانَتَ نَحَكُم بها الدولة الْعثْمَاِيَة 
الْمِياه غَيْرَ الْمُسْرَرَة كَمَِاءِ الْحِيَاضٍ وَالْعْيُونِ وَالْآبَارِوَالْأنْهَارٍ - مُبَاحَةٌ أمًا الْوِيَاهُ اْمُحْرَرَةٌ 
فِي الْأَوَانِي قَهيَ غَيْرُ مُبَاحَةِ بل مِلْكُ لِمُحْرِزِهَاء وَالْحُكُمْ فِي الْكَلَا وَالنَارٍ هُوَ عَلَىْ هذا 
الْوَجْ وَلِدَّيِكَ قَقَدْ بيّنَ فِي الْمَوَادٌ ١١0‏ و75١1‏ و80١1و88؟1)‏ الْمِيَاهُ الْمبَاحَة 


كَمَا أنه قَدْ ذْكِرَ في الْمَادِّ (51؟١1)‏ الْكَلَ الْمبَاحٌ وَغَيْرُ اْمُبَاح» وَذْكْرَ فِي الْمَادِّ (1771) 


الَو القتاعة وغ الخياضة وَعلق نهدو العاف عمل كذ َصلت وَوُضْحَتْ فِي الْمَوَادٌ 
السَّالِمَةِ الذّكْرُ (الْكَانِيةُ ني كِتَاب الشْب). 

الشركة فِي الْمَاء عَلَى تَوْعَيْن 

الَّوْحُ الأول الشَّرِكَةُ في حَقٌّ السَّمَةد 

الَو الَّأني: الشَّركَةُ في الشّرْبء وَكُلّ شَرِكةٍ في حَنٌّ الشَرْبٍ هِيّ شَركَة يض في حل 
السَّفَهَ وَقَد ذكِرَهَدَانٍ التّوْعَانِ مِنَ الشَّركَةٍ في الْمَوَادٌ(1770 و1577 و17717و1514). 

المَاءٌ - المِيّاهُ على أَريَعَة أنواع: ْ 

الَو الأوَلَ: مِيَاُ الْبِحَا وَحُكْمُهَا قَد وَرَدَ في الْمَادِّ )25١78(‏ النَوْعٌ الذّني: مياه 
الْأَوْدِيَةِ الْظام كَتَهْرِ سَبْحُونَ الْمَارٌ مِنْ مَدبئةِ حَلَبَ» وَسَيَجِيِءٌ تَْرِيفَُا في الْمَاده 
(م7ا) وكا في الْمَادَةِ (6؟1١).,‏ وَلِكُلَ في نَوعَي هذه الْمِيَاهِ 0 الداعة 0-2 
الشَّمَوَ انَّوعٌ النَايِث: الْمَِاه الدَاخِلَةُ في الْمُقَاِمء وَتَعْرِيفٌ هَذِهِ الْوِياِ وَتَفِْيمُهَا سَبَجِيءٌ 
في الْمَادّةِ (179) وَحُكْمُهَا في الْمَادَةِ (17174) وَفِي هذا التوْع مِنَ الْمِيَاهِ لكل اناس 

التَوْعٌ الرَّابعٌ: الْمَِاهُ اْمُحْرَرَةُ في الْأَوَانِي» وَحَكْمُهَا مَذكُورٌ فِي الْمَادَةِ (17549) وَفِي 
َذَا الع مِنَ اماه لَيْسَ لِأَحَدٍ غَيْر مَالِِهَا أي حَنّ فِيهًا. ظ 

لاا - مُوَعَلَى لاثة أَنْوا أَيْضًاء 

التو الآوّل: وَهُوَ الْأَعَجٌ هو الْكَكةُ نابت في الْأَرْض الْمَيْر الْمَملُوكَة لفحل وَحْكْمْهُ 
مَذْكُورٌ فِي الْمَوَادٌ (51؟1 و57١١‏ و5908١23).‏ وَالنّاسٌ فِي هذا الْكَلٍَ شْرَكَاءُ بِإِطْعَامِهِ 


لِحَيَوَانَاتِِمْ وَبِاحْيِسَاشُهِ. 


الْجَرْءُ الثّالتَ / الْكتَابَ العَاشرٌ: الشَرِهَات 2 
التّوْعٌ النَّنِي: الْكَلَةُ الْخَاصٌء وَهُوَ الْكَكهُ الِْي يبت في ملك أعدٍ دُونَ تَسَيه وَهَذَا 
كَل وَإِنْ كَانَ مُبَاحًا إلا أن ِصَاحِبٍ الْمِأْكِ حَمَا في م مَنْع الْمَيْرِِنْ مول مِلْكِو ا 
قَدْوَوَدَ في الْمَادّةِ 178010). 
الَوَحٌ الثَالِتْ: وَهُوَ الْكَكاُ الْنِى ي جمَعَُ أَحَدٌ من الْمَوَاضِعْ |أ ل كر 
نابت فِي مِلْكه بتَسَبْيه. رخف كذ ورة في الففرات الأوقن ولتي وَالة الراعة يه 


الْمَادِ(١4؟1)‏ وَفِي الْمَاقَه(0105) (رَد اْمَُْاي)._ 


0 الِْيَاهُ الْجَارِيةُ تَحْتَ لأرض لََْت يِذ لا لِأحَدِ. 


5 0 ولك وَاحِدِ مِنَّ اناس قله و الما وَالإنْتِمَاعٌ مِنْهًا. 


م 
له مر اس 


وَيَتَمرّع عَنْ ديك مَسَائِل: 

-١‏ لَوْ حَفَرَ مراك ال سرامم عاد ا وي 
ِلْكَ الي مَجَذَبَتْ مَاءَ الْيْرالأُولّئ» َلَيْسَ لِصَاحِبٍ الْْرِ الْأولَى نح مَْحُهُ؟ لأنَّ ذَلِكَ الشّخْصَ 
لا يعتبر مُعتد مُحْتَدِيًا لِتَصَرّفِهِ في مِلْكِهء كُمَا أن اليا بي تحت الأذض َس ِلك أعدٍ 


(التَْوِيرُوَالْعْرَرُ وَالْحَانيةُ)» وَقَدْ بِيّنَ ذَلِكَ فِي الْمَافَّةِ (1591) ال الفح و الف 

سُوَال: َذ در أن الَرَرَالَْاحِش يدقع بي وج َانَ بحم الْمَاذّو(١٠٠1)‏ كَمَا أن 
د كر في شرح الْمَادَّة (1199) أَنَّ الشَّيْءَ الذي يَمْتَمُ الْحَوَائِجَ الْأصْلِيٌ المَقْصُودَةٌ مِنْ 
مَالِه وَالّنِي 0 2 الانتماع ب ِالكَليّة - صَرَّرٌ فَاجِسٌء كُمَا أَنّهُ قَدْ ذْكِرَ فِي الْمَادَةِ 
َه أن أ دالوا في قرب بفر حارو سد مه لمكم صر كا 


درفي اماد (1104) أن لكل حل انيناع في الأشاء الْمبَاحةٍ شَرْطٍ عَدَمِ الإضْرَارٍ 


0-9 
سس سر 9 


١ 4‏ 2-7 اس 6< 7 
المي فعََى كام هذه الْمَسَائِلٍ فا يَحِبٌ أن يَكُونَ هذا صََررًا فَاحْشاء وما الدرق؟ تأمل 
فى الجوّاب. 

-١‏ لَوْ حَمَرٌ أحدٌ بثْرًا حَارِجَ ريم بثْرِء وَجَدَبَتٍ ابر الي ميا لير الأوكئ, قَلَايَْرَم 
شَيْءٌ حَسْب الْمَادَةِ (1784). 


رام ها مد هم 


اس . قوانين الشّرد يعة الإسلامية التي كانت تحكم بها الدولة العثمانية 


- 
ا م 221111 
ظ لقم انع كلوَارو - هي ين الآَاءِ الْمُبَاحةوَالمُشْترَةَْلّاس. 


ا 


5-9 


لبر الي لَيْسَتْ مَحْفُورَةٌ سَغي وَعَمَل شَخْصٍ مَخْصُوصٍ - أيْ: ل يكن فيك 
المحم كذ حَمَرَهَا عه ل هي من الْقيمٍ لانباع كل وَارِدِ من مايا - مِيّ من 
الْأَميَاءِ الْمْبَاحَةٍ وَالْمُشْتَرَكَةِ بيْنَ النّاسِ”"؛ مَلِدَّلِكَ للْعَامَةِ الانِْمَاعٌ بهَذِهِ الْبَار وَلَيْسَ 
أ اوت تريس انْظَر الْمَادَهِ(176). 

ما الْْرُ اْممْشََةٌ بي بسَعيٍ وَعَمَل شخْصٍ مَخْصُوصٍ - أي الْبثْرُ الي حَمَرَهَا أَحَد لِتَفيِهِ 
ل يلك عفرا سر جما آنا المناذاك و الك ناد كر القاراث كاعب 


الْبِثْر. انْظَر الْمَادَهَ )١1701(‏ (رَدُ الْمُحَْار وَعَلِئٌ أَكَنْي) : 


وَعَلَيْهِ فَلِكُلٌ وَاحِدِ مِنَ النَّسٍ أَنْ يَخْفرَ جَدْوَلَا. يجري مِنْهُ مَاءَ الْبحَارٍ وَالْبُحيْرَاتِ 
لأَرْض وَيَقِحَ بحن الشُرْبٍ وَحَقٌّ الشََّ وكيس لاحب مَنْعْهُ من الانْتفَاع اليا اْمَذْكورَة 
عَلَىْ الْوَجْو الَذِي يُرِيدُه إذَالَمْ يَكُنْ مُضِرٌ وابالعاة. آم إذ ذَا كَانَ مُضِرً بالْحَامَه كن تَفِيض الْديَاهُ 
د قوق الس فيك (زُاْمُسْتارِ وَلطْطَاويُ في الشّرب) الظر ماده (1740): 
وَالْمَفْصُودُ ها مِنَ الْبحَيْرَاتٍ الْكَبيرَة اْبحَيْرَاتُ الَّتِي لَمْ تَكٌنْ مِلْكَا وَمَالَا لأَحَلء وَلمْ 
تحر سَوَا كانت كر كبُحَيْرَةِ طبريا أَوْ صَغِيرَةَ فَكَِاهُمَا مُبَاح. 
أعا'التعر اث الشاضاة بصُنْع وَإِخْرَاذِ أَحَدٍ قلَيْسَتْ بِمُبَاحَةٍ وَدَلِكَ لَوْ عَمِلَ إِنْسَانَ 
بحَيرَة كبيرَةٌ فِي مِلْكهء وَأَسَالَ الْمَاءَ إِلَيَْا وَانْقَطَمَ جَرَيَانٌ الْمَاءِ إلَيْهاه فَالِْيَاهُ التي في 
هده و لبي ليت َيْسَتْ مُبَاحَةَ بَل تَكُونُ مِلْكًا لِدَلِكَ الشّخْصيء وَالِْيَاهُ التي في الْجَرَة 
)١(‏ إذ إن كل بئر تنشأ من حفر الإنسان لها ولا تنشأ البئر المعروفة بدون إجراء عمليات الحفر؛ ولذلك فمعنئ 


البئر التي لم تحفر بسعي وعمل شخص مخصوص هي البئر الوقف التي حفرت للعامة» فللعامة حق 
الانتفاع بهاء وليس لأحد من الناس أن يمنع الآخر من الانتفاع. (علي أفندي في الشرب). 
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عضو اه 


وال" َالْرْيلٍ وَالصّهرِيجٍ هِيّ مِنْ هَذَا اليل أَيضَاء وَالْمَسْأَلَهُ الْمَذْكُورَة في الْمَادَةِ 


(034 (إن يكل أن مقع ِالْهَوَاءِ وَالفناق كيه أن له انيه أن يَنْتَفِع بِالْبِحَارٍ 
لت - هِيّ فرع لِهَذِه اماد وَل لَه 


010 الْأَنهَارُ العَامّه العيْرُ الْمَمْلُوكَة وَهِيّ الأنهارٌ أي تل في ثقاربب. ْ 
جَاعَة - نبَاحة يض كال وَاْفرّاتِوالطونة والطونجة. . 


٠‏ انها العائ 5 وَهِيَ الْأَنّهَارُالِّي لَمْ تَدْحُل في ا أي في مَجَارِي 


ِلك جْمَاعَةِ - لَبْسث يلك أعدٍ كالبخار وَالْبُحيْرَاتِء بل هي مبَاحةٌ؛ مَلدَلِكَ لُكل 
يَنْتفِعَ بها بسَرْطٍ أَنْ لا يَكُونَ انها م ين ني لا 40+ ؟01. وَدَلِكَ أَنَّ لَهُ 


أَنْ 


وان 


َنْحَ جَذْوَلٍ وَأَنْ يُجْرِيَ مِنْهُ الْمَاهَ إلئ أَرْضِدء وَأَنْ يَسْقِيَ أَرْضَهُ وَأَنْ يد شن لكوت و 
كد عا وفناقة (البيجة): 


5-06 
3 7 اي ا 0 


ا إِذَا كَانَ لِك مُضِرًا ِالْعَامَة بأنْ تَفِيضٌ الْمِيَاهُ وَتفْسِدَ حُقُوقٌ النَّاسِء أو تَمْنَمَ سَيْرَ 
اليكل انس حت من هذا في الما وأا في البخر َب وض وب 
صَرَّحَ الْفهُسْبَاز وَسَيْنحَثُ في شَرْح الْمَادَتينٍ (11716 و1154 عَنْ عَذه الْمَسالة. 
وَلِكلّ النّسٍ فِي هَذِه الْأَنّهَارِالْحَامَة َي حَقَ الشَّمَقَه سَوَاءُ كَانَ ذَلِكَ مُضِرًا ِالْعَامَةِ أ غَيْرَ 
ضر وَالْانْهَارٌ العامة امير الْمَملُوكَةٍ حي كََهْرِ الل الْجَارِي فِي الْقَطرِ الِْصْرِيٌ» وهر 
الْفْرَاتَِ الْجَارِي ف لْعِرَاق؛ له وا دن ادال وَفَتَحَها) وش الْعَرَبِ (وَهَوَ 
يَخْصْل 5 أجتماع دِجْلَةَ وَالْفْرَاتِ)؛ و وَنَهْرٌ الطونة (الدانوب) الَّذِي يَقَُ قِسم مِنه في د بلاد 
رُومَانيَاه وَنَهْرٍ الطونجة المَْمَى أَيْضَا بتر الْمَريج الَّذِي يَجْرِي فِي مَدِيئة أدرنة» فَهَذْهِ 
الألهاة عطي الفت يلها لأعوة لآن اليلك ع حَسْب الْمَادةِ (49؟1) يَحْصّلُ بِالإحْرَازٍ 


01 


0 اليد وَإِخْرَارٌ هَذِه الْأَنهَارٍ رِ وَوَضْعْ اليد عَلَيْهَا - غير غير مَمْكِنٍ) ما أن مَذِه الْأنهَارَ 
7 تحَرَّرً؛ فهِيَ مُشْترَكَةٌ َي اناس حَشْتَ المَادة (114) وَينِيتَ لِك النَّسٍ عئٌَ الانتقاع 


07 الضي كيرف ننه العام ود الةفتن ازاف سالج سيا وكرانة (السعريي 


2 فَوَانِينَ الشّرِيعَة الإسلاميّة انّتي كَانَتَ نَحْكُم بها الدولَة العثمانية 
يها حَسْبَ الْمَادِّ(1970) (التَنْويرٌوََدْ امَُْارفِيأَوَائل اشرب وَالرَيْلَِيِ في السزب) 
| اده (2179): الأنهار المملوكة وَهِيَّ اي َخَذتَ في مُقايسم عَلَى الواجة لَمْرُوح | 
| نَوَعَانِ: لع الأوّل: هُوَ الأنَهَارُ التي رق ونيم مَاْهَا بين الشْركَا لَكِنْ لا ينقد ْ 
| جَمِيعَهُ نى أَرَاضِى هَوْلَاء يل تجري بقِيَنهُ للْمَمَارَاتِ - أي: المَرَارِي الْمبَاحَةِ لِلْعَامّةِ - | 


ع د عق دراه مارم هس ا 30 تور م2١‏ 0 تعاس ممه - 
وب أنَّ الْأنْهارَ التي مِنْ هَذَا القبيل عَامّة مِنْ وَجْوِ؛ قَتُسَمَّى بِالتَهَرِ العام وَلَا تَجْرِي فِيهَا ا 
| سه يتمع 7ت مو 25 م سعد 5 رمج سرهي و رانو 112 5 
| الشفعة» النوع الثاني: النهر الخَاصء وَهوٌ الَذِي يَتَفَرّقَ وَيُنقيم مَاؤه على أرَاضِي | 
١‏ 0 ْ 


| أَضْخَاصٍ مَعْدُودِينَ» وَالَّذِي يَفُذُ َو عد وُصول له إلى نهَايَة أرَاضِيهِمْ» ولا يَْفْدٌ إلى ظ 
| مَمَارَهوَلشْفمة إنَّتَجْرِي في ذا الع ققط. ظ 


الما المشار كه وه لي تلت في مقايٍعَلن لو روح -أَيْ: في مَجَارِي 


في 


مِلْكِ جَمَاعَةَ - نَوْعَانِء وَتَعْرِيفٌ كُلُ مِنْهُمَا 4 نما وكام مين نيالْمَادِ 01170 . 
يا المرقاق اق ايكذ خبيقة 


000 002 


الو إكوك هُوَ الْأَنْهَارُ الي يَتََرَقُ وَيَنْقَسِمُ ما مَاوّ 
في آخر أَرَاضِي هَؤُْلَاء بل تَجْرِي بَقِيَتهُ لْمَمَارَاتِ أي الْبَرَارِي الْمُبَاحَةٍ لِلْعَامَةِ بِأنْ يَفتَحَ 
عِدَةُأشْخَاصٍ جَدْوَلَا بالا تل وةئ إل مهمو ةك ليبة في 
مَرَارِعِهمْ بل تَجْرِي بَقِيْنُها لَلبَرَارِي» وَيِمَا أن الْانْهَارَ التي هي مِنْ هَذَا اليل عَامةٌ من وَجْها 
قَْسَمّى بِالتَهْرِ العام َا تخي فيه ْم حاتجي في اانا العيْر الْمَمْلُوكَةِ. 

الوح التاني: اله الْحَامٌ وَهُ و الذي , يتَعَرّقُ وَينْقَسِمْ م مَاؤْهُ عَلَى أَرَاضِي أشْخَاصٍ 
مَعْدُودِينَ وَالْذِي ينقد كاز عند وضولة إلرل زهانة َرَاضِيهِمْ ولا يَنْفَدُ إلى مَمَارَوَكَدذ 
أغطيت إيضّاحَات عن لِك في شَرْح اماد (0 40) (مذلا يسكين). وَالمْطْمَة نماي 
واعاد كك انار نيه حَقٌ الْمَبيع. انْظَّر شَرْحَ الْمَادّةِ(0١٠20).‏ 

الخلاصّة الأَنْهَارُ عَلَى قِسْمَيْن 

الْقِسْمْ الأوّل: الْأنهَارُ امير الْممْلُوكَة وَحِيَ أَيْضًا عَلَى نَوْعَيّن: إمًا عَامَة وَإِمّا حاصّةٌ. 

ع أقسَام الْأَنهَارِ تام 


03 


َعَلَىْ هَذَا الْحَالِ يَبْلْمْ مَجْمُو | 


الجِرْء الثّالثَ/ الكتَابالْعَاشرٌ: الشّرِكات ‏ .2 ش | سياس 
)١(‏ التَهْرٌ الْعيْرٌ الْمَمْلُوك الْعَامُ (1) التَهرُ الْمَمْلُوكُ الْعَامُ 0 النَهْرُ الْمَمْلُوكَ الْخَاصٌ. 
وَالفرق بن العام وَالْحَاص من الأْهَار الوه فِي حَكَمَيْن. 
-١‏ لا تَجْرِي الشّفْعةُ ني الها الْمَملُوكة الاق وَكِنْتَجْري الشفْعَةُ في ال ْأَنهَار 
الْمَمْلُوكَةٍ الْخَاصَّةٍ ٠‏ | 
1 يجيو الناس عَلَْ كي الأنّهَار املو العا كَمَا جَاءَ في الْمَادَّةِ (177). 
وَكَانَ يَحِبُ أَنْ تذْكَرَ هو الْمَادَةإِمّافِي كتَابٍ الشُفْعَِوَهُوَ الأؤىء وَكَد دكَرَهَا اْهُسَْايُ 
عَلَىْ هَذًاالوَجْهء وَإِما أن تذكرَ في الْمَصْلٍ لني مِنَ لباب الْحَّامِسٍ مِنْ هَذَا الكِتَابٍ. 
وخلدضَة هذه القواة اث مِي أن ل الس معاون فيحن اش في اع 
الْمِيَادِ الَْرْبَعة وَهِيّ: )١(‏ الْبحَانُ 9 السك إن (6) الْأَنْهَابُ الْعَامَة (5) الْأنهَاة 
الْمَمْلُوكَةٌ الَْامُ وَاْخَاصٌ مِنْهًا. ما في حٌَّ الشّرْبٍ فَالْعَامَُ شُرَكَاءُ في حَقٌّ الشّرْبٍ في 
0 وَالْبُحَيْرَاتِ وَالْأَنْهَارٍ الْعَامََّ أَمَا في حَوٌ حَقٌّ الشّرْبٍ فِي الْأنهَارٍ الْمَمْلُوكَةَِالعَامَة غَيْرُ 
شَرَكَاء فيه شلك هسه أَصْحَايهًا. 


مار ذِرَاع 3 50 37 يَسُوحْ اررا: أن يَتَعَرضّن كُ أي 5 0 أَخَدّم فَإذَا أَحَدَّة؛ 
ام ِاجْتِمَاع الَرَابٍ في مِلْكِه قد أصْبَحَ ذَلِكَ الثَرَابُ مِنْ أَجْرَاءِ ملكِدء وَإِنَّ الْمَادَه 
)16٠5(‏ هِي نظي َو اما 

وَقوْلَه: (الطَّمْي) لِلِاخْيرَازِ م مِنّ الشَّجَرِ؛ أن مَا يَأتِي به الهُرُ م مِنَ الشَّجَرِ وَالْأَعْضَانِ - 
ا يَكُونُ مَملُوكا لِصَاحِبٍ الْأَرْضء فَِداأتَى بها بها الكَيْل يَتْلَمْهَا م الجبال المباحة؟ فتكون 
بلا صَاحِبء وَلِكُلٌ أَحَذُهًا. 

وَكَذَّلِكٌ الصّيْدُ إِذَا أَصْبَحَ في حَالَة لا يمْكِنْهُ الْفِرَارُ؛ فلا يَكُونْ مِلْكَا لِصَاحِبٍ الْأَرْضٍ» 


ع« 


فَوَانِينُ الشّرِيعة الإسلاميّة انّتي كَانَتَ تَحَكُمْ بهَا الدَولَة لْعثْمَانِيَهٌ 
مَنْ يَأَحَدّه يَمْلِكُهُ. انْظر الْمَادَه (10). (الْحَئه في الْمَو ات بِزِيّاكٍ). 


4 


ظ أ 01041 6) أن َكلت في الاي الي ا صَاحِبَ لامب > ١‏ 
| الكَكةٌ لنت ِي ملك شَخْصٍ بِدُون تَسَيه ع بش كيت كيد اش ا 


4 


> واه 


0 


2 


٠‏ 0 ا أذ 5 م عم وج ما 0 الات كَسَفيه أ 


-ه 03 


كَمَا أن الكل اك الت في الََْاضِي 7 كا صَاحِبَ لَهَا لضي الْمَوَاتِ َالْجِبَالٍ 
المُبَاحَةٍِ - مُبَاحُ» كَدَلِكَ الْكََة ابت في مِلْكِ سَخْصٍ بِدُونِ تَسَبْهِ مبَاح أيْضَاء وَهَذَا 
الككةُ َيْبَنَ ملكا لأَحَلَه فلكل إِنْسَانٍ أخذة وَذَا تَمَلَكه أحد لا يشترد هن . انْظر الْمَادَةٌ 
(60١؟١).‏ 


ع 1 


يي هد الْكََا كَبَلَ إحْرَازِهِبَاطِلٌ. النْظَرْ شَرْحَ الْمَادِّ (78). (التتجةُ). 
ما إذَا تَسَبَّ هَذَا السَخْصٌ فِي هذا كوس ين عد أزضَة عام م 


َ 


أجل الإثبات فيه لض أو إِحَاطَيهًَا حَندَقِ مِْ أطْرَافَِا أو حَرْيْهًا لِلْكَلاً فَالََانَاتُ 
الْحَاصِلَة ني تِلْكَ الْأَرْضٍ - أي: الْكَلَةُ - تَكُونُ مَالَهُ؛ لِأنهُ كَسبْهُ وَمُكْتَسَبٌ با 
(الْهئْدية). 

كَدَِكَ لَوْرَرَعَ هذا الْكَك فَالْكَكةُ الْسحَاصِل يكن مَالَهُ سَوَاءٌ كَانَ زَرْعْهُ في أَرْضِه أو ني 
أزض غَيْرِوِ (الزَيكَِيَ في الشّرْب). 

مَلُا: لَوْرَرَعَ أَحَدُ برْسِيمًا في أَرْض غَيْرِ َالَاتُ الْحَاصِلُ مِنْ رَرْع الِْرْسِيمٍ - مَال 
لذ . انظ الْمَادَهَ (23779) فَلَا يب وى لاخر أن يتياه ذيظا يلير نو انْظر الْمَاده 


عا قو 


(90). َِذَا أله واستيلكة ) يكون صامنًا: انظ الْمَادَهَ (891) وَإِذَا كان مو جردا عزنا 
يَسْتَرَدُُ. انُظر الْمَادَةَ (89) (الْهِنْديّةً). 


اْجزْء الا اثالث / الكتّاب ب العاشر: الشركات نكا 


لهو 


ظ ع الكَلَأْمُوَ لات الَّذِي ساق لك َكَابَفْمَلُ الْأمْجَانَ الفط يما أ [ 


في حُكُم الْحَفِيشٍ. 

الكل و الات الذي لاساق لك وَإذَ بت يبط دعل الأْضء وَلابَشمَلُ 
تعْبيرٌ الْكَكا الأَشْجَارَ إذِْنَ حَكْمَ الْأَمْجَار قَدْبيّنَ في الْمَادَةِ (1144)؟ فَلِدَلِكَ فَالْأَشْجَارُ 
الَاَهُ في مِلْكِ أَحَدٍ مِن تَفْسِهَاء أو الْحَاصِلَة بِعَرْسٍ وَغَيْرُ مَخْلُومٍ عَارِسُهَا - هي مِلْكّ 
لِصَاحِبٍ لْأَرْض؛ ؛ قلا يَجَورٌ لِآخَرَ اختطائهًا بِدُونٍ إِذْنِ صَاحِبٍ رضي َإِذَا اخْتَطَبَهًا 


و 


أَحَذ؛ يَضْمَن. 
وَالْحَشِيش وَالَّوْكُ ين الأشجار أَبْمَا لِأنّ لَهْمَاسَافَاه وَسَاقُ الشَّجَرَة عِبَارَةٌ عَنْ 
جِذْعِهَاء وَيُقَالُ: قَطَعَّ سَاقٌ الشَّجَرَة. أيْ: جِذْعَهَا وَالْميْرُورَحُ وَهُوَ الْحَجَرٌ التمِينُ (وَهْوَ 
مُعَربٌ مِنْ كَلِمَةٍ بيروزة الْمَارِسبّة)» وَيُسَمَّىْ حَجَرٌ الْعيْنِ وَالْقِيرَ أي الرّفْتَء وَالرْرْنِيخْ 
كَالسجَِ ذا وُجِدَتْ مَذِو الْأَشْيَاءُ في مِلْكِ أَحَد؛ٍ فَهِيّ لَه ذا أَحَدَّهًا سيار 
وَالْفِطءْ وَكَذَلِكَ الْكَمْأَةٌ هُمَا ذ في حُكُم الكَلاه ولِدَلِكَ الذي يح الْفطرَ يَمْلَكَهُ وَلَيْمّ 
ِصَاحِبٍ الْأَرْضٍ الي نبت فيه ايراد كه و لمحتا رفي الْرْب وَفي د ل الْفَاسِدِ). 


5-8 


0 3 0 
وَسَبَبٌ قوله: (الْأَشْجَارٌ اله مِنْ ها يُْهَم مهم ِنَ المَادَِ(1140). 


5-4 
0000 أنْ 


يه 074 الْأشجَار التَابئة عون ليها قي ملك اعد ون بأل نكس يقر 


ع ل اك 


شام هام ه 


- هِيّ مِلْكُهُ وََيْسَتْ مُشْتَرَكَةُ بِيْنَ اناس ل َلِدَلِكَ لَيْسَ لِآحَرَ احتِطَابهَا بدُونٍ 
سن 

َإِنِ اخْتَطَبَهَا وَكَانَتْ مَوْجُودَة في يَدِه قَتُسْتَرَدُ عَيْنَاء وَإِذَا اسْتَهْلَكَهَا يَضْمَنْهَا (الْهِنْدِية 
في الْبَاب الْأَولٍ مِنَ الشرْب وَالْخَانيةُ). 

َيُفْهَمُ مِنَ الْمَادِّ (1147) إنَّ الشَّجَرَ هُوَ الذي لَهُ سَاقٌ - أي: الّذِي إِذَا تَبَتَ يَقُومُ 
عن سَاقه -؛ وَعَلَلْحَهِيشٌ وَالشَّوُْالأحمرُهَُا من نوع الّجَر 

وََعبِيرٌ: (الَابَةِ مِنْ تَفْسِهَا) لَيْسَ احيرَازيا وَلِذَلِكَ فَالشَّجَرُ الذي ينبْتُ بعَرْس مِنْ 


0000 


صَاحِبٍ الْأَرْضٍ هُوَ ِلك لِصَاحِبٍ الْأَرْض بطَرِيقٍ الأؤلى. 


وَكُمَا تَكُونْ هَذِهِ الشَّجَرَةُ مِلْكَهُ فَالْأَعْصَانْ النَبِبَهُ مِنْ عُرُوقِهَا في عَرْصَّةٍ جَارِِ هي 


و عم م 


اله قا أن عو الافصره لزني واكو وتجر فلخ كلم كال غصاو تاريخ 


220000 


عَرْصّةٍ جَارِو (الْحَا نيد( انظ اماد ٠9(‏ 64). 


2 8م 


الَدّةَ (ه 17): ست أكد يخر نكي أن الكلت الى جز عن قلم لوي يكو ؤ 


أ 0 للم مذْكَةُ يض تدك لبس لِآكَرَ أن د لتر أو الْخَلفَ الْحَاصِل هت 
التَطوِيم بدن إذْ قإِذَ أَحَدَهِيَضْمَنْ لي ضاي َي (840 و2841 وَلَكِنْ لَا يَكُونْ مَالِكَا لِلشَّجَرَةٍ 
شق ها د كلت رك لَه كافك من لات الآ 

وَذُلْك انه موحد جد كَمَانِيّة نِيَهُ احْتِمَالاتٍ فِي الشَّجَرَةٍ المَدُكورَة فِي هده الْمَادَةِ: 

-١‏ أنْ تَكُونَ تِلْكَ الشَّجَرَةٌ حَاصِلَةٌ بِعَرْسِ ذَلِكَ الشّخْصِء فَفِي هَذَا الْحَالٍ َكون 
الّجَرَهُ ي الل بذكا لَهُ كما بيّنَ في تمرح الما الآ كما يكُونُ اجات لكاو 

مِنَّ التَطعِيم ملكا ل 
؟- أنَ تت الجر َيه في ملك لِك اص الذي بَلِعة منتقلا قي 
هَذَا الْحَالٍ تَكُونُ الشَّجَرَة مِلْكَهُ بِحُكُم الْمَادَةِ (4 114 كَمَا يَكُونْ أَيضًا الْخَلَفْ الْحَاصِلُ 


الْجَرْء الثالث / الكتّاب الْعاشرٌ: الشّرِمَات م 


مِنَ التَطعِيم مِلْكَهُ. 
*- أن يت الجر العذكُورة ين كفيها في الْعَرْصة المنلوكة المشتركة بين اي 
أَرْ فِي أَرَاضٍ مَمْلُوكةِ بالاشْيِرَاكِ قَيْطَمْمُهَا أَحَدٌ الشَّرِيكَيْنِ بلا إذْنِ الْآَحَرِ وَفِي هَذْهٍ 
الصو تكُون الشََرَة المطئمة دكا شيك الْمطمَي ولا ركه فيها يكار 
وَفِي هَذَا الْحَالٍ تقَسّمْ الْعَرْصَةٌ أو الْأَرَاضِي الْمَمْلُوكَة فَإِذَا أَصَابَ التَّجَرَةَ الْمُطْعَمَة 
الشَّرِيكُ الْمُطَعُمُ قبهَاه وَِذَا أَصَابَ الشَّجَرَةَ الْمُطَعَمَةَ حِصَّةٌ الشَّرِيكِ الْآَحَر قبْقَلُ التَطْعِيم. 
انظ الْمَادَةَ 1170). (قتَاوَى أبي السّعُودٍ فِي الْمَوَاتِ). 
ار اد لشحزة ترب كاري لاضن الي صرت 12171 رض 
تمْلِيكِء فَلَيْسَ لِلأَجْتِّيٌ أن يُطَعُمَ يلْكَ السَّجَرَةَ وَيرََيَهَا بدُونٍ إذْنِ الْمْمَصَرّفٍ في الْأَرْض» 
وَلِلوُ تتقى الأرم ع سوير للوينني ةرذ المشقه الما[ موف أذ 
يَْطَعَ السَّجَرَة مِنْ مَحِلَّ التِّْيم بمَِْقةِالْمَمُور الْمَخْصُوصٍ 
هد أن تكرن كلك الشَجَرَة في الْجبَالٍ الْمُبَاحَةٍ يَعْني ا امم رََ نَابنَةَ في 
الجبّال. الْمْبَاحَة مِنْ تَنْسَهَاء قِيَمْلكٌ يلك الشْجَرَةَ بِالتَطِْيمء كُمَا أنه يَنِكُ الْخَلَفتَ 
الْحَاصِلَ مِنَ التَطعِيم. 
ا عرد لد رتم اا و ساني قاف لي ماد بهَا مُنتقلاء أو 
مُشْتَرَكا مع آحرٌ سيد تَمْلِيكِء يَعْنِي: إذَا م عد الجرة الب من يها في لض ني 
يَتصَرّفُ بها مُسيَقِلًا و مُشْتَرَكًا بسَئدِ تَملِيكِه ورت بن َلك الجر ؛ كملكا وَلَا يَحقُ 
ِشَرِيكه الْمُدَاحَلَةٌبهَا. 

-١‏ أَنْ تَكُونَ يِلْكَ الشّجَرَة وَاقِعَةَ في مِلْكِ الْآحَرِ الَّذِي يَمْلِكُهُ مُستَقَلّاه سَوَاءٌ كَانَتْ 
تَابِتَةَ مِنْ نَفْسِهًا أَوْ مَعْرُوسَةَ مِنْ صَاحِبِهَاء فَإِذَا طم أَجْنيّ هَذِهِ الشَّجَرَة بدُونٍ إِذْنٍ 
صَاحِبِهَاء ؛يَمْلِكُ الْخَلَفَ الْحَاصِلَ مِنْ قِسْم التّطعِيم وَالتْمَرَة الْحَاصِلَة مِنْه. 

8- أن تون َكَ الشَحجرة تبه في مَزعئ أَمَلِي قري ا جَاء أحدمِنَ الْخَارجٍ وَطَنم 
شَجَرَة الدَمَرِ الْوَاقِعَةِ في مَرْعَ الْمَريَة َيَمْلِكُ الْخَلَفَ الْحَاصِلٌ مِنَ التَطْعِيم وَالكَيه 


سام همده 


0-8 فَوَانِينَ الشرِيعة الإسلاميّة التي كَانَتَ تَحكُ بهَا الدولَةٌ العثْمانية 
الْحَاصِلَ مِنْهُ (قتَاَىئ أبي السّعُودٍ في الْمَوَاتِ). 

وَقَدْ ذُكرَ فِي الحَيْرِيةٍ قولان فِي تملك الشّجِرَةٍ المُطعَّمَةٍ فِي الصِورَئَيْن السابعَة 
وَالتَّامِئةٍ 

فقَدل الكل لالط ال ا تَبْقَىْ يَلْكَ الشَّجَرَةٌ مِلْكًا لِصَاحِبهًا ذَلِكَ 
السّخْصء أَوْ أَمَالِي يِلْكَ القَْيَه وَبَقَاءُ مِلْكِ صَاحِبٍ الشْجَرَة هُوّ الْأَصْلٌُ؛ إِذْ لا وَجَْهَ 
اتتطاع حل بلجو ونه بالطو وغ الول رجت لطماية. 

المَوْلُ التَّني: أَنْ يَمْلِكَ اله 0 0 
التَطعِيمه وَيَمْلِكَ أَيضًا السَّجَرَةَ الي وَصّلَ بها »فيه الْحَالٍيَضْمَنُ الْمُطْعُمْ 
ل ل قيمّة قِمَةَ النَمَرِالَّذِي كَانَ عَلَيْا 
صَالِحًا لتَنَاوْلٍ بَنِي الإِنْسَانٍ (الْحَيْريةُ)» وَسَبَبُ هَذَا الْقَوْلِ 1 4 قَلْ تبَدَلَ اسم الشهرة 
تَطْعِيوِهاء ل ل 7 م؛ تَأَضْبَّحَ اسْمُهًا بَعْدَ 
التَطَِيم شَجَرَ جَرَةٌ سيق . انْظَر الْمَادَهَ (849). 

وَقَتْوَىئ شَيْخ الإلام أبِي السّعُودٍ بأنّهُ إذَا طَمّمَ أَحَدٌ الشّرِيكَيْنٍ السَّجَرَةَ الْوَاقِعَةَ في 
ا ا نور 
عَلَىْ هَذَا الْقَوْلِ الثَّانِي؛ لِأَنَ الشَّرِيكَ الْمُطَعُمَ أَجْبِيّ في تَطعِيم حِضَّةَ شَرِيكِه؛ 0 
َحَْبْ الْقَْلِ الآرلِ لَاينِلِكُ الشَرِيِكُ الْمطَعُمْ حص ينا فوركوي تحرو لل 


| الك( 137): لا 0م [ 


2 


ا 


ظ لهَامِنْ أحَدٍ 
1 َو مِنْ حَاصِلَاتِ لبذ الي 2 2 سا كَالْحِنْطَةَ ا !ذا كان اليذه - 
6 قلا يتعَرَضُ لَهَا مِنْ أَحَدٍ وَلَا يُؤْحَذ مِنْهَا. انْظْر الْمَادَهَ (90) وَالْفَِرَة 
الثَانِة مِنَ الْمَادَّةِ »23١89(‏ سَوَاءٌ رَرَعَّ الْبَذْرَ في مِلْكِه أ رَرَعَهُ في مِلْكِ الْغَيْر بإذْنِ مِنْ 
صَاحِبٍ الْوِلْكِ أَوْ بطَرِيقٍ الِجَارَةٍ أَوْ الِاسْتِعَارَةٍ مِنْهُ أو عَصْبًا بدُونِ إِذْنِ (الرَيْلَعِيٌ بِِيَادق): 


هاه 


الجِرْء الثّالث / الكتاب العاشر الشَّرِكَات ا 


3 


حَنَى إِنّهُ لو رَوَعَ أَحَدٌ بَذْرَا ي أَرْضِ وَمَرّتْ مُدَّةٌ وَلَمْ ينْيْتِ الزَّرْعٌ َم بَاعَ صَاحِبُ الأزض 
أَرْضَهُ لِآحَرَ وَسَلَّمَهَا لَه فَتبَتَ الَْذْرُ بَعْدَ دَلِكَ» قَيَكُونُ الََاتٌ للبائع؛ لِأَنَّ هَذَا النبَاتَ هُوَ 
ِلك ِصَاحِبٍ الْبَذْرِ حَيْت إِنَهُ َع عن الْبَذْرِ (الْوَلْوَالِجية ييل كِتَابٍ الشزب» وَكَدْ ذكِرَ 


في كناب اليبُوع بض أن ازع الْمَْرُوع في الْأَرْض - لا يدل و في الْمَِيع. 
للم ون دك | لبأ وية وو نوق كل نانف ان الال العا كور 1 ك0 يلك 


أو كان مَعْصُوبًا؛ َلِدَّلِكَ ل غُْصَبَ ع 1 الآحَرِ وَرَرَعَهُ في أَرْضِه؛ٍ فَحَاصِلَاتَ الْبَذْر 
و 


0 وَلِلْمَعْضُوبٍ مِنْهُ أَنْيَضْمَنَ الْعَاصِبُ مِثْلَ الْبَذْرِ ققَط. الْظر الْمَادَه(899). 


ل 


وَتَعييرٌ (لتَقيبه) للاْيرَازٍ مين لزع بِالْوكالَةِوَالَيَابةَ وَذَلِكَ لو أَمَرَ أَحَدَ آخَرَ أن يَرْرَعَ هَل 
لاير 


06 


ا 


51 وَدَع امَو ِكَ البْرَيَ عن َدَا لآم لآير تَكُونُحَاصِا 


صك 


اده 47 :)١17‏ الصَّيْدُ ا 


لهو د في الكة ةصيه بحر [المائدة: 95]» 0 
[المائدة: ؟] وَعَلَيه مَلِكُلٌ أَنْ يَضْطَادَ الصَّيْدَ فلو اضْطَادَ أَحَدٌ صَيْدَا في أَرَاضِيِ آخَرٌ أو في 
الْمَمَارَةِ المَيْرِ الْمَمْنُوكَةِ لأَحَدٍ - أَيْ في الصَّحْرَاءِ - فَالصَّيْدُ الذي يَصْطَادُهُ يَكُونْ مِلْكَدُ 
َل ِصَاحبٍ الأرضي أذ مهد انيت امال تعض ِلِصَّيْدِ الْمَذْكُور. الْظر 


6 ساملا 


الْمَوَادَ ١١957(‏ و/1791و0300). ومَعَ ذَلِكَ َالِإِشْتِعَالُ بالصّيْد يُوَرَتْ الْعَفْلَقَ 200 
في الْحَدِيثِ: مواق الصَّيْدَ عَمَلَ) (الْهنْدِيَة وَ 5 وَعَبْدٌ الْحَلِيم). 


م م 


وَلكِنّ إ إبَاحَةَ الصَّيدٍ مقيدة ة وَمَشَرُوطة بِتَلاكَةِ شُرُوط: 


9 عو 
١‏ - أَنْ كا يَكُونَ مُضِرًا بِالَْيْ فَإِذَا كَانَ الصَّيْدٌ يُوجِبُ حُصُول مَحَدُورٍ كْمُورٍ 


وق 


حَوْفٍ وَاضْطِرَابٍ الْإِنْسَانٍ - فَيَمْمَعْ الصّيّد. انْظر الْمَادَة )١9(‏ وَشَرْحَهَا. 
انل جكرة الك يقي 6ن السب للق كور فهو ير مباح. 


ا 


0 3 
اكت‎ 
ك3‎ 
١ 
1١ 


لك يل 


]كد الصذة وز كه ومن قله كلو لكة 321 الضئد حدقا وطلقة 1 
ايكون مب حا (عَبْدَ الحَلِيمٍ في أوَائِلٍ كِمَابٍ الصَّيْدِ). 


ا فَوَانِينُ الشّرِيعة الإسلاميّة التي كَانَتَ تَحَكُم بها الدَولَة الْعثْمَانِيَةُ 


2 
3-4 
5 


الفَصل الثاني 


في بان كيفية استملآك الأشياء | الْمبَاحة 


0 ير 


ا 5 (37): أَميَاتُ التَمَلْكِ نك نه الأوّل: الَاقِل ل 


ير 


كال وَالِْبَِ التّاني: أَنْ بُخْلِف أَحَدٌ آكَرَ كَالْإِزتِ الثَالِتْ: إٍ 


9 ع8 


الاسم سم 


ظ كن ع تق فد وق لق لذ 0 
سه ضع إناء ِج إن ِجَمْع المَطرِونَضْبٍ صَبكةٍ أجل الصَّيِدٍ 


الأوّل: : النَقلُ للْمْكِ مِنْ مَالِكِ إلى مَالِكِ آحَر كَالييع وَالْهِبَةِ وَالْهَِيّةِ وَالتَصَدّقٍ 


وَالتَسلِيِم؛ ٠‏ مُعَابل بَدَلِ ل أو بلا بَدَلِ وَقَدْ ذَكِرَ في شَرْح الْمَادَة (469 أن َغيِيرَ الْغَاصِبٍ 
لما لصوب بشووة يك تعر فيهًا اسمة يت لمات ا ان ني اليه 


0 


أَيِضًا مَعْدُودٌ مِنّ أسْبَابِ اَمَك ص التوع الأول وَبه يَمْلِكُ الْعَاصِبٌ الْمَعْصُوبَء وَإِنْ 


2015 


يعن أن امقضب فل منتوع, وََجبُ أذ لا ينب عَلي مك إَاصِبٍ َنب اتاد 
الْإِمَام الشَّافِِيٌ ضلتَدَعَنَكُ وَلَكِنْ لَيْسَ بِمَمْنوع أ 00 الْمَحْذُورُ لِعَيْره وار لحم 


شَرْعِيّء ألا يَرَىْ أن الصّلَاةَ في الْأَرّضٍ الْمَعْصُوَيَة جاتر ويشضل الثوات الجزيل 
»فاك بْك؟ فنع الشين في القضب). 

التّاني: أن يَخْلّف أَحَدّ آحَرَ كَالإِزثِْء يَعْنِي أَنْ يَمْلِكَ الْوَارتُ الْمَالَ الْمَوْرُوتٌ بطريق 
َك عن موه َع اد ةمال لوث بطريق حلي مَسَألَنَانِ قد 
راي شرح الْمَادَو(159١1).‏ 

الثَالِتُ: إِخْرَارٌ شَيْءِ مُبَاح لا مَالِكَ لَهُ وَالِإسْتبكَاءٌ عَلَيْهِه وَتَذْعَىْ هَذْهِ ا 


ل 


5-8 


52005 


أوَائلٍ الصَّيّد)ء يَ* عْنِي أن صِمَةَ الملكِية لِذَلِكَ الْمَالٍ كَدَ نت بِالٍإسْتِيلاء. 


الج لاب / الْكتَاب العاشرٌ الشرِكاتٌ 2 ا 


اكه 


له 
هعم 2 5-8 


وقد اعتَبِرَ بَعْض الْمْمَهَاءِ أن ِحيَاء الْمَوَاتِ سَبّبٌ رَابِعٌ للْمِلْكِء وَالْحَالُ أن هَذَا السَّبَبَ 
َاسِلٌ في السّبَب الثَلِثِ» وَلَاحَاجة لعَدّو سَيَارَابما (رَدُاْمُْتَا). 

وَهَذَّا الاسْتِيلاءٌ وَالْأَحَدٌ ما أَنْ 1 حَقيقيا أن بكرن يوضع اليد حَقِيعَة َقِيفةٌ عل دَلِكَ 
السَّيْءِ كَأحَذٍ المَاءِ بإَءِ من الت وَكَصَيْدِ الصَّيْدِ وَكَقَطْع َكب بن اذ الجا وَكجَمْع 


٠ 


كَل الممباح وَتَجِْيز وَإِمَ أن يون هذا الْأَخَدُ وَالِاسْتِيَاءٌ حَُكُويًا وَذَلِكَ بتهْيئَة سَبَبِ 
الْأَخِلِ وَالِاسْتَاءِء كَوَضْع إن لِجَمْعْ مَاء ْمَل وَنَضْب سَبكَةٍ أجل الصَّيْدَء سَوَاةٌ كَانَّ هذا 
السَّبَبُ مَوْضْوعًا عَرٌفًا وَعَادَةٌ للخل وَالِإِسْتَبلَاءِ )١(‏ كَتضْبٍ الشَّبَكَة الْمُسْتَعْمَلَة عُرَْا وَعَادَة 
لِلصَّيْد أو كَانَ بر مَْضوع عُرَْا وَعَاًَ أذ وَالاسْتَاء. (5) كَتَضب حَيْمَةٍ ِِصّيْد اَي 
الْمَُْادِ مرا وَعَامَةٌ لصي أْ نَهُ في هَاتيْنِ الصُورَتَيْنِ إِذَا كَانَ الْقَضْدُ وَالَيهٌ مِنْ نَضْبهًا 

وَوَضْعًِا الصَّيْدَ؛ فَيَمْلِكُ الصَّيْدَ مَنْ مَيَا مار ل الك ويلك قم 


أنّهَا يسَتْ بِقَضْدٍ تَجْفِيفٍ الّبَكَةٍ قفي الصُورَةٍ الأوكئ الي أَشّرَ ليا برهم وَاحد يني في 
- - 7 2 8 


م ه . 3 سه مى - 8 0 ٍِ ول 3 ا 0 َه ه 
اليد الذي بضطاة يه بيده يَبْلِك المُميتث الصَند؛ أن الشبكة م 


3 
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حت إِنّهُ ذا نُصِبتٍ الشَّبْكَة بقَضْدٍ بِقَضْدٍ تَجْفِيفِهًا فَاضْطَادَتْ؛ قلا يَمْلِكُ نَاصِبْها الصّيْدَ؛ لِأنّهُ لا يَصِيرٌ 
آخدًا لَهُ بالسَّبَكَق تكن فى اش لَه الي أَشَّر عَلَيْهَا رُم انين ذا اصْطِيدَ صَيْدُ؛ فا 
يَمْلِكُ النََّصِبُ الصَّيْدَ. انْظَرْ شَرْحَ الْمَادِّ (*170). (رَدُ الْمُحْتَار وَالْحَمَوِيٌ). 

ِثَالُ َانٍ لتهيئّة نباب الصّيْدِ: لَوْ َكَل الصَّيْدُ في دَارِ أَحَدء وَرَأى صَاحِبٌ الدَّارٍ الصّيّْدَ 
َأَفَلَ الْبَابَ 00 صَيْدَهبدُونٍ شَبَكَةٍ أوْسَهُم قيّمْلِكُ صَاحِبُ الدَارٍ 
الصَيّدَء ذا قل لباب دون أنْيرَئ الصَّيدَ يلمي ايك (رد دَالْمُختَار). 

ِل في الْمَجَلَِّ: (لا مَاِكَ لَه)؛ لِأنّ الاسْتيلاء عَلَىْ شَيْءِ لَه مَالِكٌ كَالِاسْتِكَاءِ عَلَىئ 


حَطَبٍ ا اه ا لكل يَكَوَنْ غَاضِبًا (رَدٌ الْمُحْتَار). 


كما أن الْمَالَ الذي يَحِدُهُ المقلش57”"' بلا تبعل له( الدد المختاد 


و 10 
(1) ويظن أن هذا اللفظ هو مقشقش وهو اسم لمن يجمع القش من الزبالة فيكون هذا هو اللفظ عربيا (المعرب). 


شاي وامد هه 


هه فَوَانِينَ الشَرد يعة الإسلامية التي كَانَتَ تَحكم بها الدونة العثمانية 


أو ايل الصَِّي). 


ظ ليه 014١‏ ): تر هيا ملحا - يَطِكُة مُستِل مدلا لو كذ أحدٌ من نهر [ 
| مَاءٌ بِعَاءِ كَالْجَرٌَةِ وَالِزميلِ فَبإِحْرَازِهِ وَحِفْظِهِ في ذَلِكَ الْوعَاء صَارَ مِلَكَهُ؛ فلَيْسَ | 
0 د ملف لم نت كلت يَكُونُ ضَامنً. 0 


00 تكلك قبا امات ينك ليك 

3 هَذِه الْمَادَةَ متَمرَعَةٌ عَنِ السب الثَالثِ مِنَ الْمَادَة الْنمَة. 

الإخراُطلق عن جَْلٍ الشَّيءِ في مضع حَصِين. 

ننه وز قطن الإققار وعد لمعتال تن لتقو انان ين لعز وار ين لخر 
وَكَمْ يُبْعِدْ تمَةَ اللو عَنْ باب الْْرء فََايَمْلِكُ الْمَاء الَذِي فيه 


تك كذ عا شخ طاس محقم من ضيه ةي في لأس ين في 


ِلْكِ الْحَمَامِيٌ إلا أن ذَلِكَ السَّخْصٌ يَكُونُ أحقّ من َيه بلا الذي فِي الطّاسِ (رَدُ 


7 0 ا برو طَ 


الْمُحْتَارِ) وَلَكِنْ فِي هَذَا الْحَالٍ لَوْ أَحَذَ الْحَمَّامِيُ ذَّلِكَ الْمَاءَ فَليْسَ لِأَحَدٍ مُعَارِضَنْه أمَا 
إذَا أده مُغْتَيِل آخد؛ َلِلْمغتَسَلٍ الذي مك5 لاس مُعَارَضَةٌ الْمُْتَسِلٍ الآخدٍ. 


مَكَلا: لو اعد اعد و كوو ...ا ِْرِ أو متب مَاء بوعَاءِكَالْجَرٌة ة وَالْرْمِيل؛ بإِخْرَازِءٍ 
وَحِفْظِهِ فِي ذَلِكَ الْوعَاءِ صَارَ مِلْكَه؛ نه قد مَلَكَهُ بالإخرَازٍ (الطُورِي)؛ َلدَلِكَ لَهُ أَنْ 
َلك لِك الماءبأنْواعٍ دكات كن يم لآحَرَ أ أ يبَأ أن بُوصِيَ بو كما أ 
إذَا مات؛ يَكون رون لوزلية (الْحَايَةٌ): أن الْمِيَاة الي توضَمٌ في الْآسِئَانَة في 
اميل وَالْقوَايٍ وبع من قل أصْحَايهًا كا( قولاق وكوزتيه وشملجه وقايش 
طَاغِي وَعِلْمِ طَاغي) - هِيّ ملك لِأَصْحَابهَ وَليْسَتْ مُبَاحَة 

لَوْ أَمَرَ أَحَدٌ وَلَدَهُ الصَّبِيّ أَنْ يُحْضِرَ مَاءَ مِنَ الْوَادِي حوصن كأَحقمَ العا قي 
اقيق لعه إلا ١١‏ المزري عن الإعام يشر أن ووه لق مول كان عن أذ فيك أن 


يَضْرِفَ ل ملا ذَلِكَ الْمَاءَ بِنَاءً عَلَىْ لدف وَالْعَادَةٌ 1 الْمُحْتَارِ)؛ فَلِيسَ لِعْيْرهِ 


أو 


الْجَزْء الات / الكتّاب العاشر: الشرِكات ‏ / ا 


3 0000 4 
نء أي أنه 


صَلَاحِية الانتمَاع به يا إذ نه أن أنَهْليِسَ لَه حل السّفَة: نظ ماد 40) عتَّى إِنّه | اذا أده 
حر يدون ذه وتاك ؛ يكُونُ ضَامِئًا قَلِدَّلِكَ لَوْ أرَاقَ أَحَدّ الْمَاءَ الّذِي في جَرَّةٍ آحَرَ 
00 مَرُ بِمَْاتِها؛ أن الْمَاءَ مِنَ الْمِدْلِيّاتِ”'' (أبو السّعُووِ وَرَدٌ الْمُحْتَارِ). 

إن رم َمَانُ التو البي تود وَتستهكُ على عَذَاالْوجوه إلا نلو سَرَق أَحَد من 
تلك الما همد ” النَضَابء َلَا يَلْرَمُ 1 السَّرقَة علو لأن الكدية الشَّرييتَ لْقَائَلّ: 
«النّاسس شْرَكَاءٌ في اه في 5 َلك وَالنَارِ) روث السّبْهَة في شَرِكَةٍ مثل هَذْهِ الْمِيَاه 
أَيْضَاء وَالْحُدُوهُ در بالشَبْهَاتِ (الطُورِيٌ). َ 


عر عد يارس | 


ترك جام 


| ال)دّه(2336): يَقْمَضِي أَنْيَكُونَ الإخرَارٌ مقْرُوًا بالْقَضْدِ؛ ويك لز وفع ا حَدٌ إِنَاةَ | 
ني لض بنع بو فط د و0 تل لطر امجن ني فيد ل يق ( 


هه 


َع 


كَذَلِكَ ال المْتَجْمّعُ في الْحَوْض أو الصّهرِيج المُنْمَاينٍ لأَجْل جَمْع الما فيه) - 
ملك ِصَاحِيو]» ا به الْمطر الِيتَحمَْتْ في إنَءِوَضَمَهُ أَحَد يي َضدٍ - كلا 


4 


تعُو نيالك 26 ويسم لشَخْص خَيْرِه أن يدها يعمَلَكَهَا ‏ 


انر اْعَائه اليه 

يَقْمَضِيِ أَنْ يَكونَ الإِخْرَارٌ مَفْرُونا بِالْمَضْدِهِ حَنَّى يَحْصّلَ الْإِخْرَانٌُ فَإِذَا كَانَ غَيْرَ 
مَفْرُونٍ بِلْقَضْدِ؛ قلا يَحْصّلٌ الإِخْرَارٌ؛ َلدَلِكَ لَوْ وَضَعَ أَحَدٌ وعَاء في مَل بَِضْدٍ جَمْع 
مِيّأه المع ف فيُكون مَاءُ الْمَطَر الْمُتَجَمّع في ذَلِكَ الَاءِ مِلْكَه كَذَلِكَ الْمَاءُ الْمْتَجَمَعْ 

في الَْوْض أو الصَفربج المندأين أجل جنع الْمَاءِ فِيهمًا - مِلْكُ لِصَاحِبِهِمًا؛ ؛ فَلِدَلِكَ 
لَوْ تَرَلَ مَاءُ مَطَرِ سَقَِ جَارِه إلَىْ ذَلِكَ الصهْريجة َليْسَ لِلْجَارٍ طَلّبُ مُشَارَكَيه في الْمَاء 
)١(‏ أرئ أن المياه التي ذكرها الشارح في مثاله كماء قره قولاق الخ» أو المياه المعدنية ليس من المثليات إذ لا 

تماثلها المياه الأخرئ كمياه ترقوس مثلًا لوجود تفاوت يعتد به بين قيمة كل نوع من أنواع هذه المياه» 


والمعقول أن يعد كل نوع من المياه مثليا للمياه التي من نوعها فقط» وتعريف المثليات الوارد في المادة )١59(‏ 
المتضمنة أن المثلى ما يوجد مثله في السوق بدون تفاوت يعتد به يؤيد ما ذكرنا (المعرب). 


ا فَوَانِينَ الشرِيعَة الإسلامية انّتي كَانَتَ تَحَكُم بها الدولة الْعثْمَانِيَة 


المتَجَمّعِ في الصّهْرِيج (عَلِيّ أكَِْي). 
كام العلا الي لعفا وز ضاق ثرو قشي اناك مين ع قاو لجار 
كَدَلِكَ َو جَمَعَ أحدَّ الكَكَاالذِي في طَرَفِ به قَضدٍ تَطْهر الَّمرِ وَتَشهيلٍ جرَيانِ 

الماع قينا ووشنقه فى لزن اللون امكل اذه وانققلاقةء يآ نه الكاز لم يد 

ِقَصْدٍ إِحْرَازِهِ َل كَانَ بمَضْدٍ تَطْهِير الَّهْرِ (رَدُ الْمُحمَارِ)» انْظْر الْمَادَة الَاية. 

إن الْمَادَهَ )١10(‏ هِيّ فَرْعٌ لِهَذِه الْمَادَة وَِتَالُ لَهَا. 


2 5 و 5 . ماس 2 0 0-0 
| المدَه(3761): يُشترَط فِي إِحْرَازٍ الماء انْقِطَاعٌ جَرْيه وَعَلَيْهِ اميا التي في 


إِبَاحَةَ صَاحِبهِ وَاسَتَهَلكَه لا يَلرّمْهُ ضَينْء وَكَذْلِكَ الاء المْتَتَابع الورودٌ - أئ مَاء | 

؟-ه. 3 3 سمه ول 3 مت 7 26 0 0 8 > أ 

الحوض الَذِي بقدر ما يَحْرْجْ نه مَاءٌ مِنْ جِهَةٍ يَدخل إِليّه مَاءٌ بوقدَارٍ لِك مِنْ جهة | 
أو سيو 2 ”0 - - 7 7 


2 ريع 1 


- لا تحَرّرُ َل أَحَدَ شخْصٌ مِنَ الْمَاءِ النابع وَالْمُتَجَمّع في بثْر كَهَذِهِ بدُونٍ إَاحةٍ صَاحِبِهًا 


أو إِذْنة وَدُخْصَتَه وَاسْتَهْلَكَةُ لا يَلْرَتَهُ مَنْمَان كما أنَهُ لبس له اسْفْردَاهْةُ إذَا كَانَ الْمَّاءُ 
مَوْجُودًاء بل إن لِكُلُ شرْبَ الْمَاءِ مِنْ مِئْل هَذِه الْبيْر وَسَفْيَ حَيَوَانَاتهِ وَلَوْ شَربَ جَمِيعَ 
امن لطر العائة 41549 لأن الآباز وَالْحِيَا وَالأنهاز كك تُوضَمْ للوشوازا وَلآنَ امتاخ 
ا يُمْلَكُ إلا بالإِْرَانِ وَبِمَا أن اْمسَافِرَ ا يْْكِْه أَخذْ مَا يَكْفِه ِنَ الْمَءِ لِْوْضُولٍ إَِى الْمَحِلُ 
الْمَقُصُودِ؛ فَهُوَ مُضطرٌ أن يَأَحدَ المَاء من الَْبَار الي تَمَعُ في طريقه لِتَفْسِه وَرُقَقَائِهِ وَحَيوَنَاتَهه 
داقع و3 تللق قا بين قوذ قز وهل عدوم قرعا (الطور ف 6 

حََ إِنَّهُ َو أفْرَعَ أَحَدٌ جَمِيمَ ماو الي فا يَْرَمهُ ضَمَانٌ؛ لِأنّ صَاحِبَ الْبيٍْ غَْرُ مَالتُ 
لِلْمَاء الذي فِي الْْرِ بل هُوَ مَالِكٌ لِلْْرِ قَقَط. 


الْجَرْء الثّاتَ/ الكتّاب الْعاشر؛ الشّرِكَات ْ ام 
الك رْحَ الْمَادّة 23770 كَذَلِكَ الْمَاءُ اْمَوْجُودُ في تَهْر حاص بِأَحَدٍ - غَيْرُ مُحَرَّنِ قلَوْ 

١ 2 5 "1 >‏ - 6 ااي غم 2 ا و 0 3 7 

أخذ أَحَدَ مَاءَ التّهْر بلا إِذْنْء كَأَنْ سَقَىْ أَرْضَهُ مِنْهُ؛ قا ضَمَانَ عَلَيْه وَعَلَيّهِ الفتّى (الطوري). 
ركدنك لماه الماع الْوْرُودُ - أي مَاءٌ الْحَوْضٍ الذِي بِقَدْرِ مَا يَخْرّحْ مِنْهُ مَاءٌ مِنْ 


م6> ب 


0 جِهَةٍ يَدْخْلُ إِلَِْ مَاءْ بِفْدَارٍ ذَلِكَ مِنْ جهَةٍ أخرئى - غَيْرُ مُحَرَّزِ؛ فَلِدَلِكَ لَْ أَحَدَّ أَحَد مِنْ 
از ايزا نا كه وكير لِصَّاحِبٍ الْحَوْضٍ اس" م اذه 


م اس © ٠‏ 


لبت مِنْ تفي ِجَمْعِهِوَبحَصْدِه وَتَجْرِيز. 
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ينيك 14 5 بمُوجِبٍ الْمَادَةِ (0749)؛ وَلِدَلِكَ مَالْكَكَةُ الَذِي يُخْصَدُ 
وَيُجْرَرُ عَلَىْ هَذَا الْوَجْهِ - لَيْسَ لِأَحَدٍ أخدةُ لايع به. الْظَر مَادَةَ 990). فَإِذَا أَحَدَهُ 


0 أي 
» اما 


وَاسْتَهُلَْكَة؛ يَْرَمهُ كُ الصَّمَانْ انْظْرْ مَادَةَ (891). (ر د الْمُحْمَارٍ وَالْهِنْدِية) 
ْو كا يعد مر رَا ولا يَكُونَ لكا لِحَاصِدِ. 


إِذَا حَصَدَ وَلَمْ 


0 


| اده (6؟1): عل تصق كاد ديب الجر ل ين ها في الال ٠‏ 


الْمُبَاحَةَ وَيمُطق الاخيطآب يَمْنِي بِجَمِْهَا يبر مَلِكَا واي ترط الوط. 


ره 
وه 2 


نِكُلٌ شَخْص يا كن أن يَْمَِبَ ال اراب متها في الْجبَالٍ الحا حَةِ؛ أن 


هَد الا جار فنا مُبَاحَةٌ وَِكُلٌ الانِْمَاعٌ الْأشْيَاء الْمْبَاحَةٍ كُمَا جَاءَ في الْمَادّةِ الآتية. 

لالت (النَابِتَةٌ مِنْ تَفْسِهَا)؛ لِلاخْيِرَازِ مِنْ ناتاه وَدَلِكَ لَوْ غَرَسَ أَحَدٌ سَثْلَ 

سجر في مَحِلٌّ مَخْصُوصٍ مِنَ الْحبَالٍ الْمُبَاحَة وَرَبَاهُ وَأَتَجَهُ أَوْ طَعّمَ الشَجَرَةَ الَابَِةَ مِنْ 

تَفْسِهَا فِي الْجِبّالٍ الْمُبَاحَةٍ كُمَا هُوَ مَذْكُورٌ في شَرْح الْمَادَةِ (1745). فَيُضْبحٌ مَالِكَا لِذَلِكَ 
0 لاعتو 

قِ احْتِطَابٍ الشّجَرِ انيت ين لفو في الجبالٍ الات 

وَيُمَسّرُ بِذَلِكَ الاخْتِطَابُ إِذْ يُقَالُ: احْتَطَبْتٌ إِذَا جَمَعْتٌ الْحَطَبَ. 0 


وَيَصَبِحٌ ما لِك لَهُ بمُوجِب الْمَادَّةِ .)١579(‏ 


له فَوَانِينَ الشرِيعة الإسلامية انّتي كَانَتَ نَحَكُم بها الدولة الْعثْمَانِيَةُ 


2 وَكَولهُ له )ب مطل إلا * تِطّاب) أَيْ لا يشرط بَعْدَا ل رَنِطُةُ؛ قَلِدَلِكَ لَوْ جَمَعَ أَحَدٌ 
ع رءة> مو > 


م المياحة رو وَتَرَكَدُ هناك جا آخَر وَآَدّهُ مَللْمُسْتطِبٍ اسْيَز اده مِنْ آخذه 
ا 0 


3 3 
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ّ 


المُصل الثّالت 


2 


بِيانِ أحكام الأشياء المباحة للعامة 


4 


0111و رُلِكُلَّ أَحَد الانْيمَاءُ الماح لَكَِّهُ م عوط بم الإضرَربالْعَائ 
ظ يور ف الح اله وك يض اوإصرار»" 


جور كل أحد لانقاع بالثباح. 

وَيَتَفْرَعٌ على دَلِك مَسَائِلُ وَهِي: 

الْمَسألَةٌ الأولى: لِكُلٌ أَحَدٍ احْتِطَابُ الْأَشْجَارِ النَابئَِ مِنْ تَفْسِهَا في الْحِبَالٍ الْمُبَاحَةٍ 
عم ااا ٠‏ 

الْمَسألةٌ الدَيَُ: لَْسَ لأحَد أَنْ بَ: ْم آكر ين م َْرَاز الْأشياء المْبَاحَة كما وود 
في الْمَادَةِ (6؟1). ظ 

الْمَسألةٌالَلُِ: يكل أحد أن يُطْعمَ حَيرَانََه الكل النَبتَ مِنْ تَفْسِهِ في الْأَرَاضِي التي 
ا صَاحِبَ لَهَاء وَأَنْيَأَحْلَ وَيُحْرِرَ مِْهُبقَدْرِ ما مَا يُرِيدُ كما وَرَدَ فِي الْمَادّةِ .)١151(‏ 

المَسألةٌ الرّابعَة: لِكُلَ أَنْيَأدَ الات النَابتَ في مِلْكِ الْآحَرِ - مِنْ تَفْسِهِ أي بدُونٍ 
تَسَبّبِ صَاحِبٍ الْمِلْكِ - ما لَمْ يَمْتَْ صَاحِبُ الْمِلْكِ الدَّحُولَ إلى مِلْكِهء قَفِي يِلْكَ الْحَالٍ 
ل عن الد ول ل الْملِكِ الْمَذكُور. انظ الْمَادَه (1760). 

الْمَسْألهُ الْكَامسَةٌ: لِكُلُ أحَدٍ اقْيَطَافُ كَمَرِ الْأشْجَارٍ التي لا صَاحِبَ لَهَا الَاب 
الجوان المتاحق َي الود ليلا صَاحِب لَه كَمَاجَاة في الْمَافو (1159). 

الْمَسْأَلَُ السَّادِسَةُ: :لكل أحد أن يَسْتَجرَمَنْ يده لجَمْعٍ الحطب مِنَ الحبَالٍالْمبَاحَةٍ 
فته انر كرون ف لين الك جيرٌ مِنَ الْحَطّبٍ وَمَا يَصْطَادُه مِنَ الصّيْدٍ لِلْمُسْتأَجِرِ 
ا 

الْمَسْألة السّابِعَةُ: إِذَا أَوْقَدَ أَحَد النَارَ ذ في الصَّحْرَاءِ الْعَيْر الاوك لِأَحَد؛ فَلكل أَحَدٍ 


لِانْتمَاعٌ بها #أى أن يَنْتَدْف عله وَيَخِيِط عل هنؤيها مَيْنا وَيَقْرَأ الجا عليه وتشعل 


527 قَوَانِينُ الشريعة الإسلاميّة انّتي كَانَتَ تَحَكُم بهًا الدولّة الْعثمَانيَةُ 

الْمِصْبَاحَء وَلَيْسَ لِصَاحِب النَّارِ مَنْعْةُ مِنْ ذَلِكَ كَمَا جَاءَ في الْمَادّةِ (1771). 

المَشالة الامنة: لكل أخر أنْ يسْسَة الصَيد: 

الْمَسَأَلَةٌ النّاسعَةٌ: لِكُلَ أحَدٍ الاسْيمَاةُ من الْبحَارِ وَالْنّهَارِاْعَامَة بق السّفي وَالشّفَهِ 

الْمَسْأَلة الغاقر ا اد اها يَبْلِكُهُ مسقلا كما جاه في الْمَادّةِ (1759) 
لكِنْ جَوَازُ الانْتمّاع بِالْمُباح 1 ِعَدَم الإِضْرَارِ ِالْعَامَةء َإِذَا كَانَ هَذَا الانْتِمَاءٌ مُوجبًا 

انْظَر الْمَادَهَ (19). 

ال لي ا م 
دكن غير مك 00000 

وَكَدَلِكَ لِكُلْ الِانْتمَاعٌ بالْأنّهَار اَْيْرِ الْمَمْلُوكَةِ كَمَا ذُكرَ في الْمَاكَةِ (1178) إل 


0-94 
ًَ 00000 


لط ِعَدَم الإِضْرَارِ ِالْآَحَرِينَ» َإِذَا أفاضن اد الضاء اضر بالنّاسِ» ؛ أو انْقَطَعَتْ مِيَاهُ 
ياج عل فق 

كَذَّلِك لكل حل الدَّحُولٍ إل النّْرِ الْوَاقِع في مِلْكِ أَحَدٍ وَأَخَذُ الْمَاءِ مِنْك وَلكِنْ 
ِعَرْطٍ الصّلامَة أيْ بقَرْطٍ عَدَمْ إِْدَاثِ ضَرَرِ كَإَِلافٍ طَرْفٍ الْحَوْض أو اب البثر أ 
طَرَفٍ التَهْر. انظ الْمَادَه 2/0؟0). 

كَذَِكَ الصّيْدُ جَائِرٌ وَمُبَاحٌ إذَا كَانَ غَيْرَ مُضِرٌ بالنّاسٍء أَما إِذَا كَانَ مُوجبًا لحْصُولٍ شَّيْءِ 
نوع ثور ليوات وَحَْفٍ واب الإنان؛فَالصَيهذِي بُوحِبُ لِك مطئوغ. 

مر ملك لذادكن الفوتتاى آله + يشترَطُ في الانْتمَاع من الْبحَارِ عَدَمْ الإِضْرَارِ بالْآَحَرِين 


للسسالفة لسالس ال وَسَتبحَتُ في شَرْح الْمَادق(1174) في مَل مسال 


لزه 011): بس لِأحَد مَنْعُ آَرَِنْ أَخلوِْرَاِ لشَّيْءِالمبَاح. 


دن لك 1 الانْتِمَاعٌ الماح كما جَاءَ في الْمَادَِ الآيقة. 
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مي 28 


وَيَتَفْرّعٌ عَنْ ديك مَسَائِلٌ وَهِي: 


مسأل الأوى: إذا راد عد سَفي رع ا لي كه 
الْمَسألة الدَيةُ: لِكُل أَحَدٍ احْتِطَابُ الْأَشْجَارِ النَببَِ مِنْ تَفْسِهًا في الْحِبَالٍ الْمْبَاحَقَ 
بلاعوي الاجر حك 0 
الْمَسْألة المَّالئة: لِك أَخلٌ وَإِخْرَارٌ الْكَلإ التَّابتِ مِنْ نَفْسِهِ 4 في راي لني ا 
صَاحِب لَهَاء كَمَا جَاءَ في الْمَادَةْ التي وَلَيْسَ لِأحَدٍ م الاخيون رك 
لوي ابوعش انور ولت لأخوق الاخرون ذيك. 


2 
ع 


ا 1ج 2 2ج 6 . 
المَسَألة الحَامسَة: إِذَا أَرَادَ أَحَدٌ أخدّ وَإِحْرَارَ الكل التّابتٍ مِنْ نَفْسِهِ فى مِلْكِ أَحَد؛ 


الخد 


0 و 


قلَيْسَ لِصَاحِبٍ الْمِلْكِ مَنْعْهُ مِنَ الأخزٍ 0 (الْهنْيّةُ) إِلَّا أن لَهُ مَنْمَ الدُحولٍ إلى 
مِلْكِه كما جَاءَ فى الْمَادّةِ .)١701(‏ 


0. 


المَسْألة السَّادِسّة: إِذَا وُجِدَ حَوْض فِي مِلْكِ أحَدِ يتاب وَرُودُ الَمَاءِ إِليّْه؛ِ فَلَيْسَ لِضَاحِبٍ 
عد اك قذي الول الى وذكه 


2 


عد أن عَم حير لك الت في الْمَحَالٍ اي لا صَاحِبَ لَه الال 


0 


وَالْأَرَاضِي الْمَوَاتِء وَيَأَخدَ وَيُحْرِرٌ مِنْهُ قَدْرَ مَا يُرِيدٌ وَلْيسَ لِأَحَد مَنْعْهه لِأن الك مُبَاح: 
َِكُلُ حَق الِانْتماع بالْمباحء وَتَْيرٌ (الَنِي لا صَاحِبَ لَهَا) لِلاخْيرَاِ مِنْذَاتِ الصَّاحِبٍء 
وَحَكمهَا سيل سَيُذَكَرٌ فِي الْمَادَةِ الآتية. 


0 2 ع 
| 


وَتَعبيرٌ (النَابتٌ مِنْ تَفْسِه) ل للاخيَرَاز مِنَ النابتٍ تِ بِتسَبْبِ 
أَوْ حَفْر حَنْدَقٍ بِأَطْرَافِهِ. انظ الْمَادَهَ(1757). 


)١(‏ قد قيدت نظامات الأحراش هذا الحق وحددته (المؤلف). 


| اَذَه (160): الكل 20 
| مْبَاحَا إلا أنَلِصَاحِيه نع َالو إن كه 


27 


لكلا نيت رز لبو وك اعد أن بر اه - ويك ماح كا 
لْمَاد 0171 فَلكُلٌ أل عق أخزه وَاسْتِمْكَاكِهِ كَمَا جَاءَ في الْمَادَّةِ (58؟1) إل 
لِصَاحِبٍ الْوِلْكِ م مَنْمَ الْمَيْر صِنَّ الدحُولٍ لل مِلكه. انْظْرْ مَادَهَ 293 أَيْ أنهُ َيْسَ لِصَاحِبٍ 
لِك مع ذاشلا الك الت من تيه ون له لَهُمَنُْ الْعيْرمِنَ الول إِلَْ مِلكِه. 

رع عن عدم نوه مِنَ الاستِمْلاك الْمَسْألَة الآبيهٌ: وَهِيّ إِذَا احتَاجَ أَحَدٌ إلى الْكَرٍ 


ذكِرَ في 


_- 
أن 


وَل يَجِدْهُ في مَحِلٌّ آحَر أَيْ فِي أْض مْبَاحةٍ قَرِيبَةِ مِنْ يَلْكَ الْأَرْضٍ؛ ؛ قَصَاحِبُ الْأَرْضٍ 


مخز إن الإو ياب الك بذ إلى أو وتجعع كلا تيأ أ أَنْ يَجْمَعَ 


بِتفْسِهِ الْكَلَاً وَيُخْرِجَهُ حَارِجٍ مِلَكه «التَنوِيرٌ وَالَْائه)» وَالْحُكُمُْ فِي الْمَاءِ أَيضًا عَلَى 
ا 
ْ 3 (231376: إِذَا أَحَدٌ أَحَدٌ الْحَطَّبَ الذي احتطبَه آكَرُ مِنَ الجبال المُبَاحَةِ وَتَرَكَهُ 


ى وسابيرو 


؛ مَللْمْحْتَطِبِ عامردة 


5 


ذا أَحَدَّ أَحَدٌ بلا إِذْنٍ الْحَطَبَ لي اطي آحد من الجبّال ال الْجبَاحة وَتَرَكَهُ فيا 
لأُحْدَهُ بَمْدَ ذَلِكَ؛ مِكُونُ عَاصِبًاء قدا كَانَ الْحَطَبُ مَوْجُودا عَيْنَاه يذه الْمُحْمَطِبُْ» وَإِذا 
كان تياك شت بده لذن نعلت اك 1 ل رسن الْمَادّةِ (5؟1). 
سانا 

وَحُكُمُ هَذِهِ الْمَادَة غَيرُ مُق فصر عَلَْ الْحَطبء وَيَجْرِي في كُلَ مُباح محر 

دك أ عع أعة 563 ديت في أرب وعزرة 162 لهب لكه مج 


6م بس 


آخر ا َلِجَامِع الكلإ ١‏ اسْيَردَاده 8 أخذه. 


00-5 


لا لاقام ام مِنَ التَّهْرِ بريه وَتَرَكَهُ ليَأَحْدَهُ فيما بَعْد 


يْ أَفْرَعَهُ مِنْ تِلْكَ الْجَرَةٍ في جَرَِهِ أو أَرَاقَه يَضْمَنْ. 
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ذا أَحَدَ أَحَدٌ الْكَلا الّذِي جَمَعَهُ آحَرُ مِنَ الْجِبَالٍ الْمبَاحَة وَجَرَرَهُ وَتَرَكَ؛ مَلجَامِع الْكَلا 


استرداذه مِنْ اخذه. 
قبل في الشّرح: 7 ركه َل أن أده بد ذَلِكَ)؛ فَعَلِْ لو يرد مُحْمَطِبُ الْحَطبٍ 
قَابَلا: ةم يدم َلِمَنْ سَِعَ هذا الكَكَامْ أَخدُلِكَ الحطب وَتَمَلكُة. 


|لكر0) 1 


5 نا بف ار اواك عير م ار ا أ 
لي أحَدِ كَانَ أنْ يَقطف فاكهة الْأَسْجَارِ التي في الجبَالٍ المَبَاحَةٍ وَفِي 


5 نوماي الي لاصَاحِبَ لَه 
لذن ذَلِكَ مَبَاحَ ل الانتمَاعٌ ب 5 3 200 لأحد ل مَنْعْ م الخ يذ أذ إِْوَاز 
الشَّيْءِ اْمباح (الْهِنْيّ وَالْحَيية). 


- 1 وره ع 20 ىا شاه 5 كن 7 : عاو و2 مم م اى يي 
ل هذَه الماك ب 0 التتاعات انمه إذاتة يكل لعن نيمات 
- كه م مر 7 3 _- اعم ام . 


اتاج ع لعز يتين الخد دي ايل جنع الطب أر لاز ين رارع 
- أي مِنَ الْجبَالِ الْمُبَاحَة - أَوْ إِمْسَاكِ الصَّيْدِ؛ ما يَْمَعُُ اأخيرٌ ين الخطب أو الك 
مَايُمْسِكْهُ مِنَ الصَّيْد - فَهُوَ لِلْمُسْتَأجِر. لطر الْمَاده (051) وَشْرْعهَا. 


وَتَعْيرُ (مُسْتَأَجِر) لاخْيرَاذٍ مِنَ التّؤكيل؛ لَِنَّ الْوَكَالةَ لا تَصِح فِي الْمُبَاحَاتِ إذْ 


9 


4 


يَقْئَضِيِ فِي الْوَكَالَةِ أَنْ ينبت لوكي الَْكَالَةِ حَقٌ لَمْ يكُنْ حَايْرَهُ الْوَكيلَ قَبْلَ ذلِكَ حَتَى 
تَصِحّ الْوَكَالَةُ وَحَقَ إخْرَازٍِ الماح وحن للَوَكِيلٍ قبل التؤكيل. 
ذلك لووك اعد احد اط الْبَرَارِي أَوْ بجَنْع الْكَلا فَالْوَكَالَةَ بَاطِلَة وَمَا 


8و 


يَجْمَعْهُ الَكيل مِنّ الْحَطَبٍ وَالْكَحٍ فَهُوَ لَه له وَلَا يَكُونُ للْمُوَكلٍ. وقد وَصَحَ ذَلِكَ في شَرْح 
الما (1409). انْظرُ شو رْحَ الْمَادّة ند 


ا 0 


حَدٌ إِذنًا بِإِخيَاءِ قَطْعَةٍ ل مُعيئَةٍ من الْأَرَاضِي الْمَوَاتِ 7 آخَرٌ 
بإِحيَائًِا جا وَالِْطعة المُحْيَاة تكو ل كل (ره الشخكر». 


6. 0 


ظ لوو ل 


22 


ََ 7 د 70 57 مِلْكه؛ قَلَهُ أن َم الآحَرِينَ و 97 اول ل ؛ ملكه وَالاا 
بها انار ع عادو ). 


2 3 و 


يْْهَمُ مِنَ اِْفَرَةِ الآتية أن الشَّيْءَ الَذِي منِعَ ها هُوَ دول إلى الْملكِ وَلَيْسَ 
الانتمّاع؛ َلِدَلِكَ فَهَذِهِ الْمَادَهُ هي نَظِيرٌ الْمَادَةِ (/010؟ 6 
قَدْ ذكِرَ في شَرْح الْمَادَنيْنِ (1701و21578) أَنَّ عَلَى أَضْحَابٍ الْكَلرٍ وَالْمَاءِ أن 


6 #ه 


يُخْرِجَاهُمَا مِنْ مِلْكِهمْ لِلْمُحْتَاجِينَ إلَيْهِمَاء أن أن يدوا الْمُحْتَاجِينَ الخو ا مِلَْكِهم. 
وَلَكِنْ لَيْسُوا مُجَبرِ بن حراج النَار كما هُوَ اْحَالُ في الْمَاءِ وَالْكَم يَعْنِي إِذَالَمْ ُوجَذ ار 
في قب أله َل يِصَاحِبٍ الهلكِ أن يُخرج اد إل َالَف َْنَلكَاوْوَالْمَاء مين 
الَارِ هُوَ أنّ الشَّرِكَة تَابئَةٌ في عَيْنِ الْكَلا وَالْمَاءِه وَلَمْ تَكُنْ َي عَيْنِ الْجَهْرَةٍ وَالْحَطَّبء 
بل إِنَّ الشَّرِكَة َب في جَوْمَرٍ الُْر؛ مَلِدَيِكَ لَا يَجُورُ أَخذّ الْجَمْرَةِ مِنَ انار بدُونٍ ن إِذْنٍ مِنْ 
صَاحِهامَالَمْ َُنٍ الْجَْرَةُالْمأحودة عَيْرَذَاتٍ قِيمة َِي َلك الْحَالٍ لا ممم ين : أَخَذِهًا 
عَادَةً؛ لأَنَ مَنْيُرِيدٌ الْمَنَْ يَكُونٌ متَعننا (ردُ الْمُحتَارِ). 


أن 


ا إذَا أَوْقَدَ أَحَدّ نارَا في صَحْرَاءَ لَيْسَتْ بِمِلْكِ أَحَدِ؛ فَلِسَائِرٍ النّاسٍ أن يَنْتَفِعَ بهَاء 


م 
9 ا 3 م 
> ع اوعس 2 


وَالانْتمَاعٌ هُنا لَيْسَ بِصٌورَةٍ أَحَذٍ النَاراً الْفَحْم أو الْحَطَب ب مَعَ مَ أن الانْتِفَاءَ ب ِالْمَاءِ وَالْكَلإِ هو 


بِصُورَةٍ أَحَذِهِمَاء وَلِييَانِ ذَلِكَ قَد وَضَح الِانْتِمَاءٌ عَلَى الْوَجْهِ الآتي: وَذَلِكَ بِالتَدْفَِة عَلَيَْا 
وَالِإسْيْفَادَةَ م : مِنْ حَرَارَتِهَابتَجْفِيفٍ يابو وَأَنْ يَخِيط سينا عَلَْ نُورِهَاء وَأَنْ يَسْتَفِيدَ مِنْ تُورِهَا 


الْجَْ الثّاب/ الكتّاب الْعَاشرٌ: الشّرِكَات ار 


يه 


قِرّاءَةٍ ككَابِ» وَأَنْ يُشْعِلَ الْقنْدِيلَ مِنّْهَا وكَيْسَ لِصَاحِبٍ النَارِ أنْ يَمْنَمَ مِنَ الِانْتمَاع بالنَار 


ل 
نل لأحد نيحد ِنْهَا حطبا أز > جم جَمْرًا بدُونِ إِذّنِ صَاحِبِهًا؛ ِأنَ مَا يُؤْحَذٌَ هُوَ 


ا حَطْبٌ وَصَاحِبْهُمَا قَدْ مَلَكَهُمَا بالإخرّاز. انظ الْمَاَهَ (1؟1) ما لم يكن 
الشَّيْءُ الحو عَيرَ ي فِيمَةٍ أن َكُونَ الْجَمْرَةُ منلا صَِيرَةوَحَقِيرَة» ذا أَطفدَتْ لا تَكُون 
ل و 2 5 سل سير رمو هوه 8 يراس 0 7 >5 ى ساس و و 
قَسْمَدَه بل تكُونْ رَمَادَا (الْخَاَِة)» وَلَهُ أَخَدٌ ذَلِكَ بلا اسْيِْدَانء وَالْمَانِمُ لأَخَذٍ ذَلِكَ يحون 


ا 


م 
6 اا 


3 3 


اا 


0١ 0‏ اموي انام في الع واوا 

الث - بِكْسْرٍ الشّينِ - لُعَة: اْحِصَّةٌ مِنَ الْمَاءِ الرَاكِدٍ أو الْجَارِي لِلْحَيَانِ أو الْجَمَاعَةِ. 

ا مغك المي هو لاع أي وت وتان بسفي الع الحاو لقني 
وَالدّءٌ الْمُخْتَائُ). 

َرُكُنُ الَّرْبٍ عِبَارَة عَنِ الْمَاءِه لأنَ اماه كَائِمٌ بوه وَحَكُمْ الشَّرْبٍ الْإزوَاة؛ لأنّ حُكُمَ 

السَّيْءِ هُوَ الشَّيْءٌ الَذِي يَعمَلُ بدَلِكَ الشّكْلء وَالْمَاُ لإزواء. 

دن حل الرْبٍ أَنْ يَكُونَ مَنْ يُرِيدٌ الانتِقَاعَ بالشَّْبٍ مِنْ أُصْحَابٍ حَقٌّ الشّرْبِء 
هليه في لباب الثاني ِنَ الشّرْبِ). 


وس م 


م003 عنُالَ وح يب الاو 


أي عن شِرْب الْمَاءِ لبي الألشان والكيوانات» للذلك فحى اع خسن 
السرْبء وَسَيْبه أنَ الشَّمَهَ مخْصُوصٌ بالْحَيَوَانِء وَالشَّرْبَ عَامٌ يَشْمَلُ الْحَيْوَانَ وَالرَرْعَ. 

ال إِلَْ الذَّهْنِ أنَّ حَنَّ التَّمَةِ هو حَقٌ شِرْبٍ الْمَاءِ لِدَفْع الْعَطَشٍ فَقَطء 
ن المقضوة هنا هو اعمال الما لِدَفع عَطَشٍ بَنِي الْإِنْسَانِ طبع الطَعَام؛ 
ره ا ا ع ل 5 المُحْمَارِ). 


كح رمم ووه 


010 ل 1 اضيا ” وَكَمَا 5 لِأَحَدٍ مَنْعُ آخرٌّ مِنَّ فاع , بذَلِكَء 


الْجَرْء الات / الكتّاب الْعَاشرٌ: الشَّرِكَاتُ هم | 


َل أيِضًا أَنْ يفم بالْبحَار وَالْبحَيْرَاتِ الْكيرَةء أن يَشْرَب مِنْهُمَا وَيَفْنّحَ جَذوَ لاه وَيَسْقِيَ 
تله مها أو حَيوَاهِ أو أن يل الما إآى 5 ره وَعَثيهوكَا ُتَ أحد يتاع من 
دَلِكَ كُمَا يُرِيدٌ وَكَدْ ذْكِرَ في الْمَادة الآبية أن الانيفاعَ ؛ ْنَا الْعيْر الْمَمْلُوكَةِ م مَشْرُوط بعَدَم 
حُصُولٍ الْمَصَرَة لعي وَلَمْ لظ فلن 1 ننه ركد وين الفقهاء والرزلين ولعت 


4 


تقس ود أن لهسي َقَدْ ذكِرَ أنه لا 


وى ١‏ | 
0 ره رطعم مط ة | 


ع 


2 


00 0 5 
ناض الاءوَأصَرَّ باق أو طعت بِيهُالتَرِباَُليّأو َعَم سَيْرَ الفلك؛ 


لعل دح الب وَحيُّ ال في ال لي الْمَمْلُوكَةِ أَيْ لَهُ سَفَُ أَرَاضِيه 
وَذَلِكَ ل أَخيًا أَحَدٌ مَوَانا قُرْبَ الَّْر لْمَذْكُوِ قَلَهُ شَقّ جَدُوَلٍ وَِسَالَة مَاءِ لتر الْمَذُكُورٍ 
لوقه لني أَحْيَاهًا د العتي الحروا هذا إِذَا كَانَ الْمَكَانْ الّذِي فيح 
كدرل مكيلكا ذا ولكل أرقا أن در الما مِنَ التَْر الْمَذْكُورء وَأَنْ يَتَوَضَا مِنْهه أن 


يَعْسِلَ نْيَابَهُ وَأَنْ يَشّقّ جَدْوَلًا وَمَجْرَىْ فِي مِلْكِهِ أو الْأَرَاضِي الْمَوَاتِ مُجَدَدًا أ تَْييدَا 
لِسَفيِ أَرَاضِيهِ وَإِنْشَاءِ طَاحُونٍء كََنْ يكُونَ للْجَدْوَلٍ ثَكَاَة ايه تقذ فاه وتشكل 1ه ربد 
3 8 حَمْسَة مََافِدَ (الْهْدِيةُ في الْبَاب الثاني مِنَ الشَّرْبٍِ). 

كَذَلِكَ لَوْ كَانَ ؟ هر بير َيُ وك في رب كزم أحيء ا صَاحِبُ الكَرم إذقَء 
سَانِيَِ عَلَى الثَمْرِ لِسَفَي كَرْيه وَلَمْ يَكُنْ فِي ذَلِكَ ضَرّرٌ بِالآَحَرِينَ فَلَيْسَ لِأَصْحَابٍ 
اولاني الات كز ةن ذلك باصي عد ضاهم. 


كَذلك 5 شَنَّ أضْحَابٌ قَْيَة بذ مِنْ صَاحِبٍ الْأَرْض جَدْوَلَا في أرَاضِيهمُ الْجَارِيَة في 


تَصَرَّفِهِمْ دترا في راقو مَرَارِجَ أَوَن وَأَرَادُوا ِسَالَة المَاءِ إِلَيْهَا مِنَ التَهْر الْعَيْر 


002 


الْمَمْلُوكِ وَل 06 في ذَلِكَ صَرَْرٌ عَلَى أَمَالِي الْقَرْيَة الأخرى الْوَاقعَةِ في على الْهَرية 


8 فَوَانِينَ الشّرِيعَة الإسلاميّة انّتي كَانَتَ تَحْكُم بِهًا الدولَة الْعثْمَانِيَة 
الْمَدْكُورَق ملس لأغل الْقرْيةٍ الأخرئ مَنْمْ هل الْقريَةِ الْمَْكُورَةٍ مِنْ إِسَالَةٍ الْمَءِ إلى 
مهم داعي عدم وُجُودِ رارم لهل َلك الْقرية كديا( الك أن ميا مل هذه 
الْأَنْهَار الكَبِيرَة الْميْرِ الدَّاخكَةَ في المُقَاسِم مُبَاحَةٌ (الْهِدْدِيه فِي الْبَاب الثَّالِثِ ونالشزت)»: 
وَلَكِنْ لِيْسَ لَهُ ل ل 

وَلَكِنْ يُشْتَرَطُ عَدَمْ الْمَضَرَّة ا عَدَم 
الْمَصَرَةِ بأيّ أَحَبِء انْظْرِ الْمَادَهَ (2365؛ فَلِدَّلِكَ إِذَا قاض الْمَاءُ وَأَصَرَّ بِالْحَلْقٍ أو 
الْقَطَعَتْ مِيَاهُ التَهْر الْأَعْظّم ب بالكلية أو عدر سَيْرُ الُْلكِ؛ فَيْمْتَمْ مِنَ ل عَلَىْ هذا 
الرخل يخي إِذَا أَضَدَّ الْعَامَة مَةِ؛ فَلكُلٌ حَق مَنْعه؛ أن اهار الم الكقل رك هي حَق 

العاف ركز أحَد من الَْاَِ حَق دف الصَّرَرِ (الْهنْدِيةُ) ل 

كَدََِ إِذَا أَصَرّ بشَخْصٍ وَاحِدِ؛ٍ مَلِدَِكَ الشّخْصٍ حَقَ الْمَنْع؛ وَدَّلِكَ لَوْ أَحْدَتٌ أَحَدٌ 
طَاحُونًا وَحَفْرَ جَذْوَلُا في مِلْكِه في أعْلَى مَرْرَعَةٍ آحَرَ لِجَلْبٍ الْمَاءِ إِلَيْهَاد وَعِنْدَ إجْرَاء الْمَء 
لِلْجَدْوَلٍ قَاضَتٍ الْمِيَاهُ ِضِيقٍ الْجَدُوَلٍ وَاسْبَوْلَتْ عَلَى مَرْرَعَةٍ آحَرَ وَأَصَرَتْ بهَاه قَلِصَاحِبٍ 
الْمَرْرَعَةٍ دَفعُ ضَرَّرِهِ و (عَلِىٌ أَمَنْدِي ل الْحِيطَان) وَلَبْسنَ لِوَالٍ 3 قاض أَنْ يدن بأَخَذٍ الوكاة 
ف تمر إِذَا كَانَ أخدٌ الْمَاءِ مِنْه مُضِرًا بِالْعَامَدَ انظ الْمَادَهَ (5) (الْحَانيَهُ في فَصْلٍ في 
الْأنّهَارِ). 

إن يكن أن مُيعَ أحدٌ من الانتماع بالئَر العام سب صَرَرٍ دَلِكَ بِالْعَامَةِ هُوَ صَرَرٌ 
ده لعا ع ةلاع مر َبَلق وام و لِذَّلِكَ قَقَدِ اختيرَ 
الضَّرّرُ الَاصٌّ لِدَفْع الصّرَرِ الْعَام انْظَر الْمَادَة(57) <الْهددِيةُ في الاب الثَّالِثِ مِنَ الضّرْ ب). 

وََيْدٌ (إذَا الْقَطَحَتَ الْمِيَاهُ بِالْكليّة) 5 هَذٍِ الْمَادّةِ - لَيْسَ اخْيَرَانِيّ وَذَلِكَ إِذَا 
كَانَ َهْرٌ عَظِيمٌ يَجْرِي إِلَى مَدِينَة وَينْتَقِعُ بِمَائِه أَهْلُ تلك الْمَدِئَِ بكوّاتٍ مَعْرُوقَة' ا 
َحَدٌ أَرَاضِيهِ الْوَاقِعَةَ عَلَىْ طَرِيقٍ النَهْرِ الْجَارِي لِلْمَدِيئت وَأَسَالَ الْمَاءَ إلَيْهَاهِ فَينْظَرٌ: فَإِذا 
حَصَلٌ مِنْ دَلِكَ صَرَرٌ فَاحِسٌ لأهْل الْمَدِيئَة؛ يمت وَِلّا كا (الْهِنْدِيةَ في الْبَاب الثَالِثِ من 
الشَّرْب). ش 


جه الثابت / الكتابالعاشر: الشرقات ّ افطع ا لام 


07 سَرَاءٌ ال ال 2201177 كناد عه ابكار روليات وا َأنْمَارٍ الْعظام أو الْأَنْهَارُ 
الْمَملُوكَة مَلدَّلِكَ لكل أن يَأحَدَ م ِنْ يَلْكَ الما لِلشّرْبِء ع ا 
ما ممكة دا الت باه َك المملحة إن ملي؛ قَلَيّسَ لِأَحَدٍ أخدّة فَإِذَا أَحَدَّهُ كَانَ 


صَامِئًا (الْحَانِيَه 5 الْمُحْبَارٍ في اقرف 
0 لالم بعر لَِنّهُ ذا امي رضي اَي الْقَطَمَ 
0 0 السَّفَج) َع ا دنعل ؟ َم عي ملكي لِْمَا عجر 0 
ٍ ير محر (الْمهُسَاِيُ ف في الشَرْبٍ وَرَدا المُحْمَار فيو». 


:)١171/( 5‏ الب في الأنهَا لمُوة -أَيْ في الوبَا يِل في الََْارِي ٠‏ 
وم 6ه سم | 


ؤ الوك - هو لأصْحَايهاء رن ها حل ليابوم لحل َي 


مامه 15 1 
ا 


ا ََاضِيَةُ من َه صوص بجع أو جذوَلٍ أو ناو بثْر يا دهم لَكِنْ يسو 


8 2 
2 سس سرس 


شرب الم يسبب حَق َه ار تق نقتا كم فى وذ ْ 
َخْرِيب الثْهرٍ َو الجَدْوَلٍ َو القََاة سَبَبٍ كَفْرَة الْحَيَوَانَاتِ: وَكَذَلِكَ لَهُ أذ المء مِنْهَا 


! إلى دَارِه وج ِالجَرَّة َالرِْلٍ. 


سي 


ع 2-1 في لمر 0 يفم في الْمِيَاهِ الدَاخِلَةٍ في اجا ا ١‏ 


4 


َو حَاصّةً. انْظر لماو (159). 


وَالنَّهرُ الذي مُفْرِرُهُ جَمَاعَةٌ من النَهْرِ الْمَْرِ الْمَمْنُوكِ وَيَجُرُوئهُ إلى .أرَاضِيهِمْ مِنّ 
الْأنْهَارِ الْمَملُوكَ وَإِذَا سَقَئ أَضْحَابٌُ الثَهْرِ الْمَذْكُورٍ أَرَاضِيهُمْ مِنْهُ حَسْبَ الْمُعْتَا أيْ 
بدَرَجَةٍ نَحَمُلٍ أَرَاضِيهِمْ عَادَهَ فَقَاضَتٍ الْدِيَاهُ وَأضَرَّتْ بأَرَاضِي جيرَانِهم؛ فَلَا يَضْمَنُونَ 
مَلْو الْمَفَدَهّ أمَا إِذّا سَقَوَا أَرَاضِيهُمْ خلاف الْمُعْتَادٍ وَحَصَلّ مِنْ ذَلِكَ صَرّرٌ لِجيرَاتهِمْ؛ 


سام هماه 


1م فَوَانينَ الشّريعة الإسلاميّة انّتي كَانَتَ تَحَكُم بها الدولة الْعثْمانية 


بسكو نامرون كذلك:إذا سكو أحد :أزفة وكان نفنها جهرة تتطريك اليياة يها 
وَأَصَرَّتْ بِالْجَارِ؛ فَينظَرٌ: كان صَاحُِ الأوْض عَالِما جود افو ؛ فَيَضْمَنٌ الصَرَّنٌ 
وَإِذَانَمْيَكُنْ عَالِمًا؛ فَلَا يَضْمَنُ. 

أمَا لو جر أَحدٌ المياة إئ أرَاضِيه في ير يها أذ زِيَادةٍ عَنْ تَحَمَِاه أو حَوّل 
الْمَاَ إلى توضع آخرَ ليس لَه حن الشَّرْبِء وَحَصَلٌ مِنْ ذَلِكَ مَصَرَّةٌ لِجَاره كأَنِ اسْتَوْلتٍ 
الْمِبَاهُ عَلَْ مَرْرَعَةٍ جار أو تَلِقَّتْ مَزْرُوعَائَكُ فَيَضْمَنُ. انْظَرْ مَادَتَقِ ١(‏ 9 و91) (رَدُ 


الْمُحْتَارٍ وَالْهِْدية َه وَالْكَمَوِيٌ في 0 


56 22 َك 2-6 شاه لوس 3 و 3 
وَلدحَرِينَ - أي لِجَمِيع النّاس غَيْرَ َضْحَابهًا - حَقَ الشْفَةِ؛ فَعَلَيْهِ لا يَسُو لَِحَدٍ أن 
تليق رافظ وك اوعابو او تقار واتز متشوسي فاق أز َنَاةٍ أو بثر أَحَدء أو أن 


١ 


25 
أ >6 بل #8 


كن بها كاري طاقرة عل موه نر تكن أرى قدا أطكيها ل 
ل أو غَيْرَ مُضْطرٌ لَهُ وَكَْسَ لِلْوَالِي أو الْقَاضِي أَنْ 
يَمَْحَ أَحَدَا لَيْسَ لَهُ حَنُ الشّرْبٍ حَنٌّ الشَّرْبٍ فِي الْأنهَارِالْممنُوكةء سَوَاهٌ كان ذَلِكَ مُضِرًا 
أو ل انظ الْمَادَهَ (93)؛ لِآنّ حَنَّ الشَّرْبٍ فِي الْمِيَاه الدَّاخِلَةِ ني مُقَاسِم عَلَى 
0 "0 موعقة تمان تر كا عل السزووطي الع سسا م 
للانتمًا ل لسر ا ل إِلَىْ إِبْطَّالٍ حَىٌّ 
الشريك الأشر ويا ْهَايَه ِدَِّكَ (الرَيلَِيَ وَالْهِيْديّةُ). 
مَنََا: لَوْ أن أَضْحَابَ الثَهْرِ الْمَخْصُوصٍ بِجَمَاعَةٍ أَِنُوا للآحَرِ بالسّمَيء وَكَانَ أَحَدُ 

صُحَاب التَمْرِ َائَِ َو صب قلا يَجُورٌ لِذَلِكَ الْآحَرِ َفْيأَراضِيه بهذا لذن (رَدٌالْمَُْارِ). 


6. 


كا ! إذَا سَقَىْ با إِذْنِء قلا يَلْرَمُهُ ضَمَانُ العا اَن القاقبل الإشراوه مدلرك 
لِأَحَدِء وَإِنْلاف غَيْر الْمَمْلُوكٍ لا يُوجِبُ الضَّمَانَ وَكَكِنْ إذَا تكَرّرَ الْفِغل الْمَذْكُورُ - 
السّقْيُ - إِذَنْ ميُوَدَبُ الْمَاعِلبِالْحَبْس بأَمْرِ وَلِيّ الْأمْرِ (رَدُ الْمُخَْارِ). 

وَإِذَا سَقَى أَحَدٌ مَرْرَعَتَهُ بإذْنِ مِنْ أَضْحَابٍ حَنٌَّ الشَّرْبٍ مُدَة فَِأَضْحَابٍ حَقٌ الشَّرْبٍ 
وَلِوَرَتَتِِمْ بَعْدَ وَقَاتِهمْ مَْعْهُ مِنَ الإِسْمَاء . انظ الْمَادَهِ7770١).‏ «التَِيِجَةٌ). 


| 
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قد دُكرَفِي هَذِهِ العا وريه ل لفن 

0 
- ليس لَه الَفيُ بن ال مك مَتََا: إذَا كَانَ َهْرٌ 0 بِأَمَالِي فَْية فَليْسَ 

لأَالِي كر وق السَّقَيُ بعَيْرِ حَقٌء وَلَيْسَ لَهُمْ إذَا مُنِعُوا مِنَ مِنَ السّفَّي مِنْ أُعَالِي الْقَرْيِ 
الأول أن تعقو باتو فطعط وك لأن ينوا 0 ِسَبَبٍ نُقَصَانٍ الْمَطَرِ وَحَطَرِ 
تَلَفٍ مرُْوعَاتهِمْ لتويك 

1- لَيْسَ لَهُ السَّقَيُ مِنَّ الْجَذْوَلٍ مَنََا: لَوْ شَنَّ أَحَدّ َهْرًا نَاضًا - أي دولا - من 
هْر عَامٌ كَِجْلَة وَالْفرَاتِ لِسَفيِ مَرْرُوعَاتِهِ أو كَرِْهِ أو جتن ليس لِآحَرَ أَنْ يش دل 
الْجَدْوَلَ وَأَنْ يْجْرِيَ الْمَاءَ إلى أَرْضِهء وَلَكِنْ إِذَا أَحَدَ صَاحِبُ الْجَزْوَلٍ حَاجَتَهُ مِنَ الْمَاىِ 
وََصْبَحَ مُسْتَغْيَا عَنِ الْمَاءِ لَْاتِي وَأْصْبَحَ الْمَاءُ يَضْبَّ إلى نكري» يبب 41 جم 
لْآحَرٌ مِنْ أذ يَلْكَ الْمِيَاهِ الْمُسْتَغْتَى عَنْهَا 

كَذَلِكَ إذًا كَانَتِ الْمِيَاُ الي تَجْرِي إلى طَاحُونٍ مِنّ الْقَدِيم تَسِيلُ عِنْدَ تَرَايِهَا إلى 
طَاحُونٍ آكَرٌ ثم شَّحَّتٍ الْوِياهُ قَلَمْ يَسَْطِعْ صَاحِبُ الطَّاحُونٍ الْآَكَرِ تَشْغِيلَ طَاحُونه 
َكَانَالْحَالُ جَاريا من الْقَدِيم عَلَىْ هَذَا الْوَجْه؛ كَليْسَ لِصَاحِبٍ الطَّاحُونٍ الثاني أن يَخْرِقَ 
جَدْوَلَ صَاحِب الطَّاحُونٍ الأولَئ عِنْدَ قل اليا وَيْجْرِي الْمَاءَ إلى طَاحُونِه (الْبَهْجَةُ). 

*- لَيْسَ لَه السّعَيُ مِنّ الْعيْنِ مَثَلا: كا ل ور القَدِيم في مَرْرَعةٍ 
َيَْقِي مَرْرَعَتَهُ ِحَقٌ مِنّْهاء فَأَرَادَ آَحَرُونَ سَفْيَ َرَاضِيهِمْ مِنْ يَلْكَ الْعيْنِ بِعَيْرِ حَقٌ» فَلِصَاحِبٍ 

كابير له فوت العو رق خز كلق كما ور في العاكوالكفة وله الرشرف 
َالاعتِسَالُ وَعَسْلُ الثيّابء يَعْنِي يَجُورٌ لير َمل الَْيْنِ أَنْ يُتَارِكُوهُمْ فِي ذَلِكٌ الْمَاء 
لب من وَسَفي الدوَابٌ» وَأحذِ الوضُوءء وعَسْلٍ الاب غير لد الْسَاجَةٍ إِيَْا 
(تزخ الم مجم م في قَضْل فِي الشْرْبٍ وَالَْيْضِية عَنِ اْخُلاصَةِ). 


5 جر م 3 


ولذاها ور انه وني لشي ب رار الْجَدْوَلٍ 


٠‏ فَوَانِينَ الشرد يعَة الإسلاميّة التي كَانَتَ تَحكُم بها الدولةٌ العثمانية 
الْقََاتِ فَإِذَا حَشِيَ مِنْ تَخْرِيبِهَا مُطْلََاه سَوَاءٌ كَانتِ الْأَنّهَارُ وَالآَارُ وَالْحِيَاضُ وَاقِعَةَ في 
الأَرَاضِي الْمَمْلُوكَةٍ أو فِي الْأَرَاضِي الْمَوَاتِ لِأنّ الانِمَاعَ بالْمُبَاح كُمَا ذُكِرَ ِي الْفقَرَةِ 
الحو مِنَ الْمَادِّ )1١54(‏ مَشْرُوطٌ بالسََّامَةِ. ْ 

َه من تير (ِذَا لَمْ يَحْسّ) أنه ا ترط لِْمَْع حُصُولُ الْعِلْم أو الظَنٌ بالنّخرِيبٍ 
(الْمَهُسْبَانُ يني الشزب). 

وَكَذَلِكَ إِذَا كَانَ الْجَدْوَلُ صَغِيرًا وَكَاتِ الْحَيوَانَاتُ التي أورةث لشفي كيرة. 3 
شَرَِتْ مِنّ الْجَدْوَل تَْفَطِعْ الْجِيَاةٌ؛ فَفِي هذَه الصورة قال تسكن العُلَمَاءة إن له سَقَيَ 
حَيَوَانَاتهأيِضًا. وَقَالَ بَعْضُهُمْ: إن لَيْسَ لَه ذَلِكَ لوْجُودٍ الصَّرّر. وَقَدْ جَرّمَ صَاحِبٌ الْمُلتَقَى 
بِالْقَوْلٍ النَانِي (رَدُ الْمُحْتَارِ وَأبُو السّعُودِ). 

وَكَذَِّكَ لَهُ أَخدٌ الْمَاءِ مِنْهَا بلا إذْنِ إِلَى دَارهِ بوِعَاءٍ كَالْجَرَّة وَالِْرْمِيل لأجَل الْعْسْل 
انر وَطَبْخْ انام وكا أشبّه ذلك وَلِجْتَينيِ لِسَفي أَشْجَارِ وَكليه عل قزل ينض 


ع 1 يد ًَ 


لثم كا قد َد ذُكِرَ في شَرْح الْمَادّةِ (1273) أَنَّهُ َوْأَحَدَ أَحَدٌ مَاء ور لج اه 
ذلا يَضْمَنهصَاحِب الممْلحَة: كما َه أو تَحوّل بد لِكَ إل ملح؛ فليس له اسدزواكة 
(الْهِنديُّ ني الْبَاب الْأَوَّلٍ مِنَ الشّزْبِ). 

وَإِن َالَ بَعْضُ الْمُمَهَاءِ كَصَاحِبٍ الْخَائِية وَالْوَجِيزِ أن ليْسَ لَهُ نَل الْمَاءِ إلى جُتيئيه 
ِل أن التجلة قو اغكارى القؤل الاوك يكن الى زوه وريقة في هذا الخشرصض 


وَيَعْذُونَ الْمَنْمَناءةَ وَحْسَّةَ (مَجْمَعْ الْأَنهُر في الشَّرْب وَرَدُ الْمُختَارِ). 


مَتلا: َو كان لِأَحَدٍ أَرْضُ قُرْب تَفْرٍ مَخْصُوصٍ ب نحْمَاعَق وَأَرََدَ أخ د الْمَاء من النهن 
بوعَاء لِسَه ل ا 


رفع ره وو 0 


منع من يريد ب اهومن أو كن ان لوهذ في أ ا ا د ْ 
| لِلشرْبء قَصَاحِبُ الْمِلْكِ يبور عَلَىْ حراج ج الّءِ لَه أو أَنَْدنَهُ بالدّحُولٍ لأَخْذِ الّاء؛ 0 


الْجِرْءُ الثّالت / الكتَابالْعَاشرٌ الشّرِكَات | وم 


و و أ 


وه م ولس مسو رك 0ت ده ال اف 2 ف ا ار ٠‏ 1 
ظ ذا لم يُخْرِجْ لَهُ الاءَ؛ فلَهُ حق الدحولٍ وَأَخذ الء لَكِنْ بشَرْطٍ السَّلَامَق أي يُشْتَرَط 


| | عَدَمُ باع صَرَرِ ََرِيبٍ حَاقٍَالحَوْض أ اليثْر أو لَه 


لكان فت نلك اموبع ور اه 121211111119 
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ا ل 
الشَّفَِ - مِنَّ الدَّحُولٍ إلى مِلْكِوء هذ إِذَا كَانَ يُوجَدُ في قُرْبٍ ذَلِكَ الْمَاءِ مَاءْآرُ لَيْسَ في 
ا ل سم 
في الْبَاب الْأَوَّلِ مِنَ الشَّرْبٍ وَمَجْمَعْ الْأَنهِْ). 

ع لزااعة بقاك لك رد اس ا مُدَّه فَلِصَاحِب الْوِلْكِ أَيضًا مَنْعْهُ مِنَ 
الدّحُولٍء انظ الْمَادَهَ (1777). ٠‏ 

وَلكِنْ إذا لَمْ يَكْنْ يُوجَدُ في قُرْبِهِ مَاءٌ مبَاحٌ» أَيْ فِي غَيْرِ مِلْكِ أَحَدٍ - وَالْقَرْبُ هنا هنا 
يَحِبُ تَقدِيرٌه بِمَسَافَةٍ ةِ ميل قِيَاسًا عَلَى اليس (مَسَافَةعِشْرِينَ دقِيفَة تقر يبا) - غَيْرِه لِلشَّرْبِ؛ 


000 
رع بو 3 


قَصَاحِبُ الِْلْكِ مَجْبُورٌ عَلَىْ إخرّاج الما ان اناد بالدّحُولٍ لحن الْمَاءِ؛ِ لِأن 


24 


تك الشّخْص عي الم ني ذلك الْمَاءِ (التَْوِيرٌ). ' 

َإِذا كم بأد َه بالدَّحُولٍ لِأَحَذٍ الْمَاكِ وَلَمْ يُخْرِ 0 اخ لَه الْمَاء وَحَافَ عَلَىْ نَفْسِهِ أو عَلَى 
2 مِنَ الْعَطَّشٍِء و رو افر 070 
وَلَيْسَ لَهُ مَنْعْهُ عَنْ ذَلِكَ وَهُوَ يَخَافُ عَلَى نَفْسِهِ وَدَابَيِ الْعَطَسّء وَلَهُ أَنْ يُقَاتِلَ بالسّلاح 
(الْهندية في اباب الأول مِنَ الشّرْبٍ)؛ لِدَنَ سا لفق 

حَمهِ هُوَ قَضْدّ لإمْلاكِه (عَلِيٌّ قد 

وَقَيْدُ (مُينَا عه قزياي سد خرن لَِنْهُ إذَّا حاف أحد عَلَىْ نَفْسِنهِ 

مِنَ الْعَطَشِء وَوَجَدَ مَاءَ لِأَحَدٍ ل مُحْرَرًا فِي أَوَانِ؛ فينْظرٌ: َِذّا كَانَ الْمَاءُ كَثِيرَا؛ قَلَهُ أن يَقِفَ 
في وجو صَاحِبٍ العاء بكر يلايء وَيَأعة مفناوا كا لد تعن مما يَزِيدٌ عَنْ حَاجَةٍ 


صَاحِبٍ الْمَاءِ وعَيوا غ3 أن وقنمرة فنقتة فعا كئة: الْظَّر الْمَادَّةَ (71). وَإِذَا لَمْ كن كثِيرًا 


02 خياد فَمَالٍ حَقَهِ 


م8 3 قَوَانِينَ الشّريعة الإسلاميّة التي كَانَتَ تَحَكُم بها الدولة العثْمَانِيَة 
1 كَافٍ لِسَدّ رَمَقَيْهُمَا؛ لللخطيط اد لْمِقَدَارَ الْكَاني لِسَدَّ رَمَقِهِ وَيَتْرّكَ الْمَاِيَ 
ذالم يكن كايا لِسَدَ ممما ديس لِمُضطرٌ أخحد سَيْء و القاد وَعَله أن دك عل 
الْمَاءِ لِمَالِكِهِ (لْهِدْدِيةٌ في الْبَابٍ الْأوَّلٍ مِنَ الشَرْبٍ وَرَدُ الْمُختَارِ وَعَرْ حُ الْمَجْمَع). 

7 نحل الحو عَلَى هلوجه كي ملك روخف اا نه - بشَرْطٍ السّلَامَةِ كَمَا 
باه في الْمَادِّ(4 2170 أي مُشير رط عَدَمْ فاع ضَرَرِ كتَخْرِيبٍ حَافَة الْحَوْضٍ أو الأو الت 

وَكَوَلَ المكلة: (حِمْنَ مِلْكِ أَحَدٍ) هُوَ لِلاخْيرَازِ مِنَ الْأَرْضٍ الْمَوَاتِ. وَذَلِكَ لَوْ حَمَرَ 
0 1 وا وا اير 


0 


ظ 000 : نس ليك ِنَّ الشّركٍَ في هر امرك نش متها 


0 َو خْرَى إلا بذ الآحَرِينَ: 0 القديمة أو أن يْجْرِي الا 1 


| ته بن إلى أْض لَهُ أخرَئ لا حَنَّ شِرْب لها منْ لِك الت وذ رَضِيَ أَضْحَابُ | 
الجشمر كيذه اله هاو نهمُ الرجوعٌ بعدة. 


ال لشويك مين الشُرَكَاء في اله المتعرة 1 
دون ذه الآتحِينَ هرا لاض الي لها حل الب مِن لِك اله أي لس لهأ 
ع الم (الْهِنْدِيةُ في الْبَابٍ الثَّالثِ مِنَّ المَّرْبٍ)» قَإِدًا شُرِحَتْ هذه 00 
الْوَجْهِ الْمَشْرُوج ؛ يَظْهَرُ الْمَرْقُبَيْنَ هذِه الْفقرَةِ وََيْنَ الْفْفَرَةِ املو 

1 له أن يق غلك امون العكر ماخر نا أو اليه" أو تاعووة 
َنَطَرة7'؛ أنه 5 بمَنْح الْجَدْوَلٍ نلف ضِقَةُ ال كما أن ِي إِحْدَاثِ شَيْءِ كَالطّاحُونٍ إشْعَالًا 


)١(‏ نوع من سواقي الماء. 
(؟) الجسر بكسر الجيم وفتحها اسم لما يوضع ويرفع ويتخذ من الخشبة والآلواح. والقنطرة اسم لما يتخذ 
من الآجر والحجر ويكون موضعًا ولا يرفع (أبو السعود). 
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لِلْأْكِ الْمُشْتَرَكِ بالْيِناِ”'" أَمّا ذا كَانَ إنْمَاءُ الطَّاحُونٍ لا يُعَلَلُ مِنْ جَرَيَانِ مَاءِ التّْرِ وا 
ينْقِصُ مِنْ مَائهِه وََا يُوجِبُ كَسْرَ ضِمَهِ وَكَاَتْ ضِمَةُ الَْرِوَدَاحلهُ ملكا مُسَْقَا لأَحَد؛ 
وَكان لكان فيد حل كيرا #أفلذرت:الشريك أن يكوك طاخونا على النقر الخذكوية 
أن هذا الشَّخْص إِنَمَا يتَصَرَّفْ في مِلْكد وَكا يَضُرٌ غير لِك لا يُمْتَع. 

كَذَلِكَ لِلشَّخْصٍ الَذِي لَه تهْرٌ مَخْصُو سُوصٌ مُتَشَعّبٌ وَمُفْرَرٌ مِنْ نهر حاص - أن يُنْشَىَ 
عَلَيْهِ جشرًاء وَإِذَا كَانَ عَلَيْه جِسْرٌ من الْقَدِيم - فَلَهُ هَدْمُه وَإِنْشَاؤٌهُ علَى طِرَازِ آخَرَء وَلَيْسَ 
قفا ةل كر ها] ررق الوثر برق إلى لوو اسار كنيز لوي والكرالكار 
م انظ الْمَادََ )١19130‏ (الْهِنْدية وَأبُو الشّعُودِ وَرَد الْمُحَْاِ). 

وَلَيْسَ لَهُ أَنْ يبَدَلَ َوْبََهُ القَدِيمَةَ أو أَنْ يَزِيدَ حِصَّنَهُ الْمُعيئَةَ وَِذَا كَانْتِ الْمِيَاهُ تَقَسَمُ 
عر رارع ؛ فَلَيْسَ يي الل 
يَحَمَعْ َركنَةُ في الْأَوْقَاتِ الْمتَمَرقَةٍ َه ِي وَفْتٍ وَاحِدِ بِدُونٍ رِضَاءِ الشُرَكَاء؛ ؛ فَلذَلِكَ يَعتَبرٌ 
الْقدَمُ في كن الب وير قمعل قدي 

مَكَلُا: لَوْ كَانَّ نهد م متكا يفوم وَكَان لْضِهم وان وَلِيَعْضِِمْالآحَرِ تهات كُرَى؛ 
قلَيْسَ لِصَّاحِبٍ الْأَسْمَل أن يَقُولٌ لِصَاحِبٍ الْأغلى: نك تعد قاء أ ىأ حصيك» لأن 
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كَثْرَةَ الْمَاءِ وَدَفْقَهُ ِلأعْلَى يُدْحْلَانِ إِلَى كُرَتَكَ مَاءَ أَكْتَر فنا غَيْرُ رَاضٍ عَنْ ذَلِكَه وَيَحِبٌْ 
أذ تسم الما بتري فد عُوَايَا في كييك وَتَسْدُ وفك في تزييً. وَأنْ يَطْلْبَ تَغبيرَ 
الوَضْع القَدِيم (الْمبْضِيَةُ)» وَلا يَجَورُ أَيِضًا تزْيبدُ الكوّئ حَتَّ لَوْ كَانَ تَرْيبدُهَا غَيْرَ مُضِرٌ 
باد ء (الْهيْدِية» وَلَيْسَ لَهُ أَيِضًا تَرييدٌ عَرْض التَهرِ وَتَأَخِيرُ و قم الْكوَةِ عَلَىْ النَّهْرِ بأَنْ 
ا أَذْيْعَ مِنْ َم ار إلى أَسْمَّلَ» وَلَوْ تَصَرَفَ في حَالِصٍ مِلَكِه؛ لِأنَّهُ يَضْرٌ 
بِأَصْحَابِهِ بأَخَذِهٍ الْمَاء أكْثَرَ مِنْ حَظَهِ (أبو الشّحُودِ). 

)١(‏ ومعنى الضرر بالنهر كسر ضفته وبالماء أن يتغير عن سننه الذي كان يجري عليه أي بأن يعوج الماء حتئ 

يصل إلى الرحئ ثم يجري إلى الأنبر من أسفله لأنه يتأخر وصول حقهم إليه ولا ينتقص. 


2 فَوَانِينَ الشريعة الإسلامية التي كَانَتَ تَحَكُم بهًا الدولة العثمانية 


كَذَلِكَ لَوْ قَالَ مل الأسشقل: نري تَؤسيعَ َم قم الثهْر لِجَلْبٍ الْمَاءِ بكثْر مِنَ التَّهْرِ الْأَعْظَم 
وَنَزِيدٌ كُوَانَا. فَإِأهْل الْأَعْلَئ أَنْ يَمْتَعُوا ذَلِكَ َائلينَ: إنَّكَْرَةَ الْمَا نر 
أَرَاضِيئًا (الْهِنْدِية ل 

كدَِ لو كَانَ أخل قر يفون أَرَاضِيهُمْ مِنَ اليم بحم من الْمَينٍ لعي أَرَاضِي 0 
َي أخرَ» وَأَرادُوا الا مرارَعَلئ سَفي رايهم قلس لماي الْقَزَةالأخرئ منعهُم ون 
السّفي بدَاعِي أن الْمَاَتابعٌ في أَرَاضِي رتم العلل أفنزي): 

كَذَلِكَ ذا كَانَ مُتَعَارََا ب نَأل ذه أن الهان عيذ لع السَّمْسٍ إلى الْعْرُوبء وَكَانُوا 
فون موسا الوقن ماب وكات وهم في الَيلِ بهم في 
الها وَلَمْ يَقََمْ أُصْحَابُ نَوبَةِ النّهَار بسَقي مَرَارِعِهِمْ وَيَسَازنِهمْ مِنْ طْلّوعَ الشمين ل 
الْعْرُوبء وَطَلَبُوا أَنْيَسْقوا مَرَارِعَهُمْ مِنْ طلُوع الْمَجْرِ إِلَى الْعرُوبِ!؛ فَلَا يَجَابٌ طَلَهُم (لْبَهْجَه) 
(انْظَر الْمَادَةَ ؟). 

قيل: اليس لَه تَزييدٌ الحِصّة الْمُعيّنَة) مَنَلا: و كاد هر صَفِيرٌ مشعركا بن بطع 
ا 


ع ع وه 28 


نْخَاصٍء وَكَادَثْ حِصّة كل شَرِيكِ يوه حَق شِْبٍ في التَروَيَْقُونَ مرَارِعَهُ 
مان نيك لدت ايل يدس اريك ارا أَنْ لا يَرْضَوًا بحِصَّيِهِمُ الْمعينَة وَأَنْ يَطْلبُوا 

تَغْيِيرَ الوذ ضع الْقَدِيم (الْهَامِشُ فِي الْمَهْجَة). 

قِيل: «لَيْسَ له تَوييعٌ قم الْجَذْوَلٍ وَالْمَجْرَى)»؛ لِأنهُ تف ضِمَة لتر يذ مَاءَ أكترٌ 
مِنْ حَمَوِ وَهَذَا يودي إِلَىْ ضَرّر الْغَيْر انْظر الْمَادَه (19). 

لي ل هتيمها عَلَىْ الأيام» ؟ كما أله لني له 
سَذَ كوَاُ وَكنْحُ كُوَى عَيِْهَاء وَالْحَالُ أن يَجُورُ في الطَرِيقٍ ِجْرَاءُ عَمَلِ كَهَدَا كَمَا در في 
شَرْح الْمَادٍَ 2113750 كَمَا أنه دا كََثْ كُوَاهُ الوا مله أو كََتْ سُفِْي قرا 
ِغْلَاَهَا لِتَردَ الْمَِاهُ َلك فَقَدْ قَالَ الْحَلْوَانِيُ: نه إِذا كَانَ مَعْلُومَةٌ َدِيمًا أَنّهَا كَذَّلِكَ؛ لَه 
عَمَلُ دَلِكَء هَذَا إل ابلح شه يلار وَارْتَمَعَتْ بالانكيّاس» فَهُوَ بالتَسَفِيلٍ 
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لعا القالة الا وا ما إذًا عَلِمَ أَنَّا كَانَتْ في الأضل بِهَذْهِ الصّمَةٍ كارك أن مُسنلها: 


صاء 
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أن 00 ده عَلَىْ مَا كَانَ عَلَيُهِ مِنَ الْمَاءِ. 


4 010 
000 ع اس 2 


أن سرحي كَقذ قل كه ل ان الْظِّ الْمَادَه (5) يِسَبَبٍ أَنْ قِسْمَة 


0 2 دس ووسا ل 


الْمَاِ في الْأَضْل باعَيبَارٍ ا اك 
لا يموع الوشعة (أبوالشمُوو ويه المشتارواليئرية في الاب اللِت م الشّربٍ): 

وجري قي الم د ري يجري الَضلة يادو الَْاءِ في ؤت إلى رض 

أخرَئ لا حَقٌّ شِرْب لَهُ مِنْ ذَلِكَ النَّهرِ أو لِأَرَاضٍ أَجْتريَة وآ : ل بم أرافية مه 
0 اجلاشاء لويد الى اواك نزو را وري الور الاوك لذ رَاضِيٌ ؛ 
أنه يتقَادُم الْعَهْدِ - شروو الأقاويه يقل لكات حَقَّ شِرْبٍ تَلْكَ الْأَرَاضِيء 
َم رض بحق الب في الم امور لله 5 كوم أضْحَابٌ الب في حو 
ال اد ع تر حاار ا مار مار ارب فيه 
تَقَسِيمٌ حَقٌّ الشّرْبٍ ا الشْرَكَاوَ خَيْتُ إن المقصوة مِنّ اشرب 0 
الْأَرَاضِيء وَفِي هَذَا الْحَالٍ يََرَايدُ الشْرَكَاءٌ انْظْرصَرْحَ الْمَادِّ (0)1919", 

أن تلت أسْحَا ار لاس » كه عل عدو اموس . 

وَِذَارَضِيّ أُضْحَابُ الْحِصَصٍ الْآحَرُونَ بِهَذِهِ الْأَشَْاءِ؛ فَلَهُمْ أو لور يهم بَعْدَ وَفَاتِهمُ 
الرّجُوعٌ بَعْدَهُ؛ أن هذا الْإِذْنَ وَالرَضَاء لَمْ يَكُنْ مُبَادكَهَ حل شِرْبٍ بِحَنٌّ شرْبء بل هُوَ 
ِعَارَة انْظَر الْمَادَهَ (1177). 

كَذَلِكَ لَوْ أَعطى تَوْبَتَهُ مِنَ الْمَاءِ إن مِنْ جوع اوكا ركم م وأخواها الأفين 
إِلَى أَرَاضِي فَلَهُمْ و[ دنهم جوع بخة لك 

وَذَلِكَ لَوْ كَانَ نَهَرٌ مُشْتَرَكَا ب بيْنَ انيْنِء وَكَتَحَ أَجْنَيٌّ جَدُوَلَا مِنْ هَذَا الَمْرِ برِضَائَهِمَاء 


ل و .6 
لها 


)١(‏ لأنه يستوفي زيادة عإن حقه إذ الأرض تنشف بعض الماء قبل أن يسقى الأخرئ (الهداية وذكر جواهر زاده 
أنه إذا ملا الأولى وسد فوهة النهر له أن يسقي الأخرئ من هذا الماء لانه حينئذ لم يستوف زيادة عل حقه 
وإن لم يسد فلاء ليس له أن يسقي نخيلا له أو زرعًا في أرض أخرئ إلا أن تملا الأولى ويسد عنها الماء ثم 
يفتحه إلى الأخرئ يفعله مرة بعد أخرئ (الهندية ورد المحتار والبهجة). 


سس وَانِينُ الشّريعة الإملاميّة انتم كانت كم بها الدَولة العمَائِيَةُ 
َِأَحَدِهِمًا فَقَطَ أَنْ ينض هَذدَا الإْنَبَعْدَ ذَلِكَ لِأَنّهُ إعَارَةُ إِذْ آنَّ صَاحِبَي انر قَدْ أعَارَا 
نَهَرَهُمَا مِنّ لجل ِنَع ب بالْمَاءِ؛ِ قَجَارٌ الرّجُوحٌ بالْعَارِيّة )1 ْ 

لي في أعْلَئ ار سَدُ ل بالك بدُون إِذْنِ من أَصْحَابٍ الْأرَاِي 
السَمْلَى وَإِنَ ل تَشْرَبْ أَرَاضِيهِمْ بدُونه؛ لِأنهُيُوَدّي إلَى إبَطَالٍ حَقّ الْعَيْر. 

ما إِذَا ابفَقّ ل يمه عَلَْ ذَلِكَء أي أَنّهُمْ الَقَُوا عَلَىْ إِجْرَاءِ كُلّ النَهْرِ إلى أَرَاضِي 
الّذِينَ في الأغلئ» ؟ ع إجران بند ذلك إِلَىئ الْأَرَاضِي لقنل عات اتلآن الكل ليق ول 
يتعَرَضُ في الْخُصُومَاتٍ الي يَتَّقُعَلَيَْا اشْرَكَاه. 

ما ذا قِيلّ : مَاءُ لتر فَإِذَالَمْ يُسَدَ سد الت كا تيع أحَدٌ سَفي رضيو وا اشر ّ 
على سَْءٍ فيهًا وذ ماعن شي ند بض الاير سَفْي الاي التي في 
أَسفَل اله ولاه م نَأل الأغلى يس دون كل ال وَُجوُونَ مَاءهإى رايهم وعَلَى هذا 
الوكد يكون أهل الأشقل ا ل أَمْلٍ الْأغْلئء وَيَجِبُ عَلَىْ أ هل الْأعْلَى الإطَاعَةُ ِأمْلٍ 
الأسمّلء وِذَلِكَ يده فَعُ الصَرّرٌ الْحَامُ َيَحْصُلُ قَطْم لاع وَالْخِصَامٍ. 
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خرات ل كو وان رجاف والقسا اولع اك رد الور لكات ار 
عم لمكم بوذن غواته وقنتاة اللخرى: 2 لام من 
الْمَعْتَ الْوَارِدِ في الْمَادَِ الآتية. وَتَسْيِيَةٌ الْأَرَاضِي الْمْتّصِمَةٍ بِهَدَا الْوَضْبٍ به اسْتِعَارَة 


عت ه 


وَذلَك أن الخيران المت ونان وَالَْرَاضِي الْمَدَكوو قتعا [ه) ووه النه تطلان 


الانتّاع في كِلَيْهِمَاء يَعْنِي كَمَا يَقُوتٌ لانْتِقَاعٌ مِنَ الْحَيَوَانٍ إِذّا مَاتَ تَقُوتٌ وجوه الانتمَاع 


ين مَلْهِ الَْرَاضِيء كَالرُراعَة وَعْرْسِ الْأَشْجَارٍ َإِنْشَاءِا/ الْأَبيية عَلَيْهًا. 


[ 15 ): 000 حب لاي 


َن أصَئ العُمْرَا ان أي الج 
القصي أ و لقزية. 


2 . 


1 رَاضِي الْمَوَاتُ هِيّ الََْاضِي الي 5 لَبْسسَت ملكا لأحد ب في دَارِ الإسْلامء وَلَا مِيَ 
وَقف أو أَرْض ميري أو مَرْعَىْء وَكَا مُحْتَطَبُ لِقَصَبَة أو فَرْيَة أو مَقْبرَةٍ لَّهَاه وَنَكُونُ بَعِيدةَ 
عَنْ نص الشنوان» وَيُمَسد فض الُْترَان عَلَنْ الوجد الآتئ: وَعِيّ الي لا يُشْمم ينها 
صَوْتٌ جَهيرٍ الصَّوْتٍ مِنْ أقْصَئ الدُورٍ الي فِي طَرَفِ الْقَصَبَةِ أ الْمَْيَِه إذَا كَانَتِ الْأَرْضُ 
الْمَذْكُورَةُ في جِوَارِ كَزيَة َو قَصَبَةِوَلَيْسَ مِنْ طرف الْأَرَاضِي الْعَاوِرَق يَْنِي لَوْ وَقَفَ أَحَدّ في 
لقا لناير ودح بعك سونو 1لا يهم صَوْنهُوَعِفدَارُ ذلك نينا مَسَاقَةٌ ميل وَنِضفٌ 
ميل أي يضْففُ سَاَةِ كما فُسرَوَكد د فْدَارُالصَّوْتِِصَوْتٍ الْمُوَذذٍا معاد لئََّسِء وَأَنْ 
رك لا توت الْمَشََةُ تمس الصاح (رَدُ الْمُحْتَارِ وا الخاك والطرري 

ود عرف بن لَه وات موف الصْليح في أغلئ ل من طرَالمغْراه 
ا يَذْكْر بَعْضْهُمْ ضَهُمْ قَيْدَ: لوأل جز وول رج عله اعون كني كزكرم ). 


م فَوانِينَ الشّريعة الإسلاميّة انّتي كَانَتَ تَحَكُم بها الدَولةٌ الْعثْمَانِيَةُ 

0 لعن والفسود والش رو قل 

5 سَبَبُ تَعْطِيل مَذٍِ الْأَراضِي عَنِ الزَرَاعَةِ هُوَّ ما لانْقِطّاع الْمَاءِ عَنْهَا أَوْ لاسْتِياء 
المَادَوَعَلِعَلها (الطوري): 1 

و ار ا 
تعد مذِوِ الَْرْضُ مَوَانا ذا لَمْ تَكُنْ حَرِيمًا لِعَا وَالْقَصَبَُ مُسْتَعْمَلَة به يد للد الكو 
الكَبيرَة إلا أنّهَا َدْوَرَدَثْ ها معت الْبَلْدَِ عَلَىْ الإطلاقي سَوَاء كَانَتْ كَبيرَةً أو صَغِيرَة. 

وَتطْلَقٌ الْقَريةُ كَِيرًا عَلَىْ الْمَدِيئةِ أَيْضَاء إِذْ أَطْلَقَ الْكِتَابُ الْكَرِيمْ الْمَرْيييْنِ 7 5 
المُكَرَّمَةِ وَالطَائفٍ حَيْتُ قَالَ: مَل َعَم 409 [الزعرف: "١‏ وَحََيْتُ نه قد 
ذَكَر الْعَْيَةَ هنا مَُابلَ الْقَصَبَةِ قّهِيّ بمَعْنَى الْمَرْية. 

َي من المطريض والتر يجب وجو سبعة لوط حَئى عد لضن ماك 

-١‏ أن تَكُونَ يلك الأرَاضِي غَيْرَملْكِ لِأَحَدٍ في ار الإشلا م؛ لِأنَ المُطلقَ يُضْرَفُْ 
عَلَى الكَايلِ وَكَمَالُ ذلك كَّْه نس ملكا لِأَحَدِ (الطُور رِي). 

كلورنا اميف مارك مويه انقام ء الإشلام؛ َم بق مَلَكِيْنها وَلَا تَرولُ بتَرْكِهَا 


عًِ 
007 


تاه شن .اذ د انض عاك لشب عل لز أده من 
الإشلام عل باد ا وَلكِنْ لَمْ يَعْلَمْ مَالِكَهَاه فلَيْسَ لَه أخد د ا اب “5 
را كنا لَهَا مَالِكَا قَبْلَ اسْتِيلاءِ ء الإشلام عَلَيهَاه أو كَانَ عَيْر مَعْلُوم مَالِكُهَا؛ يحور أخيل 
الترَاب مِنْها. 

وَعَ هَذِهِ الصُورَةٍ إِذَا كَانَمَالِكُ الْأَرْض مَعْلُومَا؛ فتَكُونْ لِمَالِكَِا وَلِوَوَ نيه يَعْدَ وَقَابَه 
إِذَا كَانَ مَالِكُهَا غَيْرَ مَعْلُوم؛ اا الْمُسْلِوِينَ كنَصَرَّفِهِ في جَمِيع 
للْقَطّاتِ دَفي هذا الْحَالٍ إِذَا ظَهَرَ مَالْكَهَا؛ قترَدُ إِلَيْه كَمَا أنه ذا ضَبَطَهَا أَحَدٌ بدَاعِي أنه مَوَات 
وَزَرَعَهَاه وَتَرَنّبَ ُقْصَانَ أَْضٍ مِنْ زرَاعَتِهَا قَيَضْمَنُ ُقْصَانَ الْأَرْض لِمَالِكِهَاء انْظْر الْمَادَه 
40 وَإِذَالَمْيَسْصلٌ مِنْ زرَاعَتِهَا نفْصَانُ أزض؛ قا يلرَمُهُ َيه وَيَكُون الزَّرْعٌ لرّارع. انظ 


| 


م 


الْجَرْء الثَالت / الكتّاب العاشر: الشَرِكَات ش 2 
الْمَادَهِ(55؟1). (الْخَاةٌ ياد وَبُو السّعُود وَالطُوري ير ا). 

وَإذَا الْمَرَضْل أضيكات الأزضن المقلو6ة؛ فتكون تلك الأذاضى عند مهن الْمْقهَاء 
كَالْمَوَاتِه وَتَكُونُ عِنْدَ بَعْضِهمْ لُقَطَة (الْهنْدِيّة في إِحّْاء الّمَوَاتِ في الْبَابٍ الثانِي)؛ وَفِي 
قَانُونَ الْأَرَاضِي الْعْنْمَانِيٌ تَعُودُ هَذِهِ الَْرَاضِيٍ الْمَمْلُوكَةٌ التي الْفَرَض أَصْحَابهًا إلى بَْتِ 


0 


الْمَالِ وني َك الَْرَاضِي الأميز 8 


كَذَّلِكَ لَو ا تكن ابذك ع أزيي أعد كبحت بخرا كم حاف ت فَأَحَيَاهًا آخرء 


تَكُونٌ تِلْكَ الْأَرَاضِي لِمَالِكِهَا الأول وَل َكُون لْمْحبِي (الْهنديّة). 


00 الأَرَاضِيّ التي كَانْتُ تست استيلاء الْمَء ميرت يصُورَة لا تعُوه 


الْمِيَاه إليهَاء تعتبة أزضًا موَانَا الم َكُنْ حَرِيمًا لِعَاِِ ما ذا اَْْلتٍ اليا َل أَْض 


32 


آحَرَ حِينَ انْسِحَابهًا عَنْ يَلْكَ الْأرَاضِيِء فَلَيْسَ لِصَاحِبٍ الْأَرْضٍ ي ألَّيِي اسْتَوْلَتٍ الْوياه عَلََْ 
أنْ يَقَولَ: إِنَ الْمِبَادَة انه لت عق انض 1211 كلا عنها ارقي الفانين 2ه 
الْمِياهُ. (رَدُّ الْمُحْتَارِ) أمًا إذَا الْسَحَبتِ اليه عَنٍ الأْض بِصُورَة يُؤْمَلُ معهَا روح اليا 
ني إآى الأرضي؛ فَلا تحبر الْأَرْضُ مَوَانَابَل يَبْقَىْ حَقّ الْحَامّةِ فها. 


4 2 8< 0 عي لي 0 3 م 2 يي 6 1 ع 
١‏ - أن لا تكون تلك الأرزْض عاتَدَةَ للوَّقفيء فإذا كَانَتِ الأزض المتروكة وَالمَعطلة 
م ا م م لابدس | 6ه تيس كم همالس سه سك اسك كر 
عَايِدَةَ للَوَقَفِ؛ قلا يَجَورٌ إِحْيَاؤُهَا أيْ لا يَجُورٌ لِأَحَدٍ إِحيَاؤُهَا على أن تكون ملكا لَه. 


*- أَنْ لا تكونّ يِلْكَ الْأَرْض أَرْضًا أُمِيرِي فَِدا كَانتِ الْأَرْضُ فِي تَصَرِّفٍ أَحَدٍ 
وجب سند ليك (طابو» أو كات أزضًا أويرية؛ ََايجُوٌ ياوها( المخكار). 


ع 


- أن لا تَكونٌ مَرْعَى لِقَصَبَةٍ أو قَرَيَةِ. 
- أن لا تَحُونَ مُسْتطبًا َي ذا كَادتْ مَْحَئْ أَوْ حمطا لمي بم أن لَِضْحَابها 
َم بها ََا تعد مناه وَلَا يَجُورٌإحيَاوُهَا (الدرَ تن أل كز أي عد ذه لاي 


طَنا هله انها عرانت ونم ف فنها لازي اي بلا يراع َتَسْمَعٌ دَعْوَىُ أَمَالِي 
لبر امات » وَتَْرّعٌ مِنْهُ إِذَا َبَنَتْ بَكَتْ دَعوَئ الْقَرْيَة اْظر لْمَاكَه (/117). 


.سر 02 - ال 1م 6 00 18 الم 2 
لاون عدر 1 يةِ أو قَصَبَق َإذَا كَانَتْ مَقَبرَةً؛ فَيَحِبٌ | قَاوّهًا مْرَة كما 


ا 


1١ 


[ 40 ] فَوَانِينَ الشرِيعة الإسلاميّة انّتي كَانَتَ نَحَكُم بها الدولَةٌ الْعثْمَانِيَة 
ل وَلَا 1 0 00 - أو تتليكها لاعن كما أنه ا يَجَورٌ الْتِمَاعٌ أَهْل 
بباح الات الْكَلإ د اتيت ف العقدة 
جَمْعْهُ وَإِطْعَامُهُ لِلْحَيَوَانَاتِ 0 يْسَرُ أَنْ يُجْمَعَ الكَلَاُ وَيُطْعَمَ لِلْحَيَوَانَاتِ بَدَلُا مِنْ 
إِدْحَالٍ الَْقَرِ إلَى الْمَقبَرَة وَرَعْيهًا الك 0 
- أن تَكُونَ بعِيدَةٌ ء عن أفْصَئْ الشنانء داك تكن اررض مِذكًا يأحيء كما ها 

َكْنْ مَرْعَئ أوْ مُختطبًا لِقَصَبَةِ أو فَريَة أ مَفْبَرَةٍ لها وَلَكِنْ كَانَتْ غَبْرَ بَعِيدَةٍ عَنْ أَقْصَىئ 
العْدْوَاقة فلنتكون مواناء كل يكون زعا عوك ككاهو و مَذُكُورٌ فِي الْمَادّةِ الآتية. 

وَمَدَارُ الْحْكم عِنْدَ أبي يُوسْفَ فِي الْمَوَاتٍِ - الْبَعْدُ أي أنْ تَكُونَ بَعِيدَة عَنْ أقْصَئ 
لادان رعق جز زخو لعولا التردة و1 فض الْعير أن نه وَلوْكَانتْ ا صَاحِسٍ. 

أَمَا عِنْدَ امام مُحَمَّدٍ فَعِحْوَرُ الْحُكم م هُوٌ انْقَطاعٌ الارْتِمَاقِه أَيْ عَدَمْ انماع الْأَمَالِي 


تم اسه 
3 


مِنْهَاه سَوَاءٌ كَانَتْ قَرِيبَة و العترَان أذ يويد حك وغقيت هذا الذاى يخود انا 
الْأرَاضِي الْقَرِيبةِ ينَ الْعُْرَانٍ التي بألا صَاحِبء وَالَّتِي لا ينه نِم الاي مِنْهَاء وَقَدَ وَجَحَ 
بلي و 0 الْأَئِمَة َه ة قَوْلَ 00 أب : إوثف» 0 الله يا هَذْهوِ الْمَادَة - 


7 


2 
ع 


021 


1 ا نه 0 
ار الَْراضِي القَرِيةُ ا - يك قلي عََْ أن كد مزعئ أو | 


و يْدَرًا أو حتَطَبَا وَتَدْعَىْ هذه الْأَرَاضِي: الْأَرَاضِيَ المَْرو كك 


الَْرَاضِي الْمَِيَةٌ مِنَ الْعُمْرَانِ أي الْحَارِجَةٌ عَنٍ اْعُْرَاد انِ أو و الَْرِب م 7 
لَِأَمَالِيء عَلَىْ أن تَتَحَدّ مَرْعَىْ أو يَيْدَرَا َو مُحَْطبا وَلَا يُعَدُ الْتِعَاعٌ الْأَمَالِي مُنْقَطِعًا عَنْ 
تِلْكَ الأراضي (الطُوريٌ). 

وَالْمَحِلَاتُ الَتِي يَصِلُ إِلَيْهَا صَوْتٌ جَهِير الصَّوْتِ عِنْدَ صِيَاحِهِ مِنْ أَقْضَىْ الْعُمْرَانِ - 


أ 


عد ةن لحرا وَحَرِيمًا لْحمْرَاِ قلا تعد الاسام ما 
الْأَرَاضِي الْوَاقِعَةُ فيمَا وَرَاءَ وُصُولٍ الصّوْتء فَتُعَدٌ مَوَانَا إِذَا تَحَقَّفّتٍ الْقيُودُ الْمَذْكُورَةُ في 


الْجُرْهُ الا / الْكتَابْ الْعاشرٌ: الشّرهَاتُ ش 5 
لعا الْآنِمَدء كَمَا أن الْأَرَاضِيّ الْوَاقِعَةَ دَاخْلَ الْحُمْرَانِ أَيْ في دَاخلٍ لْقَصَبَةَ وَالْقَوِيق لا 
عد مَوَانه وَتَدعَىْ هَذِه الَْرَاضِي الْأَرَاضِيَ تنوك كلا برا ريا هَذْهِ الْأَرَاضِيء ولا 
تَمْلِيكُهًا لآحَرَ؛ٍ لِأنَهُ ذا كَانَ النَّاسُ يَسْتَعْونُونَهَا في الْحَالِ؛ قَهُمْ مُحْتَاجُونَ إِليْهَا تَحْقِيقَاء 
وَإذَا كَانُوا لا يَسْسَعْولُوئهَا؛ فَهُمْ مُحْتَاجُونَ إِليْهَا تَقدِيرَاه وَهَذِهِ الْأَرَاضِي هِيّ كَالطْرِيقٍ 
َالتهْرِ(الطُورِيٌ ب ِيَادَةٍ). 
مَنلُا: لَوْ مَلكَ نلك وال لاير عرس تتتمار ور انر وفوف مَرْكَبَاتِ 
وَأَخَدت الْمُْئرِيِ عيبا فلع بوه وم بق الْعَرْصَةُ كا رد 


اده (1707): إِذَا أخيًا وَعَمَرَ أَحَد أ َم ص الْأرَاضِي الْمَوَات'با بالإذن السَلَطانِيٌ؛ | 


مام 


١ 
311 


يَصِيِرٌ مَالِكًا لَهَاه وَإِذَا أذنَ المُلْطَّانٌ أو وَكِيلَهُ أَحَدا بإِحْيّاء ء الأض عَلَى أن ب 


ا يصير 


0 


م 


| نَقَطء وَكَايتَمَلَحَهَا؛ِ ميَصَرّفَ ذَلِكَ الشَّخْضٌ فِي يِلْكَ الأزض عَلَىْ الوَجْهِالّذِي ند | 


:عه 


| وحن لامك يَلكَ الأض. 


إذا ياو أعدية : علا الله سَوَاءٌ كَانَ مُسْلِمًا أو غَير مُسلِمء أَرْضًا مِنَ لْأَرَاضِي 
الْكَوَائق بالدّاتِ أوْ بِوَاسِطةٍ وكيله المُوَكل ب بذَلِكَ بِالإِذْنٍ شاي بي مَالكَا لَهَاه وَيَجِبُ 


و 


عَلَيْه أن يو يَوَدَىّ لنت يت امال الشفر أو الخراج. يت له ليخي يَحْتَلفف الم 0 اله لم في 
ب الله لِك |5 أخيا لص عل هنا وجو كع تركها بد الإشيء عه 


2-4 


رو 


يَكُونُ الْمُحْبِي الأول أَحَقّ هَا؛ له يِه رض أَصْبَحَ مَالِكَا لها وَبَرَكِهِ الْأَرْضَ لا 
رحن أ كه (الطورِيٌ في يا الْموَاتٍ)» وَهَد كر ذلِكَ في شرح الْمَادة(» ١71/0‏ ). 
يضَاحٌ القيُود: 

-١‏ وكيك تإنيا الوكيل يكرد للموكلٍ؛ وذيك ذا أن أَحَدٌ مِنْ طَرٍَ السُلْطَانِ 
بِإِخيّاء مَوَاتِ فَلَمْ + بحي بالذَّاتٍ وَأَحْيَاهُ و بلك للف لمر[ الاره ض الْتِي أَخييث ولا 
يَملكها الوكبل (لهني في الْبَاب الْأَوّلٍ مِنَ الْمَوَاتِ وَرَدُ الْمُحَْارِ). 

- الإِذْنُ السلْطَانٌ وَيشْتَرَطُ في الإيَاء عِنْدَ الإمَام الْأَعْظَم إذْن السُلْطانِء لِنّهُ قد 


59 


1 قَوَانِين الشر يعة الإسلاميّة انّتي كَانَتَ تَحْكُم بها الدولَة العثمانية 


وَرَدَ في الْحَدِيثِ الشَّرِيٍ «لَيْسَ لِلْمَرْءِ | لّا ما طَابَتُ به نَفْسٌ إِمَامِه» فَإِنْ قُلْت: إن اعثْيرَ 
عُعُوم هَذَا الْحَدِيثِ؛ يَلْرّمْ أن لا لا يمك أعدٌ عَيْا م الأنلاك بكر إن الإمَامء مَعَّ أن 


الظاعة خلافة كَالْبيْع و وَغَيْرهِ. 

قلْت: عُمُومُهُ غَيْرُ ميب َل هُوَ مُخْتصٌ بِمَا يُحتَاجُ فيه إلى رَأَي الإمَام؛ وَمَا نَحْن فيه 
مِنْ ذَّلِكَ. 

و ينْبْتُ عَفلَا لَرُومُ إذْنِ السّلْطَانِء وَذَلِكَ أنَّ مَذِهِ الْأَرَاضِيَ كَانَثْ قَبلَ الاسْتِيلاء في يَدِ 
الْأَجَانِبء وَقَذْ دَخَلْت إلى حَورَّة ار ِالٍاسْتِيلاء؛ وَعَلَيه قَالْأَرَاضِي في البلاد 
رن عَلَيْهَا - فييءٌ وعفة :9لا بخص أذ بِالمَيءِ وَالْعَييِمَةٍ إل بإِذْنٍ السّلْطَانٍ 
كَالْعَنَائِمِ؛ َلِدَّيِكَ إدَا أخيا أَحَدٌ أَرْضًا بلا إِذْنِ السّلْطَانِء وَكَانَ قد تَرَكَ الاسْتِْدَانَ جَهْلَا مِنْة؛ 
َيَحِبُ عَلَىْ السّلْطَانٍ أن يَْرْكَهَا وَيُمَلَّكَهَا لَهُ وََا يَسْتَردهَامِنْهُه وَإِنْ كَانَ قد تَرَكَ الاسْيعْدَانَ 


هه 


ا م الا ا | جع 


تَهَاوْنًا مِنْهُ؛ فَيَجُورٌ اسْيَرْدَادُهَا مِنْهُ رَجْرًا آ َه (الْجَؤْهَرَةُ) (وَكَدْ وَرَدَ في قَانُونٍ الْأَرَاضِي أنه ذا 
يا أحدٌ مَوانًا ل إن مِنَ السلطَانهكمَْحَدُ يِه قيمة اْثل» وض الأض ل إذا كان 


طَالًِا لَّهَاه وَإِذَا َم يَطْلَبًّا وين المارء نتن لاخ بطري 0ز9. 


3 


ما عِنْدَ الإِمَامَيْنِ قََا يُشْترَط إِذْنْ السّلْطَانٍ فِي إِحْيَاءِ الْمَوَاتِ؛ فَلذَّلِكَ يَجُورُ إِخيّاءُ 
الْمَوَاتِ بدُونِ إِذْنِ مِنَ السَّلْطَانٍ وَيَمْلِكُ الْأَرْض مُحيِيهَاء وَيَسْتَدلَادٍ بِالْحَدِيثِ لشِْيفٍ 


22 


8 0 


اموي فِي البْحَارِيٌ وَمُسْلِم: «من أحيا أَْضًا َيمَتْ لأحَد؛ َهُوَ أَحَق يها ا 
سيقت إِلَيْهِ يده كَالِاخْتِطَاب وَالاصْطِيادِ (الطُورِيُ في ! اخيَاة المواك): 


1 ار 0 في مَذِهِ الْمَادَة قَوْلَ الإمّام الأَعْظَمء أما الاختلافٌ بَيْنَ امام 
الْأَعظم وب َيْنَّ امام َيْنِ فَهُوَ في حَالَةٍ أن الْمُخِيرَ مِنْ رَعا عَايَا الدَّوْلَةَ أما ذا كَانَ الْمْحيِي مِنْ 


َه مدي 


رَعَايَا 57 5 الْمُحْيَةَ بالِاتمَاقٍ (أبُو السّعُودٍ). 
إِذَا أخَيًا وَعَمَرَوَيحَتَرَرُ بِهدًا التَعْبِيرٍ مِنْ مَسْأَلتيْن: 

كه كن 317 0 

لاله الاو الإقطَاعٌ وَذَلِكَ لَوْ أَقْطِعَتْ أَرْضُ مَوَاتٍ لِأَحَدٍ لإخْيَائِهًاء 


الت 4 
َ 0 


يا تَلْكَ الْأَرْضَ فِي ظَرْفٍ َلَاثِ سَنَوَاتِ 


1# 
أ إذا 
ع دا ا 


أعْطِيت لَهُ؛ قلا يَْلِكهَا بِمُطْلقٍ الإقطاعء فَإِدَا 
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بها وَلَا يتَعَرَض لَهُ في مُدَةٍ الات السََّوَاتِء وَإِذَا يه ها فِي تِلْكَ الْمُدَةِ وَمَرتِ 


اثلاث «الستوات» قل يكوث للققطنة لذ أى خل وجا وت الأزطن انا 6الر له 
وَيُمْكِنْ إِعْطَاؤُهَا لِآحَرَ لِلإحيَاء. 


الت المَوجو ل فَانُونٍ الْأَرَاضِي الْمُتصَمُنِ «إذًا لَمْ يَفتَحْ أَحَدٌ الْأَرَمَ ص التي أخذ 


24 


إذْنَا مِنْ مَأَمُورِهَا بمَمْحِهَا عَلَْ الْوَجْهِ الْمُحَرّر وَتَرْكَهَا عَلَنْ حَالًِا نات سَنْوَاتِ بلا عل 


3 


صَحِبح؛ فَتمطى لِآخَرَ - هُوَ مي عَلَىْ هَذِهِ الْمسألة الّرعِية. 5 
الْمَسْأَلةُ التية : امجن ويا َفْصيلَة في الْمَادَةِ (17979)» وَإِذَا أَذْنَّ السُلْطَاتُ 
وَكِيلَهُ بإِخْياءٍ أزض عَلَىْ أنْ ينْتَقَحَ بهَا َقَطْ وَلا يتملّكََاَالشَرْط الْمَذّكُورُ صَحِيحٌ 
وَيَتصََفُ ذَلِكَ احص في يلك الأْض عَلَئ الوه الْنِي أذ به وَلكِنْ ا 
لَك الْأَرْض الي أَْيَاهَا؛ لِأنَهيَجِبُ إِذْنُ الُلْطَانِ رات الاق عقت الففدو الأركة 


ين هذه الْمَادَّة َإذَا كم يدن 000 ماه الْمْحبِي. 


م اهمه 


ويم من هه اماد أن لمات ييا على وَجْهَيْن: 


وله أن يَكُونَ مِلْكًا لِلْمْحْيي. 


الثابى : أن لا يَكُونَ مِلْكًا لِلْمحِْي َل الانَامٌ لِْمْخبِي فيه كَقَط وَبِمُوجِبٍ قَانُونٍ 
أائِي الْمزِيٌ الإجزاء امون لأحدٍ إخياء لمات على أَنيكُونَ لمحي بل 
يُؤْدّنْ بالإخيَاء عَلَىْ أَنْ تَكُونَ رََبَة الأزض مِلْكًا لِيَيْتِ الْمَالِ وَفِي هَذَا الكل تعيخ 
الْأَرْض الْمُحْيَاةٌ أرضًا أَمِيرِية وَالْمَرقُ بيْنَنوْعَيْ ذه الْأََاضِي هُوَ أن اْأََاضِيالْملوكه 
2 و 


000 ري 0 ع 0 2 به 
توقف وَتَرَهَنْ وَتوهَبٌ وَنْبَاعٌ وَنَجْرِي الشَّفْعَةُ فيا وتُورَتُ؛ أ الْأَراضِي الْأمِيريّة فلا 
7 2 

شار و و 0 وَلَا تَجْرِي السُفْعهُ فِيها وَلَا : تُورَتُ لِحُمُوم الْوََك َه بل 


2 


ِل الِعَالَا عَادِيًا حَسَبَ قَانُونٍ الْأَرَاضِي. 

حَيْتْ قَدْ ذَكَرَ فِي الْمَادَ نين ١717/(‏ 17174 الْأثو رَ الي يَحْصُلٌ بها النَحْجِيل نَّ 

00 (1079) حُكْمَ التَّحْجِير فَكَانَ ذَّلِكَ تَْتِيا حَسَنَاء وَكَانَ مِنَ الْمُقَتضَى أن 
يي هَذِهِ الْمَادَةُ عَقَبَ الْمَوَادٌ ١71/4(‏ وَهلا 1١‏ و5لا١١).‏ 


لعفا قوانين نين الشرِيعَة الإسلاميّة التي كَانَتَ َنتَحْكم بها الدولة العمانية 


9 


[ اكه (م3707): إذَا أخيًا أحَدٌ ِقْدَارًا من قَطعَة أ رض وَكركَ قي يكن ملكا ل ٠‏ 
3 


خه اينيك بهد كن إنا: بتِيّ ي وَسسَطٍ الْأَرْض الَِّي أَحْيَاهَا جُرْءٌ حَالِ؛ فَيكُون | 
| ذَلِكَا كَ الجرء له أيه ْ 


إِذّا أخْيا أَحَدٌ ندا مِنْ قِطْعَةٍ أزض مَوَاتٍ بإِذنِ السُلْطَانٍ 2 الْوَاقِعَ في 


اح وطو ف وها! فيكو كالكا لها أخاه لا نهاعة فخكد عكر (الْهئري في الاب 
الْأوّلٍ مِنَ الْمَوَاتِ)؛ لِآنَ اولك يُمْلَكُ بِالإِخيَاءِ وَالإِعْمَارٍ كمَاذَكرَ في الْمَادَة الآ 


كز اننا جد ريعي ارعاي ضاف ارت عزو ل تدر اننا 
الْبِناءِ أو الرّرَاعَةَ وَتَرَكّ في رَاوِيَةِ مِنْهَا عَشَرَةَ دُوَمَاتٍ بلا يا قا يَمْلِكُ يَلْكَ الْعَشَرَة 
الدُوتَمَاتٍ بل يَملِكُ الْأربعِينَ دُوتمًا الي أَحْيَاهاء وباي الأْض يُمْطَى بَمْدَ مرو ثلاث 
وات عَلَىْ إحيَائها لآَخَرَ ليا كما ذكر في شرج الْمَادَةِ الْنمَة. 

لَكِنْ إذَا بَقِيّ في وَسَطٍ الاي التي أخيَاا جز ء حَال؛ فَيَكُونْ ذَلِكَ الْجْرْءٌ مِلْكًا 


م جم جم سيم ه 


لِلْمحِي أَيْضًا (الْهِنْدية لت زو ا ااا بَعَةَ أَطْرَافِ هَذًَا الْجِْءِ الِْي 
بَقَىَ ذ ني الْوَسَطٍِ - هُوَّ مِلْكُ لِلْمْحْبِي قي يق دَلِكَ الْمَحَلْ بِدُونِ طَرِيق» فََا يُمَكِنُ إِعْطَاءُ 


هس 2 2 


أَحَدِ ْنا ايه معلا : و د عد ذا في شي من يطغ أدص أ لد بيه فيهاء 
يكن شع يبدو ف اذو أو ألكأ فو الأبية ا يعد اَْاتِي ميا فإدًاكَانَ 


هذا لباقي وَاقَِا في وَسَطٍ الأَرْض فَيَكُونٌ مِلْكًا لِلْمْحْبِي أَيْضَاء 00 
ِنِضْفيٍ ذُونم نا الُورِيُ فَقَد دَكَرَ الْمَسْأَلَةَ عَلَْ الإطلاقي بِقَوْلِه: إذَا كَانَ الْمَوَات في 
وَسَطٍ الِحيَاءِ يَكُونُ إِخياءً لِلْكُل. 
رع رار 7 مو د 2000 2 0 ل مناه 9 0000 
وَقَوْلَ الْمَجَلَِّ: «جُرْءٌ مِنْهُ) ا يُحَالِمَانِ بَيَانَ الطّوريٌ» ما عِنْدَ الإمَام أبي يُوسُف فإذا 
كَانَّ الْمِفْدَارُ الْمْحًْا أَكثرَ مِنْ نِضْفٍ يَلْكَ الْأَْض؛ بعد الَْاتِي مُحْيّاء وَإِذَا كَانَ الاي 


6 مر 


تف الارفن أو أَكثَرَ مِنْه؛ قلا يُعَد الاي ني المنرقة ينرك أ أنّهُ قَدِ اختيرٌ فِي هَذِهِ 
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ا رَاضِيَ 
| التي في أَطَْاَ 5 0 0 دَِكَ امم في الْأَرَاضِي الى اا 
[ المي الْأخير أي يَكُونُ طريفه ينها _ [ 

إِذَا أخْيًا أَحَدٌ أَرْضًا مِنَ الْأرَاضِي الْعَوَاتِ نه بجا و حيرا التاق الْرَاضِيَ 
الي في أطْرَانٍ يَلْكَ الْأَرْض الأرْبعة؛ متتعيُّ طَرِيقٌ ذَلِكَ الشّخْصٍ فِي الْأَرَاضِي الَنِي 
َحْيّامَا الْمُحْبِي الْأَخِيلٌ أَيْ تَكونُ طَرِيقّهُ مِنّْهَاء أَيْ مِنْ أَرَاضِي الْمُحْبِي 00 له 
كوت َننَاَ إحْيّاءٍ الْأوّلِ وَالنَانِي وَالئَاِثِ قَدْ د مين ربق مِنَّ الّْحِهَةِ الرَّابعةٍ 
0 لمحي لِْحَِةٍ الا ِعَةٍ قَدْ قَصَدَ إِخيَاءَ طَرِيقِهِ وَإِبُطَالَ حَمَهٍ 

وَيُشادٌ يقل المَجَلَةِ: كرون إن تعذة 52 5 ا بَعَقَ أ أَكَا إِذّا كَانَ 
الْمُحْيُونَ غَيْرَ متَعَدّدِينَه بل كَانَ الْمُحِْي شَخْضًا وَاحِدَا وَأَحْا الْأرَْعَة الْأَطْرَافَ؛ 
مني الأول نيس يَتَحِدَ لَهُ طَرِيفًا من الْجِهَة الَّتِي يُرِيدُهَا مِنَ الْأَطْرَافِ الْأرْبَعٍ 

قبل في الشزج: افََحْيَوَا ب بالتّحَافُبٍ), وَعبَارَةٌ الْمْحْيِي الأخير الواردة في الْمجلة م توي 
هَذَا الَْيّْدَ لأنّهُ إذَا لَمْ يُْيُوا جَوَانِبَ الْأرْض الْأَرْبعةٍ عَلَى التَحَاقْب» بل أَحْيوْمَا مَعَا 
َلِلْمُحْبِي الْأَوّلٍ أَنْ يَحْتَارَ أيّ جِهَةٍ مِنَ الْجِمَاتٍ الأرتع لِانَخَاذِهَا طَرِيقًا لَهُ (الْهِنْدِيُة في 
باب الأول نَ امات وَرَدُ لمحتا وَالرروَاطُويٌ). 


4 


عم >ى سس 


اده (ه/1؟١):‏ كا ندع لبذ وَغَرْسَ سَمْلٍ الأشَ 
ظ الأرض أو سَفْيهَا أَوْسَق يخرَى وَجَدوَلِ ِلسَفي بي 
كما أنَّ (1) زَرْعَ الْأرْضٍ (0) وَعَرْسَ الْأَشْجَارِ إفرة وَإنْشَاءَ الأبية - إحياء؟ نيه رض 
دك (0) كراب الأْض تََط َع الما أي بُرشت» تن الكراب كب الأ 
للْحدّات أو (0) سَفَيّهَا ققَطْء أمَا إذَا كُرِبَتْ وَسقِيَتْ؛ فَهُوَ إِحْيَاءٌ رض + بالاتقاق» أو 10) شن 


.6 066 دس 


مَجْرَى وَجَدُوَلٍ سمي إِحْيَاءٌ لَهَا أَيِضًا عَلَى رَأي الإمام الْأَعْظَم؛ ؛ قَلِدَلِكَ يَمْلِكُ الْمُْحِي 


- 


الْمَْصعَ أو الْمحلَّ الي أخياه عَلَئْ هذا وجو أي أنه ا وَجدَ عد مذو الأو اسه 


1 فَوَانِينَ الشرد يعة الإسلامية انّتي كَانَتَ نَحَكُم بها الدونة العثمازية 


َبَحْصّلُ الإِحْيَاءُ وَيَكُونٌ الْمُحْبِي مَالِكا رض 
وَقَدْ قَالَ الإِمَامُ مُحَمََدٌ أَنّهُ إِذّا وُجَدَ الكراث وَالسَّفَىُ مَعَاِ قَهُوَ إِخيّائٌ أمّا إِذَا وجِدَ 


ِ 


سرس 6 


أَحَدُهُمَا فَمَطْ؛ فَهُوَّ تَحْجِيرٌ أَمَا ما الإمَامُ أبُويُوسُْفَ فَقَدْ قَالَ بحْصُولٍ الإخيّاء بِأَحَدِحِمَاء وَقَد 


قَصَلّ في الْمَادةِ الكرَابَ عَنٍ السّمَّي بِحَرْفٍ (أَو). 


َلك يون احير َل امام أبي يُوسُفتء ود قل ذَلِكَأَبضَا في لتر وَالَبكِيٌ 
(الْفهُسْتَانيُ (العورق وَرَدُ المُحْتَارِ). 
ا ِِ بِشِقّ الْمَجْرَى وَالْجَدُوَلِ؟ قَدْ ذَكَرَ فِي الْهدَايَة وَالْمِسْكِينٍ وَالطوري 
نل للقيو عدرل بترو رقراء لماو بن للق ولع بز جز لفيرك وآنا يك 
ا ا كال الغا وين شار 
ل مِنْ ظَاهِرِ املد أن نَ الإخياء يَحْصّلُ بِمُطَلَقٍ شَقٌ الْمَجْرَّئ وَالْجَدْوَلٍ فَقَطْء 
وَكَذْ ذَكَرَ اللونان يفنا يد نا الك اهن زر أو السّفِي عَلَئْ ما رُوِيَ عَنْه). 


0 


َذَّكَرَ ما قَالَيهُ الْمَجَلَةُ ه وَأسْتَد هَذَا القَولَ امام الأعظم. 


38 


22 


لكك الفقتف إذَا حاط أحد أ أطرّافَ أَرْضٍ من الْأَرَاضِي أو َل' 


ا 77 بجدار» أز علا 0 
أَطرَاَهَاببَاء مُسََبقَد َف من مَءِ اسيل يون تَذأخيَايلكَ الأض» _ 


24 


ا 1 


)١(‏ إِذَا أحَاطَ أَحَدٌّ أطْرَافَ أَرْضٍ م بن لاي العا يجداٍأذ ١‏ على اهايا 
قارو تقفار فواظل اوار عر رت حَبَ أَخْرَجَ الْمَاء مِنّْهَا كُمَا هُوّ مَذّكُورٌ 


0 


في شَّرْح الْمَادَِ الآنية؛ فيَكُونٌ قَدْ أَحْيا تَلْكَ الْأرْضء لِأنّ اْحَائِطَ أو الْمْسَنَاة7'' هْوَ مِنْ جُمْلَةٍ 
الِْنَاِء وَقَدْ كر في شرح الْمَادَةٍ الْآنِمَة 9 لبا إحماء (الهدَاَ 2 وَل َكَرَت القاال 
الْوَارِدَةُ في هَذِهِ الْمَادَةِ في الْمَادَةِ ْنِمَو لَكَانَ قَدْ جَمَمَّ فِِهَا جَمِيعَ التَصَرَفَاتِ لني 1 
ِحْياءً. 


09 الكوا فيا يق للميل ليه الهاء: 
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وَالخلاصة أن الأَمُورَالتِي تُعَد إِحْيَاءٌ كما ذَكرَ فِي الْمَادَةٍ الآيْفة وَفِي مَثْن وَشَرْح 
هَدِهِ المَادَةٍ هِيَ عِبَارَةِ عَنْ تِسَعَةَ أمُور: 
)١(‏ رَرْعٌ الْبَذْرِ (؟) عرس سٌ الشثل 0 بَِاُالْأَئية (8) كِرَابُ الْأَرْض (0) سَقيٌ الْأضٍ 


(5) شَقَ جَدَوَلٍ وَمَجَرَىئ لِلسّمَي 0220 اط الَرْضٍ بجدَارٍ 63 بِنَاءُ 0 0 حَهْرٌ بير 
8 عت ُو الما َك لوحم حَمَرَأحَدٌ في أسْفَل الْجَبَل الْمَوَاتِ بْرَا َيَمْلِكُ ذَلِكَ الْجَبَلَ 


00010 


حَنَى أ أغللاة لهي في لماج لباب الأول دض اْمَوَاتِ. 


7 ا 
ع ان عه عي 


ا 2000 إحَاطَة جو انب الأَرْضٍ الَْربَعَةٍ ع لجار أو رار 9 الأشْجَار 6 


- 
.6 
إن 


نه الْحَشَايِشٍ مِنْهَاء أو إِحْرَاقٌ الاك الي فِيهَاء أو حَفْرٌ بعر - لَيْسَ بِِحْيَاءِ للك | 
6ه ومسا مه م 


أي ل وبي قد 


9 
3 . 


)١(‏ إِحَاطَة جَوَانِبٍ الْأَرْض الْأَرْبَعةٍ بلأخجار أو الّرِْ أ جوع لجار 0) از 
تَْقيَةٌ الْحَشَائه يش مِنْهًا (5) وإ خواق الأشراك الي فِيهًا (5) أَوْ حَفْرُ بثْر بدُونٍ وَصُولٍ إلى 
1 )0( ار دزا الشلطان ولو وضل !العافت لذن وإنسوة يلف الأذضي: بل هر 
تخية تقط رزة الفتاو وئنل متكي آي أذ كل اعد هذه الأثور الخدطة بعد 


ل ع ره وه 2ه تي 0 0 3 أ 7 را لام 
ل ع سي عي م 
8 000 


5 لم أ عثر لخي > عمل لوصول إن الاو - إشيَائ وَحفْرَها دون 
ار الور رن لك الور 


ا بِإِذْنْ السُنْطَانِ خا 0-7 ل عفر لتابلا إِذْنِ 


يش أو لأا اك 


ةذ وض عله طب وَل 0 
نَلايكُونُ ياك الأْضٌء وَل يكو حَجرها 

إِذَا حَصَدَ أَحَدٌمَافِي الْأَرَاضِي الْمَوَاتِ مِنَ الْحَشَائِشٍ أو الْأْوَاكِ رَوَصْعَدُ في ضرفا 
وَوَضَعَ عل الَرَابَ» وَدَلِكَ َنم دول النَّاس لَه وَككِنْ لم يم مُسنَاتا وَجْو يَمْنَع ما 
السَيْل إِلَيْهَا فلا يَكُونْ أَحيَا تَلْكَ الْأَرَاضِيء وَلَكِنْيَكُونُ حَجَرَهَا (منكا مِسْكِينٌ). 

إنَّ ما ذَكرَ ِي هَل الْمَادة هو السب الأول مِنْ أسبّاب التّحْجِير الْمَذْكُورَةٍ في الْمَادة 


الْنمَق وَلِدَّلِكَ قَلَا تَفِيد هَذْهٍ الْمَادَهُ سَيْنَا أَرْيَدَ مما أَقَادَنَهُ تِلّْكَ الْمَادَمُ 0 إن يكن أن 
اْحَسَائِسَ وَالْأَشْوَاكَ الي تَوضَمٌ فِي أَطْرَافٍ الْأرْض مُمَيدَةٌ بأنْ تَكُونَ الْحَشَائِشُ أَشْوَاكًا 
يتقو ير بلك الأذعنء أن راث اهبر الؤزيكة في العاقة الآبكة فكنرككذ وها فيهًا أَنْ 


و ةب وو 


ا اا 2 6ف ارت لود أ ىك 2 سات 0 ١‏ 2 
تكون الْحَسَائِشُ وَالْأَشْوَاكَ مَسْصُودَةٌ مِنْ تِلْكَ الأزضيء وَعَلَى كل قلا يُوجَد قز فَ مهم 


ا ري إن جح لان الواضِي الات يو نطب 


0 
-- 


( ل سام قلا يبْقّى لَهُ حق. | 


و وهوه 
يجوز أنْ يُعْطَى له 2 ره لإحيائه. 


لكر امفيك كين الارفن التواك عر ارده لمي في لما 015100 كد 
يكن مَالِكًا له؛ أن الْمِْكَ ينبت بالإخياء وَالإِعْمَارٍ وا يذ لب و اضر لتر 


سات 


2 كان كنا أن الْمَقَصُودَ فِي دَارٍ الإشلام إِظْهَارٌ عِمَارَةِ الْأَرَاضِي > 3 حَتَى تَحصل الْمَنْفْعَة 
شما ء الْعُمْرِ أو الْخَرَاجٍ (الحَرقة) 
له 2 


6ه 


ل ل ا ا 500 
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0 نَّ التَحْجِيرٌ لا يُفِيدُ الْمِلْكَ الْمُوَبَدَ كَمَا أَنّهُ قد اختّلف في 
للك الْمُوَفْكَاه فقن قال يكذ الخلباء أنه تيد الملف: لجرك هذه كلدك 


8 وَقَالَ الْحَرُونَ: لا يُفِيدٌ الْمِلْكَ مُطلَعًا. وَالْقَوْلُ الصَّحِيحُ هُوَ ُو اقل لاني لِأنَ 
الإخيا هُوَ جَعْلٌ الْأَرَاضِي صَالِحَةَ لِلزراعَقِ أما الَحْجِيرٌ َهوَ مَنْعُ وَضع الْيدِ مِنَ الَْيْر 
عَلَىْ الْأَرْضٍ الْمَوَاتِ بأَحَدٍ الْأَسْبَابٍ الْمُبيٍَ في الْمَادِّ 21110 وَالْأسْبَابُ الْمَذْكُورَة لا 
َِيدُ الْمِلْكَ وَتَبْقَىْ الإباحَةٌ التي هِيّ الْأصْلء وَلَكِنْ يَكُونُ الْمُحْتَجِرُ أَؤلَى. 
وَتَمَرَةٌ الْخْلَافٍِ هِيّ عَدَمُ أَخذِ الْأَرَاضِي الْمَذْكُورَةٍ حَكْمَا في ظَرْفِ الثَلاثِ السَّنَوَاتِ 
مِنْ يَلِ المُحْتَجِرِ عَلَْ الْقَوْلِ الْأوَّلِء وَعَلَئْ الْقَوْلِ الثاني لا تُؤْحَدَ دِيَائدَه ا لضن كا 
قَلدَِّكَ لَوْ أَحْيَامًا آحَرٌ بِإِذْنٍ مِنَ السُلْطَانٍ في طرف اثلاث السَّئَوَاتِء فَيَمْلِكَهَا الْمُحْبِي 
عَلَىْ الْقَوْلٍ الثاني وَلَايَمِْكُهَا عَلَْ الْقَوْلٍ الْأَوّلِ (الطُوريٌ وَأَبُو الشّعُودِ). 
َإِذَا كم يُحِيهًا الْمُحْتَجِرُ في ظَرْفٍ الَّلاثِ السّنِينَ فا يَبْقَى 5 أَيْ لا يَبْقَى لَهُ 
وْلويَة وَيَجُورُ أَنْ تَمْطَئ لِعَيْرِهِ لِحْيَايِهًا بإِذْنِ السُلْطَانٍ لِأَنَّ تَسْلِيمَ يَلْكَ الْأَرَاضِي 
لِلْمُحْتَجِرِ مَبنيّ عَلَى أَنْ يُعَمْرَهَا وَيَرْرَعَهَا 0 وَيَحْصْلَ مِنْ ذَلِكَ تفْعْ بَِحَذٍ الْعْشْرِ أو 
الْخَرَاحِ اع الْمَقْصِدٌ؛ 0 نَمَدَ فَائدَةٌ ذ في قفي ده (الريع يي . 
َِنْ قلت: إِذَا كَانَّ الدَهُم أجل الْعْشْرِ أو و الْخَرَاح؛ قبة عضن هذا الدليل أن مام أَنْ 


رعءع ب 


تأخذها وَيُدفعها إلى اغارو بف الإشياء أشنا ذا كا كنا يَرْرَعْهَا تَحْصِيلًا لِمَنفَعَةِ 
المُسْلِمِينَ بِاْعشْرِ أو الْخَرَاج. و الوا رتوار الحو لاا تا 
دهم ملو أب إلى َيِه لانْتاع الْمُسلِين ويقَِوٌ أن يدهم غَيْرَ الْمَمْلُوك إِلَيْهِ لِذَّلِكَ 
لا يَلرَمُ ذ فِي التَّحْجِير إِذْنْ السّلْطَانِ كَمَا فِي الإِحيّاء؛ ؛ وَعَلَيّْهِ فَالتَحْجِيرٌ با إذْنِ السّلْطَانٍ 
ليت 
مَتَلّا: لو > حَمَرَ أَحَدٌ برا في الْأَرْضٍ الْمَوَاتِ بدُونٍ أَنْ يَصِلَ ِل الْمَاءِ فَهُوَ تَخجيرٌ. 
ا شَرْحَ الْمَادَة المَةِ. 


4١‏ قَوَانِينَ الشرد يعَة الإسلاميّة التي كَانَتَ تَحَكُم بها الدولّة العثمانية 


ما 


وَالْسَمْرٌ النَامٌ ذا كان بإِذْنِ سُلْطَانِيٌ؛ فَهُوَ إِحْيَاءٌ كَمَا يَيِنَ في شَرْح الْمَادَهِ )١717/3(‏ ما 
قافو لوعت لقا يذون رذ الشلطاي مقايكرة لمعيل بكرن يلالق ): 
الْحُكاصَةٌ: إنَّ التَحْجِيرَ كَمَا يَكُونُ بإذْنِ السُلْطَانِ يَكُونُ أيِضًا بلا إذْنِ السُلْطَان وَعَلَيْه 
يد ابد إذنِ» في قَوْلِ مُنَْا مِسْكِينٍ في شَرْح الْكثِْ: «وَِنْ حَجَرَ بعد إذْنِ لا يَمْلِكُ لَيْسَ 


ان 0 0 :من حف َه ني لضي اموت بذ لطا في كه 
اشح : 3 5 : : 


كَذَّلِكَ تَكون َرْبَعُونَ ذِرَاعًا مِنْ جَمِيع أَطْرَافِ الْبْرِ لَك لِصَاحِبٍ لبر أيْضَاء ار 


الْمَادَتَيْنِ ١781(‏ 15 ولق لاتنلك كاذ يلك الى تبكر لاقن الأخري ين 
د ب لا 01710 
وََوْلَهُ: ١بإذْنٍ‏ السُّلْطَانِ) هُوَّ لِلسَّبّبِ الْحبَيْنِ في شرح الْمَادَّةِ ( ١1‏ )؛ فَلذَّلِكَ إِذَا 


د عبان ب دون إِذْنِ السّلْطَانِ؛ فَلَا يَكُونُ إخيّاء» أيْ لا يَمْلِكُهَا حَافِرْهَاء بل يَكُون 


مُحَجرًا لهَاء كمَا أنه إَ ذا يَاشَرَ > حَفْرَ الي بإذْنِ السُلْطَانِ وَترَكَ الْحَفْرَ قبل روج الْمَاءِ؛ فَهوَ 


تَحُجِينٌ الْظَزشَزْح الْمَادَة (/ا/70١).‏ 


١ 


3 3 
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الْفَصْل السادس 


في بَيَانِ حَرِيم الآبَار المحفُورة والعياء المجرا 3 اوالاشجار المفروسة با 


فم لك 


تخون الشز وين فو عراف ّي عزلة وطاق وَتَسْوينهُ حَرِيمًا؛ هُوَ لان 
اصرف به انع ونه لَب ماله حَرَامٌ وَمَمْنُو مَمْنوعٌ) ال اوه (45) 0( د الفختار وَأبِو 
2 و00 


عَريم الث ل تر في الأْض 1111111 


1 انان كل هرقي ازا جرايها ا 

لحا ف لسريس ا الي اا رم 

الْمَاءُ بدُوكاب أَيْ بِحَيَوَانَاتِ - أو كَانَتْ بيْرّا عَطِنا الي يُسْتَخْرَجُ مِنْها الْمَهُ 
3 و مزاا عض - وني 


التّحْرِيكِ أ الاق - أي أن حَريمَ هَذَيْن وَاحِدٌ - أَيْ ا إِذَا كَانَ عمْقٌ 


4 


| 


وو 


الْبْرِ أكْثَرَ مِنْ أَرْبَعِينَ ذِرَاعَا على رَأيٍ بْض الْفْمهَء آنه يرَدُ الْحَرِيمُ قد ما يني إل 
يل البر» كما نه اَم ينف كفي هَدَا الْحَرِيمٌ لرَحَاوَةٍ الأرْض وَاقْتَضَى ل مَنْحْهَا حَرِيمًا أَكثرَ 
0 َيَحِبُ مَنْحْهَا الْحَرِيمَ م الْنِي تَحْتَاجَةُ وَفِي هَذَّا الْحَالٍ يَكُونْ الاعْيبَارُ لِلْحَاجَةَ 
0 دير (مَجْمَعْ الْأَنهْرِ وَشَرْحٌ الْمَجْمَع وَرَدٌ الْمُخْتَارٍ وَأَبُو السّعُودٍ وَالسّبْايُ 
ل لو الْمَادَةِ أن الحَرِيمَ أَرْعُونَ ذِرَاعَاء لا يُمْكِنُ الْعَمَلُ 
تيدِ اليم في حال الاختياج إلى الترييد. 


3 
تيع عمس ع 4 0000 


وَتعِْيرٌ مِنْ كُلُ طَرَفٍِ؛ هُوَ ٍ حَتَى لا يِمَهَمَ أن الْأَرْبَعِينَ ذْرَاعَا هِيّ مَجْمُوعٌ الأربعةٍ 


0-010 


)١(‏ فهو فعيل بمعنىئ فاعل» إسناده مجاز (القهستاني). 


شا هاساهة 


ف فَوَانِينَ الشّريعة الإسلامية التي كَانَتَ نَحْكُم بهًا الدولة العثْمانيَة 


وى ماه 


الأطرَافِ» أي عَشْرٌأذْوعٍ من كُل طَرَفه وَحَيُْ إن اريم أَبَعُونَ ذَِاعَا من كل طَرَفٍ 
َيسَاوِي مَجْمُوعْهُ مِانَةَ وَسِنَنَ ذرَاعَاء وَكَيْسَ لِصَاحِب اليْر أن يَحْفِرَبْرَا في داخل الْحَرِيم 
أذ أن قم ل 2 

وم سسب كَوْنٍ حَرِيمٍ الْبيْر أربعِينَ ذْرَاعَا مِنْ كل جهّة؛ هُوَّ لِمَلَايَحْفِرَ أَحَدٌ ني جِوَار الْبْرِ 
92 بول ما الث الأوَئ إلَى بْرِوء وَيَضُرّ بصَاحِب الْيْرِ الأوكئء وَلَا يدْهُ هذا 
الضَّرَرُ بِعْطَاءِ عَشَرَِ أَذرُعَ حَرِيمًا لل مِنْ كُلّ جه لِآنَ الْأرَاضِيَ تَخْتَلِْ عَنْ بَعْضِهًا 
افيه واكفر دترم إقماة عورم ارنعويو وفاش 1/10 عقر ور بوي 
عَنِ لبر الأول بأَرْبَعِينَ زواعا إؤكة 5 مآ الث الأول بسَبّبٍ رَحَحَاوَةٍ الْأرْضء 
ميا اريم على ري بخض الها اله الْمُخْتَار ورد اْمختَار). 

وَالْمْرادٌ بالذّوَاع بذ شاه رسك هذا الذَوَامُ بذِرَاع العامة ة مَذِرَاع الْكِر يَاس؛ 
أن مدا الَّرََ صر مِنْ راع الْسَاحَِء وَالذَامُ من الِْزققٍ إل الأثايل وَهُوَذرَاعُ 
انيرو ال 000 

وَكَد فيلك عا عَفْرَ لير بِإِذْدٍ السُلْطَانٍ كَمَا َل عَلَىْ ذَلِكَ عُنْوَانَ المَضْل؛ ؛ لنَ الْبيْر 
التي يَحْفِرُمَا أَحَدٌ بدُونٍ إِذْنِ مِنَ السُلْطَانٍ - لا يَملِكُهَا حَافِرْهَاء كَمَا أَنَّهُ لا يكون لَهَا 


ماع اس 


حَرِيمٌ. انْظّر شَرْحَ الْمَادَّةِ(21780). (رَدُ الْمُحَْارِ). 

قبل َرحَا: يي الْمَوَات وَعُنْوَاُ المَصْل يَدُلَعَلَى ذَلِكَ أنِضَا؛ ! أنه لَوْ حَمَرَ أَحَدُ بيْرا 
فِي مِلكهء فَلَهُ أن يتك لْوِغْدَارَ الذي يُرِيدُهُ حَرِيمًا في مِلْكِ وَلَا يَكُونَ آ لَهُ ريم في مِلْكِ 
غَيْرِهِ مُطْلَقَا. انْظْر اماد (1791). 

كَذَلِكَ لَو اشْتَرَئ أَحَدّ مَحَلا لحَفْرِ ير أو أباح أَحَدٌّ لِآحَرَ أن يَحْفِرَ في مِلْكه براه قا 
يَكُونُ لِهَذِه الْبيْْ حَرِيمٌ دُونَ اشْيِرَاطٍ ذَلِكَ؛ فَلذَّلِكَ لَوْ آرَادَ حَافِرٌ الْبثْر تنْظِيف بِْرِو فلَيْسَ لَهُ 
إبقَاءُ الأَوْحَالٍ في مِلْكِ ذَلِكَ الشّخْصء وَالظَاِرٌ أن لَهُ أنْ يَسْمَقِيَ مِنَّ الْْرِ اليد لِأنّهُ لا 
ينتفع الْبئْر بدُونِ الِاسْتِقَاءِ (رَدٌ الْمُحْمَارِ). 


00 


الج والثالث/ الكتاب الماشر: :الشركات 


ا اده (85م74 ١‏ ): : حريم م الْأعْينِ - أي ا الي مسر 


يها عََى وج لض ةو دي 


7 ع و اررض نشوا وم يفل راب 1ب 
في الْحَدِيثِ الشريق: إن َرِيم الأء بحسل ذراج وير لِك وال اع 


سل ا سل لو 


مب عَلَىْ السّمَاع مِنَ الماع كما أن اَعَد تسْتَخْرَجُ لإ لإسقاء الْمَرْدوَعَاتَ) فتحتاج اك 
محل لإجاء الْمَاءِ ف كما تاج ين ححوْض لجع الْمَاءِ فيه لاه مار يتاي 
لِك إِلَى مَسَافَةٍ أَكثر (أَبُو السّعُود وَالْهِدَايَةُ َالطُوريٌ). 

وَكَد كال بَعْض الفقهاء: إن تير الحريم لْمنايع يحَمْسِمائةٍ راع هو في حالةٍ كي 
هَذَاالْمقَدَارِ بِسَبّبٍ صَكَاَة الأزضيء أ كا ذا كَائك الأرعن وخر ة وتنك أن كلد يَسْتَخْرِجَ آخرٌ 
مَنْبعَا حَارِجَ ليوا ة ذِرَاعَ ؛ سيت رخاوة الْأَرْضء رجكرلقاء الْمَبَع الأول إلَيْهِ؛ 
حر لاحي عي لا يحول ياه الم الأول لْمْبع الثاني فلا تَتعطَل الْعَيْنُ 
الأول (الطووي). 

ما عِنْدَ السَّاذ مي َالْمَالِكِي قلعن فشر العف في تعن مِقدارٍ الحَريم (مَجْمع 
الْأنمْ)» وَقَوْلُ الْمَجَلَة: «ينْ كُلْ طَرَفِ)؛ حَتَّى تَكُونَ جَوَانِبُ الْعَيْنِ الْأَربعةِ حَمْسَيا 
ذراعٍ» وحن لا يهم أن حريمَ كل طرف هاه وَحَمْسَة وَعِْرُونَ عه قدا كان مين 


حَرِيم م حمسيائة الأذدع من و ايها ال الأريعة فُمَجْمُوع ذ دَيِكَ د ألما لذ ورا (أتوالشكود): 


مسابير ع 


ا 52117 حَرِيمُ التَّهَرِ اكير الّذِي لَا يَحَتَاج إلى الكَي فِي كُلَ وَفْتٍ مِنْ 5[ 


ل ل لد سف 0 التهر. 


رخن لي لس ده 


و 
رَ وَأجري في 


2 


5 


1.5 قَوَانِينَ الشّريعة الإسلامية التي كَانَتَ تَحَكُم بها الدولة العثمانية 
حَرِيمِهِ مِنْ طرَقَيِْ مُسَاوِيًا عَرْضَ الثَهْرِ - أَيْ حَرِيمُةُ مِنْ كل طَرَفٍ نِضْفٌ عَرْضٍ التَمْرِ 
الْمَذْكُورٍ - وَالْمُرَادُ بالنَمْرِ في هَذِه الْمَادَةِ هو النَّهْرُ الْذِي أَجْرِي فِي الأزض الْعوَات كينا 
ا اد كن رين لمي يَحْنِي مََلَا: لَوْ شَقَّ أَحَدٌ مِنْ نَهْرِ أَعْظُمٌ 
كَدِجْلَةَ وَالْمْرَاتِ نَهْرَا يَمُرّ مِنْ أَرْضٍ مَوَاتِ َأسَاكَ إلى مَرْرَعَتِهه فَحَرِيمْ هذا التَهْر 
الْمْشَعِبٍ مُسَاوٍلِعَرْضٍ التَهْر مِنَالطَرَقَيْنِ. 

ما إِذَا وُجِدَّ تَهْرٌ لِأَحَدٍ فِي مِلْكِ الْآَحَرِ؛ فَإِيضَاحٌ ذَلِكَ سَيَرِدُ فِي الْمَادّةِ (-9؟1), 
وَمَذِِ الْمَادمُ َيه عَلَْ مَذْمَبٍ الإمَام أَبِي يُوسُّفء وَبِمَا أَنَّ رَأيَ الْمُومَأ إلَيِْ في هَذِهٍ 
لاله قتا بده قعل احتاونة التكلة. 

وَيَتْبْتْ لزُومُ الحَرِيمٍ على الوَّجِه الآتِي: 

إن اسْتِحْقَاقٌ السَّيْءِ هُوَ لِلْحَاجَة إَِيْهِ مدا احبِسٌ شَيْءٌ فِي النهْر وَأَرَادَ صَاحِبُ الَمْرِ 
إِضْلَاحَهُ لإجْرّاء العاواقلا تلع العوببي سير لَه يتا مذي في مراف 
ورذاكوى النيع ترجه كن عل 1 هُ في تفل الأْحَالٍ إل ْمَل التَهْره ميخت يَحَْاحُ إلى 

2 أ 
مَحَل في طرف النَهْرِ لِيلْقِيَ فيه الْأوْحَالَ. 

َِدَِكَ لَوْ تتَارَعَ صَاحِبُ الْأَرْض مَعَّ ضَا ِب الور عل الحَرِيو: وَادْعَ كل مهما 
3 ن الَربم حَرِيمُهُ فَالْقَوْلُ لِصَاحِبٍ الئَهْره لأ اَن حك لخاد قا ا ون 1 


حِب التَهْر م مُسْتَعْواً لِلْحَرِيم لِاسْتِمْسَاكِ مَائِهِ به وَالاسَد النستمال بد 4ه فكان الكل قله 
ىَ ل ماوع فون زليه و أكدفها: زارشة :كان القول له الال كنايت ين بالاسسفمال 


(الزَيْلَمِيَ في الْمَوَاتِ). 

0 سَبَبُ الْقِسَام الْحَرِيم بابي النَهْرِ هُوَ أَنَّهُ يَحْتَاجُ لإلْقَاءِ وَطَرْ 
جَانبيه لتم عي ار ناكار (شَرْحَ الْمَجْمَع). 

أمّا عِنْدَ امام مُحَمّدٍ مُحَمَدِ فَحَرِيمٌ م التَمْر صِنْ جَانِبِ مُسَاوٍ لِمَجْمُوعٍ عض ار وَعنَ 
الْجَاِبٍ الْآحَرِ مُسَاوٍ لِمَجْمُوع عَرْضٍ لَه أيِضَاء فَيَكُون حَرِيمٌ الَهْرٍ - عَلَى رَ رَأَيِ الإمَام 
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الْمُمَارِ إِليِْ - ضِعْف الْحريم الَّذِي ذَكَرَتَهُ الْمَجَلة. ' 

ما َي الام الأعغظم فَلَيِسَ لمثل هَذَا لتر الْكَبِيرِ حَرِيمٌ؛ لأن اسْيِحْقَاقٌ الْبْر وَالعَيْنِ 
جاه عَلْ حلاف الْقِياس وَكبتَ بالنّص فَلَايَلْحَىٌ به يد انْظرِ الْمَادَه »)1١10(‏ ألا برَى أنه لو 
ما أحَدٌ قَصْرًا في أَرْضٍ مَوَاتٍ بِإِذْنِ السُلْطَانِء وَمَعّ كَْنِ مُحْتَاجًا لِحَرِيم لم لإلْقَاءِ الْقَمَامَةٍ 
سه حريٌ؛ عَيتُ لطي لايع ضر يدون اريم (لريْلَي وَالطرِيُ). 


ب 
ع 


ال (3784): حَرِيمُ ار لصَّغِيرٍالْمُحتَاج 000 - أي الْمَجَارِي 
ا وَالْجَدَاولٍ - َكَدَلِكَ حَريمٌ اولي تَحْتَ الأزض مُوَ هدر مَايََمّهَاحبنَ لكي | 
ِنَ الْمحَلُ لطر أ: اخمار ما َأوْحَلَِا 


عَريمٌ الت لصّغيرِ اتج نكري في كل وَقْتٍ أي اعجارت وَالْجدَاول الي 
الاي ارق لحا رب اشم زعت عرب مولي ست ارو 
َالَنِي لا يَجْرِي مَاؤُهَا قَوْقَ الْأَرْض - هُوَ مِقَدَارُ ما يَلرَمُهَا حِينَ الْكَزْي مِنَ الْمَحَلٌ لطزح 
َحْسجَارِهًا وَأَوْحَالِهًا؛ لَِنّهُيَحْتَاحُ صَاحِبُ النَهْرِ حِينَ تطهير الَهْرِ لِلْمَمّْي عَلَىْ ضِفَافه؛ فََا 
0 بُِ مِنَ الت ريون الحريم (شَرْحٌ الْمجْمع وَالفهُسمَانيُ). 

وَالْمُرَُ مِنَ ْنَا اله الع لدي أَجْرِيَ في الْأَرْضٍ الْمَوَات كما فيد إل 
لك امؤاخة وكها وذل عكر كيك نوا التطل كا خاكزن اويا 12ل الآخر 
ا َ 


8 


حَرِيمُ م الم الجَارِي ماو عَلَْ وجو 5 كَالُْيُونٍ للرارة عفتياد وروي 


كَُّ طَرّفٍ عِنْدَ الإمَامَيْنِء انْظرٍ الْعَامَه 0780 أن إِذَا كَانَ مَاؤّهًا غَيْرَ جَارٍ عَلَى سَطْح 
الْأرْض؛ محريقهًا قذاقة ؤكزة في الْمَادو الكنئة إخللة مشكين وَالمََسْتان). 


11 فَوَانِينَ الشّرِيعة الإسلاميّة التي كَانَتَ حك بها الدولَة الْعثمَانيَة 


92 ل مسو 6 تر ا مع وح ده 2ق ار قن ايع ا لا و 
وقل كان الأجِدَرٌ أن تذكر المَادَهَ ( ١744‏ ) هناء أي قبل الْمَادَةَ الانية وكان الانسَت 


8 
3 


أن يَذَكرَ في الْفِفرةِ الأخيرَة مِنَ الْمَادَِ الآتية: «َالَْوَاتُ وَالأَشْجَاُ...إلَخ) 


0 48 م 4 م ف بم 2 .0 مامه ا 
51 (3785): حَرِيمُ الآبَارٍ ملك أَصْحَابِهَا؛ قلا يَجُورٌ لِعَيْرِهِمْ أنْ يَتَصَرَفَ فيهًا 


عر الأتاريلك ضكري لكين هر نهذ + مر انان نِي الَْرْضٍِ وات برا 
بالط َنأ تون ل لأعيجتا وريم لا كدب والحريم ع 
مُشْترَكًا مُنَاصَمَةَ بِينهُمَاه وَكَذَلِكَ لَوْ حَفَرَ اَانِ برا في الْأَرْضٍ ي الْمَوَاتِ عَلَىْ أَنْ يَضْرِفَ 
ل الت والكرية مُشْتَرَكَيْنِ بَيْنَهُمَا 
مُنَاصَفَة قلِِطرَفٍ الَّذِي صَرَفَ أَكْثرَ الرّجُوِعٌ عَلَىْ الْآَحَر بِنِضْفٍ الرَيَادَةت 
كَذَلِكَ لَرْ حَمْرَ انْنَانِ هرا عَلَى أَنْ يَكُونَ ملكا لَأَحَدِهِمًا وَالْأَرْضُ مِلْكًا للآحر 
َالْمُقَاَلهُ عَلَىْ دَلِكَ غَيْرُ جَائِرَة وَيَكُونٌ الثَّْرُ وَالْأَرْضُ مُشْتَرَكَيْنِ مُنَاصَفَُ هما وَيَرْجِعْ 
الصَّارِفْ أَزْيَدَ مِنَ الْآَحَر بِالريَادةِ عَلَىْ الْآحَرِ (رَدُ الْمُحَْارِ قبل الشَّرْبِ). 
قلا يجُورُ لِعَيْرِهِمْ أَنْ يَتَصَرِّفَ فِيهَا بِوَجْوِء كَأَنْ يَحْفرَ ثرا أَوْ يَغْرِسَ أَشْجَارًا أو يَرْرَعَ 
الْأَرْضَ؛ بأ هذا الغريم رلك إصَاعِب الرثرء ولا يجوز يآخر أن يتصرات في ملك 
العيِْ با إذْنِء انْظْرٍ الْمَادَهَ (47) بنَاء عَلَيِْ إذَا حَمَرَ أَحَدُّ بِثْرَا في حَرِيم الْآحَرِ؛ ردم انْظر 
الْمَاكَهَ (19). أي أَنَّ لِصَاحِبٍ الْبثْر الأول أنْ يَأمرَ صَاحِبَ الْثْرِ الثاني أنْ يَمْلا بثْرَهُ 
بالثرَابٍ وَأَنْ يَرْدِمَهَا؛ أن إزَالَةَ جتايّة حَفْرِ الْيْرِ تَكُونُ بالْكَبْسِء كُمَا أنَهُ لو ألقَى أَحَدٌ 
ُمَاميهُ عَلَ دَارِ أَوْ عَرْصَةٍ 00 م نذا ولضاعيا لش الأو أن ينه لبر 
1 ع ري و ا ا 


- 
ع2 


الثَايَةَ ايها بالمَرّاب» إِلَّا أنه 
وَكَد كَالَ بَعْض الْعُلّاء: أنَهُ لِيْسَ لَهُ حَق سَدَّ الي كَمَا ذَكرتٍ الْمَجَلَّهُ بل لَهُ أَنْ يُضَمْنَ 
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َي د 


حَافِرَ الْبْرِ التي تُقُصَانَ الْحَفِْ ؟ ل ل 
كايا بالكفر وَالْمَرْقَ بين القيمَئن يضمت اعت الذر الثاية لضاحت الخ الأولئ» وَهَذَا 
اك ُرَلصحِ. كما إِذَا هدم جِدَارَ غَيْرِو؛ كان لِصَاحِهِ أن يُوَاخدَهُيقِيمَتِه لا يبنا الْجِدَارٍ. 

يَرَى أن الْمَجَلَّهَ لم عت هذا لْقَوْلَ بل اختَارَتِ الْقَوْلَ الْأَوَلَء فَعَلَْ هَذَا التَقْدِير إِذَا 


0 


م لأعد من لبر الأ عأ تن ا ها تلت كل يم شتا ن عَلَىْ 
صَاحِبٍ الْبِْ؛ ِأَنَّ صَاحِب الْبثْرِ غَيْرٌ َيْرُ متَعَدَ بحَفْرِهَا؛ لَِنَهُ إذا كَانَ حَفَرَمَا بإِذْنِ السّلْطَّانِ؛ 


فَهُوَ مَالِكَهَاء وَإِذَا قرا باذ لمعه قد حجر » وَأْمَا إِذَا حَصَلٌ ضَرَرٌ مِنّ 
الْبئر التَّانِيَك َيَضْمَئُهُ صَاحِبُ الْبثْر الثَان 00 والشقرو وَالذز القخاة ور الفتكار: 


وَحَرِيمُ ابيع َالْأتْمُر وَالْقَتَوَاتِ عَلَنْ هذا الْوَجْهِ أيْضَاء وَدَلِكَ أن حَرِيم النَّهْر مِلّكُ 


لصاح جيه يتصرف به وَلَيْسَ لِغَيْرهِ التَصَرّفُ به؛ لِأنّهُ لا يَجُورُ التَصَرّفٌ فِي مِلْكِ الْعَيْرِ با إِذْنِ 


3 


راطخا مركا : تعدا مدل لو راد بضعَة أْسخَاص رَزْعَ أضَارٍ في مَوَاضع 


هًَ 


ار 0 أي يقال يُلْقِيهَا النّهرٌ الْجَارِي لِطَاحُونٍ 58 قَلِصَاحِبٍ الطحون ن مَنْعهُم منْهُم (لْبَهجَه). 


اكه (/م؟1): حك دبل لطي رب من حريو ذرالآحر ل 0 


2 


حَرِيم مَذِهِ البثْرِ مِنْ سَائر الجهَاتٍ أَرْبَء بَعِينَ ذرَاعَا أَيْضَاء وَلَكِنْ لَيْسَ لَهُ أنْ يتجَاوَرَ مِنْ جهَةٍ 
4 7 1 


ابر الأولى عَلَى حَرِيوها. 


نعف أحد يرا لذن لطن رب من حري فر أخرئ - أي ربا تار 
ريمال الأول في مَوْضِع ريب وز لتب ريه - فَيكُونُ حَرِيمٌ هذه ال الاي في 
سَائِر الْجِهَاتِ - أَيْ م و التادت الجهات الأخوئ - رودي ين ذْرَاعَا أَيْضَاء وَسَبَيهُ قَدْ بين في 
شَرْح الْمَادّهِ(17181). 
وَلَكِنْ لَيْسَ لَه أَنْ كار ار الأُولَئ عَلَىْ حَرِيمِه؛ ؛ لِأنَ حَرِيم لبت الأولى 
ا لكا لِصَاحِبٍ لير الأولن. ل المَادَّ ل حَفَرَ 0 - 


8 


5 
لحن 


ساي ها سمه 


5 ش فَوَانينَ الشّريعَة الإسلاميّة التي كَانَتَ تَحَكُم بها الدولةُ العثمانية 
52 2 7و 5 ا ؟ ‏ سمه - 55 2 برا 284 0 برسدض ساي ٠.‏ 
الثازية» فيكون لير الثالثة ِنَ الحهتينٍ حَريم أزْتعُون ذرَاعَاء ولس له أن يََجَاوَرَ من جه 
وم #6 م 02 
الخوالا وى والثار يه عَلَىْ حَرِيوِهمًا حَرِيوهمًا (رَدالمُخْتَار). 


اله (1378): إِذَا حَمَرَ أَحَدٌ بترا في 6 
ا - و 6 لبعز 0 


١‏ ل 
| ِجَارَةُ الأ ََاتُعْلقُ ال 


ذ عد ريذن لطن في حارج حريم يفره ول في وضع قريب ب مِنْ حَرِيم 
الي الأولئ وَمْتصِلِ هاه كَسَرََتْ يلير الأول إن َك البثر لني ارم كني 
كَإِفْمَالٍ الْبْر أ ضَمَانِ الْمَِا؛ لِأنّ صَاحِب الْبثْر الَانِية لَمْ يَكُنْ مُتَعَدَيًا بالْحَفْرِء كَمَا أن 
العِاهُ الى 7 نَحْتَ الأزض قار رعو 6ل للك ليق لقاش الْخْصُومَة الْظر 
الْمَادَتيْنِ 90 وه17). 


00 


3 ا نز 2 اتدل هم فر ١‏ تع اتات ١‏ 3 9 2 مر مر ده 
وال ارنا ادر لع بخان عريم عر أعرى رسزيث و11 ال الاولى إلى الزر 


الَنية؛ مَيَكُونُ صَاحِبٌ الْبثر الدَِيةِ قد أَصَرّ بصَاحِبٍ الْبيْرِ الأولّئ ضَرَ وَرَا فَاحًِا؛ إِذْ عرّفٌ 
العو الداسان 98 شَرْح الْمَادّةِ (119): أَنَهُ الكرة الْنِي يَمْنَعْ الْحَوَائِجَ الْأضليّة 
الْمَفْصُودة مِنْ مَالِء وَمُخْرِجْهُ مِنْ الانيماع اكيب 


تَأَمَلُ في الْجَوَابٍ إء انْظّر شَرْحَ الْمَادةِ (1770). 
كن ل تع عد 655 في جاب فك الْآَحَرِ وَكسَدَتْ تِجَارَةٌ الْأَوّلِ لَيْعِهِ مالا 


4 


مِنْ جِنْسٍ الْمَالٍ الذي يبِيعُهُ صَاحِبُ الذّكَانِ الْأَوّلِ فلا ُعْلَقُ الدَكَان اليه كما أنه ليس لَهُ 


هيج > 


ديت أي فويض عَنْ شر أوتسار. فر اا (10) وزع لماكو 01١900‏ 


اده (89م؟١):‏ حَرِيم الجر المخروية الإذنٍ السَلَطَانِيٌ قِ الْأرَاضِي الْمَوَاتِ 


ا 


حمسه 


أَذْرُع مِنْ كُلّ جهَة» وَلَيْسَ لِعَيْرِهِ عَرْسُ شْجَرَةِ ضِمْنَ هَذِهِ الْمَسَاقَة. 


حَرِيمٌ الشّجَرَةِ الْمَْوُوسَة بِالإذْنٍ السّلْطَانِيٌ في الأزض الْمَوَاتِ حَمْسَةُ أَذْرُع مِنْ كل 


الجزء ا ا / اتادائه” العاشر: الشَّركَاتٌ .6 


بالكديك 51 َم الَو ةع رَكِكَ له في عفد الي كر 
للم اقرح ارد لوا 111 للق ولي علي ير 5 
اع صَاحَك تلك الشكة الوَسُولَ يله وَسَكَا اله َيه فَخَصَّصٌ لِصَاحِبٍ اعد 
الأول كري افد ل ل ل ل 

بما أن الاغياد في تئي يقار لكريم لاا الح ا م الْمَادَة 
الْوَشيع لان 0 وفدرهًا ل الشيكرة الكيررة 
تَحَْاجٌ لِحَرِيم أكبرَ مِنْ حَرِيم الشجَرَةٍ الصَّغِيرَةٍ. 

وَلَيْسَ لِعَيْرهِ عَرْسٌ بجر ةفز هذه المتافقه أو أن 
الْمَادَنَيْن (95 17853). 

َبْفْهُمُ مِنْ قَوْلِِ: «بالإذْنٍ السُلْطَانِيٌ أَنَّ الْأَشْجَارَ التي غْرِسَتْ في الْأَْض الْمَوَاتِ 
ِدُونِ إِذْذِ سُلْطَنِيٌ - لَيْسَ لَهَا حَرِيمٌ عِنْدَ الإمام الْأَعْظَم أَمّا الإمَامَانٍ مَقَدْ حَالعًا الإمَامَ 
الأَعْظَمَ في هَذِهِ الْمَسْأَلََء وَكَكِنْ لَيْسَ لِلْقَصْرٍ الْمُدْمَأْ في الأْض الْمَوَاتِ بإِذْنِ سُلْطَانيُ 
حَرِيمٌ» إن كَانَ مُحَْاجًا لِحَرِيم طح الْفمَامَةٍ 2د َو (رَُ الْمُحْتَارِ َل قَضْل الشَّرْبِ). 
| اكه 03500: طَرَنَا الْجَدُوَلٍ الجَارِي في عَرْصَةٍ آخَرَ ونا بُحَظ الم - ه) | 
| ِصَاحِبٍ الْجَدْوَلٍ» َإِذّا كَانَ طَرَقَاه مُرتَفِعيْنِ؛ َع نهم يض لِصَاحِبٍ الْحَدُوَلٍِ: 
ؤ َنم يكن ركه مرفي ادلم يع صل لقاعلا أذ اعتقا ذر تيبا كاذ ظ 
عله أشجارٌمَْرُوسَةٌلِصَاحِبٍ الْمَرْصَةٍ أو لِصَاحِبِ الْجَذوَلِقَِي هذا َال يو ١‏ 
ا َك المََكانٍِصَاحِبِ الْمَرْصَدء لَكِنْ لبس لِصَاحِبٍ الْجَدوَلٍ حق طَرح وَإِْقء اين ْ 


0 في طرفي الجَدُوَلٍ وَقَتَ 
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1 فَوَانِينَ الشّرِيعة الإسلاميّة التي كَانَتَ تَحَكُم بها الدولَه العثمانية 


مُتصِلَةٌ بِالْأرْضٍ وَمُسَاوِيَةَ لَه أيْ لَمْ تكن الْمُسَنَاةُ أغلئ أو أَسْمَلَ مِنَ الأْض. وَلَمْ تَكْنْ 
مَلُومةً في د أي هما ما يت وجوه اريم بايقة لِك لا عه لض الي في 
طرق كبر الضالففة لتزس الاتارعريكًا لتيك لتر ردك لقان لضاعب الثور آن 
يَتصَرّفَ فِيهًا بِوَجْهِ ما كَمَرْس الْأَشْجَارٍ متلا كَمَا أنّهُ لَيِسَ لِصَاحِبٍ الثَهْرِ أَنْ يَدْحَلٌ إِلَى 
الْمرْصَةٍ لإضلاح التهرء بل يَحَبٌ عَلْ أن يَمُرّ مِنْ بَطْنٍ النَهِْ الْظرِ الْمَادَةَ (5)» (جَامِعٌ 
الْمُصُولَيْنِ). 

وَقَد دَكَرَ رد اْمُحْتَار أَنَّ بعص الْفْقَهَاءِ تَانُوا مدع صَاحِب الَّهْر ِنَ اْمُرُوِ وَلكِنَهُ 
ذَكُرَ أن الْأَشْبَه عَم المع لِوْجُودٍ الصَّرُورَةٍ وَلَكِنْ طرفي الْجَدْوَلِ الْجَارِي فِي عَرْصَةٍ 


20004 
ا سي عير 


ا دييكا ما الما ل 
كح اليه كاعري نا تارك نونك 


ا ا ل 00 


وَإِذّا كَانَ طَرَقًا النَهْر غَيْرَ مُتَصِلَيْنِ بالْأَرْض بل كَانَا مر ا 


ا لا لّ بِالْحَدٌ الْمَذّكُورٍ 
مُسَنَةً بيِتهُمَاء وَلَمْ يَكُنْ عَلَْ هَذِه الْمُسَنَة لِلطَرَقَيْنِ أن لِضَاحِبٍ الْجَدْوَلٍ أو لِصَاحِبٍ 
العَرْضة يكوا أذ ذا يكن ذليلة عل أن القساة فيد أغدهماء ككون كز النعنة 
لِصَاحِبِ الجذوق كنا 1 لى كان لِصَاحِبٍ الْجَدْوَلِ عَلَىْ الْمُسَنَاةِ الْمَذكُورَةٍ شَجَرٌ 
فوس أذ راب أذ طن مقن مهال عل وضع يدوه كُون امسن أبضاء له في 
هَذَا الْحَالٍِيَكُونُ صَاحِبُ الْجَدْوَلٍ وَاضِمَ اليد 

ما إِذّا كَانَ ِصَاحِبٍ الْعَرْصَة شمر مَعْرُوسٌ 2 طَرَكي الْجَدْوَلٍ الْمُرْتَفِعَيْنٍ أي 06 
مسو مال على ضاِهما فو ُوهُ امسأ صاب العَصَة (رَذَ الْمُحْتَارِ). 

وَإِذَا 0 يَكنْ طَرَهَا الْجَدُوَلٍ مُرتَفِعينٍ بل كَانَا مُوَازِييْنِ وَمُحَاذِيَيْنٍ لِأَرْضٍ العَرْصَّةِ وَلَمْ 
يوجَد دَلِيلٌ عَلَىُ أن أحدذهها ذو اليذه أن كو مَشْعُْولَةٌ بحَقٌّ أحدهماء كن تهون 
0 بَأَشْجَارٍ لِأَحَدِهِمَاء أؤ وُجِدَتْ أَشْجَارٌ مَعْرُوسَةٌ في طَرََيْه وَلكِنْ لَمْ يكن 
الْمَارِسٌ لِلَأَْجَارٍ مَعْلُومَاه قَفِي هَذَا الْحَالٍ يَكُونُ ذَانِكَ الْمَحَلَّانٍ لِصَاحِبٍ الْعَرْصَة؛ لِأنهُ 
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يس لِلْجَدْوَلٍ الْوَاقِعِ في عَرْصَةٍ الآحَر عَرِيمٌ؛ أي أَنهُ لا يَجُورُ أَنْ يَتَمَسّكَ بأَحَْكَام 
الْمَادَنيْنِ لمكن لكالل وَيَذَعِي أن لِهَذَا الْجَدْوَلِ حَرِيمًا؛ فَلِذَِّكَ لِصَاحِبٍ لض 
أن يَغْرِسَ أَشْجَارًا عَلَىْ هَذَيْنِ الطرَقيْنِ وَأَنْ يْ يَرْرَعَهُمَا أَيضَا. انْظْر الْمَادَهَ (1191) وَلَيْسَ 
لِصَاحِب الْجَدُوَلٍ عَرْسُهُمَا أَوْ زِرَاعَتهُما انْظْر الْمَادَةَ (93). ١‏ 

. لَكِنْ لِصَاحِبٍ الْجَدْوَلٍ حَقّ طح َإِلْقَاء الطَّينِ إِلَى طَرَفَي الْجَذُوَلٍ وَقْتَ كَزْيهه وَلَيْسَ 
صاب عرص مما في َك مَا لمكن ال ابووة اطق نحن مببل 
صَاحِبٍ الْجَذْوَلِء وَلَيْسَ لِصَاحِبٍ الْعَرْصَة رَفْمُ الْجَذْوَلِ 0 إِذَا كَانَ طَرَّا الْجَدْوَلٍ مَل وين 
ل ل ل ذ ولاعت الجذول :سما يدل 


نَ أَحَدَهُمَا ذو يده فَفِي هذا الْحَالٍ يَكُونُ طَرَقَاهُ ِصَاحِبِ اليد أن ظَاهِرَ الْحَالٍ شَاهِدٌ 
لِصَاحِبٍ اليد فَالعَوْلٌ قَوْلَهُ . انْظرِ الْمَادَهَ 6/0 وَقَدْ ذَكَوَ ذَلِكَ آنِهًا. 


مه د0551): َيْسَ لِبئْرِ حَفَرَهَا شخصٌ فِي ٠‏ مِلَكِه حَرِيمٌ وَلِجَارِه أبْضًا أَنْ يَحَفِرَ برا 


أ في ولك تفي فب َك افوس لَك الشْص منغ جار حفر لبر 
بقَولِه: نا تَحَذِبٌ مَاءَ بتْرِي . 


ا لل ل 
نع جار من حفر ابر في ملكو يقل إِنَّهَانَجذْبُ مَاءَ بِْرِ. انْظرِ الْمَادَةَ 2١1910‏ كَمَا 
نّهُ لَبْسَ لَهُ أَنْ يَتَدَاحَلَ فِي مَاء بثْرِ جار الْجَدِيدِ. انْظْر الْمَادَهَ (23770). (الْمَتَاوَى 
الْجَدِيدَةُ) وَيَرِدُ عَلَىْ هَذِه الْمَادِّ الشُوَالُ الي وَرَهَ في شََرْح الْمَادَّةِ (84؟١).‏ 

وَكَكِنْ لِذَلِكَ الشّخْصٍ أَنْ يَيْرّكَ بقَدْرِ مَا يُرِيدٌ حَرِيمًا لبثْره مِنْ مِلْكه. اْظَز شَرْحَ الْمَادَّة 
ار 


الوطم ا الآ م فَأَوْصَاهُ لإا لخ بأ يباوج 0007 فَعَمِل بِإِشَارَةٍ 


نف فَوَانِينَ الشريعة الإسلاميّة انّتي كَانَتَ تَحَكُم بها الدولة العثمانية 
الإمَام وَسَالَتِ النّجَاسَةُ مِنَ الْبَانُوع إلى الْبثْر فَاضْطْرٌ الْجَارُ أَنْ يَرْدمَ بثْرَهُ مِنْ نَفْسِهِ 
(الْكَقَوِيٌ في الشّْبٍ). 

يرد ِْخَاطِرِ أن نصِيحَة الإمَام لِدَلِكَ الرّجُلٍ مُحَالقَةُ لّرع ؛ حَيْتُ إِنَّهُ مِنّ الْوَاجِب 
إزَالَةَ الصَررِ الْمَاحِشٍ بِحُكْم الْمَادة 8 12131 
تاد الإرتام لظم هوَ أنه ا ْنَع أحدَا من التَصَوُْفٍ ف يلاكاتنيي ولق كاه في انك 
صَرَّد فاش غلا الْآَحَنٍ وَلَكِنْ ما أن مله فد قَبِلَتِ لْقَوْلَ الْقَائلٌ بإِزَالَة الصَرّرِ 
الْمَاحِشِء َإِدَا َنم لقان كلها أذ د الغا قذية كارو كتن ورا ذلك خصدت خسن كاه 
فِي الْمَادةهِ(1717) 
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الْفَصل السابع 


في بِيان المسائل المتعلق بأَحكام الصيد 


لصي ليل مَسْرُوعِيَة وَتَعْرِيف وَرُكُنّ وَحَكمٌ 6 أَكْله 
عِبَّهَ الصَّيْدِ: تابه الْكِتَاب ب اسن ماع الْأمةوَالْمَْقُوي. 

الْكِتَابُ: قَدْ وَرَدَ في الْكِتّاب ب الْكرِيم لوَإِدَا لل صطافوأ 6 [المائدة: ١‏ وعم لَك 
0 5 كيذه شري |1 خا تلفي ازجاع فيا زر ولك اميف 

السنَّه: الْحَدِيتُ الشّريك: اليد من أله 

جع الأ اه مل قوع الفلنه 

الصو إن الصَّيْدَ هُوَ الانْتِفاعٌ بالشَّيْءِ الْمَخلُوقٍ انماع بي الإنْسَانِ وَهْوَ نوع مِنْ 
لاكْتِسَابِ َهُوَ مُبَاحٌ كَالِاحْتِطَاب» (الرَيلَعِيْ باد وَالْهدَايَة وَشَبحها): 

تَعْرِيفٌ لكر رفوي لُعَوِيٌ وَشَرْعِيُ 

اليد لنة (فنلاة لماه وار 16 الصَّئد الْمَصِيدُ فَالْمَفْعُولُ سُمُيَ بِالْمَضْدَرٍ 
ا 6 تسوييي لسنقية لمفرسفة رفك رك 

وَمَعْنَى الصَيْد الشّرْعِيٌ قَد وَرَدَ ذكرة 2 الْمَادَةِ 1948 )1 (الدة المنتاذ ورد 
0 

ركو الصية: عِبَارَدعَنْ صُدُورٍ فِعْلٍ الاضْطِيّاد د مَُابسَا لِشَرْطِهِ وَوُقُوعِهِ فِي مَحَلَّه. 

كم الصَّيْدِ: اع توك ملك لمان لد ]ذا اططا مكنا َي أو ديرا 
وَالصَّيْدُ تقدِيرًا: هو إخْرَاجُ الصَّيْد عَنْ حير الانتماع» أي جَحْلَهُ في حَالَةٍ لا يمه بها الْفِرَارَ 
(الْهِنْدِيّة في لَب الْأَوَّلِ مِنَ الصَّيْد). 

حل أكل الصَّيْد فِي الصّيْدٍ اعْتِبَارَان 


الاغْتَِار الول باه عَنْ حل عل واو الصَّيدِه ويَحِبُ وْجُود حَمْسَة شر عوط 


2ك قَوَانِينُ الشّريعة الإسلاميّة التي كَانَتَ نَحَكُم بها الدولّة العثْمَانِيَةٌ 


لحل الأكل, وَقَذْ بَحَدّتِ الْمَادَّةَ )١145(‏ مِنْ هَذَا الْمَصْل عَنْ ذَلِكَء فَلذَلِكَ سَتيينَ 
التَمْصِيلَاتُ الْمْتَعَلَقَةُ بِذَلِكَ في رع المادة العدمووة, 


كه سكو 


لامر النَّني: عِبَارَةٌ عَنْ أن صَيْدَ الصَّيْدٍ مُباحٌ» وَأَكثرُ أخكًا م هَدَا اَل متَعَلَقُ به 


عي 


٠‏ ا للف ص ذُ الصَّيد عي َو كَانَ با بالآلاتٍِ 00 وَالبندتئَقَ أو 
آلاتٌ الصَّئد َوْعَانِ: اا 0 الول: 58 اه َالَو التاني: حَيَوَانٌ كَالْكَلْبِ 


المُعلم: 


- 


:ودور 


ِنَاءَ عَلَيْهِ قَصَيْدُ الصَّيْدِ جَائِرٌ سَوَاةٌ كَانَ بالآلاتٍ كَالرّئح وَالتدفة والسق والشكيؤة 
0 لْحَيوَاَاتٍ ذَاتٍِ النَّابٍ كَالْكَلْبِ ب الْمْعلم 1 ِاْجَوَارِح م مِنَّ الطَيْر كَالْبَازِي 
الْجْعاَ م وَالْعْقَابِ وَالصّفْرِ وَالْبَاشِقٍ (الْهِدَايَةوَالْهِْدِيةُ) 

إِيضاحَاتٌ فِي حَقّ الآلات التي مِنَ الْجَمَادٍ: 

الْأَضْلٌ وَالْقَاعِدَةُ هُوَّإِذَا كَانَ مَوْتُ الصَّيْدِ مُضَافًا يَقِينا إلى الْجُرْح؛ فَأَكُلّهُ حلال. وَإِذَا 


كَانَ مُضَافًا بَقِنًا إلى بل آلَةِ الصَّيْدِ؛ فأَكُلْهُ حَرَامٌ وإذّا حَصَلّ شك فِي مَوْتِ الصَّيْدٍ 


عه 2 


ال مَعْلُومَا فتْرَجَحُ جِهَةٌ الْحُرْمَةٍ وَيَحْرُمُ أكُلَه؛ لِأنّهُ إِذا 
اجْتَمَعَ المُحَرّمٌ وَالْمُبِيحُ ير بح طَرَفْ الْمُحَرمٍ (الْهِدَايَة)» كما أن دا كَانَ مُسلِمٌ عَاجِرًا عَنْ 

درس ذاعانة يدن ويب فى مثو قل سيدا يولك دا اده دك د 06 
ب م ي يدَ الْمُسْلِم وَهَبَحَ الذَبحَة ا تُؤْكَلُ؛ حَيْتُ إن 


الْمْحَرَّ وَالْمُحَللَ اجْتَمَعَا تَرَجَحَتْ جِهَةٌ انريم (الْهذدِيةُ فيل كِتَابٍ الرّهْنِ َي م). 
الآلاث الجَارِحَة: هِيّ الآلاثُ التي تَجْرَحُ وَيُحْترْرْ بهَا مِنَ الآلاتٍ الذَاققَ وَيفِيدُ 
لِك عَم جوَازِ اليد يالآلا ل اه 


لِدَاةَّ 


يُؤْكَلُ الصَّيْدُ الي يُصْطَادُ بتِلْكَ يتلك الْآللاتٍ الدّ 


- 
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تاذلف لز تي اكه فور يي قن فتدوك بقطفة كو رونا تزكر 
الصَّيْدُه كَذلِك لو رم أحَدٌ المَوْسَ عَلَئْ طَْرِ فلم يُصبْهُ وَأْسُ التَبّلء أَصَابَهُ جَانِبَ وَقَتلَ 
اليد بلا جز ملا يَِلُ أذ الطب ْ 

كَذَلِكَ لَوْ رَمَىْ الطَيْرَ بالسّيِْ أو بالسَكْينِء 1 بت باه اليف أؤ َس السكين 
لِك لير وَجََحَن يؤل اطي أن إ | أصَاَئْهُ قَبِضَةُ السّيْفِ أَوْ قَبْضَةُ السَكْينٍ فقتل 
الصَّيْدَ بالدَّق؛ ة َلَايُؤْكَلٌ «الْهِدَايَةُ». 

إيضاحات فِي آلاتٍ الصيد القن مِن الحدواكات: 

يطلل الْكَلْتُ لع 0 كَُُ سبع «بالْمَنْح وَضم الْمّاءِ) أَيْ 0 لكان الْجَارِح» 
وَيَخْرْجٌ بقَوْلِهِ: الْحَيَوَانَ العارع العتوكاث كد العارسة كالتجكال وَالْبَقَرِِ الات 
الاصْطِيَادْ بها مَلكِنْ ا أنوَاع مِنّ الْحَيَوَانَاتِ الْجَارِحَة مُسْتَثنَافٌ قلا يَجَورُ 
انَحَادْهَا آلاتٍ صَيْدِ وَلَا يُؤْكَلَ صَيْدْهًا: 

١‏ -الْأسَدُ؛ لأنَّ الْأسَدَ ربل يليم إذ لاتفتول الأسد لعل ممع لمر أي لصايد. 

باب لدت لان الدّتٌّ لاي التثل؟]ذ أنه لخساسته يه لا يَشْتَغِلٌ لِْعَيْرِ ما إِذَا تصُوّرَ 

عي العتؤلتن بنط أذ بعلم السندوكة تحَمَّقٌ تَعَلَّمهُمَا جور الاصْطيَاد هما أيْضًا 
(الشُوبُكَانُ). 


0 و دع 1 
وك ادا 0 


مرو 
لمختا 


لمملم. اسم مَفءُ مفعُولٍ ُو ِنَ التَييم. 

ُو اليم يت بالمة كر مَة: وما علَشم ين وار دكين كا رن اعنم ] 

ََوْلٍ الي لكريم لأبي َه نلبة: ما صِدْتَ كلك الْمْعَلَم فَذَكَرْتَ انم اللّ َل كله 
ومَاصِدْتَ كلك يرامعم دكت اَهَل 

كَمَا أَنّ الْحَيَوَانَ ذا لَمْ يَكُنْ مُعَلَّمًا ذا يكزن آله للعناد كماتركون صيدة هلا 


سام هامه 


5غ قَوَانِينُ الشريعة الإسلامية التي كَانَتَ تَحَكُم بهًا الدولة العثمانية 


ِلصّيّاد وَتَعْلِيمُ الكَلْبٍ يَحْصّلٌ بتَرْكِهِ أكُلّ الصَّيْدِ نات مَرَاتِ مَُوَالَِاتٍ؛ قَلدَلِكَ إِذا أَكلَ 
الْكَلْبْ الصَّيْدَ نَادِرًا أَوْ مُعْتَادَا قلا يُؤْكَل صَيْدُ ذَلِكَ الْكَلْبِء كَمَا أنه د الْكَلْبُ أكل 
الصَّيْدٍ نات مَرّاتِ مَُوَالِيَاتِ وَعْرِف أَنَّهُ الو رمت هاا عو 1 قلا 
و م ل نس كات 


092 مي 


تِ عَلَى التَوَالِي وَيُتَحَفَقٌ تَعَلَمُهُ تَعَلّمهُ. أ ما اليد الذي يُصْطَاُ مَل دَلِكَ فا كاد نَ في مِلْكِ 


الصَّائِد؛ ‏ 50 ذا أَْلمَه؛ فا تَنيْتُ الْحْرْمَةٌ فيه بالِاتَمَاقِ؛ أن مَحَلّ الْحُرْمَةِ قَدْ قَاتَ 
(الَنْوِيرٌ وَشرْحَهُ 

وََعْلِيم 00 صَاحِبهِ لَه؛ مَلِدَلِكَ لَوْ أكلَ الْبَازِي صَيْدَا فيْؤْكَلُ 
اليذه أن تفلي البازى تنا رتز كه الأكل رق خ الْمَجْهَ وَالْهِنِْيُّ وَرَدُ الْمُحْتَاِ). 

09 ظ*ظ***:إ 

نحل أكْل الصَيدٍ مَمْرُوطٌ بحَمْسَة عَشَرَ شَرْطَاء وَهَذِِ تَْقّسِمُ إلى نان 

الْقِسْمُ الأوّل: الشرُوَطٌ الْعَايِدة للصّائِد وَهِيّ عِبَارَةٌ عَنَ حَمْمََ أشيّاة: 3- أن يَكوَن 
الصَائَدٌ مِنْ هل الذَّكَاقَ وَكَون لماكل عن أَمْلٍ الذَّكَاةٍ آَنْ يَكُونَ عَاقِلَا للتَسْمِيَةِ وَالذَبْح. 
محا وى وَاَقَاد أذ وى قط أي يحون مما أذ تاه وَهد َي الِتابٍ 
الْكَرِيم: #وطعام الَدِبنَ أوُوأ الككب حِلٌ لد 4 [المائدة: 0]؟ قَلدَّلِكَ قَصَيْدٌ ءَ َيْرِالعَاقِل للَسْوِيَةِ 
وَالذَئح كَالصَّيٍ وَالْمَجْنُونٍ وَالْمَجُويِيٌّ وَالَْيّ وَالمُرتدٌ الّذِينَ لَمْ يَكُونُوا مِنْ أَهْلٍ 
لكاب - لا يَجُورٌ أَكلّهُ (الْهنْدِيةُ في الَابِ الثَّالِثِ مِنَ الصَّيْد). 

- أن يَكُونَ الصَائِد مرا لْكَلْبءٍ كَلدَلِكَ إَِالمْ يُرسِل الصَّائِدُ اْكلْبَ بَلْ تَخَلَصَ 


0 


الْكَلْبُ مِنْ يد صَائِدِوء أو انْطل بِتَفْسه وَأَدَ الصَّبْد وَكَتلَه فا يُؤكلُ هَذَا الصّيْدُ كَمَا أنه 
ل لا يكل َيه الب الذي لم بعلم سال من الايد حب الأصُول؛ لِأَنّهُ في هَل 
الصُورَةِ لا يَكُونُ مَفُطُوعًا وَمَجْرُومًا وُجُودٌ الشَّرْطِ (رَدُ الْمُحْتَارِ). 

بس ل يط للد 
كَلْبَهُ الْمُعَلّمَ كَمَا أنَّ مَجُويسييًا أَرْسَلٌ أَيِضًا كَلْبَهُ الْمُعلَّم قَاضْطَاد الْكَلْبَانِ الصّيْدَ وَجُرَحَا 
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وَكَتََامُ فَلَا يَحِلٌ أكُل ذَلِكَ الصَّيْد. 
أن 1 كيد د الصَاِدُ تَرْكَ الي حِينَ الإرْسَالِ» أي أنهي يَجِبُ عَلَىْ الصَائِدٍ جين 


إِرْسَالٍ كَلْيِهِ للصَيْدِ أَنْ يه يَقُولَ «باشم اللَّهه؛ كَلدَّلِكَ إذَا تَرَكَ الصَّائِدُ حِينَ الإرْسَالٍ التَّسْمِيَةَ 
عَمْدَاءِ قََا يُؤْكَلُ ذَلِكَ الصَّيْدُء وَيُشْترَطُ خُصُولٌ النَّسْويّة حِينَ الإرْسَالِ؛ فَلِدَّلِكَ لَوْ تَرَكَ 
الصَائِدٌ التَسْمِيَةَ حين م الإِرْسَالٍ عَمْدَاء 4 م رّجَرَه 59 السعِية لوجر رَأضَاتَ اليد تعد 
ذَلِكَء قلا يُؤْكَلُ الصَّيْكٌ وَفِي هَذِهِ الصّورَة لا تَمْتبْرُ النَسْوِيَةُ وَفْتَ الإصَابَة فر 
الاضْطرَاريّةء أمَا اَي في الذَكَاةٍ الاخييارِيّة قَخِلَافُ ذَلِكَ؛ لِأنَّ التَسْوِيَةَ في الذَّكَاةٍ 
الِإختَيارية - وَاقعَةَ علَى الْمَذْبُوح وَلَيْسَ عل الآلة. 

ِدَِكَ َو سَمَى أحدٌ على الغا لمُضْجَعَةٍ عَلَْ الأرْض للذّئح م أن 
أخْرَى يتَلْكَ انميق كيكُونُ اناه اليه مذبوحةٌ بلا سوق مع أنه ذا طق لان ده 
عَلَىْ دَ ا وَسَمَىفَأَصَاب صَيْدا وله يكل لِك الصَيد. 

كَمَا أنه لَوْ أَضجَعَ أَحَدّ شَاةَ لديم وَسَمَى ترك السّكْينَ الذي في يده وَدْبَحَ الا 


ين اق جل عل أل لل عع 21 عع كم ا ينه 
04 0 


عَلَيّه ثم تَرّكَ يلك الْبندقِيَةَ وَأَطْلقَ مُندَقِية أخْرَئ عَلَىْ الصّيْدِ بالتّسَمِية الأول وَقَتلَه 
بحل أكل الطئة در المخواراء 

قيل: «إذًا ترك اللسية عَيْذَا)؛ لان إِذَا َ ل التشديية نَسَْانًا؛ فبعتير أُ ن” له اشم 0 
رد الْمُحْتَارِ). 

ه- أن لا يَْتَغِلَ الصَّائِدُ بعَمل آحَرَ فِي الْمَْرة الكَائَِةِبِيْنَ إرْسَالٍ كله ليد وََيْنَ 
خذٍ الصَّيْدِ(رَد المُخْتارِ). ّ 


4 


21 0 
الز 


في الذكَاةٍ 


4ت 


عله > 3 


الْقِسَْمُ الثاني الشّرُوط الْعَائِدَةٌ لْكَْبٍ وَهِيّ عِبَارَةعَنْ حَمْسَةٍ ياء اي 

اع أن يكون الكل تعلماء ل 

- أَنْ يَذْهَب الْكَلْبُ لِلصَّيْدٍ عَلَىْ سنن الْإرْسَالِ؛ حَنَىْ يكُونَ الاصْطِيَادُ مُضَافًا 
للْإِرْسَالٍِ؛ قَلِدَِّكَ إِذَا امْتَعَلَ لكَلْبُ بعد الإسَالٍ عمل آعَرَ مقلاء كن كل المي 


مول اتاج 


10 قَوَانِينَ الشريعة الإسلاميّة انّي كَانَتَ تَحَكُم بها الدولّة العثمانية 
الإركال؟ أن تين للزوقة و غدل عن العرو ؤدقة نيا أن تغازاء أز م ف 
527 عن اد هه 22 مر ا ا وي آذه ص 
طويلة اللتاحيام اك يلد درن وده وَقَتَلَّهُه قلا لا يُؤْكَلٌ مَا لَمْ يْسَعٌّ الصا 


3 


تَسْمِيَةٌ جَدِيدَةَ بَعدَ زَجْرِه وَيُرْسِلَهُ نانيَةَ إَى الصَّيْدِء كَمَا أنه لَوْرَ 0 


ع و - رو 2 


0 ال لووك أن الى اله أن الشَّمَالٍ وَأُضَابَ صَيْدَا وَكَتَلَه فلا يُؤْكَلء أمّا إذَا لم 


اس 


: لح ارا لق ا اناي واو قاد مامد ا مو االو ال لي ةر 1 
قي الْكَلْبُ لِلرَّاحَةَ بل تَوَقفَ لِلِاسْيِحْمَاءِ عَلَىْ وَجْهِ الْجيلّة؛ فلا يُعَدَ ذَلِكَ اشْتِغَالا 
2و ٠ه‏ 


رات اب متم دَلِكَ حل أكل الصَّيْدِ (الَويرٌ وَالدرٌالْمُخْتارُوَرَدْ الْمُخْتَارِ). 
- أن لا يشا رك ف الامطاء كلق 121 1 بول ميد صَيْدَه؛ َلِدَّلِكَ إِذَا اشْتَرَكُ في 


َه 
5ه تك مات 6 سة في > 


اط لت ع غَيْرُ مُعَلّم؛ َكلت عَجُويبٌ» أز كلت غًُ َيْرٌ مُرْسَلِء أو كلبٌ لم 


جَّ 5 آل 


يُسَهٌ جين إزسالو؛ قلا بل أكل الصَيْدَء أما إدا ارك الكلت الثاني في الخد ققط؛ كآن يد 


4 


الصَّيْدُ مِنَ الكَلْبٍ الْأَوّلِء َيَرْدَهُ اْكلْبُ الثاني له 
الكَبُ الأول وََتلَه َكل هَذَا اليد َل الْقَوْلٍ الصَّحِبح - مَكْرُوُ تَحْرِيمًاء وَالْبَعْضُ قَالَ 

أنه مَكْرُوة تنزِيهًا. 

كَذَّلِكَ إذا رَدّ الصَّيْدَ لِْكَلْبٍ الْأَوَّلِ سَبْعٌ أو حَيَوَانٌ أ َل للتَّلِيم وَالِاضْطَِاد؛ 
َيَكُونُ كَالرَدٌ مِنَ الْكَلْبٍ النَانِي لِوْجُودٍ الْمُجَانَسَة أمَا دا لَمْ يرد اْكَلْبُ الثاني الصّيْد 
لَب الأول َل جَعَلَ الكَلبُ التي الكَلْبَ الأول د يثِبُ لِِصَّيْدِ فوب وَقتَلَ الصّيْدَ بِالْوُوب!؛ 
فلا بس مِنْ أكُلهء كُمَا أنه لَوْرَدَ الْحَيوَانُ الذي لا يَجُورُ اضْطيَادُهُ كَالْجَمَل وَالْبَفَرِ الصّيْدَ 
كل وكل الكلك الشيك قبيل أثك وَحكم لازي في جبيع ما ير - لكب ره 
الْمُحْتَارِ). َ 

٠‏ لك ادر قار مو ردكا اقم ري 
الل م وَقَذ يم الْجَرْحٌ مَقَام الد كاف ياة 0 الجُزْح دَمٌ أو لَمْ يَخْرّحْء وَسَوَاءٌ 
كاذ افرع كوا اذ صف اكراة ااذه ]ا دز رخ أحْيّانا بِسَبَبٍ ضِيقٍ الْمَنْمَذِ أو ِسَبَبٍ كَتَاقَة 
الدّم (َبْد الحَلِيم)؛ ماك تر ف التي 3 الا ال 


و وَل وه 


الفنْاؤ ور الفنتار): كذلك إثان بغر رَح الْكَلْبُ الصَّيْد يل حَنَقَه؛ قلا يُؤْكَلَ عَلَىْ ظَاهِرِ 


6. 


حل 


30 


ا 


الْجَرْءْ الثَّالتَ / الكتّاب العاشرٌ: الشَرِكَانٌ 60 


و 


واي (الد5ة): 
7 2 4 عو 0211 6 ماه .2 0 2ه ١‏ 


ه- أن لا يَاكُلَ الْكَلْبُ سَيْنَا مِنَ الصَّيْدء فَإِذا أل الْكَلْبُ أَوْ أَحَدُ الْحَيَوَانَاتِ الأخرى 
اَي يَجُورُ الاصْطيَادُ بها مم الكَلْبٍ شيا مِنَ الصّيْدِ؛ قلا مار كلك لكا ا 
َوْأكل الْكَلْبُ مِنَ الصّيْد بَعْدَ أن تَحَفَىَ أنه كلْبٌ مُعَلّمْ , برك الكل تلات مَرَاتِء قَلَا يُؤْكَلُ 
دا الصَيْد عام عل جهْلٍ لكب (التويرُ وه الشختار». 

الْقِسْمُ الدَّلِتُ: الشرٌ و الْمتَعَلفة بالصَّيْدِ وَهِيَّ حَمْسَةُ: 

-١‏ أَنْ لا يَكُونَ الصَّيدٌ مِنَ الْحَشَرَاتِء وَالْحَشَرَاتُ (بالمتَحَاتٍ) تطْلقُ عَلَى الْهَوَام 


كَالْعَقَرَبٍ وَالْحَية َالذَابِ وَالَْرَامَةِ وَالْعلَق وَالْحُنفْسَاءِ لأنّهَا مِنَ الْحَبَائِثِ قَالَ الله 


تَعالَى: #(و حرم 2 لم الْحَبِيتَ » (الْهندي في الاب الأول مََ ضَمٌ من ال 
ل ريا 
(بِكَسْرٍ الجيم وَتَشْدِيد الرّاء) (شَرْحٌ المَج ). 
- أَنْ يَكُونَ الصَيْدُ مُقْتد َاعَلَْ الِْرَاِبجََاحَيْه َو قََائوء كَمَايَيّنَ في امَك (1740). 


4- أن لا يُكونَ العَيد مره يَا ناب أَوْ مِخْلَبِ وَالنَابُ يُطْلقٌ نطلل 1 الأكتان ولحل 


بن عل اماف الستوو و الفيوانات الْجَارِحَةٍ (رَدٌ الْمُحْمَارِ في أَوَّلٍ الصّيْدِ مَعَ َم مِنَ 
اللَّعَ؛ مَلِدَيِكَ لا يَحِلٌ أكْلُ الَْازِي وَالَّم؛ لأَنَهُمَا دَوَا مِخْلّب كَمَ أنه يَحْرْمُ أَكُلُ السّبَاع 
واس ا و 06 

ه - أن يَمُوتَ الصَيْد قَبْل تَحَقَر َحفْقٍ اقيدَارِ الصَّائِدِ عََْ ذَبَحِو؛ َلِدَلِكَ اذا رك الرَاِي أو 
يل الكل الطب كل مزه يجب عق لذي ال 
هذا الال؛ قلا بجل أكل دَلِكَ؛ فَعَلَيْهِ إِذَا اختَمَئ الصَّيْدُ بَعْدَ جَرْحِه بآلٍَ الصَّيْدِ التي 


ا لاه من الصَّاهد الغزيسل أ الاي أذ بنرع شري عن اليد وَأ 
يَترَ اخ 0 عن التَحَرّيء قَإِدَا أَذْرَكَ الصَيدَ ا يَلْبَحَه وَإذَا 4 ع 56 وَرَآه 


معو 


م َجرُوحابآلٍالصَيدِ اي سلا جار أله أبضاء أ تجزوحا بزو لخخزى خزر 


جُرُوح الَدَصَئيو قلا وجل كله الط: أوَل قدب مزه الْمَادَة (الْمندية في الاب الأر لمن 


له 


ااام لو ااه 


1 فَوَانِينَ الشّريعة الإسلاميّة انّتي كَانَتَ نَحكُم بها الدولة الْعثْمَانِيَةُ 
الْصَيْد ورد المشتار): 
وَجْفِيْ َل الددُوْط متَعَلْمَهٌ بل أقل الصَّيْد الذي لم يدرك عب (52ْ الفختار في 


| 


وَل الصَّيْدِ). 


1 00 م 


الصَّيْدُ هُوَ الْحيَرَانٌ الْمتَوَحْشُ الْحَُس نَع عَنْ الإنْسًا نء أي القاد 
توش طبمًا واي لمكن د بلا بلق وَالصيْدُ الذي لَايكُوُكَدَلِكَ لايمْفِي 


فيه اجرح وَالدَْحُ الاضطِرار و 
وَالدّبْحْ أي الدّكاة تماد 


عو 


لقم الْأوّل: الذَكَاةٌ الا ختَيَارية 


10007 


لقنم النَانِي: الذَّكَاةٌ الاصْطِرَارية 

وَكَا تَحِلٌ الذَّكَاةُ الاضْطِرَاريّةُ إِذا وُجِدَتٍ الْقُدْرَةُ عَلَْ الذَّكَاةٍ الِاخيَاريةه يَْني ذا 
اكتقى ب الذَّكَاةٍ ة الاصْطِرَاريّة في هَذَا الْحَالِ؛ فَيَحْرُمُ َيَحْرْمْ أكل لْمَذبُوح وَإذَا حَصَّلَ الْعَجْرْ عَن 
الذَّكَاةٍ الاخْييارِيّة؛ قَتَجُورُ الذَّكَاةُ الاضْطِرَارِيَة 0 ني هَذَا الْحَالٍ أكل الْمذبُوح 
ِذَكَاةٍ اضطرار وَالَضلُ أذ الشواة "الإنيق 1ف ترك ووقة العهر كن الذكاز 
الاخيهارية؛ يحل ب بالذَّكَاةٍ الاضطِرَارِيّة (الْهندِيةُ في الْبَاب بلع بن م الصَّيّد). 

0 الذَّكَاةٍ الاخْتياريّة ما ييْنَ الب 5 ومين الله د المح شي الا 
لمنتوعة - هو عكل اذبح الْجَمَلٍ وَالْبَهَرهِ أيْ به تخت الْمَنْحرٍ من الصَّدْرِ؛ وَالِدَكَاة 
الِاضْطِرَاريهُ عِبَارَةٌ عَنِ الطَّعْنِ َالْجَرْح وَانْهِمَارٍ الذّ وَكَمَا يَحْصْلْ عَنِ الذَّكَاةٍ الاختَيَارية 
وامكية اه في الْحَيَوَانَاتٍ الْأَهليَة :الي نو موحش وَكا يُمْكِنُ ضَبْطّهًا 
0 أو التي َمَعُ في ير وَا يتمكَنُ مين الذَكاةٍ الاخَارِيةِ طمن في في أيّ مَوْضِع من 

ضِع الْمُمْكِنٍ طَعْنْهًا فيه ع نيه وَكَذَلِكَ لَوْ مَرّتِ الشَّاة في الصَّحْرَاء؛ 


الْجَرْء الثَّالِت / الكتّاب العاشرٌ: الشَّرِكَات 3 
0 و م و ترام عات ام عن لخ اوور 02 ره م 
فذكاتهًا عقرهَاء وَعَلَى هَذَا أَجَمَعْ الْعْلَّمَاء؛ لأن ا ذَبْحَ متَعذّرٌ (الْجَوْهَرَةُ). 
إيضاح القيود: 
؟ ومس 5 2 2 4 0 54 ع خب و فخ 2 م 0 31 
-١‏ الْمْمْبَئِعٌ) وَهُوَ القَاورُ عَلَْ السَخَلْصٍ وَالفِرَار برِجِليْهِ أو جَنْاحَبهِ كما ذكِرٌ فِي المَادةٍ 


2 


(13790)؛ وَعَلَيْه قَالدّجَاحُ الور وَالْعَرَالُ لليف الْمَْدُودُ بحَبْل لَبْسَ بِصَّيْدِ؛ أَيْ ل 


2 5 ب 8 8 ا 2 000 2 م ميرم« 9 0 4 وعد مر 7 
كفي فِيه الذَكَاةٌ الاضْطِرَاريةُ كَمَا أَنّهُ لا تعد هَذِه مُبَاحَةٌ وَاصْطِيَادُهَا مِنْ آخَرَ غَيْرُ جَائْ 
كَدَّلِكَ لَوْ سَقَطَ الْحَيَوَانَ في الشّبَكَةٍ كَالْاَرَانِتِ وَالْعَرَالِ أ تَرَدَى فِي الْبيِْه أؤ ضَعْفَ 


ا ذبن لَه أي لا يكن فم بند ذلك بالكو الاضر ار كما له[ 
كد ناكا ول بمطاذ نه آخرٌ. انْظَر الْمَاكَةَ (1796). 

-١‏ طبْعَاء وَيَخْرُحُ ِهَدَا الْقَيْدِ الْحَيَوَانَاتٌ الْأَهليَه ف الأضل كَالوِيلٍ وَالْبَمَر لني 
َوَحَسَّتْ بَعْدَ ذَلِكَ؛ فَلِدَّلِكَ لَوْ تَوَخَسَ حَيَوَانُ أَحَدٍ الْأَمَالِي وَ ل 
وَيَحِبُ عَلَْ َه ِصَاحِه» وَلكِنْ َجُورُ فيه اذَه الاضْطِراريهُ كما دك آنا 


م 


الموحين 0 أي الذي يخا ونع ع الإنسانة: وَعَلَبْهِ فَقَيْدُ ١مُمْتَِمٌ‏ وَمْتَوَحْشُ) 
ير مين عَنْ بَعْضِهمَا؛ لأنّ اَي الْمُسْتَانَسَ ف تاي ا 1 لاني 
السّبَكَةٍ 3 في لبر أو الضغِيت الْمَجْرُوحَ حَيَوَانُ مُتَوَحْشُ غَيْرٌ مُمْبَيع مُمتنع (عَبْد الْحَلِيم 
وَمَجْمَعُ الأنْر وَالدُرٌ اْمبتقَى لخر ومين عع ض يا ال” 


02 


- الْبَرَيُ وَيُشَارُ ِهَذَا الْقيْد إلى أَنّهُ لو توَحَسَّتٍ الْحَيوَانَاتُ الْأَهْلِيةُ قَاضصْطَادَمًا 
قلا يَمْلْكَهَا؛ 0 يَحِبُ عَلَىْ صَائِدِهًا رَدُمَا لِصَاحِبِهًا كَمَا ذَكِرَ آنقَاه وتجورٌ 
فَيهَا الدكاة الِاضْطِرَارِيهُ. 

- الْحَيوَاويْفْهَمُ من كر هَدًا اَي رِبُورَةٍ مُطلقَةأَنّهيَجُورُ صَيْد سَيْدُ نوْعَي الْحَيْوَانِ 
لبي الْمأكُولٍ الحم أو غَيْر مَأكُولِو | ١‏ اخيرات الماكول لضا يل لغيه 
ن الْحَيَوَانَ الْعَيرَ الْمَأُكُولٍ اللَحْمُ يُصْطَادُ لِمَرُوهِ وَرِيشْهِ وَدَفْع شَرٌو كَمَا يَجُورُ دَبْحُ 
وَإْكَافُ الْهرّةِ وَالكَنْبٍ لِتَِْهمَا الْقَيل» وَدَلِكَ لَوْ كَانَتْ هذ مُوْذِيَ بَجبُ دَبْحُهَا بدُونٍ 
التَذِيبٍ بالضَّرْبِ وََرْكٍ لد (رَدُ الْمُْمَارِ). 


فى 
أحد 


: 


١‏ احند 


دن 


3 2 


كما 


نه ونين الشرر ربعَة الإسلامية التي كانت تَحكُم بها الدولة | العثمانية 


[ 7 (17945): ئ لا تَضْطادٌ الْحَيَوَانَاتٌ الْأَهْلة لا تضطادٌ ليوات 7 
ظ الْمُْتََسَةُ بالْإنسَانٍ أَنضَاء َلَْ أَمْسَكَ أَحَدٌ الحم م المغلوم أنه غير يري بدا ة أمُثَالِه 
لو لصَفر الي له ابوس سُء أو الْعَرَالَ الَّذِي فِي عُُقِِ الطَوقٌ فَهوَ مِنْ َيل اللقَطَة) 


َيجِبُ عَلَى ها أن يْنَ عمط ِصَاحِبهًا عند ظهُور. 


كلت 
2 


لدملءة 


كاد لنت أيه كلس َالفَّةٍ أي لامعا الايد َيه 1 
تَصْطَادُ الْحَيَرَانَاتُ الْيرَيّهُ الْمُسْتَْنْسَةٌ بِالإنْسَانِ أيْضَاء أيْ لا يَنْبْتُ مِلْكُ الصَّائِدٍ فيهًا 


ره 


ِصَيْدِمَاء وَالصّيْدُ الوَارِدُ في مَوْضِعَيْنِ مِنْ هَذِه الْمَادَةِ - مُسْتَعْمَلُ بِمَعْنَاهُ الْمَصْدَرِيٌ. 
2 3 0 5 7 0 سيراه ص 
الْأوّلَ: إِنَ الْحَيَوَانَاتٍ الْأَهْلِيّة لا تَضْطَادُ يَعْني لكت #عاخة اعد وغايت وكان 
كا غير مُمْكِن) فَاصطَادَهًا آخرٌء فَلَا يَمْلَكهَا وَعَلَىْ صَائِدِمًا أَنْ يدها لصاحيها. 


4 


لنَّانِي: لا بططاة الْحَيوَانٌ الْبَرَي الْمُستَأنَسُ بِالإنْسَانِء وَعَلَىْ ذَلِكَ قَلَوْ أَمْسَكَ أَحَدٌ 
0_8 7 دي لَمُدْنِ أو الفرق أو الصَّحْرَاءِ العداة م الْمَعْلُومَ 1 ير بَرَي بد لَه أَمْثَالِ 


مءَ 6 


أي الكاة له وكا نه كال ويلك لأَحَدِء وَل مَأوَى كَأَنْ يَكُونَ في 
رجله عرس 0 الَّذِي برِجْلِهِ الْجَرَسُء أو الَْرَالَ الّذِي فِي عَدْقِهِ الطَّْقٌ» فَهُوَ مِنْ 
َيل اللقَطده ميَحِبُ َيَحِبُ عَلَْ مُمْسِكِهَا أَنْ يُشْهِدَ حِينَ إِمْسَاكِهَاء وَأَنْ يُْلِنَ عَنْهَا بَعْدَ ذَلِكَ 


5-2 


و 


طن لِصَاحبهَا عد الور انظ الْمَادتيْنِ (719 و »٠‏ كما أَنَّهُ لَوْ ظَهَرَ ني جَوْفٍ 

السّمَكَةِ الي اصْطَادَ اا ارجا اتكرة بو بتعا بر مر قط لسر 
رقم ون ذلك أله د لو عَمِلَ أَحَد د بيجا لِحمَابهِ وَلجَمَعَ فيه حَمَامٌ الا وَكرَحَ فبده 

قلا تَكُونُ تِلْكَ الَذ راح ملكا لهُ انظ الْمَامَة (5» »٠‏ وَقَوْلهُ ني مَذِه الْمَادّ: «الْمَعْلُومُ 


اضْطَادَ أَحَدّ مِنْ آلَافٍ الْحَمَام المي مع في جاع بَايَزِيدَ في الآيكاتة حهان وعدن 


0 
4 


لكا وَلَكِنْ َل لف النقيَاء ع في حل كل ام نوع الْحَمَام في الذَّكَاةِ 


له 


الاضْطِرَارِيّة فَقَالَ بَعْضْهُمْ: إِذَا كَانَ حَمَامًا بر ا أَعُلَهُ َالذَكَاة ة الاصْطِرَارِيّةِ. وَقَالَ 


1١ 


الْجَزْء الثّالت / الكتّابالْعاشرٌ الشَرِكات 00 بع 


#86 بوم 


بَعْضْهُمْ د ا أَكْله الدَكَاة ة الاضطرًاري يَة؛ لرجوعه إِلَى عََوَاءه لزلا رود الكتستان و لهند 
فِي الْبَاب الثاني مِنَ الصّيْدِ). 


ا 2 0 2 52 4 4 3 اا ا 

َدْ ذَكَرَ َنّهُ لو أَحِدَّتْ هَذِهِ الْحَيَوَانَاتٌ فِي الْقَرَى أو الْمُدْنِ أو الْمَمَارَة فَهِي لَمَطَةٌ كَمَا 
كر رحا حت أنه َو اضطاد أحَدٌ صَيْدَاوَأحَدَهُ م َخَلصَ مِنْ يِه وهر فَاصْطاءهآحَرُ 
يَكُونْ ذَلِكَ الصَّيْدُ ملْكا لِلصَائِدِ الْذَوَّلِ؛ إذْ بأَخَذٍ الصَّائِدِ الْأوَّلٍ لَهُ َصْبَحَ مَالِكا لَه وَتَحَلْصٌهُ 


وع امم 59 


ذه بن يك ووه ةلد لير ل لاوجب ذلك م 


ترط أن يكُونَ اد مين 10001 3 


2 ل اير مَعَها عَلَ الِْرَار 
نقد خَرَحَ مِنْ حَالِ الصَّيْديّة. 


د سر هسل 


يُشْترَطُ أن يَكُونَ الصَّيّْدٌ مُمْتَنِعَا عَنّ إِنْسَانء أيْ أَنْ ١‏ يكن حال كيه مها اراد 


َالَخَلْصُ برب أذ نيه قِدِكَ دا صَاءَ إلى حَالةٍ من طرَفٍ أَحَدٍ قد الصّيْدِ ل 


2 


يَقَدِرُ مَءَ م ال ل ل 


- عوامهى سم 


في ا ل م 
مِلْكًا لِمَنْ أَخْرّجَهُ عَنْ حَالٍ الصَيدِيّة كُمَا سَيْذْ سَيْْكرُ في الْمَادة الآيقء وَحرُوجٌ الصَيْد مِنْ 
حَالٍ الصَّيْدِيّةَ لا يَكُون بِمُطلَقٍ وُقُوعِهِ في حَالَةٍ الوا املس مقها كا 
سَيُذْكَرٌ في شَرْح الْمَادَتيْنِ ١١7(‏ و05١)؛‏ َلِدَلِكَ يَحِبُ تَقَيِيدٌ هَذِهِ الْمَادَةِ عَلَىْ الْوَجْهِ 
ْمشْرُوح (رَدُ لْمُخْتَارِ ني أََائِلٍ الصَّيِِ). 

َلذَّلِكَ لَوْ أطْليٌ أَحَدٌ بندييَهُ 2 فاو اع ارو الف لاوس 
مَعَهَاء فَيَمْلِكُ الصَّيْدَ تَوْفِيقًا لِلْمَادّةِ .)١7950‏ 

وَكَذَِكَ إِذَا أَصَابَ رَصَاصٌ الصَّيَّادَيْن صَيْدًا فِي آنٍ وَاحِدِ؛ فَيَكُونٌ ذَلِكَ الصَّيْدُ 
مُشْبَرَكَا بَينَهمَا حَسْبّ الْمَادّةِ(79١).‏ 


1 فَوانينَ الشريعة الإسلاميّة انّتي كَانَتَ تَحَكُم بها الدولة العثمانيَة 


رات معي ار يان ركو درن الصَّيِّْ 
َلِكُهَا. انظ الْمَادَنيِْ ( 0 0 


لاد 950 ؟1): َنْ رج صَْداعَن َال الدب ق فَقَد مَك 


من أَخْرَجَ بقَضْدِ الصَّيدِ صَيْدَا عَنْ حَالٍ الصَيديّة قد أفسكَة وَمَلَكَهُ حَسْبَ حكم 
الْمَادَةِ الآتيَة؟ فَلِدَلِكَ لَوْ أَطلَقٌ أَحَدٌّ سَهْما عَلَىْ صَيْ فَجَرَحَهُ بحَيْتْ جَعَلَهُ في حَالٍ لا 
ل ا له حر فَقَتَلَُّه فَالصَيْدُ 


ا 070 


ِلك لِلِصَّائِدٍ الْأَوّلِه وَلَيْسَ لِلصَّائِدٍ الثَنِي؛ لَأنَّ سَهْمَهُ أَخْرَجَهُ عَنْ حير الاميتاع» فَمَلَكَهُ 
ل م 


كَدَِكَ َو أَطْلَقَ أحَدٌ رَضَاصًا عَلَىْ صَيْدٍ صَيْدِ فَجَرَحَهُ بِحَيْتُْ جَعَلَهُ بحَالَةٍ لا يُمْكِنْهُ 
كلس ممه ةر قي الصَّيْدُ عَلَىْ حَالٍ نم برج ين الج - أَيْ أَقَاقَ - فجَاءَ آخر 


00 


وَأَطْلقَ عا عله رضاضا اصَا سد كَانَ هذا الآحر اليه فى الْبَاب الثاني). 


ا 00 الصَيد لمن أمشكة مئلةة ناوث شخص صيداء و 
1 عماس دمو اقم كا 


ترز على الترار ولاس ينها سار ماك له أمّا إذا 0 فيا ي ) 


بصورَة ؛ نيه النداة #الكشلمن قمهًا اينيك َإِذَا ضَرَبهُ أو أراققع عون اجر 


6 جلو 


ل ا قَعَهُ تعض ذَلِكَ الصَّيْدٌ | 
ظ وعَرْبَ فَأَذَهُآحَُ فيَمْلِكُهُ. 


2222-2-3 3 21 ة سسا 


0 


الصيد لِمَنْ اك وَهَذْهوِ المَادةٌ 7 من > الْحَدِيث الريفٍ: «الصَّيْدٌ 1 0 


(الْهدَايةُ)؛ فَلدَِكَ لَو اضطَاد أَحَدٌ سَمَكَةٌ وَألْقَاهَا عَلَىْ التَرَابٍ لأَخَذْمًا بَعْدَ لِك فَاضْطْرََتِ 
السّمَكَةُ وَسَقَطَتْ فِي الْمَاءِ قتقّى مِلْكًا ِلصَائِدِ (الْهِنيّةُ ني الْبَاب الثَانِي مِنَ الصَّيِْ). 

فَصَيْد العند إنا أنديكون حقيقا: كأن يطل الضائد وقاضا ين 0 يقل 
الصَّيْدَ وَيَضَعَ يَدَهُ عَلَيْه أو كما بتَهيئَة 0 سَببِ َتَضْبٍ الشَّبَكَة؛ َلدَّلِكَ لَوْ نَصَبَ 


ا 


الْجَرْء الات / الكتّابالْعَاشرٌ: الشَرِكَاتْ 0 


هه 24 


فَوَقَمَ ني الشّبَكةٍ طيْرٌ فَيكُون مِلْكًا لِصَاحِبٍ الشَّبَكَة حَنَّى أَنّهُ لَوْ جَاءَ أَحَدٌ وَأَحَدَّ هَذَا 
الطَيْر مِنَ الشَّبَكَة قَبْلَ وُصُولٍ صَاحِبٍ الشّبَكَة كَانَعَاصِبًا (رَدْ اْمُحْتَارٍ في أَوَائِل الصَّيْد 
وَالْأَشْبَاه وَالْحَمَُوِيُ ل لا ١‏ 

مَنَلّا: إِذَا رَمَىْ شَخْصٌ صَيْدَا قَجَرَحَهُ جُرْحَا مُنِْنا بصُورَةٍ لا يَقَدِرُ مَعَهَا ظ الْفِرَار 
َالتَخَلْصِ؛ نار كلكا له ولو امكل حبانة د ُالمختار. لطر افر الجيرة الما 
ل 

الْجْرْحٌ الْمْنَخِنُ هْوَ الْجْرْحُ الْنِي يَجْعَلُ الْمَجْرُوحَ ضَعِيفًا وَعَاجِرًا عَنْ الامْتتَاع؛ 


َلِدَِكَ لَوْ جَرَحَ الصَّائِدٌ الصَّيْدَ جُرْحًا الا ا سارل أ يَضْبِطَهُ مِنّ 
الصَّائِدٍ د َيََحْدَهُ لِنَقْسِهِ مُسْتَقَلا دُونَ أن يُشَارِكَهُ الصَّائِدُ الَانِي فيه (الْهدَايهً) 
وَلكِنْ في هَذَا الْحَالِ إِذَا كانت الذَّكَاءُ الِإختَيَار ك1 ممكئة مُمْكِنَة وَبقَثْل الصَّابَدِ الثاني لِلِصّيْدٍ 


ُو كذ تف يدون ك9 ااي امِل فلك وَتضعن ااال لصا 


6. 


الأول قِمَةَ الصّيْدِ مَجْرُوحًا بجرْح الصّائِدِ الأول (التَويرٌ وَالدُرُ اْمُخْتَارُ)» هَذَا إذَا علِمَ 
أنه مَاتَ مِنّ الرَّميَة الدَنيّة أَوْلَمْ ْم مِنْ أيّ الرَمْيتَيْنِ مَاتَ» آم ذا علِمَ أنه مَاتَ مِنَ المي 
الات ع وَالْعبْرَةُ ني حَقٌّ 8 وخ 0 يني في لباب لاني مِنَ الصَّيّْدِ)ء 
وَهَذَا دا كَانَ الرّمَيُ الْأَوَلُ بِحَالٍ لا يَنْجُو ل حَتَى يَكُونَ الْمَوْثُ مُضَافًا إلى الرّمْي 


ذه 


الَّنِيء أمَا ما إِذَا كَانَ المي ل الو بشخو تلفت بان فد ون الخاز ترما 


32 


0 من ل أ يعيش يوم 3 دونه؛ فَعِنْدَ بي يُوسّف 10 لا يحرم بالرّمْيَة 


و 0 ع 


الثَّنَِة لِأنّهُ لا عِبرَةَ لِهَذَا الْقَدْرِ مِنَ الْحَيَاةِ عِنْدَهُ وَعِنْدَ مُحَمَدٍ مؤللا يَْرْمُ نهدا 
الْقَدْر مِن 00 عبْرَة عند (الْهِنْدِية في الْبَّاب الَانِي). 


م كلب الْمُعلّم كم السَهمٍ وَدَلِكَ لو أزسل أعدٌ كله ملم فْجَرَحَ 
الصيّدَ جر حًا حَا لا كيه من الِْرَارِ وَالشَخَلْصٍ - أَيْ جرْحًا مُنْجِنًا - صَارَ مَالِكًا لِلصَّيْدِ وَأمًا 


ان 7 


8 و ص ود 5 ردكى > هه م غ2 2 04 7 
مساك الكلب الصَيْد يدون الاتحَان فَعَيْرٌ مُعَْيرِ وَكَذَّلِكَ لَوْ أَرْسَلَ أَحَدٌ بَازِيَهُ فَأَمْسَكَ 
الَازِي الصّيْدَ بمِحْلَبهِ بدُونٍ 


| 


يَتمَكَنَ مِنْ إِنْخَاِهه دَأَرْسَلٌ آحَرُ بَاِيَ َل الْبَاِي الثاني 


ساس واس 


أشرة فَوَانينُ الشريعة ل سا الدولة العثمانية 


55 الْمَالِكُ 55 الفختا. 


0 
عه 0 


أمَا إِذَا عع ف عا خيكات ال دعا ا رس ار ل اراز 


وَالمفاصض مَعَهَا؛ِ قَلَا يَمْلِك فَإِذَا ضَرَبَهُ آحَرُ أَوْ أنسكة ا ضري فيُكرن ذلك 
الشَّخْصٌ الَّذِي أخْرَجَهُ عَنِ الامْيتاع مَالِكًا لَه وَبمًا 2 جُرْحَ الصَّاِدٍ الأول كمْ يُخْرِج 


و و ع م ور 


الصَّيّْدَ عَنْ حَيرِ الا مْتاع؛ َتَكُونٌ ذَكَاةٌ ذَلِكَ الصَّيْدٍ ذَكَاةَ اصْطِرَار تقل أكلة نقذ قزم 


م سير 


القع واليادية دَاَيي). 

ذلك لَوْ أصَابَ شَخْصٌ صَيْدَاه وَبَعْدَ أَنْ أَوْقَعَهُ نَهَضَ ذَلِكَ الصَّيْكٌ وَهَرَبَ لِعَدَم 
ِنَْانِهِ بالْجْرْح» تَأَخَرة اع تمكة الاح الأ هذا لاحت هو الي 
المئنة نظ الّمَادهَ (1793). 

كَذَلَِ لَوْنصَب أَحَدٌّ َه سقط فها صَيْدُ دحل يد إلى الشَبكة وكوب من الطير 
بِصورَةٍ ينْكِنْهُ مَعَهَا أَخَدُه فَاضْطَرَب الطَيْرٌ وَتَخَلّصَ مِنَ الشَبَكَةِ وَكرٌّ فَيبْقَى مِلْكًا 
لِصَاحِبٍ اكه أن |15 لك بذ قشت الك ذلك الشوتة و لمر الع ويه 
السّبَكَةِ وهر وَاصْطَادَ 5 آخر كَانَ الصّيْد لحرٍ. 


1 
40 5 إذا أَصَابٌ رَصَاصٌ الصَّيّاديْن 


ريع سل مر و 


مُدْترَكا به منَاصَفَة | 


الاعْتبَارٌ في مِلْكِ الصَّيْدٍ لحَالٍ الإصَابة وكيس لِحَالٍ الرَّئيء وَفِي حَقٌ الجل تعتبرٌ 


حَالَةُ الرّمِي؛ فَلِدَّيِكَ إِذَا أَصَابَ رَصَاصٌ الصَّيَّاديْنٍ الصَّيْدَ يي وَفْتِ وَاحِدِ؛ٍ كَانَ ذَلِكَ 
كاذ ل كا لبالا امد وجواة زناه فو ولت واد أذ زا اعذقها 
انيه وَالْكَلْبُ فِي ذَلِكَ كَالرَصَاصٍ كَمَا سَيْذّكَرٌُ في الْمَادَةِ الآنية. 

كلذ ماقت وقتاف أعوهها أل وعرعت القان ا ا ل 


ع 


وَل ؛ َلِدَلِكَ كَمْ تدك الْمََلَهُ المي ىَ وَاكْتََتْ بذِكْر الإصَابَة. 


م 


3 


الثاني؛ فَالصَّيْدُ لِمَنْ أَضَا 


00 


الجَرْءْ الثَّاِتَ / الكتَاب الْعَاشرٌ: الشَرِكَات ءظ 4 


قبل 1إذا عات 413132 لال ارون اكد ضيه ال فته وري اللكر يها عن 
ذَّلِكَ الصّيْد وَأْصَابَ السّهْمْ الدَانِي السَّهُمَ الْأَوّله وَوَصَلٌّ السَّهْمَانٍ إِلَىْ الطيْر وَقََكَا 
اليد من قدا َنَ الَهُمْ الل في حالةٍ لا يمك مَعَهَا الوُصُول إلى اليد دون 
السّهْم الَانِي؛ يحون الصَّيْدُ لِصَاحِبٍ السّهْمٍ التَانِي؛ لِأنهُ المح زر كَانَّ الثاني 
ا رما لا يَحلٌ» ما ذا كان الهم الَْولُ في عالة ؛ تنكل الوضول تنه إن 
الصَّيْدٍ بدُونٍ اسه الثاني وَكتلٌ الصَّيّدَ؛ِ كَانَ الصَيّدُ لصَاحب ب السَهم الْأَوَلِ؛ | يق 
ني الْأَحَدٍ وَهْوَ كَافٍ بتَقيِه َإِنَْ كَانَ لاني مُْحْرِمًا اك 0 اسْيتِحْسَانًا 


(الْهِْدية في الب الْبَابِ 5 من الصناق رد د المُخْمَارِ). 


4 


أ اد عد إِذَا نكل صَيَّادَانِ كَلبيْه] المي صا مَعَا يك 1 ذَلِكَ 
٠‏ د مركا كََِّكَ بينَ صانم وإِذَا َسَكَ كل وَاحدِ ينهم صَبْدَا؛ فيكُونُ ما ْ 


000 وَاحِدٍ منه] لِصَاحِبه وَكَذْلِكٌ ذا أَرْسَلٌ اثَانٍ كَلببِه) المُعلَمَيْنِ َأَوْكَمَ 
حَدَها الصَّيْدوَقتَلَهُ الآحَر ذا كَانَ | كلس الْأَوّل خمله ف حالة لا تبكة الفراز 


ا | وَلحَنْصُ مََهَاكذَِكَالصَّيْد ضَاحبه. 


بمسكة 
0 
0 
ا 


إِذَا أَرْصَل صَيّادَانٍ كَلَبيْهمَا الْمُعلَمَيْنِ ا رجا مَعَا مِنْ حَالَة 


يمع 


لصَّيْدِيّة؛ ميَكُونَُلِكَ الصَيْدُ مُشْمركًا ممَاصَفَةَ َدَلِكَ بيْنَ صَاحِبِي الْكَلْييْنِ المُعَلَمين؛ 
اعرف تر عدوا لقوة مِنْ هَذْه الْمَادَةِ وَبَيْنَ الْمَادة الْآَنمَةِ هُوَ في آلَةِ الصَّيْدٍ فقَطْ. 


2# 
3 


ما إِذًا أَرْسَلٌ اَن كَلْيهمَا مَعَاه فَآَصَابَ أَحَدُّهُمَا الصَّيْدَ ولا وَجَرَحَهُ وَأَخْرَجَهُ مِنْ حَالٍ 


ولي 


لصي يود الصّيْدٌ ِصَاحِبٍ الْكَلْبٍ الذي أَصَابَ ولا رامين (1185 و/91؟1١).‏ 


قِيل: «جرْحًا مُنْحَِا؛ لِأنّ الْإمْسَاكَ بِدُونٍ الإِنْحَانٍ لا يُخْرجٌ الصَّيْدَ عَنْ حَالٍ 


الصَيِدِيةَ فَإِذًا 0 أَحَدٌَ بَاِيَهُ عَلَىْ الصَّيْد فَأَمْسَكَ الْبَازِي الصَّيْدَ وَقَبْلَ أَنْ يُنْحِتَهُ الْقَضَ 
م2 


بَازِي الْآحَرِ الْمُرْسَلُ مِنَ الْآحَرِ عَلَئْ ذَلِكَ الصَّيْدِ وََتَله كَانَ الصَّيْدُ لِصَاحِبٍ الْبَازِي 
الثاني (رَدُ الْمُحْمَارِ). 


1 فَوانينَ الشريعة الإسلاميّة التي كَاذَتَ نَحَكُم بها الدولة العثمانية 


ريح 6, رام عه ر 1 راوع مرريظ ف , غقوعة ر . ) 

وَإِذا أَمْسَكَ كل وَاحِدٍ منهمًا صَيِّدَا؛ِ فيكون مَا يُمْسِكَهُ كل وَاحدٍ مِنهُمَا لِصَاحِبه 
ا ال 2 رو 7 ع احا ل 5 2-6 م ه2 و8 م 1 
كَذَلِكَ لَوْ أَمْسَكَ أَحَدَهُمَا صَيّْدَا وَلَمْ يْمْسِكِ الآخرٌ صَيْدَاء فَالصَّيْد لِصَاحِبٍ الكَلب 


الْمُمْسِكِء كَدَلِكَ لَو أَْسَلٌ أَحَدّ كَلْبَهُ عَلَىْ الصّيْد فَأَصَابَهُ وَأَخْرَجَهُ مِنَ الصَّيْديّة يإذْتاله 
أ عَرْصَةٍ أَحَدٍ أَوْ دَارِو فَالصَّيْدٌ نِصَاحِبٍ الْكَلْبٍ (الْهِنْدِيةٌ في الْبَاب الثاني مِنَ الصَّيِْ) 
وَلَيْسَ لِصَاحِبٍ الْعَرْصّةٍ أَوِ الدَّارٍ أخذٌ الصَّيْدِ بالنّمسّكِ بأَحْكَام الْمَادّةِ(1707). 

وَكَذَلِكَ لو أَرْسَلٌ انْنَانِ عَلَىْ الصَّيْد كَلبَيْهمَا التعلحتي نارق أَحَدهُمًا الصَّيْدَ وَكَتَلَهُ 
الغ كَإذَا كان الكليك الأول حعلة فى غالة 1 بتكل الرواة والتخلض كمه كأن يكيد 
ِجْلْهء أو يَجْرَحَهُ جُرْحًا مُْخِنا قبُْرِجَهُ عَنْ حَالٍ الصَيْدِية؛ ََلِكَ الصّيدُ ِصَاحبِه. الْظر 


الْمَادََ 23795 كَذَلِكَ لَوْ أَرْسَلَ أَحَدٌ كَلَبَهُ عَلَىْ الصّيْد ثم أَرْسَلٌ آحََرُ كَلَبَهُ أيضًا عَلَى 
الصَّيْده وَأَصَاتٌ: الكلت الثاني الْصَّيّدَ قبل الكلب الْأَوَّلء وَاخدجَة ع حال الصَيدلية) 


يي اقزر 2 م 
يما 34 وي ٠. ٠‏ فى 
0 28 0 ا 8 و 0 رم 2ه ا ل »0 
قيل فِي هَذِِ الفقرَةٍ: «في حَالَةِ لا يَمْكِنْهُ الفِرَارٌ وَالَتَخَلصٌ مَعَهَا/؛ لأنه لَوْ جَرَحَ الكلبٌ 
2 2 ول 5 ع" ..ه 8 5 . ع ل ع ها م 0 ً 
الأول الصيّدَ فقطء وَلَمْ يثجنة وَلْمْ يُحْرجْه عنْ حَالٍ الصَّيدِيَةَ وَجَاءَ الكلبٌ الثاني» 


فَجَرَحَهُ جُرْحًا مُنْخِنا وَأَخرّجَهُ عَنْ حَالٍ الصَّيْدِيّة فَالصَّيْدُ لِصَّاحِبٍ الْكَلْبٍ الثاني وَقَدْ 
74 5 0 200 22056 ه- د وي 
فهمَ مِنَّ الَمْصِيلَاتٍ الْأَنِمَة أن الْمَادََ (1197) هِيّ ضابط كلي. 


- 1 م م 


ل مان ءَ ر 00 ا ا 7 ه. 
الذّة (17): لِآحَرَ أَنْ يَصِيدٌ وَيَتَمَلكَ السّمَكَ المَوجُودَ في يْرَى وَجَدُوَلٍ 


1 


0 ص ولد م 0 ؟ره ع عن مين عي سر هدس 0 5 0 7< 
لاخر أن يصب يتَمَلكَ السَّمَكَ المَوْجودَ فى مَجْرَّى وَجَدْوَل أَحَدٍ الذي لا يَمْسَكْ 


5 ه 2م 3 م سس اه اس 4 32 ع 2 م : . 5 :. 8 0 
يدون صيد» حيث نه مُبَاحْ حسب المَادةِ (/ا85؟١),؟‏ لإن صاحتٌ المَجِرَى وَالْجَدوَلُ لم 
م لوو بن ه في ياوه ؟ه ا 0" ص هام -8- 2ور مو سه 2 و 
يَمْلِكة؛ حَيْث لم يخرزه وَلَْمْ يُخرجهُ عَنْ حَالٍ الصَّيْدِيّة؛ٍ فلدَلِكَ إذا أخرًرّه آخر فيمْلكة 

:" هم م 8 2 يي 1 2 عِِ ا 0 03 1 : رار 0 
(الهنديّة فى البّات التاق  )‏ انظر الْعَاوَّة 15533): أما إذًا كان المشرى وَالْجَدَوَلٌ فق ملك 
7 مهس 20 5 0200 5 و .واه 0005 0 ص 
صَاحِبٍ الجَدوَل؛ فله مَنْعْ الآخر مِنْ دُخول الملك. انظر المَادة (45). 


لزه الثابث/ الكقاب الْعاشر: الشرقات أغكرة 


و 


5-0 0 ا ا تخْصٌ تحلًا ني اق ده الو ضيه الشملقة نجاء: متك كنت 


00 


اكت اليه وَأضبَحَ دَلِكَ السّمَكُ يْمْسَكُ بِدُونِ حَاجَةٍ إِلَىْ صَيْدِو؛ فيَكُونُ السَّمَكُ أ 


8 
- 


- ه 


لِذَلِكَ 0 3 إِذَا كَانَ السَّمَكُ مُْتَاجًا لِلصَّيْدٍ لِكَْرَةِ المياه؛ فلا يَكُونٌ السَّمَكْ 


وَلآخرَ أن ولك 


0 


إِذَا ميا تَسخْصٌ مَحَلانفي حاف الَْء لِصَيدِ الصَمَكِه جاه سمَكٌ كي قدا جَّتِ 
3 و و 


الْمِيَاهُ كلا أو قَلْتِ الْمِيَاقُ وَأَضْبَحَ ذَلِكَ السَّمَك يمْسَك بِذُونٍ حَاجَةٍ إلى صَيْد كرد 
الشكك لذلك الشخْصٍء انْظَر الْمَادَهَ(1793): َإذًا أَحَدَّهُ آحَرُ؛ يَضْمَنُ آَم إذا لَمْ هي ذَلِكَ 


لطس َك انحل يصيالشعك كن كني امه يقضدٍ اليد رشعل 6 

يئِْكُ دلِكَ الشَّخْصُ ذَلِكَ السّمَكَء وَللآحَرِ ْلَه ويتملّكَ َه انظ الْمَادَة(٠‏ 06). 
ما إِذَا كَانَ إِمْسَاكَ السَّمَكِْ اجا ضيه إكره الميّاةة قاذ يكون اسيك المذكرة 

لِذَلِكَ الشّخْصء وَلِآحَرَ أَنْ يَصِيدَهُ وَيَتَمَلَكَ. انظ الْمَادَهَ 2219170 (الْهددِية في الْبَاب 


0 ِ 


3 


50 

با حَاجةٍ إلى عُلَْةِ كير مضب شبك أو رَمي رَصَاصَاتِ؛ قيصِيرُ مَالِكا لك وَلَوْ كال 
ل لاس م اد و 
ب مُطْلََا أو سَدَهُ لأمْر آَرَ غَيْرِ الصَّيدِ؛ قَلِذَّلِكَ لَوْ أَمْسَكَهُ آحَرٌ فَيمْلِكُة 


ع 


ار وا ا در 


َلِدََِّ لَوْ أَصَابَ أَحَدٌ طيْرًا فِي دَارِ آسَرٌ فَإدًا انََقّ الصَّائِدُ وَصَاحِبُ الذَّارِ أن الطير 
كَانَ في حَالٍ الصَّيْدِ؛ فَالطَّيدُ لِلضَائِدء انظ الْمَادَهَ 17910)) سَوَاءٌ صَادَهُ مِنَ الْهَوَاءِ أَمْ مِنْ 


-_ 
3 


71 تود الرية ةا كانت تق باز امات ب 


م 
ع 2 


2 


مي 


صَادُ الصّائة 02 > اله اء؛ كَانَ لِلصَّائِد وَإِذَا أحدد و دار ان 0 ة فَالصَيْد 57 


الدَار أو لِصَاحِبِ الب وَإِذَا اختلفت في اه ه مِنَ الْهَوَاءِ 3 عَنِ الْجِدَارِ؛ فَالْقَوّلَ 9 
صاحب الدَّار اهدي ة في أل الْبَاب لني ص > الصَيّْد وذ المُحْتَا ري أوَائل الصَّبّْد). 


. 
0 


59 الك رس سل): وضع مخض في عل بن كلد بلطن‎ ١ 
| لَكِنْ إذَا نَسَرَ أَحَدٌ سَبَكَةٌ بِقَصْدٍ تَحَفِيفِهًا في تحل»‎ ٠ ون لِذَّلِكَ ال خه‎ 


و ليك بلك 214 11 ار رن ند بن ترون ارام أن ا 
ال كع ان للك امون 6 عَقَرَ صَاحِبٌ الْأرْض يَلكَ الحُفْرَة أجل | 


2 


| اَي ََصِيرٌ أَحنَ بالصَّيدِ من ساف الَّْسِء انظر ال]مه(179). 


إِذوَصَعَ شسخْسُ في محلّ َي مَخْصُوصًا ومَُْوعًا لاضطياد الفركِ لبك وَالشَّبَكَةٍ 
لأَجْلٍ الصَّيْدِه أو وَضَمَ بدُونٍ قَضْدٍ الصَّيْدٍ وَقَضْدٍ د الْجَمَافِ فَوَقَمَ فيه صَيْدُ يون لِدَيكَ 
الشّخْصٍِء أَيْ مواق اعرد وَالشَّبَكَةَ بِمَضْدٍ الصَّيْدِ أو بلا قَضْدِ؛ فَالْحَكُمْ وَاحِدٌ في 
ذَلِكَ السّبَكَة إِنَّمَا تَوضَعْ للاضطاف وَيُدْغ' هَذًا: أخذًا حكيمًا: وَيُعَابلُهُ الأخذٌ الْحَقِيقِيٌ 
وَهُرَ عبار عن وَضع الْيَدِه انظ شَرْحَ الْمَادَِ (1191) قَلدَلِكَ َو جَاء آحرُ وَأَدَ الصَّيد 
الْمَذْكُورَ قبل أَنْ يتَحَلّصَ مِنّ الشَّبَكَده مَلِصَاحِب الشَّبَكَةٍ اسْتردَادُهُ؛ أن سَبَبَ الِْلكِ 
الْعَقَدَ في حَقٌّ الْأَوّلِ. 


كَذَلِكَ لَوْ أَحَدَّ الْمَذْكُورُ ذَلِكَ الصَّيْدَ فَانْطَلَقَ مِنْ يَدِِ وَهَرّ ثُمّ اصْطَادَهُ آحَرُ فَيَجِبُ 
عَلَىْ الضَّائِدٍ الثاني رَدهُ لِصَاحِبٍ الشَّبْكَ؛ أنه مَلَكَهُ بِالْأَخْنِ وَالْطِلَاقهُ بِمَنِْلَةِ شُرُودٍ 


المي أناناذا تسلصض الطة و من الشّكَةوَسحَهُ آَرُأثنَارَارو؛ كاله أن سيب بطل 
قل ل أخذ الثَانِي؛ َلِدَلِكَ يمَهَمْ مِنْ هَذْهِ التَمْصِيلَاتٍ أن و َيْدَ الِلصّيّدا الْوَارِدَةَ في هَذْه الْفقْرَةٍ 
ل وغعد َك 


قَيْدَا احيِرَازيّاه لَكِنْ إذَا د كر عد كته بقضد تيا في حل كوكم يها صَيْدَه 5ك 
1 ِلَكًا لَه لِأَنّ وُقُوعَ الطَيْر فِي الشَّبَكَةِ لَمْ يَكَنْ أخدًا حَقِيقيّء كَمَا أَنّهُ لَمْ يَكَنْ أخذًا 


2 


03 


الجَرْء الثّالتَ/الْكتَاب الْعَاشرٌ: الشَّرِمَاتُ 5.١‏ 


إِنَّ فِي دَبِك تَلاتَ مَسَائْلَ: 

-١‏ أن تُوضع آلَهُ الاصْطيَاد لِلصَّيْدٍ. 

- أن تَوضَعَ آله لاصْطياد با نيه أي يَكُونُ وَضْعْهًا ِِاضْطِيَانِ أَوْلمَقْصِدٍ آحَرَكَلتجْفِيفٍ. 

*- أَنْ توضع لِمَقْصِدٍ آحَرَ كَالتَجْفِيفٍ. 

َدْيَينْت الْمَسْألةَ الأوكئ وَالَلِئَةَ ني الْمَجَلَّ أمَا انيه وَنْ لَمْ تذْكَر في الْمَجَلَّ إل 
ل 

الْأَدٌ الْحُكْويٌ» يَمْصّلُ بِصَيْدٍ الآلةِ الْمَوْضُوعَةٍ للاصْطِيَادٍ عَلَىْ الْوَجْدِ الْمُييّنِ فا 
ينصيها ب د أي يه وَيَسْصَلُ أبِضا وضع وكضب الو ير مَوضُوَةٍ لياط بض 
الِإضْطِيَافٍ أمًا | ذالم ُوضم الآ الي مضو لاسا بقضدٍ الاشطياوء فَايَنِكُ 
الصّيْدَ الّذِي وَكَمَ فيهًا. انْظْرْ شَرْح الْمَادةِ(1750). 


كَمَا أنّهُ َو وَقَمَ صَيْدٌ في حُفْرَة في أَرَاضِي أَحَدٍ ماك ارم 1 


يتمَلَكَهُ بأَخَذْو هَذَا إِذَا لَمْ كن قَريبًا بدَرَجَةِ يُمْكِنُ أَخْذَهُ مِنهًا بِمَدَ يق أمًا ذا ان قرا 
يكن أخدَهُ ينها بمَدَ يده فَالصّيْدُ لِصَاحِبٍ الْحُفْرَةِ ولَوْكَمْ يكُنْ قَد حمر الْحُفْرةَ ِلصّيد لصي المي 
في الْبَاب الثاني وَالْحَمَوِي وَحَائِية الْأشْبَاِ في وَل الصّيِْ)» لَكِنْ إذَا حَمَرَ صَاحِبُ الْأَرّضٍ 


ع 


َلك احفر أجل الصَيدهقَصِيرُ أحقٌ بدلِكَ من سَاالنَأسِ. فر مذي َي (11481750) 


درج 


)ا إذَا عمش حَيوَانٌ ري في بُسَانِ أَحَدِ وَبَاض يدا فَكَايَكُونُ ْله 


فَإِذا أَحَدّ آخر بيضه ينض أو : ِتَاجَهُ؛ فلَيْسَ لِصَاحِبٍ البَسِنَانِ امنيز مترْدَادُه» وَلَكِنْ إذًا ع صَاحِبٌ 


لبان بستائه لأَجْلٍ 8 تبيض ويد الصتوانات ا فيه؛ فكُونَ عن وَنَاجُ 


بحو 


الْحَيَوَانَاتِ التي جَاءَتٌ وَيَاضَتْ وَأَنتَجَتْ لَه 


عل أتجَارة وَيَاضن:قنة؛ قلا يكون ملكا له 


2 


إذَا عَشْشَ حَيَوَان بَرَيّ فِي بُسَْانٍ أَحَدٍ أَوْ 


عام هاس هم 


157 فَوَانِينُ الشّريعة الإسلاميّة انّتي كَانَتَ تَحَكُم بها الدولّة ؛العثمانية 


َس ه 


إِذَا كَانَ ا وَالوان 0 قريب بِصورَةٍ ةو يمكن 226 بِمَدٌ الت لآن الحيوان تعدو 
ميرح ويُنْقَف بَيِضْه ويَصِيرٌ رات وَنَطِيرُ؛ قَلدَّلِكَ إِذَا قن فنيين ةا ل 
لِصَاحِبٍ الْبْسْتَانِ اسْيِرْدَادُه ما إِذا كَانَ الْبيْضُ أو الْفِرَاحُ قَرِيبًا بدَرَجَةٍ يُمْكِنٌ أَحْدَهُ بِمَدٌ 
الْيَدِ؛ِ كَانَ اليَيض وَالْفرَاحُ لِصَاحِبٍ الْبْسْتَانْء وَلَكِنْ إِذَا هَيَأ صَاحِبُ الْبُسْبَانِ يُسْبَانّه أل 
أن ع َتَلِدَ الْحَيوَانَاتٌ الْبَرْيةُ؛ فيكُونَ بَنْضٌ وَبتَاحُ الْحَيوَانَاتِ التي 02 
وَأنْقجت لان الإطوقه أن هوا كاذ كر يورو نون ارده ال أزالم يكن 
رلك ٠ )١١6(‏ (الهِندِيه في الْبَابٍ الثَنِي مِنَ الصَّيِ). 


جو 


54 2 
عسَلُ الل ياد مكنا في بُشانٍأَحد 0 ٠‏ 


6 
2 


5 اتسين رض لَه لَِنْ رطا 


عَسَلُ النّخْلٍ نالحد كنا ينان أعن- ا 0 
3 ا 2 


الْبْسْتَانِ كالول الْمَذْكُورٍ فِي الْمَادَّةِ ١‏ 0 ولو أن صَاحِب الْبْسَْانٍ لَمْ يَعِذ وبي 


هر 2 
ل 


دَلِكَ الْمَكَانَ تمش الّخْل وَإِِجَادِه الْمسَلّ؛ فَلِدَلِكَ لَيِسَ لِآَحَرَ أن يتَعرّض لَه وَيََخْدَّه. 
انْظر الْمَادهَ 810). 

وَعَلَيْهِ فَلَوْ أَحَدَهُ آكَرُ فَلِصَاحِبٍ الْبُسْنَانِ اسْيَرْدَادُه. انْظَر الْمَادَةَ (8)» وَهَذَا الْعَسَلُ 
رع عر رشي زرو ترف ازا زا لتر اذل يصن نر 
بكر رلك أن يتعر من لق لك رم مْهُ إِعْطَاءُ عُشْرِه لَِيْتِ الْمَالٍ إِذَا كَانَ حَاصِلًا في 
الْأَرَاضِي الْحْشْرِية وَلَوْ كان العصل قَليلة. أما العمل الحاصل في الْأَرَاضِيِ الْحَرَاجِيَة 
فَلَيْسَ عَلَْهِ عُشْرٌ أو خَرَابٌ وَإنْ ؟ ل 
النَحْلُ فَلَا يَكُونُ مَالَا لَه وَلِآَحَرَ أَحدَّهُ (الْهْدِيه فيل الْبَاب الثَالِثِ مِنَ الصّيْدِ والشرنبلالي 
فِي بَاب الْعْشْرِ). 

وَفِْرَة «إعْطَاءٌ الْعْشْرِ لَِيْتِ الْمَالِ) لَمْ تَكنْ مِنْ مَسَائلٍ هذا الْكِتَابء وَالْمَسَايلُ 
ممه بدَلِكَ مَذْكُورَةٌ في الكت الْفِفْهِيَة في اب الْحُفْر وَالْكَرَاب وَالفَِرُ الأرَى مِنْ 
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هَذِه الْمَادّةِ هى عَيْنُ الْمَادّةِ(4540). 


0 “0 انَل الْمُجتوم في حَلِية أَحَد بعد مالا زرا و. وَعَسَلهُ ًا مال دلكَ ظ 


ا در فَلِصَاحِبٍ الْخَلِيةَ امير دَادة. 


إِذَّا م د لتخا - أي :و 1غ ) بلي أحَد إآ ؛ ار كن ركز صانيث 
ب لضن 


الذَّار قَلِصَاحِبٍ الْحَلِية اسْيِردادة؛ إِذَ أن وَكَدَ النَحْلٍ هُوَ هُوٌ لِصَاحِبٍ البّخل. انظ الْمَادَه 
(4م8) (الْأِْروِيٌ في اللقَط). 


2 


3 


44: ] فَوَانينَ الشّريعة الإسلاميّة انّتي كَانَتَ تَحَكُم بها الدولة الْعْمَانِيَة 
2 3 #2 3 
الباب الخامس 
"لي + لحز حو بن 


في بيان النفقات المشتركة 
وَيَحْتُوي عَلَى فصليْن 


ردي و 


وَمَعْنَىْ النََقَاتِ الْمُشْتَرَكَةِ نَقَقَاتُ الَْمْوَالٍ الْمُشْتَرَكَةَ» فَقَدْ حَدَّفَ الْمُضَافَ فِي الْعِبَارَة. 


شير تمر تايب مره أَضْحَائ بالا را ا 


وَوَقَفِء أ كَانَ با لِِْسْمَةٍ كالدَار 0 اه اي َإِدذَا 
كان الو قف شَرِيكا في الْمِلْكِ؛ َيدْهَمُ مُمَوَلّي الْوَفْفٍِ حِصّةً الْوَقفٍِ فِي الْمُصْرَفِ بِيسْبَةِ 


و اي 


حِصَّتِهء وَالْمِلَْكُ هُنَا َعَم مِنْ مِلْكِ الرََّبَةِ وَمِلْكِ الْمَنْفَعَةِ. لط رْح الْمَادِّ(1190). 

00 : إِنَّتَقَقَاتِ الْأَمْوَالٍ الْمُشْترَكَةِ تحُودُ عَلَىْ الشُرَكَاءِ بنسْبةِ حِصَّصِهِمْ فِي يَلْكَ 
الأَمْوَالِِ حَيْتْ إن الْعْرمَ العْنُم كَمَاجَاءَ فِي ملْمَادَة (0. 

وَيتَر من بك الال الاي 

١‏ - يَقَنَضِي الإِنْمَاقٌ مُشْتَرَكَا عَلَى نَم عر الدَارِ وَالْحَمّام وَبمَاء الحَائِطِ وَتَشِْيدٍ السّلّْح؛ 
وَكَرْي النَهْر وَالْحَيَوَانٍ َإِضْلَاح الْقَنَاةِالمُشْترَكَاتٍ. 

؟- إِذَا اشْتَرَئ اثَْانِ بالااذ شْيَرَاكِ عَيْنَا مِنَ الْمَكِيلاتٍ وَالْمَوْرُونَاتِ؛ٍ قَتَلَرّمُهَا 
اْمَصَارِيفُ الْكَيْليَة وَالْوَرييةُ سب حِصَصِهِمًا فِي الْمَالِ الْمُمْمَرَكٍِ 
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*- إِذَاكَانَ نِصْفتٌ مَاء الْبرْكَةٍ لويد وتنا 2 َمرِو وَسْدْسْها كر وَل مجر الم 
الذي يسِيلُ ِلَى تِلْكَ الْبرْكَةٍ وَاحْتَاجَتٍ د يده قَمُ الشُرَكَاءٌ تَقَقَاتِ التّْمِير بنِسْبَة 
حِصَّصِهمْ أيْ يَذَْعُ صَاحِبٌ التَضْفِ نِضْفَ الْمُصْرَفِ وَصَاحِبُ الثلْثِ تُلْتَ لمضْرَفٍ 
وَصَاحِبٌ السَّدْسٍ سدس الْمُضْرّفِ (التَنْقِيحُ). 

سأرو ل وو مر الْوَقفَ 
وَمِنّ © المالك) وَذَلِكَ لَوْ كَانَتْ 9 مُشْبَركَةٌ ين مَسْحِدٍ وَجَمَاعَةَ تملوةة ا 
ترم وَكَانَ في تَرْمِيِوِهَا مَْفَعَةٌ إِلْمَسْجِدِء ندم قَقَاتُ تَرْمِيحِهًا مِنْ وَقْفِ الْمَسْجِدٍ 
وَمِنْ تَلْكَ الْجَمَاعَةِ (الحَيْرِيةً) 

الوالطاي صا سار ارح جردم لتر وكيد مَوَادٌ الفَضْل الآتي عَنَها: 

دا اتمَقَ جمِيعُ أُضْحَابٍ الحِصّص عَلَى التَعْمِيرٍ عَلَىْ هَذَا الْوَجْهِ قبهَاء وَالْمَادَه 
(109) الآتبة لين يل الوق َيه وَإدَالَمْ يُوَافِقُوا عَلَىْ التّْمِير؛ تَجْرِي الْمُعَامَلة 
على الأَصُولٍ ااا 

الأضل الْأوَل: ل 1 شَرِيكِهِ أو 
لإا جك وك نكا إنذا نع َيه قط ف تر ورك ذه بثو 
إِذْدِ وَأمْرِ تيكو كَانَ مُتبَدَعَاء سَوَاءٌ اسْتأَدّنَ مِنْ شَرِيكهِ وَرَقَضَ الشَرِيكُ بِقَولِه: لا 
أرقي أن : تَعْمْرَ ْي: أؤ لَمْ يَسْتََذِنْ مِنْه. لظ الْجَادة )16١(‏ وَعَدَمُ الاضْطِرَارٍ هو 
بإِمْكَانِ تَعْمِيرِهِ رتكاف عطق فقتل وكذايك رن وى لان وَالِ القَابَة لِلْقِسْمَةِ وَدَلِكَ: 

-١‏ لا اصْطِرَارَ في تَعْمِيرِ القَابل لِلْقِسْمَةِ الْمَذّكُورَةِ في الْمَاكّةِ 017315 يَعْن 


و حلط سر لاصوا زان ل 
قَضَاءَ وَلَهُ بَعْدَ ذلك أنْ يَعْمرَ خصيّة فقَطُ. 

؟- إِذَا كَانَ حَائِطٌ م يا د ا! نيْنِء وَكَانَ عَلَيْهِ أَحْمَالُ لَهُمَاء قَوَهَنَ الْحَائِطُ وَحْشِيَ 
ا 


و دس ع 


في حَالٍ لَوْ قُسِمَتْ لَأَمْكَنَّ إنَْاءُ حيط لِكُلْ مِنْهُمَا يَتَحَمَلُ أَحْمَالَ؛ فلا يُوجَدُ اضْطِرَارٌ في 


وو 
اعمر 


وه 


0 


نين أن 


سام هاماه 


25 فَوَانِينَ الشّرِيعَة الإسلاميّة التي كَانَتَ تَحْكُم بها الدولة العثمانيَة 
إِْمَاءِ هذا الْحَائِطِ وَعَلَْ ذَلِكَ كَالشَّرِيكُ الذي يُنْشِمهُ بلا أَمْر للَّرِكةِ يَكُونُ مُتبرَعَاء وَليْسَ لَه 
مَنْمُ شَرِيكِهِ هِنْ انماع ب بالخابط التجدده لذن للشريك الا جد ددا أن دا الْقَاضِيَ 
وَيَقْسِمَ أَرْض الْحَائِطٍ قَضَاءَ وَأَنْ بأد ينْشِىَ بَعْدَ ذَلِكَ حَائْطًا حَاضًا بِهِ في حِصّيِه (الْحَانيةُ). 


*- إِذَا الْهَدَمَتَ الكل الْمَْيكةٌ وَكَائَتْ رسيا َال لِلترَمِيم؛ قلا يُوجَدُ اضطرَارٌ 
لإنْسَاءِ يلك الدّاره قَفِى هَذْه الصورة لَوْ أَنْسَأ أَحَدُ ادو تنس ارا ا ار 1 
يَكُونُ تَبرّعَاء وَعَدَمُ الاضْطِرَارٍ في ذَلِكَ؛ٍ هُوَ لِأَنّهُ يُمَكِنّ لِلشَّرِيكِ الْبَانِي أَنْ يَقْتَسِمَ الدَّارَ 


مُرَاجعَةٍ القَاضِيء وَأَنْ يُنْشَِ فِي حِضَّيِهِ دَارَا حاصّة به (أبُو السّعُوو): 
- إِذَا الّْهَدَمَ الْمِلْكُ الْمُشْتَرَكُ الْعَيْرُ الْعَال لِْقِسْمَةٍ كَالطَاحُونٍ أو الْحَمَّام وَأَصْبَحَ 


27 


0 


عَرْصَة وَكَانَتْ عَرْصَئَهُ قله لِلَقسِيم؛ قلا اصْطِرَارَ في إِنْمَائِهِ مُجَدَدَاهِ مَلِذَيِكَ لَوْ أَنْسَاهُ 
أَحَدُ الشْرَكَاءِ مِنْ نَفسِهِ لِلشَّرِكةٍ كَانَ مَُبَرّعًا. 

وَنِي الْخْلَاصَةَ: ماخر اع يرك ل رأ الشَّرِيكُ الْعِمَارَة يُجْبْرُ هَذَا ذا 
ِنَم أ اَم الكل وصَار صَحْرَاءَ؛ ؛ لَايُجْرٌ وَإِنْ كَانَ الشَّرِيِكُ مُعْسِرَ وَا؛ يُقَانُ 
لهُ: أَنفْنْ وَيَكُونَ دَيْنَا عَلَىْ الشَّرِيكِ (الطّحْطَاوِيٌ قبَيْلَ الْوَقفِ). 

الأضل النَّانِي: إذَا كَانَ السَّريكُ فِي مِلْكِ مُشْتَرَكِ مُضْطرًا لتَعْمِير الْمِلْكِ الْمُشْتَرَكِ أو 
إِنْمَائِِ مُجَدَدَاء وَكَانَ شَرِيكُة مجْبُورًا ْمَل مَعَهُ أيْ ذا رَاجمَ الشَرِيك الْمَذكُوُ القَاضِيَ؛ 
قَالْقَاضِي مُقَتَدِرٌ د عَلَىْ إِجْبَارِالشَِّيكِ الْحَرِ عَلَىْ الْعَمَلء وَيَحِلُ لْقَاضِي إِجْبَارُ قفِي هَذَا 
الْحَالٍ إِذَا صَرَفَ السَّرِيكُ بِإِذْنِ شَرِيكِهِ عَلَىْ التَعْمِيرِ أو عَلَْ الإِنْشَاءِ مُجَدَّدَا أَوْ بِإِذْنٍ 
الْقَاضِي؛ لوخي عان شوك يبط ووه ترب (اللسططارة جل الرف. 


ما إذَا صَرّفَ مِنْ َفْسِهِ أي بدُونٍ إِذْنٍ مِنْ شَرِيكه أَوْ إِذْنِ مِنَ الْقَاضِيء يَكُونُ مُتبرعَا 


-ه 


0 


5 ودس 


دن لِلشسَّرِيكِ الرَّاغِبٍ في الْإنْمَاقٍ وَالْمُضْرَفٍ أَنْ يَرْقَمَ الأمْرَ إلى الْقَاضِيء وَأَنْ يُجْيرَ 
الْقَاضى الشريك المُمَْيم ع الإنَاق. 


الخُلاصَة: إِنَّ عَدَمَ الرّجُوع فِي الْمُضْطَرٌ مَؤْقُوفٌ عَلَىْ الْجَبِْ َإِدا كَانَ يُجْبَرُءٍ فَلَا 


رُجوعَ بدُونٍ أثر اْمَارك بدو إِذْ لْقاضِيء الي أن الاضطلر1 يَِثُ م 


4 


ال م 
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يُجْبْرٌ صَاحِيّهُ لا فِيمَا يُجْبَرٌ فينْبفي أَنْ يَدُورَ الَرّعُ وَالرّجُوعٌ عَلَىْ الْجَبْرِ وَعَدَمِِ وقَانا 
لوصف قي 0 قري قافا يَرْجِمٌ وقَاقًا وَفِيمَا يُْتَى بِالْجَبْرِ ينبني 
أن يت بالتبرُع (الطْحْطاوِيٌ في أَوَائِل الْوَقْفِ). 
وا الجر 
)١(‏ الْوَصِيٍّ (5) نَاظِرُ الوَفنِ أي الْمْمَوَلَي © الزَّرْعٌ (5) الْقَنْ (5) الدَبَهٌ (3) 


جر ةا و 


الدولايت “4 01 كري التَمْر (9) مَرَمَة العا )م2 السفيئة الحعيتة وَنوَضْح 
هَذِهِ عَلَىْ الْوَجْهِ الآتي: أَوَلَا: جَبْرُ الْوَضِيٌٍّ. 

ثَانيًا: جَبْرٌ النَّاظِرِ وَسَيُوَضَّحُ ذَلِكَ فِي الْمَادّةِ (170). 

ثَالِمًا: الْجَبْرُ عَلَىْ الْإنْمَاقٍ عَلَى الع الْمُشَْرَكِ وَهُوَ إِذَا كَانَ زَرْعٌّ مُسْمَرَكَا بِيْنَ الي 


وَامْتتَمَ أَحَدُهْمَا عَنِ الإنْقَاقٍ عَلَيِْ كَسَفْيه متا فَلِلقَاضِي جَبْرُ الْمُمْتَن عَلَىْ قَوْلِ وَعَلَى 


َُ 


هَذَا الْقَوْلِ إذَا صَرَفَ أَحَدَ الشَرِيكَيْنِ من نَفسِه؛ يحون 00 
رَابعًا: الْجَبْرٌ عَلَئ الإنْمَاقٍ عَلَىْ الْقِنَ وَذَلِكَ إذَا كَانَ قن مد را ين اليْنِء وَامْتتمَ أَحَدُ حَدَهُمًا 
عَنِ الإِنْعَاقٍ عَلَيْهه فَإِذَا رَاجَعَّ الشَّرِيكُ الْقَاضِيَ؛ قَيُجبِرٌ القَاضِي الشَّرِيكَ الْمُمْتِمَ عَنِ الإنْمَاقِ 
تفي :56 الحا |4 الل أغة التريكك عل القرة ونا فلبها يكو تغا يا مهما كان 
الشَّرِيِك الْمُتِقُ مُضْطرًا لِلإِنمَاق قَلَهُ الح بل ونان ررد الناتي» وردزت 
قَمَايَصْرِفَهبدُونٍ إِذْنِ شَرِيكِه أو إِذْنِ الْقَاضِي يَكُونْ * متبرّعَا "صر لْمََاوَى فِي الشَّرِكَق). 
حَامِسًا: الإجْبَارُ عَلَىْ الإنْمَاقٍ عَلَىْ الدَابَة الْمُشْتَرَكَة وَهُوَ مَذُكُورٌ في الْمَادَةِ .)177٠0(‏ 
سَادِسًا: الإِجْبَارٌ عَلَى الْإِنْقَاقٍ عَلَىْ الذُولَاب. وَإذَا كَانَ دُولَابٌ راج الْمَاءِ مُشْبَرَكًا 


ع 


> 


14 5 


2 


يْنَّ انْْنِء وَكَانَ مُسْتَاجًا للتَعْمِيرِ وَأَرَادَ أَحَدُ الشريكين لي داك الآحر؛ فيجير 
ريك الْمُمْبَنِعْ عَلَى عَلَىْ التَعْمِير (صُرَّةُ الْمَتَاوَىئ فِي الشَرِكَة)) زلا وذ لاه كقاقة 
وَشَيْرَجَةٍ وَمَعْصَرَةٍ (الطّحْطَاوِيٌ َيِل الْوَفْفِ). 

متَابعًا: الإِبَارٌ عَلَىْ الإنْقَاقٍ عَلَى الْبثْر الْمُمْيرَكَوَء أَيْ إِدَا كَانَتِ الْبْرُ الْمُشْسَرَكَةُ مُْتَاجَة 


77 فَوَانِينَ الشريعة الإسلاميّة انّتي كَانَتَ تَحَكُم بهًا الدولة الْعثْمَانِية 


ا وَطْلي أحِد الشَّرِيكَيْنِ تَطْهِيرَهَا وَتَرْمِِمَهَاء وَامْتَتَمَ الآحَرُ عَنْ ذَلِكَ؛ 
فيْجير الْمَحْبَيِمُ عَلَنْ الاشتدالك في لتَطْهِير وَالتَرْمِيم وَفِي هذا الْحَالٍ إذَا أَنْفَنّ الشَّرِيكٌ 
عَلَْ التّْهِير وَالتَرِمِيم با أَمرِ الْمُشَارِكُ وَيدُونٍ دن القَاضِي؛ يَكُودُ مُتبرَعَاء وَإِذَا أَجْبرَ لَمْ 
ا مُضْطدًا لقح ميل الْوَصَايًاء. 

اا 1 الاق 

ار 1 ولمعي (الدرٌ الفحتاة قبَيْلَ الْوَقْفٍ). 

الْأَصْلٌ الثَالِتُ: إِذَا كَانَ أحَدُ الشَّريِكَيْن مُضْطرًا إلى تَعْمِير الْمِلْكِ الْمُشْتَرَكِ وَعَلَى 
الْإثمَاقٍ عَلَيْه وَلَكِنْ لَمْ يَكنْ شَرِيكُهُ م مَجْبُورًا عَلَىْ الْعَمَلٍ مَعَهُه أَيْ إِذَا رَاجَعَّ الشَّرِيكُ 
الرّاعِْبُ فِي التَّعْمِير الْقَاضِيَ؛ فَليْسَ لِلْقَاضِي إِجْبَارٌ الشَّرِيكِ الْمُمْتَيِع عَلَىْ التَعْمِيِ فَإِذا 
صَرَفَ الشَّرِيكُ بِإِذْنٍ تبريكد أز بإذن القَاضِي؛ قَلَهُ الرّجُوعٌ بمًا ا وَإِذّا صَرَفَ بدُونٍ 
إذنَيِْمَا؛ فيَرْجِمْ بِقِيمَةِ تَعْمِيرِه. 

الْخْلاصَة: إن الرّجُوعَ فِي الْمُضْطَرٌ مُتَوَقَفْ عَلَىْ عَدَمِ الْجَب كَإِدَا َم يُجْبَره قَلَهُ 
الخو يضرم وار كاه الطرف ,لئر التشاراو أو تون تج القايري: 

وَالْمَسَائْلُ الْتِي لا يَجُورْفِيهًا الْجَبْرُهِيَ كما يَأَتِي حَسْب ما بين صاحِبُ البَّحْر: 

)9( تَعْمِيرٌ وَِنْشَاءُ الْأَمْوَالٍ الْمَيِْ لقاب تّيم كَالْحَمّام وَالطَاحُونٍ (5) بِنَُ الشّفْل‎ )١( 
الْحَائطٌ الْمُتَهدُمُ ذ في الْعَرْصَةٍ الَْيِ القَابلَة ِِْسْمَةٍ (4) إنْعَاء الطاخوق وَالْحَمَّام الْمنّْهدِمَيْن‎ 
اللَدَه الال عر كنيع ليقت وَلَنْوَضَحْ ذَلِكَ.‎ 

ولا ا يَجُورُ الإِبَارٌعَلَى تعر الْحَمَام وَالطَاحُونِء وَسَيْوَضَح ذَلِكَبالْمَادَةٍ (117) 

0 ا يَجُوزُ الإجْبَارٌ عَلَى بَاءِ السّمْلء وَقَدْيَيَنْت هَذِهِ الْمَسْأَلَةَ ِي الْمَادةِ (115). 

ثَالِمًا: لا يَجُورُ الإِجْبَارُ عَلَىْ إِنْشَاءِ الْحَائِط المَُهَدّم في الْعرْصَة الْمَيرِ اْقَابِةِِلِسْمَةء 
انْظْرِ الْمَادَة (115). 

رَابمًا: لا يَجُورُ الإِجْبَرُ عَلَىْ ِنْمَاءٍ الطَحُونٍ وَالْحَمَّام الْمُنْهدمَْنِ اللَّدَيْنِ آا تَقْبلُ 


الْجَرْء الثَّالتَ/ الكتَابالْعَاشرٌ؛ الشَرِكَات ش 7 


عَرْصََهُما الْقِسْمَة وَسَُّ في الْمَادَهَ(4 011 (رَدُالمَُْارِ فيل الْوقْفيِ). 


اده (1:9): إِذَا عجر عَمرَأحَدُ شين ولك الْمُشْتََكَبِإِذنِ لحر وَصَرَف من ماله 


كَدرًا رون فلَهُ الرّجُوعٌ عَلَىْ شَرِيكدِ بحِضّتها أَيْ أَنْ َأُدَ مِنْ شَريكد مِعْدَارَ ما 
أَصَابَ عدن رن لَمُصْرَفٍ. 


وم م 


17 شمر اعد الشرِيكيْنٍ الملك المُشرَك هَفِي لِك احتِمَالاث أزَعَة: 

الخ ل الأول: أن يكرة الفكرة مرت بِإِذْنٍ وَأَمْرِ الريك 20 مِنْ مَالِهِ قَذْرًا 
مَعْرُوفَاء وَعَمَرَ الْمِلْكَ الْمُشْتَرَكَ لِلشَرِكَةٍ أز أَنْعَهُ مُجَدَداا فَيَكُونْ قِسْمٌ من التَعْيرَاتِ 
الْوَاقِعَةٍ أو الْبَاِ مِلْكا لِلشَّرِيكِ الآمِرٍء وَلَوْ لم ترط الكريك الآيذ جرع عل كل 
ِالمُصْرَفٍ بِقَوْلِِ: اضرف وَأَنا أَدقَمُ لك حِصَّتِي مِنَ الْمُضْرّفِ. 

وَلِلشَّرِيكِ الْمَأمُور الّذِي 0 
5 بِقَذْرٍ المَعْرُ وَكَه ين إذا كان املك العامة فيه وَإِذَا كَانَ 
تفرك يوج أكره عه اضرق ف عَلَى تَلْكَ النْسْبَة الْظر الْمَادَةَ )15١(‏ سَوَاءٌ كَانَ هَذَا 
للك قَابلَا لِْقِسْمَةٍ أو عير ابل َه إِذْ لاق في دَلِكَ (جامِع الْفصُوليْنِ). 


كل َيل سمو" لوقت بوكر فشرك اين اراركت منج شنو 


وى 2 0-1 


ل جد تر ا َعَمَرَ الشَّرِيكُ» قَلَهُ أن يَأَْدٌ مِنَ الشَّرِيكِ 


21 


ل لير القابل هنمو ل كف عي موك ب َيْنِ وَكَانَتْ مُحْتَاجَة 
للحم ققَالَ أَحَدُ الَّرِيكَيْنِ لِأآحَرِ: عَمرْهَا مِنْ مَالِكَ فَعَمَرهَا مِنْ مَالِهِ قله أن يد مِنْ 
ترك يضقت اهز عل نبي وَلَبْسَ لِلشَّرِيكِ الْمُعمّر أنْ يَقُولَ لِلشْرِيكِ الآمر: 
ني أَمتعُك مِنَ التصَرفٍ بِالسَفِيئةِ أو الْبِنَاىِ حت تدم ِي حِصّنَك فِي الْمُصْرَفِء كما أن 
َه لِك كَمَا جاءَ في الْمَادّو (0 111). 
إذَا احتلَفَ الْآمِرُ وَالْمَأْمُودٌ في مِقَدَارِ الْمُصْرَّف؛ يُنْظرٌ: َإِذَا صَرَفَ الْمَأمُو زفق كاله 


فَوَانِينَ الشريعة الإسلاميّة التي كَانَتَ نَحكم بها الدولَة العثْمَانِيَة 
وََرَاد الرّجُوعَ به قَبَحِبُ عَلَيْه أن يثْبِتَ مِفْدَارَ مَا صَرَفَهُ الي لأنّهُ في هَذْهِ الصورَة يَذَعِي 
الْمَأمُورٌ ميَْا من الآير وَالْكور يك دَلِكَ» لين عل الْمُدَّعِي وَالْيَِينُ َلَى مَنْ أَنَكر وَإِدَا 
أَعْطَئ الْآمرُ للْمَأْمُورٍ نقُودًا لِلصَّرْفِ قَبْلَ الصَّرفٍ وَأَذنَ الْمَأمُورَ بالصَّرْفِ وَالإِنْعَاقٍ مِنْهَا؛ 
َالْقَْلُمَمَ اين لِْمَأْمُورِ؛ لأنّهُ في هَذِهِ الصورَة قد أحَدَ الْمَأمُورُ النقُود قبل الصَّرْفٍ فَكَانَ 
قر َع الْيَمنٍ لمن لدَفع الضَّمَانِ عَنُْ انظ الْمَاَة (0101). (الْحَرية). 

قيل: «الْقَدْرُ الْمَعْرُوفُ»؛ َلِدَلِكَ 1 موف الما مُورٌ أَكْثرَ مِنَ الْقَدْرِ يم 
أَيضًا الرّجُوعٌ بِالْقَدْرِ الْمَمْرُوفِ ما مَا يَِيدٌ عَنِ الْقَدرِ الْمَمرُوفٍ فَسَتْعْطَى عَنْهُتَفْصِيَا 
في شرع كاز( .)16١‏ 

الاخيَال الذَِّي: إذَا عَمَرَ أَحَدٌ الشّرِيكَيْنِ الْمَالَ الْمُشْتَرَكَ لِلشَّرِكَةِ بدُونٍ إِذْنِ الشَّرِيكِ؛ 
ال 1 

الاخيال الثَالِتُ: ذا عَمَرَ أَحَدُ الشَّرِيكَيْنِ الْمَالَ الْمُمَْرَكَ بإذْنِ السَّرِيكِ الْآحَرِء أيْ أن 
تَكونّ التَُمِيرَاتُ الْوَاقِعةٌ لمعم وَمِلكا له تكن التَسَعِيرَاث الْمَذكورَة ملكا للْمُعَمُرِ 
وَيَكُونَُ الشَِّيكُ الْآَرُ قد أَعَارَ حِضّمَهُ ِشَرِيكِه. انْظَر الْمَادَهَ(8*1) وَشَرْحَ الْمَادّة(907). 

الاخهال الرّابعٌ: إذَا عَمّرَ أَحَدٌ الشَّرِيكَيْنِ اْمَالَ الْمُمْبَرَكَ بدُونٍ إذْنِ شَرِيكهء عَلَى أَنْ 
يكرت كا غكوة لنسة!؛ كر المعويداث المذكوزة ملكا له ولاطريك كذ ل وآننا أن 
0 عَمَرَه بن اَم ا نر شرح الْمَادَّة الس 


8 


2 


١ ذا عات ع ع ار اليلكِ المُْترَك احج 00 وَأَرَادَ‎ ل١‎ ١ 
الْآخَرَ عير يَأحلٌ الْإِذنَ من الْقَاضِي: قوم إِذْنُ القَاضِي عَم ِذْنٍ الشّرِيكِ‎ 
| ني إذا َو ال لد بك 0 ذَلِكَ المِلكَ 0 كَ إن الَافِي؛ تيَكونُ‎ 0 


الجِرْء اثالث / الكتّابالعاشرٌ: الشَرِكات 00000 46١‏ 


و ور ل ا 2 6 2 ل 1 

: أن يَاخَذْ الإذن مِنَ القاضي. فَإِذا رُوجِع القاضي في ذَلِك؛ فيَرْسِلٌ 

8 20 .4# سعس ام 2 5 20 بجي عار عقو > 
رَجْلًا أَمِيًا وَيَكْشِفْ وَيُعَاِينٌ الْمِلْكَ كُمَا هُوَ مَذْكُودٌ فِي الْمَادةِ (1719). فَإِذَا عَلِمَ بِأنّهُ ذا 


َ 


لَمْ يُعَمّرِ الهلكَ؛ يَكُونُ فِي ذَلِكَ صََرَدٌ عَلَىْ الْمَائِبِء فَيأدَنَ الْقَاضِيٍ الشَّرِيكَ الطَّالِبَ 
للتّعْمِير بِالتّعْمِير. انظ الْمَادَهَ (5» وَيَقُومُ إذْنْ الْقَاضِيٍ مَقَامَ إذْنٍ الشَّرِيكِ الْغَائْبِء يَعْنِي 
إِذَا عمد عَمَّرَ الشَّرِيكُ الْحَاضِرٌ ذَلِكَ الْمِلْكَ الْمُسْتَرَاكَ بِإِذْنٍ ن الْقَاضِي؛ يحون في حُكم أله 
الإذْنَ مِنَ الشَّرِيكِ الْعَائِبِء قَيَرْجِمُ ع عَلَيْ بحِضَّيِهِ من الْمُضْرَفِ (الْخْاصَةُ في الْمَصْل الثاني 
بن الحبطان والتؤيع). وَفِي هَدَا الْحَالٍ لِلْقَاضِي أَنْ يُعْطِيَ دنا لِلشَّرِيكِ الْحَاضِرٍ بِالتَعْمِيرِ 

نه لما كَانَ الشَّرِيكُ الْآحَرُ غَايبَا؛ فََا يه هِنْ طَلَبُ الْقِسْمَةٍ كَمَا لا يُنْكِنُ طَلَبُ الِْنَاء. انْظر 


إن ةم 34 


الْمَادّهَ (2378). وَيُفُهَمُ مِنْ هَذِِ الإيضَاحَاتٍ أنَّ حُكْمَ مَذِهٍ الْمَادَةِ مُطْلَقٌ» أي سَوَاءٌ كَانَ 


9 


الْمِلْكُ الْمُشْتَرَكُ َابلًا لِلْقِسْمَق أو غَيْرَ كال لها (في كِتَابِ الْحِيِطَانٍ بزِيَاةٍ). 


و 


الخلاصة: إما أن و حي كلوان البلك الْمُشْبَرَكِ حَاضِرِينَ») 0 106 
نخصهح خاويرا وَبَعْضْهُح عن وَكَديَ في هذ الَْادَ كم الصُورة ة الَايَة» أَمّا في الصّورَةٍ 


الأول فَِمَا أَنْ يَكُونَ الْمِلّك الْمَذْكُورُ كَابَا لِْقِسْمَةِ أو ير َال لَه وَقَدْ ذَكَرَ كم الا 


2 


الروك ري الوم ني في الْمَادة(1515). 


الصّورَةٌ الثَايَة يك أن لايأشحد إن من القاضِيء كَإذا ع عَمَرَ اْشّرِيكٌ حَسْبَ هَذِهِ الْمَادَة بذُونٍ 


ِذْنِ القَاضِيء فَإِذَا كَانَ التَعْمِيرٌ لِلشَرِكَة يُنْظرٌ: فَإذَا كَانَ الْمِلْكُ قَابلا ِلْقِسْمَةِ؛ فلا يُنْظَرٌ إلى 
7 ه1212 
ل وا 1 011077 

مَمَلُا: لَوْ كَانَ حَائِطٌ مُشْترَكَا َيْنَ انين فَاْهَدَمَ» وَكَانَتٍ الْعَرْصَهُ غَيْرَ قَابلة لِلْقِسْمَِ» فى 
الشَّرِيكُ الْحَاضِرٌ في غِيَابٍِ شَرِيكه الْآخَر الْحَائِطَ الْمَذْكُورَ بِمَوَادهِ وَلَوَازِيك فَلَيْسَ 
لِلشَّرِيكِ الْعَائْبٍ عِنْدَ خُصُورِهٍ الانتَمٌ بالْحَائطٍ الْمَذّكُورِ مَا لَمْ يَدْقَمْ نِضْفَ فِيمَةِ ذَلِكَ 


معي 


الْحَائِط لِشَرِيكِه» أَمَا إذَا أَنْضََّهُ الشريك تقاض الْحَائِطٍ الْأَوّلِ؛ كَانَ مُتَبِرْعَاء وَلَيْسَ لَهُ من 


10 ّْ فَوَانِينَ الشريعة الإسلاميّة التي كَانَتَ تَحَكُم بها الدولة العثْمَانِيةٌ 


شَرِيكِهِ مِنَ الانتماع ب ِالْحَائْط. 


٠‏ اده (111): زا 11111118 ظ 


له 
أ 
| 


| 
| 
ا‎ 
١ 


4 


| القَاضِىي؛ يَكونُ مُبَبرّعَاء أي: لَيْسَ َه أن أذ ِنْ شَرِيكِهِ ِقَدَارَ ما أَصَابَ حِصَّئهُ من 
[ الْمصْرَفِء سو كان َك الوك فَابلايلقِسمةٍ ولع يكن. 


إِذا عَمَرَ أَحَدٌ الْمِلْكَ الْمُشْتَرَكَ مِنْ تَفْسِوء أي بدُونٍ أَخْذٍ إِذْنٍ مِنْ شَرِيكِه أو الْقَاضِي 


علق الوخد لنت اف الما لداع 101011 يكرن اغا 
للشريك المقكر أن تأخد ين ركه يندا قا أضات خط ةيأ الكطوفه ره كان 
ذَلِكَ املك الْمَشترَك ابا ِِْسمَةٍ أو لم يكن. 


وبين ضي هده اماد مَسالثان. 
الْمَسَأَلة الى إِذَا ع ا د نَفْسِهِ الْمِلْكَ 0 و أيْ: 0 


0 01 


ِن مرف الاو 0 ب فاضي أطي اليلق 32151 . 5 
يَنَاءُ في حصّيه. انظ الْمَصْلَ الْأوَلَ فِي شَرْح الْمَادٍَ ٠‏ 17). (رَدْ اْمُحتَارِ). 

ما ذا اسْتَأدَنَ مِنْ شَرِيكه فَأذِنَُ وَأمَرَهُ الشَّرِيكُ بالتّعْمِير؛ قَلَهُ الرّ جُوعٌ عَلَىْ شَرِيكه الآمر 
كَمَا دَكَرَ في الْمَادَةِ (1109) وَيَكُونُ مَعْنَىْ عِبَارَة: «مِنْ نَفْسِه» الْوَاردةٍ في الْمَجَلَّة في هَذِهِ 
سي ب لس 
5 م 070 5 عن فا ماما 2 ع به و عو 
شَرِيكَه مطلقاء أو رَاجَعَهُ وَلَمْ يَرْضَ شَرِيكَهُ بالتَعْمِير - أَيْ لَم يَأدَنْهُ بال لتَعْمِير - وَيَكون في 
الحَالتيْنِ متيرّعَا 

أمَا إِذَا كَانَ الْمِلْكُ الْمُشْبَرَكُ كابلا لِلْقِسْمَةِءٍ قََا يُمْكِنٌ السَّرِيكُ الْحَاضِرٌ أَنْ يُرَاجِعَ 
الْقَاضِيَ لِتَحْمِير الْمِلْكِ الْمُشَْرَكِ وَأَحَذٍ الإذْنِ مِنْك أَيْ لَْسَ للْقَاضِي أن يَأدَنَكُ وَإِذَا أنه قلا 
| ! كي كُمَالَيْسَ لِلْقَاضِي فِي هَذِه الْمَسْلةِ أن يُجْيرَ اله َم عَلَىْ التَحْميرِء فلَيْسَ لَهُ أن 
يَأمْرَ تيك بال ر؛ ل الإذْنَ بالنَصَرٌْفِ فِي مِلْكِ الْكَيْرِبَاطِلٌ. انظ الْمَاكَه(10) : 


لَهُ أن 


الْجَرْء الات / الكتّاب العاشرٌ: الشَّرَِات 0ع 


و 3 


6 ع 2 6 
المسألة الثانية: ذا عَمْرَ أحَدٌ مِنْ نَفْسِهِ - أَيْ بدُونٍ إِذْنِ شَرِيكِه وَدُونٍ إِذنٍ القاضي -. 


”ه 


الملك الْمُشْتَرَكَ الغ لقال ل للْقسَمة؛ كان 6 مترّعا؛ وَلِمَهُم هَذْهِ الْمَسَأَلةٍ اد التَفْصِبلَاتِ 


وي أَنهُ يُوجَدْ 5-0-6 إجِبَارٍ الشتريك المُمْتَنْعٍ عَنْ تَعمِيرٍ الملك 

اقول الول: جا الكل عل القنييي :كيك الزعاة عيكاء خف او ان 
وَكَانَ مُحْتَاجًا لِلتَعْمِي وَطَلّبَ أَحَدُ الريك لان لاحر ااقضي ا للحم 
عَلَىْ التَعْمِير لَدَىئ مُرَاجَعتِه» وَقَلْ 0 الْقَوْلُ في الدرٌ الْمُخمَارِ بالْعِبَارَ ة الْآنيَةِ: (طاحوئة 
مُشْترَكَةٌ قَالَ أَحَدُهُمَا لِصَاحِيه: تُعَمُرُمَا. فَقَالَ: هَذِهِ الْعِمَارَةُ تكْفِيني» لا أَرْضَئ بِعِمَارَتِك. 
لاقي» شي لع عل لس وعم مرك ب 
لخ تياك ل للد قار الريك | يد نوس شور ؛ فَالْقَاضى يُجْبرُ 
شَرِيكة 0 عَلَىْ التَعْمِيرِ لَدَى مُرَاجَعَةِ ذَلِكَ السَّرِيكِء وَكَانَ عَلَىْ الشَّرِيكِ الِب 
للعيين مر جح جَعَةُ الْقَاضِي لإِجْبَارٍ شَرِيكه» قَمَا دام أَنُّ آ م يُرَاجِع الْقَاضِي وَعَمَّرَ مِنْ َيِه 
0 َ 

انْظْر الْأَضْلَ الثَنِيَ الْوَاردَ في شَرْح الْمَادَةِ 23100 وَكَوْلُ الْمَجَلََ في مَذِو الْمَاَة: 
أو يكنا مَبيقٌ عَلَىْ هَدَا الْقَوْل. ْ 1 


0 


العَوْلٌ النَّني: عَدَمُ جوَازِ بار عَلَىْ التَّْمِرِ؛ لأَنّهُ لا يُجْيرُ لإنْسَانُ عَلَى إصْلَاج ملك 


2 9 


سا اه 0 2 


َك لوث طخو فرك ين اين وَاختاجت لتر َرَغْبَ أَحَدٌ الشّرِيكَيْنِ في 
ينارت الأ ساون ؛ فا يُجْبرُه الْقَاضِي. 
الْظرِ الْمَادَهَ »)١0(‏ وَقَدْ دَكَرَ صَاحِبُ الْبَحْرِ في مَبْحَثِ مَسَائِلَ شَتَىْ فِي القَضَاءِ هَذَا 


هس 4 


الْقَوْلَ وَعَرَاهُ إلى أَكْثَرِ الكثب الْفِقَهِية بالْعِبَارَ الْكنية: (َلَا إِجبَارَ عَلَىْ الآبي؛ لأَنَّ الْإنْسَانَ لا 


يُجْبرٌ علَىْ إضلاح ملك و 6نم أذ عتاقا اذ عايل»؛ نعل عل اللقرن لو كان صَانعك 
المِلّكِ المُشْترَكِ الْمَيْرِ القابل لِلْقِسْمَةِ َاغِبًا في اتير وَمُضْطرًا لَه قَلَا فَائِدَةَ مِنْ مُرَاجَعَةَ 


م , ل 
5 


فَوانِينَ الشّريعة الإسلامية انّتي كَانَتَ تَحَكُم بها الدُولَة العثْمَانِيَة 


الْقَاضِيِ؛ٍ لِأنَ الْقَاضِيَ لاب: لح بر لعي َلِدَلِكَ إِذَا عَمَرَبدُونِ أَمْرِ شَرِيكِه أَوْ إذْنٍ 
القافني ا فالتكرن 1 برعا وله أذ يميه كَمَا ين في الْمَادٍَ 40 .)17١١‏ 


سمه ساسا 
م 


َيْْهَمِنَّ الَْصَِاتٍ الَأ ماده (1816) ِنَ 7 هي مب عَلَىْ هَذَا ا 


كت سن 


مَعَلْ لِك تكون ملو الصادة هر امكل معلل اقول الول وَالْمَاكةُ 18150 م: 00 
الْقَوْلِ الثاني قَيَكُونُ قَدْ حصّل مُاقَاةٌ بحسب الظَاجِرٍ بَيْنَّمَاتيْنٍ الْمَادََيْنِ وَدَلِكَ أن الشَّرِيكَ 
ال ع ليه - أَيْ بِدُونٍ إِذْنْ شَرِيكِهِ 5 إِذْنْ ن الْقَاضى ]لقال الْمُشْبَرَكَ الع 


و 


لقاب للْقِسْمَةٍ كَاْحَمّام ايكون 21 عقت هق الفاتفاولة اعد وه قاع لحنت 
الْمَادَةِ 21170 قَِدَلِكَ يَجِبُ | إِجَادُ طَرِيقٍ لِحَلّ الْمُنَاقَاةِ بِيْنَ هَاَيْنِ الْمَادَتَينِ. 


8 


3 


- سه 


ا وأا بان لدَفم الْمْنَاقَاتَ إلا نيد عي ا 


22 


لاع 0 


الجَوَابُ الْأَوّل: يرا ل الريك الناغتاف نمي الْمِلْكِ الْمُشْتَرَكِ الَْيْر لقال ! الل 
ريك أن بلول قري نت له شَرِيكُهُ عَنْ إِجَابَةِ طَلَبِهِ ثم عَمَرَ الشَّرِيكُ؛ 


و0 3 


َلَهُ الرّجُو ع بالْقِيمَِ» وَهَدَامَا ذْكِرَ في الْمَادَِّ 2171 اما ذا عَمَرَ الشَّرِيِكُ مِنْ تَفْسِهِ بدُونٍ أن 
يُرَاجعَ الريك الْآخحرء وَيَحْصٌل مِنْهُ امْتِناعٌ عَنِ التعْمِير؛ قَيكون مَُبرَعَاء وَهَذَا هُوَ الْمبْيّنُ في 
هلع العاف وَيَدّل عل لِك عَدَمُ ذِكْرِ الامَاع في هذه الْمَادَةِ وَِالْعَكْسِ ذَكَرَهُ في الْمَادَة 
(171) كما أن قَوْلَ أبِي السّعُودٍ في حَاشِيَة الْكَيْر في مَبْحَثِ «١بَابُ‏ مَايَجُورُ ايان وما لا 
يحور : «الظّاهُ أن اك جُوعَ عَلَيْ وَِنَ لم يمره لْقَاضِي بِاليناءِ م مَحْمُولٌ عَلَىْ ما إذَا طَالبَُ يبنا 
السّملِ وَاه ُتَنَع) مِما يوَيْدٌ ذَلَِ. 

كذ َل فخت مُيلَ َب الو يل والظافت أن 3 فيه َوْلَيْنِ عَلَىْ مَا يَظْهَرُ مما 
َقَدَمَ وَلَوْ رَمّهُ الْمُوَجْرٌ كيه تاني فنوقام مر مِنْ تَُصيل الْمُطَلبَةِ وَتَركهَاء وَالْحُضُور وَالعييَةه 


24 


2 ِِ 
ا 0 نضا 


وَأَمْرِ القَاضِي وَعَدَمِهِ إلّخ) مِمًا يُوَيدَ أ خا هد اكرات 

احلاص إن لجل قلتت اقول لني ف لم10 11) وفي 1515 
يُضَاء وَحَسْبُ الْقَوْلِ الْمَذْكُورِ إِذَا رَاجَمَ مُرِيدُ التّْمِير شَرِيكَُ وَامْتَنَمَ الشَّرِيكُ عن التَعْمِير ثم 
ا ا ل جَعَةِ بِالْقِيمَة وَإِذَا عَمَرَ دون أَنْ يُرَاجِعَهُ بَنَانَا؛ فَيثيْتُ حُكُم 


الْجَْء الثّالث/ الكتاب العاشر: الشَّرِكَات 6غ 


00 َه َه 


ابرع »أي أن الْقَوْلَ الثاني ل 
م يوهي الجشالة 0 الْمَادّةِ ١(‏ ار 
ني أن الشَّرِيكَ الْسَاضِرَ الْمُعَمُر آ 2 جع الشَّرِيكَ الْعَائَْ» وَلِذَِكَ َم ب يقع اماع مِنَ 
م مه واادة 
َتَاوَىْ ائْنِ نُجَيِم وَالتتقِيح ُيده للْمَسَائلٍ المذكواد فِي الْحَانِيََ وََذْ وَرَدَ في مَبْحَثِ 
الْمْرَارَعَةٍ في الَنَارْحَانيّة هَذِهِ الْعِبَارَةُ: (لأَنَهُ مُضْطرٌ فِي عِمَارَة ات 
بنَصِِبه إلا بِمَارَ ةَ نَصِبهِمَاء فَالْمُضْطرٌ ر يَرْجِمُ كَمُعِيرِ الرّهْنِ وَلَا يَكُونْ م مَبرّعًا كَعِمَارَةٍ الدَار 
َالحَفيت) إذ إن مر اَن إِذا أ َيْنَ المُستوير واسَخْلّص كاله ون اهنا ؛ يَرْجِعْ 
عَلَىْ الرَّاه هن الْمُسْتَعِير وَلَا تَحْتَاحُ هَذِو الْمرَاجَعَة لِسَبْقٍ أَمْرِ مِنَ الرَّاهِنِ بِقَولِ: أذ دَينِي. كما 


4 4 


فصل في شَرْح الْمَادَةٍ (؟079). 
وَذِكْرُ لَفْظٍ الانتاع في الْمَادّةِ 1110) لا يَدُلُ عَلَْ صَوَ وَابٍ هَذَا الْجَوَابِ؛ لِأنهُ يُوجَدٌ_ 


2 


كُنْب فِقهِيَة يك بحن رعق وام كلذك نط الاج ذوة في 
لدَّدالْمُخْتار: (طاخوكة مشتركة ألقق أحذقها في عِمَارَيها لين 0-00 وَمعْلَهُ في 
قتَاوَ الْمَضْلِية وَاْحَيِْيَة َلَْ ما تقَلَهُ صَاحِبُ رَدٌ اْمُحْتَارِ وَالْعَُّْ (شَرْحٌ الْهدَاية ني مَسَائِلَ 
شَنَىْ في الْقَضَاءِ وَفِي الْأَشْبَاءِ وَالأَمَانَة). 

الجَوَابٌ النَّاني: إنَّ الْمَجَلَهَ قد ذكَرَتْ هُنَا أنه يَكُونُ مُبَبرْعًا في مُصْرَفِه أي لَيْسَ لَهُ أن 


سدس 2 وو 


يَأَحْدَ تَمَامَ مَايُصِيبُ حِصَّةَ شَرِيكِه فِيمَا صَرَقَهُ أَما في الْمَادَةِ 1711) فَقَد ذَكَرتْ أنه يَأَخدٌ 


اه 
03 


2 


قِبمتَهُ يَحْنِي لَوْ عَمَّرَ الشَّرِيكُ الْحَمَامَ اْمُشْتَرَكَ ِصَرْفٍ تَمَانِينَ دِيئارًا بدُونِ إذْنِ شَرِيكِه أَوْ أَمْرِ 
القَاضِيء فَيَكُون مَُبرعَا فيا َه حَسْب هذه الْمَادَِ يَْنِي لَيْسَ لَهُ أن يح الَْرْعِينَ ِيتاراء 
ما إِذا كَانَتْ قِيمَةُ هَذًا التّعمِيرِ حَمْسِينَ دِيئَارًا؛ فلا يَكونْ حَسْبُ الْمَادَةٍ 
(151) مُتَبرَعًا بِالْقِيمَة بَلْ يَكُونْ لَه أخذٌ الْحَمْسَةٍ وَالْعِشْرِينَ دِينارَا نِضْفٍ الْحَمْسِينَ ديتارًا 


ا 


نَضف الكمانين ديتارَاء 


مِنْ شَرِيكِه. 
السّوَالُ الْوَارُِ: : يُوجَدٌ فِي هَذَا الْجَوَابٍ نَوْعَا رَكَاكة: 


شام ها سه 


32 فَوَانِينَ الشَرد يعة الإسلامية التي كَانَتَ تَحكم بها الدوّة العثمانية 


-١‏ يُوجِبُ هَذَا الْجَوَابُ إِغْطَاء مَعْتيْنِ لعا ايكون متبرَعَا الْوَارِدَة في مَذْهِ الْمَادَقه 
َك أنيكُون في َال الال ةم باْمصرف وَالِيعَة مما وي العا اير 
الْقَابل لِلْقِسْمَةِ متَبرعَا بالْمُضْرَفٍِ فِ وَغَيْرَ متبرُع بالْقِيمة. 


0 الْمُصْرَفٌ أَحْيَاًا مُسَاوِيًا للْقِيمَةِ وَأَحْيَانَا أَزْيَدَ أؤ أَنْقَصَ مِنْهَاء فَإِذَا كَانَ 
مُسَاوِيًا لِلْقِيمَةِ أو أَنْقَصٌ مِنْهَا؛ فَلَا يُوجَدُ جَدُ تع طلقا كما نهذ كان يد من الْفِيعة َيه 


بست عد مسق عد 


برع بِقِسْم مِنْهاء أَيْ بِمَا هُوَ أَرْيدُ مِنَ الْقِيمَِ» أما في مِقْدَارِ الْقِيمَةِ قا يُوجَدَ تَبرُعٌ. 
بِمَا أن ما أن الْجَوَابَ الْأرَلَ عَارِ عَنْرَكَاكَةِ مِثْل هَذِو؛ فهو مُرَجَّحٌ عَلَْ هَذَا الْجَوَابٍ. 


هه 


ويه ل ل سَوَاء عمّر عَكّرَ الشَّرِيكُ يالذّاتٍ 


أو عر شر .معكرة؛ فلذلك: أو كانت طلخرنه مشتركة , يْنَّ اين فأ جَرَاهًا لشَخْصَيّن: 
وَصَرَفَ 1 الْمُستَأْجِرِينَ عَلَ د: تَعْميرِ الطَّاحُونٍ بدن من موَجْروء قلس للمشتاجر أذ 


يَرْجِمَّ بِمَا صَرَ حر عل اليك الي لع يأف الشزف بل ل أذ يزجع علئ الك الي 
أمَرَهُ (الْهِدَايَةٌ في نَلَاثِ وَعِشْرِينَ بَابَامِنَ الإِجَارَةِ). 

وَلكِنْ هَلْ يَرْجِعٌ الْمُسْتَأَجِرُ في هَذْهِ الصُورَةٍ عَلَىْ آمِرِهِ الْمُوَجْرِ بكُلّ الْمُضْرَفٍ أَوْ 
بِالْحِضَّةٍ الْعَائِدَةِ عَلَىْ الشَّرِيكِ الْآمر؟ إِذَا أَمَرَ الشَّرِيكُ الْمُسْتَأَجِرٌ بالصَّرْفٍ بَعْدَ مُرَاء 
ريك يطلب التغمر ونع عه قيَرْجِعٌ الْمُستَأَجِرٌ بِكُلٌ الْمُصْرَفٍ عَلَىْ الم ا 
يَرْجِْ عَلَى شَرِيكه ؛ بحِصَّيهِ مِنَ الْمُضْرَفٍ!'". 

أمّا إِذَا أَمَرَ مر اليك ُ الْمُستأَجِر يلصَرْف قَبْلَ أن يرا : ا 

عَنِ التَعْمِيرِ؛ فَلِلْمُسْتَأَجِر أَنْ ل ا رع 
0 انْظَر الْمَادَهَ(40). (رَدُ الْمُحْتَارِ فيل كِتَابٍ الْوَقْفِ). 

. هَذِهٍ الإِيضَاحَاتِ هي م عَلَىْ الْقَوْل الثاني الي بين يي أنناه آم عَلَىْ القَوْل الأول 


2ع عم 


َللْمْسْتَأجِرِ أَنيَرْجِعَ عَلَى الْمُوَجُرِ الآمِر بحِضَّيه ِنَ الْمُضْرَفِء وََيْسَ لِلْمُوَجْر الْآمِر الّجُو 


)١(‏ لصحة الأمر إذ أمر فيما له فعله فكأنه رم بنفسه. 
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ذه 


ركه 

وَتَعبيرٌ اتَعْوِيرًا الْوَارِدُ في هَذْهِ امالس اخووازت. الحم ب لور الْمَذّكورٍ 
في الإِنْشَاءِ حدما أنضاء وذلك لَو انُهَدَمَتْ دار مُشْرَ كه َإِدَا امد الشركين 
لِلشَّرِكَةٍ بلا إذْنِ الشَّرِيكِ؛ يَكُونُ * سن عل اريف نت ل 
مُضْطرًا إلى ذَلِكَ كُمَا ذكِرَ فِي الْمَافَّةِ (1718)؛ لاسْتِطَاعَتِه تَقَسِيمَ الْعَرْصَةٍ وَِنْشَاءَ الِْنَاءِ 
في ة ا ا 0 صَوْرَ سين الْقِسْمَةء قَفِي يَلْكَ الْحَالٍ إدَا 


4 


ْ يكم ذ طلت د تير رلك لمشتل لقب لأشعة وَكَانَ َرِيكَُ 


لس سه انر 


متَنِعًا و وَعَمَرَهُ مِنْ نَفْسِه؛ ون مُترٌعَا أي لا يَسُو له رجو علَىْ شَريكه 4 بحِصّيّه 0 
دابع ذلِكَ الشخْصٌ الْقَاضِي نا علَى اميا ب َرِيكه عَلَى هذا لوج فا فلا يحبر 
عَلَىْ التَعْمِي ينا عَلَىْ لد (10) وَلَكِنْ يَسُوعْ أن تعس جَبْرّاء ْمل لِك الشّخْضُ ا 


ا مد القِسْمَةٍ في حِصَّتِه ميا 


ذا طَلَبَ أَحَدٌ تَمْمِيرَ الْمِلّك الْمَمْيَك القابل لل لِلقِسْمّةء وَكَانَ 201117 
لتحي أي لغ يَأئز وَأ بلتفمير وَعطره من ذه بدُونٍ أذ يَستَاذِ مِنْ شريكه طلقا 
أو سأ نه وََمْ أن يحون متبرّعَا أ لا يَسُوع ل لَهُ الرّجُوعٌ عَلَىْ شَرِيكِهِ بحِصَّيه أَيْ 
1 يس لَهُ أنْيَأَخدٌ مَصَارِفَ التَحْمِي أو أَنْ يَأَخدَ قِيمَةَ الْبِنَاءِ وَقْتَ التّْمِير. 
الْظرِ 00 الأول الْوَاِدَ في شَرْح الْعَاحة (1*:4) (الدَدُ الْمَخْتاذ): وَهَذْةِ الْفقرَةٌ 


مِنْ هَذْهِ الْمَادَةِ مُسْتَدَ 0 الْمَادَة الآنقة. 


امف َل ايرب عل ان( ب دمتعت عل 
َال مُوحِبٌ لِحََابِ وَالْحِرْمَانِ من الانتماٍ به به عَلَىْ الْوَجْه الْكَايلِ قَْكُ تمي صَرَُ 
لِلشَّرِيكِ الرّاغِْبٍ فِي التَحْمِي كَمَا أَنَ إجْبَارَ الشَّرِيكِ الْآَحَرِ عَلَىْ صَرْفٍ نقوده بِالإِعْمَارٍ 


14 فَوانينَ الشرد يعة الإسلامية التي كَانَتَ نَحَكُم بهًا الدولة العثمانية 


خلافٌ رِضَائهِ - ضَرَ ل قلا يُرَالُ الضَرَدُ بوثله؛ فَلِدَلِكَ لا يُجبرٌ 
الشَّرِيكُ الْمُمْمَُ عَلَىْ التَّْمِير. وَالدَلِيلُ الْآحَرُ عَلَىْ عَدَمِ جَوَازِ اغبا وعد جَوَازِ 
ل 0 ا 

مُسْكَْئَى: إِنَّ حُكْمَ الْمَادَهِ (1819) هُوَ مس حك لل الوارو ركه 
د ذكِرَ في شَْح المَادَة الْمَذْكُورَةِ (رَدُ الْمُحَْارِ)» وَلَكِنْ يَسُوعْ أن يُقسَم جَبًا إِذَا طَلَبَ ذَلِكَ 
السَّخْصٌ الْقِسْمَة أَوْ طَََا الشَّرِيكُ الْآكَر. اْظرِ الْمَادَه .)١١9(‏ وَيَفْعَلُ ذَلِكَ السَّخْصٌ بَعْدَ 
القِسْمَةٍنِي حِصَّيهِمَايََاكُ انظ الْمَانَة (1175). (الْحَمَوِيٌ في كَِابٍ الْقِسْمَق). 


[ اده (م١*3):‏ إِذا اع الملك الْمُشْتَرَكُ الي لا يبل التِسمَة كَالطاحون نحم ٠‏ 


| إن اوت وَطَلتَ أَحَدُصَاجهَِرهُ وا َيكة؛ ا َلَهُ أن يَضْرفَ كَدْرًا مَعْرُوة 


م 
- 
ع هم 8 امن ص 


ون اليل وَيَعَمَرَه بِإِذنٍ القَاضِيء 0 0 م أضات حصه شَرِيكِه من مصاريف ظ 
[ انير - الورك اولك المترد توفي دان أرق ؤ 


هسمه .سس 


ظ وذ عَمرَمِنْ غَيِْ إن القَاضِي؛ قلا ينْظر إلى مقدَار مَا صَرَفَء وَلَكِنْ رق ظ 
| المقدَارَ اَي أَصَابَ حِصّة َيِه من قم لوقت التَْير علَى لوج لمشْرُوج: ْ 


ذا 3 الْمِلْكُ الْمُشْبَرَكُ الْنِي لا يَعْبلٌ القشنهة كَالطا حرق َالْحَمَام وَالْقَنَاةٍ إلى 
العجَاة - كَأَنْ يَخْرَبَ حَوْض مَاءِ الْحَمَامء أو تُْقَدُ طَاسَاتَُ دَوَطل اعد ضاجية لطهيزة 
َِكْمَالَ وَإِضْلاح تَوَاقِصِوء وَاتَم شرِيكة كا يُجِبرُ أ ا َنُِعَلَىْ الّعِْير يأمُورِ كَالضَّرْبِ 


وَالْحَبْسِ؛ له ل أَحَدٌ عَلَنْ إضلاح مِلْكِد كَمَا أنه لا يَرَالُ ضَرّرٌ ْله بَلْ لطَالِبٍ 
التّخمِير أن يَضْرفَ قَدْرًا مَعرُوًا مِنَ الْمَالِء وَيُحَمّرَبإِذنِ الْقَاضِيء وَيَكُونَ مِقَدَارُ ما أَصَابَ 
حِصّةٌ شَريكِه مِنْ مَصَارِي لتر ديا لَهُ علي مَلا: دا كانَ ْنَا امام مك لِلشْرِيكٍ 
ل وك دوه لسر يِكُونُ تنا مَصَارِيفِ التَعْمِيرِ كيَْا لِْمْعَمّرِ عَلَىْ السَّرِيكِ 


له 
ار 2 - 00 


0 ره 7 رن 0 2 00 7 0 7 ع.-- 258 عه 
فيل : (قدرًأ مَعْرٌوفا) فإذا كان القدرٌ الْمَعرّوف ليلك التعميرّات الف درهم مثلاء 
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وَصَرَفَ الشَّرِيكٌ َلمَي درْهَم بإِذْنِ الْقَاضِي؛ قَلَهُ أَنْ يحل مَا يَخْصٌّ شَرِيكَهُ ون الْألْفٍ 
الّرْمَم الْقَدْرَالْمَعْرُوفَ» وَلَكِنْ هَل ] َه أن يحل ما يِيدٌ عَنْ دَلِكَ؟ بما أنه ألا صَلَاحِية لْقَاضِي 
الصف بهد من لذ الْمغْرُوفٍ كمَاوََة ني الْمَائٍ 2000 لطر نكس لمعم 
أن يحل الْمِقدَارَ لايد عَنِ الْقَدْرِالْمَْرُوفِ. ليحر وَلسَّرِيكِ الْمُعَمر أن يُوَجُرَ ذَِكَ الْولْكَ 
الْمُشْتَرَكَ ومسي لدان جره وِكَيََفُِ اشر عَنِ الطَرقَيْنِ. 

انْظَرِ الْمَادَةَ (7)» وَبَعْدَ أَنْ يَسْتَوفِر في التعئرٌ مطلوهة ل الشّرِيكَانِ إِخَارَ الْمَلّكَ 
0 علولا رميوع( الناقة ذ فِي اب الْحِطَانٍ وَالطُرْقِ وَمَجَارِي الْمَاء 

وَابْنُ عَابدِينَ عَلَْ الْبَحْرٌ في مَسَائِلَ شَّنَىْ في الْقَضَاءِ بزِيَادَةٍ). 

وَإِذَا كَانَ مُرِيدٌ الت يَحْدَ مطَالبيِهِ باعي وَامْتاعَ شَرِيكِه كه عَنِ التَعوِيرِ عَمَرَ بدُونٍ إِذْنٍ 
مِنَ الْقَاضِي؛ فَلَا يُنْظَرُ إلى مِقَدَارٍ مَا صَرَفَ» وَالْأَنْسَبُ لِلْففَرَة الآِمَة أنْ يُقَالَ: لا يُنْظَرٌ إلى 
الْقَدْرِ الْممْرُوفٍِ الَّذِي صَرَقَُ وَلَكِنْ لَه أن يَسَْوْفِيَ الِْقَدَارَ الذي أَصَابَ حِصَّةً شَرِيكه مِنْ 
قِيمَة الْبِنَاءِ و2 مورك الخو عا ارو السترويء ار أن لَه ركان المللف 
اقش لك واشيفاة درية و اق انْظر الْأصْلّ الثَالِتَ لوَاد في شَرْحِ | الْمَادٍَ 0 
ام شَرِيكَهُ وَلَمْ يُطَالِبهُ بِالتَعمِيرِ وَعَمَّرَ بدُونٍ وُقُوع اماع من شرِيكه؛ : َ 

مُتَبرعا. الطزكزع المائُو(113). 


قِيل هنا: القيمّة الِْنَاء عونت التَعْمير وَقَدُ 2 شرح هَذْهوِ الماذة أن 0 
الْبِءِ منَا اتير وَكيْسَ ابه الّذِي أُجْرِيَ فيه التَمِْيرُ كبِنَءِ الطّاحُون وَالْحَمامٍ مََا وهو 
ظَاهِرٌ. وَقَدِ اترَرٌ بقَوْلِهِ: قِيِمتِه وَقْتَ التَعْمِيرِا عَنْ قيِمَيِهِ وَقْتَ تَ الرجُوع؛ أن احير وق 
في حِصّةٍ الشَّريكِ قَد وَكَعَ مِلكًا للّرِيكِ قَلِدَِكَ وَجَبَتْ قِيميّهُ وَفْتَ الم أَمَا ذا عَم 
الْمْعَمَدُ عَلَىْ أن التَعوِيرَ مِلَكة؛ فَلْرَمُ م مه وَقْتَ الرّججوع» حَيْث لا يكُونَ قَدِ لتقل الك 
ليك وَفْتَ أل الْبَدٍَ. (الْحَمَوِيٌ فِي الْقَاعِدَةٍ اللي مِنَ الصَّرّرُ: لا يرال بوثله). 

وَتَعينُ قد قِيِمَةوَفْتِ الرجوع عَلَى الوَجوِ الآبي: لِك أيْقوَم أضل الاو - آي الْتمام 
- مَل النّمْميرٍ - أيْ في اليه الأضْلِية - وَمَرَه بد المي وَيَكُونَ الْمَرْقُ بَيْنَ 


7 فَوَانِينَ الشريعة الإسلاميّة التي كَانَتَ تَحَكُم بها الدولة العثمانية 


القِِمََيْنِ قِيِمَةَ المي مَتََا: إِذَا ُرّمَتْ قِيمَةٌ الْحَمّام قَبْلَ النَممِرِ بِحَمْسِينَ آلف دِرْمَم 
رربت نهتمي يل إل وزع تإذا كان الخريك القددز عدر ريك في نِضِْ الْحَمّام؛ 
كله الرجْوعٌ بحَمْسَةٍ آلانِ دِرْهَم عَلَىْ شَرِيكِهِ نِضفٍ مَا صَرَقَكُ وَلَوْ كَانَ الشَّرِيكُ قَدْ صَرَفَ . 
على التَعْمِير ا ا أيْ يَكُونُ مُبرَعَا في الْحَمْسَةٍ الآلافٍ الدّرْهَم ف 

0 ان لمك اكز العتكة الرافكة كأن كرو قا رقا نت لذن 
فيا لَه ا و ا بط 

نَلَهُ الرّجْوعَ بالتاني» و وَتَعِْيرٌ اشَّرِيكِ الْمُعَمّرِ في حصّةٍ شَرِيكِه يَقَع ملكا 
شيك يمُجَرد انر عِنْد خض الف 

وَعِنْدَ الآَحَرِينَ يَكُونْ مِلْكًا لِلْمْعَمرِ وَإذَاأَحَدَ الْمُعَمرُ بَعْدَ ذَلِكَ مِنْ شَرِيكِهِ حِصّنَهُ في 
التَعمِيرِ يَنَقِلُ هَذَا الَِّْيرُ إلى مِلْكِ شَرِيكه وَعَلَىْ الْقَوْلٍ الأول تَلرَمُ الْقِيمَةَ وَقَتَ قت التَعْمِي 
وَعََى القَلٍ التَاِي َلرَم القيمَةٌ وَقَتَ الزترك ويك أن ينهم من الإيشاكات الرازنة ني 
ْمَل آَّاقَ َتٍالْقوْل لقال ووم الْقمَةٍوَتَ قت التَعْمِير؛ َلِلْمُعَمّر في الْمَسَْلةٍ السَّالِمَة 
لذَّكْر الرُجُوعٌ عَلَىْ الشَّرِيكِ بِنِضْفٍ الْحَمْسَةٍ آلافٍ دِرْمَم (الْحَمَوِيُ وَالْقَاعِدَةُ الَْامِسَة في 
والضدة َا يرَالُ بالصَّرَرِ) بزيّادة). ِ 

يُوجَدٌ َكانه احْتِمَاَاتٍ فِي التَّْمِيرَاتٍ الْوَاقِعَةِ: )١(‏ أَنْ يُطَابِقَ مَا صرف عَلَىْ التَعْمير 
ته (1) أن يَكُونَ مِفْدَارُ الصّْفٍ عَلَئ التّْرِ أَْيَدَ من الْقِيمٍَ (©) أن يَكُونَ ما صْرِفَ 


هه 
3 5 


عََى الت كل مِنَ لقي ودبت أَحْكَامَ الاحتمَاَاتٍ الثلائة آيقا. 


ىَ 
00 
3 78 


[ 5 


ظ م1815 نَّم اك الْمُمْترَك اَي لا يفيل القشعة بالْعُي -كَالطَحُون 


ل لع ع )سكس اأج يبر و درم | 


| وَالحَم م - وَأضْبََ عرص عِرَفَة وَأَرَادَ 2 صاحييه بتاءه وامتنع الآخر؟؛ فلا يحبر 


8 : : -- ---2 ا 
إن َه الْملكُ الْممْم ك الى ايالمه بلجي + كطاشن والحمام و لحائط 


ايان الشر: ارقا 4.5 
177 الّْهَدَمَ مِنْ نَفْسِهِ أو اخْتَرَقٌ أَوْ هَدَ هَدَمَهُ صَاحِبَاه بالاتماق - وَأَصْبَحَ عَرْصَةَ صِرْفَة وَأَرَادَ 
227 7 


َحَدُ صَاحِبَيه بِناءَه» وَامْتَتعَ الْآحَرُ ”؛ قلا قَلَا يُجْبَرُ عَلَى الِْنَاِ؟ حَيْتْ ا ا يُجْبَرٌ أَحَدٌ عَلَىْ إضلاح 
مِلْكه تَوْفِيِقًا لِلْمَادّةِ .)١66(‏ ش 


220001000 


ا ع سي الوه حرس ديد 
ملكل أجل مِنَ الشَّرِيكيْنٍ بَعْدَ الْقِسْمَةٍ أن 5 ُنْشِىَ مَا يَشَاءٌ في حِصّته. انْظْر الْمَادَهَ ,)١175(‏ 


َذ كاعد لين في مثل ذو اص ة الَْابِل لِلْقِسْمَةٍ نه بلا إِذْنِ الْآحرِ؛ فَإِذا أنْمَا 


ع 
م 


الِْنَاءَ ل لِنَفْسِهِ؛ فَحْكْمُهُ قَدْ ذْكْرَ في شَرْح الْمَادةِ (75 2٠١‏ وَإِذَا بََاهُ ! لِلشَّرِكَةِ؛ يَكون متبرعا 
طََ مه كمه 2 0 ا 2ء ف ره - 11 نوه م لي 
أمّا إذا كَانَتِ الْعَرْصّة غيْرٌ قَابلةِ لِلَقِسْمَةء كأن يَهْدِمَ اثْنَانٍ حَائِطُهمَا المُشتركء ثم 


ع 


ًِ 
ََِ 


آذ 
أَحَدُهُمَا بِناَ © وَامْتَتعَ الْآحَرُ وَلَمْ َكَنْ عَرْصَئْهُ ذَاتَ عَرْض؛ لا يُمْكِنُ لكل شَّرِيكِ أَنْ 
يُنْشِىَ حَايِطًا لَهُ لَدَى التَقسِيمء قلا يُجبَرُ الْمُمْمَِمُ عَلَىْ الْبِنَاء بِالْحَبْسٍ وَالتَضْرِيقٍ؛ م 
الْمَادَةِ (5؟) ملك لِمُريدٍ الَْاءِ نيد دنا من الْقَاضِي وَيَبْيَ الْحَائِط وَإِذَا كَانّتِ الْعَرْصَةٌ 


0 لاو 


مُشتركة ماد مر اد مب تريكالون لامع بالخزير حى حَتَى يَذْفَعَ نِضْفَ 
مُصْرَفِهِ وَلِلْمُعمّرِ إِجَارٌ لْبِنءِ لآسَرَ وَاسْتِيفَاءُ مُصْرَفِه مِنْ أَجْرَتِه. 
أَاإِذَابََئ الْمُعَمْرُ بدُونٍ إِذْنِ مِنَّ الْقَاضِيِ فلا يُنْظَرٌ إَِئ مِقَدَارٍ مَا صَرَفَهُ وَلَهُ أ 
نِضفٍ الْقِيمَةِ مِنْ شَرِيكهِ وَمَنْعْهُ مِنَ النَصَّفٍ لِحِين أَنْ يَأْحْدَ نضف الْقِيمَةِ مِنْهُ (الْحَمَوِيٌ 
فِي الْفَاعِدَةِ الْخَّامِسَةِ فِي «الضَّرّرُ لا يُرَالُ بضَرَرِ) وَوَاقِعَاتٍ الْمُفْتِينَ) وَِذا يتن الشَّرِيكُ 
ل ا ل 
مُتَبرعَا. انْظَر شَرْحَ الْمَادَةِ(1١١11)‏ قِيل «بالكليّة) وَاعَرْصَةٌ صِرْقَة) وَهْمَا قَيْدَانِ اخْيرَازِيّانِ إذ 
ِنَّهُ إذَا كان بَعْضٌ الْبنَاءِ مَوْجُودًا مبَجْرِي فِي ذَلِكَ حُكْمٌ الْمَادةِ (1118). (الدّرُ الْمُخْتَارُ 


ا لْمُحتَار فئ الْقِسْمّة). 


13 فَوَانِينَ قوانين الشرر بعة الإسلامية ب تي كَانَت تَحَكُم بها ال الدولة ال الْعثْمَانيَة 


0-4 
هس 07 


ظ 11 نهتمت اله الي كو لأحد وَتسكَُها ِلك لكر ره ( 
ظ كل وَاِنه عر أنه كبا في اسايق ولس لدجم منْعُ الآرِ وَإِذَ قال صَاحِبٌ 

| المَوكَانِيٌ للتَحتَانِيَ: أنِئ َك حت قم بتي وها فَامْتَنَعَ صَاحِبٌ التّحتَانيٌ َع | 
| صَاحِبُ الْمَوكَانيَ نا من الْقَاضِيء وَأنَا التّحتَانيّوَالَْوْقَانِيَ؛ كله مَنْعُ صَاحِبٍ التَّحتَانيُ [ 


0-7 


ِنَ النَصَرْفٍ ِالنحَاِيّ حََى يُمْطِيَُ حِصّة مُْرَفه. 


إِذَا الَْهَدَمَتِ الَْئيية 3 يد التي فَوْقَانيَّا لأَحَدِ ادها يلك كه رك 1-5 وَاحد 
نيما مر نكند أركة كقا ون الشابن: انر العاذة 6859 ولي الأعوها مع ل لكر 
للا 


0 عل به ا ل ل 


0 عَكا أ عجرا عن الإنقاءِ يبب روا بحري رن شق لقان 


ل سه ع2 و2 


و« كلل وَذْلِك أله لا يدي صاحتث التختانة عل" الماف انا سس و العرت حت 1 
و بي 2 0 ُُ 


24 


2 َجُورْ بار أحَد عَلَىْ إضلاح يلكه. الْظَرشَرْحَ الْمَادّةِ(197١1).‏ (رَدٌ الْمُحْتَارِ). 


وَلَكِنْ لِصَاحِبِ المَوقَانِيُ 0 َأخد إِذْنَا من م الْقَاضِيء ون يشي التَحْتَانِيَ وَالْمَوْكَانَ 
َه عَلَْ اماع صَاحِبٍ النَّحْتَانِيٌ عَنٍ الْبَِاءِ» وَمَعَ أن إِنْشَاَ صَاحِبٍ الْمَوْقَنيٌ التَحْتَاني هْوّ 


و بر 
عسو 2ه وهب 


تَصَدّفٌ فى مِلّكِ الْمَير بلا إذْن وَغَيْرٌ جَائِِ تَوْفِيقَا عادو (93) إلا أنَهُ د ججورٌ التَصَدْفْ 
الْمَدْكُورُ لِلصَّرُورَةِ انظ الْمَادَهَ (١7؛‏ لِأَنّهُ لا يُمِحِنُ لِصَاحِب الْمَوْكَانِيٌ الانتِفَاعٌ بولك 
من ع أنيْعَصَرّفَ في النّخْتَانيٌ مك الَْير؛ شوح لمّصَرْفُ في ملك الَِْْ(لبَدَاِع. 


ب 6مس 6 ومس 


َإذَا نْصَأَ صَاحِبُ الْمَوْقَانيٌ النَحتَانيٌ عَلَىْ هَذَا الْوَجْهِ؛ فَلَهُ مَنْعُ صَاحِبٍ التَحتانِيٌ مِنَ 


2 


3 


التَصَدّفٍ ِالتَحْتَانِيُ كَالسكتى وَالِاسْتِغَْالٍ حَنَىْ يُعْطِيَهُ حِصَّةً مُضْرَفِهِ - أي: الْمُصُرَفٍِ 
ل ان 
ا سه" لسَّر 0 


الْجَرْء الثّالث/ الكتّاب العاشر: الشَّرِكات ع 


قلا يَكون مُتَبرّعاء وَلكِنْ ا يُنْظَرٌ إلى مِقَدَارٍ مَا صَرَقَه بل لَهُ 


التَحْتَانِيَ قِيمَةَ الْبِنَاءِ وَقْتَ الإنْشَاى ال سامت التَحَانِيٌ مِنَ التَصَرّفٍ عَلَى الْوَجْهِ 


لمان كل يرن لك ري ايم الْظرِ الْأضْلٌ 
الات الَاِدَ في شَرْح الْمَادَةٍ (م م 0 

ما إِذَا لَمْ ُرَاجِعْ صَاحِبُ الْمَوْقَانِيْ صَاحِبَ التَحَْاني وَلَمْ يَنْيْتْ يت لِدَِكَ امْتنَاعٌ صَاحِبٍ 
التَحَْانِيٌ» وَبَنَى صَاحِبُ الْمَوْقَاِيٌ مِنْ تَفْسِه با لِصَاحِب التَّحْتَانِيٌ؛ فَيَكُونُ صَاحِبُ الْمَوْقَانيَ 
برعا كمَا جَاءَ في الْمَادّة (137611) وَالإِيضَاحَاتٍ الْوَارِدَةِ في شَرْح يَلْكَ الْمَادة (أبُو السّعُودٍ 
الْمِضْرِيّ في الرّهْنِ بإيضَاح) 

أمنّا إذًا 0 صَاحن لتخي الانْتِفَاعَ مِنْ تَحَْانِيه كَمَا ذَكِرَ آنا إِجْمَالَا؛ فينْظرٌ: فَإِذَا 


ه-ه كه 8 0# 


إذْنِ الْقَاضِي فَلَيْسَ لَه أذ مَا صَرَفَهُ براه وَإِذَابنَىْ بإذْنٍ الْقَاضِي؛ 
8 3 - م د 
م دن 


5 هو سه مر ١ 8 10 ٍ ٠‏ ع و ك0 م ١‏ 
الْقَاضِي يَقَومُ مََاءَ ذه قيحَصّل مِنْهُ اْمُضْرَف كَدَيُونهِ الأخرى. 


6 


قِيلّ في الْمَجَلَِّ: «إذًا هدِمَ أو احتَرقٌ»؛ لِأنّهُ إِدَا مَدَمَ صَاحِبُ التَّحْتَانِقَ تَحْتَايةُ بلا 


سرهه 


م ال 


وعاواكر ا على اام ف ما | إِذَا هَدَمَ صَاحِبُ الْمَْقَانِيٌ فَوْقَانِيهُ بكار رضاء الآخر؛ 
لا يُجْبَر على الْناءِ ؟ مَابيّنَ في شَرْح الْمَادّ (1195). 


1 00 اَم حَايط م عر عن جارئن: وان عل شمولة لها لطر از 


ع_ 


ُمُوسٍ جُذُوعء وَبنهُ أَحَدُه] عند اماع الآخَر؛ لَه مَنْعُ شرِيكِهِ مِنْ وَضع حُمُولَةٍ عَلَى 


ا ملل سد ست 


لم 2 5 و 
إِذَا انْهَدَمَ حَائِط كعك و ارق وان 1 * موك لهم فصر أو وموس جُذُوع: 


وَطَلبَ أحدُ ينبت كا الك عن لبت َعَمّدًا أَوْ عَجْرًا لِمَفَرِو فَإِدَا كَانَ قَابلًا 


4 


للقِسْمَةِ؛ فَيقِسَمٌ عَلَىْ الْوَجْهِ الْمُبيّنِ في الْمَادّةِ (5 20171 وَإِذَا كَانَ : غيْرَقَاِلٍللْقِسْمَةٍ فيَجْرِي 
في ذَلِكَ حُكمْ اماد 21817 وَدَلِكَ للشَّرِيكِ الوَاغِبٍ فِي اليمرِ َنيح ْنا مِنَ الْقَاضِي 


شام ها امه 


54 ش فَوَانِينُ الشّرِيَة الإسلاميّة انّتي كَانَتَ تَحَكُم بها الدولة العثمانية 
التوريع انل ترخوار ل ني لعزي ولاق فراي زو وخ خخرل على باذ 
الحائط حت يُوَدْيَةُ ضف مُصْرَّفه» فيما إذَّا كَانَ الْحَائط مُشْتَرَكَا مُنَاصَفَة أما إذَا يَنَآهُ بلا إِذْنِ 
الْقَاضِي؛ فَلَا يُنْظَرُ إلى مِقَدَارِ مَا صَرَقَهُ بَل لَهُ أذ نِضْف يَلْكٌ الْقِيمَةِ (رَدُ «النخارا انظ 
الأضل الَلِتَ مِنْ شَرْح الْمَادَّهِ (4 230 أَمَا إِذًا َم يرَاجِعْ شيك وَلَمْ يَتَحَقَقٍ امْتنَاعة 
وَلَم يَأ نان الاي باليتاء. و1 اع كما كر فِي الماك (1811) وَكَرْحه. 

الحُكَاصة: إِنّهُإِدَابََىْ الشَّرِيكُ بلا ابجع يكو يون برعا وذ يك ةماجح 


إ 


شَرِيكه 0 وَبدُونٍ ِذْنٍ الْقَاضِي؛ ب يست له شَّ الرجوع ب بنصفي الْقيمَق وَِذَا و بن 


القَاضِي؛ ب يبت لَه حَقٌ الرّجُوع ضف مَا صَرَّههُ (الخَاَةُ يَِاة). وَإِدذَا َس بن الشَّرِيكُ الْحَاضِرٌ 


ل ١13٠١‏ ). 
عير «إذَا الْهَدَم) الْوَاردُ في الْمَجَلَّة لذي هُوَ مع الانْهِدَام مِنْ تفي ل د 
-20 1 هَدَمَ السَّريِكَانٍ الْمِلْكَ الْمُشْتَرَاكَ الاتمَاقِ» فَالْحَكمٌ عَلَىُ الْنْوَالٍ المتزرج 


8 -ه مه عه 


أَيِضَاء آَم ذا هَدَمَ أَحَدُ الشَّرِيكيْنِ الحَائِطَ الْمُشْمَرَكَ بلا إِذْنِ الْآحَر؛ َيَضْمَنٌ حِصَّةَ شَرِيكِه انْظر 


2-4 


الْمَادَةَ (914). 
اع ار لوا زر امكو اراد كرض كريد يل الور 0 
يمْكِنْ بِتَقسِيوِهًا بن الريك نين كل وَاج ل مها عائعا إتذيه يتخفل خثو مُولَتَهُ أَمَا إِذَا 


كنت الْعرصةُ ابل قشم أي لو مت ين اين يكن لكل واج ها أن ب يسو 


عافنا كن + حُمُولَة حِصَّيِه كَمَا كَانَ؛ مََفْسَمْ أ الْحَائِط ما وجب الَف (1814) 


(الْحَانِية وَالتَْقِيحُ). 

وَالْحَقَه 221051 تقرينة أشن الكاييا؛ لهذا سحب الفَرْعة يما ين التَقيب؛ 
َيُحْتَمَل أَنْ لا 2 مهامس يك اوها رن نالعاو اا ا 
لفِسم الكت لاه لا جبر َل العو كما مير في شَرْح الَف 01101 فلَِاضِي أن 
انك كلاح في برعاي النصو لتو 


وَإِذَا كا كَانَ أسٌ الْحَائِط كَابا لِلتَّمِْيم عَلَى هَذَا اْوَجْو وَكَمْ يفْسَمْ وي أَحَدُ الشَّريكيْنِ 


لَه الايث/ اكاب العائئر: الشركاتً 01 


13 


اكاك اكد 25 200 فَحَكمهُ قَذْ وَرَدَ في شَرْح الْمَادِّ ٠ ١173(‏ كُمَا أَنّهُ إِذَا 


2 


اه لِلشَرِكةِ؛ يكُونُ مُتبرْعًا وَلَيْسَ لَهُ الرّجُوعٌ عَلَىْ شَرِيكِه فِيمَا صَرََهُ وَمَنْعْهُ مِنْ الانْتفّاع 

ِالْحَائِطٍ (الْحَانِيةَ ني الْحِيطَانٍ بزِيَادةٍ). َ 
قل في المَجَلّة: كان عله كول ليما يُوجَدَ في هذَه الْمَسْألَةِ ثلاث صَوّر: 
م قرا لاخر كاوها عر لكاكرزي الما 


هه 


- أَنْ يكُونَ لِأَحَدِمِمَا حُمُولةٌ عَلَيْه قَنِي هَذَا الْحَالٍ إذَا كَانَ أَسَاسٌ الْحَائِطٍ قَابلًا 
للْقِسْمَةِ وَطَلِمّتِ الْقِسْمَةُ؛ فَلَا يُجبَر عَلَى الْبِنَاء بالا شرا عل لاخر لكر في عزو العا 
000 بك أَحَدُ المّرِيكَيٍْ في هذا الْحَالٍ با إذْن لحر لِلش رق يَكُون م متبرعَاء وَلَيْسَ لَهُ 


الرُجُوعٌ عَلَْ الآحَرٍ أ ا ا كان أسُ الحائِطٍ َيْرَقَابل؛ َالْأبّه أن يَجْرِيَ حُكُمْ هذ الْمَادَّ 


كي 


4 


206 


#دأن يكون لأعدييًا خخول :ايكون ير خغراة. تبي كذااحاي ا إذَا كا 


ص 


الْحَائْطٍِ َابلًا لِلْقِسْمَة يسم اسه أمَا إِذَا كَانَّ غَيرَ عَيْرَ َال ِلقِسْمَِء ؛ ويك صَاحِت 
الْحْمُولة؛ فيَجْرِي كم مَل اماد (رد ذَالْمُحْتَارِ). 

قِِلَ في هَذِو ال]د: ١عِنْدَ‏ اماع الْآحَرِ)؛ أنه لو ب: ب أَحَدُ الشَّريكَيْنِ مِنْ مَالِه لِلشَرِكةِ بأَْرِ 
وَإِذْنِ مِنْ شَرِيكِه» قَلَهُ الرّجُوعٌ عَلَ شَرِيكِهِ ب بحِصَّتهِ في الْمُصْرَفِ» كما ذكر في لماكو( 21١‏ 


011 م 9 : ك١‏ عو ساكو قله 0 
2 ا يَأَخدّ ونه خصّتة ين الْمُصْرَفٍ (الْحَانية 


م 


صَارَيُرَى ين إحْدَاه) مق نسَاء الأخرئ. ا 


مًّْ 0 8 د سل سرس سل سل و وه 0 


وَأَرَاد لِذَلِكَ صَاحِبٌ إخدىئ اويل عي رَ الحائط 3 مُشْتَرَك وَامْتَنَعَ صَاحِبٌ الأخرَى؛ قلا 


7 لفيا كن بن مرف القَاؤِي 7 كاذ سترة هه بالامميرَاك مِنْ ظ 


إِذا 277 اك مُشْتَرَك لانو ناز نر م إِحْدَاهُمَا مق زسَاءِ الأخرئ: وَأَرَادَ 


65 فَوَانِينُ الشريقة الإسلاميّة التي كَانَتَ تَحْكُم بها الدولّة العثْمَانيَة 


كيين ا 


لِذَلِكَ صَاحِبٌ إِخدى الدَارَيْنِ ب عوبر الخائط شم 15 وَامْتتَعَ صَاحِبٌ الْأخرئ؛ فلا يجَبرٌ 


عَلَى الْبِنَاء ا ِْمَادَِ (0؟. وَلَكِنْ إِذَا كَانَتَ الع ابه إتقسِيم؛ أَيْ 0 
لكل اح هما مكل سد سر في حِصّيه؛ فَنْْسَمْ بالعطلب؛ ا 


ه 


كانت عي غَيْر قَابلَةِ لِلْقِسْمَة ُجْبَرَانِ مِنْ طَرّفٍ الْقَاضِي عَلَىْ انَحَاذِ سْيْرَ رةِ يَنَّهُمَا بِالِاشْيرَاكِ 
أكاب ) أو أَشَْاءَ أخرئ؛ لأنه يَحِبُ وَجُودُ سَنرَةٍ يَِنّهُمَا وَلَا يُجَبْرُ عَلَى ب بنَاءِ الْحَائْط انْظرِ 
الْمَامكئن 759 ي-:0). (الْحَتُ). 


َإِذّا كَانَ الْحَائِط الْمَذْكُورُ غَيْرَ مُشْتَرَكِ بَيْنَ صَاحِبَي الدَّارِ وَكَانَ مِلْكا لِأَحَدِهِمَا؛ 


عرظة 


م ف 


سبي 


2 > ه 


اتحري ضاخم قزر الاكن رذرك /1 هل نَهَدَمَ حَا عَائطُ كار أحد حَدِء فَأَصْبَحَ يُرَىئ مِنْ تِلْكَ 
الدَار مَهَرّ نْسَاءِ رار ضاي الحو لاا مرك دمجي 


2000 


الْحَائِطٍ أَنْ يَتَخِدَ سَتْرَةَ بَْنهُمَا بِالِاشْيَرَاك وَامْتََعَ مَاحَث الحائط» كيش ؛ الفاضى على 
4 سُتْرَةِعََى الوَجْه و المذْكُورِ(اْحَاِيَهُ 3 وَعَلِيٌ أكندِي). 


0200 


0 | صم حل لاط لين ان هوي مفوطة وأ 
وَامْتَنَءَ َيُجبرُ على التقض وَالْهَدْم بالاشر 5 


0 أَحدمم] : ع وامتنع الأخمره 


وك التخر) ع إن ترم يكن ولس لسري 1 حُمُولةٌ عل دَِكَ الحائط الْمذْعك 
يه الْحَائِطُ عَلَْ حَطَر السّقُوطِ قَتَقَدَمَ وَبّهَ الشَّرِيكُ الَّذِي لَيْسَ لَهُ 

ْمُولَةٌ الشَّرِيكَ الي لا خارلة لم عرق بنة اذو ليور اها, الْحَائِط بَعْدَ ذَّلِكَ 
وَأَضَرَّ بالسَّرِيكِ الْمتقَدّم كي و َيَضْمَنّ الشَّرِيكُ الْمُتَقَدَمُ فيه يَضْفَ ضَرّرِ شَرِيكِهِ (الْحَانيةٌ في 
الْحِيطَّانِ). الْظْر الْمَادَة (915). 

َإِذَا هُدِمَ الْحَائِطُ وَنْقِضَ عَلَىْ هَذَا الْوَجْو فَهَلَ يُجْبَرٌ الشّرِيِكُ الْمُمَْيِمُ عَلَىْ الإنْشَاءِ؟ 
ل ل م 0 
الشَّرِيكَيْن نَقْضَهُ لَِائِهِ قو ويا لِمقِيمَ فَوقَهُ بِنَاءَ وَامَْتعَ لحر ز؛ قيمع مُرِيدُ الَقضٍ م مِنَ النَقَض» 
0 ما ٠‏ ؛ لأنَّ النَقْضَ 


الجَرْء الثّالت / الكتّاب الْمَاشرٌ؛ الشَرِهَات 3 


الت ا لياو ل لتر بلا إِذْنٍ 00 


الْمَادّةِ (95). (الْحَانيَهُ وَالْخَيرِيةُ وَالْحَمَوِيٌ فِي الْقَاعِدَةِ الْخَامِسَةِ في «الصَّرّرُ لا 
بِضَرَرِ)). 

وَإِذَا حَصَلَ وَهْنٌّ في الْحَائِطٍ الْمُشْبَرَكِ الّذِي للشَريكَيْنٍ عَلَيِْ * را و ةا 
وَطَلّبَ أَحَدُهُمَا رَفْعَهُ وَِضصْلَاحَهُ وَامْتَتَم الْآحَرُ؛ٍ قَاللَايْقٌ بالشَّرِيكِ الرّاغْبٍ فِي التَعْمِيرِ أن 
يَقُولَ لِشَرِيكه: ضَعْ حُمُو لَه عَلَىْ عَمْدَانٍ وَسَأَرْقَمُ الْحَائِطَ في وَفْتٍ كَذَا. وَأَنْ يُشْهِدَ عَلَىئ 


3 


َل داه اَم الريك حمولتة يهَاء وِا رودم الريك الرَاغِبٌ في افير 


الخَائْط وَسَقَطتُ: يول شَرِيكه؛ قله يلرقة حكان وَإِذَا اخْتَاجَ صَاحِبُ التّحْتَانيُ 


علو 


لِلتَعْمير؛ فَالَظَّاهمُ )" َه يَحِبٌ ُ عَلَيْهِ أن يَحْمَلَ ذَلِكَ أَيُضاء وَهَذِه الْمَسْألَةُ هي مَسْألَةٌ جَوِيلَة وَل 


أو مَنْبه عليه (َد الْمُخْتَار). 


ان (31819): إِذَا احْمَاجَ لقا امرك ين صَهِرئنٍ أو بَْنَ وَفْمَيْنِ إلى ار 


كان إهاره عار شال تقر ركان اح الْوَصِبَينِ د تين َب افر 
[ اع الآ أ حر يجْبْرُ عَلَى التِّْير متَا: إذا كَانَبيْنَ دارَيْ صَغِيرَئن حَائِط مُْتَرَكُْ خيف | 


5-4 
عسه 


2 ا وَصِيُ َحَدِهِ] التّميرَ وَأ وَصِيّ الآخَر؛ َيْرْسلُ ِنْ طَرَفٍ لقَاضِي أمِين | 
نظ مدا عَلِم أنّ في ترك هذا لاط عَلَى حَاِهِ ضَرَ رَرّا في حَق الصَّغِيرَيْن؛ فِيَجَبْرٌ 
0 الآبي عَلَىْ تَْوِرٍ ذَلِكَ الحَائْطٍ بالاشيِرَاكِ مَعَ الوَصِيّ الْآخَرِ مِنْ مَل الصّغِيرِ 
١‏ دك لد كت ل مذركة ين فين حتاجة روطت دلوي اتوي [ 
| وَاتعَ الح يرن طَرَفِ الْقَاي عَلَى أن يُعَمر عن مَل الو قفن 
إذا اتج الع المشترك , بيْنَ صَغِيرَنٍ أ ين وهم إلى التغْير» تف شاد 


أَرَْاب الْوُقُوفٍ الَذِينَ أَرْسَلَهُمُ الْقَاضِي لِلْكَنْفِ أن إبْقَاءهُ عَلَىْ حَالِهِ مُضِرٌ ا أ 


لْوَصِبَيْرِ ود المتوليين ل كه مُتَتَع الآخر؛ , المنتده على اللشهير مر 
اا ل ل 


2 فَوَانِينُ الشّرِيعَة الإسلاميّة انّتي كَانَتَ تَحَكُم بها الدولة العثمانية 
نه ذا امْتنمَ الشَّرِيكُ في الْحِلْكِ الْمُشْتَرَكِ عَن التَحْمِير ؛؟ قلا د يُجْبَرُ عَلَى التَخْمير لِرِضَائِه بلُحُوقٍ 
الصَّرّرِ بِمَالِ أَمَا في هذه الْمَادَةِ قَلْوَِيُ أو الْوَصِيٌٍّ | 2 عَن التَعْمِير يُرِيدُ إدْخَالَ الصّرَرِ 
إل الصّغِيرِ أ إلَى الْوَقفء قر لعل كل ندر لحني ني مَسَاِيِلَ فِي الْقَضَاءِ عَنِ 
الْوَضَايًا الْحَانيّةِ). 

مَتلُا: إذَا كَانَ بِيْنَّ داري صَغِيرَيْنِ حَائِط مُشْتَرَكدُ خيف مِنْ سُفُوطِه وَأَرَادَ وَصِيٌ 
ها لتر ول وي الخ عن لتر سل ون طرف الَاضِي أبن وين 
ذا عَلِمَ أن في تَرْكِ هَذَا الْحَائِطِ عَلَى حَالِهِ ضَرَّرًا في حَنٌّ الصَّغِيرَيْن؛ فبُجْبرُ الْوَصِيٌ الآبي 
عن التِ على م لِك حاط الاشيراِمَعَوَصِيّ لحرن مَل الصّخير. 

وَحُكُمْ هَذْو الْمَسْألَة وَمَِاّْهَا يَجْرِي أَيْضًا في الْحَائِطِ الْمُشْتَرَكِ ييْنَ كثِيرِينَ كَمَا مر ذَلِتَ 
في الْمَادَِ النعَ وَفِي هذه اليد عع 1 ره لتَعْمِير مُضِرًا اودر 
ا ل ار حُمُولَة الْحَائِطٍ لِأَحَدِ الصَّغِيرَيْن؛ فَاللَائقُ 
أن يُجْبَرَ عَلَىْ التَعْمير ذا كَانَ الآبي هُوَ وَصِيٌ الصَّغِير الْمُمَضَرّ كَذَلِكَ إِذَا كَانَ املك 

201 ؛ وكَان الْصْرة بِالْبَالِغ؛ قلا يُجْبرُ الْبَالِعْ عَلَىْ التَّْمِيِ أَمَا إذَا كَانَ 
الصَرَرُ لِلصَّبيٌ؛ تالفتارنت نشم وين الطل 212 الدهيرة كَذَلِكَ لَوْ كَانَتْ دَارٌ مُسْترَكَةٌ 
يْنَ وَقْمَيْنِ مُحْتَاجَة لِلنَحْمِيِ وَطَلَبَ أَحَدُ ُ المتولَييْنِ التَعْمِيرَ وَامْتَنَمَ الآحَرٌ عَنِ التَعْمِير يُجْبرٌ 
مِنْ طَرّفٍ الْقَاضِي عَلَى أَنْ يُعَمُرَ مِنْ مَالٍ الْوَففيِ. انظر الْمَادَة (08). 

كَدَلِكَ لَوْ كانت دَادْ مُشْترَكَةَ بيْنَ وَِْ وَمِلْكِء فَِذَا كَانَ ترك التَّعمِيرِ مُوجِبًا لِضَرَرِ 
صَاحِبٍ الْمِلْكِ؛ فَلَا ب ُْبرٌ عن التي وَإِدا كَانَ مرا باْوَففِ وَامممَ موي الوَقْفٍ عَنٍ 
التَخمِيرِ َِرُ القَاضِي 57 موَلَيَ الوَقْفٍ عَلَْ الّْمِيرِ (رَدُ الْمُحْتَارِ) وَإِذَاكَمْ تُوجَدْ غَلَةُ ِلْوَق 
نكري ا بكري رازن وني القاعين وطر 1ض شير لخر عند تر 
لِمُتولّي الْوَقِْ فِي هَذِهِ الصُورَةٍ أَنْ يَسْتَدِينَ للْوَقْفٍ مِن َفْسِهِ بلا رَأي الْقَاضِيء مَنَا: ذا 
كنت تلات وَففٍ متاجة ير وَل ُوجذ لوف عل ِمتوكي يَدنَ لوف 
بذ الْقَاضِي بلا رنح. وَإَِاكمْ تكِنٍ الاشيدانة لوَفٍْ با رنيح؛ لمي أَنيَسْمَدِينَ فوا 
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0 


الْجَرْءْ الثّالث/ الْكتَابٌالْعَاشْرٌ الشّرِكَاتٌ 2 454 


بالرَبْح عل وجو الجعااة الشاعة هبأي الْقَاضِيء وَأَنْيضْرِقَهَا علَى د تَعْوِير مُسْتَعَلَاتِ الْوَفْفٍ 
بالقذر ترفو لاقي مرو اضرب الول اجرج قت عله زوفن بآسر الل وريم 
كَذَلِكَ لَوْ صَرَفَ مُتوَلي الْوَفْفِه مِنْ مَالهِ دراه وناعل نشو الوم رَأيِ القاضني 
زط جوع عن لف قل بستني مضزوق ينل ب وانوي ل الاسيقاء' 
وريه انقنافة ين عله الوق التي تَحْتَّ حت يد المتولي الذي صب مكل امرززية م بَعَدَ 


34 


التبُوتِ» أمَا إِذَا شَرَطَ الْوَاقِفُ في وَفْفِييه كَرْط يُجيرٌ مولي الاسْيدَالة ِلوٍَْ عِنْدَ الْحَاجَةَ؛ 


2 


ِمْوَي الا الاسْتَدَانَة مِن دونه أَيْ بلا إِذْنٍ مِن الْقَاضِي (أحْكَامُ الَْوْقَافٍ). 


2م ىو 2و 


0 اللي كن عت عر نين ل وَأَبَى 6 إِعَاسَيَهُ 0 الآخر 


حصّئتك 


إِذَاكَانَ عيوَادٌ 4؛ مَشتركًا م ني وأ أعذغها لعائقه وراجع اخ فقا أل 
شَرِيكَة بالإنْقَاقِ؛ حَنَى لا يَكونَ متبرّعَا ل در 0 
الْحَيوَانِ عَلَىْ الإِنَْاقٍ بِقَوْلِهِ: إمَا أن نِم ّنك لِمَنْ شِنْت شِنْت بِالثَمَنِ الَِّي تيده وَإِما أن تعب 
الْحَيْوَانَ مُشْتَرَكَاء وَإِنْ يَكُنْ قد ذَكَرَ فِي الْمَادّة )1١77(‏ أَنْ لَيْسَ لِأَحَدٍ الشّرِيكَيْنٍ أَنْ يُجَبرَ 
شَرِيكَهُ بقَوْلِِ: بي حِصَّتَك. أو: اشْمَر حِصَّيِي. إِلّا أنَّ مَذِه الْمَادَهَ لا ثنَافِي يلك الْمَادَه 
دن لبر الْوَادَ ما َيْسَ سََاصًا الْمْسَارِكِ وكمْيَكُنْ عَكئ ابيع َل الإطلاقء بل الإبَار 


عن أحد »ومع أله الْهواة 1713 و11 ه161) لايُجيرُ امرك الشنتيع 
قٍ إِلَّا أنّهُ يُجبَرُ هُناء وَالْمَرْقُ هُوَ أن الشَّرِيكَ الْمُمتَِمَ عَنِ الْإِنْقَاقٍ 


عَلَىْ الْحَيَوَانِ - مُتَصَدَّ لإثلافٍ عَىٌّ شَرِيكه؛ فَجَارٌ الْأمْرُ وَالإِجْبَارُ عَلَىْ الإنْمَاقٍ (رَدُ 
3 2520 


رةه بك 3 2 >+#هردسري 0 7 عو م 
وَقَدَ َكَرَ فِي شَرْح الْمَادّةِ (1195) أن لك أنْ يَتَصَرّفَ فِي مِلْكِه بِاخيَياروء وَأَنْهُ لا 
1 ةن ا عل اس لع ف راكد ملك إِلّا أنه | ذا وُجَدَتْ صَرُورَة عَلَى الإبارٍ عَلَى 


لكف جور الإجار كما هو الكال فى هذه الْمَادَةِ لان لضُُوَاتٍ تيح المخظود ات 


574 فَوانِينَ الشّرِيعَة الإسلاميّة انّتي كَاذَتَ تَحَكُم بها الدولة العثمانيَة 
حَسْب الْمَادَة )7١(‏ فَإذَا لَمْ يُضْغْ الشَّرِيكُ لِأَمْرِ الْقَاضِيء فَلِلْقَاضِي أَنْ يَأمْرَ الشَّرِيكَ 
الْنى يرَاجة الاق َل أذ يجح َل ريك َه من المُضرَيه لاقن 
لزن 0 مر في 0 هَذْهِ الْمَادَقَ 0 0 0 ا ين الي 0 


م ا اي 


5 


لآبي عل فاته أي م صَرَفَ الريك َل ذلك 6 007 0 
َو بدُونٍ أثر وذ منَالَاضِي؛ يكُونُ مَُبرّعَا وَلَيْسَ لَه الرَّجُوعٌ عَلَىْ شَرِيكِهِ بحِصَّيِهِ مِنَ 
المُصْرَفِء انظ اَل الاي الْوَار في شرح الْمَادَِ (8 ). 

وَإذَا رَاجَمَ أحَدٌ الشْرِيكَيْنِ الْقَاضِيَ لَِإنْقَاقٍ عَلَى الع الْمُشْرَكِ؛ِ فَالْقَاضِي يَأْمرُ 
الشَّرِيِكَ الْآبِيّ بِالإنمَاتٍ كَمَا هُوَ الْحَالُ في الْمَوَادٌ (171 115 2213710 وَإِذَا أَى 
وَعَائَدَ الشَّرِيكُ الْمَأمُورُ في الإنْمَاقٍ بعْدَ الْمرِ؛ ميم الْقَاضِيٍ الشَّرِيكَ الرَّاغِبَ فِي الْإنْقَاقٍ 
0 عَلَى أن د دج م عَلَى شَرِيكِه بحِضّيِهِ مِنَّ الْمُضْرَفِء وَلَهُ الرّجُوعٌبَعْدَ الإنْقَاقِ عَلَى 

يكه يك الْمُمَْيع بح تحوّتة هن الْمُصَرفنة وَِذَا 5 الْقَاضِي المُمَْيعَ ِالإِنْمَاق فَامْتتَع عَنٍ ع 
الاق بَعْدَ أن َف الزَرْعٌ؛ يَضْمَنْ جصّة شَرِيكهء آم إذَا امْتَنعَ عَنِ الإنْمَاقٍ قبل 2 
الْقَاضِي وَتَلفَ الزَّرْعٌ؛ قَلَا يَضْمَنُ حِصَّة شَرِيكه. انْظَرِ الْمَادَ (48) (الْحَمَوِيٌّ فِي الْقِسْمَةٍ 
وَرَدُ الْمُحْتَارِ قَبْلَ الْوَقْفٍ والطوري): 
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الْكَرِي: بَبْح الْكَافٍ وَسْكُونٍ الا كَالْحَفْر وَرْنَا وَمَعْنَىْء وَيُقَسّرُ فِي الْمَادّةِ الآنية 


بالتطهير. 
| *ريه اين اخ هه 27 
ْ 001 * كي لهال املو إشلا. أي تَطهِيرٌة َل يت اللي َإِذَا 


0 لتر لعي الْمَتنُوك الغيْر لكل في التقاعي تقر ايل وَالْمْوَاتِ وَإضْلَاحَ 
مُسَنَاتِه أيْ تطهيرة عَلَى ب َيْتِ الْمَال؛ لان كي الثَْرِالْمَدْكُور وَإضْلَاحَ مو لِحفْظ الْمَصْلَحَةٍ 


39 2027 


انا زلور عن صخرا لد لتر قري والمزاري 6 ساك يي اراق 

معد لْمَصَالِحَ العام دَكِمَتْ ميُوَُ كيه على بَيْتِ يْتِ الْمَالِِ وَيَحِبُ الْقِيَامُ ِهَذْهِ الْمَيُونةِ مِنْ 
وَارِدَاتٍ بَيْتِ الْمَلِ مِنْ 5 قشم الْحَوَاج وَالْجزيقَ وَكَمْسَ مِنْ قِسْم الْعُشُورِ وَالصّدَقَاتِ (الرَيْلعِي 
تالحرري): لان الثاني لِلْمَقَرَاء وَالَجَلَ لِتَوَائِبٍ (مَجْمَعْ الْأنَهُرِ). 

نكم يكن سََةٌ في بَْتٍ ْمَل امت اناس عَنْ تَطأهيرو بطيب أنقِْهمْ؛ بُجْبْرُ اناس 
عَلَىْ تَطهيرو؛ لِأنَّ في ترك الْكَرْي ضَرّرًا عَظِيمًا عَلَىْ النَّْسِ كَمَا بَيّنَّ تق وَإِنَْاقُ الْعوَامَ 
بِاختِيَارِهمْ عَلَىْ الْمََافِع َلْمَصَلِح ادر فَلِوَلِيٌّ الْأَمْرِ النَاظِرِ عَلَى مَنَافع وَمَصَالِحِ العامة أن 
يُجبرَهُمْ عَلَْ دلِكَ» وَقَد قال ير الْمُؤْنينَ عُمَرُ بن لْحَطَابٍ وَيوإَةعن في تَظر دَلِكَ: (لو 
ركنم متم أَوْكادَكُمْ)» دا أَجْيرَ اناس عَلَى التطْهِير عَلَىْ هَذَاالْوَجْو قَبُجْيْرُمَنْ كان قاور 


عَلَىْ العَمَل ب بِالاشْتِعَالٍ بتَفْسِ وَيُجْبْرُ اْأخْييَاءُ العيرٌ القَادِرِينَ عَلَى الْعَمَلٍِ عَلَىْ َع َقَقَة الْعَامِلِينَ 
(الرَيْلَِيَ وَرَدُ الْمُحْتَارِ» كَمَا يَفْعَلَهُ في تَجْهيزه الْجُيُوسٌء فَإِنّهُ يَخْرّجُ مَنْ كَانَ يق الْقِتَالَ 


5 مقو 


وَتَجْعَلُ مَنُوتتْهُْ عَلَىْ الْأَغْييَاء (مَجْمَعْ الْأَنَهِْ). 


نه وان الشريعة الإسلاميّة الت كَاَتتَحَكُم بها الدولة ‏ الْعثْمَانيَهُ 


0 
0 :طم تمنو المُْرِ حاب 5070 ْ٠‏ 
| دجُو أنيشْرِك أضْحَابُ حَق الشّقة في مُوتِاْكََي وَالإضلاح. ْ 


َطْهِير لَه الْمَلُوك امَك أي الَالٍ ي مقا م عَلَىْ أَضْحَابه نعل عن 
امي كر نل لو اناري لان بو وراك نه أيِضًا عَلَيْهِمْ 
(الرْيْلَميقْ) العو عاد (10/ا):! ولا تجرد أن يَشْئَرِكَ أَضْحَابُ حَنّ السَّمَةِ ني مَتُونَة الْكَرْي 
وَالإضلاحء وَيَنْيْتْ عَدَمُ التَشْرِيكِ هَذَا عَلَى وجو تَكَانة وَدَلِتَ: 

-١‏ تَْحَقٌ اموه امالك وَكاتلْحَقُ من كه الك لطريق الإباحة كَضْحَابٍ حب العَّة 

إن جَمِيعَ العام مُْتركُونَ في حَقٌّ اش َتضْرِيكُ قَوْم غَيْرٍ مَحْصُورِينَ كهَؤُلَاء 
اك ال ا 

إن أْصْحَاب حَنٌ الشَّمَة أتبَاغٌ وَأضْحَابَ حَقٌ الشَّرْبٍ امول لمر 6 

الرل ولاو علا لي سشهع »كلتب تقذ يي عل ني 
بيه وَلَيِسَ عَلَى الأنباع؛ 2 مَنْ لَهُمْ حق المْرُور از 2 حَ الْمَادّةِ (17073). 


| امد م17 ): طب بَنْضٌ أَضْحَاب حي الب عطي ْوَأ الب‎ ٠ 
يُنْظَرٌ: َإِدَا كَانَ التَّهرٌ حَامَه ميجير الآبي عَلَى الْكَرِي مَعَ الْآحَرِينَ وَإِذَا كَانَ الَهِرَ حَاصَاء‎ | 


١‏ بويعو َك هن اي َو منت عن لكي عَنْ الفا ين 
ذَلِكَ اله حت يُوديمِْدَارَمَاأَصَاتَ حصت ِنَ الَو ا 


121111111010112 


وَإِضْلَاحَهُ - وَأَبَى الْبَعْضُ التَطْهِيرَ؛ يُنْظَرٌ: ما أن يكُونَ النهْرْالْمَذْكُورُ حَامًا من وَجْهٍ 
وَحَاصً من وج آتَو أ حَاصًا من كل وجو وَالَهُ لي يون سيا فاص من 
ل وَجه. وَالنْهَُ الذي لا يَكُونٌ سيا لِلشّفْعَةِ عَامٌ مِنْ وَجْه؛ َلَّلِكَ إِذَا كَانَ النَهْرُ عَامًا؛ 

َبُجْبَرٌ الآبي عَلَى الْكَرِي مَعَ الَحَرِينَ امراك وَلَا يلرَميَيْتَ الْمَالِ كَرْيْه؛ لذن منفَعتَة 
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حخاصَةٌ بأضْحَابه وَلِأنَ العْْم اعنم (مَجْمَعْ مع الََْهرِ)» انظ المَائَهَ (37) وَيُوَضّح تَفْرِيمُ مَذِهٍ 
الْمَسْأَلة عَلَىْ الْمَادَِ (7 27 بِالْوَجِْ الآبي: 

إن في تَرْكِ كي الَهْرِ العام ضَرَرًا عَلَى الشُرَكَاءِ َهوَ ضَرَرٌ حَاة وَإِجْبَارُ الشَّرِيكِ الآبي 
كن اكز صر حَاصٌء لَ اضرو لحَاسُ لف َّرَم وَعع َي الآبي 
على الكزي؛ َسَينَقِعٌ مُقَابِلَ عَمَلِهِ فلا يَلْحَمَهُ ل صَررٌ بالإجبار؛ وَعَلَيُّ فَالإِجَبَارٌ الوَاقَعُ هنا هن 
أَصْبَحَ فر عَا لِلْمَادَةِ ٠ ١(‏ باعْتبَارٍ مَذِهٍ الْمُلاحَظَة (الرَْلَعِيْ), وَإِنْ كَانَ النَّهْرٌ حاضاء قا يُجَبرٌ 
الآبي عَلَ المَطهير بالا شتَرَاكِ مع الْآحَري بنَ؛ لِنّهُ نس في ذَلِكَ صَرّدٌ عَم بل فيه دف صَرَرٍ 
00 وَلَا يُخَْارُ لِدَفِعِهِ ضَرَرٌ حَاصٌ بِإِجْبَارٍ الآبي؛ أَنَّ كا الضَّرَرَيْنِ حَاصٌ (مَجْمَعْ 

أن ' بلى إن ارك انيدو لتر َاورُونَ َل دف ار عن هم يدون 
إِضْرَارِ الْمُمْتيع للك أَنْ يَكْرِيّ الطاليون ذَلِكَ التَهْرَ بإِذْنٍ ن الْقَاضِيِء من اشنتع عن 
لكي عَنْ الانتمَاع , بِحَقٌّ الشّرْب مِنْ ذَلِكَ انه حَنَْ يودي مِقَدَارَ مَا أَصَابَ حِصَّنَهُ حِصّنَه هِنَّ 
الْمُصْرَفِ؛ٍ فَلِذَّلِكَ إِذَا تلف بَعْض الطَّرَفٍ الْأَعلىئ م نْنَّ الْجَدْوٌلٍ الَّذِي يَجْرِيٍ مَاؤُه أوَلَا إلى 
طَاحُونٍ أَحَدِ ثَُّ إل طَوَاجِينَ نتن وَاخَج لكي وَالضَْاح وَطَلَت صَاحِب اعون 
الأوّلٍ مِنْ شُرَكَائِهِ إضلاح الْجَدْوَلِ مُشْتَركا فَامْتَتََ الكختون شرق عانية الطافرن 
الأول بِأمْرِ الْقَاضِي كَدْرَا م انزو 116 رفك وكرى وأضاع الجنول» قش تع الاخربين 
الانتاع ب الماح حت يُودُوه قدا فا أَصَابَ حِصّصَهُمْ م مِنَّ الْمُصُرَفٍ اعَلِيٌ أَقَنِي). 

سُوال: حَيْتُ إن في كَرْيٍ وَتَطْهيرٍ الثّْرِ الْخَّاصٌ إِحْيَاءً لِسُقُوقٍ أَضْحَابٍ حَقٌّ الشف 
وَفِي تَرْكِ التَطْهِيرِ ضَرّرًا عَامَّاِ قَيَجِبُ حَسْبَ فَاعِدَةٍ: ايُخْتَارُ الصَّرّرُ الْخَاصٌ لِدَفع الصّرّرِ 
عَم إجْبَارٌ ممع عَنِ الْكِي عَلْ اله شاك في التي؟ ْ 

اليجَوَابٌ: م المي عن الْكَزي باعتا أن َْطِ حَقٌّ الشَّمَةِ ضَرَرٌ عَامٌ أَيْ 
إِخْبَازَ مخ أجل حَن أغل الْشمَق ألا تر أنه 6 ام جيم حاب عي الب عر كَرْي 


)١(‏ حيث لا يدفع الضرر بمثله (المعرب). 


سام هاس ه 


ع فَوَانِينَ الشّرِيعَة الإسلاميّة التي كَانَتَ تَحَكُم يها الدولة العثمانية 
النَهْر الْخَّاصٌ؛ ايُجبرُونَعَلَى الكزي؛ أن َعَوٌلَاءِ يَمتَيفُونَ عَنْ إغعار أراضيهم: فَلَوْ كَانَ 
عل أل الَو 1 أُجبرَ مَؤُلَاءِ عَلَئ الْكَرِي (الزَيْلَِيَ). 

قبلّ: إن الَاضِي' وَلحِنْلَوْطَلْبَ أحدُ الشّريكيْنِ يلكي اليك 
عَنِ الْكَزِيء فَكَرَى النَهْرَبدُونٍ إذْنِ الْقَاضِيء فَلِلسَّرِيكِ الْكَارِي عَلَى رَأَيِ الإمَام الْأَعْظَم 
دينع ربكة ين الاب برح يذ حصنن ضرف الكزي. 

عن درل ون للْمََائلٍ الي يينَتْ : ينَتْ في الْمَضْلٍ الْأَوّلِء كَمَا أَنهُ قَدْ دَكَرَ في الْمَادَّة 
هلو انق نض الشْركاء عر الوك المُشْعركِ ل الال سم وَعَهُرَهُ 
الشْرَكَاءٌ اْآحَرُونَ بلا أَمْرِ الْقَاضِي فَلِلشُرَكَاء الْمُعَمرِينَ اْحَقُ بن يَأَحَذُوا م مِنَّ الشَّرِيكِ قِيمَة 
حِصَّيهِ وَقْتَ التَعمِيرء وَعِنْدَبَعْضٍ الْعْلَمَاء إذَا كَرَئ الشَّرِيكُ با إذْنِ الْقَاضِي؛ ليس لَه منع 
ريك مه لان ولو] عل فحة قذي و شخت أ قذ شع كذ لوأ ف 
ادر الْمُخمَارِ (الَِين وَالْهِدَايَُ)» كَمَا أنه قد : فت فِي الْبَهْجَةِ عَلَىْ هَذَا اه 

وَقَ3 255 أيها أنه يوي أن يان ا مُوَافِقٌ لقَوْلٍ السّيْحَيْنِ َع ذَلِكَ مَيُمْكِنُ التّوْفِينٌ 
ين هَذَيْنٍ الْمَوْليْنِ وَذَلِكَ إِذَا عمَرَ يعض يتش الشّرَكَاء الَهَرَ 0 دون إن مِنَ الَافِي. 
وَبِدُونِ مُرَاجَعَةٍ السَّرِيكِ و5 500-0007 يَكُونْ مُتبَرّعَا دعل لقول لاني هُوَ 
هَذَاه أمَا إِذَا كَرَىْ الشَّرِيكُ الَهْرَبدُونِ إِذْنِ الْقَاضِي بَعْدَ مُرَاجَعَةِ شَرِيكه فَتَحَفَق امْناعَة؛ لَه 
ا وَالْمَمَصُودُ بالقَْلِ اول هُوَ هذ 
( اله (4 37 ): إِذًا انع كاف أَصْحَابٍ حَقَّ الشّرْبٍ مِنْ كَزِي لتر اهرك َإِذا ١‏ 
ْ تا افك اسك ل ا مط ترون 


- 
م 


ري عل لكو لاف : قلي ة في رفن فنف 000 
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ا اكه (37): إِذَا كَانَ لح حل عل ضفة َم ستو َب كول َو كوك ٠‏ 
وك لاجد طي اذ ع جل لاختاجات كشب فاو وكزي التَهرِء يلعا فَلِلعَامة 
ظ | الْمرُورُمنَ ذََِ لمَحَلُه ولس لصحيه المنع. 
ا 
الْمَادّه(3711) أَوْ مَمْلُوكا وَهُوَالْمَْكُورُ في الْمَادّةٍ 0170 وَكانَ لا يُوجَدُ طَرِيقٌ آكَرُ 
عر من من أجل الاحتاجَاتٍ كشْربٍ الماء كي الت لام لمرو من لِك امحل . 


لظ اماد (55) وَكَْسَ لصَاحِيه امن ِنَ الْمُرُورِء وََدذَكَرَ في شَرْح الْمَادّه(13770) وَفِي 
ْمَاد 15730 أنه لس لحو أنَْرَ ا إن من محل لا ينيك حت ِف َف 


لِلْمَادّةِ (93) مِنّ الْمَجَلَّىَ وَتَجْوِيرٌ الْمُرُورٍ هُنا هُوَ مَبنىٌ عَلَْ فَاعِدَةٍ ايُخْتَارُ الصّرّرُ الْخَاص 
ِنَم الضَرَر العا خاي اْفُصُولَينِ في التَصَرْفٍ بِالأعيَان الْمُسْترَكة). 


ا ال (5؟"): تند مونة كي لَه المُشْتَرَكِ وَإِضْلَاحِهِ مِنَ الأغلى» و وَيَشْثّر 8 
ا ايه جوع أضتاب جص في لك ور اماي لكر ا 
الي في الطَرفٍ الأغل ين لَهرِيَخلْصٌ» وَعَكَدَارلُ إلى اسملا أن الغرم بالغ 
نظ ما 00). مَكَلّا: إِذَالَمَ كي اله امرك بين عَشَرَةِ أْخَاص؛ تارف فل ظ 
أ حصو َك إلى اَم على وهم وا باعل الف دمن ا 
أََاضِي الأني فل لزي ُهَل عل هذا ليق و وَيَشْتَرِكُ صَاحِبٌُ الْحِصَّة الي في ظ 
ا مَك كن اسل في جعيع ُهَلَو في الآخر ضرف حيو وَخده ف كنا ْ 
الوَجْهِ يَكُونُ مُصْرَف الشّرِيكِ صَاحِبٍ الْحِصَّةٍ الَنَي ذ في أَقْصَئ الْعُلو أَثَلَّ ه من الجَويع؛ [ 


ظ وَمُصْرَفَ صَاحِبٍ الحِصّةَالْوَاَِة في مُه الأسقل أ رو مِنَ اليجَويع»/ 


تبْتَدِحٌ مَيُونَة - أَيْ مَصَارِفٌ - كَرِي التَهْر الْمُشْتَرَكِ وَإضْلَاحِةِ مِنَّ الْأَعْلَىْء وَيَشْتَركُ 
في الابْتِدَاءِ جَوِيعٌ أُضْحَابٍ الحِصّص فِي ذَلِكَ» أَيْ في الْمُصْرَفِ وَالْمَنُونَ؛ لِأنَّ صَاحِبَ 
حَقَّ الشَرْبٍ مُحْتَاجٌ لِكَريٍ التَهْرِ مِنَ الأعلَى لِوْصُولٍ الْمَاءِ إلى رضي فَعِنْدَ الْمُرُورِ وَالتَجَاوزِ 


3 فَوَانِينَ الشّريعة الإسلاميّة انّتي كَانَتَ تَحَكُم بها الدولة الْعثْمانِيَة 
عَلَْ رَأي لْإمَام الأَعظم؛ لأَنَ الْمَفْصِدَ مِنَ الْكَرِي الانْتمَاعٌ بالسّفيء وَبَِجَاوُزٍ الْكَرِي 
أَواقك يحل هذا الْمَفْصِكُ ولس لَهُ في كزي وَِْلاح ما بغد لِك كاده فَلِدَّلِكَ لا 

ا من المثوئة الى تَصوف ند دلِك: 

سْوَال: إن هَذَا الَّرِيكَ مُحَْاجٌ لِكَرِي الثَْرِ في الْقِسْم الْأَسْمَّل مِنْ أَرْضِهٍ لِتَضْرِيفٍ 
الْمَاءِ الزَّائِدِ؟ ْ 00 

الْجَوَابُ: بِمَا أَنَهُ يمه صَد قم قم النَمْرِ مِنَ الأغلّى؛ ُو غيْرُ مُحتاجٍ لِدَلِكَ؛ وَعَلَيْهِ فلا 
يَجُورٌإِلرَامُ ا الِْسْم الْأسْمَل مِنَ التَمْرِ وَحَلا ص الشرِيكٍ ون اممو بد امو 

2 ب الْإمَام الْأعْظم الْمُْتَىْ ب كد ناكار لمحل أمّا عِْدَ الإمَامَيْنِ 

جَِيع لَك مُتََاعُونَ في ُو ال امَك من علا إن أله أن اليك الذي 


في الأ مَجبود عل تسريف مِيَاههِ 0 وَإِنْ يَكُنْ أنّ صَاحِبَ الْحِصَّةٍ الأو 
يتَخَلّصُ م مِنَّ الْميُونَةِ بَعْدَ لْمُرُورِ وَالتَجَاوْزِ عَنْ حِصّتِهِ عَلَىْ الْوَجْهِ المَذْكُور إِلَا أنه ليْسَ لَه 
عِنْدَ لفقا انيم بسَفي أَرَاضِيهِ وبَِقّ الشَرْب قَبْلَ أن يفرع جحِيعٌ الشرَكَاءِ من الْكَري؛ 
خضل مذ أن حل الب محص فيه ون لس لشركاء الآحَرِينَحِصّةٌ في لِك 
ِيَحِبُ مَنْعهُ من الانتاع فيا لهذ الهم وَهَد َال بَمْض الْمُمََءِ الآحَرِينَبأَنلهُ حَقٌ السّفَي 
َالانَاع قبل الفا وما أن َه الّْمَة لا تَنْتُ حم فاك أن يَكُونَالْقوْلُ لني 
ُو ارا وكا يل إن أسمل الَر عل هذا تريب أي يتَلصُ من الوط بغ 
ذَلِكَ الثاني مم 2 0 اَن الع م بالْغنم. انْظْرِ الْمَادَةَ 2800 يَعْنِي 93 جَحِيعَ 
أَضْحَابِ الحصّص ' يسْتَِيدُونَ مِنْ كي الْحَدْوَل الذي يمر عن أَرَاضي الشَرِيِكِ الْوَاقعَةِ 
ضيه في أَغل ال لِك يَضمئُون رون مول الكزي وذ من أرَاضِي القَِيكٍ 
الوَاقِعَةٍ أَرَاضِيهِ في الْأَعْلَى؛ قلا يبقَى لَهُاْمَاعٌ وَاغْينَامٌ في الْجِهَةٍ السْلَىْ م مِنَ النمْر وَلدَيِكَ لا 
يَلرَمْهُأنْيَغْرَمَ شَينَا مِنَّ الْمَيُوَة وَتَلْرَمُ المعو غيْرَه وَيْسَارٌ عَلَىْ هذا التَّرتِيب إِلَىْ الْآآحَرِ. 
رمك وله «فَعِنْدَ اْمْرُورِ وَالتَجَاوُزْ مِنْ أَرَاضِيواء وَقَوْلِهِ مِنَ الْمِتَالٍ الآتي: ١إلى‏ مهي 


ل 


١ص‎ 


الْجَزُْ اتات / الْكتَاب العاشرٌ: الشَرِمَاتْ | 57 


أَرَاضِيه) هُوَ أنه لو كَانَ كم جَدُوَلٍ الشَّرِيكِ الَّذِي فِي الْأَعلَى في مُنْتصَف أَرَاضِيه يه متلا فلا يبر 
من الْمَُوة بتَجَاوْزِ الْكَري قم جَدْوَلهه بل يَكُونُ شَرِيكًا في الْمتُوَةِ إلى منت أَرَاضِيه؛ أن 
لَِذّا السَّرِيكِ أَنْ يَتَخِدَ قم لِجَدْوَلهِ في الْأَعلَئ أو الْأَسْمّلء إِلَا أن هَذَا الْحَُكُمَ مَخْصُومٌ 
بِالتَمْرِ الْخَاصٌء أمًا إِذَا كَانَ التّهْرُ هرا عَاماه فَإِذَا وَصَلَّ الي إل قم نهر قرية يحص 
قلي قارع و رولك وكا إذاكزة كزئ اللو المقترويئن عدر و أشْخَاصٍ؛ 
فَمَصَارِفٌ أل حِصَّة ؟ ِيك إلى ياي اها َفْسَمْ على جوبوهم, وبا هبد ذلِكَ لا 
يع للك لذ في أغك لت ف ضياع مه لمارف كل 
التّسْعَق وَإذَا مر عَنْ أَرَاضِي الدَانِي؛ را عر أنقباة وقافقد ذلك ون التصروف يكو ع 
التعلئي ودام أو أَرَاذ ضِي الثَالثِ؛ فَيَكُونٌ الْمُصْرَفُ عَلَىْ السبْعَةٍ لسَبَعَةِ ة» ونم بعْدَ ذَِكَ عَلَى الس 
فَالْحَمْسَة ويا ند ذلك عن عدا الشياق أي يَذقَمٌ ليح مجَاور اريك الول 
علد شرف ثعبن لكب :ندع العضرف ا هذايْب إل لاجر 
وَيَشْتَركُ صَاحِبُ الْحِصَّةٍ التي في مر مُنْتَهّى الْأَسْمَل في جَمِيع الْمُصْرَفِء وَيُقَومُ في 
الْآكَرِ بِمُصْرَفٍِ حِصَّيه وَحْدَه؛ لِنّ هَذَا المَّرِيكَ لَامُدكِنهُ الانيفَامٌ مِنّ اله ما لَمْ يَضِل 
التَطْهِيرٌ وَالإِضْلَاحُ إلى أَرَاضِيه؛ فَعَلَىْ هَذَا الْوَجْهِ يَكُونْ مُضْرَفُ الشَّرِيكِ صَاحِبٍ العم 
الي في أفْصَئ الْعُو كل من الْجَمِيع وَمُضْرَفُ صَاحِبٍ الْحِصّةٍالَْاقِعةٍ في من الْأَسفَلٍ 
كترم ين جوع (دُ امار وَمَجْمعُ انر وَالدُامتقّئ). 
5 (13790): موه نح المجَارير اكيت ِنَّ الأستقل. كرك ا العم ( 


ع 7 


| في مُصَرَّفٍ حِصَّةٍ ة الْمَجْرُورٍ الوَاقِعِ في عَرْصَةٍ صَاحِبٍ الْحِضَّةٍ السُفلَى» وَكُلّ) نَجُورُ 
| نه إلى ارق ا انوت يلك لحطف وقكذا يروز واعنا واجتاة رايت 
عي ا ون ظ 
ل الس لوا لع 2 


2 


27 فَوَانينَ الشّرِيعَة الإسلاميّة انّتي كَانَتَ تَحكُم بها الدولة العثمانية 
المجزور ققدت إن مابقد أراضيه» أى إل أَسْفَلَا َسيل أوْسَاخ دار أو الْأَمْطَارِ التي 
تفع فِي أَرَاضِيه وَغَيْرٌ رٌ مُحْتَاج الك أغلذة ما سات الَّهْرِ المُشْتَرَكِ فَهُوَ مُحْتَاحْ إلى 
لاه وَغَيْرُ مُْتاج إلى اه يشْتَرِكُ الْجَمِِعُ في مُضْرَفٍِ حِصَّةٍ الْمَجْرُورِ الْوَاقِ في 
عَرْصَّةٍ صَاحِبٍ الْحِصَّةٍ السُفْلَى؛ جم مختائجوة إلى إجراء أزايهم ين شل 
كلم و ا ل ؛ لِأنّهُ لا نَجْرِي أَوْسَاحُ صَاحِبٍ 
تلك الضمة إن ما قرفو فكدا بر كن واعذا وعدا ا 0 
َصَاضبٌ الجمّة العلا يخم نمه عدن وخدف لأن الْعْرْمَ 0 الْظر الْمَادَةَ (2)810 مما 
إِذَا أَرِيدَ َرْحّ مَجْرُورٍ مُشْبَرَكِ بيْنَّ عَشَرَةِ أشْخَاص؛ تَمُصْرَفُ الْمَجْرُورِ الذي يَجْرِي في 
عَرْصَةٍ صَاحِبٍ الْحِصَّةٍ السَمْلَى إلى مَصَبَه - نَم عل بيهم وا هع لمق 
َإذَا تَجَاوَرٌَ الْمَجْرُورٌ عَرْصَةً الثَنِي؛ فَيُفْسَمُ الْمُضْرَفُ عل لماي يجي اَل عل 
ذا ْوَل فَِدِكَ ُو مُضْرَفُ صَايِبٍ الْحِصّة الشذلئ أقلى من لجو ومُضر 
صَاحِبٍ الْحِصَّةٍ العلا كر ما مِنْهُمْ (وَد الْمُحْتَارٍ). 


2- جوع ا 


د 01140 تيك ليق لاص أَِضًا ويد نالفل كَالْمَجَارِير ويعتبر فَمَهُ | 
ا 7 كر اشاس و لله ررق 


يَ وو م هدعو 


ْم الطَريق ناص 85 َنْدَأ مِنَّ الأسفَل 52017 م الْمَشمَك 
ينيد كمه أن كله لَك و الطريق العا أسكل ومتهاة أَعلى» و يَشْرِكُ ضَاحِبُ 
الحِصَّةٍ التي في مَدْحَلِهمََ أضْحَابٍ الْحِصَصٍ الْآحَِينَ في مَصَارِفٍ الِّرِ العا ة إلى 
حِصَّيِه؛ َأَنَّ صَاحِبَ الْحِصّة الْوَاقِعَةِ في مَدْحَل الطَِّيقٍ - لَيْسَ لَهُ حَقّ الانْتمّاع بالْقِسْم 
لد وذ عقي كي اللي له امتقو ليه يلك الحية ١‏ 


و 
ع 


وَكَلّه: اذا 2-6 كع مه )ةو اأد امه 
مثلا: إذا ار د تَعْمِيرٌ طريق خاصٌ مُشْتَرَكِ بَيْنَ عشَّرَةِ أشخَاص؛ فْجَمِيعٌ مَصَارِفٍ الْقِطْعَةٍ 
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العَائَدَةِ لِصَاحِبٍ الحِصّةٍ الْوَاقِعَةِ في مُنْتمَ منْتهَى الْأَسْفَل حَنَىْ دار - أَيْ اب دارو وَإذَا كَانَلَهُ 


حَائِطٌ أو عَرْصَةٌ قَوْقّ بَاب الدّارِ قََْ نه الْعَرْصَةٍ - عَاندة علَى جوِيع الشْرَكَاءِ (عَلَى 
الحولانيٍ سبق في شرح الْمَادّةٍ 0110 وَمَابَْدَ لِك ْم َل الع وََْد امور 
عَنْ دار الثَانِي 2 َنقْسَمُ عَلَىْ الثَّمَانِيَةِ ّم عَلَ عَذَا الْمِنْوَالِ أمّا صَاحِبٌ الْحِصّةٍ لني في 
مها عا عن ام رَاكهِ في مُضْرَفٍِ حِصَّةٍ كُلْ وَاحِدِ مِنْهُمْ يَعْمَلُ حِصّتَهُ وَحْدَه كلِدَِكَ 
يَكُونُ تضرف صَاجِبٍ الصو افع في متهئ الطريت أب ين ججوهم؛ يك إوّ 
العم العْنْمء انْظْر الْمَاكَةَ 800). 

.يمر الطأريق َل مالكي َم بيه وََا يَشْترِكُ مَنْ لَه عل الور ققَط مركا عَنْ 

حَقٌ الرَقبَةِ ني مَصَارِفٍ التَعْمِيرِ وَ َالضْلَاح (الحَير بهُ)؛ لِأنّ الْمرُوئة تَجِبُ عَلَْ الْأضُْولِ وآ 
تَحِبٌ عَلَىْ الأتبَاع» الْظَرْ شَرْحَ الْمَادّةِ (7 077 فَعَلَيِْ دا كَانَ أَضْحَابٌ ع الخاض متققية 
لاتسااكر لسر ل ب 


قلا د يجِبرَّون عَلَيُه 
الْظر ترح الْمَادِّ(1145). 
ما إِذًا أرَاد بَْضُ أَصْحَابٍ الطَّرِيقٍ التّمِْيرَ وَاََْم الآحَرُونَ فَقَد ذَكَرَ الْخَضَّا 0 


لِمُرِيدٍ التَّحْمِيرِ أن يُعَمْرَ يُعَمُرَ الطَرِيقَ بإِذنِ الْقَاضِيء وَيُمْنَمُ المُمْتيِعُونَ عَن التَغْميرِ مِنْ الا 
ا ل ا ل ده 
لا م ا ل ل 
وَكَكِنْ حَسْبَ هَذَا القَوْلٍ لا يكُون الْمُمْتَيِمُ عَنِ الَمِْرِ قَد منِعَ ِنْ الانْتَاع بالطْرِيقٍ فَقَط 
يعر شيع بر للالاع يكارد قل بذ هذن؟. 

وَإذا عَمرَ بَعْض الشْرَكَاءِ الطَرِيقَ بلا إِذْنِ الْقَاضِي قَبْلَ مُرَاجَعَتهِمْ شُرَكَاءَهُمْ الْآحَرِينَ 
5 امهم عَنْ الا شْيِرَاكِ فِي التَحْمِير؛ فَيكونُونَ مُتبْرَعِينَ وَإِذَا عَمّرُوا با إِذْنٍ 
الْقَاضِي بَعْدَ مُرَاجَعَةٍ الشُرَكَاءِ وَامْيَاعِهِمْ عَنْ الا كَيَرَاك في التثميرة مَلِلشْرَكَاءِ الْمُعَمْرِينَ 
حَقٌ الوّجُوع عَلَىْ الشْرَكَاء الْمُمَْعِينَ بِالْقِيمَةِ كَمَا قَصّلَ دَلِكَ في شَرْح الْمَاكّة (111). 


711 فَوَانِينَ الشّرِيعة الإسلاميّة انّتي كَانَتَ تَحَكُم بها الدَولَة العثْمَانيَةُ ' 
الباب السادس 
فى بيان شركة العقد 


و يَحْتَوِي على ميئَّةِ فصول 
لِلشَّرِكَةٍ مَحَاسِنٌ كَِيرَةُ إذ باط الْآَارِ الي تَحْصلٌ بِسَبَبِ الشركة ين يقِعْ اشر 0 


و ره 


كما أله تيغ في ينها جويع اللامية إ5 إل [ا ينكين إناء وك عريل يطو وا 00 
ا س مَالٍ نَرِيُ أ تَرِيَيْنِء إلا أله ُمْكِنُ إِنْشَاهُ سِكَةِ حَدِيدٍ بطل ألمي كيلو مِْر يرس 
مَالٍ مِلْيُوتقٌ شخصء أو إِنْشَّاءُ حَمْسِينَ بَاخْرَةٌ. 

إن البَوَاخْرَ وَالْقِطَارَاتِ تسَهُلَ سَيْرَ الناس وَسَفَرَهُمْ وَبِتَعَاوْنِ النّاسٍ وَتَنَاصْرِهِمْ 
يُنكِنْهُمُالْقَِامُ مَشَارِيمَ عَظِيمَةٍ وَمُفِيدَةه لا يَسْتَطِيعْ حَمَالَانٍ أنْ يَحْولَا حِمْلَا يِفَل مِائََيْ 
رطل» أما نعود عا أو َه حَمَالينَعَلَىْ حمل ذَلِكَ الْجفل اقل يعطُِود 
ا بسْهُولَق دنِكَ لا يَنتيع حَنسَةُ أذ عمَرَة ُو من السْتيام على كَل أ 
ال رو 1 غك 3 يه وَيكُون بَْضُ النَاس ذا مَالِ وَلكِنْ لا ير 
طَرِيقٌ الاج وَالتَجَاَ بلك لاله كما يكون بش أناس شاهرية في الجا :وكين 
بس 0 َال فَلدَّلِكَ إذا 00 ذَانِكَ 0 وَدََعَ أَحَدَّهُمَا ماله وَكَدَّمَ الْآحَر عَمَلَّهُ؛ 

الخلاصة: إِنَّ ارك ب 5 سيت لعا الاي َال البلاده د قَالَ الله 0 0 
َه جد لجاب في مض وب سارل في ورهن ا 

يهم كاليْيُوتٍ الي يُشكَنُ يها ويَكَتُ فيا بقَْرٍ حَاجيهِمْ (الشَيْخزَادَةمََالَْاضِي في 
مورة هوق وو جثلة الحكم وَالْمَضَالِح الْمتَعَدحة فِي إِيِجَادٍ الإنْسَانِ أن يَعمرٌ مر الأرَض) 
وَكَد تبه إآى ذَلِكَ فِي الآيّة الْكَرِيمةِ بقَوْلِهِ تَعالَى: «واسْتحمرَقٌ فبًا4» وَقَدْ وي الإنْسَانَ بِهَذَا 
2 ان ّ 01 اكه 1 سل كاه 2 7 5 م مه ولس ر.ء. 5م اس 201 58 1 
الْأَمْر وَقَدْ أَشِيرَ في الآيّة الْجَلِيلة بأنَّ كُل مَخْلُوقٍ غَيْر الإِنْسَانٍ غَيْرٌ صَالِح لِذَّلِكَ (تَفصِيل 


الجَرْءِ الثّالت / الكتَّاب الْعَاشرٌ: الشّرِكَات . مع 
الَشْيَيْنِ)» وَمَشْرُوعِيةٌ الشركة ابه بالْكتاب وَالسُنَ وَإِجْمَاع الأكة والعنقول؛ أن أن النَاسَ 
حِينَ بعت الي الْكريم كَانُوا ياد شِرُونَ الشَّرِكَة وَكَانَ صَاحِبُ الشّرِيعةٍ يقر ذَلنَ 
عَلَىْ مُبَاَرَتِهِمُ نهم الشركة ب يتنهم وَطَرِيقٌ الشَّرِكَةِ هي الْتقَاء 5 1" 09 1 
ار ا تي اسه ماهر وَالدُو الْمنتقَئ). 
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1 فَوَانينَ الشَريعَة الإسلاميّة التي كَانَتَ تَحَكُم بهًا الدولة العثمانية 


ال الفصل الأول 
ريف شركة العقد ونه سد ١‏ 


ا عرة سم 0 


0 اك وقدعه :هالع باط عَنْ عفد ةن لين 


اذ شط أذ يكو وَأسُ َال والح مرك خوج من اليف الْمضااجا 
الي فِيهًا الرنْحُ مُغْسَرَ دك د وراس المال عه رع متك كما أنه خوج لِضَاعَة لني لم يك بها 
مُشْترَكَا «الطّحْطَاوِيٌ» وَيتََرُّ َلَى رُم الاشْرَاكٍ في رَأْسِ ي الْمَالٍ في شَرِكَة الْحَقدِ الْمسْأَلَة 
لَه وَهِيّ: 

لو كَل أَحَدّ لآترَ: َف ضْنِي ألْفَ دِزْهم حَتَى يم وَأَشْيرِيَ وَالرَئْحَ يَكُونٌ مُشْترَكا ينا 
و عه دعن عالط قكُون كل الح لفمفترضيء ولس لمفض نح ينان 
البح «البَخد) وَكَانَ من اللّازِم حَذْفُ لَفْظِ الْحَقْدِ مِنَ الْمعرّفِ وَلَمْظْ الشَّرِكَةِ مِنَ التَرِيفِ وَأَنْ 
لا ون ران الغا جو لْأضلء حت لا يَف الي هؤر بَاطِلٌ» وحَتَنْ لا 
تَخْرْجَ شَرِكَة الْوجُووِ م مِنَّ التي وَالأَْمَالٍ التي ليِسَ لَه رَأْسٌ مَالِ؛ فَلِذَلَِ قد عُرّفَتِ السَّرِكَةُ 
في مَجْمَعالأنْهُرِباَِْارَة ة التَاليَة: :: ١ه‏ عِبَارَةعَن عَفَِْيْنَامْتَمَا كين في الَضْل وَالرّح' ). 


2 12 


د 

ْ الَادّة ٠(‏ فر 6 كن ةفد يجاب الول لطأ و معنى. . مَكَلّا: ا 
| بِقَولِهِ لِآحَرَ: شَارَكَْك بكَذَا رهما رَأْس مَالٍ لأْأَحٍْ وَالْإعْطَاءِ. وََبلَ الْآحَر بقَوْلِهِ: قبلت | 
ظ ياه ياب وبل لط تق شرك ود عط عد لف يزهم لوقل له 


> > عو 


ْ صَعْ أت لف دهم علا وار تر مَالَا. وَفَعَلَ الْآحَرُ ِل ما كَل له تقد الشَرِكةُ لكَوْنه ْ 


ع َرِكة لع الإيجَاث وَالْعمُولُ لَْظا أز مشي ما رك شرك لك فَهْوَ بره 
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عَنِ اختلاط أَوْ حلط ْمَل كما دكرَ يي شَرْحٍ الْمَادَهِ (40 203١‏ أي أنَّ الَّركَةَ َنعقَدُ 
ِالإيجَابِ وَالْقَبُولِ؛ لِأنَّ شَرِكَة الْعَقَدِ مه 7 هن أَحَد الْمْفَوَو الشْرْعي ويج أيكون لها ثقا 
كَالْمُقُودِ الشَّرعِيّ الأخرَى «الدَرَر) وَتعْبيرُ «لَفْظَا أ مَعْنَى) الْوَارِدَةٌ ها يَعْودُ عَلَىْ الإيجَاب 
َالَْبُولٍ مَعَا (الطّحْطَاوِيٌ)؛ فَلِدَلِكَ يُتَصَوّدُ أريمُ صُوَرِ فِي رُكْن الشَّرِكة: 

-١‏ إِيِجَابٌ لَفْظا وَقَيُول لَمظًا. 

-١‏ إبجَابٌ مغن وَكَبُول مشت 

*- يجاب لَفظَا وَقَبُولٌ مَعتى. 

يجاب معن وقول لفظا: 

200 الشركة ني الصّورَتينٍ الأولَئ وَالَالِِمِنْ َذِ الصُوَرٍالْأرئِع كما هُوَ مين في 
لطر الآبي الك وَهَذَانٍ الإِبجَابُ وَالْمَبُولُ يَكُوَانٍ بِالْألْفَاظٍ الدَالَّة عَلَئ التَّرِكَةء 


3 


وَل يُشْترَطُ اسْتعْمَالُ لَفْظِ الشّرِكَِ (الْبَحْرُ). انظ الْمَادَة اث 

مَثَلّا: إِذًا أُؤْجَبَ أَحَدٌ بَِوْلِه لِآَخَرٌ: شَارَكتُك بِكَذَاورْهَمَا وَأ مَال لحف وَالإعْطَاء. 
في نَوْع يجَارَةٍحَاصَّةٍ كَبَيْع الَِْالٍ أو فِي عُمُوم التجَارَة وَكَل الْآحَرُ بَِوله: َبلْت. قَبِمَا 
هما يجاب وَمَُولَ لَفْظاه تقد التّرِكَه وَفِي عدا الكل كذ مر لظ الّركَه وَحَذفُ 
ا د كا د15 كات نا أن لكو 
الْمُشْتَرَكُ فيه نَوْعًَا مِنْ أنوَاع التجَارة أو يَكُونَ في عُمُوم التّجَارَة (الزَّْلعِقْ)؛ وَمَعْم 
الْأَحَذٍ وَالإِعْطَايِ الي وَالشَرَا هيجو عفد ةا عل الا و 


: 


8 


-ه 


لَوْ قَالَ أَحَد لآخر: ل ما تيد في هذا الم من أوَاعٍ لجار 5 كُلّ ما تر به مِنّ 
التُوْع الفلازيٌ هر مُشْترك يبنا وَأَجَابَهُ الْآحَدْ بالإيجّاب» جارٌ؛ ٠‏ علو العامة كر 

في الرَاء مهي جارف وَفِي عدا الْخَالٍ ل لأحد المّريكَين أن يَبِيعَ حِصَّةً الْمَالٍ 
الْمُشْتَرَكِ بدُونِ إِذْنه؛ لأنَّ اله شْيِرَاكَ عَلَىْ هَذَا الوَجْهِ هُوَ اشْيَرَاكُ فِي الشَّرَاءِ فَقَطْ وَلَيْسَ في 
لبي (وَإنْ قَالَ: إِنِ اشْترَيْت قَرَسَا فَهِيَ ببنِي وَبيْتك. كَانَّ فَاسِدَاء كَرْقٌّ ييْنَ هَذَا وَبَْنَ 


1 


405 قَوَانِينُ الشّريعة الإسلاميّة التي كَانَت تَحَكُم بها الدولَة العثمانية 
السك الأولّئ: (أَيْ ما اشَْريْت اليو من أنَْاع الشّجَارَةِ فَهُوَ يني وَبينَك)» وَالْمَرْقُ أن في 
مساك الأوي ذَاكَ شَرِكَة وَهَدَاتَكِيلٌوَالَْكِيلُ بِشرَءِ قرس لَايَجُونُ) (الوَلْوَالِجمَة بتَغييرٍ 
0 

الْخُلاصَة: إِنَّ الشَّرِكةَ تَكُون ماي الْأَحَذِ وَالِعْطَاءِ - أي في الْبيْع وَالشّرَاءِ - أَوْ في 
السَّرَاءِ فَقَطْء وَفي الصو الْأُولن لِكُلٌ شَرِيكِ مِنَ الشرَكَاءِ نيم ويَْرِيَ الْأَمْوَالَ الْعَائدَةَ 
لِسَّرِكَةِ» أمّا في الصّورَة الاي فَلهُ الراك وَلَيْسَ لَه هبَعٌ حصَّةٍ شَرِيكه با »وا أغطئ أحَد 
للف دِرْمَمٍ لكك وقَال(لة: صَعْ أَنْتَ آلف زم عَلَيْاوَاْيرِ كذ تْعًا مَالَاء وَِْهُ عَلَى أَنْ 


يَكُونَ الرَبْحُ يبنا م ترك بدا َنب وَل يل ما قل لهأي وَضَعَ أِضا لف رهم وَاشْترَى 
مَالَا قيكون قَذْ قَبلَ مَعْنَى وَفِي هَذٍ ذِهِ الصُورَةٍ يَكُونْ قَدْ وَقَم الإيجَابٌ لَه لطا وال 6 


وَانَفَقَدت بَْنَّهُمَا شَرِ كَةُ عَِانٍ. 


ل 8 1 م 


أن صُورَةٌ لاد شرك الْممَاوهَة فد ككرت في الْمَافُ 1971 وَكمْ يُذْكرْ ها َف 
الشركة وَيّْْهُمُ م لي د رَأْسَ مَالِء أَمَا إِذَا قَالَ أَحَدَّهُمَا للآحَرِ 
رضي آلف وزهم حَتَى أنَاجِرَ يها وَيكُونَ الح * مُشْتَرَكَا بَبئَنَا فأَعْطَاهُ الْآحَرٌ وَتَاجَرَ بها 
وَرَبحَ يكُونُ كل الرَْح للْمُسْتَفْرِض وَلَا يُشَارِكُهُ الْمُمَرِضُ فِي هَذَا 0 
شَرْح الْمَادّة الْآنِمَةِ (الْبَحْرُ) وَإِذّا وَقَعَ الإِيجَابُ وَالْقَيُول عَلَيْ الوه الْمَمْرُوح 

الشركة و 37 َم إِلّا أن الل 00 
ال وكا وك ؛ تقسيم الرَبْح بَينهما يتما وَهَل لَهُمَا الْبيْمْ وَالشَّرَاءٌ مُْمَرِدا أَوْ مُجْتَوِعًا وَهَل 
ل نجه تع بأ وهل هما يع فا أذ يب أن م ع قر وخا 
برشي :رأسن الْمَالِ وَأَنْ يُوضَمَّ تَارِيح عَلَىْ السّتَدٍ وكيز الإشهاد ع4 وشروط تك 
ل ل ا 
كَالٍِإصْطِيَادِ د وَالِاحْتِسَاشٍ ا أن ني هَذِءٍ الَْسْبَاءِ يثْجْتَ العلك لمن يتَشيت امل 
0 سَبَبَ الْمِلْكِ (فَنْحْ الْقَدِير) وَمَ سَتَجِيِءٌ التفصِيلَات عَنْ ذَلِكَ فِي شَرْح الْمَادَّةِ (10). 
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و رمس رصم 


١‏ اده 1سس): قم ركه الْعَقَدِ إلا يشمي مي ن لكا عفد لكيه 


| بشَرْطٍ الْمُسَاوَاةٍ التَامَة وَدْحَُوا ملم لِّي يَْلْحُ أن يكو وَأسَ مَالٍ الشّركَةِ في 
الشْرِكَةٍ وَكَانتَ 0 مُتَسَاوِيَة يه في رَأْسِ الل وَالرَيْح كو السّرِكَة شَرِكَة 


8 


مُفَاوَضَةٍ فَعَلَيْه ِذَا توفي أَحَد فُلأَوْلاده أَنْ يَعقدوا شرك مُفَاوَضَةَ ِانَحَاذْهِمْ ججْموع 


20011 2 


ل شْتٌوا يسو كُلّ وع ِنَ لوال وَأ ا 


ال يه على الاي لحن وُُوع َركةٍ كه على الْمسَاَاَ اوور 
اها قرشي اذو اروك و1 در ما 


4 


تيم شرك الْمَقدٍ إلى سمي لفقم الأول شَرِكَةٌ الْمُقَاوَصَةَ ال قِسْمُ الثاني 
شَركَةٌ الْعِنَانْ ذا عَقَدَ الشُرَكَاءٌ عَفْدَ الشركة َيتَهُمْ بشَرْط الْمُمَاوَاةٍ الاك فى النّصَدُفٍ فى 
الْمَالٍ الج انتِدَاءَ وبَقَاءَ وَمَا سَيذْكَرُبَعْدَ ذَلِكَ هُوَ فِي مَقَام إيضَاح الْمُسَاوَاةٍ التَامَةِ فَهُوَ 


ل بج ليمأ جم ماني ضح أذ تكود أت مَالٍ لِلشَّرِكَةٍ وَكَانَتْ 


0 


حِصَصّهُمْ مُتسَاوِيَةَ في قَذْرِ وَقِيِمَةِ رَأْ س الْمَالٍوَالرَبْح تَكُونٌ شَرِكَة مقَاوَطَةٍ (الدّرٌالْمنتقّى). 
وَالْمَُاوَصَه مان لتُّويض يعت الْمُسَاوَةٍ في كل شَيْءِ أو من ايض ممت 9و 
المَاُوَالْقِيَاسُ عَدَمُ جَوَازِمَذِوِ الشَّركَةِ وَقَدْ َال بذَلِكَ الِمَامُ مَالِكُ وَالسَّافِعِيٌ دعن حَيْتْ 
قَالَ لَا ئعْلَمُ مَاهِيّ الْمُمَاوَصَةُ 
وَوَجْهُ الْقِيَّاسِ هُوَ أن الْمُمَاوَصَةً تَعَصَمَنُ الْوَكَالةَ الْمَجْهُولَةَ وَالْكَمَالَةَ الْمَجْهُولَةَ وما 


عو - و 


هما لا ب حرق على الالمراة قو يات ا عدم ل روك اد ااام اي 
وَلَكِنْ مشو رت الشيشنانا روخ الانتعان الكديت الشّرِيفٌ الْقَايلُ «قَاوضُوا إن 
َم لَك ا لاني و وبشقاط إن كون التكارلة في الأخور الائية 
َم أَشِرَ إلى وَلِكَ صر : -١‏ الْمُسَاوَاةٌ في ف شرف دفي أن يكو كن راون 
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الشّرِيكَيْنِ م مُْمَدِراعَلَىْ جَحِبع يفي َل الريك اكد ين قعل ليذ لم06 كل 


كم فَوَانينَ الشريعة الإسلاميّة التي كَانَتَ تَحَكُم بها الدولَة الْعثْمَانِيَة 


د لحرن ا انا ار أَحَدُهُمَا أَنْ يتَصَرّفَ بِمَا يَتَصَرّف بد 
الْآحَرٌ قَتَقُوتَ الْمْسَاوَاةٌبيْهِمَا الْمَْرُوطٌ وُجُودُهَا فِي الْمَُاوَصَةٍ (الْبَحْرُ) فَلِدَلِكَ لَايَجُورُ 
ار يْنَ الصّبِيٍّ وَالْبَاِعْ لأنَ لَْلِمَ مُفتَِرٌ علَىْ التَصَرفِ بتَفْسِه ما الصّيّ 
َعَيُْ مقت مقر َل الصف بي بل مَوقُوف تَصَرُْْ ع دن وَل كما أن ابيع أل 
لالص ؟ غيْرٌ أَهْل لَه (الزَيْلَعِيَ وَالْبَحْرُ). 

ل يحب أن يَكُوَنَ المّرِيِكُ الآخز مُفْيرًا عل شِرَاء 


الشَّيْءِ الّذِي اشْيرَاُ الشَّرِيِكُ الْآحَرُ لأَنَ الشَّرِيكَ الْآَحَرَذ في البَيْع وَالشَّرَاءِ وَكِيلُ لِشَرِيكِه 


١ 


تغوا ل ال بي ثوشت عله الوق ين لمر لشي وذ 
0 تصَرُفهم؛ وَذَّلِكَ لأَنَ لِعَيْرِ امسر شِرَاءَ الْخْمُورِ وَالْحَنَاِيِ وَلَيْسَ 
لْمُسْلِمِ ذَلِكَ؛ أن المطلونت أن كرون الشَّرِيكَانٍ 000 وَالْكَمَالَةَ فَإِذًا 
مَلَكَ أَحَدُعُمَا مد دلِكَ عم رياد التَصدفِء قلا أمئية له 

كَمَا أنه عِنْدَ السَّافِِيٌ وَالْحَيَفِيٌ يَجُورُ عَفْدٌ شَرِكَةٍ الْمُمَاوَضَةٍ عَلَىْ مَيْرْ دوك الفسْعة عي 
ا ل ا 
اوري مان عرو اللصزناك ولد أن بكرن عن الى ولارار ا يوه تكارا ندر 
بنع وَشِرَءِ الآكرء لانَهْيَجُورُ نيه يا ا ا 

؟- الْمُسَاوَاةٌ ني الْمَالٍ َعنِي أَنْ يُدْخَلُوا جَمِيمَ أَموَالِهمُ الصَّالِحَةِ لَأَنْ تَكُونَ رَأْسَ مَالٍ 
لو وا ا ل ار ا لل لا لجار 
وَالْقِيمَةِ مُتَسَاوٍيا؛ قَعَلَيْهِ لَوْ كَانَ لأَحَدِ الشُرَكَاءِ أَوْ لِجَمِيِعِهِمْ مَالْ غَيْرُ الْمَالٍ الّذِي انَحَذُوهُ 
رَأْسَ مال لِلشّكةٍ صَالِحًا احا َس َال رك لال ركه اموق أك 3 
كان للش كاء حال كَالْعُرُوض وَالْعَقَارِ الّنِي لَايَصْلْحُ لالخاقة واس ال للش كقة و أخرخ 
عن الشَّرِكَقِ فلا بُخِل ذَلِكٌ بِشَرْطِ مُسَاوَاوْوَأ س مَالٍ (الطّحْطَاوِيٌ)» قَدْ رط التَّسَاوِي في 


َأْسٍ الْمَالِ؛ لِأَنَ لَفْظَ الْمُمَاوَصَةٍ دَالُ عَلَى لايق (الرَيكعِي)» وَالْمْسَاوَاةٌ في رَأْس الْمَالٍ 
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تكون تَارَةَ مِنْ حَيّتُ الْقَدْر وَالْقِيمَةِ ما كَأَنْ يَكُونَ رَأَسٌ مَالِ كُلٌّ شَرِيِكِ مِائَةَ يار وَتَرَة 

5 رغعو 7 آم 7 2 2 م رع 

خسن اميق ودلك أن كوا امه مَال أَحَدهمًا مِاتّة ديئار» وَأن يُكون رَأس مال 
7 عو # 


ل 
يوذ ذ أن تكُونَ رأس مال قر ممَاوَصَةٍ عل طاهر الور لِأَنّهُمَا مُنَحِدَا الْجِنْسٍ مِنْ 


: حَيْتْ الْمَعْنَىْ (الْبَخْرُ) وَقَدْ قَصَّلَ ذَلِكَ في ترج العام ).كما أنه ب يشْتَرَطُ في هذه 
لطر الْمُسَاوَاة الَامَةُ في الانتداء وَفِي الِانْتهَاءٍء أَيْ فِي مُدَةٍ الَْقَاء؛ مَلدَلِكَ إِذَا وُجَدَ حِينَ 
عَقَدِ الشَّرِكةِ مان آَم لِشْرَكَاءه صَالِمٌ لِانَّافِِ رَأْس مَالٍ لِلشَرِكَقه أ وُجِدَ بَْدَ الْعَقْدِ مَالُ هما 
بطَرِيقٍ الْهِبَة أو الرْثِ؛ فا تَكُونْ شَّرِكَةَ عِنَانِ ذا وُحِدَتْ شَرَائِطُ َك الشَّركَةِ (مَجْمَعْ الْأََهِْ). 
- أَنْ يَكُونَ التَسَاوِي فِي الرّ: ح؛ فَلِدَلِكَ إِذَا شْرِط لِأحَدٍ الشَرِيكَيْنِ مِقَدَارٌ ِنَ ارح 

أكْيرٌ مِنَ الْآحَر؛ تَكُونٌ الشِّكَهُ ركه انه وَبمَا أنّهُ ترط الْحْسَا وَاة النَامَهُ في الرّئْح بَيْنَ 
اترعن نعي اع لتك ين شارو) كا نود راقة الاكره هاا ١‏ عابت 
عَلَْ أَحَدِ الشَّرِكَيْنِ يَحِبُ عَلَىْ الشَّرِيكِ الْآكَرِء وَكُلُ وَاحِدِ مِنْهُمَا في مَقَام الوَكيل فيمًا 


يَحِبُ عَلَىْ الْآَحَرِ كَمَا ألّهُ كَفِيلٌ فيمَايَجِبُ عَلَ الْآحَرِ أَيْضًا (الطّحْطَاوِيٌ). 


و 
ع 


قِيلّ في الْمَجَلَة: «الّذِي أَدْخِل إلى الشّركَة) وَلَمْ يَذْكُر لَرُومَ حَلْطِ رَأْس الْمَالِ؛ لأنهُوَإنْ 
م نيا في رك لاض عط وأس الما هيلام انهخسانه كنول التاق 
حَتَىْ في حَالٍ عَدَمِ > حَلْطٍ رَأْسٍ الْمَالٍ أَيضَاء كَمَا أنهُ لاي يُشْتَرَط في شَرِكَةٍ الْمَُاوَ ضَةٍ تسْليم 
الْمَالٍِ أبْضَاء لِأَنَّ الدَرَاهِمَ وَالدَتَانِيرَ لا تتَعيّنُ في الْعُقُود؟". 


الْآَحَرِ رِيّااتٍ فِضَيّةَ بِقيمَةٍ الْائَةِ الدَيَار 


فَعَلَيه ذا وي ل ا أن ينوا 0 0 00 ئو 00 


8 3 


يا ل ب و ولع انتم عل تاوي. وي قدانقيل 
في هذه الْفِقرَةٍ د ل إِغَطَاءٌ اام 


1/1 فَوانِينَ الشريعة الإسلامية انّتي كَانَتَ تَحَكُم بها الدولة الْعْمَانِيَة 


0-39 


ذَكَرَ في الْمَادَةِ (171) أَنَهُ يَجُو عَفَدُ شَرِكَة الْعَِانِ عَلَئ عُمُوم التّجَارَة كَمَا أنه يَجُورُ 
1 ها عَلَى نَوْعَ حاص م مِنْ أنْوَاع التجَاَةِ بي الاب ب أو الَْيْض أو الزْيُوتِ. 


8 ما شَرِكَُ المُمَاوَصَةٍ فَقَد ذْكِرَ في بَعْضٍ الْكُتْبِ الْفِفَهِيّةِ كَالْهدَايَةِ وَالزَيلَِيٍ أَنهُ يَجِبُ 


- َو و عَثَرٌُ 


عََدُهَا عَلَى عُمُوم النّجَارَ وَلكِنْ قد كر ذ ني الْبَحْر نَقَلَا عَنْ ؟ِ 8 شَيْخَ الإسلام أنه يَجْورٌ عَقَدُ 
شَِكَةٍ الْممَاوَصَةٍ عَلَى نوع حَاصٌ من الّجَارَةِ (رَك امخقار)؛ مَلِدَلِكَ يَكُونُ مول الْمجلة: 


كل نَع من لجار - قدا خيَرَازِيًا عَلَىْ الْقَوْلِ الْأَوّلِ وَكَيْدَا وُقُوعِيًا عَلَىْ الْقَوْلٍ الثَاني» 
وَمَعّ ذَِكَ قَبْمَيِنٌ أَنْ يُقَالَ: إنَّ الْمَجَلَهَ قد اخمَارَتٍِ الْقَوْلَ الْأوّلَ لِذكْرِها تَغيرَ كل نَوْعَ مِنْ 
نوع التجَاَ وَلكِنْ وُمُوعْ شَرِكةٍ كهَِهِ علَْ الْمُسَاوَاٍ لام أي وو فشك مَُاوَصَةٍ 
- ناور دن رع الي صن وها صوَاء ةربه في شَركة فاوط - كِيرَة 
وَمِنَ الَّادِرِ إكْمَالْهَا؛ وَعَلَيْ فَهذَا الوح مِنَ الشَّرِكَة كَالْمَعْدُوم فِي رَمَانِنَاه وَإِذَا عَقَدُوا الشَّرِكَة 
بِدُونٍ اشْيِرَاطٍ الْمْسَاوَاةٍ التَامّةِ عَلَىْ هَذَا الونخها تكو شركة عثازه هَذَا إذَا كَانَتِ الشَّرِكَة 
العذكوة؛ خايعة للشوافظ ل ل 
النَامَةُ مَوْجُودَةٌ حِينَ عَفْدِ الشَّرِكَةِ أيْ كَانَتْ جَمِيعٌ شُرُوطٍ الْمُفَاوَصَةٍ مَوْجُودَةٌ فَانْعَقَدَتْ قل 
شَرِكَةٌ اْمُقَاوَصَةٍ نُمَ بَعْدَ مُدّةِ فقِدَتِ الْمُسَاوَاةُ؛ فتَتْقَلِبُ شَرَكَة الْمُمَاوَضَةٍ إلى شَرِكَةِ عِنَانِ 
وَذَلِكَ لَوْ وَمَبَ أَحَدٌّ - بَعْدَ عَقْدِ شَرِكَةِ اْمُمَاوَضَةِ وَبعْدَ إِجْرَاءِ الْمُعَامَلةِ في الشَرِكَةِ مُدّةّ - 
لأحَد الشُرَكَاءٍ الْمُمَاوضِينَ مَالَا صَالِحًا لِانَحَاذِِ رَأْسَ مَالِ شَرِكَةٍ كَكَذَا وِيئارَاه أو تَصَدَّقٌ عَلَيْه 
بِدَلِكَء فَسَلَمَهُإيَاكُ أو وَصَلّ إلى يَدِو مَالُ وَصِيّة أو بطريقٍ الإرْثِ عَنْ مُوَرْيْه َنْقَلبُ 
مه إلَْ شَركَةِ عِنَانِء وَلَا ب مْترَطُ في الْإرثِ وُصُول الْمَالِ إلى يد الشَريكٍ؛ 
إذْإِنَّهُ بمُجَرَّدِ وَقَاةِ مُورَيْهِ يكُونْ مَالِكَا لِلْمُوَ وَثْ؛ فتَخَْلٌ شَرِكَة الْمُقَاوَصَةٍ 
ند - يكثر العن وها - م نكن الطورء وهو يمت طهر الشركة في بض 


العا (رة لمختار)» وا بشترط تلط أ امال في شرك نان كا 40 رط ذَلِكَ في 
شَركَة الْمْمَاوَضَدَ فَلدَّلِكَ لَوْ كَانَ لِأَحَدٍ مِائَه د يار وَلِآحَرَ مِائَهُ ريال فِضَيّة وَعَقَدَا بذَِّتَ 


ع 


الْجَرْء الثَّالتَ / الكتَاب العاشرٌ: الشَرِكَات 0 [464 
عَقَدَ شَرِكَةٍ عِنَانِ وَاشْتَرَيَا وَل بِالْمِائَة ة الرّيّالِ مَتَاعَاء ل َرَيَا لمان ديناز مَتَاعَا أن 
وكيوافي أعد لتاغرواتزبعا ري القار لاكره كو لحار سنت رامن 
مَالِهِمَا؛ لِأنَّ الرّبْحَ في الشَّرَكَةِ م تند عل المت الك عل العا َلدَلِكَ لا تَشْترَطً 
الْمْسَاوَاةٌ وَالِإنَحَادُ وَالْخَلْط (رَدٌ لْمُْمَارِ وَالْوَاقِعَاتُ وَالْبَخرٌُ). 

وََد عَدَّ عض الْكْتْبٍ الْففْهِيِّ كَاْبَحْرِ الْأقْسَامَ التكانة الْوَارِدَ ذِكرُهَا في الْمَادة الآنية 


2100 


اك 00 ال ا م 0 
قي ليل وذ عله لأا التكانة 0-0 قد ركه فانم 
شركة الوآو. وَلِذَلِكَ قَأَقْسَامُ ء ا ا م : ثم إن كل قشم مِنهُمَا إلى 


ا ل 
ل" 
لشَّرِكَاتِ يُمْكِنُ إِرْجَاعْهُ إلى الشَّركَاتٍ الْوَارِدَِ في الْمَجَلَّ وَالْبَعْضُ مِنْهَا لا يُنْكِنْ 
إِرْجَاعة إِلَيْهًا. 
اده (؟18): تَكونٌ الشّرِكَة نوا عَيَثُ مُمَاوَضَة أ عِنَانًا إمَا نا ركه نولو َي | 
شَرِكة أَعْمَلٍ وَإِمّا شَرِكَةَ وٌجُووء فَإِذا ذا صم كل جارك مِقدَارًا من الل؛ 
كنس مَل لش وعَفَُوا شه على أن ُو ود نتروا مناه 51 واحذ ا 
عَلَى حدق أو مُطلقاه وَعَلَى أَنْيْفْسَمْ ما يَحْصْلُ مِنَ الح يِه َكُونُ الشركة شرِكَة 
نزو عقو ةجع عله َل مل علا تقل فقتل نواه أ" 
عد ولاك وَل نيوا لَب الي سيَْصْلٌ؛ أي الْأَجرَة بَْهُمْ؛ فون 
0 7 عله وَنسَنّى نضا مده و الشّرِكَةٌ شرِكَة أَبَدَانٍ وَشَّرِكَة صَنَاِعَ وَشْرِكَة تعبلِء ( 
| كَاشْيرَاكِ حَيَاطَيْنِ أو ا راك حاط وَصَبَا وَإِذَاعََدُوا الشركة م“ مَعَ عَدَم وُجُودِ وَأ | 


اطاط لد الْعثمَانِي 


و وو يمه 


ْ ل وا مَالَا تبه علَىْ ذمَيِهمْ وَيبِعُوه وََنْ يَقْتسِمُوا الرّبْحَ الا 
ام هُم؛ تَدكُونَ الشركة شَرِكة وُجُوو. 


تَكُونٌ الَّركَُ َوَاة كانت شَركَة مُمَاوْصَةٍ أز كَاَتْ شَرِكة انإ شر 
شَرِكَة أَعْمَالٍ وَإِمّا شَرِكَة وُجُو؛ وَعَلَيْهِ قَقَدْ أصْبَحَتْ أَقْسَامُ الشَّرِكَةِ يسنَهَ «الزَّيْلمِق)» فَإِذَا 


3 


َع كل واي من لفك فاون ماله ليون أ مَالٍ لِلشَّرِكَء وَعَقَدُوا الشّرِكَة 
عَلَى أَنْ يعوا ور للتزواامقا وي وينتوئ كل وده مِنْهُمْ ِنْهُمْ عَلَىْ حِدَة أَوْ مُطْلَمَا أَيْ لَمْ 
باتك عر لزن مه إن فلن لمان وَعَلا أن ةنايخل : من الرَبْح 
بيهم ء ل اا لو 

وَيَحِبُ أَنْ لا يُفْهَمَ نكرل المكلة: «فَإِذًا وَضَعْ كُُ وَاحِدِ اذه كو ونة اراي 


ِ 
ع8 


الْمَالِ أن امال الككر لكا الصَّالِحَ لَأَنْ يَكُونَ رَأْسَ مَالٍ شَرِكَةٍ - حَارِجٌ عَنِ الشركة 
َحََيْ نَكَمَا أن هَذَا اتير يَشْمَلُ شَرِكةَ الْعِانٍ يَتََاوَلُ أيْضَا شَرِكَةَ الْمَْاوَصَةَ؛ مَلِدَلِكٌ إذا 
شط فِي شَرِكَةٍ الْأَمْوَالٍ هَذِِ الْمْسَاوَاةٌ الَامَه؛ قتَكُون شَرِكَةَ مُفَاوَصَةٍ كمَا ذَكَرَ في الْمَادَة 


سم م 


الِْمَ وَإِلَّا تَكُونُ شَرِكَةَعِنَانِ. 

وَإِذا عَقَدُوا الشَّرِكَةَ بأنْ جَعَلُوا عَمَلَهُمْ رَأْسَ مَالِء وَيُشْتَرَطُ أَنْ يَكُونَ هَذَا الْعَمَلُ 
علالًا على َل العمل من آحر» أي تدارا كلام خط لتاب تقلا وَل أن 

ان عع لكاو د ا ا ا 5 الْعَمَلِ إِشَارَةَ لَرُومٍ قَِاءَتَِا 
كس عالق تم - أي الأخرَة - يَيتَهُم؛ فتَكُونْ شَرِكَةَ أَعْمَالِء وَإذَا نُصّ فِي هَذِهٍ 
الشَّركَةِ عَلَىْ الْمُفَاوَضَةٍ أو ذَكْرَتْ جَمِيعٌ مُقْتَضَاتِهَاه وَوُحِدَتْ جَمِيمٌ شَرَائِطِهًا كَاملَة؛ 
تَكُونٌ هذه الشَّركَةُ شَرِكَة مُمَاوَصَةٍ وَتَتَضَمَنُ الْوَكَالَةَ وَالكَفَالَة وَإِذَا أطلِقَتْ هَذِه الشَرِكَةُ 
كُونُ شركة ان أن الْتَمَاَفَ عي ركه اليتآن (مَجْمعٌ الْأنهْر) وَنْسَمَْ هلو الشركة 


يَضَاأَيْ - شَركَةٌ الْأَعْمَالٍ - شَرِكَة أبْدَانٍ حَيْتٌ إن الَْمَلَ يَحْصّلْ بِالْأَبْدَانٍ فِي الكت كَمَا 
كس جر ١»‏ قرا صَنَائِعَ وَشَرِكَةٌ قبل أَيْ 30 الشركة 0 شما و5 الْمُخْتَار)» وَقَدَ 


ىك 


0 


هت 
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وسب سس 


و التركقة راد الوطصر و ها قويل لخي زقاا الكل ركاه 
وَدَلِكَ أن كُلّ شَرِيكِ مِنَّ الشَّريِكَيْنِ وَكِيلٌ في التَضْفِ وَأَصِيلٌ في النضْفٍ الْآحَرء تفن 
الشركة في الْمَالٍ الْمُسْتَمَادٍ (البَخْرُ). 

إيضاحٌ القَيُود: 

-١‏ َمل العمل أي تيل محل الحَمَل؛ لأن العمل عض ير َيل ليل لاا 
ا يوط أذيْس ولصرع عَلن تيل جع الك وَعَكن عَم جياه علا إن 
يَجُورُ عَفَدُ الشَّركَةِ عَلَىْ أَنْ تق ل فل أعذ ركه تع أب زوك ل 
َت ركه عن هذا لجو ِل اد بن ارك أذ ييل لمعل عا 
الْمَْرُوطٌ عَلَيْهِ العَمَلُّ. الْظَرِ الْمَادَّهَ (2185) أمّا إذَا نُضّ وَصُرّحَ في عَقْدٍ 0 أ 
تيل أحَدُ الشُركَاءِ امل وَأنْ لا يتقبل الس عَأَنْ بص أنْ لا يبل الْعملٌ؛ الشرياكُ 
الَّذِي شْرِط عَلَيْهِ الْعمَل فَلَا نَجُورُ الشَّرِكَةُ (رَوُ الْمُحَْارِ) 

-١‏ وَإدا عَقَدُوا الشَكَ أيْ أن يَحِبُ أن يَكُونَ الشَرَكاء قد عَقَدُوا الشركة قبل تقل 
الْعَمَلِ والخاو م م بضعَةٌ أنْخَاص عَمَلَا َل عَفْدِ الك وََمَآحَرْبلْعَمَلِ» كيد الام 
العمل حِصَّتهُ ين الأجْرَة تقَط. 

مَلُا: ذا تقل 16 أشْخَاص عَمَلا َل عق عَقَدِ الشركة ُّمَّقَامَ أَحَدُهُمْ دَلِكَ الَْمَل قَيََخذُ 


عع و م 00 عو 1ج رس( جه بى و ري ميعع > 


الْقَا م بالْعَمَل تُلْتَ الأَْرَةَ وكا يأحُدُ انان جر 
نهم بذ تيك عفد الإار ع ل ا لك لت وَلَهُ ثلْتْ الْحَمَل وَلَهُ 
لسرا بوم ني يلع قت لاسي 
عن التي (رد اُْْتَِ والولوالجية في التّرك وابَخر)» أ ما دِيَائَةَ فَيَحِبُ عَلَى 
ل يدق ب َيه اأجرَة للعَاديل؛ لأنَ الاير من حَالَةالعَالٍ أنَهُكَدقَامَ ب بِجَمِيع الْعَمَلٍ 


0-1 


ا امار ١‏ القايت ققد 


كا را عق أز حيطا وَصَبَاغْ» يَعْنِي أَنَّهُ لا يُشْتَرَطُ انَحَادُ الْأَعْمَالِ وَالصَّنَائع في 


7 فَوانِينُ الشّريعَة الإسلاميّة التي كَانَتَ نَحُكُم ها الدولة العثمانية 
اهتة ال222222222222ممممممم سسحس سا 0 


شَرِكةٍ الْأَعْمَالٍ كَتَجُورٌ الشَّرِكَةَ الْمَذْكُورَةُ في الْأَعْمَالٍ العاف الجني أنفا كا ورا 
اا الا لان الْمَقَصُودَ مِنْ شَرِكَةٍ لتقب هُوٌ الرَبحُ الت وا 
تاف الْأَعْمَالِ؛ َيكْفِي أَنْ يَكُونَ الْعمَلُ حَلالاء وَكَمَا لا ب عط انحَادٌ الصّنعة كما 


َم آيمَا قا يُمْبَرَطُ أيِضًا انّحَادُ الْمَكَانِء فَكَمَا أَنَّ ِلشْرَكَاءِ أَنْ يَعْمَُوا في حَانُوتِ وَاحِدٍ 


َي با أن يُدْمَلُوا ف 'حَوَانيتِ مَتَعَددَةٍ )و5 الْمُحْتَارِ)» وَكُمّا عدوأ الشركة مم عدم 


وُجُودِ رَأْسِ مَالٍ لَهُمْ عَلَىْ أَنْ : َشْئَرُوا نَيِيئَة عَلَىْ ذِميهمْ وَيبيعُوهُ ندا أَوْ تَسِيعَه 
7 و 


يَقَتَسمُوا الرّئْحَ الْحَاصِلَ بَينَهُمْ عَلَىْ و + وَجْهِ داه فَكُونَ اكه شَركَةَ وُجُوو وَتسَمّى هَذِه 
ركه اْممَاليسء وما أن ارا اناس الذي لس لمارا أسٌ مَالٍ بِالنسِيئةٍ يقتضي لَه أَنْ 


يَكُونَ الْمُشَْرِي ذا جَاهِ وَشَرَفِ؛ِ فَلِدَّلِكَ سمي سيت مذ الشركة شَرِكَة وجو وَإِذَا وُقنَْ مَل 


1 مدع ووه 


الشَّركَةُ هي صَحِيحَةٌ أيضَاء وَعَلَىْ رِوَايَة لا ينث القت وَعَلَ روا أخرَئ عَيْ مغر 


رَكاِدٌ إل أذ هُكَايُفْسِدُ الشَّرِكَة (الْبَحْرٌوَرَدُ الْمُحْتَارٍ وَوَاقِعَاتٌ الْمُفِْينَ : 


3 1 
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الْفَصْل الثاني 


5 


في د يِيَانِ شَرَائط شَرِكَة الْعقّد العمومية 


(أي بان الشّراا ائط العامة انوع الشركة ك3 انها 


070 


ين كل شم من رك اعد َلك أ لا [ 
اشرَكاءِ كيل لأحَرِ في تَصَرَفهِيَعنِي في الع وَالشْرَاِ وَفِي تعب الْعَمَلٍ مِنَ المي بار | 
| مَلِديتَ كن لعل وَلتِيرَْطُ في الوَكَا رط َل الْمُمُوم في الشّرِكة نيو | 
( الشْرَكَاهعَاِلِينَ ينيطنا 


1 “1 ): يس 


5-5 
مي 7 


0 
يِ 


: ص كل ف مذ أفام شرق اعفد لش لكل بيع والشراب ابيص 
تزع من ومالك ُو كل انها اك 0 تمن الَْكَالَة بالشَّرَاءِ؛ قا يُمْكِنُ لأَحَدٍ 
الشَّرِيكَيْنِ أَنْ يُدْحلَ مَالَا إل مِلْكِ الشَّرِيكِ الْآحَرِ - ولايّة أَحَدِهِمًا عَلَىْ الْآحر 
نا اماد مشر مال ري لتر اتيت لال لخد ريا تزافةر' 6 
وَمُحْتَضًا بِالْمُشْتَرِي (الزَيْلَمِيَ). 


002 


ل ل ا حَدُ الشَّرِيِكيْن يَكُونُ مُشْتَرَكَا بَينّهُمَا؛ 0 


الْمُحَصّلُ قَدْ حَصّل النَضْف لِتَفْسِهِ بطريقٍ الْأصَالَةِ وَالنَصْفَ 0 لريكه بطْرِيقٍ 
الْوَكَالَة (الطَّحْطَاوِيٌ): َإِذَا لم نكن الَّرِكَة مُتَضَمُنَةَ الْوَكَالَة بِالبيع؛ فَليِسَ يْسَ لَهُ بيع مَالٍ 
لِلْمَادَةِ (93). (السَيْلِي). 

وَالْوَكَالَةَ الْمَذكُورَ "ف كركة العفاء طشن وو نطق المنعج عدوا اكات فرك 
الْعَِانِ فََكُونُ الْوَكَالَةٌ ني انض أَوْ فِي أَرْيدَ أ أنْقَصَ (الْوَلْوَالِجِيّة). انْظر الْمَامَةَ (17701). 


عل مومر 


084 وم 


وَذَلِكَ أن كُلَ وَاحِدِ مِنَّ الشَّرِيكَيْنَ في شرِكَة لَْموَالٍ وَشَرِكةِ وجو - وكيز لأآخر 


2 َوَانينُ الشّريَة الإسلاميّة انّتي كَانَتَ تَحَكُمُ بها الدَولَهُ الْعثمَانِية 
في تَصَرَّفِهِ يعني فِي الشَّرَاء َاليْ وَفِي شَرِكَة الأَعْمَالٍ في قبل مَحَلٌ الْعَمَلِ م مِنْ آخَرَ بأَجْرَه 
لِدَلِكَ كَمَا أن الْعقْلَ وَالتَمييرَ كما ذَكرَ في الْمَادتيْنِ ١401‏ و4048١)‏ - شَرْطٌ في الْوَكَالَ: 
يشرط عَلَىْ الْعُمُوم في الشركة أَنْ يكُونٌ السْرَكَاءُ عَاقلِينَ وَمُمَيرِينَ أبُضًا كَمَا مُشْمَرَطْ في 
المُوَكلٍ وَالَكيل. نظ مامه (4010). 

أمًا الْبلُوعٌ لاب يشْترَطُ في شَرِكَةٍ الِْتانِء كلِدَِكَ لِِصَّبِيٍّ الْعَاقِل الْمَأذُونِ أن يَعْقَدَ شَرِكَ 
عِنَانِ. ا الْمَادَةَ 0 ا تادر 0 في 1 الي الْمُمَيرَ المَأَدُونِء ما 

0 لتر عت ارك أي الكّنةٍ 515017١‏ 
عَلَيْهِ - مِمّا يَصِحٌ التَوْكِيلُ فيه سَوَاءٌ كَنتِ الشركة عِنَانًا أو كَانَتْ شَرِكَةَ مُمَاوَصَةِ؛ٍ قَِذِّتَ 
كَمَا لا يَصِحٌ التَوكِيلُ فِي إِخْرَازِ الْأَصْيَاءِ الْمْبَاحَةَ ةِ كَالِاخْتِطاب وَالاحْيِسَاشٍ وَاجْيَاءِ الْأَنْمَار 
مِنَ الْجِبَالٍ الْمُبَاحَةِ وَالِإضْطِيَاد وَاسْتَيِفَاءِ الَكَدّي وَإِخْرَاجٍ الْمَعَادِنٌُ و تَحَرّي الْكَثْرِ الْمَجْهُولِء 
وَأَعْمَالٍ اَن م من الطَّينٍ الْمُبَاح تفل الَرَابٍ مِنَ الأْضي الْمبَاحةٍ وتَفْل الدلْج؛ لا يَصِحٌ أيْضًا 
عَفَدُ الشركة على بع لِك أن اويل تبت للْمُوكلٍ وَهُوَ عبار د عَنْ إِنْبَاتِ وِلَايَةِ لمْ َكُنْ 
َابنَة ويل قَبْلَ التؤكيل» وَيِمًا أن الْوَكِيلَ يَمْلكُ أَخَلَّ هَذهِ الْمُبَاحَاتِ بدُونٍ أثْرِ الْمُوَكلٍ كَمَا 
جَاءَ في الْمَادَيْنِ (5 1١70‏ وه ؛ قلا يَكَونُ الْوَكِيلٌ صَالِحًا لَأَنْ يكُونَ نَائيّا عَمَّنْ وَكَلَّهُ؛ 
وَعَلَيْهِ َالمَُاشِرٌ لِسَبَبِ الْمِلْكِ في هَذِهِ المُبَاحَاتِ - يَكُونٌ مَالِكَا لَهَا(الْمَنْح وَالرَيلَعِيَ وَالْبَحْرٌ 
الك والذرة والمتقطرية وَالشَئِي) ايك الموكل. 

ذا عُقدَتٍ الشّرِكَُ في هذه لْأَشْياءِ على يك الصُورَة؛ فك ما يُحَصّلُة أحَدُ ل الشريكين 
ِنَْابدُونٍ الُضِمَام عَمَلِ الْآحَرٍ دركون لات ل يَشْرِكُ فيه الْآَحَرُ وَإِذا حَصّلَهُ أَحَدُهُمَا 
وَأَعَائَهُ لخر راز ملا ار أَجْر الئل وَمِقَدَارُ جر الْثلٍ هَذَا 
يحون بَالِما ما بَلَّ عند الْإمَام مح مَحَمَّد ان الج ان مُولٌ وَالرّصَاءَ بِالْمَجْهُولٍ لَعْوٌ وَقَدٍ 
اسْتَوْفَىْ مَنَافِعَهُ بِعَقَدِ فَاسِدِء قله أَجِرُ ُمُبَالِهَامَا بكم (الطّحْطَاوِيٌ). 
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قيل: اتقْدِيمُ الْمْقَهَاءِ قَْلَ مُحَمّدِ يُؤْذِنُ بتارو سَوَاءٌ كَانَتِ الِعَانَةُ بعَمَل كَالْجَمْع 
ارط وَالْقْ وَالْحَملٍء أوْ كَانَتْ بإِعْطَاءِ الك ليدأ إغطاء يوا إلْحَغل. 


0 عِنْدَ 0 أبِي ولد فك تجار أ جْرٌ الْمثْل نِضْفَ قِِمَةِ الْمَالِ يَعْنِي ذا كَانَ 


3 


4 


5 1 4 امود ف" 6ك لهي هل سرس جاه 
00 د ين للق ؟ وَإِذَا كَا ن أجر مثله أقل مِن نصفي قيمّة ذلك 


الْمَالِ؛ مَيُعْطَئ لَهُ ذَلِكَ الْمِقدَاءُ كا يُْطَى لَه 6 مِنْ قِيمَةٍ النَضِْ؛ لِأنّ الْمُعِينَ قد رَضِمَ 
ِنِضْف التْمنِ. وَفِي غَابَِ لْيَانِ أنَّ َو أي يُوسُفَ اسْتِحْسَانِيٌ (الطَّحْطَاوِيٌ)) وَإِذَا حَصَّل 
السّرِيكَانٍ مَعَا؛ كِيَكُوتَانِ مُشْتَرِكَْنِ؛ لِأنَّهُمَا مُتَسَاوِيَانِ في سَبَبٍ الِاسْتِحْمَاقٍ (الْبَخْرُ). 
لِك ذا حَصّل الَّريكَانِ عا من وال َال الماح كم ها ااا بنط َإِذا 
تاوما ينداز يف كل واخن ميقا أن عتداة ما 00 وَاحِدٍ إِذَا كَانَ 
الْمُحَصّلُ مِنَ المكيلاتٍ أو الْمَْرُونَاتِ؛ فَْْسَمُ من الْمبِيع عَلَى مِفَدَارِ كَْلٍ وَوَدْدِ كل 
وَاحِدٍ ن وك يات قتع يكلب ينها الْظْرِ الْمَاقَة ٠/0‏ 06 


0 
دس 


ذا كان مِقْدَارُ ما حَصَّلَهُ الشَرِيكَانٍ غَْر مَعلُوم؛ يقل 5 ركلا 7 حت مِقَدَارٌ 
نِضْفٍ الْمَالٍ الْنِي حَصَّلَهُ؛ لأَنّهُمَا كَانَا مُتَسَاوَ َيْنِ في الاهْيِسَابٍء كَمَا أن الظَاهِرَ مِنْ وُجُودٍ 
الإِكْسَابِ فِي يَدِهِمَا هُوّ الاشْيَرَاكُ مُنَاصَفَ قَظَاهِرُ الْحَالٍ سَاهِدٌ عَلَىْ ذَلِكَ؛ فَعَلَيْهِ يَُبَلُ 
َوْلُ كل شَرِيكِ بِالّضْفِ؛ٍ دير لعا باك 9 يبل قَوْلُ أَحَدِحِمَا فِيمَا يِيدُ عَنٍ 
النَضْفء بل يَحَْاحُ ذَلِكَ إلى الإثبَاتِ وَالبينَة؛ حَيث ل َه يَدَعِي خلافٌ الظَّاهِرِ 5 الْمُحْبَارٍ 
وَالْبَخرُ) انظر الْمَافَةَ (90/). 

سُوّال: يَلْرَمُ فِي الْوَكالَةِ أَنْ يكُونَ الْمُوَكَلُ بِهِ مَعُْومَا كَمَا جاءَ فِي الْمَادَتَيْنِ ١559(‏ 
زا ع ارك ارا ارو اج ريد أ شوتر يولي اسار غَيْرُ مَعْلوم؛ 

لَه غَيْرَ صَحِيحَة؟. 
0 إن يكن ي الْحَوبِمة أن لوكا في الْمَجْهولٍ غَيْمْ جَابْرَةِ قَصْدَاء إلا أنه 


َالْوَكَالَةَ فيا ءَ مح وني 101 نيك الخرك وها لشفا رك , 
1 
َرَة ضِمْنًا؛ فنص َتصِحٌ الشركة كَمَا أَنَ عَفْدَ الْمُضَارَبَةِ يتَصَكَنُ الْوَكَالةَ ِالْمَجَهُولِ؛ لِأنّهَا تَؤكِيلُ 


1.5 ْ فَوانِينَ الشريعة الإسلاميّة التي كَانَتَ نَحْكُم بها الدولة العثْمَانِيَة 


0 رو 
ع2 


في شِرَاءِ شَيْءِ مَجْهُولٍ فِي ضِمْن عَمَدٍ الْمُضَارَبَةِ فَكَذَا هَذَاء وَلَكِنْ لما كَانَتِ الْوَكَالَة 
ِالْمَجْهُولٍ فِي الْمُضَارَبَةِ ضِمِْيَة؛ فَقَدْ جَارَتِ. انْظَر الْمَادَهَ (0). 
جَوَابٌ آخَرٌ: إن الْجَهَالةَ مُفيِدَةٌ للْحَقْدِ فيا إِذَا كَانَتْ مُوجِبَة للْمرَعَدَه وَيمَا أن الْجَهَالة 


هنا عي مفضة ِلمرَعَ قد َرَت (الرََِي ورد لمحتا َالو بالطو 


اده (4 1 ): تَتَضَكَهُ َتَصَمّنُ شَرِكَة المُنَاوَضةَ الكَبَالهَ انَضَاء وَلِدَلِكَ تاملك الْمُتعَاوضِينَ 


| َرْطللَْمَالآِضا. 


2 لْكَمَالَة أيْ 


كما تتَضَكَنُ ركه اْمَُاوَضَةٍ كاله كما دكَرَ في الْمَادَْ ال َضَكَن الماك 
كلاج من كنكل لمَمُوع لين الي يَْحقُ اليك الحو م صا 


1 يس ع مير 0 


كال التْجَارَق وَليْسَيِتِ الْكَمَالَة تخد ف الأطني ( لواو فقت )اق تتفي كل كبيلة 


عَنِ الْآحر فِيمَا لْحِمَهُ مِنْ نَحْوِ ضَمَانِ التّجَارَةِ وَالْعَضْبٍ وَالِاِسْتَهْلَاكُ (مَجْمَعْ الْأَنَهْرِ)؛ 


وَلِدَِكَ َأْلِيهُ الْمَْمَاوضِينَ شَرْطٌ لِلْكَمَالَةِ أَيِضَا كُمَا هر 2 2 أذ 


يَكُونًا عَاقِلَيْنِ بَالِعَيْنِ 7 الْمَادهَ 23570 إِذْ إِنَّهُبتَصَمُنِ سَرِكَةٍ الْمُمَاوَصَةٍ لِلْوَكَالَِ تَمَرَعُ 
مَنَْعة وَذَلِكَ أن مَا يَنّْيْتُ لِأَحَدٍ الشَّرِيكَيْن مِنْ مَنْفَعَةِ في الشَّرِكَةٍ - يَنْبْتٌ مِثْلُّهَا لِلشَّرِيكِ 
لح كما َه إذا َم تضَعن ركه لمق 0 
الْذِي يتَرَنَبُ فِي ذْمّةِ الشَّرِيكِ - يَضْمَنٌ جَدِيعَهُ الشَّرِيِكُ الْآآحَرُ بِحَسْب الْكَمَالَةِ (الشَيِْي): 
انْظَز شَرْحَ الْمَادَّةِ (10). 


ل في الْمَادَِ (103) حُصُوصٌُ تَضَحُنِ شَرِكَةالُْمَاوَعَةٍ الْكَمَالَكَ وَلدَيكَ لا 


ع 


تافر ريق د مكو وها رق لتعافك كه نه لاطو ساف 1 0 
ل اال ورك اماد كار توي ير أل يها بول كان مَأذُونًا إذَاكَائك الْكَمَالَة 


م 


با أَمْر هي 3 ائتداء وَانْيَاكَ كما أن الْكَاَةٌ بالأمْر وَإنّ كَانَتِ انْتِهَاءَ مُمَاوَصَة إلا أَنّهَا تبَرُعٌ 
ابْتدَاءً لصي ع َيْرُ أل َِبرّع (الشَيْيٌ)» انْظَر الْفِثَرَةَالانَةَ مِنَ الْمَادَّةِ 943170). 
عو عع 


سُوال: اك ترق هرو الكثالة كول 2 المكثرك لقلا انه د 
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ل و ير 


و ا ل م 


04 ع 


٠ 


هَذِِ الْجِهَة» وَلَكِنْ لما كَانَ يُشْتَرَطُ ِي الْكَمَالَةِ مَْلُوميةُ الْمَحْفُولٍ لَهُكَمَا أَشِرَ إلى ذَلِكَ في 
الْمَادّةِ (19) وَيِما أنه ي الْكمَالَةِ في شَرِكَة الْمُمَاوَصَةَ عَيْرُ مَعْلُوم الْمَكْمُولُ لَه؛ فَيَحِبُ 
أن لاتَصِحٌ الْكَمَاَة فِيهًا؟ ْ 

الْجَوَابُ عَلَى ذَلِكَ عَلَى وَجْهيْنِ أل بيت عنلورة المكلرنل ككفي حال ذاو 
عَقْدِ الْكَمَالَةِ قَصْدًا وَبالدَاتِء أمَا الْكمَالهُ التي تَقَعْ منت عقر لكر كل اياي يها 
مَعْلُوِيَةٌ الْمَكْفُولٍ لَهُ. انظر الْمَادَهَ (4 7 (الدُرَرُ). 


انا" إن َه مَل قد جورت عَلَى لان اليا لِعَامُلٍ الا بها وني مل هذا 
يرك الْقِيَاسٌ ل كَمَا في الِاسْتِضْنَاع؛ بهذا لاعََارِ تَكُونْ هَذْو الْمَسْلَةٌ مِنْ و الْمَادَةِ 90). 


(الرَيْلَعِيَ ِرِيَادَةِ). 


اد (ه1): ى َتَصَمِّنُّ شَرِكَة الْعِنَانِ لوكا 0 ولا تَتَصَمِّنُ الْكَمَالَة؛ فَعَلَيْه 1 


بودن ع 


دك لحن هاه َكايعُونٌ ركام بَْضْهُْ َنْض؛ وَلِذَِّكَ فَلِلصَبِيٌ 


ْ المََذُونِ عَفَدُ شَرِكَةٍ الْعِنَانِ لَكِنْ إِذَا 5 الكَمَالَةٌ حينَ عَقَدِ شَرِكَةٍ الْعِنَانِ؛ يكن 


صم ا الوك اَذَك من اما (186) أبضاء ولت 


20200 


لا تَتَضَمَنٌ الْكَمَالَة وَسَبَبُْ تَضَمُِيِهَا الْوَكَالَةَ قَدَ َد بين في شَرْح اكاك زاك 1096 )ونا 


ا 002 


ب 1 عَدَم تَصَمُيْهَا الكَمَالَةَ َهوَ أن ؟ بوت اعمال في الْمُفَاوصَةلَِرُورة الْمسَاوة ين 
0 نَّ شَرِكَةَ الْعِنانِ لا تَقْتَضِيٍ ذَلِكَ (مَجْمَمٌ الْأَنْمُرِ). انْظْر الْمَادَهَ (57)؟ فَعَلَيْهِ ذا 
لَمْ تذْكَرِ الكَمَالهُ حينَ عَفْدِ شَرِكَةِ الْعِنَانِ بِصُورَةٍ حَاصّةِ؛ٍ فلا يَكُون لَك ملا بَضْهُمْ 
ليَْض؛ وَلِدَلِكَ لصي الْمَأَدُونِ وَالْمَعُْوِ الْمََذُونٍ اللََّيْنِ هُمَا ير هل لِلْكَمَالَةِ وَأَهْلُ 


ع يم 


القع ُو ة تاه لحن ذا كرت لأا بن عفد شرة ايتان. 
وَكَانَّ الشُرَكَاءٌ أَمْلَد لِلْكَمَالَة؛ِ ميَكُونٌُ الشّرَءً كُنَلَاءَ بَعْضْهُمْ لتْضء وَفِي هَذَا الْحَالٍ إِذَا 


شام ها امه 


مع فَوَانِينَ الشّريعة الإسلاميّة انّتي كَانَتَ تَحَكُم بها الدُولَة العثْمَانِيَة 
ذَكَرَ جَوِيعَ شُرُوطٍ الْمُفَاوَصَةِ؛ تكونْ الشَّرِكَةُ الْمَذكُورَةُ شَرِكَةَ مُقَاوَضصَةٍ. الْظر الْمَادَة اتلك 


ع 


أي اَم يَذْكْرٍ كله فق ا تَكُونُ سَرِكه ممَاوَضَة بل تَكُونَ ضهان وَكمَاة وَتصِح؛ 


حم 


ص 


أن المعتر في شركة الْعَنَانِ عدم جا ا ل 


4 


عَدَمُ 


4 


اعبار الْعِوَصٍ لا اعِْبَارُه الْظْرْ شّرْحَ الْمَاقَةِ 2855 وَعَلَيِْ فتنْعَقدُ شَرِكَةُالْعِنَانٍ ا 


3 


ابول وََقَالَُ شرك شق [بخضر تخوط عفن لخر كذ زبة َل قد ارك 
0 َذ دك في كرح العا ال أنه يشرط أن يكُونَّ امول ؟ لَهُ مَعْلُومًا في 


077 َس .ه لٌّ 009 أذ مي م 0 


0 ين قَدْ عْقَدَتُ أَصَالَة؛ قلا يَكُونْ الْجَوَاتُ 


الات ءاودو على ف لكوي بطر 
: لي َيْرُ ُنافِيَة للْكَمَالَة بَلُ مُقَْضِيَة وَلَا تَنْيْتُ في شَرِكَةٍ 
ونان بلا عر وَكَد ككر +: بَعْضُ الْفْقَهَاءِ أذ كله لبي ترط في ركة ايان - عت 
صَحِيِحَةٍ بِسَبَبٍ جَهَالَةِ الْمكْمُولٍ لَه وَبكَوْنِها مَحْقُودةَ أَصَالَة وَكَمْ تَكُنْ ضِمْنَا وَتَبَعَاه إِلّا أن 
بعص الْمُمَهَاءٍ الآحَرِينَ كَالَ بِصِحَتهَاء وَكَدِ امَارَتِ الْمَجَلَّهُ هذا الْقَوْلَ (الدّرُ الْمُخْتَار 
غات وخ انون عل السخر). 
| الَدةَ (م13): يُشَْرَ 
2 7 جوأ تو الشركة 
ترط ييا الْوَجو الذي م سَيْقِسَمْ فيه الرَئْحَ 13*33 
او ا 0 
عرد سر لل مسار رولك لمرو رو اي ود زكتري 
وَيَجِبُ فِي شَرِكَةٍ الْمُفَاوَصَةٍبَيَانَ أن الرَئْحَ يْسَمُ عَلَىْ وَجْه اله لكسا واو اليه ٍِ 
ل 5 متَفَاضِلَاء انْظْر الْمَوَادَ (1 "1 و1704 و1777)؛ 


4 


وَلِذَّلِكَ إذَا يَقِيّتْ صَورَةٌ نه تقسيم الربْح 0 مَجْهُولَة؛ تَكونُ الشَّرِكَةُ فَاسِدَةٌ وَيُقَسَمْ الرَبْحُ 
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عَلَىْ الْوَجِْ الْمَذْكُورٍ في الْمَادَةِ (074). وَالْحُكُمُ في كُلّ شَرِكَة فَاسِدَةٍ عَلَى هذا الْوَجْهِ 
(الْهْدِية َالطَحْطَاوِيٌ): وَإنْهَام الربْح أن قَالَ مُرَددَاا لك النَضْفْ أو التلثُ مِنَ الربْح 
ومَجْهُولِييهِ أَيِضًا عَدَمُؤكْرٍ صُورَة التَِِّم مُطلفَا وَعََيْهَِلفْظ الْمبّْهَم وَالْمَجْهُولٍ في ذه 


ترط أكون ص ل لذي ين 


ٌْ ع وي افق عا ةد نزم تق 


3 م الك ما نايا كَل وال 


كد أ ٌ 


وَالَئعه وَبتَيرِ آحَرَ يجب أن لا يَكُونَ في تخ ين البح حَالٌ يَْطَمْ ال يحب أن 
يكرد الي أرله : جزم قدا شط كل الح لأحد الشرَكائا لاح لَك :أ 
يَكُونَ شَائمًاء مَلِدَلِكَ إذا اَن عَلَىْ أَنْ يَكُونَ لأَحَد الشّاءَ ء كَذَا رهما مَفَطُوعًا كَوائَةِ ْم 
واااو طِلَهَه وَيْقسَمُ الرَبْحُ عَلَى 
لوج يي امد 15500 ِأنهُ الجا نيصل َل رنح أكثر بن الح الي ين 
مَقَطُوعَاء وَيُحْرَمُ الشَّرِيكُ الْآحَرُ مِنَ ارّبْح ؛ اللي منْقَطِمٌ الشَّركَةُ في هَذَا الْحَالٍ (رَدُ 
ل ده 
ركه صَمِبسةه إلا أن بطلا الشركة ناكم تن تايا عالط الايد َل ا 
وجود شَرْطٍ يَْفِي السَّرِكَة كَمَا بين آمًا (الْبَحْرُ زيَاةةٍ)» وَقَد ذَكَرَ فِي هَذِه الْمَادَة أن 57 


لي نهدا الّرْطٍ َال لاه كرفي الك الى أَنَّاتكُون اد قط 


3 2 


3 


فَوانِينَ الشّريعة الإسلامية التي كَانَتَ تَحَكُم بها الدولَة العثْمَانِيَة 


الشُروط الْحَاسَة بشَركة الأموَالسَواكَا نت قرقة انور 

شركة مُفَاوَضَّةٍ أَوْ شَركة عِنان هِيّ تلاثّة: 

-١‏ الشَّرَائِطُ الَّنِي تَعُودُ عَلَْ الْمَعْقُودٍ عَلَيْهه وَهِيَّ أنْ يَكُونَ الْمَعْقُودُ عَلَيْه قَابلَا 
لِلشَّركَة. انْظَرِ الْمَادَه(50*١1)‏ وَشَرْحَهَا 

1- الشَّرَائِطُ التي تَعُودُ عَلَْ رَأْسِ الْمَالِء وَعِيَ أَنْ يَكُونَ وَأْسُ الْمَالٍ مِنْ قبيل التقود 
ونا 1 

- أَنْ يَكُونَ رَأْسٌ الْمَالٍ حَاضِرًا عِنْدَ الّرَاىِ وَسَيُوَضَحُ الشّرْطَانٍ الأخيرَانٍ في 
المَادّةِ (177) وَشَرْح الْمَادةِ(1*41) ادوع في لحرت" 

و وَيَخْرج بقوله: «شَرِكَة الَْمْوَالِ» شَرِكَةٌ الْأَعْمَالٍوَ شَرِكَةُ الْوْجُوه؛ يت 
ِنْ مَاتينِ اَِّكينِ د ب لك يلال لماي وِي). 
]001 | 5-5 00 
ا 


8 
4 


22010 ترط أنْيُونَ وَأسُالَالِ من قلي القود. 


َلِذَلِكَ لا يَصِحْ عَقَدُ الشركة 15 الأنوال الْتِي هِيّ مِنّ الْعُرُوض وَالْقَار لمكيل 
وار رذق 0 الْمتَقَابةِ التي لا تَعَد تُقُود كُمَا جَاءَ فِي الْمَادَةِ (1847). 
(الْبَخْرُ). 

إن الْمَادتَيْنِ (169 و١‏ 14) الآبيتي الذَّكرٌ لا توما عَلَىْ َرْطٍ يلاف ماكر َل 
َمَصَّلَانِ وَتَوَضَّحَانٍ مَذِه الْمَانَهَ كما أن الْمَادَهَ (لّ ؟174) هي فَرْعٌ لِهَذِ الْمَادَّهِ وَحَيْتُ كَذْ 
كرَفِيالْمَادٍ(1541) الأضل المع كان السب أنْيذْكُرَمع مَ عَنْو الْمَاكَِ الْمَاكَهَ »)١147(‏ 
كَمَا أن الْمَادَتِيْنِ 1.47 و4 14) تَحْتَويَانِ عَلّى أخكام متمرعَة عَلَىْ هذه الْمَادَة. 


عه همي 0 م ران د م ل > عوك 2 3 : أ 33 001 
وَيسْتَمَاد مِن ذكر النقودٍ بصورَة مطلقةٍ أنها سَوَاءٌ كانت من جنس واحدٍ أو من اجناسٍ 
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لا يُشَْرَطُ أَنْ يكُونَ رَأْسٌ مَالٍ الشَّرِيِكَيْنِ مِنْ جنْس نُقُودٍ وَاحِدَةٍ فَكَمَا 


5 
سه عم 2 


1 لس ع 
يَجْورُ أن يَكون رَأْ سٌ مَالٍ الشَّرِكَةِ مِنْ جِنْس نُقُودٍ وَاحِدَة يَجُورُ أيِضًا أَنْ يون مِنْ تُقودٍ 
مُحْتَلمَةٍ الجنس» كَأَنْ يَكونَ رس مَالٍ أَحَدِهِمًا ذهب وَرَأَسُ مَالٍ الْآحَر فِضَّة؛ لِأنّ هَذَينِ 


في الثَمَنِ كَالْحِنْسٍ الْوَاحِدِ إِلَا أنه ذا كَانْتِ الشَرِكَُ شَرِكَةَ مُفَاوَضَةِء مَيُشْتَرَط أَنْ يُوجَدَ 
تَسَاوِ في الْقِيِمَةٍ في رَأسِ الْمَالٍ الْمُخْتَلِفِ الجنْسٌ» الْظَّر شَرْحَ الْمَادّةِ (170). وَدَلِكَ لو 


وَضَعْ أَحَدُ السّرِيكَيْن ري مَالِ ذا وَوَضَعٌ الَْرُ وَأْسَ مَالٍ فِضَّة قيَحِبُ أَنْ يَكُونَ 


الذَّحَبُ الْمَوْضْوعٌ رَأْسَ مَالٍ بَقِيّه الْفِضَّةِ الْمَوْضُوعَةِء فَإذَا وُجدَ تَمَاضُلُ فِي الْقِيمَةِ؛ فا 
نصِحٌ شَرِكَةُ الْمُمَاوَصٍوَلَكِنْ إذَا تَرَيدَتْ قِمةُ ادام وَالدَّتارِ َْدَ عَفْدِ الشركة وبل 
الَّرَاءِ وَقَاتَ التَّسَاوِي؛ فَتَْقَلِبُ 30 الْمَدْكُورَةٌ إلَئ شَرِكَةٍ عِنَانِء أَنّا ني شَرِكَةِ الْعِنَانٍ 
ايازم نعاوي زيمة اشرو المخلنز َي انظ الْمَادَهَ (230). (رَدٌ الْمُحْتَارٍ والولوالجية 
فِي الشَّرِكَِ) وَل يشرط خلطاناأ س الْمَالِ يَعْنِي سَوَاءٌ كَانَتِ الشَّرِكَةٌ شَرِكَةَ مُفَاوَضَةٍ 


ركه تان قلا يو علا ا م اران 


5 
0 


3 (وم"(): اْمحُوكات ل الاي يي لايح مَعْدُودة عفاي لوو 


أن الْمَسْجُوكَاتٍ العاية هي أَنْمَانْ اصْطِلاحًا؛ 5 كم الْقُوقٍ قا يل 


عد و لم ف 


اضطلاح خلائة متْعَدٌ وَتَضْلْحْ ل 0 
ا و مر ار اا لز او إلا أنه قَذ مع 


سَ مَالٍ لِلشَّركَقَ وقد كانت الشكة الساسية 
رَوَاحَهًا 1 وَاصْطْلِحَ عَلَىْ ع عَكْسهِ أَيْ عَلَ عَدَّم تاها لون ذا مكف تِ السّكة 
النْحَايِيةُ في رَمَانَِا مِنْ قل الْعُرُوضٍ. انظ الْمَادَة (4*). (الْبَحْرُ وَمَجْمَعْ الَْنهْرِ وَرَدُ 
الْمُحْتَارِ)» 0 هلو الْمَادّةٌ فى زَّمَانِئا عَلَىْ الوح لق (الْمَسْكُوكَاتٌ التَكَليَه الرَّائْجَة 
مقدوظ عرفا ين انرو 


١ه‏ فَوانينَ الرطة لإطلية لني َانت تعكم بها الدوّة ا الْعثْمانِيهٌ 


إذَا كَانَ مِنَ يت الْمَدْدُوفٍ / ا انس العام ب بِالذّمَبِ وَل امير الْمَسكُوكين, 


5-9 
ع 


أَيْ: الي اْمَضُْويينٍ أي انيضتاُمَا مقا الو نسي مَيَانِ نُقرَةٌ: وَهِيّ الْقَطْعَةٌ الْمُذَابَه 
مِنَّ الذّمَّبٍ وَالْفِضَّةٍ يَكُوتَانِ في حُكم التقود الْمَضْرُوبَةِ وَالْمَسْكُوكَة وَيَكُونُ التَحَامُلُ 
هما ب الضَرَبء وَمَصْلْحُ أن تَُونَ كنا وَوَأسَ مَالِ (الْبَحْرُ وَمَجْمَعٌ الأنَهرِ)» أَيْ أنَّ 
ين لحان يعاس مال ركو وَاليُ ةأيه أي ايوج عزف 
عا العامة بل فهو في هم الود أبضاء ُو الب َالو لْفِضَّةُ الْمُستَخْرَحُ 
07 عنما وَكَمْ يسك بَمْدُ (الطَحْطَاوِيٌ). 


م2 


62 05 3 


َه أْوَاع : )1١‏ الْمَضْرُوبٌ (؟) النْقَدَةٌ (") الشبك. 
قَالْهَرَلُ ا مَالِ شَرِكَةٍ عَلَى كُلْ حَالِء وَالثَانِي وَالثَالِتُ يَكُونَانٍ رَأْسَ مَالٍ 


0 001 0 


. ا ل ا سْتَعْمَالِهِمَا ما إذا 


-ه 4 


يُوجَدْ عَرْفٌ وَعَادَةٌ في اسْتَعْمَالِهِمَا بْنَ النّاسِ؛ ا ا وَإنَ كَانَ 


َدَانٍ الشَيَانٍ كذ خُلقَا في الأضل لِلتَجَارَقِ إلا أنّ كَمَْتهُمَا ؛ مُخْتَصَّةٌ بالصَّرْبٍ 
المششوصي و طن لل الج لا ضف إل كن عر ايز اط وه 
هد الحا ل يكوناق رامق مَالِ شَرِكَة. انظ الْمَادَتَيْنِ (01/153) 

إن كل علد 7 يُوجَدُ فِيهًا عرف وَعَادَةٌ بِإجْرَاءِ الْمُعَامَلَِ الي َي با في حُكُمٍ 
التقود وََا يتَعيّنُ في الْحْقَودِ وَيَكُونُ رَأَسَ مَالٍ شَرِكَق) َكل بَلدَةِ يس فيا عُرْفُ وَعَادَةٌ 
اسيحْمَالٍ الي ُو فَاليرٌ ها في حُحْم الْمرُوضء وَيَتعيُ لين في الْْقُوو وا 
يَكُونُ رَأْسَ مَالٍ شَرِكَةٍ (الطّحْطَاوِيٌ وَرَدُ الْمُحْتَارِ)؛ ِأنهُ كا جاءُ في شرح الْمَادَةِ (3) 


الْجرْم اتات / الكتَاب الْعاشر: الشّرِكَات 
-- كر له الْعفٍ الم ا يتا يدلك م 0 وَفي مايا غير 
الَجَار ري ديك ايكون في مَل أ مال فرك 


ترط أن كو ا أن مال الشركة َب ايكون ته أ ايكون [ 


ا 


ناس رَأسَ مَالٍ لِلشّرِكَةِ. مكَا: ليْسَ لاي أنْ يَكَِذًا دنه الَّذِي | 


ون نا 


مال للشّركَة كيَعْقدٌ قدا علي الشركة وذ كَنَوَأسُ مَالٍ أَحَدِهِ) عَيْنَا | 


4 


ا وح 2ه هيه ايكون 7 ًَِ غَاء 2 فُلدَّلكَ 
ع 1 ب 


او اس َال الشركة عي أ غير ينه ون 


عص# 


- 


+ ,تم و أ أو الى عو 


لا يَكُونُ الدَيْنُ أي الْمَطْنُوبُ مِنْ ْمَم النَّاسٍ رَأْسَ مَالٍ لِشَرِكَةِ الْمُقَاوَصَةٍ أو الْعِنَانِ؛ لأنهُ 


ب ذه 


لايُمْيِنٌ بِالدَيْنِ شِرَاءٌ الْمَالٍ وبَيْعُْ وَالرّئْحُ مِنْ ذَلِكَ» أي لَا يُمْكِنُ إِجْرَاءٌ مُقتَضَئ الشركة 


أن ادن لا يملّك لير من عَلَيّهَ الدَيْنُ؛ قلا يُمْكر: أن يشت قال من عمرى هه 
الْمَطْلُوبٍ مِنْ رَيْدِ مَنََا. 

مََلّا: لَيْسَ لِاثتيْن أَنْ يَتَجِذَ يَتَخِذَّا دَيْئهُمَا الذي فِي ذِمّةِ آحَرَ رَأْسَ 
السَّركَة وَإِذَا كَانَ رَأسٌ مَالٍ أَحَدِهِمَا عَيْنَا وَالحَدُ 0 


وايهه 9 


يُشْتَرَطُ أن يَكُونَ رَأْسُ الْمَالِ حِينَ عَقْدِ الشّرَاءِ حَاضِرًا أي غَيْر خَائِبٍء وَلَا يُشْتَرَط حَضُورُةُ 
رَأْسُ الْمَالٍِ غَاتبَا عَنِ الْمَجْلِسٍِ وَكَانَ مُشَارًا ليه فَتصِح 
اتوك رات الو الصو اول رولا الاير 
وَبِعْ وَاثْمَرِ عَلَىْ أَنْ يَكُونَ الرئْحُ يَيْئنَا مُنَاصَفَة. فَإِذَا لَمْ يكُنْ حَاضِرًا مَالُ الْآحَرٍ 0 
الشَّرِكَةِ وَكَانَ ذَلِكَ الْمَالُ مَوْ جُودًا في غَيْر مَجْلِسِ الْعَقْبِ وَأَحْضَرَ وفك الخراوة عم 


الشركة زود المتار وليك41 


عِنْدَ عَقَدٍ الشَّرِكَقَ وَإِذَا كَانَ 


وان الشريعَة الإملامية ات كَانتَ تَحَهُم بها الدولة العلْمَانية 
ْ أموَالٍ لي لَمَتْ مَعْدُودَةٌ مِنَ النُود 

ْ كَالعُرُوض وَالْمَقَاٍ أئ لابشوة أذ نكر رن ع شرك تك ا د ا 
ظ ند نويه لني لم تن ين قل الود ولس مال بدركة ند أتخضل افيزه) 8 


بع كل اح ونه ضف مَاِهِ لحر له عَفدٌ الشركة َل مله 0 [ 
كنك ل حلط ان مَالَهُ) الَنِي ُو ِنَ الوذِْاتِ و وَمِنْ تع وَاحِدٍ كَوقدَارَينٍ صن الحنْطةٍ 


مَل بَعْضِِ فَحَصَلتْ ” شَرِكَة الملكِ كله) أن تخد تَخِدَاهذًا الل الْمَخُلُوط رَأْسَ مَالٍ لش رِكَقَ 


ابح عَذ رة الوص أو انان َل اموا لي مشذوحة من 7 
كَالْعْرُوضٍ وَالْعَقَاِ انْظرِ الْمَادَهَ 10 )؛ لَأنَ الشَّرَكَةَ في هذا الْحَالٍ رِبْحٌ مَا لّمْ يَضْمَنْ 
تير آحَرَ بح بدُونِ مَُابِلٍ وَهَذَا مي عَنْهُمِنْ طَرَفِ صَاحِبٍ الشَرِيعة الت اكيم يكل؛ 
ولوف ارال وض ار لفق كرك اوتنه يذ ونا وعدوو عزف راس تقال 
ري ذا ايرث ع الو ود اياوح دا بحرو 
حَدِيقة يجان نار فيكو نِضْفُ الْحَمْسِينَ ديار فَضْلَة نَمَنْ دَارِ زَيْد لِعَمْرِو مَعَ أنَّ عَمْرا 
لَمْ يقَدَمْ م مُقَابِلُا لِاسْتِحَْا خَدٍ هَدَا المبْلَْ وَكمْ يَْقُ مِنْهُ عَمَلُه كَمَا كما أن أذ لّ تَصَرّفٍ في 
روصي رابع وف الود را كما يوك أذ بيع أعة ال عن أذ يكو 
از ترك الاي روه اي 1 لاتيخ الاكاولة عار الا شُيرَاكِ في الثمنء أما ل اشترّئ 
أَحَدَ مَالَا بنقُودٍه عَلَى أن يَكُونَ الْمُشْتَرَئ مُشْتَركَا نه وََيْنَ آحَرَ فَهُوَ جَائرٌ. 

ا و الو 0 ع العاو ون 

غَيْرِ التقُود وَالكَيُوانات والمكبلانة وَالمرروكات» ما هُنَا ققد جات بِمَعْئ غَيْرِ الُقُود 
َال كامح وَالْفُعَاضٍ وَالْمكلاتٍ وَالْمَؤذُوكات وَالْعَوئاتٍ امار بد قَبْلَ الْخَلْطٍ أَيِضَاء 


انار انر 6ن مَالٍ للشَّرِكَةِ (مَجْمَعٌ 4 مَعٌ الْأَنهْرِ)» وَلَكِنْ يَجُوزُ أن تَكُونَ 
هذه رَأْسٌ مَالٍِ للشركة في صُوَرِ ثََاثِ: 


ا 


34 


4 
5 


كه 


سْيَحْقَاقٍ 


0 


الْجَرْ الثّالث/ الكتّاب الْعاشر: الشّرٍ كات : 

١‏ - إِذَا أَرَادَ انان اتَخَادَ أ يهاي لمن م قل لو - أي أويها ني جيذ 
ييل الْعْرُوض وَالْعقَارٍ - رَأْسَ مَالٍ لِلشَّركَةِ قبَعَْ أن يَسْصْل اذ ل 
وَاحِدِ مِنّْهُمَا يضف مَالِهِ لْآحَرِ؛ فَلَّهُمَا عَقَدٌ شَرِكَةِ أَموَالٍ عَلَى مَالِهِمَا الْمُشْتَرَكِ هَدَ 

؟ ]ذا كَانَ الْمَال الذئ هو من قبيل الْعْرُوض وَالْعَقَارٍ مِلْكا لأَحَنِء فَإِذَا يض 
لح لأا الشركة على َالهما اهداور ذَالْمُحْتَارِ). 

*- إِذَا كَانَ الْمَالُ هُوٌ مِنْ قييل الْعْرُوضٍ وَالْعَقَار م مُشَْرَكا ني الأضل / نين لها 
أَنْيَْقَدا الشركة علَْ مَالِِمَا الْمُشْتَركِ هَذَا. 

رعرها ع 31 


وَيُبيّنُ في هَذِوِ الْفقرَةٍ طَرِيقُ صِحَةِ الشَرِكَةٍ في الْعْروض وَالعَقَاِ 
الشركة في اْْرُوض لَيْسَت لِذَاها َل لِنّها مُسعَلرمة لمر يْنِ بَاطِلَيْنِ أَحَدَّهُمَا: ِبْحٌ مَالَمْ 
فِي 


8 
اما 
5 
6 

5 


ِ لجال أ* 


يَضْمَنْ» وَنَانِيهِمَا: جهالة را سٍ مَالٍ كُلّ مِنّْهُمَا عِنْدَ الْقِسْمَقِ وَفِي هَذَا |أ لحال 


سر 06 


الْخَلْطٍ يني عَدَانٍ الأ ان لبر لِك تح الذركا سَوَاء كَانَت شركة عِنانٍ أو 
مُقَاوَضَةٍ فَِذَا حَصَلَتْ شَرِكَةٌ الْملْكِ يَبْنَهُمَا بس بِسَبّب الْوِلْكِ الْمَذْكُورِ؛ قا يكن لِأَحَدِهِمًا 


له 


ساد 


أن يَتصَرََفَ في حِصّة الْآَحَرِ بدُونٍ إذْنِالشَِّيكِ. انر الاين 40 وهلا 00١6‏ 


وَلَكِنْ لِكُلُ شَرِيكِ اين الشريكين أن 7 3 تَصَرّفَ فِي نَصِيبٍ شَرِبكد مُسْيْقَلًا بَعْدَ بَعْدَ حصولٍ 
شَرِكَةٍ الْعَقَدِ ينهم سب الْحَقد. انْظْر الْمَادَهَ (178) (وَدُ الْمُحَْارِ وَالطّحْطَاوِي بز زيَادة). 


8 


قِيل: اهِبْع كل مِنْهمَا يضف ماله وَلار رط في ع مضني بلمضف أذيُ لان 
ماين في القيمق قوذي الضف بِالتُضْفٍ برضَاءِ الطَرَقيْنِ > حَتَىْ لَوْ كَانَتْ يمه الْمَالَيْنِ 
متَقَاو ند كَمَاأَنّهُ َو كَانَ الْمَالَانِ مُتَسَاوي يَيْنِ فيَجُورٌ في غَيْرِ اله مُوَالِ الرَبو أن لاي الُضفت 


لضفي بل يع القضف بالوي» وَفي َل لصوو يكون غم عله اللسم لحسي ونا 


0 70 34 


لاما بالْسَية لشركة المقاواضة؛ لِأَنَ قرط الْمْفَاوَهَ ق ارق بخلافٍ شَركَة العنَانِء ما 
الننية شركة لصتن مهو يي لازم َإِنَمَا هُوَ يد وُقُوعِىٌ (الْسَخْرُ). 


ا 


َِ 


قَلذَلِكَ لو كَانَتْ م قِيمَةَ عروض أحد افيا دِرْهم 5 الْآَحَرِ مانَة دِرْهَم) َبَاعَ 
00 + عو ع 


صاحث الأقل اليه 18 ش11 تَكونُ عَرُوضُ 


عا ع اه ماده 


76 فَوَانِينَ الشرد بعة الإسلامية التي كَانْتَ نَحَكُم بهًا الدولة العثْمَانِيَةُ 


كلنيما قذة ك1 ينها أختاضا كما أ ار كرا كر كر وان اوم 


- 
6ه و سرع 


َك أنه تكون أريعة عه حماس لِصَاحِبٍ الْأَكْثر و مسر ل 

000 ابِعهُ لآحرَا وَهَدَا ايع يحون عَلَى على وَحَهَِيْن 

يكُونْ البَيُْ مُقَابلَ الشّمَنِء وَدَلِكَ لَوْبَاعَ أحَدُهُمَا نِضْف مَاله لآحَرَ بنقُودٍ ثم عَقَدَ 

57 

- أن يِيمَ كُلّ مِنْهُمَا يِف مَالِه ضفي مال الْآحَر مُمَاَصَةَ» فَإِذَ عَقَدَا الك بعد 
دَلِكَ عَلَىْ الْمَالٍ الْمُشَْرَك؛ ميجر وَبََانَ الْمَجَلَة يَْمَلُ هَاتَيْنِ الصُورََينِ (الدُرّ الْحنتَقَى 
بإيضاح وَزْيَاةةٍ). 
ذلك لا بكرن المكبلات وَالْمو وات وَالمَدوكات الْمتَقَارِيَةٌ - رَأْسَ مَالٍ للشَرِكَةِ 
أن هَذْهِ تين لين وَتَِْلُ مَل العرُوض (مَجْمَعْ الأنْهْ)» وَلكِنْ يَجُورُ اَذ مَِه 
الْدَضْبَاءِ وَأ سّ مَالٍ شَرِكَةٍ بَْدَ حَلْطِهَاء وَدَلِكَ أَنْ يَخْلِط اننَانِ مَالَهُمَا الَّذِي هُوَ مِنَ م الْمِثلنات 


ذو عو ندا ور السطر ماد يوق ان 6 فَحَصَلَتْ شَرِكَةُ الْهلْفِء َلَهُما 


بعص 
ف 


أن ينذا هذا الْمَالّ المخلوط ل مَالٍ لِلشَّرِكُقَ ويَدْقدا عليه 4 الشَّرِكَة؛ أن هَلْه الَْشْيَاءَ 


وا سه 


مِنْ وَجْدِ تَّمَنُ بِاعتِبَار أَنَّهَا تنيت فِي الذَّمّةِ دين وَيُؤْحَذّ فِي مُمَابِلِهَا مَالُّه وَمِنْ وَجْهِ آخَرَ 
عُرُوض وَدَلِكَ ا و الْأَشَْاءَ تَتَعَيّنُ الْعَقَدِ بالتعيير: م 1 فِي الْحَالَيْنِ ِالسَّبهَيْنِ فَإِذا 


حلط تعَبرٌ تناه وَإِذَا لَمْ تَخلَطْ؛ َعَْبَرُ عرُوضَاء بخِلَافٍ اي انا لَيْسَتْ تَمَنا بحَالٍ 
(مَجْمَعُ الْأَنهْرِ مُرِ). 

وَيشَارُبِقَوْلٍ الْمَجَلَة: امن نع وَاحدا بن الْمخْلُوط إِذالَمْ يكن من نوع وا حِدبّل كان 
مُخْتَلِقَا قا تَحْصُلُ شَرِكَُ الْعَقْدِه أن الْمَخْلُوط مِنْ جِنْس وَاحِدٍ مِنْ ذَوَاتِ الْأَمْتَالِ مَعَ 
تحر ون قرو نوات الوق اقلق ذو لحل كل زو لطتو د وما أن 
الشَرِكَةَ لائصِحٌ فِي ذَلِكَ؛ فَحُكْمْ الْحَلْطِ فيه كَحُكم حَلْطِ الْوَدِيعَةِ (مَجْمَعٌ لْأَنَهْرِ). 

ديك لز كان (اكورنةاذ ير دنه ولخو ايع المي تلطا الونة اوري 


سل 


قل تخصل تهنا شَرِكَةٌ عَفَدِء بَلْ تَحصّل يَيْنَهُمَا شَرِكَة مِلْكِ (رَدُ الْمُحْتَارِ). 


0 


ا 


6 


الْجَرْء الثالت/الكتّاب الْعَاشر: الشَرِكَات امه 


8 اهم سم عو 


وَيشَارٌ بقوله: «مِنَّ الْمِدْلِيّات' أَنَّهُإِذَا حَلَطَا مَالَّهُمَا الذي هُوَ مِنَّ الْقِيّيّاتِ كَالْعَدَوِنّاتِ 
الْمتعَاوَِِ نّم عَقَدَا الشَّرِكَةه نصح (مَجْمَعُ الْاَنهُر). 
وَهَذِِ الْفِفَرَةُ هِيّ عَلَىْ مَذْمَبِ ب الإمام مُحَمّدِء ما عِنْدَ أبي يُوسْف قلا يَصِح عَفْدُ 


ذه 


الشركة بخَلْطٍ الْأَموَ وَالِ وَحُصُولٍ شَرِكَةٍ الْمِلْكِ فِيهًا؛ لَأنّ هَذْه الْأَشْيَاهَ مما تتَعِيّنُ بَعْدَ 
الْخَلْطٍِ التي ن» وَل يَضْلُحُ الْمَالُ الَّذِي يتَعيّنُ التي اتاد رم مَالٍ لِلسَّرِكةِ. 


أ 


وَثَمَرَهٌ الخلا تَظْهَرُ في هَذَا وَهُوَ إذَا كَانَ رَأْسٌ مَالٍ الشَّرِيكيْن مُتَسَاوِيًا وَشَرَطَا 
الَمَاضْلَ فِي الرَئح ؛ ْهَدَا لط صَحِيح عد لمم محم ما عد لإمام أبي مُوسفت 
َي صَحِح ويسم انع بالنَمَاوِي؛ لأنَ الح ِفْدَارِالْمْكِ (مَجْمَعْ أ َأنْهرِ). 


0 ات 0000 


1 اده 004 إذَا كَانَ لأَحَدٍ بدن وَلآحَرَ سَِج وَاسْتَرَكَا عَلَى أنْ يُوَجُرَاهَ وَمَا 
02 3 24 78 - 4 5 مع | 
ال أجْرَتِه] يُقْسَمُ 6 ا ل كر 


ْ ِصاحِبٍ ارون لابو ايب التز جطة 


كرك لتاق #الثزرهي: ل ا مَالِ لِلشَّركَةٍ كما في 
الْمَادَة التق لا تَكُونُ الْمَنَافِعُ أنِضًا رَأْسَ مَالٍ لِلسّركَةِ. 


لمم كه 


ويَتضرعٌ عن بك مَسَائِلُ وَِي: 
المَسأَلهُ الأول : إِذَا كَانَ لِأَحَدٍ بِرْدْوْنُ وَلِآحَرَ سَرْحّ أو أَكيَاسٌء وَاشْسَرَكَا عَلَى أن 
يُوَجْرَاهُمَا َم يَحْصل من ٠‏ أَجْرَتهمًا : ُقْسَمْ بَيَْهُمَا مُنَاصَفَةَ متلا فتكون الشركة فَاسِدَة 


ص 
9 


يعون 4 الأنه جْرَةٍ الْحَاصِلَةِ لِضصَاحِبٍ الْيِرْذَوْنِء وَلَا يَكُونُ لِصَاحِبٍ السَّرْج أ الْأَمْياسِ 
فى 7 م 4 مع 

ةن الأخز لكو الج أو لياس وجبلا ايلو وعد اي 

ارج أ اليا َجْرَةَ مل سَرْجِه أو أكتاينه يَالِمَة ما بلعث وانن للع نهنا 

بنشبة رو مل هوأر ل السَرج أو لياس . 


٠‏ قبل في هَذِه المسألة: اعَلَْْ أن يُوَجُرَاهْمَا»؛ لاه لو اسْترَط اثَْان عَلَنْ أنْ يَمْمَلَ أَحَدهمًا 


ااه فَوانينَ الشّرد يعة الإسلامية التي كَانَتَ تَحَكُم بهًا الدولة العثْمانية 


بِحَيَوَانهِه وَيَحْمَلَ الْآحَر بدو اه كَالسَْج َالْأَكْيّاسٍ وَيتَعَهَدَاَْلَ الْأَحْمَالِ» فَالشَرِكَةُ صَحِيِحَةٌ 
مهما حب شْرْو ايكونل ةيوان أذ لزج أو الأخياس. 

انْظر الْمَادَهَ (5م1) (الْهنْدِية لمر كنات ابْنِ عَابِدِينَ عَلَيّْه). 

المشالة الكارية : لو صلم أغد صفيتة وَأذرَايهَا إن َرْبَعةٍ أَمْخَاصٍ آحَرِينَ عَلَى أَنْ 
يتتفيلنا هَذِه السَّفِيئَةَ مَعَ أَدَوَاتَِا على أن كول ير الْحَاصِلَاتِ لِصَاحِبٍ السّفِيئَة 
لان ع اغا تركو الكزتقة بالكرئة: تكُون ارك كلم تإذاغيل غؤلاه عل هذا 
الْوَجْهِ؛ِ فَكُونْ الْحَاصِلَاتٌ لِصَاحِبٍ النفينة وَيَاَخِدُ الأخدون لد لْمثل (وَاقِعَاتٌ الْمُفْتِينَ). 

المَسأله النَلَُ: لَو سَلَّم هذ خززانة رقن ع1 أن 23 كرون الغ در 
بينَهُمَاء وَعَقَدَا الشَّرِكَةَ عَلَىْ ذَلِكَء فَتَكُونُ الشركة فَاسِدَة فَإدَا أَجَرَ ذَلِكَ السَّخْصٌ 
الْحيَوَاَ؛ فَتَكُونٌ الْأَجْرَةُِصَاحِبٍ الْحَيوَانٍ وَِْآحَرِ أَخَذُ أَجْر مِْل عَمَلِهِ(الْهِندِيّة)» وَالْحُكُمُ 
فِي السّفِيئَة وَالبَيْتِ عَلَىْ هَذَا 00 َ 

المَسْأَلةَ الرَابِعَةُ: إذَا كَانَ حَيَوَانٌ مُشْعرَكا بَيْنَ انين وَعَقَدَا الشَّرِكَةَ عَلَى أَنْ يُوَجْرَ 
دم ليرا َبَهَذ تسم الحا اث ب :مال العمل 
ًا ِلشَِيكِ الآحَرِ فَالمِّكة ايد نَم الْحَاصَِاتُ بحب حِصَصِهما في 
الْحَيَوَادِء وَلِلشَّرِيكِ الْعَامِل أَنْ يَأْحَدَ أَيِضًا أَجْرَ مِعْل عَمَلِهِ وََا يُشْبِهُ هَذَا الْعَمَلُ الْعَمَلَ في 
الْمشْتَوَكِ حي بُقَالَ لا أَجْرَلَهُ أن لفقل روا ل قر رونا ارد المختاوة 

الْمَسْأَلَةَ الكَامِسَةُ: لَوْ كَانَ حب بير لآ ود وشا كن تأجبر توا 
وَاكْتِسَابٍ ل الْحَاصِلَةِ مَُاصَفَةَ بَينَهُمَد لا نَصِحّ م الشركة وَفي هله الصورة يوجن 


006 


احْتِمَالَاتٌ ثلاث 

ا اورف لين تاق ورا 

-١‏ أَنْ يُوَجُرَا حَيَوَاَيهمَا صَفْفَةَ وَاحِدَة وَأَنْ د يَشْتَرطًا عَمَلُا مِنْهُمَاه وَفِي هذه الصَورَةٍ 
يقَسَمْ الأ جر الْمْسَمّئ بس أَجر مِثل الْحَيوَاين. 


لات أن ل م ل أن يَشْتَرطا الْعَمَلَ بِالْحَيَوَانَيْنِ بأذْيَُقاهَُا 0 


الجزء الثايث/ اكاب العاشرٌ: الشرِكات و6 


ال ل الي ااه الْحَرُ الأَمَال» وَفِي هَدَا اْحَالٍ تسم الآ الجر بيشية شر 
ل اوأر هق وَأ علاطت حِصَّبَهُ عَلَىْ هذا الْوَجَه. 
الْمَسْألةُ السّادِسَةٌ إن كاد لأحد فل لاجر وز تالا على أ نْ يَشْتَغَِا السّقَاية؛ 


لا يَصِحٌ» وَفِي ًا الحَالٍ تكو الجر ! للسَفَاءِوَيَأَحَدٌ الآحرُ جر مثْل تمل هذا دا كَانَ 


54 
- 2 0# 


الكقاة صَاحِب ْيأ إِذَاكَانَ السَّاءُ صَاحِبَ الْحَيوَان؛ فَأَجْرٌ الْآحَرِ أَجْرٌ ل الْقَرَةِ. 


ع 


الْمَسْأَلهُ السّابِعَة : لَوْ كَانَ لِأَحَدِ سَبَكَةٌ فَأَعْطَّامًا > عرفل ابمطاة سيق 


يكن لمك الققطاة تسا يما َالسَرِكَة هٌ قَاسِدَةٌ وَالصّيْدٌ لِلصَّائِدء وَلِلَدحَرِ أَخْد 


ع ةثل شَبَكتَه (الْبَخْرُ). 
الْمَسَاَكة العَّامََِ: سَتَأنِي في الْمَادَ الآيية: 


ان اده (4 4 "1): إِذا اذ يرك فنع أن َل أده نيم عل 0 كر لِْجَوْن ْ 


- 
-_ 2 
عو رومو 


بها بها عَلَى أَنْ يَكُونَ 6 بَْنَهُ] مُشَْرَكَاء فتَكونَ الشركة َاسِدَة وَيَكُونٌ 0 


3 


الْحَاصِل لِصَاحِبٍ الْأَمْتِعَةٍ َه 0ل صَاحِبٌ» الدَائة ا دَايتَه نما وَالْدَكَان 


كه 


0-7 


لو ان لعن نييح ذخ أن ف كن اللخ ديكو لزن 0 


ره سق ل 


3 فتَكُونٌ الشركة فايدة كن ربح الْأمْتِعَةِ لِصَاحِبِهَا وَيَأحدٌ صَاحب الدَكَان [ 
أجرئل كان يه | 


إذَا امَْرَكَ اثتَانِ عَلَْ أن يَحْلَ ا أحَدُعُها أَنتِعيه عَلَنْ 75 00 2 
عَلَىْ أَنْ يَكُونَ الربْحُ ا ترا على وج كذاه تكن ارك فاده تا لاد 


ره ءِ 3 عو مو 5 
(140))؛ حَيْتُ إِنَّ رَأُسّ مَالٍ وها دن اس ى مال الْآَحَرِ مَْمَعَنٌ وَيُكون البح 
الْحَاصِل ل لِصَاحِب الْأَمْتعَةِ؛ ؛لأنَ هَذَا الوَبْحَ مُوَبَدَلُ وك صَاجِبٍ اليتق وأشة صَانْحِثُ 


8 
ع > 


ادا أَرَ ِل داب باه لِأنَّ صَاحِبَ الدَابَةِ لم يَرْض يِتَمْلِيكِ مَنْفَعَةِ ايه بالا عرَض» 
وَلَا يَخْتَلفْ ال اتج في هذا فيمًا لَوْ كَانَتِ الدَائَة 1 معدلة مُعَدَةَ للاسْتِغْكال ام 2 و أي أذ أن 
يلْرَمُ أخِرٌ الْمثل في كِلْمَا الْحَالمَيْنِ. 


١ه‏ فَوَانينَ الشريعة الإسلاميّة انّتي كَانَتَ تَحَكُم يها الدولَة الْعثْمَانِيّة 
وَالدّكَانُ كَالدَابَةِ قلَو اشْتَرَكَ اننَانِ عَلَى أَنْ يَِيعَ أَحَدُهُمَا أَمْتِعتَُ في ذُكَانِ الْآحَرِء وَأ 
يَكُونَ الرَبْحُ مُشْسَرَكَا بَْنَهُمَاء فتَكُونَ الشَرِكَة فَاسِدَة وَيَكُونَ ربح الْأَمتِعَةِ ِصَاحِبِهَاء حَيْتُْ 
إِنَّهبَدَلْ مِلْكِه 589 صَاحِبُ الذكَانٍ أَخرَ ِل ذُكَانهِ مِنْ صَاحِبٍ الْأَمِْعةٍأَيضًا. 
الْمَسْألة التاييعة: اسل اف 10 لِآحَرٌ لَِرْبتِهَا وَِعَاسَتِهَاه وَعَلَىْ أَنْ 
يحون ناهها مُشْتَرَكاه فتَكُونَ حَاصِلَاتٌ الْبَقَرِ أو الدّجَاجٍ لِصَاحِبِهَا اد اكع قد 
عَلَفِِوَأجْرَمِْل عمَلِهِأنضًا. ْ 


ا مم 2 0 3 6 5-5 56 00 3 
الْمَسْألَة العَاد ره لضام اعة راخر بنضي دو الف عَلَىْ أن يتمل يها وريه بو 


3 


5-8 


يا 
1١‏ 


4 اه . 


لوت وَأَنيَكُونَ الْحَرِيرُ الْحَاصِلُ نا كا هما شر ةق ا 
لِصَاحِبٍ الشَّرَنِقِه وَيَأَحْدُ الْآحَرُ دَلَ وَرَقِ الثُوتٍ وَأَجْرَ مثْل عَمَلِ. الْظرٍ الْمَادَه 
(55؟١1).‏ ش 

كَذَلِكَ لَوْ عَقَدَ الشَّرِكَةَ عَلَى أَنْ تَكُونَ الشَّرَانِقُ وَوَرَقُ التَوتٍ مِنْ أَحَدِحِمَاء وَالْعَمَلُ مِنْ 
آحَرَ أو مِنْ كِلَيْهمَا فَالبَِكَُ فَاِِدَُ وَيَكُونَ الْحَرِيرُ ِصَاحِبٍ الشَّرَانِق وَيَكُونَ لحر حَق 
أ ا ور اه رات لخر عار لكر اررق والعلرون ليت 
َالَّركَةُ صَحِبِحَةٌ وَلَوْلَمْيَحْمَلُ صَاحِبُ وَرَقِ القوت. 

لكوي تورات كر لي كرو الاتساويوي اناو ضعت متا ار الدًّا 
دُودٍ الَْرَ نضْمَهَا بَِمَنِ مَعْلُوم لِآَحَرٌ وَفِي هذا الْحَالٍ تَضْبِحٌ الْحَاصِلَاتُ 000 
الاين ْنِ مُنَاصَفَة ب 8 ِسَبَبٍ الْمِلْكِيّة (الْهندِيّةُ). انْظْر الْمَادَةَ ١/0‏ 06). 


ردم 


5 


3 3 


الْجَزْم اتات / الكتَابالْعاشرٌ: الشَرِمَاتْ ١ه‏ 


الْفَصل الرابع 


عه جاه مداه 
ا 2 


م0 9 ّم مَل ب بالويم. َي أن لمعل يبي ال وتو 


وأعايه افوا سر عرق سلا ذا كان اهن 


ظ ظ 
ا ,الي جار برا ليك عل أ عر 9 خر في 
| ابيع وَالشرَاء وح عَمَلهأذْيَدواَقَع ( 


]عمل واو أي أذ عمل توميس اق يأك قي ارك 
لل لكر كير عع ازج ور ب أخر مله كي أعد عل لغ 0 


سل 
2 


كر من قبميه حي (اللّخطاوي زياد ويَجُود أن يكو مَل شخص أفثر تيه 
تلن مَل قسخص عر في كفس الأئرء أذ في عَفِ مقاوَك لو (زوٌاْمُخكر). 

منلَا: إِذَا كَانَ رَأْسُ مَالٍ الشَّريكيْنِ في شرِكةَ عِنَانٍ يساوي وَكَانَ مَشْرُوطًا عَمَلْ 
كلما عَلَْ التسَاوِيء فا شر طَ لِأَحَدِهِمَا حِصّةٌ رَائِدَة مِنَ الرّئْح؛ جَارٌ وَتَكُونُ هَذْهِ 


الزَّادَةُ ِلشَّرِيكِ الْمَمْرُوطٍ لَهُ مُقَابلَ عزن عملو أزبة في التسواين كل الآخر. وَمَُابلَ 
مَهَارَيَهِ ته في البيْع وَالشّرَا؛ لأنّهُ يَجُورٌ أن يَكُونَ أَحَدُهُمَا أكْكر مَهَارَةَ مِنَ الْآحَرِ ف في ابيع وَالشَرَء 
مَل دو وكا عون ةالح ًا اَم يَضْمَنء أيْ حَنتُ امود أحَدُ الور 
الاو اْوَرد كرا بي امَك 4/0 1) مايال يعدم اماق ريا في الزن" 

وَلَا يَحِبُ أَنْ يَكُونَ الشَّرِيكُ الْمَشْرُوطٌ آ لي الزن اماما 3 ين الشريكِ 
الْآحَر حَرِ حَقِيقَةَ وَفِي نَفْس الْأَمْرء حت يَسْتَحِقَّ الزيَادََ 3 في الرّبْح كَمَا ذكرَ ًا تق ياد 


افونا لول ارج أو قر ماقا ذش ريك 133 أن ون عكر انيز 


01 قَوَانِينُ الشّريعة الإسلامية التي كَانَتَ تَحَكُم بها الدولة العثمانية 


0 7 قل رف رقف ١‏ عع قازر 7 
مِنْ قِمةٍ عَمَل َفْسِهِ وَيَسْتَحِقُ الّيَادة. وَتَفْصِيلُ هذه الْمَادَة سيرد في لاون .)١371/‏ 
ه12 ل قة عر و 


مستئنى: وَسَبِبَيَنُ في الْمَادَةِ )١801(‏ أَنّهُ لايَصِحٌ فِي شَرِكَةٍ الْوْجُوو أَنْ يُشْترَطً لِأَحَدٍ 
الْشْرَكَاءِ ِيَادَةٌ في الرَبْح. 
1 6 مود و 00 ووو 
ا اللاذة :)١1"55(‏ ياد ْمل ون لمم َك مَك ان مَك اق بأَنْ ا 
وَضَعَ أحَد في دكانة حر أَْبَابٍ الصناِع عَلَئ أَنَّمَا قبل َه ون اَل 


يََْلهُ لِك الآحَُ ون ما م يَحْصلُ ين اكيب أَي الْأَجرَة بْقْسمْ ينها منَاصَفَة؛ جار ظ 
0 وَإنَّ) اللمجماق صَاحِبٍ الدَكانِ الحِصَّةَ هُوّ بضانه العمل وَتَمَهده ياه ك) أنه َال في ْ 


ْ ضِمْنٍ ذَلِكَ أضَا مَنْفَعَة دكانة. 


َمَانُ العمل أي تيل العمل تن الل. وَعَلَن كَلِكَ َضَمَانٌُ العمل سيت 


- 
6 م 


جْرَةِ أنِضًا كَالْعَمَلِ؛ أي أنه كما جار تَقيرُ مو رَائِدَِلِعمَل أحَدٍ الشَّريكَيْنٍ 
اام وََيدُ حص أحَدِجِمَا في الح ثرا لقال بين قمَةٍ لِضَمَانٍالْعمَلِباتمَاقٍ 
الأريكق أبشاة وكرن نين جز ذلك جواز رط رح لكالل م الدكل 
مُقَابلَ ضَمَانِهِ مَذَاِ قلِدَِكَ ذا تَشَارَكَ اننَانِ شَرِكَة صَنَائِمَ بِأنْ وَضَعٌ أَحَدٌ في دكان ا 7 
أزباب الصّكزع» عن نَم يله هد هومن امال يََْلة لِك الح وما يَْضْلُ 
بِنَ الدب أي الْأجْرَةِيُفْسمْ يَنِّهُمَا منَاصَفَة جَارٌ ايسْسَانا لذن كرد اخانا اسه 
الاكاواةا جاو راي وى كر عار : في الْعَمَل؛ ا ع ارد خاره 
في دكَانه ِيَقَومَ ِالْعَمَل وَبِهَذِهِ الصُورَةٍ ا أَحَدُّهُمَا مِنْ وَجَامَيِهِ وَالَآَحَرُ مِنْ حِذْقِه. 

َف هذ الْمَادَِ عفد شَرِكةِتَْتَوِي عَلَْ اليل من أَحد الشّييْنِوَالَْمَلٍِنَ الَِّيكٍ 
الول قل الى المعو القرتو لاحت الكو عمل شا ولماين 


لِاسْتِحْقَاقِ ا 


لي 0 ل يكو قن اشكا جضان الميعة 
بتِضْفيٍ ال جره التق شتخصل من عمله وعن. مهو مَجْوُولُ؛ َصَارَعقفِي الطّكانٍ (لدُ ز) ولا 


يماي مذو الََةعَعٌَ نجه وكا 3 أككر أي عه . انْظَر الْمَادةِ(4 174). 


الْجَرْءُ الثّالت/ الكتّاب الْعَاشرٌ الشَرِمَات 7 
2 20 5 ا - 00 0 5 د 1 ص م 
وَإِنْمَا استحقاق صاحجب الدكانٍ نصف الحصة 0 وَ بِضمَانِهِ ها العمل و تعهذه ياه كما 


3 ع 


اسْتِحْقَاقَ صَاحِبٍ الْعَمَلِ نِضْفَ الْحِصَّدَ م هو بِعَمَلِه كع 5 يال عاض الذكان في 
ا دَلِكَ أضًا -50 لطر 3 0 العف م ا ار الي 


ك3 


0 الإيكاريدل 0 


لظ الْمَسَْله الْوَارِدةَ في ؟ شَرْح الْمَادَّةِ ال //ا4) الْمَنْقواً َه عَنِ البزَازيّة وَاْظرِ الْمَاَةَ الآيمَة. 
َإِدَا عَقَدَتِ الشَّرِكَة عل لمعه الْمُيْينِ فِيِ هذه الْمَادَقَ فَكَمَا لِصَاحِبَ الدّكّان ل 


العمل لايل أي ليك الغ وط ع عمل أذ يل وَتَََ امل باه أن اَن 
الشَرِكَةَ تَتَضَمَّنُ الْوَكَالَهَ > َتَ إِنَُّ َو رط فِي الشركة عَدَمُ تقب الْعَامِلِ ا نصح ؛ لِأنَهُ إذَا 
شت بي عفد رك جر وو لوث لاع بن حل الت لايل 
اِْضَاءَ ينث حَنٌّ تممه أ إذَا تق التّمعل؛ كديفت لتقل افيضَاءء بتي التَقيُل لاتقو 
الوَكَالَهُ التي لا من وُجُوهقا في الفرك يني في حال كفي الل مالكل ّي 
ابد مِنْ وُجُودِهًا فِي الشَّرِكَةِ؛ وَلِذَلِكَ تَكُونُ الشَّرِكَةُ غَيْرَ صَحِيِحَةٍ حِيِحَة 

وَاقتِدَارُ صَاحِبٍ الذَكَانٍ عَلَى عَمَل الْأَياء التي يقبا أو يار - سيان 


قبل الْأَعْمَالَ م سَوَاء كان قَادِرًا ع عمَلِهِمًا 2 قَادِرِ 5 الْمُحْتَارِ ِزِيَادَةِ). ل شرح الْمَادٍَ 
ا 1 هَذْوِ الْمَادَةَ هي قسم من الْمَادَةِ الأبية فَكَان مين أَمِنَ الام 9 ل كر ذَكَر عَلَى حِدَةٍ حدة. 


)5 (140): يَكونْ مساق للرئح أَحْيَانًا 97 0 ِالعَمَلٍ وَأَحْيَانًا يَضًا عر 
نا لِك يَسْعَحقَ في المُضَاَبَةرَبُ الل ِلرَئْح ؛ اله وَالْمُضَارِبُ 


م عه أ ل و 


٠‏ وَإِذَا وَضُعَ أَحَدٌ مِنْ أَرْئَابٍ م تلميدًا عنده وَأَعْمَلَهُ فيا تَقبِلَهُ وَتَعَهُدَهِ ء 


ل سمه 


يضف جره باَب أي اله ودين حاب َمل يق 0 20 
نِضْمْهًا بِعَمَلِهِيَسْتَحِقَ م لأسا يِضْعَهَا لحر بَِمانهِاْعَمَلَ وتََهِده إه. 


يَكُونَ الاستِسْقَاقُ لِلرّبِح ينا بلْمَالٍِ ني شَرِكَةٍ َال أو الْحَمَلٍ كَمَافِي شَرِكَةٍ الْأَعْمَالِ 


0 فَوَانينَ الشّرِيعة الإسلاميّة انّتي كَانَتَ تَحَكُم بها الدُولَه العثْمَانِيَ 


ا بِالصّمَانٍ 1 5 ك5 الْمَادَة (ال 80) بمُوجب الْقَاعِدَةِ و المع 0 مُعَابلُ ضَمَانِ) 


ره 


وَالِإِسْتِحْقَاقُ ق شرك دجُو كرون ِالصَّمَانٍ (الحراة و فن ]مك سْتَحَنّ الشَرِيكَانٍ في 
الْمَادَةِ الْيِمَةِ كه أَحَدُهُمَا بالضّمَانٍ وَالآحَرٌبالعَمَل. 

فَلدَّلِكَ يم 3 يَسْتَحِقَ فِي الْمُضَارَبَةِ رَبّ الْمَالٍ للرّبْح ا اهار هين ا الى 
الْمَادَيْن ١574(‏ 2018775 وَهَذَا الْمَِالُ مِنَا َال لاسْيِسْفَاقٍ الح بالْمَالٍوَاسْتِسْمَاقٍ البح 
3 

لذ وَضَعَ أَحَدٌ مِنْ زاب الصَّائع تلميذا عند وَلعَمله قينا تقكلة وكيد عله بن العمل 

عدوي اعنه الع د الربع؛ جَارَ كَمَا ذُكِرَ في مِثَالٍ الْمَادة الْآنَِةه وَتَْبِيرُ «النَضْفف) 

ورد في و تا ميعن ااي نكن ماقو (ه151). 

ا ا ل ل قَ التَلّمِيذٌ نِضْفَهًا مَتَلَ 


م 
م 


ِعَمَلِهِ يَسْدَ د تصق الأشتاذ يِضْمَهًا لخر بِضَمَائه العمل و تعيك يزه إزاة وقزز لتخي الزلح في 


هَلْهِ و الشَّرِكَةٍ بِالْمَالٍ وَالسكان» فالففر : الأحيرة هنما حو المكال:المذكوة فق اليادة الاي 
ادو وال 


0 
ع عر 2 


الخُلاصّة: إِنَّ الإسْتِحْمَاقٌ للرَبْح يَكُونُ بوجُو تََانَةِ: )١(‏ بِالْمَالٍ (؟) ِالْعَمَلٍ ف 


نَ الور م ر التَّكامَةِ السَّالِفةِ لكر ؛ أي الل وَ العمل 


م 
رف 00 2ه أ 


َل قلا متيشقاق يرن علد ذا قَالَ أحد 0 انَجِرْ نت بَِالِكَ عَلَى أن يَكُونَ ا 


ظ الرَبْحُ مُشْبرَكَا بين كلاوجب الشركة وَفي 


إِذَالّمْ يُوجَدْ اه 5 #الأخور اكاك ة الَالِقَة العم أي: ال الْمَال 7 ع وَالضَّمَان؛ َك 
اسْتِحْقَاقٌ لِلرَئح وَهَذْهِ الْمَادَةٌ هى 2 عٌ لِلْمَادَةٍ الآنقة. 
وَيَتَفْرّعٌ عَنْ هَّذِهٍ المَادَةِ الْمَسَائِلٌ الآتِيّة: 


5-4 
0 


-١‏ إِذَا كَانَ رَأْسٌ مَالٍ الشّرِيكَيْنِ فِي شَرِكَة الْعِنَانِ متَسَاوِيك وَكَانَ مَشْرُوطًا عَمَلُ أَحَدٍ 


الْجَرْء الثّالث/ الكتّاب العاشرٌ؛ الشّرِكَات اه 


الشَّرِيكَيْنِ قَقَطْ دا شط تلا ر: نح الشّكة شيك عد أي الشَِّيكِ الي كمْيَحْمَل وَتْْتُ 
الح ريك لايل لَايَصحُ» وي هذ حال فْسَمْ الخ نَأ الها ل لح 
لاد َي شط لِلشّرِيكِ لقاع - لا يُوجَلَ ف في مُعَابلِِ أحَدُ مذ الْأَمُور التكائة. 


-١‏ لوقل د آََ: أفرضبي آلف يزقم عَم بيع وَشيري» عل يكو الزنخ 
مُشْبَرَكا يَينَنًا. تأغطة أل ِزهم وَرَبِحَ الْمُستفْرض» فََكُونُ كل الح للْمُسعَفْض و 
أ امرض حِصّة من الح (لْهنييَ؛ أن تفرص كذ ملك الفَْص عبض له 
وَلَمْيبْقّ ِلك لِلْمُمْرِضٍ فِي الْمَالٍ الْمَذْكُورِ كَمَا أنه لَيِسَ لَهُ عَمَلُ وَصَمَانٌ في الشَرِكَةٍ 

؟-إدَا قَالَ أَحَرٌ لآكَرَ: اتجرٌ أَنْتّ بِمَالِك عَلَْ أَنْ يَكُونَ البح مُشْترََا يبنا وَعْملَ 
ذلِكَ؛ فَهَدَانِ اَل وَالْعمَلُ لا يُوحبَانٍ اكه لاه نس للْقَائِلٍ شَيْءٌ في ذَلِكَ ْمَل 
ا اند لله هعمل أ صَمَان وي َه الود اح حِصّةٌ من الح حاص (5د 
الفكاو والدز ال ظ 

إن مذ الَْادَ أل وَيَجْرِي حُكْمُهاعَلَ عُمُومٍ الات أيْ سَوَاءُ اث شرك 
أَمْوَالٍ أو شَرِكَة أَعْمَالٍ أو شَرِكَةَ وُجُووء وَجَرَيَانُّهَا في شَرِكَةِ الْأَمْوَالٍ يُسْتَفَادُ مِنْ فِقرَة: 
«وَإِنْ شُرِطَ عَمَلُ ذِي الْحِصَّة الْقَليلَةِ مِنَ : الج إِلَخْ) مِنَ الْمَادَةِ 23770 وَجَرَيَانُهَا في 
شَرِكَةِ الْوْجُوهِ يُسْتَمَادُ مِنْ فِقَرَة : َإِذَا رط إِلَى أَحَدٍ زيَامهعَنْ حِصّه في الْعَالٍ لمشت ؛ 
يكُون الْط لوا ناما (؟ للد 


| اده (349): الإمْتَسْفَاقٌ رح َّ يَكُوُ لتر ل اط الَِّي 7 
ظ ارك سبالمل الي عولَ» عله ل كم َمل لبك الْمَشْر وط ظ 
ع عد كَّهُ عل ما د شرِط عَمَلْ الشَكيْنِالْمُشترَِْنِ في شر ة صَحِيِحَة 


4و ره ود 


( عمل عل تقل وَل َعمَلٍ الآحر ير أو مير عدر ني نهم وَكيلانٍ بض 


اك 


# 


مَل شَريكه يَُد كَأَهُ عل أبضَاء وَيُقِسَمُ الربْحُ بَيْنّه) عَلَىْ الْوَجْهِ الذي شَرَ رَطاة. 


و 
ساق الشركاء لدان الأنخ إِنَّها يَكُونُ بالأطرا إلا حك الشرط لذي اوردقي 


615 فَوَانِينُ الشّرد ربعة الإسلامية التي كَانَتَ تَحَكُم بهًا الدولة العثْمانِية 


عَقِ الشّرِ كََ ة مواق ِلشَرع. انظ الْمَادَةَ (0م). 

قيل في الشرح: "اماق لِلشَرْع»؛ لأنّهُ إِذَا َم وقد عر الانوه الَكَانَة وَشْرطَ 
الرَبْحُ؛ فَالسَرْطُ غَيْرُ 0 كما كر في الْمَاد لآق متلا َو تَعَهّدَ نَكَانَة عُمّالٍِ حمل 
بن كع تقل أعلق:. عل لاقل حل لس اللدوق رلك لان الأحرين حل 
شَيْءِ انس لَهُمَا مَالُ أوْعَملُ أو ضَمَانُ كمَا دك في شَرْح الْمَادّةِ (175). 

وَيُْتفَادُ مِنَ الْموَادٌ (1774 ا ا له الرّئْحّ بمُوحِبٍ 
لحرو لمر الفراو بشع 

قِيل: «لعقَدَارٍ الرَبْح) ي: مْنِي كَدِ اعثبِرَ حَذْفَ الْمُضَافٍ حَنَى يَفتَرِقَ عَنِ الاسْيِحْمًا 
الْوَارِدِ في الْمَادَةِ (/ا"د١).‏ 

تار إل الكت الرك رامول جه اكير بوت رتم قرو الخريات العدر وير 
عَمَلْفُ د ِل وشت : ل الع 

الخُلاصّة: إِذَا كَانَ الْعَمَلُ مَ؛ْ ُو عل بويع يع الشّرَكَاء؛ قا يجب اجْتِمَاعٌ جَوِبِعِهِمْ 

في الْعَمَلِ فَذَا أَوقَئ أَحَدّهُمُ م الْعَمَلّ؛ دحتم الوط في لقح( 
الْمُْحْبَا )؛ نالعال وَكِيلٌ ع الشّرِيكِ الْآحَرِء أما الْوَضِيعَةُ أي الْعطْلُ وَالصَّرَدُ قيَكُونُ 
بالتّظر إَِى رَأْسٍ الْمَالٍ وا يُْتَبْرُ با شَرْطٍ خلاقة. انر الْمَاَةَ (379). (رَدُ الْمُحْتَارِ). 

مََلَا: إذَا شط عَمَلُ الشَرِيكَيْنِ الْمُشْترِكَيْنِ في شَرِكَةٍ صَحِيحَةٍ - وَيُحَْرَرُ بلَيِكَ عَنٍ 
الشَرِكَةِ الْقَاِسِدَةٍ الْوَارِدٍ حُكْمْهَا في الْمَادةِ (1717) - وَعَمِلَ أ حَدُمَا مقط وَلَمْ يَْمَلٍ 
لحر مَعَْ كَوْنه حَاضْرًاء أيْ غَيْرَ غَائِب يي 0 ادا أو كَانَ أَحَدَهُمًا 


أ 


مي ل 0 
ل هما عَلَّْ الْوَجْهِ الذي طَرَطَاه؛ لِأنَّعَفدَ الشركة لام يْتَفِعٌ بمُجَرَِّ الامنتتاع 
عَنِ الْعَمَل وَيَبْقَى الِاسْتِحْفَاقٌ لِلرَبْح مَوْجُودًا مَا دَامَ عَفَدُ الشَّرِكَة َاقِيًا (وَاقِعَاتٌ الْمُفتِينَ 


ِرِيَادَةِ). 


ك2 ف ف لل 
011 كنض ند َل ركفي بد ل انهف 


وه 4 


قوير قلا بيطت 


(الطّحطَاوي). اعد ار ةر ل الْقَاءِ 0 
الْمَال. الْمَا حو ِإِذْنِ صَاحِبِهِ أمَائهٌ في يد الْآخذ كَالْوَوِيعةِ وَالْمُسْتَعَارِ وَالْمَالٍ الْمَأجُورٍ 
وَالْمَالٍ الْمَرْمُونِء انْظَرِ الْمَادَهَ (0707. (الرَيْلعِيَ وَالشَّيِيُ وَمَجْمَعْ الْأَنْهُِ). ما لَمْ يَكْنْ 
مَبُوضًا عَلَى وَجْهِ الْبَدَلِ كَالْمَقَيُوضٍ عَلَى سَوْم الشَّرَاء وض عَلَىْ وَجْهِ الْوَثيقَ 
كَالْمَرْقُونِ. ١‏ ظ 

َلدَلِكَ يقبل قَوْلَهُ مَعَ اليَِينِ في مِقَدَارٍ الرّْح وَمِقدَارٍ الْحَسَارٍ وَالصباعٍء أيْ ضياع 
الْمَالِ كلا د كلا أَوْيَخْضًا مِنْ غَيْرِ انّجَارٍ (الطّحْطَاوِيٌ): وَفِي الدَفع وَالتَْلِيم ِلشَرِيكَ َوه كان 
الْأَصْلٌ الْمَالَ أو الرَبْحَ (الطَّحْطَاوِيُ). وا يُجْيَرُ عَلَْ الْمُحَاسَبَة وَلَا يُكَلَّتُ بِحَلِف الْيمِينِ 
عِنْدَ ادَعَاءِ الْجبَائَة الْمَجَهُولَةِ؛ فَلِدَلِكَ يُقبَل قَوْلَه مَعَالْيَِّينِ عَلَْ تَلَفِ الْمَالٍ الْمُشْمَرَكِ عِنْدَهُ 
ا 

متلا ذا مر أَحدُ الشرِيكَيٍْ منَعَا مَالِ الشِكق قا لَهُ َرِيكهُ: د 


أ 
0 


َأَجَابَهُ شيك أن ذَّلِكَ الْمَنَاعَ قَدْ ضَاع مِنْهُ بدُونٍ تَعَدّ وَلَا تَفْصِيرِ؛ قِيصَدَّقُ بتمينه 
(الْمَيضِية)» وَحَتَىْ ' لو ادّعَى الضَّيَاعَ وَالدَّفمَ بَعْدَ وَقَاةٍ شَرِيكِه. انظ الْمَادَةَ ( 0117 معد متلا 

لو توفي أَحَدُ الشّرِيكَيْنِ في صَرِكَةٍ الْعِنَانء وَادَعَىْ وَرَنَةُ الشَّرِيكِ الْمْتَوَفى عَلَىْ 0 
الح أن ون هم كَذَا مِقَدَارَا مِنَ الْمَالٍ مِنْ حِضَّيِه فِي الشَّركَق: ا الشَّرِيكُ كَائلَا: 
ال 0 بِيَمِينِهِ مِنْ مُطالبَةٍ 
الْوَرَئَةِ لَه بدَلِكَ الْمِفْدَارِ (الْمَيْضِيهُ)؛ لِأنّ الْمَاعِدَةَ أن مَنْ يَخْكِي أْرًا وَلَا يَقْتَدرُ حَالَ 
حِكَاَتِه عَلَنْ اسْينَافٍ ذَلِكَ الْأَمِْء أيْ عَلَىْ جاده وَإِحْدَايه فا كَانَتْ مُتَصَمَئة يجاب 


1ه فَوَانِينَ الشّريعة الإسلاميّة التي كَانَتَ تَحَكُم بها الدَولَه الْعثْمَانيَة 
الضَّمَانِ عَلَىْ الْعَيْرِ؛ِ لا تُصَدَُّ» وَإذا كَانَتْ تَتَضَمَنُ دَفُمَ الضَّمَانٍ عَنْ نَفْسِه؛ فَتُصَدَّقُ (رَدُ 

الْمُحْتَارِ)؛ وَسَتُوَضَّحُ هَذِهٍ لما فارع الْمَادَةِ (17//4)» كَمَا إِذّا ادَعَىْ الْوَكيل الَّذِي 
َكَلَهُ الْميْتُ؛ أن َأِيَ لَهُبديْنِ مِنْ فانء أنه اَدَانَ وَأدَى إِلَئْ الْميّتِ لا يُقبلُ قَوْلُة؛ لما 
فيه مِنْ يجاب الضَّمَانِ عَلَىْ الْمَيّتِ (الطَّحْطَاوِيٌ). 
دك ا لب أعة الي مات ريكه؛ قلا تَلرَمُ الْمُحَاسَبَة وَكَدْ وَرَدَ في 
لفختار أن المتولق لا تزرّدة الفحاسية كل عَام وَيَكْتَفِي الْقَاضِي مِنْهُ بِالإِجْمَالٍ لو 
مَمرُونًا بالأمائق وَل متها كن عل التي كنا مدقا ولاق يخيش بل هذه ولو القمة 
جو 


تعلنة والطافة أله َه يُقَالُ مِثْل ذَلِكَ فِي الشَّرِيكِ وَالْمُضَارِبٍ وَالْوَصِيٌّ» فَبُحْمَلُ إِطْلاقة 
َيْرِ لمهم أي الَّذِي لَمْ يُعْرَفْ بالأمَائَةب 


4 


عدن 
2 


0 


27 فِي الْمُصَارِبٍ وَالْوَصِيٌّ وَالْمَْوأي هُوَ عَلَىْ هَذَا الْوَجْهِ أَيِضَاء وَمَفُضُودُ قضَاةٍ 
هَذَا الزَّمَانِ من الْمُحَاسَبَةِ الْوْصُولُ إلى صِحَةِ الْمَحْصُولِء وَلَيْسَ ظُهُورَ الْحَقِيمَةِ أو بُرُورَ 
الْعَدَالَةٍ 

وَكَذَّيِكَ لَو ادَعَى الدريك الحياتة 'المبهمّة على .2 شريكه ا 
السَّرِيكٌ 93 الرّئْحَ ذا دان + تََ اذَعَ أَنّهُ أخطاً فِي إِقَرَارِه؛ ا يُقبلُ وَيَلْرَمُ بإفْرَاره. 

انْظرِ الْمَادَة ال(194107) (رَدٌ اْمُحْتَار وَالطَّحْطَاوِيٌ). 

وَمَالُ الشركة سس يه ادر 


00 


0 آم 4 0 رك عجن م 058 > ىن 1 رك دى 6 ا ترف 2-0-0 
نا لامكا أ را مان : قِيِمَتِهِ بلا تَعَد وَلَا تقصِير؛ فلا يَضْمَنْ حِصة شريكه 
- هه #2 7< 


0 ا سه > ١‏ 
ا 


م إذا اذعى 


(مَجْمَعْ الَْنَهْرِ)ء انظْر الْمَادََيْنِ (774 و/ا//). 
مَكَلُا: لَوْ تَقَلَ أَحَدُ الشريكن مَالَ الشركة بإذْنِ الْآَحَرِ فِي تاخرّتِه إِلَى دِيَارٍ أخرّئ. 
فَعَرِفَتٍِ الْبَاخْرَةٌ وَتَلِفَتِ اَم قال لد ل كا أل ال رولك ا 
دَِكَ لَوْسَلَمَ عد ماله دار لِآحَرَ على أن مير عر ي بها مَالَا مُنَاصَمَة لَهُمَاء وَأ يَكُونَ 
ارخ وَالْخَسَارُ مُشْتَرَكَا بَيَِهُمَاء وَتَلِفَتِ الوا لد التتار في بده َل شِرَاءِ الْمَالِ فلا يَضْمَنُ؛ 


00 َه 


وَإذًا أَتَلفّتِ الْمِائَهُ الدَينَار بَعْدَ شِرَاء الْمَالِ؛ فَيلرَمُ أنْ يُوَدّيَ الشَّرِيكُ لِشَرِيكِه نِضْفَ ثَُمَنٍ 
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ذَلِكَ الْمَالِ. انْظَرْ شَرْحَ الْمَادّةِ (215 ما ذا نلف الْمَالُ بالتَحدي أو النَفْصِيرِ أَوْ مَاتَ 


مُجَهَلَا مَالَ الشَّركَةِ؛ فَيَضْمَنُ حِصَّةَ شَرِيكِه؛ لِأنّ هَذَا هْوَ حُكْمْ الْأَمَائَةِ (مَجْمَعْ الْأثمْر 
وَالْبَحْرُ) انْظْرِ الْمَادَهَ (07/8100. 

متكا لوْعَقَد أَحَدُ الَّرِكَْنِ شَرِكَةَ مع شَخْص تَالِثْ بلا إذْنِ الشّرِيكِ الْآَكَرِء وَسَلَمَهُ 
مَالَ الشَّرِكَةِِ وَضَاعَتْ أَمْوَالُ الشّرَكَةِ في يد ا الثَِّثِ أَنَْاءَ عَمَلِهِ به فَيَضْمَنُ 
حِصَّة شَرِيكه. انظر الْمَادَهِ(؛ 0/9 


ه3010 ): يكو رَأسُ الال في شَرِكَةٍ لوال مشر رك بَيْنَالشيكيْنٍ 55-0 أو 


| مُتَقَاضِلَا ًا في صُورَةٍ عَفدٍ الشركة َه عل أن يوق راس للدم اعوفنة) 


وَالصُمَل من َ الْآخَرٍ َإِذا افق أَنْ 00 البح بَيْنه] ا مُشتركا؛ كن ار يَة ى) سَتأتّي 


ْ في اباب انمخصوصي. وإ كانم لوح سوه لال بضَائة يكو َرضا وذ ْ 
شرط ُو م الح لِصَاحِبٍ حب راس المال؛ يكون راسي الل في بد ايضاق 


لكر القايل لقم ؛ وب أنَّ اْمستَبْضِع وكيل مَتبرّع؛ فيعود جو جَمِيعٌ ارح وَاْحَسَارِ | 
مك 


رك فيه 00 


انر كن تان 1 اف أن نئي ترك انوا أذ مره يتمع 
السَرّكاء رَأسٌ قال» وَيَكونَ رَأمق المال هذا آحيّانا متسَاويًا كَأنَ يَضَعَّ شَرِيكٌ اكد دي 


رَأْسَ مَالِء وَأَحْيَانَا متقَاضِلًا كَأنْ يَضَمَ أَحَدٌ الشَّريكيْنِ مِانَةَ ديار رَأْسَ يت لكر 


مائتى دب راض مال إذ كاي ار را ا ر). 


7 


1١ 


عا 


#َ 


ما ما إِذَا لَمْ يكن رم الال كفم كا و عفدت الشَرِكَة بَِنَهُمَا عَلَى أن 0 
لمَال سم ل ل 0 
لمخْصُوص بِالْمُصارية. َي في اباب السَابع ا ان 


سام وا مهم 


كان قَوَانِينُ الشرِيعَة الإسلاميّة التي كَانَتَ تَحَكُم بها الدولّة العثمانية 


ا مه ذا شط ارا 0 


1 


ل 


آ#آآ#ه 


امستبم دكي 5 ا َأحُدُ ص من البح َيَُودُ جمِيمُ لَْمَارِ َل 
0 2 

وَمَعْ أنه أنه يُشْترَطُ في اكاك ملي الْمُوكلٍ يوقا يرط ذَلِكَ في لبَاعَةه فَِذَِكَ 
إِذًا أعطىئ 0 دِرْهَم وَقَالَ لَهُ: اشْئَرِ ِي بِهَذِهِ أ وم اد دما الح 
قَيَصِحٌ وما يَشْتَريه الْمُسْتَبْخ 50007 

كَذَّلِكَ َو مَّلَ الْمْيْضِمْ لِأَحَدِ: حل هَذِهِ الف الدَرْمَم بضَاعَة وَبِعْ وَاشْثَرِ بِهَا لي. 
حار وَيقكدر امس نفع على الع والشواويها بها (الْهنْدِيّةُ). َ 


إذَا توي الْمْبِْ م تَنْفَسِحٌ الْبِضَاعَةٌ سَوَاء ع عَلِمْ الْمُسْتَئْض مبدَلِكَ أو لم يَمَْمْ حتى إل 
جه الْمُستبْضعْ وَكَه مضع وَاشْمرَى بد وَكَاِ الا عا ينقد سن مضع وَيَضْمَنْ 
كك الْمَالَ الْنِي دَفَعَهُ تَمَنَا لِذَّلِكَ الْمَالِ. 


3 


ه00 1): ميحد شمن َو نون مط قي تفخ الشَرِككُ 


صُورَةٍ كَوْنٍ الشرَكَاءِ تك أو أَكْتَر فيَكُونُ انفِسَاحُ الشّرِكَةٍ في حٌَ الْمَيّتٍِ أو أ 
ْ فقطء وَتبْتَى الشركة في حَق الْآحَرِينَ. 


لسغ مطركة العقد وكمائئة أوحد: 


< 


03 8 


(أولا) إِذَا ل أَحَدُ الشرِيكيْنٍ (َانيًا) إذّا جر أَحَدُهُمًا جَنُونًا مُطْبعَا (تَالِئَا) إِذَا خجرٌ 
َحَدّهُمَا (رَابِعَا) إذَا قَسََ أَحَدُ السَرِيِكيْنِ الشَّرِكَةَ (حَامِسًا) ذا أَنْكرَ أَحَدُ السَرِيكَيْنٍ السَرِكَة 


ءِ 


(سَادِسَا) إذَا مَلَكَ مَجْمُوعٌ رَأْسٍ مَالٍ السَرِكَةٍ كا إِذَا تلفت اراس مَالٍ أخيهها قل 
الْخَلْطِ وَقَبْلَ الشَّرَاءِ (تَامِن) إِذَا كَانَتِ السَرِكَةُ مُوَقبَ 0 ؛ 


يرا 472 1 


تتَصَمَّنَ الشَّرِكَةُ الْوَكَالَةَ كُمَا جَاءَ فِي الْمَاكَةِ (18*8). و 5 ةلكا 
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اذكو قدا ا الي السَّرِيكِ أَوْ بَجُنُونِهِ جُنُونَا مُطْبقَا 


هب لظ ع 


تَبَطُلٌ الْوَكَالَة؛ َتَنْمَسِحْ الشَرِكَة أيضًا. الْظرِ الْمَادتَيْنِ (1503167). وَقَدَ جَاءَ في 
الطّحْطَاويٌ: ونم بعلت الكركة لِيَطْلَانٍ الاو ل لوكي يطل 
ببَطْلَانٍ التابع» لا أن الْوَكَالَةَ شَرْ طََّا وَلَايبَ <ة يتَحَقَقُ الْمَشْرُوطٌ بدُونِ شَرْطِا. 


ل 
ال ون الشركة هنا مركة العلو كما أخيرٌ رَإِلَىْ ذَلِكَ شَرْحَاء أمّا شَرِكَةٌ الْمِلْكِ 


ا تس يوك أحدٍ الشَريكَيْنِه بل تبقى شبركة بْنَ الريك الحيّ وبين مَل الشريكٍ 


سسبادر. الْمَيّتِ رم لاد َو الور اللاي 


-١‏ وَنَاةُ أَحَدِ الشَّرِيكَين: إِذَا توفي 46 الشَرِيكَيْنِ؛ تَنفَِحْ الشركة سس 
الشَّرِيِكٌ الْآحَرُ بوَكَاتِه؛ لأنّهُ عَزْلَ حَُكَويٌ فلاو يَشْتَرَطٌ فيه الْعِلْمُ (مَجْمَعٌالْأَنمْر) 

متلا إِذَا اا تمر أعة كولفد وكا ربك توب 
لِحِصَّةٍ شَرِيكِه مُنْذَ الْوََاقء وَيَعودُ الربح وَالْحَسَارُ عَلَيّهه وَقَدْ جَاءَ في الدرٌ الْمُخْتَارٍ (إذَا 
َطَلَتٍ الشّرِكَة بمَوْتٍ أَحَدٍ الشَّرِيكَيْنِ أَوْ ب بِجْنُونِه؛ فَالرَبِحُ الذي حَصَلَ بَعْدَ ذَلِكَ للْعَاملِ). 

إذَا موي أحدٌ ماضن بمد يوه الا يك لِلْمماوض الْآخَر طالب الْمشْتري 
ا لأنَ حل الريك الْمُمَاوض معطي شري لمن هو حق 


لَهُ الوَكَالةَ وَيوَكَاةٍ المُوَ الْبَائع قد انْقَطَعَتٍ الْوَكَالَه وَمَعَ ذَلِكَ لَوْ دَقَمَ الْمُشْتَري 
له ءثُّ 6 َم 


له 


رخاف يت لتر كن يأو يشتوج يكوه قذحق لهال يقرع (لبنز. 

1 - جُنُونٌ أحَدِ الشَّرِيِكين: و َفْهَمُ مِنْ قَوْلِ الْمَجَلَِّ: اجُنُونًا مُطْبقًا أنّ الْجنُونَ الغَبرَ 
ا لين جُنَ أَحَدُ الشّرِيكَيْنِ لا 

َْمْسِحْ الشركة قبل تَمَام إِطْبَاقٍ الْجَنْونِ (الْوَاقِعَاتٌَ). 

مَعلُا: لَوْ جُنَّ أَحَدُ السَرِيكَيْنِ نو نا مُطْبِقًا َانْمَسَحَتِ الشَّرِكَةٌ وَعَمِلَ الشَّرِيكُ بَعْدَ 
ذَلِكَء فَيكُونُ غَاصِبًا في حِصَّةٍ الشَّرِيكِ الْمَجْنُونٍ مُنْلُ إِطْبَاقٍ الْجُنُونٍ 000 
وَالعوة ميك لاني ذا الحا نيريب لَه الرَبْحُ الَّذِي يَعُودُ لَه مِنْ حِصّيِه وَلَكِنْ لَايَطِيبُ يَطيب 


لَه البح الْحَاصِلُ مِنْ حِصّةَ شَرِيكه فيَرَمُهُالنَصْدِيقُ به (لَْخْرٌ وَرَدُلمُحَْارِ وَالطْحْطَاوِيٌ). 


له 


شام هماه 


شك فَوَانينُ الشّريعة الإسلاميّة انّتي كَانَتَ تَحَكُم بها الدونَة العثمانية 
ها في صُوْوَةٍ كرض الشر كا كلاكة أو اك مكون الفشباغ الشركة في حَق الْمَيّتٍ أر 
لْمَجُْونِ فَقَطء وََبْقَى الشَّرِكَةٌ في حَقٌّ الْحَرِينَ (الدّرٌ اْمنْتقَى). 
*- حََجْرٌ أَحَد الشّريكَيْنِ: لحني لاد اه ت الْمَحْجُور 
يم 0 السَرِكَةُ. 
تخ أحَد الشَّريكَين: ب الاح ال ل الشّرِكَةُ. 
0 أ والشريكين: إِذَا أنْكرَ أَحَدٌ السَّرِيكيْنِ؛ 538 تمسح الشركة وَالإِيضَاحٌ عَنْ 
لِك سَيْذْكرٌِي شَرْح الْمَائو(01*65. 
- - هََاكُ جمِيع رَأْسٍ الَال: إذَا مَلَكَ جَمِيمٌ رأ الْمَالِ؛ بطل الشركة أن الْمَحْقَودَ 
لوي التركوافر اكاك أن رار اللو جيه أذ راس ماضن التي كنا فيه 
الْهِبَةِ وَالْوَصِيد دا تف الْمَعْقَودُ عَلَيْهِ وَجَبَ بُطْلَانْ الْحَقْدِ كَمَا يُوجِبُ تَلَفْ الْمَييع قبل 
عضن نطلان العقد. العلد كارع 0020551 (البندم). ْ 
0 - عاك وَأ مَل أَحَدِ ارين بلاحط َكَل الشَّرَاء: : إذَا هَلَكَ رَأْسٌ مَالِ أَحَدٍ 
الك شا احاح زان تل اقرح لِأنّ رضَاءً أَحَدِ الشرِيكَيْنِ بِاشْتِرَالٍ 
شَرِيِكهِ فِي مَالِِ هو مُمَابلُ اشِْرَاكِه في مَالٍ شَرِيكِهء فَِذَا تَلِفَ الْمَالُ؛ قَتَُوتُ تَلْكَ السَرِكَة 
وَيَكُونُ رِضَاوُهُ بِاشْيِرَاكِ الْآحَرِ في مَالِهِ قد فَاتَ أَْضَاء قتَبِطُلَ الشَرِكَة (الْبَحْرُ). 
َإذَا تف رَأْسٌُ مَالٍ أَحَدٍ الشَرِيكَينِ قَبْلَ الْخَلْطِ؛ِ فَيكُونُ حَسَارْهُ عَائِدًا عَلَيْهِه وَلَيْسَ لَهُ 
لرجُوعٌ عَلَىْ شَرِيكِه بِنِضْفِهِ؛ لأنَ رَأْسَ مَالِ كل وَاحِدِ مِنّْهُمَا هُوَ بَاقٍ في مِلْكِهِمَا بَعْدَ عَقَدٍ 
الشَّرِكَةِ وَكَبْلَ الْخَلْطِء وَكَمَا أنّهُ ا يرَمُهُ ضَمَان إذَا لف فِي يد فَإذَا تف أَيُضًا في يَدِ شَرِيكِه؛ 
لا يرَمُهُ ضَمَانَ لِكَوْنِه أمِينَاء انْظْر الْمَادَة (16). (رَدُ اْمُحْتَارِوَمَجْمَعٌ الْأَنهُرِ). 
0 روا لح وكاب او ال اول ار 
سن مَالِهِ؛ فينظرٌ: َإِذَا صَدَّحَ و رت لركابر أو 35 لفط يَْمَل الواكالة أن 
0 0 شدي كل ونجا تعالة. يَكُونُ مُشْعَوَكًَا كل متهما يمالة يكون مشتركا فيكون 
الْعَالالمشترى مذتكا يتواخ رك ةوق عقي لتر َنب للشريك التشتري عن 
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الرّجُوع عَلَىْ الشَّرِيكِ الْآَحَرِ بِحِصّيِهِ مِنَ الشّمَن؛ نه ونْ بَطَلّتِ الشَّرِكهُينَهُمَا بَِلَفٍ وَأ 
مَالِ أَحَدِهِمَاء إلا أن لْوَكَالَةَ الْمْصَرَّحَ بها مَارَالَتْ قَائِمَكَ فَالْمُشْتَرَى يَكُونُ مُشْتَرَكًا بكم 
الْوَكَالقَ وَتَكُونٌ الشَّرِكَةُ الْمَذْكُورَةٌ شَرِكَةَ مِلْكِ (مَجْمَعُ الْأنهْرِ وَالدُرُ الْمُخْتَارُ)» وَإِذَا 
عُقِدَتٍ الشركة مُجَرَّدةَ وَلَمْ يُصَرَّحْ فِيهًا بالْوَكَالَةِ؛ فَيَكُونْ الْمَالُ الْمُْترَى لِلشَّرِيكِ 
الْمُشْئَرِي حاصّةً لِأنهُ بطَْانٍ الشركة بَطَلَتٍ الْوَكَالَةُ الي في ضِمْيْهَا (رَدُ لْمُحْتَارِ). انْظر 
الْمَادَةَ «ال 07). 
0 كم ذا تَلِف مِفْدَارٌ مِنْ رَأْس الْمَالِ بَْدَ حَلْطٍ رَأْسِ ي الْمَالٍ ب بِصُورَةٍ لا تقيَل التمْيير؛ِ فيكون 
ع الْمِقَدَارٍ الْمُيْلَفٍِ عَائِدًَا عَلَى كِلَيهِماء 8 وَالَْائي مُشْترَكَا بَيْنَهُمَا (الْبَخْرا . انظ الْمَادنَيْنِ 


3 3 وص ير 
ّم 


(0 743 )ء اما إذَا مير َعْدَ الْخَلْطِ؛ مالعل أنه عدم اْخَلط(الطّخْطَاوِي). 

َإذَا تلت رَأسٌ الْمَال بعد الشرَاء أو أنَّأحَدَ الشَّريكَيْن امير مر مالا شرك برأ 
الْمَانٍ الذي وَصَعَهُ لِلشَّركَةِ؛ وَتَلِفَ رَأْسٌُ مَالٍ الْآحَرِ قَيْلَ وَضْعِهِ فِي الشّرِكَةِ فيَكُون الْمَالُ 
الْمُشْتَرَى مُشْتَرَك؛ لأنَ الشركة كَانَتْ بَاقِيَةَ وَفْتَ َرَت للك لَهُمَا وَأضبَحَ لد 


| 


ع 0 س مَالٍ أَحَدٍ الشَّرِيكيْنِ بَعْدَ ذلِتَ - لا يُعَيرَ كم لسر لشَرِكَة» وَلِلشْرِ 0 
تي الأُجُوع عن الريكِ الآ بحصّيه من انم لُق يحو قد افر 


النَضف وَكَالَةَ عَنِ الْآَحَرِء وَأَدَى الَّمَنَ مِنْ مَالِ؛ قَلَهُ حَقّ ال و نمز اكثر لينق. 
مَكَلّا: ا لا و مَالٍ وَالْآَحَرٌ 
انه وَحَمْسِينَ ال يَكُونَ الرَبْحُ وَالْخَسَارُ بِحَسْبٍ رَأْسٍ مَالِهمَاء فَاشْيرَى الشَّرِيكُ 
الذي رَأَسٌ مَالِهِ مِانَهُ ينا مر يأل لكي الى مق وعشرة 
دِيتارًاك شَكُونُ الْفَرَسُ مُشْترَكَةَ ييَُْمَاء وَيَْتسمَانِ رِبْحَهُمَا أيْضًا أَخماساء فَيَكُونُ كلالة 
أَحْمَاسٍ لِصَاحِبٍ 0 وَالْحَمْسِينَ دِينَارًا وَحْمْسَاهُ لِصَاحِبٍ الْمِاتَةِ دِينَا وَلِلْمْشْتَرِي 
الُجُوِعٌ عَلَىْ الشَّرِيكِ الْآَرِ بتكا أَحمَاس الثّمَنِ الذي َفَعَُثَمََا لْمَرَسِ؛ لِأنّهُ صَارَ وَكِيلًا 
2صاحي لز واو 31 اعقاتن العرم ولد يه نل الكل ون اله «البقر): 


58 فَوَانينَ الشريعة الإسلامية التي كَانَتَ تَحَكُم بها الدولة العثمانيَة 
و يس وس سار د لِآنّ الضَّرِكَة 
كف بالتشترئ قلا َعَم تنْقَضُ بِهَلَاك الْمَالٍ بَعْدَتَمَامِها وَعِنْدَ الْحَسَنِ بْنِ زياد أن الشركة 
الْمَذْكُورَةَ شَرِكَةٌ مِلْكِ (الْبَخرُ). 
- انقِصَاء الْمُدّة في الشَّرِكَةِ امَف : قد دكِرَ في شَرْح الْمَائَِ 7773 أَنْ الك 
عن الوك كما ُو تَْقِتُ كال يَجورُ قت الشَّرِكَةِ وَبائْقِضَاءِ الَْقْتِ 


الَّذِي غَيّنَ لِلشَّرَكة د تنْقِحُ الشَّرِكَهُه وَكُلٌ مَال به يَشْتَرِيه أَحَدُ الشّرِيكَيْنٍ بَعْدَ دك يكن 


0 2 تنسح ارك بقلخ أَحد لكي كن ا شيط نَل الح 


عم طعت ها اله د خ الشَرِيكِ. 


نيِح الشَِّكةٌ بشخ أَحَدٍ الشَّرِيكيْنِ؛ أو يإنْكارِهِ الَّرِكَةه أ يعو أ أَعَدهمًا الأأتر: ل 
0 بمئِكَة: فَاسَخْتٌك. وَتَنَْيِحُ وَكَوْ كن َال الشركة مَوْجُودًا في حال الْْرُوض» 
ءال كل اللقا له 1 كله نظ الْمَادَةَ (ال 21575 وَالْفِسَاحُ 0 1 
أحَدِ الشَّرِيكَيْنٍ لَه - مَبْيِيٌ عَلَىْ الْمَادَةِ ال 6٠ ١(‏ وَلِذَّلِكَ كَالسَّرِيكَ الْمُمْكِريَضْمَنُ 
شَرِيكِه الْآحَر (الْبَحْرُ وَالَطّحْطَاوِيٌ). 

تمَرّعٌ عَنِ انفسَاخ الشَّرِة قَوْلِ أَحَدِ الشَّرِيِكَينٍ آحرِ: «لا أعْمَلُ مَعك؛ هذه 
الْمَسْأَلَهُ؛ وَهِيّ: 

ل ا ل ا أَعْمَلُ 
مَعَكْ مَعَك. نّم خَابَ باع الَرِيكُ الْحَاضِرٌ الأميعة الْمَذكُورَة؛ مون البح الْحَاصِل للشرِيكِ 
ا وَيَجِبُ يَحِبُ عَلَيِْ ضَمَانُ بدَلٍ يَلْكَ الْأمتِعةِ للغَاِتِ؛ لِأَنَ قَوْله: لا عمل مكف هُوّ فَسْحْ 
لِلشَّركَةَ اوددر ترف و بح ترك عد لو باج بال ارك عرُوضًا بخلافٍ 
المضاركة وهو المحتار اليد ووذ الْمْحْتَارِ)؛ كالشرق أن ال الشركة في أيديهمًا فعا 
ولاه اصرف إِليهِمَا جَوِيعاء فيمْلِكُ كُلَ هي صَاحِبهِ عَنِ التّصَرّفٍ فِي مَالِهِ تدا كَانَ أو 


4 
حصّة 
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عُرُوضاء اف مال الُْضَاربَة َّهَْدَ م صَاوَ عُروضا بت حل امار فيه لاسيخْقَاقِه 
ربح وَهُوَ الْمُثْمَرِدُ بالنَصَوّفِ؛ٍ فَلَا يَئْلِكُ رَبُ الْمَالٍ. (الْبَهْجَة وَرَدُ لْمُحْتَارِ). 

وَككِنْ يُشْتَرَطُ أَنْ يَعْلَمَ الْآحَرُ بقَسْحِه؛ لَِنَّ هَذَا الَْسْحَ عَزْلُ عَنِ الْوَكَالته الْظر الْمَادَه 
57 ؛ قَلِدَلِكَ لا تنْمَسِحُ الشَّركَةٌ مَاكَمْ يعْلَم الْآحَرُ فس الشّرِيكِ لَهَاء وَفِي هَذْهِ الصُورَةٍ إِذَا 
عَفَدَ َكانه عَفْدَ شَرِكَةِ مُفَاوَضَةٍ وَعَابَ َعَدُهُمَا وَآَرَاد اضرا 3 الشَّرِكَة؛ فَلْيسَ لَهُمَا 
فَسْحْهَا مَاكَمْ َعَم العَائِبُ بالقَشخ (رَدُالمُْتَارِوَالبَخْرُ)» و1 يشرط في حِصَّةٍ الح رِضَاءُ 

3 الْآحَرِ (الْبَخْرُ). 

وَيَتَشرّعٌ عَنِ امسا الشركة المَسَائِلُ الآتِيَّة: 

ل ا ل فَعَلَيه 
أن يُوَديَ تَمَنَ الْميع لِلْعَاقِدِ وَإذَا ا كر الرويان ا عقطة 5 الْعَاقِد أكًا | إِذَا لم 
يَعْلّم الْمُشْمَرِي بالْمَسْخ وَأَدَى النَّمَنَ لِأَيّ مِْهُمًا ا يع التتن. 

؟- إِذَا طلم الْعُشترِي عَلَىْ وود عَيْبٍ في الْمَبيع بَعْدَ شخ الْمْفَاوِضَينٍ الشَّرِكَة؛ 
ليس لَه أن يُحَاصِمَ الشرِيكَ الي باع لَه (لبَخر). 

*- إِذَا أَعْطَى أَحَدُ الشُرَكَاءِ مَالُ الشّرِكَة بضَاعَةً لحر واه 0 

فسخ الشَرِكَة؛ فينْظرٌ: َإِذَا كَانَ المُشتَيِضع اما عَلَىْ قَسْخ الشركة َالْمَالُ الذي اشْترَاة 

ل ا وَإِذّا كَانَ غَيْرَ وَاقٍِ 32 الدُمَنَ ِبَائِع؛ فل شِرَاُءُ عَلَىْ الشُرَكَاي وَإِذَا لَمْ 
عه ينما يَْى الْمَالُ الْممِْرَى عَلَى ع عَلَ الْمُمْئرِي الْمُْتبِضع. 


(غ8ه3١):‏ فح الريك الشركة وافقسياها على ُو الوه وجوت | 
م لا نَصِح الِسْمَهُ وَفي هَذِه الصُورَة مه 0 


جع 


مِنَ النقود امَو وْجَودَةِ يُشَارِكَهُ الْآحخَرُ فِيهَا ك) أنَّ الدَينَ الَّذِي فِي ذمّم 
5-0 ايه نه). انظرال]دة *115. 


23 فَوَانِينَ الشّريعة الإسلاميّة انّتي كَانَتَ تَحَكُم بها الدولة العثمانية 
يدون أي في الذّمم لحر أو الْقُودُ اروك لأحدههًا وَالْأَمْتِعةٌ التي في الدَكَانٍ مَمَ 
اناي في اّمم لآخرء لا تَصِحٌ القشمة. إن عدو لفقل َهِيّ قرع لِلمَادَِ (1157)» 
وَفِي هَذِِ الصورَةٍ مَهُمَا فض أَحَدُهُمَا مِنَ التقُود الْمَوْجُوةَةِ يُمَارِكُهُ الْآحَرُ كَمَا أن الدّهْنَ 
الْذِي فِي ذِمَم النّاس يَبْقَى مُشْبَرَكَا يَينهُمَاه وَهَذْه الْفِفْرَةٌ هي فَْعٌ لِلْمَادَةِ (223141) الْظْر 
المَادَّه0؟١‏ 0 «الْوَلْوَالجِية فى الْقِسْمَةِ فى المَصْلٍ الْذوّل). 


3 


| اده (هه3): إِذَا أَحَدَ أحَدُ شين دارا من مَل لِك وَمَاتَ 


- 


0 ١١ هلا َو جِصَّة شَرِدكِ من ترك انظر امد‎ ١ 

إن مد عد القَرِيكيْن في كركة تان أذ ركو ممَاوَضةٍ مِفْدات) ون مَل مّرك 
وَمَاتَ أَننَا الْعَملٍ ا ا و ا 
(01 الْبَخْرُ) سَوَاءٌ كَانَ هَذَا الْمَالُ عَيْنا أو ديْنَاه وَدَلِكَ إذَا تَوْقيَ أَحَدُ السَّرِيكَيْنِ مهلا عَيْنا 
يالغ تاها كنا لكات ركفي كل تلوب من فق الأمء ودوك 
بدُونٍ بَيّانِ َلك ف رَمُهُ الضَّمَانُ لَكِنْ إذا عُلِمَ أن وَارِنَهُ يَعْلَمُهَا؛ لا يَضْمَن وَلَوِ ادع الراضك 
ٍ ل ركد الطاليثه إن قَسرَهَا وات َقَالَ: وى كن وَعَلكَتْ صُدَق له الشخار). 

وَقَدْقَلَ صَاحِبُ الْأَشْبَا وعدم الضّمَانِ بهذا التَجْهِيلء اَذ لْقَْلَ حَطأ (الطّحْطَاوِيٌ). 


3 2 


الْجَزْ الثّال/ الكتّاب الْمَاشرٌ: الشّرِمَات /الاه 


الْفَصل الْخَامس 
في شركة كة الأموالٍ والأعمَال والوجوه من شرك الْممَاوظة ‏ 


معو 


الوص 0 3 
255000 المُموِسَانٍ َل بَنْشّ) تنص ع ققد دم ياه في الْفَصل اانا ْ 


ا “م 2 

| وَعلَيِ فك نفد رار أحَدِه) في حَقَ تَفِْهِ يَكُونُ نَافِذًا في حَقّ شَرِِكه كه عَلَىْ ذَلِكَ | 
| الوَجو فَدَا أ كر حدم بدَيْن؛ لمق 1 أن طالب أبهن شاء: وَمَهنا يرن كبن على | 
ظ حد موصن من أي نوع كانَ من الات لجار في لفك يعولا 


200 ل عر ف مر م 


ا 00 ا وَكَذَّلِكَ مَا ياعه احده] يَجُورٌ رَدهُ عَلَْ الْآخَرِ بِالعَيْبِء 


سر ب هل ل ورا رو دوه اج 2و 


شترَاه واحدم يجوز أن نير الآحَربالَيْبٍ. 


7 


فى الما رفكة قاعدتان: ش 


2 وغ ١7‏ 2 
القَاعِدَةٌ الأولى: كُل 6 شَيْءِ يَلْرَمُ أَحَدَ الْمُمَاوضَيْنِ يسبب كَالتَجَارَة وَالْعَضْبٍ وَالْكَفَالَة 
1 الْآخَرَ أيِضَاء 00 كَعَت هَذْهِ الْقَاعَدَةٌ سَبّب كَمَالَةِ الشَّرِيكَيْن بَعْضِهمًا لبَعْضء 


الْمَاعِدَةٌ اَي كل شَيْءِ ينبت لأَحَدٍ الْمُمَاوِضَيْن مِنَ التّجَارَةِ وَأمْتَالِهَا - فَلِسَّرِيكِ 
0 لين رهد َعَلِو الْقَاعِدَةٌ ار لشِْيكَينِ ضما 


| وين الفادة الأول له الاي 

الْمسَألهُ الأولى : الْمَُاوِصَانٍ كَِيل بَعْضْهُمَا لَِْضٍ كما تَقَدَميينّهُ في الْمَصْل الثَانِي؛ 
فِي الْمَادَةِ (5 217 وَعَلَيْهِ مَكَمَا يمد إْرَارُ أَحَدِهِمًا في عي كفيو حَسب اماه »)١9810(‏ 
تكو إقرانة وجا الوزام والبفقمء » يَكُون الإقرَارُ الْمَذْكُورُ نَافِدًا في حَقٌّ شَرِيكِهِ عَلَى 
َلِكَ الْوَجْهِ فِيمًا دا بجا كن الراك امور كوكم لمن لا تجوز عاتم نذا 


السَّرِيِكٌ الْمُقرَ كد 


أَيْ 


2 


مر وَبِحَق وَهَوَ مُعَتَدِرٌ على اسْتَعْنَافْه وَإِيِجَادِهِ (الْبَخْرُ). 


كَذَ أ , 


شي 3 


057 ش فَوَانِينَ الشَرِد بعة الإسلامية :التي كَانَتَ تَحَكُم بهًا الدُونَةُ الْعْمَانِيةُ 0 


011 


فَإِذَا أَقَدَ رَ أَحَدٌ الْمُمَاوِضَيْنٍ بِدَيْنِ لِأَجْتِيٌ؛ فَلِلْمَمَرَ آ لَُ أَنْ يُطَالِبَ بِالْمُقَرٌ بِهِ أيَهُمَا شَاءَ 


4 


الْظْر الْمَادَهَ ( 54)) وَذَلِكَ إِذَا أ أَحَدٌ السَرِيكَينِ نولي 2 سَبَبَ الدَيْنِ كَقَولِهِ: قد اشْتَرَيْت 
ن ثُكان ذا مالا بحَمْينَ .كما بم الم باْحَمينَ دِينًا لم ركه أِضاء 
كَذَلِكَ لَو ادَعَى أَحَدٌ عَلَىْ شَرِيكَيْنِ بشَرِكَةِ مُفَاوَضَةٍ قَاَلّا: إن لي في وَمبَكُمَا ين لمن 
الْمَالٍ الذي |* ينمه ني ماه يار وَعِنْدَ الَّلِيفٍ حَلفَ أحَدُهُمَا وَتكل الْآحَنُ يرم 
الدَيْنُ الانْييْنِ؛ اَن !5 َرَارَ أَحَدِهِمَا كَإة قَرَارِ الث تين (الْبَخْرُ). 

أمّا إِذَا أ لكين ول مع ريك َب لين يمارك الح لضفت 
قط يكنب لكأ أي الْقِسْمُ الّنِي تَوَلَاهُ امقر كَمَا َه ذا كر الشَّريك ب بن شَرِيكَهُ هُوَ الْنِي 
7 يب ْنَم ايم اليك لحري نك (السخطري). 


0 5-8 


ما ما إِذًَا أَقَرَ لعن لك جور سياد دنه لَهُمْ (َهُمْ أضوأةوَفْرُوعُهُ ور ج)؛ فلا يَف فا 
أي الإمام الْأَعْظَم وَهُوَ الْأظْهَرُ انظ الْمَادَه »217٠١(‏ أمّا عِنْد 


عَلَىْ الخقاوين عَلَى رَأْ 
الإمَامَيْنِ فينْقدٌ 0 الْمُمَاوِض (الْبَخْرٌ). 


مَثَلّا: ب 
ل ا 5ُعَلَيْهِ َقَط (رَدُ الْمُحْتَارِ وَالْبَحْرُ). 


ري 


هم ومده سم سه 007 00007 رموع ٠.‏ 
صوله أذ لق واعة أو لِرَوْجَتِهِ وَلَوْ كانت مُعْيَدَتَهُ الْبَائنَ فلا ينْمَذْ إِقْرَارُهٌ فى 


2 هه 


المَسَالَةُ الَانَهُ: وَمَهْمَاتََنَتَ د ل ل ل 
الْجَارِيَة في الشَرِكَة أي الْجَائِْ وَالْمُمِْنِ الاشْيِرَاكُ فِيهَا وََوْ لَمْ يكُنْ فيا صَرِكَة كَالْبَبْع 
وَالشَّرَاءِ وَالإِجَارَةٍ سَوَاءُ كَانَ لِنَفْسِهء أَوْ كَانَ لِلِاحتِيَاجَاتٍ الشّجَارِيّة وَالْمُعَامَكَاتِ الْمُشَابِهَةَ 
ل 0 
دّتِ الْمُعَاملَةُ التَجَارِية الحو وَالكَمَالَة بالْأمْرِيإقْرَارأَحَدٍ الْمُمَاوضَيْنِ لأن تقو لمان 
في كذ تاج يي تَمَلّكَ الأضل لِلضَّامِنِ يحون بمَْتَئ التجَارَ وحن لو كان الشريك 


قَد أَجْرَى هَذَا الْمَْعَ وَالسُرَاءَ وَالِاسْيِمْجَارَ بتَفْسِه وَلَو لم ِ يَجِرِهِ للشّرِكَةٍ يلرَمُهُمَا مَعا. 


)١(‏ ولو قال المصنف من شيء بدلا من أن يقول دين لكان أولى. 
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لِك قِبِل في الْمَجَلَ: 9 الْمُعَامَكَاتٍ الْجَارِيَة في الشركة وَكَمْ يَقَل: للشّرِكَةِ. لأسن 
ُو اَن َل الشَِّيكِ َي ر مق مُْتصِر عَلَىْ الْمُحَامَكاتِ الْخَاصّة بالشَرِكَة) قَسَوَاةٌ كَاَتْ تِلْكَ 
الْمْعَامَكاتٌ لِسَرِكَةٍ أذ كَانتْ ِفْس الشَِّيكِ الْنِي أجدَى يَلْكَ الْمَعَامَلات فَالْحَكُمْ وَاحَد 
َنْب امول على الريك في الْمعَامََاتٍ الي نجي لِشّخْص اليك مُصَرح, بِهَا في 
الْمَادّةِ 1-070). وَكَائِدَةٌ اروم أنه ذا ادع عل أحَدِجهَا همليف الْآكَر (الدة اْشختان). 

وَلتُفْصّل الآنّ الْمُعَاملابٍ الوَاردَ ذكرّمًا فِي المَسَأَنَةٍ النَانِيَةِ: 

١‏ - ابيع ير 2 نت عل التايع الريك في الع دين ومُسولية والصورا الآننة: 

أَوَلا: إِذَا بَاعَ أَحَدٌ الشّرِيكَيْنِ الك ين التكة وتلفت: الماك قبل تَسْلِيم الْمَيع 
ِلْمْشْتَري؛ ينب عَلَ الشَِّيكِ التائع وو نّمَنِ الْمَبيع. 

َانيًا: ذا قبل اليم يَلرَمرَدُ امن الْمَقبُوضيء وَيتَرَنَبُ في هذ الصُورَة دين في 
الشّرِيكِ البَائِع. 

َالِنًا: إذَا بط الْمَِيُ بالاسْيِسْقَاقٍ مِنْ يد الْمشْيرِي؛ كب 56 ون كان الشريك البار ع أن 

يعد ّمَنَ المع لِلْمُشْئرِي. 

رَاعًا: إِذَا نْمَاالْمُشْترِي بنَاءَ في الْعَرْصَةٍ الْمُْمَرَاةِ نم ضُبِطَتٍ الْعَرْصَةٌ ِالاسْتِحمًا قَاق؛ 
2 مركي المشرى ي عَلَى الْبَائِع سَبَبٍ ضَمَانِ الْْرُور. 0 

حَامِسًا: إذَا رد الْمبِيعٌ ب أن الْخِيَارَاتٍِ؛ فَيَلرَمُ إعَادَةُ كه مَنِ الْمييع للكتتري: 0 
َيْنٌ عَلَىْ الشّرِيكِ الْبَائِع مِنْ أجل ذَلِكَ. 

ستَاوِسًا: إِذَا و الْمَبيع َائِ سَبَبٍ ساد الْعقد كَبَرَم عل البَاع أن يعد َمَ المع 
للمشتري وَيتَئُْ لِك دين عل الشَّرِيكِ البَائِع. 

سَابًا: يتنب عَلَْ الشَّرِيكِ الْبَائِع مثو تنم اليم لُشتري. 

'- وَيَكرَنَبُ في السْرَاءِ عَلَىئ الْمُمْترِي دين وَمَسْتُولِيَةٌ عَلَىْ وجوه عَدِيدَة» وَهِيّ: 
ل جك الخريق الفسري في الذراو لصبو - ' 5 

ئئا اتيت تبي في المرَا لاد في يد المُشْئرِي؛ حك 


0 
. 


1 

الكت 
0 
أ 


سام هامه 


ماه فَوانينَ الشريعة الإسلامية التي كانت تحكم بهًا الدولة العثْمَانِيةُ 
بحب عَلَىْ الشَرِيكِ الْمُمْمَرِي أن يُعْطِيّ للْبَائِع ة ل قيمَةَ الْمَبيع إذَا كَانَ مِنَ الات وَمِثلَهُ 
إِذَا كَانَ مِنَ الْمِثْلِّاتِ. 

ثَالِئًا: إذَا تلفت فِي يَدِ الْمُشْمَرِي مَالْ بعْدَ الْقَبْضٍ كَأَنْ قَبَضَهُ بطَرِيقٍ سَوْم الشّرَاءِ مَعْ 
تشوية التمدة يلرَمُ الشَرِيكَ الْمَذْكُورَ ضَمَانَ الْبَدَلِ. 

رَابعًا: الل ا اسم رم الكشتري 
إعا دنه هَل يَلْرَمْ > جَمِيمٌ ذَلِكَ الشَّرِيكٌ الْآحَرَ 

- الْإجَارَة يرن في الإجارة ها عن المشتأجر كثك وعطُولية عَلن وده عَدِيدَقَ 

و يرم الريك الْمُستَأجرَ في الجا الصّحِيحَو الجر ل 
اناا يَْرّمٌ المَّرِيكَ الْمُسْتَأَجِرَ فِي الْإِجَارَةٍ الْمَاسِدَةِ أَجْرُ الْمِْل وَتَحِبُ هَذِهِ عَلَى 
الشَّرِيكِ الْآحَرِ حَسْب الْكَمَالة. ْ 

ثَالِئًا: إذَا ء أَحَدُ الْمُمَاوِضَيْنِ قَرَسَا لآحَرَ؛ٍ مَللْمُسَْأجِرِ أن يَطْلْبَ مِنَ الْمُوَجْرِ تَسْلِيم 
الْمَرَسِ الْمَذْكُورَةٍ كما أنَّلَهُ طَلَبَ الَسلِيم مِنَ الشَّرِيكِ الْآخر. 
رَابعًا: عَلَىْ الشَّرِيكِ الاجر رَفُحُ الُرَابٍ والتكاقة لبي تَرَاكَمَتْ في الْمَأَجُور أَنْنَاءَ 
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مُدَّةِ الإجَارَةِ حَسْب الْمَادّةِ (078). 


تَامِسًا: إِذَا الْقَضَتْ مُدَّةٌ الإجَارَةٍ وَأَرَادَ الْمُوّجُرٌ اسْتِلامَ الْمَأْجُورِ؛ يلْرَمُ اسرد يك 
العشتاأ جرتَلِيمٌ الْمَأجُور لوج أيوَذهُ حب الْمَادَِ (09). 

سَادِسًا: إذَا كَانَ أَحَدُ السَرِبكَيْنِ أجِيرًا وَتَلفَ الْمُسْتأَجَرُ فيه بتَعدّي 
ترنَبُ عَلَىْ الشَّرِيكِ الأجير الضَّمَان. انر الْمَادّهَ(107). 

سَابعًا: إِذّا كَانَ أَحَدُ الشّرِيكَيْن أجيرًا م نع فته رمت ال وحياك 
يَتَرَنَبُ عَلَىْ الشَّرِيكِ الْأَجِير ضَمَان. (انْظْرِ الْمَادَهَ »)711١‏ فَهَلَ يَلْرمُ ضَمَان في جَمِيع 
ذَلِكَ عَلَىْ الشّرِيكِ الْآحَرِ؟ ْ 

؛ - الْمُعَامَكَاتٌ الْمُشَّاء بهَهُ لِضَمَانٍ التَجَارَةِ هي عِبَارَ دعَنِ الْعَضْبٍ وَصَمَانٍ الِاسْيَهْلَاك 
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وَالْوَدِيَةِ الْمَجْحُودَةٍ الْمُسْتَهْلَكَةِ وَالْعَارِيّة الْمَجْحُودَةِ الْمُسْتَهْلَكَة وَمَا أَشْبَه ذلك وَهُو أنه 
إذا عض د الْمُتَعَاوضَيْنِ مَالا في يَدِِ؛ فيلْرّمُ الْمُمَاوضصَ اَعَد يمان هذا امال عد 
الطَرَقِيْنِ؛ أن الْمَعْصُوبَ عِنْدَ الضّمَانِ يَدْحُلُ فِي مِلْكِ الْخَاصِب اغْيبَارَا مِنْ وَفْتِ الْغَضْبٍ 
بَِكَ يُضحُ من ضَمَانِ التَجَارَةِ (مَجْمَعٌ الْأَنَهُرِ). 
ه- الاسْتقراض: إذَا اسْتَفْرَض أَحَدٌ اْمُمَاوِضَيْنِ نُقُودًا مِنْ آكَرَ؛ رنب دَلِكَ عَلَىْ 
الشَّرِيكِ الْآحَرِ حَسْب كَفَالتهِ عَلَىْ ظَاهِرٍ الروَلَةَه وَككِنْ لَيْسَ لِأحَدٍ الْمُمَاوِضَيْنِ أن يُفْرضصَ 
مَالَ الشّرِكَة لِآرٌ (الْبَخرٌ). 

"- لَوْ كَمَلَ أَحَدُ الشّرِيكَينِ بِأَمْرِ الْمَكْمُولٍ عَنْهُ دَيْنَا جني وَيُوَاحَذُ الشّرِيكُ الآحَرٌ 
عِذْدَ الإمام الأحْظَم؛ أن الْكَمَالة لمر إن َكُن اداه تبرّعٌ؛ إلا أنه لما كان 0 0 
الرّجُوع عَلَىْ الْمَكْفُولٍ عَنْهُ َهِيَ مُعَاوَصٌَ انْتِهَاءَ لاا لَّهُمَا؛ لها تبرُعٌ لَكِنْ عَامَة الْمُنُونِ 
عَلَىْ َوْلِ الإمام» أمَا في الكَمَلَة ْمَل بلا أمرء وَفِي الْكَمَالَِ التي فا يوَاحَدُ الشَّرِيكُ 
كم لذي لم يكثل: لِأنَّ مَنْهِ الْقُو دعي تبر ابتداء وَبقَءَ (الصلّحْطَاوِيٌ وَمَجْمَعْ اْأَهر). 

رم عَنْ رُم ذَلِكَ لِلشَّرِيكِ الْآحَرِ كَلُرُوِهَا لِلشَّرِيكِ الَذِي بَاشَرَهَا - الْمَسْألة 
الْآبَيَة وَهِيّ: لَو ادّعَى ا ل و و ارات الات ل 
البَهِيربَ فَلَه بَعْدٌ ذلك أن يَدّعِيَ عَلَىْ الْآَحَرِ وَأَنْ يُحَلَمَهُ لي ذا تَكَلَ الْمُدَعَى عَلَيّْهُ عن 
حَلِفِ الْيَمِين؛ قَيََرّمُ النكِلَ الْمُذَعَى به كَمَا أنّهُيَْرَمْ ذَِكَ الشَّرِيكَ الكعد لآن نوا 
أَحَدِهِمَا هُوَ بحُكم إة اها (الْبَمْدوَاللُسْطا وي). 

مَتلَا: لَو ادَعَىْ أَحَدّ عَلَىْ الشَّرِيكِ الْحَاضِرٍ تَمَنَ الْمَالٍ الّذِي بَاعَهُ لِلشَّرِيكِ الْمَائِبِء 
قَلَهُ عِنْدَ الإنْكَارٍ تَحْلِيف الْمُدَّءَ عئ عَلِ عن عدم الوا 0 
1 الَْائبُ فَلَهُ أن يُحلَمَهُ عل البنّاتٍ؛ أن الْفِعْلٌ فِخْلّهُ (الْبَحْدْ وَالدُرٌ الْمُنتقَئ وَالدّرَمُ) 
انْظَرِ الْمَادَةَ (174). ٠‏ 

مُسْتَئْئى: إن الدَّيْنَ الَِّي يَلرَمُ أَحَدَ الشَّرِيكَيْنِ فِي الْمَسْأَلة الآية لا يَلرَمُالآحَرَ وَدَتَ 
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لو يَا اعَ أحد حَدٌ الْمُمَاوضَيْنِ لِلْمُمَاوِضٍ الْآحَرٍ قُمَاشًا لِيَضْنَمَ مِنْهُالْمُقَاوضُ الْمُشْمَرِي ثْيَابا َه 


0 0 


شام هاساه 


ام فَوانينَ الشّرِيعَة الإسلاميّة الّتي كَانَتَ تَحَكُم بها الدوَة الْعثَمَانِيَة 


أوْبَاعَ أَحَدُ اْمُفَاوِضَيْنِ لِلحَرٍ مَأَكُولَاتٍ لَِأْكُلَهَا في بت جَانٌ وَيَلرَم من ذَلِكَ الريك 
التخاري فق ولابار الخريك الل وها تية الْبَخْرُ). 

قل في الْمَجَلَة: في الْمْعَامَاتِ التي 7 تجري الشركة فيهًا»؛ أن الدَيْنَ الي , ل 
في ذْمّة أَحَدٍ الشَّرِيكَيْنِ - مِنْ مُعَامَلَاتٍ لا تَجْرِىئ فِيهَا الشركة تَلرَم الَّرِِكَ الّذِي بَاشَرَ تَلْكَ 
الْمُعَامََاتِ حَاضّةَ وَلَا يَْرَمُ الشَّرِيكَ الْآَحَرَ شَيْءٌ مِنْهَا كَالمَهْرِ وَبَدَلِ مُخَالَعَةِ الزَّوْجَيْنِ 
كارش الجتائة الي تََُ على َه وَكَبَدَلِ الصّلْح عَنْ َم الْعَمِْ وَكَتَفَقَةِ الزَوْجَاتٍ وَتَمَقَة 
الأقارب؛ لِأنّه لابَصِحٌ الام شْيَرَاكُ فِي ذَلِكَ. ا064 ا 

َلِدَّلِكَ لو تَرَوَجَ أَحَدُ الْمُمَاوِضَيْنِ امْرَأةَ بمَهْر حَمْسِينَ دِيئَارَاء فَالْمَهْرُ المَذْكُورٌ يلْرَمُ 
الشَّرِيكَ الْميَرَوٌجَ عط وليل الكريك الكت كن ينك كما أله لو عمد اعد شركة 
مُفَاوَضَةٍ مَمَ | ل ل ل ا 
المَذْكُورَةِ دَهُمٌ الْحَمْسِينَ دِينارًا لِرَوْجهَاء وَلَا يُطَالِبُ الشَّرِيِكُ بِشَّيْءِ مِنْ ذَلِكَ» وَكَذَلِكَ لَو 
ادع اح الارش على اد د الْمُمَاوضَيْنٍ 2 أَجْلٍ اجرح الجط 5 الذغوى وَكَلت 
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التيية لد تق الانتيوتكافء ق3اتنتتلف شريكة الك2 التق ورد التخكار): 


0 


وَكَذَّلِكَ مَا بَاعَهُ أَحَدّهُمَا يَجُورُ رَدْهُ عَلَْ الْآحَرِ بِالْعيْب كَمَا يَرُدهُ ليه كَدَلِكَ مَا 
اسراة | حدكها تجوز أن 5 الا القن كاي 1 ا 

كر آم 32 0 5 72 .وهم 5 مخ 0000 وه 0 

وَكُمَا يَطَالِبُ أَحَدهُمًا بتَسْلِيم الْمَالٍ الذِي بَاعَهُ لِلمُشْئَرِي يَطَالِبٌ الآخر بِذَلِك (الهندية)» 


٠. 0 2 


ما في شرك الْعِنَانٍ ع خلافٌ ذَلِكَ. انْظَر الْمَادَة (4/ا١).‏ 
كما يَطَالِبُ 0 ِعَسْلِيم الْمَأْجُورٍ الْنِي أَجَرَهُ يُطَالِبُ الْآحَرُ أَيَضًا بِالتَسْلِيم 


انما 


0 


5 
ل مم اا 


9 ترح من القاعدة الاي الئل الآتِيّة وَهِي: 
الْمَسْلٌَ الأولى: لأحد الشّرِيكَيْن رَدُ المبيع الذي اشْسَرَاهُ شَرِيكُهُ الْعَيْبٍ لِلْبَائِع كَمَا 
ذُكِرَ فى الْفْقَرَةٍ الآنقةِ. 


000 | 


المَسأَلة الََة: دا أَجَرَ أَحَدٌ الشَرِيكَيْنِ َفْسَهُ لآكَرَمَلِلشّرِيكِ الْآَحَرِ طَلّبُ بَدَلِ الإيجَارٍ 


الْجَرْء الات / الكتَاب العاشرٌ: الشَّرِكَات لمان 
ثض الْمُستَأجِر. 
الْمَسْأَلهُ التَالئةُ: لِلشَّرِيكِ طَلّبُ بَدَلِ إيِجَارٍ مَالِ السَرِكَةِ من ع الفشتاجر انان أله 
الشَريك 02" 
الْمَسَألةُ الرَّابعَة: كَمَا أَنَّ لأَحَدِهِمَا َب بص الْمَبِيع الّذِي اشْتَرَاهُ الْآحَرُ فَلِدَحَدِهِمَا أَيْضًا 


إِقَالَة ال الذي بَاعَه كن وك زو الله في عي الف 
الْمسَأَلة الايد كنا أن لأكدهقا" امال عل تكن الال الذي بَاعَهُ 


0 - 0 


طَلَبَهُ مِنَ الْمُشْترِي» فَِلْآحَر أَيْضًا هَذَا الْحَقَ لحو ديك لس لمشي الاماغ عن ليم 
ثُمَنِ الْمَبيع آ لهُ بدَاعِي لد لم يكن الْعَاقِكَ وَالْحَاصِلُ أذ دوق الْعَقَدِ تَعُودُ فِي شَركَةٍ 
القتاوقة عل العاهد وغل ريك نتادول نقادل عل فركو الغان أن عن الما 
(ففضدة «الْهنْدِية). 

الْمَسْأَلَةَ السّادِسَةُ: لوول عد الْمُقَاوضَيْنِ ع آحَخرَ بِاشْيِرَاء مَال وَعَزَّلَهُ الآَحَنُ صَحَّ 
لعل رالتفة: 

الْمَسْأَلة السّابِعَة: لَوْ بَاعَ أَحَدُ الْمُمَاوضَيْنِ مَالَا لِآخَرَ م فَسَحَ الَّرِكَة وَآَم يكن 
الْمُمرِي عَالِمابالْمَسخ وَوَاقا َل ِل يكين نض اللَّمَنِ بن المُشْمرِي» وَإِذَا َل 


5 


ما كن تفي تي ع رك ةن 0 َمَنِ الْمَبيع للْعَاقٍِ َقَط وَإذا 
أغعه لحر اين حصَوٍ الاق (لْبَرُ) انظر شر اح الْمَادةِ (06؟1). 

000 2 2 ٠ 2 

الْمَسْأَلَةَ المَّامئَة: لَوْ كَمَلَ أَحَدٌ دَيْنَا لِأَحَدِ الْمُمَاوضَيْنِ؛ َلِلْمُمَاوضٍِ الآخر مُطَالبَة هَذَا 
الكفيل. 

7 ع 0 ع 001 

المَسألة التّاسعَة 
الْعَا صب (الْبَحْرُ). 


الخد 


1 


ظِ 


ذ- ع سه 
8 


عَصَبَ أَحَدَّ مَالَا مِنْ أَحَدِ الْمُمَاوضَيْنء فَللْمُمَاوض الْآحَرِ مُطَالبَة 


)١(‏ كأن كل واحد منهما وكيل عن صاحبه في قبض الديون الواجبة في التجارة «البحر». 


4 
2 4 


0 (/اه 1 ): مأك لات 0 وستاك الحَوَائِج لصَرُورِيَة لي يَأُحُدّمًا 


نوين لوأف وَل 0 لمكي ذه كذ يجوز 


إِذَا كَانَتِ امال الي اماما أ ؛ موصن . ص َال لي تَجْرِي الشركة 
فيها؛ فَتَكُونُ قد شرت لِلشَرِكَةَ اَن مُقنَضَىْ الْعَقَدِ ارا 0 مُمَاوضٍ سن 
المُمَاوِضيْنٍ قَائِْمَقَام الآحَرِ في التَصَرُفء فَاشَْرَاه أحَدُهُمَا هُوَ كاش يَرَاِهِمَا مَعًا. 

وَدَلِكَ إذَا امْترَى كُلُ مُفَاوضٍ مِنّ الْمُمَاوِضَيْنِ مالا بِصَفْقَةِ عَلَنْ حِدَوا 000 

مُشْتَرِ مِنْهُمَا قد الى نِضْفف الْمُشْترَى لِتَْسِهِ وَالنَضْف الْآحَرَ لِشَرِيكِهِ بكم وَكَالَهِ عَنْهُ 
ذلك يُكُون كل ماو ض ين الْمَاوضَينٍ ْنَا ِشَرِيكِه بِنِضْفٍِ كَمَنِ الْمُشْترَى وَل 
تا قِضَاصًاهٍ لِأنَّ صِمَةَ الْمَالَيْنِ مُخْتَلمَهُ بحلاف ما لَوِ اشْيَريا باْمَالِ ؟ شَيْكَيْن صَفْقَة 


صوس_ 


وَاحِدَةَ فإنَّه ا يَرْجِعْ وَاحِدٌ قناع عه كز الا ل اعد لله لاد وكيك 
عَنْ صَاحِبِهِ في ذَلِكَ (الْبَخْرُ). 
وَحَتَىْ أَنّهُ لو اشْتَرَئ أَحَدٌ المَُاوضَينٍ مَالُا مِنَ الْأَمْوَالٍ التي تجري فِيهًا الشَّرِكَ 


وَأَشْهَدَ عِنْدَ الشَّرَاءِ أَنْ الشّرَاءً لِنَفْسِهِ © رورعز ذلك في شك أ طلكه دكره الماك ايشا ' 


32 


للشركة؛ لأنه لا بذك أحد الْمُمَاوِضَيْنٍ ب تَغييرَ مُقَتَضَئْ الْمْمَاوَضَةٍ بدُونٍ رِضَاءٍ الْآحر 
(الَخروَالحَرية 

وتكِن يُسَككئن مين هذا الضّابط مَسَألتان: 

المَسْأَلةٌ الأولى: وَهِيّ أن الْمَأكُوَاتٍ كَالْخبْر وَالْهُْمُوسٍ وَالئيّابٍ وَالدَارِالِّي يَستا 5 
لِأَجْل السّكْتَىْ والمكاري الَّذِي يَسْبَاْ اس اد 
الصَّرُورِية - هي له حَاصّةه وكيس لضَرِيكِه حَقٌ فِيها. 
وَهَذِهِ الْفِقَرَةٌ مِنْ هَذِه الْمَادَةِ هِيّ اسْيِحْسَانِيَة وَوَجْهُ 


الاسْتيخسًا ه. 5 ور عدو 2 


2 متحت سْبَحْسَانٍ هو أَنّهُ حِينّ عَقَدِ 
لَّكَةيَفْهمُ كل شَرِيكِ من الشِّيكَيِْ نَم الآَرَ مده اماد اشر طََاموَنيَابُ لَه 


الجَرْءِ الثَّانت / الكتّاب العاشر: الشركَات 0 


سر سر ع ل سر 


التَصَرَّقَاتٌ مُسَئْنَاةٌ دَكَالَةَ مِنْ مُقْتضَئ الْمُفَاوَضَة وَالْمْسْكنَىْ مَنْطُوقَاء أَيْ صَرَاحَةٌ وَمَقَالَا 


«الدرٌ الْمُحْبَادُ وَالَطّحْطَاوِيٌ وَالدُوَة). 
وَعَلَئ ذَلِكَ لا يُمْكِنْ إيِيجَابٌ يَلْكَ الْأَشْيَاءِ عَلَىْ الْمْمَاوِضٍ الْآحَرِ كَمَا أَنْهُ لا يمكن 
ص فهَا من ماله فاح فَاختْضصَّتُ بالصَّرُورَةٍ ِمُسْتَرِيهَا «الْبَخْرٌ). 


وَل يَجُورٌلبَائِع الْأجييٌ المُطَالبَة تمن تِلْكَ الْأَشْيَاءِ مِنْ مُشْترِيهَا حَسْب الْأصَالَةَ 
تليق نكا الشريف الاعرييا عقب لعقارهبز الاك كل الرنفة اندر )4 لله 
كَفِيلٌ عَنْهُ بمَا َِمَهُ مِنَ الشّرَاءِ بسَبّبِ شَرِكةٍ اْمُقَاوَ صَدٍ كَمَا في الْمَنبع» وَلِذَا اس الطََام 


0 356 وسه اس 


وَمَا مَعَهُ َع كُونَ الضَمَانٍ (عَبْدُالْحَلِيمٍ) وَلَهم متت قَد ذَكِرَ ني شَرْح الْمَادَة ةب 
ليإ لعن هذا امن ِنْ طرف أي شَرِيك من اَن وكانَ نَ إِعطَاؤة مِنْ رَأْسٍ 


سه 


مَالِ الشَرِكةِ قَِنْدَ وفع الضَّمَانِ وَالرّجوع يَقُوتُ شَرْطُ النَسَاوِي فِي رَأْسٍ الْمَالِء فتَْقَلِبُ 
شرِكَة الْمَُاوَصَةٍ إلى سَرِكَةٍ الْعِنآنِ. 


وَلِعِيالهِ وَلَمْ يَقَصِدُوا حِينَّ الْعَقَدِ أَنّهُ تَْرَمْ يِلْكَ الَمَقَه عَلَْ الشَّرِيكِ 00 قَهَلْهِ 


هه 


بر مر روا واو 8 2 ا و2 ور 4 52 00 7 2 5 
زاك [ذا عن زب وتترو شرك اوضع يوضع كل روا بالة وار راس قال للشركد. 


٠. .‏ 
0 سه لد 4 3 


افترئ ربد ند عفد الَركة كارأبِخَنيسَ ورا إضتة عر وله كلع أذ يب 


الْحَمْسِينَ دِينَارَا مِنْ رَيْدِ حَسْب الْأَصَالَة وَإذَا أدَى رَيْدٌ هَذِهِ ا - مِنْ مَالِ السَرِكَةٍ 


لا ما أن ِضفَ وَلِكَ مَالُ عَمْرِو؛ يَْرَمُ رَيْدَا أن يَضْمَنَ لِعَمْرو > حَمْسَةَ وَعِشْرِينَ دِينارًا 


ده 6م 


سيت د 2 عدو يي و 4 
ا آحرٌ عََى شرك الْمْفَاوَصةٍ َب الضّمَانِه نه قد أضْبَح وس مَالٍ كل 
00 سن اه 


مهما 00 وَسَبْعِينَ دِيئارًاء وَبَقَيَ التَسَاوِي في 5 الْمَالِ عا إذا أذى ريد الح 
ْمَلَو يصَاعدُ َس الَو ِلَىْ مائة ديار وَيبْقَ رَأْسُ مَالٍ ريد 
خمسة وَسَبْعِينَ دِيئَارًا؛ فَْقَلبُ شَرِكَة الْمُعَاوَ وَضَةٍ إِلَى شَرِكَةٍ عِنَانِء وَكَذَلِكَ للْبَائِع أيضًا أن 
ات عدوا بالكنفير يكزا عقت الكتالهة ون أ عنور الكديرة واذا للحم و قال 


ا ل ال ا 
يِفو حقٌّ الرّجُوع عَلَن رَيْدِبالضف الْمَذكُور وككْنْ لا يَطرأحَلل عل الْمفاوَصو قبل 


7 قَوانينَ الشريعة الإسلاميّة التي كَانَتَ تَحكُم بهَا الدولَة الْعلمانية 


7 عو س8 هرم مر ا 0 ل سج بج مس ل ص رسب ا عد 
و ا 1 ف ار ا 
أمّا إذَا رَجَعّ عَمْرُو بِالنضْفٍ الْمَذْكُورِ عَلَى ريد وَاسْتَوْقَاهُ وَقْبِضَهُ فيتَصَاعَد رَأسن 


مَالِ عَمْرو إِلَى ما ديار وَيَبقَى 06 مَال زيل خمسة وَسَبْعِيرةَ ؤيتاراء فتنَقلْب حيييذ 
شَرِكَة الْمُمَاوَصَةٍ إلى شَرِكَة عِنَانِ. 
وَكَذَلِكٌ إِذَا اذى 0 من المي مِنْ مَالٍ غَيْرِ مَالٍ الشَّرِكِ مدا كَانَ مَالَايَصْلّحُ أن 


ع 2 


َأ مَالٍ لِلشَرِكَةِ؛ قتَنْقَلِبُ شَرِكَةٌ الْمُمَاوَصَةٍ إلى شَرِكَةٍ الْعَِان قَبْلَ الإِعْطَاءِ 0 فِيمّا 
إِذَا كَانَ الإِعْطَاءٌ مِنْ أي وَاحِدِ من الشّريكين. 

وَدَلك إذاتانيت يد مَذِهِ الْحَمْسِينَ دِيئارًا مِنْ بَكْرِ وَأَذَاهَا لبائعه؛ فَحِينَ الإتَهَابٍ 
وَالْمَبْضٍ تَْقَلِبُ شَرِكَةُ المُفَاوَصَةٍ إِلَى شَرِكَةِ عِنَاِه وَيَضْمَنْ نِضْفَ هَذِهِ الْحَمْسِينَ دِيتارًا 
الِّي أَدَامَا لَائِعِه لِحَمْرِو؛ لِأنّهَا ماله لحار وَإذا اتَهت عرو عو الْخَْمْسِيْنَ ديتارًا 
وَأَدَاهًا لْبَائع؛ فَكَدَلِكَ تَنْقَلِبُ شَرِكَةُ الْمُمَاوَصَةِ إلَىْ شَرِكَةِ عِنَانٍ ن حِينَ الاتَهَابٍ وَالْمَبْضٍء 
وَل الرّجُوعٌ عَلَى ريد بالْحَمْسِينَ دِيتارًا الي أَدَامَا لَائع» وَلكِنْ إِذا أ ذلك من عُرُوض 


ه 
ع 


- 


غَيْرِ صَالِحَةٍ كأَنْ تَكُونَ رَأسَ مَالٍ شَرِكَة فَِدًا كَانَ الْمُوَمي لها رَيْدٌ الُْمْئرِي؛ قا يَطْرَأ 
حَكَلٌ عَلَىْ الْمُمَاوَصَةٍء أَمًا إِذا أدَاهَا عَمْرُو نم رَجَعَ عَمْرُو عَلَى رَيْدِ وَاسْتَوْفَى بَدَلَا عَنْ ذَلِكَ 
مَالَا صَالِحًا لََنْ يَكُونَ رَأْسَ مَالٍ شَرِكَة؛ قتََِْبُ شَرِكَةٌ الْمُمَاوَصَةٍ إَِى شَرِكَة عِنَانِ. 

مَنَا: إذَا أدَى رَيْدٌ لَِائِعِهِ مُقَابلَ ينه الْحَمْسِينَ دِينارًا الْحَمْسِينَ شَاةً الْمَمْلُوكَةَ لَه قلا 
ل حَكَلُ عَلَْ شَرِكَةٍ الْمُمَاوَصَةٍ أما إذَا أَدَىْ عَمْرُو الْحَمْسِينَ دِينارًا بِعِشْرِينَ بَقَرَة 
فلكي لا يَطْرَأ أيْضًا حَلَلٌ عَلَْ الْمُفَاوَضَةِ أنَا إذَا َجَمَّ عَمْرٌو بَعْدَ ذَلِكَ عَلَىْ رد 
بِالْحَمْسِينَ دِيئارًا وَاسْتَوْهَاهَا مِنْهُتَقْدَاه فتَنْقلِبُ شَرِكَةٌ الْمُمَاوَصَةٍ إلى شَرِكَةٍ الْعَِانٍء وَأمًا ذا 
ل ل 

(الشبلى ورد اْمُْتَارِوَالطحْطَاوِيُ بزِياةة). 
ا 500 


7 


ا 1 ور عار انه عو در سرع « ور اثوهسر ا 
وَلَمْ يَسْكتٍِ الْمُفَاوِضُ وَقَالَ لَه: نَعَمْ حَذْمًا لِتَفَسِك. فَأَحَدَمَاء فَيكُونْ الْمَالُ الْمُشْتَرَىئ 


الجِرْء الثّالث / الكتَاب العاشر: الشرِكَات : اماه 


و 


لاون المشتزي خاصة ما لَوْ قَالَ 5 دٌ الْمُمَاوضَيْنٍ 0 أريذ شِرَاءَ هَذْوِ العَرّسِ 
لط حَاصَّة وَسَكتَ الآحَرُ رقا سراما الْقَائلُ؛ تكو الْمَرَسُ مشتركَة (لوَلوَالِجيَة). 


200 


ْ 1 (108): كب بشْتَرَط ف شَرِكةٍ الأموَال أن يون أ الْمماوِضَان مَتَسَاويَين في | 
ؤ أس الل وَفي حصَصِ) في الرَلح) 4 ْنَا ايكون لأحدي] ملعي ظ 


و م عه عوس 


س تال ال بلح أن يحون َأ مَالٍ لِلشَّرِكَقٍ أي قو د أذ أموالُ في حُكْمٍ 


04 


7 دو رع 


[ كه ناوعا تر مَل ةا حلأ يون وَأْسَ مَالِ | 
0 أذ ين في ذم آكَرَ لا يَصْرٌ الْمَُاوضَة. [ 


خأ 

1 
5 8 

9 
١ 


جا * شتَرَطُ في كَرِعةٍ الْأَْرَالٍ أيْ فِي شَركَة الْممَاوَصَةٍ في الْأموَال 
تو تاوت يف تاوف جعهن ف ليق 
ا يَكُونَ لأَحَدِهِمَا مَالّ في يَدِهِ أَوْ فِي يَدِ مُسْتَوْوِعِهِ مَوْجُودٌ ابتداءَ وَبقَاءَ غَيْرٌ رَ 
الشركة يَضَاٌ ا ل 5 
وَالْفِضَّ الْعَيْر اْمَسَكُوكَيْنِء الْظر الْمَادَتيْنِ (1701 و1740). فَلِدَلِكَ كَمَا ب 0 


م 
7 
2 0 م 


راو الكل ود شرك رسع لا ركه رات مَالٍ للشّرِكَةِ ابْتدَاً - أي حِينّ عَقَدٍ 


-ه 


يموت 
١‏ 


6-6 ا 
3 
4 


8 


الشَّرِكَةٍ - يُشْتَرَطُ ذَلِكَ بقَاءَ أيْضَاء مَلِدَِكَ لَوْ مَلَكَ أَحَدٌ الشّرِيَيْنِ مَالَا آحَرَ أَنناءَ عَقَدٍ 
السَّرِكَةٍ صَالِك لانَحَاذِهِ رَأْسَ مَالٍ لِلشَّرِكَة قا نصح شَرِكَةُ الْمُمَاوَصَة فَعَلَيْهِ لو كا 
رَأْسٌ مَالٍ الشَّريكَيْنِ متَسَاويًا حِينَ عَقْدِ شَرِكَة الْمفَاوَصَةِ وَمَلَكَ بَعْدَ ذَلِكَ أَحَدُّهُمَا مَالَا 
صَالِحًا لنَحَاِِ رَأْسَ مَالٍ لِلشَّرِكَةٍ بطريقٍ الْهبَةِ أو الصَّدَقَةِ أو الْوَصِيِّ - أَيْ دَحَلَ فِي يِه 
أزورك هال كهذا- تل شرك المقاركة زر القكارا. 
ما إِذَا كَانَ لِأَحَدِهِمَا مَالٌ غَيْرُ رَأْسِ مَالٍِ الشَّرِكَةٍ لا , 


مو 


2 
دص 2ه 2 2 كن #2 م 


شرك كان يَُونَ لَه مُرُوضٌ أ عفَك أز مين في ذِمة آكر دعي أز فِضَهه كا يش 
ا مه 26 0 0 0-7 3 4 عل - س2 00 : 
بالمفاوضة انظر المَادْتِيّن (51 ١7‏ 1 ]ذا رف فورت] حَدِ الشَّرِيكَيْنء وَوَرِتَ 
ا ل اوم د لو و رشي ا ل يعر لع أو ملو شت اب 
التقود التِي فِي ذِمَم الَاس؛ قلا يَضْرٌ ذَلِكَ بِشَرِكَةٍ اْمُمَاوَضَةِء وَلَكِنْ إذَا بص وَاسْتَوْفَى تَلكَ 


0/١‏ فَوانِينَ الشّريعة الإسلاميّة انّتي كَانَتَ تَحَكُم بها الدُولَه الْعثمانية 


الديون موّخرًا من باب َقَِبُ شَرِكة الْمُمَاوَصَةٍ إأَى نان انا 


001 


لَه (وه"): إذََفَد لكان في رك الخال لَه عل أ َلك واد مي 
- ءَه ل ود ماك >ى 2 0 ل 


093 قبل ويلتم أيّ عَمَلِ كانه وأن َكُونا اين ِلْعمَلٍ ومتعَُدَينِ به سو 0 
ا 0 ا 


بير 
> كي 


0007 1 


[ الأجير جر الحَانُوتٍء َإِذَا اما شخْص علا حي ؛ بِمَنَا 


م 


0 - 
أ 


ضوع دي! سه رع نج هعمو 


ظ رار حتَى ولو نكر الآخر. 


إذ عَقَد لكان في شَرِكةِ الَمْمَالٍ الَّرَه عل أن ِل واد مهما أن يفيل 
وَيَْيرمَ يّ عَمَل كَانَ» يَعنِي سَوَاءُ كَانَ اليك الْمُتَقَبلُ َادرًا عَلَْ ِجْرَاءِ ذَلِكَ الْحَمَل أو غَيْرَ 
لي كم و التَّحمِيمُ أن يُقَالَ فِي الشَّرِكة: جَمِيمٌ الْأَعْمَالٍ. الظَر سَرْحَ الْمَامة 0010 1) 
أن يكوا ارين عمل ومتعهينِ به سَوية َموي في الْمَة َالَو أن يكُونَ كل 
العا لباه اويا لت بُ عَلَىْ أَحَدِهِمَا بسب بِسَبَبٍ الشَّرِكَة؛ فتَكُونٌ هَذِهٍ الشركة 
دنار ررد لافار لتر 

ول يشْتَرَطظُ فِي شَركةِ الْأَعْمَالٍ أَنْ تَكُونَ يَلْكَ الْأَعْمَالُ مِنَ الْأَعْمَالٍ الْمُتَفِمَقَ كما لا 
سقط فبيًا انكاة المكان: 

الراك كر لك السك ز]! الجاوة لجر كلا ارد سكو ير 
الأَعْمَالٍ الْمُخْتَلِمَةكَمَا أَشِيرَ إلى ذَلِكَ في الْمَادّةِ (1795). 

إن انعَاقَ حَيَّاطِينَ عَلَىْ الاشْرَاكِ فِي الْخِيَاطَة أَوْ صَبَاغِينَ َل الاشْيرَاكٍ في الصّبَاعَة ِ- 
هُوَّ مِنْ قَبيل الا شْيِرَاكِ فِي الْأَعْمَالٍ الْمُتََقَه كُمَا أَنَّ أ شيرَاكَ حاط وَصَبَاعْ في الخيَاطة 
وَالصَّباعَةٍ حخوين نال الاشيراك في امال ال بإيضاح» وَيِمَا أن كُل 
ئها كيل زاكع كارت القن ,الجا اط لكان يم الجر أو امير في 


َمل لِك لمعل الذي لايَفيدُ على عَمَلِه؛ أن الشركة محمولة عَلَى التّؤكيل (عَبْدُ َك الْحَلِيم)» 


0١ الشركات‎ 2 


أنه امه يُشْتَرَطُ أن يَكُونَ الشَّريكَانِ في شَرِكَة الْأَعْمَالِ في حَانُوتٍ وَاحِدٍ أَوْبَلْدَةِ وَاحِدَق بل 


ليق الأمقل ني عرب لمعل التق و لوث ين 

وَلَكِنّْ مد يُشْترَطُ فِي شَرِكةٍ الأَعْمّال أن يَحُورَ العَمَلُ شَرْطِيْن: 

الوط الْأوّل: أنْ يَكُونَ الْعَمَلُ حلالاء فلا نصح الَرِكَةُ في الْحَمَل الْحَرَام كَالاِشْيَرَاكِ 
في الكرقة و اعونت والاررتاء: 30 

شط التآني: أن يكُود امل مما يَجُودُ التَكِيل فيد وَأَن يكو عَم ذا ام به 
الْعَامِلٌ يَسْتَحِقٌ الْأَْْرَةَ عَلَيْهِ كَالاه شْيرَاكٍ في تَعْلِيم الْكِمَابٍَ وَالْقَرَآنِ وَالْكنْبٍ الشَّرْعِيَة فَلَو 
اشْترَك انان في تَعْلِيم الْكنْبٍ الشّرْعِيّةِ بَارَ. الْظْر الْمَادَه (076. 

ا شْتِرَاكُ فِي الْأَعْمَالٍ الَّتِي لا يَجُو ذُ التؤكيل فيهّاء مَلِدَّيِكَ لَو اشْيَرَكَ انان 
عَلَىْ أن يَستَصْصنيَا وَيَسْأَلَا النّامن وَآَنْ يَفْسَينمَا قا يكيان ين الاسْيفصّاء وَالسُوَال مُنَاصَفَة 
با نا و ال اح الْمَاقَةِ 17100 (عَبْدُ اْحَلِيم). 

َتَجُورُ في هذ الصو مُطَا أي 000 كن الريك اله ْمل أو 
الشَّرِيكُ الْآحَرُ بأَجْرَة الأجير ا الْحَانُوتِ. الْظر الْقَاعِدَةٌ الأو الْمَذْكُورَةٌ في شرح 


رقو 6 


الْمَادَةِ (6١)؛‏ لِأنْ الْمْتَعَهُدَ مِنْهُمَا يَجُورُ مُطَالبيهُ أَصَالَةٌ ِاغتَبَاره مُتَعَهُدَا وَيَجُورٌ مُطَالبَة 


الأخر خنن الشركة و الكمالة! وَلكل نوها أن يطل ال جْرَةَ مِنْ صَاحِبٍ الْعَمَلٍِ وَلدْكاةَ 
الْقَائِم بِالعَمَلٍ يه المَهْستَيُ». انظ القَاعِدَةَ الأولى م الْمَادّةِ(107). 


وَِذَا ادع تينط غلا أعدهنا بِمَتاع وَأهر أخد همك فلم نا( خرن ولو الكزة 
قا لف كيك فر اماد (105). 


ا . ١‏ سور ثوا م مقرو وه 0 
فون وك تلع يا 


َِ 


إِذَا عَقَدَ انْنَانِ الّركَةه وَيُشُئَرَط أن يو أمْلَا لِلْوَكَالَة وَالْحَكقَ عل أ لكان ٠‏ 


فَوَانِينُ الشّرِيعة الإسلامية انّتي كَانَتَ تَّحَكُم بها الدولة العثمانِية 
ته وَينَعَة تَقَدَاء عل أن يكوت المال المَُْرَى وك وَتَمَنْهُ إذَا بيع لِآحَرَ وَرِبْحُهُ مُشْتَركَاء وَأَنْ 
يَلرَقَوكا قر لقال الكنتوق فامنة وك وَاجِدٍ مِنْهُمَا كَفِيلُ الْآحَرِ بِالْمَالِ؛ فتَكُون 
مُفَاوَصهَ شَِكَةٍ وجُوو؛ أنه إذا ذكر 7 جَمِيعُ مُقْنضَيَاتِ الْمُقَاوَضَةٍ في عَقْدِ الشَّرِكَةِ؛ قلا يَْرَمُ 
بَعْدَ َلِكَ التَلفْظ بكَلِمَةِ الُْمَاوَ صَةٍ كَمَا يفص في شَرْح الْمَادةالآتية. 

0 سَببُ جوَاٍ هذا الع مِنَ الشركة هو أن الْمَْصُود من لمر تَْصِيلٌ الج وَهَذَا 
كي لوث ل ريك قن في يضف اتا شاد أب في لشن 
الْآحَرِ وَكيلاء قت تتَحَمَقٌ الشّرِكَةٌ في الْمَالِ الْمُسْتََاد (الْبَخر)ء ما إِذّا ذُكَرَتْ شَرِكَةُ الْوْجُوٍ 
ِصُورَةٍ مُطَلَقَةِ؛ َتَصْرَفٌ عَلَ شَرِكَةِ الْعِنَانٍ بن ءَ عَلَْ التَّارُفٍ وَالِاعْتيَادٍ (الْبَحْرُ)؛ وَإِذَا لَمْ 


رد رتاه رع 20 ثرا فو سع في 0ه لوم 

يَتَحَفَقْ أَحَدُ الشرُوط الْمَذْكُورَة؛ فَتَكُونُ الشَّرِكَةُ شَرِكَةَ عِنَانٍ. انْظرِ الْمَافَة (155). 
هي 6 د ساكس اس عا ارام نك الوك كا 20 0 ا 2 
ويستمَاٌ مِنْ هَل الْمَادمَ 6 ومن المَوَاد الانفة - أن شروط المفاوّضَةٍ تختلف فى 

1 


اا ثلا أَيْ فِي شَركَةِ الْأَمْوَالٍ وَشَرِكَةِ الْأَعْمَالٍ وَشَرِكَةِ الْوْجُو وَإِنَ مَعَْى 


3 


هو ره ١‏ و 


المُمَاوَصَةِ فِي شَّرِكَةِ الْأَموَالٍ - هُوَ مَعْنّىْ حَقِيقيٌّ» أمّا فِي شَرِكَةِ الْوْجُوِ فَالظَاهِرٌ أنه 
مَجَازِيٌ اشيم اعد ا 


3 0 في عَقَدٍ الْممَاوَقَةٍ النْصّ عَلَىْ الْمْمَاوَضَةَ أَيْ 9 لفط لماوع أو 20 


4 
1 


لالت الو ري رمي لكر المطار يا لعف على مور 
الصوارة الأولىة : 1 0 كر لفظ ا ديك إِذَا 2 - 


د 
جه جمس 


يعكدى 


بيع شط مضق شري الوق ]ا قم ريص علا كنايطها: 
حَنَّْ إِنَّهُ إِذا ذُكِرَ فِي الشَّرِكَةِ لَفْظُ الْمُمَاوَهَةٍ وَلَمْ يكن الشَرِيكَانِ وَاقِفَيْنِ عَلَىْ مَعْنَامَاه 
6 51 وو سعط عد وين لق 2 0 وم مك كه عرق لكام اه مما د 
فَيَصِحَ أيْضَاءٍ لأن لفظ الْمَمَاوَضَةٍ هو مِنَ الألفَاظٍ الصّرِيحَة وَلَا تَحْتَاجَ الألفاظ الصريحة إلى 


الْجَرْءُ الثّالتَ/ الْكتَاب العاشرٌ: الشَّرِكَات 3 


سه سم 7 


التي حَيْتْ إِنْ لَفْظَ الْمُفَاوَضَة صَ عَلَى تَمَامٍالْمْسَا وَاٍ في أمْرِ الشَرِكَة فَإَِا دَكرَاهُ َثبْت أَحْكَامُةُ 


هه 


إقَامَةٌ للفظة مَقَام لْمَعَْىْ ( ُالْمُحَْارٍ وَالطَحْطَاوِيٌ وَالبَخْرُ وَمَجْمَعُ نهر وَالدرُ أ لمنتقئ). 
ع 6 سور 1-0 - 
الصورة النَّانَة كد عار رك حو اررطها ب عدر كر لاسر الوزمر 

َلذَّلِكَ إذَا بين معدا مَعْيٌَْ لَفْظ الْمُْفَاوَضَة أَيْ كر جيم الشرُوط الْوَاجِبٍ وَجَودْمًا في 


2 


الْمُقَاوَضَةَ أَيْ مَْتَْ الْمُمَاوَصَةٍ النَام تَمْقَدُ شَرِكَةٌ الْمُمَاوَصَةِ؛ٍ أن الاغيبَار لِلْمَعَانيي لا 
ل المي 2 1 في اماد لط الَو 


زا ل 0 


ءِ 
.6 2 
ا ل ل 


قال قر كور امن مال لِك عَلَى أن تََِْلَ في عُمُوم النَجَارَاتِ وَتَْرِيَ مالا 
التقدِ وك بعَهُ اشر يا أن يكون كل 0 موا تفيضا عَامًا لِك وَأنْيكُودَ كل بأ 


ىم واإنعاه 


كفا لحر يما يَترَنَبُ فِي ذمّيهِ مِنَ الشّجَارَة. وَأَجَابَهُ الْآحَرُبالْقَوْلِ ف ا 
شَرِكَة الْمُمَاوَصَة بذِكْرٍ جمِيع ؟ شرَائِط المقاق ضَة (رَدٌ الْمْحْبَارِ). 
وَكَذَّلِكَ قَدْ عْقِدَ فى الْمَاكَّةِ (ال 109 و180) شَركَةٌ مُفَاوَضَةٍ أَعْمَالٍ وَشَر 


4 .وو 0 2 4 
1 95 


: د ل ا لمات 1 
11 يدن ارو تذغزوني عن قصل عل فوخو 0 
تََْلِبُ الْمُمَاوَضَةَ عِنَانًا. مَثَلَا: ذا محَلَ إلى يد أحَدِ مِنَ المُمَاوِضَيْنِ في شَرَة الأمْوَالٍ ْ 
مَل بطري الث أي الْهبِ فإِذَاكاَمَ ل لتر واي لأنيكُونَ َس مَالٍ رك | 


7 ار سر ف 2 5 دو رمه 


تَنقلِبٌ المَُاوَضَة عِتَانه م إذَاكَانَ مَالَا كَالعْرُوضٍ َاْعَقَارِ الّذِي لاتضلح لَأَنْ يَكونَ أ 


-ه 


َس مَل مال ل شَرِكَةِ؛ مامحل بلْمَُاَضَةٍ 


و 


كل تضم لا تخ ذه الوص لفان شُرُوطَِاء كان لِك الك 
لِشَرِكَة الْعِنَانِء قتَنْقَلِبُ شَرِكَة الْمُقَاوَصَةٍ إِلَى شَرِكَةٍ الْعِنَانِ (الْبَخْرُ). 


58 
- 

5 
مسي 


وم اتير 


:هه فَوَانِين الشريعة الإسلامية التي كَانَتَ تَحَكُم بها الدولة العثمانية 

اش م ل ما 2 00 ا 1 ا ل اا 2 
َلذَّلِكَ إذَا فقِدَ سَرْطٌ مِنَ الشرُوط الْمَذْكُورَةِ فى هذا الْمَصْلء أي الْوَاردِ فى الْمْمَاوَضَةٍ 
عَلَىْ الْوَجْهِ الْمَانٌ وَكَانَ الشَّرْطٌ الْمَفْقُودُ غَيْرَ مَفْرُوطٍ وجُودُهُ فِي شَرِكَةِ الْعِنَانِ؛ قَتَنْقَلِبُ 


شَرِكَةٌ الْمُقَاوَصَةٍ إلى شَرِكَةٍ الْعِنَانِ؛ لِأنّ شَركَةَ الِْنَانٍ أَحَصٌء فَإِدَا بَطل الْأَعَمُ؛ تَعيّنَ 
الأَحصٌ (الرَّيلَعِيَ). 

أما دا كَانَ الشَرْط الْمَمُْودُ في اْمُفَاوَصَةٍ مَشْرُوطا وُجُودُهُ في شَركَةٍ تان ينا 
(كالإخلالٍ بِشَرْطِ تقسِيم الرّئْح نالك ءا اما كلضف وَالدَلت وار كما 
َاتَصِح الْمُفَاوَصَةُ 2 لاتيم الفا شرك المكان ركوة الكرك فاينية وال لطَحْطَاوِيٌ). 

[ذ الشتوط الوايت وهات القنادية كا 7 
القن يشترط وجو ذا تناك نظا الْظَرضَرْحَ الْمَادَنَيْنِ ١1‏ 4ه 17). 

َلدَِكَ إِذَا نَم تُوجَدٍ الشَّرُوطٌ الْمَذْكُورَةٌانتداء قتََْقدُ السشَرِكَةُ اناه وَلَكِنْ إِذَا وُجَدَتٍ 
الشُوط لاوم ُوجَد با تقد لَه اا ُفاوعَهوتََبُ اله إَْ جنار 


5-4 


خرن دغ الوط فلذلك زوق لبط (تكلتة وقل ديدلا عن هذا اللنْظ حار 


4 


أنه يُشْتَرَ طُ وو عدم 


وجودها ائْتدَاءً وَحَين 


١8‏ ا 


60 


4 


ون عَِآنًا. - كَمَا ذَكَرَ في الْبَحْر وَالرَيْلعِي د كان اللعييد شاماة للصورية 


و 1 اانا يَ ا 0 9 0 
يأر من أ اطتكواق ب َه بش الْعَالَ ا ا 7 : 


به فَإِذًا كَانَ هَذَا الْمَالُ كاله اك درَاهِمَ أو دانير أ فُلُوسٍ رَائِجَةِ مما يَضْلّحُ لانَحَاذِِ 
رَأسَ قال كتركة> قتا آله يكون قن اخكل قط تشاوي وس الكال4 فتتقلت الْمْفَاوضة 


م 


ه. 


إل عِنَا حَيْتُ لا مُشْمرطُ في شركَة اْعَِان تََاوِي وَأ الْمَالِ(العلّسْطاويٌ)؛ لِنَّ لبا 
فنا شي لأزقانة الفتووك له للك رارلطوم يه م 

لا يُشْتَوَطُ فِي الإرْثِ أَنْ تَدْْلَ النْقُودُ الْمَوْرُوتَة إل يَدِ الْوَارثِ لِيُطْلَانِ الْمُمَاوَضَةَ 
ب جرد نزت التوزت يشخ الوارث تإزكا المؤزود» تقلت شرك الغناردة إلى 
عِنَانٍ (رَدُ الْمُخْتَارِ)» وَذَلِكَ لَوْ كَانَ الشَّرِيِكَانٍ في دِمَشْقَ وَتوُفَيَ مُوَرَتُ أَحَدِِمَا في 


الْجَرْءُ الثّاتَ/ الكتّاب الْعَاشرٌ الشّرِكَاتْ 51 


الَْصْرَةٍ وَكَانَ في حَزِيةِ الْمتَوَفى نُقُوتٌ قَتْقَلِبُ شَركَة الْمْمَاوَصَةٍ إلى عِنَانِبدُونٍ حَاجةٍ 
0 0 رس فو رول 
أن يُسَافِرَ السَّرِيكُ الْوَارِتُ إِلَى الْبَصْرَةٍ وَيَقبِصَ 0 


كَذَلِكَ لَوْ كَانَ رَأْسٌ مَالٍ أَحَدٍ الكروكين عقر عَشّرَةَ نادير 60 مَالِ الآحَر فِضّةٌ ة قِيِمَتهًا 


8-0 ع 2011-08 و 


عر يدت قلمة قبع الفضة أو الذَّهَّبِ 0 الشداء بالعادين وَفَانَتَ الا فتنقلت 


02 


5 3 


الْمُقَاوَصَةٌ عِنَانَا؛ 1 صل ةين فر ءِ؛ فَبنْظَرٌ: فَإِذَا حَصَل التَرَايْدُ بَعْدَ الشّرَاء 
بِالْمَاَيْنِ وَكَبْلَ التدليم إلى الْبائع؛ لا تَفْسّدٌ اسْتِحْسَانَاء وَإِذَا حَصّل الشّرَاءُ ب أ د الْمَاليْنِ 


كان رأ الْمَالِ الي تَرَايْدت فيمية حير المال الْنِي اشْتَرَى ب 11-8 


ذا تَرَايدَ الْمَالُ الّذِي اشْتَرَى به؛ قا تَفْسّدُ. وَالْمَرْقُ أنّهُ ِي الْقَدْرِ إِنَّمَا هُوَ قَصَّلَ أَحَدُّهُمَا 
صَاحِبَةُ فِيمَا يَضْلْحٌ رَأْسَ مَالٍ الْمَُاوَصَة فَإِنَ الْمُشْتَرَى بََْهُمَا عَلَىْ الشَّرِكَةٍ وَلِأَحَدِهِمَا 


0 


ارام حاف الريَادةٍ من حَيْتُ القيمة بد اضرا نا حصَلَتْ في مال اَي 
في مال أحَدِحمَاء قَلَمْ يكت الََاوِي في مَالهما(الْبَخرٌ). 

وَصَيْرُورَةٌ الْمُمَاوَضَة عِنَانًا غَبْرُ مُنْحَصِرَةِ يفِقدَانِ الشرُوط الْمَذْكُوَو في عَدَا لمصْلٍ. 
َل تَصِيرٌُ شَرِكَةُ الْمُمَاوَصَةٍ عَِاًا أيْضَا في حَالَة فِفْدَانِ شَرْطٍ مِنّ الشّرُوطٍ التي يَحِبُْ 
وُجُودُهَا فِي الْمُمَاوَضَة وَكا يَقْتَضِي وُجُودُهَا في الْعِانِء وَدَلِكَ لَوْ عُقَدَتْ مُفَاوَضَهٌ بين 
بَالِغ وَصَبِيٌّ فا تَكُونْ الشَرِكَةُ الْمَذْكُورَة؛ لِفُفْدَانٍ الشَّرْطٍ الْمَذْكُورٍ فِي الْمَاكّةِ (175) - 
0 عِنَانَا. انظ الْمَادَهَ (150) (رَدُ الْمُحْتَارِ). 
ما إِدًا كَانَ مَاَا لا يَصْلْحُ أن يَكُونَ وَأ مَالِ شَرِكَة كَالْعُوُوض وَالْعَقَارِ وَالديُونِ؛ فا 
بالقنا صَق لو كان أَحَد لكين ين عَفْدِ الشركة َال مِنْ هذا الع يَأ 
مال الشركة كلا يُخِل امناو صَدَء كما أنهو حل في يَدِ أحَدِهِما مال مِْ هذا انوع بد 
عَقَدِ الْمْمَاوَضَقَ فك عر أحنا ِالْمْقَاوَضَةِ؛ٍ أن هذا الع من م الْمَالِ غَيْرٌّ صَالِح انْتَدَاءً لذن 
يَكُونَ رَأْسَ مَالٍ شَرِكَةَ» قلا يبْطِلُ الْعَقَدَ َقَاء. انْظرِ الْمَادَنَيْنِ ١١41(‏ 041). 


ركفل مو رد ١0ل‏ ور او افواس ا أن ل اه دم ان لز 8 م عقف ,اسان و وام عر 
مَثلا: لو وَرِث أَحَد المُفاوضيّن ذَيُونًا في ذِمَم الناسء فلا يَطْرَأْ خلل على المَفاوَضة. 


655 فَوَانِينَ الشرد َريعَة الإسلاميّة انّتي كَانَتَ تَحَكُم بها الدولَة العثمانية 


أذ تكن واشكز ةا قن اناق و تلكا الدتوق ككلت شرك المفاوفلة إن 
اه ادك 


1111111 
أوّلا: أن يَكُونَ الْمَعْقَودُ عَلَيْهِ قبا للتّوْكيل. 
اننا أن يكرد آله ِحُ مَعْلُومَ الْمِقَدَارٍ 
َالِكًا: أن يَكُونَ الرَبْحُ * جَرْءًا شَائِعًا. 

ًٍ 7 26 م 
َابعًا: أن يَكُونَ رَأْسٌ الْمَالٍ مِنْ فيل التقُود. 


سو م 


. حَامسًا: أكون واس المالقينا: 


3 


اوسا .أن يُكون الشَّرِيكَانٍ عَاقِلَيْنِ اي 
مُشْتَرَكَة. انْظر الْمَوَاق 1 188 و لم١‏ 50 0 .)١17"45‏ 
ولا يُقَالٌُ بالعكس أي: كل ما كَانَ شَرْطا لِصِحَةٍ شركة الْمُفَاوَضَةٍ كان شَرْطا 


20 6 ود حي لك و ع نه ع 23 رون كك 4 
نِصِحة العِنَان؛ لأنْ يشّركة المفاوّضة شرَائِط خاصة: وهي. 


أوَلَا: أَهْليَةُ الْمُمَاوِضَيْنٍ لِْكَمَالَة. سيد 

ثانا #النشارئ في يدان راس ي ممَالٍ الْمُمَاوضَيْنٍ 

ثَالِنَا: َي في حِصَحِهما في الح 

رَابِمًا: أنْ لا يَكُونَ لأَحَدِهِمَا أَمْوَالُ أَخْرَئْ صَالِحَةٌ لِانَنَاذِهَا رَأْسَ مَالِ شَرِكةٍ. انظ 
الْمَادَهَ (4ه١).‏ 

َهَذِه الشَّرُوطٌ الْأَرْبَعةٌ هِيّ َرَائِطُ لْمُقَاوَمَةٍ الْخَاصّة وَلَا تُشْتَرَط فِي الْعِنَانِ. 
الأحكام الت تيحن تَمَّحِدُ وَتَمْتَرِقٌ فِيهًا شَركة العِنّان والمفاوضة: 


57 رين مام . 20000 2 مه 1 ا تل ار ين ا رن 
د بيّنَ في هَذِهٍ الْمَادَة وَفِي الْمَادةٍ اليه - الْأَحْكَامَ التي تنَّحِدُ فِيهَا شَرِكَةُ الْمُفَاوَضَةٍ 


م امع وم يوي 2 2 
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و 


0 0 ير عا جضان يرك و ف 0 أي - بوه با 
( لمْفَاوِضَيْنِ. 


ع2 3 


وَذَلِكَ أَوّلَا: عل وان موصن أي مال ال فد أذ يمن ليل 
َو أَكْثرٌ انظ الْمَادَةَ (180/8). 

انا لِكُلٌ وَاحِدِ مِنَ الْمُمَاوضَيْنِ ذا كَانَ في يده مَالْ مِنْ رَأْسٍ مَالٍ الشَرِكَقِ أَنْ 
رو مَالا نَفَدَا َو تَسِيعَة. انْظَر الْمَادَةَ (15/4). 


9 4 و نِ 020 1 د ا 2 559 0 2 ررس اس يه 
لا لكل وَاحِدِ مِنَالْمَُاوضَيْنِ أن يُووع ويَضَعَ مَالَ الشركق وَأن مُسَارك علي سك 


أن 


2 


مخنارية» وَأنْ يُمْقَدَ عفد إجارةه: كأن يتاع حَانُونَا لِحِفْظٍ مَالٍ الشركة» و 
و 


. 
ره سعء 


24 
اه 


2 


2 


جيرا وَأَنْ يُوَكُلَ حر ذ في أَمُون الشركة وَأنْ يي ويَشْمَرَيَ قدا وَنَسسيئَة) 
امن م ِنْ أجل الْعَيْبٍ انْظر الْمَادَه (171/9) وَشَرْحَهَا. 

رَابعًا: إِذَا دَمَبَ أَحَدٌ الْمُقَاو ضَيْنٍ إلى ديارٍ أخرَئ مِنْ أَجْل الشَّرِكَ ادم او 
مَالِ الشَّرِكَةِ. انْظَر الْمَاقَةَ (181). 

ل كي من لمان أي أن كُلْ ما جَارَ مِنَ النَصَوّفِ لِْمُمَاوِضَيْنِ يَجُورٌ يض 
لِلشَرِيكَيْنٍ في شَرِكَةٍ الْعِنا نه لان بُوجهُ بض تَصَرْدَاتٍ لِْمناوِضَيْنٍ الح في اللَصَرْفٍ 
بهَاه وَليِسَ لِلشَرِيكيْنِ ِتنا الْحَقّ في ذَلِكَ وَهِيّ : 


نْ يَسْتَأجرٌ 
ا 


52 2 2 1 

او : لِأَحَدِ الْمُمَاوِضَيْنٍ أَنْ يَعْقِدَ شَرِكَةَ عِنَانٍ مَعَ آحَرَ بدُونِ إِذْنِ شَرِيكه؛ لأن شَرِكَة 
فس مم هه رع ل مسر رقع رم ؤرة رع رقع مي 

العو التي تسود ل ف 


رذن 0 انر الماك (9م0 (لمنيية 6 د). 


3 


ثَانِيًا: لِلسّرِيكِ الْمُعَاوِضٍ الرَّهْنْ. 


3 شام هع وقو 


0 فَوَانينَ الشّريعة الإسلاميّة التي كَانَتَ تَحَكُم بها الدولة العثمانية 


٠: #‏ 2 سي 0 م ين ا عو جه 3 م 3 م 70 5 
رَابعًا: الإقْرَارُ بالرّهْنِ وَالارْتِهَانِ مَعَ أنه َْسَ لِلشَّرِيكِ في شَرِكَةٍ عَِانٍ ذَلِكَ. الْظْرْ شَرْحَ 
الْمَادّة(179/8): كما أنه تخد يمن تضد قات لي للشريكين عتانا إِخَرَاوٌهَاء كما أنه لين 
3 َه ل ع عه م و در ١‏ صم عبر ا او ا 2 
لِلسْرِيكيْنٍ مُفَاوَضَةَ إِجْرَاؤُهَا أَيُضَّاء وَهِيّ الإقْرَاضُ وَهِبَهُ مَالٍ الشَّركَةِ. الْظَرْ شَرْحَ الْمَادةِ (11/9) 
وَالْمَادّةِ(18). 


3 1 
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الْمَصل السادس 


0 


في شركة العنَانٍ وبحتوي على ثُلآنة مباحث 


إِنَّمبَاحِتَ ذا المَصْل هِيّ في شَرِكةِ انان كَمَا يُسْمَدلُ عَلَىْ ذَلِكَ مِنْ نون المَضْلِء 


كي كوو سيئرو 


إلا أنة ينماد فر الْمَامَةَالْسَالفَة أن ج: نض التَصَرُكَاتِ الْمَْكُورَة في هَدًا لقَصْلٍ هِيّ جَارِيَ 
وَمَرْعِيةٌ في شَرِكَةٍ المناومة عله رق ذلك ننه شَرْح الْمَوَادٌ. الْظَرْ شَرْحَ الْمَوَادٌ 
١71/4)‏ و0خم13853138). 


المبحث الأول 
في بان المسائل المتعلقة لمتعلقّة بشركة الأموال_ 


اده (15): لا يشير ترط في الشَّرِيكَيْنٍ 7 عِنَانٍ راس 


4 


يرو وو مه 


ا ( 


عورا َل إدحَالٍ بجويع قُوده في َس الال ل لهي أَن دا ال على عنمو 
( ته علي فيد وغوه له عل تطلغ امعد ,أ ل قر؟ [ 


3 


ا يرأ مَالِ الك 


- 


تَفْتَرِقَ شَركة الْعِتان من الْمُفَاوَضَة فِي حَمْسَة أو جه وهِي: 


عون بوه ل ا 7 0 ءُ ا 
أولا: لا يشتر في الشريكيّنِ شَرِكَة عِنَانٍ ن أن يَكونَ رَأَسٌ مَالِهِمَا مُتَسَاوِيًاء وَعَلَيْه 
00 2 م 22 27 لمم 0-7 72 و .لك رقو 22 آم نه 58 
فَكمًا يَجَورٌ أن ي نَّ رَأْسٌ مَالِهِمَا مُتَسَاوِيا يَجُو جوزٌ أن يُكون رَأَس مَالٍ أَحَدهمًا أَرْيَدَ مِنْ 


نْ ذه الْفِقَرَةَ هي عَيْنُ الْفِقَرَةِ الأوَئ مِنَ الْمَادَةِ (1701)» ما في شَرِكَةٍ الْمُمَاوَصَةٍ 
اموي قط فو وام الْمَالِ. انظ الْمَادَةَ (10). 


اي ولايكو كل واحل وتنا ماكز رَا عَلَْ ِدْحََالٍ جمِيع تُقَودوه أيْ 


٠ 


جَيِيع أَنْوَال 


الام 


8ه فَوانِينَ الشرِيعة الإسلاميّة الّتي كَانَتَ تَحَكُم بها الدولّة العثمَانِية 


الصَّالِحَةِ لِانَحَاذِمَا رَأَسَ الْمَالِء بل لَهُمَا أَنْ يَْقِدَا الشَرِكَةَ عَلَنْ مَجْمُو بع مَالِهِمَا أَوْ عَلَى 
مِقْدَارِ مِنّْه؛ فَلِدَّيِكَ د يَجُورُ أن يكُون للشَِيكَيٍْ مَالَ حر يلح لانّحَاِ وس مَالٍ شرك 
كَالتَقْدِ متَلَاه غَيْرَ رَأس مَالٍ الشركة الذي ذل ذ فِي الشّرِكَتِ أيْ إِذًا وُجِدَ لِلشّرِيكَيْنِ أو 
هما مال صَالِعٌ ناز َأ مَالٍ كركة عَبر الال الذي اتَكَدَهُرَأسَ مال كرك 
ََا يُمْسِدٌ ذَلِكَ شَرِكَةَ الْعِنَانٍ مَمَ أنه يُفْسِدُ شَرِكَةَ الْمُمَاوَصَةَء انظ الْمَادَهَ 21350 وَلِدَّلِتَ 
ا لل 
للا سور أن كوت ره مَالٍ الشَّرِِكَيْنِ في شَرِكَةِ عِنَانٍ مُتَفَاونًا في الْقيمَةِ وَمُخْتَلِفَ 

اْجِنْس. 

مكلذ كأن يكون: رام :كال أخد الشويكين ِائَهَ دِينَار را مَالٍ الآحَرِ 
حَمْسِينَ رِيَالَا (الْبَحْرٌ وَرَدُ الْمُحْتَارِ وَوَاقِعَاتٌ الْمُفيِينَ) انْظَرْ شَرْحَ الْمَادَةِ (1778). مَم أنه 
في شَرِكَةٍ الْمُقَاوَصَةٍ إذَا كَانَ رَأْسٌ الْمَالٍ مُخْتَلِفَ الْجِنْس؛ قَيُشْتَرَطُ النَسَاوِي في قِيمَته. 
ا حَ الْمَادَةِ ( لم١‏ : 

بذ في كرك سا الح بلتاري» تتصخ اقفن الفركين 


لدو مه ا 0 كَةِ الْمْفَاوَضَةَ م الرئح بالتَسَا انض 
تَقَسِيمِهُ ب مع في شر و ة تَقَسِيِمُ ري 
الْمَادَهَّ (م .)١67‏ 
خايكا نقة شرك البنان علخ عق ادك نيا ست على او حاط ور 101 


1 


التَجَارَةٍ كَمَا سَيْييَنُ في الْمَادَةِ لآق أمَا شرك الْمْمَاوَضَةَ فَتَعْفَد عَلَىْ عمُو مُوم التَجَارَاتِ عَلَى 
َولِء وا تقد على َع حاص مِن نَع الجَاةِ انظ ماده (1771). 
ظ لاه (16): كا جور عفد لشرَِةِ ََى عُمُومٍ النّجَارَاتِ» كذلِكَ يَجُورٌعَقَد 
ْ نوع د جار حَاصَةٍأَبْضًا كفا ما على يجار النلاي. 


عارك لمان كاي الو جو الالتن لويد 
الوَجَهُ الْأَوّل: كَمَا يَجُورُ عَفدُ شَرِكةِ الِْانِ عَلَىْ عُمُوم التّجَارَاتِ كَذَلِكَ يَجُورُ َفَدُهَا 
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0 نوع تِجَارَةٍ خَاصّةٍ أَيْضَاء كَعَقْدهَا مَثَل عَلَنْ تِجَارَةٍ الْغْكَالٍ (الْبَحْرُ). ا شَرَكَةُ 


وَضَةٍ فَعَلَى قَوْلِ كمَا يَجُورُ عَقَدُهَا عَلَى عُمُوم الّجَارَاتِ يَجُورُ عَقَدُهَا ع تع 
ل قَوْلِ آخَرٌ لا يجو د عَفْدُهَا إلَاعَلْ ع عْمُوم التَجَارَاتِ 1 
شَرْحَ الْمَاكّةِ (181). 1 
الوَجْهُ النَّنِي: كَمَا يَجُورُ أَنْ تَكُونَ شَرِكةُ الْعَِانِ مُطَلََة: و أكون نوق لضه با 
الشركة َيه عَلَْ الْوَكَالَةَ فَكمَا يَجُورُ أَنْ تَكُونَ الْوَكَالَةُ عَامَهُ وَحَاصَّةَ وَمُطْلَفَة وَمُمَيَدَةَ َنَجُورُ 
0 أن 0000 
يَكُونْ مُشْتَرَكَا يَيْيَنا لاد عدم يَشَْرِيهِ أَحَدُ الشَّرِيكَيْنِ بعْدَ مُرُورٍ 
الْوَقَتَِ الْمَذْكُورِ تكون هقنو ويكون كما بالكشتري انْظَز شَرْحَ الْمَادّةِ (؟170) 


كما هُوَ في الْمُضَاوَ رالا 145.0) (زه النخاروابخ. 
نه 1٠00‏ عل أي وجو رط كد تيم الرَيْح في الشركة الصّحِِحَةٍ جبة يراع ذلك 
الَّرْط عَلَىْ كُلَ حَالٍ َك مُوافَالشزع. 


ا عَلَْ الْوَجْهِ الي في الاق (186) فِي الشركة 
الكتبويعة راط دلق لط عه كُلٌّ حَالِء انْظْر الْمَادَهَ (87) إذَا كَانَ مُوَافِقًا سرع 


سرام مر 


أى أنه 


كاب قز سي الا شري يع كر تقَسِيمه بالتمَاضل. 

ََوْلةُ: في الك الصّحِيِحَة. هُوَ أنَهُ ا يَصِحُ شَرْطُ لقال فِي الشركة الَْاِدَةَ 

وَيْقْسَمُ الرَّبْحُ فِيها تَبَعَا نسب رَ أس الْمَالٍ كَمَا سي ِي الْمَادةِ الكنية (الطّحْطَاوِيُ). 
َيسدلُ من وا ها ابت أن هم مذ امه جار في رك ايتان. 

شرك الْمُفَاوَضة فرط ال سيم مُتسَاوِيًا كَمَا ذَكِرَ في الْمَادَةِ (170). 
الْمَسَألَة الأولى: قَدْ ذْكِرَ فِي الْمَادَةِ ( 0 أنه إِذَا شط بَيْنَ الشرِيكَين نه َي الح 

النّسْبَةِ إلى مِقْدَارِ رَأْسِ مَالِهِمَا متَسَاوِيًا أو متََاضِلَا؛ صَعَّ هَدَاالشَرْط وَيقسَمُ البح 0 

الوخه الم رط يما 


0 


ما فى 


7 


فَوَانِينَ الشريعة الإسلاميّة انّتي كَانَتَ نَحَكُم بها الدولة الْعثَمَانِيَة 
3 > رعو 


الْمَسَأَلَهَ النَّانية: قَدْ ذْكِرَ في الْمَادَةِ (771/1) أَنَّهُ إِذّا كَانَ رس مَالٍ الشَّرِيكَيْن مُتَسَاويا 
ل ل موعلا حملي ؛ 


الْمَسْألَةُ التَالِئة: إِدَا كَانَ شيك الْمَمْرُوطٌ لَهُ حِصّةٌ رَائِدَةٌ في الرّبْح في الْمَسْألةِ لآم 
هُوَ اشَّرِيِكَ الْمَمْرُو طعَمَلَُ؛ و َنَصِحٌ الشركة أَيِضًا وَيُعْبَبْرُ الشَّرْط. َ 

الْمَسَأَلة لايع قَد 0 في الْمَادّةِ (117/5) أَنَهُ إِذَا كَانَ رَأْسٌ مَالٍ الشّرِيكَيْنِ 
مُتَفَاضِلَا وَشْرِط نه تَقْسِيمُ الرّبْح بالنَسَاوِيء وَشْرِطَ عَمَلُ الشَّرِكَيْنِ في الشَّرِكدِ أو شر طَ 
عَملُ الريك الّذِي شرا أ ينع ارا ري لحري 

ما ذا كَانَالشَرْطُ َيْرَ مُوَافِقٍ لشّع؛ ََايُرَاعَىْ ذَلِكَ السَرْط بل يُقْسَمُ البح عَلَىْ مِقَدَارِ 
َس الْمَالٍ. 


ا ل 0 5 
مسائل متفرعة عن ذلكت: 


2 و م 2 ره ود وو 2 42 
و ا رت ارا 1ط للخلهةا 
0 2 


صة ولد قن ليح رط الل َل ارك الي خط ل ص ليله في الرّئْح 
يم الي عل معدا رامن مَالِهِمَا. ١ ٠‏ 

؟- قن مر في الْمَادّة (180/1) أن إِذّا كَانَ رَأْسُ مَالٍ كر قاد ين وَشرِطَ 
الل عَلَْ الريك ذي رأس ْمَل الملل قط وَشْرِط َم الرّئْح مُتَسَاوِيًا؛ قلا يُعمبرٌ 
هذا السَّرْطُء الت اك راس مَالِهِمًا. شا 

*- قَدْ ذُكِرَ فِي الْمَادّةِ (؟ انق ترون ارقو ال تور ا براه 
في الْمَالِ لمشتو شط لفو ويفسَمٌ اربخ وما ين حِصَصِهمًا في المَال الْمشترَك. 

تَقسِيمٌ العُرُوض بَيْنَ الشرّكاء: 

إذَا كَانَ الرَبْحُ مِنَ النْقُود؛ فَيْفْسَمُ عَلَى الْوَجْ الْمَُيّنِ فِي الْمَجَلَد آم إذَ 
ا 0 
ا 


الْجَرْء الثّالت/ الكتَابَ العاشر: اشر: الشّرة كَات 


ْ 7 0 يُقسَمُ الرّبْحُ ل في شرك الفَِدَة بِسية عدار رأ 


م 2 0 
| شُرط نع ريد لأحَدِ لمكن انير 

يُوجَدُ كلاكةٌ احْتِمَالاتٍ فِي الشركة الْمَامدة: 

-١‏ أَنيكُونَ رس الْمَالِ ني هله الشركة م مِنَ الشَّرِيكَيْن وَفِي مذو الصُورَة يُقَسَمُ ربح 
وَالَْائِدَةُ ييسبَة وَأ تقال كن يني لِأَنَّ الِإِسْتَحْقَاقٌ لِلرْيَادَةِ وَالرَبْح إِنَّمَا يَحْصُلُ بالمَّْويَة 


وَالِإتَقَاقٍ عَلَْ دَلِكَ» فَإِذَا قَسَدَتٍ الشركة فتَفْسَدُ 


تفْسْدُ نمويه التي في ضِمْنٍ الشَّركَق وَيَنْحَصِرٌ 
داور رَأس الْمَالِ فَقَطْء وَيمَا أن الوْنِحَ هُوَ هو نما مَاءرَأْسٍ الْمَالٍ وَ مَتمَعََهُ وَتَابعٌ لِلْمَالِ؛ 
وجب تَقَدِيرُهُ وقد دار ْمَل كما أن الحا صَِاتٍ فِي الور عد تب لبذ انظر الْمَادَه (9 5 .)١‏ 
َلذَّلِكَ إِذَا د شط لِأَحَدٍ الشَّريكَيْنِ حِصّةٌ رَائدَةٌ مِنَ الرَبْح؛ قلا يُْبَيْرُ هَذّا الَّرْط؛ لِأنْهُ في 
5 الْحَالٍ يبْقَىئ الْعَال مُشْتَرَكا يينهُمَا شَرِكَة مِلْكء وَقَدْ عق العامة (م7١1)‏ أن الرّبْحَ 
وَالْحَاصِلَاتٍ فِي شَرِكَة الْوِلْكِ نَقْسَمْ يدن حِصّص الشَرِكَيْنِ في َلَِ الك قلِدَِكَ ل 
كَانَ الْمَالُ م مُشْتركا مناصفَة يما وَشْرِطتَفْمٌ الح ناا وق حكن و ذَلِكَ بَيتَهُمَاء فيطل 
ارط وَيْقِسَمُ الربْحٌ مُنَاصَفَةً. وَقِسْمٌ وِنَ الْمَادةِ (111/1) وَالْفِقَرَةٍ ة الأخيرة من الْمَاحَةَ (1801/1) 
- متمرَعَةٌ عَنْ هه الْمَادََّ وَالَذِي ييّنُ في هَل الْمَادَة مِنَ الْمَجَلَةِ - هُوَ الاحْتِمَالُ الْأَوّلُ. 
- أَنيَكُونَ رَأْسٌ الْمَالٍ ي هذ الك مِنْ طَرَفٍ وَاحِلٍ فق وَفي هذ الشركة مِنْ طَرَفٍ 
ولق فقه وز ملو الطتورو يشر كل انيع لزت العاله فيكو راكتر لاخلا جر بوللة. 
- أن لا يُونَ في هذ الِّكةوَأسُ مال ين أَحد. وَفِي هَذِهِ الصُورَةٍ يَكُونُ الرَبْحُ 
للعَاملٍ فقَطء الْظر المَاديْنِ ست 0 د الْمُحْتَارٍ وَالطَّحْطَاوِيٌ وَالْبَحْرُ وَمَجْمَعْ 


كو 


الأهُرِ وَوَاقِحَاتٌ الْمُفْتِينَ). 


“هوا 77 188 59 0 2 ار و 
اده (179): الضَرَرٌ وَالحَسَارَةٌ التي تَصل بلا تَعَد وَلَا تَقصِير نُقسَمْ في 6 
نِسْبَةِ مِقدَارِ رُعُوس الْأَمْوَالٍ وَإذَا شط خافُ ذَلِكَ؛ فلا يُعتبرٌ. 


الصّرّرُ وَالْخَسَارَ الَِّي تَحْصُلٌ بلا تعد وَلَا تَْصِيرِ نُفْسَمْ في كُلٌ حَالٍ - أَيْ: أنه َو 


١ه‏ فَوَانينَ الشرد يعة الإسلامية التي كَانَتَ تَحَكُم بها الدولَةٌ الْعثْمَانِيُة 


رس الس 


وَإِذَا شط انْقِسَامُهَا عَلَْ وَجْهِ آكَرَ؛ فا يتل أَيْ أن شَرْ رْطَ تَقْسِيم الْوَضِيعَةٍ زوق 
وَجِْ آحَرَبَاطِلُ» حَيِتُ قَدوََه في الْحَدِيثِ الشَّرِيفٍ: «الرْحُ عل مَا رط وَلْوَضِيعةُ على 
قَدرِ ينا (مجيع لمر مِنْ غَيْر قصل ب 9 نالتمَاق يو َالََاضْلٍ (الدّدُ المنتقّى). 

مَكَلّا: إِذَا كَانَ َأ قال الشريكن فتساوباء وخر يكو لكا الور والكباز 0 
حدما على لالط ركه صَحِبحة) أن الشركة لاد الوط 
الَاِِدَة ويْقْسَمُ الضَرَدُ وَالْحَسَارَةمُنَاصَفَةُ (ز ُالْمُخْتَارٍِ وََْليَاتُ ابن عَابدِينَ َلَىْالْبَْرِ). 


شط خلافٌ ذَلِكَ سَوَاءٌ في الشَّرِكَةٍ الصَّحِحَةٍ أو الْقَاِدَ سِدَةٍ - بِنِسبَة مِقَدَارٍ رُهُوس الْأَمْوَالِ 


رسع أ 


ظ اده( ا“ :)١‏ إِذَا شط الشَرِيكَانٍ: سيم الح ينهم سب دار وَأ مَالِهمَا سوَاء ' 
ٍْ ] كَانَ رس مَالِه] مَتَسَاويًا أَوْ مُتَقَاضِلا 2 َْْسَمْ لبخ يَيته] بيَةِ َأ مَل ١‏ 
ري ات سياس ظ 


إِذَا م شط التَريكَان م تَقسِيمَ الرّئْح ًا بنشية مِغْدَارِ رأ موسر كأن راس 
الْمَالٍ مُتَسَاوِيًا أو مضل صَح لظ الْمَادَهَ 138700). وَفِي هَذَا الْحَالٍ يُقَسَمْ الرّبْحُ 
َينَهُمَا بنسْبَةِ َس مَالِهِمَا عَلَى الْوَجْهِ الذي شَّرَطَاة. 

انْظَرِ الْمَادَهَ (85)؛ لِأَنَهُ كَدْ ذكِرَ في الْمَادَةِ السَّابِقَةِ أنّهُ وَرَدَ الْحَدِيتُ الشَّرِيفٌ ب أن: 
«الرَبْحُ علَى مَا شَّرَطَ وَالْوَضِيعَة عَلَْ قَْرِ اللَيْنا. (مَجْمَعْ اْنهْرِ). 

وَفِي هَذَا الْحَالٍ إِذَا كَانَ َأَسُ الْمَالٍ مُتَسَاوياء وَإِذَا كان متَمَاضِلَاءٍ يَكُونْ مُتَقَاضِلًا 
بنشْبّة ذلك سَوَاءٌ شْرِطَ عَمَلُ الِانْيْنِ في حَالَةِ كَوْنٍ الشُرَكَاءِ ءِ انين فِي الشَّرِكَةَ أَوْ شط 
عَمَل دجما ود رط عَمَل الاي دعر الاحينتاد لزني للكار والعمل يتاه 3 
ِذَا شر ط عمل أخدههاة كرون اسْتِحْقَافَهُ ِلرَئْح لِلْمَالٍ وَلِلْعَمَلٍ ماه وَأسْيَسْقَاف ال 
للرَِح لَِمَالٍ قَقَط؛ وَلَِلِكَ كَالرَبحُ في الصُورَتَيْن هُوَ مُسْمَيدٌ عَلَْ الكل عَلَئْ أَحَدٍ الْأمُورٍ 
لكام الْمَدُكُورَةٍ فِي الْمَادّةِ 1700). 


أ 


الْجَرْء الثَال / الكتَاب العَاشرٌ: الشرِكَاتٌ بوه 


إلا أنه إذَا شط عَمَلُ وَاحِدِ مِنْهُمَا فَقَطْ؛ فيَكُونُ رَأْسُ مَالٍ الريك الْآحَرِ المي اْعَاِلٍ 
في يَدِ الشَرِيكِ الْعَامِلٍ - في حُكُم البضَاعَة؛ قَلِدَلِكَيَكُونَ تََامُ ريح رَأْسٍ مَالِ الشَّرِيكِ 
الْمبضِع الَْيْر الَعَايل بصم كَمَا تَكُونُ جَمِيمٌ الْخَسَارَة في رَأْسِ الْمَال 1 
الْمُحْتَارِ وَوَاقَِاتٌ الْمُفتِينَّ). 

وَفِي ديك أَرْيَعُ صور: 

-١‏ أَنْ يَكُونَ رَأْسٌُ الْمَالينِ مُتَسَاوِيًا وَالرّبْحُ مَُسَاوِيًا وَمَشْرُوطًا عَمَلُ الانْتيْنِ فَهَذه 
الصود اوه واف الريك رح كُون لِْمال وَلْعَلٍ ما 

؟- أَنْ يَكُونَ رَأَسُ الْمَالَيْنِ متَسَاويًا وَالرَبْحُ مُتَسَاويًاء إلا أنه مَشْرُوطٌ عَمَلْ أَحَدِهِمَاء 
َهَذِهِ الصُورَةٌ جَائرَة نضا وَيَكُونُ الشَّرِيكٌ الْعيْرٌ لايل مُبْضِعَا وَاسْتِحْفَاقَهُ لِلرَبْح لِلْمَالِ 
وَاسْتِْفَاقُ الْآحَرِ للرَبْح لِلْمَالٍ القن مكار نامل الذي 67ل 11 - بضَاعَةٌ عند 
العلل ل ريئظة وله رضيعةة (زذالفكان). 

- أن يكُونَوَأسٌ اْمَاليْنِ وَلَنحْ مقا ضِليْن» كن يكُونَ - مَمْلَا - رَأْسُ مَالٍ أُحَدِجِمَا 
اي ديار وَرَأْسٌُ مَالٍ الْآحَرِ مِائَهَ ديار وَيَكُونْ لا الربْح ِصَاحِبٍ 8 الديَار وت 
لِصَاحِب الِْائَةِ ديا وَأ يكن عَمَلئها قل رطا رقف شوق كا قا َاسِْشْقَاقُ 
انالومل ظ ظ 

- أَنْ يَكُونَ رَأْسٌ الْمَالَيْنٍ وَالرَبْحُ مُتَمَاضِليْنِ كأ يَكُونَ - متلا - رَأْسٌ مَالٍ أَحَدِهِمَا 
ماني ديئار» وَرَأْسُ مَالٍ الْآحَرِ ما ويا وَيَكُونَ كلما ارح لِصَاحِبٍ لان تي يئار وَتلنه 
لِصَاحِبٍ لْمِاَةَ رو كر ترط ف اكوا نيه وعد لطر عاو أنقناء 
وَالِإسْتِسْقَاقُ للرّئح فِي هَدَا الْحَالٍ مُقَاِلُ الْمَالِه وَالْمَملُ لِلشّرِيكِ الْمَشْرُوط عَمَلهُ مُقَابلُ 
ْمَل ِلشَّرِيكِ الآخر. ظ 

لصون الأو وها شرك تالصوو اباط 

ما ذا َم يَشْرِ طَا تق سيم الوح نسب وَأْسِ مَالِهِمَاء بل شَرَطَا لِأَحَدِهِمًا حِصَّةً رَائِدَةَ مِنَ 
الرّبْح» فإِذَا كَانَ م روط عمَلُ همه صِحُ لويد اط وي لِك صُوَان: 


ساس همده 


5 6ه فَوَانِينَ الشّرِيعَة الإسلاميّة انّتي كَانَتَ تَحَكُمَ بها الدولة العثمانيَة 


ور 


-١‏ أن يَكُون وأس الْعالينٍ متساوبًا لويخ مضل كَأن يخود لت وَنْان وَآذ 


-١‏ أَنْ يَكُونَ رَأْسٌ الْمَالَيْنِ مُتَقَاضِلَا وَالرَئِحُ 5 مَالٍِ أَحَدٍ 
مان ديار وَرَأْسُ مَالِ الآَحَر متي دِيتار وَيَكُونَ تلت الرّْح لِصَاحِبٍ الْمِاكَىٌ ديئار وَتُلْنَاهُ 
ِصَاحِبٍ الال رمع رط عَمَلٍ كلها وَهَذِو صَحِحة. لمكا 
(ال 1777) هِيّ نَظِيرٌ لَهَاء أما إِذّا كَانَ م مَشْرُوطا عمل أحَدِهِمَا قط ينْظرٌ: ل 
عَلَىْ الَّرِيكِ الَذِي شط لَهُ حِصَّة رَائِدةُذ في الرّبْح؛ صَحٌ» وَالصُورة الأول وَالِرةُ اهن 
الْمَادَةِ (13171) وَالْفَِرَةٌ اتانيه مِنَ الْمَادّةِ (1709/3) - هي مِثَالُ وَنَظِيرٌ لِهَذِهِ الصُورَةٍ 

ما دا لَمْ يُشْرَطٍ الْعَمَلُ عَلَىْ الشّرِيكِ الَّذِي لَهُ حِصّةٌ رَائِدَة ذ في الرئِح» بل شط الْعهَلُ 
عَلَىْ الشَّرِيكِ الْآحَرِ؛ قلا يَصِحٌ وَيُفْسَمُ ارح بِسيَةِ رَأْسِ مَالْهِمَاء وَالصُورَةٌ اليه مِنَ 
الف الاين اماد (177/5) - مي َال نظي لهو الصو 


| ال (371): إِذَا كَانَ 1 مَال الشَرِيكيْنٍ متسَاويا 1 حدم - حي زائذة | 
[ ِنَ الح كدي متلا ذا كَانَّعَمَلَ الاين مدر وطاء ري سم تأر 
[ عجر سا ا إذَ رط َمل أحَد] قط فينظر: فإذًا 5 شُرِط الْعَمَلُ ظ 
ظ على الشّرِيكِ الَّنِي حِصَّنْهُ يِنَّ الرَنْح رَائَدَة؛ فُتَصِ قنَصِحٌ الشركة أَبَضًا وَبَعْتدُ الدَّرْطٌ أ 
تيل ل ارك بعلن يت كلأس تال قريكه في يها 


| في حي تال الْمضَارية ُو الشركة َرَِةٌ َي باْمُضَارَيق وَأ ما شرط الْعَمَلُ أ 


م | قسهس 


| الشَّرِيكِ الَّذِي حِصَّْهُ من الرَيْح فلل فهو خَيْرٌ جا وَيفْسَم سَمْ البح يبه بنسْبَةِ مقدَارٍ | 


3 
معودو 


ار م تاه ند له ليم لزن ع وجو لي رط لاون يقي من [ 
[ مَل أوْعَمَلٍ أَوْضََنٍ لاد التي 52 الشَّرِيكُ لير الْعَامِل؛ أن الامتخقاق لِلرَبْح | 
ا ايكون بأحَدِ مذ ُو ا (نظرِاْمَادتينِ 177419 051 ا 


إِذَا كَانَ رَأْسُ مَالٍ الشَرِيِكَيْنِ متَسَاوِياه وَشَرَطًا لِأَحَدِهِمَا حِصّةً رَإئِدَةَ عَنْ َسْبَةِ رَأْسِ 


الْجِرْءْ الثّالت / الكتّاب الْعاشر؛ الشّرِكَات 
مَالِ مِنَ الرّح كََْيِْ متلا قَفِي دَلِكَ نات صُوّرِ: -١‏ أَنْ يَكُونَ عَمَلُ الِانَيْنِ مَشْرُوطًا مَعَا 
التَسَاوِي؛ قَإِذَا شُرِط عَمَلّْهُمَا مَعَا عَلَىْ هَذَا الْوَجِْ فَالتَرِكَةُ صَحِيحَةٌ وَالنّرْطُ ميد 
ان الشَّرِيكَ الْمَاهِرَ في العمل لا يعَبلٌ 2-0 الجَاحة َه لِلتَعَاضْلٍ 5 


لني كفي ذه الصُونة تون صاحت للك الالح برأ وَبِحَمَلِهِ أَيْضَاء كَمَا أن 
صَاحِب لني الرّبح ' 0 سيل لك لي قر كاي مل ِنَهُ كَمَا يَكُونُ لْمَالُ 


لحك 


سَبَا لاسْتِحْقَاقٍ الرّبْح فَالْمَهَارَ ة في الْعَمَلِ أَيْضًا سَبَبٌ لِاسْيَحْمَاتِه قِه؛ لِأنّ لأَحدٍ الْعَمَلَيْنِ 


قبَعَة واد بالسية ة إلى مر لحر انظ الْمَادَةَ )١500(‏ خلاقًا لمن وَلَنَا قَوْلَهُ ولل: 
لزن لصيفو فزخ العجتي» قلي ع از على 


تر رو 


الوجه الوط انْظْر الْمَادَهَ (8)» قي الف لط أنّهُ إذَا كَانَّ مَشْرُوطًَا عَمَلٌّ 
الاْينِء وَعَمِلَ أَحَدُهُمَا وَلَمْ يَعْمَلٍ الْآَحَرُ لُِذْرِ كَالْمَرَضٍ وَالَْية أو لِمَيْر عُذْره قَيَستَحِق 
الرئْحَ الْمَمْرُوطٌ؛ لِأنَ الشّرِكَة َم تَضَمَنُ الْوكَالَة انظ اْمَادَ اث 

وَيُسََْادُ من تَضوِيرٍ اْمَجَلَةِ أ ملظا حر و لزي ران كن رك 

الح وَشْرِط كل البح لح الشَيكَيْنِ؛ كا َصِحٌ الشركة لاقِطاعِها؛ له يَخْرحُ الع 
به مِنَ الشَّرِكَةِ وَعِنَ الْمُضَارَبَة أيِضًا إِلَى قَرْضص باذ شْتِرَاطِهِ للْحَامِل أَْ إَِىْ بضَاعَةٍ اشير يَرَاطِهُ 
7 الْمَالِ (الْبَخْرُ). انْظْر الْمَادهَ (ه1). 

؟- أنْ يُشْتَرَط عَمَل أحدهماء أز لطع اعيوة كثِيرًا وَعَمَلُ الْآحَرِ قَلِيلا. 
نظ فا كانَ العمل َو زِيَادةالَْمَل م مَشْوُوطًا عَلَىْ الشَّرِيكِ الّذِي آ له حص رَاِدَهٌ في الربْح؛ 
صَحَّتِ الشركة أيِضًا وَاعْثِرَ الشَّرْطً. انظ الْمَادَهَ (”8), وَيَكُونَ ذَلِكَ السَّرِيكٌ الْنِي شر ط 
عَمَلَهُ مُْسَحفًا ماله لبح رَأْسِ مَالِه وحمل أو يِيَادة َمَلِهِ لِيَادة الرّْح» أَيْ يَكُونُ ربخ 
أ ماي مقا الوا يد من الح َال َمل أذ يا حمل كن حَيْتُ كوس 


ل ا ا ار ا 


مَالٍ شرِيكِه في يِه في حُكْم مَالٍ لْمُضَارَبَق كَكُونُ التَركَهُ شَرِكَةَ عِنَانٍ بل شَبِيهَةٌ بالْمُصَارَكَة' 


اك 


َيَكُون الشَرِيكٌ الْمَشْدُ وطُ عَلَيْهِ الْعَمَلُ مُضَارِ ربا في حِصّةٍ شَرِيكِه. َكَد مكرَ في رد امار 
وَالطّحْطَاوِيٌ: (إنَرَأْسَ مَالٍ شَرِيكِهِ يَكُونُ في يده مُضَارَ بَهُ) انْظر الْمَادَيْنِ (141731418) 


رص مه 


066 فَوَانِينَ الشّرِيعَة الإسلاميّة التي كَانَتَ تَحَكُم بها الدولّة الْعثمَانِيَة 


عو 


'- وَأما دا رط الَْمَلُ أ مَل َل اليك الَّذِي حِضّئة كليل ِنَ الح 
ال ل رو ل الاي اياي 1 وط عله العمل 
- بضاعة» ينسم الأنخ والختاز أيضا َْنَهُمَا بِنِسْبَة بَة مِقَدَارِ رَأْ س مَالِهمًا. 

02 0 - لف لق جم بير مس 

انْظّرِ الْمَادَّهَ (20754)» أَيْ أنه لَيْسَ لمّرِيكِ ا الي ا ل زِيَادةُ ربح أذ يَلْكَ 
الزياة جل له أن يَأَخيل مقداكا دج مِنَ الرَبح بنِسْيَةِ مَا يُصِيبُ رَأْ ا 

دك لز نر أعد لكش يلقن ير َل أذ تكن يق ور ينار ماله وَالجا 
لأرئ لضا ركه وكرط قي ني لزن لتك يشركد ا شرا فعمل عل 
عل ولت نال رط عمل نار لخر تون اال 7 
5ف ليغ عل لو بي رك أي أي فريك الما عه راي في 
الربْح؛ نلا يَكُونٌ مُقَابلَا لِلريَادةِ التي سياد ها الَّرِيكُ مِنْ مَالٍِ أو عَمَلِ أَوْ صَمَانِ 
َك تاليا نح مالم يَْمَنء يت إن الاق للح نمايو بأد 
هذه الْأمُور التَكَانَة. انظ الْمَاتَيْنِ 1517 و754١).‏ 


وَكَدْ قي قِسْمٌ آحَرُ وَهْوَ أَنْ يُشْرَط الرّبْحٌ لِأَحَدِ الشَّرِيكَيْنِء وَهَذَا الْقِسْمْ غَيْرُ جَائزِ 
َِنّهُ إذَا رط هذا الشَّرْطٌ فَإِدَا كا اكَانَ الرَبْحُ لِلْعَاِل؛ كَانَ قَْضَاء وََِا شْرِط رب الْمَالِ؛ كَانَ 


8 


000 ال لكي كَأدْيكُونَ ملا رأ 5 َه وِينَارِ وَرَأْسُ مَالٍ الْآحَرِ 
تي دبا وَشْرِط لأحَدِجِمَا زاف في الرَنح عد ملا َي دَلِكَ صُورَئَان: -١‏ أن 
معط عَمَل هما وي عدا َال نصح الشَكة يي اط 
مَثلّا: شط تُلنَا الرّبْح لِصَاحِب الْمِائي وَتُلنهُ لِصَاحِب الْمِانَةِ دِينَا وَكَانَ مَشْرُوطًا 
لوكا طن مؤية نبل القاكو م0116 كآنه لز حرا للناالزه لاحب المائ 


الْجَزْءْ الثَّالت / الكتّاب العاشر؛ الشركات هه 
مز لاني قن اوه مان في #وحدن الواي ‏ افدة 6ه 
دينار وَتْلئْهِ ِصَاحب الوائتي دينار» وَكان مَشْرُوطا عمَّلهِمَاء صح أيضا. 


أن يكرو هما أخزهنا” مَشْروطَ فَقَطْء وَفِي هَدَا الْحَالٍ ذا كَانَ الْحمَلُ مَشْرُ رُوطًا عَلَى 


95 5-8 


الشَّرِيكِ الَّذِي شط لَهُ حِصَّةٌ زَائِدَةذ في الرّبح؛ صَحٌأِضاء وما د شط عَلَ الشَِّيك الذِي 
حِصَّنَهُ مِنَّ الرّبْح ليل كَك يَعم: كما نه ذلك مل الَْاد الآتيّة (تَعْلِيقَات ابن عَابدِينَ 
عن لخر وَعَ اماه ُوضِحة ومْمصَلةْمَادة(40١17).‏ 


- 


نم (/0ا"1): إِذَا كَانَ رَ 


| مِائَة َف وهم واس مَالٍ الآحَرِاةوَحَمْنَ لف ورْهَم» دا شرط تَقِيمٌ اليج 0 
ته بالتسَاوِيء يكو بِمَعْت أله 0 شْرِط زياد حِصّةٍ ِي الرّبْح لِلشَّرِيكِ صَاحِبٍ رَأْسِ 


ذل اقل بلسي إلى رأ ماله وَكُونُ لِك شط ربح راف لد الشَِيكينٍ | 
حك كز رامق مَالِهم) مُتَسَاوياء يديك إِذَا عل َرْطُ لهأو شَرْطُ عَمَلِ الشَّرِيكِ [ 
| اع لظ ال دافن الدع أن ما جنع راس َل القبيلي؛ صَحتٍ الشركة | 


اضر لط وَإذَا رط الْممَلُ على صَاحِبٍ الْحِصّةٍ| مَل مِنَ ارح أَيْ صَاحِبٍ | 
رَأسٍ الال اكير مهو ير جَائِهويْقسَمْ الخ ينه نه يب مِقدَارِرَأسِ ي ماله . ا 


إِذَا كَانَ َرَأْثْ مَالٍ الشّرِيكَيْنِ مُتَقَاضَِا كَأنْ كَانَ َس مَالِ أَحَدِهِمًا مِائَةَ لف دِرْهَم 
ا مال 2 مام يي 2 00 قإِذًا شر ط نه تقسيم الرَبْح يَيِنَهِمًا ِالتَسَاوِي؛ 


يكن بِمَعْت أنه شْرِطَ زيَادَُ حِصّةٍ فِي الرئِح لِلشَّرِيكِ صَاحِب وَأ الْمَالٍ الْقإييل السب 
شٍِ في سٍِ , 


0 


إل وس مَاله؛ عو كط رنح ذل ِأَحَدِ اتسين عن كروراس عليما 


٠. 
20 -ه وى 000 ه‎ 4 


مُتَسَاوِياء وَذَلِكَ لَوْ كَانَ رَأْسُ سٌ مَالٍ أَحَدِهِمًا ء عَشَرَة وا س مَالٍ الآخر عِسْرِينَ ديناراء 

وَشَرَطا تَفْسِيمَ الرّئح مُتسَاوِيًا وَكَانَ الرَّبْحُْ سه ناير فَكَانَ ِضَاحِبٍ الك قتا أن 

000 لبح بالنّشيّة ل أمن مَالِف إلا أنّهُ سحل كلاثة دانير أي أل سدُسًا زياد 

عَنْ ربح رأس ماله كُمَا أن صَاحِب الْعِشْرِينَ يَسْتَحقَ بِسْبَةِ رَأْسٍ مَالهِ أَرْبعَة كنَاِيرَ هن 
0 مه : 4ه 6و ل 


500 فَوَانِينَ الشريعة الإسلاميّة انّتي كَانَتَ تَحَكُم بها الدولة العثمانية 


َِدَّيِكَ ذا رط عَمَلُ كِلَيْهمَاء أذ شرط عَمَلْ اليك صَاحِبٍ الْحِصَو الرَائِدَ في 
الرِّح عَلَْ الْوجوٍ الْمُبَيّن ِي الْففْرَةِ الأولئ مِنّ الْمَاد الْآنِقََه أي صَاحِبٍ رَأْس الْمَالٍ 
القبيل؛ صَحَّتٍ الشَّرِكَةه وَاعَتِرَ الشَّرْطٌ تَْفِيقًا لِْمَادَةِ (85). 

وَقدِاسْتَحقٌ هَدَا الشَِّيك بمَالِ بح وَأْسٍ ماله وَفِي العووعا ارك اقل الزياقة 
ِمَهَارَته هي الم وَفِي الصُورة ْمَل يون الريك ذو وَأ الْمَالِ القِيل في 
الصورَة الأوكئ بِمَعْئْ الشّرِيكِ الْمُضَارِ 1" ترناقل إن الحفل في الحمانة ون و 
الْمُصَارِبٍء وَلَايَمْمَلُ صَاحِبُ رَأْسِ الْمَالِ. مَيْجَابُ عَلَىْ ذَلِكَ: بأنَّ مَعْت الْمُضَارَيَة تابعْ 
لِمَعْتَْ الشَّرِكَةء َالِاعْتيارُ صل وَليْسّ لاع وَلِذَِكَ اتا الْعَمَل عَلَ كِلَيْهِمًا لا 
يَضْدٌ (تعْلِيقَاتُ ان عَابِدِينَ عَلَىْ الْبَمِ). 

د رط الْمَعَلُ عَلَْ صَاحِبٍ الْحصَّة الْقَلبةِ ون الإنح؛ أيْ صَاحِبٍ وَأ الْمَالٍ 
نكب ها انط غير حا وَْفْسَمْالَنُِ هيدي فار وَأ مَالِهمَا. انظ الْمَادَه 
(ال 20158 وَهَذِه الْففرَةٌ مي في حُكُم فِقَرَ 0 نذا قرط العمل علق مالي الحدة 
لْقَليلّة مِنَ ل إلَّخْ) الْوَارِدَةِ في الْمَادَةِ الْآمَةِ. 

ما ذالم يرط العمل حِبنَالْمقدَِلَىْ الريك صَاحِبٍ الْحِصّة الْقََةمِنَ ربح 
وَعَمَلُ الشَّرِيكِ الْمَذْكُورٍ لِلشَرِكَةِ ببَرُعَا قَبقَى الشَّرِكَةُ صَحِيحَة وَيُقْسَمُ الرَْحُ عَلَى الْوَّجْهِ 
كلوط ار لقان لسسنك 


ود لود ملكي َم ال قفد أذ تيب ا قل أذ كأ 
بِالتَقد بتَمَنِ قليل أو كَثِير أَوْ تَسِيئةَ بالتَقْدِ وَالْعْروضي. دا أيضًا عَلَى هذا الْوَحْهِ في 
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الَكيل بالْبيع. انظ الْمَادَةَ(59١).‏ «الطَّحْطَاوِيٌ». 

وَمَعْنَ قَوْلِِ في هَذِو الدَة: «بمَا كَل أَوْ كَثرَ) أن لِلشَّرِيكِ أن يم مَالَ الشّرِكَةِ بِثَمَنِ 
المِذل كَمَا أنَ له أن ييعَ بعَبْنِ فَاحِشٍ أَيْضًا (رَدْ الْمُحْتَارِ)» أَمَا الشَّرَاه بعَيْنٍ لحت ليو 
غَيْرٌ جَائِز كَمَا ذَكِرَ فِي الْمَادةٍ الآية. 

قيل: «يجُورُ أَنْ يبِيمَ) إِذْ قَدْ ذكِرَ في الْمَادَةِ )١5910(‏ لَيْسَ ويل بالَْيْع أن يبي 
مَالَ مُوَكَلِه لِمَنْ لا تَجُورُ شَهَاَتهُ لَهُمُ أن الريك لماو كله يع مال الشركة من + 


حضوت يع لجرا روا 1 عر خارص 
ار مَل «المُمَاوِض' قَيْدُ لازم في كلام الْحْصَقت (الطَحْطَاوِيٌ): ا يْنَ الوكيل 


أن 


رع ع يي د ىس 3 


00 الخو ذى كانه نينحل كوو َأ تال ل في تدوأ 


يَْتَرِيَ الْأمْوَالَ بالنََدِ وَبالنَيئَة َكِنْ إذَا اشترَئ مَالَا بالعَبْنِ المَاحِشِ؛ يَكُونٌ الل 


و عمو سمه 


الذي امهل ايكون شرك 


يَجُودُ أي كن لكين حال كن َأ َال الك في كد أن > 0 
وبال لان كُلّ دلِكَ مِنْ تَوَابع الشّجَارَةِ (مَجْمَعُ الهر)» كود الْمَالٌ الْمُشْترَئ للشركةه 
وذ أت الشَّرِيكُ تَمَنَ ْمَل الْمُشْترَئ مِنْ مَالِه؛ فلَهُ لدجُوعٌ عَلَْ شَرِيكه بحِصّيه؛ لِأنّهُ وَكِيلُ 
عَنْ شَرِيكِهء وَقَدْ أَدَى تَّمَنَ الْمَالٍ الْمُشْتَرَى مِنْ مَالِه. 

انظ الْمَادّهة(591١).‏ 

ما ذا ادَعَىْ الشَّرِيكٌ الشّرَاء وَأنْكَرَ رَفيقُكُ مدا كَانَ الْمَالُ الْمُشْرَى مَالْكا؛ فَعَلَى مُدَعِي 
الشّرّاءِ اك افر حل بدك لجو على كريكه يجصيه لمر أن الْمُدَعِي يَذَعِي 
ُجُوب الال في ذم فق وفع ف ك5 لدلك فَالمر ل مَعَ اليمِينِ لِْمُتْكْرٍ (الطّحْطَاوِيٌ 


24 


9 اتن الريك الففتري لقره يرك كر 9 


0-1 
03 


ع صل شاوه اكع أن 


0 


2 فَوانِينَ الشريعة الإسلامية التي كَانَتَ تَحَكُم 8 الدولة العثمانية 
الْمَالَ الْمُدَّعَ شِرَاؤُهُ هُوَ مِنْ أَمْوَالٍ الشَّرِكَق فَإِذا كَانَ الْمَالُ الْمُشْترَى مَوْجُودًا في يد 
الشريك الشذتريء قالقول للشريك المذتري (زذ المشتار). 

وَكَذَلِكَ لو ادع أَحَدُ الشَّرِيكَيْنِ بعْدَ شِرَاِئِِ مَاعَا أنه اشَْرَى ذَلِكَ الْمََاعَ للشَرِكَق وَأَنَه 
َم تمه مِنْ ماله لِيَرْجِعَ عَلَى شَرِيكِه في حِضّيه مِنَ الَّمَنِه وَادَعَى الْآحَرُ أن الشَرِيكَ 
الْمَُِْيَ دهم امن من مَالٍ الشركة وََنُْ لس لِشَرِيكه حَق الوّجُوع عَليِْ َالظَاجِرُ أن 
الْقَْلَ لنْمْمْبَرِي يميه عَلَى أنَّهُ لم يَدَْع النّمَنَ مِنْ مَالٍ الشَّرِكَ حَيْتُ إن الَّرِيكَ كد 
صَدَّقٌ عَلَىْ أن الشَّرَا لِلشَِّكَِ ََدْتَبَتَ الشّرَاءُ لِلشَّرِكةء وَبتْبُوتٍ الشّرَاءِ ِلشَّرِكَةِ قَدْ بت 
في ذِمّةِ السَّرِيكِ نِضْفُ الثَّمَنء فَادَعَامُ الشَّرِيكِ بَعْدَ ذَلِكَ أن الّمَنَ دهع مِنْ مَالٍ الشَّرِكَةِ - 
هُوَ اعَاءٌ لإيمَاءِ الدَيْنِء قلا قبل با به (تَْلِيقَاتُ ابن عَابِدِينَ عَلَى الْبَخْرِ). 


4 
7 


فون مجك شه را ديز ل ا و فر 
ة قد حال كونٍ رأس مَالٍ الشركة فِي يَدِه) تفهم مِنّ المَادَةٍ الانيَة. 


م 


وَقَائِدَ : 

وَقَدْ رُوِيَ عَنٍ الما الْأَعْظَم أَنّهُ إذا وُجِدَ فِي يَدِ أَحَدِ الشَّرِكَيْنٍ وَأْسُ مَالٍ الشركة 
دَنَانِيرٌ التو الشريك بتواهه خا (التده: 

ككِنْ إِذَا امي مَالٌ بِالْعَْنِ الْمَاحِشِ؛ فَيَكُونُ الْمَالُ الذي مياه لَه وَكَا يَكُونُ لِلشَرِكَقه 
وَقَد ذكِرَ في الْمَادّةِ )١587(‏ أن الْحُكْمَ في شِرّاء الكل بِالشّرَاءِ هُوَ عَلَىْ هَذًا الْوَجْه. 

وَتَْبِيرٌ الْعَبْنِ الْمَاحِشٍ) هُوَّ لِلاخْيَرَازِ مِنَ الْعَبْنِ ا أن الشريك إذَا اشْتَرَى بِعَبْنٍ 
يَسِرِ يَكُونُ الْمَالُ الْمُشْتَرَى لِلشَّرِكَق» وَالْمَرْقُ هُوَّ أنه لا يْمْكِنُ الاخيرَارٌ عَنِ الْكَبْنِ المي 
ما الْعَبْنُ المَاحِس قَوِنَ الْمُمْكِنٍ اجْتتابًَ. انْظر الْمَادَةَ100). 

قد ذكِرٌ فِي الْمَادَِّ الآنَِةِ أنه يَجُورُ ْم مَالِ الشَّركَةِ بَِبْنِ قاحش مَعَ أَنّهُ لا يَجُورُ سرَاءٌ 
الْمَالٍ للشَّكَةِ عبن فَاحِشٍ كمَا ذُكِرَ في الْمَادَةوَاْمَرْقُ هُوَ أنه يُوجَدُ تهمَة أن الشّرِيكَ 
الْمُمْرِي قَدِ اشْتَرَى الْمَالَ الْمشْتَرَى لِتَفْسِه نّم ظَهر لَه أنّهُ خيع فِي اشر قَادَعَى أنه اشْسَرَىئ 
الْمَالَ لِلشَّركَةِ ماي بيْع مَالِ الشركة قا ُوجَدُ هذه التهُمَةُ(الْوَْوَالِجية في الْوَكَالَة). 

وَككِنْ يُوجَدُ يلاف عَلَْ هَدَا الْوَجْوِبيْنَ الوكيل ايع وَالْوَكيل الراك إن ويل 
الع التي بعتن تخب ولك لبت للوكيل بالشواالحراة يدان فاج. 
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نظ مدي 170 01814 وَإِذَاَم مره من الئل ليم ما فيكم حبار أَهْل 
الْوْقَوفٍ الْحَالِينَ عَنٍ الَْرَضٍ (مَلِيٌّ أَكدِْي). 

َمفْدَارُ الَبْنِ الْمَاحِشٍ قد بينَ ني الْمَاقَةِ (175) وَتَصَرقَاتُ أَحَدٍ الشْرَكاءِ الي عبر 
نا ست ةل مَصَوُهات لِلشِّيك - تتلَخّصُ على الوَجو الآني: 

-١‏ الْمَالُ الَِّي اشِْْيَ بَِبْنِ فَاحِشٍ لا يَكُونٌ لِلشَّركَِه بل يَكُونُ للشَّرِيكِ الْمُمْمرِي 
حت هده درق 

؟- كَذَلِكَ إِذَا اث 
ل 


حل ال 2 ِ- 5 رو 


ل ا ل لت 


- 


ع أحدُ لكين اله تالا م عب جنس امال الي يجاو ُو 

50 كه عَنْ مَالٍ مِنْ جِنْس يِجَارَته: ني سَأشْمَرِي هَذَا الْمَالَ 
لِنَفْسِي . وَأَجَابَهُ الِشّرِيِكٌ الْموَاقعَةٍ م ادر ذَلِكَ الْمَالَ؛ كَانَ الْمَالُ ِلشَرِيكِ الْمُشّْري 
(البَحْرُ). َرَشَع الْمَادَوو0850. 


ا 


١ 01 1‏ ماحد شرك ليزي تدرأ اشر أذ 
مالا ِل 


6 1 


3 


إِذَا اء د را ي عا اشر الَِّي في يَدِهِ أَغَْانًا وَأمْتِعَةَ للسَرِكَة وَلَمْ 
ع فى تلز اش كاله فلا شور 1 لَه أن شري مالا لكر أله لو خا قراو للشركة 
يكُون ريك ميري الرّجوم عَلَئ الشَِّيكِ الآحَر يضف الثم حَسْبَ الْمَادََ )١1491(‏ 


يه 


وَهَذَا يُوجِبٌُ مَالَا عَلَىْ الشّرِيكِ زَائدَا عَنْرَأْسِ ي مال الشركة ويَتَضَمَّنُ اسْتدَانَةَ الشَّرِيكِ عِنَانا 


-ه 


5 لكر كد ان كزته لبن قود رضاة ارات بلقل له ملقدة دافا ل اذه 


الشَّرِيكُ (الْبَحْرُ)» فَإِذَا اشْيَرَى؛ يَكُونُ ذَلِكَ الْمَالٌ الْمُشْبَرَى لَهُ سَوَاءٌ اشْتَرَئ تََدَا أو نّسِيكة. هَذَا 
في الْعِنَانٍ أَمّا فِي الْمُمَاوَصَةٍ فَالشَّرَاء عَلَيْهِمَا مُطْلَمَا (رَدٌ الْمُحْمَارِ). 


6 فَوَانِينَ الشرِيعة الإسلامية انّتي كَانَتَ تَحَكُم بها الدونة العثمانية 
ما إذَا رَضِيّ الشَّرِيكُ الْعيْرُ الْعَاقِدِ بلِاضْرَاكِ في الْمَالِ الْمُشْتَرَى؛ يكون مُشْرَكَا أَيْضَاءٍ 
أنه يَجُورٌ لِأحَدٍ السَريكَين أَنْ يَسْتَفْرض مَالَا للشّركة بإذْنٍ الْآخَر. انظ الْمَادةَ (ال 80 1). 

إلا أل بعد تظر قد هده المشالة الوارةة فن وذ الفتتانة وذلك لو اشرق فعيولة 
مَالَة لاخر شه حِينَ الشَّرَاءِ أَنّهُ اشْتَرَى الْمَالَ لِدَلِكَ الْآحَرِ وَرَضِيَ الْمُشْتَرَى لَهُ 
بارا بَعْدَ لِك كَلْمَفدُيكُونُ لِْْضُولِيٌ وََايَكُونُ المُمْترَى لدَلِكَ الْآَرِء ِأنّهَُمَالَمْيَكْنٍ 
الفضوكٌ وَكِيلا بِالسّرَاءِ فيقَعْ الْمِلكُ لَهُ وَلَا تَخْتبَرٌ الإِجَارَةٌ بَعْدَ ذَّلِكَ؛ٍ لِأَنَ الإجَارَةَ تلحر 
الْمَوْقُوفَ وَلَا تَْحَقٌ الَافِدَ ما إِذَاسَلُمَ الْفُولِيٌ الْمَالَ الْمُمْتَرَى لِذَلِكَ الْآحَر وَأَحَدَ الدْمَنَ؛ 
2 ال 0 ل لي 00 3 22 ع 0: ؟سرو مثو وس 
يَكُونٌ قَدِ الْعَقَدَبَيْنَ الْمُضُولِيٌ وَدَلِكَ الْآحَرِبَيِمُ النَّحَاطِي (الدَرٌ الْمُخْتَارُ ور الْمُحْمَارِ). 

يُنْكَن أن ثقال: إن مقطؤة وذ المسنتاز. مرخ ملك المشالة أنه إذا قال الشْرَيِك المشتري 
للكخرة قد اشترك فن هذا :الْمَالء وال الآخز: قلت يكون الْمَال مشتركاء ويكون هذا 

أ و مب ره 2001114 عر 2 س8 000 4 00 5 2 ؟وهمس 
الاشْيِرَاك بَعْدَ الْبَيْع الْوَاقِع بَيْنَ الشَّرِيكيْنِ بَعْدَ الاِْرَاء وََيْسَ باشْيِرَاكِ الشَّرِيكِ الْمُشْتَرِي. 
الْظَرْشَرْحَ الْمَادّةِ(40١1).‏ 

اَذَه (179/3): إِذَا اشتَرئ أحد الشّربِكَينِ بِدَرَاهِمَ تَفِِ شَيْنًا يس مِنْ جِنْس يَجَارَتِهِمْ؛ [ 
للخ ف جب كف يم ليث اه الك امود الم ري ا * 
| يَكُونُ ذَلِكَ الل لَه وَلَايَكُونُ لِشَرِبكِهِ حِصّة فِيهء أم إذَا اشترَى أَحَدّهُ] مَالَا مِنْ جنس | 
ل َْ 97 00 عرط و نهد يس يهذره ا 
تِجَارَتِهِمم خال كون رَأسٍ مالٍ الشركة في يَدِهِ؛ِ فيكون للشركة حَتّى لو اشتراه بال | 


| 


امه 000 ا ً ل ل ا َو سل 5 
| تفيبء مَتَلُا: إذا عَقَدَ اثتان الشركة عَلَىْ يِجَارَةِ الْأُقَوسّة فاشترى أحده) بلِه حصانا؛ 
تع ب سوم 0م 8 مشاه 8 اه رام برف عنى هة رس 
| كَانَ لَهُ وَلَيْسَ لِشَريكِهِ حِصّة فى ذَّلِكَ الحِصّانء أما إذَا اشترى ق)شا؛ فيكون للشركة أ 


1 6 1ه كُ 2 6 2 3 كلل د م 006 ا 8 5 اه 2 ا 
حَتَى إنه لو أشهد حِيِنَ شِرَاء القّاش بقوله: إنني أشترِي هذا القاش لنفيي وَليس | 
١‏ ومو سا ره م 7 24 أ 


مِنْ شَرِيكِه أَوْ مِنْ آخَرَِ يَكُونُ ذَلِكَ الْمَالُ لَهُ وَلَا يَكُونُ لِشَرِيكهِ حِصَّةٌ فيه (الْبَخرُ)؛ لِأن 
هَذَا الْمشْتَرَى لَمْ يَكُنْ مِنَ الْخْصُوصَاتٍ الّْتِي يَسْتَمِلُ عَلَيْهَا عَفَدٌ الشَرِكَة وَلَيْسَ وَكيلًا عَنٍ 
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0 موع سه 2 ف اهن الور قي كمه وومةه 
الشريكِ الْآَحَرٍ وَعَلَىُ ذلك فقيد: (بِدَرَاهمَ تَفيِه) الوَارِدُ في هذه المَادةِ ليس احيرازيا؛ 
00 2# 00 57 8 سس 20118 0 مم 0 نون 0 0 

فَعَلَيْهِ حت لو اشْتَرَى ذَلِكَ بِمَالٍ الشركة يَكون أَيْضًا لَه وَيَضْمَنُ حِصّة شَرِيكْه مِنَ الْمَال 
5 جردو رك > 3 رو 1 0 ا ال ا 53 ل سض 00 0 3 
الذي دَفْعَهُ مَثلَا: لو اشترَى أحَد الشرِيكَيْنِ شَرِكَة عِنَانٍ لِنَِسِهِ أو لِأفرَادٍ عَاِلتهِ شَيْعَا مِنْ 
عاش الو طرق ل ار 4 601 و لام ل د با ل لاس ل ود الو ا 
حر ل حرا ل يلصا الح زكتري 


000 


ل ايه ح الْمَادّةِ (/1ه17). 


9 
ا أ 


ل بد هما حال كول ومن مال الشركة في ده 
سَوَاءٌ أذ شْتَرَاُ مِنْ شَرِيكِه أَوْ مِنْ آخَرٌ؛ كرد ارك ع ل لو ام شْتَرَاهُ بمَالٍ نَفْسِه وَحَتَى لَوْ 
أَشْهَدَ حينَ الاشْيرَاء أنَّهُاممترَاهُ لِتفْسِو؛ لأنَ الْمُشْمَرِيَ وَكِيلُ شِرَاءِ نِضْفبِ مُعيّنِ في الْمَالٍ 
اْمُشْتَرَى؛ فَلَيْسَ لَهُ شِرَاءُ ذَلِكَ الشَّيْءِ لِتَفْسِ وَإِذَ اشَتَرَ؛ كَانَلمُوَكلِد انظ الْمَامَه .)١48(‏ 
وَكَدْيّنَ قار الْهِدَايَةِ هذه و الْمَسأَلَهَ بصُورَةٍ متاق الها ورة ف المحلنة لك 0# 
لِعَدَم اسْيِئَادِِ علَىْ قل (تَعْلِيقَاتٌ ابْنِ عَابدِينَ عَلَىْ الْبَحْرِ). 

مََلا: لات ب روه لور و تقار و11 


ا« ممه 


ا 


الْمَوْرُونَة لَهُ عَنْ أبي» 0 م وَتَكُونٌ الْغِكَالٌ الْمُشْتَرَاة لِلشَّرِكةٍ (رَدُ الْمُحْتَارِ وَالْبَخْرُ). 

مَنلّا: إِذَا عَمَدَ اننَانِ الشركة عَلَىْ تِجَارَةٍ لْأَكُمِسَّةِ فَاشْتَرَى أَحَدُهُمَا بِمَالِهِ حِصَّانًاء كَانَلَهُ 
ولو كال في بَِرَأسُ مَالٍ لش كس شيك حِصّةٌ في دَلِكَ الْحِصَانِء وَهََا الْمِثَالُ هُوَ 
] ما إذًا اشْتَرَئ قُمَاشّا حَالَ كَوْنٍ رَأس يمال الشركة فِي يله 
يم ع نه َو أَشهدٌ جين را فاش بقَوِْه: ّي شري عدا فاه لَِْسي 
وَليْسَ لِشّرِيكِي حِصَّةٌ فيه. فََا يُفِيدُ ذَلِكَ وَيَكُونُ ذَّلِكَ الْقَمَاش م مركا هين شريو أن 


سر مله 


0 إن سَأَشْتَرِي هَذَا الْمَالَ لِتَفْسِي. فَوَاققَهُ السَّرِيكُ عَلَىْ ذَلِكَ ثم اشْرَاهُ ذلك 
يكن ع ل ل 
هذ الوَجْو أَيِضًاء انْظَرِ الْمَسألَة 6 ال اْوَارِدَ في شَرْح الْمَادّةِ(0/ا١).‏ 

أمًا ذا امَف الشَّرِيكَانٍ في الْمَالٍ الْمُشْتَرَى مِنْ أَحَدِهِمَاء فَادَعَىْ الشَّرِيكُ الْمُشْترِي 


هذا الْمَالَ مَالّهُ وَآَنَهُاشَْرَاه ماله قبل الشَّركَة؛ فَالَْوَلُ مَمَ الْيَوينٍ لِلْمُشْئرِي عَلَىْ عَدَم شِرَائهِ مِنْ 


3 


6 فَوَانِينَ الشّرِيعة الإسلامية انّتي كَانَتَ نَحَكُم بهًا الدولَة العثْمَانيَة 


َال ركو أن الْمُشْيريَ عَايلُ خُر َف (تَعْيقاتْ ابن عَابِينَ على الْبَْروَ ل 


اده 1 حُقوقٌ الْعَقد إِنّ) تَعُودٌ إلى الْعَاقِي فَإِذَا ذا اشْتَرَى أَحَدٌ الشَرِيكَينٍ يل | ًْ 


7م شاه منوو ا سم 


ضه َه مع أي مي يُكون لَازْمًا عَليْهِ حدم وَلَهَذًا يُطلت كمَن الال الَّنِي اشتراه ِل 


و 2 


آ' َطْوَكَاْطلتُ شَريكه به وَكذَا قَْض تَمَنٍ الل الذي بع أَحدُه] إن هو حَقهُ وَلهَدا ظ 


ه عي ١‏ 


ْ أت المفْئرِي القن لمأن حِضّةٍ الريك ايض قَقَط ولا يرن حِصّة 0 


[ الشَّرِيكِ الْعَاِِ وَلِهَذا ضَاَوْوَكَلَ الشَِّيكُ الَْاوِدُآحَرَ عض َمَنِ اَل اَي بَاعَهُ [ 
[ 00 ( 
لَيْسَ لِشَرِيكِه عزله. وَلَكِنْ إِذّا وَكَلَ أَحَدٌ الشرِيكَيْنِ آحَرَ لبي وَالشَّرَا وَالْإِجَارَقَ ا 
َك ا 


أ 


لاو و لدع لغرب ار لا ول قر عله شرك يان ل 


َتَضَمَنّ الْوَكَالَةَ وَلَا تَتَضَمَنُ الْكَمَالَةَ وَبِمَا أن الَّرِيِكَ الَّذِي جَاهّرَ الْعَقْدَ أُصِيلُ في 


الْحُقُوقٍ قَتَتَوَجَهُ الْمُطَالَبَهُ عَلَيْهِ حَاصَّة وَكَاتتَوَجّهُ عَلَىْ شَرِيكِهِ (مَجْمَعٌ اْأَنَهْرِ). 
)١(‏ فَنَمْن المَال المشرى. 
66 وَاء كمه 


(0) قَبْض تَمَنِ الْمَالِ الْمبَاع. 
َي آحربقض لِك لنّمو. 
(5) تَأْجِيلٌ ؟ َمَنِ الْمَالٍ المُبَاع. 
ا ل و 
00 المشري يون قمر 


اك الْحَط ِن تمن اي قيعي 
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) 4< رَارُ بالَْيْبٍ وَسَيه :0 ا 

وذ افترى عد لكين اا بق ؛ مَعنة عَم تادية تديذة يكون لازماع1: 
ال ل 
أَدَاء نَم مارك لو يوار ا ساون خرن لمر 

وَلهُ): : حَق قَبْضٍ الْمَالٍ الْمُشْتَرَى وَهَذَا الْعَقَدٌ هُوَ عَاِِدٌ لِلشَّرِيكِ الْمُشْتَرِي» وَلَيْسَ 
لِلشْرِيكِالآحرِ أن يْرَاجعَ البَِعَ ويَطلْب مِنهُ ليم الْمبيع لَه مَا َم يكن وكيا لض مِنْ 
ل الشريك)المشريه. ْ 

تانِيه): َل أَدَاءِ من المي وَهَدَ اْحَقُ لازم عَلَىْ الشِّيكِ الْمُمْتَري؛ فَلِدَّيِكَ ليس 
للْبَائِع مُرَاجعَة الشَّرِيكِ الَْيْرالْمُْيرِي» وَأنْ يطلب مِنْهُ أََا كل المنٍ أَوْ نِضْفِهِ بدَاعِي أله 
ميري من قبل شبريكه كه لِلشَرِكَِ وَإِذَا َب الْبَائُِ النَّمَنَ مِنَ الشَّرِيكِ الْمُشْترِي؛ قله الُجُوعٌ 
عَلَىْ شَرِيكهِ بحِصَّيَه بحصت مِنَ لمن د أ المََ من مال الْظَر شَرْحَ الْمَادّةِ (171/5). 

وَلِهَذَا يُطْلَبُ ثَمَنُ الْمَالٍ الْنِي اشَتدَاءُ أَحَدُ المْرِيكين هله ِنْهُ فَقَطْء وَيُطَالَتُ شَرِيكةُ 
ِتِضْفِهِ أو بِكلَه؛ أن شَرِكَة الْعِنَانِ لا تَتَضَمَنْ الْكَمَالَةَ أمَا إِذَا ذَكَرَ السَّرِيكَانٍ الكمَالهَ في 
شَرِكَةِ العِنَانِ كَمَا هُوَ مُبَيَّنُ في الْمَادَةِ (2177"5؛ فَفِي ذَلِكَ الْحَالٍ يُطَالَبُ انم كُل وَاحِدٍ 
مِنْهُمَا (رَدُ الْمُْتَارِ). 
وَكَذَلِكَ قَبْضُ تْمَنِ الْمَالٍ الَّذِي بَاعَهُ أَحَدٌ الشَّريكَيْنِ مِنْ أَمْوَالِ الشَّرِكَةِ إِنَّمَا هُوَ 1 
عت #1 القوة تارك رافتحري أن ينتع عن /نازالنعق لد ريك الاسراارة لز تسر 
السَّرِيكَيْنِ أخدّ تَمَنِ ما بَاعَهُ ريك وَلَا الْمُخَاصَمَةُ فِيمَا باعَهُ أوْ أَدَانَهُ «الْبَحْرٌ) كَالْمْشْترِي 

نوكيل له أن يمع عن ف لثمن إلى الول وَكِنْ ذا أذ الْمشْئرِي الدْمن يرضَاُ 
للآحَرِ فَإِذَا لَمْ يَكنِ الشَّرِيكُ الْآحَرُ وَكِيلَا بالْمَبْضٍ مِنْ ؛ قبل الشريك مم 
لمشي اانا ين حِصّة الريك القابضي كَقَط وَلا يرامِنْ الريك الْعَاقد 
هَذَا إذَا كَمْ يُذْكَرْ أنناءَ الْعَقْدِ جَوَارٌ ذَلِكَ بَيْتَهُمَا آنا الفيَاس أن 2 يبَأ الْمُسْتَرِي مِنْ حِصّة 


الشَّرِيكِ الْقَابض أَيْضًا «الْبَحْرٌ وَوَاقِعَاتٌ الْمُفتِينَ». 


2 هَوَانِينَ الشريعة الإسلاميّة التي كَانَتَ نَحَكُم بها الدولة العثمانية 

َلِهََا أِضًا لَوْ وَكَلَ الشَّرِيكُ الْعَاقِدُ آحَرَ َِبْضٍ ثَمَنِ الْمَالٍ الذي بَاعَهُ فَهَذَا التَوْكِيلُ 
اير فيحن اعافد َي حَق اليك ال العا مس لشَرِيكه عَزْلة؛ لآ امن من 
حُقُوقٍ الشَّرِيكِ الْعَاقِدِ «رَدُ د الْمُحمَار» وَلهََالَْأَجَلَ الشّرِيكُالَْاقُِكمَنَ الْمَبيع؛ ك0 
لجل وينُْ في حَقّ جَميع الشركَاءِ د ارين 
ما إذَا أَجَّلَ الشَّرِيكٌ الْآَحَرُء فلاو لكا راسو ادم 
لذي بَاعَهُ ما وَهَد مر فصي في سَرْح الْمَادَة 21١150‏ وَلِهَدَا لوحب الشَِّيكُ لبان 
نَمَنَ الْمَييع للمشري؛ كر الْمُشْمَرِيَ مِنْ تَمَنِ المَبيع هَهُوَ جَائْرُ عند الومّام الأَعْظَم 
ال يار رم التمَن للمشري؛ 

5 ما ا إِذّا حص عد الريك الْعَاقِدُ بَْضَ النَّمَنِء أو أَجلَ الثَمَنَ مَُابلَ الْعيْب؛ جارٌ 
(الْبَحْرٌ وَتَعْلِيِقَاتُ ابن عَابِدِينَ)» وَلكِنْ إذَا وَكَلَ أَحَدُ السَرِيكيْنٍ آحَرَ بيع وَشِرَاءِ وَإِجَارَة 
تَيْءِ من مَالَ الشركة فَلِلشرِيكِ الْآحَرِ عَزْلَهُ(ز دُ الْمُحْتَارِ)؛ إِذ أنه لِكلٌ وَاحِدِ مِنْهُمَا أَنْ 
يما شرا مين للحَرِعَْلُ الوَكيل الذي وَكَلهأَحَدُمُمَا. 


5 


لت 


1 


2- 
وءعراور -- أ 
ه احدا . 
60 

م _- 


ا | لاد (3078): ب أنَّ الَدَ بالعَيْبٍِمِنْ قوق المَقْد أَيَضَاءِ مّ) مَ) ارا 


20 9ه م 


لس شري لحر دهمي وبا قن امِب عَلَى الآحَر. 


5-8 


ان لدبب من قوق اعد أبْضا ارا أحد لكين ِتنإ 
و 3 بِالعَيْبِ؛ٍ يَعَتَضِي عَلَىْ :الشريك المشترئ 6 وَلسن للشريك الآخَرِ رَدهُ 


> كس 


بل ايه النن حت 1 يرد بخِيارٍ الْعَيْبِ لَه ولاب يرَدَ عَلَىْ الشَّرِيكِ الْآَحَرِ. 

مَكلُا: إِذَا رُدَ الْمَالُ الَّذِي بَاعَهُ أَحَدُ الشريكين ِجِيَارٍ الْعَيْبِ وَأكَرّ بالْعَيْبٍ وَقَبلَ ارد 
جَارَ ولو َل الرّ بدُونٍ حُكْم الْقَاضِيء وَكَدَلِكَ لو مر ا ارك نيال يم في 
الال الذئ باعة ان وَتكيد هَذَا اله َرَارُ في حَقٌ الشريك الآخره 


فَالْحْكُمْ خلافٌ ذَلِكَ. الْظَرْشَرْحَ الْمَادَةِ (ال51١1).‏ 


0 
أَنَا 


ما في لمحاو ضيه 


الجزه 1 الَاِت/ الْكتابالعَاشِر: الث كَانْ /ال“ه 


لاد :)١/9(‏ ِكل و وَاحٍ ون نَ اشر 5 ليا َر عَم مَالٍ قر كك ةوَإعطو مُصَارَبَةه 


سه سمه 


[ َس لَه أن يَخِط مَالَ الشركة يله ولا أن َْقَد يَعْقِدَ شَرِكَةُ َع آحَرَِبدُونٍ إذْنِ ضَرِيك فَإِذَا | ٠‏ 
فَعَلَ وَطَاع مَل الشركة يَكُونُ اونا حِضّة شَرِيكه. 0 


لكل وأخل لاهن الشريكين 2111110109 
الّركة ومُوجل آكرَ في أمور الغركق وَآنْمسَاور َال الكو لِك الْعَاَدِ بصا تأجل 
الدَيْنِء ون بيع وَيَْتيَ تَقدَا وََيكة وَأنْ يَحْط امن مِنْ أَجْل الْعَيْبِء وَللشَّرِيكِ الْمُفَاوضٍ 
اراد ارهن وَالإْتهَاف وَتوَضم ْوَل الْوَجْه الآتي: ' 

وَإِنَْيَكُنْ أن الْمَقُصُودَ مِنَ الشُرَكَاء هُنَا الشُرَكاءٌ ِتنا بَِاء عَلَى الْبَحْتِ الَّذِي وَرَد قبن 
المَادّةِ (ال 216 إلا هلما كَانَ بَْض كام هَذِهِ الْمَادَةِجَائَرًا في شَرِكةِ الْمُمَاوَصَةِء 
َتَعْمِيمًا للْعَائِدَةِ ا ! 

-١‏ الإيداعٌ لأَحَدِ الشّريكيْنِ إيدَاعٌ مَالِ الشركة لآحَرَء لان الإيداع هُوَ اسْتحْفَاظ بغَير 
د لزي تاي الريك الغو 
شَيْءٌ انْظر الْمَادّهَ (1) وَهَذَا الخصوص غَيْدُ مقيس ي عَلَْ الْمَادِّ ٠(‏ » وسَبََبُ الْمَرْقِ 
هُوَ أن هدَا الداع مََُاَفُ رَمُعَْادذٌيَيْنَ لجار انر اماد (50)- 

-١‏ الْإِبضَاعٌ لَوْ سَلَّمَ أَحَدُ الشَّرِيكَيْنِ مَالَ الشَّرِكَة لآَحَرَ عَلَى أَنْ يَكُونَ > جَحِيعٌ الرّنْح 
ل ل ل ا لا 
- الْإعَارَة ا عي جائرة فاشاء إلا أنهَا حورت اشتختاناء وَذْلِكَ أن لاد 
الشَّرِيكَيْنِ أَنْ ير أَنْوَابَ الشَّرِكَةِ وَدَارَهَا وَحَيَوَانَاتَِا لآحَرَ فَإِذَا أعَارَهَا عَلَى هَذًا الْوَجِْ 
ل ا را ا اتات لق ا انظ الْمَادَه (45). (الصَّحْطَاوِيٌ 
بإيشَاح) . وَهَذَا الْخُصُوصٌ غَيْرُ قيس عَلَىْ الْفَِرَةِ التَانَةِ مِنَّ الْمَادّةِ (19457). 
95 5 الفختر وَالَحم) وَسَبَث الَْق العامة الْظْرِ الْمَادَةَ(953) 


0 فَوَانينَ الشريعة الإسلاميّة التي كَانَتَ تَحكُم بها الدولة العثمانِيُة 


5د لكي لو وكل جد الشريكين آخَرَ بلع العا لِلشَّرِكَقَ جار ولا يقاس 
هَذَا الخصُوصٌ عَلَىْ الْمَادَةِ (79١٠23؟‏ لِأَنَّ الشَّرِكَةَ تنْحقِدُ عَلَى عَادةِ الجا أن م عاق 
الركء أن وك أحشمُم آعر لصوف في أموَالٍ الذركة كما نالحد من لجار 

هو الْحْصُولُ عَلَْ الو ميَسْصَلُ انع من مُبَاَرَةِ أحدٍ الشُرَكَاءِ و لتَجَارَةٍ بنفْسِهِ 
قتَمَسٌ الْحَاجَه للتَؤكيل وَني هَذِهِ الصُورَةٍ يَْبْتُ التَْكِيلُ دَلَالَة ضِمْنّ التّجَارَة وَيَكُونْ 
كَأنّ كل وا جِدٍ مِنْهُمْ قد أَذِنَ وَأَمَرَ رَ صَاحِبَةُ بتكيل (الطّحْطَاوِيٌ) وَلكِنْ لَيْسَ للْوَكيل 
بالسَّرَاءِ أن يُوَكُلَ غَيْرَهُ؛ حَيْتُ إِنَّهُ عَفَدُ تحاص فَلَيْسَ لَهُ اسْيْبَاعٌ مِْلِهِ (رَدٌ الْمُخْتَارِ). 

ه- السّمَرٌ بِمَالٍ الشَّرِكَةء لِأَحَدِ الشَّرِيكَيْنِ السَّمَرُ بِمَالٍ الشَّرِكَة عير إذْنِ لحر ي أنه 
إِذَا أَرَادَ السّمَرَ؛ِ قلَهُ أَحذُ مَالٍ الشَّركَةِ في صُحْبَيِه َوه كان هذا الْجَال مُحْتَاجًا لِلْحَمْلٍ 
َالَو أَوْ لا يَحْتَاحُ» وَالتّجَارُ ِ دون الْمُوئة وَمصَارِفَ الل مُلْحفة برأ ي الْمَالِ ولا 
0 مِنْ باب الْعَرَامَةٍ ا الإِذْنَ المَصَرّفٍ ‏ ل بمُقتضَىئ الشركة َي صَدوت 
مُطْلَقَه وَالْمُطْلنُ يَجْرِي عَلَىْ إطلا فرلا بتليل (الطططاري): انْظَر الْمَادَهَ (254 أمّا عَلَى 
َوْلِ كر كليس لَه الكمْرٌ به. ا 

انْظَرشَرْحَ الْمَادَةِ (1775). 

١‏ جيل الدَيْنِء إِذا أجل أَحَدُ الشَّرِيكَيْنِ الدَيْنَ الْمَطْلُوبَ لَهُمَا مِنْ آحَرَ؛ قَفِي ذَلِكَ 

جد فول أن يَضْدُرٌ التَأَجِبلٌ مِنَّ الشَّرِيكُ اَي أي أنه | ذا بَاعَ أَحَدُ الشَرِيكَيْن 
مَالَ الشَّرِكَةِ لِآَحَرَ تدا د َم أجل تَمَنَ الْمبيع؛ َهَذَا النَأَجِيلُ صَحِيحٌ عِنْدَ الطَرَقَيْنِ في حَقٌّ 
الّريكِ العا في حِصَّتهِ وَفِي حِضَّةٍ الريك الآترأَِضَاء وَاء يَضْمَنُ الشَّرِيكُ الْمُوَجُلُ 


تر لاي لي ارق دول لاروك الكرويا سي جص تبر 


0 
وَغَيْرٌّ صَجِيح في لَصِيبٍ شَرِيكِهِ 


0 


(1) وأصل الوكيل بالبيع إذا أبرأ عن الثمن أو حط أو أجله جاز عندهما خلافًا لأبي يوسف إلا أن هناك يضمن من ماله 
لموكله عندهما وهنا لا يضمن؛ لأن العاقد هنا لو أقال العقد ثم باعه بنفسه جازء فلما ملك إنشاء البيع بثمن إلى 


الْجَرْءِ الثّالت / الكتّاب الْعَاشرٌ؛ الشّرِكَات ش 54 
الْوَجْهَيْنِ غَيْرٌجَائِِ عِنْدَ الإمَام الْأَعْظَمِ وَكَدِ اتير هَذَا الَْوْلُ بالْمَادّةِ )2١١15(‏ أَما عِنْدَ 
الإمَامَيْن قَالتَأَجِيلُ فى جد الْمُجل. 
-١‏ الْبيِعُ اند وَالنَّيئة لكل شَرِيكِ مِنَ الشَرِيكَيْنِ يَيْمُ مَالٍ الشّرِكَةِ تَقَدَا أو نسِيعة 
0 انْظرِ الْمَادَهَ (15007070) 
- الإشْيرَاء ِكل وَاحِدِ مِنَ الشَرِيكَيْنِ إِذَا كَانَ فِي يَدِهِ رَأْسُ مَالٍ لِلسَرِكَة أن 


-ه 


مه 


مَالا ندا أَوْ تِّيئَة. انْظْرِ الْمَاكَة (181/5). 
4- حاكن مِنْ أجل الْعَْبِء لِلشَّرِيكِ الْعَاقِدِ أن يَحْط مِنْ تّمَنِ الْمَبيع مِنْ أجل 
العَيْبٍ أو يُوَجُلَ (الْبَخْرُ). ْ 
الْظَر شَرْحَ الْمَاكَةِ 18/970 ). 
٠١‏ - الرّهْنُ لد المُمَاوضِينَوَهْنُ مال الْمُفَاوَصَة من أجل ديْنٍ الشَركَوٍ(البَخْرُ)؛ 


ِأنّ الرّهْنَ أدَاءٌلِلدَيْنِ حُكْمًا وَقَضَاءَ وَلِكُلٌ وَاحِدٍ مِنَ الشُرَكَاءِ الُْمَاوضِينَ أده وَقَضَاءُ 
دَيْنِ الْمُمَاوضٍ. 

١‏ - الإرْتِهَانَ لِأَحَدِ الْمْمَاوِضِينَ أَنْ يتن مِنْ أجل دَيْنٍ الَتَجَارَة سَوَاءٌ كَانَ 
اريك الي بار الِيِع أكانَ الريك ادر 

5 -الإة قرَارُ بِالرّهْنِ وَالإرْتِهَانِ لكل مُقَاوض أَنْ يقر بالَّهْنِ وَالِارْتِهَانِء ما مَا إِذَا وَقَمَ 
هَذَا الإة بود يق 2د ل الخرار قلا شري على ريز لسر وَيُ). 

7ت التطارية اكد داالشريكين أن يفط كال الشَّرِكَةٍ 0 الْمُضَارَبَةَ هي 
ما دُونَ شرة لئان وَتَصَعْتَا شَركَةُ انان أن الْمَقُصُودَ لَيْسَ الشَّرِكَةَ مُجَوّدَا بل 
تَحْصِيلُ الرَبْح (مَجْمَعْ 1و روإساء العا ققاره يفطل الأنع وها كار ضري 


أجل فلأن يملك التأجيل فيه أولى. 


ثاه فوانِينَ الشّريقة الإسلامية 8 التي كَانَتَ نَحَكُم بها الدولّة الْعثْمانِيَةُ 


أن يُضَارِبٍ وَكَمْ يَجُرْ لَهُ آَنْ يَُارِكَ؛ٍ لِأنَّ الْمُضَارَبَةَ دُونَ الشَّرِكَةِ؛ِ لِكَوْنٍ الْوَضِيعَةِ تَْرَم 
اليك وََاَرْمُصَارب؛ لتشم الَرِكة الصاو »ولا تتَصَمّنُ الشَّركَة؛ أن الَّيْءَ 
تممه ع اع هل ىراليه 2ه ار ا عَهَو 5 2 2 

ل ا ا ا هُوَ أنه َو أَحَذَ أَحَدُ الشَرِيكَيْنِ مِنْ 


م 


مالا تضارية ا عد ذا َال لجار في أَمْوَالٍ مِنْ غَيْرِ جِنْس يَجَارَتِهمَا؛ 
1 دادح امه ووس للحرييك الاجر ا لقدارة وير بقار بة؛ لِأنّهُ لَمْ يَدْخل 
نَحْتَ عَفْدٍ الشركة أمَا إذَا أَخِدّ الْمَالُ مُضَارَبَةٌ ين أ لاجر في أَموَالٍ مِنْ جنْس 
عازه وان فريك امت حي الأهذء يكوث الذي لشخاصّة؛ ما إذا أحذ الغال 
مُضَارَةَ لِلْمتَاجَرَةِ في جِنْس يَجَارَتِهِمْ أو مُطَلَفَاه وَكَانَ شَرِيكَهُ غَائًا ننَءَ أَخَذِو الْمَالَ؛ 
َيَكُونُ الرّبْحُ مُشْترَكَاء وَذَلِكَ بِأَنْ يَكُونَ نِضْفُ الرَبْح لِرَبّ الْمَالِ وَالنْضْفٌ الْآحرٌ 
لسوت د تويك لالد 
١4‏ - الْإِجَارَهُ لِأَحَدٍ الشّريكَيْنِ عَفَدُ الإِجَارَ كله أن تاج خائونا أذ جروا حلط 
مَالٍ الشَّرِكَةٍ مَتََا؛ لأنّ الاسِْمْجَارَ مُعْمَادَيْنَ التَجّارٍ (الْبَْرُ). انْظْر الْمَادَهَ (ال 4 4)» وَكَيْدُ 
(للْحِمْظِ) الْوَارِدُ في مَذِه الْفِْرَةِ هُوَ مَذْكُورٌ عَلَْ وج الْمَِالٍ قَلِلسَّرِيكِ أَيِضًا اسْينْجَارُ 
أجير يبي ويشْيرِي للشَرِكة(الدرُ الْمُخْتارُ). 
١‏ - إِهْدَاءُ الْمَالِ لِلشَّرِيكَيْنِ إهْدَاءُ مَأكُولَاتٍ مِنْ مَالٍ الشَّرِكَةِ اسْتِحْسَانًا كَالْفَاكِهَة 
ما إذَا َلْبَسَ أحد ثِيَابَ مَالٍ 


5 


1 


وَالْخْيٍْ وَالنّحْم وَمَا أَشْبَهَ دّلِكَء وَلَا يَلْرَمُ الكل صَمَان. أمًا 
الشَركٍَ أذ وَعبَهَا له فلا تَصِح في حِضَّةٍ شَرِيكِهِ (الْبَخْرٌ وَتَعْلِيقَاتُ ابن عَابِدِينَ عَلَيْه). 
انْظْر الْمَادَهَ 8000). 

وَاقتدَارُ أَحَدِ الشَّرِيكَيْنِ عَلَىْ هَذِهِ التَصَرفَاتٍ الْمَذْكُورَةٍ آنقا - هو ني حَالةِ عَدَم وُفُوع 
لني عَنْهَاء أمّا ذا نَّهَى أَحَدُ الشَّرِيكيْنٍ شَرِيكَهُ عَنْ | جْرَاءِ مَذِهِ الْخُصُوصَاتٍ الَتِي يَقتَدرُ 
الخريك علن] جْرَايَهًا؛ٍ فَلِيْس لَهُ إِجْرَاؤُّهَا بَعْدَ ذَلِكَء مَثْلَا: َو تَهَى أَحَدُ الشّرِيكَيْنِ شَرِيكَهُ 
الْآحرَ عَنِ السَّمَرِمَالٍ ع يس و ل طم 


هسل عاسم 


الشَّركَة فَيَضْمَنٌ حِصَّةَ شَرِيكه انْظر الْمَادَهَ (238) لِأَنهُ يَكُونُ قَدْ تَقَلَ حِصَّة شَرِيكِهِ 


الْجِرْء الثّالتَ / الكتّابالْعَاشرٌ: الشَرِكَات : الاه 
بلا إِذْنِ. انظَرِ الْمَادَهَ (401). (الطّحْطَاوِي)» كَذَلِكَ لَوْ قَالَ أَحَدُهُمَا لِآخَرَ: اذْمَبْ أَنْتَ 
00 الشّام وَلَا تَتَجَاوَزْمَاء فَإذَا تاو فقدة رذق لز تعداة وكلف كال الشركة 
يَضْمَنٌ حِصَّةَ شَرِيكه (الْبَخْرٌُ). 

وَلَكِنْ لَيْسَ لِلسَّرِيكِ عِنَانا أَنْيَجْرِيَ التصَرّقَاتٍ الْآتيَة دون إِذْنِ شَرِيِكِه وَهِيَ: 
-١‏ لَيْسَ لَه أَنْ يَخْلِطَ مَالَ الشَّرِكَة بِمَالٍ تَفْسِه وَأَنْ يَحْقدَ الشَّرِكَةَ عَانَا أو مُفَاوَصَةَ مَعَ 


ع 


كمسر 1 كم 4ج رم س1 1ك يس مك مس 72 :. 7 لا يمه 
آخرء فإِذا فعَل وَضَاعَ مَالُ الشركَة؛ يَضْمَنْ حِصَّةَ شَرِيكِه؛ لِآنْ الشَّيْءَ لا يَسْتَبِعٌ مِثْلهُ 


4 


0 معك ماو 


(مَجْمَعْ الأنهر ر)» وَيَْهَم من قوَلِه: (بدُون إذَنِ َرِيكه) أن َهُ أنْ يَعْقِدَ عَفَدَ شَرِكَةٍ عِنَانٍ مَعَ 
أ ِإِذْنٍ ؛ شبريكه رمعل كام ذَلِكَ ا في شرح الْمَادَةِ 21785 ؛ وَحَكم هذه 
ادر كما بل 1ران لسك ا ؛ أمَا الشركاة شرك 
مُفَاوَصَةٍ فَلِكُلُ وَاحِدِ مِنْهُمْ أَنْ يَعْقِدَ شَرِكَةَ عِنَانٍ مَمَ أ جَْبْقٌ بلا إِذْنِ الآخرء وَيَجُورُ عَقَدَ 
الشّركَةِ حَلَن الْمقاوض الككَرء لِأنذّ شركة ليان مص وَأدوَهُ من كرِكة لماوع 
(البَخز)ء وَالشَّيْءٌ يسْتتِعُ مَا دوه فَإِذَا عَقَدَ أَحَدٌ المُفَاوِضَيْنِ شَرِكَة عِنَانِ عَلَىْ هَذَا الْوَجْه؛ 
كَانَتْ حِصّه ارح الْعَائِدَة إِليِْ مِنْ يلك الشَّرِكَة مُشْتركة بيه وَيَينَ شَرِيكِهِ الْمُمَاوِضء وَكَذَّلِكَ 
لأحد المَُاوِضَيْن أَنْيَخْقَدَ َركَة مَُاوصَة مَمَآكَرَ يدن شرِيكي َم إذَ عفَدَ َرِكَةمفَاوَضَة مََ 
آكَرَبدُونٍ إن شرِيكِه فيكو عَفْدُ الشركة الي شَرِكَةعِنَانٍ(رَدامخمَارِوَالطَحطَاويٌ». 

؟- لَيْسَ لِلشَّرِيكِ الْعَيْرِالْعَاقِدِ رَعْنٌ مَالٍ الشّرِكَة؛ فعَلَيْه ذا لم يُبَاشِرْ أَحَدُ الشّرِيكيْنِ 
السّبَبَ الْمُوحِبَ لِلدَّيْنِ أيْ لَمْ يَكُنْ عَاقِدَا وَرَهَنَ مَالَ السَرِكَةٍ ِنْ أجل دَيْنِ الشَرِكة؛ فَهُوَ فهو 
غَيْرٌ جَائِز فَإذَا تَلِفَ يَضْمَنْ مَنٌ اراهن الدَهْنَ (الْبَخْرُ). 

*- لَيْسَ لِلسَرِيِكِ الْمَيْر العَاقِدِ الارتِهَانَ الاير اذتَهنَ أعد الشريكَين من 
أَجْل دَيْنِ الشّريكِ وََلِفَ الرّهْنُّ في يد بَعْدَالْمَبْضِ» َإِذَا كَانَتْ و قِيمَهُالرّهنِ مُسَاويةً لقِيمَة 
الذَيْنِ؛ كَانَ الشَّرِيكُ الْمُْتَهِنُ ما إن باه صَوَنَ حضّتة ين الكين للْمدتهن؛ عَيْت إن 
ماك الرَّهْنِ فِي يَدِهِ هو بِمَنِْلَةِ اسْتِيفَاء الدَيْنِ وَإِنَ شَاءَ رابع الْمينَوَطلبَ طن من 
الدَينِ مِنْهُه وَفِي هَذِهِ الصُورَةٍ لِلْمَدِينِ الرّجُوعٌ عَلَ الْمُرْتَّهنِ بِنِضِْ قِيِمَةٍ الرّهْنِ (الْبَحْرٌ 


وعم 


شام واس ه 


"لاه فَوَانِينَ الشريعة الإسلامية انّتي كَانَتَ نَحَكُم بها الدولة العثمانية 


00 7 


وَرَدُ الْمُحْتَارِ)» انْظرِ الْمَادَهَ (/ )سحا وَالْمَادَةَ (185) أَيْضًا. 


4- لَيْسَ لَهُ قَضَاءُ الدَيْنِء يَعْنِي لَيْسَ لِأَحَدٍ الشّرِيكيْنِ أَنْ يودي دَيْنَ شَرِيكه اودر 
عَن الْمُحِيطِ). 

عا تراه سَيَْينُ في الْمَادّةِ الآتية. 

1- لَيْسَ لَه إِهْدَاءٌ الْمَالِ ب نل لب لاد الشّرِيكَيْنِ مُفَاوَصَةَ أ أو عِنَانًا أَنْ يُهْدِيَ مَالَ 
اكة أي لعا المَأُولات (لبَن). ودين في الْمَادة(ال 1781). 


أ له 
٠‏ 


اكه 0040 ليس لأحد القَرِيكَين أن يُقَرضٌ مال الشَّرِكَةِ لِآخَرَ 0 


م 
أ أ 
بي ل ف سل 


كه كن له أن يتفض لال اشرق وَمَه] استَفرض أَحَده] َِ الود , 
| كين شيك أيضًا الاش يَرَاكُ. 


تل راع الريك أذ بتر في قال لكر لخي عا له با كريكا هلعا قو 
كات اكه مَُاوَصَه أَوْجِنئء أن الْفرْضَ انيداء برع وََايَلِكُ أَحدُ الشريكَينٍ الع 
(الْبَحْرٌ يتَغيرِ)؛ َلدَلِكَ إذَا أَفُرَضٌ الشَّرِيكُ ب ا اا ل 
وَالْمَقْضُودُ مِنَ الإذْنِ الإِذْنُ صَرَاحَةً؛ مَلِدَلِكَ لَوْ قِبِلَ في عَقّدِ الشَّركَةَ: 00 
كمَا هُوَ مَذْكُورٌ في الْمَادَةِ (203885. فَلَيْسَ لِلشَّرِيكِ أَيْضًا الإقْرَاضٌ وَلكِنْ يَجُورُ آ 
الإفْرَاضُ بإِذْنٍ صَرِيحء انظ الْمَادهَ (2385. وَلَكِنْ آ ا 
لم يكن إن ريت من الكريك ب الاشعطر افير لان لقا كان الفشعر شن بلك ال ين 
لاسي ل ا ل ال 
وَمُبَادلَةَ (رَدذٌ الْمُحْتَارِ)» وَلأَنهُ تَمْلِيكُ مَالِ بِمَالٍ َكَانَ بِمَنْزْلَِ الصَّرْفٍ (البَحْرُ)» وَمَهْمَا 


ال بر ا 


0 


6 


)١(‏ قالوا: وينبغي أن يكون له الاقراض بما لا خطر للناس فيه (الطحطاوي). أقول إذا ضمن المقرض بضعف 
ما أقرضه بما يصح أن يكون رأس مال الشركة ينبغي أن تنقلب المفاوضة عناناء أما إذا ضمن بما لا يصح 
أن يكون رأس مال الشركة لا ينقلب. انظر شرح المادة (/17819). 


الْجَرْء الثّالث/ الكتَابالْعَاشرٌ: الشَرِكَات /0 


لعل اريك المُستفر ضر وكيس فض مَل الريك ال امرض بالْقرْض. 

وَعَدَمُ حَنَّ الْمفْضٍ فِي مُطَالبَة المَّرِيكِ الَْيْر الْمُسْمَفْرض - لا يفي أن يَكُونَ الْمَبْلَْ 
الْمْسْتفرَض دَيًْا على الشَرِيكيْن؛ لان كوَْ الَْرْضٍ دَينا علَْ الاين لا يُوحِبُ أن يَكُونَ 
لْمُْض حَقٌ الرُجُوعِ عَلَْ الشَّرِيكِ الم الْمُستَفْرضء وَنَظِيرٌ ذَلِكَ ُو لو اشترَئ أَحَدُ 
الشَّرِِكَيْنِ مَالَا فَالَّذِي يُطَالَبٌُ بِالّمَنِ هُوَ الشَّرِيكُ الْمُمْرِي مَقَط وَلَيْسَ الْآَحَرُ مَعَ أن 
لمن الْمَذْكُورَ هُوّ دَْنٌ عَلَىْ الاثْتيْن (َعْلِيقَاتُ ان عَابدِينَ عَلَىْ الْبَْرِ). 

وَقَد مَرّتْ تَفْصِيَاتٌ بدَلِكَ في كِتَاب الكَمَالة أيْ في شَرْح الْمَادّهِ (117) حَتَى إِنَّهُ لَو 
أَذنَأَحَدُ الشَّريكَيْنِ شَرِيكَهُ بالاسْتفْرَاضٍ صَرَاحَةذاستفرَصء فَليِسَ ِلْمْفْرض إلا لجو 
عَلَْ الْمُستَفض وَمطَلبنهُ ِالْفَرْض؛ أن كيل , لد راض َي صَحِيج ا َم قل 
الْوَكِيلُ لِلْمُفْرض: «إنَّ فُلَانَا يَطْلْبُ مِنْك كُذَا دِرْهَمًا قَرْضَاك فَيْضِيفُ الِاسْيَفْرَاضَ 
مكلو َي هَذَا الال يَرَمُ الَرضُ المُوَكُلَ وا يَلرَمُ الوكيل (الْبَر وَتَعِْيقَات ابن 
عَابِدِينَ عَلَيِْ). 

تفرع عَلَىْ حَقٌّ كل شَرِيكِ مِنَ الشْرَكَاءِ بالاه' سْتَفْرَاضٍ الْمَسْأَلَة الآيَهٌ وَهِيّ: 

َو امْسَكلٌ عد يكين في الجا في بَْدَةَ الكل الريك الحم في لو أُرَئ 
2 0 0 0 1 0 ِيف في كد َك 1 ذ إذ انه يدان 


9 ]50 مَالُ؛ فَإفْرَارُهُ صَحِيحٌ وَلَهُ أَنْ يُفْرِرَ الْمبْلَعَ الْمَذْكُورَ لِكَيِ يديه 
للْمْقَرض؛ اَن الشْرِيك أَمِينٌ حَسْبَ الْمَادَةِ (1150)) وَهُوَ يَدَعِي أن الاريعينَ دِينَارًا هيّ 
ع إنضتي كنا انه لو كن اذ انر كين أن انتوق ينانا ين الجاكة مار الى فى بده 
هِي لَه يبل بخلافٍ ما إذَا لَمْ يكُنِ الْمَالّ فِي يده لقة يدعي كي علد لا ييل 
(تَعْلِقَاتٌ ابْن عَابدِينَ عَلَْ الْبَْر)» وَإذَا قَالَ الَّذِي فِي يد الْمَالُّ: كُنْت اسْتَدَنْت مِنْ فُلَانٍ 

كَذَا لِلشَّركَة وَدَفَعْتَ لَهُ 4 ديه 4. فَالْقَوْلُ قَولَهُ بيَمِينِهِ (رَدٌ لْمُسْمَارِ). 


سر مل صا 


لاه فَوانِينَ الشريعة الإسلامية انّتي كَانَتَ تَحَكُم بها الدولة الْعثْمَانِيَة 

اخْتَِلافٌ الفْمَهَاء فِي الاسْيِقَراض 

وَفِي اسْتِفرَاض الشْرَكَاءِ شَرِكَةَعِنَانِ لِلشَّرِكَةِ قَوْكَانِ: 

الول الأونة هو القرل لص كز ضاسة التعيطة تلود :اذى عا اع هذا 
القَول1 لاله تجارة وَمبادلة معن : 

الْقَولُ النَّنِي: عَدَمُ جَوَازِ الاتفراض حَتَّى لو ون المُرَكَاء بَعْضْهُمْ 0ه 
صَرَاحَةٌ؛ لِأنَّ التَْكيلَ بِالاسْيفْرَاض بَاطِلٌ؛ لِأَنّهُ تَؤكِيلٌ بالتَّكَدّيء وَبيانهُ أنَّ الاسْيفْرَ 
َ انْتدَاءٌ فَكَانَ في مَعْنَى َىْ التَكَدّي أي المُّحَادَة؛ فَعَزَيه إذا افر من أحَد ري مالا 
لِلشَّرِكَةوَتَِفَ الْمُفْرَض فِي يَدِ؛ فَعلَى الْمَوْلِ الْأَوّلِ يَكُونُ حَسَارَة عَلَىْ الشَّرِيكيْنِه وَعَلَى 
اي كر قر درا ترط انهه وي أله درجم القَْلَ الْأَوَلَ بِالْقَوْلٍ عَنْهُ: 
(هُوَ صحِيحٌ): إل له يهم صن مذو العادة أن الْمَجَلة كل تاوت الْقَوْلَ الأول (ود 
المُحْتَارِ)» وَ وَمَعَ مَعَ أن يكن دالا سْيتَقَرَاض إل أنَهُ إِذًا كَانَ الْمبلَغْ الْمَسْيْفر فن ١غ‏ 
م اد ع ويه لش دوقن لم إِقْرَارُ الشَّرِيكِ الْمُسْتَفْرضٍ بِقَوْلِهِ: (كَدٍ 
اسْتَفَرضْت وَهُرَّ دَيْيِي) - لا يَسْرِي عَلَىْ الشَّرِيكِ الْآَحَرٍ كُمَا يُفْهَمُ مِنَ الْمَادّهِ (1784): 
وَيَجِبُ فِي هَذِهِ الصّورَةٍ أَنْ يُنْبِتَ الْمُفْرِض إِفْرَاضَهُ أ يُصَدَّقُ الشَّرِيكُ الآخر وَيُقِرٌ 
لاص حت يح لض ونا حنبت مذ افر من لعجل 


و 
1 ع0 04 


2 381 13 ): إِذَا ذُْهَبَ ل الشَرِيكيْنٍ إلى ديًا يَارِ آخر 


د 


مو ف 


| مصرّفه مِنْ مَالٍ الشركة. 
500 ىن ريع 000 
وَمُصْرَف هو كَالْمَأكو لات أو الشقره َب يأ رك أي ةن لنح. 
سن 


الْمَالِ وَيقْهُمُ مِنْ قَوْلِه: (دِيَار أخرَئ) ل إذَا تَاجَرَ ع 


0 


الشَّريكَيْنِ فِي الْبَْدَةِ الي ب كاده افيه كارو لك باك دراو إن لتر كه 
وَكدَلِكَ لَوْ دَمَبَ أَحَدُ الشَرِيكَيْنِ مِنْ أَجْل أُمُورٍ الشركة إلى مَوْضِع ينكنه العودة 


1-0 


لتر ف أخل هل ره مقر مذ ون عالالتركة (المترية وذ المشار وننقة وذ 


الْجَرْم الثّالتَ/ الْكتَّاب الْعاشرٌ الشّرِكات 0-0 هه 


نو : شن سرون كا المركائق سند ويد 2ن أن رن 6 ١‏ ل عار بر ا 2 0 
هَذِهِ الإِيضَاحَاتِ أن الْمَقصٌود مِنْ (ديّار أخرَّئ) هُوَّ الَذِي إذَا ذَهَبَ إِلَيْهِ لا يُمْكِنْه الْعَوْدَةٌ 


في فس الم وَاليُوَ مََ َه مَسَاءه سَوَاءٌكََْ مَسَاقَةُالسَمَرِ عد أو عَْرَبَعيدة. 


ك0): فض كل واج ِنَّ يكين ُو الشركة لي لكر وله ل 
[ (افقل يرأيِك) أ (اعْمَل مَاشِئْت). له َمل الأياء لي ِي من قاع مارو ( 


ا َه رَهْنْ مَالِ الشَرِكَةٍ وَالِارْتِهَانَ لجل الشّرِكَةٍ َالسَفَرٌ يي الشركة وَحَلْط مَل | 
[ هوركم اك ين لامآ َه نكا الل وَكَا التَمَلّكُ با ظ 


0007 


عِوَضٍ بِدُونٍ إذْنِ صرح مِنْ شَريكه؛ مكلا ليس له أن يُفْرِضَ مِنْ مَالٍ الشركة لِآخْرٌ 


7 


ا َلا َب هبون إن صرح من شريكد. 


وا حِدٍ مِنّ الشَرِيكيْن عِنَانَا أ مور الشركة أي الآخَر ْله كه له (اعْمَلُ 
برَأَيك 50 عل ما يدنت) كلهأ يمل الفا لي هي من توَاع الجَو ُو 
لكل واعووين الشريكان عانا از لا: أَنْ يَرْمَنَ مَالَ الشركة مُعَابِلَ دَيْنِ الشَّرِكقَ كَانِيا: 
الارْتِهَان نُ لِأَجْل مَطْلُوبٍ الشَّرِكَقء كَالِعَا: السَّفَرٌ بِمَالٍ الشَّركَق رَابعًا: حَلُْ مَالٍ الشَّرِكَةٍ 
لوحف انمآ (الٌُ شار 0 

ما شَرِيكًا الْمُمَاوَصَةٍ فَلَهُمَا الرَهْنُ وَالإرْتِمَانُ وَالإفْرَارُ وَالِرْتِهَانَ وَلَوْ لَمْ يُفَوَضَاء 
وَيُؤْذِنا إذنَا صَرِيسًا عَلَىْ هَذَا الْوَجْوه كَمَا بيّنَ في شَرْح الْمَادَةِ (17179). 

وَلتوَضّح الآنَهَدِه التّصَرُفَاتِالأَرْيَعةه - 

ا سر قم ا ا 
لخر بإِذْنِ الشَّرِيكِ الْحَرِ صَرَاحَةً أَوْ دلَالَة كُمَا أن لِلشَّرِيكِ الي يَتَوَى عَفَدَ ابيع أن 
ير هن َال ةا الشَّمَنِ وَلَهُأنِضًا الإقْرَارُ بالرّمْنِ وَالارْتِهَانِء آَم ذا 
كن ارك َيه مون سراح أ مضا ياك كليل فلع فى 
َه رَهْنُ مَالٍ الشَرِكَق فَِدَارَمَنَ قَالْحُكُمٌ في ذَلِكَ قَدْيّنَ في شّرْح الْمَادّةِ (170/9). 

١-الاريهَانه‏ لأحد الكريكين بدن الخر صَرَاحَة أو تَُويضًا أَنَيرْتَهنَ مقاب مَطْلُو 


0 


7 


0 فَوانِينَ الشّريعة الإسلاميّة التي كَانَتَ تَحكم بها الدولّة العثمانية 


الشَّرِكَق كَمَا أنه شيك الذي تل عَفَدَ الب الازتَانُ بلا دن وََا تفُويضء وَلَهُ أيِضًا 
الاة قَرَارٌ بِالِارْتَهَانِ َم ذا لم يكن الريك عَاقِدَا يل كَانَ الْعَاقِدٌ الشَّرِيكَ الم 
الشَّرِيِكَانٍ اْمَقَدَ مَعَاا فا يَصِحٌ إِقْرَادُهُ في حِصّةٍ سَرِيكِدء وَلَكِنْ هَل يَصِحٌ قر رَارُهُ فى 


م 


حِصَّيِهِ؟ قَفِي ذَلِكَ اختلاف كُمَا أَنّهُ إذًا أقرٌ يَحْدَ اْفِسَاخْ السَرِكَةٍ وَكَذَيَهُ الك فلا يَصِثُ 


20 


5 القنتكان» وذ قاذ الكريك حر عافن وكا غير عاذوق منراقة أو قويما واننهرة ته 
الحْكمٌ في لِك كَذ يني شٍَْ الْمَادّةِ (9م1). 
*- السّمَرُ بِمَالٍ الشَرِكَة يَْنِي أن ِأحَدٍِ الشَّرِيكَيْنِ أن يُسَافِرَ َبمَالٍ الشركة بإذّنِ صَريح 


4 


أذ ارين ون مريين سوا كاه فل الشركر فكاعا للقدل والمطرلة أو ل يكن 9 
ذا لَمْ يَكْنْ إِذْن صَرِيحٌ أو تَفْوِيضٌ مِنَ الشَّرِيكِ؛ فَلِلشَرِيكِ الْآَحَرِ السّفَرُبمَالٍ السَّرِكَةِ عَلَى 


03 


الْقَوْلِ الصّحِيحء وَقَدْبيّنَ ذَلِتَ في شَرْح الْمَادَِ (1774) وَعَلَْ قَوْلٍ آحَرَ لَيْسَ لِلشّرِيكٍ 


-ه 
0 


السّمَرٌ مال الشَِّكَةٍ دا كَانَ مُحْمَاج لِْحَمْل وَالْمَمُوئَ وَنَهُ ذا سَائرَ به وَتَلِفَ؛ يَضْمَنُ ما 
إِذَا كَانَ غير غير مُحتَاج لِلْحَمْل وَالْمَعُو قَلَهُ لمر به (رَدُ الْمُحَْارٍ)» لا يُوجَدُ في هَذِه الْمَادَ 
شيْء صَربحٌ يدل على تَْجيح أَحَدٍ دين الْقَْيه َك ُْهَْ من طَاهِرالْمَجَلةأّه اير 


4 


قيار في عور لفقل الور لاحوطال ولتي زو 
ا فعْهُ يد وَاحِدَةٍ (الطّحْطَاوِيٌ). 


ال م ل 00 عِنَانٍ 


5 0 


مِنْ 
000 


يلأ ريج أذ فيضي ون كر ا 5-500 
وَالنْضْفَ الْآحَرٌُ مُشْتركا بين الشريكين الشارمين: 


َى 0 ول هلو 


أما الْمَالُ الذي يَشْتَرِيه الشَّرِيكُ الَّذِي لَمْ يَعْقِد الشَّرِكَةَ مَعَ م الْآحَرِ فَيِصفَهُ لَهُ وَنِصمَه 
ا 0 


0-9 


ا نْ يَعْقِدَ مَمَّ آحَرَ شَرِكَة عِنَانٍ وَلَوْ لَمْ يَكْنْ إِذْنْ مِنْ شَرِيكِهِ صَرَاحَةَ أَوْ تَفْويضًا (الد 


2 
2 
3 


الْجِْه اثالث /الكتابالْعَاشر: الشرِكان 0 | لاه 


الْمُخْتَارُ وَرَدُ الْمُحْتَارِ). انظ صَرْحَ الْمَادةِ (1"0/9). 


22 


وَلَكِنْ لَيْسَ لِأَحَدِ الشَرِيكَيْنِ عِنَانَا أو مَفَاء د ناف الْمَالٍ الْعَائِدِ للسَرِكَة وَلَيِسَ لَهُ 


لع 


اليك عرص تور حاو بو اذ قافو سان الغو لسري او او لس ا 
إذْنِ صَرِيح مِنْ شر كه وَلَيْسَ لَهُ عَمَلُ د ِكَ بِمُجَرّدِ قلِ شَرِيكهِ 5 َهُ: (اغمَل بِرَأيك)؛ لِأنَ 
الشركة نما ضعت لوح لقا هذ الأياء الي نس ِنّْهَا اد وتوجبُ اضر 
الْمَخْض فِي الدّئيًا - لا تَدْخْلُ تَحْتَ عَقْدٍ الشَّركَةِ (رَدُ الْمُحَْارِ بزِيَاد)» وَلَكِنْ لِلشَّرِيكِ 
عَمَلْ ذَلِكَ بد صَرِيح مِنْ شَرِيكِه الْآخَرء وَدَلِكَ لَوْ قَالَ الشَّرِيِكُ شَرِ كه عِنَانٍ لِشَرِيكِهِ 
الْآحَرِ (أَثْلِف هَذَا الْمَالَ مِنْ أَمْوَالٍ شَرِكينا) وَأَنْلَقَهُ السَّرِيكُ نُمَ نَدِمَ الْآمِرُ فَلَيْسَ لَهُ أن 
يَضْمَنَ حِصّتَهُ لِسَرِيكِه. ال 

مَتََا: لَيْسَ آ َه بِدُونٍ إذْنِ صَرِيح مِنْ شَرِيكِه لَهُ (اعْمَل بِرَأَيك) - أَنْ يُفْرِض مِنْ مال 
101111710171غ 
افو اانه الْمُعْتَادَ إِهْدَاؤُّهَا كَالْخْيْر ز وَاللّحْم متام داه كانت الشركة مُناوقة أو عَنَانا 
(تَعْلِيِقَاتَ ابْنٍ عَابدِينَ عَلَىْ الْبَحْرِ). َإِذَاوَمَبَ 3 ب لا يتمذ في حَنٌّ شَرِيكِه) لع قاو (/861). 
أمّا في حَّ الْوَاحِبٍ قَتَضْبِحُ الْهبه إدَا وُحِدّثْ جَامِعةَ لضَرَائِط الْهبَةِ كَالَسلِيم وَقِسْمَد مَتَهًا فى 
القابِلّة لِلْقِسْمَة وَكَذَلِكَ إِذَا باع أحَد الشَّريكَيْنِ ماله لكحره وَوَهتَ الشّرِيكٌ الع العاف تمن 
المع لِْمُشْتَرِي ا ترا امُشْيرِي مِنْكمَنِ الْمبيع؛ َيْصِحٌ الإِبْرَاءوَالْهبَة في حِصَّتَهِ فقَط. 

ا عَدَم جَوَازِ اله امسأ الأولَ: ذا باع أَحدُ الشَّيكَيْنِ مُفَاوَصَة 
ا اي 
المشرئ ين تمن التريع' َالّْهِبَة وَالإِرَاهُ صَحِبِحَانِء وَيَسْقْط تَمَنُ الْمَييع عَنٍ الْمُشْتر 
وَلَكِنْ يد عنمن الشريك المبرع حِصَّة شَرِيكِهِ الآخَرٍ. ا ده 
الْبيْع إِذَا فَعَلَ ذَلِكَ. ظ 


آ# 


0 فَوانِينَ الشّرِيعَة الإسلاميّة انّتي كَاذَتَ تَحْكُم بها الدَولَة العثْمَانِيَة 


الْمَسأَلة اتانيه هِب الي عدا د 


٠‏ مس إِذَانَهَئ أَحَدُ الشَّرِيكَينِ الآحَرَ بقَوا الآ دمت 
2 عو 9 د 1 0 0 5 2 59 9 
0 أخرَى” 3 0 ان وذهب 0 ديار اخرى. أو يا المال نسيئة؟؛ 


نت 2 عد 5 لكش عر جراد الشخوقات امون خاي اليك 
قَالَهِيُ مُعْتَيرٌ سَوَاءٌ كان نبُوتُ الإذْنِ فِي ذَلِكَ بِمُجَرَّدِ وُُوع عد الشركة أو ادن صَرِيح؛ 
قَلِدَّلِكَ إِذَاءَ هَْ الشّريكَانِ في شرِكَة الْعِنَانِ بَْضَهَا الْبَْضٍ حِينَ عَفَدِ الشركة عَنِ اْبَيْع قدا 
الل مه صَح (الْبَر)؛ مَلِدَلِكَ إِذا هئ أحَدُ الشَرِكَينٍ الآحَرَ ملآ هُ: «لا تَذْمَبْ بِمَالٍ 
الشركة إلى ديار أخرى. أ لايع الال تييقة». كلم يسع وهب إلى ما أخرَطء تضرف 
هُنَاكَ بِمَالٍِ الشَّرِكَةَء أَيْ بَاعَ وَاشْتَرَىْء أَوْ بَاعَ الْمَالَ نَسِيئةٌ؛ يَضْمَنْ حِصَّةَ شَرِيكِهِ مِنّ 
الْحَسَارِ الْوَاقِع (الْبَحْرُ وَالَصّحْطَاوِيٌ). 

إيضاح اْمُحَانَفَةِسََرٍ اتتريك إلى بد أخرى. 

ذا قَالَ الشَّرِيك لشَرِيكه: تدعت إل ديار شرق فدهن الشريك» تفشك الشركة 


وَتَنْقَِبُ إلى الْعَضْبء َإِدَارَ بح الشّرِيكَ؛ فَاللَائِقُ أن لا يَلْرَمَّ تَقَسِيمُ يم الرئح على الوه 


المشداوظ يها (الينه له الرَبْحُ 000 يَكُونُ جَمِيعٌ 
كه أمًا إذَا عَادَ الْوقَاقُ بَعْدَ الْمُحَالمَةِ هَل تَعُو لكرج 


5 عوبه 


الْحَسَارِ عَلَيْهِ وَيَضْمَنُ حِصَّةَ شّرِ 
(الَحْطَاوِيٌ) كَذ ذُكِرَ في شَرْح الْمَادَوِ (81): 1 
الْمُفَاوَضَة إلى ا ا ل أمَانّة وََكِنْ لا يَحْصْل التَقييدُ 
ِالتَنْضصِيصٍ بِالْمَكَانِ و يَُْرَطُ في إقادةٍ اليد وُجُودُنَه أو شَرْط فَعَلَيْهَْقَالَ الشَّرِيكُ 
لِشَرِيكِه: (اذْهَبْ إلَ دِمَشْقَ وَبِعْ وَاشْمر وَلَا تَتَجَاوَرْهَا). َيُحْمَلُ التَقييدُ كَمَا أ اذلو قال 


. 
2 


(إنَِّي أَعْطَْتُك هَذَا الْمَالَ مُضَارَبَةَ عَلَىْ أَنْ تَعْمَلَ فيه فِي بَعْدَاد)» يَحَصل التَقييدُ. ما لَوْ 


ذَا عَادَ شَرِيِكُ الْعِنَانِ أَوْ شَرِيكُ 


ع 


الْجَزْء الات / الكتَاب العاشرٌ: الشَّرِكَات 6/4 


قَالَ: «قَدْ أَعْطَيْتُك هَذَا الْمَالَ بِطَرِيقٍ الْمُصَارَبة فَحُذْهُ وَاعْمَلُ به في دِمَشْقَ»: لا يَحْصْلُ 
التَقِييدُ (رَدٌ الْمُحْتَارِ)» وَأمًا إِذَا قَالَ: (وَاعْمَلُ به فِي الْكُوقَةِ). بالْوَاو ا يَكُونْ تَقيدَاء قَلَهُ 
1 ن يَعْمَلَ فِيهًا وَفِي غَيْرِهَا؛ ناوا عاق عي شوو ل : يشوف الشرط 
(الْبَحْرٌ وَتَعْلِيقَاتُ ابْنِ عَابِدِينَ عَلَيْه). 
5 5 ا 000 ال يدا علي حلي .علو 

دا دَمَبَ الْمُضَارِبُ في شَرِكَةِ الْمُضَارَبة إلى دِيَارِ أخرَى بَعْدَ النَّهَي وَتَصَرَّفَ؛ كَانَ خَاضبًاء 
وَلَكِنْ إذَا أخرَجَ رَأْسّ الْمَالٍ إلى بَلْدَةٍ أخرَئ قَلَا يَكُونُ عَاصِبًا؛ فَعلَيْهِ َو ذَهَبَ الْمُضَاربٌ بِمَالِ 
0 ورم 32 ١ 0 2 ١1‏ ير د الى ست 74 3 ام تر هي 0 0 م 0 
الشَّرِكَةِ بعْدَ النَّهْي إِلَى دِيَارٍ أخْرَئ» وَضَاعَ الْمَالُ مِنْ يِه قَبْلَ النَصَرّفِ؛ فلا يَلْرَمْ ضَمَانَ كَمَا 
أنّهُ َو أعَادَ وَأسَ الْمَالٍ قَبْل النّصَرّفٍ به إلى الْبلدَةِ الْمَشْرُوطَة َتَعُودُ شَرِكةُ الْمُصَارَبَةِ كَمَا 
ثانا رن تصرك لقان يبلح أخرى تزف بكرن حرفا وصايتا ويثود ارخ 
اليه عَلَيْهه وَلكِنْ لا يَطِيبٌ الرّبْحُ لَه حَيْتُ تَصَرَّفَ بعَيْرِ إذّنِ صَاحِبٍ الْمَالٍ. 
الْمَال ة 
عَادَم وَيَلرْمَه ضمّان 


أن 


ما عِنْدَ الإمَام أبي يُوسُفَ قَالرَُِ كك ليذ انون لش أن 


ع ا لا لَذِي أَعَا 


الأدون علا وعد التشمن علا ؛ قلا يَلْرَمُهُ ضَمَانٌ عَلَىْ الْمَالِ اَذ 
الْمقْدَارِ الَّذِي افْسَرَىُ به (ابِنُ عَابِدِينَ عَنِ الْبَحْرِ). 

وَهَل تُجْزِي هَذِه النَقْصِيكَاتُ فِي شَرِكَنَي الْمُفَاوَضَةٍ وَالْعِنَانٍ أَيضًا؟ وَالظَاهِرٌ 
الَّرِكَة كَذَلِكَء لَكِنْ هَذَا بَعْدَ التَصَدّفٍ في الْعَالٍ لا بِمُجَرّدٍ الإخرّاج فَلَوْ عاد قبل 
ا لي ١‏ 

إيضاحٌ المُحَالمَةِ بِبَيْعِ امال نَّسِيئّة 


018 
٠ 


أن 


0 


4 


ذا قَالَ الشَّرِيكُ لشَرِيكه: لي الل ).ع تيك تن يخ في جيه 


تكرت تونوقا في بطع شريكي: رفي زو الشورة ذا أجاز شريكة الع في الة وود 
شَرَائْطٍ الإِجَارّة؛ جَانٌ يفضي ل تيم الرّنْح تهنا على الوح المشروط (الننة)ء وَِذَا 


6 


لم يَجْرْ؛ يَنْمْسِحْ الْبيْعُ في حِصَّيِه حِصَّته وي كه في حِصّيه. انْظَّر الْمَادَةَ .)١459(‏ 


77 انين لشَرِيَة الإملاميّة نت كان تَحكُم بها الدوّة الع العثمانية 


5 


اس لاي فل الوكين بدن في ايها على الآخر ف 
ا 2 
1 


ل ْ 


مُعَامَلتِه] مَعَا مهنا نضفه وَإن أرُمن من مُعَمَكة فيه فقَطه لايم لَيْة. 


لا يَسْرِي إِفْرَادُ د الشرِكْنٍ صَرِكة نان دَيْنٍ في مُعَاماتَِا على الْآحَره الْظر الْمَادَة 
(/0؛ فَعَليه ذا أ أن ذَلِكَ الدَّيْنَ نما عه وَمُحَامَلَيهِ فَقَطء كَأَنْ ير بأنَ الْمبْكَمَ الْمَذْكُورَ 
يد علب تمن لِْمَالٍ الذي امْترَاهُ للشَّرِكَة؛ قيلرَمُهُ إِيفَاءُ ااا امي أن قد يرم 
ل وَإِنْ كر بأنّهُ ين َم مِنْ غ مُعَامَلَتهِمَا مَعَا؛ فيلرَمُه أ 
مِفَدَارُ حِصّيِه» انْظْر الْمَادَهَ (9 07 وَككِنْ لَايَسْرِي هَذَا ال قرَارُ عَلَىْ الْحَرِء انْظْر الْمَادَهَ (/07, 
نَ كر أنه دين لَرمَ ف قاع كريد تمل قلا بلقم كن أن لابلزة اليه أذ ريك 
000 لَمْ يقر بِسَيْءِ عَلَىْ تَفْسِو وَكا يَلرَمُ شَرِيكَة؛ لِأنَ إفْرَارَ شَرِيكِه عَلَنه 
بَاطِل؛ لِأنّهُ إقَرَارٌ 2 الْغيْرِ وََعبِيرٌ ( )5 َيْنّ) الْوَاردُ في هَذِهِ الْمَادَةِلَيْسَ احْيَرَازِيا إذ الْحكمُ 
في الْعَيْنِ عَلَى هَذَا الْوَجْهِ أَيْضَاء وَدَلِكَ إِذَا أَقَدَ أَحَدٌ الشَّرِيكَيْن شَرِكَةَ عِنَانٍ بن متَاعَا مِنْ 
أَمْوَالٍ السَرِكَةِ الْمَوْجُودٍ في يَدِهِ هُوَ مِلْكُ لِقْلَانِ؛ فلا يَسْرِي إة قرَارُهُ عَلَىْ شَرِيكِهء بل يَنْقذُ 
إِقََارُ هُفِي حِصَّيِهِ فَقَط. انْظَّرِ الْمَادَه (10786) (رَذٌ الْمُحْتَارِ). 
وَككِنْ قَد ذُكرَ في الْمَادَةِ (13180) أَنَّمَا يَسْتَفر ' 


مه أَدَاءُ نصفه أَيْ 


0# 


ضُهُ أَحَدُ السَّريكيْنِ يَكُونُ ينا عَلَىْ شرِيكِه يكه 
ااام وَقَدْ ذُكِرَ في شَرْح الْمَادَنَيْنِ (4 107 و/ا150)» (إذَا اشْتَرَى حك اميك 
مَالَا تيه أذ الثَّمَنَ مِْ ماله قلَهُ الرُجُوِعٌ عَلَىْ شَريكه بحِضَّيه) فَيْهَمُمِنْ هَذِهِ الْمَسَائْل 
أن الشَّرِيكٌ الْآحَرَ مَسُْولُ أَيضًا عَنْ ديْنِ الشَّرِكِ» ومع ذَلِكَ فا تُوجَدُ سُنَاقَاةيْنَ هذ ْمَل 
بيْنَ الْمَسَائلٍ الْمَذْكُورَة؛ لِأنّهُ دا تبَتَ الاسْيِفْرَاضُ وَالدَْنُ بإفْرَارٍ أَحَدٍ السَّرِيكَيْنِ قَقَطْ؛ 
تيكون الْمق فقط هو المشئول» ولا يكون الشَّرِيكُ الخد مَتَعُولا:. ما إذَا كَبَتَ الدَيْن 
وَالِاسْتِفْرَاض بِالْبيةِ أو بِتَضْدِيقٍ الشَّرِيكِ الْآحَرِ؛ فيَكُونٌ ديْنُ الشَّرِيكِ مُشْمرَكا َنَهُمًا. 
هادا الدزد ع و كفين 27 اخر الذائخ بالقطالة > إلمايكون متحصرا فحن 


8 


5 


الْجَرْءِ الات / الكتّاب العاشر: الشركات 2 61 


5-9 
2 ع 


الْعَاقِدٍ حَسْبَ الْمَادَةِ (1779) فَإِذًا اشْتَرَى أَحَدُ الشريكين عِنَانًا مالا لِلشَرِكَةٍ ا 


4 
4 


ه و و 


دِيئَارًا؛ يرن السَّرِيكُ الْعَاقِدُ مَدِيئّ ضفري وين مهاه وتكون المنوون ككانًا 
هر ١‏ رو 0 3 2 7 0 كر ادوره هه فر ما برل لل 006 
الأخرّى دَيْنا عَلَىْ الشْرِيكِ الَْيْرِ العَاقِي اعبار أَنّهَا اشْمْريَتْ لَه بالْوَكَالَةء لد أن 


1 
9 


ع جَدِيعَ َ اشم م ِنَّ السرِيك الْعَاقِدِ فَقَطْء فَإِذَا أذَى العاقد المن من ماله 5 جع بالعِشْرِينَ 
0 يكه. ار 
- 2 سَِ ل سام 


الْمْمَاوَصَةَ قد م فى 000 7 ل 


3 


شا واسمه 


1م َوَانِينَ الشّرِيعَة الإسلاميّة التي كَانَتَ تَحَكُم بها الدولة العثمانية 


المبحث الثاني 


بان المسائل المتعلقّة بشركة الأعمال 


«وتسمى شركة الصنائع وشَرِكة الأعمال وشركة الأبدان, 
ا ا ا رت م ا ال ا ا 1 
تَكُونْ شَرِكَةٌ الْأَعْمَالٍ فِي الْمُمَاوَصَةٍ وَفِي الْعِنَانِ إلا أنَ الْمَْعَارَفَ شَرِكَالْعَِانِ مَلِدَّلِكَ 
© 2ه سي 000 ةك 2 م ده 2 5 0 5 ىس ع مي 
إذَا أطْلِقَتْ شَرِكَةٌ الْأَعْمَالٍ تُصْرَفُ إِلَى شَرِكَةِ الْعِنآنٍ (مَجْمَمْ الْأنْهْرِ وَالَطْحْطَاوِيٌ)» انْظر 
الْمَادَةَ (377) وَيَدُلٌ الْعِنْوَانُ كيل الْمَادّةِ )1١15(‏ عَلَىْ أنه يْبْحَتْ فِي هَذَا الْمَبِْحَثِ عَنْ 


شَرِكَةٍ العِنَانِ. 


2 9 7 0 هل ا ره ١‏ ا هيه 5 هر م ا 
اده (18): شركة الْأَغالٍ عِبَارَةَ عَنْ عَقَدٍ صَرِكَةِ عَلَى تَقبّلٍ الأغال» فالأجيرَانٍ | 
1ج 2 م ع اي 1 حر ا م 0 7 - َو م ا 
| المُشتَرِكَانِ يَعْقِدَانِ الشركة عَلَى تَمَهِدٍ وَالتِرَام العَمَلٍ الذي يُطلبٌ ويُكلف مِنْ طرّفٍ | 
ا ل ع ا ل ا ب عدت شاه ررم ار ا اه 
المِسْتَاجِرِينَ» سَواء كانا متَسَاوِيَينٍ أو متفاضلين في ضينٍ العمّلٍ» أي سّواء عقدا الشركة ش 
0 2 2 00 20 7 ع 0 د عع م ا 24 هه له ين ا 
عَلَى تَعَهِدِ العَمَلٍ وَضَانِهِ متَسَاوياء أو شرّطا ثلث العَمَلٍ لِأَحَدِه وَالثلئيْنِ للآخرٍ. 
شَركَة الْأَعْمَالٍ عِبَارَةٌ عَنْ عَقَدٍ شَركَةٍ عَلَى تَقَبّل مَحَل الْأعمّالِ وَعَمَلِهَاء وَلَا يسْترَط 
فى هَذْهِ الشسّركَة بَيَانُ مُدَّةِء كَمَا أَنّهُ لا يُشْتَرَط انَحَادُ الْمَكَانٍ وَالِصَّنْعَةِ أَيضَاء لَأَن الْمَقْصُودَ 
ا كه و 0 راط د سن اه دن قي 5 506 0م 0 0 3 000 508 
مِنْهَا هو تخصيل الرّبْح وَهَذَا لا يتَقَاوَت مِنْ جِهَةٍ النقصّان بِإِجْرَاءٍ العَمَل في حَانوتٍ أو 
عائُوتء كما أن العمل لامَتقاوَتُ لكزنة ين أ 
ممه 001 َه ع مةه ً :. 5 من م 5 لاه 
لا وجه لاشترّاط الشرط مع عدم وجود الدليل الموجب (الطحطاوي). وفلد وَضحَت 
س لي 289ه ثرريج 8 7 
شركة الاعمّال في المَادَةِ .)١1775(‏ 


ثكاى كُشئائة ام حش 5 وَلَذَللءً 
جناس مُختلفةٍ أو مِن جنس وَاحِدٍ؛ فلذلك 


ص 


وَحُكمهاكَْنُ كل وَاجدٍ مِنَ لكين وكيا عن الْآحَرِ في َيل الْأحمَالٍ ِذْ كانَالَوكِيلٌ 
آ ع 2*6 ام 0 1 7 ده م 00 2ه 2ه 6ه ىم يله هو 
لتيل الْأَعْمَالٍِ جَائْرًا سَوَاءٌ كَانَ الوكِيلُ الْمَذكُورُ أَمْلَا لِمْبَائَرَة تَلْكَ الْأَعْمَالِ أو لَمْ يكن 


2 


اه ساب 6 رربو ل ساس لاع ره ووش سام و 2 د ا ا ا 4 م اين 
(الْبَحْرُ)؛ فَلِدَِكَ يَجْورُ أن يَعْقَدَ حياط وَبَنَاءُ (لا يَعْرفٌ مِنْ أمُورٍ الجِيَاطَة شَيْنَا) شَرِكَةَ أُعمَالٍ 


الجَرْءْ اثالث / الْكتَابَ العاشر: الشرِكات اه 
ِلْحَِاطة» وَلكِنْ يَحِبُ أن يَحُورَ الشَِّيكَانٍِ الْرُوط الآيية: 

-١‏ أَنْ يَكُونَ دَلِكَ الْعَمَلُ حَكالَاء مَلِدَلِكَ لَوْ عَمَدَ اَْانِ الشَّركَة عَلَىْ إِجْرَاءٍ الْمُحَرَّمَاتِء 
0 وتران الْكَرِيم. 

أن تكون المكفوة قله في السَّرِكةٍ قابلا لتيل َلذَّلِكَ لا تجورٌ الشَّرِكَة في 

الفتل ل لتم لكل ذه مكلو رتو 2 يعرم 
السَّهَادةٍ في الْمَحَائِ أَوْ لِسُوَّالٍ مِنَ التّاسِ؛ أنه لا يكور الاشحكاة للشهادقة كما أنه 
يَجُورٌ عَقَدُ الشَّرِكَةٍ لخر (رَدٌ الْمُخْتَارِ). 

وَكَذَِكَ لا نَصِحّ السَرِكَة عَلَْ الاختِطاب وَالِاحْتِسَاشٍْ وَالِصْطِيَادٍ وَالِإسْيِقَاءِ وَعَلَىْ 
م ل تي راس لكر ركو زكر ار ور 


2000 نك أن اريك رن لل الع َك نص وَصْدْحَ في 
عفد المأ دجما قبل الل ون دس لخر قبل اتح الك (ودُالفختار). 
انظ شَرْحَ الْمَاكّةِ (175), ما في صُورَو عَم تي صلا قي الآ اكه صَحِيحة 
وَجَائِرَةُ سَوَاءٌ عَقَدَ السَّرِيكَانٍ الشَّرِكَةَ عَلَ أَنَّ لِكِلَيْهمَا التَبَلَ وَالْعَمَلَ أو شط التَقَبل 
لأَحَدِهِمَا وَالْعَمَلُ لأْآحَرِ (الطّحْطَاوِيٌ). 
إيضاحٌ القيُود: 


-١‏ العمل: وَالْمْقْصُودُ ِنَ الْعَمَل مَحَل الْعَمل؛ أن الَْمَلَ عَرْضٌ غَيْرُ ابل لِلتَقْل. 


5 


؟- التَقَبلء وَاشْيِرَاطٌ تَقَبّل الاثتيْن بن قد خيرُ لازم قدا عقَدَا الشركة عََ أن أحَدَهُمَا 
ق الل يتنه ككل ار يقل اقفقه النما #ننقلة ربط قهز 


(الطَحْطَاوِيٌ). 
؟- يَلَرَمُ أن يَعْقَدَ الشّرء عَفدَ الشركة لجل اسِْسْقَاقِهمْ جَوِيعًا الْأجَرَ 5؛ فَلدَلِكَ إِذَا تقب 
كانه أْخَاص عَمََا دُونَ أن يَمْقِدُوا شَرِكة َم وَعولَ أَحَدُهُمْ ذلك الْعَمَلَ» فلِْعَامِل الذي 


سا ع ها مه 


م81 فَوانينَ الشريعة 5 الإسلامية انّتي كَانَتَ تَحَكُم بها الدولّة الْعثْمَانِيَة 


ل ل 
كل ينهم تل العمل؛ لأنَ سمحن على كل ِنّْهُمْ نه بلْثِ الْأَجْرَق مدا عَِلَ أَحَدُهُمْ 
الكل متطوعًا في العلينِ؛ فَلَايَنْحَحقٌّ الأجن 5. ار شَرْح الْمَادنَيْنٍ (1700 1145). 

َالْأَِرَنِ الْمُمْمرِكَانِ يَعْقِدَانِ الشركة علَى تعد وَالرَامٍ الْعَمَل الَِّي يُطْلَبُ وَيُكَلَُ 
مِنْ طرف الْمُستَأجرِين وَعَلى أن يُكون الرَبْحَ م* ذش كا توما 7 سَوَاءٌ كَانَا مُتَسَاوِييْنٍ َ 
مُتَمَاضِلَيْنِ في صَمَانٍ الْعَمَل أَيْ سَوَاءٌ عَقَدَا الشَّرِكَةَ عَلَىْ تَعَهُدٍ الْعَمَل وَضَمَانِهِ مُتَسَاوِيًا 
ب صف أ ُرط تلت العمل ملا جما وان َه وَسَوَاء طم لما 
النِي 0 2 الْعَمَل أي الجر وَالرَئْحُ مَتَسَاويًا أن مكاضلة فهو جارد لمانا 
(الْوَلْوَالِجِية)؛ أن الجر جْرَةَ هي دل العملء وَمِنَّ الْمُمْكِنٍ أن كرون اعدهها قاذ في الْعَمَلٍ 
وَمُحْمئًا في الصَنْعَةٍ نَجَارَ الَمَاضُلُ فِي الْأُجْرَق ولاتض العاك 1ه 1 رمالل 
بالتقَريم» وُلذللة زياد الْأَجْرَةٍ جَايرَة انظ الْمَادَهَ (179) (مَجْمَعْ الْأََهرِ) ل 
عُنْوَانِ البَحْتٍِ أنَّ حَكُمَ هَذِه الْمَادَةِ حَاصٌ بِشَرِكَة الِْنَانِء وَأَمّا حُكُمْ شَرِكَةِ الْمُقَاوَصَة فَقَد مر 
في الْمَاقَهِ (1709). 


لَه (كم"؟١):‏ يجو لِك واد عد الوكين ارفك الععل انميت وَتور آنا 
( ا ييل أحدُ) العمل ومَْتلٌ الآحل وََُورُأََا لطن لمشت ينض صا 


> مو خ2 7 آءًَ 72و 


أن َل حدم الْأفوسَة وََْصّهَاويقصَلََاوَأن يحبا الحو 


يجُورُ ِكَل وَاحِدِ مِنَ السَّرِيكَيْنِ 111101117 
ال َل وََهدُ يكين أذ شط تقل تعد أَحَدجِمَا بدُون تفْي صَكَامِي اليك 
الْآحَر؛ اَن الشَّرِكَةَ تتَصَمَّنُّ الْوَكَالَه الظر الْمَادَهَ الآيّة؛ فَلِدَّلِكَ إِذَا تَقَبّل وَتَعَهَدَ أَحَدَهُمَا؛ 


كر له ميد وَكَالَةَ عَنْ شَرِيكهِ الْآحَرِ وَيَكُونُ الشريك متب قد تقد أصَالَةَ عَنْ 


3 2 


تَفْسِهِ وَوَكَالَةَ عَنْ شَرِيكه» كَمَا أنه يَكُونْ الشَّرِيكُ الذي قَامَ بِالْعَمَل قَد و مَ به أَصَالَةٌ عَنْ نَمْسِهِ 
وَوَكَالَة عَنْ شَرِيكِه وَلَكِنْ يَحِبُ أَنْ لا تَثْقّى صَلَاحِيةُ الشَّرِيكِ الذي ل 
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م- و 


1111111111 
بخ وه يي دِكَ في سَرْح الْمَاءَ لآق دك يك الّذِي شط عَلي عمل أن 


1 تعد الْعَمَلَء سَوَاءٌ كَانَ الْمتََيّل أَمْلَا لإِيقَاء ء الْعَمَلٍ اللَّاِم إِيفَاوُه كَأَنْ يَشْتَركَ ع 


م 


ا مثَعهَ عَهدَ الصّبَاعٌ بصَبْ الثيَابِ» أو كَانَ غير أل لإِجْرَائه نه كتعمد وَتَقبل لسع بجا 
و 
اث لك بلطتي نوكن كرك صق - أَنْ يَحْقَدَا الشَّرِكَةَ عَلَىْ أَنْ يتقَبَلَ 
أَحَدّهُمَا الْأَقْوسَةَ وَيَقَصَّهَا وَيِمَصلَهَاء وَأَنْ يُسَيْطَهَا الْآحَرُ (رَدُ الْمُحْتَارِ) أمَا الس في 
عَقْدِ الشركة عَلَىْ أَنْ يَََبَلَ أَحَدُّهُمَا وََنْ لا يتقَلٌ الْآحَرُ بل يَعْمَلُ فَقَطْ؛ قَلَا تَجُورُ الشَرِكَهُ؛ 


لِأنّهُ في هَذَا الْحَالِ يَكُونٌ الشَّرِيكُ الذي ب : بي عَنْهُ صَكَاحيَة ليل د تيت عَنْهُ لْوَكَالَهُ 
وَاْحَالُ أذ امرك صم لاله كما مُوَمَكُوٌ في مد كني 


الَ)دة 100 ): كل وَاحٍ دِ مِنّ الشَرِيكيْنِ كيل الْآحَرٍ في تَقبّلٍ العمل َلِدّلِكَ َيل 
1 0 


إيمَاء ؛ العمل الْذِي تَقعَله حدما عَلَْهِ وَعََنْ شري أ أيِضَاء وَعَلَيِْ فَشَرِكةَ الأعَالٍ عِنَانا 
في صَمَنٍ المَملِ في حم اْمفاََد سجر أَنْ يطلب إِيقَاءَ الْمَمَلِ الذي تَعَبلهُ 
أحَد ركنن به شاع 2 ييرًا عَلَى إِبِفَاءِ ذَلِكَ الْمَمَل 


وَلَبْسَ لِأَحَدِهِ) أَنْ يَقول: إنَّهََا العمل َه مَرِيكي فا دحل لي فيه 


لشركة الأعْمّال أَحَكَامٌ كلاثّة: 

الول كُلُ وَاحِدِ ِنَ الشَريكَيْنٍ وَكِبلُ الْآحرِ في تقبّلٍ محل الْعَملِء وَلتوكيُ لتيل 
الْعَمَل جَائْرٌ ل سواه نوكيل ا ْمل ْم يَُنْ كما كر في شرح مالآ عل 
اليك كارك ؟ يك في أَْرَة العمل الي تَقهَريكة كه لِأَنَ تَمَبلَ أَحَدِ السّرِيِكَينِ 
وَإيقَاءَهُ الْعَمَلٍ يَكون أْصَالَةٌ عَنْ نَفسِهِ وَوَكَالَةٌ عَنْ شر يك (مَجْمَعٌ أنه زِيَادَةِ»» وَكَذَّلِكَ لَوْ 
ل اس ا 


يو 


رو 


6/5 قَوَانِينُ الشّريعة الإسلاميّة التي كَانَتَ تَحَكُم بها الدولة الْعثْمَانِيُة 
الَّانِي: شَرِكَة الْأَعْمَالٍ عِنَانا في ضَمَانِ العَمَلِ في كم الْمُعَاوَضَةٍ اسْتِحْسَانًا؛ فَلدَّلِكَ 
يَْرَمُ إيمَاءُ الْعَمَلٍ الَِّي تَقبَلهُ أَحَدُهُمَا عَلَيْه ذا لم يُْرَطٍِ الْعَمَلُ بالذّاتِ عل ذلك الشريكا 
بِحُكْم الْأصَالَةه وَعَلَنْ شَرِيكه أيْضًا بِحُكْم الَْمَالَة وَكبْسَ بظاهِر أَنَّ مذو المشالة متفرع 
عَنِ الْفِفْرَةِ الآ حَيْتُ إن حُقُوقٌ الْعَقدِ فِي الْوَكَالةِ تَعُودُإَى الَْاقِدٍ كَمَا جَاءَ فِي الْمَاد 
417 2» وَمُوَاتحَدَةٌ الشَّرِيكِ فِي إِيمَاء العَمَلِ َم 0 بِحُكم الْوَكَالَة بل باقْتِضَاءِ الكَمَالَء 
فَلذَّلِكَ قد شَرَءَ رح َل الو المَذكُورء وَينَلمتقرْع َل ع حدق 


> كرو هه 


كَذَّلِكَ لو اذَعَىئ أحَدُ الشرِيكَيْنِ كايا كد قَدْ سَلَمْنكَ كَذَا قُمَانَا لتُحَيْطَه. فَإذَا أَقَرَ الشَّرِيكُ 


لحر بأَخَذِه الفعاقل وللقو ل يَكُونُ هَذَا الإْرَارُ صَحِيحًا في حَنٌ الشّرِيكِ الْآحَرٍ 
أَيضَاء ا د ذَلِكَ قَشَِكهُ الَْعْمَالٍعَِنَ في صَمَانٍ الْعَمَل في 
حُكَم الْمُمَاوَضَةٍ سْيِحْسَانًاء قَللْمسياً جر أن يَطْْت ايا العمل الي تبه أحدُالشيكيْنٍ ين 
ا 0 يَقول: 
إن مدا العمل َل ربكي فَيِ هُوَوََا دل لي فيه. قانة كل تقرط يي ا 
السَّريكَيْنٍ بِتَفْسِهِ حَسْب الْمَادَةٍ (1789). أَيْ أَنّهُ إِذَا رط أَنْ يُوَفيَ أَحَدُ الشَريكَيْنِ ذَلِكَ 
العَمَلَ بدَاتهِ؛ قََا يَلْرَمُ الشَّرِيِكَ الْآحَرَ. انظ الْمَادَهَ(19171) وَشَرحَهَا (الْبَخْرُ). 
قيل: (في صَمَانٍ الْعَمَل)؛ ِأَنَّ شَرِكَةَ الْأَعْمَالٍ عِنَانَالَمْ تَكُنْ في حم الْمُفَاوَصَةٍ 


مسي 


سِوَّى فِي هَذِهٍ الْمَادَةٌ ةوَالْمَادةٌ الائية فَقَطُ مثَلا: لو أقرَ الشَرِيكَ ِدَيْنٍ فى ا جاه 
الصّابُونٍ وَالْمَاءِ متلا قلا َم الآحَرَ شَيْءٌ (الْبَخرُ)» اباك اد و واكاك 


شَرِكَة الْأَعْمَالٍ مُمَاوَصَةَ أَمَا إِذَا كَانَّتِ الشركة المذكررة خليدة بِقَيْد الْعِنَانء أو عقدثْ 
0-7 1# 


وَكَيْسَ بِقِيَاسِيٌ؛ لِأَنَّ الكَمَالَةَ ِيّ مِنْ مُقْتَضَئْ الْمُفَاوَصَة وَوَجْهُ الاسْتِحْسَانٍ هُوَ أَنَّ مَذِهٍ 
الشركة سه ا و اوم 
وَلِهََا مُتَحق الْأَخرٌ بسب تَمَاذ تعب َه فَجَرَئ مَجْرَئ الْمُمَاوَصَةٍ في صَمَانٍ الْعَمَلٍ 
وَاقَتِضَاءِ الْبَدَلٍ (مَجْمَعْ الْأنهْر وَالطَّحْطَاوٍ 0 َ 
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التَالِت: ث: اماد الْآية 


شَرِكهُ الأعْمَالٍعَِانَا في خحصٌوصي اقْتِضَاءِ البَدَلِء أيْ في أَخدٍ وَقَبْضٍ بَدَلِ الْحَمَلِ مِنَ 
الْمُسَْأجِرٍ - في حُكُم الْمُفَاوَصَةٍ ة أبْضَاء وَمِنْ ذَلِكَ يُفْهَمُ أن شَرِكةَ الْأَعْمَالٍ عِنَانا هِيَ في 


حُكم الْمُفَاوَضَةٍ فِي حَصُوصَيْنٍ قَقَط: 


ا رةه 


الْأوّل: ني ضَمَانِ العمل وَقَدَ مَرَ وِكرُهُ في الْمَادّةِ الآيقةِ. 
لّني: فِي افْيضَاءِ اْبَدَلِء أَيْ أن لكُلٌ وَاحِدٍ مِنَ الَّرِيكَيْنِ سَوَاٌ كَانَ الشَّرِيكُ الذِي تَعَهدَ 


- 


بالْعَمَل وأرناك أو الَّرِيكُ التق وشا كاتني الشَرِكَة موه أو انا > خطالية لفسا 


5ه كو 


ل وَإِذَا دَقَعَهًا الْمُسْتَأمٌ ا َيِه أَيْ أنه ذا دَفَعَ لمرو نَبَدَلَ الإيجّار 


-“ه 


أي وَاحِدِ مِنَ الشَّرِيكَيْنِ؛ فيبْرءُونَ مِنْ حِصّةٍ ذَلِكَ الشَّرِيكِ وَمِنْ حِصّةٍ الشَّرِيكِ الْآحَرِ وَهَذَا 
اْحْكُمْ استِحْسَانِيٌ وَمْخَالِفُ للْقِيّاسِ؛ لِأَنَ اْكَمَالَة مقعضَئْ الْمُمَاوَضَةٍ (البَخرُ)”". 
أ شَرِكَة الْأَعْمَالٍ عِنَانَا في بَاقِيةٌ عَلَىْ مُقْتَضَاهًَا فِيمَا عَذَا هَذَيْنِ الْحُكْمَيْنِ وَعَلَيْه 
قَفِي التَنْصِيص عَلَىْ الْمُفَاوَصَةٍ في شَرِكَةِ الْأَعْمَالٍ - فَائِدَةُ وََلِكَ إِذا كَانَتْ شَرِكَةٌ اْأَعْمَالٍ 


- اك 


عَتَانَا وَأقوَ جد ار بِدَيْنٍ مِنْ َمَنِ الْمَبيع المَمتهْلك أذ ىذ ا المانوك الْنِي 


فيك ان را جْرَة الأجيرء فلا يصَدَقُ ايت لتقا الإفر رول الكررك لخر 


هُوٌ مِنْ مُقَتَضَئ الْمُفَاوَضَةِ أَمًا لراك ااي لواكارل ا حرا كم عقن 


ومع 2 3 4 5 2006 


مد الإِجَارَةٍ وَكَانَتْ بَاقِبَة؛ فَالدَيْنُ الْمَُرٌ به يرم كلا الشَّرِيكَيْنِ (رَدَ الْمُحْتَارِ)» أمًا إِذا كَانَتْ 


شَرِكَة الْأَعْمَالٍ مَُاوَضَةً؛ فَالِفْرَارُ بالدَيْنِ الْمَذْكُورِ يَنْقُذّ في حَقٌ كِليْهِمَاء وَيْطَا الك عه 


)١(‏ إذا فسخ الشريكان الشركة أو مات الذي تقبل العمل لا يكون الشريك الآخر ملزمًا بإيفائه. 


رام هام وم 


خمه فَوَانِينَ الشَرد يعة الإسلامية التي كَانَتَ تَحَكُم بهًا الدولة العثمانية 


ِنّْهُمَابمَايَجِبٌ عَلَى ب ريكه بحكم || لكَمَالَةِ 


0-8 
أيضًا 


كو 


| الَدَة (وم"١):‏ ع غير أحدُ الشَّرِيكَيْن عَلَى إِيقَاءِ ا تقل من | مَل بالذَّاتِء فإِنْ 


َه عله َي وَإن ضَاء ْمَل سَرِيكه أو شَخْضًا آحرَ لك إن شرَط امسج | 
عَمَلَهُ بالذَّاتِ؟ رمه حبيِذِ عَمَلَهُ بذَاِهه انْظَر اده (91/1). ( 


ا أحَدُ الشَرِكيْن َل إفَء رع سرت سو 
شَاءَ أَعْمل شَرِيكَهُ رفخم اآخر اسْتَأْجَرَهُ لِدَلِكَ الْعَمَلِ انظ الْمَادَهَ 017/0 لَكِنْ إن شَرَ 
الْمُسْتَاحِمُ عَمَلَهُ بالذَّاتِ هه مُهُ حبك عَمَلَُ بذَاتِه وَلِيِسَ لَهُ أَنْ يُعْمِل آخرَ فيه انظ الْمَادَةَ 
نط0 مات نيعرف 
| المة 00و يَقسِمُ الشَّرِِكَانٍ البح ينه 


2 01 


قبي شتليه يبيد عل تيي. تي كرك + 0 لثلث 


ينه 


ب 


فِْمْ الشَرِيكَانِ في شَركَةٍالْأعمَالٍ مكنا ال م يبعا عَلَنْ الْوَجْدِ الذي شَرَطَاكُ 
وا 5ن مساو في التعل أن اضله حول شلقنا ول ينجل لكك أز 
ل ا لان 
اماع عَنِ الَمَل» أيْ أن الريك الَْيْرَ الال أيِضًا مُسَْحِقٌ ١‏ جو على كل خالا 
تق لتر إل ين :ينف شرك خر العمل لزه ل 
هتيل العمل َم ْمَل وكا ضَايئًا ل ُو العمل وَالصّعَانٍ يح ل الأجي 1 
تَبِطُل السَرِكَةٌ ل ا وار في اعد 


لك عد م عه 


وَكيْسَ بالتَبَةِ مَل الذي أخوئ (الْبَحْروَمَجْمَعْ ماهر وَالطّسْطَا وِي). 
يَعْنِنَ إن شَرَطَا تَفْسِيمَةُ مسا وا حار رز نرم عا َقِسِيمَهُ مُتَفَاضِلًا 


ته 
ع 


كَالثدْثِ وَالدثيّن مدلا َيِفْسَمْ حِصَّئيْنِ وَحِصَّةَ؛ لِأنّ العمل مُتَقَاوتٌ قَبْمْكِنْ أن أذ يون 
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الشَّرِيكَيْنِ أَحَدّقٌ مِنَ الْآحَر ف في الْعَمَلِ» وَالْعمَل يتقو مُبالتََويم كَمَا جَاءَ في الْمَاقَةِ (ال 45 17), 
1 ة طو 0 


َتَى أنه لو رط أكْثرُ الح للَّيكِ الَذِي عله أذ مِنْ عَمَل الْآحَرِ أيْ لِعَيْرِالْمَاجِرٍ في 

الصَّنْعَةَ» فَهُوَ صَحِبحٌ؛ أن انح ِصَمَانٍ الْعَمَل وَلَيْسَ بِحَقِيقةٍ 1 حَقِيِقَةِ الَْمَل (الْبَحْرُ). وَالمقصوة 
مِنَّ الشَّرِكَةٍ نا ِي ركه الأْمالٍ نا كما فيد ذََِ في الفح أ ا كات الكركة 
شَركة مُقَاوَصَةٍ؛ فَالنَّاوِي في الْكَْبٍ شَرْطكَمَا كر في الْمَاقّو17590). 


ا 5 م 
١1*91 0 |‏ ): ذا شرط التَسَاوِي في العَمَلِ وَالتَعَاضْلُ في الْكَسْبِ؛ جَانٌ مَتَلّا: إذا 
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- 
3 


شَرَط الشَرِيكَانٍ أنْ يَعْمَكَا مُتَسَاو ان ع ل عق جا 001 


سس © ه سم 


0 جو دون أحده)] نهر في الصَْم وجوه في امكل 


رو عا عع 


110 1زذ212111011 يشير ط 
النَسَاوِي في الْعَمَل وَالتَمَاضْلُ فِي الرَبْح انظ اماد 030) وَيَجِبُ مُرَاعَاةٌ هذا السَّرْطِء 
انْظر الْمَادَه كنا رخذ عَذن الْمَاكَه سكا مذ إطلدق الناكة الكالقة؛ كَلدَلِكَ تَكُونٌ هذه 
0 ين كيل التضريح بِمَا عُلِمَ ضِمْناء مَنلَا: ذا شَرَطَ الشَّريكَانِ أن يَحْمََا مُتسَاوِييْنٍ وَأ 

يَفْسِمَا الرَيْحَ حِصّدَ: عن ؛ لِأنّهُيَجورُ أَنْ يَكُونَ أَحَدُهُمَا أَمْهَرَ في الصَّنْعَةِ وَأَجْوَدَ في 
الع فك لوث ليا عرفا لَمْبَهُ يَضْمَن. انظ مَاقَهَ (ه174). 
ا لا يفهم أنه : يَجِبُ أَنْ يَكُونَ الشَّرِيِكٌ الَذِي شر ط لَهُزِيَادةٌ في الرّئْح أَمْهَرَ في 
تمل مين الآ َعمَله جر من عمل الآترء َك ماف ندر وو ا 
كَانَ الشَّرِيِكُ الْمَمْرُوطةٌ لَهُ وياد أ في الصَنَْة بن الآ أذ كم يكن (و5 امار 
َالبَرٌ)» قل إن قيد: (التّسَارِي في الْمَملٍ) اخرَازي؟ قعل إذَا َم ؛ يشرط التساري في 
الْعَمَلِ» َل شط عَلَ أَحَدِهِما الْعمَلْ ثرا وَشْرِط عَلَ الْآحَر العمل لاه وَشْرط التَقَاضْلُ 

في الربْح» أيْ رط زياد الرَبْح ِلْمَمْرُوطٍ عَمَلهُ ياه هَل يَجُور'؟ 


يفيت أذ 


)١(‏ ولو شرطا لأحدهما فضلا فيما يحصل من الأجرة جاز إذا كانا شرطا التفاضل في ضمان ما يتقبلانه (البحر) 


لكأن .| ونين الشريعة الإسلامية التي كَانَت تَحكُم بها الدولة العثمانية 


لَدَةَ (؟وم(): ): الشَرِيكَانٍ ؛ يَسْتَحِفَانِ الْأَجْرَةٌ بضَانٍ الْعَمَْلِ َبديِتَ إِذَا لَم م 


حَدُعِمَرَضوء دا إل حل أذ ودح ْمل وَل َه تقط يسم | 
| لَب وَالأجَرَُالحَاصِلةٌعَلَى لوج لذي شَرَطَه اغا 


السَّرِيكَانِ ب تان الام بِصَمَانٍ الْعَمَل وَهَذَا لإسْتِسْقَاقُ اسْتِحْقَاق ان رع 
0 أمّا اسِْحْقَاقُهُمَا تجا الْمُسَْأَجِرِينَ فَقَد بيّنَ في كِنَابٍ الإجَارَة 
مَكَلّا: إِذَا مض أَحَدُُمَا وَلَمْ َع الْعمل؛ يَكُونُلَهُ حِصّةٌ في دل الإِجَروَ لودو 
ًا دا لَمْبُوفٍ الشَرِيَانِ لعل الذي" ها ايام به؛ َس لَهُمَا طلّبُ الأو من 
الْمُسْبَاْ جر؛ فَِدَلِكَ إذَا لَمْ يَعْمَلُ أَحَدُّهُمَا لِمَرَضِه أَوْ لِخَِابهِ يدَهَاب 0 0 

عَنِ الْعَمَلِ عَمْدَا وبلا عُذْرِ أو بِعْذْرِ أو لَمْ ينبل الْعمَلٌ» يا وَتَقَكله 
يْْسم الْكَسبُ وَالأجر لودع رادي شَرَطَاه أيضًا. انْظرٍ الْمَادّهَ 1778100). 

وَاسْتِسْقَاقُ الْحَامل لِلْأَجْرَة فِي هَذِِ الصُورَةٍ ا هِرٌ ما اسْيِحْقَاقُ الْميْر الََامِل لجر 1 


فَهُوَ بِضَمَانِهِ ه الْعَمَلَ؛ِ إِذْ إِنَّ ضَمَانَ الْعَمَلٍ حَسْبَ الْمَادّةِ )١1755(‏ هُوَّ نَوْعٌّ مِنَ الْعَمَلٍ 


(الْبَخْوُ)ء كَمَا أَنّ الشَّرْط م الوك وهر م مُطْلكُ العمل وكيس عَمَلُ الشّربكِ الي قبل 


ًَ 


الْعَمَلَ (رَدُ الْمُحْتَارِ) ألا يُرَىئ أَنَّ الْمُوَجْرَ رَبَعْدَمَا يَقبَلُ الْعَمَل بِتفْسِهِ فَجَاءَ آحَرٌ وَأَعَائَهُ عَلَى 
العَمَلٍ - تكُون الأَجرَة لك وَلَاتكُونُلْمعِينِ (لولوَالِجي وَلْبَحْرُ). 


ْ 0 (189): إذَا أَنلِفَ وَتَمطلَ اه فيه ِصُنْع أَحَدٍ الشَّرِِكيْنِ؛ فَيَضْمَنْهُ مَمَ [ 
| شَرِيكِه بالاشيَرَاك وَلِْمُسْتَأجِر أن بذ يَضْمَنَ مَالَهُ لأه] شَاءء وَيْقِسَمْ هَذَا الحَسَارٌ بَيْنَ | 
2 ع 0 


| يكين يب غْدَارِ اَن مكل إِذَا عَقَدَا الشَّرِكَةَ عَلَىْ تَمَبّلِ الأعالٍ وَتَعَهِدِمَا | 
مُنَاصَفَةً؛ َيُفْسَمُ الْكَسَارٌمُنَاصَفَة يض وَإِذا عَقَدَا الضَّرِكَة علَى تمَيّلِ الخال وَتَعَهدِمًا. | 


58 ننه ِْسَمُ الكسَارُ حِصَتَنِ وَحِصَّة. 


٠‏ إِدَائلف َو يطل المشتأجد افك قراح يك تلد ور رفخ اريك 


الْجَرْءْ الثّابث/ الْكتّاب الْمَاشْرٌ؛ الشَرِكَات ١ه‏ 
رز وخا ما فَيَضْمَئُ مَعَ : شَرِيكِه بِالِاشْيِرَاكِ سَوَاءٌ كَانَ ذَلِكَ الْفِعْلٌ وَالصَنْعُ عفادا أذ 
تكار الكنتاق انظ الْمَادَةَ (511)» وَلِْمُسْتَأْجر أَنْ يَظْمَنَ مَجْمُوعَ مَالهِ أَيْ خياد لِأيْهِمَا 

شَاءَ وَيقْسَمٌ هذا الْحَسَارُ بين الشَّريكَيْنِ بسي ملكتن وَِذَا شط خلافٌ ذَلِكَ كَانَ 
الشَّرْ طّ بَاطِلا. 
مَملّا: إذَا عَقَدَا الشَّرِكَةَ عَلَ قبل الْأَعْمَالٍ وَتَعَهدِهَا مُنَاصَفَةُ؛ قَيقَسَمْ الْحَسَارُ ُنَاصَفَة 
؛ قَلذَّلِكَ إِذَا د رق اك لسار عا أعزيينا وَتلَهُ عَلَىْ الْآحَرِ؛ قلا حُكُمَ لِهَذَا الشَّرْطِ 
َإِذَا عَقَدَا الشركة عَلَى تقب الْأَعْمَالٍ وَتَحَهدِها تنا ونين كيد 3 َبْقْسَمُ الْخَسَارُ حِصََّيْنِ وَحِصَّة 
وَإذَا شط في هذه الصُورَةٍ تَقسِيمُ الْخَسَارِ؛ فََا كم لَهُ (الْهنْدِيهُ في شَرِكَةٍ لْأَعْمَالِ). 

قِيل: (بصُنْعِو)؛ لِأنّهُ إذَا حَصّل الْحَسَارُ بِعَيْرِ صُنْعِه وَكَانَ التّحَرُرُ غَيْرَ مُمْكِن؛ قا يَلْرَم 

الضَّمَانَ بالاتَمَاقِ وَأَما دا كَانَ التَحَرُرُ مُمْكِنَا؛ فا يلْرَمُ الضَّمَانُ عِنْدَ الإمَام الْأَعْظم. انظر 
اد 7 00 ْ 


ا هئ 


أىء ف الا اكد ف ال اللي تدأ ا عق الال الشركة علا 
الْمشَاوَكَةٍ في الْعمَل فَقَط وَدَلِكَ لَوْ عَقَدَ كاك نَهُ حَمَّالِينَ السَّرِكَةَ عَلَى أن اه 
العذول) وَالآخو ريطا وَيُحَيْطهَاء وَالدَالِتَ ينقلا لييُوتٍ الْمُسْتَأجِرِينَ» وَأَنْ تُقْسَمَ الجر 

مُشْتَرَكَةٌ سَوِية ينهم ؛ تَكُونَ الشَّرِكَة فَايدَةً (الْبَخرُ)؛ ِنَم يذْكَرِ التَمَبل وَكَذ فيد بتوع 
كد رط َكنم وَاسدٍ نهم عمَُ من اماه مع أن َك َال يجاح 
َقَيْلٍ العَمَلٍ كما يه لِك مِنَّ الَْادَ (185) قعل إذَا جيل التَقبل م 3 مَعْقَودًا عَلَيْهِ في 
عفد لَك وَكمْ مُشرَط في العف َل بجميع بع الشَرَكَاء؛ قَهُوَ جَايْرٌ وَلِأَحَدِهِمْ أَنْ يَتَقبَلٌ 
فقَط انْظْر الْمَادَّةَ 1880). (رَدُ الْمُحْتَارِ). 

لوي ا ري مر ار ا اد ادق فَيَسْتَحِقَ 
امال ا ولس لْدحرَيْنِ أخذٌ شَيْءِ مِنّْهَا (مَجْمَعْ الْأنهِْ). انظْر الْمَاده 


8 


6 فَوانينَ الشّريعة الإسلاميّة التي كَانَتَ تَحَكُم بهًا الدولَة العثمانِية 


(1) وَشَرْح الْمَا (05). 


رو 0 509 5 | 
الَدةَ (ه19١):‏ إذَاعَفَدَ ان اله علا ذ لامعل يحون حاو ١‏ 
.ل “مر 16 عزن 0 
ا 


حَدِه) وَالأموَاتُ الات من َ الآخَرِ؛ ؛يَصِح. 


ل 


|] 


إذاعَمَدَ اَن شرك صَنَاِحَ َل أن يتا ْمَل وَيَعْمَكابُ وَل أَنيكُونَ الْحَابُوتُ 
مِنْ أَحَدِهِمًا وَالآَلاتٌ وَالْأَدَوَاتُ مِنَ الْآخَرِ؛ يَصِحٌ وَهَذْهِ السَّرِكَةُ جا 32 َه في كُلّ نَع مِنْ 
0 رس بوي ل 


ا اي م 
ماي مَذِِ الْمَسْألٍفَلْعمَلُ مِنْ أحَدِِما وَالَيْنُ نَ لحر 


0000 


ظ 1 (إذَا عَقدَ انَانِ سَرِكَةَ صَنَاِعَ عَلَى أنْ تَكُونَ الوَكَالَة مِنْ 


5 


و انيز 0 
ظر اكه ( ١47‏ ). 


إذَا عَقَدَ اَْانِ شَرِكَة ا عَلَن أن كن الذكان من أعدهمة أى أن يقل ميد 
الْعَمَلَ صَاحِبُ الذَّكَانِ وَالْعَمَلُ مِنَ الْآَحَرِء أيْ أَنْ يَعْمَلَ الْأَعْمَالَ التي تَعْهدَ بها وَيُفمَلَتْ؛ 


صَحّ» انْظرِ الْمَادَهَ (147). 

بودن مثال هنو القاكة وي اعادو 885 الي احير إلا في هذه اماد - 
َرْقٌّ ظَاهِرٌ وَهُرَ أنه في الْمِمَالٍ الْمَذْكُورِ في يَلْكَ الْمَادَِ مَمْوُوطٌ أن يتََبَلَ صَاحِبُ الذّكَّانٍ 
الْعَمَلَ وَيَتَحَهدَهُ أمّا ِي هَذِه الْمَادَةِ فَلَمْ يُْرَطْ هَذَا الشَّرْطُء قَتعْقَدُ الس هنا عَكَا 
تَكُونَ الْوَكَالَةُ مِنْ أحَدِهِمًا فَمَطْ وَالْعَمَلُ مِنّ الْآَحَرِء وَيُقَالُ عَنْ هَذْهِ الشَّرِكَةِ إنّهَا صَحِيحَة. 
وَكَكِنْ تَرِدُ عَلَ ذَلِكَ الْأَسْيلةٌ الآية: 


-١‏ يَجِبُ وُجُودُ تقل فِفَهيٌّ لِجَوَازِ عَقَدِ الشَرِكَةِ عَلَىْ الوَجْهِ الظاهِرٍ في هَذِه الْمَادَّه 


له 6 


3 


الْجَرْء الثّالت/ الْكتَاب الْعَاشرٌ؛ الشَرِكَات 6 


وَالحَالُ أنَّهُ في أوَاحرٍالْبَابٍ الرَابِع مِنَّ الْهِنْدِيّة مِنْ مَبْحَثِ الشركة وَفِي حَاشِيَة الْبَْرٍ د 
ذَكِرَتْ هَذِه الشَِّكةُ مِنْ قبيل الشركة اَْاسدَةه كَمَا أنه حَسْب الْمَسَائل الْوَاردَةِ في رَُ 
الْمْحْنَا - بَحِبُ لِصِحَة هذ لِك أ يتل صَاحِبُ | ناكمل وان بن 


00 


ار 

سني قاف مَعّ أَرْبعَةٍ عَلَىْ أَنْ يَحْمَلُوا ِسَفِيبيهِ وَآلَاتِهاه وَالْخْمْسٌ لِصَاحِبٍ 
ل 

-١‏ وَالشِْكة في ذَلِكَ هي من قبل الشركة في الْمرُوض وَهِيّ غيْرٌ صَحِيحَة» فَكَمَا لا 
تَصِحٌ أي التْركَةُ في الْعْرُوض ل تَصِحٌ فيهًا أي الْمَنَْعةُ (َعْلِمَاتُ ابن عَابِدِينَ عَلَىْ 
الْبَحْرِ)» انظ الْمَادَيْنِ (؟4١‏ وم 1) ور عق ؛ َلِدَلِكَ كَد أَوْلَتْ هَلْة الْمَادَةُ كَمّا 
لع الك ال ع ا 
ِلَىْ مَا قَبْلُ» وَالْحَاصِلُ أن الشَرِكَةَ غَيْرُ صَحِبِحَة ع لوج 0 0 
تياشلاجها لو كرحا تع ارك لكاتو عَيْنَ الْمَادَو(11143) وَمُسْتَدركَةٌ 

اده 0و"3١):‏ لَوْ كَانَّ لحب َمل وَلآعَرَ بَِي وَعَقَدَا شرك أَغَال عَلَىْ أَنْ 
وَيَتعَهَدَا مُتسَاويًا تقل الخال عَلَيْه)» صَعَ 0 0 


3 


مناصَمَةه وا ينْطرَ إلى كَوْنٍ حَمْلٍ الْجَمَلٍ أَزْيدَه أن الشَرِكَيْنِ يَسْتَحِفَانٍ الْبَدَلَّ في | 

شَرِكَةِ الْأََالٍ بِضَانِ الْعَمَلِ كِنْ إذَا َم تقد الشركة علَى تيل الْعمَلِه بل اشتَركا 
3 24 لَغلةٌ 5 صلق # مم وس 

عَلَى أنْ يُوَجْرَ البغلة ابر عي وَعَلَى سيم الأخرة الحاصلة ينه ينه فَالشَركَة 


22 رعو 


( َايِدَةُ د عر أي مِنّ اَل أو اْجَمَلِ؛ تَكُونُ أَجِرَتهُ إلى صَاحِبه لكِنْ إِذَا أعَانَ 
في التّحْمِيلٍ وَالتَقلٍ ؛ يح مِْلَ عَمَلِو. ( 

لز 36 كعد بغله ور بوي عفد ره أْمانٍ حَلَن أذ يبك وها َو 
را ل 0 


4 


آله العَمَلِء ونم الكك الاجر 5 الكافيلة ها ذا ُنَاصََة وَكَمَا أن 1 تَتَبرٌ زِيَادةٌ 


09 فَوانِينَ الشّرِيعَة الإسلاميّة التي كَاذَتَ تَحَكُم بها الدولة العثمَانيَة 


َمل أحد يكين في شرك مها في زا إلى كن ذل الْجَملٍ أ 


(رَدُ الْمُخْتَارِ)؛ لِأنَّ الشَّريكَيْن ي: يَسْتَحَِانٍ الْبَدَلَ أي الْأَْرَةَ في شَرِكَةٍ الْأَعْمَالٍ بضَمَانٍ 


- 


الْعَملِ. انْظْرِ الْمَادَهَ (1795). أن أدبب يجوب الأجزة شر تل تقل الأختال وف 
َِِيَْترِكُ اانا وَكيْسَ لِصَاحِبٍ الْجَمَلٍ بعد ند تعب َقْلِ الأَْمَالٍ عَلَْ هذا الْوَجْه - أَنْ 
يَطْلت زياد جر أن التقل جَرَى عَلَْ ْلَب ون حغل ابعر نيد مِنْ حمل 
الْبَْلَقء أي أنه َايَحِبُ تَفْسِيمُ الَْْرَةِ عَلَىْ نشية أَجرٍ مل الَعْلَةوَالَْعيرٍوَإِعْطَءُ كل مِنّْهُمَا 
الجا روك ار عو ال مر حرا كاري" حَمَلَاهَا عَلَى 
00 0 تَقْسِيمُ الْكَسْب ينِسْبَةِ أَجْر مِثْل كِلَيْهمَاء 
هُمَا قَوِيّ مُحَملٌ حِمْلًا أَكثرَ م بن لكعَر (لَمنيية. 


0 ار م ب الْوَجِْ الْمُبيّنِ آنمَاء ابل ارقا عو 


4 
0 


أن يوخا التغلة وَالْبَعِيرَ عي وَعَلَى تَفْسِيم الْأَجْرَةٍ الْحَاصِلَةِ بَيْنَهُمَا مُنَاصَفَة؛ 0 
قَاسِدَةٌ وَإِذَا ان الفلا اْجَمَلِ أي يفار بن الأجروا مَكُون أَخْرنة الل 
يي كل انرق خركلا أل فالتا الاي بع مَنَافِمَ دَابتِك وَمَنَافَِ 

تبي» عَلَىْ أَنْ يَكُونَ تمر 4 مش كا يننا و3 دُ الْمُحَارِ) مَعَ أن مَنْفَحَةَ مَالِ أَحَدٍ إِنَمَا تَعُودُ 
الل ا ورم 

لكِنْ إِذَا أَعَا عَانَ أحَدُهُمَا لحر في الَحْويل وَالتقلِ؛ للحي عو ار 
هذا ريض الْأجْرٍَعِنْدَ الإمام أبي يُوشف» وماد الإمام محم ع فيل يْرَم أَخرٌ الْمثل 
اء لك المي في المََلة في حال أجير ار وعدم تأجر ابلأ 
اامض وض عا عار لور عيمجتو »ما ذا أَحدٌ 
لبر وَالْبَْلُ صَفَْةوَاحِدَةٌ أي عفد وَاحدِوَيأَْوَاحِدو سم الجر َه عَلَى أَجْرِ مِثلٍ 
الجمل والبغلة ويقْطن ام ل جِرَةٌ علوم هذه النْسبَقه فَإِذًا كان أَجَد مثل الجَمّل 
ضف أخر ل لبف د صاب الجمل تأي الأخر وَصَاِبُ ابقل هاه وك 
ذُكِرَ فى ةحايسو وَل في زح اما 17450 - أنبوجَدُ يها اث ضور 


مااع 


اه الثاِث/ الكتَابالْعاشر: الشّرقانً 4 


عدو ند 6 أ َه رسأ أَحَدٌ عجر اكع وَلَدهُ ِّي في عتالها 


0 
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0 موَالاء وم يكن مَْلُوما أن 
ام ل ا ا يا 
ولد معنا ولب له لت أ جر الْمئْلِ حَتَى أنه لو تار ع الأَبُ في الماع الْمَوْجُودِ في ته مع 
لاد اكنو لي تبث تفي لك اتنب وق كل مت أذ تع لف لع 
لآب وَلَا يحون لأوْلَادٍء َيرُ الاب التي هُمْ اوها (النِيخُ) مَاكَم يد شنا عكْس ذَلِكَ. 


وَيوجَد كَلاكَةَ شروط لأَجْل اعْتِبَارٍالولد مَعِينًا لأبيه: 


طع 


3 


-١‏ انَحَادُ الصَّنْعَِ مَإِدَا كَانَ الْأَبُ مُرَارِعَا وَالِائْنُ صَانِمَ أَخْذِيَةِ فَكَسْبُ الأب مِنَّ 
الْمُرَارَعَةِوَا ا لآب المُدَاحَلةُ في 
كَسْبٍ ابه لِكَوْنِهِ في عِيَاله 

وول الكل :١ع‏ نهه) قار لها السَّرْطِ منَلا: إنَّ رَيْدَا يَسْكُنُ مَمَ أبيه عَمْرو في 
بيْتِ وَاحِد وَيعِيشُ مِنْ طعَام أيه وَقَدْ كَسَبَ عَالا آحَرَ؛ فَليْسَ لإخوَانه بَعْدَ وماق أبيه 
َال ما كسبة د ن لق لِك لوكا ان يتان في وار وكل نما يِب 
عَلَىْ حِدَةِ وَجَمَعَا كَسْبَهُمَا في مَحَلٌ وَاحِدِ وَلَْ يعْلَمْ مَجْمُوعْةُ لِمَنْ ن كَمَا أنه لم يُعلَم 
التخاري آر القازت يوا لبنس شري يهم اراك كنا محرماو و في الْعَمَلٍ وَالرَأَي 

1 نل مَوَالٍ سَابقَا دا كَانَ لآب م مُوَالٌ سَابَِة يه لتويك ناريا لزن 


نولأ وت من ُو ولا علوم َه ميحد الابْنُ في عِيَالٍ الأب . 
- أَنْ يَكُونَ الابْنُ في عِيَالٍ أببهء ما ذا كَانَ الَبُ يَسَكُنُ ِي دَارِء وَالِانْنُ في دار أخرَئ» 
وَكَسَبَ الِابْنُ أَمْوَالَا عَظِيمَةٌ؛ فَليْسَ لآب الْمُدَاحَلَةُ في أَمْوَالٍ انيه بدَاعِي أنه ليم لابن مَل 
في حََاةٍ أبيو» كَذَلِكَ لَوْ كَانَ إخوَةٌ أربعةٌ في عَاتْلَةِ وَاحِدَة وَسَعَوَا في تكثير وَتَنْوَِةِ الَْمْوَالٍ 


سام هاس هم 


45 فَوَانِينَ الشّريعة الإسلامية التي كَانَتَ تَحَكُم بها الدولة العثمانِية 


المَوْرُوتَة عَنْ أبيهئ. كَنْفْسَمْ الْأقْسَامُ يَنِتهُْ بالسّويّةء وَكَا ينْظرٌ إِلَْ اخيلافٍ عَمَلِهِمْ أو 
اتِلانِ رَأيهِمْ» وَتَعْبيرٌُ: (وَكَدْهُ) لَيْسَ اخْيِرَازِيّ فَالْحُكُمُ في الزَوْجَةٍ وَالإِخْوَة عَلَىْ الْوَجْهِ 
العذكرو انم رايت 11 غيل أغة فى منواقة ترسو اللزخرد في يال راهنا 
أوَالَاء َكَاَةُ الْكَسْبٍ لِلزَّوْج وَتُعَدٌ لزَّوْجَةُ مُعيئة (الْهنِْيّة)» أمًا إِدَا كَانَ ِّوْجَةٍ كَسْبٌ 
عَلَىْ حِدَة؛ فَكَافَةُ كسب لها وَلَا تعد * 1 ل 


وَإِخْوَانُ: 0 في صَْعَة وَاكْتَسَبُوا أَمْوَالَا فَكَافَةَ الْكَسْبٍ لِذَلِكَ السَّخْصٍء ويك 


١ 
١ “ 9 هَؤٌلَاءِ مُعِينِينَ جمدم‎ 
عو‎ 


َل بكر .وذ وح مهاف قن امال 0016. كن هذ عَرَينَ 
| تَعَائهُ وَلَدُه الذي في عَِلِهِ في الْخَرْسِ؛ ؛ فَيَكُونُ كَامِلُ الشَّجَر لِدَّلِكَ السَّخْصِء ولا 


م عورعيثر 


شارك وَلَدَُهُ في ذَلِكَ الشجر: 


- 


3 3 


)١(‏ والقول فيما لديه بيمينه» وليتق الله فالجزاء أمامه وبين يديه. والحكم دائر مع علته بإجماع أهل الدين 
الحاملين لحكمته «التنقيح والخيرية ورد المحتار وواقعات المفتين مع إيضاح وتفصيل". 


الْجُزْء الثّالث/ الْكتَابالْعاشرٌ الشّرِكَات 2 /وه 
1 وسه مه 2 0 2 
الم 
في بيان الْمَسَائلٍ المتعلقَة فَه بشركة الوجوه 


وي وَبُقَالُ ِشَرِكَةٍ الوجوو: شَرِكَة الْمَمَالِسِ (الطَّحْطَاوِيٌ): وَكَدَ عَرّقَتْ هَذْهٍ و السَّرِكَةُ في 
اماد (1555 فَلِدَِكَ لا كَائِدة مِنْإعادةَتَمْريفًِ. 


| اله (9و18): لابه م الم 


4 


و غداوعه 


يَوْرْ أن يون ما اشتريّاة ه الال مما صَمَة يبه يَجُورُ أن يون ذل 


د قار شن ند من عرف لكل الاين لكر 
الْمُمْترَىء وَقَدْ ذْكَرَ فِي الْمَادّةِ (176) أذ انف عل هذا الْوَجْهِ في شَرِكَةٍ الْأَمْوَالٍ 
أيْضَاء أمًا إِذا كَانَتْ شَرِكَةُ الْوْجُو شَرِكَةَ مُفَاوَضَةٍ؛ فَيُْتَرَط تَسَاوِي حِصَّةٍ الشَّرِيكَيْنِ في 
الْمَالٍ الْمُشْتَرَى (مَجْمَعْ الْأَنَهْرِ). 

مَثَلَا: َكُمَا يَجُورُ أن يَكُونَ مَا اشَْرَاهُ الشَّرِيكَانِ شَرِكَةَ عِنَانٍِ مِنَ الْمَالِ مُنَاصَفَةَبَيْنَهُمَاء 


جور أبضًا أن يود لين وَل وََمَا يَجُودُ شركة وجوه عَلئ تو ا حِدٍ مِنْ أنْوَاع 
الشجاد و3 شور أيقنا على عمق م نَع التَجَارَاتِء وتسم الأولئ: ررونات. 


4 


وَالثَانِية: : شركة وجو عامة 5د اْمُختَارِوَالطّخْطَاوِيٌ). 


اكه( :)١5‏ اناق البح لح في َركةالوجُوو )ُو بلطاو 


لكك 


ناركن لل في قر وا مو مشا نر الما 16070): 
وَالْمَفْصُودُ مِنَّ الضَّمَادِ ضَمَانُ تَمَنِ الْمَالٍ الْمُشْتَرَى» َه دكن العادة الاي إن 
ما 4010 )١1‏ ِيفرِعلَذِ ْمَا وبالصُورة ِب يُضْمَنُ بها الشّمَنُ يَكُونُ الْملْكُ عَلَى 
5 ذه الضود: رق دارط اك كيت لعل 2 0 3 ا 


سس مه 


لدَلِكَ إِذَا شُرطَ أن يكُونَ الْمَالُ المُشترئ تشتركا اضقة زن الفرمكين؛ ميكرة 


4ه فَوَانِينَ الشريعة الإسلاميّة انّتي كَانَتَ تَحَكُم بها الدولة الْعثمانِية 
نَمَنُ الْمَالٍ الْمُشْتَرَى دَيْنَا عَلَىْ الشّرِيكَينٍ مُنَاصَفَة (الوَلَْالِجية)» وَلَكِنْ لِلْبَائِع أنْ يُطَّالِبَ 
بِالشّمَنِ :عربت ماري وخاز عاقتاء ريز الشريك الْمُشْتَرِي بَعْدَ الْأدَاءِ بالنَضِْ 
عَلَىْ شَرِيكه وَإِذَا شرِطتٍ الْمَُلَئَهُ في الْمَالِ الْمُشْتَرَى؛ فَيَلرَمُ مُثَالَةٌ أييضَاء وَالِاشْيْرَاكُ 


عَلَن صوَرِأخرَئ ياس عَلَى هذا لوجو. 


| الَادّة 0" 1 تَكُونُ حصّةُ كل واد جد من يكن في الح بحص حِصَّيِه ني الَلٍ 
الى مذ رط لأح) يان > ِ حِضَّيهِ في الل المُْسرَى؛ لط لوبقم 
| الرَبْحُ ببته] بنسْبَةِ مِقدَارٍ حِصّتِه] في الل المُشْترَى» مََلَا: إذَا شُرِط أَنْ تَكُونَ الْأَسْيَاءُ [ 
[ لذترة مسد يلزن ا صل وذ رط آذ تُون كن ولك يكو [ 
| الربْحٌ أيضًا تُلتِيْنِ تناه وَلكِنْ إذَا رط كد َم الح ناوي مع َوه قد صُرِط أن | 
| تَكُونَالْأشْيَاء الْمُصْيرَاة منَاصَفَة؛ فَكَا بعت م هَذًا الشَّرْط وَيِفْسَمُ الربْح بيه من مُناصَفَة. ‏ | 

امِْرَاطُ ارح بِِقَدَارٍ ا حاط اليلك ني الكل المنرى» أي + ا 

ِنَّ لكين في الرّح قَدرٍ حِصَّيه حِضَّيهِ في الْمَالٍ الْمُشْترَىء فَعَلَيْهِ إذَا شط لَحَدِهِمًا رخ 
اع تخضعة في الكال القتترى + فالق رط لذ حكنت تكرن هرو الزياة ا رفع ما لذ 
ع انا السا دمجي مجح هرا 

ما في شَرِكَةِ الْأمْوَالٍ عِنَانا فَقَدْ جارٌ التَمَاضْلُ في الرَبْح مَعَ النَسَاوِي في الْمَالِ انْظر 
الْمَادَهَ 21٠1710‏ لِأنَّ الشَّرِكَةَ اْمَذْكُورَ نا المضار ير 
الشَرِيكَيْن عَامِلًا في مَالٍ الْحَرِء الْظُرِ الْمَادَهَ .)١147(‏ وَفِي هَذِهِ الصُورَة تفَْرِقُ شرك 
الع خرها اخر ا راح اللخ هنا ردني وصاار ييا بي الحاو الف رىء 
مَتلّا: إذَا شط أَنْ تَكُونَ الْأَشْيَءُ الْمُشْبَرَاةٌ مُتَاصَفَةٌ صف تكرت الع التاق اضف وإن رط 
أن تَكُونَ تين َتنا يكن الرَبْحُ أَيضًا تلئيْنِ ون أَيْ: يُْطَئ ثُلْنَا الرّْح للشّرِيكِ الذي 
َه الثَانِ فِي الْمَالٍ الْحُشْتَرَئ» َاتُ ريك الذي لاتلى الكال المدرى. 


وَلَكِنْ إِدَا شْرِط تَقسِيمُ الرّبِح تلن وت يْنِء م كَوِْهِ قد رط أَنْ تَكُونَالْأشْيَاُ م مُنَاصَفَة؛ 


الجزء ا / الكتّاب العاشرٌ؛ الشَرِحَات 644 


قَكا د تبر هذا ارط ويفْسمُ الخ دتما م تاف كفا اله أذ كان مدروطا أن كو 
الْأَشْيَاءُ كلا تين أن يِقِسَم الرّبْحَ يما ختاضنة 13 ين هذا الشاظ 
الْمَذْكُون وَيقسمَ الربخ يهتنا ولد ن (الْوَلْوَاِجِيَةُ). 


1 اكه 40 )1١‏ :يُقْسَمُ الضَّرَرُ وَالْحَسَارٌ في كُلَ حَالٍ يِب مَةَ مقد 121011111 

الَالِ الْمُسْتَرَى سوَاء باهرا عَذَْ الاو عا أو بال أخل) ققَط عقلا: إذا قاد 
| شَرِيكًا شَرِكَة وُجُوهِ في بَيْعِهَا وَشِرَائِهَ فَإِذَا كَانَا عدا الشَرِكَةَ عَلَىْ أَنْ يكُونَ الل | 
الْمُْتَرَى مُنَاصَفَة بَْنَهه)؛ فيْْسَمْ الضَّرَرُ وَالْحَسَارٌ بالنَسَاوِي أَيْضَا وَِذَا عَقََا الشَّركَةٌ | 
| عَلَى كَوْنٍ الْحِصَّةٍ في الال المُشْترَى تُتِيْنِ وَتْلنَهِ يُقْسَمْ الصَرَر وَالْحَسَار أيْضًا تين 
| تن سوا اشة شرا اَل الِّي حرا فب مما أو َه أحَدهُم شرك فقط. 


يقسَمٌ الصَرَرُ والغاز سق كل عان بنش بوثدار ميم الكريكين في العا 
الْمُسْتَرَىء كَمَا يُقْسَمُ الرَئْحُ عَلَىْ هَذَا الْوَجْوِء وإذًا شط لاف ذَلِكَ؛ فَالشَّرْطُ لَغْوٌ الْظر 
الْمَادَهَ 23590 وَالْمَقْصِدٌ مِنْ عِبَارَةِ: (في كُل حَالِ) هُوَ أَنّهُ سَوَاء بَاشَّرَا عَقَدَ الشَّرَاءِ مَعَا أو 
اشر رهما َقَطْء أو سَوَاءٌ شَرَطًا النَّقْسِيمَ عَلَىْ وَجْهِ آحَرَ أَوْ لَمْ يَشْرْطَاةُ. 

مَتَلُا: إِذَا عر شريكا شرك وخووقي تنوكا وير إزهياء فإذاكانا نذا الشركة على 
أَنْ يَكُونَ الْمَالُ الْمُسْتَرَئ منَا مُنَاصَفَةَ بَيْنّهُمَا؛ فيقِسَمْ الضّرَّرُ وَالْحَسَار ا 


أَيضَاء وَفِي هذا الْحَالٍ إِذَا رط تَقْسِيمُ الضّرَرِ وَالْحَسَارٍ تلا ونين فَلَا يَُْبْرُ هذا الشَّرْطء 
ارا ل كزد يس ني فا امنترن لت وه ا الفية 


أِضًا تُلَيْنِ وتنا وَفِي هَذٍِ عر إِذا رط تَقَسِيمٌ الضَّرّرِ وَالْحَسَارٍ مُنَاصَفَة؛ فَلَا يُختَبرٌ 
الشّرّْطٌء صَوَاءٌ اشَيدَيا ا َال الذي كرا ذه ماشه همارك قط لم داوم 


الشواء فر أكذيهها ققط؛ فكون الْمُشْئرِي وَكيلَا عَنِ الْآحَرِ فِي الشّرَاء انظ الْمَادَه (177”0). 


3 


6 فَوَانينَ الشريعة الإسلاميّة انّتي كَانَتَ تَحَكُم بها الدولة الْعثْمَانِيَة 


الباب السابع 
فى حق المضارية 
و ل 
مَشْرُوعِية الْمُضَارَبَةِ ناه اسن الشَّريفَةِ وإ جْمَاع الم وَالاحييَاج إِلَيهَ. 
م َأ التاسّ يبا درن مز التقاملة لكف عازه 


ع مك2 - 


كن لامر هَذْوِ لاقل ا 

ل ع لعف في الوا وفي اقمع كن مخزوتا بن لعا 
ذلك و د سر وو لهذا انوع مِنَ النَصَرّفٍ لِتَْظِيمٍ مَصَالِح الْعبِيّ وَالذَويّ وَالْمَقِير وَالْعَيْ 
(مَجْمَعٌ الَْنَهُرِ). 


'[ 


كما 


3 


الْجَرْء الثّالت/ الْكتَاب العاشرٌ: الشَّرِكَات 1 .ب 


و 


الفَصل الأول 
في تَعريف وَتَفْسِيمِ المضاربة 


ْ 1 9 0 المُصَارَيةٌ 70 شركةٍ على أن يكون ومن الال من 5 ومن | 
حر وَبُدعَى صَاحِبُ الل رب َل وَالْمَاِل مُضَارِبا). 


معارب به بوَزْنِ الم رفنة ررد نامر ود موودو الع ل 
بِمَعْنَى مَشسَى عَلَى الْأَرْضء وتتفيلات هذهو الجعاملة ِالْمُضَارَبَة أن الْمُضَارِبَ 
يسَافر وي ناد الأقطاه لِطَلب م قَالَ تَعَالَىْ: ##وءاحَرونَ يَصَرِيُونَ في عن © [المزّمل: »]٠١‏ 
أيْ يُسَافِرُونَ في التّجَارَةٍ. (الدَرَرُ وَمَجْمَعٌ الْأَنهر). 

وَمَعْنَاهَا الشَرَعِي: نوع شرك في لح عََْ أن يكن َأسُ الْمَالِ مِنْ طَرَفِء أَيْ مِنْ 
عان رن الغان ولو كان تعثذاء الكدن والتمل ون الطرت الأخر ولو ا م3 
و يُسَمّي أَهْلٌ الْحِجَازٍ هَذَا الْعقَدَ: الْمْماوصَة وراص وَهُوَ مود مِنَ امرض وَالْقَطم؛ 


0-2 
4 


أن ماخي الما يَقطّعْ وَيَفرِزُ مَقَدَاوًا قر ماله 1 لعَامِل وَلَكِنَّ الفعلة فد 
اخْتَارَتِ اللّفْظ الْمُوَافِقَ للنتص: فإوءاحَرونَ يصْربُونَ في لْرْضٍ 4 فَأَطْلَقَتْ عَلَىْ هَذَا الْمَقْدِ عَقْدَ 
المُمَنارية كاسما الفنهاة العو نَّ (الطّحْطَاوِيٌ). 

إيضاح القيُود: 

-١‏ مِنْ طَرَفٍ - ِنَ الَف الْآحَرِء قَهَدا انر يَشْمَلُ كوْنَ ارين شخْصًا وَاحِداء 

كما أنه َْمَلُ كَوْنَهَُ اين أو كته وَيَسْمَلُ أَيضًا أَنْ كردت جمقار عابرا 
يَكُونَ الطَرّفك الْآحَرُ أَرْيَدَ مِنْ دَلِكَ (الْهُسمَانِيٌ بزِيادَة). 

-١‏ وَالسَّعْيُ وَالْعَمَلُ م بن الطرفِ الْآحَرِء وَيْْهَمِنْ هذا التي أن َقِيَة وما َه 
القخارية عار عَنْ مَجْمُوع ا دِوَالْعَمَل وَهَذَا مُخَالِفف لِمَاوَرَدَ في العَادة الأسقين أن 
رُكْنَ الْمُضَارَبَة الإيجَابُ 1 0 حَصُولٍ العَمَلٍ مِنْ قبل الْمُضصَارِبٍ ل 


1 الاللاسسسا 


ا 


7 فَوَانِينَ الشريعة الإسلاميّة انّتي كَانَتَ تَحكُم بها الدُولَة الْعثْمَانِيَة 


شط عَمَلُ رب الْمَالِمَعَ الْمُضَارِبٍ تَفْسّدٌ الْمُضَارَبَةُ؛ لأ هَذَا الَّرْطَ يِل بِتَسْلِيم رَأْسِ 
الغال للصاربة انْظر الْمَادَةَ (2051). سَوَاءٌ كَانَ َب الْمَالٍ الْمَشْرُوطٍ عَمَلَهُ عَاقِدَاه أو 


غَيْرَ عَاقلٍ كَالْصَّغِير العو اشرو . مَجْمَعٌ الَْنَهْرِ). 


سه 


>ى يه سب 00 


ديك لز أغعل عد يننا مدا من رأ َال الفركة إن كر مايه 
وَشَرَطَ عَمَلَ الشَّرِيكِ مَعَ الْمُصَارِبٍ, تَفْسُدُ الْمُضَارَبَةُ (الْبَخرٌ). 

-٠‏ فِي الرّبْح ح: أمًا إِذَا شْرِط تَمَامُ الرّْح لِأَحَدِهِمَا؛ فلا يَكُون م هذا العَقَدٌ مُضَارَبَة: فَإذَا 
شرطً قُُ الرئح لِلْمُصَارِبِ؛ٍ َيَكُونُ الْعَقْدُ قَرْضًا وَالْمُضَارِبُ مُسْتَفْرِضَا لِقِلَّةِ ضَرَرٍ 
الْقَرْضٍ بِالنسْبَة إلى الِْبَة مَجْعِلَ قَرْضًا وَلَمْ يُجْعَلٍ هِبَةٌ (رَدُ الْمُختَارِ)؛ لأ الْقَرضَ أذ 


ذه 


و هو- 
31 


المبزع؛ لس َهُيَقَطَمْ الْحَقٌّ لْحَنّ عَنِ الْعَيْنِ دُونَ الْبَدَلِ وَالِْبَة َْطَعْهُ عَدْهُمَا فَكَانَ أولئ لِكَوْنهِ كَل 


خض اَن فاق الْمصَارب ِكل الح يَحْصُلٌ بِكَوْنٍ رَأسِ الْمَالٍ للْمُضَارِبٍ؛ لِأَنَ 


0 


الود نح قرع لِلْمَالِه وَفِي هَذِهِ الصّورَة و فى عط كل الح لِْمصَاربٍ بُوجب تيك 


رَأس العا للْمْصَارتٍ كما آنه إذا شرط كل التتخ ال ار ا 


ء 


مر كو - 


فليسَ أرق ولا أجَرم كه 1 0 ملا ا ايوم مَجْمَعٌ اْأَنهُرِ). 
وَيْهَهُمُ مِنْ هَذِهِ الإِيضَاحَاتِ أله 2 يُقتَضَىْ فِي الْمُضَارَبَةٍ نه أن يكوة لا ياك في الزنم 
َلِدَّيِكَ إِذَا شط لِلْمُضصَارِبِ شَيْءٌ مِنْ رسن الْمَالِ أَوْ مِقَدَارٌ مِنْ رَأْسِ الْمَالِ وَمِقَدَارٌ مِنَ 

الرّئْح تمد المقنائية (الحقة ولد لفقل 

وخر انيرا (ون الزن النقاية التريك عي لاكرذق النساري القاية: 
امَك في الرّئح. وَيَكُونُ كل الح لِرَبّ الْمَالِء وَلَكِنْ تَنْقَلِبُ الْمُضَارَبَة الْمَاسِدَةُ في هَذَا 
عاق ارصاق ولا كر لل خودي اخترو قد كرك و الفقاره ويد 
ماح لكان وت« الخال لقان مُضَاربًا بِصِيعَةٍ اشم الَْعِل وَلفا:7وف) تان 


م 


د قالك كد الو ين م هْنَا الْمَالِفُ وَإِذَا قِيل: الرَّبّ. مُعرَهَا 


وه 
- 06 ثّ( 
لكليا 


باللام فَيُطلقٌ ا الله سبحانه وَتَحَالَ ١(‏ 


عوودة 


َه الثَاُِ/ الكتاب العاشر: الشركان ى 


اده (1500): رُكُنّ الْمُضَارَيَة الْإيَابُ العو مج مَتَلُا: إذَا قال 0 انال معارب 


رم 0 أ 00 ات سر ك0 32 5 ا 
حذ َس الا عدا مصََُ َع وَاْمَل َل أن ْم ريحة بجنا ماصفة أو لين | 
له-١‏ 


| وثلنًا. أو قَالَ ولا ميد قت المارية كتز ليخد عدم القوة وَجَمَلها راس ال | 
ا وَالرَيْحَ مُشتر َّ ك ْنَا سي كا َل الْمُضَاربُ تنْعِقدُ الْمُضَارَقة. 


ركنن الْمضَارَبة ال لجاب ير طرف والقتول ين طرف آخر كَرَكن عمد الأخدئ 


لظ الْمْصَارَية أو بِلْمَاظٍ ندل عَلَىْ الْمُصَارَيةء مدا قَالَ وَثّ الْمَالٍ: قَدْ أَعْطَييّكَ هَذَا الْمَالَ 
مشازية أو كقارف أذ تكاملة: أذ كال: خَذُ هذا الْمَالَ وَاعْمَل ب َل أذ يون يضف 
الدئح أو كُلثْهُ لَكَ. أَوْ: َس اال دارب ماود صل ئةرنخ كدان 


لكَ. أؤ: حَذْ رَأْسّ الْمَالٍ بِالنَصْفي. فَهُرَ إجَابٌء وَقَوْلُ الطَرَفٍِ الْآحرِ: قَِلْتُ. أو لَمْظَا يفي 


هذا الم هوف تاتون لي 0 
معلّا: إذًا قَالَ رَبّ الْمَالٍ للْمُضَارِبٍ: د وأمن :الال هذا مضارية مهدر إلى مال 


رَء أ و 
84 


2 
- و تلش 


مه 


00 


صَالِح كن يون وَأسَ مَالٍ دوق وافجز هل أن ننه يُقِسَمَ ربحة بَيْئَنَا مُنَاصَفَة 


وَُلنَاء أَوْ قَالٌ قَوْلَ د22 المغتارية كنول مذ من الود وَاجْعَلْهَا َس مال وَالرَبْحَ 


َ 0 * تو مره سه و و 0 428 
مُشْتَرَكُ عَلَىْ نِسْبَةٍ كذَا. وَكَبَلَ الْمُضصَارِبُ إِيِجَاب رَبّ الْمَالِ؛ تَعْقَدُ الْمُصَارَبَك أمَا إِذَا لَمْ 


و 


كر لط الْمصَاوَة كما كم يُذْكَر لَفْظ يُفِيدُ مَمْتَى الْمُصَارَيَ؛ فلا تنْمِقِدُ اْمُضَارَيَة 
المحفاف لِك ل َال د ب الْمَالٍ للْمُصَارِبٍ: خَذٍ الآلف الدَّرْهَمَ وَاشْثَرِبِهَا حِنْطَةَ أ 


را عَلَىْ أَنْ يُقَسَمَ ْنَا مَُاصَفَة. فلا تَنْعَقَدُ الْمُضَارَةٌ بل تَكُونْ إجا 2111 


يَأحدُ جر الْمثل مُقَابلَ عَمَلٍ الشَّرَاءه وكيْسَ لَه بَبْعُ ما افْسَرَاه إَِّا إِدَا أَمَرَهُ رَبٌ الْمَالِ بالْبيع 
ليخ )تعن إنه لذ وى عزو الققائلة انط القضارية 6ف انا يزكر لنط ريه 
6 بحر اس وال والدرار راوص ون لدي 

0 عواق .ع نت َه الفره 5 2 0 


دفول رك الال خَذّ مَذِوِ الألف الدّرْهَمَ وَاذّْ شتربها جنطة على أن تقسم متاصفة. لم 
يُعْلَمْ ب به مدا النَاصُّتُ هَل هُوَ فِي ارح أو في رَأْسِ الْمَالِ (الْوَلَْالِجية)» كَدَلِكَ إِدَا سَلَم 


4 


7 فَوَانِينَ الشّريعة الإسلاميّة التي كَانَتَ تَحَكُم بها الدَولَة العثْمانيَة 
2 فق دمع ع#فاريظ تود دن شع روصم ارا عرف 4 
ا ار بها مَالا على أن يكون متاضفة بَينناء وَأن يكون 


00 


الرَبْحَ وا والخجارة يرا 5 


وَإِذَا تَلِقَّتْ فِي يَدِه قَبْلَ الشَّرَاءِ؛ فا يَْرَمْهُ ضَمَانْ» أَمًا إذَا اشْتَرَى مَالَا؛ فَيَضْمَنُ لِرَبّ 
الْمَالنِضْفَ مَا دَقَعَهُ مِنَ النَّمِ؛ لِأَنَّ هَذِهِ الْمُحَامَلَة كما أَنهَالَمْ َكْنْ مُضَارَبَة لم َكْنْ شَرِكَة 
عَفْدِ بل هي شَرِكَةُ مِلْكِء وَنِضْفُ مَا اشْسَرَاُ مِنَ الْمَالٍ كَانَ مِلْكا لَه إل أنه قد دَهَمَ تَمََهُ مِنْ 
َال الآمر؛ َم على الْمُمْمَرِي ضَمَانُ ضف الثَمَنِ(رَدُ المُخْتَارِ). 


4 


ع عد وى ا 


ده0١ ١‏ ): الْمُضَارَيةٌ َه يِسانٍ: اعدها عار ةا والح مار قد 


ب 5 8 3 5 كينا 
عد ماسم رو 


رَبَة م أَحَدُهُمَا: مُضَارَيَةٌ مُطَلَقَةٌ أيْ اي عن لق الْمُفِيلِ واكك 4 مُضَارَ 

0 مُقيدَةٌ بقيْدِ مُفيد. نكر الققازفة الخطلفه #تقارية عانة والققافية الققادة: 
تقان امه اله ).ور َيْفْهَمُ مِنْ هَذًا أن الْمُضَارََة تَقبَل اليد أن رك 
باختلافٍ الْأَمَكة وَالْأَمْتعةٍ مع وَلَودافِ وَالأَمْخَاصِ (الطَّسْطَاوِيٌ) وَكن فشيك النضاتة 
هَذْ الْمَادّةِ إِلَىْ ق" ل 
مِنَ الْمَوَاد وَحُكُمُ الْمُصَارَيَةِ الْمُمَيَدَةِ في الْمَادّةِ(١57١)‏ وَمَا يَعْقبُهَا مِنَ الْمَوَاُ. 

رَمَانُّ تَقَييدٍ الْمُضَارَيَة: 

كُمَا يَجُورُ تَقيِيدٌ الْمُضَارَبَةِ وَقْتَ الْعَقْدِ يَجُورُ تَهْيِدُهَا بَعْدَ الْعَقَدِ أَيِضَاء 
لْمَالٍ الْمُضَارَبَة بَعْدَ الْعَقْدِ حَالٌ وُجُودٍ رَأْسٍ الْمَالٍ عَلَىْ حَالهِ؛ صَمَّ وَكَدَلِكَ لِرَبٌ الْمَالٍ 
تَقيِيدٌ الْمُضَارَبَةِ بِعَدَ بعَدَمِ بيع الْمُضَارِبٍ الْمَالَ تسِيئَة َه بَعْدَ النَصَرّفٍ ِرَأْسِ الْمَالٍ بيْعَا وَشِرَاء 
ع1 وأ أس الْمَالِ إن َال الي أ | ما إذًا اشْترَى بِرَأْسِ الْمَالٍ عُرُوضًا وَكَانَتِ الْعْرُوض 
اا عل حلا نيع تب وت الصا من رب الال لاوجو 
الو غير ال آنّهُليْسَ لِرَبّ الْمَالٍ في هَذَا الْحَالٍ عَزّلُ الْمُضَارِبٍء كَمَا أَنهُ لا يَقََدرُ ر 


ويه 


َل الُخْصيصيء وَالِيدََُْا ماله ذا المترئ بتخض الال كم ا لَهُ: لا تَعْمَل به 
إلا في الْحِنْطَة. لَمْ يَكُنْ لَهُ أَنْ يَشْسَرِيَ بالَْاقِي إلا الْحِنْطَةَ فَإَِابَاءَ ذَلِكَ الشَّيْءَ وَصَارَ تَقَدَا؛ 


5 
1 ايه ندا 


يْ إِذَا فَيَدَرَبُ 


الْجَرْءِ الَّالتَ / الْكنَا ب الْعَاشْرٌ: الشَّركَاتٌ 7 


ليش يَشْتَربه إلا الْحنْطَةَ (تكلة رَدٌ الْمُحْتَارِ). 
الوم الاك بيد في المْسَاريَة: 
قد مر شَرْحا أن الْمَفْضُوة مِنَ الَْيْدِ الْمُفِيدُ؛ لان الْمَيْدَ ني الْمُصَارَيَة عل تََانَةِأنْوَا: 
-١‏ الْمَيْدُالْمُفِيكُ فَعلَئ الْمُضَارِب أن يرَاعِيَ هَذَا الْقَيْدَ. انظ الْمَادَهَ(47١).‏ ّ 
؟- الْقَيْدُ اَْيرُ الْمُفِي لا حُكْمَ لِهَذَا الْمَيْده وََا يَْرَمُ الْمُضَارِبَ مْرَاعَاتَهُ كَالنّهَي عَنْ 
بيع الْمَالِ ِتَمَنِ مُعَجلِ» وَدَلِكَ لَوْنَهَ رب الْمَالِ الْمُضَارِب فَائَا له: 0 


َه ييْعَهُ تَقْدَا (الْبَحْرُ وَرَدُ الْمُسْتَار)؛ لِأَنَهُ 


مُعَجَل . لمان 2 القال كزنقة :كما أن 1 
َئِدَة رب الْمَالٍ مِنْ هَذَا ليد ش 

*- الْقَيْدُ الْمُفِيدُ في الْجُمْلَةِ كَمَوْلٍ رَبّ الْمَالٍ لِلْمُصَارِبٍ: اعْمَلُ فِي السُوقٍ الْفََاني 
مِنَ الْمَدِيئَة الفلارية وَحُكْمْ مدا لهذا وب الْمَالٍ عَنْ خلافه َقَوْلو: ب في الشوق 
الاي وَلَاَِْ في أسوَاق أخرئ. قرم مْصَاربَ ابا هد ليما الم َه عن خللافه 
كَقَوِِْ: اعْمَل فِي السّوقٍ الْقَُاننَ فَقَط. قلا يَكُونُ هَذَا التَْيدُ صَحِيحًا (رَدٌ اْمُخْتَارِ)؛ لأنَ 
الْبَلدَةَ مع تبَايْنِ أَطْرَافِِ كبفعَةٍ وَاجِدَة (تَكولَة رَدٌ اْمُختَارِ)» وَقَدْ 1 في لبر أ أَمثلةٌ عَدِيدةٌ 


لِهَذَا المع ص اير على مَنْ يَرْعَْبٌ الاطلا عَلَى ذَّلِكَ الرّجوعٌ عَلَيْه 


0 


٠‏ اده ١7‏ 156 شيا لمي في كذ و أزتكد بع بجو 
تَعيينٍ بازع أو م مُشْمَرِء وَإذا تَعَيَدت بأَحَدِ هَذه؛ فَكُون 2 ل مَكَلّد: إِذًا قَالٌ: 


4 


ْ كل في الْوَْتِ اللاي أو الْمَكَانٍ الفلاني. أو : بع وَاشْثَر -- الْجنْس الفلانىّ. 
أز: عَامِلَ انون فكانًا و وَفْكَانا ندر أَمَالِيَ البَلدَةِ الفلازئة تكُو 9 المَصَارَبَةٌ مُقكَدَ مَقَئَك 


ا ان 57 3-84 


الْمِضَا به الْمُطْلَفَةٌ 2 مي ايلم يذ )١(‏ يران (5) أو مكان (0) أو بتع جار 10) 
أذ بع معي (0) أذ بتنين افع أ مُشْتَر مَتلُا: َو قَالَ رَبَّ الْمَالٍ لِلْمُصَارِبٍ: قَ 0 ص 
فاعضو “ل أذ بكرة اريخ فذمر كا بينَنَا عَلَى جه كَذَا وَلْمْ يضف قَيْدَا آخرٌ 


سه 


دكون الخضات فظطلء رالا راد 


7 فَوانِينَ الشّرِيعَة الإسلاميّة التي كَانَتَ تَحْكُم بهًا الدولّة العثْمَانِيَةُ 
َإِذَا قيّدَثْ بِقَيْدِ وَاحِدٍ عَلَىْ الْأَكلّ؛ فتَكُونٌ ميد لأَنْ الْمُضَارَبَة كاله للتَْييدِ بيد 

أن التحَارَة تحتفت باختلافٍ الْأمْكِنَة وَالْأَمْتِعَةِ وَالْأَوْقَاتِ وَالْأْخَاصٍ. 
-١‏ مََلُا لو قَالَ: : بع وَاشَْرِ في فى الْوَقْتِ الفلاني. كول المَصَارَيةُ َهُ ميد بالشّنَاء في 


صوق لس مارب براحن اولمكي بالكسنء 
- أو بِعْ وَاْئَر في الْمَحَلُ الفَُاني. كو الْمصَاربَة ميد مُقِيّدَة وَفي هَذْو الصّوْرَة إذَا 
تقو كوف لي نقيت رز بلوه الروه لق تكرت إلى يلك 
البَلدَةِ ولَيْسَ لَه الْبَيْعُوَالشَّرَاءُ في مَذِ الْبَلْدَةِ (تكولة رَدٌ الْمُحْتَارِ). 

*- وَإِذَا فيّدَتْ بِقَولِهِ: بغ وَاهْسَرِ مَالَا مِنَ الْجنْس الْقُلَانيٌ. كَمَولِهِ متَا: بغ وَاشْتَرِ 
ا أي وَفترَ كرا أ يات حول المخترى ارا ره 
أوْ قَالَ: اشْتَرِ الْفَرَسَ الْفلَانية وَِْهَا. أَو: وخر تلان زفلدره د د املي ارد 
الفلازيّ أو: مَعّ الشّخْصٍ الْفكَاني؛ َتَكُونٌ الْمُصَارََهُ مُقَيدَة. وَتَكُونُ الْمُصَارَبَةُ في الصُورَةٍ 
الأول مَقَيدَة مُقيّدَةَ بالزَّمَانِ وَفي لاني ِالْمَكَانِ وَفي عالت ة بتع تَِجَارَةٍ وَفِي الرَّابعَةٍ ِمَتَاع 
م مُعَيّنِ وَفِي الْحَامِسَةٍ الْبَائِع وَالْمُمَْرِي (الْمَهْسَاِي بزِيَاة)» كَمَا أنه َو قبل لِلْمُضَارِب: 
اشْئَرِوَبِعْ فِي الْوَفْتٍ الْفََانِيٌ وَفِي الْمَحَلّ الْفَلَانِيٌ. فيَكُونْ الَقيبدُ تَقييدَا مَكَانَا وَرَمَانَا؛ فََا 
ب يَجُورُإِْمُصَارِبٍ الْبِعٌوَالشرَهُ في غَيرَلِكَالْمَحَل الْمَُيِي. 

اخْتِلافُ الطرَفَيْن فِي التَّقَيِيدٍ: 

إذَا ادَعَىْ رَبّ الْمَالٍ تَقَيِيدَ الْمُضَارَبَةٍ َة بتع تِجَارَةِ وَأنْكَرَ الْمُضَارِبُ وَاذّعَىْ لعيو 
وَالإِطْلَاقَ؛ فَالْقَولُ مَمَ الْيَمِينِ لِلْمُصَارِب؛ لِأَنَّ الأضلّ فِي الْمُضَارَبَة الإطلاق؛ إذ 
المقصؤة فيا الا شيزباح الوم َالإطْلَاقٌ» وَالْمَوْلُ لِلْمُوَكُل في الْوَكَالَِ (رَُ الْمُحْمَارِ)» 
والخصيض يحون سب عَارضيء ثبل اَن مهاو اها كلاهمَا مذي 2 
ل ينما تنا مي في حل اليد رج يقالي بك الرَّمَانَ الْموّحرَ؛ٍ أن انر 


و عي > 4- ار 


الشَّرْطَيْنِ يُنْقِصٌ الشَّرْط الْأَوَلَ وَإِذَا ين كلَاهُمَا رَمَانا وَوَقنَا وَاحِدَاء أو بيّنَ أَحَدّهُمَا وَقنَا 


وَلَمْ يبي الآَحَرُ تْرَجَح بيه رَبٌ الْمَالِء وَهَذَاإَِا تََارَعَا بَعْدَ نَصَرَّفٍ الْمُضَارِبء فَلَو قَبْلَهُ 
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َالمَوْلُ لِْمَاِكِ كما إِدا اََئ الْمَالِكُ الْحُمُوم وَالْعُعارتُ احضوم 4 والمرل للجالاق 
(الددٌ الْجَخْتَائ). ْ 

إذاحى كل من رب الما وَاْمصَاربٍ ًا مشا نالتقي كأيَدَِّي أحدهمَا 
َايَا: : إلِي قلت لَكَ بع وَاشْر ا وَقَالَ الآخَرٌ: قَدْ قَلْتَ ِي: بع وَاشْسَرِ الصَّابُونَ. 
اقول يرب امال لماعك التخصِيصء ويم أن إن مقا من َب 


هء# ست ه 


4م مو هي 2 َه 
الْمَالِ؛ ار لَه أمّا البيئة فَعَلَىْ الْمُضَارِبِ؛ٍ لأن المَضَارِبَ مُحْتَاحْ لني الصَّمَانٍ عَنْهُ 
200 سي 


ان الال فق ير مختاج لِك وَإِذا كات ايان يتان وين مشي ؟ قتر جح بين سَنة 
يت الْوَفت الجر لما ور أ جر لطي ب يَنْقَضُ الشَّطَ الْأَوَلَ, مَكَلَا: َو ادَعَى 


09 


_ْ 3 
و .6 كد 6ه مى 


رَبَّ الْمَالٍ بأنَّيِي أَعْطَيْتُ رَأْ سّ الْمَالٍ ليع وَشِرَاءِ اْحِنْطَةِ في شَهْرِ آذَانَ وَاَ عَىْ الْمُضَارِبُ 


5 2 


00 هو 
2ج م رء 2 عر ماع 2 


له د َس امال َي تيع سكا في سَهر آب, وَأَمَكِلاهَُا اليه فتر جح بَينة 
رَبّ الْمَالٍ (رَدُ د الْمُخْتَارِ)» وَإِذَا ادَعَْ رب الْمَالٍ الْحُمُوم؛ فَالْقَولُ َوْله قياس واانسيانا 


(البَْر)ء يُوجَدُ في جام اب الْمُصَارََةٍ في كتَابيْ مجْمَع الور و الو ّ 
متعلَقَة بهَدَا البَحْثِء فَلَْرْجِعْ إلَيْهُمَا م مَنْ يُرِيدٌ الزيَادَة 


3 


3 قَوَانِينَ الشّريعة الإسلاميّة انّتي كَانَتَ تَحَكُم بها الدولة الْعثْمانيَة 


مروف المصارئة كماكة. 
-١‏ يُشْتَرَطُ أ" وب الخال للتؤكيل» وَأَهْليَهُ الْمُضَارِبِ للْوَكَالَةَ وَكَدْ ذكِرَ هَذَا 
القّرْطٌ في الْمَاد 8:0 .)١‏ 
- أن يَكُونَ رَأَسٌ الْمَالٍ مِنَ الأَنْمَانِ وَهَذَّا الشَّرْطُ مَذّكُورٌ في الْمَادّهِ .)١509(‏ 
"- أن يَكُونَ رَأْسٌ الْمَالٍ مَعْلُوما ينْدَ الْعَاقِدَيْنء وَهَذَا الشَّرْطُ مَذْكُورٌ في الْمَادّةْ(1411١).‏ 
- أَنْ يَكُونَ وَأْسٌ الْمَالٍ عَيْنَّ وَهَذَا الشَّرْطُ مَذْكُورٌ في الْمَاقةِ .)١509(‏ 
مُرَأْسِ الْمَالٍ لِْمُضَارِبٍ؛ أن الْعمَلَ مَطْنُوبٌ مِنَ الْمَُارِبٍء فَِذَاَمْ يُسَلّمْ إل 
رَأَسُ الْمَالٍ عَلَى وَجْد الْكَمَالٍ؛ قا يتَمَكٌنُ الْمُضَارِبُ مِنَ الْعَمَل فِي رَأْس الْمَالٍ؛ قَلدَِكَ إِذَا 
ا 
عَقْد الْمُضَارَبَةِ؛ تَفْسّدُ أَيضًا (الطّحْطَاوِيٌ)؛ وَهَذَا المَّرْطُ قَدْ ذُكرَ فِي الْمَادّة(١ .))١154٠١‏ 
5- أَنْ يَكونَ الرّبْحُ م شَائِعَاء وَهَذَا الشَّرْطٌ مَذْكُورٌ في الْمَادّةِ(1511١).‏ 
- أن تَكُونَ حِصَّهٌ الْمُضَارِبٍ وَحِضَّةُ رَبّ الْمَالِ مِنَ الرّبِح مَعْلُومَة عِْدَ العَقَتِ وَعَذَا 
الشَّرْطُ مَذْكُورٌ في الْمَاذّةِ(511١).‏ 
*- أن تَكُونَ الحِضَّهُ الي تُطئ لِلْمْضَارِبٍ مِنَ البح َلِدَِكَ إِذَا رط إِعْطَءُ هذه 
اْحِصَّة مِنْ رَأْسِ الْمَالٍ قَقَط أَوْ شرطٌ إِعْطَاءُ مِقْدَارٍ مِنّْهَا مِنْ رَأْسِ الْمَالِ وَمِفَدَارٍ مِنَْا من 
الإح؛ تَفْسَدُ الْمضَارَبَُ (الطّحْطَاوِيٌ وَالدُدٌ الْحنتقّى). 
احانيةة و ااا ا 
كُلُ شَْطٍ يُوجِبْ الْجَهَالَة في الرّح أز قَطمَ لق أو يُشْترَُ فيه كل العمل أو بَمْضّةُ 
عَلَى وت الكالح سند المضَاد بد كَاشيرَاطٍ الربح عَلَى الَرَذد كَدْْثِ أو نِضْفِ الرَنْح ّ 


ماد 
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ل 


الِْرَاطٍ حِصَّة مُعَيَْة مِنَ الرنح» وَيَكُونُ الَّرْط بَاطِلَاه وَيَصِح عَفْدُ الْمُضَارَبَةِ اعوارًا لْوَكالة 
كَاشْيْد اط الْخْسْرَان عَلَىْ 00 اشْيِرَاطِ عَلَيّْهِمَا ما (الطّحْطَاوِيٌ وَرَدِالْمُختَارِ). 


يز يو يق 


أحكامُ المشارية الصّحيحة 3والناسدة: 


8 
3 


تَتَحِد.هَانَانِ الْمُضَارَئئَانَ في بَعْضٍ الْأَحَكَام وَهِيّ كو الْمُضَارِبٍ عيبا سَوَاءٌ كانت 
الْمُضصَارَبَةٌ م صجبحة أ يك افر عاتن 1714 016115 وَل يجو مارب 
فِي الْمُضَارَبَةِ الصَّحِيِحَةِ - فَهُوَ جَائرْ لِلْمُضَارِبٍ فِي الْمُضَارَة الْقَاسِدَةٍ كَالِشّرَاءِ وَالْبيْع 
وَالْإِجَارَةٍ وَالْبضَاعَةٍ وَأَمْتَالِهَا وَلا ضَمَانَ عَلَىْ الْمُضَارِبء وَكَذَّلِكَ لَوْقَالَ لَه 4 عمل 
بِرَأَِكَ. جَارَ لَه مَايَجُورٌ في الْمُضَارَبَة الصّحِبِحَةٍ. 

وتران في خض الأحكام: وَهِيَ تفْسِيمٌ الرئْح في الْمُضَارَية بَة الصَّحِبِحَةٍ عَلَىْ الْوَجْهِ 
الس ول الْظْر الْمَادَة (6؟5١),‏ أمّا في الْمُصَارَبَة َه الْقَاسِدَةِ فَيَحُودُ مَجْمُوعٌ الرَبْح رب 
الْمَالِوَيَأَُ الْمُصَارِبُ أَجْرَ ا و. انظ الْمَاد204530. _ 
تش تُشْتَرَط أَهْلئّهرَتُ ل لكل وَاْمُضَاربٍ لوك 


اكه :)١50(‏ ته كَالَة. 


ار الْمَادتَيْنِ ١801‏ 0 أن الفا 
وَالْمُصَارِبَ َكِيلَهُ (الدَرَرُ). 
اده :)١409(‏ يُشْترَط أَنْ يَكُونَ رَأْسُ انل مَاَاصَالِحًا كن يون رَأْسَ مَالِ شَرِكَةٍ. 
نر المَصلَّ الَِّتَ من بَابٍ شَركَةِ لَه فَِذِكَ لَايجُورُ أن َكُونَ المُرُوض وَالْمَقَاُ 
لوث لني في ذم النّاسِ ا مَالٍ في الْمُصَارَبَتَ لَكِنْ إِذَا ذا أغطَى رامال سَيْنًا 
سن نَ المرُوضء وَقَالَ لِلْمُضَارِب: 3 هَذَا وَاعْمَل بتَمَِهِ مُضَارَبَة. وَقَبِلَ الْمَُارِبُ 


َُ 


بِضَة وبا ذَلِكَ الال وَاتَكَدَ بَدَلَهُ النقود ا سَ مال وَيَاعَ وَاشترَى فتكون المضارية 


# 


صحِيحَة كَذَلِكَ ِذَا قَال: اقبض كَذَا دره) الدّيْنَ الَنِي لي فِي ذ ذمَّة فكانٍ افيه في 
طريق المضارية. له ف 


ساس هاس ه 


ل فَوَانينَ الشريعة الإسلاميّة التي كَانَتَ نَحَكُم بهًا الدولَةٌ العثمانية 
وَالَقْد وَلَوْ كَانَ مُشَاعَاء وَحَيْتُ إن الْمُضَارَبَةَ َكُونُ عِنْدَ حُصُولٍ الرّْح شَرِكَةٌ؛ فَيَحِبُ أَنْ 
تخرق راس لكان السروط الْمَذّكُورَةَ في الْمَوَادٌ لم" و١1‏ 141 ز1847) 
(الطّحْطَاوِيٌُ زياد وال11) الْظْر الْمَصْلَ الثَالِتَ مِنْ باب شَرِكَةٍ الْعَقَِ؛ فَلِدَلِكَ لا يَجُورٌ 
أن 10 لكر وشق وَالْعَقَارُ وَالْمَكِيلَاتٌ القن وات وَالديون لني في ذِمَم النَامنٍ _- 


لماي امور لله د بار وك ها رَأسَ مَالٍ لِشَرِكَة الْعَقْدٍ 


018 


وََوْلَهُ: (ني دمع النّسِ) 5 للاخيرّاز مِنْ ذمَةَ الْمُضَارِبٍ؛ٍ أن الدَيْنَ في ذمّةِ 


المُضَارِبٍ لَا يَجُورُ نخادم 58 مَالٍ لِلْمْضَارَ الما اكيت إن الْمُضَارِبَ ائْتَدَاءً مين مَعَ 
ا ل 1 00 55 هه كو م رمم 5 
نان امبروق لنت قري م 011 برلا بتَسْلِيوِه ريه (التَكِْلة)» وَمَا 


لَايَجُورٌ انَحَادُ الدَيْن في ذْمّةِ الْمُضَارِبِ قال فالكال الدى يفك ريه الْمُضَارِبُ 
ل نا العالافي ادتن” لان 
وَكَوْلهُ: (فِي دِمّم و اختَرَارٌ من االقوة َك فِيِ يد الْغَاصِبٍ 3 المستودع 


-ه 


و 


دَامَ أنه 


| 


مهكد 


5 


المُميِضِع؛ َلِدَّلِكَ إِذَا قَالَ رَبّ الْمَال ليده أو الْمُسْتَضِع: اعْمَلَ بِالْمَالٍ 
الذي فِي يدك مُصَارَ د َعَم ؛ جَارَتٍ الُْضَاه 0 

كَوَْ رَأْسِ الْمَالٍ مُشَّاعًا: وَكَدْ أَشيرَ شَرْحَا نه يَجُورُ أنْيَكُونَ رَأسُ مَالٍ الْمُضَارََة بَةِ مُشَاعَاء 
وَذَلِكَ لَوْ أَعْطَى رَبِّ الْمَالِ لِأَحَدِ عِشْرِينَ دِيَاراء وَقَالَ لَهُ: حذْ نِضْفََا ْنَا لك وَاعْمَلَ بِنِضْفِهًا 
مُضَارَبَةٌ عَلَى أَنْ يَكُونَ اربخ يننا مُشْتَرَكًا مُنَاصَفَة وب اكد وقلَه صَكتٍ الْفضَبة 

.كا أ وك ف قت لقني وذ ليب يع مضل يب 

1 َه وَقبلَ ال مصَاربُ َه وبا لِك ْمَل وَنَّد دل الود َس مَالٍ وَبَاعَ وَاشْتَرَى؛ 
د فس !إن لا كرن البعيارية في ها اْحَالٍ مُضَافَة إعرُوض؛ ل مُضَاةَ 
إلى اشم وَالتمن مويق الأنوال الطارغة لاتخادها رامن مَالِ في الْمُصَارَيَة. وَإِنَ يَكَنْ أن 
في ذَلِكَ إضَاقةٌ إلى الْمُسْتَْبل؛ كن غنث إن التضارية إكا أن تكون وكالهٌ أن وديعة أو 
عار فلي يها اينم الإغناقة (الثر زُ وَالتَكْمِلَةُ) وَفِي هذه الصُورَةٍ يُمْكِنُ بهَذِه الْفقَرَةٍ 


جه سس 


عق جيلة لاتكاد الشر ومن واش :قال للش 12 وقييلة أخرّئ ذَكَرَهَا الْخَضَّافَ وَهِيَ أَنْ 


62ا١‎ 


6 
68 
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يم الْمَمَع إلى رَجُلٍ يق به ويفِضَ الْمَالَء وَيَدَْعَه إلى اْمْضَاِبٍ مُصَاربة نم يشي هذا 
الْمُصَارِبُ 5 الماع مِنَ الرَجُلٍ الي ابتَاعَهُ مِنْ صَاحِبهِ 2 00 نا إِذّا أغطيت 
المرُوض عَلَئ أن متها َف وهم وَأَن تخد الألف ورم وَأْسَ وال د31 

َل في هذه افر (وأضطة) لس لي اخرازي يا ابن لرمض وقذك 
اش مسن فَرَضنَا لببيئة * ْم بِعْهَا وَاعْمَلُ بِتَمَنِهَا مُضَارَبَةَ وَاشْتَرَى الْآحَرٌ َرَسَا ثم بَاعَهَا تمه 
ا للا لزه سار 


يك 1 ألا 5 لتر اي وض علا حير قاد قد 0 
عل أن يُكون لذ بخ الّذِي تخيربة ملت َه وبع وَحَبِرَ دا تَكُونُ اْمُضَارم ا 
َيَحُد عرو جر امل با اَن الشْوُوطِ (تَكْلةُر د الْمُحْتَارِ ء عَنِ التتقيح). 

ال شَرْحَ الكو (017) كَذَلِكَ إِذَا قَالَ: انض كَذَا دِرْهَمًا الدَيْنَ الذي لِي فِي ذم 
فلَانٍ وَاسْتَعْوِلْهُ في طَرِيقٍ الْمُضَارَبَةِ وَكَبلَ الآ الْحَرُ وَقَبَصَ كُلٌ الدَيْنِ وَعَمِلَ فيه بَعْدَ ذَلِتَ 
تتكرن الفضاقية م صَحِبِحَة وَلَكِنْ هَذِو الْمُعَامَكُ كد وهَةٌ وََلِكَ لِأنَّ وب الْمَالٍ قد صَرَطَ 
المََْعَةَ لِتَْسِهِ بل الْعَقَدِ أَيْ مَنَْعََ الْقبْضِ (الْبَخْرٌ). 

ذكرن عدو النكائلة :سيف هو أن الكقاك إِلَىْ رَّمَانِ قَبْض الدَيْنِ؛ 
كن ان في !الما كان عَينا لوجم م الكهر)» وَإِن َلَ: اقيض مَالِي 
0 م اعْمَل به مُصَاربة. يقب فض الكل ولو َمِل بل أن يفيض الكل صم ولو قَلَ: 

ضَِنَ. وَلْوْ عَوِلَ به لا يَضْمَنْ يَضْمَنْ و واي دن م لِتَرتِيبٍ فلا يَكُونْ مَأَذُونا العمل إلا بعْدَ 1 

لكل بخِلان الْمَاءِوَالْوَاوِ (رَدُ الْمُحْتَارِ). ١‏ 

1 مِنْ قَوْلٍ الْمَجَلَةِ: (فلان). أنه ا يَكُونٌ الدَيْنُ الذي فِي ذِمّةِ الْمُصَارِبٍ رَأْسَ 
مَالٍ لِلْمْصَارَبةِ وَدَلِكَ لَوْ قَالَ رَبّ الْمَالٍ لِْمُصَارِبٍ: اعْمَل بِكَذّا دِرْمَمًا الّذِي في وميك 
مضَارَي . وغل الْمُضَارِبُ» لَايصِحٌ» حَتَى أنه َو اْرَئ 0 
أَمْوَالٍ كَانَتْ لَه وَيَبقَْ الدَيْنُ الّذِي فِي ذم للْمُصَارِبٍ عَلَىْ حَالهِ (الْبَخْرُ وَالدرَرُ) 


ره ٠>‏ 4 2 
قد اضيفت 


3 بشْترَط ادا وبَقَاُ شيم وَأ س امال إن المصَارب بحَيِتُ ليت رف بّ المَالٍ 


ا 


يَدُ عَلَيْهِ مُطْلَقَا؛ لأس الما أله ف يد المصَارب وَلَا تم اماق إلا التي كما 
أنّهُ لَمّا كَانَتَِ الْمُضَارَة كما ذكِرَ في الْمَادُو (4 14) الاين طرق وَعمَلا هن الطدف 
لحر ؛وَجَبَ تَسْلِيمُ المَالٍ إلى الْعَامِل حَتَى يَقَتَدِرَ عَلَىْ التَصَرّفٍ َالْعَملِ فيو م اكه 
يك كنيف قعل فر اَن ايأ من ججيع الك رط 
تَسْلِيمُ رأ سِ الْمَالٍ إَِى أَحَدٍ الشّرَكَاء مسقلا ا تَنْحَقدُ السَرِكَة (تَكمِلَة رَ د الْمُحْتَارِ)» وَعَلَى 
هذا أل كط يم وَأ ي الْمَالٍ إلى الْمُصَارِبٍ كَانتِ الْمُضَارَبَة فَاسِدَم وَدَلِكَ إذا 
شط عَمَلْ رَ ب الال م ماب قبمَا نحا لطبت من شيم وأ ي الْمَالٍ إلى 
الْمُصَاربء كَهُوَيْيدُاْمضَار 0 عَوه كا وف الال عاهكا ار حيعاول كإغطاء 
الأب وَالْوَصِيٌٍ مَالَ الصَّغِيرِ مُضَارَبكَ لو عل :الطورو قي وله رن الما اَن 


> 2ه 


العَاقِدَ لَوْ لَمْ يكن رَبِّ مَالِء فَإِنْ كَانَ أَهْلَا لأَنْ يَكُونَ مُضَاربَا ني ذَلِكَ الْمَالِ كَالْآب 


وَالْوَصِيٌّ ؛ يَجُورُ شَرْطُ العمل عَلَيْه وَإِنْيَكُنْ أَهْلا؛ فا يَجُورُ تكله دَّالْمْحْتَارِ). 
ار ايل لفت كذ اريك رك الخال خقاو2 آر ناكم الخطارب نقذ 
ا اك اوفاوقك ‏ ورا وراك اأكيت قازر امي اللا كن 
مْرَاطُ عَمَل الْمُضَارِبٍ مَعَ مُضَا رَْأَْعَمَلِ رب الْمَالِ َع المُضَارِبٍ الثاني (رَدُ الْمُحْمَارِ). 
كان ل بنط 6 ب الْمَالِ م مَعَ الْمُضَاربٍء وَسَلَّمَر كال رأسن العال إلول 
الْمُضَارِبٍ ل يوتري وس ضرأ الكال أذ َه لوب امال جار (الْوَلوَليي 
كول رَدّ الْمُحْتَارِ): بكرن فل 5 بٌ الْمَالٍ كَحَمَلِ الْمُصَارِبٍء وَيَكُونَ وَبٌ الْمَالٍ معنا 
للْمُصَارِبٍ فِي إِقَامَةٍ اْمَمَلِء وَيَكُونُ رَأْسُ الْمَالٍ في يدر ب الْمَالِ عَلَى سيل الِْضَاعَةٍء لأ 
شَْط تَسلِيم وَأ الْمَالٍ إلى الْعُضَارِبٍ قَدْ تَحفَق وَالإِيضَاع تَوْكِيلٌ مِنَ الْمُضَارِب» وَكمَا أن 
لْمُضَارِبٍ حَمَا بِالِاسْيعَاَةِ الَْجييّ» فَلَهُ الْحَقْ بالاسْيَعَانَة رب الْمَالِ الذي هُوَ أَشَّقٌ عَلَى 


الْجَرْءِ اثالث / الكتَابَ العاشرٌ: الشَرِكَات كل 
مَالِهِ مِنَ الْأَجْنِيّ بطَرِيقٍ الأول (تَكْمِلَةُ). 

وَالْمَعَصُودُ مِنَّ الْبِضَاعَةٍ هنا الاشتهانة ولنسي َيْسَتِ الْبِضَاعَةُ الْحَقِقيَة؛ لِأَنّهُ لا يُوجَدُ في 
هَذَو الْمُعَامَلَة معن الِْضَاعَةٍ ة العفيقكة (اين). 

الخد عر لرعه لاريم روا را عل لصوي 0 س الْمَالٍ إلى رَبٌ الْمَالٍ أو 
ل تلك زاك تيل وي مذ نعل اراتارة رت الا قتاصل را سَ المال إلى 
الْمُصَارِبٍ ثم سَلَم الْمَالَ لِرَبٌ الْمَالِء أمَا إذَا أعطَئ الْمُضَاربُ» رَأْسَ الْمَالِ قبل الْقَبْضٍ 


ل ور ليد 0 شارك اوري ان 


حَالِهَ حَيْتْ يُشْترَطُ تَسْلِيمُ رَأْسَ الْمَالٍ إل الْمُضَارِب؛ أن الْمُصَارَبَه تَعَقِدُ شَرِكَة عَلَى رَبّ 
الْمَال ا الْمُصَارِبٍ وَلَا مَالَ هَهُنَاء وَلَوْ جَارّتَ ضار د لدي أن إلى قَلْبِ الْمَوخ ضوعء 


ا 


نلا قي عَمَلُ رَبٌ الْمَالِ مر اْمُصَارِبٍ فَلاتَبْطلُ الأوكئ (الذُرالْمُختَارٌ ز). 
0 الْمَالِ كُمَا أنّهُ شَرْطُ ابْتِدَاءِ فَهُوَ شَرْطٌ بَمَاءٍ أَيِضَاء فَلِدَلِكَ إِذَا أَحَدَّ رَبُ 

0 ل الصا رب بلا إِذْنِ اْمُصَارِبء وَبَاعَ وَاشْمَرَىُ بَطَلَتِ الْمُضَارَيَُ هَذَا ذا كَانَ رَأْسٌ 
الْمَالٍ تدا أنَرَبٌ الْمَالِ في هَذِهِ الصورَةٍ يَكُونُ عَامًِا لني وَلَا يكُونُ معنا لْمُضَارِبٍ» 
وَِذّا كَانَ رَأْسُ الْمَالٍ في عل ة عرُوض قَلَا يبل لِأنّهُلَيْسَ لِرَبّ الْمَالِ في هَذِهِ الصّورَةٍ 
تكعن النضارقة مراع حَةَ انْظر الاك (1191) وَلنس له أنضًا تنشيها كلالة: والحاصل 
0 جْهِ لا يَمْلِكُ رَبّ الْمَالٍ مَنْعَه قرب الْمَالٍ 
في ذَلِكَ يكُونُ مُعِينَا لَه سَوَاءْبَاة نان ارك امورل عزو ب لود لا 
7 0 ع 


بنع المقارت بنك وت العا في لك المسزي بون حارلا يقلي إلا أذ :كر 
الْمُضَارِبٍ فَحِيئَئِذٍ يون ميا له 


م سه عه 


و 


0 


إذأَنَ 


نَ يمر 
وَفي َذا لكالا اث ال زرطو وض دف 0 
التَانية؛ اَن اماك لاما الْمدوض وَحَولَّهًا ل رأفيأة ند ُلك 
عُرُوضًا يَكُونْ لتَْسِ أمًا إِذَا لَمْ يبِعْ رب الْمَالٍ عُرْوْضٌ الْمُضَارَيَة تقد وَبَاعَهَا بعْرُوض ' 


3 فَوانِينَ الشريعة الإسلاميّة انّتي كَانَتَ تَحَكُم بها الدَولَة العثْمانيَة 


أخرَى» أذ ابل مكيل أذ مَؤْدُوبٍ وبح قِيجبْ تَفْمُ ها الح بيْنَ َب اْمَالٍوَالْمُصَارِبٍ 
ع حَسْبَ الشَرْط الْوَاقِع دده مالسا 


اله 


ا وَتَعْيِينْ حِصَّة الاين و من ؛ لزع + جءًا شَائِعًا كَالِتَضصْفِ 50 5 إِذَا 9 
ْ الشركة على الإطْلاق أن ِل ما «الرَبْحَ مُصْبَرَك يننا يُصْرَفُ إلى الْمُسَاوَاةٍ 


يشرط فى الْجْضَاد لمضَاربة أن يَكُونَ رَأسُ الْمَالٍ مَدنُوما ِنْدَ الْعَاقِديْن با 
عَقَدِ الْمُضَارَ بأو المي طعا لتر شرك العف يْضَاء وَتَغِينُ 0 
الح زْاسَايِعًا الضف أو الت أي بصُورَة لا تفط المّكة. 


يُدْكرٌ فِي هده الما كماد اظيا وصتراحة خوسة شرو 


ام 
ف 

١ 

0 
ومسل 
1١6:‏ 
م 
نا 
00 

2- 


و 


-١‏ أَنْ تَشْرَطَ الْحِصَّةُ مِنَّ الرَئح للْعَاقِديْن؛ فَلِدَلِكَ دا رط بَعْضٌ الرَبْح المناوين 
ا ا ا ل عه قارب قَالسَّرْطّ ور شيف نو ع ل 
إآن رب الْمَالِ وَكْصِيلُ َلِكَ سَيَأِي في رح الْمَادّة(: 15). 

- أن تكُونَ الحِصَّة لممْرُوطةلِْمُهَارِبٍ مِنَ ربح حَاصَّ قد ذا شط للمُضَارِبٍ 
حِصّةٌ من رأ الْمَلٍ أو مِفْدَاٌ ين رأ الْمَلٍ وَِفْدَادٌ من الح عمد المقار (نكيلة آذ 
الْمُحْتَارِ). 

- أن يَكْوَنَ رَأَس مال الْمَضَيارٌ ري وا لْمَالِ إِمَا بِالتَسْمِيَة كَقَوْلٍ 


4 


ل سر 


الال قَدُ أَعْطَيتٌكٌ هذه الْمائَة دِينَار مَصَارَبَة أو بالِشَارَ رَةِ كأ أن كه 6 الْمَالٍ إلى 


57 د أَطيك عَذِه دكار بطريق الْمُصَارَية َةِ. (مَجْمَعْ أ نهر وَالدرَ 0 
64 |[ٍا 00 
لمع اودر م 2 ب الْمَالِ. 


4 


5 الْمَال: ا مِائَة 07 اس مَل م 


الْجَرْءِ الثَّاتَ / الكتّاب الْعاشرٌ؛ الشَّركَاتٌ د 
6ه جمع 3ك - ”7 َ. ةنا مضا 0000 2 َ 940 ا 
أعْطَْتُكَ مِائَتَّيْ ديار رَأْسَ مَالٍ. وَاخْمَكفَاه فَالْقَوْلُ للْمُضَارِب؛ لِأنَّهُ لَمّا كَانَ الاتلاف 


و 
72 02 م 
أن 


فِيْ 
يَْارِالْمَفيُوض قَلَُْْ ابض وَلَوْ كَانَ لاض صَمِينه كا نَ لَهُ القَوْلَ فيمًا إِذَا أَنْكْرَ 
أضل الْقَبْضٍ. 
ِثَالُ عَلَىْ الاحيكافٍ في الصّمَةِ: إِذا قَالَ رت الّْمَال: تك عَشَرَةَ آلَافٍ دِرْهَم 
فِضَّةً. وَقَالَ الْمُصَارِبُ: ل ل وَاخيلنا + فالشرل 2 مع اليَمِينِ 
ِلْمُضَارِبِ؛ لِأنَّ الْمُصَارِب مُنكرٌ وَاليَيهُعَلَى رَبّ الْمَالِ؛ أنه 2 00 
وَإِذّا اختَلمًا في رَأْسِ اا ع الولان في فل ليح ل في قار لي كه 
لِرَبّ الْمَال؛ٍ لِأَنَّ الاِسْتِحْقَاقَ للرئح و ل كلافو ينود القالاة 
0 الْبَينَهُ عَلَىْ زِيَادَةٍ الرَبْح مِنْ أَيهِمَاء وَإذَا أَقَامَ كلاهُمَا اليه لبي عَلَىْ الادَعَاءِ بزِيَادةٍ 
0 


من :الجال لوت امال 0 الادعَاءٍ بِِيَادةٍ لبح عَلَى الْمُضَارِبٍ (مَجْمَعْ اله الَْنهْرِوَرَدُ 
6 (انْظر الْمَادَهَ 1755) 


5 


- أَنْ يَكُونَ الرّبْحُ جرْءًا شَائِعًا سَوَاءٌ كَانَ فيا َو كثِيرا؛ أن الشركة نما مَتَحَفَو 
دَلِكَ فعلَيْهِ لَوْ شْرِط مِقََارٌ معيّن مِنَّ البح لرَبٌ الْمَالِ َو للْمْصَارِبٍء قَبمَا أنه تمطِع 


2 


بدَلِكَ الشركة في الرّْح تَبْطْل الْمُصَارَبَةُ وَيَكُونُ الرَبْحُ لِرَبٌ الْمَالٍ ل (مَجْمم الأتهر) مَلا: 
لو شراط إغطاة عََرَة َرَاهِمَ في أُوَّلٍ الْأَمْرِ لِرَبّ الْمَكِ مِنَّ الرَنْح وَأنْ يُقْسَمَ الْبَاني 
مُنَاصَفَة ره تَمْسَدُ الْمُضَارَبَة (الْوَلْوَالِجِيةُ)» كَذَلِكَ لَوْ شط لِلْمْضَارِبٍ حَمْسُونَ وِرْمَمًا مِنَ 
لرَبْح وَأَنْ يُعْطَى بَاقِيَ الرُئْح لِرَبٌّ الام 5 

ه- أن يكُونَ ارخ معي أي: أنْ > حِضَّة الْمُصَارِبٍ وَرَبّ (١‏ لعا 0 
ا وَفْتَ افده لِأنّ موه عَليِْ في الْمْضَاء بَة الربْحُ» وَجَهَالَةُ الرُئْح 58 
نحت قمة لد لز قر في القع أذ قتا لاخر 0 
الرّئْح أَرونَثة أر نصفة لك وَعقدَت المقارَية على ذلك تكن فاده لد ر)ة 

قد ير في كز العاقد. 40 أن كل رط يودي إلى جهَالة في الوح يجب 


7 
0 


000 َه كإِعْطَاءِ الْمُضَارِبِ الْمَالَ أزاقين تقلوقة ل رَعَها سن واجدة أذ .أن 


كله فَوانينَ الشريعة الإسلاميّة التي كَانَتَ تَحَكُم بها الدولَة العثمانِيةٌ ش 
يَعطيه داه للسكنى هه والهدة) ؛ ل جعل بخ الزئح مِوَضا عَنْ َمل واب أ 
دار أذ رض وا يلم حصّة العمل حم جب حومط ما َصَابَ مَنْمَعَةَ الا 
َكل شَرْطٍ لا يُوَدَي إِلَى جَهَالَة الرئح فَهُوَ بَاطِلٌ وَالْمُضَارَبَةٌ صَحِيِحَةٌ كَشَرْطٍِ 0 
وترم ماري ار شري سر اقيض بخان رَبّ الْمَالِ (الْبَحْرُ وَمَجْمَعْ 
الْأنْهرِ)؛ دن الكند ان و عاة 5عَنْ تَلَفِ مَالٍ مِنْ رَأْسِ الْمَالِ 1 00 
اي ؛ وَلَكِنْ يما أَنَّ هَذَّا السَّرْطَ لا يودي كن قم ارك في انك 

لماك شط لقا (الرَ» وا جد ةين 00 مي رَأْسِ الْمَالٍ 
الْوَارِدِ في هَذه الْمَادّةِ وَيَيْنَ الْمَادَةِ )١509(‏ لني 5 تجورٌ إغطاءً الْعْرُوض بَيْعْهَا رَاتَحَادُهَا 
َأْسَ مَالِ؛ لِأنَ الشّمَنَ الَّذِي جُعِلَ رَأْسّ مَالٍ يُحْلَمُ عِنْدَ اْمَنْضء وَهَذِه الْمَعْلُوميهُكَافيَقٌ ولا 
َصُرٌّ جَهَالتَا عِنْدَ الْعَْد (الدَرَرُ)» وَلكِنْ إِذَا ذُكَرتٍ الشَّرِكَةُ عَلَىْ الإطلاقٍ بأَنْ قِلَ مَثَلَا: 
الع مشتزلك يثنا يُصْرَفْ إل الْمُسَاوَا وََا َُالُ في هذه الصُوَة: إن القطنايية قاميةة 
ِجَهالةِ الرَح لِن لظ م بِيْنَّ) يَد دل على التْصي وَالتمرِيكِ(الَْوَلِجيه). 


040 ا خسن لووط بانس عط لمر ْ 


نك 


| ءاشام بل طعت وَيت على نيمي حدم 

لاله ل انر اوور قوط الققاء ا 

الْقَوَاعِدٌ الأريع فِي فسَادٍ المُضَارَيَةِ وعدم فسَادهًا: 

يبط قَسَادُ الْحَُارَبَة ريع قَوَاعِدَ: 

القَاعِدَةُ الأولى: ئٌُُ فرظ يسار اْجَهَالة في الرَبْح تَقُسُّدُ به المضارية ك3دط 
البح تَرِْيدًالِْمُصَارِبٍ كَشَرْط الضف أو الثْث. انْظر الْمَادَةِ(511١).‏ 

القَاعِدَة اليه : كل شَْطٍ يُوجِبُ قَطْمَ الشركة في الوح تَفْسْدُ به امار بَ. انظ الْمَاَه 
(180). 

العَاعِدَةٌ الكَالئهُ: كأ تضازية شرع ها الكمل أ وتنم عل رت المال بالمضارية 


الجَرْء اثالث / الكتّاب العاشر: الشَّرِكَات ١1‏ 
لو ا در كد لتلا ٠‏ 

0 4: كُل رط لا بوب اهَل ني الزن أ طم الشركة وَلَمَ يشرط 
فنه العمل على رمك القالة بطل الشَّرْط وَتَصِحٌ المقنارية : (الددف ورد المُخْتار). الطز 
ع تمه .)١155‏ 

مشَائل متفرعة عن هد الماذة: 

١‏ -إِذَا لَمْ تَعيّنْ متا حِصَّهٌ الْعَاقِدَيْن جُزْءًا شَائِعًا لاا لِلْمَادَةِ »)١411(‏ بَل قُطِعَثْ 
وَعْينَتْ عَلَىْ أَنْ يُحْطَئْ أَحَدَُهُمَا كَذَا دِرْهَمًا مِنَ الرّبْح تَفْسْدُ الْمُضَاربَة؛ لِأَنّهُ يُحْتَملُ في هَذَا 
الْحَال نال أن لا يَحْصْلٌ ر بح أكْثَر مِنَ الْوقدَارِ لين وَانتِطَاعٌ الّرِكَ كَذَلِكَ (مَجْمَعْ الْأتمْرِ 
ادو ا 

وَيُوجَد فسادَان فِي هَدَا المِتّال: 

الْأوَلَ: عَدَمُكَوْنٍ الرّْح جرْءًا شَائعًا. 

التّاني: لَوْ كَانَ الرَئْحُ جُرْءَا شَائِعًا فَهُوَ غير مُعينٍ كَبيّانٍ ارح تروِيدًا. 

وَهَذَّانٍ الشَّرْطَانٍ مُفْسِدَانِ لِلْمْصَارَية وَقَدْ ْيّنَ لِك فِي شَرْح لاد الآيقة. 

- - ود ِيّنَ في شَرْح الْمَادَةِ ٠ ٠(‏ أن الْمُصَاربَة تَْسدَ كأ قوط لدل كنم 
َأ الْمَالٍ إِلَْ الْمَالٍ الْمُضَارَبٍ. 

الاحْيّلاف فِي صبِحَة المُضارَيَة وَفسَادِهًا: 

إِذَا تلفت واضك التقائط ة أَوْ قَسَادِهًا فَالْمَوْلُ لِمُدَعِي الصَّحَّةِ سَوَاءٌ كَانَ الْمُذَعِي 
رَبّ الْمَالٍ أو الْمُصَاربَ؛ لِأنَّ الْقَوْلَ فِي الْعُقُودٍ لِمُدَعِي الصَّحَة؛ لأنَ الْأَضْلّ صِحَةُ الْعُقَودٍ 


03 بج يج 


و 0 5 0 2 2 5 ص نه ف .ا خا ار آك م ع م 
إلا نإذًا فال وَتَ!الْمَال: عَرَطْتُ لك تلك الرّبْح إلا عَشَرَة. وَقَالَ الْمُضَاربُ: الثلتّ. 
8 له ينك ل يَدَعِيهًا الفقارت (الخادة ولد 


0 يكو 


َالْمَوْلُ لِرَبّ الْمَالِ وَلَوْ فيه فَسَاده؛ 
لمختائ ويلك رد المُختار وَفِهَاتقْصِيلٌ) 


3 


لك 


0000 


ِلمُضَارَبَةٍ أَحْكامٌ سَبْعَة بِأَنظار مُخَتَلِمَةِ: 

.)١41( كَوْنَ الْمُضَارِبٍ أُمِيَا بمُوجِبٍ الْمَادِّ‎ -١ 

-١‏ كَوْنُ الْمُضَارِبٍ وَكِيلَا لِرَبّ الْمَالٍ إِذَا تَصَرَفَ في مَالٍ الْمُضَارَبة 

- كَوْنُ الْمُضَارِبٍ شَرِيكًا لِرَبّ الْمَالعِنْدَ خحصُولٍ الرّبْح. الْظرِ الْمَادَهَ(11). 
4 - كَوْنُ الْمُصَارِبٍ غَاضِبًا إذَا حَالَفَ شَرْطَ رَبّ الْمَالٍ انر الْمَاده(471). 


03 


0 د - كَوْنُ الْمُصَارِبٍ مُسْتفِْصًا حُكْما إِذَا رط كُلَ البح لِلْمُصَارِبِ؛ لِأنّ الربحَ نما انما 


باع كر الْمَالٍ مِلْكَا لِلْمُصَارِبء م لما وَعَلَيْه فَالشَرَْطُ يُوحِبُ 
افيضَاء تَملِيكِ رَأْسِ الْمَالٍ الْمُضصَارَبٍِ. انظ شَرْحَ الْمَادّةِ(4 ٠‏ 6 

-١‏ إذَا شط كُلُ الوح رب اَل ميكُونُ ضار رن 
غايق روث لكاو نامدن والتهل لايتكرٌ م بِالتَسْمِيَة؛ ذلك يَكُونُ الْمُصَارِتُ وَكِبل 

مُمبَرّعَاء انْظر الْمَادَةَ(1701) وَشَرْحَهًا. 

بان الْمُضَارِبٍ في الْمُضَارَبَةِ الْمَاِدَةِ أجيرًا حُكْمّاء وَعَقَدٍ الْمُضَارََةِ إجَارَةٌ 
ا د الي شر طَتْ لَه كأَجْرَة عَمَله قدا 
دش ا لمُضناوية يطو شرل الإجَارَ رَوَوَكايَأحُُ لْمُصَارِبُ نحا لَِنَّ البح يسح في 
الْمُضصَارَبَةِ الصَّحِيحَة. 


( 0 (0141: الْمُضَارِبُ أمِينٌ وَرَأْشُ في دوي خم الود 


صَوُفِ في رس | لال وَكيل لِرَبّ الال ذا بح يَكُونُ شَرِيكا فيه 


َِ 
03 


الْصَضَارَيت أمِينٌ إِذا 3 يُخَالِف وَ 2 س الْمَالِ أىَْ 


-ه 


وه 
َس 


َرَأَسَ مَالٍ وَبُ الْعَالِ في يدو في 


2 0. 


0 


كم الْوَدِد عَةٍ في بَعْض الْأَحَكَام؛ ل ل 


الْجَزْء اثالث / الكتَاب العاشر: الشَرِحَات ش 3 


وَالرتفق و1 هو قبل التّصَرّفٍ ِيدَاعٌ اناك اندر ال مَجْمَعْ الْأنّْرِ) 
كانة الفقار ‏ ممفيكة أذ فاجدة انط شرح واالتضل الأني.. 


وَفِي هذه رو لو تلفي رامن الْمَالِ في الْمَضَارَيَة الفاسدة في يد د الْمُصَارِبٍ 3 


ست اه 


َعَدٌ وَلَا تَقَصِيرٍ قَلَا يَْرَمٌ ضَمَانُ؛ لِأنَّ الْمُضَارِب أَمِينٌ فلا يَضْمَنْ من (مَجْمَع الَْهُِ» انظر 
الْمَادَهَ 0/1100 وَلَوْ قَالَ الْمُضَارِبُ لِرَبّ الْمَالِ: دَقَمْتُ إَِيْكَ رَأْسَ الْمَالٍ وَالَّذِي فِي يَدِي 
رِبح. ثم قَالَ: م هع وَكحِنَهُ ملَكَ. فَهُوَ ضَامِنٌ (تَكْوِلَة رَدٌ الْمُحْتَار). 
ولك كو رأسن ي الَمَالٍ في كم الْوَدِيعَةٍ في يد الْمُضَارِبٍ هُرَ في بَعْض الأخكام 
كَعَدَم وُجُودِ الضَّمَانٍ بِالهَكَاكِ وَلَيْسَ في كُلٌّ حُكُم فَقَد ذكرَ في الْمَادَِ 0/60 مِنَ الْمَجَلَة 
أن لبس لْمُودع أن يُووع الْوَدِيعة لحر وَكِنْ للْمْضَارِبٍ أن بُود راض قال المضارية 
و انظ الْمَادَةَ الآييد يه (رَذُْ الْمُحْتَار). 
تُوجَد يتان في ستل المصَاربه طتعينا: 
الجيلة الأول لان يون رش الال مَضْمُونا عَلَىْ الْمُضَارِبٍ: إِذَا رَغْبَ رَبُ الْمَالٍ أن 
كوو قال القشارية اَن اْمَُارِبٍء وَأَنيكُونَ لَه حِصّة في الرْح» فيض وَأْسٌ الْمَلٍ 
لِلْمُصَارِبِ لق ياه وََعْدَ الإِشْهَادٍ عَلَىْ ذَلِكَ يحل مِنّْهُ بطريق الْمُضَارَبَةَ َم يُودِعَهُ 
للْمُضَارِبٍ بَعْدَ لِك َعْمَلٌالْمَُارِبُ فبوء وف هذه الصُورَةٍ ذا ول الْمضَاربٌ مرح 
يَكُونٌ الرّبْحُ يَْنّهُمَا مُشْترَكا عَلَىْ الْوَجْهِ الْمَشْرُوطِ وَيَكُونْ لِرَبّ الْمَالِ حَق في أَحلٍ التقُود 
ّى مضه كما أله َف َس الْمَالٍ يحون َيف مضحُوبًا َل الايل الْمُستْرض 
(مَجْمَعُ اله وَالطسْطَاوِي وَوَاقَِاتُالْمفينَ». 
الْحِيلة الَنِيُ: يُفْرِضُ َب الْمَالٍ الْقِسْمَ الْأَعْظَمَ مِنْ رَأْسٍ الْمَالٍ لِلْمُضَارِبٍ وَيُسَلْمهُ 
الس ا لل ل ا ل 


جز عبر 


أسّ مَالٍ لِلتَّرِكَةَ ويَحْقدُ مَعَهُ شَرِكَةَ عَنَانِ ثم َْمَلُ الْمُسْتَفْرضُ وَيَكُونْ الْمَبْلَعْ الْمُفْرَضِ 
شرب قفي يق وت ني توي أعشغر نه وقد المعَافلة 


سه هاده 0 


تَخْرِحٌ الْمُضَارَبَةَ عَنْ كَوْنِهًا مُضَارَبَة وَتَجْعَلْهَا شَرِكَةَ عَنَانٍ (الدرٌ الْمُحْنَا رُ وَالطّحْطَاوِيٌ)؛ قَدْ 


37 قَوَانِينَ الشريعة الإسلاميّة التي كَانَتَ تَحَكُم بها الدولة العثمانية 
وَمِنْ وِجْهَةِ نَصَرَفِهِ في رَأْس الْمَالٍ بأمْرِ مِنْرَبٌ الْمَالِ هُوَ وَكِيلٌ لِرَبٌ الْمَالِ؛ أن الْمُضَارِبَ 
تدش كلك لعن أن ون وث العارو ارت التغوة عل يك الكاززيها يكذ 
مِنْ عَهْدَةِ ليع كوكيله مََلَا: لو اسْتَحَقٌ مِنْ يد الْمُشْترِي الْمَالَ الْمَيمَ مِنَ الْمُضَارِبء وَرَجَعَ 
الْمُمْري عر اللتصارت بالندي نا لم بكر اف بر النضارت حي ون تال التضاضن 
وَأَعْطَىْ ذَلِكَ مِنْ مَالِِ دَِْمُضَارِبٍ الرُجُوعٌ بَعدَ دَلِكَ عَلَىْ رَبٌ الْمَالِ (رَدُ اْمُختَارٍ وَمَجْمَعْ 
الْأنهُِ)» وَلَكِنْ لَايَردُ السّوَالُ الآني: وَهُوَ أن هَذِه الْوَكَالَ جا انها وَكَاله بالْمَجْهُولِ؛ 
أن هَذْه الْوَكَالَةَ ضمَيَةٌ ضنْيية؟ انطر شع المَادّوزال 1887) (تخولة رد المختار). 

وَلَكِنْ َك عن الوَكِيلٍ في المأ الآبية: وَدَلِكَ لَو أَعطئ الْمُوَكلٌ الشّمَنَ لْوَكِيل 
ِالشّرَاءِ وَادْ شْتَرَئ الْوَكيلٌ الْمَالَ الذي أُمِرَ بِشِرَائِه وَتَلِف التَّمَنُ في يد َلَيْسَ آ ال 

مِنَّ الْموَكلِ ار رو 1لا و للع ا ار 
تقد الّذِي في يده قَلَهُ الرّجُوعٌ عَلَى رَ ب الْمَالِ يشمن مَرٌ كي كما اكز تلقن انع 0 
تنه قله الّجُوعٌ مَرََّ لَه وَكَذَا رَاِعَةَ وَهَلُّمَ جا وَيَكُونُ رَأْسُ الْمَالٍ + جمِيعَ مَا ذُفِمَ فلا 
شرا ل لي ا ا ار ل 
الْوَكِيلُ مَدِيئا لاع بك من المي وَأَنْيكُونَ الْمُوَكلُ ميا لْوكيل» فد وَاجعَ لوكي موَكَله 
تنه اناه فيكون كن كن 15 وَيُكون 8 أخذة ماله وَحَسَارُهُ رَاجِمٌ عَلَيْه أمًا إذَا رَجَعَ 
الْعُصَارِبُ َل رب الْمَالِ َمَا يعض منذيكون أمانة في يدو إِذَا تف قَلَهُ تَكْرَارٌ الرجُوع 
الحزارله 0 الْمَالَ في يَدِ الْمُضَارِبٍ أمَانٌَ وَمبصَ لوكيل ثنها العكاة كلا ذوعت 

لعل مول وال ها رجت عله رن كاز عات نوفيا لَهُ صَارٌ مَك تشثر ا عق اتهيت 
لبا دين فوا بغر نك ازجع أضاد ليت 1ه 
عالت شر رار جيل تطزا لمعربله إذ الْمَدْفُوعٌ إلَيِْ قبْلَهُ آمَائكٌ وَهُوَ 


-ه 
4 


كر في الْمَادَِ(01811 أن الْمْصَارِبَ مم كن أيًا إلا أَليكُونَ َاصِبًا دا َالَف م 


5-4 


قَائِم عَلَىْ الْأَمَائَةبعْدَه قَلَمْ يَصِرْ مُسْمَوْفِياء فَإِذَا هَلَّكَ رَجَعَ مَرَةَ قَقَط (رَدْ الْمُحْتَارِ). 
ذا امْتَرَى الْمُضَارِبٌ مَالَا فَأرَادَ إمْسَاكَهُ يا رح وَالْكَسْبٍء وَأَرَادَرَبٌ الْمَالِ َْعَهُ 


الجِرْء الثّات/ الكتَاب القاشرٌ: الشركسات 0000 3١‏ 


ليس لِلْمُضَارِبٍ إِمْسَاكُ ذَلِكَ الْمَالِء سَوَاءٌ كَانَ فني الْمَالٍ ربح أو لَمْ يَكنْء مَا لَمْ يُعْطٍ 


أس الْمَال دا لمكن ربخ وإ وَإِعْطَءُرَأْسِ الْمَالٍ وَالرَبْح إِذَا كَانَ فيه 
بح قَفِي تِلْكٌ الْحَالَةِ لَهُ عن الإسَاكِ وا امم الْمُصَارِبُ عَنْ َع مَالٍ الْمُصَارَية 00 


-ه 


0-4 


٠ 


الْمُصَارِبٌ لِرَبّ الْمَالِرَ 


24 


7 2 8. 


إِذَا كَانَ في الْمَالِ رح تب علر اتجي ا ْو مارب لب لأس امال ود حصة 
رَبّ الْمَالٍ مِنَ الح دإ لم يكن في الْمَالِ رن ا ع يت 


2 5 


الْمَالٍ مُقَابلَ رَأْسِ ا َّالْمُحْتَارِ). 

ال القت يَكُونُ شَرِيكا لِرَبٌ الْمَالٍ في الرّئْح بمُوجب الشَّرْطِ فَإِذَا كَانَتِ 
الْمُضَارَبَةٌ صَحِيِحَة قَبمَا أنّ الرّئْحَ حَاصِلٌ مِنَ الْمَالٍ َالْعَدل مَكاَة وَالْمَال لوت :امال 
وَالْعَمَلُ لِلْمْضَارِبٍ قَيَشْتَرِكُ رَبّ الْمَالٍ وَالْعَاملُ ذ في الرُبْح إذ أن الممسرة ل 
الْمُضَارَبَةِ هُرّ الإشْيِرَاكُ في هَذَا الب بح (مَجْمَعٌ الْأَنَهرِ) كا إِذا كَانَتِ الْمُضَارَبَةٌ فَايِدَةٌ 
َيَصْبحُ الْمُضَارِبُ أجيرّاء وَفِي كن الخال ل لبح لو امال وَيَأَخدُ الْعُضَاربٌ 
أَجْرَ مِْلِهِكَمَا ين في الْمَادَةِ .)١517(‏ (الْبَسو)» وَإِذَا حالف الْمُضَارِبُ أمْرَوَبٌالْمَالٍ يكو 
عَاصِبَاء ويعود الر: بخ عَلَْه؛ اَذه الْمْكَلفَةَ مي تَصَوّفٌ فِي مَل الْمَيْر با إذْنِ وَهِيَ خَضْبٌُ» 
ا 0ه ل 
انظ الْمَادَهَ ,)١471(‏ وَإِذّا كَانّتِ الْمُضَارَبَة فَاِدَ 


ن 
أخر ل علو يكزط أذ لاتري نالعز ةلذ اش 


06 


ايلك في الريح: إِذَا ار ياتا يكاز فمَال لت ا 
مائةٌ وير رَأْسَ مَالِء وَرَبِحْتَ ماه وِيئار. وَقَال رَبُ الْمَالٍ: قد أعْطيتُكَ ماني ديار وَأْسَ مَالٍ 
9 2 6 - 2 3 


فَالمَوْلُ لِلْمْصَارِبِ؛ لِأَنَ القَوْلَ لِلْقَاببيضٍ فِي لكر الْمَقبُوضء سَوَاءٌ كَانَ قاض صَدِينًا 
يناه كما أن الْمَْلَ لِلْعَابيضٍ إذَا أنَكَرَ أضْلّ الْمَبْضِء وَإِدَا اتيف في س الْمَالٍ وَفِى مِقَدَار 


ها 


0 


الرَئْح أيضًا فَالْقَوْلُ في مِقَدَارٍ البح م لِرَبّ الْمَالِ؛ لذن مِعَدَاد الرئْح سماد رت الْمَالِء 
ذلك لز انر ]العا :َس ملأت يزقي وَكَذ رط قارب َل الح ونال 


رع 


الْمُصَارِبٌ: إِنْ رَأْسَ الْمَالٍ أَلفٌ دِرْهَمء وَأَنَهُ شْرطَ نِضْفٌ الرّبْح لي. ا 2 يم اليينة تقبلٌ 


3 فَوَانِينَ الشريعة الإسلاميّة التي كَانَتَ نَحَكُم بها الدُولَة العثْمَانِيَة 
ِنْهُ وذ أَهَمَ اهما اله ربح بينَةُ رَبٌ الْمَالِ في دَعْوَى زيَادةٍ وَرَأْسِ العالجووية المعتارف 
في ارح (التويد وَالدُُ ْمُخْتارُوََدُلمُْار). انظ شَرْحَ الما (لخخخمل 
5 0412): ُو مضَارِبُ في المَُارة ملف مون َْمَلٍ في وا المُضَارَيَةِ | 


مج وا ره 2< 


َالَْسْيَاءِ الي تتمَرّحٌ عَنْهَا بمُجَرَّدٍ عَقْدٍ الْمُضَارَية؛ مَلِذَيِكَ لهُ أوََّا: 1 الل 5 [ 


بنع وَالرَْح مِنهه لكِنْ إذَا ا شْتَرَى مَالَا بالْعَبْنِ المَاحِشٍ يَكُونْ اشْترَاه لله لِنَفسِه وَلَا ب يَدْخْل | 


٠‏ في نان القصازيد ليا" بيع سوا لدأ الم من فلل أ كر لَكِن أ 


[ الإنهال يدالباي العف وَالْعَادَةٌ فِيهَا ين المّجَار. َالنًا: لَه 5 تَبُولُ الَْوَالَة َم 

ؤ الل لَّنِي َاعَه. رَابعًا: هُ تَوكِيلٌ شَخْصٍ آكَرَ الع والدداف حافيماة لَه إِيدَاحُ مَالِ ظ 
ظ الْمُصَارََة وَالِْضَاعةٍ وَالرّهْنٍ وَالارْتِهَانِ وَالْإيجَار وَالاسْتَئْجَارٍ. سَاوسًا: لَه السّمَرَ إلى بَلدَةٍ 

[ أخرَى أجل البيِع وَلشرَء. 


تَتْقَِيم تَصَرّفَاتِ المُضَارِبِ إلى كَلاثَةِ أقسّام: 

الْقِسْمُ الأَوّلَ: التَصَدّقَاتُ الي هِيَ مِنْ لَوَازِم وَتوَابِع الْمُضَارَيةء وَهِيّ التَصَرّفَاتٌ 
الْمُعْنَادَةٌ > ِيْنَّ لجار (الْبَخرُ). 

َتَِرُ المُصَارِبٌ عَلَى هَذِ لتَصَرهَاتِ بمْجَرّدِ عَقِ اْمُصَارَبَة ٠‏ أَيْ يَكُونُ الْمُصَارِبُ في 

الْمَقَارَية المطلقة مَاذزئا بالْعَمَل فِي َوَازِمِ الْمُصَارَيَة وَالْأَشْيَاءِ لبي تتفرّعٌ عَنْهَاء كَالتَوكيلٍ 
ولا اَن وال ُتَهَانٍ َالاسْْجَارٍ الداع وَالإيشاءء مجر عَفْدِ امار 
بدُونٍ حَاجَةٍ إِلَى إِذْنٍ د صَرِيح أو فويض فِي أُمُورٍ الْمُصَارَبَةِ بقَوْلِ رَبّ الْمَالٍ للْمُضَارِبٍ: 
اعْمَل برَأَيكَ. أن جيم هذ التصَوكَاتٍ بي من لصوت الي يريا الجا في أثور 
تجارس (مَجْمَعُ الأَُر) انط الْمَادَيْنٍ (4 وَ5)؛ فَلِدَلِكَ لَه أَوَلا: رصبي 
تسد لجل بيه ارح ونة؛ أن تن المبيع في ابي الايد وله ويَحْصْل يَف 
الْمُمَاوَصَةَ الرَبحُ وَهُوَ مِنْ عَادَاتِ الجا جار (تَكْوكَةُ رد الْمُخْتَارِ)» وَكَمَا لِلْمُصَارِبٍ الشَّرَاءُ مِنْ 


أن كله الشراء ين وك الال [تقناه لآ قا عراة ل يذلك فنه العان 19 التصرف» وهو 


الْجَزْءِ الثّاتَ/ الكتاب الْعَاشرٌ؛ الشّرِكات ١‏ 
وَإِنْ شَرَاهُ للْمَالِكِ لِكَوْنِهِ وكيا عَنْهُ لكِنّ في شِرَائِه فَائِدَةَ وَهِي حُصُولُ الرّئْح لَه وَفِيد 


قو 9 ع 2 و َه سر 


َائِدَةٌ لِلْمَالِكِ أَيْضَاءٍ ل ل لين 

وَإِذا كَانَ رَأْسٌ الْمَالِ فِضَّة وَاشْمرَاهُ ببَمَبِ فَيَكُونُ هَذَا اْمَالُ للْمُصَارَية؛ لِأنّ الذَّمَبَ 
وَالْفِضَةَ في ذَلِكٌ يُعَدَّاذِ جِنْسَا عارروة َم ذا اش غير التُقود أيْ بطَرِيقٍ الْمُقَايَمَةِ فََا 
يكرن المال للمقبارية ة وَيَبْقَى لِلْمْضَارِبٍ (لْوَلَْالِجِي وَالْبَحْرُ) انْظَرْ مَادةَ .)١587(‏ وَإِذَا 
01111ظ2 الصُرَّاك وَيَجِبُ أَنْ يَكُونَ الشّرَاءُ مِنْ كِلَيِْمَا (الْبَخْرُ) 
انظ الْمَادَهَ (1570) وَلَوْ قَالَ لَهُمَا رب الْمَالِ: اعْمَلا برَأيِكُمَا. مَلِدَلِكَ إِذَا اشترى أَحَدُهُمَا 
ا ل َيَكُونُ الربْحُ َالصَوَرُ عدا عَلَيْه وَالْحُكُمْ في الْبَيْع 
أَيَضًا عَلَىْ هَذَا الْوَجْهِ (الْوَلْوَالِجيّة). 

َي اشْتَرَى الْمُضَارِبُ مَالَا أَثْناء وُجُودِ مَالٍ لْمُصَاريَة في يدو لال المقارية ل 
إِيمَاءِ امن قََرَم رب الْمَالٍ أده الَّمَنِ الْمَذْكُورِء وَإِذا َف هَدًا امن أَيِضًا قبل التّْلِيم أيْ 
َل أَنْ يُسَلّمَ من الْمُصَاربٍ باع ِيْرَمُ رَبٌ الْمَالِ إيفَاوُُ ناه وَعَلَىْ دَلِكَ يتَكرْرُ نُرُومُ 
اليم عََن رب الْمَالٍ حب وُصُولٍ كم المريع لفباع. الْظَرشَرْحَ الْمَادّةِ )١191(‏ (مَجْمَعْ 
لير 

لَكِنْ إِذَا ام شْتَرَ مَالَا ِالْعَبْنِ الْمَاحِشٍ يَكُونٌ اشَْرَاهُلتَقْسِ. انظ الْمَادَه .)١587(‏ وَلَا 
يَدْخُلُ في حِسَابٍ الْمُضَارَيةه سَوَاهُ فوص رَبٌُ الْمَالٍ أَمُورَ الْمُضَارَ َه لِلْمُصَارِبٍ بقَوْلهِ: اعمَل 
برَأَيِكَ. ا لس ات ل لاز رمم 
ا اح الْمَادّةِ(513١).‏ 
َانِيَا: لَه الع عا بالق أذ بلي إن أجل تارف أن يع ةي صم 
تَجَارِ أَيْ مِنْ عَادَاتِهِمْ كَمَا أنه يودي إِلَى الول ل ار الذي يَقْصِدَة وب الْمَال؛ 
ا في الْأَكثّرِ مَا لَمْ يبع لكان لشفي انْظر الْمَادتيْنِ (65 و 44)؛ لِأَنَّ 
0 تمن على مِنَ ابيع قدا (مَجْمَعٌ الانَهر). وَلَكِنْ إذَا أَمَرَهُ رب الْمَالِ بالْبيْع 
نَقَدًا فَلَيْسَ 0 دَ الْمُحْتَارِ). ْ 


2 20 


4 فَوانينَ الشّريعة الإسلاميّة التي كَانَتَ نَحَكم بها الدولة العثْمَانِية 


وَيُسْتَقَادُ مِنْ تَعِْير (التَقْدِ) أنه إذَا اشترَى بِأَمْوَالٍ غَيْرِ الَقْدِ كَالسَرَاءِ مُقَايِضَةٌ متا يحون 
ل سي لم ري ا لامر الْمَالِ 
ها أَوْ الْعَكْسِ؛ أن الب وَالِْفَةَ ني هَدَا الَابٍ جِنْسٌ وَاحِدٌ(َدُامُختَارِ)» من فيل 
ل ل 


2 
00 6 00 أن 


الحَقِيقيّة أو َزْيَدَ مِنهَا. انظْر الْمَادَهَ (ال 2١1595‏ وَهَِهٍ اْفقرَةُ عَلَئ مَذْهَبٍ الإمَام الْأَعْظَم 


عِنْدَ الإمَامَي مين له بع بن ايض (الْبَخرٌ). 
2 لَهُ الي أَيِضًا لِرَبّ الْمَالِ اي 


2 


وَكَمَا أن لَهُ اليم جني 
للْمَالِ إلا أنّهُبَمْدَ أَنْ أَصْبَحَ مَالُ الْمُضَارَية عرُوضًا فَليْسَ [ لهُ التَصَوُْفُ بوه كَمَا أن صِحَة 
التصَرّفٍ فِي الْمُضَارَبَة مُسْتَيِدَة إل + حول الزبب وتخضل الاتخ في ذا الال (التكيلة؛ 
د الف وَبٌ الما َالْمَُاربُ في ابي تدا أ تييئةدَالَلُ مارب مم أن الْقَوْلَ 
ف الْؤَكالة للْمرَكُل (تخيلة رد الفختان» 1ك 1 َهُ الإمْهَالُ لِلدَرَجَةِ الْجَارِي الْعْرْفٌ وَالْعَادَة 


0-4 
َو 


ِيهَابيْنَ تجار كَسَنَة أَوْ مَا دُونّهًا. انز اكه 853)ء كما أن له تأجيل تمن الْمَالٍ الَّذِي بَاعَهُ 
دا ْم مادق وَيَجُوُ مدا لجل عَلَى رَبٌ الما لْمَالٍ أَيضًا فلا يم ال 
3 الحْكُمَ في الْوَكيل الْخَّاصٌ هو خلاف ذَلِكَ (الْبَحْروَمَ . مَجْمَعٌ الْأَهُرِ) وَإِلَا فَلَيْسَ لَهُ 
الأول إن مد بكم رف يْنَ الاين 3 عيد. الْر اما 4900 :0١‏ 

َلِنًا: له قبُولُ الْحَوَالَِ عَلَئْ الأَيْسرِ وَالْأَعْسَرِ بتَمَن الْمَالٍ الَّذِي بَاعَهُ (الْبَحْرُ)؛ أن 
الْحَوَالَةِ عَلَى هَذَا لو مِنْ عَادَاتِ التبَانِ انْظَرِ الْمَادَهَ (5"). 

رَابعًا: لَهُ تَوْويلٌ 5 شَخْص آحَر ليع وَالشَّرَاءِ وَالْمَبْضٍ وَالْخْصُومَة مَعَ أنه َيْسَ للْوَكِيلٍ 
الخَاصٌن أي الوَِيلٍ ليع وَالشَدَاء 1 الْآَخر كنا هو :مذكوة 2 الْمَادَّوِ (573١)؛‏ 
لِك يَتِفُ المْصَاربٌ وَالْوَكِيلُ الْخَاضصٌُ في هَدَاء وَسَبَبُ اراق هوَ أن مَِالمُعَامك 
مِنْ عادَات لجار انْظر الْمَادّهَ (). وَالْأَصْلٌ في التؤكيل ل ار اها الْمُضَارِبُ 
نعم في يق اث الغا »قنز وكل التضارك عدا في بلك التخازه عن وت الكال الوكالة 
بِالقَبْضِء إِذَا وَكَلٌ الْمُصَارِتُ أَحَدَا بمَبْضٍ مَالٍ الْمُصَارَبَِ مِنْ رَبّ الْمَالِ أو ب أَدَاءِ أو َسْلِيم 


بول 


الْجَزْه الثَالكُ/ الكتَابالعاشر: الشَّرِكات 0 3-7 


شَيْءِ لِرَبٌ الْمَالٍ جار التَوْكِيلُ ِالْخْصُومَة إذا / الْمُصَارِبُ فِي الْخْصُومَةِ ادي التّابتٍ 
مِنْ عَمَلٍ العا أ اا 0 ع (لْهنييةا 

حَامسًا: َهُ إِيدَاعٌ مَالٍ الْمُضَارَبَةِ وَإِيضَاعَ لِرَبّ الْمَالٍ وَللْدَجبِيٌ لاقف والؤ ران 
وَالإيِجَارٌوَالِاسْيعْجَارٌ للْمُضَارَيَة؛ 5 0 وَالإِيضَاعَ هما مَادُوَنَ الْمْضَارَيَة وَليسم 


ل لو نار كر ةيالق 0 


و 


تَفْسَدُ الْمُصَارَبَكَ الْظْز ضَرْحَ الْمَانَّةِ )151١(‏ لِأنّ التَصَوُْفَ في مَالٍ ا ا 
ِلْمُصَارِب وَيَصْلْحُ أذ كز يوت العا وَكِيلًا عَنْهُ في التَصَدّفٍ فيه 0 َهر), 
الإسْيَمْجَانٌ أَيْ أن لَهُ استنْجَارَ الأجير وَالسّمْنِ وَالْحَيوَانَاتٍ للْعَمَل َاسْيْجَارَ امازل لحف 
مال الكمتاوية كا َّلَهُ اسْيْجَارَ الْأَرَاضِي لِلرْرَاعَةَ وَلَهُ اما البدُور وَرَرْعَهًا فيهّاء كَانَ 
هذا ني عُرْفِهِمْ وَفِي عُرْفًِا َيْسَ مِنْ صَِبعِهمْ أَنْ لا يَملِكَهُ (تَكمِلَةُ رَدٌ الْمُختَار)» وَتَعْبيرٌ: 
(الاسْتْجَارِ) لِِاخيرَازٍمينَ اْمْسَاقَاِ أنه لَيِْسَ لِلْمُضَارِبٍ أذ الْأَشْجَارٍ بطريقٍ الْمُسَافَاةٍ حَنَى 
َو قِيلَ لَهُ: اعْمَل برَأَيكَ. (الْبَخْرُ). ظ 

مَاوسا: لَه الصف لي بَلْدَة أخرَى لال ابيع وَالشَرَ ولَوْكَانَ الال هل الجقارت 

ص الْمَالِ في بتي (زة المتكار»» أ آذ مارت الشَمَريعالٍ الْمُضَار اولان 
الْمُضَارَبَةَ مُشْتَفَةٌ من ضرت في الأْضرء وَعَلَِ ل الْمضَاربَة يدل ع لِك الْمَُارِبٍ 
وَيملكَ الْمُضَارِبُ ذَلِكَ بِمُطْلَقٍ الْعَقَيِ وك ليق له الكنة الف الذى ينه اناس 
وَِنَهُ ذا عَيّنَ َب الْمَالٍ بَلْدنَهُ قلمْسَ لَهُ السّمَرُ إلى محل آحن كُمَا أنه إذَا تحصّصٌ رَبُّ الْمَالٍ 
بَلْدَة أخرَئ فَيْْرّم بالذَّمَاب إلى الْبلْدَةِ الْمَذْكُورَق وَليْسَ آ َه الْعَمَلُ في بَنْدَةِ خلافها (تكمِلَة 
رد الْمُحْتَارِ). 


04 


سَابعًا ال اليه 2 مَنِ الْمبِيع مِنْ أجل الْعيْبِء وَلَوْ كَانَ دَلِكَ أَزْيَدَ مِنْ 
مويه 161 ]15 كان العم الوا ا م 


يَفْمَنهُ الْمُقَارَت لوت الما (البحر). 
م الدَّانني: وَهِيّ الَصَرقَاتُ الَتِي لَمْ يكن الْمُضَارِبُ مَأَدُوَا ِعَمَلِهًا بِمُجَرَّدِ الْمُضَارَيَة: 


اعم 


00 


كما أ 


1 قَوَان نين الشريعة الإسلامية التي كَانَتَ نَحَكُمَ بها الدولة الْعثْمانيَة 


َل توق عَلَ التَفُويض بِقَوْلٍ رَبٌ الْمَالِ للْمُصَارِب: اعْمَلْ بِرَأيكَ. كَالْمُضَارَبَةِ وَالسَّرِكة وَحَلْط 
مَالِ الْمُضَار ب مَالِهِأوِْمَالٍ الْعَيِْ(البَحْرُ) وَالْمَذْكُورٌ في الْمَادّو(1417) هُوَ هذ الِسْمْ. 
م عي التَصرَُاتُ التي لمكن الْمصَاربُ مون مجر َف ْمُصَارَية 
يض رَبُ الْمَالٍك لَه بمَْلِِ: اعْمَل برَأْيِك. ل مومه على إِذْنِ صَريح من رب الْمَالِ 
ا ل سي لماه أَوْ مُلْحَقَة بِالْمُضَاربَة. 

مَنَلَا: لَوْ أَحَدٌ الْمُضَارِبُ نَخلا مُسَاقَاَ وَلَحِقَه وَصَرَفَ عَلَيْهِ مِنْ مَالٍ الْمُضَارَبَة) فَهُوَ غَيرُ 


-ه عرد الع و 


جَائْ وَلَوْ قَالَ لَهُ رَبّ الْمَالِ: اعْمَل بِرَأَبكَ. وَلَا يُعَدَ ذَلِكَ مِنّ الْمُضَارَبَةِ (2دْ الْمُْتَار): 


م 


ما 


59 


مده كمه ماإررحشس  .‏ سئ] عه سر نه دمب بأ قو سن زو هده ا ل 0 
وَكالاستدانة واكم قرَاضٍ وَالْهبَةٍ وَالصدقة (البَحْرَ وَرَدْ المختار)؛ وَهذا الم م قد ذكرٌ في 


الْفمَرَة الأَخيرةٍِنَ الماك (1415). 
ش لد :)١51١6(‏ لا يون الْمُضَارِبُ في المعاوةة مَأَدُونَا بِمَجَرّدٍ دَعَقدِ المُصَارََةٍ بخَلطِ 
| مال المضارية اله وَلَا إِعْطَائه مُضَارَبَكَ لَكِنْ إِذَا كَانَ 2 لدف العادة وفيا 


المُصَارِبِينَ تلط قال العا َه لهم فيَكُونٌ المُضَارِبُ مدو 5 بِذَلِكَ في الا 


4 


0 الْعُصَارتُ في الُْصَاري الْمُطلقة ا أي الْعَير اليد رَّافٍ أ مكَان أذ توع أو 
شَّخْصٍ دوي بِمْجَرّدٍ عَقَدٍ الْمُضَارَ ب بِخَلْطٍ مَالٍ الْمُضَارَبَةِ بمَالِهِ أوْ بِمَالٍ غَيْرِو وَلَا 


اران م لاخر سر روه تعره ل فب اخلط اكه 


قوق المُصارَية بد البِي مَوَضَثَ لِلْمُضصَارِبٍ؛ٍ أن الْمُصَارَبَةَ هي لإثْبَاتِ لطر في الرّئْح 


35 2 


الذي هُوَ َرَعٌ كا" الخلط ني نات لِلشّرِكَةِ ني رَأْسِ الْمَالُ الذي هْوَ أَصْل. الْظرِ الْمَاَه 
(0 فَلِدَلِكَ لَْسَ لِلْمُصَارِبٍ أَنْ يُحْدتَ شَرِكَةٌ في رَأْسِ الْمَالٍ الذي هُوَ قوق مَا أن 
وَفْوّضَ به فِي عَفْدِ الْمُصَارَبَت لَمْ يَجْرْ لِلْمُصَارِبٍ إِعْطَاءٌ مَالِ الْمُضَارَية ئَة لِآحَرٌ؛ أن الشَّيْءَ 
ا يَسْتَلرِمُ مِْلَه أو زأغلاة اوه الجختار). 

لوال[ لتتتفير أن يعي ترف هنا أن القؤه مكار وئلة؟ 


ل 


الْجَرْء الثَّالتَ / الكتّاب العاشرٌ: الشَرِحَات ش 32 
الجَوّات: بِمَا 9 ا يَمْلِكَ م ١‏ 


8 
0001 


بكم الْمِلكِيَة, أما تَصَرّفَ الْمُضَارِبٍ قَلَيْسَ بكم الْملكِيَة, ال 
التنْصِيصٌ أو التَفُوِي الحُطلق لِجَوَازِ إغطاء الْمَالِ مُضَارَبَة بَهَ كما فِي الْمَادَةِ اليك وَكَذَّلِكَ 


وه دس 


يس للوَكيل الْخَاصٌ تَوكِيلٌ الآحَرَمَالَمْ َل ذل له العمل اعْمَل بِرَأَيكَ. (مَجْمَعْ الْأَنهْر مَرِ). 
إِذّا أَغطَى الْمُضَارب ب مال المَصَارة لخر مُضَاريَةٌ يدون إِذْن رب المَال قلا 2 


4 


مَنْفَعَةَ الْمُسْتَعَارٍ ََصَرّفهُ بصُورَة الإعَارَةٍ هو تَصَرّفٌ 


ع م 


: 6 - 1 2 ع ٠.‏ 2 51 ع 5 50000 7 ٠‏ 0 ا 
المَضَارِبَ الأول صَمَان بِتَسْلِيم المَالٍ لِلمَصَارِب الثانيء وَبتلف المَالٍ فِي يَدِهِ مَا يقم 
1 4 2 4 ا 3 4 0 2 4 2 
الْمُصَارِبٌ الثاني بِعَمّل يَدّْحْل تَحْتَ الْمُضَارَبَةِ كَاشْيَرَاءِ مَالِ؛ لِأَنْ هَذْهِ الْمُعَامَلَة ل 


وَلِلْمُضَارِبٍ الإِيدَاعٌ» كما أنّهُلوْ حَصَبَ الْمَالَ مِنَ الْمُضَارِبٍ الثاني فيَجِبُ الضَّمَانُ عَلَى 

الْعَاصِبٍ فَقَطء وَكَذَِكَ لو اسْتَهْلَكَ الْمُصَارِبُ لاني أَوْ عمل عَمَلَا غَيْرَ َال 3 تخت 
يي سي روات دم 

وَتَكْمِكة رد اْمحْتَارِ). 

70070 فَيَحِبُ الصَّمَانْ عَلَى 


الْمُضَارِبٍ الْأَوّلٍ َوَاءٌ حَصَلٌ را ا را ا ل ْمَل 
وَبِصَيْرُورَةٍ الْمَالِ مَضْمُونًا قَد عاشي سَبَبّ حصول الرئئح مَقَامَ حَقِيقَةٍ حصول الرّبْح) َي 
وخر الشهال قل قارب الأز فى تيك ابوه في عأ كَْنٍالْمُصَارَبَة اَي 
صَحِبحَة؛ فَلِدَلِكَ إِذَا كَانَتِ الْمُضَارَبَةُ اليه فاده قَلَا يَْرّمْ الْمُضَارِبَ الْأوّلَ ضَمَانٌ حَنَى 
لَوْ عَوِلَ الْمُضَارِبُ الثاني وَكَذَلِكَ لحم علي هذ التنك فينا إذا كاكت الممائ الأركة 
ا له في كه الفيوة” 00 الْعُصَارتُ الى جيرا ويا أن الأبجين لا يسسن 


. 


5 ١ 


الرّبْحَ قلا قا كه شت لمعاو رلا جْرٌ عَلَى الْمُضَارِبٍ الأول وَيَرَجِعْ به ع وت الجال 
له شَرَطَّهُ لَه ( ل ني: وَالْرَبْح بين 


ل ع 


0 5 8 
الأول وَرَتٌ الْمَالٍ عَلَىْ الشَّرْ ط يَعَدَ حل الثاني أَجْرَتَهُ إِذَا كَانَتِ ا يم و 


52 4 


آل ل - 


2 


َللاوّلِ + 0" 
0 - 5 2 3 3 2 ف ساف عررق ا ل 0 
وَإذَا لَزمَ ضَمَانٌ بِعَمَل الْمُضَارِب التَانِي في الْمَالٍ كَمَا وُضّحَ آنِمًا فيَكُونَ رَبَّ الْمَالٍ 


0 


37 فَوَانِينَ الشّريعة الإسلاميّة انّتي كَانَتَ تَحَكُم بهًا الدولة الْعثْمَانِيُ 


مُحَيرا إِنْ شَاء ضَمَّنَ رَأْسَ مَالِه لِْمُضَارِبٍ الْأوّلِ؛ لأ أن الْمُضَاربَ الْأَوّلَ قَد تَعَدَى عَلَىْ ذَّلِكَ 
الْمَالٍ حَيْتُ قد أَعطَئ ذَلِكَ الْمَالَ لِآََرَبِدُونِ إذْنِ صَاحِبهِ وَِنْ ا صم لمَْارِبٍ الثَاني؛ 
3 الْمُصَاربَ الثاني د عبقي ذلك الال ون «القال» وَليسن: رت المال أن 00 
الْمُضَارِبَ النَنِيَ وَأ يَطْلْبَ الرَبْح مِنْ؛ لأنه بِالعَمَلٍ في مَالٍ الْمُضَاربَة يَكُونُ الْمَالُ مَغْصو 
َحَنَ ب اَل هُوَفي تَضدِينٍ لفق َس ك َه حَقٌ فِي الربْح. 

سوَالٌ: إذَا أوْدع المُستَؤْمٌ الْوَويعة لآحَر وَتَِفّتِ الْوَدِبَةٌ في يد الْمُشْمَوْدع التَنِي 
فَالَصَمَانُ يَلْرَمُ الْمُسْتَوْدَمَ الأول وَلَا يَلرَمُ الْمُسْتَوْدَعَ لني 4 الإمام كقانين ف شَرْح 


َو 5 


الْمَادَةِ (729)» أمَا هُنَا قَقَنْ تب بت الْجبَاٌ َب ْمَل ند امام َماَق ؟ 


اْجَوَابٌ: بس الششتزده لاني تَفْعّ في قَبْض الوَدِيعة بل فضت الوَدِيعَةلتَْع المُسْتوْدع 
الأول امن د المُصَارِبٌ الذي الْمَال ِنع وَععلَ ِب بهكلرمهُ الصّمَانُ (الْجَوْهرَة): 
وَلَوْدَكَمَ الي مُضارَية إلا كَالق وبح ليت أو وص إن قَالَ الْأَوّلُ: اعْمَل بِرَأَيكَ. قَلِرَبّ 
الْمَالٍ أن يُضَمنَ أيّ الدَانَّ وَيَرْجِمٌ الثَّالِتْ عَلَىْ النَاني ردني عَلَىْ الأوَّلِ وَالأَوّلُ لَا يَرْجِمْ 
عل عد إا َكَرَت ْمَل ولا ضْعَاد عل الول وصور مِنَ الَانِي وَالتَّايِتُ (رَدُ الْمُحتَارِ). 

وَفي هَذَا الْحَالٍ إِذَا ضَمِنَ رَبِّ الْمَالِ فتَكُونُ الْمُضَارَبَةُ الْمُنْعَقِدَةٌ َيْنَ الْمُصَارِبِ الأول 
وَالْمُصَارِبٍ النَني صَحِبِحَةً؛ لنّ الْمُضَارِبَ الْأَوّلَ بِصَمَائَةِ الْمَالَ يَمْلِكَهُ بطرِيقٍ الاسْتِنَاد 
اغْتِبَارًا مِنْ وَفْتِ حُصُولٍ الْمْحَالَمَة» فَيَكُونُ كَنّهُ كَدْ أَطَئ مَالَهُ مُضَارَبَة وَفي هَذَا الْحَالٍ 
يُقْسَمْ الرّبْحُ بَيئَهُمَا عَلَىْ الْوَجْهِ الْمَمْرُوط (وَصَحَتِ الْمُصَارَبَهُ بَْنَهُمَا وَيَكُونُ الربْحُ 
بَبْنَهُمَا عَلَىْ ما شَرَّطاء طث لي تاريع؛ تتشي َه َمل وَلَا حُبْتَ في الْحَمَلِ؛ 


وَلَا يَطِيبٌ لِلأَوَّل؛ لِأنْهُ يس يَسْتَحِقَهُ لَه الْمُسْتَيدٍ أَدَاء الفعان 5 يعرى عن نوع 2 


57 
3 


0 


إن 2 


(مَجِمّعْ م الَْنْهْر) وَإِذَا رَت المّال للقت ت الثانم ني فَللْمُضَارِبٍ الثاني الرّجْوعٌ غَلن 
ن المُضَارِب الثاني كَانَ عَامكِ للْمُصَارِبِ الْأَوّلِء وَفدغرٌ 


م 


الْمُصَارِب الْأَوّلٍ بِمَا ضَمِبَهُ؛ لِأن 
مقا ره لكا دن فجي العف 
َدَ بيّنَ فِي مَذِهِ الْمَادَّةِ عَدَمُ جَوَازِ حلط الْمُضَارِبِ رَأْسَ مَالٍ الْمُضَارَبَة بمَالِِ 1 بِمَالٍ 


الْجَرْءُ الثّالت / الْكتّابَ العاشر: الشّركات 20 30 
جنب وَلَكِنْ إِذَا حَلّط الْمُضصَارِبٌ مَالَ الْمُصَارَبَة الْذِي أَعْطِي ' 
مُضَارَبَةٍ آخَرٌَ سُلْمَ لَهُ مِنْ رَبٌّ الْمَالِ فَحْكُمْ دَلِكَ عَلَى الْوَجْهِ الآتى: وَذَلِكَ لو عطئ رَتَ 
المَالٍ للمُضَارِبٍ عَشَرَةَ دَنَانِيرَ بطريقٍ الْمُصَارَبَة نَم أَعْطَاهُ تَانِيًا بِعَقَدٍ آحَرَ عَشَرَةَ دنار 
مَضَارَِ َه وَحَلَطَ الْمُضَارِبُ رَأَمَ سَي الْمَالِ هَذَيْنِء َفِي ذَلِكَ أَوْج َكَانة: : 


مع و عع َ 


الوَجَهُ الْأوّل: أذيكوة وت لعا تقال راهنا ربعافي العندز:: اعْمَل يرَأَيِكَ. ٠‏ قفي 
هَلْه الصّورَةٍ لا يَتَوَجَبُ ع12' الْمُصَارِبٍ صَمَانٌ مُطلَقَاه سَوَاءٌ حصّل هَذَا الخَلْطُبَعْدَ حصُولٍ 
الرَئْح في رَأْسَي الْمَالٍ أو قبل دَلِكَ. 

الْوَجهُ الثاني : نانش دمِنْ دَلِكَ في الْعقَدَيْنِ وَفِي هَذَا الْحَالٍ إذَا وَقَمَ اْخَلطُ بل 
خصول الرّر ح في العام مارب صما ف موحد خضو 
الح في َي ْمَل ب َيِضْمَنُ الْمُصَارِبُ رَأْسَي الْمَالِ كَمَا يَضْمَنْ وِقَدَارَ حِصّةٍ وَبّ الْمَالٍ 
مِنَ الربئح لي حَصَل قبل اَل وذ حَصَل الْحَلطبََد طُهُوٍ البح ي أحَد رَأسَي الْمَالٍ 


5 


يضمن اْمُصَارِبُ وَأسَ الْمَالٍ الَّذِي كَمْ به ل ربخ فَقَط. 


4 


4 


الْوَجهُ الَّلِت: أن يُقَالَ في أَحَد الَْقدَيْن: اعْمَل برَأَيِكَ. 
(رَد الْمُحْمَارِ)» وَفِي هَذَا الحَالٍ أَربَعُ صُوَرِ: 
-١‏ أَنْيكُونَ الْخَلْطُ َب ظَهُورِ الرّبح في الْمُصَارَبَيْنِ. 
« ايكون الكلم يه كور ولك ف الماريون. 
اذ كز الكل تقبو اننم نانفا نيه لاد 
- أن يكُونَ الحم بد طهُورِ الح في الْمطَارية لثازية. 
َإِذَا قبل قف التقبارية الارلك» اعمل رَأيكَ. ل يقل رقن الْمُصَارَبَةٍ الثازية 5 قَفِي 
الصُورَئيْنِ الكَانِيَة َال يَضْمُْ الْمُضَارِتُ مَالَ الْمُضَارََة الثاني» وَفي الصورَتيْنِ الأول 
الوا يضمن أي َأ مَالة ِل له في الْمضَارَية النَاية: اعْمَل برَأيِكَ. وَلَمْ يقل 
دق الْمضَاريَة الوك دَلِكَ َفِي الصّورَتَيْنِ الثاني َالوَابِعَةِ يَضْمَنُ رَأْسَ مَالِ الْمُصَارَبَة 


7-4 


0 7 5 عي ف ع رد لما 
الثانية» وَفي الصورة يْنِ الْأوَئ وَالذَِئَة لا يَضْمَنٌ مَالَ الْمُصَارَيَِ الأو وَلَا مَالَ الْمُصَارَبَة 


8 


لَايْمَالَ َلِكَ في الْعَقْدِ النَانِي 


3-3 فَوَانِينُ الشرِيعة الإسلاميّة التي كَانَتَ نَحَكُم بها الدَولَة العثْمانيَة 
الثازية (تَحْرِيرٌ الْمُخْتَارٍ عَلَى رَدَّ الْمُحْتَارِ) لَكِن إذَا كَانَ في بَلَدَةِ مِنَ الْعَادَةِ وَالتَعَارُفٍ الْعَالِبٍ 
4ه اه معاي سيار يل الفضامة باهم يون المُصَاربُ الني اونا بدَلِكَ في 


4 


المُصارئة المُطْلمَةِأِضَا و عند الحفاز انظ اماد (0) (لْهِنْدِيّة). 


- 0 


اَذَه :)١515(‏ إِذَا كَانَ رب انل فر في المُصَارََةٍ ة كد مَوّضَ إِلَىْ رَأي المُضَارِبٍ أمُورَ | 


0 


ظ المُصَارَبة بقَوْلِهِ لَه: اعْمَل بِرَأَيِكَ. يود المصَارِبُ مادا بط مل لمُضَارة في كل [ 


| حَالٍء وََكِنْ ايكون في هَذِ الصُورَةمَأدُونا ًا بالهبَةوَالإِفرَاضٍ في مال الْمُضَارَةد ا 
0 وا بالدّحُولٍ نحت دَْنِ بر ِنَأ اَل َل يوق ِجْرَاءُ لِك عَلَى إن صَرِيح ( 
5 


0 


ذا كنب اَل في مضا بَةِ الْمُطْلَقَة ةَ دار بلنكاري طرخ فرعيل 
أي الْمُصَارِبٍ أ؛ مُورٌ الْمُضَارَبَةِ بقَوْلهِ آ لَهُ: اعْمَل برَأَيكَ. يَكُونُ الْمُضَارِبُ مَأَدُونَا بخَلْطٍ 
مَالِ الْمُصَارََة بَةِ بِمَالِه وَبإِعْطَائَه انما عال المضارية لآ ماري َه في كل حَال» أيْ حَتّى 
ا ف أن اخلط علَىْ هذا الْوَجْه وَإِعطَاءَ مَل 
الْمُصَارَبَةٍ بََ - يَكُونٌ الْمُصَارِبُ عَمِلَ برَأيه وَهُوَ مَأدُونٌ بذَلِكَ. 

َإِذَا 0 الْمصَارت مَالَ الْمُصَارَيَة لكر عَلَىْ الْوَجْهِ الْمَذْكُور في هَذْه الْمَادَةِ فيكُون 
ارط لاقع بينَ لمُضَارِبٍ الأول وَتْنَلمُصَارِبٍ الذي في حَقٌ تيم الح مره ويَْملُ 
بمُوجِيه وكا يَطرأ َكل ربْح رب الْمَالٍ بس بسب الْمَُاوَلةاْوَاقِعةِبيْنَ الْمُصَارِبٍ الْأوّلٍ وَالْمُصَاربٍ 
لني وَذَلِكَ إِذَا كَانَ 01 الْمَالٍ وََيْنَ الْمُضصَارِبٍ الْأوّلٍ - تَفسِيمْ الرّْح بَيْنَهُما 
مُنَاصَفَة وَشَّرَط الْمُضَارِبُ الأول تُلْتَ الرَبْح لِْمُصَارِبٍ الثاني فيَكُونٌ نِضْفْ الرَبْح لان 
وت ْمُصَارِبٍ لني وَالسّدُسُ الْبَائِي للْمُصَارِن الْذوّلِ؛ كذ حرطي الفمارة قات 
البح العر ور تعر ل الل للْمُصَارِبٍ الَنِي َبُضْرَفْ هَذَا 
اك حِصَّةٍ الْمُصَارِبٍ الأول تقرف فيط و لقال لطر العاف 45 

وَفِي هذا الْحَالٍ يبَىْ لِلمْصَارِبٍ الأول سُدُسٌ الرّبْح تلط شكس و الكالوهة 


الجَرْء الثَّالَ/ الكتَاب الْعَاشرٌ: الشَرِكَاتٌ 38 
الحِصَّةَ مِنَ الربْح بمَالِهِوَالْمُضَارِبُ الأول وَالَانِي بالْعَمَلٍ وَيَطِيبُ لَهُمْ؛ لِأنّ عَمَلَ الذَّنِي عَمَل 
8 الْعُضَارِبٍ كَالأجير الْمُشْترك دا استَأجَرَ رَآحَرَ َكل ما اسُْوْجرَ به (الْبَحْرُ وَمَجْهَمُ الْنهُِ). 
وَإِذَا شَرَط الْمُصَارِبُ نِضفٌ الرَنْح مُكَل لِلْمُصَارِبٍ الثاني كن لف الرّبْح لِرَبّ 
الْمَالِ ِف ار مد من الرّبح؛ ات تعدو اه 
لكان 1ن رد قا اللتوررون وعله فلت تنم اذى قرط لسار الأول 


ِلْمُضَارِبٍ الذَنِي - يُصْرَفُ في حَنٌّ حِصّيه وَلَا يبقَئ مصَارِبٍ الأول حِصّةٌِنَ الرنج. 


وكذلك إذا كان مشر وطا 0 رت الكال وَالْمُضَارِبٍ الأول ته تقسيم الرّنْح مناصَفَة 
َشَرَطَ لْمُصَارِبُ الولُ لِنْمصَارِبٍ الذي تُلقّي انع كتكرث يضف الزيع رت امال 


و 


وَلِلْمُضَاربِ ب الثاني أيِضا تنا الربْح؛ وَفِي هَذَا الكال يذ يَضْمَنُ الْمُصَارِبُ لكان الرَئْح 


خم 


لِلْمُصَارِبِ الثاني أَيْ 2 يُلرَم المُصَارِبُ الأول بإغطاء ء سُدْسٍ الرَبْح مَالِهِ لإكمَالٍ لي 
الح لِلْمُصَارِب الثاني ا اله نَهَر)؛ لان الْمُصَارِبَ 70 تَعَهدَ 1 
الْمُصَارِبٍ الثاني م لأنج فق َتَفصِيلُ ذَلِكَ مَْكُودٌ في مجمع الْأهْر وَالْبَحر. 

كَذَلِكَ لو قال رَ ب الال لْمُضَارِبٍ: اغمل يرَأيكٌ. تللتضارت انيضق قال المصارية 
البو يان اباد لاير الك لمعا ور ا لوا نت قبمة ال مان 
هم قَبْلَ الصّبْعْء وَقِمَنهُ بِعْدَ الصّبعْ ماله وَعِشْرِينَ رهما فك نَُ تَمْسَةُ أسْدَاس الثْمَنِ 
فشكي للمفنارية» والسدية ا د الْمُحْتَارِ) 
حت ار وك ارطافااتي لا اال م جْمَعْ الْأنْرِ). 

لَنبيٌ: ران ب الْمَالُ الْمُصَاربَ بإعطاء مَالِ المُفَاويةٌ لاحر “كان رن ِذَلِكَ منْ 
ل له: امل ريك ثم َ ته رَتُ الْمَالِ عَنْ ذَلِكَ فَالنَهَيُ صَحِيحٌ مَا لَمْ يَكْنْ 
م يرحبب بعلن اتيج أو افويض أذ 
يُعْطِيَ رَأْس الْمَالٍ لِآحَرٌ مُضَارَبَة وَلَكِنْ لَيْسَ لَهُ أن يُْطِيةُ مُضَار ب مالي لط كل 

ل 2 الأرلة :ولك تكون المشاوبة الذا تان َاطِلَةٌ؛ لِأَنّ الْمُضَارَيَةَ تَنَْقَدُ 


تبركة عن رت القال و عكل الْمُصَارِبٍ وَلَامَالَ هُنَاء فَلَوْ جوَّرَْاهُ يودي إِلَىْ لب لمرضُوع 


لك قَوَانِينُ الشَرِيعَة الإسلاميّة التي كَانَتَ تَحَكُم بها الدَولَه الْعثْمَانيَة 
ميخ اموه ورف واكااة ا ات مو يل 1 راف الول 0 ل 00 للم . 
حون المُضَارَبَة الثانية بضَاعَة (تكيلة رَدَّ المُحْتَارِ) وَإِذا قال رَبّ المَالٍ لِلْمُضَارب: 
اغمل بِرَأيك. قلا يَكونُ ذلك بَاغِنا؛ لِأنّ الْعَمَلَ'الْمناوّت عَمَلا باعنًا للصَّرّن وَمَا تمه 
22 :ره #ى م سر ع م 37 و ع 2 5 يَ 0 5 
لجار (الْبَحرُ) أَيْ لا يون مََذُونًا في هذه الصّورَة أيِضًا بالْهبَةِ وَالرَهْنِ راض في مَل 
لان و بِالدّحُولٍ ل نَحْتّ دين كبر مِنْ رَأْس مَالِ الْمُصَارَبَة أَيْ بالاسْيدَائةء عت إن 


6س سم 


عمل ِكَل ينون صَبيع ادحل تحت اليه فصل الآ ذلك 

لَيْسَ لَهُ اهبك إِذَا وَهَبَ الْمُضَارِبُ كال التضافة لذ وتصلكة ا يَصِح انظ الْمَادَةَ 
(8010)) لَيْسَ ل لَه الإمْرَاض؛ 3 الْقَرْضَ تَبرُعٌ انا ويسم إِغْطَاءً؛ لِأَنَهًا قَرْضٍ ١و‏ الْمُحْتَار). 
ذا أقَرَضَ الْمُضَارِبُ قَلِرَبٌ الْمَالِتَضْمِينٌ الْمُضَارِبَ. 

لَيْسَ لَهُ الرََهْنُ إذَا رَمَنَّ الْمُضَارِبُ مِقَدَارًا مِنْ مَالِ الْمُضَارَبَةِ لِآَحَرَ يَضْمَنُ ا 
َيْسَ لَهُ الدّحُولُ تَحْتَ دَيْنٍ وَأخَد سَفْتَجَة؛ له اسْيِقَرَاض 2 الْمُخْتَار)؛ ل مي 1 
لِلْمُصَارِبٍ الاشيذانة. درت ذخول وت الكال حك الدَّيْنِ كر مِنْ رَأْسِ الْمَالِ وَهُوَ 
5 ضَ بِدَلِكَ (التَكمِلَة). 

سك جر سري لا يشمي متَاعَا بَمْنِ مُوَجلٍ عِنْدَمَا ا يَكُونُ في يَدِهِ رَأْسُ 
َال لصاو ركان ده من نيه كان شرَاء عل الْمضَارَيق لم يكن من التاق 
فِي شَيْءِ (وَدُ الْمُخَارِ)؛ قَلِدَلِكَ إِذَا كَانَ نِي يَدِ الْمُضَارِبٍ كد وناف مكل ومدق 
جنع افاي وخر با رز عار حبرو لاير111 


صَمَانَ بدا اخلط الذي وَقَمَ * ار لا امير 
رَأْسٍ الْمَالِ مِنْ أجل مكاملة: الحقيائيق: تكدلك ل" تجوز الاسسفراض لإضلاح مَالٍ 


ءًْ 


المقار ب مَلِدَلِكَ لو امْيَرَى الْمُضَارِبُ بِجَمِيع وَأ ,امال أنيعة كم اتج أعدا تفل 
الْأمتِعَة أو تَعْميرِهَا َإِصْكَاحِها أ أجل فاضا إلى شَكْل حر ميكُونُامصَاربُ ممبرَعَا 
الي جوع عَلَن رب امال (ردُالمُتَارِ وَمَجْمَع الأَمرٍوَالتيلة). 

َم من رامعل (أَكثَرَ مِنْ رَأسِ الْمَالِ) نَّهُ مِنَّ الْجَائزٍ الدَُّولُ نَحْتَّ ديْنٍ 


9 
ع 


ِعِقَدَارٍ و س الْمَالِ وَيَنْقُدّ في حَقٌّ الْمُضَارَ قار ذلك تاكن زوجو لمق رب كار كاي 


5 


ا الشرِمَات سس 


سّ مَالٍ تَقَدَاء قا شت مَاعًا بِتَمَنِ مُوَجَلٍ عَشَرَةٍ ناير يذ هذا الشَّرَاءُ في حَقّ 
ماروا كُونُ ‏ فاضا (رَدُاْمختار»» وَكدا أنه بلشّفعة لا ينكةإِلّابصَرِيح 
ماه 80 سر 


الإِذنِ (التكملة)؛ وَيِفَهُمُ ص تَعبير: : (َتَوَقفُ عَلَىْ إِذْنِ صريح) 3 لِلْمُضَارِبٍ الِِسْتِقَرَاض 


2 


بِذنِصَرِيح مِنْ رب ْمَل يجري في هد اَن وَلْمَالٍ هم الما (ال.1418). 


وَإِنِ اسْتَّدَانَ ِالإِذنٍ كَانَتَ السَّرِكَة شَركَةٌ وجوه و اشرق هما ونان ركذا انلدي 


ع 


8 زر ل ك: عرس جو 3 5 ب ص نر 7 7 4 2 0 20 سَّ 0 
حيطا ولا ير مرجت اللفار وي ل ا 


الِاسْتَدَانَة أن يه تي شيا درام أو الدَتاذِيرِ َعْدَ مَا اشْترَى برَأْسِ الْمَالٍ سلف3 أ و 


بمكيل أو مَوْ ُو وَرَأسُ المَالٍ في يَدِه كرام أ ناير َِنّهُ امترى بِمَيْرِ رَأْسِ الْمَالٍ َكانه 
اسْتَدَانَه لان ما لَو اشْتَرَى بدَنَانيرَ وَرَأْسُ الْمَالٍ في يده دَرَاهم َو بِدَرَاهِمَ وَرَ س الْمَالِ في 


2 .0 3 كار #2 2000 : ٠‏ 20 0 ل م وين ً 
ده دَنَاِيرَ؛ لآن الدَرَاهمَ وَالدَنَانِيرَ جِنْسٌ فِي الثْمَيّة قلا يكون هَذَا اشْيَرَ رَاءَ بدَيْنٍ (َكْمِلة ود 
المَحتَار). 


0 


ظ اده كام إذا خَلط ضايب مال المُصَارَبَة ب يله فيِقْسَمْ قِسَمْ الرّبْحَ الْحَاصِلٌ 


2010 لي ل مقر سرت ع ع اك 
ال ونس مال القضارقة ننه وين | 


58 00 اَل سس ا غ لام عل مِقْدَارِ روصي 0 ا 
رَأْسٍ َال حَاصّة؛ لِأنهُ رئح مَالْه وَيقِسَمْ رئح مَالٍ الْمُضَارََةٍ ين وَبَيْنَ رَبّ المَالٍ على 
الْوَجْه الذي شَّرَطَاهُ (الَتَارْحَانيّة ني الْمَصْل التَانِي). 

ملا َ الل لمان شيف و1 لا حر يِضفٍ لزج وَحَلَطَ 
الْمُضَارِبُ عَلَىْ الْوَجْهِ المي في مَزَها اعادو قال المضاة ب لْمَذْكُور مات دِينَارِ لَهُ وَرَبحَ 
0 كود عزون واَاوع رأ سٍ مَالِهِ وَتَكُونَ لِلْمُضَارِبٍ حَاصَّة دكؤن الك 
دَنَانِيرٌ الْبَاقِيَة ِبْحَ مَالٍ الْمُضَارَيَق فيقَتَسمُهَا مَعَ رب الْمَالٍ مُنَاصَفَةٌ. 


7 (1410): انل الّذِي أَحَدَهُ المُضَارِبٌ بلسي 200 7 0 اَل بن 7 0 


5 مُشترَكا ينها شركَة وجوو. 


أيْ بإذْنهِ صَرَاحَةَ اْظر الَْاكّة (1044) وما نوها من الْمَوَات بها أنه لا يتك بهد يآ 
توؤغفة الفقناوقة تنس ولخ تال النعتافدة واتوا اع الله الذي العامة لز 


0 
2 


كَانَ رَأْسٌ مال 000 ِانَةَ دِينار ا مره د 3 العا مَالَا بانَةٍ 


5 7 7 9 سوه و 
ل ١‏ مود ين نشارب نت الع كرك جو مع ال 
َيْنَهُمَا بد شن المللكة 5ه أن ار نَم الث الْمَذْكُورِ 5 ليما 
) يَخْملةُ: الفنكر عن المستيق). 


اه 7 0 ك0 
اده :)١419(‏ ندب الْمُصَاربُ لشفل اذه 


ا أذ مصْرِهُالْمَمْرُوفَ من مَل لمصَارَتٍ _ 


إِذَا ذَهَبَ الْمُصَارِبُ لِشْغْلٍ وَعَمَلٍ الا بة إل محل غير ابد لني م 


4و 0-8 كسا سه سر لله 


- أَيْ: غَيْرَ وَطَيهِ الْأَصْلِيٌ - ولو مسَاقة يوم َأ مَضْرِقَةُ الْمَعْرُوفَ؛ لِأنْ النْمَقَةَ تَجِبُ 
بِسَبّبٍ الاحَتَبّاسِ كَالْمُوَنَبِ الَذِي َأَحَدهُ الْقَاضِي وَالتَمعَةِ الي تُعْطَئ لِلزّوْجَة؛ أنه لَمّا كَانَ 
الْمُضَارِبُ مَسْبُوسا بِسَبَبٍ الْمُضَارَبَة وَجَبَتْ مُؤْنتَهُ مِنْ مَالٍ الْمُضَارَيَة وَتَِْيرٌ الْمُضَارِبٍ 
للاختزاز مِنْ رَبّ الْمَالِء وَذَلِكَ لَوْ سَافَرَ رَبّ الْمَالِ لإِعَانَةِ 000 قلا تَْرّمُ تَمَقنَهُ 
للق خاومة وَدَانَتهِ مِنْ مال المعارية وَل ان عَليّْهِمُ الْمَالِكَ 0 نَفْسَهء كَانَ اسْيَرْدَادًا 
!/ الْمَالٍ لا مِنَ الرّبْح (تَكْيِلَة رَدّ الْمُخَْارِ) وَأطلق الْمُصَارِبُ لِيُقِيدَ أَنَهُ لا هَرْقَ بِيْنَ 
الْمضَارِبٍ وَمُضَارِب ذا كَاَ أن لهُ في الْمصَار: بق وَإِلَّا فا تَقَقَ مَقَةَ لاني (التَكِْلَة)» وَبذِكْرِ 
عِبَارَةِ: (شُغْل الْمُضَارَيَة) بِصُورَةٍيكُونُ عَامّا سَوَاءُ كَانَ الشُغْلُ للَّجَارَةِ أو لطَلَبٍ الدَيُونِ 


وَل يلزه أن ا تَتَجَاوَرَ مَصَارِفٌ السَّمَرِ بطَلّب الديُوق مِقْدَاو الديوق: وَلَيْسَ لِلْمُضَارِبِ 


الْجَرْء الثَّات / الكتَاب العاشر: الشّرِكَات مس 


لح تسيا 1و جريا حر الاترلز ري رك الكل إتقيلة لكان 

وَيُسَّارُ بهذا التَّعْبِيرِ إلى أنّهُ إذَا ذم ب الْمصَاربُ إلى بد أخرئ لمر شهْلٍ الْمُضَارَبةٍ 
ا رجا صو وا ان لسرا 0 رحد 
هُنَاكَ مِنْ آحَرَ مَالّا بطَرِيقٍ الْمُصَارَيَ بق لِلْمُصَارِبٍ الْمَذكُورِ أَخذَ تمَقَةِ مِنْ مَالِ الْمُضَارَية 


ما َامَ مُقِيمًا فِي دمِسْقَّ» فَإِذَا دَهَبَ لِشْغْل الْمُضَارَ ع ا لطر 2 
دلي قال التفاقية: آم لقن هده مد ف وف قلأكلزة قال النقنارية لاا روط 
0 َم فبها بي لأخل لون وََيْسَ لأجل الْمُضَارَ َه وَإِذَا ذَهَبَ الْمُضَارِبُ بَعْدَ 

لِك بشَغْل الْمُضًا اال فون قمطرقة ون الطب وامطرات فاه ف وولى ن بلرم 


َال الْمضَاد ل 
وَإِذَا سَافَرَ الْمُضَارِبُ بِمَالِهِ وَبِمَالٍ الْمُصَارَيَقَ َو حَلَطَ مَالَ الْمُضَارَبَةِ بمَالِهِ بإِذّْنِ مِنْرَبَّ 
الْمَالِ أو ب بِنَاءٌ عَلَىْ الْعْر في الشَائِع وَسَافَرَ به َو دهت مالي الْمُضَارَ 2 اللي أخذهمًا مِنْ 


خسن تين رع تق يجن امال ّي سار لمع الور وَتَكْوِلَة رَدالْمُحَْاِ). 
سمو مو 0 7 م2 


قم ين تير: وز ابأ 1 ا غيل في أذ من ون كز تفقتة مِنْ ماله 


و ا و يا في مَالِهِ فِيمًا 
أنْقَمَهُ في الْخْصُومَةِ ( تكْيِلَة رَدٌ الْمُحْتَارِ)؛ لأَنّهُ في هَذِهِ الصورة ل يكن الْمُصَارتُ 
لات اك في لخر رف االرما ار 
الََدَةُ صَغِيرَةٌ آم كَبيرَةٌ كَمَا سَبَقَ كْرُهُ. 

وَمَعْنَْ مَحَلَ عَيْر الْبَْدَةأنْيَكُونَ مَوْضِعًا لَوْدَحَبَ إِلَيِْ صَبَاحَا لا تَمْكِْه الْعَوْحة وَالو جوع 
نه إل مَحَلَ مسَاءء أي مَحلَ يَْتدرُ دا هب إِلَْه عَلَىْ الرجُوع إلى ننه َه في نَفْسٍ الْيوْم 
ار فومهواة كان كلك القعل يقاقة 14 بزيك افثز ال10 5513 إن نال 


سَفَر غَيْرِبعيدَة كَقرَى الْمَدِينَةه وَإذَا حَرَجَ بي السّفَر َل أَوْ كثْرَ قتَفَمنّهُ في مَالٍِ الْمُضَارَيق إلا 


أنَّهُ إذا كَانَ يَعْدُو إِلَى بَعْضٍ نَوَاحِي الْمِضْر (تَكْمِكَة رَدَ الْمُحْتَارِ). 


5 00000 


َب الْمصَاربُعَلَى اوج إل مل آحر كا خدُ تَمَعَتَهُ في كُلٌ حَالٍ مِنْ مَالٍ 


دس فَوَانِينَ الشريعة الإسلامية انّتي كَانَتَ تَحَكُم بها الدولة العثمانيَة 


الفكنارية كواء توف الإقَا عام هناك وي ريما أ أخثر أ لم هنو 
أما ]دا دع ل مَوْضِع ننقة إذا هي الله هاخا أن يكوه اف إلر مه 


3 


له 


7 رعو اث 


نوي كل الل مع أي ني هذا لحل لوم تق عله ولد جع المشارب م 
ون د رف رت لع نَفْسِهِ وَعَلَىْ الزَّقِيقِ» وَكَذَا بَعْدَ 
النََّيء وَلَوْ كَتَبَ إِلَيْهِ يَْهَاهُ وَقَدْ صَارَ الْمَالُ تَقْدَا لم ب ينْفِلُ في رُجُوعِهِ (رَدَ الْمُحْتَارِ). 


وَالْمرَادُ منَ الْمُضْرَفٍ هُوَ مَأَكُولُُ وَعَمُوسّهُ وَمَلبُوسُهُ وَحََادِمه أي العَايل لِأشْيَاءِ التي 
مُه كَالطباحَ وَغَاسل ثِيَابهِ وَأَجْرَ فرشي الوم وَالْسَيْوَن الَذِي كيه لما يت 


باللقةة اوقا ينتاج النقارث كنت عام التَجّارِِ وَلَوْ قَاكِهَةٌ أي مُعْتَادَةَ وَاللْحُْمَ كَمَا 


20 


كان ياكل (تكهيلة و د مُختار)» ومن مو واج في عَسْل نتايه جره من يَخْدم وَالدَفَة 
في مَوْضِع يَْتَاجُ يِه كَالْحِجَازٍ وَأ جره امام وَالْحََاقٍ وَقَصّ الشَّارِبِ كل ذَلِكَ مِنْ مَالٍ 
لم2 لان الْعَادة َرَت اولان نظافة لبدو الاك يوحت كله عر تايلك أن 


صَايبَ الْوسَخ يناس من قايس يون ن معافلة قطلى 1 لَهُ ذَِكَ بِالْمَعْرُوفٍ 


7 مو 


وَكَذَّالَهُ الْخِصَابُ وَأَكْلَ الْمَاكهَة كَحَادَةِ ة التّجَارِ (تَكْمِلَة رَدٌ الْمُحْتَارِ). 
وَإذَا أَخد 0 هَذْهِ التَمَقَاتِ تِ مِنْ مَالِ الْمُضَارَبَة وَبَقَيَ د شَيْءٌ مِْهَا بَعْدَ عَوْدَتْهِ مِنَ السّفَرِ 


فحز إل رامن ي َال الْمْضَارَ بَِ؛ لِأنُّ باْتِهَاءٍ السّمَرِ قد التَهَى الاتتشقاق: وَلَوْ لمق 


ماله ليجع في اليا لِك وَلوْمَلَكَ مجع عَلَيْ الْمَالِكِ (الدَّرٌ الْمُخْتَانُ)؛ وَكَذَا 


٠. 


كو اسمدَانَ عل المُضَار بَة لِلتَمَقَة؛ اتير في ال نَْاقٍ إِلَيْهِ (تكيكة رَدّ الْمُحْتَارِ)» أمّا 
مَصَارِفُ تَدَاوِيه قلا تَعَدُ مِنَ التمَقَة وَيلرَمُ الْمُضَارِب أَنْ يُوَديَ الْمَصَارِفَ الْمَذكُورَةَ مِنْ 
َالو وَالنِحْجَامَة والتككل كَالدَوَاة: 

وَالمَقَصَودٌ مِنْ قَوْلهِ: (مِنْ مال ارين الرّبْحُ أيْ يَجِبُ إِيمَاءُ هَذَا الْمُضْرَفٍ في 


24 


الْمُصَارَبَةِ الصَّحِيِحَةٍ مِنَ الرَبْح» فَإِذَا كَانَ الرَبْحُ مَوْجُودًا فلا يَمَسٌ رأ سَ الال وَإِذا بتي 


3 


0 


رِبْح بَعْدَ هَذَا التق تقب الكقا رت 0 ات الْمَالٍ تِلْكَ الرَّيَادَة؛ أن مَا أَنْمَقَه 0 
كَالْهَالِك وَإِذا لَمْ يكن الرَبْحُ مَوْجُودًا وَصَرَفَ الْمُصَارِبُ مِنْ رَأسِ الْمَالِ ثم حَصّل رِبحٌ 


الْجَزْه الثّالث / الكتّاب العاشرٌ: الشّرِكَاتٌ اله 
خن لل ف المَذْكُورُ مِنَ الرَبح؛ وَيُقسّمُ الْبَاتي م مِنَّ الرئح عَلَْ الْوَّجْهِ سبلن وَإِذَا 


ا بح فلا يلرَمْالْمُضَارب عَنْء لإنمَاتهِ من رس الْمَالٍ. 
وَحُكُمْ هَذْهٍ الْمَادَةِ هْوَ حاص بِالْمُضَارَبَةِ الصَّحِبِحَةَء أما إذَا كَادَ 


يل 


كا إذًا كاقك المِضارَية فاسدة 
0 الْمُصَارِبِ لف كاك الْمُضصَارِبَ فِي هَذَا الْحَالٍ أجيرٌ. انظ 


0 


26 7 الأخري هه 4 م 2-005 6 
نَ كُل مُضَارَبَةِ فَاسِدَةٍ لا تمَقَةَ للْمُضَارِب فِيهًا عَلَىْ مَالِ الْمُضَارَيَةَ 


9 


52 و5/ا) إذا 


َإِذا أََْقَ عَلَىْ نَفْسِهِ من الْمَالِ حب مِنْ أَجْر مِثْل عَمَلِهِ وَأَخدَبمَا زَاد إِنْ كَانَ مَا أَنْمَقّ مِنهُ أكثرَ 
من أَجْرِ الئل (التَكملَة. 
والاة ير لقنو لسر ل يُسْرفَ فِي الإنْقَاقِء وَأَنْ يَكُونَ الْمِقْدَارُ الْمْتَعَارَفْ 


9 ع 
12 2 


عِنْدَ التَكّار؛ قَلِدَّلِكَ إِذَّا صَرَفَ الْمُضَارِبُ 


5-9 
6 


كثرَ مِنَ الْقَدْرِ الْمَعْرُوفٍ قَيَضْمَنُ الْمُضَارِبُ 


200 


ِرَبٌ الْمَالٍ مَايَزِيدُ عن الْقَدْرِالْمَعْرُوف؛ لِأنّهُلمْ يكُنْ مَأذُونا صرف تِلْكَ الرّيادة. 

وَبُحْتَرَرُبَِوْلِهِ: (الْمُصَارِبُ) فِي هَذْه الْمَادة من الْمُْتَه بورق ل لمم أن 
ينْفقّ عَلَى نَفْسِهِ مِنْ مَالٍ الْبِضَاعَةِ؛ أنه كَالوَكيل فَيَكُون ؛ ال نل 
مَالِ الْبِضَاعَةٍ (مَجْمَعْ الْأَنهْرِ وَالْبَحْرُ رَالُْهُستَانٌ و المْختار) ما كن يدن لقال 
الْمُستَي بالصَّرْفِ مِنْ مَالٍ الِضَاعَة (تكولَةرَ العا 


0 ذا كَانَ الْميْدُ مُفِيدَاء انْظرِ الْمَادَهَ (80)؛ 7 اْتَدَارَ النصارب عل التصَدفٍ فر في 
وبس عو 


مَالٍِ الْعَيْرِ هُوَ لِتَفُويضٍ رَبّ الْمَالٍ لَهُ بالتَصَرّفِء فَيتَقيّدُ الْمضَارِبٌ بِالْقَيْد لني يده به 
ل الْمَالِ وَالتَقِييدٌ عَلَىْ ارح جه الْمَذكُورِ آنِقًا مفيلٌ؛ لَِنَّ التجَارَة تََخْتَلفٌ باختلافٍ 


2 


الْأَمَكة وَالْأَمْتِعةٍ وَالْأَوْقَاتِ وَالْأَشْخَاصٍِ لد )4 كينا أن الْحُكُمَ في السَرِكَةٍ هُوَ عَلَى 


7 


هَدَا الوق انْظرِ الْمَادَةَ (1338).: وَقَدُ كر فِي شرح الْمَادَةِ 30 014 أَنَهُ إذَا كَانَ فيد 


ع 


َه ل 4 


وَشَرْط رَبّ الْمَالٍ مُِيدًا لَه فيكُونُ الْمَْدُ مُحْتبرء وَيقْمَضِي مْرَاعَاتَه وَأَنَّهُلَمْ يُرَاعِهِ الْمُضَارِبُ 


سام ها مه 


م فَوانِينَ الشرد بعة الإسلامية : التي كَانَت تَحكم بها الدولةٌ العثْمانِية 


اس 1 ناو اق لو زرا الل وو لس ف اق بإ وا 03 لاق لض كاده 
فيكون مُخْالِما لِرَبَ المَالٍ وَعاملا بون أجِرَةٍ. لعال ا 


م 
2 تسيمعوي َس 


ا الْميْدُ وَالمَرْطُ المي اميد لِرَبٌ الْمَالٍ كلا يَحْصْلٌ اله لنَْيدُ وَالسَّرْطُ بهِه وَيَكونُ 
و وَعَدَمُهُ مُتَسَاويا وَدَلِكَ لَوْ أَمَرَ رَبّ الْمَالٍ الْمُضَارِبَ أَنْ لا يَبِيمَ مَالَ الْمُضَارَبة 

اب قف من ا توب ال بهي كا 45 متا تدر 
ديه في حَالةٍعَدَمِ تين لمن مِنْ رَبٌ الْمَالٍ أو َرْيدَ م ِنَ لمن أنضَاء وَلحِنْ لَوْقَالَ وب 
لقال التق ري تبن ولا به نذا وبا التقارت 1 تاق ين نس لبر 
لا بح كَدِكَ ل َلَ َب امال لْمصَاربٍ: بع عدا ْمَل بالف يزكو» ولا بن 
بكر 2 الْمُضَارِبُ بكر يَصِح وايش الْقيْدُ الْمَذَكُورٌ (الْهِنْدِيّة). 


ظ الَاكَةَ :)١471(‏ ِذَا 3 التقارت 2ن ارك َالَف الوط ع غَاصِبًاء وني 


هذا الخال ير ةادت بح وَالْحَسَارَة في بيع وَشِرَاءِالْمُضَارِب عَلَيه وَذَاَلِفَ مَل المُضَارَبَة آ 


إِذَا حَرَجَ الْمُضَارِبُ عَنِ الإذْنٍ الّنِي عط لَك وَحَالفَ قد وَالكط الْعفِيد تا > 
في الْمَادة الآمَةِ فيكُونٌ قد تَعَدّئ عَلَىْ مَالٍ الَْيْرِء قدا كَانَتِ الْمُخَالَمَةُ في كُلّ الْمَالٍ فيعَدَ 
غَاضِبًا لِكُل الْمَالِ وَإِذَا كَانَتِ احالف فِي بَعْضه فَيْعَدّ غَاصبا ليَعْضِدِ وَلَوْ أجارَه وَثُ الْمَالٍ 
تسل الميخالفة: 

وَقَد وَرَدَ في المتح: وَل لم و اس الْمَالِ بَعْدَه حَتّى لو 
اشْتَرَىْ الْمُضَارِبُ مَا ّي عَنْكُ نَم بَاعَهُ وَتَصَرَّفَ فيه ثُمَّ أَجَارهُ رب الْمَالِ لَمْ يَجْز وَفِي 
هَذَا الْحَال ل أي في حَالٍ الْمُحَالَمَةِ وَالعَضب يَءُ يعو ال بح وَاْحْسَاُ في بنع وشا الْمُضَارِبِ 
عَلَيْهِ أيْ عَلَى الْمُصَارِبء مَتَلَا: لَو قَيّدَ رَبّ الْمَالٍ الْمُضَارَبَةٌ َه بتع تِجَارَقَ 00 
الْمُصَاربُ بع يَجََةٍ أخررئء فيَكُون رح وَحَسَاءُ امال الذي ار َرَاهُ عَابَدًَا عَلَيّه أَمَا عِنْدَ 
الطَرَقَيْن فا يَطِيبُ لَهُ الرَبْحُ (الدّرٌ لْمَتَقّى) وَيَضْمَنُ رَأْسَ الْمَال'". 


)١(‏ وعند أبي يوسف يطيب له أصله المودع إذا تصرف فيه وربح (رد المحتار). 
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كَذَّلِكَ لو قَالَ رَبّ الْمَالٍ للْمصَاربٍ: بع وار في بدو .اشر الْمُصَارِبُ 
يضف رَأْسٍ الْمَالٍ في بلدَةٍ عَيْرِ الَْْدَِ اَي يدت وَبَاعَ وَاشْسَرَى أَيْضًا بنِضْف رَأُس الْمَالٍ 


آ-ه 


0. 0 


لحر في للد الوينز تتفي فكو 721 قن 'التعزقي كانتا للواناها باه 
وَامْمَرهُ انض الْآحَر فِي الْبَلْدَةِ التي عيَهَارَبُ الْمَالِ فا يَكُونٌ خَاصِبًا تنفد مُعَامكنهُ بحن 
رَبّ الْمَالِ ايبارا لِْجُرْءِ بالْكُلٌ (الدَرُ الْمُخْتَارُ)» آنا إِذَابَعَ الْمُصَاربُ مُحَالِعًا لِلسّرْط يكو 
هَذًا الَيْعُ مَؤْقُوقاء وَلِرَبٌ الْمَالٍ إِنْ شَاءَ إِجَارَتهُ (تكيلة رَدَ الْمُحَْار وَالدرٌ الْمُخْتَارُ). 

َإِذَا لف مَالُ الْمُضَارََةِ قَبْلَ الْعَوْدِ إِلَْ الْومَاقٍ يَكُونُ ضَامِئاء النْظْر الْمَادّهَ (891) أَمًا 
إذَا تف بَعْدَ الْعَوْدِإِلَى الْوقَاقٍ فلا يَلْرَمْهُ ضَمًا 

ل شَرْحَ الْمَادَِّ 07800» وَذَلِكَ لَوْ ذَمَبَ الْمُضَارِبُ ل لف اي واف ل 


> 6ه 


املد 0 دُون أن يَشْتَرِيَ سينا راق مَالٍ الفعارة نا ف الفكانة دوه 
امال قال مقائية: لطر شَرْحَ الْمَادَة 0000 


1 0 26 


2 حَالَفَ المُضَارِبُ حَالَ نَهُي رَبّ الال وول 
المُصَارَبَةِ إلى الْمَحَلَّ الْمانِيٌ أو لا تَعْ الي كَذَهَبَ بل قار إلى ذلك 


- 
.6 و 


ظ الْمَحَلَ فَتَلِفَ الل أو بَاعَ ا تفلك امن ُو المُضَارِبُ ضَاينًا. 


-ه 


وَهَذِه الْمَادَهُ ِيّ فرُع لِلْمَادَةِ الْآِمَةِ قَكَانَ مِنَ الْمُنَاِِبٍ ذِكْرُهَا مِتَالَا لَهًا. 


وَيُوجد فِي هَذِهِ المَادّةِ حكمّانء وَلَتُبَينْ كِلَيْهمَا عَلَى وَجْهِ التفصيل: 

الْهْمْ الْآوَل: إا تَئ رَبُ الْمَلِ الْمُصَارِب بوه له: لا نَدْهَبْ إلى الْمَحَلَ الْمَلَاني. 
قَخَالَمَهُ الْمُضَارِبُ وَذَهَبَ إلى ذَلِكَ الْمَحَلٌ وَتَلِفَ مَل الْمُضَارَبَةِ يَضْمَنُ الْمُضَارِبُ؛ 
)١(‏ أصل الضمان واجب بنفس المخالفة» لكنه غير قار إلا بالشراءء فإنه عن عرضية الزوال بالوفاق» وفي رواية 

الجامع أنه لا يضمن إلا إذا اشترى» والأول هو الصحيح, والظاهر أن ثمرته فيما لو هلك بعد الإخراج 


نعم يظهر في مخالفته في مكان. تأمل «من المحل المذكور». 


54 فَوَانِينَ الشريعة الإسلامية انّتي كَانَتَ نَحَكُم بها الدولة الْعثْمَانِيَة 
أنه َصْبَحَ غَاصِبًا في مُُخَالََةِ أَمْرِ َب الْمَالِ وَيَْرَمُ الصّمَانُ بدُونٍ دقوع ابيع وَالشَوَاقٍ أ“ 


5 0 


نس الإخراج مُوحبْ لِلضَمَانٍء ملي لَه و ا وامعاورظة لعن 
ما إِذَا آَ م يبع و وش يَشَْر في يَلْكَ الْبَلْدَة كَمَا أنه هك بف مال المَارية بَةِ هُنَاكُء وَعَادَ 
يميه إل لوقي إن امحل لي عيوب َال امار كُمَا كَانَْتْ (انْظَرِ الْمَادَه 
الْآنِقَة)» كَمَا أَنَّهُ إِذَا لَمْ يَْلّفْ مَالُ المضناة 20 الْعْضَارِبُ إِلَنْ ذَلِكَ 1 
وَاشْتَرَى مَالَا بِرَأْسٍ مَالٍ الْمُصَاربَةِ فَيَكُون الْمَالُ الَذِي اشَْرَاهُ ملكا لَه وَيَعُودُ حَسَارُه 
عَلَيْةوَيتَضمُ رت الال الْمَالَ الى دَكَمَه مدا ذلك 

وَقَْلُّ: («َدَمَبَ) لَيْسَ اخيرازِيه وَدَلِكَ لَْقَالَ َب الْمَالٍ لْمُصَارِب: لا تَخْرُحْ مِنْ هَذِهٍ 
الْمَدِيئَة نه قأئِضَعَ الْمُضَارِبُ مَالَ الْمُضَارَ َه لسَخْصٍ يَحْرٌ رح مِنْ يَلّْكَ الْمَدِييَة وَحَصَلَ حَسَانٌ 


ا 


لحك الّآني: لَو نْهَىئ 00 عر الْمُصَارتَ عَنْ يع لني فبَاعَ بالنَّيَق قبَاعَ 
وَعَلكَ التهرة يكون امنا ود مَنُ الْمَبِيع وَالرّبح عَائِدَا عَلَِْ 

التي عن اله شب كن ةوك لط شاب ف إلا أن اغيبا 
كد لعفن تر ف على أكون امال الي في يَدِاْمصَابٍ نالو ما 
الود مله بلي وب لط سه 


ما ! 


إِذَا كَانَ مَالَا غَيْرَ 


ل 0 ا 0 
الانوساح ينها لمضازي.. 
وَتَْضْلُ الدَيُونُ َعْدَ الفِسَاخ الْمُضَارَبَةِ سَوَاءٌ كان هَذَا الانفِسَاح الها الْمَسْخْ أو بانتََاء 


مُدَةِ المُضصَارَبَةِ عَلَىْ الْوَجْهِ الْمَذْكُورٍ فِي هذه الْمَادَة َإِذَا كَانَ في الْمُضَارَبَةِ رِئْحٌّ وَلَوْ كَانَ 
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اه 


لا مَلْمْصَارِبُ مَجْبُورٌ على تَمْصِيل يَلكَ الديُون؛ أن المْصَارِبَ في هَذِهِ الصُورَةٍ أجيرٌ 
0 وَخِصَته في الح ِي كالأجزد وَتَحْصِيزٌ الُون من تَكواة 0 


02 
ل 004 0 2 
و َأ ٠‏ 


مِنْ مال شه وَلَو امْتَدَ سَهَرٌ * معارب قاف 00 جَمِيِعَ م يقدَار الدّين 


7 إِذَا 


صَرَفَ كْثرٌ نين فِقَدَارٍ الدَيْنِ فب ع الا مِقَدَارٍ الدَيْنِ وَيلْرَمُ 0 


المُصَارتٍ (رَدُالْمحتار)» َإِذَا ميك مُطْلَقًا أيْ قَلِيلَا أو كَثيرًا قلا يُجْبَرُ الْمُضَارِبُ 


ا ا »ولا 
يَجُورٌ إجْبَارُ الْمْبرّع عَلَىْ إكْمَالٍ برع ون وجب عَلَى الْمُصَارِبٍ نير موده لان 
هذا الَّدَ عِبَاَةُ عن رع الْمَوَانِع َالنَخَِيَةِ وَهْوَ غَيْرُ مُكَل بالتَشلِيم حَقِيقة 0 
المُختار»» وَفِي 5 كاز اباو عل المشارى أن ركيت الال بض الدين يت 

َ الْمَالِكَ غَيْدُ غَيْرٌ عَاقَدٍ قَلَا تزجع ِلَيْه و الْعَقَد وَلَيْسَ لَهُ بدونٍ تؤكيل الإدّعَاءٌ 


وَالْمُْطَالَبَةُ بالدّيْن انظر الْمَادَةَ (© ٠‏ (الدُّدٌ الْمْخْتَاء وَلَكِلةوَ وَمَحَمّعْ يل الألور).- 


اده :)١47(‏ إِذَا عَوَلَ رَبُّ الل المُصَاربَ كأ 7 شلا 0 0 تصَرنَاتْ [ 


و 


ار ا ل 5 


الْمُصَارِبٍ الوَاقَِة مُعتبرةَ حَتّى يَقف عَلَْ الْعَْلِ وََا يَحُورٌ 4 عد وتوفة على 


لت - 


لدت 00 الْمُضَارِب لَه ويل الث الْمنْتائ). . انظ تمرح اَْادةِ (114): 
لكِن عِنْدَ عَزْلِهِ إِيَاهُ يَلرّمْهُ إِعْلامُه بِالْعَرْل؛ مَلِذَّلِكَ. تَكَونْ 7 َصرْكَات الْمْصَارتٍ الَْاقِمَة 


0-0 
0 : 


مُعببرةَ حَنَّىْ يقفف عَلَى الْعَزْلِ؛ لِأَنَّ الْمُضَارِبِ وَكِيلٌ عَنْ رَبّ الْمَالِ فَيُشْترَطْ لْحُوقٌ عِلْمِه 


بِالْعَزلٍ. الظر الْمَادََيْن ١00‏ و05677). وَإِذَا عَلِمَ الْمُضَاربُ بِعَرْلِهِ بعل وَلَيِسَ لَهُبَعْد 

1 0 و 8 00 ماه .ره فوم شر ا ف عدو رةة 0 05 
ذَلِكَ التّصَرّفُ بالتقود وَيَحْصٌلُ الْعِلْمْ بالْعَزْلٍ بِالْمُشَافَهَة أ بإِخبَارٍ الْعَدْلِ المضُولِيٌ أو 
حبار الرسُولٍ الْمُميرِ أ يكاب تاب له (رَدُاْمُحمَاروََْولئة)» وَكَد كر في شَرْح الْمَاد 


54 فَوَانِينَ الشريعة الإسلاميّة التي كَانَتَ تَحكم بها الدولَةٌ العثْمَانِيةٌ 


لم2 


أن أس 


المي لدنج وأس عليه كل لو كان راس قال المضارية 
ِائَةَ ديار وَتَصَرَّفَ فِيه الْمُضَارِبُ حِيناء وَعَرَّلَهُرَ ب الْمَالٍ نا وُجُود رَأْسٍ الْمَالٍ وَالرَّْح 
0 


2 
أ 


مُوَالِء أما لكام ا لو امور نه جد الل ادك يها ريو لقا 
ان الْوَاجِبَ بَ عَلَىْ الْمُضَارِبِ إن كرد رت لقال وَهَذَا يَكُونُ برَدٌ الْجِنْسِ قَْصْبَحَ مِنَ 
الضَّرُورِيّ تيل الْفِضَّةِ بالدّمَبٍ (مَجْمَعُ الأنْهْرِ وَتَكِْلَةُرَ د الْمْحْتَارِ). 

وَيُيَيّنُ في هَذِه الْفِفَرَةِ كم الْعَزْلٍ الْحَقِيقِيٌ» وَالْحْكُمْ في الْعَزْلٍ الْحُكَمِيٌ عَلَىْ هَذَا 
الوسو أنضاء خضل الكزل 0 وت العال تاذ لوا د 
الْمَالِ وَقَد ذكِرَ ف في البح أن الْمُضَارِبَ ب يَبْقَى فِي الْوَكَالَةِ حَنّى وصُولٍ حَبَر الْعَزْلِ لَه 
يَنْعَزِلُ مَا لم يَلْحَقْ عِلْمُهُبالْوَفَاة. 

سُوَّال: يَنْعَزِلُ الْوَكِيل يوَقَاةٍ الْمُوَكلٍ كما ذْكِرَ في الْمَادّةِ (21570): و1 
ذَلِكَ عِلَمُ اويل بوَفَاة مُوَكَلِِء أَمّا في الْمُضَارَبَةٍ في قط فعا المزق؟ 

الْجَوَاتٌ: 0 حَقٌ بِالْمُوَكّل بد ما الْمَصَارتٌ كله حي في المصارئة 
َشَركة في الح (رد تار ومع لِك ققد دك في اَي أن الْمُصَاربَ 0 
الْمُضَارَبَة بِوَقَاةٍ َب ب الّمَالِ م سَوَاءٌ علم ِوَقَاته أو لَم يَعْلَمُ وَكَدْ ذَكِرَ أيْضًا في ادر الْمُنْتقَى. 
قلا يَكُونْ بَيْنَ الَكيل وَالْمُصَارِبٍ قَرْقُ في هَذِه الْمَسألَِ كن إذا كَانَ ِي يِه أَْوَالُ غَيْر 
التقُودٍ قَلَهُ أن يُحوَلهَا إلى التَّْدِ يها تفدَا أو ميئة» وا يَمْتعهُ الْعَزْلُ مِنْ ذَلِكَ؛ لذن ظُهُورَ 
البح إِنَّمَا يَحْصُلُ بِدَلِكَ؛ وَلِأنَّ الْمُضَارِبَ مَجْبُورٌ عَلَىْ إِغَادَةٍ رَأْسٍ الْمَالٍ مِنَ الْجِنْسِ 
الذي أَحَدَهُ (الدُّدٌ الْنتقّئ). 

وَحَاصِل الام هُوّ: ذا وََفَ الْمُضَارِبُ عَلَىْ عَرْلِهِ َي مَالٍ الْمُصَارَبَةِ َكانه احتمَالاتِ: 

ا ااا 


م 


ينْعَزِلُ الْمُضَارِبُ حَالَاء وَلَيِسَ لَهُ النَصَوّف بَعْدَ ذَلِكَ مُطْلًَا. 


ع)ء: 


5 ١ 
مسي‎ 
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-١‏ أَنْ لا يَكُونَ مَالُ الْمُصَارَبةِ مِنْ جِنْس رَأْسِ الْمَالٍ مِنْ كل وَجْه كَأَنْ يَكُونَ رَأْس 
ْمَل أحدَ ادن ونون مالا اْمُرُوض» كَِي هذ الصّور و ايكون تير مَل 


في الْحَالِ؛ إِذ إن كارب أن يع يلك العرُوض :ون يندلا لِمَالٍِ مِنْ جِنْس رَأْسٍ 


الْمَالِء وَعِنْدَ تَبْدِيلهِ لّهَا ب: يتُعول وَلبسنَ 1 لَهُ التَصَرّفُ بَعْدَ ذَلِكَ؛ لِأنّ تَصَوّفَهُ بَعْدَ الْعَزْلٍ في 
لْعْرُوض وَيِيْعَهُ لَهَا - هُوّ لِضَرُورَةٍ إِظْهَارٍ الرّئح أضْبَحَتٍ ت الْعرُوض نَقَدَا لَمْ يَبْقَ ضَرُورَةٌ 
وَاحْتِيَاحٌ. أنَظْن العامة 917 
]كان راق العا باو و ]ع2 رت الال عي الفقعة زمه جار كما 111 
عَرُوضًا يِقِيمَتهًا جَارَ أيِضَاء وَتَبِيرُ: يمتها يَوْمَ الْقسْمَةٍ وَلَيْسَ قِيِمنّهَا يَوْمَ الدّفع (رَدَ الْمُحْتَارِ) 
نذا لكل لرهن رح العا لفصارت كي ال تي عله اليم ترد يبيئَة» لِأنّهُ لا يَقتَدرٌ 
رَبّ الْمَالِ في هذه الصُورَةِ عَلَىْ عَزْلٍ الْمُضَارِبٍء كَمَا لا يَصِحٌ نَهْيْهُ عَنِ الْمُسَائرَةِ في 
الروَايَاتِ الْمَشْهُورَقِ وَكَمَا لَايَمْلِكُ تَخْصِيصٌ الْإذْن؛ لأنّهُ عَرْلُ مِنْ وَجْهِ (رَدُ الْمُحْبَارِ): 
- أَنْ يَكُونَ رَأَسُ الْمَالٍ مِنْ وَجْهِ مِنْ جِنْسٍ رَأْسِ الْمَالِ كََنْ يَكُونَ رَأْسُ الْمَالٍ 
عي وال الْمُضَارَبَةِ فِضَّة أَوْ بِالْمَكسء 00 هَذِهِ الصُورَةٍ لِلْمُضَارِبٍ أَنْ يُبَدَلَ التق 
الْمَوْجُود بِجِنْس رَأْسٍ الْمَالٍ قَقَط د بِعْرُوض (الدُرٌ الْمُنتقَى وَالزَيْلَِيَ)» إذَا 
0 اوج أبْا وك أنهي 
مارب بن تلك أن صرت في التقود التي في يذواين حنن رسن الايه وَلكن كه 
ل الْعُرُوض بِتَْدِ (أبُو الشعُود وَالْبَحرُ). وَحُكمْ الفموع الأخيرة عن عذه الماذة 2د 
جَارٍ فِي الشركة وَذَّلِكَ انتج اعد الح لسر َيَصِح الْمَسْحْ وَلَوْ كَانَتْ أتوَال 
الشَّركَةٍ أَمْتِعَةَ (الْبَْرُ)» وَإِذَا قَسَحَ رَبّ الْمَالٍ الشَّرِكَةَ عَلَْ هَذَا الوَجْد فَإِذَا كَانَ في. 
- 0 4 إن 0006 0 ال رن ٠.‏ 4 
لاا رئح» فَالْمْضَارِبُ مَجَبورٌ عَلَىُ تَخْصيل ديونٍ المضارَة كما دكرَ في شرح 
لمَادٍ(ال 21876 ما اَم يكن فَلْمْصَاربُ عَيْرُ جور على تَْض الدَيُويه َل يَلرَم 
وقل :نالعال لسن المدكوق [الننق)»: وكا أن لوث امال عرزل المضازت: 
لِنْمْصَارب ضَاعَرْلُ فيه لَه كما مر في َرْح الْمَافّو(: 5 )1١‏ نماي ون الود 


ا ه14 ميت 


| 
أ سلاه 
| 
| 
| 


أمّا 


22 


رج البح فى مُقَابَلَةِ عَمَلِد 


قط وَعَلَيْهِ َي مِقدَار أ ُْتَرَطُ في عَفد المُضَارَبَة بَةَمِنَ ارح لِلمُضًا 


ه 


02 


نما يَستَحِقٌ الْمُضَارِبُ البح فِي مُمَهِلّةِ عَمَلِهه انْظر الْمَادَةَ (ال 2115417 أمَا الْعَمَلُ 
َبعَوّمُ الْعَقْدِ مَقَطء ل ا ل د 
مِنَّ الرّبئْح ِلْمُضصَارِبٍ يَأَخْذُ حِصّتَهُ بالتّظر ليه فلَوْ شط بَعْض الر بح لِقَضَاءِ ديْنِالْمُضَارِبٍ» 
1 1 إِعْطَاءٌ الرّئْح الْمدكُور لِلْمُصَارِبِء وَلَا يَلْرَمُ 1م الربْح لِدَائْنِ الْمُصَارِبٍ 
لتحم لانتو نت بن انه اتسين اقزر رك التشارية لل بض ره 
الْمَشْدٌوط لِرَت الْمَال؛ 0 
ال رع اند ياي تعر به قَنِي تِلْكَ الْحَالٍ تَسْتَحِقَ الرّبْحَ 
الْمَمْرُوط كَذَلِكَ لَوْ شط إِعْطَاءبَعْضٍ الرّبْح لِمَنْيُرِيدُ الْمُضَارِبُ فَإِذَا طَلّبَ الْمُضَارِبُ 


5ه مك 


لد ل ليو أذ زرب اصع لاا مهلج نمي أن 8 عية قر 
الا عير عدر انيم الْمَذْكُوق ما إذا شرط عمل ذلك الأخيى 'تستح 


ازبخ المنزويط يقللق أز شرط بَعْضُ الرّئْح لاا ف ررس عور 


03 
5 


0 


ماع 


ذَلِكَ الأجنبي ف تتفل الزن انا إن كان حي قدزوط ففخ الفضازية ولا نون 
جني البح وَتعُودُ حِصَّثْهُ لَب الْمَاِ(رَد لمحتا _ 


اده( :)١‏ اسْتِحْقاقٌ رَبِّ الل برح هو يلها فَلِذَلِكَ َيكُونُ حم لوه في 


المُضَارَية الماسدة 00 المُضَارِبُ ِمَئِْلةٍ أجِيرٍ لْمِثْلِ لَكِنْ لا يساور الْمِقْدَار ْ 
الْمَشْرُوط جين الْمَقَ وَلَابَ تق أَجْرَ ْمل أبضَاإِنْ َم يكن رنح. 


ب الْمَالٍ لِلرَئْح هُوّ بِمَالِه نظ الْمَادّهَ (21370؛ فَلِدَّلِكَ إِذَا كَانَ وَ 


و 


00 
موو) + 

0 
الكل 
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الْمَالٍ انَيْنِ فَيَحِبُ أَنْ يكُونَ الرَبْحُ بنسَْةِ رَأْسَيْ مَالِهِمَا مُتَسَاويًاء قَيتَسَاوَئْ الرّبِحُ 
وَفِي هَذَا الْحَالٍ لَوْ شْرِط تلا الرّْح لِأَحَدِهمًا وَتلنهُ لحر قَيقْسَمْ الرَّبِحُ ا 
نهم مُتَسَاوِيانِ في رَأْس العال لتخي كتركف د + شط إِعْطَاءُ بَعْضٍ ي الرَبْح 2 


لد ني 


و 


العال فحت ريبع إغطاة ذلك المدان رب العالك 3 لا يجيد عل إِغطَ 


(الْبَحْرُ)» وَقَدَ ذُكِرَ هَذَا في شرح الْمَادةِ الْآمَِ وَعَلَيْه ما أن الْمُضَارَيَة ينا كوي 
الافيدة فيكون 6 جَمِيعٌ الرَبْح لَهُ أي لِرَبّ الْمَالٍ في الْمُضَارَبَةِ الْمَاسِدَة؛ 
ا نّم خضل يقد الْمْصَارَبَ: وَكَمَا كا عَفْدٌ الفضائية ادا كَكَايَشْتَدقٌ الْمُضَارِتُ” 


ذه 


عو 


الزن » وَإِنَماَانّتِ الإجَارَة فَايدَة لعَدَم وٌجُود الْحَقْد الصَّحبح الْمُفِيدِ ِأٍْجَارَ ة (تكملّة رَدٌ 
التخان) وكر التنازة تارك اعرو انام لجز اليكل يذل عمل لح كرس 


| 
5-4 


العمل مكاناء وَيكون النقارت عايلة لوت المالة وَالويك الذي قرط له كأخرة عمل 
َإِذَا قَمَدَتِ الْمصَارَُ َه مش ابر وَلَا يَْتَحِقٌ الربحَ؛ لأ الرَبْحَ إِنَّمَا يَكُونُ في 


ٍِّ 
7 07 0. 


الْمْصَارة اميف رده ْهْر). أكا اذا أل وض كال الصَّغِيرِ ماري وَشَرَط 


لك رذ قث زد لاي أرب عي »كي 
د أَْر الل جلما ماله بل لَه أَخدَهُ بشَرْطِ أَنْ لا يَتَجَاوَرَ الْمقَدَارَ الْمَْرُوطً حِينَ الْعَقد 
وَدَلِكَ لو شط نا عَفْدِ الْمُصَاربَةِ تُلْت الرَبْح للْمُمَارِبِ وَُلناهُ رب الْمَالِه قدا كَانّتِ 
المَضَارَية فاسدة قلا يجاوز أ بْرَ مث الْمصَارِبٍ ثُلْتَ الرّبح لِرضَاهُ به إذَا كَانَ الْمُسَمَى 
مَعْلُومًاه وَإنْ كَانَ مَجْهُولًا كَدَابَة أو َب يحب املع (تخولةر دَالْمُخَْار مُلَخَضَا). 


1 ل ب لدو قا 


ينين الْمصَاربُ أجْرَ الئل عند أبي يُوشفت» كما آله لا يسن ين الح 
الْمُصَارَبَةٍ الصَّحِبِحَةٍ (الدَرَ ُ)؛ حَتَّىْ لا تَكونَ الْمُضَارَبَةٌ الْقَاسِدَةٌ ايع اه 
شيك 1 رواية الأصْلٍ ا ل الئل فِي الْمُضَارَبَة الْمَاِسِدَةٍ 


١ 


8 000006 و و.م 


سَوَاءٌ حصَل فيه ربح أو ا اي ل ل الل كرك ا قب 


55 فَوَانِينَ الشّريعة الإسلاميّة التي كَانَتَ تَحكُم بها الدولّة الْعثْمانيَة 


و مده 2 


1 َْلهِمْعَنْهُ وَهُوَ اصّحِبح ققد فهِمَ أن امَجََة َرَت هذ اقول (َكملةُر دَّالْمْخْتَار). 


0 داه 0 المُضَارَيَةِ يَحْسَبُ ف سب في بايا 00 


1 00 


لمَُارِبٌ سواء 00-6 ا 0 َاسِدَةٌ. 


إِذَا نف مِقدَادٌ من مال الْمضَارية بق بلا ند تسب في ادي الْأمْر من الوح 
ري اسن ي الْمَال؛ لأَنَ الرَبْحَ تَابعٌ وَرَأْسُ المَال أضل؛ 8 
(مَجْمَعٌ الْأنْهْرِ)ء أمَا ما إذَا تلفت بتَعَدّي الْمُضَارِبٍ يلْرّمُ الصَمَان كه 
ادرو لخضارت نه التمين» رلا لزه قن الضار باذ انع والخعار فتضك: 
كما نَل لْمصَاربٍ في الصَباع وَفي الود َب ْمَل (لتخيلة). 

مَنَلّا: لَوْبْدِىَ بالْمُضَارَبَةِ رس مَالٍ مان ديتار» ود أن َع ماين نو وختيين يناذا 
اد بَعُونَ دِينَارَاء فَمِائَنَا دِينَارِ مِنَ الم مل الاق حي رأضالمال؛ وَالَْكَوَةُ انيد لباقي 

5 ريقابيز ا تون عند لسن لير رار مشر الج وَتَكُونَ الْمِائنا 
ديار البقيةٌ يوس امال وَيْفهَم ِنْ إطْلاق المَجَلَة: يحب ين الرّنح) أَنّهيَشْعلُ 
ا رأ ارا تقس لد تراك لمر 

اس ماه توف إذ عض ولس العا حت القشقة ونا ع بض بطلك (تخيلارة 
الْمُحْتَارِ)» وَدَلِكَ لَوْ بَقِيّتِ الْمُضَارَبَة 0 ورا تراس الغال أر 
بَعْضْهُ فَيْرَدٌ الرَبْحُ ل وله ان ندر شل ب سُ مَالٍ رَبّ الْمَالِ وَإِذَا زَّادَ 
شَيْءٌ عَنْ ذَلِكَء َيَأَحَذٌ رَبّ الْمَالٍ وَالْمُصَاربُ عَلَىْ الْوَجْهِ الْمَشْرُوط ذا َقَصَ و 
الْمَالٍ فَلَا يَضْمَنْهُ الْمُضَارِبٌ. 

ما إِذَا قُسِمَ الرَبْحُ وَفْسحَتٍ المُضَارَيةُ تم عِْدَتٍ الْمُصَاربَةبينَ وب ْمَل وَاْمُصَارِبٍ 
ةا و نلف راد سُ الْمَالٍ فا يرم عَامَهُ البح الذي قم فِي الْمُضَاربَةٍ الْمَفْسُوحَوَ أن 
الفعاة َه الأو كد الث بالمّسخ. وَهَذِهِ حيلة افع لِْمْصَارِبٍ (الْبَْرُ) أي آ 


تحاف أن 
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هِ 
3-7 6 


شك ونة وت المال ال لح بعد الْقِسْمَةبسَبْبٍ هَلَاكِ مَابَِي من وَأ المَلِهوَعلِمَ مما مر 


آنِقًا أنَهُ لا تتوَقفُ صِحَةٌ الجيلّة عَلَْ أَنْ يُسَلَّمَ الْمُضَارِبٌ رَأْسَ الْمَالِ إلى رَبُ الْمَالِ 
تَقْيبدُ الرَيلّعِيَ به اتَمَاتِيّ (تكوِكةٌ رَدٌ الْمُحْتَارِ). 

َإِذَا تَجَاوَرٌ مِقَدَارَ الرَئْح 0 َأ الْمَالِ فَلَا يَضْمَئْهُ الْمُضَارِبُ سَوَاءٌ كَانَ مَذَا 
الْحَسَارُ بعَمَل التشبارب أو لم 5 دن الْمُصَارِبَ أُمِينٌ (الْبَحْرُ)» وَفِي هَذْهٍ عر ل 
عاو تا ني لمق امور خب امون تان الح وَيَكُونُ الْبَاتِي 


قَذْ تيف مِنْ رَأْسِ الّمَالِ وَلَايَضْمَْهُ الْمُضَارِبُ؛ أن مَالَ الْمُضَارَةِ في يد ماوت 0 
حس ل عقت العا 1 سَوَاء كانت التقات بويك 1 فَاسِدَةٌ أَيْ / لا يَْرَمُ صَمَانٌ في 


اتن الصُورئين بوه 


١-- 


( 0111 وَالْحَهَا ار ا 


و 


اك كت َِكَ الشّرَط. 


كركال والكفاناقي كل عو عي ور لجل إن اول لزي ورا يك الطلور 
وَالْخَسَارُ في هَذَا الْحَالٍِ جُرْءًا مَالِكَا مِنَ الْمَال؛ مَلدَِّكَ لا يُشْتَرَط عَلَىْ غَيْرِ رَبّ الْمَالِ وَلَا 
َم به آحَرٌ. 

لعفف و بلح لقا اورقا ار 
يما أ وا لسار 1 ذَلِكَ الشَّرْط انْظر الْمَادّهَ (870)) أي يَكُون الشوقا 
52000 لي لمات بدَ (الدُرَرُ)؛ لِأنّ هذا الشَّرْط زَائِدٌ قلا يُوحِبُ الْجَهَالَةَ في 
الأبخ أذ قط لفك كلا ندا تَفْصَدُ الْمُضَارَبَةٌ بده حَْتُ إن الشّرُوط الْقَاسِدَةَ لا تفْسِدٌ 
الْمُصَارَيةَ َه (مَجْمَعْ الَْنَهْرِ). 
)١(‏ لأنها أمانة عند الإمام» وعندهما إن كانت فاسدة فالمال مضمون (تكملة رد المحتار) هلك مال المضاربة 


قبل أن يشترى به شيئًا بطلت وإن استهلكه المضارب ضمنه؛ ولم يكن له الشراء بعد ذلك لصيرورته ضميئًا 
وإن استهلكه غيره فأخذه منه كان له الشراء عن المضاربة (تكملة رد المحتار). 


الَادّه(79١):‏ عات رب فير فب ارج شك 


1111ظ2,2 

)١(‏ بِمَوْتِ رَبٌ الْمَالِ. 

0 أَوْ يِمَوْتِ الْمُضَارِبِ. 

(0أر بون وت الْمَالِ. 

(5) أو ِجُنُونٍ الْمُضَارِبٍ عَلَىْ الْوَجْهِ المُيَيّنِ فِي الْمَادَةِ .)١574(‏ )0( أوْ بعَزْلٍرَبّ 
لقال مارب كما جاه فِي الَف (1474): (9) أو ِاسْتِقَالَة ة اُْصَاربٍ كما مر ني 
ا ٠‏ أو بتَلَفٍ رَأْسٍ الْمَالٍ قَبْلَ التَصَرّفِ (تَكوِلَةرَ دَّالْمُحْتَارِ). 


وَكَد ذَكِرَ في شَرْح الْمَادَةِ (؟176) أَنَّ الشَّرِكَة تَنْمَسِحْ أ 


كط 


تَنْمَسِحْ أَيضًا لِبَعْضٍ هَذِهِ الأسْبّاب؛ 
دن الغضارية وكل َل لمت كما جه في اماق 010100 ولا رَتْ (مَجْمَعْ 
الْأَنْهْر وَوَاقِعَاتُ الْمُفْتِينَ”"')) و ولراك زرو للق د مَوْجُودًا في مَالٍ 
مارب وض يموي الْمصَاربٍ يك المرُوء ودام يكن يَكَنْ لَهُ وَصِيٌّ فَيِنَصّبٌ 
الْقَاضِيِ وَصِيً آ دوعا دلِكَ الْوَصِي وََُدي لوبٌالْملٍ وس الْمَالِ مع حطّيه حِصَّتِه كُمَا أنه 
ود حِصَّهُ العُصَارِبٍ مِنَّ الرَِح لوك َه أو إِلَى غْرَمَائِهِء وَإِذَا توْفيَ رَبُّ الْمَالٍ وَكَانَ مَالُ 
الْمُضَارَبَِ الْمَوْجُودٍ مِنْ جِنْسٍ رَأْسٍ الْمَالٍ قَتَبِطْلُ الْمُضَارَبَةٌ في حَقٌّ التَصَرفِء وَلَيِسَ 
لِلْمُضَارِبٍ التَصَرّفُ بَعْدَ ذَلِكَ فِيهًا. 

ما إِذَا كَانَ الْمَالُ الْمَوْجُودُ عُرُوضًا فَتَبِطُلَ الْمُضَارَبَُ في حَنٌّ الْمُسَافِْ وََا بطل في 
حَقّ التَصَرّفِء وَلِلْمُضَارِبٍ أن يَبِيعَ الْعْرُوض الْمَذْكُورَةَ في بَلْدَةِ رب الْمَالِ مُعَالَ عرُوض 
أَوْ تقب أيْ ينمال المارية بتزض دنفي م يكو العزض التي كَالأٍ لايق 


بعَرْض أَيْضًا إَِى أن يَصِيرَ مَالُ الْمُصَارَبَة ب مِْلَ رَأْسٍ الْمَالِه وَلَكِنْ لَيْسَ لفل تلك العروفن 


)١(‏ حتى لا يملك الشراء بعد ذلك بمال المضاربة ولا يملك السفر ولا يملك بيع ما كان عرضًا لأنه عزل 
حكمى «الخانية). 


الْجَزْءِ الثالث / الكتَابالعاشر: الشركات ١‏ 2 


ن 


د 


غير بده وت المال (الذر الفختار وتكيلة امار" ). قَدْ ذُكرَ في مَذِهِ الْمَادّة 
المقنامة بََ تنسح بوَقَاةٍ رَبّ الْمَالِء وَلَكِنْ هَل 5 يُشْترَطُ في ذَلِكَ لْحُوقٌ عِلْم الْمُصَاربٍ 
لس حسف ا 


إِذَّامَاتَ الْمضَارٍ ةيال الْمُصَاربة تيجب الصَمَانُ من ترك وَفي هذا الْحَالٍ 
إِذّا اذَعَى وَرَنَنهُ أن مُوَرُتُّمْ قَدْرَدَمَالَ الْمُضَاربَة إلى رَبّ الْمَالٍ فا يُقبلُ بلا بق أيْ أنه 
كان يبل قَوْلُ الْمَْثِ مع اَن في يات تار أي تَوبا مد (1714) وَلَكِنْ 
وَكَاته نه بَْدَ اهيل لا يعبر وَرَكنهُ كَذَلِكَ أُمَنَاك بَلْ يَحِبُ عَلَيْهمُ الإثَات. انْظر الْمَاديْنِ 
8١1(‏ وده 13 ) اما إِذًا أَنْبَتَ الْوَرَ هباي َه اْمصَارِب لِرَبٌالْمَالٍ أ َل الْمصَارِب 
قبل وَقَا َه أنه وَدَ مَالَ الْمُضَارَبة وَالرّْح رب الال ميل وكدلِكَ لو كال | الْمُضَارِبُ في 
مَرَضٍ مَوتِه: ادويق ينال الخضا هأ آلف وِرْهَم وَصَلَتْ إلى يَدِي ثم ليف كل الْمَالٍ. 
وَنُوْفَي بَعْدَ تَكْذِيبٍ رَبّ الْمَالٍ لَه قَلِرَبٌ الْمَالٍ أَنْ يُحَلّفَ الْوَرئهَ عَلَىْ عَمَلِهِمْ بضَبّاع 
الْمَالِ؛ لِأنّهُ اذّعَى دَيْنًا عَلَى مُوَريْهِمْ بسَبّبٍ الْجْحُود وَأنْكَرَ الْوَرَئَهُ َلَهُ اسْتِحْلَافهُمْ عَلَىئ 
الْعِلْم؛ ِنّهُمُ استُْلِفُوا عَلَ ِل الْمَيْرِ (وَاقِعَاتُ الْمُفِْينَ في أوَّلِ الْمُصَارَبَةِ)» آم لو مَالَ 
الْمُصَارِبُ في مَرَضٍ الْمَوْتِ: إِنَهُ وَبِحَ أَلْفَ دِرْهم. وَلَم يَذْكرْ وُصُولَهًا إلى يدو ثم توفي 
ا يَْرَمُ ضَمَانَ؛ لِأنّهُ َم يقر بوْصُولٍ الْمَالٍ يَدَهُ (وَاقِعَاتُ الْمُفِْينَ). 


.2 
ار فى 


فروع: 
0 توفي الْمُضَارِبٌ مَدِدِ يناه َإذَا كان مال الْمُشَارية معروفا فيكون رب امال 
سن ماله له وَبِحِصَّيِهِ مِنَ الرّبْح 
ا 2 . مم . 5 86د ل دسم 2 م وه و 
اعد ررق كو نمك ق كتري موتك لاخر ول ري لقعي 
)١(‏ فلو أت المضارب مصر واشترىئ شيئًا فمات رب المال وهو لا يعلم فأتئ بالمتاع مصرًا آخر فنفقه المضارب في 
مال نفسه وهو ضامن لما هلك في الطريق فإن سلم المتاع جاز بيعه لبقائها في حق البيع «تكملة رد المحتار». 


3-9 فَوَانِينَ الشرد الاي لني قات ته يها الدولة العثمانية 


يلف ل ذا حَلَف يَبْرَأ وَإِذَا نَكَلَ نشت نبت وَعْوَى المدعن» وَِذَا ادذَعَىْ رب الْمَالٍ 
الجئالة َه الْمَجْهُولَة بدُونٍ تَعْيينِ الْمِقَدَارٍ مَيَحْلِف الْمُْكِرُ يض فَإِذَا نكل فَيَجِبٌ عَلَى 
اشر يان معدا ايا أن كوه كإفْرَارِ َي مجهُولِ وَالَوْلُ ‏ َوْلّهُ في مِقْدَارِ رمَعَ 


بمسهة إلا أن . 


يَمينِهِ إلا أن يقيم خصمه بَيْنة بينَةَ عَلَىْ الْأكثّر (رَدٌ الْمُحْتَارِ). 


3 3 


6 


الْجَرْءُ الات / الْكتَابُالْمَاشرٌ الشَّرِهَات آهب 
0 و 75 ع 
الباب الثامن 
في بيان المزارعة واللمساقاة 
وَيَنْقَسِيمْ إلى فصليّن: 


5 
ويحتوي على ثلاذةٍ مباحث: 


المبحث الأول 
في تعريف ١‏ لمزارعة وَتَمَسِيمها وركنها 


سروه سم 


الْمْرَارَعَهُ من بَابٍ الْممَاَل مِنَ الزَارِع» وَالزَاُ م أيِضًا مِنَ الزّع> وَالرَزعٌ لَمَةَ رَنُ 
لبذ وَيُصمَئ امحل المزروع: مزوعة مه الَِ(الفّْسْتايُ وَمجِمع الآنؤر» وَندعَئ 
الْمُرَارَعَةٌ مُحَابرَةٌ ومحاقلة أيِضاء كنا أن أهل العواقٌ يُسَمُوَها: قَرَاححاء وَالَْرَاحُبالْمَنْح ني 
اَل مُوَالمَزرعةُ ّي لس فيا أب وَأشْجَاكٌ وَجَدْمُهَا أفرحة. 

احتلاف الأَئِمةِ في حَقٌّ الْمُرَارَعَةٍ فَاِدَةٌ عِنْدَ الإمَام الْأَعْظَم؛ لَأنَ الرَسْولَ عَيلمَكَمْ 
د ته عن الْمَحَابرة: أناعِنْدَ الإمامين مَجَادرَة؛ أن الآشول عل دااقاة فد اق مم أل 
حَييرَ عَلَىْ نِضْفٍ الْمَحْصُولَاتٍء كَمَا أنّهُ مِنَ الْمُحْتَملِ أن لا لا يكُونَ صَاحِتُ الْأَوْض 
متا عَلَى زَاعَيهَا بتو ون لا يُوجد لتنه ثقُوة دفي أَجْرَة لزع رض مَيكُون 
ُحتَاجًا لإعْطاء أَرْضه مُرَاوعَة وما أن بض النَّاسٍ يَكُونُ كارا عَلَْالْحَمَلٍ كوه 
أذ أرقو ايز اها آذ خدل ينمل ف از تذة ونتاج ديو تغؤزت الخؤارعة ونه للعاجق 


د ال 


وَفى الْمْسَافَاةٍ م جار عين الإختلاف. 
وَالْموَافُ الْوَارِدَةُ في الْبَابٍ الثَّامِنِ مِنْ هَذِهِ الْمَجَلّةِ - هِيّ مَبْيةُ على قَوْلٍ الْإمَامَينِ 


0 فَوَانينَ الشريعة الإسلامية انّتي كَانَتَ تَحَكُم بها الدولة الْعثْمانية 


0 


(مَجَمَعْ الْأَنمْر بِزِيَادةِ)» وَقَذَ بين ين الإِمَامُ الأعظم بَعْضَ الْمَسَائِلٍ ني تَتَعَللٌ بأَحْكَام 
الْمُرَارَعَِ إلا أنَّ َانَهُ هَذَا مَبيٌ عَلَْ أقْوَالٍ مَنْ جَوَرُوا القرائق الفلمة أن الل 
يَأَحَذُونَ بِقَوْلِه. 

رّوط المُرَارََةٍ: وَهيّ ماني وَقَذْ ججْوِعَتْ بِقَوْلٍ (ابْنْ خَصم شح الْأُلِفٌ: إِشسَارَةٌ إلى 


4 


أَهْلية العَاقِدَيْنِ وَهيّ مَذَكُورَة في الْمَادَّ اضرف ١‏ الْبَاهُ: إِشَارَة اللزوم كو ادر 


ع 


يَجِبُ فِي صِحَةٍ الْمُرَارَعَةِ أَنْ يُذكَرَ أن الْبَذُورَ تَكُونُ مِنْ أحَدٍ الطَرَقَيْنِ أي مِنْ صَاحِبٍ 
لضو اديه التزارع فلغ لسارم (مَجْمَعٌ الْأَنمْرِ) اح لون 
لوعن : أزليقا! ليان 2 حَةَء الدَنِي: الْبَانَ لاله وَذَلِكَ لَوْ قَالَ رَبِّ الأْض لِلْمُرَارع: 
:عرق الأزض واقتاعر تاغل آذ تقفل يوي نيلك الأددي. مكو في هذا :الكلام 
ان أن لْبَدْرَ مِنْ صَاحِبٍ الْأَرْضٍ. كَذَلِكَ لَوْ قَالَ َب الأَرْض لِلْمُرَارع: قَذ أغطيك 
الْأَرْض عَلَى أَنْ با تررعها للفس: كُون دك بذ بن ومن الال وَإذ م كروب 


و له 


الْبَذْرِ صَرَاحَةَ كَمَا أَنّهُ لم يذ كرد اللي تورك لد ف حَكَما إِذَا كَانَ مُتَحِدَا 
أيْ إِذَا كَانَ الْعْفَ يَقْضِي يروم الْبَدْرٍ عَلَىْ رَبّ الأرْضيء فَيَلرَمُ رَبّ الأْض وَإِذَا كَانَ 
عَلَىْ الْمُرّار رع أي على الْعَايلٍ َم العايل, انطر اماة (73) وَإِذا كن زف عير مت 
بن الك رق انظ الْمَادَهَ (ال 25١‏ لِأَنَّ الْبَذْرَ ذا كَانَ مِنْ صَاحِبٍ الْأَرْض فَيَكُونُ 
صَاحِبُ الْأَرْض قَدِ اسْتَجَرٌ الْعَامِلَ» كما أن إِذَا كَانَ الْبَذْرْ مِنَ الْعَاِل َيَكُونُ الْعَامِلُ قد 
الاعف ارم وَيِمَا 93 لكر ل الوه توف نان ولت الْبَذْر 
(رَدٌ الْمُْتَارِ)» وَلَمْ يُذْكَرْ هَذَا الشَّرْطُ فِي الْمَجَلَّ النُون: تار إلى روم بان نصيت 
الْعَاقِدَيْنِ وَهَذَا الشَّرْطُ مَذْكُورٌ فِي الْمَادَةِ (1570)» وَسَيْمَصَّلُ في قن بلك الْمَادَقَ 
الحا إشَارة كله الْأَرْضِء وَهُوّ مَذْكُورٌ في الْمَادَةِ »)١575(‏ الصَّاد: إِشَارَةٌ إل روم 
صَلَاح الْأْض لِلزّرَاعَة وَهَذَا مَذُكُورٌ مُقَضَّلَا في الْمَادَّة 5 ١‏ الْحِيم: إِضَارَةٌ إل بان 
القدد ايل كان كذ ال ازعم تين ؛ حت 7 0 
مده لِْمْرَارَعَةِ في وَفْتٍ لا يُمْكِنٌ الروَاعَةُ ار ل ا َتَفْسَدُ الْمْرَارَعَة. وَعَنْدَ 


0 


الجزْه دلبت انا العاشرٌ: الشركات ‏ 0 


بخ الْقَِّ دا كم مين في الْمْرلوعَةِ ةضرف إلى مي مول وَاِ في سج 


سي الْمُرَارَعَة وَقَدْ وَجحَ أكَابرُ الْفْقََاءِ هَذَا الْقَوْلَ. وَإِنَّ عَدَمَّ ذِكْرِ الْمَجَلَِّ يان الْمُدَّة 

جَمْلَّةِ الشروط لعله لاختيارها هذا القولء والفتؤيئ عليه؛ الشين: إِعَنارَةٌ إلَيلْ الشّركَةٍ 
في ي الارج. الشركة في الْخَرِجٍ إخدى شرُوط الْمرَارَعة4 لآن المقمتزة و المْراوْعة 
سا هُوَ الشّرِكُ في الْخَارِج؛ دن العُرَاَعَة ونم عَقَدَتِ ابتداءَ إجَارَةً إلا أنَّهَا تَنْعقَدُ شَرِكَة 


و سشةثس 


لَه أي ين حصُو اموا حَتَّْ إِنَّ الشَّرْط الَّذِي يَقْطَمٌ الشركة يُفْسِدُ عَقْدَ الْمُرَارَعَةٍ 
0 هر وَالهِني يَه) وَهَدًَا الصّرْطٌ يُسْتَفَادُ مِنَ الْمَاكَّةِ (0 "57 .)١‏ 
ود د ييّنَ انان أن ا لط د وقد كر في مام الِإسْتِدْلَالِ أنه 


24 


اط عد تيب الحيل بنققرا عَنْ هَذَا الشَّرْطِء وَيِمَا 3 لمق عراف 


3 


كز طرف لخي كديع الاش عل الكشان اهنا شار َه روم يان 


01 
3 2 2 
ا 0 


ل ابر وَهُوَ مَذكُورٌ في الْمَادَةِ (475١)؛‏ لأن الْأَجْرَةَ بَخْضن خارج فَإِعَلَامُ 0 


المقوة فول كها أن يلقل 00 ُو بالأرْض زِيَادَة عَنْ عَيْرِهَ فَبَجِبُ بَيَانُ 
لحر اسار انر لمَحْبَارِ). 

(الَاكةَ 51 :)١‏ لْمرَرَعةَِكَة عل ون لضي ين طرف مَل ين طََفٍ 
حر 2 أَنْ 3 ارايو َ َقسَم الْحَاصِلَاتٌ بَيْته). 

أَرْكانٌ الْمُرَارَعَةٍ رع 

أونّهَا: الْأَرْضء تَنِيها: الْبَذرُ تَالِمُّها: العَمَلُ رَابعُها: الََْر (الدَرُ الْمُخْتَارُ). 

وَعَلَىْ ذَلِكَ قَنُقَسّمُ الْمُرَارَعَة لتقي الْعَقَلِيٌ إلى سَبْعَةٍ سَْعَةِ أقسَامه اكد مِنْ هذه الْأَقْسَام 
سديق ونارها الود ْ 

وَكَد َتََْا جَدْوَلَا إِجْمَالًِا أَدْرَجْنَا فيه تِلْكَ الْأَْسَامَ وَأَهَرْئَا إل الصّحِبح وَالْقَايِدٍ 


0-39 0 
5 3 عب 


ِنّْها وَكَوْنُهَا سَبْعَةَ أَقْسَام هُوَ باغْوَار أن بَعْض الْأَرْكَانٍ الْأَرْبعةِ مِنْ أَحَدٍ الطَرَقيْنٍ وَبَاقِهَا مِنَ 
الطَّرفِ الْآحَرِء أَمًا ذا ار أَنَّبَْضَهَا مِنْ طَرَف وَبَاقِيهَا ون الطَرَقيْن قََرِيدُ اْأَقْسَامُ عَنْ سَبْعَةٍ 


3 
كما ور 


مكو 1 زح لذ لخر وَالأسْل ذيها صاب ابثْر هو الفستاي شرع 


6 سو 


و 


شاع ها سمه 


64> فَوانِينَ الشّرِيعة الإسلاميّة التي كَانَتَ نَحَكُم بها الدولة الْعثْمَانِيَهُ 
الْمَسَائَلُ عَلَْ هَدًَا (رَدُ الْمُحْتَار). 


مِنْ طَرَفٍ مِنَ الطرّفٍ الْآحَرِ 


7م 8 مركي اي 
- 18 ودر وبتقر 
5 5ه د اسريض سر عه اي 
ع ىه شر 3 
8 م رياه سر ٠‏ تو 
5-5 رض قط عمل تدر 
3 7 جر مه فلو و سرف 
ارض وتهر عمل وتدر 
ع ارس بيو 1 4 ني 
ارض وَعمّل 1 تدر فاسد 
5-14 اص 90 3 5 
أ 


وَلَتُوَضّحِ الآنّ الصُورٌ التَّلاثَ الْجَائِرّة: 

1ك أن كرون رفن والكدو ون ماوق والك ناسين مار يسارع 
صَحِيِحَةٌ؛ لأنّ الاسْيَنْجَارَ قد وَقَمَ عَلَْ الْحَمَلء وَالْبَقَرْ آله الْعَامِل كَالِِسْينْجَارٍ في الْخِيَاطَِ 
يَقَعُ عَلَىْ الْخِيَاطَةٍ وَالإِبْرَةُ هي آلَهُ الْخِيَاطَةِ. ْ ْ 

نَانًِا: أن يَكُونَ العَمَلُ مِنْ طَرَفٍ وَالْأَرْض وَالْبََرُ وَالْبَذْرُ مِنَ َ الطَرَفِ الْآحَرٍ رِ صَحِبحَ َيِضَاء 
دن صَاحِب الْأَرْضٍ قَدِ اشتا جَرَ الْعَاملَ بِآلتِهِ أيْ بِآلَِ صَاحِبٍ الْأَرْضء كمَا يَصِحّ اسْتنْجَارٌ 
الْحَيَاطِ لِتَحْبيط الثيّاب بإِبْرَةِ صَاحِبٍ لابه وَاسْتَنْجَارٌ الب لي الْبِناء يلات صَاحِبٍ الْبِنَاءِ. 


0 ءر 


2 م هعم 


َالِمًا: أن تَكُونّ الْأَرْض مِنْ طَرَفٍ وَالْبَذْدُ وَالْعَمَلَ وَالْبَقَدُ مِنَّ الطَرَفٍ الْآَرء وَهَذَا 
صَِِح أَبْصَاءٍلِآَنَ ضَائِعْب البذر قد استأجر رَ الْأَرْضَ مُقَابلَ جرْءِ مَعْلُوم مِنَ الْخَارِجٍ أَيْ 
مِنَّ الْحَاصِلَاتِ وَكَمَا يَجُورٌ اسْتِنْجَارٌ الأْض بِتقُودٍ يَجُورُ اسَْنْبَا ها أَيِضًا بِجُزْءِ مَعلُوم 
فِْنَ الحاضللات (البخ): 

وَتَْرِيفُ الْمَجَلَِّ غَيْرُ ظَاهِرِ فِي شّمُولِهِ لكل الصُوَرِ الَّاثِء وَكَانَ من الْموَافِقٍ أنْ تعرّفَ 


5-8 
0-7 


بَِوْل: عفد رَرْع بض الْحَارِجٍ (الدَيُ وَالْفَهُسْتَِقٌ». وَمَنْ أرَادَ تَفْصِيلٌ الصّوّرِ اربع وَأَسْبَابٍ 
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اوها يراج ممع ايروحم 

قِيلَ: «وَالْعَمَلُ مِنَ الطَرّفٍ الْآخَرِ)ء وَالْمَفْضصُودُ مِنَ الْعَمَلٍ هُوَ السّقَيُ وَالْحِْظُ كَبْلَ 
راك الع وَمُوَيَْقَِم م إلَى تََانَةِ أقسَام: 

لْقِسْمُ الأول: الْعَمل الَّذِي يَحْتَاحُ | َه الزَرْعٌ قَبْلَ الإدْرَاكِ وَهُوَ تقل الْبَذْرِ إلى مَوْضِعْ 
الْأَرْض وَرَرْعْهُ في الأ وَسَفَيُ الزّزع َالْمحَاطة عل كي الت لقا وَهَذَا 
العَمَلُ عَلَْ الْعَامِل أي عَلَْ الرَّارع ع كلذل فرلا صَرَاحَةَ عَلَىْ الزَارع فَيَحِبُْ عَلَيْه 
أن ون دا َمل عَلَئ الزَاع هُوَ من مُفْتصَئ عَفْدالْرَارَعَقِ حتَى أنه وا تَرَكَ الزَّارِعٌ 
هَذَا الْعَمَلَ قَقَسَدَ الزَّرْعٌُ فَيَحِبُ الضَّمَان كَمَا وُْضّحٌ فِي الْمَادَةِ (157"8). 

القِسمْ الثّاني: الْعَمَلٌ الْوَاقُِ َعْدَ إذْرَاكِ الْمَحْصُولٍ وَقَبَلَ قِسْمَيهء وَهُوَ مِنْ قبي المَقَة 
الاسم ا م ا ا 

تَنْقِيَة الات الْمُضِرَةِ وَالسّرْقِينِ أَيْ تَْبِيلُ الْأَرْضء هَل الأغمال تهت عل العَامِلٍ 
١ 7‏ شاه الازف نكا ريض شفيينا و لاطت أن الم لم كيلك 
ذا شُرِطَتٍ الْمَصَارِفُ الْمَدْكُورَةعَلَىْ الْعَامِل كَانّتِ الْمُرَارَعَةُ فَاِدَةٌ؛ لِأنَّ هذا الشّرْط لَمْ 
6 ُفتقَى الْعَقْدِ وَهُوَ شَرْطٌ نافع قر الْعَاقِدَيْنِ وَفِي رِوَايَةِ عَنِ الإمَام أبي 
ف أن كي أ رَة الْحَصَادٍوَالدرَاسٍ وَالتَذِْيَةِ عَلَى الْعَاملٍ - صَحِيحٌ بِنَاءً عَلَى تَعَامُلٍ 
اناس وَاعيِبَارًا بالاسْتِضْناع وَهُوَ وَالْأصَحٌ وَالْمُفتَى به» وَفِي هَذْهِ الصُورَةٍ إِذَا لم رط 
خا هنو الانتو ف الْعَامِل يَدْفَعُها بالطْرَقَان ِنِسْبَةٍ حِصّصِهمًا مِنَّ الْحَاصِلَاتِ وَإِذَا 
شر ط كام امامل عل الْقَوْلٍ الْمُفْتَى به أمَا إِذَا شرِط هَذَا الْمُصْرَفُ عَلَىْ رب الْأَرْضٍ 
َهُوَ مُفْيِدٌ لْعَقْدِ يالِاثَمَاقٍ؛ لِأنّهُ لا تَعَامُلَ فِي ذَلِكَ. ٠‏ 

الْقِسْمُ الَالِتُ: ااه والقتكق تفحوف هذا العمل يرم من وَكَمَ في 


حصّته فَقَطْء مَثَلا: إِذًا قَسمَتَ قسِمّتٍ الْحَاصِلَاتٌ فِي الْبَيْدَر وَخْرَّجَ رهما ِائََا كَْلَةِ وَالَآَحَرِ 
حَمْسُونَ كيْلَةه وَلَرِمَ لهالل الْعخرنه يدهم صاب اماق بل مُصَاوفَتَفْلٍ حا لانه 


ركع 


مه خخاصة ؛ كَمَا أن صَاحِب الْخَمْيِينَ كيْلةيَدْهَمُ مُ مُصَارَفَ تقل حَاصِلاته نه خاصَّة؛ لتَمييزِ 


ًّ يام هام وار 


265 فَوَانِينَ الشّرِيعة الإسلامية انّتي كَانَتَ نَحَكُم بها الدولة العثمانية 


كُلْ وَاحِدٍ مِنّْهُمَا عَنْ مِلْكِ الْآحَر (مَجْمَعٌ لْأتْهْر وَالْهِئْدِيهَ ي الْبَاب الْأَوّلٍ وَرَدُ اْمُحْتَارِ). 
وعم و مه . 2 0 2 04 0 ا ع 8 067 د قرت 2 7 2 
ويفهم من لير (وَالعَمَل من طرّفٍ آخر) أنه لو زَرَعَ حل أرضا وَأدرَك الرْرعَ 

فَأَعْطَى الْأَرْض مْرَارَعَةَ لِآَخَرٌ لا يه يَصِح) ما إِذَا أَعْطَاهًا قَبْلَ إِذْرَاكِ الزَرْع وَكَانَ الرَرْعٌ 

مُحْتَاجًا لِأَعْمَالٍ كَالسّقَي وَالْحِفْظٍ جار لِصَاحِبٍ الْأَرْضٍ إِعَطَاؤُهَا مُرَارَعَةَ لِآحَرَ. انظ 


و ِ كه عر #فانير ا 3 6 ب 0 2 ووه ا 
الصورة الثانية مِنَ الجَدوّل الْوَارِد في شرح هده المَادةَ رد المختار). 


عت سه 5 نقد 12-3 


| الَادَّهَ 6750 1): رُكْنُ الْمُرَارعَةٍ الإيجَاب وَالقَبُول» عليه دا قال صَاحِبٌ الْأرْض لِلْعَامِلٍ | 
ظ أي الْمُرَاِع: أعْطَبيُكَ هَذِهِ لض مَرَارَعَةَ على أَنْ تَأْخُدَ مِنَ الْحَاصِلَاتٍ كذ حِضَّة. | 
| دََالَ لزاوع قَبِلْتٌ َو رَضِيتُ. أو كَل قَوْكَايَدُلُ عَلَىْ الرَضَاءء أو قَلَ ِصَاحِبٍ الأزض: | 
| أَغطني أَرْضَكَ عَلَىْ وَجْهِالْمُرَرعَةِ ْمَل فيها. وَرَضِيَ الآحَرُ تقد لمُرَارَعَةٌ 

ُكْنُ الْمُرَارَعَةٍ الإجَابُ وَالْقَبُولُ كَركْنٍ الْمُقُودٍ الأخرَئ قَعَلَيْهِ ذا قَلَ صَاحِبُ الْأَرْض 
لنْعَاِل أي للرّارع: أعْطَيْتُكَ هَذِهٍ الْأَرْض مُرَارَعَةَ َل أَنْ تَأْدَ كَذّا حِضّةٌ مِنَ الْحَاصِلَاتِ. 
وَقَالَ الواح كَبْتُ. أؤ: رَضِتُ. أ َل فَوْلَايدلُ عل الوْضاء وَهَذَا ِل عَلَنْ كوْنٍ الإيجَاب 
مِنْ صَاحِب الْأَرْضٍ وَالْقَبُولٍ مِنَ الْمُرَاع» ما مَابَعْدَهُ َه بالْعكسء أو قَالَ الزَّارِعٌ صَاحِبٍ 
الأص: أَعْطِنِي أَرْضَكَ الْمُكَاَة عل وَجْه الْمُرَارعَةٍ لِأَعْمَلَ فِيها وَعَلَىْ أنْ آحُدَ كَذَا حِصّةٌ 
مِنَ الْحَاصِلَاتٍ وَرَضِيّ الْآحَرُ تنْعقِدُ الْمرَارَعَةُ (الْهِنْدِية في الَْاب الْأَوَّلٍ مِنَ الْمُرَارَعَةٍ). 

حَكمُ الْمُرَارَعَة للْمرَارَصَةِ حُكَمَان: 

الحكمُ الْأوَل: الْحْكمْ حَالاء وَهُوَ عِبَارَةٌ عَنْ مِلْكِ الْمَنفَعَةٍ 
الْأَرْض وَصَاحِبَ الْأَرْض يَمْلِكُ مَنْفَعَةَ الْعَايِل. 

الْحَكمُ التَاني: الْحَكُمْ مَآلَا وَهُوَ عِبَرَةٌ عَنِ الشَّركَةِ في الْخَارِج عَلَىْ الْوَجْهِ الْمَشْرُوطِ 
َي هذ الصُورَةٍَوْلَمْيَحْصْلْ مَحْصُولُ» فكَايَكُونُ لد الَْاقِدَْنِ ْم أي لس للْعَايل 
أغذ ارو ععلى كه 43 كن القالحن الارض اذ أخر امف ضوة كان التذز ون 
صَاحِبٍ الْأَرْضٍ أَوْ مِنَ الْعَامِل كَمَا أنهُلوْبَِفّتِ الْحَاصِلَاتٌ قَبْلَ الإذْرَاكِ بإِصَابتَهَا يإخدئ 


سكا 


7 
03 


ئْ أن الْمُرَارعَ يَمْلِك مَنْفَعَةَ 


3 


| 


الْجَزْ الثّالت / الكتَابٌ العاشرٌ: الشركسات ١‏ ة] 
الآَاتِ» فَليْسَ لِأَحَدِجِمًا أن يُطَالِبَ الْآحَرَبشَيْءِ (الْهِئْدِية في البَاب الأول وَرَدلْمُحَْاربِيَاةة). 
نه عع الوم من َب صاب بذ لاعن لاق بذوى ولا يذري 
ع لخد أ ج م لا؟ قصَارََظِر ما دا استَجَرَه لهم دارم م ْ 
ايلا أرححص ين أز أزا هذتها بيه كيس ل اكه ؛ وَعَلَىْ هَدَا للْحَامِل تَحْلِيفهُ عند 
الْقَاضِي عَلَى الامْتتاع؛ لِأَنّهُ لا يَجُورُ أن يُرِيدَ عق أله زوه لقف 16و هذ الخال 
ازا وك لكر يوب العرور رارع تر ل اخ عر تناه فا مُقَابِلَ عَمَلِهِ؛ دن 
ما أَوْجَدَهُ العَامِلُ هُوَّ عِبَارٌَ عَنِ الْمَنَْعَِ وَالْمَنَافِمُ إنَمَا تقوم ِلْعَقْدِء قدا لم يَخْرْحُ وَيَننْجْ 
لاي شيم لك يصايب الأرص إذضا لي وبيب 0 
قَذْ غَرَّرَ بالْعَايِلٍ (الطرري) كت متي الْمُْتِي د بإِعْطَاءِ أَجرِ ملو كال لقي لابحكم عل 
د كم جه ملف الس أي عب َاجبٍ الب لوم وس ل َ قَسْحْ الْمُرَا 55 
عُذْرِ الْظر شر ع الما( )1١‏ أمَإدَاَََ صاب الب ييح لازا في عق ارقي وَل 
52 ل ا َلدَِّكَ لو امم أحَدُ الْعَاقِديْنِ بَعْدَ ذَلِكَ عَنْ إِجْرَاء 


لْعَمَل بمُوجِب الْمُرَارَعَةِ َبَجْبْرٌ مِنْ طَرَفِ الْقَاضِي. 


3 


| نيه رمس 0م افاي في ةا افر 
[ تلديك كجوز للعاذون عمد الرارعة 


يَُْرَطُ في صِحة لعزا عَ أَهْلِيُ الْعَاقِدَيْنِ 
بِدُونٍ أَمْلِيةِ. انظر الْمَوَاد 41و43 و9/اة)؛ لِك كد ع نَ أحَدُ الْعَاقِدَيْنِ أَوْ كِلَاهُمَا 
وأ حي مع يع ةارع و 52 مْتَرَطُ أَنْ يَكُونَ الْعَاقِدَانِ بَالِمَيْنِ 
وَذَلِكَ لِلصَِّيّ الْمَأدُونٍ أن يَحَقَدَ عَمَل لمر ارط أيْعناء وَفِي هَذِهِ الصّورَةٍ يَصِحّ ا 
كل اين ضري أن كما ليح يعو دعا مرئ ير نوالا 
بَالِعا انظ الْمَادَهَ 29710 (رَدْ الْمُسْتَارِ)» أَما إِذا كَانَ الصَبِي العف حي ماد وق سكول 
عَفَدُ المُرَارَعةٍ مَوْقوقا عَلَى إذن ولي 


ا 0 و 
اده (4 48 :)١‏ يه يُشْتَرَط تين الرّْع أَيْ اق اونا ما اه الرّار 


> عي 


ترط أذْيُونَ امو مغلوماء أي: يترم لَ تعِْينُ الرَّرْع أَيْ مَا سَيْرْرَعٌ أو تَعْمِيِمُةُ 
عَلَىْ أَنْ يَرْرَعَ الزَّارِعٌ ما يَمَاء لَأنّ الْأَجْرَة في الْمُرَارَعَةِ هي بَعْضُ الْحَاصِلَاتِء وَيَيَانَ 


2 


الْأَجرَةٍ شَرْطُ في صِحَةٍ اَْقْدِء كما أَنَبَعْضَ الرَِّع يَضْرٌ الأض صَرَرَا يمه مَلِدَلِكَ إِذَا 
ني لفنرق التذر قفا ذا كان المذوا مه مَشْرُوطًا إِعْطَاؤُةُ مِنْ قبل صَاحِبٍ 


- 
و 


لض ون جَائِدٌ ا انه فِي هَذْهِ الصورّة ا مكحف َتَحَقَقٌ الْمْرَارَعَةٌ َبْلَ الرَرْع؛ ار شرح 
الْمَادَةِ 8770 )١‏ وَيُعْلَمُ الْبَذْرُ وَالْأَْوَه بعد الع انْظر الْمَادَهَ (5 ؟)» إذ الإِعْلَامٌ عِنْدَ 30 
بمنِْكةِ العام وَفْتَ الْعَقه وَِدَا كان الَْذرُ مِنْ طرف الْعَال أي الرَّارع وَكَمْ يُعِيّْء كَمَا ل 


الة 20 جو 


000000 


تسد الْجْرَارَّعَة؛ لَِنهَا لَازِمَةٌ في حَلٌّ صَاحِبٍ الأَرْض قَبْلَ إِلَْاءِ الْبَذْرِ قلا تَجوزُ 


0 0 و6 
وَإذَا لَمْ يُعَيّنِ | لبَذْرُ وَلَمْ يَعَمّمْ أَبمَ يُضَاء إلا أن الْأَرْض رُرِعَتْ قَتَنْقَلِبٌ الْمُرَارَ عَةَ إلى الصّحَةَ 


و 3275 2 مه 


ادع فلل تر ِأنّهُ حَلَى بَيْنَهُ وَبيْنَ الْأَرْض وَتَرَكَهَا في يَدِهِ حَتَى ألْقَى 
الوا ارده ل 1 يَجُورُ (الْهِنْدِيةُ في الْبَابٍ الْأَوّلٍ وَرَدُ الْمُحْتَارِ). 
وَتَعْيِينُ الرَّْعِ يكونُ على صورَتَيْن 

ا ور د وس او 

- أو بالتَرَدِيدٍ وَذَِتَ أن ا صَاحِبُ الْأَرْض لزاع إذَا رَرَعْتَ حِنْطَةَ لَك كَذَا 
مِنَ الْحَاصِلَاتٍ وَإِذَا رَرَعْتَ شَّعِيرَا لَك كَذَا صن ل َنصِح الْمرَارَعَةُ. 

وشت لتين برقك تو شل طلر يل 

-١‏ بِعَدَمِ ان ازع مُطْلَقا. 

١‏ - بِبََانِهِ مَجْهُولاء فَلَوْ قِيل: ازْرَعْ بَحْضَهُ شَعِيرًا وَبَعْضَهُ جنطة. وَلَْمْ يبد عر 
أ جن وله لب سر شمن كر زوه كبن 10 لْمُخْتَارِ) 
ولا يشرط ينان مِقَدَارٍ الْبَذْر؛ 2 البَذْرِيُعلَمُ بإِعْلام الأَرْضٍ (الْهندِية يَّهُ) لَكِنْ في 
ل عرف الأرض؛ لِنه ذا م يَْلَمْ وَلَْرَاضِي ماوت 

ا سد 
ترط حب اَن حصَّة الرَاوٍ بن اْحَاصَِاتٍ جز شَايَعًا 


عه سس س7 


ف والتلكة 15 حصن وتيت علطا نان حا َِاتِ. 0 
أو قطِمَتْ عَلَى معدا كذ َب ِنَ الحَاصِكَاتٍ فَالْمُرارَعَة عَه غير صَحِحَة. 


ترط بن عَفِ ةزو من الحا لات اضف 


و وسرع 


َال وقد فين الما أيعة روط ولَايز كلا نهم الشَّرْط الْأَوَّلَ: أَنْ تَكونَ 
حِصَّةٌ الرّارع مِنَّ الْحَاصِلَاتِ؛ لِأَنَّ الْمُرَارَعَةَ تَنْمَقِدُ شَرِكَةَ التهَا فَيَجِبُ أَنْ يكُونَ 
الِاشْيِرَالهُ في الْحَاصِلاتِ؛ وَيَهُمُ عدا الشرط ا مِنْ قَوْلِ الْمْجلة: (مِنَ الْحَاصِلَاتِ)؛ 
ِذَِكَ ذا ميت سه رارع بعَْء ير الحاصلاتٍ كلا تٌَِ العف مكل لَوْ شط 


شام ها شاه 


َه فَوانينُ الشريعة الإسلامية التي كَانَتَ تَحَكُم بها الدولة َه العثْمانيةُ 
أذ ينل الزا ذا عل يط من حبر حاٍلات الأزضرء بلى من مَعصُولٍ سَائِيبٍ 
الأرْض الْخَاصٌء قلا تَصِحٌ الْمُرَارَعَةُ. 

العَرّط التاق :بعك أن تدرط الخاضلات لكحدهما فقَط ينهم هذا الشزط من 
تَعْبيرِ: (جُرْءًا شَائِعًا) الْوَاردِ في هَذِه الْمَادَة مَلِدَلِكَ لَوْ شرِطْتْ جمِيمُ الْحَاصِلَاتٍ لِأَحَدٍ 
ادي كه َتفْسْدُ المُرَارَعَةٌ (الْهِدْدِية وَمَجْمَعٌ الأنْهُرِ). 

الشّرْط الثَالِتُ: أَنْ تَكُونَ حِصَّةٌ َه لزاع شَائِعَة وتفرع عَنْ هَذَا الَّرْط الْمَسَائلُ الْآية: 

ا لوْ شر ط لد الْعَاقِدَيْنِ أَنْيُمْطَئْ ِنَ الْحَاصَِاتِ عَغْرَ شو كثلات مزلا 

تَفْسُدُ الْمُرَارَعَةُ؛ لِأنّهُ يُْتَملُ أَنْ لا تَرِيدَ الْحَاصِلَاتٌ عَنْ دَلِكَ الِْقْدَاِِ وَفِي هَذَّا الْحَالٍ 

ايَحْصُلُ امراك في الْحَاصَِاتٍ. 

الْمَسَأَلة الَنيَة: لَوْ شط إِعْطَاءُ حَاصِلَاتِ مَحَل حر مِنَ الْأَرَاضِي الْمُعْطَاةٍ مُرَارَعَةَ 
لأَحَدِسِماء وَأنتَكُونَ حَاصِلاتُ الْموَاضع اْأحْرَى مِنْها 4 مُشْمرَكَةَ لَهُمّا الايصع؛ ارقم 
أذ يَْسْل أي حَاصِلاتٍ في لِك مَل المي اراي ااتركري ار فر 

الْمسْألَةٌ الله لَوْ شر طَ أ حَاصِلَاتٍ الْمَحَلّ الْقْلَاننٌ مِنَ الْأَرْضٍ الْمُعْطَاةٍ مُرَارَعَةَ 
لَّذِي يسْقَى مِنَ الْجَدْوَلِالْفَْانيٌ مِيّ لِأحَدِِمَاء وَأنَّ حَاصِلَاتٍ الْمَحَلَ الْآحَرِمِنْها الذي 
0 9 جَدْوَلٍ آخَرَ لِلآحَرِء قَتَكُونٌ الْمُرَارَعَة فَاسِدَةَ؛ لِأنّهُ يُحْتَمَلُ أن تَخْصلٌ 
الْحَاصِلَاتُ فِي أَحَدِهِمَا ْ يودي إِلَى قَطَع الشْرَِة يِنَهُما. 

المسْأله الرَابمَة: لو شط آنْ تَكُونَ الْحَاضِلَاتٌ مُشْترَكة هما بعد أن يَأحْدَ صَاِبُ 
ابر فكذار وروا أذ يعدا تادنة الْحَرَاجٍ الْمُوَظَِّ عَلَىْ الآرْضء قَتَفْسّدُ الْمُرَارَعَةُ؛ لأنّهُ 
متَمَلُ أَنْ لا تَزِيدَ الْحَاصِلَاتٌ عَنْ مِقدَارِ الْبَذْرِ أَوْ عَنْ مِقْدَارٍ الْخَرَاجِ؛ وَاْقِطَاعٌ الشَّرِكَةٍ 
05 َأَمّا إِذَا كَانَ الْكَرَاحُ حَرَاجَ مُقَاسَمَقَ 7 ا كَانَ الو ا 0 
الْحَوَاجٍ أذ َه أ َحْوَ ولك م ادر ءِ الشَّائِع» وَاشْسَرٌ عل دَفْمَةُ لا تَدْقَدُ الْمْرَارَعةه لان يا 
يودي إلى قط الشركة 

اكاك الكاية : لَوْ شط أَنْ يَكُونَ التبْنُ لأَحَدِهِمَا وَالْحَبٌ للح كن تَفْسد الْجْرَارَعَة؛ 


الْجَرْء الثالتَ / الكتَاب العاشر: الشَرِكَات 0 دس 


رع ساس 


ع اد ساس اسوك ار ل 21 

الْمَسْألة السَّادِسَة مة: لَوْ شط أن يكوة الك فشيركا توما وَالَكَنُ الأخدهها ققط 
َتَفْسّدُ الْمُرَارَعَة؛ لِأَنَهُ يُوَدّي إِلَى قَطْع الشَّرِكَةٍ في الْحَبَّ ا 06 الشَّركَقَ وَكَذَلِكَ 
فقون ايكون لق قمر كا ويه ددن للقزاز رع الَّذِي لَمْ يَكُنْ صَاحِبُ الْبَذْر 
َتَفْسَدُ الْمُرَارَعَة؛ لأنّهُ خلاف مُقئفَ' لتقي الغذيه نالو فرط [ليكرة لحت مم كا ينَهُمَا 
دار لمكي راز دوه الكرة الكاولات اليه مُشْتْركَةَ بَينَهُمًا يَعْدَ إِغطَاءِ 
د ما الي 0 
5 عط الماك في الب عل لَه لعفزوح ولع تعاض ل تخ 
الْمَرَارَعَةُ وَيَكُوَنْ التيْرة 4 مُشْتَرَكًا َْنَّهُمَا اعْتَبَارًا للْعْرْفٍ (مَجْمَعْ الأَنَهُرِ وَرَدُ الْمُحْتَارِ)» وَقَدَ 
بنش لنت كَصَدْرٍ السَرِيعةِ: نه إِذَا لم يتعرَض لِلمَبْنِ فيَكُون التَبْنُ ِصَاحِبٍ الْبَذْر. 

الشّرْط الرّابعٌ: أن تَكُونَ حص لزاوع اْحَاضِلَاتٍ ميت وق بين ا ارط في 
الكت الْفقَهِيَة يقَوْلِهم: يِحِبُ أن َعيّنَحِصّةُ أحَد الْعَاقِدَيْنٍ الذي َم يَكُنْ صَاحِبُ اَذ 
صَرِيحًا أَوْ ضِمْنًا كان كما ور كان الكل 

وَسَبَبُ هذا الشَّرْطٍِ هُوَ إذَا كَانَّ الْعَامِلُ أي الرَارِعٌ هُوَ غَيْرُّ صَاحِبٍ الْبَذْرِ فَتَكُونُ 
الحِصّةٌ الب سَبَأحَذُهَا أَجْرَ عقن كه لقزة كان فايت الأرس قو عه ماشه ادر 
َكُونُ حِصَّنْهُ الي سَبَأَحدُهَا هي أَجْرَ 
لما (400) آم إِدايََصِيبُ الَْالٍ وَسُكِتَ عَنْ نحص َب الب جود َف 


3 


الم رعق أن وت ب الْبَذْرِيَسْتَحِقُ الْحَاصَِاتٍ بِاغيَبَارمَا اواك ريت أجره وكلزة 


2 
2 4 


ارقف ولد ) أَنْ تَكُونَ الْأُجرَمٌ مه حَسسبٌ 


و 
4 3 يا ن 


ال ةم رَبٌ اَذ وََمْ يييّنَْصِيبُ الْعَاِلٍ َتَجُوزٌ اسْيِحْسَانًا؛ ِأنّهُإِذَا بينَتْ حِصّهُ 
َب البذر فيه أن ااي ره وَفِي هذه الصُووو” عر كد فتن نكل الكخر صقا 
(رَدٌ الْمُحْتَارِ). ظ 


0 
000 
سه يي عو أ ! 
85 


َإِذا لَمْ تتَعيّنْ حصتة أَيْ + حِضّة لزاع وَسَكَتَ عَليهاََاتَصِحٌ الْمرَرعَةُ 


يْ ذا لم تعن 2 


7 فَوَانينَ الشريعة الإسلاميّة انّتي كَانَتَ تَحَكُم بها الدَولَة العثْمَانِيَة 


4 


أحد د العَاقِدَينِ الْنِي ل 08 صاحت بَذْرِ فَتَفْسَدٌ الْمُرَارَعَةٌ سَوَاء كَانَ ذَلِكَ الْعَاقِدُ هو 


اج 
3 


017 


ل ِعٌ أو صَاحِبُ الْأَرْضٍ وَكَدْ فصل ذَّلِكَ أو ب ل 
عَيْرْ الْحَاصِلَاتِ أو قَطِعَتْ عَلَىْ مِقْدَارٍ كذَا كَيْلَةَ مِنَ الْحَاصِلَاتِء فَالْمرَارَعَة 
صَحِيحَة. وَهَذِه الْفِقَرَه تتَمَرّعُ عَنِ الْفقرَةِ ات ل 
الْمَادَةَ .)١5770(‏ (رَدٌَ الْمُحْمَارِ). 

(الَادَةَ 485 :)١‏ م برط أنتكُونَ لض صَاِحة للزاَةِ وَأنْ لم راوع" 

يُشْتَرَط أَنْ تَكُونَ الأَرّضُ صَالِحَةً لِلرّرَاعَةِ في مُدَةِ اْمرَارَعَةَ: وَأَنْ تَسَلَّم لزاع وَقَدْ 
عن في هَل العاد: شرطال: 1 

الوط الأول آن. تكرن الأوقق :مائقة الزقاغقة أن الرِيعَ الْمَقَصْودَ 
الْحَاصِلَاتِ 1 صَالِحَةً لِلزّرَاعَةٍ (مَجْمٌَ الْأتْهْر)؛ فَلِدَيِتَ 
كَانّتِ الْأَرّضُ سَبْحَةَ أيْ مَالِحَةً أَوْ مُسْتَنْقَمًا مُسْتَنْقَعَا لا ينْيْتٌ النبَاتُ فِيها لا تَصِح الْمْرَارَعَهُ 55 
الْمُحْتَارِ)» كَذَلِكَ لَوْ كَانَ في الْأَرْض قَوَائِمُ طن وَكَادَتْ زرَاعَتَُا غير غيْرَ مُمْكَِة فتَفْسَدُ الْمُرَارَعَهُ 
فِيهَا للسَّبّب الْمَذْكُورٍ ار ل ا ا 
سَكَتَ عن الإِضَاقَةٍ َلَا تَجُورٌ الْمُرَارَعَة وَلْكِنْ يَجِبُ تَحَرّي شَرْطٍ صَلَاحِيَة لض لِلرْرَاعَةٍ 


ىيٍِ 
إذا 


07 


في مُدَة الْمُرَارَعةِ َقَطْ كَمَا ذكِرَ في الشَّرْح؛ قَلِدَّلِكَ لَوْ كَانَتِ الزَوَاعَةُ غَيْر مُمْكِنَةِ عاض 
َل يرف لوال انطع اله وَفت المرَاَعق أذ وفع العف في مؤسي القّتا 
وكَان ادر 4 في مد الْمُرَارَعَةَ بِحُلُولٍ مَوْسم راع وَعَوْدَةِ الْمَِاو نصح 
المُرَادَ عد عد الْحَلِيم و رد َذْاْمُخَْارِ). 


ّوء وس ؟وعو د 2 


0 اَن الوط اموز ةكد لمع 


0 0 


4 2 المرَاوَعَةٍ في شَرْح عِنْوَادٍ الْفَصْلٍ الْأَوّلِء وَيُمْهُمُ مِنْ هَل 
اتات وَنْ وَل هذا صل - ماوع روط على لوعي 
التوَعٌ ال الول : و انْعَقَادِمًا وَهي عار ة عن أَهْليَة الْعَاقِديْنِ كما 


الْجَرْءُ الثّالت/ الْكتّاب الْعاشرٌ؛ الشَّرِكَات - 


المادة: ل وار لاخر وا الجا ريز ل ارايت ار 
كان العام أز عناقيت لظي ي أو كِلَاهُمَا صَبيًا غَيْرَ مم مُمَيْرِ أو ترا بطل المرارعة: 
ون عدااني شرع الْمَادَةٍ د وََدَ يات وَالإِجَارَةٍ 
وَالْكُمَالة وَالْعَوَالةٌ أن الخقوة لكر الموشُوقة فقا وط الاتفقاد تكون باطلة. 


مهن و 


التّوْحٌ النَاني: شوُوطٌ الصّكَدَ وَقَدْ ذُكْرتْ في الْمَوَادٌ (4 14 و40١1‏ و485١1):‏ 
وو ضُحَتْ شَرْحًا وَهِيَ صَلَاجِيةُ الأْض لِلرَّرعَ وَؤكْرُ امد علَى قَوْلِِكْر جنْس الْبَذرِ أو 


سه 
م 


تنميوه وَذِكرٌ َِضّةٍ الْعَايِلٍ من الخَارج َنِم الْأَرْضٍ رع قن ار لي 
الخَارِجء ذا لَمْ يُوجَدْ أ هذه ف الوط التي هي مِنَ الو الَانِي فَتَفْسّدُ الْمُرَارَعَةُ 


07 


نَ الْمَقَصُودَ في مَذِهِ الْمَادَةِ مِنَ اكد وط المذكررة لات 


ان 02 0 2 


وات لتمْصِيلات الآنفة 


لِنَّ الالرَام وَالكّدْطً 7 الْحَالِء انْظر ماده (85): رََلِكَ إةَ إِذَا كَانَ عن مدو 


وى و 


و ا 


نَقْسَمُ الْحَاصِلَاتُ مُنَاصَفَةٌ فنقْسَمْ َإِذَا كَانَ مشر وطَا تَقْسِيمُها تُلَا وَتُلد تس سن 


حا ل 0 سبيت كلا أ لايل كين 
أَنَ الْعَاملَ يَسْتَحِقَ الْحَاصِلَاتٍ حَسْبَ الشَّرِكَة فَإِدَالَمْ تَحْصُل حَاصِلاتٌ قَلَا تكون َم 
شرك در الفختار). 

كَوْنُ الْحَاصِلَاتٍ أَمَانَةُ: تكو الحَاصِاتُ وَالْعَله في الْمرَارََةٍآمَاَة في يد الماع 
سَوَاءٌ كَانَتِ الْمْرَارَعَةٌ صَحِيحَةٌ أَوْ فَاسِدَةٌ؛ قَلِذَّلِكَ إذَا تَلفّتِ الْعَلَه المذكُور ف بد الرارع 


بلا صَنْعَةِ قا يَلرَمُ ضَمَانَ أمّا إذَا تَلِقَّتْ بِصُنْعِهِ أَوْ تَقْصِيرهِ و فَيَضْمَن: وَذْلِكَ لو تأخرٌ 


5 


0 


الْمُرَارِعٌ في سَقَي الَْرْضء وَتَلِّتِ الْمَرْرُوعَاتِء قَينْظرٌ فَإِذَا أَخرَ السَقْيَ التَْخِيرَ الْمُعْتَاد 
لا يرم كان وَإِذَا 0 التَأَخيرَ الع الْجُعْتَاد م د فَيَضْمَنْ حِصّة ة صَاحِبٍ الْأرْض ! ِذَّا كَانَتِ 


ع وعم 


514 َوَانينَ الشّريَة الإسلامية التي كَادَت تَحَكُم بها الدولة العلمانية 
الْمُرَارَعَةٌ صَحِبِحَة أَمًا إِذَا كَانَتِ الْمْرَارَعَةٌ قَاسِدَةً قلا يَضْمَنُ (رَدُ الْمُحْتَار)(©. 

صْمانُ العُرُورِ فِي المَرَارَعَةِ: 

إِذَا استُحفَتٍ الْأَرْض الْمُمْطَاة مت ده الشيكت بنذ العمل وكئل الزواعة 


2 


> 
3 


قلا يَأَحَذُ المُرَاعٌ ينا مِنْ صَاحِبٍ الْأَرْض» وَإِذَا اسْتَحِقَتْ ث بَعْدَ الرَرْع» َإِذَا كَانَ الْبَذْرُ مِنَ 
الَْامِلٍ وَاسْتَحنَّ الْمُسَْحِقُ الْأَرْضَ يِدُونٍ الزّ 0 وَلَوْ كَانَ الزَّرْعٌ نَابنَا وَغَيْرَ 
درك الْظر الْمَادَةَ (901) 0 مكونة اهلع عَلَىْ رَافِع الأرض وَعَلَي الْمُرَارع مُنَاصَفَة 
ار الخؤاوع يكذ ذلك تهم إن كاازعي يظب العقاري لت لو لاوزو 

جع عَلَىْ صَاحِبٍ الْأَرْضٍ بسَّيْءء وَإِنْ شَاءَ تَرَكَ الْمَقَلُوعَ 5 الْأَرْضء وَيَضْمَنْ 
ا" 
من صَاحِبٍ الْأَرْضٍ قَالْمُرَارعٌ 0 الما إن شَاءَ رَضِيَ ينص الْمَفْلُوع وَإِنْ ا 5 
الْمَقَلُوعَ لِصَاحِبِ الْأَرْضء وَرَجَعَ عَلَىْ صَاحِبٍ الْأَرْضٍ بأَجْرِ مِثله عَلَى قَرلٍ البَلْحِي. أ 
بِقِيمَة الْمَفلوع عَلَ رَأي أبِي جْمَرِ الْظر الْمَا ده 1040 (رَدْالمُخْمَا). 
مث :)١489(‏ تَكُونٌ جَدِيع. الْحَاصِلَاتِ في المُرَارَعَةَ الْفَاسِدَةٍ لِصَاحِبٍ البَذْنِ َإِذا [ 
كد ان الآحرُصَاحِبَ الْرْض كَبَأحدُ أَرَةأَرْضِو وَإِذاكَانَ ازا تبأد جر المكل. 

5 3 جَوِيعٌ -00 ني الْمرَارَعَةٍ الْمَسِدَةٍ لِصَّاحِبٍ البَدْرِ؛ لِأَنّ الْحَاصِلَاتِ 
الْمَذْكُورَةَ هِيّ نَمَاهُ مِلْكِ صَاحِبٍ الْبَذْرِ فَإِذَا كَانَ الَآحَوُ صَاحِبَ الْأَزْضٍ أنه 


6 


أزة أي اج مثلهاة أن صَاحِبَ التذر قد !اشتزة 6 عاق أَرْضِهِ بِعَقدٍ قَاسِدٍ. انْظر الْمَادَة 


- 


٠. 


(455) وَيَحَت أن لا يتَجَاورٌ أخه رٌ المثل الْأَجْرَ الْمُسَمَئ 0 لْمْسَمَئ أي الْمِفْدَارَ الذي شَرْطَاه حين 
اعفد عِنْدَ الشّيْحَيْنِ لاد صَاعِك الأزفى نذ وي هذا اليندا ولد في الْمُضَاربَة. الْظر 
)١(‏ فإن أراد أن يطيب الخارج لهما يميزا نصيبهماء ثم يصالح كل صاحبه ببذا القدر عما وجب عليه؛ فإن م 


يفعل فإن كان رب البذر صاحب الأرض لا يتصدق بشىء, وإلا تصدق بالزائد عما غرمه من نفقة وأجر 
ولا يعتبر أجرة نفسه لعدم العقد منافعة؛ لأنه صاحب الأصل الذي هو البذر. «رد المحتار»). 


الْجَزْء الثَابتَ / الكتّا ب العاشرٌ: الشرِكَات 07 . لفتد 


سور 


لْمَادَه (1417) وَأَما عِنْدَ الإمَام مُحَمّدِ قِيَْرَم أَجْرُ الْثْل بَالِعَا مَابكَمَّ (عَبدُ الْحَلِيم) الْظر 
الْمَادَهَ (477). ش ١‏ 

فم عن كر: أن او أذ جز مغل شود ملق 1175 كير رَالْمذْل سَوَ 
كانت حَاصِلاتٌ ألم كن (أبو السّعُود)؛ لِأَنَ نَ أجْرَ الْمئل فِي الدَّمَه لسوت الدكة 
لِعَدَم الْخَارِجٍ (رَدْ الْمحْتَار»» وَإدَا َسَدَتٍ الْمُرَارعَةُ بكَوْنهَا مِنَ الق: لزاع مِنْ أَقْسَايهَا 
كر الْمَادّهِ ,)١471(‏ رهظ كن الأْض 5200 
البذْرِ أن يودي أَجْرَ ِل الْأَرْضٍ وَالْبَقَر مَعَاه لِأَنّهُ يكُونٌ قَدِ اسْتَوْقى مَتْفَعَةَ الأض وَالْبَمَر 
عفد وَيَقَتَضِيِ لَهُمَا اينا اع البلل رمخقة الوم" 


6 د 


0 


عا 


)١(‏ أكار ترك السقي عمدًا حتئ يبس ضمن وقت ما ترك السقي قيمته ثابنًا في الأرض»ء وإن لم يكن للزرع قيمة 
قومت الأرض مزروعة وغير مزروعة فيضمن فضل ما بينهما؛ لوجوب العمل عليه فيها. شرط عليه 
الحصاد فتغافل حتئ هلك ضمن إلا أن يؤخر تأخيرًا معتادًا. ترك حفظ الزرع قبل الإدراك حتى أكله 
الدواب ضمن. وإن لم يرد الجراد حتى أكله إن أمكن طرده ضمنء وإلا فلا. (الدر المختار). 


0 فَوَانِينَ الشرِيعَة الإسلاميّة انّتي كَانَتَ تَحَكُم بها الدولَةٌ الْعثْمَانِيَة 


ء 


في بِيانِ أسباب انفساع المزارعة 


(الَدةَ 4 14): اموي صَاحِبُ الأرض وَالرَّرع أحصَرْ فار داوم على الْعمَلٍ إلى 
أنْ يُذْرِكَ الرَرْءَ؛ ويس لِوَرَلٍ ا 0 وَإِذَا توفي الرَارِح فقوم وَارِه مَقَامَهُ فإِنّْ شَاءَ 
اَم على عَم لاع إل أَنيمك ال وَلَيْسَ لِصَاحِبٍ الأرض منعة. 

تَنْفَسيحٌ المُزَارَعَهَ بِحَمْسَةِ أَسْبّاب: 

السََّبُ الْأَوّلَ: تَبْطْل وَتَنْقَسِحٌ الْمرَارَعَةٌ بوَقَاةِ أحَدٍ الْعَاقِدَيْنِ؛ لِأَنَّ الْمرَار 
َتَبطْلَ الإِجَارَة بوَقَاةِ أَحَد الْحَاقِديْنِ إذَ كَانَالْحَاقِدُ عَاقِدَا لِتَفْسِهِ (الطُورِيٌ). 

وَتُوجَدْ ثلاث صور فِي وَفَاةٍ أحَدٍ الْعَاقِدَيْن: 


الصُورَةٌ الأولى: أن توفي قبل الرّْع» قدا في صَاحِبُ الْأَرْض أو الْعَاملُ َبْلَ الرّْع 
تل الفتؤقا قها انه لزتكندت المزاوعة لعل لنت سكاف ور فاع الأرض يند 
ارزع فطل الْمرَارعَةُ ع الس اَي وال ما مِنْ أجل الست الأول فَيُعْمَلُ بمُوجِب 
حَُكُم هذ الْمَادِّ وَإِذَا تو 8 صَاحِبُ الْأَرْض قَبْلَ الزَّرَاعَةِ وَبَطَلَتِ الْمُرَارَعَة ِنْ أجل دَلِكَ 
يس لِلْعَامِل حَقٌ فِي أحٍ جر مُقَابل الْحَمَل كَالكرَابٍ وَحَفْرٍ ْنَا ؛ لان لمهم نما تقوم 
فارج ودين حارج لا يكو خالا تقد (مَجْمَعٌ اله وَأبُو السّعُودِ). 

وَقَد ذكرَ في شَرْح لما (17) أنه اقح صَاحِبُ الب الْمرَاوغ يعد أن كرت 
العازل الأرض فلن ولعاين اذ لبي القاوي لخم 1 له بجر ةٍ مُقَابلَ عَمَلِهه وَلَحِنْ 
عَلَىْ صَاحِبٍ الْبَذْرِ إرْضَاءٌ الْعَايلٍ ديَانه؛ لِأنّهُ يَكُونٌ دِبَائة؛ لأنَهُ يَكُونُ في هذ الْمَسْأَلَةِ كذ 
يقي قبل صاحها لذو (الطُورق]: 

الصُورَةٌ الثَّنية: أن يُتَوَفْىْ بَعْدَ الرّرْع وَأَثنَاءَ ما يَكُونْ الزَنع تابنا وَاحَضَرٌ فَإِذَا توفي 
صَاحِبُ الْأَرْضٍ بَعْدَ الزَرْع ْنَا مَا كَانَ ا فق عفد المُرارْعَة مشتير| حدى 
إدْرَاكٍ ّزع اسْتِحْسَائاء وَُدَاومُ لاع عَلَى عَمَلِ وَتُفْسَمْالْحَاصِكَاتُ بَيْنَ لزاع وََيْنَ 


الْجَرْءُ الثّالت/ الْكتَاب الْعَاشرٌ: الشَرِكَات ا 


4 
هه 


وَرَنَّةِ صَاحِبٍ الْأَرْضء وَلَيْسَ لِوَرََة الْمْتَوَفَ أَنْ يَمْتَعُوهُ مِنْ الاسْتِمْرَارٍ في عَمَلِه وَفِي 
نكا لكر خوك كه زووق عل نار ول الروك قه أن إا قله الوط تتريدة إنطان 
عن الَار فَأَصْبَحَ إِبقَاءٌ الْعَقْد أَوْلرن» وَإِذا توفي الزَّارِعٌ فََقُومُ وَرَتَنْهُ مَقَامَهُ إنْ شَاءُوا 

سْتَمَرُوا عَلَىْ عَمَلٍ الزَرَاعَة عَتَى إذرَاك الع وَليْسَ لصَاحِبٍ الْأرْض مَنعهُم من ذَلِكَ؛ 
ل لدبي نط ورد «اذ ل وَلَِسَ لِْوَرِتٍ أخة جر مايل عَمَلِه؛ لآل 
الْوَارِتَ َم مََامَ امِل وَالْعَامِلُ لايش يَسْتَحِقٌ الْأَجْرَةَ (مَجْمَعْ الْأنهِْ). 

رالا ل رايت الزَارع الاسْيِمْرَارَ في عَمَلِ الزرَاعَقء طب قل الع وهو 
أَخضَرٌ قلا يُجْبْرُ الْوَارتُْ الْمَدُكُوه َل الْعَمَل ٠‏ بل يكون صَاحِبُ الأْض مُحَيّرا 
بِالْجِيَارَاتِ الثََانَّة وَدَلِكَ إِمًا أَنْ يُوَافِقَ عَلَىْ الْقَلْ» انْظْر الْمَادَهَ 223١79‏ وَإِمًا أن يُبْقِيَ 
الزّوْعَ لَِفْسِهِ وَيدْقَمَ قِيمَةَ ِصّة الْوَارثِ لَه نا أدَْصْرِت الْقَذْرَ اعدو على انزع 
بِإِذْنٍ القَاضِيء نَم يرْحِعْ بَمْدَ ذَلِكَ عَلَْ الْوَارثِ أي أنه يأ من الْوَاثٍ جيم ال 
المذكوة؛ دن الْعَمَلٌ لَاِمٌ عَلَى الْعَامِلٍ لمَقَاءِ الْعَقْد الْظَر سَرْحَ الْمَادَةِ »)١41(‏ وَلَكِنْ 
ابجاو هذا اْمُصْرَفْ في كُلَ حَال وم مَةَ ِصّةٍ الْوَاِثِ (رَدُ الْمُختَارِ وَعَبْدٌ الحَلِيم). 

الصورَةٌ الَاَِة: أن يَََُى بَعْدَ الع وَقَبل النَبَاتء وقد حلفت فِي هَل الصُورَةٍ قَقَالَ 
يفك لقتعاو يكو عدر القزاوعف أن لمجي شك الكووو اذا ولالاجلف إن 
لقرارقة تلق اك الابهرى ووااشكة المووة الأول «الطررئ ور الفشفار: 

إنقاء ا لخزارعة حيراة 

«١‏ االتتام ارو وله ترا ار فلي لتر عَُ أْضَاء لِآنَ في قَلْع الرّع 

صَرَرًا إأى وَقْتٍ إذرَاكهِبأجْر الئل (: مَجْمَعُ الْنْهِْ) وَفِي هذه الصّورَة يُمْطِي الْمُرَارِعٌ ضَاحِبٍ 
رض أَجْرَ يل ضيه انه َدِ سوق متف بَخض الْأَرْض لإْمَاء حِضَّيِهِ حت وَفْتٍ الإذرَاكِ 
كَمَا في الإِجَارَقَ يَعْني: إذَا امداخ أزظنا فقت هده قثل الإذراك ينف الرَرْعّ فِيهًا ل 
إذْرَاكِهِ بأَجْرِ الل ١‏ الْمُحتَارِ), وَيَحِبٌ أَنْ تود تَقَقَةُ الزَرْعَ بَعْدَ 10 الْمُرَارَعَةٍ مِنَ الْعَامِل 
وَصَاحِبٍ الأدض دواع كر عردواقها بن العافلات: لِأَنّهَا مُسْتَرَكَة يَيتَهُمَاء ار 


4 فَوَانِينَ الشريعة الإسلامية انّتي كَانَتَ تَحَكُم بها الدولة الْعثْمَانيَة 


ع اير وك 


لْمَادَّه0300)» سَوَاء كَانَتْ حِصّةٌ كُلّ وَاحِدٍ مِنْهُمَا قيبْلَ النمَمَة التي تَرَمُقَيْلَ إذْرَاكِ الرّْع أَوْ 
بد إذراكِه؛ لِأَنّالْعَال بَمْدَ مُرُورِ مُدََ الْمُرَارعةٍ لا يَكُونُ مَجْبُورَا عَلَىْ العمل أيْضَاء 
وَالْعَمَلُ الَّذِي كَانَ مَجْبُورًا عَلَى عَمَلِهِ بسَبّبٍ الْعَقْدء أَمَا الْمَصَارِفُ الَّتِي ان 
ع لد 

الْخْلاصَة الع عروق ودر 

الصورَةٌ الأولى: الْمنْمَعَةُ الي تَكُونُ َيل الإذْرَاكِ وَفِي مُدَةٍ الْمُرَارَعَة وَ هَذْهِ تحب عَلَىْ 
الْعَامِل. اح ا 

الصّورَةٌ المَّايَة: : الْمَنْفَعَةُ التي تَلْرَم قبل الإذْرَاكِ وَيَقد القضاء كذ المرارغة هله 
التَمَعَة وّدّى بسب لاد شْيرَاكِ في الْحَاصِلاتٍ. الْظر الْمَادَهَ (84). 

الصورَةٌ النَائَ: التَمَمَهُ بَعْدَ الإذْرَاكِ وَهَذِهِ التَمقَهُ ود مِنْ صَاحِبٍ لض وَالْعَامِلٍ 
بنسيَة حِصّةٍ كُل وَاحِدِ مِنّْهُمَا م مِنَّ الْحَاصِلَاتِ كَمُضْرَفِ الْحَصَادٍ وَالدّرَاسِ “الع شَرْحَ الْمَادَة 
(01١5‏ رَدَ الْمُحْتَارِ). 

لَودَكَعَ الكافل ازجاع لا ض الْمُصْرَفَ الْنِي عر عن حرس مده أيْ بِدُونٍ 
إِذْدِ الْقَاضِي أَوْ إِذْنِ الْآَحس عون ا ةر المُطَالََةِ بِ. انْظْرِ الْمَادَهَ (0//) 
وَشَرْحَهَا (مَجْمَعْ مَعُ الْأَتهُر). 

السّبَبٌ الثَنِي: إِذَا قَسَحَ صَاحِبُ الْبَذْرِ الْمُرَارعَةَ تمسح وَلَوْ كَانَ بلا عُذْنِ الْظْرْ شَرْحَ 
الْمَادَّةِ .)١575(‏ 

السب الثَّالِتُ: إذَا فحت الْجُرَارَعَةٌ ِأعْدَارِتَنْمَسِحُ كَالِْسَاخ الإجَارَةء انْظْر الْملْحََ 
ارد في شرج | الْمَادَةِ 450 28 وَهُوَ لَوْ ظَهَرَ دَيْنٌ عَلَىْ صَاحِبٍ الْأَرْضٍ أخوجة يع الأ 
مور 2 قُفْسَحْ الْمُرَارَعَةَ قَبْلَ الزّرَاعَةٍ وَتبَاعٌ الْأَرْضِ ادكو 5. انْظْرِ الْمَادَهَ (71) كما 
ا فْسَح أَيضًا بد الرُرَاعَةَ وَقَبْلٌ التات» لكن يح أن يسدر ضَئْ ضَىْ الْمُرَارِعٌ دِيَانَةَ إِذَا 
ول دَفي 0 00 إن اله الْقَضَاءِ ا رتل2 


م اس مر 8 هم 


الجر لثَاِتَ/الْكتَابالعاشر: الشُرِكات 1 1 594+ 


عِنْدذَ أبي يوسشف» و ل رَمْ الأوض + ل لوا وَيَضْمَنٌ صَاحتٌ 
الأَرْض مِقَدَارَ الزيَادَ الّتِي أَوْجَدَهَا الك وَقِيلٌ : ا تبَاع. اول ووو ٍ 
مَلَكَهُ الْوَصِىٌّ وَنَحْوَهُ. 

ما بَعْد الات قا فسخ المرَاَعَة َع الأزض؛ أن عن المُرَارع تعلق ب د 


000 


ار ان زالدة حار ربب و 0 بل 0 2 عَلَْ إِجَارَة الْمُرَارِع فَإِنْلَمْ 


السّبَبٌ الرّاٌِ: ذا مَرِضَن تراغ أزأواة لتقن آز الايقال في صَنْعة أخرَئ كنفْسَعُ 
الْمُرَارَ 5 (وَدٌ الْمُخْتَارِ). ٠‏ 

السب الْكَامِسٌ: إِذَا كَانَ الْمُرَارِعٌ حَائَا وَحِيفَ مِنْ سَرِقَةٍ الْحَاصِلَاتٍ قَللطَرَفٍِ 
د 


2 


مم هم 


وَيَحْتّوِي على ثلاثةٍ مياحث: 


المبحث الأول 
في بيان تعريف المسافاة وركنها 
الاق لق وَشَّرْعَا وَاحِدٌ وَهُوَ الْمُيَيّنُ ِي الْمَادَة التي وَتَسَمَى بِلْعَة المَدِيَة: 


مُحَامَلَة. عَم روعي الققاماز» رانها لوقل بحنب الانقاق لكا هاوق الشتي والمقاعاء 
عَلَى غَيْرِبَابِهَا (الطَحًا حَاوِيٌ). 


وَقَدْ جورت المُسَاقَاة بالسنّةِ الشَرِيفَةِ ويلا <' حْتِيَاجٍ إليْهًا: 

اليه : قد سَاقَىْ ال الْكَرِيمُ عَلَتوتَاج أَهْلَ س7" . 

اخْتَِاجُ النََّسِ إلنها: وَالائن 0 نَل الْمْسَاقَاةِ و (الطور كت 0 الْأنْهْرِ)؛ وَدَلِتَ 
أن لبَمْض النَّاسٍ أَشْجَارًا وَلَايَكُونُ مه مُفتَرًا علَُ الْعَمَلِ؛ ل ترا عَلَْ الْعَمَلٍ 
ل لات لكل تيم عشالم خلئن الطقئ وكين متهن قد طب 
الكاك: التكاقاة الْظْرِ الْمَادَةَ 170). 
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ع | 
لتوبة أ 


| )كه 1441): القة ىت رع لتو اج م زف 
١‏ رق ل 


ظ ِنْ طَرَفٍ آكَرَه وَأ يْقْسَمَ لمر لحَاصِل بن 


إيضاح القيُود: 
-١‏ عَلَىْ أَنْ تَكُونَ الْأَنْجَارٌ مِنْ طَرَفٍِء وَيَخْرُحٌ بِهَذَا التي الَْيْمٌ؛ لأَنْ الْبيْعَ عِبَارَهٌ 


)١(‏ ورد في الأحاديث في معاملة النبي يَكِِ أهل خيبر وهي كالمزارعة حكمًا وخلافًا وهو الصحة عل المفتئ به 
«الطحطاوي». 


الجزء ل / الكتاب العاشر: الشَّركَاتٌ الا 


تَمْلِيكِ الْعَيْنِ. 

كه وَالْمْرَادُ ين الشَّجَرِ هُنا الات الَّذِي يَبْقَىْ في الأْض أَكثرٌ 
يي ل ل ما ار 
رامو الْبَاؤِنجَانٍ وَالْكَرّاثِ وَالرّئَانٍ وَالْعنّبِ وَالسََّرجَلِ و وَشَجَرَة الْجَوْزْ الْمُحْتَاجَةٍ 
لِسَّمي وَالْحِفْظٍ (رَدُ الْمُحَْارِ وَالْحَازيَهُ ا حر الما يار اللي 

كلاه ل كاتا اعد اخود عل أصول الرَطْبَه فَإِذَا عْرِفَ وَقْتْ أوَّلٍ جِزَةٍ فَنَصِحٌ 
لتقا ونا كل عي مغلومة تنشد إن ل زهي لط تي اع قاد 
عَلَىْ مرو الزَّمَانِمَادَامَتْ في الْأَرْض (الْحَانِ 1 

كَذَلِكَ لَوْ سَاَ امك اللي افا ا در 2 قوم الَْايُ لحن 
خرُوج البَذِْ وَعَلَىْ أَنْ يكُونَ الْبَْرُ عِنْدَ خرُوجه مُشْترَكا منَاصَفَةَ َِنّهُمَا ة 
الْمُسَاقة بلا بين الْمْدّ آَم ذا شُرِطَتٍ الشركة في ا تس لطي كوف كاي ل 
ل 0 يء لم ينم بع كل لاون را لعي و سل هَذَا قيب وَيفْهَمْ 
نر لجار بصُورَةٍ مُطلقة - انه تَجُوءٌ الْمُسَاقَاُ سَوَاءٌ في الْأَشْجَارِ الْمُرَةٍ كَالَخِيل 
وَالْأَعْتَابٍ أو الْغَير 0 َلِدَلِكَ تَجُورُ الْمُسَاقَاةٌ في الْحُور''' وَالصَّمْصَافٍ (شَجَرٌ 


هع سره 


الخلافي)7) وَالْعَيْصَةٍ اللّاتي لا ثَمَرَ لَهَا وَل لَمْ تسَمَ الْمَدَه عرد إل خرف رقن أشي 

بعِبَارَة: (أَشْجَار) إلى عَدَمٍ جَوَازِ ا" وَالدجَاجٍ وَبَذْرِ المَيْلَقٍ أيْ دُودٍ الحَرير 
تفي الترء ٠‏ معا: كز أَغط أَحَدبَذْرَ الْمَيْقٍ لآسحرَ لإعْلَاقِهِ بوَرَقٍ الثوتِء عَلَْ أن يِ؟ نَ 
الْحَاصلَاتٌ م مُشْتَرَكةَبْهُمَا قلا يَصِحٌ وَتَكُونُ الْحَاصِلَاتٌ لِرَبُ الْبذْرِ ويَأخذُ الْآحَرُ قِيمَة 


أَوْرَاقَهِ وَأَجْرَ مِثْل عَمَلِهِ (رَُ الْمُحْتَارِ). 


0 02 
أنه قَذَ 


-١‏ - وَالَريَةٌ مِنْ طَرَفِ آحَنَ وَيَخْرُجٌبهَذَا الي الجا رَة؛ لِأنْ الْمَأْجُورَ فى الإجَارَةٍ 


)١(‏ هو شجر لا ثمر له (الطحطاوي). 
(8) عطي هه لزنا (التابجطاروي) 


ها فَوانينَ الشرد يع الإسلامية التي كَانَتَ تَحكم بهًا الدولَةُ الْعثْمَانيهٌ 


هُوَ انْتَِاعٌ الْمُستَاَجِرِ وَكَا مُسَلَّم الْمَأْجُو رُللمستَاجِر ل ب 
؟- الثَمَرُ وَيَخْرُجٌ بِهَذَا اتير الْمُرَارعَةٌ 56 وَالَْفْصوة من الَمَرِ مَحْصُولُ 
الأَمْجَارِ وَالسَّيْءٌ الْمَفْصُودُ مِنَ الْأشْجَارِ وَقَد وَرَدَ فِي الْفَهْسَانِيٌ أنَّالْمُرَادَ من التَمرِمَا يَوَلد 
ِنْهُ ينول لطبك وَعَبر هاو وَهَذَا تقد أنه يشرط أن يكن الشكة المقافة عليه وذ يله 
1 (الطَحْطَاوِيٌ)؛ َلدَِّكَ يَجُورُ إعْطَاءٌ شَجَرِ الصَّمْضَافٍ مُسَاقَاةً لاختطّاب (عَبْد | ولتم 
وك انكر رفع أن اديت 1 صرح بتر لا أذ قل. إن ذِكْرَهُبِنَاءُ عَلَىْ الْعَالِبٍ. وَيِفْهَمُ 


2ه 


من الْمَسألَة في شَرْح الْمَادِّ (45١)أَنَ‏ از ع إِذَانَبَتَ وَلَمْ يُذْرِك تَجُورٌ الْمْسَاقَاةٌ علَيْه. 

4 - التربية يد ومن هذا تأنه يِب يَحِبُ لِصِحَة الْمُسَافَةٍ أن يَكُونَ الشَّجَرُ في حَالَةٍ 
إِذَا لَمْ يُسَافَظ عَلَيْهِ ويرَّى يَْلَفْ فُ الدْمرُء أو في حَالةِ لا يَظهَرُ وبنير آكَرٌ: أنه يقن أن 
الْعقدُ على شّيْءِ في حَدٌ الثموٌ حم يتََايدَ في تف بعد الَْمَلِ؛ 000 
بِدُونٍ حَاجَةٍ لِحَافِظٍ أو مرب قا تَجُورٌ الْمُسَاقَاةُ فيها؛ لأن العام[ نما تكح قْ الْحَاصِلَاتِ 
بِعَمَك وََا أَثرَ لِلْعَمَل بَعْدَ التَنَاهِي وَالْإِدْرَاكِ وَلَوْ جَارَتِ الْمُسَائَاةُ بَعْدَ الإذْرَاكِ في هَذْهِ 
الصَورق, يجب َلِكَ اسْيَحْقَاقَ التايل لِلْحَاصِلَاتِ بلا عَمَل جر جر لزع ذَّلِكَ 
(الطُورِيُ و د الْمُحْتَارِ)؛ قَلِدَّلِكَ لا خرل كانه في الانار الْمُدْرَكَةَ أي أي هي في 
ََ ا ريد ْمل وا يكوه َيل - حِصَّةٌ فِيهًا؛ قَلدَّلِكَ لَوْ م د الخال يدم ة في يلك 
الْأَمْجَارٍ حَسْبَ الْمُسَاقَا فيأَحدُ ا أو مله ققط (الكانكن وَمِنِ الوط أن يكن 


مذ ف ل الَّذِي فيه ثَّمَرُ مُحَاملَةِ ما يَِيدُ َمَرَئهُ الْعَمَلء فَِنْ كَانَ الْمَدْفُوعٌ بخلافِه 


طلم أوْبْسْرٌ قدا أو الم اميه باه عِظَمُهُجَارَتِالْمُعَامَلهُ ون كال داه عِظَمْهُ 


3 


إلا أنه َم يُرَطْبْ فَالْمُعَامَلهُ فَايدَةٌ وَيكُونُ الْكَارِحُ كُ لِصَاحِبٍ الَخْلّةِ «الطّحْطَاوِيٌ». 

لبي وَمَعْنَاهَا الْعَمَلُ وَالْمَقَْصُودُ مِنَ الْعَمَل الشَّامِلٌ لِلْحِفْظِ؛ٍ فَلدَّلِكٌ إِذَا سَاقَ أَحَدٌ 
عَلَْ كَرْمهِ شَخْصاء فَإِذًا كَانَ ذَلِكَ الْكَرْمُ غير َي مُختَاج لْعَمَل َب الْحفْظٍ كينْظ: قدا كان 
فِي حَالَة يَْلَفٌ فيا إِذَالَمْ يُحَاقَط عَلَيْهِ فتَجُورُ الْمُسَافَاة وَيْعَدٌ الْحِفْظُ زِيَادةَ في الثَّمَرِ وَإذا 


الجَرْم الات / الكتّاب الْعَاشرٌ: الشَّرِكَات ش ا 
كَانَ غَْرَ مُحَْاج لِْحِفْظ فلا يَجُورٌ الْمُسَاقَاكُ وَلَا يَكُون للْعَايِلٍ حِضَّهُ ذ فِي الم وَالْأَصْلُ 
هرا كي ع نمع هاوق 
فَكَذَلِكٌ لو أغط عد تكله مُسَاقَاةٌ لآخن فينْظَرٌ فَإذَا كَانَّ لتم في حَالٍ الازْدِمَارِ 
اضر فَهُوَ جَائرٌ وناك لكك ول طلقا كر العا راذا تاي يطحة ركان في 
حَالةٍ لا يتََخَمْ حفْسْدُ الْحْسَاتَاةُ وَلَوْ لَمْ يَْلُ وَيَكُوْنُ كُلُ الثَّمَرِ ِصَاحِب النَخْل» ويد 
م أخرَ مله وَالْحُكُمْ في الب وَالََْايِِ الأرَئ الع عَلَْ انول الممْرُوح؛ 
في الزَرْع كَل زاقاقة وفك الخضاي ولا تقو 1 هزه إذذ عه الحضاء در الفتكار): 
لي لشي ال الجن ونين تلك لأنو لأتل تسب حل فيل 
وَتُمَسَّمُ الْأَعْمَالُ إلى مَلاكَةِ أقسام: 1 
الْقِسْمْ ار ل4العيال لني يام بها عَم إِذْرَاكِ الْأنْمَانِ فَهَلْهِ الأععال + ماعن 
الْعَامِل حَاضّةٌ وَإِذَا شط الْعَمَلُ عَلَىْ صَاحِبٍ الْأَرْض كَتَفْسْدٌ الْمُسَاقَاة امنيب في 
الَْاب الْأَوّلٍ 5-7 الْمُعَامََة وَرَدٌ الْمُحْتَار), وَالْأصْلٌ أنَّ كُلّ ما كَانَ مِنْ عَمَل الْمُعَامَلة 
مما يَحْتَاحٌ إلَْه الشَّجَرُ وَالْكَرْمُ وَالرَطَبُ وَأَُصُولُ الَْاؤْنْجَانٍ مِنّ السّعَي فلخ تمر 
والحفظ الي التَخِيلٍ فَعَلَى الْعَاِل «الطَّحْطَاوِي). ١‏ 
لقم الَّنى: الْأَعْمَالُ لني تَكُونْ بَعْدَ الإذْرَاكِ َكَل الْقِسْمَةِ كَالْجَِدَاذْ وَالْحِفْظِ 
وَهَذْهِ الْأَعْمَالُ لو الاثتين بالا” شْيَرَاك ل 9 0 مَا كان مِنْ ياب النَمَعَةِ عَلَى 
الشّجَرِ وَالكَرْمِ وَالأَرْضٍ مِنَ السَرْقِينِ وَتَقِْيبٍ لض الِّْي فيا الكَرْمُ وَالسَّجَرُ وَالرّطَابِ 
وََضْب الْفرَاس؛ وَتَحْوِ ذَلِكَ عَلَْ قَدْرٍ حَقَهِمَاء وَكَدَلِكَ الْحِدَادْ َالْتِطافُ (الطّحْطَاٍ وي). 
لمم الَلِتْ: الْأَعْمَالُ التي تَكُونُ بَعْدَ الإذْرَاكِ وَبعْدَ الْقَسْمَة د كل وَاحدٍ مهما 
َمَقَةَ حصّته؛ ِأنَّهُ في هَذَا الْحَالٍ قد تَمَيرَ فشكل وعد ينها عن يلت الكخر اندز 
لا 27 الْمُحْتَار), وَلَكَا كان الحقط لازمًا عَلَْ الْعَامِل عَلَىْ الْوَجْهِ الْمَشْرُوح فلل 
الغو نط العام آذه فقاقاق يقن زآذا الكت ينمي بدتلفا(زة التشتر). 


00 


وَإدَََعَهِلّ العامل جد كه ترك الْمَمَل وَأخْرَله الْتَمَد يد ذلك هَجَاءَ ولي حصت من 


أ 


5-8 
أو 


شام هماه 


> ونين الشريمَة الإملامية نت كانت تَحكُم بها الوه ماني 
الْحَاصِلَاتٍ يُنْظرٌ: مدا كَانَ ِنَم قِيِمَةُ وَقْتَ تَرْكه الَْمَلَ قَلَهُ طَلَبُ حِضَّيِه مِنَ الثَّمَرِ عَنْ ذَلِكَ 
الزَمَنِء أمًاإذَا كَانَ لا قِيِمَةَ دمر عِنْدَ َْكهِ الْحَمَلَ َلَيْسَ لَهُ طَلَبُ شَيْءِ (رَدُالْمُحَْارِ). 
«- اَن طرف اتن طرف لحر وهم دقو له أغطئ أعد 
حِصّتَهُ مِنَ الشَّجَرِ لِشَرِيكِهِ مُسَاقَاة وَصَرَطَ أَنْ يد حِصّتَهُ أكْرَ مِنْ حِصَّةٍ الشَّرِيكِ لا 
يَصِح؛ لِأنّهُ شيك ف مودي لسار ا ل ا 
الْحَاصِلَاتٌ بَبْنَهُمَا بِحَسْبٍ مِلْكِهمَ مََلَا: لَوْ كَانَ كَْمٌ مُشْجِرًا مُشْسرَكَابيْنَ انين مُنَاصَفَهه 
وَأَعْطَيْ أَحَدُهُمَا حم وخر تف زرط أذيكرة 45 احاياد بار 15 


5-9 
6. 


لِلسَّاكِتء فَتَكونٌ الْمُسَاقَاةٌ فَاسِدَةٌ ود الْحَاصِلَاتٌ بَيْنَهُمَا عَلَىْ قَذْرِ الْمِلْكِء وَلَا أَجْرَ 
ِلْعَامِل عَلَىْ شَرِيكه؛ 8 لَمْ يُمْرَطْ إِعْطَاءُ حِصّةٍ رَئِدَةِلِأحَدِهِمَاء بل شط الاشْيْرَاكُ في 
التْعر بيشي ملكهتما ةب َيَصِحٌ (الْهندِيةُ ني الْبَاب الْأَوّلٍ مِنْ كِتَاب الْمُعَامَلّةِ). 


أسيلة وََجوبَة: 
ين( ١‏ + بود تنطن يقرلل الإسْفبًا فاح وَالْكوَاتُ لا يق في الْأَْضٍ نِضفَ سَبٍَ م 


اع امي 6ه 


كَوْْهِمَا تَجُوٌ الْمْسَاقَاةٌ فيهمًا. 2 َيَخْرُحٌ هَدَّانِ عَنْ ْيف الشَّجَر الَّذِي عُرْف آَنْمًا؟ 
الْجَوَابٌ - قَدْ وَرَدَتِ الْمُسَافَاةٌ في الْأَّرِ عَنِ النَخْل وَالْكَرْمء فَكَانَ هذا التَعْرِيفٌ مَبْينا 
عَلَىْ ظَاهِر الْأَر. اا00 
س (3) - لَوْ أَعْطئ أَحَدٌ أَرْضَهُ لِآحَرَ لَِغْرِسَهَا قَسَائِلَ أَشْجَارِ عَلَىْ أَنْ تكُون مُشْترَكَة 
ع وراك ل عد راكد رو اشرما كاد كابير العاور ل 
اشكاروة ولق لذأ كلت الأفيهاء رَبِدُونٍ رضَا الْعَامِل | اَم يَضرَّ املع بِالْأرْضء إِذَا 


9 


كَانَّ يَضُدَُّهَا ضَرَّرًا فَاحِشًا فَلَهُ أ يَتَمَلَّكَهَا بمَيْر رضَاهٌ (الطُورِيٌ)؛ وَفِي هَذِه الْمَسالةٍ لا 


وعد نكا واس قاين توك اد ؟ 
الْجَوَابٌ- جوَابُ السُوَالٍ الْأَوّلِ هو جَوَابٌ لِهُذَا السُوال أيِضًا. 
َرِعٌ: لَيْسَ لِلْمْسَاتِي أَنْ يُسَاقِيَ غَيْرَهُ؛ لان الدَهْمَ إلى غَيْرِِ إِنْبَاتٌ لِلشَرِكَةِ في مَالٍ غَيْره 


2 5 أ 
م 


بعَيْرِ نه فا يَصِح أمًا إذَا أَنَهُ صَاحِبُ الْأَشْجَارٍ صَرَاحَةَ أَوْ قَالَ لَهُ: اعْمَل بِرَأيكَ. في 


ع 


الْجُرْء الثّالثَ / الكتّاب الْعاشر: الشُرِكَات > 


هَذَا الْحَالٍ له أن يُسَاة ِي آحَر (الطّسْطَا دي 


ان ده :)١1445(‏ رُكُْنٌ الْمُسَاقَاة الْإيجَاتُ َالو ذا قَالَ صَاحِبٌ الْأَشجَارٍ رتيل 


أَعْطَيْتُكَ هَذِهِ الْأَسَجَارَ عَلَى وجو الْمُسَائَاةٍ عَلَىْ 5 مِنْ تَمَرَتَهَا كَذّا حِصّة 


> فو 


الْعييل أي التحص 1 الَّنِي مير بي تلك الأشجَار تعد المْسَاقَاة. 


ْ 
ل ان 


يكن المشاقاة الايكات وَالقبول كَرُكْن سائر بر الْخمُوو فَإذا ة َإِذَا قَالَ صَاحِبٌ الْأَمْجَارٍ 


0 : أَعْطَيْتكَ هَذْهِ الْأشْجَارَ عَلَى و جه الْعسَاقَاق عل أن بأد من كَمَرَتَهَا كذ خِصّة: 
َكل الْعَالُ أي الشَّخْصُ الذي سَيْرَبَى تِلْكَ الْأَنْجَارَ عَلَْ ذَلِكَ الْوَجْهِ تَْعَقِدٌ الْمُسَاقَاةٌ 
00000 

مَكَلُا: لَوْ رَمَىْ ل بذ عد ني عَرْصَةٍ حر وَحَصَل ون لِك البذر َال جار 


َتَكُونُ تلك الْمَسَائَلُ لِصَاحِبٍ الْأَرْض؛ َِنّهُ لا قِِمَةَ لِلْبَدِْ وَكَذَّلِكَ لَوْ سَقَطَ بَذْرُ شّجَرِ 


ع أعدٍ في عَرْصةٍ أحد كته حون الي لصَاحبٍ الْعَْصَه هلم ينث هذ 
الْحَوْخ إلا بَمْدَ دَمَابٍ اللّخم و له َهُ قِيمَةٌ بَعْدَ ذَّلِكَ (رَدٌ الْمُحْتَارِ)» وَصِفَةُ الْمْسَاقَاةٍ 


هه 
4 


وهم اف وني لو لق دلوب لبذ ع انع قل إلا بذ 
١‏ ذَالْمُحْتَارِ) انْظْرُ شَرْ اح الْمَادّةمِ(57 1و١55١).‏ 


3 2 


0 فَوَانِينَ الشريعة الإسلاميّة التي كَانَتَ تَحَكُم بها الدُولَة الْعثْمانِيهُ 


المبحث الثاني 


ور 


في بان شروط وَأَحَكَام الْمِسَافَاة 
و1 العْيَاقَاة ة كَشْرٌوط الْمْرَارَعَقَ وَهيّ أَهْلِيَه العافددة ان تَصيب الْعَامِل 
وَنَخْلِيَةٌ الْأشْجَارِ وَتَما يما لِلعَامِلٍ َالشّركَةٌ في الْخَارِج؛ ولك ليست الْعسَاقَة كَالْر رع 


و 


031 


ن الشروط الَْرْبَعَةَ مَمْرُوطَةٌ في الْمُرَا رَعَةَ وَغَيْرٌ مَشْرُوطَّةٍ في 


2 


0 
كمرامه 


في اربعة شُوُوطِ أَيْ 


المُجافا وَهي: 


أن 


54 


١‏ - إِذَا امْتَتمَ الْعَامِلُ يب بعلمل لال لَاضَرَرَ عَلَيْهِ في الْعَمَل ما إذَا امَْنعَ َب 
البَْر عَنِ الْعَمَل فِي الْمرَارَعَةٍ فا قلا يُجَبر. 
؟- إِذَا الْقَضَتْ مُدَةٌ الْمْسَاقَاةٍ َك الجا في بد لايل بلا أجر) لِأَنْ الشَّجَرَةَ لا 


0 
5 0 


تر ايا اء أما إِا الْقضَث مده الْمرَارَعةٍ ترك الأرض فِي يد الْمرَارع ع بأَجرِ؛ 
الأرضن يجوز امعتجادما: 

*- إِذًا ضبط التَخِيلُ أو الْأَشْجَارُ بِالِاِسْتِحْفَاقٍ َكَانَ عَلَيَْا تمر فِلْعَالٍ الرّجْوعٌ على 
صَاحِبٍ الْأَشْجَارِ بأَْرِ مِدْل عَمَلِك وَلَوْ لَمْ يَحْرْجٍ شَيْءٌ م مِنَ الَمَر لا يَجِبُ سَيْء للْعَامِل 
ما في الْمُرَارَعَةٍ َيَرْجِعْ بق بقِيمَة الرَرْع. 

4- لا يُشْتَرَطُ اسْيِحْسَانًا فِي الْمُسَائَاةٍ بَيَانْ مُدَةٍ الْمُسَاقَاةٍ للْعِلْمٍ بِوَقْتِهَا عَامَة 
ع ل ا فِي المُرَاوعَةِ شر زط عَلَى قَولِ. 


م ص الْمسَاقاة ل لوعف بيك يطل ساق 
الصَّبِيٌ الْعيْر الْمُمَيرِ وَالْمَجَنُونِء وَلَا يُشْتَرَطُ بُلُوعْهُمَا؛ وَعََيْهِ لصي الْمُميرِ أن يَعْقدَ عََدَ 


الْمُسَاقَاقِ َإِدَا 1 نا تَمَدّ الْعَقَد وَإِذَا كان عي اذو كان مز ونا على جار ولئه 
كَمَا في الْمُرَارعَةِ. انْظَر الْمَاكَهَ .)١5(‏ 


الجزء ابت / الكتابالعاشر: :الشركات 0 الاك 


رط في عَفَدِ امسا َي 


0 
6. 


اين كاتف وَل كافي رع 


ل ل 


ُو عَائية لوط لعدم ناد مساق 
الضّوْط الْأَوّل: * يُشْتَرَطُ في عَقْدِ الْمْسَاقَاةِ نه تعِْينُ حِصَّةٍ الْعَاقِدَيْنِ م مِنَ الْحَاصِلَاتِ جَرْءًا 
.كاين كلضف ولق كما ف المرَعة ومين في الا (ال 61880 وذ في ذا 


4 


- 


اب اناري الخروي: 
أَوّلهًا: أَنْ تَكُونَ الحِصَّةٌ مِنَ الْحَاصِلَاتِء وَبتَِْير آخَرَ أَنْ يَكُونَ اذ شِْرَاك الْعَامِل فِيما 


ب 


ود سكو 


للع ام ار عا عراء رعل أن تكرة الس مدر كا 
بَيتّهُمَاه ا يَصِحٌ لِأنّهُ قَدِ اشْتْرطً الاشْيِرَاك فِي الأزض التوخودر قَبْلَ الشَّرِكَةٍ (الدّةُ 
الْمُختَارُ) وَالثْمَرٌ 0 35 الْأَرْضٍ تَبَعَا لأَرْضِه وَلآَحَرِ قِيمَة عَرْسِهِ يَوَمَ م العَرْسِ 
َأَجْرُ ِل عَمَلِ نه ب بَمَلِهِ أَجًْا وَهُوَ نِضفٌ الْأَرْض وَنِضْفْ الْحَارِج وَلَمْ خض 
لَه مِئْهُ شََيْة فيَحِبْ عَلَيْه أَجْرُ مثله» وَفِيهِ إشَارَة إلى أنه َو دَقَعَهَا للْمَرْسِ عَلَ أن يَكُونَ | ل 
بَينهُمَاء يَصِح وَإِلَى أنه َدَلَو شط أن التْمرَأوالتجَر وَالتمر هما يَصِحٌ (الطّحْطَاوِيٌ). 
وَكذلك لز أعط أكد دأ شْجَارَ خيل أَوْ أعنَابٍ مُسَاَاة: َلَىْ أن تَكُونَ الَْشَجَارٌ 
ّ- 1 يي ا 2 
وَكَاقِلانها منتر كه ياك ا بكر ا لك تِرَاطِهِمَا الشركة فبما هو حَاصِلٌ بير عَمَلِ 


مد 0 


م“ 


8 


وَهُوَ السَّجَرُ قلا يَجُورٌ كَمَا لَوْ دَقَمَ أرضًا مُرَارَعَةَ عَلَىْ أَنْ تَكُونَ الأْض وَالزَّرحٌ 
سورت يّهُ)» وَكَذَّلِكَ لَوْ شرِطَ أَنْ تَكُونَ الْحَاصِلَاتٌ بَْنَهُمَا مُشْثَرَ شْتَرَكَةه وَعَكا نينط 
أَحَدُ الْعَاقِدَيْنِ لآحَرَ كَذَا رمعا أيضاء لايَصِح. 

انها أن تكون بخصة الْعَاقِدَيْنِ مِنَّ الْحَاصِلَاتٍ جُرْءَاء أيْ 
مُشْترَكَة؛ فَلِدَِكَ لَوْ شْرطَتٍ الْحَاصِلَاتٌ لِأَحَدِهِمَاء كَانَتْ فَاسِدَةً. 

ثَالُِّهَا: أَنْ تكونَ الْحِصَّةٌ مُشَاعًا؛ قَلِذَلِكَ لو د شط لِأحَدِهِمًا كَدَا ِفدَارَاينَ الْحَاصِلَاتِ؛ 


َأَنيَكُون التافي للذخر تكون كاده 


3 ع م لبي ص ه 
أى ١‏ 


نل تكون الحَاصِلَاتَ 


3 فَوَانينَ الشّريعة الإسلاميّة التي كَانَتَ تَحَكُم بها الدولَة العثمانية 


ه- 


رَابعُها: أن تَكُونَ الحِصّهُ َ لحِصَّة معي َِدَِكَ َو قََلَ صَاحِبُ الشَّجَر للْعَاِل: إنّ حِصّنَك مِنَ 
العاموت النلك أو الب باريد تَفْسَدٌ كُمَا في الْمُرَارعَةِ أيضًا. انْظْر الْمَادَهَ )١58(‏ 
زتها لين في اباب للم كاب شتامل بطري 


4 


وَيَجورٌ تَزْييدُ الحِصَّةٍ أَيِضَّاء أي يُمْكِنْ ب َزْييدُ الْحِصَّةٍ ع أَثَنَاءَ عَقْد الْحُْسَاقَاة 


وَذَلِكَ كُلّ مَوْضِع مُحْتَمِلٌ لإنْشَاء ا دَق مَنَلَا: لَوْ أَعْطَىئْ أَحَدٌّ كَرْما لِآَحَرَ 
مسائة عل أنْ تكن الْحَامِكَاتٌ 33م شْتَرَكَةَ مُنَاصَمَةَ بينهُمَاء فَإذَا شَرَطَ الْعَامِلُ بَمْنَ دَلِكَ أن 
ايت 


ع لات 2 1 أ 2 0 
يكون تنا الخاضلاك لصاسس الكَرْم جَارٌ سَوَاءٌ كَانتِ الْحَاصِلَاتٌ بَارِرَةَ وَنَاضِجَةٌ أُوْلَمْ 


- 


- 
َه ال ل 0 و 


إِذَا زَّادَ صَاحِبٌ 0 حِصّة الْعَامِلِ قَإِذّا كَانَتِ الْحَاصلَاتٌ نَاضجَةٌ فَهُوَ غَيْدُ 
جَائزِ؛ ل ذلك يكون ب هيك العام (رَدٌ الْمُحْتَارِ)» أَمًا إذَا لَمْ تَنْضَجٌ فَالرَيَادَةُ جَائِرَة مِنَ 
لقي (ردُاْمُخَْار). 

السَّرْط لتأني: أن يَكُونَ الثَمَرُ في حَالَةٍ يمَِنْ مَعهَا تََائِدُهُ العمل الْظَْ شَرْحَ الْمَادَ 
40 (الطُورِيٌ). 


4 
0 


السَّرْط الثَالِتُ: أَنْ اك لا لين وها حلت التخر الدية ر أضنيت 
الْمُسَاقَاةٌ وَعَينَ فيهَا || م الْسَّاءٍ إلى ا تسل التكاناء (الحاة)» 
. الشّرْط الرَابعٌ: أن لا يُشْتَرَطَ الْعَمَلَ وَالمَِيةٌ أو أَحَدُهُمَا عَلَىْ صَاحِبٍ الشّجَر. الْظَز شَرْحَ 
اماد الارية: 

الوط الكامش: أن ل تنعط أفتاة عل الغايل: فقط' كالكل والحلْظ يقد تقينك 
الْحَاصلات الْظد 0 الكادء (ال١1551١).‏ َ 

الشَّرْط السّادِسٌ: أنْ لا يُشْيَرَط الْجِدَادُ وَالْقَطَافُ عَلَىْ الْعَاِلٍ َقَط. الْظَرْ شَرْحَ الْمَادّ . 
.)١51(‏ 

الشَّرْط السَابعٌ: أنْ لائ يشرط َل الْعَامِل الَذِي ” بْقَى مَنْمَعنَهُ بَعْدَ انْقِضَاءٍ مُدَةِ الْمْسَا 
كَالشرقِنِ وتَضب الْعريشي وَكَْس الْأشْجَارِ ويب الأْض؛ أنّهُ لا يَقَمَضِيهَا الْعَقَدُ وَلَا هي 


51 


اما 
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' ين ضَرُورَاتٍ اْمعْقُود عل وَمْفَاسمِهِ. 


3 


لط الَّامِنُ: أَنْ لا تَكونَ الْأَنْجَارُ مِنَ الطَرَقَيْن. انْظْرْ شَرْحَ الْمَادّةِ )١551(‏ 
(الْهندِيه في الكتَابٍ الأول مِنْبَابٍ الْمُعَامَة). 


20 ترَطِم جار إلى لتاب 
و شيط تَكُونَ الأَشْجَارُ صَالِحَة إِثْمَاركَمَاني المُرَارَعَة انْظَر الْمَاكه (ال85ة١)؛‏ 


وَلِدَلِكَ َو شُرطَ شَرْط يُخِلُ بِهدَا الشَّرْط ما َفْسْدُ الْمُسَاقَاكُ وَذَلِكَ لَوْ شط التَرْيية وَالْعَمَلُ 
عَلَيْهمَاء َو شر ط ذَلِكَ عَلَىْ صَاحِبٍ الشّجَرِ تَفْسَدُ الْمْسَاقَاةٌ (الْهيْديَة). وَكَذَّلِكَ لو 


لاعس م ف 


قدت الْمْسَائَاةُ على غَرْسٍ غَيْرِ صَالِح نما فَهِي غير جَائِرَة ما لم كر وي 
الْمْسَاقَاقِ وَيَكُونَُ مُمْكِنَا حُصُولُ الثَّمَرفِي يَلْكَ الْمدَّة الجيئة؛ ١‏ نه يتك اوت بد وض 


وَصَعْفِهًا تََاوْناَاحشّء ولا يكن صَرْفَهُ إلى أَوَّ ل َْرََِخرجٌ نه واف ما إِذا دقع 


2 6 و 50 9 رسو لسر عو 8 
نَخْيْلا أو أُصولٌ رَطَبَةِ عَلَىْ أَنْ يَقُومَ عََيَْا َي تَذْهَبَ أَصُولْهَا وهاه نهآ لايرف متَى 
تنْقَطِعُ اليل أو الوَطْبَات؛ اَن لَب ُو ما انث في الَْرْضٍ تَكُونْ الْمُدَّةُ مَجْهُولَة 
006 3 32 


تَفْسّدُ الْمْسَافَاةُمَا لم تين مُدَة الْمْسَافَاة وَيَكُون مدي نينا ُو الثمرفي مُداْمَاةَوَكَود 
السَّجَّر صَالِحًا لِلإِنْمَارِ ا يعْنِي أَنْ تَكُونَ الجر قد أَخرَجَتْ تَمَرَا لان ذا كَانَتِ الشَّجَرَهلَمْ 


سر 8 


ُخْج ها حِنَ اشيم وَلكِنهَا كات صَالِة أ 


4 


مار في مَؤْسِم الإثْمَار َتَجُورُ الْمُسَاقَاةٌ 
فِيهًا بلا بََانٍ امد وَتَضْرّفْ الْمُسَائَاة إلى أَوَّلٍ كَمَرَةِ تَخْرّحُ مِنّْهًا (رَدُ الْمُسْمَارِ). 


2 2 6 


مدة المُساقاةٍ 

وَلَا يُمْتَرَطْ ذْكْدْ مُدَةِ الْمْسَائَاةِ لِأنَّ مُدَةَ الْمْسَاقَاةِ مَعْلُومَةٌ عاد وَدَّلِتَ لِأنّ لإذْرَاكِ 
لمر وَقْنَا معنا وكا يَتقَاوَتُ إلا فيا اك في فى الْمْرَارَعَةٍ أَيْضًا عَلَىْ هَذَا الْوَجْهِ كَمَا 
ين في شَرْح الْمَادَّةِ »)١590(‏ أَمّا إِذَا لَه ين اماد في الْعَرْسِ الّذِي لَمْ يَصِلْ إِلَى حَالَةٍ 
الإنمَار ند كا يَجُود الْمْسَاقة فيه بلا يان الْمدَةِ؛ لِأنَهُيتَقَاوَتٌ بو الأض وَصَعْفِهَا 


0-0 
3 00 


تَقَاوْنَا فَاحِشّاء قلا يُمْكِنُ صَرْفَةُ إلى وَّلِ تَمَرَةٍ تَخْرْحُ مِنْهُ وَبِخِلَافٍ ما إِذَا َم تَخِيلا أو 


شام همده 


ىه قَوَانِينَ الشرد ريعة الإسلاميّة التي كَانَتَ تَحكُم بهًا الدولةٌ الْعْمَانِيَة 


مرا وتوعك انل ليها حي نت أطولها واولا لانت فا تمطء اليل 
أ ولك و رك رلا كر نام مَخَيُولة وَتَفْسلُ المسَاقاة: 
َإذَا لَمْ تَبَيّنْ مُدَّةٌ الْمْسَاقَاةٍ مَتَصْرَفْ الْمُدَةٌ الْمَذْكُورَ 00 ول كه تدر في كلك 


عو م 


الْأْجَارِء هَدَا إِذَا كَانَتِ الْمْسَاقَاةُعَلَىْ الثَمَرِ؛ لأنَ الْمْبَيقّنَ هُوَ هَذَا الِْقْدَارُ مِنَ الْحُدَِّ 1 


ذه 


4 


اتزية عن «إنن تون مذخرل» إن كان في اطي فشترك ل [ذراك بار اليه هالإ 
كَانَتِ الرّعْبَهُ في بَذْرِ الرَطْبَ وَهَذَا إذَا انْتَهَىْ جِدَادُمَا كُمَا قُيّدَ في الْعَِايَة وَإِلّا كَانَ 
المَقَصُودُ وَيْقَعُ عَلَى أَوَّلِ جِزَّةِ الرَطْبَةِ (الْمَنْحُ)) وَالرَطْبَةٌ عَلَى وَرْنِ كَلْبَ الْقَضِيبُ مَا دَامَ 
رَطْبَا وَالْجَمْعٌ رِطَابٌ عَلَى وَزْنِ كلاب. وَقِيلَ: جَمِيعٌالْبَقُولٍ وَأَهْلُ مِضْرٌ ترا اريم 
وَيَابِسَها: إِذْرِيسًا. 

وَإذا لم سين فده اْمُسَاقَاةٍ عَلَى هَذَا الْوَجْهِ وَصُرِقَتٍ الْمْسَاقَاةٌ إِلَى أَوّلٍ سَنَق فَإِدَا لَم 


يَخْرْحْ ثَمَرٌ في يَلْكَ السَنَةِ متَفْسّدُ الْمُسَاقَاةُ كَمَا أنه إِذًا بينَتْ مُدَةٌ لا يُمْكِنْ فِيهَا بُرُورُ الثم 
تَفْسّدُ الْمُسَائَاةُ أيْضَاء وَإِذَا كَانّتِ الْمُدَةُ اليه يُحْتَملُ فِيهَا خُرُوجٌ الثُمَرِ وَعَدَمْ خرُوجه 
تكُونُ صَحِبحة؛ لِعَدَم امن لِقَوَاتِ الْمَفْصُوو لى هو متَوَهُمٌ في كل مرَرَعَةٍوَمُسَاقَة 
أن يَضْطَدِمَ الزَرحُ أن الثَمَرُ بآقَةِ سَمَاويَ وَفِي هَذِهِ الصُورَةٍ إِذَا حَرَجٌ النَمَرُ فِي الْمُدَةٍ 
الْمَذَكُوة وق اد عن الوه ه الْمَمْرُوطٍ لِصّحُفِ الْعَقْدِء هَذَا إِذَا كَانَ الْخَارِحُ يُرْعَبُ 
فيه وَإِنْ لَمْ يُرْعَبْ بِمِثْلِهِ في الْمُعَامَلَةِ قلا يَجُورُ؛ لِأَنَّ وُجُودَ وَعَدَمَ مَا لا يُرْعَبْ فِبهِ سيان 
ووتيخ لحيل مالي الكو التضروية بظر: ِنْ أَخْرَجَت بَعْدَ مُضِيٌّ تِلْكَ الْمُدَةٍ 
ي يَلكَ الس َالْمعَامَلَُ ايده ون َم حرج في يلك السَئِ ِل حَدَئّثْ نَتْ بها َالْمُعَامَله 


خائرة ولاك شْء لكل مِنْهُمَا على صَاحِيو» ودبت مذ الْمُسَاقَاةوََرَبَض الْأْمارٍ وم 
يبر الْبْض قَالْعَاِلُ يَكُونُ شَرِيكا في الَمرِ الْبَاز في مد المسَاقَاقِ وََا يَكُونُ شَرِيكا في 


ع 


شمر الْبَارِزِ بَعْدَ الْمُدَة وَإِذَا لَمْ يرز الَمَرُ في الكدع لفق اخ هنها قنفة المكانا 


4 َلِلعَامِل حَقٌ فِي أذ أجْر الْمِثل ليدوم عَمَلَهُ إلى إذرَاك لمر أي: إِذا علِمَ أن لَهُ أَجْرَ 
المثل دام عَلَى عَمَل م إِذَ ع اسن ورا عر العند كا مويق للعزهنا 
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ا و5 الْمُحْتَارِ وَالْحَا يه وَالطَحْطَاويٌ وَالَدُوَ 036 


وَإذَا بينَتْ مده يَظْهَرُ فيا امد قت قل ذا موك الجا في د ايل 
لاجر تتجث قل فيل أجل بن لق ب أخر رن ها اشر 9 هكرة لطم 
الْأَشجَارِ مَعَ أَنَهُ في الْجُرَارَعَةٍ َلْرَمُ أَجْرُ مل الْأَرْضٍ بَعْدَ الِْضَاءِ مُدَةِ المُرَاوَعَةِ كَمَا أنُّيَجِبُْ 
عَلَىْ الَْاقِدَيْنِ في عَقَدِ الْمُرَارَعَةِ دهم الْمَصَارِيفِ ب نِسيَةٍ حِصّصِهمًا (رَدٌ الْمُحْتَارِ)» الْظَر شر 
لمتكت الي الآينٍ الكو 


مُسَاقَاةٍ الصّحِيحَة مين أَحكَام: 

وها 0 الْمُسَاقَاةٍ الصَّحِبِحَةٍ بَيْنَ الْعَاقِدَيْنِ عَلَىْ الْوَجْهِ الَّذِي شَرَطَاهُ. 
انْظَر الْمَادَهَ (88). 

َانِيهًا: ِذاَمْيَحْصل ‏ نم فل لأحدهنًا مُطَالبة الآحَرِ بِشَيْءِ. 

َالِنُّها: لَرُومْ عَفْدٍ الْمْسَاقَاةَ مِنَ الجَانِيْنِ؛ فَلدَِكَ لَيْسَ لِأحَدٍ الطَرّقيْنٍ قَسْحٌ الْمُسَاقَاة 
بدُونٍ رِضَاءِ الْآحَرِء كمَا أنه لَيْسَ لِلْعَامِل الامْينَامٌ عَن الْعَمَل ما لَمْ يكن لَهُ عُذٌ. انْظر 
شَرْحَ الْمَادَةِ .)١554(‏ 

7 و 53 ره عر ددم عه 506 اس ل 2 5 دو ل ام 3 

رَابعهَا: جَوَارُ الْجَبْر بِنَاءَ عَلَى طَلَب الْآحَر ذا امْتََعَ العَامِل عَنِ الْعَمَل وَلَمْ يكن لِلْعَامِل 
عدر 

00 ار الريَادَةِ وال أ عَلَىْ الْمِقَدَار ١‏ ارول من الْحَاصِلَاتِ. - 

1 عَدَمُ اقْتدَارٍ َال عَلَىْ إِعْطَاءِ يَلْكَ الْأَشْجَارٍ مُسَاقَاةٌ لِآحَرَ مَا لَمْ يُفَوَضْهُ 
صَاحِبُ الْأَشْجَارِ بِدَلِكَ بقَولِهِ له 4: اعْمَل بِرَ رَأيكَ. (الْهندية في الْبَابٍ الْارّ ل مِنَ الْمُعَامَلَة). 
الْظَر شَرْحَ الْمَادّة(551١).‏ 


1 . قوانين الشرد بعة الإسلاميّة التي َانتَ تَحكُم بها الدولة الْعثْمَانيَة 


0 000 5 6 
للمُساقاةٍ الفاسيدة تلاثّة أحكام: 


أَوَلهًا: كن الله لكام من الكقاقاة! الْمَاسِدَةٍ ب بتَمَامِهِ لِصَاحِبِ الْأَشْجَارِ؛ لِأنّهُ تَمَاهُ 
يلكدء وَيَأحُدُ عامل أجْرَ الئل وَلَوْلَمْ يَحْصْل أي تمر أنه بمَشْيْ الْإجارةكَالْمرارَعَةٍ د 
فَسَدَتُ. 
ثانِيها: أَنْ لا يُجْبَرَ الْعَامِل عَلَى الْحَمَلِ. 
َالِثها: أَنْ يَلْرَمَ م جم هذا َالِمًامَا بلع فيا دا كَانَ َسَادُ َفد الْمُسَاقَاةنَاشًِا عَنْ عَدَم 
ره لاي كوو 


لي ل لك 


الْهئن الخ المشكى» وعِنْدَ ل محم مُحَمَدِ يَْرّمَُالِعا مَابلَمَ (الْهئْدِيةُ). 


3 3 


الْجَرْءِ الثّال/ الكتَاب الْعاشرٌ: الشَّركَات 7 
.مها سم 2 3 2 
المبحت الثالت 

في بَيَان أسبَابٍ اْفسّاع الْمَسَافَاة 


م 


ا 2 7 / 
| الَاّه(54١1):‏ ا تو مالع الم ا 

إلى أن نض لير ويس لورلة الل مو مَنْهُ وإِذَا ما ل ظ 
| فَإنّ شَا - 


نض التاق المُساقاةٌ بِسيئّة أسبان: 


7 
ايضاح السَبَبَيْن الأوّل وَالتَّانِي: 
إِذَا وي الْعَايلُ أذ صَاحِبُ الشّجَرِ قبل عَملٍ الْعَايلٍوَقبْلَ ُو المَمَرِ مطل 
الْمُسَاقَاك وََمَا إذَا توفي صَاحِبُ الشّجَرِ َالمَرُ غير احج كت الُْسَائَة دَفعًا لِلصَرّرِ 
إلى حب نوج الفّم»وَسمَوم َال َل عََِو ليس لوك التو مَنْعهُ عَنْ عَم 
إِضْرَارًا به مَعَ أَنُّ لا ضَرّرَ عَلَىْ الْوَرََةِ في الِاسْيِمْرَارٍ عَلَى عَلَْ الْعَمَل بتي عَفْدُ الْحْسَاقَاة 
اسْتِحْسَانًا إزَالَةَ لِلضَّرَِ أَمَا ذا اَل صر كيو وم َل الاشتغوراز عَلَىْ عَلَى الْعَمَلِ 
0 وَهُوَ غَيْرٌ نضح يكُون الْوَرَئةُ مَُيرِينَ كان خيَارَاتِ: وَذَلِكَ إِنْ شَاءُوا 
مع َال وَاقتَسَمُو | التَمرََالْغَيْرَ النَاضِجة عَلَىْ الْوَجْو الْمَشْد وْط انظ المادة (9١١)؛‏ 
لاه ف كدي اشر عد ناوي التق ات وذخا ادر 
قِِمَةَ حِصّيهِ مِنَّ الثم الْغَيْر نضح وَأَحَذُوا + جَمِيعَ لمر لَهُمْ وَإنْ شَاءعُوا صَرَفُوا إن 
الْقَاضِي عَلَىْ الثَمَرِ عي ليها يفره تند تلك علا العاير يذلك اللطرف» انا 
إذَا صَرَهُوا بلا أَمْرِ الْقَاضِي فَلَيْسَ لَهُمْ الرُجُوعٌ از شَرحَ الْمَادَهِ (37) وَلَكِنْ لا 
تجورنان مكار ذا الْمُضْرَفَ حِصَّةَ الْعَامِل م مِنَ الدّمرِ وَيَلْرَمُ جَوِيمْ هَذَا الْمُصْرَفٍ 


0 فَوَانِينَ الشّرِيَة الإسلاميّة التي كَانَتَ تَحَكُم بها الدولة الْعثْمانيَة 


الررال ع العاف رالا ورا ود لقاو يي ال ا 
وَارِنّهُ مَقَامَهُ إن شَاءَ ب . يسْتَوِرٌ عل الَْمَل حَتَّى نُضُوج الثم وَلَايَحقُ ِصَاحِبٍ الْأَشْجَارِ مَنْمهُ مَنْعَه 
في يكن التي و ع رط ع جار حل فصر لايد ل 
الْعَمَلِء وَلَكِنْ يَكُون صَاحِبٌ الشّجَرِ م مُحَيرً بأَحَد الْوّجُوو التَكائة الآية: 

نكا اَم لمر يراضح م مَ الْوَارِثِ عَلَىْ الْوَجْهِ الْمَشْرُوطٍ. 

-١‏ وَإِنْ شَاءَ أذ لِلْوَاثِ حِصّتَهُ مِنْ قِيِمَة الم الْغَيِْ الناضِح. 

*- وَإِنْ شَاءَ يَضْرِفٌ قَذْرَا مَعْرُوًا بِِذْنٍ الْقَاضِيء 1 عل الْعكل 8 وياد 
الْمُضْرَفَ بَعْدَ ذَلِكَ مِنَ الْوَارِثِء وَلكِنْ لا يَتَجَاوَرُ هَذَا اموت ىنغال ةاور 
لمر وَإذَا تومي كلَاهُمَا َيكُونَ وَرَنَُالَْامِلٍ مُخَيرِينَ عَلَْ الْوَجْهِ الْمَذْكُورِ آنِقَا؛ لِأَنَّهُمْ 
يَُومُونَ مايل وَكَد انه في يات هذا بار بد مَْتٍ رَبْ الأْضيء َكَدِكَ 
يَكُونَ لَه َيِه بَعْدَ مَوْيِهِه وَلَيْسَ هَذَا مِنْ نَوْرِيثِ الْخيَارٍ بل مِنْ باب خلاثةِ الْوَارثِ الْمُوَرَتَ 
نامو ع قتتس ارهز تلكا امار عَلَْ التّخيل إلى وَفْتٍ الإذرَاكِ وَإِن با أن مُقِيمُوا 
عَلَيه كان البقياد لِوَرَنَةِ صَاحِبٍ الْأَرْضٍ عل ما تعدا (الطّحْطَاوِيٌ): وَِذَا 8 و 
الْعَامِلٍ عَنِ الْحَمَلِ قَيكُونُ وَرَنَهّ صَاحِبٍ الْأَشْجَارٍ م مُحَيرِينَ عَلَىْ الْوَجْهِ الْمَذكُورِ أعْلَاه (رَدُ 
الْمُحْتَارِ وَالطُورِيٌ). 

0 


َم 


لَْعْسَاقَاقٌ ١‏ 
قاة | 


إذا تع خذة المسافاة ة تَنْفَسِحْ الْمْسَا ما ذا الْفَصَيت: هذ المساقاة وَوَّلَمْ يج 


لتم قر 2 يَسْتَورٌ الْعَاِلُ عَلَ الْعَمَلِء وََا يَحِبُ بُ عَلَىْ الْعَامِلٍ إِعْطَاءٌ َجْرِ مدل الشّجَرٍ عَنٍ 
اعدو ان تلت الققاء عدّة العساقاف له لايرة عفد الإجا 005 
العَمَلِ بعْد بَعْدَ مُرُورِ الْمُدَةِ عَلَْ الْعَاملِ ما فِي الْمُرَارَعةٍ قيَلْرَمُ أَجْرُ مثل الْأَرْضٍء وَيَحِبٌ 
الْعَمَلْ عَلَْ كِلَيْهِمَا النظز شَرْحَ الْمَادَةِ ١‏ 4© وَفِي هذا الْكَالٍ إِذَا ار 
الْعَمَل قِيَكُونُ صَاحِبٌ الشَّجَرِ م ُحَيرًا عل الْوَجْه اْمْيٍ علا وَِنَمْ َعْتْ اللي 
الْقَصَتْ مُدَّةٌ الْمُسَاقَاةٍةَ َالْجِيَارُ ِلْعَامِل إن شَاءَ عَمِلَ عَلَى مَا كَانَ > فيك ونه 


الْجَرْء الثَّانتَ / الكتّاب الْعَاشْرٌ الشَّركَاتٌ 6 


لَمْيَعْمَلْ وَلَهُ آَجْرٌ مِدْلَيْ عَمَلِهِ فيمَا مَضَئْ عَلَىْ مَايَظْهَرُ (الطّحْطَاوِيٌ). 

ايضاح السب الرايع: 

ذا اشتعِل امد المنائن علي وَكسَحَْ المتتحن الحشاقاة تقس وف مله الصورة 
ينْظرٌ: فَِدَا كَانَ لاسْيِحْمَاقُ حَصَلٌ بَْدَ ظهُورِ الم مِلِْعَامِل أَجْرُ مِثْلِهِ مِنْ صَاحِبٍ الشَّجَرِ 
انْظَر الْمَادَهَ (04), ذا كان قبل ظَهُورٍالكَّمرِ قاد العَامِلٌ ًا (رَدُلْمحَْار). 

إِيضَاحٌ السَبّبٍ الحَامِس: 

تُفْسَحْ المُسَاقَاة بَعْضٍ الْأَعْذَارٍ 5) تفْسَحٌ الإجَارَة وَذَلِكَ: (أَوَلَا): إِذَا كن 0 


أ 
7 


داور ارد روي و ترفوت حَاصِلَاتِ وَمِنْ قَطْعِهِ الْأَغْضًا ن ومترقها 


َلِصَاحِبٍ الشَّجَرِ فْسْحْ الكعاقاة دَفْعًا لِلصّرّرِ عَنِ الْمَالِك؛ ال ِالسَّرِقةٍ ضور 
(َانَا): ذا مَرِضَ الْعَاملُ قبْلَ إذْرَاكِ الشَمَرِ وَعَجَرَّ عَنِ الْعَمَل َنفْسَحْ الْمْسَاقَاةُ(الْهِندِيَة 
ييل الْبَابٍ الثاني مِنْ كِتَابٍ الْمُعَامكَةِ وَرَدُ الْمُحْتَارٍ 0 لِأنّهُ يَلْحَفَهُ ضَرَرٌ بإِلْرَام 
0 الْأَجرَة مَنْ يَعْلَمُ الأجرق وَقَيدَنَا بكُونه قبل الإذْرَاكِ؛ اك رن انْتَهَتِ 
الْمُعَامََُ قلا يُمكِنْ الْقَسخء وَلَوْ راد َزكَ العمل لَمْ يُمْكِنْ في الصّحِيحء وَقِيلَ ذَلِكَ في 
رِوَايةِ (الطَّحْطَاوِيٌ). 


(َالِن): إِذا أرَادَ الْعَامِلٌ السّفَرَ وَكَسْممَ الْمُسَاقَاةٍ تمسح (الطَّحْطَاوِيٌ). 


إيضاح السبّب الساوس: 


الحكتاب الحادي عشر 


الوكسالسة 


الْجرْء الثّالث/ الكتّاب الحادي عَشَرَ الوَكالَة : 4 


ه سام دار 


الوكالة 


قد اله الجَملٍ. 1 وَنِحُمَ الوكل: وَهُوَ الْوَإقٌُ الكليل: 
الكتاب الحَادِي عشر 


في الوكالة وَيَشَتَمِل على مُقَدمَة وَثَّلانُةُ 8 أبواب 


متزوصية وان يقة باكتب واس وما لأمةوباطقل. 

الكِتَابُ: قَوْله تَعَالَى : «(فأَبْع موا أمَرَحكُم بوَرفَكُ هَنَذِء إِلَ الْمَدِينَةِ 4 [الكهف: 15]: 
وَالآية الْكرِيمَُ قَد ذُكَرَتْ حِكَايَةٌ عَنْ أَصْحَابٍ الْكَهْفء وَهَذَاالْبَمْتُ كَانَ بطري الْوَكَالََ: 
مقو قن جلا كارا مقة اللا بقار تقر لا و3 عزن كار ولع تيز 1 نَسْخُْهُ وَالْوَرِقُ - 
يكَسْر الوا - حي الْفضّة ا 

السنَهُ السّية: هي عِبَارَةٌ عَنْ فِغْل الرَّسُولِء ققد وَكَلَ الرَّسُولُ الَْكْرَمْ يكل حَكِيمَ بْنَ 
حرام لغراء أفعة : 


0 


الإجاع: ا د (تكولة وَدٌ الْمُخْتَار). 
العقل: لما كَانَ الإنْسَان. يَعْجِرٌ عَنْ مُبَاشَرَةٍ ور أحيَانًا: م إلى الوكيل 


(الْجَوَم هَرَةُ) انْظَرِ الْمَادَهَ (10) مَثَلَا: لذ كاوق الركالة قد ومو وكات 3115 مُجَبْرًا على 


الْقِيام 5 بالدَّاتِ قيلْرَمُ مث أَنْ 201 الدَائِنُ لِاسْتِيقَاءِ دينه لي 0 مَدينه الْبَعيدِ عن 
مَسَاقَةَ السّفَرِ وَبِهَذَا التََدِيرِ قد يُْفِقٌ تَمَقَاتِ سَفَرِ أَكْثرَ مما يَسْعَى لاستمَا ِنَ اق ولا 
رمعي عو روم 


اما اسع هر مُحتاحٌ في تَدَاوُكِمَعَائ إلى مَنْ ٠‏ يَعْضده وَيَنَاصرٌ 
وَالْوَكَالَة هي مِنْ هَذَا اليل الْوَكَالَةَ بفتح الوَاوِ وَكَسْرِهَاء 2 لتؤَكيل 7 
الْمُحْتَارِ). 
(1) وما أحسن قول الشاعر في الفرق بين الفضة والورق: 
أعطيتت سي ورقالم تعطنسي ورقنا قلليبربك مذاينفعالورق 
(المعرب) 


> فَوَانِينُ الشّرد يعة الإسلامية التي كَانَتَ تَحَكُم بها الدولة الثاني 


لوو 7 رع 


( 1440 اولي يض دفي فل ار عطي 
ا َيل َِِكَالشّخْصٍ: مكل لمكا مه وَكيل. وَلِذَلِكَ الْأمْرِ: مو 
الْوَكَالهُ َه به ا داكي 1 
لتَْتٍ الي وله به لِك الّْص أن حاط على ولك امال ءوس له 
صرف فيه بو آَخَرَّ (الدّرَمُ) كَذَلِكَ لَرْ قَالَ َحَدٌّ لِآَحَر (إنّكَ وَكيلي بكُلٌ شسَيءٍ). فيَكُونْ قَذ 
فوص ذَلِكَ الشَّخْص بِالْمُحَافَظَةٍ (الْبَخُ). 

َالْوَكَالَُ َرْعَا تَفويضُ أَحَدٍ في شّغْلِ مَعْلُومِ مِنَّ الْمُعَامََاتِ مَمَبَقَاءِ حَقّ النَصَرُفٍ 
في يل وَدلِكَ ما يجوز ا ل ل 


1 048 


السب | أَهلية نه تفسيه» وض | ال رف وَإِقَامَتَةٌ دَلِكَ ال مام تَفسِبهِ د يعني أن 
ف شي ل 


بق 5000 10 20000111 

إيضاح القَيُودِ وَالسبّب: 

-١‏ مما يَجُورُ التَصَرْفْ إِلَخْ مََلَا: كَمَا أن للشخْص أَنْ يبي مَالَهُ بالذَاتِ فَلَهُأيضًا أَنْ 
يكل آخرَ ييه وََدَِكَ كما أن ِلشّخْصٍ أن يم مال ولد من حر يميه لتقي كله 
ًا أن يكل آحَرَ ذلك امال يني أن َي وَاوصِيّ أن وكا آحَرَ ني الْأمُورٍ الي 
يَجُورُلَهُمَا التَصَرّفٌ فيِهَاء أيْ في مَالِ الصَّغِيرِ وَالْمَعْتُوه و (التَْقِيحُ الطَّحْطَاوٍ وي). 

لكِنْ لَوْ َع الصّغِيرٌ في هَذِه الصورَةٍ قبل أن يَعْمَلَ الْوَكِبلُ مَا وكَلَ بو قلا تَبقَى لِْوَكِيلٍ 
وَكَالَهُ (الْوَاقِعَاتُ)» أمَا النَصَرُفُ الذي لا يَقْتِرُ عَلَىْ عَمَلِهِ بالذَّات فَليْسَ 0 8 
بعمَلِهه منَلا: هكم أن لبي امير لايد عل هبة عاله لآحَر ََايَفي ا ِضَا على تَوكِيل 


الْجْْهُالّاِتَ/الكتابالْحَادي عَشَرَ:الْوَانَة 541 


َال لب انظ الْمَاَيْنٍ (9 10 /51). 

؟- أَهْله نَفْسه: يَخْرّجُ بهَذَا اير الوَكِيلُ» وَقَدْ جيء بِهَذًا الْقَيّْدِ ني التَّحْريفٍ لإخراج 
الوكيل من الْوَكَلَ؛ الدع ل تَكِلٌ حر صرف الذي يت و اخ الركالر: كما 
هو مُصَرّحٌ ب به في الْمَادَةِ (ال 577 »)١‏ قَفِي هذه الْمَسْألَةِ وَإِنْ كَانَ الْوَكِيل مُقَتَدِرًا عَلَى 
التَصَرَّفٍ فَاقْتَدَارُهُ هَذَا لَيِسَ لِأَهلية فس وَإِنَمَا هُوَ فويض المُوَكلٍ الع بإيضاح). 

٠١‏ تَظَرًا إن أصلِ التصَْفِء مم اَن العَارضيء وَيَكُونُ عَدَمْ لداعل 
صرف يسبب التفي» وَإِذ لم يكن مف متا عَلَىْ عَمَل النّصَرْفِ بِسَبَبٍ النَهي الشَّرْعِي. 

تقد المركل ِالنَّرِ إلى أضل التَصَدُّفٍ ارم مد الشَّيْءِ وَيَكُونُ مُقَتَدرًا 
َل كيل عر بالف اعدو مكل لأيققية لفقل عل بيع الِِْْيرٍ يسَبَبِ التي 
الْعَارِضء وَلَكِنْ عند الإمام أن يكل عَبْرَ ملم يِه (مَجْمَعْ الأْهْر). 

؛ - من المُعَامَكَاتِ: هَذَا التَعبير يَخْرّحٌ التَوْكيل بِاسْتيفَاء الْتِصّاصٍء مَثَلَا: لوي اليل أن 
يسْتَوْفي حَقّ الِْصَّاصٍ الذَابتِ لَهُ وَلَكِنْ لَيْسَ لكان ير كل كت وهو عَافت سماد الَْصَاصِن 
عرد روا كاتا ري يرع 1 1111 

ه- عَلَى أنْ يَبْقَى لَه حق التَصَرّفٍ: يخ الإرصائون هذا الخريقب بهذا الغدر او وان 
لاي الَصَرْفٍ في الإيصَاءِ َمِل إلى الْوَصِيّ عَلَْ أن لا تَبنَى لِلْمُوصِيء وَالْسَالُ أن حَّ 
التَصَرْفِ فِي الْوَكَالَةِ نبت للْوَكِيل قَلَمْ يرل مِنَ لْمُوَكُلِ وَيَبَْئ أ له الافِْدارُعَلَْ الَصَرٌفٍ فيها 
لوي يَ) مَتَلا: قَالَ رَيْدٌ: ليكن عض وزوطى ثذة وكات ستل في وو جتخاري وَتَرِكَتِي. 
ا عناصو لذ دمحن اقصوْف رمقو ما لوول 
1 00 الْمعْلُوم فَكَمَا ينْبِتُ يت لِمَمْرو حَقّ التَصَرّفٍ يَكُونْ تَابنَا لِرَيْدٍ أيُضَاء 
فَكِلَاهُمَا مُعَتَد عر علَى اليَِع. 

1- - َيه يَدلُ هذا ات نّم أن يُونَ لوكي ايا لير وَل 
عَمِلَ الْوَكِيلٌ لِنَفْسِهِ فِي وَفْتٍ مَا تَبْطْلُ الْوَكَالَهُ مَمَلَا: د 
مه مِنَ الدَيْنِء كَانَتْ هَذِه الْوَكالَةُ بَاطِلَة. انْظَرْ شَرْحَ الْمَاكّةِ :)١49(‏ لَكِنْ تُستتتى عنالة 


0 


> 


9 فَوَانِينَ الشريعة الإسلاميّة انّتي كَانَتَ تَحَكُم بها الدولة العثمانِية 
مِنْ هَذِهِ الَْاعِدَةِ وَهِيّ: لَوْ وَكُلَ الذَائِنُ مَدِيئهُ لِإِبْرَاءِ نَفْسِوء كَانَ تَْكِيلَهُ صَحِيحَاء وَلَهُ أَنْ 
برل الإراة (تخولة رد التتار» اللر شر الما (1408). 

تقال لمن وك خوك ): كبر الكَافٌ الْمُسَدََّةِ وَلِمَنْ مَقَامُُ: (وَكِيلٌ) وَلِلسَّيْءِ 
الْنِي َع م التَؤْكِيلُ به :ا(توكل به( 0 الْكَافٌ الْمُسَدَدَىَ الْوَكِيلُ عَلَىُ وَزْنِ ميل هو 
الموَكل إل الم يمني : هُوَمَنْ فَوّض إِلَْه لمر يون الَكِيل بمَعْتَئ الْقاعلٍ ذا قد 
به الْحَافِظ كَاِحَسْيْنا اللو وَنِعُمَ م الَكيلء وَمِنْهُ الْوَكيل فِي أَسْمَاءِ الله تَعَالَىء يَعْنِي إِذَا كَانَ 
الْوَكيلُ بِمَعْتَ الْمَمْعُولٍ فَيَكُونُ هُوَ الشَّخْصٌ الْمُعرّفٍ فِي هَذِه الْمَادَِ ما بمَعْم معت الْمَاعِلٍ 
َهُوَ الحَافِظ وَالْوَكِيلٌ يُطْلَقُ عَلَى الْمُفْرَد وَالْجَمْع وَالْمُذَكَر وَالْمُوَنثِ (الْفهُسْتَانيُ وَالْبَحْرٌ 
مَجْمَعْ الْأنْمْرِ بإيضَاح). يَعْنِي أن َيل لَتا كان يمشن الْمَفْعُولٍ فَإِذَا ذُكِرَ الْمَوْصُوفُ مَعَهُ 
ساو قَيْدُ المُدكُرِ وَالْمَُنتِ مخفو :دل ربخ انر جري. أناإ 1 كر 


وعم أ 


المَوْصُوفٌ لس مه نْتَسَاوِ فرق لْمُوَنتُ عَنِ المُدَكَِ ال (الْمََاحُ و وَشْرحه 


01 ع‎ ١ 
ْ لاد 100 اسل ِي مح كلم لحر لبر مُونٍأَْيحُونَ لهل في‎ | 
التَصَرَفِء »وبعال لمبلع: رَسُولٌ. وَلِضَاحِبِ اكلام مُزسل. وَلِلآحَر: سل إل ظ‎ ( 


الإسَلكُ مي تَليدُ أحد آكَر لمي من مون أن يَجُونَلَهُدَخْلٌ في الصَءْفٍ وكا مَأدُونية: 
يَْيِي أن الرّسَالَة 00 وَبتَبير آكَرَ: هِيّ إِيصَالُ كَكَام إلى الْمْرْسَل إِليْه 
وَيُقَالُ لِدَِكَ الشّخْصِ 2000 رَسُولٌ). وَلِصَاحِبَ الْكَلَا م: (مُرسِلُ). بِصِيكّةٍ اشم الماعل! 
وخر ننه مر رٌ والولوالجية). 

والخاصل أن الركل هوف اق اأمطتاوالاخولاقر قل ان ادر رَ الْعَقَدَه وَبسَرْطِ 
الرَسَالَةِ أن يُضَاف الْعَقَدُ إلى الْمُرْسِلء يَ: يعْنِي أَنْ يَقُولَ الرَسُولُ: إِنّي مُرْسَلٌ وَإِنّي بعْتكَ هَذَا 
الْمَالَ بِكَدَا (تكْمِلَةُ وَدالْمُحَْارِ)» مثَلا: لَوْ قَالَ أَحَدٌ لِآحَرّ: اذْمَبْ إِلَى فلَان وَأَخْبِرْهُ: (إنّنِي 
بِعْثْ مِنْهُ مَالِي هَذَا بِكَذَا دِرْهَمَا) ا ا ِلَيّْهِ وَقَالَ لَهُ: (كَالَ ذ لان إِنَّهُبَاعَ 


- 


ِنْكَ مَالَهُ الْفُلانيّ بِكَذَا دِْهَمَا). يمني أنَّهُقَالَ: بمْتُ. فَيُقَالُ لِذَلِكَ الشّخْص: رَسُولٌ. يَعْنِي مُبَلّْ 


الْجِرْء الثّالث / الكتاب الحادي عَشَرَ الوكالة 2 > 
لول الشرول هذا إلى التزمل اووس ويا بالم. 

ا يجْبَرٌ عَلَىْ إِضَافَة الْعَقْدِ فَإِنْ شَاءَ أَضَاف الْعَقَدَ إِلَى نَفْسِه وَسَجْرِي كم 
ل ل ا عَىْ حُكمٌ الرّسَالَّق ‏ 
ا لوقه عا تإقنانة العده ل 4 وَإلَيْهِ الإِشَارَ بَِوْلِهِ تَعَالَى: © يناما 
مولي [السادة 0]ء وَقَولّهُ: اه [الأنعام: »]٠01‏ حَيْتُ لَمَى الْوَكَالَةَ 
ولك الاك ده بإيضاح). وَكَمَا أن ْلَه الْمَادَةِ ( )١55‏ هِيّ أَميْةٌ ِرَسَالَةَ فعبَارَةٌ: 
زول أغطا اعد لحادية 010 - مِثَالُ لِلرَّسَالَة أَيِضًا 

الفَرَق بَيّْنَ الرْسَالَة وَالْوَكالة: 

يُوجَدُ بين الوَكَالَة قَرْقٌ عَلَىْ حَمْسَةٍ وجُوو: 

-١‏ الْمَْقُ مِنْ حَيْتْ الْمَاهِيّهُ قَد ذكِرَ ِي الْمَادنيْنِالسَّالَِتَي الََْانِ. 

-١‏ تود حُقُوقُ اعفد في الكل لْوَكلِء أما ي الرسَالَةِ ا َعُو للرّسُولٍ حُقُوقُ 
الْعَقْدِ بل تَعُودُ جمِيًُا مزل ار ماين (151 و1437). 

_- - كَدييِم عَْلُ َيل عَلَئْ ما هوَ مين ني ماق 19950 بِنُحُوق عِلْم الوكيل ْله 
واب شَْرَطُ في عَزْلٍ الرسُولٍ لُحُوقُ عِلْمو كَمَا سَيوَضّحُ في كَرْح الْمَادَالَْذْكُورة. 

ا ل ا 


- 
ا ا 9 كن 


أمنَا في 
ضَائَهُ إلى نَفْسِهء وَإِنْ ضَاءَ أَضَافَهُ إلى مُوَكَلهِ (تكيلة رَدَ 
ماري لوي 0 

5- تَيْحَقدُ الْوَكَالَة عَلَيْ الأكتر يلم فَاظ الو 
الوْسَالَِ و الْمُحْتَارِ). 


26 عاد 


3 فَوَانينَ الشريعة الإسلاميّة انّتي كَانَتَ تَحَكُم بها الدُولَة الْعثْمَانِيَةُ 


الباب الأول 


في بيان ركن الوكالةوتقسيم ركن التوكيل 


7).: د الكل لاب فقول قلت لول نوكل َك بهذا ْ 


3 ذا قَالَ الوكيل: قبلت. أو قال كََامًا آكَرَ يُشْعِر بِالقبُولِ تتْعَقَد الْوَكَالَةَ كَذَلِكَ لو [ 


( يل وت ير كر بح تلك وي و دَكَالَكَ أ 
ظ 0 ل ب وَكَلنُتَ بِهَذَا الْأمْرٍ 
ظ ور لوكي الوكالة بول املثم 7 

كن لكل الإمجاب وقول كان سور لفطو ول دلول شما كالش كوت 
ام 

الإيجاب وَالمَبُولٌ عَلَى وَجَمَيْن: 

الوَجْهُ الأوَل: الصَّرَاحَةٌ في الاين أي الإِيجَابُ وَالْقبُولُ كمَالَوْ قال الْموَكل لِآحَرَ: كذ 
0 أي الأثر وك كما اك اكز ريا كانس 185 راق 17 


لَهُ الكل أَيْضًا: قَدْ قَبلْتُ. أَوْ قَالَ كَلَامَا آخر غَيْرَ لَمْظ مه مُشْعِرًا بالْقَبُولِء تَنْعَقِدُالْوَكَالة 
0 وَالْقَبُولٍ الصَّرِيحي”") 
إيضاحٌ القَيُود: 


54 


-١‏ بهذا الْآمْرء قد أَثِرَ بهذ الِب إلى ُرُوم كوْنٍ الْمُوَكل ب ف تخلوماه وإذا لم يكن 
مطاف اللو[ مدع دارفا ست ازمر أن لفقل ورك شق النجمة 3 
شَرْحَ الْمَادّةِ .)١549(‏ 

-١‏ وَكَلتُكَ: كر إيجَابٍ الْوَكَالَة مُحَاطَبَةَ وَمْسَافَهَةَ لَيْسَ احْيَرَازِيّاِ لِآنْ عَقَدَ الْوَكَالَةٍ 
كَمَا أَنّهُ يَصِحّ مُضَافَهَة يَصِحّ مُكَاتبَةَ وَمْرَاسَلَة أَيضَاء الْظَر الْمَادَهَ (19) مِثَالٌ للْمْكَاتبَة: لو 


)١(‏ لأن الوكالة ليست من العقود اللازمة؛ إلا إذا تعلق مها حق الغير. 


الْجُزْء الثَّالت/ الكتاب الحادي عَشَرَ الوَكَالَة ش 6 


0 أحَد كعد غَائْبِ كان كناو م وما تر كيل 


سضٍ 


نُعَقَدَتُ (هَامِشش القرويٌ): َال لِلدسَالة: لَر قال أحَدٌ لكش (خذ هَذَا الجال لفلان 


وَليبِعُْ). أو كال» ا اق ل 0 


2 


22 0 


0 من طَرّفٍ 0 وَصَرَاة أ أصَدْقٌ الْمَائثْ مَذَا كك : كدك 1 ذَلِكَ 
الشَّخْصُ َكِيلّا ني الَْحْوَالٍ الْمَذْكُورَةٍ كُلَهَا (الْهندِيّة). 

*- قَدَ وَكَّلْتُ: ألْمَاظُ الْوَكَالةِ كَالتوْكِيلء وَالإذْنِ وَالتَفُيضء وَالْأَمْرِ (كأَعْمَالٍ الشَّيْءِ 
الفككرق) وَالدضَاءِ وَالْمَشِيك وَالإَِافَةِ وَالْوصَابَكَ وَالتِّيِطِ وما أذْبَة دَلِكَه وَلْمَصّل الآنّ 
َذْهِ الْأَلْقَاظَ التَسْعَة. 
وَلهَا: التوكِيلٌ: إِنَّ إيضاع هَذَا مَذْكُورٌ في مَذِهالْمَادةِ 
النَّنِي: لذن سَيَأتّي إِيضَاحْهُ فِي الْمَادَة الآبية. 


ع 


اي 2 و مص د يه 2 000 مه صل م ان 0 
النَيِث: التّفُويضٌء مَتَلَا: لَوْ قَالَ مَالِكُ الْمُسْتَعَلَاتِ لاخرّ: كَدْ مَوَضْتُ إلَيْكُ آمو م 


و 
02 


جا يا ١‏ الج اك د 


لِآَحَرَّ: قَدْ قَوَصْتٌ لَك أَمْرَ دَوَابي . مَلدَّيِكَ الشّخْصٍ حِفْظ دَوَابَهوَ 2111110 


وَالْانْمَاقُ عَلَيًْا 4 


1-4 


ع واه 5 عو برامهةى 


الرَّابعٌ: الْأَمْرُ َو قَالَ أَحَدٌ لِآحَرٌ: امع صخي الفكي. ك: بِعْ دَاري. مََلَاء فييكون قل 
وَكَلَهُ(الْبَخْرُ)» كَذَلِكَ لَوْقَالَ أَحَدٌّ لِآحَرٌ: اشر هَذَا الْمََسَ. وَأَعْطَاهُ تَمَنَُ فيكُونْ قَد وَكَلَهُوَِنَ 
يت :لذ إلن لِك وسوضَح مشاه كوو الآثر تكلا في الما (140). 


لََ 


2 ره ل م ل 7 ا عا ع ما وها وان 2 
الحَايس: الرّضَاء لَوْ قَالَ أَحَدٌ لآحَرَ: إن رَاض بِبَيْعِكَ قَرَسِي هَذَا. يكون ذَلِكٌ تَوْكيلا 


ود فَوَانينَ الشريعة الإسلاميّة التي كَانَتَ تَحَكُم بها الدَولَة العثَمَانِيُة 
ل ا تبِيع هَذْهِ. 0 كل الجوهرة). 
عد ئر: تك هلثم قري في اي نا 


_ 


عد لاخر إثي أ 


حَدُ لِآحَرَ: ني 


9 3 


07 


بمجَرد قَوْله لَّهُ: ارم ال تعفد ال كاله انْظر الْحَانَِ وَالْعَادَة() ومرخها 
قَالَ أَحَدٌ لِآخرٌ: قد سَلْطْكَ عَلَى بَْعِ مَالِي الْقَلَاي. فيكو ك3 


- تو كدو كدعو وه 


ل فعقرود».» حل لروكل فول اع عل عل كل 00 
كانت الوَكالة صَحِيِحَةٌ وَالشَرْطُ بَاطِلَا (رَدَ الْمُْتَار الْهِنِيةُ). 
العا الاي ل اذَعَى الْوَكَالَةَ وَأتتَهَ قلا يَكون الْحَكُمْ ب بذَلِكَ مَقصودًا صَحِيحًا؛ فَلذَّلِكَ 


وات ا ف باحق و ور قد قد ا 


0 


© قَلَوْ وَاجَعَ أَحَدٌ الْمَحْكَمَةَ مُدَعِيًا: ني َيل لفلان. وَأوَاد ات مدعا قلا يق 
ِنكُ إن الْوَكَلَةَ وَِْ كَانَ ايَصِحٌ الْحَكْمُ بها قَصْدَاء إلا انها ل 
وَذَلِكَ كَالدَعْرَى فِي مُوَاجَهَةٍ غيم (انْظر الْمَادَةَ 04)» مما لَوْقَالَ أَحَدٌ في دَعْوَاُ إن لفان عَلَىئ 
هذا الشّخْصٍ دَيْنَا عَشَرَة 6 ناير وني وَكِيلٌ عَنْ ذَلِكَ الشّخْصٍ فِي قَبْضِهِ وَفِي الدَعْوَى به. 
وَأ الْمدَعَى عَلَيْه ِالدَيْنِ وَأَنْكَرَ الْوَكَالَه فإ َنبَتَ الْمُدّعِي وَكَالََهُ عَنٍ الْعَائِتِ بِحُكُم الْحَاكِم 
بك عن اليب وَليو امب دعن ب (الثر بإيضاح)» (انظَر اماه 191). 

المَسَأَلَة الدَائّة: كَمَا أن لِموَكل عَزْلَ وَكبلِهِ في أيّ وَفْتٍ يريك َللْوَكيل أيضًا أَنْ 
يَسْتَقِيلَ مِنَ الْوَكَالَةِ ني أي وَفْتِ أَرَادَ. 

اسيئتاء د: تَلرّمُ كاله في بَْض الْمَسَائِلِء وَسَتْوَضّحٌ هذه أِضًا في شَرْح الْمَاكَةِ (1971) 
(انبخه). 1 


لجنم الثَّالتَ / الكتَاب الحادي عشر: الوكالة ْ 4 


الوَجْهُ النَّاني: يَكونُ الْإيجَابُ صَرَاحَةَ وَالْعبُولُ اله فلوْلمْ يتكَلّم الْوَكِيلُ شاه با 
عَلَْ إيجّات تمرك عل لخو لفتووت وكارك جز يف الكت الفزكر يو وخر 
كذ َل الوكلا ويُوه َوه صحبحاء ين يون ونه ليلا عل البو لطر 
الْمَادَهَ 500) (أبو المّعُود)؛ وَعَلَيْهِ َلَوْتدِمَ الْموَكُلُ بَمْدَ أَنْ قَامَ الْوَكيلُ بالْموَكل بو ملا 
فَائَدَةَ مِنْ نَدَمِهه وَهَذْهِ مدال َموَضَحُ في رح الْمَادٍَ 014050 كد لوقل عد 


000 يعاو الول إجراة يك الأثرء 0 


تَصَرَّفَا صَحِيحًا؛ لِأنّهُ قَدْ قَبلَ الْوَكَالَة (الْهنِْيةُ) لَكِنْ لا يَتَقَيّدُ الَْبُولُ لَفْظًَا أو دَكَالَةَ 
200 مَل لع ل قَد وَكَلتَكَ ببيْع مَالِي الْفَُانِيٌ. وَسَكَتَ في 
دلكالتخلض وهل مواق و مكل اخز أن عاول ينع في مكان اخ كناش جنيضاة 
كَذَلِكَ قَدَ ذكِرَ في رَدّ الْمْحَْار: إن ول الؤكبل كين شَرْطًَا ني صِحَةِ الْوَكَالَةٍ اسْتِحْسَانًاء 
لكِن ل رَدَ الوَكِبلُ كاله وُدسْه وَسَكُوتُ الوَكيل في هَذِو الصُورَة ْول أمَا لو وه 
الْوَكِيلٌ الْوَكَالَةَ بَعْدَ الإيجَابء فلا يبقَى ع لجان وََا تنْعِِدُ الْوَكَالَة وَإنْ قبل بَعْدَ 
ذَلِكَ كما في الْبَبع انظ الْمَادَةَ (188)). ما لَمْ يَجَدَّدٍ الإيجَاتَ وَالقَيول وَعَلَيهِ 0 قَالَ 
الْْوَكُلُ لِآخَرَ: كَدْ وَكَليُكَ ِالْأَمْرِ الْمَانيّ. وَقَالَ الْآحَرُ: لا أقبل. 3 2 
المُوَكلٍ م ولا ينقد صر َه لْموَكُلِ وَيَكُونَ ذَِكَ الَصَرْفُ وَبَعْضْهُ فصول 
نَافِذًا بحَقٌ كيل َلَوْ كَانَ الْمْوَكَلُ به يَيْمَ مَالِ كَانَ هَذَا المع 0 مَكَلَا: لَوْ كَانَ 
الْمُوَكل به بنع َال الوك ود أذ رد اويل الإيجَات على دا او جوجاع ذلك لاله 
كَانَ الَيمُ الْمَذْكُورُ فضُولياء انْظْرِ الْمَادتيْن (93 و28 وَإِدَا كَانَ الْموَكل به شِرَاءً مَالٍ 
مُعيّنٍ أَوْ خَيْر مُعيّنِ كَانَ الْمَالُ المت لْوَكِيلِء وَلَايَكُونَ قد اْترَئ لْموَكلِ» وَلا يَجْرِي 
ا غك الْمَادّةِ :)١4/:6(‏ كَذَلِكَ: لا يكون هذا الشرّاء موقوقًا عل إجازة: الموكل: 
وَسَتُوَضح أَسبَابُ كَوْنٍ البَيِع مَْقُوكاوَالشرَءِ غير مَوْقُوفٍ فِي شَرْح الْمَادِ 4060 0 
كَانَ الْمُوَكُلُ به قَبْض اَي وَقَبَضْنَ الدَيْنَ من سَيْكُونَ وكيلا بَمْدَ رَدُو الْوَكَالَهَ فلا 
الْمَدِينُ مِنَ الدّيْنِ (الْبَحْرُ) الْظر الْمَسْاَلَة الَْامِسَة عَشْرَةَ في شَرْح الْمَادِّ .)1١11(‏ 


ا 


را 


فوا الشريقة ا بعة الإسلامية به التي كَانَتَ ت تعكم بها الدولة ال العثْمَانِيةٌ 


يني أنَُ كما مد َكَل َْطِ لْوَكَالةٍ المي في الْمَادّ الكنئّةه يُذكر” أن نقد 
بضَا بلاط الإدن وَالإِجَارَة فَلَْ قَالَ أَحَدٌ لِآحَرَ: قَدْ أَؤِنئك بَيْمَ مَالِي الْفَلَانِيَ. فَكَمَا أنه 
عضر ل ماده لَ لَهُ: أَجَرْتك ببَيْع مَالِي. فيكو قَدْ وَكَلَهُ بِعِهِ أئِضًا 
ورك الْبَحْنٌ وَدْ الْمُخْتَارِ)؛ لِدَلِكَ لَوْ قَالَ أَحَدٌ :قد اوتنك يفيض ارسق الْنِي 
رين عن لور لحا ما وه 
المَرَسِ الْمَولُودِ بَعْدَ التَؤَكِيل» أمَاالوَلَدُ الْمَولُودُ قبل التّؤيل فَلَْسَ لَهُ صَلاحِيَة يض 
َالْحُكُمْ على الْمِنوَالٍاْمَمْرُوح في َمرََ بان ًا (التَحِْلُ عن الكَافي). 
351 (*“ه؛١):‏ الْإجَارَة اللاحقة في خحكم الوكَالة السَّابِقَةٍ 3 مَثَلَا: َو بَاعَ أَحَدٌ مَا 


لعي ست بر رجو هع 


[ الآحَرَ فصولا أخبر صَاحِبَهُ جاه يكُونُ كب لو وَكَّله أوَلّا. 

إن الإِجَارَةَ اللَاحِمَة لِلْْقُودِ الْمَوُْوفَةِ - في حُكْم الْوَكَالَةِ السّابِقَةٍ في عَفَدِ الْوَكالَ' 

وَتَجْرِي هَذِه الْقَاعِدَةُ في الْعُقُودٍ لي كانيع وَالإجَارَ وليه كمَامُوَ فصل َل الوه 
الاتي: 

-١‏ البَيِعٌ: مَمَلَا: لَوْبَاعَ أَحَدَّ مَالَ الْآحَرَ فضُولاء ا داك لماكو مَوْقُوفًا بِمُقتَصَى 
الْمَادّوِ (74). انْظر الْمَادََ (93), وَلَوْ أَخْبَرَبَعْدَ دَلِكَ في هَذِهِ الصُورَةٍ ذَّلِكَ السّخْصٌ أَوْ 
شَخْضٌ آحَرُ صَاحِبَ الْمَالٍ بدَّيِكَ وَأجَارَّ دَيِكَ الشّخْصٌ هَذَا الْبَيْمَ أَيضَاء وَكَانَتِ 
الشّدُوطٌ اي في لتاقو )تو جوفة كر كما لو وكلة بالبم ول ويكون التي 
الْمَذْكُورُ صَحِيحًا وَنَافِدا (عَلِيٌ أََنْدِي)» حَنَّىْ أن الفُضُولِيٌ لو أَبْرَأ الْمُشْتَرِيَ أو خط عَنْهُ 
لعن ابيع صَحَّ وَكَانَ ضَامِئًا دَّلِكَ لِلْمُجِيز (الْهنْدِيهُ)» وَتَلْحَنٌ الإجَارَة العْقَودَ دَ الْمَوْقُوقَة 
كَمَا أ شير إن لِك شرحاء ولتق الوه الْمَفْشُوعة أو الْمقُوة انافك 
تتم المَسَائِن الآتِيّة من عدم تُحُوق الإجارَّةٍ العقود المقسوكة.: 
أَوَلَا: َو أجَارَ صَاحِبٌ الْمَالِ الْمَيع ييا ُضُولِيًا بعد أن قَسَحَ البيِمَ قلا تَصِح الإِجَارَة 
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وَلَا يْقَلِبُ الْبَيْعُالْمَفْسُوِحُ إلى الصَّحَةٍ (جَامِمٌ الْفُصُولَيْنِ). 

لارام 06 َال آخَرٌ فُضُولًا مِنْ شخْص آخَرَ وَبَعْدَ أَنْ قَسَحّ صَاحِبُ الْمَالٍ 
5 الْعَقَدَ به عولةة اعد 0 الْمَذْكُونَ قلا يَجُورٌ (الْهنديةُ). 
َالًِا: َو تنسحت الإجارة بوَقَاة الْمُسْمَأَجِرِ وَآتَدَّ صَاحِبُ الْمَالٍ الْأجِرَ رَةَ مِنَّ الشَّرِيكِ 
لمق م في الْمَأجُورِء فََايكُونٌَ قَدْأَجَارَ الإجَارة الْمفْسُوحَة انْظر الْمَاَه(01). 

كه تَتَفْرَع تَتَمْرَّعْ المَسَائِلٌ الآتِيّة مِنْ عَدّم لحوق الإجَارّةٍ العُقود التَّافِدّة: 


2 


أولَا: لَو قَالَ أَحَدٌ لِآحَرَ: ِْنِي مَالَّك هَذَا ِكَذَا وَرْشا للشّخْص الفْلانيّ. فَقَالَ الآحَرٌ: 


ار 


بغْت. وَقَالَ الْأَوّلَ: قبأت. كر كلِكَ الَخْصٌ مر َذني اير كَوَْهُ قد وَكَلَهُ بشِرَاءِ ذَلِكَ 
الْمَالِ وَيَعَدَ أَنْ صدَى السيخصق 0 م أيضَا ذَلِكَ الإِنْكَارَ قَالّ ذَلِكَ الشخض: أَجَرْتٌ. فلا 
عقي 

َانِيًا: لَو اشْتَرَئ أَحَدّ مَالَا لِآحَرَ بدُونٍ أَمْرِهِ وَتوْكِيلِه وَأَضَافَ الْعَقَدَ إلى تَفْسِه كان 


ذَلِكَ الْمَالُ ل ل ا التخمي» بن ولو اسهد المشارق عيبن 
الاصْيرَاءِ عَلَ أنه اشْترَاهُ لِذَّلِكَ. الشَخْصء فا يَكُوْنُ الْمُشْتَرَئ لِشَّخْصٍ الْمَذْكُونِ لَكِنْ لَوْ 


سه ه 


عله لقني ننه ديك إلن الشَّخْصٍ الْمَذْكُورٍ وَأَحَلَ تَمََه فََكُونٌ مَذِه الْمُعَامَلة بيع 
جَدِيدًا بِالتَعَاطِي (رَدَ الْمُحْتَارِ). 

لكن يُوجَد ثلاث احتمَالات في عقر شرّاء الْمُشترِي الفضولي: 

الاخهال ل الل ا إِضَافةُ الب الْمُضُولِيٌ عَقْدَ الشَرَاءِ إلى الْمَيْرِ الَذِي هُوَ مُشْسَر لَه 

لمر 

أَوَلِهَ: ة لي عت مَالِي هذا لان كد وعم وَقَوْلٌ الْمُشْرِي الْفُضُولِيُ: 

َريْتُ لقان أو قَبِلْتّ الاْترَاء لَه 

تَانِيهه): قَْلُ الْبَاِع: بعْتٌ هَذَا الْمَالَ مِنْ فُلَان بِكَدَا. وَكَوْلُ الْمُشْتَرِي الْمُضُولِيٌ: قَبِلْتُ 
يق لكر 

تاله: أَنْ يقُولَ الْمَُْرِي المُضولِي باع : بغ هَذَا لِفَْانٍ بكَذَا دِرْهَمًا. اننا بيع أيضًا: 
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بِثّهُلهُ.وَكَوْلُ الْمُْئرِي الْمُضُولِيٌ: قد المتَريْتٌ لفان الْمَذْكُور. الظَر شَرْحَ الْمَادّهِ(107). 

إِذَا أَضَافَ الْمُضُولِيٌ عَقَدَ الشَرَاءِ الْمَعْقَودٍ عَلَىْ أَحَدٍ الْوّجُوو الْمَذْكُورَةٍ إِلَى الْمُشْتَرَى 
َه الَْقَدَ الشَّرَاءُ الْمَذْكُورُ مَوْقُوفًا عَلَىْ قَبُولٍ الْمُشْترَى لَه فَإنْ قبل لَِمَهُ الي وَتَقَدَ وَعَادَتْ 
عُهْدَةٌ الْبَبع عَلَىْ الْمُشْتَرَى لَه وَكَا تَعُودُ إلى الْحَاقِدِ الفُضُوِيٌ؛ لِأَنَّ عَدَمَ بَقَاءِ الشّرَاءِ مَوْقُوَا 
بتَقْدِير و الََاذِ ما في هَذِه الْمَسألَة مِنْ أَنَّهُلَمْ يضف الْعَقَدَ إلى الْعَاقِِ قلا ينقد (رَدُ 
الْمُحَْارِ في الْفصُولِيٌ). 

الاختال الثّني: إضَائَةٌ الْمُمْئَرِي الْفُصُولِيٌ عَقْدَ الشَّرَاء لتقي وَتَكُون الْإِضَاقَةُ إلى 
ميو علي الأرحه الأتية: 

أوَلهًا: َوْلُ الْمُْئَرِي الْمُصُولِيٌ: اشْترَيْتٌ مِنْكَ هَذَا الْمَالَ بِكَذَا دِرْهَمَاء وَكَوْلٌ اْبَائِع أَيِضًا: 

نانِيهَا: قَوْلْ الْمُمْئرِي الْفُضُولِيٌ: اشْتَرَيْتُ هَذَا الْمَالَ مِنْكَ بِكَذَا دِرْهَمًا لأَجْل فَُانٍ 
اوداك اساي َ 

قله ورلهدا أن كليز وحني الكل ينان لا يُوجِبُ إِضَافَةَ الْعَقْدِ إِلَى فلانٍ الْمَذْكُورء 
أن تير (لأجل ثَُان). يَسْتَولٌ مشي لكَجْل حَاطر فُلَانٍ أو سُرُوره (تَكيلةٌ رد الْمُخْتارٍ 
بغر مَا). ْ ْ 

ثَالِنَهَا: مَْلُ البائع لِلمُصُولِيٌ: قَد بعْتٌ هذا اْمَالَ لَك بكَذَا دِرْهَمًا أجل فلانٍ الْأَجْنيّ. 
وَكَولُ الْمشْمرِي الْقُضُولِيٌ أَبِضَاه قَْتُ. لأنَّ اعفد ضيف إلى الْمُْترِي ظاهرَ وَكَولة: 
أجل فلان. يَحْتَمِلُ لأجُل شَفَاعَتِهِ أو رضَاهُ. 

رابا قَوْلُ الْمُمْمرِي الْفُضولِيٌ لِبَائِع: مني هَذَاالْمَالَ بِكَذَا درهَمًا.وَكَوْلُ الْبَاِع أَيِضًا: 
بِعْتُ. وَقَوْلُ المشرى فلم ١ ١‏ 

ذا أضَاف الْفَصُولِيٌ الْعَقَدَ لِتَفْسِهِ بِوَجْهِ مِنَ الْأَوْجْه الْمَذْكُورَةِ تَقَذَّ هذا الشْرَاءُ عَلَى 
الْمُمْمرِي القُضُولِيٌ وَيعُودُ الْمَالُ الْمُمْيرَئ لِلْمُْئرِي وَلَوْ وى َيه أن الشَرَاء أجل غَيْرِه 
تن لو هد بل اشر عن أنه لجل غير كا ُو وموم على جار لير له اَم 
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يَكْنْ وَكِيلا بالشّرَاءِ؛ ارق الرلك لك للا اسار بِالإِجَارَة بَعْدَ ذَلِكَ؛ لِأَنَّا إِنَمَا تَلْحَقٌ الْمَوْقَوفَ 


0001 


لا التَافِدَه (رَدُ الْمُحْتَارَ فى الْفْضو لي الْبَْرٌء عَلِيٌّ أقَيْدِي بزيَادَةٍ). 
الاخيال التَاِث: هُوَ أن يَقبَلَ الْمُشْمَرِي الْعَقَدَبِالإضَائَة لِْمَيْرِ مَمَ أن لْبَائمَ قد أَوْجَبَ 


0. 


لبن يلمنتري: أز هر آن يطل التشري العقة لتليه مَعَ كَْنِ البَاِع قد َوْجَبَ الْعقَد 


لِعَيْر وَفِي هَذِهِ الصورَة يَكُونٌ اْحَفْدُ بَاطِلًا. 


مَََا: لو كَال البَائِعٌ ا ننه ري ريه لجل فلانٍ. 


كَانَ البيع بَاطِلا. كَذَلِكَ لَوْ قَالَ المشتري لبَائع: و قد اشر ةينك هذا الْمَالَ ِكَذَا 00 


تأجَابَهُ الَْائِمُبَوْلِِ: قَد َد نه تيَكُونُ إلى فُلان. 507 “التشكار)» اللد و2 
الْمَادَّةِ (1570). 

- الْإجَارَة: إنَّ إِجَارَةَ الْمُضُولِيٌ عَلَىْ مَا هُوَ مَذْكُورٌ فِي الْمَادَةِ (4400) - مَوْقُوقةٌ 
عَلَىْ إِجَارَِ صَاحِتٍ الّمَالِه قدا أَججا رَجَانٌ وَكَانَتْ هذه الإِجَارَةٌ في كم الْوَكَالَةِ السّابمَقَ 


وَإِذَا آَ م يَجِرْ كانت ا 


*- الهبَةُ: | 3 وه ل 6 
مَوُْون عل جار صَاحِب اما 


ع 
ل. ذ دونك عير لجز عن ارك 
السَّابِقَقَ وَإِذَاكَمْ يْجِزِ الْمَسَحَتُ. 


- بض الدّيْن: وض شَسخْصٌ كَالِبٌ عَهَرَة مكازير نالحد عَلَمْ آكَرَ فُضُ ولاه وَأجَارَ 
الا ِنُ بَعدَ ذَلِكَه وَالْمَقيُوض مَوْجُودٌُ عَيَْا في يد الْقَابيضٍ لُك لش جار كد في 
حُكُم اكاك اسايق 
آ تُحُوق الإجازَةِ الأَقوال وَاأَْعَالَ معَا: 

إِنَّ الْإجَارَة كَمَا تَلْحَقٌ الْأَهْوَالَ عَلَْ الْوَجْهِ الْمْحَوَّر آنِمًا - تَلْحَقٌ الْأفْعَالٌ أَيْضا كَمَا 
ذَكِرَ نِي اْعَارِيّه وَفِي هَذِوِ الصُورَة لَوْ أَرْسَلَ أَحَدٌ ل دَيْنَهُ إِلَىْ دائنه عَلَىْ يَدِ آآكَرَ فَأخْبَرَ لِك 


اشح الدَائْنَ وَرَضِيَ الدَائِنُ أيه لكن قبل أن يد ده نيد ذَلِكَ الشّخْص أمَرُ 
أَنْ ي* عرق لهالا رتفا تفيل المنتر م يو لذ المافرو قل أن شري كارك بف اله 


7 َوَانِينَ الشّريَة الإسلاميّة التي كَانتَ تَحكُم بها الدولة الْعْمَاِيّ 


م 


ذَا أن 


تلت عَلَىْ الدَائنِ؛ لِأَنَ الإذْنَ التِهَاء بقبْضٍ ذَلِكَ السَّخْص كَالإِذْنٍ ابتدَاء وَيُرَى فِي هد 


إِجَارَةَ الْقَْضٍ قَدْ لَحِقَّتِ الْفِعْلَ وَهُرَ الْمَيْضُء كَذَلِكَ لَوْ َمْسَدَ الْحَيّاطُ الَوْبَ وَأَحَدَهُ 
أن إفْسَادَ التوْبٍ قَدْ 


2 لك عرو لا عر 0 


امنتاٌ: 2 فِعْلّ الإثلانٍ مُنْسَىْ مِنْ هَذِه الْأَفْعَالِ قا تَلْسَنٌ الإِجَارَةٌ الإنلاف, باه 
عَلَْهِ َو أَتلّف أَحَدّ مَالَ آحَرَ تَعَدَّيّه وَقََلَ صَاحِبٌ الْمَالٍ بَعْدَ ذَّلِكَ: رَضِيت بالإثلاني. أو: 


أَجَرْتَهُ. قلا حك لِلْإِجَارَة وَلِصَاحِب الْمَالٍ نَضمِينٌ الْمُدْلفِه وَقَدْ ذْكِرََعْض الْمَسَائل الْمَْعَلقَة 
بدَلِكَ في شَرْح الْمَاَِ (415) إلا َّإنلاف الْمُلقطِ اللْقَطَه بكَصْدِيقِه بها مسي مِنَ الاسْيّاء 
المَدْكُور مَتَْحقُ الإجَارة في هد الإثلافٍ» الْظَرشَرْحَ الْمَادَّ 649 د ْمُخَارٍِ 


0 
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أ 


77 ,أ 
| لد (04؟١):‏ رسال لَتْ من قبي اوكا مكل وراد الصيرقة ' راض َع 
كام وَرْسَلّ كاوه يان بها يكُون اَم سوا يك المنتفرض ولعو | 


أ- 
توا ع رفظ ١١‏ اه لس 


| وَكلَهُ بالاسئتقراض. كَذَِكَ الشّخْضُ الَذِي رس د إلى السمْسَارٍ عَلَى أنْ يَشْتَرِيَ 
| منه رسا إذَا قَالَ لَه: إنَّ انا يريد أنْ يَشْمَر يَشْئَرِيَ نك الْمَرَسَ الفلانىّ. وَكَالَ السَمْسَاة: 


| به إيَهْكده ذهب وَل له وَسَُمْمَِ الس إل د أئ الشّخْصٌ وَسَلَم ارس ظ 
| الي وَل دَلِكَ علَى الِْنوَالٍ الْمَشْرُوح؛ يدايع نَ لسَمْسَارِ وَيْنَاْمُرْسلٍ إِليْه 
0 ُو تِكَ الشّخْص إلَاوَايسطةوَرَسولا وس يكيل وَكَذِكَ لَوْقَل أََََرر: 

| أغطٍ أجلي كُلَّ يَوْمِ مِعدَرَ كذَا لَخما إلى حَاوِي فَُانٍ الَّذِي يَذْهَبُ ويَأتي إِلَىْ السّوق. 

ّْ حتف الضاتكة.. 8 


0 
أن 


الْوَكَالَة َالَسَالَةَ لي الْتََامُعَا عَيَْاوَاحدا بل يُوجَدُ يبعا وق عَلَنْ 
ا مين في تمرح الْمَاَ 014000 وَاحُِ ذه الَُْوقي فو أةلرَم 
ل أن تقسط ار كول القند إن :فل قلد لك إذا أضاف ال شول الكند إلى 
َفْسِه؛ لا يَنْفْدٌ الْعَقْدُ في حَنٌّ مُرْسِلِهء أَما في الْوَكَالَةِ قا يلْرَمُ أن يضَافَ الْعَقَد إلى الْمُوَكلء 


2170 


عي 
ا "د 


الْجَْء الثّالث/ الْكتَاب الحادي عَشَرَ؛ الوَكَالَة 
وَل أن يفيف ل و كله أِضًا (رَدالمُحتار) وَسَيوَضَحُ في الْمَاَِ 14100 أيِضَاء متلا لو 
أداة الصَيرَفِيُ 1 قرَّاض 6 دَرَاهمَ ل الْمُسْتَقْرضُ حَادِمَة للصيرني لام نيان بها 
يَكُونَ الْكَاومُ رَسُولَ ذَلِكَ الْمُسْتَفْرضء وَلَا يَكُونٌ وَكِيلَهُ بالاسْتَفْرَاض» > حَتَ إِنَهُ قد جَارَتَ 
الرسَالَةُ بِالاسْيَْرَاض مَعّ عَدَمِ جَوَازٍ الْوَكَالةِ يالِاسْتفْرَاض» ا 0 
(201509). وَفِي هذه الصُورَةٍ لَوْ كَالَ لصَيرفي: لي 5 قَد 0 النقوة 0 


ص 
بأَخذٍ 0 بن اصرق 1 التنطرض الصَّمَانُ وك يل 5 1 2 
الْمُسْتَفْضُ أخدّ الْحَادِم التقُود مِنَّ الصّيْرَفيّ؛ قلا َم الْمُسْتَفْرِضَ شَيْءٌ بِمْجَرّدِ قَوْلٍ 
الصَّيرفيٌ وَالرُولٍ دا المَوْلَ؛ لأ الصّيرَفيٌ مدع وكا يبت يْبْتْ شَيْء بِمُجَرّدِ دعْوَئ الْمُدَعِي؛ 
الْظَرِ الْمَادَهَ (77) وَكَمْ يبت شَيْءٌ أيِضًا كلام الرَسُولِ؛ لِأنَّ كام الرّسُولٍ إِقرَارٌ وَالِفْرَارٌ 
شك قاض انْظْر الْمَادَهَ (//0, وَكُمَا 00 مركي على ار الْمَذّكُو 
كاير لوصول كَنْءٌضَاه أن لوول أي وبأ َوْلُ الْأمِين برَاءة َيِه مع اليَِينِ» وَإنْ 
عيبل كني وجُوب الشَمَان َل الث وال نامو المستفش). 
كَذَلِكَ لو ادَعَىْ الرّسُولُ - فِي صُورَة إِرْسَالٍ العنين تيم رشولة إن الدَائْنِ - إِيصَالَهُ 
الدَيْنَ» وَأَنكَرَ الدَائْنُ وُصُولَ الدَيْنِ لَك فَإِنْ قبل قَوْلُ الرسُولٍ ببرَاءَةِ وميه قلا يثبْتُ بذَلِكَ 
امَك الدَّائِنِ حَمَهُ (َعْلِيقَاتٌ ابن عَابِدِينَ عَلَى الْبَْرء الْكَقَويُه انظ الْمَاكَهَ 10/15 ). 
كن عادر يكل اله مَجَلَِ هذا ُو أن لَص قد مدن لِك الشخْصِ وَالصبرَفي 
قَبَْا وَكَانَ الْحَادمُ ا سن المَرْضٍ وَإِيِصَالِهِ إلى الْمُسْتََرِضء وَلَمّا كَانَ ظَاهِرٌ 
1 لَيْسَ رِسَالَة بِالاسْتقرَاضء بَل عِبَارَةٌ عَنْ وَكَالَةٍ بقَيْضٍ الْقَرْضٍ لِلْمُسْتَفْرضٍ» 
سَورْ لَك الِاسْتِفْرَاض بِالرّسَالَةِ بوِئَالٍ آحَرَ كَمَا يَأنِي: لَوْ قَالَ أحَدٌ لِنَادِي: اذْمَبْ إِلَى 
الصَّيرَفِيٍّ الْفكَانيٌ وَاسْتفْرِض لِي آلف وهم قَمَدِمَ الْحَاومْ عَلَى الصَّيْرَفِي وَعَقَدَ القَرَصَ 
مَعَهُ بِالضَاقَةٍ ال مُوَكَلهِ بقَوْلهِ: إن انا يُيدُ أن يَسْتَفْر ص مِنْك آلف وزْهم. َيَكُونُ في 
هَل ارَسُولَا وَلَيْسَ بوَكيل» وَيَكُونْ الَْرْضُ مِلْكًا لِدَلِكَ السَّخْصٍ (الطَّحْطَاوِيٌ» الْفَيِضِية). 


77 ركد لكر يعة الإسلاميّة انّتي كَانَتَ تَحَكُم بها الدولة العثمَانِية 
 )] 00: [‏ 0 فوانين الشريعة الإسلامية التي كانت تحكم بها الدولة العدماحيه 


ل حَدٌّ إِلَىْ السَّمْسَارٍ عَلَىْ أَنْ يَسْتَرِيَ مِنْه قَرَسَا إذَا قَالَ لَهُ: 
إِنَ فُلانا يُرِيدُ أَنْ ل ال 


وس لو العو إِلَْهِ. مدا أت الشّخْصٌ وَسَلَمَالْمَرَسَ | إِلَْهِ وَكبلَ الفذصل له ذلك في 
ذَلِكَ الْمَجْلِسٍ عَلَى الْمنوَالٍ الْمَشْرُوح؛ ينعد اليم َْنَّ لْمْرْسَل إَِْ وَالسَمْسَارِء ولا يكُون 
لِك الخ إلا واي وََسُولاء ولس يكيل عفد بع (كُيات أبِي ابا حفن إل 
لم م أن يَْلْبَ السَمْسَارٌ تمن الْفَرَسِ مِنَ الْمُرْسَل إِِْ دون الرَسُولِء انظ الْمَادَه (1475). 


َكَدَِكَلرْ كَل عد نْجَرَار: عط لأجِي كُل يَوْمِ مِفْدادَ كالما إل ححاوِي فلانٍ 


4 


الى يدهت ويأتى إلى الشوق. وَأَعْطَّاهُ ذَلِكَ عَلَىْ هَذَا الْوَجْوء يَكُونْ ذَّلِكَ الْخَادِمُ رَسُولَ 
سَيدو وَلَا يَكُونُ وَكِيلة حَبْ أنه يلرَمْ أن يَأْخدَ الْجَزَّارُ تَمََهُ مِنْ ذَلِكَ الشّخْصء وَلَيْسَ لَه 


أن يطبن الْكَاِم. 
لكِنْ لو قَالَ الْجَرَار لِلْكَاِم: بنك اللخ طني مهو وَقَالَ لَهُ الْخَادِهُ: قَد أَحَذْته مِنْك 
لِمَوْلَايَ بِالرّسَالَة. ٠‏ يَعنِي: : إنِّي أَصَفْت الْعقْدَ ِمَوْكَايَ وَلَمْ أَصِفْهُ نب ولامؤشي ال 


وَاخْمَلَهَا عَلَنْ هَذَا الْوَجْو َالمَوْلُ ِْحَاوِمٍ مع مَعَ اليَمِينِ عَلَى أنه لَمْ يضٍ الْعَفْدَ لنَفْسِهِ؛ٍ لِأن 
الْحَادِمَ م نكر | لإِضَافَةٍ الْعَقَدِ لنَفْسِهِ وَلْرُوم شمن أمَا إذَا أقَامَ الإمْنَانٍ الْبينَة؟ زجحت ييه ة الْجَزّانِ 
انظ المَادَتيْنِ 4 0/15 التْقِيحُ؛ اا ا يت ا لمم 


0 الَادَةَ :)١404(‏ يَكونْ الأمْرٌ مَرَةَ مِنْ قَبيلٍ الوَكَالة وَمَرَّةَ من قَبِيلٍ الرّسَالَقَ متلا 


0 


0 مرك و ار سات را ما لَو اسْتَلَمْ الال من 


3 خَاومه ريه وبَأ 


200 مو ١>‏ 5 م4> ا 
5 
الصّورَةٌ الكَانِية: يَكُونُ مِنْ قبيل الوَّسَالَِ. 


الْجرْء الثّائث / الكتَاب الحادي عَشَرَ: الوكانَة 0 


الصورة الي بكرن و نبل موقو راكراة 1 المصارا. 

إِيضَاحُ الصورَة الأولى: ذا قبل قَوْاكَوُْ ل الْمَأمُورِ في الأمر بطَرِيق لعن الآمِر؛ 

كان الم كاله كن رط لِلْمأمُورِأَجْرَة في مَُابل يميه أو يُْطي الْمَأمُوَ قود ويَفُولُ 
لَّهُ: خَذْ لِأَجْلِي الْمَال الْفكَانيٌ. أو خل :امال الغلاي يعني بدُونٍ أن يَقول؛ لِأَجْلِي). 3 
يُشِيرٌ إل مَالْهِ قَائِلَا مدا آذ قوط لاخر يدل عل ثيه اليل 1 النختار)» 
مََلا: لَْ عط أَحَدٌ حَادِمَهُ آلف دِرْهَم وَقَالَ له اا 0 
الأَمْرِ مَالَامِنْهُ ا إلى تَفْسِو قيَكُون ذَلِكَ الْحَادِمُ وَكِيلا بالشَّرَاءِ لذَّلِكَ الشّخْصٍء 
ََِذِ العتووة دود دوق لعفن إلا الْحَادِم 00 لمر أَنْ يَقُولَ: (إِنّ كَصْدِي 
من قَوْلِي: ار َم يكن أن تَْيَيَهُ لَجْلِيء بلْ كان الْقصْدُ أن َشْئرِيَهُ لِك وني لا قبل 
اكد المالاوارية لغووي)» 

الصورَة التي إيضَاحٌ الرّسَالَة: أنا َو اسم المَولئ الْمَالَ من الاج يَنِي لو عَينَ 
قِبمَتهُ فَقَط وَكَمْ يَحْقِدِ اليَيْم عر عار يَشْترِيَةُ من الاجر الْمَذّكُورٍ وَيَأييُ يه مَيَذْهَبُْ 
الاو وَكَل ل م مد امْيرَى مِنْك هَذَا الْمَالَ بَكَذّا دِرْهَمًا. َال التَاجِرُ 
ورا في َلك المَجسِ: (آنا ته يا أُضَا). كانَ اْحَاوم رَسُولَا لِمَوْاهُ في الشّرَاءِ. 


اس ه0 6 اه 


إِنَ لْفقْرَةَ الأوئ مِنّ الْمِثَالٍ الْوَارِدِ في الْمَجَلَّه ِيّ فِي الْوَكَالَة قد الَْيْعء أمَا الْفِفْرَة 
ل م الت متا 
الأوكئ فَمَد أَوَلَتْ فِقَرٌَ الْمَِالٍ الأحِيرَةٌ بِضَعٌ خض الَْيُودٍ إلَيْهَا؛ وَعَلَيْهِ َبَحِبُ أن تَكُونَ 
الْفْقَرَةٌ الْمِتَاليَة 00 أكا فال أَخْد لكاديه: سريف 
َرَسَ قُلَانٍ الْمَعْلُومَ بِكَذَا دِرْمَمَاء قَاذْمَبْ إِليْه وَأَخبِرُهُ. قَدَمَبَ الْحَادِمُ إلى الشّخْصٍ 
وَأَخْبَرَهُ الحَبَن قَقَالَ السَّخْصٌ الْمَذْكُورُ عَلَىْ الْمَوْرِ: (بغت). الْعَقَدَ عَقَدَ الْبيمُ يْنَ الْمُرسلٍ 
وَالْمُرْسَل ! َيه وَيَكُوَن ار وَكِيلا الشَّرَاءِ كنات أي الْمَقَاء). 

الصورَة الثَلّ: إيضَاحٌ الْمَشُورَة: لَوْ قَالَ أحدٌ لكر (اذْ شمر قرسَا لف دِزْهُم). أو: ار 


هذا بألفٍِ). فَيُعَدٌ هَذَا الْقَوْلُ قد ِل عَلَىْ سَييل الْمَشُورَة ة وَالنصِِحَةِ وَالْخَيْر وَالْمَنْفَعََه بِنَاء 


7 فَوَانينَ الشّريعة الإسلاميّة التي كَانَتَ تَحَكُم بها الدولة الْعثمَانيَة 


4 ها 


عَلَيْهِ لو اترَئ دلِكَ الخ الْقرسَ» كَانَ ادا لوكا يكن مك لِك الشخْص الذي 


1 


إل ذا قال لهالا ني أَغطيك كَدذَا رهما أ جْرَةَ لِشرَائِكَ إِيَاهُ. وَفِي هذا الْحَالٍ 


د مك مده 


َالأجرَه على الإائق ميكُون مر وَكَالَةَ كَذَّلِكَ كَل د توْضَع آنا (الْبَخرُ). 


1م 0 0 
اده (5ه4١):‏ يَكُونُ كن الكل عد مُطلقًا ُطْلَه يني لَايَكُونُ مَل بشَْطٍ أ مُضَانَ [ 
ا إل وَفْت أذ ميد يوريو معلا َِْطِ مال َلَ: ولك على أن بي ا 
يي ذا أ فام مير رن اد وقيل لكل يت تع الوك علق | 


وو 


| بمَحِيءٍ التَّاجِرِ َلِوكِيلٍ أن بيع المَرَسَ إِذَا أنَى التَاجِرٌ وَِلّا قلا وَمَرََّ يَكُونٌ مُضَانًا | 
| إلى وَقتء مَتَلّا لو قَال: وَكَلَتّكَ عَلَى أَنْ ب بيع دَوَائّي في شَهْرٍ نَيْسَانَ. وََبِلَ الْوَكيل | 


( لَه ُو شوو وكيله و5: أي الوب في َال ا بلك آنا مل | 
| حَلوله فَلَيْسَ له 3 أن ييح مره يكُونُ م مُقِيدَا قيب ملا لَوْ قَالَ: إدَكَلدَْ عَلَى أنْتبيعَ | 


ودي > 


ْ | سَاعَتِي مَذْ لف لفن وزهم. ل تكو َكَل لوكي مُيدَةبمَدَم البيْع َكَل منْ أَلْفٍ دِرهَم. 


0 


يركن التؤْكيل أَْيَعُ صُور: 

الصُورَةٌ الأُولَى: يَكُونُ الرّكُنُ الْمَذْكُورُ مره مُطْلَقَاء يمني يَكُونُ غَبْرَ مُعَلّق بشَرْطٍ ولا 
قاف ل مَُيّدِبِقيِ كَمَوْلِ: وَكَلُكَ بَِْع الدَارِ الُانيّة. مركُنْ التّوْكِيل في هَذَا 
الال كما هكس معلا رك لكافورة وال كا لاد ١‏ 

وَالصورَ الي يَكُونُ الرُكْنُ الْمَذْكُورُ مُعَلَمًا بمَرْطِ لأنَّ تعْلِيقَ الْوَكَالٍَ بالشّرْطٍ 

صَحِيحٌ. الْظّز شَرْ 3 حَ الْمَادّهِ (85). 

1 ا ركف على دج وروي مك راكا لات 01 جر 1 
وَقَبِلُ الْآحَرٌ ذَلِكَ, تَنْعَقَدُ الْوَكَالَة ل بِمَجِيءِ التَّاجِرِ إِلَىْ هتاك؛ 0 َإِدَا م التَاجِرٌ 
إِلَىْ هْنَاكَ؛ َلْوَكِيل بَْمٌ ذَلِكَ الْمَالِ؛ أنه يَلْرَمُ تبُوتُ الشَّيءِ الْمُعَلْقٍ عِنْدَ تبُوتِ الشَّرْطٍ 
ِمَقتَضَيْ الْمَادّةِ (85), وَإِذَا لم يَأْتِ التّاجِرٌ إلَى كا لبس للؤكيل بم ذلك الْمَال؛ أن 


َه 
3 


نَ الْمُوَكّلَ قَالَ: قَدْ وَكَلتْكَ ببَيْع 


اخبد يد + جيل ضْنَا أ 


التَخْليقَ يه يَمَْمُ اْمُعلَقَ أن يَكُونَ سَيََاللْحَكْم ل 2 


الجرء الَّالتَ /الكتَابالحادي عشر: الوكالة يج ل لاعلا . 


َرسِي هَدَا. قمع أن هَذَا الْكَلَامَ سَبَبٌ لِتَسْقِيقٍ الْوَكَالَةِ ني الْحَالِِ وَصَلَاحِي كيل بع 
المَرَسِ فَوْرَا قَلَو قَالَ: اولك مبيه هد إِذّا جَاءَ التَّاجِرُ الفُلانيٌ إلى هنا 0 77 
لين َع أ ود كَل سيا حال يوق بوث الى وود ارط 
يَْنِي أنه يتأَحَرُ إلى مَجِيء اتاج وَمَتَىْ وُجِدَ الشَّرْطٌُ فَالكَلَامْالْمَذْكُورُ يَكُونٌ سيا للْوَكالَة 
(رَدُ الْمُحْتَار)» كَذَلِكَ لَوْ رَهَنَ الْمَدِينُ عِنْدَ داه مَالَا وَسَلَمَهُ إِيَّاكُ وَقَالَ لَهُ: إِدَاكَمْ أَوَد ا ل 
إِلَى الْوَفْتِ الْمَلَانيٌ بع الرّهْنَ وَاسْتَوْفٍ دَيئك مِنْهُ. وَوَكَلَ دَاتنكُ فلو بَاعَ الدَائْنُ الرّهْنَ قَبْلَ 
خُنُولٍ ذَلِكَ الزنقه تاتيكرن فييك لبيكلا لذ الماك ار رهن عا 

تَعِيق الوكانَة وَالْوَكَالَةُ الدوريّة: 

يُفْهَمُ مِنَ الإيضَاحَاتٍ السَالِفَة أنَّ تَعلِيقَ الْوَكَالَ ِالسّرْطٍِ عل وَكَدَ بِينَتِ التّفْصِيلَاتٌ 
الْمُتَعلَقَةٌ انق تح العاف 11: 

َالْوَكَلة دري ِنْ هَدَا لقي أْضاء فلو قال أحَدٌ لآكَرَ: د وَكَلكَ بيع مَذَا المَالِ 
وَكُلمَا عرَلدك فَأَنْتَ وَكيلي كَانَ ذَيِكَ الشّخْصٌ وق لقا لا الك لد كف ]ده ل 
(رَدُ الْمُحْبَارِ). 

وَالسَبَبُ في تَسْدِيَة هذه الْوَكَالَةِ دَوْرِيةَ هذا النَجَدّكُ وَيَحِبُ ألا يُقْهمَ وَهَذَا الحَالُ أن 
عَزْلَ الْمُوَكُلَ الْوَكيلَ ءَ غير مَمْكِنٍ؛ أن إمْكَانَ الْعَزْلِ مِنَ الْوَكَالَةِ هَذِهِ - سَيْذْكَرٌ في شَرْح 
الْمَادَّهِ .)١1571(‏ ش ١‏ 

وَالصٌورَةٌ الثَالِئة يُضَافُ رُكُنُ التّؤكيل بَعْضًا إلى وَفْتِ؛ أن الْوَكَالَةَ مِنَ الْعْقُودِ الْقَابِلَة 
ٍضاق كما هد وضُع في شَرْح اماو (85) وَيُوجدَقُ َي الكل وَإِضَاقَيَهَاء 
فَلِوِيجَاب الْمُضَافٍ يَكُونٌ سَينَا في الْعقَادٍ الْوَكَالَةِ في الْحَالِء فَإِذا الْعمَدَتِ الْوَكَالَةَ في 
الإِضَافَةِ عَلَىْ هَذَا الْوَجْهِ حَالَاء فَيتَأَحَرُ حَُكُمْ الْوَكَالَةِ إلى الْوَقْتِ الْمُضَافٍ إِلَيْه ما الإيجَابُ 


لمعل لتقُي ف مالع لصيو سيا سيا لِحُكُم فِي الْحَالِء وَعَلَِْفَالْوَكَالَُ في التعليقٍ 


ا 


2 َي مد في الال وَيَكُونٌ انْعِمَاد الْوَكَالَةِ مُعَلََا عَلَنْ وُجُودٍ الشَّرْطٍ (رَدْ الْمُختَارِ). . 
الخاصَة: أن الْوَكَالةَ ني الإضَائَة وَِنِ انْععَدَتْ في الْحَالٍ - فلا ينيْتُ حُكْمُهَا في 


3 


77 فَوَانِينَ الشّرِيعة الإسلامية التي كَانَتَ نَحَكُم بها الدولة العثمانية 
الْحَالِء ما الْوَكَالَةُ في التَّمْلِيقٍ فا تيت وَلَا تَنْعِقدُ. 
وو - لضي ا ا ا 7 24 
لكِنْ ما ِيّ الأَْكَام الي تمرح من ارق الْمَذْهُور لتر إلى كَونٍ إيَاءِ الوكيل 


اس وج 


الْوكالَة في الْحَالٍ غير صَحيحء » سَوَاءٌ أَكَانَتِ الْوَكَالَهُ مَُلَقَةَ أن مُضَافَة؟ 
زرفل تنك أن قال التوكل وكل؟ قمناكة لو خلت البية قل خلرل الوففياة 


َيْسّ لَهُ وَكِيلُ يَكُونُ كَاذِيَا ني ينه وَلَوْ حَلَف الْمُوَكَلُ وَكَالَة مُعلَقَة قبل وود الشَّرْطٍ 


َو 


بأنه ليس آ هُوَكِيلُ كَانَ صَادًِا في يَمِينِهِ؟ 


لَكِنْ 0) كَانَتْ عِبَارَة: (إنَْكَ وَكِيلي إِلَى عَشَرَةٍ أيَّام) لَيْسَتْ بإِضَافَةٍ وَتَقِيبلِ فَلَوْ قَالَ 
أحَدٌ لِآخَرٌ: إِنّك وَكِيلِي إِلَى عَسَرَةِ ويام َكَمَا يكُونُ دَلِكَ الشَّخْصُ وكيا في الََْرَةِ ام 


0 


يَكون وَكِيلا أيُضَابَعْدَمَاء مَذِه الْوَكَالَةُ لَيْسَتْ مُضَاقَةَ (رَدُ لْمُحْتَارِ). 

مَنَلَا لَوْ قال لِآخَرَ: وَكَلتّكَ 3 حَيوَانَاتِي هَذْهِ فِي شَهْرِ نَيْسَانَ وَقَبِلَ الْآحَرٌ ذَلِكَ 
مجر لول هر تان يَصِيرُ وكيلة بام وقد ير يول (وَلَهُ أن يي الدّوَاب في 
دَلِكَ السَّهْرِ أَوْبَعْدَهُ). إلا أنه كما يَكُونْ وَكِيلا في ذَلِكَ الْوَفْتِ يَكُونْ وَكِيلا بَعْدَ دَلِكَ أَيْضًا 
(الْبَخْرُ). 

وَمَعَ أن بض الْفُمَّهاِ قد صَحَحَ دَلِكَ وَل بعَدَم جوَاِبَيِع ذا الوَكيل بَْدَ ولِكَء ققد 
قَالَ صَاحِبًا (نُورٌ الْعَيْنِ وَالْبرَازِية): إن ذِكرَ تيْسَانَ جيل وَلَيْسٌ لتَوْقِيتٍ الْوكَالَةٍ(إلَا ذا 
َل عَلَيِْ دَلِيلٌ) وَلِهَدَا يَجُورُ اليم بَْدَ ذَّلِكَ. َقِحَوَتٍ الْمَجَذحذَا الول (لتَلة). 
لَه أنْ يبع يلك الدَّوَابٌ» أمَا قَبْلَ نَيْسَانَ َلَيْسَ آ 0 ل 
وَِنْ كَانَتْ تَنْعَقِدُ في الْحَالٍ ِالإيجَابٍ الْمُضَافٍ ب عَلَىْ مَا هُوَ الك كد إن 
لوَقْتِ الْمُضَافٍ إِلَيْهِ (رَدْ الْمُحْتَاِ). 

كَذَلِكَ لَوْ وَكَلَ أحَدٌ آحَرَ وله لَه ولام قَلَيْسَ للوَكِيل أن يد بيع اليَوْمَ 
وَإذَاقَالَ لَهُ: َه الْيوْمَ. فَلَيْسَ لَه أن يبِيمَ عَدَا (الْهئديّةُ). 
وَالصُورَة الرَامَة: أن بُقَيّدَ كن بقيْدِ مُفِيدِ؛ لنَ الَْكالةَ قَابِلة ليد بالزَّمَانِ وَالْمَكَان 


لكِنْ إذَا كَانَ الْقَيْدُ مُفِيدًا عَلَىْ مَا يُوَضَّحٌ قَرِيباء حَصَل التَِّْيدُ بوِء أَما ذا لَمْ يَكُنْ مُفِيدًا؛ قلا 


الْجِرْء الثَّالت / الكتَاب الْحَادِي عَشَرَ الْوكَالَة ١1 ٠‏ 700 


وا ره 2 2 50000 
يَحصل التقييد» كَذَّلِكَ يُسْتَفَادْ مِنَ الْمَكَل الْأتَى. 

لَكِنَّ الأمر الْوَاقِمَ بقَوْلِد: (بمة إلى الْوَفْتٍ الْملننَ) - لبس بتقييد» بل هُوَ تَهْوينُ وَتَمْدِيدٌ 
امال ادق وَفِي مَذِه الصورَة لَهُ أن يبيمَبَعْدَ الْوَقْتِ الْمَذْكُوْرِ (الدَكْمِلَةٌ). 

الوم الأَوّل: لتَقِييدٌ صَرَاحَة وَهُوَ كَمَا في الْمَِالٍ الآتِي. 


عل ان تحبر عبر 


ار لثّني: اليد يَْنِي الَقدَبدَكَالَةحَالٍ المُوَكلِ؛ َذَلِكَ سَيْمَصَّلُ في الْمَاكّهِ(ال 1541). 
الْخْصُوَصٌ لبد مما أضلٌ في اوكا وَحَِ كلو الخقلقا في تفيبد الشكل» كَانَ 
اقول لل قَلَوْ كَل الْمُوكلَ: د متك بالبَيْع قدا بَعْدَ أَنْ بَاعَهُ الْوَكِيلٌ تَسِيَةٌ» وَقَالَ لَه 


1 


الوَكيل: مَدُ أَطْلَيْتُ. َالْقَوْلُ لأكيرء كَذَلِكَ لَوْ قَالَ الْمُوَكل: نك بغته بِحَمْسِِائةِ مع ألْفي 


10 


2 


من 


ب 
وه بثه 


أَمَرْتُ بِبَيْعِهِ بألفي. وَفَالَ لَه الوَكِيلٌ: أَطْلَقْتُ. القَولُ للْمْوَكل؛ لِأنَ الأمر ماد يرن جهَة 
الْمُوَكلٍ ب رَدٌ الْمُحْتَارِ). 

وح توه الضورة يحدية صواقطء | 

الضَابطٌ الْأوّل: كَوْنُ الْقَيْد الذي ذَكَرَهُ الْمُوَكُلٌ ذَا قَائِدةٍ لَهُ عَلَىْ كُلُ حَال::وَفِي هَذَا 
الحَالٍ يَلْرَمُ الَكيل مُرَاعَاةٌ الْمَيْدِ اْمَدْكُور سَوَاءٌ تَهَى الْمُوَكلُ وَكِيلَهُ عَنِ السّيْرٍ عَلَى 
خلاني الْقَيْد الْمَذْكُون أَم لَمْ ينْهَهُ. 

وَالمَسَائِلٌ المُكَمَرْهَة مِنّ هذا الضتابط هِى: 

الْمَسْأَلَهُ الأولئ: ممَلَا: لَرْ قَالَ الْمُوَكُلُ: قَد وَكَليْكَ بيع سَاعَتِي هَذِهِ لف دِرْهَم. 


كَانَتْ كله مقَدة بأن اميم يأكل نألف حت إن الْوَكيلٌ ابي هسه 
لقو ل ا مد 


اه سس اس سر 


> مو 


قلا يقل ذ لا ا 
المَسْألةُ َال 00 1 شْئَر لي جُوححا للجبّة. َإِذالَمْيكُنٍ ما أَحَدَهُمِنَ الْجُوخ 
2 جْبّه ا ينقد الشَّرَهُ ني حَقٌّالْمُوَكلِ وَيَكُونُ الْجُوح لِلْوَكيل انْظْر الْمَادَهِ(144).. 


75 فَوانِينَ الشريعة الإسلاميّة انّتي كَانَتَ تَحَكُم بها الدَولَة العثْمَانِيَة 

الْمَسْاَُ الوَبِعَة: َو وَكَلَهُ تقد صَرَاحَةٌ أو لَك كمس لَه أن يَيعَهُ نسي انْظر الْمادة 
(1594) قَالَ 0 ُو يلوكيل أن . يم بال عند امام الْأَحْظَم (التَكملَة). 

المَسَأَلةُ الحَاوسَة: ل كال 1 لَهُ الْمُوَكُل: به عه رَهْنٍ أَوْ كفِيل. ليْسَ لِلوَكيل أَنْ يبيعَهُ با 
رن وَلَاكَِيلِ» ار الْمَاقه(1١16).‏ 

الميَالة السادسة سّة: لَوْ قَالَ الْمُوَكَلَ: بِغْهُ بِجِيّارٍ الشَّرْطٍ فَليِسَ لَه بيع دون خم 
شَرْطِ وَلَوْ لَمْ يقل : ا َِعْهُ بدُونٍ خيَارٍ شَرْطٍ. إن بَاعَهُ؛ كَانَ الْبيْعُفُضُولِيًا. 5 كَرْط اليا 
افع من كل وَجْهه لان ايل مح َال َيَحِبُ عَلَْ الوَكِيل مُرَاعَائَهُ (تَكمِلَة وَدٌ اْمُحْتَارِ). 

الْمَسْأَلَة السّابَة: َو قَالَ الْمُوَكّلُ: بع مَالِي هَذَا مِنْ فُلَانٍ. َِسَ للْوَكيل أن يبِعَهُ مِنْ 
غَيْرهِ (الْهندِيةُ)؛ أن متي الذي عي امكل قديكُونُ مفيدا ْوَل بنْيُونَ يا 
لِأَن الْمَعصُوة الث وَإِنَّمَا رض بكونه 0 ةك قاف أن الا ارون في 

مَُاءمَة الذّمَم فا يَجُورُ بِعهُ مِنْ غَيْرِ مَنْ سَمَّاهُ ذا قَالَ لوَكيله: ِعْهُ وَِعْهُ لِحَالِدِ. جَازَ لَهُ 
أَنْ يبِيعَهُ مِنْ غَيْرِهِ وَيَحْمِلٌ الْمَشُورَةً (التَكْمِلَهُ). 

الْمَسْأل النَامُ: لو َال الْمَوَكُلٌ: بغ مَالِي هَدَا بيار الَّرْطِ لِكَذَا يَوْمَا. قلَيْسَ للْوَكيل 
أن يعَهُ جار شَرْطٍ لَِفْسِهِ (الْأَنَْرْوِيُ). ْ 

امال الكافيكة: لَرْ قَالَ الْمُوَكُل: : ابض َي الَّذِي عَلَىْ فُكَانٍ فِي الشَّام. فَلَيْسَ لَه 

0 ا ا 


م٠‏ 
لَه أن عه 
يعم 


عه بدُونٍ خيار 


ًَ 


لان 


ل 


و 
0 


يل اك قت ادل كان عدا لهت رطفا قل سادق وك أحة 
يع سَيْءِيَسْتاجُ إل || حمل وَإلَىْ المئونة فِي بَكدء فنا لَهُ أن عه في الْبَلّدِ الذي يُوجَد فيه 


م سج كو 


الْمُوَكل: فإذا تقلهُ إلى بل ريع وَضَاعَ؛ كَانَ ضَامِئًا. 


ما 7 م ؛ مُحْتَاجًا لِْحَمْلٍ وَالمئونة؛ قا يتين بَلَد التؤكيل ليع 


204 موا اخ ه 


0" كن كال 40 يقة فيص الْمَعَوفْن مكلك تلن له أن شيكة 


الجِرْء الثَالتَ / الكتاب الْحَادي عَشَرَ: الْوكَالَة 2 اللا 
ولد ره وإاااقة إلى ماك وبر اكع ررك كان صروا (الاتوزوى؟. 

المشألة الحَادِيةَ عَشْرَة: لَوْ قَالَ الْمْوَكُلٌ: |؟ شْئَرِ لِي الْمَالَ الْفلَانيّ بِحَمْسِوِائَةٍ ة دِرْهم. 
لس لكل ةبغر ون لَه إن اير كان كه انر زع اماو (180). 

وَفي هَذْهِ الصّورَةٍ إذا اختَلّف الْآمِرْ وَالْتَأَء مُورٌ في تَسْمِيَة مِفَدَارِ النَمَنء فَقَالَ الْآِرْ 
وَكَلْتُ بالشَّرَاء بحَمْسِحِاتَة ة دِرهَم. :وكال العامة فد اعت بالاشْيِرَاءِ بألْفٍ دِزْهم. . كَانَ 
القَْل مَعَ الْيَِينِ لأمر؛ ِأنَمَدااخُصُوصٌ مسقن جه الأمر»وَفِي م َال 
الال الكتترق لكاتو ر» ان المامو و قن حالف آنه َك وَإِذَا َم كل يِنْهُها الْيتة؛ يجحت 
بن الوَكيل. انْظَرِ الْمَادَهَ (1775) الْبَحْرٌ. 

مسال ل عخْرَة: ته امكل كيل عن الْيَيْع بلا قيض النّمِء ققَالَ الوَكِيلُ َعْد 
أَنْ قَبَض تَمَنَ الْمَبيع مِنّ الْمُشْتَرِي: ني بغت هَذَا الْمَالَ في مُقَابل كَذَا دِرْهَمًا قَبَضَهَا 
ينكد لرء ب مه (لبخزٌ» آم لجاع قبل ِض امه كيجو (تكُولةرَ المُختار». 

الضَابط الذَِي: عَدَمْ وُجُودٍ فَائِدةٍأضْلَا في الْمَيْدالَذِي ذكَرَهُ الْموَكُلُ» وَلَايلرَم لْوَكِيلَ 

مُرَاعَاةَ يد كَهَذَا سَوَاء أنهَى وَكِلَهُ عَنِ الْعَمَل خلائًا لِدَلِكَ الْمَْدِ آم لا. 

بَعْضْ المَسَائِلٍ المُتَفْرْعَةٍ مِنْ هذا : 

الْمَسْألَة الأولى: لَوْ قَالَ الْمُوَكُلٌ ْموَكلِ: بغ مَذَا الْمَالَ بات دِرْهَم وَلَا تَبِعْهُ زِيَادة. 
كرا ل الاي ولق 

لْمَسَأَله المَاية نيه ل كال الموكا : بِعْ هذا الْمَالَه لكِنْ لا تق :. فيض الم مِنْ دون أن يَكُونَ 
لا ولو حا »تيلض تعن ليم ينون حدر يك الشف أ اله 
(الْهئيّةُ). 

سْوَال: لكِن لِلْمُوَكل فِي هَذَا كَاتِدَكُ فلو نكر الْوَكِيلُ قَبِصَ الثمَنِ؛ لوك أن ميته 
الشهُودٍ لين مر حْضُورهِمْ جين ابض تمل . 

الْمَسْأَلَةٌ الَالَِه: لَوْ قَالّ: 2 الال بان وِرْهَم تيه َّ 1 0 


سس 


َللوَكِيل بَيعُهَا بان ورْهَمٍ أو بِأَكْرَ تَقَدَا؛ِ لِأنّ هَذَا شَرْطٌ غَيْرٌ مُفِيد؛ / أن البيْع بالنسيئة 


١6 


0 


71 فَوَانِينَ الشرِيعة الإسلامية انّتي كَانَتَ نَحَكُم بها الدولة الْعثْمَانِيُة 


رع بجعم 3 9م وو 7 م و مكه مدو ورا مل د 8 راع ع 6< كي 4ه مه 1 
يضره وبالنقدٍ ينفعه» فحِينئيِذٍ يجب عليه عدم مرَاعَاتِهِ (تكملة رَدَ المختار)» أمّا لو قال له: 


7 عر 
2 م ل 1 


بِعْهُ بِوائَةِ دِرْهَم نَسِيئةَ إلَى سَنَة. وبَاعَهُ الْوَكِيلُ بمَائَي دِرْهَم لِمُدَّة سَنَةِ وَشَهْر نَسِيَكَ قلا 
يَصِحٌ (الْهِْديةُ)؛ انْظْر الصَّابطَ الْأَوّلَ. 

كِنْ لَوْبَاءَ اْموَكَلَ بالْبيْع سي بيْعا تقد سأي حُكْمُ ذَلِكٌ في الْمَادّة .)١1494(‏ 

رك سا و الل ا ا ا اق مي و اه 

المَسْألة الرّابعَة: لَوْ قَالَ المُوَكلَ: بغ هَذَا الْمَالَ بِمِانَةِ دِرْمَُمء وَلَا تَأَحَذُ فِي مُقَابلهِ وَهْنا 
مُخْتبرًا أَوْ كَِيًا. وَأَحَدَ الْوَكِيل بَعْدَ الْبَيع رَهنا أو كفلا مُحَْبَرَا في مُقَابل اللَّمَنِ صَحّ وَإذا 
1 33 5006 .6 4 2 7 4 م2 7 أ ا ره دب :. أ 2 
سقط الدَيْن بتلف الرَّهْنْ؛ قلا يََرّمُ الوكيل صَمَان وَتَعُودُ الْحَسَارَة على الْمُوَكَل» انظر 
0 مع ٠:‏ 0 راصره شسهه ار ع فى فيدسر ١‏ ع2 ارام 5 
الْمَادّهَ(91) (الدرٌ الْمُحْبَارُ وَالتَكْمِلَة وَصَرَةَ الْمَنَاوَى فِي أَوّلٍ الْوَكَالَةِ). 

6ه 0٠‏ 00 مقر 6 َه 572 و 2 508 مه مه 

الم يكن مِن فائدةٍ فِي عدم أخذٍ الرّهِنٍ بِعَدَمِ سُقوطٍ الديْنٍ بتَلف الرّهْنٍ؟ تأمّل. 

ب د 2 عو 0 ل ا يا 5 2 

وَصَمَ أخذ الْوَكيل بِالْبَيْع رَهَْاه لِأَنّهُ أَصِيلٌ في حُفُوقٍ الْعَقْدِ؛ وَلِهَدَا لَوْ حَجَرَهُ الْمُوَكلُ 
مس »9 ٠‏ ب رق كر 7 0 > 
عَنْ أَخْدٍ الرَّهْنِء لا يَنْقدٌ حَجْرُهُ (تكْمِلَة رَدَ الْمُحْتَارِ). 

َه 0 َه 5 1 6 ؟ودك 0 0 00 ف 6خ 

الضَابط النَّالِث: كَوْنْ الَْيْد الَّذِي ذَكَرَ الْمُوَكلَ ذا قَائدَةٍ مِنْ وَجْهِ وَغَيْرَ ذِي فَائِدَةِ مِنْ 
وَجْهٍ آحَرَ وَفِي هَذِِ الصورَةٍ إِذَا ته الْمُوَكُلُ وَكِيلهُ عَنِ الْعَمَل خَلَانا لِدَلِكَ الْمَيْب َم 
الْوَكِيلَ رِعَايَة ذَلِكَ الْقَيْ وَإذَا لم يَنّْهَهُ فَلَا تَْرَمُ رِعَايْهُ وَتَجُورُ مُحَالمَئُةُ؛ لأنَهُ متَى أَكدَهُ 
بالتَمَي دَلَ عَلَى إِرَادٍَ وٌجُودِهِ؛ لأنَ إدْحَالَ حَرْف التَأكِد وَالتَبيدٍ في اكلام يَدُلَ عَلَى زياد 
الْمَُالَعَةِ ني إرَادَةٍ الْحَالٍ (تَكْوِلَة رَدٌ الْمُخمَارِ). 

وَمَاكَ الْمَسَائِلَ الْمُبَمَرَعَةَ مِنْ هَذًَا: 

00 وه 2 > 44> ورك 8 56 007 و 0 وى .فسن 

المَسْأَلَة الأولى: لَوْ قَالَ الْمُوَكل: بع مَالِي هَذَا فِي الْبكَدِ الْقَُانيٌ فِي السُّوقٍ الْمَلَاني. 

أمًا لو قال له بنة ف الشوق القلاية ولا تنئة فى :عبرو أو كه ون مخصر شهود 
ولا تَبِعْهُ بدُونِ شهُودٍ. وَنَهَاُ عَنِ الْعَمَل خِلَاها لَِلِكَ قََيْسَ لِلْوَكيل بَبْعْهُ في سُوقٍ آحَرَ أو 

1 1 2006م - 8 َ أ 200 
بِدُونٍ شَهُودِ؛ لِأنَ الشهُود إِذَا كَانُوا عَدُولًا وَحَاضِرِينَ فَيَكُونُ في ذَلِكٌ فَائِدَة. 


د 
لي ع ل ا ا اا ا 0 ا ا 
دا.كابوا عير عدون أو عاثبين؛ ذه منهم؟ وعليه فهو مفيك من وجثُء وعير مفيد 


ع 


الجَزْء اثالث / الْكتَابالْحَادي عَشَرَ الوكالة 2 
هآو (لزوي ور الشختر»» في العفِيٌ عن اَي كل: بذ هُوو. كم 
ِعَيْر شّهُوٍ لَمْ يَجُزْ (تكْمِلَة رَدٌ الْمُحْبَارِ). 

الْمَسألَة الَايهُ: لو قَالَ الْمَدِيث لدكيلد: أ عل ا َب 4 أي في ذثتي في مشر 
كَانَ اليل َايئه وَكِنْ فى هَدَا الْحَالٍ ْمَل الْكيلٌ: 5 فيَخْلف عَلَىْ 
أن أَعْطَاه إِيّاهُ بشهُودِ فَإنْ حَلَف؛ فلا يَلْرَمُهُ ضَمَانٌَ (الْبَخْرُ). ٠‏ 

لْمسْأَلة التَالئهُ: َو مر 2 ابض الْعََرَة دنار ّي لي ديا عَلَىْ فُلَانٍ 
جَمِعَها مَعَ وََا تَفبِضْهَا متَفرْقةً. وَقبَضَ الْوَكِيلُ يَسْعَةَ انين فا يَجُورُ هَذَا الْمبْض عَلَى 
آمرهء وَلَِآمِر أَنَ يُطَالِبَ يكل دين ا لِمُحَالفَيهِ هكلم يَصِرْ وكيا (الدُرُالْمُحْتَارُ)» وَكَو 
الت لظوة باه رار عاق يلق عند رلته ال الا علا لقي 1 
الْمْحْنَا ر)» َْرْ ب ب ينا ود عن لميئر رمم ين شَيْءِ (لتَول عن جوع الْفصُولين). 

لمسالة رّبع يمول كال الوك : انض وَدِيعتِي الَّتِي عِنْدَ لان جَمِيعَهًا وَلَا تَفْبضْهَا 
مُتَفَرّقَة.وَكَبَض الْوَكيل بَعْض الْوَدِبَعَة فَلَا يَجُورُ الْقَبْضْن إِلَّا أنه إذَا َس َبْض بَاقِيَهًا قَبْلَ لف 
ل (انْظَرِ الْمَادَه 8 كَكِنَّ الْمَأمُورَ بِقَبْض الْوَدِيعَةِ عَلَى 
الإطلاقٍ لَه أن يَِْضَ بَخْض الْوَوِبعَة (تَكْملة وَدٌالْمُحَْانِ وَرَدُالْمُخَار): 

المَْألةٌ الحَاِسَةٌ: لو قَالَ: اشْتره بِمَْقَةِ فلانٍ. فَأحَدَ وَحْدَه ضَمِنَ مَا أَعْطِيَ مِنّ 
تقوو أن لِك د يَُونُمِمنْيَْلَمْ َي مَل مِنْ رو 

الْمَسَألةٌ السّادِسَةٌ ة: الْمَادّةُ(1510١)‏ وَحِنَا م مسال ةين اطاط -فِي القَضْلٍ 
الحَادِيَعَشَرَِنَ تتا خايية. 


5 و ع > 


اد إِذَا كَانَتْ مُخَالمَةُ الوَكيل مِنْ حَيْتْ الْحِنْسِ؛ قلا يَجُوزٌ أَضلَاء وَلَا 
يَنُفْذُ تَصَوٌّفَهُ عَلَى ا ا ).ولو 
ل نوكل بِعْهُ في مُقَابل مائةِ ريا فضي رن ارول لسار لقن تدر وال 


دالب على الْموَكلِء > ب 0 قَالَ الْجُوَكُلُ مُشِيرً إل ماني : امير لي هذا الْمَالَ 


سام ها مده 


:”2727 فَوانينَ الشريعة الإسلامية التي كَانَتَ تَحَكُم بها الدولة العثمائية 


ادم كَانَ وَكبلَا لِشِرَائهَا اناي حَتَّ ِنّهُلَو اْسرَاه بالرياتٍ كَانَتْ لِْمُوَكل. 


ا الع وي ادرو 


2 
ا ا ا 


ف 
2 هي 


ادا عل لآير وا كناعأ به أضي من التأقور يه كاين كل أ أت لوقل بي في 
مُقابل مِائَةٍ ريال وَبَاعَ الْوَكِيلٌ بِحِائَةِ ريَالٍ وَحَمْسَةٍ كَانَ صَحِيحًا وَنَافِذَاء أمَا لَوْبَاعَ بتَمَانِينَ 
لا ينْمُذٌ (الْكَمَوئ). 


رَكَعَا نسي لوال إن الأنتناء الْمَدْكُورَة آِمًاباغتَِارٍ إطْلَاقٍ رُكْنٍ التّؤكيل وَتَعْلِيقه 
يي قم بغار الْمُوَكل بِهِ إَى وِسْمَيْنِ: 


42 


تسم الأوَل: الْوَكَالَةَ الْعَامَهَ كَقَوْلِكَ لِآحَرَ:(وَكَلتكَ نك كل أَمْرِ مِنْ أَمُو 
أَوْ: افر سن 10 وَمَا إَِىْ ذَلِكَ مِنَ الألْفَاظٍ الْمُشْعِرَةٍِالْعُمُوم 


اس لس وه 3 اجر 5 2 


قال 

نت وكيلي - بكل شغْلِي : شُعْلِي. أو: بِكُلّ شَيْءِ لِي صَغِيرًا كَانَ أو كَبيرًا. فللا تَكُونُ هذ الْوَكالَة 

افك ذ ادي بركل غلا هنا لخدا َه أَنْ يُحَافِظً عَلَمْ مَالٍ مُوَكُلِه وَلا يُكونَ و كيلا بشَيْءِ 
آخرٌ انظ الْمَادَّهَ(559١)‏ (الطَّحْطَاوِيُ» وَالْهِنْديّةُ). 

حُكُمْ الوَكَالة العَامّة: يَقتَدِدُ الْوَكيلٌ وَكَالَةَ عَامَةَ عَلَىْ الْمُعَاوَضَاتٍ وَالتَصَرّقَاتِ مَرَّةَ 

او ولا تنفد بِعَايَة ع مَك وَْمَََى عَلَى هَدَا(الْبَْر وَتَكمِلَة ر دَ الْمُحْتَارِ)؛ 

َلِذَلِكَ ملِلوَكيل بالوَكَالة الْعَامَة ة بَيْعٌ مَالٍ َكَل وَحفْطه وَهَْضُ َب ةما عَلَِ ون 


7 


الدَيْنِ واد َه ْمَل أجل مَوَكُلف وَمَا إل دَلكَهن الْمُعَاوضَات وله أن 0ق على مَوكلةٍ 
في ضور الْحَاكِم أذ عي وَلَايَخْنَصُ بِمَلِس الْقَاضِي؛ لِأَنَدَلِكَ في الوَكيل بِالْخْصُومَةٍ 
لا في الْوَكيل الْعَامه ويَصِيرٌ مدع وَشدَعْ عله طرق تكله ويكزن ذلك ضحيقا: 1 


تبَدّعَاتَ كيل بالَْكَالةِ لْعَامَة وَتَطْلِفهرَوْجة ْمُكَل لا يَنْقدُ عند الإمام يَْنِيلَوْوَهَبَ مَالَ 


5-4 
5 


ارقن ارا و ل ا ل ل 1 3 ادرو ف كلد تع ما 


الْجَرْء الثّالثُ/ الْكتَاب الحادي عَشّرَ: - ْ هاا 
عَلَيْهِ أو بِجَمِيعِه وَأقْوَع نمال مُوَكُلده فا ينقد عَلَْ الموكل (الدَرْقٌ رَدُ الْمُْتَان تكملة 
رَدَ الْمُحْتَار). ١‏ 

الْقِسمُ النَّاني: الْوَكَالَةَ الْخَاضَّةُ وَهِيَ كَمَوِْكَ لِآخَرَ: (أَنْتَ وَكِيلِي بِشِرَاءِ مذ الدّارِ)» 
الت 03 ِالْمُرَافعَةٍ مَعَ مع هذا الشّخْص). وَمَا إلى ذَلِكَ مِنَ الْألْفَاظٍ الْمُشْعِرَةِ 
ِالْخْصُوصِيّة (الطّحْطَاوِيٌ) 0 لَوْ جَعَلَ أَحَدٌ آحَرَ قَائِما عَلَى دَارِه وَببْعِهَا وَقَبْضٍ 
غَلَّاتِهًاه فَالْوَكِيلُ عَلَْ هَذِهِ الصُورَةٍ كَمَا أَنَّهُ ا يَقْتدرُ عَلَى إِنْشَاءِ الَْيَة وَالْعِمَارَةِ في يَلْكَ 
الدّاِ قلا حَقَّ ارمع شسخْص آكَرَ في حت َك ادا نلو دم أحد مح 
مِنْ تَلْكَ الدَّارِ ملِلوَكِيل الْمُخَّاصْمَةٌ مَعَ هَذَا الَْادِم؛ أن الْهَادِمَ قَدِ اسْتَهْلَكَ الشَّيْءَ الّذِي 
في يَدِالْوَكيل» كَدَلِكَ لو لكر المُستَأجِرُ رُ الإِجَارَ أو الأجرَة يكيل إِنْبَات ذلك على أن 
َم لكر 


3 


71 فَوانِينَ الشريعة الإسلاميّة التي كَانَتَ تَحَكُم بها الدُولَة الْعثْمَانِيٌَ 
خلاصة الباب الأول 
١ 2‏ يت 


هه ساس سم 


ركن الوكانة 
الإيجاب وَالْقَبول 
الإبجَابُ وَالْمَبُولُ إِمَا | أَلْقَاظ الْوَكَالَةِ: تَوكِيلُ )١551(‏ تَفْوِيضُ رضًاءء مَشِيئة إرَادَةُ 
2 وِصَايَة إذْنُ إِجَارَةٌ أَمْر. 
فتَلْحَقٌ الإجَارَةٌ الْقَوْلَ وَالْفِعْلَ مَعا وَيُسْتشى 
الإنلافُ (417) وَالْعْقُودُ توق لا خيواز 
الإِذْنَ وَالإِجَازة | عَنِ الْعُقُودٍ الْمَفْسُوحَةٍ وَالتَافِدَِ وَالإِجَارَةُ 
الَّاحِقَةٌ في حُكُم الْوَكَالَِ السّابقَة. 


يَكُونٌ رسَالَة بَعْضًا كَأنْ ب كول كد إل خادية! 

اشْتَرَيْتُ فَرَسَ فلانٍ الْمُعَيّن اذْمَبْ وَقلُ 
الأوة يكون وَكَالََ بَعْطَنا : لوجود قَول في لمر 

عل الْمَأمُورِ مِنْ طرف الْآمِرِ بطريقٍ التائة» يَكُون 


1 
0 


و 
- 


مَسْورَ 


م 
8 


ؤيَكون الإِيجَابُ )١(‏ يمُبَاشَرَةِ الكل ما فوص إَِْهِ(الْمَاكَةُ 1501). 
صَرَاحَةَ وَالْقَبُولُ | (59) يسكوت الْوَكيل. 


الْجَرْء الثَّالت / الكتَابالْحاديَ عَشَنَ الوكاقة 0000 ا 
-؟- 
تشيم نقانة 
تسم الْوكَالَةُ باعتبار, ١‏ الْمُوكّل به (؟)الأركان 
تَفْسِيمهًا باعتبَارِالموَكل به 
تكونٌ الْوَكَالَةَ: إإِمَاعَامَةٌ ا ا 
الوكبل عَلَْ الْمُعَاوَضاتتَ وَالتَصَدٌ فاته ولا تنفد تغاتة عل مُوَكله 
وَإِمّا حاصّةٌ: إذَا وَقَحَتْ بألْفَاظٍ تشعِرُ بالْخْصُوصِيَة. 
. تَعَسِيمُهَا باعتبَارٍ الْأرْكَانٍ الْمَادَهُ )١5451(‏ 
الوَكَالًا(١)‏ مُطْلقَةٌ ٠‏ ا 
(0) مقيدَةٌ | 1 ْ إِذَا كَانَ الْميْدُمُفِيدَايَْرَمُ مُ الْوَكِيل مُتَابَعته الم يكن 
الَْيْدُ | وَفِي مَذِه الصّورَة:| اْيْدُ مُِيدً مُطْلََ مُكل ارم كيل تبعت 
ود كَاَ امد ما مه الْوَكِيلُ صَرَاحَة هوج 
مُفِيتٌ وَمِنْ وَجْه عَنِ الْعَمَل خلاف الْقَيْدِ غَيْرُ مُفِيد. 
الْمَدُكُه قلا يم بعك وإ كانت مقي باجنس 
ََاحَنَّ للوَكيل في مُحَالفتِ مُطََقَاء وَِذَاكَانَ مدا 
اَذ رِأَوْبالْوَضفٍ: قَلَهُ مامه إآى حَيْر لا إلى شر 
أو كال لحا ايكون وص امكل به مُوَافا كال مكل (المَائ0181. 
الْمُوَكل. تَانِيًا: لبس إلشخص الي وثَل نر سْء لازم في زمان رج ِلك 
الشَّيْءَ فِي زَّمَنِ آخرٌ. 
أَوعْرْقًا أاالْمَادَةُ ال .)١:89‏ 
* مُعَلَقَةُ كَالْوَكَالَة الدّوْرية . 
: مُضَافَة. 


0/1 فَوَانِينَ الشّريعة الإسلامية انّتي كَانَتَ تَحَكُم بها الدونة العثمانية 
الباب الثاني 


في بيان شروط الوكالة 


يُوجَدُ ني الوَكَالَةِ تام أ شيّاء: الَكيلء الْمُوَكُلء الْمُوَكَل به. 
وَل روط الْوَكَالة الت إلى مَؤْلاءِتَلامَهُ أنوَاع: 

الَو الول ما يَعُودُْعلَْ الْمُوَكلِ وَسَْيينُ في الْمَادّ 0014010 
اتوعٌالثآني: ما يَعُودُ عَلَى الوَكيل» وَسَيذْكَرٌ ني الْمَادَِ .)١454(‏ 


لت الَلِتُ: ابجع إلى الُْوَكَل به وَسيْنْحتُ عن ف الْمَادَة(1409) (الْبَخز). 


| اده (لاه١):‏ يُشْتَرَط أَنْ يَكُونَ الْموَكَلُ مُقتدرًا عَلَىْ إيفَاءِ لْموَكَلٍ به بِنَاء عََيْ ا 0 
ْصِحُ تؤكيل الصَِّيّ عب المي وَلْمَجفووِ ناي الأمُورِ الي ِيّ ضَرَرٌ خض فِي ظ 
1 حَقَ الصّبِي اَي هلا يصِحٌ توكيله ون أذله ولي ولك كاله وَالصَدَفَق وَفي [ 
الْأمُورِ الي هي تَفعٌ خض يَصِحْ تَوكيله وَإنْ لَمْ يَأدَنْهُ الوَلِيّ وَذَلِكَ كَمَبُولٍ الهبه | 
[ وَالصَدََ وما ني لتَصَرَُاتٍ المُتَلقَة بيع وَالشَرَءِ لْمُرعْنَ الع وَالصَررِ قن | 


الصِّيَّمَأذُون بها ْلَه ملكي يَْمَقدُ مَوْفُوذا على إجَارَكله_ 1 


سه مه 


ترط لِجَوَازِ ْوَل أن يَكُونَ الموج اَل عمل امكل به بل إل أضل 


لصف فإ فوكيل ةيحد وله لدف من امرك وَيَمْلِكُ التَصَرّفَ مِنْ طَرّفٍ 
الْموَكلِءوَعَلَيِْ َي لا يقر لخاد نك الكرمرزد 
وَتَحِبٌ ا شرح الْمَادَةِ (559١)؛‏ لِمَعْرِفَةٍ قَائَدَةٍ قَيلِ: ( بانسب إلى أضل 
التَصَرَّفٍ)؛ وَعَلَيّْهِ قار از الكل قاد لع والهد ر حال لياع 
بأثور سوا أكانث أثونة الول بها نيحف َع مخضا عقو اهب أو صق أ 
صَرّرَا مَحْضًَا كَهبَةِ مَالِ أ 1 ا اضر بو على أعز 6 الع وَالصّرَرٍ 
كَالْبَيْع سَوَاءٌ أَذْنَ وَلِيْهُ أو وَصِيْهُ به بتؤكيله أ 3 يَأَدَن. 
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وَعَلَيِْ مكو وَكَلَ الي غَيْرُ الْمُمَيرٌ أَحَدًا بقَبُولٍ الْمَالٍ الي يَهَبْهُ إَيْ َحَدٌّ وَكَنْضِه كا 
يْصِح وَل يحبر يض الوكيل. لظ الْمَادَهَ (45) (وَرَدٌَ الْمُحْتَاِ الطّحْطَاوِيٌ): وَبهَذِهِ 
الصورَة يَكُونُ حَقٌّ قَْض الْهبَة الْمَذْكُورَةٍ للأَشْخَاص الْمَذْ كُورِينَ في الْمَادةِ (؟855). 

قِيل: في حَالٍ الْجنُونِ. لِأَنهُ إِذَا كَانَ للْمَجْنُونِ وت ا معلُومٍ وَوكلأحذا وَهُوَ في 
حَالٍ إِقَاقَهِ حَقِيفَة؛ كَانَ جَايَرًاء أمَا الْمَجْنُونُ الذي لَيْسَ لإقَاكَيهِ وَفْت مَعْلُومٌ قلا يَجُورٌ 
تَْكِيلَهُ (الْهنْدِيّة)؛ وَإِذَا لم يَكُنْ تَوكِيلُ الصَّبِيٌ غَيْرِ اْمُمَيرِ وَتَوْكِيلُ الْمَجَنُونِ جَائرَيْنِ؛ 
َلِدوِْيَامَا وَأَوْصَِانِهمَا أن يوَكُلُوا غَيْرَهُمْ في الْأَمُورِ الِّي يَْتدِرُونَ عَلَْ عَمَلِهَا بحَمْبٍ 
اللاي وَالْوصَائِكايعوَالَرَءِوَالْخْصُومو كَدَِكَ قَدئِيّنَ في شَرْح الْمَادَِ (1449). 

وَفِي الْأَشَْاءِ الي هِيّ صَرَرٌ مَخْضٌ فِي حَقٌّ الصَّبِيّ الْمُميرِ كَهِبَةِ الصَّييّ الْمُمَيرِ ماله 
لاحر وَصَدَقَيهِ وَتَطلِيقٍ اهْرَأَيهِ لَيْسَ لَهُ التوكِيل وَلَوْ أَوِنَُ وليه 

مََلّا: لَوْوَكَلَ الصَّبيٌّ الْمُميْرُ آحَرَ بهبَةِ مَالٍ لَه مَعْلُوم له لخر رَ وَتَسْلِيِهِ إِيّاكُ قلا يَصِحٌ) 
سَوَاٌ أكَانَ ذَلِكَ الصَِّيٌّ مَأَدُونا م لَمْ يَكُنْءٍ لأنَّ الصِّيّ لا يَقْتِرُ بالذَاتِ عَلَىْ هته الْظر 
الْفِفرَةَالتَنِةَ مِنَ الْمَادَوٍ 29790 كَمَا أنه لا تْتيْرٌ إجَارَةٌ الْوَِيْ لتَصَوَّاتِ الصّغِير الَّتِي هي 
مِنْ عَذَا اليل كَذَلِكَ لا تبر إجَارَة وليه كيل الذي يق مِنَ لصوي الْمُميرْ بِإجْرَاءِ 
هذهو التَصَدٌ قَاتِ. 

لصخ الْمُمَيرِفبماكانَ في مه تفع مخض» كول الِب وقبُولٍ الصّدَكَة - أن يول 
اروك لز تكله الْوَِيُ؛ كَدَلِكَ لِلِصَِّيٌّ الْممَيرِ أن يُجْرِيَ يَلْكَ الْأَشَْاء بالدَّاتِء كَمَا هُوَ 
مَذْكُودٌ في الْفِفْرَةٍ الأوكئ مِنَ الْمَادّةِ (9419), ما في التَصَرقَاتٍ الدَا راموك ِيَيْنَ القع 
الور كَالبيع وَالسّرَاء وَالإِجَارَِ يَعْيِي التَصَرّفَاتِ لبي : تَرْبحُ رن اشرق ذا 
كَانَ ذَلِكَ الصَُِّّ مَأَدُونا بابي وال كما نَل أن ياد ينك التصَمَُاتٍ بيه له 
أَيْضا أن يركل آخَرٌ بهَاء وَإِذَا لَمْ يَكَنْ مَأَدُونَا ِالشّرَاءِ وَالْبَيع؛ ينْعَقِدٌ ذَلكَ مؤقُوا عل 
إِجَارَة وَلِيّْهِ مَذَا الوكيل, أَوْ عَلَىْ إِعْطَائهِ ْنَا لِذَِّتَ الصِّّ» كَذَلِكَ إذَايَاشّرَ رلفومم ره 
بتَفْسِه؛ فينْعَقدُ مَوْقُوًا عَلَىْ إِجَارَة وليه انظ الْمَادَةَ 4700) مَثَلَا: لَوْ وَكَّلَ الصَبِيٌ ل 


070 فَوانِينَ الشريعة الإسلاميّة انّتي كَانَتَ نَّحَكُم بها الدولة العثْمَانِيّة 


ء١‎ 


1 


0 ا َأَجَارَهُ الوَصِيٌّ بَعْدَ ذَلِكَ جار انظ الْمَانَهَ 2240 وَلَا يُشْتَرَطُ أَنْ يَكُونَ 
ْوَل نَاطِقَاء وَ عَلَيْه نوكيل الْأخرٌ سٍ بإِشَارَتِهِ الْمَعْهُودَةِ م صَحِيحٌ اْظر الْمَادَهَ(: ٠‏ (التنقيُ). 
ا :إذاتَصَرَفَ الْوكِيلُ َه سكْرَا بعد اكرات كَالَْمر؛ فا ةوفه 
خض الْمْقَمَاءِ؛ أن اله ل ل ل ل 

عِنْدَ قَرِيقٍ آكَرَ مِنَّ الْفقَهَاءِ ميَجُورُ بَيْمُ السّكْرَانٍ شرا إِذا كَانَ يَعْقَدُ البيْمَ وَالشّرَاءَ 
وَالْقبِض 000 رَد اْمُحَْارِ). 


ا 0 رط أكون كيل عَاَا وا و1 وَل يُسْتَرَط أَنْ يكو بال يَالِعَا 


فيصح بح أن يَُونَالصِّي امير ويلا ون لمكن مذو ولكِنَ قوق الف عاد ا 


معط أن يَكُونَ كيل حَاقَهَا وشم ألم وبأ حٍََ علخ ترفك 

إيضاح للشروظ التّلاحَةٍ العَائِدَةٍ ة إلى اويل ظ 

لاو مسحو كنيعو لول ونا عل ناب تفل 
يم في الْملكِء دز ال القاحدر اوالق عير ارلا لا يم 1 رم 
الصّبيٌّ ع غَيْرٌ المُمَيّرِ وَالْمَجْنُونٍ وَكِيليْنِ. الْظرِ الْمَادَنَيْنِ (1753 و91/94). مَثَلَا: م وكل ع 
0 يَاطِلَا. 

2 مَعْتَى الْعَاقل ‏ 2 احرالور الحراياى تر العادة و1371 در طَأَنْ 
١ 2‏ كلب تعر ل لي المي لك 6ل َهُ عَقلَ؛ كَانَ مِنْ أَهْل التَصَرْفٍ 
وَكَانْتْ عِبَارَتَهُ صَحِيِحَةَ لَكِنْ لما كَانَيُخْشَى أَنْ يَْمَلَ بِمَا يُوحِبُ الضَّرَرَ لِتَفْسِه؛ قد نع 

مِنَ التَصَرَّف؛ وَلِدَّلِكَ قَدْ جَارَتْ مُبَاشَرَةٌ الصّبيّ التَصَوّفَ لِلْعَيْرِ بريه (التَكْوِلَة)؛ لِأَنهُ لا 
لحن المي ص اقبي اناد معت عي ل لص ار لجار يي 
المَيْر مَأَدُونِ وَكَذَلِكَ نَصِحّ وَكَالَه الأعمئء مثلا: لو وكل أَحَدٌ الصَِّيّ الْمُمَيْرَ الْمَحْجُورَ 
بِالبيْع وَالشَرَاءِ وَبَاشَرَ ذَلِكَ الصّبيُّ الْيْمَ أ الشَرَاء كَانَ ابراه وَلَا يَكُونُ لِلْمُتَعَاقِدِمَعَهُ مَعَهُ 


الْجِرْمَالثَّالتَ / الكتَابالحادي عَشَرَ: الْوكالَة - ظ 0 
ان درا أكان 0 بِكَوْنِ الصّىّ مَحْجُورًا َم لا (الْهنْدِيةُ). ٠‏ 

لَكِنْ إذَا م يَكُنِ الصَِّيٌ الْمُمْرُ مدن فلا تَعُودُ إِلَيْهِ حَقُوقٌ الْحقّْدء ل تَعُودُ إلى 
موكلف شواة أكان َكل ابيع أم م بالشَّرَائِ وَإِدَا كَانَ وكيا بالشَّرَاءِ قَسَوَاءٌ أَكَانَ وَكيلا 
بِالشّرَاء بَالشمن الكان أو اشم سا الْحَاكِمُ أو أَمِينهُ مَالَ الْمَحْجُورِ؛ٍ فَلَا 
َعُودُ عَهْدَةُ الْبيْع عليه يل عَلَى ذَلِكَ الْمَحْجُورٍ انْظْرْ سَرْحَ الْمَادِّ (499)» كَذَلِكَ إِذَا بَاعَ 
الْحَاكِمْ الرّهْنَّ عَلَى مَا هُوَ مين في ؟ شَرْح الْمَاكة 404532 5 تمد قوق الْمَقد إلن 
الْحَاكِمء بل تَعُودُ إلى الرّهْن. 

وَبهَذِِ الصُورَةٍ لَوْ أَجْرَى الصَّبِيٌّ الْمميرُ غير دون عَقَدّا حَسْب الْوَكَالَةَ قلا تَعُودُ ليه 
خَقَوقٌ الْعَقْدِ وَكوَْكَعَبَْدَ دَلِكَ تجح أَيِضًا إلى مُوَكله كيه (الشُربكَاقُ: البَحْرٌ الْهنديةُ)؛ أن 
الْمَانِعَ لِعَوْدَةٍ حُقُوقٍ الْعَقْدِ إلى الصّبيّ > عقٌّ لِدَلِكَ لصي وَكايَرُولُ حَمَه يبُوضِ(الْبَخرُ). 

وَالْحُكمْ عَلَىْ هَذَا الِْْوَالٍ أيْضًا فِي الْمَحْجُورٍ بِالسّمَه يعني أَنّهُيَجُورُ أن يَكُونَ هَذَا 
كيلا وتو شوق العفد الى تكله (التشرة وتكيلة 3 لسار 

حُفُوقٌ الْعَقِْ تَسَلمُ َسَلْمُ المَيع وفيض الَمَنِ وَالْمُطَالبَةٌ ِتَمَنِ الْمَالٍ الْمُشْتَرَىْ» وَرَدُ 
وَإِعَادَة نه عن المع ذا شبط امع لفق منَِْ لمشي وَعَيُ لِك بن الأو 
وسلق ل في الما ١5103‏ (الدَرَرُ يِيادَة). 

ذا وُكَلَ الصَّبِيٌ الْمُميْرٌ الْميْر مَأَذُونِ؛ تَعُودُ حَقُوقٌ الْحقْدِ إلى مُوَكَلِِه إلا أنه ذا بض 
ادي ل عر ل امول بتي ص 0 ا لشي ا 

ةداعا اص امير مون وكيا ليع كان 5 0 وُكَانت نك شوق 
اْعَفْدِ ايد عليه سَوَاء أكانَ وكيا ابيع يمن حَالٍ من موجه وَفِي صُورةكَنه 
وَكِيلا الشَّرَاءِ بتَمَنِ حَالٍ يَكُونُ تا ناه تكن خفوق الكدوحعائدة الله 
اسْيِحْسَانًاء وَِذَا كَانَ وَكِيلا بالشُرَاءِ بَمَنِ مُوَجلٍ وَانقرى عل هذا ل كانت حرق 


ا 


الْعَقَدِ عَاتِدَةَ إلى الْموَكل وَلَيْسَ إِلَى الْوَكيل؛ كه قن هذه الصَورة تَكُون به بِمَعْئْ الْكَعَالَةِ 


0 فَوَانِينَ الشريعة الإسلامية انّتي كَانَتَ تَحَكُم بها الدولة العثمانيَة 
(الْبَحْرُ وَالْهِدِيّة)» وَلِلْبَائِع أن يَطْلْبَ تَمَنَ من الْمَييع ف الْمُوَكلِ» 0 مِنَ الْوَكيل (الطّحْطَاوِيٌ 
0 
وَبِهَذِهِ الصورَةٍ إذَا حيلف فِي كَوْنِ الصَّبِيّ مَحْجُورًا أَوْ مَأدُونا؛ فَالْمَوْلُ لِمُدّعِي الإذْن؛ 
دن الأضلّ في الْعَقْدِ التَعَانُ وَإقَدَامُ الصبي انه اقم يا ول عل لقا 
(البَْرُ)» وَعَنْ أبِي يُوسْففَ إن الْمُشْمرِي إِذَالَمْيَعْلَمْ بحَالٍلْبِع م عله صب مَحْجُور له 
خِيَارٌ الْمَسْخْ. كول 5 د الْمُحْتَارِ)؛ وَيُفْهَمُ مِنَ التَفْصِيِلَاتِ السّابِقةٍ اهنا د هذْهِ 
- ال لوقو يُشْترَطُ لُحُوقُ عِلْم الْوكيل بِكَوْيه قد وَكَلهُ با ل 
لوقل أغد آخَرٌ غَائِبًا بَيْع مَالِه وَيَاعَ العاف ذلك نير اخ قل أن يلكي التزكيل 
بعلي كاذ ال ماكر فشبوداء رعرد تؤثرنا على ارا لور أن ارو الول 
َعْدَ الْعِلم. انظ الْمَادَهَ »)١557(‏ (رَدٌُ الْمُحْتَارِ الْبَحْرُ الْهنْدِيّةُ). وَحَكَىْ في الْبَدَائْع فبه فيه 
ل ل اه د الْمُحْتَار). 
َكمَا ينبت الْعِلْمٌ بالتَوْكيل وَبِالإْلَام وَالإِخبارٍ مُشَاهََ وَإرْسَالٍ كِتَابٍ وَإِرْسَالٍ 
تاقاقط ألما بسار رغد شر كو ان رغنار رقل: ولعي مدن وكازك 
يَحْصُلُ الْعِلْمُ إِذَا أخبر رَجُلُ غَيْرُ عَادِلٍ وَصَدَقَهُ الوَكِيل» أَمَا يصن الوك ل كل 
ب حاو كلا يحل الم ند الإقام الأغطمء وا يت الوك (مكْملة رد الْمُختَارِ)» 
الظْر رح الْمَادَه(19١ .)6١‏ 
؟- عِلْم الوَكبلٍ: كَوْنُ الْوَكيلٍ مَعْلُومًا شَرْطء يَمنِي أنَهُ يُشْتَرَطُ ألا يَكُونَ الْوَكِيلٌ 
مَجْهُولًا جَهَالَةَ فَاحِسَّةَ فَإِذا كَانَ الْوَكِيلُ م مَجْهُولا؛ لا مح الوَكَالة وَعَلَيْه فَلَو أَمَرَ الدَّائْنُ 
مين َب أَعْط دَيْنِي لِمَنْ يتيك بالْعَلَامَة لْفَانِيّ أؤ: مَنْ يَقُولُ لَكَ الْمَوْلَ الَْلانِيُ» أو 
مَنْ يَضغَطُ عَلَىْ أضْبْعِكٌ. فَلَايِصِحٌ؛ فَلِدَلِكَ لَوْ أغطئ الْمَدِينُ الدَيْنَلِمَنْ جَاعه ِلْكَ الْعَلَامََ 
يرن لين (رداْمُحتَرٍ»» كدَِكَ لوقل المُووع للْمُسْتَودع: : مَنْ أن بعَلَامَةٍ كَذَا فسَلَّم 
إِلَبِْ الْوَدِيعَة. قَبمَا أَنَّ هَذَا الّوْكيلَ لَيْسَ صَحِيحًا فَإِدَا سَلَّمَهَا الْمُسْتَوْدَعُ مَنْ جَاءَهُ بتِلْكَ 
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الْعَلَامَةِ؛ٍ كَانَ ضَائًا. ظ ٠‏ 
ما بالْعَكسِ أَيْ إِذَا امَْنَمَ عَنْ تَسْلِيم الْوَدِيعَةٍ إلى مَنْ أت بِتلْكَ الْعََامَةٍ رو لشي ا لوقيف 
في يد وه قلا ضَمَانَ؛ لِجَوَاذِ أن ير رَسُولٍ الْمُودع يأتي بتك الْحكَامَةٍ (الدَكْولَة. ش 
3 جل بالوكيل جهلة َاحَة َع من صِحَة وك وعََِ قل أحد انين 
مُعييْنِ يحبا لَّهُمَا: «وَكَلْتُ َحَدَكُمَا بيع رسي هذاه جَارّتْ) وَأيُْمَااعَهُ كَانَ الْييْعُ صَحِيحًا 


َافِذًا 6201 


و هسه 


َكل بض الو إنانًا ينتوفي تصيية ين بون مورئو عل الأس» و1 يدل 

الْمْوَكُلٌ َالْوَكِيلُ بَخْض مَنْ عَلَيْهمُ الديُونَ يَصِحّ (لخيلة رَدّ الْمُحْمَارِ)» وَفِي الحَازية: 

رَجُلْ قَالَ لِرَجُلَيْن: وَكّلْتْ ا َاشْتَرَى أَجَدْهُمَا ثم 

اشْتَرَئ الْآحَرُ دَإِنَ ال حَرَ يَكُونَ مُشْمَرِيا ل لِْينهء وَلَو افر كل وَاحِلٍ مِنّْهُمَا قرسا وفع 
راوها في وَفْتِوَاحِِ اَن 0 د الْمْحْتَارِ).. 


| اده :)١409(‏ ِِحْ َكل َحد بره في الأثور لي فر على انها بلا 
ا َبِِيَاءِ وَاسْتِيقَاء كر حَقَ متَعلّق بالْمُعَامَكَاتِ» متلا: وْوَكلَ أَحدٌ غير بانع الا 


ا وَالْإِيجَارٍ وَالِإسَئْجَارٍ وَالرّهْنٍ وَالِارْتَهَانِ وَاليَاع وَالاسْيَاعء وَالهِبَ وَالانّهَابٍ؛ ْ 
ْ وَالصَلْحَ وَالْإِبْرَاء وَالْإقرَار وَالدَّعْوَى) وَطَلَبِ الحلقة ومسي وَإِيقَاءِ اليُونٍ 
( وَاسْتفَاًِا وَيْضٍ ال الل يَجُورُ وَلكِنْ َم أَنْيَكُونَ مُكل , معْلُومً. 
. َح أذ يل أعذ عب في الأئور ان يَف ع ااه لذت ليو أذ لقب 
بحسب الْوِلاية وَبِإِيفَاء وَاسْتِيفَاءِ كل حَقٌّ مْمتَعَلّقٍ بالْمُعَامَكاتِ؛ أن انان لا كان يبر 
ال لان انه لبق اك تلك اللا لكك لكا َه إل جَوَاذٍ التَؤكيل 
لدع الخاحر نظ اماد 170) (رَدُالمُحَْارِ)» وَقَدْبينَذِكَ في أوَّلٍ هذا الكتّابٍ. 
إيضاح القَيُود: 
١‏ - التي يَقْد رُ عَلَىْ إِجْرَاتَِا بالَّاتِ. 7 يُسْتََادُ مِنْ هَذَا أنه لْسَ لَهُ تَوْكِيلُ غَيْرِه 


ََ 
1 


رام ها مده 


7 فَوانينَ الشرِيعة الإسلاميّة :التي كَانَتَ تَحَكُم بها الدولة الْعثْمَانيَةٌ . 


امور الي لا يَسْمَِيم عَمَلََا بالدَّاتِه كََلِكَ قد وح في شَرْح الْمَاذَ(449١)‏ وَقَد 
أخْرَجٍ بِقَوْلِِ: (إِجْرَائِهًا بالذَاتِ). تَوكِيلٌ الْوَكِيل مِنَ الصَابِطِ؛ لِأَنّهُ لَيْسَ لِمَنْ وَكُل 
بخصوس» نوكل عر ويلة | قو ]د تحميين كما قد أوزازي لف0045 ل 
كان د وكيا ب مال قمعأ 2 أه نيم لِك امال ليس ك لَه َوِْيلُ آكَرَ عه وََايقَالُ: 
إِنَّ طَرْهَ مَذِو الْمَادَّةَقَديُِض. لِأنَ الْمَفْصِدَ هُوَ أَنْيَعْمَلَهُ باللَّاتِ لِمَْسِه قن قلْتَ: يرد عليه أنه 
يوَكلَهُبِإذنه مَعْ م أنه لا يَصْدُقُ عَلَيِْ النَعْرِيفُ. مَبْجَابُ بأنهُ ذا وَكَلَ ذه صَارَ الْوَكِيلُ الثاني 
كيلا عَنٍ امكل اَلْوَل لول ياوه ليه ا رَدَ الْمُحْتَار). 

ذلك كيل في الح يبحب ال لاية» كد ول لِك مَصَرُفَ الأب أو الْوَصِي 
في مَالٍ الصّغِيرِ؛ لأنَّتَِْينَ َؤْلَاءِ وُكَكَاءَ ني الْأَمُورٍ الي يَجُورُلَهُمْ النَصَرُْفْ فِيهَا ني مَالٍ 
الصَِّير - صَحِيحٌ (الدّرٌ الْمُخْتَار 0 

-١‏ في الْأمُور: فَالْأَمُور المَذْكُورَةٌ سَوَاءٌأكَادَتْ مِنَّ الُْقُودٍ كَالْيْع والتواف والإعااةة 
وَالرَّهنِء وَالِْبِ أذ كََتْ مِنْ غَيِْ الْعقُودِ كَالْخْصُومَةٍ وَالْمرافحَِ لرَجُلٍ أن يُوَكُلَ امْرَأَم 
كما عدأ أن ل رَجَلَا (الْعنَايَةَ)» وَفِي هه وِ الْحَالٍ كما أن للْإِنْسَانٍ أَنْ بيع م مَالَّهُ 


بالذاتء فَلَهُ أن يُوَكُلَ آخر ب مه كنا أن لك المخاممة 5 تع كما أن 
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اود : 


ققد اذيك قكينا عاط لك قلةآن اكز لكر خشف 12 عن 

*- بخُصٌُوص الْمُعَامكَاتٍِ: يُْتَرْرُبِهَذَا الَّيرٍ عَنِ الْحُدُودٍ وَالْقِضَاصِء رار 
اسْتِيمَاء الْحُدُودِ وَالِْصَاصٍ لا تَجُورُ في حَالٍ َي الموكلٍ عَنْ مَجْلِسٍ الِاسْتِيفَاءء لأ 
لَك تدقع , بالستيات (الدوة رَُ الْمْحْتَان الْبَخْر)ء وتصييل ذَلِكَ هو أنه وَإِنْ جَارٌ لِوَلِيٌ 
اميل توقل اخ الماك ة مَعَ الْقَاتِلَ في دَعْوَى الْقِصَاصٍِء َل يجوز أن يُوكل اخ 
لإِجْرَاءٍ الِْصَاصٍ وَاسْتِيقَا نحا في محل لي حاضرًا ذه - أي في باب - وَل 
اليل حَاضِرًا بالذَّاتِ في مَحَلٌ القصّاصء وَوَكَّلَ آخَرَ في حُضُوره بِأَنْ يقل الْقَاتِلَ 
قِصَّاصّاء جَارٌ (مِحْيَار الْعَدَالَِ)» أمًا الْوَكَالَةُ بإِيفَاءِ القِصَاص (الإِيمَا تَسْلِيمُ تَفْسٍ الْجَانِي) 


فَهِيَ بَاطِلَةٌ انر الْمَادَة 3 (تكول رد الْمُختار). 


ع 
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م 


4 - فِي إِيَائِهِ وَاسْتِبفَائِه: فَالإيمَءُ هُرَ إِعْطَاء أَحَدٍ لِآحَرَ الَّيْء الَّذِي يَلْرَمُهُ إِعْطَاؤُه إلَيْه 


والأعشناء العا هون يأخذالكية الَذِي يَلْرَمُ آخرٌ إِعْطَاؤٌة ليه وَبِهَذِهٍ الصووة أو ركز 
أحدٌّ آحَرَ بإِيفَاءِ ديه الذي لِآحَر فَكَمَا أنه يَجُورُ فلَوْ َكَل آكَرَ قيض مَالِهِ من الَيْنِ في ذم 


احاعاز اهنا 


إنضاح الإيفاء - الإيفاءً تكو على تَوعين: 

عدم : يَكُونُ في الْأعْيَانِ كَالْوَكَالةِ , تلم الي قري وَلْمَرهُوو ا لِلْمُرْتهِنِء 
وَالْمَأْجُورٍ للْمُسْتَأْجرِ و لِلْمُوَجُر وَالوَدِيعَةٍ لحيو 

تانيه): 10 في ليون كَالْوَكَالةِ بإيماء م ءِ ثُمَنِ الْمَيع وَبَدَلِ الْإِجَارَةٍ وَبَدَلِ الْقَرَضِء 


م مي 


وَالْوَكَالَة بإِيمَاءٍ الدَيُونِ تان نه أنْوَاع أيِضًا: 


الع الول: يكُون بقل موك لِمَنْ سَيَكُونُ وَكيلا: أعْط مِنْمَالِكَ لقان 5 
مِنَّ الدَينِ الذي بهو كذا ووهقك وعلنه إِذَا َو الْمَأمُو رُ إِلَىْ دَائنٍ ذَّلِكَ السشَّخْصٍ الْمَذْكُورٍ 
ارين لو يل الخو عإن الجريية لذي هو آيرهبمفتَئ الْمَاد(1907). 

وَفِي مَذِِ الصُورَةٍ دا صَدَّقّ الْمَدِينُ كَلَامَ الْمَأمُورِ ِإيفَائِهِ الدَّيْنَه لم الْمَدِينَ أَدَاوٌُ 
َيه وَليْسَ لِلْمَدِين أنْ يَقُولَ لِلْمَأْمُوِ: إن غرف أَنَّكَ كَد أَوْقَيْتَ الدَيْنَ لِدَائتي لَكِنْ كد ينكِرٌ 
الدَائنُ ابض مِنْكَ وَيَأََذُ الدَيْنَ مني تَايَة وَيَمْتُ عَنْ إفَائهِ مَا أَعْطَىْ. انظْر الْمَاكَهَ (015, 
ل لد نا نكر سياه الَّيْنَ مِنَ الْوَكيل وَحَلَفَ الْيَِينَ لَدَىْ عَدَم 
ابر لال ار مُكل أَيِضَا أن يد ما أعْطاه ين الوَكِيل» ولا 

يمَعْ الْموَكُلَ مِنَ الرجُوع - - تَصْدِيقَهُ قَوْلَ الوَكيل: (أَعطيةُ لِلدَائْنِ). َبْلَاِ لِأَنّهُ لَمَا كَانَ 
لعأثوة وَكبلا بِشِرَاءِ الدَينِ الَذِي فِي ذَمّة الآمر بمثْلهه وَبِإِعْطَاء الم مِنْ مَالِهِ؛ َيَسَطِيعْ 
الْمَأمُود الجوع عَلَىْ الْآمِر في حَالَةِ بَقَاءِ الَيْنِ الْمُشْترَى الذي فِي ذِمّةِ الآ سَالِمَا لَفْسِهء 
انظ الْمَادّهَ )١491(‏ ما إذَا مييق سَالِمَا فليِسَ لَه حو َقٌ الرّجُوعء وَإِذايَقي الْميُ كَلْمُشْترَى 
َالِمًا لَهُ؛ يُؤْمرُ حِئِذٍ بتَأدِيَة نّم ني الْمبيع» ما اميق الما صَبْط اميم بالاسسمَاقٍ أ 
لَِلفِهِ فر في يد اْبَاِع قبل الَّْلِيم؛ َكيُجبرٌ عَلَى تَأدِيَة امن (الَْحْرُ زياد تَكْولَةوَدالْمُخْتَارٍ)» 


3 فَوَانِينُ الشريعة الإسلاميّة التي كَانَتَ تَحَكُم بها الدَولَه العثْمَانِيَة 
وَفِي هَذْهِ الصورّة وفكلا لو أمه 02 اخو كاي أَوْفٍ لِفَلَانٍ عَشَرَةَ دانير هي بِذمتِي. ا 
الْمَمُورُ انه أَوْقَامَاك وَصَدَّقَهُ لمر َعدَ أذ الدَائنِ مِنَ الْآمِر بَعْدَ أنْ عَجَرٌ الْمَدِينُ عَنْ إِثْبَاتِ 
افع الوكيل ود حلِف المي اَن لس لمأو جع على آبريمَا وا 

النّوعٌ النّاني: أن يُعْطِيَ الْمْوَكُلُ السّخْصٌ الَّذِي سَيَكُونُ وَكِيلَا عَشَرَةٌ دانير وَأَن يَأْمُرَهُ 
بدَفْعِهًا لشَخْص 1 لَهُ بدمّتهِ هَذَا الْمَبْلَ وَفِى ذَلِكَ تَلَانَه احْتمّالاتٍ: 


00 »#ك عي 7ه 6 ى اروس 0 الارة 6م وه 
الاخيّال الأول: هو أن يقر الدَائِنُ بأخذه دَيْنَهُ مِنَ الؤجيل بال َِاءِء أو يثبت بالشهودٍ 
تعممة اس اكه سمرة 
الْعَادِلَِ» أو بَكُولٍ الدَائِنِ عَنِ الْيَمِينِء وَنِي هَذَّا الْحَالٍ فَكُمَا أن 0 يبَرَأْ مِنَ الدين يبر 


الَْكيل أَيِضَاء وَلَا تَلرَم اليَمِينُالْوَكِيلَ الْمَذْكُورَ. 
007 >5 ره 03 7 ً 
ا اثآني: 9 أن 7 الوَكيل | يناك 0 0 تَصْدِيقٍ المي 7 م 
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عِنْدَ عَدَم إَِْاتِ أل الذوق وَقَبْضِِ بِالبَيئَقَ لقو لِلدَائْنِ د لَمْ يق بض الدئن مم 
اليَمِينِ. انْظَرْ شَرْحَ الْمَادّه (4). 

وَفِي هَذِوِ الصُورَةٍ يَكُونْ الْمَدِينٌ الْمُوَكلُ مُلرَمَا بأَدَاِ ده لِلدَائنِ وَلَيْسَ للْمُوَكلٍ 
يون" المَدِينالمذكور أن ينول لوكتله: (بما أنه هم نك لَمْ نط َلِكَ المبلع لذائني 
ريد أنترْجمَة إليّ)؛ أن كل أي يدجي إيصَال امال إلى أَهْلِهَا وَيُقْبَل قَوْلَهُ ببرَاءةِ ذِمَته 
مَعَ اين انظ الْمَادَهَ 21١1/42‏ وَعَلَيْهِ ما أن الْمَدِينَيَحْتَِدُ إنْكَارِ الدَائنِ الْقَْضَ وَاسْتِفَاءهُ 
ادن َي أله َال وَهْوَ نوم وس لْتظلوم أذ طلم آحر. أَيْ يَظلِمَ وَكِيلة انظر الْمَادَه 
ع ل 

الاختال التَالِتْ: أَنْ يَدَعِيَ الَْكِيل أنه أعْطَئ النْقُود الي أَحَدَهَا مِنَ لض إِلَْ الدَّائْنِ 
أن يُكَذَّبَ الْمَدِينٌ وَالدَائْنُالْوَكيل الْمَذْكُور يَعْنِى كُمَا أن الْمَدِينَ الْمُوَكُل يه ل 3 
لم نط القوة يداي ا ل ل ل 
ار ولحاي امي قي ملف النان واقا ل ا 
الوَكِيل يَلْكَ القوة. 


الْجِرْءْ الثّابت / الكتَاب الْحَادي عَشَرَ: الْوَكَانَة ْ 7 


مَيَْرَمُالْموَكلَ أي الْمَدِينَ أدءُ دوه وَتَكُون حَسَارَةُ اتقو الْمعْطَاة لْوَكِيل عَائدَة 


عَلَى الْمَدِينٍ الْموَكلِ؛ لَكِنْ ل توج اَي َل اَن وَالْمَمُو أي الْوكيل اهما مما 


وَإِنَّما دق لوي أو وكيلة الْنِي هو العا ذ أَوْ دَائنْهُ؛ وَعَلَيْه َإِذَا يَبَدق ادّغاه المأموير 


»#ه جمعي 


قَولَهُ: (أَعْطَيْتٌ لِِدَائْنِ). 2 قَولَ دَائنه 4 بقَْله: 3 أقِيض. وَلَم يُمْكنْ إِثبَات قَبْضٍ 
الدَّائنِ الب مَيَحْلِف الدَائِنُ الْيَمِينَ عَلَىْ ونه يَعبضء وَإِذَا كل فَيَظْهَرٌ ل بطيز أل انترنى 
َِئهُ مِنَ الْمَأمُورِ؛ لِدَلِكَ قَلَيْسَ ] َهُ أنْ يَطْلَبَ ذَلِكَ تَكْرَارَا مِنَ الْمَدِينِء وَِذَا صَدَّقٌ ادَعَاءَ 
دَائيْهِ : الم أقبض). وَكَذَبَ مَأَمُورَهُ في قَولِه: (أَعْطَيْتٌ الذَّاة د تتخلف المأمق عن 
كوه دَفَعَ الْمَبْلَع الْمَذكُورَ لِلدّائن ةي قَإِنَْ حَلَفَ بَرَىّ كم تجاه موكله مر 
الْمُطَالَبَة , ب عل الما 01014 لكن يلم مول إغطاء نيه لدت َكَل ضَوِنَ 
و 1 مالعأو لِموَكله اي وكير هلي البَخْز). 

التّوحٌ الَلث: أن يَكُونَ لْمَأمُورُ وكيا بأَدَاءِ الدَيْنِ ِنَ الْمَالٍ الْمَضْمُونٍ الَذِي في ذِميهِ أو 
يِه وَبِهذِهِ الصورَةلَْ كَانَالْمَالُالَّذِي فِي يَدِ الْمَأْمُورِ مَضْمُوئا وَلَيْسَ بمَالٍ مان وَلَمْيَصْدُة 
الْمأمُورُ تجاه آيره فَوْلَهُ: (كَد أَعْطَيُهُ في الْمَحَلَّ الي َمَزْثُ). قيلرَمهإِنْبَاتُ ذَلِكَ بحْجَّة. 

مََلُّا: لَوْ أَمَرَ الدَائْنُ مَدِيئَهُ قَائِلَا: أَعْطٍ دَيْنِي الَذِي عَلَيِْكَ لِدَائني فلَان. وَادَعَىْ الْمَدِينُ 
يَعْدَ ذَللك: ني أعْطَْتُ ألفت وزم الَذِي هُوَ يني يه َل آمك إَئ وَلِكَ الشّخصٍ.. 
ا لَمْ آخذة. بجر َلَى إِنبَاتٍ إِْطَائِهِ ذَلِكَ الشَخْصٌ بِالْبَيِوَمَا لم 


2 هه 6ه > 


يعبت لاير م ضهان ]لا إذا حدق الامه بك يَْنِي الدَّائِنَ أن الْمَدِينَ وو 


فت رمم َأََرّ_ ا الْمَدِينُ في دَلِكَ الْمَحَلّ مِنَ الدَّيْنِء لَكِنْ لا يَنبّتُ الَْبْضُ فِي حَقٌ 
الشَّخْص الْمَذْكُورِ بِتَضْدِيقٍ الدَائِن مَدِيئهبادَعَائِهِ ادّعَاءَ ذلِتَ الْمَبْلَْ ليلشَّخْصٍ للشَّخْص الْمَذْكُونِ وَإِذا 


لَمْيُمْكِن إِنبَاثُ اسْتيفَاءِ ذَِكَ الشّخْص بِالْيِ فَالْمَولُ بِعَدَ َم الَْنْضٍ م مََ ين لذَّلِكَ الشّخْصٍء 
َيَسْتَوْفِي ذلك الخ ين الْمَُكلٍ. 

وَإذّا كَذَّبَ الْآمرُ الْمَأمُورٌ في دعن ِغْطَاءَ ذَلِكَ الشَّخْصٍ الْمَبْلَعَ الْمَذْكُورَ وَلَمْ 
يَسْتطِع الْمَأْمُورُ الإنبَات أيْضَا مَلَهُ طَلَبُ يَمِينِ الْآمِرء يَحْلِفُ الْآمرٌ عَلَىْ أنّهُ لا يلم بإعْطَاء 


1/1 فَوَانِينَ الشريعة الإسلامية التي كَانَتَ نَحَكُم بها الدولة العثمانية 


> هه 


الْمَأْمُورٍ امب لدَيِكَ الشّخْصٍء فَإِنْ حَلَفَ الْآيرُ أَحَدَ دََِهُ مِنَ الْمَأمُوِ وَإِنْ َكَل سَقَطَ 
الدَيْنُ عَنِ الْمَأمُورٍ (الْهِْديةُ). 

إيضاح الاستيفاء: 

وَالوَكَالَة الاستيمَاءِ أنِضًا عَلَى تَوْعَيْنِ: 

١‏ - يَكُونُ في الْأَعْيانِء كَالْوَكَالَةِ بقبْضٍ الْمَبيع وَالْمَأَجُورِ وَالْمُسْتعَارِ وَالْمَرْهُونِ وَالْوَدِيعة 
وكا الآتاثاف: زالوكالة بالعسي ْ 

“ - يَكُونٌ في الديُونء كَالْوَ 0 خل من المَيع» وَبَدَلِ الْإِجَارَة وَبَدَلِ الْمَعْضُّوبٍ 
وَبَدَلِ الْمُثَْفِ وَبَدَلِ الْمَقَرٌوضٍ. 

َعَلَيْهِلَو ادَعَئ الشّخْصٌ الذي هُوَ وَكِيل بالَْبْض عَلَىْ الْوَجْوِ السَالِفِ أنه بض الدَّيْنَ 
وَأَعْطَاهُ لِمُوَكَلِه أو تَلِف فِي يَدِو يُنْظَرٌ َإِذَا كَانَ مُوَكلُهُ في رَمَنِ هَذَا الادَعَاء حي يُقبَلٌ 
َل كيل دادم الضَهَانٍعَنْ يه ُو المي تر مضا وك كاين من ل 
تَجَورٌ شَهَادَ َنهُمْ لوكي انظ الْمَادهَ(١٠37)‏ لكِنْ في حم برَاءَةٍ ل 
عَلَىْ الْمُوكلٍ عَلَْ تَقدِيرٍ الاستِحْمَاقِء حَنَى لو اسْتَحَقٌ إِنْسَانَ مَا كر رّ الوَكِيلُ بقَبْضِهِ وَضَمِنَ 
العُسْتَصيٌ الوكيل» اس يد د الْمُحْتَارِ). 

ما إذًا كَانَ الْمُوَكل قَد توفي قبل في حَقٌّ بَرَاءَةِنَْسِِ فَقَطْ؛ لِأَنَّ كل أَمِين يعْبَلُ قَولَه 


2 


بِإِيصَالِهِ الَْمَاَةَ إلى مُسْتَحِقَهَا نتيث ر مل 14:0 كشتتع روائ قا 3 


3 


كديري عَلَى ادن الذي هر مُكل لمكم بون ادن فذحو إلا يت 
مَضْدِيقٍ وَرَنَةِالْمُوَكل» أو بالْبَيٍَ - فض الْوكيل فِي حََاةٍالمُوَكُل. 
وَاخْتِلافُ لكام الواقِع بَيْنَ حَيَاةٍ الموك ومناده كما 0 المَاعِدَتَيْنِ الآتِيّتَيُن: 
لَئِنهالأولى: كل من حكى مرا أذ أخبر يه وكا ير مَل َه وَاسْيئْنَّافِ ذَلِكَ 
الَمْرِ في وَقْتِ الإخبَار أَيْ لَمْ يكن مُقتَدِرًا عَلَىْ إِيجَادِهِ وتران ذا كَانَتْ هَذْه الْحِكَاية 
2 تصَمنة إِجَابَ صَمَانٍ المي فََايُصَدّق. َإِذَا كَانَتْ مُتصَمُنةَ َم الضَّمَانِ عَنْ تَفْسِه؛ يُصَدَق . 


يي 


القَاعِدةٌ الَانية: كُل مَنْ حَكئ أنرًاوَكَانَ مُفْرًا عَم اميتافه في خَالٍ حِكَايبه د فول 


الْجُزْء الثّالث/ الكتّاب الحادي عَشرَ: الوكالَة - 210 
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وَلووّجَبٌ الضمّان على الغير» وَفِي هَذْهِ الصورة لو قال الوكيل بقبض الدين: قبضت الدينَ مِنَ 
الْمَدِيُونِ وَأَعْطبهُ لْموَكٌل. وَمُوَكَلَهُ عل قَيْدِ الْحاةٍ وَالْوَكَالة َاقِيدٌ في عُهْدَيَه فيَكُونْ قَدْ حَكَى 
وير بشي مقت ر على عمل في عال كيك وَعَلَىْ هَذَا قبا أن لْوكَلَةبقية؛ قله اقيض أَيْضًا 
في حَالٍ حِكاته إلى مُوَكَلِه وَتَْلِبو وَمعَ أنهي ِو الْحِكَاَة إِيجَابٌ لضَمَانٍِ المي أي الْمُوَكلِ 
(نْظْرشَرحَ الْمَاَو104) وَمعَ هد َل اَل وسَرَى عَلَ اياي ي عَلَى الْمُوَكلٍ. 

ما ذا توفي مُوَكُلُُ قبمَا أنّهُ لا يَبقَئ وَكَا َكَالَةُ اويل با عَلَْ الْمَاكّةِ 15700)) فَلَوْ قَاَلَ 


اك سر 


لوكي بَمْد دلِكَ: ّي َبَضْتٌ الدَيْنَ وَأَعْطيبهُ لمُوَكلِي. قَلَمّا كَانَ غيْرَ مد رم عرض 
الْنِي أخبر بو حال حِكَايده إِيَاه؛ فَقَدْ قْسّمَ حُكُمُ هَذَا الإخبَار إلى قِسْمَيْنِ 

أوَلَهُ): برا ل 
الْمَاكَّوِ )١47(‏ - أَمِينٌ ]ا تَبْطْلُ الْأمَالة َِنْ بَعَلَتٍ الْوَكَالَةُ لِوَقاو لْمُوَكلِ؛ مَِدَيِكَ لا 
يرم لوكيل الْمَذْكُورَ ضَمَانُ الْمَيُوضي. 

وَلبَينَ ا لعن مراع ذا لوكي أبضاء أن ورك لان نقذ لمت ادي 
لِأَخَذِهًا الدَيْنَ مره ننِيَةَ حَالَ كَوْنِ مُوَرِهمُ الدَّائِنِ قَدِ اسْتَوْفِي ذَلِكَ الدَيْنَ بِوَاسِطَةَ وَكِيله؛ 
لِدَلِكَ لَيْسَ للْمَظْلُوم وَهُوَ المَدِينُ أَنْيَظلِمَ غَيْرَه أي يَظْلمَ الْوَكِيلٌ انْظرِ الْمَادَة(471). 

انيه ِِجَابُ الضَّمَانٍ لِْمَيِْ يعني لَوْ قَالَ الْوَكِيلُ بقَيْضٍ الدَيْنِ بَعْدَ مَوْتِ الْمُوَكل: 
(أَحَذْت الدَّيْنَ وَسَلَمْته إلى مُوَكَلِي الدَائْنِ). قفي حِكَايَيه هذه إِْرَ َام اْمُوَكل الْمُتَوََى بالضَّمَانِ؛ 
وَلِأَنَ الدَيُونَ تقُضَئ بِأمتَلِما إذْيَنْيْتُ لِلْمَدِينِ في ذْمّةِ الدَائِنِ مث مَطْلُوبٍ الدَّائِنِ» وَيَكُونْ 
قاضًابْنَ الدَْتي؛ ب َه ا يفل َو اويل هذا على الْمُوكلٍ بد موتك ورم ورَنه 
الْمَدِينِ ِنْبَاتْ دَفْعِهِ إل الدَّائِنِ وَتَسْلِيوهِ إِليْه (وَاقِعَاتٌ الْمُفْتِينَ الطَّحْطَاوِيٌ الْأَنقَرْوي» 
الْبَْجَةُ الْبَحْلٌ رَدُ د الْمُحْتَاٍِ الْحَيرِية في أوّلٍ لوَكَالَة ِزِيَادَةٍ وَإيضَاح)» وَسََذْكُرٌُ بَعْضَ 
الْمَسَائِلٍ الْمُتَعَلَة ة بِالْوَكَالَةِ بقَيْضٍ الدين في شَرْح مِكَالٍ هَذْو الْمَادَةِ. ْ 

هذ لَه صا لمكب ولس يريف له به ع ل نض هذه بتكيل 
أَحَد آ توي لاقي قله تاساقم مر في شرح المَادةو(449١)؟‏ لا إِبِطَالَ الْقَوَاعِدٍ 


سام ها م ه 


ا فَوانينَ الشريعة الإسلاميّة الّتي كَانَتَ نَحَكُم بهًا الدولة العثمائية 


ذاو 0000 


يَكُونْ بِإنطَالٍ الطَّرْدِ أي يطَالٍالتَكَاْم في النبُوتٍ وَلَْسَ بطل الْعَكْس» أي إبطَالٍ التكَارم 
في الِإنْتِمَاءِ 5 الْمُحْتَارِ). 

الطَّرُ: هُوَ مائو جب الهم جود الِْلةوَهُرَ لكام في الدُّوتٍ (رَهالْمُخْمَار). 

العكُسٌ: هُوَ التّكارُمُ في الانْتمَاء معتل كُلّمَاكَمْ يَضْدّقٍ الْحَدَلَمْيَضْدِّقٍ الْمَحْدُوكُ وَقِيلَ: 
الكل عه الشكم عدم الله (تقريتات الققي)» تلك إتطال قاعِدة: (كل إنصان كاطلقٌ) 
أكون نتفي 1ك انا 1 ني الإِنْسَانِء وَلَا يَحْصّلُ بأدَاةٍ بَعْض الْحَيَوَانَاتِ 
اس الي لست من بي الإنصاه يعن كزين الكل م اا وتويك قر ل 
َي مط وا مُْعكِسِ» مَمَأنَالذِي يَمْلِكُ ب بيْعَ الْخَمْرِ وَلَايَئِكَ تَوكِيلَ الْمُسْلِم فيه وَالْمْسْلِمُ 
ا لعي 11 الل عات ان وَإِنْ مَلَكَ التَصَرْفَ لَايَمْلِكُ تَوْكِيلٌ 
1 م؛ لِأنّهُ َي عَلْه وَالْمْسْلِمُ ا يَملِكُ التَصَرُْفَ فِي الْحَمْرِ ِعَارِضٍ النَفْي َأمّا أَصْلْ 
0 َْعَهُ (تَكْوِلَه رَدَ الْمُختَارِ). 

مَُسْتَثْنَيَاتَ هّدًا الضابط: يُسنْتَنْنَى مِنْ هذا الضّابطٍ مَلامَة مَسَائْلَ: 

الْمَسَألة الأولى: المُبلحجات» يع ي: الكل في الْمُبَاحَاتِ غَيْرُ صَحِيح؛ َلَوْ َكَل د 
آحَرٌ بالا ختطاب يَعْنِي بِجَمْع الْحَطَب مِنَ اْجَبّلٍ الْمُبَاحَةِ» وَبالِاْتِشَاشٍ أَيْ 6 الْحَشِيشِ 
زاج الجامر والتتاون بن الأرض فلبل رصويح: إن فا سمل الركل عد الا 

لذ ولص لقركل أن باخ نكا انظَرْ شََرْحَ الْمَادَة ة (1080) (الْهندِية وَتَكْمِلَهُ رَدٌ الْمُحْتَار) 
5 ها هُوَ لم يُجِزْ أن يكل أحد آحَر اتاب مع أنه عق في أنيَخْقَِبَ ينفسه. 

الْمَسَألةٌ الدَاية: الاستفراش» يمي أن الْوَكَالَةَ بالِاسْيَْرَاضٍ َاطِلةٌ؛ لِأَنّ الْأكّةَ في 
ال وار بت بابض فَقَطء وَفِي هذ الصّورَةٍ لا يَصِحٌ للْمْوَكلٍ أن 
مر وَكِيلَهُ بحَق يض الْمَفْدوض» كن الْمَفَرُوضٌ مِلَكُ لِلْعَيِْ َالْأَمْرُ الّنِي عَلَى سَبيلٍ 
اع في ملك اكير - بَاطِلٌ» انظ الْمَادَةَ (47)؛ لِأَنَ الْبَدَلَ فيه لا يَحِبُ دَيْنَا في 

ِمة الْمُسْتَفْرض بِالْعَقَدِ بل بالقَيْضٍء وَالْأَمْرُبالْقَبضٍ لَايَصِحٌ؛ لِأنَهُ ملك الْمَيْر ِخِلَافٍ الْبَيْء 
إن حَكْمَهُ يَْيْتُ بِالْحَقْدِ فََقُومُ غَيْْهُ مَقَامَهُ فيه (تَكْمَِةرَ دَ الْمُحْتَارِ). ١‏ 


1 


الْجَرْءَ الثّالث/ الكتَابالْحَادي عَشَرَ: الوَكَانَة : عن 

وَعَلَىْ هذا لتقي رِلَوْ كَانَ أَحَدٌ وَكِيا بالا.' سْتِقَرَاضء وَأَضَافَ الْمَرْض إِلَى تَفْسِه تَقَدَ هَذَا 
اعفد عَلَى الوَكِيلء وَكَانَالْمَرْضُ عَائدًا عل الْوَكيلء وَلَيْس لِْموَكلٍ أن يَأَحدَ من اويل 
ال لَوْ قَالَ أَحدٌ لِآحَرّ: (اذْمَبْ إلَئ الشّخْص الْمَلَانيٌ وَاسْتَفْرَضَ لِي مِنْهُ 
عَشَرَةَ دَتَانير). وَدَمَبَ ذَلِكَ الشّخْصٌ إلى الْمُستفرَض مِنْه وَل له: رفي عدي كايد. 
وَاسْتَفْرَ ص بإِضَافَةٍ الْمَرَضٍ إلئ نفسو كان ما بلغ ملكا لوكيلِء وَإِذَا مَك في يد عَادتٍ 
الحمنات ة عَلَيُهه وَلَيْسَ لَّهُ الرّجوعٌ عَلَى مُوَ كله وَله َع عن نِم المبلغ امور إلى 

كله (الطّحْطَاوِيٌ الْهِنْدِيّةُ)» لكِنّ الرّسَالَة بالا يراض صَحِبِحَةٌ يَْنِي لَوْ كَانَ أَحَدٌ وَكِيلًا 
7" وَأَضَافَ ذَلِكَ الْوَكِيلُ الْعَقَدَ حِينَ الِاسْيَقْرَاض إلى مُوَكَلِهِ صَمَّ وَكَانَ القَرْضِ 
لتؤكلة (النقة) . 

َلَو أغْط" عد اخ عتما يمه لف قَرْش» وَكَالَ: افْصِدْ إلى فلانٍ وأغْطه ما الكِتاب» 
َاترض ين جلي ألفت رش وَازَْنْ هذا اكات في مُقَاِل املع لْمَذكُور. ويئد أن 
َكل لِك لشخْصٌ بالايفراض وَالَن» أي بغ أن يسول قصَد كن ذلك الشَّخْصٍ 


قَالَّ زه 


وَقال لَهُ: إنّ فلانا يَطْلَبُ مك أَنْ ” ره ألف يرهم وَيُرْعِنَعِنْدَك هذا لكاب في مُمَابل 
ذَلِكَ. وَأعْرَصَ ذَلِكَ السّخْصٌء كَانَالْمبْلَمْ الْمَذْكُورُ مِلْكًا لِذَّيِكَ الشّخُصٍ أي الْمُسْتَقَ رض . 
وَيَكُونُ الْكِتَابُ مَرْهُونًا مِنْ قِيْلِهه وَيَكُونْ تَخْلِيِصٌ ذَلِكٌ الرّهْنِ وَظِيفَةَ لِك الشّخْصٍ وَلَيْسَ 
وَظِيفَةَ الرّسُولٍ. لكِنْ لَوْ أضَافَ الرَسُولُ الْمَرْص وَكَذَا الرّهْنَ إلى تَفْسِ يَعْنِي لَوْ قَصَدَ إلى 
َلِكَ الشخْص وَكَال لَه: ضبني آلفت قَش وذ في مَُابلالْمبْلمْ هذا اكَابَ رَغْن. وَقبلَ 
سم م ل 0 
ذه صن قيئة الاب الحقيثة لوول الادي» رذ كه بلفزصل الل لمرو 
َإِدَا ينار ليها( ارش وفنط الدرف وَإِنْ ضَمِنّ الَانِي؛ حل ديه رقم الْكِنَابِ 
مِنْ ذَلِكَء انْظرِ الْمَافَةَ 10/0) (الْهنْديّةُ). 

اول شخ الدي فو طول لل متدرا 101 


0 فَوَانِينُ الشريعة الإسلاميّة انّتي كَانَتَ نَحَكُم بها الدَولَة العثمانيَة 


المُفَرِض أَيْضًا لَكِنْ أنكَرَ الْمُوَكّلُ - يَْنِي الْمْرسِلَ - قَبْض الرَّسُولِء كَانَالْمَوْلُ لِلْمْرسِل 
(الوزو)05 يازغ الخزمل الصَعَان يكرد كول التشوق: فقيث: 

الْمسْلة الذَّلَُ: اليَمِينُ يَمْنِي لِمَنْ تَتَوَجَُ الْيَمِينُ عَلَيِْ الْتِيَامُ باه لَكِنْ لَيْسَ لَه أنْ 
ول غَيْرَهُ بِجْرَاءِ هَذَا الْيَمِينِء يَحْنِي لَوْ قَالَ أَحَدٌ لآحَرَ: قد وَكَلْتَُكَ عَلَىْ أَنْ تَخْلِفَ الْيَمِينَ 
مِنْ طَرَفِي . فا يَجُورٌ انْظْر لْمَاكَهَ(1740)» وَيْرَئ فِي هَذِهالْمَسْألةِ أن الشَّخْص مَمَ أَنَّلَهُ 
نَ يُوَدّيَ الْيَمِينَ بالذَّاتِ فَلَيْسَ لَهُ أَنْ يُوَكُلَ غَيْرَهُ أَدَائِهَا (الْبَخْرُ)» مَنَلَا: يَجورُ أن يوَكلٌ 
أَحدٌ آحَرَبلْبيْع وَالسَّرَاءِ وَالسّكَم وَالَْرَاغْ وَالتََرّْ وَتأجيل الثْمَنِ وَالْإِيجَار وَالِاسْيِْجَاِ 
وَالوّهْن وَالإرْتِهَاِ وَالإيَاع وَالإسْتِبدَاعء وَالْهَةِ وَالاتهَابِ» وَالصّلْح وَالِْبْرَاك وَالإَْا 
َالدَّعْوَئ وَطَلَبٍ الشّفْعَة وَإبَاءِالديُونِ وَاسْتِفَائها وََنْضٍ عَالو» وَبالْمرَارَعةِ وَالْمْسَاقَاقَ 
َالو بالْعيْبِء وَالإِعَارَةٍ وَالِاسْتِعَارَةٍ وَالرّجُوع عَنٍْ الْهبَةِ وَإِعْطَاءِ الصَّدَقَةِ وَالِفْرَاضِء وَأَنْ 
وَل آحَرَ نيول من طَرَفِِ الشّْصٌ الْقُانيّ بالْحُصُوص الْفُكَانيٌ ولاح وَالطَاقٍ 
وَالتَقِيم كَانَ جَائِرٌ ا. 1 

حَنَْ إن امكل لَوْ َم علَئ تَوْكِبلِه لوكي مد أن قم بالْمُوكَلِ به ا يَستَفِيد ويَنقد 
فرك لوف كل الفو كر مك ازوكق ع1 الخزاقت شرم تكيم الوك يد 
أن لق الوكيل الحم عَلَيِْ دَى الْمُرَاَعةء ققَالَ: ست رَاضِيًاعَنْ هذه الْمرَافَعةٍ لجر 
الْمُرَافعَةُ مَِي. فا يُمَقَتُ إلى كاه (الََْجَُ)» كَذَِكَ لوْ وَل أَحَدٌ آَرَ بإِرَاءِ أَحَدِ مِنْ دعْوَاه 
الْمَُحَلْفَة بخُصُوصٍ مَاء وَبَعْدَ أَنْ َْرَآً الْوَكِيلُ الشّخْصٌ الْمَذْكُورَ مِنَ الخُصُوص الْمَذْكُورِ 
الإضَاقةٍ إلى مُوَكَيهِ يم الْموَكلُ عَلَىْ تَوْكِبلِه دَلِكَ الشّخْصٌء قَليْسَ لِلْموَكَلٍ الادَعَاء 
باْخُصُوص الْمَدكُورِ بَغث (هاسُ لبجو كلك لويم المؤكل بخد أن باع وكيلة بلبيع 
مَالَهُ بحَسْب الْوَكَالَة» قلَيْسَ لَهُ أَنْ يَفْسَح الَْيْم (الَْهْجَةٌ). ّ 

كَذَلِكَ لَوْأفرَضصَ الْوَكِيلُ بالإرراض الْمَبْكعَ الْمَأمُورَيإفْرَاضِ لِْمسْتفْضء وَكرَ الْمُسْتفْضُ 
بَعْدَ اليم قَلَيْسَ للْمُوَكل أن يُصَمّنَ الْوَكِيل الْمبْلَعَ الْمَقرُوض (التنقيح). 

لكِنْ يرم ِصِحَةٍ الوَكَالةِ أي لِعَدَم بُطْلانها أَنْيكُونَ لْموَكَلُ به مَعْلُومَا وَغَيْرَ َجْهُولٍ 


ا 


سكا 


الْجُرْه الثّال / الكتابالعادي صَشَرَ الوَكاقة 0 | سسن 


عله 2 0 ماسر اهبر -ع. هه م ل 0 مع ير 21 
جَهَالة فاحسّة» على مَا سَمِبَيّنْ في الفصّل الثالِث. بنَاءَ علَيّهِ إذا كان المُكل به مَجْهُولا جَهَالَه 
و 0 03 


فابحشة لا تجوز الو كالقة أوار3 عله اليل بالْعَامٌ وأ أنه مَعْلُومٌ في الْمَجَلَه وَلَو 
لم يَكَنْ مَعْلُوما كمَنْ كَثْرتْ مُعَامَكَائهُ بِطلَ التَؤْكِيلُ (تَكْيلَة رد الْمُختَارِ)» حَنَى إِنَّهُ لو أغطئ 
عد آخَرَ حَكَرَةَ كبازيرٌ:وَكَالَ ل مذ لِأَجْلِي كينا بهَا. لا نَكُونُ الْوكَالَةُ مَذِه جار ل 
الْمَالَ لِلْمْوَكّل به الَّذِي سَيَشْئَرِي مَجْهُولَا (الوَلْوَالِجيّة)» قَلَو افْسَرَى الْوَكِيل قَرَسَا بإضَاقَيِه 


ا 


عفد إلى تس الْموَكلٍ له بي الَرَسُ مالا لِلَيل» انر شرح الْمَادة(0417. 


ذه 


ما اهل بالْموكل به هَل يِيرةٌ لا يض باوكا فلو َال عد لآعَر: بمْ هرسي 


ذه 
3 
ع2 2 


هَذَا أَوْ ذَاكَ. وَبَاعَ الْآحَرُ أَحَدَهُمَاه جَارٌ كَذَّلِكَ لَوْ أغطئ أحَدٌ عَلَيْهِ لِكُل مِنْ زَيْدِ وَعَمْرِو 
عَشَرَةَ نَانرَ إلى بَكْر» وَكَالَ: أَعْطِهًا إلى رَيْدِ أو عَمْرِو وَأَعْطَامًا الْآحَرُ إلى أَحَدِهِمَا جَارَ 
(تَكِْلَهُ رد اْمُحْتَاِ). وَقَدْ صَارَتَعْدَادُ امور الي يَجُورُ التَوْيلُ بها مَْنا وَشَرْحَء قبلَقَتْ 
سَبْعَةَوَنلائِينَه علَى أن امور الي يَجُورُ يكيل بالا تَنْحَصِرٌ فيما كر كمَا هُوَ ظَاهِرٌ 
َلَْادِر الآنَإِلَئْ إيضاح الأمُور الْمَذْكُورَةٍ فيا يَلي: 

ا توفت في العا 144 وعايتلر كاين المواة 

الشَرَاء: سَيَْصّلُ في الْمَادةْ )١54(‏ وَمَايَْبَمُهًا. 

متلا َو أَعْطَئ أَحَدَ آحَرَ عِشْرِينَ دِيتارَاء وَكَالَ لَه أَعْطِني بهذ الْعِشْرِينَ دِيئارًا ماه صَاعَ مِنَّ 
الْحنْطَةٍ سَالِمء وَأعْطَاهُ جَارٌ ما الَوْكِيلٌ بعَبُولٍ عَفْدِ السّلَم قلا يَجُورُ (تَكِلَة وَدُ الْمُخْتَار)./ 

الَرَا وَالترْعْ: يَجورٌ توْكِيلُ آكَرَبالْمَرَاعْ سَوَاء أكَانَبالْأَرَاضِي الْأَمِيرِيّ آم الْمُسْسَعَلَاتِ 
الْموْقُوقة الي يُمَصَرَّفُ بها بالإبجارئين.. :1 0 1 

َرَ الأرَاضِي: يُعْتَْرُ َرَاعُ الوَكبل بِالْفَرَاغْ الْوَاقِع بذ صَاحِبٍ الْأَرْضء كَلَوْ ندم 
لُكل بد الََْاغ قلس لَهُتقْض الْقَرَا: 1٠. 0 ١:‏ 

َإِذَا تمر اويل بلاغ بالْراضِي لأس وَتمرَّاْمُوكلُ لحر بذك الْأََاضي فَأَيّ 
الْمَرَاعَيْن كَانَ الْمُقَدَمَ كَانَ 1 


0/1 فَوانِينَ الشّريعة الإسلاميّة انّتي كَاذَتَ تَحَكُم بها الدولة الْعثْمَانِيَة 

ذا لكل من أذ تع لفقل بير ا لوكي وعقى تقلع موقل مضيخ 
اقرع تدر لاس اسن القن ارارم الوكَالََ وَيَاءَ عَلَيْهِ يَكونَ م مُنْعَزْلّا مِنَ 
الْوَكَالََ كَذَلِكَ لَوْ تَمَدَ مر الكل ولا وَالْموَكل بده كا يحبر را ْوَل ل الََْاضِيَ 
ل ل م ل 
عبر قَرَاغٌ المُوَكل هُوَ الْمُقَدَم وَالْوَكِيلُ بِالْمَرَاءْ عَلَىْ الإطلاقي له أن يرع لضي بالدمٍَ 
لد ي ير َي را كلأ لاط العالة )١444(‏ وَِس ُو أذ يقول: ا أَمبَلٌ 
َذَا الْقَرَاَ. كن لَوْ قَلَ المُوَكل: تَمرعْ كذ فليِسَ للوَكيل المع بأنقَصَء وَإِنَ قعل كَانَ 
قوق على جار مكلو انظ الما (1496). رلك ب 1 َهُ في هذِهِ الصَورَةٍ أنْ يتََرَحَ 
مجاه ون فََلَ قلَيْسَ لَهُ أن يُمْسِكٌ مُوَ كل وَلِْمُوَكل أن يُعْطِيَهابطبُو الْمَضْلٍ لِآحَرٌ وَِذَا كان 
الكل افراع شَحْصَيْنٍ وتفرع أحَدُهُمَا فا يترُاَْرَاْظر الما َال 410 1). 

ليس للْوَكِيل بالمرَاغ اغ أن يتمَرَع برضي مُوَكله لِفِْهِ أو لِمَنْ ا تَجُورُ شَهَانة نهم 
ْراَْادة 01٠ ١(‏ إلا أن تر ريا + في النَمَنِ أو أَنْ يَقُولَ الْمُوَكل: تَمَرّعْ لِمَنْ 
شئت. نعل يقرا اسع يعن لالخرة حهائة الزيذ» ما سَخْصِهٍ أَيْ لِنَفْسِهِ فلا يَجُورُ 
التَمَرْعٌ؛ لِأنَهُ لا يُمْكِنْ أن يتوَلَ طَرَفَي الْعَقْدِ سَخْصٌ وَاحِدٌ. 

دبل التََرُغ عن الإطلاق أن يتمَرَعَ بََاضِي مُوَكَلِهِ بن مُعَجلِ أذ من موَجلٍ 
إلى أَجَلٍ مَعْرُوفٍ ب يْنَ الأ وَليْسَ لِْوَكِيل أَنْ ‏ َع بِالْأرَاضِيٍ بنَمنِ مُوَجلٍ إلى مُدَةٍ 
طول مُخَلَُ ِْْْفٍ وَالْعَادةٍ كعِشْرِينَ سَئَُ ملا كما أنَهُ كا يَجُورَ كيل ذا كَانَ مُوَكلَا 
اه ا و 0 َمَنِ وجل . 

الوك بالتمرْغ عَلَى أَدَاء بَدَل التو من ماله في حال عَدَمفَْضِ َه مِنَ 

0 عله نظ العَرَادوال 499014931446154 امه ل ؟ .)16١‏ 

5 الْوَكِيلُ بِالْمَرَاغِ بَعْدَ زَوَالِ فا يَنْفدُ فَرَاعْه إلا أنّهُ يُشْمَرَطُ أن يَكُونَ الْعَزْلُ قد 
جك بعلم الوكيل وَفِي هنو الصُورَة لوْ َو اويل ند ِْه كلا يي الَو تو ب 
العَزْلِ وََبْلَ لْحُوقٍ الْعِلْم كَانَ مَُْبرً. 


الْجَرْء الثالث/ الْكتَاب الحادي عَشَرَ: الوكالّة مس0 


لو تر ع الْوكِيلٌ بالترْغ بعد مَوْتٍ ْمُكَل فا يعبر سوَاء آلَحِقٌ عِلْمَهُ واه اْموَكُلٍ م 
ا. 
مر الْأرَاضِي : لشخص الذي وَل ال اراي من دون يبلن َف 


الْمُوَكلٍ لممرّعْ ب ببَدَلِ مِثله 4 وَبالعَبْنٍ السيزة أَمَا إِذَا تمرّعّ بِعَبْنِ فَاحِشٍ قلا يهُذٌ في حق 
مُكل انْظَر الْمَانَةَ .)١587(‏ 


وام 


5 . م ولس ارق رب ف عرو من سير عيرس 
َيْسَ لِمَنْ وَكَلَ بالتمرّغ أَوْ تَفُويضِ أَرْض مُعَيَْةِ فرَاعَهًا لِنَسِهء وَإِنَ فعَل فلا تكون له 
حون لني ع الول أي صَاجبٍ الأذض ولك الأ من مق لوكي 


5 
01 


وَيَاحد عه انو عل شوق إلا أن :الول المذكون [ذا متح بالارعي ,أخثر م مِنَّ الشّمَنِ 
َي عَيْنَهُلهُ مُكَل نكما تب في عهْدَة كيل فإِدَا َم يعن الْمُوَكَل بدلا وها بن 
ا بَقِيّتْ أَيْضًا فِي عَهُدَة الْوَكيل» انْظَرِ الْمَادَه .)١54(‏ 

َرَاغٌ الْمُسْتَعَلَاتِ: يُخَبرٌ َرَاغٌ الَكيل بالْمَرَاغ الْوَاقِع برَأي الْمْتَوَلّيء وَإِذَا كم 0 
عد لْمَرَا ليس لَه نض المرَاغِه وَلِمَْ كَل بلاغ على الإطلاقِ قر مُسْمَعلٌ موَكله 
00 ا ا عد كه لد 3 


- 


و و 


وي افر الال (490 0١‏ أ بأتقر ئة كله الغ 
يْسَ للْوَكيل بِالتَمرُع قَرَاعالْمسْتَحلٌ الَّذِي وُكلَ بارغ به تفي كَدََِ آ َه أنْ يتََرَحَ 


ناور ها ليه كالاز لون لوعي لي لز وكلة الفوكل أذ يقد 
لأَحَدِهِمَا وَعَمَّمَ الْوَكَالَة بَِوْلِهِ لهُ: أَفرغْهُ لِمَنْ شْت. فَلهُ أن يتمرَعَ لَهُمْ. 
ز رع لوكي بلع بد لعل كلا نيم 1 يُشْتَرَطُ لُحُوقٌ حبر الْعَزْلٍ عِلْمَ 


الوَكيل» بِنَاء علَيْه َو تمَرّحَبعْدَ الْحَزْلِ وَمَبْلَ الم بالْعَزْلٍ كَانَ التمَرّعْ صَحِيحًا وَمُخْتَبر م 
ذا تر الوكيل بالتَرُعْ عد مَوْتٍ الْموَكَل فلا يعْتَْرُ َوَاء ألَحِقَ عِلْمَهُ وَهَة الول 
ل ظ 


ا 


و 


َرَاعْ المُسْتَعَلاتِ: وَإِذَا 25 ] الوَكِيل بالتَمَرُعْ عقا وَفٍ ذي إِجَارَئَيْنِ بدُونٍ تَْيِينٍ 


0 َوَانييُ الشّزيعة الإسلاميّة انّتي كَانَتَ تَحَكُم بها الدولَة الْعثْمانيَةٌ 
َدَلِ لَهُ مِنْ طَرَفٍ الْمُوَكّل فِي مُقَابل بَدَلِ رَائدِ زياد فَاحِسَةَ عَنْبَدَلِ مِثْل ذَلِكَ الْعَقَارٍ أجل 
الْمُوَكل قلا ينْفُذُ هَذَا العام في عن الْموكّلءٍ انر ااذه (146). َ ١‏ 

و َكل أحَدٌ آحَرَ براغ عَفَارِ وَقْفٍ مُعَيّنِ ي إِجارئَيْنِ في مُقَابل بَدَلِ كَذَا رهما 
وَبَعْدَ ذَلِكَ قرّعَ لوكي إِذْنِ مولي الع فِي مُقَابل بَدَلِ بزَلِكَ الِْقَدَار 2 الدَرَاهِمِ 
َاسْحَمْصَلٌ عَلَىْ سَدٍ باشوه مَلِلمُوَكلٍ أن ينِْعَ دَلِكَ الْعَقَادَ مِنْ عُهْدَة الكل رَأي 
الوكبل عل هذا الوخد الئمة الْمَدْكُورَ و نه 0 سَتََيْنِ صَحَّ عِنْدَ الإمّام الْأَغظّم» 
و عِنْدَ الإِمَامَيِْ َيُضْرَفُ هذا الإطلاق إِلَى الْمْتَعَارَفٍ (الْبَخْرٌ)» الْظر الْمَاكَهَ (4). 


-ِ 
0 


الإيجَارٌ: لِمَنْ وُكَلَ بِالإِيجَارٍ عَلَئْ الإطلاتٍ أَنْ يُوَجْرَ الْمُوَكَلَ بِإِيجَارهِ يقليل أذ كَمِير 


الأو اْمرُوضء لطر اْمَادة 018440 أما كو فيد امكل الإيجار يد مي لس 


ه 


للوكيل مُحَالفَئة حِنْسَا أو شا 

54 24 م ف ورقة إن كد وان اموا وات هد الو نمف وما 4ه 

َالَو أَجَّرَ ذهب مَنْ وَكَلَ بالإيجَار بفِضَّةَ فَكَمَا أَنّهُ لا يَصِحٌ الْمْحَالَمَة جِنْسَاء فلو 
َجَرَ بِتَمَانيَةِ دَنَاِيرَ الْمَالَ الّذِي وُكُلَ بِإِيجَاره بِعَسَرَةٍ قا يَنْقْدُ للْمْخَالَقَةِ إلى سَرٌ لكِنْ 
للوَكِيل الْمَذكُورِ مُحَالَْةُمُوكَلِهِ إآى حَيْرِ يَنِي َو أَجَرَ الْوَكِبل بالجَارَةِ بزِيَاةٍ عَنِ الشمنٍ 
الذي سَمَاهُ الْمْوَكَلَ يَعْنِي لَوْ أَجَرَهُ في الْمِمَالٍ الأخير بِاننَيْ عَشَرَ دِيَارًا كَانَ صَحِيحًا 
(الْهنْدِية بِيَادَة)» انْظر الْمَامَة (8 3:01 ها 

م ةر 5700 2 5 ع فدات + ع رالئنارو هو 4 ؟ساةه2 

لَيْسَ لِلْوَكيل بِالْإِجَارَةٍ إِيِجَارٌ مَالٍ مُوَكَلِهِ لِمَنْ لا تَجورٌ سَهَادَتهُ لَهُمْ انظر الْمَادَه 
17٠١‏ كمَا فِي الْبَبْع وَالشَّرَاءِ انظ الْمَادَةَ )١5917(‏ وَشَرْحَهَا. 

َو أَجَّرَ الْوَكِيلٌ بِإِيِجَارٍ حِصّةٍ شَائْعَةٍ مِنَّ الْمَالٍ الْمُشْتَرَكِ حِصّة مُوَكَلِِ كُلَهَا لِصَاحِبٍ 
ا لم ف اه 5 
العف الاح ف كان مبعيفاء القن كاذ 4904 ) مر عه 

َو أَبَْاً الْوَكِيلُ بالإجَارَةٍ الْمُسْتَأجِرَ مِنْ بَدَلِ الإيجَارٍ أو وَعَبَهُ إَِاهُ يُْظَر: فَِدَا كَانتِ 


26 عي سموةه 


8 مس 5-5 مس 2 2 ادوم 00 2 0 .4# د م ل و 
لْأَجْرَةٌ عَيْنًا فَلَيْسَ إِبْرَاؤّهُ صَحِيحًَا؛ لِأَن الإبْرَاءَ مِنَ الْعَيّْن لَيْسَ جَائِرٌاء وَإِذَا كان دَيْنًا فيَصِحَ 


الْجَْه الثّاِث / الْكتَابالْحَادِي مَشَرَ: الوكالة خرف 
سوا كبن ل الأخزة مغرو منت جر بِمُقَتَضَىْ الْمَادَتَيْنِ (414 و419): 
أذ َبْلَ لُرُومِهَاء كن يَضْمَنٌُ الْوَكِيلُ مدل الْأَجْرَة لِمُوَكُله (الْهِنْدِيّة الْبَْرُ). 

ا أضَاف الْوكيل , ِالإِجَارَةٍ الْعَقَدَ إِلَى نَفْسِهِ نَخَاصَمَ الْمُسْتَأَجِرٌ , أجل إِنْبَاتِ الإِجَارَق 
وَقَبَض الخيرة من الْمُسْتَأْص وَامْسنَعَ الْمُسْتَأجِدُ عَنْ إِعْطَاءِ ء الوَكيل الُْْوَهَ كَللْوَكيل 
بالإجَار َو حَبْسُ الْمَأْجُورِ (الطَّحْطَاوِيٌ» الْبَخرٌ)ء انظ الْمَادَتَيْن (514 و511١).‏ ْ 

مُكل وَالمستأجر أن َْسَحًا عفد الإججاق لكين لبس لِلْمُستأجِرِ في هَِه الصُورَةٍ 
أن يَطلت ك0 اويل ِالإِجَارَةٍ بَدَلَ الإجَارَة الَّذِي أَعْطَاهُ؛ لان هَذَا الْفَسْحَ غَيْرُ الخ في 
حَقٌّ الَكيل بِالإِجَارَةِ (الْهنِييّة)» كَدَلِكَ إذَا قَسَح لْوَكِيلُ ِالإجَارَةٍ قبل اسْتِيمَاء الْمُسْتَاجِرِ 
9-1 1 0100غ1ظ1 
الْعشتاً جِرٌ مِنْ بَدَلِ الإِيجَارٍ سَوَاء كَانَ الْبَدَلُ الْمَذْكُورُ عَيْنَا أَوْ دين وَإِذَا كان كن معد مدل 
الإيجَارٍ قَلَيْسَ الْمَسْحْ صَحِبحَاء اْظَر الْمَادَهَ )١6١8(‏ (الْهنْدِية ا 

لاسْتمْجَارٌ - لِلشّخْصٍ الْنِي وُكُلٌ بِالاسِْنْجَارٍ عَلَْ الإطلَاقٍ الاسْتَنْجَارُ يما لا يعن 
ِالذّمَبِ وَاليقة يَعْنِي بِالدَيْنِ وَبِالْمَكِيلَاتٍ وَالْمَوْرُونَاتِ لتاب الذَّمَهَ 5 2 
لاسيجَاد بالْعرصَةٍ عا أ بالْمكيلات وَبالْمَوْدُوئاتٍ (ال 1488). عَلَىْ الوَكيل بِالِإسْيَمْبًا 
0 شَرْطٍ مُوَكَلهِ الْمُفِيدَيْنِ وَإِنْ َالَف إِلَى شَرٌ لايق في عل التركر ارت 

00 الوكيلء ا أمَا قلَهُ اْمُحَالَمَُ إلى خَيْر وَعَلَيْهِ ذا استَأَجَرٌ الْوَكِيلُ بِالِاسْتَنْجَارٍ 

لمن الْنِي سَمَاه مو 0 0 ِكَل مِنْهُ صَحَّ) الْظر الْمَادّهَ (ال »)١8107/9‏ أَمًا 0 آل الشوكا : 

استأجز الوب إلى الْقدْسٍ يعَْرَةٍ اهم" وَاسْعَا> ره كيل بِخَْسَة فيه عش ور هما 

وَرَكِبَهَا الْمُوَكُل دُونَ أن عل دَِكَ وَوَصَل يها الْقدْسَ لَرِمَتٍ الْأَجْرَ لول كاي ]ار 
المركل شَيْءٌ (الْهندِيه ِزِيَادةٍ). 

كذ لاحر ار ييل َاسْتِنْجَارٍ دار مُعيٍَّ بوائتي دِرْهَم 0 الدَارَ تان 
وََالَ لِمُوَكل: قد اسْتأجَرْتُهَا واي ورْهم. وَسَلَّمهَا ِلَيْقََا تَرَم المْوَكل الْأُجْرَمٌ وَتَلْرَمْ 
الْوَكِيل (الْهنْدِيّةُ). ْ 


كلخ 


3 


0/١‏ فَوَانينَ الشّرِيعَة الإسلاميّة انّتي كَانَتَ تَحكُم بها الدولة الْعثْمَانِيَة 

كَذَلِكَ لَووَكل الْمَوكل اسيَْجَاما لِمُدَةِ سَئَةٍ وَاسَْأَجَرَهَا لِسَبِينِ تَنمُلُ سَنَةٌ في 'حَقٌّ 
المُوَكلِ وَألصَنهُ اتانيه في > عق امكل (الْهِنْيّة). 

لْوَكِيل الاسْيَنْجَارٍ أن يَطْلْبَ الأجرة مِنْ مُوَكَلِهه وَلَوْ لم يَكَنْ قد أغطى الْمُوّجْرَ 
الْأَجْرَ وَلَمْ يَطْلْبْ مِنَّ الْمُوّجْرِ ا 0 انظ الْمَاده 4464 وَيَطلت الفوضة 
الْأُجْرَةٌ مِنَ الوكيل ِالِاسْتِنْجَارٍ انْظْر الْمَادَّ »)١571(‏ (الْهنْدِيه وَالتتْقِيع). 

إِذَا تأر لوكي ََئ أن يَُونَبَدلُ الإيجَر جاو المأجور لِإِسْتِيقَاءِ لجر 
لوَكِلٍ سر عَبْسٌ الْمَأُور لِاستقَء ادر سَوَاء َع لوكي الأَرة لمجو رَمِنْ مَالِهِ أو لَمْ يَكَنْ 
ْمَعَن ولو اقصَتْ مُه الإِجَارةَوالْمَأجُو دُمَشْبُوسٌ في ود يبدل ايجار وكيس 
للوَكِيل الْمَذْكورٍ الرجُوحٌ عَلَى مُوَكَل بالْأَجْوَة لَكِنْ إذَابَة في الْمَأجُودُ في بد الوَكيلٍلِعَدم طب 
المُوَكُلٍ قَبِضَفُ وَكَيْسَ لِحَبْسٍ الْوَكِيلٍ إِيَاهُ عَرْ عَنِ الْموَكلٍ لجل اسْتِيمَاء ءِ امن َبَدَلِ لجار 
رك اجر ُالْمأجُورِعََئ الوكيل نعل الما )١571(‏ وله الشجوع عل مَل 

كَذَلِكَ إِذَا بَقِيّ الْمَأَجُورُ في يد الْوكيل سس سه أشْهْرِلِعَدَمِ طَلَبٍ الْمُوَكلٍ 1 
َك طَلت امك ابض فحبمه فَحَبْسَهُ الوكيل عَنْهُ عَنْهُ لِإِسْتِيمَاءِ الْبَدَلْ فَانْقَضَتْ مُذَةٌ الإجَارَةٍ التي 


هي سَنَهُ يَلْرَمُ م جر الْمَأْجُورِ الْوَكِلَء وَلِلَوَكِيل أيِضًا الرُّجُوعٌ يض الْأَْرَةٍ عَلَى 
الْمْوَكل يَْنِي أَجْرة امد الي َي فيهًا لِعَدَم لب الْمُوَكل : قَنْضَهُ مِنْهُ (الْهِنْدِيّة). 

انإ وْجدَرَعانٌ مين في مد لجار يَِيكَمَا لكان وكيا باسْْجَارٍ ان 
حرم لَِاَ ِي احج مُه عَضْرِ سنوَاتِ وَاْتَأَرَ جاو مُطْلقَة بدُونٍ كر شَرْط تَأجيلٍ 
الخد اذ جلها ف قيُجْبَر عَلَىْ تَسْلِيم يَلْكَ الذَّارٍ للْمُوَكل حَالاء وَلَيْسَ آ له حَبْسٌ العَأجُورٍ 
في يده أجل أ لاسر احرمة د الإِجَارَةِ؛ لَرِمَتِ الأدرة الْوَكِيلٌ) 
وَلَيْسَ للوَكِيلٍ الربجوع على مر كَلِهِ بها لا يَْرَمُ الوَكيلٌ بِالِاسْيَنْجَارٍ صَمَانَ في الإجَارَةٍ 
قاسو ورم الكستأجر أخرة ايفل. 

و أجل الْمُوّجُرُ بَدَلَ الإِيجَارٍ للْوَجِيل أو أَبْرَآهُ نه كَانَ التَأَجِيلٌ وَالْإِبْرَاهُ صَحِيِحَيْنِ 
فِي حَقٌ الْوَكيل» وَلِلَوَِيل الرّجُوعٌ عَلَى مُوَكَلِهِ ؛ بتلْكَ الْأَجْرَةِ (الْهنِيةُ). 


الْجِرْء الثّالث/ الكتَاب الحادي عَشرَ: الوَكانَة 0 


كيل بِالاسْيْجَارٍ قبل أن يَعِْض الْمَأَجُورَ م مِنَ الْمُوَجُر - أَنْ يَفْسَحَ هُوَ وَالْمُوَجْرٌ عَقَدَ 
العا أقائقة تقو قو #أشلمة لموكل | وَل يعلد ليس 1ت راون نور 
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أمْرِ مُوَكَلِهِ (لتَنقِيحُ» الْهنْديّهُ) انظ الْمَانَهَ (ال 20077 يُطَالِبُ الْوَكِيلُ بالاسْينْجَارٍ بَدَلَ 
الإِجَارَة انْظْرِ الْمَادَهَ (ال .)١531‏ 

مَنلَا: لو وَكَلَ أَحَدٌ آخَرَ باسَْنْجَارِ الشّخْصٍ الْْكَانيٌ لِلْخِدْمَةء وَاسْتَأَجَرٌ الْوَكِيلُ 
بِِضَافَته اعفد الل توكلة لك بالتيتفي قد مع وَحَدَمَ الْأَجِي ذَّلِكَ الشّخْصٌ الْمُدَهَ 
المَْكُوَة يَطنْبْ الأجيرٌ جره منَ الْوَِيل ويا جع الْوَكِيل ل راك ] 

إِذا الْهَدَمَّ بض ال الدَار لبي اس وها الؤكيل بِالِاسْيَئْجَارٍ قَبْلٌ أن يَعِْضَهَا مِنَ 
الْمُوَجُرِ أو بَعْدَ قَبْضِهِ إِيّاهَا وَمَبّلَ أَنْ يُسَلّمَهَا إلى الْمُوَكل كدقف أخوان دل 
بالشّكتئ؛ فَللمُوَكل أَنْيَمْتمَ عَنْ قبولَِا ويتْوْكَهَا للْوَكِيل (الْهيدِيهُ). 

الرّهْنْ: لوكي اَن في مايل مب مين لَيْسَ همهفي مَُابل كير أز مل مِنه. 

فلن مر آحرَ يفص لَه ين نألف وزهي ورهن ند في مُقايلٍ لِك هذا 
الْمَالَه فَقَصَدَ الْوَكِيلُ إلى الْمُفْرضٍ الْمَدْكُوِ وَقَالَ لَه: إنَّ فُلَانًا يَسْتَفْرِضُ مك أَلْفَ 
وختسيائة دِرْهَم وَيَرْمَنُّ عِنْدَكَ هَذَا الْمَالَ في مُقَابلٍ ذَّلِكَ. وَأَضَاف الْقَرْض وَالرَّهْنَ إلى 
مره عَلَنْ هَذْوِ الصُورَةء كَانَ الْمبَْمُ الْمُسيفُرض لْوَكِيل وَكَيْسَ للْمْوَكل أده مِنَ 
اويل ويَسْعَرِدٌ المؤكل الْمَرْهُوْنَ إذَا كان مَوْجُودَاء وَإِنْ تلف؛ كَانَ الْموَكلُ ممكداء إن شاء 
َ فكن الول أو ارتو قِيمَة قِِمَةَ الرّهْنِ بَالِعَةَ مَا بلَعَتْ َإِنْ ضَمِنَ الْوَكِيلُ؛ الْقَلَبَ الرّهْنْ 
إِلَىْ الصّحَة وَلَيْسَ لَه ير يراج م الْمُْتِّنَ بمَا ضَمِنَ» وَإِنْ ضَيِنَ الْمُرْتَهِنُ رَجَعْ بالدَيْنِ 
وَالسَّيْءِ الْنِي فونه (التمة | 

الوَكِيل بالرّْن: لَيْسَ للْمَرْهُونِ قَبِضُ الْمُرتَمْنِ انْظَر الْمَاكَةَ (1577). 

لَيْسَ وهيل بالرَهِنٍ تَرْكِيلُ ار وَتَسْلِيط المُرنَّهِنِ عَلَىْ ب - ع الرَّمْنِء لَكِنْ إِذا 
قال الوك :(اغمل نا فلت َلوَكيلٍ أن يكل عيرهُ ه بِرَهْنِ ذَلِكَ الْمَالِ أن بلط 
متهن بد الرّهْنِ عَلَيْ بنع ارهن (الْهِندِيّة). 


531 فَوَانِينَ الشريعة الإسلامية التي كَانَتَ تَحكم بها الدولة اللمائية 


لَوْ أَعْطَئ الْوَكِيلُ بِالرّهْنِ مِنْ دُونِ إِذْنٍ الْمُوَكلٍ الْمُرْتَهِنَ إذْنا أجل الانيقَاع ِالرّمْن 
وَرَكِبَ الْمُرْتَهنُ الْمَرْهُونَ إذَا كَانَّحيَوَانَاوَتَِف بِالِاسْتِعْمَالِ كَانَ ضَامِئًا (الْهِندِيةُ). 


لع س١‏ 


إن مصَاري الرّنٍ الام لظ كأ ة الْمَحَلٌ وَالْحَارسِ - عَائِدَةٌعَلَى الْمُْتنِ 
ل الرَّاعِي إِنْ كَانَ الْمَرْهُونُ حَيَوَانَ وَالْمَضَارِيفٌ لِبَقَاء وَإِضْلَاجٍ 
مَنَافْجهِ وَسَفَيَهُ وَتَلْقِيحُهُ - عَائدَةٌ عَلَىْ الْمُوَكَلِ انْظَر الْمَادَتيْنِ ففف 442 (الْهنديةُ). 
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َو قالَ الوَكِيل بالرَمْنِ للْموَكلِ: استَْرَضْتُ لك آلف درم مِنْ ثُلَان يحَسْب أَْرك 
وَكبِضنَهُ وَرَهَنْت فِي مُقَابِهِ الْمَلَه وَقَد أَصَفْت عَفْدَيٍ الْقَرْضٍ وَالرّهْنِ إلَيكَه وتَلِفَ الْقَرَض 
َعْدَ لِك في يي بلا تَعَدَ وَكَا تَقصِير. َكَانَدعَاوه هاما ضدِيقٍ متهن وَكَلَ الْموكل: 
لَمْ تقض وَكَمْ تَرْمَنْ لِأَجْلِي. مَالْقَوْلُ للمُوَكل م مَعَ الْيَمِينٍ (الْهِنْيية) انظ المَادَه(07. 

إِذَّا رَهَنَّ الوَكِيلُ بِالرّمْنِ الْمَالَه وَنَظَم الْوَكِيلٌ المَذْكُورُ مَعَّ الْمُرْتَنِ السَندَ على 
لح رو ارات لال الور لوال رال رو كر وراد اعفاد 
الْحَقِيَةَ هِيَ أن الْعَقدَ الْمَذْكُورَ عَقَدُ رَهْ؛ بَقِي الْعَقَدَ الْمَذْكُوَرُ عَقَدَ رَهْن ن (الْهنْدِية). 

الأزتهان: لَر قال عد لكدد: بع هَذَا الْمَالَ وَحَذْ في مُقَابل لَمَهِ َمَندارَهنا: كان ميك على 
َذَاالْوَجُوء لكل بيْع اَْالِوَأَذِْوَهْنا في مُقَابل كمه َمَِهِ عَلَْ الإطلاقٍ - لَه أَنْ يأل وَهْنا 
يُسَاوِي قِيِمَةَ الَيْنِء كَمَا أن لَهُ نيحل رَهْنَا قِيمَنْهُ عَنِ الدَّيْنِ بقَدرِ الْعَبْنِ الْمَاحِشٍ . 

ما لوْكَال لَه: عه بِرَهْن ْم د 
لبن اليَسيرء صَحٌ» أمَاإِذَارَهَنَّ مالا دون الَْبْنِالقَاحِش؛ قلايَصِحٌ (الْهنْديةُ). 

لوكي انان أي الفّخش الذي ره أعد :بخ د التال وعد في مقا 
رَهنَا إِذَا رد الرَّهْنَ بَعْدَ الَْيْضٍ إليّ. كَانَ صَحِيحًاء لكِنْ ضَوِنَ لِمُوَكَلِهِ وَيََْئ البيْع عَلَى 
حَالِهِء كَذَلِكَ لَوْ وَصَعَ الْوَكِيلُ الْمَذْكُورُ الرّهْنَ في يَدِ عَدْلِ صَحَّ» وَلَيْسَ لِلْمُوَكُل أَخَدهُ 
مِنْ يد الْعَدْلٍ (الْهِْديّةُ). ْ 

الإيداعٌ: لَيْسَ لِلْوَكيل بالإيتاع َعْدَ إيدَاعِهِ لِلْمَالٍ الَّذِي أُمِرَ بإيدَاعِهِ - أَنْ يَقِضَ 
الْوَدِيعَة مِنْ يد اْمُسْتَوْدع» انْظر الْمَادَةَ(517١)‏ (الْهنْديّةُ). 


و 


الْجَرْء الثّالت/ الكتّاب الحادي عَشَرَ الْوكَانَة و 74 


ل إِنَهُ لَوْ أَعْطَامًا اعقو َع للْوَكيل بالإيدَاع وَتَلَتْ فِي يدوه كَانَ الْمُووِعٌ مُخَيْرٌ د 
ل اا 

الهبَة: لَوْ وَهَبَ الْوَكِيلٌ بالْهبَة الْمَالَ لِحَدٍ وَسَلَّمَهُ ياك فَلَيْسَ لَهْبَعْدَ ذَلِكَ الُجُوعٌ 
بالْهِبَتء انْظْر الْمَادَهَ (1017) (الْهِنْديةُ) 

لو وَكَلَ الْوَاحِبُ أَحدًا بِتَسْلِيم الْمَالٍ الْمَوْهُوبٍ لِلْمَوْهُوبٍ لَه تَصِحٌ الْوَكَالَهُ اْمَذْكُورَة 
َإِذَا تَعَدََّ الْوَكِيلُ بِالتَّسْلِيم؛ َإَحَدِهِمًا َقَطْ أَنْ يُسَلّمَ َلَو وَكَلَ الْوَاهِبُ الَْيْنِ بَِسْلِيم 
العا لت ةقرب للمؤكوى ردك القإل المؤقرك الختفها ينا( الونرنة). 

إذَا وَكلَ مَنْ وُكَلَ بتَسْلِيم الْمَوْهُوبٍ آخَرَ بِدَلِكَ؛ جا (الْهِنْدِية). 

او ريل بلي مُقَابل عِوَضٍ مَقْيُوضٍ الْمَالَ الْمَؤْهُوبَ فِي مُقَابل عِوَضٍ 
مه دون َو ذَلِكَ ْمَل جار عند الإمام الم (الْهنيية). 1 

لَووعل أحد انين ااال لحب وَعينَكُمَااْمَؤهُوب لم كان لحد الوكيلين 
وحن نيهت العال لدلك الشَخْصٍ ود وَيُسَلَّمَهُ اه أما إذَا لم يُعيْنْ لَّهُمَا الْمَؤْهُوبَ لَه فَليسَ 
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لأَحَدِهِمًا أَنْ يَهَبّ الْمَالَ عِنْدَ الطَرَيْنِ ما عِنْدَ امام أبِي يُوسُفَ قَلَهُ لِك (الْبَحْرُ). 


الانَهَاتُ: عَلَى الْوَِيلٍ بِالانَهَابٍ أَنْ يُضَيّفَ الْعَقَدَ إلَى مُوَكُلِهء يَعْنِي يَجِبُ نل إن 
مُوَكُلِي يَرْعَبُ فِي أَنْ تَهَبَ لَهُ مَالَكَ الْمَْانيٌ. وَلَيْسَ أَنْ يَقُولَ لِآحَرَ: مَبْتِي مَالَكَ. وَيَهَبْهُ ياه 
وَيُسْلْمَهُ لَه وَلَرْ كان الأردٌ كذلك كان الما المَؤْهُوبٌ مِلكًا للوَكِيل ون نَوَ الْوَكِيلُ 
الاتَهَاب لأَجْلٍ مُوَكَلهِ (الْهِيْدِية بزيادة)» وَِذَا وَل 0 َه دا بقَبْضٍ وَتَسْلِيِمٍ الْمَالٍ 
الذي مت لجان لكن إذا كان الوكيل بَالْقبضن التين وَقَبَضَ أَحَدُهُمَا قَقَطْ؛ لَايَجُولُ 
الْظْرِ الْمَادَة )١5560(‏ (الْهِئْديةُ). 

إِذَا أَرَادَ الَو اهِبُ الرّجُوعَ عَن الهبَة؛ فلن له تممه مع وَكيل الْمَوْهُوبٍ لَه وَاذَعَاءٌ 
الرّجُوع في مُوَاجَهَيه وَلَوْ كَانَ الْمَالُ اْعوْهُوبُ في يَدِ ذَلِكَ الْوَكيل» (الْهِنْيِيةُ)؛ 0 
لوكا بالاّمَابٍ رِسَالٌَ وَكَاتَرْجِمُ حَقُوقٌ الْعفدِ إلى الرَسُولٍ. 


شنم كل أرقن ونش لدان يل يكن القع وز رايا كر ورا نقد 


01 فَوَانِينَ الشّرِيعة الإسلاميّة انّتي كَانَتَ نَحَكُم بها الدولة الْعثْمَانِيَة 
الصّلْحٌ الوَاقِعُ عَلَىْ الوَكيل الْمَرْقُومء وَلَيْسَ عَلَى الْمُوَكّل. 

عََي ذا صَالَحَ الْمَأْمُورَ بن بصَاِحَ علَ أل رهم وَيكْقل يدل الصُلح عَلَىْ لي 
دِرْمُم َو لف دِيئَار وَأَعْطَىْ بَدَلَ الصّلْح مِنْ مَالِه؛ عد لعل المذكوة علش ول له 
الرّجْوعٌ عَلَى مُوَكَلِه انظر شَرْحَ الْمَادَ (0453. 

كَذَيِكَ إِذَا صَالَحَ الْوَكِيلُ الْمَذْكُورُ عَلَى الْمُرُوضٍ أو المكيل أو الْمَوْرُونِ وَدََمَ بَدَلَ 
الصّلْح مِنْ مَالِ؛ تَقَذَ الصّلْحُ عَلَيْهه وََيِسَ لَهُ الرّجُوعٌ ع1' مُكل (الْهْيّةُ). 

دل لَوْ صَالعَ عَلَْ عَفْرِ َْاتٍ شر أَوْعََْ الِفدَارِ الؤكيل» بأ 
عَشْرِ كَيْلَاتِ حِنْطَة نَقَدَ عَلَىْ الوَكيل وَلَيْسَ فِي حَقٌ الْمُوَكُل. 
من الحِنْطَة اْجَيدَةِ عَلَىْ حنْطَةٍ أَجْوَد جار علَى الْوَكيل وَليْسَ عَلَْ الْموَكل (الْهِنْدِيةُ). 

َللوكِل بالجل فى لقث وانشقة أن نخاك إل ع أذ توك كلذ كالم اوقل 
مِنْ طرف الْمَدعَى عَلَِْ أن ُصَالِحَ حَلَْ أَلْفٍ وزهَم عَلَن كل من َلك تقد في حَنٌ مُكل 
(الْهِِْية) ذا تَصَالَحَ وَكِيَانٍ وَكِيلٌ مِنْ طَرَفِ الدَّائْن وآ مِنْ طَرَفٍ الْمَدِين؛ جارَ (الْهنْدِيّة). 


رمه -ه 
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وَلَيِسَ لِلْوَكيل بِالصَلْح أنْ يُوَكُلَ غَيْرَهُ بالصّلّْحء انْظْرِ الْمَادَةَ (2473. وَإِنْ فَعَلّ 
وَصَالَحَ الْوَكِيل لني وَكَانَ بَدَلْ الصّلْح مَالَا؛ ل لآمر عَلَيْه وَِذا أَعْطَىْ الْوَكِيلُ 
الثاني بَدَلّ الصّلْح مِنْ مَالِهِ؛ تَقَدَّ هَذَا الكل عَلَىْ الْوَكيل الْأَوَّلِ الْمَذْكُور وَكَانَ الْوَكِيل 
لاني متبدعَاء وَكَايَلرمُالْموَكْل الول كَنْء (الْهنِيية. " 

إذَا وَكَلَ شَخْضٌ وَاحِدٌ بِالصّلْح شَخْصَيْنِ مَعَاد وَصَالَحَ أَحَدُّهُمَا قَقَطْ عَلَىْ مَالِ؛ ينقد 
الصلْحٌ عَلَيْهِ وَحْدَهُ وَيَكُونْ دعا دل الشلح (الْهنْدِيّةُ). 


-ه 


وَالسَّخْصٌ الَّذِي يَكُونُ وكيا بالصّلْح لَايُعَدَ وَكِيلَا بالْخْصُومَة أَِضًا (الْهِددِية). 
لَوْوَكَلَ أَحَدٌ آحَرَ بِالصّلْح مَعّ السَّخْص الذي يَذَعِي عَلَيْه عَيْنا أو دَيَْا عَلَْ أن يَْمَل برَأيه . 
وَصَالَحَ ذَلِكَ عَلَىْ أَلْفٍِ دِرْهَم جَارَوَلَرِمَبَدَلُ الصّلْح الْموَكل وَلَيْس الْوَكِيلَ أَيضًا (الْهندية). 
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كَل اويل بالصُلْح من طرف الدع عله يدل لصي أو أصائة إن مَل 


الْجَرْء الثّالت/ الكتَاب الحادي عَشَرَ: الوكانَة 0 
وَأدَىْ الْبَدَلَ الْمَذْكُورَ بلَرُومِهِ عَلَيِْ بهَذَا اْوَجْهِ رَجَمَ بِبَدَلِ الصّلْح عَلَىْ مُوَكلِه وَلَوْ كَانَتِ 
الكَمَالَة وَاقِعَةَ بلا مر الْمُوَ اظرالمَادّه 19460 الْهنْية َ 

و صَالَح الوَكِيل بالصّلْح مِنْ طَرَفِ الْمَدِينٍ عَلَى ين لمُوكلهِ ون الات دام يي 
دل الصُلْح مِنْ جا المُوكلِ؛ صصح وَيكُون امكل اَن م اونا اف لد 
يناه وَإِنَ شَاء أَعْطَى قِيمَتَهَاه وَِذَا صَالَْحَ عَلَ عَيْنِ مِنْ مِدْلِيّاتٍ الْموَكل؛ يَصِحٌ أيِضًا وَيَكُون 
الموكل + ميا إن تاه أغطك لِك لمعيه إن ئاء أغطك مثلة اهدي 4 

رخال المأثو رُبالكَمَالَةِ وَبالصّلْح مِنْ طَرَفٍِ الْمُدَعَى عَلَْهِ عَلَى بَدَلِ مُوَجَّلِ وَكمَل؛ 
كَانَ الْبَدَلْ فِي حَقٌّ مُوَكُلِهِ َل مجلا أنضَاء وَبالَْحْسٍ إدَا صَالْحَ عَلَى بَدَلِ مُعَجلِ؛ كان في 
ِ حَنَّ مُوَكهِ مُعَجلاء وَعَلَى هَدَا التَّقِْيرِ ويل أن يَطْلْبَ الْبَدَلَ مِنْ : : موَكله قبل أن يعض 
مِنَ الْمُذَّعى عَلَيْهِ (الْهنديّةُ). 

لشَّخْصٍ الْنِي هو وكبل بالصلح ف طَرَفٍ الدَّائِنِ - قَبْضِ يَدَل الصُلْح (الْهِْديّة). 

لَوْوَجَدَ أَحَدٌ عَيْنا في الْمَالٍ الّذِي اشْسرَاكُ فَوَكَلَ أحَدًا بالصّلّح م مَعَ اْبَائِع عَنِ الْعَيْب 
وق الْوَكيلٌ الْمَذْكُورُ برضًا مُوَكَلِهِ بِالْعَيْبء قا يَنْمُذٌ إِقْرَادُهُ 12' مُوَكَلِهِ (الْهِنْدِيّةُ)؛ اَن 
ار ل ل لكر 

الْإبرَاء: لو وَكَلَ أَحَدٌ آحَرَبرَاءِ أَحَدٍ مِنْ دَعْوَاهُ الْمتعلّعَةِ خْصُوصي مَا كما ذكِرَ ني 
شرح الْمَادَِّ وَإبْرَهُ ذَلِكَ لوَكيل لِك الشسّخْصٌ مِنَ الْخْصُوص الْمَذْكُورِ بِالْوِضَاقَةٍ إلى 
او تيك نار تزع ينه ازاك عل تزكلة ونم افوص عن ترك لمشي ل 
تَسْمَعْ دَعْوَاهُ (هَامِشٌ الْبَهْجَة). 

َو وَكَلَ الذَّائِنُ مدِيئَهُ بأ يبرَئَ نَفْسَهُ مما لَهُ عَلَيْهِ مِنَ الدَيْنِ د نَصِح الْوَكَالَه وََا تَقَصَرٌ 
هَذْه الْوَكَالَةٌ عَلَى الْمَجْلِس؛ بن عَلَيْه لِْمَدِينٍ أن يبَرَىَّ تَفْسَهُ بلْوَكَالَةٍ مِنْ طَرّفٍ دَائنِهِ في 
لل ل ل ل 
عل أعد آتر أذ 5 لفان بالذنء لتايي. ايكون قذ ار بلك قبل أذ د به الول : 


به 
2 
أث: 


١م‎ 


ساس واس هو 


521 فَوَانِينَ الشريعة الإسلاميّة انّتي كَانَتَ تَحَكُم بها الدُولَه العثْمَانِيَةُ 


9 
0 


مَعْنَ التؤكيل بِالإقرَارٍ هُوَ هُوَ أن يَأ مر أَحَدٌ آحَرَ لَدَى تَوكِيلهِ إِيَّهُ بالْخْصُومَة بقَوْلِ (قِر الْمُدَعَى 

به 0 الْمُحَاكُمَة إِذَا رَأَيْتَ عَارًا أَوْ مئونة ة تَلْحَقَيِي ب بدَّلِكَ) (رَدٌ اْمُحْتَارِ وَتَكْوِلتَهُ). 

لدَعْوَى: َد كرت وَبِينَتْ تَفْصِيَاتُ ذَلِكَ ِي الْمَضْل الذي يَْدَأ بماد (1915). 

َل لفك د بيت بَْض الإياحاٍ الْمتَعْقَةبِهَدًا لني امد (» .)٠١‏ 
إيفاء الديُون: أن للْوَكيل بِإِيقَاء الديوق أن يفيه بِتَفْسِوء فلَهُ أنْ يُوفِيَهًا م 
اناي أميية فلزقل لة أن برها اساي كر قال اقل لاه أغعل هده النقوة 
ني دن ل 00 0 
برل ل الع م 0 
الْمُقَاوَقَةِ في يَدِ ذَلِكَ السّخْص؛ قَلَا يلرَمُ الْوَكيل صَمَانَ انْظَر الْمَادَنيْنِ ( )2 
)ا روي وَهَامِشُ الْبَهْجَةِ). 

إذَا أَعْطَئ الْمُوَكّل لوَكيله الَّذِي عَيّنَهُ لإِيفَاء دَائِنهِ الدَيْنَ الذي عَلَيْهِ حَمْسَة دَنَازيرَ فَوَقَفَ 
الرقل الخيجة ذنايه ل أَعْطَاهُ إِّاهَا عِنْدَهُْ وَأَعْطَىئ لِلدَائْنِ حَمْسَة دََاِيرَ غَيْرَهَا مِنْ مَالِهِ؛ جار 
(الْوَلْوَالِجِيّة). يَعْنِي لَه أن يَحْبِسَ بَعْدَ دَلِكَ الْحَمْسَةَ دير الي بَقِيَتْ فِي يله وَدِيعَة. 

” صَرَفَ الْوَكِيلٌ الْمَذْكُورُ الْحَمْسَةَ دنَاِيرَ الْمَذْكُورَةَ في حَوَائِجِهِ وَأَوْقَىْ - بَعْدَ 
اسْتَهْلاك - دَيْنَ مُوَكَله ان ل د ماني 
إِنِقَائِهِ الدَّيْنَ» وَيَسَقط الدَيْنُ عَنِ الْمُوَكلٍ الْمَذْكُورِ (التَعْلِيِقَاتُ عَلَىْ لْبَحْرِه تك مله رد 
الْمُحْتَارِ). انظ إل الَْاعِدَةٍ الي في كمرح الْمَادّةِ(0١16).‏ 
أو عط اعد كد عقو مايق ران أخطها رذائئي انمو دعن ذلك الشخض 
2 أخغطاة بها كدي الْمَدِينُ وَالدَائِنُ فَالْقَْلُ ببرَاءَتِهِ مِنَ الضَّمَانٍ للعابول دلت 
الشّخْصِء انظ الْمَادَهَ (/10917)» وَالْقَوْلُ في عَدَم الْمَبْضٍ لِلدَائْنِ وَيَأخل الذائة كين هر 
المي وَكَدمرّتِالتَْصِبَات الَازِمةُ في حل هذه امسأ الي من قبل هَذَا ال شَرْحاء 
ور وك || لْمَدِينُ وَكِيلٌ الطَّلِب بِالْقَبْضِء لني النقخالز كز تاه وتنا فى لز 


ا 
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الجَرْء الثّالث / الكتَاب الْحادي عَشَرَ الوكانَة ه/ 


َكَل بَِيِض ونه عَلَى فُلانٍ دَأحبرهُ به الْمَِينْ فَوَكَلهُ يْعِ لعي وَإِيَاءِ نميا إلى َب 
الدَّيْنِ قباعَهَا وَأَحَدَ الشّمَنَ وَمَلَكَء يَهْلِكُ مِنْ مَالِ الْمَدِينِ؛ أذ الوخد لايطلة ايكون 
وَكبلا كيلا إْمَطلُوبٍ وَالطَالِبٍ في القَضَاءِ وَالِافضَاء (تَكْيِلةٌ وَدُ الْمْخْتَارِ) 

ةافوو ذا كَانَ علَىْ الوكيل بالْقَبْضٍ كَيْنُنَابتٌ لِمَدِينٍ مُوَكُلِهِ مِنْ جِنْس كين 

د يَقَعٌ التقَاضِيء وَبِهَذَا ليبق الْوَكِيلٌ مَدِيًا لمُوَكَلِه. 

سس ا ة 
قبل الذي ريل إعالتة َل شسخْص حر ين 1: لَه أنْ يحل كيلا لَك لَيْسَ له 520 
كيلا بسر طب برَاَاْأصِيلء انظ الْمادَّه(14)(الانْروِي» الطَحْطَاوِيٌ وَصُرَةُ لَه لبَْرُ). 

ما الوكيل بام كَل أذ ير اين من من المع أو بين وأَ يمد َه 
أو كَفِيلاء (الْبَحْرٌ وَرَدُ الْمُحْتَار في الشَّرِكَةِ)» وَإدَا أَحَدَ الوَكِيلٌ بقَبْض الدَيْنِ رَهْنَا من الْمَدِينِ 
وَتَلِفَ في يَدِو؛ فا يُسْقِطُ شَيَْا مِنْ ديْنِ مُوَكُله ويَأَحدٌ الْمُوَكَلُ ديه بلنّمَام مِنَ الْمَدِينِ؛ 
ولابا السنا تراشا (الَْْمُ). 

وَتَصِحٌ الْوَكَالَة بقبْض الدَيْنِ عَلَىْ الإطلاق» وا أكان: لكدية كاف أ غانا لكان 
مَرِيضًا أَمْ لاء وَإِذَا لَمْ يَنْعَلٍ الْوَكِيل بالْمَبْضٍ لِوَكَاةٍ الْمَدِين؛ َينْعَِلُ بوََاةٍ الْمُوَكل (وَاقِعَاتُ 
الْمُْيِينَ»» الْظْر الْمَادَةَ 15700). ٠‏ : 

َو وَكَلَ أَحَدٌ كر بِقَبْضٍ كُلٌ حَقٌ له وَوَكَلَ آحَرَبَعْدَ لِك بِقَبْضٍ كُل شَيْءٍ لَهُ أنِضَاء 
وَقبَضَ بَْدَ ذل الْوَكيلُ الأول دين مُكل كيل الثاني أذ يفيض مفبوض الوكيل ال الأوَّلٍ 
الْمَدْكُورِ(لْبَخرٌ). َ 

الذ دعل أعة قيض كلعل كبن لك شخصا كر بض كل نه 
هذا كيل أَنْ يعض الْمَفْبُوضَ الْمَذْكُورَمِنَ الوَكيل الْأَوّلِ باه عَلَى وَكَالَهِ المَذْكُورَة؛ أن 
لي به لوي الول يحون بن القنضي ناه أ َكل اليل لني هي بض 
الَيْن وَلَمْسَ قيض الْحيْنِء إِذَا اذى الْوَكيل بض لين ماك الْمَمْيُوض الَّذِي فِي يِه صُدّقَ 
(الْبَخْرُ)» انظ الْمَادَهَ (4/ا19). 


2 فَوَانِينَ الشريعة الإسلاميّة انّتي كَانَتَ تَحَكُم بها الدولَة الْعثمَانِيَةُ 

مُسَتتْتَيات:ل تَجورُ الْوَكالَةُ بِقَبْض الدَيْنِ فِي الْمَسَائْل التَّلاحَةٍِ الآتِيَّة: 

َوَلَا: ذا َكَل ادن بض ننه الذي في وم امول عَنْهُ ِل ا نَصِح لكا ير 
عَاًِا لِتَفْسِوِء أَيْ لأنَّ الْوَِيل هُوَ الذي يَعْمَلُ لِعَيْره وَلَوْ صَححْمَا هذه الْوَكالَةَ صَارَ عَادلًا 
لِنَفْسِهِ سَاعِيًا في بَرَاءةِ ِميِهِ فَانْحَدَمَ الركُنْ قَبَطَلء فَإذَا قبَصَهُ مِنَ الْمَدِينِ وَمَلَّكَ في يدو لَمْ 
يَهْلِكْ عَلَىْ الطَالِبٍ (تَكْمِلَةُ رد الْمُحَْارِ)» لكِنْ لَوْ بض هَذَا الْوَكِيلُ حَسْب الْوَكالَة وَتَلِفَ 
الْمَقْيُوضُ فِي يدو فََا يَلرَمُهُ ضَمَان. 

4 لَوْ وَكَلَ الدَّائِنُ مَدِيئهُ بقَبْض ما عَلَيْه مِنَ الدَيْنِء لا نَصِحٌ وَكَالَتهُ لِاسْتِحَالَةِ كَونِه 


عو 


قَاضِيًا وَمُقَنَضِيًا (تَكُمِلتةُ). 

َلَِا لَوْوَكَلَ الْمُحَالُ لَهُ الْمُحِيلَ بض دَيْنهِ الذي عَلَىْ الْمُحَالٍ عَلَيْ قا تَصِحُ؛ لان 
كيل لي َْمَلُ ليو وَلَْ صَحَشن َه َكَل صَارَ عاب ايا ف تر 0 
ِميهِ فَانعَدَم الرّكنُ؛ وَعَلَيْه إذَا كَانَ الْوَكِيلُ بقَبْض الدَيْنِ كَفِيلَا بالدَينِ الّذِي فِي ذم 
الْمَدِينِ نَِخْ م الكَمَالَهُ وَتَبْطُلُ الْوَكَالَةً. انظ شَرْحَ الْمَادَةِ ))١449(‏ لِأَنَّ الْكَمَالهَ أَموَىئ 
ةا تلع يس يلاف نتفي وعد كسا مُث ل رون باقر مل 
وَكَالَتَهُ تَقَدَّمَتْ ماله أو تَأخرث (مَجْمَعْ الْأنْهْ رَدُ الْمْحْتَانِ الْأنقرْوي وَالتَكِْلَةُ). 

لود الي بَيْنَّ الْوَكِيلٍ بَِيْضٍ الدَّيْنِ وَبَيْنَ الوَكِيلٍ الع وَقبْضٍ النَّمَنِ هي ك) تي : 

يَخْتَلِفُ الْوَِيل بقَبْض الدَيْنِ ع عَنِ الْوَِيل ابيع و وَبقَبْض التْمَنِ في عِدَّة مسَائلَ» وَهِي : 

52 ذا كَانَ الْوكِبلُ بِقيْض انم كَفِيا لِلْمُشْئرِي؛ صَحَتِ الْكَفَالَكُ ما الْوَكِيلٌ ابيع 
إذَا كَانَ كَفِلًا للْمُشْتَرِي؛ فَالْكَمَالهُ غَيْرٌ صَحِيحَة. 

كايا تَجُورٌ شَهَاَة الوَكيل بِقَبْضٍ الدَيْنٍ عَلَىْ الْمَد ين بِالدَيْنِ الْمَذّكُوٍ 
ابيع قلا > ٍَ رع التشرف في شر نون ن الْمَبِيع. 

َل إذاباع اويل بالبيع وص الثم ورد المي مَبَعْدَ ذَلِكَ بِالْعَيْبِ؛ ؛ فَلِلْمُسْئَرِي أن 
يَطْلْبَ َمَنَ الْمَييع مِنَ الَْكيل» وَكَانَ ْوَل كَد َعْطَئ الثّمنَ الْمَذْكُورَ لِموَكله. 

أمًا الْوكِيل بِمَبْض لمن ها يُطَلِبُ الثم بَْدَ الْقَْضء فَلَوَْاعَ أحدٌ مَالَهُِشَخْص آكَرَ 
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وَوكَلَ بعد دَلِكَ آحَرَ بض الدَيْنٍ الي تشَأَعَْ تَمَنِ الْمَييعء وض الْوَكيلُ الديْنَ ورد المَييع 
بَعْدَئِذِ جار الْعَيْب, يَطْلْبُ الْمُشْتَرِي لعن العيو ور الشوكر ولس بن الزكيل القايض. 
رَايعًا: ا يَصِحٌ نر كيل بالْْضٍ و1 حَطَه ولا تَأجيلة وا حدُه الزَهنَ ولا قله 
الصَوَالق أعا بض ف ف الوكيل الب ي هذ لوكت فَصَحِيحٌ (البخز). 
ليم اين فِي حَالة عدم كُبُوتٍ الْوَكالَةٍ بالقَبْضٍ بِالبَيتَةِ لبَيْنَة: 
لوقل الوَكيل بقبْض الدَينِ لْمَدِين: إن وَكِيلٌ بِقَْض ما عَلَيْكَ لِفْلانٍ مِنَ الدَيْن. وَصَدَّقَ 
الْوَكَالَة المَذْكُورَةٌ تيع كات لتر لكوي إقرار اليييي)ء رم شرع التين بلقل 
الْمَرقُوم؛ ِأنُّ لما كَانْتِ الذيُونُ ممم تقْضَئْ بِأَمْالِها وَالنقُودُ الي سَيْعْطِيهَا الْمَدِينُ للوَكيل هي 


حَالِصٌ حَمَهه قتَضْدِيقٌ الْمَدِينِ هَذَا إفْرَرٌعَلَيْهِ تكله رَدالْمُخْتَارِ). 

َعََيِْ إذَا حَضَرَ الدَائِنُ الْكَائبُ بَعْدَ أن أعْطَئ الْمَدِينُ دي َيل الْمَذْكُورِ فَلَيِسَ لَه 
أن يَسْتَرِدَ لِك الْمبلَعَ من كيل الْمَْكُو وَكو ادَعَْ أن ليس لذوَكيل اْمَذكُورِوَكَالَُ من 
طَرَفٍ الدَّائِنِء أو أن لوكي الْمَذْكُورَ َد كر عَم وَكَالَيه فَكَمَا أنه لال انعان وال 
لا يباين أبِضا ون بت مدعا سمه في فض ما وجب لَِاِب» عم لو رهن 
أَدَالطَا اكه الوكالة وَأحَد ين الغال» تفيل , 

وَإِذَا حَضَرٌ بَعْدَ ذَّلِكَ الذَائْنُ الْغَائِبُ وَصَدَّقٌ وَكَالَةَ اويل ل 
كَوْنَهُ وَكبلًا قَبهَاء وَإِذَالَمْ يُصَدَّفُ أَوْ ينبت وَحَلّفَ الدّا 23 كز لم قله زر مَرُ الْمَدِينُ 


إِعْطَاءِ َيِه لِدَائِِ تكْرَارًا؛ لأنّهُ لَمْ يبت اسْتِيفَاءَ الدَائِنٍ ينار الْوَكَالَة وَيقبَل قَوْلُ الدَّائنِ 
ل سه عَادَ إلى 
التَصْدِيقٍ» وَإِنْ دَقَعَ عَنْ تَكْذِيبٍ لَيْسَ لَهُ أَنْ يَحْلِفَ وَإِنْ عَادَ إِلَىْ التَضْدٍ 1 م 
-عَلنّالوكيل (تكيلة وذ المشتار): 


يشر الْمَذِير ما أغطاة كيل تنواة أكان ا أخطاة مَوْجُودًا في يَدِ الْوَِيلٍ ملم 
يَكُنْ مَوْجُودًا بأ اسْتَهْلَكَهُ الْوَكِيلُ؛ أن عَرَصَ الْمَدِينِ مِنْ إِعطَائه لْوَكيل الْمَرقُوم يراد 


00 


ِمَيِهء وَلَمَا لَمْ يَحْصُل هَذَا الْعَرَض؛ َلَهُ تقض قَبْضِهٍ وَاسْيَرْدَادْ مَا كَانَ مَوْجُودًا في يدو أ أما 


5 ١ 


4ك/ ْ فَوَانِينَ الشرِيعة الإسلامية انّتي كَانَتَ نَحَكُم بهًا الدوة الْعثْمانيَةُ 


ات المَقبُوض الذي في يد الوكيل المَذْكُورٍ ؛ فَلَيْسَ لَهُ أن يَضْمَئَهُ لِلْمَدِين؛ لأ الْمَدِينَ 
لَمّا كَانَ مُحْتَرِفَا بكَوْنْهِ مُحِقّا في قَبْضِهِ بتَضْدِيقِهِ وَكَالَتَهُ في الْأَوَلِ؛ فَكَانَ الْوَكِيلُ الْمَذكُورُ 


ل 0 
واد ا ا الدَيْنََاتِيَةَ وَالْمَدِينُ مَظَلُومٌ وَالْمَظْلُومُ لَيِسَ لَهُ أن يَظْلِمَ 
0 وَيُصَدَّقُ فِي ل لد ِأنهُ مين يَذَعِي 
ل الأعانة ل تيا 


3 اذَعَىْ الْوَكِيلُ مَلاكَهُ أَوْ دَفْمَهُ إلى الْمْوَكلءٍ حَلَمَهُ عَلَىْ ذَلِكَء وَإِنْمَاتَ الْمُوَكّل 
ونه عرِيمُهُ أؤ وَهَبَهُوَهُوَكَائِمٌ في يد الوَكيل أَحَدَهُ ِنْهُ في الْوْجُوءِ كُلَهَهوََوْمَاِكا ضَهَِهُ 
إلا إِذَا صَدَّقَهُ عَلَى الْوَكَالَةِ (تَكْوِلَةٌ رَدٌ الْمُحْتَارِ). 

كِنْ إذا نلف الْمَفبُوضُ فِي يد اويل الْمَرْقُوم؛ كَانَ الْوَكِيلُ الْمَرقُومُ ضَابئًا لِْمَدِينِ 
في العسايل الآئية: 

المَسأَلَة الْأوَئ: إذا قَالَ الْوَكِيل بض الدَْنٍ لِلْمَدِين: إِذَا جَاءَ الدَائْنُ وَاسْتَوْقَى الدَيْنَ 
مِنَك بِإِنْكَارِه الْوَكَالَةَ؛ فنا صَامِرٌ للْمَبلَغ الَنِي دن 

6 يكن الوكبل الْمَرْ قو م الْمِقَدَارَ الْنِي أَحَدَّهُ الذَّائَبُ أن تقول لت وقيلة ل لا 
آمَنُ أَنْ تَجْحَدَ الْوَكَالَةَ وَيَأَحْدَ مِئي نَانِيَا فيَضْمَنُ ذَلِكَ الْمَأْحود. قيصِحٌ لِإِضَاقَيه لِسَببِ 
الْوْجُوبء وَلَوْ صَالَحَهُ عَلَىْ بَعْضٍ الدَيْنِ عِنْدَ ضَمَانٍ الْوَكيل وََحْوه يَرْجِعُ عَلَىْ الْوَكبلٍ 
مافم ارسي د الْمُخَارِ)» وَِلَا قلا يَضْمَنُ 1لركل ها اغذة أولاة لان الماخوة 
الْمَذْكُورَ عَلَْ رَغْحِهمْ مان وَصَمَانَ الْأمَانَةبَاطِلُ» الْظَر شر ع الْمَاكَةِ (151) (الدَرُ الْمنتَقَى 
مَجْمَعٌ لْأَنهْرِء التَكمِلَة). 

الْمَسْألة الثَايَهً: وَإِذَا أغطَى 0 إلى الؤكيل ِقَيْضٍ الدَّيْنٍ مِنْ 0 أنْ يُصَدّقَ 
اي رن وَكِيلا مِنْ طَرَفٍ الدَائِن؛ يَضْمَنُ ذَّلِكَ الْوَكيل المذكور والمقو شراة 
كدت ار لِأنَّ إغْطَاءَ التي لوكي كذا مي ّ عَلَى أَمَلٍ أَنْ يُجِيرَهُ الدَائْنُ 


4 
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الْمَسأَلَهُ الَلِقَُ: لَْ فص الْوَكِيلُ بِقَبْض الدَّيْنِ وَقَالَ: اي أبْركَكَ مِنه. 
مين لجو عََْ الْوَكِيل؛ نَل الَكيل هذا ذَا اسْتِيفَاءٌ وَاعثرَ بَبْضٍ جَحِيعَ الدَيْنِ 
دا أحَلَهُ الدَائِنُ ايا مِنَّ الْمَدِين؛ ل ازيل إن عَادَةٌ مَا أَحَذَّهُ في مُقَابل الإسْقَاطِ؛ وَعَلَيْهِ َم 
كَانَ هَذَا ِمَِْلَة البَيْع؛ مد ترم الْوَكيلٌ سَلَامَةٌ الدَّائنِ (تَكْجِلَة رَ دَّالْمُحْتَاِ الدَّدٌ الْمتَقَى). 

وَتَجْرِي أَحْكَامٌ دحك لماجي 0 , 
َكَد ذكرَ في شَرْح الْمَادَّهِ ال 794), ذا جَحدَ الْمَدِينُ كَوْنَ مَذّا الشّخْصٍ وَكيلَا 
الديْن وَأكَرَ بالديْنِ؛ يَسْلِفٌ عَلَىُ كَوِْه لا يَعْلَم با 3انون ذو علش تس أن 
إن لف فلس يمور عَلَنْ إغطاء لدي ٠‏ وَإِنْ نكل يُجْبَرٌ عَلَىْ إِعْطَاءِ الدَيْنِ لِلْوَكيل» 
لكِنْ قَد رُوِيَ عَنِ لإا الأغم أن مدي لا يلف عاط ا قي 
لِوُجُودٍ حَقّ النَحلِيفٍ تُبُوتُ حصٌومَة مَنْ يَرْعُمُ الْوَكَالَةه وَهَذَا غَبْرٌنَابتِ لِعَدَم وُجُودِ الْحْجٍَ 
(تَكْمِلَةٌ رَد الْمُسْتَارٍ). ١‏ 

دَفْعُ المَّدِينِ الدَّعْوَى فِي مُوَاجَهَةٍ الؤكيل بِقَبْض الدَيْن: 

َو ادَعَىْ الْمَدِينُ أَنَّهُ قَدْ أغطئ دَيْنَهُ لِلدَائِن في مُوَاجهٍَ الوَكيل بَِبْض الدَيْنٍ أو 
الذافن أكاة لم تكن ل يفا ء الدَيْنِ للُوَكيل؛ لِأنَّ الْوَكَاكَة َال يْنّ مَعَ 
أنّهُمَا نَابَانٍ فَلَمْ يت الِاسْتَيقَاءٌ عرو الو واد عل لتر ال ا 
وَلَمَا لَمْ يوج لِلْمَدِينٍ بي يعن هذا وجوه علا يكل الوكيل بين عل نهم يشل 
بِاسْتِيفَاء الْمُوَكلٍ الدَيْنَّ؛ لأنَّ الوَكِيل تَائِبٌ وا تتَوَجَهُ الْيَِينُ عَلَىْ النَائبِء وَبَعْدَ أنْ يُعْطِيَ 
الْمَدِيرُ ميته الْمَكْلَ عَلَْ هََا لْوَجْهِيَخْلِفتُ الدَائُِ كد رجفي عل كزيد كن يأخذ متك 
وَإِذَا حَلَفَ؛ يَبْقَئ الْحَكمْ عَلَىْ حَالِه وَإِنْ تكل؛ بط يكرد الْمَيُوضَء لكِنْ إِذَا ضَاعَ 
المَفيُوض فِي يد اويل وَأَنْبَتَ بَعْدَ دَلِكَ الْمَدِينُ الإيقَاةء ما يَطلْبٌ الْمَدِينُ مِنَ الوَكبل سينا 
َيْرَمُ أن يْرَاجِعَ الْمُوَ؟ لَ؛ لاني اليل كيدِاْمُوَكَل (الدُنُ لخت مَجْمَعٌ الْأَنَهْرِ). 
ما إِذّا كَانَ لِلْمَدِينٍ 0 دَفْعِهء أَيْ عَلَْ الإيمَاءِ أو الإبْرَاءِ؛ قلا يُحْكَمْ بها 


اك ا ا وعد ل و وق لس فك للقي زو 0 لول الف ب مو »م روك 5 / زر يري ؟عدك 
الإيمَاء أو الإبْرَاءِ وَإنِ اسْتمِحَتْء بل يَبقَى خصُوصٌ قَبْض الدَيْنِ مَوْقَوفًا إلى حُضُور الْمُوَكلء 


0/6 فَوانِينَ الشريعة الإسلاميّة التي كَانَتَ تَحَكُم بها الدولَه العثْمَانِيَة 


انظ الْمَادَة )١68(‏ وَكَدحَها: 

ِلْوَكيل بِقَبْضٍ الدَيْنِ الصَّلَاحِيّةُ في الَْبْضٍ فِي الصّورَةٍ التي لا يُمْكِنٌ للْمْوَكل الامْتتاعٌ 
عَنِ الْقَبُولِء وَدَلِكَ عِبَارَهٌ عَنْ نس حَقَّهِ فِي عَيْنِ الصّفَةِ أو أَجْوَد أمًا لَوْ كُلّفَ مِنْ طَرَفٍِ 
الذَيْنِ بِحِنْسٍ آحَرَ وَاشْيِرَاءٍ الْمَالٍ في مُقَابل دَيْنِء وَإِذَا اشْمَرَىْ مَالَاِ كَانَ ذَلِكَ الْمَالُ 
للْوَكيلء وَيَطْلْبُ الْموَكَلُ ديْئهُتَمَامَامِنْ مَدِينِهِ (عَلِيٌ أََذِي). 

لِلْوَكيل بِقَيْضٍ الدَيْنٍ أنْ يَفْبِص كُل الدَيْنَ أو بَعْضَهُ لَكِنْ إذَا نَّهَىْ الْمُوَكُلُ عَنْ قَنْضٍ 
البتغض؛ قَلَيْسَ لَهُ قَبْضُ بَعْضِهِ (الْبَحْرٌ الطَّحْطَاوِيٌ). 

َيْسَ لِلْمُوَكُل أَنْ يُطَالِبَ الْوَكِيلَ بِمَبْض الدَيْنِ بِالدَيْنِ بِمُجَرَّدِ قَبُولهِ الْوَكَالَهَ وَهُوَلَمْ 
يفيض الدَيْنَ مِنَ الْمَدِينِ (عَلِيٌ أقندِي). 

وَإِذَا كان الوكيل بِقَبْضِن الدَيّن شَخْصَيْنَ كَدْ وَكلا مَعَاء قلي لأحدهما قَقَطْ قَنِضُن 
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الدَيْنِء وَإِنْ فَعَلَ؛ فَلا يَبْرَأمِنَ الدَيْنء انظ الْمَادَةَ .)١57(‏ (الْأْقِرْوِيٌ). 

يس لِلوكيل بِقبْض الدَيْنِ قبُولُ الْحَوَالة وَعََْهِ لو َكل أَحَدٌ شَخْصًا ميض أَلْفٍ دِرْهُم 
هي ذم آحَرَء وض الْوكِيل سان رهم مِنّْهء وَحَوَلَ الْمَدِينْ الوكِيل بالأزْبَعْائة لهم 
الْبَاِية عَلَىْ أَحَدِء وَكَبِلَ الْوَكِيلٌ الْحَوَالَة بدُونِ إِذْنِ الْمُوَكّلء كَانَهَذَا الْمَيُولُ فُضُولاء وَإِذَالَمْ 
يُجِزٍ الْمْوَكُلٌ الْحَوَالَة؛ اسْتَوْقَىْ الْأَرْبَعمِائَة الدَّرْهَمَ مِنْ ذَّلِكَ ال لشَّخْصٍ (الْمبْعيُ ِِيَادةٍ)) لا 
د ا 0 ركه و ا وو اماه الوع :ارو ادف ون نه نو 6 رك لاسر نه 
ينَعَزِل الوَكيل بقبْض الدَيْنٍ بِوَفَاةٍ المَدِينِ؛ بنَاءً عليه له أن يَسْتَوَفِيَ الدينَ مِنْ تركته» لحن 
يكل بِوََاةٍ المُوَكُلء وَلَوْ لَمْ يَعْلَم الْوَكِيلٌ بوَقَاةِ مُوَكُلِه انْظر الْمَادَهَ 2015700)؛ وَعَلَيْهِ لَوْ 
َالَ الْوَكِيلُ بِقَيْض الدَيْن بَعْدَ وَقَاةٍ الْموَكل: إِنَِّي قَبِضْتٌ الدَيْنَ في حيَاةٍ مُوَكُلِي وَأعْطينهُ 
إَِاهُ. فلا يُصَدَّقُ إلا ببيَْةِ؛ لِأنّ الوَكيل لما كَانَ غَيْرَ قَاور وَفْتَ الإخبَارٍ عَلَى إِنْشَاءِ الْأمر 
الَّذِي أَحَرَهُ به َهُوَ مُتَّهَمٌ في إِقْرَارِهِ؛ (وَاقِعَاتٌ الْمُفتِيِنَ الطّحْطَاوِيٌ» الْأنَقَرْويٌ» الْبَهْجَةُ). 

ا يُمْكِنُ أن يَكُونَ سَخْصٌ وَاحِدٌ وَكِيلا بِقَبْضٍ الدَيْنِ مِنْ طَرَفِ الدَّائِنِء وَوَكِلا بأَدَاء 
الدَيْن مِنْ قبل الْمَدِين مَعَا (الْأَْقَرْوِيٌ)؛ لِأنَّ الشَّخْصٌ الْوَاحِدَ مِنَ الْمُسْتَحِيل أَنْ يَكُونَ 
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ووم 


قَاضِيًا وَمُقتَضِيا مَعَا؛ بن عَلَيْهِ لَوْ وَكَلَ أَحَدٌ ء عَمْرًا بَِيْض دَلْنِه الَّذِي في ذ م زَيْلِه وَلْدَى 


حبار عَمْرِو رَيْدَابكَيْفِيالْوَكَالةِ قَالَ رَيْدٌ لحَمْرو: بع مَالِي الْفََانيٌ وَفِ الدَيْنَ مِنْهُ. قبَاعَهُ حَهْرُو 
وقد أذ قي قن قزنت وى تين فزن كال المديو لاتيعالة أذاركره تاولا ولتي 


أن الواح لا يَصلْحُ أن يكُونَ ويلا ِْمَطُْوبٍ وَالطَالِبٍ في الْقَصَاء وَالِاقْتِضَاءِ (التَكْمِلَة 
رَداْمُحَْارِ)» وَلَوْ أَمَرَ وَجُلُ مَدِيئهُ بالتَصَدّقٍ بمَا عَلَيْه صَحَّ أَمْرهُ (التَوِيرٌ وَالدّةٌ الفنتة). 
َو أَْسَلٌ أَحَدٌ آحَرَ عَلَى أَنْ يكون رَسُولا بِقَبْضٍ مَالِهِ في ذِمّةِ شخْصٍ آخَرَ مِنَ الدَيْنِ 


6ه بمو 


وَادّعَىْ بَعْدَ ذَلِكَ الْمَدِينُ: إن أَعْطَيْتُ دَيني للرّسُولٍ. وَادّعَى الرّسُولُ: إن أَحَذْته وَأَعْطيْة 
الْمرْسِلَ وَأكرَ الْمُزِسِلُ بِكَوْنِ ذَلِكَ الشّخْصٍ رَ شولا من طَرَفهِه وبأنَ الول قد ب الذَينَ 


كِنُّ أَكَرَ وصُولَ الدَّيْنِ لَه كَانَ الْمَوْلُ مَعَ اليَمِينِ ل ا َأ الْمَدِينُ أَيضًا مِنَّ الدَيْنِ 
(صَرَّةٌ الْمَتَاوَى). 
ذا وَكلَ الذَّائِنُ شَخْصًَا بِقَيْضٍ مَالِ مِنَ الدَّيْنِ عَلَىْ آحَرَ وَحَوّلَ ذَلِكَ الْمَدِينُ دَائته 


0 


عَلَىْ آخَرَ بدَْيِهِ وَلَمَا يَفبِطْهُ الْوَكيلُ؛ قَلَيْسَ لِذَلِكَ السَخْصٍ أَنْ يُطَالِبَ الْمَدِينَ بدَلِكَ 
انْظْر الْمَاكَة (59-0)), وكيس آ َهُ أن يُطَالِبَ به مِنَ الْمُحَالٍ عَلَيْه لكِنْ إذَا أَفْلّسٌ الْمْحَالُ عَلَيْه 
قَبْلَ أَدَاءِ الدَيْنٍ وَعَادَ الدَيْنُ عَلَى الْمُحِيل؛ َللوَكِيلٍ أَنْ يَقبِضٌ الدَيْنَ الْمَذْكُورَ مِنْ ذَلِكَ 
الشخصٍ أَيِضًا. (1ل0 ُقَرْوِي)) نر شح الما (105) يني لوكي بض الدَنِ في 
ِمَةِ الْمَدِينٍ أَنْ يَفبِضٌ الدَيْنَ الْمَذْكُورَ مِنَّ السَّخْصٍ الْآحَرِ الَّذِي هُوَ كَفِيلٌ لِذَلِكَ الدَيْنِ 


ل اع غك 2 6 عم 9 


سَوَاءٌ أَكَانَتْ كاله اليل َبْلَ الْوَكَالَةِ أمْبَعْدَهَا (الْبَحْرٌ). 
اقيض المُصُولِي: ابض مِنْ دُونٍ وَكَالةٍ ِنْ قبل الدَائنٍ - يَكُونُ مَوْقَوفَاعْلَىْ إجَارَةٍ 


وه 
َه 


الدَائْنِ. لَكِنْ يُشْثَر ٍ طُوْجُودُ وَقِيَامُ الْمَبَآ الْمَفيُوض حِينَ الإجارة. 


٠.‏ 0 وهس 


مَتَلُالَو كَالَ أ أَحَدٌ لِآخَرٌ: أَعْطِنِي الأّف دِيئارٍ التي عَلَيْكَ لِفَْانٍ يِه وَهْوَ وَإِنْ كُنْتَ غَيْرَ 
مُكل اقيض يُجيرُ ؛ قبْضي. وَأغطَاةٌ ِيَّاهُ الكحي فَإدَا 0 الدَّائْنُ؛ يُنْظَرُ: فَإِذَا كَانَ المبلَغ 
الْمَأحودُ قَائِمَا وَفْتَ الإِجَارَّ؛ كَانَتِ الإجَارَةُ صَحِبحَةً وَالْقَبْضُ مُعْتبَراء وَإِذَاكَانَ مُستَهْككَا؛ قلا 
تَكُونُ الإِجَارَةُ صَحِبحَةٌ وَيَطْلْبُ الدَائِنُ ينه مِنْ مَدِينِهِ (الْبَهْجَةُ)؛ انْظْر الْمَادَهَ .)١507(‏ 


0/١‏ قَوَانِينَ الشّرد ربعة الإسلامية التي كَانَتَ تَحَكُم بها الدونة الْعثْمَانِيَة 


قَبْض الال لَوْ وَكُّلَ أحَدٌ آحَرَ بَِيْضٍ دارو الْفَانَِِ مِنْ وَاضِع اليه وَعيّنَبعْدَ ذلِكَ 
شَخْصًا آحَرَ وكيا بدَلِكَ» وَقَبْضَهَا بَعْدَيِذٍ الْوَكِيلُ الْأَدّلْ مِنْ وَاضِعْ ليده يُنْظَرٌ: فَإِذَا كَانَ 


074 
6ام 


0 لني مُوَخَا عَنْقيْض الأول َكل لني أن يَِصَ من الركيل الأول ون 
كَانَ مُقَدَما؛ فَلَيْسَ لَه الْقَبْضُ؛ نه اس َو اها لبر هقيض 


عله زعي ونه نواه كان له أن : فض ذَلِكَ كُلٌ سَنَدِ وَلَو وَكَلَهُ بقَيْضٍ شاو قَوََدَتْء كَا كَانَ 
اذكر لص الاج لق ول كنت ون هل الأوظة يملعت لَهُ أَنْ 


يَقَبِض الْوّلَدَء وَكَذَّلِكَ تَمَرَةٌ البْسِئَانِ بمَنرِلة الْوَلَد (التَكْمِلَةٌ عَنِ الْكَانِي). 


1 


6 اداح عن لئئي لزي في بد اكت 06 كرا زا سنو لزك التي 
فِي الْمَادَّ (7 مِنّ الْمَجَلَةِ هي مِنْ هَذَا اليل كَذَِتَ الْوَكَاله عبض الْوَدِيعَةٍ وَقَبضٍ الْعَارية 
- صَحِيحَةٌ (وَاقِعَاتٌ الْمُفتِينَ). ا 


م 


لو قال الوَكيل بِقئْض الأمَانَِ: قَدْ وَكُلَنِي لان بِمَبْضٍ أَمَائته لني عِنْدَك. وَصَدَّ 
المُستوتعٌ أبِضاء مك يُوْمرُ المُستؤوع بدفع وَتسلِيم الأمائةٍ إلى الْوَكِيل الْمَذْكُور كَذَّلِكَ لو 

صَدَقَ ؟ شِْرَاء أَحَدٍ الْوَدِيعَةَ مِنْ صَاحِبهَاء لا يُوْمَرُ بتَسْلِيِهَا إلى الْدَعِي؛ لِأنَّ هذا إقرَارٌ 
بمَالٍ المَيِِْ وَفِي هَذِهِ الصّورَةٍ لَوْتَلِتَ ِي يَدِ الْمُسْتوْدع بَْدَ الْمنْع الْمَذْكُورٍ لا يَضْمَنُ 
وَقَدْ مرت تَفْصِيَاتُ هذ مسأل في شَرْح الْمَادةِ(0/44. ١‏ 

نلو اع دايا ْمُستودع: إن الخووع كذ موي وَهَديقِيتالَديعَة بي حضرًا 
إذنا أن وضةة وَصَدن الْمُسْتَوْدَحٌ الْإرْتَ وَالْوَصِية يُؤْمَرْ الْمُسْتَوْدَعٌ ب بِإِعطَاءِ ءِ الْوَدِيعَةِ إلى 
َك الأخص لأن المي والمشتووع دالا عن كن امال لك لوث أ 
الْمُوصِيء إلا أنه إذَا كَاَتْ تَرِكةٌ الْمْتَوَفَ مُسْبَغْرَقَة بالدَيُونِء وَأَْط الْمُسْيَوْدمُ الْوَارتَ 
اها با أَمْر الْقَام ضِي؛ كَانَ ضَايئًا (مجْمَع انُه وهر اْمُحْتَارِ). 

مزاوع للْوَكيل ب بِإِعْطَاءِ ء أَرْضٍ معَيَلةِ 5 مُزَارَعَة عَلَْ الإطلاق - أَنْ يُعْطِيَهَا مُرَارَعَةَ 
عَلَىْ أَنْ زْرَعَ شَعِيرَا وَحِنْطَةَ وَسمْسِمًاء وَدْرَةَ 0 نوع من سَائِرٍ الحَيَوَانَاتِء أمّا الْعَرْس 
الأشجاة فلس له ِعْطَاؤُهًَا (الْهنْدِيُّ). 


1 


1 
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للوَكيل بإِعْطَاءِ أْض مُرَارَعَةَ عَلَْ الإطْلَاقٍ أَنْ يُحْطِيَهَا مرا 00 
يالك لد ]ليك نوف تن انايند ور لور ة هه كَانَ ويل حل قَبْضِهٍ قَبْضِهِ حار جِيًاء 
يني كنض حطو دون غاضكاند كله انظ العا 015330 وس له أذ ُنطِيها بن 
فَاحِشٍء وَإِنْ أَعْطَاهَا وَكَانَ البَذْرُ مِنْ صَاحِبٍ الْأَرْضٍ كَانَ غَاضِبًا أَرْض مُوَكَلهِ وَبذْرِ. 

به عَلَيِْ اوه شَرْط فِي الْكَارج بين كيل وَالْمُرَارِع؛ سم بَيْنَّهُمَا ولا يأَخْذُ صَاحِبُ 
الْأَرْضِ مِنْ هَذَا حِصَّتَكُ بل يُصَمنُ مَنْ ؟ شَاءَ مِنَ الْمُرَارِع وَالْوَكيل مِثْل بذَرِهِ وَنَقَصَانٍ أَرْضِهِ 
(الْهنبِية). ١ ١‏ 

َيْسَ لِلْوَكِيلٍ الْمرَارَعةٍ إِبْرَاءٌ مراع مِنْ حِصَّة مَك في الْحَاصَِاتٍ أو نه تلك 
الْحِصَّة عل تون ةاوه صَِبِحيْنٍ (لْهذِة) 

لكل أَحَدٌ آخَرَ بإِعْطَاء أَرْضِهٍ مُرَارَعَةَ بدُونِ بَيَانِ وَفْتِ الْمُرَارَعَةَ قَلَهُ أن يُعْطِيََا 
مَرّةَ وَاجِدَة ني الس الأريء أتاكر لطاع فى نه لاني أوْ أعْطَامًا مَرَتَيْنِ لَا يَجُورُ 
للوَكيل بِأَحدٍ أْض مُرَارَعَةَ عَلَى أَنْ يَكُونَ البَدْرُ مِنَ الْمْوَكل 0 
جنل أبن يطلب صَاحِبٌ الأرض لوكي ب بيد وَلَسَ امَك أن 
َحَذّهَا بين َاحِش؛ فلاسخرة مالم بجر اله ل الْظَر الْمَادَهَ )١507(‏ الْهنْدِية 1 

وَإذَا أَحَد الوكبل َِخنٍ الْمَرْرَعَةٍ الفلايّة مُرَارَعَةَ عَلَىْ أَنْ يعو تُلَنَا الْحَاصِلاتِ 
07 ًا لِصَاحِبٍ الْأرْضرء عَلَى أَنَ ثلْتَ الْخَارج لِلْمُوَكل وك َه ْوَكيلٍ؛ قلا ينقد 

م عل امول (الهنيئة). 

ا الى في تزاجهة الوقيل بو رَد الْمَييع بِالْعَيْبٍ الْقَدِيمٍ - رضَاءً 
المُوَكل بِالعَيْبِ وَأنَيتَ مُدَعَاهُ قَبِهَا وَإِذَا لَمْ ب ينِْتْ؛ قَلِلْمُشْئَرِي أَنْ يَْلِفَ عَلَىْ كَوْنِهِ لَم 
ياضن بالعنب» ولا يؤك البافخ بإغاكة تمن التي يكيل قبل أذ نيت الملتري علي 
الْوَجْهِ الْمَمْرُوج (المُلتقَى وَمَجْمَعْ الْأنهُرِ). 

الإعَارَة: ليْسَ لِلْوَكيل بالإِعَارَةِ قبَضُ الْمُعَارِ مِنَ الْمُسْتَعِيرِ بعْدَ الإعَارَ رَة وَالتّسْلِيم (الْهندِية). 
نظ الْمَادَهَ (195). َ 


7 فَوَانِينُ الشّريعَة الإسلاميّة انّتي كَانَتَ تَحَكُم بها الدولة العثمانية 

ال تَجُورٌ الوَكَالَة بالْقِسْمَةٍ أبضَا وكيس ويل بالِْسمَةٍ يعن فاش (لبَخْر). 

التو كيل + تنكو الوكالة التَوَكِيل أنعاء وعلة لر 1م اكد يدا بتكيل شَخْصٍ 2 
7 ماله توركل ولد كما وام الآخز ذلك العالة واجم الوكل عَلَى العأمون 
وَالْمَأَمُو رُ عَلَىْ آمِره بِثّمَنِ الْمُسْترَى» وَلَيْسَ لوقيل الْمُشْمّري ي الرّجُوِعٌ عَلَىْ الْآمِِ (تَكْمِلَة 
رَدٌ الْمُحْتَارِ َبْلَ باب الْوكَاكة بِالْخْصُومَةٍ م وَالْمَيْضِ) 


3 2 
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)١(‏ الْمُوَكُلُ: يُشْتَرَطُ في جَوَاذِالْوَكَاَةِ أن يَكُونَ الْمُوَكَلُ بالتّطر إلى أضْل التّصَرْفٍ 
مُقترًا عَلَىْ عَمَل الشَّيْءِ الْمُوَكّل بو كَمَسْألَةِ توي لبد غير 
لْمُْلِم بِبيْع الْحَمْرِ عِنْدَ الإمَام 00 الْمَادَة ( غ0 ناه عَلَيْهِ لا 

ا م 1 لواش 


00 


1١ 


إن 
4 00 


فإن كان ضَرَرًا مَخْضًا (كَالْهبَة)؛ لا يَجُورٌ تَْكِيلَهُ وَإِنْ كَانَ نَفْعَا مَحخضًا 
(كَالِاتهَابِ)؛ و كت وَإِنْ كَانَ دَإيِرَا بين يْنَ القع وَالصْرَرِ (كَالبيْع)؛ 
يون تَوكيلة موقو عل جار ل 4 إن أَجَارَه كَانَ با إلا ََا. 
إن و 
(0) الوكيل: الْوَكيل: يُشْتَرَطُ أَنْ يَكُونَ عَاقِلَا وَمُمَيْرَاه فَوَكَالَةٌ الصّبيٌ غَيْرِ الْمُمَيْرِ 
وَالْمَجْنُونِ بَاطِلَة. 
الْمَادَةُ (ه١)‏ لُحُوقٌ التّؤكيل عِلْمَه وَإِدابَعَ مَالَا َل لحُوقٍ الْعِلْم كَانَ الْعَقدُالَْاقِعُ 
ُصُوِلِيً به عَلَيّْهِ كَانَ مَوْقُوقًا. 
أن يكن تتلر ما أجل الاخْيرَازِ مِنَ الجَهَالة لقَاحَة: اكاك التمة 
لَيْسَثْ مَاِعَةَ كَقَوْلِ شَخْصٍ 00 ا . 
ف و ها ران از د ا ا 
يا مم ابمادونا: كانت حقو قر المقك عَاقدة ليده 


2 2201 م وو 2 3 و اه رء 1 
00 مَسَأْلة)» وَإذا كان الصبى غير مَأَدُونٍ كانت 


7 قَوَانِينُ الشّريعَة الإسلاميّة التي كَانَتَ تَحَكُم بها الدولة العتُمَانِيهٌ 


(©) الْمُوَكُل به مَعْلُومِيةٌالْموَكّل به شَرْط. 

الْمَادَةٌ ١444‏ قَاعِدَةٌ يكل أن قل 03227 بالكشرظات 0 والنعافلات الى 
ينين عَمَُّها بالذَّاتِ (6) وَبِِيَاءِ (4) وَاسْتِفَاءِ كل شَيْءِ يتعَلنُ 
الْخُصُوصَاتٌ - تَشْمَلٌ الْعُقُودَ - الَْيْعَ وَالشَّرَاة - وَغَيْرَالْعُقَودٍ 
كَالتؤْكيل بِالْخْصُومَةٍ. 
القامة ات كن الكذرة والنشاف خارع ويارة لخر 
َي اميل في مَحَلٌ الِْصَاص عَلَىْ مَل أن يَْفوَ وَحْمَة. 
الْإيقَاءُ: < ما فِي الْأعْيَانٍ - كَالْوَكَالَة بتَسْلِيم الْمَيع للقنري: 


مِنَ الديْنٍ الذي هو عشْرّة دَنَازِيرَ. 

وَفِي مذو الصّورَةٍ إِذَا اختّلف في 

اتش القرل وير 

أنه أَمِيٌ (الْمَادَةٌ 57 .)١‏ 

+“ كَقَوْلٍ الْمْوَكّل لِلْوَكيل: أذ الدّيْنَ مِنَ الْمَالٍ 
الْمَْمُونٍ الَذِي فِي ذَِيكَ أز في يَدِكَ وَفِي 
هَذِِ الصُورَة يُجبرٌ الَْكِيلُ عَلَى إِنْبَاتِ الأداءِ؛ 


١ > ص‎ 


ع ابلك ور ع العم ا كك و2 
لِأَنْهُ اذَّعَى الْبَرَاءَةَ َعَدَ أن أقرّ بِمَسْعولِية ذمُتِه. 


1١ 


- 
أ 


3 


الْجَزْء الثَّالكَ /الكتاب الحادي عشرٌ: الوكانة 


/اه/ 


الاستيفاء: ماي الْأَعيَانِ ار اي 
أذ في ُو : كَالْوَكَالَة بقَيْضٍ : ثَمَنِ الْمَبيع َكِنْ يُسْتثىئ 06 


2 قل ل ع ل 2 و 5 
تابع صورٌ اسَتِيفاءِ الديون 


من هَذَا تَكَاتْ 8 تُ مَسَائِل: 

-١‏ لَيْسَ لِدَائنِ أن يوَكَلَ كَفِيلهُ عض 
َيه الَِّي فِي ذم الْمَكْفُولٍ عَنْهُ 

١‏ - لَيْس لِدَّائِنِ أن يوَكُلَ الْمْحِيلَ بِقَبْضٍ 
*- لَيْسَ لِلْمْحَالٍ لَهُ أن يُوَكُلَ الْمُحِيلٌ 
عض َيِه الذي عَلَىْ الْمُحَالٍ َل 


00 وو 


000 لاتَصِحٌ الْوَكَالَة في الْمُبَاحَاتِء وَالْحَا لحَال أن الْموَكلَ يُمْكِنهُ أن يَعْمَلهًا بالذَّاتِ. 
)00 الْوَكَالَة بالِاسْيَفْرَاض بَاطِلَةٌ كن الرّسَالَةَ صَحِيِحَةٌ. 


الْوَكَالَةُبالْيَمِين بَاطِلَةٌ. 


3 


0 فَوَانينَ الشّريعة الإسلاميّة التي كَانَتَ تَحَكُم بها الدَولَه الْعثْمَانيَةُ 
الباب الثالث 
في بيان أحكام الوكالة 
لكات كك 
وَل : تبُوثُ التصَرْفِ للوَكيل فِي الشَّيْء الَذِي يشمله التَوكِيلُ. يعني منَا: للْوَكيل 
ااا اي الْمْوَكل بَعْدَ ذَلِكَ فَهَذَا الحكم وَإِنْ 0 
صَرَاحَة (فبيِعْ الوَكيل عَلَىْ وَجْهِ الْمَادَةِ (864), وَإِبِجَارَهُ عَلَى وَجْهِ الْمَادّةِ (4553) - 
الْمسَائِلٍ الْمَُمَرّعَةٍ نهتمي مان ماني 
اناا لِلْوَكيل أن يوَكُلَ آحَرَ بِدُونٍ إِذْدِ أو َخِيرٍ عَلَىْ وَجْهِ لتحي ٠‏ وَسَيُذْكَرٌ هَذَا 
ال في الْعَاكو 04550 
ثَالِئا: كَوْنُ الَكيل أمِينًا في الْمَالٍ الذي في يو وَسَيذْكر هذا الْحْكُمُ في الْمَاقَةِ .)١576(‏ 
إِجْبَارٍ الَكيل عَلَىْ إِجْرَاء 6 بيده قلا يُجْبَرُ الْوَكِيلُ الي أو بقَبْضٍ 
نعل ابيع أز قِض الدن. 
كَذَّلِكَ لو امت تنم الْوَكِيلُ بالْخْصُومَةٍ ة عَنِ الْمُخَاصَمَةٍ وَالْمْحَاكَمَق قلا يُجْبْرُ عَلَيْهمَا (رَدْ 
الْمُحْتَارِ). 


وو 


رَابِعًا: “عدم 


المدكة الأول : 7 نيد الول , رد الَْيْنِ بَعْدَ غِيَابٍ الْمُوَكل عَلَ رَدَعَاء مَتََا: 0 
لوكيل بره الوديئة عَلَنر د الْوَدِيعَةِ إِذّا غَابَ الْآمِرُ الْمُوَكلُء فَلَوْ قَالَ أَحَدَّ لِآَحَرَ: رُدَّ هَذَا 
الْمَالَ الْمُودَعَ (بفنْح الدَّالٍ) عِنْدِي إِلَىْ فلَانٍ نِ المُووِع (بكَسْرٍ الدَّالِ). وَبَعْدَ أَنْ قَبلَ الْآحَرٌ 
غات الأو )نجه الشخص الهذ كز عل ود الوؤيقة (الينشز). 

الْمَسَأَلَةٌ الَّانيةُ: يُجْبرٌ الْوَكِيلُ ببَيْع الرّهْنِ عَلَى بَيْعو. الْظر الْمَاده (0771. 

الْمَسَأَلَة الله نس لنْمدَعَى عَلَِ َكل عَزْلُ الشّخْص الذي وكُل بالْخُصُومةِ مِنْ 


الجَرْء اناك / الكتَاب الْحَادي عَشَرَ: الوَكَانَة 7 
َه يطلب المُدَعِي لا ضاي وَلوكِيِلٌ * مُجْبرٌ علَىْ الْمُخَاصَمَةٍ أَيِضًا. انْظَر الْمَادَهِ(1971). 
لمَسلة لايم 5 يُجْبرٌالوكيل الجر وَعَلَْ إِيمَاءِ الْوَكَالكَ انظ الْمَاَينِ (5 16٠‏ 191373). 
المَسَالة الحايقة: إذَا كَانَ اْمَأْمُورٌ مَدِينًا إلآور؛ يُجَْرٌعَلَى أَدَاءِ دين آيروء انْظر الْمَاد 
161 )(الدٌة ا لمختاة: التكيلة: البش البقحة: تم 
حَاصِسا: بطل الَْكَالة الشرُوط الْفَاسِدَة وَلَايَصِح فيهَا يارش 
مسَادسًا: تَعْلِيقٌ الْوَكَالَةِ وَإِضَاَتهَا صَحِبِحَانِء انظ الْمَادَهَ(503 1 رَدٌ اْمُحْتَارِ). 


3 


32 فَوَانِينَ الشّريعة الإسلاميّة انّتي كَانَتَ تَحَكُم بها الدَولَة الْعثْمَانِيَةُ 


5 ١ 


1 000 )): ):يَرَ أ ضيف اويل اعفد إلا مكل هن الي ظ 
اَن وَالِرَاض وَالَرَِةوَالمُضَارَبَةوَالصَلْح عَنْ إِنكَارِء ون َم ُضفَهُ 
ابصغ ا 


بط ديت ريل تارذ سيت لد الملك؛ ا 51 
الْمْمَلّك لَه لمق الأاكو كله. في ني الْهبَةٍ ان وَكَبُول الصَّدَقَةِ وَالإِعَارَةٍ أي 


الاسْتِعَارةِ وَالرهْنِ أي لاز 0 الإِبَرَاءِ و يداعي فقوتم وَالإِفرَاضٍ يَعْنِي الِاسْتقرَاضَء 
وَالشَرِكَةٍ والتضاوكة. وَالصلْح عَنْ إِنْكَانٍ معلل الشكرتة وَإِذَا كَانَ لطع كا 
َه داص في حَق 0 عله َلك سَفِيرٌ مخض كلا جع و الُُْوفُه وَفي 
الطّلاقِ وَالتَكَاح وَقَبْضٍ الْمَهْرِ لَهَا لا للْوَكيل» وََا يَكُونُ الْوَكِلُ كَمَا في الْمُعَامَاتِ 
لني في الْمَادَةِ الآنية - مُحَيّرَا بَيْنَ الإضَافَةِ إلى نَفْسِهِ وَالإِضَافَةٍ ل مُوَكُله وَفِي هَل 
الصُورَةٍ إِذَا أضِيف الْعَفْدُ إلى الْموَكّل كَانَتْ حُقُوقٌ الْعَقْدِ عَائِدَةَ إلى الْمُوَكل؛ لكي 
تفي تنش (الدو): 1 

وَقَدْ فهِمَتْ هَذِهِ الْمَسْأَلةٌ مِنْ قَوْلٍ الْمَادَهِ الآتية: (وَفِي مَذِهِ الصُورَةٍ يَكُونُ الْوَكِيلُ 

سَفِيرَا مَخْضًا)» الْظَرْ مَا حُقُوقٌ الْهِبَةِ وَالصّدَكَة الْمتَعلمَة ْمُكَل الرُجُوعٌ فِي الْهبَ' 
أَمَا ااي لدف دخو ركيد و اناري باد حير فيير). 


لعبيرن' 
ل 


ص 


1 كيلا مِنْ قبل مَنْ ينبت لَهُ الْمِلْكُ 
ير إن لِك شرح ولس من كا كيلا من طرف امَك وَيٍ آحرَيََ 


إقافة وكنن له العنة الم وكيلة' ون الفعائلات القدكورورقق نو الكادف. أن وكيل 
الْمْمَلّه قَلَا يَلْرّمُهُ أَنّْ يض يِف لْعَقَدَ إلى مُوَكُلِهِ. 


الْجَرْء الثّالث/ الكتاب الحادي عَشَرَ: الوكالة تل 

الْهبَُ: هَكَمَا أنُّ َجُورٌ وَكَالَةُ الْمُمَلّكِ (الْوَاهِب) فيهَاء فَالْوَكَالَةٌ مِنْ قبل الْمُمَلَكِ لَه 
[الخخرب ااا كا 

وَلِوَكيل الْمُمَذِّ أي الْوَاحِبٍ أَنْ يُضِيفت الْعَقَدَ إلى تفْسِه أو إلى مُوَكَلِه. 

مَنلا: لَرْ أغط أَحَدٌّ مَالَا ريده وَكَالَ لَهُ: (مَبهُ لِعَمْرو). فَقَالَ رَيْدُ خطاًا لحَمْرِو: قَد 
وَعَبْنّكَ هَذَا الْمَالَ. وَلَيْسَ مِنّ اللّازِم عَلَيْهِ أَنْ يَقول: إِنَّهُ مَالْ فُلَانٍ وَقَدْ وَعَبْئُكَ إِيّاهُ مِنْ 
طَوَِه. ما الْوَكِيلُ مِنْ طرف الْممَلّكِ له َم أن يُضِيف عَفْدَ الهبَة إل مُوَكلو وإِذَا َب 
بالْإضائة إن تفده كاد امال الْمَومُوبُ لأوكيل وَلنِس لنموكل. 

مَتَلَا: لَوْ قَالَ الْوَكِيلُ بالاتّهَاب لاه إن 5 قُكانا يَطْلْتُ هَذَا الْمَالَ مِنْك بالهبةِ. 
وَوَهَبَ الْوَاحِبُ أَبْضًا الْمَالَ لِلْمُوَكّل وَسَلَّمَهُ ِل وَكيلهء كَانَ الْمَالُ الْمَوْمُوبُ للْمُوَكُل؛ 
ما لَوْ قَالَ الْوَكِيلُ بالاتَهَاب: (هَبْ لي مدا العَال). وقتة لواش ]اذ وشلمة الث ك1 
الْآحَد كَانَّ هَذَا الْمَالُ للوكيل. ظ 

ادف :لو 6ان الوكلل نا مزق اف لقف له للك بلي المتصدى 
الْمَالَ مِنْكَ اسم مُوَكُلِي فُلَانِ صَدَقَة وَتَصَدَّقَ الْمُتَصَدَّقٌ به هذ الوقن وسلمة 2 
كَانَتْ صَحِِحَةٌ وَيدِْتُ الْوِلْكَ الْمْتَصَدّقَ لَهُالْموَكُلُ أمَا َو قَالَ الْوَكِيلُ الْمَذْكُورُ: أغطِني 
2ق و أغطاة الفكاظية يا كان هذا الكالعلكا للوكيل» ولا يكرن للموكل» لك 


ا 6 اكساء وم 5-6 م 000 0 ب >4 4 6ه ا 
للوَكيل مِنْ طرف المَمَلكِ بإعطاء الصَدَقَةٍ - أن يضِيف العقد لِنفسِه بأن يقول: اعطيتك 


04 


ع ع ورا اده 
لهَ: أخحذت هذا 


هَذَا الْمَالَ صَدَفَةً. وَلَا يُجَبَرُ عَلَىْ إِضَاقَيَه لِمُوَكَلهِ. 

الإِعَارَة: كُمَا تَجُورٌ الْوَكَالَهُ مِنْ طَرَفٍ الْمُمَلّكِ (الْمُعِيرِ) تَجُوزٌ أيْضًا مِنْ طَرَفٍ مَنْ يثبِتَ لَهُ 
الْمُمَلّكُ أي المُمَلّكِ لَه الْمُسْتَِين وَلوَكِيل الْمُملّكِ أنْيُضِيف الْعَقد إلى تفسه أو إلى مُوَكلِه. 

مَََا: لو أغطن أحدٌلرَيْدِ مَالَاء وَكَالَ لة: أعْطه لِعَمْرِو عَلَىْ سَبيل الْعَارية َلرَيِْ أن 
يُجِيرَ لِعَمْرِو بِقَولِهِ: أَعْطَيْتُكَ هَذًَا الْمَالَ عَارِيةً. وَإَِّا قا يَلرَمْ أن يَقَولَ: سر 
الرّسَالَة مِنْ طَرَفٍ ذَلِكَ الشَّخْصٍ. | ٠‏ 

ما وَكِيلٌ الْمْمَلّكِ لَهُ قيلرَمُ أن يُضِيف الْعَقْدَ إلى مُوَكَله قإِنْ أضَافَهُ إلى نَفْسِهِ؛ٍ كَانَتِ 


> 


طاي 


0" فَوانينَ الشريعة الإسلاميّة التي كَانَتَ تَحَكُم بها الدولَة الْعثْمانِي 


سم ل 


لْعَارِية َه مََلَا: لَوْ وَاجَعَ ل الْمُسْتَعِير صَاحِبَ الْمَالٍ وَقَالَ لَهُ: أَعْطِنِي هَذَا الْمَالَ 
عَارِية. وَأعْطَه ا أنضَاء ميكُونَ قد عار الْمَالَ للْوَيلٍ؛ بتاء عليه ئس لِلموَكلٍ أن َطلبَُ 

بن ارول : 
١‏ أنه كان يجِبُ أن تَسْتفول الْمَجَلة لفط الْأسْيعارة ف 
لَمْظٍ الإِعَارَةٍ 

الََض: وَكَمَا تَجُورُ الْوَكَالَهُ مِنْ طَرَفِ الْمُمَلَكِ (الْمُفْرِضٍ) تجُورُ الْوَكَالهُ مِنْ طَرَفٍِ 
الْمُسْتَْرِضٍء وَالْوَكَالَةُ مِنْ طَرَفٍ الْمُسْتَفْرض بِمَعْتَئ الرّسَالَة. 

لكِنّ وَكِيلٌ الْمْمَلَِّ (الْمُفْضٍ) إِدَا أَضَافَ الْعَقْدَ لتَفْسِهِ؛ٍ جَاٌ أمَا وَكِيلُ الْمُسْتَفْض 
يْلرَمُ أن يُضِيف الْعَقَدَ إلى موكلة؛ وذ سرض بالإضافة إلى تفده كان الْمفرؤوض يلكا 
لْوَكيل» وَيَنْقْدَ عفد الْقَرَض عَلَىْ الْوَكِيل» متا لَوْقَصَدَ الْوَكِيل بالاءا سْيفْرَاض (الرَّسُولُ) إلى 
الْمفْرضٍ وَقَالَ آ َه أعْطِنِي كَذَا قَرْضًا. وَأَعْطَاهُ الْمُفْرِضُ مَا طَلّبء كَانَ الْمبلَْ الْمََرُوضصِ 
نوكيل ع للمُوَكلٍ المُدَاحَلَةٌ فيه (الْهِنِْيّة الْبَْرُ تَكْمِلَة رَدٌ الْمُحْتَارٍ ياد وَإِيضَاح)» 
وَقِس عَلَيْهَا الْبَوَاقَيَ ي» ميض الوَكيل الَْفد إلى رك اصح لِك العف أل 
مُوَكَلِ وَالْسّرٌ لد بدا أن بعص التّصَرّكَاتِ تَكُونُ مِنْ قَبيل الإسْقَاطَاتٍ كَالإِبَْاء 
وَالتْكاح» وَالصّلح عَنْ إِنْكَانِ وَكَذَا الصَّلْحُ عَنْ دم الو ا لا تَكُونُ مِنْ قبيل 
الإققاطاكة كات والإجاد وَوَمَا إَِيْهَا مما هُوَ مُبَيّنٌ فِي الْمَادَةٍ الآزية. 

وَيمَا أن لك في التَصَرّقَاتِ التي مِنْ قبيل الإِسْقَاطَاتٍ - أَجْتَيٌ مِنْ حُكم يِلْكَ 
لمات وَحَيْثُ لا يديه قضْلُ الحُكْم عن السَبَبٍ في ذَلِكَ؛ فَلِدَِكَ لم أن يَُارِنَ 
اشح فها السيت. 

َه عَلَيْهِ لا يتَصَرَّرُ صُدُورٌ السّبَبِ مِنْ شَخْصٍ أَصَالَة أي ون الوكيل وثبُوث وَوقوم 
الحُكم لِشَخْصٍ آخَرٌ غَيْرٌ مُتَصَوَّر؛ لِأنّهُ بهذا التََّدِيرِ يَلَرَم ضبان الْحُكُم عَنِ السَّبَبء 
ذا لييارم أن يُضِيف الْوَكِيلُ الْعَقْدَ فِي هَذِهِ الْمَسَائِل إلى الْمُوَ 3 
يَكُونَ الْحُكُمُ تكاركا زلكبهء أقا قي التمزكات التي لسطرين قيل الإستاطات تالت 


0 


حَتى 


الجَْءُ الثالت/ الكتابالحادي عَشَرَ الوَكَانَة 0١‏ 
2 02 فد متت سرديه سدم بوص هه يو دس جوج ل 


ا ل يار 

كلد 07 فَهُوَ مِنْ قبل لْإسْقَاطَاتِ؛ ان الْأَصْل في البْضع َالتَكَاح مُسْقَطٌ لِتلّكَ 
الخ مه لما كان السَاقطُ مك ٍ نَى وَلَا يُتصَوّرُ صدُورُ السّبَبٍ مِنْ شّخْصٍ أَضَالَةٌ وَوْفُوعٌ 
الْحُكم لِسَخْصٍ آخَرَ؛ فَقَدْ جُعِلَ الشَّخْصٌ الْوَكِيلُ سَفِيرَا؛ لِيَكُونَ الْحُكْمُ مُقَارِئا لِلسّبب؛ 
وَعَلَيِْ َو أَضَاف وَكِيلُ الرّوْج عَفَدَ النّكَاح إِلَى نفد وَكَمَ لنكَاحُ لَك وَتَكُونُ الرَوجَة 
المتكُوحة روج الوويل هذا كات الرّوْجَةُ ملا ليكاح الوكيل. 

أعالن قال وك ال يكو رَوَجْتُ. لَيْسَ كمَا لَوْ قَالَ الرّوْحُ: تَرَوّجْتٌ مُوَكْلَتَكَ. فَقَالَ 
لكوك :ال وكة رت أنا انما لبا ار و اي لي 
وَأَخْرَجَ الْكََامَ مَخْرَجَ الْوَكَالَتَ لا عذة مانن لاضانية إلى الف اد مقن أن ضكة 
احاح ِلك البضع وَعْرَ لها َك :م مَلَكْتّكَ بُضِعَ مُوَكُلَِي (رَدُ الْمُحْتَارِ). 

5 
ا ا ل الا ل 
ا مُوَكُلهِ أَيضًا. م ا ار 
عَابدِينَ عَلَىْ الْبَحْر بِزِيّاةَة). 

وَعِبَارَةَ الْمَجَلَةَ: ا مراك ار اي ارا لأن تعفن العكود 
المذكوكة ينقد عل الوَكيل وَيَصِحٌ كَالْهِبَةِ وَالصَّدَقَةِ وَالِإسْتفْرَاضٍِء كَذَّلِكَ قَد ذكِرَ في 
شَرْح الْفقَرَةٍ الأولئ» 5 المدكورة أضلا؛ ينني ل مص لأوكيل 
أَضْلا كَالإِبرَاك مَتََا: َو وَكَلَ أَحَدٌ آحَرَيالِيْرَاءِ في الدَّعَاوَى وَالْخْصُومَاتٍ الَتِي مَمَّ آحَرَ 
وَل اعفن الوكيل الونواء إلى مُوَكَلِهِ بل إِبْرَاءٌ مُضِيفًا الْعَقَدَ إِلَىْ تَفْسِدء قا يَصِحّ الإِبِرَاءٌ 
الْمَذْكُورُ أَضْلاء (مَامِش الْبَهْجَةَ الْأَشْبَاة). 1 


3 


نْ هَذَا 


07 وان الشريمة الإماميّة اي كانت تك بها ادو اعمانية 


| اليه 0141١‏ كام يُشْتَرَ عاد اذ إلى المُوَكُلٍِ في ابيع وَالشُرَاءِ الجا | 
0 وَالصّلح عَنْ إقَرَاٍ 10 ضِفْهُ إلى مُوَكَلِهِ وَاكْتَقَى بِإِضَافَيه إلى تس صَحَ نضا 
وَعَلَىْ كِلْنَا الصورَئينِ لا تنيت اولي إلا مُكَل وَلحِنْ إن لم يُضِفِ المَقد إلى 
المُوَكلٍ تَعُودُ حُقُوقٌ العََدِ إلى الْعَاقِدِيَعْني الْوَكِيل» و إن ضيف إلى الْمُوَكُلِ وَيَكُونٌ | 
[ الوكيل بِهَذِه الصّورَةٍ كَالرَسُولِ مَمَلّا: لَوْ بَاعَ الوكيل بالبَع مَالَ المُوَكلِ وَاكْتَى 
بإضَاقيهِ إلى تفي وَلَمْ يْضِفَُ إلى مَك يكو عو ورا عَلَىْ تشليم التبيع إلى | 
( الْمُشمَرِي؛ وَلهُ أنْ يَطلْبَ وَيْقبض لمن من نّ الْمُشْئَرِي» َإِذا خَرَّجَ جَ لال المُشْترَى 
0 مسق وَصَبَطة بد الحم يرع الْمُشترِي عَلَى لوكي بالبيع. ؛ يعني يَطَلبٌ الَّمَنَ | 
| الّذِي أَعْطَاهُ إِيَهُ مه وَالوَكِيلُ بالشّرَاءِ ذا لَمْ بْضِفٍ الْعَقْدَ إلى مُوَكَلِهِ عَلَىْ هذا الْوَجْهِ | 
ظ يض اهل الّذي الفترَوَُْ عل إطء كيه باع ين ماي ون ميل لعن [ 
من مكل وذ ظَهَرَ عَيْبٌ قم في الل المُشترى؛ كيل حَقَ المُخَاصَمَ 9 ظ 


5 مولن إذَ نوكيل كذ ََاف العَفد إلى مَكَله أن عفد ابيع قو بت 


( بالْوَكَاةعَنْ لان وَاشَْريتُ لفَان. مَل هذا حال تود الحقوق ايآ كله [ 
| إلى المُوَكلٍء 5 الوكبل, في كم الرّسُولٍ بهَِه الصورة. 


الإجارة أَعُمْ مِنَ الإيجار وَالاسَئْجَارِ: 

لِدَلِكَ كَالَْكِيلُ مُحَيَد فِي غَيْرِ الْوَكَالَةٍ بالشّرَاءِ بلِثَمَاقِ وَفِي الْوَكَالَةِ بِالشَرَاءِ عَلَى 
قَوْلِء إنْ شَاءَ آضَاف الْعَْدَ إلى نَفْسِ وَإِنْ شَاءَ إلى مُوَكُل. 

وَلَتُبَاوِرْ إلى إيضاح الاخْتِلاف فِي الوكالة بالشراء: 

إِذَا كَانَ الْمُوَكلُ حَاضِرًا ف في الْمَجْلِسِ جين عَفَدَ الْوَكِيلُ الْعَقدَ تعُو تكو قوق[ الْعنق إل 
لمعل ند بخض افع ووو كج فد كيل عفد وعد مخشورو عل 
حَدّ سَوَاءٍ عِنْدَ بض الْمُقَهَاء ء الْآحَرِينَ» وَتَعُودُ عِنْدَ َؤْلاءِ قوق الْعَقَدِ د إلى الوَكيل عَلَى 
اْحَاليْنِ (التَنْوِيل البَحْرُ تَعْلِيقَاتٌ ابن عَابِدِينَ عَلَىْ الْبَحْرِ)» لد كَونَ 


الْجَرْء الثّالث / الكتّاب الحادي عَشرَ: الْوَكَانَة تن 
درق الْعَقْدِ عَائِدَةَ إلى الْوَكيل عَلَى اللاي - أنهَا احمَارَتٍِ الْمَوْلَ التَانِي. 

نا عَلَيْهِ إِذَا لَمْ يْضٍِ الْعَقَدَ إلى مُوَ فو قت والإمافة إلا تبويمط الفا رلك 
الوأكية عَلَىْ الصُورَينِ لْمُو » يَعْنِي سَوَاءٌ أضَاف الْوَكيل الْعَقَدَ في هَذِه الْأَسْياءِ الع 
إلى تَفْسِهِ أَمْ إلى مو لد أن َل قلي إن لمعل ادا وَلا مَل إلى امو عد 
بويا لوكي وَعَلَْ قَوْلٍ آحرَ تت لذوَكيل انيداء وَتَِلُ بد دَلِكَ إلى المُوَكلِء وَعَلَى 
عونك َيل إدا اشترئ قر ديق وحَدَمْ انق عَادِرٌ عل اَل الأول ماعل 
الْقَولٍ التَانَِ قَهُوَ الْحَالُ الْمُوجِبُْ لِلْعِنْق هو الْمِلْكُ الْمُستَقرٌ (الْبَخْرٌ). 

وَعَلَىْ هَذَا تَظْهرُ َمََةُ الا تلان فِيِمَالَوْ حَلّف الْوَكِيل أَنَّ لْمَالَ الَّذِي افْيَرَاهُ بالْوَكَالة 
َم يدل مِْكَكُ قيَكُونُ صَاوِفًا في يَمِبنه عل الْقَوْلٍ الأول وكَاذَا َل الَْْلِ التَاني. 

لكِنْ إِذَاكَمْ يُضِفيِ الْعَقْدَ إِلَى مُكَل وَلَمْ يكن الْوَكِيلُ مَحْجُوراء تَعُودُ حُقُوقٌ الْعَقْدِ إلى 
الْعَاِدِ أَصَالَة أيْ إلى الوَكيلء وَالْوَكِيلُ وَِنْ كَانَ با في أضل الْحَقْدِ َهُوَ أَصِيلٌ فِي الْحقوقٍ» 
َيَكُونُ امكل في الْحُقُوقٍ الْمذكورَة أجبيه وَسَوَاهُ ذكرَ حِنَ التَكيل كَوْنَ الُْقُوقٍ 
اللجذ كور كوكم يذكر. وَسَوَ نويل لضا (التَو. 

َال القَاضِي الْإِمَامُ أَبُو الْمعَالِي: إنَّ الْعُهْدَةَ عَلَىْ الْمُوَكّل. لِأَنّهُ إِذَا كَانَ حَاضِرًا كَانَ 
كَالْمُبَاشرِ بِنَفْسِهِ فَعليْهِ الْحْهدَهُ (نَكمِلَة رَ دَالْمُحْتَارِ). 

0 ازيل ترط عتم مرخ بلشترق اكور ة إلى الوَكيل» كَانَتٍ 
الْوَكَالَةٌ صَحِيِحَةٌ وَكَا حُكْمَ لِلشَّرْطٍ (الْبَخرٌ وَتَعْلِيقَاتُ ابن عَابِدِينَ عَلَيْه)؛ الْوَكِيلُ أَضْلٌ في 
لعف ليل شتفت ع إضَافيه إن الول وَل هافق وما جيل اب 

في الْحُكْم لِلضَّرُورَةٍ نِ لا يطل مَنْقُودُ اْمُوَكلٍ وَكَا صَرُورَةَ في عن الْحْفُوقٍ؛ وَلِأنَ 
العَاقِدَ الْآَحَرَ اعْتَمَدَ رُجوعَ الْحَقٌ الاتو ا اع لتَصَرَّرَ عَلَىْ تَقَدِيرٍ كَوْنٍ الْموَكلٍ 
تفلف اهن ١1‏ توعان تالت ركيلة وذ المشار: ظ 


2 


تَتَمرّعٌ المَسَأَلَتَان الآتِيّكان بِنَاءٌ عَلَى كون الوكيل أصيلا فِي حُقوق العَقد: 
ابن عل 20 ل عدف بون نر معام وح امي اد باه ا عه م 
المسألة الأولى: لَوْ وَكَلَ الْقَاضِي أَحَدًا يبيْع ماله وَأضَافَ الْوكيل الْعَقدَ إلى نَفْسِهه وَوَفَعَت 


3 فَوَانِينُ الشّريعة الإسلاميّة انّتي كَانَتَ تَحَكُم بها الدونَةٌ الْعثْمَانيَهُ 
عاننا يلي اناري بد ليه زد القع إن ارول حي لدي كاد رماي اتوي 
إِلَْهِ أَنْ يَسْتَمِعَ هَذْو الدَعْوَّئ وَيَحْكُمَ 1 دم وَالْحَالُ أن إِذَا لَمْ يكن الْوَكيلُ 
صلا وَكانَ لصيل موَ امكل أي الَْاضِي لَمَاكانَ صَسِيحًا ْم الاي المَذكور. 

الْمَسْألهُ الَّايهُ: إذَا يوق يَ الْوَكِيلُ بِالشَّرَءِ بَعْدَ أن اشر يمه تَحَوَلَ تمن الْمَبيع في 
عق لوكي إلى مُعجلِء أمافي حل امكل َي أجل (كخولة د دَالْمُحْتَارِ). 

ذا توفي الْوَكِيل تنْتَقَلُ الْحُقُوقٌ الْمَذْكُورَةُ عِنْدَ خض الْمْقَهَاء إلى وَصِيٍّ الوَكيلء 
ليق ل الفوكق» وإقاكة يكن اموي لوق ف الكو إل التايتي فتن لذ وكا 
وعد بكوم يتوق الْعَفقوَالْمُفتُول خر هَذَ وَعِندَ تف الشلماء تقول حقو ق المذافقة 
فو الْوَكِيل إلى مُوَكُلِهِ (الَكْملَهُ الطَسْطَاوِيٌ» الذّرٌ الْمُخْتَارُ الْبَهْجَ الْبَخرُ). 

قيل: إِذَا لَمْ يكن الوق متخوو ةك رذ كان ارك متخور مان ما دكن فين 
الْعَادَةِ 8:80 ).قل تَمُوذ موق العتن إليْه (الدرة): 

فلو كَانَ ا ا عوعادرنة 38 التشترق الْمَييعَ إِذَا وَجَدَ فيه عَيْبًا إلى 
المْوَكلِء وَليسَ لَه أن يده الو كيل المذكؤر (النلة): 

وَالْحُكُمْ عَلَىْ هَذَا الِْنْوَالٍ في وكيل الْوَكيل» وَتَعُودُ حَقُوقٌ العَقَدِ إلى الْوَجيل لاني 
لبن ). 

الْحُقوق العَائِدَة إلى الوكيل قِسْمَان: 

اسم الأوَل: الحُقُوقُ الي للوَكيل: كَقَبْضٍ الْمَبيعء وَمُطَالبةِ؟ َمَنِ الْمَبيع؛ وَالمُخاصمة 
في الَْيبِء وَالرّجُوع بِتَمَنٍ المُسْتَحَق. 

إن إِيقَاَ مَذِِ الْحُقُوقٍ ليْسَ وَاجِبًا عَلَئْ الْوَكيل؛ لِألّهُ رع لكِنْ يَحِبْ أن يوك 
الوَكيل أجل هَذِِ الْحْقَوقِء الْظَرِ الْمَادَةَ )06١4(‏ وَاسْيَعْمَالُ الْمَجَلَّ ة في بَعْضٍ الْأَمئلَة 
لآب لاض ضر يكَوْنِ الَكبل عَيْرَ مُجبرِعَلَىْ مُبَاهَرَةهَِهِ الْحقُوقٍ - مَبِيٌ عَلَىْ هَذًَا. 

لشم لتآني : لقوق لعل الوَكيل. كليم المَيم؛ الوك 7 يُجَبْرُ عَلَىْ إِيِمَاءِ هَذْهِ 
الْحُُوقٍ كَذَلِكَ وَالْفْقرَةُ الأوَئ مِنَّ الْهَالٍ الآتِي الذَّكْرُ مِنَ الْحُقُوقٍ الَْائِدَةٍ إل الْقِسْم لاني 


الْجَرْءُ الثّالث / الكتّاب الحادي مَك عشر: الوكالة لاك 


هَدَاء وَالْففرَةُ اَي عَائِدَة إلى الْقِسْم الْأوّلٍ مِنَ الْحُقُوقٍ (تَكْيِلهُ رَد الْمُحْتَارِ). 

وَإذَا أَضَافَ الْعَقْدَ إلى مُوَكَلِه كَانَتْ حَقَوقٌ الْعَقْدِ عَائِدَةٌ إلى ل رار 
ولو ضر ا تروط اي لعز جرد شترى انقرف الوه بمُقتضَىئ الْمَادَّةِ )١531(‏ 
إل لخر ييل فلل اهناف لوقل العدد الل مر كليو كالث دوق التدريعائدة إل الشوكل 
ا 2 العفك ]ل الْمْوَكّل في شرْح الْمَادَّةِ .)١5457(‏ 

وَالْوَكِيلُ وَإِنْ كَانَ مُحَيرَا في ليع َالإِجَارَةوَااصُلْح عَنْ إفْرَارٍ ِي إِضَافَةٍ الْعَقَدٍ إلى 
نَْسِهِ أو إلى مُوَكَله وَلَكِنْ قَدِ اخثلت فِي الشَّرَاءِ مَقَطْء قَقَدْ جَاء في اويا يرم أن يُضِيفَ 
الْوَكِيل بالشّرَاء الْعَقَدَ إلى تَفْسِه» فَلَو اشَْرَئ بِالإضَافَةٍ إن مُوَكَلء فا ينْقُدُه لأنَ الْمُوَكلَ لَمْ 
يَرْص في الصٌورة التي تَرْجِمُ حُقُوقٌ الْعَفْدِ يها إلى الْوَكيل برُجُوع حُقُوقٍ الْعفْد لَه وَأقَام 
وَكِيلا بعقَدِ الشّرَاءِ ولركن فى هذ الوه تسل ف هنا الاو رن سد رن 
عَلَىْ إِجَارَةٍ مُوَكَلِهِ؛ لأنَ الَْئِمَ وجب الْبَيِم لمْوَكلٍ وَالْوَكِيلُ قبل دَلِكَ الك قَصَارَ 
كَمَا لَّوْ قَالَ: قَبلْتُ لفان المُوَكلٍ نج لقره رتفد تلبيذة عله كو َبْتَوَقَفٌ (الْبَخْرُ). 

ينقد عِنْدَ الزَيلَِنَ؛ لأن الْوَكَالَةَ بِالشّرَاءِ لَمّا كَانَتْ مُطْلَقَة غير ميد الإضاقة إلى 

حَدِء فَكَمَا أنَ لْوَكِيل بالشَرَاءِ أن يُضِيقَهَا إلى تفْسِد قلَهُ أن يُضِيفًَا إلى يدل 
سس - كَوْنُهَا قَد قلت بَيَانَ الزّيْلَِيَ (أبُو السّعُود). 

حُقَوقٌ الْعَقَدِ في ليع وَالشُرَاءِ: تيم المي ؛٠‏ قَيْض لثمن جوع بالنمَنِ عِنْدَ 
الأسْتحْفاق) الخصومّة بالْعَيْبِ في الْإِجَارَة فسخ الإِجَارَةِ بَعْدَ الإِجَارَةٍ وَكَبْلَ مْضِيٌ الْمُدَقَ 
قنضي ارق وَإِعطَاء الأَرةٍ في الاشيفجار. ار لقنس الأشياف: 

ال مِنَ الإيضاحات الآتِيَة: 

ار 

وَلَا: متَلَا: إِدَالَمْ يك الوَكِيل بالبَيْع اعفد إِلَى مُوَكَلِه وَاكْتَقَى بِِضَافَيه إلى تَفسه» متلا 
لَوْ باع مالا لموَكلِِ بقَِْهِ لشَخْصٍ: بِعْتُ لَكَ هَذَا الْمَال. كَانَ م حبرا عل شيم ليتع 
نْمُْترِي» وَُطَلِبُ الخفتري الوكيل بآن مُسَلُمَ التبيع لك وَلَا مُطَلِبُ الْمُوَلء كهَا كد 


7 فَوانِينَ الشريعة الإسلامية انّتي كَانَتَ تَحَكُم بها الدُولَة الْعثْمَانِيّة 


نِيَ أن سيم ابيع هُوَ مِنْ حُقُوقٍ الَف وَنَهُ عَاِدٌ إلى الوكيل. 

يهم مِنْ ؤكْرِ تيم المبيع مُطْلقَ - أن كيل تلم المبيع قبل تمن الْمبيع وى 
امكل وَكِيلة عَنْ تيم امي قبل فض الم وَلَا كم 1 َهُ عِنْدَ الطَرقيْنِ سَوَاء كَانَ قبل 
ا أن امو ل قَدَ نَهَىْ الْوَكِيل عَنْ حَقٌ عَاَدِ إلَيْهه وَهَذَا النَّهَيُ لَيِسَ مِنْ 

حي الْمُوكل (الْبَحْرُ زياد بو السّعُودِ)» وَإِنْ سَلَّمَ الم بخ بل قنِض الثمن لم تو التمن 

ل (الَْانية). 

مان فيه عَن تَسلِيم التبيع كب فض الثم تمك بتَمشّكِ الْمَجَلَّه بالْمَادَة (73074) 
006 رَدالمُحْمَارِ)» ود مرفي الْمَسَائل الانْتيٍ عَشْرَ اع عَةٍ عَنِ الضَّابط الْأَوّلٍ يي 
شَرْح الْمَادّهِ(1405) - حُكُم مَُاِبٌ لهذا 

لكِنْ إِذا كَانَ الْمَالُ الَّذِي بَاعَهُ الْوَكِيلٌ ابيع - لا يرال في يد الْمُوَكلٍ وَلَمْ يكن الْببُْ 

نسِيئَة مَلِْموَكلٍ أن يَْ متم عَنْ تلم الْمَبيع قبل تَنْضٍ النَمَِء ما دا كانَ اليم سين 
< يخ لتقل عاق تن لعي اكد رَدٌ الْمُحْتَار). 

ذا باع الوكيل يانيع امال الْمسلَم ايه يي أي مجلا وأحَدَ امكل بد لِك 
الْمَالَ مِنَ الوَكيل» واد عَدَمَ َسْلِيوِو» فَأَحَدَهُ الْوَكِيلُ مِنْ دار الْمُوَكُل بلا إذنهِوَتَلِفَ في 
د ينل قا كأ انح الْمَذتُوم بغة البنِع ما يرم اويل صَحَانَ» ادا كان الخد 
الْمَذْكُورُ قَبْلَ الْبَيْع وَبعْدَ نَهْي الْمُوَكل عَنِ الْقَيْضء قيَلرَمُ الْوَكِيلَ الضَّمَانَء وَإِذَالَمْ يدل 
الم وََاعَهُ لوكي جاو (البَخز). ْ 

َانياء وله أن يطلت الثم مِنّ الْمُشْتَرِي وَيَبِضَهُ وَيَجْبرَ الْمُشْئرِي عَلَىْ إِعْطَاءِ ثَمَنِ 
المييع لَْكِيلِء عَم إن السَتَدَ الي أحَدَهُ الوكيل بالْميِع - في مُقَابل ثَمَنٍ الْمَبيع باش 
ا ا ا 

َمَنِ المي يَكُونُ حٌَ الَْبْض لِلوَكيل أيِضًا وَليْسَ للْموَكل؛ أنه بِلْكِتابَةِ لَمْ يَخْرُحْ عَنْ 
ويه وكيلا» اَمَك الْموكُلُ كد بض الثم الْمَذكُور من الْمُمْمري وَكَيْسَ لِلْمُوكل في 
هَذِهِ الْحَالٍ أَنْ يَأَْلٌ التَّمَنَ تَكْرَارَا؛ لأنّ الْحَقّ الْوَاحِدَ لا يُسْنَوْفَى مَرَتيْنِ. 


-ِ 


الْجَرْء الثّالث / الكتّاب الحادي عَشَرَ الوكالة ١‏ 2 ا 


ثَلِا: لا يُجيرٌ المُشْيري عََى دفع تمن المع و" تَسْلِيِِهِ إلى الْمُوَكُلء وَلِلْمْشْترِي أن يَمْتَِمَ 
عَنْ إِعْطَاءِ ‏ َمَنِ ابيع لِلَموَ ؛لأن ُو لَه إلى الوكيل أصَال» واو أَجْبِيّ 
عَنْهُ (لْبَُْ الطّحْطاويٌ» تَكُوَة د لْمُخْتَارِ)» ٍ َتَ إن الَْكِيل ابيع لو حَابَ بَعْدَ أن باع مَالَ 
مُوَكُله فَلَيْسَ لِلْمْوَكّل أن يطلب تَمَنَ الْمَييع من الْمُشْرِي (رَدُ الْمُحْتَارِ). 


لكِنْ إِذَا أَعطَئ الْمُشْتَري تَمَنَ مَنَ المييع إِلَىْ المُوَكلٍ بِرِضَاهٌ جَارٌ وَبَرىَ مِنَّ الدَيْر 


امتِحْسَانًا. انظ الْمَادَه 23١0(‏ لأَنَّ الشّمَنَ الْمَْبُوض حَقٌ الْمُوَة وقد وَصَل إليْ وَلَا 
فَايِدَةَ مِنْ أَخْذِو مِنْهُ نم الَف إلبِْ (تكَملَة رَدَ الْمُحْتَارِ). 

َابعًا: وَيقِيمُ دعا ليم لمن في مُوَاجَهَة جَهَة الوَكيل ابيع َإِذَا ادع َك 
عن يع أ ولاك كل نمك ل 1 
وَإِذَاتَكلٌ عَن الْيَوينَ كب ات لي وك لكل تشغرته بن لول فتن ابول أ 
00 كله عَلَْ كلا التَقدِيرَيْنِ (ائنُعَايدِينَ عَلَىْ البَحْرِ). 

حَامسا: يَصِحعِذْدَ الطَرقيْنِ َكل ابيع َع مَالّا في مُقَابلٍ ين نابت في مي وَل 
يكن قَدَ قَبَضَ الثَّمَنَ - أن بيرَىَّ الْمُشْترِيَ من النّمنِ أ يَحْطّ ِشَْارَامِنْكُ أذ يَهََة ياك أو 
قبل النّمَنَّ حَوَالَةَ عَلَىْ مَلِيٌ أَوْ مُمَائْلِ؛ أ دُوْنِْء وَيَكُونٌُ صَامِئًا لمُوَكُلِهِ. (رَدْ الْمُحْتَارٍ 
وَالْْقَرْوِيٌ)؛ أن حُقُوقٌ الْعَقْدِ رَاِعَةٌ إل الْعَاقِدء وَعَذِهِ النَصَدُقَاتُ مِنْ حُقُوقه فيمْلكُهَاء 
وَدَفْعٌ الضَرّرٍ ءَ عَنِ الْموَكلٍ حَاصِلٌ يموي الْوَكيل كُلّ الم لول في الال (مَجْمَع 
الْأنْهرِ)ء خلاقًا ا لبي يُوشف (تحْوكةر دَّالْمُحْبَارِ). 

إِلَا أَنَهُ إِذا أَبْرَاً الْمْوَكُلُ وَالْوَكِيلُ الْمُْتَرِيَ مَعَاك وَتَحْصل الْبَرَاءَهٌ بإِئِرَاء المُوَكلٍ فهو 
يَرْجِ عَلَى وكيله (الْبَخْرُ). نا الْوَكِيلُ فَكَمَا أنه لَيْسَ لَه أن َرَئَ الْمُشْمَرِيَ مِنَ الشَّمَنِ بعْدَ 
قَبْضِه إِيَاهُ أو يحص مِنْهُ أو يبك فَإِذَالَمْ يَكُنْ تَمَنُ المبيع ينا وَكَانَ يناه فَوَهَبَهُ الْوَكِيلُ ذَلِكَ 
النّمَنَ لِلْمُشْتَرِي لَيْسَ صَحِيحًء انر الْمَادَهَ (8010) (الْهِنديَكُ الْأَنْقَروِيٌ)» أما بَعْدَ قَبْضٍ 


عل َلَايَمْلِكُ الْحَطَّ وَالإبْرَاءَ وَالإقَالَةَ (تكوكة رَدٌ الْمُحْتَار). 
سّا: لأَكبل بالبيع جيل من المييع وله يع بل قنِض الثم الْظرٍ الْمَادَهة(190). 


521 فَوَانِينَ الشّريعة الإسلاميّة انّتي كَادَتَ تَحَكُم بها الدُولَة الْعثْمَانِيَة 
مَابعًا: إِذَا كَانَالوكِيل بالْبَيّع كيلا ِنَم الْمَبي فََا يَصِحٌ» الظَرْ شَرْحَ الْمَادّةِ(50). 
ينا ل حول اتوي يمن ابيع مول على لوكي َل نيدتري م كن 
التبيع» فَكَا نصح فَِنْ أدَى بِحُكْم الضَّمَانِء رَجَمَّ لبطلانه وبدُونه آا لترعِهِ (لكْمله رد 
الْمُحْتَار). 

تَاسمًا: لَوْ حَوَّلَ الْوَكبلُ مُوَكْلَهُ عَلَىْ الْمُشْئَرِي عَلَىْ أنْ يد كَمَنَ الْمببع نَصِح 
عون 3غ الكؤالة كل يتف للعو ولعت وله في الخقينه» زان لاقو 
للْمْوَكّل عَلَىْ وَكيله الْظّز شَرْحَ الْمَادّوِ (775). 

ا 0 
شَكْرَى مُوَكَلِِ يتؤكيله مُرَكْلَهُ بقَبْضٍ الثَّمَنْء وَوَكَلَ الْوَكِيلُ مُوَكلَهُ به عَلَْ ذَلِكَه وَل 


2 


٠‏ 1 بج لله د لأست يخ 21 را اأو هد 
يَمْكِنْهُ عَزْلَهُ حي الْظَرْ شَرْحَ الْمَادَةِ (5 )16١‏ (تَكْيِلَة رَدَّ الْمُحْتَار). 


سر م سبو 
الحَادِيَ عَشَّرٌ: لَوْ َكَل أَحَدٌّ آحَرَ ببيْع مَالِهِ عَلَنْ ألا يَكُونَ للْوّكيل حَنَىْ قَبْضٍ كَمَنِه 
َالْوَكَالَة صَحِيحَةٌ. وَهَذَا الشَّرْطُ وَالنَّهْيُ بَاطِكَانٍ. 


النَانِيَ عَشَرَ: إِذَا توْفَيَ أو جُنّ الْمْوَكلُ بَعْدَ أَنْ بَاعَ الْوَكِيلُ الْمَالَ مَلِلُوكيل الْمَرْقُوم 


الَلِتَ عَشَرّ: ا َانَ الْوَكِيل ابيع دين لْمُشئرِي شَيْءِ مِنْ جنْس كَمَنٍ الْمبيع وَقَمَ 
التَّقَاصٌ بِكَمَنِ الْمَبيع 0 مُوَكَلِهِ مِقْدَارَ مَا وَقَمَ النََّاصٌ بِه؛ لِأنّهُ قَمَى 
دَيْنَهُ بمَالٍ مركن ةا يفنا 

قال الإقاة "اق رطفت لا تنخ الفقاطة ا نزو ركه رويطل عل عر ازالزاء 
كيل بالبيِع مِنَ النَّمِء فَعِنْدهُمَا يجُودُ براه تق امَُاصَكُ وَعِذْتهُ لا يَجُورُ لا تق 
وو اناه أن الفقاقة رزو لوكي تتقد بالأترار برعو 

ما إِذَا كَانَ الْمُوَكَلُ قَقَطْ مَدِيئا للْمُمْيرِي» فَكَمَا نهم الَقَاصٌ بِدَيِْهه قدا كَانَ الْمْوَكّلُ 
وَالْوَكِيلُ مَدِيئيْنِ مَعَا فَيِقَعْ النَقَاصٌ أَيْضَا وَإِنْ هَلَكَ الْمَبيمُ في يَدِه قَبلَ تَسْلِيِمِهِ بَطَلَتٍ 


ره له 


اْجْْهالثالث/ الْكتَابَالْحَادِي عَشَرَ: الوقاة - الال 


الْمُقَاصّةٌ وَلَاصَمَانَ لْمْوَكُلٍ عَلَى الوَكيل؛ لِأنّهبالْهََاك المَسَعَ اليم مِنْ أَضْلِه 

الرَابعَ عَشَرٌ: باع الْوكيل ابم المأمور نيه إن تائيه في مال ا لَه علي من 
ادن بَصِح أن ادن ويَضمَنٌ للم لموَكلهِ يل لقان" 

العيم عَشَرّ: إذَا ظَهْرَ لِلْمَالٍ الْمُمْترَى أي الْمَالِ الذي بَاعَهُ الْوَكِيل ابيع : 

ستل وَصبط الما الْمذكُودُ د من ذَلِكَ الشّخْص ند الدَعْوَئ وَالْحَل وَالْحُكُمٍ 

رَجَعْ جَعَ الْمُشْترِي عَلَىْ الْوَِيل الي ؛ يَْنِي يَطْلْبُ النّمَنَ الَّذِي أَعْطَاهُ لَه وَيَرْجِمٌ الْوَكِيلُ 
ل وفيا سم لوكي كع اي ل وكلن الغ ): 

كَذَلِكَ لَوَبَاعَ ل بالْوَكَالة شَخْصِ بِألْفٍ رش وقَلْمد اع ذلك 
الشَّخْصٌ لِلوَكيل بتسْعِمائةبَْدَ دلِكَ رشك قوسي ينه اك لقال لد 
كيل بالاسْتحمَاقِ» يرج اويل يدا سحو بتِسْعِمائَةِ قرْشٍ عَلَْ ذَلِكَ الشّخْصٍء وَيَرْجِعُ الشّخْضُ 
المَذْكُورُ أن قِرْشٍ عَلَى الْوَِيل وَاْوَِيلُ أيِضَا د جع + مُ بألْفٍ قِرْشٍ عَلَ الْموَكل. وَفَائِدَهُ 
ارسق بع عَلَىْ هَذَا التَرتِيبٍ - تَطْهرُ ِي انحيلافي لثمن كَمَا في الْوَالٍ الْمَذكُورٍ (الْبَحلُ رَُ 
00 

السَّادِسَ عَشرَ : لَه بالْعَيْبٍ الْقَدِيم مِنْ حُقُوقٍ الَْقدِ نضا وَعكَيْه لو اطَلَمَ المُمْترِي 
َعْدَ أن بَاعَ مَالَ مُوَكَلِهِ عَلَى عَيْبٍ قَدِيمٍ في الْمَالِ ة قَلَهُ َلهُوَدْهُ إلى الْوَكيل بِالْعيْبٍ وَلَيْسَ لَه 
ذه إلى الْمُوَكل» وَإذَا رَدَهُ إلى الوكيل الْمَذْكُورِء ذا أغطن المُمرِي الم إلى كيل 
أده من اويل + شواء اعمط الوَكِيلُ تَمَنَ الْميع إلى مُوَكُلك أو لَمْ يكن قَدْ أَعْطَاهُ 
وَحَفِظَهُ في يده .كد أَعْطَئ الْمُشْمرِي المَنَ إكئ الْمُوَكْل يترد د مِنَ الْمُوَكَلِ (أَيْ ِرِضَاهُ) 
ديك إلى المشتري عي يموقو امكل بلعب اقيم 6 ريل لكر 
باز لي هذا الور رَارِ؛ لِأنَّ الْخْصُومَة اي لتر الهم ؛ ما الموكل فَهُوَ 
أَجْتِيّ عَنْهُ (الْبَخْرٌ َذ د الْمُحْتَاِِ الطَّحْطَاوِيٌ): وَبِالْعَكس إِذَا د الْوَكيل ِالْيْع + ِالْعَيْبِ 
الْقَدِيم وَأنكرَهُ اموا يرد جار الْعَيْب. 


مس ا ا 2 - 7 م ا كو لل ل .دك الح 
وَيَكُونَ إِقَرَارُ الوَكيل هَذَا صَحِيحٌ في حَمَهِ عَلَى كل حَالٍِ لكِنة يكون فِي حَق المُوكل 


٠ 0‏ فَوانينَ الشّريعة الإسلاميّة انّتي كَانَتَ تَحَكُم بها الدَولَه الْعثْمَانِيَة 


وك احور شبوعا ري ليس سو ناك لخدو لزاه الاي 
ف يل المشري - مُمْكِنًا ِي الْمُدَِ الي بَعْد أن اشْسرَى الْمُمْمَرِي مِنَ الْوكيل. فَيَحَكُمْ 
الْحَاكِمُ سوا أل الوكيل بالعيتٍ آم ألكرة - رد ديك لما إلى الوكيل بلا |: نات وَفى 
هَذٍِ الصُورَةٍيَرُحهُ الَْكيلُ عَلَئ روَائة إن مُوَكَلِه أيْضَاء الْوَكِيلُ في عَذْه الْمَشْكَةٍ لا يَْتَاجُ 


يو سن لسر سر 8 


ا ال ا اه الْحَالٍ في يد 
ْمَك وجو امب فيه متا عد الَْاضِي» هكم الام ليس مسد إلى فوا 
َكل أو إلى التكُولٍ (اليبنك). ظ 

َل في الْمَوَاِبٍ: لَوْ ره عَلَيْهِ بمَا يَحْدّتُ مِدْلَهُبلإْرَايَْرَمْ لوكي وَلَرُومُ المُوَكلِ 
ِوَايةٌ (تكمِلَةُ ف الفخر انوزن كاخذوية الس دق يلق للد فقا وابكر 
َيل يدم العَيْبء لخدي أذ يقيم حل ديو أن الات بي ابت في حَقٌّ 
لكان أن الي * حَُجَةٌ مُطَلَفَةُ مَُعدَيَةٌ قيْرَمُ الْمُوَكُلَ كَمَا لَِمَ الوَكيلء وَإِذَا تكَلَ الْوَكِيلُ 
أت الاشيخلان نكمي لِك مَل إلى الوكيل. 

يرد الْوَكِيل أَيِضًا فِي هَذِهٍ الْحَالٍ إل مُوَكُله؛ لِأن التثة مكنا آنا شح مطلقة 
َال نيد عَنْ عِلم الوكبل لَِدَمٍ ارسيو امبو : ويل مُضط به عل لِك في 
التكزليا ما الُكُولُ قَهُوََْلٌ أو مراك وَكُلْ مِنْهُمَا مه أن لا ينقد على الْمُوَكلِء ينهم 
كان الول مُضمرًا إن يَف اَْيْبُ عَنْ مه بغار عدم مُمَارسَههِ المي لَرْمَّ الآمِرَ 
هم للضَرَرِعَنِ الوَكيل (تكْوِهُ رد لْمُحمَارِ). ْ 

ما ذا أ لوكي َنب عَهدا َسكُمْ الحم بال إل الوكيلء وَالَْكِيلُ في هَدِم 
الصورة لآ تفكنه وده إلى مر كلة وَيَبْنَى ذَلِكَ للْوكيل؛ لِأنَ الْفرَارَ المَذكورٌ. لكر 
صَحِيحًا في حَنَّ الوَكيلء فَليْسَ بصَحِيح في حَنَّ المُوَكلِ؛ 0 
ِ ليه ابيع ميري وإِفْرَاُه في حل امكل َيُْ لازم (البَضر)» أن فار 
تامور وك ل تا إلنه كانه الاريك 1 عرق لوكو دَالْمُْحْتَارِ). 

لكِنْ لِلْوَكيل بَعْدَ دَلِكَ أَنْ يَدَعِيَ عَلَىْ الْمُوَكل بيَانَ كَوْنِهِ يُوجَد عَيْبٌّ قَدِيمٌ في ذَلِكَ 


الجْرْمالثّالث/الكتَابالْحَادي عَقَ الوكائة 0١‏ ] 


برو تهجو 


الْمَالِء إذا أنْبَتَ الْوَكِيل أَوْ تكل الْمُوَكُلٌ عَنِ الْيمِينِ الْمُكَلِّ بها فيرُهُ لْوَكِيلُ أَيِضًا إلى 
مُوَكَلء وَإذَالَمْ يمْكِنٍ الْوَكِيلٌ الإنبَاتَ أو حَلَفَ الْيمِينَ أَيْضًا كَانَ الْمَالُ الْمَذْكُورُ عَائدًا إلى 
الركيل 1ل 

قن قبل: كَيْف يَرُدْه وَيْخَاصِمْ الْمُوَكُلَ وَالإفْرَارُ فَسْحْ فِي حَقٌّ الْمُتََاقِدَيْنٍ وَتبْعٌ جَدِيدٌ 

كر حَقّ الْمُوَكل؟ قلا الو ذم حَصَلَ قرا بل يَصَاء الْقَاضِي بِكْْه مِنْكُ فَجعِلَ فَسْحَاء 
كي شتة لي اير د لك 1 قري الور رسميدرا» صر 
الْمُسْيَتدِ وَهُوَ الا قَرَارُ (تكْوِلَة رَدَ الْمُْتَارِ). 

مَعّ ذَلِكَ إذَا كر الْوَكيل ب بالْعَيْبِ الْنِي ل 
برضَاهُ المي ِنَ ميري وَأعَدَهُ ليس َكل مدعي على الْموَكلٍ َو ذلك الْمَالٍ 


عنقا ست فى تبولارة الفقكا )ءالأ لز بالزماافي قن اللالقافع عدية, كا لقو كل 


8 عل ع ره 


فَقَدْ كَانَ ثلثا. 
ما بِاْقَضَاءِ فَقَسْمُ؛ ؛ لأ لْحَاكِم وليه امه وما كا ال ا 
إِنَّ الود بالْقَضَاءِ قح مويل حقٌ في الْمُخَاصَمَق وَحَنْتُ إن الإْرَارَ ا 3 


تَْرَمُ الْمُوَكُلَ بلا حَجَة (الْبَحْرُ مَعَ م التَعِْيقَاتِ عَلَيّْه تَكْوِلَةَ رَدٌ الْمُخْتَارِ). 

يق ذا جد اتوي في اتيم عيا قن بنة أن و الوكيل بنع تزف إن 
حي الؤكبلٍ أذ إن واه وا ير َكل (لبخز). ْ 

عالق نض المسَايل الْمَعلقة برد اْعٍَْ في شَرْح الْمَادٍ(0٠1).‏ 

حُقوق العَقَد فِي الْوَكالَةٍ بالشراء: 

َوَا: اَم يضف الْوَكيل بالشَرَاءِ اعفد إلى مُوَكَلِهِ عَلَى هَذَا الوَجْه بقَوْلهِ: الوك 
هَذَا الْمَالَ مِنْكَ بِكَذًا وِرْشًا. متلا يَقِْضُ الْمَالَ الَذِي اشَْرَاه وَيُجبَر الْبَائِمُ عَلَىْ تَسْلِيم 
لْمبيع للوَكيل بالشْرَاء وَلَاء يجْبَرَ عَلَىْ 5 تَسْلِيِوه للمُوَكُلٍ. 

نَانِيًا يُجْبرُالْوَكِيل عَلَىْ إِعْطَاءِ تمَنِ امال الى من تال ولك أشن مرك 
(الْبَخْرُ) وَيَرْجِعٌ بَْدَ ذَلِكَ بِالنَّمَنِ الْمَذْكُورِ عَلَىْ مُوَكَلِه. انظَر الْمَادَةِ(591١).‏ 


5 فَوانِينَ الشربعة الإسلامية التي كَانَتَ تَحَكُم بها الدولّة العثّمانِي 


دلو أغطن المُوَكَل امن إلى امَك وميه كيل إل البَاع وَاسْتَهْلكَة ملاع أن 
يَحْبِسَ الْمَبِيعَ إلى أَنْ يَسْمَوفِي النَمَنَه وَلَوْ هم الوكِيلُ بالشَّرَاءٍ امن إآى لكل َاسْتَهْلْكَهُ 

َو ين كا حمس لعي ولا سا عَلَىْ الْمُو قن لم يا ينْقُدِ الْوَكِيل التّمَنَ 
إِلَ البَاه ع بع الَْاضِي الم م بالتّمَنِ إذَارَضسيه وَإِلَّا قا (تَكْملَةرَ د الْمُحْتَارِ بَيير). 

العا ع 1 أَنْ عد بِالنمَنِ ل الوَكيل الشّرَاء (الْبَحْرُ). 
رايعا: لق تلكا ل.المشرزى هوكم يل في يكيل بالشّرَاء فَادَعَاهُ 
اه وَصبَطهُ من يد بعد الَف : يَرْجِعْ م الؤكيل ِالشّرَاءِ عَلَىْ بَائعِه ويخ التمر ينذا 
ع لَهُ الرَجْوعٌ عَلَى مُوَكَلِِ وَطَلَبُ الثَمَن الَّذِي أَعْطَاهُ (رَدُ الْمُحتَاِ التَكولَةُ). 

ا وَإِدَا ظَهرَ عَيْبٌ قَدِيمٌ في الْمَالٍ الْمُشْمَرئ كَانَ كيل بالشَرَاء 
وَسَنَِي بتَفْصِيَاتٍ دَلِكَ في الْمَادٍ(1489) لس ليل بالشَرَاِ عند طرفي أن يي 
يقاب العبما وإ 06 ل حل الحاضتة حال لأخل أسب ثري لل 
أبي يُوسْفَ (الْبَخرٌ). 

سَاوِسًا: لِلْوَيل بِالشَّرَاءِ أن يَرْضَىئ بِالْعَيْبٍء وَلِلْوَكِيل بَعْدَ ذَلِكَ أَنْ يَقبَلَ الْمَبِيعَ وَإِنْ 
شَاءَ أَلْرّمَ الوَكيل» وَإِذَا لف الْمَالٌ الْمُشْبرَئْ في يد كيل قبل إلْرَام الْوَكيل تَلِفَ عَلَىْ 
المُوؤكل (التكيلة) يجو رارضا بالتجواف أنه بكر زا لررر اف في المرق: 

ابم شيع أَنْيخَاضمَ م ذكيل الْمُشْترِي الذي لمْيرل في َو الْمَالُ المشترئ (الملتقو». 

ثاينا: إذااوجة امكل فِي الْمُشْتَرَى عَيْا قَدِيمًا بَعْدَ أَنْ توفي الْوَكِيلُ بِالشَّرَاءِ رده 
جل وار نال ببق مووكن ف ترك لقم كار دَالْمُحْتَار). 

حَفَوَة الققد ف الاجارة: 


مج 2م 


أوَلَا: إِذَا أ جر َيل بالجَارة من دون أن يضف اْمَفَدَ إلى مؤكلة على هذا الوه 
يَكُونَ ني إنبَاتِ الإجارةوَقْض الْأجرة حَضْما للْمُستَاجِر. 
اما للوَكيل بِالإجَارةٍ أن ير الْمُسَْأَجِرٌ م ين الأخزة الى يع كن وها قن 


ذَلِكَ لِمُوَكُلف اهآر قل فغوت النض أز بق 


ع 


حن: الْرّ3 


الْجَزْءِ الثّالتَ /الْكتَابَ الحَادي عَشَرَ الوكانَة با 


كَالمًا: للْوَجِيل الإجَارَةٍ أَنْ يُوَكُلَ آحَرَ بمَبْضٍ الْبَدَلِِ وَلَوْ لَمْ يُوجَدْ هَذَا لوكبل في 
غاب الوَكيل ؛ بالاجخاز رَق وَإذَا أَعْطَئ الْمُسْتَأْجِرُ بَدَلَ الإجَارَةٍ إلى هَذَا الْوَكِيل وَقَبِضْهُ يَبْرَ 
لين إدا ِف الْمفبُوض في يد الوكيل لْقبض» »ذالم يكُِ الوكيل الكو أي الْوَكِيل 
ِالْقَبْضٍ - أَمِينا كيل , الإِجَارَةِ ضَمِنَ الْوَكِيلُ بِالإِجَارَةِ لِمُوَكَلِهِ (الْهنديّة)» انظْر الْمَاَة 
انيمساي الاي روفي زح 01470 
رَابعًا: إذَا َسَحَ الْوَكِيلُ بِالْإجَارَةٍ ة الإِجَارَة بَعْدَ الْعَقَد وَكَبْلَ مُضِيٌ مُدَةٍ الإِجَارَةِ يَصِحء 
و َس ند مضي لد ود قِض ارق اصح سوَاء كت اله ينأو حي 
خَايساة ذا جَرَ الْوَكِيلُ بِالِاسِْمْجَارِ وَأَضَافَ الْعَقَدَ إل تَفْسِهِ أَجِرَ عَلَىْ إِعْطَاء 
الإيجَار كَدَلِكَ قَدْ فصّلَ فِي شَرْح الْمَاد )١145(‏ وَإِذَا أضَاف الْوَكيلٌ الْعَقَدَ إلى مُوَكَله 
في الب وَالشرَاوَالجَاَ صل ع عَنْ إقَرَار كما لَو َالَ: برا ع اديز أو : 
شْتَرَيْتٌ بِالْوَكَالَةِ عَنْ فُلَانٍ. أمَا لو قَال: بِعْنِي فُلَانَ . فَلَا يَكُونٌ قَدْ أضَاف الْعَقَدَ إِلَىْ مُوَكَلهِ 
كاف عي كز فت 1100 »عد عق يع يجت 
مُوَكلِ تَعْودُ حُقُوقٌ الْعَقْدِ الميية آما كلها إلى الْمُوَكلِ وَفِي هَذِهِ الصُورَة يَكُونُ الْوَكِيلُ في 
حم الرَُول؛ لِأنَ كل َال توه قوق العف مفتَئ الاو الآية ف رسال 
لك لتيل ولاك لوول على الإطلاق: كل إِذَا لم يضف الْوَكِيل باْبيْع العَقَدَ إلى 
و مَالّا بالإقالة ل مُوَكله كَانَ الْمُوَكل ا تسْلِيم الْمييع للفشري: 
مكل أذ يلت وَيَقبضي كمتة نون الففتري: وإل ل تثرة عرد الكتهة رن الول 
نفس الأفيا ايه عَلَى ذَلِكَ أَيِضًا. ْ 


35 0 


ا 


00 


ين )1١550(‏ :نوه ُو فد في الؤسلة إل مل َلاَق بالؤثول أَض 


هذا ذا عياف القن إلى مَرْسِله. 


قَدْ وَصَح فِي شَرْح الْمَادَةٍ الآيمَةِ أن حُقُوقٌ الْعَقَدِ رَاحِعَة لِلْمُوَكل في صُورَةٍ ة إِضَافَةِ 
اويل العَقَدَ إلى مُوَكُلهِ؛ إذْ أنَّ الْوَكَالَة تَكُونُ مِنْ قبل الرّسَالَة. 


5 فَوَانِينَ الشريعة الإسلاميّة انّتي كَانَتَ تَحَكُم بها الدولّة العثْمَانِيَة 


الخلاصة تَكونُ الرّسَانَةَ عَلَى صورَتَيْن 
ره 2 
أوَلَهَا: لَمَّا كَانَ قَدْ فَوّصَ الوَكِبلٌ بِالتَصَرّفٍ حِينَ تَفُوِيضِهٍ إَِّاهُ عَلَىْ صُورَ الرّسَالَةِ. 
فَالْوَكِيلٌ م مُجْبرٌ عَلَى إِيمَاء الْمُعَامكَةِ عَلَى سَبيل الرّسَالَةِ أييضَاء وَقَدْ ذْكرَ فِي الْمَادَةِ(570١).‏ 

افيا كان انريف ةغل طريق ]كاله وبلئط الوكالك ين لكا كات الوك 
قَدِ اسْتَعْمَلَ تِلْكَ الْوَكَالَهَ بِصُورَةٍ الرّسَالَةِ فَمَدْ تَحَمَقَتِ الْوَكَالَةُ الْمَذْكُورَةٌ ففي ضِمْنٍ 
جاتر تر العترري لصون" َيْنِ إلَىْ الْمُوَكلِء وَيَكُونُ الْوَكِيل سَفِيرَا مَحْضَاء 
ا 0 لظن نان لترهوت يو مرقرو قار تلق الي اذ 
يُطَالِبَ به مِنَّ الْمُوَكل (رَدٌَ الْمُحْتَارِ). 

كَذَلِكَ لَيْسَ لِلْوَاِبٍ إِقَامَةُ َعْوَئْ الرجُوع بالْهِبَةِ عَلَىْ الْوكيل بالاتّهَابء وَلَوْ وْجِدَ 
الْمَالُ الْمَوْمُوبُ فِي يَدِهِ (الْهِنْدِية). 

جَاء في الشّرْح: ذا أَضَافَ الرَسُولُ الْعفدَ إلى مُرْسِله . لِأنَّ الشول إذًا أضَاف الْعَقَدَ إل 
ال كاينق لمرو فقيو كان لنيذة عله لمن ين يب ترق العقدة ولا ند بتكن 
الْعُقود. 

وَلتَدكَرْ ثلاة أمئة لرَسُول الاستِرَاض والبَيْع والشراء. 

رَسُولٌ الامنتفرَاض: إِذَا أَضَافَ الرّسُولُ بالاها سْيقَرَاض عَقَدَ الا.' سْتَقرَاض إِلَى تمسو فَكَمَا 
ُو مفو ض مال لوول قَوَاويَلَم لسو أبضا. انر شَرْحَ الْمَادِّ(ال .)١57‏ 

و 

رَسُولَ الشرَّاءِ: إِذَا لَمْ يُضِفْ هَذَا الرَّسُولُ الْعَقْدَ إلئ مُرْسِلِهه وَاشْتَرَىُ بالإِضَافَةِ إلى 
َفْسِهِ كَانَ الْمَالُ الْمُشْتَرَى عَائِدًا إِلَيْه كُمَا أَنَّ حُقوقٌ الْعَقْدِ رَاجِعَة لِذَّلِكَ الرسُولٍ (جَامِعْ 
اْمُصُوليْنِالْحَادية) انر شَرْحَ الما (2141 يَْتي يرم ُو رَيَالشْرَاةِ عَلَى 
صَورَة الرّسَالَةِ ابتَدَاءَ أن يُضيفٌ الْعَقَدَ إلى مَرْسِله وَِذَا أضَافَهُ إلى نَفْسِهِ أن أخرّجَ 


الكلام مَخْرَجَ الوَكالة ين يْنَى اْمَالُ الْمُمْتَرَى لَك وَلَايَكُونْ للْمُزْسل. 


رَسُول اليِع: إدا َقَدَهَذَا الرَسُولُ اليم بقَْله: بعت مِنْكَ هَذَا الْمَالَ. لا يجوز أن 
لْوكَالة كا كَادَتْ كَوْقٌ الرسَالةِ فا يَتَصَمَنْ الرَسَالة الْوَكَلَة لَك يَجِتُ أن يه يقولٌ في عَقَدٍ 


2 


الْجَرْم الثّالت / الْكتَابالحَادي عَشَرَالوَكالَة 0 الا 
البَيِع: إن مُرْسِلِي فلا يَقُولُ: قَدْجَاعَ مِنْكَ هَدَا الْمَالَ بِكَدَا وِرْهَمًا (الْبَخرُ). باء عَلَيْ َهَدَا 
لك َب ل لٌِ إِنْ شَاءَ صَاحِبٌ الْمَالٍ أَجَارّه وَإِنْ شَاءَ فَسَحَُ. 

الاخْتِلافُ فِي الوَكائَة وَالرسالة: 

َكِنْ لو اختلف فِي كَوْنْهَا وَكَالَةَ أو رِسَالَة فَالْقَوْلُ لِمُدَّعِي الرّسَالَهَ منَلَا: لَوْ قَالَ 
الْبَائِمٌلأَحَدِ: أَنْتَ اشْترَيْتَ الْمَالَ الْقَُانِيٌ بِالْوَكَالَةِ عَنْ لان فَأَعْطِنِي تّمَنَ الْمَبيع. وَقَالَ لَه 
دَيِكَ الشَّخْصٌ: لَمْ أَكُنْ وَكِيلا بل ا 1 ف ادر لمُدّعِِ 
الرّسَالَة؛ بنءً عَلَيْهِ رم الْبَائِم أن ينبت كَوْنَ ذَلِكَ الشخْصٍ وكيا (الْهْدِية)؛ لأَنَ الْمُشْرِيَ 
يْكِرٌ إضَافَة الْعَقَدِ وَالَْائِمَيَدّعِي عَلَيْهِ ذَِكَ (التَكْوِلَهُ عَنِ النَهَاية). 

لَكِنْ لو ادَعَىْ الرّسُولٌ بَمْدَ إِنْشَّاءِ الْعَقْدِ لإضَاقَيهِ إلى تَفْسِهِ كَائَا: إنّي رَسُولٌ وَلَسْتُ 
بوكر . فلا يبل اذّعَاءَهُ (الَنْقِيح)؟ بناءَ عَلَيِْ يَلْرَمْهُ.َمَنُ من الْمَبيع» في هَذِهِ الصّورَةٌ 
(الْحَايُ) الْظَرَشَرْح الْمَادِّ(1404). 


مع 


28 ا : الل الذي قَبِضَهُ َه الول باع وَالصّرَاء َإِيقَاء اَن وَامتيَائَ وَكيِضن 
العَيْنِ مِنْ جه لوكا ا رن 
الصا قال الزينى جد سُول من جه لضا 0 ْ 


الصّعَادُ في المُشوهات الي يَلْرَمُ الصَّعَادُ 5 35 0 الول بيه مِنَّ الصّمَانٍ بها 

في الْخُصُوصَاتٍ التي بَرىَ فِيهًا الْمُسْتَوْدَعٌ (الْبَحلٌ الْهنِْيّة) وَالْمَوْلُ قَوْلَهُ في دَفْع 
عاد عَنْ تَفْسِ4 بناءَ عَلَيْ: الْمَال الذي قَبَضَهُ الوَكِيلٌ بِالْبَيِع وَالشَّرَاءِوَإيَاء اَي 
وَاسْتِيفَاءِ وَقَيْضٍ الْعَيْنِ وَدَفْعِها مِنْ جهّة الْوَكَالَة - في كم يمه قن بدا وَعَلَيِْ قدا كَانَ 
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مَوْجودًا عَيْنًا قْرَمُتَسْلِيمُهُ عَيْنَا إِلَى مُوَكَله انْظْر الْمَادَةَ 530 8) مَمَ شَرْحِهَا وَالْمَادةَ (745): 


ذه 


وا يس لِلْوَكيل بقبْض الدَيْنِ نيس ما قَضَهُ ماله لَهُ في ذْمِّ الْمَدِينِ بقَولِِ بَعْدَ أن قبَص 
]د ل عل لكؤيو القدكوو كن ووقفاقة انقلا ل انول امم ونون شنازل 


527 فَوَانِينَ الشّريعة الإسلاميّة الّتي كَانَتَ تَحَكُم بها الدولّة الْعْمَانِيَةُ 
دَلِكَ. فلَيْسَ لَه أن يَمْتَِمَ عَنْ أَدَاءِ ذَلِكَ إِلَى مُوَكَلِه (الْمَيْضيهُ). 
كي لحل ل الول ني تدأ في د أي بل كذ ولاق 
أو طَرَا عَلَىْ قِبِمَتِهِ نُقُصَانٌَ فلا يُلْرَم الصَّمَانَ. انْظْرِ الْمَادَةَ 0717100 ما ذا تف بِالتَّعَدّي أو 


5-9 
سرهة ‏ س امال 


لت يكن ضاين حَلن أله ِف بذ أن تت لوكي عن إلا مكل بطل 
ِيَّاهُ مِنْهُ يَضْمَنُ انْظر الْمَادَهَ (2284 عَلِىٌ أَكَنْدِي. 

تريغ الأمئةوَالمَسَائل: 

فصل الآنَ هَ: الل الي في يَدِ الوَكيل بالبيع: | إمًا أن يُكُونَ المَّيْء الذي يُنْطئْ 
على أ 67 رز ل ا اه 
ين الْمَرَسُ الْمَذْكُورُ أمَانَهَ ِي يدو فَإِذَا بَاعَ الْوَكِيل الْمَذْكُورٌ ذَلِكَ الْفَرَسَ لِآحَرَ 
تَمَنه كان الْمَبلَغْ الْمَذْكُورُ أَمَانَةَ في يَدهِ نمك ايت بق تع و لير قل و 


مكان كا الْوَكِيل بالبيْع لَوْ أوْدَعَ الْمَالَ الْنِي أعْطِيَ ِلَيّْه أجل ابيع قن دُونٍ إِذْنِ مُوَكُلهِ 


2 06 6م مك 


اح اجر نت ارتو و1 اوري م أ جني قَتَلِفَ فِي يد ذَلِكَ الْأَجْتِيٌ» 
كان الوكل اويا الْظر الْمَادَة ( 2)096. 

اير م كيل بانع عاد !داكت الْعاَةوَاْْرْفُ أن لايم بي وَأن يميلدلا 
يَعْرضْهُ لك بع وَأَنيُْسِلَ الشّمَنَ ل م 
تلفٌ ثم 2 ليع المذكرر بر شوو وخر قزر لاير٠‏ لفقي العاف يكون 
دون بدَِّكَ. انظ الْمَادَهَ 2550 ١تَعْلِيقَاتٌ‏ ابْنِ عَابدِينَ عَلَْ الْبَحْرِ). 

كَذَلِكَ إذا اصع الْوكيلٌ أنه أَرْسَل ؟ زاتجي ب الأوير كلك رحو المتي ا 
المُوَكل بَْض الدَّمَعَاتِ فَالْمَوْلُ مع لين للْوَكيلء وَلَوْكَمْيَعْلَمِ الْوَكِيلُ تَمَاصِيلَ الذَفْعَاتِ 

مَعّ طُولٍ الْمُدَةِ (تكمِلَة رَدٌ الْمُحْتَارِ). 

ذا دا وَصَعَ لوكي بابي مَل مُوَكلِهِ في دُكّانٍ ضِمْنَ شَيْءِء وَقَالَ لِصَاحِبٍ الدَكَانٍ 


اد 
الْمُجَاوِرَةٍ لكان واف دكَانِي). وَصَاعَ ين تلك الدكانة َإِذَا كَانَّ هذا الْجَارُ أَمِينًا قَكا 
يَْرَمُ الْوَكِيلٌ صَمَانَ انْظر الْفقَرَةَ التَاَِةَ مِنَ الْمَادّةِ 07/82 ما ًا دا َم يكن ميا له يرم 


فك رتلف 


الجزء القّالتَ /الكتاب الحادي عَشَرٌ: الوكانة ا 


وميعم 


الْوَكيل العكان (صرّة الْمَتَاوَى). 

وَكَذَا إِذَا بَاعَ الوَكِيلٌ الع الْمَالَ لِمَنْ لا يَعْرِفَكُ ولف ونه :نون أن يسار 
لنَّمنَ» َي في وم امُْتري الْمَجْهُولٍ كَانَ الوَكِيلُ ضَايئً؛ لِأنَ الْوَكِيل ليس َه أَنْ يُسَلُم 
الْعَال لع لَايَعْرِفَةُ (الْبَحْرٌ رَدُ دَ الْمْحْتَارِ) . كَذَا لَوْ أضَاعَ الدَلال الْعَالَ لني أغطاة إناة اد 
أجل بَْعِهِ وََالَ: لا أَعْرفٌ كيف ضَاعَ. كا كَانَ الدَّلَالُ ضَايئًا (الْأَنْقِروِيٌ). 

َال أعطن اد د آحَرَ سَاعَةَ تا أجل أن يَْْرَعَاء وَأَعْطَاهَا الاح إلى لاني و وَنَسَىَ 
الشّخْصَ الي أَعْطَاهُ السَّاعَدَ قلا يَلْرَمُهُ صَمَانٌ (الدَّدٌ الْمِخْتَائْ)؛ لِأنَّ السْيَانَ مس ب تعد 

كَذَلِكَ لو توفي الْوَكِيل ليع بَْدَ أن م 2 قَبْض تَمَنَ الْمَبيع مُجَهَلَا. لَرِمَ الصَّمَان (التنْقِيحُ) 
انْظرِ الْمَادَةَ ١ ١(‏ ولا بل ول يله في ياو بلا زهان لل بتزته جه 
رد في ثري الضّعَان ابد إْخْرُوج عَنْ هيه من ليان (الخَيرية). 

الال الَّذِي في يد الوَكِيلٍ الشْرَاءِ: وعدا المال أنه إكاآن يكون كما أو توق 
وَكِلَاهُمَا أمَائَدٌأيْضّا مَلَرْ أغطن أَحَدٌ عَشَرَةَ ناذيرَ لآحَرَ لِشِرَاءِ قَرَسِ لَه تكو 00 
اشوا اقل في و الديري ولا يار مان لوو بلا لعز ولا وير لين طل ركان 
َل لِك الله أن القُود في الْوَكَالَةِ تَتَعيّمُ ِي التَِِّينِء سَوَاء أعْطِيت النقُودُللْوَكيل 
وم تنطء ٠كَمَا‏ ذكِرَ ني شرْح الْمَادّة (0146. ْ 

َال لِلتَيٍ بالتِّينِ قَبْلَ التّسلِيم: َال المْوَكلٌ لوَكبله: اشْمَرِ لِي بِهَذِه الْعَشّرَةٍ 
دانير قرسا وَسْرقٌ هَدَا الْمَبْلَْ بعد سه لَكبلِهِ مِنْ يدوه قَلَمْسَ للوَكيل أن يشْتَرِيَ ذَلَِ 
اس قن تراه نلك ككن امَك لِك امب بد لش ف يَِ الكل وَقم الا 
للمُوَكلِء وَيَقتَدِرُ الْوَكِيلُ عَلَى الرجُو جوع بثْمَنٍ بَِمَنِ المي عَلَى مُوَ َكل انظ لماه (141)» 
وَفِي عَذِه الصُورَةٍ ًا املف فِي كَوْنِ الْهََاك وَمَمَ مبْلَ الشُرَاء أو بَعْدَ الشُرَاءِ كان الْمَولُ 
مَعَ اليَمِينِ لآم وَالْمُوَكلِه (الْبَحْرَ َع م تَعْلِيقَاتٍ ابْنٍ عَابدِينَ عَلَيْه).. 

وَالْمَّال الذي يَأحذةٌ الوكيل الشَّرَاءِ أَمَانَُ في يَدِهِ. ار اماد 4450 .)١‏ 

لو وَكَلَ أَحَدٌ آآَرَ أن د يَشْترِيَ لَهُ كَذَّا كََْةَ من الْحِنْطَة م وول ا 


سر ره 


77 فَوَانينَ الشرعة الإسلاميّة انّتي كَانَت تَحْكُم بها الدولة العثمانية 


١1 >> من‎ 


اح بود ون الل الجنطة وها وَََِتْ في الطريقء كات اْخسَار عافد عن 
المْوَكل؛ ميحد لوكي التقُودَ ابي أعْطَامًا أجل الجنطة من الْشوكل. وَكَيْسَ لِلْموَكل أن 
يعن إعطء الود بمُجَرِّالْقَوْلٍ إنَ اْْطَة لم نأي 

سل الول بالشّرء بن أن امترئ امال الَذِي َكل , بنرا لِك اَل مجني 
إلى مُوَكُله مِنْ دُونٍ إِذْنِ الْموَكّل مَتَلِفَ الْمَالُ الْمَذْكُورٌ في يَدِهِ يَضْمَنُ الوكيلء الْظرِ الْمَادَة 
04 كناف والعاة يزيل الوكلا الال المشترئ مع نيرفوتم أن 
إِلَىْ مُوَكَليهِمْ فَحِييَذ لَايَكُونُ الْوَكِيلُ ضَايئًاء كَذَلِكَ قد فصل في في الْوَكَالَةِ ليع َكَذًا. 

ميك لزني اكز رلأقرة لي فنعا ون 1ع لمطتزي له لزصاني ينود ونه[ 
الوق لتر اس افع َع َك إن ند وج الود كذ ركه كم َيف 


ودبتو 


المَرَسٌ فِي يده أيضًا بلا تَعَذَ وَلَا َه تَفصِيرِء كَانتِ الْحَسَارَهُ عَلَى الْمُوَكلٍ. 

نبب ينبت ققد أعة ب في هذه لشونو ان طلب الا انام 
وبل كَل الوكِيلُ ون الْموكلِ» ما دم ْله ار مكل قلس لوكي أن يرْجعَ 
امن الْمَذدْكُورِ عَلَىْ مُوَكُلهِ باع ءِ كَهَدَّ وَيَرْجِعٌ الصَرّرُ تقولد عن تلن الحوان عله 
(الْهندِيةُ) ار الْفقَرَةَ الأخيرَة مِنَ الْمَادّةِ .)١545(‏ 

يلاف فَ الوَكِيلٍ ِالشرَاءِ وَالْمُوَكُلٍ في مِقدَارٍ لَّمَنِ: لَوْ وَكَّلَ الْمُوَكُلُ أَحَدًَا لِشِرَاءِ 
فَرَسِ ِعَشَّرَةٍ ايك يقد أن اعط ‏ الكشرة قثائير إلى الوَكِيل الْمَذّكُونِ َال الو كي 
اشْتَريتَهُ بِعسَرَةِ دانير" وَكَالَ الْمُوَكُلُ: اشْتَرَيتَهُ بِحَمْسَةٍ دََاذِيرَ. لاع هَل الصُورق' 
َالْمَوْلُ لِلْوَكِيل بِكَوْنِ نَمَنِ الْمَرَسِ عَشَرَة دتَايرٌ؛ أن لْوَكِيلٌ أَمِينٌ وَهْوَيَدّعِي بخْرُو جه مِنْ 
عدو اماق مع أنّ ار َنْب تضويتة تحنسة ككايرَ اويل يك هذا الأ مإ 

كَانَكَمَُ الْقَرَسِ حَمْسَةَ ناير َلْمَولُ لآ ر؛ لأنَ الوَكِيل قَدِ اشكرَئ قَرَسَا بِحَمْسََ دير 
مَعّ أن الْموَكُلَ كد أَمَرَهُ بشِرَاء َرَسٍ بِعَصَرَةِ؛ باه عَلَيْهِ يَبقّى الْمَرَسُ الْمَذْكُورُ للوَكِيلٍ 
فيه الْآمر تَقُودهُ كُلّهَا انْظرْ صَرْحَ الْمَادِّ (141/9). 


وَإذَا لم يعْطٍ الْعَشَرَة 5 نانيرَ الْمَدُكُورَةَ ِل الْمُوَكّل الْمَذْكُورِء فَالَْوْلُ للْمْوَكل إِذَا كَانَتْ 
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قِيمَة الْمَرَسِ حَمْسَة دانير آَم ذا كَانتْ ممه عَشَرَةَ نابر فيَجْرِي التّحَالفُ بَْنَ الوَكيل 
الوك وَإذَا حلت كِلاهُمَا مع اعد وام يتما ويرك لس إلى الور أن 
الْوَكيل وَالْعُوكل هنا يَنْلَانٍ مَنِْلَةَ الْبَائع وَالْمُشْتَرِيء وَإِذَا اختلّف الْبَائِمُ وَالْمُْشْتَرِي في 
مِقَدَارِ العّمَنِ عو الخال يما انْظر الْمَاده (1071074) (الْبحر). 

لل الَّذِي في يَدِ الْوَكيل إِيفَاءِالدّيْنِ: دا أغطَئ أحَدٌ لحر عَسَرة نَزرََائًِا: أَعْطِها إلى 
دَائنِي الْفْلَانِيٌ. كَانَ الْمبلَعْ الْمَذْكُورُ فى كلك الشّخْصٍ أَمَائَةَِ وَعَلَيْهِ إِذّا أغطَئ الْمَدِينُ 
ود لآحرَ ليه إلى كلانه فلا أز ري لة همالا وَكَال الوكيل 1 لَهُ: أَعْطيْتّهًا لِدَائِئَكَ 
وَاسْسْرَيِساانَهًا الْمَال: يل كَُْ الؤكيل في ذفع الشَمَانِ عَنْ فيه وَكَْ كذََُّ المريض» انظر 
اا 01 انماث ا 507 ظ 

وَالفَوْل قولهُ في دَفْع الصَّمَانٍ عَنْ تَفْسِه» فَلَوْ دَهَمَ لَه مَالَا وَكَالَ: اقْضِدِ فُلَانًا عَنْ ديِنِي. 
َقَالَ: مَصَبْنْهُ. وَكَذَبَهُ صَاحِبُ الدَيْنِء فَالْقَوْلُ ويل في ا وَالدَائِنِ في عَدَم قَبْضِف قَلا 
تاكن ويدف ار عن اعريعا تلت 2 كني لمر كل ذو عن دنا مكيل 

َدَ الْمُحْتَارِ) . وَقَذَ مَََتْ فَائِدَةٌ قَيْل: لاقع 2 لتريرا في لب العاف و1 0107 

الل الذي في بد الوَكيلٍ اميا الديُون: هذا الْمَالُ أَيْضًا أمَانَةٌ في يَدِ الَكيل: كَ 
وَكلَ آحَر بَبْض الدَيْنِ الذي آ لَه عَلَى آكَرَ في ديار أُخْرَىْ وَإِيصَاله إلَيْه ب وَبَيْنَمَا كَانَ الْوَكِيلٌ 
في أَنناءِ الطَريق» ححرَجَ ء عل تع ريق وَسَلُوه بلع الذي قبْطَه موك وَالذِي هو 
ذَاهِبٌ لِوِيصَالِه إل ارم الْوكِبلٌ صَحَاَ داكن ًا عَلَى دهم (اَْضِية). 

لل الي في بَدِالوَكيل لدع ام ذا أَعْطَئ أَحَدٌ مَالَا لسخْصٍ 1 حَرَ عَلَى أَنْ يُعْطِيَ 
شَخْصٍ غَيْرَه وَاخْيَلَعًا فِي تَعيِبنٍ ذَلِكَ الْآَحَرِ كَانَ الْقَوْلُ لِآَخَذٍ الْمَالٍ يَعْنِي لِلْوَكيل؛ 
لِأنّهُمَا انما عَلَى أضل الإذْنِ فَالْوَكِيلٌ أَمِينٌ. ش 

ملا لو قال الآمرٌ: َدْ أَمَرْتُ بِإِعْطَاءِ ذَلِكَ الْمَالٍ لِرَيْد وقال العام يقي الول قَلُ 
أَمَرْتَ بإِعْطَائِهِ لِعَمْرِو. وَاخْتلمَاعَلَْ هَدَا الْوَجوء فَالْمَولُ َيل (الْبَخْرُ). 

عَلَىْ أن صَاحِب الدَكْوكةِ قد وَإنِ ادعَى تَفَْا أن اقول لْموَكلِ و فَهُوَ لَمّا لْمْ يسْمَيدٌ 


0 فد انال بعة الإسلامية انّتي كَانَتَ تَحكم بها الدُولَة الْعثْمَانيّةُ 
عََْ تقل مِنْ كاب مُعمبرٍ فا يبل قَْلَة 

فل ل يقد لوصل يعر فت لا ص رت ا 

و 

-١‏ مِنْ جهَة الوَكَالَة: آَم إِذَا لَمْ يَكٌنْ مَا قَبَصَهُ الْوَكيلٌ مِنْ جِهَة الْوَكَالَة وَكَانَ مِنْ جهَةٍ 
مَضْمُونٍ كَالْعَضْبِ وَالدَيْنِء قلا يَكُونُ الْوَكِيلُ الْمَدْكُورٌُ في حُكُم الْوَدِيع للْمَالٍ الْمَقبُوض» 
يكن لا كرد أي 

عَلّذا عضت اكد ترشاير: احر و زمه المخصونت مله الخافنية وَالْمَعْضُوبُ فِي يده 
أن يُعْطِيَهُ إلى الشَّخْص الَْلَاني وَقَالَ الْعَاصِبُ: أَعْطَبيُهُ إِيّاهُ. وَقَالَ الْمُعْطَئ إِلَيْه: لَمْ آخذة. 
َالْمَوْلُ مَمَ الْيمِينِ لِذَلِكَ السَخْصء ولا يُصَدَّقُ الْعَاصِبُْ بمَوْلِه: أعْطَيْتُ. لِمْجَرّد كَوْنِِ وَكِيلًا 
لِلْمَعْصُوبٍ مِنْهُ بِالإِعْطاءء مَالَمْ يُثيِتْ ينِْتْ ذَلِك اليه أو يُصَدَقَهُ لعو 

ذا كر ْوَل إغطاء ذَلِكَ الشخْصء الأريل يكلف راد يخريد عكري 


بسع 


يَعلَمُ بإعْطَائهء فَإِذَا َكَل عَنِ اليَمِينِ . قعل لضان عَنِ الوَكيل. 

كَذَلِكَ لَوْأَمَرَ أَحَدٌّ مدِيئهُ بمَولِهِ: (أَغْطٍ لِمَُانٍ دَيْنِي عَلَيْكَ الْبَلِعَ كَذَا). ثُمَ قَالَ الْمَدِينُ 
أَعْطيْتهُ. وَقَالَ السَّخْصٌ الْمَذْكُورٌ: لَمْ آخذ. فَالْحُكُمْ عَلَىْ الْمِنْوَالٍ الْمَشْرُوحء وَقَدْ مر 
التَقْصِيكَاتٌ فِي شَرْح الْمَادٍَ (1409) (تَكْولة وَدُالْمُحْمَارِ). ٠‏ 

وَالْحُكُمْ في الْمَفُْوض وَدِيعَةَ ُمَائلٌ هذا نضا َلَوْ َال الْمُسْمَوْدمٌ للمُووع: أعْطَيْتُ : 


ب 
0 ”0 


الْعَكَرَةَ ناير التي أَوْدَعمُهَا بأمْرِكَ لفْكَانٍ. وَأنْكَرَ الْمُودِعٌ أمرَمُ فَالْقَوْلُ لِلْمُودٍ 0 
مر معان (البتخز). ْ 

مَْبُوصَة أما ذا َم يكن مَفْبُوضًا للْوَكيل في حم الوَديعة لَوْ قَالَ أَحَدٌ لِآخَرَ: (أَدْ 
الْعَسَرَةَ دنانِيرَالَِي عَلَيّ لِفُلَانِ). وَكَذّبَ الطَّالِبُ وَالْمْوَكُل الْمَأُمُورَ في حَالَة قَوْلِه: أدبت 
الدَيْنَ فَِنْ َنْبَتَ أَدَاءَه قبهَاء وَل فَالْمَوْلُ مَعَ الْيَمِينِ طالب وَالْمُوَكلِء ةركل 


-ه 
عَمَو هه هو 


عَلَى عَدَمِ الْعِلْم كن لو صَدَقٌ الوك وكيل َي هذ 85 لطب كت ٠‏ يكيل 
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و 


الرّجْوعٌ عَلَى مُوَكَلِهِ عَلَْ الْأشْبَه َعْنِي يَطْلْبُ مِنَ الْمُوَكل ما أَعْطَاه لِلدَائْنِ انْظر الْمَادَهَ 
الو وها دجُو لوكبل عل مَك وو صَدَقَه الأول أب كاك 
يعْتِ التَصَدِيقٌ اسْتيفَاءً الطَّالِبِ دَيْنَهُ مِنْ مَدِينْه (الْبَخرٌ): انظ شَرْحَ الْمَاكّخِ(5059١).‏ 
وَالْمَالُ اي ف يد الول من جهٍَ الرَسَالَة ني حم الْوَِيعةٍ -كَالْمَالٍ الي تصَهُ 
الوك عه جهّة الْوَكَالَة - فَإِذَا تف بلا تَعَدَ وَلَا َه تقْصِير فلا يَلرَمُ الضَّمَانُ. 
مَنَلَا: لَوْ أَرْسَلٌ أَحَدٌّ حَادِمَهُ لِلصَّيْرَفيٌ لإِحُضَار ما مَا يُرِيدٌ الصَّيرَفِيٌ أَنْ يُقَرِضَه إِّاهُ مِنَ 
ُو َل ما مَرّ في الْمَادّةِ (ال )١555‏ وَشَرْحِهَاء فَقَالَ الصّيْرَفيُ : أَعْطَييةُ إيَاهُ. وَقَالَ 
لاه َه أيِضًا وَأَعْطَبنُهُ لِمَؤْلَايْ. يُصَدَّقُ الْخَادِمُ في حَقٌّ بَرَاءةِ نَفْسِه؛ لأنهُ لمن 


2 


َيْقْبلُ قَوُْهُ في حنٌّ فيه أمَالَْ كر اْمُستَفْرِضُ قَبِض حَادِمِهِ مِنَ الصَّيرَفِيٌ لقوق قلا 
يلرَمُ الْمُسْتَفْرِضَ شَيْءٌ بِمْجَرّدٍ قَوْلٍ الْكَّادِم: قَبَضْتُ. (تَعلِيِقَاتُ ابْنِ عَابدِينَ عَلَىْ الْبَحْرِ 
يا وَإيضَاح). 


| الدّهَ (1474): لو أَرْسَل الْمَدِينُ دينَهُ إلى الذَّائِنِ وََبْلَ الْوصولٍ إِليّْهِ تيف ذ 


78 4 


السو وله ا م 0 


1 1100 


ذَائنِ سر أ المَِينُ من ن اليو 


نات الوذ لسك يرا مع شري وت فيد لش ل قبل أن يصل إلبه. 
َإِذَا كَانَ الرَسُولُ وَسُولٌ الْمَدِينِ تَلِف مِنْ مَالٍ الْمَدِينِ؛ أن فنص هذا لا يقُومُ مَقَامَ فض 


الدَائْنء وَتَعُودُ حَسَارَئَهُ إلى الْمَدِينِء وَيَْرمُ الْمَدِينَ أن يوني إلى الدَائنِ لثنن: وَإِذَا وَكَمَ الَف 
في يد الرّسُولٍ با تَعَدَ وَلَاتَقَصِير رقَكَاَِرَمُهُ شيم انظ إلى الْفقرٍَ الأخير الْمَادَة الْنِمَة آَم 


مه سرافك 6م سمء ١‏ لُ 
إِذَا تَلِف يتَعَد ار ف انر الوشولة انظ الْمَادَه (/41/ا)ء 0 أت رَسُولُ 
الْمَدِينِ بَالدَيْنِ إِلَئ الدَائْنِ ا أن له مَعَهُ نُفُودًا كَهَذِو فَقَالَ لَهُ الدَائِنُ: اشْمَرِ لي الشَّيْءَ 
لان بالدَرَاِم الي مَحَكَ. وَتَلَِّتِ النقُودْبَعْدَ ذَلِكَ في يد الرَسُولٍ الْمَذْكُورء تَتْلَفْ مِنْ مَالٍ 
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الدائن» 8 الْمَادةَ )١507(‏ (الْأتقَرْوئٌ)؛ أن أَمْرَهُ بِالشْرَاءِ بمَنْزْلَةِ قَبْضهًَا (التكملة)» وَإذا كان 


شاع هم مهم 


لقنا فَوَانِينَ الشريعة الإسلامية التي كانث كمد بها الدولةٌ الْعثْمَانِيةٌ 

رَسُولَ الدَائِنٍ يدل مِنْ مَالِ الدَائنِ؛ أن نض هَذَا قَائِممَقَامَ يض الدَّائِنِ. 

5-8 الْمَدِينُ وَل يَلْرَمُ الرّسُولَ ضَمَانٌ إِذَا كَانَ البلفٌ الذي حَصَل في يده بلا 
َعَدَوَكَا تَقْصِيرِء أمًا ذا كَانَ الَف تيو أ تَفصِيرِكََْمَنه الرَسُولُ للدَائن انْظَر الْمَادَه 
الْآنعَةَ وَشَرْحَهَا (البَهْجَةُ» كَذَلِكَ لَوْ أمَرَ الدَائْنُ مَدِيئهُ بقَِِْ: اذْهَمْ لفُكَانٍ مَا لِي عَلَيْكَ مِنَ 

سس ١ه‏ 3 و هه قو ل من .2 
الدَيْن وَسَلَمْهُ إيَاهُ كَانَّ ذَلِكَ السَّخْصٌ رَسُولٌ الدَّائْنء فَإِذَا تَلَمَتِ النقُودُ فى يَدِ ذَّلِكَ الشخص 
عَادَتِ الْخَسَارَة إِلَىْ الذائن. 

وَلَوْ قال الدَّائِنُّ: ابحَتْ مَا لي مِنَّ الدَيْنِ مَعَ فلَانٍ. أَؤ: أَرْسلَهُ. فلا يَكُونَُ ذَلِكَ الشَّخْصُ 
رَسُولَ الدَائْنِ (صُرَ المَنَاوَى في الْوَكَالَ تَكْمِلَةُ رَدَّالْمُحتَارِ) بِاءً عَلَيْهِ ذا تَلِفَ الدَيْنُ في يد 
الرَّسُولٍ قَبَلَ وَصُولِه إلى الدَائْنِ تف مِنْ مَالٍ الْمَدِينِ (رَدُ الْمُحْتَارِ). 

وت تير الديْنٍ في هَذِه الْمَاَ لس ياخْرَازِيٌ» وَالَحْكُمْ في الْعَيْنِ عَلَى هذا لوال 
َلَوْ طَلّبَ أَحَدٌّ مِنَّ التّاجر شِرَاءَ مَالٍ بِكَذَا دِرْهَمَاء أيْ طَلَبَ أَخْدَّهُ بطَرِيقٍ ص الشُرَّاء 
َل اتاج المذكُوة مم أعد إن كَلِكَ السخْص وَتلف في يد الوَسُول كل : تتليوه إل 
المزهن إليت كإذا كان ال سول 2 سُولَ الطَالِبٍ الْمَذْكُورِ لَزِمَ الضَّمَانَ بمُقمَضَئْ الْمَانَهِ (194) 
الطَّالِب وََا يَلْرّمُ الرّسُولَء انْظْرِ الْمَادَهَ .)١57(‏ وَإِذَا كَانَ رَسُولَا لِلنَّاجِرٍ كَانَ الصّرَرُ 
الْوَاقِمُ عَائِدًا إِلَىْ التَّاجِر. 

ذا لَوْ أَزْسَلَ الْمُفْرِض الْمبْكمَ الذي وَعَدَ آحَرَ إفْرَاضِ ياه مَعّ شَخْصيء وَتَلِفَ في يد 
الشَّخْصٍ بل الْوُصُولِء يُنْظَرٌ: فإِذَا كَانَ ذَلِكَ الشَّخْصٌ رَسُولَ الْمُسْتَمَرِضء وَكَانَ 
الْمُسْتَفْرِض مُقِرّا بقَيْضِهِ كَانَ الضَّرّرُ عَائِدًا إِلَىْ الْمُسْتَفْرضيء لَكِنْ إِذَا كَانَ الْمُسْتَفَرضُ 
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يرا ابض كان الَُْْ سير ضرء وَلَامَلْرْم ضَعَادٌ ِذَِكَ الشّخْص وَكَوْ كَلَهالوسُولُ: 

00 وال عر خا 80 رع ا وه شر ا اق ريق ا و ل ل ان 

قَبَضْتٌ. وَإِذَا كَانَ ذَلِكَ الشخصٌ رَسُولَ المُقرض كَانَ الضَرَرٌ عَلَىْ المُقرض (الْأنْقَروِيء 
سمه كلم م 
صَرَّةَ المتاوّى فِي الْوَكَالَةِ). 

توال: إذَا قال اكول كا عل القاعدة الكانية المذكووة فى قح الْعَادة 8890 ا): 

سو سوك 2 ره لح 


و - 


قَضْتُ. ألا يَنْيْتُ بِهَذَا الْكََام الْقَبِضء وَيَلْرَمُ الْمُسْتَفْرِضَ الضَّمَان؟ فَلْتَأمَل فِي الْجَوَابٍ. 


الْجِرْء الثالث/ الكتَابالْحَادِيَ عَشَرَ الوؤقالة 2200 20 
قرع لَوْ قَالَ الْمَدِينُ لِدَائيه بإِعْطَائِهِ مَالَا: بعْ هَذَا وَحْذْ دَيْنَكَ مِنْ تَمَيْهِ. وَبَعْدَ أَنْ َاعَهُ 
الآحَرٌ وَقَبَضَ تَمََهُ تلفت فِي يد يُنْظَرٌ: فَإِذَا ِف بَعْدَ أَنْ أَحْدَتٌ وَجَدَّدَ الدَائِنُ الْقَبْصَرِ 
لِنَْسِهِ تَلِفَ مِنْ مَالٍ الدَّائْنِء أمّا ذا تَلِفَ قَبْلَ أَنْ يُحْدِتَ الْقَبْضَ وَيُجَدَدَهُ يَنلَففْ مِنْ مَالٍ 
الْمَدِينِ ا 2 الْمَادَة (؟55؟). 
أمَا لو كال 0 لِدَائيِهِ بَعْدَ إِعْطَائِهِ مَالَا: بغ هَذَا في مُقَابل حَقَكَ. وَبَاعَهُ الْآحَرُ 
وََبَض تَمَنَهُ مِنَ الُْشْتري» فكر لواف ا ا آنة ل كلمت التق المذكر و افر 
كل كان اْْسْرا ان عَائِدًا إِلَىْ الدَّائن (الْكَانةُ). 
اله :)١47(‏ إِذًا وَكَلَ وَاحِدْ اذ هر يذه د ؛ تدك في الأثر 


2 


٠‏ ّي ولايد وحن ذا اناك وا باخُصْومةه أ ويم وق فَلأَحَدهً 


68 


أن 
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أنْ يُوفِيَ الوَكَالَة وَحَدَه وَأَم | ذا َكَل رجا بأ نم وَكُلَ غير وَأمنا بِدَِكَ الأمر كاه ٠‏ 


- 


جاز. 


4 


َاعِدَةٌ: التَصَدّفُ الي ل وَحَدَعَ حَمَله: 

السك الأود. ول أ فير عا تق أغزن: إِذَا وَكلَهُمَا كام وَاحِدٍ 
قلَيْسَ لِأَحَدِهِمَا وَحْدَهُ النَصَوُفٌ في الْخُصُوصٍ الّذِي وكا يه وَلَوْ كَانَ الْبَدَلْ مُعين 3 
الْمُوَكلَ راض بِاجْتِمَاع رَأي الانْيّنِء وَكَمْ يَرْضَ بِرَأَيِ أَحَدِجِمًا قط وَلِْموَكلٍ فَائِدَةٌ في 


- 


لماع الي وَلَامَالٌ: لا كَائِدَة م ا ماع ري في الاين ايع ٠‏ لان ينه 
تكب هما امع يان ان - أن عَرَضَ الْمُوكلٍ اماع أي الاين لجل ا 
2 وَاخْتَِار الْمُمْتَري (الْبَخْرُ)» أي التَقَدِيرُ َلِمَع اَن عَنْه فَرَبمًا يَرْدَادْ عِنْدٌ 
جْتمَاع» وَُبَمَايَخْتَاُ اَي مُشْثر لك 1 ي إِلَئْ ذَّلِكَ (رَدُ الْمُحْتَار). 
وَعلّهِ يس لعب الوكين اَن وكا مما التصدْفُ وك ولو كان العم مهما 
صَبيّا مَحج مَحْجُورًا (الْبَحْرٌ رَذُ الْمُحْتَارِ). 


0 فَوَانِينَ الشريعة الإسلامية التي كَانَتَ تَحَكُم بها الدولة الْعثْمانِيَةٌ 

كَذَلِكَ إِذَا توَفِي أَحَدٌ الْوَكِيليْن أو جنّ وَبَطَلّتِ الْوَكَالَةَ بِمُقْتَضَىئْ الْمَادَّةِ (1570١)؛‏ بناءً 
عَلَىْ ذَّلِكَ لَيْسَ لِلْآحَرٍ الْقِيامُ بالْوَكَالَةٍ (الْبَحْرُ). 

وَلَوْ كَانَا وَصِبَيْنِ قَمَاتَ أَحَدُهْمَاك لا يَتَصَرّفْ الْحَيٌّ إِلَّا بأمْرِ الْقَاضِي (تَكْمِلَة رَدَ 
الْمُحْتَارِ)» كَذَلِكَ لَيْسَ لِأَحَد الْوَكيليْن بقَبْض الْهبَة أو قَبْضِ الدَّيْن - قَبْضُهَا (رَدُ الْمُحْتَارِ)؛ 
56 > م ص ورك 5-0 ان 8 قن ا#وار اعم ةمدي اتركوان ار أ 
لِآن قصَد المُوكل مِنْ تؤكيل شَخْصَيْنِ - هو المَحَافظة على المُقبوض مِنْ قبل الوَكِيليْنِ» 
َمْحَافَظَة وَكِبلْنِ لَنْسَتْ كَمْحَافَظَة وَكيل وَاحدِ (الْبَخْرُ). 

وَمَعْنَى تَعْبيرٌ: (لَا يَسْتَطِيعْ التَصَدّفَ) هُنَا: هُوَ تَخَلَفٌ التَصَدٌ ف بالنظر إِلَى نَوْعِه. 

وَيَبْقَى هَذَا التَصَرْفٌ بَعْضًا مَوْقُوفًا عَلَْ إِجَارّةِ الَْكيل الْآحَرِ أو الْمْوَكلء كَمَا في 
الْأَمئِلَة الْآيَة: 

ع 21 ِِ 700 ررد كه 8 20 اع 3 م 

الْمتَال الْأَوّل: إِذَا بَاعَ أَحَدٌ الْوَكِيلين بالْبَيِع الْمَالَ وَحْدَه وَكَانَ الْوَكِيلُ الْآحَرُ حَاضِرًا 


عِنْدَ الْبَبْع» وَأَجَارٌَ هَذَا البيْمَ كَانَّ جائِرًا وَنَاِذَاه وَإِذَا كَانَ عَائِئا وَأَجَارَبَعْدَ ذَلِكَ عِنْدَ الإمَام 
أبِي يُوسُف وَكَمْ يَجْرْ عِنْدَ الإمَام الْأَعْظَمء كَذَّلِكَ إِذَابَاعَ أَحَدُ الَْكِبلَيْنِ ذَلِكَ الْمَالَ لِلْآحَرٍ 


ا يَجُورُ (الْبَحْرُ) وَلَوَْاعَ أَحَدُهُمَا مِنْ صَاحِبِهِ شَيْنَالَمْيَجُرْلِمَافي وَضَايًا (الْحَانِيّة): لو 
اع أَحَدُ الْوَصَِيْنِ شيا مِنَ الَِّكَة لِصَاحِبهه لا يَجُورُ عِنْدَ أي حَنيفَةَ وَمْحَمَدِ وَيَجُورُ عِذْدَ 
أبِي يُوسُف (تَكْوِلَةُ رَدٌ الْمُحْتَارِ). 

لوال الدَّنِي: لَوْ بَاعَ أَحَدُ وَكِيلي الْبَبْع دَلِكَ الْمَالَ لشَخْصٍ آحَرَء فَالظاهِرٌ 
اميم يَيْمُ فضُولِيٌ» فَإِذا أَجَارٌهُ الكل م2 وُجُووٍ قَرَائِظ الإجَارَة كان جَادرَاء أئذأ 
الرَابِعَ في شَرْح الْمَادَةِ .)١540(‏ 

الْمِثَالُ الذَّلِتُ: إذَا فض أَحَدُ وَكِيليٍ قَبْضٍ الدَيْنِ أو قَْضٍ الْهِبَةِ كَانَ مَوْقُوقًا عَلَى 
ِجَارةٍ الدَائْنِ وَالْمَوْهُوبٍ لَه انْظر الْمَسَْلَة الْمُعنوََة بعنوَانِ: (الْقَبْض الْفُضُولِيٌ) في شَرْح 
الْمَادِّ )١509(‏ (الْمَهْجَفَ رَدُ الْمُحْتَارِ بزِيَادةِ). 

وه هَدَا النََصَرْفُ بَعْضًا عَلَى الوكيل كما فِي الْأَميِلَةِ الآتِيّةِ: 

الِْتَالُ الْأوّلَ: ذا اشْترَئ أحَدُ وَكِيلّي الشَّرَاءِ بإضَائَة الْعقْدِ إلى تَفْسِهِ قلا يَنْقُدُ َذَا 


الْجرْء الثّالث / الكتَاب الحادي عَشْرَ: الوَكَانَة 2 


0 0 أ الموكل هَذَاءالكوة كها هر الذاهقة ريت العال الفسترق للْوَجيل 


الْمَِالَ التَانِي: إِذَا كَانَ ان لجار مَالٍ وَكِلَانٍ وَاسْتَأَجَرٌ أَحَدّهُمَا تَقَدَّ عَفَدُ الإِجَارَةٍ 

ا ا حر إل تر كله وَفَبَعَية الخد 
ت بَيَْهُمَا بِالتَحَاطِي إِجَارَةٌ مُبَِدََةٌ (الْهندِيةُ). 

0 هذا التَّصَرّفُ بَعْضا رَأْسا كما فِي الْأَمَثِلَة الآتِيّة: 

َال الْأوَلَ: إذَا بص أحَدُ وَكِيلَيٍ قَبْضٍ الدَيْنِ وَحْدَه وَتَلِفَ الْمَفيُوضٌ الْمَذْكُورٌ 
َل لجار مايرم مِنْ ديْنِ الْمُوكل (الْأَنِْروِيٌ زِيَادةوَالْبَْرُ). 

الْمِئَالُ التّاني: إِذَا وَكَلَ أَحَدٌ انَْيْنِ مَعَا بِاسْتِرْدَادِ عَيْنٍ الْعَارِيّةِ الْوَدِيعةٍ لِمَخْضُوب 
انر لي أذ لوكت وت في تي شين ل ا 

سُوَال: َلَيْسَ مِنَ الْوَاحِبٍ فِي هَذِهِ الْحَالٍ أَنْ بد يُضَمّنَ الْوَكِيلٌ الْقَابِصَ نِضْف الْمََبُوض؛ 
أن كلا من الوكين مَأمُودٌ بض النضْفٍ؟ 

الْجَوَابُ: إِنَّ كُلّ وَاحِدِ مِنَّ الْوَكِلَيْنِ مَأَمُورٌ بقَيْضٍ نِضْفِهٍ بإِذْذِ الوَكيل الْآَحَرٍ وَلَمْ 
0000-7 اا ْ 

لَكِنْ يُسْتدْنَى مِنْ صَابط: لَايْمْكِنْ لأَحَدٍ الْوَكِلَيْنِ التَصَرّفٌ وَحْدَهُ. ناي مَسَايْلَ: 

)١(‏ ذ في الْخْصُومَةٍ ة () فِي رَدٌ الوَدِيعَةٍ (©) رد الْعَارِيّةِ (؛) رَدٌ الْمَعْضُوبٍ (0) رَدَ 
5 قَايِدٍ (5) تَسْلِيم الِْبَةِ (1) قَضَاءِ الدَّيْنِ (8) فِي الطَّلاقٍ بعَيْرِ مَالِ 

في هله الْمَسَائلٍ الّمَازية أَحَدٍ الوَكِلَيْنٍ الْقِيَامُ بِالْوَكالَة. 

-١‏ إيضاح الخُصومَة: ذا وَكَلَ أَحَدٌ مما هُوَ مُبِيَنُ بِالْمُحَاكَمَةٍ وَالْمُخَاصَمَةِ. 
َإِدَحَدِهِمَا وَحْدَهُتَوَلّي الْمُخَاصَمَةٍ َالْمُحَاكمةٍَنُلِْ اَم َي لحر حي 
أنه لو خام صَمَ أَحَدٌالْوَكِيليْنِ مِنْ دون الْضِمَام رَأَي الْوَكيل الْحَرِء قا تَجُورُ. 

ا يل 1 نَهُ لا قَاء 
مِنْ حُضصُورٍ وَكِيلَيْنِ في مَجْلِسِ الْحَكم َإِنْ كَانَتِ الْخْصُومَةُ مُحْتَاجَةَ إلى الرَأي فلو 


"١‏ فَوانِينَ الشريعة الإسلامية انّتي كَانَتَ تَحَكُم بها الدولَة العثْمَانيَة 

د يات او كي لتساك ب قاادء يشرط تَكلْمَهما فقا وهدة 
العو لما كَانَتْ بَاعِنَةَ عَلَىْ تَشُوِيشٍ أَمْرِ الْمُحَاكَمَةٍ وَالشَّعَسِء يَعنِي عَلَى تَمَيّج الشّر 
َاْحَاهِمْ انين أذ مسَاعِدَ َل لِك كس تكَمهُمَا ما دكا (لبَشز قات ابن 
بِدِينَ عَلَيْه تَكْمِلَةُ وَدّ الْمُحْتَارِ)» أو ر يَشْتَرط تَكَلمَهُمَا عَلَىْ التَعَاقْ وَهَذَا لَيْسَ جَائرًا 
بَضا؛ نضَاه نهو سمح بَْد أن فهمَتٍ الْمَحْكَمَةُ مُحَاكمَة يله وَمُخَاصَمَةٌوَمَاِيُ الدَعْوَى 
كيل حو أن يَحَاكِمَ وَيخَاصِمَ لَأدّى ذَلِكَ إِلَى السّماح لوَكِيل ثَالثِ وَرَابع وَحَامِسِ» 
ا لِلاشْتِعَالٍ بمُخَاصَمَاتِ غَيْرِ مُتَتَاهِيَقَ أو يشرط شورئ بقويهما بنضا في 
مَجْلِس الْمُحَاكُمَة: وَهَذَا لا يَمْكِن؛ أن اْمُحَاقَطَةَ عَلَىْ مَهَابَةِ الْمَجْلِسٍ مَانِعةٌ للاسْتِشَارَة 
في مَجُلِسِ الْمْحَاكَمَةٌ ة (الْوَلْوَالِجِيةِ)) لكِنْ إِذَا كَانَ مَذَانٍ الْوَكِيلَانٍ ِالْخْصُومَةٍ وَكيلي: 
لققض النناتقت بافرونا فقن لمعن يهف دار رع الكل بالخصيرمة لطي 
الْمَحْكُوم بوه وَحَاكُمَ الاثَانٍ في هَذِهٍ الْمَضِيَّةِ بَعْدَ ذَلِكَ وَتَوَفَيَ أَحَدٌ الْوَكِلَيْنِ ٠‏ مْوَي 
الذي فِي قَيْدِ الحََاةِ أنْ يُقِيمَ الشّهُوة وَيَحْكُمَ ِمْوَكَلِهِ د ذَا تَبَتَ ل 
بتَسْلِيم الْمدَعَى وَالْمَحْكُوم به لِهَذَا الَْكيلء وَلكِنْ يُعيّنُ وَصِيٌّ لِْوَكيل الْمَُوَفْه ويس 
الى به لِلوكِيل الْحيّ مع وَصِيٍّ اميت (الْبَخ). 

الْمَسأَلَة اماج إل القركاء كعد د الْوَكِبلَيْنٍ الْمُحَاكَمَةُ مَعَ م اْضِمَام 4 الآحَرِ. 
هَل يرم أن ب يعبت فِي الْمُحَاكَمَةٍ أن الْوَكيل الْنِي حَصَرَ الْمَحْكَمَةَ قَدْ تَصَاوَرَ وَالْوَكِيل 
لزي حفر موادا 3ع انق الله واب ركلف تكن دلوت 

-١‏ إِيضَاح رد الوَدِيعَةٍ إلَخْ: إذَا كَانَ لِرَدَ لْوَِعَة وَغَيْرِهَا وَكِيلَانٍء َالْبَبا في تكن 

مسيم تسر وليك سه ا سدور 
فعا ول قالكا لكل رد الْعيْنِ. بَدَلَا مِنْ قَوْلِهَا: رَد الوَدِيعَةٍ. لَكَانَ أَوْلَى؛ لِأنّهُ 
لا مرق بين ره الود ل ل ا 

وَتَعبِيرٌ الرّدٌ فَكَمَا أنه لِلِاخْيِرَازِ عَنِ اسْيَرْدَادٍ الْعَيْنِ وَقَبْضٍ لهب فتَعْيرٌ قَضَاءِ الدَيْنٍ 
اخْيِرَارٌ عن اقْتِضَائه؛ لِأَنَهُ إذَا وَكَلَ أَحَدٌ ل ِاقْتِضَاءِ دَيْنٍ وَاسْتِيِقَائِه فَلَيْسَ الِأَحَدِهِمًا 


6 


خسن 
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وَحدَهُ أن َِضَ الدَيْنَ؛ لآ في تَؤْكيل الَْينِ في هَذَا غَوَضًا صَحِبِحًاء أن مُحَاقَظة الي 
خَيْرٌ مِنْ مُحَافَظَةٍ وَاحِدِء فَإذَا قَبِضَ أَحَدُهُمَا ضَِنَ كُلَه لِأنّهُ قَبَضَ بِغَيْرِ إذْنِ الْمَالِتِ 


قد رت الات اَي بخُصُوص تلم الوب في زح مائو (1409). 
انان دل قوس مالكل بيد رك عر انا يديك الذي نتيها ارين 
الوَكَالَةَ جَارٌ؛ِ لِآنّ اْموَكُلَ عَلَْ هَدَا التَفدِير قد كَانَ وَقْتَ التَؤْكِيل رَاضِيًا برأ كُلّ من 
الوَكِلَيْنِ وَحْدَه فلم يتعيْرْ هذا لضا (الدرة): ش 

الصورٌ التّلاثُ فِي تؤكيل شَخِْصِيّن: 

وَعَلَيِْ قَََكلُ السَّخْصَانِ عَلَىْ ثلاث صُوَ 

الغورة الأرر ١‏ زوق مان كك تور قف فى النقدةالأر ون قر الات 

الصَورَة اَي ينها على التاق قد صل دَلِكَ في ذه امقر 

لصُورَةٌ الله أن يوك الشوكل بزل يعد اعذكماالي ترما قل اشترئ: أحذ 

نووز زلا وتابيها 6 5 لمكا سانا ر َمَ الشّرَاهُ الأول للْمُوَكُلء ويَبْقَئ الشَّرَاء 
لني للركيل. داري من في ل ايك لقا لاطت اب 


ور ام 


كذ لو وك أحد قي علا قم كن ينوب عله اي وَبَاعَ | 
قم بع لجز يك نع الي لاتغا ولخ بم تابه بَاءَ ا 
مِنَ الْمُمْتَرِييْنِ ضف الْمَالٍ بِنِضْفٍ النَمَنِ؛ لِأنّهُ َيْسَ أؤلئ» 0 2 
الصَفَْة ولا تريح الاإدا كان في بد أعد الْمُشْترِينِ ن فَهُوَ لَهُ بترْجيح انيه لتك شِرَائِه؛ 
مَك مِنَ الَْبْضٍ دَلِيلٌ سَبْقٍ شِرَائِ (رَدُالْمُسَْارٍ). 
الْمَسْالة :لا يُمكِن لأَحَدٍ الْوَصِيَين أن يتَصَرّفَ بِالْوصَاَة فلو عَبّنَ أحَدٌ شَخْصَيْنٍ 
وَصِيَيّنَ فَلَيْسَ لِأَحَدِهِمًا أَنْ يَصَرّفَ وَحْدَهُ في الْخُصُوصَاتٍ التي جا وَصِيَيْنِ فيهًا عَلَىئ 
الْأصَحٌ» سَوَا هما كام وَاحدٍ أو عَبّنَ كلا مِنْهُمَا بكََام مُستقلُ؛ وَالْعَالُ أن لكل من 


ط_ 


0 فَوانِينَ الشريعة الإسلامية انّتي كَانَتَ تَحكُم بها الدولة الْعثْمَانِيَةُ 


وه 2 2 رعاو 3 وسابر َ 


لكين القن وَل كل مهم كام ميل الصو مُستقِلاء ولق مَأ الوَصِيَينِ 
يَكُوئَانٍ مِنْ وَفَاةِ الْمُوصِي أَرْصِيَاءَ مَعَاء ما حَكُمُ الْوَكَالة مينْْتُ بتفْسٍ التؤكيل (الْبَخْرٌ 
كةو الْمُحَْار)» وَيمَا الك توعد تفصيلةت فن اكات الْوَكَالَةِ لِلْحَمَوِيٌ شَرْح 


الْأَشْبَاِ فليْرَاجَعْ 
. ع 0 2 1 م رن وا 7 0 م 0 2 اه 0 :. ام 
المَسْألَة الثَاِئّة فى الوَدِيعَة: لَيْسَ لِأَحَدٍ الْمُسْتَوْدَعِينَ حِفظ كَل الْوَدِيعَةِ. انظر الْمَادَةَ 
ال 28790). 


المَسألة الرَامةُ في الْقضَاءِ: َس لِأحَدٍ الْحَاكِمَيْن اللَّذَيْن صا لِيَسْتَوِعَا دَعْوَىْ وَاحِدَةٌ 
- أن يَحْكُمَ بها وَحْدَهُ بَل يَحْكُمَانٍ بهَا مَعَاء انظ الْمَادَةَ (20807) لَيْسَ لِأَحَدٍ الْمُحَكمِينَ 
عقوي ان يفط وعد خرن الطلر الفادة 10811 

امال الحَايسَةٌ في الوَقٍْ: َْسَ لِأَحَدِ النَاظِرَيْنِ أن يتَصَرّفَ فِي أُمُورِ الْوَفْفٍ 1 
كه الْوَايِفْ بالذّاتِ أو الْحَاكِمُ اظِرَننِ لِوَقٍْ وَاجِدِء قَلَيْسَ لِأَحَدِهمَا وَحْدَهُ 
الصف لَرْ كَانَ كل مُِْمَا م؛ مَنْصُوًا قَاضِيٌ با د مَيَْمَرِدُ أَحَدُهُمَا بالنَصَرّفِ كَمَا في الْوَصِيَيْنِ 


(الْحَمَويُ في آخر الْوَكَالَة وَتكولةز المُحْتَاِ). 


اده :)١455(‏ بس يع ذل يأب ب و لان يكُونَ الموَكلٌ كذ ذه | 
ا بِذَلِكَ وَقَالٌ لَهُ: امل يَأيك. إذ للوَكِيلٍ حيددل حكة أن توكل عه وَنِي هذه الصورَةٍ ْ 


00 و 


يُون اي َكَل كيل وكيا لمك وَكَايَكُونُ وَكِبلًا ِذَِّكَ الوَكيلٍء حََى أنه لا ا 
ْمَل َكِب الاي يمرل اويل الأو أو وا 


َيْسَ لِمَنْ وُكُلٌ بخُْصُوصٍ أن يُوَكلَ أو يُوصِيَ 25 ركد به قَصْدَاء وَبِعِبَارَةٍ 
أخْرَئ: لَوْ وَكَلَ مَكَا يقد وَلَوِييَّ الْمُوكلُ النَّمَنَ لوَكبله. وَفِي عَامَةِ الروَيَاتِ لَايَجُورُ وإ 
0 ين التّمَنَ مَاكَمْ يُجِز الْمَالِكُ أو الْوَكِيلُ (تَكْمِلَة رَدُ دَالْمْحْتَار)؛ أن الْأَمْرَ الذي فُوّضَ إِلَى ذَلِكَ 
الشَخْص الِْيا مبالْخْصُوصٍ الْمَذْكُوِء ولس أن َكَل غَيْر ماقام به (الدَمُي لقاء). 


5-00 


وَالْمْوَكُلُ م وَإِنْ كَانَ رَاضِيًا ري الَكيل الْأَوّلِء قلا يُعَدُ رَاضِيًا ب بِرَأَيِ الْوَهِيل 


الْجُرْه الثّات/ الكتَابٌالْحَادي عَشَرَ الوَمَانَة 4ل 


لاني (الْبَْرُ) وَوَصِة الوكيل إِلَئْ آحَرَعِنْدَ لْمَوْتِ كَالتّؤْكيل (الْبَخْرُ). 

إِيضاحٌ القيُود: َ َ 

-١‏ في الْحُصُوص الَِّي وُكُلَ بو: للوَكيل أن يوك غَيرَهُبالْحقُوقٍ النَبَةِ لأخْله: 
عَم أن الْموَكلَ َو قَالَ لوَكيلد: لا َكل أحَدَا بِهَذِه الْحُقُوقٍ. فلا يعد قله هذا لو 
وَكَلَ الْوَكِيلُ مُوَكَلَهُبهَذِهِ الْحُقُوقٍ كَانَ صَحِيحًا (الْبَخْرُ)» إلا إذا بََ الْوَكيل بالْبيْع الْمَالَ 
مُوّجَلاه وَوَكَلَ آخَرَ ليْسَ بِأَمِينهِ بِالْقَنْضٍ مِنْ دُونِ أمْرِ وَكَبِصَ الْوَكِيلٌ الثاني كَمَنَ الْمَبيع 
ِنَ الْمُمْيرِي» وَتَلف بَند دَلِكَ في يد أو مات مهلا َكل عِنْدَ الإمام الأعْظَم 
تَضْدِينُ الْمَبيع لِلْوَكيل الْأَوّلٍ (هَامِشُ الْبَهْجَدَ هَامِشُ الْأْقِرْوِيٌ). َ َ 

؟- َضْدًا: ًا لَوْبَاءَ الكل الَانِيء أو الْفُضُوالُ الْأَجَبِيّ في حُضُور الْوكيل الْأَوّلِء 
الاق ا عاذ الول الث قار الر وق في حل أو قوري لزعلل 
الْمُوَكلء انْظْر الْمَادَهَ (00)؛ لِأنَّ مَقُصُودَ الْمُوَكُل حَصُولُ رَأَي الْوَكيل الْأَوّلِء وَفِي مَائيْنِ 
اوس ينك ل رار ونه مويه ركز حرق العكد ال الكل التاني 
الذي هُوَ الْعَاقِدُ «الْبَْرٌ). ا 

وَظَاهِرُ مَا في الْكِبَابٍ الامْيَِاء ِالْحَضْرَة مِنْ غَيْرِ تَوَقَفٍ عَلَىْ الإِجَارّق وَهَذَا قَولُ 
البَْضء وَالْعَامَةُ عَلَْ أنّهُ اد مِنْ إجَارَةِ الْوَكيل أي الْمُوَكلء وََنَّ حَضْرَة الْوَكيل الْأَوّلٍ 
لا كني وَالْمَطْلنُ ون الْعبَارات سكول عَلَْ الأخي ر(التذ) وَع و المفتعة لان توكيل 
الْوَكيل لما لَمْ يَصِحٌ الْتَحَقَ بالْعَدَمِ فَيكُونٌ الدَانِي فُضُولِيًا لايم بمْجَرّدٍ حَضْرَةٍ الْأوّلِ حَنَى 
لكين زر لمكا 3 


.4 
م 


ماع و 


4 


قَدْ صَوٌَرَ هَدَا بالبيِع؛ ِأنُّ َو اْترئ أَجْيٌ مَالَا وَأجَارَه الوكِيلُ» جَارَ وََا يَنُْذُ عَلَى 
2 1 


ات الى ا مو 86 سوه لاي مساك رتراس ص ممريمٌ الاك 
الموكل. انظرٌ شَرْحَ المَادَةِ »)١401(‏ فَإنْهِ ينفذ عَليّْهِ وَلا يتقف حتى يَجِدَ تفاذا (رَدْ 


04 
يا .لم 


الْمُحْتَارِ)» هَذَا إذَا لَمْ يْضِفَهُ إلى غَيْرِه فَإِنْ أَضَافَهُ تَوَقَف عَلَىْ إِجَارَته. 

وَهَذَا أَيِضًا إِذا لَمْ يكن الْمُمْتَري صَبيًا مَحْجُورًا عَلَيْهِ فيتَوَقَفْ؛ لِأَنَّهُلَمْ يَجِذْ نَقَاذًا عَلَى 
ره 5 شي راس 5 ار ع وا رز وله 2 54 سر لاس 0000© ع 
الْعَقَدِ (تَكْوكَة رَدَ الْمُحْتَارِ)» كَذَلِكَ لَوْ قَالَ لوَكيله: خذّ هَذِه الْمَرَسَ لِأَجْلِي. فَوَكلَ الْوَكِيل 


0 فَوانِينَ الشرِيعة الإسلاميّة التي كَانَتَ تَحَكُمِ يها الدولَة العثْمَانِيّةُ 
آحَرَبِشِرَائِهِ وَاشْثَرَاه كَانَ هَذَا اْمَرَسُ لِلْوَكيل الْأَوّلٍ (الْبَْمُ). 

َصوِيرُ المشاكةٍ بالْبيْم للاخيرَاذٍ عَنِ الْخْصُومَةِ في الْخُصُوصَاتٍ التي لَيْسَتْ مِنّ 
الْعَقَدِ كَقَضَاءِ ويك راد عَنِ الدَيْنِء وَالطَّلَاق؛ لِأَنَّ الْوَكِيل بِهَذه الْأَشَْاءِ َو وَكَلَ آخَرَ 
وَاشْتََلَ الْوَكِيلُ الثاني فِي حُصُورٍ الأَوّلٍ بِهَذِهِ الْخُصُوصَاتٍِء فَلَا يَصِح أَيِضًا (الدُرُ 
الْمُخْتَارُ»» متلا: لو وُكَلَ أَحَدٌ بإِبرَاءِ مَدِينهِء وَوَكَلَ الْوَكِيلٌ الْمَذْكُورُ وَكيلا آحَرٌ وَإِبرَاءُ 
الْمَدِينِ في حُصُورٍ الْوّكيل الْأَوّلِ فَلَايصِحٌ (الْبَخرُ تَكْوِلَة رد الْمُحْتَارِ). 

*- لا ينقد : أما إذَا أجَارَ الْمْوَكل هَذَا التَوْكِيلَ جَارٌ وَكَانَ الْوَكِيلٌ النَانِي وَكِيلَا للْمُوَكّل 
الأو وق كنع الضوزة يعد ويل الركل: الأول هذا فشو كا نذله هذا وذ زلين: 
0 صَمَّ التَؤكِيل به إِذَا بَاشَرَهُ الْمُضُولِيٌ ل (تَعْلِيقَاتُ ابن عَابدِينَ عَلَىْ الْبَحْرِ 
تَكْمِلَة رَدٌ الْمُخَْارِ). 

الْمَسْألَةٌ الأولى: إذَا أَذنَ المُوَكُلُ الْوَكيل بأنْ يُوَكْلَ غَيْرَه أو قَالَ لَهُ عَلَىْ التَفْرِيضٍ 


4 
م 


رَأَيِ: اعْمَل برَأيك. أو: اعْمَل مَا شِدْت. وَكَذَا لَوْقَالَ لَه اْمُوَكُلُ: ما صَنَعْتَ مِنْ عَيْءِ فَهُوَ 


وت > 


جَائرُ. قَنِي تَلْكَ الْأَْوَالٍ لِلوَكِيل أن يُوَكَلَ غَيْرَه؛ لأنّهُ كَانَ حِئيٍِ قَذْ أََِهُ بتؤكيل غَيْرِ 
صَرَاحَةَ وَفَوَصَهُ لوه عَلَىْ الإطلاق. فَلِْمُوَكّل الرّصَاءً بتَؤكيله آحَرَ (الْبَخرُ) وَلِأَنهُفَوَضَ 
الله الأمة يقايواة عاماه والتري] هذ خخشلة مواق أمَا الوكيل :الثاني هذا قلسن له أن 


9و 


يوكَلَ َالِنّ كن لَوْ وَكَلَ الْوَكيل غَيْرهُ بقَوْلٍ الْمُوَكل لَهُ عَلَىْ هَذَا الوَجِ: (اعْمَل بِرَأَيك). 


4 
4 


وَبَاعَ هَذَا الْوَكِيلٌ الَاني الْمَالَ للْوَكِيل الْأَوَّلِء فَلَا يَجُورُ (الْبَخْرُ). 
لو َكل لوكي انض آحر بالْقض يإذن مُكَل وت الوكيل الثاني وَأَعْطَة إلى 
الؤقئل انيتأ الكل الكاريع ختن إن الوقيل الأيّل لو اشتيلك مله المذكود 
رمه سياف وَلَايلرَءٌ الوَكيل الثاني الْظَر الْمَادَةَ )١570‏ وَشَرْحِهًا (عَلِيٌّ أَقَنْدِي). 
وَحََيِْ َلْوَكِيلٌ الَّذِي يُوَكَلَهُ الوَكِيلٌ بالإذْنِ وَالتَُّويضٍ - هُوَ وَكيل لِْمُوَكلء وََيْسَ وَكِيلًا 
للوَكيل حَتَّْ أنَّهُ لا يَْعَِلُ الْوكِيلٌ الَانِي ببُطَْانٍ وَكَالَة الْوَكيل الْأَوّلٍ بِعَزْله 2 001" 


الْجَرْء الات /الكتَاب الحادي عَشَرَ: الوكانَة 0/4 


| 


وَفَاتِهِ بِمَُقتَضَئ الْمَوَادٌ ١975١ ل055٠ ١‏ ). 

وَيَنْ لان أي الْوَكِيل. الْأوّلُ وَالثَاني بِمَوْتِ المُوَكلٍ الأول أما إذَا ١‏ عر لْوَكِيلٌ 
الْولُ الوَكِيل الَانِي ينظ قدا تكانَ الْموَكلٌ الأوَلُ قد قَال لَهُ: (اضبّحْ ما شِمْت) قَلَهُ عَزْلُ 
الوكين الَانِي؛ لِأنّهُ لَمًا فَوَضَ لَهُ صُنْعَهُ فَقَدْ رَضِيَ بِصُنْعِهِ وَعَزْلَهُ مِنْ صُنْعِهِ (الْبَخْرُ): 
كَذَلِكَ ك4 في مَذِهِ الصّورَة أَنْ يَعْزِلَ الْوَكِيلُ الْأَوَلُ الوَكيل النَاني. سَوَاءٌ كَانَ الْوَكِيلُ 
الْأَوّلُ حيًا أو كَانَ قَد تَوْفَيَ (تكلةٌ رَدَ الْمُحْتَارِ). ظ 

ِذَا قَالَ الْمْوَكُلٌ لوَكِيلهِ: (وَكَلْ فُلان). فَليْسَ للْوَكيل الأول عَْلُ دَلِكَ الْوَكيل؛ دن 
وَكَالَة الوكيل الْأوَّلٍ قَدِ لمَهَتْ مت بوبنا َي قدصاو من زان الوَكَال مت 
الْمَادَة 0150 الالقزوئ)ة كذ تر قال الْوَكِيلُ: اضْنَعْ ما شِدْت. وَوَكَلَ هَذَا الْوَكِيلُ 
لحو تقد تعن الفقياء يدينه عَزْلكُ وبَعْضْهُمْ بين خلاف ذَلِكَ (البَحرُ تَعْلِيقَاتُ 
ابْن عَابِدِينَ عَلَيْه تَكُوِلَة رد الْمُحْتَارِ). 

الْمَسَألة الَاية: لوكي بِقبْض الدَيْنِ أن يُوَكُل مين قيض َلَوْ بض الثاني لل ا 
المي ص 0 0 0 هبشن 0 -- 8 وا تَلفَ 0 موصن 

.+ لول يك في عتالد: لاصخ التريل: كل كنل كان لير اجو بن يزه 
عَلَى الْمَدِينِ (كملةر دَالْمْحْتَارِ). 

الْمَسْأَلَةُ الَالئةُ: لوكي يتفي ارك أذ يول برهم لهذا أ َلآ ؟ َم لِهَذًا 
بضَاء وَإِذَا أعْطئْ هَذَا الَْكِبلُ الَِّي ركه إل مُسْمَحََيَا جَارَء وَلَا يكن مَوقُوهًا على 
إجارة الموكل الأو (البَحر ” َكْولة رَدُ الْمُْمَارِ). 


ا 


الْمَسْألةُ الرَابِعَة: لَرْوَكَلَ الْوَكِيلُ الَْوّلُ الْوَكِيل الثَانِيَ وَقَدَرَلَهُ امن جار لأنَ الرَأيَ 
اع يشوس قي لتحي ع عل البلا 
متَلّا: 0 ا : بِعْهُ يكَذَا 


قن 22 لق لعن الوكبلزو بالق أذ ينم وخدة القال التو كل فتوة وك بم 
الْمْوَكلُ لَهُمَا النّمَنَ عَلَىْ ما ذُكرَ فِي شَرْح الْمَاكَة (1470) فَلَوْيَيّنَ لْوَكِيلٌ الول النّمَنَ 
للوَكبل الثَنِي» تََدَ تيْمُ الوكيل الثاني بِمُفْتَضَئْ هَذِو المشأكق يُحْتَاجُ إل الْقَرْقٍ بَيْنَّ 
المذااظيه وكف 3ه عند تقدير التقق ون التوكن لوكتلطرة أرقا شرل راءء 
فِي الزْيَادَةٍ وَاحيَارٍ الْمُشْتري) رذق هذه لتكان عرقي مُعْظَم الْأَمْرِ وَهُوَ لِتَقدِير في 
انمه كَُولُ: إا كم يد امكل له امن وه لوكي ليل الثاني ققد حَصَل 
عرض الخوكل» تبح عَفْدهُبؤيييه ون قَدََه لَه باع الثاني الدْمَنَ في عب كيل الأول 


لَمْ يَمْصْل عَرَض الْموَكلٍ الأوّلِ وَهْوَ حُصُولٌ رَأَيهِ في الزيادةٍ وَاخيَارٍ المُشْمَرِي 
(تَعْلِيقَاتُ ابن علفو قل امقر و1 الْمُحْتَارِ). 

الْمَسَائِلُ الْمُتَمْرّْعَةٍ عن الْفقَرَةٍ الأولى: 

أوَكا: لَووَكَلَ الْوَكِيل بِقَبض الدَيْن أَحَدًا بِعَبْض لَمْ يكن أيه بدُونِ إذْنِء فَإِذَا أَغطَئ 
الْمَدِينٌ الدَيْنَ لِهَدَا الوَكيل النَانِي يَنْظَرٌ: دا وَصَلَ الدَيْنُ الْمَفْبُوضٌ للْوَكيل الأول بَرئّ 
ديك إلا فل كذ علت العال فى يد الثاني كاد للتريع تشيية وللتاني الخو عن 
الْوكيل الْأَوَّلٍ (الْبَحْرٌ التَكْمِلَهُ). 

ياه لو وَكلَ خَيْرَهُ شر سَيْءِ معي وار الْوَكيلُ الذي دَلِكَ كان للرَكيل 
الْأوّلِء حَبَّ أن الْوَكِيلَ الْأَوَلَ لَوْ قَالَ لِلْوَكيل التَانِي: (اغْسَرِ الْمَالَ الْفلَانِيّ لِمُوَكلِي ثلان). 
َاََُْ الحَرُ بالإٍصَائةٍ إلى تفي فلا يَكُونُ مَوْقُواعََْ إجَارَة الْموَكلٍ الأول كن 

لعل ني لمات .و 


2 و24 و 07 م 
شِرَاءً فضُوليًا وَهُوَ ا يتَوَقف (البَخْرُ). 


ا 2 


ْ اده 4500 :)١‏ إِذَا شرطت الْأَجْرَة فى الْوَكَالةٍ وأوفاها الوكيل استحق الأجرة. وإن لم ١‏ 
ب :0 2 6 بره 2 و ع 00 نه كع به سمس 08 ١٠‏ 
تُشترط وَلَمْ يكن الوّكيل ين يَحْدْمْ الأَجْرَةٍ كَانَ متبرّعَاء ليس لَه أ 
يَسْتَحِق فِى الإجَارَةٍ الصحيحة الأجرّة المَسَمّىء وَفِى الفاسدة أجرٌ المثل» انظر المّادة 

.)055( 


3 
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يَتَمَرَعْ على هَّدِهِ المَسائل الآتِيّةِ: 

وا: لو َكل أل قري مَْلُومُونَ وكيلا لآل تَسوية أُُورِ قَرْيتِهمْوَمَصَالِحِهًا في 
مُقَابل حِنْطَةٍ وم شّعِيرِ مَعْلُومَيْ مِقْدَارِ النَمَنِ وَكَامَ الْوَكِيلُ بتَسْويَة الْمَصَالِح الْمَذْكُورَ 5 سل 
الْوَكِيلٌ الجر اْمُسمَى من اللي (الْقيخ). 

َانيًا: وكَلَ أَحَدّ وكيا عبض وَدبعيه الِّي عِنْدَ و فلانٍء وَشَرَط فِي مُقَابِلِهَا أَجْرَة 
جار ويَسْتَحِقٌ الْوَكِيلٌ الْأَجرَةإذا بض الْوَدِيعة. 

ثَالِمًا: لَوْ َكل أ 00 الْحُحَاكَمَة امام 00 0 1 0 


00 حََ م 5 َدكَاِدٌَ ا العا (401): 
0 إِذَا وَكُلَ أَحَدٌ د ل 
سْتَحَنٌ الُوَكيل الْأَجْرَ الْمُسَمّْء وَإذَا لَمْيَذْكْرْ وَْنَا معنا فلا نَجُو ذُ الإجَارَةٌ (الْوَلْوَالِجِية 
و ِل رَدٌ الْمُحْمَارِ). 
لاعن إناالع يشرط في الو الْوَكَالٍَ 
برعا وكيس له أن يَطلت جر ره 
تَشْبَرّط لَه لَه أَجْرَةٌ انْظر الْمَادَه (070). 


2 


له ود ونا 24 العاتاة 


2 


0 جْرَةَ وَلَمْ يكن لوَكيلُ مِمَنْ يَخْدُم الْدَجْرَةٍ كان 
تاإذاكان وكرايفثة الأخرو ياغ ار الملل ولول 


3 


7 فَوَانِينَ الشريعة الإسلامية التي كَانَتَ تَحَكُم بهًا الدولة العثْمانيَة 


إن الْوَكَالَةَ مع ا جَارِيةٌ في حصُوصَاتٍ 1 وَالِإسْتمْجَارِ وَالِعَارَقِ وَالِاسْيِعَارَة: 
َالرَهْنِ وَالْمَرْضء فَلَمْ بين ا َل بِينّتِ الْوَكَالَةَ الْبَْع» وَالشَّرَاءِ وَالْخْصُومَةٍ قَقَط 
كر اتاج انس ِلَيَهَاء وَكَثرَةٍ ما تَخْتّرِي عَلَيْه مِنّ الأخكام يل الْمُحْتَار)» وَقَدَ 
سه نل الْمَادَة .)١569(‏ 


| اله (1454): لم يون امكل ب به مَمْنُومَا عبن ممه قا الْوكَالةِ عل | ظ 


:َ 


| مُوحِب الْفِقَرَةِ الْأَخِيرَةٍ مِنَ المّدّ459(8١)‏ وَدَّلِكَ بأنْ ْنَ المَوَكُل جلْس مَايزِيدٌ أن | 
َشْترِي له وَإِنْ كان يجي أنوَاٌ ماو ايحي َانُاجذس فَقَط َل وم أن ين [ 


َه 


م سير عه ورد ه عاعه رس كُ 03 -”6مه ورمسصه | 


ْ نضا نَوْعَهُ أو كَمََهُ فَنْ لَمْ يييّنْ جِنْسَهُ أو بيه لَكِنْ كَانَتْ له أنوَاع ماه وَل عن ١‏ 


>ه سير عه 0 غَيْرَه 


وه أو تمن اتح الال إلا أن يُوَكّلَ تَوْكيلًا عَامًاء مَتَلَا: لو وَكُلَ أَحَدٌ 

بِقَولهِ: اش شر بي قرسا 121111 
ينَ جنْسهُ أن بَفولَ: حَرِيرٌ أو قياش قُطن. وَنوْعَهُ بقوله: ِنْدِي أذ شَامِي أو كَمَُ 
( بِقَولِه: عَلَْ أن يكُونَ الَوْبُ ينه كد فَِنْ لم يُيِنْ جِنْسَهُ أن قَالَ: 2 شْئَرِ لبي كاب أو 
ظ اه ار خرن بي َع اتح الوكالةُ وحن َو قلَ: اشتر ف ا ظ 


| أذ حَريرًا ه نْ أي جنْس وَتٍَْ كان َذَيِكَ مُمَوّضُ إِلَى رَأيك أنْتَ الْوَكَالَةَ عَا 


لوكي أن ري من أي وَجنْسٍ ضَاء. 


2 نَجَهَانَة فِي الْوَكالَةٍِ باعْتِبَارٍا لمُتَعَلَق عَلَى ة‎ ١ 
ع8‎ 


القِسْمْ الأوّل: تَكُونُ فِي الْمَعْقَودٍ عَلَيْه .ِيَعْنِي فِي الَمُ َمُشْتَرَى وَالْمَبِيع. 
الْقِسْمُ الثَاني: تَكُونُ فِي الْمَعْقُودِ به يَحْنِي ف فق الشددء 
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الْقِسْمُ الأول كَلاكَةَ أثواع. 

الع الْأوّل: الْجَهَالَة الْمَاحِسَةُ يَعْنِي جَهَالَة الْجِنْسِ. 

الوح الثاني: الْجَهَالةُ الْيسِيرَة يَعْنِي جَهَالة التوع. 

2 الئَالِثْ: الْجَهَالة الْمَْوَسَطَهُ يَعْنِي الْجَهَالَ الَبِي : ِل لعي وَالتوْع. 

وَالأصل فِي الْوَكالَةٍ بالشراء كما يَأْتِي: 

الوكَالة إكا أن مكون غاقة: أذ يكو المؤكل به 0 أي بالشّخْص عن قَالَ: هذا 
الشَّيْءٌ الْمُعيّنُ. أو يَكُونَ الْمُوَكَلُ به هوا جهالة ير اليل برا السَّاِ وَالْبَقَرِ 
وَالْحمَارِ وَالْبَغْل وَالْمَوَسِء رك في هَذْهِ الصّوّر تكرت شه وو انوع 
0 لِصِحَة التّؤكيل وَلَوالُمْ يُسَمُ م التَمَنَ؛ لَأنّ التوَكِيلَ لما كَانَ اسْيعَانَةٌ وَلَمَا كَانَ فِي 

م الْجَهَالَةٍ المينيزق فِمَا قو كاذه على التورسمة حَرَحٌ فَاشْيِرَاطُ ذَلِكَ فِي هَذَا 
الي واللى تدخ ريف مين وَعََج َال يشا كما مهلا ذَلِكَ جَليًا. 

وَإِذَا كَانَّ مَجْهُولًا جَهَالَةَ فَاحِسََةَ َه قا تَكُونُ هَلْه و الوَكالة صَِيحة ولو بي لمن 


كالتؤكيل فِي ا شيرَاءِ الشَوْبٍ وَالدَابَة. 


َكَمَا أن يُقْصَدُ من الْمَحْقُود عَلَيْه الْعَالِك 5م عمد ف الذاكة نضا أن كرون ذلك 
مُرَافِقَا لِلسّنَ وَالرّكُوبء وَيَخْتَلِفُ الْحِنْسٌ بِاغيمَارٍ هَذَا لْمرَافِق قَليْسَتٍِ الْوَكَالةُ جَائرَةَ مع 
جَهَالَةٍ الْجِنْسِ. 


َيَكُونُ مَجْهُولًا جَهَالَةَ متَوَسطَة فَإِذَا تَمّنَ الْمَريعَ أو وَصَمَهُ كَانْتِ الوَكَالَةٌ صَحِيِحَة؛ 
»م وَسَوَاهُ حصَّصٌ تَوْعَا لدَلِكَ الثمن أو لم يُخَصّضء 
وتأطرت هذا ار لاما نايت كال القر كل كال و قبل » ِشِرَاءِ قَضر أَوْ لُوْلُو؛ وَعَلَيِْ َو 
يّنَ الْمْوَكُلٌ كَمَنَ الْمَضْر الذي سَيَشْئرِي؛ أَو تَوْعَهُ أَوْ صِفَتَهُ كَانَتْ هَذْوِ الْجَهَالَُ مُلْحَمَة 
بجَهَالةِ الت وكَانَتْ هذه الوَكَالهُ صحِيحَة. 

لكِنْ إِذا لم بين الشّمَت؛ أو الصَمَة مَعْ كُوْنِه مَجْهُولًا جَهَالَةَ مُتَوَسّطَةَ كَانَتْ هَذْهِ 
اْجَهَالَه مُلْحَمَةَ بجَهَالَة الْجنْس قا نصِحٌ الْوَكَالَة فَكَانَ جِنْسَا وَاحِدَا مِنْ وَجِْ دُونَ وَجْدِ 


خرن فَوانِينَ الشريعة الإسلامية انّتي كَانَتَ تَحَكُم بها الوه الْعثْمانِيَة 
لكيه بالْجنْس الْوَاحِدٍ عِنْدَ بََانِ النَّمَنِ أو الصّمَةِ وَالْجِنْسٍ الْمُخْتََفٍ إذَا لم يييّنْ 
ل ل ل ا 
يرم أن يُكونَ الْمُوَكل ب ا بِحَيْتْ ايكون إبناء الوكالة ابلا عَلَىْ خُكم لمر 
الأخيرة هن ماد (559١)؛‏ لِنّ مُكل به إدا لم يكن لوم يميم عَلي أ يَصِدَعَ و 
مُوَكلهِ. وَيَقُومَ بِالْمُوَكل ب به وَقَولَهُ هنا : المُوكل ب به اخْيرَارٌ عَنٍ لمن كَمَا سَيُوَضَحُ ذَلِكَ قَرِيًا. 
استيفاء: لا يَشْتَرَط بِيَانُ جْس وَنَوْع المُوَكلٍ به في الْمُضَارَبَةِ وَالْبِضَاعَةٍ وَسَائِرٍ 
الشَّرِكَاتِء الْظَر الْمَادَهَ (6 0) لِأنَّ اْمَفُصُودَ فِيهًا هُوَ اكْتِسَابٌ الْمَالِيَّ ما الَْجْنَاسٌ وَالْأَنوَاعٌ 
َهُمَا مُتَسَاوِيَانٍ في الاغْبَار الْمَالِيٌ (التَكوِلَة)؛ وَعَلَيِْ لَوْ قَالَ َب الْمَالٍ لآحَرَ: خذّ هَذَا الْمبْلَعْ 
ضَاعَةَ أو مُضَارَبَة وَاشْمَر به شَّينا. صَحّ (لْوَْوَاِجية)» وَلِذَِكَ عَلَى الْمُوَكُلٍ أَنيينَ ويل 


وات لول الاي التوادى بف البق ناا تن انراد فيز 
لو لما ؛ زاكر ركل اكد كر ار 0 0 إِلَيْهِ 
بكَذَا وِرْمَمَاء قلا تَصِحُ؛ لِأَنَ الْعَمَاسَ جَامِعٌ لِأَجْنَاسٍ م ب ادو وَالْقَازْمِرٍ (وَهُوَ 
ججوخ رَقِيقٌ سمي باشم صَائة) وكا قائل ذللق» وق الذاقة لغة؛ يسمل كل يوان 
يَنْشِي عَلَىْ الْأَرْضء وَعُرْقَا: الْمَرَسُ وَالْبَغْلُ وَالْحِمَارُ ويَعُودُ مَا يَشْبَرِيه الوَكيل يهَذَا 
التَؤْكيل إلَى نفْسِهِ. 

ا 0 7 الجن لوي لس الجن ومطاع ا 0 
0 ل ا 
ما يَشْتَرَيه وَيبّنَ كَمَنَهُ أو بين جِنسَة َكَانَ تسمه أَْوَاعٌ متََايرَةٌوكمْ يي نوْعَهُ قلا صصح 
الْوَكَالهُ بي هي الخهالة بالفوكر بو وهر الفدم الال ون عزو الوتر تون المشرة ة الانيَة 
لِهَذِهِ الْمَادَ وَالْقِسْمُ النَّنِي مِنْهَا مِنَّ الْفِفْرَةِ التَلِئََ وَإِذا كَانَتِ الْوَكَالهُ بَاطِلَةَ عَلَىْ هذا 
الْوَجْوِ كَانَ مَا يَشْتَرِيه الْوَكِيلُ لِلْوَكيل تَفْسِهِ. انْظر الْمَادَةَ )١15170(‏ وَشَرْحَهَا؛ وَعَلَيْهِ َو قَالَ 


الجِرْء الثّالث/ الكتاب الحادي عَشَرَ الوَكانَة 0/44 
عن كه تراه كك مول يُضَاء كَانَ سين وكائك الأرمك للذكيل. 
0 التَكْمِلَة ابن عَابدِينَ عَلَىْ الْبَحْرِ الطّحْطَاوِيٌ) إلا إذَا وَكُلَهُ الْمْوَكُل وَكَالَةَ عَامَة 
نيول له رن أي جنْس وَلوع. مح غرنا رذكره اصرف ف الوَكيل لِْمُوكَل أَيِضًا. 

ِثَالَ لِلْوَكَالَة الْعَامّة: يت الْوَكَالَةَ الْحَامَه فِقَرَة لكِنْ لَوْ قَالَ: ا؟ و يتقان 
ِيّاب... لخ وَنَصِح الْوَكَالَة الْعَامَة أيضًا بِصُورَةٍ أخوق قي قن قرب الماك »)١463(‏ 
وَيَنْقْدُتَصَوّفُ الوَكيل فِيهَا لِمُوَكَل يضاوَِن ل يكن الْموَكل يه َشُوما. 

مَكلُا: لَوْ قَالَ أَحَدٌ لِآخَرَ: وَكَلّْكَ وَكَالَةَ عَامَةٌ. وَاشْتَرَىْ الْوَكِيل لِمُوَكلهِ فَرَسَّاء تَقَدَ 
الحْدَاء علا موَكلك ولك يعال: الس ا 1 

لقال أحة لاح أ شْتَرِ لِي أَفْرَاسَا أَوْ بعَالَا أَوْ بَقَرًا. وَوَكَلَهُ بِدَلِكَه صَحْتِ 
الْوَكَاله وَلَوْ لم يبِيْنْ َمَتهَاه أو ا كَوْنَهَا ذُكُورًاء أَوْ إَِانَاه وَيَلْرَمُ أنْ يكُونَ وَضْفٌ 
الْمُوَكّلَ به مُوَافِقَالِحَالٍ الْمُوَكل. (رَد ذَالْمُحْنَا ر)» وَهَذَا مِتَالُ لِيََانِ الْجِمْسِ. 

َكَل أحد آخَرَ أن , يري له ماص يابء يرم أن ين ِْسَهُ يحي قُمَاس حير أو 
لاتر اع ا رار هِنْدِي أَوْ شَاىٌ. دا كان لحن أنْوَاعٌ مُحَايرَةبَضْهَا َْضَاء 
أو تَمَنَهُ بقَوْلِ: أن تكُونَ حَاصّة ذا د َرَاهِم. وَإلَُ هُنا مال لِْفِفرَةٍ التي مِنْ هَذْو الْمَادةِ 

وَإِذالَمْ يُيِنْ جِنْسَه بن قالَ: افْسَرِ بي دَابة. بدَلَا مِنَ: اشْمَرِ ِي فَرَسَا. وَداشْمَرِ ِي قُمَاشًا. 
دلا ين ا لا تح لوَكلة ولي لمن حت وَلْ لم كن اوكيل. وَإِلَى هنا مِثَالُ 
للْقِسْم الْأوّلِ مِنَّ الْففرَِ الرّابَِةِ بهَِهِ الْمَاكةِوَالْجنْس عِنْدَ الْفمَهَاء مُوَ المفول على كنيرين 
مُخِْينَ في الأخكَام ولا مَك أن ادي في الي كل ما يب على الأْض» تَشْمَلُ 
مُكَل وَالطَاِرَ وَتَحِس الْمينِ ونس السُوْرِ وما فيه الَكَاهُوَمايَِلَ َه إلى غير لِك 
وَفِي الْعْرْفٍ ذَوَاتَ الع وَهُوَ قَرِيبٌ مِنْهُ وَإِذَا جَرَى الْعْرْفٌ عَلَىَ غَيْرِ ذَلِكَ ا أن 
المَُكَلُم ينعد المُتَعَارَف يده فَالْمَدَنِيُ إِذَا قَالّ: وَكُلْتُك بشِرَاءِ دَابَةِ. لا يَقَصِد مِنْهًَا إل 
الْحِمَارَ فَهُوَ كَمَا لَوْ سَمَّاهٌ في بَعْضٍ الْجهّاتِ يُرِيدُونَ بِالْحيَوَانِ الْحِمَاِ وََا يَعْرِفُونَ 


1 فَوَانِينَ الشريعة الإسلامية انّتي كَانَتَ تَحَكُم بها الدولَةُ الْعثْمَانِيَة 


رمو 6و بيه سو 


لِلْحَيَوَانٍ مَعْنَىْ سوَاهُ (تكْملَة رَدٌ اْمُختَارِ)» أوْ قَالَ: اشْمَرِ حريرًا. وَلَمْ بين تَمَنَهُ أو تَوْعَهُ 
لا نصح كاه وهَذاأِضًا مال قم الي م ل ل 
ا 4 ب واد أَقْمِسَةٌ 
نصِح الْوَكَالَة أَيْضًا عَلَى الصُورَتيْن؛ أن الفعاش يطل على أَجْنّاسٍ مُخْتَلفَقَ 
وَبِمَا اا كَثِيرَةٌ مِنَّ الْأَقَِنَّةٍ مُتَحِدَةٌ في فِي الثّمَنِ قلا تَرُولُ جَهَالَة الْجِنْسِ 
عشي تَسْمِية امن وَعَلَيْهِ لا يَكُونُ الوَكِيل مه مُمَترَاعَلَىْ تَحْصِيل مَفْصُود مُوَكَلِهِ (الوَلوَالِجية). 
كيذ لوقك لمر ِي قُمَاشَ ؟ ثوب» أو حَرير؛ أو َبَةَ من أيّ جنْسٍ وَتَوْع كَانَ فَدَلِتَ 
ممَوَضٌ لِرَأيك. نت وَكَلة حا نوكيل َي ين أي َع وَجذْس شاه (لهذيي. 
0 أنّهُ إذَا ذَكَرَ التيّابٌ وَتَحْوَهَا من أَلْمَاظٍ الْعْمُوم يَصِحّ النَفُوِيض إِلَى الَكيل» ؛ بخِلّافٍ 
َب أذ واب لا يَطْهَرْ اوم فيا مص َاِعًا في جيه ماح الْجَهَكةِ لا يَصِحُ؛ 
(تَكْهِلَهُ رَدَ الْمُخْتَارِ)» كَذَلِكَ لَوْ أَعطَى أَحَدٌ آخَرَ عَشْرَةَ ذَهََاتِ وَقَالَ: اهْسَرِ لِي يها مَا تراه 
وَتَحْتَادةُ كَانَتِ الوَكَالَةُ صَحِبِحَة؛ لأ مَا يُؤْحَذَيَكُونُ مَعْلُومًا باختيار الَكيل. (الْوَلْوَالِجية). 
الو اراي الجكانة لين المقدروو روز لي ا انارت العا 
لتؤكيل» حَتَى أنَهُ لو وَكلَ أَحَدٌ آحَر ب ع ماله الْمُعيِء وَكَمْ من لَهُ تَمنَاه تصِح الْوَكَالَ 
10 َيْعُ الوكيل َالنّمَنِ الْنِي أَرَاد؛ كن الْمْرَادَ ِالْمَعْقُودٍ به اكْتِسَابُ الْمَالِيَقَ وَجمِيعْ 
اناس مُتسَاٍ ماري في || العالة (تكيلة ر د الْمُخْتَارِ ابْنُ عَابدِينَ ان عَابدِينَ عَلَى الْبَحْرِ). 


| اكه :)١459(‏ َي جني باخيلاي الأضل أ تيدأ َكل قطن وي 
الكَنَّانِ محمِمَا الجنْسِ لاخيلاني أَصْلِهم » وَصُوفْ الشَّاةٍ وَجِلْدُمًا ُملَِا الجنْسِ بِحَشُب [ 
ا اخيَلَانِ الْمَقِصِد؛ أن مَْصدَنَ اْجلدٍ أل الجرابء وين الصّوف آَل الخُصُوصَاتٍ ا 
المُغَارَةَِِّكَ» تيج الْحُيُوط وَالْأَِطَةٍ وم أَْبَة ه لِك وَجُوحٌ الإفرنج ححلِفُ الجنس | 
( مَعٌ جوخ وحنب الخلا الصَنْمَق الصَْمَ مع كن كله مَْمُولَامنَالضُوفٍ. ْ 


يحتف الع باختلانٍ الْأضل أو الْمَقَصِد أو الصَّفَةَ ألما وَعَلَيه 0 اختلافٌ 


الْجَْء الثّالث / الكتابالحادي مَشَرَ: الوكانَة 1م 


لجنس عَلَن كَكامة أزجو: 
وله : باختلافٍ الأضلء مثا متلا بْزْ الْقَطْنِ وي الكان # مُخْتَلِقَا الْجِنْسِ لإختلافٍ 
انه َكذيَئِك بناايلان الأضل تا رن لوف فر كغر 
الْمَمزِوَلَسْمْالثَْرِ وَلكَرُوفِ وَالْمَعِْ وَل الذَّل (َِدْحتينٍ: أزذا لسر وخل لوقي 
وَكَدَّلِكَ الْصَدِيدُ وَالدَضَاضل الأيمن (الْقَصْديرُ) وَالنّيَك1' مُخْتَلِقهُ الجنس.. . 0 
َانِيه]ا: باللافٍ الْمَقْصِبِ وَصُوفٌ الشَّاةٍ مُخْتَلِفَ عَنْ جِلْدِمًا جِنْسًا لاتلافٍ 
الْمَقْصِدِ؛ لِأَنّ الْمَقْصِدَ مِنَ الْجِلْدِ أَعْمَالُ الْجِرَابٍ وَمِنَّ الصُوفٍ أَعْمَالُ الْخْصُوصَاتٍ 


الْمعَايرةُ لِدَيِكَ كَصُنْعْ الْحَيُوطٍ و ا نَسْج الْبْسْطِء كَدَيِكَ صُوفٌ الْحَرُوفٍ وَشَعْرٌ الْمَعِْ 


مُخْتَلِقًا الْجِدْس لاخيلان الْمَقَصِدِ؛ أن قله ون رنشروف قا تمي الخد 
كلكا لما ركه ل رد لقو قي ال واد ؛ لِأنَهُ لا اختلاف فِي الْمَقَصِدٍ 


(الدّرُ الْمُخْتَاُ رَدُ الْمُحْتَارِ). 

كَالثه)]: باختلافٍ الصَنْعَة وخ اوأر مُخَْلِفف الْجِدْسِ مَعَ 0 الرُوم بِحَسْبٍ 
اختلافٍ الصَّنْعَقَ مَمَ كَوْنٍ كل مِْهُمَا : مَمْمُولَا مِنَ الضف 

كَذَلَكَ نهد الوا مُخْتَلِفَةَ الجنْسِ وَلَوْ صّنِعَتْ مِنْ جِنْس مَعْدِنٍ وَاحِدٍ كَمَا هو 
لكر 1 وق زرح عه قو يقري له عونا يكن اق 


نأي مجوخ؟ هَل ص 1 الإفرلج أ أ اش جرع الزوم؟ 


| الَدَةَ :)١4070(‏ إِذا َالَف كيل ذ فِي الْجنسء ٠‏ يعني : 12 ل الْموكلُ: ره 


الجنس القلاني. وَاشْتَرَى كيل من عبر لايحونُ افد في > حَق المُوَكلِء وَإِنْ كَانتْ ا 


0 


| نَائِدةُ النَّيْءِ الَذِي اشْتَرَاهُ ريك يَْنِي يَبقَى الل الَذِي اشْتَرَاه الْوَكِيلٌ لَه وَلَا يحون 


٠‏ الصَابط الوَل: لب للوكيل بار كاله في الْجِْس» إن قعل ايند في حي 


)١(‏ والشبه هي معدن مركب من (النحاس والتوتيا) وتصنع منه الكوانين الصفر. 


م فَوَانِينُ الشّريعَة الإسلاميّة انّتي كَانَتَ تَحَكُم بهًا الدولة الْعثمَانِيَةُ 
موكله. 

الضَّابط الثّني: نم يكنب ا الوَكيل نَافِذَا عَلَى مُوَكُلهِ في أي وَفْتِ فَهُوَ نَافِذٌ عَلَى 
الوكيلء وَلَوْ أَجَارَ الم ل لايَكُونُ الْمُشرَى للْموَكَل وَلَْ جار بد ذلِكَ (التقِيخ)؛ أن 
الإجَارَةٌ لحن الْحُقُودَ الْمَوْقُوفَة عَلَىْ ما هُوَ مَذُكُورٌ في شَرْح الْمَادّة :)١408(‏ ولس 
الْعقُود النَاِدَة. ما كَمْ يكن الْوَكِيلُ صَيئًا لا تَُودُ إِلْهِ حُقُوقٌ الْعقدء وَيَكُونٌ الشْرَاءُ حيكذ 
مَوْقُوفًا. انْظر الْمَادَهَ 15040) وَشَرْحَهًا. ٠‏ 

وَعَلَيْهِ إذَا َالَف الْوَكِيل بِالشّرَاءِ موَكَلَهُ في الْجِنْسِء يَنني لو كَلَ الموكل: 50-0 
الْجنْسٍ الْمُلَاني. انك الرعل ا عي خرن او يمرل وذ َك 
قَائَدَةٌ الشَّيْءِ الذي اه لها أي لذ كما لوطل لعجاف 1 يكو مَو فوا عل إكازة 
الْمُوَكلِ يعني َك يقن الصال الدىئ ]شد ال الول عَييهُ ولا بكرن 4 مُشْترَى للْمُوَكلِ. 

َذَيكَلَرْ قل الموكلٌ: اشْئَرِ لَحْمّاء فَاشْعَرَء ف لوقل تنما أز قَالَ الْمْوَكُل: اشر 
لْية. فَاشَْرَ الْوكِيلُ ماه كا يد في حَقٌ امول كدِكَ باس قو قال اشر بي 
تنشهاء فاشترى له اليه دكا يقد في حَنٌّالْمُوَكُل (الْهنِْيّة). 

مكالمة الوكالة بالشراء: ١‏ 

باحر لوول بالحرار سن العا قزر اانا في حَنَّ الْمُوَكل في 
وَفْتِ فَهُوََفِذَ علَى الْوكيل» كيل باع ون كناف في كل وفْتٍ َه موف 
َلى إجارة امو علي لَْأجرَ وك م وود الشّرُوط اي في اماد 0000 عن 
وَإِلّا قلا ور وَيَبْقَى الْمَر بيع مِلكًا للْمُوَكَل كَمَا كان (رَدْ الْمُحْتَانِ الْأنقِرْوِيُ» الطَّحْطَاوِيٌ). 
يك مضع هذا يط في تأر التتاير في زج 014800 


21 


2 
7 


اده (21471: لو قَالَ الْمُوَكّل: اشر لي كَبْسًا. واد شترَئ الؤكيل تَنْحَة لا بكو أ 


الشَرَاهنَافِذَا في حَقَ الْمُوَكلِ» وََكُون الَْجَة لوَكيلٍ. 


6 


َو قا ل الموَكل: اولي ا وات الْوَكيل مج ايكون افا في حي 


الجز ءاثالث / الْكتَاب الحادي عشر: الوكانة م 


الْموَكلٍ وَلَوْ أَجَارٌء وَتَكُونْ النَّْجَةُ للوَكيل كَدَ لِك لو 


قَالَ 
جَذْي قلا ينقد في عن الْمُوَكلء كما أنه ل َلَ: اشر بي خلا دكرًا. اشير عله 


1 ' َديَفْلةً أذ 
بالْمكس» ؛ قلا ينف 

كن لو َل المُوَكل: ا مْرِبَهْلَا. وَل يميد كوي دَكرًا أو أن مَلَهُ أن يَشْتريَ لَهُبَخْلًا 
أَزْ تكله بَغْلَهَ (الْهنْدِيّةُ). 


نا وَل الْمُوَكلُ: اشْمَر لبي هَدَا الْحَمَلٌ. فَاشْمرَاهُ لهُ الْوَكِيلُ بَعْدَ أنْ صَارَ حَرُوفَا 
يَكُونُ كد ا ,افر عا 0100 

الْقَرعٌ لَوْ وَكَلَ أَحَدٌّ آخَرَ عَلَْ أَنْ يَشْبَرِيَ لَهُ بِحَمْسَةٍ دَرَاهِمَ لَحْمّاء فَاشْتَرَى الْوَكبلُ 
ل قو زيش أذ رين قا ينابي عل النرر. (وََمَا كَانَ لحم الإبل في بادا غير 
متعَارَفٍ» ذا امْرَئ لَّسْمٌ إل كَانَ ا َهُ كُمَا هُوَ الْآتّي). 

وَفِي مذ الصُورَةِ لَو اشَْرَى الْوَكِيلٌ الشَاةَ الْمَسْلُوحَةَ كَانَافِذًا ني حَقَّ عَنَّ الْموَكلِء ما 


ل[ 


لَمْ يكن الْمُوَكُلُ قَدْ سَمَىئ 0 يلا وَهَذَا الشّرَاءُ ا يَنَْدُ في حَقٌّ الْمُوَكل. 
دكن الكل عَيبا عن َف يْصَرِفُ اليل إل التطبُوع والمشتويء لا إل 
لَِيدِوَلَْم الور وَالوحُوض وَالشّاَ حي أو اْمَْبُوحو عبر لمَسلوحةٍ حَو (البخل الْهنديّة). 


| اده (1477): لو قَالَ للوَكيل: اش شر لي الْمَرْصَهَ الفكاية. َك أشي عَلَ الْمَرْصَةٍ [ 


( ره 0 7 3 لسك / 


ا 
١‏ 
١‏ 
ا 
مسا 


- 00# ب دده 6ه 6 0 8ر0 

0 إذَا َك أذ نا لال ب يجوز نج لكل الحا ل ار قر 
الْوَكَالَةٍ(الهِْدِية 

ع يا 1ك 


6 76 9 هه نا 6م عاو 2 01 0 1 ١‏ 
الْمَسْأَلَهَ الأول': لَرُ قَالَ الْعدة : افْسَرِ لي الْعَرْصَةً الْفَلانهَ وَأَنْشه 
ول ال علي 


رك سيو 


ا ابي يلوك أذ تر بد لِك بالكل الصا ؛ لِأنّهَا حِينَ التَوكِيلٍ 


م هَوَانِينَ الشريعة الإسلامية انّتي كَانَتَ تَحَكُم بها الدولة الْعثْمانِية 
كَانَتْ عَرْصَةَ قَصَارَتْ بَعْدَهُ دَارَا وَتَبَدَّلَ اسْمُهَء فَإِنِ اشْتَرَامَا قلا تنْقذٌ في حَقٌّ الْمْوَكل 
وَتَبْقَىْ لِلْوَكيل» الْظَر شَرْحَ الْمَادَتَيْنِ ١407(‏ و0/ا4١).‏ ش 

العناكة القزية: لو قال المركل :انكر لك أعزو الكزقن )زيند أن رضن في الكوفين 
الْمَذْكُورَةٍ أَشْجَارٌ وَأَصْبَحَتْ فِي حَالٍ بُسْنَانٍ وَكَرْمء قَلَيْسَ لِلْوَكِيل أَحْدُمَا بِالوَكَالة 
(الْهِنْيَه). 1 

الْمَسَأَلَةُ الثَالئةُ: لَوْ وَكَلَ أَحَدٌ آحَرَ قَائِلَا: ب طليع النّخْل الْفَلَانيٌ. أو: اشْرِ. فَصَارَ 
الطلِيعٌ بل الي وَالشَرَءِ مسرا أو طب أو مرا كانتٍ الْوَكَالَة َاطِلَة؛ أن الاسم قد مير 

لسار رك اعد درن راون بعل ادر سر الركالة ري الحم 
0 ع الْوَكَالَة في > حَقٌ الْبْسْرِ؛ لِأَنَهُ إذَا كَانَ الْبُمْرُ الرَطْبُ قَليلًا 

ين أو تََانَِ بق الْوَكَالَةٌ صَحِيِحَةَ فِي الْكُل» كَدَلِكَ لَوْوَقَمَ التَْكِيلٌ الي وَالشَّرَا 

قل كي علطت ا َم تبْقَى الْوَكَالَةٌ اسْتِحْسَانًا. 

مسأل الرَّابِعَة بعهُ: كز كال الموكل لوَِيل: ار الِب الْفَُانيّ. ليس لِلْوَكيلٍ شِرَاء 
ذَلِكَ الْعِنَبٍ بَعْدَ أن يُصْبِحَ ريا (الْهنْدِيّةُ). 

وَلَكِنْ لو قَال: اشْمَر لِيّ الدَّارَ الْفلازيّةً. فَشْيْدَ يدك تلك الذاة أذ أقيف لني خائط أ 
صُبِغَتْ مْوَي أن َشْترََاباْوَكَالةِ عل هنا احا 


0 


لم 2141770 ل قل المُوَكل: اش شتّر لي لبنًا. د رن 


لبن المَمرُوفٍ فِي لبد 

لَوْ كَالَ المُوَكل: اد لان ام سَمْنًا. وَلَمْ يَصَرّحَ بكو 
ا لي ل د قر اويا اي 
للد صرف إِليْهه وَادَا كَانَ لبن البَقرِ أو سَمْنّْهَا مَْرُوفًا صرف إِلَيْهه وَوَجَب عَلَىْ الْوَكيل أن 
تريس لتر هو رقي قرو الشووة أو ككف الزن زكر يكوا تون في ا ول 
بَنَ أنَانِء فلا يَنْمَعُ في عَقّ الْمُوَكلِء ما إذَا كَانَ لَبَنُ الشّياهِ وََبَنُ الْبَقَرِ مَعْرُوقَيْنِ مَعَا فَأَيُهُمَا 


كردا 


0 0 
0 


الْجَرْء الثّالث / الكتّاب الحادي عشَرَ: الْوكالَة 22 0 


حَدَ للْمْوَكل» انْظر الْمَادَهَ (40)» كَذَلِكَ لَوْ قَالَ الْمُوَكلٌ: اشْمَّرِ لي فَاكِهَة. 


20 0# 


ير قل 


وَلّمْ يَصَرّح ِكنم يَا أت تسل َل ' الْمَاكهَة التي باع ذ في الشوقٍء َالَو قل الْمُوَكل: 
عد ِنَم ما لِْوَكِيل أن لكت انا 


30008 
04 


| أنَالوعيئز 


اده (40/0 :)١‏ 00 ي اخ كن بلا هاوق 
ا مي فبى وَإلا الوَكَالة. 
هسه اه ْ 


١‏ لَرْوَكلَ أَحَدٌ آَرَ بِشِرَاء َال ذم عت رَالْحَيَ ىفن ده فيه» فَإِنَ 
كَانَتِ الْوَكَالَة صَحِبِحَة سَوَاءٌ أَكَانَ دَلِكَ الثّمَنُ قَدْ خصّصٌ بالدَّارِ يعْنِي إِذَا كَانَ 
الع ل اي م لَمْ يُخَصّصُء أَيْ إِذَا كَانَ نِي الإِمْكَانٍ 
يشير َي بهذا اومن لثمن أنْوَاَا من الذور. 

وَعَلَيْ َو قَالَ المَُكَلَ: اشْئرِ يي في الْحَيٍّ الْمَلَانيي دَارَا بعَشْرَةٍ آلافِ دِرْهَم. فَاشْتَرَىئ 
الوَكِيل دَارَابِتَمَايَة آللافي فَإِنْ كَاَتْ قِمَةُ الدَّارِ ألْفَ دِرْهَم تَقَدَ ني حَقٌّ الْمُوَكلٍ ولا في 
حَقَّ الْوَكيل» اللي راان ررك ااا لبت 6 | 
وَإِذَا ا الحَيّ وَالنَمَنَ كك , كك عَلَىْ مَا هُوَ مين في الْهِدَايَة وَيبْقَى 
المتترى للْوَكِيل انظ عاك 450 )١‏ و شَرْحَها؛ لِأَنَّهُ لَمّا كَانَتِ الدَارٌ ال تحتف ايلام 
فاحضًا باختلافٍ الْأَغْرَاضٍ وَالجِيرَانٍ وَالْمَرَافِقٍ وَالبْلْدَانِء وَيُوجَدُ في كُل حي دَارٌ ِهَدَا 
الشْمَنِ وَعَا ل مين هذَه الأشياة تَعَدوَد عن الْوَكِيل امال أَمْرِ الْمُوَكلِ وَإلَذَّاقٌ أيضًا م 
الْجِمْسِ وَالتوع؛ نا تَخْتَلفُْ بقل ة الْمَرَافِقٍ وَكَتْرَتَهَا فإ بَيّنَ اشن يح بِجَهَالَةٍ الع 
برك 8 لحن جه المي وَعَلَىْ تَقْرِيرِ الْمتَأَحَرِينَ ُشْتَرَطُ يان ْمَل أنه 


نْ فَعَلَ 
في 


4 
04 
- 
3 


45م فَوَانِينَ الشريعة الإسلامية التي كَانَتَ تَحَكُم بها الدولة العثمانِية 
ب تسري.ي و 00 27 ان 90 ركه 2000 وورضع ووه م 
تختلف باختلاني المَحَالَ (تكملة رَدّ الْمُحْتَار)» مَثَلَا: لو قَالَ الْمْوَكل: خذّ لِى ذَارَا بمائَة 
أ م ب و +8 سا عد 


08 


وَعِنْدَ ريق الْآحَرَ مِنَ الْمَْهَاءِ أن الْوَكَالَةَ صَحِيحَةٌ أيْضَاء وَلَوْ لَمْ يُيَيّنْ مَحَلَّةَ الذَار 
نك اقلة الرى يكرد فبدالقوةل 1ل يرن أذ الكل مذ قلت يرل المكاة: ركل 
بشِرَاءِ دار ببلّح فَاشْتَرَى حَارِجَهَاء إِنْ كَانَ المُوَكُلُ مِنْ أهل الْبَكدِ لا يَجُونُ وَإِنْ كَانَ مِنْ 
أمل الك تاق جا لع ١‏ 


ا 
ورطله | 


أ 2 7 2 ار مين فير َ. 7 55 م قرم 2 - م ا 
[ ا لو وَكَلَ أحَدٌ آخر أَنْ يَْيرِي لُؤْلوَةٌ أو يَاقُومَة حَمْرَات يَلْرَمُ أن بين 
ا بع 


0 


0 تَمََهَا فا نَصِحّ الوكاكك 0 اللْْلوَةٌ 8 0 الول 20 د 


م سير 


الْهنِديّة. 


0 اَذَه (/ا/ا؟ :)١‏ ميا مدا امول به في امات أذ كمه مل وْوَكلَ د 


١‏ آخَرَ لِيَشتَرِيَ لَهُ جنْطة يَلْرَمُ أنْ بين معدَارَ كيْلَِا أو كَمنََا بمَوْلِه: ِكَذَا دَرَاهِم. 12 فلا 


يَْرّمُ بان مِقْدَارٍ به به في فى الْمقَددَات”" أ نَمَنِهء أَيْ بَيَانْ أَحَدِهِمَاء فَإِذا بيّنَ 
لمنذاة تقذ ني لاله وار كز تت اللقروا كك آنه لزي الج ليذ 4 
كن الجمدار (تكيلة رَدٌ الْمْحْتَارِ). 
21 هه عر رم عا عون بير - 21 قا © ند و2 5 ترط ل اناسع و ماقا د ون و اح ل 8 
مُثلا: لَوْ وَكل أحد آخر لِيَشْتَرِيَ لَه جنطة. يَلَرَمُ أن يبِينَ مِقَدَارَ كيلهَا أو تمَيِهَا بقوله: 
بِكَذَا دَرَاهِمَ. وَإِلَا فلا نَصِح الْوَكَالَهُ فإ بيّنَ كَانَتِ 0 الْبَئَدُ الذي 


0 6 


يَكُونْ الْمُوَكَلَ فِيهء وَإِذَا كَانَ الوكيل يرد د أَنْ يَشْتَرِيَ حِنْطَةً لم أن يَنَْيَهَا ف البلد الذئ 


الجزء الثَّاتَ / الكتّاب الحادي ع عشر: الوكانة نشكه 
ا ا وا ا ده 
يَكُونُ فبه الْمُوَكلُ (الطَّحْطَاويٌ). 

0 ان َيْدَا احتِرَازيًا؛ وَعَيه ذا بيّنَ الْمُوَكَلُ الْمِقْدَارَ وَالنَمَنَ مَعَا 


بأَنْ قَالَ: اشْئَرٍ كَذَا كَبْلَهَ حِنْطَةَ بِكَذَا دِرْمَمًا. تَصِحٌ الْوَكَالَةَ أَيضًا بِالأخرَىء وَيكُون 
المشكرئى التق 1ل فول لا 3 قي بأ ب ال الَّذِي عيَنَهُ مُوَكُلُكُ 
الْظر الْمَادَهَ »)١81079(‏ وَإِذَا بر لمر انها تَنْقَسِمُ فيه أَجْرَاءُ 0 كَالْمَكِيلاتِ 


الك لي نا ارورم ا إِذَا قَالَ: اه شت عَشْرَ أُوقِيّاتٍ 
الت يقي روكلا نون اليل اقلم رماوا متكي زلا ا 
جَمِيعُ الْمشَْرَ للْموَكل؛ لأن هدو الرياةة لما كانت تير تدز اتيك الوزن 
ول ا 
ما لَو ا شترى الْوكيلُ في هذه الصُورَةيزَادةٍ كي شرن أوقِيةِنَ الحم ِحَمْيينَ 
درهمًا. باغَِْارِ كُلّ أُوقِيّ حَمْسَةٍ درَاهمَ يَصِح عند الإمام في حل الْمُوَكلٍ يضف النمَِ؛ 
تنني َصِح في حدَ تحمس نوزم وَيكُوُ لبقي فوكيرء خلا لما ندا 
ارون بِذَلِكَ الْمَبْلَْ؛ لَه عل الْمَمُوَ يه ورا تان الممكل كا 2 
بِاشْيَرَاءٍ هذا الِْقَدَارِ كَانَ هَذَا الِْقَدَارُ ناذا في حَقٌّ المُوَكلٍ فَقَطء أمًا الزيَادةُ ما أنّهُ لم 
0 ليهات على اويل 
لأريةيبذكعئن نطنيه قلا يفوا مني عن الكل كذ جه ميد لأركيل؛ 
م سرود ب و ُو الوكيل شرا امول كد ات 


8 
357 


هئ شر ولَم يَحْصْل مَفْصُوة الْمُوكلٍ. 

ا لمات كالمكيل وَالْمَوْرُونِ وَالْمَْدُود مقاب التي 
قم فيا رانم َل جر امم يجري في اتويات 
َو قَالَ المُوَكل: اشر ؟ نوا من الحَرِيرٍ الشَّامِيٌ مان درهم. كَاسْترَئ الوكيل توبينَ 
مِنَّ الَْرِيرٍ الشَّاِيٌ الَّذِي يُسَاوِي كُلْ تَوْبٍ مِنْهمَا انه رهم معَا بان وزْهَمء ينقد وَاحدٌ 


4م انين الشرينة المي اتات ته با ادو اماي 


ِنْهُمَا في حَقٌّ الآير؛ لِأَنّ تَمَنَ كُلْ نَوْبٍ مَجْهُولٌ» وَإِنَمَا يُعْلَمُ بالْجَزْ جَزْرِ رٍ 

وَالنَخْمِينِ مَعَ أن الْمْرَجُحَ مَفْقُودٌ لَوْ وَكَلَ أَحَدٌ آَرَ باشْيرَاءِ نَوْبِء فَِنْ شبن لَه تَمَنالم 

يَلْرّم اكير الا ا لل لراك لقا ع له ريم لُ 

ثَمَنَا فَاشْتَرَى لَهُ تلْكَ الصّمَةَ بأَكَلّ مِنْ ذَلِكَ النَّمَنِ جار ذَِّكَ عَلَىْ الْآمِرِ (تكمِلَةٌ وَدَ 

لمخار» ال تر اوقل يف رك لل ل لكا الله هري ل 
نصِحٌ الوَكَالهُ وَعََيْتعْودُ الْحِنْطهالمُهْترَا إلى الْمُوَكلٍ (الْبَْرُ الطَحْطَاوٍ و 


:)١4107( 3‏ ا يلم بان وَضْفٍِ المُوَكّلٍ به بِقَوْلهِ متََا: أغلى .اوه أذ أذ" [ 

أَوْسَط. َلكِن رم أن يَكُونَ وَضفُ الْمُوكَلٍ ب مُوَافَِاحَالِ الْموَكلِ مََا: لو وَكَلَ | 
| الْمُكَارِي أَحَدًا باه شراءِ ا لك فلس لوكي أن ري بفرِينَ ف وزكم قرسا | 
[ جيب وَإِنِ اشتَرَى لا يَكُونُ ناهذا في حَقَ الْمُوَكُلِ يَعْنِي لا يَكُونٌ ذَلِكَ الْمَرَسُ | 
[ مُشتَرَى لِمُوَكلٍ ونا يق لِلوَكيلٍ. 

7 اانا بان وف المُوَكل بو يأل صِحَةٍ الوَكَالَ يمني جهَالُ كر 
لكك فنيةة للوكالة: أن الوعالة لكااكاقى افقعانة رفي علق اورم ولق اذ شْتِرَاط 
رصني يشمن الحَرَج» َقَدْ دَقَمّ ذَِكَء انْظْرِ الْمَادَهَ 10) <الْبَحْرُ)؛ وَيَكُونُ وَضْفٌ 
الْمُوَكلِ به 0 ِدَلَالَةٍ حَالٍ الْمُوَكَلِ وَكَذَا أيْ تَصِحٌ إدَا سَمّى توم الدب بن كَالَ: 
حِمَارًا. يَصِحَ يْصِحّ التؤكيل بِشِرَاءِ الْحِمَارِ وَإِنْ و سم اللمن؛ أن الس صَار مَعْلُومًا 
بالقية» نايت الْجَهَالةُ ني الْوَضصْفِء و َتصِحٌ الْوَكَالَة بدُونِ سمي النَمَنِء وَإِنْ كَانَتِ 
لكي لواغاره لذ كرب الكل تن عذا وكات في الوط وتيك امد 
مع أنِكَ َي مَُومًا حال امكل َل دَّالْمُحْمَارِ). 

مَتَلَا: ا يَلْرَمُ أن الرطفك بقَوَلِهِ: على الا ل وك إذا لم ين 
وَضْففَ الْمُوَكَل به ل لل د 
أن لْوَكَالَةَ ميد بحَالٍ المُوَكلٍ َكَالَة وَإذّا وْجِدَ دَلِيلُ التَفييدٍ نضا أَوْ دَلالَةَ تَخْرُحٌ مِنَ 


الجِزْه اثالث / الكتَابالْحَادي عَشَرَالوَكالَة 0 ظ 011 
الإطلاقِ وَتَجْرِي عَلَى التَقييدِ. انْظر الْمَادَهَ(1). 

مَتَلّا: لَوْ وَكَلَ الْمُكَارِي أَحَدًا ب بشِرَاءِ فَرَسٍ لَه َلَيْسَ لِلْوَكِيل أن يَشْترِي بعِشْرِينَ ألْفَ 
ِرْمَم فَرَسَا تَجْدِيا نامعل لما كاد مكار ارس الي ليواوم حل هل 
أَحَدَّهُ بِعِشْرِينَ ألا قلا يَنْفْذٌ يي > حَنٌّ الْمُوَكلِ يعني أن هَذَا القَرَسَ ايكون قن اشتري 
مول بل ينقو للْوَكِيلء وَكَذَا ابد كَدَلِكٌ لَوْ وَكَلَ مَنْ يَسْمِلُ عَلَىْ الْحُمْرٍ حِجَارةَ 

0 اقبي أَحَدَا ِيَشْترِيَ لَهُ حِمَارًاء فَلَيْسَ لَهُ أنْ يَشْتَرِيَ لَهُ حِمَارًا مِضريًا بأَرْبَعِينَ ياوا 
لا شو لامي حل .يكوك كك جا ول ا كرح لاة 01410 
(الْبَحْرٌ الهنْديّةُ). َ َ 


> ١ير‎ 


و 1 7 وا دكن أعابة 
حَنَّى قَالوا: إِنَّ الْقَاضِيَ إذَا يري له حمَاء صر إل ماكب وذ 


ب أو | الأو ين لا يَجُورُ حَلَْهِ (تكُمِلَة رَ ال الاين 
ابل اياف في الا هم من جعَلَهَا من هد ايل وَفِي الخد علا من 
المُتَوَسّطِء وَجَرَمَ به في الَْجَوْهَرَ رَةَ قَمَالَ: الْوَكَالَة بَاطلَةٌ وَمَا أ؟ يكل َيه (لبخز). 
للا مر لبي قَرَسَا. فَافْسرَى الْوَكِيلٌ مُهْرًا أَوْ قَرَسَا أَعْرَجَء فَلَا ينقد 
اله :)١4179(‏ إِذَا قيّدتِ الْوَكَالَة د لول اده نا : 
شِرَاوَه نَافِذَا في حَقَ الْمُوَكّلِ؛ وَيَبْعَىْ الل الَذِي اشْتَرَاه لَه 5-5 إذَا خََالَفَ لور 
ظ ادها أِيدُ في حَقٌّالْموَكلِ؛ امعد خالفة مط مَنلَا: َو كَالَ أَحَدٌّ: اشر لبي الذَّارَ 


| الفلايية ِمَشْرَةِ آلافٍ. وَاشْتَرَاهَا الَكيل بيك قلا يَكُونُ شِرَاوهُ نَافِدًا ِي حَقَ الْمُوَكلٍ | 
1 وََِى الذَارُ له َي ما ذا اشتَرَاهايأنقصَ؛ يكُونُ د سراما ْوَل َذِكَ لو قال: 0 
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> 


[ 3008 وَاشْترَى الكل تفده يق الال للوَكيلء وَأما لو َل الْمُوَكل: اشر تَقدَا. | 
شترَى الوكيل ننه يكُون قاقر شترَاه لِلمُوَكل. ظ 
إِذَا يدت الْوَكَالَة؛ فيس للوَكيل المَخَالَفةَ في ل عَم الاك الإطلاق وَفي ي الْقدْر 


١٠م‏ فَوَانِينُ الشّريعة الإسلاميّة التي كَانَتَ تَحَكُم بها الدولَة الْعثْمَانِيٌَ 
وَالْوَضِْ إِلَى شَرٌء سَوَاء أكَانَ ذَلِكَ الْعَقْدُ رَاجِمًا إلى الثَمَنِء أَمْ إلى الْمُشْتَرَى» وَقَدْ ذُكرَ 
فِي شَرْح الْمَادّةِ (21507): أن مَذِهِ الْمَادَه الي تَحْنُ في صَدَدِهَا قَرْعٌ من الْمَادة الْمَذْكُورَةء 
َإذ الت قلا تند سوافة فى عق القوكل» وييق العال الذي انكة لتفارعك إذا 
كَاتِ الْمُمَالمَةُ في الْجسء قلا يمد اداه فِي حَنٌ الْمْرَكُل وَإنْ كَانَ ميد في حَمّها 
وَيَبْعَْ الْمُشْتَرَى دور 

مَُسائْل مده متفرعة هين ها 

الْمَسَأَلَةٌ الأول : َرْ قَالَ الْمُوَكل: اشْئَرِ لي الشَّيْء الْفَلَانيٌ بِعَشْرَة ناير فَاشْتَرَىئ 
الْوَكِيلُ لَهُ لِك الشَّيْءَ برض قِيمَيه عَشْرَةٌ دانير فلا يَنْقُذُ في حَنٌّ المُوَكلٍ الإِجْمَاع 
كن ويل وَإِنِ اه ِدَرَاهِمَ ب 06 قلا يمد 0-5 الإمَامِ مُحَمدٍ مُحَمَّد 
الما كد في ح لمعل أْضاء وين مال يكيل (اهنيية» لد ُو عرض في 
الدَّرَاهِم (تَكَمِلَهُ ر 0 بخِلاف الْعْلَمَاءِ الآحَرِينَ َيَذْمَبُونَ إلى أنه ينْعْذُ في حَقٌ 
الْموَكلِ؛ أمَرهُ بأَنْ يَشْتَريَُ بِعَشْرَةِ دانير فَافَْرَاهُ بان ة دِرْهَمء قِيمنهًا مِثل الدَّناِي لَرِم 
امرك عدن فر كر يد دَالْمْحْتَار). 

الْمَسْأَلَةُ اتانيه لَيْسَ لِلْوَكيل بِقَبْضٍ الدَيْنِ أَنْ يَسْتَوْفِيَ الدَيْنَ بشِرَاءِ مَالٍ فِي مُقَابل 
اَن الْمَذْكُورِ أو بِخِلَافٍ جِنْس الدَيْن. انظ شَرْحَ الْمَادَةِ(1409). ْ 

الْمَسَأَلَةٌ الَالِكةُ: ذا أَجَرَ بِدَنَاذِيرَ الْوَكِيلُ بالإيجَارٍ ِيترَامِم, فَلَا يَصِح. 

الْمَسْألةُ ليم إِذَا صَالَحَ على لنت دِرْمَم دَهَبَا الْوَكِيلٌ والصاج عل لفن دِرْهَم؛ 
ا ينقد في > 5 حَقٌ المُوَكلٍ. 

سَُذْكَرُ ني شَرْح الْمَادةٍ(1609) الَفْصِيَاثُ الْمتَعلْقة بهذ الْمَسَائلِ. 

كِنْ إِذا حَالَتَ إلى ما هُوَ في حَنٌّ الْمُوَكل فِي الْقَذْرِ أو الْوَضْفيِ؛ فا يَصِيرٌ ذَلِكَ 


ٍِ 
أ 


لالم مقر ما 


الموَكل. 
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بك ل قال اد ا م هُوٌ مُضِرٌ) ؛ فلا ينهذ في حَقٌّ 


الجَرْء الثَّالتَ /الكتاب الحادي عَشَرَ: الْومَالَة 415 
أنْوَاعَ الماكالم السحّة: 
عو زح هي 8 جم 


الخلاصة صَهُ: الْمُحَالفَُ َه أنواع: 
1-المقالقة إن حبر الجلدق: 


-١‏ الْمُخَالفَة إلى شر ِي الْجِنْس. مذ الْمُحَالعَاتُ جَائرَة وَلَا يقل بهَاتَصَوُفَ 
الْمْحَالمَة إلى شَرٌ فِي الْقَدْر. الْوَكيل في حو عَنَّ المُوَكلٍ. 

- الْمُحَالْمٌَ إلى شَرٌّ في الْوَضْنبِ. 

ه- الْمُحَالفَة إلى حَيْر في الْقَذْر. وَعَانَانٍ الْمُحَالِمَانِ جَائرَنانِ وَيَنْقذ هما 
اوم بد تصَرْفْ الْوكيل في حَقٌ الْموَكل. 


ل شور الأول إِذَا َك الموكل: اشر َرِ ِي هذا الْمَالَ + يَعْشرة تانر فَاشتواة 
الوكيل يكماِينَ وزهمٍ؛ ا يذ في د حل الجوكل. 

ِكَالٌ للضورّة الكاقة: لز قال الموكل: اشْئَر لي هذا الْمَالَ ب يكمسرة ربالا مسيدنا: 
ات اليل بعشْرِينَ به قلا يقد في > ع الموكل: 

مِثَالُ للصّورَةٍ الثَالئّ: لَوْ قَالَ شَخْصٌ لِآحَرٌ: اشْئَر لي الدَّارَ الْفَْانِيةَ بِعَشْرَةِ آللافٍ 
دزهم. د ال ل أَرْيدَ وَلَوْ كَانَتِ ليا َيل كَدِرْمَمٍ وَاحِد قلا يَنْقْذُ 
الشّرَاءُ في حَقٌ المُوَكلِ وك تَبْقَى تِلْكَ الدَّارُ لَه وَإِذَا احتف الجوكل: وَالوكيل .فَمَالٌ 
الْمُوَكُل: إِنّي قد أمرتك َي اشَْرِ يأف دِرْمَمٍ وََنْتَ اشْترَيْته بعَشْرَةٍ آلاف. وَقَالَ 
الْوَكِيل: قد أمَرْت بِأَنْ أَشْتَرِيَ ِعَشْرَةٍآلاف. َالْمَولُ مَعَ الْيَمِينِ لآم وَالْمُوَكُل؛ أن الْمِرَ 
فيه يُسْتَفَادُ منه وَيَلْرَءُ م ري الْمَأمُور لِمُحَالِموه وذ آَم كلاهْمَاء رَجِحَت يبن الوؤكيل 
لكَنْريَهَا (تكُيلة رَدالْمُحْتَار). . 

َال ةالابم وَل الْموَكل: ارخا شر وَاشْرَى لوكي بلا يار 


لا يذ في حَقٌّ الْمُوَكل» وي وَنقا يِنَى الْمَالُ الْمُْمَرَى لِلوَِيل (الْأنقَزوِي). 
كَذَلِكَ ذا عي ْوَل مت ا لمُشْترَئ كَدَارِ غَيْرِ معي وَكْرَسِ وَلْحْم غَيْر مُعَيْيْنِ 


1خ فَوانِينَ الشّريعة الإسلاميّة التي كَانَتَ تَحَكُم بها الدولة الثاني 


شْترَى الْوَكِيلُ دَلِكَ ِكَل مِنَ الثَمَنِ الْمُعَيِّء وَكَمْ َكُنْ قِيمَةُ الْمُشْتَرَى تَسَاوِي الثْمَنَ؛ فا 
5000 تر سر رين 

وَعَليّْهِ لَوْ قَالَ المُوَكُل: اشر بي في الْحَيّ لْفكَاينَ دَارَا بِعَشْرَةٍ آلافٍِ دِرُهَم. فَاشْتَرَى 
الْوَكِيلُ في ذَلِكَ الح كارا متها تفلي الاق وم بتعلقة الاي وزكل فكاينظة في حل 

َكذَا ل َل الْمُوَكَلُ: اشر لي كرا يأف وزهم. كَاشْترَئ له رسا وه نياف 
دِرْهَم فلا يَنْقَذُ في > 8 حَقٌ المُوَكُل. / 

َكدَا َوْقَلَالموكل: امير ي عط را وين لَخمًا. قا شُتَرَى بسِعْرِ َكَل مِنْ 
عَْرَة ا ألا أووئات» كلا ينقد في > عن المُوكلٍ وَيَكُوُ اللّخم لِوَكِيلء الظر شرح 
الْمَاكَوَ 414779 لأثة علدت إل 45 لِأنَ الى اول السّجِية وَهَذَا مَهُرُول: فَلَمْ 
يَحْصْل مَفْصُودُ الْأمْرِ (الْبَحْنٌ الْهنْديّةُ). 

كال لِلصّورَة: ما لو قَالَ الْموَكُل: امْمَرِ ِي الدّارَ الْمَُايٌَ عَشْرَةٍ آلافٍ دزهم. 
وَاشْتَرَى الْوَكِيلُ ِكل مِنْ عَشْرَةٍ لاف فَيَكُونُ قَدِ اشترَى للْمُوَكل وََد ميت الدَارُ الِي, 
ره سَتْشْرَى (بقَيْد الَْكَانيّة)؛ لِأَنّهُإذَاَمْ تعيّن كَمَوْلِك: 3 شْئَر ِي دَارَا في الْحَيّ الْفَلَانيّ بعَشْرَةٍ 
الام وزقي) :وانترى الول ارقي يله الع بأتل ون عطرة الانواو زافو ترذ كانت 
ِيمَةيَلْكَ الدَار عَشْرَةَ آلافٍ درم مَم؛ تََدَ الشَّرَاءُ في حَقٌّ الْمُوَكُلِ آم مَا إِذًا كَانَتْ قِيِمَْهَا أَكَلّ 
ين كدرو الال يرقم كليلد و خلال .مله الْمَسْأَلةَ الة: عي تكرن يكال للصورة 
الرَابِعَةٍ (الْهنِية ل ل ا 

َال آخَرُ لِلصَورَة الرّابعَة: كَذَلِكَ لَوْ قَالَ الْمُوَكُلٌ: اشْتَرِ تئََ. كَاشْترَى تقد بتي 
ْمَل لوَكيل. 

يكال للصورة لكاو كا لز كال الوك تاشت كاه فاش الوميل نوين فيكون 
د اشْرَاه لْمُوَكل؛ أن الْمبِيعَ في مَذِهِ اقرز لذ عمل لمري وَالْمُوَكل» وَلَمْ يَزْلٍ 
انع ويلك (الراوا لض الْظَرشَرْح الْمَادّهِ .)١553(‏ 
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ل أحَدًا لِيَشْتَرِيَ لَهُ مَالَا غَيْرَ مُعيّن مِنّ الْقِيوبّات» وَعَيَّنَ لَهُ تَمَنَهُ 
ات الؤكيل من وَلِكَ عا بيك الت لاب اينما ني عق اوقل 
وَيَبْقا يبقَى لِلْوَكيل (الْبَحْرُ). ْ 

مَتََا: َو قَالَ الموَكل: اشْمَرِ ِي تَوْبَا مِنَ الْحَرِير بواثة درهم. فافشرى الركيل 1 وبين 
لاقي لديا أعزمتاني - عن التوكل» متنتئ لانو زاؤكيل. 

1 ا كَانَ ذَلِكَ الْمَالُ ملي أيْ َو قَالَ الْمُوَكّل: اشْمر لي عَشْرَ بات نط 
السام ال لوكي عفرن كل جنل ين أفكن جشر بتر 
َالاتِء كَانَتْ حَمْسٌ كَيْلاتٍ حِنْطَة لِلْمُوَكُل ب ِحَمْسَةٍ رِيَالَاتٍ وَالْبَاتِي للمُوَكل. 

كَدِكَ ذا كان الي مال ميته أيْ (لو َل الْموكَل: اشتر 2 15 درت ون الور 


بعال وزكم): فَاشْتَرَى الْوَكِيلٌ تَوْبَا مَعَ ذَِكَ التَوْبِء أَيْ لَو اشْتَرى تَوْبيْنِ بوائَةِ رهم كَانَ 
الوب الَِي ي عَينهُ امكل آ ضيه ِنَّ لمن (الْهِيْكُ الْبَخرٌ) انر شرح الْمَادَِ(151/9). 


ىس إن 


اده (: ١5‏ إِذا ا شْترَى أَحَدٌ ضف الشَّيْءِ الَذِي وَكَلَ با را فإِنْ كان يض وَلِكَ 
ا الشَيْءِ مُضِرّ لا يكُونَ ناذا في حََ الْمُوكَل وَإِلَا نَل مكلا لو قَال: ا* شر لي طاقَة 0 


فياش . وَاشْرَى الكل ضْفَها ايحو شِرَاوم ندا في حَقَ الْمُوَكلٍ وق ذَلِكَ لِلوَكِيلِ 
أمَاَوَلَ: اشْتَريِتَ كَبْلَاتِ جنطة. وَاشْتَر ى تلان يحون قا شرام ِلمُوكل. 


1111111112120 
لِعَدَم تَعْرِيفهِ وَتَوْصِيفِهِ تَصِح الْوَكَالَةُ وَسَوَاءٌ أسْمّيٌ ا للش د 
وَإن اشْرَئ يِصْمَةوَكَانُ في تعيض ذَلِكَ الّيْء صََرَنُ كَأنْ كَانَ وَاعِدَا نويه وَكَانَ 
تعيض مؤرُوً نيا يفف هرا الُضي هذا على : شِرّاءٍ النُصْف الْآحَر قَبْلَ الْخْصُومَةٍ 
بوثل ة يميه أو بعَبْنِ يَسير ما إِذا لَمْ يَشْئَرِ الْوَكِيلُ الْبَاقِي وَاشْتَرَى الْمُوَكُلُ ذَلِكَ النضْفَ 
بنذ متاق الوكرة و ا ا ل الو ا ارا شفرى اللطث اناق 


11م فَوَانِينَ الشّرِيعة الإسلاميّة التي كَانَتَ تَحَكُم بها الدَولةُ العثماني 


الْمَذُكُونَ فَكَا يَجُورٌ في حَقٌّ الْمُوَكل. 

كلو الى ارك ل لكل بن 1 َلِكَ النَصْف الْبَاتِيَ كَانَ مَذَا 
الشَرَاُنافذًا عَلَى الْمُوَكلٍ (تكْوِلَة رَدَ الْمُحْتَارِ)» فَإِنِ اسْتَحَقٌ التُضْف الذي اشترّاة الْجَوَكلٌ 
أَوَّلَا؛ كَانَ لَهُ أَنْ يَدْدَ الا بي؛ لأ را لوكي كرا الْمُوَكل (الْحَازِيهُ). 

وَعَلن هذا اتير إِذَا اشر الْوكِيلُ النَضْفَ الآ عر قبل اْخُصُومةٍ بِثْل قد ته ا 
بَِبْنِ يَسِيره كَانَ كُلَهُ ناهذا ني > حَقّ الْمُوَكلِه لان وَ مو المْركَة بها أنه كَذ وال في .هله 


مد وكمي 


الْحَالٍ التَعَادْ الْمَمْنُوعٌ أضًا. انْظْرِ الْمَادَهَ (ال 5؟). 

وَإذَا لَمْ يَشْثَر الْوَكِيلُ التُضْفَ الْآخَرَ عَلَىْ الْوَجْهِ الْمَشْروُوح؛ فلا يَكُونُ نَافِذَا في حَقّ 1 
مُكل دا دا لم يَكُنْ ِي عيض وَلِكَ صَرَد كن يكُونَ في حَقّ الِْْيَاتِ أو من 
القيَيّاتِ الْمُتَعَدَدَة يَكُونْ َافِذًا عَلَى كُلّ حَالِ؛ لِأَنَّ التَوْكِيلَ مُطْلَقٌ» وَالْمُطْلَنُ يَجِبُ أن 
يَجْرِيَ عَلَىْ إِطْلَاقِه وَلَا يُمْكِنُ للْوكيل أَحْدهُ جُمْلَةَ وَهْوَ مُحَيرٌ عَلَىْ أَخَذِه مُتَمَرْهَا وَيَكون 
شِرَاءٌ البَعْضٍ أَحْيَانًا وَسِيلَةَ لِامْتَِالٍ. 


61 12 ععة ى عويدم سه مره تس 3 إأررعة ١١)‏ هار تساده ورأدة لاأمه 
فلو كان مَورْونًا مشتركا بَيْن جَمَاعَةَ تمس الحَاجّة إلى شْرَائِهِ قطعة قطعة (البَحرَ 


ا اشر لبي طَاقَة فُمَاشٍ. وَاشْتَرَئْ الْوَكيل نِضْفَهَاء لا يكون شِرَاوُهُ 
اذا في ل امكل وَتقن لِك لوكي (ردُالمُخار)؛ أن في التويض ء صَرَرًا للْمُوَكلِ؛ 
2 عِدََمقَاصِدَ كَعَمَل ثِيَابٍ مِنْ طاقَةِ اهما ششء وَهَدَا لايَحْصْلُ مِنْ نِضفٍ طَاقَة. 

1- - ل قَلَ الموكل: اشْتَرِ الْمَرَسَ الْمَلَانِيّ. اشْتَرَى الْوَكِيلُ نِضفَ ذَلِكَ الْمَرَسِء فَلَا 
ينقد في حَقٌّ الْمُوَكل وي ويب يبْقَى للوَكيل. وَإِذَا اشتَرَى الول كل الحصوي والغرارةر رضت 
لس الآتحر؛ كان ادي حنٌ اموجه نال كم الْقاضِي ولع 9 يَشْتر الوكيل الَْاقِيَ 
ٍ بِنَاءَ عَلَىْ ادَعَاءِ الْمُوَكل ببَقَاءِ ذَلِكَ النَضِْ عَلَىْ الْوَكيل وَاشْتَرَىئ الْوَكِيلٌ بَعْدَ ذَلِكَ الْبَاقِي 
الْمَذّكُور كان نوكيل أَبْضًا. (الْهنْيّ). َ 
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أمنثلة لِما لِيْسَ فِي تَبْعِيضِهِ ضرر: 

3 كال قال: اشْئَرِ يست كَيْلاتٍ حِنْطَة أ شَعِيرًا . وَاشْيرَىْ وَكِيلَهُ نات كَيْلاتِ؛ نَكُون 
قد امِْيَتُْ ْمَك وَعَلَيِ لاَق شِرَاؤْهَ علَى شِرَاءِ اَي قبل الْخْصُومَة ة (الْهِنية). 

1 ال لسار در لدوم 
يتوق أحَدَهُما يميه اميه أو ريصح 0 يَنْفُذٌ عَلَىْ الْمُو؟ ؛ لِنَ التَؤكيل مُطْلقٌ 
2 بد جراييطا فرط ار تيسن فخرى عل ل لقم 00 )» آم إذًا 
اشْتَرَاه بع تيضر كل عل لوكي إلى لوكي قرا يقبن حش إِجْمَاعًا بِخِلّافٍ 
كيل بع (لددُ لحك لِك َال لَمُحْتَارِ). 

الْعَيْنْ اليسيل 90 الْمُقَوَيِينَ وما لَا يَدْحُلُ َحْتَ تَقَوِيم الْمُقَوْصِنَ 
فَاحِشُ؛ يأ القيمة ترف بِالْحَزْر ولط بَند الاجتهاد َيُدد ويا يشتبة؛ أنه يي 35 
فك ال خْيَرَارٌ عَنْهُ وَلَا يُعَْرُ فيمَا لا يُشْتبَهُ لفُحْشِهِ وَلإِمْكَانِ الاخْيرَاز عَنْهُ لَايَقَعُ في مثله 
عَاَة اعد وَقيلَ: حَدَ لاحش ما مر في اَذ (110) (تَحوكه ود امُختار). 

*- لو أَمَرَ أَحَدٌآحرَ أن يشير لَه َالَف دِرهَم» فَاْترَى لَه يضف وار شَرِكَه َب 
وَبيْنَ آكَرَ بخَمْسِوِانَةِ درْهَم» فَتَكُونْ قد اذ شْْرِيتْ لْموَكلِ؛ لآنَ النَضفف لما كَانَ للْمُوَكلٍ 


لو ليه عيبي 


أضْلًا فلا يَضْرٌ به شْرَاع النضفي الْآحَر لَه (الوَلْوَالِجِيه الْهئْييّة). 


- لو اشْتَر 1 ى المؤقل َه يضف الذرِلِي َكل آهلك واشترئ الوكيل 
بَعْدَيِذْ الضف الْآَحَرَ وات حَسْبَ الْوَكَالََه ينقد الشَّرَاءُ في حَقٌ الْمُوَ أن الْموَكلَ لما اشترَئ 


00007 


التضف أوَّلَا قَقَد التَهَتْ د وَكَاةُ ؤكيل في لِك الضف بعلن امَف )١101(‏ وَيقيث وكَله 

في التُضف الْآحَرِء وكيس مِنْ صَرَر بِشِرَاءِهَدَا اْبَئِيللْمُوَكل (الوَلْوَالِجِيّد لهند ِيَاةة). 
ًا َو لمر الْوَكِيلُ بشِرَاءِ دار مُعيَةِ ِضَْهاه وَاشْترَى الْمُوَكَلُ بعد ذَلِكَ نِضْقَهَا 

. الْحَنَ قَمَا شماه لوكي قَهُوَ لَه وَلِيْسَ للْمُوَكل. 

ه- لو َكَل د آَر بشِرَاء يتن مين قِمَهُ كل وِنْهُمَا مسَاويةلقِيمَةٍ اآحَرِ وَسَمّى 


لقف اكد كرف التسند” واوا كلف الشنكاو نيدي التمق الدي هنا 


1خ فَوَانِينٌ الشّرد بعة الإسلامية التي كَانَتَ تَحَكُم بها الدولة العثمانِيّة 


بور تظ* 6 2 م رك سر كر ا عَهو ده دي ا ا 5 
المُوَكل أو أقل مِنْهَاء كَانَ نَافِذًا فى حَنٌ الْمُوَكل؛ لأنّهُ قَدْ عَيّنَ حيئئذ تّمَنَا لِذَيْنِك الْمُتَسَاوَيَيْن 


أ 
2# 


الم الْمسَمَىْء وَالشّرَاهُ بحِضَّته مِنَ النّمَنِ مُوَاققٌ لأثر الْمُوَكل وَشِرَاوُه بأكَلٌ مُخَالفةٌ إل 
حَيِْه وَشِرَاؤ بعر مُحَلمَةٌ إلى شر (الْبَْرُ)؛ وَعَلَيْهِ َو مرا بتر وَلَوْ كَانَدَلِكَ فيلا 
قلا يقد في حَنٌ المُوكلء ما لم يئر الْوَكِيلٌ الحَّّء الثاني مِنْهُما أيْضَا كبْل الْسْصومة 
نّم الَْائِيء وَحَِِِيَّدُ انان في حَقٌ الْموَكلٍ استحْسَانه أن شرا الول كام وََذ 
عضّل عرض لصح يونوخو تتصبيل المرتنينء وَعَا يليت الالفضاء الا دلالة وَالصَرِيمُ 
قَوْلِهَا (الْبَْرُ) أمًا إِذّا احتَصَمَا وَهِْحَ الْعَقَدُ؛ فلا يَعُودُ صَحِيحًا؛ لِأَنَّ اْمَفْسُوحَ لا يُرْجِمٌ 
الْجَوَارٌ (تَكمِلَهُ رَدٌ الْمُحْتَارِ). 

مَنلَا: لو وَكَلَ أَحَدٌ آحَرَ بِشِرَاء فَرَسَيْنٍ مُتسَاوِيَيْنٍ قِبمة بَِوْلِ: (المَْرِِي هَاتيْنِ الْمَرَسَيْنِ). 
وَاشْترَى الْوَكِيلُ إخدَى تَيْنِكَ الْمَرَسَيْنِ فَقَط بحَمْسِدِائَةِ وِْهَمء فلا يَنْقُدُ في حَنَّ الْموَكلء ما 
َم يمت كيل الس التي بأربعِمائة رهم قبل الدَعْرَئء وَيَكُونُ الْمَرَسَانِ كف لوك 
(َدُ لْمُشْبَارِ). ا ْ 

- لَوْ َالَ الْموَكَلَ: (اشمَر ِي هَاتَيْنٍ الْمَرسَيْنِ بأل وَحَمْسِيِائَة). وَكَانَتْ إِحْدَاهُمَا 
تُسَاوِي قِبِمَهَا لف وهم وَالثَاِية حَمْسَمائَِ رهم وَاشْتَرَى الْوَكِيلُ أعَلَىْ الْفَرَسَيْنِ بِألْفٍ 
وزهم أز أفلٌ بَنقدُ في حَنٌّ الْموَكلء أماإدا مرا بأل وَحنِْينَ هماه ملا ينقد مالم 
فك لوقل المرق الكخر اقل افقوم بين رحقيون بر زمقة وب سد وه 
حَنٌّ الْمْوَكل (الْهِنْديّة). 
١‏ ابيع هي الْمَادَة .)١549(‏ 


ا 06و 2 2000 0 00 02 5 هك 3 - 0 

ظ اله (2158: إِذَا قَالَ: المُوَكُل: اشئر ِي وح جبّة. وَلَمْ يكن الْجُوحٌ الَّذِي اشتراة | 
ا 2 و 2-1 9 0 يي هه , _ سو اه 8 3 أ 
| الكل كايا جب لا يحون شِرَاوم اذا وَيبِقّى الجوح لَه. [ 


كَذَلِكَ لَو قَالَ: اذْمَرِ قُمَانَا ِقَميص. وَلَمْيَكُنِ الْقُمَاش الّذِي اشَْرَاُالوَكِيل كَافِيَاء لا 


ته 
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يَنُْذٌ الراك الوَاقُِ ف حَقٌّ الْمْوَكّلء ما لَمْ يَكَن النفْصَانْ يَسِيرًا (الْهِْدِية الَْنْقَزوِيٌ). 


هذ الْمَائَهُ مِنْ ُرُوع مَادَنّقْ (ال 1574 و0١40‏ لِأنَ لْوَكَالَةَ هنا مُقيدٌَ بيد وَشَرْطٍ 


ره 


ْ 00 كاتف لوق نواد عرز لوو جار كف آنه بعري ذَلِكَ ال ( 
ظ يقبمّة مله كدلِكَ بح له أن شه بين يبر ولك لا يق العن الب ابضاني 
لْأَسْيَاءِ الي مرا مين للحي وَالْحُيْنِ وَأ ذا اشترَى بِعَبْنِ فاحش؛ ؛ قلا ينعد 
( شرو على امَك كل حال يق الل عَلَى ذسيه 


0 


موك أكان انا 


ا 


: 00 م مُعيّنِ فَالْوَكِيلُ 7 كر 1 أن يَسْتَرِيَهُ 
ّ َك + 4 #ه َ 7 52 
مُكل بِالْكَيْن الْمَاجِش وَإِنْ كَانَ لا يَمْلِكُ شرَاءة ل لِتَفْسِهِ؛ لِأنهُ الْمُحَالفَةِ فيه يَكُونُ مُشْئَرِيا 
8 0 37 8 3 عه س اه مر سن ه85 .8 

لِنَفْسِه؛ فَكَانَتِ التَهُمَةَ فيه بَاقِيَة كيلك رد الفختار)» ل م 


ه 


الْمَادّةِ 215410 وَكَمَا أن كيل أن يَشْترِيَ دَلِكَ الشَّيْءَ بقيميه الْمْلِيّةِ (وَالْمْرَادُ بو أن 


5 


26 
فله أن 


يتيب لايم لا بدي لين كيل وَعَؤُوٍ َك ف الذي مج 
شري يني يبر أنقناء يقتي أن الذر اناو كات الصور شن لاود في عَنٌّ الْموَكلِء وَمَعَ 
أن الشَّرَاء بعَبْنِ فَاحِشٍ لا يَجُورُ في حَقٌّ الْمُوَكلٍ عَلَىْ مَا هُوَ مُبَيّنُ في الْآتِي فَقَدْ جَارَ 
الشراامع الع المي اي ل سد 
ا 
بن عبن اير م اَن اقَاحٍِ فِي شَرْح الْمَادَّ(170) (مَجْمَعْ الا نَهْر). 
وَتَعْبيرٌ: (قِيمَتِه الْمئلية) لني فِي هَذهِ الْففْرَِ مِنَ الْمَئْنِ لخد رقي القن قافن 
الي سيد سَيْذْكَرُ في الْفِفْرَة الال الكييقء وََيْسَ لِلايِرَاذِ عَنِ الشّرَاء بأل من الم الْمدْليقَ 
6 يد بالشّرَاء؛ ؛ دن الْوَكِيل بالتكاح إِذَا رَوَجَهُ بكر مِنْ مَهْرِ مِنْلهَا؛ إِنُيَجُوزٌ ِعَدم التَّهْمَةِ كَمَا 
في الْحَمَوِيٌّ (تكُوِلَة رَ فالنختار» لك بنك الْمَبْ اليد مَهْمَا كان ليا في الْأَشَْاءِ الي 
يَكُونٌ سِْرُهَا وَقِبِمَتُّها مَعْرُوقَيْنِ بيْنَ النََسٍ وَمُعيّينِء (الْبَخْرُ)؛ لِأنَ المَعْرُوفَ كَالْمَشْرُوطِ) 


3 


414 فَوانِينَ الشريعة الإسلاميّة انّتي كَادَتَ تَحَكُم بها الدولَه الْعثْمَانِيَة 
انظ الْمَادَةَ (5)؛ وَعَلَيْه َا َقْبلُ الرَيَادةُ في هَذَا (تَكْملَةُ رَدَ اْمُحْتَارِ)» عَلَيْهيَكُونُ الشّرَءٌ 

المذكوة نا َافِذًا في حَقٌّ الوَكيل (رَدُ الْمُحْتَارِ). 

ما ذا اشْتَرَى بِعَبْنِ قا ش؛ فلا يَنْقُدٌ في حَقٌّ الْمُوَكّل فِي كُل حَالِء أَيْ سَوَاءٌ أكَانَ ما 
عل به مي كما في الكاةبِرَاء ء ؛ لو كم يكن شرا كان القدر بلقي 
مارس آم لجال ْوَجِيلِ؛ َإِذَاكَانَ قد أعْطَئْ تَمَنَُ مِنْ مَالٍ الْمُوَكلِ؛ ضَيِنَ 
الْوكِيلُ ذَلِكَ الثَمْنَ لِموَكله (رَدُ الْمُحْتَارِ) له الول في عَذَا متهُْ كيه د اشترى 


و 7 


َلِكَ اْمَالَلتَفْسِوء وَكِنَهُلَمّا عَلِمَ آنّهُ قد أَحدَ مك برك للْمُوَكل يبان كو قد اغْسرَاه لَه 
(البَحْرُ الْوَلْوَالِجيّة). 

لَوْوَضِيَّ الْمُوَكُلُ مُوّخَرًا بِالْمَالٍ الَذِي اشْتَرَاُالْوَكِيلُ بعَبْنِ قاش مَعَ كَوْنِِ لَهُ وَكبلَ 
ال ادر رار ا و 131 

سْوَال: بِمَا أن الوَكِيل بِشِرَاءِ شَيْءِ مُعيّنِ لا يَكُون قَدِ اه شَْرَاهُلِنفْسِهِ بِمُقَتَضَى الْمَادَّ 
»)١1185(‏ قلا تَهْمَةَ في ذَلِكَ عَلَيْه رم أن يَكُونَ للْمُوَكَل ولو اشْترَاه بعَبْنِ فَاحِشٍ. 

الْجَوَابُ: بمَا أَنَّ الْوَكِيِلَ يَكُونُ في حَالٍ الشَّرَاءِ بِمَبْن فَاحِش مُحَالَاء فتَكون تهْمَةُ 
مرا فا (البَخرٌ). 000 


سا ما 


1 ت١‎ 
2 


0 


دي 


وقوه في هَذِه الفِقرِّ: إذَا اشمرَاُ. َيْسَ اخْيرَارًا عَنِ التَرغْ؛ وَعَلَِْ لو تفرع الوَكِيلُ 
التمَرَغ ِعَقَارٍ لِوَقفٍ ذِي إِجَارَتِيْنِ دُونَ أَنْ يُعَيّنَ الْمْوَكُلٌ ‏ لَهُبَدَلُا في مُقَابل بَدَلِ رَائدِ زِيَادة 
اَهَل ذل ها يد فيح عن الموَكل. 1 

ذالم العِلْمبتَمَنِ مث شيْءِ؛ يلم بار أَهْل الْوْقُوفِ الْحَالِينَ عَنِ الْعَرَضٍ. (عَلِي 


أَكَنِي). 


0 0 الاير را لعل الإللاق بطرت شر بالقوي د الصُورَةٍ الْوَكيل أ 


اشر عل الإطلاق من ُو ذثر كود أذ اضر ريل بلشراء ُو 
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أَنَ الْمَعْرُوفَ هُوَ هَدَاه انْظْر الْمَادَةَ (5) وَفِي هذا الْحَالٍ الْوَكِيلُ بِشِرَاءِ شَيْءِ إذَا بَادَآ 


بِشَيْءِ من الْقيَميّات أو الْمِثْلِيّاتِ كَالْمَكيلات وَالْمُورُويات ماف لا يعد في حق 
ا يشريه بذَِكَ 


اك كن لوس ور وَعَلَىْ مول | إِعْطَاء قم ةاتفل كيل الروالجية 


ل 60 يت 
و 2 سا 


0 ا 0 أحَد آخْرَشِرَاء ذه شيْءٍ 0 ع 0 
يكو قد ليها ا جك عل توا في هل لطبي ضرت فرعت 


و 


0 موود مؤي الَف أذ في ريع ان آي لات ياه فيح امك و تبقى 


إذَا وَكَلَ أَحَدّ آخَرَ لِشِرَاءِ سَيْءِ ره 117 رق الْوكالة بالشّرَاءِ لي لِذَّلِكَ 
ل ل ل 

َال أوّلّ: متلا لو وَكَلَ أَحَدٌ آحَرَ في مَوْسِم الرّبيع عَلَىْ اذ اخ كال يكون قد 
وَكَلَهُ لا شْيرَاءِ جبَةِ عَلَى أَنْ يَسْتَعْوِلَهَا ني هَذّا الصَّيْفِ؛ رع رذ انراق الرول بنة رادو 
زور الصا اويا الخ الاي اا جد وواذة في كل يكير ا 
وَكلء الْظر شَرْحَ الْمَادّو(ء ٠ع8١).‏ 

ِكَل نَانِ: لَوْ وَكّلَ أَحَدُ آحَرَ ب شرا قم شا يون كذ وكله , 2 و القنم لهذ 
الشََّاءِ فَلَو اشْتَرَاه َْد مُرُورٍ الشَّتَاءِ أو فِي الس الي فا يَنُْدُ في حل الْمُوَكلٍ وَيَكُون 
البخم لوو 

َال ثَلِتُ: لَوْ وَكَلَ أَحَدٌ آحَرَ في مَوْسِمٍ الصَّيْفٍ يشِرَاءِ تلج ؛ يَكُونُ قَدْ وَكَلَهُ بِشِرَاءِ 
كل عل تفل فى لك اطي وز 505 
السَّنةِ الَْابلَقَ ا ينقد في حٌَّ الْمُوَكّل (الْهِيْدِيّةُ). 


ات 


72 فَوَانِينَ الشريعة الإسلاميّة التي كَانَتَ تَحَكُم بها الدولة الْعثْمانِيَة 
ن0 ىه مم رهم ور وسمر 6 ره ع 5 ارو الا ته أي سرش يي 
مثال رَابع: لو وكل أحد اخرّ فِي وَقتٍِ قريب مِن عِيدٍ الأضحى بِشْرَاء أضحية» فيكون 
هي 8 ررد 20 د س0 هم ٠‏ م6يي 7 . ذف ه#ه و 6 ره 1 ب 
قَدْ وَكلَهُ بِشِرَائَهَا لِذَلِكَ العيدِ (الهنية)؛ وَلَوِ اشْتَرَى الْأضحِيّةَ بَعْدَ أن مَرّ الْعِيدٌ أَوْ شَرَاهَا 
في السَّنَةِ التي فَلَا يَنْقُذُ في > 9 حَقٌ المُوَكل. 


لع 


َال حَايِسٌ: لو طن أَحَدٌآحَرَ مِفدَارَا مِنَ الدََّاهِم وَأمره أن َشْتَرِيَ بها مِقَدَارًا مِنَ 
الحتطة عل أن كر رعهاك وافسري امامل (العس الجددرر اناا فزنت 
الزرَاعَة؛ يَُْذُ الشَّرَا عَلَىْ الْآمِرء أَمًا ذا اشْتَرَاهَا بَعْدَ مُرُورِ وَفْتِ الزَرَاعَةِ؛ٍ قلا ينْقُذٌ في حَقٌ 


4 


ل 


ه واه 


اكه (هىم؛ :)١‏ َس لِمَنْ وكَلَ باشراء َيْءِ مُعيٍّ أن 


شري ذلك الشَّيْءً لِتَفْسِهِ لنفسه 


| حب لَايَكُونَ آ هون قال عند ا شيراو: اشْتَريْتُ هذا لتَيِي. َل يَكُونُ للْمُوَكَلِ | | 
ا س سوا و | 
يون ف اذتراة بصن يدن الم الي الوك أو عبن اش إن لَمْ يَكْنٍ | 


و 


00 قد عَينَ النَّمَنّ؛ فَجِيئَئز نَحِييّيذ يَكُونُ ذَلِكَ الل لِلْوَكِيلٍ وَأَئِضَا لو كَالَ الَكيل: 
[ شتريْت هذا الال لتَِيِي حال كَوْنِالْمَُكرِحَاضرَء يكو ذَلِكَ الل لوَكيل. 


َيْسَ لِمَنْ وُكَلَ بِاشْيِرَاءِ شَيْءِ مُعينِ أو بتمَرّغْهِه سَوَاءٌ سمي يار مَنْبِنْ طرف 
الْمُوَكُل أو لاء وَسَوَاء أعْطَئ الْوَكِيلُ النمَنَ مِنْ مَالِِ أو مِنْ مَالٍ لْمُوَكُلٍ - أن يَشْترِيَ دَلِكَ 
الكو لتَفْسِهِ أَوْ لِمُوَكَلِهِ الآَرَ الَّذِي كَدْ وَكَلَهُ مُوَحَرّء َع أن امكل حا في أثاء 
الشَّرَِ وَكَمْ يُخْبرِ الوَكِيل مُوَكَلَهُ ِكيْفيّة عَزْلِه بَعْدَ عَْلِهِ لتفْسِ وَإِنْ قَالَ عِنْدَ شِرَائِه: 
اشْتَرَيْت هَذًا لِتْسِي. بل يَكُونُ لِْمُوَكل التَعيِينُ إمّا باشم الإِشَارَةٍ أو بالْعَلَم أَوْ بالإضَافَةٍ 
كَانَ وَكَلَهُ أَنْ يَشْتَرِيَ ما ا ار طبن قا و نفك فى اير زلا 
يتَصَوّرُ اشْيرَاء وَتَمَرْع الوَكيل له سه أ أجل مُوَكَلِهِ الآحَرِ؛ أن الشوكل لا كان تنتيذًا 
عَلَى الْوَكيل وَعَلَىْ كَونْهِ م سَيشْترِيه لَه كَإَِ تراه لَه بالذَّاتِ؛ِ كَانَ ذلك مُوجبًا لَِْير 
الْمْوَكلِ ركذل قد شْرَاءٌ الوكيل َِاهُ لِنَفْسِهِ عَزْل) وَتَمَامُ هَذَا الْعَزْلٍ يَكُونُ ِاسْيِمَاع 
الموَكل > ولق لقن 


لجر اال اداه توه الوكانة ١0م‏ 


ينول كذتة نَفْسَهُ دكا يأ جه لوقي حرة وير اذك يهنا ل زا 


ل لو فَليْسَ لَه أَنْ يَشْتَرِيَهُ لِنفْسَهِ (صُرَّةُ لْمَتَاوَى» 
الْوَلْوَاِجِيّة) انْظَرْشَرْحَ الْمَادَةِ (ال 1514). 

وَكَوْلهُ: (اشْيرَ 2 وَِنْ لَمْ يَكُنِ اخيرَارًا عَنِ الغ وَالِإسْضْجَارِ فَهُوَ للاخْيِرَاذٍ عَنِ 
الْوَكَالَةَ وَذَلِكَ كُمَا يأَتِي: 


2 


3 : لو وَكُلَ آحَرَ بن يَتَفَوَعَ آ بقار لِوَقِْ مُعَيّنِ ِي إِجَارتَيْنِ بِكَذَا وِرْهَمًا وَتمَرّمَ 
الوكيل ِإِذْنٍ عن لعي بِذَّلِكَ الْعَقَار الْمَذْكُورٍ في مُعَابلٍ َدَلِ مِقَدَارُهُ ذَلِكَ الْمِقَدَانٌ 
وَحَصَّلّ عَلَىْ سَنَدِ باشوه» َللْمُوَكلٍ أنيَِعَ الْعََارَ مِنْ عهْدَةِ الْوَكيل برَأي الْميولي ويبْطلُ 
ديصل على سند باشو 

0 كيل بشِرَاء شَيْءِ بعيْيهِ الَوِْيلُ بالاسْيفجَارٍ إلا 

دِنَّ المَنوّى (تَكملة رَدُ د الْمُحْتَارِ). 

ا : لَوْوَكَلَ أحَدٌ آحَرَ بِاسْينْجَارٍ شَيْءِ لَك كَانَ ِموَكُله وَإِنِ اسْتأجَرَهُ اويل 
المذكوة لِتنيو. 

َكَل باتزويج: روك اعد سوباك برجا ازاز تسريه لإلروا العاخرر ارده 
هَوَ وَالْمَرَق هد: نوكيل الك اح يَعل إضَائَيه اعفد في (لَْخن وَتَحِْةوَ دَ الْمُخَْارِ). 

وَقَْلهُ: الوَكيلٌ. بلا احترَاذِ عَنْ دَكيل الْوَكِيلِء وَذَلِكَ كَمَا يَلِي: 

لذ ول الوكيل برا شي مين أو ويك اليه بلا إذنٍ أ تَعْمِيمٍ مِنَ الْمُوَكلِ» 
وَأشْتَرَاةٌ الْوَكِيلٌ الثاني بِدُونٍ خَضُور الوَكيل الْأَوّلٍ كَانَ العشتري للوَكِيل الْأَوّلِ؛ٍ اَن 
الْوَكيل الْأَوّلَ لما نالف مُوَكُلَهُ بتؤكيله غَيْرَهُ انعَرَلَ مِنَ الْوَكَالَةِ مَا لَمْ يكن قَدِ اشْتَرَاه 
الْوَكِيل لاني في حُضُور الْأَوّلِ يحون حيتي لِْمُوَكُل؛ لان حفن زانه رهق المقضوة 
الع لكلف لت 

وَقَْلّهُ: (دَلِكَ الشَّيْءَ) للاخيَرَاز عَنْ نِضْفْهِ؛ٍ ل القورة الي يَشْتَرِي فِيهًا نِضْفَ ذَلِكَ 


1 فَوَانِينُ الشّريعة الإسلامية التي كَادَتَ تَحَكُم بها الول العثْمَانِيةٌ 
الَّيْءِ قد مَرتْ فِي شَرْح الْمَادةٍ(» ا( التَّكْمِلَةُ وَرَدَ الْمُخْمَارِ). 

وَقَوْلهُ: (ل' يُْكِنْ أن يَشْترَِهُ لِتفْسه). 1 للاخيرَازٍ عَنْ مُوَكَل آخَرَ وا يِه أن 
يَشْترِيَُ لمُوَكّل آحَرَ بالأْلَئ؛ وَعَلَيْهِ َو وَكَلَ الْوَكِيلُ بِشِرَاءِ شَيْءِ مُعيّنِ آكَرَ في غِيَابٍ 
امكل لشْيريهلهُ وَامََْاهُدَلِكَ الشَّخْصٌ لْمُوَكل الَّنِيء كان لِْمُوَكلالأوٍّ. 

َكَل كيل لتنِي في حُصُور المُوَكُل»بأمَْر ل ل 
الْمُوَكُل الأول كن يد قو الْوَكِيلُ الأَوَلُ للوَكيل التَنِي: وحمي اله مََ أن الْموَكلَ 
الْأَوَلَ قد قَالَ: لَهُ: اشر بِعَشْرِ ذَهَبَاتِ. وَيَْمَريه لْوَكِيلُ الثاني آ له بالْحَمْسِينَ يالا كَانَ الْمَالُ 
للمُوَكلٍ التَاني؛ لِأنَالْوَكِيلَ الَنِي كَمَا أنه مُقتَدِرٌ عَلَى شرَائه لَِفْسِهِ بِحَمْسِينَ ربالا فَهُوَ مُقَتَدِرٌ 
عَلَْ شِرَائِهِ لَِيْرِو أَيْ لمُوَكل التَانِي وَإِلَّا كَانَ لْمُوَكلٍ الأول أَيِضًا (الْهندِيهُ الْأنْقَرْويٌ)؛ 
أنه إِذالَمْيَمْلِتِ الشّرَاءَ لَه فلا يَلكُه عير بالأؤكئ (تَخُولةر دَالْمُحْتَارِ). 

تمر ماله لين فِرَةِ لعجل وَعِيكَمَاَِي: 

وال 2 اح ا ا عر يقترن وَكَبِلَ ذَلِكَ ثم 1 
آحرٌ بول هَذَا التَكلِيفٍ وَقَالَ: َعَم . َم قبل تَكْلِيفٌ كَهَذَا سَخْصٍ نَالِثِ وَاشْتَرَى الْمَرَسَ 
الم كوو بل َذَكَدَ تل لشخص ال ؟ عَمْ. لم كُنْ في حُضُورٍ الْمُوَكل الأول 
وَالثَانِي؛ كان الْمَرَسٌ مُشتركا بَيْنّ الموَكل الْأَوّلٍ وَالْموَكَلْ لاني ولاتضيت لوكا 
الث فِيه؛ لِنَّ كيل قَد قبل وَكَالة الأوّلٍ يضف الْمَرَسِ وَوَكَالَة الَانِي الضف الْبَاقِي؛ 
يما أنُّ كس للوَكيل أن يُخْرجَتفسَهُ من دون عَم الآمر الْأَوّلِ مِنَ الْوَكَالَِ؛ِ قلا نَصِحٌ 
ل َإِذَا كَانَ قَوْلَهُ: (نََم). في حُضُور الْمُوَكلٍ الأو َالثَانِي؛ 
كَانَ ذَلِكَ الْمَرَسُ ين التضرق وَالْمُوَكلٍ الثَالِثِْ؛ لِأَنَّ مَيُولَ وَكَاك اثالث ف 
خُصُورِهِمًا شن 2 رد 2 وَهَذَّا إِنَمَا 2-7 عََيْه الْوَكِيل 0 عِلْمِهمًا 
(الوَلْوَالِجِيّةَ في الشَّرِكَة وَمِْلُهُ في الْهنْدِيّة). 

يَكونُ ديك الشَيْءٌ الْمُعَيّنُ لوكِيل فِي سِتّ صوَرِ وَهِي: ظ 

الصُوْرَة الأول : ذا افْسَرَى الْوَكِيلٌ ذَلِكَ الشَّيْءَ الْمْعيّنَ بَِْيَدَ مِنَ الشّمَنِ الَذِي عَيَنَهُ 
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الْمْوَكُلٌ؛ِ كَانَ ذَلِكَ الشَّىْءٌ لأُوكيلء وَلَوْ كَانَتْ يِلْكَ الريَادةُ كليل جدًّا كَكَمْس بَارَاتِء الظر 
لم (140) كرت 3 07 الول بشِرَاء يه 00 لف 00 ذَلِكَ 0 


لي اا 


لمركل وول قل الفركل. (اشيرزت بالنمن الذي عتتن). 0 3 لين 
بأَرْيدَ مِنَ الشّمَنِ). كَانَ الْقَولُ لِْوَكِيلِ اليه علَْ الْمُوَكَل (الْبَحيُ وََكْولةُ ر د الْمُحَْارِ) 
لَكِنْ إِذَا اشْيَرَاه بأل نعي عبن عينهُلْمُوَكلُ من الَمنِ؛ كَانَ مُكل أيضًا (مَامِش الْاقَرْوِيٌ). 

الصورَة الكَانية: إذَا اشْتَرَاة ب 4 بِتَمَنِ مُخَالِفٍ لِجِنْسٍ الدْمَنٍ النئ قة المركل كان للوكال: 
انظ كتين 1803 و0141 وَشَرْحَهُمَا. 

الصورَة الثََُ: ذا قَالَ الْمُوَكلٌ: اشْئرِهِ بجيّارٍ الشَّرْطٍ وَافْسَِِ تيسيئةً. وَاشْمرَاُ اويل 
بِدُونِ خَارٍ شَرْطٍ أو اشَْرَاهتقَدَاِ كَانَ لْمُوَكل. انْظَرْ شَرْحَ الْمَادّهِ(150/9). 

الصُورَةٌ الرَابِعَةٌ: إذَا اشْيرَاُ الْوَكِيلُ بِشَيْءٍ غَيْرِ الثقُود؛ كَانَ الْمُشْرَى للْوَكِيلء الْظر 
الْمَادَهَ5870١).‏ 

كر نع ورا رار ال وا ارول وا عا الا 
حيتكز حِيئئِذِ للوَكيل» انْظَرِ الْمَادَهَ (485١)؛‏ لِأنَ اروز قي الود المنكزوة كا شالف أن 
الُْوَكل كقَد انْعرل من الْوَكَالةِ عََْا ضمي ا يَتَوَقّْ قف عَلَىْ عِلْم الْمُوَكُل؛ وَعَلَيِْ ذا َم 
لف ويل الشؤاو ا لملة إلا كر كلوه كد الا »عَلَيْهِ (تكْمِلَة رَدٌ الْمُخْتَار). 

ما إِذَا أضَافَ الْوَكِيلُ في الصّورَة الْمَذْكُورَةٍ الْعَقْدَ إِلَى مُوَكَلِِ متكا: لو قَالَ: الْبَائِعٌ: (بعغت 
هَذَا الْمَالَ لِمُوَكلِك بَكَذَا). وَقَالَ الوكيل أَيْضًا: (اشْتَرَيْته لَهُ)؛ كَانَ مَوْقَوقًا عَلَىْ إِجَارَة مُوَكَله. 
اكرالياة 0400 ردرعي (رَدَالمُحْمَارِ وَا: عدن عل بخ مع ماوَالتَيلة. 
الصووة السَاوسَة و كذَلك ]ذا عرزل الوكيل تنه ين الوكالة وَأَعْلَمَ مُوَ كلم الْعَزْلَ» 
اشْتَرَى بَعْدَ ذَلِكَ الشَّيْء الْمُعَيّنَ؛ كَانَ الْمَالُ الْمُشْتَرِى للَوَكيل هَذَا بِالعَزْلٍ الْمَضْدِيٌ 


لطع لا م وه 5الفشتار): مل لو 
لَ الْوَكِيلُ: المْريْت هَذَا الْمَالَ لتَفْسِي. حال كَوْنٍ الْمُوَكل حَاضِرًا مَجْلِسَ الْمَقدِ يَحُون 
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م فَوَانِينَ الشريعة الإسلاميّة التي كَادَتَ تَحَكُم بها الدُولَةٌ العثمانيَة 
َلِكَ الْمَالُ للوَِيل؛ حَْتْ إِنَ الْوَكِيلَ فِي هَذِه الْحَالَةِ قَد عَرَلَ تَفْسَهُ مِنَ الَْكَالَةَ وَوَصَلَ 
ْمَك أيِضًا حَبَرْالْمَزْلِ وَكَانَ كيل حت عَزْلِ تفْسِه وَلدَلِكَ لَمْيَكُنْ شرَاؤهُ بلْوَكالة. 

كلف ]قاقز الرعال لتعةةواوضل عي الغزل: مقر وبعال أي سال 
رَسُولِء أَوْ بإِخَبَار عَذْلِ وَاحِدِ أَوْ بإخْبَارٍ شَحْصَيْنِ وَلَوْ كانَا غَيْرَ حَذْلَيْنِ أو حبار وَاحِدٍ 
وَلَوْ غَيرَ عَذْلِ عِنْدَ الإِمَامَيْنِ ثم امْتَرَى ذَلِكَ؛ كَانَ شِرَاءٌ ذَلِكَ الْمَالٍ لَِفْسِهِ (ابْنُّ عَابدِينَ 
عَلَىْ الْبَْرِ وَتَكْمِلَةُ رَدٌ الْمُحْتَارِ). 

سَتَرِدُ تَفْصِيلَاتٌ فِي الْمَادَةِ الآية لِمَنْ يَكُونُ الْمَالُ الَّذِي يَشْمَرِبهِ الْوَكِيل الْمْوَكَلُ 
ِشِرَاء شي مُعينِ؛ يِه وَمَل يَكُون للمْوَكلٍ أ لْوكيل؟ 
0 لوقل عد لآخَرَ: اشْئر لي فَرَسَ فلان. سكت لوكي بن ووأ [ 
| يقَول: لا. أو: نَعَمْ. وَذَمَبَ وَاشْعَرَى ذَلِكَ الْمَرَسَء قَنْ كَالَ عِنْدَ اشْيرَائهِ: اشتريته | 
[ لِمُوَكلِي. يَكونُ لِمُوَكَله؛ َإِنْ قَال: اشتريته لتفيي. يَكُونُ لَه وَإذَا قَالَ: 0 3 
[ يديه أذ وله م قال. اشْتَرَبِتهُ لِمُوَكَلِي. فَإِنْ كَانَ قد قَالَ هَذَا َبْلَ تَلَفٍ الْمَرّسِ 


َو حُدُوثٍ عَبْبٍ به يُصَدَّقُه وإ نفل هَدَابَمْدَذَلِكَه ا 


بُمُصّلُ عَلَ وُجُوء كَكاَة م يَمُودُالْمَانُ الذي >؛ ريه كيل الذي مُكل بشِراءِ مال 
للْمُوَكل أمْ لْوَكيل. 

الْوَجَهُ الأول َوْ قَالَ: أَحَدٌ لِآخَرٌ: امير لبي قرس فُلَانٍ مَمََا. وَسَكَتَ”" الْوَكِيل مِنْ 
دون أَنْ يَقُولَ سينا بخْصُوص قَبُولٍ الْوَكَالَةِ أو لاحب ركم رق 
لِك الْمَّرَسَء فَإِنْ قَالَ عِنْدَ اشْتِرَائه: (اشْتَرَيْيهُ لِمْوَكُلِي). يَكُون لِمُوَكُلِهِ سَوَاُ طن ان 
با مِنْ طَرَفٍ الْوَكيل أَوْ لَمْ يُعْطِ لأَنَ مُحَاوَكتَُ لْقَِام بالُوَكلٍ يه بول لوكا يمُقتصَى سو 
الْمَادَةِ )١401(‏ عََّْ إِنّهُ لا ينْقُدُ في حَنٌّ الْموَكل وَلوْ قَالَ بَمْدَ ذَلِكَ: لا أ ريد 57 
)١(‏ فيه أن السكوت قبول كما مر في شرح المادة »)١55(‏ فكيف تصح هذه العبارة إلا أن يجاب بأن السكوت 

إنما يكون قبولا إذا لم يقم دليل بخلافه. وهاهنا قد قام الدليل عن أن السكوت ليس بقبول. 


الْجَْء الثّالث/ الكتَاب الحادي عَشَرَ الْوَكَانَة - 7 
وَعَلَيْهِ لَوْ طَلّبَ أَحَدٌ الشَّرَاَ بقَوْلِه لِآَرٌ: بعْنِي هذا الْمَالَ لِقُلَانٍ بِعَشْرِ ذَهَبَاتِ. وَبَعْدَ أن 
ا ل يمني ذلك الشخْص بد قراقة .له قَبمَا أن كَ يعد 
تَنَاقضًا مِنْه"'"؟ قلا يقبل» َاْمُْترَى يَكُون يديك الشخص إلا إذاأكر يله ار 0 
الال للَكيل؛ أن | رار الوكيل قدو يرد الْمُوَكلٍ. انْظَر الْمَادَهَ ١‏ 224)). 

لكِنْ إِذَا 3 ذلك اللحمل ننه ذلك :الال العذكوو عل وغ الملكة لذلك 
السّخْص؛ كَانَ ذَلِكَ الْمَالُ لدَلِكَ الشّخْصِء وَلَوْ لَمْ يفيض َمَنَ ْمَنَ الْمَبيع. الْظْرِ الْمَادَة 
(175) (الطَّحْطَاوِيٌ؛ الْبَحْرُ تَكْمِلَةُ رد الْمُحْتَارِ). 

وَلَيْسَ المُرَادُ مِنْ عِبَارَة: (وَإِنْ قَالَ عِنْدَ اشْيِرَائهِ: اشْتَرَيْته لِمُوَكّلِي). فِي هَذِه الْفَِرَةِ 
الوكيل قن ضاف عفد الشراء ليده أن هذا اتير َس التي الي يُوحِبُ إضاكة 
الْعَقَدِ لِمُوَكَلهِ عَلَىْ مَا هُوَ ل 

وَإِذاقَال: اشْسَرَيْته تفي . كَانَ لَه لِنّهْيَكُون قد تين أنه رَدَالْوَكَالَة انْظْر الْمَادَهَ 730). 

أَمَا لَوْقَالَ: اشْتَريْته فَقَط. َكَل جرال من اشكرَاكُ و َل لَه العُوَكُلٌ بَعْدَ ذَلِكَ: قد 


أخذته لفيلك: وَقَال الوكيا © دنه للمُوَكلٍ. ذا كَانَ كَوْلّه: أَحَذْته للمُوَكل. َب تل 
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م 


أن 


1١ 


ع 


الْمَرَسٍ أَوْ حُصُولٍ عَيْب فيه؛ صُدَقَ الْوَكِيلُ مَعَ اليَمِنِ؛ عليه يَكُون ارس للْوكل 
الوَكِيلٌ يُخيرٌ عَنْ مر وَهُوَ مُقئَدِرٌ عَلَى وق لعل وَعَله فعا أن كال في مود 
الْوَكِيل وَالْمَبيعَ موه كالقاة ذه أن يَشْتَرَي ذلك الْمَالَ بحَسْبٍ الْوَكَالَة 0 
شرْحَ الْمَادٍّ .)١459(‏ 

آَل بد َف ارس أذ حُدُوث عَنْب فيد تلا يَصدَقُ؛ أن الوكبل حيط يَخكِي 
أرًا َمْ يكُنْ مُقْترًا عَلَئ اسْتِبفَاه يَْصِدُ به الرُجُوعَ عَلَىْ الْمُوَكْلٍ بتَمَنِ الْمبيعء أمَا 
الْمُوَكُلُ فَمُدكرٌ وُجُوبَ الثْمَنِ. 

الوَجَهُ الثّني: لَوْ كَانَ أَحَدٌ وَكِبلا بشِرَاءِ فَرَسٍ ملا َقَالَ الوَكِيلُ للمُوَكل: اشْتريْته لك. 
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)١(‏ لأن قوله - يعنى لعمرو - إقرار منه بأنه وكله» فإن أنكر الوكالة بعده صار تناقضًا فلا يسمع. 


1خ فَوانينَ الشريعة الإسلامية الّتي كَانَتَ تَحَكُم بها الدولة الْعثْمَانِيَةُ 

يس ف 1 مي لس ل ا يده اسه كس ادكو ام 2 وم ام أ ا 2 
وَترَكَهُلَهُ وَقَالَ الْمْوَكُل: اشتريْته َفيك قلا أقبَلهُ. قَفِي ذَلِكَ ثَمَانِي صُوَرِء وَهِيَ: يَكُونَُ ذلك 
الْفَرَس مُعَيّنًا أو خَيْرَ معيّنِه وَيَكُونُ نَمَنُالْفَرَسِ فِي هَائيْنِ الصورََيْن قد أعْطِيّ للوَكيل قَبَْا أو 
لَمْيْطِ وَيَكُونُالمَرَسُ فِي هَذِوِ الور الأرتع حب أو ْله أو مهيا عيب حَاوثٍ أؤ لا. 

وَخْلاصَةٌ أَحْكَام هَدِهِ الصُوَرِ التَمَانيَة هِي: 

ذا كَانَ النَمَنُ مَنْقُودَاء أَيْ كَانَ قد أَعطَئ الْمُوَكُلُ الثّمَنَ لْوَكيل؛ فَالْقَوْلُ مع الْيَمِينِ في 
جَمِيِع الصّوَرِ لِلْوكيلء وَمِنْهَا حَالهُ الْهَلَاكٍ وَالتََيّب؛ٍ أن الت لَمّا كَانَ أَمَانََ في يد 
الوكيل يكفتشن الْمَادَ )١157(‏ وَقَدِ اذَعَى الْوَكِيل أنّهُ قَدْ حَرَجَ مِنْ عُهْدَةٍ الْأَمَائَة عَلَىْ مَا 
ُو مَأمُورٌ به؛ ققد كَانَ الَْوْلُ للْوَكيل» وَإِذَا كَانَ لتم عَيْرَ مَنْقَود؛ يُنْظرٌ: فَإِذَالَمْ يكن الْوَكِيلٌ 
مَْتزرًا عل الإنقاكء كما لو تلت المشترئ أو تعيّت» كَِالمَوْلُ لآير وَالمْوَكْل؛ لأنَ الموكل 
مُنْكِرٌ حنّ رُجُوع الوكيل عَلَيْهِه وَإِذا كَانَ الْوَِيلٌ مُقتَدرًا عَلَىْ الإنْشَاءِ حَالاء أن كر ال 
الَْأمُورٌ بِشِرَائِ َيِه مَْجُودَاء أي وَالنّمَنُ ير مَْقُود؛ َالَو عِنْدَ الإمَامَين للمَأمُور؛ 
َه الجُوع لمن عل الآيروَموَ مركاو قل 

وَعِنْدَ ع حَْيِفَة في مَوْضِع التّهمَة الْقَولُ لآم قا فَرْقَّ عِنْدَهُمَا في أن الْمَوْلَ للْمَأمُورٍ 
ذا كان يَمْلِكُ الإنْمَاء بيْنَ أن يَكُونَ موْضِعَ التّهْمة أو لا وَالتهْمَُ تبت بالتّجُوع إلى أهل 
اللخيرةء من أخيووا أن النّمن يرية عَلٌالقيمة زئادة كَاِسَة تتنك» وَإلَذ قله لعل الجواة 
ِمَوْضِع التهمَةٍ مَاإِذَا كَانَجَعْدَ الَْيْبِ تمل (رَدٌ الْمُحْتَا التَكمِله مَجْمَعْ الْأنْهْر وَغَيْرُهَا). 

الْوَجْهُ الَلِتُ: لو وَكَلَ أحَدٌ آحَرَ بشرَاءٍ شَيْءِ مُعيّنِ لَهُ وَاشْمرَىْ دَلِكَ الشّخْصٌ بَعْدَ 
لِك دَلِكَ الْمَاله كفي ذَلِكَ ري مَسَائل: 

الْمَسْأَلهُ الأولىئ: لَوْ ضاف الْوَكِيلٌ الشّرَاء إلَىْ مَالٍ مُوَكلِه أيْ لَوْ ضاف فِي أَنْنَاءِ عَقْدٍ 
بيع اعفد إن مك مُوَكٌلوء كان المُشْرئ فشكل سواء أغطن ادل الْمَذْقُورَ م مال 
الْموَكّل» أو أَعْطَاهُ مِنْ مَالِهِ وَأَنِتَىْ مال مُوَكَلِ؛ لاه ما كَانَ اشْرَاءُ أَحَدٍ مَالَ آكَرَ لِتفْسِه 
الإصَافةٍ إلى درَاهِم غَيْرِِ مُسسَْكرًا شَرْعًا وَعْرَْء ققد غير في هذه الْمَسالةِ أنه د اشَترَئ 
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لِلْمُوَكُلٍ حَمْلَا عَلَىْ الْحَالٍ الَتِي تَكُونْ حَلَالا لِلْوَكيلء وَعَلَى الصّورَةٍ التي جَرَتٍ الْعِبَارَةُ 


اط 


ع 


الجزء الثّالث / الكتّاب الحادي ع عشر: الوكالة ام 


عَلَيْها (البخة). 

الْمَسَأَلة الََة: ذا ضاف الْوَكِيلٌ الْعَقْدَ وَالشَرَاء إِلَىْ مَال تَفْسِه؛ كَانَ الْمُسْترَى لَلْوَكيل» 
وَلَوْنَوَى كوه للْمُوَكل عِنْدَ اشْيرَائِه. 

الْمَسْألهُ التَالِئة: إِذَا أَضَافَ الْوَكِيلُ الشّرَاءَ عَلَىْ الْمَالٍ مُطْلقَا أَيْ لَمْ يُضِفْهُ إلى مَالٍ 
َفْسِهِ وََا إلى مَالٍ مُوَكَلِهء وَكَانَ الشَّرَا َقَدَاء يُنْظَر: فَإِذَا تَوَى الْوَكيل حِينَ الشَّرَاءِ أن لَه 
ومدق الموكل كر الْوَكيل قَد توَى هذه ال كَانَ لْمَالُ الْمُشْترَى لِلْوَكِيلء وَإِذَا نَوَى 
ول للمُوَكل وَصَدَّقٌ الْمَوَكُل كَوْئَهُ كَدْ تَوَئ عَلَلْ-هَذَا الْوَصْوءٍ كَانَ الْمَال. الْمُشْترَئ 
و ما ذا لمي 1 يَشْثرِ قدا وَاشْتَرَى تسِيقَة كَانَ الَْالُ لِْوَِيلِه حَنَّى لو ادَعَى الشَّرَاءَ 
ند ذلك لمُوَكلٍ ل 8 إِلَا أن يُصَدَُقَهُ الْمْوَكُلُ (تَكْمِلَة رد الْمُحْتَارِ). 

كِنْ لو احلا فقَالَ الْمُوَكل: (إنك توَيكَا لق ) وَعَالَ الكل (لككل نويف لنيي): 
ل ي كَانَ اْمُْترَى 
ِلْمْوَكُلء وَِذَاكَانَ مَالَا لِلْوَكِيل؛ كَانَ الْمُشْترَى لِلْوَكيل؛ لِأنّهُ لَالَةٌ ظَاهِرَةٌ ملفا كناف نذا 
11111111 ِي؛ يَرْجِعُ إلى بان الَْكيل 
(ابِنُ عَابدِينَ) إن 3 موك َالَكِيلُ َلَ ألكَمْ يوجن الاشير ترَاءِ لاا دنا 
كَانَ الْمُْترَى لِلْوَكيل عِْدَ كك زان الأمل أن يتل ذل كر هي كال كيك آله غيل 
ل و ل ل 
وَد الْمْشْتَارِ). 

وَعِنْدَ أبي يُوسُفَ يَحْكُمُ الْعَفْدُ؛ِ لأنّ الْعَقْدَ الّذِي يَعْقِدُهُ الْوكيلُ بِصُورَةٍ مُطْلقَةٍ - 
يحْتَلُ وَجَْيِْ؛ وَعَليْيكُونَ مَوتُوكاء كَالْوَجْهُ الْمُحْتَمَلُ هُوَ ََاذهُ ِصَاحِبٍ الْعَقْدِ الذي 
أغطئ بدلا لمع (الْبَخر > َكْوِلَة رَدَ الْمُحْتَارِ). 

المَسَأَلة الرَابِعَة: : إِذَا قَالَ الْوَكيل: اشْسَريئهُ للْموَكُلٍ. وَقَالَ الْمُوَكُلٌ لَهُ: اشْتَرَيْته ِتَسك. 
وَاخْبَلَهَا عَلَىْ هَذِِ الصُورَة؟ فَالْمَوْلُ لأكمر؛ ل 
آمِرِو بِالنّمَن وَالْآمرْ ا جوع أمًاالْقَوْلُ فَللْمُئدر. لكِن إِذَا أَعْطَى الْآمِرُ الْوَكِيل 


7 َوَانينُالّريعة الإلاميّةانّتي كانت َحكُمُ ًا الدَولهاْعْمَانِيّةُ 


الْقُودَ الي مازح لما لفدترى َبْلَاء فَالعَوْلُ للماشورة دن الْمَأْمُورَ في هَذِهٍ امور 


أمِينٌ يدعي خْرُوجَهُ مِنْ عُهْدَة الأمَائة؛ وََلَيِْ يبل قَوْلكُ وَالْمَِيمُ في هَذِهِ الصورَةٍ إِدَا كَانَ 
مزجوها دق عن أن مه عل الات المَطْرُوحو ِف التبيخ؛ ؛ َالْحَكُمُ 
ند اقم لظم حََئْ جه ارهن اَل د الاين موه ولَوْلَم يكن من 1 
انيع ذ أطي من طرف الْمُوكل كلو (لبَخر انير ذُالمُحمَارِ؛ الْْقِوِيُ). 


| الك م 3): نوكل مَْصَاٍ كل نه على دو لحا ل أ ب يَْتَرِيَ شَيَْا | 
يهم َصَدَ ليل وراد ا شيرَانِهذلِكَ الّيْء يُكون له 
ايت 1 2 


|[ |[ [# [ [ [ [ [ [ #[# [#[#[1[ز1#ز2121110111[1[1[1 
ل ير ب او ل 


ا ل يا 


2 | مم 0 


ا قن ف اد 


حمطا انيع خوط تومن نال 

-١‏ لَيْسَ لِلْوَكيل بِالشّرَاءِ أن ي َشْتَرِيَ مَالَهُ لِمُوَكْلِه يَعْيِي: لَوِ اشتَرَى الْوَكِيل بِالشُرَاء 
مَالَ تَفْيِهِ لِمْوَكَلِه لا يَصِح شِرَاؤُه وَلَوْ قَالَ لَهُ: اشَْرِ مَالَ تَفسِك لِي. لأَنّ الشَّخْصَ 
الواح لني له أن بول طرفي الْعَقْي انْظَرْ شَرْحَ الْمَادَةِ 1700). 

- َس كيل بالشرَاءِ أ : يَشْئرِيَ الْمَالَ الَذِي بَاعَه مُوَكَله لِمُوَكا مكلا لو وَكل 
الْمْوَكلٌ أعَذا شري 1 لَهُ بَمْلا أو حضاناء فَاشْترَئ لْوَكِيلُ البَغْلٌ أو الدَّادَ للَذَيْنِ كان 
الْمْوَكُلَ كَدْيَاعَهُمَا قَبْلَاء قلا يَكُونٌ الْمَالُ الْمُشْتَرَىئ للمُوَكل؛ أن يع الْموَكلٍ لِدَّلِكٌ الْمَالَ 
1 اذ القوكل لالر ةو اسنرف عنم لك لذ مز الوكلا شيَرَاءِ ذَلِكَ البَغْلٍ 


ع 


أو تَلْكَ الدَّار خَاضَة تيكوث المأغوة زلنوكن آنا إذا اشترئ الوكيل البخْل أو :الذَار 


الْجُرْم لالت / الْكتَاب الْحَادِي عَشَرَ: الْوكَانَة ْ 5 
لين بَاعَهُمَا مِنْ آخَرَ؛ فَكَانَ صَحِيحًا (الْأَُقرْوِيُ بزِيادَة). 

؟- ليس لوَكيل بِالشّرَاءِ أن شْيريَ لِمَُعلهِ مال مر لا تَجُورُ هاي لَك كَأصْوله 
وَفْرُوعِهٍ وَرَوْجَتِهِ وَشَرِيكِهِ فِيمَا يَسْتَرِكَانٍ به وَائنِهِ الصَّغِير وَشَّرِيكِ المُمَاوَصَةِ؛ لِأنَ مَوَاضِعٌ 
ْم مُسْتَدْنَاةٌ مِنَ الْوَكَالَة وَفِي هَذِهِ تهْمَةٌ أنِضًا بدَليل عَدَم قَبُولٍ الشّهَادةِ وَِأنَّالْمََافِع 

د مِنْ هذا الضابط الثَّالِثِ َلامَةَ فرُوع: 

المَرِعٌ الْأوَل: إذَا امْسَرَئ الْوَكِيلٌ مَالَ عَؤُلَاءِ لِموَكَله كَل مِنْ قِبِمَِه؛ كَانَ الْشُرَاءٌ جَاودًا 
بالاتقَاقي. 


المَرْعٌ التَانِي : إذا قا َلَ المُوَكلُ للوَجيل: اشَْرِ لي مَالَ مَنْ لا تَجُورُ شّهَاتَهُمْللك. كَانَ 
لاه ححا الئاق 


أ سه مه 8 4 


0 الثَالِيث: إذا قال الْمْوَكل: اشر مِمّنْ شئكت. مْوَي أن يَشْبر مِمّن لا تجو 
شَهَادنهُمْ يقِمَةٍ ْمل (تَكْملةر الا 


20 ِالشّرَاءِ أَنْ , يَشتَرِيَ للمُوَكلٍ الْمَالَ الي عُصِب مِنْهُ وَعَيِْ لو 


سي سس لس 


اشترى الَْكِيل شرا رس قرسا مكل امكف الوكيل وَالْموَكل قال الو 0 


1 


أن الكل لمن لذوكيل» مفب كول اْموَكل»وَإِذَاكَم مُه قال شوك وما 


لمي ع لديل لداعل قذعة لير َه الَجوعٌ عَلَى الْمُوَكُل. َإِذَا أقَامَ كِلَاهُمَاء 
جحت يكبل (الْهنييّة). 


اده 4890 :)١‏ إذ لع فيل عل عب فل الي تراه قل لمن الوك ظ 
| قله نيرهن ذاه وَلكِنْ لس لَه أَنْيرم با مر ْمَك وتوْكبله ل بَمْدَ اليم لي اليوالته | 
|5 طلم لوكي بلا جمد أن تب امال الي شترَ عن عَيْب فد كيل أذ سه 
إِلَى لمرو بوبه إلى بلئعوء يَخِي بدُونٍ مر مُوَكَله؛ أن الود الْعَيْبٍ من الْحَقُوقٍ 


م فَوَانِينُ الشريعة الإسلامية انّتي كَانَتَ تَحَكُم ب الدولة العثمانية 
الاب اليل وَإذَا توفي واو كل يردة وار ته (التخر)ء انْظْر الْمَادَةَ(571١).‏ 

موه الججامكمة ور الوكيل بالشراء بِالعَيْب: 

إذَا طَلَبَ الْوَكِيلٌ بالشّرَاءِ الرّدَبالْعَيْبِء وَدَقَمَ لْبَائُِ دعْوَىْ الوَكيلء قَوْلةُ: إن الْمُوَكُلٌ 
الْغَائِبَ ب راض بِالْعَيْبِ. 0 الشّرَاءِ عَنِ الرَضَاءٍ الْوَاقِع إن أ كان |1316 متحيكاء 
لامي م البلهه لحن : ني الما الْمُمْتَرَى فِي مِلْكِ الوكيل» لكِنْ إِذَا قبل 
الْمْوَكل أو أَنبَتَ الْوَكِيل بالْيدء أن الْموَكّلَ قَدْ رَضِيَ بالْعيْبٍ؛ قيَكُونٌ الْمَالُ الْمُشْترَى : 
هَذِِ الْحَالٍ لِلْمُوَكلء وَإِذَا أَنكَرَ اويل ِالشّرَاءِ رِضَاءً الْمُوَكل ب بالْعَيْب؛ تطلَبُْ الْبَينَهُ مِنَ 
بع أت قبا أ دا ميث ينبت وَكَانَ الْمُوَكُلُ غَايبًا وَكَمْ يُمْكِنْ تَحْلِيفُهُ اليَمِينَ؛ قا 
يَخلِفُ الوَكيل» وَيْائِع أن دعي وت تبت الرّضَاءًَ بَعْدَ رَدّ الَكيل الْمَبِ م لَهُ في حَصور 
الفركوويإن لم يقل علت التركل التبزع» لإ كل أغة المي انول وطلت قزاهة 
(الْهيِْيَكُ اْحَانيةٌ بإيضاح). ْ 

-١‏ بَعْدَ الَْبْضٍ ذا اطَلم لول اهَل علي عيب قي في الْمشْرئ بل فضا كَانَ 
ميا سَوَاء كان اليب الْحَذْكُود قَاحمًا أ يسِيرّه إن كا فَسَمَ ويك حِيئَيِذ يَنْفْسِح وَإِنْ شَاءَ 
رَضِيّ به وَحَِِِذٍ يَسْقْطُ حَقٌّ رَد الوَكيل بجِيَارٍ الْعَيْبِء لَكِنْ يُنْظرُ في هَذِهِ الصّورَة قدا كَانَ 
الْعَيْبُ فَاحِشًا بَقِيّ الْمُشْترَى لْوَجِيل 8 َم يقْبَلَهُ الموكلء َإِذَا كَانَ الْعَيْبُ يَسِيرَاء يَعْنِي إِذَا 
جد في ابيع عيب كك ع مساو 8 يمن امسن كرم المخيرئ الموكل (لْهئْيك 
الْأنْقِرْوِيٌ عَنِ الْحَانيّة). 

؟- ١مِنْ‏ ذَاتِِ؛ هَذًا التَّبيرُ لَيْسَ اخبِرَازِيًا؛ لأنَهُ يمْكِنهُ أَنْ رده بأمْرِ المُوَكلٍ وَإِذْنِهِ بطريق 
الْأَوْلَْ (الببخة). 

*- يدينه أن يَردهُ يُسَدلَ مُِْ َل كَوْنِ حٌَّ الود تابنا للْوَكيلء وَالْمْوَكل أَجْنَييّ في 

حَقٌ الرَّدَ بِالْعَيْبء 00 الْمُوَكَل إِذا َك بلْعيْب وَأَنْكَرَهُ الْوَكِيل؛ َك حُكُمَ لِهَذَا الإقرَاِ 

َبالْخس أز أ اويل وَْكرَ امول فا كم لفإنكَار» ميرم الوكيل لا الْموَكل إل 
أن يكُونَ عيبا لا يَحْدُتْ مِثلَهُ في يَلكَ المُدَة ِلقَطع بقِيَام الْعَيْبٍ عِنْدَ الْمُوَكُلِ وَإِنْ أْكَنَ 


الْجَزْه الثالثُ/ الكتاب الْحَادِي عَشَرَ: الْوَكَانَة ام 
خُدُوتُ مِثْلِهِ في الْمُدِ لا يرْدهعَلَىْ الْمُوَكلٍ إلا ببرْهَانٍ وَأَلَا يُحَلَفَهُ وَِنْ تكل رَدَهُ وَإِلَالَِم 
الْوَكيلَ (الْبَحرٌ وَالتَكْمِلَةُ). 

إذَا توفي الْوكِيل بالشَّرَاءِ وَالْمَالُ الْمُشْترَى فِي يده فَلِوَاريهِ أو وَصِيّهِ رَدهُ بيار الْعَيْبء 
لكِنْ إذالَمْيَكَنْ لَه وَارِتٌ أَوْ وَصِيٌٍّ يَردهُ وَصِيٌّ الْوَكيل الْمُتوَف الّذِي ينص الْقَاضِي. 

مار اْمُصَعٌتُ إلى أن اله عل لوكا وكيا ابيع هَوَجدَالْمُشْرِي باْميع عَيا ما َامَ 
حَيا عَاَِا ِنْ أل لَرُّوم الُْهْدَة إن كَانَ مَحْجُورًا ير دُعَلَىْ الْمُوَكل (تَكيِلَه رَد الْمُحْبَارِ). 

بشتقاة ين زو ون 22301 )أذ النؤكين اشوا ان اوعو ولعت العتاكوويقة 

قَبْض الْمَبيع؛ َيَسْقُطُ في هذه الْحَالٍ خِيّارُ اليب الْظرِ د لكِنْ في هَذْهٍ 
الور إذَا شَاءَ الْمُوَكَلُ قَبلهُ بالَْيْبِ وَبجَمِيع يع النَمَنِ وَإِنْ ضَاءَ كر كَهُ للوَجيل» وَإِدَا أغطى 
داهم لْوَجيل؛ ضَِنَهُ إيّاهَا لَكِنْ إذَا امتتَعَ الْمُوكّلٌ عَنِ الْعَبُولٍ قَبْلَ تَرِ كد يكيل وَعَلَكَ 
الْمَالُ الْمُْترَى فِي يد الَكيل؛ كَانَ الصَّرّرُ الْوَاقِمُ عَايدَا إلى الْمُوَ ٠‏ انظ الما [1477) 
١و5‏ الْمُحْتَارِ). 

أمّا الْوَكِيلُ بالشّرَاءِ فَلَيْسَ لَه 
الْعَيْبِء لِأَنّ حَكُم الْوَكَالةِ ينهي باشْترَاء كيل وَتَسْلِيِوهِ لْمُوَكْل وَيَنْعَزِلُ هو أيضًا عَنٍ 
الْوَكَالَقَ انْظْر الْمَادَهَ(1677). 

كَذَلِكَ إِذَا وَدَ الْوَكِيل بالشَّرَاءِ بَعْدَ التّسْلِيم؛ كَانّ ذَلِكَ مُوجبًا لإبطالٍ يد الْمْوَكل 
الْحَقيقية؛ وَعَلَيْهِ قلا يَقتَدرُ رُعَلَىْ ذَلِكَ بلا مر الْموَكّلِ (تكولةرَ دَّالْمُحْتَارِ). ْ 


سر مسر وي سر 


لَهُ أَنْ يد الْمَالَ الْنِي فاه بغة لي شرل يخار 


هه سر سر 


و هو 


إذاققة لتؤكل عا قرتها في العال المنترئ بنن أن فلك 1 الْوَكيل بِالشّرَاءِ؛ يده 
الْمْوَكلَ للوَكيل وَالْوَكِيلٌ لِْبَائِع (الحَازيةُ). 

وَالْوَاقِعُ ون لَمْ يكن للوَكبل رَذَهبعدَ تّيم بيار العَيْبِ و كَلهُ ذه بَسَاد ابيع ؛ ؛ وَعَلَيْه 
لو اشترئ الوكيل بالشراء مالا شراء فاسدًا فهو مقتدر, - بِنَاءً عَلَىْ قَسَادٍ الْعَقَدٍ يله 
م ل 


م لاي ليييية 
وَالفرق قو أن لْمَسْحَّ ؛ ِالْعَيْبِ كن ل وَالْمَسْحّ ب دالمساق ايحن عن اشع 
(تَكْمِلَة رَدٌ الْمُحْتَارِ اسْيَئْبَاطًا) الْطَز شَرْحَ الْمَادَّهِ ,)١594(‏ وَيسْتَمَادُ مِنْ فِقرَةِ: (بدّونٍ أمْرِهِ 
وَتَؤْكبله). أن 


و 


١ 1 8# 


َهُ ارد إِذَا كان كَمَة أمْرٌ وتَوْكِيلٌ؛ لان الْوَكَالَة بالرّدٌ بالْعَيْبٍ جَائْرَةٌ عَلَئْ مَا هُوَ 
حي تزع المادز (140): 
َإِداأكر ابيع أن َكل رتكا هده يُجْبرْ لوكي على إنبَاتٍ لكا الْهِنِْية). 


لدَهُ (-214): إِذَا اسْترَى الْوَكِيلٌ الل مُوَجَلّه هُوَ في حَقَّ الْمُوَكٍ وجل أيضًاء | 


أده 


و1 أن يطلب بَِمَيه تدا وَلَِنْ بعد ا شرَاءِ الْوَكيل نَقدًا ذا أَجَلَ الْبَائع امن 
| مكيل أَْيَطْنْبَ لتم مِنَ المُوَكلٍ تقد 


تا وك اعد في خُصُوص تأجل اَن وجلل الْمُختَارِ)؛ 
وَعََيْ ذا اشَتَرَى الْوَكِيلُ بالشَرَاءِ الْمَالَ مُوَجلَا؛ قَهُوَ في حٌَّ الْمُوَكّل مُوّجَلُ أيِضَاء وَلَيْسَ 
ل أن بعالب المومل كيه تفده حم إِنّهُ َو امترئ اليل عَلَنَّ ذو الصو كييك 
وَصَاَ تنما في حَقْهِ كا يق مجلا في حَقٌ امكل أيضاه لِأن اعفد كذ 
وَقَعَ عَلَى ب نْمَنِ مُوَجَلٍ (التَكْمِلَةٌ بزِيَاِ)؛ وَعَلَيْه ليْسَ لِلْوَرَنَةِ أن يُطَالِيُوا الْمُوَكُلَ بالشمن قبل 
رن لكجر» التريئ)» ل اشَْرَاهُ مُحَجَلَا؛ كَانَ مُحَجَلَا في حَقّ الْموَكَل أَيْضًا. 
ما ل اترئ كفا َمل بمد لِك لبهم التق لدتو افو لظااوتقية الرعيل و 
هذا التأجيل فَقَطْء وَبِمَا أنه َم ِمُوّجل فِي حَنّ الْمُوكَلٍ الْمطَالبَة به عَلَى وَجْوِ السَلَفِء 
وَهَذِهِ حِيلَة ليَكُونَ ناليع معاي حل اول وموجلافي حت اليل (تخيكة زر 
احعات كَذَّلِكَ لَوْ وَهْبَ الْبَائُِ كل نَّمَن ن الْمَيع دفْعَةٌ للْوَكِيل بِالَّرَاءِ أو أَبْرأهُ مِنْه فَإنمَا 
يَسْتَفِيدٌ مِنْ ذَلِكَ الوَكِيلٌ بِالشَّرَاءِ َقَطْء وَيَرْجِمٌ الْوَكِيلُ بجويع 0 الْمَذْكورِ على مُوَ 
انر ْمَك (11؟0» أي ران 1 نه منت كال ران ذا كلا من يساق 
َْشٍ متلا ثم وَهبَهُ أذ أبَْأهُمِنْ ران أيْضَاء َنم لْوَكِيلٍ أن يَْجعَ عَلَى مُوَكُلهِ وَهبةُ 


4 


إبرَاءه أَخيرٌاه أَيْ أَنَّلَهُ الرّجُوع بأَرْبعوائة َقَطء ما ما وَهَبَ أَوَّلَا - أي السَتائَة 1س له 


-_ 
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جوع با عَلَىْ مُوَكُلِه؛ لِأنَّ اسان ة قرش حَطٌ (انْظر الْمَادَه الا رسياكة قن 
2 هبَةٌ (الْبَحْرٌء رَدُ د الْمُحْتَاٍ الْهِِية). 

كذ م عل ]ف ل من دنفي ال حلام هبه كله 
نحط ع بأضل الي وَفِي حا البخض يه ات الي قح بولا ل 
فا كد نه الك خط لها يبعا بلا تَمَن فَيفْسْدٌ ب اليم قَلدَّلِكَ جعل هبه مُبَدكَة 
لكل زجع عل نوكل بل تود عله كل كز وي يفطن أ قر كَانَ ما 
َبْلَ الْأَخِيرٍ حَطّء وَكَانّتِ الْهبَةُ الأخير يي اسضيية 
رَد المُحْمَارِ). ش 
المُوَكلِء يَعنِي 
لس لفون تت قنة ينم بتع شن مبال. 


ذا اشتَرَىُ الْوَكِيلُ بالشّرَاءِ لشم الْمُعَجَّلِ أو توق جالنمن المُوَجل وَأَعْطَ 
لمن بحلُولٍ لجل من ماله وكب المي ا 0 
يَأحُدَ من الْبَئِع النَّمَنَ الذي أَعْطَاه يا وَلَوْلَمْيَكُنْ للْمُوَكلٍ أمرٌ بدَّيِكَ 00 
مين للموكلٍ مر صَرِيحٌبإِعْطَاء الوَكيل بالشّرَاءِ لمن لبَائِع؛ يع اوكيل عل موك 
بَعْدَ إِعْطَائِهِ التّمَنَ لايع مِنْ مال لِأنّ الْموَكُلَ ما دَامَ يَعْلَمْ بن حُقُوقٌ الْعَقْدٍ رَاحعة 
كيل فَقَدْ رَضِيَ أن يَذَفَعَ سل الْوَكِيل الثَّمَنَّ مِنْ مَالِهِ (زدَ الْمُحْتَا وَتَكْوِلَنُْ). إِذَا 
أَعْطَىْ الموكل من تَمَنَ ما يُرِيدٌ شِرَّاءهٌ مِنَ الْمَالِ فَأَمْسَكَ الْوَكيلُ الثّمَنَ الْمَذْكُورَ في يد 
َأَعْطَاهٌ لمن مِنْ ماله مَبَحْصٌلُ التَّقَاصٌ بَيْنَ الود الي أَعْطَاهَا الْوَكِبلُ للْبَائع» وَبَيْنَ ما 
اخرعااف الْمُوَكلٍ لدت الولوَلِجي)؛ َعَلَيْه إِذَا اشْسَرَىْ الْوَكِيلٌ بِالشّرَاءِ م أمَرَهُ به 
اوت الل اتراو بعد ما سَلَمَ المُْرَئ إلى الآ َم قد باع برها جار . وَلَو 
اشْتَرَى بدََازِيرَ عَيْرِهَا ثم َقَدَ دنازِيرَ الْموَكلِ؛ قَالسَّوَاءُ للوَكيل له للمُوَكلٍ ا 


1 فَوَانِينَ الشَرِيعَة الإسلاميّة انّتي كَانَتَ تَحَكُم بها الدُولَة الْعثْمَانِيَة 
لِلتَعَدّي (تكْيِلَة رَدٌ الْمُحْتَارِ). 
وَالدَمَنُ في هَذِه الْفِْرَةِلَيْسَ بتَِْير اخْيرَازِيٌ» َلَوْ قَالَ وَاحِدٌّ لِآخَرَ: اشْثَرِ لي فَرَسَ 
فلان على أَنْ 2 حِصّاتُك ل وَاشَرَق الْمَامو ر على هذا الْوجه كانت الْمَرَسُ 
لراراعة لرلر ّْ كله به اْحِصَان الذي دقعَهبََلَا(لبَخرٌ). 
في افأ من التبيع الي يدعي الوكيل آله أغطة يلب باع - كد أَعْطِيَ 
لْبَائع ليكُونَ لكل عل الج عل لد كو هَذَّا بإ إقرَارٍ الَْائِع أو نُكُولِهِ عَنٍ 
اليَمِينِ ب ِإقَامَةِ شهُودٍ أمًا لو اذَعَىْ الْوَكِيل ِالشّرَاء أَنَّهُ قد أغطَى تَمَنَ من الْمييع مِنْ مَالِهِ إلى 
الْبَائِع» وَصَدََهُ الفؤكل انشاغلك ذلك ؤكدية الْبائِعٌ» أي لو بَيّنَ أنه لَمْ يَأَحْل ؟ نَمَنَّ الْمبيع 
لئس للوكيل الأجُوع عَلَنْ موَكله لمن الّدِي صَاعَ بجحو التايم؛ لِأنَّ الْمَمُورَ بِقَضَاء 
اَن كي ءا في ذي زاك قنلة انها وى ركيد ل ربعم لعافو غلك الأدرة 
كَذَلِكَ لَيْسَ لَهُ رجوعٌ إِذَا كَذَّبَهُ الْمْوَكَلُ ليع" فقي ونلوات ابن عَابدِينَ عَلَيْه) 
داقع اا الك لاك لوقل الكو لتر كَل لمن الضَائِع بجْحُود البَايع؛ لِلْوَِيل 
الْحَق ؛ بِمَطَالبَة التمن التَابتٍ آ لَه على المُوَكل بحكم الْعَقْدء لِأنَّ الْوَكيل الصّرَاء ب ل كال بَاعَ 
مِنْ مُوَكُلهِ الْمَالَ الي عَرَكُ وَلِذَا يتَحَالَمَانِ إِذَّا اخبَلَمًا في التَمَنِ وَيُفْسَحْ اعفد الْنِي جرىئ 
وم كه لتكيلة رَدَ الْمُحْتَار). 
الرَجُوعٌ نات التّقل؛ 
َ للَوَكِيلٍ بِالشّرَاءِ الرّجُوعَ عَلَى لْمُوَكُلٍ ؛ 2 م بنَاءَ عَلَنْ هذ الْفْقَرَة أمَا 
لجو بالتَقَقَّاتٍ السَّائِرَةِ قَسيذْكرٌ لِلَلِكَ التَفُصِيلَاتٌ الْآبَ: وَعَلَيِْ َو اشْتَرَى الْوَكيلٌ بشِرَاء 
مَالٍ من َي مر اْمَالَ من حارج وطرَ بمُقمصَئ الْأمر يمني لَوْتقَلهُ إلى دار الوك وَجَعَ 
تمَقَاتهِ عَلَى مُوَكلِه أَمَا الْوَكِيلُ بالشَّرَاءِ في مِضْرّ قَلَمّا كَانَ مَُتَدرًا عَلَى لَقَلِهِ بنفْسِه 93 
جَعَلَ الْآمِرَ يَأَحَذُ ِمْرَاجَعَةٍ الْحَاكِم؛ َلَيْسَ لَهُ الرّجُوعٌ (الْأنقَرْوِيٌ). 
الْخِلافُ بَيْنَ الوكيل وَالْمُوّكل فِي مِقَدار التَّمَنْ: 
لَوْ أَعْطَئ الْمُوَكَلُ لوَكِيلِهِ حَمْسَ ذَهَبَاتِء وَقَالَ لَهُ: (اشْمَر لِي الْمَالَ الْفْلانيٌ). وَبَعْدَ أن 
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سَرَاهُ الوكيل قال اشتريئة ااا َكَل الْمْوَكُلٌ: (آ ا؟ شَترَيُته بحَمْسِ) وَاخمَلَعًا 
عَلَىْ هذه ال قَإِذَّا كَانَتْ ة قيَعة المال 2 عَشْرَ ذَهَبَاتِ؛ صَدّقٌ الْوَكِيلٌ؛ لِأَنهُ كي اذَعَىْ 
الْحْرُوجَ مِنْ عَهْدَةِ م وَهُوَ ينْكِرٌ وَإِنْ كَاَتْ 
قِيِمَنَهُ حَمْسٌ ذَهْبَاتِ صَدَّقّ الآمِرُ بلا تَخْلِيفٍ آنا إزاالم تفط راو كيل من المي مِنْ 
َف امَك وكات قََةُ لِك الَْالٍ حمس كَعباتٍ؟ كان اَل بلا يَمِين أَضَا لير 
الْظِ الْمَادَهَ )١587(‏ لَكِنْ إِذَا كَانَتْ عَشْرَ ذََّبَاتِ؛ يحالف الْآمرٌ وَالْمَأمُونُ وَيُفْسَحْ حُكُمُ 
العَقْدِ الَذِي بَتَهُمَاء ويرك الْمبِيعٌلِلْمَأْمُورِ (التَنوِير الدّرُ الْمُخْتَانُ التَكْمِلَةُ)» وَلَا فَائِدَةَ مِنْ 
قَوْلِ البَاِع: مه كذ لِطَرَفٍ مِنَ الْأَطْرَافِء النْظْرْ شَرْحَ الّْمَادّةِ .)١575(‏ 

َإِذ َعْطَئ الْوَكِيل تَمَنَالْمَالٍ الْمُشْترَى الْمُعَجّل؛ ؛ فَلَهُ أنْ يَطْلْبَهُ مِنْ مُوَكُلِه وَأنْ يَحْبِسَ 
الْمَالَ إِلَى أن يُوَديَهُ تبه كَمَا أن لَه أَنْ يَطْْبَهُ مِنْ مُوَكُلِه وَلَوْ لَمْ ءٍ يه 
يَحْبِس الْمَالَ إلى أَنْ يُوَدّيّ الْموَكَل إَِبْهِ التّمَنَ وَلَوْ لَمْ يُوَدٌ َمنهُ للْبَائِع مِنْ ماله أن 
الْمِبَادَلة الكيية العقدات ييه الوكيل وقد عد الوكيل باتعا وَالْخْو كا ميري ودار 
اخمَلمَا في الثَّمنِ يَتَحَالَمَانِ (تَكْملَة ود اْمُحْتَارِ). 

جَاءَ في شَرْحَ هَه الفِقرَة: (تمَن الْمُعجْلِ)؛ أنه لئس للوَكِيل بالشراء حَبْسٌ الْمَالٍإِذَا 
1 شه كيه لان النَّمَنْ يكون 8# عل سكل فى 2 حَقّ الْمُوَكَل أبْضَاء وَإنْ مَعَلَ وَتَلِف؛ كَانَ 


8 
أ 


ضَامِئَاء أَمّا إِذا اشْتَرَى الْوَكِيلُ بشَمَنٍ مُعَجْلِ 
الَّمَنَ الا مِنَ الْمُوَكُل وَهِيّ اليه (الَْخرٌ). 

كَذَلِكَ لَو اشتر د العامة فر ع قش قط التو الشفتن و 
الوكيلء قلَّيْسَ للوَكيل حَبْسَه حَبْسَهُ لِاسْتِيفَاء ءِ الشْمَنِء وَإِنْ فَعَلَ وَدَلِفَ يَضْمَنُ يض انظ الْمَاَهَ (079, 
(الْهنيةُ). 

وَيُسْتَقَادُ مِنْ قَوْلِه: (إِلَىْ أَنْ يُوَدّيّ الثَّمَنَ) أَنَّ الْمُوَكّلَ إِذَا أن التّمَنَ؛ َس 21 > 
لو أغطن الْمَوكل القن كيل بَعْدَ أَنٍ ا الكل ال افده ا 3 
لبَائِع وَاسَْهْلَكَهُ الْوَكِيلُ» فَمََ م أنَ لاع : حل لمع ل السو نس نكو انه 


أن 


وه 


م 


1 م > 


م أجل الْبَائُِ الم مبْوَكِيل أَنْ يَطْلْبَ 


0 


4 فَوانِينَ الشرِيعة الإسلامية انّتي كَانَتَ تَحَكُم بها الدولّة العثْمانِية 


عَلَىْ الْمَادَّةِ )١15751(‏ أَنْ يَطَالِبَهُ بت حو المي ا لِلَوَكِيل أن يَحْيِسَ لِاِسْتِيَِاءِ 
لَمَنِ انْظَرِ الْمَادَهَ (/317) إدَا بان وكل الشوافاقة مَعَ المُوَكلٍ في بَلْدَةِ أخرَئ جَعْدَ أَدَايْه 
َمَنَ الْمُشْرَى مِنْ مَالِهِ وَقَْضِهٍ ياك وَكَانَ الْمُشْتَرَى غَيْرَ مَوْجُودٍ مَعَهُ وَطَلّبَ التَّمَنَّ مِنَ 
المُوَكّلٍ َامْتنمَ المْوَكلُ عَنْ تَسْلِيم التَّمنِ مَالَمْ يُسَلَّم الْميعَ إلَيْه 2 َإِذّا كَانَ مكل 
طب الْمُْرَى مِنَ الوكيل عِنْدمَا كان مشر في قَْضَيو اننم لوكي عَنْ تَشلِيمه 
َل ذه النّمن موك أن يمع عَنْ تشليم النّمنِ قبل قيض المُشترئ» آم ذا َم 
يطلب الْموَكل من كيل تَسَلَمَ الْمُشْترَئ يتما كان المُشْترَى عِنْدَه؛ َلَيْسَ لْمُوَكلٍ أن 
يَمْتَنِعَ عَنْ إِغْطَاءِ امن للْوَكيل؛ لِأَنَّ هَذًَا التّمَنَّ قد َصْبَح دَيْنا للُوكيل في ذِمَةٍ الْمْوَكلٍ 
ل 

ري 

الم 5 الْوَكَالَةٍ بِالتَّعِْينِ كم ع الْمَادّةِ (55)؛ وَعَلَيْهِ لَوْ تَلف التَقَدُ 
الَّذِي سَلَّمَهُ الموَكلُ للْوَِيلٍ 00 أو التَقدُ الْذِي 0 ل عل وَهُوَ في يد الْموَكلٍ 
قبل الث اوه العرل اويل 29و وَعَلَيْه لَو اشّتَرَى الْوَكِيلٌ الْمَالَ الي أرَ بِشِرَائهِ بعَْ تَلٍَ 
القن عل مل العؤيقه يقن ذلك لجال للْوَكِيل لو تلفت القد لتاكوز في يد 
الوَكيل َعْدَ الشَّرَاءِ وَكَبْلَ التَسلِيم ِبَائِع؛ ليل الرّجُوعٌ عَلَىْ مُوَكُلِهِ بِتَمَنِ الْمُشْترَى» 


وذ احتف في وُمُوع الَف قبل الشرَاءِ أؤ بَعدَة؛ كالول م تع التمين للمؤكل عل عدم 
الْعِلْم. 


وَإِذَا رَجَمَ الْوَكِيل عَلَىْ مُوَكَلِه بنَمنِ الْمُشْترَى بَعْدَ أنْ تَلِفَ التَّقَدُ المَذْكُورُ بَعْدَ الشّرَء 
في لوكي وه وت هذا الوه كبا في بد الوكيل اران 1 لَهُ الرّجْوعٌ 
عَلَى آمِره وَمُوَكَلِهِ بَعْدُ (الْهِنْدية البَحر: التكملة) انط شرع ع الْمَادَةِ(475١).‏ 


)١(‏ علم بها لو لم يعلم. الأمر لو قيد الوكالة منها أو الدين منهاء ثم استهلكت العين أو سقط الدين» بطلت 
الوكالة (تكملة رد المحتار). 


الْجِرْء الثَّالتَ / الكتّاب الحادي عد عَشْرَ الوقانة م 


اده :)١497(‏ اتيت الل لتر في : د كيل بالشّرايه َوْضَ قَضَاءً؛ يَتْلّف 
ِنْ مال الْمُوَكلٍ ولا سقط من النَمَنِ شَيْءٌ وَلكِنْ لَوْ حبَسَهُ َس كيل أجل امنيا 
النَّمَنِ لمن وَكَِتَ في َل حال أو ضَاع يلوم على الَكيل آَم [ 

ذا تف الْمَالُ الْمُشْتَرَى أز ضَاعَ» يني تَضَاءء يمني بلا تعد ولا تَفْصِير دُونَ أ أن 
يخس الركل بالشواء المشتزى لاسيماء النمَِ؛ يَثْلَفُ مِنْ مال الْمُوكلِ؛ لأنَيَدَ الكل 
دا عل ْوَل في حم القَابض لِْمُشْترَى عَلَئ مد اويل وَوْفوع الَف 
في بَِ ْمَك (لبخر) انطر الْمَد )١1876(‏ وَايَقط يهن الشمن؛ وَعَيهِ ذا أغطى 
الْوَكِيلُ الثّمَنَ مِنْ مَاله؛ رَجَعَّ بِمُقْتَضَئ الْمَادَة الْآنقةِ عَلَ مُوَكُلِ حَنَّى إِنّهُ لَوْ أغطى 
الْجُوكل للوَكيل عِشْرِينَ دََبَةَ. وَقَالَ لَهُ: اشْمَرِ لِي بها قرَسَاء وَتَرَكَ ذلك السَّخْصٌ الْمَبْلَم 
القاكرد فى تنج وها بتر كفيك ريتجا 1 لد مُحْضِرٌ إِيّاهَا إِلَى بيت سْرِقَتٍ 
الْعِشرُونَ دَمَبَةَ وَتَلِمَتِ الْمَرَسُ فِي يَدِِه كَانَتْ حَسَارَةٌ الْمَرَسِ وَالْعِشْرُونَ دَهَبَةَ عَائِدَةَ إلى 
امور ورأشة الوكيل رين تعن مز كفي ون امكل وَيَدَها إِلَى الْبَائِع. 

هَذَا السك فِيْمًا إذَا صَدَق الْمُوكل أو أنيت الوكيل اذ نياف للنزني ولا بذ صَدن 
ارك علا تشويق ولا رات لاني جل الهاي عن تنزه :نز . 

قال في مَل الْمَالُ الْمُمْترَْ» تَجْرِي التَمْصِيَاتٌ فِي الْمَالٍ الذي يُؤْحَذُ عَلَىْ وَجْهٍ 
السَّوْمء وَذَلِكَ كُمَا يَأَتِي: 

00 أَحَدٌ الْوَكِيلُ بِالشّرَاءِ الْمَالَ عَلَى وَجْهِ لاد وَسَمَىْ لَهُ تمن وَتَلِفَ في يده ضَِنَ 
للبَاء ِلْبَائِع قِيِمَةَ الْمُشْتَرَى بمُفتضَى مُقتَضَىْ الْمَاكّةِ (194)) 5 َم بَعْدَ دَلِكَ يُنْظرٌ: فَإِذَا كَانَ للمُوَكلٍ أَمْرٌ بالأخنٍ 
عَلَىوَجْهسَوْم الْشَرَاءِ ؛رجَعَ الوكيل عَلَل موَكلِه بالْبَدلِ لذي صَمِئك وَإَِا فا (الْبَخرٌ). 

كِنْ ذا حَبسَهُ الْوَكِيلُ لاسْتِبَءِ امن بمفتضَئ الْمَاَة الآ وَتَلِفَ أَوْ ضَاعٌ في يَْكَ 
الْحَالِ؛ِ عَادَتِ الْخَسَارَة الْوَاقِعَةٌ إلى الْوَكيلء وَلَزمَ الْوَِيلُ إِعْطَاءَ النَّمَنِء هَذِه الْمَسْأَلةٌ مِنْ 
ييل الْمَاََيْنِ (774 و58 وَعَكَيْهِ لس لْوَكيل عَلَىْ هَذَا لير الرجُوع عَلَْ موَكَلِه 


م فَوَانِينَ الشريعة الإسلامية التي كَانَتَ تَحْكُم بهًا انول الماية 


وا كاف قينا المت نكا وي لِتَميه أو لاء هذه الْفِقَرَةٌ مَبية َيه عَلَىْ مَذْهَبٍ الطَرقي 017 

نا عِنْدَ أبي يُوسْفَ فَمَضْمُونُ بصَمَانِ الرّهْنِء فَيَهْلكُ بَِكَل مِنْ قِيميه وَمِنَ النَمَنِ 
عن لو كان امن أكثر ين مه رجعَ الوك بَِكَ مضل عَلَئْ مُوَكُله وَعِنْدَ زُكَرَ أنه 
مَضْمُونٌ بضَمَانٍ الَْضْب (الْبَحْلٌ ر َكْوِلَة رَدَ الْمُخْتَارِ). 

وََعِيرٌ: (تَلِفتَ أو ضَاعَ) لِلاخْيرَاز عَنِ التَعَيّبِ؛ لِأنَّ الْوَكِيلَ إِذَا حَبَس الْمُشَْرَئ 
لاشيفاء التو رتقت في تيو الاولقا افاي الشّمَن؛ لاه ثبل الوْصَافُ كي 
مِنَ الدْمَِ ا 0 ء قله بجحِيع اَن الْمُسَمّى» وَإِنْ شَاء تَرَكَهُ للْوَكيل 
(اليف الطّحْطَاوِيٌ» اهدي 7 َكْوِلَهُ رَدٌ الْمُحْتَارِ). َ 

نكن وز عازه (لجز لز حيط الوكبل ل لِأَجْل اسْتِيفَاءِ المنِء وَتَلِفتَ في ذه الْحَالٍ 
أز ضاع) أن لَُوم لمن الِب جه نتِجَةٌ لِحَبْس الْمُشْترَى؛ وَعَلَيْهِ لو وَكَلَ أَحَدٌ أَحَدًا بِشِرَاء 
مَالٍ بأل قَرْشء واه شْتَرَى ذَلِكَ الْمَالَ وَأَوْفَىئ ل القّمَنَ لبائع من مالو دَأْطَئ الْمُوَكل 
حَمْسَهِانَة قرش َْلَ أَنْ يَحْبِسٌ الْوَكِيلُ الْمُشْتَرَىْ لِاسْتِيفَاء لمن وَتَلف المشترى. 
الْمَذكُورُ بَعْدَ أن طَلَبَ مِنْ طَرَفِ الْمُوَكلِء وَحَبّسَ الْوَكيل إِيّاهُ لِاستبفَاء : بق الشْمَنِء كَانَتِ 
الْحَمْسِْائَةِ التي أَعْطَاهًَا الْمُوَكلَ لِلْوَكيلء وَليْسَ لِلْوَكِيل الرّجُوعٌ عَلَىْ مُوَكَلهِ الْحَمْسِهِائَة 
الْبَاقِيََ أَمَا لَوْ أَعْطَئْ الْمُوَكُلٌ الْحَمْسَمِائَة ة يَرْشٍ بَعْدَ ا الْوَكِيلٌ الْمُشْتَرَىْ لِاسْتِيفَاءِ 
اشم وَتَلِفَ في يد اويل فل لشايية تَسْلِيِوه للمُوَكلٍ لحن الْبَاتِي» عَادْت الكناتة كلها غلا 
لوكيل لهأي إل : مُوَكَله الْحَمْسَمِائَة قَرْشٍ التي أحَدَهَا مِنْهُ(الْهِندِيَةُ). 

َدِ اسْتَعْمَلَ هُنا تَعبِيرٌ: (الْوَكيل بالشَّرَاء) وَقَدْ ذَكَرَ في شَرْح الْمَانَو (1559) أن 
الْحْكْمَ في الوَكبل بالاسيْجَارٍ مُمَائلُ لِحُكْم الْوكيل بالشرَكِ وَكَوْ كان وكيا الاسْيْجَارٍ 
وَقِبَض الوكيل لدان لسن لَه له أن يَحبِسَها عَنِ الْمُوَكلٍ لجرو وََوْ شَرَطَ تَْجِيلها َإِنْ 
)١(‏ ولهما أنه بمنزلة البائع منه مكان حبسه لاستيفاء الثمن فيسقط مهلاكه ولا يرجع للوكيل سواء تساوت قيمته 

مع ثمنه أو تفاوتت (تكملة رد المحتار). 


الجزء ِ / الكتَاب الحادي عشّر: الوكقانة وعم 


4 


حَبَسَهًا حَتَى مَضَْتِ الْمُدَةٌ فَقيل: الأَجْرٌ عَلَى الوَكيل وَيَرْجِعٌ عَلَى الْمُوَكُل. وفيا سقط 
عر توق غبار فشتكي 


ديل ينون إن امكل 5 


م00 َيْسَ لِلوَكِيلٍ بِالشّرَاءِ 
ضَابط: لعن تملا إِنقاء الْمَقد يلاك إقالتة أبقنا 
يُسْتَتْنَى مِنْ هذا الضايط حَمْس مَسَائل: 
المَسَألةٌ الأولى: يس للوَكيل بِالسَّرَاءِ أن عل بدُونٍ إِذْنِ الْمْوَكّل؛ لِأَنَّ الْوَكيل 


بعرو و 


السّرَاء إِذَّا اشْتَرَى الْمَالَ الْنِي ور بِشِرَائه؛ ون ير انر امام (1677): 
وَإقَالته ينةذلك تكون نشوك نا الجُوكل َلَهُ أن يُقيل» يَعْنِى د الْمَوَكل وَالْبَائَِ ِذَا 
لو م صَحَ تَقَايْلُهُمَا (الْأنَْرْوِيٌ» رَدُ الْمُحْتَارِ). 


الْمَسْألة التَيََةُ: لِيْسَ ْوَكِيل الاكعار الإَاَُبعْدَ الْقَبْض (الْهنْدِية). 


01 


الْمَسَأَلَه الله انوي إن يي كَل مِنَ الْقِيمَةٍ أ َو بَاعَهُبأكثْرَ مِْا. 


مسأل الرَابِعَةُ: ليس لِلْوَصِيٍّ إَِالهُ را كَل من الْقِيمَةٍ أَوْ باعَهُبأكترٌمِنّْهَاء انظ 
الْمَادَةَ (86). 
المكالة الكامية مِسَة: لَيْسَ لِلصَّبِيٌ الْمَأَدُونٍ شْتَرَاه َكَل مين الِْمَة وما اعَهُ اكير 


مِنْهًا (الْأَشْبَاة)» الْظَرْ شَرْحَ الْمَادَةِ (197). 


2 


4 فَوانِينَ الشّريعة الإسلامية انّتي كَانَتَ تَحَكُم بها الدُولَة الْعثْمَانِيَةُ 


٠‏ 04 لوكي بيع ملق أذ يي 
ظ كَانَ أو كيرا 

لكل بيع طق ومو لكل بع مال بون َي ع) يح تال مو كلك أي 
جَوِيمَ مَالِهِ لمن الَّذِي يَرَاه نايا فيلا كَانَ أو كيرا عو وض أذ لود وسو 
ِب صَحِبحٍ أو فَاسِدٍ أو بار شَرْطٍ أذ بدُونٍ بار شَرْط؛ لأ لتيل بالْبنِع وَكَمَ مطل 
وَالْمُطْلَقُ يَجْرِي عَلَىْ إطْلاقِهِ في غَيْر مَوْضِع النَهْمَة انْظْر الْمَادَهَ (14). 

المع بان لاحش والُْوض 00 

البيُْ بالْحَبْنِ الْمَاحِشٍِ هُوَ مُتَعَارَفف في زَمَنِ شِدَةِ الاحْتيَاح لِلْمَالِ وَفِي زّمَنِ الْمَكلِ مِنَ 
الَمَالِء ما ابيع 0 ايع ا روعت نهد الح يله 
يك زوم لاق سور يد فسان 

أكا هذه المَادة الَنِي الحتاوتها المتجلة فَهِيّ عَلَىْ مَذْهَبِ ب امام الْأَعْظمء وَا 

رَهُ صَدْرُ السَّرِيعةٍ 1 رَدَ الْمُحْبَارِ). 


4 
2 
2 
- 1١ 


معاد يي 90 إجْمَاع؛ 00 ب وَإِنْ 
اين جتنا مشر رحد لجا ول اد + رم كُورٌ في 
الْمَادَّةَ .)١445(‏ مكلا: لَوْ صَرَفَ الوَكِيلُ بِبيْ الصَّرْفٍ دِينَارَ 0 الْنِي 0 
قِرْش بأرْبَع ريّالاتِ َل يَنَْعْ بِيْعْهُ (رَدُ الْمُحْتَارِ وَالتَكْمِلَة). 

أتا ان" امامل كلو يكذ يئه الوكين باتع اتطلقاء: ققاةا باء اخال لكبو رين 
فَاحِشِ» أو بَاعَهُكّمَنِ غَيْرِ اذهب رافق الت 

البْيعُ القَاِسِدٌ: إِذَاَعَ الْوَكِيلٌ بالْيَيْع مُطلََامَلَ مُوَكلِبَيْعَا قَاسِدَاء وَسَلَّم الْمَبِيعَ لِلُْشْري؛ 


الْجْزْهُ الثالث/ الكتَاب الحادي عَشَرَ الوَكانَة 0 20 00 71 
ا يَضْمَنُ؛ لِأنَهُ ويل وَلَوْ بض النَمَنَمِنَ الْمُْترِي وَسَلَّمَةُ مُكل - أن يَفْسَحَ اليم 
حرا تي وات بل رونا باكر 
مِنْ مُوَكلهِ وَلَا د يشْتَرَطُ في ذَلِكَ رِضَاءٌ مُوَكَلِهِ (الْهِْديّةُ). 

ل للوَكيل ليع إقَالة أ مع كَوْنِهَا لا تنفد إقَالَه الْوَكِيلٍ ليع بحو حل الْموَكلٍ 
حَسْبَ الْمَادّةِ (2909). وَالْمَرْقُ بَيْتَهُمَا هُوَ أن رَفْعَ الْيَيْع الْقَاسِدِ مِنْ ضَرُورِيّاتِ حل 
الشزع» ما لإا لبت كَدَلِكَ. انْظْر الْمَادَهَ(589١).‏ 

إيضاحٌ القَيُودِ الْمَوْجُودَةٍ فِي الْمَادَةِ: 

مطلقًا: أمًا إِذًا فيدَتِ الكل بات تدلُو كس يذوكيل مالف لِك الي 
الْظر الْمَادَهَ )١899(‏ وَالْمَاكَةُ الكييةُ"2. متلا: لز قَالَ الْمْوَكلٌ للْوكيل: بِعْ هَذَا الْمَالَ 
بِحَمْسِينَدِيئارَ1: ل كيل الْمُحَالقَة بحلاف الْجنْس أَوْ رط كَمَا أنه لَوْ قَالَ لَهُ: بِعْهُ 
بجِيارٍ الشَّرْطِ. فَلَيْسَ لَهُ بَْعْهُ بدونٍ خِيّارٍ شَرْطِء فَلَوْ بَاعَ الوَكِيلُ ني هَذِهٍ الصُورَةٍ الْمَالَ 
بدُون خِيَارٍ شَرْطِ وَادَعَىْ الْموَكُلُ لان مَك ينعد يار النقط وام الوكيل أن 
الموكن لم يَذْكَرْ هَذَا الشّدط) َالْمَوْلُ لْوَكِيل (الْهِْديةُ). 

بالببع: كيل را عر لحري الب بلجي بذ تلات لق 


ا 


أن يُفْرِعَهُ بعَبْنِ فَاحِشٍ» كما أنه قَد ذَكَرَ نِي الْمَادَةِ )١554(‏ أن الْحَُكُمَ عَلَىْ هَذَا الْمنْوَالٍ 
في الْإجَارَة الْعَادِيَةِ أنِضَاء وَكَدْ وَرَدَ في تَكَمِلَةٍ رَدّ الْمُحْتَارِ وَكَذَا التَوكِيل بِالإجَارَة وَمِنَ 
الْمَشَايخ من قال قَوْلَهُمَا مول أبي حَدِفة في الإجارة. ْ 

للوَكيلٍ: وَكَيِسَ لِعَيْر الْوَكيل أن يَبِيمَ مَالَ الْعَيْر نظ العام 6000 ] 3 الْوَكِيلَ بيع 
قا الْعَقَاَاتٍ الوك وَالْموْفوفَةٍ اراي الْأميرية وَفي إِعْطَاءِ الما م مَجَلِسِ 
التَمْليِكِ يحب أن ون وَكَالَتَهُ ب بج شري حلب الْأصُولٍ الْمحَحَذَف وَهَذْهِ 


هه سل - 


الْحْجّةُ المَّرْءِية تُْمَظُ فِي دَوَائر التَملِيكِ مَعَ أَورَاقٍ الْبَبْع الأخرئء إِنَّ الْْكَلاء الَّذِينَ َم 


)١(‏ ومحل الخلاف عند عدم التقييد من الأمر فإن عين شينًا تعين (تكملة رد المحتار). 


*كم ] َوانِين الشّرِيمَة الإسلاميّة التي كَانَت تَحْكُمْ بها اذوه الْعثْمَانِيَ 
يُوَكلُو بج شعي هذ يَصِيرُ نات توكيلهم في الْمَسْكَمَة ار ِب الي مَنْعَا لإنْكَارٍ 
المُوَكل مِنَ التّؤكيل» َطَرِيقَةُ لِك أن الْوَكيل يمت يمت َْدَ الَْيْع مِنْ تَسْلِيم المع إلى الْمُشْتَرِي» 
متي ديه تر َلك امال من لوكي ون وي منت عن تم التبيع 1ه 
وَالْوَكِيل يقد المع ' إل أنَّهُ يدعي أن اليم وَكَم قَمَ مِنْهُ فُضُولَا؛ وَلِذَلِكَ امع 5 
الْمَالِ وَحِيئِذِينِْتُ الْمُشَْري بِأنَ الْبَئِعَ هُوَ وَكِيلٌ بالْيع» وَبعْدَ ُبُوتٍ الْوَكالةٍ عَلَى هَذَا 
وجو الْمشْرُوح لو نكر الْمُوَكُل الْوكالَةَ لا يُلتَعَتُ إِلَْهِء انْظَرِ الْمَادَة (). 

أ لوث الذي يحل بدُون دعْوَئ صَحِبحة أي في عب واج تحضم سرحي 

َعَيْرٌ مُعْيبر فَعَلَى ذَلِكَ لَوِ اذَعَىْ شَخْصٌُ رحن فار لحري في اا 
الْفلَانيٌ إلى هذا الشّخْصِء وَصَدَّقَهُ ذَلِكَ السّخْص أو أَنْكَرَ ذَلِكَ الشَّخْصٌ الْوَكَالَةَ وَشَهِدَ 
شَاهِدَانٍ عَلَىْ الْوَكَالَقَ وَحَكمَ الْحَاكِمُ ايناد عل تلك الشهادة السك 0 
وَعَلَيْه لَوْ حَضَرٌ الْغَائْبُ وَأَنْكَرَ الْوَكَالَهَ كَانَ عَلَىْ الْمُشْئَرِي أَنْ يثبِتَ أضْل الْوَكَالَقَ ولا 
يُعْمَلُ بِِلْكَ الْحْجَةِ كما أنّهُ لا يُمْمَلُ بتلْكَ الْحْجَةِ إذَا نْبَتَ وا ا 
كلو المساك كد كرو في الْبَْرِ عَلَْ التفُصيل. 

فَرُوعٌ: 

الْمَسْألهُ الأول : إِذابَعَالوَكِيل بيع كَلوٌ مُعيٍّ ذَلِكَ الْمَلوَبعْدَ أَنْ كبر كَانَ اليم صَحِيحًا 
(لهنيية» أما زجع الوكيل بع عَرْصَة َك العرْصه به أن أ علَاأيدُ اصح إل 
َه ِلوَكيل ببَْع دارٍ نيع يك الدَارَبِعْدَ يدها انظر اْمَاد وج 3000 

اده الثاية: لو وَكَل أخ ماشه في بيع مَالِهه وَبَاعَ الْوَكِيلُ وَالْمُوَكلُ دَلِكَ الْمَالَه وَكَمْ 
يَعْلَمْ أَيّهِمَا كَانَ الَسْبَقٌ يَكُونَ ب ببْعُ اْموَكُل + مُعْمَيَرًا (رَدُ الْمُحْتَارِ). 
)١(‏ ولو وكله بالبيع ثم رهنه الموكل» أو أجره وسلمه. فهو عل وكالته. لو وكله ببيع أرضه ثم غرس فيهاء فهو 


رجوع عن الوكالة» بخلاف ما إذا وكله ببيع أرضه وزرع فيهاء فر فيبيع الوكيل الأرض دون الزرع؛ لأن البناء 
والغرس يقصد بهما القرار لا الزرع (تكملة رد المحتار). 


الْجَزْه الثالث/ الكتَابْ الحادي عَشَرَ: الْوَكانَة 1 


الْمَسْألة الله ذا اختلف وَكِيلٌ لبي 1 وَالْمُوَكل في فِغل الْوَكِيلء أيْ أن الْوَكِيلٌ ادَعَىْ 
نَهُ أَجْرَى مُقْتَضَئْ الْوَكالة وَالموَكَلُ أَنْكَرَ ذَلِكَ؛ يُنْظَرُ: قدا كَانَ إخبَارٌ الْوَجِيلٍ 0 
عَزْلِهِ؛ فَالقَوْلُ لِلْمُوَء َكَل ل لعل وان امكل على قيِ الْحيَا مال لي 
ميغ نسل إلى الويل؛ فَالَوْلُ لِْوَجيل أَمَا إذَا كَانَّ الْمَالْ ءَ ير مُسَلّم؛ قلا يَكُونْ الْقَوْلُ 
للوَكيل» كَدَلِكَ ذا تو هي الكل وَتَِ الْمَالُ الَّذِي سيب كَانَ المَوْلُ ؤكيلء وَِذَا ّمه 
اَارِتُ؛ لايل قَولُ كيل (الْبَخر وَالتَكمِلَةً). 

مَكَلّا: و ادَعَْ الْوَكِيل بالْبيِع هبح امال الذي أ أمرَ ْو وَأَنّ امن تَلِفَ في يده 
بنة ابص مراف َك قل الْمُشرِي» كدب لين دق الوكيل يتنه دااع 
وَرَنَة رك ترا درن وس اكير أن لم لي المبل الْمُوَكل ب بَيْعِه وَاذَّعَىْ الوَكِيل ب أنه 
باع الْمَالَ لِفْكَانٍ وَقَبَص الثَمَنَ مِنْه وَأنْبَتَ َف نّم في َه وصَدَقَ الفشترئ الْوَكِيل» 
إِداكَانَ الْمَِيعُقَائِمَا؛ فلا مُصَدَّقُ ُ الْوَكِيل عَلَى الْمَبيع ما لم ين لعا ل اللاي 
حَيَاةٍ الْمُوَكَلِء فَإِدَالَمْيتْ رُدَ لْمِيعُ و 2 عله الزول العال للنقريء ما ذا كَانَ الْمَِيعٌ 
تفلك صُدَقٌ وكيل الب بد التمين. 

مسال الَابعَة: إذَا احتف الْمُوَكَلُ وَالْوَكِيل وَكَالَ الْمُوَكلَ: إن عَرَلدك مِنَّ الْوَكَالَةِ. وَقَالَ 
الوَكيل ؛ ني بعْت ذَلِكَ الْمَالَ بِالَْمْس. ا يُصَدَّقُ الْوَكِيلٌ» أمَ دا قَالَ الْوَكيل: إن بعْثٌ الْمَالَ 
ِفلان. وَقَالَ الْموَكل: إنَِّي عَرَلئّك مِنَ الْوَكالَةِ. وَادّعَى الْمُشْتَرِي الْبَيّمَ؛ كَانَ الي جَائرًا. 

الْمَسْألة الْحَامِسَة: إذَا ادَعَى الْوَكِيلٌ بيع الْمَالٍ وََبْضٍ الثَّمَنِ مَلَاكَ النَّمَنِ في يدِو: قدا 
كَانَ د لس مدقيل الوكال ضاق كلام الويز» آنا إذا كان القبية في نالفو كر ملا 
يَصَدَةُ يصَدَقُالْوَكيل (البَخر). ١‏ ْ 

المشآلة الشايكة: إذاء كل اعد اعد في بنع مَالِهِ يَوْمَ الْجْمُعَِه قَقَالَ الوَكيل يَوْمَ 
السَّبْتِ: إِنَِّي بِعْت الْمَالَ بالْأَمْس. وَكذَبَهُامُوَكَلُ َالَْولُلِلوَكيل؛ وَالْبَيُْ جار 

وَالْحَكُمُ في الإِجَارَةِ وَعَلَىْ هَذَا الِْنْوَالِء أمًا ذا ادَعَى الْموَكَل ني وَكَلك هَذَااليَوْمَ وَادَعَىئ 
الوَكِيل بأنّك وَكَلتِي بلْأَمْس وَإنَّي بغْته بالْأمْس. كَانَ مَل لِْمُوَكَل اليم يناف (الْبَحْرٌ). 


5 فَوَانِينَ اشر يعة الإسلاميّة التي كَانَت تحكم بها الدولة | الْعثْمَانِيةٌ 


[ كه 14 داعي الْموَكلُ المي تق لديز ريثا لض 1 يه امكل نا ِدَا | 
ْ أت ان زعلا اجا .ولوب صو اع باد ور رقي [ 
وَسلَم الل إلى المُْرِي ْمَك أن ُصَمَهُ لِك النقصَاقَ. [ 


اس سر 


الصَابط الْأَوّل: َس لكل ابيع حلفي جني لقم ملفا أي ْوَلَو 

الصَّابط الثَاذ في: لوَكيل البيع أن اَي في در وَوَضْف الثمن. 

الصّابط التَالِتُ: لس إزكيل التي الفشالقة زلشر في قثر ورَضف النمن. 

الصَابطالربع: كل بع لاينقة ب سَبَبٍ مُحَالمَةٍ الوكيل ابيع - يَكُون الْيعُ الْوَاقِعْ مو 

الْمُسَائِلُ المتفرعة عَنْ هدو الضوايط: 

الْمَسْألهُ الأولى: إِذا عَيّنَ الْجُوَكلُ لثمن فلس لِلَكيل بع بأنَقَصَ مِنْ ذَلِكَء انظ 
مدي (01407 18/8) وَشَرْحَ الصَابِطِ النَّايثِ في شَرْح الْمَادٍَ 01403 إلا أن لْوَكِيلٍ 
أَنْ يبِيعَهُ بالنّمنِ الْمُعَيّنِ إلا نه يْسَ للْوَكيل في الْمَسألة اليه الذَّكْر أَنْ يَبيِعَهُ بالشَمنِ 
قد أنعا 

متَلّا: لروكل اعد اخراقي بم دده بألَفٍ وزهيء وَكبَلَ هريدت قيمَةُ لِك الْقَو 
إلى ألمي دهم ملس لِلْوَكيل يَيُِ الَو يلف دِرْهَم» أمالَوَْاعَهُ خيَارٍ شَرْطٍ وَزَادَتْ قيِمَة 
لمْوَعَلن هَدَاالوَجه في مَُّةَ لحار َيل أن يُنقِط اليا وَأَنَ يُجِيرَ اليم (رَذَ الْمُحْتَار 
د ويّ)؛ لأنّهُ يَمْلِكُ الِإْتداءَ فَيَمْلِكُ الإمْضَاءَء وَ! وَإِنْ سَكَتَ حَنَّىْ مَضَتٍ الْمُدَهُ بطل َطَل الْببع 

عِنْدَ مُحَمَّدِ مُحَمّدٍ خلا لِلدّاني. 

المسكه ييه وداج لوكيلٌ ينعقة ينعد الْبيعُ موْقُوكا عَلَىْ إِجَارَة مُوَكَله كلم وَلْمُوَكلِ إِذَا أَوَاد 
وَفِي حَالَةِ وُجُود الشَرَائِطٍ الْمَذْكُورَ وَفِي الْمَادَةِ 10/7 - أَنْ يُجِيرٌ الْبيْمَ أو أَنْ يَفْسَحَهُ وَيَسْتردَ 
الم يع انظ الصَابِط ارام وَالْحُُمْ في الشَّرَاءِ هو مُمَائْل لِهَداكمَا دري الْمَادِ 014940 . 

وََوْبَاعَهُ فصان الَمَنِ بِدُونِ أمرِ سَابِتٍ مِنَ الْمُوَكل أو إِجَارة لَاحِمَة هن وَسَلََّ العَال 
إى الفخري لالفوكل أن يتارت ين الْمُمْترِي» أؤ أن يُجيرَ اليم ؛ وَِنْ أَرَاد يت الركن 


الْجِرْء الثّالت / الكتّابالْحَادي عَشَرَه الْوَكَالَة ٠‏ ك6 


ذَلِكَ النْمّصَانَ الْظر الْمَادنَيْنِ (401 و170) يُوجَدٌ فِي هَذِهِ الْفِْرَةِ بَبْعٌ وَتَسِلِيمٌ. أمَا 


امعد النارة فيو بد ولا بيْعٌ َقَط؛ فَلِدَّلِكٌ قد افْتَرَقَتِ الْفِقَرَتَانِ. 

الْمَسَأَلةٌ الثَالكةُ: لوْ قَالَ الْمُوَكلَ: بع هَذِه الْمََسَ بِالدّمَنِ الّذِي بَاعَ بِهِ فَُان قَرَسَهُ. 
وَسَأل الْوَكِيلُ َِكَ الشّخْص اماه بَاعَ فَرَسَهُ بعِسْرِينَ ويارا وَلِدلِكَ َم فوس مو 7 
ِعِشْرِينَ دِيتارًاء َم تين أن َك اللخص بع كرس ين دباو ايندم لؤكيل. 
مال بع الشّخْصُ إخدى َرسَيصِْرِينَ ناا وَاأَحرَئ يايند يتاك كلم الكل 
رس مُوَكَلِه بعِشْرِ ين دِينَارًاء يَنْفُدُ ك اسْتِحْسَانَاء انظ الضَابطً الثَّالِتَ. 

مسأل الرّابعَة لو فال امكل : بِعْ مَالِي هَذَا بِعَشْرِ رِيّالاتِ. وَبَاعَ الْوَكيلٌ ذَلِكَ الْمَالَ 
ل الك موية ار انظ الضَابِطَيْنٍ الثَالِتَ لاع الا وِي). 

الْمَسْألهُ الْكَامِسَة: لو قال الشوكل ل ا فِضَّة. فَبَاعَهًا 
ل ِدِينَارَيْنِء فلا نفد البيع؛ لِأَنَّ هلو الْمُخَالَة وَِنْ كَانَتْ مُفِيدَةٌ بلول وَفي 
مَضْلَّحَتِه إلا 9 الكّمَنَ الّذِئي سَكَاهُ الْمْوَكُل كَانَ فِضَة: َلثم الْنِي باع بهِ الْوَكِيلٌ كَانَ 


0 


دبا فَكَانَتِ الْمْحَالَفَة حَاصِلَةٌ في الْجِنْسِء ؛ فَالْميُ لا ينقد الْظرِ الصَابطً الْذَوّلَ (الْبَحْرُ). 

الحنالُ الصَاوصة:'لوقَال: الموكل يلوجيل: بع مَالِي هَذَا بِحَمْسِينَ يالا فِضَة. قبَاعَهُ 
الْوَكِيلٌ بِحَمْسِينَ رِيَالَا وَحَمْسَةٍ دانير كَانَ اليم جار اذاه وَصَارَ كل القّمنِ لمْوَكلٍ 
(الْهِنْديّة). انظ الصَابطً الَّانِي. ا 

المَسْألةَ السّابِعَة لو قل امكل يلول . : بغ مالي هَذَا بِحَمْيِينَ مالا فِضَّة. َبَاعَ 
الول سرلا ' م باع الضف الح عفر مكاي َع في الَضْفٍ 
الأول صَحِيحٌ؛ لِأَنَّ مُخَالَقَة الوَكيل كَانَتْ مُفِيدَةَ للمُوَكلٍ وَفِي صَالِحِه وَهَذِو الْمَسْأَله 
مُسْتَدْنَاةٌ من الْمَادَةِ )١49(‏ كَمَا سَيُذْة وَلِكَ لل ام ما الع في 
انض الْآَحَرِ مِنْ ذَلِكَ الْمَالِ فَعَيْرُ تَافِلِ؛ٍ أنه كَدْ حَصَلَتٍ الْمُحخَالَمَةَ في جا علس النمن: 3 
كذ باع الوكيل لِك امال َل َِالصُّودة في فوا كيبن يمالا فض وَعشْرَة 
دَتَانِيره كَانَ البَيْعُ صَحِيحَا وََافِذَا (الْأََقَرَويٌ» الْوَلْوَاِجِيّة) 2 حَ الْمَادَةِ(1419١).‏ 


ا 


4 فَوانِينَ الشّرِيعة الإسلاميّة التي كَانَتَ حك بها الدَولَة العثْمَانِيَةُ 
الِاختلاف بَيْنَ الوَكبل وَالْمُوَكلٍ: َو اختلف الوكيل وَالْمُوَه ل فَقَالَ الْمُوَكُل للوَكيل: 
الى فلك لك آذ نيع بذعت تنك منت العالايقة.!: وقال الوكيل :لرفاكة تقثذ اقول 
ْموَكل (لْأنقِوِي). 


)2 ذا ْترئ لوكي بابي مَل مولي لايمصخ. 


إِذَا اشْترَى الْوَكيلُ ابيع مَالَ مُوَكَلهِ لِتَْسِهِ أَوْ لِوَلَدِه الصَّغِير؛ لا يَصِحٌ» حَبَى لَوْ كَانَ 
ابيع م مُِيدًا لِلمُوكل (بأن يبي الْمَالَ بكر مِنْ قِبِمته قِيمَيِه)» حَتَّى لَوْ أَذِنَ الْمُوَكَلُ صَرَاحَةَ بذَلِكَ؛ 
أله [انخرة راع ان بكرن ايك وتيا فى علها1 ا عووركقي اذ فيك لزني لذ 
تَضَادٌ الْأَحَكَام؛ نه يُوجِبٌ أن يكو المشتري وَالْمُسْتَقَضِي وَالْعَابيض وَالْمْسْلِمُ 
لكاي أ الكني ‏ المحاضة زاجنا وَلَايَحْمَىْ مَا هُوّ مَوْجُودٌ مِنَ التَصَادّ ني ذَلِكَ 
(ابْنُ عَابدِينَ عَلَىْ الْبَحْر وَتَكْملَة رد اْمُحْتَار) انْظر الْمَادَهَ 217070 فَلِدَّلِكَ لَوْ قَالَ الْمُوَكّلُ 
للوَكيل: بغ هَذَا الْمَالَ لَك أَوْلوَلَدِكَ الصّغِيرِ أو لِمَنْ شِنْت. َلَوَْاءَ الْوَكِيلٌ ذَلِكَ الْمَالَ 
سه أو لوَلدِِ الصّغِير؛ ا لاك كرلار رار 

أجيلة لاشهراء كيل البيع: ذا بَاعَ وَكيلُ الْبَيْع مَالَ مُوَكَلهِ لِآخَرَ؛ٍ فَلَهُ اشْيَرَاؤّة بَعْدَ ذَلِكَ 
(الطّحْطَاوِيٌ). 


تير كيل الي لا يْقصَدُ ب الاخرَاذ من الوكيل لرَا؛ أن الْوَكِيل بمَرَاغ عَمَارٍ 
لَه أن 


207 
اَذ ) 


َو 


وَقَففِ الإِجَارَتيْنٍ أذ بمَرَاغ الْأَرَاضِي الْأمِيريّة - لَيْسَ لَه 
الاي الْأمِريَة لَه 


0000 


يتفرع ب بدَلِكَ الْعَمَارِ أَوْ تَلْتَ 


ل ا 00 


رمرو 


ا | عَامَةبقوْل نل يفت أ هذه الحا يكو للدكيل تن كت 5 


الْجَرْء الات / الكتَابالحادي عَشرَ: الوكانَة /24 
: الأساركس ا اي 0 عو :س1 و2 22 و 
فِي الْمَادَةِ )137٠١(‏ بِتَمَنِ الْمثْل أو بِالْعَبْن الْيَسِير َو بالْعَبْنِ الْمَاحِشٍ بِالْأوْلَى؛ لْأنَهُ يُوجِدٌ 


تَهْمَةٌ في دَلِكَ» وَمَوَاضِعُ الّهمَةِ مُسْيدْنَاةٌ في الْوَكَاَاتٍ (التَْمِلَة وَرَدُ الْمُحْتَارِ)» هَذِه الْمَاكَه 
عَلَْ مَذَْهَبِ الإمَام الْعظّم. 
ما عِنَْ الإمَامَيْن قَيَجُورٌ للْوَكيل أن يَبيعَ لِمَؤُكَاءِ َِمَنِ الْثْل وَبالْحَبْنِ الي ؛ لأَنَ التوْكيلٌ 


ا 
و را عدكىة 


مُطْلقٌ» انْظر لْمَادَهَ (78)» وا يُوجَدٌ ماك مُتبَايئة وَمَنافِعْ مُتْمَطِعة وَتَهْمَةٌ(الْبَخْرُ)ء وَالإجَارَةُ 
وَالصَّرْفٌ وَالسَّلَمُ كَالْبيْع (مَجْمَمٌ الْأنْهُرِ). 

وكذي لوقيل لخدت رع ريق والنشارنيةة قم زناه الروك فل شرن 
17لا تخوة كهاعئقة بويعة المثل كان لالع مسيقاء أكا لزجاطة بالتكاباق قلا جيم 
الي كَذَلِكٌ إِذَابَاعَ الْمُضَارِبُ مَالَ الْمُصَارَبةِ بقِيمَةٍ الْمِئْل إلى مَنْ لا تَجُورٌ شَهَادَتهُمْ لَه 
صَح البَيعُ (البَخْرُ). ظ 

إن تَيرَ مَنْ لا تَجُورُ َهَادَئهُمْ هُوَ قَبْدّ اراي فَلِذَلِكَ لوَكيل ابيع أنْ يييمَ مَالَ 
مُوَكلِه لِمَنْ لا تَجُورٌ شَهَاَتهُمْ لِمُوَكْلِهِ (الْهِنْيّة)» إِلّا أن هَذَا ين 7 اخِرَازِيًا 
عَنْ تَفْس الْوكيل؛ لِأنّهُ نس لوَبل الع أنْيبيمَ مال موَكَلِهِ تَيو'" إلا أن َم مسَائِلٌ 
مُسْتَثنَاةٌ مِنْ كك وَفِي الْمَسَائِل الْمَدْكُورَةٍ يَجُورُ الَيِعُ لَؤُلَاء: الْمَسأَلَة الأولّئ: إِذَا بَاعَ 
كاله عَامَهُ عل الوَجو المذكوز في المشالة الإبقة» كاذ التع ضيويكاء وتذيه لزجاغ 
اخيرَارٌ مِنَ ارا لأنّ في الشَرَءِ باكر من الْقمَِ تهْمَةٌ وَحانةٌ طَاهِرَة قي بالاقَاقٍ َي 
جَائِرَةِ (تَكْوِلَة رَدٌ الْمُحْتَارِ). 

الْمَسْأله الدَّنيهُ: إدَا سَمّئ الْمُوَكُلٌ النَمَنَ أيْ لَوْ كَالَ للْوَكيل: بخ مَالِي هَذَا بلْفٍ 
وزكم. فلِْوكيل أَنيِيعَ مَل مكل بألْفٍ وم لِمَْ لا تَجُوُ شَهَانهُمْ له الانِْروي). 


)١(‏ ولو بمثل القيمة في إحدى الروايتين عن الإمام. والحيلة في جواز بيعه من نفسه أن يبيعه من آخر ثم يشتريه 
وواروكيلة ودا ليها 


2 وان اريم اللي تي نمكم بها دول اماي 


2 


المَسْأَلَُ النَالِئة: إذا أَمرَ الْموَكّلُ ازول اذاي الارتن االحرة مواقم بلرور' 
كيل يم مَل مُوَكَلِهِ الإججمَاعٍ. 

المَسْألَةُ الرّابعة: إِذَا وَكَلَ الْمُوَكُلُ الْوَكِيل وكا لَهَ عَامَة بقوْلِهِ: بِعْهُ لِمَنْ شِئْت. فَلِلْوَكيل 
فواقلك لكلا نيط لعي لمان لوقكد اذ لقنو كفي ولس له ان عاد 
بعَيْنِ قاش (الْبَخْرُ). ش 

ا ام بن الوكيل قرام 0 


نر ا ته 


روه 


لوكي عَلَى وَجْه اليم قو :أفْرغْةلِمَنْ شِنْت. َلِْوَكِيل راع لمَوْلاء. 


الكه(مة :)١‏ كيل مطل بفيع ليع مال لهذا َي لمك موقن ظ 
ْ الشّجَا ري حَقَ ذَلِكَ الل» ولس لَه أن يمه مد طَوِيلٍَ حالف مر وَالَْادق وَأِضًاإِنْ ْ 
ظ انق كَل ابيع الصاح أو كا لس له أن يع َيه مالو قل الموَكُل: 
ظ بع هَذَا لل تَقد. أ_: :بغ مَالِي هد وَأدتنني. َس َيل نيع ذلك الل الت 
ويل الْمُطََق ابيع - أي الْوَكيلُ الي لم تيد وَكَالثهُ - أَنيييعَ قدا أو تييئة. 
كان الم َل العَجَاَةه َيِه يق عد معْرُومَ يناري حقّ ْمَل 
انْظَرِ الْمَادَةَ (58). نَفِي مَذِهٍ الصُورَةٍ لو احْبَلّف الْمُوَكُلَ وَالْوَكِيل قَقَالَ الْمُوَكُل لِلْوَكيل: 
َي م مَك يالب فداه وت بغت الْمَالَ نييقة. وَكَالَ الَكيل: لَمْ تيد في بلي تاب 
وَكَلتَِي بلي عَلَئ الإطلاتي. كَالمَوْلُ للْمْوَكل؛ أن الأمرَ مُسْتَقَادُ مِنَ الْمُوَكْلِ وَل كه 
مِنْ دَلِيل يدُلَّ عَلَنْ الإطلاق (الْهنْدِيه الم كه لَهُ أنْ يَبِِعَهُ مُوّجَلَا لد ة طَوِيلَة 
مُكَالْقَةُ 5 وَالْعَادَقَ وَهَذَّا عِنْدَ أبي يوسف وَمَحَمَّل؛ لِأَنَّ التحيين ِالْعْرْفٍ ال 
بالنصٌء كار العاف 49 أن عند لوقام كرلوعيل أن يم ا اي 
الْمُحْتَارِ)» وَأَيْضًا إِنْ كَانَ قَدْ وك ابيع بالَدِ صَرَاحةٌ أو 15 له كَأَنْ يَكُونَ الْبَيْعُ لِيِسَ 


الْعِرْء الثالث/ الكتَابالعادي مشر الوقاقة ٠ ١‏ 0101 
يلاد عار ا ليا ار رن لو كر واناجا لماو ييل 
يبعَهُ تَسِيئَة (الْبَخْرٌ)؛ لأ نَ تقد ايع قدا مُفِيدٌ وَمعْتير 22 أنّهُ في ابيع مُوَجَلُا يَحِبُ 
حَسْبَ كم الْمَاد 080 تَسلِيمْ المبيع ألا لْمشْيرِي» ويخ 2 قَبِضُ النْمَنِ إلى حُلُولٍ 
ا ِذَا قَالَ الشله ري مات مفْلمَا تمل أذ يئر وَيَدْلّتَ الثْمَنُا 
في الْبيْع مُعَجَّلَا َلِعَدَم احْتِمَالٍ التَوَاءِ فيه فَالمَقييدُ الي َقْدَا أضصْبَحَ مُفِيدًا وَمُعْيبرًا 

(لوَلوَاجية). انظ الصَابط الأول ل 

مكلا لو كَالَ المُوَكُل: بععَذَ الْمَالَ نَقْدَا. هَذَا مِتَالٌ للْوَكَالَة المي ؛ القن را ار 
قَالَ: كي كلاراة انين كال بع مَالِي هَذَا؛ أي مُحْتَاج لِلتققَةِب أو: أن َائِيقٌّ 
يَطَالبُوَيِي. ل ا كليم الال بلي 
َإِنْ بَاعَ الْمَالوَسَلْمَةه كان حيَاينا انْظرِ الْمَادَهَ (2401» كَذَلِكَ لَوْ قَالَ شَخصء يُرِيدُ 
السّفَرَ إلى بَلْدَو وَمُحَْاجٌ لِنقُودٍ لِصَرْفِهًا في سَفَرِِ حا تل لا اديه 
لِسَفَرِي. وَبَاعَهُ الْوَكِيلٌ تَسِيئَةه لا صخ (الطّحْطَاوِيٌ وَرَدُ الْمُخَْارِ وَالْهِنِية» وَللوَكيل 
الع تسِيعةَ أن يبِيعَ الْمَالَ تَقْدَا وَمْعَجَّلَا (الْأتَْرْوِيٌ) وَكَمَا سَيَِصَلُ عَلَىْ الْوَجْهِ التي : 

اضر با ييف لجان م 

د الت في جوَاِ بم كيل اي ييقة بم امال تفدَا في حَاةِ عدم يان الثم 
معدل > بَعْضٍ مها ِذَايَاعَ الو كيل الْمَالَ تَقَدًا بالتمن الْنِي يُبَاعٌ ب َهنسَيعَة4 كان الع جاورا لِأنَهُ 

الكل الل امول بتع ةلف تمي لذي أرر مويه 0 

قور 


00 


2 دض 3 و ب 
نَ 


عه لوكي بر لمن الذي بيه ةب رقع 0 ابي تار ليا 
لمن ايع نيه يد ء اَعَد وَكَانَالْمَْصدُ مِنَ الور بالييِع يي حول على 
عن يد َم كن ابم ير مختا لل في الْحَاله كا ال از 
عا بِدِينَ عَلَىْ الْبَحْرِ). 

وعد بنض الا ءِ إِذا كَانَ التَْكِيلُ وَكَمَ عَلَىْ الإطلاقء أَيْ إِذَا لَمْ يُشْتَرَط فيه الَْيِعٌ 


24 
90 


م فَوانِينَ الشّرِيعة الإسلاميّة التي كَانَتَ تَحَكُم بِهَا الدولة العثمانيُة 


تمن مُوّجّل؛ َكل اليم تمن مُوَجل» وَهَدَا الْقَوْلُ هُوَالصّحِبحُ وَالْمُفْكى ب (الْولْوَالجِيكُ 
5 2 أو 2< 5 # 
وكيلة وه لمارا 


1 


[ ليْسَ لِلوَكِيلٍ أن يَبِيِعَ نصف الَالٍ الذي في تَبْعِيضِهِ ضرّرء فإن لم يكن فيه‎ :)١449( الَاذّة‎ ١ 
ضَرَرٌٍ قَلَهُ ذَلِكَ. ا‎ | 


6ر8 4 2190 جل ٠‏ روفن 001 د كه ا رمق ه. 
المَال الذي فِي تَبِعِيضِهِ صَرَرٌء يَعْنِي الشركة المورثة لِلعيب» ِيْسَ لِلوَكيل بيع نِصَفهِ 
من كاه 2 مر ا صض داه 21 8 _-- 00 ل 0 
عِنْدَ الإمَامَيْنِ؛ أن التوكيل الْمُطُلَقَ يَحْمّل عَلَى الْمُتَعَارَفِء وَالْمْتَعَارَف هو أن يَبِيعَ الْمَالُ 

بِصُورَةٍ لا تَصُرٌ الْموَكُلَء انْظر الْمَادَهَ(20)4©. 
َإِذَابَاعَ نِضْمَهُ كَانَ الْبَيِعُ مَوْقُوفَاء فَإِنْ ضَاءَ الْمُوَكلَ؛ أَجَارَ اليم وَإنْ شَاءَ قَسَحَهُ. انْظرِ 
الضَّابط الرَّابعَ الْوَارِد في شَرْح الْمَادَةِ )١544(‏ (الْوَلْوَاِجِيّة وَالْبَخْرُ) متلا لَوْ قَالَ أحَدٌ 
200 2 -. بر 02 ع كده ا ا را 01 6ه غ2 4 2 .م 
لآخرّ: بع فْرَسِي هَدِهِ. فليس للوكيل أن يَبِيعَ نِصمها على هذا الوجه» ثم باع النتصف 
الْآحَرَ قَبْلَ الْخْصُومَةِ وََبلَ نَفْض الْبَيْع» صَحَّ الْبيِعُ وَأَصْبَّح تَافِذَاه انْظْرِ الْمَادَه (1)؛ لَأَنَ 
الوَكيل بالْبيْع يَحْتَاجُ للتِْيقٍِ في الْمَبيع لِعَدَمِ وُجُود مُكْمَرِ لِجَمبع الْمَيم» قدا بَعَ قبل 
نَقْضٍ الْبَيْع الْأَوّلِ النُضْف الْآحَرٍَ يَظْهَرُ أنَّ الْبيْمَ الْأَوَلَ وَسِيكَةٌ لببْع الْبَاقّي <الْهِنْدِيه 
00 2 1 الي 7 192 نان قل ) االو سس ع ١‏ ل زه افر أ إلاما العا ره وو 
وَالْبَحْرُ)» م إِذَالَمْ بع الْبَاتِيَ َبَلَ الْخْصُومَةِء فََايَصِحٌ اليم أما عِنْدَ امام اْأَعْظم في 
النَضْفِ جَائِرٌ؛ لِأنَّ صُورَةٌ التَؤكيل مُطَلَقَةٌ عَنْ قَيْدِ الإفْيِرَاقٍ وَالِاجْتِمَاع انْظر الْمَادَهَ (14). 
و.م م28 ١‏ وو اا خا وو سةثت را سم 7 مامه 0 200 3 
مستثنى : يوجد مستئنى وَاحد مِن هذه المَاذةِ وهو 
لَوْوَكَلَ أَحَدٌ آحَرَ ِي بَبْع فَرَسِهِ بأَلْفِ دِرْهَمء قَبَاعَ الْوَكيلُ نِضف الْمَرَس بأَلْفٍ دِرْهَم 

كَانَ الَئْعُ صَحِيحَاء وَكَانَ عَمَلُ الْوَكيل حَسَنًا. 
عا لو باع التُضف ينشجواقة يسفن ورْهمَاوَعْشْتْ كثلات ططلة قلا ينقد اليم 


كه 7 
ذ-ه 


(الْبَخْرُ)ء الْظْرْ شَرْحَ الْمَادَّهِ .)١49(‏ 


3 


الجَرْء اثالث / الكتاب الْحَادي عَشَرَ الْوَكَالَة ١6م‏ 


0 ىج ست 0 > ضعو ب 


ِنَم يكُنْ في تعضو ضَرَهُ َه بيْعَهُ 
الْمُحَْارِ)» كَأَنْ يَكُونَ ذَلِكَ الْمَالُ مِنَ الْمَكِيلَاتٍ أو وات أو الْعَدَدِيّاتِ الْمُتَقَاربَة 
الي لا ضَرَّرَ فى تَبْعِيضِهَا؛ لِأنّ صُورَةٌ ام رمدم برل 

نا اويل الْمُوَكَلُ عق اربع إِحْدَاهْمَاء قَفِي ذَلِكَ صُورَتَانِ: 

الصُورٌَ الأولى: أَنْ يُسَبَئْ النَمَنُ مِنَّ الْموَكل مَنََا: لو قَالَ الْمُوَكل: بع عاتن البَعْلتيْن 
بِأَلْفِ دِرْهَم؛ َإِدَابَاء الْوَكِيلُ إِحْدَاهُمَا روا هما ؛ ينْظَرٌ: قإِدَا كَانَتِ اذ ربعن درْهَمٍ هي 
حِصّة َك الل منَالتّمن أو يدأ كل يب د 

:الصورَة الثانية: أن ل يسم النْمن كان يعُول المؤكل للُوكيل: بغ هَاتيْنِ الْبَعْلتَيْنِ 
قَقَطْ. قَبَاعَ لوكي ِحدَاهْمَا دا َم يكن في ذا لبي صَرَر ص الح أَمَا إِذَا كَانَتْ 
إخدئ الْبَعلتينِ أَْلَئْ مِنَ الأخرَّئ؛ فَلَا يَصِحُ البيِمُ؛ لِأَنَّ مِنْ عَادَةٍ التجَارٍ ضَمَّ الرّدِيءِ إلى 
عع و 1ك سس م 


أي لول ايم لِأنّ الؤكيل أضلٌ في حُفُوقٍ اعفد بض كمه نتن الع هو من 
اكاك ال د الم ب وا أن يَرْتَهنَ تَوْئِيقا 
ارهن ب قَُ ُو قدا َه الْوَكيلُ؛ جار ال وَيَضْمَنللْمْوَكَل الْأََلّ مِنْ 
ول ا 
نوكيل بض ال لس كيل بض المي إلاذنة از اكه نحو رض 


له 


ادن وَكَا تَشْمَلُ عَفْدَ الوه ”© وَلام اي يَضْمَنْ إِذَا تلت الرّهْنْ فِي يد الْوكيل أو الْموَكلِ وَسَقَط سَقَط 


00 وال كرييااي فتهي عادر لية بتكلاو تعن عو فى القت القن لي 


07 .فا اظرية ةن كان ته اول لمشي 
|[ ؟وم | 0 قونين الشريعة الإسلامية التي كانت تحكم بها الدولة العتمانيه 
َمَنْ الْمبيع أ أ فلس الْكفي وَأَصْبَحَ غَيْرَ مُمَكَنِ اسْتِيفَاءٌ م الشّمنِ مِنْهُانْظرِ الْمَادََ (41)» وَلَا 


اسان لول كذ عد رَهنا نون إذن لمعل وتسيب بشقُوط لذن تب اله 
1 2 عن الوَكيل الضََانُ 3 مقَطٌُ من الدين ِقِيمَةِ الرَهنٍِ (انْظرِ الْمَادَهَ )7:١‏ 


0. 


يع 
باع 


وَصُرْخَا ا أناقة الركل قتف لكين دخاي العديدة وَتَلفَ فى يذو قلا يَسْقط 
كد عن درن المو كله كما أنه ايارم الْوَكيلٌء أَيْ صَمَانٌ (الْبَخْرُ) انْظرِ الْمَادَهَ .)١559(‏ 


| ترارو 
0 المادة 


| أَوبالرمن. 

ودبع وَل شري مول َضييك انر الطابط الَو في شرح لاف (0140: 
َكدَلِكَ ْمَك أنُجِرَ مدا ْم انظ اضَابط اليم في شرح لم480 1). 

إا اتكنت الموَكل وَالوَكِيلُ في عله الصُورة قال الموَكل: ني قَدْ شَرَطت عَلَيْك 
الدّهْنَ أو الْكَفِيلَ. وَكَالَ الوكيل: لم تَشَْرِطَ دَلِكَ عَلَيّ. مَالْمَولُ للْمُوَكّل. انْظَرْ شَرْحَ الْمَادَة 
)١59(‏ - (الْبَهْجَهُ وَالْمَيْضِيةُ). 

ذا أَطْلَق الْمْوَكُلُ الرَّهْنَء أي لَمْ يُعَيدْهُ ب باتشتهن): ككما أن للوَكِيلٍ أَنْ بيع برهن 
تُسَاوِي قِيمنهُ نَمَنَ الْمَبيع؛ عله أن يِه عد الإام بم مه أل من من المريع؛ ؛ انظ 
الْمَادَةَ (15) وَعِنْدَهُمَا: :لا فيمَا يتَعَا فنه (التنشة)ء آما كر آمرة الْمَوَكُلٌ بتَوله: ِعْهُ بَرَهْنٍ 
مُعْتَمَدِ. فَإنَمَا يدر الْوَكِيلُ عَلَىْ بَيِْهِ بِرَهْنِ تُسَاوِي قِيميهُ انمه الظر الضَّابطً الأول في 
رح الْمَادَ 11630 ( لهند وَالاقِوِيُ). 

وَيُلْرَم كيل بالبيع ِالكَفَاٍَ عَلَى وَجْه هَذْهِ الْمَادَة م يأل غير فيلا وَلَا نَصِحّ 
الْكَمَالهُ ذا كَمَل الوَكِيل بالْبَيع تَمَنَ الْمَالِ الذي بَاعَهُعَنِ الْمُشْترِي (الْأنقَروِيٌ)؛ لأنّهُيَصِيرٌ 
اا يه كن حقٌ الْفَْض لك ككَاهُ كفل مطلوهة لفِه. ميد 
كَانَّ الْأَدَاءُ بَاطِلًا أَيِضَاٍ لِأَنَّ الع عَلَىْ الْبَاطِل بَاطِلٌه وَلَكِنْ لَوْ أدّى الضَّمَانَ فَلَا يَرْجِعْ 
لِكَوْنْه 16 لد القختاة )ءالط شَرْحَ الْمَاكّة(50). 
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بج لوَكِيل بالبيع عَلَى أداءِ ؟ 


متَبرّعَا وَيَفْقِدُ حَقَّ رُجُوعِهِ عَلَْ الْمُشْتَرِيء الْظَرْ شَرْحَ الْمَاكَةِ(1907). 

متلا لو أعطَئ الْوَكِيلُ بَعْدَ أَنبَاَ مَالَ اْمُوَكل بِأَلْفٍ قِرْشٍ ذَلِكَ إلى المُوَكل مِنْ دُونٍ أن 
يَف كَمَنَ المبيعء ون ون أثر الْمشترِيء كان معد كدلِكَ لو بع الوكِيل بالبيع مالا 
لِمُوَكُلك وَوََمَ التَقَاصٌُ مَعَ الدَيْنِ الَذِي لَمْ يُؤْحَذْ مِنَ الْمُمْرِي بَعْدٌء كَانَ ع لقا . 

لكِن لو أغطَئ الوكِيلُ ابيع لمن مَك ِنْ ماله على أَنْيَبْقّى َمَنُ امي الذي في 
ذم الْمُمْرِي» كايح ذَلِكَ وَلَوَكيل أَنيسْترةذِكَ الشّمَنَ مََلَا: لَوْ شَرَط الْوكيلٌ ليع أن 
تَكُونَ الف قِرش الذي في ومَةٍ اْممْترِي في ايه 
الْمَذكُورَ لِمُوَكلِهِ علَْ هَذَا الشَّرْطِ وَرَضِيَ الْآحَرُبدَلِكَ لايصِحٌ وَللْوَكيل في هذه الصُورَةٍ 
نْيَسْترد ما عط لِمُوَكٌلو ويَلرَّمْ الْمُشْترِيَّ إعْطاء يم الْمبيع (الطّْطَاوِيُ» وَالْاِْوِيٌ). 

ذا َوَْرَكَ عِدهُأشْخَاص أَمْوَالَهُمْ ِنْدَ اجر لجل اليَيْعه وبع الاجر أيضًا يَذْكَ 
ارال كييقة واد إل أصْحَايها أنماتها قبل أنْبَفِض أنْمائهًا ون مُشترينه. عل أذ 
يقن ل ما في ؤم الْشترن وأفلس الشفترون جنة كيك دك الاجر أذ مَشترة ين 
َوْليِكُمُ الَشخَاص تُقُودَهُ (الطَّحْطَاوِيُ وَتَكْولهُ رد لْمُخْتَارِ). 

قِيلّ: (إذَا كم يَأَحدْ تَمنَه)؟ لأ الُوكيل بِالْبَيْع إِدَا أَحَدَ تَمَنَ الْمَبيع مِنَّ الْمُمْرِي؟ لَرِمَهُ 
إِعْطَاؤُ لِلْمُوَكُلء الْظْرِ الْمَادتيْنِ (15 و0844. ْ 

لكِن إذا َم يَأحذِ الْوكِبل بالييع تَمََ المبيع مِنَ الْمُشْمَرِي وَاشَْرَئ في مُقَايل 
كَانَتِ الْأميعةٌ التي لفاك رارق أنيقية َمَنَ الْمَيع لِمُوَكُله وَليْسَ لِلْمْوَكل أن 
يَقَولٌ: إِنّي آذ ذَلِكَ الْمَمَاعَ (الْأنْقَروي). 00- 


2 50 
أ : 


.6 أ 
متعه؟ 
7 


86 فَوَانِينُ الشّريعة الإسلاميّة التي كَانَتَ تَحَكُم بها الدَولَة الْعثْمَانِيَةٌ . 


الوكيل في الْمَسْاَلةِ الآتية عَلَىْ أَدَاء لمن لْموَكل وَهِيّ: إذَا بع الْوَكيل 
عجل هبن ع توي وج َع هال وتاجيلة رب يجيد عَلَْ إعْطَاءِ امن لموَكَلة 


وميم ات ١‏ 


الا من ماله وَيَِْض تمن الْمبيع ل يه ِنَ لمُْترِي بعد لول الأجَل (صُرَ ام #العاري. 
:لم بص الموَكَل من المبيع؛ يَصِحٌ وَِنْكَانَ اقيض حََّالوَكيل. 


١‏ قلق لذن التين ون الفتاري عي نوكيل أَصَالك سَوَاء كَانَ الْموكلٌ عا أز 
وني بغد اعفد أ »ار الما (1671) وَعَرْحَهءوعَك وبع الكل ابي اَل 
الْنِي مر عه لِدَائَيه وَوَقَعَ م التَقَاص مع دَيْنِ الذائن يسيب وُفُوع عَقَدٍ ليع صن 
الْوَكِيلٌ التّمَنَ الْمَذّكُورَ مكل لله الوكيل كذ أؤق تبن بعال موك 

وَعَذَا عدف وثال أبو ويف لا تَقَعٌ الْمُقَاصَةُ صَّهُ بدَيْنِ الوكيل» وَهَذَا مَبِْيّ عَلَْ إِِرَاء 
الوكيل بِالْبيْع م من الشَمَنِ. لتنا ساود إززرةة قد لقاش وعلكة وخر يدك 
وَلكِنْ لَوْ هَلَكَ الْمَِيعُ في يَدِ الْوَكيل قَبْلَ التَّسْلِيم بَطلَتٍ الْمُقَاضّهُ إِجْمَاعَا وََا صَمَانَ 
للمُوَكلٍ عَلَىْ الوَكيل؛ أنه الْمَسَحَ م مِنْ أَضْله. 

ما ذا كَانَ لْمُشْتَرِي دين عَلَىْ الْمُوءٌ 9 بقَعُ التَّقاصٌ بِيْنَ الدَيْنِ الَّذِي عَلَىْ الْموَكلٍ 
مذتري وبين تمن اليم كما لكلا ل عل من شرل كلك يلشغتري» 
يَحْصْلُ التَّقَاصٌ بِالنَمَنِ بديْنِ الْوَكيل؛ حَيْتُ إِنَّهُ َيْسَ للْوَكيل مُطَالبَُ الفتتريبالنمرد 
(الْوَلْوَالِجِيَة الْهِنْدِيه 7 الْمُحْتَارِ). 

لكِنْ إِذَا تبص الْمُوَكُل أَيْضًا النّمَنَ يَعنِي إذَا أَعْطَاهُ إِيّاهُ الْمُشْئَرِي بِرِضَاهُ؛ كَانَ 
صَحِيحًا وإ كن بض الت عق ءوس لوكي أذ يعيب المتري لمن 
تَانيةٌ؛ أن الشَمَنَ الْمَفْبُوض عن لِنمْوَكل ولا فاده في يدادو ودف سلجو ناي 2 
أن وَصَلَ إِلَيْهِ «الْبَخْرُ). 

]نل ان شق التي إلمؤكل كذ نهو وقته القال عن ليوو إل لك ار 
شب الما الُشترئ من عد الْمُشتري بالاسحقاقٍ جنة أن دم عن التريع لِلْموَكل 


> ا لق ليل 


ع 
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وَسلّمكُ َل الوُجُوع عََْ الوكيل (هنيية. 

وَتَعبيرٌ رٌ الْمْوَكلٍ ِلاخْيرَاذٍ عَنِ اليتيم؛ فَعَلَيْهِ لَوْ بَاعَ الْوَصِيّ مَالَ 0 وَأَعْطَى 
لمش ممتي ابيع لأيتيم؛ مايرا المُشْيرِي من الدَيِْ َم إِعْطَاءٌ تَمَنْ ببع اي 
إِلَْ الْوَصِيّ؛ لِأَنَ اليم لَمَا لَمْ يَكُنْ لَهُ حَقٌ بقَبْضٍ مَالِهِ مُطْلَقَا فليسَ كيم 
لاز عل زغلا التخري شره ال لشي (ه (زة الفكار. 

ذل قزل إن دي م سم 
المشْمرِي عَلَْ دفعِ وَتَسْلِيمٍ تَمَنِ المبيع لْمُوَكلِء مالم يُوَكُل لوكي ابيع مُكَل 
التّمَنِ تكلم النفتري كن يما مَنِ الْمَييع إلى الْمُوَكلٍ (المتطاري اك 

0 مُستتى: إن بَنِمَ الصّرفٍ مُسستى نْ كم عَِو َكَل الصف نّم َيل 
قَنِضْهُ يَعنِي أن الْمُوَكّلَ بالصَّرْفٍ إِذَا أَجْرَى عَقْدَ الصَّرْفٍِ وَقَبَضَ الْوَكِيلُ بَعْدَ ذَلِكَ الْبَدَلَ 
يَبطُلٌ عَفْدُ الصَّرْفِء لِآنَّ الْحَاقِدَيْنِ قد افَْرََا فِي هَذِِ الصُورَةٍ مِنْ دُونِ قَْضء وَالْحَالُ أن 
تنص فى :ةا يكال الإنجاك والقولة 32 تفلك بالفتكاردين كفا علق المطن 
بهِمَا أَيْضًا (الْبَحْرٌ وََكْمِلَهُ رد الْمُحتَارِ). 

الْمَسْألَُ الأولئ: ذا انكر الْوَكِيلُ قَبْضَ الثَّمَنِ وَنبَتَ الْمُشْتَرِي قَبْضَ الْوكيل؛ بَرئّ 
ميري وَيضْمَنُ اويل جيئذ لمن التبيع كله (الِْزوي». ْ 

اليا الَانِيَة: إِذًا قم الْوَكِيلٌ الي بَعْدَ أن بَاعَ الْمَالَ لذي سل إن أجل الي أن 
الْمْوَكلَ قَدْ قَبَصَ َمَنَ الْمَييع مِنَ الْمُمْرِيء أو افْْرِضَء َزْ حُْقَِبَ مَل ذلك الم ينك 
وَبدَلِكَ قَدْ حَصَل بَيْنَ مُوَكَلِه وَالْمُمْئَرِي أو الْمُفْرضٍ أو الْمَخْضُوبٍ مِنْهُ التقاصء وَأَنْكَرَ 
امكل َلِكَ؛ مَالْقَوْلُ مَمَ لْيَمبنِ للْوَكيل» وَلَا يَضْمَنْ الْوَِيل لِلْمُوَكلٍ سَيْنَه لِأنّهُ لو مر 
لِك بتي لا يََْنُ وَصُورَة انل عل الاتِ أن يِف عَلَى كود نِ الْمْوَكّل قَدْ 

َب َم ابيع وَهَدَا َيف عَلَ فل ال ف كان هذا اليف عَلَى عَم العم 


و ره 


كَمَا هُوَّ مُصَرَّحٌّ في الْمَاذَةِ (17/4)؛ فَهُوَ إِعَادَةٌ مِنَ ين الْوكيل عَلَى أنه َْلَمبِقَنْضٍ مُوَكَل 


6خ فَوانِينَ الشريعة الإسلاميّة انّتي كَانَتَ تَحَكُم بها الدُولَة الْعثْمَانِيُة 
ذا حَلَفَ الْوَكيلُ عَلَىْ الوَجْهِ الْمشْرُوح؛ فا يَْرَمُهُ َيْيٌ وَإِنْ كَلّ؛ صَوِنَ لِمُوَكَلِهِ نَم 
العييم: لآل 1ق أنه أثلف تمن امكل (الاتوزوئه الخاوةا- 7 
المَأُ لَه لو مَالَ الَْكيل بالْبيْم قبل تَسْلِيمِه الْمبيمَ لِْمُشْترِي: اَي مت ذَلِكَ 
امال لقان وَكَبَص المُوَكُلُ مِنهُ لمن أذ كَالَ: مضت أن النّمنَ وأعْطيته لموكلِي. أؤ: 
َل النَّمَنُ الْمدْكُورٌ في يدي بَمْدَ الْقَْضٍ بلا تَعدّ وكا تَْصِير. وَكَذَبَ الْموَكُلُ الْوَكِيلَ 
ِالْبيْع وَالْقَبْضٍ مَعَاء يُنْظَرُ: فَإِذَا كَانَ الْمُوَكل قد سَلَّمَ دَلِكَ الْمَالَ لوَكيله؛ بَرَىّ الْمُشْتَري 
مِنْ ثَمَنِ الْمَبيع وَالْقَولُ مَعَ اليَِينِ عَلَىْ كُلّ حَالٍ لِلْوَكيل» وَإِذَا حَلَف الوَكِيلُ عَلَىْ اذعَائه 
الْيَمِينَ؛ بَرى الْوَكِيلٌ أَيضًا مِنَ الضَّمَانِ. انْظْر الْمَادَيْنِ 5 ١‏ 2075© وَإِنْ َكَلّ؛ ضَيِنَ 
لمُوَكلِهِ النَمَنَ انظ إَى الْمَساكةٍ الآنمَ؛ لِأنّهُغَيْرُ مُضطَرٌ إلى الدُكُولٍ لإحاطة الَْبْضٍ أَوْ 
عَدَيِه؛ لِعِلْمهِ وَلِكَوْنِ إمَا اا أو مقر وَعَلَىْ التَقِْيريْنِ يَضْمَنُ بخان مَا لَوْ أَقِيِمَتْ 
دَعْرَىْ عَيْبٍ الْوكيل بالْبَيْع فَقْضِي عَلَيْه فَإِنَّهُ يَرْدّ الْمَبيعَ عَلَئْ مُوَكَلِِ الْظْرٍ الْمَادَه 
)١445(‏ لِأنهُ مض إل المُكُولٍ بحْمَارَسَيهِ لْمَييمَ (الَكِْلَةُ). 
وَإذَالَمْ يَكُنِ الْمُوَكّلُ قَدْ سَلّمَ الْمَالَ الَّذِي سَيَْاعٌ إلى الْوَكيل؛ يُنْظَرٌ: قدا كَانَ تَكْذِيبة 
لوَكيله في الْبيْع وَقَبْضٍ الثَّمَنِ مَعَاهِ صُدّقٌ الْوَكِيلُ في الْبيع؛ لان الْوَكِيل قَذُ أخير يمر وَهْوَ 
فر َل إِنَْاِ في حَالٍ باه مهاده في حل قبْض اللَّمنِ الذي عَلَْ مكلو قلا 
يُصَدَّقُ به وَالْمُشْتَرِي إِنْ شَاءَ أَعْطَئ الثّمَنَّ مُجَدَدًا لِمُوَكَلِهِ وََبَضَ الْمَِيمَ وَإِنْ شَاءَ قَسَحَ 
الْمبيعَ» وَإِذَا قَالَ فِي هَاتيْنِ الْحَالتيْنِ: بعت قَبْلَا وَقبَضْتٌ الثْمَنَ لِلْمْوَكُل. أؤ: تَلفَ فِي يَدَيّ 
لا 2 ولا لشو لطع لشن للمشتريه وإدااقال الوكيل ليلق قاذ وا الكل 
الَمَنَ. قا يلرَمُ ِعْطَاءٌ الشَّمَنِ لِلْمُشْئَرِي. ٠‏ 
لَوْ صَدَّقَ اْمْوَكُلُ وَكِيلَُ في الْبيْع وَقَْضٍ الثَمَنِء وَلكِنْ كَذَبَهُ في إعْطَائه اَنَأَو تله 
في يد فَالقَوُْ مع اَن لْوَكِيل» وَفي ذو الصُورَة لس للَْكيل المُطلبه لمن َيه 


24 


لطع لوو و و ب ل ملاو وشا لوقك مد اك 
وَهُوَ مُخَيرٌ عَلَى تَسْلِيم الْمَبيع لِلمُشْتَرِي (الْأَنقِروِي). 


1١ 


١ 


الْجَرْء الاك / الكتّابالحادي عَشَرَالوكالَة 00001١‏ 0م 


4 
0 


َمَنِ الل | 


ذه 


سس 


اده (4 :)16١‏ إِذَا كَانَ الكيل بعَبْرٍ أَجرَة؛ فلا يَكُونُ يخْورًا عَلَى املقيقاء 


الذي بَاعَهُ وََا عَلَىْ تَحْصِيلِه وَلَكِنْ يلرَمُ أن يُوَكُلَ مُوَكُلهُ بقَيْض وَتَحْصِيل الثَّمَن إذَا | 

0 هي * ب 2 9 3 5 0 5 7 1 و 1 0 ْ 
| لم يُحَصَلهُ بِرِضَائَه واما الْوَكيل بِالبيع بأجْرَةٍ كَالدََالٍ وَالسمْسَارٍ فَهِوَ يحْبُورٌ عَلى 
ا صيل الثَّمّن وَاسْتِيفَائَه. ْ 


إِذا كَانَ الوَكيل بِذُونٍ أَجْرَةٍ؛ٍ قلا يُجبرٌ عَلَئْ اسْتِيمَاءِ نَمَنِ الْمَالِ الذي بَاعَهُ وَلَا عَلَى 
تخفيله 1ل ع قَبْضٍ امال الذي اشتراة: ولا عَلَنْ الْمخَاصمَةِ ِالْعَيْبِ وَالرجُوع 


ِالشْمَنِ الْمُسْتَحَنٌّ؛ لِأَنَ هذا الَكيل مُتَبرَعٌ وَكَايَجُورُ الإجبَارُ عَلَىْ التبرّع (الْبَحرُ بزِيَاكٍ). 


وَعَلَيِْ لو بَاعَ الْوَكِيلُ فَرَسَ مُوَكَلِه الَذِي فِي بَخْدَاَ الْوَكَالَِ في الْبَصْرَةِ مجلا فَليسَ 
نوكل أن اشرو بزل لذ اذهك إل التصارة وحضل تفن الفوين النى ينه ضر الفتاوئ): 


الْحُقُوقٌ» فَإِدَاكَمْ يُحَصّل الْوَكِيلٌ برضا النّمَنَ وَسَائِرَ حَقُوقٍ الورك ب بره الوكين أن 
يُوَكلَ مُوَكَلهُ قيض 00 لمن وَبالْقِيام بالْحُقُوقٍ الأخرئ بِقَبْض الثّمَنِ (الطّحْطَاوِيُ). 

ذا كَل الْوَكيل مُرَعلهبَْض الثم بسكم الْحَاكم؛ فلن لَه عَزْلهبَْدٌ أمَا لَوْوكَلهُ 
براه با حُحُم الْحاكم فله عله (لَْولة؛ الانِويٌ). ظ 

َيُسْتَقَادُ مِنْ قَوْلِِ: (إذَا لَمْ يُحَصّلْهُ برِضَاةً) أَنّهُ لا يُجْبْرٌ عَلَىْ التّوكيل إذَا كَانَ يريد 
تيلا يوقنافة قلز كال القركل :ركني أو أجلي كل اذ النكن ون التشفري» 
َقَالَ الَْكِيلٌ: أنا أفِْضُه. وَتَتارَعَا عَلَنْ هَذِْ الصُورَة فَلَا يُجْيَد الْوَكِيلُ عَلَىْ تؤكيل مُوَكَلِه 
أ إحَالَيهِ عَلَىْ الْمُشْئَرِي؛ أن َنْضَ الثَّمَنِ مِنْ حُقَوقٍ الْوَكيل (الْهِدْدِية). ْ 

نا إِذَا كَانَ الْوَكِيل بِالْبَيْع 0 كَالدَّلَالٍ لمان َبَجَيْدٌ عَلَىْ الاستيقاء 

ملي اشوا امور قمع لفك انل ازور قرا بشوول النكن اير 


ىن سةم؟ ساس 5 م ررس اس له 72 ا 2 . 400 
بزِيَادةِ)» وَقَدَ صَرَّحُوا فِي المُضَارَبَة بَعْدَ التماسشخ أنه إذَا كَانَ فِي الْمَالٍ ربح يَجَبْرٌ المُضَارِبٌ 


لخي 


164 قَوانينَ الشريعة الإسلامية التي كَانَتَ تَحَكم بها الدولَة العلمانيّة 
على تََاضِي الديُودَوَإِلا لا ويُوَل د رب الْمَلِ تقاض( َكل رَدالَمُختاي). _ 


| اده( ١ه1):‏ َكل بالبيع لَه أن ييل 
كدق تزاضاء ونش 


للْوكيل بِالبيْع أن يقيل الْبَيْمَ ب لش توا ان راز كاذ بلازر 
دي احرف لطر ينان فته الب كر لول عزوا اناه لان بي 

حَقٌ مُكل وَيَلرَمُ لْوَكِيلَ إِعْطَاءُ نَم المبيع لِموَكل؛ لأنَ وَكَالَة الوَكيل تَند دنه بنَاءً عَلَى 
اماد (1615) بيع اْمَلَ» وَالإَِالُ َْدَِذٍ هي في حُككم بَيْع جد جين اشر لوو 
لولج وانوي كَدَلِكَ إِذَاتَقَايْلَ الْمْوَكَلٌ وَالمُشْتري الى الشا بح ْ 

سْوال: للوَكيل بِالْبَيِع الإقَالَةُ م مَعَ أنهُلَيْسَ للْوَكِيل بالشّرَاء إقَالَة ليع بذَّاتِهِ كَمَا هُوَ 
مَذْكُورٌ فِي الْمَادَّةِ 2١497‏ إِنَّ الدَلِيلَ الْمَدُكُورَ في شَرْح هَذِهِ الْمَادّةِ جار فِي الْمَادَ 
زة14)ء والدليل المذكزة في شَرْح الْمَادّهِ )١497(‏ الْمَذْكُورَةٍ جَارٍ فِي مذو الْمَادَة؛ 
وَعَلَيَْْرَمهُ إيجَادَُرْق. دَليَأكلُ في الْجَوَابٍ؟ 

قيل: (قَبْلَ ؟ من المييع) أنه كيس كيل ابيع قله الع مد فض كْمَنٍ الْمبيع من 
لسري أن ا صو يلكا لمْوَكَلِ وَلاَنَ اوضع يد اويل ِالْوَكَالَةٍ على 
الْمَقبُوضْنٍ تثيثٌ انر ول لاني لكل أذ الْمُوَكُل بهَذِهِ الإمَالَةِ «الْحَايهُ 
ل 

وََوْلَهُ: لا تنفد مَذِِ الإقَاكَةَ في > حَقٌ الْمُوَكلِ. للاخيراز عن لهجا لط وحار 
لوؤي وَحِيارِاْعيْبِء وَكْسَاد ابيع وما َه ََفدُ في > 8 حَى الموكل أيقبا 

فَعَلَيّه ذا متي اليم بار رط أز جار اأؤة لول بام كذ أذ 
يرد إلى مُوَكَلِوِء سَوَاء أكَانَ رد الْمُمْتَرِي بحُكم الْحَاكِم أَمْ بلا حُكم الْحَاكِم. 

كَدَلِكَ إِذَا اذ شترى الْمُذري من الوكيل بالبيع عالاء قبل أن يَفِصه الى عَيهُ ف 
الْوَكِيل بِكَوْنهِ مَعِيَ وَرَدَه للْوَكيل؛ فللوكيل جيذ رَدْهُ إلى مُوَكلِه سَوَاءٌ أكَانَ ود الْمُشْتَرِي 


ا 


الجِرْء الثالث / الْكتَابالْحَادِي عَشَرَ: الْوَكَانَة 06 
المَذكورٌ بحكم الْحَاكِمء أمْ بدونٍ كم الحَاكمء الْظرْ شَرْحَ الْمَادةِ (ال )١57١‏ (الطخطاوي). 

ًا اله بَسَاد الي َم ذا باع الكل الب يماد وَسَلُمَ لمشي بيه 
وَأعْطَئ الثَمَنَ لِمُوَكَلِهِبِالْقَْضِ؛ ويل أن يم : كعات راايك را القت ون ترو لولم 
يكن الْمُوَكُلُ رَاضِيا؛ لِأنَّ هَذَا اليد وَالْمَسْحَ عَم للشّرع (الْبَخْرُ) النْظّز صَرْحَ الْمَاكَّةِ (05م) 
(تَكمِلَة رد الْمُختَارِ). ! 

وََْبيرٌ الوكيل بالْيْع ليس ل للاخيراز ء عَنِ الوَكيل بِالإيجارِ؛ أن الْوَكِيلَ بالإِجَارةٍ لَْ أكَالَ 
الإِجَارَةَ قَبْلَ اسْتِيمَاء العم َيل أ الأجرق يود كما م في رح الما (1808). 


3 2 


م فَوانِينَ الشّريعة الإسلاميّة التي كَادَتَ تَحَكُم بها الدولَه العثْمانِيَة 


07 


في بيان المسَائل المتعلقّة بالْمَأمورٍبالإيمَاء 
لذ ين في الكش الففويّة تنش تَوَاعِدَ جوع الْمَأمُورِ عَلَْ الْآمِر إينَائه الماموة 


عو مع 


بمَا أَنّهُ َه بنش منتيات / إذا أَخَدع الْمَوَاعِد المذكودة مده َجِلُ كلها تادر 
ل ورإيضاء التواعد الج لاوتو شن قرح المرايق الع كور بتفيها نل . 

القَاعِدَةٌ الأولى: ذا أوْفَْ أَحَدٌ مِنْ مَالِهِ مَا هُوَ مُطَالَبٌ به آخَرَ رَمَعَ الْحَبْسٍ وَالْمُكَارَمَة' 
أَوْ مَا هُوَ وَاجِبٌ عَلَيْهِ وُجُويًا دُنيَويّ أو تفلك المذغي إلَيْهِ الشَّيْءَ فوع في مُتَابلٍ 
الال المملرك بأَمْرِ ذَيكَ الْآَحَرِ؛ٍ كَانَ لَهُ الرّجُوعٌ عَلَيِْ وَلَوْ لَمْ يكن نَمَةَ شَرْطً لوجع 


ته د 


كَتَقَفَدِ الْأَوْلَادٍ وَالْعِيَالٍ وَأَدَاءِ الدَيْنِ وَإِنْشَاءِ الدَار وَِعَطَاءِ يَدَلٍ الْعَضْبٍ وَتَكْفِينِ الْمْتَوَفى 
وَالْهِبَة بشَرْطٍ الْعِوَض وَالْأَمْرِ بِِعْطَاءِ الْعوَضٍ. 

كل اسبور سه 

الْحَبْسٌ وَالْمُكَارَمَهُ: يَخرُحٌ بهذا اَي له لور وَالكَفَارَةِ وَالرّكاقِ وَالَْمْرِ بالإحجَاج؛ 
أنه وَإِنْ كَانَ يُطَالنَبُ بها مَنْ تَكُونُ لَازِمَةٌ لَهُ قلا يَكُونْ مُطَالبًا مَعَ الْحَبْسٍ وَالْمُكَارَ و 
يَحِبُ عَلَيْه الْوْجُوبُ الدَنْيوِيٌ؛ / نه ا يُطَالَبُ بِالْهِبَةِ وَالصَّدَقَةِ مَعَ الْحَبْسٍ وَالْمُكَارَمَة وَقَدْ 
ذَكِرَتْ تَمَقَهُ الْأوْلادٍ وَالْعِيَالٍ في الْمَادَةِ .)16١(‏ وَأَدَاءُ الدَّينِ في الْمَادَةِ ,)15١7(‏ 
َإِنْشَاءُ الدَّارِ في الْمَادَةِ .)١15١(‏ 

ِعْطَاءٌ بَدَلِ العَضْبء إذَا لَزِمَ الْعَاصِبَ إِعْطَاء الْبَدَلِ باه عَلَىْ خَضْبِه مالا وَاسْيَهْكَاكه يه 
م عْطٍبَدَلَالَْصْب لِلْمَخْصُوبٍ هنهم مَاِكَ وَأعْطَاهُ الْآَرُ رَجَعَ عَلَىْ الآر؛ أن 
الْمَدْفُوعَ | إلَيْه الي 7 المتعير دونه نلف التدل الْنِي أَحَدَهُ في مُعَابلٍ الْمَالِ الْمَعْضُوبٍ با هنة. 


اك كأسو ص مم 


َكْفِينٌ المُتَوَفىّ: ! ذا امي أحد ووكة الْمتَوَفَى أحَدَا ييكْفِين ميته وَكَنَهُ رَجَعَ امام 


الْجَرْءِ الثّالث / الكتّاب الحادي عَثُ عشر:الوكالة 0 كم 


عَلَىْ الْآمِر بِناءَ عَلَىْ مَا وَرَدَ فِي الرّضَئْ «التَْقِيحُ)؛ لِأَنَ التَكْفِينَ وَاحِبٌ عَلَىْ الْوَرَنَقه 
واه أن د الوه أ كاك يشرط الوولان قامزة باللتريض عنها باجم بلا رط ل وق 
ا لْملْكِ بِمُقَابِلَِ مَالٍ. 


َه و 


. الْمَاعِدَة لدي إِذَا قَالَ الْآمرُ لِلْمَأْمُورِ: أَعْطِ فُلَانا كَذَا دِرْهَمَا. وَكَانَ الْمَأْمُورُ شَرِيكًا أ 
حَلِيطًا لامر أَوْ كَانَ الْمَأْمُورُ في عِيّالٍ الْمِرء أَوْ قَالَ الْآمرُ: أَعْطِهًا مِني. 


كا 
جَارِيًا عَلَْ الرجُوعء كَمَا لَوْكَانَ الْمَأمُورُ صَيْرَ يَْجعٌ أيْضَا بلا شَرْطٍ الرجوعء وَتَفسِيرٌ 
١ 7 3‏ طاو ررم ١‏ 


الْخَلِيطٍ أن يَكُون بَيْئهُمَا أذ وَإِعْطَاء أَوْ مُوَاضَعَةٌ عَلَىْ أنه مَنَىْ جَاءَ رَسُولُ هذ 
يبع مِنْهُ أو 0 قإِنَّهُيرْجِعٌ عَلَىْ الآمر إِجْمَاعَاء إذ الضَّمَانُ بَيْنَ الْحَلِيِطيْنِ مَشْرُوطً 
17 ا أَمَرَ شَرِيكَهُ أو مرك ةرات كال إلى رن بار 0 
0 لووط وَأَقَادَ التَعْلِيلُ بالصَّمَانِ عَرْنَا أن مَا يَرَى به الْعْرْف فِي 
الرمموع عَلَى الآير جع وَإِنَلَمَْكَنْ حَلِيطًا وََا في عِيَاله وَلِذَا أَْبنُوا الرّجُوعَ لِلصَيْرَفي. 


2 2 


القَاعدة التَالئَة: مَل أحة يعر أَعْطِ فْلانًا مِنْ مَالِكِ كَذَا دِرْهَمًا هبه أو قَرْضًا َو عِرَضًا 
لوب التي أغطاني يها أذ كَمَارَةَ عَنْ قَسَوِي أو رَكَاةَ مَالِي: أو : أَزسِل قلانًا لِلْحَح بَدَلَا عَنِي. 
وَشَرَط الرّجُوع يَْنِي قَالَ: إِنَِّي أَعْطَيْدّك إِيَاهْبعْدَ ذَلِكَ. ز رَجَعَ وَإِلَاقَلَِسَ لَه رُجُوع. 


وَلَوْ كَانَّ المأثوث ليطا أذ قَالَ الآمرٌ: أَعْطِه مني (تكيكة رَدّ الْمُحْتَارٍ في الْهبَتَ 


وَالتنْقِيحُ في الكتالفه ةوالت الْمُحْتَارُ وَرَدُ الْمُحْتَار فيل كَفَالَةِ الرّجُلَيْن) قَدَ بَيَنْتُْ هُنَا 


سس هس 


الإِيضَاحَاتِ لني وَعدنا في شرج الْمَادَة 401 


6 


7 


4 
هو 


ه١6‏ إذًا مر أحَد غَيرَهُ ب أَدَاء ين عَلَيِْ رَجُلٍ أ ليت اللي وَأدَاهُ الْمَأْمُورٌ 


من اله َه بجع عَلَن الاير َرَط الآير عه أذ لم > ترط يَْنِي مَوَاءٌ شَرَط ١‏ 


: دمي عَلَ أن أو يَهُ لك يعد. أو ف دينِي وَبَعده 
حُذْهُ مني . أو لَمْيَشْعَرِط ذَلِكَ بن كَالَ فقَطُ: أذ ديني. 


0 


2 د “رقو 2 5 - 4 20000 
ضابط: يَرْجِعٌ الْمَأْمُو لاوس يك رف ور ل ا جو 


06 1703 


م فَوانِينُ الشّريعة الإسلاميّة التي كَانَتَ تَحَكُم بها الدَولَةٌ ؛ العثمانية 
أن الْمَأْمُورَ بأَدَاءِ الدَيْنِ مَأَمُورٌ وَوَكِيلُ بِشِرَاءٍ الدَيْن الَّابتِ لِلدَائِنِ في ذِمَةِ الْآمرِ مِنَ 
الدَّاء ئِنِء انْظْرِ الْمَادَهَ (15171) (الْبَخْرُ). 

الشرُوط التّلامٌة التِي تَقَتَضبِي الرّجُوعَ بلا شَرْط: 
ادكه أَمْرٌ المَدِينِ؛ وَعَلَيِْ ذا أوْقَى أَحَدٌ دَيْنَ مَدِينٍ بلا أمْرِ؛ كَانَ مُببرّعَا وا 


يُحْسَبٌ ذَلِكَ مما عَلَيْه مِنَ الدَّيْنِ لِذَّلِكَ (صُرَّةالْمتَارَى)» كَذَلِكَ لَوْ أَعْطَئ أَحَدٌ قرسا لِآحَرَ 


عه > 


وَكَالَ له ا قووف نتيا تمان بور الزن 01 امامل رُذَلِكَ الدَيْنَ مِنْ مَالِهِ 
قَبْلَ أَنْ يبِيعَ الْمَرَسَ كَانَ متبرْعًا (الْهنديةُ)» قَدْ ذَكَرَبَمْضَ الإِيضَاحَاتٍ الْمْتَعَلَمَةِبزَلِكَ في 
شَرْح الْمَادَةِ (07/75. 

5 6 م يه ع 

الشرّط الثَّاني: دَيْن فَإِذَا لَمْ يُوجَد دَيْنٌ؛ فَلَيْسَ و سان 

هم م اس 2 - 

الشَّرْط الثَاِتْ: إِيفَاءٌ لَمْسَ لَهُ الرّجُوعٌ قَبْلَ الِْيفَاء يَعْنِي أَدَاءَ الدَّيْن ينبت بإِقْرَارٍ 

الَائِنِ أذ تكُولِهِ عَنِ اين أو بالْييَِ الْعَاِلَِ وَلَا يَنيْتٌ الْأَدَاءُ في حو عي الور 


بإغر ا الآ معني 0 


2 


000 للعاقور تافر صن فى الكاوي ارخ عن الاير 
رد اا ا نا - لَهُ الرّجُوعٌ إذَا بق بَقِيّ الْمَالُ الّذِي فِي ذْمَةٍ الآمِر سَالِمًا 
للآمرء كَالْمْْتَرِي إِنَّمَا يُؤْمرُ بتَسلِيم الثّمَن إلَنْ الآمر إذَا سَلَّمَ الآرُ مَا امْسَرَئء أم ذا لَمْ 
0 قضء نه عد .كله أل ولول ولا ِ 00 
ُهُمَا مَعَ اليَمِينِ وَيَحْلِفُ الْمُوَكَلُ عَلَى تفي الْمُوَكّل الْعِلْم وَإِنْ صَدَّقَ المُوَكا 


الِب وَجَع ما ليجع لأا بنع (الفدُورِيُ)» في أ 0 
للْوَكيل عَلَى ل ا دَّالْمُحْتَارِ). 


أ 
آن 


إِذَا َم الْمَامُوق اليه حل ققياء الدَيْنِ قبلَثْ بَيِننْهُ وَبَرَىَ الْآمِرٌ مِنْ دَيْنِ الطَالِبء 


0 بت لْمَأمُورٍ حل لجوج عَلَْ آيره (ان حَبدِينَعَلَ الْبَخر). 
وَاذَا كَانَ الدَّائِنُ غَائا تَقبلُ بيه الْمَأْمُورٍ هَذِهِ أَيضًا فِي مُوَاجَهَة الْمَدِين؛ لِأَنَ الدَائِنَ 


-ه 


الجر الثَّالتَ /الكتّاب الحادي عشّر: الوكانة م 


وَِنْ كَانَ غَائِبًا عَنّْهُ لكَِهُ ححصم حَاضِرٌ فَإنَّ الْمُذَعِيَ عَلَىْ الْغَائِبِ سَبَبٌ لِمَا يَذَعِي عَلَى 
الْحَاضِر؛ لِأنهُمَا لم َفْضٍ يهلا يَجبُ عله نيم ويه تَصَالٌ بها يِضَا وَهْوَ الْمِرٌ وعد 


السِّيّ وَاِانَصَالُ يَنْتَصِبُ حَضْمًا. 

لك هدق الاو كو العأمو َدَ أو الدَيْنَ وَكَانَ الدَائْنُ غَائِبا؛ أجْبرَ الْآمِرُ عَلَىئ 
إِغَطَاءِ الْمَبْلَ: الْمَذْكُور لِلْمَأمُونٍ وَلِيْسَ لكر أَنْ يَمْتَدمَ م ِنْ أَداء املع الْمَذكُورِ للْمأمُورء 
تاف آله يشر أن بكر 5 للقي ننه مشر أن ولي انط لقان د 


011 سم 


لَكِنْ لَوْ جَاءَ الدَايِنُ 0 قَْضَهُ مِنَ الْمَأمُور وَأَحَدَهُ من الْآمِرء يَسْتَرِدُ الآمِر ما 
أَعْطَاهُ للعامور لتق الطلّحْطَاويُ قَتَاوَى ابْنٍ نُجَيْم). 

للاكرن ناكا راز وم تطورة قن مامكلت لز أده 1 
عَلَيْهِ لشخْصٍ» أو الدَيْنِ لذي عليه ِييتِ اَل وَأوْقَاه الخ مر ماله كله ار جوم يقد 


هم لس 


لِك على آورها قر وحار أخرى بأد ما أخطة من الم طبلاو اجو 


ا ا 


وفنا ني عل نار نيفق لَ: أعط 
لَمْ يَشْتَرطْ كَأَنْ يَقُولَ: أَعْطٍ ديني. فَقَط رلا 


وَأَعْطَاةُ الْحَرُ ِنَاءَ عَلَىْ هذا اْأَمْرِ وَجََ المأ اه هذا | اله مَرَمُمْعِرُ أن لير 
اا الماتور» تزجع العأفرز ينتتضى العائوا ْنِم عَلَىْ الآم مر (صُدَةٌ الْفَتَاوَى). 
قَاعِدَةٌ: لَوْ أَعْطَئْ الْمَأْمُودُ بالإنْقَاقٍ مَالَا مِنْ أَمْره لأَجْل الْإثْمَاقِء وَأنْمَنَ مِنْ مَالِهِ مَعَ 


4 


له سرس 
أ 


حَدّ يوقا الذيم الذي 


2 


َِ 


وجُودِ ذَّلِكَ الْمَالٍ الْمُعْطَئ إِلَيْه وَأَمْسَكَهُ في يَدِ وَلَمْ يْضٍِ الْعَقَدَ لِمَالِهِ وَتَوَى حِينَ 
نا لجو عََْ آيرو فلا يكُو مُتبرَعَا وَيقَعُ التّقَاص. 
إيضاح القيُود التي في القاعدة. 


3ت العاوة بالإنقاق: هُوَ الشَّخْصٌ الَذِي يَأمْرُهُ سَخْصٌ آَرٌ بالإنْمَاقٍ عَلَى أَهْلِهِ أو 
أننَائه أَوْ كا ديه 0 ِالتَضْدِيقٍ أَوْ بِشِرَاءِ مَال. 
1 0 1 2 2 ل و 


اا ع او مو ع ل 


- وهو مَوْجودٌ فِي يَدِه؛ لِأَنّهُ إذَا كا كَانَ الْمَالُ الي 


55م فَوانينَ الشريعة الإسلاميّة التي كَانَتَ تَحَكم بها الدولّة العثْمَانِيَة 
الْمَأمُورُ متبرَعَا فِي إِنْقَاقهه وَلَوْ كَانَ الْمَأْمُوُ قد اسَْهلَكَهُ في حَوَائِجو مََلَا: َو أَعْطِيَ أَحَدٌ 
0 ناير عَلَ أَنْ يودي سَدَادَ الديْن الِّي لِقُكَانِء وَأنَْقَ الآحَرُ الْعمَرَةَ دناذِيرَ في أَمُوره 
سْتَهْلَكَهَاء وَأَعْطَئْ يُعْدَ ذَلِكَ 2 عَشْرَ دَنَاذِيرَ مِنْ مَالِه ِذَلِكَ الدَّائِنِ كَانَ بِهَِهِ لدي مُتَبتعَاء 
ل دَنَانِيرَ. 
00000 اعفد إلى ال 61ا لز اناف الماموز العف إلى مالي ركان الماموة 
شْيِرَاءَ مَالِء كَانَ الْمَالُ الْمُسْبَرَئ لْوَكيل» و تنس الوك لكان الوق ادي 
00 الْمَادِّ )١587(‏ (تَكْيِلَةٌ رَدٌ الْمُحْتَارِ). 
مَسَائِلٌ ) أخنرى تثب حَقَ الرجُوع: 
الْمَسْألة الْأولَى: لَوْ طلب أَحَدّ مِنْ آخَرَ مِقْدَارًامِنَ الَقُودٍ جَبْرًا وَأرْعَجَهُ بدَلِكَ» وَأَمَرَ 
التطلوت 4 اخر أن يَدْقَعَّ لِذَّلِكَ السَخْصٍ لعل المَذْكُونَ وَدَقَعَ المأثوة النددلك 
لمكم مُفْتَة بمفْصَئْ ها الأمر» وجَعَ عل الآير ولوك يَشْتَرِط الرّجُوعَ (صُرَّةُالْقتَاوَى). 
كَذَّلِكَ لَوْ صُودِرَتْ جَمَاعَة أيْ لَوْ طَلَبَ نْهُم بض الظَلَمَةٍ مصاع الطَرِيقٍ أَمْوَالَا؛ 
وَكَانُوا لِأَحَدٍ: اسْتَفُرض وَأَدَ لَهُمُ الْأَمْوَالَ. وَاسْتَفرَصَ ذَلِكَ يِمُقمَضَىئْ هَذَا الْآمْرِ وَصَرّكَها 
عَلَْ الْمُصَادَرَقَ يََحَدُ الْمُفْرِضُ قَرْصَهُ مِنْ ذَلِكَ السَّخْصء وَهَذَا يَأحْدهُ مِنَّ الْجَمَاعَةٍ 
الْمَذكُورَة وَل روم لِسَرْطٍِ الرجوع (لْأبْقَرْوِيٌ). 
الْمَسَألةٌ الَانِيَة: لَوْ أَدّى أَحَدُ الْوَرَئَةِ أو الْوَصِيٌ دَيْنَ الْمتَوَفَى مِنْ مَالِه قَلَهُ الرّجْوعٌ 
عَلَْ التَرِكَقه يَعْنِي يَأْحَذٌ النْقُود الَّتِي أَدَاهَا مِنْ ترِكةٍ الْمُتَوَفَى (عَلِيٍ أكَنْدِي وَهَامِشُ 
البَهَجَة). 
الْمَسْالَة الدَّلَُِ: َو تَقَّدَ الْوَصِيّ وَصِيْة الْمْمَوَفَمْ مِنْ مَالٍ تَفْسِهه رَجَمَ عَلَى كُلٌّ حَالٍ 
عَلَ تَركَةِ الْمْتَوَفَىْ (الطّحْطَاوِيٌ). 
الْمَسْألة الرّاِعَة: لَوْ نمَو الْوَصِيٌّ عَلَىْ اتيم مِنْ مَالِهِ ِضَيَاع مَالٍ اينم 
لازن عر قر لروجو مو ايف ان ا 0 2 
دَلِكَ أمْكَمْ يُمْهِدْ (الدّرُ اْمنتقَى وَتَكْوِلَهُ رد الْمُحْتَارِ). 


ار الثاِ/ الكتاب الحادي عمشر: الوكانة 08 موكحم 


| اناده 00و (): الْمأمُور رُ بإيمَاءِ الدّيْنِ مِنْ ماله َله َي مَعْشُو شق إِذَا اط الدَّائْنَ أ 


دَرَاهِمَ الف إن َأحدٌ من الآمر مَرَاِم مَْشُو و الامو 1 بِإِيقَاء اين ِدَرَاِمَ 


أمَا 


م 


خَالصة إذا أت الدّدة درا مَعْشُوسشَةٍ فَإِنّه يَأحُدٌ مِنَ الآمر دَرَاهِمَ مَعْشُوسَةٌ 0 


كَانَّمَأمُورًا بإِيفَاءِ ال فَبَاءَ مَالَهُ ِلدّاء وَقَاصَهُ بد الآ ا . 
مو ين فباع دن ين لامر إنه يرجع عَليه 8 


لو 
ادن ايام لوحن الور َب مَلَه ناذا بأكْثَرَ نْ قم ته ل ( 
| دير مر المَِينٍ نيحط ال َيَادَة من دينه. 


لماكو زُ بإيمَاء ءِ الدَيْنٍ مِنْ مَالْهِ بترا 0 ذا إذَ عط الدَائيِ دَرَاهِمَ خالصة: فا 


عرو 4 ره 


يذ نامر رَاِمَ مغْشُوسَة وَيكُون مترّعَا ني وَضْفٍ الْخُلُوص الْمَذْكُورٍ ؛ أن نفس 


2 0 


الَْدَاءِ لما كان بأمْرِه وَوَصَفَ الْخُلُوصٌ با أَمر عُدَّتِ الْجِهَةُالِّي بلا أمْرِ تبرُعًا. 


5-2 


العا رُ بِِيفَاءِ الدَيْنِ بدَرَاهِمٌ حَالِصَةٍ إذَا أذ الدَيْنَ بدَرَاهِمَ مَعْسُوصّة فَإِنَّهُ يَأخدُ 
الاقم مَعْشُوشَة أيِضَاء لان الدَائْنَ لما بل بالْمَخْشُوشَق يكن قد رأ عديتة يذ 


حَقَِ فِيهًا حَالِصَةٌ مَيَسْتَفِيدٌ الْمَدِينٌ مِنْ هذا الإبْرَاءِ 

حَنَّىْ إنه لَوْ كَالَ لَّه: أَعْطٍ كَذَّا ورْهَمًا لِييْتِ الْمَالِ وَقَاءَ الدَيْنِ الَنِي عَلَيّ دَرَاهِمَ حَالِصَةٍ. 
وأغطاة ِهدَا الْمِقَدَارِ دَرَاهِمَ حَالِصَة وَأدَى عَنْهُ الدَيْنَ بدَرَ اهم مَعْشُوسَّةِ وَاسْتَهُلّكَ الدّرَ 2 
الْخَالِصَةَ في عَوَائِجِه الْخْصُوصِيّة يُعْطَىْ مِثْل َلْكَ الدَرَاهِم الْمَعْمُوقة للْمَأمُور وَيَأخدٌ 
دَرَاهمَهُ الْخَالِصَةَ (عَلِيٌ أَقَنْيِي). 

وَخلاصَة الكلام: أن الْمُوَدَى إِذا كَانَ آَجْوَدَ مِنَ الْمَأْمُورٍ به؛ رَجَمَ الْمَأمُورُ بِالْمَأمُورٍ 
به وَبِالعَكْس إذَا كَانَ الْمُوَدَى أَزْدَاً مِنَ الْمَأْمُور ب به؛ رَجَمَّ ِالْمُؤَدى» ما الْمَأْمُورُ بأَدَاء دين 
ِذَا يَاعَ مَالَّهُ 28 ١‏ الداقية وَجَعِلٌ تقاما بِدِينٍ الْآَمِر أَخدٌ ص لضن مِقَدَارَ الديْنٍ مَهُمّا كان 


ءَ معو 0 


وَلَيْسَ لِلْمَدِينِ نْ يقُول: إِذَا كَانَ بَدَلْ وَقِيمَةٌ الْمَالٍ الّذِي بَاعَهُ َل مِنَ الدَّيْنِ ني أغطيه 
البدل أو القيمة: لآن لويخ وصور 5 ل ا الو ا 
الْعَقَدَ وَبَاشَرَه وَلَا يَضُوٌ بِعَيْرِهِمْ كَمَا لا يُقِيدُهُمْ؛ وَعَلَيْه إِذَابَاعَ مَالَهُ مِنَ الدَائنِ بأزْيَدَ مِنْ 


شاع ها سه 


0 فَوَانِينَ الشَرد بعة الإسلامية التي كَانَتَ تَحَكُم بهًا الدولة العثمانية 


قيمته يس كيس لفآير دين ديل َك لزيا من قن 

كَدَلِكَ لَوْ أَدَى مَحَلّ الدَرَاهِم ناير وَمَحَلَّ الاير دَرَاهِم يَأمحَذُ الْجنْسَ الَذِي مر 
بدا فلو مر أحدٌ آحَرَ َاَِا: أغْط مِنْ مَالِكِ فُلانا حَمْسَةَ عََرَ رالا فضا تَأَعْطَى بَدَّا 
عَنِ الدَيْنِ الْمَذْكُورِ ذََبَيْنِ مِنْ ذَاتِ الْمِانَةِ برضَاءِ الْمَدِينِء رَجَمَ ذَلِكَ السَّخْص عَلَىْ آمِره 
بِخَنْسَة عََرَ بالا ياه ولس لآير أن يقُول: ازجع يبن (البهجة). 

ما في الكَمَالَة لا اغيبارَ للمُوَدَى» وَالإعتَارُ لِلْمَأمُور ربك وَيُسْسنَى الصّلْحْ عَنْ عض الدَيْنِ 
يرع اْحَِيلُ في هَذوالصّورة شك 


ظ الث( :)١6١‏ إِذَا 0 حر أن مُق لَب أ علَى أله ويا قهز 


| الآمِرِ بوثْلٍ ما مهبر الْمَمْوُوفء وَإِنْلَمْيكنْ قا شط جوع :ا أَنَفِق وَأنَا أ 


28 4 
جر أمَا 


| أغطيك التَفْقَة. دك لو مره ءار و فَأنشَأمًا امأو نه يجح على الآمرب) ا 


4 


3-2 
9 


| هبقر المعْرُوفٍ وَإنْكمْ َْ شْترط رُجُوعَه. 


إِذَا أَمَرَ َوَاحِدٌ آخَرَ أَنْ يق عَليْهِ أو َل أَهْلهِ وَعِيَاله؛ نه يرْجِعٌ هُو أَوْ ورَانهُ إن توفي 


مَرَ ذَلِكَ الشّخْصٌ بِالإِنْمَاقٍ ء عار تلك ارونو راك انكر إنتاق الاير أ 


مِقَدَارَا وَأَنكَرَ إنْمَاقَ الْبَاقّي يُجْبَرُ الْمَأْمُورُ عَلَى إِنْبَاتِ كَوْنِه كَدْ أَنْمَقَ عَلَىْ وَجْهِ 7 لآير 
ا ا وو كَذَلِكَ إِذَا أن 

دالا مْرَ وَالإِنْمَاقَ مَعَا؛ يلْرَمُ أن نكل العفالء ِإنْبَاتِهِمَا كِلَيِْمَا اله أو باليَمِين. 

ذا ادَعَىْ الْمَأْمُورُ أنَّهُ قد أَْمَقَ بِمُقْتضَئ أَمْر الآير؛ فَلَا يَلْرَمْهُ أن يبيّنَ الْجهَاتٍ الَتِي 
أنْمَقّ فيهاء وَتَفْصِيل ما أَنْقَقَ إِفْرَادًا (ضدَةٌ الْمتَاوَئْ). 

أمَا إِذَا أَعْطَى الْآمد او لف دِرْهَم لِيَضْرِقَهَاء وَاخْمَلَفَ الْآمِرُ وَالْمَأمُورُ فَقَالَ 
1 ر: لك رت متحي يذقي. كلاو وي خوك أن يه 


قَالْقَوْلُ مَمَ الْيَمِينِ عادو انظ الْمَادنَيْنِ مد ١‏ و4 007307 (ُدَةٌ الَتاوَئ وَالْمَْضي 
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الجِرْء الثّالت / الكتَابْ الحادي عَشَر الوَكانَة كم 
وكافكن اليكة) 

كَذَلِكَ لَوْ أَمرَهُ بِإِنْسَاءِ دارو فَأنْسََمَا الْمأمُون فَإنَّهُيرْجِمٌ عَلَىْ الآمر بمَا ألْمَقَهُ بقَدْرِ 
المتروفو» راد ليا يَشْتَرطٍ الرّ جوع قَبْلَ القَدْرِ الْمَعْرُوفِ ذا انَقَنَ الطَرَقَانٍ عَلَىْ كَدْرِ 
القماكة بأخد الماك رُ ذَلِكَ الْقَدْنَ وَإذَا 5خلنا تادعق الك التمنان والعاموةالزيادة؛ 
يُكْشَفْ عَلَىْ الْبَاء مِنْ مِنْ أَهْل الْخبْرَةِ وَأرَْابٍ الْوْقُوفِء قَمَنْ وَاقَقَ أَهْلَ الْجِبرَةٍ على فوا 
كَانَ الْقَوْلُ م قَوْلَه وَِدَا اكوا فَالْمَوْلُ م مَعَ امن لِمُْكِرٍ الرّيَادة وَالْبيْنَةُ عَلَى مَنْ يَدَعِيهَا ع 

إيضاح للآمر: أنْشِيٌ داري. 

يُوجَد أرِيَعْ صوَّرٍ فِيما إِذَا أنْشّأ أحَدٌّ ذَارَآخَرَ:ٍ 

-١‏ إِنْشَاءٌ دار بأَمْرِ صَاحِبٍ الدّارِ لِصَاحِبهَاء وَعَله لو عم أرقن أكد ذاو روخقه 
أو مِلْكَا آحَرَ لا كَكَرْمَِا أَوْ يُسْتَانِهَا لِأَجْلِهَاء وَكَانَتِ الْعِمَارَةُ وَالْبنَاءُ بأَمْرِ رَوْجَتِه كانت 
الما ولاه ملكا زوجو وَيَأحُدُ الزَّوج قات بمُْتضَئ عَذْه لْمَادَمِنَالَوجَة. 

-١‏ الْمُنْشِىُ لِنَفسِهِ ه بأمْرٍ اصاهب الدَارٍ وَالْعَرْصَة. لو أَنْمَأ الرّوْحُ في عَرْصَةٍ رَوْجَيِه 
لِتَفْسِه دَارَا بإِدْتِهَاء كَانَ هَذَا الإذْنْ إِمَا إِعَارَةَ أَوْ إِجَارَةَ وَقَدْ مَرَتْ ل 
1ه وال وَالْوَاقِمُ أنه وَِنْ كَل صَاحِبُ مَجْمَعْ الأَنَهْرِ قَبْلَ كِتَاب الْمَرَائْضٍ: قَفِي 
قراف عي كر اعفاد 5 في هَذْهِ الصُورَةٍ لَهُوَالعَرْصَةُ لَّهَاه وَلَا يُؤْمَرُ بالتْرِيْ إن 

َه ما محالت موا لجل اما و الذّكْرء قَمِنَ الْبَدِيهِيٌ أَنْ لا يُعْمَلَ به. 

_- ا اس أو الْعِمَارَةُ ِضَاحِبٍ ‏ 
الْعَرْصَّةٍ أو الدّارِ وَيَكُونٌ الْمُنْشِيُ مُتبرَعًَا فِيمَا أَنْمَقَهُ عَلَى عِمَارَيَهِ إِيَاهَا 

4 - أَنْ يُنْشِىَ أَحَدٌ دَارَا لَِعْسِهِ بدُونٍ أمْرٍ صَاحِبٍ الْعَرْصَّةَ وال لْألقاً لووع , بِنَاءً 
ِنَْسِهِ متلا بآلاته وَأَدوَايهوَكَوَاِمِهِ في عَرْصَةٍ رَوْجَتهِ بدُونٍ إِذْنِهاء فَالْبِنُ لِلرّوْجء وَيمَا أن 
الزَوجَ يَكُونُ قد عَصَبَ عَرْصَةً وَوْجه؛ قَيُجْيْرُ لزَوجُ عَلَى تريخ الْعَرْصَةٍ لَدَى مُطَالبَة 
الرَوْجةِ بدَلِكَ انظ الْمَادَةَ (« لم أن الله الي بن بِهَا مِلْكَهُ فا يَخْرْجٌ عَنْ 
مِلَكِه بالْبِنَاءِ مِنْ غَيْرِ رِضَاك فَيَبْقَى عَلَى مِلْكِه كه وَيَكَونْ غَاضِبًا لِلْعَرْضَةٍ وَشَاغِلا مِلَكَ غَيْره 


2 


دضو 0 


458 فَوانِينَ الشريعة الإسلاميّة انّتي كَانَتَ تَحَكُم بها الدَولَه الْعثْمَانِيَةُ 


بولكه. فَيؤْمَرُبالتِْيع إِنْ طَلَبّتْ رَوْجَنْهُ ذَلِكَ كَمَا فِي الَيِينِ (مَجْمَْ : مَعٌ الْأَنَهُرِ). 


220 
ذه 


0 


وذ لتقت لالج في خطول الأثر با الوروك يودي ِل ارقي 
َالْمَوْلُ مَمَ الْيمِينَ لمك الْأَمِْ وَإِدَا اختكف الزَّوْجُ وَالرَوْجَةُ كقَالَ الزَوْحُ: يد ونث 
لِتْسِي. وَقَالَتِ الزَّوْجَةٌ :بيت وَعَمَرتَ أجلي . ليوز وذ انفحكر التزيئ). 

إِيضَاح الْإذنٍ الْمُعْطَىئ للْمُسْتَأجِرِ لِتَعوِيرِ الْمَأْجُورِ لو آمو صَاحِبٌ الذار الكشتاعة 
قَائَلّا: ابْنِ الدَارَ واكتزكا شيك للقيو التدة وَادَعَنْ الككتاجة بَعْدَ ذَلِكَ قَاتَلَا: قَدْ 
نكت ماهد وأنكر الفو شت الل لِلْمُوَّجُ وَلَا يُقَبَلُ ادّعَاءُ لمُشتأجر مَا لْمْ يقم 
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ينه كَذَيِكَ كل مدِينٍ وَعَاصِبٍ إِذَا ادَعَىْ الدَّهُمَ بَعْدَ الإذْنٍ إِنَمَا ب را ال عا امير 
المَأدُونُ بالدّفُع إِذَا اذَعَىُ الدََمَ؛ قل اوه (الْبَخرُ). إذَا أَقَدَ الْمُوَجْدُ يالْبِناءِ وَالتَعْمِيرِ لَكِنِ 


اخ تلا في مِقْدَارِ الإنمَاقِ؛ يَحْصُلُ أ كفت عَكن اين أل ابره ع الك أ 
الْجِبْرَةِ عَلَىْ قَوْلِهِ مِنّْهُمْ كَانَ الْقَْلُ لَه أمًا دا ال أَهْلٌ الْحِبْرةِ يَعْنِي إِذَا قَالَ بَعْضهُمْ: إن 
التتهير في بالعود لني ادّعَاهَا الْمُسْتَأجِرٌ. وَكَالَ الْبَعْض الْآحَرُ: نا بت بالتقود التي 
اذَّعَاهًا الْمُوّجْرُ فَالْمَوْلُ مَمَ الْيَِينِ لِمُذْكِر الزَيَادَةِ وَالْبيَنَهُ َلَىْ مَنْ يَذَعِيِهًا (عَلِيٌّ أَقَذْدِي). 
مَسَائل أخرَى مُتَمْرْعَةَ مِنْ كؤن الإنْماق بدون أمر تبَرعا: 
الْمَسْألة الأول : لَوْ َنم أحَدٌ عَلَى عرس آحَرَ بلا ذه كَانَ مُبرْعًا. (هَامِشُ الْبَْجَة). 
الْمَسَأَلَةٌ التَانيةُ: َو أنْمَقَ أَحَدٌ عَلَى قَرَسٍ آخَرَ با أَمرء كَانَ مُتبرّعًا. (هَامِش الْبَهْجَةِ): 
َكل ل للق الكشتا عه ربلا أَمْر الْمُوَجْرِ عَلَىْ الْحَيَوَانٍ الْمَأَْجُورِ لِعَلَفِو كَانَ م م ] 
لَه أَنْيَأَْحَدٌَ كَمَنَهُ َمَنَهُبَعْدَ ذَّلِكٌ مِنْ صَاحِبهِ. انْظْر الْمَادَةَ (011). 
اعمال الدَلِة: َو قَام أَحَدٌ مِنَ الرّاِنِ وَالْمُرْتِّنِ بِمَا عَلَْ الْآحَرِ مِنَّ التمَقَاتِ تيو 


ابن .م٠‏ عو ١‏ تت 0 


كان ذلك تبرّعَاء 0 لَه الْمَطاليةٌ بهو انظ الْمَادَه (077. 


0000 


الال الوَابعَة: لو نمق الْمُسْتَوْدعٌ ب يدوق أَمْرِ الْحَاكِم عَلَىْ الْحَيوَانَاتِ الوَدِيعَةٍ عِنْدَهُ في 
غِيَابٍ الْمُودِعء كَانَ متَبرعاء وَلِيْسَ لَهُ بَعْدَ ذَّلِكَ أَخَذَ ما أَنْمَنَ مِنَ الْمُودع انْظَر الْمَادَهَ(07/850. 
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ب 
ا - 00 أو 


7 
50 (9١ه١):‏ و أمَر وَاحدٌ آخْرّ بقوله: قْرِضُ فكانًا كذ 0 د 
ع وَل 5 | أغطيك. د. َمل التو كل د ا إِدَا ل 


04 
سس وو وس 


٠‏ ور اجو 0 ا امور 52 ةا بأ 


| الآمر أو شَرِيكٍ فإ يَْجع وَإِنْلَم يرط الرّجُوم. 
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لَوْ أَمْرَ وَاحِدٌ آخَرَ بقَوْلِهِ لَهُ: أُفْرض قُلَانًا كَذَا وِرْهَمًا. أو: َي ياه أؤ: تَصَدَّق عَلَيْه 
بهَا. و أَعْطِهِ عِوَض الْهبَةِ الي كَانَ قد أَعْطَاني إيامَا وبَعْدَهُ نا أغطِيك. الالو 
قِنَّهْيَرْجِعٌ عَلَىْ الآمِر (صُرَّةٌ الْمَنَاوَى). 

اولي كرد لااونسة را الاعرو رمت تالاير ار جوع عَنْ ميته ولس للْمَأمُوٍ 
الرّجُوعٌ عَنْهَا (الْخَانِيةُ) وَعَلَيْهِ لَوْ قَالَ: أَحَدٌ لِآحَرٌ: أَغْطٍ فُلانًا عَشَرَةَ دَرَاهِمَ في كُلّ يَْمٍ؛ 
وَإِنَِّي أَضْمَئْهًا لَك بَعْدَ دَلِك. 

َعْطَى ذَلِكَ السَّخْصٌ فِي كل يَوْم عَسَرَةَ رَاهمَ» وَتَرَاكَمَتْ مَبَلِْ كزيرة) » كَانَ ذَّلِكَ 
الشَّخْصٌ صَايئاه وَكا يُلَفَتُ إِلَْ قَوْلٍ دَلِكَ الشّخْص: (كَم يَكَنْ مُرَادِي أُمْرَك بإِعْطَائه 


مالع كدير كهَْو). 00 0 الْكَمَالَةَ 2 ني 50 0 من م التانب 0 


8 
وم سشروةث” 


وو 
ع 


لك و وان لك لط ع يع جوع ينيك الشخْص» َكب من 
َوه (عَلِي أي فل فِيمَا يح و من الكمََة وا لايّصح). 

مااي رط الرّجُوع يول مكلا أنا أَعْطِيكٌ. أَؤ: نظ يقد ريف أذ 

لَك أو كَفِيلٌ. أو الا َل قَالَ فَقَطْ: أغط. لس لِلْمَأمُورٍ ال جوع وَتكون 

الْهبَه وَاقِعَةَ مِنَ الْآمِر؛ وَعَلَيْه يَكُونْ للآمِر الرُجُوعٌ عَن الْهبَتء وََيْسَ للْمَامُورِ الرُجُوعٌ عَنَْا 

(صُرَّه الْمَتَاوَئء الْاقِرْوِي الْفَيِضِيَهُ). 

دكن لز كان شوغ المأمور متحَارَهًا وَمُعْتَادَا بآَنْ كَانَ فِي عِيّالٍ الْآمِرِء كَالرَوْجَةٍ 
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الم فَوَانِينَ الشريعة الإسلامية التي كَانَتَ تَحَكُم بها الدُولَة العثْمَانِيّةُ 


لان والأجبر أذ شرِيكه أو صَيرَيٌ أذ يطو كبجع ِنَم يط الؤبجوع» انظر 
العاكة 5و الجراة ِالْخَلِيطٍ هُنَا هنا هو هو السخصض أي العام الْنِي رن و الْآمِر 
داوقلا ررقي قاطن يط :فاضي ان كلها اهن ور 1 عزو اد 
وَكِي لحر باع َلك الْوَكِيل أو ل ل ل ل 

كذنك ل ققخ :أذ اناك ها تلك ذه ين الدَيْنِ بن فا وَأَنَا ضَامِنٌ. فَأدَى 
ذَلِكَ السّخْصٌ الدّيْنَ فَلَهُ الُجُوعٌ عَلَىْ الْآمرء أَمًا ذا لمْ يَشَِْطٍ الوّجُوعَ بِوَجْهِ مَا كَقَوْل: 
أنَا ضَامِنٌ. فَليِْسَ لَهُ رُجُوعٌ. 

كَذَا لَوْقَلَ لِآحَرٌ: أكْفلٍ الدَيْنَ الَذِي عَلَىْ فَُانٍ لِفْكانِ. وََقَلَ الآحَرُء كليس للْمَأمُوٍ 
لجو عَلَ الْآمِرِ (صُرَةُ لمَتاوَى). 
| ادكه( ا يمدآ أحَدِ لافي يلد وَل لاحر: خُذْمَذَا الال وَأَلْقه 
ظ البَْرِ. َأَحَدّه لعافو لقا في البَخرٍ وَهُوَ عَالِم به ِعَبْرِ الم فَلِصَاحِبٍ الل 
ظ بصَمَنَ اي ألا وَلَاغَيْءَ عَلَى الآيرمَالَمْيكُنْ ثرا 


ايند أند أحدٍ إلا في حٌ يذيدء أتا في حي ِذْكِ الَْ ركلا يد وَمْرَ َاطِلٌ: الف 
الْمَادَهَ (40) وَشَرْحَهَاءٍ وَعَلَيِّ لَوْ قَالَ أَحَدٌ لِآحَرَ:ٍ آل هَذَا الْمَالَ نِي الْبَحْرٍ. مُشِيرًا إلى مَالٍ 
له َرَمَاُ اْمَأْمُورُ أيِضًا نَم نَدِمَ ال مَلَيْسَ لَهُ تَضْدِينٌ الْمُلْقيء أمًا لو قَالَ أَحَد: لت هَذَا 
الْمَالَ فِي الْبَخْر. وَأَلَْاهُ الْمَأمُورُ في الْبَْرِ وَهُوَ عَالِمٌ أنه ِعَيْر الْآمرء قَلِصَاحِبهِ تَضْمِينُ 
ذَلِكَ الْمَالٍ بِمُقَتضَىئْ الْمَادَةِ (ال 417). 

لايل الْآهرَ شَيْءٌ ما لَمْ يَكُن الْمَأَمُورُ مُجْبَرَا وبعبَاٍَ أخرَئ ما لم يكن مُكْرَها 
بإكرَاه مُعتبَرِ كَذَلِكَ لَوْ كَالَ الدَائِنُ لِمَدِينِه: عاداي دير اد لكر وف أو ألقة 

فِي الْبَحْر. ل 0 5 من الدَيِْ؛ لِأنَّ التقود الي أَلْقَامَا 

لْمَدِينُ في الْبَحْرِ ما لَمْ يَعَِضْهًا الدَائنُ بَعْدَ - لا تَكُون مِلْكَا لِلدَائْن؛ ذلك كان أن يا 
0 


الْجَرْء الثّالت / الكتّابالحادي عَشَرَ: الوكانَة الام 


0-1 
3 01 


كن إنالَميكُنِ التأثر د عَالِما بكَوْنٍ الْمَالٍ لمي اْآمِرء وَظَنَّأمْرَهُ صَحِيحًا فِيوء فَالْقَاهُ في 
البَحْ رِيَضْمَنُ صَاحِبُ الْمَالٍ الْمُلَقَى أَيُضَاء لكِنْ يَرْجِمٌ الْمُلْقِي عَلَىْ الآمر لِكَوْنِه قد عَرّرَ به 

وَيُشِبر بقوله: (مَا لَمْ يَكَنْ انه لز كاو ]لكا الضافة المُجِِرٌ كمَاه 
يّنُ في الْمَادَِ ٠٠١10‏ حَيْتُ إن اْمُكْرَه ناكا هنا كَالْآلَةِ (رَدٌ ذُالْمُحْتَارِ). 


أ 
وس لظ سس ساوسو 


٠٠١ 5‏ ) لز أتر واد عر أن مي يه بقوله. تبني وَكَدرهُكَذَاِنْ مَاِك. 


02 


فَوَعَدَهُ دا همتع عَن الَْداء قا يُجرٌ عَلَيْهِ بمَجَرَدٍ وَعَدِهِ. 


لو أَمَرَ وَاحِدٌ آحَرَ بِقَوْلِه: أذ ديني لايع كَذَا دِرْمَمًا مِنْ مَالِكِ. سَوَاءٌ أرط الرّجُوعٌ 


زلا أَعْطِيَكَ إَِهُ بَعْدَ دَلِكَ. آم لَمْ يُمْرَط. فَوَعَدَهُ بدا أَيِضًا ثم ا 
يغبا عليه بِمْجَرَ و وَعْدَو؛ لان الْوَعْدَ الْمْجَدَّهَ الذي لا يكتني صُورَالتَمْلِيقٍ لا يَكون لا 


00 رفي دَالمُخْتَار). 


ل ل ا ل لد 
اَذَه (1617): ذا كَانَ لمر دين في ذمَة الْمَأمُوٍ أو كَانَ له عنده وَدِيعة مِنّ النقود 


وَأَمَرهُ أن مودي دنه مِنهها؛ فَإِنَّه بُجبَرٌ على أَدَايْه. أمَا َو َلَ: يغ مَل اللاي وَأدتني. 
| َلايْجيرٌ عَلَيِْ ذا كَانَ الْمَأمُورُ وَكِيلًا مُتبرّعَا وَإِنْ كَانَ وَكِيلًا بالْأَجرَة + ُجيْرُ على بع 


2 


الل ل وَأدَاءِديْنِ الْآمر. 


ذا كان لير ين في ذم امور كا كان لق وفعي التو رأقة أن يودي 

ديِئَهُ مِنْهُمَاء فَإِنّهُ ُجْبَرٌ عَلَىْ أَدَائهِ. سَوَاءٌ أكَانَ الْآمِرُ غَائبًا أَمْ كَانَ حَاضِرًا (التَنْقِيحُ)؛ وَلَا 
00 ع م 50 ا م ا كو 

للشرط فق للك قرلا الها خورة لان العامق رفي هلس وكيا لور وَحَتَى يقال رُم 


ره فيه 


الْقَبُولٍ بَمدَ الإيجَاب في الْوَكَاكَة؛ لِأنّهُ ذا كَانَ لير عِنْدَ الْمَأمُور دين كَالْمَأمُورُ مُجْبه 
عَلَىْ أَدَائِهء كَمَا أَنْ الدَّائِنَ قَد أَصْبَحَ وَكيلًا الو 3 ي مِنْ طَرّفٍ الْآمِرِ نضار العامة و مُجِبرٌ 1 


رم 


2 8 


2 روح اكه 5ه 4 أ و في ما 7 1 - 1 ١‏ 
أن للآمر دي عله أو لَه عنده وَدِيعَة؛ يحبر علىْ الإعطاء على 


م فَوَانينَ الشربعة الإسلاميّة التي كَانَتَ تَحَكُم بها الدولة العثمانية ‏ 
وَجْهِ هَذِو الْمَادّقَ أما إِذَا كَانَ مُْكِرًاء قبِمَا أَنّهُليْسَ بَيْنَ الْمَأمُورِ وَبَيْنَ الدَّائن الَّذِي سَيَقْبِضُ 
مِْهُ - حَقٌّ الْخُصُومَةٍ عَلَىْ مَا هُوَ ميد في الْمَادَّةِ (1570): َالظَامِرٌُ أنْ لَيْسَ لَهُ مَمَ 
الْمأمُورِوَإِنّْبَاتُ الدينِ عَلَيْه وَمَمَ ذَلِكَ يَْرَمُ تقل لِيَعلَم ِهذه الْمَسألدء كَدَلِكَ إِذَاكَانَ دمر 


0 ا 5 ا ءءء قد ماقت 7 الله 6 3 ١1‏ 
رده لَدَائِنَ الْآَمِر إِذا كَانَ وَكِيلَا بِقَيْض الْوَدِيعَةِ. 


د 4 او لوا 2 لي ا ال 

وَالحَال أنه يشترّط فى الْمَادَةِ )18٠0(‏ مِن المَجَلةَ وما يتلوها مِنَ المَوَاد - قبول 
0 2 1ه ال 2 مه 3 6 ص 2 017 ا 0 3 َه 
المَحَالٍ عَلَيْهِ في الحَوَالَةَ وَلْمْ يُشترَط ذَلِكَ هناء وَالمَرق هو أنه لَمّا كَانَ المُحَال عَلَيْهِ في 
اسم كنيع ه اباس 2 كت سام زع 05 سوه سيم (أ لسك مساجو ل كه م كشسر ىا سه اأشاركي 
الحَوَالةَ يصبح مَدِيناء فلا يَلرَمَه الدين مَا لم يَقبّل الحَوَالة وَيَلِرّمْ الدين» أمّا في هذه الْمَادةٍ 
04 5 2 7 2 0 2 2 38 5 ع 2 0 3 
فلا يَصبح المَأمُورٌ مَدِيناء وَيَصْبِحٌ الاثنَانٍ مُتَسَاوِيَيْنِ مِنْ حَيْث التتيجَة وَالحُكم بسَبّبِ 
0 8 كو طلس 1 ل لكا 86 2 عا ا ترق 00 0 20 
كَوِْهِمًا مَجْبُورَيْنِ عَلَىْ أدَاءِ الدَيْنِء وَعَلَيْهِ مَل يُوجَدُ فَرْقٌ مَادَّيينَ أن يَكونَ مَدِينًا وَمُجْبْرَا 
1 كر ره ع 92 سك د َه هو >مى > 1١(‏ 
عَلَْ الْأدَاءِ وَبَيْنَ أن يَكونَّ غَيْرَ مَدِينِ ومجبرًا عَلَى ذَلِكَ/ 3 

0 ؟ ش هس . ا 3 0 2 0 0 ا 005 

سُوّال: قَدْ صَرَّحَ في الْمَادّةِ )151٠(‏ أَنّهُ َيْسَ لِلْوَكيل بِالْقَبْضٍ حَق الْخْصُومَة فَإذَا 
6 عير 05 5 0 م 2 عع ٠2‏ 0 08 اك ار ا 
كَانْتْ عِبَارَةُ (يُجْبْرٌ) الْوَارِدَةُ في مَذِهِ الْمَادَةِ تفِيدٌ مَعْنَىْ جَبْرِ الْحَاكِم ألا يكون هذا مُحَالًِا 
لِتِلْك الْمَادّةِ؟ 

7 0 2 1 4 َه 1 2 لك . 0 مث وس 2 6 

الجواب: إذا كان مُقِرًا بالديْنٍ؛ فلا خصومّة فِي الظاهرء وَإِجْبَارٌ الحَاكم مِنْ قبيل 
2 3 3 6 م2 2 2 0 ع ره ع 7 ع 74 0 6ه 8 أ 
المَعونَة» أمّا لْوْ قال: بِعْ مَالِي الفلانيٌّ وَأَدَ ديْنِي. يكون الْمَأمُورٌ وَكيلا بِالبَيّع» فإذا لَمْ يَقبَل 
الْمَأمُورُ الْوَكَالَة؛ فلا يَلرَمُهُ شَيٌْ وَإِذَا قَبِلَهَا وَكَانَ مُتبرَعَاء قلا يُجْبَرٌ عَلَىئ الْبَيْع؛ لأنّهُ لا 
ِجْبَارَ عَلَىْ الْمُتبرّعء لَكِنْ إِذَا بَاعَ الْمَأْمُورُ ذَلِكَ الْمَالَ وَقَبَض تَمَنَهُ يُجْبَر عَلَىْ إِغْطَاء 
)١(‏ رجل كرئ جمالًا إلى بلخ» وحمل حمولات على الجمال؛ وأمر الجمال بتسليم الحمولات إلى وكيله ببلخ؛ 

ويقبض الكراء منه. فجاء الجمال بالحمولات إلى الوكيل ببلخ. فقبل الوكيل الحمولات» وأدئ بعض 

الكراء» وامتنع عن أداء الباقي» قال إن كان لصاحب الحمولات دين علن الوكيل وهو يقر بالدين والآمر 


يجبر على دفع الباقي من الكراءء» وإن أنكر الآمر يحلف بالله ما يعلم أن صاحب الحمولات أمره بالقبض» 


الجز الثّالث / الكتّاب الحادي مَك عشَر: الوكانة ' رام 


الدَائْن من ذَلِكَ الْمَالِ هَلْهِ الْمَسَألَةٌ 5 فرُع الْفْقَرَةٍ الأول مِنْ هَذْهِ الْمَادّةِ. 

وَإذَا كَانَ الْوَكِيل بال جرَةِ يُجْبرُ عَلَىْ ببْع الْمَالِ وَأَنْ يودي هَيْنَ الآمر؛ لأَنَّ الْوَكيلَ 
ِالْأَجْرَةٍ أ وَبِمَا أنّهُ عَقدٌ لازمٌ؛ ؛ فَيِجبْرٌُ إِذَا امْتََعَ مِنْ إيفَاءٍِ الْعَمَل اليه الف 
صَّدَةٌ الْمَتَاوَىئ و رو ١‏ 

ِفّْهَمُ مِنْ هذه الإيضَاحَاتٍ أَنَّ حَقّ بار الْوَكِيلٍ هُوَ لِلْمَدِينِ المُوَكل وَكَيْسَ لِلدَائِنِ 
َعكَْسَ لدان أن يَُولَ للوَكِيل: بع الْمَال وَفِ نه نني. ١‏ 


ومو 


ا 

0 اده رف*ذه١):‏ ِذَا أغطىئ َع آخرَ ًا ين ارا وَقَالَ: أَعْطِها ِدَائِي 5 فلان. 
لبس لِسَائْرٍ عُرّمَاءِ الم صَلَاِية نيوا من يك ارام حِضّة ا رز 0 
٠‏ نيعي َك الام إلا لدان الي َيه لمر _ 


إذَا أغط أَحَدٌ آآكَرَ مِقدَارًا من الدّرَاِم؛ وَقَالَ: أَغْطِهًا ِدَئنِي ثُ فلان. َس يسائر هرما 
0ه لس 186ةرغ8 + ( و25 /* 02 ا 
الْآمِرِ صَلَاحِيّة أن يَأخَذُوا مِنْ تِلْكَ الدَرَاهِم حِصَة على سَبِيل َسْمَةٍ مو لزان لِلْمَدِينِ أذ 


بر م 
0 


كت 


نا عه م . 


وق ونا ينا وعد لعفل لدر مط واف بعلي كا 
لمر أَنْ يَسْترِدَهُ نَ الْمَأمُورِ إِذَالَمْ يعْطِهِ إَى الشَّخْصٍ الذي آَم مَرَ الدَائِنُ ب بِإِعْطَائِه ياه يَعْنِي لو 
أَعْطَئ أَحَدٌ لِآَحَرَ تُقَودًا قَاتَلَا: أَعْطِهَا إِلَى دائِني فلان. فَلدَلِكَ الْمُعْطِي أن ب اي لعأتور 
تَقودهُ قبل أن يُعْطِيَهَا إلى الدَّائِن؛ لِأنَّ دَلِكَ السّخْصٌ وَكِيلَه قَلَهُ عَزْلَهُ (جَامِمٌ الْمُصُولَيْن في 
لقضل 6:4 


0 01 أخطًا أ فا نفام عل أذ يوي دين وَكبلَ أ يُْطِيَ 


ْ العامور الدَّايئِنَ ذْلِكَ المَبِلَع وَيوَصَلَهُ إِلَيْهِ عَلِمَ مَوْتَ الم تَرجِعٌ تلك الدَّرَاهِمُ إلى ْ 
تَرِكَةٍ أ ير بر لان أنْيراجع الَركة. 

وَلَا يمك" النمأثور إعطَة ذلك دونه ود معلَكَانَ نا مِنَا؛ لِأَنْ الْوَكيل يَنْعَزْلَ بِوَفَاةٍ 
الْمُوَكل بِمُقَتضَىئ الْمَادَّةِ (19710). 


2 


ام فَوَانِينَ الشّريعة الإسلاميّة انّتي كَانَتَ تَحَكُم بهًا الدولَة الْعْمَانِيَةُ 
و وَضَحٌ في شَرْح الْمَادَهِ (60) لِمَنْ يَلْرَمُ تَسْلِيمُ أَمَاَةِ كَهَذْهِ بَعْدَ وَقَاةٍ 0 
عل لدان جوع عَلَن تركب لاتوناء قت ها ولا يتك أن ياحد بلك القوة ره 


2 


ا ا 1 الْمَادَةِ (881) بِأَنَّ الآخدّ إِذَا كَانَّ بِإِذْنٍ الشَّدْء؛ٍ 
مور ا ١‏ د بِيّنَ في شَرْح حد بودل رع 


0 ل م م« 
فلا يَلِرْمُ ضَمَان. 
ريه رهر صرت . مي 2010 اي 0 2 0ه 1 حر الع ع 
وَقَدَ بيّنَ دَلِكَ في الْمَسْألةٍ الثالّة مِنْ شَرْح الْمَادّةِ الْمَذْكُورَةِ؛ فَلِدَّلِكَ كَانَ يَحجِبُ 
ا س2 2 00 رعو 2ه اروم له ى 
حسب د ف المَسَالةَ الا يَلرْمَ المَامُو والمهان فعا أن اط المامر1 الدين تعد وذ الا 


ِلدَائنِ يمل في ني الْمَرْقِ َرْقِ وَاْجَوَابٍ. 


اده (1616): لط دآ مِغَاانَ لالطالا حال كن [ 


- 
م ور ان اه 2 .هعد 


ا َدنهَاهُ عَنْ تسْلِيوها قوله: لامْسلَّمها مالم طهر بها سندِي الي ُو في بَدِ الذَائنِ أو 
أذ ين إيصَالا يز عضا دا سلما ِنْ دون عل ك) أَمَرَُ وَأنَكَرَهَا الدَّائْنُ | 


0 لمي تَبِضهَاءوَأحَدََا ادن يان اليه بصم مور 


أن أحد عيفد بن لمحن اليه َع ةا 
لَمْ يُظَهُر ب بهَا السّتدَ الَّذِي فِي يَدِ الدَائْنِء أو يَأَحذْ مِنهُ إيصَالًا ب يُشْعِرٌ بقَبْضِهَا ؛ أو مَا لَمْ يَكَنْ 
لان حَاضِرًا أَوْ شهُودُ مَوْجُودَة َسَلَّمَهَا الْمَأمُورُ إلى الدَّائِنِ مِنْ دُونٍ أن يُظَهُرَ السَنَدَ با 
رن أن 0 الإِيصَالٌء أو لَمْ يَكَنْ فُلَان حَاضرًا لم مَوجودِينَ) وَأَنْكَرَهَا 
الذَائِنُ وَكَمْ يُمكِنْهُ إِنْبَاتُ قَبْضِهء وَأَحَدَهَا الدَائِنُ نيه مِنَ الآمِر بَعْدَ حَلِفِهِ الْيَمِينَ عَلَى أنه 1 
يَفْبِضْهَاء مَلِلْآمِرٍ أن يمتها الْمَأمُورَ انظ الْمَادَهَ )١407(‏ وَشَرْحَهَاء لَكِنْ إذَا قَالَ الْمَأَمُورُ: و 
َعْطَيْته إِيّاهَا وَفْلَان حَاضِرٌ أو الشهُودُ حَاضِرُونَ. وَأْكَرَ الدَّائِنُ الْقَبصَ يَحْلِفُ الْوَكِيلُ أي 
مَأمُورُ عَلَىْ كَْنِهِ قَدْ أَعْطَاهُ في حَضْرَةٍ الشّهُودِ فَإِنْ حَلَفَ قَلَا يلرَمْهُ ضَمَان (تكملهُ رَدُ 


- َو 


الْمُحْتَارِ)» وَلَا فَائدَةَ في قَوْلٍ المأكورة أَحَذْتُ إِيصَالَا لكِنْهُ ضَاعَ مني (ضصُرَّة الْمَتَاوَى)7". 


)١(‏ ما الفرق بين المسألتين فليحرر؟ 


الْجَرْء الثّايث / الكتَاب الحادي عَشَرَ الْوَكانّة م 


َدْأَوْرَدَتِ الْمَجَلَهُ التَقِيدَ م مَعَ الي لله لرقَالَ العدين عِنْدَعَا سل التراي للمأمور+ 


3 39 فرع ةن وه 


طهر علي لص أو حُذْ إيصَالَا. وَكمْ ينعن أ الا هم مَالَمْ يُظَهّرِ السَنَدَ أو يَأَخد 


عد 0 


إِيصَالًا 0 العا مُورٌ الدَرَاهِمَ بدُونٍ أن لو لسن أب إيصَالا أو أَحَدَّ إِيصَالً 


ل إِنَهُ فقِدَ مِئّي. لا يَلْرَمُهُ ضَمَا انر َع امه (ال 0107 له إذا ام المدية 
بقوله بقَوْلِ: طهر سَئّدِي لدَى فع التقُود. 5 ةا بها لعالم جدمن الإِعْطَاءِ إذَا لَمْ 


سم 6و غء هف و 


القن بها وَأَعْطَاهَا الْمَاء و دون أن يُظَورَ الصَيَد أو يَاخد ةوقال أخدت 


رو 
2-0 


وَيِيقَةَ وَفْقِدَتْ مِنْ يَّدِي. قلا يَلرَ مُه مُهُ ضَمَانَ (التَنْقِيحٌُ» وَصُرَّة الْمَتَاوَى وَالْبَهْجَةٌ). 
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م فَوَانينَ الشريعة الإسلاميّة التي كَانَتَ تَحَكُم بها الدُولَةُ العثْمَانِيَةُ 


الفَصل الحامس 

في الخصومة أي في حق الوكالة بالمراقعة | 

الْخْصُومَةُ لَعَهّ اْجَدَلُ وَالْمُتارَعَةُ وَشَرْعَا جَوَابُ الْخَصْم بِالْإقرَارِ أو الإنْكَارٍ. انظ 
شَرْحَ الْمَادَةِ (11) حُكمُ الْوَكَالَةِ بالْخْصُومَة: إذَا نَبَتَ الْحَقَ الْمُدَعَى به عَلَىْ الْمْوَكل فَلَا 
واو لتر ار ل قا و ارون 5 مق الي 0 ار ل ا ل 
يلَرَم أدَاءَه | كيل بالخصومَةِء وَلَا يُحْبّسَ الوكيل بِسَبَّبٍ ذَلِكَ لَوْ كان الوكيل عام لآن 
وم هم :8 5 آذآ مه و 558 2 0 95 م ةَ 2 2 0 9 
الْوَكَالَةَ بالخْصُومَةٍ لا تَسْئلَزِمُ جَبْرَ الوَكيل بِالْخْصُومَةِ عَلَىْ أَدَاءٍ الْحَنّ وَالضَّمَانِ (الْبَحْرْ 


بتغيير). 


وم 


| 15155500 ): لكل مِنَ الْمُدَعِى وَالْمُذَّعَى عَلَيْه 


ضر 


أيْ لَهُمَا أن يُوَكََااْحْصُومَةٍ في الْحُقُوقِء يَعْنِي يَجُورُ تَوْكِيلهُمَا (الدَوَرُ)» سَوَاٌكَانَ 
الْمْوَكُلُ مَريضًا أَوْبَعِيدًا مُدَةَ السَمَرِ أو لم يَكنْ. 

وَيُشِيرٌ بهَولِهِ:(مَنْ شَاءً) إلى الْمَسَائل الآتِيّةِ: 

أولا: لنْمْسْلِمٍ أن يُوَكَلَ غَيرَ الْمُسلِمء وَلمَيْرِ اْمُسْلم أن يُوَكُل الْمْسْلمَ وَلِأَحَدِ رَعَايَ 
الدَولةٍ أن يُوَكَلَ أَجَبيًا. 

تَِيّا: إذَاوَكَلَ أَحَدٌ صبيًا مُميرّ جار كما نلو وَكلَ قَاضِيًا جَارَ أيْضَاء وَعَلَىْ هذا الْوَجْه 
و َكَل الَْاضِي وَالَْصَلَ بعْدَِذِ من وَظدفَيه قت الوَكَاله (لبَخر). 

ثَالِنًا: لِلْمْدَعِي وَلِلْمُدَعى عَلَيْه أن يُتصّبَا وَكِيلَيْنِ عَنْهُمَا وَيتَحَاكَمَ هَذَانٍ الْوَكِيلَانٍ 
(التَنْقِيح)؛ لأنَّهُ لا يُنْكِنُ لكل أَحَدٍ أَنْ فى إلى وجوه الْخْصُومَاتٍ وَالْمُرَاقَعَاتِ 
َيَحْتَاجَ إلَى تؤكيل غَيْرِِ. انْظَرِ الْمَادَه (85). 

قبل :إلا للختو )1 فكذا ]ل لهم تقيين اقل مكديع لخثرفهاقلهها دين وَكِل 
بَعْضِهًا أَيْضًا له لما ١‏ 


الجزء القَّالتَ / 0 العادي عَشّرَ: الوكانة ا 


اخْتِلافٌ الفقهًا لفْقَمّاء فِي لَرُومٍ التّؤكيل بِالْخُصُومَةِ: 

وَإِنْ كَانَ لا يُوجَدٌ شْبْهَةٌ وَاْيلافٌ فِي أن لِكُلُ أَنْ يُوَكُلَ مَنْ شَاءَ الْخْصُومَة ٠‏ أي في 
جار الول فظن اشتيف في ردم التَؤكيل بدُونٍ رضَاء الْخَضْمء وَيَشْمَل لفْظ الْحَصْم 
الطَّالِبَ وَالْمَطْنُوبَ (تَكْلَهُ رَدالْمُحْتَارِ). 

اي ال ع له 
عَذْرٌ لمُوَكلٍ كَالْمَرَضٍ وَالسَّمَرِِ وَتَردُ الْوَكَالَة ؛ 7 الْحَضْم؛ أن الْخَصْم مَجْبُودٌ ]1ه 
مَجَاوَيَة الْمُدَعِي؛ وَلذَّلِكَ يَْرَمُ اف :ل لمتحم ولي كان النامن مُتَقَاوِتِينَ في 
الْخْصُومَةِ فَالْمَوْلُ بلْرُوم الْوَكَالَةٍ بدُونِ رضَاءِ الْخَصْم مُوجِبٌ لِضَرَّرِِ (الْبَحْرُ). وَالصَرَرُ 
منتوع الفلر'الماقة 2019 

وَتلْرَمُ الْوَكَالةُ ِالْخْصُومَةِ عِنْدَ الإمَامَيْنِ ون لَمْ يَرْضَ لقم وََا رد الْوَكَالَة بِنَءَ 
عَلَىْ ذَلِكَ بِرَدَمَا مِنَ الْخَضْم؛ أن الْمُوَكّلَ لَما كَانَ يتَصَرّفْ في حَمَّهِ الْخَّايِصٍ" فلا 
وَل رضاء ال للضي لون ابض لخو د الْمُْتَارِ). 

ود وص قَبُولُ الْوَكالَةِ وعَدَمُ وا عِنْدَ اْمتَايخ المي خرِينَ َأ الْقَاضِيء فَإدا 
عَلِمَلَاضِي أن لضم متت ف بول التَؤكيل قبل الو لك ما إداعَِمَيكونِ امكل 
يُرِيدُ بتَوكِيلِهِ آحَرٌ بالْخْصُومَةٍ اضر يحضو اَل اوكا لي بارضا الحَضمٍ. 

وَيْفْهَمُ مِنْ قَولٍ الْمَجَلّة: وَل يُشْتَرَطُ رضَاءٌ الْآحَر. أنه قَبلَتْ مَذْهَبَ الٍمَامَيْنِ. وَكَذْ 
قَالَتِ الَْئِمةُ تاه بدَلِكَ أيْضَا كَمَا أَنَّ الْمَّقِيه با الَيْثِ قا َل بن التو عَلَىْ دلِكَ. 

٠‏ وتكونُ الْوَكَالَة الْخُصُومَةِ عَلَى تَوْعَيْنِ: 

اك لدي كرد سي الركالزافي الماك الي رذ فحت إِلَيْهَا الدَّعْوَىء أو 
بِتَسْجِيلِهًا في مَحْكَمَةٍ ُخْرَى» وَتبْرّذُ لِلْمَحْكَمَةٍ اْحْبَه السَّرْعِية َيه اْمُحْتَويَة عَلَىْ صُورَةٍ 
)١(‏ فرب مبطل يحسن التعبير ويصور الباطل حقّا ورب محق لا يحسن التعبير لحصول حقه فتتوجه الخصومة عليه 

(تكملة رد المحتار). 
(؟) لأنه وكله إما بالجواب أو بالخصومة وكلاهما حق الموكل. 
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اام فَوَانِينَ الشريعة الإسلاميّة انّتي كَانَتَ تَحَكُم بها الدَولَة العثْمانيَةٌ 
التسجيلء وَالْمُْصَدَفَةُ مِنْ دَائِرَةِ الْمَتْوَىئ 

عر 5 و الى اش لباوك و د لوف مر اومان 

وَتَوَصحٌ فِيمَا يَلِي صُورَة تسْجيل الوَكَالَةِ بالخصومَة» وَهِيّ: يَأَتِي الموكل مع من يتصبة 
وبحي و سياد ب ارك وراك نا اكتطر رساو اوتا 
الْخَضْم مَوْجُودًا في حَصُورٍ الْقَاضِي أَيِضَاء يَقبلُ الْقَاضِي الْوَكالََ ود وَيسَجِلهَا و وَلَوْ لَمْ يَعْرفِ اسم 
الْمُوَكلٍ وَنسَبَهُ ًاذا كَانَ ذَلِكٌ الشّخْص غَائًِا؛ يفيل الْقَاضِي الوَكَالَةَ أيِضًاإِدًا عَلِمَ بام الْمُوَكلٍ 
وَنسَبِه وَإِذَالَميكُنْ عَالِمًا ب باسمه وَنسيهِ يَطلْبُ من الْمُوَكلٍ شَاهِدَيْنِ قإِدَا نت 0 ار 
َل الوكلة. إلا لَه ليجو أدبتل الموَكلٌ اشم خبرو تسب ود َل ب .' 

- ياك الركلة: تمي لوكي في غشور الشخص الذي للك م قرفل كن 

و الدَّيْنِ قَاِلَا: إن وَكِيلٌ بِالادّعَاءِ. وَطَلَبَ الْعَيْنَ الْمَطْلُوبَةَ مِنْ فُلَانٍ كَالْوَدِيعَةِ أ 
الْمَنْصوت ب» وَل قي الي على الوَكَاةِ سَوَاء كان ذَلِكَ الشخْصٌ نكا لوكا 
7 كه ه 
م مُقِرّابهَا (الطّحْطَاوِيٌ الانقروي). 


2 


فَعَلَيْهِ إدَا أَنْبَتَ الْوكيل فى ي مُوَاجهةٍ الْخَضْم الْمَدِينٍ لِلْموَكل بن مُوَ كُلَهُ قَدْ وَكَلَهُ في 
طلت 1 ع 1 ا 0 


عِدْدَ طَلبٍ حَقٌ مُوَكُلِهِ مِنْ شَخْص آحَرَ أن قم اليه ننَة لإنَْاتٍ وَكَالَيِه. 


و 
و 


أَى 0 يه ١1‏ رقم 


ما الداع بعر لخو بشاورر عر الرجو اجاور اولان ا علي الوكالر 
نيت الْوَكَالَة بِالْخْصُومَة ة بتَصْدِيقٍ الْحَضْم؛ وَعَلَيْهِ لَوْ ذَمَبَ أَحَدٌ إلَى الْقَاضِيء وََالَ: 
0 مُوَاجهَةٍ مَذَا الَكيل 


)١(‏ ما يخالفه في البحر. 

(1) الوكيل بقبض الدين إذا أحضر خصمًا فأقر بالتوكيل وأنكر الدين» لا تثبت الوكالة» حتئ لو أراد الوكيل إقامة 
البينة على الدين لا تقبل» وإذا ادعئ أن فلانًا وكله بطلب كل حق له بالكوفة وبقبضه والخصومة فيه. وجاء 
بالبينة على الوكالة والموكل غائب ولم يحضر الوكيل أحدًا للموكل قبله حق فإن القاضي لا يسمع من 
شهود حتئ يحضر خصمًا جاحدًا ذلك أو مقرًا به فحينئذ يسمع ويقرر الوكالة فإن أحضر بعد ذلك غريمًا 
يدعي عليه حقا للموكل لم يحتج إل إعادة البينة (تكملة رد المحتار). 


الْجَرْء الثَّاتَ / الكتّاب الحادي عَشْرَ: الوكالة | // 


نه عَلَىْ تَضْدِيقهِ إِيَّاهْبدَيْنٍ عَلَىْ الْخَائْبٍء فَلَا يَصِحٌ» وَا يُقبلُ مِنَ الْمُدّعِي | ا اومان 
ديه (وأقمَاث العنية): 

ذا شّهِدَ سََحْصَانٍ عَلَْ أن تلد وَكِيلٌ ِكْرء وَأدْكَرَ ذَلَِ الشََخْصٌ كَوَْهُ وكيا للْمَذْكُور 
َِذَا كَانَ الْوَكيلُ الْمَذْكُورٌ وَكيلَا للْمُدَّعِي؛ فلا َل مَذِهِ الشَّهَادَهُ وََا بيت كك 0 ذَلِكَ 
الشّخْصء وَإِذَا كَانَ وكيا لْمدَعَئْ عَلَيْه ينْظرٌ: قدا شَهِدَتٍ الهو أن انا د وكَلَ كه 
ِالْمُخَاصَمَةِ عَنْهُ مَعَ فلانء وَقَبلََا فلانٌ المَذْكُورُ قلت وَيُجْبْرٌ ذلك 0 عَلَىْ ايام 
ِالْوَكَلَ وَإِدَاكمْ تَْهَدِ الشّهُودُ أنَّهُ قل الْوَكالة قا 0 بها (الْأتَْرْوِي). 

وَإِذَالَمْيُّقم الْوَكِيلُ بالْخْصُومَةٍ اليه عَلَْ الْوَكَالَقَ وَأ اذاي على امال َل 


بل ين لحن لذ نامي على امال َك اكاك أي أ قَام اليه علَيِْمَا مَعَا تقبلُ مِنْهُ 


عِنْدَ الإمَاميْنِء وَإِذَا تَبَتَ الْمَالْ أي الْمدَعَى به وَالْوَكَالَةُ 1 أن يحْكَمَ بالوَكالةٍ ولا 
اليا (الَخْطَارِي وَعَلِنٌ كدي )0 
ع و 000 
م الصو ةب امول كما ها شخصّصُ بصي لذ كل أحة تر 


0-9 
ود ل أنْ 


بِالْمُرَاقَعَةٍ موقل لهك لفت نت وكيا عي بلثراقع عَة التي عَلَيّ. كَانَتْ صَحِبحَةٌ وَلِهَذَا الْوَكيل أَنْ 
عن بق تكله زآذ يؤية ام عل متقافا وكين 1ن ازاة المتغرا عل أن يلم الدخرئ: 
قا يُسْمَعٌ هَذَا لدم في مُوَاجهَة الوَكِيل الْمَدْكُورِ (رَدُالْمُحْتَار الْولوَالي)7. 

كَذَّلِكَ لَوْ كَالَ أَحَدٌ لِآخرَ: ل دَعْوَةٍ مَعَ أَمَالِي الْبلَدِ الفلاني» أز 
كاف ة انس الَّذِينَ لي عَلَيْهِمْ حو حَق. َلِلْوَِيلٍ أن يَطْلْبَ وَيَدَعِيَ كُل حَنَّ ِمُوَكَلِهِ كان مَوْجُودًا 
َل التَؤكيل أو حَدَتَ بَْدهُ. ولا يرطي هذا تعن الْمُخَاصَم به وَالْمُخَاصَمِ فبه (التتقيح» 
الْهِْدِيّه الْبَخرُ). 


ا د مرا ع لوي وو ميق 


مم فَوَانِينَ الشريعة الإسلامية انّتي كَانَتَ نَحَكُم بها الدولة الْعثْمَانِيَةُ 


ما َو قَالَ المُوَكُلٌ: وَكَنّكَ بالْحْصُومةٍ وَالإدعَاءِ كل حَقّ لي عَلَىْ فَُانٍ. وَللوَكيل أن 
يُطَالِبَ وَأَنْ يذَعِيَ كل حَقَّ للْمْوَكلٍ كَانَ مَوْجُودًا حِينَ التَوْكيلِ» لكِنْ ليس لَهُ أن يَدَعِيَ 
ما حَدَتَ لِْموَكل مِنَ الْحُقُوقٍ بعد دَلِكَ عَلَنْ السَّخْص الْمَدْكُورِ (الْهنييّة). 
وذ وَل د آََ بض كل ا حَدتَ أ ا يدت له من ُو ُو 
فيها 0 فِي ذَلِكَ الدَيْنُ وَالْوَدِيعَة وَكُلَ حَقٌّ يَمْلِكْهُ الْمْوَكّلُ (الْبَحْرُ مَعَ ِيَادق). 
شرُوطٌ التَوْكيل بِالْخُصُومَةِ: 


ل ا 


١‏ - إِذَا أَرَاد أَحَدُ أن يوَكُل آخَرَ لِلْخْصُومَةِ؛ لَرمَ أن بين أ لبط مر وذ وله الخصوي 


مَعَةُ؛ وَعَلَيْهِ َوْقَالَ: قَد وَكَلْثُ فَُانا لِلْخْصُومَة. فلا نصح الْوَكَالَةُ ذالم يَذْكْر لِأَيّ خَصُومَةِ قَذ 
وَكَلَهُ(الوَلْوَالِجِيةُ الل الْهِندِيُّ)؛ لأنَّهُيَقَعْ في الْخْصُومَةِ أَجْنَاسٌ مُخْتَلِمَهُ وَقَدْ مر آنِما مَِالْ 


لتيل بِصُورَةٍ التَّعْمِيم. 

-١‏ إِنَ يان ادع يه في التْكِيل بالْخْصُومَة شَرْطْ؛ وَعَلَِْ َو َل أََد إِنّي كيل 
كان لعَائٍِ بالَْوَى الي مَعَ فلاي. تَقبلُ» وَيَلرَم أن يَذْكُرَ صَرَاحَةٌ الشَّيْء لذي 0 
كَلَهُ بطُلب أي حق 


00 


به يَعنِي أن بييّنَ الْمُدّعَى به صَرَاحَة أَما ذا عَم الْمدَعَىْ به كما لو وَكَلَهُ 
بعت 1 جازم شين الشاضم يل الخ صوفية على ماخو قد كور انا ادرو ويّ). 
فرع: : لو ادَعَى الْوَكيل ِالْخْصُومَةٍ بكَدَا دِرْهَمًا للْمُوَكلٍ عَلَىْ الْمُدَعَىئ عَلَيْه فَدَفَعَ 
شعن عل هو الأخوى بزب قذ أت المع المذكر ينشوكر. ٠‏ وَلَمْ يُمْكِنْهُ بات 
ار عَلَيْ لْمَبْلَه وَكَبَضَ الْوَكِيلٌ الْمبْكَمَ الْمَذْكُورَ حَسْب الْوَكَالَة وَتَلِفَ فِي يدو 
م أَنبَتَ الْمَدِينُ ما أَدَاُ َبَْا يَرْجعْ م الْمَحْكُومٌ عَلَيِْ عَلَى الْمُوَكُلِ وَلَيْسَ آ لَه أن تع 


1 


الؤكيل تايلا :كُنْتُ أَعْطَبث لك (مَجْمَعْ الْأنَهُِ). 


ؤ م5 22610 إِقَرَارٌ الوَكِيلٍ بلصو لتر لود إِنْ ور الحَاكِم | 


عب وَِذاَميَكْنْ في ضور الْحَاكِمٍك َلَايمِْر َمِل ُو من اوكا 


2 : لَيْسَ لَه الإِْرَارٌُ في غَيْرِ حُصُورِ الْقَاضِيء يَعْنِي يُعْتَبرٌ إَِرَارُ ْوَل الماع 
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وَالمُحَاصَمَةٍ عَلَئ الإطلاقي عَلَىْ مُوَكَلِهِ اْتِحْسَائك سَوَاٌ أكانَ وكيلا للْمُدَعِي َو وكيا 
كر ل ل ا 

وو الاشقشمان هر أن 0 متك 0 الإِْرَاِ كَمَا أن الْوَكيل مُقْمَددٌ ع1آ: 
أَيْضَاءٍ لِأنَّ الْوَكَالَةَ ِالْخْصُومَةٍ ِمَعْنَىْ الإجَابَةِ عَلَى عَلَى الْخَضْم وَالإِقْرَ تيا أَيضَاء 


عو 


امقيس كنل نفام 1 َهُ إِنّمَا وَكَلَهُ بِالْخْصُومَة وَحَقِيمَنُها هَا لا تَكُونُ إلا عِْدَ 
الاي كلم يكن وكا في عرو لنب ميس القَاضِي لس محا ْحُصُومة اليه 
وَكِيلٌ فِيهًا (تَكْمِلَة رَدَ الْمُحْتَارِ). 
لَكِنَّ الْقِيّاسَ عَدَمُ اعْتبَارٍ الإِقرَار الْمَذّكُوِ وَقَد قال الرعام 7 وَالِمَامُ السَّافعِيُ 
بدَلِكَ؛ لِأنَّ الْحْصُومَةَ مَُارَعَةٌ ما الإهْرَارُ كَمَسَْلَة وَهِيَ ضِدَ الْمُخَاصَمَق وَالسَّيْمْ لا 


0 2 َو 
وَل صذده. 


مَنَلَا: َو أكَرّ الْمُدّعِي في حُصُورٍ الْقَاضِي بِاسْتِيفَاءِ الْمُدَعَى بوء أو مر وَكِيلٌ الْمُذَعَى 
ا 


21 ل َارُالْوكِيلٍ بالْحْصُومَة م بِالْحُدُودٍ وَالْقِصَاصٍ عَلَى مُوَكَلِهِ؛ لأَنْ في 
دَلِكَ شُبْهَةَ كِب ل الشبّهَاتِ (تكيلة وذ الكيشتا كي 5 4: 


قِبلّ: (الْوَكِيلٌ بِالْحُصُومَةِ)؛ لِأنَّ إفرَارَ الوَكيل بِمَيْرِ الْخْصُومَةِ كَالصّلْح وَالْقَبْضٍ غَيْرُ 
صَحجِيحء وَهَذَا الإقر ددا وَقَعَ في خُشُور القَاضِي أو في ضور َيه < على بد سَوَ 


مَالَمْ تكن الْوَكَالَةُ عَامَةَ عَلَىْ مَا هُوَ مَذْكُورٌ فِي شَرْح الْمَادٌةِ )١507(‏ (رَدُ الْمُحْتَارِِ مَجْمَعٌ 


أنه التَكْمِلَة). 


ص 
500 22-0 2 5 


0 ا: الإقرَارٌ. َيْسَ لِلِاخْيَرَازِ عَنِ الإنْكَارِ؛ / أن الوَكِيل بِالْخْصُومَةٍ ذا أنْكَرَه يَصِحْ 
ْكَارْه الأو (مَجْمَعْ الَْنَهرِ). 


ه- 
5 
2 


جَاءَ ني الشرح: (عَلَىْ الإطلاق)؛ لِأنَّ الإقْرَارَ إذَا اسْتدْيَ؛ فََا يَكُونْ الإقرَارُ بَعْدَ ذلك 
محِيحا بمقتفي المَادة ا امه 


زر 


آنا 


4 


ا ذا لم يَكُنْ في حُضُور الْحَاكِم؛ قا يحبر أن صَيْرُورَةَ الإقرَارِ مُحَْبرَة لكَونِهِ جَوَاَا 


| 


3 يام وهام ةقر 


ام فَوَانِينَ الشريعة الإسلامية انّتي كَانَتَ نَحَكُم بها الدوة الْعثْمانية 


00 ءَجَ رن 700 ره و 5 0 0 7 ه 
للخصّم.ء أما الجَوَابٌ فَإِنْمَا يكون فِي مَجُلِس الحَاكمء وَالْجَوَابٌ فِي غَيْر مَجْلِسِ الْحَاكِم 
آ ره 7 0 ا عر 3 م 0 50 ”7 و 0 03 4 1 0007 2 0 
عِبَارَة عَنْ مُحَاوَلَةِ وَمُحَادَنَةِ وَلَمْ يُوَكَل الْوَكِيل بِهَذَا (مَجْمَمْ الْأَنَهْرِ)؛ وَعَلَيْه ذا تَبَتَ 
2 عه 1 ع مه دن كرحو لل 22 6 ا 26 
الإقرّارٌ فِي غَيْرِ حُضُورٍ الحَاكم سَاهِدَيْنَء فلا يَقبَلَه وَصَحّصَ أَبُو يُوسْفَ إِقرَارَهُ مُطَلََا 
0000 46 ل( 0 .0 2 00 03 مر ل 2 وير 05 1 2 
واد رفر لتكيلة)» لكِنْ إذا تَحَقَقٌ الإقَرَارٌ الذي وَقَمَّ في غَيْر حضور | كم بالوقرَارٍ 
50 2 و م و ةر هد سا 0 ور ب 5 ل 0 50 8 
أو بِالمينةٍ يَنَعَزِل الوّكيل مِنَ الوَكَالَةِ؛ لآن الوّكيل يَصبح بالإِقرَارٍ الْمَذْكُور مُبْطِلا في دَعْوَا 
7 0 در ١,‏ رج 0 7 ره م 1 0 1 0 00 و 0 مة 
وتفاوة أحرى تنكو ينترفف ركوق لاحن لاون الحموية) وتكوث موادا ف كن ليف 
1 اس26 كه مك بكرو >دره 48 توي يكير كر سك( أوسشٌ 1 اوعس 1:5 
انْظر الْمَادَةَ »)١7154(‏ أَمَا هَذَا القرَارُ فَحَيْتْ إِنَّهُ لا تَأثِيرَ لَهُ عَلَىْ الْمْوَكُلء فَللْمُوَ كل أن 
يَسِيرَ في الدَّعْوَى بِنَفْسِهِ أَوْ بوَاسِطَةٍ وكِيل عَنْهُ (صُرَّة الْمتَاوَى). 

نا إفْرَارُ الأب وَالْوَصِيّ في حُضُور الْحَاكِم قَلَيْسَ صَحِيحًا أَيْضَاءٍ لِأَنْ وِلَايَتَهُما 
0 ص2 ماوك ا 1 ا ١‏ 03 0 2 2 0 َك م َه م0 2 
نَظَرِيّة وَلَا نَظَرَ في الإِقْرَارٍ عَلَى الصَّغِيرء وَأَما التمويض مِنّ المُوَكل مُطلقاء أي غَيْرُ مُقيد 
.6 0 سره 8# ع وسو ا زمر 5 اسه 1 0 ل ام 
يشرط النظرء فيدخل تحته الإنكار وَالإٍقَرَارَ جَمِيعًا (تكولة رَدَ المَحتار). انظر الْمَادمَ (/ه)2 


071 لد 


كه 1 - 3 الى 5ه سمس 2 5 5 ل وس اك وات سل 1ه لاعلا هم 

مَثلا: لو اذّعى أَبُو الصَغِير أو وَصِيَهُ بِمَالٍ لِلصَغِيرِء وأكرٌ المدعى عليه وَصَدق الآب أو 
6 # اكو6 م ور سوه ال م 2 ع 0 33 200 2 و ل 6« 0 
الوَصِى المذعئ عَلَيْهِ فى إنكاروء فلا يُكون هَذَا التصديق صَحِيحَاء إلا أنه ليّسَ للأب ولا 


و 


لِلْوَصِيّ أَنْ يُقِيمَ الدَعْوَئ الْمَذْكُورَة نَنَِهَه وَيْنَصَّبُ وَصِيٌّ آحَرُ فَنسْمَعْ دَعْوَاه وَيُفْصَل فيهَا 
(مَجْمَعْ الأنهْر)"'". 

َانِيا: ليْسَ للْوَكيل بالْخْصُومَةٍ الإبْرَاكُ يَحنِي لَيْسَ لِلْوكيل بِالْخْصُومَةٍ وَالْمُرَاقعَةٍ أن 
يَرَئ الْمُدَعَى عَلَيْه 0000 مِنْ دُونٍِ إِذْنٍ الْمُوَكل وَإِنْ 1 قلا يَصِحٌ الإِبْرَاء وَمَا لم 
يُجِزِ الْمْوَكُلُ هَدَا الإبرَاء قَلَهُ الادّعَاءُ عَلَىْ الْمُدَّعَى ل (عَلِيٌّ أقَنْدِي). 

َلِئ:لَا يبه يَعنِي لَيْسَ لِلْوكيل بِالْخْصُومَةٍ الْمُصَالَحَةٌ وَالْهِبَك انْظرِ الْمَافَهَ (801)؛ 
أن ذلِكَ لما لم يَكُنْ من قبيل الْخْصُوَةء مَك يَدْخْلْ نَحْتَ التّركيل (الْوَلْوَلحِيكُ تَولة 
رَدّالْمُخْتَارِ). | ١‏ 


)١(‏ وينعزلان في تلك الحادثة» فلا يدفع المال إليهما للتناقض» لأنه زعم أنه مبطل في دعواه (التكملة). 


الجزه الاي / الكتَاب العَادي عر الوقانة 7 


اكه :)١14(‏ إذَا وَكَلَ أَحَدْ آكَرَ وَامعدّى 5 هبون احفر الكل 
عَلَى الْمُوَكُلٍ 55 الصورة ا الفقرَةٌ الأَخيرة ين اد ك5ه4١)‏ وَِدَا 95 
الع بعد اكتف عت للك ْعَِلُ اوكا 


و اعد آكَرٌ ِالْخْصُومَةٍ وَاسْتَنَى شّى إِفْرَارَهُ عَلَيّه؛ َوَاة كان كيلا عَن الْمتّصِي أ ا 
عن لبد عله رتعراء كان في زه الاي أ لي ا اشر ازيل لالد 
مُحَمَدِ (الهندِيّة مَجْمَعْ الْأنْهِ الْبَحْرُ وَتَكْوكَة رَدَ الْمُخْتَارِ)؟ وَعَلَيْه لا يَصِحٌ إِفْرَارٌ الْوَكيل 
عَلَىْ الْمُو رسو كل توض رأ تلش وك» قثر افير لد غير من الْمَاكّةِ (ال0140. 7 

َ تَعبيرَ الإقرَارٍ لأَجْلٍ الاخيِرَازٍ عَنٍ الإنْكَارِ؛ لِأنَّهُ لو وَكُلَ أَحَدٌ آخَرَ ِالْخْصُومَةٍ 
تانق" رتكاف بكرن فويها عا لمكن لخلق وق كاف رق تفلي أذ 


4 


و مُضِرًا لْموَكلِ؛ أن اْمُدَعَى به ذا كَانَ 


ولك 2< بو ع ا ا 


ل الكل ١‏ الْأَمَائَكَه يَْنِي إذَا ين أن 0 0 0 فلا 0 00 الإِعَادَةٌ 


3-2 
0 


مَأنةَ 


7 
ا 


(لهنييك انل . 

وَإذَا كر الْوَكِيلٌ في حُضُور الْقَاضِي بِإقرَارِ كَهَدَالَمْ َكُنْ مَأَدُونًا بو؛ انْعرّلَ مِنَّ الْوَكَالَة. 
وََضْبحُ حصُومَئْةُوَمُرَافعتهُ غير صَحِبِحَتَيْن. انْظَّرِ الْمَادَهَ (54/4) (رَد الْمُحتَارِ)؛ وَعَلَيْه إِذَا 
َم الْمدَعَى عََيْ ينهي حُضُورٍ الْحَاكِم عَلَىْ كَْنِ الْوَكبل قَدْ طَلَبَ شِرَاءَ الْمُدَعَىْ به 
لس نوكب وكا مكل بَمد أن يديا لِك بَعدَذء لوقام الْمدّعَئ علد الس عن 
كَوْنٍ الوَكل فِي حُضُورٍ غَيِْ الَْاضِي قَدْ طَلَبَ الْمُسَاوَمَة ب يه ينْعَزِلُ الْوَكِيلُ مِنَ الْوَكَالَة لَكِنْ 
للْمُوَكل أَنْ يَدَعِيَ بَعْدَ ذَلِك. 

وَالَخُلاصَةُتكُونُ الْوَكَالةُ على حَمْسَة أَوْجُه: 

-١‏ التَّوْكِيلُ بِالْخْصُومَةِ' مق لِهَذَا الوَكبل أن يقر أو ينكرَ. 

-١‏ التَّوْكِيلُ بالْخْصُومَةِ م اسْيثَاِ ابكار وَهَذَا الْوَكِيلَ يَكُونَ وَكيلا لِإِقرَار. 


1/4 فَوَانِينٌ الشّريعَة الإسلاميّة التي كَانَتَ تَحَكُم بها الدولة العثمانية 


"- التَوْكِيلُ بالْخْصُومَةٍ مَعَ اسْيَثَْاء الإقْرَارِِ وَهَذَا الْوَكِيلُ يَكُونْ وَكيلَا للْإِنْكَارٍ. 

؛ - التوكِيلٌ ِالْخْصُومَةٍ مع تَجُوِيزٍ الإهْرَاِ وَلِهَذَا الَكيل الإقرَ رَارُ أو الإنْكَارٌ. 
- التَؤكِيلُ بِالْخْصُومَة مَعَ عَدَم جَوَازِالإقرَارِ وَالنكَار َهَذَا التَوكِيلُ عِنْدَبَْض الْعلَمَاء 
غَيْرٌ صَحِبح؛ ِأنهُ لَمْ يق تَحْتَ هَذْهِ الْوَكَالَة رد عَلَىْ الإطلاق, يَعْنِي إِذَا في الإِقرَارٌ 
وَالإِنكَارٌ؛ لايق َنْءٌيَقُوم ب الؤكبل حنب الوك وَيكُون د بخض الما ءِ ضَحِيحًا؛ 
اَن السّكَوتَ يَدْحْلُ تَحْتَ هَذْو الْوَكَالَةِ؛ وَعَلَيْه و الْوَكِيلُ بِالْخْصُومَةٍ وَكلًا يلا بالسّكوتٍ» 

َكِنَّ السّكُوتَ يُحَدَ كارا بن ع1 الْعَاكة[1/98) (تكملة ز د الْمُحَْارِ بغر وَزِيّادٍ). 

الفرُوعٌ: إِذَاوَكلَ اْمْوَكلُ آحَرَبالْمُخَاصَمَةٍ في حَُضُورٍ الْقَاضِي الْقُكَانيٌ؛ قله الْمُخَاصَمَة 
في حُصُورٍ قَاضٍ آحَ أمَا لَوْ وَكَلهُ بالْمُخَاصَمَةٍ في حُضُورٍ الْمَقِبهِ الْعَانيٌ َلَيْسَ له 
حَكمَا من ون أَِْ َكل لَايَكُونُ صَحِحاء ما وليه الْقَاضِي قَنَِة مِنْ دون أَِْ الْمُوَكلٍ 
أَيضًا (ابْنْ عَابدِينَعََى الْبَحْرِ). 
7)): كف الخضوم امسوم لوكا بقيض. امك كل رلور ظ 
ا 1 بض الال المَحكُوم يهمَالَمْيَُنْ َيل بض أبضًا. [ 


إِنَّ الْوَكَالَةَ بِالْخْصُومَةٍ. ر يع يَعْيِي الْوَكَالَ بالادّعَاءِ عَلَىْ مَالٍ - لالم عند دوك 
بقَبْضٍ الْمَالِ الْمُدَعَىْ به 5 عه انظ الْمَادَهَ (1545) لِأَنَ الْمُوَكُلَ إِنَّمَا رَضِيَ 
2 صوق الؤكيء أ اش كه َي اخُوهق اوقل كات لوصوم 
عن بخض الأب م الْحيَِيّة تَسَْلِمُ الْوَكَالَةَ بالْمَبْضِء ما أَنهُ قَدْ ظَهَرَتْ يانه ب: بَعْضٍ وَكَلَاءِ 
تقار و د كر علا الخصوهة لايؤتعة في تلم القاليا وما أن امول يحت 
آم بقَبْضٍ الدَّيْنِء وَألَحّ انس لِلْخْصُومَةٍ م ققد انَحَدَ ول الإمام َك اَل المُفتَى به ند 
ل ل ا ا 
وَعََِْ إذَا لَمْ َك الْوَكِيلُ بالدَعْرَئ وكيا بَِبْض الْمدَّعَىْ به؛ قلا يَكُونَ لَهُ صَلَا 
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في قَبْض الْمَالِ؛ لِأنَ الْمَحْكُومَ به مِنَ الْمَحْكُوم عَلَيْ بِالْوَكَالَةِ (عَلِيٌ أَكنْيِي). 
أَمًا إِذًا كَانَ وَكِلا بالْقَبْضٍ أَيْضَاء كما أن لَه نيفص الْمُدَعَىْ ب به فَإِذَا وَكَلَ وَكَالَةَ عَامة 
يون اويل ندال كيلا كيلا بالدَعْوَى وَقَْض الدَيْنِ مَعَا. فر شرح الْمادة14030). 
كَذَّلِكَ لَوْ كَانَ مَالُ الْمُوَكلٍ في يد وَكيله بِالْخْصُومَة قلا يُجبَرُ الْوَكيل عَلَىْ تَسْلِيِمِه 


لِخَضْيِه صَوَاءٌ أكَانَّ وَكيلا وَكَاكةَ عَامَة أ حاصّةً؛ وَعَلَيْه إذا أَدَى الؤيل ِالْخْصُومَةٍ 


4 
0 


طَرّفٍِ الْمَدِينِ بلا بلا أمْرِ دَيْنَ الْمُوَكل؛ كَانَ متبرّعاء انْظر الْمَادَةَ ٠ه‏ تبني لي 
لكل يتل رمتخت نل أن ٠) 10١10‏ 


٠‏ الأَصْلٌ الأول ا يكُونُ كيل باستبنَ يللي لطر 5 لأ كيل 
ناوالا اولض وَحصُولُ لض بدُون خُصُومةٍ كن أن التؤكيل نم 
وَقَعَ لِلْقَبْضٍ وَالِاسْتِيمَاء وَبمَا أَنَهُ مُمْكِنٌ خم حُصُولٌ الْفَبْضٍ + بلا خشومؤة َم يق حا 
جغل الوكيل وكيلا لِكَيْءِ لم مُكل بو ولي تسم كاله بالقَنض أي بض الْعَينِ 
الاتمّاقَ وَكَذا عبض الدَيْنِ عِنْدَ الإِمَامَيْنِ الْوَكَالَةَ بالخْصُومَةٍ. 

اخيلاف المجتهدِيَ: كَذ َه اناق المجمّهبنَ على أن كال مْضالْعَينِ لا مَستَلِم 
الْوَكَالَةَ بِالْخْصُومَةٍ 5 لأنَ كيل بِعَبْض عَيْنٍ لِْمُوَكل تَهَذِهِ َيه بلرسُولِء وَكَذَلِكَ الوكَالهُ 
عض الدَينٍ لا َمْعِن الإعامين لوكا باْخصُوم مَةِ أيْضَاء سَوَاءٌ أكَانَ وَكِبَلَا مِنْ طَرَفٍ 
الدّائ نأ كَانَ كيلا مِنْ جَاِبٍ الْحَاكِم عَنِ الْمَعْقُود؛ أن اعنص غَيْرُ الْخْصُومَةَ وَبِمَا أنه 
لبْسَ كُلّ مَنْ يُؤْتَمَنْ عَلَْ الْمَالٍ يَهْتَدِي إِلَىْ الْخْصُومَة فَالرَضَاءُ بِالقَبْضٍ لَيْسَ رِضَاءً 
ِالْخْصُومَة فَالصَّاحِبَانٍ جَعَلَا الْوَكِيل بِقَبْضٍ الدَيْنِ وَكِيلَا ِاسْتِيفَاء ء عَيْنِ حقو كما وَلِذَا 
و تب أَحَدُ اَن هَيْنَاِنَ ادن كان لحر أن اكه ف ومَطْتئ لتك سَاقِط 
حُكْماء حنّى كان له أذ يَأَحْدَهُ بلا قَضَاءِ وَكَا رِضَاءِء كَمَا في الْوَدِيعةٍ وَالْعَضْبِءْ قلا 


ره 


لذ يتتصِبٌُ حضْمًا كَمَا فِي الْوَكيل بِقَبْض الْعَيْنِ (التَولة). 


شام هاما ه 


ىم قَوَانِينَ الشريعة الإسلاميّة التي كَانَتَ تَحكُم بهًا الدولة الْعثْمَانِيهٌ 


يو 


ريه بِالْمَبْضٍ عِنْدَ الإمَام قَتَسْتَلِمُ الْوَكَالَةَ ِالْخْصُومَةٍ (مَجْمَعُ الأنَهُرِ)» حَتَى لَوْ 
فد عله الينة عل سماد َكل أذ زه بل ننه اكاك دَالْمُحْتَارِ). 
٠‏ وَالظِ مِنْ إطْلَاقٍ الْمَجَلَةِ نا قَد قََلَتْ فِي هَذِه الْمَادَّة مَذْمَبَ الإمَامَيْنِ وَرُجِعَ 
هَذَا اْمَذْمَبُ في تَكْوِلَةِ رد الْمُحتَارِ إذ وَرَدَ فِيهَا: وَالْحَقٌ أَنَّ قَْلَّهُمَا أَقوَى وَهُوَ رِوَايَةٌ َنْب 
تَمرِيعَاتٌ عَلَى كؤن الوَكالَة بِقبْض عَيْن لا تَستَلزِمُ الوَكالَة بِخْصُومَةِ تلك العَيْن: 
وَعَلَيِْ َو وَكَل أَحَدٌ آحَرَ بهَيْضٍ قَرَسِهِ النِي في يد أَحَد وَلَدَى طَلَبٍ الْوَكيل الْفَرَسَ مِنْ 
دَلِكَ الشَّخْصٍ أَقَامَ اليه عَلَى أن وله الْكَائِبَ قَدْبَاعَ مِْه َك الَْرَسَ بكَذَا ورْهَمَا فَكَايْيْتُ 
الع هذه الي وَإِنَما يق أمْرُ الْقبْضٍ مَوْقُوفًا إلى أَنْ يَحْصُرَ الْغَائِبُ (الطّحْطَاوِيٌ). 
وَعَلَيْه ليْسَ لِمَنْ وُكَلَ بِقَبْض عَيْنِ إذا أَحَدَ أَحَدٌ تلك الْعَيْنَ مِنْ وَاضِع الْيّدِ وَاسْتَهَلَكََا 
- أن يْقِيمَ الدّعْوَئ عَلَمْ الْمُسَْهِكِ وَيَطْلْبَ بَدَلَ يَلْكَ الْعيْنِء لكِنْ لو اسْتَهلَكَ أَحدٌ يلك 
وَيَطْلْبُ بَدَلَهَا مِنُْ انْظْرِ الْمَادَّهَ 17730 (الْهنْدِيّةُ). ّ 


تفريعاتث عَنْ كون الوكالة بقيض الدَّيْن لا تَسَتَلِرْمُ الوكالة بالخصومة فِي هذا 


| 


الدين: 

وَعَلَيْه إذَا طَلّبٌ الْوَكِيلٌ بِقَيْضٍ الدَيْنِ َه مِنَ المَدِينِ وَأَدَكَرَ المَدِينٌ قلس لِْوَكِيل الْمْرَاقعَة 
في شور احاكم. ون لآ ووه إن بن ضور انالا (لبخز). 

كَذّلِكَ لَوْ دَفَعَ العم يَعْنِي الْمَدِينَ) الدَّعْوَىُ يانه و كن المْوَكلٍ بوَجْهِ ما 


كا اذا ءِ وَالإِبْرَاءِ ب يَعْنِي 1 كَل دَفَعَ م الدَّعْوَىئ قَايَلا: كَل أرقت دَائئي الْمَبْلَْ اذكو تَمَامًا. 


أَوْ كَالَ 0 أو : أن دَائبي قد أَبْرَأنِي مِنْهُ. فَإِذَا َم يَكنْ لَدَيْه 
به على ذنوه هذا لقا نه للْوَكيل؛ أن جَوَابَهُ إفْرَارٌ بالدَّمْنِ وَبالْوَكَالَةِ وَالْوَكَالَة 
ا كي رذ الي » 
ما ذا أب الْمَدِبنُ اسَء الْمُوكلٍ أ بر ممع أن ذَلِكَ لا يَسْتَلِمُ َرَاءَةَ الْمَدِينِ 
2 


إلا أنَهُ يحون الْآمرُ مَوْقُوهًا لِحِينِ حُضُورٍ الْمُوَكّل الْغَائب وَتَفْصُرٌ يد الَكيل (تَكْيِلَهُ رَدَ 


الْجَزْء اثالث / الكتَاب الْحَادِي عَشَرَ: الْوَكَالَة 0 


المُختَار)» ين أن هَذِو اليه تَكُونٌ نَ سيا لمن اويل من طَلَبٍ الدَيْنٍ إلى أن يَحِيء اَْائبُ؛ ْ 
كَدَلِكَ َو ادَعَىْ اْمُشْمرِي فِي مُوَاجهَة الَخْص الذي وُكَل بعَبْض تَمَنِ الْمبيع بِعَيْبٍ الْمييع 
َأَرَادَرَده قلا يسمَعْ. 

كَذَلِكَ لو ادعَى الْمَدِينُ في مُوَاجَهَةٍ الوَكيل بِقَبْض الدَيْنِ أن آ لَهُ عَلَىْ الْمْوَكل دَيْنَا مِنَ 
اله كانه وَفَدحْصَلٌ التقام» 81 تثيمة (تكهلة رذ د الْمْحْتَارِ). 

دك لس ميم مود أْدِّيَ في حور اهمع رين مولن اي 
ينكِرة كُمَا أنه يس لَه أن يدي حَلَى اْميرِبمَا في يِه ِنْ خُرُوض وَحَفَاِ لْمَففُوِ(الْبَخْرُ). 

لآل القانى: التَوكِيلٌ + بِالتّمَنُكِ تَوْكِيلٌ بِالْخْصُوءَ مَة؛ لِأنّ التَمَلْكَ نْسَاءٌ ِلنّصَدُفِء أمًا 
حُقُوقٌ الْعَقْدِ َتَعُودُ إلى الْعَاقِدِ لأَنَهُ لا يُمْكِنْ النَحْصِيلٌ إلا بها وَالْخْصُومَةٌ مِنْ جُمْلَتِها 
(تَكِْلَةُ وَدٌ الْمُحْتَارِ). 

وَعَلَيْيَكُونُ بع وَالشَّرَاءِ عَلَىْ ما هُوَ مَذُكُورٌ في شَرْح الْمَادَةِ )١157١(‏ - وكِيلا 
كا ْ 

وََعبِيرٌ الْوَكَالَةِ بِالْقبْضٍ فِي هَذه الْمَادةِ اخيرَارٌعَنْ أَرْبَعةٍ أنوَاع مِنَ الْوَكَالةَ إن هَذِه 
الْوَكَالَاتٍ تَسْتَلرِمُالْوَكَالَةَ ِالْخْصُومَة وَهِيَ: ْ 

أوَلَا: بلكل بطب لعفي انض والْخُْوعة عقا مكل لوْ لب الْوَكِيلُ 
بعلب الشْفْعةٍ : الْمَمْفُوعَ مِنَ الْمُمْمَرِي قَدَقَمَ الْمُشئرِي ذَلِكَ بقَوْله: َ مكلك قذ سَلَم 
الشْفْعَةٌ لي. وَأَقَامَ ييه عَلَىْ دَفْعهِ هذا قبل وَِذَا بت ليم بي الال ل الشفْمة. 

كن لاحن لِهَداالْوَكِيلٍ في الْخْصُومَة َبَعْدَ الخد شفع وَعَلَيْهِ لَو ادَعَىْ الْمُشْتَرِي 
َل الوَكِيل طب الُفْعة ب أن أحَدَ الْعقارَالْمَشُْوعَ بالشّفْعةأنَلْموَكٌل كان د قَدُ أَسْقَط 
الشُفْعكٌ فَلَايْفيلُ» انظ الْمَاكّة (1577). 

ياه إن يلشّخْص الْمَأمُورِ رد ابيع بجِارٍالْعَيبٍ ِبَائِع > ا ل 
ب ف مجه هذا لوكيل أن وَل كَذَِيَ ليبوم يهل لِك دمع 

لعًا: للْوَِيل بالوّجُوع عَنِ اهبحن في الْخُصُومَة) م مَتَا: لو اذّعَى الْمَؤْهُوبٌ لَهُ في 


844 فَوَانِينَ الشريعة الإسلاميّة التي كَانَتَ تَحَكُم بها الدَولَه العثْمانِيَة 
مُوَاجهَةٍ الشخْص الْموكل بالرّجُوع عَنٍ اله لَه قد أغطى عِوَضًا في مُقَابلٍ لهب لِوَاجِيٍ 
أز هذ حصت زيَادةٌفي الْمَالٍ لْمَْهُوبٍ» اششوع ويَطل عن الُّوع لد البُوت. 

رَابعًا : للوَكيل بالْقِسْمَةٍ حل في الْخْصُومَة. 

مََلا: رامن الشَّرِيكُ ذو الْحِضَّةٍ فِي الْمَالٍ الْمُمْتَرَكُ في مُوَاجَهَةِ الْوكيل بِالْقِسْمَق 
بلقي 11 لكل أغن الشريكتق كز بطي اولك اللذمؤك ينه كن فريك الأخرء أن 
اليد تسْمَعٌ دَعْوَاه (الْهيدِيَك م اترن كن بال 


قامَ 


3 2 
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الفصل السادس 


9 


في بِيانٍ المسائل المتعلقّة بِعَزْلٍ الوكيل 


ضَابط: لما كَانْتِ الْوَكَالَةُ مِنَ الْعُقَودٍ غَيْر اللَازِمَة فَكَمَا أن للْمُوَكل عَزْلَ وَكيل 
كَدَلِكَ للُوكيل أَنْ يَعْزِلَ نَفْسَهُ وَيَسْيَقِيلٌ انْظرِ الْمَادََيْنِ ١671(‏ و1577) وَقَدَ مَرّ في 
شَرْح الْمَادّةِ (03 5 بَعْض الإِيضَاحَاتٍ الْمُتَعَلَمَة بدَلِكَ. 
يُوجَدبَْض مُسْتَئيَاتٍ من هذا الصَابِط وَمسياهُ ين مُعالمَةهدَا لقصل (لبنِ) "2 


عةد ره 


[ ا لِلمُوّكلٍ أَنْيعِلَ وَكِيله لَه منَ لوَكَالَ وَلَكِنْ إن تعلق ب حق آكَوُكَيْسَ 
1 عَزْلَهُ كه إذا رهن من مله وَحِنَ عََدِ الزن َو وَل آحَرَ ب الزن صن 
هلين أجَلٍ الدَيْنٍ فَلَيْسَ لِلرّاِنِ المُوَكلٍ عَزْلْ ذَلِكَ الْوَكيلٍ بدُونٍ رِضَاءِ متهن 0 
كَدِكَلَوْوَكلَ أَحَد 1 أحَدٌ آحرَباْحُصُومَ َخْصُومَ ِلَب الْمْدّعِيء لس لَهُعَْلهُ في خِيَابٍ المُذّي. ْ 


6 


يَتْعَزِلُ الؤكِيل بسينّة عَشَرَ سَبَبًا وَهِي: 
أَوَلَا: للْمُوَكل أن يَِْلَ وَكِيلَُ م شَاءه وَكَوْ كَانتٍ الوكَالَهُالْمَذْكُورَةُ دَوْرِيّة رٍ 
رف اويل أن كان كذ دك أيذك :از على أن يكرن طول كدو عبات ا 


الوَكِيلٌ حِييَئِ؛ لِأَنَ الْوَكَالَ عل لِلْمْوَكل قله إنطاله (مَجْمَعٌ تمر تكْملَة وَدالْمُحتَارِ). 


0-7 


ج 4 مخُوة لَكاَ عل ًا لين جْحُوة معدا احاح كع وي ين أن الْمَتْوَى عَلَى 
َذَا أَيْضَاه وَعَلَيْه ذا كر الْموَكَلُ الْوَكَالَةَ قَائِلَا: إِنِّي لَمْ أوَكُلك. فيَكُونُ قَدْ عَزَلَ وَكِيلَهُ 


و 2-7 


عََْ القَوَلِالضّحِيح (مَجْمَعْ الْأْهْر وله رد الْمُحمَارِ). 
وَعَليْهِ كر عَرَل الْمُوَكل الشخص لد وَكَل بِقَبْضٍ الدَيْنِ بَعْدَ أنْ فض مِقَدَارًا مِنْكُ 


)١(‏ إذا أقام الخصم البينة أن الموكل عزله عن الوكالة» فإنها تقبل في حق قصر اليد لا في ثبوت العزل استحسانًا. وجه 
الاستحسان: أنه خصم في قصر يده؟ لقيامه مقام الموكل» فتقصر يده في القبض (تكملة رد المحتار). 


:4م موادي الرعة الإطاية ني كاد ملسن لاقت 


لك الؤكيل (لمبيك. َلك ينوكل َل وكيله لي كل كل كر 57 
راد لمعل عَزْلَ وَكبله بعد أن وكَلَهُ اا كُلّمَا ريك قَنْتَ وكيلي. بقَوْلِهِ يَكيله: رَجَحْتَ 


عَنِ اْوَكَالةِ مُعلََةَ وَعَرَلنّك عَنِ الْوَكالةِ المَُجِرَةد د ا لذ بكرن لازمًا 0 


ع 


لوكو كار 5 امُختار)» يعني يَجِبُ نيجع أوََا عن الوَكَلَةِ امل أن َه 

عَن الْوَكَالَِ الْمتَعَدَ لِأنّهُ َو قَدَمَ عَرْلهُ مِنَ الْمتَعَدَق تنْجَرُ وَكَالةٌ أخرئ مِنَّ الْوَكَالَةِ الْمُعَلَقَهَ 
ابل منائرك مزئة رضن عن لزه انقفو التق الل 

لكين لس لكل عَْلُ ديه من الوكاقة ذا علق حك يريا ولوْ ان هذا 
ُوَ وكيم وَيكُوُتَعَُ حَ ال بي أقع مَسَائِلَ : 

الْمَسْأَلهُ الأولئ: كما إِذَا رَهَنَ مَدِينٌ ماله وَحِينَ عَفْد الرّهْنِ م وَكَلَ آخرّ بِبَبّع 
الرَهْنِ عِنْدَ خُلُولٍ أجل الدَيْنِ قلَيْسَ لِرَّامِنِ الْمُوَكل عَزْلُ ذَلِكَ الْوَكِيل بدُونٍ ونا 
00 ّ ّ 

لمشأ لكاي لَك الوكيل يبتع مو كَلَهبمَيْض الثم نِ بم الْحَاكِمء قلس لَهُأَن يَعْرِلَه. 

الْمَسَألة التَالكة: لَوْ قَالَ: الْمُوَكَلٌ لَدَائيْهِ (إذَا كَانَ الدَيْنُ مُعَجَّلَا): بع مَالِي اه د 
تَمنَهُ في مُمَابل الدَيْنِ الَّذِي عَليّ. قَلَيِسَ للْمُوَكلٍ عَرْلُ هَدَا الْوَكيلٍ (الْبَحْرُ). ما 
اد 5201111017 

المَسَألة الرَابِعَة: كَذَّلِكَ لو وَكَلَ الْمُدّعَىْ عَلَيِْ بِنَاءَ عَلَىْ طَلَبٍ الْمُدّعِي وَفِي حُصُورِهٍ 
ِالْخْصُومَةِء أو وَكَلَ الْمدَعَىْ عَلَيْه به عَلَْ طَلَب الْمُدَعِي وَفِي غِيَابِهِ وَكِيلا بِالْخْصُومَة 
وَلَحِنّ هَذَا التَوْكِيلُ عِلْمَ الْمُدّعِيء مَلَيْسَ لَهُ عَرْلْهُ في حِيَابو؛ لِأنَّ الْمُدّعِي قَدْ أخلئ سَبِيلٌ 
المُدَعَى عَلَيه اْتمَادِِ عَلَ افِدَارِِ عَلَى إِنْبَاتٍ حَقَهِ في مُوَاجَهَةٍ كيل الْمُذَعَى عَلَيْهِ في 
أي وَفْتٍ أراكَ قَلَو جار مدع عله عَوْلُ وَكيله. فَيَخْصْلُ لُِْدّصِي صَرَرْ في حال 
احتِمَاءِ المُذَّعى عَلَيْه انْظْرِ الْمَادَة (19). 


يضَاء ب يَعْنِي إِذَا 


الجَرْءُ الثّالث/ الكتّاب الحادي عَشَرَ: الوكالّة ١4م‏ 

يُوجَدُ فِي هذه المسألة أَزيَعَةَ قيُودٍ احْتِرَازِيّةٍ 

أَوَلَهَا: تعْبِيرٌ بِنَاءِ عَلَى طَلَبِه قَلِدّلِكَ لو ذكل المدق عَلَيْهِ أَحَدًا بِالْخْصُومَةٍ بدُونٍ 
ون لقتعي طلكه لتاق حضوو القتع أن في خاب كل انأ تي القرافطة ا را 
حَقّ الْمُدّعِي فِي هَذِهِ الصو رَوَكَمْ يتَحلَقْ ِالْوَكالَة؛ وَعَلَيْه َقَدْ كَانَ هَذَا التوكِيل غَيْرَ مَسْبُوقٍ 
يطلب الْمُدّءِ عِي (الْبَهْجَةُ). 

َانيهَا: تَعْبيرٌ في غِيَابٍ الْمُدَّعِي فَِدَِكَ للْمُدَعَىْ عَلَيْهِ أَنْ يَعْزِلَ هَذَا الْوَكِيلَ في 
خُصُور الْمُدَّعِيِء سَوَاء أَكَانَ الْمُذَعِي رَاضِيًابهَذًا الْعَزْلٍ أَمْ غيْرَ رَاضٍ؛ لِأنّهُ لا ضَرَّرَ في 
تداك وح للق و 


َالتّهَا: تعبيرُ الْمُدَعَىْ عَلَيْهِ قَلِدَلِكَ لَوْ وَكَلَ الْمُدّعِي أَحَدًا بِالْخْصُومَةِ قلَهُعَرْلْه أن 


القذهي طاح 2ن شَاءَ عَزْلَ وَكِيلَُ وَبَاشَّرَ الْخْصُومَة بنَفْسِوء وَإِنْ شَاءَ تَرَكَ حَقَهُ 
اللي أو يُوَحْرُهُ مُدَّة (الْبَخرُ وَالْهِنْدِية بزيَاةة. 

رَابعُهَا: تَعْبيرٌ في حُضُورٍ الْمُدّعِيء فَلِدَلِكَ لَوْ وَكَلَ الْمُدَعَى عَلَيْه بِطَلَبِ الْمَدِينِ وَفِي 
غِيَابهِ أَحَدَا بالْخْصُومَة مَلِلْموَكل عَْلَ وَكِيلِه قَبْلَ أَنْ يَلْحَقَ هَذَا التَوْكِيلُ عِلَمَ الْمُذَعِي 
ارون لد ركفي شور اناي أله أو وَكَلَهُ في غِيَابٍ الْمُدَّعِي بنَاءُ عَلَى 
طَلَهِ وَالتمَاسِوه وَوَقَفَ الْمُدَعِي عَلَىْ الْوَكَالَةِ وَلَمْ يَرْدَهَا َليْسَ لِلْمْوَكُل بَعْدَ ذَلِكَ عَزْلُ 
َكل في غِيَاب الْمُدّعِي (تَكْولهُ رد الْمُخْتَار). ْ 

َرْعٌ: ذا قَالَ الْوكيل: قد عَرَكنِي مُوَكلِي الْعَائبُ. وَكَذَّبَ الْمذّعِي فلا يقب الْوَكِيل (الْبَخْرُ). 

ثَانيَا: إذَا عَرَلٌ الوكيل نَفْسَهُ انعوَلَ. انْظر الْمَادَة الآية. 

َلِعًا يَنْعَِلُ الْوَكِيل بانْهَاءِ الْمْوَكَل بِو. انْظْر الْمَادَهَ (1617). 

رَابعًا: يَنْعَزِلُ الوَكيل بوَقَاة التوَكل انْظَّرِ الْمَادَه (1919). 

حَامِسًا: لا يَبْقَى حَكمٌ لِلْوَكَالَة بوَكَاةٍ الوَكيل. انْظَرِ الْمَادَة (1579). 

ساس بطل الوَكَالة بجنُونِ الْمُوَكل أو الوكيل. الْظْرِ الْمَادَة (1570). 

سَابِعًا : تبط الْوَكَالَة تيل اشم م الموكل به. انظ اماد .)1١197(‏ 


نَامِنًا: ينْعَزِلُ الْوَكِيلُ بِالشَّرَاءِ تل ُقُود الْمُوَكل التي فِي يَدِو. انظ الْمَوَادَ ١491(‏ 
و1478 و"51١). ١‏ 

تَاسِعًا: يَنْعَِلُ الْوَكِيلُ بِالْخْصُومَةٍ إِذَاأَرَ في حَُصُور الْحَاكِم مَمَ كَوْنِ الإهْرَار مُسَْتَى 

عَاشِرًا: ينْعَزِلُ وَكِيلُ الْوَصِيٍّ وَوَكِيلُ الأب إِذا بلَمَ الصّبِيٌّ قِيَامَهُمَا بالْوَكَالَةِ (الْهِندِيَة 
وَالَْنْقِزْوِي)» انْظْرْ شَرْحَ الْمَادّة .)١549(‏ 

الحَادِيَ عَشْرّ: َو وَكُلَ أَحَدٌّ آحَر بَِيْضٍ مَطْلُوبهِ الَّذِي فِي ذِمةِ الْمَدِينِ وَقَِلَ بعْدَ ذَلِتَ 
حَوَالََ ديه الْمَدْكُوْوَعَلَّنْ أخَنء الْعزّل الوكيل (الْأَنْقَروي)؛ وَعَلَيْهِ لمن لِلْوَكبل أنْ يَطْلْبَ 
الي الكذقرة ين ذلك السخصر: 

التَيْتَ عَشّرٌ: إذا حالف الْوَكِيل مُرَكْلَهُ يَنْعَزِلُ عَرْلَا ضِدْيًاء ملا لَو وَكُلَهُ المُوكل 
شرا مَالٍِ بِعَشْرِ ذَهَبَاتِء فَاشْتَرَاهُ بِحَمْسِينَ رِيَالًا 0 :7 بعُرُوضء الْعَرَلَ الْوَكِيل 
َيَبْقَ الْمَالُ الْمُسْتَرَئْ لَهُ (تَكمِلَهُ رَدٌ الْمُحْتَارِ). 

70 عَنَيَ لو أخرى الركيل بالتكاح الْعَقَدَ بالإصَاقَةٍ 0 
الْوَكَالَِ ويَقَعُ عَفَدُ الَكاح لِتَفْسِهِ (تكولة رَ د الْمُخَْار)» انْظَرْ شَرْحَ الْمَادّهِ(154١).‏ 

الحَامِسَ عَشَرَ: نعل الْوكيلُ بافْيرَاقٍ أَحَدٍ الشّرِيكَيْنِ؛ َعلَيْهِ لو عَقَدَ اَن عَفدَ رك 
كَانَ كُلْ مِنّْهُمَا وكيا للْآحَرِء وَكَمَا بطل الشَّركَةُ لَوْهَلَكَ الْمَالُ أو مَالُ أَحَدِهِمَا يعني رَأْسَ 
مَالِهِ َقَط قبَلَ الشّرَاءِ تَبِطل الْوَكَالَهُ الضّمْية أيِضَّاء سَوَاء أكَانَ الشَّرِيكَانِ وَاقِمَيْنِ عَلَىْ ماك 
ْمَل أم لا لِأنّهُ َل كوي اَمَك كاله مُصَرّح هَاعِنْدَ عفد الشركة 

كَذَيِكَ لَوْ وَكلَ أَحَدُ النَّرِيكَيْن َو كِلاهُمَا أَحَدًا عَلَىْ أَنْ يَتَصَرّفَ فِي مَالِ الشَّرِكَقء 
وَافْرَقَ الشَّربكَانٍ بَعْدَئِذِ ينْعَزِلُ الْوَكِيلُ عَنْ حَنَّ الْمَيْروَلَوْ لَمْ يَْلَمْ بالافيَرَاقِء إذَا لَمْ 
يُصَرحا بالإذْنِ فِي التّؤكيل (تَحمِلَةُرَ دَ المُحَارِ). 

السَّادِسَ عَشّرٌ: لَوْ وَكّلَ الصَّيُ الْمَأدُونُ وَحْجِرٌ ذَلِكَ الصَّيٌ الْعَرَلَ الْوَكيلُ» إِذا كَانَ 
وَكِبلا في الْعَقُودٍ هرا سَوَاء أكَانَ الْوَكيلٌ عَالِمًا أ ا نهدا الِإنْعَرَالَ لما كَانَ 


مره شنو 


مر | حكييًا مَل د؛ يُشْتَرَطُ فيه الْعِلْمُ (دُ الْمُحْتَارِ وَتَكمِلنُهُ). 


ا 


الج الثالث/الكتَابالحَادِي مشر: الوقانة الذطه 


اده (167): لوك أبن تي 
آفاء يَكُونُ تحور عَلَى يا وَكَالةٍ 


للْوَجِيلٍ أنْ يعْزِلَ نَفْسَهُ 000 0-0 الوك وَفِي عِبَابه 77 
نا 0 صَالَ بالل لكل ؟ ا 
عل دا انتم لوكي عن الْقيَام لحكل به اميل ولاب يَضْمَن الْوَكِيلٌ الْحَسَارَ التي 
ل تَرَتَبُ عَلَىْ امْتنَاعِه. 


9 


مَكَلَّه: َو وَكَلَ أَحَد بدا الدَيْنِ مِنْ مَالِِ أو مِنْ مَالٍ مُوَكله فَلَايْجِ الوكيل عَلَىْ أدَاءِ الدَيْنء 


سه 


4 


َلَوْأَمرَ الْمَدِينُ آحَرَ وَهُوَ عَلَى سَمَّرِ كَئَِا: بم مَالِي هَذَا وَأَعْط الْمَنَ إلى َاِني. وَأَمْسَكَ ذَلكَ 
السَّخْصٌ اللَمَنَي يبهد ابيع ِف بلا عد وكا تَْصِيرء مَكَايوَمذَِكَ الشخْصٌ صَمَان. 

كَذَلِكَ إِذَا تَكَاسَلَ وَتَهَاوَنَ الوَكِبل بِقبْض الدَيْنِ وبيْع الما عدم قَيْضِهِ الدَيْنَ وبي 
الْأَنْمَارَ فَأَفْلسَ الْمَدِينُ وَمَسَدَتِ الْأَنْمَارُ وَتَلِفَتْ فََايَْرَمُ الْوَكِلَ صَمَانْ (التَنْقِيٌ). 

كَذَِكَ لَوْ وَكَلَ آخَرَ قَائِلَا: مَبْ مَالِي هَذَا لفان أؤ: بِعْهُ مِنْ فُلَانٍ وَفِ دَيْنِي. فَلَا 
مير الوَكِيلُ َل هبة ذَلِكَ ْمَل أو َه وَوَكَاِ دين ِن تمه لكين إدا تلق حل لير 
عَلَىْ الْوَجْو الّذِي مَرّ فِي الْمَادَةِ الْآَنِمَةِ فَلَيِسَ لَهُ أَنْيَعْزلَ َفْسَهُ بدُونٍ رِضَاءٍ ذَلِكَ الْعيِْ 
بكرن 1 مُجبرًاعَلَى الْقِيّام بِلْوكَالقَه وَهَذِِ عبَارَةعَنْ حَمْسٍ مَسَائِلَ. 

قبل ُون إن لِك ال اه إذ ادكه !نيل سك كلَْعَرَل اوكيلع 
الرَهْن تَفْسَهُ في حُصُورٍ الْمُرتَّهنِ وَرَضِي الْآحرُبدَلِكَه انْعَرَلَء كَذَلِكَ للْوَكيل بِالْخْصُومَةٍ 
*<*213 
الْمْحْبًا ؛ عَلِي أنَنِي). 


14 
7 5314 
ا ل م رن 


اله ("؟5١):‏ إِذًا 7 الموَكلُ الوق 1 ْم عل وَكَالنه إلى أنْ يَصِل إليّْهِ حبر 


مه 


| العَزلِوَيكُونََصَرَفه صَحِبحًا إلى ذَلِكَ الْوفْتٍ. 


يتَوَقَفُ الِْرَالُ الوكيل في الْعَزْلِ الْمَضْدِيّ عَلَْ عِلْمِ وَعَلَيِْيَبْقَ الْوَكِيلُ عَلَى وَكَالَته 


44م فَوَانِينَ الشّريعة الإسلاميّة انّتي كَانَتَ تَحَكُم بها الدولة العثّمانية 
إلَْ أن يَصِلَ لَهُ حَبرُ الْعَزْلِ حَنَى وَلَوْ عَرَلَ الْمُوَكَلُ وَكِيلَهُ في غِيَابِهِ وَأَشْهَدَ عَلَى عَزْلِه إِيّاهُ 
وَيُكُوْن تضرف ُهُ صَحِيحًا إلى ذَلِكَ الْوَهْتِ وَيَنْقُدُ عَلَْ الْمْوَكل؛ أن الْعرَالَ الوَكيل بدُونٍ 
ا ل باق في الوَكَالق تْحفة امد 
وَالْمَْنُولِية (مَجْمَعْ الْأنهْرِ)'"» با عَلَيِْ َو عَرَلَ الْموَكْلُ الْوَكِيلَ بالمَرَاغْ بوَقْفٍ ذِي 
إجَارَتَيْنِ وَتَمرّعَ الوَكِيلٌ بِإِذْنِ الْمْتَوَلّي بِدَلِكَ الْعَقَارِ قبل أَنْ يَصِلَهُ حَبَرُ الْعَزْلِ كَانَ قرَاعْهُ 
صَحِيحا و عبر ار ول شرل و لفون ل لور قي 
مد : إن وُصُولَ حبر الْحَزْلِ فِي الْمَسْاَلةِ الآييّة َيْسَ شَرْطاء قَلَوْ وَكَلَ أَحَدٌ غَاتنا 
بخُْصُوص مَاء وَعَرَلَهُ الْمُوَكُلُ قَبْلَ أَنْ يَصِلّ حَبْرُالْوَكَالَِ ليد كر وَإِيصَالُ 
حبر العَرْلِ للْوَكيل لَيْسَ ب شَرْطَاء لَأَنَ الْوَكَالَةَ ني مَذِهٍ الْحَالٍ لَمْ َه تَنْعَقَد َعدُء وَعَزْلُ الْمُوَكلٍ 
عِبَارَة تالوص الربجات ار شَرْحَ الْمَاثَِ (21404. ما 215 له تقد أن وَضلة 
0 حَبَرٌ الْحَوْلٍ قَوَضْلُ حَبَر لْعَزْلٍ إلَيْهِ شَرْطٌ 0 زِيَادةٍ وَالتَكِْلَةُ). 
كَيْفِيّة وُصول حَبَرِ العَزل: 
يَصِلٌ حَبرُ الْعَزْلِ إلى الْوَكِيل وَبِالصُوَر الْآتِيَة» وَهيّ: 
َوّلَا: حرا يي ل مي له 
تاكاه أن يع كناب لوَكيله ِعَزله ياه وَيَصِلَ ذَلِكَ الْكِتَابُ إلى الوكيل. انظ 
الْمَادَهَ (39)» ما ع" 0 الْكِنَابِ قلا يُعْرَلْ؛ لِأنّهُ عَزْلُ قَصْدِي يُشْتَرَط فيه الْعِلْمُ 
وَعِلْمُهُ بو و2 صُولٍ الْكِتَاب إل (التحِْلة). 


ثَالِمًا: لَوْ أ سل الوك وَُولا اا مي َكل لير عله َب لشو 
الركراه ع اله ل 4 ا شوك ف تعلرن الْمُزسِلِ يَنْعَِلُ الكل » وَل كان هذا 


وم كدعو 


الرَشُوَل غير عَذْلَ أَؤْصعِي ا مَمَررَاء وْوَاءٌ أصدق الوكيل هذا لخر أ م لم يصَدَقه. 
رَابعًا: ذا أَخبرَ فُصُولِيٌ الْوَكِيلَ بِأَنَّ موَكُلَهُ قَد عَرَلَهُ ينْعَزِلُ الوكيلء إلا أنهي شترط فى 


)١(‏ إنما لا ينعزل إذا لم يبلغه؛ لآنه نبئ بعد الآمر» فلا يعمل بدون العلم (تكملة رد المحتار). 
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لكان لقوق تخزة ترم زواع رو لاله الزويلة عه لدو كتاف موقا اعد 
شُرُوطٍ الشَّهَادةٍ - أَوْ أَنْ يُصَدّقّ الْوَكيلُ الْحَبرَء مَلِدَلِكَ إِذَا كَانَ الْمُخْيرُ الْمُضُولِيٌ عَادِلَا 
يُعْرَلُ الْوَكِيلُ عَنِ لوكا كما أنه يَْعَِلُ أيِضًا إذَا كَانَ الْفُصُولِيُ يُعَدّدُ نِصَابَ الشَّهَادوا') 
يكو هَذَا الْحَبرٌ مَفْبُولَا وَيَنْعَرِلُ الْوَكِيلٌ. انْظر الْمَادَهَ (174)'". 

كَذَلِكَ إِذَا كَانَ لير ين قصلي عبر اد وَصَدَّقَهُ الْوَكيل؛ يَنْعَزِلُ عَنِ الْوَكَالَةِ (رَدُ 
المُحْتَارٍ لجع اللو + لاز سوج اماد 20٠١150‏ وَيُحْترَزُ بتر الْعَزْلٍ المَضْدِيّ عَنٍ 
لعز الشكيي. صل ديك تيآتي في الملئور العام 


الْعَزْل ركان له مَصدَا | 9 شوق ميل يار 00 َعَرْلَه دجُو عن الإيجَاب» 
الكمل وه الْمُحْتَارء وَالْبَحْرُ). 


[ اد نل كل سا لامع وق ونه ب وبق الْوكَالة في 


كيل بالخصُومة أز هرا َي مه عي إذا عَرَلَ تَفْسَهُ قيلرَمُهُ أَنْ يُعْلِمَ الْمْوَكلُ 
ِعَزْلِهِء وَتَبتَى كاله في فديه إل نيلم الشوكل عَرْلَهُ؛ أن عَوْلَهُ تَقْسَهُ تَْسَهُ بدُونٍ أن يُعْلمَ 
تكله و عل لك ؛ إِذْ يَظُنُ أن وَكيلَهُ بالْخْصُومَة يتََقَّبْ بُ بِالْخْصُومَةِ دَعْوَاهُ 
بهل بات وَفِي مه الْحَالٍ تَحْصُلُ أحْوَالٌ مُوجبة َِرَرِالْمُوَكلٍ كَمُرُورِ الزّمَ. 
وَكَذَلِكَ الْوَكِيلُ بِشِرَاء شَيْءِ مُعينٍ والاامرل رامت يارد عل توكو تطخ الوك 
شِرَاء ذَلِكَ الشَّيْءِ لِنَفْسِهِ وَيَضُرٌ مُوَكَله وَلِدَِكَ يَكُونْ تَصَرْفُ الْوَكيل صَحِيحًا بِحَقَ 
المُوَكَل إلى حِين وُصُولٍ حَبَرِ لْعَزْلٍ إِلَى مُوَكَلِ 
)١(‏ أي رجلان أو رجل وامرأتان. 


(؟) وهذا على قول الإمام الأعظم؛ فلا يثبت بخبر المرأة والصبى وإن وجد العدد أو العدالة» والعدالة لا 
تشترط في العدد (تكملة رد المحتار). 


005 فَوَانينَ الشريعة الإسلامية انّتي كَادَتَ نَحَكُم بها الدولة الْعثْمَانِيَة 


مَتَلّا: ذا الت الوكيل يجرَء شَْءِ معي لِك ال نفسو أذ لِموَكلٍ آحَرَ ل 
اله أن عرل تققه مِنَ الْوَكَالَ وَقَبَلَ وُصُولٍ حَبَرِ الْعَزْلِ إلى وله كان للق 
الشَّرَُ لِلْمْوَكّل الْأَوّلِ؛ لِنّ هَذَا الْوَكيل لا يَمْلِكُ عَزْلَ تَفْسِهِ بخِيبّة الآ إلا ذا اشْتَرَىئ 
يا ل عاذ واولاو ار الس 

الارإنا ل الور بال ارريد و كوي راق مُعيّنِ أو الْوَكِيلٌ بال لتكاح نَفْسَهُ مِنَ 
لْوَكَالَةِ بدُونٍ أَنْ يَعْلَم ال َر لِلْموَكلٍ. 

َلِدَّيِكَ لو وَكَلَ أَحَدٌ آحَرٌ ِشِرَاءِ مَرَس غَيْرٍ مُعَيِّ لَهُ َه نر بد در 
احور ال اناك لول لاا كوه كاك دوي رار الراك بقع لْموَكلٍ في 
غَيْرِ الْمُعَيّنِ مَا لَمْيَنْوهِ لَه أو ين الا ردق دعق المند ار اموا له اويل ان 
للوَكيل أن يَحِْلَ َفْسَهُ في هَذِه الْأَمءِ ون لم يَعْلَم الْمُوَكل ِعَدمٍ تصَررِهِ (تَُولة وَد 
الْمختار»» للْمْوَكل أنْ َمِل وَكِيله بَِبْض الدَيْنِ في غِيَابٍ الْمَدِينٍ إذا لَمْ يَصِلْ 0 
َال مين ويلْحنْ يمه بدَلِكَ؛ أن لين لايعهَرَ رُبهذَاالعَزْل. 


| اله (0؟15): كلذل كه لذي وبق لد في خاب مدي و ْ 
( الذَائْنُ في حُضُور الْمَدِينِ؛ لَايَصِح لدان عَزْلٌ مَاَم َْحَق حَبْر ْمَل صلم المي 


١ َي‎ 


2 فِي هَذِهِ الحَالَةٍ إِذا أنَى أى الْمَدِينُ اين لو كيل َل أن َعَم عَْلهٍُ بر عن الذّيْنِ. 


شوك أن ل ركنا لق كله لطر دروو غات لكين 010 
اتريل ريو أن إنالء العزيولء لحري بالتؤكيل؛ لأنَ الْمَدِينَ ايمر بهذا لعل 

أمَا إذّا وَصَلَ > تيد الْوكَالَة لْمَدِينِ وَلَحِقٌ عِلْمُةُ دَلِكَ؛ فَالظَاهِرٌ أن لا يَكُونَ الْعَزلُ 
صَحِيِحًاء كَمَا فِي الْفِفْرَةِ الآية (تكمِلَة رَدٌ الْمُخْبَارِ). 

َلَكِنْ ذا كَانَ الدَائِنُ كد وَكَلَهُ في حُضُورٍ الْمَدِينِ؛ فَلَا يَصِحٌ عَزْله؛ لآنَ الْعَزْلَ عَلَىْ هَذَا 
لوج دون لم دين فيه صَرٌَ مين وَتْيرٌبو؛إذِظن امن نوكل الوكيل باقية 


يودي ل الدَيْنَ كك لا مل الَأدِية؛ فَيَصْبحُ الْميين 0 دان ءِ ذينه مَرَةَ انيه 
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لِلدَائْنِ (التَكْمِلَةُ). ظ 
علا فنع الخووه 1ك أخطاة ادر ال ين هون ديل هيران لد 

إِذَا عَلِمَ المَِينُ بِعَزْلٍ الْوَكيل ينْعَزِلُ الوك »وغليه لو أعطن المَدون الذي يقد 

بالْعزْلِه لا رمن ادن( لمحتا وَمَجْمَعُ اْأنهر). 

ف ل تي وَل بجا مُكل به ور لوكي نالو كَل بطمَه. 0 


تنتَهى الْوَكَالَةُ بِخِتَام الْمُوَكلٍ 2 وَيَنْعَزِلُ الْوَكيل مِنّ الْوَكَالَة بطَبِعيِه بذُونٍ ا 
لعل أن كيل في ع الكو عاجرا عنامال أخر الموكي. . 
أما خم الْمُوَكل به يون على صُوركين. 
الوق الأول : رن حَتَامُ الْمُوَكُل ب به بإِيمَاء امكل بالدَّاتِ امكل ب به؛ لأ الْوَكِيل 
يَنْعَزِلُ في كُلّ تَصَرَّفِ إِذَا تَصَرّْفَ فيه المُوَكلُ 2 مَأ ف تيضبخ الوَكيلٌ بَعْدَ ذلك التَصَرْفٍ 
عَاجِرًا عَنِ التّصَرٌْفٍ فِيه (الدَرُ الْمُخْتَارٌ 4 


نا 
عِلْمِهِ 


| 
1 
ا 
ا 
١‏ 


وَتَتَمرّعٌ مِنْ ديك مَسَائْلُ وَهِي: 1 

َك : ا وَكلَ شَخْصٌ آكَرَ في بع ماك وبل أن تيم الوكبل الْعَالَ الموكر بيع يَاعَ 
الْمْوَكُلُ ذَلِكَ اعمال لاحَرٌ أو وَهَبَُ يه وَسَلَّمَهُإلَْههينْعَزِلُ الوَكيل (رَدُالْمُحْتَانِ وَالَْيِضِية). 

ا ل 0 كا 
ف للك ول عل تككده وَعِنْدَ أبي يُوسفَ و المَال كه بن مستي 
1 أ اَن محري جار ترق الصَفْمَةِ(الوُ لمحتا : 
2 كا إِذَا وَكَّلَ الْمْوَكُلٌ أَحَدَا يبع ماله نّم رَهَنَ 0 ري العا متهن أ 
آ ل لي اه (مَجْمَعٌ الأنهُِ). 
00 ره إذا وَكَلَ أَحَدٌ آكَرَ في إِجَارِ دَارِو وَقَبْلَ أنْ يُوَجُرَالْوَكِيلٌ الدَّارَ أجرهَا الْمُوَكُلُ 
ا 


148 فَوَانينَ الشّريعة الإسلاميّة التي كَانَتَ تَحكُم بها الدولّة العثْماذيَة 


الوَكِيلُ دَلِكَ قَبَصَهُ المُوَكُلٌء يَنْعَِلُ الْوَكِيلُ (التَْوِيرُ). 

قَضَاء الدَين: إِذا أَعْطَئ أَحَدٌّ لآحَرَ عَسَرَةَ دانير لِيُوفِيَ بها دنه فَأَدَىْ الدَيْنَ الْآمرْ 
الْمُوَكُلء ثُمَ أدَاهُ العامة الْوَكيلء يُنْظرُ؛ فَإِدَا كَانَ الْوَكِيلُ عَالِمًا أَدَاء ء الْمُوَكلٍ الدَيْنَ قَبْا 
كَانَ ضَامِنًاء وَإِلَّا فلا يَضْمَنُ وَيَرْجِمْ الْمُوَكل عَلَىْ الدَّائِنِ كد الراك ون ركه 
وَالْقَوْلُ م مَعَ الَِينٍ كيل عَلَى عَدَمِ عِلْجِهِ ِتَدَِة الْموَكل الدَيْنَ قبا (لْهِندِيةُ. 

وَالْوكِيلُ ميض الدَّيْن لو ََضَهُ وَعَلَكَ في يَدِوبمْدَ أن وَهبَهُالْمْوكُل للْمَدِين وَلمْ يمل 
الْوَكيلٌ» لَمْ يَضْمَنْ (تَكْوِلةٌ رَدٌ الْمُحْتَارِ). 

تفكلٍ عَلَىْ هَدَا أن هَدَا الْعَزْلَ عَزْلُ حُكييٌّ ينبني ألا يتَوَقّفَ عَلَىْ عِلْم الْوَكيل؟ 
وَأَحِيبَ أن الْوَكيلَ بِقَضَاءٍ لل ماتركيات يبدل الفردى مككرة على قمر أن 
الديُونَ تقُضَئْ بِأَمتَالَاه وَذَلِكَ لا يتَصَوّ وَرَ بَعْدَ عْدَ أداءِ الْمُوَكلِء وَلِذَا يَضْمَئْهُ قاض لَوْ مَلَكَ 
بخِلافٍ الوَكيل بِالَصَدُقٍ إِذَادَقَمَ لمركل. فَلَوْ لَمْ يَضْمَنٍ الْوَكِيلُ» يَتصَرَّد الْموَكُلُ؛ انه [ا 
يتَمَكنُ ِنَ ايراد الصَدَقَة ون الْمَِير وَلَا تَضْمِينِهِ (تَكْمِلَهُ رد الْمُخْتَار بِتَصَرّفٍ). 

وَإِذَابَاعَ الْمُوَكُلُ مَا وَكَلَ ب يِه وَلَمْ يَعْلّم الْوَكِيلُ» قبَاعَهُ وََض الثّمَنَ مََلَكَ فِي يده 
اس وَرَجَعَ الْمُشمَرِي عَلَْ الْوَكيل وَرَجَعّالْوَكِيلُ عَلَىْ الْمُوَكلِ؛ 
وَكَذَا لو استحِق الما موا ور عحيقه كيل 57 ميلا ختَار). 

الاشْيرٌ جَرَاء: 00 َحَدُ آحَرَ بام شْيِرَاءٍ مَالٍِ لَه وَاشْتَرَى ذَلِكَ الْمَالَ قَبْلَ أَنْ يشريه 
لوكي ينمل الوكيل َنٍ لوكا لان في هذ التاق بصم اليل عاجرا عَنْ إيقَاء 
الْوَكَالَةِ عَجْرًَا مُسْتَوءَ | (التَكْمِلَة). 

رُجُوعٌ الْملكِ وَالنَصَرْفٍ لِلْوَكِيلٍ بَعْدَ عَجْهِ عَنِ التَصَرّفٍ عَلَى الْوَجْهِ الْمَذَكُورٍ ني 
هَذِه الدِّ: تَعُودُ الْوَكَالَةٌ بَعْضًا فِي الْوَكَالَة الْبيْع وَالإجَارَِ َم الْعَجْزِء مََلَا: لو وَكُلَ أَحَدٌ 
الوه باع شوك ونه الب جع اال المع إكئ لك امول بطري الوك 
لقم وَالقّْح تَعُودُ الْوَكالُ وَدلِكَ كَالمَنخ بِجَِار الرْيَةِ وَالشَّرْطِ كَالْمَسْخْ بسَببٍ 
ويِقَسَادٍ الْبيْع َكَحُكُم القاضي التصتريور اليه ل زوه لْمَبيعٌ بِخِيَارٍ لوي بد 
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أَنْ بَاعَهُ الْموَكلُ الور ار را 

كَذَلِكَ لَوْ وَكَلَ 50 إِجَارٍ دَارِق ثُمَ أَجَرَهَا بِنَْسِهِ قَبْلَ أَنْ يُوَجُرَهَا الْوَكِيلُ 
وَانْمَسَحَتِ الإجَارَة بَعْدَ ذَلِكَ» فَتَعُودُ وَكَالَه لركيل. 

كَذَلِكٌ ذا حَوَّلَ الْمْوَكُل دَيْنَهُ لآَخَرَ قَيمْ َيُضْبحٌ الْوَكِيل بِالْقَبْضٍ غَيْرَ قَاوِرِ عَلَىْ التَصَرّفِ؛ٍ 
كما كرفي شرح الما (1599) ااه ذا عا دح جيل بسب وََة محال عليه 
يق ارك بلتنطر تنى التلن الو 0 

كَدَِكَ إذا َكَل أحدٌ لتر في قن كنف كع اشترئ خالا مُقَابل قزيدء كم شبط كلك 
الْمَالُ ِالِاسْتِحْقَاقِء ا رُدَ بَعْدَ الْقَبْضٍ + بِالْعَيْبِ بقَضَاءٍ ءِ الْحَاكِمِ) يه بالعيث َبْلَ الْقَبْضٍ 
بغير قضَاء 5 بِخِبَارٍ كَانَتْ َكَل الوَكيل يَاقِيَة وَكَذَا لَوْ قَبَصَ الدَّرَاهِمَ قَوَجَدَهَا رَاتَعَة 
(تكُمِلَة رَدَ الْمُحْتَارِ)» أَمًا إِذَ ذاه ابيع مَك بطري عر شخ فا نعود وكَالةُ الَكيل؛ 
مَتَلّا: إِذَا َكل د آحَرَ في جب مأ مِلْكه لِسَخْصٍ مُعَيّنِه نَم وَهَبَ ذَلِكَ الْمَالَ بِتفْسِهِ لِدَِكَ 
الشّخْصٍ وَسَلَمَهُ ل ياك وَرَجَعَ بعْدَ ذَلِكَ عَنْ هبيه فليْسَ لِلْوَكيل أَنْ يَهَبَ ذَّلَِ الْمَالَ لِدَِكَ 
الشّخْصٍء انْظَر سَرْحَ الْمَادَهِ (854). 

00م" ْعِِ مِنْ مُشْيرِيهِ» فا يَُودُ لكي لِحَدَمِ عَوْ د قي يم الْمِلْكِء 


0120 


لشو الكَّانية: 0 إيمَاء و زر ل الآ 0 2 0 الم اضر الْوَكِيلُ 


"00550 --- 


[ (رَاجعٍ 3 )2 


راصق ع اس ره 


يَنْعَِلُ لوكي بوََاة امكل 1 كَانَ الْموَكّلُ وَصِيّ ع وَكَانَ كيل يَجهَلُ وك وَفَا 
الْمْوَكّل؛ لِأنَّ التَوْكِيلَ تَصَرّف غَيْرُ لازم؛ فَكَانَ حُكْما ابتدَائيًا لِدَوَامِه وَلَا بد لِدَلِكَ مِنْ 


3 فَوَانِينَ الشريعة الإسلامية التي كَانَتَ تَحَكُم بها الدولة العثمانية 


يام الآمِر فَيَِطُلُ بِمَوْتٍ الْمُوَكَل (الْبَحْرٌ وَالْهِنِيه)”""؟ قَِدَلِكَ لو قَبَض الدَيْنَ الوَكِيل 
بَِْضهِبَْدَ وَكَاةٍ َكل وَهُوَ َي الم يا ا الف 

كَدَلِكَ لَوْ وَكّلَ وَصِيٌّ الصَّبِيٌ وكيا في الْأمُورِ الي يَقْترُ عَلَْ النصَرّفِ بها مِنْ أَمُورٍ 
اتيم ثم توفي الْعَرّلَ الْوَكيل» كَمَا أَنّهُ يَنْعَزِلُ الْوَيلٌ أَيْضًا بِمَوْتٍ الصَِّيٌّ؛ حَيْتُ إن 
الْوَصِيّ قَد وَكَلَهُ في التَصَوّفٍِ بمَالِ الصَّبِي وَبوَقَاةِ الصَِّيٌّ يقل الْمِلَكُ إِلَى وَرَكيِه. 

وَالْحْكُمُ عَلَْ هَذَا الْوَجْهِ فِيمَا إِذَا كَانَ الْمُوَكّل وَلِيّ الصَّغِيرء وَلَا يَنْعَزلُ الوَكِيل بِوَقَاةٍ 
الْموَكل إذا تعلق حَقٌ الْمَيِْ بهَاء انظ الْمَادَة(٠‏ 5ل). 

وَعَدَم َال لوكي بكوكل , 2 فح رع لان ينم كال 

الفشالة الأرز :ذا كل كاعر الترتين أو العلل وم التخوعد خلرن الأكل ا 
َوْفَيَ الْموَكَل أَؤْ جُنَ لا يَنْعَرِلُ الْوَكِيلُ (مَجْمَعْ م م الْأَهْرِ). ْ ْ 

مسال النيُ: ل يَنْعرلُ الوكيل بيع الْمَالٍ الماع بَيْمَوَقَءِ بو الْموَكل؛ أن حقَ 
الْمُمْيرِي كَدتَعلَقَبو(2دٌالْمُختَاري. - 

ككِنْ في المشاكة الآبية يِل الَْكِيل وََةِ الكل أو جنوه رَعْمَا عَنْ تعلق حل 
المَِْهِ وَهِيّ: لَوْ وَكَلَ الْمدَعَىْ عَلَيْهِ وكيا للْخْصُومَةٍ اي 0 المُوَكُل أو 


ل الما ارين امرك ب الخور خضومة َه الْمُوَكُلِء كَمَا كُمَا أَنَّهُ تقل 


الْحَنٌّ الْجتَادَ ع فيه 4 إلى ورنة موك رجدة السسنوفة 4ه مَعّ حَلَفه والوكل ليس ويد 
ِهدَاالْحَلْفِ (تكيلةرَ دَالْفْغتان. ا 


7 كَمَا يَنْعَزِلُ كيل 5 الول شرل أيقا كيل الْوكيل بمَؤْتِهه حَيْتُ إن لوعيل 
الَنِي وُكُلَ مِنَ الْوَكيل هُوَ وَكِيلٌ الْمُوَكَل وََايَنْعَِلُ وَكِيلٌ الوكيل بوَقَاة الْوكيل وَلَا بعَزْلِه. 


)١(‏ لأن العلم شرط للعزل القصدي لا للعزل الحكمي. 


الجَرْمُ الثَاِث/ الكتَاب الحادي مشر: الوقانة ش انه 


إِلَّا أنه ذا ات اول عن و ايع بخار لعب يعون وار أ ويه» داك 
يَكُنْ لَهُ وَارثُ وََا وَضِيٌٍّ يْ فيكُونَ عَلَْ روَاية للمُوَكلِ؛ وَعَلَى رِوَاءَ يد أُخْرَى لِوَصِيٌّ الْقَاضِي 
(مَجْمَعْ الْأَنَهُرِ). 

ل ار يم لِآنّ حَنّ الرّة ين الحقوق البي 


يت لْوَكِيل أصَالَ اا امعد لد 


اسع وعم 


يطل َكَل بِجُنُونٍ امكل أو الوكيل ميو مُطْبَقَاء وَجَنُونَ ُالشوكل ع الوَكَالة 


أن | التصَرّقَاتٍ الْعَْرَ لَازمةٍ كَالتوِيل م هي كم الْتِدَاءِ لِدَوَام التَؤكيلء وَلَا بْدّ مِنْ قيَام 


0-4 


1 مره وَبجنُونٍ الموَكل يبط الْأَمرُ كَمَا فِي الْمَادّ 197100). 
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عل الْوَكالَةٌ بجُنُونٍ الَكيل؛ أن تَصَدّقَاتٍ الْمَجْنُونِ الْقَولِيةَ غَيْرُ مُعْتبرَةء الظر 
الْمَادَةَ (41)» عَتَّىْ لَوْ أَقَاقٌ الوكيل مِنّ الْجنُونِ الْمُطبتقٍ لا تَعُودُ الْوَكَالَة (الدَُ الْمتَقَْ 
»اف شزح الاة 011:0 كيك يتل لوككة يون الول ول لهاع 
الْعَيْرِ ِأنّ ْوَل لم تَبْقَ لَه هليه النَصَرّفِء َم إذَا جنَ الْموكل يطل الَْكَالة ذالم تعن 
بِهَاحَنٌ الْمَِْءوَكَاتبْطُل ذا تعلق بها حل الْمَِْ (رَدُ الْمُخْتَارِ)» انْظْر الْمَادَه(19717). 

وَالْقَصْدٌ مِنَ الْجْنُونِ الْجُنُونُ الْمُطبقُ؛ لأنَ الْجُنُونَ الْمَلِيلَ هو بمَْْكَة الإِغْمَاءِ فَكَمَالَا 
َبْطْلٌ الْوَكَالَةُ بالإِغْمَاءِ لا تَبِطْل أيِضًا بِالْجُنُونٍ الَِْيل. 


َه ُو المع شمر كيل عند أبي ُوشفه وما أب ويف كول نه كرا 
مُحَمّدٍ هي سَئةٌ كَاولة وَهُوَ قَوْلْ أبِي حَِيمَة أيضاء وَالْمَولُ اله لْمُحْتَاد فى حق:! التَصَد قات هُوَ 
َولُ الإمّام م يل مُحَمّدِ سوط جمِيع الَِْادَاتِ َقَدّرَ به اختيّاطًا (تكهلة رَدٌ الْمُخْتَارِ)؛ لِأَنّهُ إِذَا 


0 فَوانِينَ الشّريعة الإسلامية انّتي كَانَتَ تَحَكُم بها الدولة الْعثْمَانِيَُ 


29 -ه 9 0 
2 
2 0 2 


اسْتَوْعَبَ الْجُنُونُ السََّة كُلَهَا تَسقَطُ جَمِيمٌ الْعِبَادَاتِ وَحَتَّىْ الزَّكَاق وَعَدَمُ إقَاقَة الْمَجْنُونِ 
َعْدَ مُرُورِ الْمُصُولٍ الْأرْبَةِ يُعْلِمُ مِنَ اسْيِسْكام الْجُنُونٍ (مَجْمَعٌ الْأنهْرِ وَشَرْحُ الْأَشْبَاه 
لِلْخَرّيٌ) انْظَرْشَرْحَ الْمَاذّةِ(444). 

نَارِبحٌ الْإرَادٍَ السّيبّة 


١ ومس‎ 


وه > َه 2 
٠‏ ججادى الأولى سنة ١١9١‏ هجرية 


3 


اله لايك /الكِتابالعَادِيمَشنَ الوقاتة 000000 5 


2 1 و و 0 لط 82-2 
لِلوَكيل حَقٌ التصَّرّفٍ فِي الخصوصَاتٍ التي يَشْمَلَهًا التوكيل. 
الْوكَالَة بالشَّرَاءِ ‏ | إِذَا كَانَتْ عَلَىْ الإطلاق تُضْرَف إِلَْ الشَّرَاءِ بالقُودٍمَاَةُ 480 1) إلا أله 
الْمَصْلُ الثاني ١‏ يَقنَضِي مَعْلُووِي الْموَكَل به بمَزْتبة تَجْعَلُ إِيَاء الْوَكَالة كَابلا ملدَلك 


م 


بعد ع قر ار اا ب ير ل يه الذي يَرْعَْبَ أن 
ييه ريل ا لَهُمَادَةٌ 2١5770‏ وَفِي الْمُقَدَّرَاتِ بََانْ الْمِقدَا 9 0 


مَدَةٌ ») ما لَمْ يوَكُل وَكَالَدَ عَامَةٌ وَلَا حَاجَةً لِيَيَانِ الْوَصْفِ 
وَضْفَ الْمُوَكلبِهِيَِبُ أن يَكُونَ 00 
ب لوك الَأ َي لُكل (1) مال تفي (1) أو الما لْمَالَ 


الْنِي يَاعه موكلة (6) أَوَمَالَ الّذِينَ لا تُْبلُ شَهَادَتهُمْ لَهُ (5) أَوْ مَالَ 
مُوَكَلهِ الْمَغْضُوبَ. 
الْوَكَالةُبِالْخْصُومَةٍ | في الْوَكَالَةٍ بِالْخْصُومَةٍ فِيهًا نيم َوَتَخْصِيصٌء فَفِي يَلْكَ الْحَالَةٍ 
التق العام جك ول ََانالْخَصْم تَانِيَا يان اْمُدّعَى به. 
إِْرَارُ كيل بِالْحْصُومَةٍ في عَيرِ خحضورٍ ِالحَايم َاطِلُ وَِْرَارهُ ني حُضُورٍ 
الْحَاكِم فيمَاعَدَا الْحُدُودِوَلْقِصَاص (لِلشْبهة) صَحِيحٌالْمَادَِ(11١).‏ 
اك حشوم ايقن بص وَلا لكل للح مَادّة(1519). 
لكي استيفاء عن الي لب تزكيلا بالْخْصُوعة إلا أن لمكيل 
التمَلكَِ تَْكِيلُ بالْخْصُومَةٍ. 
الْوكَالة :| إِذا كَئث عَلَْ الإطلاق» َكل بيع مَل مكل مجلا لمن الذي 
الْمَصْلٌ الثاليث: 00 ظ َ 
مُوَجُلَا لِلمْدّةِ الْمعْرُوقَة بيْنَ التَجَارِ إلا أن الَْيْمَ بِعَبْنِ قَاحِشٍ في 


فَوانِينَ الشَرد علبي تي كَانَتَ تَحكُم بها الدولة العثمانِيَة 


ص بأ اين من ماه عل يرو يَحِبُ وجوه 
|| امو العدين 
(1) وجُودُ الدَيْنِ () تَحْقِيقٌ ميو بق الإيمَاء. 


لوكي المحلتةُ ملا في الجن و1 امكل في الْقَدْر 
الْوَضْفٍ لِلْحَيِْ وَليسَ لكات بين لانت اا ع لال بي 
الأمور الي لا يَجُورُ الْمُحَالَهُ يها كان لع م َ واه كا ف الشراء 
يذ في حَقٌّ الوَكيل. 

الْحُكُمُ النَالِتُ: | وَكَالَة الْعَقْدِ غَيْدُ لازمة (مُشتئئئ). 

)١(‏ لَيْسَ لِلْمَدِينِ الرّاجِنِ عَْلُ وَكِبلِهِ الَذِي وَكَلَهُ لبْع الرّهْنِ بدُونٍ 
011 

(0) إِذَا وَكَلَ الْمُدَعَىْ عَلَيْهِ بطلب الْمُدَّعِي وَفِي حُصُورِهِ وَكيلَا 
الح ل نا لذي ينك النددي 

5 ققق الوق بالخ عن قل الوكالة عاك هاا 
1 وَتَلرّمُ في حَلّ الطَرينِ (في هذه الصّوَرالََاثِ). 

]ذا وكل التوكل الهم مُوَكُلَهُ بقَبْض الثْمَنِ بِأَمْرٍ الْحَاكِمء يسن 
لَهُ عَزْلّهُ الْمَادَةُ(5 .)16١‏ 

(0) إذَا وَكَلَ الْمَدِينُ بدَيْنِ مُعَجّل دَائِنَهُ بيع مَالِ لاسْتِيفَاء الدَيْنِ مِنْهُ 
لس لهُعَْلهُ وتَرّمْ في حَقٌّ الْموَكلِ (في هَاتِيْنِ الصُورََيِ). 

5 الوكِيل برد الْيْنِ يُجْبرٌ َل د اَْيْنِ بَعْدَ غِيَابٍ الْمُوَكُل. 
8 را كان العأغة عور لإقاترء نكل عل أواواقين آموي وتأر لين 
حَنٌّ الوكيل (فِي هَائينِ الصُورئينِ). 


الْجَرْءُ النّالت / الكتَاب الْحَادِيَ عَشَرَ: الوكالَة ه94 


ال م الرّابع 


الْوَكِيلُ وَالرّسُولُ أمِيئَانٍ عَلَْ الْمَالِ الذي فِي يَدِهِمَا مَادَةٌ )١13(‏ 


وَشَرْحُهَاء فَإِذا ِف بلا تَعَد لا يَْرَمْهُمَا ضَمَان. 

عَزْلُ كيل (الْمَصْلٌ السَّادِس) يَكونٌ عَزْلُ كيل في الصّوَر الآنية. 
(1) بع عَزْلِ الْموكلٍ للُوكيل أو اتفال الوَكيل (ِي الْخْصُوصَاتٍ لني 
تعلق بها عن لْير). 

وََاِ أو جُنُونٍ الْوجيل أو الْمُوَكُل مَادتَي (1919 و/اا19). 

() يجتام لموَكلٍ 10130 أو يذل اوه .مادم )١517/7(‏ وَشَرْححهَا 
(6) ِلَب نقود الْمُوَكل الِّي في يد اْوَكيل بالشّرَاء. 

(0) بإ رار كيل الَْْر مَدُونٍ اهاري حُضُور الْحَاكِم. 
)١(‏ يَنْعَِلُ وَكيلُ الْوَصِيٍّ يبُلُوغ الصّميّ. 

َبْسَ لِأَحَدٍ شَخْصَيْنِ وُكُلَا في خُصُوص وَاحِد أن يقر 
انْظْر الْمَادَهَ .)١570(‏ 


الحكم الحَاي 


5 


الشكم الساوسن 


يَحِبُ عَلَىْ وكيل الْمُمَّكِ لَه أنْ يخ يُضِيفَ الْعَقْدَ إلَىْ مُوَكُلهِ في عَقُودٍ 
الهبَة وَالإِعَارَةٍ وَالرَهْنٍ الداع ١‏ راض وَالسّرِكَةٍ والكقائئة 
وَالصّلْح عَنْ إنكَارٍ 

أيَا وكيز ملك إِنْ شَاءَ أَضَاف الْعَقْدَ إلى مُوَكُلِهِ وَإِنْ شَاءَ إلى 
نَفْسِ إلا أنه ا د جني ال رالدرار وا لجار دوق الضج عن 
إقْرَارٍ - أذ ضيفت الوكيل العقد” إلا موكليت كلو أقنات الوكيل 
الْعَقْدَ لِتَفِْو تَنْيْتُ الْملكيةٌ لِمْرَكّله وَلَكِنْ تَعُودُ حُقَوقٌ الْعَقَّدِ لَه 
لطر شرح الْمَادَِ (1471) تَعُود حو الَْقْدٍ في الرْسَالةِ ِلمُوِْلٍ 
ذا املف فِي الْوَكَالَة وَالرّسَالَة وَالْمَوْلُ لِمَنْ يَدَعِي الرّسَالَةُ. 1 


3 2 


| السابع 


فشرس الموضوعات 


الْجَرْءِ اثالث / فهرس الْوْضوعَات ' 4 


خا 
كتاب الشركة 

المقدمة 0 
أصول التلفظ بلفظ الشركة وتعريف الشركة وتقسيمها من حيث المفهوم والأحكام التي 
تثبت بلفظ التشريك ابو لخ س مقطو اجو ولو و1 واف لب كم ا ل ا 3 
حصول أسباب التملك وتعريف شركة الملك وركنها وشرطها وحكمها 0000 
تعريف شركة الإباحة والقسمة الحائط وتعريف المارة والقناة والمسناة 1 
معنئ الإحياء والتحجير لغة وشرعا ومعنئ الإنفاق والنفقة والتقبل 1 
المفاوضان. رأس المالء الربح» الإبضاع» والاحتمالات الثلاثة في ربح رأس المال 000 

الباب الأول: شركة الملك 
تررق نظ 1 الراك انعا اتتودها و اام لاا 0000001 
تقسيم شركة الملك وتعريف الشركة الاختيارية والشركة الجبرية ا 
أقسام الشركة الجبرية والشركة الاختيارية وأقسام شركة الملك وسؤال وجواب. الأنواع 
الاثنا عشر للشركة 10 
شرط شركة العين وكيفية التصرف في شركة الدين في الأعيان المشتركة وأقسامها.... 74 
أنواع الإذن وصورة تقسيم حاصلات الأموال المشتركة شركة ملك 0 
لمن يتبع ولد الحيوان في الملكية والفرق بينه وبين الإنسان وكون كل واحد من الشركاء 
في شركة الملك أجنييًا في حصة الآخر ا 0 
الصور الأربع في إجار المال المشترك. والأقوال في الانتفاع في الدار المشتركة....... 41 


جريان المهايأة بعد الخصومة. وتفصيلات في زرع الأراضي المشتركة من أحد الشركاء 
في جالة غياب الشريك الآخر امعو الام امو الت لوطا وكا العم اما ولو 51 


9816 فَوانِينَ الشريعة الإسلامية انّتي كَانَتَ تَحَكُم بها الدُولَة الْعثْمَانِيَةُ 


البيان بوجوه عديدة عدم جواز بيع الشريك لحصته بصورة الخلط والاختلاطء إذا باع 


لآخر بلا إذن في صورة الاشتراء والإرث 1[ 0 
الديون المشتركة وتلخيص الفصل وأحكام الدين المشترك والغير المشترك 7 
الضوابط في المشاركة والتضمين وعدم المشاركة والتضمين ا 0 
الحيل في أن يكون المقبوض من أحد الدائنين المشتركين لنفسه ومحاذيرها ١‏ 
عدم جواز تأجيل أحد الدائنين الدين المشترك والأحكام المفصلة في ذلك را 
لاحقة» صورة طلب الدين من مدينين متعددين 1 
تعريف القرض وركنه وشركه وحكمه ف 11 
الأمرال نتن نيضيع إقراهتها الت لصتم وكيقية أداد الذي« وضورة نرا:# المديق 
وأسباب سقوط الدين محف الس رق اق م سا اس 


لزوم أربعة شروط في وقوع التقاضي بدون طلب وأوجه الإبراء في سقوط الدين بالإبراء”77١‏ 
لمن يعود استيفاء الدين» أحكام في أجود وأردأ الدين وفي أخذ وإعطاء خلاف الجنس .. ١7/8‏ 
استيفاء الدائن حقه من المدين بدون رضاه 00 0 ااا 0 
ترجيح بعض الديون في ضياع سند الدين وإعادته وكساد النقود المفترضة وانقطاعها"ا١‏ 
الوكالة بالإقراض والاستقراض وفي الرسالة وتأجيل القرض والادعاء بزيف النقود 
المقترضة ومسائل في الإقراض والربح وفي قسمة الغرماء 0 
ظ الباب الثاني: في بيان القسمة 
دليل مشروعية القسمة وتعريفها وتقسيمها وركنها وحكمها وسببها ومحاسنها وصفتها؟ ؛ ١‏ 


كون القسمة عل وجهين ا ا ا ل ا 
كون جهة الإفراز راجحة في المثليات ومسائل متفرعة عن ذلك 00000000 


المبادلة راجحة في القيميات ا 


الْجَرْء الثَّال / فهرِس الموضومات 3 


تفصيلات عما هى الأشياء التى هى من المثليات وما هى الأشياء التى من القيميات 


وأقسام المصوغات لمن انم الس ساوسو ام الاسم و كام ا 1 16 
أقسام قسمة الجمع وقسمة التفريق وأنواع قسمة الرضاء وبيان اختلاف الأئمة في خرج 
القسمة ومصارف الأملاك ا 0 


شرائط القسمة ودليل عدم صحة تقسيم الدين المشترك قبل القرض والصور الثلاث77١‏ 
كون استحقاق المقسوم على حمس صور وأحكامها وكون الخيار في الصورة الرابعة 


مشروطا بشرطين وضمان الغرور في حالة استحقاق بعض حصص المقسوم ييا 
أقسام الإجارة في قسمة الفضولي ا ا شين 
جريان خمسة أنواع الدعوئ في القسمة وما هو مسموع منها ا 
اختلااف الفقهاء ء في سماع الدعوى بعد الإبراء ومستكثناها 52525 اا 


الفرق بين تة تقسيم التركة بين الولي والوصي وكون الطلب شرطًا في قسمة القضاء.. ...ما 
الاختلاف بين الأئمة فيما إذا ادعىئ أن العقار المطلوب تقسيمه مشترك حسب الإرث 


والاعتراضات الواقعة على دليل الإمام الأعظم والإجابة عليها ا اا 
قدنة التاق حالعية يفن الشرعامدر اروم التروظ الأرينة رمالل شرعة عله 
كون الملك الثابت بسبب الأرض هو بطريق الخلفية ب سم ا اا 
تقليع القسيمة بإعضار الجر وعدم التجين ا 
أنواع القسمة باعتبار المقسوم وأقوال الفقهاء في تقسيم الجواهر. تفصيلات في تقسيم 
الدور والبيوت والغرف وأقسام المساكن 0 


قسمة التفريق وخلاصتها واختلاف الفقهاء في قسمة العين النافعة قسمتها لبعض 
الشركاء والمضرة ببعضهم والمستثنيات الثلاثة وقسمة العقار الوقف المشترك بثلاثة 
شروط وكون الطريق الخاص نوعين وتلخيص مسائل قسمة الطريق 0 
كيفية القسمة وسؤال وجواب في حق القرعة وفي أوصاف القاسم وشهادة القاسم .. 7١7‏ 


41 فَوَانينَ الشريعة الإسلامية انّتي كَانَتَ تَحَكُم بها الدولة الْعثْمَانِيَُ 


صور توزيع ضرائب الحكومة وأحكام فقهية متعلقة بالأضرار البحرية 0 
الخيارات الجارية في القسمة 1511 1 151 1 1 1 ااا 
تمام القسمة بأحد الأمور الأربعة وجواز إقالة القسمة 0 


كون الدين مقدمًا على الإرث وفسخ تقسيم التركة بثلاثة أسباب وأحكام القسمة ١14١...‏ 


وجود ثلاثة أحوال في تصرف الإنسان في ملكه ا ل 1 
الحهاياة وصورة شوات المهايأة وقدرطها وضفتها وحكمها ومتخلها ل 
كون المهايأة تقسم على خمسة أوجه وأقوال الفقهاء في حق المهايأة وأنواع المهاية ..... 7717 
المعاملة التي تجري في حال الاختلاف علن تعيين مدة المهايأة وتصنيف الأموال باعتبار 
قابليتها للمهايأة 1 
مسائل متفرعة عن كون القسمة أقوئ من المهايأة وكون المهايأة ترد تارة على الاستقلال 
وبعضًا عل الاستعمال ا 
أقسام المهايأة. وحيلة في جواز المهايأة على الأعيان 0 
الباب الثالث: المسائل المتعلقة بالحيطان والجيران 
بعض قواعد متعلقة بأحكام الأملاك اسوو و ل م ا 11 1 
الأحوال الثلاثة في التصرف الذي يتعلق فيه حق الغير لاب و لح 
المعاملات الجوارية والضوابط الثلاثة في حق الضرر الفاحش ا 
أحكام الطرق وأقسام الأبنية التي تقع على الطريق العام 0 0 000000 


أحكام حق المرور والمجرى والمسيل؛ ومسائل متفرعة في كون القدم معتبرًا في حق 
المرور وفي حق المجرئ, ومسائل متفرعة في حق المسيل» وصورة فصل الادعاء في حق 


الْجَرْء الثَّالتَ / فهرس الموضوعات اه 
الباب الرابع: شركة الإباحة 


.تفصيل الاحتمالات الثمانية فيما إذا طعم أحد شجرة والأقوال المختلفة 0 
كون الصيد مباحًا وكونه مقيدًا بثلاثة شروطء وأسباب التملك وأحكام الأشياء المباحة 59 
حق الشرت والشفة وإعياء اتموات ا 
الشروط المقتضية لأن تكون الأرض أرض موات. ما هي الأمور التي تعد إحياء؟ ../9 
ثمرة الاختلاف في كون التحجير يفيد الملك أو لا يفيدء وحريم البئر المحفورة 


والأشجار المغروسة في الأراضي الموات بإذن سلطاني ا ا ا 
أحكام الصيد وصورة مشروعيته ومعنىئ الصيد لغة وشرعا كم اس ال 2 


أنواع آلات الصيد وتقسيم الشروط التي هي في حل أكل الصيد وتفاصيلها وأقسام الذكاة 478 
الباب الخامس : النفقات المشتركة 

النفقات المشتركة وتعميرات الأموال المشتركة وكونه يعمل بالأصول الثلاثة إذا لم يوافق 

الشركاء علإن التعمير وجواز الإجبار عل التعمير 5 0100 

إذ عمر أحد الشركاء المال المشترك» وفي ذلك أربعة احتمالات» وفي كري وإصلاح 


إذا غاب أحد أصحاب الملك المشترك وعمر الآخر» ففى ذلك صورتان ... -200 
الباب السادس : شركة العقد 
شركة العقد ومحاسنها وتعريفها وتقسيمها وركنها وأقسامها ا ا و ا 


الشروط العامة في شركة العقد. وشرائط شركة الأموالء وأنواع الذهب والفضة ....491 
صلاح العروض والعقار لأن تكون رأس مال شركة بإحدئ الصور الثلاث» وكون 
المنافع لا تصلح لأن تكون رأس مال شركة» وضوابط متعلقة بشركة العقد 1000 


41 فَوانِينَ الشّريعة الإسلاميّة التي كَانَتَ تَحَكُم بهًا الدُولَة الْعثْمَانِيَةُ 


تفصيل كون الشركة تنفسخ بثمانية أوجه؛ وبيان شركة المفاوضة:» وقاعدتان مهمتان في 


المفاوضة 000 ان 
كيفية ترتيب المسئولية عن شريك البيع» وترتب المسئولية بصور عديدة بالشراء 
والإجارة» ووجوب حوز العمل شرطين في شركة الأعمال اما شو ا اة 
انعقاد المفاوضة بصورتين» وشرط شركة العنان» وبعض شروط المفاوضة ما عدا شرائطها 
العمومية» والأحكام التي تتحد وتفترق فيها شركة المفاوضة وشركة العنان 0 
شركة العنان في الأموال» ووجوب تفريق شركة العنان عن شركة المفاوضة» وقسم آخر 
من شركة العنان اا[ 1 1 2110111 
الاحتمالات الثلاثة في الشركة الفاسدة» والصور الأربع في المادة (11970) 660 


إذا أعطى أحد الشريكين حصة زائدة» وكان عملهما مشروطاء ففى ذلك صورتان» وإذا 
كان رأس مال الشركة متساويّا» وشرط لأحدهما حصة زائدة من الربح» فيتصور في ذلك 


ثلاث صورء وإذا كانت حصة أحد الشريكين من رأس المال أكثر من الآخر وشرط 


لأحدهما حصة زائدة في الربح» ففي ذلك صورتان م ال ا ع خا و تيا هزه 
التفصيلات عن صورة تفاضل الشركاء في رأس المال الس ا ا اس القة 
تصرف أحد الشركاء لغير الشركة ولنفسه تلخص في صور أربع ا اه 
تفصيلات في حق كون حقوق العقد تعود على العاقد. والوجوه الثلاثة في تأجيل أحد 
الشركاء للدين المطلوب له من آخر ان 
التصرفات التي لا يصح لشريك إجراؤها بدون إذن الآخرء واختلاف الفقهاء في 
الاستقراض عو كدو أو نش وي و ململ ظا مجم وتو وأ قله امو لوا ا فاه امل و ةلم ال ااه 
شركة الأعمال. وتفصيل الأحكام الثلاثة لشركة الأعمال ا اه 


تكون شركة الأعمال عنانًا في حكم المفاوضة في خصوصينء والفرق بين المادة ١795(‏ 
و555١).‏ والاعتراضات الواردة عل ذلك 110[ 10 ات 


.اله القابث/ فهر الَُومَات 1 


الشروط الثلاثة اللازمة لكي يعد الابن معيئًا لأبيه 0 
شركة الوجوه وكون اشتراط الربح في شركة الوجوه بمقدار اشتراط الملك في المشترئ 091 
الباب السابع : حق المضاربة 
مشروعية المضاربة وأقسامها وأركانها او ا 


تقيبد المضاربة وأنواع القيد الثلاثة وتعريف المضاربة المطلقة والاختلاف في تقييد 


شروط المضارية ثمانية» وأحكام المضارية الصحيحة والفاسدة» وجواز شيوع أشن 
المال في المضاربة» والشروط الخمسة في المادة »)١5١١(‏ واختلاف العاقدين في صحة 


أقسام تصرفات المضارب» تصرف المضارب في مال المضاربة بعد وقوفه على العزل . 5177 


كون المضاربة تنفسخ بعشرة أسباب ا اا 
المزارعة واختلاف الأئمة في ذلك وشروطها 20001000 00 
أركان المزارعة والصحيح منها والغير الصحيح, وحكم المزارعة وشرطها وصفتها "681" 
انفساخ المزارعة وصورها 000100 1 1 1[ 1 ااا 


معن المساقاة لغة وشرعًا وسبب جوازهاء ركن وصفة المساقاة وأسباب انفساخها "9٠١‏ 


فهرس الكتاب الحادي عشر 
أدلة مشروعية الوكالة ال ا قب وق ال م ا سم ل ب 1 
المقدمة» معنئ الوكالة اللغوي والشرعي ةزة ‏ 00000001 اا ا 


41 فَوَانِينُ الشّرِيعة الإسلاميّة انّتي كَانَتَ تَحَكُم بها الدولَة العثْمَانِيَةُ 


الوقن الرسالة لوال اه 
الباب الأول: أركان الوكالة 


الألفاظ التي تنعقد بها الوكالة ا ا 
حكم الإجازة اللاحقة» مسائل تتفرع عن عدم لحوق الإجازة للعقود المفسوخة والنافذة 59/4 
الاحتمالات الثلاثة في عقد شراء المشتري الفضولي انط الوط م ا ا 595 
لحوق الإجازة بالأقوال والأفعال ومستثنئ ذلك ا 
كون الرسالة لم تكن من قبيل الوكالة ا 
الصور الثلاث في الأمر (الوكالة» الرسالة» المشورة) 0 
الصور الأربع في ركن التوكيل (مطلقة» معلقة» مضافة» مقيدة) ا 
الضوابط الخمس المتعلقة بالوكالة المقيدة 1 
تقسيم الوكالة باعتبار الموكل به ع اس العو و سسب ا ا 1 
خلاصة الباب الأول 100 
الباب الثاني : في شرائط الوكالة 
الشرط العائد للموكل اورمد امات ا ااه امه ملق واو ال ا ع مو 1/1 
الشروط الثلاثة العائدة للوكيل ا ا 
الشرائط التي ترجع للموكل به او ا بع عو م 
إيضاح الإيفاء وتقسيمه» كون الوكالة بإيفاء الديون على ثلاثة أنواع 7 
إيضاح الاستيفاء وتقسيمه امسو ماسجا ام 1 
الخصوصات التي لا يجوز فيها التوكيل (المباحات» الاستقراض. اليمين) 7 
إيضاح سبعة وثلاثين عقدًا ومعاملة التي يجوز فيها التوكيل اع الو م ا 


المسائل التي لا تجوز فيها الوكالة بالقبضء الفرق بين الوكيل بقبض الدين وبين الوكيل 


الْجرْء اثالث / فهرِس الْوْضْومّات ٌْ /41 


تسليم الدين للوكيل في حال عدم ثبوت الوكالة بالقبض بالبينة» المسائل التي يضمن فيها 


الوكيل بالقبض للمدين مكب سقو و الخو 7 قط اساسا اسيان انتس و خا 
دفع المدين الدعوى في مواجهة الوكيل بالقبض 7 
خلاصة الباب الثاني ماما المشعامدوك اشن سخ مالسالا ساف م قا 


الباب الثالث: أحكام الوكالة 
الفصل الأول: يك بيان أحكام الوكالة العمومية؛ العقود التي يلزم فيها على الوكيل 


المعين من المملك له إضافة العقد إلى موكله و الخ م ا 17 
العقود التي لا يشترط فيها إضافة الوكيل العقد إلى موكله... 0 
اختلاف الفقهاء في الوكالة بالشراء» ثمرة الخلاف. مسائل تتفرع عل كون الوكيل أصيلا 
في حقوق العقد ا 
كون الحقوق العائدة للوكيل على قسمين او اا ا 1ك 
حقوق العقد في الوكالة بالبيع 10000 ل لد 
حقوق العقد في الوكالة بالشراء» حقوق العقد في الإجارة ب 
حقوق العقد في الرسالة تج 1 اس اا جد ام ا 
صور حل الخلاف الواقع علِن كون العقد وكالة أو رسالة» كون الوكيل أميثًا على المال 
الذي في يده اط ف و اك نا سسحت اسان مك لذلا 
صورة حل الخلاف بين الوكيل بالشراء وبين الموكل علئ مقدار الثمن ما ا 
كون الرسول أميئًا على المال الذي في يده ل 0 
سؤال. وارد» مسائل متفرعة عل القاعدة العامة المتضمنة أن التصرف الذي يفوض إلى 
ثنين لا يقتدر أحدهما أن يتصرف به ان لامر سن اط ا 
كون الوكيل غير قادر عل توكيل غيرة مستثنيات لا ماقو سي ال قل 
الفصل الثاني: الوكالة بالشراء: تقسيم الجهالة باعتبار المتعلق ا 


اشتراط معلومية الموكل به» مستثنئ سطس قوق اوسا او 


414 فَوَانِينُ الشّرِيعَة الإسلاميّة انّتي كَانَتَ تَحَكُم بها الدولَة الْعثْمَانِيَة 


أسباب مخالفة الجنس ااا 
ضابطان يتعلقان بالوكيل بالشراء» مخالفة وكالة البيع للوكالة بالشراء مه ف 0 
مسائل متفرعة عل كون تبدل اسم الموكل به يوجب انعزال الوكيل 1 
مسائل متفرعة عن كونه يجب بيان المقدار أو الثمن في المقدرات الموكل بها /8٠١5......‏ 
تفصيلات متعلقة بالوكالة المقيدة 5 اممقساا ره بع اجام اام خوط اح وق 
أنواع المخالفة الستة وأمثلتها ا 0 
نتائج وجود الضرر من عدمه في تبعيض الموكل به الو ل و 1 


الخصوصات التي يجوز فيها البيع بالغبن اليسير والفاحشء والتي لا يجوز فيها....110/ 
كون التوكيل بالاشتراء عن الإطلاق يصرف علئ الشراء بالنقود. الخصوصات التي تتقيد 
فيها الوكالة بالشراء دلالة 00 
كون ليس للوكيل الموكل بشراء شيء معين أن يشتري ذلك الشيء لنفسه م 
الصور التي يبقئ فيها الشيء المعين للوكيل ع 11 
تفصيل لمن يعود المال الذي اشتراه الوكيل» هل يعود للموكل أو للوكيل بالوجوه 


الثلاثة والمسائل الأربعة المتفرعة عن الوجه الثالث مسوج عط د 1 
الأموال التي لا يجوز لوكيل الشراء اشتراءها لموكله حو اتوت ل 1 
صورة المحاكمة في طلب الوكيل بالشراء؛ رد المبيع بالعيب ع اا م ار 
كون الاعتبار في تأجيل الثمن أو تعجليه عائدًا على ما وقع عليه العقد ار 
كون الثمن يتعين بالتعيين في الوكالات 8 1 1 1 1 0 ا ااا 
مستثنيات ضابط كون المالك لإنشاء العقّد مالكا لإقالته اماد االو 1 


الفصل الثالث: الوكالة بالبيع؛ عدم جوازوجود الغين الفاحش ي بيع الصرف .... +814 
ضوابط أربعة تتعلق بمخالفة الوكيل بالبيع ومسائلها المتفرعة 0 
حيلة لاشتراء الوكيل بالبيع» الأشخاص الذين لا يجوز للوكيل بالبيع بيع مال موكله 
إليهم المستثنيات: اساسا و اا سل لاون سسا ا 1 2/ 


الْجزْء الثّالت / فهرس الموضوعات ل 41 


قيودات الوكالة بالبيع لف فم وو 1 ا 00000 
النئائج التي تتولد عن كون الوكيل بلا أجرة ا 00 
جواز إقالة عقد البيع للوكيل بالبيع ام ا للم م و رقا 
الفصل الرابع: المسائل التي تتعلق بالمأمور؛ القواعد الثلاثة امحق م م و 851 
كون يجوز للمأمور بأداء الدين الرجوع عن آمره بعد الأداء» الشرائط الثلاثة 3م 
مسائل أخرى يثبت فيها حق الرجوع ا ال الف 
مسائل تتفرع على كون الإنفاق بلا أمر تبرعا و تفاخ ل عن س1 
كون أمر الإنسان يجري في ملكه فقطء أمر الآمر للمأمور بأداء الدين من مطلوبه.... 41٠١‏ 
سؤال وارد ل و رفو ار الو ل ا ا ا ا ل 11 


الفصل الخامس: الوكالة بالخصومة؛ معنى الخصومة لغة وشرعاء اختلاف الفقهاء 


لزوم التوكيل 2 الخصومة 0 
كون الوكالة في الخصومة على نوعين ملا لع لمق اتام ف لاز 
إثبات الوكالة في حال عدم ادعاء الوكيل الوكالة» تعميم أو تخصيص الوكالة بالخصومة: 
شروط التوكيل بالخصومة فكب ندا مام نظو اقب االو اعم و ا 
الخصومات التي لا يقتدر عليها الوكيل بالخصومة 9 00 


كون الوكالة بالخصومة على خمسة أوجه. كون الوكالة بالخصومة لا تستلزم الوكالة 
بالقبض جد لوو ا و مو رح وسو ا وا اس لاوا ل ارط 


الوكالة التي تستلزم التوكيل» والتي لا تستلزم 5 كم الخ اا ام ا ةيم 
الفصل السادس: المسائل التي تتعلق بعزل الوكيل؛ كون الوكيل يعزل بستة عشر 
57 0 7 7 2001111011011 1 1 1 ز1 1 1 1 1 000 
المسائل الأربعة التى يتعلق فيها حق الغير > ة ةزذز دز ذ ذز 0002525 0 0 ااا 0 


0 فَوَانينَ الشّريمة الإسلاميّة انّتي كَانَتَ تَحَكُم بهًا الدولّة الْعثْمَانية 


الشيء الذي تتم به الوكالة 0000 مم لقم 
خلاصة الباب الثالث ااا 


ل ل عو الإ 5 يم 0-7 1 1ن 1م خا "زر ا ل ب د ا زو جيم 0 
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للطبع والنشر والتوزيع 
الادارة : ٠:١١ 53451/ - 429100١5‏ 
0ش ١١‏ مايو - شبرا الخيمة 
فرت / ١0005‏ !1:2 - م / ٠ه‏ 
0ش ابن البيطار خلف الجامع الأزهر 
نت /:١1:17١01؟‏ 
موقعنا على الانترنت: 
1777777-10 
7711112516121 :1-22121[1 
التوزيع 
المدينة المنورة - مدينة نحر : :١٠٠ؤنن/ا؟‏ 
مكتبة الشامي - بالإسخندرية : ١١05.55١‏ 


الْجَرْء الرابع /الكتّاب 0 عَشَرَ: الصلح وَالإيْرَاءُ 
جلي نخسم 

الْحَعدُ لله حَمْدَ الصَّالِحِينَ وَالصَّلَاةٌ وَالسَّلَامُ عَلَىْ سَيِِنَا مُحَمَّدِ خَيْرٍ الْمُرْسَلِينَ 

وعَلَى آلو وَصَحْرهِ وَجمِيع عِبَد الو امُوَحَدِينَ. 
الكتَاب الثاني عَشرَ 
في حقَ الصلع والإنراء. ويل مل مقدَمة وأا 
مَشْر وعِيّة ل ل د 
لكا 1 تَعَالَىَ : لفق حي الْكية الْكَرِيمَة 

قَوْلَّهُ كلله: «الصَلحٌ جَائرٌ نري للف 
58 د 

وَكَدِانْعقَدَ إِجْمَاعٌ الْأمّة عَلَىْ جَوَازِ الصّلّح. 

الْمَعْقَول: في ترك الصّلح ِرَاءٌ لَه ذا طَلَبَ صَاحِبُ الْحَّ جَوِيمَ حَمَهِ فَأَلْكَرْهُ 
الخد ولام الْمُدَعِي ا يك رة ا عي راع ما 0 
وَقْتِ الإِعْسَانِ وَيُوجَبُ ذَلِكَ لِحْصُولٍ سَبَب سَبَبٍ لِتَهيج الْفِتنِ ب يْنَّ الْمُذَعِي وَالْمُذَعَى عَلَيْه 
وريد العَدَاوة يما هذا مِمّا يَسْتَلزِمٌ الفاة دَ الْعَظِيمَ (الرَيْلَعِيَ وَالْكِمَايَة وَالْهدَايةً) 
يُْهَمُ مِنْ ذَلِكَ أن في الصّلْح حَيرًا ومَنفعَة. 


3 5 


0 
6ه أ 


أذْأحلٌ حَرَامًا) 


فَوَانِينٌ الشّريعة الإسلامية انّتي كَانَتَ نَحَكُم بهًا الدولة العثْمانية 


الو ا م ب النصالحة لني يبلا الشاصتق أله بتفرا 


مما و عفد يه الع راي - أي يترائِي ارق الاين - 
َيُِيلُ الْخْصُومَة وَيَفْطَعُهَا بالتَرَاضِيء وَرُكْنْهُ عِبَارَةٌ عَنِ الإيجَاب وَالَْبُولِه وَينْعِقِدُ وَيَصِح 
بِحْصُولٍ الإيجَاب مِنْ طرف وَالْقَبُولٍ مِنَّ الطَّرفٍ الْآحرٍ. 

وَتَهِي َيف الصُلّح في هَذِو لد بجُمْلة: هُوَ عَقَدُ يَرْهَعُ البَرَاعَ بالتَرَاضِي. دعا 


و 


جا بَْدَ ذَلِكَ مُرَ يان لمن الصّلْحء وَكَد كَانَ ِنَالْمُوَافٍ أنْيَْكُرَرُكُنَ الصُلْح مسقلا 
في عير مؤضع ذْرِ الاضطإلاحاتٍ الفتوية: أكماخو جاررى الك الأخرئسن التهلة 
فلو عر ب هَذًا انريف لِلَمَة الْعَرَييةء يكرن عاد عر ا الكلع قذة بز الدع بين 
الْمُدّعِي وَالْمُذَعَىْ عَلَيّْهِ؛ انر عا «(هوّ عَقَد) دحل في ذَلِكَ ليع وَالإجَارَةٌ 
وَالْكَفَالَة 00 رالتغة قغةة عا هن المثوة الشتعة الخو نتذلت: تكرن هده 
الْعِبَارَة ماب - جِنْسٍ التَّعْرِي» إِلَّا أنّهُ وجُودٍ عِبَارَة التَرَاضِي تَحْرْ اح الْعْقَودُ الْمَذْكُورَةُ مِنَ 
لزي ركو رمام مش الشتريي: ود براي متَعَلقٌ بالف وَبُشترُ لِك 

ل ل يعْتبرُ الصّلْحُ الْذِي سن 
بإكْرَاهِ م مُعْتَبَرِ عَنْ مَالِ؛ فَلِدَّلِكَ لَوْ هَجَمَْ جَمَاعَه ل ِيْتِ شخْصٍ لَيَْا أو نَهَارَاه وَأَشْهَرُوا 
السّلاحح عه عله وُهَددوة وجوه بدَلِكَ عَلَىْ الصّلّح عَنْ دَعْوَاك قلا يَجُورُ الصّلْحٌ عِنْدَ 
الإِمَامَيْنِ انْظّر شَرْحَ الْمَادَةِ (00 ١ ١‏ كَذَلِكَ لكر الزّوْحُ رَوْجَتَكُ فَصَالَحَيْهُعَلَىْ شَيْءٍ 
مِمّا في ذ مَيهِ مِنَ الْمَهْرِ فلا يَجُورٌ (الْحَانيَةُ). 


0 


الْجَرْءْ الرابع / الكتاب الثّاني عَشَرَ: الصلحٌوَالإبْرَاء 
(الأجكامُ التِي تنْتَمَادُ مزهنا التّمْرِيفي): ٠‏ 
يدل هَذَا 0 أنه ع الطلخ في الاطوة لاي تي يحون فيه 


ديك أبن لتقا 0 يلمر لطلعنالنخي ايت ا 
لافتِدَاءِ الْيَِينِ الَذِي يتَرنّبُ فِي الدّعْرَئ الصَّحِبِحَةٍ لَكِنّ ها الْمَوْلَ غَيْرُ مُخْتَارِ إلا أنه لا 
نكر الطله يكل اا ل لِك مِنَ التَمْصِبكَاتٍ الآنية. 

الدَعْوَى الفاسيدة عَلَى تَوْعَيْن: ٠ ٠‏ 

التّوْعٌ الأوَلَ: الدّعْوَئ الْفَاسِدَةٌ الأضلء أي الدَّعْوَئ الَْيْرُ َابلَِ التَضْحِيحء وَيِقَالُ 
لِهَذْهِ الدَّعْوّى: الدّعو ف التائلة. أبقاء تكيتر: الشاك عَوقل الذغوئ: 

مَل لو ادعَى أَح الْمتَوَفى ِطلبٍ حِصّةٍ لي مع وُجُودٍ ولد لمْتوفَىْ» فَاضْطلحَ عَنْ 
َعْوَاهُ مع ابن الْمُتَودَىئ إ ع عا ارصح ال وكا لقال ون 1 اضر سكين تابي 
ِمّةِ مَدِينهِ مِنَّ الدَيْنِ َكب الْوَكيلُ ِقَدَارًا مِنَّ الدَيْنِ وَسَلَّمَهُ لمُوكلِه فَأَقَام قرا 
الدّعْوَءا ى عَلَىْ الْوَكِيلٍ بِطَلّبٍ دَفْعِ بَائِي 15 الكل لِلْوَكَالََ وَاصْطلّحَ مَعَ 
الْوَكِيلٍ عَنْ دَعْوَاهُ الْمَذْكُورَةٍ عَلَى مِقْدَارٍ مِنْ مَالِ فَلَا يَصِحّ الصَّلْحْ كَذَلِكَ لَوْ حَصّلٌ 
الصّلْحُ عَنْ دَعْوَئ رَاغ في الْأَرَاضِي الْأميرية اليك يج في دَوَائْرِ التَّملِيكِ (دَفترَ 
َانَاِي»» لصح عَنْ يلك الدّعْوَئ بال كذلِكَ الدّعْوَى َال وخر لمق 
وَأَْرَه ضير الوم وَالرها؛ وَالُوان(المكرّمة مَ) وَالكَاحِنِ وَالْمنَجُمٍ - من الَعَارَى 
الْبَاطِلَدَ وَكَذَّلِكَ الادّعَاءُ بِتَضْمِينٍ الْمَالٍ الّذِي تَلِفت فِي يد الأجير الْخَاصٌ أو الْمُشْتَرَكُ 
بِسَبَبِ مُمْكِنٍ التَحَرّرُ مِنْهُ كَالِسَرِقَةٍ - مِنّ الدَّعَاوَئ الْبَاطِلَتَ إلا أن يُطْلَانَ الصّلْح 9 
التشأل الأجرة أي في ا لصح عن دخو تين المشتأجر هه الذي يت يتب 
مُمْكِنِ | التَحرّزٌ مِنْهُ - هُوَ عَلَىْ مَذْ هَبٍ الإمّام الْأَعْظَم» الغ شرح الْمَادّةِ 2200 وَالْحَاصِلٌ 
أنَّ مِثْلَ مَذِه الدّعَاوَى بَاطِلَةٌ كَمَا أنَّ الصّلْحَ عَنْ يَلْكَ الدّعَاوَئْ ببَدَلٍ مَعُْوم ا نكا 


وت سه 


5 ل رَُ له ختار)؛ قَلدَّلِكَ إِذا اذَّعَى المُدَعِي دَعْوَى) وَتَصَالَحَ يَعَدَ دَ ذَلِكَ ع م المُدَعَىئ 


بنض التق 37 الْمتَقَى). 

ة ‏ الدَِّي: الدّعْوَى الْمَاِِدَةٌالْوَضْفِ أي لدَّعْوَى الْقَابِلهُ النَصْحِبِحَء كَأَنْ يَكُونَ ني 
الدّعْوَئْ قُصُورٌ وَحَكلُ فَالصلْحُ عَنْ مَذِه الدَّعْرَىْ صَحِيحٌ (الْمَجْمُوءَةٌ 0 

مَكَلَا: لو اذَّعَىْ الْمُذَّعِي عَقَارَا وَأَخْطَأً فى بَيَانِ الْحْدُودٍ أ أَنَّهُ نَصَالَحَ مَمَ الْمُدَعَى 
عَلَيْهِ كَل أَنْ يَُيّنَّ حُدُودَهُ الْأرْبعَةَ وَيُوَضُحَهَا عَلَىْ الْوَجْهِ الْمْبيّن في الْمَاذَةِ (1777)» كَانَ 
صَحِيحًا (الْمَرَاِية). 

كن الصُلْح: إنَّ ركُنَ بَْض الْمُهُودٍ مُوَعِبَارَعَنِ الإيجَاب وَالْقَبُولٍ كَالْبَيْع وَالإِجَارَة 
ولعو اله اهن َالهَِةِ وَالإيدَاع» كَمَا أَنَّ ُكُنَ بَدْض الْحُقُود عِبَارَةٌ عَنِ الإيجَابٍ فَقَط 
وَكَا يَتَوَقفْ عَلَىْ الْقَبُولٍ كَالْكَمَالَكَ انظ الْمَادَهَ (771)» فَالصّلحٌ يِنْ أَيِْمَا قصل عَلَىْ 
وتو لاني رَهُوَ أن الصّلْحَ يَنْعَقِدُ بِضُوَرِ حَمْسَةٍ. 

الأولى: بالإيجَاب وَالْقَبُولٍ. 


لَابَةٌ: بالإيججَاب مِنَ الْمُدَّعِي. 
اَل بِالتََاطي. 
الرّابعَة: بالْكِتَابَة. 
الْحَاوِسَةٌ: بإِصَارَة الأَخرَس الْمَعْرُوقَةِ. 
فَعَلَيْهِ يِب يجب ني الصّلْح حدر بزعا ال عَلَىْ كُلّْ َال سَوَاء أكَانَ الْمُدَعَى 
+ يتا بين ألم يه يك لابَث الع بون يجاب مط أ ري 
في كُلّ صُلّْح : تَضَعُ الْمْبَادكة لِدَلِكَ يَحِبُ في الْمَسأَلتيْنِ الآييتي الذكر - وود القبُولٍ 
في الصّلْح 3 الإيجَاب. ف 3 كاله تجرر أنشكون الإبعاءث ]شعي وَالقبول 
بو القدع عله يقر فاوك بها أئ الذيكرنالإراث ,8 [الاع بهلي #والتبول ين 
الْمُدَعِي: لذ الاين ١‏ سين ٠١‏ رَكَرْحَهُمَا. 
المَسْأَلةُ الأوّى : إذَا كَانَ الْمُدّعَىْ ب بد متعيّنا بلتِّْن؛ يَحِبُ الَْبُولُ؛ لِأنّ الصّلْحَ نِي مَذِهٍ 


َي 


1 


3 
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و 7و 


الكالة ل يكون إِسعَاطًا حَتَىْ يَدِمّ بِالْمُسْقِطِ فَسَبَبُ عَدَمِ كَوْنْهِ إسْقَاطًا هُوَ مَبِْقٌّ عَلَىْ عَدَم 


ع 


2 


جَرَيَانٍ الإِسْقَاطٍ فِي الْأَعْيّانٍ. 


ذه 


3 


مَثَلّا: لَوْ قَالَ الْمُدَعَى عَلَيِْ للْمُدّعِي: قَدْ تَصَالَّحْت مَعَك. أوْ: قَدْ صَالَحْتُكَ بِكَذًا 
دِرْهَمًا عَلَى الْمَالٍ الْمُدَعَى به - أَؤ:- عَلَىْ دَعْوَاك. وح لفقي مر اكوار اي 
ا يَدُلعَل لدعا العمل نعَقَدَ الصّلْحُ (الدوَرُ تَكْمِلَة كَرَدُ الْمُحْتَارِ). 

مسأل التَنيه: : إذَا كَانَ الصّلْحُ وَاقِعَا عَلَى جِنْس آخَر وَلَوْ لَمْ يكن الْمُدَّعَىْ به مُتَعينا 
بالتَِّين؛ قَيَحِبُ الْقَبولُ. ا 

مَنَلّا: لو قَالَ الْمدَّعِي لِلْمُدَّعَى عَلَيْهِ غتد إن كالظك عا الحنيين ينانا اي ااي 
بي لا رار 2 لاع ليزه الات كر 
الصّلْح مُبَادَلَهَ وَفِي لْمُبَادَلَةِ يَحِبُ الْقَبُولُ» وَيِمَا َك لا تَصِح الْمُبَادلهُ بدُونٍ الْقَبُولِ؛ قلا 
يَصِح أَيضًا الصّلْحُ انْظَّر شرح الْمَادَةِ 1710). 

ُسْتَعْمَلُ صِيِعَةٌ الْمَاضِي فِي الْإيِجَاب وَالْقَبُولِ وَلَا يَنْعَقِدٌ الصّلْحُ بِصِيعَةِ الْأمر؛ 
م للْمُدَعَىْ عَلَيْه: ملكي عل الذار الي تدعيها. بحَمْسِمِائَةِ دِرْهَم. 

1 يَنْعَقِدُ الصّلْحُ بِقَوْلٍ الْمُدَّعَى عَلَيْهِ: تَصَالَحَتَ: لِأنّ طَرّفَ الإيجَاب كَانَ عِبَارَةَ عَنْ 
0 ير ل َبلت. ا 
ما إِذَا قَالَ الْمُدَعِي تَانًِا: قَبلْت قَفِي يَلْكَ الْحَالَةِ ينْعَقِدُ الصّلْحُ (الْهنْدِيُ)» ا 
الْمَادَّةِ (11/7) ٠‏ (ليَاِيةوَالْعَِاَ بير ا). 


م 
- 


الصّلحٌ الّذِي يَتْعَقِدُ بالإيجاب فَقَط: 

الصّلْحٌ الذي يَتَصَمَّنُ إسْقَاطَ بَْضٍ الْحُقُوقٍ - يَكْفِي فيه الإبجَابٌُ ولا يَْرَمُ الْقبُولُ) 
َلِدَِتَ إِذا حَصَل الصَّلْحُ عَلَىْ بَعْضٍ الدَيْنٍ الثَّابتٍ بالدّمّة ان إِذَا 0 0 0 
مصاع ع لاما من اذكب وَاْفط ار ميب مع ينْعقَدُ الصّلْحُ بمْجَرٌ مجر 


لماه 


يجاب الدَائْنِ وََا يُشْترَطُ في ذَلِكَ ‏ يول الميين؛ لِأنَّ هَذًا ا عَنْ إسْفَاطٍ بَحْضِ 


المعو لكان الإشقاط أي الراة ع َيْرَ متوَقَفِ عَلَىْ الْقَبُولِء وَيَتِمٌ بمُجَرَّدٍ الْمُسْقِط؛ فَلَا 


2 


ع ها هارم د | ودر 4 عر 


فَوَانِينَ الشّريعة الإسلامية انّتي كَانَتَ تَحَكُم بها الدولة العثمانية 
َبُولُ الْمَدِينِء انظ الْمَادَهَ 2151700 (مكْيِلة رد الْمُحْتَا الشَونبَُااي). 
مَكَلا: لو قَالَ الدَائِنُ لِلْمَدِين: ني صَالحْدَك عَلَىْ مَا في ذِمِّتِك لي مِنَّ السمينيانة 


ذه 


ينار 
3 


عَلَْ مِاتَيْ دِيئار. لَو قَالَ لَه “صَالشتك عَلَى مافي يك لي فِنَ الحَدِبنَ ربالا على ثلانين ًّ 
رِيَالًا. منْعِقِدُ الصّلْحُ بمُجَرّدٍ الإيجَاب. وَلا يَقْتَضِي قَبُولَ الْمَدِينِء وَيَلْرّمُ الصّلْحُ مَا لَمْ يرد 


الْمَدِينُ (الْهِندِيةُ)» إلا أنه ب في ذلك أكون لوج العو لِأَنّهُلَوْ كَانَ الْمُدَعَىْ 
عَلَيْهِ هُوَ الْعُوجِبَء فَيَجِبٌ قَبُولُ الْمُذّعِيء سَوَاءٌ في في الصّلْح الذِي يتَعيّنُ لين » أو في 
أ تم يي لغب رذع مشلع ال سقط قب اتقو 
الْمُسْقِطُ الْمُدّعِيَ أو الدَائِنَ قلا يُمِْنُ سَقَوطٌ حَمَهِ بدُونٍ َيُولِهِ وَرِضَاهُ وَإِمّا أَنْ يَكُونَ 
مُحَاوَضَة قَفِي الْمُعَاوَضَةٍ د عن كر نباو لك ره آنا انشع الي لا ينعي 
التَيِينِ الذي يم َم عل عن اس يو طَلبُ ادع عَلَيْه الصّلَْ مَقَام القبُولِء مَتلَا: لو 
طَلَبَ الْمَدِينُ بِألْفٍ دِرْهَم مِنْ دَائيهِ أن يُصَالِحَه بِتَمَانمائَِ وِزْهَم؛ وَصَالَحَهُ لْمَدِينُ عَلَى ذَلِكَ 
كَانَ القت معنا زا المعو وال ْ 

يشرط في تمَام الصلم هبْض يده 

لا يُمْتَرَطُ في بَْض الْعُقُود نض الْبَدَلِ في مَجْلِسٍ الْعَقْد كَالْمَيع وَالِججا جَارَق إلا أنه 
في بَعْض الْعْقُودِ يُشْتَرَطُ طبه ا د 

انْظْرِ الْمَادَهَ 4100" كا الشل كلمن أن ب بض أَنْوَاعهِ قَنْضُ بَدَلٍ الصّلّح 
في مَجْلِسٍ الصّلْحء وَهِيَ كَمَا 

أوّلَا: إِذَا كَانَ الْمُصَالَحُ عَنْهُ 0 َدَلِ الصّلْح في مَجْلِسٍ الصّلّح؛ 


راس ه80 


سَوَاءٌ كَانَ الْمُصَالْحُ عَلَيِْ أيْ بَدَلُ الصّلّح فِيَهيّه أو كَانَ ثليه وَسَوَاءٌ كَانَ مُعَجَلَا أو مُوَّجَلَا 
رمع 


كَالصّلْح في دعْوَئ عَفَارٍ على قرس مُعَيِ أوَْلَى تَفْديِْء أو َلَى مكيل» أو مَوْرُونٍ (الْزَاِيةُ) 
ا 1 م ار به قَبْضُ بَدَلِ الصلْح 


اننا 


هد 


سي ك0 


ا م نهنا وَالْمِصَالَحُ عيب مدق افاي 
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بَدَلِ الصّلْح؛ كَالْصَلْحٍ عَنْ حَمْسِينَ بنارا ِعِسْرِينَ ديار الْظَر الْمَادَةَ »)١68050‏ وَيَجُورٌ 
يخا اد بكرن ينه الصلج وجلا أيضا ( لاي في الطلح). 
وج نوع ار لصح ي. ا إِذَا كَانَ 


الْمْصَاكَحُ امه لييّن؛ فَقَبْضُ الْبَدَلِ شَرْطء سَوَاءٌ أكَانَ مِنْ جنس وَاحِدٍ 


مه مثليين 


كَالصّلح عَنْ َك لخديس يا جنلة يذو انين كي نطق أم في الجن 
كَالصّلْح عَنْ َك الْحَمِينَ كَيْلَةَ حنْطة بِهَذه الْعِفْرِينَ يله شَعِيرٌ هِيرّاء وَالْحْكُمْ عَلَىْ هَذَا الوَجْهِ 
ل بِكَذَا دِينَارَاء أو عَنْ كَذَا دِيئرًا ِكَذَا رالا (الْبرَازية). 


اتْعِقَادُ الصلح بالتَعًا لمعا 


َه 
3 


وَكُمَا أن الصّلْحَ يَنْعَقدُ ل ينع ينِْقدُ يا بالتَحَاطِي وَيَحْضْلُ 
ذَلِكَ بِِعْطَاء الْمُدَعَى عَلَيِْ مَالَا للْمذّعِي ايا لاغ ونيف القذمي زذرت القاله 

مَكَلّا: لَوِ اذَعَىْ الْمُذَّعِي عَلَىْ الْمُذْعَى عليه يأف وزكيء كر مدع عَلَيْهِ الدَيْنَ 
وَأَعْطَئْ الْمُدَعِي شَاةَ وَقبِضَهَا الْمدّعِي مِنْكُ >' ينْعِقِدُ الصّلْحُ بالتَحَاطِيء وَلَيْسَ ا 
ذَلِكَ الِإدْعَاءٌ الْألفِ دِزهَم» كَمَا أَنّهلَيْسَ للْمُدّعَى ' عَلَيْهِ اسْيَرْدَادُ تَلّكَ السَّاق أَا إذَا أغطَى 
المُدَعَىْ عَلَيْهِ مدعي بَعْضَ الْمَالٍ الّنِي كَانَ اللْمدعن عن أخدو وَكَبَضَهُ الْمُذَّعِي؛ فَلا 
يَنْعَقِدٌ الصّلْحٌ بِالتَعَاطِيء مَتَلَا: َو ادَعَىْ مدعي بأ برهم و وَمَعَ أن الجدء ع عَلَيْهِ أل 
الدَيْنَ وَدَقَمَلِْمُدَعِي حَمْسَمِائَة دِرْمَم وَأَحََّهَا المدَّعي وَلَمْ رَ حرا 05 يد ل 


2 3 


الصلْح» فَللْمُدّعِي طَلَبُ بَاتِي المي 4 3 أخدّ الْمُدَعِي 0 ون الْمَالٍ الذي لَه حن 
كر يشت ووراة نهد شوق ؛: تتش عند عل أنيا مل ابض الْبَاقِيَ بد ذلك 


0010 


كم يَحتَملُ ب د اكْتَمَىْ بِالْوِقَدَارٍ الْنِي ا وَعَدَلَ عَنِ الْمُطَالبَةِ بالْبَاقِي» إلا أَنّهُ لا 
يَسقط الْحَقٍ بلا الظر المَادَهِ(4). 


ليق ين لني ولتق عل تالكا د أن عفد 


140 | قوانينَ الشريعة الإملاميّة التي كانت تحكُم بها الدوة العلمانية 
لِغْيْرهِ د لف د 


علس دس - 
2006 0 


َوَاة أكَانَ مالا أ لم يكن انر الما (1649). 
يَكُونَ بَدَلُ الصّلْح بَْضًا مَالَا وبَْضًا مَتْمَعَة كما أنه ذا كَانَ المُدَعَىْ به مَالَاء يَكُونُ 


32 


رع 


0 اام رك ع لد عَئ به مَنَْعَة؟ يَكُونُبَدَلُ الصّلْح أَِضَا 


٠. 
١م وم‎ 


رقو وم 3 


00 المُصَالحُ عله مُوَالنَيْءْ متي 


وَيُشَر ط فِي ديك شَرْطان: 


3 


السَّرْط الْأَوّل: أن يَكُونَ الْمُصَالَّحٌ؛ عَنْهُ حو حَقٌّ الْمُصَالِح؛ َلِدَّلِكٌ إِدَا كَانَ الْمُصَالَحٌ عَنْهُ 


حَقَا مِنْ حُقُوقٍ الْعِبَاوه يَكُونُ الصّلْحٌّ صَحِيحَاء عؤاة كان دلق لعل كنلرقا اه شور 
وَسَوَاء أكَانَ عَيْنَا أَمْ يناه أو مَنْفَعَة أ قِضصَاصًا وَتَْزِيرَاء وَالْقِصَاصٌ سَوَاءٌ كَانَ بِالنَمْسِء أو 
كَانَ بمّا دُونَ 0 انظ الْمَادَهِ(0١15).‏ 


4 


5 إِذَّا كَانَ الْمْضَاكُ ا حَفَا مِنْ حُقُوقٍ الله أيْ مِنَّ الْحُقَوقٍ الْعَامَةالَِّي يَعُود تَفْعْها 
ل عَنَْا بَاطِلٌ كَالرٌ ا وَهَدْم اْحَائطالْمَائِلٍ انام عَلَْ لطي الْمَمَ بد 


07 0 عبد ل مال وى 


هدم لآنَ الْمْصَالِحَ ؛ ا 0 
كا أن سيفن عنده ويا أنه ليس له أن د يتصرف مذ التَصَرنَّاتٍ في حَقٌّ الْمَير 


29 


000 رو عي هبكوو 


ذلك لني لهذا التضر هه وَالْمَفصد يذ خترق الله هن الحن الذي ا 
وَفَائْدَ دنَهُ إلى عَمُوم ا 


مه دي 32 


إِنْ حر مَنَه وجب - وام ة الأنساب وَصِبَانَة الْفْرَاشِ» وتمنع الْقتَالَ بَيْنَ الْعَشَاء بسبب 


-_- 
2 


ا 


٠ 52-‏ 
04 وه للم 


التَتَارُعَ بَيْنَ الزَْاةٍء 5 لو تار فَكَائَتْ حَُرْمَةٌ الزّنَا مِنَّ الْحُقَوقٍ الْعَامَةِ الت 
يُصْبِحٌ الزّنَا مُبَاحَا فِيها بد سب إباحة أل الْمَرْأةِ ل وَيَْبَةُ هَدَا الحم لله - تَعَالَىْ - هو 


00 
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52 6ع ل مور م نا 1 ا 56 ادر كو ير و بر وةره امه ررق © 
٠. 8-0‏ 7 ا ١‏ 5 . آ هه 7 5 4 اغيم 2 6 2 04 
-_ ث يب 0 


0 


مع 


نه مَخْلُوقٌ مِنْ طَرَفٍ الله لأ عُمُومَ الْمَؤْجُودَاتٍ هِي مَخْلُوفَةلهُ َيِل وَمَْسَاوِيَةٌ في 
الْخِلْقَةِ (تكمِلَةُ رَدَ الْمُحْتَارِ). 
مَكلُا: إذَا تَقَدَمَ أَحَد لِضَاحِبٍ الحائط الْمَائِلٍ لانهدام عَلَىْ الطَّرِيقٍ الْعَامّ حَسْبَ 
الأمولة نضا به م صَاحِبٍ ب الْحَائِطِ؛ فَلَايَصِحٌّ الصلح» انظ شَرْحَ الْمَادِّ (98). 
كَذَّلِكٌ إِذَا تَصَالَحَ أَحَد م ان ا اي 
تاطِلاء وَلَّهُ اسْيَرْدَادْ يَدَل ل الصّلّح م الشَاهِنَء وَكَذَّلِكٌ إذَا ألما أحن القيض عَلَْ سَارِقء 


2 


وَتَصَالَحَ مَعّ السّارِقٍ عَلَىْ أَنْ لا يَرْقَمَ أَْرُ إلى وَلِيّ الْأَمْر؛ِ كَانَ الصَلْحُ غَيْرَ م صَحِيح (الدَوَرُ 
وَمِعْيَارُ الْعَدَالّة). 


8 5-8 
ا َ 


س؟)سية و" إأمادو> 0 8 تكو كوس لش ده 
وَكَذَِّكَ ذا قَدَفَ أَحَدٌ ني حَنٌ أَحَبء برَأ المقذوف القاذف من قذفِه؛ فلا يَصِح هذا 


وده 


الإنراء وله بعد ذَلِكَ أن بطليانة يدعي موب الْقَذفِ أن عدا يمِْل لعفو ومغاة أله 
بَريءٌ مِنْ مُوجب قَذْفِه اك وَمُوجَبُ الْقَذْفِ لا يَسْقطُ افون الْمُعَلّبَ فيه حَقٌ الل - 
تَعَالَىْ - (رِسَالَةٌ الشُرْيكَاِنَ في الإبْرَاءِ وَالإفْرَاِ). 

ما إِذّا كَانَ الْمُصَالْحُ عَنهُ كيس يكن لِلمْصَالِح؛ فلا يَصِح الصَلْحٌ؛ َلِدَّلِكَ إِذَا ادَّعَتِ 
ارو طق عَلَىْ رَوْجِهَا أن هَدَا الصَبيٌ هو ف ولد الرّوْحء و الزوجٌ 0 
ا الْمُدَّعِيَةَ عَنْ ْو | السب عَلَىْ مَالِ؛ِ كَانَ الصَّلْحُ تاملك ران اليك ل 
للصّبيٌ» وآ القعة مه حت 2 بحن لها عياض عن (الدوة و5 لَه وَدٌ الْمُخْتَار): 

00 والحواانة اخ للا 
الس ان نم تَصَالَحَ مَمَ الْمُدَّعَىْ عَلَيْههِ كَانَ الصّلْحُ الْوَاقُِ 
بَاطِلًا؛ لِأنّ هَذًَا الْحَقّ هُوَ حَقٌّ ْعَامَةِ وَليِسَ حَقَّ الْمَصَالِح يي الاك لمر 
ل ل 2 


0 ل للد 2 ه مم ع ف 7 0 ساهو 
ما إذَا كَانَ ني الصّلْح عَنْ يَلْكَ الْأَمُورٍ الْعَامَةٍ - ممه عَامَةُ قلِِمَام الْمْسْلِمِينَ 


َوَانينُ الشّرِيعَة الإسلاميّة التي كانت تَحَكُم بها الدولة العثمانية 
بحسب ولتت الاح الصّلح» ون يع بَدَل الح في بيْتِ َال المُسِْمينَ؛ حَيْتْ 
إِنَّلَهُ الْحَنَّ ِي التصَرّفٍ فِي الْأَمُور الْحَامَّة َه (أيو الشّعُونٍ وَالدُوٌ الْمتقّىء وَالرَيلعِيَ). 
َع ذا كانت يك الْمُحدَنَاتُ وَاقعَة على الطَرِيٍ اْخّاصٌء وَحَصَلّ الصُلْحُ مع هل يَْكَ 
الطَرِيقٍ؛ كَانَ الصّلْحُ جَائرا؛ لان الطَّرِيقَ الْخّاصٌّ هُرَّ ملك ِأَهْلِهِ (الْكِمَايَةُ)» كَذَلِكَ إذَا تَصَالَحَ 
الْمُسْتَوْوحُ مع السّارِقٍ الَِّي سَرَقٌ مِنهُ الودِيعة؛ يُنْظرُ: ذا كانَ الْمَالُ الْمَسْرُوقُ مَوْجُودًا في يد 
السَّارِقٍ عب عب اصح الّلْح» اظر الما (43) مالم يُجزِالْمُوم» انر اماد (181). 
كا إذًا تلق المال المسروىة تتملة: ذالم يكن في الصّلح عَبْنَاحِشُ؛ كَانَ الصَلحْ 
مجخارة كرد تنا سار إقازو الغروو واد انرو نت لكا 013010 
أَنْ يُخَاصِمَ الْعَاصِب وَأَنْ يَسْتَوْفِيَ مِنْهُ بَدَلَ الضَّمًا لضَّمَانِ أمَا ذا كَانَ في الصّلْح غَبْنٌ فَاحِسٌ؛ 
لايد هَذَاالصَلْحُ في ي حَقّ امُووع. 

الشَّرْط النَّاني: يَحِبُ أَنْ يَكُونَ الْمُضَاَ عَنهُ ما تنا ي محَلُ؛ فلِدَلِكَ إِذَا تصَالْحَ 
الْكَفِيل بِالتمْسِ م مَمَ الْمَكُْولٍ لَه عَلَْ أن يِمَهُ ين الْكَمَالَةِ عَلَْ مَالِ؛ كَانَ الصّلْحبَاطَِا؛ لأ 
عن المكنول 1 له عِْدَ فيل بِالتْسِ - هُوَ مُطَالبة فيل يليم نفس الْمحْمولٍ نك أن 


_- 
َي دو ا 


وِلَايةَ الْمُطَالبَةِ هي صِمَةُ الْوَالِي قَالصّلْحٌ عَنْهَا ءَ م ا لكر ا 
عَلَىْ الْقَوْلٍ الْمَُْ ب أن السّقُوط فِي ذَلِكَ لا يتوق عَلَىْ الّضء وَإِذَاسَقَط ايعو 
(الْكِمَايَة)» أَكَا الصلخ عن القصاص 266 صَحِيحٌ؛ لِأَنّ القِصَاصَ كاي في الفعل يبب أن 
مَحَلَهُ مملوك في الِإسْتِبفَائ قيَمْلِكُ مَنْ لَهُالْقِصَّاصٌ الِاعتِيّاض عَنْهُ بالصّلْحء كَذَلِكَ إِذَا حَصَلٌ 
الصلح عَنٍ عَنِ الْكَمَالَةِبالْمَالِ؛ِكَانَ صَحِيِحًا؛ لِأنّهُ إسْقَاطُ لِبَعْض الدَيْنِ اكوا رَدٌ الْمُحْتَارِ). 

ما الك قو كنظ فَهْوَ بَاطِلَ كَالصّلْح عَنِ الْكَمَالَ ِالنَفْسِء أيْ: أنّهُ إِذَا َصَالَحَ 

نَفِيُ مع المُشْمرِي عَنْ حَنّ ُفْعيهه ََن أن يلم المَشُْوع ري على مالي كد 
لمي وَتسقْط شفع ؛لِأّهُ َس للشّيع في الْمَْنوعٍ يسوَئ عق التمَكِ وإ 
عن هذا اللَمَلّك م3 ع2 دُعَنْ ولاية تمل وَهُوَ لس ِمْرَِابتِ في الْمَشْفُوع في مَحَله 
(الدُرَرُ). 


! 
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. يون الماح عَنْ دَعْوَى الشفعة عَلَى كَلاكَةِ أَوْجَه: 


0 وَل: الصّلْحُ عَلَىْ تَسْلِيِمٍ الْمَشْفُوع المشري: وَعََ الشلع يز قط 


اشلع بيه لعل عب ا لان © ا 


و سم بم 


دَلِكَ الْمِقْدَارِ إِلَا بِالْحَْر أمَا السُفْعَةُ كا تَبِطُل » انْظَر الْمَادَةَ (108). 
الوه الليث: الصّلْحُ عَنِ الْمَشْقَو 3 نِضْفِهِ عَلَىْ نِضْفٍ الثَّمَنِء قَهَذَا الصّلْحُ صَحِيحٌ 
شماه د ا د 


الع إن 6ك 2 
الصَّلْح؛ لِأَنْ الْكَضْمَ في وَفْتٍِ الدّعْرَئ إِنَا أَنْ يَسْكتَ» أو أذ بك قعياء وعدا تكله 
لا َل من أذ كود نيا أذ وليك تلات مو اسم لوال هو اليم 
النَنِيء وَالّكُوتٌ هُوَالْقِسْمٌ التَلِثُ وَيَخْرحُ بعبَارَة: «أنْ يتكَلَّم مُجِيب - انكلم قاط 
لبي لا تعلق لهابالةغ رن 'اتغيلة 5 الفكتار). 

ظ القَنْمْ الآوَلَ: الصُّلْحُ عَنْ إِثْرَارِِ وَهْوَ الصّلْحُ الْوَاقِعُ َلَىْ إِفْرَارٍ الْمُدّعَى عَلَيْهِ. 
ِمَطْلُوبٍ الْمُدّعِيء سَوَاءٌ كَانَ إقْرَارُهُ صَرَاحَةَ وَحَقِيقَةَ أَوْ كَانَ إفْرَارُهُ حُكْمَاء أمَا الإِقْرَارُ 
صَرَاحَةَ مَظَاهِرٌ وَالْمِئَالُ عَلَىْ الإِقْرَارٍ حَُكُْما م ارظل اه وريم ْرَاءٍ عَنِ الْمَالِِ أو 
الْحقّ الْمُتَّى به ال ماده (1985) (عَبْد الحَلِيم و َكْولة رد اْمُختار). 

ش متلا لو قَالَ المُدّعِي فِي دَعْوَاه: ِنَّ مَذْهِ الدَّارَدَ دَارِي. أو: أدٌّ لي عَيْنَ وَدِيعَتِي - أو -: 


#َ 


007 


فَوانِينُ الشّريعَة الإسلاميّة التي كَانَتَ تَحَكُم بها الدولَة العثْمَانِية 


بَدَلٌ وَدِيحتِي الَِي اسْتَهْلَكْتهًا. كان ل ات لاني ار 
الْوَدِيعَةَ همي مِلْكُ الْمُدَّعِي لَوْ أكَرَ ِاسْتِهْكَاكِ وَدِيعَتِه فَالصّلْحُ صَحِيحٌ 

القِسمُ الثاني لشن عن رار وغ لشك لوطل نكر ملل قله شار 
الْمُدّعِي مَتَلَا: إذَا طَلَبَ الْمُودِعٌ م مِنَ الْمُسْتَووعَ أن يُوَدَيَ لَهُ ء عَيْنَ الْوَدِيعَقَ 3 أَنْ يودي لَهُ 
بَدَلَهَا لاسْتِهْكاكِه إِيّاهَاء وَأنْكَرَ الْمُدَعَى عَلَيْه: وَتَصَالَحَ مَعْ م الْمدّعِي؛ كَانَ الصّلْعُ صَحِيحًا 
(رَدُ الْمُحْتَار)» حَبَّ لَوْ أن الْمُسْتَوْوعَ أكرَّ بَعْدَ عَقْدٍ الصّلْح يِمَا اذَعَاهُ الْمُدّعِي لا يَلْرَمُ 
إِفْرَارِو كَمَا أَنَّهُ لا تقل الْبيئَُ عَلَى وقُوع وار الخد في أو الصّلّح). 

كَذَِكَ إِذَا عَقَدَ الْمدَعِي الصّلَ نه لمعا لق علا أذ 1 الن عل علو بلغال 
الْمُذَعَىْ ب وَيَأَحْدَمِنَ الْمُذَعِي كَذَا مَبْلََاَدَلَ صُلْح - كَانَ الصّلْحُ صَحِيحَاء وَكَانَ ذلِتَ 
لعن لفكي يناه و عق لخدي كا أياقوفى الكدن مجه التهر). 

الْقِسْمْ الثَالِتُ: الح مر عَنْ سَكُوتِء وَهُوَ الصّلْح الْوَاقِمُ عَلَىْ سكُوتٍ الْمُذّعَىْ عَلَيْ 


-ه 


5 ابعر طثرت المديي: 
كك ا و 2 5 

َ 00 ح الثلاثة هَذِو جار ومَْرُوعَةه لأ الْعمُوم ُسْتفَادُ من ظَاهِر الآ 
الْكَرِيمَةِ: « وَآلصّلمٌ قن الزن وَأَحْكَامُ مَذِوِ الأَقْسَام وَارِدَةٌ في الْمَوَادٌ 
الل ا 


| اَذَه 6 :)١‏ الور اء على قِسمَين: عدف برَاءٌ الْإسْقَاط َكانه ا اله امنيا 8 
0 لمع :لتر ىاع كر متم حل في آي نك ايش مفقةبة. ش 


وَعَذًا الإِيرءُ الْمبْحُوتُ عَلْهُ - في كَِابٍ الصَلْح هذا أ َه الامتَِء فهو ةع 
ظ اغراف أَحَدٍ يبْضء وَاسْتَِاءِ حقو الي هوَ في ذمَةٍ الآرِء وَهُوََْمِنَ الإقرار. 


يَكونُ الإيْرَاءُ بِالنّظَرٍ إلَى اللفظ عَلَى وَحْمَيْن 
الوجة الأول: 


2 


أولا: الإبْرَاءُ عل ين 1 ا إِبْرَاء إِسْقَاط ل وَالآحَرٌ! 0 بَرَاع اسْتِيفَاءٍ وَإِبْرَاءٌ الإِسْقَاطٍ 
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هُوَ أن يبْرِئَ أَحَدٌ آحَرَ بإسْفَاطٍتَمَام حم َم القابل لِإسْقَاطٍ الَذِي هُوَ عِنْدَ الآحَرِ أو يط مِقدَارًا 
و عهم 


مو قفر 010١0‏ ستل لط «أَسَْقَطْت» أَوْ: ١حطّطّت»‏ أَو: ١أَبْرَأتك‏ 
َرَاءَةَ إسْقَاطٍ». في بَرَاءَةٍ الإسْقَاطِ وَفَائِدَُ تغبير: : "قال لِلْإِسْقَاطِ). هم ا 
(01» وَيْفْهُمُ مِنْ تَعْيير: ل 0 أن البَرَاءَءَ يَحِبُ إِضَافَيْهَا إلى ل َإِذَا أضَافَ 
المْبْرى الإبراة تفي أن يَقولٌ: إلى تقرط وز اليد أذ إن نَيدَابَريءٌ يي يَتََاوَلُ تفي 
الموالاة وجيت وي اَن الْحقُوقء الاترى بأد ليرائة ون كفس اير مي ظهار 
0 الْعداوة وَاْوَحْقَة يله وي ارا أ أمَا الإبْرَاءٌ مِنَّ الْحَنٌّ الَّذِي آ لَهُ عَلَى الْعَيْر - فَهُوَ 


ريعي ماه 


وَإِظْهَارٌ لِلْمَحَبَه لِدَيِكَ الْعَيْرِ (رِسَالَة الإقرَارٍ لابن عَابدِينَ)» كَذَِكَ إِذَا قَالَ صَاحِبٌ 
اجر َي بَرِيءٌ م بن الأجل. 0 ني مُسْتَعْنٍ عَنِ الأجل. لا يبْطُلٌ الْأَجَلُ (رِسَالَةٌ الإِبْرا 
للشرنبلالي»» وَهَذَا مُوَ أ لإا لمحو َه في كتابٍ الضّلح. 

َم إبْرَاءُ الاسِيَاء قَهُرَ عبَارةٌ عَنِ اعْيَرَافٍ أحَدٍ بمَبْضٍ وَاسْتِيفَاءِ حَمَهِ الَذِي هُوَ في ذم 
روتوم اروضح في و1000 لانت الإفار فل ا 


0 2 الإقرَانٍ ل َلْمَاظ: 1 َرَأَنّك الاسقفاء»: أَوْ: البرَاءَ 5 الْقَبْض)» أَوْ: 


بنك مِنّ الاستِيفَاءه. في بَرَاءةَ الِاسْتيفَاءء آم دا أطْلَقٌ الْمْبْرعٌ الا: لوك : أبرَأتك. 
دون أن يُعَيْدَ لِك ببرَاءة الإسْقَاطِ َو ببَرَاءَة السْتِقَاءِ َفِي ذَلِكَ قَوْلَانِ: أَحَدَهَمَا: أَنهَا تمر 
عَلَى برَاءة الإسْقَاط العو أنه مما عَلَىْ بَرَاَةٍ الاسْتِيفَائ أَمَا ما ذَكرَهُ شَيْحْ الإشلام أنه 


00 


و 0 


ذا طق ليرا يُحْمَلُ ع1 برَاءةالْقبْضٍ وَالِاسْتِيفَاءِ. أن الْإرَاء الْمَذْكُورَ إبرَاءأكل مِنْ إبرَاء 
الأشقاط» فالأفل يحون ل كوك و قَيَحِبُ حَمْلُهُعَلَى الْمْبَيقَنِ. 

المَرْق بَيْنَ بَرَاءَةٍ الإسنقاط وَبَرَاءَةٍ الاستيفاء: يُوَجَدُ بَيْنَ هَدَيْن الإبراءين فَرُوقٌ عَلَى 
أريْع صور: 

4ه رع م© بر سى# ام ر.ى 6ه 1 2 

الصورة الأولى: فر قافن كيت اللفظ )وقد بدن انا 

الصُورَةٌ الثَّانية: إِبْرَاءُ الإسْقَاطٍ إَِّْاءٌ قا تسْمَعْ فيه دَعْوّى ل الْكَذِبٍء 


ما 


ما إِبْرَاءُ الاسْتِيِمَاءِ 


وم © سو عقاو ان وا ا ؟ورصسة . 
فهو إخبَارٌ فتسْمّع فيه دَعوّى الكزب الْمَيينَة فى الْمَادّةِ .)١5889(‏ 


شام هده همم ا دل 00 ار 
- 


فَوَانِينُ الشّريعة الإسلامية التي كَانَتَ تَحكم بها الدولة العثمائد 


ذَائِنُ الْمَدِينَ تَعْدَ إيمَائه ‏ الدَيْنَ إئرَآءَ إِسْقَاطِء فَللْمَدِين 


9 
ص 


06 


0 هى ماعو 


اسْيِرْدَادُ الدين لِى دََعك كا | ذَا أَبْرََهُ إِبْرَاءَ اسْتِيَاءِ؛ فلَيْسَ لَهُ اسْيَرُدَادهُ. 


2 0 0 ء - ع 0 2 ٠.‏ 
الصَورَةٌ الرّاعَة: إِْرَاءُ الاسْتِيمَاءِ أكَل» وَإبْرَا الإسْقَاطٍ كر 
تَاِيًا: إن بَعْضَ أَلمَاظٍ الإِبْرَاءِ عَامَةٌ وَسَامِلَةٌ كَافَة ال لد 


رَاءغَامَة وَعََامِلَةٌ كافةَ الحقوؤق ْمَل كلتمن وَالأَجْرَ د َوَالْمَهْر 
وََرْشٍ الْجِنَاة وَالَْضْبٍ وَالْأَمَانَاتِ وَالْعَاِيّة وَالإِجَارَة وَالْحُقُوقٍ اْعيْرِ مَالِيَّة كَالْكَفَالَة بانس 
وَالْقِصَاصٍ وَحَدٌ القَذْفِهِ وَتَشْمَلُ ل التبونَ وَالميَانَ عوك لا حَقَّ لي قِبَلَ فلَان. فَكَلِمَةُ: 
قبَلَ. تَْمَلٌ الْأَمَانَاتِ وَالْمَضْمُوئَاتِ (مُحِيطٌ الْبُرْهَانِ)» انظ الْمَادَهَ (1971)) وَبَعْضُهَا 
يُستَحْمَلُ لِلديُونٍ كَقَوْلِك: هو بَرِيءٌ مِمّا لي عَلَيْ. وَهَذَا اللَفُْ حاص بالدَيُونٍ ل 
الْأمَانَاتِ؛ لِأنَّكَلِمَةَ: «عَلَيْه. لا تُسَْعْمَلُ إلا في الدَيُونء وَالْأَمَنَاتُ لا تَدْحَلُ فِي الذيُونٍ. 
باكر متكرنا الأمترى لاخر يوئر وفطت تلاك : هُوَبَرِيِة 
ِمًا لي عِنْدَه. أؤ: لَيْسَ لِي مَعَ فَانٍ شَيْءٌ. َبَهَذ الألمَاظيَحْصّلُ الإِبِرَاءُ مِنَ الْأَمَانَاتِ قَقَطْءٍ 
لِأنَّ كَلِمَة: «عِنْدَ) 00 ذا قَالَ 
حَد: إن عند لِفْلَانٍ عَشْرَ دَتَازِيرَ. فيكُون ذَلِكَ قَدَ أَقَدَ ِالْأَمَائََ كَذَلِكَ كَلمَة: المَع). ل 
في الْآَمَانَاتِء وَل تَسْتَكْمَل في الدَيُونِ؛ لِنَّ الْأَمَانَاتِ قَائِمَة؛ فَلِذَّلِكَ يُتَصَوَّرُ مُقَارَئَنَهَا مَعَ 


مطو لاه 


شخصء أمّا الدَينُ َهََُِتٌ في الم وميك تابنا في التقْس حَتَئ يَف هدك مَعَ 
شَخْضِن (مخيط الها ن وَرسَالهُ الشنبكايُ). 


ص 5 


تالا الائراء [ماخاص أذ عَامّ وان انها ف المادن ال 


اذ 


يِقَسّمُ الإبرَاءُ باغيار ممق با 

وَلَا:يَكُونُ اله بْرَاء متَحلََا فِي الدَّعْوَى وَالْخْصُومَة سَوَاءُ في دَعْوَى الذَّيْنِء أو فِي دَعْوَى 
العيْنِ الْمَضْمُوتََء أو دَعْوَى الْعَيْنِ الأعاية أذ تغوى الشذوق الأخرى كتغوى الشفعة حل 
الْمَسِيلء وَيَصِح الإبْرَاءُ في ذَلِكَ. 

إن الإرَء الوَاردَ ذِكْوهُ في الْمَافِّ (1074) - هُوَ مِنْ هَذَا الْقِسْمء كُمَا كَمَا أن الإْرَاء الْوَارِدَ 


الْجْرْءُ الرابع / الْكتَاب الاي عَشَرَ: الصلْعوَالإبْرَاء 
ذكْرُهُ فِي المادتين (10171035) - هُوَ مِنْ مَأ هَذَا القييل'"". 
ريا الخترة المتملق بِتَفْسٍ الدَيْنِ - كَإبْرَاء الدَائْن العايرة ور خضي لديو أر ف" 
كله مَمَلَا: آ عَصَبَ أَحَد ون آخَرَحيا تلفت في يدو م برا الْمَْصُوبٌ نه لْخَاصِبَ 
مِنْ ذَلِكَ» صَحّ الإِْرَاهُ وَبَرَىَ الْعَاصِبُ مِنْ بَدَلِ الضَّمَانِ (رِسَالةُ الْإِْرَار لإئْنِ عَابدِينَ). 
ثَالًِا: يَكُونْ الإبرَاهُ عَلْ وَجْهِ الإلقاء مَعَلَنًا بين المضكونه كَقَرْلِك لشَخْض: 
أَبرَأئّك مِنَ الْعَيْنِ الفلازيّة. وَمَعْئ ذَلِكَ إِْبَاتُ البداءة لِدَلِكَ اللفْظِ مِنْ تِلْكَ الْعَيْنِ 
وَإِسْقَاطٌ الْحيْنِ بدَلِكَ اللّفْظِء وَهَذَا الإبْرَكُبَاطِلٌ مِنْ حَيْتُ الدّعْوَئء وَلَا يديت مِلْكُ الْخْيْرَأ 


و 


فِي يِلْكَ الْعَيْنِ (رِسَالَةُ الشَوْنيكَانٌ). أي هذا الارة لا تتفط كن الدذعوى تحت إن 
الْعَيْنَ لا تقبّلٌ الإِسْقَاطٌ؛ فَلِدَلِكَ لا تَيْرَأ ذكة الْجيم] ِهَدَا الإبِرَاى وَلِلْمُبْرِي أَنْ يَدَعِيَ تَلْكَ 
الْعَيْنَّمِنَ الْمُخَاطبٍ أوْ مِنْ غَيْرِه وَيَضِح هَذَا ابراه من حَيْتُ تَفْي وَضْفٍ الضَّمَانِء يَمْنِي 
نه يُحْمَلُ هَذَا الْإبْرَاهُ عَلَىْ الإِبْرَاءِ مِنْ ضَمَانِ ال وَتَدْحُلٌ الْعيْنُ الْمَضْجُوَئَةُ بهذا الوا 
في حَالَةٍ الْأَمَائَدَء دا ََِتْ يَْكَالْعَيُْ بلا تعد وا تقصِرٍ في يد الخيري؛ كلا َم 
عق الْمُِْي في يك الْعيْنِ (رسَالةُ الإْرَارِ لابن عَابدِيَ): كيس نا الإِبرَاء !: رمن ضما 
الْقِيمَِ؛ لِأنّهُ إِذًا كان الْمَخْصُوبُ مَوْجُودًا عَينًا َالْوَ اث يتح اتيب زاك لمن رانور و 
قِبِمَتِهًا؛ فَلِذَلِكَ لَايِصِحٌ الإِبْرَ عَنْ شَيْءِ لَمْ يَكَنْ وَاجبا (رِسَالَةُ كوه 

رَابِعًا: الإِبْرَاءُ عَلَى و جه الإخبَارٍ متَعلَقٌ بِالْعَيْنِ الْمَضْمُوئَق كَقَوْلِهِ: هُوَ يَرِيِءٌ مِمًا لي 
قَبَلَهُ. وَهَذَّا اللَفْظُ هُوَ إخْبَارٌ عَنْ بَرَاءة سَابِقَةٍ حَاصِلَة عَنْ سَبَ ل 
الْمَالِ وَهَذَا الا: نر صَحِبح ْمَل لدي الع المفلكرنة اناك ل تَسْمَعٌ الد 
بَعْدَهُ؛ لِأَنّ كَلِمَة: «قبل». تُْتَعْمَلُ فِي الْأمَنَاتِ وَالْمَضْمُونَاتِ (رِسَالَة الإِبرَاءِ لابن 7 


)١(‏ فلو قال أبرأتك عن دعوئى هذه العين صح الإبراء فلا تسمع دعواه بها بعده عل المخاطب دون غيره 
(رسالة الشرنبلالي). 


راع ها ماه 


فَوانينَ الشّريعَة الإسلاميّة انّتي كَانَتَ تَحَكُم بها الدولة الْعلمانية 
اللا ل سس ا اواك لبر الا اليا ل د 
ِسَالهُ الشْرْنْبكَانُ في الْبَاب الْأَوّلٍ)؛ فَلِدَلِكَ لَوْ قَالَ أَحَدٌ عِنْدَ وُجُودٍ الماع ليْسَ لي في 
هله الْعَيْن مِلك. فلس لدُبَمْدَ ذَيِكَ الدَّعْوَى عَلَىْ تَلْكَ الْعَيْنٍ (رسَالَةٌ الَونبكَااق) كَذَلِكَ 
َو قَالَ أَحَدٌ: أَنَا بَرِيءٌ مِنْ مَذِهٍ الدَّارِ. ا ل وَإقَامَةُ المي 


7 
5+ 


را 6 لك الانواءيواةة من ملكة ؤي كل خن فهاء إلا أن 
سدس بار 

ححاِسًا : الإِْرَاءُ الْمَْعلقٌ عبن الْأمَاد: إنَّ هَذًا الْإبْرَاء بَاطِلٌ دان يعني لَوْ أَبْرأ أَحَدٌ آخَرَ 

ِنَ افوس الي سلما َه أمَانَهَ كَانَ الإِبْرَاءُ بَاطِلَاء وَِلْمُبْرِيَ بَعْدَ هَذَا الإ برَاءِ إِذَا ظَفِرَ بتِلْكَ 
الْقَرَسِ واوع رق لتاقي ترح امار كنز ا أنَ مَذَا الإِبْرَاء صَحِيحٌ 
قَصَاءًء مَِدَِكَ لا تسمعٌ دَعْوَئ الْمُبْرِيٍ بَعْدَ |: ودع 4 لفق كيل ره الكشتار): 

متَاوماة ‏ الإيراة المتَعلق ِسَائِر ئر الْحُقَوقٍ كَالإبْرَاءِ مِنَّ الكمَالة وَعَى الشتعة وَالْكَدُ 
َالِْصَا ص َالْأزضي وَحَقالعيبل المُجووَوَعار ارط وَحبا الِب ارا ء - مِنْ خيار 
ةفد وفع اتيع؛ انظ امد 16750 وَعَرحَها(ِسَاةُ الإ رارالاان عابدير ا 


ا | اكه 0ه 1): ابراه اْحَاضٌ هو يرا أحَدِ ِنْ دَْوَئ متَلفَةيخُصُوص ماه كَدعْوَى 0 


سروم ١‏ سو 


دار أو رعق أ دعْوَى دين مِنْ ةين الْحهَاتِ. 


الإبْرَاء الْخَاص هُوَ الإبْرَاء 11211011010101 
لقم الْوّل: الإِبْرَاءٌ مِنْ دَعْوَىْ مَالٍ مَخْصُوصء وَهُوَ إْرَاُ أَحٍَ آخَرَ م مِنْ دَعوَئ مُتَعَلَقَةٍ 
بخْصُوص مَاء كَدَعْوَى 0 يأر رعو أو الْمَرسِء أو مَعْوَى دَيْنِ مِنَّ جهَةٍ مِنَ الْحِهَاتٍ 


- 
5-8 


كَالْمَرْضء أو الْعَضْبٍء أو َمَنِ الْمبيع؛ مُثلا: لو قال أَحَدٌ لآَخرٌ: قد أَبرأنْك ص الدَّعْوَى 
تعلق ة بالدَار الفُلازية. كان ذَلِكَ إِثْرَ اءَ خخاصًا من تلك الدَعْوَى» لسن ل يَعَد دَ ذلك لِإدَعَاءٌ 


22 
وو - 


بلك الدَارِ إلا أَنَلَهُ حم الادّعَاءِبدَارِ أي رع د أ بدَيْنِ (رْسَكةُ الشتبلالة). 
2 الثاني : 2 بَرَاء من ذَاتَ الّْمَالٍ الْمخْصُوصٍء وَهَذا ذَا متعدد وَهُوَّ: 


كركذي َهَذَّا الإِبْرَاهُ يَخْتَص 


يي 
00 


وَلا: الإِبْرَاءُ الْخَّاصٌ مِنَ الدَيْنِ كَقَوْلِكِ: واف لدان 


| 


الْجُرْءْ الرابع / الكتَاب الثاني مَشَرَ: الصلحوَالإبرَاء 
و 0 رب 0 

ِالدَيْنِ الي يكُونَ من يلك الْحهَة. 
اا َرَمُع كل الدَيْنِء مَِْك: َرَت رَيْدًا مما ِي عَلَيْه وَبِهدَا اللّْطِ يرأ 


اه فد 


َيْدٌ من كُلّ دين إِلَا انه ليبرأ مِنَ الْعيْنِ. 
َالما: الإِيرَاءُ الْخَاصٌ بِالْعيْنِ كين في شَرْح الْمَادة اَن الإبرَاء مِنْ نفس الْعَيْنٍ 


1 - 5 هو اه و و 
مِنْ حَيْتُ الدَّعْوَى -غَيْرٌ 00 لمي أ أَنْ دعي ي على مَنْ أَبْرََه وَالِبرَاُ الْمَذّكُورُ يَكون 


5 


ىع ه# ل . ل 07 ل : 
رَابعا: الرِبْرَاء مين 1 مَخْصّوص» يرا مِنْ 0 الشفعة غي عقار تعد 4 تَ 
الشفقة وذ وله لد ئ بَعْدَ الا: برَاءِ الادّعَاء بالشّفْعَةٍ في ذَلِكَ الْعَقَارِ | إلا أن لِلَى ئ أَنْ 


ل 5 #وري. يو ل 2 > #5 َ 
جح الشف في عار لاعن اواك يدوي حنا آخر. 


4 


اله (2316: الْإِبْرَاءً العَامُ هو ِبْرَاءُ أَحَدٍ آخَرَ مِنْ كاف الدعاوئ. 


الإبْوَاءُ اعم علَى مين 


الْقِسْمُ الْأوّل: الإِبْرَاءُ الذي ب ُ كَافَةَ الْحُقُوقٍ - كَالإيرَاءِبقَوْلٍ: لاع لي قبل ثُلاو. 


م وو 


ود اتا وحن نا 


5-8 بي 9 .2 يي 


وَهَذْوِ الْكَلِمَة توجبٌ الْبَرَاءةَ هَ مِنَ الْآمَانَاتِ وَالْمَضْمُونَاتِ (مُحِيط البُرْمَانِ)؛ انْظْرٌ شَرْحَ 
الْمَادّةِ .)١68/(‏ 


دس 1د 1 5 لي 0 2 ٠.‏ اه عا#ع 1 
وكذلك قول: إن زَيْذَا بَرِيءٌ مِنْ حقي. أؤ: َيِْسَ لي فِي الْجِهَةٍ لاني ة دعوّى 
و 6 مى م اه 3 _ ِِ 


وَصومَة. أو قَوْلٌ: إنني أبرأتك مِنْ حقي. أز: إنني أ ا الّنِي لِي عَلَيْك 


ااال علق اذه للقن ىك ا ا أؤ: لا أسْتَحِقٌ عَلَيْهِ شَيّْا - مِنْ أَلْفَاظٍ 

الْإبرَاءِ الْعَاةً”". 

)١(‏ رجل قال: لاا حق لي قبل فلان. أو قال: في يد فلان. ثم أقام بينة عإن مال في يد المقر له أنه غصبه منه أو ادعئ عليه 
دينًا لا تقبل بينته حتئ تشهد الشهود أنه غصب بعد الإقرار أو عإن دين حادث بعد الإقرار وكذا لو كتب الرجل 
براءته لرجل أنه لا حق لي قبلك في عين ولا دين ولا شراء, ثم أقام البينة علآن شراء مال من الذي أبرأه أوعلن قرض 


0 2 2 5 0ظ و ١‏ 5 00 معي 

و بمَا أَنْ الإبرَاءَ العَامَ هُوَ إِبْرَ رَاء أحد 1 00 
58 0 عم جر مات 4هى ي > تور عه 0ت عر هم م واي 6ه ماه 
أو مِنْ كَافةٍ الدَعَاوَى؛ فَلذَلِكَ لو قال أحد: إِنْيى أَبْرَأت فلَانًا مِنْ كَافةِ الحقوق. أو قال: 
2 سابمن. #4 رلك ان 4ه 4مس برو ع ره #_م م لوكي 0 © 0 
يْسَ لِى عِنْدَ فلانٍ أي حق مَا. أو: لَيْسَ لِى مَعَهُ أ خصومة. فليّسَ لِذَلِكَ الشخص أن 
يَدَعِيَ َآ ْ كنال ارين أ 


جِهَةٍ أخرَئ مَا لَمْ يكن الْحَقٌ الُْدّعَىْ به حاون يمد 12 
الْقِسْمُ الثّاني: الإِبْرَءُ 1 ف أْوَاع الْحُقَوقء مَكَلَا: 

لان من جحويع ليون ابي لي يلمق. رن ا ين الزن أذ : 

0 لين اماد (رسَالَةٌ الشْرْنْبكَاِنَ)؛ قَلِدَلِكَ لوقا 1 

مِنْ جوِيع الدَيُونٍ. فَلَيْسَ لَهُ بَعْدَ ذَلِكَ الادَعَاءُ عَلَيْهِ بدَيْنِء وَلَكِنْ لا يَمْتَعْهُ ذَلِكَ 

دي َي يان كام اميه انظ اما (1674) كذيك لوقل أعد: لس لي 
عِنْدَ فلَان. فَيَكُونُ هَذًَا اللّمْظ إِِدَاءٌ عَامًا لِلأَمَانَاتِ فَلَيْسَ 


الادَّعَاءَ بالديُونٍ. 


ضه 


0 


8 


_- و 


3 3 


ألف درهم لا تقبل إِلَّا بتاريخ بعد الإبراء» ولو قال: لا دعوئ لي عليك اليوم. ليس له أن يدعي بعد اليوم 
(زسالة العرنباقل بغوير ها). 

)١(‏ وكذا لو قال: فلان بريء من حقي. برئّ من الحقوقء ولو قال: لا حق لي قبل فلان. فليس له أن يدعي حدًا 
ولا قصاصًا ولا إرنًا ولا كفالة بنفس ولا مالا ولا دينًا ولا وديعة ولا عارية ولا مضاربة ولا مشاركة ولا 
عونا ولا هارا :ول أرما ولا آنةاولا شما من الأسياء ولا عرضابول غيره إلا شيك حدث جه الابراء : 
(الشرنبلاللي والدر المنتقئ). ولو قال: مالي في يد فلان دار ولا حقّ. ولم ينسبها إلى رستاق ولا قرية ثم ادعئ 
أن له قبله حا بالري في رستاق أو في قرية - لم تقبل بيتته» ولو قال: لا دعوئ لي قبل فلان. أو: لا خصومة 
لي قبله - يصح. حتىئ لا تسمع دعواه إلا في حق حادث بعد البراءة (رسالة الشرنبلالي). 


امه لايع /اكقاب طني فلؤي . 


الاب الول 


ف يبان من بعد لصاح واه 2 


[ ل ل م ظ 
ؤ يخ له عن فا لصي امون شح على أب وا نه و ؤ 
0 َال على مدان نوكت دي لايح صُلْحُهُ ونم تن دنه يي َع | 
أن حَصْمَهُ سَيَحَلِفَ ١‏ بَصِح وَإِنِ ادَعَى عَلَى آكَرٌ مَالَاء فَصَالِحَ عَلَى مِقدَار قِبِمَتِه؛ بَصِهُ : 


تلك شالع ملا لوجي عار قِِمَةِ ذَلِكَ الَآل؛ لا يَصِحْ. 
| . 


ا كَمَا أَنّهُ يُشْتَرَطُ في جَمِيع 
التَصَرّقَاتٍِ السَّرْعِيّة أَنْ يَكُونَ الْمْتَصَرّفٌ عَاقِلَاء وَلَا يُسْتَرَط أَنْ يُكون بَالِغا؛ مَلدَلِكَ آ' 
َصِحْ صُلْح الْمَجْنُونِ وام وَالْمُْمئ عَلَِْ ا هُوَ الي دمب 
عَفَلَهُبذّمُولٍ أَوْ وَلَهِ) وَالْمَعْيُو وَالصَّبيٌ الْعَيْرِ مُمَيَرِ مُطْلَقَا يَعْن ي: سَوَاءٌ أَكَانَ في الصّلح 
ردي ذل يكن تعوه كن اتصاخ في م اذم أ مقن قد 9 كدر 
لِهَؤُلَاءِ قَصْدٌ شَرْعِيٌ» انْظر الْمَادتيْنِ (400. 417/4). إِلَّا أنه يو صخ صُلْحُ السّكْرَانِ بِسَّيْءِ 
مح حرم كَالْخَمْرءوَحَذهُ عَاقَِا رَجْرًاآ لَه وَتَشْدِيدًا عَلَيْهِ (رَ ذَّالْمُحْتَارِ). 


إن هذا اليم متفرع عن الْفْرَة و الأوان؛ ِلك لا بود ماي من تفريع الْمَئون 
وَالصَّبيٌ الْغَيْرِ مير عَلَى أَضْل هَذْهِ الْمَادَةِ إِلَاأنَهُ كَانَ يَجبُ عَدَمْ إِنَْانِ الْمَُْوه و فِي هَذِهِ 
الْفقَرَق كل يَجِبُ ذِكْرُهُ في الِْقرَةٍ التَانية؛ ل الول ار هُفِي كم 
الصّغِيرِ الْمُميِ وَقَدْ نَصَّتِ الْمَادَةٌ (1970) بن ء عُقَودَ الصَّخِير الْمُمَيْرَ الدافةة 4 ين القع 


007 


وَالضََّوٍ - تَنْعقِدُ مؤقُوقةٌ َلَى جار الْوَلِي كما أنه كد ورَدَ في الْفِغْرَة النارية قر هله 


فَوَانِينَ الشّرِيعة الإسلاميّة التي كَانَتَ تَحَكُم بها الدولّة العثْمَانِيةُ 
.6 2 5 3 َل اسراهة 5 ه. 1 و 
الوا د ااه ا لان وَلِذَّلِكَ فَالْمَعْتوهُ الْمَأذُونَ 


يق الي القائرن ركيت طلجا مر عَبْدُ الحَلِيم)» وَمَعَ ذَلِكَ لَوْ قبل بِأنَهُ ُصِدَ مِنَ 
00 وَالْمَذّكُورِ هُنَا - الْمَعْتُوهُ عير التأذو إلا أ طم لْمَعْتُوهِ في سِلْكِ الْمَجْنُونٍ وَالصَبيٌّ 


الْعَيْرِ مُمَيْر وَاْيَارَ الصلْح الْوَاقع هه ع رصح انطله - مُحْتَاج لِلنَطرء فَعَلَيْهِ لو ذَكَرَ 


يعو 


الْمَْنُوءَ في الْفقرَةِ اتانيه وبين أنه ذا كان مون يَصِخُ صُلْحُةُ ؛لَكَانَ سَالِمَا منَ التَأملِ؛ 
بصخ صُلْحُ الصّبيّ امون وَالْمَمُوه الْمَأَذُونِ إن لَمْ يَكَنْ فيه ضَرَرُ بين وَظَاهِرٌ سَوَاءٌ 
أَكَانَ فيه تَفْعْ أو لَمْ يَكنْ فِيه» وَسَوَاءٌ أَكَانَ الصّبيٌ وَالْمَعْنُوهُ الْمَذْكُورَانِ في صِمَةِ الْمُدَعِي 


3 


أَوْ فِي صِمَةِ الْمدَعَى عَلَيْهِ (رَدُ ذَالْمُحْتَار). 

يُوجَدُ فِي صُلح لصي ريع احْتِمَالآنٍ. 
أوَلَا: أن يَكُونَ في صُلْعه ته 

” 

يكو فو شرذيئة “ 

َي الاحتَالاتٍ التكالة الأول يون صلخ م صَحِحاء وما ني الاحتمَالٍ رابع فلا 
يَصِحٌ كَمَا إِذَا اذَعَى أَحَدٌ عَلَىْ الصَّبيٌٍّ عدون يان أُور الشّجَارَة أ بدَيْنِ أ وَدِيعَة 0 
عَاريّة أو مُضَارَبَة أؤ عَضْبء أَوْ مَا أَشْبَهَ دَلِكَ مِنْ ضَرُورَاتٍ التّجَارَة وَأَقَ رَ به عَلَْ مَا جَاءَ 
في الْمَادَِ 010150 يَصِحٌ صُلْحُه عَن إه را تن لَوْ كن لْمدعَئ يه تنا وكا بَدلُ الصلْح 


بِِقَدَارٍ الْمُدّعَىْ به 1 كَانَ الْمُدَعَىْ به باعنناء ذكان البَدل الْمَذْكُورُ بق ِقِيمَةِ الْمُدَعَىْ ب 0 


كَانَ زَائِدًا عَنْ قِيمته لي اسه وَفي العووة الأو َي بس فِي الصُلح َنم أز 
صَرَن وَفِي الصُورَةٍ الت يُوجَدُ صَرَهُ 00 ا ذا كَانَ في الصّلَح صَرَدُ ييّنُ 
َو هااا في عَذِه الفرة كيس لخد را َلِدَِكَ لَو ادَعَىْ أَحَدٌ عَلَىْ الصَّبيٍّ 


آله 


المَأَدُونَ بِحَقٌ ا الصبيُ؛ وَكَانَ دق الْمُدَعِي ينه ينه عَادِلَةٌ فَصَالَحَة الصَبيٌ» ؛صَحَّ الصّلْحُ 


ف 


الْجْرْءْ الرابع / الْكتَاب الثّانِي عَشَرَ: الصلحُ والإبراء 
(عَبْدُ الْحَلِيم). هَذَا الَِْالُ مِثَالُ عَلَىْ كَوْنٍ الصَِّيٌّ الْمَأَذُونِ مُذَعَْ عَلَيْه ا إِذَا كَانَ الصَِّيّ 
ماين دعي صصح صُْحُه عن هذ وي 

مَنَلُا: لَوادَ عَى الْمَأذُونَبِدَيْنِ عَلَىْ أَحَدِء وَتَصَالْحَ الصَِّيٌّ َع الْمَدَعَىْ عَلَيْهِ عَلَْ بَعْض 
لِك اكه بنك فلم ين لدئ لبي يي كن موت أن لضم سيخل اليتوين 
كان الم صَحِيحًا؛ ل لتر قلا يبْقَى لَهُ رق الخمووةة 
اين وَلْمَالُ فيد مهمه أمَا ا كان لَه يه ل لأَنَّ الصّلْحَ يَكُونٌ في 
ِلْكَ الْحَالٍ خط وَتَنزِيًا وََبَرَعَا وَلَيْسَ لِلصَّبِيٌ ذَلِكَ الْظرِ الْفَثْرَةَ التانيَةَ مِنَ الْمَادّة (93): 
وَلِلِصَبيٌ اعادو أن يَعْدَ الصّلَحَ عَلَ تَأَجِيلٍ وَإِسْهَالٍ دَيْئِهء سَوَاءٌ أَكَانَ لَديْهِ َيه أو لَّمْ 
0 وَعَواة أكان الْقدّغرا عَليد فق | ]د مها لِأَنَّ هَذَا الإمْهَالَ وَالتَجِيلَ هُوَِنَْعْمَالٍ 

لعجا رَةِ» وَالْصَبِيُ اماد نَ في أَعْمَالٍ التّجَارَ كَالْبَلع (الدُرَنُ تَكْمِلَةٌ رَدَ الْمُحْتَار) . كما أن 
ل اس نع محر وسو جور لبور 

مَتَلُا: لو اذَحَْ الصَّبِيّ الْمَأَدُونُ عَلَىْ آَرَ بعَشَرَةِ دنا نا ذاه ويقة أن أن الكذعي عله 
بالدين تصَاَح عع الصّبيٌ» عل أن قم اليل دجُو د م شُهُورِ كان صَحِيبكاء 
وَلِلصّبِيّ الْمَأُونِ حَسْب هَذِه الْمَادّة أن يُصَالِحَ عَلَىْ حَطٌ وَتَنِْيل مِقْدَارٍ مِنَ الدَيْن؛ وَعَلَبْه 
لَوْ ظهَرَ عَيْبٌ قَدِيمٌ في الْمَالٍ الذي بَاعَهُ الصبيٌ اماد ون انا الْمُشْثَر ي رَدَهُ بخِيَارٍ الْعَيْبء 
َلِصَّيٌ أن يَمْقِدَ الصّلْح بحَطّ وَتَنْزيل بَحْضٍ الَّمَْء إلا أنُّ ا يَجُورُ آ له الشلخ قط الثمن 
ِدُونٍ وجُودِ عَيْبٍ كُمَا بِيّنَ آنًِا. 

إنََّيْدَ الصَّبِيٌ الْمَأَدُونِ هُوَ قد احيْرَازِيٌ؛ لان الصّبيّ إِذَا كَانَ مَحْجُورًا لَايَصِحٌ صُلْحْةُ 
َل إن ليه أو لِجَدٌه أو لوَصِيّه الصّلْحَ عَنّْهُ كَمَا هو مَذْكُودٌ في الْمَادة اي (عبْدُ الْحَلِيم). 

وَإِذّا صَالَحَ عَلَىْ مِقَدَارٍ مِنْ ديْيِهِه وَكَانَتْ لَدَيْهِ بيه عَلَى إِنْبَاتِ دَيْنه؛ قلا يَصِحّ صَلْحْة؛ 
ادنوه لعل َرَرَائيْ هترك يدام ادع و ْم عليه وذ لم تكن 
َك وعَلمَ أن حَضْمَة سمه سَيَخَلف سَيَْلِفتٌ الْيَمِينَ يَصِحٌ؛ لِأنَهُ لَْسَ في هَذَا الصَلّْح صَرَدُ ب فيه تقع؛ 
أن مال أن من البمين» إن اع عَلَىْ آخَرَ مَالاه قَصَالَحَ عَلَىْ مِقَدَارِ قِبِمَتِه 2 ؛ يَصِحٌ وَلَو 


فَوَانِينُ الشّرد بعة الإسلامية التي كَانَتَ تَحكم بها الدونة الْعثْمَانيَةٌ 
الع )ا سوال شري ا مد ال ار ا حبست 


كان لديْه بيد أز كَانَ الْمدَعَىْ عَلَيِْ مُقِرّا؛ لِأنَّ هَذَا الصّلْحَ يَتَصَمَنْ الْمُبَادلدَ وَالصَبِي 


غ2 عع ور 


لْمَأَدُونُ هُوَ أَهْلٌ لِلشَجَارَ لاا 5 
الْمَالِ؛ ا 33 لَِنّ في هَذَا الصّلْح َرَ 

سْوَالَ: ا أَنَّ هَذَا الصَلْحَ هُوَ يج ركع لطي روبق جار 
جَايْرّا كَمَا ذِرَ ذَلِكَ في شَرْح الْمَادَةِ (/41)» فَكَانَ مِنَ َ اللّازِم جَوَارٌ صُلْح الصّبيّ الْمَأَدُونِ 
بنْقَصَانٍ اش من قِيةذِكَ اْمَالِهمَاُالْزق َك ليع وَيَيْنَ هذا الصّلْم؟ 


ظ 5 )): ذا صَالَحَ وَلِيّ الصّبِيّ عَنْ دغوَاه؛ 1 بخ اذل يكن ف ردن ظ 
| كَانَ فيه ضَرَرٌ يبن لا يصِحٌ؛ ؛َِذَِكَ لو لع أحَدُ َلَى صَِيِّ َذَا اهم وَصَالحَ أبو [ 


| عََْ أن بي كَذَاََاِمَ ْمَل الضي» ؟ َصِحٌ إن كَانتْ يه لَدَى المدَعِيء وَإِنْلمْ | 
0 تَكَنْ لَدَ لد ين اصح وذ كل يي في ةك رَ وَصَالَحَهُ أَبُوهُ بحط بخط وَتَنزِيلٍ 0 
0 ل ب د ركان مسلويا| 


ذه 


1 ب” 


أَنَّ الْمَدِينَ سيَخلِف اليَمِينٌ؛ فَيَصِح ييه وَيصِح لح ' َي لصي على ماي | 
انوي مط بعر لك ا قر ناجل لاس 0 


م سدس ١‏ 


ذا صَالَحَ وَِيّ الصّييّ كأبيه أو جد عَنْ دَعْوَى الصَّبِيّ؛ أو مولي م د 
الْوَقْفِء أَوْ وَصِيٌّ الصَّغِين ؛سَوَاء كَانَ هَدَاالصّلحُ في عَمَا رأ مَنقُولٍ أو في عَيْرِمَا؛ يَصِحْ 
نكم يَكُْ فيه صَرَرٌ ين لصي أو الوَففٍ. 

أن إِذّا كَانَ فيه ضَرَّرٌ بَيّنُ؛ قلا يَصِحّ مُ الصّلْحُ انْظْرِ الْمَادَهَ (00)» ولاتض طرق 
الى صُلْحٌ الح وَوَصِيٍّ الأمّ (تخيلةر ذَالْمْحْتَارِ). 

َك لوا دعل صبي كذ ام أو َل َه أو ع بحَانُوت» وَصَالحَ 

وه عَلَىْ أَنْ يُعْطِيَ كَذَا د ام من مَالٍالصّييّ» أو صَالح اتوي على أن يي كذا دام 


-_ 
5م 2مس 


ذخا أرقف بصع ألمي ل وكة بل للم ا ضمة ار 


#7 
6 غ22 


بِعَبْنِ ير أو بأل َه وَيَكُونُ َلِكَ يِمقَام الشَّرَاِ حَيْتُ إن مدعي اود عل أل مام 


اعد مان لان الااتييعدر. : الصلحوَالإبْرَاءٌ ش 
حَمَهِبإِقَامَِ الْبيّة (الْزَازيةُ). 

ذم تكن لتئ لدعي يعاو ََابَُِ؛ وَلَوْ كَانَ د الْمصالم ع 
لل َع بعال اليا الي 
هُوَّيَدَلٌ الصّلْح لِلْمُدَّعِي. 

يم وود َي د لدي على كلاه أَوْجُه. 

الْوَجَهُ الْأوّل: بِإِنْبَاتِ الْمُذّعِي دَعْوَاةُ بَحُضُورٍ الْحَاكِم ِالسَّهَادَِ؛ِ مَلِدَيِكَ دا صَالَحَ 
وا ا ري الصلْخ. | 
ْ لوج الّاني : أن د اقيم الْمُدَعِي شُهُودَهُ في حَُضُورٍ لوي أو الْوَصِيٍّ» وَيُشْهِدَهُمْ 3 
صذق الود الذغرين وكزئهع ير جين قفي هذا َال يح الصَلْحُ أَيِضًا. 

الوَجَهُ اثالث أن 0 مَعْلُومًا عِنْدَ الْوَِيْ أو لْوَصِيٌ أن الشهوة مَيَفْهَدُون ف 
عُصُورٍ 0 1 00 يل ب إِذَا تيدر في ل 2 


عَلَيْهِ - م 


5 اصُلَعُ ايه سكام الصَّاي؛ ظ 

قِيل: على أن يُْطِيَ كذ َرَامَ بن مال الصو أو من مَالِ الْوَقْفي. أنه لَوْ صَالَحَ 
بي أر مْوَي عَنْ يَلْكَ الدعَئ عَلَْ ما هماه صَعّ الصَلح» وَإِنْ َم يكُنْ لدَئ 
المدّعِي يب أنه لِبِسَ في هَدَا الصّلح أي صَرَرِ عَلَىْ عَلَىْ الصَّبِيّ أو الْوَقْفِه حَيْتُ يَكُونُ 
الْوَِيّ وَالْمَُولّي مَرْعَيْن في مَالِهِمَا ولس لَهُمَا جوع عَلَ اين أو 0 بَدلٍ 
الصُلّح. نر اماد 15480 (الَريه. 

وَإِذَا كَانَ لِلصَّبِيٌ مَطْلُوبٌ مِنْ جَةٍ مَا في ذْمّة آحَرَ كََنْ يَكُونَ آ له ألفٌ دِرْهَم دَيْنَا في 
مو لخر وَصَالَحَة أُوة بط تنبل قدا ونه كتيل يالة زهب لايَصِحٌ صُلْحْهُ إِنْ 
1017 أر كن المرين دور ) مقر الو ره الا 8 


2-2 
0-7 


الذي و7206 0 بأن الْحَصْعَ سَيَحْلِف الْيَمِينَ؛ قَفى بِلْك الْحَالَة 7 
ين 3 ؛ قفي يَصِح 


الصَّلْحُ ول كان الْمِقَدَارَ الَّنِي خط 5 شيا إل 3 إِذا حَصَلٌ د الأب 8 عَادِلَةٌ بَعْدَ ذَلِكَ 


م 


اس هام هم 


فَوَانينُ الشّريعة 5 الإسلاميّة انّتي كَانَتَ نَحَكُم بهًا الدولة العثمانِية 
'تكضيااك “تك ك3 تتفت ا ا 10 


/ 2 روه و 


أو لصي د لبُلُوع؛ ٠‏ تفيل لبت ينض الصْلحُ (عَلِيٌ ني عَنِ الحَاوِي» 


ل ل م ته 


بيرح لو ديت 3 بت مدَعَاكُ أو كَانَ الْخَضْمْ مُقرّا؛ لِأنَّ هَذِهِ الصُورَةَ هي 
مُعَاوَ و ضة صَدٌ وَالْوَليُ وَالْوَصِيٌ يَعَئَدِرَانٍ عَلَيْهَا. 

وَلكِنْإِذًا وُحدَ عَبْنَْاحِشٌ» لَايَصِحٌ يعني إِذَا انام مره أو كان لَدَى وَصِي 
الصَِير بيه نبت مُدعَهُ وكات قم مَل الْمُصَالح عيقص يكَثير من مَطُوبٍ الصّيي؛ 
وَكَانَ ني دَلِكَ الصّلَح عَبْنُ فَاحِش؛ لا يَصِحُ صُلح اليه أنه يكُون برعا ولا يَجُوذ 
التبَرّعٌ مِنْ مَالٍ الصَبِي» انظ الْمَائَهَ (4ه) إل له يَجودُ لل يقن يبر (الهنيئّة. ما 
ذا كانَ الْمَدِينُ غَيْرَ مقي وَلَيْسَ لَدَى الْوَلِيّ ييه وَكَانَ مَعْلُومًا بأنّ الْخَضْمْ سَيَحْلِفَ 
الية تمك يقر ة الظلخ» وركام وو عا تاعاق 

الصلحُ عَنِ الدَيْنِ الحَاصيل مِنْ عَقَدٍ عَهَدَهُ الوَلِيُ أو الوصبي: 

ِيكُنْ مَعْلُومًا أن الدَّيْنَ ا الْمَدْكُورَ من هُوَ ادن اْيْرُ تحال مِنْ عَفْدعَقَدُالَيُ أو 


8 
0011 


الْوَصِيٌ؛ ما ذا كان الدَيْنٌ | الي في ذم آخرّ لِلصَبيٌ - حَاصلًا سن مُعَامَلَة ة أَجْرَاهًا الوَلِيٌ 


أو الْوَصِيٌ» فَإِذَا صَائَحَ الْوَِيّ أو و الْوَصِيُ عَلَىْ دَيْنِ كَهَدَا بسَط مِقَدَارِ مِنْهُ أو بعَبْنِ فَاحِشٍ؛ 


2-4 


6 


عن جه 


:1 صخ الصُلْخ عند ارقي َمْوَي أ اولي صَعَاهُ اْفدار اي أسْقطةث 

مَكَلُا: لو أَجَرَ َ او داو لصي بأْفٍ وهم وبر اْمسَأجرَ من حمسا وزهو» أذ 
صَالَحَ عَلَىْ الْمَبْلّع الْمَذْكُورٍ بِمَالٍ يُسَاوِي خمسيائة دِرْهَم) كَانَ الصّلْحُ صَحِيحَاء 
0 مارك للضي الكتعيائ ِرْمَمٍ الصَاقِطة (الاتقزويٌ). 

لدَِّكَ إِذَا أَجَلَ وَصِيٌ الْمَيّتِ كَيْنَ الْمَيّتِ صُنْحَاء قدا كَانَ ذَلِكَ الدَّينُ حَاصِلَا مِنْ 
عَقَِ عَقَدَهُ هُ الْوَصِيٌّ؛ كَانَ الصَّلّحُ صَحِيحَاء ود َيَْمَنُ الوَصِيُ قدا لليف وَالْمْسْقط من 
لِك الدَيْي؛ ما اَم يكن الْمَطلُوبٌ الْمَذكُور حا صِلَا مِنْ عَقَدٍ عَفَدَهُ الْوَصِىٌّ؛ َلَايَصِحّ 
الصلْحُ وَعِنْدَ الثاني يَصِح الَأْجِيلُ في الْحَالة الْمُمَصَّلَةِ ِي مَذِه الْمَادة(الْبَرَازية). 


٠)‏ مده 


8 


أ الصَبيٌ اعون وَغَيْرِ العأذرق ار الْمَايْنِ 000 ) (الْمجْموعة | الْحَدِيئةٌ)» 
َالْمَقْصِدُ مر هذا الإِبْرَاءِ إبْرَاءُ الإسْقَاطِ أَمًا ِبْرَاءُ الصَبيٌ المَأذى ل إِبْرَاءَ اسْتِيمَاءِ فَهُوَ صَحِيحٌ؛ 
َلِدَّلِكٌ إِذَا ادّع' عَْ الْمُبْرئُ بِأنُّ كَانَ صَغِيرًا وَقْتَ الإِبْرَاء وَاذَعَىْ الآحَرْبانَ الْمُيْرىَ كَانَبَالِعا 
وَقْتَ الإبرَاءِ؛ فَالْقَوْلُ لِمُدَّعِي الصّعَرٌ أَمَا اليه مََِآحَرِ (صُرَّةُ الْمَتَاوَى في الْإقرَارِ) الْظر 
الْمَادَةَ (/ا). 

وَإِنْ كَانَ لاي يصِحّ ح إِبْرَاء الصَّغِيرِ اموس يي هَذْهِ الْمَادق إل ل إِبْرَاءَ الْوَصِىٌّ 
الْوَليٌ + ِنْ ديْنِ حَاصِل من مُحَامَلَ وَفَعَتْ مِنْهُمَا - صَحِبحٌ» وَيَضْمَنَانِ الْمِقْدَارَ | الي بر 
نك ادك في رح الاو لآب وكدا متي لو برأ ارين انه بصخ 
لس اسك | 


6 سه 


ل ذو 1 
0 ة لا تَسْتَلَزِمُ مُالْوَكالة بالصّلْحء كَمَا 
تسم لوكا اْخْصُومَةٍ ١‏ مَجْمَعُالْأَنهْرِ في الْوَكَالّة). 

َِدَلِكَ إِذَا وَكّلَ أَحَدٌ آحَرَ بدَعْوَاهُ الْمُقَامَةٍ عَلَىْ آحَر وَصَالَّحَ الْوَكِيل عَلَىْ تِلْكَ 
الدَعْوَى با إذْنٍ اْموَكلٍ »> مَعَ الْخَضْم؛ ااعحت ترك لضع ول كل أي كان الذعرن 
عَلَىْ حَالِهَا وَيَجْرِي فِي ذَلِكَ أخكَا' م صُلْح الفُضولِي اليه في الْمَادّةِ(1644١).‏ 

وَيُشَارٌ بعِبّارَةِ: (بلا إِذنِ). أن الْوَكِيلٌ بِالْخْصُومَةٍ إِذَا كَانَ مَأَذُون مِنْ قبل مُوَكله 
بالصلح؛ يو َصِحٌ صُلْحْدُ انظ الْمَادَهِ(1409) وَشَرْحَهًا. َ 


| اده :)١64"(‏ كلح كل الح نعو اع لِكَ يال ْ 
| يِرَمُ الْمُصَالْحُ عَلَيْهِ الْمُوَكُلَء وكا يُوَاحَذُ الوَكِيلٌ بِذَّلِكَ وا يُطَالَبُ بد إلا إِذَا كَانَ | 


فَوانِينُ الشّرِيعة الإسلاميّة انّتى كَانَت تَحكُمُ بها الدونَُ اْعلمانية 
وَأيضًا َو صَالَحَ لوكي عَنْ رار بل عَنْ مال وََضَافَ الصّلْحَ إلى تفْسِيِ فَحِبئيٍ | 
| يوَاحَدُ الوكيل أيْ يُؤْحَذُ بَدَلْ الصّلح منه نه وَهُوَ يَرْجِعٌ عَلَىْ الْمُوَكَلٍ؛ مَنَا: َو صَالحَ ظ 
ظ الكل باوكا على كذَا را َم موَعلَ إغطء لِك املع وََايحُوُ لوكي ١‏ 
مَسْيُولَّا عَنْهُه لَكِنْ لَو قَالَ: صَاِخ عَلَىٍكذا نافيل به كَنِي يَلْكَ الحَالٍ يُؤْحَذ ذَلِتَ ظ 
المبْلَعُ من وَهُوَيَْجع على ولو وََِالَوْوَهعَالصلح عن ابل عن مَل فَإِنْ | 
ْ كَانَ كد عََد لوكي الصَلْح يقَولو: صَالِحنِي عَنْ دعْوَئ فلان. وَعَقَدَ الصَلِحَ؛ فيَكُونٌ 
ظ في حكم اَن وَيُوْحَذُ في هَذِهٍ الصُورَةٍ يَدَلْ الصلح من الوَكيلٍ وَهُوَ وَ يَرْجِعٌ عَلَى ّْ 
| موكلا ظ 
قَاعِدَةٌ: دشل ين طرف الوكيه بف ناك لشلغ متاوهة إشقاطة. أن 
ذا كَانَ الوَكِيلٌ سَفِيرَا مَسْضاء فلا يَلرَمُ م الْوَكِيلَ بَدَلُ الصّلْح بل يَلْرّمُ الفوكل خَيث إن هذا 
الصّلْحَ إسْقَاطٌ وَفي الإسْقَاطٍ تَجِبٌ الإضَاقَةٌ إل الْمُوَكلِ؛ وَالْوَكيلُ فِي ذَلِكَ يَكُونُ سَفِيرا 
مَخضًاء ١مك‏ ملم ءال ينقد تمه خوك ود المختار وتتاخ الأفكَار. 
صُلْحٌ الإسنقاط هُوَّ كما يَأَتِي: 
أَوَلا : الصُلْحُ عَن الذَّمَّة الاب في ْم الْمُوَكُل بوِفَدَارِ مِنْعَيْنِ ذَلِكَ الْجنْسٍ. 
َانَِا: الصّلْحُ عَنِ الدَّم الْعَمْد. 
تَالنًا: ا 
رَايعًا: الصّلْحُ عَنِ التكاح سَوَاءٌ كَانَ هَذَا لفك عَنْ إقْرَانِ 6 إنْكَانِ أو عَنْ 
شه كليل الول صماهجدل الل عام بضعة (انقه: 
حَامِسًا: إِذَا لَمْ رَ بق الصُلْحُعَلَىْ مِفدَارٍ ِنَّ اين بل كان ُلْحًا عَنِ الْمَالٍ الْمُدَعَىْ 
به بِمَالٍ آكَرَه وَكَانَ الضّلْحُ عَنْ إِنكَارِ؛ ْمَل الح امول سَوَ كلدل الصَلح 
و البَدَلَانِ عَيْناء أو كَانَ مَيْنا مُختلف الْحِنْسِ؛ ؛ لِآَنَّ الصَّلْحَ عَنْ إِنْكَارِ يَتَضَمَنْ | اشقاط :الفن 


2 0 
وف 


الْجْرْءُ الرَابع / الكتَاب الثاني عَشَرَ الصلْعٌوالإيرَاء - 
(الْكِمَايَة): ذا كَانَ هَذَا الصَلح ميا مُبَادَلَةَ وَمُعَاوَضَةً مَالِيَكَ وَأضَافَ الْوكيل الْعَقَدَ إِلَنْ نَفْسِهِ؛ 
يرم الْوَكيل بَدَلْ الصّلْح؛ أن مدا الع مو كا وَفِي عَفْدِ اليم تَْجع اْحُقُوق ف إلى 
الْمُبَاشِر؛ كَلذَلِكَ تر جع الْحُقُوقُ في هَدَا الصّلّح الَّذِي هُوَ في مَنِْكةِ ايْع ماش وَللْوَكيلٍ 
د لِك أَنَْرْجمَ يَدَلٍ الصلْح عَلَ مكل (تكولة ر دَالْمُْخْتَارِ). 

56 قات الذي المدد لل وَكَلِهِ؛ فَنلرَمُ أيِضًا الْمُوَكُلَ؛ فَعَلَيْهِ ذا وَكَلَ أَحَدٌ 
الْمَدِينُآحَرَعَلَى أن يُصَالِصَ المُدَعِي عَنِ الدَعْوَى» وَصَالَحَ ذَلِكَ بالْوكَالة عَلَى ب بَدَلِ مَا؛ يَلْرَمُ 
الْمُصَالَحُ عَلَيْهِ الْمُوَكُلَ. 

هذا لسر تشتمر ع اسسام 5 0-0 ْنِء سَوَاءٌ كَانَ 


2 
ا 


00 مج رول و 

وَلَا يُطَالَبُ الْوَكيل 00 عَلَيْه انْظْر الْمَادَهَ ))١475(‏ أَمًا إِذَا 
الصّلْح مِنْ تس كَانَ صَحِيحًا صَحِيحاء وَلَهُ الرجُوعٌ عَلَى مُوَكَل؛ أن الْأمْرَ با 
(عَيْدُ الي . 

إلا إِدَا كَانَ الوَكِيلٌ قَدْ ضَمِنَ الْمُصَالَحَ عَلَيْ؛ بذك اْحَالٍ يُوَاحَذُ الوَكِيل بِالْمُصَالْح 
0 ا أي يبدل صل ص الوكل. بيار تفلا 0 0 0 


كل أيكرة يلئر كي 7 ل 0 
(تكمِلة د رَدٌ الْمُحْتَارِ). 

وَأَنْضا لو كان الصَّلْحُ كَالْبيع ٠أَيْ‏ صَالَحَ الْوَكيل عَنْ إقْرَار بِمَالٍ عَنْ مال وَأْضَافَ 
الصّلْحَ إلى تَفْسِ منَلا: لَوْ صَالَْحَ عَنْ عَسَرَةِ دتَزِيرَ بِحَمْسِينَ ريَالا. أَوْ عَنْ فَرَسٍ بَِرَسِ 


)١(‏ لعدم توقف صحته على الأمر» ويصرف الأمر إل ثبات حق الرجوع (البزازية). 


فَوَاِينُ الشّرِيعة الإسلاميّة التي كَانَتَ تَحَكُم بها الدولة العثْمَانِيَة 
در ١‏ ركع انس ةس كن مه 5 ا ا مسع رق ووه 7 
ال مات رمق زعو د لز ار ا يكين وعد اك الصا بر 
أن هَذَّا الصّلْحَ هُوَ مِنَّ الْمُعَاوَضَاتٍ الْمَالَِ وَحُقُوقٌ الْعَقْدِ في الْمُعَاوَضَاتٍ الْمَالِيّه تَرْجِعُ 
إآئ الوكيل (الرَيَِْيْ)» أَمَالَوْأَضَائَه إلى الْمُوَكلِ؛ ما رمه َيٌْ وَيُطَالبُ الْمُوَكلُ الْوَض» 
انْظَرِ الْمَادَةَ(471١).‏ 

لفربرج على الفركل دل الصلج) م ذالم يكن هذا الصلحُ عَنْ إِقْرَا ربل كَانَ 
0 م ل كور 


الْمُذَّعَى عَلَيْهِ فِدَاءٌ للْيَمين ل يي 
م 


الخلاصة 
ند الصلح يَلْزْمُ المُوَكل فِي صورَتيْن: 


الصورَةٌ الأولّئ: إذَا كَانَ الصّلْحُ مِنَ الْمُعَاوَصَاتٍ الإِسْفَاطِية وَهَذَا يَكُونُ عَلَى أَْبَعَةٍ 
وخ كما دير افا 

الصَورَةالَيُ: أن يكُونَ الصّلْحُ مِنَ الْمُعَاوَضَاتٍ الْمَالِيَ َيضِيف الْوَكِيلُ عَقْدَ الصُّلّح 
إلَىْ مُوَكَله ْ 

وي بَدَلُ الصّلح الْوَكِيل في صُورَئيْن: الأولئ: أنْ يَْفْل الْوَكِيلُ بَدَلَ الصّلْح في 
الفُمَاوَعناف الاشقاط. 1 


6س 


الدَايَةٌ: إِذَا آضَافَ الْوَكِيلُ الصّلْحَ إلى تَفْسِهِ فِي الْمُعَاوَضَاتٍ الْمَالِيّ كَمَا لَوْ قَالَ: 
صَالِحْنِي عَنْ دَعْوَاك عَلَىْ أَلْفي دِرْهم. 20 الصّلْحُ عَلَى المَأكورة وَيَحِبٌ الكَال عَلَىْ 
الْمَأْمُورٍ مُمَّيَرْجِعْ به عَلَْ الم ر؛ انه افا فك زيول نات لكر له 
الْوَكِيلٍ ِالشَّرَاءِ (الحَائية 

عكلا: لو َال الْوكبلٌ بالْوَكَالَةٍ عَنِ الْأَلْفِ دِرْهَم دَيْنِ مُوَكَل بِحَمْسِمِائَة وِرْهَمء يَلرَم 
الْموَكَل أن يودي الْحَمْسَمِائَةٍ وِْهَم الْمَذْكُورَةِء وَلَا يَكُونُ الْوَكِيلُ مَسْنُولَا عَنْهَ لكِنْ لَوْ 
لَ الوكيل لِلدَائِنِ: صَالِحْنِي عَنْ دَعْوَى فُلَانٍ بِكَذَا وِرْهَمء وَأنَا كَِيلُ عَلَى بَدَلِ الصَلْح. 
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َصَالَحَ الدَائنُ الْوَكِيل عَلَىْ هَذَا الْوَجْو قَفِي يَلْكَ الْحَالٍ يُؤْحَذَّ حَمْسْوائَة دِرْهَم مِنَ الْوَكيل 
حَسْب كَفَاليه وَهُوَ حَسْبَ الْمَادَةِ (10100) يَرْجعْ عَلَى مُوَ _ 
يكوك العر القايي بو ان كاك قد نه ارول لطع ,ولو ضاي صَالِحْنِي عَنْ 
دَعْوَى فلان. أي أَنَّهُ صَالَحَهُ وَأَضَاف الْعَقْدَ لِتَْسِد يوْحَذُبَدل الصّلْح مِنَّه؛ ِنهُ في حُكُم 
الي ترج ترق الَْقدِ في الْبيِع إن العاقن ل وَكيل الرّجُوعٌ عَلَىْ مود 4 ما إذَا 
ضاف الوَكِيل بالصّلْح الْعَقد إآى مُوَكله؛ ميرم ا ل د 


| اكه (164): ذا صَالَحَأحَدٌ ُضُولاء يمني با َم عَنْ عْوَى وَاِع 
١‏ َنْضَِنَ َل الصَلْح؛ أو أصَاف بَدلّ الصُلْح إلى مال قو عَلَى مَابي اله قن أو 
| إلى النقوف أو الْعرُوض المُوجودة بقوله: عَلَى هَذَا المبلغ. 2 هَّذْهِ السَّاعَة. أو أطلق | 


| بعوْلِه: صَالَحْتُ عَلَىْ كَذَا. نا طم يك إلى مَالك أو يشير إلى مك امبو 


ا صِح الصَلْحُ في هذه الور الْْبع» وَيكُو ال ان لدم ظ 
| في الصُورةٍ لَبِق أيْ في صُورة الإطلاق» يَحُوة فون عن ةمدع علي إن ظ 
| أْجَارَ ؛ صح الح مَك وَإِْلَميُجز؛ بطل الصلخ؛ وَببِقَى الدَعْوَىعَلَى خالا | 
٠‏ إِذَا صَالَحَ أَحَدٌ عَاقِلُ بَالِعْ فضُولاء يَعْنِي بلا أَمرِ الْمدَّعَىْ عَلَيْه1'' عَنْ دَعْوَى وَاقِعَةٍ بَيْنَ 
الم صلده اين حهلة على المُعَاوَصَةَ؛نَفِي ذلك وَجْهَان: 

الْوَجَهُ الوَل: إذَا أضَاف ذَلِكَ الْفُضصُولِيٌ الصّلْحَ إِلَى تفْسِدء كأَنْ يَقُولَ الْمُضُولِيٌ مَثَلَا: 
صَالِحْنِي عَنْ دَعْوَاكَ مَعْ م ان بألفٍ دِرْهَم. وَصَالَحَهُ ذَلِكَ الشخْصٌ؛ صَح الصَلْحٌ وَيلْرَمُ 
دلُ الصّلح كَلِكَ القُصُولِيٌ» وَكَوْكَمْ يَضْمَنْء أو يض الصّلح إلى ماله أو ذمَيه؛ ل إضَائة 
الْمُضُولِيٌ الصّلْحَ إلى نَفْسِهِ سه تقذ في حَقِ وَيَكُونُ قد الَْرََبَدَلَ الصّلْح مُقَابل إسْقَاط اليَمِنِ 
عَنِ الْمذّعَى عَلَيْ ويس لِلمُضُولي الرّجُوع عَلَى الْمُذَعَى عَلَيِْ يبد الصّلْح هَذَاء إذا كَمْ 
يَكُنْ حَصّلَ الصلح بأمرِ المُدَعَى عَلَيهِ 


.)١1655لا( قيل بلا أمر لأنه إذا كان بأمر يكون وكيل المدعئ عليه. ويجري في ذلك حكم المادة‎ )١( 


فَوَانينَ الشّريعة الإسلاميّة انّتي كَادَتَ تَحَكُم بها الدولة العثمازية 
الوَجْهُ الذَّنِي: إِذَا ضاف الْمُضُولِيٌُ عَفْدَ الصّلْح إِلَْ الْمُذَّعَى عَلَيْه بن يَقُولَ لِلْمُذَّعِي: 
تالح ع فلن عن #نوالة+ كني عزو الخال توج عرة كنس فقي أزع ينهايكون 
0 ازِمًاء وَفِي الْحَامِسَةِ مِنْهَا يَكَونُ ا وَوَجْهُ الْحَصْرٍ هُوَ أن و 1 أذ 
00 الصّلّْح أو لا يَضْمَنَ فَإِذَا لَمْ يَضْمَنْ؛ فَإِمًا ايد يت الشلع إل 00 
ضيقة دا كم صف ما أ به ُشِيرَ إلى تَقَدِء أو عَرَضٍء أَوْ 


00 الوص 0 2 الْمُحْمَار). 


8ه جر عر" 


وس 


قد ذُكَرَتْ 00 إِضَاقَةٍ ة الوك اصع 2 َفْسِهء أو إِلَْ الْمُدَّعَىْ عَلَيْهِ آنقَاء إلا أنه إذَا 
قَالَ الفُضُولِي لْمدّعِي: قَد صَالَحْتُكَ مَعَ فَانٍ عَنْ دعْوَاكَ لف دِرْهَم. َعِنْدَ بَعْض الْمْقَهَاءِ 
يكُون نَل الوه الأو ويَدُ الح يهَذا ال في عق المضُولِي» وَلَمة َدَلُ الصّلْح 
وَعِنْدَ البَْض الْآحَرِ يحُونُ ذَلِكَ مِنْ قبل الْوَجْهِ لني وَيَجْرِي في ذَلِكَ النَفْصِيكَاتُ الْآنية 
(الحاية 

الصُورَةٌ الأولَى مِنَ الصّوَر الْمَذْكُورَة: وَهُوَ إِذَا ضَوِنَ الْفُضُولِيُ بَدَلَ الصّلْح مََلَا: لَوْ 
قَالَ الْمُصُولِيٌ للْمُدَّعِي: صَالِحْ انا عَنْ دَعْوَاك مَعَهُ لف دِرْمَم ونا ماي لك ذَّلِكَ 
المبلّغ. وَقَلَ الْمدَعِي؛ َم الصلَحُ وَصَح؛ له في هذه الصُورةلَمْيَصل لم عَلَيْهِ 
سِوَى الْبرَاءةِ َكَمَا أن لْمُدَعَىْ عَلَيْهِ أَنْيَحْصُل عَلَى بَرَاءَيِهِ بِنَفْسِه وجني بي أنضًا أن يُخْصل 
عل جزافة القذ ع علتها وني كله الشوقة وإ لم لوم المضوَاي بتك الطلع ريك اده 
لح نحن كو ير بسب ضفو لبن وني 

وَالْمُضُولِيٌ يَكون ‏ برعاي َل الصّلْح الذي صئة با مر ويس لَهُ الرّجَوعٌ على 
الْمدَعَىْ عَلَيْهه ما إِذَا ضَمِئَهُ بأمِْه؛ فَلَا يَكُونْ متبرَعَا (الْهِدَايةُ وَالْكِمَايَةً)» وَلَيْسَ للْمْصَالِح 
الْمُضُولِيٌ الْمُدَاحَلَه ير بوه أيْ بِأَنْ يَقُولَ: ما أنَّنِي أَعْطَيْتٌ بَدَلّ الصُلْح؛ َالْمُدَعَىْ به 
تيكل تكو الكدعق: به لقن كان أن اده نضحب عدا الح بطري لاط 
المي اويل )لول فزق يز اليكو القع غات ونا أوافقيراء قلس للشو 
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ف لصوو َي الْمْدَاحَلَةٌ في الْمُذَعَى به (الْهِدَايَة). 

وَمُوَاحَذَةُ الْمُضُولِيٌ بِبَدَلٍ ل الصلْح فِي هذه الصُورَةٍ لَيْسَ لِكَمَالته؛ِ أن هذا الضَّمَانَ غَيْرْ 
مَعْدُودٍ مِنَ الْكَفَالَة؛ أن كَل نّمَاتَكُونَبَعْدَ وجو الْمَالٍ علَْ اْأضْلء ويا أن الْمُدَعَىْ 
عَلَيِْ مر فلا يكُونُ قَدْ وَجَبَ عَلَيْه كَيْء (الحاب )ةك انْظَرِ الْمَادَهِ (81) وَشَرْحَهًا. 

الصّورَة الَايَة: أَنْ لا بذ يَضْمَنَ الْفُصُولِيٌ بدَلَ الصّلّْح؛ »إلا أنه يُضِيفَه إلَنْ مَالِه أي إِلّى 
العال الذق ضيف نفيك كأن يترل: قَدْ صَالَحْتٌ عَلَْ مَالِي الْفْلَانِيٌ - أو -: عَلَىْ أَلْفٍ 
وزمي عزو - أذ .: عل ري هذه صَحّ الصّلْحْ؛ لأنَ الْمْصَالِحَ اولي بِضَاقَةٍ الصّلّح 
إِلَىْ مَالِهِ -: يَكُونَ قد الْمَرّمَ و تسْلِيمَ وَلَمّا كَانَ مُعترَا عَلَىْ تَسْلِيم الْبَدَلِ صَمَّ الصّلْحُ 
وَكَرَِ الْمُضُوِيّ تَسْلِيمُ الْبَدَلِ (الْهِدَايَُ ار وَالزَيلَِيَ). 


الصّورَة الثَلِئّةَ : ) أ ييز رَإَِىْ الْعْرُوضء أو النقُود الْمَوْجُودة بِقَوْلِه: عَلَىْ هذا المَبلغ. 
أو: مَذِهِ السّاعَة. أ أَطْلَقَ بِقَوْلِِ: صَالَحْتٌ عَلَى كَذَا. لم يكُنْ َائًا ولا مُضِيًا إلى مال 
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لا مثِيرًا إل تي وَسَلم لبه يَصِح الصَّلْحْ؛ أن بَدلَ الصّلح الْمُمَارِ لَه َدتَعيّنَ 
تَسْلِيمُهُ عَلَى أن يكُونَ مِنْ مَالِء وَتَمَ بزَّلِكَ الصَّلْحُ (مَجْمَعٌ الْأنهُرِ). 

وَالْمَرْفُ ِيْنَ الصورَتيْنِ الَايَة الا - هُوَ أن الُْضُولِيّ في الصُورَة التي قَد ضاف 
الصّلْحَ إِلَىْ مَالِهِ الَّذِي تَسبَهُ إلى تَفْسِهء أما في الصّورَ التَالَِِ َبَدلُ الصّلَح مَعَ كود 5 0 
5ل ننه إل تقبو انق مقن وق أذ ذلك ليق تزف نيه آذ اكبتزق عد ويك 
ِحْدَى الصّوّرٍ فَجَعَلَهَا أَرْعًا. ش 

الصَورَةٌ الرَّاَِة: إذَا أَطْلقَ بقَولِهِ: صَالَحْتٌ عَلَىْ كَذَا. َم يكن ضَايئا ولا مُضِينًا إن 
مَالِهِ وَلَا مُشِيرًا إل شَيْءِ وَسَلَّم الْمَبْلَمَ؛ يَصِح الصّلْحْ؛ أن سيم بَدلِ الصّلْح يُوجِبْ بَقَاء 
الْبَدلٍ الْمَذْكورٍ سَالِمًا للْمّْعِي وَيَسْتلْرمُ خحصُول الْمَقَصُود بِتَمَام الْعَقْيه قَصَارَ قَؤْقَ 
الضَّمَانِ وَالِْضَافَة إلى فْيِهِ (مَجْمَعْ الْأتَهْر وَكْوِلة رَدالْمُحْتَارِ). - 

عليه إذَا حَصَل لِلْمْذَعِي عِوَضٌ فِي مَذِه الْمَوَاضِع؛ كم رهبا يرأ الدع عله 


فَوانِينَ الشّرِيعَة الإسلاميّة انتي كَانَتَ تَحْكُم بِهًا الدولة العثْمَانِيةٌ 


وَلَامَيْءَ لِْفُضُوِيٌّ الْمُصَالِح مِنَ الْمُصَالْح عَنْه1'". 

وَيُسْتَفَادُ مِنْ حَصْرٍ لَزُوم التَّسْلِيمٍ في الصُورَةٍ الرَّابِعَةٍ بن نَْلِيمَ بَدلٍ الصّلّْح في الصُورَةٍ 
ا ل ل ل ال ا ا 
و ذخ على انل رطب الحريي 

وَيَصِحّ الصّلْحُ في هَذِهِ الصّوَرِ الْأرْبعَة» وَيَكُونْ الْمْضُولِيٌ الْمُصَالِحُ مَُبرَعَا؛ لا 
يَكُوَنْ قَدْ أَجْرَئ هَذَا لمعل بل أ لمع عليه تخت ارالك النتقن). 

ولمشكرة ول الفخواويها تمادو في الذرج التصور - الال لالع لي هر 
أل شرع دن الْمُضُولِيٌ إِذَا لم يَكَنْ أَمْلَا لتبرع» كن يَكَون َب عَأَدُوياء أو قي 
مَأذُونِ؛ فَلَايَصِحٌ الصّلْحُ وَتَبْقَى الدَّعْوَى عَلَىْ حَالِهَاء انظَر الْمَادَة (4590). 

إذَا اذَعَى أَحَدٌّ حَمَا فِي عَمَارٍ نَحْتَّ يد وَرَتَدَ وََقَامَ دَعْوَاهُ هَذْهِ بِمُوَاجِهَةِ عَدَدٍ مِنَ 
الوَرَنَ وَكَانَ بض الْوَرَنَِّ عَائِبا ننه ذَِكَه وَصَالَحَ الْمُدَعِي الْحَاضِرِينَ عَنْ عُمُوم الْوَرَنَة 
عن قا فالضلغ جل زركرد الور الخاصزره + متبرَعِينَ في حَقٌ شرَكَائِهِمْ وَكَذَلِكَ إِذَا 
تصالع الوذه الْحَاضِرُونَ َع مدعي عَلَْ أن يَكُونَ حل المدّعِي ورك لْمُصَالِحِينَ ولا 
يَكونَ لَِيْرهِمْ؛ َصح الصَلْحُ؛ لأنَمَاالوَارتَيَتمَكُ حَّ الْمْدِّي يها عقي ٠‏ م 
مدعي في إنبَاتٍ حَقّ من أت 3 هله 1 لَه وَإِنْ لَمْ , يعدز عل إثنائد؛ ‏ بطل الصلْحٌ بحِصَّةٍ 
السّرَكَائ و وَيَرْجِعٌ عَلَى المُذَعِي بحِصَّةٍ ذَلِكَ مِنَ الْبَدَلِ (الْحَانيَة). 

مَسنُولِيّة اولي عَنْ سَلامةبَدلٍ اللحج. 

إِذّا بط بَدَلُ الصلْح ب ِالاسْتِحْفَاقِء أو ظَهَرَ رُيُوفَا بَعْدَ أَنْ عَقَدَ الْفصْولِيٌ الْعَاقِلٌ الَْالِع 
الصَّلْحَ بتظره؛ قَفِي الصووة 1 يَعْنِي إِذَا كَانَ الْمُضولِيٌ ضَامِئًا لِبَدَل ل الصّلْح؛ يَطَالَبُ 
)١(‏ لأنه سفير ومعبر بخلاف ما إذا صالح عن عين في يد المدعى عليه وهو مقر به أنه للمدعي حيث يملك 

العين؛ لأنه معاوضة من كل وجههء فيكون مشتريًا لنفسه من مالكه فيملكه. إذا الشراء لا يتوقف إذا وجد 

نفاذًا بل ينفذ عليه (الزيلعي). 
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هو اتدل 5 


الْفُضُولِيٌ بد؛ لِأنَهُ الَرَمَهُ مَهُ ِالضّمَانِ فَأَصْبَحَ دَيْنَا في ذمّيهء أَمّا في الْوْجُوه وَالصُوَرِ التْكائة 
اََِةِ ا يُعالَبْ؛ لِأنَ اْمْصَالِحَ َدِ ارم َسْلِيمَ الشّيْءِالْمُعيِّ عَلَىْ طَريقٍ التبرُع» وَحَيْتُ 
لم ينعد َه مِنْ مَالٍ آحَنَ كلا يَلرَمُهُ مهُ إعْطَاءُ مَالٍ آخَرٌ؛ إِذْ لَيْسَ عَلَىْ الْمُحْسِِينَ مِنْ 
سيل إلا أن لِْشْدَعِي أنْيَرْجعَ إلى دعوَاة؛ لِأنّهُلَمْيَرْض بِتَرْكِ دَعْوَاهُ بدُونِ بَدَلِ (الرَّْلَعِي 
وق امون 

َِذَاكَم يُسَلَمََْلُ الح في | / لور اربع أي في صورة الإطلاف يَكُون موقو 
عَلَىْ إِجَارَةٍ 0 عَلَيْه قدا أعاز المُدَعن عل يَصِحّ الصّلْحْ؛ لان الإِجَارَةَ في مَنِْلَة 
الوكيل قدا ل كم بالتؤكيل هُوَ حَسْبٌ مَا ذَكَرَ (الشَيُْ)؛ وَيَْرَمُ الْمُدَّعَى عَلَيْهِ مدَلَةُ؛ 
0 قدا لكل باخهاري 17د الأعدة التق و 2 

مه شَيْءٌ (الْحَانِة)» وَإِنْ َم يُجزِ الْمُدَعَى عَلَيْه؛ يَْطّلُ الصَّلْحٌ (الْخَانِيَةُ). 

ولا لكرة عن عتمي لنت ل كتبال لطلي مت أرطت 

أن الْمْصَالِحَ كَمْ يْضِفْ بَدَلَ الصّلْح لِتَْسِهِ أو مال كَمَا أنه كه يَمْنمَنةُ قله يأ كه اليَدَل 
العذُوث» كما كه لس لفْصُو ولد عل اْدع' عيمجف عن لمعن عليه عد 
مُمْكِن) وَحَيْتُ إِنَّ شَقُوط عَم الْمُدّعِي بلا عِوَضٍ مُخَالِفٌ لِرضَائهِ؛ تلك ارهد 
العلك كز فون (الكناية كاده وَمَجْمَع لْأنهْرِ)» وَتبِقَى 00 0 اليه يان 
حَسْبُ أحَكَام الْمَادَِ (؟0) مِنَ الْمَجَلَِ ذا بطل السّيْء؛ بطل مَا فِي ضِحْه ضحنه. 
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[ ماعنا فَوَانِينٌ الشّريعَة الإسلاميّة انَتي كَانَت تَحْكُم بها الدولَة العثمانية 
| الا ع الو 1 


في بيان بعض أحوال وشروط نحن عليه والمصالح عنه 


ظ اَذَه (ه؛ :)١6‏ إذَ كان َع ع نا ُو في حم ابذك فهو 


في كم لثمن وَل ءاي يَضلحُ أن يَكُونَ يما أو كما في الع يشخ 
أن يَكُونَ دلا في الصَلْح أبْضًا. 


حب حل اصح عَلن افد الذي يكو قما ولك وجب جر فوط كلك 
الْعَقْدِ؛ لأنّهُ يَجِبُ تَصْحِيحٌ تَصَرَّفٍ العَاتِلٍ ِقَدْرِ الإمْكَانٍ (الْبَخْرُ وَعَبْدٌ الْحَلِيم)» انظ 
الْمَادَةَ ( قَبدَلِكَ إِدَا َانَالْمصَالحُ علي ينا عقا مَخْلُوم أو مُرُوض أَوْ مكيل و 
مَوْرُون؛ َالْعفدُ الْوَاُِ يي وَمَوْكَاءِ في حُكْم الْتبيعء وَإِدا كان اْمُصَالَحُ علي دناه كن 
يَكُونَ مكيلاء أَوْ مَْرُونًا غَيرَ مُعيّينِ أو ذهب أو فضَّكٌ كَدَلِكَ يُكُونُ الْمَقد يما وَعَؤلَاء 
تَمَنَه وَإِذَا كَانَ الْمُصَالَحُ عَلَيْهِ ممع فَعَقَدٌ الصّلْح في كم الإجَارَ رَ وَعَلَيْ هذا الْحَال 
0 َمَنُ الْمبيع مُعَجلَا أو مُوَجَلَاء يَجُورُ أَِضًا أَنْ يَكُونَ بَدَلْ الصّلْح 
و جلا (الْبَرَازِيَةُ). ْ 

دك بكو نُ الصَّلْحُ بَعْضًا بَيْعَا وَيَتَقنا إِجَاوَة ]لاه يوَجَدٌ صْلعٌ لا ينين غدل 
عَلَْ أَحَدِ الْعقُود لْمَعْلُومَة كَالصّلْح عَنْ دَعْوَ جناب الْحَمْدِ الْمُقَامَة بن ارقي (عبْ 
الْحَليم)» وَكَدَلِكَ فَالشَّيء لني زكرن كاليكا كذ كرد نيعا اذ تنا في الْمَيْع - يَصِحُ 
أن يَكُونَ بَدَلَ صُلْح في الصّلّح؛ وَعَلَيْه فَالْعْرُوض وَالعَقَارٌ وَالْمَكِيكَاتٌ وَالْمَوْرُونَاتٌ 
لمعه - نصح كندل صلْح كما يَِح أن كُونَ مييتا. إلا لشفو أ 
نصح أن تَكُونَ بَدَلَ صُلْح ذ في الصلْح ‏ مَمَ كَوْنًِا لَانَصِحٌ ذ في الْببِع أن تَكُونَ مَييمًا. 

اذل مَاوَرَه ني اماد 16410 من نهل اع د على آحََ بحن في لدي 
تحت بدوة وادعى الْحَرْ عَلَىْ الْمُدّعِي حَمًا في الْبُسْمَانٍ الّذِي تَحْتَ يلو وتصَالَحا قبل أن 


الْجْرْهْ الرابع / الْكتَاب الثاني عَشَرَ: الصلح والإبراء 0 
0017 2 ٍّ 00 5 ره ل و فور لهم ع 3 :ره و 2 ع 007 
ع مُدَعَاهُمَا عَلَى أن يَنْرَكَ كل مِنْهُمَا دَعْوَاهُ فَحَيْتْ إن الْحقٌ لَمْ يَكَنْ مَعْلُومًا في هَذَا 
2 202 016 ريرك د اش بم ب ١‏ أو ا أ 5 5 00 يه 
الصلّح, قلا يَجُورُ أن يكونّ ذَلِكَ مَبِيعًا حَسْب مَا هُوَ مَذكُورٌ في الْمَادَةِ )23١(‏ إِلا أَنَهُ 
م #م رع 6 ١‏ 
صَحَ أن يكون بَدَلَ صلح. 
ذختا 2 6200 8 2 0 كر 2ه سير و ا ا و ل ...© 
وَكَذَلِكَ يُوجَدٌ بَحْض أَشْيَاءَ غَيْرٌ صَالِحَةٍ ِي الْبَيِع أن تَكونَ مَبِيعَاء وَهِيّ غَيْرٌ صَالِحَةِ أن 
2 كر ع1 لّس() ل يركسع .شه 5000 0 > سل؟ يرك 
ن دل صلح كما سَيذْكر في شرح الْمَادةٍ الآنِيةٍ كالجيفةٍ والحر. 
وَكَذَّلِكَ كَذَا دِرْمَمًا غَيْرَ مُعيّنِ وَكَذَا كَيْكَةَ مِنَ الْمَكِيلَاتٍ غَيْرَ مَار إلَيْهَا يَصِحّ أ 
0 0 َه 
بور 1 0 دز ١‏ ريق ار 000 ب 9 سرس #ه *#ه سه 2 
يكونَ بَدَلَ صَلّح كَمَا يَصِح أَنْ يكون تَّمَنَّ مبيع» إلا أَنَّهُ يُوجَدَ بَعْض أَشْيَاءَ يَصِحْ أن تكونَ 
7 0 2 نر وي 75 ُ مام لت 2 2 م ع 0 077 
بَدَل صلح مَعَ كَوْنِهًا لِيْسَت صَالِحَة لأن تكون تُمَنَ مَبيع (انظر الْمَادَةَ /191). 
يي + 1ذز1[1ذ[1[ذ[1[ذ[ 1[ |1 |[ | | |[ ذ[ذ [ [ز2ز20101101110101012ظ2ظ 
| الادَة (21545): يُشترط أن يكونَ المَصَالحٌ عَليْهِ مَالَ المُصَالِح وَمِلكه؛ فلذلِك لو | 
| 106 كوس 5 32 رع : سرهه 1-8 7 2 0 1 
| أغطى المُصَالِحَ مَالَ غَيْرِ؛ ليكونّ بَدَلَ الصلح. لَا يَصِحَ صلحه. 
0 و ع رو 0000 8 ار 3 نا م با 2 7 5 0 8 00 
يشْترَط أن يكون المُصَالحٌ عَلَيْهِ مَالَ وَمِلِكَ المُصَالِح وَبِعِبَارَةٍ أخرّى: يَحِبّ أن 
رو يروس 1و سمه جه 66 .2 1 : 
يَحورٌ المصالح عليه شرطين: 
اق ان ا قلق رو فلج مر الالو ل لون الف نا ل ل ابره ار بصم قد ١‏ ماق او سا 
أوَلها: أن يكونَ مَالَّا وَمِلَكَاهٍ فَلدَلِكَ إِذَا جَعَلَ بَدَلَ الصَلّح شَيْعًا لَمْ يكن بِمَالٍ 
1 كن سو ره اع 0 2 كو ٌ 1 1 
كالجيفة وَالحرٌ؛ فلا يَصِح الصلح. 
ل م 0 00 2 3 0 ل الس سصسكة من ص 4 ره 000 39 
وَتَعْبِيرٌ (مَلَكَ) يَشْمَلَ الْمَنْمَعَة؛ِ لأن الْمُصَالَحَ عَلَيْهِ كَمَا أنه يَجْورُ أن يكونّ مَالَا يَجُورٌ 
ك2 0 و ل ص صم الى آ 5 07 آآ لي مل من كو 00 م 
أن يكون منفعة أيضاء كركوب حَيوَانٍ معينٍ فِي وَقتٍ معين» وَزِرَاعَةَ أزض مُعينةٍ في وَقتٍ 
5 ع 7 م 3 
آهض سّ َك 4 اس لصيل و .2 آآهّ أ 0 لي 
معين» وكسكتى دار معيَنَةٍ فى وَقَتٍ مُعيّن (تكملة رَدُّ الْمُحْتَار). 
2 - < 2 9 
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َانِيها: أَنْ يَكُونَ ذَلِكَ الْمَالُْ وَالْمِلْكُ لِلْمُصَالِ؛ مَِدَلِتَ لَوْ أَعْطَئْ الْمْضَالِحَ مَالَ 
ل ون بدن طلم لتقي طلخ عاك نوز حرق لكك الطر لعل روة)ء كلد 
ارماك التق غتته عل بذله أعيه قلا تيت الكل كذزك شيط يدن العبلم 
ِالِاسْتِحْفَاقٍِ؛ بطل الصّلْحُ كَمَا هُوَ مَذْكُورٌ في الْمَادّةِ(1550). ْ 
ما إِذّا جَارَ صَاحِبُ الْبَغْلَةِ الصّلْحَ؛ انْقَلَبَ الصّلْحُ إلى الصَّحَّةَ وَلِصَاحِبٍ الْبَعْلَةِ أن 


يَأَحَدَ قِمَتَهَا مِنَ الْمُدَعَى عَلَيهِ 

أمَا إِذاكَانَ مَالُ الْمَيْر اْمُصَالْحُ عَلَيْهِ ديْنَاه وَكَمْ يَكْنْ حَيْئاء أو كَانَ عَيْنَا ا يتين لين 
كَالدّمَبٍ وَالْفِضَّةِ؛ فَالصلحُ 0 وَلَوْلَمْ يُجِزْهُ الْغَيْرُ وَيَحِبُ عَلَئْ الْمُصَالِح أَنْ يُوَديَّ 
لِلْمُدَّءِ عِي مِثْل الْمُصَالّح عَلَيْه الْظز شَرْحَ حَ الْمَاكَةِ .)١55(‏ إِنَّ الشّدوطٌ الْعَائدَةَ ِلْمْصَالِح 
عَنْهُ قَلْ َد رت فِي (1974). 


[ 1040 َْءأْيَكُونَمُصَالَحُ عليه وَلْمْصَاحُ عه 00000 كن حاجن ظ 
[ ميض وَالتشلِيم؛ وَإِلَا قا مَنََا: لدعي أَحَدِنَ دلي ِيّ ف َدِالآحر حَقًا واد [ 


وس م ومةى 


| ذا نَ الْحَدِبَِ لي هِيّ في يد ذَلِكَ حَفَا وَمَصَالَحًا عَلَىْ نيرك كلام دَعوَنه] مِنْ ( 
0 ُو ينا دعام يِصِحُ؛ كَدَلكَ لو الى دن اذاي هي في يد الآَر حت ( 
ظ وَصَالَحَه علَى بَدّلِمَعْلُوم؛ تك لَوَىء بصخ وحن لَوْمصَحَاَلَى نمطي ادي | ْ 


ظ انمدع علبلا نيلم اَن 1 لايح 


يَلْرَمُأنْيكُونَ الْمُصَالَحُ عَلَيّْهِ وَالْمْصَالُحُ عَنْهُ - ومين إن كان اهما ماج قيض 
خخ اث زذاكرة لتقم تت عراستو واسسريم يلْرَمُ (أرلَا): أنْيكونَ ذلك معلوقاء 
0210 أن بكو مَقَدُورَ اسيم (ثاكا): أن يكون متليجة خ مقي ر؛ إِذْ إِنَّ جَهَالَةَ الْبَدَلَِاعِددٌ 
لِلرَاع (مَجْمَعْ : مَعٌ الْأنَهُرِ وَالْكِمَايًَ). 

َلدَّلِكَ إِذَا كَانَ بَدَلُ الصّلْح مَجْهُولَاء أو كَانَ غَبْر مَقَدُورِ التّلِيم كَالْحَيوَانٍ الآ وَالسّمَكِ 
الّذِي ِي الَْحْرِ وَالطَيّرِ الطَئر أ و كَانَ تَسْلِيمُهُ مُضِرّا كَعَمُودِ اليَيْتِء وَكُمَ التُوْب؛ فَلَا يَصِح 
(تكُوِلَه رَدَ الْمُحْتَارِ). 

َكَدَلِكَ إِذَا كان الْمُصَالَحُ عَنْهُ مُحْتَاجا لِلتَملِيم وَالتَسَلُّمه وَكَانَ مَجْهولَا؛ فلا يَصِحُ 
الصّلْحٌ؛ مََلَا: لَو ادَعَى مدعي حا من دار وَكَمْ ينما هو وَكمْ يسمه مدع عَلَيْ 
وَتَصَالَحَ الْمُدَعِي وَالْمُذّعَى عَلَيْه عَلَىْ أَنْ يُوَدْيَ الْمُذَعِي كَذَا دِرْهُمًا بَدَلَ صُلَْح وَأَنْ 
يُعْطِيٌ الْمُذَّعِي ذَلِكَ الْحَنَّ للْمُدَعى عَلَيْه قلا يَصِحٌ (الْحَانيَة). 


الْجْرْ الرابع / الكتَا ب الثّاني عَشَرَ: الصْحٌوَالإيْرَاء ‏ - 


كيْفِيّة العلم: 

إن يِه عَم المُصَالح عَلَيَِْالمُصَالّح عَنُْ ُوَضّحْ عَلَىالْوجْهِ الآني: 
إذَا كان الْمُصَالحُ عَلَيْهِ مَؤْجُودًا في الْمَجْلِسس يلم بالإقنار ة َيه وَلَا يُشْتَرَط في هَذْهِ 
الصورَةٍ بان مِقْدَارِه وَوَضْفِهء فَإِذَا كَانَ بَدَلُ ل عير التَقْد؛ فَالْعَقد يَتَعَلَقٌ الْمْشَارِ إِلَيْد 
م ل 0 حِنْطة مَوْجُوووٍ»وَالصَلْحُ صَحِبحٌ ل 
ما ةا لك الو أحُدُهَا لصاح تعلق اعد بها كنس له م] 2 إعتلاء 
ذَلِكَ الْمِقَدَارٍ مِنْ مِثْلِهًا (الْبَرَازيَةُ). 
أما إِذَا كَانَ الْمُصَالْحُ عَابْه ءِ ير غَيْرَ حَاضِرٍ فِي مَجْلِسٍ الصّلْح؛ قَفِي ذَلِكَ خمسة أَوْجه مِنْ 
حَهَةٍ البَدَل: 


٠. 


3 


000 0 


الوَجْهُ الْأوّلَ: يَكُونْ بَدَلْ لم إِمَا ذَهَبٌ أَوْ فِضَةٌ َِذَا كَانَ ايتاك رون التَقدَيْنِ؛ 
كفي الإِشَارَة إِلَيْه وَلَا يَلْرَمُيَيَانَ مِقْدَارو وَكايتَعَلٌَ الْحَفْدُ الْمُمَارِ إِلَيْه انظر الْمَادَه فيه 
وتزعار الم بعر عامر ا في المخلس ارم يان تيو ,كول ذقت: ووقلارو هراد 
كَذَا مَبْلعًا. وَلَا يَلْرَمُبَيَانْ الْأجَلء د بين الأجل؛ لَرِمَهُ (لْبزَاية)» وَلَا يَْرَ بان وَضٍْ 
التَقدَيْنِ؛ أن مدر النّاسٍ د ب ِ تَعْنِي عَنِ الْبََانِ وَالْوَصْفيٍ وَيُصْرَفُ إِلَىْ النَقَنِ يَعْنِي إِذَا 
عَقَدَ الصّلْحَ بدُونٍ وَصفب الْبَدَلِ أ أيْ بدُونٍ أَنْ يَذْكْرَ توْعَ الذَّمَبِء بل عَيّنَ الْبَدَلَ د بكذًَا 1 
يُصْرَفُ إِلَى الذَّمَبٍ الْمْتَدَاوَلٍ في يَلْكَ الْبَلْدةِ وَالْحُكُمْ ِي الْفِضَّةٍ عَلَْ هَذَا الْوَجْو أمّا ذا 

كان داواي يَْكَ ابد دَهَبُ مُتََوْعٌ؛ يُصْرّفٌ إِلَى الذَمَبِ الْأَكتررَ وَاجَا في يَلْكَ الْمَدِيئة 
بد ايمول يله د التشتان: 

ما إذَا كَانَ الْمُصَالَحٌ عَلَيْهِ وَالْمْصَالَحُ عَنْهُ ءَ لمك لقعي واخرليم: ؛ قلا يُسْترَطُ 
ممته؟ لِأنّهُ في يَلْكَ الْحَالَةِ تَسْقَطٌ الْمَجْهُولِيَة وَلا يكن ذلك ففرا (أثو السشوقة كيه 


الوه الثاني : أذيَكُودبَدلُ الصلْح مكيلا أذ مؤروةا ينتاج امحذل وَالمَُوئة» كي 
8 7 عه يوي ١‏ 


هله الصوة ياه كان وتذاره وعتي» لكن ملو تكرك أغلن أذ أذتن أو وعطء يديك 


[ ؛؛ أ] فَوانِينَ الشّرِيعَة الإسلاميّة التي كَانَتَ نَحْكُم بها الدولّة الْعثْمَانِيَة 


بح 2ه 


الَْجهُ القَلِتُ : يَكُون بَدَلُ الضّلحِ مكيلا أَوْ موزوتًا مُحْتَاجا للْحَمْلِ وَالْمَنوق قيلرَمُ 
زرو ور بود الو لامر راد لد ااي 

الوَّجَهُ الرَابعُ : يكن بَدَلُ الصّلْح ؟ َوْبَاء قَفِي مَذِهِ الصُورَة يَحِبُ بَيَانُ الذَّرَاعَ وَالصّفَةٍ 
َالأجل؛ إذ الوب ليكو ْنَا في للم وَهوَعرقا موجل. َ 

الوه الخايس يكُونَبَدَلُ الصّلْح ل الْحَيَوَانُ 
مَعْلُومًا؛ إذ الصّلْحُ مِنَ التّجَارَة وَالْحَيَوَانْ لا يَصْلّحُ كينا (جَامِعٌ الْمُصُولَيْنٍ وَالْبَرَاِيَةُ وَوَدُ 


الْمُْحْتار). 
وَجِوهُ الصلح الأريَعَة: 
در 2 لش ثم م كع س1( كو رسي مو 2 رمي ورور 0 رفك في 
ا ل مَعلُوم 


20/0 


مج مَجْهُولِء (الَالِتُ): مج مَجَهُولٌ مِنْ مَعُْوم (الرَابعُ): مَجْهُو مَجهُول مِنْ مج مخبول بهن الأزلان 
فعكنان ن وَالْوَجَهَان الْآحَوَان فاسدان. (مَجْمَعٌ اله 0 
مَنلُا: لَو ادَعَى أي الثار أي وي و و لاخر لوازي اقل ون لكي 


سااء - ارو ع 17 را 6 مقو رم َ اسه سر 
ف فى يد ذلك نا وتضالعا على أن : ترك كلاهمًا دَعَوَيهُمَا مِنْ دون أن يُعيْنَا مُدْعَاهمَاء 


يَصِح الصَّلْحٌ؛ لِأَنهُ في هَذٍِ الصورَةٍ قَدْ أَسْقَط الْمُصَالَحَ عَنْهُوَالْمُصَالَمَ عَلَيْه كَمَا أن اْجَهَالَة 
السو ان احا فر ري مُحْمًا ع بها لقص وااتداي»كتزك ل كات عي 
عِنْدَ آحَرَ مَطْلُوبٌ غَيْرُ مُعيّنِ من الدَّنَاذِي َتصَالَحًا علَىْ عَرَضٍ مُعَيِّ صَحَّ الصّلْحُ؛ أن 
لمن ان جهو لالع كن ير مطتاج للتشليم: قا يُمْنَعُ الْجَوَارٌ (الْحَانيَة). 


َدْييّنَ ِي الْمَادَِ (1719) بأنهُمَُْرَطُ أَنْيَكُونَالْمُّعَىْ به مَخْلُوما في الدَعْرَئ» وَأنهُ لا 


22 


3 


نَصِح الذَّعْرَّىْ إِذَا كَانَّ مَجْهُولّاء إلا أنه هم نالعال الْمَارَ كوه وَمنَ امال آي - أن 

د المَاسِدَةِ الْوَضْفٍِ - صَحِيحٌ أَما الصّلْحٌ عَنِ الدّعْوَئ الْبَاطِلَة فَغَيْرٌ 
صَحِيحء الْظَرْ شَرْحَ الْمَادّه (1911). 

كَديِكَ كو اع أَحَدّ مِنَ الدَّارِ الي في يد الْآحَرِ حَفَاء وَصَالَحَهُ عَلَىْ بَدَلِ مَعْلُوم؛ لِيَنْوَكَ 


الْجْرْءُ الرابع / الكتَاب الثاني عَشَرَ: الصلحوالإبْرَاء 
الدَعْوَى» يَصِحٌ؛ أَنَ الْمُصَالَحَ عَنْهُ الْمَجْهُولَ لَايَحْتَاجُ إلى الْمَبْض وَالتسْلِيم» أما الْمُضَا الما 
عَلَيْ الْمُحْتَاجٌ إلى الْمَيْضٍ وَالتّسْلِيمِ - - فَهُوَ مَعْلُومٌ فِي هَذَا الْمِثَالٍ. 

وَلَكِنْ َو صَالَحَا عَلَى أن يُعْطِيّ الْمُذّعِي الْمُذَّعَى عَلَيَِْدَكَاه وَأَنْيُسَلُم هَذَاحَفّهُ لايَصعٌ 
الصَلْحُ أَيْ 0 الْحَقّ بَدَلٍ أَوْ مَالٍ أَوْ كَذَا دِرْهَمًا؛ لِأَنّهُ في هذه | الات 
الْمُصَالَّحُ عَلَيْهِ وَالْمُصَالَحْ عَنْهُ مَجْيٌ مَجْهُولَيْنِء حَيْتُ إن كلما مُحْاحٌ لِلْقيْض وَالتّسلِيم. 

وكذلك آو اذ مدعل الورك ون كلو فى بد الكش ول أذ كن قاع تضالك 
ح القذسى عت على أن إعلمة القت لخ جزلا خيز قخلرو» وان وز 21 وشراة قاد 

يصِحٌ الصَّلْحُ؛ لأنهُ وكا الصاح عَنُْلا يََ لليْضٍ وَالتْليما إلا أن الْمْصَالَحَ 
يخا لَهُمَاء ؛ فَجَهَالَتهُ تَفسِدٌ الصّلْعَ. . 

0 بالنّخيلٍ الَّذِي في يد الْآحَرء وَأنْكَرَ الْمُذَعَىْ عَلَيْهه وَتَصَالحَ مَمَّ 

عِي عَلَىْ أن يُمْطِيهُ الثَمرَ الّذِي سه سيور اليل في يَلكَ التق ما يَصِحٌ الصّلحُ؛ لِأنَ 

8 عَلَيْهِ 4 مَعْدُومٌ وتخوول (الشاة) 


3 


0 


0 


00 


م 


0 


1 


فَوَانِينُ الشّريعَة الإسلاميّة انّتي كَانَتَ تَحَكُم بها الدولة الْعثْمَانيَهُ 
الباب الثالث 


اه ير م م 


٠‏ في حق المصالح عنه 


الاق نا ع رمد انرو . 

الع الأول: َعْوَىْ الْمَالٍ. انْظر الْمَادَهَ الْآية وَمَا يَْقيُّهَا مِنَ الْمَوَاتٌ أنّ الصَلْحَ يَكُونُ 
بَعْضًا بَيْعَا وَبَعْضًا إِجَارَة وأَخْرَئ افيا ِليَمِين وَقَطْمًا لِْخْصُومَةٍ ة؛ فَعَلَيْهِ ذا حَصَل الصّلْحُ 
عَلَْ مَالٍِ عَنْ إقرَارِ؛ يَكُونُ الصّلْحُ ِي حَقَّ الطَرَقَيْنِ أي الْمُدَّعِي وَالْمُدَعَىْ عَلَيْهِ- بَيْعاه وَإذا 
ل ل ا م 
ِلْيمِينٍ وَقَطْعًا لِلْخْصُومَة وَإِذَا وَكَعَ عَلَْ مَنَافِعَ؛ كَانَ إجَارَةَ (الزَيلّعِي)» وَسَيْوَضَحُ ذَلِكَ في 
المَوَادٌ الانية. 

التَوعٌ التّاني: دَعْوَى الْمَنْفَعَقَ كما بجر اغذ الْعِوَض مُعَابِلَ ده تَمْلِيكِ الْمََافع بطرِيقٍ 
الإجَارَ و يَجُورُ تلكا أَيْضًا بالصّلْح (الكِمَايَةُ) 

مَنَلَا: َو اذَعَى أَحَدٌ عَلَى وَرَكَة لف أذ شتوك أزصئ له بالشكي في يي لايق : 
وَتصَالَحَمََاَاِثِ عَنْ َك الدَْوَئ عَنْ قرا أو عَنْ كا أو عَنْ سكوب عَلَْ الانيقاع 
ِالْعَرْسِء أو الْحَدِيقَةِ الفلانية مده م ل الْمنْمَعَةُ الْمُصَالْحُ 
عَنْهَا مُخْتَلِمَة الْجِنْسِ حر الك التسال عليي كا هُوَ الْحَالُ فِي الْمِثَالٍ الْمَارٌ ذِكْرُهُ. 

ما إِذَا كَانَتِ الْمَنْفَعَةُ متَحِدَةَ الْجنْس؛ فَلَا يَصِحّ الصّلْحُ انْظْرْ شَرْحَ الْمَاقَةِ (15370) 
(مَجْمَعْ الْأَنهْر). 

كذَلِكإذا نكر الجوح الإجارة أز انكر مدان الْجْذة أو الْأَجْرَةَ وَتَصَالْحَ مَعَ م المشتأجر 


9و 


الجزء الرابع / الكتّا ب الثَّاني عَشَر: الصلحٌ والابْرَام 0 
5 2 05 دم سح ع 


صَعَّ الصّلْحُ (الْبَخْرُ). 
“عر يكن 2 سهد دى © 6ه رظ ىقس 6م رك 5 نا ا وف م 
التو الثَإيث: دَعْوَى الشَرْب أو حٌَّ الشْفْعةِء أَوْ حَقٌّ الْمْرُورء وَمَا أَشْبَه دَلِكَ. الْظر الْمَادَة 


0*١‏ يو علس في ذالعََئ الا يعني نلعن العاي. 
وَنفْسِ الْمَنْفَحَِ وَتفْسٍ حت الشّْبٍء وَكَفْس حَقٌّالْمرُورٍ - صَحِبمٌ» الْظر شَرْحَ الْمَادَعو(190). 


ناليع دَعْوَى الْجِنَايَة كَالْقَئْل. 

يحور أن كرون دَعَوّى الْجِنَاية ف في النفس مُصَائَحًا موا كك اكور أن تكو 
دَعْوَى الْجِنَايَة يما دُونَ الس مُصَالحًاعََْاأبضَاء 4 كَشَجٌ النفْسِ وََطْع الْعْضْرِ موا 
أكَانَ عَمْدَا أمْ حَطَأْ (مَجْمَعْ : 000 

متلا يَصِحَ الصّلْحُعَنٍ الِْصَاص سَوَاء َانَبَدَلُ الصّلْح رَاِدَاعَنٍ عَنِ ام 


لا أنهُإدا كان وَلِيُ الْتِصَاصٍ صَغِيرً وَتَصَالحَ الْوَلنُ أو الوَصِيّ مَعْ الا 
َ ين الذي قلاييصح؛ فَِدلِكَ دابع لصّعِيرُ؛ قله أن يطلَِهبَمَمٍ اد مالم تلقل يكو 
نوماي نَ الْمُدَعى عَلَيِْ سبَحْلِفُ الْيَمِينَ» قَفِي يَلْكَ الصّورَةٍ وَيَصِحٌ صُلْحٌ الْوَلِيّ أو الْوَصِيٌّ عَلَى 


بَدَلِ أنْقَصَ مِنَ الدَيَق وَالْمَجمُونَ وَالْمَْنُوهُكَاصَخِرفِي هذا الْحُكم (يِغْيارٌ الْعداَق. 
]م 57 


ا 0 


ظ 
م 
ا 
و 5 


0 َع الصلحُ عَنٍ الإقْرَارِ عَلَىْ مَالٍ مُعيّنِ عَنْدعْوَى مَالٍ مُعيّن؛ هو | 
[ في حك الع ٠‏ فك) يَجْرِي فِبهِ خْيَارُ العيب وَالرُؤْيَةِ وَالشَّرْطِء كَذَِكَ م جْري معْوَئ ( 
الشْفْعَةِ أَيَضًا إن كَانَ الْمُصَالَحُ عَلَيْى أو الْمُصَالَحُ عَنْهُ عَقَارَه وَلَوِ اسْتْحِقٌّ ل | 
| المصَالَح عَنهُ أو بَمْضْهُ مشترة مدان دل الح كلا بن ولو شيل 


2ه 4 


رع 3 01 إن وم وه ١‏ 
دل الشَلح عل آد نض يطلب المدِّي نالدع عليه كي المقدار ون | 
ظ الْمُصَلَح عنْهُ ُلاوْبَنضَاء مكلا :ل اذى أَحَدَ على كردا ومصَالَحَعَلَ أطي ُعطِيَه | 


0 شروو 
و 2 


ا كَذَامرَاِم مه مَعَ أن الْمُدّعَْءَ عَلَيه عَلَْهِ كر بكَوْنٍ الدَّارِ لَه ُو كن المَُّعي ب َك ادا | 


ل هه 


ا مدع َل وجري في دا أحَكَامُ ال عَلَْ مَاذْكِرَ آيِمًا. 


دوقم الصُلح عن الإفْرٍَ َل مال معي عَنْ هئ تال معي يهن كر ْمَل 


سام ها ماه 


فَوَانِينَ الشريعة الإسلامية التي كانت تَحكم بها الدولة العثْمَانِيةٌ 


عَلَىْ الإطلاقِ هُنَا أَنَ ذَلِكَ الْمَالَ أَعَمُ سَوَاءٌ كَانَ مدلا أو قبي فَهُوَ في كم الْبيْع؛ 1 
كان ال سا ار وا ل 
2 03 -ه راس 


أن هَذَا الصَلْحَ يََصَمَنْ مَعْتَى الْبيْع الذِي هُوَ مُبَادَةُ مَالِ يِمَالِ (مَجْمَعُ الْأنْهْر تكله رَد 


الْمُحْتَارِ)» فَكَذَّلِكَ الصُلْحُ الكبي ذكْرْهُ َي حم الْبيع. 
أَوَّا: ذا كَانَ الْمْصَالَحُ عَنْهُ وَالْمْصَالَُحُ عَلَيّهِ عَينَاء وَكَانَ كلَاهُمًا قِيَويًاء أو كَانَ أَحَدُهُمًا 


يواه وَالْآحَرٌ مثلياء وَوَكَعَ الصَلْحُ عَنْ إة قَرَار؛ كَانَ الصّلْحُ صَحِيحًاء وَفِي حُكُم الْبيع. 
ناا ذا كَانَ كلا الْمُصَالَح عَنْهُوَالْمْصَاكح عَلَيْه ليا مُخْتَلِفَ 0 0 


لحم وسو العا كاد الصلة سوا ري فكي الحم أما إِذَا وَكَمَ الصّلْحُ عَنْ 


حم 
- 


الصُورةٌ الأُولَن: إذَاكَانَ لصلع عَلن أ كد حطاوإنراك ااا (1901). 
2 0 3 2 أ 07 
الصَورَة النَايَة: إذَا وَقَحَ الصّلْحُ عَلَْ عَيْنِ الْوقْدَارِ؛ِ كَانَ قَِضًا وَاسْتِيفَاء كََنْ يُصَالِحَ 


5 


م 


ا ا 0 عََرََ مذي 
الصّورَةٌ التَالكة: الصّلْحٌ كن ؟ كَأنْ يَحْصّلَ الصَلْحٌ عَلَى دَيْنِ بِعَسَرَةِ دَانِيرَ بانْي عَشَّرَ 
ديتارّاء فَهَذًا الصّلْحُ رباء وَغَيْرُ جَائِزِ (الْبَحْرٌ وَعَبْدٌ الْحَلِيم وَرَذُ الْمُحْبَار). 

وَيَتَضْرُحٌ عَنْ آنّ الصلحّ فِي حكم البَيْعِ عَشْرٌ مَسَائِلَ: 

ا الْأُوَىْ: إِذا حَصّل الصّلحُ عَنْ َعْوَئ دَارٍ عَلَْ كَذَا ورْهَمًا مُوَجلَةَ إآى وَقْتِ 
غير مع معي كَوَفْتٍ رول المطرء فلايَصِحٌ» انظر الْمَاده (44؟). 

المشالة النَيَُ: إِذَا كَانَ الْمُصَالَحُ عَلَيْهِ مَجْهُولَاه قَسَدَ الصّلْحُ الْظْرٍ الْمَانَهَ (7) 
(مَجْمَعُ انه مر). 

الْمََأُ القالكه: الصّلحُ عَن أل دِزمم تَمَنِ مييع عَلَىْ مكيل أذ مون غَبْرِ معي 
َابتِ فِي الذَّمَةِ - لا يَصِحٌ لِأنَ الْمبِيمَ يَكُونٌ مَعْدُومَاء وَإِنْ تُقِدَ في الْمَجْلِسِء 500 
َرَايِطُ اَل لأس الْمَالٍ دين (الَْرَاِيةُ). 
المَسْألة الرَّابعة: ذا َصَالْحَ الْمُدّعِي عَنْ دَعْوَى ألفِ دَرْهَم مُوَجَلَةٍ عَنْ إقْرَارٍ عَلَى 


الْجُرْمُالرابغ/ الكتَاب الثاني عَشَرَه الصلعُوَلإنَْام 
مَالِء وَظَهَربْدَالصْلْحِ في وَلِكَ الْمَال عَيْبٌ» وَقَسَحَ الْمدّعِيالْعقْدَ بجِيَارِالْعَيْبِ» عَاد الْأجَل» 
َك ما ذا قبل اليم ليتوه لكر ولي الل كَذَلِكَ في حَالَة ارد بِجِيَارِ لْعَيٍْ إِذَا 
كان مين كفل أو رَْْ؛ رع كَمَلَةوَلرِّيَُ الطز شرح الْمَادّةِ 550 (الْبزَاِيةُ). 
المَسَألة الخاوسة: ا يَجْرِي فِي الب اذ الْعَيْبِ وَكَبَاد الأؤئة وعناة الشوض كذيك 
ا اشام عَنْهُوَالْمُصَالح عل ة ل وَِذّا كَانَ الْمُصَاكَحُ عَلَيْهِ أ 
الْمْصَالْ عَنْهُ عَمَارَاه وَفي اعقو نعلا رذ ان لد خا لقاوا ةرمط ذخ وك عبرت ا 


0 


يَأتِي: 
خْيَارٌ العَيْب: ذا وَجَدَ الْمُدَعِي عَيَْا يماي بَدَلِ الصّلّح؛ وا كان لعي 
اتسنا انر الْمَائّة (ال 07 وَيَاجِمْ في الدّْوَئ إِنْ كان رَدهُ ب 1 5 


حُكُم؛ وَلَوْوَجَدَ يِمَاوََمَ عي الصَلْحُ عَيًا لم يقر عَلَْ ُو لأجل الْهَلاكِ أو يأل 
رياد أو أجل اللْقْصَانٍ في بَدِالْْدَعِي» ْم عَلَىْ الْمدّعَى عَلَْه بحِصَّةٍ بحصّة 
َإنْ كَانَ الصُلْحُ عَنْ إقْرَار؛ و دا ماك مدر له ني الع بو إن 
كَانَ عَنْ إِنّكَارِ؛ رَجَعّ بحِصَّةٍ الْعَيْبٍ عَلَىْ | لُمُدَّعَىْ عَلَيْهِ في دَعْوَاة أَقَامَ َه أو حَلْفَهُ وَتَكُلَ 
اسْتَحَقّ حِصّة الْعَيْبَ مِنْهُ وَِنْ حَلَف؛ فَلَا شَيْءَ عَلَيْه (التَكْوِلَةٌ). ٠‏ 


وَكَذَلِكَ ذا ظَهَرَ بَدَلُ الصَلْح المَقَدُ قا لِلْمُدَعِي 0 ا د د 6 حت ولو 


1١ 


٠ 


مَتَلَا: ذا رُيِيَ أن الدَّنَاِيرَ الي أَعْطَامَا الْمُدَعَىْ عَلَيْهَدَلَاِِصّلْح - مُرَيََة قََالَ للْمُدَعِي : 
خَذَمًا وَاصْرِفْهَاء وَإِذَا لَمْ تَسْمَطِعْ صَرْقَهَا؛ رُدَهَا إلى َأَحَدهًا 0 


َلَّهُ رَدُهَا لِلْمُدَّءَ عئ عَلَ مع كَوْن ذا كَل الاقم للْمُِْي: بع الْمييم ذالم يشر ينك 
23 0 يار العي. فََعْرَضَهُ المُشْمَرِي ليع وَلَمْ يَشمَره أ ََادَ رده لْبَائِع» 
00000 


- 


3 5 مه َه 4ج رم خا 78 ا َه 2 
عَنْ حَفَهه بل هِيّ مل حَمَه وَحَيْتْ لا تكون حَقَهُ مَا لَمْ يَرْضَ بِهَاء فَلِدَلِكَ يُعَدَ القَاضُ 


فَوَانِينَ الشّرِيعَة الإسلاميّة التي كَانَتَ تَحَكُمَ بها الدولة العثمانية 


مُتَصَرهَا في مِلْكِ يأك باع بأثرهه لا يلح القايضرء ما مفو في اَي فهُوَ عَيْنُ حَقٌ 
ابض إَِا أنه ميب وَكَوْلُ البايع له: بغ لَمْ يكن أ مرا بالتصَرٌْفِ فِي ملك الْبَائِِ بل يون 
لمي كذ تست في عل تيه ول علو ال وتغي لفحي 
عار ار زيةه ]نك ين التضايع يدل الصّلح وَة قَتَ الْعَقْدِ؛ فَيَكُونْ مُحَيرًا عِنْدَ رُؤْيَتِه 
الْظْر الْمَادّه( 377 كَذَلِكَ يُرَدُ الْمُصَالَحُ عَنْهُ عَنهُ لذي ل ْرَ الرَّؤْيَة (تَكْمِلَةُ رَدٌ الْمْحْتَارِ). 
خْيّارٌ الشَّرْطٍ : إذًا تَصَالَحَ الْمْنَصَالِحَانٍ عَلَىْ أَنْ يَكُونَ كِلَاهُمَا أو أَحَدَهُمَا مُخَيرَا كَذَا 
يَْمَاهِ صَمّ الصَّلْحُ» الْظرِ الْمَادَّ 2٠‏ قَلِدَلِكَ إِذَا وَدَ الصَّلْحَ يِسَبَبٍ أَحَدِ مَذِهِ الْخِيّارَاتِ 


سو 


لدت مسح الصَْح (عَبْدُ اْحَِيم). 

الشفْفة :01 اذم اكد الذاد تي ف بَدِ آَرَ َه الْمَدَعر عليه أن الذاز المذكُورة 
ِلْكُ لِلْمُدّعِي» وَصَالَحَهُ عَلَىْ دار أخرَئ؛ فَتَجْرِي الشّْعَةُ في الْمُصَالَح عَنْهُ فط انْظرٍ 
الْمَادَّهَ17١1).‏ 

ذالم يكن بَدلُ الصّلْح مائتي وزهمء وَكَانَ يوي كَمَرَسٍ مَعْلُومَة؛ فَلِلشّفِيع أن يُْطِيَ نْ يُعْطِيَ 
قِيِمَةَ ذَلِكَ الْمَالِ يقد المنتوع (تكيل رَدٌ الْمُحْتَارِ). 

وَقَدْ جَاءَ في رَدّ المُحْمَارِ: (وَيَلرَمُ الشَّفِيمَ مِثْلُ بَدَلِ الْآحَرِ لَوْ كَانَ مِثْلِيّا أو قِبمَْهُ لَو 
0 

المَسَألة السَادِسَة: إِذَا كَانَّ بَدَلْ الصّلّح مُحْمَاججا للتَشْليم؛ في يشرط أَنْ 0 00 
يي والابكرة ني ني ء ل 
وَالْكِمَايَةُ)؛ مَلِدَا لايم لع عل كه وَسَمَكَةٍ في الْبَحْرِ (التَكْوِلَةُ)» آم إِذَا لَمْ 
يَكَنْ مُحْتَاجا لِلتَّسْلِيم؛ قلا قلا يُشْتَرَط ذَّلِكَ. 

ايع شح عو عام و نيان ولوق 14 للف ؛ لِأَنّهُ لا 
00 تله يدون صَرَّرِ (التِْلة). 


الْمَسْألةَ السَّابِعَة: إذَا كَانَّبَدَلُ ل الصَلْح عبنيب أن ايوج انُطَرْشَرْح الْمَادّهِ (0غ ؟)؛ 
لِدَلَِ ذا ُصُولحَ عَلَنْ قرس معي مو جل ة إلَى شَهْرِ؛ قا يَصِحٌ (الْبَرَازِية وَعَبْدُ الحَلِيم). 


الْجرْء الرَابع / الْكتَاب الثاني عَشَرَ: الصلحُ والإنراء 

الْمَسَألة النَامَِة: وَلَو 0 الْمُصَالّح عَنّْهُ أَوْ بَعْضّهُ بَعْدَ أَنْ ترك الْمُدَعَىْ به في 
يد الْمدّعَى عَلَيْه مَللْمْدَعِي أَنْ يَسْيَرِدَ هَذَا الِْفْدَارَ مِنْ بَدَلٍ اك الاي عل كك 
مصَالح عل لا ونا في حل صَبْطٍ الْمُصَالح عل باه لِأن ؛ يما رمن 
للآخر مَتلا: لو ادَعَى أَحَدٌ الدَّارَ ّي تَْتَ يآ أنه مِلْكَهُ وَصَالَحَ الْآحَرُ الْمُدّعِيَ 
عَنْ إقْرَارِ بعَسَرَةٍ دانير وَبَعْدَ الصّلَح صُبِطَتْ كل الدَارِ بالاسْيَْقَا سْيِحْقَاقء ؛ قلِلْمْصَائِح الْمَذّكُورِ 


_- 
4 ىا 6 


أن كتترة العكرة َيه أ (3ا شيط يِضنها بالانينماقة َلَهُ أن يَسْتَردَ حمْسَة ذَتَانِيرَ 


َقَطْ (مَجْمَعْ الْأنْهْر وَأَبُو السّعُودِ)”". 
لَكِنْ إذَا كَانَ 2 َأَحْدَ الْمُدّعِي الْمُدّعَىْ به وَأَنْ يُعْطِيَ للْمُدَعَى عَلَيْ 
شَيْكَاة وَضبط المدعي ريون لد الندءيء قَلَيْسَ لِلْمُذّعِي الدّجُو ع عَلَى 


يو 25 و 


لدعي علي بوم ! لاله ذه على اندو ِلْكُهُ زَعْما َيُوَّاحَذُ به وَلَا يَرْجِعْ م بِالشَّيْءِ الي 
دَقَعَهُ لرَفع الترّع (رَدُ الْمُحَْارِ). 
.[ يَِالةيَْلا لصُلْح توا أَو ينه أو استَحقٌّ بَدَلَ الصُلْح الْعبْنَ كلهأو بَْضَكُ 


يخ الفشكك: أو تي بَدلُ الصُلْح كَل أو بَْضْة قَبْلَ لتم يَطْْبُ الْمُدَّعِي من 
كك ا ل عَنْهُ كُلا في حَالَةِ ضَبْطٍ كُلَ وَبَعْضًا فِي حَالَةٍ 
يي انل ار 0 


7 ما إِذَا كان بَدَلُ الصّلّْح دَرَاهِمَ أو دَنَانِيَ وَكَانَ مِنْ جِنْسٍ الْمُدَعَىْ ب به؟ فَاسْتَحْقَاقُ ذَلِكَ 
لْبَدَلٍ لا بُوجِبُ تَقْضَ الصّلْح. بل إن مدعي نيحد ْله منَ الْمدّعَئ عليه عَلَيْه كمَا أنّهُ إذَا 
َلَكَ هَذَا الْبَدلُ قبل النّلِيم؛ فللا يُوَحِبُ ذَلِكَ تقض الصّلْح؛ لِآنَ درام وَالدَناير 


7 24 4 


تي لين في الُْقُوو وَفِي كَسَوْح الْمُقُووه أن عدت في الذَمَ ؛ ولا يتصورٌ 


)١(‏ أمالو استحقت عشرة دنانير أو نصفها من الذي أخذهاء فإنه يرجع في الصورة الأولى بعشرة دنانير أو نصفها؛ 
ا ى الثمن إن مثليًا رجع بمثله» وإن قيميًا 


للحي ادر الباق وبري كل لسر بقها نر انتج بكل العوض. 


فَوانِينَ الشّرد ريعة الإسلامية التي كَانَتَ تَحَكُم بها الدولة الكلمانية 


| 


اتِحْمَاقُ شَيْءِ نَابتِ في الم ومَلَاكُة؛ إِذْإِنَ ذَلِكَ غَيْرٌ مُمْكِنٍ. 
تقول :الكل :هاتف ين الذل فض برل له يلتبا مقر 
يبي ناا امن لنيشقا» أن للع يعدن جذيه كر 
لَاعَلَ عَيْنةه وَكَذَّلِكَ إذًا أَجَارَ الْعنْسَحقٌ الصّلْحَ؛ يَبْقَى الصّلْحُ تكو الموضن 
ِلْمُدّعِيء وَِلْمُسْتَحِنٌ أن يَرْجِمَ عَلَىْ الْمُدَعَى عَلَيْهِ يبَدَلِ الِْوَض (تَكْهِلَةُرَ دَّالْمْحْتَارِ). 
كا لز خشرح على ار طلخا عن لز يتنيين وازاء ويند أن لقت الحمطود 


- 
3 0 


دِيئارًا لِلْمُدَعِي اسْتْحِقَتْ م ث مِنْ يَدِ الْمُدّعِي فَلِلْمُدَعِي أَنْ يَأْخلَ مِنَ الْمُدَعَىئ عله هين 


نولاق الطلخ (عب الْحَلِيم). 

3 وو َع الصَلْحُ عَنْ كَذَا رِيَالَا بكَذَا دانير وَكَبِصَ الْمُدَعِي الدََانِيرَ وَافتَرَقَ 
الطرقان * ْم اسشّحِقَتٍ الدَتَائِيدُ » فيبَطُلٌ الصّلْحُ (الْحَانِيُ). 

عل يعن ليجع عل لشي بء م ل الشلي. فيتابك ام 


هه 


0 م ار ات يف ام مَعَهُ عَلَىْ أَنْ يُوَدّيَ لَهُ كَذَا دِينَارَاء 
إَ لعي إثاقة مذي يضف اث لي أر ضيه المي َإِذّا ادَعَى بتِضْفِهًا 


0 


(1) ديكو الْمدّعِي قد قل إن يضف الدَّار لي وَالنُضْف الْآَرَ لِلْمُدّعَى عَلَبْه. 
(0) أو أَنْ يَقُولَ: إِنَ نضَْهًالِمَيْرِ الْمُدَعَى عَلَيْه. 


- 


() أوْ أَنْ يَقُولَ: إنَّهُ لا يَعْرفُ لِمَنْ نِضْفُ الدَّارٍ الَْحَرُ. 

َلدَلِكَ إذًا قَالَ الْمُدّعِي: إِنَّ يضف الدَّار لي وَالتَضْفَ الْآحَرَ لِلْمدّعَئ عَلَيْه. قَلَهُ الجُوعٌ 
ِنِضْفٍ بَدَلٍ ل الصّلْح عَلَىْ الْمُدَعِي؛ لِأنهُلَو متحت كل الدَاِ رَجَعَ بكُلْ البََلِ قدا اسْتحِقٌ 
النَضفٌء يَرْجِمٌ بيِضْف الْبَدَلِء وَأما إِذَا قَالَ الْمدّعِي يضف الدَا ري وَالصْتُ الح لا أرق 


3 


4 
ع 


لِمَنْ. أو اكْتَمَىْ بقَوْلِه: نِضْفُ لذ لي. وَسَكَتَ عَنْ بَيَانِ الْبَاقِي» وَاسْتّحِقَ نِضْفٌ الدَارِ 


هه يور 6 
| 


الشَّائِمُ َلَيْسَ لِلْمُدَعَى عَلَيْهِ أنْ يَرْجِمَّ عَلَىْ الْمدَّعِي بِشَيْءِ مِنْ بَدَلِ الصّلْح؛ لِأَنّهُ ما أكرّ 


الْجُرْء الرَابع / الْكتَابُ الثاني عَشَرَ: الصلع وَالإبْرَاء 
ِالنْضٍْ الْآحَر لِلْمُدَعَى عَلَيْهِ فا يرْجِمْ بِشّيْءِ كَمَا لو ادَعَىْ حَما في دَارِ وَصَالَحَهُ اْمدّعَىئ 
عَلَيْه نه انق ين لدان الْمُذَعَى عَلَيْه ا يرجم عَلَىْ الْمُدَعِي بسَيْءِ. 

كَذَلِكَ لَوْ كَالَ المُّعِي: إن نِضف الدَّارٍ لي» وَالتَضْفَ الْآحَرَ لِشَخْصٍ آخَرَ غَيْر 
الْمُدَّعَى عَلَيْه قلَيْسَ لِلْمُدّعى عَلَيْهِ الرّجُوعٌ عَلَىْ الْمُذَّعِي بِسَيْءِ؛ لآن مَوْلةة التصيف 
الْآحَرَ لِمَانٍ. بَاطِلٌ؛ لِأنُّ إفْرَادٌ بمَا في يَدِ الْمَيْرء فا يَصِح إقْرَارُه؛ فيَصِيرُ كَأَنَهُ قَالَ: 
النضفٌ لِي. وَسَكَتَّ 
أمَا إِذَا ادَعَىْ الْمُدّعِي نِضْمًا مُعينا من الدّارِ وَعَقَدَ| لح مَعَ الْمُدّعَىْ عَلَيْهه وَاسْشْحِقٌ 
التَضْفتُ الَّذِي ادَّعَاهُ الْمُدّعِي؛ قَللْمُدَعى عَلَيْهِ الرُجُوع عَلَىْ الْمُدّعِي بجَمِيع الْبَدَلِ. 
أَمّا لو اسْتُحِق الضف الْآحَرُء فَليسَ ل بشَيْءِء وَفِي هَذْهٍ والشرية لو لين 
نِضْففٌ الدَّارٍ الشَائُِ مَلِلْمُدَعَىْ عَلَيْه الُجُوعٌ عَلَىْ الْمدَّعِي بِنِضْفٍ الْبَدلِ اِْبارًا للْبَعْضٍ 
الكل (الْكَاية). 

الْمَسْأَلةٌ التّاسِمَةُ: لَْ كَانَّ بَدَلْ الصّلْح عَرْصَةٌ وَبَعْدَ أَنْ نَأ الْمُدَعِي فِيهَا أَبِيب ظَهَرَ 
1 وَادَعَىُ 3 الع صَهَ الْمَذْكُورَةَ يلك وَأقَام بين 3 دَعواهء الاك 
لدعي الذِي قب يَلْكَ العَصَة يدل صُلْحِ بحَلِفٍ الْيَمنِ ككل عَنِ الْحَلِفِ د 
الفقتسل الع صة وق لِْمدَعِي أَنْ يُضَمّنَ الدع عَلَيه قم بائه لَِحَقَقٍ التّقْرِيرِء انظ 
الْمَادَهَ (54170). 

مكَلُا: َو ادَعَىْ أَحَدّ عَلَىْ آكَرَ دَارَا فَأكَوَ الْمُدَّعَىْ عَلَيْهِ أن الدّارَ للْمُدّعِي 00 
عَلَىْ أَنْ يُعْطِيَهُ كَذَا دَرَاهِمَ أَوْ حَانُونَاء فَيَكُونٌ كأنَ الْمُدّعِيَ بَاعَ يَلْكَ الدَّارَ لِلْمُدَعَى عَلَيْ 
وَالْمُدّءِ عَى عَلَيْه باع ذَلِكَ الحَانُوتَ للْمْدَعِي» وَنَجْرِي فِي عَدَا كام الي عور لتب 
حار الو يبَر اط لالجو عن الاق وحار ارو وير ميِْهَا 


من أحْكَام الي ؛ لِأَنَ كلا الْمُضَااً لا ا د د 


3 2 تفضة نت 


يق حل الوح بو ود اطق كله يت 2 دن 


حَقَ الرّجُوع بالبَض؛ إِذْإِنَ حَكْمَ الْمُعَاوَصَةٍَ هُوَ عَلَىْ هَذَا الْوَجْهِ (الذُوَرُ) 


0 


فَوَانِينَ الشّريعَة الإسلاميّة التي كَانَتَ تَحَكُم بها الدَولَة العثمانية 

م الاسْتِحْقَاقٍ في شَرْح لكا ره و 

وَدَعْوَئ الْمّال ل الْمَدكو3 في هَذْهِ الْمَاد بوكر الْودِيعَة وَالْعَارِيَة 0 إن الصّلْحَ 
في وَلِكَ يماج لقصل َمَصلُ كَمَا يَأتِي 

إِنَّ صّلح الْمُسْتَوْدعِ يَكونُ على حَمْسَةِ 0 

الْوَجْهُ الأول أنْ تَكُونَ لْوَويعَةٌ َائِمَة عيْنِهاء كَأَنْ تَكُونَ عِشْرِينَ رِيَالاء قَبقَعُ الصّلْحُ 
عَلَىْ عَشَرَةِ رِيَالاتٍ مِنْهَا فَإذَا كَانَ الْمُسْتَوْدَعٌ في هَذَا الصّلْح مُنْكرًا لِلْوَدِيعةِ؛ جَارٌ الصّلْحْ 
قَصَاءً؛ٍ لِأنَّ الصَلحَ يبي جَوَارُهُ عَلَى عَلَىْ رَعْم الْمُذَعِي؛ وَفِي ماد غَاصِبًا بالْجْحُودٍ 
1 َيَجُورُ الصُلْح مَعَُ وََا يَجُورُ ًا لضَّلَحُ دِيائة؛ أن فيه قَضْلا وأَضْبَحَ با 

َإِذا كَانَ الْمُسْتَوْدَعٌ مُقِرّا أَوْ كَانَ مُْكِرَاء فَأقَامَ الْمُودِعٌ البيِنَهَ قَالصّلْحُ غَيْرُ جَائزء أمَا 
ذا َم قم الْمُووعٌ انه فَجَائِرٌ؛ لَأَنَهُ قط 2 حُصُومة أَبا دا تصُولِح عل عِْرينَ يل 
عرض كَالتَوْبٍ ما فَهََا الح جار عَلَْ الإطلاتي. 

الوَجْهُ الثّاني: أن يَحْصُلٌ الصّلْحُ عَنْ وَدِيعَةِ عِشْرِينَ رِيَالَا بتَكَانَة َه أو حَمْسَةٍ دَنَانِير فَإذَا 
ل صَمَّ سَوَاءٌ أكَانّتِ 


0 
- 


الريَالَاتٌ الْمُودعَةُ حَاضِرَةَ ني مَجْلِسٍ الصّلْحء أَمْ لَمْتَكْنْ حَاضِرَ 
َإِذَا كَانَ الصَّلْحُ ء عَنْ إقرَارِ؛ لط قَإِدًا كَانَتَ الرَيَالَاتَ الْمُودْعَةٌ حَاضْرَةً فى مَجَلس 


> 
ع 2 


اللي وَجَدَه المُستَؤقع بد الصَلح . 2 َنِضَهُ فيه في يَلْكَ الْوَدِيعَةِ وَقَبَضَ الْمُسْتَوْدَعٌ أيضًا 

ارقي المخلس المذكروا صَحّ الصَلْحُ أمًا إذَا لَمْ يُجَدّدِ الْمَبْضَء َو كَانك الْوويفة 
عَيْرَ سحام لايع العا له اع بانول. 

0 التَالِث: أَنْ يه ح العم عَلَىْ مَالٍ بَيْنَ الْمسْمَوْدع وَالْمُووع يد أن يَذّعِي 
المُشتوقع , 5 الوويتة) أو أن يَدَعِيَ مَلَاكَهَاك فَيَجُورٌ الصّلْحٌ. 

الْوَجْهُ الرّاِعٌ: إِذَا ادَعَء' عَْ الْمُووُ الإيدَاعَ وَالإنلاف. وَادَعَى الْمُسْتَوْدَعٌ الرّدَأَو الْهَلَاكَ 
أو اذَعَى الْمُسْتَوْدَعٌ أَوَلَا الرَّدَ أو الْهَلَاكَ» وَادَّعَىْ الْمُودِعٌ الإثلاف, وَتَصَالَحَا بَعْدَ ذَلِكَ؛ 
َالضّلْحُ غَيْرٌ صَحِيح عِْدَ لمم الْأَعْظَم وَالإِمَام بي يُوسْفء لِأَنَ الْبَرَاةَ نت بقَوْلٍ المُووع: 


5 


الْجرْء الرابع / الْكتَاب الثاني عَشَرّ: الصلح وَالْإبْرَاءٌ 
مقت لووك ول بلطل هذا الشيت ادعَاءُ الْمَالِثِ الإثلاف. إِلَّا أن هَذَا الصّلْحَ جَايْرٌ 
ند الام مُحَمدِوَِذَْ أبي يُوسْفَ في قَوْلِِ اَي وَجَار صُلْحُ الأجير الْخَاصٌ وَاْمُووع 
بعد دعو الْمَكَاكِ أو الرّدّ 

أَمّا إذَا حَصَلّ الصّلْحٌ بَعْدَ أَنِ ادَعَىْ الْمُسْتَوْدَعٌ التَّلّفَ بلا تعد أو ادَعَى الرَّهَ 0 
خلفة التيية شيك 0 مَاقِء وَفِي الْحَاِية لَوْ رَهَنَ مَنَا 
بِحِائَة ةِ دِزْهَم وَكَانَتْ قِيمَةُ الرّهْنِ ِائنَيْ دِرْهَمء ثُمَّ قا 9 كال ال مَلَّكَ الرَّهْنُ وقَال 
الرّاهِنُ: لَمْ يَهْلِكُ. قنضَا فالعا عل انيل تقزم + قلع كشي ونئكاه اراعن القازى؛ 
كَانَبَاطِلَا فِي كَوْلِ أبِي يُوسْف؛ لِأنَّ هَدَا صُلْحٌ عَنِ الرّيَادَةِ عَلَى الدَيْنِء وَالرَّادَةُ حَلَيْهِ أمَائة 
يكو بِمَِْلَة الْمُودع, إِذَا اذى مَلاكَ الْوَدِيعةء و صَاحِبَهَا فَتَصَالَحَا عَلَى شَيْءِ؛ كَانَ 
بَاطِلاء وَكَذَا الْجَوَابٌ إِذَا اذّع' اندو ةر عل لاقن وَنْكَرَ الرّاهِبُ 17 الرّاهنَ 
ادَعَى عَلو لاشيفلاك فلم ير أ ْمْرْتهَن وَلَمْ يكز معام واه ال 

الوَجْهُ الكَامِسٌ: إِذًا ادع 00 ا الاك وَسَكّتَ الْمُودِعٌ وَلَمْ يقل سَيْنَاء 
وَصَالَّحَ بعْدَ ذَلِكَ؛ فَالصّلْحُ غَيْرٌ صَحِيح عِنْدَ أبي يُوسُّفَه وَصَحِيحٌ عِنْدَ الإمام مُحَمّدٍ 
(البَرَايك)0". 

مستت : دما مسد عَنْ كم بن الصّلْحَ عَنْ إِْرَارٍ هُوَ في حُككم ْنع عأ المشاألة الاية 
77 اذّعَىُ ل لمعي دَينا نا لف دزهمء وعد أن ور الْمُدَعَى عَلَيْهِ صَالَحَ الْحُدَّءِ عِي عَلَى 
َرّسٍ» َ تَصَادَقٌ الْمُدَعِي وَالْمُدَعَى ع 4 عَلَىْ عَدَم وود الدّيْنِ؛ بطل الصُلْحُ وَلَرمَ 
المُدَعِي إِعَادَةٌ الْمَرَسِ لِلْمُدَعَى عَلَيْه كَمَا لَزم أَنْ يُعِيدَ الدَّائِنْ الدّيْنَ الذي قَبَضَهُ إذَا 


2 
2 م2 


حابن ا وَالْمَدِينُ عَلَى عَدَّمِ وُجُودٍ الدَيْنِء بَعْدَ أن اسْتَوْقَئ الدَائنُ الدَيْنَ مِنَ الْمَدِينِء 
ْحَالُ لو اشْتَرَى الدَائِنُ مِنَّ الْمَدِينِ مَالَا مُقَابِلَ 5 َيِه وَتَصَادَقٌ الْبَائْمُ وَالْمُشْتَرِي بَعْدَ 


)١(‏ ولو أنكر المالك أن يكون المودع قال هذه المقالة قبل الصلح صح الصلحء وإذا قال المودع: قلتها. لم 
يصح عند الإمام؛ وعند الثاني فالقول للمالك وإن برهن عن مقالته يقبل ويبطل الصلح (البزازية). 


[ 5ه | قَوَانِينَ الشّريعَة الإسلاميّة انّتي كَانَتَ تَحَكُم بها الدولة العثمانية 
الشَرَاِ َل عَم وجود الذَْنِء ا يطل ارا ءِ«الْبَحْرُ في أَوّلٍ الصَلّح). 


| اكه (1649): ولح عن لعل لمع في دغ لي رفي نهم 


ظ لجار مَعَلّا: 1 صَالحَ أَحَدَ آخْرَ عَنْ دَعْوَىئ حَدَِيقَة عَلَىْ 0 م كذ في ذَارقٍ 
ْدِ اسأر تَلْكَ الدَّارَ في مُقَابََةِ الْحَدِيقَة ِلك الْمُدّةِ. 


وله ِنْ ا ا 0 الَمَال: 

َانِيًا: الصّلْحبِمَالٍ عَنْ دَعْوَى الْمَنْفَعَة. 

تَالًِا: لصُلْح عَنْ اَن ضرئ المنقعة عن معن جنس آكرَ» لصح وك 
في هَذِهٍ الور الثلاث َهُرَ ي حُكُم الإجارقَ وَتَجْرِي فِي ذَلِكَ أَحَكَامُ الإجَارَة؛ لِأنّهُ مِنّ 
الْوَاجِبٍ حَمْلُ الصّلْح إلى أ قُرَبٍ الْعُقُود إِليْ حَيْثُ حَسب الْمَادَةِ 0 الْعبرة ِلْمعَانِي؛ قَلِذّلِتَ 
2 عذل لِك الصلح علي الإجار (الْعبيٌ وك كول رَدَ الْمُحْتَارِ وَمَجْمَعْ الْأنهُرِ). 
َِدَلِكَ كل عنقة كر منتردة عله في الإجار8- تفي أن تكون يذل لبو كما 

ار لسر ا الف ا لقا ل 


ص 


و 


3 
فِي عَفْدِ الصّلْح (الْكِمَايَة بير مَا). 

وَيَتَمر 0 هَدْهٍ الْمَادَةٍ الْمَسَائِلُ الآتيّة: 

المَسَأَلَةُ الأولى: 2 ترط أن تَكُونَالْمَنَعَةُ مْلُومة بوجو مَانِع راع انظ الْمَاكة 24012 
يرط يها التَوْقِيتُ فيما ياج إل كَخِدَمَة الأجير رِ وَسْكْتَْ الدَّارٍِخِلَافِ صَبْعْ التوْبٍ 
وَرُكُوبٍ | دب وَحَمْل الطّعَام وَالشَّرْطُ فيه يان يك مَنْفَعَة(الْبَخْرُ). 
تك لو أذع اعد عل اكتارتؤي تند أن أله المذعا علنه يْهِ تَصَالَحْ مَعْ م المُدَعِي 
عَلَى أَنْيَسكن في ارم يجب بان مُدّة السك وَوْقيتهَا كسنٍ وثلا. 

الْمسَألة النَانَيّة: ذا تَصُولِحَ عَنْ دَعْوَى دار عَنْ إفرَار عَلَىْ الست فِي عَرْقَة مِنْهَا بد 
أو إِلَى وَفْت وَقَاته؛ لايَصِحُ؛ أنه يجب التّؤقِيت (تَكْهِلَة رد الْمْحْتَارٍ). 


65 


الْجْرْءْ الرابع / الكت بٌالثّاني عَشَرَ الصلعٌوالإبرامٌ 0 له | 
“ناه ع الل رمع ووه 2 2 اه وس - 40 ع يي 
المَسْألة التَاِيّة: يطل الصلح بِالصَرُورَةِ بِهَلاكِ مَحِلَ الْمَنفَعَة قبل اسْتِيقَاء المَنفَعَة» أنْظر 
الْمَادّه (87)» سَوَاء كَانَ تَلَفْ مَحِلَ الْمَتمَعَة تفْسِهِ أو يذلاف شخْص آخر لَةُ؛ فَلدَلِكٌ إذا 
حُصِلَ مَلَاكَ الْمَذْكُور قَبْل اسْتِيقَاء الْمَنَْعَة؛ ملِلْمُدّعِي أَنْ يَزْجع إلى دَعْوَاه وَإِذَا صل 
الَْلاك بَعْدَ اسْتِيفَاءِ خض الْمَنْفَعَةِ وَكَبْلَ اسْتيمَاء بَعْضِهًا الْآحَرِ؛ قبطل الدَّعْوَى بِِقْدَارٍ 
مَتَلّا: 0ص الصّلْح عَلَىْ رَكْبٍ الدَابّة» أو سَكْتَْ الدّار مُدّة كَذَاء فَإِدَا تلفت الذَاَة 
و اخْتَرَقَتٍ الدَّارُ؛ الم عَلَى الْمِنْوَال المَمْروي (التَكْمِلَة). 

11 الرَّابعَة: إِذَا توفي الْمُدّعِي أو الْمُدَعَىْ عَلَيْهِ قَبْلَ اسْتِيمَاءِ الْمَتْمَعََ يَنْفصِخْ 
الصّلْحُ عِنْدَ الإمام مُحَمّدِ؛ٍ لِأنَّ مَذَا الصّلْحَ في مَنْرْلَةِ الإِجَارَق فَكَمَا تَنْقَسِحْ الإِجَارَةٌ 
ِمَوْتٍ الْمُوَجْرِ أو الْمُسْتَاجِرِ ر قَبْلَ اسْتِيفَاءِ الْمنْفَعَق: يمح عَدَا الصلح أيضًا. 0 
الْمَادَّةِ ( 5)» وَلِلْمُصَالح عَيد أن ع ِعِقَدَارِهًا (الدّدَ د وَالشَنبلال). ا 
0 نه إِجَارَة وَهيٌ َبَطُلَ بوَاحِدٍ مِنْ هَذْهِ الْأَشْبَاءِ ء (مَجْمَعْ يلين ” 

معد الم بي يُوسُف فلا يَبِطْلَ الصّلْحٌ بوَفَاةِ الْمُدَّعَىْ عَلَيْهه وَيَسْتَوْفِي الْمُذّعِي 
0 نا إِذّا توفي الْمُدَّعِيء فَإِذَا كَانَ الصّلْحُ عَلَىْ سُكْتَْ دار مِنَ الْمَنَافِع لي لا 
تَخْتَلِففَ باختلافٍ ل وَيَقُومُ الْوَارتُْ مَقَامَ مُورَيُهِ» وَيَسْنَوفي الْمنْفَعَةَ 
وَإِذَا كَانَ اللخ و وََعَّ عَلَى مَْفَعَةٍ ا ايان الْمُسْتَحْوِلِينَ كَرُكُوبٍ الدَابَة وَلْبْسِ 
التَوْبِ؛ يطل الصلحٌ (الْكِمَايَة رتغ ل هَرِ). 

الْمَسْأَلهُ الْحَامِسَة: إذَا حَصَّلّ الم عن الغو ان كل الكذل الْفُكاز 0 
رَكُبِ الذَابَة فيَجِبُْ بِيَانْ قل الْحَمْلٍ مِنْ أَيْنَ وَإِلَى أَيْنَ» وَيَيَانُ الشّخْصٍ الْنِي ص 
الدَابَه وَمَحَلٌ ذَهَابه. انظ الْمَاكَهَ (457). 


الْمسْألةُ السّاوِسَة: إدَا حَصَلّ الصّلْحُ عَن الدّعوَ َى عَلَى صَيْْ َوْبِ؛ فيَحِبُ إَء 95 


لِلصَّباغء أَوْيَيَانُ غلْظَيه وَرِقَيِه وَََانَ لَْنِِء انظ الْمَادَةَ (400) (عَبْدُ الْحَلِيم وار نبلال). 
الْمَسالةُ السّابِعة: إِذَا حَصَّل عَنْ دَعْوَى مَنْفَعَةِ عَلَى مَنْفَعَةٍ مِنْ مِثْلِهًا؛ فَهُوَ غَيْرُ جَائْز عِنْدَ 


6 


فَوَانينُ الشّريعة الإسلاميّة التي كَانَتَ تَحَكُم بها الدوة العثْمانيَة 
الخقفكت ...ا قواكين السريما ا ا ا ا 


بَعْض الْمقََاكِ انظ الْمَادَهَ (4) وَشَرْحَهَاء وَيَجُورُ هذا الصّلَحُ عِنْدَالْبَعْض الْآحَرٍ. (تَكْوِلَةُ 
لتحا وعد لخم وَالدَدٌ الْمنتقّى). 

الْمَسْأَلَة الَّامِة: لَوْ صَالْحَ أَحَدٌ آكَرَ عَنْ دَعْوَئ حَدِيقَة أو عَنْ دَعْوَىئ 
أنْ يَسْكُنَ مُدَةَ كََا فِي دار الْمُدَعَىْ عَلَيْهه صَحّ الصّلْحُ» وَيَكُونُ قَدِ استَا 
مُقَابلّةِ الْحَدِيقَة أو الْألَفٍ دز هم يلك الْمَدة: 

وَيْمْهُمُ مِنْ هَذَا الْمتَالٍ أن اعْتَِارَهَذّا الصّلْحَ إِجَارَ مرفي خا زثرو على علا 
الْمُدَّعَىْ بو أَمّا لَوْ وَكَمَ الصَلْحُ عَنْ مَعْوَى دَارٍ عَلَىْ السَّكْتَئ مُدَةَ شَهْرِ فِي يَلْكَ الدّاِ 
يَكُونُ ذَلِكَ الصّلْحُ وَاقِعَا عَلَىْ اسْتِيفَاءِ بَحْضٍ الْحَُّ» وَيَصِحٌ إِيجَارَهُ للْمُدّعَئ عَلَيْهِ (أبو 
السّعُودٍ عَنِ الْبَحْرِ). 

كَذَلِكَ لَو ادَعَىْ أَحَدٌ بدَاٍ وَنَصَالَحَ الْمُدّعِي وَالْمُدَعَى عَلَيْه عَلَىْ أَنْ يَسْكنَ الْذَعِي 
قَاعَةَ مِنْ يَلْكَ الدّارِ مُدَةَ سَنَدِِ صَحّ الصَلْحُ (التَكْمِلَةُ). 

المَسْأَلَةَ النَاسِعَةٌ: إذَا اذَعَىْ الْمُدّعِي دارا وَتَصَالَّحَ مَعَهُ الْمُذَّعَى عَلَيْهِ عَلَى أن يَردَ له 
الدَّارَ الْمُذَّعَىْ بها بَعْدَ أن يَسْكُنَها مُدَةَ سَبَّدَهِ صَحَّ الصّلْحُ كما أنّهُيَصِح الصّلْحٌ أَيضًا عَلَى 
أن يَسْكَنَ الْمُدَّعِي في | َه سَبَدَه وَيُعِيدَها بَعْدَ ذَلِكَ لِلْمُدَّعَىْ عَلَبْهِ (الْمَرَازِيّةُ). 


لدذار 
المَسْألة 0 0 اكع أة قَرَسَاء وَتَصَالْحَ عَنْ دَعْوَاهُ عَلَى أَنْ يَرْكَبَ يِلْكَ 


8 
عر 0 


الْمَرَسَ مُدَةَ شَهِْ صَمَّ الصّلْحٌ أمَا كلو تضاح عل أن تنقول القريق كذ قور قلا 
»كذ في .وك لذ تعر شخ لاخو 


مسأل الحَادِيَةَ عََرََ: لو ادَعَىْ أحَدٌ عَلَى وَارِثِ الْمْتَوََى بأنَّ الْمْتَوَفَى كد أَوْصَئ لَهُ 
بشن دارو الاي مدَة سه وَتصَالحَ الْوَاتُ َنْ افا عل حَائُوتٍ أو عَلَى زواع 
أَزْض مُدَةَ سَئَدَه َيَكُونٌ الْمُدَعِى قَدِ اسْتأَجَرَ الدَّارَ الْمَذْكُورَةَ مُقَابلَ الْحَانُوتِء أَوْ مَُابلَ 
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زدَاعَةٍ الْأَنْضء وَتَجْرِي فِيهمًا أحَكَامُ الإجارَو". 


| اده (مهه١):‏ صل لكأو الشحُوتٍ هو في حل المي 21110 0 


ظ المدَعَى عَلَيه - لاض من التن وَقطٌ َع ري الشفعهُ في عار الصا ْ 


مدو روك 


عي وَل نري في امََاِ المُصَالحِ عَلُْ ولو انق نّ كل الصاح عله أو ضف َه | 
| المُدّعِي مدّعَى عَلَِْ هذا المقدّارَ مِنْ بَدَلِ كلح كلا ارينق وَيُبَاشِرٌ الْمُخَاصمَةَ | 


رق سر ير 


| بالْمُْمحقَ. يتح 1 الصَلح كُلاأز بَعْضَاء و وير جع ال لمتحي بلك بِذّلِكَ المقدَار إلى دَعوَاه. 


الصّلْحٌ عَنٍ الإنْكَارِ أو السّكُوتٌ هر في حَنٌّ الْمُدّعِي - مُحَاوَضَدٌ وَبِعِبَارَةٍ أخرّى: 
الْمَالَ الَذِي أَحَدَّهُ المع هو عي نه أرْ يَدلة؛ وَلِذّلِكَ يدل لح حَلَانُ لَهُ (الرَّيْلَِيَ)؛ 


01 


أن الْمُذَعِيَ مح برَعْمِهِ في را َالشَّيْءٌ الْنِي 1 عِوَّض عَنَ مَالْه 0 إِذَا كَانَ 


الْمُذَعِي كايا فى دَعْوَاُ؛ فا يَحِلٌ لَه بَدَلْ الصّلْح دِيَاَهً. انْظَر الْمَادَه 40 (عَبْدُ الْحَلِيم 
امد زفق 1 
ان عَلَيِْ لَيْسَ بِمُعَاوَضَةِء بَل حلاص مِنَ الْيَمِينِ وَقَطْعٌ للْمَُارَعَةِ؛ لأن 


31 


في رَعْمٍ الْمُرَّء' عَىْ عَلَيْهِ الْمُْكِرِ أن الْمْدَّءِ عِيَ غَيْرُ مُحِنٌَّ وَمُبْطِلُ في دَعْوَاهُ نظا 
العوفن له لضي يغلت ار كز نكل لمش لعن لاك ركه لكي 


له 1 
9 و 


أن هَذِه الْعِلَةَ ظَاهِرَةٌ في الإنْكَاِ أَمّا السّكُوتٌ فَبِمَا أنه يُحْمَلُ عَلَىْ الْإْرَارِ وَعَلَىْ الإْكَارٍ 
عا إلا أَنُّ حب الْمَادة اتيت من المَجَلَة: (الْأضل فَرَاغٌْ الدَّمّ)؛ ترج جهة الإنكار 


(الشْرْئْبكَايُ)؛ فَلِدَلِكَ لا يتَوَجُبُ بالشَّك عَلَْ اْمُدَّعَىْ عَلَيْهِ شَيْيٌ وَلَا يَْيْتُ بن الْمَالَ 
الذي فِي يَدِهِ عِوَضُ لِلْمَالٍ الْنِي َعْطَاء نْمْدّعِي (الرَيْلعِيَ وَالتَكِْلةٌ) إلا أنه يبرا الْمُدَعَى 


علي ققاء بد لكو الكل الدى علتية ولا بن ا ديائة ا 1 م يبْئَهُ الْمُدَعِي (الْبَخْرٌ).. 

(1) الصلح عن دعوئ المال مطلقًا والمنفعة جائز» كصلح المستأجر مع المؤجر عند إنكاره الإجارة أو مقدار 
المدة المذعئ بها أو الأجرة (مجمع الأنمر). 0 

قل سان عل درف يس دعرئ دراه إذا فترفا ل العزة افلة: 


فَوَانينُ الشّريعة الإسلاميّة التي كَانَتَ تَحْكُم بها الدولة الْعثْمَانيَةُ 
لشف ا ا 3 13ت لامي .سدانه سمد د لدم لسع سوط سس اسه 7 


إن 


وَيَرَى أَنَّ الصّلْحَ الَذِي هُوَ شَيْءٌ وَاحِدٌَ قد اَلَف حُكَمُهُ بالَسْبَةٍ ة لِلشخْصَيْنِ؛ ولط 
لِك في التكاحء وَمُوجتُ لِك اليل في حَتٌ مكحن لمزم ذ فِي أَصُولِهمَا (أبُو 
لشو وَمَجْمَع الأنَهر). 

سْوَال: إنَّ خصُومَة الْمُدّعِي بِعَيْرِ حجّة غَذْنٌ وَمَا يَأَحَذَه ؛ الْمُدَعِي مِنَ الْمدَعَى عَلَيْ 
مِنَ الْبَدَلِ؛ لكف الْيَدِ عَنْ يَلْكَ الْخْصُومَةٍ وَأ تا كف عن لمر دك يعو 


3-1 


لخد ِشْوَة وَإِعْطَاءٌ الْمَدَعَىُ عليه الْمَالَ بذاك الْمَمَصِدٍ إِرْشَاءٌ وَكَلَ ود «الكويث 


الشرييف: الَعَنَ ا لَه لرَاشِيَ وَالْمُرْتَهِيَ»؛ وَلِذَّيكَ فَهُوَ حَرَام. 

الْجَوَابٌُ: إِنَّ إِعْطَاءَ المدَعَى علي لمَالَ هو لدَفع عر عَنتَفْسهِوَهُوَ َال أمّا ما 
أحَدَهُ المدّعِي مِنَّ الْمَالٍ فا يَأَحدُهُ مِنْ جهَةٍ الْمدّعَئ عَلَي بل أده اغيِيَاضًا عَنْ حَمَه 
َلَا يَكُونُ ارْتِشَاء في حَنٌّ الْمُدَعِي (الْكِمَايَة بتر مَا). 

وَتَتَفَرّعُ المَسَائْلُ الآتِيّة عَنْ كون الصلح الْمَدْكورِ مُعَاوَضَةَ فِي حَقَ المُدّعِي: 

الْمَسْأهُ الأوئى: تَجْرِي الشُفْعَةُ في الْعقَارٍ الْمُصَالّح عَلَيْه؛ أن الْمُدَعِيَ يَأْحْدُ عِوَضَ 


ع 3 


له ميو 


او را يرو وَلَا يَمْتَعُ إنْكَارُ الْآحَرِ الْمُعَاوَضَةَ جَرَيَانَ شْفْعَق وَفِي 
ذا كَأنَّ الْمُدَعِيَ يَقُولُ: اشْمَرَيْتُ هَذَا الْمَالَ مِنَ الْمُدَعَى عَلَيْهِه وَالْمُذَعَى عَلَيِْ يُكرُ ذَلِكَ. 
(الكِمَايَة وَمَجْمَمْ الْأَنهْر) 5 الْمَادَةِ (40) فَلِدَّلِكَ لَوْ قَالَ أَحَدٌ عَنِ الدَارٍ التي 


03 عع ب 


تحت يلة: ١‏ ني أكذنها ‏ وي وك ويد كيك نفع ع1 يك الا لشت 
أن رَعْمَهُ حَجْةٌ عَلَيْه (الزَيلَِيَ). 

اام يه عَنْهُ مََلَا: لو ادَعَىْ أ لْمُدَعِي بِعَرْصَةٍ عَلَى 
لع عَى عَلَيْهه وَحَصَّلٌ الصّلْحٌ عَنْ إِنْكَارٍ عَلَى عَلَى دار فَتَجْرِي الشفْعَةُ في ادا وَلَا نَجْرِي في 
الْعَرْصَّةِء كَذَِّكَ لو ادَعَى 5ه اشرق القدر الى تيك يري وئئة أذ 01 لعن 
عََيِْ عْوَى المُذّعِي أذ بغ أن سَكّتَ تَصَالَحَ م مَعَ اْمُدّعِي عَلَئ مَبْلَْ مُعَيِّ فا تجْرِي 
لشي في لْعَقَار الْمَذّكُورِ؛ لِأنَّ ذَلِكَ السَّخْصٌ بِعَقدِِ الصّلْحَ قَدِ اسْتَبْقَ الْعَقَارَ الَّذِي كَانَ 


ُِ 


م 0 


ممنُوكًا لَهُ ِي مِلْكوء وَأنَّ الْمَبْلعَالّذِي دَفَعَهُ لْمْدّعِي َدَلَ صُلْح لَمْيَكْنْ عِوَضًالِلْعَقَاِ بل 
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إِنَّمَا دََحَهُ مِنَ الْمَالٍ كَانَ لِافِْدَاءِ لين وَقَطع الخصويق أن أن الْمْصَالِحَ يَرْعُمْ هَذَا الّعُمَ 
وَإِنْ 06 ان لْمدَعِيَ يَْعُمْ بأ أنه اشر ذَلِكَ معاد 9 الْمُدَعَىْ عَلَيّْه إل أنه يوا حَلُ 


م 


العامة مدع لولاا : يم يقُوم 
مَقَامَ الْمُدّعِي وَلَهُ حَقَ إِقَامَةِ لبي عَلَىْ دَعْوَ الْمُدَّعِي؛ فَلدَلِكَ ذا أَنْبَتَ مُدَّعَاهُ؛ قَلَهُ أخد 
الََْارِ بِالشْفْعة؛ لِأنّهُإقَامَة الب دين بن الصّلْح الْوَاقعَ كَانَ معت الْبيع. 


َذَلِكَ إِذَا لَمْيكُنْ لَدَى الشِّيع بين بيد وَاسْتَسُْلْفَ الْمُدعَى عي عل أله ل ج: 


2ه 


عَقَارَ الْمُدّعِيء َكل عن ليمي شيع أَخذ الْحَقَار الْمُضَااً عَنْهُ بالشفْعَةٍ (الشَوْئبُكَايٌ 
به دَالدررُوَالزَيكِيَ) انز شَرْحَ الْمَاكّةِ(791١001).‏ 

المشَالة التَاِيّة: وَإدَا ايحن كل الْمُصَالح عَنُْ أ بَعْضْه؛ فَيرّذٌ الْمُدَعِي لِلْمُدَعَى عَلَيْ 
ذَلِكَ الْمِقَدَارَ مِنْ بَدَلٍ الصّلْح أَيْ كُلّهِ في الصّورَةٍ ارا وَبَعْضِهِ في الصُورَةٍ الثاني 


3 ن 001 


أن الْمُدَعَى عَلَيْهِ قَدْ أغطئ بَدَلَ الصّلْح لِلْمدّعِي لِأَجْل دفع حُصُومَةٍ الْمُدّعِي وَلِإبقَاء 
الْمُدَعَىْ به بلا حُصومَة في يدو وَقَد ظهَرَ باسْتِحْمَاقِ أن ليس من حَصُومَةٍ بيْنَالْمدَعِي 


32 


وَالْمُدَعَى عَلَيْه وَبذَّلِكَ لَمْ يَحْصل مَفْصُودٌ الْمُدَّع' عن عَليْ وَطهْرَ ندل الصّلْح كذ أ 


بَيْرِ حَقٌ؛ قَلِدَّلِكَ سك رده انظ الْمَادَة (40) (مَجْمَعٌ لْأَنْهُرِ لدو 
مَنَلَا: لو ادَعَىْ أَحَدٌ بن الدَّارَ الي نَحْتّ يد آكَرَ دَارُه وَبَعْدَ أَنْ أَنكَرَ الْمذّعَى عل أز 


ُُ 
0 


سَكَتّ ؛ تَصَالَحَ مَعَ الْمُدّعِي عَلَىْ عَشَرَةِ ناير وَسَلَمَ بَدَلَ الصّلْح لَه وَبَعْدَ أن بَِيتِ 
الدَنانيرُ ني يَدِِ وَالدَّارُ في يَد الْآحَرِ اسْتحِقّ جَدِيعٌ الدَّاِ قير الْعَشَرَةَ انيدل الُلْح: 


5 3 


ما إذَا اسْتَحَقَّ نِضْفَهَا؛ فيرْدٌ حَمْسَة دَنَانيرَ يضف بَدَلِ الصُلّح. 


ا 


وَلِلْمُذَعِي إِنْ شَاءَ مُخَاصَمَة لد أَيْ يَدَعِي عَلَيِْ بالْمُضَااً عَنْهُ؛ لِأنَهُ إذَا أحَدَ 
الْمْسْتَحِقَ الدَّارَ مِنَ الْمُذّعَى عَلَيْهه يَقُومُ اعدو :ماء الفدّع غ1 ويكون كاش 


0 


الْمُخَاصَمَةٍ (أبو السّحُودِ) إلا أنَّهُ في الْمَسألَةٍ الآيّة الذَّكْرِ لَا يُجْبَرُ الْمُدَّعَى بِرَدبَعْض بَدَلٍ 
الصُلّح فِيِ حَالَةِ اسْتَحْقَاقٍ > بَعْض ي الْمُصَالْحَ عه وَهي: 
لو ادّعَىْ أَحَدٌ حَقًا في دار بدون أَنْ يُعيّنَ مِقَدَارَهُ كَيضني الدَّارِ أو رُبْعِهَاء وَتَضَالَحَ مَعَ 


فَوانينَ الشّريعة الإسلاميّة انّتي كَانَتَ تَحَكُم بها الدَولَهُ العثمانيَة 
الْمُدّعَى عَلَيْهِ عَلَى بَدَلِ مُعَيّنِ ثم استَحَقَّ بَعْضَ يَلْكَ الدَّاِ فَليْسَ للْمدَعَى عَلَيْهِ اسْيِرْدَادُ 
بَعْضٍ بَدَلِ الصلّح؛ م مور أن تون فا قي ا الماع و ملو ار 
يَرْجِعٌ عَلَيْه بخِلَافٍ ما إِذَا اسْتَحَقَ ل 0 
(الرَيْلَعِيَ في بَابٍ الِاسْيِحْقَاقٍ)» وَإِذَا لَمْ يكن ل الصّلّح َقْدًا أو دَيْنَا مي كَانَ عَيْنَا 
وَاسْتَحقٌّ كلّ الْمُصَالح عَنَهُ أ به وََمْ يُجزٍالْمُستَحنُ الصُلْح أو يِف كل بَدَلِالصّلح أو 
بنضة قبل ليم في يد امتح لما هو مَذْكُورٌ في الْمَاد( يَرْجِع لمعي 
عَلَىْ الْمُدَعَىْ ليذ درن َدَلِالصُلْح إلئ دعْوَة - أي كله :ا اتكن كلةا أز 
بَعْضَهُ إِذَا اسْتََحَقَ ب بعْضَه؛ لِأنَ الْمُدَعِيَ قَد تَرَكَ دَعْوَاُ؛ ليقن بَدلُ الصُلْح لَه ذالم يي 
بَدَلُ الصّلحٍ سَالِمًا 5 َلَهُ الرّجُوعٌ إِلَىْ دَعْوَاهُ الْمبْدَلََ مَا لَمْ كن الدّعْوَى مِنْ نَوْع 
العَادَئ التي لا بن ينض الصَّلْحٌ فيه كَالْقِصَاصء قَفِي يَلْكَ الْحَالَةٍ وه لماه 
عي (تقيلة وذ الشهار). ْ 
إذَا جار الْمُسْتحنّ الصَّلْحَ و ل الْمْصَالَْحَ عَلَيَْا ِلْمُدَعي؛ ص اع 
وَِْمْسْتَحِقٌ أَنيَرْجعَ عَلَىْ الْمُذَعَئ عَلَيهِيقِمَةٍ الْمُصَالَح عَلَيْهِ إن كَانَ مِنَ الات (الْكَِاية يَه). 


000 


إذا 


ك 


أَى 


ما إِذَاوَقَمَ الصّلْحُ بلَفْظِ اَي كن يَقُولَ الْمُدّعي: قَدِ امْترَيْت هَذَا الْمَالَ مُقَابلَ هَذِهٍ 
الْعَينِ. وَقَالَ الْآحَرُ: بْئّك. وَعَفَدُ الصّلْح ييَِهُمَا عَلَئ هَذَا لوج ثم اسْتَحقَ َقَّ بَدَلَ الصّلْح؛ 


لو 
0# 
3 01 


َلِلْمُدَعِي لوجع عَلَْ الْمُذَعَىْ عَلَيْهِ بالْمُذَّعَىْ به وَلَيسَ 00 بالدعوى (أبو 


4 


الحّعُودٍ وَالدُّ الْمَقَىْ)؛ لِأَنَّ إِقدَام الْمدَعيْ عَليْه عَلَْ الْمْبَاية فاك مِنهُ بن الْمدَعَْ به 


ِلك لِلْمُدّعِي فلا يُْ يبر إنكاز له ا 0 هه ما يذل عَلَىْ 


أنه إقَرَارٌ الْمِلْكِ لَهُ؛ إذ الصَّلْحٌ قذي يَقَعُ الدَّهُمُ ِلْخْصُومَةٍ مَةِ (الرَّيلَعِيْ). 
وَكَذَّلِكَ إِذَا كَانَ جَدَلْ 5 لا يتَعيّنُ بالنِّينِ كَالدَهَبٍ وَالْفِضَّق وَاسْتْحِقَ 
بل التدليم» أذ ظَهَر رُيُوهَه فا يطل | تلع مواة وق الصلخ المدحرز قبل 

بَعْدَ الإقْرَاِ وَلَوْ كَانَ الْبَدَلْ الْمَذْكُورُ مُشَارًا إلَيْه حِينَ الْحَفْيِ وَيَقْئَضِي إِغْطَاءَ 3 


. ره 2 3 3 رع ه و لاه . 3 2 ١‏ 3 2 
ِالِاسْتِحْقَاقٍ يَبْطل الاسْتِيفاء» وَيِصْبحَ كأنه لم يَسْصّل الِاسْتِيمَاءُ (الدرٌ الْمَنتقَى وَالْكِفَايَة)» 


الْجُرْمُ الرابع / الكتاب الثاني عَشَرَه الصلحُوَالإْرَام كه 
وَالُْكُمْ في أ عَلَىْ هَذَا الْمنْوَالِ انْظر الْمَادَهَ (47) (بخِلان مَا إِذَا كَانَ الصّلْحُ مِنْ 


رجنس واف بد اافا» وضُع ينطل اكه ْله رَجَمَ بِوِدْلِهَا وا يبَطّلُ 

الصّلْحُ كَالْمَلُوسٍ) (الْبَحْرُ غير ماه وَرَدُاْمُخَْارِ)» منََا: لَوْ حَصَلّ عَنْ دعْوَى عِشْرِينَ ديرا 
5 

بعسَرَةٍ دنار وَاسْسَحقٌ بَدَلَ الصّلح بعْدَ التّلِيم» قَبَحِبُ إِعْطاء عَشَرةِ ناير أخرَى. 


ته 


وير مَنْ كونٍ الصلح المذكور خَلاصًا من البعِينِ في حَق الى عليه الْمَسَائِلَ 

المَسْأَلَة الأولى: وِ ادَعَى الْمُدّعِي بالف دِرْهَمء وَأَنْكرَ الْمدَعَىْ عَلَيْهه وَتَصَالَحَ 
لخاد نعل توما قلا شل تند ذلك يتين القدع: !علو على أتاو الذي أن على 

خصّول الإِبْرَاءِ؛ ؛ نهب 3 بِسَبَبِ الصّلْح قَد بَرِىَ الْمدَعَى ل عَلَيْهِ مِنَّ الدّعْوّى؛ وَلَا يُمْكِنْ عَوْدَةٌ 
اا لك 1 صَالع الث أو الْوَصِىٌّ عَنْ مَالٍ اليم أو عَنْ بَعْضِهِ عَنْ إِنْكَاِ ثم 
وَجَدَ يد فنا قبل وَلَوْ بَلَمَ الصَِّيُّ فنا تقبلُ أيْضَاء وَلكِنْ لَوْ طَلّبَ يو يعي الْمْدعَىْ 
مهم قلا قات لانن 

لو ادَعَء' عَى الْمُدَعِي ألْفَ دِرْمَم وَادَّعَىْ الْمُذَعَىْ عَلَيْهِ الْقَضَاءَ َو الْإِبْرَكَ ولك 4 
لِك ثم حَصَّل الصّلْح بَيتَهُمَاء فإ قم الدع عَلَيْهِ شهُودًا عَلَْ الْقَضَاءٍ أو عَلَىْ الإبْرَاءِ 
فل نك وَيَحِبُ عَلَىْ الْمُذَعِي ادن الع للا را لِليَمِينِ َفِي الصّورَة 
22 ليحن عَلَىْ الْمُذَعَىْ عَلَيْه قنصِحّ فِدَاؤُه وَصُلْحْهُ ما في الصّورَةٍ التَانِية 
و جب اين على المُدّعِي؛ َلِدَّيِكَ لا يْمَصَوَّرُ الْفِدَاءٌ مِنَ الْمُدَعَى عَلَيْه (الْمرَّازِية) 

الْمَسْألة الَايةُ: ِذَا ادع عَىْ الْمُذَعِي وَأَنكَرَ الْمُدَعَىْ عَلَيْه وَحَلَفَ الْيَوِينَ» ثم حَصَل الصّلْحُ 
بَعْدَ ذَلِِكَ , يْنَ الْمدّعِي وَالْمُدَعَى عَلَيْه؛ فَالصّلْحُ غَيْرُ صَحِيح عِنْدَ بَحْضٍ الْفَُهَاءِ؛ أن الْيَمِينَ 
دل للمْدّعئ به فِحَلفٍ الْمدّعى عَلَِْ الَمِينَ يكُونُ د أستؤقئ بَدَلَهُ وَالصّلْحُ بعد ذَلِكَ 
يَكُونُ غَيْرَ صَحِيحء وَإِنْ قَالَ بَعْضُ الَْقَهَاءِ بِصِحَة الصّلْح الْمَذْكُورِ (تَعْلِيقَاتُ ابْنِ عَابِدِينَ 
عَلَْ الْبَحْرٍ وَتَكِكة رَدٌ الْمُخَارِ)» كَذَلِكَ لَو ادَعَى المُووعٌ عَلَنّْ المشتووع أنه اسْتَهْلَّكَ 
وَدِيعَبَه وَدَفَعَ الْمُسْتَووِحٌ الدَعْوَى بِقَوْلِهِ: رَدَدْت الويف از فلك بلا تقد ولا تَقَصِير. 


فَوانِينَ الشّرِيعَة الإسلاميّة التي كَانَتَ تَحَكُم بها الدولة الْعثمَانيَة 
وَأدْكَرَ الْمُدّعِي هَذًا الدهُ» وََعْدَ أَنْ حَلَف الْمُسْتَوْوِعُ بالطب الْيَمِينَ عَلَى رَدٌالوَدِيعة أو 
ان النها بلا عل لا تنمدا + أن على عام و حوب لذو شقان قل تقال المدون 
وَالخُدض علق 0 غَيْرُ صَحِيح (رَدُ الْمُحْتَار, بزِيّادة). 

الْمَسَألةُ الثَالئة: لَوِ ادّعَىْ مخصان عل أن الكديعة لَِّي في يد شخْصٍ آخَرَ هي 
فلكيكا: المشترك وَتَصَالَحَ أَحَدُهُمًا عَنْ إِنْكَان ل الصّلّْح للْمْصَالِح قط 
وَلَيْسَ لِشَرِيكِه أَخل حِصّة مِنْهُ؛ أن الصّلحَ عَنْإنْكَاِء وَإنْكَانَِي حَنٌّ الْمذَعِي مُحَاوَضه 


َه 


هرَ ني حَقَّ الى عَلَيِْ حاص مِن الَْمِينِء وََمْيكُنْ مُعَاَصَهَ من كل الوجُوى إلا لا أن 


الشركة لات ليت بالشيهة 2 ذَ الْمُحْتَارٍ وَتَكْوِلتَة). 
مسأل الرَابِعه نَرِي الشفْعةُ ي عَمَارٍمُصَالَح عَنهُكمَا ينآ 


لحلا 


كَحَدِيقَةِ مكل نوي تر [ 


ا لدع عله عَنْ ووأ باقبهاء يكو َذ أل مَِْوًا من حقو ويرك َغوَئ باقيهاء أ أي ا 


آ 


1 كس 1١‏ 2 و سرك 
' لم5 ١61‏ ): لو ادَعَى أَحَد مَالَا معنا 


0 


و ادع أحدٌ مالا ميا تَحَديقَة متلا وَصَائحَ عَلَْ مِْدَارِمِنْهَا بأ كانت الْحَديفة 
أ ال ل 1 د 
رَهٌ الأولىئ: أن يصَاِحَ عَلَْ ها اجو وير امد ء عَلَيْهِ مِنْ دَعْوَىْ بَاقِيهًا 
00 نك بَرِيءٌ مِنْ دَعْرَئ بَاقِيهًا. أؤ: يريءٌ مِنْ بَاقِيهَا. أؤ: لَيْسَ لي حَقٌ 
وجاك اه ا هن اللعوضي الكرل لا ادامسقارا راشب 11 صنو 
بَاقِهَاء أيْ أَسْقَطَ حَقَّهُ في بَاقِيهَا (الدَرَرُ وَتَكْوِلَُ رَدّالْمُحْتَارِ)7". 
كَذَلِكَ لَوِ اذّعَى أَحَدٌ مَالَا مُعيَا كَسَدِيفَةٍ مَتَلَاه وَتَصَالَّحَ عَلَىْ مِقَدَارٍ مُعَيّنِ مِنْ حَدٍ ِقَةِ 


)١(‏ ولو قال: أبرأتك من دعواي في النصف الآخر. ثم أقام بينة كان له أن يأخذ الدار كلهاء وفرقوا بين قوله برئت 
وبين قوله أبرأتكء قال ألا ترئ أن فرسًا في يد رجل لو قال لرجل برئت منه كان بريئًا منه» ولو قال أبرأتك منه 
كان له أن يدعيه وربما أبرأه عن ضمانه (تكملة رد المحتار). 


مذ ةجنط مشر اانا 


ا صَمَّ الصّلحُ» ولا يُمْتَرَطُ في صِحٍَ هَذَا الصّلْح الْإِبْرَاُمِنْ باقِيهَا (الدَرَدُ وَعَبَ 
اليم وَالتَكْمِلَةُ)؛ لأنَّ هَذَا الصّلْحَ مُعَاوَصَةٌ باغتِبَارٍ جَانتٍ دير َكََنَهُبَاعَ مَا اذّعَىْ 
ِمَا أَحَدَ وَتَعبيرٌ: وَبرَاً الْمُدّعى عَلَيْهِ عَنْ دَعْوَى بَاقِيهًا. احْيِرَارٌ عَنْ إِبرَاءِ عَيْنه؛ لذن الإبرَاَ 
عَنْ دَعْوَى الْعَيْنِ سَوَاءٌ كَانَتْ مَعْصُوبَة أَوْ أَمَانَهَ وَسَوَاءٌ كَانَ الإِبْرَاءُ الْمَذْكُورُ في ضِمْنِ 
الصٌلحء أو كَانَ أصَالَةٌ - قَصَحِبحٌ (عَبْدُ الْحلِيم). 

ما الا: َع فس الْعن فصي تي في شح امد (1913). 
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الصورَة الثَانيَة: الع كاري ادر عل المغدار المقي رو افد يهال لكر 


العر وض أو لتقو كَانَ مَذَا الصّلْحٌّ ضح مَحِيكا أنفنا: 
َالَو حَصّل الصُلْح عل ِفَْارِمنَ ال حيبق وَعل حَنيوالة وزقي كد الشلع 
و سه هعس 


صَحِمحًاء وَيَكُون فد د بخص حَفَهِعَينَا وَأحَدَمُقَالَبَعْضهِ عِوَضاء وَفِي هَذِِ الصُورَة 
ا مط في صحَةٍ الصُلْح إنَاؤه من دعوَئ الْبَاقِي. 

اخَتَلافْ المفقَهاء: 

كَد ين يمشن المُققاء أن الذ عَنِ الْعيْنِ الْمُذَعَى بَالَايَصِحٌ إلا في الصُوريين الما 
6 ل ديرأو الدَّعْوَئ» أَوْبدُونِ عِلَاوَةٍ َيْءِ آحَرَ عَلَْ الَْدلِ. 

مَنَلُا: لَو ادّعَى عد عَلَىْ آخَرَ َه وَحَصَلَ الصُلْح عَلَْ قشم لتب ينهاء فلا ببح 
الصاح وَلِلْمُذَعِيِ الادّعَاءٌ بَعْدَ ذَّلِكَ بِبّاقّي الذَّارِ دن الصّلْحَ إِذَاوَ قَعَ عَلَىْ بَعْضٍ الْمُدَعَى 
بهِ؛ يَكُونُ اسْيْوْفِيَ بَعْضّه وَأَسْقِط الْبَعْضُ الْآحَنٌ وَالْحَالُ أنَّ الإسْقَاط يَكُونُ لِدَيْنِ ولا 
يَجُورُ إسْقَاطُ الْحَيْنِء كَمَا أَنَّبَخْض الْمُدَّعَىْ به لا يَكُونٌ عِوَضًا عَنْ كله حَيْتُ يَكُونُ ذَلَِ 
م نفْسِهِ؛ لِأنّ الْبَعْص دَاخِلٌ باوكا رسع الأنْهْرِ)» 
وَيقَالُ لِهَدَا الْمَولِ: مَل غَيْرُ ظَاهِرٍ الرؤْيَة 

وَعِنْدَ بض الْفقَهَاء أ الصُلحَ صَحِبحٌ بارا عَْ اي الخو ولو لم يبَأ عَنْ عر 
بَاقّي الدَّعْوَئ» أو لَمْ م #0 أن لاه ور عَنْ بض المي الْمدَعَئ 


9 
هه 


بهَا! إبرَاءُ في الْحَقِيقَةٍ عَنْ دَعْوَى الْبَعْضٍء فَالصلْحُ صَحِيحٌ وَلَا تَسْمَعٌ الدَّعْوَى بَعْدَ ذلك 


فَوانِينَ الشّريعة الإسلاميّة انّتي كَادَتَ تَحَكُم بها الدولة الْعثْمانيَة 


الصّلّح (تَكْيِلَةرَ د الْمُحْتَاِ والشُرْنْبُلايك وَعَبْدُ الْحَلِيم). 

فَعَلَيْه لَو ادَعَىْ شَاةَ وَصَالَحَ عَلَى صُوفِهًا يَجُرْهُ لِنْحَالِء جَارٌ عِنْدَ أبي يُوسُف, وَعَلَى 
هَذَايْبْنِي أن يَجُورَ الصَلْحُ حَلَىْ بَْض الدَارِ دده أِضًا جام المُصُوكيِْ). 

إن اوت عار [العشلة عقيل اك هل الزوالة الْعَيْرِ ظَاهِرَةِ إلا أنّهُ لا يُوجَدُ عِبَارٌَ َدُلْ 
عَلَى ذَلِكَ بصورَةٍ فَطْعِيِ؛ َلدَِكَ يُمْكِنْ أن يُقَالَ بن الْمَجَلَة قد اكَْفَت بِبَيَانِ الْمَسَْلَة الاتَاقيَة. 

مق فى حَق ص بض الو مع ابض الأخرفي موا الرحة 

الْمَسْأَلة الأولئ: ١‏ لتَخَارُحُ هْوَ أَخْدّ بْض الْوَرَئَة مال تتلوقا ور الورثة الْحَرِينَ 
َال حِصَحِهمٌ الإزنية»وَاْخْوُوح و مِنَ الِّكَةِنوعٌ من أنْوَاعَ الصّلْح (رَدَ الْمُحَْار). 

3-6 الدَنية: إِذَا أخرّج بَعْضُ الْوَرَئَةِ وَارِئًا مِنْهُمْ مِنّ التَرَكَةٍ بإِعْطَائِهِ مِقْدَارَا مِنَ 
الْمَالِ فَإِذَا كَانَتِ التَرِكَةُ عُرُوضًا وَعَقَارَاءِ كَانَ التّخَارُحُ صَحِيحَاء َكا رق في أن يكن 
بَدَلُ 0 0 أو أَكْرَ مِنَ الْحِصَّةٍ الإرئيّة. 

منلَا: َو كَادَتِ التَِكَةُ اْمُشْترَكَة بيْنَ أرْبعةِ من الْوَرنَةِ انه شَاقٍ وَحَمِْينَ بَقرَةَ وَعِشْرِينَ 
َرَسَاء وَتَكَائِينَ بسَاطًا الي ةنا خنهه خرانيةة واغطن الورك الثلاقة للو اريت الرَابع 
در ان اوه مِنَّ التَّرَكَةِ برِضَائِه كَانَ صَحِيحَاء وَأصْبَحَ بَائّي ارك د 0 
الْوَرَئة الَكائَة. 

ما إذَا كَانّتِ اليَرَكَةُ عِبَارَةَ عَنْ تَقْدِ؛ قَبنْظرٌ: َإِدَاكَانَ بَدلُّ الصّلْح مِنْ جِنْس آخَرَ؛ كان 
الصّلْحُ صَحِبِحًا سَوَاءُ كَانَ لا أو كَثيراء إلا أنه يُشْتَرَط الَقَامْضُ فِي الْمَجْلِسِء مَمَلا: لَوْ كَانَتِ 
التّركَة دنَازِيرَ ذَمَباء وَأَعْطَىْ صُلْحًا لِلْوَاثِ فِضَّةٌ وَأَخْرّجُوهُ مِنَ التَّركَه كَانَّ صَحِيحَاء كَذَلِكَ 
إِذَا كَانْتِ المَرِكَة 3 فق وكان يدل الصّلّح مِنْ كَِيْهِمَاء أَيْ مِقْدَارًا مِنْهُ دما وَقَدَارًا 
ِنْهُ فِضَّة؛ يَصِحّ الصَّلَحْ سَوَاء كَانَبدَلُ الصّلح فيلا و2305 
)١(‏ صرقًا للجنس إِلْ خلافه كما في البيع» ولكن يعتبر التقابض محررًا عن الربا لأنه صرفء ولا يعتبر التساوي 

(مجمع الأخبر). 


فإذ 
72 
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ما إذَا كَانَ في الَْرِكةٍ تَقَودُ أَيْ د دهف فقي وَكَانَ فيهَا غَيْرَ التقَدٍ عرُوضٌ وَعَقَادٌ؛ٍ 
بْر قدا كان بَدَلُ الصّلْح عُرُوضًا أَوْ عَقَارَا َالصّلْحُ صَحِبحٌ عن شواء كانت نمه البدل 


8 


الْمَذْكُور معادلة لِحِصَّيِهِ ا أَزِيد أو أَنْقَصَ سَ مِنْهًا لِعَدَمِ الرا. 
وَأمًا إِذّا كَانَ بَدَلُ الصَلّح : قود وَكَانَ ِيَادَةَ عَنْ حِصّةٍ الْوَارثِ المدكرر الي أَخرج 


بن لتك من جنْس ولك لَه َالصّلْحُ كرك صمح باه كُونَ تصِبْةُ يوذو 
الزّيَادة بمْفَبكَةِ حَقُه مِنْ بَقيّة اليَّرِكَة تَحَرُرًا عن الرّاء وَذَلِكَ لَا يَجُورُ بطَرِيقٍ الْإِبْرَاءِ؛ لِأنَ 


0 عع 


التَّرَكةَأعْيَانَ وَالْبَرَاةَ ِنَ الْأَْيَانِ ا تَجُورُ لكِنْ لا بد مِنَ التَقَائْضٍ فِي الْمَجْلِسٍ فِيما يُقَابلُ 


التَقدَيْنِ؛ لِأَنّهُ صَرْفٌ فِي هَذَا الْقَدْرِ (مَجْمَعْ الْأَنهُرِ). 


7 5-8 0-9 
3 ا م 0001 هو 2 


مإ كانت حِصّة اث الذي حرج من تكن أحدٍ اس الو - مساو َه ليَدَلِ 


الصّلْح مِنْ عَيْنِ جِنْسٍ ذَلِكَ الت أو أكثرَ مِنْه؛ فَالصّلْحُ بَاطِلُ؛ لان حِصَّةَ ذَلِكَ الْوَارثِ مِنْ 
غير لِك القن الغا - تبْقَ حالِيَة عَنِ الْعِوَض”"". 
الْمَسْألَُ التَالكةُ: يه ل 


الع بها بَاطِلا؛ لان ؛ في كك تلك عم الْمصَايم في لين لير اين 7 الوَرئة 
وَالْيَطْلَانَ ري عَلَى الل حَِتُ كان صَفْقة واد سَوَاء ين حِصّة انه أذ كم ين 


و 


عِنْدَ الإمَام» وَينْبَفِي أن يَجُورَعِنْدَهُمَا في غَيْرِ الدَّيْنِ إِذَاييّنَ حِصَّنَةُ(مَجْمَعْ اانه رِ). 

مَكَلّا: لَوْ تَصَالَْحَتٍ لَه بعري كارح صَنْ حِصيها القن من ترِكة ها الَِي 
َه ديُونٌ ني ذْمَم النّاسِء وَعَنْ مَطْلُوبهًا مِنْ زَوْجِهَا الْمْتَوفَى مِنْ مُوّخَرِ صَدَاقِهَا على كَذَا 
هما كاَ صل بالا سوا رط بن تُونَ حصَْها في اين حا دك أذ كم 
يُصَرَّح (الْحَانِيَة 08 


)١(‏ إنما تبطل عل أقل من نصيبه في مال الربا حالة التصادق. أما في التناكر كان أنكروا وراثته فيجوزء وجه ذلك 
أن في حالة التكاذب ما يأخذه لا يكون بدلا في حق الآخذ ولافي حق الدافع (تكملة رد المحتار). 


شام هاصم اه 


فَوانينَ الشريعة الإسلاميّة انّتي كَانَتَ تَحَكُم بهًا الدونة العثمانية 


المَسَألة الرَاِمَةُ: إِدّا حَصَلّ بطريقٍ التَّكَارْج عَلَىْ الْوَجْه الْمَذْكُور أَعْلَاه؛ ْم بلقي 
لتكت إذَا كَانَ بَدَلْ الصّلْح مالا مَوْرُوئه عَلَىْ بَائِي الورةة حنيك حِصّصهم الإرثيّة قبل 
التَخَارُح» مََلَا: لَوْ هيت امْرَأَه وَكَانَ الْوَاتَ لَهَا الرّوْحٌ وَبِنْتُ وَأَخْيت لأب, وَأَخَدَ 
الزَّوْحُ مَالَا مَعْلُومًا مِنَ التَّرِكَِ وَحَرَحَّ مِنَ البَرِكَةٍ بطَريق التَخَارْح قَسَهُمَا بَاتي التَركَةٍ 
يَكُونُ سَهْما للْنْتِوَسَهْمَا لأخت. 
ما إذَا كَانَ يَدَلْ الصّلْح مَالا م مُشْتَركَا بِعَيْر سَبَبِ الإزث؛ قنفْسَمُ الَركهُ الْبَاقِة عَلَى نسب 
: شِْرَاكهمْ في يد الصّلْح؛ مَتَلَا: وْ كان ِلْمتَقَى وَلَدَانِوَبنْتٌه عط وَلَدُ م مِنْهُمَاوَالِئْتُ قَرَسَا 
مركا ييْنَهُمَا منَاصَلَةٌ لِأَخِيهمَا وَأَخْرَجَاهُ مِنَ التَركَةِ قيْفْسَمْ بَاقي التّركَةبيْنَّ الوك وَالْنْتِ 
اح وو ار لقا ورك التي الكل راكر لمر 
وَالموضى له َه في الْمَسَائل الْآنِمَةٍكَالْوَارثِ. 
مله اَْاسَةُ: إدا طهر بَْد عَفدِالصُلح بطريقٍ التَخَاوْج -أَمْوَالٌ مِنَ الَْعْيَانٍ أو دُيُونٌ 
في ذِمَم النّاسِء وَكَانَ ذَلِكَ غَيْرَ مَعْلُوم ل الصّلّح؛ قلا تَدْلٌ هذ الْأعْيَانٌ وَالدَّمَمُ في 
الصُلْح عِنْدَ بض لمعاف الال نهر 1 وغ الْمُمْتَمدُ وَالصَحٌ» وَيَدْخْلُ ذَلِكَ في الصّلْح 
عد خض الآحَرِ(مجْمَع مع الْأنْهُر وَالْحَانَة وَالْمرَاِية)77". ْ 
الْمَسْأَلَةَ المَادِسَةٌ: إذَا 5 الَرِكَة مَدِيئةُ؛ِ قَالصّلْحٌ بطَرِيق التَخَارُج غَيْرٌ صَحِيح؛ لِأَنَ 
ادن ولو كَانَ لا يمت جار لصوف في الترِكة. 
منْيرْعبُ إيشَاحاتٍ أخرَئ في الحاو مع أذ يراجم ملق تَسْهِيل الْمَرَائْضٍ. 


3 3 


الديون - فلا تفسد» وإن وقع على جميع التركة كما لو كان الدين ظاهرًا وقت الصلح (التكملة). 


3 1 02003 7 و 5-5 19ظ0 2 وسار 
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الفَصل الثاني 
الصلح من الدَيّنِ عن لْعقُوقٍالأنخى | 


ل ليه 1600 | إنَصَالحَ دعن نه 


قَاعِدَة: نه صا آرت خسن م حل الْمصَالح كذاوَوضفد قدا 
قَقَطْء أو وَضْفًا قَقَطْء وَكَانَ الإِحْسَانْ مِنَ الدَّائِنِ فَقَطْ؛ فَيَكُونْ الصّلْحٌ الْوَاقِمُ ِسْقَاطًا 
لبَعْضٍ الْحَقٌّ وَاسْتِيفَاءً لبَعْضِه. 

الصلح المُتَضّمُنُ الإسقاط: 

-١‏ الصّلْحْءَ َنْبَْض الدَيْنِ عل لوج الْمَذكُورٍ في مَوالْمَادِ 

-١‏ الصّلْح عَنِ اليل وَالِإِمْهَالٍ حَسْب مَا سَيذْكَرٌ فِي الْمَادَةِ الآزية. 

*- الصَّلْحُ عَنِ الْمَسْكُوكَاتٍ الَْالِصَة بِالْمَسْكُوكَاتٍ الْمَعْشُوشّقِ الْظَر الْمَادَهِ(1404). 

613 للم عق ازبذه لق يرا عل لمعن درل عون كر عالقا 
ا ة 0 الْأنْمُرِ)؛ مَلِدَّيِكَ إِذَا شونا كار 


و من الميع» دل ال الإجَارَ از وِدَل الففرضي عل قدا 7 ين ون كك الجن يَكُونْ قد 


0 وَأَسْقَطَ الْبَاقِي» أيْ أَبراً ذم لقي الي ِأنّهُ مِنَ الْوَاجِبٍ 
تَصْحِيحُ تَصَرَّفٍ الْعَاقِل بِقَدْرٍ الإ ا ل 


مساك 


َيُحْمَلُ َي 1 يُختير مُعَاوَضَة؛ لأَنّهُ لا يَجُورُ مْبَاَلَةَ الْأَمْوَالٍ الربَويّة الأكتر بالأقل» . 


َكَذَلِكَ الصّلْحُ الَّذِي يَجْرِي عَلَىْ هَذَا الْوَجْهِ لا 55 َبْضُ بَدَلِ الصّلْح قَبْلَ الافرَاقٍ 


1 


فَوَانِينَ الشّرِيعَة الإسلاميّة انّتي كَادَتَ تَحْكُم بها الدولّة الْعثمَانيَة 
(وَاقِعَاتٌ الْمُفْتِينَ وَالْخَانيَة ال رت را 

به يُْتَرَطُ قَبَضُ بَدَلِ الصّلْح ف في الْمَجْلِس (عَلِيٌّ 
كَنْدِي عَنِ الْمُحِيطِ) وَيُفْهُمُ مِنْ تَعْبير الصُلّح أَنَهُ إذَا 4 الدَائِنُ دَيْنَُ الْبَالِعَ َمْسِينَ دِيئَارًا 
دار نه أي ِْرِينَ ينا لاما يَجُووُ اَن 1 

ولام 1 200 : عاد ة: أ )2 ذْدَة الْمّد اباد 1 و برو ل الابا 

و يجب أن يفهم من عِبَارَةِ: (أي أبْرَأ ذمة | دِينٍ مِنَ البَاقّي) أنه يَجِبَ حخصول الوبراء 
مَعَ الصّلّْحء وَيَحْصّلٌ الإبْرَاء مِنَ الْبَاقّيء سَوَاٌ أقَالَ الْمدَعِي إنه أَبْرَأهُ مِنَ الَْاتِي أَمْ لا. إلا 
أنّهُ إذَا لَمْ يَذْكُرِ الْمدّعِي الجزاك قدا الندقة عليه ققاء: ولا يرا ويانةة فلذلك لز طهر 
الْمُدَّعِي بِبَاتي مَطْلُوبه َلهُ أده أمَا إذًا دكَرَ الْمُدَّعِي لَفْطَةَ الإْرَاءِ؛ يرأ الْمدّعَىْ عَلَيْه 
قَضَاءً وَدِيَائه مَعَا (تكْمِلَةٌ رَدٌ الْمُحْتَار وَالْخَا 0 

ا لماو الصتارن الآتيّة 3 

الْمَسْأَلةُ الأولّى: إِذَا صَالَحَ الدَّائِنُ عَنْ دين بالخ مِائَهَ ديئار بين ديئارًا؛ فَيَكُونُ قد 
اسْتَوق' السَتين وَيتَاوَا هن ذثنهة وَأَئد أفي الأزيوين ديبَارًا اليَاقبة: 

الْمَسْألَهٌ اَنِب إدَا اذَعَى الْمُدّعِي فِي دَعْوَاهُ عن المدعى عليه بأَلْفٍ رهم وَدَقَم 
الْمْدَعَى عَلَيْهِ الدَعْوَى ب بَنّهُ أَوْقَاهُ دَلِكَ الْمَبْلَمَ وَنْكَرَ الْمُدَّعِي ذَلِكَء نُمّ تَصَالَْحَ عَلَىْ مِاَةٍ 
رهم فَالصّلِحُ جَايرٌ ويَبرَأ الْمُدَّعَى عَلَيْهِ مِنَ الْبَاقِي سَوَاءٌ ذْكِرَ الإبْرَاءُ مِنَ الَْاقّي أَوْ لَمْ 
يُذْكَر (الْيرَاِية). 

الْمَسَأَلة لئَلِهٌ: لَوْ عَصَبَ أَحَدٌ مِنْ آكَرَ فَرَسَا تُسَاوِي قِيِمَنْهَا حَمْسِينَ دِيئارًاء وَبَعْدَ أن 
اها تَصََحَ الْمَفْصُوبٌ مِنهُ مح الَْاصِب عَنِ الْفرَس بِتائِينَ دا فيكُون قَدِ اسْتوفَىئ 
الثََائِينَ دِيتارًا وَأَبْرَا الْعَاصِبَ مِنْ عِشْرِينَ دِيئارًا. 


َيَصِحٌ الصّلْحُ عَنِ الْمَالٍ الْمَعْضُوبٍ اقبي الذي يَلِفَ عَلَىْ مَبلَ؛ أَوْ عَرَضٍ أَكْثرَ 


)١(‏ رجل له علن رجل كر حنطة» فصالحه عن إقرار أو إنكار عن نصف كر حنطة ونصف كر شعير إِلْ أجل بطل 
كله (الخانية). 
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بن تيه أي لز صب أعة كرس آحو ابي ُعاوي نت وذكي. وهنة أن اشتفلكي 


5-4 
أَى 


تَصَالْحَ مَعّ الْمَعْضُوب مِنْهُ عَنْ يَلْكَ الْفَرَسِ اَي رهم أو بَاب» فَالصلْحُ صَحِيحٌ ٠‏ آنا 
إِذَا حَكَمَ الْقَاضِي ل ار 557 
َيْرُ ضَحِبح (الذُوَرُ) 

قِيل: (عَلَىْ مِقَدَارِ مع مُعَيِّ)؛ لان في الصّلْح عَنْ بَعْض يَلْكَ الديْنِ يَجِبُ أن يَكُونَ البَدَلُ 
معنا عن بذكن أن يَتَقَيّن المفذال الذي خط يلها لله تلترط في هذا الإززاء ايكون 
الْمَحْطُوطُ ميا دك إِذَالَمْ يك الْمَسْطُوطٌمُعين فَالصّلْحُ وَالْحَط غَيٌْ بجا ِرَيْنِ» مَتَلَا: 
لَوْ كَانَ لأَحَدِ عِنْدَ آحَرَ عَشَرَةٌ ناي َتصَالْحَ مَعَهُ حَلَ أَنّهُ إذَا َم بَدَلَ الصّلْح بَعْدَ شَهْر أن 
يدم دارا وَإِنْ كَمْ يَسمَطِحْ دفْمَهُ يرف شَهْر أن يَدقَمَ ويتارين؛ فَالصّلْحٌ غَيْدُ جَائر؛ لأن 
رطف ال 


3 لماي 00 و5544١)‏ معان علا الْقَاعِدَةٍ الْآيمَةٍ 00 


ال 0 


- 


يُسسْتَمَادُ مِنْ عبَارَةِ: (عَلى مقدَارٍ مِنه) . الْمَسَائِلٌ الآتيّة 2 

الْمَسَألهُ الأولى: لقصل الصاح على نار" بويع جَمِيع الدَيْنِ؛ فَلَا يَكُونُ إسْقَاطَاء بل يَكُونُ 
قَيْضًا لِعَيْنِ الْحٌَ وَاسْتِيمَاً لَه وَِذَا حَصَّلَ | لح عَلَى ملع تر ِنَ الدَين؛ فَيكُونُ ربا 
وَحَرَاماءوََا يَكُونَ ذلك مَعْدُودًا م من الصّلْح (تَكِلَةرَ د الْمْحْتَار). 

الْمَسْأَلة اَي أجل أَنْ يَكُونَ هذا الصّلْحٌ إبْرَاء وَإِسْقَاطَاء يَجِبُ أَنْ يَكُونَ الْمُصَالَحُ 
يفطن الزن لتقل عل هع يوقيو لايك ذا تقال اعذاق لفو عل قو عن 
تال نجس تر يكو ماه عقلا: كو كا لح في وثة ع تحنو يلاطيا 
مُحمجَلَه فتَصَالَحَ مَعَهُ عَلَىْ ذَلِكٌ بِعَشَرَق أَوْ سَبْعَةِ دنَاذِيرَ مُعَجَلَتَ كَانَ هَذَا الصّلْحْ مُعَاوَضَد 
َيسَ اسجة خض الدَين وَإسْقَاطا لضي وذ صَحٌ هذا اللخ لص +: شط قطن دل 
الصّلْح في مَجْلِسٍ الصّلْح؛ لال لشيس رح ولاو سا ات 
أن الصّلْحَ عَلَىْ غَيْرِ جنْس الْحَنٌّ مبَادلَةُ وَالصّلْح يطل بالافْيرَاقٍ مِنْ عَيْرِ نض (الْحَازيةُ). 


3 


فَوانينُ الشّريعة الإملاميّة انّتي كَانَت تَحَكُم بهَا الدولة الْعلمانية. 

إِذَا كَانَ الدَينُ ف في الصّلْح الْمُبَيّنِ في الْمَجَلَة - مُوَّجَلَا؛ قلا يَجُورُ أَنْ يَكُونَ الْمُصَالَعُ 
لي لي ل 00 
غَيْرٌ صَحِيح؛ الأ الفشكل عون اللركلرويها !ا الوق يعد الصلح لم ينتون 
الْمُوَجَلَ؛ َكَانَ لمحيل مُمَابَا زات دِرْهَم التي أسْقِطَث» 0 اعتيض عَنْ 
الْأَجَلِء وَهَذَا حَرَامي 

أَمَا إِذّا كَانَ الجسم 7 عَنْهُ مُحََجَلَا؛ فَيَجُورُ أَنْ يَكُونَ الْمْصَالحُ عَلَيْهِ مُوَجَلَا؛ ا 0 
مذ اَل يكُونُ ادا نقذ أَدَمَادُونَ َف وَضْمًا وفنا (مجْمَعْالأنهُر). 


اده “مامه ١‏ ): إِذَا صَالْحَ َحَدٌ عَلَْ تيل وَإِمْهَالٍ كُلَّ نَع مِنْ مَطلُوبو | الّنِي 
ا يَكُوَن كذ أستقط عن تتجيله: 


و عمد 


.ذا َل دعل تأجل ونه ع ل زم من مط الى فر تل يذ 
تق بكرن كذ اللقنا عن تنيل تتفم كلوز والذة البق )اولاني #1 المطالية 
به مَبْلَ حَلُولٍ الأجل. ف يحون 

ما َرْمصَالَحَ أحَدَ عَنْ مطويه الْحَِينَ يالا ضياع حَمِْينَ لطي وجل 


2 


00 


لِمُدَةِشَهِْ فَالصّلْحُ صَحِيحٌ وَلَيْسَ الْمُطَالبة بها مَل حُلُولٍ الأجَلء كدَلِكَ لَوْ صَالَحَ أحَدٌ 
3 حَرَ علَى مَطْلُوبهِالمُوّجَل لمُدَّةِ على أَنيُ: هله مده ريد صَمَّ الصّلْح (الْبَرَاِية). 

ما إذَا لَمْ يَقَع الصُلع عل َيل عن مويه بل صاح مكلا عن الْحَينَ يالا 
التفكلة حمارب ماين أذ عدر ة مُوَجُلَ فا يَصِح | . لح سَوَاءُ كَانَ الصَلْحُ ع عَنْ إقرَانِ 
أَوْ عَنْ إِنْكَارِ أن الدَّتازيرَ التي اتَخِدَتْ بَدَلَ صُلْحَ ل يَتَفسِنَهًا طرف الْآَحَرٌ بِعقدٍ 
لخي كك لا من حل ا لصح على محر لتيل وَلَر ‏ يخم 
ِالصَرُورَةٍ عَلَىْ الْمُعَاوَضَةَ ل 0 الدَرَاهِم ادنار َه الْظَرْ شَرْحَ الْمَادَّ 
ادق 6ق 7 لايور انها انشع عن الى وزغ موكلا عل ينها فتقلة: (ياذ 
الْمُعَجَّلَ غَيْرٌ مُسْتَحَقْ بعَقْدِ الْمُدَائَد قَصَارَ مُعَاوَصَة وَالْأَجَلْ كَانَ حَقّ الْمَدِينِء وذ َرَكَهُ 


الْجِرْء الرابع /الكتَاب الثاني مشر الصلحوالإبراء | 
ِإِزَّاءِ مَاحَطَه عَنْهُمِنَ الدَيْنِ؛ فَكَانَ يعن الج َو حرا لد 
ما إذَا | أنطل الْمَدِينُ أَجَلّ الدَيْنِ وَجَعَلَهُ مجلا بح في هَذْهِ الصُورَةٍ إِبَطَالُ 

الأَجَلء إلا أن مَذِ الْجُعَامَلة لا بُح صْلْحَا لأَنّ الْأجَل عق لِلْمَدِينِ وَالْمَطْلُوبٍ مِنْهُ 
سقط بالإِبطَالٍ (لير ازِيهُ). 

وَكَذَِّكَ يَصِحّ الصّلّحُ في صُورَةٍ َالْجَمْع بين كد المَاَِ وَوَبَيْنَ الْمَادَةِ الآنقة. 

مَنلَا: لَوْ تَصَالَحَ الدَّائِنُ (مَمَ مَدِينه) عل دنه الف رمم لْمُعَجَلَةِ على سِتَمائةِ وِزْهَم 
ٌٍِ ل ل ا 


هيار 02 121 ارس وهل لش عل تاجيز نمال نلا فلك 


و وم لاصو 


مَطلويه * لِي وكَة َاِصكُ على َذ ةب ظ 


اشع ميف و21 53 تقل بتر الشلع في مجو للم ؛لِنَّ ذه 
العامة مت لكر يك تشاع ع عر 
اذهب يفِضَّةِء أو عَنْ مَطَلُوبه الْفضَةٍ بِدَهَبء وَتبَص بَدَلَ الصّلْح في مَجْلِس الصُّلْح؛ 
صَحّ الصَلحُء وَيَكُونْ قد أسْقَط حَقَهُِالدَّمَبٍ أو الِْضَّةٍ (لْهنيّة). 


كَدَلِكَ يَصِح الصّلْحُ في صُورَة الْجمْع بَيْنَ مذو الْمَادَةوَيْنَ الماك لآق ما لوْصَالَحَ 
دا عَلَنْ مطلُويه اْمشكوكاتٍ الْحَالِصَة الْمعجلة عَلَمْ مَشكُوكَاتٍ' مَفْمُوشة وجا 
ف مض الملم؛ َيَكُونُ قَدْ سقط حَقَّ التْجيل وَحَقَّ الْخْلُوصٍ (تَكْمِلَهُ وَدُ 
الْمُحْتَارِ)» كَذَلِكَ ب بح الح في صُورو نتن اموا لكا السَالِمَة الذّكْر 

مثلا: اااي م له ا ا عل 
سنا وزهم سَكَةُ مَففُوصَة موَجْله صَحّ الصُلْحُ و يَكُونُ الدَائِنُ قَدْ أُسْقَط حَقَهُ في 
لبماك دِرْهُم وَفي حَقٌ التأجِيل» وَفِي السّكَةٍ الْخَالِصَة. 


[ 5 (ههه١):‏ يْصِح اسح , بإِعْطَاءِ البَدَلِ أب 20 ل في 0 ْ 


سس وس ١‏ 


' لحقُوقِ. َدغوَى عق لشب ومو 
دا طْبَ الْمدّحِي حم َل الْخَصْمَ فيه اليَمِيُ؛ مجو َه ذلك الْحقٌ لبد مهم 
كَانَ دَلِكَ الْحَق؛ وَعَلَيْهَ نصح م الصّلْحُ بإِعْطَاءِ الْبَدَلِ لنْمُدَعِي؛ لأَجْل الْخَلاصٍ مِنَّ الْيَمِينِ في 


و 


َعْوَى الْسُقُوقِء كَحَنٌّ اشرب وَالشْفْعَةِ وَلْموُورِ وَكَحَقَّ وَضع الْجُدُوع (ردَالمُحْتَارِ). 

مَنَلُا: إذَا ادَعَى أَحَدٌ حَقّ شُمْعَةٍ في الذَار الي اشر اها آحَك وَتَصَالَةَ السّفِيعٌ مَعَ اْمَشْفُوع 
مِنْهُ عَلَىْ أَنْ يدك ال فِيعُ دغوَئ الشْفْعَة بماَِ ِرْهم؛ صَحَّ الصّلْحُ؛ وَأضْبح بَدلُ الصُلْح عم 
ّي ونس ليع بد ذلِكَ دعْوَى الشف لاح لِمَْ كان فيا في رجَةٍ لِك 
الشّفِيع؛ ا - أن يَطْنْب يَلْكَ الدَارَ بالشفْعَةِ إذَارَاعَى شَنرَائِطَ السّفعة. 

0 يست مِنْ هَدَا الأضل الْمَسْأَلَةٌ الآتيهُ: إذَا اذَعَىْ الْمُسْتَوْدَعٌ مََاكَ الْوَديعٍَ' 
وَتَصَالَّحَ يَعَد دَ ذَلِكَ م مَعَ الْعُووع عَلَىْ مَالِ؛ كان الصَّلْحُ بَاطِلًا (الْأَشْبَاةُ). 

وَيُفْهَمُ مِنْ عِبَارَ: و: لأَجْلٍ الْخَلاصٍ م ين امون أن الصّلْحَ بَعْدَ َل اليَمِينِ غَيْرٌ 
انْظَّر شَرْحَ الْمَادّة(160) (وَاقِعَاتٌ الْمُفْتِينَ). 

ِيضاحٌ عِبَارَةٍ (دَعَاوَى) أن فِي دبك كلاكَة أشيّاء: 

- عق الشَّرْبٍ. 7- حَقٌ الشْفْعَة. 

#حسن المرور. 

وَيُوجَدُ فِي كل مثا احْتمالآن: 

الاخيال الْأوَلَ: الصّلْحٌ فِيهَا عَنِ الدَعْوَئ وَيعْلَمُ مِنْ ذَلِكَ نَكَاثْ مَسَائلَ» َالصّلْحُ في 
الْمَسَائِلٍ النّكلاثِ جَايٌْ وَالَّذِي بِيّنَّ في مَذِه الْمَادّة هُوَ هَذًا. 


الاخال التّاني: الصّلْحُ عَنْ نَفْسِ هذه الْحُقَوق» أيْ عَْتفْسٍ حَقٌ الشبٍ وَنفْسٍ عق 


ررضو الارو ارو ور و بك رارحر وو ااي 


الجَرْء الرابع / الكتّاب الثّاني عَشَرَ: الصلح وَالإيْرَاءْ 


6 صُلْح عَنْ ين سق الرْبٍ؛ َهدَا الصَّلْحُ جَائرٌ؛ ! 
جب أن يَكُونَ المُصَاك عَنْهُ َم يَْبَلُ الاعوياضء وَقَد وَرَد في شَرْح الْمَاكَّ (01 باه 


رعو بي 


َجُورُ تَمْلِيكُ حَنٌّ الشرْبٍ لِآحَرَ بَعوَضٍ. 

2 أن شيل التي تلص غل اللنققم زان يدل القكاة لقا وا عل ادلي 
للع ياك رع حل لمر اود الضلح 2 رز أنه لا يجو الاغتافن عد 
1 عي الشققة (الْكِمَايَة)» م بَدَلُ الصّلّح بلا بَدَلٍ لكا وَفِي هَذْهٍ لصوو ع 
َل الشفيع أن يويد مستي هذل للح الزي أخدهيةء انطر لماه (1075): 

ما ذا مصَاََ ال م ينْظرٌ: إِذَا تَصَالَّحَ السّفِيعٌ 
على أن َأ يضفت أؤ ثُلْتَ أ ريع الْمَْمُوع ّيه بحِصّيه مِنَ الَّمنِ الْمْسَمّىْ؛ الصا 1 
َإِذَا كَانَ صُلحُ انيع بد الخد بين لب اموا وَطٍْ لَب وَالشْهَاوه يكُونُ 


00007 


الَّفِيعُ قَدْ حل مَأحُوهُ بِالشُفْعَق وَسَلَمَ ا شه في لباقي وََا يَكُونُ لِك ير كريد 
وَمُبْتدََ حَنَى إِنّهُ ذا كَانَ الشََفِيُ الْمُصَالِحُ شَرِيكًا في 5 َفْسِ الْمَشْفُوعَ أوْ في طريقه؛ مَِْجَارٍ 


لمات نّيع نيحد لاقي الشف ما دا كَانَ لح الشِيٍ على هَذَااْوَجِْ حصّلٌ 
َل طَْبٍ الشْفْمَه كَل الْمِنَدَاد الذي آذه الشِّيعُ شر وَاهُ ميتَدَأَ 1 الشّفْعَةَ في 
الكُلُ؛ فَلدَِكَ يَحٌِ لِلْجَارِ الْمُكَاصِقٍ أَنْ يَأَحَدَ كل الْمَسْفُو وَإِذَا كَانَ الشَّفِيمُ قَد أَحَدَّ مَحَلَا 
ينان اخ ةمه سهان لصاح َل يم حَُ شف شُفْعَتِه في 
الَْاتِّي؛ قلا يَصِحٌ الصّلْحْ؛ لِأن نَ حِصَّة الْمَحَلّ الْمَذْكُورِ الْمُعيّنِ مِنَّ امن م 000 
إِلَابلتقيم؛ مَِدَلِكَ كَانَ الصّلحُ باطِلاء لا أنَهبْقَى حل شفَْة الشّفِيع في جميع الََْارِ لله 
في هذ الُورَةٍ لا يَكُوُ د عرص عَنْ شُفْعيه ار ترح اماد 016580 كم آلإ أَعْطَى 
الشَِّيعُ لِلْمُشْمَرِي مَبْلَعَا أَرْيََ مِنَ النَّمَن الْمُسَمّْ الَذِي أَدَاهُ الْمُشْئَرِي» وَتَصَالحَ مَعَهُعَلَْ أَخذٍ 
الْمَشْفُوع؛ كَانَ هذا الصّلْحٌ بمَنِْكةِ الشَرَاءِ اميد[ (الْخَاِيةُ) . 

#9 - الصّلْحُ عَنْ حَنٌّ الْمُرُوٍ قَهَذَا الصّلْحُ جَايْنٌ وَجَوَارُ بَيْعِهِ قد يّنَ في الْمَاكَةِ (09817): 
الْظَر شَرْحَ الْمَاكّةِ .)١685(‏ 


ته 
ار مر 


ين شرح الْمَادَةِ )١6588(‏ 


د 


فَوَانِينُ الشّربعة الإسلاميّة الّتي كَانَتَ تَحَكُم بها الدولة العثمانية 
الباب الرابيج 
فى بيان الصلح والابراء 
وَيَشْتَمِلُ على فصليْن: 


خَكُمٌ الصُلّح بالتّبَة إن الْمصَائح ) 0 الْمُصَالَحَ عَلَيْهِ سَوَاءٌ 
كَانَّ الْمُدَّءَ ع عله ذا أ ا حملت إلى المُصَالح عن أحةُ كيتين: 

الْأوَلَ: أَنْ يَمْلِكَ الْمُدَعَى عَلَيْهِ الْمْصَالَحَ عَنْهُ إذَا كَانَ الْمْصَالَحُ عَنْهُ مَالُا مُحْتَمَلَ 
التّمْلِيكِء وَإِنْ كَانَ الْمُدَعَىئ عَلَيْ موا بالْمُصَالَح عَنْه. 


ونس 


النّني: إِذَا كَانَ الْمُصَالَحُ عَنْهُ ًا عَيْرَ مُحْتَمَلٍ التَّملِيكِ كَالْقِصاصء فَبرَاءَةُ الْمُدَعَى 


عَلَيّه وَكَذَلِكَ داكا المدّعَئ علي مرا للمُصَالح عَنْهُ عَنْهُ؛ فَحْكْمُهُ أيِضًا بَرَاءَةٌ الْمُذَعَى عَلَيْه 
سَوَاهُكَانَمُحْتَمَلَ اليك دك يَكُنْ (الْبَْرُ في أوَّلٍ الل تحر ذَالْمُحْتَارِ). 


عو دمو سم 


| اده (16505): إِذَا , َم الصلحٌ؛ ليس لوَا< جد ين ارين قط لجو دن َك 1 


0 الْمدّعي بالصّلْح بَدَككُ ولا يبِقى له حل في الدعْوَى» وَكَِسَ لفْمدَعى عليه نضا امنيز متردا 


الصَّلْحٌ مِنَ الْعْقَودِ اللَّازِمَة؛ قَلِدَِّكَ إِذَا م نَم الصّلْحُ عَنْ إقْرَاِ أو عَنْ إِنْكَار أو عَنْ 
سَكُوتٍ؛ فَلَيْسَ لِوَاحِدٍ مِنَ الطَرَقيْنِ فَقَطٍ الرّجُوعٌ عَنّْهُ انْظرْ شَرْحَ الْمَادّةِ »)1١15(‏ حَتَى إِنَه 
َو ادّعَىْ الْمُدَعِي مَالَا مِنَ الْمُدَعَى كليكة ولك الجدّعى عَلَيْهه وبَعْدَ أَنْ جَرَى الصّلْحٌ بَيْتَهُمَا 
تر مدع عَلَيهباْمُدَعَئ يو فا يرم المُدَعَى عََيِْ ما كر به (الَكِْلةُ) إلا أنه ِلطَرَقِيْنِ أن 


يَفْسََاء وَيُقِيكا بَخْضٌ الصّلْح بِالِاتمَاقِ» وََيْسَ لِلطَرَيْنِ في بَحْضٍ الصّلْح إقَالَهُ الصّلْح. 


مه 


الْجِرْء الرابع / الْكتَاب الثَّانِي عَشَرَ: الصلع وَالإبْرَاءً 
ار 2 0 4.2 | 


00 0 نه لا حَكْمَ ِلضّلْح الذي لَمْ يتم كل كاعر أخدي: اكدحتاء 
وَتصَالَحَ م مّعى عل عن شي ثم ورين لِك اْحلٌ لِك امال لا يوم َك 
السَّخْصٌء فَحَيْتُ ا حُكْمَ لِذَّلِكَ الصّلّْم َلِشَّخْصٍ الْمَذْكُورٍ اسْيرْدَادْبَدَلٍ الصّلْحء انْظر 
الْمَادَهَ (910) (وَاقِعَاتٌ الْحُفْتِينَ). 


كَدَِكَ لو تَصَاَحَ البَائِعُ مم اْمُْترِي عَنْ حيار اْْبِء ثم ظهرَ عَدَمْ وُجُود الْعَيْبِء أو 
َال المَيْبُ من ته ويدُونِ مُعَالَجَِ» تل الصُلحُ؛ وَفِي هَذِهِ الْحَالٍيَحِبُ عَلَىْ الْمُشْتَري 


و و 


رد َدَل ل الصلّح الْنِي كم للْبَائِع 0 ذَّالْمُحْتَارِ). 


وَيَمْلِك الْمُدَعِي بالصّلْح بَدَلهُ سَوَاءٌ كَانَ الْمُدَعى عَلَيْهِ مُقرًا أو مُتْكِراء إلا أَنَهُ ذا كَانَ 


ع 


الْمُذَعِي مُبْطِلَاء وَغَيْرَ مُحِقٌّ في دَعْوَاهُ؛ لا يحل آ هديا بَدلُ الصّلح في جَوِيع أنْواع الصّلّح؛ 
الحا اح رع لماتوروو» ولاك ا القع عله بافتعي يتل اللي عر 
طِيب نفْسٍء وَفِي يَذْكَ الْحَالَةيُضْبِحُ الَّمْلِيكُ بطَرِيقٍ الْهَِةِ (مَجْمَعْ الا تهر). 

قن ةم عله المصالح مه لخر الْمشتار)» وكين بق لِلْمْدَعِي 
َل في الدعْوَئ مامت أَحْوَال مط صل َاسخمَاقٍ الْبَدَلِ؛ لأنّ الصّلْحَ كَمَا ذكِرَ 
في الْمَادَةِ )16١(‏ - عَقْدٌ يرقم الترَاعَ (الدَرَرُ وَعَبْدُ الْحَلِيم)» وَيَتمَرّعٌ عَنْ هَذْهِ الْففْرَة 
الْمَسَائْلٌ الْآيية: 

امسأ الأوتئ: ذا ادع أحدٌ عَلَئْ آكَرَ بن الدَارَ الي تَحْتّ بدو هي 4215 َعَم 
بات عر عاج ين مَعَ الْمُذَعَى عَلَيْه عَلَى أَلْفٍ دِرْهَمء ّم وَجَدَ شّهُودًا يَشْهَدُونَ أن 
الا مجك دك عع كو ولا وق | 

الْمَسَأَلَةُ اديه إذَا ادع أَحَدٌ عَلَىْ آخَرَ بِحَنٌ» وَحَصَلٌ الصّلْحٌ بَيْتَهُمَا عَنْ إنْكَا ثم 
كي لمدعئ عل الى به؛ ما لِك الصْلعُ الْوَاقِعَ. 


6 00 2 مه > ١‏ ترعه سيكو ب 0 0100 وي 
المسألة الثالثة: إذا ادَعى أحد على آخرَ خرٌ بِمَالٍ مَدّعِيًا بان مَورُوث لَه عَنْ أبيه» ثب 
تَصَالَحَ مَعَهُ عَلَىْ شَيْءِ؛ فَلَيْسَ لِذَلِكَ السَخْص بَعْدَ ذَلِكَ أَنْ يَدَعِيَ بأَنَّ بَائِعَهُ قَدِ اشْيَرَى 


ذَلِكَ الْمَالَ مِنْ مُورثِ الْمُذَعِى. 


وا ار الإطوبة ان كات تع به الدلة اميه 
2 إن ع 0 ِ 02 - 
المَسألة الرّاب ابعَة: إِذَا اذَعَى أَحَدٌ مِنْ آخَرَ دَيْناه ْم تَصَالَحَ مَعَهُ فَِذَا اذَعَىْ الْمْصَالِحُ 


ع طن ريه 1 هَل عَقَدٍ الصَلّح ٠‏ أو أَنّهُ أؤفَى الدَيْنَ 


لَهُ؛ قلا تَسْمَعْ 5 دَعْوَاةٌ (الْوَاقَحَاتَ). 
الْمَسألةَ الْحَامِسَةُ: إِذَا حَصَل الصّلْحُ عَنْ إِنْكَارِ وَأكَامَ الْمُدّعى عَلَيْهِ َيه بَْدَ دَلِكَ 


عَلَنْ أن المَدّعق كذ مر بِأنْ ليْسَ لَهُ حَقّ عِنْدَهُ؛ فَالصّلْحُ م صَحِيحٌ وَلَا تُسْمَعْ اليه ا 
مختمل أذ يت حل للختي عند لمعن عَلَه به رار (لدَْ الشختاق وتغيلة د 


0 


الْمُحْتَارِ) وَلَو بَرْمَنَ | ل ا ل ا ا الى 
عَلَِْ حَقّ. بطل الصّلْحُ (التَنْويرُ)؛ أن الْمُدّعِيَ يِقْرَارِِ هَدَا زَعَمَ أنه أَحَدَبَدَلَ الصّلْح بير 1 
حَقَّه بخِلافِ إِقْرَارِهِ قبل بل الصّلْم؛ لوز أذ يَكُونَ لدعي ملك ادن بد بش إغراره 
الصَّادِرِ قبل الصّلْح (التَكمِلَة). 

الْمَسْألة السَّادِسَةُ: إِذَا اذَعَىْ الْمُذَّعِي فَرَسَا مُعيناه وَأنْكَرَهَا الْمُدَعَى عَلَيْه وَتَصَالَحَ 
د ذلك عَلَى َال فلس لْمدَعَى عليه بد ذل أن يت أن مدعي قد ربل الصُلْح 
أن تَلْكَ الْمَرَسَ مْ تكن مالك وَيتَفَدُ الصُلحُ لافِْدَاء لْيمينِء وَلِجَوَازٍ أن يَمِكهُ قبل 


الصّلّْح (تَكْيِلَةٌ رَدٌ الْمُْتَارِ)؛ لِأَنّ الْمُدَعَى عَلَيْهِ إِنّمَا صَالَحَهُ عَلَْ اغتبار أنه الى يَمنة 


5 ملُح وَافْتِدَاءُ الْيَمِينِ الْمَالٍ جَائِرٌء فَكَانَ إِقَدَامُهُ على عَلَى الصّلّح اعَتَرَافًا مِنْهُ 


الصّلْح, قَدَعْوَاهُ بَعْدَ ذَّلِكَ أَنّهُ لَمْ يَصِحَّ الصَّلْحُ عبار متاقضاء والمتاققة ” م صِحَة 
الدَّعْوَئ» وَالْبينهُ لا تقبلُ بدُونٍ صِحَة الدّعْوَ وكارهالة مولن 

وَيُسْتَذتَى مِنْ ضابط «وَلاً يَبْقَى لَهُ حكمٌ فِي الدَعْوَى بَعْدَ الصلح» - ما يَأَتِي: 

-١‏ الصَلْحٌ في حَقٌ الييم؛ ؛ فَلدَلِكَ إِذَا اذّع' ار 
ذمّيِهِ ألْفَ دِزْكَم لليتِيمِ؛ 0( 00 عَلَيْه مَتَصَالَحَ الْوَلِيٌ أو الْوَصِيٌّ 
عَلَيِْ عَلَى سَّمائَةِ وِرّْهَم؛ لِعَدَم إْكَانِ إِنبَاتِ الْمُدّعِي؛ وَلِكَوْنهِ مَحلُومًا أن لعز ع 
سَيَخْلِفٌ اليَمِينَ قَلِلْوَِيَ ) لصي بنة كلك أز لم بغد التأرغ 1 
وَيُسْكَمَ لَهُ بالْأَربعِائةٍ وهم ١ل‏ لباقي انْظَرِ الْمَادَهَ (/0). 


1١ 


8 مر 
يَشبِتَ دعواه» 


ا 0 


الْجرْء الرابع / الكتّاب الثاني عَشَرَ: الصلح وَالْإبْرَاءْ 


-١‏ تُشمعٌ الدَعْوَى بد الصّلْح عَلَئ أنّهُ ار قبل ام اا 
صَحِبح لِتََافْضِ إن إهْدَامَهُ هعَلَى الشَّرَاءِمِنهُ ديل عَلَئ مِلْكِ الْبَائِع ثم غْوَئء وَالصَّلْحُ 
يشدها ب فشك ل لو ادَعَىئ اه ثم تصَالَصحَ وَادّعَىئ 
مدعي بهد لِك أنه افترئ يلك ادو من امد 1 لمي ؛ فيقبَلٌ مِنْهُ وَعِئْدَ 
الِإَاتِ يبط الصلْح و ع راك الح ليا دَالْمُحْتَار) وَلّو 
كان لسرا يعد الصّلْح َالَّرَاءُ صَحِيحٌ» وَالصّلْحبَاطِلٌ (التَكْوِلةُ). 

*-إ ا الع كسا كه كر ادع علي قالع بنذ ذَلِكَ على 
مَل فَإِذَا اذَعَىْ بَعْدَ ذَلِكَ الْمدَعَى عَلَيْهِ بن الْمُدَعِي قَد كر َعْدَ الصُلّح أن يلْكَ الْمَرَسَ 


له 


بست مَالَهُ وَآنبتَ ذلِكَ؛ يل ينل الث 3 ؛ لِأنّهُ بِإقْرَارِهِ هَذَا رَعَمَ أن حبذل الشلخ 
0 


إِذَا أَمَر َر الْمدَعِي بَعْدَ الصّلح أن لَمْ يَكنْ لَه المُذَعَىْ عَلَيْهِ أي حَقٌ؛ يَبِطْل 
الصّلْحُ (رَدُ الْمُحْتَارِ وَالتَكْمِلَهُ). 
«- إِذَا تل الْمُسْتَعَارُ في يَدِ الْمُسْتَعِيرِ وَأنكَرَالْمعِيرُبَعْدَ اَلَف الإعَارَ 0 


3 كو 6 


نالع شعن مال م صَحَّ الصّلْحٌ إلا أنه إِذَا أَقَامَ الْمُسْتَعِيرُ اليه بَعْدَ 
0 سرهةه سير 


وَأَنْبَتَ الْعَارِيةٌ؛ تق ل يطل | لصح طهر اللا شي ١‏ (تَكْوِلَة رَدٌ الْمُختَارِ). 
- إِذَا فَقَدَ الجر الي 0 الأجيد الْمْشْتَرَكُ الْحَبَالُ وَتَصَالَْحَ مَعَهُ صَاحِبٌ 


الْحِمْلِ عَلَْ مَالِء ثم ظهرَالْحمْلُ؛ َلِصَاحِبٍ الْحِمْل أخدُهُ وَللحَمَالٍأضَا أن يُطِلَ الصّلَ 
(التَتْقِيحُ). 
ويس لشذئ عَلَيْهِ ا' عَلَيِْ اسْرْدادُ بدَلِ الصّلْح مِنَ المُدَعِي» إلا أنه كما ين أن ا 
طلَان الصّلّح؛ ا ان 


# 


]-5 


1١ 


إِذَّامَاتَ أ ارقي 7 أ كلامعا ؛ كليس لد وَرََيهِمًا فَسْحْ حلجيكا | 


< فَوانِينُ الشّرِيعَة الإسلاميّة انّتي كَانَت تَحَكُم بهًا الدولَة العثمانية 
م مَقَام الكويك نكا أله اك للخؤرف فشدف فز للزرئة انما فتحة 
(المجتوعة الْجَدِيدَةُ بزِيَادق). 

وَيَجْرِي نَظِيرٌ هَذِوِ الْمَادّةِ ذ في الْبيع وَكَذَا في الْقِسْمَة؛ فَلِدَِكَ لِيْسَ لِأَحَدِ الْمبَبَايعَيْنِ بَعْدَ 
تام عفر لتم - فنع فتمءكتيك إ و أعثهمه بس لورفا نو وق 


| اد (مهه١):‏ إِذَا كَانَ الصَلَحُ في كم الْمُعَاوَضَةِ؛ٍ لِطَرَقيْنِ تبه َال 


ظ رضَائها؛ ذال يكن في مَستى الْمُماوَضَة َل كان متصَمنا قاط خض الْحُقُوق؛ 


لايح تَقضْهُ وَهَخْهُمُطْلََا (رَاجع اله 1). 


إِذَا كَانَ الصّلْحُ في حُكم الْمُعَاوَصَة؛ٍ طرفي 2 قله بِرِضَائِهِمًا 5 
المُحْتَارِ)» وَإدَا قَسَحَاهُ عَلَىْ هَذَا الوَجْه؛ يتفض وَيَنْمَسِحْ الصَّلْحٌ؛ لِأنَّ الْمُعَاوَصَةَ نصح فِيهًا 


000 


الإقَالَة. 

إن الصّلحَ الآتي ذِكْرُهُهُوَ في حُكْم الْمُعَاوَصَةٍ. 

-١‏ إِذَا كَانَ الْمْصَالَحُ عَنْهُ وَالْمْصَالَحُ عَلَيْهِ عَيْنا؛ِ كَانَ الصّلْحُ في سكم المعادقة 
كأَنْ يَكُونَ الْمُصَالَحُ عَنْهُقَرَسَاء وَالْمْصَالَحٌ عَلَيْه شّاةً. 

؟- إِذَا كَانَ الْمُصَالَحُ عَنْهُ وَالْمْصَالَحُ عَلَيْهِ أَحَدَهُمَا عَيْنَ وَالْآَحَرُ دنا كَانَ الصَلْحُ في 
حُكْم الْمُعَاوَصَة كََنْيَكُونَ الْمُصَالْحُ عَنْهُ دَارَا ولمطاك مل يل ديار أو بِالْعَكُس. 

*- إِذَا كَانَ الْمصَالَحُ عَنْهُ وَالْمْصَالَحُ عَلَيْهِ دَيْنَا مُخْتَلِفَ الْجِنْسِ؛ كَانَ الصَلّْحُ في 
حُكم الْمُعَاوَ قت كن يكُونَ مصاع عَنْهُ ره كاير وَالْمْصَالُ تي ل 
إِنْ كَانَ بإفْرَار وَكَذَا بإِنْكَارِ وَسْكُوتٍ فِي حَقٌّ الْمُدّعِي (تَكْولَه رَدَ اْمُحَْارِ). 

4- الصُّلْحُ حَسْبَ مَا ذُكِرَ فِي الْمَادّةِ (1549) عَنْ دَعْوَىُ الْمَالٍ بمَنْفَعَقِ أو عَنْ 
َعْوَ الْمَْمَعَةِ بمَالِء أو بمتْفعَةِ مِنْ جنْس آخَرَ - هُوَ في حُكْم الْمُعَاوَصَةٍ. 
َإِذَاَمْ يكن الصْلٌْ في مَغْتئ الْمَُاوَصَ بل كَانَ مما قاط بض ي الْحُقُوقٍ؛ قَلَا 
ا َقْضْهُ وَهَسْخُهُ مُطْلَق حَفَ وَلَوْ رَضِيَ الطَّرَمَانِ؛ٍ لِأنَّ هَذَا الصُلحَ إير رَاهٌ وَإسْقَاطٌ 
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وَالمَاقِطٌ لا يَحُوَدُ (تَكْمِلَةُ و رَدٌ الْمُحْتَارِ)» انْظَرِ الْمَادَهَ(01). 

والصلحٌ الْمُكَضَمنُ إسقاط بَعْضٍ الْحُقوق مُوّمَا يَأتِي: 

لالتعا ل ولو موري مُتّحِدَ الْجنْس؛ يَكُونُ الصّلْحُ مُتَصَمُنَ 
الإسْقَاطِِ كَالصّلْح عَنْ أَلْفِ دِرْهَم بر تا وِْهَم» انظ الْمَادَه (1001) (وَاقِعَاتُ الْمُفتِينَ). 

؟- إِذَا حَصَلَ الصّلْحُ عَنْ دَعْوَئ مَالٍ مُعيّنٍ عَلَىْ مِقَدَارِ مِنّْه وَأَبِرَأهُ مِنْ دَعْوَئ الْبَاقِي؛ 

كَانَ الصّلْحٌ إِسْقَاطَاء انْظَرِ الْمَادّه(1501). 

*- إِذَا حَصَلٌ الصّلْحُ عَنْ دَعْوَى دَيْنِ مُعَجَل عَلَىْ إِسْقَاطٍ التّمْجِيل؛ كَانَ الصَلْحُ 
صَحِيحًاء انْظْر الْمَادَهَ )١50(‏ (الدُرٌ الْمنتقَى). ا َ 

4- إِذَا حَصَل الصّلْحُ عَنِ الدَيْنِ بِمَسْكُوكَاتٍ حَالِصَةٍ عَلَىْ مَسْكُوكَاتٍ مَعْشُوشّةِ؛ 
يَكُونُ كد سقط حَفهُ عن السكَة الْكَالِصَقٍ انظ اماد( 15). 

ملحَقفي الصُلح بَعد الطلع ١...‏ . 

دا كَانَ الصّلْحُ في حُكْم الْمُعَاوَضَة؛ فَالصّلُ أ بغ لصح جا إِلَا أنه يُشْتَرَطُ أل 
يَكُونيوثْلٍ امرض الأول وَفي دا حال يطل الصَلْحُ الأول ب بِسَبَبٍ الصّلح النَنِي. 

مَنَلُا: لَوْ حَصَلَ الصَّلْحٌ بِقْرَارٍ عَنْ دَعْوَى دَارٍ على فَرَسٍء ثُمَّبَعْدَ ذَلِكَ حَصَلّ الصّلْحُ 
بَْهُمَا عَنْ َلك الدَّارٍ عَلَى حَمْيِينَ ويارًاء فَالصّلْحُ صَحِبحٌ» وَيَبْطُلُ الصّلْحُ الْأوَلُ» وَيُعتبرُ 
الصَلْحُ العا ني كم هو حار في الو انظ الْمَادَهِ(105).- 

َك ذا كَانَ الصّلْحٌ مُتَصَمْنا مُتَضَمنَاإسْقَاط بَحْضٍ الْحْقَوقٍ؛ فَالضصّلحُ ني باط وَالصُلْحُ الأوَأ 

يْقَيْ صَحِِحًا (وَاقِعَاتَ الْمُمتِينَ بإيضَاحء ةر دَالْمَُْارِ). 


لوده اعفد لصح حاص ون اَن َل عطَء د بَدلِ؛ ليكو لدعي ْ 


سقط حقّ حُصُومَي ولَايَحلِف الْمدّعى عََه بد 


اع اع عل الع حلاص من لين اليج لك إط ءِ بَدَلِ 
مُعيّنِ للْمُدَعِي؛ فَالصَّلْحُ حَسْبَ الْمَادَتَيْنِ (0 ١67‏ و1908) صحِيحٌ ويك نْ الْمُذَّعِى قَدْ 


فَوَانينُ الشّرِيعَة الإسلاميّة انّتي كَانَتَ تَحْكُم بها الدولة | العْمَانيَة 
أَسْقَطَ حَنَّ خصُومَيه وَلَا يَحْلِفُ الْمُدَّعَىْ عَلَيْهِ بَعْدٌ وَلَا تَثيْتُ الدَعْوَّى بِإِقَامَةِ شهُودٍ 
الْظْر الْمَادَهِ (01). 
مَنَلُا: لَوْ قَالَ الْمُدَّعَىْ َل لْمدّي: قَذ َصَالَحْت معك عَنْ اليَينٍ الوَاجبٍ عَلَيّ 
اراك ارال اتيك ماكر وزع ورف الخد عن :1م صَحَّ الصَلْحُ. 
ما إذَا اشْتَرَئ الْمُدَّعَىْ عَلَيْهِ مِنَّ الْمدّعِي اليمِينَ الَّذِي وُجّْهَ عَلَْه أو باع الْمُذَعِي 
لْمُدَعَى عَلَيْه ذَِكَ اليَمِينَ؛ فلا يَصِح. 
كَدَيِكَ لَوْ حَصَّلَ الصَّلْحُ عَنْ أَنْيَخْلِف الْمُدَعِي اليَمِينَوَأَنْ يُسَلَمَ المُدَعَى عَلَيه المُدَعَى 
وك اللا الْمدِّيَ تيم المتّعئ به( لدي وَالْحَايّة. 
| ال5ه1050): :تيف كل دل اصح أَوبَمضه بل أن َيسَلَّم مدعي قَنْ كا ا تين ظ 
[ بِالتَيين؛ فَهَُ في حم الْمَضْبُوط بلاسِْقَاقٍ ق» َي يَطْْبُ المدعي كَُ امُصَالح َلهأ [ 
ظ بنضه من مدع عَلفي الح لوعن فوا جع مدي إل ةف في الصَلحِ ظ 
ؤ الْوَاقِع عَنْ إْكَارٍ أو سُكُوتٍء نظَر الدََيْنٍ (44ه٠ء‏ وه1) وَِْ كَانَ دل الصُلْح آ 
نا أي ا لامي تين كَكَذا همَايَطرأعلنْالصلح حَللٌ يمد 
َي ِطاءُ مِْلٍ المِفْدَارِلَِي تف لْمُدّعي. 


يف عل بل الشل أز بنش قل أذ سل بن انشهي. فَدكهجدَلٌ للح يكا 
يتين بالّْيينِ كَالْعُرُوض وَالْعَقَارِ وَالْدلِيّاتِ الْمَوْجُودَةٍ ف في الْمَجْلِسٍ وَالْمُسَارِ إلَيْهَاه فَهُوَ 
في حُكم الْمَضْبُوط ِالاسد سْتِحْفَاقء أي إِذ تيف بَدَلُ الصُلح قبل > تَسْلِيمِهِ إلَىْ الْمُدَعِي في 
الصّلْح الْوَاقِع عَنْإقْرَارِ؛ عل الشل. وَلِلْمُدّعِي أن يَْْبَ كُلّ الْمْصَالَح عَنّْهُ وَكَذَّلِكٌ إِذًا 
تَلف بَعْض الْبَدَلٍِ الْمَذكُورِ قَبْلَ ‏ تَسْلِيمِهِ إِلَى الْمُذّعِي؛ يِل بقَدِْهِمِنَّ الصَلحء وَلِلمُدَعِي 
يلت بخص المصّالح عن المدعئ َل ويلبد لصح كلهأو تنه َي 
الصّلْح الْوَاقِع عَنْ إنْكَارٍ أزعر سكوت؟ : يَرْجِعٌ الْمُدَعِي إِلَى دَعْوَاُ ِالْمِفْدَارِ الّذِي لف 
انُظَرْ مَادََيْ (5 315 )١56٠‏ (الزَيْلَعِي). 
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مَكَلّا: إِذَا ادَعَى الْمُذَعِي الدَارَ الي ب تحن يل أو ِنَم يلك وَتَصَالْحَ مَعْ الجُدع عله 
عَلَىْ َرَسٍ مُعَينة وَبَعْدَ تَمَام الصّلْح وَقَبْلَ تَسْلِيم الْبَدَلِ تَِفَتِ الْفَرَسُء فَإِذَا كَانَ الصّلْحُ 
َنْ إفَْاِ؛فَلِْمْدَعِي أن يَطلْبَ الدَا وَِنْ كان ع إكَارِ أو عَنْ كُوتٍ؛ يَرْجعٌ اْمُدّعِي 


عر م م لي 


إلى دَعْوَاكُ ون كَانَ بدَلْ الصّلْح كَيْنَا ككَدَا رشا أو مِنَّ الِْدلِيّاتِ كَكَذَا كَيْلَةَ حنْطَة: 5 
كذ كَذَا يَيْضَهَ مما لح يكن مَوْخُودًا في المتخلس أو مشَارًا إلتهه أو كان مَوْجُودًا فى المخلسن 


وَمُشَارًا إِلَيْهِء أَوْ كَانَّ مِنَ الْأشَْاءِ التي كا تتَعيّنُ بِالتَمِِين فِيمًا إذَا كَانَتْ مَوْجُودةٌ وَمُشَارًا 
إََِْا كَالدَمَبٍ وَالْفِضَّةِ؛ نا يَطْرَأ عَلَى ١‏ الصّلح حَلَلُ ِتَلَفِ بَدَلِ الصّلح كلا أو َغضًا قبل 
التَسْلِيمء وَيَلْرَمُ المُدَعى عَلَيْهِ إعْطَاءٌ 1 الْمِقَدَارٍ الي تَلِف لِلْمُدَعِي؛ لِأَنَّ اراي 
ليد اراي ف لود لوبقو رط نه عِنْدَ الإِشَارَةٍ ا 
تعلق الْعَفَدُ بهمّاء ؛ بل تع هما النَايتٍ فِي الم مار الْمَافه 570 1) وَشَرْحهَاء ولا 
يُتَصَوَّرُ الْهََاكَ فِي الشَّيْءِ النَّابتِ في ادم َةِ (الذُوَنُ والشْرئبلايق وَالزَيْلعِي). 

مَنَا: ا حَصَلَ الصّلحُ عَنْ مال ويئارِعَلَى سن وا وقبْل أن يُسَلَم المُدعَى عَلَيْهِ 


2 
4 


للْمُدَعِي سنَيْنَ دِيئارًا تَلَِّثْ فِي يَدَيْه سَوَاٌ كَانَ هَذَا التَّلّفْ وَكَمَ قبل الافرَاقٍء أَوْبَعْدَ الافيرَاقٍ؛ 


عر ور ل سف رم 8 
فَلَا يَطْرَأحَلَلٌ عَلَىْ الصّلْح فَعَلَىْ الْمُدّعَْ عََيِْ أن يوي بدَلَ الصّلح. وَيُوَديَ مدعي سني 
2 مر ١‏ َي هم ١‏ 3 00 5 5 ل 5 5 سه 2 45 
دينادًا للد )؟ دَق للح على نس خلا المَيْرِه أْيكُون لصح عَنْيّنَ يتا 


َ 


بان وَحَمْسِينَ يالا فدات الْبَدَلُ قبل الاهْيرَاقٍ؛ فلا يَطرأ حَللُ حَلَْ الصلّح؛ إِلَا أنه إِذَا 
حَصَلٌ التَلْفْ بَعْدَ الافِْرَاقِ؛ يَبَطْلَ الصّلْحُ. 


3 


01 ماس هام ةقر 


فَوانِينَ الشّريعَة الإسلامية انّتي كَادَتَ تَحَكُم بها الدولة الْعثْمَانيةٌ 
وال عار ام ُ 
خلاصة كتاب الصلح 
١‏ 


و 


الصلح 
2 كو لثعرمه ا 0002 رم و ووه 2 ل و هر 
الصلح تغريفة: عَقَد يَرْفع النْرّاعَ بالتراضِي؛ فلا يَجَورٌ الصلح الْوَاقِعٌ بالإكرَاه المعْتبر 
لا الصّلحُ الْوَاقُِعَنْ دعْوَى بَاطِلَِ انيجور الصّلْحُ عَنِالّْوَى الْفَاسِدَة. 
رُكُنُ الصّلّح | الإبجَابُ وَالَْبُولَا يَْرَمُ الْمبُولُ ١‏ - إذَا كَانَ الْمُدَعَئْ أوَفِي مَذِهِ الْحَالٍ 


ف بَعْضَا به معنا بالتَعْيينِ. |فَالصلْح ليْسَ بإِسْقَاطِء 
لح عَلَىْ إن الإسْمَاط لايَجْرِي 


نذا 
5 


اطع 


١‏ إِذَاوَقَعَ| 

وبَْضًا |وَمُوَإدَاكَانَالصّلحُ إوَيتَوَقَُ عَلَى الْقَبُولٍ 
يكفِي إيجَاب|يَتَضَمَّنُ إسْقَاط بَعْضٍ 
الْمُدَعِي االْحُقُوقٍ كَالصّلْح عَنْ 


مك وريه 
4 
على يَعضه 
0 


موكم وعةن. قرس | ميقنس لا تش بأو رادو عوويم 2 
وَتَمَامُ قبْضٍ الْبَدَلٍ وَلَا يشترَّط | إذا كان المُصَالَح عنه قِيَمِيًا 


ذَلِكَ بَعْضًا | إِذَا كَانَ المُصَالحَ عَنْهُ مثليًا 
وَالمُصَالحٌ عَليْهِ قِيميا 
ا سقو رو مل ,و سم هد َه 
إِذَا كَانَ المُصَالْحٌ عَنْهُ ديَْا وَالْمُصَالَحٌ عَلَيّْه 
بَعْضَّ ذَلِكَ الديْنٍ 
سرفك القعوص كر كمس > أ وس كنع سكس سكن ع 1ع موه اله 
2 2 95 11 ع5 ١2‏ 2ه وكوك سواه ]هك 5: 
انَعِقَاده بالتعاطى: إذا أعطى الْمُدْعى عَلَيّهِ لِلمُدَعِى مَالا ليس لَه حق أخذه 
قر 8 8 0 و 
يَنعَقِد الصلح وَقبَضَه المُدَعِى. 
بلاطي 
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أقسَام لذ ١‏ عَنْ إقْرَار ١-إِدَاوَََ‏ عل مَالو'''١-‏ إذَا كانَاْمُصَالَحُعَنْهُوَالْمُصَالُْ 
غير الْمُدَعَى به فَهُوَ في عليه عَيْنّاء وَكَانَ كلاهمًا ا أو 


كم الب "انظر ماده أَحَدُهُمَا فييياء وَالآحد مثليًا: 
16470 وَشَرْحَهَا. الام 


5 


1 ا 9 4 1 
علي ين مشي الس ل ل 
وه 


-١‏ الصُلْحُ عَنْ دعو إلا يشرط أن تَكُونَ لمعه مخلومة 
ا ِصُورَةٍ مَانِعَةٍ لِلترَاع مَادَةُ (1949). 
-١‏ عَنْ إِنْكَارٍ | *- | 1 
"-عَنْ سكُوتٍ] 4 - الصّلْحُ عَنْ مَنْفَعَةِ علَى مَْفَعَةٍمِنْ جنْس آخَرَ. 
5 - إِذَاوَقَمَ الصّلْحُ عَلَىْ جِنْس الْمُدَعَى بو» وَكَانَ على أكلَّ؛ فَهُوَ 
براك وَإذَا كَانَ عَلَى عَيْنِ مِعَدَارِه؛ قَهُوَ اسِْيمَاك وَالصَلْحُ جَايرٌ 
في الصُورََيْنِ» وَإذَا كا عَلَى أكْثر هو ربك وير اث في حق 
الْمُدّعِي مُعَاوَضَة وتَجْرِي في الْعقَارِالْمصَالح عَلَيِْ الشفْعةه 
وَفِي حَنٌّ الدع عَلَيِْ تَكاصٌ مِنّ اليَمينِء وَقَطْمٌلْمَارَعَقَ 
وَكَاتَجْرِي الشّفْعَةٌ في الْعقَارٍ الْمُصَالّح عَنْهب 


4 


(؟) مستدئئ: إذا تصادق المتصالحان بعد الصلح على عدم وجود الدين بطل الصلح. 


فَوانِينُ الشّرِيعَة الإسلاميّة التي كَانَتَ تَحَكُمَ بها الدولة العثمانيَة 
إن 
المصالح والمصائع عليه والمصالح عنه 
مُصَاِحُ هو عَاقِدّ الصّلْح الْمْصَالَحُ عَلَيْهِ م هُوَ بَدلّ الصّلّْح الْمْصَالَحُ عَنْهُ هو 


الْمضَالِحُ ترط ديكو اق في مل لق لتاقن (3) أو لَمْ يَكَنْ 
الْمْصَالِمُ عق فيه نَفْحُ أو ضَرَرٌ (0) أو لَمْ يَكنْ فيه ضَرَرٌ بين فَهُوَ صَحِيحٌ. 
وَلايَسْبَرَط بُلْوعْهأأَكَا إذَا وُجِدَ فيه ضَرَدٌ فَهُوَ غَيْرٌ صَحِبح وَإِذّا كَانَ الْمُصَالِحُ 
هُوَ وَلِيّ الصَّبِيٌ فَالْحَكُمْ حَسَبَ حَسَبَ الِْنْوَالٍ الْمَشْروُوح فِي الصلّح 
عَنِ الى الْعَائِد لصي اَيَو عَنْ ِل عَيِْاْوَصِيّ؛ ما 
د كلمعب لاعن فل اولي للح صَحِيح بح عَلَىْ 
كان نار لقي بعر قاط يو فقا 
عَلَىْ الْوَلِقٌ أو الْوَصِيٌ» انْظْر الْمَادَهَ (1957). 
الْمْصَالَحٌ عَنْهُ | شَرَائِطُهُ يَحِبُ يكو الْمُصَالحُ عَنْهُ حََا ِمْصَالِحء ون يَكُونَ 
الْمُضَااَ عَنْهُحَقَا َابنًا في مَحَلُ 


١ 


أنَوَاعَهُ (1) دَعْوَى الْمَالِ 
ظ القة 
(5) دَعْوَىْ الْجِنَايَة 
(5) دَعْوَ حَنٌّ الشّرْبٍ وح الْمُرُوِ وما أَهْبََهَا 
المُصَالَحٌ عَلَيْ مه | ِب بَْضًا عَلَى]|إذَا كان َفَدُ الصَلح كَالصّلح عَنْ دين نايت في الدَّمَِ على 
0 الْمَعْقَودُ مِنَ الْوَكيل |مِقدَارِ من َكَالصَلح عَنْ دم الْحَمْدِ وَعَنٍ 
مُعَاوَضَة إِسْفَاطِيةٌ |الْجتَايَة فيا دُونَ لس د 
أن الوَكيل فِبهَا سَفِيرٌ 
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020 اي 
يجب تعضا 
و لاحب ٠.‏ 


على الوَكيل 


00 و رهم 
وَيجب بَعضا 


00 
2 


إذَا كَانَ عَقَدُ الص لح الممكرة ين الوكين مغارضة ال 
وَأضَاف الْوَكيل الْعَقَدَ إِلَىْ مُوَكَلِه 

وَهِىَ إِذَا أَضَافَ الْوَكيلٌ الْعَقَدَ لِتَفْسِهِ فى الْمُحَاوَضَةٍ الْمَالِيَ 
أن هذا لصَّلْحَ في حُكْم الْبيعه وَلِدَلِكَكَرْجِمُ حَقُوقٌ الْعَقدٍ 
ِلَىْ الْعَاقدٍ 

اذا أضاف النضوك العند إل تسيف 
1ع لاس > ١]‏ رةه ا ره م ل م هبر وس 
الفضولي العقد إلى المدعى عليه في ذلك خمس صورِ» 
انْظَر شَرْحَ الْمَادّةِ 19400). 


ضَافَ 


ل سروح يروس ر االو عسل يلا نوس 


إذَا كَانَ عَيْنا َهُوَ مبِيعٌ وَإِذَا كَانَ ْنَا فهو تمن وَإذَا كان مََْعة 
َعَقْدُ الصّلّح في حُكُم الْإِجَارَةِ؛ مَلِدَلِكَ يَصِح أَنْ يَكُونَ 
كل قو صالخا انكر فيا أذ كااتصالكا علق را 
أنَّ الصّلْحَ إذَا كَانَ كيبا لِأَحَدِ الْعُقُودِ يُحْمَلُ عَلَيْه وَيَحِبُْ 
وُجُودُ ذَلِكَ الْحَقَدِ وَشَرَائطِِ. 

)١(‏ أَنْ يَكُونٌ مَعْلُومَاء وَكَيْفِيَةُالْعِلّم تَكُونْ عَلَىْ حَمْسَةٍ وْجُوو 
انْظَر شَرْحَ الْمَادَّةِ 5170 .)١5‏ 

0 أَنْيَكُونَ مَقْدُورَ التَّسْلِيم إذَا كَانَ مُحْمَاجًا للتّسْلِيم. 
(0) أنْيكُونَ مجلا إذَاكَانَعَيْنا + 


() أَنْ يَكُونَ تَسْلِيعُهُ غَيْرَ مُضِرٌ كَجَذْع الدّارِ وَكُمٌ الثؤب. 


هَوَانِينُ الشّريعَة الإسلاميّة انّتي كَانَتَ تَحَكُم بها الدولة العثمانية 
:5 


مهم نير 


أنْوَاءُ الصلح 
الصَّلْحٌ عَنْ| ما أَنْيتضَمَنَ | إذَا كَانَ الْمُصَالَحٌ عَلَيْهِ أَذوَنَ مِنْ حَنّ الْمُصَالِحء وَكَانَتٍ الرَيَادة 
الإسْقَاطً في طَرَفٍ الدَّائِنِء قا لح الْوَاقِعُ يَكُونُ انيَمَاء لض الحن 
وَإِسْقَاطًا لِيَمْض وَالصّلْحُ الْمُتَصَمنُ الإسْقَاطً هُرَ مَا يني ب 
الصّلْحُ عَنْ بَعْضضِ الدَيْنِ مَادَةٌ (؟166١))‏ علخ 0 لتحيل 
وَالْإِمْهَالٍ مَادَهَ 16060 الصَّلْحُ ءِ عَنِ الْمَسْكُوكَاتِ الْحَالِضَةِ 


وَإِمًا أن يَتضَمّنَ | ذا كَانَ الْمُصَالَحٌ عَلَيِْ ريد مِنْ حَنّ الْمُدّعِي وَكَانْتِ الزََادهُ في 
الْمُعَاوَمَةَ |لطَرَقَيْنِ؛ كَانَ الصّلْحٌ الْوَاقِعُ مُعَاوَصَةً 
الصَّلْحُ عَنٍ ع لِلْخَلَاصٍ مِنَّ اليَمِينِ ني دَعْوَى الب وَالشْفْعَةِ وَالمُرُورِ بإِعْطَاءِبَدَلٍ 
الْحُقُوقٍ |صحِيحء انْظر الْمَادَهَ(1009) لِأنَلِلمُدَعِي ما مُطْلَعَا لتَحْلِيفٍ حَضْمِه؛ مَلِدَِتَ 
اكععرد أ َ لت (0) . ا 3 
الأخرّى كرد مناه ولق نيو انار "" لشت 2 قر اسن درق الم 
وَالْمْرُوِ وَإِنْ كَانَ جَارًا إلا أن الصّلْحَ عَنْ حَقٌّ الشفعةٍ غَيْرٌ جَائِرٍ لِعَدَم جَوَازِ 
ال ا ماو لح الك ل لبي 


)١(‏ إذا ادعئ المستودع الهلاك وتصالح مع المودع على مال فالصلح باطل. 


الْجْرْءْ الرابع / الْكتَابُ الثاني عَشَرَ الصلَحٌوالإبْرَاء ْ ! 
0 
أَحْكَامُ الصلح 

الصَّلْحٌ مِنَ الْعْقَودٍ اللّازِمَةٍ قَلدَّلِكَ يَمْلِكُ الْمُدَّءِ عِي الْمْضَالَّحَ عَلَيْه وَالْمُدَّعَى عَلَيْهِ بَعْضَا 
مِنَ الْمُصَالَّح عَنْهُ وَتَذْرَمُ بَرَاءَهُيَعْضاء وَالصّلْحُ الذي يَتَضَكَّْ 
إتبقاظ بن الشكرق لبقم 2 إلا أنه ذا كَانَ ا 
الْمُعَاوَصَةِ؛ٍ َلِطَرَكينِ وَلِوَرََيَهمَا بَعْدَ وَفَاتِهِمًا د شح الصلج 
بِالتَرَاضِيء وَالصّلْح بَعْدَ د الصُلح جَائْرُ في الصّورَة الأولى» وَبَاطِلٌ 
في التَانيقه انْظْر الْمَادَهَ (/155). 
إذَا تَِفَ الْمْصَالَحٌ عَلَيْهِ قبل اليم َإِذَا كَانَ مُتَعيًاء فَهُوَ في 
كم الْمَضبُوطٍ بِالاسْيِحْقَاقِ» وَإذَا كَانَ عَبْرَ تين قلا يَطْرَأ 


6 - 


عل على الصّلح. 
3 3 


فَوَانِينُ الشّرِيعة الإسلاميّة انّتي كَادَتَ تَحَكُم بها الدولة العثْمَانِيَة 


إذَا كَانَ الإبْرَاءُ عَنِ الْأَعْيَانِ؛ يُنْظَرٌ: م صل نو الكو اباط وإ 
وََعّ عَلَىْ وَجْهِ جه الإخبار؛ ؛ فَصَحِيحٌ ؛مَكَلا: لو قال أحَد: إِنَّ مَاِي طَرَفَ فُلَانٍ هُوَ بَريء مِنْهُ 
قَهَذَا الإبْرَاءُ وَاقِعٌ عَلَى وَجْهِ الإخبّار وَعَلَيْهِ فَهْوَّ صَحِيحٌ وَيَتَنَاوَلُ الْعَيْنَ وَالدَيْنَ وَكَذَلِكَ 
لوقل أَحَدٌ عَنٍ الْمَيْنِ التي في يَدِ آحرَ: لس لي مِلكٌ فِي هَذِالْعيْن. مَهُوَ عَلَى وج الإخبَار, 
ود مح التكيلة. _ 


[ اله (1301): إِذّا قَالَ أَحَدٌ: لَب لي مع فلانفوَئء , 


ْ لان حق. أو َرّغْتِمِنْ دعْوَايَ اي هي مَعَ فلاو. أو: 0 3 


و اتوت حَفَي من فَُانٍ بلنّم. يَكُوُ قد برأ 
إِذَا كَالَ أحَد وَيُشْتَرَطٌ أن يَكُونَ عَاقِلَا تَالحَاء نظر الْمَادّه (01941: بس لي عِنْدَ فا 
.أذ لس عن وى ولا يا أذ: لس لي عند لان حق. أذ: رَغتُ من عْوَاي اي 
مي مع لاي أَؤْ:ٍ مَا يق بي لي ده حل.أز: ل لي عند انحن مطلقً.أز: أيرأث لان من 
حَقَي. 3 2 حَقَى مِنْ فلانٍ حَلدلا لهُ. أَوْ: وَهَبْت حَقّي مِنْ فُلانٍ آ أو كت فعران 


مَعَ فَانٍ. أَو: اوقا ل 0 
كَذَلِكَ لَو قَالَ أَحَدٌ لِآَرَ: لَيْسَ لِي عَلَيِْكَ اليَوْمَ دَعْوَئ. فَهُوَ إِْرَاءٌ فَلَمْسَ لَه بَعْدَ ذَلكَ 


7 


اتوم الاذعاة يح 3 مُقَدّمٍ عَنْ تاريخ ذَلِكَ الراك وَأَعَمْ ألقَاظٍ لإيرَاء قوْلَ: لاق لي قِبَل 
قُلَانٍ. وَيَدْخُلُ فِي هَذَا الإْرَاءِ الْآَمَنَاثُ وَالْمَضْمُوئَاتٌ التي هِيّ مِنّ الْحُقُوقٍ الْمَالِيَّ 
وَيَدْحُهَا الْحُقُوقٌ الْمّ مَالئة أبضَّاء إنّمَا دََلّتْ تَحْتٌ الْيَرَاءَةِ الْحُقُوقٌ كُلَّهَا؛ أن قَوْلَهُ: لا 
حَقَّ لي. لكرَة ّي مَوْضِع النَِيء وَالتَكرة ذل تيع الي ندم (النيع) . 

لإذلك انان يلجري أن يدعي كينا مُقَدَمَا عَنْ تاريخ الإِيرَء تنا أو جره َو أَرْسَ 
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الجنائق: أو غضياء أو أماتة: أ إخاية: از كَمَالةٌ التفْسِء أ تعاقية أرعة تزف اي 
الَْرْمَانْ في الْمَصْل التَانى والعشريرة ا الك جرع الجديدة): ا ف 
الْمَادَة (07). 


إلا أنه يَجِبُ أَنْ يَكُونَ الإِْرَا قَطعياء وَغَيْرَ مُعَيدِ بَكَلِمَةِ شك وَغَبْرَ مُعَلّقِه وَغَبْرَ مب 
عَلَىُ مَقَصِدٍ بَاطِلٍ كَالرّشْوَةٍ كَمَا سَيوَضَحُ في شَرْح الْمَادَةِ اللآييّة؛ مَِدَّيِكَ لَوْ قَالَ أَحَد: إنَنِي 
لا أَتَدَاعَىْ مَعْ فُلان. أَوْ: لا أنخَاصَمُ مَعَهُ. أؤ: لا أُطْلْبُ حَقي مِنْهُ. فلا يَكُونُ كد أبرَأه. 


كَذَلِكَ لو قَالَ أَحَدٌ: حَسْب ظني. رحست را اي أَوْ: حَسْبٌ حِسَابِي 


“ 


لَيْسسَ لِي عِنْدَ فلانٍ حق. فلا يَكُونٌ كد أَبْر رب َل اع بد ذل به ِل لان كا حم 
ل شطططه لابن عَابِينَ اشربلا وميك تحت 


كم 


/ اما ا ؛ سقط حَقةُ ذلك وَل 
7 حر من ذلكء وَل 


211111111 1 

وك عناوو ترقا اناي انوع قتا قغرن ذلك لخن ركتس ور ال لاه ا 

وَلْْسَ لَه إِثْبَاتٌ مداه أو مليف اليوين؛ أن تخي اليو يكُون بد سح الَو انظر 
الْمَادَهِ(01)) > َتَ إن اْمدَعَئ عَلَيه َو كر بدَيْنِ بَْدَ ابر َإئِِ مه فَإِفْرَاربَاطِل '". 


)١(‏ قيام الوارث مقام المورث هو لو كان حيّا لم نسمع دعواه به؛ لأنه سبق منه ما ينافيها (رسالة الشرنبلالي). 

(0) نعم لو ادعى ديئًا بسبب حادث بعد الإبراء العام وأنه أقر به يلزمه (الدر المختار) إنما قيد بكون الإقرار 
بالدين؛ لأن إقراره بالعين بعد الإبراء العام صحيح مع أنه أبرئ من الأعيان في الإبراء العام (رد المحتار) 
برهن أنه أبرأن عن هذه الدعوى ثم ادعئ المدعي ثانيًا أنه أقر لي بالمال بعد إبرائي فلو قال المدعئ عليه 
أبرأني وقبلت الإبراء أو قال صدقته فيه لا تسمع دعوئ الإقرار ولو لم يقل ذلك تسمع لاحتمال الرد 
والإبراء يرتد بالرد فيبقئ المال عليه بخلاف قبوله إذ لا يرتد بالرد بعده (رد المحتار). 

ولو ادعئ مالا وقال المدعئ عليه إنك أبرأتني من هذه الدعوى فقال المدعي إنك أقررت بالمال بعد الإبراء لا 
تسمع دعوى الإقرار» وإن قال إنك قد أقررت به بعد دعواك إقراري بالإبراء فتسمع (رد المحتار). 


فَوَانِينُ الشّريعة الإسلاميّة انّتي كَانَتَ تَحْكُم بها الدولة الْعثْمَاني 
أمّا إذَا ادَعَى بِالْوَكَالَة أو الْوصَايَة؛ قَتْسْمَمٌ مَنَلَا: إذَا قَامَ الْمُبْرَئٌ الدَعْوَى بِالْوَكالَةء 

الْوصَايَة عَلَىْ الْمُبْرَأْعْدَ أن قَالَ الْمُبْرٌِ ا نا 

بعيْن لِآحَرَءٍ قلَيْسَ لَه بَعْدَ الإمْرَارٍ أَنْ يَدّعِيَ يَلْكَ الْعيْنَ لَِقْسِه كُمَا أَنّهُ ليس 


9و ٠‏ . و 
سر هوه 


بالْوَكَالَة ا ا 


الشَّرْطّ الأَيَلُ: أنْ يَكُونَ ذَلِكَ الْحَنٌّ تَابا للْإِسْمَاطِ وَالْحَقَ الْقَابلُ لِلإِسْقَاطٍِ هُوَ 
الذَيْنُ 2 ال ع ل ال سيل أ د د (وَهوَ قت إِسَالَةِ الْمنَاء ء في مَوْضِع عَلَىْ أن أن 


و لِك الْمَوْضِع لِسَخْص آخَرَ)» وحَرٌ الّْط وحار اليب بعد ُويَةِ اميا 
وَالْأَجَلُ فِي الدَيْنِ. انْظْز شَرْحَ الْمَادَةِ 17700) (الْبَرَاِيهُ)؛ فَعَليْ لو أَبرا أَحَدٌ 
ل ره بدَلِكَ الدَيْنِء حَنَّىْ لَوْ كر الْمَدِينُ كَمَا من مَتَلَا: لو برا 
ا َك في حال يحل ل في ذة انحل طلقا وان هعور 
بَعْدَ وَكَاتهِ أن لِمُورَيهمْ قِبَل الْمَذْكُورِ ديَِا مَُدّمَا عَنِ الْإِبْرَاءِ الْمَذْكُورٍ كَذّا وِْهَمَاء فا 
تلق اقوش (المخفوغة اليكزيدة) !1 كُذَنِك كو أشنط حل الشفعة لحن المييل 
الْمُجَرِّه َس لَهُ أيْضَا حَقٌ الدّعْرّى. 1 

و مو ألتبيعء أو يار الْعيْبء قط 
الفتاوات الكذ كوف ل آله َدُ الْمِيعٍ من جل تِلْكَ الْخِيَارَاتِ كَذَلِكَ إِذَا أَنِطَل 
الْمَدِينٌ الْأَجَلء أو قَالَ: تَرَكْتُ 00 أن جَعَلتَ 5 حَالًا. فَإِسْقَاطُهُ صَحِبحٌ وَيَبِطّلُ 
الْأَجَلُ» كَدَلِكَ لَوْ قَالَ الْمَدِينٌ: إن أبْرَأَنَكَ مِنَ الأجل. أو: ككفي الك مننا 
الأخز» ما لز قال الكدية: 5 يطل الْجلٌ فير زِية). 

َككِنْ إداكَانَ لِك الْحَنُ َيْرَ قال للإِسْقَاط فلا حُكْمَ للإنرَءِ نه إن حقّ جوع 


7 اد 


2 


مَدِينَهُ من 


)١(‏ رجل له عن رجل دين» فبلغه أن المدين قد مات» فقال: جعلته في حل أو قال: وهبته منه. ثم ظهر أنه حي» ليس 
للطالب أن يأخذ منه؛ لأنه وهبه بغير شرط (الخانية في براءة الغاصب والمدين). 


الْجَرْء الرابع / الكتّاب الثاني عَشَرَ: الصلحٌوَالإيْرَامٌ - 


عَنِ الْهِبَد: وَخَْارِ الرؤْيَةَ قبل رؤْيَةٍ الْمَييع» وَالِاسْتِحْقَاقِ فِي الإِجَارَة وَفِي حَقٌ الْوَقنفٍ - 


مِنَّ الْحُقَوقٍ العَيْر قَابلَةِ الإِسْقَاطِ؛ فَلِذَّلِكَ لَوْ وَمَبَ أَحَدٌ 2 مَالّاء وَقَالَ الْوَاهِبُ: قَدْ 


2 

أَسْقَطْت حَقَّ رُجُوعِي عَنٍ الّْهبة. فلَهُبَعْدَ دِكَ الرّجُوعٌ عَنْها. 

كَذَلِكٌ لَو قَالَ: قَدْتَرَكْتُ حٌَّ مَنْمَعَتِي وَأَسْفَطُْهًا. فلا يَسْقّطُ حَقٌ إجَارَته (الْأَشْبَاة). 

كَذَلِكَ لَوقَالٌ الوارث: قَدْ تَرَكْت حَقٌّ إزثي. ا يطل حَةُ (رسَالةُ الرئيلالي)”. 

وَلَا يَسْقْطُ الِاسْتِسْقَاقُ فِي الْوَفِْ بِالإِسْقَاظٍ مََلَا: لَوْ أَسْقَطَ الْمَمْرُوطَةٌ لَه غَلَّهُ وَقْفٍ 
عذا يكل كيك لز فيه قله يند ذلك طلا له الونقية وتزلة الوق والشتر ذه 
هما كَالْغَلّد : في هَدَا هكم (ككوكة َه المختار). 

الصّرْط الثّانى : حُصُولٌ الإبرَاء بصُورَةٍ مَفْرُوعَة؛ فَعليْهِ لو بر أهُ عَلَىْ طَرِيقٍ الرّشْوَقء 
ابص (وَاقعَاتُ افين». 

الصّرْط الثَالِتُ: ألا يُقَيّدَ الإْرَاء بلفْظٍ مُفِيدِ لِلسَّكُ كَقَوْلِ: عَلَى عِلْم. 0 
الْمُبْرئُ: لَيِسَ لي حل قبل فَُانٍ حَسْب عِلْوِي. أؤ: قَِي. أَؤ:رَأِي. أؤ: عَلَىْ ما أَظُن. أ: 


3 3-4 


حِسَابِي. أَو: لي ا يُعَدٌ هذا اللَْظَ إبْرَك وَكَايَمْتَم | ا ارق ؛ وَلَوْ قَالَ: ا 

. هه 017 . 3 0 0< م 

أنه لاعن لي عَلن فلا ن. كم يبل نه (رسَالة الشرئباليُ). 
الشَّرْط الرّابعٌ: أن يكوة لالع تعلق ان والشزي راع ترد ار َرَاءَ المَعَلق بالشرط 

غير صَحيح) وَيُوفْح خضب ماتاني. 
صو رٌالإبْرَاء العدريدة: 
أوّلَا: يَكُونُ الإبرَاءٌ مُتَجَراء وَكَدْ ذَكِرَ آِمًا. 

0 رجل خاصم رج في دار ثم قال للمدعئ عليه قد أبرأتك عن هذه الدار» أو عن خصومتي في هذه الدار» أو عن 
دعواي في هذه الدار. فجميع ذلك باطل» وله أن يخاصم فيقيم البيئة فيأخذه. ولو قال: بر تت من هذه الدار» أو قال 
برئت من دعواي في هذه الدار. صح ذلك» ولا حق له فيهاء ولو أقام البينة لا تقبل» ولو قال أنا بريء من هذه الفرس» 
أو قال: خرجت من هذه الفرس. ليس له أن يدعي بعد ذلك؛ لأنه أخبر عن البراءة» فتثبت البراءة» أما في الوجه الأول 
صرح بالإبراء عن المعين أو عن الدعوى والخصومة» وذلك باطل (الخانية في براءة الغاصب والمدين). 


فَوَانِينَ الشّريعَة الإسلاميّة التي كَانَتَ تَحَكُم ها الدولة العثمانية 


َايًا: يَكُونٌ مُمَيدَا بالَّرْط وَيُقَالُ لَهُ: إبراء مُعَلَقّ عَلَىْ مَْتَْ الشّرْطٍ. وَالْإِبْرَُ يَقْبَلُ 
التَقِييدَ بِالشَّرْطِء وَعَذَا يَكُونُ عَلَى أَرْبَعَةٍ 00 

000 و ع ا 3 13 عو اس 9ك 2 9 . 7 0 

الوَجْهُ الأوّلَ: لَوْ قَالَ الدَائِنُ لِمَدِنِه: أعطِني عَدَا نِضْفَ الْألف دِرْمَم لْمَطلُوبةِ يك عَلَى 
أَنْ تَكُونَ بَرِينًا مِنَّ الضف الْآحَر. تَأَعْطَئْ الْمَدِينَ في الْغَدِ التَضْف للدَائن يبر م ف الضف 


ام 


الآخر. 
2 يَا إذَا اال يوه لتيين الضف عدا فليا لان َ النَضْفيِء وَلِلدَائِنٍ مُطالبه بالْكل» 
إِلَّا أن تَفْييدَ الإبْرَاءِ ِهَذَا الشَّرْطِ نافِعٌ لِلدَئْنِ حَيْتٌ إِنَ لدَائْنَيَسْتَفِيدٌ مِنْ أ يَلْكَ الدَّرَاهِم 


. دوه : فِي يجَارَةٍ افق وَفِي قَضَاءِ ديُونِهه وَيتَخَلّصُ مِنْ إفلاس الْمَدِينٍ وَتَعَرْضٍ الدَيْنٍ 
يك ى» فَإِدَا م الشَّرْطْ؛ بَطَلّ الإبْرَاءُ (مَجْمَعٌ الْأنهُرِ)» كَذَلِكَ لَْ قَالَ الدَائِنُ للْكَفِيل النِي 
كَمَلَ عَلَى دَيْنِ آ له لف دِرْهَم: هذ خططت عَنكَ تحنسواقة يهم عَلَى أن تدم هذا اليم 
كَفيلا أو رَهْنَا وَقبلَ الْمَدِينُ وَكَمْ يقد الْكفِلَ أو الرّهْنَ مطل الح وال را (الحاية): 

الوَجْهُالنَّاي: لوْ قَالَ الدَائْنُلِْمَدِينِ: إِدَالَمْ الك ا عنمي اراح 
وَصَالَحْتَك عَلَى نِصْفِهِ فهو صَحِيحٌ اذى عَدَا يضف الدَيْنِ؛ يبْرَأَمِنْ باقِي الدَيْنِ فَإِذَا لم 
يود يبْقَىْ مَدِيئا بِالْكُلّ؛ أن الدَائْنَ قَد قيَدَ الإبرَاء قد صَرِيحء فَإِذَا لَمْ يُوَجَدْ ذَلِكَ الْقَيْد 
يطل الإبْراُ (مَجْممٌ التمْر)» كََلِكَ لو مَل الدَائِنُ للكَفِيل علَْ 5 بن له بأْفٍ وزهم: كذ 


0 


َك من حازم َلَئ نودي اْحَسَائةٍ رهم الأخرَى في أل اشر عل 
م دفي وَل الى الث يزه في فتيك. قجَا ْوَل ميرة اكد 4 


عي 


الوَجُْ الدَّالِتُ: لَوْ قَالَ: أَبْرَأنْكَ مِنْ نِضْفٍ الدَيْنِ عَلَىْ أَنْ تُوَدّيّ النُضْفَ الْآحَرَ عَدَا. 
خضل الا َرَاءُ ني الْحَالٍ في النَضفيء شَوَاء أذى المدينة النَضْف الْآحَرَ عَذَاء أو لَمْ يود 
نه قَد قَدْ ذَكَرَ البَرَاءَةٌ ني ابْتِدَاءِ كام مُطْلَهَا كه نَم أتَى ذِكْرُ الْأَدَاى وَلَمَا كَانَ لأا غَيْرَ صَالِح 
1 عِوَضَاء فَلَمْ يب احْتِمَالٌ عَلَىْ أَنْ يَكونَ الْأدَاءُ شَرْطَاء يع دلت إن ِكْرَ الْذَدَاءِ 
بَعْدَ الإبرَاءٍ جَعَلَهُ مَشْكُوكًا ِيدء بِأَنْ يَكُونَ شَرْطَاء فَعَلَىئْ هَذِهِ الصُورَةٍ أَصْبَّحَ كَوْنْ الأداء 


سس نل 


ترطاع تت و قتف الواق عل الإطلاقي, مَأ ادا وعدمة هر م فين لاه 
سر علا صير «تيحفق» و قيس 0 صيوحع و غير مقي فِي الوبراء 


الْجِرْء الرابع / الكتاب الثّاني عشَر: الصلح والإبراء 


دوك الْأنهْرِ). 


الوَجْهُ الرّابعٌ: أَنْ يَقُولَ الدَائِنُ: أَعْطِنِي نِضْف دَيْنِي عَلَىْ أَنْ تَكُونَ بَرينًا مِنَ التَضْفٍ 
الآحَرِ. وَلَمّا كَانَ لَمْ يَذْكُرْ وَقنَا لِأدَاءِ النَضْفء 7 الْإِبْرَاءُ في النَصْفيِ صَحِيحَاء وَكَانَ 
هذا الإِبرَاء إبرَاء مُطْلَمَا؛ لِأنّهُ حَيْتُ لم يَتَعيّنْ وَفْتٌ لِأدَاء النَضْفيِء وَكَانَ الْأَدَاءُ وَاجِبًا عَلَى 
الْمَدِينِ فِي مُطْلَقٍ الْأَرْمَانِ 0 رط 7 ءِ لبس كرض صَحِيح» وا يتَقَيّدُ الإِبْرَاءُ به 
فَحُوِلٌ عَلَىْ الْمُعَاوَضَةِ وَل َضْلْحُ عَِضًا. 

ثَالًِا: البرك الْمعَلّقَء وَيقَالٌ لَهُ: لت لل عر اليوط عا انر 
000 ا غَيْرٌّ صَحِبح؛ أن ره من وَج تيك ِو يلت وََِيقُ 

لتّمْلِيكِ عَلَىْ شَرْطٍ غَيْرٌ صَحِبح وَالِبْرَاءُ إسْقَاطٌ باغِبَار كَوْنهِ غَيرَ متو ب عن الول 
وَتَْلِيقَ الإِسْقَاطٍ عَلَىْ ب ا 0 ل 
ِالشَّرْطِ وَنْظِرَ إآى جهّة الإِسْقَاطِ وَقِيلَ بِجَوَازٍ تقد بالشَّرْط (تَكْوِلة رَدالْمُحْتَاِ). 

منلًا: لَوْ قَالَ الدَائِنُلِمَدِيهِ: في أيْ وَفْتِء أو في أيْ رَمَنِ نودي لي َمَانائَةِ رمم 
من لأف دهم الْمَطَُوبَة لي مِنك فَأنْتَ بريء من الْائتيٍ وم وَأَدئ الدَائن الما نسالة 
لا يرأنَ المي ِْهَمء سَوَاءُ ذكرَلَفْظُ الصُلْح: أَوْلَمْ يُذْكَرْ (مَجْمَعْ الْأَنَهِْ وَالْحَانيكُ 
وَوَاقِعَاتُ الْمُفْتِينَ). 

وَلَا يَصِحّ تعْلِيقٌ الإِبْرَاءِ عَنِ الدَيْنِ بالشَّرْطِ كَمَا إذَا قَالَ لِمَدِيِ: إذَا مِتَّ (يتضب نَاء 
الْخِطاب) فََنْتَ بَرِيءٌ. لا نَصِحُ لِانّهُكََوِْه: إنْ مَحَلْتَ الدَارَ قنْتَ بَرِيء. ما لَوْقَالَ: إن مِتَ 
(بضَمٌ الَّ) فأَنْتَ َرِيِيٌ وََنْتَ في حِل. جارٌ؛ لِأنّهُ وَصِيَةٌ (رِسَالهُ المرمَاِيَ): ويس ما ذا 
عَلْقهبكَائْنٍ كَوْلِه: إنْ كَانّتِ السَّمْسٌ طَالِعة تعر دمن الديْن. لولم إن ليق به تنجير. 
إلا َه إن كَنَتْ صُوَد ليق ِي مَخْْ إجار يُحْمَلٌ عَلَنْ الإجَارَق وَيَكُونٌ ضحِيكاء 

مََا: لو قَالَ أَحَدّ لِمَدِيه: إذَا قَمْت بِعَمَلِي هَذَاء أو: إن خطت ياي أ: قلت متَاعِي هذا إلى 
بنتِي» فَأَنْتَ برِيءٌ مِنّ الْعَسَرَةِ حرَاهمَ الْمَطْلُوبَةِ ِي مِنْك. وم دلِكَ الشَخْصٌُ بدَلِكَ العمل يرأ 
(وَاقَعَاتٌ الْمَفتِينَ). 


قود نين الشرد يعة الإملامية ان كانت َتَ تَحْكُم بها الدونة الفلعائية 


2 


اده (م#كه١):‏ 5 لويرَاء شمُول 7 عل يعني : : إذا 
الي بل ليرا 3 حُقَوقهُ الْحَادئّة بَعْدَ الإتراء َلَهُ الادّعاء بها. 


بر 


2 


لايَْمَلٌ الاير دما بَعْدَهُ أي: لَايَْمَلُ الْحُمُوقَ الحاو هبد رمن ابر دكن الإنواء 
رع لبُوتٍ الْحقٌ» ذا َم ينبت : يت الحو كايو انرا ا صحِيحًا؛ فَلِدَلِكَ لَو ادّعَىْ الذَائِنُ 
َائَِا لِْمُدَعَى عَلَيْهِ: إنّ لي فِي ذِمتِك آلف دِرْهَم َمَنَ الْمَرَسِ الَّذِي بِعْته لَك بَعْدَ الإبْرَا 
وَإنَّكَ قَد أكْرَرْتَ ب لك تدر صاي ابني نار د قشي تنه الع 
يَشْمَلَها الإنداء سَوَاٌ كَانَتْ قَبلَ الإبِرَاءِ أو وَقْتَهُ؛ فَلِدَِّكَ إذَا أَبْرَاً الدَّائِنُ الْمَدِينَ مِنَ الْعَشَرَةِ 
ناير الِّي فِي ذَمَيه» كَكرَ الْمَدِينُ بَعدَ ذَلِكَ أنه مَدِينٌ ِلك الدَاير؛ قَلَا يُوَاحَذُ. (عَلِيُ 
أَكنِْي)» انْظْرْ شَرْحَ الْمَادّة(01) وَشَرْحَ الْمَادَِ النقَة. 

ما حمرقة 5-7 بَْدَ ابر َلَهُ الادعَاءٌ بهَا؛ مَلِدَّلِكَ لو ادَعَىْ أَحَدٌ عَلَى آحَرَ بألفٍ 
دِرْمَم وَأَنْبَتَ دَعْوَاهُ سَاهِدَيْنِ وَدَهَمَ قَمَ الْمُدَّعَىْ عَلَيْهِ ادعو َيل ا ل 


قر 


رمم الْمَذكُورَة. وَأنْبَتَ دَفْعَهُ هَذًا ِسَاهِدَيْنِ» ينْظرٌ: فينْحَثْ 
ايح الإِبرَاءِ مُوَحَرًاعَنْ تاريخ الدَيْنِ؛ ؛يُحْكمْ بابر 0 
أَمَا إذا ُجدَ ناريح ادن موَخرًا عَنْ ناريخ | يَرَاء؟ فِيَحْكُمٌ حَسْبَ هَذْهِ الْمَادَِّ 


س0 ورم ٠‏ 


بالدَيْنَء وَإِذَا وُجِدَ تَارِيِحْهُمَا مُسَاوِي ل ل يكن ريما أزبيَّ نايح الدَينِ وَلمْ ين 


- 24 


أ و 


تَارِيحٌ الإبْرَاءِ أو بِالْعَكس؛ قَفِي هَذِهِ الصّوّر الْأَرْبعَةِ يُحْكُمُ بالإِبْرَاء وَلَايَاخِدُ الدع ين 
الْمُدّعَىْ عَلَيْهِ ينا لِأنّهُ في مَذِه الصّوّرِ الآ بق يتكمَل أن يكون الك :المدّعن + 

بل ال راط الى ميخمل هات بغ لإا َي اط وه فحص 
سَكّ في صِحَةِ الشّهَادق وَالْحَكُمْ ب بالنَّكُ غَيْرُ جَائِنِ انْظرٍ الْمَادَهَ (4)» وَإِنْ يَكنْ أن 
المُدَع دعن الَّيْنَ بسبَبٍ حَادِتٍ بَعْدَ الإرَاءِ؟ ميَحِبُ قَبُولُ الدَّعْوَىُ وَالشَّهَادَقِ إلا أنه 


5 00 يونروه 78 0 وو و 
إدَاتَكَارَفن القو ست والتشقط) قيخييز أن الخشتط الآخر رَ وَاقِعْ؛ 4 لأن السفوط يكون يقن 
الْوْجُوبٍ سَوَاءُوَكَمالحُكُمْ بالمُوحِبء أو لَمْ يمَع 


َِ 


كارت 1 57 00 من جَحِبع 0 وَالْخْصُومَاتِ ثم اذَعَىْ بَعْدَ الإبرَاءِ مَالَا 
بِسَبّبٍ الإِرْثِ َإِذَا كَانَتْ وَقَاه الْمُورَثِ وَقَعَتْ قَبْلَ الإبر اءِ؛ فَدَعَوَاه غَيْرُ صَحِيِحَة وَلَوْ 


74 6 يي و د اه لك 04 
َانيَْهَلٌ حي اله َرَاءِ وَفَاهٌ مُورَئه» فلو أبْرَ أذ مطلناء [و أ أنه لا يَسْتَحِق عليه سَيئَاء ثم 


رَبك دلِكَ أن امقر لَه كان قبل الإِِرَاءِ أ الإْرَارٍ - مَشْعُولَ الذَّمَةِ بِشَّيْءِ مِنْ مَيْرُوك أب 
مقر وَكمْ يلم امد لِك يَمْملٌ الماك وَالْإبرَه مهما وكا يمر الوه (المئيئة 


غير 


وَرسَالَةُ اناي وَعَلِيٌ كني وَالتَ ف التعرى )» إلا أن الا را بل لد اين 


ص أن الْإبْرَاء إسْقَاطٌ وَهَذَا لا يَكُونُ إلا في الدَين لابه َلِذَّلِكَ لو أَبرَاً أحدٌ 


له 


ا الْمَالِيَةِ الْمَاضِيَةَ وَأَبْرَأهُ أيِضًا مِنَ الْحُقُوقٍ الآزية - أي الْحُقوق التي لم 7 


بتك بل سَتَبتُ آيَا - قلا حُكْمَ للاِيرَاءِ ِنَ الْحْقُوقٍ الآنتة لأنَّ الإسْقَاط فرع لِلبُوت؛ 
دك نَم عو و ئ صَمَانٍ الدَّرّكِ بَعْدَ الإبْرَاءِ 


ود 3 أ 24 


مَكَلَا: كَل أحد بدك همد كك أ بَرَا الْمَكْمُولٌ الْكَفِيلَ مِنْ كَاقَةِ الدَّعَا 


لَحِقّ الدَرَك بَعْدَ ذَلِكَ بالْمَكْمُولِء فَللْمَحْفُولٍ آ لَه أنْ يَدَّءِ عِيَ عَلَى الكَفيل؛ أن الاسْتِحْقًا 0 
مُنْمَِمًا وَفْتَ الْبَرَا وَدْ حَصَلَ الاسْتحْقَا ان بد صَبْطِ ابيع سسا ستحقاق؛ قلا تَسْمَلهُ 


ودعو 


الََامِ 5( رِسَالَُ اباي وَالْكِمَايَة في أوَائِل الإقْرَارِ). 


ظ اله (4 ١55‏ ): ولخد اخرين وى ات بصو يكو تاءاضا ولا | 
ش مم بدك ْو لني علق لِك ون له ْو حم الي بلق ِل ( 
[ الخُصُوص مَنَلَا : إِذا أَْرَ أَحَدٌ حَضْمَهُ مِنْ دعْوَى دار كا تسْمَعُ دَعوَاه الي تتعَلقُ بتِلْكَ ظ 
ظ دابع اراي كن مع عه لَي كَل براض شياع وَسائر ُو 


إِذا “7 |[ |[ |[ |[ [ |[ ز[1ز 1 زذزذ12ذ1 211111 
إِْرَاءٌ حاصاء وَلَا تَسْمَعٌ الحو ناي عو تعر اراك ار 
مَرَّتْ هَذْوِ في الْمَاَةِ (157), فَالْمَقِصُودُ فِي هَذِهِ الْمَادَة ا ا 


َعْوَى حَقَهِ الَِّي يَتَعَلنُ بِمَيْرِذَلِكَ اْخُسُوصيء أَوْ دَعْوَئ حَقٌّ مِنْ جِهَة أُخْرَئ؛ لِأنَّ ذَلِكَ 


فَوَانِينَ الشرد يعة الإسلاميّة التي كَانَتَ تَحَكُم بها الدولة الْعثمَانِية 


4 


لَمْ يَكَنْ دَاخِلا في الإيرَائ مََلَا: ذا برا أَحَدٌ حَصْمَهُ مِْ دعْوَى دَارِ؛ قلا د تَسْمَعٌ دَعْوَاه الي 


تتَعَلَق بتلْكَ الدَّانٍ انْظَرِ الْمَادَهَ (01), وَلْكِنْ تَسْمَمٌ دَعْوَاة لني تَتَعَلَقُ بمَرْرَعَةٍ أَوْ بدَار 


0061 + رو 


أَخْرَىْ وَسَائِرِ الْأُور؛ َيه لو أب د آَرَ ون الْععرَةَ هاي امفوَصةٍ لَك فلا شم 
ا 


َعْدَ ذَّلِكَ دَعْوَاهُ بتلّكَ الْعَسَرَةِ ود دَنَانِينٌ ما دَعْوَامُبِعَشَّرَة دتانِيرَنَمَْنِ مَبيع» أَوْ جهّة حَوَالَة' َو 


.0 رو 

عصب» 2 
ِ ل ا 00 وى ص ص لت سه ع كسم 0 ذعه و ا س2 
كذلك لو قا أحَدٌ: لَيْسَ لِي عِنْدَ فلَانٍ َحَمْسَة دَنَانيرَ مان قلا تَسْمَعْ د عواه الْمَتَعَلقَة 


م َعْوَاه هرس أمَائّه أو بِحَمْسَةٍ نازر رَدَيْنَا قَتْسمَعْ (رَدُ الْمُخْمَارِ). 


كَذَلِكٌ إِذَا أَبْرَأ الاين مَدِيئهَ مِنْ أَرْبَعواتَة دِرْمَم مِنَ الألفٍ دِرْهَم الْمَطْلوبَة لَه مِنْ ذم 
الْمَّدِينِ؛ فَلَيْسَ لَهُ بَعْدَ ذَلِكَ الاذَّعَاءٌ بالأزع مِائَةِ دِرْمَم» إلا أن لَهُ الحَق يطلب وَدَعْوَى 
السّتَمِاتَةٍ ض ع 


قيل: 0 أن ارا اْمعَلٌ بجميع الْصُومَاتٍ لا نمم بده أ 
دَعوّى. كَمَا هو هو مُصَرُحٌ ذ في الْمَادَةِ الآتية. 
الَدَةَ (؟ه١):‏ َال أَحدٌ: ) ا رت مانن بيع الدّعَارَ. أو: بس لي عند حل [ 
| مُطَلَفًا. يَكُونُ |5 بر ام لس لَه أن يدعي بق قل الإيرَاِء حت لو اع حَفَا نْ 


وى رو 


جِهَةٍ الكَمَالَ لا تسَمَعٌ؛ قعَلَْهِ لو ادع بقَوله: أ أنتَ كنت قبل الإتر رَاءِ كَفِيلًا. َلَاتُسْمَعْ 


ظ رف 5ل للخت لخر على د يه أَنْتَ كُنْتُ كيلا لِمَنْ أَبْرَتهُ مَبْلَ أ 
| الْإبْرَاءِ انْظر انمه (550). 


ل أحد: أن أت فنا بيع العا أو لس لي ركه حي مُطْلقً. أو: لَيْسَ 


ىد 
>2 


لي مَعَهُ دَعْوَى مُطْلفًا. أو: أَبْرَأََهُ مِنْ كل حَقٌ لي. يكو إِبْرَاءً عَامًا؛ فَليْسَ لَهُ أنْ يَذَعِيَ لَِفْسِهِ 


بِحَقّ قَبْلَ الإبر َاءِ مالي أو غَيْرِ مَايٌ: عَيْنِ أو ديْنِ أَوْ كمَالَ أو إِجَارَق أو حُدُودء أو قِصّاصٍء 


أَوْ سَرِقََء أو قَذْفِ قَلِيلَا كَانَ أو كَِيرًا مِنَ الْحُقُوقِ» كَمَا أنه دحل الشُفْعَةٌ بالإِِرَاءِ العام 
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عه سمس 


الْحَاصِل بِتِلْكَ الْألْمَاظِ وَتَسْقَط الشّفْعَةٌ قَضَاءَء أَمَا دِيَائهَ فللا تَدْحَلٌ الشَفْعَةٌ فى الْإبْرَاءِ إذَا 
ل نكن منطوةة فو 

كِنْ لا تَدْخُلُ في الِْيْرَاءِ عَنْ جوِيع الدّعَارَىئ -الأعيان القائمة؛ فعليه لو كارأ 
وا بيع الأعازى بغد الافواق» فإذا وجدت على أرص يي الرّوْج مَزْرُو عات لا وكة | 


هه ع مه وه 
أعيَانٌ أخرَئ َاِئِمَة؛ قا تَدْحلُ في الْإِبِرَاءِ اْمَذْكُورِ (تَكْملَة وَدّالْمُحْتَاِ وَرِسَالَة ادي لي 
وَابْنْ عابدِينَ) 

إن ألَْاط ارا في الم المي - هي عِبَرَه لا حم لي عَلَيِ - أَو: لم يَكنْ لي عَلَئ 
هَذَا سَىَءٌ 


كَذْ قبل عَنْ مَذِو الْأَلقَاطٍ في الْبَرَاِيهُ وَالْبَحْرِ في كاب الإقْرَارٍ رِ وَالصّلْح 0 
قرَادٌ. وَتَاَة: نا إبْرَاهٌ. (تَكمِكَة ود الْمُخْتَارٍ في إِقْرَارٍ الْمَريضي). 


حَتَى لو اذَعَىْ حَقَا مِنْ جهَةٍ نَمَِ الْمَبيع» أَوْبَدَلٍ الإِجَارَق أو الْمَرْضٍء أو الْعَضْبٍء أو 
الْوَدِيحَةِ» أو الْعَاريَةء أو الِرْثْء أو المتتارية ار التَكَقه أو الْمَرْرَعَة أو الذَّاِ أو مِنْ جِهَةٍ 
الْكََالَدَ لا تَسْمَعٌ للتَناقْضٍ إِلَا إِذَا كَانَتْ حَاِئه بعْدَ الإِيرَاء؛ فعَلَْهِ لو ادَعَى بقَوْلِهِ: أَنْتَ كُنْتَ 
بل الإِبرَاءِ كفا بالْمَالِء أو: كَفِيكا بالتَفْسِ لفان قَسَلَّمْنِي الْمَالَ الْمَكْفُولَ به أو: الَفّسَ 
الْمَكْفُولٌ عَنْهًا. أ قال له كَمَلدْك بِأَمْرِك عَلَْ الدَيْنِ الْمَطْلُوبٍ مِنْك لِفَْانِ وَكَدْ دنه لَه 
عي الكنالة د لي. لَا تَسْمَمٌ دَعْوَاهُ كَمَا أنُّ لا تَسْمَعُ دَعْوَاهُ فيما لَو ادَعَى بِقَوْلِِ: أَنْتَ 
كُنْتَ كفا لِمَنْبرأنه قبل الإبْرَاك قد لِي الْمَالَ الْمَكْمُولَ به. انظ الْمَادَهَ(117) (رِسَالَةٌ الإبِرَاءِ 
لابن عابدين) 

ل برا عَاما عل ا الوَجْويأن لَه فِرَانًا عن 


6. 


مورئه» ينظ : َإِذَا كَانَ مُورثة كد 1 قَبْلَ الإِبرَاءِ؛ فَإبْرَاّهَ صَحِيحٌ» وَكَا تَسْمَعُ دَعْوَاهُ حَبّى 
وَلَوْ كَانَ يَجْهَل وَقَاةَ مُورئِهم (رِسَالَهُ الْإقرَارِ وَالْمزَازِيَة وَتكْوِلَة رد الْمُحَْارِ فيل الصّلّْح). 


لا ل 0 يرك الث ا رماي 6م 2رقع خض ونه 
لِكَ لو قال أحَدٌ: لَيْسَ لي قبل فلانٍ دَيْن. أؤ: أَبْرَأثُ فلانا مِنْ ديني. أو: ااي 
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الَّذِي عَلَىْ فُلَانٍ. أؤ: جَعَلْتُ دين عَلَى فُلانٍ حَلَالَا لَه. يَكُونُ إِبْرَاَ عَامًا عَنِ الْمَطْلُوبِء قَلَا 


ا 


فَوَانِينَ الشّريعَة الإسلاميّة التي كَانَتَ تَحَكُم بها الدولة العثمانية 
تَسْمَعٌ دَعْوَىَ هذا الدَيْنِء حَتَْ لَوْ قَالَ الْمُبْرِىٌ: إِنَّنِي قَصَدْتٌ بِهَذًا اللَفْظِ الْإبرَاءَ عَنْ بَمْض 
الدّيْن. قَلَا يُصَدَّقٌ إلا أنه : 0 دَعْوَاهُ الْمُتَعلَقَهُ بالْأَمَانَاتِ أو الْعَضْبٍء أو الدَّاٍ 
لْمَرْرَعَوِ أو الْحَيوَانِ؛ لِأنَّ الدَيْنَ مِنَ الْودْلِيّاتِ الَتِي تتَعَلَقٌ ِذِمةٍ ة الّْمَدِينِ وَمَا ذْكِرَ قَلَيْسَ 
ل أحد: 2 أَمَائَهٌ عِنْدَ فلانٍ. كَانَ ذَلِكَ إِبْرَاءَ عامًا عَنٍ الْأَمَائَهَ قلا 
0 بالَْمَانَِ إِلّا أنه تسْمَعٌ د دَعْوَاهُ في الْجِهَاتٍ الْأُخْرَى كَالدَيْنِ الْظر 
الْمَادَّهَ(1574١).‏ 

َلِدَلِكَ لَو ادع المدَعِي مَالاء َه المُدّعَى عَلَيِْ واه ْله نك أَبِرَأَد ني من كاف 


06 


الدّعَاوَئ. أؤ: إنّكِ قَدْ أَْرَزْت بِأَنْ لا دَعْوَى وَنْرَاعَ لك مَعِي. َأنيَتَ َفْعَُ هذاه يَكُونُ قَد 
دَفَعَ دَعْوّى الْمُذَعِي انو الها (ماهة١).‏ 


إلا أَنَهُ إدَا ادع الْمُبْرِىٌ الَّذِي أَبرَا آحَرَ إِبْرَاءَ عام عَلَىْ هَذَا الْوَجِْ جو عَلَ الْآحرِ بطري 


لْوَكَالَةِ أو | صَايَة؛ فَتُسْمَعٌ الدّعْرَّى كَمَا أَشيرٌ له في شَرْحٍ الْمَادَةِ (الْبَخم)؛ لِأنَّ الْمْبْرِىٌ 


ص 


م الْوَجْهِ تَتَافُضٌ. (تَكْمِلَهُ رَدٌ الْمْحْبَارٍ في 


اده :)١55(‏ ا تَمَنَهُ وَأبَْأ المُسْتَرِيَ مِنْ كَاقَةٍ الدّعَاوَئ التِي | 
8 وقبض رِي من ظ 

| تَتعَلَقَ المَييع وَالمُشئرِيِ كَذَّلِكَ أَبراً لَائٌِ مْنْ كَافَةِ الدّعَاوَى لني تَتَعَللَ لمن ١‏ 
ظ الْمَذكُوِء وَتََاطََا ]و وكا اق عَلَْ هذا لوو ثم انق الْميعٌ؛ لا يَكُونُ لِلْإبْرَاءِ | 


ْ :ارما ويَسْتَرِد المي اللَمَنَ الَِّي كَانَ عط لبَائِِ نر )00505 


قَاعِدَةٌ: 1 الْإِبْرَاءَ الَْنِى فسن عقن قاس فَاسِد. 
مَمَافل متفْرعُه عن هذه قاد 
البيْعٌ: إِذا باع أَحَدٌ مَالَا لِآحَرٌ عَلَىْ كَوِْه مِلْكَا لَهُ وَقَبْضَ تَمَنَُ وََْرَاً الْمُشْئريَ مِنْ كَافَةٍ 


التَعَاوَى التي تَتعَلّقُ بالْمييع» وَأَبرَاً الْمُمْمَرِي كَذَلِكَ الْبَائمَ مِنْ كَافَةِ الدّعَاوَى الي تع 
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الَمنِ الْمَذْكُو وَتَعَاطََا هما وَنَائِقَ عَلَْ هَذَا الْوَجْوء ثم اسْتْحنَّ الْمَِيحُ وَضْبِط بَعْدَ 


الْحَلِفِ وَالْحُكْم؛ قَلَا يَكُونُ للإرَاء 0 وَيَسْتَردُ الْمُمْئَرِي الَّمَنَ الّذِي كَانَ أَعْطَاهُ 
لبائِع. رَاجع الما (01. ٠‏ أمَا إِذّا اسّْحِنّ م عن ابيع بف تَعَاطِي َك ا 3 
انوزةة ليع بل لخد يل امن الْمذكُورء لطر شر ع الْمَادَةِ(1560). 


مُدْكده' ١‏ يودج مطل ارد لذي يكوه جضن ف .وو بيب 
أن بحرو فوشيو العقو» الإززاة 33+ جيية وفياتق ين بع أل يمول المبرئ: 
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أبرَأْث إِيرَاء عَامَا مَسَتَائنا وَعَسكل غَيْرٌ ال و نَحْتَ الْحَقْدِ (الْحَيريَة 

1 الصَلْحٌ: ِذامصَالْحَ الْمدّعِي وَالْمدعَئعَليْ و ا بد‎ ٠ 
ظَهّرَ فَسَادُ الصلّح؛ قلا يَكُونْ لوراء أي وَلِمدّعِي أَنْ ا أ‎ 
الْمُدّعِي فِي ضِمْنِ الصّلْح بَِنْ لَيْسَ لَهُ حَقّ فِي هَذًَا الْمَالِ مُه ظَهَرَ بُطْلَانُ الصّلْحء كَانَّ‎ 


2 
أ 


إن 4 


الإِقرَار الْمَذّكُورُ ل بو السّعُودٍ). 


#0 


ما إِذا كَانَ الْمُبْرِئُ كد أَبرا (بكلام مشاتق وَجديدغير دَاخلٍ فى الْعَقَدِ) أحَدًا مِنْ 


جوع الدَّعَاوَئ وَالْخْصُومَانتَ ت بعد عَقَد د الصلّح فَاسِدَاء فَإِنَ 1 يَصِحَّ م الصّلْحُ؛ َالإِبْرَاءُ 
صَحِيحٌ (رِسَالة الشُربكَايٌ). 


7 ١ 
ظ 0160 يحب أَْيكُون اممو مون كيني َاءَ عَلَيّهِ لو‎ 


| كَافَةَ مَدِيييَ. أو َبْسَ لي عِنْدَ أَحَدِ حق. لايح إبرَاوه وَأَمَا لو قا : أبرأت أما 4 
[ الفلاية. كان أل َلك الم لمحل مُعييَوعِبَرَةعَن أَتَا ع أ ظ 


2 صٍ معدووين» قيصِح 21 


2 


كر الشروون مسار يو و 12 ال كان البرك شاط أم اسْتِيفَاء؛ أن 


2 زا ُو من جنيك وَيَجِبُ أذ يكو الممَلعُودَ مَلووين' إلا أنّهُ للا يجب أ 
كرد افر الا ا ال َم اْجَهَالة في الديْنِ م صِحَةَ الإبرَاء. 


ع 
4 0 و 3 


هر 


كَذَلِكَ ذا حَلْلَ أَحَدٌ آحَرَ مِنْ كل حٌَّ لَهُ : كا دَلِكَ حُكمًا مِنَ الْحُقوقٍ التي لا 
يَعْلَمُهَا الْمُبْرِئىُ؛ أن الا: را إسْقَاطٌ وَجَهَالةُ لاط [ا تم كه صِحَةَ الإسْقَاطِ؛ لِأنّهُ تاش 


3 فَوانِينَ الشّريعة الإسلاميّة التي كَادَتَ تَحْكُم بها الدولّة العثمانية 


لا َه عل اليم وَالَسلَم ليْضِيَ إلى الْمتَرعةِ ما ائفد أبِي يُوسُف يران 
الك الْنِي لا بعلم َهْرَ الأصح. 
ما عِنْدَ الإمام مُحَمدٍ قلا ينرأ أ دِيَانَهَ (رسَالَة 5 الشُرنبَاِنَ َالْخَايُ في بَرَاٍ | 56 
21د أززاث كان عرق أذ لبق عله أعد عن أذ الى 


وَالْمَدِينِ)؛ مَلدَلِكَ لو قَالَ أَحَدٌ: أَبِرَأ 
َيْنٌ عِنْدَ أَحَد. أؤ: إن لَمْ أَدِنْ أَحَدًا. أَوْ قَالَ: وام 0 
ده مم يي 


6 يميه #8 ع ]و سان 2 7 
قل اشتوفيت مَطلوباتي من مجويع . 
َم أن أحَدًا مِنَ النَّاس. 0 إنرَاو4. 
كَذَلِكَ لو قَالَ الوارث: لتم ب رتركرري أو قَالَ وَاحِدٌ: لَيْسَ لِأَحَدٍ عَلَيّ 


#2 
6 


ين وَلَبسن لي عَلَىْ أحد دين أو قَالَ: كُلُ شخْصٍ مَدِينٌ لي فَهُوَ بَرِيءٌ. ايكون ذَلِكَ يرا 


عَامَه وَلَا إِبْرَاءَ حاصّاء بَل يكو إِقْرَارًا مُجَرَدًا قلا يَمْنَُ صِحَةَ الدَّعْوَى (رِسَالَة الشُرْنْبْكَايَ: 
وَالْقِيحُ). 


وم 


ملَا: إدا سَلَّمَ وَصِيٌّ الْميّتٍ أَمْوَال الَركَة الي نَحْتَ يده لِوَلَدِ ايوق بعد إِنَْاتِ الرّشْدِ 
وَأَكرَ الْوَلدُ فَائْلَا: قَدْ قَبَضت جَحِيمَ مَا ترَكَهُ وَالِدِي قَلِيَا أو كثيرًا. فيَكُونْ هَذَا الإْرَارُ غَيْرَ 
صَحِبح لِعَدَم َه برا شخْص مُعَيِّ؛ َلِدَِكَ لَوادّعَى دَلِكَ الشَّخْصٌ بَعْدَ الإبْرَاءٍ الْمَذْكُورٍ 
عَلَىْ آحَرَ ب ل م 


قَرُ مَك مِنْ مَالٍ المَرِكَة كذَا. ويقبَل إِنبَانَهُ (الْهِنِْية وَتَكوِلَة رَدّالْمُحَْارِ). 
بي ني من و 


24 


0 
ََ مو هو عي 


أمَا لَوْ قَالَ أحك: إن أنرات أَمَالِيَ الْمَحَلَّة القَانيّة. أو الى اشتوفيث ذيونق من 


َعَالِي الْمَحَلَة الْفكانِيّة. وَكَانَ أََالِي يِلْكَ الْمَحَلَةِ أَشْخَاصًا مُعَيِّينَ وَمَعْدُودِينَ فَيصِحٌ 
ِبْرَاؤّهُمْ إِبْرَاءَ إِسْقَاط وَإِْرَاءَ اسْتِيمَاءِ . انظَرِ الْمَادَةَ (1543). 

َدََِ ل َل ذو اليد مع عَدَم وجو مُتارَجٍ وَمُطَلَبٍ عَنِ الل الَّذِي في يده: إن هذا 
الْمَالَ لَيْسَ لِي. أو: يْسَ هْوٌ يلكي . أو: ليْسَ لِي حَقٌ فيه. فَلَا يَكُونُ ذَلِكَ إِِرَا؛ لأنّهُ في هَذِهٍ 
الصَورَة لا تنبت هَذِه اله وال كنا يكحن وال: قَرَارُ لِلْمَقَرٌ لَهُ الْمَجْهُولٍ بَاطِلٌء وَالتَنَاقْضُ إِنَّما 


يُمْنَْ إِذَا تَضَمنَ إبِطَالَ حَنٌّعَلَْ أَحَدٍ (رسَالَة السْرْنيْكاي؛ وَرِسَالَةُ الإِبرَاءِ لان عَابدِينَ). 


الهزء ءِ ار اب /الكتابا النَانِي مشر و الصلع الإ 5 ١0١0‏ 


4 
2 6 


| اله (31554): لا يَتَوَقفْ ف الإتراك عَلَ اقول وَلكِنْ كد الي مذ ل أ أأحد | 


0 


| آخَرَ قلا يُشْتَرَط قَبُولَهُ وَلَكِنْ ًا رََّ الْإيرَاءَ في ذَلِكَ الْمَجْلِسٍ بقَولِه: ل أمبل الإراة. 


ا يَكُونَ ذل الإبْرَُمردُوداء يعني : 0 يَبْقَى لَه حكم لكِنْ لو رَدَهبَعْدَقبُولٍ البرك فا 


3 


يرد ابراه وَايِضَا ذا 21 النكال له المجال علئها أو الدَّائْنُ الكَفيل وَرَدَّ ذَِكَ | 
[ المُحَالُ َه أو اْكَفِيلُ؛ لَايكُونُ الإيْرَاء مردوةا. 

اير قف الانياة علا المتول» لانة !شاط لاط 2-57 ءٍ ١‏ الول وَل 
ذا كَانَ الإِبْرَاء إْرَاءَ مِنْ بَدَلِ الصَّردْفٍ وَل سكم قَيتَو يتَوَقَّفْ عَلَىْ الْقَيُولِ؛ لنَّ هذا الإْرَاءَ 
يَتَصَمَِنْ بُطْلَانَ الْعَقَدِء وَالْعَقَدُ عَائِدٌ لِلطَرَمَيْنِ (تَكُمِلَة د امار يزياك». 


1 نر اتا يو لبا يأ الا دعن لين هومن | سْقَاطٌ وَمِنْ وَجِْ ميك 
0 ِسْقَاطًا لا يتَوَقفٌ عَلَىْ الْقَبُولِء وَياغتبَارِ تمْليكا يرد الوه نر امقر له تَكْذِيبٌ 


ه 


2 مقر وَالْكَذْبُ عد معد ود من الْحجَحٍ (محبط السَرَحْسِي في الإقرَا) حت إن امبر إن 


صَكَقٌ اله ا ا مر (رِسَالُ الشْرتيكاليٌ). 
َلِدَلِكَ لواً: لم تلك سير وَعَلَيْهلَوْ قَالَ ذَلِكَ الشخْصٌ: 


0 


1 


5 بِلْتُ؛ أو سَكِتَ) > يتم ابر 00 ا 0 
000 لا أَقبَل. أو كَانَ غَائِنا فى في الْمَجْلِسِ الَّذِي عَلِم 
فيه بالإْرَاءِ؛ يَكُونُ ذَلِكَ الإبرَاء مَرْدُودًا 000 ل 0 ٠‏ أمّا ذا لم يَرْدهُ في 


ره 


5 


ذَلِكَ | لْمَجْلِسِء بل رَدَهُ فضي مَجْلِسِ عر فيكو زو عند بض العلمادا لله مين 
عي ين وعد خض الها يَكُونْ مَرْدُودا؛ لِأنَهُ هُوَ الْمَطْلُوبُ بالدَيْنِ (رِسَالَة الشُرْنْبَْاِيَ). 

َإِذًا عد قَوْلٌ الْمَجَلَةِ: فى>ذلك المخلين: قَيْدّا اخْيَرَازِيًا؛ فَيَكُونُ قد اتير الْقَوْلْ 
2 


الأول وهذا هو الظائر: 
ما إذَا قِيلَ: إِنَّهُ َْد وُقُوعِيٌّ. فا يَكُونْ مُنْحَصِرًا ِي الْقَوْلٍ الأول إلا 


م قم قوري سس ا تمدام وروي تاو 


١65‏ فَوانِينُ الشّرِيعَة الإسلاميّة التي كَانَتَ نَحَكُم بها الدولّة العثْمَاِيَة 


02 2 2 2 5 َ 
ولا: ! ]لمر ار رَاَ بَعْدَ قَبولِهِ إيَاه أو توفي قَبْلَ قَبُولء أو رَدَهِ لَه فَلَا يَرتَد 


و 


الإِبرَاء؛ أنه قد سَقَْطَ الْحَقٌ بقَبُولٍ الإِبرَئِ وَالسَّاقِطُ لاد يَحُونُ انْظر الْمَادَة (01). 

تايًا: إذًا أنرا الْمَحَالٌ لَه الْمْحَالَ عليه 

َالًِا: إِذَا برآ الدَائِنُ - أي: الْمَكْقُولُ لَهُ - الْكَفِيلٌ» وَرَدَ دَلِكَ الْإِبْرَاءَ الْمْحَالُ عَلَيْهِ أو 
الْكَفِيلُ؛ لا يَكُونْ الإبرَاءُ دجوو لِأنّ هَذَيْنِ الإبراءين هُمَا إِسْقَاطُ مَخْضُء َل فيهمًا 
تَمْلِيكُ؛ قلا يُمْكِنُ رَدُ الإسْقَاطٍ الْمَخْضء لِأَنَّتَمَامَهُ يَكُونُ بالإسْقَاطِ انظ شَرْحَ الْمَادَيْنِ 
14450 (تَكمِلَةُ رَدٌ الْمُحْتَارِ وَالزَيْلَعِيٌ فِي الْكَمَالَةِ). 


000 


رَابِعًا: إذَا قَالَ الْمَدِينُ لِلدَائِنِ: أَبْرئنِي. فَأبْرََهُ الدَّائِنُ 0 الْمَدِينُ الإبْرَاء؛ قلا يرد 


3 0-0 


(الأشياف وَرِسَالَةُ الشُرْنْبَُاِيَ). 
خَامسًا: إذَا أزأ الدَايِنٌ الْمَدِيْنَء وَسَكَتَ الْمَدَيَنٌ في مَجُلِسِ الْإبْرَاء وَرَدَهُ في مََجْلِسِ 
آخَرٌ؛ فَلَا يُرَدُ عَلَى قَوْلٍ. 
مادنا: ذا برا لدان اْمَِينَ الْمُتوفى» ورد وَائُ لإا قا ير رَوُعَلْ قَوْل حك 
تَدئيّنَ في شَْح (الْمَادنَينِ 73 و 480) بَْضٌ إِيضَاحَاتٍ تعلق الوا او كتانة 


يع إززلة العَتح ون كيده وَيَسْعِيدٌ كل الورك ون هذا الإبْرَاك وا مطَالبْ التركَة بشَيْءٍ 
انظ اْمَادَه(01) وَكَذَا لو كمَلَ ِمَاعَلَى ميت ين دَيْنِ شَرْطٍ ريصح (الْحَاييةُ). 

إلا أنه ذا وَدَالْوَارِتُ هَذَا الإبْرَاء؛ عَلَى رَأيِ الإمَام أبي يُوسْفَ» وَلَا ير نا 
0 ل قل ارا اد لكي وني ارا نيع 
الراك في حِصَّة الْوَارثِ ار وَكَامسَِيةُ يَسْتَِيدُ الْوَرََةُ الْآحَرُونَ مِنْهُ(الْهْدِية) 

مََلُا: لَوْ كَانَ عَلَيْ الْمْيَوَفَى كد انث يزظي حلت ون تق و وآ الدَّايِنُ 
أَحَدَ الوَلَدَيْنِء يَسْقطُ مِنَ الدَيْنِ تَمْسِْائةِ وهم قَقَط حِصّةٌ الْوَلَدِ امبرل وَيأحدُ الْحَمْسَيِائَة 


الدَّرْمَم الْبَاقِيّة مِنَ التَرَكَة. 


6 


. بي 


ار ان و 0 2 3 ثَّ 5 مم 2ه ام امار 
اذه الايعالكتا الاي حشر ال لإا ش ٠6‏ 
, ! ا 


66س ف لسرهين 4 
رأ 


رَأأحَد الوَرَنَةِ أَحَدَ مَدِيتي مُورَئْه؛ قَيِصِحٌ الإِبْرَاءُ في حِصّةٍ ذَلِكَ الْوَارِثِ فَقَط 
ل الإبرَاءِ لِابْنِ عَابدِينَ)؛ وَكَدِكَ 0 


أ[ 


الاسْتِيمَاءِ؛ وَلِذَّلِكَ لَوْكَانَ لأحد ل دين عِنْدَ آْحرَ (مائهُ دِيَار)؛ وَنَوْفَيَ و 2 


رقو 6 لظ 


7 5ك رو 4ه عي 2 لض 1 ا ميس 3 20 0 ا 
احدهمًا بان الب ا ل ا يكون | ار ذلك 


2 


0-1 


وَتَرَكُ وَلْدَيْنْ 70 


6 . 4 


لَاثٍ في حنَ سه يي نا مون ديَارًا الْمَاقيَة جَائدَةٌ وَارث ١‏ 
برو ب “أ ا 


0-0 
0 2 و و 5 


مُقِرٌ؛ لِأن ذَلِكَ إِقْرَارٌ بالدَيْنِ عَنِ الْوَارثْءٍ حَيْتُ إِنَّ الإسْتِيفَاء لا يَكُونُ مَضْجُودٌ 7 
بلقي لز شَرح المَادِّ(18) وَالْمَادّ 1747 (الْهِدَاُ ُوَالحِعَايَة). 


١ 


04 
عه علس 


221101111010117 | 
1 و 2 7 02 أ سو وسو 0 و1 ا 
أ أ نيا لم يكن وَاِئاله من الدَبْنِء َصَحِبحوَيعْتر من ثلث مَاله. 


أعثك 
5 
8 
سمح 
ا 
م6 
حسما 
تت 
0 
260 
و 
١-7‏ 
2021© 
اام 
كن 
2 


إِذَا أَبْرَأ أأَحَدٌ في مَرَض مَوْتِهِ أَحَدَ وَرَكَه مِنْ ينه |: ةساط 0 را اسْتِيفَائ أو )و5 
9 2 3 0 3 اس 0 04 5 0007 2 أ 
بن أَْاهُ في حَالٍ صِسَيه؛ ايكون ليرا صَحِبا ََافِذَاه وَكَوْلَمْ تكن الَركَةٌ مَدِيئٌَ ما 


م يز الْوَارِتْ الْآحَرٌ سَوَاءُ كَانَ الدَّيْنُ أَصَالَة أو كَمَالَة؛ِ لِأنَّ هَذَا الإبْرَاءَ هُوَ سيط 
جِبٌ لِبَطْلَانٍ حَقٌ الْوَرَنّةِ الْآحَرِينَ. 


وه المَرِيض بَعْدَ ذَلِكَ الإبْرَاءِ مِنْ مَرَضِهِ؛ٍ فُيكون صَحِيحًا وَنَافِدَاه حَيْتُ لَمْ 
يي ال ا دَالْمُحْتَارِ). 
وَيَتَفرَعْ عَنْ هَّذِهِ المَادّةٍ الْمَسَائِلُ الآتيّة 


لعفي خض مزق أأعة قفي حال هلاق 
-١‏ إذَاأَكرٌ أَحَدٌ في مَرَض مَوْتِهِ أنه أَحَدَ مَطْلُويَه دمن فَُانٍالْوَارثِ؛ مَكايَصِحُ. 
*- ليس لِلمَرِيض فِي مَرَضٍ المَوْتِ يبل حَوَالَة الدَيْن الذي هُوَ في ذْمّة وَرَمَِهِ عَلَى 


؛- لايَصِح إْرَارُ ريض في مَرَض مَوْت ذا أقرد, أنه اسروك الْمَال الذي عَصَبَهُ 
الْوَارتُ مِنْه أو الْمَالَ الَّذِي ونه لِلْوَا ركه أو الْمَال الزى باعَه ينما فَاسدًا صلم 


7 قم 


1 فَوَانِينَ الشّرد يعة الإملاميّة انّتي كَانَتَ تَحْكُم بها الدَونَهُ الْعلمانية 

لذي وَعبَهُ في مَرَضٍ مَوْيِهِ وَسَلَمَُ(رَُ اْمُحْتَار وتَكَِْة رَدالْمُحْمَارٍ في إفرَارِ الْمَريض). 

ه- إِذَا وَكلَ أَحَد آخرٌ في بيْع شَّيْءِ مُعيّنِ وَبَعْدَ أَنْ بَاعَ الْوَكلٌ ذَلِكَ الْمَالَ لِوَارثِ 

مو لبا ارك و ترمو عزن با شن لمن الكبنع, ٠‏ أذ أن كيل قيض سَلَمَهُ يه 

لا يُصَدَّقُء َم إذَا َك الْوَكِيلُ فِي مَرَضٍ مَوْتِه حِينَمَا كَانَّ الْجْوَكُل غَيْرَ ميض بِأنّهُ فص الثّمَنَ 

مِنْ وَارِثِ مُوَكُله وَأَنْكَرَ الْموَكُل؛ فَيصَدٌَ يصَدَّقُ كيل أماإ5 كان ميري وان لوكِيل» وم 
الوَكيل بِقَيْضٍ لمن نْنَاءَ مَرَض مَوْتِهِ وَمَرَضٍ مَوْتٍ الْموَكل؛ لا يُصَدّقُ 


- دأ لْمريضُ فِي مَرَض مَوْيهبأنّهُ وى الدَينَ مِنْ كفيل وَارِيُه؛ فَلَا يَصِح. 
2 1 م مودي مر فر 6 ار 4 5 
/ا- إِذا كن الْمَرِيضُ بن فلانا الْأَجْتَبيَ قَدْ دَكَعَ لَه تطوعا الدَيْنَ المَطلوبَ لَه مِنْ 
ذاروا الأبيح' لِأَنّهُ بالإفْرَارٍ بِالاسْتِيفَاءِ مِنَ الْأَجَببيّ د يبْرَأ الْوَارتُ مِنّ الدَّيْنِء قَفِي هَذَا 


مه 


الإِقرَارِ يال تفع إلى الْوَارثِ كيل 1 رَدٌ الْمُحْتَارِ). 


2 


وَيُسَارُ بقَوْلِهِ في مَذِو الَادّة: 2 أنه لو أكَرَ أَحَدَّ في مَرَضٍ مَوْتِه َه أن اسْتَوفَى 
دين 2 الدره كزري ‏ التتولاى ضح الإثر لان المت قاق وارك اندز الكينتان: 

ُوجَدُ الْحِيلَةٌ الآيية: َو أَبْرأ الْمَرِيضُ وَارئَهُبَِولِِ: َسَ لي عَلَىْ هَذَا الْمَطْلُوبٍ شي 
أ ل لي عَليِك أي شي . كَانَّ الإبْرَاةُ صَحِيحًا قَضَاءَ وَيَخْلْصٌ مِنَ الْمُطَالبَةه وَلِيِسَ 

رح رَنَةِ الْحَرِينَ الْمُطَالبَةُ بسَّيْءِ (الْبَحْرُ)) وَإنْ كَمْ يَخْلْضٌ دِيَانَةَ مِنَ الْمُطَالبَة (تكهلة 5 
امار وَسُرَة لفاو في إقرار التريض). 

مَثَلَا: لوْأكَرٌ لانن في مَرَض مؤت أن ِسلتَركة وَل مي »في ذِمَة َليِق كَانَ صَحِيحَاء 


2 
0-9 ب : 
أن | آذ ل مسر 0 2 ويل 20 تك يه 


ما ل ا وو 0 


00 4 


وَالِدِوى ا ّ بَرَاءِ بأَمْثَالٍ هله الألفاظ هي أ في صوّر لقي هَلْه يتَمَسََّكُ النّافي 


آ ته 4 9 


الوقن لخر يور قمر تمل فار اي 


له سه 


ما | إِذاكَمْ يكن لِمريض الذي أ رََوَارئَُوَارِثٌ غَيْر؛ فَالإبْرَاءُ صَحِيحٌ (التَكوِلهُ). 
آنا إذا برا الَْجْتيّ الَّذِي لَمْ يكن وَارِئَهُ مِنَّ الدَيْنِ؛ فَإبْرَاوُ صَحِيحٌ فَإِذَا لَمْ يْجِرِ 


6م # 2 وم 


الْوَرَ َه يَكُونُ مُحَْرًا في تُلْثِ مَالِهه وَِذَا كَانَ ممْكِنًا إِخرَاجُ دَلِكَ مِنْ تُْثِ التِكةِ بعْدَ إيمَاء 


4 


الجزء الرابع / الكتّاب الثَّاني عَشَرَ: الصلح والإبراء 0١‏ 
5 5 7 9 


0 ما إِذَا أجَارَ الْوَرَنَهُ الإبرَاة؛ يَكُونْ مُعْتَبرَا في كُلّ الْمَالٍ ما كَمْ تكن 
التَركَةُ مُسْتَغْرَقَة َه ِالدَيُونِ انْظر الْمَادَّهَ الكنية 


وى رمج 


مت: ونسني التمشأة لكي ين كني | بْرَا الأَجَييٌ وَهِيَ : ذا مَل الْوَارِتُ الْأَجَئي 
في ديْنِ المَريضٍ؛ نايصع ره أي حَنث نيرع أل وجب برا افبل. 
د الا ا في هَذِو الْفِفْرَة هُوَ إزراة إِسْنَاطٍ أي إِبْرَاءُ الاسْتبفَاءِ قَسَيأنِي 


دن 


| ا رأ كا تن شن قوفي تزض تزه حد مَدِينِيه‎ ١ 


0 


و ماب وك 


لايح يراوه وابَقَة 


6 6ه 


إِذَا ا رمن كانت تنه + طرق امون 1 لي مون مساوءة ترج أ ديد مها - 


في مض مؤت أحد ليده أذ جم لصحإ لاني جميع تال أذ فم فى ثليه مَا 
ور مه 


0: 0-0 26 2 1 

لم يجز العْرَمَاءٌ؛ لِأن هَذَا الإبرَ كل وي الو لوحو عن تمد ادر لل د 
3 0000 2 3 000 ا 06 َس 

الصورّة لَا يَجُورٌ إبْرَاوُهُ يكل الدَيْنء أو مِنْ بَْضِه؛ ناريح الإرَادة السّييّ: 5 شَوَّالٍ سَنَهَ 1741. 


3 


004 قَوَانينُ الشّرِيعَة الإسلاميّة انّتي كَانَتَ تَحْكُم بها الدولة العْمَانيَة 


خلاصة الإبراء 


تَقُسِيمه 
الْوَجْهُ الأول باغْار ال)هيّةِ: (1) |: ِرَاهُ الإِقَاطٍ: هُوَ حَطٌ وَتَنِْيلُ قِسْم مِنَ الْحقّ الذي 


٠.‏ 6م عو 


فِي ذِمّةٍ سخصرء أو 4 
(1) إِبْرَاهُ الاسْتِبمَاءِ: هْوَ عِبَارَةٌ عَنْ بَيَانِ اسْتِيفَاءِ حَقٌّ» وَهُوَ نَوْعٌّ مِنَ الإقْرَارِ الظر 

الْمَادَةَ (7/ا19). 

المَرْقَ: (1) أنَّ را الإِسْقَاطِ إنْشَاكٌ وَإِبرَاءَ الاستِمَاءِ باه مَلِذَلِكَ لا تَسْمَْ في الْأَّلٍ 


ا 


َعْوَى الْكَذِبٍء وَتُسمَعُ في الثّاني. 

(1) يسود في إيرَءِ قاط َأ الْمَُْوعَاتٍ اسايق وَكَا تَسْتَرَدٌ في إِبْرَاءِ الاسْتِيفَاءِ 
وَفِي هذا الْحَالٍ الْأوّلٍ كت وَالتَانِي كل 

1- بَعْض أَلْفَاظٍ الإبرَاءِ: تَكونُ شَامِلَة لِجَمِيع الْحُقُوقٍ» كَمَوْلِهِ: لاحن لي قِبَلّ فلانٍ. 

اعون اللتوو كقؤلو قو برق وكا لي دده الْأمانَاتٍ كَموِِْ: هُوَبَرِيءٌ مما 
لي عِنْدَهُ. ْ 

*- الإِبْرَاءْ العام قِسْمّان: 

)١(‏ يَكُونٌ عَامًا في كَافَةِ الْحُمُوقٍء كَقَوْلِه: لاع لي ِل فانيه أو ا 

(") أو عَامًا في نَع من الْحُقُوقِ» كَفَوِ: لس لي عِنْدَ فَُانٍ حل (وَيَشْمَلُ الأمَئَاتِ). 


الإبْرَاءٌ الخّاص: 


اها 
5 
حت 


)١(‏ الإِبْرَاءُ مِنْ دَعْوَىئ مَالٍ مَخْصّوصٍ. 

6غ الإبْرَاءً عَنْ ذَاتِ الْمَال الْمَخْصُوصٍ» وَمَذَا ما أن 0 اما ِالدَيْنِ كَقَوْلِهِ: 
(اندأث دان ين كَذ1». وَإِما أن يكو حَاصًا بالْمَيِْه (وَهُوَ عَيْرٌ صَحِيج)) وَإِما تحاص 
ِالْحَقٌ 0د 3 توت الشّفْعَة: قد أن انك هرحن معن تِي فِي الْعَقَارٍ. ْ 

الوَجْهُ النّانِي باعْتِبَارِ المُتَعَلقٍ: 


50 إاء مكل بائذ عو 


.ور مم اهام وام أبعم تفي ابن امو أي هه عام اهيا بير 

الجزرء الرابع / الكتاب الثاني عَشَّر: الصلح والإبراء 

١ 1‏ -ه 0 أ َه لام ل م 
() إِبرَاء متعلق بتفس الدين» وَهذان صَحيحَان. 

م ع و عل 8 2 رن لق ده ال م رس 0 ره ف كر 0 

() إِبْرَاء على وجه الإنشاء مَتَعَلق بِالِعَيْنِ المَصموتَة فهو مِنْ حَيْث الدعوّى بَاطِل؛ 

0 هرهم ب؟ سس 6. 200 

إلا أنه مِنْ حَيّث نمي وَصْفِ الصْمَانِ صَحِيحٌ. 
- 0 0 إن ؛ 0 له كمه ا 2 

(؟) إِبْرَاءٌ على وَجْهِ الإخبَار مُتَعَلَقَ بِالِعَيْنِ المَصموئة. 
2 و ودار ف 9 22 ب ار 8 عا 3 كو 0-6 م ( 

(0) إِبْرَاء متعلق بِعَيْنٍ الامَانَةِ (فهو بَاطِل دِيَانَةَ إلا أنه صَحِيح قضاء). 


6 2ه 


(5) ]زوك فتعلق بالخفوق الكدزئ عاذ 901 


3 2 


عاص ها م ه 


1 فَوانِينَ الشريعة الإسلامية التي كَانَتَ تَحَكُم بها الدولَه العثماني 
أحكام الإبراء 
مقط الحق السرا مِنه: 
)١(‏ إِذَا كَانَ قَابلًا 0 
() إِذَا وَقَمَ الإبْرَاُ مَشْرُوعًا. 
0 اء مُمَيَدَا ميد يُفِيدٌ الشَّكَّ. 
00 
ا يَفْمَل قاقئلة ولا ينمل مايقدة: لا آل حك أن يكون الج أ عي ولوق 
يرن ا لذ كين عند ذابية فَاسِدًا. 
؛- لا يََوَقَف الْإِبرَاءُ عَلَْ الْقَبُولٍ7"؛ لِأنّهُ مِنْ وَجْهِ إِسْقَاطٌ إلا أنْ يَرْتَدّ بالرّو0ك 


ص 


وَلِأَنّهُ مِنْ وَجْهِ تَمْلِيكٌ. 
ه- لَايَصِحٌ لِلْمَريض إِبْرَاءُ أَحَد وَرَنَيَه ٠‏ أمًا ذا أَبْرأ تيا يَكُونْ مَُْبرَا في ثُلْثِ مَاله 


ل 


3 1 


تثنشات: 


)١(‏ يتوقف الإبراء عن القبول في بدل الصرف وبدل السلم؛ لأنه متضمن بطلان العقد. 

-١ )9(‏ لا يرتد بالرد. 

"و7- إذا أبرأ المحال له المحال عليه والمكفول له الكفيل» ورد المحال له والكفيل الإبراء فلا يرد؛ لأن هذا 
الإبراء إسقاط محض. 

5 إذا أبرأ الدائن المدين بطلب من المدين ورد المدين الإبراء بعد ذلك فلا يرد. 

إذا رد المدين الإبراء في مجلس آخر بعد سكوته في مجلس الإبراء فلا يرد الإبراء عل قول. 

١‏ إذا أبرأ الدائن المتوفى من الدين ورد الوارث الإبراء فلا يرد الإبراء عن قول محمد. 

(*) إذا كان الوارث كفيلًا للأجنبي المدين للمريض فلا يصح إبراء الأجنبي؛ لأن براءة الأصيل تستلزم براءة الكفيل. 


الكتاب الثالث عشَرَ 


الْهزْء الرايغ / اذكنا لكتاب الثّالتَ عَشَرَ: الإقرار ١‏ 


5 ل 2 


ارو قو ا ان 2 ا 
أقِرَ بوَحَدَانِيَةٍ الله إقرَارًا عامًا فِي أُولٍ مَا أتموه َنَحِذَهوَأعِنهُ در ْم لا تياب فيد 


ره و 


عد ا ل 7ل غلك للقي كل 


2 


ل و وأصل ملم علل وطر لِهِ مُحَمّدِ الَذِي اعت بِكَأْنِهِ وَئوّه. صَلَاة وَسَلَامًا 

ام يدحا أضواء اتن وار 
الكتّابالثَّالتَ عَشرَ 
في الإقرارٍ 

ويَشْتَمِلُ على أزْيَعَة أَبْوَاب: 

مَْرُوعِيّة الإْرَا ابت بالكِتَاب ولس واجْماع الأمةِ وَالمَعْقولي. 

الكِتَابُ: فَوْله تَعَالَق: وروا مَدَمِينَ بالْصسْوا عُبَدك ينول ع نفيك 4. وَالْمَفْضُودُ 
مِنْهًا: الإقرَارٌ. 

السْنّهُ: هُوَ كَوْنَ الي تك كد أمَرَنا إِجرَاء الْحَدٌ الشّرْعِيٌ عَلَْ رَجْلينِ قرا بفِغْل مُوجِبٍ 
لِلْحَدَّ الشَّرْعِيٌ (الْهِدَايَكه وَالْكِمَايَة). ' 

جاع الْأمِّ: ذ عل اج لأ عل كز لور شخةفى عن و16 لشفا 
الْقِصَاصٍ وَالْحُدُودٍ في حٌَّ الْمُقَرَ عَلَيْه قَإِذَا كَانَ الإِقَرَارٌ 1 حجَّةَ ني الْحُدُودٍ وَالْقِضَاصٍء فَهُوَ فَهُوَ 
بد ِي حَقٌ الْمَالٍ بطرِيقٍ الأؤلى. 

الْمَعْقُولُ: وَإِنْ كَانَ الإقْرَارُ دَاِرَا بيْنَ الصَّدْقِ وَالْكَذْبٍ 
الْمَرْءِ طَبْعَاء وَبمَا أن الْعَاقَلَ ب ِسَبّب كَمَالٍ عَقَلِهِ وَدِيَاَيهِ ا يقر ب بشَيْءِ كَاذِبٍ يُوجِبٌ الضّرّرٌ 
أذ ع اتا لوا ع تَفْسِ فَلَا يَكُونُ فِي إِْرَارِه تَهْمَة؛ مَلِدَيِكَ 
2 جَحَتْ جِهَةٌ الصَّدْقٍ للْإِقرَارِ الّنِي ب ذه شَخْص َل تيده وأضبع كلك الإفرال حك 
0 عَلَىْ الْمُقِرٌ (تكولة رَدَّ الْمُحْتَارِ وَالْعَيْيّ). 


11 فَوَانينَ الشريعة الإسلاميّة انّتي كَانَتَ تَحَكُم بها الدولة العثمانية 


[ اكه باه 6 رار ُوَ اعجار اسان عَنْ حٌَ عليه 9 لك وبقَلُ لِذَّلِكَ: ع هد 


لامرك لَه يات اّنم الملل الْكير أ ميد رَهدَا الْعَغْا هو أل 
المَعْنَىْ الشَّرْعِيٌّ للإقرَار؛ لِأنَهُ إِذَا صل الإة رك لايك الع لدو 
عير مسق 1 يْنَ الإْبَاتِ وَالَفي. 

وَيعناء الذريي! 2 ا الإنْسَانٍ نِ عن ص عَليه لِآخَرَ وَاحِبٍ اسل مدل كُُ 


وَيِتَعْبير : : عَنْ حَقٌّ عَلَيْه لِآخَرٌ. يَخرُجُ عن الإقَْارِ الدَعْوَئ وَالشهَادَة وَلتَِيُ؛ لأَنَّ الَعْوَئُ 


0 


عِبَارَة عَنْ إخبَارِ أَحَدٍ عَنْ حَمَّهِ مِنْ آكَرَ كما أن الشَّهَادةَ ِيّ إِخْبَارٌ شخْصٍ عَنْ حَقّ شخْصٍ 
وَيَْهُمُ مِنْ عِبَارَة: (وَاحِبٍ التَّسْلِيم). :أن يوط أَنْ يَكْرَنَ الْكَنّ من الحقرق اله 
اختلينها للجذة لذ فلذلك لز أقر أحن 
اي ِأنّهُ لايَجِبُ تَسْلِيمُ ذَلِكَ الْمُمَرَ به لِْمُقَرَ لَهُ (تكوكة رَدٌ الْمُحْتَارِ). 
هذا يد اريت بهَذَالَي ابعل الا رَارُالْحََّ الَُْر به الَذِي هُوَ مِنْ فيل 
الإِسْقَاطَاتِء وَلَا يَكُونْ جَابِعًا لِأَقرَادِه. 


3و 


امهم رم 


2 سيق 


و يُسسْتَفادُ مِنْ ذكر عِبَارَةٍ حَقَهِ بصورةٍ مطلقة المُسَائِلٌ الآتِيّة: 


() يََْلُ اق لمر الذي يكو قل الإساطات. وَالْحَقَّ الْمُمَرَ به الَّذِي لَمْ 


لات - كاقرة في لب أشول لَفِمَهِ - م أن تَكُونَإِنْبَنَاكَالَْيْع وَالِججا 1 
الك الكو ةا 00 قَهَدَا التَْرِيفٌ يَشْمَلٌ الإهْرَار 


الْجَرْءْ الرابع /الكتّاب الثّالكَ عَشَرَ: الإقرار ١‏ 


بِالتَصَدقَاتِ ّي ِيّ مِنْ فيل الإِنْبَنَاتِ مَتَلَا: لَوْقَالَ أَحَدّ: إنَّ مَذَا الْمَالَ لِفَُانِ. وَكَالَ: إنّنِي 
مَدِينٌ لفان يألْفِ ورْهَم. عماس م 0 
لَوْ قَالَ: د أحَذْتُ مَطلُوبِي الألف دِرْهَم مِنْ فُلاو. َو قَالَ: كَد أَبْرأنَهُ مِنْ ذَلِكَ الْمبلّْ. يكو 


1 


قَدُ َكَعَم ووب مطالي بحي لِك لص (تخيلة ود مقي" 

الل قر الكل الت راح كلسم ري ,العا عقولا علي نين ظِ 
الي تَسْتَمْمَلُ في الإقرَارٍ بالدَيْنِ مَا كم يَُسَرِ الْمِْرُه منصلا الإْرَاٍ ذَلِكَ الما وَلقَاظُ: 
عِندِي» وَمَّعِي ا وَفِي بيني » وف كيسي. قاط لمعل في الإنزاء بي م الْأَمَانَةِ حَمْلًا 
بالعْرْفِءٍ لِأنَ الكل إقرَاد يكن السَّيْءِ فِي يد وَذَا يكون أْمَانََ لِأنّهُ قد يَكون مَضْمُوئاء وَكَدْ 
كر أعانة هزه لفقا (تكْوِلَة رَدَ الْمُحْتَارِ وَفِبِهِتَفْصِيلُ وَالبَحْرٌ وَالرَيلَِيَ ). 

إِخْبَارٌ: قَدْ حَصَلٌ خلاف بَيْنَ الْمْقَهَاءِ في: هَل أنَّ الإْرَارَ إخبَانٌ أو إِنْشَاء؟ قَقَالَ بَعْضهُمْ 
ل لدت لكان أَيْ: إِنْشَاءٌ وََدْ جَمَعَ الدَمِرْدَاش وَغَيْرُهُ 
مِنَ الْمَْهَاءِ بيْنَ هَذَيْنِ الْقَوْلَيْنِ وَقَالَ ؛ نين أن احجان فو وخ ار وي تخواقات 
ور ناهين بَض الْمَسَاِلٍ. 

يُوَضَّحٌ عَلى الوَجِهِ الآتِي كَوَنُ الإقرَارِهُوٌ مِنْ وَجَِهِ إخبار: 

مََلَا: لَوْ قَالَ أَحَدٌ: إِنَّ هَذَا الّْمَالَ هُوَ لِفَُانٍ. عفدم َمَعْْ لِك بأنَ مِلْكَ ذَلِكَ السَّخْصٍ هُوَ نابت 
فِي ذَلِكَ الْمَالِء أيْ: أَنَ ذَِكَ الْمَالَ هُوَ مِلْكُ ذَلِكَ الشَّخْص قَبْلَ الإقرَارِ وَلَيْسَ مَعْنَاهُ أن 
الْمَالَ الْمَذْكُورَ كَانَ مِلْكَا لِلْمُقِرّ فَجْعِلَ بِسَبَبٍ الإِقرَارِ الْوَاقِع ملكا لِلَمُقَرَ لَهُ (تكيلة وَدَ 
الْمُحْتَارِ). 


اَل 


ما لو قَالَ أحد: إن مِلكِي هَذَا هُوَ وَلَفُلدن: يكن الْمُنْشِى بِهَذَا القَوْلِ قَد قَد أَنْبَتَ الْمِلَي 


0 


لمق له ووَهه إيام1 ولك لو قال إن هذا العال لفان فالمطهر هو أن ذلك الشخصن 
ظَهَرَ أَنَ ذَلِكَ الْمَالَ هُوَ في الأضل لدَلِكَ الشَّخْصٍ (رَدَّ اْمُحْتَارٍ قَيَبْلَ الصّلْح). 


3 
اا 

3 

مد 


(1) فيه أن هذا ليس حم يلزم التسليم (الشارح). 


5 هَوَانينَ الشّريعَة الإسلاميّة التي كَانَتَ تَحْكُم بها الدولة العثمانية 
امازل الت تَتَفْرّعْ على كون الإقرار إِحَبَارًا هِي: 
-١‏ لَا يُْتَرَطُ أَنْ يَكُونَ الْمُمَرُ به مِْكَا لِْمُقِرٌ وَفْتَ الْإمْرَارِ مَلِدَيِكَ يَصِحٌ الإقرَارٌ ذا 


كَانَ الْمُقَرٌ به به دكا نعلو َانَ دكا لَه عليه َو أو أحدٌ أن َال الّذِي هُرَ لك 


سَخْصٍ هُوٌ ملك لِشَخْصٍ آخَرٌ كَانَ الإهْرَارُ صَحِيحَاء فَإِذَا مَلَكَ ذَّلِكَ السّخْصٌ الْمَُرَ به 


- 


فوقس رون الأزقات يطريق السَّرَاءِ أو الْهِبَةِ وَالتَّسْلِيم أو الإزثء فلِلْمُقَرَ 
00-5 1 2 2 01000 7 0 و7 2 2ر232 
السَّيْءَ مِنْكُ عَبَّْ إِنَّ الْمُقِرّ إذَا مَلَكَ ذَلِكَ الْمَالَ بَعْدَ الإقْرَار قلا تصِح تَصَرفَاته فيه 


وَتَنْقَضُ (تَكْملَةَ رَدَ الْمُحْتَار)» فَلَوْ كَانَ الإثْرَارُ إْمَاءَ لَكَانّتِ الْهبَةٌ الْوَارِدةُ في الْمَادّةِ (8010) 


ّ 


2 ع لس ص اس 


لَه أن يأخذ ذلك 


غَيْرَ صَحِيِحَة» وَيُسْتَخْتَىْ عَن الََْانِ بن إفْرَارَ الْمُِرٌ لا تَأَثِيرَ لَهُ عَلَْ ذَلِكَ الشَّخْصِء انْظر 
الْمَادَةَ (27)074. 

كَذَلِكَ لَو اذَعَىْ أَحَدٌ بِمَالِ وَشَهِدَ آحَرُ عَلَىْ دَعْوَاُ وَبَعْدَ رَدسَهَاَيهِ مَلَكَ ذَلِكَ الْمَالَ 
بطَرِيقٍ الشَّرَاءِ أو أ أي تيم أ الث يؤر لك التّْسُ بقنييم ذلك العا مقر 


َهُ (أبو السّعُودِ)؛ لِأَنَّ السَّهَادةَ كَمَا ذُكِرَفِي الْمَادَةِ (1784) فِي إِخْبّار. 
-١‏ إِذَ كر الْمَرِيضُ فِي مَرَض مَوْتِه بجَمِيع أَمْوَالِهِ لأَجْبٌَ فَهْوَ صَحِيحٌ كَمَا هو مَذْكُورٌ 
فى الْمَادّة(١٠231)‏ وَلا يَكُونُ مَوْقُوفًا عَلَىْ إِجَارَة الْوَرََهَ كَلَوْ كَانَ ذَلِكَ الْإِقْرَارُ تَمْلِيكَاء لَكَانَ 


يَجِبُ أن يَصِحَّ عِنْدَ عَدَم الإِجَارَةِ في تُليِهِ قَقَطِ انْظر لْمَادَنَيْنِ (81/43795). 


_- لبي عاذ التر طاوي لماو بل لَوْأكَرَ أَحَدٌ بِشَيْءِ عَلَىْ أَنْ يَكُونَ ا 
كُذَا يَوْمًا أن قَالَ: ني كني لمان بايا بوزهم على 211 
نال فيك والشرط #اطل» ولو عيذ صَدَقَ عل ار لك ويم امال امقر ب 


مضي 


الْجِيَارَ لِلمَسْخْ أ أمّا الإقرَ 71 فهر ُو إِبَانٌ فَإِدَاكَانَ الحَبرُ صَاوقًاء قيكُونُ وَاحبَ الْحَمَل به 


ص 


آ آك سه 2020 3 ا 


«س) ج60 

4 

د م 
6 
- 
10 
35 

0 


حَْ 


ل 1 


طم 


- 
ال ان 


ياد 2 1 : َو كَمْ يَخبَر وَإِذَا كَانَ كَاذِيَا فَهُوَ وَاحِبٌ الردى فَلذَلِكَ ام يتَعيَرٌ كم الإِقَرَار 


آ#-ه 


لخر رعسو اا بر لاق الإمرَارِ إلا أنه | ذا كر بال م بالْخبَارِ فَالْحيَارُ صَحِيِحٌ 


)١(‏ أي: على المالك لذلك المال (المعرب). 


الْجرْء الرابع / الكتَاب الثَّالكَ عَشَرَ: الإقْرَارٌ - ١١1‏ 
ِاغَْبارٍ الْعَقَدِ فَإِذَا صَدَقٌ الْمُقَرٌ لَهُ الْحِيَان أو أنه نبتَهُ الْمُقِرٌ لَرمَ الْخيَارُِ لِأنْ الْجِيَارَ مِنَ 
الْعَوَارِضٍ فَيَحِبٌ التَصدِيقٌ أو الْبَيَانْ فيه فَلذَّلِكَ لو أَكرٌ َحَدُ بِدَيْنِ لَِمَهُ بس ِسَبَبٍ كَمَالَةٍ كَانَ 


3 


محا فيه لخدو عَمْلومه (و[ز كاتنا قورة )4 كان يها إذا حدق اَي العزيانا أو 
َنْبَتَ الْمُقِرٌ الْجَِارَ (تَكمِلَة رَد الْمُحْتَاِ وَتَكْوِلَة الْمَنْح في الإفرَارِ). 

؛ - يَصِحٌ إفرَارٌ الْحِصّةٍ الْمْسَاعَةٍ في الْمَالٍ الْقَابل الْقسْمَةَ كما سَيُذْكَرٌ في الْمَادَّةِ (1586): 
لو َانَ اراد إنْكَاء حبك لَمَا جار انظ الْمَادَه (0). وَشَرْحَ الْمَادّوْ (808) (تكولة وَد 
الْمُحْتَارِ). 

- - لا يََوَقف الإقْرَارُ عَلَىْ قَبُو ل الْمْقَرٌ لَهُ كَمَا سَيْبِيّنُ في الْمَادَةِ (15)» فَلَوْ كَانَ 

نْسَاءٌ وَهبَةٌ لَلَرم العول وَالتتفن: انظ الْمَادهَ (607) (تَكْيِلَة رَ دَالْمُحَارِ). 

مه حََى إِنَّهُ يُجْبَرُ الْمُقرٌ عَلَ تَسْلِيوهِ لِلْمُمَرَ لَه فَلَوْ 
كان الإقْرَارٌ إِنْشّا ا د الْمُحْتَار). 
-١‏ لا يَصِح الْإقْرَارٌ بالطََّاقٍ بالإكْرَاءِ حَالَة كَوْنهِ يَصِح إِنْمَاءُ الطّلات مَمَ الْإكْرَاو؛ لأنَ 
مَدْلُولَ الإنْمَاءِ لا يتَخَلّفْ عَنْكُ ما الإخبَارٌ فَحَيْتُ إِنَّهُيَحْتَملُ الصَّدْقٌ وَالْكَذِبَ قن الْجَائِرِ 
حل مذأوي نه (خولة دامخا وإ فوع الا ل على تجح طرف الكذِبٍ. 

6- إذَا كر أَحَدٌ كَاذَِا بمَالٍ مايل مقرل َل أخذّ ذَلِكَ الْمَالٍ جَبْرَاء أ 
ذا سَلَمَ الْمْقرُ لْمُمَرَ به لْممَرلَهُ بطِيب تَفْسِ يَكُونُ في يَلْكَ الْحَالٍ هبد تدا (تكولة رَدَ 
الْمُحتَارِ)» مَتَا: لَوْ قَالَ أَحَدٌ لآحَرَ: ني مَدِينٌ لَك بأل دِرْهَمء وَكَانَ في الْحَقِيفَة لا يُوجَدُ 
ةن لك الخ كن لخر يتف توش ع ملو فَكايَحل لمر له 


74 0 


د المَبْلّغ الْمَذْكُورٍ مِنْ غَيْر رِضَاءِ الْمُِرّ اجَامعَ كام الصّعَارِ) فَلَوْ كَانَ إنْشَاءَ وَهِبَة لَأضْبَحَ 
حَلَالا لِلْممَرَلهبَعْدَ التَْلِيم؛ لإ ا وا قاقر 1 

حَدَ بِأَنَّ مِلْكَ مِلْكَ الْعَبْر الْمَعْلُومَ وَقْفُ د م اشْتَرَاهُ َعْدَ دَلِكَ الإقرَارِء قيوَاحَدٌ 

كار أكا لو عَفِيتَ عَصَبَ أَحَدٌ عََارَ الْآحَرِ وَوَكَمَهُ نم اشَْرَاكُ فَلَا يَصِحّ 


جم كدعو سر 


ارو 
هو أن نَ فِعْلَ الْعَاصِبٍ كَانَ إنْشَاءَ في مِلكِ الْعَيْر قوق غَيْرَ صَحِيح؛ 


3 


ع بِرَعْوِه وَيُلْرَمُ ‏ 
3 كك السَّابقٌء وَالْمَرْ 


مام هماه 


م1١‏ فَوانينَ الشّرد بعة الإسلامية التي كَانَتَ تَحكُم بهًا الدولة العثمَانِي 


صِحَةَ الوَقِْ مَشْرُوطَةٌ بكي الْوَاقِفٍ 5002 وَإقْرَارُ الْوَقَفِ هُوَ 
0 د الْمُحْبَارِ). 
ع َرَت الْمَرْأةُ بالرّوْجِيّة مِنْ غَيْرِ شّهُووء كَانَ صَحِيحَاء قَلَوْ كَانَ إنْشَاءً لَمَا 
شنط في شار عفد التكَاح و 1 شَاهِدَيْنِ (الذرٌ الْمُخْتَارَ). 


عو و 


١١‏ ا سَيَبا للْمِلْكِء فَلِدَّلِكَ ذا اذَعَى الْمُقَرٌلَهُ عَلَى الْمُقِرٌ الْمُقَرٌ به؛ 


سَبَبٍ أن امقر أ كر بوه وَِدُونٍ أَنْ يَقُولَ في دَعْوَاه: إنَ الْمَالَ ماله لم0 


58 
4 
3 


في الْمَادّةِ (177)؛ لِأَنَّ الإ رار إِخبَانٌ فلا يكُونَ سَيبا روم الْمُقَرٌ به ماعل الف عش إن 
الْمْقَدَ هبعلل في دَعْوَا بوم الْمْدَعئ به عَلَنْ اق بإفْرَارِ فيكو كآنه يُطَلِبُ امقر مقر 
به اسْيَادًا عَلَى سَبَبِ ابم هامر وَعَدَابَاِلٌ (خولةر ارا 


. الع القئعي يقد هَذَا الْمَالُ لي حَبَىْ إن الْمُدّعَى عَلَيْه قد كر بَنّهُ كي‎ -١١ 
وَنْكَرَ الْمُذَّعَى عَلَيْه إفْرَارَه يَحْلِفْ الْمُدَّعَىْ عَلَيْهِ عَلَىْ كَوْنِ الْمُذَّعَىْ د لي ولا للشامي‎ 


ل حلفت عل زه 1ب 5 قر لذن الاة رَارَ لَبْسَسَييا هلك (تكيلة رَدَ المختار): 


يي 


-١6‏ لو أَكَرٌ لصّبنُ الَْأبُوُ بن امال الذي في يده همي كان صَحِيجكاء الْظر 
الْمَادَهَ »)١617(‏ فَلَوْ كَانَ إِنْشَاءً لوالطمع 00 


142 


وَيَتَفْرَمْ عَلى كون الإقرار إِنْشاءَ المَسَائِلٌ الآنية 
-١‏ إِنَ حَكْمَ الْإقْرَ 1100 ار مَََا: لَو 


29 
6. 0 0 
00 


أي في يدك ةر نطن ارس وَحدََا لق لوكس لذهقه 1 لَهُ أل فِلْومَاء فَلَوْ 
كَانَ هَذَا الإقْرَارٌ إخبَاراء للَرِم أن ماحل الْمُقرٌ لَهُ الِْلْوَ مَمّ الْمَرَسِ؛ أنه اذام الدرس 


مِلَكًا لِلْمُمَرَ لَه فرَوَائِدُها إِنَّمَا هِيَ حَاصِلَةٌ مِنْ يِلْكَ الْفَرَسِء فَيَجِبُ أن 65 0 


لك إلا آنّهُ ذا بت الْمُدَعِي بالْبيةِ أن الْمََسَ مِلْكُهُ َيَسْتَحِقٌ فِلْوَها الَّذِي تَوَلَّدَ نا وُجُودٍ 
الْعَرَسِ فِي يَدِ الْمَُعَى عَلَيّْ انْظْرٍ الْمَادَةَ ( ٠ ٠‏ وَلِذَا قلْنَا: إِنَّ الْبَاعَةَ 0 


9 


بَْنَهُمْ بخلاف الإِقْرَارٍ حَيْتْ لا يتَرَاجَعُونَ (7 كيل ذا لْمُحْتَارِ وَائْنَ عَابِدِينَ عَلَىْ الْبَحْرِ). 


٠. 
م 7 عٍِ‎ 
5 0 


؟- يُرَدُ الإقْرَارُ بِرَدٌ لْمَُرَ لَه وَلَا يَصِحٌ الْمَبُولُ بَعْدَ الرَُّ انْظرِ الْمَادََّ ( »© فلو 


الْجِرْءْ الرابع / الكتّاب الثَّالكَ عَشَرَ الإشرار 14 
كَانَ الإفرَارٌ إخبَارًا كَالْهِبَتَ لَكَانَ الْقَيُولُ صَحِيحًا مُوَّخَرًا (تكْوِلة رَدٌ الْمُحْتَارِ). وَيَُالُ 
لك مقر: - بِصِيعَةٍ اشم الْقَاعِل -. وَلِهدًا: 0 - بِصِيعَةٍ ا« سْم الْمَمْعُولٍ - وَلِلْحَق: 
مر به . كَذَّلِكَ - بِصِيعَةٍ ا« شم الْمَفُعُولٍ -. 


سْوَال: د ذُكِرَ في الْمَاقّْ 16390 ب أن للوكيل أن 7 قر عَلَىْ مُوَكَلِه وَيتَخبير 5 بر آخَرَ 
بدن الإ امكو ينفاد اعرف ةير إِخْبَارٍ الإِنْسَانٍ عَنْ 0 كل عليه 
يَخْرّحُ من التَعْريٍ إِقْرَارٌ الْوَكِيلٍ فِي حَقٌّ الْمُوَكل» ود يتفض التَعْرِيفَ؟ 

الَجَوَابُ: إِنَ الوكيل قو م مَقَامَ الْمُوَكلء وَكَأنَ الاو رَارَ الْمَذْكُورَ صَاوِرٌ مِنَ الْمُوَكلِ 
َيَدْحَلٌ في التَعْرِيفٍ (مَجْمعَ الأتهر). 

رُكنُ الإقرار وَتَمَسِيمُه: 

رُكْنْهُ هُوَ اللَّْظ الَذِي يَدُلُ عَلَْ الإْرَاٍ أ أو الشىم الَذِي في كم الل مويه ني لق 


01 


مَدِينُ لفان بأَلْفِ دِرْهَم؛ ؛ لِأنّهُبِهَذَا اللَفْظ يَْكشِفْ وَيَظْهَرُ الْحَنُ (تَكْمِلَة رَدَ 00 


راز ع ونمير 
م الْولَ: الإمْرَادُ الْعَامُ يَكُوتُ بَوْلِهِ ب: أنَمَا في يَدَيّ مِنْ قَلِيل وَكَثيرء حَيوَان 
عام از أن جَوِيعَ الْأمْوَالٍ الْمَنْسُوبَة لي وَالْأَشْيَاءِ - هي لِفُلَانٍ. عذا 2 سنت : 
ا .)١‏ 


0 


4 


ا 


2 04 


سم الثَّاني: الإقرَارُ الْخَاصٌء إِقْرَارٌ أَنَّ مذ الدَّارَأَوْأَنَّ هَذَا الْمَالَ الّذِي يُنْسَبُ لي - 


ا 7 :)١607(‏ يُشْتَرَط أَنّْ يَكُونَ ا عَاقِلُا بَالِعَاه مَلِذَيِكَ لا يِصِحٌ إِقَرَارُ الصَّغِيرِ 
و 250000000 وَالمَغُْووِ وَالَه لمَعتَوهَة) وَكَا يَصِحٌ عَلَى مَؤْلَاء إِقَرَارٌ | 


| نئي أنْصَئهم؛ لحني الصَغيرٌ المودن العاذون هو في كم البَايغ في | 


50 0 را لصَّغِيرِوَالصَخِيرَِوَالَْجُْون 


شاع وقامهة 


: 00 ا انْظَرِ الْمَوَادَ 45339510 


وَ 9517)؛ لِأَنّ الْترَامَ الْأَْلِيّةِ مُنْعَدِمٌ فيه وَالنَاِمُ وَالْمُهْمَى عَلَيْ عدر مَلِدَلِكَ لا 


ره له 


ايل نِم 2 الإقَرَارٍ الوَاقِع منة في حَالَة نَوْمِه؛ لَِنَّ الْأَحْكَامَ مرتفعة َفِعَةُ عَنٍ النائم (تَكْمِلَة 


ور 


رَدَ الْمُحتَاِ وَالرّْلَِيَ) فَعَلَيْهِ لَوْ سَأَلَ أَحَدٌ 3 آحَرَ عَير حاقل وَهُوَيَهْذِي: هَل أَنْتَ مَدِينٌ لفان 
ِكَذَا دِيئارًا؟ كَأجَا ب بِقَوَله: ََ َحَمْ. لا يَصِحٌ إِقرَارُه. 


> 4ه عيهي 2 م سو سمس 


كَذَلِكَ لَوْأَرَ أَحَدٌ في حَالٍ صَبْوَتِهِ بأنّهُ مَدِينٌ لِفََانٍ بعَشَرَةٍ دَنَاذِيرَ وَادَعَى الْمَُرٌ لَه أن 
لمر ربد الْلُوغء مَالَوْلُ مَمَ اين لِلمُِرٌ أن امقر قد أَضَافَ فَ الْإقْرَارَ ِلَْ حَالٍ الصّبَاوَةٍ 
الْمْتَافية ِلضّمَانٍ آم اهمقر له 

كَذَلِكَ لَوْ أَبْرَرَ الْمُذَعَىْ عَلَيْهِ سَنَدَ الإبْرَاءِ وَادَعَىْ الْمدَعِي بأنُّ كَانَ صَبِيا وَقْتَ الإبْرَاء 
الدّهُعُ صَحِبحٌ؛ لِأَنَّ الْمُدّعِيَ قَذ أَسْئَدَ الْبرَاءة إلى الْحَالَةِ الْمَعْهُودة الْمنَافِيَةِ ِصِحَيَهَا (جَاهِعَ 
5 ا 

مُسَتلتى: إِفْرَارُ السّكْرَانٍ بطريق م ار لضان تمدق دصي رمدي الالؤر.. 

0 وُلِيَائِهمْ وَأَوْصِيَائهمْ؛ لِأَنَّ الإْرَارَ حجَةٌ حُجَةٌ فَاصِرَةٌ الْظر الْمَادَة 


077 فَلِدَلِكَ ذا أَكرَوَلِيّ الصَِّيّ عَنِ الصّيمّ بأنْهُ أنه مَدِينٌلِفكَانٍ بِكَذَا لايَصِحٌ وَلَيْسَ للْمُقَرٌلهُ 


اسْيِتَادًا عَلَىْ هَذَا الإقرَاراً أَنْ يحل لْمُمَرَ به مِنْ مَالٍ الْوَلِىَ أو مِنْ مَالِ الْوَصِىٌّ (الرَيْلَيق): 
06 0 ل _ أ ع يوديلا جو وى رةه 2 هه 
كَذَلِكَ لا يُعتيرٌ إِقَرَارٌ الوَصِيّ فِي) لو أقر يقولِه: إن المتوفئ 0 لفان ِكَذَا دِرْهَمًا. 


أو: إن جود في التََكَة لِفكَانٍ. أؤ: إنَّ الْمتَوَفَىْ قَدْ أَوْصَئ لِمُلَان. قلا يُعْتَيك 
وَكَا يَخْرُحُ الْوَصِيٌٍ باذ زر نا يون خضت لكاي أن ل شري ع 


َم عَلَيِْالْمَرِيمُ َي بالديْنِ الَّذِي أَكَرٌ بوء قبل يتنه أما ذا كَانَ 


5-4 


6 


2 


03 


الْمَادَّةِ )١16١4(‏ هُْنَاء فَإِنْ أ 
الْوَصِيٌّ وَارِنَاء فِيصِحٌ إِقْرَارُ هبدَيْنِ الْمُتوَفَىْ حَسْب وِرَائَيهِ (آدَابَ الْأَوْصِياءِء وَالتَْقِيح). 


)١(‏ إلا فيما يقبل الرجوع؛ كالحدود الخالصة لله تعال» وإن سكر بطريق مباح كشربه مكرمًا لا يعتبر» بل هو 
كالإغماء» ولو شرب مضطرًا أو شرب دواءً أو شرب ما يتخذ من الحبوب والعسل (مجمع الأنبر). 


5 


الْجْرْءِ الرابع / الْكتَاب الثَّالتَ عش الإقْرارٌ - ْ ش 0 


(1) - إدا انحن وَمَطلُوب الصَّبِيٍ تل في ذو امن ماهر لوي أو الوَصِي؛ 
َيَصِحٌ إبْرَا الْوَصِيٌٍّ أو الْوَلِيٌ لِدَلِكَ الْمَدِينِء أو إقرَارُهُمَا بَنّهُمَا اسْتَوقيًا دَّلِكَ الْحَنَّ مِنْفُ 
إِلَاأنَ الْوَلِيّ وَالْوَضِيّ يَضْمَمَانِ ذَلِكَ للِصَّيِيّ. 

مَكَلُا: لَوْ أْجَرَ لي لصي ذإو الضرى لأخز ركذا وزقامفم أز بألا لض بدل الإِيجَارٍ 


مِنّ الْمُسْتَأْجِِ كان صَحِبحَاء وَيَضْمَنُ بَدَلَ الإيجار لِلصَبِيٌ إن كَانَ يتَقَاضَاهُ مِنَّ الْمُسْتَأْجِرء 


إل 


انْظْر الْمَادَيْنِ (40 ١5‏ و ١775‏ (الزَّيْلَعِيّ» وَآدَابَ الْأَوْصِيَاءِ). 

(0) - لَو توفي أَحَدّ عَنْ وَلَدَيْن: أَحَدّهُمَا كَبينٌ وَالْآحَرُ صَغِينٌ قَقَالَ وَصِيٌ الصَّغِير 
الْمُخْتَارُ: اشَهَدُوا ني قَذْ تَقَاسَمْتَ مادق ف رار لكي رالتصعة: الصمويق: 
ُمَ تَلقَّتْ في يَدَيّ بلا تَعَدٌه وَلَا تَفَصِير. وَعِنْدَمَا بَلَعْ الصَّغِيرٌ ادَعَئ أن وَصِيّهُ َم يَقْبض مِنْ 
شرِيكه (أخبه الْكَير) وَِنَ لَك ينك وَطَلَبَ مُشَاركتَُ بما في يِه نَ ْمَل قدا كان 
وي كد َل هذا ِل في حَالٍ صِكَر الْمْدّعِي» فلس لاصَّغِرٍالبَلِع حنَ المُسَاركة في 
الْمَالِ الِْي تحت ين أخيد ذا الأصتاء): 

اللا لقا ولك لماارن اوكى لل ارو فى الخمرمات 
الي نصح فيها مَأَدُوبيهمَا وَالْخُصُوصاتُ الْمَذْكُورَة همي التّجَارَ كالب وَالشَرَا وَالِّي هي 
مِنْ ضَرُورِيّاتٍ التّجَارَةٍ كَالدَيْن وَالْوَِيعَةٍ وَالَْضْبَ وَالْعَار لتك 1 لعن والملثرة 
الْمأدَُانِ بأمْرِ تعلق بالْحُضُوصاتٍ الور يَصِح إن قرَارْهْمَاء لِأنّ الصَّغِيرَ الْمَأَدُونَ في يلك 
الخُصُوصاتٍ ب مُلْحَقٌ بالْبَلِغ» إذ إِعْطَاء الإذْنِآ ل دَلِيلٌ عَلَىْ كَوْنهِ عَاقَلَا (تَكْيِلَة ر ل 
لَوْلَمْ يَصِحَّ إِقرَ ارُهُمَا في يَلْكَ الْخُصُوصاتِء لَابتعَدَ بتعَدَ النَّاسٌ عَنْ مُعَامَلَتِهِمَا؛ ؛ فَلدَّلِكَ قد عد 
رونك لتر اق و لراره كار را باز با د لخر ظ 

وَلَوْ كر رّ الصَبي الْمَأدُونُ بمَا وَرتَّ عَنْ أبيه أو أو غَيْرِو صَحَّ إِقْرَارُهُ في ظَاهِرِ لروَايَة؛ لِأنَ 
الْحَجْرَازتقَمَ لذن قَصَارَ كَل و 0 لوقام أنّهُ ايَصِحٌ في الِزْث؛ لِأَنَ الْحَاجَةَ في صِحَةٍ 
الإِمْرَارٍ بمَا مع لنْحَاجَةٍ إل لِلشجَارَة وَلَا حَاجَةَ في الْمَوْرُوثِ (مَجْمَعَ اْأَنَهرِ)» النْظَز شَرْحَ 


سام ها ماه 


هس فَوانِينَ الشرد يعَة الإسلامية انّتي كَانَتَ تَحَكُم بها الدولة العثمانية 
الْمَادَّةِ (91/7). 


إِنَّ مَذِه الْفِفَرَةَ هِيّ متمرَعَةٌ عَلَى كَوْنِ الإقرَار إِبَارَاه فَلَو كَانَ الإْرَارُ إنْضَاك لَوَجَبَ أَنْ 
00 نالصي المَأُونٍ بك اَل أن لصي أل لوي انظر الْمَائَهَ (09) وَسَرْحَ 
الْمَادّةِ(161/7). 

ًا إِقْرَارُ الصّغِيرالْمَأذُونٍ في الْأَمُور الي لا نصح فيها مَأدُونِهُ َالْكمَالَةِ وَالْمَهْرِ وَالْجنَاَة 
فَغْيْرٌ صَحِيح مَمَلا: لَوْ أَكَرٌ الصبي بِأنّهُ كَفِيلُ لِقْلَانِ َلَايَصِحَ) الْظر الْمَادَهَ (574)؛ لِأَنَّ 
لقال ا ا كما أَنَ المَهر مر هُوَ مُبَادَلَةُ مَالٍ يعي مَل 0 لا نَتَضَمَّنْ ار 


> وير اه 


0 اسن تر انيت د 


يُشْبَرَط أَنْ يَكُونَ اْمْمَدُلَهُ عَاقََا؛ٍ أن الاة رار ا يتَوَقّتُ عَلَْ اقول َو كان ثرا 


7 عل التو لوجت أذ بكر الف يق و21 المول ا قله لاه 
َِدَلِكَ لَوَأََرٌ أ حَدَ لِلضصَّخِبرِ الْمُمَي أو لِلصَّخِر الرَضِيع َو لِلْمَجْنُون ب يَصِح الإقْرَانُ وَلَوْ يَّنَ 
لوز بجا 31 3ن للف ل قله أ أذ يهان التعيد عق كلك الخو ليوط كه | 
الإقرَار. 

مَكَلّا: لَوأكرٌ أَحَد آنه استفرَص من الرَضِيع آلف دِزهَمء أو أنه اشترَى مِنَ الرَضِيع دارا 
َف يزب تافر صحِيٌ. ويح امب امود ئة دون نكو عَدَمْ يا لضع 
عَلَىْ الإِفْرَاضٍ مَانِعَا لِصِحَة الإقرَارِ لَِنَّ َوْلهُ: اسْتَفَرَضْتٌ مِنّ الرَضِيع. خا تروت ند 
بحدل على مع : استرضت: أو: اشْسَريْتٌ مِنْ وَل أَوْ وَصِيٌّ الرَضِيع. َيعَدَجَائرًا إضَاقَيه 
لِلصّغِيرِء انْظْر الْمَادتيْنِ ( نكى 9 (العترة وكا اخكامالشكان ركيلار؟ الْمُختَارِ)) 
َيَْرّم الْمِْرَ حَسْب الْمَادةِ 198170) إِغْطَاءُ ذَلِكَ الْمَالٍ ل لل 


وَقَولَهُ في مَذِه الَ)دة: (الصَّغِير الْعَيْر مُمَيْ). ليْسَ لِلِاخيِرَازِ مِنَ الْجَِين؛ لَأنَ الْمُقرَ له يَجْورُ 


وم و 


الْجرْء الرابع / الكتّاب الثّالثَ عَشَرَ: الإِقْرَارٌ لفق 


ا 0 


أو يكوه عياء إن بويج ثلاث شور في إقرار القار ولكنيو: 

الصورَةٌ الأولى: ِبِهَامُ الإقرَارِ كَمَوْلٍ الْمُقِرٌ: إن مَدِينٌ لِحَمْل فَلَانٍ بِكَذَا دِرْهَمَاء فَعِنْدَ 
أبي ِ 0ن هَذَا الْقرَارَ الذي لم يبي فيد ذ وي مان كالازت وَالْوَصَيَه أ سب عير 
صَالِح؛ كَالبَيْ وَالشّوَاءِ ع غَيْرٌ صَحِيح؛ أن مُطْلَقَ الإفْرَارِيَنْصَرِفُ إِلَىْ سَبَبٍ الّجَارَةِ» وَيَكُونُ 
ال الصو وَالَالَةِ اليو( 

ون عِنْدَ مُحَمَّدٍ فَالإِفرَارُ الْذِي يَقَعٌ عَلَى الصُورَةٍ الْمَذّكُورَةِ صَحِيحٌ وَيُحْمَلُ عَلَىْ 
لتقي ا َوْلَ الام أ بي يُوسُفَ د د لْمُتار). 

الصّورَةٌ التي : الإثر دان سَبَبٍ صَالِح: إن ذا الراك يح بالإجماع. 


أبن] 


و 
04 


0560 قال د إن ذا الْمَالَّ هو حمل الْمَرأة لكايه ل ولد 3 وف ورك انا 
أوأقال: إليّ ايلك ير مال قوتي كذ ون هنا اذ لالد إن فلن ارصن ب لكين كان 


إفْرَارْهُ صَحِيِحًا (الْبَحْرَء وَالْكِمَايَة)» وَفِي هَذِو الْحَالَة إذَا هه لِحَمْل امْرَأةٍ ذَّاتَ تِ رَوْج؛ وَولَدَكَ 
العاول اغوي ب أمكربين الإقزاره أو فِي َكَل مِنْ سن أشْهْرِ وَلَدَا باد وَكَذَلِكَ إِذا أ 
لجعت للمُعتَدّةٍ التي ل تكن تكن ذَّاتَ زوج فَوَكَدَتْ في م سحن و في كَل من اسن 0 


عا تكو امال لَ لَه وَإِذَا وَلَدَتْ تَوْأمَيْنِء وَكَانَا بين أو ذَكَرَيْنِ يدان القال فنا 


كوك كان ]زا أذ هذ لتاق ”ذلك يكن الالح الككل» والكنا هو 
متخرغيعا الى [اعديها يهان ها له كيل 1 القكنا ): 
ما ذا كَانَ أَحَدّهُما بِننَاه وَالْآَحَرُ وَلَدَاه فيأَحدَانٍ الْمَالَ فِي الْمِيرَاثِ تلا ونين وَفِي 


الوصية مناصفة: 


ملا 


( 


ا 


ما إِذَا توَلَّ الْحَمْلُ بَعْدَ مُدَةِ رَائِدَةِ عَنْ يَلْكَ الْمُدَقِ فلا يَكُونُ الْمُقَرٌ ب به لِلْحَمْل؛ ؛ أنه 
في هَذِهِ الصّورَةٍ لا ينبت وُجُودُ الْجَنين وَفْتَ الإِقْرَارِ لا حم حَتِيقَةَ وَلَا حكماء كَذَّلِكٌ إِذَا وَلِدَ 


ص 
و َِ 


الْجَينٌمَيْنَايَمْلِكُ اْممَرَ ب ورد الْممَُ به لوَرََة الْمُورَثِ أو الْمُوصِي (الزَيَِْيَ» وَتكْولة 


)١1(‏ ولذا حمل إقرار المأذون واحد المتفاوضين عليه فيصير كما إذا صرح به ويصح فكذا هذا (الدرر, والكفاية). 


01 فَوَانينَ الشّرِيعَة الإسلامية التي كَانَتَ تَحكُم بها الدونة العثمانية 
كع عع هك موا سد هت ١>‏ إوساه 34 عدج بي ؟ عسكه دس 026 5ه 
د امار وان ادنع البَر) أن الجن لا يكُون ن أهلا لآن يكون وارثاء أو 


4 


كورناء أو شوم" له ]ذال زو لذ خا( التكيلة). 


الصورَةٌ التَالكة: لإا بان سَبَبٍ غَيْرٍ صَالِح» إنَّ هَذَا الإفْرَارَ غَيْرُ جاب بالإجماع. 


مَتَلَا: لو قَالَ الْمَقرٌ: إن مدا الْمَالَ مُوَلَِمْل فاه ستياه أَؤ: 


وَهَيْنّهُ لَه لاني انر لمان ولاب اي أذ ا ب: أنَِّي بعْتُ الْمَالَ 
0 بمَعتئ أَنِي بعت لوَليّه؛ الى لآب ولد عن الْجنين: رقي أن الحق زا 
خلا لتك تن الوط لقا وين جه ايع فطل وز ون أغزء قل تين ارج 
َل قن لهل أوصئ أحد يمال دلوم َل وب و وي تصَاع أب الْحَمْلٍ 
عَنٍ الْوَصِة الْمَذْكُورَةٍ مَعَ وَرَنّةِ الْمُوصِيء كَانَ الصَلْحُْ غَيْرَ عر صحيح 

وبهَذِهطَهَرَ طأ من فى أن اوَصِيٍّيَمِْكُ لمُصَرُفَ في امال الْموْقُوٍ ْحَئْل. 

سْوَالَ: إنَبَانَ البَبٍ غَيْرِ الصَالِح هُوَ رُجُوعٌ عَِ الإْرَاِ فكَايصِح؟ 

الْجَوَابُ: إِنَّ الرَجْلَ الْمجَاهِلَ ظنَا مِنهُ بأنَ الْولاية تابه عَلَىْ الْجَنِينِ - يتَعَامَلُ مَعَّ مَنْ 


طن وَل ود لِك م قر بدَلِكَ الْمَالٍ لِلْجَنِينِ سب ظَنّه وَيبِيْنُ سَبَب الإقْرَارِ ثم يَظْهَرٌ لَه 
ُطْلَانُ السّبّبء قَِدَلِكَ فَإنَ بََانَ السّبَب مِنْهُ ليْسَ رُجُوعًا عَنِ الْإقْرَارِ بَل هو بِيَان وَإِيضَاحٌ 


لِكَكامه َِدَيِكَ يفيل (الْكِمَاية وَالْحَمَوِيٌ). 


! م رط ف الإمْرارضَّءٌ المي لِك لَابصِمُ اله رار لاقع ار 
ظ لاد عد ظ 


ترط في الإقرَارِ: (أَوَلَا): رضَاءٌ المي 0 ٠‏ (مَانِا): 0: عَم 11 التَلْجِبَِ ة وَالْمَُافَعَة ع 
0 يتَقَذُ الإو ل أن الإقرَارَ 
حَبرٌ مُحْتَولُ الصَّدْقٍ وَالْكَذِبِء قَنِي حَالَةِ الإخبار يُرَجّحُ طَرَفٌ الصّدْقٍ عَلَْ جَانِبٍ الْكَذْبٍ 
وَيَكُونٌ حُسجة 


ما وَقَتٌ الإكْرَاِ قيتَرَجَح بالْعَكْسء أَيْ جَانِبُ الْكَذِبٍ عَلَىْ طَرَفِ الصّدْقٍ» 


9 و 
أ 


820 و 
ي لا يكون 


الْجَرْء الرايع / الكتاب الثَّالتَ عَشَرَ: الإقرار ١‏ 
حَجَة انْظرِ الْمَادَةَ (17). 

فَعَلَْ ذَلِكَ لو أَوَد الرَجُل الْمْتهُم بِسَرِ سَرِكَةٍ بِاْجَبْر وَالإِكْرَاهِ عَلَى كَوْنِهِ سَرّقَ كَذَّا مالا قلا 
يُعتبرٌ وَكَزَلِكَ لو أَكرٌ اب تلان لف وز 1 
قرَارُه وَاقَِا يكرَاءِ مُْتَبر فلا يَصِحٌ إقرَارُ 

وَعِبَارَة: لايَصِح. يأف لو وين َعَم لا يذ َلدَلك يكن الحفه الحكدة 
َعْدَ زَوَالٍ الإكْرَاهِ مُحَيرًاإنْ شَاءَ يَيّنَ نه كَابٌ فِي ِقرَارِِ الْوَاقِع بإكْرَا وَيَحْلِفُ بَعْدَ ذِتَ 
الْمَُرٌ لَهُ عَلَىْ الْوَجْوِ الْمَذْكُورِ في الْمَادَةِ (1587)., 5 ِإِْرَارِ وَإِنْ شَاءَ ذَكَر ينه 
صَاوقٌ في فار الوا راو انظ رح الما 0٠١١90‏ (الْفُسَانيَ). 

دك لامح الإهُْاوَاقمْ عل ريق الك وَالْموَاضَعق (لَلجة لتلْجئة) أن يَقولّ لآحَرٌ: 


و أَكر ب أل استوفى ديه وَكَانَ 


سَأَقِوٌلَكَ عَلَنَا بكَذَا مَالَا إِلَا أن إفْرَارِي هَذَا فَاسد. وَيَتَقِقٌ لماعلل لك ل قَلَا يَكُونْ 
كر رارك لقان مكل نيك إذا لتقى اموز أن رار تلْحِبَهُ وَمُوَاضَعَةٌ وَقَسّرَ الْمُوَاضَعَة 


8 و 100 


وَأَامَ اليد عَلَ ذَلِكَء تُقْبَل ينك إلا أنه ذا ادع' 5007 وَالتَلّحِتَةَ وَادَعَىْ الْمُقَرٌ لَه 
لج قزل يعي اجن ليق لخي فر قر الْمَاكَةِ .)١61/4(‏ 


2 


شْتَرّط أَنْ لا يَكُونَ الْمْقِدُ خجُو 4 ُو عَيه جع الفَصْلّ الي وَالَّاثِ ْ 


ِ شْعرَطُ أن لا يكُونَ امف مَحْجُو لوا كس سي الكو رن ان الكو الي + 
سس فَإِقَرَارُهُ غَيْدُ صَحِبح» انظ الْمَادَةَ (494). كَذَّلِكَ لَوْ أَقَدَ الْمْدِينُ الْمَحْجُودُ لآخر 
بِدَينِء قلا يُعتبرٌ إقرَارُ أ اكنال الو ا م انْظْر الْمَادَهَ )٠٠١(‏ 
وَسَرَّحَهَاء انظ الْمَصْلَ الثَِّيَ وَالَالِتَ وَالرَّامَ مِنَ الْبَابٍ الْأَوّلِ مِنْ كِتَابٍ الْحَجْر و وَعَ1 ١‏ 
ل ل ا ل الْمَحْجُورٍ. 
الؤارة هنا مَشْمل نضا الصّفِية وَالْمَجْنُون والعفئزة المشجووية مهولا أن الخكم 


ع عت 


بِعَدَم صِحَةَ إفرَ إقْرَارِهِمْ قَدْ مر ؤِكْرُهُ فِي الْمَادَةِ )١617/(‏ قلا حَاجَةً للْبَحْثِ عَنْهُ م ه 


رام ها امه 


١)»‏ واي الشريعة ال الإسلامية سلامية التي َانَتَ تعكم بها اذوه العثمانية 


1 


اده ١٠١700‏ ): يُشْتَرَط أَنْ لا يُكَذْبَ ظَاهِرٌ الْحَالٍ الْإقرَارَ عل َ 
1 | الي لَم تحمل كه لبلوع بقولِه تلفت لايح فاده وَكامُْتِيٌ 


سنن 03 


راكذت ا حال َالَرْع الإ قَرَارَ فَإِذَا كَذْبَهُ حدما قلا هك 

َلِدَيِك فَالإِقرَارَاتُ الآتِيّة الدّكرْبَاطِلَةٌ: 

١-إذَا‏ كر الصَّغِيرٌ الذي لَمْ تحمل جه الْبلُوع بِقَولِه: بلَْتٌ. فَلَا يَصِحإفْرَارُه وَلا يحبر 
وَيَبْنَىْ مَحْجُورًا كَالَْولِء وَكَايْوَاحَذَ بإِفرَارى وَلَا بافوَالِ انْظَر الْمَادكيْنِ (444 و94948). 

- رابغ انبر بد يآ َه عَلَئْ الْأَشْبَهء انْظَر الْمَادَه(01), 
مَما: لو أكرَ الْمَدِينُ بأنّ في ذميه عَشَرَةَ ناير ِفَْانٍ بَعْدَ أن أَْرَأهُ الدَائْنُ مِنْ ذَلِكَ الذَيْنِ قا 
يَصِح إقرَارٌ وَكَدَلِكَ لو اغتَرَفَ الدَّائِنُ (بعْدَ إْرَائِهِ الْمَدِينَ عَلَْ هَذًا الوَجْعِ) بِبَقَاءِ الدَيْنِ في 
ذِمة الْمَدِينِ» كَانَ الإة قَرَارٌ بَاطِا (الدّدّ الْمُخْتَارَ فيل تاب الصُلح يضَاح) انر الْمَادَهَ(1577١).‏ 


2 


هي 5 


- إِقْرَارُ الْمُحَالٍ الْعَقَلِيٌ بَاطِلٌ» مَثَلَا: 00 د أنه مَدِينٌ لِفَانٍ بِحَمْسِوائَةِ وهم 


702 7 


سا ه 


أَرْشَا لِكَوْنْهِ قَطَمَ يَدَهُ وَكَانَتْ يَدَا دَلِكَ الرّجْلٍ سَلِيمتيْنء كَانَ الإفْرَارُ الْوَاتِمُ بَاطِلّاء ولا 
يُْرَمُ الْمْقِرٌ بِشَيْءِء كَذَلِكَ لَوْ قَالَ أحَد: إنَّ ثانا قد أمْرَصَنِي فِي الشَّهْر الْفُكَاتيَ ألف دِرْهَم 
ل ا 


هي 


- الإقوَارُ بِالْمُحَالٍ الشَّرْعِيٌ بَاطِلٌ» لَْ أَكَرّ وَار ت اراز اسرييفة: في ادر أ 
مِنْ حِصَّته الإرْئِيّة: كَانَ الاة ُرَارُ يَاطِلاء مََلَا: لو توفي أَحَد و ترك وَلَدَا وَبِْنَاء قَأَفَ الْوّلَدَ بأن 
َركَةٌ الْميوَفَى هي مُشْترَكَةٌ بَيْتَّهُمَا مُنَاصَفَة كان الإقرَ َارُ غَيْرَ مَُْبَرِكَذَلِكَ لو كر ديد 


أ تاي واكك زع نه كن نز ني بذك لفن و ليتق قدا يق 
فِي خصٌوص تَقَدِيرٍ التَمََق أو ا ا راد تاطل حَيْث إن 


وريه 


قر د بالْمحَالٍ التي إلا أنه : سْترَطُ أَنْ يَكُونَ هَذَا الْمُحَالُ الشَّرْعِيُ مُحَالَا مِنْ كل وَجْد 
ذَا كَانَ مُمْكِنَ حصو في ال لوال يح 


مَثلا: لو أَكرَ أَحَدٌ حَد بِقوَلِه ّي مَدِينٌ لقان الصَّغِرِ بَشَرَوِ نازر لإفْرَاضِه لي يلك الاير 


ا 
5 
سسا 


الْجَرْء الرَابع / الكتّاب الثّالثَ عَشَرَ: الإشْرارٌ 0 
أو: مِنْ تَمَنِ الْمَالٍالَّذِي بَاعَهُ لي. كَانَ صَحِيحًا حَالَة كَوْنِ الصَّغِيرِ غَيْرٌ أل لِلْقَرْضٍ وَالْبَيْع 
ل 0 ْ / 

ه- نر كد زاكر يتنوين كارا مير م جَلَا وَطَلَبَ أَهْلُ الْمَجْلِسِ مِنَ 
ابت أن نيه ِرّبأنّهَافَضَتْ مِنَ الْمَهْرِ عِشْرِينَ دِيتاراء 57 َالإقْرَارُ غَيْرٌ صَحِبح؛ اَن 
أَهْل الْمَجْلِسِ يكُلحون 3 ذَلِكَ كَذْبْء وَيَعْلَمُ مِنْ هذْهِ الْمَسْالَةِ حُكْمُْ مَسَايَل كَِيرَةٍ مِنْ 
مَسَائِلِ الو قَرَارٍ (تكلة رَدٌ الْمُحْتَانٍ وَالْأَشْبَاهَ في الإثْرَارِ). 

5- - لَوْأكرّتِ امه بَعْدَ أن تَرَوجَتْ بِآحَرَ عسوي مَهْرِ مَعلُوم بن لْمَهْرَ الي في ذِمَةِ 
َوْجِهَا هُوَ لأبيهَاء أ لِفلَانٍ الْأَجْتيٌء كَانَ الا َوَارُ بالا أَمًا إذَا أَقَدَتْ تَلَاءَ المَرْأة بدَلِكَ بَعْدَ 
أن حَوَلَتْ دَائتَا (وَالِدَهَا) حَوَالَة مُعَيدَة بالدَيْنِء كَانَ الإ 2 ذلك الكو فيهيها (الأشماة 
0000# 

ل ا دصحي كن مَرَ ذْكُرُهُ في 
شَرْح الْمَادّةِ (191) وَعَدَمُ صِحَةَ هَذَا الإقْرَارٍ من الْمَسَائلٍ التي 1 هذه الْمَادَة 
لكزّنة ككالا (الأنية فِي الإقَرَارٍ ِزِيَادَة). 

8- لَ أَقَدَ َدْبَع ماله ثلا وم يدر من التريم. ثم أَنكَرَ الْبَيْم» كَانَ الإنْكَارٌ 
صَحِيحًاء لِأَنَّ | َال بي امن َال (55 دَ الْمُحْتَارِ). 

ل 1 اعد لآحَرَ به وَلَدَه وَكَانَ ذَّلِكَ الْآحَرٌ غَيْرَ َيْرَ صَالِح بن يُكَوَن ودف قل 
توح لف ا 


ا 


0 هَل اجن أكا يا الْحَهَالة أ ا 


0 00 2 ص 


| اك يات 7 
ْ م (ملاه١):‏ فيط أنْ لا 2 لو آ 


| التِيرَةٌ قلا تَكونٌ مَانعَةٌ نِعَةَ لِصِكَة الإقرَار متلا مَتَلا: لو أة أَحَدُ أن هذا الل لِرَجُلٍ مُشِيرًا | 


ين 


إل مَالٍ مُعَيّنَ فن يزو أو أكدٌ قايلا: إنّ هذا الل هو لخلا من أَمل اللاي وَلَمْ | 


يَكنْ أَمَالِي َلك البَلْدَةِ مَعْدُودِينَ» فََا يَصِحٌ إِفَرَارُهء أمَا لو قَالَ: إنَّ هَذَا الل هُوَ لأَحَدٍ 


أ 


18 فَوَانِينَ الشريعة الإسلامية التي كَانَتْتَحَكُمُ بهَا الول العثمانية 
لدكنا ل قرافت الصري ل يي 0 


٠‏ عَذَيْنِ الرّجَليْنِ أر كو مِنْ أََالي الْمَحَلَةٍ الفلازية. وَكَانَ أَمَالِي يَلْكَ الْمَحَلَّج ا 
٠‏ شور حازم عل تفي ره على فوخو العذزوج وق : إِنَّ هَذَا الل ا 


0 


لأَحَدِ مَذَيْنِ الرَّجِليْنِ. له إذا مها أن يَأحُدَا دَلِكَ الال وَيَمْلِكَانهِبعْدَ الْأَخْذِ بالاشيَرَاكِ | 


ون اخْكمَاكِكُلٌ مه بم لز فين عل ع كو كه تيكل فل 
ظ َنْ يمن الاين يَكُونُ ذل لل كََِكَ مُر رك ينه ون كلَعَنْ ين أحَِ). 
ا حَلَفَ يلاثتين» مير امقر مِنْ 


دعو امر)ء َيبِقَى لل فِي يَدِه. 


الجِهَانَة فِي الإقرَارٍ عَلَى كَلاكَة أنْوَاع: 

التوْع ال الْأول: جَهَالَة الْممَدَ لَكُ وَيُدْيَرَطُ في صِحَة الإقْرَارٍ أَنْ لا يَكُونَ الْمَُرٌ له 
مَجْهُولَا بِجَهَالَةٍ فَاحِمَةِ؛ لأنهُ وَإِنْ كَانَ انض الجورل الغا لآن يكرن نكمتا 
لنْمْمَرَ به إلا أنه إذَا كَانَ الْمُدّعِي غَيْرَ مُعينٍ .. قلا يَجُورُ إِجْبَارُ الْمْقدّ عَلَىْ بََانِ الْمَقَر لَه 
َلِدَّلِكَ لَا يَكُونْ فَائِدَةٌ مِنْ ذَلِكَ الإقْرَارِ (الرَيْلّعِيَ). 

العَمْتَجَةٌ الْمَْهَمَةُ (الحوالة التّجَاريَة المهمة). 

وَمِنْ هَذْه الْمَسأَلَة يُقْهَمُ حَُكُمُ السَّمْئَجَةِ التَجَارية ال 1 اقل الذي تضقن 


أن ركه كلو لِحَامِلِهِ بِِائةِ يار فَعَلَيْه لَيْسَ لِحَامِل ذَلِكَ السَتّدِ حَقّ طَلَب وَدَعْوَىُ 
قِيِمَةٍ ذَلِكَ السَّنَدِ مِنْ مَوقِعِهِ ِو ما َم يت عَمَّهُ في يلك الْقيمة أن يت ملا بانّهُأفْرضَهُ 


َك العبكة. 


9 
أن 


ًا إذًا كَانَ لَه لَه مَجْهُو لا جهَالَة َه قا نَْتَمُ صِحَةَ الإْرَارِ؛ أن صَاحِب الْحَقَ 
في هذ الصُورةلَمْيكُنْ يرخص الذي كر مدي مات نِعَاِدينَ على البَخر). 

مَكَلّا: َو نهدا الْمَالَ لرَجُل من مُشِيرًا إل الْمَالٍ الْمُعيّن الذي هُوَ في يلو يلوه أو قَالَ: هُوَ 
لأَحَدِ النّاس. وَكَمْ يييّنْ مَنْ هُوَ ذلِكَ السَخْضٌء أَوأَقدَ قَايلَا: إِنَّ ذا الْمَالَ هُوَ لِفَحَدٍ مِنْ أَمَالِي 
الْملْدَةِ الفلازية وَكَمْيَكُنْ أَهَالِي يَلْكَ الْبَلدَةِ مَعدُودِينَ فَِمَاأَنّهُ في هَاتَيْنٍ الصوردَيْنٍ كان ل 
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لَهُ مَجْهُولًا جَهَالََ فَاحِسَةَ فلا يَصِحٌ إفرَارُُ انْظْر الْمَادَهَ(1757١).‏ 
٠‏ فَعَلَيْهِ لو قَالَ أحَد: 0 الْمَالَ كر لاعوعزلاة (الْمِائَة ة شخْص) فَلَايَصِحٌ الإقَرَارٌ 
لِجََالة الْمُرَ له جَهَالَة َاحِسَه حَسّة؛ كَلدَّلِكٌ لو ظَهَرَ كد شَخْصٌ مَعْلُومٌ مِنْ أَمَالِي تِلْكَ الْمَدِيئه 


َع أن ذلك الْمَال هر مالك أن الْمُقِرّ كد كر بدَلِتَ مَجْهُولًا عَلَْ الْوَجْهِ الْمْحَرّرِ 


وَأَنْبَتَ الاة الغو كابأ قي عيذت عه وجو آخر. 


000 سه راس هاس 


2 0م م 6 * > ثم 
الفلا اتا كا قَوْمَا مَحْصُورِينَ أي أَنَاسَا مَعْدُودِينَ (مانَةَ نَم 


0 1 الصورَة لَوْ قَالَ أَحَدٌ: إِنَّ هَذَا الْمَالَ هُوَ لِقَحَدِ مَؤُلَاءِ الرّجَالٍ التّكانة. كَالْحُكُمُ 
عَلَىْ الْوَجْهِ الْمَذْكُورِء كَمَا أَنَّهُلَوْكَانَ عَدَدُ الرّجَالٍ مِائَة» فَالْحُكُمْ أَيْضًا كَذَلِكَ يَعْنِي لَوْ قال 
0 2 اه 0 


أعد: د 0 الما 
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0 
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ا 
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١‏ 
2 
ف 
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0 ا 1 او وم 
مُكَل بإِيصَالٍ «أشتب عون نسي موي لي 
وَلَْهُمَا إن اتَمَقَا أَنْ يَأَحذَا دّلِكَ الْمَالَ من الْمُقر وَيَمْلِكَانِهِ بَعْدَ الْأَخذٍ بالإشْيْرَاكِ مُنَاصَمَة 
وَِنِ املق وَادَعَىْ كُلّ مِنْهُمَا أن ذَلِكَ الْمَالَ 2001011111 
َكل مِنْهُمَا أن يَطْلْب مِنَ امقر ليَِينَ علَْ عَدَمِ كَوْنٍ الْمَالِ لَه وَيَْلفُ الْمقرٌ لكل وَاحِدٍ 
ون مقر لَهُمَا لي عل جد يني لو كان اق لَهُمْ انين يتوه على الم يانه ون 
كَانُوا ثَكامةَ قَتَكَانه انه وَل جوع امحايم أن يعي من كي تخليفت النوز أي 
وَاحِدِ مِنَ الْمُقَرَ لَهُمْ أو أن يُعَيْنَ لِك بِالْفرْعَةء ما عند تخض الْمَشَايخ ميَخلِفٌ الْمُقِرٌ ِلْمُقَرٌ 
ييا وَل ا أ مل اتوت اقل الول وإ تكل لمعن تون الافتره 
وَبعبَاَةِ أَخْرَئ: إذَا كَل الْحَاكِمُ اْمُقرٌ بِحَلِف الْيَمِينِ لِكُلٌ وَاحِدِ مِنَّ اْمُمَرلَهُمَا عَلَْ حِدَتِ 
حَسْبَ الْقَولِ الذي اختَارئهُالْمَجلَهُه وَتَكَلَ عَنْ حَلِف الْيَِينِء يَكُونُ ذَلِكَ الْمَالُ مُشْمَرَكا مُنَاصَفَة 


سام ها مه 


17 فَوَانينَ الشّريعَة الإسلاميّة انّتي كَانَتَ تَحَكُم بهًا الدونة العثمانية 
َم إذَا ككل عَنْ حَلٍِ الْيمِينِ لِأَحَدِهِمَ وَحَلّفَ 
للِرَجُلٍ الذي نكل عَنْ عَنْ يميه انظ الْمَادَه (1819)» بال لطن الذي خلت له اموي 
حِصَّة في ذَلِكَ الْمَالِ إل لي 32 للد 2 سَبَبَ الْحُكم التكولٌ عَنِ الْيَمين) 
وَلَيْسَ الإقرَارُء أمًا إِذَا حَلَفَ اليَمِينَ لِلاثييْنِ 2 لفق و َعْوَاهْمَاء ويَبْقَْ الْمَالُ الْمَُرُ به في 


03 


يدن وَلَيْسَ لِلْمفَرَ لَهُمَا عَلَىْ قَوْلِ الإِمَام الدَنِي الآ بَعْدَ دَلِكَ أَنْيََفِقَاه وَأَنْ يَأَخَذَا الْمَالَ 
ورين امير وَأَنْيتَمَلَكَاهُ يالاث شْيرَاكِء ما عند الما م الثَّلِثِ َلَهُمَا ذَلِكَ. 

وَكْلهُ: هُوَ لِأَحَدٍ هَذَينِ جين ييتختراز من المشالة الآزية وَحي؛ إذا أ المقة 
م ا بك إن امال ئس لفان بل هلان الآخحر. تكن ذلك 


الْمَالُ للمْمرَ له الأول إِلّا أن الْمُقِرَ إِدَا سَلَمَ الْمَالَ لِلْممَرَ لَهُ الأول بلا كم الْحَاكِم 
بلع كنرك لان راف لاطي ابا رذر صلم يفك عاك قلا يَضْمَنُ عَلَىْ قَوْلٍ 
الإمَام الثَّاني» وَيَضْمَنٌ عَلَئ قَوْلٍ امام الدَالِثِ (الْبَحرَ فيل الْعَارِيَةه وَنْقُولَ التَيجَة). 
والعداة الآ لحك ون تمل الإثزار للمجاوله روي لو قال اخ إن مدو ا لعكة 
دنار وَدِيعَةُ زَيْد. َم قَالَ: : بل وَدِيعَة عمْرِو. ٠‏ فتَكُون الْعَشَرَةُ دَنَاذِيرَ وَدِيعَةَ رَيْدِهِ وَيَضْمَنْ الْمُقِرٌ 


معو 


لَعَمْرِو الْعَسَرَةَ دانير لِأَنَّ لاه َرَارَ صَحَّ للذوَلِء وَقَولَهُ: كيل وَجيْعة مرو إِضْرَابٌ عنة 


ه - 


ينا حر يَكُونُ ذَلِكَ الْمَالُ مُسْتَقِلًا 


عدوم 


1 


ع 
3 4 -ه 


دجُو فا يقب َوْلُ في حنٌ الأول وَيَحِبُ عَلَيِْ ضَمَانُ فل الدَنازيرِ؛ / له هاف ذل 


ةثج 


أَنلمَهَا عَلَيْهِ باو َرَارِهِ بها لِلأَوّلِء وَيَضْمَنَْا آ لَهُ (الد الْمَخْتَانَ وَالمَكْمِلَة). 
النَْعٌ النّاني: جَهَالَةٌ الْمْقَرَ ب وَسَيْيينُ في الْمَادَةِ (1519). 
نَع الي جَهَالهُ امقر وَنوَضَحُ عَلَئْ الوه الآتي (الْكِمَء 3 


36 وء 


لاه فَعَلَيْهِ لَوْ قَالَ رَجَُانِ: إن عَلَىْ أَحَدًِا لِفْكَانٍ دَيْئا. أو قَالَا 
شّخْصٍ مُعَيّنِ : إِنَّ لك عَلَىْ أَحدئا كَذَا ناير" قَلَايَصح؛ الل شنس لبي سجتكم علد 


َي يواه دلق 2< ترز مجهول: وَصُدُورُ الإقْرَارٍ مِنْ أَحَدِهمًا لا يعيَنُ أن 


0 و عا ماده 


وَالمُقِرَ هو الْآحَرُ حَتَى لَوْ سيل الْمُمَرٌلَهْبَعْدَ ذَلِكَ: هَل َيْنْكَ عِنْدَ فلانِ؟ قَأَجَابَ قَائِا: كَلا. 
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ََا يرم الْمَالُ الْكَرُ (الرَيَِْيَ» وَالْبَخرَء وَتكْولَةَ رَداْمُختَارٍ) فَعليّهلوْقَالَ وَاحِدٌ مِنْ جَمَاعَةٍ 
- وَلَوْ مَحْصُورِينَ - لسّخْصٍ: لَكَ عَلَ أَحَدِئا ألْفُ دِرْهم. فَالإِفْرَارُ َاطِلُ لِجَهَالَةِ الْمَقْضِيَ 
عَلَيْه وَقدُو انوي أعرئ لانت انقو القطاكك وبق قن لكا (التَكْمِلَة). 
َيُْتَرَطُ في الفرَارٍ الْجديّة؛ مَلذَلِك كَالِْرَارُ الْوَاقِمُ بطريقٍ الاسْتَهرَاءِ وَالِإسْتِخْمَافٍ غَيْرُ 
صَحِبح» مله لقال أذ كد نك مَدِينٌ لي بِعَشَّرَةٍ ََاذيرَ َأَجَابَهُ مُسْتَهْرِ ركان (تعن). أو 
قَالَ: (كيسه بدوز وَقبض كُنْ) يَعنِي: خط كِيسَك وَافيض. ملذيكون ففرا 
كَذَلِكَ لَو كَالَ أَحدٌ لِآحَرَ: أدٌ ِي الْععَرةَ دار الي في ذِمَيِك. كَأجَابَهُ الم عر توا 
0 ََا يَكُونُ إفْرَارَا (رَدَ الْمُحْتَارِ) وَلَوْ قَالَ شَخْصٌ لِآحَرٌ: ِي عَلَيْكَ كَذَا. فَقَالَ 
ستهرّاء: (نَعَمْ أخسنْت) فرك يواد اضر المتاَئ في الإفْرَار». َإِذَا ادَعَى الم 


5 
سيهر 
48 
ىم وس 


0 ارَه اسْتهرَاءٌ وَاذَعَى الْمُقَدُ لَه َه بأَنّهُ كَانَ جدًا وَاِخبَلَفَاء فَلَا د يصَدَق الْمُقِرٌ ب بادّعاء | ء الاستهز ته | 


اي أي أن مجه العا الاسوراء َي مولي قري هن الأ د مير ع 
الْمْقِرٌ عَنْ إِنْبَاتِ الِاسْتَهْرَاءِ فَيُصَدَّقٌ الْحُقَدُ له ل يكلف التمن عن عتم الم يكون الإقوار 
اسْتهراءً. 


3 


فل فَوَانِينُ الشّريعة الإسلاميّة انّتي كَانَتَ تَحْكُم بهًا الدونة العثمانية 
خْلاصَة الْبَاب الأول 

شروط الإِشْرَارٍ 
-١‏ يُشْتَرَطُ فِي الإقْرَارٍ عَدَمُ الَلْحِمَةِ (فِي تَقَاذِو). 

؟- يُشْتَرَطُ أَنْ لا يُكَذّبَ ظَاهِرٌ الْحَالٍ وَالشَّرْعٌ الإ قَرَارَ (في صِحَيِه). 
فيدَيك َالْإقَرَارٌ بَاطِلٌ فِي الصوّر الآتِيّة: 
)١(‏ الإقَرَارٌ بالدَّيْنِ بعْدَ الإِبْرَاء مِنّْه. 
(5) الإِقْرَارُ يالْمُحَالٍ الْعَقلِيٌ وَالسَرْعِيٌ. 
(0) الا5 اراق الخو ىور مت ضاي 

يُشْتَرَطُ الْجِدٌ في الإهْرَار. 

0 
-١‏ أَنْ يَكُونَ عَاقِلَا بَالِعًا. 
-١‏ رضَاءٌ الْمُقِرٌ. 
د أن يكون يا 


قرَارِ؛ 
ا مر 
الْمَادَهَ (9/ا51١).‏ 


ب الإِقرَارُ بَِيَانِ سَيّب قال وَهِذَا صَحِيحٌ بِالإِجْمَاع. 
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ُشْتَرَط ألا ا الْمُمَد له مجه 


مَجْهُولّا 


شاع ها م هم 


:م فَوَانِينُ الشّرِيعَة الإسلاميّة التي كَانَتَ تَحكُم بها الدونة العثْمَانيَةٌ 
ع . > -- 3 واس الصسريمة لا ل ا ا 0 


الباب الثاني 


في بيان وجوه هه ئة الإقرار وعدم صحته 


ظ اكه بوبه ): بصخ لاعتو كلل بصخ الإرا_ اول أبشه إل 
| أن خم ل ل 1 


2 
عر 


ؤ ا رَارِا َلَِيِكَ ذا قَالَ أَحَدٌ ِفلان: ني أمَانَةّ. أَو: غَصَبْت مَالَ 


. بصح 0 يبر على بن ونَيٍ 


ل ترط ايكون لد به دلُو أ نكن مَنْكنَا تشلئعة:: إلا انه يشترط أن لا يكوة 
ك0 الل َقرّةٌ: وَلَكِنْ. ٠.‏ إلخ الْوَارِدَةَ في الْمَافَةِ (1541)) َلِدَّلِكَ فَالْمُقرٌ إمًا أن لق 


امقر ب بو الفختركه أن 277 عكة الانزا3 المخهول فى عله الصورة صني خ وَيَحِبَ 
10 عَلَىْ السّبّبِ الْنِي يَصِحَ فيه الإقْرَارُ مَمَ الْجَهَالَة كَالْعَضْبٍ (تَكَيِلَة رَدٌ الْمُحْتَانِ 


2 
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وَالرَيْلَِق )» وَإِمَا أذ يكن البّت قفي هذه الصُورٌة إذاكاتي الجهالة 3ه مُضِرَّةَ في السَّببِ 
الْمَذكُور كَلَْضبٍ وَالسَرِكَك قيَصِحْ الود ثرا أبضاء عل كما صخ رار اْمشُوم» ذلك 
يَصِحّ | رار بِالْمَجْهُولٍ أَيضًا فِي الْأمُورِ الِّي تَصِحٌ مَمَّ اْجَهَالةٍ كَالإفرَارٍ بالْعَضْبٍ - 
مولي يِب اح بَنضا وهر جهو ل كَإِنلَافٍ شَخْص مَالَ آحَرَ لا يعرف 
قَبمَته 4 و25 ليم دَنَاِيرَ مَوْضُوعَةٍ في كيس مَجْهُولٍ مِقَدَارَُا (تَكْمِلَةَ الْمُحْتَارِ). 

إلا أن الإقرارات الآتيّة لَيْسَت إقَرَارًا بالمجهول: 

١‏ - الإِقْرَارُ الّذِي يَحْصْلُ فيه توي ِالْمَُرٌ به لا يَكُونُ إقرَارًا بِالْمَجْهُولِ قَفِي هَذِهِ 
ل لأ ّي مَدِينٌ لِفَانٍ بِعَشَرَِ أو بِحَمْسَةَ عَشَرَ دِيتارًا. 
فَحَيْتْ يَكُون إِقْرَا ره بِالْعَشَرَةِ دنا قَطْعِاء قَيَحِبُ أَدَاءٌ الْعَسَرَةِ َنَاِيرَ (تَكْوِلَةَ رَ د الْمُحْتَارِ)؛ 


0-4 م8 


الْجرْء الرابع / الكتّاب الثَّالتَ مَشَرَ: شاد 0 
و و 


وَِذَا اذَعَى الْمُمَرٌ لَهُ الأكتر فَيَلْرَمُهُ الإثيَاتٌ. 


- إِنَّ الإقرَارَ 06 الْمَادَةِ (1591) الْمْتَصَمّنَ نَمْيَ الِْلْكِ مَمَّ الإقْرَارٍ - 
لَيْسَ إِقْرَارًا بِالْمَجْهُولٍء بل هُوَ إة ار اح الْمَادَة الْمَذْكُورَةٍ. 

لو قال الخد إن مذو الْمَري + 55 قَلَا يَكُونُ إفرَارُة هذا إقرَارًا 
بالمخبرل بل يمل عل الا شيرَاكِيلتُضفيء إلا أن الْمُِرَ ذا قال منصلا إقْرَارو: إن لين 
لَه وَبعبَارةٍ أخرَئ لَوْ كَالَ: إنَّ هذه ارس امشتركة يني وان فلانِ» ناما لي. فيص قِيُصَدَّقٌ (رَدَ 
الْمُحْتَارِ ذ في إِقرَارِ الميض» لَكِنٌ كل تَصَدُفٍ ب ترط في صمت وتَحفقه يلام ّيه 
الذي بُصَاوِفُ لِك التصَرّفَ» ايع فو الإفْرَاُ مم اها (ال 43 فَعَليه إذا 7 العف 


-ه 


سَبَبَ الْمُقَر به وَكَانَتٍِ الْجَهَالَة مُخ مُضِرَةَ في السَّببٍ الْمَذكُورٍ كالب وَالإِجَارَةِ لني لا نصح مَمَ 
كر بال وَالإِجَارَةِ بقَوْلِهِ 


_-م 
ِ-1. 
ًُ 0 3 


َلك هله افد به في لِك مَاِعة ِصِحَة الا قار حتى إِنْهُ لو أ 

َتلا: قد مريت من فا مالاء أر: اسَأجَرْتٌ وه مالاء أ لزي تالا فا يَصِحُ إفْرائهه 

0 الَيَانِ(الزَمليَ» وََكولة 1 0 
أ ! إِذَا قال أحَدٌ: إن كان عي عه أز: | 


فلان, أؤ: 0 عل الوه يجي لمق عَلَن يان وتَضِين 


له 


ع _- 


الْحَنّْ الْمَجْهُولِء أو الْأَمَةِ الْمَجْهُولَ: أو الْمَالٍ الْمَعْصُوبء أو الْمَسْرُوقٍ بشَّيْءِ ذِي قِيمَةٍ 
افلس وَالْجَوْروومُحْمَسُ لحب أن مين ينك (لَْي وار في إفْرَاِ المريض). 

قَفِي هَذَا الْحَالٍ ذا بين ذَلِكَ الشخض دَيِكَ الْحَقّ بشَيْءٍ لا قِيِمَةَ لَهُ قَاًََا: إِنَّ الْحَقٌّ 
3 ره 2 0 تر مله 5 َ 
الَذِي أَقَرَرْتَ به فون الالكات اد عن الْجِوَانِ أَو: إِنَ ملك الأمانة ار | 
لْمَلَ الْمَمْصُوبَ مِيَ عب نطق أز ثلا الصَّينُ الى أز قط ا ل و 


و 2ه 


0 3 58 0 م 2 هن + اير م8 6ه 7 0 رت ٠.‏ را مي 
ذلك انتويك أذ تنتفيلة: أن هذا التان ذو حلات التزقيه بل تحت كان المجيو 
2 


م َنَية بي له يمد قلي أذ كبيرة لاه إفرَار ير ني واج في ذم وأ 


0-4 
7 


مكدر 3 
61 


١ 


حنة الحالخ 0 


1١ 


2 


الوه الَّذِي لا قِيمَةَ لَه لَهُ لا يَحِبُ فِي الذَّمّوَه قب 
الاة رَارٍ الْظرِ الْمَادَهَ ,.)١584(‏ لكِنْ في تَكْوِكةِ (َاضِي 0 - إِذا له دق »إن 


١)‏ هَوانِينُ الشّرِيعَة الإملاميّة انّتي كَانَت تَحَكُم بها الدولة العثمانية 
َصَلَهُ لا وَعََيْهِ مََىْ في (الَتَارْحَازيّة). 


عكر 3 الْمقِرَتَلكَ الْأَمَانََ المَجْهولَة بشَْءِ ذي قِيِمَةٍ بقَوله: ا 


دِرْمَمٌ وَاحِدٌ. تيَكُونُ صَحِيحًا؛ لأنَّهَذَا الإيضاح هُوَّيَانَ مود صل الْكَلَام؛ وَيصِح بان 
التَفْرِير سَوَاٌ وَوَدَ مَوْصُولًا ا 
أَا إِذًا ادَعَىْ الْحْمَدٌ لَهُ بَِيْءِ أَزْيَدَ مِمًا عَيََهُالْمُقِرٌ كَاعَائهِ بمَرَسَيْنِ أَوْ أو بحَمْسِحاتة دِزْمَم؛ 
نبت لِك تاه ولا اقل م مين لمق عَلَنْ عَم وُجُوو اكه أن امو مني 
لِلرْيَادة انْظَر ْر اْمَادتيْنِ (817) (الرَيْلعِيَ» وَالْكِمَايَة وََكَمِلَة رَ دَالْمُحَارِ). 
كنا أنه لين نك الح مَك الع المَصُوبء أذ تنه القن م َه 
صَحِيحٌ وَإِنْ يَكُنْ لا يجري اضطقاخ كلم مضب في اعفار وي الْخَرِ عَيِتُ إل 


-ه 
هه 42 


ُوَكُ الْحَقِيفَةٌ بَعْضًا بِدَلَالَةِ الْعَادَة مَتََا: لَوْ قَالَ الْمْقِر: إِنْ الْمَالَ الْمَعْصُوبَ هُوَ الْعَقَارٌ 
الّذِي فِي يَدِ فلان. يون مايقل هذل م عقا بنك الذمر. 
كَمَا أنه ل لا يَلْرَعُ الْمُِرّ َمَانٌ؛ لِأنَّ الْمُقرّ قر بِعَصْب الْعَقَاِ وَالْعَقَارُ لا يكُونُ مَضْمُو 
ِالْعَضْبٍ (تَكْوِلَة رَ دَالْمُحْتَارِ وَالْكِمَايَة). 
كَذَلِكَ لَو كَالَ امقر عِنْدِي لِفُكَانٍ حَقٌ. فَبَضِحٌ إفْرَارُهُ وَيُجْبرُ عَلَىْ بَيَانِ ذَلِكَ الْحَق 
ا الا ا ا لص 
يُصَدَّقُ؛ لِأنَهُ خلاف الْعْرْفِء أي أَنْهُ لا يُوجَدٌ هَذَا الْمَعنَىْ عَرْفًا مِنْ لَفْظِ: (كَلِمَةٍ الْحَقٌّ). 
َ بر ان وما عفار . إلا أنَهُ عِنْدَ بَعْض الْممَهَاءِ إذَا حَصَلَ الْبيَان 
صُولَا كَقَوْلهِ: إنَّ عدي لمان حفَا هوَ حَقٌ الإسام. يَكُونُ صَحِيحًا ؛ ما ِدَاوَكَمَ مَفُضُولَاء 
0 دُ ييانهُ صَحِيحًا وَيَجْرِي عَلَ يان الْمُقرٌ بوه وَعِنْدَ خض الْفقَهَاء ءِ الْآحَرِينَ أ أَنَّ هَذَا 
ايان غَيْرٌ صَحِيح» ؛ سَوَاةٌ وَقَمَ مَفْصُولًا أو مَوْصُولاء وَيعَدَ رُجُوعًا عَنِ اله َرَارِ (تكمِلَةَ رَدُ 
لمختارء وَالكِمَاَوَائنَعَابينَ عَلَئ لخر وَابَخرَوَلََيَ). 


٠. 


ككِنْ إذَا بين الْحَنّ الْمَجْهُولَ بِشَيْءِ كَحَقٌ الشْفْعَةِ أو حٌَ الْمُرُورِء فَاللّائق 
(تكيلة رد الْمحتار): 


2 


قإِذا 


2 


أن يَصدْ 


الْجِْرْءالرابع /الكتَابالثَالِكَ مَشَرَ: الإقراز في | ااا 


كَذَّلِكَ لو ادّعَتْ رَوْجَةٌ المُتوَفَى كد رهما مرك 0 عل ادك 0 
مين مد مِنْ جه صَدَاقَِاه إلا أينَا لا تلم مِقدَاد ُ. فَيَكُونُ هَذَا الْإقْرَارُ 
_- عو 8 ا 


لوول نه عَلَى بَيَانِ مِقَدَارِوِء كَذَلِكٌ لَو أَرٌ أَحَدٌ في بِلْدَةِ يُتَدَاوَلُ فيها دَتَانِير مسو 
0 دِيتارّاء فيجير المفر على :يان الديتار الْمَدِينٍ 2 ما في ينع كلذ فَيَصْرَفٌ إِلَى 


و 


دار لكر وَاجَاء كَمَا هُوَ مَذْكُورٌ فِي الْمَادَّةِ(15) (ابْنَ عَابِدِينَ عَلَىْ الْبَحْر): 
لعل وج اق أن بم َم مَجهُولٍ : يَْسْدُ َلِلتَسْحِيح يَنْصَرِفْ إلى الْأَروَج» 
وَالاة َرَارُ بالْمَجْهُولٍ يج بصع َه امقر قبل البيان. 


03 


يبت الوذ عل ايان -كَمَا بي آنِمًا - إلا أنه ذا و ف الوذ قل اليا يَرجَمْ إلى ركه 
ل ل ل ع ل 


0“ 


الْوَرنَ: إَِاتَجْهَلُ الْمَُرَ يه الْمَجْهُولٌ» قَمَادَايحِبُ عَمَلَة؟ وَيمَا نه يُحْتَملُ بأ الوَرَئَة يَجْهَنُونَ 
به فجبرهم َل اياي إل برجم علن لذب الخوككر د لمُختَا ربعا 
ايكون بان الْمَجْهُولٍ بَْضًا كَل مِنَالِْعْدَارِ الْمُعَيّن: إن الإَْارَالّذِي يَمْصُل باللمَة 


عرب بد بَعْضٍ الْأَلْمَاظٍ لا تَصْدُقٌ عَلَْ مَا دُونَ مِفْدَارِهَا الْمُعيّنِ مكَلَا: لَوْ قَالَ لَهُ 0 
ادق أل ذم من فطق كما كز ال 1 ة: عَلَىْ مَالٍ عَظِيم. ا يَضْدُق ِكَل مِنْ 

نِصَابٍ الزَّكَاةٍ في حَالَةِ َيِه بالذَّهَبٍ وَالْفِضَّقَ بيهن ْمَل ا يضق بقل من 
حَمْسَةَ عَشَرَ جَمَاء وَإِذَا َه بِمَيْر مَالِ الزَّكَاقِ فلا يَصْدُقٌ ِكَل مِنْ قِيمَةٍ نِصَابٍ الزّكَاق 


84 ِه 4 


وَالْحَاصِلُ أن الإهْرَارَاتِ الْمَجْهُولة الي تَقَُ يفل َك لاط العرية - مُق تقس ِصُورَةٍ مُخَْلمَة 
لْمِقَدَارٍ حَسْبَ حَسب مَدَُولٍيَلْكَالآلْمَاظٍ(الدرٌ الْمُخْتَا). 


َك لو كَل أحدٌ: ني انبعت مِنْ فُلَانٍ عَيعا أ: بغته سَهْمَا غَيْرَ معد مي أذ َي توم 


5-4 
ع 


الِْفْدَار ٠‏ أو قَالَ: اشْتَرَيْت دار فلانٍ قيار تاج هاه أز: م تّ فلانًا سينا أو: 
اسْتَأْجَرْت هِنْهُ عَنيعًا. قلا يَصِحٌ إِقرَارُ لِكَوْنٍ يَلْكَ الْعْقودٍ لا تم ا نَصِح مَمّ الْجَهَالَة وَلَا يُجَيرْ 
لمر على تيم 6 شَيْءِ مَا (تَكَمِلَةَ ز الشخكار»» لِك لبجب ل َل يان مَاجَاعَةُ أز 


َانِبَدَلِ الدَار الّنَى اشْمراما امَاء أَوْ بَدَلٍ إِيجَارِهَاء أَوْ عَلَىْ بَيَانٍ السَّيْءِ الذي :استأجرة: 


ا 


ناس قا شرزار سس ا شومر موقو اشم 
.2 


ادكرا فَوانِينَ الشريعة الإسلامية انّتي كَانَتَ تَحَكُم بها الدولة اله لعثمانية 


إِنَّ شَرْط المُمَر به أن يُكونٌ غَيْرَ مَعْدُوم عَلَى وَحْمَيْن: 
الوخة الأول يكون القن ترقا وفختى الرتشرد كتاف هذا الال لفاوق 
الوَجَهُ المَّاد ني: يَكُونُالْمْمَرُ به يما مُحْتَمَلَ الْوْجُودِ كَالْحَمْلِء وَفِي هذه الصّورَة لَْقَلَ 


72 007 


عد إِنَّمَا في بَطن نَعْجَتِي هَذِه لِقُكَانٍ. د وْحدَ الْحدل ُو في َل مت لحمل 
يَكُونُ ذَلِكَ الْحَمْلُ لِلْمُمَرٌ له وَلَو لَمْ ين الْمقِرٌ الوا ضيك: لأن هذا الاننا ارَ مُمْكِنٌ الَضْحِيح 
بكتزعك الويت روك انيري اعد يعقل قاو اناب 1 توف روا 
بدَلِكَ الْحَمْل لِآَححس وَكَل قد وَالْحَمْلٍ في الضَّاة ديع شّهُور وَفِي الْحَيَوَانَاتِ الأخرئ سن 
شُوُور أما حَسْب قَوْلٍ لفان يكل مَل في انان ُو وي اليل أحد 
عَشَرَ هرا وَفي الإيل وَالخَيْلٍ وَالْحَمِيرِ سَنَهُ كَامِلة وَفِي الَْقَرِ سْعَةٌ شّهُور وَفِي الس َوَالْمَعْرِ 
حَمْسَةَ شّهُورِ وَفِي الْقِطَطٍ شّهْرَانِ وَفِي الْكَلْبِ أَرَْعُونَ يوْماه وَفِي لطر وَاحِدٌ وَعِشْرُونَيَوْمَا 
اعد لمعاو 

حَيْتُ لا يُشْتَرَطُ فِي الإِقْرَارٍ أن يَكونَ الْمُهَوٌ ب شذكن نيط لِك لذ أل لمي يجا 
كَايْنِ في سَعَفِ بَبته فر َلْرّمُهُ قِيمَنُةُ؛ لان |ه ُرَارَ الشَّيْءِ الْعَيْرِ مُمْكِنٍ مُمْكِنٍ التَسْلِيم هوَ إه رار يقيمَته 
(حدَة لقاو في الإقرار). 

إن ةذ ل 


39 


0 


1 


وَبَِْهِ غيْرَ بَائريٍْ 


ظ الكَةٌ (١8ه١):‏ 27 الإقرار عَلَى قَبولٍ المَقرَ لَه وَلَكِنْ يرد بردو وَلَا يبْقَى لَه 


حب وَإَِاًَ مله معان مقرب لاييقئ رار حهُمٌ في ودار الْمَُودِ | 


َتصح قرا المِقَدَارٍ الَّذِي لم يرد د 


ا يَتَوَقف اله قَرَارُ عَلَى قَبَولٍ وَتَصْدِيقٍ الْمَفَرٌ لَه أن افر َس َال هون وه 
# ره 


إخبا نْظر الْمَادَة (01/7 )١‏ فَعَلَيّه لو أَقَرّ أَحَد 


0 سر افر 6 8 وو 


وَلَمْ يُصَدَقٍ الْمُقرَ بَِولِه: لا“ أو: نَحَمْ. قَلَهُ َلَهُ مْطَا لله فلور يللب يزعي الاج زف د 


الْجْرْءْ الرابع / الكتّاب الثّالثَ عَشَرَ: الإقرار ١‏ 


الإقرَار ِلْحَاضِرِ وَالِقَرَار للْعَائْب؛ٍ 00 لِلْحَاضِرِ ارم مِن انب الْمَقَد؛ فَلِذَّلِكَ إِذَا و 


الْمَُرّ ِمَالٍ لِسَاضِرِء فَلَيْسَ لَهُ ره لِآحَن مَثلَا: لو أَقرّ أَحَدٌ بِقَوْلِه: الايد 
الشخض: ل 0 


لِلْمقِر أن يَرْجِعَ عَنْ إِفْرَارِِ هذاه وَأَنْ يَقُولَ: إنَّ هَذَا الْمَالَ لِهَذَا السَّخْصٍ الْآحَر. وَلَا يَكُونْ 
إقَرَارُهُ الثاني صَحِيحَاء لَكِنْ إذَارَدَّ الْمُقٌَلَهُ الإقْرَارَ فيَكُونٌ الإقرَارُ الثاني حيتي مُعْمَيرًا. 


م 8 


ما الإقَرَارٌ للْعَائِب فَلَيْسَ رما مِنْ جَانِبٍ الْمُقِرٌ مَا لَمْ يُصَدَّفهُ الْعَائِبُ؛ فَلِدَلِكَ لَوْ قَالَ 


الْمقَر إنَّ مدا الْمَالَ لِفْكَانٍ الْعَائِب. ثم قَالَ كل أن يَصِلَ حب دَلِكَ لإْرَارِلِلْعَائْبٍ وَيِصَدَّقَه: 
إِنَّ هَذَا الْمَالَ لِقَانٍ الْآحَر. كَانَ إفْرَارهُ التَني صَحِيًا (تَكْوِلَةَ وَدّ الْمُحْتَاٍ ابي )؛ لان 


كوك لمق له الا 3 َبُولُ ضِمْيقٌ؛ َلِذَلِكَ يُصْبِحٌ ذَلِكَ الْمَالُ بالإقرَارٍ وَاقِعَا الْمقَرَ لَه 
راو سير لا يتح امه َه لْعَائبُ بالْمَقرٌ 
بد» وََكِنْ يَرْتَدَ الإقرَارُ برَدّ اْممَر لَه وا يَبقَى لَهُ كم أيْ أنهُ لا يَصِحٌ الْقبُولُ وَالتَضْدِيقٌ بَعدَ 
الدَىّ ل وَفي َو الشُورة لاقي ون الشوة لياث ذا أََاد أن يدت حَقَهُ في 
الْمَُرَ يه (تكِْكَة رَدّ الْمُحتَار)؛ لأَنَّ الإْرَارَ مِنْ وَجْه إِنْشَاك 2-6 إِخْبَاِ وَمِنْ وَجْهِ أن 
تَمْلِيِكَ الْمَالِ رده غَيرٌ ايل 
رد الْمُحْتَارِ وَالدرٌ اتاد ). 
مَنلّا: لو أكرَ أَحَدٌ مي لَب دِرْهَمء وَرَدَذَلِكَ الْآَرُ هَذَا الإْرَارَ بقَْل: لت 


الْمَتَمْندُن تَمْليك امال ل قَابل ل لِلرّدٌ كَالإِفْرَا أمَا مَا لا يتَصَمّنْ تَمْلِيكَ 


لب * 
م اس 96 2 


كَإِبْطَالٍ السفْعَةَ وَكَالطَّلَاق وَالْعَنَاقٍ (تَكُوِلَةَ 


ان َكملَة 


2 


5 0 


00 ا ل ل ل 7 اير ع واف د ا ل و 
مَدِينا لي ب ا ل ل ل 
(الرَيْلَعِي)» حَتَى ويا إفْرَارَ الْمُوَرَثِْء وَدَفَعَ 
الْمُدّعَىْ عَلَيْهِ الْوَارتُ دَعْوَى الْمُذَّعِي بِقَولِهِ: إن المقك له لدعي قد رَدٌ الإقْرَاوَ وَطَلَبَ 
تَحْلِيف الْمُدّعِي الْيَمِينَ عَلَىْ ذَلِكَ َحْلِفٌ الْمُذَعِي (صَرَّةَ الَْنَا و 

كلقي نيهر الإقرار وني عا يطل النتزلة حَقَه برد الإقرَارِ َم إذَا كَانَ الْمُمَرٌ 


5 00 2 
أذ 3 3 ايم 2 


َه ب 
3 فيو روي 03 يا 
.- 


نه لَو ادَعَى أَحَدٌ دَيْنَا مِنْ وَارثْء وَأَبْرَرّ سَنَدَا حا 


ع 


74 


له يبْطِلٌ بِهَدَا 1 ل د مَثَلا: 00 قَالَ 


حَد: إنني 
لفلانٍ. فَمَالَ الْمْمَرُ لَه: إِنَِّي لَمْ أَشْثَر مِنْك شا نُمَ قَالَ بَعْدَ ذَلِكَ: إِنِّي اشْتَرَيْتهَا مِنْك بِدَلِكَ 


11 فَوَانِينُ الشّرِيعة الإسلاميّة التي كَانَتَ تَحَكُم بهًا الدونة العثمانية 


لمن قيكُونُ الي َازِما؛ لأ مور لذ نكر الب بد ام لوحال نجوه 


أَحَد الْمُتَبَايعينِ لا يطل الَْقَدَ آم ورد الْمُمَوُلَُ الإقْرَارَ بقَوِْه: لَمْ أَشَْرِ مِنْكَ شَيعًا. وَصَدَقَه 


ين لياه ني في الحقية لم بنك م قل المشتري: لي اذعرية نْهُ مِنْك. قلا يبت 


الع أء يعد ٍ' حَتَى وَلَوْ أَقَامَ الْبَائِعُ لْبينَهَ عَلَىْ الشّرَاء؛ أنه في هَذِهِ الصُورَةٍ قَلْ ت الْمَسْخْ 
ثرو فقن غم رضي 


ما إذَا بل الْمَُرٌ لَهُ الإْرَارَ وَصَدَّقَه فللا يد ذَبَعْدَ ذَلِكَ بالود لِأنُْ في هذا أ لْحَالٍ قد 
أضبع لمق به ع لُق لك وف ايك اذك عَْكَفْيه ند عَدَم ماوع لايِصِحُ؛ 
وَلَكِنْ لو تَصَادَ دَق عَلَى عَدَم الْحَقِّ صَحّ (تكولة رَ دَّالْمُحْتَارِ). 


مكَلُا: لو أَقَدَ اْمْدٌ لد بعرو ير كَل عفدل يعد ذلك: لين لئ عندك دين 


ىا 


رد الإفواة العدكوة) ويشقط هن افق 1 َهُ بمُطَالبَةِ الْمُقِرٌ وَلكِنْ إذَا وَدَّ الْمُعَرَ لَه الإقرَارَ 


0 َيه إن مدن لي في الََِْ يشر اير فلا يود الوا كما 
نَّهُ إذَا كَيَرَ الْمْقِدٌ الإقْرَارَ بَعْدَ الرّدٌ وَأَعَادَهُ وَصَدَّقَهُ الْمُمَوٌ لَه فَيَصِحٌ الْإقرَارُ الْمَذْكُورُ 
اسْتِحْسَانًاء وَيَكونٌ لاما لِأنَّ هَذَا الإقْرَارَ هُوَ الْأَخِيرٌ وَقَدْ وَرَدَ في مُحِبطٍ السَّرَحسِيٌ أنه إذَا 
أَعَادَ الْمُيدّ الإثْرَان كَقَالَ الْمُمَدُ لَهُ: أجل . يَْرَمُ؛ لأنَهُ كَذَبهُ في الْإفْرَارِ الْأَوّلِ قبَطَلَ وَانْعَدَمَ 
وَصَدَقَهُ ي الإقْرَارِ اَي فَاعمْرَوَاْبرم و كه تفل أنّ الْمَالَ لم يَكَنْ وَاجِبا وَقَتَ الإقرَارٍ 


الول قبطل بالتّكِْيبٍ وَانْعَدَم وَكَانَ وَاجبًا وَفْتَ الْإقْرَارِ لني قَلَمَ لنصْدِيقٍ وَاْبرم 
َو في رَدٌلمُخَْا: وَلَِنَهيُسْتَملُ أَنّهُ ذه بير حقّ عرض من الْأَخْرَاض الْفَاِدَة» َئقَطَمَ 


0 


عَنُْدلِكَ الْمَرَضُء وَرَجَمَ إلى تَضْدِيقِهء وَإِذا نكر امقر الإقْرَارَ لاني قا يَحْلِفُ الْيَمِينَ إلا 
أنَهُ ِْْمَرٌ لَه آنْ يُقِيمَ الْبَدَ (الدُرَ الْمْخْتَارَ)؛ وَإِذَا رد الْمُمَرُ لَه مِهدَارَا مِنَ الْمُعَرَ به كن يَكونَ 
اْمَر به به متلا عر ايو فَرَدَ ربع مها ملا يبقَى كم الوه قَرَارِ في الْمِقَدَارٍ الْمَرَدُودِ أَيْ: 
فِي الأربعةٍ دَنَانِيَ وَيَصِحّ الإقْرَارٌ في الْمِقَدَارِ الْبَائِي الّذِي لم يَرْدَهُ الْمُمَرُ كه" كَذَلِكَ لَوْ 


)١(‏ وهذا بخلاف ما لو كذب المشهود له شاهده في بعض ما شهد له حيث تبطل شهادته؛ لأن التكذيب تفسيق» 


الْجْرْهُ الرابع / الْكتّاب الثَّالت عَشَرَ: الإقرارٌ 2 ١4‏ 


كَانَ الْمَُرّلَهُ سَخْصَيْنِء قرَدَ أَحَدُهُمَا وَقَبلَ الْآَحَنُ ماحد الْقَابلُ نِضف الْمُقَرٌ به (تكملة 
َد لْمُحْتَارٍ في إِقْرَاِ المَريضٍ). 


| اكه (81ه1): ذا حالفو وموك له في سب الْمُمَرٌ ب قلا يكُونٌ اخيلافه] هذا 
( ماما لِصِحَوَالإْرَارٍ مكلا لو اَعَى أحَدّ آلف رهم مِنْ جِهَةٍالَْضِ» وار مدع عََْه 
ظ بأ وهم ِنْ هم اميم ماكو اخيلاثه] على هَدَالوَجو َنِم ِصحَة الإفرار. 


إِذّا اختلّف الْمُقِدٌ وَالْمْقَُ آ له في سبب الت بوه ََايكُون اهما هذا مايا ِصِكة 
الإفْرَارِ؛ لنَ صِحَةَ الإثْرَارٍ لا تَحَْاجٌُ إلى بََانِ السّببء وَعَلَْ ذَلِكَ يَكُونُ الإِهْرَ ا فجيحاء 


َالسّبَبُ بَاطَِا وبلا حُكْم؛ لِأنَّ احتكَاقَهُمَابَعْدَ حُصُولٍ الْمَفْصُودِ ا يَنْفِي الإقْرَارَ (الْهدَايَة 


غلا أو لعن أعذ الت وزه تابون جه التوضر) وائز الماع غلبو الما ورم 
دَيْنَا مِنْ جهَة نه َمَنِ الْمبيع» أو جِهَةٍ الْعَضْبء فَالإهرٌ 5 الاق صَِيٌ وكا يَكُونُ ايلافهَا 
0 أو مَانِعَا لِصِحَةٍ الإقرَارٍ (تكْمِلَة رَدٌ الْمُحْتَارٍ في الإقْرَارِ). 
قَرَةَثم نمَنِ المع لْوَاردَةَ في مَذِِ الْمَادَة مُحْتَاجةٌ لإيضاح. وَإِلَيْكَ ذَِكَ: 
ةقف لي اليا كر عي ذختأ قو تل 


ون هدو اانه ختسه وجو 
اه ؟' 4 22 2 
الوه الْأَوّل: أَنْ يقول | لْمُقِرٌ: إنِّي مَدِينُ بِعَشَّرَةٍ دانير لقا لفان تم لِْمَرَسِ | ْمُعَيّنِ التي 


هر سوه 26 © 2 لد كه ماه 0 15 
اشْتَريْتهَاء وَلْمْ أقضهًا. قَفِي هَذِهٍ الصورة لا ترم العشرَة ناير الْمقِرٌ مَالَمْ تسَلّم الْمَرَسُ 
0 ذا كه ربد أخلالْمَشَرَة كتير سَلَّم القَرَسَ إلى الْمْقرٌ 


1 
رعوء 9 


وَحْحَذُهًا. َإِذَا 3 الْجقد 3ه لقو اللقدك: باذ لمق ككانة؛. أن الجمايئة لتاب 
خافتي كاله نا الوق وك أفْكَارِ). 


.والفسق مانع من قَبول الشهادة دون الإقرار (الحموي عن الأشباه). 


1 فَوَانين الشّربعة الإسلاميّة التي كَانَتَ تَحَكُم بها الدولّة العثمانية 

الوّجْهُ الذَّاني: أَنْ يَقُولَ الْمُِرٌ: (إنَِّي مَدِينٌ بِعَسَرَةِ دَنَاِيرَ لفان تَمَنِ الْمَرَس الْمَُانيَة 
الَّنِي اشْسَرَيْنُها مِنّْهُوَقَبَضبَهَا). فَلَوْقَالَ الْحمَدلَهُ في هَذِِ الصُورَةٍ للْمُقَر: إن يَلْكَ الْمَرَسَ هِيَ 
لَك وَإِنِّي َم أبها لَكَ» بل بمْتَكَ عَيْرَهَا. يرم الغو أن يوقي لفق ' الْعكَرَة كاير 
مقر هه لالس الذي قَالَ امقر هبن َم يِْهَا قَدْبَِيّتْ سَالِمَة لِْمُقرٌ وَالِاحْتِكَافَ 
في السب ءَ رمع لْإِقَرَار. 

كَذَِكَ لَوِ ادَعَى سه لسر تاه ددا 
َأََرّ الْمُدَعَى عَلَيْهِ بع عَشَرَةٍ دانير نَمَنَا لِفَرَسٍ آحَرٌ أو بَغْلَةِ أخرَى ببِعَتْ لَهُ وَتَسَا لم 
نت لِك صِحه ارا 

الَْجْهُ النَلِتْ: أن يَقُولَ الْممَرٌ له: إن يِلْكَ الْمَرَسَ هِيّ ملكيء وَإنَِّي لَمْ أَبِْهًا. مَفِي هَذَا 
الْحَالٍ لا يَلْرَمُ الْمْقرّ شَيْءٌ؛ لِأنَ امقر كَد َك بالدَيْنِ عَلَى كَوْنِهِ عِوَضًا لِلَْرَسٍِء فَلا يَلرَمُهُ 4 الدَينُ 
بدُونهَا وَإِنَّ وُجُود الْقَرَسِ فِي يد الْمُقر أ و الْمَعَرَآ لَهُ - يسيّانٍ في هذه الْمَسْاَلَةِ وَإذَا كَانّتِ 
َس فِي > يد المُقَرٌ فللَمُقَدٌ آ ادها وال عدم إِنَاتٍ الْمُقِرٌ وقُوع الْيْع له. 

الْوَجْهُ الرّابعٌ: أَنْ يَقُولَ الْمُمَرُ لَه: إن الْمَرَسَ لِيء وَإِنَِ لَمْ أبمْهًا لّك, بل بغت غَيْرَهَا 
لك. تَفِي مَذِه الصُورَةِ يَجْرِي التَحَالُف بَيتَهمَا؛ لأنَّ الْمقرَ يَطْنْبُ تَسْلِيمَ الْمَرَسِ الَّنِي عَيْنَا 
فو الم لد نير وَلِكَ» ميلم امقر 1 للختي اليَيين» كما أن المُمر له يَدَعِق 
ِعَشَرَةِ دانير َّمَنِ فَرّسِ أخْرَئء وَالْمُقرٌ يكِرُ دَلِكَ؛ فَلِدَلِكَ يَلرَمُالمُقِرَ الْيَمِينُ وَعَلَيْه 5 

ى التّحَالْفٌ عَلَىْ هَذَا الْوَجْهِ وَحَلَفَ كِلَاهُمَا الْيَمِينَ فَلَا يَْرَمُ الْمْقِرّ الْعَشَرَُ اي 

0 1 

الوَجَهُ الَْامِسُ: أن يَقُولٌ اْمُقِرٌ: ني مَدِينْ لك بِعَشَرَةِ دنابرَ َمَنِ هَرَسٍ اشْتَريُْها وَلَمْ 
أقْبِضْهًا مِنْك. بِدُونٍ أَنْ يُعيّنَ وَيُخَصّصٌ الْمَرَسَء فَيَكُونُ الإقْرَارُ الْوَاقِمْ صَحِيحَاء وَلَا 
يُصَدَّقُ بقَوْلِِ: لم أَفضهًا. سَوَاء آََالَ ذَلِكَ مَوْصُولَا أو مَفْصُولَا؛ لِأنّهُ إذَا كر بَِمَنِ هَرَسِ 
نا َيْسَتِ الْمَرَسَ الَّتِي اشْيَرَامَا. وَحَيْتُ إن تَسْلِيمَ الثمَنِ يْرَمْبَعْدَ إِحْضَارٍ الْمَبيع» فَالْمَالُ 


الجَرْء الرابع / الكتّاب الات عَشَرَ: الإفْرَار ١5‏ 

الْعيد مُعَين أو الْعَيْرُ مُسَلَم هُوَ فِي حُكُم الْمَالٍ الْمُسْتَهْلَكِ؛ٍ فَلِذَلِكَ د ذَا أ لُقَو تمن يُعَدُ 

1 9 ضر لتيب؛ أذ 0 0 9 لَمْ أفبض. هُرَ رُجُوعٌ مِنْهُ عَنٍ الإقرَارٍ 
:)١1685( 0 1‏ ا ب الإرار , نلك انل وكا َل | 
0 الصُلح عَنْ وى مَالِ ا يعون | قرَارًا بذَلِكَ الال فَعَلَيّْهِ إِذّا قَالَ أَحَدٌ لآخَرّ: لي عَلَيكْ ( 
[ لف يِرْهَمء َأعْطنِي اها طَلبَ نه الصلح كا صَاِخني عَلى املع المذكور يبا [ 
اتخنفين زه بكرن كذ اه بالف يرهم المطلوتة وَلكِنْ لو طَلَبَالصَلحَ مجر ظ 
ظ دفع المُتارَعة بقل َاِحني عَنْ دَْوَى لأف وزهم. ايكون كذ قر بالمبّغ المذكور. | [ 
لاك 5 3 0 93 5 


القَاعِدَةٌ 5 الأوا: ذا دَكرَ الْمُقرُ في جَوَابه مَطْنُوبَ الْمُدّعِي صَرَاحَةً بقَوِِْ: كيْئكَ الْألفُ 


دِزهم. أو أشَارَبضَويرٍ (هُوَ - أ: ذَلِكَ)» قيَكُون قد كر لقرعي لك طامط دَالْمُحْتَارِ)» 
وَعَلَى ذَلِكٌ فَالْخصُوصاتٌ الْآنية إقرَارٌ: 
-١‏ طَلَبٌ الصّلْح عَنْ مَالِ أو حٌَ» وَلَوْكَانَ مَجْهُولَا. 
-١‏ أَوْ طَلَبٌ الإبْرَاء مِنْهُمَا هُوَ مو بِمَْتَىْ الإِْرَارٍ بدَلِكَ الْمَالِ مََلا: َو ادَعَى أَحَدٌ عَلَى 
آخَرَ بِقَوْلهِ: إِنَّ لي عِنْدَكَ حَمًا. قَلَ انمدع عَلَيّه: صَالِحْني عَنْ ذَلِكَ الْحَق. ليكون قن 


79 


و 


د بذَّلِكَ الك 220 الْمُذَعِي عَمَا هُوَ هو ذَّلِكَ الْحَىَء لأ 0 هُوَ الِْي ذَكَرَ ذّلِكَ الْحَنّ 
مُجْمَلَا (تكملة رد د الْمْحْتَار). 

وَأما طَلَبُ الإبْرَاءِ أو و الصُلح عَنْ دَعْوَىْ مَالِء أَوْ طَلَبُ تَأَخِيرٍ الدَّعْوَى» فا يَكُونُ 

إفْرَارًا بَلِكَ الْمَالٍ (الْخْاصَة وَالْبَرَاِية وَالَنوِيرَ)» وَوَجْهُهُ أن الْمَفْصُودَ مِنَ الصّلّح عَنِ 
ا وَالإِبْرَاءِ عَنْهَا 8 لاع فل ريد تومت لمكن بخِلافٍ طَلَب ب الصّلّح وَالإِبْرَاءِ 
عَنِ الْحَقٌ فَإِنَّهُيَقعَضِي تُبُوتَه وَحِئئِذِ يَلْرَمُ الْمُذَّعَى به (التَكْمِلَة). 

وَكَداه وَرَدّ في الْكَارية: (كَالَ الْمْتَقَدُمُونَ مِنْ أَضْحَايًا: طَلَّبُ الْبَرَاءَةٍ عَن الدَّعْوَى لا 
يَكُون إِقرَارًا. وَحَالْمَهُمْ فِيهَا الْمُتَأَخْرُونَ وَقَوْلُ مَؤْلَا اا ا ان اقالَ أعة لآخرٌ: 


151 قَوَانينَ الشّريعة الإسلاميّة التي كَانَتَ تَحَكُم بها الدولة الْعثْمَانيَهُ 
لِي عَلَيْك أَلْفْ دِرْمَم مِنْ جِهَةٍ الْقَرْضٍء فَأعْطِنِي إِيَامَا. فَطَلَبَ مِنّْهُ الصّلْحَ قَاَِا لَه صَالِحِي 
عَنِ الَْلْفِ دِرْهَم المَْكُورَة بسوالة وَحََمْسِينَ ورْهَمًا. أو طَلَبَ مِنْهُ إبرَاء مه قَوْلِهِ: أَئرِئٌ 
ذتني مِنَ الْمَبْلع الْمَذْكُورٍ. ميكُونٌ د أ أنَ الألفت دهم الْمَطْنُوبة ِيّ للْمُدَعِي؛ وَإذَاَمْ 
يوحن لمعي لصح أو الإبرَاءِ قلَهُ أَحدُ ابل الْمَذكُورٍ بِتَمَامهِ مِنَّ الْمُر ولا سمخ 


0 


3 


عُوَى الْمُقرٌ بقَول: إن الْمُدَعِيَ قد را ذِمتِي قبل الإ قَرَارِ الْمَذّكُورٍ. أن في دَلِكَ تَناقُضَا الْظر 
00 

لحن لو كَانَ طَلْبٌ الصلح لِمُجرّ َف المُتارَعَة ك) ذا قال: صَالِحْنِي عَنْ دَعْوَىْ هَذْهِ 
الالوورم. أو أَئْرئنِي مِنّْهَا. فلا يكون قَد أكرّ الْمْلع امور ملا: لو اذَعَى أَحَدٌ عَلَى 
آحَرَيَلفٍ دِرْمَمء َأَجَبَهُ الْمُدَعَى عَلَيْهِ يقَوْله: إن أَبرَنتِي مِنْ دَعْوَئ الْمَبْلَْ الْمَذْكُورٍ. قََا 
يَكُونٌ الْمُدَعَىْ عَلَيْهِ بقَوْلِهِ هَذَا أ لِك الْمبكّغ (لْمَيْضِية). لامر 

3 - طلَبُ تَأَجيل الدَّيْنِ. 

؟ - الإدعاء يدي الدّيْن. 


02 


ه- الدعوى بهبَةٍ الدين لَه 


8- طَلَبُ كمَالَةِ م خض أكر عل الماع لعزي 


سه 


ا ا 70 


ل كعك مه 
-١‏ قوله: أعطيك إِيَاه قريبًا. 
. ره 4 


3 
ما © 
معي لد 5 
3 3 
دج اع 

> 

١ 

- 


2 ل لَِدَائهِ. 


لله 0م 


مع ؟ىو 0 


: لا تاخذه مني اليَوْمَ. 


ع 
ع 4١‏ 

١ 

38 


> 
١ 
6 


١ 
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ل 


-١‏ قَوْلهُ: لِمَاذًا : كيْرٌ مِنْ طَلَهِ؟ 
قَوْلهُ: ل دَائنِيكَ» أَوْ مَنْ شِنْتٌ به عَلَيْه. 


4- قَوْلهُ: إن فلانًا قَد أدَاهُ عَنّى. 
٠‏ إِذَا قَالَ أَحَدٌ لآخَرَ: لي عِنْدَك كَذَا وِرْهَمًا. فَجَابَهُالْمَدِينُبقَوِْهِ: (بنم دخي سَندْنَ 
6م مه 03 41 3 


أو قدرٌ الأجغم وَأَرَادْر) أَيْ: لي عِنْدَك قَدْرُ لت الْمبْلّع. يكُون د ربمن بلك المبلغ. 
-7١‏ لو قَالَ أحَد لِآَرَ: :إن لي ليك لف وم من . أو: لي عِنْدَك كَذَا ماله فَأَجَابَهُ 


آخر بقولِه: 1 نَعَمْ. قيكون قَدَ مد ِذَلِكَ الدَيْنِء أو تِلْكَ الْأَمَانَة؛ لِأَنَّ لَفْظ: (نعمْ). ٠‏ مَوْضْوعٌ 


5-8 
ع 


عر وَلَايَحْتَاحُ لِلرَّابطَق انْظْر الْمَادَهِ550)». ٍٍ حت لَوْ قَالَ أَحَدٌ لِآحرٌ: افْنَحْبَابَ دَارِي 


قَالَ لَهُ: 7 َرَسِي مَذِو. أوْ: أَعْطِنِي سَرْجَهَا أَوْ لِجَامَهَا. فأَجَابَهُ ذَلِكَ ا 
قَوَله: نَحَم عَمْ. يكن َلك إِفْرَارَا م ِ منه» أي أنه 
ذ2 2ه 
أنه 


كه و ررع 
َلِعَائِلٍ أن يَقول: نحم خرات في الخر لا وي الإنناء ايه 
إخدا 


0 


يكُونٌ قد صَدَّقٌ بأَنَ تِْكَ الدَّارَدَا 


لا لا اا ور مَاذا تقول ؟ و2 وَيُمْكِنْ أن يُقَالَ: الْكَلَامُ الْمَذْكُورُ وَإِنْ كَانَ 


0 
2 


إن 


إنْشَاءَ لَكِنَهُ مط مُتَصَمُنٌ لِلحَبرِ فَنَحَمْ جَوَابٌ لَهُ. 

11 -لَوْ قَال أبحدٌ لاحر لي عِنْدَك دين عَشَرَةٌ َتَانيرَ أَجَابَُ الَحَرُ بعَوْله: (اَنة). 
أؤ: (انْيَقَدْةُ). يكُونَ د يدك لمْجُوعٍ الضَدير اَي كل ذَلِكَ» كان جُوَابَا لا رَدَّاء 
ولا انتداء» فَيكُونٌ إِنْبَانَا لول إِلّا دا تَصَادََا أنه عَلَْ وَجْهِ السّخْريَة (الْبَحْ وَالدَُ 
الْمُختَاَ وَالتَكِْلَة وَصُرَةَالْمتَاوَى في الإقْرَار). . 

98# لو بطل اعد ون اه حر يلخا معكاء فأجائة قائلا :.التلة حفر المع قن كال نه 
سَيْوّديه لّك. فيكون ذَلِكَ إِقْرَاوًا. 


4 لَوْ قَالَ لَهُ عيبًا: لم أفترِض مِنْ أحَدٍ غَبْرَك. كَانَ إقْرَارَا عَلَىْ رَأي السَرَحِيٌ؛ 


ا 


بها يلي 6ك اسه خخ كي سه كت 5 0 ههه 
إن مَعنىئ ذلك باننى اقَتَرَضت منك. وَلم اقترض من غير 
إِذا ور سَنَد بيع ذكرَ فيه بن نَ البَيْعَ وَقَعَ صَحِيحًا وَتَافِذَاه وَحُرّرَتْ شَهَادٌ أَحَدٍ 


- 


- 


١.5‏ فَوَانِينُ الشريعة الإسلامية التي كَانَتَ نَحَكُم بهًا الدوة العثمانية 
عَلَيْهء وَوَقَمَ ذَِكَ الشَّاهِدٌ ذَلِكَ السََّدَ َو حَسَمَهُ يكن ذَلِكَ السَّاهِدُ د أََرَ بن ذلِكَ الْمَالَ 
ِلك لْبَائِع (التَكْمِلَة وَهَامِسَ الْأَْقَرْ ووداتت نر 


24 


0-1 و - 


القَاعِدَة التَانيَة: إِذَا لم يَذْكْرِ الْمُقَرٌ في جَوَابِهِ مَطْلُوبَ الْمُدّعِي صَرَاحَة وَكَمْ يشِرْ ليه 
بِصَمِيرِء فلا يَكُونُ إِْرَارًا. 

فَبِدَيِك لا تُعَدُ الْمَسَائِلُ الآتِيهُ إقرَارًا: 

)١(‏ أَجَلٌ. 


0 يو م 


)١(‏ قَدَ أَدَيْتّكَ. قَلَا يَكَونْ إِقْرَارًا لِعَدَم انْصِرَافِهِ إلى الْمَذّكُونِ تَكَانَّ كَلَامَا مُبْتَدَا 


30 تَصَدَّقُ عَلَىَّ. 
() إِنْكَ وَهَبْتٌ لى. 
(0) اتَرِنْ. 


أ 
0 


0 لَوْ قَالَ أحَدٌ لآحَرَ: إن ِي في متك أَلْف دِرْهُم. كََجَابَُ الْآحَر بَوله: فَلْتتَحَاسَبْ. 

0 لَوْ قال أحدٌ لِآخَرَ: لي في ذِميك كَذَا وِرهمًا. َأَجَابَهُ نَائَْا: إِنَّ لي فِي ذِمتِك مِثْل 
ذَلِكَ. قَلَا يَكَون |قدَارا؟ فالصورة السَاِعَة إقرَارٌ عند محمد وَكَدْ أَفتَىئْ ظَهِيرٌ الدِينٍ عَلَى 
هذا الوجهة وَعَلَيْه الفتْوَئه :إلا أنه لَبَسَ إه ُرَارَا ني ظَاهِرٍ الرّوَايَدَ وَِنَ مَا يَصْلُحُ للائِتدَاءٍ لا 


للْبِناءِ أو يَضْلْحٌ لَهُمَا كَائرِنْ يُجْعَلُ ابتدَاءً لتلا َرَمَهُ الْمَالُ بالشَّكٌ (رَدَ الْمُحْتَاِ وَتَكْولتَكُ 
وَائنَ نُجَيْم وَصُرَة امََاوَى فِي الإقرَا وَالْأَئْقِزو وي). 


4- لَوْ قَالَ أَحَدٌ لآخبرٌ: لا تحبر فُلَانا بأنّيِي مَدِينٌ لَه بعَسَرَةٍ دانير فلا يون إقرَارًا 


(صُرَّةَ الْمَتَاوَى فِي الإقْرَارِ). 
- لو اشترَئ حدم لخر مَالاء وَحَرَ راشم نَاهِدٍ في سََدِ ليع الْذِي ادنك 
رديت الشَّاهِدٌ ذَلِكَ السَّنَدَ فللا يَكُونْ ذَلِكَ قْرَاًا مِنَ الشَّامِدِ بن ذَلِتَ الال ملك 
الْبَائم» فَلِلسَاهِدٍ بَعْدَ ذَّلِكَ أن يَدَعِيَ 93 ذَلِكَ الْمَالَ لَه أن الإنْسَانَ ب يبع بَعْض مال العَيْر 
نا ا ذا ذَكَرَ في سَئَدِ الْبيْع بن ابيع وَكَمَ صَحِيِحًا أَوْ تَافِذَ قَفِي يلك الْحَالَة يَكُون 
0 2 الْمُحْمَارٍ في أَوَائِل الإقْرَاِ وَالتَكَمِلَة). 
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2 


-٠‏ لَوْ قَالَ أَحَدٌ لآخَرٌ: د ِي مَا عَلَيْك مِنّ الدَيْن. فَقَالَ 


فا يحون إذ رار 


4 


عم فكو 


| | ٍ 
| اله ("مه3): إِذَا 50 أحَدٌ 


شِرَاء لاي في بد شخص ] ا و 
استعارته أ كَالَ: هبني ياه وَأُوَدِعْني إياه. 7 كال الْآخَرٌ: ل ودنع 


ا زر 55 .6 جو 


إذَا طّلَّبَ أَحَدٌ شرا َال لذي في بخص أو أ ف دوك 0000 


و اسَْتِعَارَتَه أَوْ قَالَ: اي يَأه. أَوْ: أَوْدِعْنِي إِيّاه. أَوْ قَالَ الآحر: 1 وَدِيعَةٌ. َل قفي 


- 
0 2 011 0 
ويه 2 


كَدَ أ تر عدم ون الْمَالِلهُ الاق و فد مَشْتا جل عَرْن الما 


- 


ِلْكَا لِذِي الْيّدِعَلَ رِوَابَة وَالْحَكُمْ وَاحِدٌ سَوَاءوَقَمَ الطَلَبُ مِنْ صَاحِبٍ الْمَالِ ذِي 7 


١ 


4 


أو فر وَكيْله (الدّ الْفْحتاة): وَفِي لوي عَنْ الأتْروطية: إن الا ا 


3 26 31 ل 


الْمُذَعَىْ عَلَيْهِ نَظِيرٌ الِاسْسْرَاءِ مِنَ الْمُدّعىْ عَلَيْه حَنَّىْ لَوْ أَقَامَ الْمُدّعَىْ 
لدعي ا ل ورا ون لاا 


وَمَسَاله الانوتجار كذ ميُدَت من تفضن الفتهاق وَفيل فيها: إن فاق الا 0 
الملية هُوٌ في حَالَِ عَدّم ظَهُورٍ سا رن رق |1 َو اسْتَأَجَرَ الرّاهِنُ أو 
الَْائمُ وَقَاءَ الْمَالِ الْمَرْمُونِ أرالمبيعء ٠‏ قلا يَكُون ذَلِكَ إة رَارَا مِنّْهُ بِعَدَم كيد ذَ لِكَ الْمَال 


00 0 


عن إن اكات التذفون 11 يَجْرْء قلا تَحِبُ الْأَجْرَةٌ فيه عَلَىْ الْمُسْتَأجِر صَاحِبٍ الْمَالٍ 
(تَكْمِلَة رَدٌ الْمُحْتَارِ). 

يجب أن يهم من نو الْمَادة مقن 

المَسَألة الأولئ: إِنَّ طَلَبَ الشَّرَاءِ وَغَيْرِِ إقْرَادٌ مِنْهُ بن الْمَالَ لَمْ يَكَنْ مَالَهُ وَقَدِ انمق 


الْعلَمَاءُ في هَذِهِ الْمَسْأَلَقَ مََلا: لَوْ طَلّبَ أَحَدٌ شِرَاءَ مَالِ آحَرَ الذي فِي يَدِ وَكيله» قَلَيْسَ لَهُ 


3 


أنْ يَدَعِيَ أن ذَّلِكَ الْمَالَ لَهَُبلَ الْمْسَاوَمَةِ أو لوَالِِهِ الْمَُوَفَ قَبْلَ الْحْسَاوَمَةٍ مَا لَمْ َقل: إن 


3 رك ه 


الْمَالَ لِوَالِديء وَقَدْ َكَل هذا الشّخْصَ بالْبَْع» وَكَدْ سَاوَمْتكُ وَكَمْ َتَّقِقْ عَلَىْ الشّرَاو كُمَّ 


ساسم هو ع ةقرم م امم م وموم تت 


1 فَوَانينَ الشّرِيعَة الإسلاميّة انّتي كَانَتَ تَحكُم بها الدولة العثمانية 


ُوُفيّ وَالِدِي وَبَقِيَ مِيرَانا ِي. 
ار الْوَكِيلُ بِالْخْصُومَةِ مَالَا مِنْ آحَرَ قَادَعَىْ الْمُدَعَى عَلَيِْ أن ذَلِتَ الوَكِيلٌ 
سَاوَمَهُ عَلَْ الْمَالٍ في مَجْلِسٍ الْقَضَاكِ وَأَنْبتَ دَلِكَ قلا يبقَى للوَكِيل وَلِلْمُوَكلٍ 0 
8 م َالَو أب آذ لوقل تاوفة فى عت طقل القضادا فيرع الوكيل عن احضو 2 

وَلَكِنْ تَبقَى خُصُومَةٌالمُوَكل. 
وَيْفّْهُمُ مِنْ إطلاق عِبَارَةِ: (ذزي الْيَد). ٠‏ في هذه الْمَسْأَلةِ - أن ذا الْيَد ل لو كَانَ 0 


1 


24 


3 


را ا ل محل 
لدع علق يكرن ١|‏ 20000 


أن 1 الي في يَدِ آكَرَ هُوَ ماله قَدَهَم ذو الْيّدِ الدَعْوَئ قَاًا:إِنّتَ طَلَبْتَ شِرَا هذا الْمَالٍ 
من فَانِ.وَأنْبتَ ذَلِكَ» َع عْوَئ الْمذّعِي (تكملة دمحما ورد اْمُختارِ). 


هو ه 


2 2 4 6 ا ٠0‏ 
الْمَسْألة الَيَة: الإقْرَارُ أن ذَلِكَ الْمَالَ هُرَ مِلْكُ ذَلِكَ الشّخْصٍ. 
5 ا ا م ع 00 01 54 0 فاخن مد ص ه 
إن فِي هذه الْمَسََلَةِ الثازية اختلاقاء فَعَلَى رِوَايَة بن ذَّلِكَ إِقْرَارٌ بملْكيّة ذَلِكَ الشخْصٍ 
0م 2 سات ١‏ أ 0 00 عض 2000 8 0200 كك ل فم 
لِذَلِكَ الْمَالِ وَعَلَى رِوَايَة أخرَى بِأنّهُ لَمْ يَكُنْ إِقْرَارَا؛ لأنّ الست يكُونُ بَعْضًا مم كيل 


الْمَالِكِء فَلَايَكُونُ في ذَّلِتَ إفْرَاد ِالْمِلكِ لذي اليب وَتَطْهَرُ تَمَرَةُ الْخِلافٍ فِي الْمَسْألَة الآية: 


ُِ 


0-1 ه. 9 


كر ا ستشرئ أخد الال الذِي في يد آحَرَ م ادَعَىْ َلك الْمَالَ طبار 1 
الْوصَايَق فَدَعْوَاُ غَيْدْ صَحِيِسَةٍ عَلَْ الروَايَةِ الْأُولَئْء كَمَا أنّهَا غَيْدُ صَحِبِحَةٍ لو ادَعَىْ الْمَالَ 
لتَفْيِ وَدَعْوَاهُ با 57 ور الْوصَاية , 7 


7 أ 04 ا 2 مناه 
كَذَلِكَ لَو اسْتَأجَرَ أَحَدٌ حَانُونًا مِنْ آَرَ نم ادَعَىْ الْحَانُوتَ الْمَذْكُورَ لابه الصّخِرِ وَأقَمَ 
اليد تقبَلٌ؛ أن الاسْيِجَرَ ونين إفَْرَا ِنَ لْمُستَأِرِ عَم و ملكيّه في الْمَأْجُورِء إِلَّا أنه 


0 


- 


يْسَ إِقْرَارًا بولْكِ الْمُوَجْر الْمَأْجُو قات زط العا عورا عر مللقا بلقنا جو لا بن أ 
يَكُونَ كا ِمْوَي ِدَِكَ الشخص أن يدعي لِك الك بياب عن غير 

وقد زجحت هَاَانٍالروَلِئَانِبالْقَوْلٍ عَنهُمَه وَهْرٌ الصّحِبحُ» وُفَافت الذة الفختار كذ 
قَبَلَ الرُوَايَة الأوّئ: وَالْاَنقَوِيٌ رجح الرَوَلة ةَ التَانيدً (تَكْمِلَةَ ر رَدٌ الْمُحْتَارِ)» وَفِي هَذِوِ الْمَادّةِ لا 
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عو لالم 


يُوجَدُ ليل يترجبح إحدَئ هَائينِ روي 
لاسترن التق قن بال علا اذ لقي به مِلْكُ لِلْمُدَعَى عَلَيْه لَيْسَ لِلْمُدَعِي 


ب 
ع رس 


أن يَدّعِيَ ذَلِكَ الْمَالَ لِتَفْسِء أو أَنْ يَدَعِيَهُ َيِه لان في ذَلِكَ تناقْضَا وَلَكِنْ لَوْ صَدَرَ مِنَ 
اندع عن فهذل على كزن الفاغ ب لس مها لَه وين ا يدل على كو الدع ب 
مِلْكا لِلْمُدَعَى عَلَيْه قَدَعْوَاهُ دَلِكَ الْمَالَ لتَفْسِهِ بَاطِلةٌ أما دعْوَاهُ لِغَِْهِ َصَحِبِحَةٌ وَإِذَا كَانَ 
الشَّيْءٌ الصَّادِرُ مِنَ الْمُدّعِي لا يدل عَلَىْ الإقْرَارِ بولية الْمدَعى عَلَيْهه قَبَِبُ تَرْجِيحُ ذَلِكَ 
بِالْقَرَائِنِ وَإِلَا َكَايَحْصُلٌ الإقْرَارُ بالك (التَكْوكة)". 

مكل لَوْ كَانَ الْمَالُ الْمُمْرَئ نيبا ملُْوفةٌ في كَيْءٍ (كيلاني) وَل يَعْلَمهَا ا 
َطلَبُ شِرَائًِا ليس إِفرَارَا بأنَّا ملك فلِذَلِكَ لو ادع بها غَيْرُملكهِ تُسْمَعُ دعْوّاهُ (لكولة رَدَ 
الْمُحْتَارِ). 


3 الانيشراه بس يقرا صَرِيح أن الْمَالَ مِلْكُ للبَائ م بل هو إقْرَادٌُ ضِمْييٌ؛ مَلِدَّيِكَ 

0 00 0 200 عر روم 

الم تشوَئ أحذ قال هرا العف وقيط أن ميري لِك العال بالاسيخقاقه كم وي 
00 2 اس 5 روص سم لوهس 

وَالِدَه وَوَرِتٌ الْمُشْئَرِي ذَلِكَ الْمَالَ قلا يؤْ كر الوَاريث بَرَدْ الْمَالٍ لِلبَاد » وَيَسْتَردَ المشتري 


ور 
مه 
ال لقو 


َمَ المي مِنَالْبَائِع» مادا أ صَرِيحًا حي ايع أن ذَلِكَ الْمَالَ مِلْكٌ للا للبائع» قمر بر 
ذَلِكَ الْمَالِ (رَد الْمُختارٍ» انظ (الْمَادَة هاه 20 


ا ال ده الا ممق الوط باط كي ناميران صَلِحِ نول 


الأجَلِ في عر اناس يُحْمَل عَلَى فار لذن لوجر مَثَلّا: لو قال أَحٌ لأخر: 
| إِذَا وَصَنْتْ الْمَحَلَّ الفلاني 3 إذَا أَحَذْتُ عَلَىْ عهْدَتِي الْمَضْلَحَةَ الفلايية, مَإني | 


للق وإنما تكون المساومة إقرارًا بالملك إذا صدرت بقوله: بعني هذاء أو هبنيء أو أجرني ونحوه؛ لأنه جازم 
بأنه ملكهء وقد طلب شراءه منه أو هبته أو إجارته. أما لو قال: تبيع لي هذاء أو أببع هذاء أو هل أنت بائع ؟ لا 
يكون إقرارًا بل استفهامًا؛ لأنه يحتمل أن يقصد بذلك إظهار حاله هل يدعي الملكية أو لعله يريد أن يبيعه له 
وكالة عنه أو فضولًا فلا يكون إقرارًا له بالملك (تكملة رد المحتار). 


5 قوتت يعة الإسلاميّة انّتي كَانَتْ تَحْكُم بها الدونة العثمانية 
ل ا ات ا ا 5 
3 ديه المبلّغ الْمَذْكُورِء وَلَكِنْ إِذَا قَالَ: 

إذا 01 57 3 اندر أو يوم 0 و مَدِينٌ لَك يكذا. يُحْمَل عَلَىْ الإْرَارٍ أ 
ظ الدينٍلمُوَجَلِوَلم عد أيَُ امعد نول لِك فته وَاجع 4:0550). 


يم وى 


٠ 
0-0 


يُوجَدُ قَاعِدَكَان فِي تَعْلِيقٍ الإقرَارٍ عَلَى شَرْط: 

لقَاعِدَةٌ الأوَى: إذَا علق الإمْرَارُ عَلَْ شَرْط فَإِنْ كَانَ الشَّرْطُ غَيْرَ صَالِح لخلول 
الأعر زع منذووون اجا النََّسء فَيَكُونُ هَذَا لح ار 

المَاعِدَةٌ الثَايهُ: إذَا كَانَ ذَلِكَ الشَّرْطُ صَالِحًا لِحُلُولٍ الأجل و مَعْدُودًا مِنْ آجَالٍ 
انس قَكَايمتَع الشَّرط الْمَذْكُورٌ صِحَةَ الإفر قَرَارٍ (الْمُحِيطَ). 

إِيضَاح القَاعِدَةٍ الأولى: أن الإفْوَارَ الُْعَلَنَ عَلَىْ كَرْطٍ فيه احتمَالُ وجُود الْخَطرِ مِنْ عَدَ 
وجُودهِ - بَاطِلُ أمًا النَِْينُ عَلَى شَرْطٍ كَائِنِ فَهُوَ في الْحَقِيقَة تنيز 0 
الْمُحْتَارٍ فِي الاسْيِثْنَاءِ مِنَ الإقرَارِ). 

عي َالو اذ العملك عل التزس ميم 

َلَوْقَالَ أَحَدٌ: إذَا مِتّ فَإنََي مَدِينٌ لِفلَانٍ نبأل دِرْهَمٍ كان إفرَائة منسيكاء ويلرمة الدين 
ي الحا ل عت َال تتا ول ذه حك ابوه لك لي في الحويد 

الدَّيْنِ مَنْعَا لكا الْوَرَ َه وَهَذًَا البَّْلِيقٌ مَا هُوَ إلا تَأكِيدٌّ للإقْرَارِ؛ لِأنّهُيَحِبُ 

مي تَصَدْفِ الْعَاقل من انما مَاءِ بقَدْرِ الإِنْكَانِء وَيَكُونُ هد فِي مذ المَسألةِ بحَمْلٍ الَْيقٍ 


َكِنْ لو رَضِيَ الْمُقِرٌ إْعَاءِ كَلَامه فَائلُا: ني قَصَدْتٌ التَْلِيقَ. فلا يُنْظرَ إلى رِضَائِه 
انكل لعن له َهُ (تَكْمِلَة رَدٌ الْمُحْتَارِء وَالرَيلَعِي» وَالْبَخْرَ). 

الْخُلاصَة: أن تَعْلِيقَ الإقرَارٍ يَكونُ عَلَى كَلاثَةِ أَوْجَه: 

الْوّجَهُ الأوّل: أَنْ يَصِلَ الْمُقِرٌ إفْرَارَهُ عا رَةِ: إِنْ عَاءَ الله فَهَذَا الإقرَارَُاطِل كُمَا سَيْوَضَحُ 


000 
عد وار : 
ب 
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الوَجْهُ الدَّنِي: أَنْ يَصِلَ الْمُقِرٌ إْرَارَهُ بك كلام مُسْتَلزِم تَعلِيعَا مُخطرَاء كَمَوْلِِ: إن شَاءَ 


فلان. قَهَذَا الْمَوْلُ تَعلِيقٌ» وَالقْرَارُبَاطِل الات 3 
الوَجْهُالدَّلِتُ: التَّمِينُ عَلَىْ شَرْطٍ كَائِنِ لا مَحَالَة فَالإمْرارُ بالتَّلِيقٍ عَلَىْ هَذَا الْوَجْهِ 
كر ذا مت (تكيلة وَدُ المُحْنَا الْمْحْتار). 


إيضاح القَاعِدَةٍ التَّانيةَ: 


ا ل و ل 


س0 


لأ تلم علان: قرَارِهِ بالدَيْن الْمُوَّجل فَإِذَا صَدَّقّ الْمُقَرُكَهُ الأجل» أؤ 


200077 
مه 3 


اللو لل جه اي ا لَهُ عَلَى عَدَمِ الْأجلِ» فَإِذا َكَل ينث الْأجَل» 


0032 


وَإِذَا حَلَف يَكُونْ الْمُقرٌ مَجْبُو 2 ورا عَلَى دع الم 98 امقر به به مُعَجَلا. 
أمْثِلَة لقَاعِدةٍ الأولى: 
مَتَلُا:لَوْقَالَ أَحَدٌ لآحَرَ: إِذَا وَصَلْتُ الْمَحَلَ الْفْكَانيّ» أَوْ: أَحَدْتٌ عَلَىْ عَاتِقِي الْمَضْلَحَةَ 
الفلار أ نيّة أو: إذَا هب الريحٌ» أو : إِذَا أْمْطَرَتِ السْمَاع ا إِذَا دَحَلْتَ دَاري» أَوْإِذًا أَرَادَ الك أو 


3 


إِدَا حَكَمَ الله أو: إِذَا رَضِيَ الل أؤ: إِذَا قََرَ اللّكُ أ: إذَا دير الَف أل إذا ألرفْتي كذا 
ا ار : ذا حَلَفْتَ يمنا لني مد يرث كلق" أو إِذًا ). أَحَدٌ مِنْ آحَرَ كَذَا دِرْمَماء فَقَالَ 


م 


ولس 2 ره كل ره .لك 6 5 ىو 8 
الْمْدَ عى عَلَيه للْمْدَعِي: ناك أه لك العبكة ١‏ َمُدَعَىْ بِهِ في الوم الفلاني» فَإِْنِي مَدِينُ لك 


4 


كذ دِرْهَمَا. فيَكُونٌ إقرَارُه دي جَويع ما نعاطلا وَلَوْوْجِدَ الشّرْطٌ بأَنْ وَصَلَ إِلَىْ ذّلِكَ 


الْمََلٌ» أو أحَد كن عَايقِه َك الْمَصلَحَة وكا رمه أده المبلغ المذكور لمق له (لبَخر). 
كَذَلِكَ لَو قَالَ أَحَدٌ: :مها أ لان لي سَيْء لني مق لأبو. لامح" 
ا 


يَقَولَ أَحَدٌ لِككَر: إن لذت لبوي فن 6 عقر ني مين لان مام َه 
ل غير ذللكه أز: أَرَىْ غَيْرَ ذَلِكَ أو: ني مَدِينٌ لِفْلانٍ عَلَى ما أَعْلَم. أ فولة: اشَهَدُوا بأنّنِي 


)١(‏ حت إنه إذا أداه بعد حلف اليمين» فله استرداده. 


3 ين 


20 فَوانِينَ الشّرِيعَة الإسلامية التي كَانَتَ تحكم بها الدُولَة الْعثْمَانِيةٌ 
كفل )| . .  .‏ __ -. - وكين لسري ا ل ا 0 ته 


>. 


مَدِيرٌ لِقُلانٍ عَلَْ مَا أَعْلَمُ. أو قَوْلَُ: إن مَدِينٌ لِفَانٍ شَهَادٍَ فلانِء أَوْ: عَلَى عِلِْه. قلا 
يَصِح الإهْرَارُ َلَوْ حَلَفء لا يَلرَمُهُ وَلَوْ دَق بِنَء عَلَى أنه يَلْرَمُه فَلَهُ اسْيِرْدَادُ لمات 


رس و نكا اتى النال كنا ور داه 


َكَل مَاعةٌ ين أبكة بلخ: إِنَّهُ ير ا را اك ةاجن 


َللْمَِاء عَلَنْ الْعَادَةٍ الظاهِرَةِ (التَكْمِلَة)؛ وَلِأنَّ الْعْرْفَ وَالْعَادَةَ عَلَىئ هذا الْوَجْهِ. 
ار إِنْ شَاءَ اللّهُ. 31 ِنْ شَاءَ فلان. 0 


إل 


0 28 و 


كه ل هم لجز ل »وعدي مَشِيئَةَ فلانٍ لا توجبٌ الملكٌ 
(تَكْمِلَةَ رَدٌ الْمُحْتَارِ)» أمَا إذَا لَمْ يَقَل كَلِمَةَ: إِنْ شَاءَ الله مَوْصُولَةٌ بإِقْرَارِو بل قَالَهَا 
مَفْصُولَة قلا يَبَطْل إِفْرَارةُ؛ لأنَّ الإهرَ كماو اميسل عد الوضل 
بأَحَد الْأعْذَارِ كَالئَمَسِ وَالسّعَالٍ وَأَخَذِ امم (التنْوِينَ وَالتَكمِلَة). 

ل ل ا ا 
فا لتخي تدر الإقزار عا مد عن لم تكن مي مشلومة كالملايكة وَاْنْء 


5 


متلا لَوْ قَالَ أَحَدٌّ: إنَِّي مَدِينٌ لِفَانٍ ِآلْفٍ دِرْهَم إِذَا شَاءَتٍِ الْمَلَاتَكَةُ. فَالِإفْرَارُ بَاطِلَ 


و فر 


(التخلة)» فَعَلي لو ادع امقر أنه كال لف | ِنْ شَاءَ الله مَوْصُولَا بإقرَار يُنْظرٌ: ما أن 
الْمُدّعِيَ يَذَعِي ب ِحَقَه وَأَنَّ الْمُذَعَى عَلَيْهِ قد أَكَرّ ب بِدَلِكَ الْحَنٌّء وَالْمُقَدّ يْكِرُ ديته وَإقْرَارَه 


بَعْدَ أن يعِْتَ الْمُدَعِي إِفرَارَهُ فَِذَا ادع به َل ديك للّفْظ فَعَلَيْهِ الإثْبَاتُ» وَإِلّا لا يُقبَل 


اه 


اله تال فر بنة ركاذ كد الْمُقرٌ انتداة: إنَِّي أَقْرَرْتُ بِأنّنِي 
مَدِينٌ لمان بِألفِ دِرْهَم وَاسْتَديتٌ سَتَْتيّتٌ ذَّلِكَ فِي إِقرَارِي. َل َوْلُهُ بلا بيده وَكَنَهُ قن قال؟ 


-ه 


َي مَدِينٌ لِفْكَانٍ بألْفٍ دِرْهُم إِنْ ضَاءَ اللّهُ. (تكملة رَدٌ الْمُحْتَارِ)؛ وَلَوْ صَدَرَ هَذَا التَعْلِيقَ 


بن اسان من عير قَصْلء ُو مب لوه َرَارِ أيْضًا. (التَكْمِلَة). 
مستشى: َى: إِذَا كان الْحُمَرٌ به عَفدَا ابا حيار كن ير بديْنِ اتج عَنْ عَقَدِ به خيَارٌ شَرْطِ 
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َالإِقرًا قَرَارٌ صَحِيحٌ) متا : َوْ قَالَ أَحَدٌ لآخرِ: | ني مَدِينٌ لك بعسَرَةٍ ناير من تم المي الذي 


اشْتَرَيْئهُ نك عَلَىْ شَرْطٍ الْجِيَاٍ. اوم قرَارُ جَايْنٌ كَذَلِكَ لَوْ كد ربدي مِنْ جه اق كان 


شر 
و 


محر يرا فبهًا لِمُدَةِ مَحلُومَة يَصِحٌ 4 قار ل كمال نَالعقُوو ّي يَصِح فيا حبَارُ 
000 ينث فَالَْوْلُ لِْمُمَر لَه 
(تكُمِلَةَ رَ د اْمُحْتَارِ). 


مال للْقَاعِدَة التَانِيَة: 


بحبحددح 


وَلَكِنْ ذا قَالَ: إِنْ أل أَوَلُْ رم 0 
ِكَذَا. قَحَيْتُ إِنَّ هَذَا التَعلِيقَ نَ: ليق صَاِحُ لحلل الأجَلِ» وَأضبح عدا لظ من حا 
العف ليس تَعْلِيقٌ الإْرَارِ شَرْطٍ ل قرا اَن الْمُوَجلِء مِبَحْمَلُ عَلَىْ دَلِكَ قَإِذَا صَدَّقَ 
مزل الأجل» يلوم ليم امقر به معد به للجقة له له عِنْدَ ُنُولٍ دَلِكَ الْوَفْتِ انْظر الْمَاكهَ (60)؛ 
أن من الَْادَةٍ ذِكْرَ ذَلِكَ لِبََانٍ مُدَّةِ الأجَل؛ َلدَّلِكَ يَثْرَكُ الْمَعَىْ الْحَقِيقَيٌ ِنَاءُ عَلَى الْعْرْفِ 


03 - : 


أكارنق يدق لفن له الكقل وعم الغقة عر إنتق ب الول مَعَ الْيَمِينِ عَلَىْ عَدَّم 
الأجَل للجقة له لَه مَبَجِبُ تَدِيَةُ الْمُقرٌ به في الْحَالٍ (الْخَانه بإيضاح). 


20 


الْإِقَرَارٌ بشَرْطٍ الخِيّار: كَل 2 في شرح الْمَادَة (؟لاه 36 أن الا الإقَرَارَ الْوَاتعَ بخيار 


”م 


رط طحي وَالشْرْط باطل»03 2:1 تَضدَيقٌ لذ له للجبار (الذرّ الميختات): 
مَتلا: لوْقَالَ أَحَدٌ: سر ام 

مَالَهُ أَوْ: ني اسْتَوْدَعُْه أو: اسْتَعزته عَلَى أَنْ أكُونَ مُحَيرًا في إقرَارِي 1 َه ام رخ ا 

به بلا خيّار؛ ال 0 


م 
4 
25 


إِذَا كَانَ صَادِقَاء وَوَاحِبَ الرّدٌّ إِذَا كَانَ كَاذِيَا فَهُوَ غير غير مُحْتَمَلٍ الْمَسخ» وَلَا يتَغيْرٌ حكمُة 


بالاخماد 3 عدم الاخييار» قَلِذَّلِكَ لاي يَصِح ذ فيه خيارٌ (الدوَى وَالْعِنَايَكَ وَالْكِمَايَةً). 


و 
4 ته 


سْوَال: انار ل 113 . 


الْجَوَابٌ: الرّدَُيْسَ فَسْحًَا للإِقْرَارِ؛ لآآنَ الَْسْمَ عِبَارَ عن رف شبد الُوتِ» وه 
الإقرَارٍ هُوَ بِحَسْبٍ الأضل عَدَمْ بوت الا رارك ولق فقا يعد الشررقة لِأَنَهُ لما كَانَ 


39 


ساس هاس ه 


١٠6‏ فَوَانِينُ الشّريعة الإسلاميّة انّتي كَانَتَ تَحَكُم بهًا الدوَةُ الْعثمَانيَةٌ 
قله ٠...‏ فواصن شري ا سداد ل ا ا دا 


ارارم مُحْتَولًا لِِصّدْقٍ وَاْكَِبِ : َإِذَا كَذَبَهُ الْمُمَرَلهُ لَه ينبت الْكَذْبُ في - حَقَهِ َو (التكولة) 


| اده (80ه1): الْإقرَارٌ الما 
قر اع صَحِبح 


0 2 فج 2و 


عَر يزه #التشب أو لتك هك الكقر. ملز : لوا جل الإنتار كلك 
| ايكون شيوع مقرب هماما لصِحَةمَذَا رار 


ع بس بِإنْشَا إن اتيك با بَدلٍ هبك 0 


له سس 


القسمَة لظ سَرْحَ الْمَادِّ (؟/01١)»‏ فَعَلَيْه لو 
الذي فِي يده كإقْرَارِ ِنِضْفِه أو تُليِه تعلق لط لني في كل ار قل 


رورو و 


تَسْلِيم الحِصّة الْمُْرَرَة َلِْمُفَرَ لَه قلا يَكون شيُوعٌ الْمُهَرَ به به مَانِعَا لْصِكَّةَ الإقْرًا 
0 را ا لكل 7 يرا اخترَازي. از الإقرائ 


- م 
اد 3 


نل ار الما 1880): 


ظ له لحمه ف إقرَارٌ الأَخْرَسٍ بإِشَارَتِه المَعْهُودَة مُعْمَبرٌ وَلَكِنَّ إقرَارَ النَّاطِقٍ ب شَارَته 


6. 97 


.0 لا يعتبر ب مكلا اي َلْ لِقَُانٍ عَلَيِكَ كذَا مرَاِِم؟ فَكَا يكُونُ قد أ 


٠‏ إِعْرَك لأس لعل بال بالجعامااف بإِشَارَد نه موود أَرْ كِتَابتِهِ - مُعْتَبْرٌٍ قَلِدَّلِكَ إِذَا 


2 


كر الَخرَسٌُ ببيْع أو إجَارَةء ا َوْ رَهْنِء أو يكح أو طلاق» أو [يوَاء وَقِصَاصٍ عَلَى 
المُعْتَمَدِ فيه بإشَارَد نه المَْصُوصَة مَهوَ صَحِبح وَلَوْ كنَ قرا على لوالا 


الْمَعْهُودةُ تَكُونُ بأعْضَائِهِ كَالْيَدٍ وَالْحَاجِبِء وَفي هَذْهِ الصُورَةٍ إِذَا كَانَ الْقَاضِي وَاقِمًا عَلَى 


0 8 03 


7 ا ا‎ ١ 
م تن إَارة ارس فيه ِل يأل من وان الخ أذ ضيه نون ما‎ 


هو المفصة ‏ مِنْ تِلْكَ الإشَارَق وَمَؤلَاءِ وَصكون رون بحُضُورٍ الْقَاضِيِ مَقَصِدَ 
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الْأَخرَسِء وَيَجبُ أَنْ يَكُونَ مَؤُلَاءِ عُدُولا وَمِمَنْ يُقْبَلُ ؟ َوْلْهم؛ لله ا يُعْتَمْدُ كََامُ العَاِقٍ 


(رَدَ الْمُخْتار)» أمَا إِهْرَ لاك تور جد دين ف قار 


0 


2 


0 إشارية المغهرةي). .ينه إذَا كَانَتِ الْإِشَارَةٌ غَيْرَ مَعْهُ مَعْهُودَقِء لا يُعْمَلٌ بهًا. 
قرا مُعتفَلٍ ال للَسَانِء فَإَِا دَامَ اغتَمَالَه | َه إلى زَمَنٍ مويه فر 0 شْهَادُهُ صَحِيحَانِ انظ 
0000 وَالطَّحْطَاوِيٌ» وَتَكْولَةَرَ د الْمُحْتَارِ). 
وَلَكِنَّ إفْرَارَ النَاطِقٍ بِشَارَيِهِ لا يُْتبرُهِ أن الإِشَارَةَ تَقُومُ مَقَامَ الل عِدْدَ الْعَجْرْ عَنْهُ 
وَإفَرَارُ الَّاطِقٍ ِإِشَارَتِهِ غَيْرُ مُعْتبَرِ سَوَاءٌ كَانَ في الْمَالٍ كَالْببْع وَالِجَار ]و كان ممما 
بالْحُدُود مََلَا: لو قَالَ أَحَدٌ لِلنَّاطِقٍ: هَل لِمَُانٍ عَلَيِْكَ كَذَا دَرَاهِمَ حَقًا؟ قلا يَكُونُ قَذ كر 
بدَلِكَ الحَنٌّ إذَا حَمَضٌ رَأْسَهُ كَدَلِكَ لو َالَ أَحَدٌ لشَخْصٍ نَاطِقٍ: هَل بعْتَ دَارَكَ أو هَل 
أَجَرْتباء أَوْ وَمَبْتَهَا؟ فَخَقَض ذَلِكَ السّخْص رَأْسَهُ فلا يَكُونُ بتَخْفِيضِه رَأْسَهُ سَهُ كد كر المي أو 
الإِجَارَق أ أو الهبة. ْ 
بم في حَق لبالب وَالْأفِياءوالُوْجية. 
قار يالوَك: لَوْأَكرَ أَحَدٌ أن الود القَُانيَ وَلَدهُ فَيَصِحّ هَذَا الإقْرَارٌ بتَلانَةِ شرُوطٍ 
الشَّرْط الْأوّل: ك2 
مَوْضِع الإقرَارٍ وَالدَعْوَى) - مَجْهُولَ النَسَبء لَكِنْ إذَا كَانَ الولَدُ مَجْه مَجْهُولَ النسَبٍ في مَوْضِعْ 


الدَّعْوّى» كم به لدعي و يه أرق لنوان كه َسبَهُ لِعَيْر الْمُدَعِيء قبطل بذَّلِكَ 


وم ١‏ 6 7 207 7 ان 9 2 0 
الدَعْوَئ الأولئء أما إِذَْبَتَ النَسَبْ بِالإِقْرَارٍ الْوَاقِع بِنَءَ عَلَى كَوْيه مَجْهُولَ لنب فِي مَوْلِدِو 
يو 7 


قلا تنقَض الدَّعْوَّى بَعْدَ ذَلِكَ. 


2 


0 الْمدَّعِي فِي سن بِحَيْتُ يَكُونُ ذَلِكَ الْوَلَدُ صَالِحَاء أن 
ره > روس 50 كا 7 
يكونّ وَلَدَهُ أيْ: إِذَا كَانَ الْمُقِرٌ رَجُلَا أَنْ يكُونَ أكُبرَ مِنْ ذَلِكَ الْوَلَدِ بالتتيي عشرة سه 


2 


وَنْصَفِ َإِذَأ كان 0 


أن ون يريب ين َب اط لماه (1015. 


5-8 


الشَّوْط الثَالِتُ: أَنْ يُصَدَّقَ الْوَكَدُ الْمْقَِ إذًا كَانَّالْوَكَدُ مُمَيْرّا أمًا إذَا لَمْ يَكَنْ مُمَيْرًا قا 
عاج لتّضِيق؛ لأن باعي في بد اكير بمثرآة اليتق وكضيفة عير شختير بخلافي 


6 فَوانِينَ الشّريعَة الإسلاميّة انّتي كَانَتَ تَحْكُمَ بها الدولّة العثْمَانِيَة 


1 ع 7 


2 585 ددم اع م 7 5 روه و 
الْمُمَير؛ لأنّهُ في يَدِنَفْسِ فإ َرَأَحَدُ بِالْوَلّد مَعَ وود مَذِه الشْرُوط فَينيْتُ تَسَبْهُ نه ويُشَارِك 


0 2ه ١‏ أ 2 ا د 
هَذَا الْوَلْد الْوَرَكَة الأَخْرَئ في الإزث لِأنّهُمِنْ صَرُورِيَات نبُوتٍ النسبه و لمق بعد ذللك 


3 


الرُجُوعٌ عَنْ إقْرَارِِ؛ لان النَسَبَ ير َيْرٌ ايل لْإِبطال َعْدَ الدُوتِ» 


ّ_ 
92 


أَعَا | اذ م د هذ الوط 


كَأنْيَكُونَ نسب الْوَكدكَايًا مِنْ شسخْص أرَ لَوكَانَ >: عي الصر8 ير صَالِح لََنَ يحون وَلَدَهُ 
أو كَانَ الْوَلَدُ صَغِيرًا مُمَيرّ فَلَمْ يُصَدَّقٍ الْمُقِرٌ فا ينْبْتُ تَسَبْهُ من الْمُقرٌ. 
الإة قرَارُ بالْأبَويْن: إذَا ١‏ أت أذ بأبونه ون علي َالإِثْرَارُ صَحِيحٌ مَعَ الشّرُوطٍ الم لْمتَقَدمَة 
ور 


مَتَلَا: لَوْ قَالَ أَحَدٌ: إِنَّ هَذَا 7 ِيَحِبُ أَنْ يَكُونَ الْمقرٌ مَجْهُولَ النّسبء كَمَا أنّهُيَجِبُ أَنْ يَكُونَ 
الْمُمِرّ صَالِحًا لَأنْيَكُونَ وَلَدَا لِدَلِكَ الرّجُل (الذّ الْمُحْتَانَ وَتَكْوِلتَهُ في إقرَارِ الْمَريض). 


الإقرارٌ بِالقرَابةِالْمُوجِبَة تَحْويرَ السب للعَيْر: لوأكرٌ َحَدٌ لِآحَرَينسَب عَلَى الْغَيْرِ بصورَةٍ 
اتا ا نال فَهَذا افر ل 


٠ه‏ إِرَّلاكَ 


أبيد» د ولا شيع ب حنة قف قز قو ينف ها أعنائ يط اررق 


و 


المَّخْص الث ا قرا اوعض عي يح ايع الشْْص امود وَل 


0 مر 2 :5 :ساس 1ه 
للمتوّفىئ وه ١‏ 66 
م .6 وه 1 2 2 هف 0 كله ك2 2 32 سه لهي هه 2 2 2 
الإ قَرَارَ بالزوجية: لو قر أحَد بأن المَرْأَةَ الفلانية هي رَوْجَتَه فيَصِح إِقَرَارُه بالشرّوط 


الَْرْبَعَة الآزية: 
-١‏ يَحِبْ ألا تَكُونَِْكَ اْمَرْأَةٌ في يكَاح الَْيِْ أو عِذَه. 
؟١-‏ يَحِبٌ أ ألَاتَكُونَ ني عِصْمَة الْمُقَرٌ ا حرق لخر د جَمْحُهَا مَعَهَا كَأحتِهَا مَتَلَا. 
- ألايَكُونَ في نِكاح الْمقِرٌ زب َوْجَاتٍ غَيرا!". 
دالاتكوة المنررة شري ور ا لا يجُوزُ ِكَاحُهًا (تكولة رد الْمُخْتَارِ) 


)١(‏ ولو كان معه أربع سواها أو معه حرة» وأقر بنكاح الأمة - لا يصح الإقرار. 
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م 5 
خلاصة الباب الثاني 
رم ل" 3 م 


١-الإة‏ راريمَجهُول صحِيع في الور لني ين الكهالة الغضي والومية” 
وَالسَرِفَةَ وَلَكِنّ الإة قَرَارَ الْمُتَصَمّنَ )١(‏ الْتَرْدِيدَ (؟) وه في الْمِلْكِ () وَالِاشْيرَ َرَاكَ لا يُعَدُ 
إقْرَارَا بِالْمَجْهُولِء شَرْحَ الْمَادَةِ (151/9). 

10 لا يَتَوَقفْ عن لعزي بول المنزل‎ )١( الإمْرَارُ مِنْ وج إخبَان مَلدَِكَ:‎ - ١ 
إِقْرَارُ اْمُسَّاع صَحِيحٌ. ظ‎ 

_- الإقرَاُ مِنْ وَجْه إنْشَامُ َلِدَّيِكَ يرد برد لمق لك 5 و رَدَ امقر لَهُ صَحِيحٌ سحي 
حَمَِ َقَط» فَإِذَا تَجَاوَرَ الْمَْرَ قا كم لَه ٠‏ 

- الاخيلاف في سَبْبٍ الْمُقَرٌ به بهِلَيْسَ مَانِعَا مِنْ صِحَةَ الإهْرَارِ فَيَصِح الإقرَار» وَيَبْطْل 
ه-إِدَا ذَكَرَ لمر مَطلُوبَ الُْدَعِي صَرَاحةٌ أز شر إل مطأثوبه ضحي كود 
لْمُدَّعِي ِالْمَطْلُو ب الْمَذّكُورِ (الْمَسَائلٌ الْمُتََرَعَةٌ عَهَ عَنْهُ الْمَادَهَ 153 وَشَرْحَهَا) إِذَا أ 
ره ضراعة آذك يز ل كلاق 1 ش 


اك 
أقر 
0 
م يذكر 
تالمعلل ِالشَّرْطِ ا إِذَا وَقَعَ بِجِيَارٍ الشَّرْطء فَالشَّرَطٌ بَاطِلٌ وَلَكِنَ 
الإقرَارَ صَحِيحٌ وَعَلَيّْهِ فَالإِفَرَارَانِ الْآبَِانِ بَاطِلَانِ بالاتمَاقٍء وَأمًا اثالث قَصَحِيحٌ: 
١‏ -وَصْلٌ الْمُقِرٌ إفْرَارَ ل اللّى 0 
1 وَضْل الْمُقِرٌ إقَْارَه بلَفْظِ: إن شَاءَ فلانٌ. 
در ا رَرِعلَن كَرْط كَائن: 
إِقَرَارُ الأخرّ مل ٍ بإِشَارَ ديك الْمَحْهُوَدَةٍ وَكْتَائة الْمتَعَلَفَةِ بالْمُعَامَكَاتِ - معتبر. 
0 تبر لِأنَ الضَرُورَاتٍ تَقَدَرُ بقَدْرِهًا. 


3 3 


ال عو 


اس هدع هو 


١٠64‏ فَوَانِنٌ الشّريعة الاسلامية التي كَانَتَ نَحَكُم بها الدونة العثْمَانيَةٌ 
حملي  ..‏ د سن سر ا ل تك 


الباب الثالث 
في بان أحكام الإقرار 


0 نم لعي 0 رار حك تله ا هد ل محل ل ل فيد رق 
شْتَرَام وَادَّعَىُ لمعي كك ال وَلَدَى الْمُحَاكُمَةِ قَالَ ذَلِكَ الآخر ر: إنَّ هَذَا المآل ْ 


9 س 6ى ه 
22 


| مُوَ لفان وَكَد بَاعَني إياه. إلا أن مُق أت دعوَهوَحَكَمَ الَاكمْ ل متي ظ 
بع عل لاني تر كع في لذ ك كَانَ قد أ حبنَ المُحَاكَمَة أن َ ذَلِكَ أ 
| الشَّيْءَ مَل الْبَائع؛ وَأَنَكَرَ دَعْوَةَ المُسْحَحِقَ؛ لِأَنَّ إَرَارَه قد كذ بَ بِحُكُم الْحَاكِمٍ وَلمْ | 
[ َه حَكم. نَلايَُونُمامَامنَ الرّجُوع. ظ 
يُْرَمُ الْمَرْءُ ارو ب ا جاه في امد 009 وَآَو كن ال ا الَاقِم ع ماب 
َِْسٍ الأثر َال يكَذْبٍ إقَْاَ َرْعً. 

الإِلْرَامُ بالإقر اد َسْبَابٍ الْحْكمء وَأفْوَى مِنَ الْبَيئد؛ لأنَّ الْحْكْمَ بالإفْرَارٍ مَفَطُوعٌ 
و ينا الحم ا مون ذم مهد الما ولو لم يكن الف ُرَارُ مُطابِقًا لتَمْسِ 


وَأَنْ 


الام 


ا سا 01 


الْأمْرء فلو أكرَ أَحَدُ الْمَمْرُوط لَه بعل الْوَقْفِء أو يبَعْضِهًا أنه ا يَسْتَحِقَ يتحص يلك العلة 
اث يها فاه صَحِيح وو حالف تضكُود الوَفِيّوَيَقْطُ حل امود 


2 


كن لقال اقوط له: ل كلخ غلة لوقع لقلدق: 1 نطق + 6 حَقي مِنْهًا. 
فَلَايَصِحٌ؛ لِأَنّ هَذَا الْكَكَامَ ان بإِفْرَارٍ (الدرٌ الْمُحْتَارَ في الإقَرَار). 


الْجَرْء الرابع / الكتّاب الثَّالتَ عَشَرَ: الإشْرَارٌ ١64‏ 
ل ا تر يا 


وَيتَمْرَعٌ عَنْ هذ هَدْهٍ الْمَادّةٍ الْمَسَائِلٌ الآتِيّة: 

. 0١018 لايح جوع في لإرَارحَسْبَ ما ججاء في الْمَدٍ‎ -١ 

-١‏ إِذَا اود كل الْوَارث المَخْرواف يوازت أغرّة تج 6ل النزة ) ن يُوَديَ لِلْمَقَرٌ له 
وني أحدٌ ورك وَلدَيْنِ (ريدَاوَ موا وذ زيند 
أن ًا وهم يجب عَلَى ز 1 ضف الي يَأحدُهُ من المَِكَةٍ (أي: الرّيعَ) 
ليكر» و و ل لهذا الفار أل عَنووء كما كلامت ذا الفا تست بغري 
المترَوا وَبِتَعبِير آخَرٌ: إن الإِقرَارَ الْمَذكُورَ مُعْتَبْرٌ في الْمَالِء ري الي أن في 
هَذَا الاة قرَّارٍ تَحْمِيلَ النَسَبٍ لِلْميْر أيْ نْ عَلَىْ الْمُتََفَ وَِقْرَارًا في > حَقٌّ الْعَيْرهِ حَيْث إِنَّهُ لبِسَ 
نا وحن القرء فلا بحوة هذا لزنه لي حل قر واي التلين: 0 


موه 


الفتاوّى.» في الإِقَرَار وَالدَرٌَ المَخْتَارَ). 


واس اس 


حِصّتَهُ الإزثئيّة حَسْب إِقْرَارِو مَنَلا: 3 


3 1١ 


ل 
ا الم 


4 


دينارًا. 
- لا عَذْرَ لَِمْقِرٌ وَهُوَ ألّهُ َوْ تَحَاسَبَ أَحَدٌ مَمَ صَرَّافٍ عَلَىْ الْقَرْض الَّذِي أَحَدَهُ 


وَالتَّسْلِمَاتِ التي َفحَهاء وَأكرَ نه مَدِينٌ مِنْ بَاتي الْحِسَابٍ بألْفٍ دِرْهَمء فَلِيْسَ لَه بَعْدَ يام 


تعض إِفَارِ وَطلبُ ِعَاةا لحِسَابٍ مع الصّرّافٍ. 
سُوَال: نكا" أن الزن نخدت العاقة 0001 شرق ولع كي ضاق 


00 


وَالْكذْبء كان ص الوَاجِبٍ ايكون الإقْرَادٌ حَجةٌ وَدَليك: 


لجَوَابٌ: :دور في رح الْمَاُ (00/4 الْجَوَابٌ عَلَْ ذَلِكَ. 
كد ذَكِرَ في شَرْح الْمَادَةِ (/160) أن لِيَعْضٍ الْألْمَاظٍ اختصّاصًا بِالإِقرَارٍ بَالدَيْن 


اه 


وَلِبَعْضِهًا اختِصَاصًا بِالإِقْرَارِ بِالْأَمَانَةب 


سوم بر وم نكر 


5 َوَانينُ الشّريعَة الإسلاميّة التي كانت تَحَكُم بها الدولة | لعثمانية 


كونْ جِهّةٍ مِنَ الكلام إقرَارًا وَجِهّةِ مِنْهُ دَعْوَى: 


ذا كَانَتْ جهَة ِنْ كلام امقر قر راواه وَجِهَةٌ نه دَعْوَى» فَيُوَاحَدُ إْرَارِو أما جهَة الدَعْوَى 


كَل بإِْباَهَا؛ لِنّهُ ذا كر الم ا ينث ذا اذَّعَى عَلَىْ 
الْعَيْر بحن قلا تُقبلُ دَعْوَاه بلا بلا حجة. 
وَالْمَسَائْل الْمُتَمَرْعَةَ عَنْ 7 هذهو وااو 


4 


١‏ - إِذَا اع بِدَيْنٍ وجل فَادَّعَىُ الْمْمَُ لَه بن الدَّيْنَ حال وَكَذَّبَ الْأَجَل» فيلرَم 


الدَيْن عالا ها لذ شت احفر 44 النَيْنَ مُوَجُلُ» وَإِذَا عَجَرٌ عَن الإنَْاتِ يَحْلِفُ الْمُقَرٌ لَه 
عل عَم الأجل» عن له دين بين وجل إا حات أل يكير حضف حَضْمُةُ الْأَجَل فِي حَالَةٍ 


عٍّ 0 


َرَارِِ يالدَّْنِ المُوَجّلٍ - أَنْ ينُِرَ الدَيْنَ بدُونِ أَنْيَقْصِدَ إنِطَالَ حَقٌّ الدَائِن» وير بالدَيْنٍ 
حب لول الأجَلء ويك ومع لِك إن ِو الإيضاحَاتٍ هي في حال عدم ذخو : 


4 
م 


الْمْقَرَّ الْأَجَلَ مَوْصُولَاء أمَا إِذَا ذَكَرَ الْمْمَدٌ الْأَجَلَ مَوْصُولًا بكلاو فَيَحِبٌ 00 َه في 
الْأَجَلٍ أييضًا (تَكْيِلَة رَدٌ الْمُحْتَارِ وَالْبَحْرَ). 
0 - لَو ادَعَى أَحَدٌ عَلَى آحَرَ قَايكا: إنّ لي فِي ذمتِك حَمْسَة عَشَرَ ويَارَاء وَأَحَْتُ مِنْها 


ف كد للش 1 الاو و ا ال ا ل ا ل 
حمس نازر وي في وميك عَكَرَةُ ناير دي يها كأجَههْالْمدََى عل :ني 
00 


لخ كن مَدِيًا لك بَِيْءٍ. وَعَجَرَ مدعي عَنِ الإثبَات؛ فَلِدَلِكَ يُؤْمرُ المذَعِي ين يود 


2-6 


لْمُدّعَ عَلَيْهِ الْحَمْسَةَ ةَ كاير التي أكرٌ كر بها ا طب الْمُدَعَئ عَلبْدِكَه كذلِكَ لو 
ينا لي بها وََْكَرَ 


5 
قَالَ 


8 - 3 


أَحَدٌ :ني أحَذْت مِن قُكَانٍ الْعََرة نازر لي أَفْرَضْتها لَه أو: الي كَانَ مَدِ 


ص 


ذَلِكَ السّخْص ديه يه جب الْمْقءُ عَلَيْ إِعَادَة الْعهَرَةِ كتازِيرَ التي كر بقَبْضِهَا ؛ لِأنَ الْقَابصَ كَدْ 
5 و و6 4 ٍِ 5 ثحو عدي ل كمس 


أ بأنهَا ملكة وأ دما منة فقا بويعل الو فقن بأنالق. 
دا أَكرّ بالافيضاء كمد قر سبْبٍ الضّعَانه ” َم اذَعَىْ عَلَيِْمَا ل و 
َي بمَايَدّعِيه من الديْنِ مُقَاصّة وَالْآحَرُ يكوه وَالْقَوْلُ لمر (مَجْمَعَ ل 
ل ع ا نهدا اْحِصَالَ لفان قد استأجر يه 


َتصَدَّقٌ إِقْرَائهُ عَلَىْ كَوْنِ الْحِصَانِ لِمُلَانِء وَيُوَاحَد ب دمدلك: نا قزل القتا عر له ينه كل 


الْجْرْءِ الرابع / الكتَابالثَّالتَعَشَرَ الاقْرارٌ + 0 0 1 

ل 7 7 م 0 قمر 
قبل بلا بين لِأنهًا دَعوَى بلا حَجَّةٍ (الدرّ الْمُخْتَارَ). 
7 د 2 عو مس 


500 1 ا 0 1 - 8 يم اه 0 و 
حد قائلا: إن هذه العشرّة دَنَانِيرَ كانت وَدِيعة لي عند فلانٍ» وفك اجذ منه» 


72 


وَادَعَى ذَلِكَ الشخص أن الْعَشَّرَةَ دَاِيرَ لَه قَلَهُ اسْيَرِدَادُمَا مِنْ دَّلِكَ الشَّخْصء لِأَنَّ ذَلِكَ 


ه 


الحم فل أكر أن ين ذلك الشخْصٍ مَوْصُوعَةٌ عَلَىْ الدََانِينِ وَادَعَى الإِسْتِحْقَاقٌ فيهاء 
وَالْآحَرٌ يْكِرٌ َعْوَاكُ وَالْقَوْلُ للْمُْكرِ (الْهدَايَة يَعنِي لَوْ قَالَ ل أعة دٌ لِآشَرَ: إِنَّ هَذَا الْمَالَ كَانَّ 
0 لي عِنْدَكَ وَقَد أَحَذْنهُ مِنْكَ. وَكَالَ دَلِكَ الشَّخْصٌ: إِنَّ الْمَالَ مَالي. وَكَمْ يْتِ الْمقدُ 
دَعْوَاه فلَهُ اسْيِرْدَادُ ذلك عَيْنَا إِذَا كَانَ مَوْجُودَاء وَبَدَلِهِ ذا كَانَ تلماه لان الْمْقحَ قَد قر يوضع 


يد الْآسَر عَلَىْ الْمَالِ وَادّعَى اسْتِحْمَاقَهُ بَعْدَ ذَلِكَ فيه؛ فَلِذَّلِكَ يَحِبُ عَلَيهِ إعَادَةٌ الْمَالٍ لوَاضِع ' 

اليد اْحَقِيقيٌ» وَأن يت بَعْدَ دَلِكَ اسْتِْقَاقَهُ فيه إذا كَانَ مُفْترًا عل الات (مَجْمَعَ ل 
وَلْكِنْ لِيْسَ الحكم فِي الْمَسَائِل الآتِيَّةِ على ديك الوَجِْه: 

١‏ -إِذَ كر الَْفِيل بالدَين الْمُوَجَلِ» الول بالتَجيل لْكفِيل» وآ وَليْسَ لِلْمُعَرَلَهُ(الرَيلَِقٍ)؛ 


08 س وج 


أن الْأجَلٌ في الكَاةِيِتُ بَعْضًا با شَرْطٍ عَلَْ مَاجاءٌ في الْمَائُوِ (305)؛ َلِدَلِكَ كَالأَجَلُ 
في الكمَالَةِ هْوَ تَوْعٌّ مِنَّ الْكَمَالَةَ وَالْكَفَالَةٌ الْموَجَلَةُ 4 أَحَدُ تَوْعَي الكَمَالََ قَفِي هذه الصُورَةٍ 


الإقر ادبو مِنَ الْكَمَالَةَ لا يكون إذ قرَارا انوع الْآَحَر (تَكْملَةَ و َدُالْعُجعاز). 

لات 0 لين هدبك مَفْفُوعَقٍ وَكََهُ امف له فِي صِفَة الْمَعْشُوشَةَ فتلرَمْ 
الشركة أن الْمَعُْوحَة هي نَوْعٌ» فَالإقرَارٌ بالْمَعْشُوسَةٍ هُوَ إِقْرَارٌ بالتوع. (تكملة رَدُ 
الْمُحْتَارِ). 30 ْ 0-03 

الحكم فِيما ذا تَكرَرَ الإقرار: 

ذا تَكررَ الْإقرَانٌ فَإِما أنيكُونَ مُضَاًا لِلسّبَبٍ, أَوْ لاء فَإِدَا ضيف لِسَبَبِ» فَإِمَا أنْ يَكُونَ 


السَّبَبُ متَحِدًا َو مُخْتَلِفًاه قدا كَانَ السّبَبُ مُتَّحِدٌ دل قير كتذ وَاضِكٌ عتلا: لز قال لخد ف 


مَجلِسٍ: ني مَدِينُ لِفَانٍ بِعَشَرَ حشر ا و لح 2 
في مَجِْسٍ آخَرَ: 3 مَدِينٌ بِعَشَرَةِ دنار نَمَنِ هذا الْحِضَانِ وَكَانَ الْحِصَانْ وَاحِدّاء ف 


همه 


عَشَرَُ ناير فَقَطء وَلَا يَلَرَمُهُ عِشْرُونَ وِيئارَا بسَبَب إِفْرَارِهِ مَرّتَيْنِ. 


فس فَوَانينَ الشّرِيعَة الإسلاميّة انّتي كَانَتَ تَحكُم بها الدونَة العثمانية 


0 ل - إن ه 0 عدر 2 


أمًا إِذَا كَانَ السَّبَبُ مُخْتلِف قير الْمْترَ دان مَمَلَا: لو أَكرٌ أحدّ في مَجَلِس قَائَِا: لي 
و 0 

مَدِينٌ لِفَانٍ بعشَرَةِ دنار نَمَنِ هَذّا اْحِصَانِ. َمأثر في وَلِكَ الْمَجْلِسِ» أَرْ في مَجْلِسٍ آحَرَ 

َائًْا: إن مَدِينٌ لِدَلِكَ الشسّخْص بِعَشَرَةِ دنَانيرَكَمَنِ بعْلَةِ. فيْرَمهُ الَّنَانِ أي: الْعِشْرُونَ دِينارًا. 

- عر 


ما ذالم يضف الاة تنس تنا ان يعر ماه عفان أ لاجد وا ترقز 


شك لسر سنا ِلْرَمُ كين وَاحِدٌ مَنَلَا: لو قَالَ أَحَدّ في مَجْلِسِ: ني مَدِينٌ بهَذَا 


3 


السّنَدِوَالْحْجَة لِمكَانٍ بعَشَرَةٍ دنَازير. ُمَ قَالَ في ذَلِكَ الْمَجْلِسِء أَوْ في مَجْلِسِ آخرٌ: فياه مَدِين 
لذلك الشخصي سدوع ناي خش إل ذلك الستد لمق َي أي عكر 


5 
أمًا إِدَ 


دَتَانيرَ قط ولا يَْرَمُهُ عِشْرُونَ دِينَارًاء بدَاعِي أنه كر بعَشَرَة دانير مَرَتيْنِ في مَجْلِسَيْنِ 
00 عي 8 راف 
كر 


كَانَ السَّتدُ وَالْحْجَةُ الْمُحرَّرَةٌ متَعدّداه وَكَانَ بِالْمَرْض اننَانِ قلرَمُهُ دين َانِء مَتَلَا: لو كر أَحَدٌ في 
مَجْلِسٍ قَائَِا: ّي مَدِينٌ لِفَلَانٍ بِعَشَرَةِ دانير مد ا نُمَ أرّ في ذَلِكَ الْمَجْلِسِء أو 
في مَجْلِسٍ آخَرٌ: بِأنّهُ مَدِينٌلِدَلِكَ الشّخْص بِعَشَرَةٍ دانير مُشِيرًا إلى سَنَدِ آحَر كيلْرَمهُ 
موه يل لش بيو لب 


ذالم يُحَرّرْ سَنَدٌوَحجٌ قدا كَانَ الإِقْرَارُ الْأوّلُ في غَيْر ضور الْقَاضِيء وَالإِقرَارٌ الثاني 
في ُضُور القَاضِي؛ رمه كين وَاحِدٌ متلَا: لو أكََ أحدّ في مَجْلِس قَائًِا: ني مَدِينُ لقان 
بالف دزهم. ثم د ذَلِكَ الْآحَرَدَعَا الْمُقِرّ إلى مَجْلِس الْقَاضِيء كد المقرٌ أثنَاء التخرى بذئئة 


-ه 


الأ :وزهي» يلوم الث يرهم فقط وَلالوَة بوي لوزعم أخو حنيت إقراره 
الْأَوَلِء أَمَا إِذَا كَانَ يك الإقراتئن في حُضُور الْقَاضِيء وَفِي مَجْلِسَيْنِ وَادَعَى الطَالِبٌ 
بمُوجب الإقَرَارَيْنِء فَإِذَا اذَعَى الْمَدِ ين وَالْمَطْلُوبُ نه بأنَ الدَيْنَ وَاحِدٌ فَالْمَولُ قَولَه. 


افيش شور القايي وأهة ا 


0 لوالا اذا شهَدَ عَلَىْ أَحَد الإِقرَارَر ين شَاهِدًا وَاحِدَاء وَأَشهَدَ عَلَى الإقرَار 


فر 


042 6 


شَاهِدَيْنِ أو أَكْر قَيَلرَمُهُ أيِضًا دَيْنٌ وَاحِدٌ . عِنْدَ 0 الْأَعْظَم إِذَا أَشْهَد 0 


8 0# 


شَاهِدَيْن هد عل الإرار لتر اهن 1 آحَرَيْنء فَيَلرَمُهُ دََْانٍ إِذَا ادع الَّلث كِليْهما؛ 


وَيَلْرَمُ عِنْدَ الإٍمَامَيْنِ دَيْنٌ وَاحِدٌ إِذَا كَانَ الدَيْنَانِ الْمُمَرَ بهم مُتَسَاوِير يده أَمًا إِذَا لم ع 


له لاع اناك الا عثد شاد جك 
مَُسَاوِييْنِ» يرم لكر (تكْملَة رد الْمُحْتَاِ وَضُرَةَالْمتَاوَى في الفا وَالْخَيَةَ). 
وَلَكِنّْ إذَا كُذَّبُ'إة قرَارُالمُقرٌ بحَكم الْحَاكِمِ ثلا يَبْقَى لإِقْرَارِهِ كم وَيَتَمَرَعٌ ع1' 
الْفِفَرَةِ حَمْسٌ مَسَائِلَ وَهِي : 
-١‏ الامتخقَاق: لَوْ ظَهَرَ مُسْتَحِقٌ لِسَيْءِ في يَدِ آكَرَ قد اْعَرَاكُ وَاذَعَاهُ الْمْسْتَحِق 
َقَالَ دَلِكَ الْآحَرٌ: إنَّ هَذَا الشَّيْءَ كَانَ مَالَ فُلَانِ بَاعَنِي إِيَاهُ. إِلّا أن الْمْسْتَحِقَّ أنبَتَ دَعْوَاه 
كم له احاتم بهَاء فَلِلْمُشْترِي الرّجُوعٌ عَلَى الْبَئِ» اذا كاذ تمي ن الْمَييع نه لِأنهُ قن 
عت أن اليا ئِمَ قد حل التمَنَ م ين الفُشتريه وَِنْ كان قذ أقر ين التكاكمة بكرن ذلك 
عل أي ولك عون اليل و1 رَاَه هَذَا قد كُذّبَ بِحُكُم الْحَاكِم وَكَمْ 
يبْقَ لَهُ حَُكمٌ فا يَكُونٌ مَانِعَا لِلرّ جوع انْظر لْمَادَه (1504). 
َلِدَِّكَ لَوْدَحَلَ ذَلِكَ الشَّيْءُ في مِلْكِ الْمُقِرٌ بطريقٍ الاشْيِرَاءِ أو الاتّمَابِء أَوِ الإزثِ» 


عو عي 1 


0 


فَلَيْسَ ا أذ بتر ين باهي هعم هبذك حنب الإبضاعاب المي 


ئَ 


في الْمَادةِ 210172 وَلَوْ كَانَ الْمٌُِ كد أكرَ حينَ الاشْيراءِ أو الْمُحَاكَمَةٍ بن الْمَالَ الْمَذْكُورَ 
لك لايع انْظَر شَرْحَ الْمَادّةِ )١588(‏ (الْحَاِية). 

-١‏ الرّدُ بِخِمَارٍ العَيْب: لَوْبَاَ أَحَدٌّ الْمَالَ الَّذِي اشَْراهُ لآسَر قاد الْمُشْترِي الثاني وَدَ 
الْمَبيع يسَبَبٍ كَوْنهِ مَعِيَا بعَيْبِ قِيم وَأنْكَرَ الْمُشْئَرِي الْأَوَلُ الْعيْبَ الْقَدِيم قبت الْمَُْري 
النَّنِي ذَلِكَء وَرَدَ المَِيمَ لِْمْشْئري الول َلِلْمْشْتَرِي الْأَوّلٍ 3 ده لايع بِالْعَيْبٍ الْمَذْكُورِ رَعْمًا 
عَنْ إقْرَارهِ حِينَّ الْمُحَاكَمَةٍ أنه لَمْ يَكنْ في الْمَبيع عَيْبٌُ وَإِنكَارُهُ 17 المفتري التاني» 

عت إِنّهَُذكُدّبَ في لِك ْم الْحَاكِم كَامتعة|ا إقرَارة المُذكود هزه الرة: 

"- الْكَفَالَة: ارام م ِعَشَرَةٍ دانير وَأدكَرَ دلت 
الشَّخْصٌ الْكَمَالَة وَاَنْبَتَ تَ الْمُدَعِي كَفَالتَهُ الي م الْحَاكِمُ بهَاء وأحد المتدر م لَه 
تقول ون احفر عن ل بن لك عل التدم كيل َدْ كَمَلدك بِأمْرك. وَأَنْبَتَ 
د الْمَالَ الْمَكْقُولَ مِنَ الشَّخْصٍ الْمَذْكُورِ انظ الْمَادَهِ 501). 

؛ - السُفْعَة قد ذُكَرَثْ فِي شَرْح الْمَافِّ (08/9. 


2 


5 فَوَانِينُ الشّريعَة الإسلاميّة التي كَانْتَ تَحَكُم بها الدوة العثمانية 
ره ع 2 3 اي > 122 ”5 سو سو :امه م 004 1 3 

- مَسْأَلة الديُونٍ المخْتَلِفَةٍ: إذا أَدّى الْمَدِين بدَيْنيْنِ مُختَلِفيْنٍ بَعْض ذَينِه وَقال: إنني 

َو > ١‏ 1 عو 0 8ه 0 # ل ل 
أَدَيتُ مِنَّ الْجهَة الْفْلَانيّة. وَادَعَىْ الدَائْنُ ب بِأَنّهُ أَذَاهُ مِنَ الجهّة الأخرّى. وَاختَلمًا وَحَلفَ 
الْمَدِينٌ الْيَِينَ بأنَّ الدَّائِنَ كَمْ يَأْذُ مِنَ الْحِهَة الي ادَعَىْ الْأخدّ مِنْهَاه وَحْكِمَ عن 
الْمَدِينِ َللدَّائن أَنْ 1 دَينْهُ مِنّ الْجِهَةٍ الله مَكَلا: لَوْ كَانَ عد مََدِيئًا كي بعِشْرِينّ 
دِيتارّاء مِنْها عَشَرَةٌ دَنَاِيرَ نّمَن فَرّسِ» وَعَقَة ذنائة تمر لف وأذئ المدية لِلدَائِنٍ عَشْرَّة 
ناير وَادَعَى نما أده وم الْهَرَسٍء وَادَعَئ الدَائن نما أَحَدَهُلَيْسَ مِنْ َمَنِ الْفَرَسِ ؛ 
ل ناوخاي لِك وغل َل الْمَدين يموجب حكم الما (11000. 3 


عَلَْ ذَّلِكَ الْوَجْوه فَللدَائِنٍ ي أن يلب 6 َمَنَ الْبَْلَةَه وَلَوْ أن الدَائْنَ كَد أكَيّ با نه قد 


ا ساه 


هه لله 


0 كد أن عست هَذًَا قد كل ب (الْأنْقَرْوِيّ عَنِ القَاعَديّة) 


ل ا 20 


أ وأ يتخي لابين قر لاجرل يكزء انعا 
تيِكُونُ دَلِكَ بِمعْتَى الرّجُوع عَنِ الإقْرَء وَا يُْبلُ دَلِكَ التَِيرُ وَيُجْبرٌ عَلَى التفسير 
َيِه ذِي قبمة (الدرو) لطر رح الْمَاف 0191/40 . ٠‏ 

-١‏ لَوْ كَالَ أَحَدٌ: إنَّ أبي قَدْ أَوْصَى بِكُلْثِ مَالِهِ لِرَيدِ أو لِعَمْرِو أذ ليكر. كَانّ كلت 


2 
عع و هوم 5 يي 22 م مه وو 


لِرَيدء وَلَا يَأَْحَدَ الْآحَرَانٍ سَيْئَا؛ لأن الْمَقِرّ قد قل أة زلظ لاق مسن زنك وجو 


8 000 


الك.ؤإئياتة الْوَصِيَة لخر عيٌْ يبح (الدُر اماو وَالتولة). 


رك اس جو 2 ورعه ات و 01 مقو فو ا 5 كد 
بأْفِ دِرْهَم وَهِيَ تَمَنُمَا اشترَيتَهُ ِنهُ مِنَ الجيفة» 


20 


ل 
لقو ل تناك سك اناري للست واه م مَا لَمْ يع ينه عَلَىْ ذَلِكَ 


و 


كذ لايع الا الاي شر الوا : 2 


0 0 


لَه ههه كَئث ما 


سَوَاءٌ قَالَ عِبَارَةٌ: وَهُوَ تَمَُ ما اشْيَد: كديه مرصولة أر مقطو لأن قوله: وَهُوَّ نمَنْ 
اشتريَ... إلخ جوع عَنِ الْإقرَار 

و0 صَدَّقَهُ أو أَقَامَ الْمْقُِ يبن 0 ع الفاوزع غرا. 
| 0 غيره» و وَلَوْ قَالَ : عَلَيّ زُورًا أو 


0 


4 


ار؛ لِأن تَمَنَ الْميتَة و لْجِيمَةٍ غَيْرٌ وَاجبا. وَكَلَامُهُ هَذَا لِعَدَم 


2 


7 )5 .8 تود / عر و 22 م ذه 5 رس دض - 008 ب 2 سه 020 
ل 
5 00 42 2 0 عير ,م :تشع يبه لله م . 2 م و 


6 سس 


َوْلَهُ: غَصَبْنَا. بصِيعَةٍ الْجَمْع تش 00 أن عوك قذنه ع ل له 17 
ص فِعلٍ د ود ذَلِكَ: كنا عَشَرَةَ أشْخَاصٍ. رُجُوع مِنْهُ عَنٍ 0 وَهُوَ غَيرٌ 

صحيح. الْظْرْ (فِقْرَةَ: إِذَا قَالَ الْعَاصِبٌُ فِي إِقرَارِ: إِنَنَا قد عَصَبْنَا مِنْ هَذَا الْمُدَعِي عَشَرَةَ 
0 الْوَاردَةَ في شَرْح الْمَادَّةِ (841). فَعِنْدَ 
ال القر:أفرضته أذ أزقما. أ ار 
شخَاصٍ. فَالاختلاف الْمَذْكُورُ جَارِ فِي ذّلِكَ. 


ا كال الث إِنَّنَا عَسَرَةُ أشْخَاصء وَكَدْ عَصَبْنا. َلَا يَلْرَمُ الْمُقرّ | 


هذه الْعِبَارَةَ لا تَسْتَعْمَل لِلْوَاحِدٍ (الدرَّ الْمُخْتَارَ وَالتَكْمِلَةً). 


فَعِْدَ َعِنْدَ الإمَام ز زَقر َْرَم الْمْقِدَّ الْحْمٌْ وَكَدَّلِكَ إِذَا 
ا ع كن ص ١‏ رص يه 


إن لفْكَانٍ حَمًا عَلَيْنَا كذ وَتَخْرث كَكدكةٌ 1 


ع8 


5ه | 
ل 

05 0 3 
1 

م 


إِذَا رَجَمَّ 


إن تَعبيرَ: حُقَوقٍ الْعِبَادِ. الْوَاردَةِ في الْمَجَلَِّ لاحْيرَازِ مِنْ حُقُوقٍ الله لَأنّهُ رَجَعْ 


الْمُِرٌ في حَدَ الرَنا قبل الْحَدٌ أو َنْنَاء الْحَدٌ مَرَجُوعْهُ صَحِيحٌ» وَيَسْقْطُ الْحَدُ (الدُرَرَ). 

َِاأنَا الإسْيِْنا مِنَ الإقْرَارِلَيْسَ رُجُوعًا عَن الإقرَارِمَهْوَ صَحِيحٌ وَيُوَضّحُ ذَلِكَ كُمَا يَأنِي: 
لِاسْتِثَْاءٌ مِنَّ القْرَار: الا سيا مد توبس صورَة ‏ هُوَ تكلم لباقي بَعْدَ اليا يني 
بَْدَ الْمُنيئئ وَبتَعْيرٍ آحر: عِبَارَةٌ عن التَكلُم لباقي بَمْدَ الاسيناء حيار الْحَاضِل مِنْ 


)١(‏ قال تعالى: ث4 


ا 


2 هم َ 


3 فَوَانينَ الشّريعة الإسلاميّة انّتي كَانَتَ تَحَكُم بها الدولة الْعثمَائد 


0 التركيب. 


سر 02 راية - ا وى جه 0 . و أ وق 2م 
ما باغتبَارٍ الْأَجْرَاء اللفظيّة فَهِوَ تَفىّ وَإِنْبَاتَء أئ أن صَدرٌ الجمُلَة الاسيثنائيّة» وَأَوَلْهًا 
و 5 0 هه 7 و 


0 هه و 


الصَّدُر الْمَسْيدتَى) ٠‏ مََا: إن للْقَائل: لفلا عَليّ ألْفٌ دِرْمَم إِلَّا مان عِبَارَتيْن مُطُوّلْهُمَا: 
لفان عَلَىٌ لف دِرْهَم إل انه وتم ها 
الماع للم بالْبَاتي بَعْدَ الثنيا. 


في يووا اث أزيفتقره وَفِي هَذِهِ الصورَة يُبَيّنُ أن الاسْيِئنَاءَ لا يتَنَاوَلُ 
أن 


0 


لوي اله 0 


- 


و 


فينم لول 0 غك َالتَكلّم بالَْائِي. 
الع م الثاني: مُتْمفَصِل اك اشم 
شُرُوطُ الاسِْدْنًا ْ 
للوتكاء أريعة سول 
0 


الوط الأَوّل: انَصَالٌ سه بال م يُوجَدْ عَذّرٌ كَالنفَسِ وَالسعال حل 
لمم مَلِدَلِكَ إِذَا وَقَمَ الإسْيثَْاءُ مَمُصُولًا ا رمدت عابر روط بعد 


الاسْيدْنَاءِ مه مار الور ا 
22 و 0 


ما إذًا تَخَلَلَ بَيْنَ الْمْسْتدئَْ وَالْمْنْعدئَْ مِنْهُ ندَاءٌ قَلَا يَضْرٌُ؛ لأنْ التدَاءَ ليه وَالتَأَكِيد؛ 


رك ارفل ف اله لان | 200 ا 0 


كَانَّ مُفْرَدًا كَقَوْلِهِ: يَا فلان. أو مُضَافًا كَقَوْلِهِ: يَا بْنَ فلان. سَوَاءٌ كَانَ الْمْتَادَى الْمَقَرّ لَهُ أو 


م 4 و6 
دتري هسار مّه وغيى جني كم ع كيار 8 2< 2 


أَحَدًا غيرَه تََحُوَّ قَوَلِكٌ: رَيْدِ عَلَيّ مِاَهُ دِزْهَم يَا عمرو إلا عشرّة. فَالٍاسْيَسَْاءٌ صَحِيحٌ. 


كِنْ إِذَا تَخَلَّلَ الْمُسْيشَى والعتكتوررة إنياة از ديه بخ أذ تَفيل» أذ كيز يِل 


الانصَالَ؛ مَلِدَلِكَ لَوْ قَالَ: لك عَلَيّ ألْفُ دِرْهَم فَاشْهَدُوا إلا كَذَا. فا يَصِحٌ الاسْيثاك وَلَا 
متب لان الإِشْمهَاد حَصَل بَعْدَ تَمَام الْهْرَاِ َلِِسْينا ؟ كَانَ غَيْرَ متّصل بِالْمُسْتَدَْ مِنْهُ فَهوَ 


عو د 


رَجوع عن ال لإقَرَار. 


ل 


الجِرْء الرابع / الْكتَابَ الثَّالكَ مشر الإقرارٌ . 2 


الشَّرْط التّاني: أن يَكَونَ الْمُسْتَدْتَىْ بَعْض الْمُسْتدتَْ مِنْهٌ فَلِدَّلِكٌ فَالِاسْْتاءٌ الْمُسْتَعْرِقُ 
- أي: اسْيمنَءُ الكل - بَاطِلٌء سَوَاءٌ أكَانَ الاشيثتاء عَينَ لَفْظِ الصَّدْنِ أَوْ بِمْسَاوِيه؛ لِأنَ 
الانيتاء هو عِبرةعَنٍ اكلم باْبَائِي بد الثثيا. بايد الكل لا يق باق هراط سَوَامٌ 
كان اِاسْثَْاءُ مَوْصُولًا أمْ مَفْصُولَاء وَلَوْ كَانَ في التَصَركَاتِ الْقَابَة جوع كالومية أن 
اسيَثناء الكل لَيْسَ 5 جُوعَاء َل هُوَ عَلَى الْقَوْلٍ الصّحِبح ايا ا 


مه عه 


(نمَا في هذا ألكيس من دراملا إلا أل ينفر: ذا كَانَ في اكيس ذرَا هم أَكْيرٌ مِنَ 


4 


الأليء فَالرْيَادةٌ لِلممَدٌ لَه وَالألف للمقةء وَِذَا كَانَتْ أَلْمَاه أو أَكَلّ كات للك 4ك أن 


م 
2 
عَمَيَ ١‏ 


لياه في َل الصورة غي رصبي كذزاك أو أهر رَ الْمُقرُ ِسَيْمِيْنِ» وَاسَْثَى تَمَامَ أُحَدِهِمَاء 
فَالِاسْيئْنَاءُبَاطِلٌ كَمَا أَنَّهُ لو اسَْئَْىْ تَمَامَ أُحَدِهِمَا وَبَعْضَ الْآحَرِ فَالِإسْيِدْنَاءُ بَاطِلٌ أَيِضَاء 
مَنََالَوْكَالَ الْمِْرٌ: (لَهُ عَلَيّ كر حِنْطَة وَكُرٌ شّجِيرء إلا كر حَنْطَة وه ير شعير). فاشوناة لكر 
وَالْعَفِيزٍَاطِلَان عِنْدَ د الْمَام؛ لِأنَّ اسْعْناء كر الْحِنْطَة لَغْوٌ وَبَاطِلٌ لِكَوْنِهِ اسْيثْنَاءَ مُسْتَغْرِقَا 
كَمَا أن الإسيناء الْمَدْكُوَ قَاٌِ لكام الول َاسْياهُ المي بَْدَ َلِكَ اسيَء غيْرُ متّصِلٍ 
بِالْمُسْتََى مِنْهُ وَمُنْمَطِعْ مِنْهُ فَهُوَ بَاطِلُ خلانا لَهُمَاء إلا أَنَهُ ذا قد دم اشيثاء المَفِيز وَأرَ اسْيثاة 
الكرٌء أي لَوْ قَالَ الْمقرٌ: لَه علي كر حنْطَة. و بير إلا شوير وج جنطة كاي فيز 
صَحِيحٌ ب بالاتمَاق؛ لِأنَهُ في مز الصّورَة لَا يُوجَدٌ فَاصِلٌ (رَدَّ الْمُحْتَارِ وَالتَكُولَة). 

قِيل: إِنَّ هذا الإسْيِدْنا 0 ات ع لي دواري 

َال لَعَيْنِ لَفْظٍ الصَّدرٍ قَولَُ: (نسَائِي طَوَالِقٌ إلا ِسَائِي). وََِالُ مُسَاوِيه قَولُ: (نسَائِي 


طَوَالِقٌ إلا رَوْجَاتِي). (وَعَبيدِي أَحْرَارٌ إلا مَمَالِكِي). 
ما إِذَا لَمْ يَكَنْ هذا الاسيَثْنَاءُبِعيْنِ لَفْظِ الصَّذْرِ أَوْ متخاو ل كاد بعَيْرِو» فَالِاسْيشْنَا 
صَحِح؛ اَن ِيهَامَ الْمَعَا كَافٍِ في صِحَّة الِاسْيشَْاء 5 ترط 2 عقي الفا وَذَلِكَ 


بِحَسْب صُورَةٍ اللَمْظء لِأنْ الِإسْيثئاء تَصَرّفٌ لفني» فلا يَضْر إيهَام| لعي 
ا قَالَ: عَبِيدِي أَحْبَاد إلَاسَالِمًا وَرَاشِدَا وَغْانِمًا). 


4 


ا إلا أَلْقَا. وَكَانَ 


مام هام ه 


دا فَوَانِينَ الشّرِيعَة الإسلاميّة انّتي كَانَتَ تَحكم بها الدولة العثمانية ش 
تلت مَالِهِ عِبَار عات ريا ص رد وم ان 
لِك لَو قَالَ المُِرٌ: لَهُ عَلَىَ عَسَرَةُ مَرَاهِمَ إِلّا دِينَارًا. وَكَانَتْ قِيمَةٌ الدينَارٍ مُسَاوِيَة 
9 َرَاهِمَ أو أكْتَر فَالِاسْيئْئَاءُ صَحِيحٌ (عَلَىْ ما في الْجَوْهَرٌ رَةِ وَالْيتَابيع وَالذَّخِيرَة): 
وَفِي هَذَّا الْحَالٍ لا يَأََلٌ الْمُمَرٌ لهك ْ 
الشَّرْط التَالِتُ: أذ يول انط ِنْهُ لَفْظَ الْمُسْيشَئْء فَعَلَيْه إِذَا كَانَ الْمُسْتثتَى بِمَثْرِ 
الْوَضْفٍ لِلْمْسْشَىْ مِنْهُ فَالِاسْعْنَاءُ غَيدُ غَيْرٌ صَحِيح» مَتَا: اسيثتاء الْبنَاء ءِ مِنَ الْبَيْتِ أو ا 
صَحبح؛ ؛ أن الب يَدخَلٌ 8 الدَّارِ تَبعَا 00 رطف ولا يكور اميكاة الوشفهية: أن 
الاسْيثَْاء أَمْد آ ظِىٌ وَيَعْمَلُ ف الي الَذِي يَتََاوَا ل الأنل 2 وَالْحَالُ أن لَفْظَ دار أَصَالَةَ لا يتََاوَلُ 
الْبِا بَل يَدَْلَ تماد وَفِي هَذِهِ الصّورَة إذا أَكرَ الْمُقِرٌ بدَارِ لرَيدِ وَاسَْتَى الْبِناء تَكُونٌ الدَارُ 
وَالَْهُ لِلْممَرَ لَه َعكَيْهِ لو قَلَ الْمُِرٌ: إنَ نا َو ادر لي وُه َّلَض 
لقم لد لأن لمق عَنْدما قال: إن هَذِهِ الدَّارَ لي. اعم 3 
أَرْضَهًا لِمْلَانٍ. ل رك الور رَارِ اله ضر؛ لِأنَاَه نَع لا 
5 هذه الْمُطَالَعَاتِ هِيَ صَحِيحَةٌ في الإقْرَارَاتِ التي 1 اللمَة الْعَرَبِي أما 5 5 0 


لل 2 00 


لتيل هلوج كر بان المطالعاك المذكرة وَفِيهًا مُحْمَاجٍ للتأمل. 


1 أو | 


إن عدا نْشِ أيه في عَرْصَةٍ آحَرَ خَضْبًاء 


إل 


فنعا 2« 2 
وا ستعارة» انار ريه 


2000 


3 لذبي وق لَعَرْصَةٌ لفلانٍ. فَكَيْف تَعْطّئ الْمَ: َعَرْصَة وَالْبِنَاءُ لِلْمُقَرَ لَه ل “بهذا الْقَوْلِ؟ لا 
ي نكي بن انا ُو وَضفُ العرْصة. 

سيا 5 قَصٌّ الَْاتَم وَتَخْلّةِ الْبْسِئَانِ وَطُوْقٍ الْجَارِيَةٍ واكك اللقاو قَلِدَّلِكَ لو قَالَ 

الْمُقِرّ: (هَذَا الْحَاتَُ لِفْكَانٍ إِلّا قَصَّهُ). فَالِإسْيعْئَاءُ غَيدُ غَيْرٌ صَحِيح بخلافٍ: الْحَلْقَة لِمْلَانٍ وَالْمَضٌّ 

كذ يفنت كين إذا قال المي : إن به الذان لي وَعَر متها لك.. فيَكُونْ كَمَا قَالَ الْمُقَرٌ؛ 


-ه م 
و - 


دن اعرف صَهَ بدونٍ الْبِنَاءِ عِبَارَةٌ عن بُقَعَةَء فَكَأَنّهُ قَالَ: بَيَاض هَذْهِ الْأرَضن دون الْبنَاء لِفْلانٍ. 
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ب ئّ م 


00000 للك 7 لَّ .2 5 حراصمه. 3 مه 5 2 ره 0 7 ع 0 
0 لِك لو قا ل الْمقِرٌ: إن بنَاءَ هَذِهٍ الذار لِرَيْيِ وَأَرْضُهًا لِعَمْرِو. فتكون كما يُقول؛ 
بِقْرَارِهِ بالْبِناء لِرَيدِ أصْبَح الْناءُ لَه وَلَا يَجُورٌ لهُ بَعْدَ ذَلِكٌ إقرَارٌ الْآرْض لِعَمْرِى وَإِخْرَاجُ 


الْجَرْء الرابع / الكتاب الثَّالكَ عشر: الإقْرار ١,” [ 2١2‏ 


وس اه و ص 


الْبناءِ مِنْ مِلْكِ رَيْدِ؛ِ لأَنَ الْمْقِرَّ لا يُصَدَّقُ في حَقٌّ الْمَيِْ بِخِلانٍ الْمَسَْلَةٍ الأولئ؛ لِأَن 
لباه مَملُوك لك فد قر بالأض لِمَيْرِه عا اليتاة؛ أن هرا مَقبُولٌ في حَقٌ لفْسه. 


و 


أمّا اسْيِثنَاءٌ الْبَْتِ مِنَ الذَارٍ مَصَحِبِحٌ» حَيْتُ إن الَْنْتَ جُرْءٌ مِنَّ ادا فَاسْيثْئَاؤُهُ صَحِيحٌ 
كَاسْيناءِ ليها وَرُبْعهَاه إذْ إن الْيْتَ ام لِجْرْءِ من الدَّارٍ مُمْتَِلُ عَلَْ أذض وَبِنَاكِ قَيصِحٌ 
0 يمتها اين الل وم الْأَرْضُء فَكَانَ ميا ار وَالِاسْيئَْاءُ إِخْرَاجُ 
توك لَفْطُ الْمستقين نك وََا بد َو البتاء جرْءا من م مُسَمَىْ الَْيْتِ مَعَ أنّهُ وَضْفف مِنَّ 
ا الْوَضفت مُتْمَردَا َل مَائِمًا بالأضل الَّذِي هُوَّ الْأَرْضُ. 


ىم 

الشرط الرّابع: أن لكو المسك خردة وما أَوْ مَعْنَىْ مِنْ جِنْسٍ المستثنى مِنْه 
اك كحا يع لنتلة يي م قلات ا وى بخوة أيذا انيقاة جني نا 
١‏ يرز 3 2 ص0 42 ١‏ هيسكه ه. 2 2 5 0 3 
المُعَدَرَاتِ مِنْ جِنْسٍ مُقَدَرَاتٍ أَخْرَى» فَعَلَيْهِ َو قَالَ الْمُقِرٌ: (لَهُ علي انه كر حنْطَة إلا كريْنِ). 


كَانَ ١‏ لنت والشتين بن ُوتة ود من جنس وا انيه ِب كما هك ا 
كَانَ الْمسسئت كيليًا أو وَرْنياء أو عَدَوا مارب وَكَانَ الى مِنْهُ امَو ناير فَالِاسْيثئَاُ 
صَحِيحٌ أَيْضَاء َي مَذِوِ الصُورَة الذي يَكُونُ الْمُسَْىْ قِيِمَهُ؛ لأنَ الْكَيْلِيٌ وَالْآَحَرَيْنِ تنبت 
ني الذَّمَةِ كم تنبت الدَّرَاهِمُ وَالدَّتَانِيرٌ في الدّمّةِ. 

تَعَلهِ نَمَو في كم الُوتٍ في ال ة كَالْجِنْسٍ الْوَاحِدِ مَعْنَىْ» فَالِاسْينَاء نيه مكل 
بالبَافي مَع2ْ لاصوزة كانه كال: تَبَتَ لَكَ فِي ذِمَيِي كَذَا إلا كا أي إلا قِيِمَةَ كَذَاه وَِذَا كَانَ 


مَعْئ فَقَطْ فَإِدذَا اسْتَغْرَقَ الْمُستئتى جَوِيِعَ 

قِيمَة الْمسْتتَىْ مِنْه ينيمخ َيْضَاءٍ لِأَنَّ هَذَا 0 قَد وَقَعَ استغرَاَا غيْرَ مُسَاوء ما إذَا لَه 

يكن الْمُسْتَيَْ مِنْ مِنْ جنس الم هه ا معلى » فَالِإِسْيدْنَاءٌ 7 صجبح؛ قَلِدَّلِكَ فَاسْيعْنَاءٌ 

غير الْمَقَدرَايعد ين الفقدة الا وَاسْتِحْسَانَاء مَتََا: لَوْ قَالَ الْمْقرٌ: (عَلَيَّ 

لف ورْمَمٍ إلا نَوبا). قَهَدَا الاسْيثْناُ غَيْرُ صَحِيح قِيَاسَا وَاسْتِحْسَانًاء لَكِنْ حَيْتُْ لَايَصِحٌ هذا 

الانيكاء فج ل ل ا من أن هال امقر به . 
صِحَةٌ الاسْتثناء. 


١ 


ديم عَلَْ هذا الوح من جشن المستكع' هله مع 


-ه 


سس 8 دعو 


تَمْنَعٌ صِحَةَ لإقْرَارِ وَلَكِنَّ جَهَالَةَ الْمُسْتَدَْى تمْتَع 


1 قَوَانِينَ الشّريعة الإسلامية انّتي كَانَتَ تَحَكُم بها الدولة العثمانية 
َسَائلُ الامتيقاء: إِذَا اسْتشئ الْمْقد َعم بعْض الْمُقَرٌ به مُتَصِلا بِقْرَارِوه فَالِإسْيئنَاءُ 2 صَحِيعٌ َم 
لباقي الْمُقِر وَلَوْ كَانَ عير قابل لِلْقِسْمَِء متلا: َو قَالَ الم هَذِه الْقَرَسُ لفان إلا ته أو: 
.يبح في الصُورة الأو ينرس ذم قفي الصُورة ةيعون نهل 
يصِحٌ أَنْيكُونَ الْمُسْسدَئْ أَكْترَ مِنَ الْمُسْسََ مِنْه أَيْ أكْثْرَ مِنَ الْبَاقِي بَعْدَ الاسْيدنَاء فَعلَيْه 

يخ ناشين نا وكوي نأي شتواك َل أن الاسيثْتاء غير 
صَحِيح إذَا لم يكن الْمُسْتتَى كل مِنَ البَاقي. لو َل أحدٌ لِرَوْجيهِ (ْتِ لق ست طلْقَاتِ 


م2 > 


ا أَنبعا). قَالِاسْيئْنَاءُ صَحِيحٌ صَحِبحٌ وََقَعُ طلقا وَإِنْ كَانَتِ الست لا صِحَة لَهَا مِنْ حَيْتْ 
0" أن الاق ا يَزِيدٌ عَنٍ التَّاثِ. 

ذا كان الْمُسْتكْ عَدَديْنِ يَِهُمَا حَزِفُ شلك فَعَلنْ روَئَة يعر الأكل نكت عن 
واي يعبر لكر متلا َو قال الهو : ل ل 
عَلَىْ روَاية تُعَدُ الْكَمْسُونَ مستت قَقَطء وَيلرَم الْمُِرُ بتسْعِا ا لذن روج 
الْمِائةِ مَشْكُوكُ فِيه وَخْرُوِحٌ الكل (الْحَمْسِينَ) مقن وَعَلَى رِوَايَةٍ أخرّى تَْرَمُهُ تسْعْمِائَة 
دِزهمء اقول قَاضِيِ حَان 0 ل (إنَّ هَذَا هُوَّ الْمُوَافِقٌ لِقَوَاعِدِ الْمَذْهَبِ). 

إذَا كَانَ الْمُسسي مَجْيو لا لا فينْبْت الأكتر مَثَلا: لو قَالَ الْمَقرٌ: (لَهُ عَلََ مِانَهُ دِرْهَم | إل 
شَينَاء أو: ا أو إِلّا مَليكا). اام 
الْمخْرَجء فيْسْكَمْ بخُوُوج الْأكل» وَهُوَ مادو الَضْف؛ أن سينا الشَّيْءِ اسْيثْنَاءُ الأكل عَرْمًا 


00007 0# 


َأَوْجَبنا لضف وَزَادة وزْمَم؛ أن أذئى ما تن به الُِ لَص عَنِ الضف يدِرْهَم. 


7-6 


ّ 


| الَادةَ (23168: إِذَا ادَعَى أحد أنه كَاذْبٌ في إقرَار خف المُقَر له عَلَى عدم كَوْنٍ | 


- 


ل ره ء 


حَد سَنَدًا لِآحَرَ ححَرّرًا فيه: ني قد مضت كذا حرام ٠‏ 


>و 2 رعه 
أ 


0 اْمُِرٌ كَاذ ذبَاء مَكَلَا: لو أغطىئ 
من لان 0 ا افد لات لحي الات التق المدكرر 


ا[ نا 


2 -39 
1 5 


5 عرب بِحَقٌ) 00 الي بَعْدَ !ءارو ه وَوَرَدَنهُ بَعْدَ 0 بِأنْه كَاذْبٌ فِي إِقرَارهِ 


الْجِرْء الرابع / الكتّاب الثَّالتَ عَشَرَ؛ الإشْرَار ءظ ١/1‏ 


1 02-04 م مس 2 ٠.‏ 0 32 8 2 0 قد ره 0 ” 06 ل 
الذِي وَقَعْء أو هَازل فيهء أو أن الإقَرَارَ تلجته» فيَخَلف المقر لَهُ بأن المقرّ غَيْرَ كَاذْب ف 
١‏ 37 م 00 32 


ِقْرَارِه أَوْ هَازِلٍ فيه ا الّذِي أَكرّ به الْمْقِرّ أَوْ عَلَ عَدَمِ كَرْنِ 


و 


ذه 1 0 


َانَّ ذلِكَ الْحَق دَيْئاء أَوْ كَانَ غَيْرَ ديْنِ كَالإِرْثِ (الْمُتقَى 


28 


وَالدَي لتقبع) >: حَيْتُ إن الْعَادَةَ الْجَارِيَة َبْنَ ان أن مسف ص يُحرُ سد ع 0 
رص كَل قبضِه نه العف وض َيَأَحَذٌ الْمَفْرُوضص بَعْدَ ذَلِكَ َلِدَِكَ فَالإقرَارُ الْوَاقِمٌ لا 
ون 3 جه إن مَذِه الْمَادَهَعَلَىْ مَذْهَبِ الْمَام بي يُوسْف وَقَوْلهُ اسِْحْسَانِيّ» وََد 


قَبلَتِ الْمَجَلَه هَذَا الْمَوْلَ بِسَبَبٍ تَعيرِ أحوَالٍ لاس وَكَثْرَةٍ الْخدَاع وَالْخِيَانَاتء له 


4 


0 
000 


اْمُحْتَمَلٍ ضَرَ رُاْمْرٌ مع عَدَمٍ وُجُودِ صَرَرٍ لْممرَلَهُ ِنْ َف الَِْنٍإِذا كان صَاوًا (الذّرَيَ 
وَالعْرَر وَتَكْوِكَةَ رَدٌ الْمُحْتَارِ). 

إلا أن وى الكَذبٍ اهَل وَلَلئ يَف م يك جلها الف له قل لخرق قِ الْحَكُم 
َل البق عَلَنْف أكاي33 لُحُوقٍ الْحكم قلا يُْبَلُ ادعَاءٌ كَهَدَاء وَلَا يَجْرِي التَحْلِيفَ (تَكُوِلَة 

د الْمُحمَارِء وَقتَاوَئ ابْنِ السّعُودٍ فِي الإقْرَارِ). 

ما ذا اذَعَْ الْمُدّعِي بِعَشَرةِ دانير وَبَعْدَ أن أ اْمَُعَىْ عَلَيْه بحْضُور الْحَاكم بالْمَبلغ 


ل 


الاخرر ذم امقر أنه كَاذبٌ فِي إِقْرَارِه َبَلَ لْحُوقٍ الْحَكْم م به فَهَل يَلْرمُ اليَمِين؟ 


أ 


هه 0 5 عَنَدٌ الومّام الْأَعْظم و موده مُحَمَدٍ فَلَا يجري 8 حل 4 حَسَتٌ هذهو الْمَادَةِ؛ 3 


82 


السَخليف يترد نت عل لدعو الصجيكق وشو الكذِب علو عي صَحِيَة صَحِيحَةٍ لِلتَنَاقض فِيهَا 


(الجزْية). 
يُمْكِنُ إِنْبَاتْ كَذِبٍ الإِقْرَاِِ وَهُوَ أنه لَوْ قَالَ الْمُذّعِي لِلْمُدّعى عَلَيّْه: كَ مدي لي 


د عي اط كمه ع تي ك0 اكوك ها ]هر يت مي 1 

بِعَشْرَةِ دَنَانِيرَ حتى إنك أقرّرْت بذلِك. فقال المدعى عليه: قد قلت لِي يان ا حَورَ سَنَذَا 
هس 4 0 و مر 201 00 الهم وم اكات ا 
داكرت ووباتي يفت كذا طابر وَأْسَلْمَهَ لك وَإِنّكَ سَتَعْطِينِي بَعْدَ ذَلِكَ الْمَبْلَعَ 


0 


الْمَذْكُورَ وَإنَّي حَسْبَ َلِكَ الاثَمَاقٍ وَالْمْوَاضَعَةٍ أقْرَرْتٌ. فد نبت الْمُدَعَىْ عَلَْهِ الإهْرَارَ 


دلق فالظاهر لزم اليمين. 


1 فَوَانِينَ الشّرد د الاي اي كانت شح ها اه الْعثْمَاند 


وَالْمْوَاضَعَةَ مَل إِنْبَائهه وَيُحْكَمْ بِإِنِطَالٍ إِقرَارِهِ (قتَاوَىْ أبِي السّعُود وَالْبَهْجَة وَهَامِسَ 
الْبَهْجَة). 


روم رو و ل 0 7 هه 2 


ُسْرَدُ المُطَالَعَاتٌ الْآنبَة تَقَقهَا: يُمْكِنٌ إِثْبَاتُ كَوْنٍ الإقرَارِ وَقَعَ صَحِيحَاء 
فى الإِمرَار كَذِبٌء وَفِى هَذِهِ الْكَالٍ ل يَرمُ تيف الْمُقَر كه ومو أنه إذا ادع الْجُقرٌ له بان 
كا 


ذِبٌ فِي إِقْرَارِهِ الْوَاقِع بِأَنٍ اذَعَىْ أَنَّ السَّنَدَ الْنِي حَرَّرَه بَكَوْنِهِ مَدِينَا ِعَشّرَةِ دانير وَإِنْ 


ا ا 0 2 وم مَتَالَ 


كان أقطاة مدعي 210 هُ لم يَأَحدِ الاير مِنّْهُ وَكُلّف الْمُدّعِي بِحَلٍِ الْيَِينِ قَمَا لب 
أنه بالشهُوو ب َم مدع عَلَيّْهِ عَشَرَةَ انير قيَلرَمُ اسْيِمَاعٌ الشْهُونٍ وَلَا يُقَالُ 
للْمُدَعِي بَِنَكَ مُكَل بِحَلِف الْيَمِين عَلَىْ عَدَمِ الْكَذِبء وَإِذَا عَجَرّ الْمُدّعِي عَنْ إِنَْاتِ 


دالج رط ليت اعد لاريم عزاو ل لكي الح مداو كلت 


الْمدَعَى عَلَيْهِ بحَلِفٍ الْيَمِينِء وَلَيسَ آ َه أن يِْرٌ عل تَحْلِيفٍ الْمُدَعِي عَلَى عَدَم الْكَذِبٍء 
ذا كَل الْمُدَّعَى عَكَيْه عَنِ الْيَمِينِء يتَحَفَقُ أَحْذُهُ تفده ويرْتَفِعُ اذدَعَاء الْكَذِبٍ فِي الْإقْرَارء 
وإذا كلت نهل [لكذي يد لك أن يغلت على عد لعزب وَأ يَاخَد المدّغ' بد 


م 


وَيَتَفْرُحٌ رع عن هذهو الْمَادَةٍ المَسَائِلٌ الآتِيّة: 


2 


21 ل 5ك ٠‏ اث سس 2 0 مي َ 
أوَلَا: لَوْ حََّرَ أَحَدٌ سَنَدَا قَائْا فيه: إلى اسْتَفْرَضْتُ مِنْ فلانٍ كَذَا دَرَاهِمَ أَوْ: بِعْتٌ مِنْهُ 
ض 4ج ىم رمه م رمس 22 2- 0 م 2 ؟ رمو ء. م في رصم 0 ذه و 
دَارِي الفلانية. وَأَعطَاه سَنَدَا نُمّ اذَعَى قَائلًا: إنْيِي وَإِنْ كنت أغطيّت سَنَدَا يَكُوْنِي اسْتَقَرَضت 

ادي « ص سبع كك مولث رمس 6 ولظل ر كه َه 6منره 
كَذَا دِرْهُمًا مِنْهُ أو: بعت دَارِيَ» إلا أي لَمْ آذ مِنْه الْمبكعَ الْمَذْكُورَ أؤ: لِكَوْنْهِ لَمْ يُخْضِرٍ 


25 8 


لخ كادمة فك اف از ف هنا 
لمقِر له غير كاذب فِي إِقَرَارِهِ هذاء 


و 


الّمنَلَمْ أبعْهُ دَارِي لِحَدّ الآنَ. ميَحْلِفْ الْمُمَرٌ لَه أن | 
قإِذا حَلفف فَيَأذُالْمُقَرّ بوء وَإِنْلَمْيَحْلِفْ قلا يََخده. 


9 8 ج. 
© هات 0 


كلك أو أغطل أعذ هنذ عاك تنبو باتة قيزة راغر عشوي دكراة رأفهة عل 
َِكَء م ادع د َلك أن اَن الْحَقِيقِيّ عِبَارَةٌ عَنْ حَمْسَةَ عَشَرَ ديار وَأَنَ مَا راد هُوَ 


0 
مت هس 


نْكَمْ يت فَيَْلِفُ الْحُمدٌ له أن الْحَمْسَةَ دَتَازِيرَ لم َكُنْ رياه وَأنّ 


له 


0-4 


اراد 3 تبت ذَلِكَ بر 2 بل » فإ 


و90 ذه 7 اسه نهدا ني 2 2 4 :1 لي 
عل لسري رقنا شور فزع كانت وى ذقيد (ال23 القنفقان #تخرلة 5 القت 


َاتِيًا: لو ادَعَى أَحَدَ بِنَّهُ كَانَ كَاذبَا فِي إفْرَارِه فِي قَبْضٍ وَدِيعَيهِ مِنْ فُلَانٍ بَعْدَ إِفْرَارِه 


#ه 


الْجْرْالرابع / الكتَاب اثالث مَشَرَهالإِقرار بع اس 


بِدَلِكَ فَيَحْلِفٌ الْمُودٍ دِعٌ على عَدَم الْكَذِبٍ فِي الْإقْرَارِ (الْحَيرِيَة). 

وَحَيْت إن ِبْرَاءَ الاسْتِيفَاءِ تَوْعٌ مِنَ الإِقْرَارٍ كُمَا هُوَّ مَذْكُورٌ في الْمَادَةِ (169)) 
َتَجْرِي فيه دَعْوَى الْكَذِبٍء مثلا: لو أَكَرّتٍ الزّوْبَةُ في مَجْلِسٍ صَرْعِيٍ انها 8 دَارَهَا 
لِرَّوْجِهًا بِمِائَةِ ديا َه يت للم لما واشت يل وَبَعْدَ إِعْطَائِهِ حجّة بذَّلِكَ 
ادَّعَتِ 0 نا لم تَأخَذْ كَمَنَ من المي ونا أكَرّتْ كَذِبَ فَيَحْلِفُ الرَّوْجُ أن رَوْجَتَهُ 

رَارِهَاء ِقَوْلِهًا: قبَضْتُ الثَّمَنَ (قنَاوَى أبِي السَّعُود في الْإمْرَارِ). 

كر الرَجُلُ الذي اشْسَرَئُ مَالَا في حُضُورٍ شهُودٍ أنّهُرَأى الْمَالَ الْمَبِيعَ حِينَ 
000 هكم يَرَهُ وَطَلَبَ رَدَهُ بجيَارٍ الرؤْيَةوَكَذَمَهُ ابام يَحْلففُ الْبَائُِ 
أيْ يَحْلِفٌ عَلَى أن إقْرَارَ الْمُشْتَرِي قد وَكَمَ َحدَ رُؤيَهِ الْمبِيعَ وَوُقُوفِه عَلَىْ حَالِه وَأنَهُ لِذَِّكَ 
َيْرٌ كَاذْبٍ فِي إِفْرَارِو» فَإِذَا حَلَفَ قلا يُلَْقَتُ إِلَى إِنْكَارِ الْمُشْرِيء ما إذَا َكَل عَنِ الْيَمِينِ 
يرد المشتري ي اليم بيار الَْة(التتيح). 

رَابعا: إذا توفي لقره فونه الادعَاءٌ الإقرَارٍ الْكَاذْبٍء مَتَلَا: وحور أحد عل تنسة 
له امرض مِنْ فلا عدا مها ف يوق بم لِك وَطَلبَ امه آه 5 ذَلِكَ الْمبْلَعَ مِنْ تَرِكةٍ 


؟وسا ٠١”‏ 2 2 ريك . آم ع مه ٠.‏ واع ا اضر 01 
المَُوَفَىء قَإِذَا قَالَ وَارِتُ الْمُقِرَ بن مُورَي وَإِنْ كَانَ حو ع ان له ترص ات 
11 


المبلم» إلا أنه تومي بل أَخذِء دَلِكَ الْمَلعَ» َيَحلِفُ الْممَرُ لَه عل أن الْْتوَقَى غَيْرُكَاذِبٍ في 


م ه 


إِقَرَارةِ؛ لأَنَ الْوَرَئَة كد اذَعَوَا أَمرًا لو أ كب اقة ل لأ يفره نكر دك يَف (ضرٌه 
الْمتَاوَى فِي الإقْرَارِ)» وَفِي هَذَا الْحَالٍ إذَا حَلَفَ الْمُقَدُلَهُ اين يَأحدُ الْمَُرَ يو وَإِلَا قََا. 

١ َّ‏ الفتئاء بوخضر تان وو شقود تكليق الجر قال الكرب بد 2 
العَام: لَْ أَكرّتٍ اه را في حَالٍ صِحَيهَا لها يملع معئره ك جَرَّى بَيْتَّهُمَا إبْرَاءٌ حَام 
وَتَوَفْتِ الْمُقرةَمْدَ ذَلِكَه وَادَعَ وَصِيُّ الْمَْوَفيَةِ نا كَانَتْ كَاذِبَة في إِفْرَارِمَاء كتَخْلِفُ 
الْمُقَرُلَهَا وَلَا يَمْنَُ ليرا في ذَلِكَ مِنَ الَحْلِيِ؛ لَأنَ الْوَصِيّ يَدّعِي عَدَمَ روم الدع 
بو وَلَيْسَ لِلْمُقِرٌ بَعْدَ تَسْلِيِ تَسْلِيجِهِ الْمُقَرَ به به لِلْمُمَرٌ لَهُ وَحْصُولٍ الإبْرَاءِ الْعَامُ َعْدَ ذَّلِكَ - الِإدّعَاءٌ 
ِالْكَذِبٍ فِي الإقْرَار وَتَْلِيفْ الْمُقَرَ لَه لني كلو ريأ سراد الْمُمَرَ بد» 


١375‏ فَوَانِينَ الشّريعة الإسلامية انّتي كَانَتَ تَحَكُم بها الدولَه العثْمَانيَة 


7 
7 رم يعي ماه 


وَالا: َنِم ذَلِكَ» ما في الصُورَة الأوكى ملا ود طَلَبُ اشيزداد مالي َل َه عن 
تَفْسِِلُرُومَ َع الْمَالِء مَلِدَلِكَ يُوجَدُ مرق بيْنَ الْمَساكتيْنٍ (التَكملَة). 

َم مِنْ هذه الْمَسالة أنه حَرَّرَ أَحَدٌ لِآحَرَ سَنَدَ ديْنِء وَأَبْرَأْ في ذَلِكَ اليد دَائَ 
ا 


0-8 
22 07 


حَامسًا: إن وَقَاة اله 1 ل قط كنل ق تحليف ل مَتَلا: لو توفي اعد ند إن 
بشَيْءِ لآحَرَء فَللمُق” أَنْ يَذَّعِيَ في مُوَاجِهَةٍ 5 َه بالْكَذِبِ في الْإقَرَان وَخلت 


عو او 1 اغرا عن 


الْوَََهُ وَرَنّهُ على عَدَم عَدَمِ الِْلْم ب أنه كات في الإقْرَارٍ الْمَدَكُورٍ طئَ المَتاوَى) 


.- 
2 
2 


يي 2ل نه و 


اده (1590): إِذَا أمرّ أَحَدٌ لآحَرَ بِقولِه: لَك في ذم كذ درام دين وَقَالَ الآخِرٌ: 


- و 
مع مومس 0 


ا 0 يكوه نك الين يلمت | 


المُقَرَ به 1-0 ه اقّنِي إذَا ما 
2 قو ره س 


براك ترك وس لمق ا 


رف 
أ 


حَد لِآحَرَ بقوله: لك في مي كذ ام قي أ ملق لف كذ قوق 


وَكَالَ الْآحَرُ: هَذَا الدَيْنُ أو: يَلْكَ الْوَوِيعَة لَيْسَا لِي» وَإِنَمَا هُمَا لِفَْانٍ. وَأَكَرَ بلَلِكَ بدُونٍ أن 
يَضَبك الذرق وَالرويعَة للتيق وَصَدَقَهُ ولك الكخْص» قالطافة أن كلك الدذين ويلك 
الْوَِعَةَ يَكُونُ لِلْمَُرٌ لَهُ الَّني وَلَوْ لم يقل بأنَّ السهي مُسْتَعَارٌ في السّنَدٍ الْمُحَرّرِ وَلَوْكَمْ 
يُسَلَطهُ عَلَْ الْقَبْضِء وََكِنْ يَكُونُ حَقٌّ قَنْضِهٍ لِلْمُمرَ لَه الْأوّلِ؛ لِأنّ هذا الَصَادُقَ يُفِيدُ 
الْمِلّكَ لِلْمُمرٌ لك وَيَكُونُ كَالْوَكِيل عَنِ الْمُقَرَ لَه يَعنِي ا يُجيْرٌ الْمَدِينُ عَلَىْ أَدَاءِ الْمُقَرٌ به 
لش له لني را طالن ين التييوء زد مِنَ الْمُْتَوْدَع؛ أن كَوْنَ الْملْكِ لِلْمَُدَ لَهُ لاني لا 
يُوجِبُ أن يَكُونَ حَقٌ الَْيْضٍ لَهُ 

ألا يرَئ بأنّ حَقَّ َبْض كْمَن الْمَالٍ اَي يمه اويل بالبع م ونه مالا لِمُوَه 2 
احم للوكيل وَلنِسَ مود أ دا أغطن المَدِينُ أو الْمُسْمومعْ ذلِكَ الي أؤ يلك 


الْجْزْء الرابع /الكتَاب ؛ الثّالَ عَشَرَ: الإظْر ا ها 


2 2 ويه > َه 06 0 0 0 00 كه ؟ ريس كع اق 
الْوَِيعَةَ ِرضَائِهِ لِلَمُقرَ لَهُ الثاني» تَبْرأَ ذمَةُ الْمَدِينٍ أو 0 لِلْمُقَرٌ لَهُ الأول 
مُطَالبُهُ نَنيَة مِنَ الْمَدِينِ أو الْمُسْتَوَ دع انظ الْمَاكَهَ (150) (تكيِلةَ رد الْمُحْتَار)» 


قَالّ أَحَدٌ لآخَرَ ب دالي رين للك يكذ دراه د م 
الْمَذُكُورَلَيْسَ لِي» بل هُوَ لسَّخْصٍ الْفُلَانيٌ. بأنْ أقَرّ به لِذَلِكَ الشَّخْصٍ بَعْدَ أَنْ أَضَافَهُ 
شيك فكون كل وه لفك 12322 ذو قث اتشيط ولك الحم نعل الفتفي 
وَقَبْلَ قَبْضِهِ الْمَالَّه ا الْمَادَةَ الي وَالْمَادَةَ (2'”)85, ما هْوَ الْعَرْقُ بَيْنَّ هذه الْمَادَةِ 


وَبَيْنَ الْمَادَةِ (693١)؟‏ 


3 


(١)لوقال:‏ الدين الذي لي عإن فلان لفلان, أو الوديعة التي لي عند فلان لفلان. فهو إقرار» وحق القبض للمقر» 
ولكن لو سلم إل المقر له برئ (رسالة الشرنبلالي في الإبراء والإقرار). 


ساس ها مده 


نك ذا فَوانِينَ الشّريقة الإسلاميّة التي كَانَتَ تَحكم بها الدولةٌ العثمانية 


ف يِف الملكوالانم لسعاي 


َفْيُ الْوأْكِ يَجْرِي فِي الْأَمْوَالٍ الْمَْقُولَةِ وَغَيْرِ الْمَنْقُولَقَ وَكَا يَجْرِي فِي الْأَرَاضِي 
الْأمِيريّة وَفِي الْمُسْتَعَلَاتِ الْمَوْقُوقَةِ الْجَارِي التَصَرّفَُ بها بِالإِجَارََيْنٍ 

مكَلُا: لو أكرٌ عد أن المزْرّعة الْجَاريَة به بُوجب سَئدٍ ابو عي لمان و 
أَحَدٌ بأَنَ الْحَانُوتَ الْوَقْفَ الْجَارِيَ بِتَصَرَفِهِ بطريقٍ الإجَارتَيْن بإذْنِ الْمتَولَي أنه لفان 
يَكُونُ الْممَرٌلَهُبِهَذًا الإقْرَارِ مُتَصَرَها بالْمَرْرَعَق َو مُتَصَرهَا الْحَانُوتِ؛ لِأنّه: 

-١‏ كَمَا ذَكِرَ في شَمرْح الْمَادّهِ )١475(‏ بِأَنَّ الإقْرَارَ مِنْ وَجْ إنْشَائِ وَقَدْ عُدَّ الإْرَارٌ 
في ذو الْمَساكةٍ ناك وبا أن الإْقَاء في هَذْ شاك عِبَرَةٌعَن الََْاغ؛ يقَنَضِي فِيهًا 
إِذْنَ الْمُتَوَليِ وَِذْنُ صَاحِبٍ الأزض. 

-١‏ كما سَيذْكَرٌ في شَرْح الْمَادّةِ 015412 مِنْ أن اْحُصُوصَاتٍ الّتِي يَكُونُ بها عا امقر 
به ظَاهِرًاء أَوْ مَعْلُومًا أنه ِلْمْقَرٌ بعد لُق ب تفِيرً َالْمضَافِ لِتَْسٍ امد وَفِي هذه 
الْحَالٍ 00 الإقرَارُ ْمَاءَ أَيْ قَرَاغَاء وَيَجِبُ فِيه إِذْنْ الْمتوَلَْء وَإذْن صَاحِب الْأَرْض 

يُشْتَرَطُ في الْمَادةِ (19171) بِأَنْ لا يَكُونَ ظَاهِرٌ الْحَالٍ مكنا لإمْرَالٍ ككَمَا أنه د 


7 آنفا يؤر رَ 0 0 اليش الزرييها قزالايها م بعت د 


م ل انه وَاهِم حال يكت كيك الإفرار 


لين لو رحد بن الْمرْرعَةَالَِي نَحْتَ تَصَرَفهِ سيد حَاقَانِقٌ وَبإِذْنِ صَاحِبٍ الْأَرْضٍء 
و" الكائوت اللين شرك بض فد بإِذْنٍ اموي هو رين وََدْ نُصَبْتَ وَكِيلا عَنْهُ في قَبُولٍ 


0 


اف كم أَوْ ذَلِكَ لكاتو قَأَفْرِعَتْ لِي بِصِمَتِي وَكيلا عَنْ زَيْبِ إفرَارُهُ 
صَحِيحٌ وَيوَاحَذَ المُقرٌ إقرَارِ ههَذًَا اطَرسَرْحَ الْمَادّهِ .)١544(‏ 


اد 
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الْجْرْء الرابع / الكتَابالثالتَ عَشَرَ: الإقْرارٌ 7 ا 
صم ا 
با إذَا أضَاف المَقَرٌ به إلى نفس َيِه في إُرار رك 


11111110 
| مره كيل الا كي املك عن تيون لد 1 


-. 
ع9 رس ليه 


| وَأشيَائي التي في دم لذ عا تل ا عاك 
جيم أَمْوَال وَأَشْيَائِه الْمَوْجُودَةٍ في يده لِذَنِكَ الشّخْصٍء وَيَلْرَمُهُ لتّسْلِيمُ وَالقبْض 

| دَِنْ قَالَ: إنَّ كَافَة الأموَالٍ وَالأَشيَاءِ المَْسُوبَةٍ بي مَا مَا عَذَا ابي التي هِيّ عَلَىّ - إلا | 
( وَليْسَ لي فيها عَلَاثَةَ مُطلمًا. يَكُونٌ كذ اكد أن جَعِيمَ الأو وَال وَالْأَشْيّاءِ المَنْسُويَة إلَيْه [ 
0 - أي: الي بال بِأنّها لَه - هِيّ لِذَلِكَ الشخْصٍ ا عدا الاب الي اَهَل ا 
( الوَقَت وَيَكَوْنٌ قد تَفَىْ الولك؛ وَلَكِنْ لَوْ مَلَكَ أَشَْاءَ بعد إِقرَارِه هَذَاء قلا يُكون إِفْرَارَهُ 
| مدا سَاَِا لِلْكَ الْأَسْيَاِ كََلِكَ لَوْ :إن َال ولي واي الي في حائوتي هَدًا - ١‏ 
ا هي للدي الْكَِرِ انيه ويس لي عَلَامَة قة فِيها. يكن قَدوَعَبَ في َلِكَ لفت جوع ا 
| أَمْيَائِهِ وَمْوَاِهِ التي ِيّ في الْحَانُوتٍ لِك الْوَلدِ لكي وَيلْرَّمهُ التَّسلِيم وَإِنْقَالَ: إن | 
ظ يع ذه لوال لي هي في حائوتي هذا - لاني الب اءوس لي ظ 
| فِيها عَلَاقَة له يَكُونُ يكذ َك أن بويع الأموَالٍ الها الْموجوحة في الْحَانُوتٍ 
| وله الب وَتقَى الْمِلْكَ عَنْ تَفْسِء وَلَكِنْ لو وَضَعَ بعد دَلِكَ أشي أُخْرَى في ذَلِكَ '| 
( لحَانُوتِ لا يكُوُ إقرَارُهُ مَذَا سايلا لِتِلْكَ الْأَشْيَائ وَكَذَلِكَ لَوْ قَالَ أَحَدٌ: إنَّ حَانُوتي | 
| الذي مني الل لحي 0 - هُوَ لِرَوْجَتِي. يَكُونٌ ذَلِكَ الحانوت لِرَّوْجَته 


إِذا ذا ضاف امد ابه إن سه في فار إضائٌَ صَرِيحةبإضَائة للك: ديا 
يَكُونُ كذ وَهبَُ ْم لَك وَلَا يي مدل هَذَا الا ار مَاكمْ ين هَُاكَ سيم من جاب الم 
وَقَنْضُ مِنْ جَانِبٍ الْمُقَرَ لَك َعْنِي لا يَكُونْ الْمْقِدٌ م مَجْبُورًا بِتَسْلِيم الْمَُر به به للْمُعَرٌ لَه انْظر الْمَادَة 


سرصم 


(00)؛ لِأَنَّ إِضَافَةٌ الْمُقِرٌ المُقرّ ب به لَه مُنَافِية لحمل الإ قُرَارٍ عَلَىْ كَوْنِهِ إِخْبَارًا؛ لِأنّهُ مِنَ 


ثلا فَوَانِينَ الشريعة الإسلامية التي كَانَتَ تَحَكُم بهًا الدولة العثمانية 


الْمُمْتََع أنْ يَكُونَ النَّيْءُ الّذِي هُوَ مِلْكُ الْمُقِرٌ مِلْكَا لِلْممَدٌ له مَلِدَلِكَ يُجْعَلُ هَذَا الإمْرَارُ 
و لا اعد 1 او اي ل اااي لاد (/870). | 
وَيُسْتَفَادُْ مِنْ ذَلِكَ أن الاة قَوَارَ املق لا 0 شما للملاكة الْظر الْمَادَّهَ (774) وَلَوْ 
قال: دَارِي هَذِهٍ لِأَوْلَادِي الْأصَاغِرِ. يَكُون بَاطِللا؛ لأَنهَا هبد َإِذا لم بين الْأَوْلَادَ كَانَ بَاطِلَا 
وَإِنْ قَالَ: مَذِهِ الدّارُ للأَصَاغِرٍ مِنْ أؤلادي. فَهُوَ إفْرَارٌ وَهِيَ لَِكَانَهِ مِنْ أَضْعَرهمْ؛ لِأنّهُ لَمْ 
يُضِفيٍ الذَارَ لِتَمْسِهِ (التنْقِيح). 
قِيلَ: (إضَافَةٌ الِْلْكِ)؛ لِأنّ الإِضَافَة إذا كَانَتْ إِضَاقَة بِالنّسْبَة يَكُونُ إقرَارًا وََا يُشْبَرَطُ 


التَّسلِيم؛ لِأنّهَا لَمْ تن حب 

مَنَلَا: لَوْ قَالَ الْمقِرٌ: إنّ مَا فِي غُرْقَتِي أَْ مَنْزِلِي أو دَارِي مِنَ الْأَموَالٍ هي لِقُلانٍ. 
َصَحِيسٌ» وَيَدْخُلُ فِي هَذَا الإقْرَارٍ الدّوَابٌ الْمَوْجُودَةُ في الْمَرْعَى نهار وَتَكُون في الدَّارِ 
باه أن الإِضَاَةٌ في دَلِكَ لم تَكُنْ إضَائة ِلك بل إضَافةٌ يشبق: حَْتُ إن الم لم بض 
الْمقَرَ به الْمَظْرُوف إِلَئْ نَفْسِهء بل أضَاف الظَرف (تَكْوِلَة رَدٌ الْمُحْتَارِ). 

َإِذَالَمْ ضف الْمُقَرَ به ِنقْسِهِ إضَافَةَ مِلْكِء يَكون قَدَ أكرَ بِكَوْنهِ ملكا للْمُعَرَلَهُ قبل الإقرَارِ 
ُو ألملكِ عَنٍ المُتر ب وَفِي مَذِه الحا يَملِك امم َه تلْكَ الْأَشَْاءَ قَصَاءَ وَبتَعبير آحَرّ: 
يأمُْ القَاضِي الْمُقرَ يسيم اله ا 0 للْمةه لَه عِْدَ بوت 


ضر الو 2د ا 


هذا الإقرَاِء ما دين مإِدَاكَانَتْ تك الْأَشْيَاوَاْأَمَْالُ مِْكَا لِْمُمَر لَه حَقِيقَة بأنْ كَانَتْ بِيعَتْ 


ياش لوث للع بلاطك > لتاغو الزخون أزكيك فيل الإقزار 

لكا لَهُ بطَرِيقٍ الشّرَاءِ مِنْ أ أذ لهاب انك أذ كان لزأ بطري اغا 
تي د ب َه بَحَدِ الْأسْبَابٍ الشَّرْعِية أي أن كان لمر د 
يَقُولَ؛ إن تلك الأه َال وَالْأَشْيا مي في الْأَضْل مِلْكُ لي > عَنَّْ إن الْمقَ الْمُدَّعرا عَلَيه كذ و5 


5 وَأن تضيط تلك اله وَل وَالا؛ ما اَم تكن َك الأ 00 


- 
3 9 


الْأَضْلء وَكَمْ ملك لَه بأَحَدِ الْوْجُو مِنْ طَرَفِ الْمُقِرّ ل لَهُ ضصَبْطُ َلك الْأمْوَالٍ بِمُطْلَقٍ 
هذا الإْرَارِء لأنَ الإقرَارَ لْكَاذْتِ لَيْسَ مِنْ أَسْبَابٍ الِْلْكِ (صُرَة الْمَتَاوَى فِي الإقْرَارِ). 


الْجِرْء الرابع / الكتاب الثَّالكَ عَشَرَ: الإقرار ا ا 
مَتَلّا: لَوْ أَكرَ أَحَدٌّ بأنّ جَمِيعَ الْأَشْيَاءِ الي فِي ارو هِيّ لِرَوْجَتِه وَكَانَتْ يَلْكَ الْأَشْيّءُ 
في الْحَقِيقَة مِلَكَهُ َمْ تكن رجهو فد رَوْجَتِه دِيَانَهَ أذ يِلْكَ الْأَشْيَائ أَمّا لَوْ كَانَ 


ام مال 


01 قَرَارٌ إِنْشَاء لَكَانَ ذَلِكَ حَلالا. 2-0 الْمَادّةِ(1010/7). 
يضَاحٌ الْإصَافَةٍ تقدِيرًا: إذَا لَمْ يضف الْمُقِرٌ الْمُمَرّ به إلى تَفْيِهِ حَسْب هَذِه الْفَِرَقه 


عو 22 
ع 1ماية 


ا في الت 5 إذا كان اد ب مَْدُوً وَمَهْهُوًا ِيْنَ النّاس بأنّه 
مِلْكُ لِلْمُقِرٌ وَظَاهِرًا بأنَّهُ ملك للْمُمَلَكِء مَحَيْتُ لَمْ يُضِفٍ الْمُقِرٌ الْمَُرَ , به صَرِيحًا إلى 
َفْيْو فتَكُوْنُ الإضَافَةٌ مَوْجُوْدةَ تَقْدِيرَا وَلَا يَكُونٌ ذَلِكَ إِقْرَارَاه بَلْ يَكُونْ تَمْلِيكَاء قَيَجِبُ 
مُرَاعَاةٌ شُرُوطٍ التَمَلّكِ وَفِي هَذِهِ الصورَةٍ إذَا كَانَ الْمِلْكُ ظَاهِرًا أنه لِلمُمَّكِ فَيَكُونُ 
تمْلِيكَاء وَإِلَايَكُونُ إقرَارًا إِذَا كَانَتْ تُوجَدُ قَرِيةٌ عَلَى كَوْنْهِ قرَارَاء أو تَمْلِيكَا إِذَا كَانَ يُوجَدُ 
لي عَلَىْ كَوْنْهِ تَمْلِيكًا (رَدَ الْمُحْتَا وَتَكْمِلَة رَدَ الْمُحْتَارِ). 
متا لَوْقَالَ أَحَدٌّ: إِنَّ جَمِيمَ ما فِي يَدِي مِنْ أَمْوَلِي وَأَشْيائِيء أَوْ جَدِيعَ مَالِي» أَوْ جَمِعَ 
ما أَِْكُهُ هُوّلِفكَانِء وََا عَكَاقَةَ لي فيه مُطَلَقًا (وَلفْظَهُ جَوِيع هِيّ مِتَالُ) فَلَرْ قَالَ: إِنَّ مَالي 
الْفكَانيٌ» أو كَذَا عَدَدَا مِنْ دكاذِيري هِيّ لِفْلَانٍ. فَالْحَُكُمْ عل عدا نفج ؤالةة فخا فق 
هَذِهِ الصّوَّرقَد أَضَاف الْمُقِرٌ الأ: وَل وَالَيه امه تفيضا يك؛ كيكو ركذ 
ل ل جَمِيعَ أَمْوَالِهِ وَأَشْيَائِهِ التي فِي يدو لِذَّلِكَ الشَخْصِء 
بَحِبُ لِتَمَام دَلِكَ تَسْلِيم ال مْوَالٍ وَالْأَشْيَاءِ الْمُمَرَ يها لِلْمُمرَ لَه وَكَبْضْهَا مِنْ طَرَفٍ الْمَُرٌ 
ةلق لهذا رار يبون حُصُول الَِيم؛ لأنَ لْهْاَكيْس سبي ِوأكِء 
انظ اْمَادَه (170) (قنَاوَى أبِي السّعُودٍ في الِْرَارِ)» كما أنه ليْسَ إِقْرَارَ؛ لأنّهُلَوْ كَانَ إقرَارًا 
0 د الْمُحْتَارِ). 
كَذَلِكَ لَوْ قَالَ أَحَدٌ: إن الْأَرَضَ الْمَحْدُودَةٌ بحُدُو د كَذَا هِيّ لِفْلَانِ. وَكَانَتْ يَلْكَ الْأرْضُ 
مَشْهُورًا وَمْتَعَارَهَا بأنَّهَا ِلك للْمقَرٌ فَحَيْتْ يُوجَدُ في ذَلِكَ إِضَاقَةٌ الولْكِ إلى تَفْسِه تَقْدِيرَا 
يون ميك على قَوْلِ صَاحِبٍ الْنّحء وَإِذَاقَلَ: إِنَّ كَاقَةَ ال. مْوَالٍ وَالْأَشْيَاءِ الْمَنْسُوبَةٍ ِي ما 
عَدَا نابي التي عَلَيّ أو: إِنَّ ما يُقَالُ لِي قليلاء أو كَيرًا مِنَ الأ موَالٍ وَالْأَشْيَاءِ هي لِمْلَانٍ 


ما فَوَانينَ الشّريعة الإسلاميّة التي كَانَتَ نَحَكُم بها الدَولَة الْعثْمَانِيَة 
كس لي عَلَاقة بها مُطْلق َبمَا أن مركم يضف الْأَمْوَالَ وَالأَشْيَء الْمُمَرَ بهَا إلى فو 
يَكُونُ كَد أَكَرَ بن نَ جَوِيعَ الْأمْوَالٍ اْمنْسُوبةٍ لي أي ال: موَالٍ الي يقل إِنََالَهُ صَغِيرا» أو كَبيرًا 
يلاه أو يراه لدلِكَ الشخصء ود اولك واي يشرط الْقَبْضُ فِي تَمَامِهًا. 
الَخُلاصَة: وَحَيْتُ إِنَّ الْممَرَ به في هَذَا عَامٌ وَغَيْرُ مَجَهُولء فَالإقْرَارُالْوَاقِعُ وَالشَّهَادة 
عَلَيْو صَحِيحَانء مَثَلَا: لَوْ أَكرٌ أحد أن بجوي الما وَالْمَِِ لمجو في َارِ هي مَل 
لرَوَجتهِ. َأَْهَدَ على دَلِكَه وَكمْيكُنْ ْم الشّهُود وَْتَ تَحَْل الشهَاكةَ حيطا يجَمِيع 
َلْكَ الْأشَيا أو غَيْرَ عَالِمِينَبأَحَدٍ يَلْكَ الْأشيائ فَشَهَادَةُ الشّهُود عَلَىْ إِقرَارِه الْمَذْكُورٍ 
ل الها ما شير شري وللتكرن فهاقة ِالْمَجْهُولٍ (صُرَّةَ الْمَتَاوَى» 
وَقَتَاوَىئ أ السّعُودِ وَالْحَانِيةً). 

َ مالي كََا نا عَلَىتَرتِيٍ الت مدا مَك الْمُرُبَْدَإفْرَاِ هذا بض الأَْيَ 


ََا يَشْمَلٌ إفْرَارُهُ مَِهِ الْأَشْيء التي مَلَكَهَا بمْدَ ذَلِكَ» وَلَيْسَ للْممَر له الْمُطَالبَةٌبتِلْكَ الْأَشْيَاء؛ 
نه يشرط ألا يَكُونَ الْمُمرُ ب مَعْدُومًا وَْتَ الإْرَاٍ انْظر الْمَادَةَ (19179)» أمًا ذا الف 
الْمُقرٌ وَالحُمَرٌلَهُ عَلَْ جود يَلْكَ الْأمْيّاءِ وَقْتَ الإْرَانِ أؤ حَدُوئْهَا بَعْدَ الإْرَارء فَالمَوْلُ 
لِلْمْقنٌ َيكُونْ ذَلِكَ الْمَالُ لِلْمْقِر وَالبيِنهُ لِْمْمَرَ لَه مَإِدَا أنْبَتَ الْمْقَهُ لَهُ أن تِلْكَ الْأشْيّاءَ 
كَانَتْ مَوْجُودَةٌ في يد الْمُقِرّ وَفْتَ الإقرَاِ يُقبَل» انظ الْمَادَهَ (077 (تكيلَة رَدٌ الْمُحْتَان 
وَالْبَحْرٌ وَالتتقيح). 

منلّا: لو أكَرّ أَحَدٌ لِآحَرَ إقرَارَا عَامًا عَلَىْ هَذَا الوَجْد تَقَى الْمِلْكَ به عَنْ نَفْسِه فَادّعَى 
الْمُمَرلَهُ ب: أن هَدَا السَّيْءَ لي» حَتَّىْ إِنَّهُ كَانَ مَوْجُودًا في يَدِكَ حِيئمَا أَقْرَرْتَ ِي إِقْرَارًا عَامًا. 
وَقَالَ المُقِرٌ: إِنّهُ َس لَكَ؛ لِأنّهُ لَمْ يكن مَوْجُودًا حِيئَمَا أَقْرَرْتَ إِْرَارًا عَاماء وَإَِنِ مَلَكْنَهُبَعْدَ 
ذَّلِكَ. قَِذَاأَقَامَ الْمَُرُ لَه اليه عَلَى و جُودِدلِكَ الَو وَْتَ رار يمن لمق آ لَك وَِدَاكَمْ 
قم انه يَخْلف الْمُقِرُ عَلَىْ عَدَمِ وُجُودِ ذَلِكَ السَّيْءِ وَقْتَ الإقْرَاِِ وَيُصَدَّقُ بيمِينِه وا 
يُحْكُمُ اسْتِضْحَابَا بالسَّيْءِ امور مقر له باعي أنَدلِكَ الي مَوْجُودٌ في الْحَالِ يعد 
مَوْجُودًا في الْمَاضِي بِنَاءٌ عَلَى القِسْم الثاني مِنْ الاسْْتِضْحَابِ؛ أن الاشس كات ا 


الجْرْء الرابع / الكتاب الثَّالكَ مَشَرَ: الإقرار 2 
تبتك الظز ضَرْحَ الْمَادّةِ(١1).‏ 
كَذَلِكَ لو قَالَ: إِنَ جَمِيعَ أَمْوَالِي الْمَوْجُودَةٍ في حَانُوتِي هَذَا هي لِوََدِي الْكبير قُلَانِ 


وَليْسَ لِي عَلاقَةٌ ب 6 1 قدي قد أقات ركذ وان نيوا كر تاو عببيع 

لوال وَالْأشيَءالْمَوْجُوة في الْحَانُوتٍ لِك الوَغْتَ َلك لوك لبي وََلرَم التسليم 
وَالقَبْضُء وَتَعْبِيرٌ: (الكبير). الْوَارِدُ في هذا الْمِئَالٍ | خْيرَارٌ مِنْ وَلَدِه الصَّخِيرِ؛ لِأَنَهُ لَوْ قَالَ: 
إن جع أمْوَالِي وَأَشَْائي الْمَوْجُودَة في حَانُوتِي هِيّ لِوَلّدِي الصّغِير مُكَانِء وَلَيْسَ لي 
عَلَاقَة بهَا. قَفِي هَذِهِ اضرو كر قا رمت وى انرا واد الْمَوْجُودَةِ في ذَلِكَ 
الْحَانُوتِ لِوَلَدِهِ الصَّخِيِ وما أنّهُ حَسْبَ 2 حَسْبَ الْمَادِّ (801) تَيمٌ اله بدُون التّسْلِيم فَيُوجَد 
َرْقَ بَيْنَ الْهِبة لوَكَدِه الصَّغِير وََيْنَ في الوأْكِ بِالإقْرَارٍ (رَدَ الْمُحْتَارِ). 

َإِا قال:' إن عيم عزو الأشياء والكموال تي هي في حَانوتي؛ اراق عون آذ 
صُنْدُوقِي» وَبَيْتِي هَذَّا - هِيّ لابني الْكَبيرِ فلانء وَلَيْسَ لِي عَلَاقَة بها بم أنّهُلَمْ يض الْمُقرٌ 
ب إل يه تو قذ أ في ذلك لوف أي فت انرا بن جيم تاي الحائوت أ 
الكيسٍ أو الصّنْدُوقِء أو الْبَْتِ مِنَ الْأَموَالٍ وَالْأشْيَاءِ هي لِوَلدِو الْكبي وََمَىْ الْمِلْكَ, وَإِنْ 
كن أذ تزه فاق عترتي له فلاف ليه راكة هَذِو الإضًا َم تكن إضَافَة مك 
بل إِنَّهَا إضَافَةُ نسب فكَأَنهُ لا يُوجَدُ إضَائَةٌ (المتح)؛ إِذ نه أضَافَ الَف إلَى الْمَظْرُوفٍ 


وس سم 3 3 


ال 2 فَكَانَتِ الإضَافَة هُنَا كَلَا إِضَاقَة لِاحْتِمَالٍ أن الْحَانُوتَ أو الصَّنْدُوقٌ ما مِلْكْ 
عير وَالْمْقَوُ يه هنا تافي الْحائوت» وَهْرَغَيْد مُضَافٍ أضلاء تيكون قَوْلَه: ما في خاثوتي: 
ًا لا تَمِْيكًا لِعَدَم جود إضَائَةٍ امقر به إلى مِلْكِهء بل جَعَلهُ مَظرُوكًا يما ضيف إل 
ل ل في هَذَا ظَرْفَ الْمُمَرٌ به لتق وَلَمْ يَنْسْبِ الْمُعَرّ ب وَلَا 
يبدل ل الك امال الَِيْ عَلَ هَذِو الصُورَة سَوَاء كان الْحَائُوث ملكا لِنْمفٌء أ كان 
1 مَنْشوها إلبه بن كان مألجوراء أذ مُعَارًا لَهُ (تَكْمِلَة رَدَ الْمُحْتَارِ). 


كَذَلِكَ تَعبِيرٌ: في تَصَرفِي. لَيْسَ إِضَائَة لِلنَفْسِء فَعَلَيْهِ لو قَالَ أَحَدٌ: 00 


. 


تصَرَّفِي مِنّ الْمَالٍ هُوَ لِفَْانٍ. وَحَرَّرَ جه بلَلِكَ فَيَكُون إِقْرَارًا (أَبُو السّحُودٍ فِي الإقْرَارِ 


سا م ها مده 


اما هَوَانِينَ الشّريعة الإسلاميّة انّتي كَانَتَ تَحَكُم بها الدولَه العثمَانِيَة 
وَككِنْ لَوْ وَصَعَ بعد ذَلِكَ» أيْ بَعْدَ قرا يا أخرَئ في ذَلِكَ الْحَانُوتِ لا يَكُونُ 
رازه هذا كتاملا لعلك الأشياي وَتيقي الأشياة المذكورة لحف 
وَكَذَّلِكَ لَو قال أَحَدٌ: إِنَّ حَانُوتي الذي فِي الْمَحَلٌ الْقَُانن هُوَ لِرَوْجَتِي. فَيكُونٌ هَذَا 
الإفْرَارُ من قبل الْهبقِ قيَرَمُ الَلِيم وَالْمبض. 
وَأمّا ذا قَالَ: إِنَّ الْحَانُوتَ الْمَنْسُوبَ لي الْكَائِنَ فِي الْمَحَلّ الْمَُانِيُ هُوَ لِرَوْجَتِي 


ه 


رن الْحَانُوتَ الْمذكُورَ هُوَ لوج مَل الإفرَارء وهس ملك وَلَا َم 


رو ا 
أ 


فيَكون قَدْ 


َل و 


إن المَِالَ الْأَوّلَ كان المنقولات» وَالوكال الأَخيرٌكَانَ لْعقَارٍ 


5 معي 
يده بموجب سَئلٍ: نه ملك | 


٠ سام‎ 


لان ولس لي عاق فيه وَاسْهِي المَُرُّ في سني سما أو قَالَ في حَق حَانُوتٍ | 


ْ الك (؟'وقه١):‏ إِذَا كال 06 في 5 الحانوتِ الَّنِي في 3 


| لوك ارا بسَندِ من آكر: َي كُنْتُ قد ا تر كانه ون الام الي ما ماله 


7 
و مه 


ا هِيّ مِنْ ماله وَقَدْ حَرّرَ امنهي في سَنَدِهِ مُسْتَعَارًا. يَكُونٌ قد أَندَ بنَّ الْحَانُوتَ ملك ذَلِكَ أ 


| ال لشخْصٍ تنساهكا 


4 


00 4 


2 إِنَانَ 
عَلَاكَ وَأَنَّ ا أز كَل فى حب حاُوتٍ 


2200 


مَمْلُوكِ اشَْرَاهُ مِنْ آحَرٌ: إن كُنْتُ قد اشْترَييُة كد10 َالدَرَاِم اَي ينها لبا َمَنَا لَه 
هِيّ مِنْ مَالٍ ذَّلِكَ الشّخْصِ”", ولاق المكر دون حَتد ذلك اللخائوت فلد امشتعازاء 


)١(‏ يكون شراؤه لذلك الشخص بالوكالة» وهو أنه يكون ذلك الشخص قد وكل المقر قبلا بشراء الدكان 
المذكورة: أو يكون المقر قد اشترئ الدكان فضولًا للمقر له بعد أن أضافها له وأجاز المقر له الشراء بعد 
ذلك. انظر شرح كتاب الوكالة. 

(0) لا يشترط أن يكون الثمن من ماله لتكون الدكان له. ولكن إذا أقر بأن الشمن من ماله فليس لمقر الوكيل 
الرجوع عل المقر له بالثمن وإلا فيرجع. انظر المادة )١5901(‏ وشرحها . 


الجر ءالرابع / الْكتَاب ؛ الشّالتَ عَشَرَ: : الإفرار ا 
يَكُونُ قَد أَكَرَ أن الْحَانُوتَ مِلْكُ ذَلِكَ الك سن 
لَهُ في مذو الصورَق يَأَحدُ الْحَانُوتَء آَم إذَ كَذَبَهُ فيد إِقرَارُ الْمُقِرٌ (التَقيح). 

وَفِي هد نه أرْيَعٌ مَسَائِلَ وَهِي: 

- أن بَقُولَ الْمهه إن هذا الكائرت و لذلاو فلز له بكل: إن اشنيئ فشتناة فن 
السَنَد َل قَال: إِنَّ هَذَا الْمِلِكٌ لِفْكَان يَحْصْل الاقرَاة: 


03 


مَكَلَا: لَو اشْتَرَى ' عد لا الخ سانا فكرة الشراء لِنَقْسِهِ بمُوجِبٍ حُجّةه وَتَصَرَّفَ 
اس ع انو ا ل هُوَ مِلّْك 
يَحِبٌ 


9 


لرَوْجَتِه فَإفْرَارُهُ م فعين الاقف انرو 1 حُجَة الْبئْع مُحَرَّرَةَ باشووء إلا أنه 
00 و سَبْبَ مه بل مدعي أ اندها في الأضلء وه 
اشْمَرَاه لَهَاء انْظَر الْمَادَةَ )١1777(‏ (قَتَاوَى أَبِى السُّعُودٍ في الْإقْرَارِ). 


02 


- أَنْيَقُولٌ: إنَّ مَذِهِ الدّكّانَ ليْسَ لي فيا عَكَاقَة. فَهَذَ إِفْرَارٌ بطَرِيقٍ الْأَولوية 

- أَنْ يقُولَ: إنَّ هَذَا الْحَانُوتَ لِمُلَانِ وََيْسَ لِي عَلَاقة به وَاسْعِي الْمُحَرّرُ في سَلدِ 
مُسْتَعَارٌ. قَهَُ ِقْرَارٌ بطَرِيقٍ الْأَوْلَوِية, دجوي ل الْمَسَائِلٍ اثلاث َاخِلَةُ في مَلْه الْمَادَةِ. 

4- أن يفول إِنَّ حَانُوتي هُرَ لِفْكَانِء وَلَيْسَ لِي عَلَاقَةٌ بوه وَإِنَّ اشوي الْمُحَرَّرَ في 

سَنَدِو مُسْتَعَارٌ. قَفِي هَذِو الْمَسْأَلَِ قَدْ ضاف الْمُقِرٌ الْمُقَرَ به إلى تَفْسِه بقَوْلِهِ: حَانُوتي. َه 
ا ا مُسْتَعَارٌ. دََصْبَحَ تَخْبِيرُهُ حَانُوتي 
َيْسَ إضَاقَةَ ملْكِء بَل إِضَاقَة نِسْبَِء انْظَر الْمسْأَلةَ الرَابعَة الْوَارِدةَ في شَرّْح الْمَادَة الآنية: 


ووم 


أ سر 1 وى 2 5 و 2 0-7 
الديْنَ الذِي هو في ذمَة فلانٍ يمَوحِبٍ ب» وهو كذا ظ 


تحرر باسومي إلا َه لفان وَاسُْوي الذي تَحَرَّرَ في السَّنَد مستعار. 
0 1 امدكُورَ في َْس الآمرِهوَحَقَ لِك 


(الْبَخْرَ قَبَلَ إَِرَارِ الْمَرِيضي)) و وَتَحبيرٌ :دين 0 لِلاحَيْرَاز مِن بعة؟ إذ كم في 


و 


س0 هم 


الْوَدِيعَةٍ عَلَىْ هَذَا الْوَجْوه فَلِدَّلِكَ لو 5 عد أن الْوُدِيعَةَ الى عند 0 8 للحم 


شام هسه 


0144 فَوَانِينَ الشّريعة الإسلامية الّتي كَانَتَ تَحَكُم بها الدولة العثْمانية 


مر ِ و ه مهي 0 


الْملَانيٌ؛ فيَكونْ قد أ أن الْوويعَة يوذ للشَخْص الْمَذْكُوره إَِا أ 00 
وض الزويةة لفون و وَليْسَ لِلْمُقرٌ آ لهُ حل فِي الْفَئْضِ؛ لِأنّهُ لا يُوحِبْ كُوْنْ الوأ 0 

هأ يون حل اقْض لك ألا ير عن اجا اوكيل لبن لففوكل د قلقي 
لكا لمُوَكل وَالْمْقِر يَقِطْنة وَيسَلَمَهُ لقة .له إلا أن المدية أو الممتزدم 0 
لل هي ظر اكه ١‏ ١(تَتِيِجَةَ‏ الْمَنَاوَ ى فِي الإقْرَارِ). 

يُلاحَظ في هده الْمَادة َع مْسَائِلَء كما لوححيظ ذَلِك فِي الْمَادّةٍ الآز نِفَة وَهِي: 

-١‏ قَوْلُ: إِنَّ الديْنَ الّنِي في ذِمّةِ فلانٍ هُوَ لِلسََخْصٍ الْفَانيٌ. قَهَذَا الْقَوْلْ إقْرَابٌ 
وَلَيْسَ مِبَة مَتَلا: لَوْأدَانَ أَحَدٌ آحَرَ حَمْسِينَ دِيئارًاء أَوْ قَالَ بَعْدَ إِدَانَيهِ مذ في حَالٍ صِحَيه: 
إن المَبِكمَ الْمَذْكُورَ هُوَ لقان وََيْسَ لي عَلَاقَةٌ به. قيَكُونُ إِفْرَارَا(هَامِس الْبَهْجَةِ)؛ إذْ إن 
إدَانَة امقر اْمَْلَعَ الْمَذْكُورَ لا تَمْبَ أن يَكُونَ مِلْكَا لْمَُرَلَة؛ لأنَ لِلْمُقِرٌ أن يدِينَ مَالَ الْمَمرٌ 
لبا ل 


اخ 


4 


؟- قَوْل: إن الدّيْنَ الذي في ْم كان لِقُكَانِء وَإِنَّ اشوي الَّذِي فِي الصّنَدِ مُسْمَعَارٌ. 
وَهَذَا هُوَ إِقرَارٌ وَلَيْسَ هِبَة وَلَا يمت بتار ارد حي لتطرب الاير كور بَدَلّا 
لِشَيْءِ بَاعَُ الْمُقَرٌ أ زأجرة؛ لأ الي وَلإجَارَة: يَصِحَانِ بِالْوَكَالَة وَبالْولَايَة أيِضًا. 

*- قَول: إن ني الذي َل دان مُرَ تان هذا اْقَلُ بت وَلَجْل مايه يجت 
القن د الْوَارِدةِ في الْمَادّهِ (84)» مَنَلَا: لَوْ قَالَتِ امرَأَةُ: إن ماني للق في ذم 
َوْجِي هُوَ لِقَُانِ وَلَيْسَ لي حَقٌ فيه. يد لكان 
لِلرَّوْجَةٍ كَمَا كَانَه وَفي هَذَا الْحَالٍ لو أي ا 1 لَهُ الرّوْحَ مِنَ | لصَّدَاقء فَالإِيْرًا اُغَيْرٌ صَحِيح» 
ما لو أَبْرَنَهُ الزَّوْجَةُ فَصَحِيحٌ؛ رشق البلك وي ذلك ورا بتر أن داق 21 لا 


م 


يَكون لِعَيْرهَاء وَعَلَيْهِ فَهَذَا الإِقرَارٌ بلا تَسْلِيطٍ عَلَىْ الْقَبْضٍ لَيْسَ هِبَةَ (تكولة رد الْمُحْتَاِ 


02 


3 


وَالدرّ الْمُنْتقّىء وَشَرْحَ 0 


0 


7 . 2< 00 ا حت 1 9 0 ل 004 
لو قال إن ني الزى عا فلا قو إفلاق واشوي وي ستل التي مشتتان فَإِنّهُ 


لو - 


وَإِنْيَكُنْ في هَذَا الإقْرَار قَد أَضَاف الْمُقِرٌ الْمُمَرَ به إلى َفْسِه إلا أنه بقَْلهِ: اسوي مُسْتَعَادٌ. 


د الرابع /الكتّاب الثّالثَ عش الإقرار ا 
صْبَّحَتٍِ الإِضَافَةُ الْمَذْكُورَهُلَيْسَتْ إضَافَةَ مِلّك» بل إِضَافَةَ نسْبَة» فَكَانَ هَذَا الْمَوْلُ إةْ ارا 
قلا ب 00 فِيهِ التَّسْلِيطُ عَلَى المَبْضٍ. 


أ : 2 
> عر 50 1 


ليه 094 0١‏ إن كان أَحد َل اولك قراو حَسْبَ ما كر أو أقرّ بِكَوْنِ اموه | 


| مُسْتَعَوَافِي حَالٍ صِحَتهء يكُونُ فاه مُعْتَيرًا وبْلرَمُ به في حَالٍ حَيَايِو وَثُرمُ به ونه بد | 


1 


0 وا وَلكِنَ لو باوجو الْمَْكُورَة في مَرَضِ موت مَحُكْمُه يلم من القَضْلٍ الآتي. 


001 1 2 2 


حَدٌَ كد تن الَْلْكَ يإِقرَارِهِ حب مآ مين أو أقر بَكَوْنٍ ايه مُسْتََارًا في 


إِذَا كَانَ 


5 ب 3-1 3 
آم 


حَالٍ صِحَتِه أو ِصُورَةٍ أخرَى كَمَوْلِه مَََا: إِنَّ هذا الْمَالَ لِقُلانء أو: لي مدي ثلا 


5 
ه 0 


طاح 
9 
0١‏ 


بأل وزهم. يكونٌ إِفْرَارُهُ وََفْيُ مِلْكِهِ هَذَا سَوَاءٌ كَانَ لِوَاِئه أو لِأَجَْقٌ - مُحْتَيرَاه وَيُلرَم 


ور يفاره في َال كاز ووم ةيمد معاد حَسْب الْمَادّةِ »)١104810‏ وَلَوْ كَانَ 


هذا الإقرَارٌ يُحِطُ بجمِيع أموَالٍ مور َكَانَ الْمُقِرٌ مَدِينًا لِأشْخَاصٍ عَدِيدِينَ؛ أن 
العلل إِذَا كَانَ في جَالٍ الشكؤة نكن الورك د وَحَقَ َماَق في حال بل يت 
في مي قَِذَيِكَ لَا يَكُونْ الْمَدِينُ مَحْجُورًا بِمُجَرَّدِ كَوْنْهِ مَدِيًا (تُقُولَ الْمَيْضِيَة فيل إفْرَارٍ 
الْمَريضء وَمُعِينَ الْحُكَام). 

وَلَكِنْ لَوْ كر بِالْوْجوهٍ الْمَدْكُورَ ف عرض عقوا قله يدل وح قط الآتي: 
الاخيلاف فِي رَمَنِ الإقرَارٍ: إِذَا اختّلفت فِي وُقُوع الإقْرَارٍ في حال الصَّحَةِ أو في حَالٍ 
الْمرّضرء مَالقَولَ م دعي حال امرض وَايع لمن بذعي حال الحو ذالم تُوجذ 
ار َة بالطب انظ اماد (1775). 


مك 
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2 مر 3 .2 
الفَصل الثالث 


في يان إِْرارٍالمريضٍ بمرض الموت) 


08 


َدْدكِرَ ِي الْمَجَلَِ مضل حَاصٌ بالْمَسَائِل الْمتََلْعَإفَاِ الْمَريض؛ أن لإقرَارٍ الْمَرِيضِ 
بخص أَْكَام غير مَْجُودةٍ في فار الضّحِبح (الِْتاية). 
عد الأثور ابي تفرش يفاخ مر امرش ترش لامنتع ايكون انكل 
أَمْلَا ِو موب الْحُكم عَلَيْهِ في الْأَحَكَام الْوَاجبَةِ لْمَعْبُودٍ أو للْعَيِ كما أنه كا يمْتمُ مايه 
عاد ِِكَ َ مرحت العِبَادةُعَلَ الْمَرِيض بِقَذْرٍ الْقَدْرَِ وَكَذَِّكَ نَصِح عَلَىْ الْمَرِيضٍ 
أحْكَامْ الاح يِمَهْرِ الْمِثْل وَالطََاق» وَسَاْرُ لكام الْمتَعلمَةِ بالْعِبَادة إلا أَنَّهُ حَيْتْ إن 
رق و5 إن الت اللي هو عجر حايص وَحَيتُ نت يُوجبُ علي اوراز 
وَالْعْرَمَاءِ في ماله قَأضْبَحَ رفن المررق اكد َسْبَابٍ الْحَجْرِ يسَبّبِ 5 حَقٌ الْوَارثِ 
وَالعَرِيم في مَالٍ الْمَريضء إلا أن هذا لعي قد ل ِقَدْرٍ صِبَائَةِ حَقٌّ الْوَارثِ 
وَالْعَرِيم» فَإِذّا توفي اكه الْمَحْجُورِيةُ مُسْتَيِدَ مُسْمَيِدَةَ إلى الْمَرَضٍ الْمَذْكُورِ وَحَيْتْ إن 
هَذِهِ الْمَحْجُورِية اك بت بعد الْمَوْتِء ككُلْ تَصَرّفٍ مُحْتَلٌ شح وَالْهِيَِ وَالْبيْعالْمُحَابَة 
- يَكُونُ صَحِيحًا فِي الْحَالِ وَحَيْتْ إِنَّهُ م مُسَيدٌ إآى حَالٍ الْمَرَضء فَْْسَحْ بعد المَوْتٍ 
لَدَى الْحَاجَةٍ (تَكَمِلَة رَ رَدَ الْمُحْتَارِ)» انظ شََرْحَ الْمَادَةِ (410010) التي هي بِيْله. 


حت 


0 


أَنْوَاعٌ تَصرفات المريض: 
إِنَّ تَصَرّقَاتِ الْمَريض الْمَذْكُورَةً في الْمَجَلَّ وَفِي شَرْحِهَا سَبْعٌَ وَهِيَ: 
0 وَالتَفْصِبَاتُ في حَنٌّ ذَلِكَ قَد دُكَرَتْ في الْمَادةِ 0970 وَمَا يَُْوهَا م من المواة: 
؟- الهبَة: و ركو قَد ذُكِرَ فِي الْمَادَّةِ (4171)» وَمَا يَدْلُوهَا مِنَ الْمَوَاد 

- الإقرَارٌ: وَحُْكْمُهُ قَدْ ذُكِرَ فِي هَذِو الْمَادّة. 

- الإجَارَة: وَكَدْ ذْكَرَ حُكْمُهًا في الْمَادَةِ (4 55). 
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- الكفالة: وَحك مها قد بِيّنَ ِي شَرْح الْمَادَةِ (714). 
"- الرّهن: وَقَد بِيّنَ كمه نِي شَرْح الْمَادة (0 007 
وَالْمَرِيضُ الْمُقرٌ إم اذيكرة انارق اه وَحْكُمُ ذَلِكٌ سين في الْمَادةِ (1599):, 
وَإِمًا أن يَكُونَ لَهُ وَارِتُ وَاحِدٌَ وَفِي هَذِهِ الصُورَ وَإِكَا أن يكرد ذلك الْوَاوث لاعن له فى 


إِخْرَاذِ جَمبع ارك كارو بالأرطل ود عرو عدا نيا لوه 1 مَاأنَ 
يَكُونَ دَلِكَ الْوَارِثُ له حَقٌ إحْرَازِ بيع التَكَِ كالب وَالائِنِوَالأمّ وَالْخَالَقَ وََا مَرْقٌ 


في ذَلِكَ بَيْنَ الإقرَارٍ وَعَدَّم الإقرَار كمَا سَيْبيّْ ذَلِكَ في ؟ شَرْح الْمَادَّهِ ».)١595(‏ وَإِمًَا 


يَكُونَالْوَارِتُ تر مِنْ وَاحِلِ وبين ذَلِكَ في الْمَادتيْنِ ١١940‏ و99١).‏ 
إِنَّ قلا كه أَنوَاعٍ مِنْ إقرَارَاتِ المَريض غ غير معتَبَرَةٍ؛ وهي: 
١‏ - الإقرَارُ لِوَارثِ بدَيْنِء انظ الْمَاكَه(1594). 
؟- الإقْرَارٌ باسْتِيقَاءِ الدَيْنِ مِنَ الْوَارثْء وَالإقْرَارُ باسْتِيفَاءِ الصّدَاقٍ الْمَضْمُونِ. 


8 
أن 


2 
َس هم ذه 


لإن المَريض 


-ه 


- الْإقْرَارُ بقَبْضٍ الدَيْن الَّذِي كَمَلهُ وَارِنُه َهَذِِ الإمْرَارَاتُ غَيْرُ جَائِرَة؛ لأ 
مَْنُوعٌ ون من إِجْوَا ٠‏ التصَرَُاتٍ النَّافِعةٍ لوَايِِ (معِينَ الُْكَام). 


اله (1590): مَرَض 5 هو وَالْمَرَضُ الذي به جر ميض فيه عَنْ ما 8 ظ 
اْكَارِةعَنْ ار إن كان منَ الور وَيَْجَرُ عن روي الْمَصَالِح الا في دارو إن | 


كَانَ من الْإنَاث وَالَّذِي يَكُونُ فيه حَوْفُ الْمَوْتِ فِي الْأكثر و يَمُوتَء وَهْوَ عَلَىْ ذَلِكَ | 
الْحَالٍ قبل مُُور سه سَواءٌ كَانَ ماما لِراشرء أو لم يكن وذ قد مضه وَكانَ | 
ا عَلَىْ حَالٍ وا وَمَضَى ع سه يكُونُ في كم الصّحح؛ ركو تسرد ْ 


كَتَصَرٌَفَاتِ الصَّحِيح» َال يَشئَد ََ يشْكَدٌ مَرَضْهُ وَيَتَغيرٌ حَالَهُ َم إِذَا شد ره و غَاله ْ 


اه 


وتوفي بل مْضِيّ سن بعد ضهان وَكْتِ لتيب إلى امرض مَوْتٍ. 
ض الْمَوْتٍ هُوَالْمَرَض لييمج بر اْمرِيضٌ فيه عَنْ رُؤيَة مصَالِحهِ الْكَارجَة عَنْ دَارِه 


ا 0 إلى الدوة سَةِ لِلتَدْرِيسِء وعجر صَاحِبٍ 


ساس هماه 


ذا قَوانِينُ الشّريعَة الإسلاميّة انّتي كَانَتَ تَحُكُم بها الدولة العثمانية 


الْحَانُوتِ عَنِ الذََّاِ ب إلى حَاُوه لي وَالشرَكويَمجَرُ عن ري المصَالِح ادا في 
دَارِهِ إن كَانَ مِنَّ الِْنَاثِ ثِ طبخ الطّعَام وَعْسْلٍ الثْيّابء وَيَكون في هَذَا ارم 5 
الْمَوْتِ فِي الْأكْر يوت رخو في يِلْكَ الْحَالٍ قَبْلَ مُرُورٍ سَنَيِِ سَوَاءٌ كَانَ الْمَرِيضُ 
مكازمًا لفِرَاشِهء أو لَمْ يَكنْ. (الدّدَ الْمُخْتَارَ). 

وَالْمَرِيضُ الَّذِي يَمْلِبُ عَلَْ حَالِهِ الْهََاكُ سَوَاهُ كَانَ سَبَبُ الْهَلَاكٍ الْمَرَضَء أوْ كَانَ 
ره َك مد ساس الآثي ورم مرضي قرض تزت: 

عالط خض الذق يَصِيرُ إِخْرَاجَهُ لِسَاحَةٍ الإِعْدَام لإجراء اء الْقِضَاصٍ فيه بشني أن 
الشَّخْصَ الْمَسْجُونَ بالسّجْن وَالْممَرَرَكْلهُ قِصَاصًا - لا يُعَدٌ مَرِيضَا مَاكَمْ يُحْصَرْ إلى مَيْدَانِ 
الْقِصَاص مِنْهُ فيعْتبِرٌ حِيئِذٍ مَرِيضًا (الْهْديّة». 

-١‏ الشّخْصٌُ الذي يتاَُمَآتَ 
*- الشّخْصٌ الذي ينه تق عَلَى حشَية من سين بد َرَقهًا. 

4- الشَّخْصٌ الَّذِي يَفئرسَهُ السَّبعْء ور وَيَكُونُ في قم السّبع, قَهُرَ في حُكُم الْمَريض» 
فاده لَه َيرٌ جح وَإفْوَارَرِ واه مير في ثلث مَالِهِ قط (حِكة ود اْمُختارِ)» 
وَلِأَجْل أَنْ يعد الإنْسَانُ مَرِيضًا مَرَضَ مَوْتٍ يَحِبُ وَجُودُ تلان ة شُرُوطٍ. ْ 

2 الأول أَنْ يَكُونَ دَلِكَ الشَّخْصٌ فِي حَالٍ يَكُونُ فيه حَوْفُ الْمَوْتِ في الْأكْتر 
در مَخْصُورًا أو مُحَاريا لَص الحَلَاصٌ من اْمُحَاصِرَة في 


2 


المت ما إِدَا حصّل أَوْجَاعٌ لِْم آنا مَخَاضِهَا قَنعَدَ مَرِيضَةً بِمَرَض الْمَوْتِء فَإِذَا حَلَصَتْ 
ين أَوْجَاعِهَا فتَصَوُكَنهَازَم مَنَ الْأوْجَاع تَكُونُ كَتَصَرَفَاتِ الصّحِبح. 

الشّوْط الذّاني: د 
وَأن ل تكون قادرة عن رؤية مَضَاليفَهَا الذاكئلتة إذا كانت اء د 
0 اطع ذو شت الشعلح ل تكو تريةة 5١‏ لمحتي ناذلا تخا ب 


الْأمْرَاضِء َإِذَا قَدَرَ على رَؤَيَة مَصَالحه» قلا يُعَدٌ عَادَةّ ذَلِكَ مَرَضَا (الْمُصُولَيْنِ وقول الْمَيْضِية). 
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ينبني أَنْ يكُونَ الْمْرَادُ الْعَجْرَ عَنْ ذَلِكَ مِنَ الإِثيَانٍ إلى الْمَسْحِدٍ أو الذَّكانِ؛ لإقَامةٍ 
المَصَالِح الْمَيَةٍ في حَقٌّ الكُل؛ ذْلَوْ كَانَ مُحْتََِا بِحِرْقَةِ شَاقَةٍ كَمَالَو كَانَ مُكَا ريا أ 
عَلَنْ ظهْرِ أو دََاًا أَوْ تجار أَوْنَحْوَ ذَلِكَ ِمًا ا يُمْكِنّْ امه مَع أن مَرَضء وَحَجَرَ عَذْهُ 
مَعَ َيِه عَلَْ الْخُرُوج إلى الْمَسْجِدٍ أو السُوقٍ ا 
م أن يكُونَ عتم اهدر على الْخُرُوج إلى الدكان لِأبنعوَالْرَاِ ملا - يضًا وَغَيْرَ مَرِيضٍ 
بحنب الخيلان الْمَصَالٍِ ثم هَذَا نما يَظْهَرٌ في عن تن كنل فلو ع الي قل 
الْمَرَضء أم لو كَانَ غير كَادِِ َل بل الْعَرَض لكي أو ِل في جلي ها طهر يفي 
اغََْارُعَلبة الْهَكاكِ فِي حَمَّهِ (زدَ الْمُحْتَارِ). 
الشَّرْطُ الَلِتُ: أَنْيْيْتَ هذا الْعرَضُء وَحَالُ الْعَجْرَذ ا د ككل 1 رو 
لِك دض التريضرء قي َل حال اد بون ذيذل رضف وَعرث سن 
على ترقيه فكرن 7 حُكْمُهُ ْم الصّحِبح؛ ما َْفقدٌ مضه بوكو بجوي 
تش تكاة كاليبة والإنراز صجيشةة يان لإنْسَانَ لا يَخُْو فِي أكْتر أوَْاتِهِ مِنَ الْمَرْضِء 
مركن كهدَا ل يَمَذا مر طن مويه 2ل و أ المفلوج أو الْمَسلُول سي وعَرثْ سَنَ 
عَنْ وَقْتِ إِقَرَارِو ل 

كَذَلِكَ إِذَا كَانَ الْمَرَض يَتَنَاقَصض بَمْدَ يتريد بْضاء وَتوْي امرض بل مرو سو 
0 َعدَ مُرُورَ لسن هيعد صَحِِيحَا (قّو قَولَ الْفَيْضِيةِ)) 
ا 15 2 بق الْمَرِيضُ عَلَىْ حَالِء وَتَرَايْدَ مَرَضُهُ يَوْمًا َيومَاء وَتَعَيَرَ حَالَه فَيَكُونْ مَرِيضًا 

ضَن الْمَوْكه عا ]ذا استد مض المُريضء وَتَعيْرَ حَالَه وَتَوفَيَ قبْلَ مُرُورٍ سَنَةِ عَلَى هَذَا 


الحا يدع ااا وذ وت لولاا إل قوق مر كذ 


ا 


ا 


ّْ لَك 0تهه 1 :فوا من م يعن له وات أذ َم ين وات وى َو جيه 
| المَرأة ة اي َم يكن اوت سِوَى رَوْجِهَا في مَرَضٍ المَوْتٍ - يُعَْبْرٌ إقراره عَلَى أن 


م عراس 


| نوع وصِيه َك نالك من لات ل في ترض ؤي عن جع نوا | 


ظ 0 00 


شام ها مده 


لكلطًا فَوانِينُ الشّرِيعة الإسلاميّة انّتي كَانَتَ تَحْكُم بها الول العثمانيَة 


اَي صصح ولس لمن بت الل أن عرض تر دوا كذِكَ لو 


الْمِلكَ من لاوَاوتَ لَه روج عَنْ بيع أَْوَلِه ف مَرْض موتو وَأ رّ بها 


4 >”ه‎ ١ 


لهَاء أو لو به نَْتِ الْملَكَ مَنْ لا وَارِتَ لَهَا سِوَى رُوْجِهَا عَنْ جَوِيع أمْوَلِهَاد وَََرَتْ بها 


0-4 


2 وه م 


له يَصِحٌ وَليْسَ لِأَمِين بَيْتٍ الال أ يتعَرَض لِتَركةٍ أحَدِه) بعد الْوَقَاةِ 


ِْرَارُ الرَجلٍ أو الْمَدأة الَّدَيْنَِمْ َكُنْ لَهُمَا وَارِتُ أذ قاد الّذِي لا وَارِ له وى 
ب هاس ناه كن هو م 10 : 7 
ريق أذ |ء اران كراد الي لم كز لها وإرات ورك العاف ررقي ال 1 
الاة رَارُ عَلَى أَنَهُ نوع وَصِيِ. 


٠ 2 1 5 7 26 00‏ ساو فمد هك 2 2 5 ٠‏ 8 
قد خصصت هذهو المَسَأ ل ل 
ص و لبوا 5 1 1 000 


ا 
ًِ 2 


لماوع واه كان ين أُضْحَاب ريض أز كان من كوي ا رُحام - يُحْرِرٌ 
جَمِيعَ تَركَة الْمُتَوََْ قلا حَاجَةَ لِلْوَمِ صِيَهِ لَهُ (تَكْمِلَة رَدٌ الْمُحْتَارِ). 
مَتَلُا: إذَا توفي أَحَدٌ وَلَمْرَ 0 يتك وَاِنَا آحَرَ فَحَيْتُ إن 
لِكَ الْوَاتَ يُحْرِرُ جَمِيعَ التَّركَةٍ مِنْ جِهَة الْعُصُوبَة أَوْ مِنْ جِهَةٍ الْمَرْضٍء أَوْ مِنْ جهَةٍ 
الدّدٌ أَر ات د ا ل ل 


ما الرّوْحُ وَالزَّوْجَةٌ قَحَيْتُ إِنّهُمَا مِنَ الَّذِينَ لا يرَدُ عَلَيْهِمْ اللا بخر اين بي أنوار 
لتَكَة فتَلرَمُ الْوَصِةُ لَّهُمَا بِإخْرَازِ + جَمِيع التَركَقِمَلِدَِكَ إِدَاتقَى الرَجُل أ الْمَرأَة الذي لا 
وَارتَ لَهُ في مَرَضٍ الْمَوْتِ الْمِلْكَ عَنْ جميع أَنْوَاله وَأكَرَ بِهَا لِآَحَرَء أ أكَرَ بها بعَيْرِ وَجْهِ 


الاسم الْمُسْتَعَارٍ تمي المِلْكِ الْوَارِدِ ذِكْرُهُمَا فِي الْمَادََيْنِ ١957(‏ وَ 1698 ) فَإقَرَارُةُ 


2 
0-4 


3 ”د 
“عهودهةه مدت 


صَحِيحٌ» وَلَيْس لِأَمِينِ بَيْتِ الْمَالٍ أن تَعرَّضٌ لِترِكَيْهِ بَعْدَ وَكَاتِهِه حَيْتُ إِنَّ وَضْعَ تَرِكَةِ مَنْ 


9 


يتَوَهَىْ بغَيْر وَارِثِ فِي بَيْتِ الْمَالٍ - لَيْسَ بِحَقٌّ إزْثْء بل لِكَوْنِه مَالَا بللا صَاحِبٍء قَلدَّلِكَ 
لَيْسَ لِبَيْتٍ الْمَالٍ أَنْ يُعَارِضَ فِي الْوَصِيّةِ وَالإِقْرَارٍ وَالْمُحَابَاةِ (تَكَيِلَة ر َدٌ الْمُخْتَار) 1 


-ه 


َس لِأمِينِ بيت الال أن يَقُوَ: إن إفََْ اموه َي مغر بِحْصُولِه في مَرَض الْمَوْتِ. 


الْجَرْء الرابع / الْكتَاب الثّالتَ عَشَرَ: الإِقْرَارٌ 2 


وَلِلَمُقرٌلهُ أن يَضبط جَمِيمَالْأمْوَالٍ وَالْأَشْيَاءِ أ أن يَضْبط الْوعْدَارَ الْمعَرَلَهُ به 
َوْصَئ ربد جَويع ماله لخي 8 ياك مص ل للك عن لذج ليهو نز 


ل د 


الروْجَة الوضيةة فالواصية يما راد عَلَْ الّثِ عي جاورة إِذّا كَانَ هْنَاكَ وَارِتْ يَجُورُ أَنْ 


3 2 


سيق بجع مالي مإ كا لايع حو ارات كازج ادق ُو 

أن يُوصِيَ ب ي مواد عَلَى الثْلْثِه ؟ نَحَيْثْ لَمْ جز الزَّوْجَ الْوَضصِيَةتَرتُ سُدُسٌ التَِكَق وَللْمُوصَىئ 

لَه حَمْسةٌ أَْدَايِها! لها لا تَْتيٌ قَ مِنَ الْمِيرَاثِ شَْئًا حَنَْ يَخْرْجَ ثُلْتْ الْوَصِيّه وَإذَا خَرَجَ 

اتلك اتتكدثف سْتَحَقتْ رُبُمَ الْبَاقّي. ماقي نك يكرد الخوصي الح اراطةة الي 

ل َه أرْبعة وَهُوَ التْلْتُ» بتي التلَانِ: تَمَانَة لِرَوْجَة رُبْعهَا انان يقي سن تَعُودُ 
صَئ لَه فَكُونْ عََرَةَ ون اذْيّ عَضَرَ وَذَلِكَ حَمْسَةُ أَسْدَاسِهَا (التَقِيحَ). 


سا لماه ا وَارِتَ لَهَا سِوَّى رَوْجِهَا 
الْمِلْكَ عَنْ جوع أَمْوَالِهِمَا في مَرَضٍ الْمَوْتِ» وَأرَ بها لها أو وَأَكَرَ با أن اسمَهُ مُسْتَعَانُ 


عي 5 عي 


وَأكَرَ يها بِوَجْهِ ا عالت وَالِاِسْمٍ الْمُسْتَعَاِ أو َكَرَت هِيّ كَذَلِكَء فَإِقرَارُهُمَا 
خرن صوق ونس لكب يت الل أن يقر لراك لعيوما ينة الونوابني انان 
ل ول لِلْمَُرٌلَهَا الزَوْجة: إن أَضبطٌ تَرَِتَهُ مَاعَدَا حِصَّنَكٌ | لإزية «الريع). 
كما كس لهأ يول لق لج: بي أضا هاما عاك (لُضفت). أن 
عَدَمَ صِحَةٍ الإفَْارِِْوَاثِ ليْسَ لِكَوْنٍ الْوَارثِ غَيْرَمَحَلٌ قرا َل لِحقٌ الور الْكَرِينَ 
وَفِي مذ الصُورَة حَيْتُ لاجد وَارِثْ غَيْرٌ مقرل فيكو إفْرَاُهُ صَحِيحًا. 


2 


ِنب لت شه ع َرَت 


-ه 


[ | المَرَضء يون 1 هَذَا مُعمَيرًا 


رأ أدبي الك أو بالاشم الْمُسْتَعَاِ أَوْ بوَجْهِ آخر مال صَوَاء كا كَانَ ينا 


0 2 
# تبان ١‏ منت 
0 34 2 00 2 .0 0 


عَيْنَا لأَحَد 0 وَقَاقٌ بَعْدَ إِقَرَارِهِ مِنْ ذَلِكَ الْمَرَفنه م تر في ينيب حر ا 


آ-ه 


5 


04 قَوَانِينُ الشّريعة الإسلاميّة التي كَانَتَ تَحَكُم بها الد وله العثمانية 
للك ل ا ا امي يي 


تمان لموفيه الأول يكون إقَرَارُهُ مدا | مُعْبيرًا (صُدَةَ الْمَتَاوَىْ فِي إِفْرَارٍ الْمَريض)» حَيْتْ 
إفَقةالمريض هر مَرَضٍ يتَحَفَّقٌ بن امرض لنْسَ مَرَض مَوْتٍء وَقَدوَرَه في الْكَلية: (رَجُل 
امرض يَوْمَنٍ وََصِح كان أذ َمْرَض يما ويصِحُيَوْمَنِ ور انيه يدن إن أقرٌذَِكَ 
في مَرَضٍ ص بَعْدَه جار إْرَارُهُ وَإِن رفي الْمَرَض الذي رمه الْفِرَاسء وَاَصَلَ بالْمَوْتِء 
لا يَجُورُ إِْرَارُهُ)» وَتَعْبِيرٌ: إقرَارٍ. ها للاخْيرَازٍ م ِنَ الْوَعِيَة؛ لِأنَهُ إِذا أَوْصَئْ الْمَرِيضُ لأحَدٍ 
رد وق من مضه كم وي لوي يد بَاطِلَهٌ (تكيطلة رد الْمخْتار): 


2 2 ا ا 
0 اله (موة١):‏ إذا قر أحَدٌ في مَرَض مَوْيهِ ِعيْنِ أو بن لأَحَد وَرَلْه مات يَكُونَ 


| إْرَارَهُ مَوْقُوكًا عَلَى إِجَارَةَ بَاقِي الوَرةِ فَإِنْ 


2 


عار كَانَ مُعمَبرًاا وَِنْ لَمْ يُجِيرُوهُ لا 
بَْتُ فْرَارُه وَلَِنْ إذَا صَدََّهُ اي الْوَرَنَةِ في حَالٍ حَيَايِهه فَلَيِسَ لَهُمْ الرَجُوعٌ عَنْ | 
آ تشريتين. وَيَكُونٌ ذَلِكَ الْإقرَارٌ مُعتَيْرَا وَأَئْضًا الْإْرَارٌ للْوَارثِ ِالْأَمَانٍَ صَحِبحٌ عَلَى 
ا كُلٌ َال فَعَلَيْه إذَا أذ في عرض موت بوه د ص أله الي يمد ورف 


| أوأة بكَْنهِ قد اهلك أَمَنَهوَارِيهِ المَْلُومة الي أوْدَعَهَا عِنْدَهُ بَصصح مح إقرارة مثَل: 
7 


عه م مول 


ل أحَذْتُ وََطْتُ ماني الي زتها عد ني فلاي. 
يِصِح إِقَرَارَه وَيَكُونٌ م مُعَْيرّا وَكَذَا لو قَال: إِنَّ ابي فكانا أحَدَ الَْكَالةِ ني الَذِي مُوَعَلَى 0 
َي وَسلمَ لي يكو قال مرا اي اسار لأا الَنِي كَانَ | 


6ه عمو 


ب 
5 


أمُورري ويلع . ب 2 ا 58 تَصْمِين قيمة ةدك 1 مِن التّركة. 


ِذَا عد في ترص ؤي لأحد وق يحوت َه وي 0 
ملكيته فيه أو بِدَينِء ثم توفي يَكُونٌ إِقْرَارُهُ موْقُوفًا عَلَىْ إِجارَةٍ بَاتِي الْوَرَنَِ سَوَاءٌ كَانَ 
مرش كريا: أَوَْمْ يكن ينا (جَايَ الْفُصُولينِ)» لَِنَهُ قد وَرَدَ 8 الْحَدِيثِ الشريفك: 
الاق ال ا ِب ارج 0 


الْجرْء الرَابِعٌ /الكتَاب لايك مشر الإراز لح ل ل | 19# 
الْوَرََج َه بِمَالِهِ يودي لِإِبِطالٍ حَق الوَرََةٍ الَْحَرِينَ» وَيُوجِبُ حُصُولَ الْوَحْسَّةَ وَالْعَدَاوَةِ يَيْنهُمْ 


0 


ا ال ا بطرِيقٍ الْوَصِيَهه 
أَصَبَ صْبَح الْمقِرٌبإقْرَارِ هَذَا مُتّهَمَاء وَحَيْتُ إِنَالْمُقِدَ ا دِرٌ عَلَىْ إِيِصَالٍ الْمَتْفَعَةِ جني بطريق 
الو صِِّه ليس في ففي هله في حَالٍ امرض تم (لِدَا في إقْرَارٍ الْمَرِ يض)» انْظرِ الْمَاكَةٌ 


2070 إلا أنه إذا كر الْمَرِيض بِأنّهُ لا حَنَّ لَهُ في الْعيْنِء أو الْأَعْيَانِ التي لَمْ تَكُنْ تَحْتّ يدو 


04 
2 5 ل عو م 


ل كانت تخت بد ايه ْمك لَه لاضع اليد عليه فوا دا َنب تا 
7 توفي الْمُقرٌ بَعْدَ ذَلِكَء قلا تَسْمَعٌ دعْوَى الْوَرَئَ عَلَْ كوْنٍ ايان الْمَذكوَة ة مِنَ التَركَةٍ 
77 رد الْمُحْتَارِ). ٠‏ 

وَيُؤْحَذُ منْ تَْبيرٍ: (لِأحَدٍ وَرَلَيو). أن يَكُونَ للْمْتَوَْ وَا رت آحَرُ غَيْرُ الْمفَر لَه سَوَ 
كَانَ لْوَارتُ مِنْ أَضْحَابٍ الْمَرَاِئْضِء أَوْ مِنَ الْعَصَبَاتِء أَوْ مِنْ ذَوِي الْأرحَابٍ ما ذا 1 
كن وات عبر يكو فاه اذه و يَكُونُ لون بت الْمَلٍ حق مدال الظر 
الْمَادهَ 0159370 (تكمِلة رَ رَدٌ الْمْحْبَارِ). 


قيل: أَحَدَ وَرَئَيه. لِأنّهُ لو كر أَحَدٌ في مَرَضِ مَوْيَهِ ِوَاثِ وَارِيِهه وتَوفي الْمَقرٌ لَه ثم توفي 
الْمُقرُ يكن إِقْرَارهُ حبرا متََا: لو كر مَنْ لَه وَلَدٌ في مَرَض مَوْتِهِ لِسَفِيدهِبعَشَرَةِ انير توفي 
اْحَفِيدُ الْمُمرُ له تم توفي الْمَريض الْمُقِرُ مدب المُقَرَ آ َه أخدٌ المبْلّغ المَذْكُورِ مِنْتَرِكَةِ امقر 
حَيت افر مر مالأ بقعا مات مو تنهار 
كَذَلِكَ لو كر لاه توفي المَُرٌ لَهُ قبل وَكَاة الْمُقِرٌ وَكَانَ وَرَلَهُ اْممَرَ لَهُ هُمْ وَرَكَ 
لمر 0 جَائرٌ حَيْتٌ إِنَّهُ جين إِفْرَارةِ لَمْ يقر 0 
لول ألاورة الرى نزتيء برك قل الخوز لشو عن كز وار لتكية). 
ل ارون تكون فاده مُعْتبرًا وَلَاِمَا دعل ع الإنرر لازاوت لبس 
لِكَْنه غَيْرَ محل للإقرَار ل تعلق عق الْوركَقِء قَإًِا أجارٌالْوَرَئهُ الإهْرَاَ قيكُونُ قد زَالَ 


الْمَانِعٌ وَيَلْرَمُ عَوَدَةٌ الْمَمْْوع الْظَرِ الْمَاكَةِ (غ ؟), وَالتَدَامَة بَعْدَ الال ا ل (الْمَبْخِ لفيضية 
ارا كول رد الف به ' 


كمع 


١ 


- 


شام ها ماه 


45 فَوَانِينَ الشريعة الإسلامية التي كَانَتَ تَحَكُم بها الدونة العثمائية 
نَهُلَيْسَ لِلْوَرئَةِ حَقٌ في حَيَاةَ الْمُقَ 


ما الإ جَارَةٌ قبل وَقَاةِ الْمُقِرّ فللا حَكْمَ لَهَاء حَيْتُ | 

َم يكن إسقَاط لِك الح لجار 
ا مت ال و ا يت اه 
إِنَنَارَاضْونَ بإ َرَارِكَ هَذَاء أو : د ا قد أَجَرْنَا. قَلِلوَرَتَةِ الْمَذْكُورِينَ ألا يُجِيرُوا ذَلِكَ 


ررك 
0 
إن ل قَِفرَارُهُ غيْرُ مُعْتَبرِ مَعَلّا: لَوْ أَمَرَ أَحَدّ ِي مَرَض مَوْتِهِ أنه بَاعَ 
نت أغلا لولدم يي وعز يك ةمل بيخ افوا هما لَمْ يُجِزْ بَاتِي الْوَرَنَه 
١‏ حَتَى لو كَانَ نَ الْميعُ قِيِمَتِه بِقيمَته 
كَذَلِكَ الإْرًا ريض الكن أ الْعَيْنِ با إجَارَةٍ - غَيْرٌ صَحِيح» 
معي 0 ع 5 
بقيضص 0 مِنْ وَاره» 3 مَالِهِ 4 الْمَخْضُوبِء أو الْمَرَهُونِ في مَرَضٍِ موتك قلا يَعتَيرٌ م 
إفْرَارُهُ مَا لَمْ يُجِزِ الْوَرَنَةَ الْآحَرُونَ انْظْر شَرْحَ الْمَادّةِ (15170) وَكَذَا لو أَقرٌ ريض بأد 
ذو لين وَوِيعةوَارِ خاي أز بها ينه (خيلة ود الشختار بتَير). 
َعَلَيْهِ إِذَا أ ميض في مَرَض مؤته وار يكال على الوح 4 الْمشْروح» يُؤْمَر الْمَقٍُ 
الْمَرِيضُ بِتَسْلِيم || لمُمَرٌ يه لِمُمرٌ لَه ِأنَهُ من الْمُحْتَمَل م صِحَةٌ الإقْرَارٍ يشِمَاءٍ الْمَرريضء وَإذَا 
نوي الْمَرِيض بَعْدَ لِك بِمَرَضْهٍ المذكور, يُجِيُ امقر َه عَلَْ رَدَوَإِعَادةٍ الْمَُرَ به إلى التركَقه 
ْمْتَوَفَى لَمْ يُجِز الإقْرَارَ (النَكْمِلَة وَتَكْمِلَة رَدٌ الْمُحْتَار). 
غيل لشي في 


مَتََا: لو أََرَ الْمَرِيضُ 


عدي َال ومُجُووِوَاثٍ آَم 
ذا أكَرَ الْمَرِيضُ بِمَرَضٍ مَوْتٍ بِدَيْنِ مُشْئَرَكِ لِوَارثِ وَلِأَجْنبِي» فَإقرَا 
َيْرُ مُحتَبرِ في حَقٌّ الْأَجبيٌ 


حَقَ الوارك» آم عَيدَ امام الأَعْظَم الما مُحَمَّدِ فَإقرَارُهُ 
5 بهَا الْمُقَرٌ حيثك 1 


أَيضَاء لِأنَّ اللاة ْرَارَ إخْبَارٌ وََا يَصِحُ تُفُودُهُ إل خلا الْجِهَة الي أَكرّ 

اْمْقِرّ كد أَكَرّ مُشْترَكَاء فلا يَجُورُ َمَاذَهُ غَيْرَ مُشْبَرَكِ أنه أكرّ بِمَالٍ 5 بِصِفَقٍ فَإِذَا 

ل لقن يط لأ ع لد تتاو 12 رَدٌ الْمُحْتَارِ). 
عد في مرض مؤت يلار لان الي الف وهم مشر 


011 
1 5 


مََلا: 000 
سَوَاءُ تَصَادَقٌ الْوَارِتْ وَالْأَجَنيٌ ف في الشَّركَقَ أو 


قلا يَعتَبرٌ قَرَارُهُ في حَنٌّ أَحَدِهِمَاء م 


الْجَرْء الرابع / الكتّاب الثَّالتَ عَشَرَ: الإشرار ش ١‏ 


0 ل 1 0 3 ا وَشَرْحَهَا ا 


ورمه ارس 0 


لحرو في عي امقر إفرار لمي كي 1 بَعْدَ َك جوع عَنْ تصَدِيقَهِمْ هَذَا' ويُعتبرٌ 
إفْرَارُ الْمُِرٌ المَريضء وَيَكُونُ لَازِمّاء وَهَذَا التَصْدِينُ لَيْسَ كَالإِجَارَةِ الي ذُكِرَتْ آنقَاهِ أن 
التَضْدِيقَ إقْرَارٌ من الْوَرئةِ (تَكْولة رَدُ الْمُخْتَارِ). ظ 

مَتَلُا: لَوْ قَالَ الْمَرِيْضُ لي له ناولا في مض مويه : اص 
لفيا وهم ون جه الَرْضٍ. فَصَدَّقٌ وَلَدَاهُ !هار بَوْلِهِمَا: إن وَالِدَنا 
دِرهم. توفي الْمُقرٌ بَعْدَ 0 هَذَا الَضْدِيقِء قَلَيْسَ لِلْوَلَدَيْنِ الرّجْو 
هذا ويعتة إقر ار العف 

كَذَلِكَ لَوْ أَكَرّ الْمَرِيضٌ بِأنَهُ بض مَطَلُوبَُ الْعَسَرَةَ َاذِيرَ التي في ذْمّةِ وَاريْهِ فُلَانِ 
ل 0 جو 


سوير بو 


وَنَاةٍ امقر بخِلَافٍ الْوَصِيّهَ فيمَا راد عَلَىْ الثنّقِء حَيْتُ لا تنفد إلا بإِجَارَة الْوَرَئة بَعْدَ 
مَوْتِ الْمُوصِي (الزَيْلَعِيَ وَتَكْوِلَةَ رَدٌ الْمُحْتَارِ). 

؟- الْإقرَارُ لِْوَارثِ بالْأَمَاَةِ صَحِيحٌ عَلَى كُل حَالٍء وَبتَعْبِير آحَرَ: لَوْ كر الْمَرِيضُ 
يو ده عق الْمَعْلُومَة وَالْمَعْرُوقَة التي عِنْدَ وَارِيه؛ 
اده صَحِبحٌ وَلوَمْ يج الو وَيْصَدَفُوا عَلَى ذَلِكَ. 

م الْأمَائة: يَشْمل الْوَقِيعة وَمَالَ الشّرِكَةِ وَمَالَ المُصَارَبَةِوَالْمَاريَ وما إِلَىْ ذَلِكَ 
مِنَ الْأَمَانَاتِء قَذَلِكَ إذَا وَكَلَ الْمَرِيض وَارِنَهُ بقَبْض دَيْنه مِنْ مَدِينهه وَقَبَضَ الْوَارِتْ الدَّيْنَ 
مِنَ الْمَدِينِء ف اربش بهن وات لوكي بالقبضيء » صم إقرَارهُ. 

أَمَا لو أَقَد ريشن أذ إوارله أقالاعلدة يني أن الطة الى فى بترو ماله ركد 
فلانء نََاِيَصِح إقْرَارُه. 

َكذَِكَ ل قر امرض بقَولو: أذ ت وَقَبَضْتٌ أَمَائَتِي الَّتِي أَوْدَعْتُهَا عِنْدَ اي فلَانٍ. 


دك > ١‏ 0 يج 26 ست © 0 0 0 و 
َإِفرَارُهُ صَحِيحٌ؛ ل لِأنّهُ َو اذَعَىْ الْوَارِتْ أنه رَدَ الْأَمَائَهَ لِلَمُورَثِ الْمَريضء وَكَذْبَهُ الْمُورَتْء 


ه 


6م 


شام همه 


ك١‏ فَوانِينَ الشّريعَة الإسلاميّة انّتي كَانَتَ تَحَكُم بها الدولة العثمانية 
يُعْبلُ قَوْلٌ الْوَاثِء انْظر الْمَادَهَ(17174) حَيْتُ لَايَكُونُ الْمُقرُ ِي هَذَا الإقرَارِ مهما بإيصَالٍ 
القع لِوَاِيِه وَكَذَلِكَ لَوْ أََرَ في مَرَضٍ مَؤْيْهِ باسَْهَْاك الْأَمَائةِ الْمعْلُومَة أي الْمَعْلُومَةٍ 
الي التي أَوْدَعَهًا لِوَاِي فإفَْارهُ صَحِييح 7" لِأَنّهُلَوْ كدب الْمَرِيضٌ فِي إِفْرَارِِ هَذَاء وَلَمْ 
يُقْبَل إقرَارهُ يُعَذَبَعْدَ وََاتِِ مُجْهلاء وَحَيْتُ إنَّ الْمُووِعَ يُْبِتٌ الْوَدِيعةَ اليد قيْرَمُ الضَّمَانَ 
مِنَ الَِّكَة بكم الْمَادّةِ (801)» قلا يَكُونْ فَائِدَةمِنْ تَكْذِيبهِ (رَدَ الْمُحَْاِ). 


عو 
ا 


يَعْنِي أنه لو كر رَّ أَوْ لَمْيُقرّ فَالتَيِيِجَةُ في ذَلِكَ وَاحِدَة كَمَا أنّهُ لا يُوجَدُ 
إيصَالٍ الْمَْمَحَةِ لِْوَاثِء ما َو أكرَ الْمَرِيضُ في مَرَض مَوْتَه بقَوْلِه: اله قد 


5-8 
3 


أمَائتِي الَّتِي أَوْدَعْتهًا عِنْدَ ابي فُلَانٍ. يَصِح إة رار على كل حَالِء وَكَدَلِكَ لَْ َال نالمن 
ب و 


ُلانا أَحَدَ يني الذي هُوَ عَلَىْ فَانٍ بالْوَكالَةَ وَ وَسَلَّمَهُ لي. فَيُعبَيْرُ إفْرَارُه وَلَا يَكُونُ 0 
لوول تقار لِإنبَاتِ ذَلِكَ ال ليم بلي وَََلِكَ لَوْ َل أَحَدٌ في مَرَض مَْتِه: يت 1ه 


ه امم 


حَاتَمَ م الألْمَاسِ الَنِي كَانَ يق 3 عَارِية عِنْدِي لِابْنِي فلانٍ الَنِي قيمته حيس آلَافٍ دزهم» 


3 

ا 
0 

١ . 
6 


عن اه 


وَصَرَفْتٌ وَاسْتَهْكْت تَمَنَهُ في أُمُورِي. تكون إدانة تراه وَيلْرَمُتَضْدِينُ قِمَةِ ذَلِكَ الْحَاتم 
مِنَ الَّركَق أي قِبِميِهِ يَوْمَبَْعِهِ وَتَسْلِيِم وَل يلرَمُ لمن الَذِي بَاعَهُ به الْمَرِيضُ 
ملا لَوَيَا اع المَرِيض الْحَاتَم بِحَمْسَةٍ آلف دِزْهَمء وَكَاَتْ قِمنهوَفتَ ابيع وَالَسليم أزبعة يَعَةَ 
آلا دِرْهَمء أو سه آللانِ دِرْهَمء فيلرَمُتَضْيِينٌ يَْكَ الْقِيمَة»وَكَيْسَ حَمْسَةًَ آلافٍ دِزْهَم. 
وَعِبَارَة: (الْأَمَاَةِ المَعْلُومَة). قَدْ قْسَرَتْ بِالْمُثَْة الي لِأنّهُ ذا لَمْ تكن تَلْكَ الْأَمَائه 
سلاه 2 قي 6 ف و رس سرد دشني 
رف وار م فاه اهلكا يكون غير 2 معتبر. 
إِذَا كَانَ الإِيدَاعٌ غَيْرَ متسب مك بالك كإفراة اللتريض ,آله انتهلت وفلف وزاق ابره 
معتيرٌا ما له يُصَدفه الوَرككُ أز بجيرُوا إ؛ رازه يع الْمَو نك 
وَتَعْيرٌ: أمَائَِ. لِلاخْتِرَازٍ مِنْ غَيْر الْأمَئةِ كَالدَيْنِ وَالْمَعْصُوبٍ وَالْمَرْهُونِ» فَعَلَيْ لو كر 


020 


الْمَرِيض بِأنّهُ فض دَينَُ مِنْ وَارِيه أو الْمَالَ الَّنِي عَصَبَهُ وَارِتكُ أو الذي ازْتَهََكُ فَلَا يَصِح 


00 إن مدارا/ كراري عدم المقرة هر غل ابتهاولة الوديية الممروده ولييق عن على ذات الوديعة. 


الْجْرْء الرابع / الْكتَابَ الثَّالكَ مشر الإراز : | وا 
00 رَدَ الْمُختَارِ)» الْظْرْ شَرْحَ الْمَادَةِ 1670). 

- إِذا أَكرَ الْمَرِيضُ فِي مَرَضي مَوْتِهِ بِصَدَاقٍ لِرَوْجَيه َيُصَدَّقُ إقْرَارُهُ صَدَاقِ الْمئْل؛ 
أن نَ وُجُوب مَهْرِ المثل هْوَ مِنْ كم صِحَة التكاحء وَلَيْسَ لإِقْرَارِ رم بو َِدَيِكَ لو 
أ قر الرّوْحُ لِلزَّوْجَةٍ يدان أكتر ون صَدَاق الْمئْلء إقرَارُهُ بالزيَاد د بَاطِلٌ (التَكْوِلَةَ): 
ولك لاوز لوقه ند مَوْتٍ الحو الاشعاء أن لزه َذَوََبَتْ في عا الوه صَدَائَا لق 
الترض قل راو وال مقت بيد عَلَ ذَلِكَ. . 

؛- الما لي بقع فا بَصِحٌ َاء مع وَل الْعريض: لا حَقّ لي عَلَىْ فلا 
الوَارِثِ. فَصَحِيحٌ وَلَيْسَ لِلْوَارِثِ الْآحَرِ أَنْ يَدّعِيَ عَلَْ ذَلِكَ الْوَارثِ بِحَقٌ لوث 
(تَكْمِكَة رَدٌ الْمْحْتَار) ماح عدر لمم 


كلك ار الت اَي مَرَضٍ م موتها: ا يه صَدَاقٌ. اله 


ا وَفْت وأا لوا ادكه بت د ع عل يرل نولوك 1ك ا 


2 
4 


( تكن ماع ِصحَة الإفراء َعَلَهإذ أ أحد في عرض مق ل لاخر يك 0 


تَكُنْ 


ا 0 


ا -000 وَمَات 90 إَِرَارَة تَافِذا وأا ما الْإفْرَارُ لِمَنْ كَانَتْ راتت قدي 00 
حَاوثٍ كَهَذَّا قلا يكو إِقْرَارُهُ تَاقِذّك مَثَلَا: لو 7 ل 


ل ا 


: 00 
37 مَاتٌ بَعَدَ مَوْتِ ابْنه لا يكونٌ إِفْرَارَهُ َافِدا؛ِ إل 


امراك ينَ اْوَاِثِ في هَذًا الْمَبْحَثِ - أ - أَيْ: في مَنحتْ الوا لِْوَارثِ - هُوَ الَنِي كَانَ 
رن ريض وَفْت وداه ولس الات ريض وَفْتَ قاور زع صور: 

0 أن يكو الْعْدد له وَاِنَا وَقْتَ الإقْرَاِ وَغَيْرَ وَاثِ وَقْتَ الْمَوْتِء فَهَذَا 
الإِقَرَارٌ جا متلا: لو أكرٌ مَنْ لا وَكَدَ لَهُ في مَرَضٍ مَوْتِه لِأَخيه بِمَالِ ثم و لك له ولد بَعلَ 


الإ كان قرا هُ صَحِيحًاء حَيْتُ ِنَّهُ جين وَقَاةٍالْمُقِرٌ كَانَ وَلَدُهُمَوْلُوداء فَأضْبَحَ أخوة غَيْرَ 


44 فَوَانِينَ الشرِيعة الإسلاميّة التي كَانَتَ نت تَحَكُم بها الدولة العثمانية 


وَارثِْء فَلِذَلِكَ لو أقرَ أَحَدٌ في مَرَضٍ مَوْتَه َه ارا اا مَطْلُوَهُ (الْمانَة 
دِرْهم)» وَأَنكَرَ ابه الابقا ل انالك لسري لقي 3 مار 
ل ا َحَدٌّ في مَرَضٍ مَوْتِهِ ته لِرَوْجَتِهِ بدَيْنِ كَذَا دَرَاهمَ وري نف اروف 4 


توف المقر تنه ذلك كان ات صفيفا لِأنّ الزَوْجَةَ الْمُتَوَفْيَة لَيِسَتْ يوَارِئَة وَقَذٌ جَاءً 


5-8 
سه 


في الدّرٌ الْمُخْتَرِ: أن المَيتَ لَيْسَ بِوَارِثِء كَمَا لو كر لامأ في مَرَضٍ مَوْتَه بدَيْنِ؛ 
انث ك2 د ارا مين إن أتر يور ضح ناذه لفك الحا زلا التسام 


0-9 
ع ل لذن 


الصَورَة النَايّة: أَنْ يَكُونَ الْمُِدّ وَارئَا وَقْتَ الإِقْرَارٍ وَوَفْتَ الْمَوْتِ مَعَاء وَفِي ذَلِكَ 
اخثمالان: 

الاخال الْأَوّلَ: أن يَكُونَ الْمْمَدٌ لَه وَفْتَ الْإمْرَار وَوَفْتَ الْمَوْتِ وان وََا يَخْوُحُ مِنَ 
الْورَانَة ة أثتاء ذلك وَحَكُمْ لِك قد مر في الْمَادَِ (1994). 

الاخيال التَاني: أَنْ يَكُونَ الْممَرُ لَهُوَقْتَ الإمْرَارِ وَوَفْتَ الْمَوْتِ وَارِناء إلا 

مِنَ الْورَانَة 


7 


عو به 2 
أنه قد خررج 
أَنَْاءَ دَلِكَ؛ وَهَذَا الإِقرَارُ عِنْدَ الإمَام أبي يُوسْفَ غَيْرٌ صَحِيحء مَثَلَا: لو أَقرَ 


3 هر مو 


الْمَرِيض الّذِي لا وَلَدَآ له أَحَدٍ انه ويه يمَالٍ ثم ول له ول د للك الو 3 


0 لت" 


1 ُو تريش في لِك امرض ام 0" 
فِي إِقْرَارِهِ لِلنَطْلِيقٍء وَالزَّوَاحُ وَالإِقْرَارُ الْمَدْكُورُ صَحِيحٌ عِنْدَ الإمَام مُحَمَدِ؛ لأَن عَدَمَ جَوَازِ 
الإقْرَارٍ هُوَ السَّبَبُ الْمَوْجُودُ وَفْتَ الإقْرَارٍ وَبَقَاءُ الْورَائَقَ فَإِذَا لَمْ يَبْقَ السّبَبُء فَالإِقَرَارُ 


)١(‏ ولومات المقرله ثم المريض وورثة المقرله من ورثة المريض جاز إقراره. وصورته: أقر لابن ابنه ثم مات ابن 
الابن عن أبيه» ثم مات المقر عن ذلك الابن فقط أو عن ابنين أحدهما والد المقر له؛ أو أقر لامرأته بدين 
فماتت» ثم مات هو وترك منها وارنًا صح إقراره عند أبي يوسف ومحمد؛ لخروج المقر له عن كونه وارنًا 
في الصورة الأول وأما في الصورة الثانية فلأن العبرة بكون المقر وارثًا أولا وقت موت المقرء وهي إذ ذاك 
ليست وارثة؛ لأن الميت ليس بوارث (الدر المختارء ورد المحتار). 
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شررأ قن أنْ يَكُونَ الْمُمَرٌ له غَبْرَ وَاثِ في وَفْتٍِ الإقرَاره وَفِي وَفْتِ الْمَوْتِ مَعَاء 
ا 
لصُورة لرّابعَة: أنْ يكُونَ الْمقدٌ لَه غير وَارثِ وَقْتَ الإقْرَاِ وَوَارئًا وَفْتَ الْمَوْتِء 


وض 


5 


وَيُوَضَحٌ حَكُمٌُةُ عَلَىْ الْوَجْهِ الآتي» وَهُوَ: إِذَا كَانَتْ وِرَائَةُ الْممَرّلَهُ وَقْتَ الْمَوْتِ لِسَبَبٍ كَانَ 
مَوْجُوًا وَفتَ الا َلإفَْارُ غير صَحِيحء وَإداكَانَ ِسَبَبٍ جدِيدفَلرَارُ صَحِيحٌ» وَعَذِه 
الصُورَة توَضَّحُ في الْفِقَرَاتِ الآنية: 


أنَا إِذًا كَانَ الْمْمَهُ آ َوَنتَ الإقرار ير وار لفو * َم أَصْبَحَ وَارِنَا لَهُ وَفْتَ الْوَهَاة 
بسَبّبِ حَادِثِ بَعْدَ الإقْرَانِ قلا تَمْنَمُ الْورَانَ الْحَاصِلَةُ عَلَىْ هَذَا مرف اردان 


فلذلك لو أقر 0 مويه يمَالٍ ِامْرََة و أَجْتيَّك ثم تَرَوجَهًا وتَوفَيَ في الْمقِرٌ بَعْدَ 
ذَلِكَء فَيَكُونْ إِفْرَادهُ تَافِذا؛ لِأنّهُ حِينَ فوع الإقْرَارٍ كَانَ الإهْرَارُ لِأَجْبَيٌّ» وَلَيْسَ لِوَارثْ 


َلِدَِكَ يَكُونَ افد وَكَازِمَ وََا يطل بَحْدَدَلِكَ (تَكيِلَة رَ دَّالْمُحْتَارِ). 

وَالْحْكُمٌ في الْهبَةِ وَالْوَصِيَةِ لَيْسَ عَلَىْ هَذَا الْوَجْو مَنَلَا: لو وَمَبَء أ أَوْصَئْ أَحَدٌ 
ِمَالٍ لامر أَجْتيّةِ في مَرَض مَوْتد كم تَرَوَّجَهَا وَنُوْفيَ بَمْدَ ذَلِكَ قلا تَصِح الهبة 
وَالرَف كران الْوَصِيّة ِيّ تَمْلِيكٌ مُضَافٌ إِلَئْ مَا بَعْدَ الْمَوْتِء وَالْهِبَةٌ في مَرَضٍ الْمَوْتِ 
وَضِيَا أنِضَاء وَالْجَالَ أن يلك العزأة تكن واركة يمد المؤنقه أكا إذا كان امور غير وَاريق 


وَقْتَ الإْرَاِ وَكَانَتْ وِرَائنهُ الحَاصِله بد دلِكَ لَيْسَتْ حَاصِلةٌ سب حَاوثِ بل كَانَتْ 
588 ب قييم» قلا يتمد إِقْرَاره أيضًا. 


3 الاق أ لذ و ري وبال راقو وو رن ملق ول 
الْمَُرٌ بدَلِكَ الْمَرَضء قَحَيْتُ إِنَّ الْممرَ له كَانَ أَحَاهُ وَأَصْبَحَ وَارِنَا لَه وَبمَا أن الأو سَبَبٌ 
ديج قا ينعد ذَلِكَ الإقرَارُه لأنَ الْمَرِيصٌ مَحْجُودٌ مِنَ الإقرَارِ للْوَارثِ وَالْأَخْ وَارِتْ إلا أنه 
مَحْجُوبٌ بِالابْنٍ وَيرَوَالٍ الْحَاجِبٍ قَبْلَ الْمَوْتِه فَالأَخْ قَدْ وَرتَّ بِالسّبَبٍ الْمَوْجُودِ وَقَتَ 


0-4 


سام كس م حم ملق ٠.‏ ا اه عو 72 
الإِقَرَانِ ولك منكد دل َ قت الا أل ما فى الأجسية فَسَبَبٌ الإزث يثبت بَعَدَ 


07 َوَانينَ الشّرِيعَة الإسلاميّة انّتي كَانَتَ تَحكُم بهَا الدولة العثمانية 


الإقَرَاِ اي و اا حاار 
كَذَلِكَ لَوْأكَرَ الأ الْمُسْلِمُ لِأَخِه النَضْرَانِيَ فأسْلَمَ الْمُعَرَ له ل 16 
لمر كايح إفرارة؛ نت د أضبح وه وَارئا له؛ ين لحر ابي حي 0 


ىآ 
ا 
١‏ :ها 
كد 
الى 
3 
1١‏ 


برغو 


أَحَدٌ فِي مَرَض مَوْتِهِ بِمَالٍ لِأَجْبِيٌ مَجهُو مول الدسمن) © امعن بن ذَلِتَ 
لتر َكَانَ الْممَُلهُ أَملَا لِلتَضْدِيقِء وَصَدَّقَ ذَلِكَ الْإقْرَارَبالنّسبء فَيثْبْتْ تَسَبهُه 


0 يي هيم مس 


وَيَْطّْل الإقْرَارٌ لؤْجُودٍ الْورَائَةِ وَقَتَ الْمَوْتِء أَمًا ما إذًا كَذَّبَ الْأَجْبيُ كَوَْهُ وََدَا لِْمَيّتِ أو 


2 


كَانَ نَسَيْهُ مَعْرُوقَاء فَيَكُونُ الإقْرَارُ صَحِيحًا؛ لِعَدَم ‏ ُبُوتٍ النََب (الذرّالمُخْتَارَ). 


و 281 0-1 


0 رَارُالمَريض في مَرَض مَوْيِهِ اتاد د إلى رَمَنِ الصّحَةٍ - فِي حَُكم | 
ره واج 


[ لإا في َمنٍالْعَرَض فلأ أَحَد في مض مَوْه بهد امتؤقئ َب لي عَلََ 


ته 


ْ اه في رَمَانٍ صِحَنه لا فد فار ما جر بَائِي الور كَذَلِكَ لو كر د ةا 


0 000 عساو 


مض مَوْيه هذ َب مَلُ لاني حَالٌ صِحَنه لحل وَل انه وَآنّهُ سلّمَُ يك 
ا ينقد اة ةمامث يتأ ُجزه يقي الورك 

قرا الْمَرِيض لِوَارِيْهِ حَالَ كَوْنِهِ في مَرَضٍ مَوْتِهِ بالإسْتادٍ إلى رّمَنِ الصَّحَّةِ - في 
كم الإقرَارٍ في زَّمَنٍ الْمَرَضِء أ ما الإقرَارٌ لَِأَجْتَبِيٌ بالإسْنَادٍ د عَلَىْ هَذًَا الْوَحجْهِ فَحكمة 
مَذُْكُورٌ فى الْمَادَّةِ .)١75(‏ 


غ22 2 


َلدَلِكَ لَوْ أَكَدَ أحدٌ في مَرَضٍ مَوِْه بِنهُ قد اسَْوفَئ دَيْنَهُ الي عَلَىْ وَارِيْهِ مِنْ جَهَةٍ 


كَبَدَلٍ الْمييع؛ أو الْمَرْضٍ أو الإِجَارَةِ في رّمَاذِ صِحَيِهِ مِنْ وَارِيْه الْمَذْكُورِ لا يتََدَ إِقْرَارُهُ ما 


9 
26 


َم يدث الاسْتبَِاء بالْييتة» أو يُجِزٍ الَو لِك لإا متلا: لَوْ أكَرَ أَحَدٌ في مَرَضٍ مَوْتِه 


ا 


3 َب قبل حمس سوا من وه تَمَنَّ الدَّارٍ الي بَاعَهَا لَهُ في حَالٍ صِحَيِهِ نَم 
ا ا ار أذ صَحوم ف لد اوس 


مر 


َُ 
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لأخن ورك فزي رانة ملمة لاف لذ 2 هم َم يت المَوْهوبُ لم بالشهوو أن 
الواست فد رقيو سَلْمَهُ الْمَوْمُوبٌ في بَحَالٍ صحّته» 3 إقْرَارٍ الْوَرَكَ الك حَرِينَ أَوْ يإِجَارتِهمْ 
لأْوِْرَار. 


ا 


كَذَلِكَ لَو َك وض في توصي تذن كأ في حال يقد ورف لان 
5 دِرْهَم أو أنه كرب أنه قد اسْتوْفَئ مَطْلُوبَهُ لأف دِرْهَم من وَاريه فَانِ» قلا يتمذ رار 


5-4 


105١‏ فرك المريض في عرض مز يعن دين لي أي ميك 
| انه - صَحِيِحٌ امتحْسَانًا وإ ستَفْرَقَ جَمِيعَ أَمْوَاِهه إلا أنه إذَا طَهَرَ كَذِبُ الْمُِرٌ في | 
ْو بِأنْ كان مَعْلُوما بأحَد الْأسبَابٍ لِأَشْخَاص كَثيرِينَ بون الْمَُرَبهِ ملكا لمر 9 ظ 
كَانََذبيَ مقرب لمر في َلك ابره مق ووب لك أ قاين كر يي | 


2 
532 


حال ين دام بن فر ناه بخ وميك كود بقن ال 00 
ذا كن كاه تخب وية بختل علا من فوصية وَعل كنا فين قر 


الإمَرَارْعَلَى قِسْمَيْن: 


- 
2 


الْقِسمْ الوّل: الإ َرَارُ بِالْحِكَايَةَ» وَهْوَ الإة ْرَارُ عَلَىْ حَقِيقَةِ الإقَرَاِ وَهْوَ ذا أَكرَ رّ الْمَرِيضُ 


امير مَلِيٍ بِدَيْنِ الصّحَِ في مَرَض مؤت إقْرَارَا بلْحكَاةِ بَيْنِء سَوَءُ كانت مضموتة أز 


8 


ءَّ 0 لعا 
ا 01 3 


غيْرَ مَضْمُونَق أو بِأمَائَِ أو بدَيْنِ لِأَجْتَيٌ أي لِمَنْ لَمْ يِكنْ ونه وَلَوْ كَانَ ذَلِكَ الْأَجِييُ 


وك 


ال م ل المي 

اذاي وَإِنِ اسْتَغرَقٌ جَمِيعَ أمْوَالِه وَلَوَ لْمْ يُجزْ ِكَ وَرَنَتَهُ وَيَحِبْ ديه الدَيْنِ 
ري 7 ليفه تين بن جم أا الأ اتن مزجوة في الور ولتي 
نقوه زتخرة العنتقي فشن بكرو كل فنص نر ًا َك اصرف في كه كيف 
يَشَاكُ وَعَدَم| حا قود مين الإلراراقه ويه وَهُوَ مُنْبَتٌ بانِْفَائِه. 


وَوَجهُ أن قَضَاءَ الدَيْنِ م مِنَ الحَوَائِج الْأَصْلِيّة؛ لأنّ فيه تَفْرِيعَ ذم الْميّتِ وَرَهُمَ الْحَائلٍ 


325 فَوانِينَ الشّرِيعة الإسلاميّة التي كَانَتَ تَحَكُم بها الدولَة الْعثْمَانِيُة 


نه وَِيْنَّ الْجَنَد قيقَدَمُ عَلَىْ حَقٌ الْوَرَ كسا حانجو لط تق حَقَهِمْ الْمَرَاعٌ مِنْ 
حَقَِ وَلِهَدَا مقَدَمُ كَمَنهُ عليه وَلَِنّهُ لَوْلَم يُفْبَل فر قرَارُم لا اسع ْنَم اناس عَنْ مُحَامَلَتهِ حَذَّرًا 


4 


مِنْ إنوَاءِ مَالِهِمْ فب 0 التّجَارَق أو الْمُدَايَةء وَالْقِياسُ أن ليع إفرافة إل 


مِنَ الثلث؛ لِأنْ الشَّرْعَ قَصَرَ تَصَوقَهُ عَلَىْ الث وَتَعلَقَ لين > نودي وَلِعََا لور 2 
بجويع مَالِهه لَمْ ينقد إلا مِنَ التنْتِ» فَكَذَا الإهْر م 
كَوْنٍ الإقرَارٍ إخْبَارَا؛ إذ لَوْ كَانَ إنَْاءَ أي تَمْلِيكًا للم فود 
في الثْثِ قَقَط ِنْدَ عَدَم الإجَارَه ال شَرْحَ الْمَادَّةِ (7لاه١).‏ 

و 50 533 


قِيل: ركم مَدِينٍ بِدَيْنِ الصَّحَّة)؛ أنه ذا كان الْمْقَدٌ الْمَرِيضُ ميا بدين صحة. 


0 ٍ 


اد بلي َيُْ صَحِبح كا أن 5 َه لعن الى نكت يدو عرد مجم في حل 


8 وسمد طًّ - 


ركد الْمَادةَ متفر 


2 


و 


َرَّمَاءِ الضّكّة: لظ الْمَاّهَ الكآية. 


2> 


وقد فشر لفق أَجْنيٍ. الْوَارِدُ في مَذِهٍ الْمَادَة بمَيْر الْوَارثِء وَعَلَيْهِة 


ن إِقَرَارَ المَسْلم لِرُوْجَتِه 


و .2 فا 


لواحي حزين لمر ووز زان لوخ كم 
النْصرَانة ِب بِمَالٍ في مَرَض مَوْيَِ مُعَبْرٌ مِنْ جَوِيع مَالوه كَمَا أنه إِذَا أوْصَئ 
من للخدمالة أرقا (تكملة رَدَّالْمُحْتَارِ). 
1 اطق أَحَدٌ في مَرَض مويه زَْجمَهبََِ بعلب مها َم هر لها مال وتَوْفيّ الْمَرِيضء 
لم 
الإقْرَان وَلَيْم يخك ررس 
11 مُنْقَضِيَة فإفرَارُ ره جَائرٌ كَذَلِكَ لَوْ طَلقّ أَحَدٌ في مَرَضٍ مَوْيِهِ زَوْجتَه 
بلا طَلْب مِنْهَا وَتوْيَ الْمُقِرٌُقَْلَ الْقِضَاءٍ اد قفار غَيْرُ صَحِيح (الدُرَ الْمُخْتَارَ. 
القِسْمُ ا الإقَرَارٌ يالِابتِدَاء. 


| 


إن الإمرَارَ بالاتتدَاءِ هُوَ إقرَاوٌ ل 0ه 
اذ اندر بز الل في مرضي ارك اك ل 1 : م ينيْتْ ِالتَّملِيكِ بِصُورَة الْهِبَق 
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ا ذا كَانَ الإقرَارُ ائتدَاء وَحْمِلَ عَلَىْ الْهبَة لَزمَ التَسْلِيمُ وَإِنْ حمل 
على الوق شط اساي 

وَهَذَا الْقِسْمُ مِنَ الإقرَارِيُوَصَّح بِالْفقَرَة اكيت إل أَنَهُ ذا طَهَرَ كَذِبُ الْمُِرٌ في إِفْرَاهه بن 
كان مدوم أحَدِ الأسبابٍ لِأَشْخَاص كتين كَوْنِ امقر ب لكا لمر أي أنه مَعلُوم بقَاءُ 

ِلك المريض لِْمَُرْ يو بأن كان قم اقرب به لِلْمقِرٌ في يَلْكَ الَْرْمَقَ أؤ وهب لَه أو انتَقَلٌ 
له إزن ين آكر» َي بذك الال بنط: وفي ال لمُختر كم يذ ار َ: (مَعْنُومًا لِأشْخَاصٍ 
رين بل كر وما وَل روف باز ونا لأنسخاصس كبيرين). 

اَم يكن إفْرَارُ ميض َه بت وَصِي كنبل لمريض: ألا توق ي إلَىْ فلانٍ. 
أؤ: إنَّ فكانا ققِينٌ وَهُوَ مُحْتَاجٌ للْوَصِية 000007 انتيل لله به لِلْمَُرٌ لَه 
لِتَمَام الْهبةِ حَسْبَ حُكُم الْمَادَ (870)» حَتَىْ إِنّهُ ذا توفي في الْمُقِرٌ بل التَسْلِيم» قا حَكمَ 
لد حم ل ل ل ور 
لِقُلَانٍ وَتوْفَيّ وَالدُهُ وَهُوَ مَرِيضٌ مَرَض الْمَوْتٍِ فَهَذَا الإقْرَارُ مُحْتبرٌ مِنْ ثُلْثِ مال الاب 
الْمْقَد؛ أن هذا الإقْرَارَ ميَردْدُ يَيْنَ ين أن ايكون بَاطِلا بو نا الا أذ ن أَوْ لاء أَوْ صَحِيحًا بوَقَةٍ 
لآب 0 لا َيَكُونَ كَالاة رار ابْتِدَاءً في حَالٍ الْمَرَضٍ 

وَإِذَا كَانَ الإقرَارُ أنَْاءَ البَحْثِ فِي وَصِيةِ يخم 5 وَِدَِكَ لا يَلْرَمُ 
ا وت اين ذلك كاله قط هواة كان فين أو وض الْظر الْمَادَهَ (9/اى). 
وَالْحْكُمٌ عَلَىْ هَذَا الْوَجْهِ إِذَا أَضَاف الْمُقِرٌ الْمُمَرَ به إل تش نعاكة لو قال امقر إن 
َرَسِي هَذِهِ لِفْكَانِ. فَإِذَا لَمْ يقل ذَلِكَ أَثْنَاءَ بحت وَصِيَهَ يُحْمَلُ عَلَىْ الْهبَه وَيَحِبُ 
التَسْلِيمُ وَإِدَا كا كان كَل ذلك آنذاه بقث ومدق يمل عل الوفيق ولايشوط افلم 
رار ل 


زا مه 2 أ ,عع 0 
ا م امن نقد 1 * ير تُنْثِ ماله ليوج 
في إِقْرَارٍ الْمَريضي). 


قوانين الشّريعة الإسلاميّة اتيك كَانَت تحكم بها الدونَةُ ؛“العلمانية 


:)١5١5( 50‏ ون الصحَة مقد مُقَدّمَةٌ عَلَى دُيُونِ المرضي بثنى: عدم الديُونُ التي 


ا تَعَلَقَتْ بِذمّةِ مَنْ كَانَتْ بَرِكَنهُ غَرِيمَة في حَالٍ صِحَِه عَلَىْ الدَيُونٍ التي تَعلَقَتْ يمي ْ 


ْ ِفَْاِه في مَرَض مَويه وعلَى دَلِكَ وى وا دون الصّحَ ِنْ تك المَريضر» وَإذَ ا 


مي برساي ١‏ دو 


| بتي شيء ون مله يون المَرَضٍء وَلكِنَّ البُوَ الي تلت بم مَِالْمَرِيض بِأَسْبَابٍ ا 
| مَعْرُوَةٍ عَيْرِ الإقرَا كَالدَيُونِ التي تَعلَقَتْ يمه ب بأبَاب اشْرَاءِ وَالِاْتِقرَاضٍ إلا ظ 
[ ل اماه املو لأس مهفي حم هون الصَعٌّه لمق يان ظ 


كه 


ال ل إا دفي رض مه 


ع م فو 


| نوع مِنَ الأشيّا لَا يَسْتَحِقَهُ مه ا 


03 < 
77 31 


و شعو لما على ُو المرّض؛ 01 


كم 


001 5 
9 3 


إن دَيْنَ الصّحَّةٍ أَقوَى مِنْ دَيْنِ الْمَرَضٍء ألا يُرَىْ أَنَ الْمَرِيضٌ مَحْجُورٌ مِنَ التبرع بتر 


_-ه 


را ا م 


نالك رورس الور و عرصي لعزت رود ميدا با رالئية عن العرايضو: 
كَمَا أن ون الْمَرَضٍ م مَُدَّمَةٌ عَلَنْ الإزث؛ أن قَضَاءٌ الَْنِ هُوَ مِنَ الْحَوَائِل الْأضْلِيَةه 


حَيْتُ إنّ في ذَّلِكَ تَفْرِيغًا لِدِمَة اي رع ِلْحَائِلٍ ِيْنَ الْمَدِينِ وَبَيْنَ الْمُكَاقََة 
اوري لِدَلِكَ يَقدَمُ إِيَاءُ الدَيْنِ عَلَى حَقٌ الْوَرَنّة. 
وَجَحِيعٌ ديُونٍ الصَحَة مُتَسَاوم يه في الدّرَجَة سَوَاءٌ كَادْتْ مرب ساب مَعَروفة؛ أو كانت 


6 م ماع 


َابتَة بي يفار في َال صِكته انار دَلِكَ الاة اا أذ الأجيي. 
0 كان 2 صَحِيحًاء ناه كانت جَحِيع ليون در 


5 عَهَي 


وَالْحْكُمُ في دُيُونٍ الْمَرَضٍ عَلَىْ هَذَا الْوَجْهِ أيُضَاء فَعلَيْهِ لو كر رَ الْمَرِيض بِمَرَض الْمَوْتِ 
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اس 


م 


بدَيُونٍ ميلد و في رَمَنٍ وَاحد 3 في ارم متَكَلدَة ة لأشخاص 0 َالإِقرَارٌ صَحِبِحٌ) 


كَذَلِكَ لو أقَدَ الْمَرِيضٌ أوَلَا بدَيْنِ َم بوَدِيعة يعد متَسَاو ويا؛ لِأنّهُ إِذَا أ 


01 


ذا 


وَتَكُونُ جَمِيعُ يَلْكَ الديُونِ دُيُونَ مَرَض؛ إن يلك الديون متسارية فى 7 وان دك ال 
لالد 


رم تم 2 00 2 
قر بَعْدَ ذَلِكٌ بأن ذَلِكَ الْمَالَ هو وَدِيعَة 


َل حٌَ اَّم في الْمَالٍ الذي َحْتَ يد لْمُقرٌ ]ا 
فُلانِء فيَكُونُ بدَلِكَ قَدْ آرَاَ إسْقَاطً حَنٌّ الْعَريم؛ فَلَا يُصَدَّقُ الْمُقِنُ إلا أَنَّهُ حَيث يكون قَدْ 


5 


وَوبعة يتن يها ميث دزنافي ؤثة لقره ويتساَى مع ارم الآخر في الذبن. 
قَرّ بَعْدَ ذَّلِكَ بالدَيْنء فَيكُونُ صَاحِبُ ويم ا 


مَا إِذَا أَكَدّ أَرَلَا بالوديعة» وَأَقَد 
بوَديعَته؛ لِأنَّ الْمُقرّ لما بَدَأ بالإقْرَارٍ بِالْوَدِيعَةِ مَلَكَهَا الْمَُرُ لَه بعينهَاه فَإقْرَارُهُ بَعْدَ ذَلِكَ 


س6 وه 


بالدَيْنِ لا يُعَلّقُ الدَيْنَ ِي مَالٍ الْآَحَر (تَكْمِلَةَ رَدَ الْمُحْتَارِ وَالْكِمَايَةَ)» وَإِْرَارُهُ بمَالٍ في يده 
نه بصَاعَةٌ أو مُضَارَبَةٌ - حُكْمُهُ مُسَاو لِلْوَدِيعَةٍ مركا 1ن تار جيم ين 


ُيُونٍ الْمَرَضٍ الدَيُونَ الْمَجْهُولَة أسبَائهَاء وَالْمعْلُومَة بمْجَرَد إفْرَارِ الْمَرِيضٍ 
- م 2 جات يي لاعر دم 0007 
يني تدم الدُونُ تي تَعَلقَتْ يم مَنْ كنت ترك َرِيمَة (أي التَّرِه التي لا َفِي 
ِالديُونِ) في حَالٍ صِحَيهِ عَلَْ الدَيُونٍ ابي تَعَلّعَتْ يميه ْرَارِه في مَرَض مَوْتِه. 


وَيُشَارٌ بهَذًا التُسِير بأ الترَكَةَ عي كَافِيَةِ جمِيع الدَيُونِء وَأَنْ الدَّائْنَ غيْرُ وَاحِدِ بل مُتَعَد3 


ا 0 700 


قَفَى هذه الصُورَةٍ كَانَ الدَيْنُ لِلْعِبَادء مَإذَا كَانَ ا يقر ب تَجْهِيزٍ الْمَيّتِ يفِي بِالدَّيْنِ يهاه ذا 


0-0 


لَمْ يَف بهَاء كَالَْاتِي يُعْطَى للعَرِيم» أَيْ إِذَا كَانَ دَائنًا وَاجِدَاء وَمَا يَبْقَئ مِنّ الدَيْن في ذْمَةٍ 
الْمْتَوَفَىْ إِنْ ضَاءَ لاف عَمَى عَنْهُ وإ نْ شَاءَ تَرَكَهُ إلى دار الْجَرَاءِ وَِذَا كَانَ الدَائنُ مُتَعَدَّدًا إن 


كَانَتْ جَوِيِعُ الديُونِ دُيُونَ صِحَقَ فَالَْاقِي م مِنَ المركَةِ يَقسّمُيَيْنَ الدَائنينَ تفْسِيعَ الْعْرَمَاءِ وَِذَا 
اجْتَمَعَ دَيْنُ الصّحَةٍ م مرضي شحة لماع راض ل 


2 


َلِذَّلِكَ يُسْتَوْنَى أَوَلَا مِنْ تَرْكَةِ الْمَرِيضٍ ذُيُون الصَّحَّقَ ذا يقي فَضْلَةٌ ص الك 


تود مِنْها دُيُونُ الْمَرَضيء فََلَيْهِ َو كَانَتْ تَرِكَةُ أَحَدٍ عِبَارَةَ عَنْ حَمْسِينَ دارا وَكَانَ مَدِينا 
في حل صِحَنه بثلازينَ ا 4 لِأَجْنبِيٌ بِعَيْنِ غَيْرِ مَضْمُونَةٍ 
مه 2 م سم يود م ١‏ . 


وأقرّل لِذَّلِكَ الْأَجَنيّ كاين ديئارًا» فِيَوّدَى مِنْ 


شام ها امه 


30 فَوَانِينَ الشريعة الإسلاميّة الّتي كَانَتَ تَحَكُم بها الدولة الْعثْمَانِيَة 


8 ب 


كيه أوَلَا دَيْنُ الصّحَّة وَيُوَدَى دَيْنُ الْمَرَضٍ مِمّا يَبْقَى . 
وَلَكِنَّ الدَيُونَ الَتِي تَعلَقَتْ بم ة الْمَيض بِأَسْبَّاب مَعْرُوفَةَ أيْ بعَيْرِ الإْرَارٍ الْوَاقِ مِنَ 
المَرِيض أَنْنَاء مَرَض مَوْته كَالَيْنِ الَذِي تَعَلَّقَ بذِمّة الْمَريض بأَسْبَاب الاشْيرَاءِ وَالِإسْتَنْجَارٍ 
وَالشّرَاءِ بد بَمْنِ الْمثل وَالِاسْتفرَاض وَإِنَْافٍ مَالِ الَْيْر وَالتكَاح؛ الْمْسَاهَدَةٍ وَالْمَعْلُومَةٍ لِلنَا 


2 
َم 2ت و 


التي لَمْ تَكُنْ ِنَالرْعَاتِ فَهِيّ في حُكُم ذُيُونِ الصّحقا أن أذ عقوا لنت قار الور 
الصَّحَة َِنّهُ َم عُلِمَ سَبَبهَا اتَقّتِ النَهْمَةُ من الإثْرَارٍ (الْمبَح) وَقَد اكتمَى بِأَنْ يَكُونَ الذَينُ 
مَمْلُومًا ِنَسِء وَكمْ يَذكرْ بنَهْيَحِبُ أَنْيكُونَ مَْنُومَا لْقَاضِي؛ لِأَنَالْقَاضِيَ لَايَحَكُمُ عله 
وَعَلَيْهِ قا يَكْفِي عِلْمُ الْقَاضِي (تَكْمِلَةَ رَدٌ الْمُحْبَارِ). 


4 
5-5 
له 


وَالدَيُونُ التي تَتْبّتُ فِي مَرَضٍ مَوْتٍ الْمَرِيض عَلَى نَوْعَيْن: 

الوح الأول الديرة لكان إِذَا قبَضَهَا الدَائِنُ مِنَ الْمدِينِ الْمَرييضيء فَلَيْسَ لِصَاحِبٍ 
َيْنِ الصّحَةٍ أَنْ يُشَارِكَهُ في ا كُبَدَلِ الْمَقرُوضٍ والْمبيع د مَسْكَنِ الْمَرِيضٍ 
وملفيد ويل فلايه ولور جرَةٍ طَبييه . 

3 الثّاني: الديون الك متاق َإذا بصا لدان من المي الْمَرِ يضء فَلِصَاحِبٍ ذَيْنٍ 
الصَّحَة أن يُشَارِكَهُ في مَفْبُوضِوء كَالْمَهْرِ الذي قَبَضَمْهُالزَوْجَةُ وَالْأَجْرَةٍ الي مها كد21 
انْظَرِ الْمَادَهَ(4١11).‏ 

إِذا اسْتَفَرَص الْمَرِيضُ فِي مَرَضٍ مَوْيَء وَشَاهَدَ وَعَيْنَ الشّهُودُ تَسْلِيمَ الْمَفْرُوضٍ 
لِلْمَرريضء فَيَكُونُ هَذَا الدَهنُ مُسَاوِيًا لِدْيُونٍ الصّحَة. 

كَذَلِكَ لو المْترَىُ الْمَرِيضُء أو اسْتأَجَرَ مالا بآلفٍ وزهم وَسَامَدَ الشهُودُ تبص 
ينع أذالانيجان فَكُودُ الديون المذكورة ماري ريون الضؤة أن قدو ليون 
د وَجَبت باب مَخْلومَة» وي طيرُ َالو 

كَذَيِكَ النَكَاحُ إِذَا حَصَل بِمُسَاهَدَةٍ الشْهُودٍ وَبِمَهْرِ الْوئْلء فَالْمَهْرُ الْمَدْكُورُ كَديُونٍ 


)١(‏ المهر من النوع الثاني» ولم يعد من التبرعات؛ لأن التكاح من الحوائج الأصلية (تكملة رد المحتار). 


6ع مي 
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| 0 ع أن النَكَاحَ لو كان شيخ َانٍ أي الْنِي ا نه 2 5 من الحَوَائج 


ا ٠‏ وَالِاعتِبًا ريكُونُ لأضل الوَضمء 

وَكَيْسَ لِلْحَالِءٍ لِأنّهُ لا يُطَلَمُ في ذَلِكَ عَلَْ الْحَالٍ (تَكْيِلَةَ رَدّ الْمُحْتَاِ وَالكِمَايكَ وَسَرْحَ 

0 فِي إِقرَارٍ المَرِيض). 

َإذَا كَانَ الْمَُرٌ به شَيْنَا مِنَ الْأَعْيَانِء فَالْحَكُمْ في ذَلِكَ عَلَى الْمِنْوَالٍ الْمَذُكُو مَتَلَا 
لاهن 


ل ا 
دُيُونْ الصَّحَةِ» فَإذَا بَقيّ َي الووائري تقل امياد لتر 4 

م يم َس ه 0 عرةء به 
| 


لارناكية أذ الجهان رويد ف ود الال رَارِ كَأَنْ يَثبْتَ يق فيال الْمُمَرَ له 


2 7 


الْحِصَانَ عَيْناء يَعْنِي إِذَا أََرَ أَحَدٌ في 7 مَوْتِهِ لأَجبيٌ بأيّ نوع من الْأَشْيَاء سَوَاءٌ كَانَ 


ْنَا أَوْ عَيْنَا لا يَسْتَحِقَهُ الْمُمَرٌِ لَهُ مَا لَمْ د ود الديُونُ الي هِيّ في حُكْم دُيُونٍ الصّحَة التي 
َرِمَتْ بأَسْبَاب مَعْرُوقَةٍكالشَرَاِوَلِإسْفْجَارٍ واف مَل العَيْر'.. 


5-7 - 
عم عه ع 


رس !دا ا رحد في مض مؤ بكو سوفن كي الذي في ذثة َي [ 
ُنْظرٌ: قن كَانَ هَدَا الدّيْنُ قَدتَعَلَقَ في ذمّة التي حال مَرَضٍ ال مقر نصح ح إِقَرَارَه وَلَكِنْ | 


لام فيحن لصحو كا ادل في ذم لني في اصح [ 


اه 


7 
0 0-4 


8 00 سر 7 و َه 0 
المَقِرٌء َيصِحٌ إِفْرَاره مَدِينا بديون صحةٍ أو لاء مثلا: 


ا ؛ صِكْاقَهُم آلا يوا دا الا َإِذَا با 


ع وعء س١‏ 


مه في مَرَضٍ موه يَصح إرَاُ 
يَقولوا: لَاتَعْتَرٌ هَذَ هَذَا الإقرَارَ. 


00 3 


إِذَا 5 أ في مَرَض مَوْتِهِ بكَوْنِه قد اتَؤْقَى دَلِنَهُ الذي فِي ِمَةٍ أجْتبِيُ» يُنظرٌ: فَإِذا 


)١(‏ لأن الفغل في المرض أحط من فعل الصحة. إلا في مسألة تفويض الناظر النظر لغيره بلا شرط الواقف 
التفويض له؛ فإنه صحيح في المرض لا في الصحة. أما إذا كان هناك شرط فيستويان (التكملة). 


شا ها سمه 


4 ٠ 


دل مال كَالاسْفرَاضي: ا 000 ل الإيجا ماسه 
ار 


م6 >ه 


مَكَلا: إذَا أ المَِيضُ في مَرَضٍ مزته أله بع تال لكاي رن يوه تق 
تَمَنَُ منّْهُ فا يُصَدَّقُ فِي الإِسَْادِء كَذَلِكَ لا يُصَدَّقُ إِقْرَارُهُ في حَقٌّ الْْرَمَاءِ بَِيْضِ الشّمَنَ 
وَيُقَالُ لِلْمْشْمَرِي: اا أو: انض الْبَيْمَ. إِنْ كَانَ الْمبِيعُ قَائِمَا في يد 
الْمُْمرِيء أذ في يدابع لا دا عرف َل المبيع بل مرضي البَاِع ولو عرف أن الب 
كَانَ في الصَّحَّة عدن تياد الشّمَن موا كان في انكو تقر أز ل يكو أن في 
رت ؤي الع عالة ين فلن رتش نم8 في حيو وعدةة التناري وو رشا ني 
تع الاافي قر قَبْض النَمَن إِلّا ني الدلْتِ (الْيزاِية). 

ما إِذا صَدَّقٌ الْعْرَمَاءُ إْرَارَ الْمَريض أي إِفْرَارَهُ باسْتِيقَاء ء لتم ميَفدُالإقرَار في حَمَهِمْ 
أيضًا (تكْمِلة ود اْمُحتَار»» إلا أنه ذالم يكن ذَلِكَ الدَيْنُبَدلَ مال كَأنْ كَانَبَدَلَ صُلْح عَنْ 
صَدَاقٍ أوْعَنْ دم العم ميُوُنَافًِا في حَّ غُرَمَاءِ الصّحَِ ِضاء ولو كان ميض مَدِيئ 
بِدَيْنِ مَعْرُوفِه مَنَا: لَوْ رَوّجتٍ امْرَأة فْسَهَا فِي مَرَض مَوْتِها لِرَجُل بِصَدَاقٍ (ألفِ دِرْهَم): 
وَأََرَثْ فِي مَرَضِهَا لْمَذْكُورِ بقَبْضِهًا الصَدَاقٌ» فيَكُون رياني حل راد الفيحة ارا 

َإِنْ كَانَ الدَيْنُ تعَلّقَ في ذْمّة الْمُمَرَلَهُ في حَالٍ صِحَةٍ الْمْقِرٌ فيَصِحٌ إقْرَارُهُ عَلَى كل 
حَالِء أيْ سَوَاءٌ كَانَّ مَدِيئا 2 صِحَّق صِحَةٍ» أو لَمْ يكن ادق بي الففركئد هُوَ: ذا كَانَ 
الكلاية في حَالٍ صِحَيِهِ فَحَقَّ الدَائِينَ يتَحَلَقُ ذم الْمَدِينِ أنّا إِذّا كَانَ لدي في مَرَضٍ 
مَوْتِهه فَحقَ الْعْرَمَاءِيَتعَلَقُ معت الك وَالكَُ مي عِبَارَةٌ عَنِ الأعْيَانِء وَبِمَا أن ادن 
لَيْسَ مِنَ الْأعْيَانِء فَالإفْرَارُالّذِي يَحْصَلٌ عَلَىْ الْوَجْهِ الْمَذْكُورٍ في الْفقْرَةِ التَانِيَةِ - لا يَكُونُ 


32 


ل ل ا ا 
ع ادزماء تعلق بتَركَيهء فَلِدَلِكَ إِذَا بَاعَ مَالَاء وَأكَر بم عَنْقه ثم ذَلِكَ العال» فيكون قد 
تف حي ارما وَحَليْه كايح را الْوارة في الِْْرَة الأول (تخلة ود الفختار). 
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َلُا: لو أَمرَ مَرِيضٌ بَعْدَ نو نالفي رعق 1ه بق يقل 1 مَنَ اميم قَبِصِحُ إلا أنه 
إن نل ركه لو أذ ار يَْتَبرُوا هَذَا الإْرَان وَعَلَيْهِ فيَسْتَوْفِي أوَلَا عرَمَاءُ الصّحَةٍ 


اي م إِذَا لَمْ 


َيِه فإِذا أَوْهَتِ التَرَكَةُ ذيُونَ الصّكَّق قَلا يُطَالَبُ ذَلِكَ الْأَجِيُ جني الم الْمَذْكُور 
تن اليركة بون الّكةه ميطلب الأجنٌ بالتّمنء تخنى يحت علو ائيس شب رعو و أن 


2 

ما 
ٍ_- 

0 70 ضع يز تيز 06 يي 


3 026 مهي > 


ب 3 الدين ا َإِدَا 2 الاجنبي فبهاء وَإِذَا لم يدوه 4 ينض ا يع عِنْدَ الإمَام لاني 
وَيُسْتَرَدُ الْمَِيُ ِنّْه انْظْر الْمَادَة النقَةَ (تَكْملَة رَدَ الْمُحْتَارِ). 


وإذا بَاعَ مَالّا ِأَتييٌ في حَالٍ صِحَيِه وَأََرَ في مَرَضٍ مَوْته يض الثموه فْيصِح 
إقْرَارُهُ عَلَىْ كل حال وَإذَا كَانَآ لَهُ غْرّمَاءُ صِكَةء فليم لَهُمْ ألا يحبر ادم 


3 


إن الإِيْرَءَ المُيّنَ ني هَذِءِ الْمَادَة هُوَ برا اسْتِيمَائِء ما التَمْصِبكَاتُ فِي حَقٌّ 0 


000 


قد َرَت فِي شَرْح الْمَادّةِ( ٠/اه١).‏ 


ل يي في مر 


و 


الآحَرِينَء »وَلَكِنْلهُ له لَه أن م 


ليس لِأَحَدٍ 0 عد جا يه في مَرَضٍ مود مزه أن ينفيهم: ويل طرق 
َائنيه ه الْآحَرِينَ» وَلَوْ كَانَ هَذَا الإِيقَاءٌ إِغْطَاءَ مَهْرٍ كير أز يدل إِيجَارِ بل يَحِبُ تَقسِيمٌ مال بين 


ات را نح كل الْمرْمَاِ قد علق بج يمع الأنوَال جود في د اين 


:لأ امرش برض اوت َب لنت وزهم لد ينه نم توفي فَإِذَا لَمْ تن 


4 


َك يول فَُرماءِ ارين أن ينوا الت وذكي إلى تَفييم اراق ون يَأحدُوا 
َه وها يبسبة نهم ولس لد الآحذٍ حطرٌ ما أله لفنه. 

لِاختِلافٌ في وَقَتٍِ العَبْض: ذا اختلف اذا وَالْعرَماء يعد وفاة لمر يض» ققَالَ الدَائِنُ: 
قَدْ أَحَذْت دَيني الْشْرِينَ دِيئارًا أَثْناءَ صِحَةِ الْمَريضٍ. وَثَالَ الْعْرَمَاءُ الْآَحَرُونَ: إِنّك قَبَضْتها 
وَقتَ مَرْضِهء قَلَنَاحقّ الإِشْيرَاك. اا ني 5ك كنت الْحِْرُون دمل في بد 


الْقَابيض» َلِلْغْرَمَاءِ الْآَحَرِينَ مُشَارَكَيُهُ فِيهًاء انظ الْمَادَهَ )١١(‏ وَإِذَا مَلَكَتْء قَلَيْسَ لِلْعْرَمَاء 


"٠١‏ فَوَانِينَ الشريعة الإسلاميّة انّتي كَانَتَ تَحَكُم بها الدولة الْعثْمَانِيَةُ 
الآحَرِينَ أخدٌ سَيْءِ منْه!". 

00 ل شر ار ا 
أنْ يُوَدّيَ دَيْنهُ لِبَعْض مَنْ شَاءَ مِنْ مَدِينيه ديه مرحنا إناه على مداقة كر رلك تيه 
الْآَحَرِينَ مُشَارَكَهُ الدَّائنِ الي رجح ل رَدَ الْمُحْنَاِ وَصُرَّةَ الْمَتَاوَىُ فِي الإقْرَانٍ 

تقول الْمْضِيَة ييل وار المريض). 

إِلّا أنّهُلَهُ أن يودي النْقُود الَِّي اسْتَفْرَضَهَاء وَتَمَنَ الْمَالٍ الّذِي اشْيَرَاه َنْنَاءَ مَرَضِوء إِدَا 
كَانَ الشَمَنُ بودْل الْقِيمَةِ أمًا ذا كَانَ النّمَنُ رَائِدَاه َتَكُونُ الزيَادة تبرّعَا وَوَصِية يَْنِي إِذَا 
3 اْوَاضُة وا شْيرَاوٌهُ اليد فليِسَ لِلْعْرَمَاءِ الْآَحَرِينَ ع الاشْيِرَاك في الْبَدَلِ الَّذِي أَدَاهُ. 
بتار أخرئ: إن حُكُمَ هذه الف مَْرُ رُوطٌ بِشَرْطَيْن: 

الشّرط الأول: أن يون ا َإِذَاكَانَ ينا اياده تم وَوَضيَة. 

الشَّوْط التَاني: أن يَنْبْتَ الِاشْيِرَاءُ وَالِاسَْفْرَاضُ بِالْبَيتقه وَكَيْسَ بإِقَرَارِ الْمَرِيض الْمْجَرَّد 

0 َهُمَةَ (التَنْوِير). 

قَفِي هذ الصّورَةٍ إِذَا أَدَى اْمَرِيض بَدَلَ الْمُسْتَفْرَض لِلْمُفْضٍ؛ أو بَدَلَ الْمَييع للب بيع ؛ 
ِيبْقَئْ سَالِمًا لاحن وَلَيْسَ لِلْعْرَمَاءِ الآحَرِينَ الْمَُارَكَةُ في الْمَأحُوذ بَمْدَ الْوَكَاةِه أن َم 
الْمَرِيضٍ مِنْ تَأدِية ديْنِ بَحْضٍ عَرَمَائهِ هُوَ يسبب أن يلك التَدَِدَ َوَمّي إلى إِبطَالٍ حُقُوقٍ 
ل ا ضمة جَارٌ الْقَضَاءٌ مَتَلَا: لَو اشْترَى 
الْمَرِيضُ قَرسَاء وَأَدَى تَمَتَهَاه وَِنْ خَرَجَ ن مناه إلا أنّهُ محل إلى 0 6 
وَهِيَ الْمَرَسُ (الطّحْطَاوِيّ)» ما إذا توقَيَ الْمُهْ ري اميش قبل أدَاءِ الشّمَنِء َحُكْمُهُ 


مَرَ فى الْمَادَتَيْنَ (7960 و797). 


1 - 


)١(‏ لأنه إنما يصرف إِلْ أقرب الأوقات بنوع ظاهر يصلح للدفع لا لإيجاب الضمان حال قيام المقبوض هو 
يدعي لنفسه سلامة المقبوض والغرماء يتكرون ذلك, وقد أجمعوا عإن أن المقبوض كان ملكا للميت 
فيصلح الظاهر شاهدًا لهم وبعد هلاك المقبوض حاجة الغرماء إل إيجاب الضمان؛ فلا يصلح الظاهر 
شاهدًا لهم (الخانية). 
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َعَم تر (قَلَهُ أن يوَديَ). أنه وَنْ كَانَ ليْسَ لَهُ الاغْيرَاء بَعْدَ التَدِيَة إلا أنه ذا 
37 وي امرض قبل لدو يشل الْمُفْرض الا في تيم ْم ويس لها أذ مام 


حَقَهِمَا (التَكْولَةً). 

وَتَِْيرٌ الاسْيِفْرَاضٍ وَالِاشْيرَاِ لْوَارِدُ في الْمَجَلَةِ للاخيَرَازٍ مِنَ التَرَوّج وَالِاسْينْجَارٍ 
عل ذا أت الْمرِيضٌ مَهْرَالزَوْجَةٍالِّي ترَوّجَهًا في مَرَض هربد ايجار دراي 
ماركا العللد الي 11نة اقل أن اعنم لعو تا بن فانقا لوكا 
وَيُشَارِكُهُمَا فيه عرَمَاءٌ الصّحَةِ؛ لابين أن يتلق عن رما اله الي يَمْصْلُ 
لِلْمَرِيضٍ مِنَّ التَكَاح سكت الا وََمْ يكن لِك الح صَالًا تعلق > حَقٌّ الْعْرَمَاءِ به 
َالتَخْصِيصٌ الْمَذْكُورٌ ُورُيَكُونَ مبِْلًا لَِقالْعْرَمَاء. 
| اكه (1500): لكفَل باثال في عدا البح في حم الذي الأضليء بعليو 


ا قل أحَدٌ في مَرَض مَوْيِه دن وار أو مَطلُويَة؛ لا يَكُونُ ناهذا وَذَا كَفَلَ جني 


ع تر لو امال وَأَمَا إذا ذا أكرّ في مَرَضٍ مُوْتِه بكوْنه قَدْ كفْلّ الْأجِتبِيّ في حَالٍ 


صِحَيه؛ فيُترُ رار ِنْ خْمُوع مَل وَلَِنْ تدم ديُونُ الصّحَة إِنوجِكتا | 


5 - أَيْ: في مَبْحَثْ إِقْرَارٍ الْمَرِيضٍ لب 
لأسي ِلك و ل أحد في مر مؤت يوان أذ توبك ليكو اذالم يُجزٍ 
الْوَرَئَةُ الحَرُونَ وَكَْسَ للْمَكْفُولٍ لَهُ أن يَسْتَوْفِيَ الْمَكْمُولَ يه مِنْ تَرِكةٍ الْمتوََى ذا لَمْ تُجِْهُ 
ين 


0-000 ام 
َانْمفك له ذل برك ينأ 6 مُولٍ لك وَإِنلَمْ مط قن كنت الْكََالُمَحْرْجُ ون ثلث ما 


بَقَى بد د الدَيْنِء صَحَ 8 ن كلها وَإِلّا مدر الدَّيْنِ (رََ دَالْمُحْبَارِ). 
وَإِذَا كَمَلَ في حَالٍ ص ته فت ير مِنْ جوِيع ماله وَلوْ تَعَلَقَتْ ذ في ذْمّةِ الْكَفِيل حَالَ 


1" فَوانِينُ الشّرِيعة الإسلاميّة انّتي كَانَتَ تَحْكُم بها الدولّة العثْمانيَة 
موص مكل: لو قال أحد فى خال حي آنا كفيل لفان بما تقر به فاك ذَلِكَ الشخم 
في مَرَضٍ مَوْتَه ترم ل ل الشخص بعد 
وَقَاةِ الكفيل» فتَلرَمُ مِنْ جمِيع مَالِِ (الْحَازية يّه)» انْظَرْ شَرْحَ الْمَادَة ("15). 


سه 
4 بعرت 


ذأ أُحدٌ في مرَض مَؤْه كوهد كفل أحدًا في حَالٍ صسَيو»قَيُ فاه من 
جَمِيع مَالْه هر الث اا ل 1 و ل سير كرفي حار كر 


له 


ل 1 د 0000 0 


5-4 
3 0 


عي مز حم 


را بير عي 


وَجُوهُ كفالة المَريض: 

َل العريصي على كط أوخو: 

الوَجَهُ الوّل: و اس د 
حَالٌ الْمَرَضٍِء ممَلَا:لَوْ قَالَ أَحَدٌ لآحَرٌ: ني كفل مويك الذي مه" 12 
تخي تلع الي سعطر لفان أ كنت ويك لمم في ترض زب الك 
رضن المكفول 1 َه دَلِكَ الْمَبلَعَلْمكُمُولٍ عَنْهُ آنا مَرَض الْكَفِيل تَكُونُ كَفَالَتُهُ صَحِيحَةٌ 
وَيَكُونُ الدَّيْنُ كَدَيْنِ الصَّحَةٍ. 

0 نح الفريظ عل ترصو اله كال ون تن الصكد ؛ فَهَذّا انين يَكون 

ين امرض وَلَايُصَدَّقُ في حَقٌّ عُرَمَاءِ الصّحَة» ويُعَدَ الْمَحْفُولُ لَهُ مِنْ عُرَمَاءِ الْمَرَضٍ. 


ا أن ب ينْشَِ الْمَرِيض الْكَمَالَةَ في مَرَض مَوْتِهء فَهَذِهِ الكَمَالَة تَعتَبرُ في ثُلْثِ 
مَالِهِتَقَطْ كَالْوَصَايًا الْأُخْرَئ (الْأَنقِرْوِيّ فِي الْخُلاصَةٍ). 


3 3 
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خُلاصة الْبَاب الثَّاب 
كام الإشرار 
الْحَكمُ الْأوّل: : يَُرَمٌ الْمَرْءُ بإ قرَارِ الْمَيْرٍ مُكَذَّبِ ل 


عدم و3 الجُوع عَنِ الْإقْرَارٍ في حُقُوقٍ ليناد عار تخت ق الْعِبَادِ. لِلاخَيَرَازْ مِنَّ 


[ه 
4 


به 


الْحُقَوقٍ الْعَاميَ مدا كَانَ ا 
الدّعْوَى فَيَحِبْ إِنْبَانَهَا اليد ا 1 

ذا كَانَ الاسْيثْنَا عَنِ الإقْرَارٍ حَصّل دَاجلَ الشَّرَائْطٍ اْأرَْعةٍ َع الي قلا يعد جوع 

() أذ كيل الفندئ بالمسكدمة 862 ب انق 

(5) أن يكو الجنككي تمض الجنسق ينه نه (وَالِا ئناه بلفْظِ كُلّالْعيْنِبَاطِلٌ). 

0" أن يَكُونَ الْمُنتتئئ من جدْسٍ الْمُستئكئ مِنْهُ صُورَة وَمَشْىء أو و مِنْ جِنْسِه مَعْنَى. 

(4) أَنْ يَكونَ الْمُسْتَْيَ مِنْه مُتَنَا لا لَفْظَ الْمُسَتَئَى. 

الْحَكمُ الثّاني: يرم بَضًا لِتَمَام الإقَْار تَسْلِيمُ اْممَر يه وَهُوَ: 

إِذَا أَضَاف الْمُقَدٌ ااه رَارَ إلى تَفْسِوه حَيْتْ يَكُونُ جبَة َلِتَمَام الة قرَارِيَجِبُ تَسْلِيمُ الْمُقَر هه 
وَهُوَ مَل المَؤْهُوبُ» ولا َم بَْضًا. ذالم يضف الور امقر به تيوه حت يكُون كذ 
تَنَىْ الْمِلْكٌء لا يَشْمَلُ قرا الذي يقر بكَافَة أ كوَالة وَأ فاق لخر الاشمّاة وَالأَمْوَالَ التي يَمْلِكَا 


َعْدَ الإِرَارٍ 


6ن عه 3 


الْحَكْمُ الثَالِتُ: إدَا ادع أَحَدَ بِنَهُ كَاذِبٌ فِي إِقرَارهء حلفت الْمُقَرٌ لَهُ عَلَى أن الْمْقِرَ 
َيْرُ كَاؤْبٍ في قار لور العا إِنْبَاتُ عَدَم الْكَذْبِ. 
الْحَكُمُ الرّابعٌ: إقَْارُ الْمُقرٌ في حَالٍ صِحَيه وَتَفْيُ الك عَنْ تَفْسِه (الِْفْرَة الثاني مِنَ 
الْمَادّهِ 21691 أو الّذِي يقر أن اسْمَهُ مُسْبَعَا د (الْمَاد 00 0 0 
يفاره حال حبَايو» يبوك 


2000 


1 فَوَانينَ الشريعة الإسلاميّة انّتي كَانَتَ نَحَكُم بها الدَولَة الْعثْمانيَة 


ع س لير م سيو 


2 3 5 5 ويف و بور 0 ع رفني جه فيه 5 
)١(‏ - إِقرَارٌ المَرييض الَذِي لم يَكَنْ له وَارِث فِي مَرَضٍ مَوَتِهِ - نَوعٌ مِنَ الوَصِية) وَيَعتَبرَ 
في كُل مَالِك وَكَذَِكَإِقرَارُ الزَّوْج للزّوْجَةٍ وَالزَّوْجةٍ للزّوْج هُوَ حَسْبٌ الْونْوَالٍ اْمَذْكُورِ ا 
+ ملظ م دورا سا لسلس 3 
لم يكن لَهمَا وَارِث آخر. 


5-4 0-84 0 
1 امع :2 أي 20 7م ابرع وسور 


(0) - إِذَا أكرَ أَحَدٌ في مَرَضِهِ بِمَالٍ لِأَحَدٍ وَرَنَيه نّم أقَاق مِنْ مَرَضِوء فَإقرَارَهُ مُعتَبرٌ. 

(7) - ذا صَدَقَ َه لتريض الْمُهَدٌ في فار لس لهم بد واو الرجوع عر 
تضريقهم وير الإفرَاُ؛ مم بتَصْدِيقِهمْ لَهُ أَصْبَح الْوَرََهُمُقِرّينَ به. 

(5) - الإقْرَارٌ لِلْوَاِثِ بِأمَائَة تون رلز ل سكي الور َه لِأنَهُ إِذا اذَعَىْ الْوَارِتُ 
نه رَدَ الْأمَاَة لِْمُورَثْء وَكَذََهُ الْمُورَتُ يُقبَلُ ؟ قَوْلُ الْوَارثِ. 

(0) - إذَاأَكرَ اْمَرِيضٌ لِرَوْجَتِهِ بِصَدَاقِ» فَيُصَدَّقُ بِعِقْدَارٍ صَدَاقٍ الْمثْل. 

كول ,راز التريعي فعا الراوع لقي َ 

0 إة قَرَارُ المَريض لِلأَجَتِيٌ !5 رَارٌ بِالْحِكَايَة: وَلَوْ 


ع 


يكُنْ نوما أن امد ب ملك لمق 


(0) لَوْ أَكرَ أَحَدّ في مَرَض مَوْتِهِ أَنّهُ قَدِ اسَْوْقَئ مَطَلُوبَهُ مِنْ جني فَإِذَا كَانَ كد تَعلَقَ 
31 و 


- 


أحَا 


حَاطٌ بجَمِيع مَالِهِ صَحِيحٌ ما لَمْ 


2 


-0.00 
انا 
0 


هَذَا الْمَطْلُوبُ في ْم الَْجِنَي في مَرَضٍ مَوْتٍ الْمُِرٌ فم فَيَصِحٌ إِفْرَارُه إلا أنه لا يتمذ في 
حَقّ عُرَمَاء الصّحَّق ما دا َعَلَقَ فِي ذْمّةِ الْأَجبيٌ حَال صِحٍَ صِحَةٍ الْمُقرٌ فَإة قَرَارُهُ صَحِيحٌ عَلَى 
كُل حَالِه وَغَيْرُ مُْمَبرِبَعْضًا: 

(1) إذ أ أحدٌ في مرضي مويه لأحَد وَل بعينٍ أذ دين نوي فَإفْراوم يون رونا 
عَلَىْ إِجَارَةِ اْوَرنّةِ الْآحَرِينَ حَيْتُ قَد تَعلَقَ حَقٌ الْوَرََة ني مَالٍ الْمريضيء وَيَحِبُ أَنْ تَكُونَ 
هَذْهِ الإجَارَّة بَعْدَ وَقَاةِ الْمُقرٌ وَلَاحُكْمَ لِلْإِجَارَة الِّي تَقَعْ قبل وَقَاةٍ الْمُقرٌي 

نوي ان رضي تر رالود لول عولط لفك د 
لوال السّابقق. 

() يما أن الإقْرَارَ بالابتدَاءِ هُوَ هبه فا يَجُورُ بدن التَسلِيم. 

وَالْمَقَصوة و مِنَ الوَارِثِ الْوَارِدٍ ذِكْرُهُ في بَحْتْ إِقْرَارِ الْمَريض الْوَارِثِ لِلْمَرِيضٍ وَفْتَ 
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اث" 


داك وي لِك يع ُوَر: 

الصورة الأولى : أن يكوَد الشتز له وفك الانران وارنا وَعيو ررضو فت المزعة 

2 كر 54 > “و84 بور ة س اثيه5 2 0 3 

الصورَة النَانِيّة: أَنْ يَكُونَ الْممَرُ لَهُ وَفْتَ الإقْرَار وَوَفْتَ الْمَوْتِ وَارِئاه فَِمًا أَلَايَخْرُجَ 
0 0 ا 2 0 (1694). يك 00 وَإِمَا 1 يَخْحَ الوواكقه 
0 

الصورة الثَلِئّة: أَنْ يَكونَ الْمْمَرٌ لَهُ غَبْرَ وَارثِ وَفْتَ الْإقْرَار وَوَقْتَ الْمَوْتٍِ مَعَاء الْمَادَهُ 
.)١695(‏ 

الصَورَة الرَّابعَةُ: أن يَكُونَ الْمُقَدٌ لَهُ وَفْتَ الاق 
كَانْتٍِ الْورَائَةٌ حَاصِلَةٌ بِسَبّب مَوْجُودٍ وَقْتَ الْإقْرَا 0 7 8 
روعي يه ال خر وار ك2 0 


3 


5 


0 
0 
اما 
١‏ 
00 
ع 
6 
0 
اما 
55 


20 إن أجازه الورثة» وإلا فلا يصح. 


0 شام قم قرم 


71 فَوَانينُ الشرِيعَة الإسلاميّة التي كَانَتَ نَحْكُم بها الدولة العثمانيَةٌ 
الباب المرابع 
في بيان الإقرار بالكتاية 


مه 


مر ير 28 2 6س ع ل 6س 02 ا 2 1 12 :8ه لعي م 
الكِتَابَة وَالْخَط مِنْ أَمَمٌوَآلْرّم الْأَهْياءِ للإِْسَانِ وَيهَا يفْترُ َل اسْتِحْصَال مَنَافمَ كَثيرَقَ 


0 ٍ 8 .- 6ه اع ا اسه 2 - 8 د 42 ع - - د سدس ٠.‏ 24 
و تَأمِين حقوقٍ مُهِمَّة وَمِنَ المَرْوِيٌّ عن ابْن عباس أن المقصوة من الأثَارَةٍ في الآيةٍ 
ا 00 5 6س م فر 010 2 

العليلة: طارات رز وك ولر» البخط الكت (الكلات م43 


قَد أَحَدَ في هَذًا الزَّمَنِ الْعَمَلْ بِالكَِابَة وَالْخَط أهَمَيهَ عظْمَئ, فَقَدْ قْصِرَ إِنْبَاتُ كَثيرِ مِنّ 
شوق لها قداث والجقاك لات علا النقط وزالك لا جور عد 16 خط لا 
به وَمَدَاَا دوت كَمَا أنه لا يَجُورُ ألا يمْمَل بالْخَطَه إِذ يودي دَلِكَ إِلَْ إنِطالٍ الْحُقُوق» 
دك قد اَخدَ طرِيقٌ متَوَسَط وان لين الآين. 

الأَصْلٌ الْأَوَلُ: لا يُحْتَمَدُ عَلَىْ الْخَط الذي فيه سَائَةُ توي وََا يكّكَرُ وَلِكٌ الخ 
مَدَاوَالِلْحْكم عِنْدَ المَُارَعَةِ؛ لِأنّهُيُمْكِنُ تَضْرِيعٌ وَتَرْوِيرٌ الْخَط. 

وَيَتفَرَعُ عَلَى هّدا الأصل الْمَسَائِلُ الآتِيّة: 

أوَلَا: لا يُحْمَلُ بِالْخَط وَالسََّدِ إِدَا كَانَ غَيْرَ تَالٍ مِنْ شاب ازور وَالتَضْنِيع عَلَىْ مَا 
جَاءَ فى الْمَادّةِ(١151١).‏ 

تَانِيًا: لا يُْمَلُ باْحَط وَالْحَدْم قَقَط حَسْب الْمَادةِ (175). 

ثَاِنًا: لا يُعْمَلٌ بِحُجَةِ الْوَفْفِ مَقَطْ عَلَىْ مَا جَاءَ فِي الْمَادّةِ (179). 

0 و إن وو وداه ه 7 2 هس 0 

الأضل الثّاني: يُعْمَلُ بالْحَط الْبَرِيءِ مِنْ شَاتَِ اتَروير وَالتَضْنيع؛ لأ أَكثر مَُامَكَاتٍ النّاسِ 
تَحْصّلٌ بلا شهُودٍ فَإِن َم يُْمَل بالْخَطَء يَسْتَلمُ ضَبَاع أَمْوَالٍ اناس (تكمِلَة رَدَالْمُخْتَارِ). 

وَيَتَفَرّعٌ عَنْ دّيِك المَسَائِلُ الآتيّة: 

أولا:يُمْمَلُ بِحبَة الْوَفْفِ الْمُقَيدَْ في سجِلٌ الْمَحْكَمَة الْمَوثُوق به وَالْمُعْتمدِ عليه 
عَلَْ مَاجَاءَ فى الْمَادَّةِ (9 .)١77‏ 

اناه يُعْمَلُ بسِجِلّاتِ الْمَحَاكِم الْمَمْسُوكَةٍ بِصُورَةٍ سَالِمَةٍ مِنَ الْحِيَةِ وَالْفَسَادٍ حَسْبَ 
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مَاجَاءَ فى الْمَادّةِ (1/78). 
ا دمل بالْبَرَاءَاتٍ السّلْطَايّة وَفيُودٍ ادف الْكَاَانِيَ حَيْتُ نا مَأمُوَةٌ من الَروير. 
ايع نيم الَو محر ل 0 لكب 


كما يُوَاحَدُ ١‏ الإنْسَانْ بإْراره اْوَاِع لاه 5 نما ِإة قرَارِه َع , بالكتابة» إِنَّ 


مَوَادّ (4 170و 1709 و )1١1١‏ مِنْ قبيل الإقَرَارٍ بِالْكِتَابتَ ََ الْعَاده اكبيد في إِقرَارٌ 


4 


0170 03 


باللّسَانِ الإْرَارٌ بالكِتَابَةِ مُعْتبرٌ سَوَاءٌ حَصّل مِنَ النَاطِقٍ» أو مِنَ الْأخرَسِء وَسَوَاءُ كَانَتْ بطَلَبٍ 
الذَائِنِء وبا طَلّبٍ مِنْهُ. ١‏ 

متلّا: لَو اذَعَىْ الْمدَّعِي بِعَشَرَةٍ نَزيرَ هبن ازور القدعئ علي هنذا ين المدّعق 
مُعَنونَاوَمَرْسُومًا يَتَصَمَنُ إْرَاء الْمذّعِي لَُ وَأكرَ الْمدّعِي بِكِتَابَةِ ذَلِكَ السّنَد فيسْقَطُ الدَيْنُ 
وَيَْبْتُ الدّفعْ (الْبَرَازِ 00 ل اتوي دع امإنؤلات أنهام لوبو لاد 
9 د الْمُحتَارِ وَالنكُولة). 


- عد اير برس 


0 0 :أ أذ يلت فاخو فاق خا 


| كاتا بقول 


0 
قِبلَ: (إقَرَارٌ حَكْما؛ لأنَ الأمرَ إِنْشَاٌ وَالِْْرَارَ بار فا يَتحِدَان حَقِيقة قَفِي هذه 


5 
01 وى 


6 حَدٌ آحَرَ بأَنْ يَكْْبَ إة كرون فل 


28 


العو و ا و ب الك 6 21د 
صل الإقرَارٌ أنِضًا (تكيلة ود الْمسْتار): 


سام ها ماه 


518 فَوَانِينُ الشريعة الإسلاميّة 1 انّتي كَانَتَ تَحكُم بها الدولة العثمانية 


بنَاءَ عَلَيْهِ لو أمَرَ أحد كاتا بقولِه: لسر . فَيَكُونْ هَذًَا 


٠.‏ ل 


- 
وو 3 ه ه عم عت 


الْحَالُ مِنْ قبل الإثْرَارٍ باللسَان وَفي هَذِوِ الصورَة يْتِمٌ الإْرَارَ سَوَاءٌ كَنَبَ الْكَاتِبُ دَلِكَه 
أو لَمْ يَكْيْبَه َإِذَا كنب الْكَاتِبُ وَوَقَمَ عَلَىْ السََّد مضا أَوْ حَنْمِو يَكُون مِنْ قَبيل 
الاة رار اتاب الس الذي كب خط ِو وَكَد ينهذ لين باب بوت الإقرَار. 


ره 


حلت 


وَفِي هَذَا الْحَالٍ نَكُونُ الْبيهُ أيِضًا أَحَدَ أَسْبَابِ اتوت نالك ]نكر الهو كزقة أنه 


الْكَاتَب أَنْ يَكنْبَ عَلَْ هَذَا الْوَجد وَأَئْيَتَ لمك لط لِك بِالشَُّودٍ الشَّخْصِيدء ؛ قيلرَمُ المُقِرٌ. 

كَذَلِكَ لو هه أَحَدٌ آحَرَأَنْ يكْنْبَ آ لَهُ سَنَدَا بكَوْنهبَاعَ مَالَهُ افاي مِنْ فلَانء فَهوَ إفْرَارٌ 
ل ارت ع ترك السَّنَدَ وَتَبَتَ للْقَاضِي أَمْرُهُ لِلْكَاتِبٍ بِكِتَابَةِ ذَلِكَ السّتّد 
ب با المَذَكُورٍ (الذرَّ المُختَار). 


ظ قد لو د لجا في تر مدي لان فد كه يكو 3 ل 
مقدَارِذَلِكَ» وَيَكُونَ مُعَرَاوَمَْع يه كإفْرَاره الشَفَاهِيّ عند احَاجَةٍ 


مك | 
القيُودُ لني هِيّ فِي دَفَاتِر لجار المُعْتَدٌ بهَاء ولي عون عَلَيْهِمْ لصاف وَاليّاع 


4 


8 


وَالسّمْسَارٍ - هِيّ مِنْ قَبيل الْإقْرَارٍ بالكتابة ا وَلَوْلَمْ تَكٌنْ في شَكُل سَنَدِ مُوَافٍِ لِرَسْمٍ 
لماعت دوز العاكذا أن الَاجِرَيَكبْبُ دَيَْهُ وَمَطْلُوبَهُ في دَفْترِهِ صِيَائة نيان 0 
َِمْوِوَاللِّبٍ (ردَّ الْمُسْتَارِ)» وَعََيِّ َلْمْبُود التي تَكُونُ ضِدَهُ حَجَةٌ عَلْهِ ما الَُْودُ لبي لِصَالِحِه 
قلا نَكُونُ حُجَّة له؛ لِأنَّهُ َو ادَعَاه بلِسَانِهِ صَرِيحًاء لا يُؤْحَذُ حَصْمُهُ به فكَيْفَ | إذَا كتبة. 

قَالَ البيّاع: وَجَدْتٌ فِي دَفْتَرِي بِخَطّي. أَو: كتَبْت فِي دَفتَرِي بيّدِي ي أن ِفْكانٍ عَلَيّ لف 


0 ا في ذكري» أذ في كتآبي» 0 0 


0 5 00 0 0 ماه 
َم يَأمْر بكِتَابَِها سو ل ل ل ل 
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مَنلا: لَو قَيّدَ أَحَدُ التَجّارٍ فِي دَفتَرِهِ الْمَحْفُوظٍ لَدَيْهِ بخَط يد أَنّهُ مَدِينّ لِفُلَانٍ بِقَدَارِ 


إن عي 6 


كَذَا يَكُونْ كد أكَر بدَينِ مِقَدَارِ ذَلِكَ ا الْقَيدُ العدكوز لدى الكاحة معدي ا 
كَإة رَارِهِ السّهَاهِيٌ وَيَكُونُ حجّة عليه فى حَيَاتِه وَبَعْدَ وَفَاتِه. 
0 3 ث م سن كر 0 
َلدَّلِكَ لو أ َرَ أَحَد بأنّهُ قد قَيَّدَ في دَفترِو بحَط يده به مَدِينٌ لفان بِكََا دَرَاهِم فيلرَم 
م 24 : ٠.‏ ل 3 5 1ه ع هه 0 000 -1 2 
بِإقْرَارِهِ هَذَاٍ لِأنْهُ لا يَكْتْبُ فى دَفْتره إلا مَا عَلَيْهِ صِيَائَةَ مِنَ التّسيَانِء وَلِلْبنَاءِ عَلَّنْ الْعَادَةِ 
الظاهرَةٍ (تكهلة رد المحتَار). 
2 يد “2 متعى عي و 


زلة القئرة أنيافي انث التخاا لزي كرط وذخ خج اما ةا لقي 
لِصَالِحِهمْ فلا يُوَاحَذُ الح م بهًا. 

مَتَلّا: لَوْكَانَ م ل اا و0 
مِنَّ الْأسبّاب الشتويية للنََّجِرِء وَيَحِبُ عَلَيِْإنْبَاتُ مُدّعَاهُ بوَجْوِ آحَرَءٍ لِأنّ ذَّلِكَ بِمَعتى 
إِنْبَاتِ الْحَقٌّ عَلَى الْعَيْرِ يمُجَرّدٍ رط وَليْسَ في الشْرْع نَظِيرٌ ِذَلِكَ وَالإفَامُ به صَلَالُ 
بين (رَدَ الْمُحْتَارِ وَتَكَوِلَبَه). 

مَنلَا: لَوْأبرَرَ أَحَدّ سَئَدَاه وَادَعَى عَلَنْ صَرَّافٍ كَذَا آلف دِيئارِء وَأكرَ الصَّرّافُ بالسَّكدء 
0 َه لمكو هلم يمن بن اسيزةاد الست إلا أنه يُوجَدٌ يد ني دَفئَرِ الصّرّافٍ 


مَبَي فيه تَأَدية َلِكَ الْمَبْلَ» فليسَ َلَيْسَ لَهُ | ِبْرَارُ ذَلِكَ الدَفت وَإنيَات دَفْعه. 


م بو 


ا 


عي ماه لي 


وَيُشَارٌ بتَعبير: مُعْتَكٍ به. به د كان عير مد بوه وكانَ اختعال وير كا مُْملُ با 


وَعَلَيْه إذا كَانَ تاج كَائتٌ؛ وَكَانَ ادير في يد الْكَاتِبء َإِذَا ذا أنكَرَ التَّاجِرُ أَوْ وَرَتَنْه بَعْدَ وَفَاتَهِ 


0 2 


ين يكف الشف خف ره نه وير باذ لكاي قد فد في لتر كينا وق 
الَّاجِرِ (رَدَ الْمُحْتَارِ). 

إلا أَنَبَعْضٌ الّبارِ قد انَحَدَ أُصُو لا أن يميد بيد مُعَامَكَُ مح شخ ص آكَر ني فت ذَِكَ الْآحَرِ) 
مكا: عِنْدَمَا يل زَيدٌ لجن عرو الصَرَانٍ نواه يكن حَط َو في الدَّكْترِالَذِي في 


ده 


يد عَمرو بأنهُ لَص مِنْ عَمْرِو عَسَرَةَ تانر ماه فذاق ريدن هذا اْخَطَ هُرَ خط يدها 


لطيو" 1 اكد تيك زلا كر وخر ة اذا او كل شمو كلفد قت 1 1ق 


2 


اده ذا كَتَبَ أَحَدٌ سند شان ل قاع او 


78 


و 


توما ذا كَانَ مَرْسُومًا - أي: ُررَموَافقلَسْ وماد ُو فر بالك 0000 
| مُْترَاوَمَرْعِيً لع الي عه اسل سو 1 م 


- مل 
ا رص نر 0286 رمم 5000 هات ات 2 0 . 0 2-0 و 
إذا كتب أ سَنداء» و 2 سْتَكتبَهُ مِنْ كَاتب وَأَغْطَاة لك مو قعًا بِإِمُضَائِه أو مَختومًا 


بِحَنْمِهِ إذَا كَانَ مَرْسُومًا - أَيْ: نا قاض ود - وكا َب لإا ما 
الْحَدْم عَالِمًا اللَمَة التي خْرَّرَ بِهَا السّنَدَ فهو إقْرَارٌ بالكِتَابَد: وَيَكُونٌ مُعتَيرا وَمَرْعِيًا كَإْرَاره 
الشَّمَاهِيٌ (الْحَانية وَقَارِىَ الْهِدَايَهَ ور الْمُحْتَارِ). 


الإطرلات ني يسا جاده وراون ل اليا لكتابة و مُعتمر 
3 الْمَبِيلٌ ال به اسم الدَائْنِ 0 1 الدَيْنِء وَالتَارِيخ وَالْحَاوِي لإِمْضًا 
الْمَدِينِء أوْ حَنْمِهِ فِي ذَيْلِهِ - يُعْتبرٌ في زَمَانِنَا مُوَافِقَا رم وَالْعَادةء 000 


0 


سَبب الدَّيْن وَجَهَتَُ وتَارِحَ ييه وََا يُحَرّرُ يعْضًا. 


مه 


١ > َه‎ 


َم ما دا كَانَ صَاحِبٌ الإمْضَاءِ أو اْحَنْم غَيرَ افق عل اللنة الى د حر بها السَّنَدة وَادَعَىْ 
ا بأ لل فر عل 


عَنْوَانٍ (فَائِدَنَانِ) 3 0 الْمَادّةِ(» 2 
ذا فرت ملو اماه يَحْصدل في عق انين أَرْيَعُ صور: 
الصورة الأو : أن بكرن 21 سَنَدِ الدَّيْنِ بخَط الْمَدِينِء وَتَوْقِيعْهُ بِحَطَه أَيضًا. 
شور 4 لقي أن خرن عدم لكر يق خثر القزيق) وأذوكرة ارقم مقط القلين: 
الصّورَة الدَالَة: أن يَكُونَ ميْنُ السّدِ بخَطٌ الْمَدِينء أن يَكُونَ السََّدُ مَحْنُومًا بحم الْمَدِينِ 
ارو ا عو زر ااا ار كو اروز ار سر 


رع هيه 


الصورَة الرّابعة: أن يكن مدن السَيدِ بطخي لْمَِينِء وَأَنْيكُونَ مَل التَوقِيع يوم 


الْجْسرْء الرابع /الْكتَاب اقبت مَشَرَه الإظراز د لق 
بِحَنْم الْمَدِينٍ ققَط. ظ : 

وَيُسْتَمَادُ مِنْ ظَاهِرٍ هَذِو الْمَادَةِ آنه يُْملُ بهذا السّتدِ مَعَ أن هذا السََّدَ غَيْرٌ تحال مِنْ شَائبة 
التَروِير؛ ِأَهُ مِنَ الْمُمَكٌنِ حك ْم مُطَايقٍ لهم آحَرَ» كمَا أنَّ صَاحِبَ الْحَخْم ل يق َيه 
قا و تحور را كدو قن رطفا و ستل اران السام را لبوا 
أل ين اكاك لذي حَمَرَ لِك الْكَْم أن يُسلمَهُ صَاحره بد أَنْيَخِْم لِك الخدم بضعة 
سَنَدَاتِ فَلوْجُودِ هَذِهِ السَائَاتٍِ كَانَ مِنَ الْوَاحِبٍ إذَا َك الْمدَعَى عَلَيْهِ أن الَْدْمَ الذي في 


السَّتدِ هو ْمُه وَادَعَئ أَنّهُلَمْ يَخِْم اسن وَأَدْكرَ أَضْلَ الدَيْنِ» أن لا يرم ار 


َلِكَ م الْمَاكّة الكنية ا لصيس 
يلَ: (أذ مَخُْوما وَالَْنم ع وَرْنِ ّدم وَمُستَْمَلٌ ف 5 
الوّلَ: 0 يه اشم على هَدَا منت يكُونُ حدم 
لثَاني: مَضْدَرٌ لفل حَتَم يح يم ان اي فوم الف 
وبع حنم مام المضتر. تت يدك به 2 مَحْنُوم بالْحَدْم ييل لوه 
وَمَوْلُ الْمَجَلَة في الْمَادّةِ ١17/(‏ )2 و توه دل غ1 ولك عا فت زو الصررة 0 


الاي :هر 


الْمَدِينُ: الْحَدْمُ لي» وَكَذَ َمَيْرَم َم لو قَالَ إن الْحَنْمَ لي وَلَكِني لم أخدئة ديف ولست 
مَِينا. فيَحِبْ إِنبَاتٌ الدَعْوَى بِوَجْهِ آخرٌ. 


>6 0626م 2 


سَنَدٍ الدّيْن: لَوْ أعغطّ َحَدٌ آحَرٌَ سَنَدَيْنِ ان باد َه مَدِينٌ بِعََرَةٍ دنانِير وَكَانَ 
الَْدَانِ موَقمَيْن بإمْضَائه ِو وَمَحْومَينٍ بِحَنوِوه وَكَانَ ير عِشْرِينَ دِينَارّا 
وَل يُعتيدٌ 47 ان مَدِينُ بِعَشّرَةٍ ةِ دَنَانِيرَ قط وَأن الْمََنَدَ الثاني مُوَ كل كك [لستن الأول 


(«لحَدَ نيه وَل قبع» الظر شَرْحَ | الْمَاَِ 15800). 


خ 
3 


3 
8 


0000 و 


01 ذا كر مَنْ كنب أو ايدب سنن مز د عزوم عل لجو محر أفلاه 
أغطهُ لحر عضي أو عم الدَّْنَالذِي يَْتَويهِ َلِكَ ادمع ايكون اسه 


2 


9 ع لكان كلوقه أذاة ذلك الدَيْنِ وما إذَا أنْكَرَ كَوْنَّ السَّنَدِ لَه قلا عير إِنْكَارهُ 


-- َوانينَ الشّرِيعَة الإسلاميّة التي كَاذّتَ تَحكُم بها الدولة الْعلمانية 


ت موو 


الدعلة وغنلا اكور وَمُتَمَارَفْل وَيُْملُبذَِكَ الست أنًا اد كان حَطة وَحَدهُ ظ 
يستكت و ُْرَضُ حَطَهُ عَلَى أَهلٍ الْخبرة إن + خَبر 0 ظ 
[ وم 00 الشّخْص بِإِعْطَاءِ الدَيْنِ لْمَذْكُوِ وَالْحَاصِل: يُعْمَل | 


2 
0000 


الس كان با مِنْ شَائََ الوب وَشْبْهَة اَي أ اَم يكن السّتد نان 


[ يق وَأنْكَرَ الْمَدِينٌ كَوْنَ السَّتَدِ لَه حَيَائكرٌ أَضل الدّيْنِ ألجاة محل بطلب ظ 
ظ لمعي على كَْنهِ َس من مدعي وَعَلَى أن اديس له. ظ 


إذَا أنَكَرَ مَنْ كُنَبَء أو اسْتَكْيّبَ سَئَدَا مَرْسُومًا عَلَىْ الْوَجْهِ انكر . أَغْلاة َأغْطة 
لآ كر مَمْضِيًاإِنضَائه أو مَخْنُومَ بسو الدَْاذِي يوي َلِكَ السنَدُ ََ عراف بون 


7 
> امي 


السَّنَدِ لَه - أَيْ: مَعَ اغيرَافهِ أن تحط الصَدِ حَطَّهُ وَالْحَْمَ الذي فِي السَّنَدِ ْمُه وَقَد حُهمَ 
ِنهُ - كَفَوْلِِ مَمََا: إِنَّ اكد مُحَوّرٌ بِحَطٌ يدي وَقَذْ كنب إلا ني لَسْتٌ مَدِينًا. فا يعبر 
ل وا عار عار لعزن وتران الجا مَلِدَّلِكَ لا يَخْلِف الدَائْنُ 


رّمْهُ أَدَاءُ ذَلِكَ الدَيْن؛ لِأنّ هَذَا السّتَدَ هُوَ عَادَةٌ حَجَةٌ وَغَيْرٌ مُمْكِنِ إِنْكَارٌ الْمَبلَغ الّنِي 


0 


يَحْتَوِيهء وَيُعَذٌ الْمُْرُ لَهُ مُكَايرًا (رَدَ الْمُختَارِ). 

فَعَلَيْهِ إذا قال: إن الْحَنْمَ يي» وَإِنَنِي حَسَمْه. قلا يَبْقَى شَاتِبَةٌ َزْوير مَثَلَا: لَوْ حَصَلَتْ 
مُعامكة بع وَهِرَءِ بن اين مده م أجرَيًا مُحَاسبة يما طهر أن لدجم على الآخَرٍ 
دين كَذَا ِرْهَمًاء فأَعْطَئْ الْمَذْكُورُ سَئَدَا عَلَىْ نَفْسِهِ نه مَدِينٌ بِكَذَا دِرْهَمًا قَلَيْسَ لِلْمَدِينٍ أن 


يَقُولَ بَعْدَ اغيرَافِهِ بالسّندِ: ا ل 
3 7 2111 
ا 


بأياق اندرا ملكتن ران لخد لك 1ل :(الذرق)ه الدانة | 


شَرِيكَي تَجَارَق فظنت اللْجِنةٌ الين رَأتِ الحيات نه صَوَاتٌ َرَضِىٌ ي الشَّرِيكَانٍ ب ِالْحِسَابء 
لذ أنه عل راغ المحاسية وين لَجت أخزئ يح خطا لساب الول يِب حِيقذ اجو 


4 سر هم سر عت 


إلى الصَّوّابِ (تكيِلَة رَدٌ الْمُخَْارِ). 


جَ 
ا | ع مع ا 


كا إِذَا كَانَ السََّدُ الَّذِي كَتَبَهُ أَحَدٌء أو استختبَة عَيْرَ مَزْسُوم فَلَا يَلرُّ إِيمَاؤ و 


5 عر ات نهمل 
رَتِيَت محكاسية بين 
. بين 


وعد و 


الجزوالرا رابع / الكتَاب الثّالتَ عشّر: الإقرار انها 


صَاحُِهُ ب ما لَمْ يقر بن الدَّيْنَ في يه كَكَِابةِ سَنَدِ عَلَىْ الْحَايِط أَوْ عَلَىْ وَرِقٍ الجر 
(وك فنع رمدي الكير. 

قِيلّ: بون قليف التلؤي). وإذ يكن أن سَاحِتَ التتقيخ قال: 411 ينك لقو لشيعة 
تَحْلِيفِه عَلَىْ أَحْذٍ الْمُقِرٌ الْمبْلعَ الْمَذْكُورَ في السَّئَد. لقرعت و المتكار 3236 

َمَعَ لِك تلن ل يكوا وات بل يون أبدا دي وعلنْ عَلَىْ ذَلِكَ بان ايح 
الْمَاذٌ ذكره لذ يوافق أَحْكَامَ الف ولك تفشو ماعب ايح , أن العقية ادع 
الكرت في ]3 روتكاف مكلف عل ماكاء في الاك 01830 

ًا إِذا أنكَرَ خَّ السّيَدِ الَّذِي أَعْطَاه مَرْسُومًا قَائَا: إَِّهُ ل يَكَنْ حَطٌي. ذا كَانَ حَطَهُ أو 
وز 0000 

نُكَارُهُ وَيُحْمَلُ بدَلِكَ السّنّدِ بدُونِ حَاجَة لِإِثْبَاتِ مَضْمُونْهِ وَمُنْدَرَجَاتِهِه وَلَيْسَ لاجم أن 


0 وب هد تر 


لا وب وا 0 


مِنْ أَسْبَابٍ الْحُكُم. 
ا 0 0 ل ودم 7 2 2 2 ا م 
قيل: (مَشْهورًا وَمَعا متَكَارَ 1ك ولحو الشف عاذ 5 عَنَ التُوَائِ وَكَدْ وَرَدَ تَعْريفةُ في 
الْمَادَة 000 ذا لَمْ يَكُنْ مَشْهُورًا وَمُتََارََاء بل شَهِدَ شَاهِدَانٍ بأنَّ الْخَطَّ وَالْحَنْم 


ذل بيس بير اس وو 


لدع عَلَيّْهه قَِنْ شّهدَ الشَّاهِدَانِ بَِنّهُمَا شَاهَدَا تَحْرِيرَ السّنَدِ وَهُوَ يُحَرُرُه 
ْبلُ َذِو الشّهادةُ(رَدّ لمحتا وتَحْولتَة). 

وَحَطُ في هَذِه الْفْغْرَة ب 0 يتغتى المي ره ووو عادر عبد 6 الشّيْحَ الْأكملٍ 
دل عَلَىْ دَلِكَ؛ لِدَلِكَ إِذَا تبت يِالسّهرٍَ وَالتَوَائْرِ أن الْخَطَ لْخَطَ مُرَ حل الْمَدِينِ» ْمل به» 
لك لمكو ين لحني اق لمكا وال قر 11م ل 
مَشْهُورًا وَمُتَعَارَهَا فَهُوَ كَافٍ لإثْبَاتِ الدَيْنِ وَالكال إن كن الْحَنْم مَشْهُو شُهُورًا وَمُتَحَارَفَاء لا 


يق (انْظُرُ شَرْحَ الْمَادة الآيقة). 
كلو قي ب أن الْقَضْد من الْحَْم هن ممت الكفن لوو ا 


6 


وَضْعٌ وَطَبْعُ ذو - قيَكُونُ ذَلِكَ مُوَافًِا لِْمسْالةِ لفقي إلا أن قَصْدَ هَذَا الْمَغْئَى مِنْ 


037 فَوَانِينُ الشّرِيمَة الإسلاميّة التي كَانَتَ تَحَكُم بها الدولة العثْمَانِيَُ 
تَلْكَ العتارة كيذ ع هنايب ب لِْمَقَام. 
والأغياز لبس شه ءِ الْمُحَرّرِ في السَّنَده بل لِتَفْس الْأَمْرِء فَلِدَلِكَ لَوْ بَاعَ أَحَدٌ دار 


2« 
- عو 


بحَمْسِينَ وِرْهَمَاء وَأَحَدَّ سَنَدَا مِنَ الْمُشْتَرِي بأنّهُ مَدِينٌ لَهُ بعشو دنال م 3 نَمَنِ يلك ادا 


2-4 


3 
وء. واه سلس ني "ها بجيو “ل 67 #بوعل 


َرَاء الْعْيَين أن توذي خنيية يرهم وأا الذاقة أن بأخد عَقَدة كنيد سب ميات 
السََّدِ قَإِذَا أْبَتَ الْمُسْتَرِي وَقُوعَ الْبيْع عَلَى دَرَاهِمَ أو نَكَلَ الْبَائِعُ عَنْ حَلِفِ اليمِينِ الّذِي 
طلَبَهُ الْمُشْتَري» يودي الْمَبْلَع 3 ىا إِذَا لَمْ يُمْكِنْهُ الإثبَاتُ» ات الْبَائُِ الْيَمِير 
بودي الْمَبْلَعَ دانير" 

وما ذا لم يكن حَطه وَحَدْمهُ مَْهُورا وَمتعََكَه مكب وَيمرَض خَطَه على 
الْخِبْرقَ فا أخبَرُوا أن اْحَطَيْنِ تح شَخْصٍ وَاحِدِ َيُْمَرُ ذَلِكَ الشخْصٌ أَنْ يودي | الدَيْنَ 
المدكوة 

م د 
وَلَكِنَهُ لم يذ كر تَطْيقُ الْخَاتَم» وَلَعَلّ عَدَمَ ذكْرِ ذَلِكَ هُوَ لِكَوْنهِ إِدَاتَبَتَ أن الحَدْمَ حتَمُه ختمة) 
يَكُونَ دَلِكَ مَدَاَا لِلَحُكُم حَسْبَ ما وَضّحْمْهُ آنًِا. 

قِيل: (يُسْتَكْتَبُ). فَإِذَا إذا اَم عَنِ الكِتَبة عنْدَ الاسكتاب» فيُطبقٌ وَيقَايِسَ الخَط َلَىْ 
الَْطَ الَّذِي يحتف بِأنّهُ كتبَهُ كاه ذالم يُوجَذْ ط ها فَالظاعِر أنه 0 


وَاْحَاصِل أنه ذا َانَ سد ريا مِْ شَاَ لوي وَشْبَْةٍ انيع يُكْمَلُ به كا ] 


شنو لذ و بك ينه ول قدو اذ فكت 
السَّدَم فَحَيْتُ لا يَكُونُ ذَلِكَ السَّندُ تيا مِنْ شَائَِةِ التَرْوِيرِ قا يَكُونُ مَدَارَا للْحْكْم فَإِدَا كا 
سد غير بتريءٍ من شّْة وير واكَر المي أذ لصَمَد سَتَدُُ كما لكر أَصْلّ ادن 
فَيَخْلف الْمُدَّع' ل عبط ل عل لبك ولي ع فر 
ن التَْلِيفَ يَجْرِي عَلَى أَمْرَيْن: :)١(‏ عَلَىْ عَدَم الدَيْنِ (5): َل أن الصََّدَ َم يكن سَنَ 3 
تك ناحيف اب عل ع اقلت موا لت بن عل أذ 2 

010 ا0 250 


22+ 


1 


1١ 


6 


والعحه 
3 


4ج 


5 َه الرابع / الْكتَابالثّالتَ عَشَرٌ: الإرار : : ه55 


مه 


أن :اند يلك نهل يم الين؟ قذ ير ي الغرة لون يأل في ضوقة ا َرَارِهِ بن 
السََتَد 0 وَإِنْكَارُه لتَْنَ ا ل 


| 01054 الم اع سي ور روه 4 ونا لل الوَجو ليشن نك ف [ 


م لي فير 


| توفي ْم وهاه ناتك إن كَانوا مين بكَوْنٍ | لسئدِِلمْوََى َم إذ 


0 ص 


كزين باك اشن فت كئ. مل بك الشئد ذا كَل خا وَحقم التو ير 


لوس سين 


| ومتَمَارا. 


أضلن عد مني حال كزنه زوج لل لوج لعي أغلا كع كيلو 
وَرََُ بإيفَاِهِ مِنَ الَّركَة دا كَانُوا مُعْترَفِينَ بكوْنِ السَنَدِ للْمَْوَفَىء وََوْ أنْكَرُوا الدَّيْنَ انْظر 


أ 


الْمَادََ السَّابِقَة؛ أن الْوَرنَهَ يَقُومُونَ مَقَامَ الْمُورَثْء أمَا ناكم يكن لتقن ركه لايل 
الور ين لين من مام يشجره كزيوم وول إختوفن» وإذ جد َعْض الْوَرَنَ برَلِكَ السّدِء 
ار بَعْضْهُم فيَلْرَم المُقِرَ أن دي فده حيار الاين (18و1067). 


َي عتم؟ + بير ٠.‏ ناخو « ,لم 


وَأ ل ل ثم الْمَْوَفَيْ مَشْهُورًا وَمْتَحَارَقا 
أي؟ أن يه ل يم د تار كا يقير 


001 0 
ع 


كلد م نت أن ن اَم وى هر الوا وك م يت الْخَعلَ فَالْعْوَافقٌ لكك كَام 


071 


اله أنْ لا يُعْمَلٌ بدَلِكَ الست وَإِذَا كر لور أن السّتَدَ من ا 


لا برس برضي ردى 


قا ير نارهم كما هو مبين فِي | الْمَادَة الآنقة. 
0 0 2 ا 
ْ 001 لذ طهر كل ولو في ترك توف صق َلبَق ُو ني ْ 


2 َه 


ا 5 المتَوَفَى: أن هَذَا الكِيسَ 00 فلان وَهُوَ عند 0 يَأْحَذهُ ذَلِكَ الرّجل من ْ 


أَيْ ٠.‏ 0 22 0 سارو 


أن لا اياج 7 نات 0 كَاليية؛ لأنّ الْعَادَةَ تَشْهَدُ بأن الإِنْسَانَ لا بحر 
كَهَذَا عَلَىْ ماله ١‏ الْمُخْتَارِ)؛ أن ا 0 الْظ الْمَادَهَ (؟), َإِذَا ل يود في 


1 فَوَانِينَ الشّرد يعة الإسلامية التي كَانَتَ تَحكُم بها الدَولَة العثمانِية 
م55  .‏ -..- - - هواليلالسريفة اساي ا ا ل 


لضع وك همق اله اوعد 2و دوك و عور 
تلك البطاقة توقيع المَتَوَفىء فالظاهر أنها معتبرة. 


2 و 
ً عيبن لت 


العَمَلَ بِالْعَكامَة الْمَارقَِ: مِنَ الْعَامة أن النّجَارَ يَمُْونَ عََاْمَاتٍ عَلَنْ الإِجْمَالٍ تَدل 
عَلَىْ اشم صَاحِبِه فَهَل هَذِهٍ الْعَكَامَاتٌ 0 ذَلِكَ الحبل لِصَاحِبِهِ؟ َإِذَا كَانَ 
صَاحِبُ الْعََامَةء أو وَكِيلهُوَاضِمًا الْيَدَعَلَى دَلِكَ الْحمْلِء فَحَيْتُ إن وَضْعَ يِه َلِيلُ عَلَى 
الْمِلّكِ بلا بَبنَج ميو لِك الْحِمل لوَاضع الي مَالمْ بيت خلافة بي ببس شَرْعِيَة قفي هَذٍ 
لصّورَةٍ لم تير الكتَبَُ قط وَإِذَا لم كن د وَاضعَ اليد عَلَْ الحمْلٍء 0 
ا ل ره لَهُ (التَنْقِيح). 


تاريحٌ الإرَادَةٍ السَنِيَّةِ 19 جَمَادَى الأولى سنّة 11917. 


3 3 


الْجَرْءِ الرابع / الكتّاب الثّالكَ عَشَر الإشرار لق 
خلاصة الْباب الرابع 
في حق الإقرار بالكتابة 
"5 - لا ْمل بالضّد إذ لم يكن ينا من شاي لوي وَشبْهة التَضنيعء فَإِدَ 
َبنِنُ العمل يوه وَعَلَ ذَلِكَ يُخْملُ ِمَضْمُونٍ السَنَدِ ذا كَالَ: 
َوَلَا: تحط السَيدوَْقِعه بط الْمَِين. 
َانِيًا انا الي لكر الفيين وتزقيةة لك العزية: 
َلِئًا: تل اليد حَطالْعَدِين وَمَخْنُومَا ديْلَهُ َنْه. 
و - لا يبل ادا مين ذا َلَ: إِنَّ حَط السّيّدِ حَطّيء وَلَكِنَ الدَّيْنَ لَيْسَ ديني. وَيَلْرَمُ 


اس 


الحَدين تأدية الدَيْنِ بِدُونٍ أن يَحْلِفَ الدَائِنُ. 


أ 


بك 
0 
0 


4 - إِذَا اتَرَف وَرَكَةُ َمتونَى ِسَنَدِ الدَيْنِ لْمَرْسُومء يُحَصَلُ الذَّيْنُ م من الَركَةٍ. 
الر َ 


إِذَا ظَهرَ في التَركَةٍ وَرَقَهُ تَتَصَمَنُّ أن نَ مَالَا يَحُودُ لِآحَرَء وَأَنَّهُ أَمَانَهٌ في يَدٍ الو 
َلِصَاحِبه أَخدُه من الترَكة. 


3 6 


الكتاب الرابع عَشَر 


4 


الدعوى 


الْجَرْء الرابع / الكتاب الرابع عشر: الدعوى ا" 


الْحَمدُ الل 1 ِي ااه إل دار الكلا 06 راكاد عَلَىْ مَنْ بت لِدَعْوَةٍ 


02 


07 موس 
و 


صُحَابهِ النَّاضِرِينَ لِسَيّدِنًا وَفدَةِ أَعْيينَا مُحَمّل عَكد ولص 1مه. 
الكتابُالرَابعَ مشر 
في حق الدعوى, ويشتمل على مقدمة وبابين 
الدَعْوَى اسمٌ وَمَضْدَرُه الادّعَاءُ مِنْ باب الإفْتِعَالِء وَثُلَائِيُُ دَعَاء يُقَالٌ: ادَعَيْتٌ. 
طَلَبْتْ الشَّيْءَ الْفلَانيٌ لتَفْسِي. 
108 ال في اا الدَعْوَى لِلَأنِيثِ» قا تَقْبلُ التَْوِينَء وَجَمْعُْ دَعَاوَى بِمَيْح الْوَاو وَكَسْرِهَاء 
قَالَ بَعْضهُمْ: إن نَ قِرَاَتهَا بالْكَسْرِ أَوْلَى. وَقَالَ أخرون: ا ها بالْمَنْح» أو الْكَسْرٍ سِيّانِ. 
وَاسْمْ م قاعله ِهِ (مدّع)» وَاسْمْ مَنَعُوله (مذع عَليْدا (الدّد المحْتَانَ وَالبَحْرَ)» فعلى هذا 
التَقدِير إذَا اذَعَىُ ع مَالا مِنْ عَمْرِو فَرَيْدٌ مدع وو حدعن عَلَيْه وَالكال مُلَعَىْ ب به 3 


7 
9 7 


5 
١” و“‎ 


مذعى. 


3 2 


0 فَوانِينَ الشّريعة الإسلاميّة التي كَانَتَ تَحكُم بها الدولَة العثمانية 


يَْرَمُ في الدَّعْوَى ا سبع 7 1 0 الغ 0 وَتَفْسِيمُهَاء 

وَرُكُنْهاا وَشَرْطْهاء وَحُكْمُهَاء وَسَبْيهًا. 

00 للا 

تَعْرِيف الدَّعْوَى وَتَقَسِيمُها: ُبَيّنُ في الْمَادَة الآتية: 

رَكْنْ الدّعْوَى: إذَا كَانَ الْمُدّعِي أَصِيلَا أَنْ يُضِيف الْحَقٌّ إِلَى نَفْسِد وَإِذَا كَانَ وَكِيلا أو 
كار قر أذ عي إن تر برا تن َه أن رُكْنَ السَّيْءِ ا يقومٌ بالسَّيْءِ وَالدَعْوَى ِنَم 
ا بإضَافَةٍ الْمُدَعِي إِلَى نَفْسِهِ فَكَانَ رُكُنَا («لَئِيّ», كَمَوْلِِ: هَذَا الْمَالْ لي أَوْ: لِمُوَكلِي 
لان أو: لِلِصَّغِيرِ لان أؤ: لِلْمَجْنُونٍ فلان» أَو: لِلْمَعْتُوه فَُانٍ الذي نا وله أ ضيه أو 
ْو الْمَُانيّ. أ إنَ ِي في ذَمَةِ كان كَذَا وِْهَمًا. أو: إن أَدَيْتُ دين لِفُلَانٍ. 
أبْرَأنِي مِنْ حَقَّي (الدُرَ الْمُخْتَانَ والصُّدنبُلاَ). 

شَرْط الدَّعْوَى يي في الْمَْل الأول مِنَ البَاب الأول الذي يد مِنَالمَاقَةو(1713). 


2 2 ل ع 0 ورم قَاذًا ا 


حُكُمالغوَى: ووب الْجَوَابٍ عل العا عَلَيْه إِنّا بالإقرَارِ أو الإنْكَاٍ 


يندت المذعن» وَإِذا انكر سكم شتفم البييةا وَإِذَا سَكَتَ يُعَْبرٌ إنْكَارَاء أو تسْتَمَعٌ اليه مَا 

52000 ار ره وس ياشع كني كن 01590 (أنق. 
سب الأغوَى تَعَاطِي الْمُعَامَكَاتَء وَتَعَلَقُ بَقَاء الْمُقَدّر (الدّرّ الْمُخْتَارَ)؛ لأنَ الْمُدَعَى 
27 كان 


ن يَرْجِعَ إلى 


ع 


]كا أن جعَ إلى تؤع» كدَعْوَئ أن مدا امحل طَربقٌحَايِد عام َم 
لمر لتر أ هذ الْأَرْض لِي (الْبَحْرَبزِيَادةق). 

وَمَشْرُوعِيُ الدَعْوَى لَمْ تَكُنْلِذَاتِهَاء بل لِأنّهُ يَحْصُلُ بِالْحُكُم الْقِطَاعٌ الْقَسَادٍ 0 
حُصُولَُهُ في حَالَةِبَقَاءِ الدَّعْوَئء وَالدَّعْوَئ أَضْلٌ شرِعَ لاسْتِحْصَالٍ صَاحِبٍ الْحَلٌ عَلَىْ حَفَه 


الْجْرْءْ الرابع / الكتّاب الرابع عَشرَ: الدذهوى ١‏ 2< م 

وس 0 2 ا 0 2 2 5 2 و 0 

8 الْمَسَادٍ وَالِإخْتََانِء إلا أنه يُوجَدُ بَعْضُ حُمُوقٍ لِصَاحِبٍ الْحَقٌّ الِاسْتِْصَالَ عَلَيَْا 
بدُونٍ كم وَالْبَعْضُ لَا يُمْكِنُ الاسْيِحْصَالٌ عََيْهِ إلا بحكم. 


أما الْحُقَوقْ التي يَحِقُّ يِصَاحِب الحَقّ الاسْتِحْصال عَلَيْهًا بالدّاتٍ فهي: 


أوَلا: إذَا كَانَ الْحَقّ قِصَاصّاء فَلِوَلِنٌ الْقتِيلٍ أَنْ يقْتصّ بِالسّيْففِه سَوَاءٌ كم لَه فيد أ 
لَمْ يَحْكُمْ وَقَدْ وَرَدَ في الْبَحْر: ل ان 
عرق ولك لا تشع لاشعما حل 


به 
ماه 
- شم 


مانًا: إِذَا كَانَ الْحَقّ حنٌّ 
والأوكن التبنولة 2 
َالمًا: إِذَا امْتتعَ الْمُسْتَأحِرُ عِنْدَ الْقِضَاءِ مُدَة الإيجَارٍ عَنْ تَسْلِيم مفتاح الدّار لَلْمُوَجْرِ 1 


يرل ب راع ليطا آخرٌ وَأن يوحي الداد ربكن ! ذنِ 


سر 


لْقاضِيء ون يصع أنيعة سأر في مَكَان و 0 يَحْمَظَها لِحِين حُضُورِو وَلَا تَحْتَاح هَذِهِ 

المقاعلة إِلَىْ إِذْنِ الْقَاضِي. ْ ٠‏ 
رَابعًا: لاخر اتصاه شَجَرَةِ الْجَارٍ مَوَاءٌ مِلْكُ الْجَارٍ الْآحَرء كان غير دكن رَئِ 

الأغصَان ديع الْهَوَاى َإِدَا قَطَعَهًا الاق ور الفكل الذي يَقْطَعْهُ الْقَاضِيء قلا يَلرَمُهُ 


م 


مجان انظ اد ما إِذَا قَطَعَهًا مِنْ مَوْضِع آخرٌ أو قَطَعَهَا مَعَّ ِمْكَانٍ تَفْرِيغْ 
لْهَوَاء يسَدّهَاء يل رمه فهانها: الْظَر شَرْحَ الْمَادّة(1195). 
حَامِسًا: إذَا ظَفِرَ الدَائِنُ بمَالٍ الْمَدِين الَّذِي هُوَ مِنْ جِنْسٍ مَطْلُويهه قَلَهُ أَخَذَهُ بلا رضَاءِ 


7 ء 5 5 2 8 5 ير د د 8 : 
الْمَدِينِء كَأَنْ يَكُونَ الاثْانٍ ذَهَباء أو يكوا فِضّةَ أم إذا كَانَا مُحْتَلِمَيْنِ كن يَكُونَ الدَيْنُ متلا 
00000 59 8 م 4 يل 0 1 7 000 200 اساساه 
نض وَامَل الذي طفرَ هبه ند أي بكر الَاِيَ لمم السَافِعِىُ أن لَه م 


4 


22 


ديه وَبتَعِير آخَرٌ: 5 يالدرَاِم ولد اهم الثاني سواه كان المدين 
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ان ييا وَسَوَاةٌ كَانَ عِذْدَ الدَائْنِ 1 َه أو لم يَكَنْ عِندَه بيد انظ قو اح الْمَاقّةٍ .)1١ ١"‏ 


لَه حُكُمَ ما إذَا دسل إن الابكشر ليب وتنب الجر وكيني أ نْ لَهُ ذَلِِكَ 
حَيْتُ لَايُنكِئهُ إلا بأخذ الْقَاضِي (الْبَخْر). ' 


و مُقَدا 


رام هام ه 


:”2 فَوَانِينُ الشّريعَة الإسلاميّة انّتي كَانَتَ تَحَكُم بها الدولة الْعثْمانيَة 


ممَادِسًا: إذَا أحَلَ جني مالا مِنْ مدِينٍ أَحَدِ ل مِنْ جنس َيِه بقَضْدٍ إِيمَاءِ دَإيهه وَأَعْطَاهُ 
لدان مو اير عد خض الُْمَهَاِ وي نَ مُعَينا لِلدَّائنِ. 

أمًا الحقوق التي ليْس لهُ الاسْتِحْصالُ عَلَيْهًا بالدّاتِ فهي: 

وَلَا: إذَا كَانَ الْحَقُ حَقَّ َذْفِء قَليْسَ لِصَاحبِه وبي ل يَسْتَوفِ بكم الْقَاضِي؛ 
أن العَالِبَ فِي ذَلِكَ الْحَىٌّ هُوَ حَقٌ الله عيَوجلّ مَيُسْتََْىْ هَذَا الْحَقّ بِطَلَب الْمَقْدُوفٍ مِنْ 
طَرَفِ الْقَاضِي المَأمُوريإقَامَ الْحُدُودِ. 

ثَاِيًا: إذَا كَانَ الْحَقٌّ حو حت وا عع مرك تر تحب الخ الستز” 
ِدَاتِه مَلا: لَوْ ضَرَبَ أَحَدٌ آحَرَ وَصَرَبَ الْمَضْرُوبُ الضَّارِبَ مُتَبَلََ َيعَزّرُ كلاهّماء إلا أنه 
يبدا عير تويب الْبَادِي مِنْهُمَا بِالصَّرْبِ؛ أنه أَظْلِم و وَيَحِبٌ لت عن م 3 ِالِاعتَدَاءِ 
(الْبَخْرَ). 


0 سار مس ١‏ 7 َو 2 007 دودسم د . وار 0 اوم و 
| المإدة (151): الدعوى هِيَّ طلب أحَدٍ حقه من آخر في حضور القاضيء ويقال له: 


وم 


٠‏ المُدّعِي. وَللْآحَرِ: المُذّعَى عَلَيْه. 


١ وس‎ 


الدّعْوَى لَعَهٌ: قَوْلَيفْصِدٌ به الاك إيجَابٌ الْحنُ َل خثرو. 

وَشَرْعًا: هِيّ طَلَبُ أَحَدٍ حَفَهُ مِنْ آحَرَ قَْلَا أو كِتَابَة ني حُضُور الْقَاضِيِ حَالَ الْمُتَارَعَ 
َف يدل عَلَىْ الْجَْم بإِضَافَةِ الْحَقّ إن تفْسِء أو إل الشّخْص الّذِي ينُوبُ عَنْه مَنلا: لو 
اذَعَىْ اعذ عل اكز توندور خشون كاف إن عزو الغزة لى. َيَكُونْ قَدْ أضَافَ الْحَقّ إلى 
َفْيِهء وَإِذَا قَالَ الْوَكِيلٌ: إِنَّ هَذَا الْمَالَ لمُوَكلي. َو قَالَ الْوَلِيُ: إنَّ هَذَا الْمَالَ لِلصَّغِيرِ فُكَانٍ 
الَذِي نَحْتَ ولَايِي. مَيَكُونُ قَدْآضَاف الْحَنَّ إلى الشّخْص الَِي نات عَنْهُ(الْهِندِيّة بزِيادة). 

إيضاحٌ القيُود: 

(في حَُصُورٍ القَاضِي): فَهَذَا اَْيْدُ باعَْاِ يد ارَازِيٌٍ مِنَ اناس الَذِينَ هُمْ غَيْرٌ الْقَاضِي؛ 
نط وى وُُوعَُّا في شور القَاضِي» الطب يمني حور الاي لا 


2 


دقر ترانك روملك اعقو عضت وي عد قور لعي قد زنين خض 
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أن يْجِيبَ الْمُدّعِيَ عَلَىْ دَعْوَاهُ(الْهِنْدية) 
كَذَلِكَ إدَا طَلَبَ الْمُدَّعِي حَمَهُ في غَيْر حُضُورٍ الْقَاضِيء وَسَكْتَ الْمُذَعَىْ عَلَيّهه وَطَلَبَ 
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الْمُدَعِي تَحْلِيمَهُ الْيَمِينَ» فَسَكَتَ عَنْ ذَلِكَء أؤ تكلّ عَنْ حَلٍِ الْيَمِين بقَوْلِهِ: لا أخلف. قلا 


2 


و 


2 مرا بالدَيْنِ وَبَاذَْا لَه كَمَا أَنَّ الطَلّب الْمَذُْورَ لا يَقْطَعْ مُرُورَ الزَّمَن كَمَا هُوَ مَذْكُورٌ في 

الْمَادّةِ(1555) قَك/' دالحر و اا كوه لديو رتور الأقوى: ش 
وَبَاعْبَارِ آحَرٌ: لَيِسَ قَيْدَا احْتِرَازِياه وَحَضُورٌ الْمُحَكُم كَحْضْو مَحُصُون القافين فق الأمون 

يح التو فا في ضور القاضِي. وَيَُورُ كيم فيه (الشَرْيْكايّ). 


2 0000 


(حَال المُتَارّعَة): وَيَخْرْجُ بِهَذًا التَغِير الإضَائَةٌ حال الْمْسَالَمَةءٍ لِأَنَّ مَذْهِ الإضَاقَةَ 
َإِنْ كَانتْ لََةَ دَعْوَىء إلا أَنّهَالَيْسَتْ بِدَعْوَى شَّرْعًا (الْبَخْرَ). 


حَقه: : وَهَذَا التَبير تش لعز الآيبة: 
أوٌلَا: يَشْمَلُ الْأَغَْانَ قدا ادَعَىْ أَحَدٌ كَائَِا: إنَّ هذه الْمَرَسَ لِيء وَالْمُدَعَىْ عَلَيْهِ وَضَعَ 


رحج ومع 


يَدَهُ عَلَيْهَا بعَيْرِ سق فَأَطْلْبُ تَسْلِيِي إِيَّاهَا . فتَكُونٌ الدَعْوَى دَعْوَى عَيْنِ. 

َنا: تَشْمَلُ الدَيُونَ فَإِذَا ادع الْمُدَّعِي فَائلَا: م لك عَلَيّه عضو 
اير ِنْ جِهَةٍ الْمَرْضٍ فَأَطْلْبُ إِعْطَائِي إيَاهًا. دَكُونُ الدَعْوَئ دَعْوَى دَيْنِ. 

تلن تَشْمَلُ الْحقّ الْوٌجُودِيٌ» وَالْحَقُ الْوُجُودِيُ تَمَوْلٍ المُذّعِي: إن لي عِنْد فكَانِ كَذَامَبْلَع. 

رَابِعًا : تَعْمَلُ الْحَنٌّ الْعَدَهِيّ» وَالْحَقَ الْعَدَمِيٌ هُوَ دَعْوَى ذَفْع التّعَرّضٍء مَثَلَا: لَوِ ادَعَئ 
عد فَائد: إنَ انا عرض لي في اليه ا 
:هَل الدَعوَئ» وَإِذَالَمْ يت ِْتِ الْمتَعَرْض بأ َعَرّضَهُيَحِنٌ» فَالْقَاضِي يَمْتَُ الْمتَعَرْضَ 
التَعرْض بِعَيْرِ حَقٌ» وَهَذِهٍ لغ تكون دَعْوَىْ الْحَقٌّ الْعَدَمِيٍّ. 

ما دَعْوَى قَطع الترَاع د مَسْمُوعَةٍ (الْبَحْرَ اد الْمنْتقوء الطحَاويّ)؛ مَتَلا: لَو ادْعَئْ 
لق تر ل رد إن كذ كان نبي حل د يمول في عل 


ل ال لِأنّ الْحَقّ 
هُوَ لَه كله أن يَدّعِيَ ب أو أن يرك وَبَعير بر آخْرٌ: إن ادع وها اليم إن شَاء يَذَعِي 


عام هام ه 


هف فَوَانينَ الشريعة الإسلامية انّتي كَانَتَ تَحَكُم بها الدولة العثمانية 


به بَعْدَ < مس سَنْوَاتٍ (تكولة رَدَ المَحْتَارٍ). 


2 0 


ذا لوْرَاجَع اد القاضي قايلا: إلى كنك مير لِفَْانٍ الْحَاضِر بالْبَلَدِ بعَشَرَ رَةَ دَتَانِيرَ 


لحسيرة 


4 0 اير م 
وَكَد أبْرََنِي مِنْهَاء أو : إِنَّنِي أَدَيْنهَا لَه ا ا 
َي كا يَبَلُ الْحَاكِمْ عْوَاُ وا يَجلِبُ الْمدَعَئ عليه إلى اْمحَاكمَة. 
كَذَا لَوْ رَاجَعَ الْمَدِينُ الْقَاضِيَ فَائِلّا: إنَّ الدَائِنَ ِي مَدِينَةِ أخرَئْء وَإنَّهُ سَيذْهَبُ إلَيْه 


3 


وَعلَلَبَآسْيمًا سْتِمَاعَ ف شُهُودِعلَئ اليْرَئِ أ على التَأوية يد كَلَا يفيل هِنْهُ (الدد المختات): 
وبقوله: 0 قن أ 526 ل الْمُذَّعِي وَكَرْن لحن لِلْمْدَعِي | إِما أن يَكونَ حَقِيقَة 


كَأَنْ يَكُونَ الْمُدَعَىْ به مِلْكَ الْمدَّعِي أَوْ حُكْمًا كَأَنْ يَكونَ الْمُذَعَىْ بد ملك مُوَكَله أو وَصِي 
3 0 
يِه إلى تَفسِه: فَهَذَا يَكُونُ بقَوْلِ: ل 5 
يت لِهَذَا الْمُدَعِي الدَيْنَ و رات ١‏ 
و 2 
َل: إن بي . فا يحُوُ مدعا وَحَضْمَا في الدَعْوَئء قَدِكَ و أصرَ الْمْدعِي أعدا إل 
مَجْلِسٍ الْقَاضِيء وَقَالَ: إنَّ مَذِِ المّاعَة الي في يَدِ هَذَا الرّجُل لَيْسَتْ لَهُ. قلا يَكُونَ هَذَا 


5-4 
3 


الْقَوْلُ دَعْوَىْء َلِدَّلِكَ لا يَتَوَجَهُ عَلَىْ الْمُدّعَى عَلَيّْهِ السّوَالُ الآتي: هَل هذه السَّاعَةٌ لَنَ؟ 


َإِدًا ا إذالم. تكن لَك َلمّادًا حي في يَدله؟ (الْبَحْرَ بزِيَادةِ). 
يل على اجزم: م ُشْترَطُ في الدَعْوَى وُقُوعٌ طَلّبٍ الْحَنٌّ لفْظ يدل عَلَْ الْجَرْم وَالْيِينِء 


َلِدَلِكَ لو ادَعَىْ أَحَدٌ قَائَِا: ني أَظنٌ أو : أَشْسَُ بن بي في ذِمّةِ هَذَا الرّجُل كَذَا درْهَمَاء أو: 


27 2-0 ل ا ل ل 2 ال ب بق >؟ ورعر ور 79 و هو مو 
يَجِبُ أنْ يَكُونَ لي فِي ذِمَيهِ كَذَا مَرَاِمَ. لا تَصِح بَلْ يَجِبُْ عَلَيْ أن ييّنَ أنه يَطْلْبُ لَه مِنْهُ 
5085 0< 00 0 00 

يَقِينَا كَذَا مَبْلَعْا (رَدَّ الْمُحبَار). 


ص 
3 05 


َوْلَا أَوْ كِتَبَدَ: َكَمَا ئَصِحّ الدّعْوَئ قَوْلَا نَصِحٌ كباب قَلِدَلِكَ للإِنْسَانِ الَّذِي يَمْجَرُ عَنْ 


َي مُدعَاهُعَنْ ظَهرِ قَْبٍ أن يُحَرّرَ واه على وَرَكَةِ يقر دعو ه منهًا. 
كَذَِكَ يَمْسَجْوبُ الْقَاضِي الْمُدَعِيَ وَالْمُدَعَىْ عَلَيْه الذي يَجْهَلُ لُحْتَهُمَا بِوَاسِطَة تَرْجُمَانٍ. 
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انْظْر الْمَادَهَ (1870). 
39 َم مه هه بير 


وَتَعْرِيفٌ الدَعْوَئ هَذَا يَشْمَلُ دَفُمَ الدَّعْوَى أَيضَاء وَإِنْ يَكَنْ أن دم الدَعْوَى قَدْ عْرفَ 


في الْمَادّةِ (111) عَلَىْ حِدَوِ إلا نه مَعْرَء مَتََا لو ادع الْمُدَعِي فَائلَا: إِنَّ لي في ذم 
هَذَا الْمُدَعَى عَلَيْهِ عَسَرَةَ نازر ِن جمَةٍ الْفَرْض. فأَجَابَهُ الْمُذّعَىْ عَلَيْهِ مُقَابلةَ لِدَعْوَاهُ مَذٍ 


3 


قائلا: إِنَّنِي أدَيدّك الْمَبْلَعَ الْمَذْكُورٌ. فَقَوْلُ الْمُدَّع' 210 


502 م دمر 1١‏ مزة 


ين في شرح الْمَادَة (164): أن الديُونَ تقُضَىئ بِأمتَالِهَا فَالإيمَاء دَعْوَى دَيْنِ. 

كَنَلِكَ ل كال المدع علد: إِنَكَ أبرأتتي مِنَ الْمبْآ الْمَذْكُورٍ : فَهَذَ1 القَوّل مشت دعو 
تَمْلِيكِ (ابْنَ عَابِدِينَ» الْبَحْرَ). 

وَيُمَالُ لَه أَيْ لِلطَالِب: الْمُدَعِي. وَلَِحَرِء أيْ لِلْمَطْلُوبٍ مِنْهُ: : الْمُدَعَى عَلَيْه. 

ملت َه التَايفُ» أضبح تغريف الذي هر الشمْص الذي يطب حفه في 
حُصُورٍ الْقَاضِيء وتيف الْمدَعَى عَلَيْ هُوَ السَّخْصٌ الَذِي يُطْلَبُ مِنْهُ حَقٌّ في حُضُورٍ الْقَاضِي. 

إلا أن هَذْهٍ و التَّارِيف مُنتقَصَةُ بدَفع الدَّعْوَىْء حَيْتْ إِنَّهُ ذا اذَعَىْ الْمُدّعِي بِعَشَرَة دانير 
وَأَجَابَهُ الْمُذَّعى عَلَيْه قَائَِا: إنَِّي أَوْقيتُكَ تِلْكَ. َهُرَ في مَفْهُومِ طَلّبٍ حَمَّهِ في حُصُورٍ 
القَاضِي. ا ح الْمَئَِ 2160 بت عََيْهيَْدُقُ في مَل مسال تيف الْمُدَعَى عل 
عَلَىْ الْمدَعِي» فَلِذَِكَ يَحِبُ أَنْ يُعرّفَ الْمُدَعِي ينه هُوَالَذِي إِذَاتَرَكَ الْخْصُومَةَ لا يُجْيْرُ عَلِها 
أي الذي لا يُجْبرٌ عَلَىْ طلّب الْحَقٌ» وََعْرِيفُ الْمُدَعَى عَلَيِْ آنه ُو الي إذَا تك الْحْصُومَة 
يي عليه 

مَنلا: َو كَانَلأَحَد مَعَ آحَرَ دعْوَئ تعلق بخُصُوصٍ مَاء وكَمْ يَذّع الْمُدّعِي بدَِكَ» دَليْسَ 
لسر أن يُجيرَهُ َل الدَعْوَئ َال ادع عَلَيّ بدَلِكَ الْخْصُوص لِتَفْصِلَ الدَعْوَ رَى بَبنَنَا (عَلِي 
أَقَيْدِيء وَالدّدَ الْمْتَقّا» راتخت لتر وَالزَيْلَِيَ وَالْبَحْرَبزِيَادَةِ). 

وَمَذِهِ التَّعَارِيكُ لا تقض بِدَفْع الدَعْرَى الْمُبيّنِ آنمَاه إذْ في هَذِهِ الصُورَةٍ يَكُونْ الدَّافِعُ 
مُدَّعِيه وَلَهُتَرْكُ دفو وَإِذَالَمْ يَينْهُ في الْمَحْكَمَ لايُجيرٌ على ييا 


إن تفِْيقَ الْمُدّعي مِنَ الْمُذَعَى عَلَيْه مِنْ مَسَائلٍ الد عْوَئ الي يبه عَلَيْهَ عَلَيْهَا مَسَائْلُ مهمه 


شام هامه 


0 فَوَانينَ الشّريقة الإسلامية التي كَانَتَ تَحكم بهًا الدولةٌ العثمانية 


0 ا روجو مص 3 0 عن يكو 8 2 0 و 2200 

ل ا 8 كوت لان ينات ل لعن تكو المي ألا يرَى أن 

: َه ي ورت روت وهس سا١‏ اه 

كلام شخْصٍ يَكُون في صُورَةٍ الدَعْوَى؟. إلا أنه يكون مَعْنَى لَيْسَ بِدَعْوَىء بَل إِنْكَارًا كَمَا 
اسن 

مََلّا: لو اذَعَىْ الْمُسْتَوْدَعٌ رَدَ الْوَدِيِعَِء فَهُوَ وَإِنْ كَانَ صُورَةً مُدَعِياء إلا أنّهُ مَْنَئ مُدْكِرٌ 

لوم ال وَالصّمَانٍ انَل الم وَحَْت إن مد عليه يِف عَلَ عَم رُم الو 


َِ 


والععاو وك يلف 2 53:43 رأعاة الزقيفة )لان اليَمِينَ تَكُونُ عَلَىْ اَن بدا 
(الدُرَر): حَيْتُ إن الاغيبارَ ِلْمَعَانِي لا ِآلمَاظٍ وَالْمَبَانِيء الْظَر لْمَادَيْنِ (م و 00 (الْهدَايَةً) 
وَإِذاأنَكَرَالْمُودِعٌ رد الْوَديحَق» َمْوَي الْحَقِيِمَةِ لَسَ مُتْكرَاء بل هُوَ مدّع الْشِعَالَ ذِمةِ الْمُسْتَوْدَع 
فقن اللا ّ 
تسم الدعوى: 
الدَّعْوَىئ عَلَى تان أقسَام: 
القِسْمُ الأول تمرك امدق وَهِيّ الدَّعْوَى التي يَتَرنَبُ عَلَْهَا أَحْكَامُ إِحْضَارٍ 
الْخَضْمء وال الْخَضْم ٍ بالك ابء وَالِإِثبَاتُ الي لَدَى الإِنْكَا وَوْجُوبُ البتمين؛ وَإِحْضَارٌ 
الْمُدَعَى عَلَيْه. 


القِسْمُ الَّاني: الدَّعْوَى الْفَاِسِدَهُ وَهِيَ الدّعْرى المّصيكة أضلا) إلا انها عد مشدوعة 
اعبار أَوْصَاقِهًا الْخَارِجِيك كأَنْ يَكُونَ الْمُدّعَىْ به مَجْهُولاء انظر الْمَاكَهَ (1719). وَهَذِهٍ 
الدَّعْوَى قَابِلَةٌ ضح 

القِسْمُ لَلِتُ: الدَعْوَئُ الْبَاطِلَُ وَهِيَ الْمَيْرُ الصَّحِبِحَةٍ أضلاء وَهَذِ الدَعْوَى غَيْرُ َال 
للَضْحِبح. وَلَا يرن عَليها أ حُكَامٌ أي أنه لَوَ َب يت الدّعْوَئ» لا يدر يَتَرنَبُ عَلَىْ الْخَضْم شَيْءٌ. 

متا لو اذَعَىْ أَحَد قَائلَا: رت ا ا يي 


َلَيَحْطِنِي صَدَقَة. لاما سيد كنات امي أَحَدُ عَلَىْ آخَرٌ ب لوقيل واف 
ا ا وك ِنَّهَا عَيْرُ َال لِلنَْحِيحء فَالْقَاضِي يَرُذمَا في 


م2 


الْحَالٍ لد المنتق تعر م وَزْيَادَة). 
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وي م١‏ 


| ه رو 

| الكه(0514): المدَعَى هُوَ الشّيْءٌ الذي ١‏ اذَّعَاه لض ولعَال له لدع به 
كد كَل بَمْضٌ المُمََاو: َه بَحِتُ أن بقل لِدَِكَ لشن : مُدَعَىْ به. وَإِنَّ تَسْمِيتَهُ 

ِالْمدّعَى ححطأ إنَّ تير اْحُدَّعَىْ به مَشْهُورٌ اسْيعْمَالُه: ل نتن 

مِنَ الصَّوَاب الْمَهُجُورِ (رَدَ دَ اْمُحْتَارِ)» أمّا الْمَجَلَّهُ كه قَقَدَ قلت تَعْبِيرٌ مدع . 


[ اده (151): لاض هو سبق كَكَام مِنَ الْمُّي مُنَاِض لِدَعْوا 


سه سا بير 


٠‏ وجب لبطْلَانٍ دَعوَاة. 


سم ه87 يه 200 رمي 7 


ومعناه عا هو سَبْقُ كام مِنَ المُدَعِي مُنَاقِضضٍ لَدَعْوَاه أي َب كلام من مُوجِسٍ 


لِيَطْلَانٍ دَعَوَاه وَبِتَعيير اخ هو أن يتكلم الْمُدَعِي َبْلَا ففي حَُضُور الْقَاضِي كلام مُنَافِيا 


لِدَعوَاهء سَوَاءٌ كَانَ كلام لال ف وو القاهي» والتاتضن فح هلو الصورة يكون 20 


ره م م نسرة 07 اي 8 4 9 0 5 3 8 8 58 ل د رم “هم ١‏ 
بِيْنَ دعوَيينِ» أَوْ كان في غَيْر ضور الْقَاضِيء وَالََافْضُ فِي هَذِه الصُورَةٍ هو تََافْض بِيْنَ الدَعْوَى 


لدَِكَ إِذَا ادع أَحَدٌ في حُصُورٍ الْقَاضِي دَعْرَئْ أَخْرَى مُنَاقِمَةً لِلدَعْرَئ التي أَقَامَهَا 


َنْنَاءَ مَصْل تِلْكَ الدَّعْوَى» فَيَكُونٌ ذَلِكَ تنَاقُضًا مِنْكُ كَذَلِكَ ذا َبَتَ لِلْقَاضِى بِأنَ الْمُدّعِىَ كَدْ 


4 


َكَلَّمَ كلامًا في غَيْرِ مَجْلِس الْقَاضِي مُنَافِيَا لِلدَعْرَئ التي أَكَامَهَا أَمَامَه فيَكُونُ ذَلِكَ نَنَاقُضًا 


أيْضَا إلا أنّهُ يَحِبُ أَنْ يَكُونَ الشَّخْصٌ الَّذِي تَكَلَّمَ كَامًا مُنَقِضًا لِكَلَامِه الْآحَرِ - وَاحِدَا 
حَقِيمَةَ أَوْ حُكْماء كَالْوَارثِ وَالْمُورثِء انظ الْعَادَهَ (1365) أمَا لو قال خض :ذلك 
لكام الْمََاة قِض وَثَالَ الْكَلَامَ الْآَحَرَ شَخْصٌ آخَرُ فََا يتَحَقَقُ التَاقْضُء مَنَلا: لَو قَالَ 
الْمدّعِي: إنَّ مَذَا الْمَالَ ِي. فََيْسَ لِلْمُدَعَىْ عَلَيِْ أن يَقُولَ: إِنَّ دَعْوَاكَ مُتََاقِضَةٌ؛ لِأنَ وَالِدَدَ 


ىا سس 


قَد قَالَ في الْمَحَلٌّ الْفَُانٌِ: إنَّ هَذَا لْمَالَ لَيْسَ لَكَء بَل هُوَ لِفُكَانٍ. 


56 قَوانِينَ الشَرِد بعة الإسلاميّة التي كَانَتَ تَحكم بها الدولة العثمَانِيَة 

سُوَال: إنَهَذَا اتيف مَنْقُوضٌ من وَجْهَيْن. 

الوَجَهُ الْذوّل: بِما أنه قَدْ ذُكرَ ني التّعْرِيفِ لَفْظُ : مُنَاققض قَهُوَ مُسَْلزِمٌ الدَوْرَ وَيتَوَقَْ 
0 َغرَْمتَاِضء راض التافص. 

الجوات: به قصَدٌ مِنَ الْمُنَاقِض ذ ف التتريك كا اللغرئ وي احفر ف دا اشر عن 

الوَجْهُ الدَّنِي: قد ذُكِرَ في الْمَادَةِ (1780) وَمَا يَدْلُوهَا مِنَ الْمَوَادٌ: أن التَنَاقْصَ كُمَا 
يَكُونُ بَْنَ كَلَامَيْنِ يَكُونْ أَيِضًا كُمَا هُوَ مَذّكُورٌ في الْمَاذَهِ (1197) بِيْنَ كلام وَفغْل وَذَِتَ 


يَكُونُ بَيْنَ كلام وَشَكُوتِ. 
وَالْحَاصلُ أنَّ الدّتَاقض على كَلاكَة أَنْوَاعِ: 


الع الول: بَيْنَّ كَلَامَيْنِ. 

لت التني: نَل وكَلام. 

الع التَالِتُ: ين شكُوتٍ وكام 

هذا لت يَصدُقُ َل لاض الْوَاقِع ين امي أن لتو وما لو 
كلاهمًا كلام وَحَيث إل يُوجَدُ في التَخرِيفٍ لَفْظَ كَلَام. َاليَتَاقضُ الَذِي يَمَعُ يَفَعُ د 0 
كلام أو يْنَ سْكُوتٍ وَكَلَام ل 
جامع لِأَقْرَادِه. 

مَتَلَا: لو | سْتَشْرَى أَحَدٌ د الْمَالَء كَانَ تَنَاقَضَاء وَقَدْ حَصّل هَذَا 
لاض بِالِاسْتَشْرَاءِ الذي هُوَ فِمْلٌ وَيَيْنَ الدّعْوَئ الَّتِي هِيّ كلام كَذَلِكَ لَْبَاعَ أَحَدٌ مَالَا 
في حُضُورٍ وَالِدِهِ عَلَىْ كَونِهِ مِلْكَا لَه قَلَو اذَعَى بَعْدَ ذَلِكَ وَالِدَهُالَّذِي سَكَتَ حِينَ الْيَْع؛ 
كَانَ تناقضَاء وَهدَا التَنافْضُ حَاصِلٌ | ين السّكُوتٍ وَالْكَلَام. ' 


الجَوَابٌ: إِنَّ الْمَجَلَهَ قَد عَرَهَتْ أَشْهَرَ هَرَ التَنَافُضٍء فَعَلَىْ هَذِءٍ الصُورة لو عرف التتاقض 
ا الع مُنَافٍِ لِدَعْوَاهُ لَكَانَ سَالِمًا مِنْ الاغْتِرّاض. 
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الباب الأول 


في شروط الدذعوى وأحكامها ودفع الدذعوى 


ويحتوي على أريعة فصول: 


يَِبُ عَلَىْ الْمُدَعِي أَنْ يَكُونَ عَالِمًا قاب بشُرُوط الدَّعْوَى» تم يَدَعِي؛ قَلِدَِّكٌ لِلْقَاضِي 


ل بس 


إذَاوَجَدَ الْمُدَعِي غَيْرَ َاوِر عَلَىْ تَصْوِير دَعْوَاهُ كَمَا يفي - أن يَأ يمر أحدًا بعلي الدَعْوَى 
وَالْخْصُومَةٌ (الْبَحْرَ)» وَسَبْبيّنُ سبي يضَاحَاتٌ عَنْ ذَلِكَ فِي كِتَابٍ القَضَاء. ٠‏ 
رُوط وى تمد وَهي؛ 
-١‏ أَنْيَكُونَ الطَرَفَانِ عَاتِليْنِ . 
5ك أن يكون المدع امل ممما 
- أَنْيَكُونَ الْخَضْمُ حا 
0 
- أَلَا يُنَحَذُ الإفْرَارُ سيا لِلِْلْكِ. 
0 
- إِمْكَانْ الْحكم عَلَئ الْمُدَّعَى عَلَْه شَّيْءِ فيمَا إذا د بَنّتِ الدَعْوَى. 
8- أَنْ تَكُونَ الدَعْرَىُ فِي مَجُلِسٍ الْقَضَاءِ. 
- أَنْ لا يَكُونَ تَنَاقْضُ فِي الدَّعْوَى 
وَسَتْفَصَلُ هه الشّرُوطٌ فيمَا يَأَنِي: ظ 


5:5" قوانين اردع ادي اي كات تدقع ها دونه المسسا 


مح 
الَ)دةٌ 1515 تر 


عطي عر فنتر تصن بصجحةه ,3 2 بيخ أ 


3 عه وم م 


ْ دعبن أذ مدع عَلَيه]. 


00 تبي جرم رج و قر 
م 020105 ا عر 0072 سروت مو سوه مر 6 
انر اْمَا 4610 وَل لد 0-7 هَؤُلَاء مُدَعِييْنِ فلا يُجْبْرٌ الْمُدَعَى ا 


الْجَوَابٍ عَنْ دَعْوَاهُمْ. 

كَذَلِكَ لو انكر الدع عَلَيْدَ العو : فل تجوز إثاتهاه ولن أقر المدع 1416 قله 
لخ ب اربوا اا او را 11 رع ديم روي تزكر او 
خضو رٍ وَلِيَيهِمَا أو وَصِبَيهِمَاء أو يقِيمَ شّهُودا (الْهنيّة). 

مَنَلّا: لَوْ أَحْضَرٌ أحَدٌ صَبِيَا صَبيًا لِلْمَحْكمَة وَاذَعَىْ أَنَّ هَذَّا الصَِّيّ قَدْ رَمَى 0 
رجاحة) وَطلنَ تَطْيويئة كذا دزهها قم قِيمََ اجاج امسو قلا تَسْمَمٌ دَعْوَاكُ إلا أنه 
وتهعا أو ضَكهعا ألا يك راعذ عل أومذط1 علنهكا القارة عنلقاء وقد قد و2 
ذِكْرُهُمَا في الْمَادَةِ (91/4) إِلّا أن الْقَاضِيَ مُسْتَدْئّى إِذ لا يَجُورُ أَنْ يَكُونَ شَخْصٌ مُدَّعِيَا 
رقا ضما ما 

بين التَفْصِيلَاتٌ الْآَِة في حَقّ حَضُور الصَّبِيٌ أَنَْاءَ الْمُحَاكُمَة عِنْدَمَا يَكُونُ وَلِيْهُ أو 


عه 


وض مدعا هر مُدَعَى عَلَيِّ بالتَابةِ عَنْه وَهُو: إذَا كَانَ الْمُدَعَى بِهِ حَمَا قَدْ حَصّل بِمُبَاصَرَةٍ 
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الصَّبيٌ فَيَلَرَمْ خضو خُصُورٌ الصَِّيّ غَيْرِ الْبَلِْ مَعَ الْوَِيّ وَالْوَصِي أنْنَاء الْمُحَاكَمَة. 

مََلّا: في دَعْوَىْ أَحَدٍ عَلَىْ صَبِيٌ مَحْجُورٍ كَوْنَهُ أَتلّفَ مَالَهُ يج يَحِبُ حُضُورٌ وَلِيٌ أو 
وَصِيّْ ذَلِكَ الصَّيّ» َمَايَحِبٌ حُضُورٌ الصّيّ شار إِلَيِْ حِينَ الدء عوَىْ وَالّهَاة ْول 
أَثنَاء ذَلِكَ: إِنَّ هَذَا الصَبيّ تلفت المال. َإِذَا نيت الْمُدَعِي إِتلافٌ الصَبيٌ ماله يومد 
الولى أو الْوَصِيٌّ بأدَاء ذَلِكَ الْمَالٍ مِنْ مَالٍ الصّبيّ كمَا هُوَ مَذْكُورٌ فِي الْمَادَتَيْنِ (915ق 
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4 َلَايلرَمْ الْوَِيَ َو الْوَصِيٍّ صَمَانٌ ذَّلِكَ مِنْ مَالِهِمَاء إلا أنه أنه حشب الْقَوْلٍ الصَّحِبح لا 
يَجِبُ حَضُورٌ الطَفلٍ ليع عِندَ الى (لبَر). 


ع له "سام ا 1ه 


ما إذا كان الْمُدَعَى غَيرَ حَاصِل بِمُبَاشَرَةٍ الصبي» كَأنْ كَانَ حَاصِلَا مِنْ مُبَاشَرَةٍ الوَِيٌ» 


الوص عله أزكا َي حال بن رصبي َم بكاوي أ لوي مما 
كن بكر عونل كوو فرزت القن انل + ُْتَرَطُ في ذَلِكَ حُضُورُ الصَّبِيّ عِنْدَ 
الْمُحَاكَمَِه وَيَكُونْ الْوَِيُ أو الْوَصُِّ حَضْمًا لِوَحْدِو (الْبَخْرٌ). 

مَنَكَا: لو ادَعَىْ الْوَصِيُ فِي غِيَابٍ الصَّيٌ فَائَِا: :إنَّ ذا اْمَالَ هُوَ مال الصَّيٌ فَُانِ لذي 
هُوَ نَحْتَ وصَالِتِي» وَهُوَِّيرَاتُ لَه عَنْ أبيه. وَبتَ دِكَه صَحٌ» كَذَلِكَ لو ادَعَْ مدع حا مِنَ 
الصَّغِيرِ في مُوَاجَهَةٍ الْوَلِيْ أو الْوَصِيّ وَنْبَتَ دَعْوَاهُ كَانَ جَائرًاه وََا يَخْلِفٌ الأب في ما 
يي َلالوَصيُ في تال اولاني في حال لوقف (لبخ. 

وَلا يُسْتَرَطْ في صِحَةٍ الدَّعْوَىئ أَنْ يَكُونَ الْمُدّعِي وَالْمُدَعى عَلَيْهِ بَالعَيْنِ وَعَلَيْه 
قَدَعْوَى الصَّبِيٌ الْمُمَيْرِ العَاذون ِالتّجَارَةٍ أو المكَامعةاة أئ :أن يكن مدعا زمدعي 
212 فيحيكة كنا انيه و 0 
وَإِنَْ يَكُنْ أن الصَّبيّ الْعَاقِلَ لا بَ+ َجْنَتُ بيَمِينه لِكَوْنهِ غير مُكَل إلا أن الصَّبيّ يُمتَتمُ بمدسماء 
الْيَمِينِ الْكَاذِبَِ مَنَْا َِوَالٍ يم النّاسِ مِنْهُ فِي أُمُورِه التَّجَارِيّة وَكَدَّلِكَ 07 
التشَجَارَةِ صَ صَحِيحٌ. الْظَر الْمَاكّه (9175). 

إل أن تنص الها َل بعدم توج لين عَلنْ الي مون يهُ1ا, لا يتَرنَتُ عَلَى 
ماو تعر ابيا ل نهارن الت عو اليك أز 
الإفْرَارٍ (الْحَانِيك وَالْبَحْرَ). 

َإِذَا كان الصَّيُّ الْمَأَدُونٌ مدعي َو مدع عَلَيْهه فا ترط ضور اولي أي لوي 
فِي دَعْوَاهُ أمَا إِذَا كَانَ الصَبي اذوه قي تكن وا ويديف رالدة 
الْمُخَْارَ). 


-- 


8 لهساو م ع وس م ١‏ 


ا تخ توك رم ار تار 
ترط ني صكَة الدغوَئ أن أيكُونَّ دعر عليه مَملُومًا كسخْصُة؛ لأنّفَائِدَة لدَغرَئ 


لْإِلرَامُ وَالْحُكُمْ فِيمَا إذَا تت الدّعْوَئ بِأَحَدٍ أُسْبَاب ب الْحُكمء كلذ كان لمعن 
عَلَيْهِ مَجْهُولاء فلا يتَحَقَُ الإِشْهَاد وَالإِْرَامُ وَلَار 127 ع1 ززم أن يوق در القلوي. 


ممائعه 
5-4 


اَيَو َل المدّعِي: ِي عَلَ أَحَدٍ من أَهل الْقَرْة الفلانيّة, أو: عَلَى أنّاسٍ مِنْ أمْلِهَ 
أو: عَلَى أَحَدِ مَدَيْنِ السَّخْصَيْنِ مِقَدَارُ كذَا. ارح اي انز جو لواف يليد 


الْمَرْيَّ قَوْمَا مَحْصُورِينَ أو غَيْرَ مَخْصُورِينَ وَيَحِبُ عَلَىْ الْمُذَّعِي تين ذّاتِ الْمُدَعَىْ 
هو 


لِذَّلِكَ لو ادع وَلِيِّ اقل عَلَىْ حَمْسَةٍ أشخخاص قَائًا: إن انين مِنْ مَؤُلَاءِ قَد 
5 


يم 


ديه وَأصَابِتْ إدَى الرّصَاصَاتٍ مُورَِيء وَكَد ِل من تبج ذلك إلا 


7 
يبنا املق التصامي: َأَجْهَلُ رَصَاصَةَ مَنِ الَتِي أْصَابَتٍ الْمَقيُولَ. قلا تَسمَعْ دَعْوَ 
لا عَلَىْ ذَّلِكٌ (التَنْقِيسح). 

وَلكِنْ لا يَْرَمُ الْمُدَعِيَ أَنْ يَكُونَ عَالِما باشم الْمُذَعَىْ عَلَيْهه َلِدَِّكَ لا تَبطْلُ دَعْرَىئ 
الْمُدَعِيء إذَالَمْ َكْنْ عَالِمَا بام الْمُدََّه' ع ا 

1 يُشْتَرَطٌ أَنْ يَكُونَ الْمُدَّعَىْ عاك وإجناء كما دظرة أب نَ الْمُدَّعَى عَلَيّْهِ وَاحِدًَا 


يَجُورُ أَيِضًا أن يَكُونَ متَعَدّدَاء فَعَليْهِ لو ادَعَى ] حَد على عَشَرَةٍ 
عه هابر رورس 2 
ا 


قرّضت هؤلاء اعضو شد ة دناية وَ. كَانْتُ دَعْوَاهُ صَحِيحَةً. 

كَذَلِكَ لو اذى أَحَد علَى ان شخْص قَائِا: إن كلا مِنْهُمْ أَحَدَ مِنْ بَيْدَرِي حَبَةٌ حِنْطة. 
صَحَّتْ دَعْوَاهُ كَمَا هْوَ مَذُكُورٌ في شَرْح الْمَادّةِ .)84١(‏ 

يود ينمْن دعاوى يُكوان الدع علد ُ عْمُومَ أَهْلٍ الْقَرِيََ أو عُمُومَ أَهْلٍ الْمَدِيئة 
كَمَا هُوَ مَذْكُورٌ فِي الْمَادِّ (5 .)١115‏ 
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0 ذا 3 مع َي 


5 


1 لو قد لبدو اندو باحق هملكي أذ وك روك أ 
رَصِيّهِ أو الْمتَوَلّيء كُمَا أنه ترط أنْ تَكُونَ لدعو في مجلس الْقَضَءِ وَافْيرَاطُ حُضُورٍ 


0 
عس هس 


لضم حبنَ الى الا نَم ذالم يكن يكُنْ حَاضِرًاء فلا يُعْلَمُ هل يقد أو ينكل 
وَالْحَالُ أنه يُوجَدُ كَرْقٌ بيْنَ الْحْكْم بناء عَلَْ الْإقْرَارِ وََيْنَ الحُكْم بَاء عَلَْ الب وَل 
روني مد كما لاجد زُ الْحَكُمْ عَلَىْ الْعَائْبِ ب ما لم يكُنْ زب حَاضِرًا. 

لدَلِكَ لا تَسْتَمَعُ الدَعْوَى وَالَةُ إلا بِمْوَاجَهَةٍ الْخَصْم الْحَاضِِ وا يُحْكُمْ عَلَى 
العَائِبِء فَعَلَئ ذَلِكَ لَوْ حَكَمَ الْقَاضِي بِدَعْرَىْ الْمُدّعِي بَعْدَ اسْتِمَاع بَييهِ بدُونِ حُضُورٍ 


4 


الْمُذَّعَىْ عَلَيْهِ أو وكيلهء وَأَضْدَرٌ إِعْلَامًا لكك امه حل رحد ارو 000 


ع 


وَقَدْ ذكِرَ في الْمَادّةِ (ال ٠‏ أَيضًا بِأنهُ يُشْتَرَ 0 شور الخْضم جين الكم» سو 
أكَانْتِ الدّعْوَى متَعلقة بُقُوقٍ الْعِبَادٍ أو متََلََة ِحُقُوقٍ الل كَالطّلَاق؛ إذْ؛ٍ 0 
الْحَصْم في كِلَيْهمَاء ٠‏ َلِدَِّكَ إِذَا رَاجَعَ شَاهِدَانٍ الْقَاضِيَ» وَشَهدًا أن ل د 
بِدُونِ حُصُور ذَلِكَ الرَّجُل أَوْ وَكِيلكء وَحَكّمَ الْقَاضِي بالطّلاقء فا يَصِح حُكْمُكُ من 
(عَلِنْ أمَنِي). ١‏ 

ما أَنّ جَلْبَ الْمُدّعما قن رلمشاكيل تعزو اشرق اندي دفي بال 
عليه فَقَد بين #التنية التَمْصِيلَاتِ ل في هذا لباب وَهِي: 

إِذَا كَانَتٌ دَارُ الْمُدّءَ عن عله ةن لمكم باكر الدع عَلأذ بياجع 
إن تنته لَِقْضِيَ ليله فيه مب أن يَنْسْدَ عَِاوُهُ مَبُجْبُ الْمُدّعئْ عَلَيهِ بمُجَرَّدِ الدّعْوَئ» أما إِذا 
كانت اذه د أرب لو الذرجق: فتك فول يجلث القذمئ عله للفكاكةز بنذ أ م 


4 


الدع اله وي ينبت دَعْوَاه فَإِذَالَمْ يَسْتَطِعْ ذَكَ» قا يُجُلَبْ الْمُدَعَى عَلَيْهه وَهَذْهِ اليه هي 


27 فَوَانِينَ الشريعة الإسلاميّة التي كَانَتَ نَحَكُم بها الدَولَة العثْمَانِيَةُ 


إِجْبَارِ الْمُدَعَى عَلَيْه عََْعَلَى اْحُضُورِء وَلَيْسَ لجل الْحْكْم (الْحَزة). 
وَعَلَى قَوْلٍ آخَرَ: إن الْقَاضِيَ يحل ادي الْيمينَ به مُق في دعْوَاهُ قدا َف 


4 


يبلت حصي وَإِذَا لم يَْلِفْء ب يُخْرَحُ ُ الْمُدّعِي مِنَ الْمَحْكَمَةٍ (الدَرّ الكحتاق: ولا 


أ " 


ما أقِْبَاءُ الْمُذَعَىْ عَلَيْه فلا يَنُوُونَ عَن الْمُذَّعِي بمُجَرّدِ كَوْنهمْ أقْربَاءُ وَعَلَيِْ قدا 


كان لأحد حَدٍ دَعْوَىْ عَلَىْ امرَأة تتعلَقّ بِعَرْصَةء فَلَبْسَ لِلْمُدّعِي جَلْبٌ رَوْجَهَا يكيف 
والشخاضتأ تناف اب .وزيا وكل علاط نبي 


0-7 
03 . 
هم 


ا وس 


مدعا عَنه أل [ه؛ لعا وه بن ادر بل سكم عليه فى جياه يغ عر: 
ذَلِكَ الْمَسَايِلُ الْآنة: 

أوَّا: لو أَمَرَ أَحَدٌ آحَرَ قَائِلَا: أَددينِي الذي عَلَيّ لِفْكَانِ. فَادّعَئ الْمَذْكُورُ بَعْدَ دَلِكَ دا 
ا الآمِر» فأكرٌ قَائِلا: ني لْمْ 


ا أ 


قَامَ الْمَأَمُورُ الب في غِيّاب 
الك دجُو ني جه 0 الدين وَعَلى 0 بالاداى وَُعَلَى أَذَاء ءِ الدَيْنِء 
بل يحم لَاضِي بجَميع لِك مع كن عذال عدا ادبي 


ثَانيًا: إذَا أدَى الْكَفِيلٌ ِالْأَمْرِ الدَيْنَ لِلْمَكْمُولٍ لَه وَغَابَ الْمَكْفُول لَهُ بد ذلِكَ: 
وَرَاجَعَ الْكَفِيلٌ الْمَكْفُولَ عَنْه وَاذَعَىْ الْكَمَالَة الْآمْرٍ اذا و2 عق الرجُوعء ا 
الْمَكْفُولٌ عَنْهُ الْكَمَالَة ا وأ بالْكَمَالَقَ وَأنْكْرَ الْأَدَا فَإِذَا أَنبَتَ َيل , ا 
الكَمَالَةَ وَدَفْمّ الْمَالِ فيمْبْتْ قَنِض الدَائِرٍ ا للخم بذَلِكَء عَنَى إِذَا كَانَ 
العايك 0 حَاضِرًاء وَأَنْكَرَ الْمَبْضَء قلا كم لَه وَيْحْكُمُ بتِلْكٌ لَه ببرَاءَةٍ ذم 
الْمَكْمُولٍ عَنْهُ وَالكَفِيلُ يَرْجِعٌ عَلَْ الْمَكَمُولٍ عَنْهُ (الحَانيّة)» أَما إذَا ادَعَىْ بِالْكَمَالَة 
الْمُجَرَدَقِ وَلَمْ يدع ب بالْكَمَالَةٍ الأ فَلَيْسَ لَه حَقٌّ الْمُرَاجَعَةِ. انْظرٍ الْمَادَهَ (1705) 
وَشَرْحَهًا. 

َانيًا: لَو ادَعَى أَحَدٌ عَلَىْ آَرَ قَاتَلَا: قَدْ كَمَلَ هَذَا السخْصُ + جَمِيعَ مَا يُطْلَبُْ ِيء وَمَا هْوَ 


1 


الْجرْء الرابع / الكتّاب الرايع عَشّرَ؛ الدعوّى 3 


م ا لا 6 ا 2ت ماعط عقر م م ست 
حق لي من فلانٍ الغائب» 0 لي :في دمه فلانٍ الغائب كذا درهما. وَاثيَت ذَلِك يحكم 


عَلَىْ دَلِكَ السّخْصٍء كَمَا أنه يُحْكُمْ عَلَىْ الشخْص الْغَائْبِ» سَوَاء أكَانَتِ الْكَمَالَةُ بأمِْ أو 
0001 


عس ‏ :عوثخ م 2 و 2 1 2 يذ .لد 2 0 
رَادَ أحَد أن يثبت مَطَلوبَه الذي فِي ذْمّةٍ الغائب فالجيلة هي ما يَتِي: يُكفل 
حَدٌَ مَا في ذم لدي لنَيكَ كص مد ذلك يم الدَاْنُ ادعو عَلى الْكفِيل قَايَلا: 
إِنَّ لَهُ ني ذِمةٍ ل ل 0 6ل ذللته وَالمُدعن 


0000 


عَلَيْهِ الْكفيل يقد و يكَمَالَيهء إلا أنه ينْكِرٌ دَيْنَ الْغَائْب. َالْمُدَعِي بك يدت حَقَّهُ عِنْدَ الْغَائِبِ في 


و 


ا فيل يذه لبجل تدك عل الكلين» ع إن العذي لع الكل بند 
دَلِكَ وَيبقَى الدَيْنُ عَلَىْ الْعَائْبٍ. 


ذه 
24 


2 
أتَُ 


8 لح وا اناري لا رط خكرا الفا وري ار 


ص 5 


ص 
لس ل م 7 - 


ضر واي العشني تاوق ترك ريني اتن بان لا نيد ِمَةِ كان الْمُقِيْمِ في مَدِيئَةٍ أخرَى 


9. 


عِشْرِينَ 0 شهُودَهُ مَوْجُودُونَ فِي هَذْهِ الْمَدِيئَ طَلّبَ اسْيِمَاعَ شَهَادَتهِمْ وَأنْ 


يَحَورَ ُحَرّرَ القَاضِي لِقَاضِي تَلْكَ الْمَدِيَةٍ ةِ عَنْ دَعوَاه» وَعَنٍ اسْيِمَاع هوف فَلِقَاضيِ د تلك المدِيئة 
أن يسع َك الدَخرَى وَالشُوىَ وبَعْدَ لتيل وَالتَركية يُسَرُ الْكَِْيَة لقَاضِي يَلكَ الَو 
وَيُقَالُ لِهَدَاالكَِاب: الْكِنَابُ 00 يُحْطَئْ تَفْصِيلاتٌ عَنْ ذَلِكَ فِي شّرْح كِتَاب الْقَضَاءِ. 

َإِذّا امت لدم مِنَّ الْمَحِيِءٍ ِل الْمَحْكَمَةٍ بالدّاتِء ال كيل ع 
إلا ماله يجري ف حم كد في العا (184) من كاب القاء. 


ا اله (2:)1319 اس سد وى مه 


7 تج 7 مي الت بت 
نه إِذًا لم يني الْمَدعَْ به مَعْلُومًا لا يُمْكِنُ الإِسَارَةٌ إلَيْهِ وَالْحَكمْ بو» وَلَا يُوجَدُ 
شَيْءٌ يَمْكِنْ المَولَغة 1 إن مدعي (الث) 
6 اسلو و في الْمَادَِّ اليد فَلِدَّلِكَ إِذَا كَانَ نَّ الْمُدَعَىْ ب نه مورلا ا 


و 


تَكُونُ الدَّعْوّى صَحِيِحَةٌ وَلَايَكُونْ الْخَضْمْ مَجدِ مَجتورا َل إغطر لواب كفا ل [د: قَامُ 


عام ها امهم 


18 فَوَانِينَ الشريعة الإسلاميّة التي كَانَتَ تَحَكُم بها الدولّة العثمانِية 


3 


لدي 0 


امل ين اضل تمر : 
أَوَلّا: لو اذى أَحَدّ قَائِلَا: ِنَّ هذا الرَّجُلَ قَدِ اسْتَهْلَكَ مَالِي. قلا ئَصِحّ دَعْوَاُ ما لم 


ين كاهو المُسَتَهلَك وماعمد1 :لآ يكون له كق تخليت خطمة: 
َانِيًا: لَو ادَعَىْ أَحَدّ قَائِلَا: إن هَذَا الرّجُلَ شَرِيكيء وَقَدْ حَائِي فِي الْبَيْع وَالشّرَائ وَلَا 
عْرِفٌ مِقَدَارَ مَا حَائَيِي بو فَلَيبينْهُ اْمدَعَى عَلَيُه. قلا تَسْمَعٌ دَعْوَاهُ. 


ثَالِنًا: َو ادَعَىْ أَحَدٌ قَاًِا: إنَّ هَذَا الرّجْلَ وَصِبِي أَئْنَاءَ صِمَريء فَلْيَحْلِفِ الْيَوِينَ بَنّهُلَم 


م ما 5ه مه 0 


يَأحذ وَكم نر يا من تكو واي قا مع معْوَاهما لق كدهاة سب نا 


الْخَضَافٌ أَنَّ لِلْقَاضِي إِذَا انه تهُمَ وَصِيٍّ اليتيم» أزةَ يم الوق تله لبن نظا للصَغيره و 


َم يَدَع عَلَيْهِ بِشَيْءِ (الْحَازِيَة نيّه). 
رَابعًا: لَوْ طَلَب دَائِنُ اْمْمَوَفَىْ الَذِي توفي وَدُيُونُُ أَزْيَدُ مِنْ تَرِكَيه تَحْلِيف الْوَرنَة عَلَى 
كَوْنِهِمْ لم يَأخذٌواء أو يُحْفُوا سَيْئًا مِنَ التَكَة لا يُسمَعٌ (الَيجَة). 


حَامِسًا: لو اذَعَى أَحَدٌ فَائِلَا: قَدْ سَمِعْت أَنَّ فلانًا الْمُتَوَفَىْ قَدْ رمك نل ل ا 
5م الى اس ه اس ١‏ : م مير 
ا عدار م 7 


عرف مِقَدَارَ مَا أوْصَئ لي به فلا تمع 


مكال هن الْمُدَاقنة: لَوْ قَالَ الْمُدَّعَى عَلَيْهِ: قَدْ أَدَيْتُ مِقْدَارَا مِنْ ديْنِي لا أَعْرفٌ مِقَدَارَه 


04 


0 وكرت و 


.ملا يُْتَقَتُ لِهَذَا الدع (الْحَانَِه 1 


م مِنْ أضل لُرُوم مَعْلُومِية المُذَعَى ب 

-١‏ دَعْوَى غَضْبٍ الْمَجْهُولٍ. 

١‏ - دَعْوَى رَهْنِ المَجْهُولٍ: وَ وَسَيرِدُ ِكُرَهُمَا فِي الْمَادَّةِ(1771). 
*- دَعْوَى إِقرَارِ المَجْهُولٍ: وَكَدْ وَرَدَ ذِكْرْهَا في الْمَادّةِ (1919). 
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0-1 
0 


م لي في ذ ل اه 


نال جنا لد ع يولي نشل وج مجك لج 

4- دَعْوَى إِبْرَاءِ المَجُهُولٍ: ليف أن كر الحن لهذا والقشقط منلرقا كما 
ين في شر الْمَابّ 010590 

- دَعْوَى الْوَصِيّة الْمَجْهُولةِ: وَهِيّ: لَو ادع 0000 


فلان بِجْزْءِ مِنْ مَالِِ الْفلانيٌ» أو ِسَهْم مِنْء وَلَمْ يي مِفدَارَ دَلِكَ الْجُرْءِ أو السّهْمء َأَْلْبُ 


ون الور اديوه وأت مودو ليد 0 إِنْبَاتِه ذَّلِكَ يَجِبُْ عَلَىْ الْوَرَنَةٍ 


أَنْ يبَيْنُوا ذَِكَ الْجْرْءَ أو | سَّهُم؛ 3 الْوَصِيَهٌ لا تَبْطْلُ بِالْجَهَالَةَ »وَبِمَا أن الْوَرَكَةَ يَقَوْمُونَ 
مَقَامَ الْمُوصِيء 2 يعو ليم بان الْمَجْهُورٍ ل (الثرّ الْمَُخْتَارٌ الح له صَايَا). 


3- ملو به المدَعَى به تَكُونٌ الْإِشَارَة أو ٠‏ 
٠‏ و با الي لل لقي مهاف ود بحن 


9-6 


يكو 7 بوَصَفِهِ وَتَعْرِيفه عد نه وبيّانَ قِيِمَيه» َإِذَا كان د و عن يتيا ْ 


يتان نه وتو وَوَضف ودار 


كد به 21 َكُونْ بِالإِشَارَةٍ وه (كانيا): 0 ا ك5 رف 


اليف الإشَّارَةٍ يَكُونُ صَحِيِحًا فِي تَحْرِيفٍ كُل نوع امِنَّ الْمُدَعَ به الع خرن 
صَوَاء أكان الشذعن دعنك مشر كك أر كان عقار. والْوَضت والتتريعت يدون في المع 
به الْعَائِتِ ٠‏ وَغَيْرِ الْمَوْجُودٍ. 
يقال في التري: : عَرَقَهُ: أيْ عَلِمَهُ وَتَخْتَلِفُْ رو وي د لامي إِذْ 
97 الْمُدَعَىْ بهِ دا كَانَ 0 التعْرِيفف ب ان حُدُودِهِ حَسْبَ ما جَاءَ فِي الْمَادَةِ 6 
وَِذّا كَانَ غَيْرَ عََارِ فيَعْرَفَ بِبَيّانِ جِنْسِه وَنَوْعِهِ وَوَضْفْهِ وَمِقَدَارِهِ. 


مَك ذا كان لمعن به عبنًا موا وَحَاضِرًا في مَجلِس الْمحَاكمَة يفي لتغريذه 


يام هاس ه 


0" فَوانِينَ الشّرِيعَة الإسلاميّة التي كَادَتَ نَحكم بها الدولة العثمانية 


ا - الإشَارَ إلَيْ بالْيَدِ وَلَا يَحْتَاجُ إلى تَوْصِيفِ 
شَاَة بغ أَسْبَابِ التَْرِيفِ. انظرشَرْحَ الْمَادَّهِ (14). 
2279 د وا شِيرٌ إِلَيْه بارس وَقصِدَ بتِلْكَ الإِشَارَ ة العَيْنُ الْمُدَعَىْ بها 
وَكَانَ مَعْلُوما أن الإشَارَةَ مُوَجهَةٌ إِليْهَا فيكْفِيء وَإِلَّا قا (الْخَان نيَه). 

إِذَا كَانَ عَيْنُ الْمَنْقَولٍ غَيْرَ حَاضِرَ رَةِ في مَجْلِس الْمُحَاكَمَةِ وَمُمْكِنٌّ جَلْبُّهَا بلا مُصْرَفِء 
َنْحْضَرٌ وَيُسَارٌ إِليَْا بالْيَدِ عَلَىْ ذَلِكَ الْوَجْو انْظْر الْمَادَةَ الآ يه وَإِذَا كَانَ الْمُدَعَى به غَيْرَ 
ناور عط للخاكير اا 20 قير رخصازة إلى جك العام بتار روه 


وَتَعْرِيفَهِ وَببِيَانِ قِيِمتِه. 


م 4 ع 020 


َك 
م 
1 


يت 


وَبيانْ وَضفِدِ وَتَعْرِيفُهُ وَبيَانّ يميه أيْ لَرُومُ جتمَاع لتَكَانةِ هُوَّ: إذَا كَانَ الْمُدَعَىْ به 


سرح ١‏ س اما 


لا 2# 


قَايَمًا وَمَوْجُودًا وَطَلَبَ الْمُدَّعِي أَخْدَهُ عَيْنَا قَبَجِبُ تَعْرِيفهُ وَتَوْصِيفهُ مَمَ بان قبمَته. 


ما إذَا كَانَ الْمدَعَىْ به مُسْتَهْلَكَاء وَطَلَبَ قِيِمَمَهُ فيكُفِي ذَكْرُ الْقِيمَةِ (التَنْوِيرَ). 
لا يي في مةئ اذأو لوضف وَالتخريف وَييانِ القبمة في كل لو 


فَلِذَّلِكَ ب بَحِبُ ِعْطاءُ للْصِلَاتٍ المُفْضِيَةِ حَسَب نَع الذّعْوَئ (الْبَخْر). 

ارقن يَجِبُ فِيهَا بَيَانْ مَكَانِ الْفَرْض. الْظَر الْمَادَهَ (1117). 

كَذَيِكَ يَجِبُ بَيَانْ صِفَةِ الْمَفرُوضيء وَبِيَانَ بن اْمُفْرِض قد أَهْرَض مِنْ مَالِهِ؛لِأَنَهُ يَجُورُ 
أن يكُونَ الْمُدّعِي وكيا بالإفْرَاضء وَالْوَكِيلُ بالإفْرَاض هُوَ سَفِيرٌ قلَْسَ لَهُ حقٌ الْمطالبة 
(الْبَخْرَ) انْظرِ الْمَادّهة(570١).‏ 

دَعْوَىْ سوم الشرّاءِ: َو اذَعَىْ الْمُذَّعِي بِأَنَ الْمُدَعَىْ عَلَيْه قد أحَلَّ مِنّْهُ كا مَالَا بطَرِيقٍ 
سَوْم الشَرَاءِ وَطَلَْبَ إِعَادتَُ عيْنَا دا كَانَ مَْجوداء وَبَدَلَا ذا كَانَ مُْتهْككاء فا نَصِحٌ دعْوَاهُ ما 
اي نَمَنَه وَأَحَدَهُ عَلَىْ طَرِيقٍ سَوْمِ الشَّرَاءِ. انْظَرِ الْمَاقَةَ (م*) 


(الْهِنْدِيّةً). 
َعْوَى تَمَنِ الْمَبِيع بِسَبَبٍ إِجَارَة بيع الفضُولِي: لَو ادَعَىْ الْمُدَعِي قَائَلًا: إن هَذَا الرَّجَلٌ 
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قَدبَاعَ الْمَالَ الْفلَاني الذي هُوَ 


اللتكقة 
و ره سر وجو و دَنْ أَحَا 020 0 مو 
هو مُسْتَرَك بَينى وَبَيْنَة» وَإِنْهُ قد أجَا نَ البَيْمَ في ذَلِكَ وَطَلّبَ مِنْهُ 
َ 39 2 2 0 
آدَاءَ نص ثُمَنٍ | 3 م. فِيَحِبٌ أن يَذْكرَ: 
أولا: جو العم في : د المي وَفت الجا 
8 و د 2 
ا اج الشّمن وَقَتَ الاجر رةه حيث إِنَهُ 


فى إِجَارَةِ الْعَقَدِ. 
ثَالِنًا: أنْ يَذْكْرَ أَنَّ الا يع الْفضْولِيٌ كَذْ م د 


بض الثّمَنَ؛ لَِنَّ الإجَارّة تَؤكِيلٌ ابتدَاءء وَالْوَكِيلٌ 
ال لانت بي دل تاعونمو لفقي لطر العاف 019070 
ما ذا كَانَ ليح مشر ترك يما بشَرِكَة الع فلا يرط يام ابيع وَقْتَ الجَارَق أن 
العَفدَ كَدنقَدَحَالَ وٌجُودء إِلَاأنَ نض النَّمنِ كَرْطُ نضا لِتَصِحَ مُطَالبهُ بيِضْف الثْمَنِ. 
َعْوَى الشرَا: لَوِ ادَعَى الْمدَعِي قَائَِا: اشْتَرَيْتُ هَذَا الْمَالَ مِنْ فُلَانٍ (شخْصٍ غَيْرِ 
الدع 


ل بس 


مه 
0 
ل 


عَلَي)» وَهْرَ يأكي. َيُسألُ: هَل تَمَنُ المييع مُعَجَل» أو مُوَجَل؟ قدا كَانَ معَجلا. 
من أَدَى تَمنَ ابيع كابلا َم أو أن الْبَاِمَ د َه بِقَيْضٍ الْمَِيع» تَسْمَعُ دعْوَاه وَلَدَى 
00 3 نم التاعار الخدعي. 

أما إَِا كَانَ القّمَرثُ شك ل ابيع لم يَأ الْمُشْتريَ بض 
الْمبيع فَنسْمَعُ دعْوَاهء إلا أنه لا يُؤْمَرٌ بتَسْلِيم الْمُدَعَئ به إلى الْمدّعِي. انظْر الْمَادَةَ (704). 
(الككيين و 

١ 12 أ‎ 


إ ل فَهُوَ مَجْبُورٌ لإنَْاتِ عَقْدٍ الشَّرَاءِ. وَقَالَ بَعْضٌ 
العُلماء : بأنّه يَجِبُ عَلَىْ الْمُدَّعِي أَنْ يَقُولٌ فِي دَعْوَاهُ هَذِهِ: إِنَّ الْمُدَعَى عَلَيْهِ (قَدْ بَاعَنِي 
007 


١ سروس‎ 


دَعْوَى السَلَم: نان 11 شَرَائِطٍ السّلَم فِي دَعْوَ كَذَا كيْلةَ مِنْ جهَةٍ السّلَم. 
)١(‏ ادعئ شيئًا بسبب الشراء إن أذدعاهة من صاحت اليد يحتاج إلى إثبات العقد فحسب وذكر في الجامع أنه 
يشترط أيضًا والبائع د 


يملكه وإن ادعاه من غيره لا تصح حتى يذكر أحد الأشياء الثلاثة: : إثات الملك لبائعه 
ا أو إثبات الملك لنفسه في الحال» أو إثبات القبض والتسليم» ولابد من ذكر قبض الثمن (البزازية) 


>" فَوَانِينَ الشّريعة الإسلامية الّتي كَانَتَ تَحَكُم بها الدو لَه العثّما 


َلّا: يَحِبُ إيضَاحٌ مَكَانٍ تَسْلِيم الْمُسْلَم فيه الَّذِي شرِط حِينَ عَقْدٍ السّلَم؛ إلا أنه د 


0 كلوق نك العغز :دعن لاحن زا تشلب كذا كيل 


0 2 3 وم 0 


ا ال 0 أن كل ميك ا 


5 إِذَا 0 قَايَلّا: “يدعي يبب البنع الصَّحِبح الْنِي حرق تنما نَصِحّ الدَّعْوَى» 
لا أنهيَجِبْ بان شّرَائِطِ السَلَم الَّذِي ؟ عَرَائطُة َليكَةٌ(ره الْمُحَْارِوَالْفُصُولَيْنء وَالْبَخْرَ). 


م م 


دَعْوَى الْكَمَالةِ: ليوك مدا اوتا و لذو 1 
الْمَكْمُولٍ لَهُ الكَمَالَهَ في مَجْلِس الْعَقْدِ. انْظَر الْمَادَهَ(11) وَشَرْحَهًا. 
إلا أنه يَحِبُ بِيَانُ سَبَبٍ نَشَْة الْمَالٍ الْمَكُولِ لِأنهُ يُوجَدُ بَمْضُ كَمَالاتٍِ غَيْرِ جَائِرَة 
بدو 


-ه 


كَالْكَمَالة عل الْكِتَابَقَ وَالْكَمَالَةِ بالدية َه عَلَىْ الْعَاقِلَةِ وَالْكَمَالَةِ عَلَى تَمَقَةِ الْمَرْ 


أ 


و 


1 م َِذِّكَ يجت تَذْقِيقٌ ذَّلِكٌ (الْبَخْرَ). 

دَعْوَى الالٍ بسَبَبٍ التصَرَّقَاتٍ: إذَا ادع مَالَا بسَبَب التَصَرّفَاتِ الشّرْعِية كَالْبيْع وَالإِجَارَةٍ 
بجت عل المدّعِي نييح نمف الْمَذُْور كَدحَصَلّ طَوْعَا وَحَال َالَف حي 
نصح دغْوَاة؛ لِأنهيُحتمل أن يَكُونوَكَمَ هاما (الْهنية). 

تلا يجب عَلَ لمعي أَنْ يول فِي دَعْوَاهُ: إنَّ الْمُدّعَىْ عَلَيْهِ قد بَاعَنِي هَذَا الْمَالَ 
طَائَعًا وَرَاغِمًا حَالَ نَفَاذِ تَصَ تصَرَفِهِ بَكَذَا مبْلَعَا (الْبَخْرَ). 

قو اكقيت بيك ليخ الول اكنزيى وغل ك3 كنظ الماك ويورم 
أوْ بعَيْر عرَضٍ. (الْهِنْدِيةً) 

| مَعوَى ايراد بسَبْبٍ قَسَاد البيْع: يَحِبٌ فِي يَلْكَ الصّورَة الاستفسَارٌ منَ الْمُدّعِي عَنْ 

سَبَبٍ الْمَسَاد؛ لِأنَهُمِنَ اْجَائِر أن الْمُدَ عِي يَظُن ايع لضصّحِبحٌ قاد (جاِعَ المُصُوليِْ). 

وى وَل مَانَةِ: ذا ادع الْمُدّعِي فَائَا: قَدْ سَلَّمْتُ هَذَا الرّجُلَ سَاعَةَ وَدِيعَة 

َبَجِبُ أَنْ يَقَولٌ فِي دَعْوَاه: إنَّهُ إذَا كَانتِ الْأَمَانَة و 
ب ا يُجْبَرُ الْمُدّعَى عَلَيِْ عَلَىْ جَلْهًا إلى مَجْلِس الْمُحَاكَمَةِ بل يُؤْمَرُ الْمذَّعى عَلَيْهِ أن 


3 


١ 


الْجْرْءْ الرَابع / الكتابالرابع عَشَرَئ الدَعُوى . ' 0 ” 
يُْطِيهًا ِْمُدَعِي لِيُحْضِرَهَا لِمَجْلِس الْمُحَاكَمَةِ. انظْر الْمَادَة 0/9100. 
ام و مس 0 ة لِلْحَمْلٍ 


لمتولة أَوْلَمْ تك لان يعي مَكَان الإإيداع في إِعَادَةِ الْوَدِيعَةِ حْسَبَّ مَا جَاءَ فى الْمَادَةٍ 
(7550). 
و َلأَجْلٍ أن يَحْكُمَ الْقَاضِي بِِعَادتِهًا في مَكَانِ الإيدّاع يَجِبُْ بَيَان مَكَانٍ الإيداع (الَنْويرَ 
و 3 شَرْحَه). 


هم 23١‏ 88> 8 و 


دَعْوَى الْأَمَائةِ الهَالِكَةِ: إذا نكر الْمُسْتَوْدَعٌ الْودِيعَةٌ قَيَجِبُْ 0 ماك الْوَدِيعَةٍ في 
يد الْمُسْتَؤوع. الظرٍالَادة(6/4: 


(الْهنْدِيّة)؛ لِأنَهُ إِذَا اسْتَهْلِكّتٍ الْوَدِيعَةٌ الي فِي يد الْمُسْتَوْدَع مِنْ طَرَفٍ آَرَ كَابْنِ 
امو ل الشمل] َل كتاغو غرفي كن لف0600 
َعْوَى الوَقَاةِ تخا الْوَدِيعَة: : في دَعْوَى أن المُستووع تَوْفي مُجْهِلا الْوَوِيعَةَ يَجِبُ بَيَانَ 
قِيِمَة الْوَدِيَة يام وَقَاةٍ الْمْسْبَوْدَ ع (لمَْوليي) ار شرع المَادةق(١‏ 0 
ل إِذَا اذغ 2 العتون أن بيك بان لط ون تشمو بلاده أ 
يَجِبُ عَلَىْ الْمُذّعِي أن يَقَولٌ في دَعْوَاهُ: 0 أَوْ قَطْنْ الْعِرَاقء أو قطن الْهنْدِ. 
وَكَاِيَجِبُ أَنْ يَذْكْرٌ في الدَعْوَىْ مِقْدَارَ مَايَحْصُلٌ مِنَ الْقطْن الْمَندُوفٍ مِنْ كُلّ رطل مِنْهُ 
(الْهِنْيِيّة ّْ 
١‏ يويد إذاادعَئ الوَاعِنُ تلم امون عع بان لهم لون نصح غواه 
رَدَ مَكُونَةِ اْمَرْهُونِ لِلرّاجِنِ هِيّ عَلَى الْمُرْتَمِنِ كَالْمُسْتَعِيرٍ (الْهِنْدِيّة د كلخْضا): 


0 العَضْبٍ: في مو ايزا فصوي عبنا جود في مالس يجب 


ار 


| 


ا 


كن خب تج فل وم لايم هعاضب كشع في 
شَرْح | الْمَادَّةِ ١‏ بِأنَ الْمَفْصُوبَ الذي لا يَحْمَاجُ لِمَصَارِيٍِ النَقل كَالدَرَاهِمِ وَا دَتَانِير 


27 فَوَانِينُ الشّرِيَة الإسلاميّة التي كَانَتَ تَحْكُم بها الدولّة العثمانيَة 


00 


يُسَلَمٌ في أيّ مَحَلّ وُجدَ فيه» وَكْسَ لِْمَعْصُوبٍ مِنْهُ اتا عَن الْأَحَذْ؛ٍ قَلِدَّلِكَ ذا ادَعَى 
الْمُدّعِي فَائِلَا: إن هَذَا انكل نه مق وار دا ل باون أذ لتقا 
الْعَضْب؛ٍ ب؛ قلا َسْمَعْ د دَعواه. 

كَذَلِكَ إِذَا كَانَ الْمَعْصُوبُ مِنَ الْقِيوَاتِ فَيَحِبُ بََانْ قِيِمَتِهِ يَوْمَ الْعَضْبٍ ١التَنوِيرَ‏ 
وَشَرْحَهُ لِلْعَلَانِىٌ» وَالتَكْمِلَة). 

دَعْوَى بد المَعْضُوبٍ الْهَالِكِ: إذَا اذَعَىْ يَدَلَ الْمَعْضُوبِ الْهَالِكِ فَيَحِبْ بَيَان مَا هُوَ 
الْمَعْضُوبٌُ لِيُعْلَمَ هَل هُوَ مِنَ الْئْلِيّاتِ أَوْ مِنَ الْقِيَوَّاتِ؛ لِأنَّهُ ذا كَانَ الْمَعْضُوبُ مِنَ 
الْمدليّاتِ يُسْكَمُ بإِعْطَاءِ مِثْلِهِه وَإِذَا كَانَ مِنَ الْقِيويّاتٍِ يُحْكَمْ بِإِعْطَاءِ قيِمَتِه يَومَ الْعَضْبٍ. 

انظ الْمَادَةَ(841) (التَْويرُ ورد الْمُحْتَار وَحَائِيَة الْبَْرِ). 

كرمر اح الْمَادّةِ(0/91. 

سي مل نش كذ شتت بل كلو فوس ول في كفا 


4 
َه روه 2 


لكا ملك مَدَعَوَاه ميته صَحِبِحَةٌ وَإِذَا شَّهدتٍ الشُّهُودُ الَّذِينَ أقَامَهُْ أن الْمدَعَىْ عَلَيِْ قَدْ خَصَبَ 
ِلْكَ الْعَرَسَ مِنَ شدي مَك لقاضِي ايك الْمَرَسَ مِلكٌ لِلمُدَعِي (الْهنْدِيةٌ في مُتَرقَاتِ 
الدَّعْوّى). 

دَعْوَّى امْتهلاك الأغيان: يَجِبٌ في هَل الدعوى يان مَا هي الْأَحيَان المدذكورة وييان 


0-008 
ماه 


ضع الِاسْيَهْلَاكِ وَقِِمَنُهَا وَقَتَ الِاسْتَهْكَاك؛ لِأَنْ الْبَعْضَ من الْأَعْيَانٍ د قِبوِىٌ وَالْبَعْضَ مِنْهًا 
0 عَابِدِينَ عَلَىْ الْبَحْرِ). 
وَحَيثَ لتك لككرت ِلْمُذَعِي في الْمَكَانٍ الذي غْصِب فيه ا م 
وَالَّذِي اسْتَهْلِكَ فيه قَيَحِبُ جِينَ الدَّعْوَى بان ذَلِكَ الْمَكَانٍ (البَْر). 


0 


2 


َفِي هَذِهِ الصُورَة لو ادَعَى وَرَنْةَ المتَونَى عَلَى دَائْن المَوَقَى قَائلِينَ: إِنَّ الْمْتَوَمَىْ كد 
أَوْدَعَكَ وَسَلَّمَك فِي حََاته كذ أشْيَّاةَه نّم إنَّ الْوَصِيّ فُكَانًا الّذِي نَصَّبَهُ الْمتَوَفَى لأَدَاءِ ديُونه 


قَد لحب للك الال ىتح لضان ابوت شن القن رزوي ورت وزاك هلق لت 
الْأَمْوَالَ قَاضْمَئْهًا. يحب 0 هَذْهِ الدَعْوَئ عن أنوَاع وَأَجَنَاسن وَأوضاك تلك الْأَضْيَاىٍ 


الْجَرْءْ الرابع / الكتّابالرابعَ عَشَرَ الدَمُوى [هه” 
وَبََانَ قِمَتِهًا حِينَ الْبَيّع» وَِلّا قلا تُسْمَعٌ دَعْوَاهُمْ (الْبَهْجَةَ). 

كَذَلِكَ لَو ادَعَى الْمَدَعِي قَايَِا: قَدْ خَصَبْتَ مِنْ تُقُودِي الْعَالِبَِ الْغِش مِقْدَارَ كَذَا. فَإِذَا 
كَائن هلك النقوة مُنْقطِعةً وَفْكََالدخْوْق) أن خَي راجن حك دغر النمنهاا وعند 
الإمامٍ الأنمطم يجب بان يميه وت الاعوق والخصومق وَعِنْدَ الإمَام أبي يُوسُْفَ يَحِبْ 
بَيَانْ قِيمَتِهًا و فت الْعَصْبء وَعِنْدَ الإقام مُحَمد يجب تيان مها َم الاقطاع. 

انظُر شَرْحَ الْمَاقّو (891). َ 

َفِي هذه الصورَةٍ لو ادَعَى الْمدّعِي في فَصْلٍ الشّناءِ قَائَا: إنَّ هَذَا الرَّجْلَ قَدْ عَصَبَ مِنّي 
كَذَا رِطْلَا مِنَ الدَلْج في فَصْل الصَّيْفِ فَأَطْلْبٌ التَلْجَ مِنْه قا تُسْمَعْ دَعْوَاه؛ أن الَلج 
ْقَطِعُ امِل فِي رمن العللّبء بل له أن يُطَالِبَ بقيمته قِيمَيِه يَوْمَ الْخْصُومَةِ. 

عْوَىئ لي رام في كفن لكي س9 مستبن تابوت يأب 
ا سح الْبيْع سَبّبِ حٌَ المَسْخ القت لَه لأَنَهُ إِذَا سَلْمَ البَائِع 
طَوْعًا في الْبيْع الْوَاقِع إكْرَاءِ يَصِح ابيع ود ُونُ لازم كما مُوَمدكُوةٌ في الْمَدّة 0٠٠١0‏ . 

َدَلِكَ إذا قيض المع 1 َمْنَ الْمَِيع فيب أن ؛ يَذْكُر بأنُّ بض الثّمَنَ مُكْرَهًا أَنِضًا 
وَلَايَحِبٌ في دَعْوَى لبي موه وك من هو المج كما ادع اي 
حَاجَةَ إلى تَعْيِنِ الْعْنْوَافِِ وَهُوَ الْأصَحّ (الْهِنْدِية وجا المُصُوليْنِ). 

َإِذَا اذَعَ الْمُكْرَه أن هَذَا الْمَالَ ملكِيء وَأَنَّ الْمُمْيرِيَ اع لاد علو جر عو قد 
يَصِحٌ؛ لِأنّهُ إِذا انَصَلّ الْقَيْضُ فِي الْبَْع الْمَكْرَو يَدْيِتُ ييْتُ الِْلكُ في الْمَبيع.' 

نعو المخويل في قال الشراكة: إِذَا ادع َئ لمجي في موا وَاثٍ الْمْتَوَقَي قَائلَا: 
(إنَّ مُوَتَكَكَ قد ُو مُجْهلا مال الشَرِكَة) كَمت كذ ل ا ل 


ع 


بيَانُ هَل أن الّجِْيلٌ وَاقِعْ في رَأْسٍ مَالٍِ الشَّرِكَق أن في العا الْنِي اشْتَرَىئ 5 يمال 


الشّركَةِ؛ لِأَنهُ لَمَا كَانَّ رَأْسُ مَالٍ الصَّركَة َقَودًا فهو مَضْمُونٌ بيثلة: انط الْمَادتيخ 5-7 
وَ140١).‏ 


7 


ما الْمَالُ الْمأُحودٌ رأْسٍ مَالٍ الشَّركَةِ مَهُوَ ذا كان ِنَ الْقِيّاتِ فَمَضْمُونُ بِقِيمَيِه» وَإِذا 


سر مه سر م 


هع مي قوسم عع 
مه 


65 فَوَانِينَ الشريعة الإسلاميّة انّتي كَانَتَ تَحَكُم بها الدولة الْعثمَائد 


ان 


كَانَ 9 المديات تِ فَمَضْمُونْ ب بمثله» فَلذَّلِكَ يَحِبُْ يَجِبٌ إيضَاح ذَلِكَ. 
كَذَِّكَ في دَعْوَى تَضْمِينٍ مَالٍ ضار ببس وََاٍ الْمصَارب شُخِهلا يَجِبْ يان 
مَالٍ الْمُضَارَبَةِ وَقْتَ الْوَقَاةٍ هَل هُوَ تَقَدٌ آَوْ عُرُوضء لِأَنَّهُ إذَا كَانَ نَفْدَا قَلَهُ أذ مِكْلهء وَإذَا 
كَانَّ عَرُوضًا قَلَهُ أَخدٌ قِيمَيِهِ (جَامِمَ الْمُصُولَيْنِ). 
وَالْحْكُمُ عَلَىْ هَذَا الْمِنْوَالِ في دَعْوَى الْبِضَاعَةٍ لحان الْمُصُولَيْنِ). 
دَعْوَى المَحَارج: يَحِبُ في دَعْوَى لتَخَاوج يان أنوَاع ترك وَالْأمْتعَةٍ وَالْحَيَوَانَاتِ 
وَالْعَقَارَاتِِ وَتَحْدِيدُهَا؛ حَنَّى يُعْلَمَ أن الصّلْحَ الّذِي وَ 8 مَلَمْ يكنْ زَائِدَا عَنْ حِصَّة الْوَارثِ 
الْمُخْرج؛ لِأَنّهُ ذا نلف بَحْض الْوَرَئَة اليّرِكَةَ وَتَصَالَحَ الوَرَئَةُ غَيْرُ الْمُمْلِفِينَ عَلَى شَيْءِ أَرْيَدَ مِنْ 
قبمة الْمَُْمَاتِ فَالصلْحُ عبد 2 صَحِبح عَلَىْ قَْلِ بَمْض الْفُقََِ َمَا في الْقَضْبٍ إِذَا اسْتهْلَكُوا 
الْأَعْيّانَ وَصَالَحُوا (الْبَحْرَ). 
دَعْوَى الْقِسْمَةٍ: إذَا كَانَالْمُدَعَىْ به هُوَ النَصِيبَ الذي حَصَّهُ جين الْقِسْمَة يَجِبُ بان هَل 
3 الْقِسْمَةَ كَانَتْ رِضَاءًء أو قَضَاءَ؟ (الْمُصُولَيْنِ وَالْبَحْرَ). 
! َعْوَى غَرْس الْمَيْرِ أو بِائِ في عَرْصَيِه غَضبًا - إذَاادَعَى المُدّعِي قَائًا: نهدا الدع 
عَلَيْه قد أخدَتٌ فِي عَرْصَتِي باه أَوْ غَرَسَ أَشْجَارًا فَيَحِبُ بِيَانْ يِلْكَ الْعَرْصَةَء كَمَا أنه يَْرَم 
بان طُولٍ الْبِنءِ وَعَرْضهُ وهل هُوَ يناه أَخْسَابء أَوْ ناه حجر قَبَعْدَبيَانِ دلت ذا قر الْمُدَعَى 
عَلَيْهِ يآ تر يني يك الاجر ونا لكر يقي. أَوْ غَرَسَ وَلمْ يَسْتَطِع الْمُدَعِي الإنْبَاتَ 
َيَخْلِف بِأنّهُ ينْشِىُ في أَرْض المُدَعِي دَلِكَ ْنَا امرش بلق الأشعانة وَِذَا نَكَلٌ عَنِ 
لين يُؤْمَرٌ ا (الْهِْيّة وَالْبَرَازيَة). 
دَعْوَى شَقٌ الت ر: إِذَا ادَعَى الْمدَّعِي َائلَا: إن الْمُدَّعَى عَلَيْه قد حَمَرَ أْضِيء وَأ 
إِلَْ أَرْضِه. فَبَحِبُ بَيَانْ الْأَرْض الْمَشْقُوقَة كَمَا أنه يمان مَوْضِع التَهر؛ أي هَل هو في 
يمن المشخوو. أذ في أبسَرو؟ ا ار 


تر 3 


م 8 ,التي ينها الشعي.: . 


سَالَ الْمَاءَ 
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هسل 


دَعْوَى ميل ال)ء: ذا ادَعَى أَحَدٌ: إن لي في دار فَانٍ عق الْمَسِيل. يحب بَيَانْ هَل هُوَ 
تيت انعط أو وبل التافررات لزعل العيبل في يتم الثاره زب قر حرتما 
دَعْوَى الطريق: إِذَا اذَعَى أَحَد أن لَهُ حَقّ الطّرِيقٍ في دَارٍ آحَنَ تنام يبن مرفي 
الطَريقٍ؛ أَيْ هَل هِيّ ِي مُقَدم الذَاِِ َو مُوَحَرِهَاء وَيُحَدَّدْ ذَلِكَ فَالدّعْوَى وَالسّهَادَةُ مَْبُولَانٍ 
على يوا أن من بول لاد جا َي حالة تَذِّاقصَاءِوَلْحْكم مع اْجَهاكة: 
وَلَيِْسَ مُتَعَذَوَا ذَلِكَ فِي هَذِهء أن البَاب الْحَارِجِيّ الْمُسَمّى بالْبَابٍ الْأَعْظم يَسْكُمْ في 
عيبن مِقَدَارٍ الطَرِيقٍ ق (الْهِنْدِيّة). ٍ 
وَإنَمَنْيَذَعِي الطَرِيقٌ؛ أو حَقّ الْمرُورِيَجِبُ عَلَيّهِ نات 
الْمُدّعِيء لَايكفِي وَحْدَهُ لإِنْبَاتِ الْمُدَعِيء كَمَا أن 1 الشهوة دبقز له:: إِنَّهَذَا الْمُدّعِيَ كَانَ 


وى > 


يَمْرٌ مِنْ دار اْمُدَعى عَلَيْه. عَيْرٌ مَفْبُولَة (الْهِْدِية وَالْحَايَة). انْظْر شَرْحَ الْمَادَةِ(1770). 
دَعْوَى تقض الحَائْط: يَحِبُ في عل ادغ 5 
المُدَعِي فَائَِا: إنَّالمُدَعَى عَلَيِْ قد مَدَمَ حَائِط بُسّاني. ِيَجِبُ عَلَيْيَيَانْ طُولٍ وَعَرْض الْحَائِط. 


دَعْوَى الموْرُوتَالع: يَحِبٌ في َْوَى المَورُو تِ بَيَان الْوَرْنِء فَعلَيّهِ لَو اذَعَى الْمُذَعِي 


5-9 
ع 


بِحِمْل دُنَانٍ أو سَفَرْجَلٍ يَيَجِبُ عَلَيْهِ ََانْ كُمْ ر طلا كان المّان أ و السَّفَرْجَل؟ وَمَلْ كَانَ 
انك 1 عاق مده أَوْ كَبيرًا؟ (الْهنْدِيةً) 
دَعْوَى الْمَكِيلات: يَحِبُ في هذه الدّعْوَ ا الْجِنْسِ وَالَوع وَالْوَضٍْ وَالْقَدْرِ 


مهو 6ع 4ه 


(الْبَحْرَ) مَثَلا: اس يي ني لط أو نا ااي 
قَذْرِوء مع بيَانِ نِ الكَبْلَةِ مَبََْ أيّ بَلَدِ؛ لِأنَ الْكَبْكَاتٍِ تَخْتَلِفْ ام ا ار 
وى ليون جتن انرق لياه لزه رم ولخ كز ا ل 0 
َأ يد بعْض الْمقَهَاء :َمل بَضْهُمْ يعدم ميان لون وَالْعَكامَات؛ ِلك اين مدعي 
َع بدن 302 بعرو لذي العف ومو الشووة دُعَلَىْ ذَلِكَ الْوَجْ ثم ور الْحيوَادَْة 
لوطه نص عَلَامَاهِ مُحَاِمَة درولا ملا لو قَالَ الْمَدّعِي وَالشهُوْد: إن 


الخيوان مَشْقُوق الْأَدْن. مور أنه عر شقوق الْذَذْنْءٍ لا يُوحِبُ ذَلِكَ يُطْلَانَ الدّعْوَئ 


م دع 


عام لاخر بان ف جائط 


4 قوان نين الشّريعة الإسلاميّة التي كَانَتَ تَحْكُم بها الدولة العثمانية 


000 


وَالشهافق (الْهِندِية وَرَدَ الْمُحْتَارِ). 

دَعْوَى الْعَقَا: إِذَا كَانَ الْمُدَعَى به عَقَارًافَبَحِبُ بَيَان حُدُوده عَلَْ الْوَجْه الْمْبيّنِ في الْمَادَ 
070 قََلَى مذو الصُورَةٍ لو اذَعَى مُتَوَلَي وَهْفِ عَلَى مُتَوَلّي وَفٍ آحَحرَ قَائَِا: إن مِقَدَارَامِنَّ 
العَرْصَةٍ التي تَحْتَ يَدِ الْمُتَولّي الْمدَعَى عَلَيْهِ ِيّ مِنْ وَقِْ الْوَاقِفٍ الذي نحت تَوْلِيتِي. فَلَا 


و 5 


دع وَأهُ إِذا لم يعن هده مهاه ةن 
دعو تعين ود 


ره 


دَعْوَى الدَيْن: إِذَا كَانَ الْمُدَعَىْ به دَيْنَا يَجِبُ بَيَانْ جِنْسهِ وَنَوْعِهِ وَوَصِفه وَمِقَدَارِه. 
وَتَفْصِيلٌ دَلِكَ مَذْكُورٌ في الْمَادِّ 17710). 

وَإذَاكَانَ الدَيْنُ الْمُدَعَْ به عَيْنَا ََجِبُ بَيانُ قَدرِِ وَنَوعِهِ وَوَضْفِه؛ فَلِذَِّكَ يَجِبُ أَنْ يَقُولَ 
في دَعْوَاُ: كَذَا رطا مِنْ ِنب السَّلْطِ أَوْ كَذَا رطْلَا مِنْ عِنَبٍ دِمَشْقٌ» كَمَا أنه يَجِبُ يََان هَل 
هُوَ مِنَ الع الْجَيدِ أو الْأَوْسَط. 

كَذَلِكَ إِذَا كَانَ الدَ ِنُ الْمُدَعَىْ به عِنَا في غَيْر مَوْسِمِه؛ :أي نه ادَعَاهُ في وَفْتٍِ كَانَ الْعِنَبْ 
مُنْقَطِعًا ني الْأَسْوَاقء قَيَسْأَلهُ القَاضِي: مَاذًا يَطْلَْثُ؟ َإِذَا طَلّب مِثل الْعِنَبِ قلا ينظ الْقَاضِي 
إلى دَعْوَاهء وَإِذَا طَلَبَ قِيمَتَهُ ب" يَسألهُ القَاضِي عَنْ سَبَبٍ الدَيْنِ؛ لأنْ الدَينَ الْمَذْكُورَ إِذَا كَانَ تَمَنَ 
مبيع ينفح ال بسب القطاع لمن من أيَاِي لأس وان ما أ يس الاشيؤاك 
أز يبب الْقَرْص قَأحد الْمُدَعِي قيمته إا لم يط او الح ااي ورزاكاد لاي 
الْمدَعَىْ به مِنَ الْعِنَب مَتَلَا كن يَدَعِيَ الْمُذَعِي: إِنَّ ِي فِي ذِمَةِ الْمُدَعَى عَلَيّْهِ ححَمْسِينَ رطلا عِنََا 
رَيْنيّاه وَعِشْرِينَ طلا عَِبَا سَلْطِيًا. يجب عل الث ذختت فل نا وا با 
تقول : إن ِي في ذِمّة الْمُدَعَىْ عَلَيّْهِ حَمْسِينَ طلا عِبَا رَيْيّاه وَعِشْرِينَ طلا سَلْطِيًا. (الْهنْدِية) 
وَسيتَضِحُ َلِكَ أنِضًا في الْموَادالآبية. 


5 (13519): إِذَا كَانَ المُدَعَى ب به عَينَا منْقولَا وَحَاضِرًا بالمجُلِس فَيَدّعِيه الْمُدَعِى أ 
2 7 1 2 و 2 ا 


بقَولِه: كانه نمو لاقي 31057 2ل دوق اهن تر حل فالا اد 


- 


اْجرْء الرايع / اتاب الرابع مَشْرَ: الى 164 
| مله ن. لمكن حرا ْمَل ون من َه وِحْضَارهبلامُطرَف) به 0 
[ خلس الحم لِشَارَإِِْ في الْيِينٍ وَالشََّادَة ك] ذكْرٍَ ون َم يكن إحْضَارهُ :مكنا بلا | 


3 
وهس بو ال ك2 


مُصْرَفٍ عَرََُ المُذّعِي وبين مه لحن لالم يي ف َيه في دَعوَى العَضب وَالرهْنِ؛ 


4 


4 00 


( | مَتلالوقال: عَصَبَ حاتي الزهرة. . مسماكد متك أو كال: لا أغرف وِيمَنه. 


0 
“ى همواهة 2 000 00 5 > كه 4 5 
الوه الْأوّل: أَنْ تكُونَ الْعيْنُ الْمَذْكُورَةُ حَاضِرَةٌ ِالْمَجْلِسِء فَعَلَيْه إذَا أوجدَتٍ الْعَيْنُ 
الْمُدَعَْ بِهَا في مَجْلِس الْمُحَاكَمَةِ قيَدَعِيِهَا الْمُذَعِي بِقَوْلِهِ: :مذ لي؛ أو لِمُوَكُلِي فلانٍء أو 
و و 


وَلِيْهُ أو وَصِيّْه'" مُشِيرًا إِلَيْهَا يدو وَكَائلَا: إِنَّ هَذَا الرّجُلَ قَدْ وَضَعَ 
يَدَهُ عَلَيْهَا بغر حَنَّ فَأَطْلْبُ أَخْدَّمَا مِنْهُ. يَمْنِي أَنَهُ يَحِبُ الْإِشَارَةُ عَلَْ هَذَا الْوَجْهِ حِينَ 
التعَْئْ وجي الشّهَائَ وَحِينَ الاستَِْافيه رَحَيْتُ إن الإقارة هِيّ أَبِلَعْ النَعْرِيفِ فَلَا 
حَاجَة لِلتّْرِيفٍ بِصُورَةٍ رق بان اْجِنْسٍ أو التّوع (الْبَحْرَ). 

مَكَلّا إِذّا اذّعَى الْمُدذَعِي الع لمر جوة كني أن يشوك في دَعْوَاه: هذا الْعِنَبُ. ولا 
يلْرَم بان نَوْعِه وَوَضْفْهِ وَوَرْنِه. 
كَدَلِكَ إِذَا ادَعَى الْمُدَعِي الْحَدِيدَ الْمُشَارَ ليهو َنَ أن وَرْئَهُ عَشَّرَةٌ أَرْطالِ فَظَهْرَ أنه َمَانِيَة 
طَالٍ فَالدّعْوَى مَسْمُوعَةٌ وَالشّهَادَ د مَقبُولَةٌ؛ أن الْوَرْنَ لَهْوٌ في الْمُمَارِ إلَيْد. أمَا ذا لَمْ يكن 
الْمُذَعَىْ به عَيْنَا بَلْ بَدَلَ مَنْقُولَاتِ مُتْلمَة؛ِ فَإذَا كَانَتْ مِنّ الْقِيوياتٍ فيكْفِي بيَانْ يمتها وَلَا 
حَاجَةَ لتَعرِيفهَا وَتَوْصِيفِهاء حَيْتْ إِنَهُ لا َائِدَة مِنَ النّْرِيِ وَالتَوْصِيفٍ بلا ذكْرِ الْقِيِمَةِ كَمَا أنه 
بَعْدَ ذكْر الْقِيمَة لا يَبْقَى حَاجَةٌ للتعْرِيفٍ وَالتَوْصِيفِ. 


ذه 


رح مع 


اب و م ارحيه ا الل ا ا َك 
جَةَ لِجَلْبٍ التيَابٍ أو الْفَرَسِ لِلْمَجْلِسِ؛ أن الْمُدّعَى به هَُ فِي الْحَقِيمَةٍ جَزْءٌ قَائِت مِنَّ 


)١(‏ وببذا يضاف الحق إلى نفسه أو إل الشخص الذي ينوب عنه» ويشار بذلك إلى ركن الدعوى. 


3 فَوَانينَ الشرِيعة الإسلاميّة التي كَانَتَ تَحَكُم بها الدولة العثمانية 


الوب أو الْمَرَسِ <الْهنْدِيّة وَالبَرَاِيةَ وَرَدَ اْمُحَارِ) مُشِيرًا إَيْهِ بَِدِو. ما إذَا لَمْ يُشِرْ َيه 
يدو بل قار إل أيه مهم من َك الإشارة أ مَفْصْوة بها العزره القتعر : بِهَا كَانَ ذَلِكَ 


زر مل 


- 


افيا إلا َك (الْهيّهة) انظ سَرْحَ الْمَادّةِ(157). 
د وَضَعَ ينه بَيْرِ حَق : عر م ل 1 
المُدَعَْ به ِي يَدِ الْمُدَّعَى عَلَيْه بِحَقُ بأَنْ يَكُونَ مَحْبُوسًا بالدّمَن ست حَسب الْمَاقَوٍ (//ا9): أو 


مره 4 


هونًا؛ فَلِدَّلِكَ يَجِبٌ إِرَالَةُ مَذْه الِإِحْتِمَالات. 

ما في دَعْوَى الضَّمَانِ قلا يَلْرَمُ ؤِكرٌ هذ الْعِبَارَةَ وَكَذّا دُونَ دَعْوَىُ الشّرَاءِ (ابْنَ 
عَابدِينَ عَلَى الْبَحْرِ). 

كَذَّلِكَ لا يُشْتَرَطْ فى السّهَادةٍ عل الْمَتقول كز عِبَاوَة: وَضَعَ يَدَهُ عَلَيْهِ بَِيْر حَقٌ. 
عله ل هد الشهُوة أن مذ الْمَنْقُولَ ملك لِلْمُدّعِي تَقبَلُ شَهَاَتَهُمْ وََا يُشْتَرَطُ عَلَى 
الْقَوْلِ الْأصَح ذِكْرُ عِبَارَةٍ : وص يدم َي حَقُ ين الذَعْوَى وَالشهَادة(الب2ى) 


و 
إن 
دع 29 و وه يو و 


فأطلبٌ أخذه مِنْهُ: يَحِبُ ذِكْرُ هَذْ الْعِبَارَةِ سَوَاءٌ أَكَانَ َ الْمُدَعَى بِهِ عَيْنَا كُمَا هُوَ في هَذِءٍ 
الْمَادَة أو كَانَّ دين وَسَوَاءٌ أَكَانَ مَنْقُولاء أَوْ كَانَ عَمَارَاهِ لأنّ قَوْلَ الْمُدَّعِي فِي حُضُورٍ 
الْقَاضِي: إِنَّ الْمدَعَىْ به مِلْكَهُ . يُحْتَمَلُ أَنْ يَكُونَ عَلَىْ سَِيلٍ الْحِكَايَة َة؛ قَلِدَّلِكَ يَحِبُ إِزَالَه 
هذا الإِحَتَمّال الطب الْمَدكُو (الرَيلَعِيَ في الدَّعْوَى). 

تله 22ل لاضن كانلد: إِنَّ ِي فِي ذْمّة فلانٍ كَذَا عَشَرَةَ دنار فلا تقل دَعْوَاه مَالَمْ 
1 ني أَطْلْبُ أَحْدَّهَا مِنْهُ. ما الْفهُسْتَانيُ يقل بِأنّهُ تَجُورُ لدَعْوَئ وَلَوْلَمْ قل الْمُدّعِي: 
أَطْنْبُ أَخْدَهَا مِنكُ وَكَد دَكَر بان ُو هَذَا فَعلَ ذَلِكَ مَذكْرُ ذَلِكَ في الْمَجَلََّكَمْيَكن يدا ا خُيَرَازيًا 
درَدَ الْمْحَْانِ وَالْمحَ وَالتَكُمِلَة): 

الوَجَهُالنَّني: أن يَكُونَ عَيْنُ الْمَنقُولٍ الْمدّعَى به غَيْرَ حَاضِرٍ في مَجْلِسٍ الْمُحَاكَمَةِ؛ قِذَِكَ 
ل في المِس» كان وجوت في د الخضي ومذكا ا 
إ خْصَارَه إلى الْمَجْلِسِ يدُونِ مضرفيه وَكَانَ المدَعى عَلَيْهِ مُنِرًا أَنَّ الْمُدَعَى به مِلْكُْ 
0 َيُجْلبٌ إلى مَجْلِسِ الْحَكُم يشير إِلَْهِ المُذَعِي بيده حِينَ الدَّعْوَئء وَالشهُود حِينَ 


الجر الرابع / الكتّاب الرابع شر الدَعُوى "١‏ 


الشّهَادة أو الْمُذَعى عَلَيِْ نا الْيَمِينٍ بأنَهُ يُكْتَمَى بالْعيْن الْمُدَعَىْ بها الْمُمْكِنِ إِحْضَارُ 


سه 


وَالْإِشَارَةٌ اليد إِلَيْهَا بَعْدَ الإخضَار؛ دن الإِشَارَةَ بل فى التّعْرِيفٍ 
سحكوت مو 26 2 ره 0 و اسشفسة ساك ؟. ه لم سل همس ساو 6م 
وَالْمَدَعَى به القابل جَلبهُ وَإِحَضَارَُة بون مَصْرَفٍ هْوَّ كَالْمِسَكُ وَالْعَثّْر وَالرَعْمَرَانٍ 
اليل وَالسَّاعَةٍ وَالْحَاتَم. 


ِل 


وَإِذا أَحْضَرٌ الْمُدَّعَى عَلَيْه عَيْنَاهِ فَإِدَا صَدَّقَ مدعي بها العيْنُ المُدّعَىْ قَبهَاء ولا 
بُجيرُ على ضار عَيْنٍ أخرَئ. وَهَذَا الْجَيٌ يَمْتَدَ د إلى حِينٍ تَضْدِيقٍ الْمُدّعِي فَإذَا ظَهَرَ 


عَجْرُ الْمُذَعَىْ عَلَيْهِ عَنْ إِحضَار يَلْكَ الْعيْنِء فَإذًا أَنْبَتَ الْمُدّعِي دَعْوَاهُ ِحْكَمْ ببَدَلِهَاء ما ذا 
كن الدع عَلَيْهِ مُق بنَ الْمُدََّى بِهِ ِلك لِلْمُدّعِي فَلَايَلرَمُ إِحْضَارَهُ إل الْمَجْلِسِء بَل 
يؤْمَرُ الْمُذَعَى عَلَيْهِ عَليْ بره (الْهِئِْيّة والْبَخْرَوَالْخَية). 

مَتَلُا لو قَالَ المدّعَى عَلَيْه: إن السّاعَة التي يََّحِيَا المدّعِي هي في بَدِي» وَهِيّ ملك 
الْمُذَعِي. قلا حَاجَةَ جَةَ لِجَلْبِ السَّاعَةٍ إل مَجْلِس الْمُحَاكُمَةء بل يُؤْمَرُْ ال َمُدَعَى عَلَيْه بإِعْطَاءِ 


4 


07 


تِلْكَ السّاعَةٍ إلى الْمُدَعِي. 
قيل: اَذ مَْجُودا في د لضي لان هذا كَانَ اْمُدَعَىْ بد خَائِاء وَكَانَ مَكَانهُ َيْرَمَْلُوم 
وَغَيْرَ مُْكِنٍ إِحْضَارَُ هكَالْمُدّعِي يَُرْفْ وبين قِبِمََهُ (رَدَ الْمُخْتَار) الْظْرْ شَرْحَ الْمَادّةو(1770). 


قَادًَا )2 إن - 


ذا أقَرّ الْمُدّعَى عَلَيْه بن الْمدَعَىْ به مَوْجُودٌ في يَدِو؛ فَيلْرَمُ عَلَيِْ أَنْ يُحْضِرَهُ إلى 
مَجْلِسِ الْمُحَاكَمَة عَلَى الْوَجْه الْمَشْرُوح. 


ته 
020 
أَمّا | 


ا ًا قَلَ الْمُدّعِي بِأنَّالمُذَعَى به الْمتْقُولَ في يَدِ الْمُدَّعَى عَلَيْهِ وَطَلَبَ جَلَبهُ إلى مَجْلِسِ 
الْمُحَاكَمَةِ لِلْإِشَارَةٍ إَِيْهِ أَنَْاءَ الدَعْوَى وَالشّهَادَق وَأَنْكْرَ الْمُدَّعَى عَلَيْهِ وُجُودهُ في يدو وَأَقَامَ 


2 
ع 


الْمُدَعِي اله بن الْمْدَعَىْ به كَانَ مَوْجُوَا كَبَلَ هَذَا اريخ سو في يد امد ' عَلَيْهِ فِنْدَ 


بنض انهه يل 05ل ت وَيَجيْرُ الْمُدّءَ ع عَلَِْ عل جَلْب الْمُدَعَىْ به انظ الْمَادَ 0 


58 عو 


د يبت بأنَ الْمُدَعَى به قد مَلَك بَعْد الَارِيح الْمَذْكُوِء أذ أنَهْبيمَ لِآحَرَ وَسْلَمَ لَه أو أنه 
مز اذك عله شقن شور في بل ابض لام عَلَيِْ عَلَىْ الِحْضَارٍ 


هَدَا الإبَاتء وَعِنْدَ بَْض الُْمَهَاءِ لا يُجيْرٌ اذى عَلَيِْ على الإحضَارء أن مَذَا الا 


آ#ه 


[خكتا 


6 ١ 


شام ها اماه 


2" فَوَانِينَ الشريعة الإسلامية التي كَانَتَ تَحَكُم بها الدولّة العثمانية 


و- 


ال حجة حُجَّةٌ في الدَّْع وََمْسَ جه في الإثبَاتٍ. انظ شَرْحَ الْمَادّهِ(١1)‏ 
ْنَ عَابدِينَ عَلَىْ الْبَحْرِ). 
يُجْلّبُ إلى يلس الْحَاكِم: يما أن اْمُدَعَىْ عَلَيّْهِ هُوَ ذو الْيَدِ فيَلرَمُعَلَيْهِ إِحَضَارٌ الْمُدّعَى 


3 


به إلى الْمَجْلِسِ؛ إلا أنه إذا كَانَ الْمُذَعَى عَلَيْهِ مُسْتَوْدعَا قا يُجْبْرُ عَلَىْ إِحْضَاره لِلْمَجْلِسِء بل 
0 أن يُسلَمَهُ ِمُودع لِكَيْ يُوَصَلَهُ اْمُووعٌ إل الْمَجْلِسِ (ر دَالْمُحَارِ) انْظْر الْمَانَهَ (49) 
وَشرْحَ الْمَادّهِ (175). 

َالَو اذَعَى الْمُذَعِي قَائِلَا: ني سَلّمْت هَذَا الْمُذَعَى عَلَيْهِ دبُوسَ أَلْمَاسِء وَإِنَّ َذَا 
لدم ع لوا ا كر ور لد انعد ره قِيميهُ كَذَا مبْلَكًا فَأَطْلْث 
اسْيِرْدَادَه وَأَطْلْبُ تَضْدِيئهُ تُْصَانَ الْقِيمَة وَأَطْلْبُ إِحَضَارَهُ لِلْمَجْلِس. فَالإِخَضَار يكون 
كن الي شيعن الإخضار يكُو دعن المتعئ عل 

الْوَجَهُ الثَالِت: أَنْ يَكُونَ الْمُدَّعَىْ به غَيْرَ حَاضِر بِالْمَجْلِسٍ وَغَيْرَ 5 
مَصْرَّفٍ كَصَبِرَةٍ حِنْطَق أذ مَخْرَنِ دقعي إدا ان عَيْن الْمَْقُولٍ الُذّعَى بيه ير نكن 
جَلَبَهُ بدُونِ مَصْرَفٍ قَلِيلَا كَانَ َو كَثيرَاء فَعِنْدَ تخض الْمْمَهَاء لا يُجْبَرُ الْمُدَ لدعا عَلَيّه عَلَىْ 
جَلْبٍ العيْنِ الْمَْقَولةٍ الْمُحْتَاج واأقلها إل تنريه ينين القد ع يعر ها وَيَضِنها وَلمين 
ونا تاتقي اليكات. 

وَالْمُحْتَاحُ لِلْحَمْل وَالْمَنُونَةِ هُوَ عَلَىْ قَوْلِ: لْمَالُاْميْرُ دكن تقل مانا إلى مَجْيِسٍ 

كر ة كَعَشْرِ كَيْاتِ حِنْطةً أو ّعِيرًا. وَعَلَىْ قَوْلٍ آخَرٌ: 

هُوَ اْمَالُ الَذِي لا يُمْكِنْ تقلَهُ إلى مَجْلِسٍ الْمُحَاكَمَةٍ بيد وَاحِدَةٍ (الْبَخْرَ). 

الأَشْيّاءُ الَتِي لا يُمْكِنُ نَقَلهًا: 

ولا الأشيّاة التي تحتاح لِلْحَمْل وَالْمَتُوئة كما ذْكِرَ آبًا. 

ثَانِيًا: الْمُدّعَىْ به الّْمَالِكُ. 

ثَالِئًا: الْمُدّعَى يه َي مَْلُوم مَكَانهُ وَوْجُودُه وَعَدَمُهُ. قَفِي هَذْهِ الصُورَة لو ادَعَى الْمُذَعِي 


١6 و‎ 


لِلْمُدَعَى عَلَيّْهِ: أَوْدَعْنْك سور وَلَمِ ين وَصت الْأَسْورَةٍ وَجَِنْسَهَا وَقِيِمَتَهَا وَمِقَدَارَعَاء 


6١ 


الْجرْء الرابع اكت الرابع عَشّر: الدَعوى ١‏ 


وَأنكَرَ الْمدَعَىْ عَلَيْوهِ قلا نُسْمَمُ دَعْوَئ الْمُدّعِي. وَعِنْدَ بَمْضٍ المَُهَاءِ أَنَهُ في دَعْوَى 


المفر لات الكر جو وَوَالْمُحْتَاجٍ لي لِمَصْرِفٍ يَذْمَبُ الْحَاكِمُ , بالذات إلا امكل المؤخق 
فيه الْمنْقُول أو يرل ته (إدا كَانَ مدنا يصب تَائْبٍ) لِأَجْل اشر إِليْهِ في الدَعْرَئ 
آهل وي ينغ فتك ذا كد ان يد ا يري لامن: 
إذغالة إل غرف التخاقمة بقل إلا شاع المدكمة 7 يحرج الاي أو تبه إلَىْ السّاحَةَ 


20 


وَيسْتَعُ الدَْوَى وَالشَّهَادَةَ. َيُرَئ أن اْمَجَلَة د قلت الْمَوْلَ الأول (الْبَحْرَوَالْحَا 
بار صن لتر حَسَبَ الْقَوْلٍ الدَنِي فَحَُكُم ام ل 


وَإِذَا عَرَفَ الْمُذّعِي الْمُدَعَىْ به عَلَْ الْوَجْهِ الثَّايثِ الْمَارٌ عر ف أخقد 0 ب 


0 


أن بَعْضض الْأوَضَافِ التي رما الْمُذَّعِي خالية لدعا الْمُدَعَى ب بو» فإذا كاتنت 


2 
4 


01 


لك الاك ب [ تيمل يدها وتكها وي وذق افد تنك امَك مدعي دَعْوَاة 
١4‏ مه > ١‏ 0 و مره 2 
الأولى ودعي ما ِيةَ قَسْمَعٌ الدّعْوَى ب بِاعتِبَارِهًا دَعوّىئ ل جدِيدَة وَإِذَا بَقِي عَلَى دَعْوَاه الأولى 


إن 


اسمخ دعْوَاُ (رَدَ الْمْحْمَارِ). الْظْر الْمَادّه (15379). 
اهتصح وى امول في ي امس مَوَأضِعَ : 


١ إن‎ 


ثَانِيًا: دَعْوَى الرَّهْنِ. 
د سن 5 روم 1١‏ 9ه 0 5 رفس ١‏ رمه ٠.‏ ل ع عه 5و5 ١2‏ 
لع اس ل ا 000 


00 


الْأكْثَر ا يَعْرفٌ قِيمَةَ مَالِِ فَإِذَا كلف لِبَيانِ الْقِيمَةِ يَضْرٌ 


١ سروس‎ 


صُورَةٌ دَعْوَى الْعَضْبٍ: تكُونَ قَوْلِ الْمُذَعِي: 500 عَىْ عَلَيْهِ قَدْ عَصَبَ مِني كَذَا 


3 


مَالَا. كَذَِّكَ لَوْ قَالَ الْمُدّعِي: إنَّ مَذَا مَالِيء وَكَانَ في يَدِي» 0 ١‏ الغذيى عله فد فت 


3 
َو أ هه 


َدَهُ عليه بعَيْرِ حَقّ. أو قَالَ: إِنهُ هُكَانَنَحْتَ يَدِي لِحِينٍ أَنْ وَضَعَ لْمُدَ عَى عَلَيُهِ يده عليه بغي 
ع تيكو لِك وى عضب (الْكَية. وجَاوم الُْصُوليِ). 
وَمَائِدَةَ صِحَةِ الدّعْوَى مَعّْ وجُودٍ الها الْفَاحَِّةِ ني ذَلِكَ هُوّ: أن الْخَصْمَ يَْتر 


.0 وه 


يفيت المخهر ل [ى ال2 رٌ وَالْمُدَعِيِ يكم بت بِالشّهُودٍ عَم عَْبَ الْمَجْوُولِ كييك الدع 


م فَوانِينُ الشّرِيعَة الإسلاميّة انّتي كَانَتَ تَحَكُم بها الدولة العثمانية 
عَلَيِْ عَلَىْ الْبََانِ وَإِذَالَمْ يبت بال إمْرَارِ أَوْ الي يُكَلّفْ الْمُدَعَىئ عَلَيْه بحَلِف اليَمِينء وَإذَا 
َكَل عَنِ الْيَمِينِ ب الدع َل كيه إلى جين ايان (البخر ور المُختار). 

وَكَا يَجُورُ الْحُكُمٌ بالْمَجْهُولٍ بمُوجِب الْمَادَ (1119) وَلَمّا سَقَطَ يان الْقِيمَةِ في 
هذ الْمَسَائِلِ م مِنَ الْمدَعِي قَطَريقٍ الأول يَسْقُطُ ذَلِكَ عَنِ الشَّهُودِ؛ لِأنّ الشّهُود يَكُوُونَ 
د ا َةِذَِكَ ْمَل كه 35 لوخ إذذكت العطيت أو ارهن المجهول 
المَّهَادَة يُجْبَرُ الْمُذَعَى عَلَيْه عَلَىْ الْبََانِء وَالْقَوْلُ في تَعْيِينِ أي مَالٍ هُوَ الْمَْضُوبُ أ 
الْمَرْهُونُ لِلْعَاص أو لِلْمُرْتِّنِ (ائْنَ عَابِدِينَ عَلَْ الْبَحْر وَالْخَانِيَة وَالرَيلَِي). 

تالو قَالَ المُدّعِي: إِنَّ هذا الرَجُلَ قَدْ عَصَبَ حَائَمِي الزْمُرُكَ وَهْوَ مَوْجُودُ في يِه الْآنَ 


2 م علطه د ركف 6ه 2 . ك0 )ب 5ه #2 ص رهم جر تت بتسلخ 2052 51 15 
أو أَنْهُ هَلَك وَلْمْ يبِيّنْ قِيمَتَُ. أو قَالَ: إِنَتي لا أغرف قِيمََهُ. فتَصِحٌ دَعَوَاه كَذَلِكَ لو قال 


0 


الْمُدَعَى: َه سَاعه عد مدع له مقاب ده لَهُ الْعِشْرِينَ دِينَارَاه وَإِنَّهُ سَلْمَهَا لَه 


و 


عَلَىْ هَذِهِ الصُورَةٍ إذَا اعْترَفَ الْمُذَعَىْ عَلَيِْ ِالْعَضْب أو الرّهْنِ عَلَىْ الْوَجْهِ الْمَذّكُورٍ 
َغْلاه يُجْبْرٌ عَلَىْ بَيَانِمَا هُوَ الْمَعْصُوبٌ أو الْمَرْهُونْء وَإِذَا َكل عَنِ اليَمِينِ بَعْدَ الإنْكَارٍ 
وَالِإِسْتِحْلَافِء أَوْ إذَا أَنْبَتَ الْمدَّعِي كَدلِكَ يُجْبُ كن يان ما هُرَلْمعْصُوبُ وَالْمَْهُوُ. الْظرِ 
لْمَادَهَ (210179) وَالْقَوْلُ في مِقْدَارِ القِيمَةِ لِْمَاصبٍ وَالْمُرْتمِنٍ )و الْمُحْتَارِ وَالْحَانيَة). 

ذا قَالَ الْمَعْضُوبٌ مِنْهُ: إنَّ قِيِمَةَ الْمَالٍِ الْمَفْسُوبٍ كَذَا مبْلَعَا. وَقَالَ الْعَاصِبٌ: لا 
أَعْرف قِيمَبَهُ. قَحْكْمْ ذَلِكَ قَدِْيّنَ ني شَرْح الْمَادّةِ (691) (الْبَخْرَ). 

الات وَالرَابعُوَالخَاِسٌ قَدْييّنَ في شَرْح الْمَادّو(1719). 
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امه 22110 إذَا كَانَ المُذَعَى به أَعيَانَا لَه لجنس وَالتَّوع وَالْوَضْفٍ يَحْفِي :26 | ( 
ظ اسه 5 


الْجَرْءْالرَابع / الكتابالرابع عَشَرَ: الدذعوى 22 2 
الصَّحِح وَحَسَبَ حَسَبَ الْمَنْوَى الْمَذْكُورَةٍ في كِتَابٍ الدَّعْوَى مِنّ الْبَْجَد أَيْ لا يَلْرَمُ تَعيِنُ قِِمَةٍ 
كينها علا خدة 


و 


مَنَلَا: لو ادَعَى أَحَدٌ بِحَمْسٍ خيُولٍ وَسَاتَيْنِ ن وا أْجَارِء وَدكرَ في دعْوَا أن مَجْمُوع 
قِيمَتِهًا كَذَا دِينارًا وَأَكَامَ اليه عَلَى ذَلِك تَقْبَلُ دَعْوَاهُ (رَدَ الْمُحْتَاِ وَالدَّى الْجِخْتَارَ). 

إِلَّا أن يَجِبُ تَعْرِيفُ وَتَوْصِيفُ الْمُذّعَى به كَمَا هُوَ مَذُكُورٌ فِي الْوَجْهِ الذَّالثِ مِنَ اْمَادة 
الآنية. 


عع ا 6ه هس 


ما نا لم تكن الأغيان المَذكُور دُمِنَ الِْيّياتِ بَلْ كَانَتْ مِنَ الْمدْلِيّاتِ فَيَجِبْ مِتْلْهَاء وَلا 

يَْرَم يَيَانَ قِيِمَيهًا. الظْرُ شَرْ اح الْمَادّهِ (1771) كما أنه إِذَا كَانّتِ الْأَعْيَانْ الْمَذْكُورَةُ حَاضِرَةٌ في 
مَجْلِسٍ الْمُحَاكَمَةٍ فكي الإِسَارَة َه ولا حاجة كال الممة انْظَر الْمَادَّهِ(171). 

ل (أغْيَانًا)؛ َس إِذَا كَانَ الْمُدَّعَىْ به بَدَلَّ َشْياءَ مُسْتَهْلَكَةٍ مُخْتَلِفَةٍ الْجنْسِ وَالتوع 


-ه 


لوصف ذات بعد ميَبِب يدض وتزْع يلك الأقياة. انظَرُ شَرْحَ الْمَادّةِ(200137, 


0 ذا َانَ مدعي عَم في ادعو ذكرٌ َل ريق أو عليه‎ :)١7"( اَذَه‎ ١ 
0 وَزَْاقهِ ود ووو الا ريعة أو التكامَق وأا َضْحَابِ لوقه إنْكَادَ ها أَضحَابٌ مع‎ 


عه 


ا ا آناتهم وَأَْدَاوصِم لكِنْ يفي ذكْرٌ الم وَشهْرَة لجل المَْرُوفٍ وَالمَشْهُور. ظ 


وَلَا حَاجة جَةَ إلى ذكْرٍ اسم أبيه وَجَدُو كَذَّلِكَ لا يه بشْتَرَط يان خدودٍ العَقَارٍ إِذَا كان 


ثة ييا عَنٍِ التَحْدِيدٍ 1 رلا إِذَا اذّعَىْ الْمُذّعِي بقوله: إن العَقَارَ المُحَرَّرَة ٠‏ 
2 ممع 


ْ حُدُودُه ني هَذَا الست ُو يلكجي. تم و دعو 


إِذا كَانَ الْمُدَعَىْ ب به عَقَارَا كَأنْ كَانَ عَرْصَةَ أو أَرَضَاء 0 كَانَ في 07 الْعمَارٍ شك 
الدَار أ عٌُُ عفار وَكَانَ الدع ريات الاو ا 50 
وَالسَّهَادَة وِكُرُ (أوَلَا): بَلدَةِ الْعَقَار الْمَذْكُورِ (تَانِيَا): كَرْيَته َو مَحَلَيهِ (تَالِنَا): زُقَاقِ وَحُدُوده 


)١(‏ تنبيه: لو طلب المدعي من القاضي وضع المنقول عإن يد عدل؛ فإن كان ادع عليه عدلا لا يجيبه» وإن كان 
فاسقًا أجابه» وفي العقار لا يجببه إلا في الشجر الذي عليه ثمر؟ لأن الثمر نقلي. (كذا في الفتاوئ الصغرى). 


508 فَوانِينَ الشّريعة الإسلامية انّتي كَانَتَ تَحَكُم بهًا الدولة الْعثّمَانِيَة 


0 2 32 لي 6ه 2 و عو مرمي 2 
الاربعة بصورَةٍ ا بِالْمُدَعَى 4 4 لوقه التَكائَق أو أصحاب خُدودو 0 أو 
و زر ل 26 


الثلائّة إِنْ كَانَ لَهَا ات وَأسيناء آبَاءِ - عند د الْإِمَام 
كَانَ ني طَرَفِ الْعَقَارٍ الْمُدَعَْ به عَقَارٌ آرُ لِورَنَة لم يتنو 6 


الوََنَة وَتَسبِهمْ وَلَا يَكْفِي ذِكْرُ عِبَارَة: وَرَئَة فَقَط؛ إذ الْوَرَنَةُ مَجْهُونُونَ لأنَّ ِنْهُمْ ذا فَرْضٍ 


سر سام له 


تصووذا عو إلاأد بَعْض الْعُلَمَاءِ قَالَ بِكِمَايّة ذَلِكَ. و 56 ا 


0 


فلانٍ. يَصِحّ حَدَا وَيَجِبُ عَلَيْهِ أن ين في دَعْوَاهُ أن لقاو في يد الْمدّعن عَلَهِ ير حي 


ون ل أحد منة؟ 3 0 لْعَقَار ا الْمَجْلِسِ و وت تَعْرِيفَهُ الإِشَارَةٍ متَعَذّرٌ وَحَيْتْ يَعْلم 
الْعَمَارُ التّحدِيد قَيَعيّنُ اريف بالَحْدِيدٍ (الْبَحْرَ والْهنْدِية وَرَدَالْمُحْتَارِ يزِيادة). 
حت يدك لدي بأد عقر في يد الدع َل عَلَيْهِ بعَيْر حَنٌّ؛ لأنَ لْجُذَعَىْ عَلَيِْ لا 
لك اي إِذَالَمْ يكن الْعَقَارُ في يِه وَكَا نَصِحّ حَصُومَئْهُ إذا لم يكْنِ الْعَقَارٌ 
ل 
عير حق: يَحِبُ ذِكْرٌ َو اعبار إل امال أن الدع يمون أو مَخبُوسٌ بلشمن. 
إِنَ الْمَلَه كد ذكَرَتْ لَرُومَ ذِكْرِ مَذِه عبار في دَعْوَى الْمَنْقُولِ وََدتَرَكَتْ لَرُومَ كر 
ذَلِكَ في دَعْوَى الْعَقَارِ 0 مُقَايَسَةَ (مَجْمَعَ الْأنْهُر ب بزيَادَةَ وَالدْرٌ الْمنْتقَى)؛ وَإِنْ 
0 ل بِأنهُ لايَحِبُ بُ أَنْ يُذْكَرَ في دَعْوَىْ الْعَقَارِ عِبَارَهُ: نه في يَدِ 


غير ع 3 2 


الْمُدَعَى عَلَيْهِ ا 0 يْنَ الْمنْقَولٍ وَالْعَقَار إلا 


م 


1١6‏ ا 


9 8 ير 


شار يله كدر من لمق أنَُ يَجِبُ ذِكْرُ هَذِهِ الْعِبَارَةِ في دَعْوَئ الْعَقَارٍ أَيِضَا (الدرّ 
الْمنْتَعَىْ بِزِيَادةٍ وَتَكْوِلَة رَدَالْمُحْتَارِ). 

ذا كان لمعن به جز ايعان اعفار يفي أن مك أن الج لمكو في 
ل يي ل 
وَالّهَامَة أن يُذْكَرٌ أن جَوِيعَة في يد الْمُذَّعَنْ عَلَيْه: 

وَفِي دَعْرَى عَضْبٍ نِضْفٍ الْعَقَارِيَحِبُ عَلَىْ قَوْلٍ ذكْرُ ذِكْرُ أن جَمِيعَ الْعَقَارٍ في يد الْغَاصِبٍء 
وَلَايَحِبٌ ذِكْرٌ ذَلِكَ عَلَىْ د قَوْلٍ آخر. 
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ف م م يَحِبْ 1 الْمْدَعِي أَنْ 1 في دَعوَاه هَذْه لعجاو أنه ل 


2 ُُ 


المُذَّعَى بِهِ حَفَهُ قيضي أَنْ يَطلْبَُ. انز شَرْحَ الْمَادّهِ (177). 


ذل فى تكريق العقار: 1 لاد (َاني) قَرْيَِهِ أو مَحِلَيِه (ثَالِكَا) رُقَاقِهِ 
(رَابعَا) حُدُودِهء وَعَلَىْ هَذَا الْوَجْهِ يَجِبُ (أَوَلَا) ذِكْرْ الْأَعَمّ (َانِيَا) الْأَحَصٌ (تَالِنَا) حص 
الْأَحصٌّ (رَابِعَا) أَحَصّ لأس م مِْهُ كَمَا هُوَ الْحَالُ فِي النّسَب؛ إِذْ يُقَالُ: فُكان ابْنُ فَلَانٍ 
ان فلان. فَبعرٌ مراك لكا الكش يكل رانور اليل مور تر اهنا لاد اذ 


قيل: ابْنُ مُحَمَّدِ. فَقَدْ خصّصٌء وَإِذَا قبلَ: ابن طاهِر. فَقَدْ خصّصٌ أكْترَ فَعَلَى هَذَا إذا 
ادَعَىُ الْمُدَّعِي عَشْرَ قَطع مِنْ أَرَاضٍ وَبَيّنَ خُدُودَ يَسْع مِنْها وَلَم يدك داوة العاهدة 
نر إدا كنت َذِه الِْطْعَةُ في وَسَطٍ القطع التّمْع كتَكُونُ اكه في الْحدُود وَمَعْلُومَ 
تنخرة لفق بها وإذاعانت ولك العطئة فى الطزق كل تنكم قا ل كذكر زر فقا 
َِدَّيِكَ لَايُحْكمُ بها (الْهنْدِيّة وَالْبَخْرَ). 

كَذَلِكٌ إِذا --0 عَمْرّو مولي وَقْفٍ رَيْدِ عَلَْ بَشِيرٍ مُتوَلّي وَفْفٍ بكْرٍ بأنَّ ِفْدَارَا صن 
الع ةلد يد تشِير هِيّ وَقْفُ رَيْدِ إِلّا أنه لَمْ يُعيّنْ مُدَّعَاهُ وَلَمْ يُحَدَّدْه؛ قلا يُلتَعَتْ 


إلى دَعْوَى 0 الِّي هِيّ عَلَْ الْوَجْو الْمَذْكُورٍ (جَامِمَ الإِجَارَتَيْنِ). 


. 
39 .6 6 م ع 


مَا إِذَا أكَرّ الْمُدَّعَىْ عَلَيْه َعْدَ الدَّعْوَىئ بأَنَّ الْعَقَارَ الْمُدَّعَى بِهِ مِلْكُ لِلْمْدَعِي فيَامرٌ 


أ 


الْقَاضِي الْمُدَعَىْ عَلَيّْهِبتَسْلِيوهِ للْمُذَعِي؛ ؛ لان الْجهَالةَ عبد يد مُضِرَةٍ بالإقرَار (الدرّ الْمنتقّى). 
قبل: (بصورَةٍ تحط الْمذَعَىْ يد) لأنه ر َب أن بياذ الال الْمَدَعَىبة 
حَنَّى يَكونَ مَعْلُومًا؛ قَلِدّلِكَ إِذَا كَانَ الْمُدَعَى ل به أَرضّاء وَقِيلَ: إن 


َس 2 


كع أن الشجرة لا حيط 5ل مدعي 

تفي أذ حيط قال عل مدع يو حقى فلم الدع به (التَكوِلَة). 

وَكَد أَشَارَتِ الْمَجَلَّة بَِوْلِها: : أَوْ حُدُودُهُ التَائه أنه إذَا دكات خُدرة الثلانة وسكت 
عَنْ ذِكْرِ حَدَّهِ الرّابع اد ل لان مسدكانه و شال فر يقد الرّابِم؟ لِأنهُ 


ع 2 


يُوجَدُ لكر حُكُمُ الْكُلُ» وَفِي هَذِهِ الصُورَةٍ يُعتَبْرٌ الْحَدَ الرَّابِع اعْيِبَارَا مِنْ حِذَاءِ الْحَدَ 


رام هم وق م | ويم ومرول ايم 


56" فَوانِينَ الشريعة الإسلامية به انّتي كَانَتَ تَحَكُم بها الدولة العثمانية 


00 


الثَالِثِ عَلَىْ الِاسْيِقَامَة إل أَنْ بن ينهي إلى مَبْدَ[ْ الْحَدَ الْأوّلٍ (الْهنديّة وَالْبَْرَ). 
كَذَّلِكَ لَوْ كَانَ ليوك ليكو شدي حدهمَه ورك فر لخر صَح. 
كَذَلِكَ لَوْ كَانَ الحَدٌ الرَابِعُ أزضًا وَمَسْجِدَاء وَذَكَرَ الْمُدَعِي الْأَرْص وَلَمْ يَذْكرِ الْمَسْجدَ 


ع 


١ هسم‎ 


ما إِدَا دكَرَ الْمدّعِي أو الشّهُودُ الْحَدَّ الرَّابِعَ وَعَلِطُوا فِي ذَكْرِهِ فا صخ ا 
وَالشَّهَادَةُ؛ لِأَنَهُ قد اختلفت المُذَعَىْ به بالْحَدّ الرّابع؛ د إن للْمُدّع عليه أن يَقُولَ: إن هذا 


3 و 0 


الْمَحْدُودَ لَيْسَ فِي يَدِيء أو إِنَّهُ لا يَلرَمُ هَذَا تَسْلِيمُ الْمَحِدُودٍ لِلْمْدَعِيء وَيبيْنُ عَدَمَّ تَوَجَهِ 
الكصوكة عله 


4 


ما إِذًا قَالَ الْمُدَعَىْ عَلَيّْ: إن مَذَا الْمَحْدُودَ فِي يَدِي إلا أَنْكَ قَدْ أخطأتَ فِي الْحُدُودٍ 
ََا يُلتَعَتُ إلى قَوْلِِ هذاه وَيَسْتَأنِفُ الْمُدّعِي الدّعْرَىئ إذَا صَحَّ الحَطأ 
م و ١‏ مو - 
وَنَظِ رٌ ذَلِكَ هُوَ أنّهُ لو ادَ اليا اشْترَى هذا الْمَالَ به شمن مَنْقَودٍء وَشهد 
الشُهُودُ عَلَْ ذَلِكَ يَُْلُ؛ وَلَا يَلرَمُ يان ب جِنْس الثْمَنِء ! !7 ذا كر الوه جنْس التّنِ؛ 


وَاخْمَلَهُوا في جِدْسِهِ فَلَا تَقْبلُ. (الزَيْلَميَ). 

وَلكِنْ دا صَحُحَ الشهُود بد حَطَئِهمْ في التَّحديدِ عَلَطَهُمْ وَوَفقُوا ‏ كََامَهُمْ تقبل. 

َالَو قَالَ الشهُوةُ: إِنَّ طرَفَ الْحَقَار دَارُ ريد بْنِ عَمْرِو بْنِ بَكر. وَبَعْدَ أن شَّهِدُوا عَلَىْ هد هذا 
الْوَجْو رَجَعُوا وَكَالُوا: إن اسم َلك الشّخْصٍ كَانَ رَيَدَامّ ٌ أضْبَح بشراء أن الَو كات أو 
ريد بَاعَهَا ليشر. وَصَحَحُوا ع عَلَطَهُمْ وَوَفْقَوا كَلَامَهُمْ فنُقْبْلُ شَهَاَتهُمْ (َدَ الْمُخْتَارِ). 

يبت وُقُوعٌ الْمَلَطٍ فِي الْحُدُودِ بإفْرَارٍ اْمدَعِي أَْ بفْرَارٍ الشّهُووِ وَفِي مَذِهِ الْحَالٍ لَّهُمْ 
أن يكوا الدؤة على الْوْخْه اْميين علا وَأَنْ يُصَحُحُوا الدّْوَئ وَالشْهَاة. 


ما ار و الشُّهُودَ قَدْ غَلِطُوا في الْحُدُودٍ قلا تُسْمَعٌ 


ده 
و“ ل ١‏ 


دَعْوَاهء وَلَا تقْبل بَيَْهُ عل ذَلِكَ سَوَاةُ كَانَ دَلِكَ كبْلَ الْحُكم أو بَعْدَهُ؛ لِأَنَ دَعْوَى الْمُدَعَىْ 
عَزَيْه غَلَطَ الشَّاهِلٍ يَنْيْتُ بيبا 0 لمر را لهس 

3 0 نط8 عم كمو سم 2 اه 
الاسم أَحَدٌ وَيمَا أن هَذَا إقَامة عَلَى النَفي فَهُوَ غَيرٌ جَائٍِ . انظ الْمَادَ (1599) (الْبَحْرَ 
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سْمَاءَ تع المتروانيين 0 دون الققاذ 


كَذَلِكَ لو كَالَ المدّعِي ف غك خثرة عقر ,كبنذ َائلَا أن مَقْضُودِي 
7-6 ه لس 


ور رمس 52 5شوةهر >6 
بَعدَ أ ا 


مِنْ كََامِي هَذًا بِأنَِّي لا أَعْلَمُ أَسْمَاءَ أُضْحَابِ الْحُدُونِ وَأَقَام الاو لوه 
أضْحَاب الْحُدُود تينيب تَوْفِيقه وَبفيلُ دعوَاة ما إِذا قَالَ الْمُدَّعِي: إَِنِي 
ل سرهم برغير 2 را ع سهم 


فس الْمَقَاِ م الى بَمد ذَلِكَ اعفار وَينَ دوه فلا تسمع دَعوَأه. 
كَذَلِكَ إِذَا ا شهُودُ عَلَى مِلْكِيَةِ عَمَارِ مُعم مُعيّنِ وَكَانُوا لا يَعْرِفُونَ حَدُودَ ذَلِكَ الْعمَار 


5-9 
. ما 


بي 


أن ينالو 2 دود للك العقاريون الثقاك اذ يه يتلق واكة اانتهدرن بن 
ذلك الْمْدّعَ' عله كن )و5 نان 7 ا ارك ا ضيه اه 
ذَلِكَ الْمُدَعَى عَلَيْه قَلْ أ أن ذل الْعمَارَ لَك لد عِي حَنَّىْ لَا يَكُونُوا كَاِبيينَ في شَهَادَتهِمْ. 
كل هل لس كاه 2 ه 0 
(الْبَحْرَ وَالأَنقَرَوِيّ وَالهندِية). 


؟ر مم 


إِذّا حُدَد الْعَقَارُ الْمَحْدُودُ عَلَىْ هَذَا الْوَجْو وَادَعَى به» وَلَمْ يُييّنْ فِي الدَعْوَى مَا هو 

المخنوة كل خر 10130 فت قرلا الذجوى والشهوة 2 صَحِيحَانٍ. وَعَلَىَ قَوْلٍ آخَرٌ: 

َي صَحِحينٍ (لهِنية اوقب" تسمم لوي الوط والعفلة وَالْمَوْضِعَ (التَكِْلَة). 
2 


(إنْ كَانَ لَّهَا أُضْحَابٌ) أنه إذَا لم يكن للْحُدُود أَصْحَابُ فَيلْرَمُ التَعْرِيف بِصُوَّرٍ أخرّى 


مهتي 6 و 3 


كأَنْ يْقَالَ: الطَرِيقٌ أو الْوَادِيء أو الَْنْدَقُ أو السّوَرُ أو الْمَقْبَرَةُ المُرتَفِعَة أو 0 
الْمَوْقُوفُ» أَوْ أَرْض الْبَلَدِ؛ ب عََيْهِ قَالطَرِيقُ الَنِي لا بين طُولُهَا وَعَرْضُهَا وَالْوَادِي نصح نَصِحُ 
حُدُودَاء كَمَا أنه بَصِحّ الْخَنْدَقُ وَالسُوَرُ أَنْيَكُونَ حَدًَا؛ أَيْ أنَّالْعَقَارَ يُحَدَّهُبِالْقَوْلِ: إن أَحَدَ 
َطْرَافِهِ طَرِيقٌ» وَأَحَدَ أَطْرَافِهِ وَادِ. 

َإِذَا كان أبحد أطرَاه ريما عَامًا كلا حا لذكرٍ أ 
عَائِْدَةٌ ل لعَرَية أو للمقاسة: 


م 


7 3 0-4 
1 


نَّ الطَرِيقَ الْمَذْكُورَةَ عَامَةَ أو 


5-8 


20 5-5 0007 ع 2 04 0 2 5 و ص 
كَذَّلِكَ تَصِحٌ الرَبوَة؛ أي الْمَقبَرَةُ الْمرْتفعة أن تكونَ حُدُودًا. 
2 م عن ده م لاك م ساس عه 8ع 2 رول ا و د 
كَذَّلِكَ يَصِحٌ الْعقَارُ الْذِي هْوَ تَحْتَ يَدِ شَخْصٍ وَغَيْرٌ مَعْلُوم صَاحِبَهُ أن يكون حدودَاء 


00 ذيكون كَذ ده العقاق (الله). 


كَذَّلِكَ إِذَا كا طْرّافِ الْعَقَارٍ وَقْفَا ميان الوا وا أ أبيه بيه وَجَدّهِ وَاسْمٍ 


الْمَوْقُوفٍ عَلَيْه أن يُقَالَ: الْمَوْقُوفُ عَلَىْ الْمَسْجِدٍ الْفَانيٌ» أَوْ عَلَىْ الْمَدْرَسَةِ الْفْلَانية أو 
عَلَىْ الْمَقَرَاءِ (رَدَّ الْمُحْمَارِ وَالْبَحْرَ وال نقِرْوِيٌ بِزِيَادَةٍ). 
وَمَعّ تَحْدِيدٍ الْعَقَارٍ عَلَْ هَذَا الْوَجْهِ يَحِبْ ارو الدعرى إِنبَاتٌ وَصَاعَةٍ اليد الب 
ما مو عر في العا 11040 ولايِي صا دُقٌ الطَرََيِْ لإنْبَاتِ وَضَاعَةٍ اليد 
وَفِي (الْفُصُولَيْن): لَوْ جَعَلَ أ حَدَ الْحُدُودٍ أَرْضٌ الْمَمْلَكَةِ يَصِحٌ وَإِنْ لَمْ يبي أنّهَا في 
يَدِ مَنْ؛ لأنّهَا ني يَدِ السّلْطَانِ بوَاسِطَة نَائِيه. 


8 


نخد 5 


9 


َي ذا قَالَ الْمُدَعِي أَنْناء تَحْدِيدِ الْحَدُودٍ: إِنَّ طَرَفَ الْعفَارِ أَرْضُ فُلَان. وَكَانَ لِذَّيتَ 
الشّخصٍ فِي الْقرَْة اد الْمُدَعَى بها أَرَاضٍ متعددة وَمْتَمَرقة نصح الدَعْوَ وَالشَّهَادَة (النَكْولةً). 

إيضاح: (لَنِي في حُكم الْمََاِ): إِذَا كَانَ الْمُدَّءَ عَىْ به في حُكُم الَْقَارٍ َيَحِبُ تَحْدِيدَهُ 
عَلَ الْوَجْه الْمَذْكُورٍ كَسْكْنَئْ الدَّارِ؛ لأنّ الشّكْتئ وَإِنْ كَادَتْ في حَدٌ ذَاتهَا تقْلِيا هي متَصِلةٌ 
ِالْأْضء وَغَيْرٌ مُمْكِنَةِ الإِشَارَة إَِيْهَا بِِحْضَارِهًا إلَىْ مَجْلِسٍ الْقَاضِي؛ َلِذَّلِكَ يَكُون تَعْرِيفُهَا 
كَتَعْرِيفٍ الْعَقَار. 

تَعْرِيفٌ (تَحَدِيدِ الْعُلوٌ): و اشترى أحدٌ عو دارِ فق وَكَمْ يكن لَه لك في لحني 
ين دود السّفْل؛ أي التَحتَانيٌ َقَطْء أ الل مِن وج تيع بسب أن لو حل قرا 

قن كزين الخد بكسن عَنْ تَحْدِيدٍ الُْلُوِيٌ؛ لِأنَ السّفْلَ أضل وَالْعلوَ بع لو تيد 
مأل اد لد 

هد ذا لَمْ يَكَنْ حَوْلَ الْعُلْوِيَ حَجْرَة فَلَوْ كَانَتْ يَنْبَخِي أَنْ يُحَدَ الْعْلْوِيٌ؛ لِأنَهُ هو الْمَِيعٌ 
فلكرد و قلديف رخو نشد رد أنكن (البق»: 

اهمد ست مَسَالَ مِنْ ان الْحُدُود فيهَا حِينَالدَْوَى وَالشّهَاة: 


و 27 
ا 


اعمال ارا لت 21 اشم وَشْهْرَةٍ الرّجُلٍ الْمَعْرُوقِ وَالْمَشْهُورٍ مِنْ أُصْحَاب 
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اْحُدُودِ؛ لِأنَهُ يَحْصُْلُ بِدَلِكَ النَريفٍ الْمَقْصُوكُ بل يَكْفِي ذِكْرٌ اشم الشَّخْصٍ الْمَشْهُورٍ 
باش تق وََا موجنو جين الْوَئ الها أن لمَُْوة مو اليفك 
رار 2 الْدلمَاظٍ والحروقة فَعَلَى ذَلِكَ لو قَالّ الْمُدَعِي: إن طَرّفَ الْعَقَار مُتَصِلٌ بدَارِ 
7 وَكَانَ 0 0 كَانَ دَلِكَ كَافِيا وَلَايْْرَمُ ذكْرٌ نَسَبه )3 الْمُحْتَارِ وَالْخَانيةً). 


4 2 070 


الْمَسْأل النَُ: لا مُمَْرَطُ عِنْدَ لإِمَاميْنِ بان حَدُود الْحقَارِإِذَا كَانَ مُسَْغْنيا عَنِ الَحْدِيدٍ 


و 


زرو رأ اشير ا عن ليد وه صل المفضوة بلا تخي 
أما عند المَاِ: ها َالتَحْدِيدٌ شَرْطّ (التَنوِيرَ وَرَدَ الْمُحْتَارِ). 


0# 
100 وح م 


الْمَسْألة لَاِئَّ: دا كَانَ الشّهُودُيَعْلَمُونَ الْعَقَارَ عيْنَا قلا حاجَة للَحْدِيدِ (الَنوِيرَ). 
في هَذِهِ الصُورَة يُشِيرٌ الشهُودُ إلَىْ الْعَقَارِ في الْمَحَلٌ الْمَوْجُود فيه الْعَقَالُ وَيُوَرُونَ 
1 يَدُونَ عَلَىْ الْعَقَار. 
وَفِي يَلْكَ الْحَالَه سل القَاضِي أيةة نمع الهو وَالشُوديُدُونَ اين دود الما 
وم 2 بَعَةَِبالإشَارَ ة إلْيَهَا وَيَشْهَدَ 00 بِأنّهُ يلك للْمُدّعِي ال لَمُ حَدودهُ مِنْ جِيرَانِه له وبين 
ذَلِكَ نَاضِي (لْحَييّة. 
المَسَألةُ الرَابعَةُ: وَكَذَِكَ إِذَا ادَعَىْ الْمُدَعِي بِقَوِِْ: إن العَقَارَ الْمُحَوّرة حدر في 


الككن- قفرا إل السكد والككة المخرر 0 


الْعَقَارَ الْمُحَرَّرَةَ حدُودُه في هذا الس وَالْحْجَةٍ م هُوَ ملْكُ لِهَدَا الرّجُْلٍ صخ وَلَا حَاجَةً لِتَعْدَادٍ 
الْحُدُودٍ (رَدَّ الْمُحْتَارِ). 


وَحُكُمٌ مَذِه الْفِقَرَةٍ جَارِ أيْضًا فِي دَعْوَىئ الدَيْنِ. 
مالو ادع أَحَدٌ مِنْ آكَرَكَائَا: نه يُطلَبُ لِي مِنْ ذم هَذَا المُدَعَىْ عمل المحرّ 
في هَذَا السَّنَد؛ فطلب أحدة نه وَسَهِدَ ا المدكور تقيلء 

الْمَسْألة السَامِسَة: إِذَا شَّهِدَ الشّوُودُ عَلَىْ عَمَارِ بِدُونٍ بَيَانِ دود 0 ادي 
امد عَلِيَنَ اَي هد يو الهو م هُوَ الْعََارُ الْمُدَعَى بِه؛ تَقبَلُ شَهَا دَتَهَْ 


الْمَسْألَةُ السَّادِسَةٌ: لو ادَعَى الْمُدَّعِي بِأَنَ 10111111 


م 


سام ها اماه 


هذا فَوَانِينَ الشريعة الإسلامية التي كَانَتَ تَحَكُم بها الدُولَة العثمانية 


َم ه 


ل مدعي بد لِك أن الى عَلَيْه قد أبن داري ادها حي ملكي. وم الي 


عَلَىْ َال الْمَدَءَ ع عقن ررك كوفدي عَلَيْهِ في إِقْرَارِوء وَالشْهُودُ في شَهَادَتِهِمْ 
دود يَكَ الدا 


ل 


| اده (223774: إِذَا أَصَابَ الْمُدّعِي في بَيّانِ الحَدُونٍ وَذَكَرَ زيَادَةٌ أو نقصَانًا في أَذرُع ظ 


2 
سرة سبي 


العقار أو دو ناته لا يَمنَعْ ذلك صحة دعواه. 


إِذَا أَصَابَ الْمُدَّعِي فِي بَيَانٍ الْحُدُودِء وَذكُرَ زِيَادَة 7 تُقَصَانًا في 5 لمارأ و 
دُونَمَاتِه اوور ار زر اران اراي بار ترب لي تر عابم 


200004 


لِك صِحَة دَعوَاة؛ أن النَْرِيفَ قَدْ حَصَلَ بِبَيَانٍ الْحُدُودٍ. وَيِما أله لذ عاجة ةَ بَعْدَ ذَّلِكَ 
ِيََانِ الَِْدَارِ كان يان الِْقْدَارِ وَعَدَمُهُمُتَسَاوِيًا (ابْنَ عَابِدِينَ عَلَى الْبَحْرِ بزِيادَة). 
راض لد و لخ ل ا د أن فيه كَذَا أَمْجَارَاء وَفِي 


رعو 0 يو ل سا برير 


ران كَذَّا حَائْطاء مَظَهْرَ بِأنّهُ لا يُوجَدٌ فيه أَنْجَانٌ وَلَا في أَطْرَافِهِ حائْطٌ لا تَبطْلُ دَعْوَاه؛ 


3 


أنه يُحْتَمَلُ أَنْ تَكُونَ الْأَشْجَارُ قَدْ قُطِعَتْ بَعْدَ لِك وَالْحَائِطُ قَدْ هُدِمَ. 
أَن ذا وَصَف اعفار َل ف ان 

الدَّعْوَى وجُودُ أَشْجَارِ كَبِيرَةٍ لا يُمْكِنُ حُدُو 00 
الْمَادّةَ (1579). 


سس 


كَذَلِكَ إِذَا َالَ: إن المقدر دكن ذرَاعَه أ كَذَا كَذَادُو 0 كبر قا بطل دَعْوَاة ه(الْحَاية). 


س0 ا ترط في تو كم ايا خدُوده 


اي في ضوع لينيف وَوْصِيفتُ سب ذاو الذي عله ايلم 
رلا :بيَانَ دود الْعَقَارٍ في دَعْوَىْ نّمَنِ الَْقَارِ الذي بِيعَ وَسُلّمَ. 
(ناييًا) : كَدَلِكَ لَايَرَمُ في دَعْوَىُ كَمَنِ الْمَنقُولٍ الَذِي بِيعَ وَسُلّمَ إِحْضَارٌ إلى الْمَجْلِسِء 
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(لا): لالم في وى بَدلِ ايجار في الإبجار ةَ الْمَفْسُوحَةِ بيَانُ حُدُودٍ الْمَأَجُور. 
3 ولي 03 


َلِدَلِكَ لَو ادَعَى الْمُدَعِي بَعْدَ تَسْمِيَةِ عَيْنِ وَتَوْصِيفِهًا قَائِلَا: نَ 
نشاف على َك اين يكذ اهم جرع كل كفرء ويم أي 


ري مير 


عير كأطلتك أده بن الْمَشْد وطة فَلَا يَلْرَمُ 0 

ًف دغْوَئ من ابيع الي فيض ملم جل إن ملس إذا كال َه نكا 
حَبّى يشي الب مُعِنْدَ الْقَاضِي (الْهِنْدِيّةَ ي الْبَاب الثاني ذ في الْمَضل الْأَوّلِ). 

ولط كوو السنالة اله نه َم تَحدِيدُ الْعقَارٍ ني دَحوَئ كَمَنِ الََْارٍ المع إِذَا كَمْ 
كت نك لعتاز ىا [الم عل بلتشتري. 


١ وسار‎ 


[ لد (575): إِذَا كان المُدَعَى ب به 56 2 : المدّعِيَ يان جذيرنه نيه وو وَوَصَفِه وَمِقَدَارِ؛‎ ٠ 


9 


لايم أنيينَ سه يقل ا 11 رن 0 أو سِكَةٌ إلكليرية. 


و3 


حو 
رص 08م 


وَوَصِفَهُ بقوله: بيك حالص أ معفوضة: مَعَبََانِ مقدَارهء وَلَكِنْ ذا ادعَى بقوله: كَذَا قِرَشًا ْ 


عل الإطلاقي َصِح دعو تضرف عَلَى اقوش الْمَمْرُوَ في عرف البَلدو َإذَا كَانَ 1 
وسما للدم مهاسو مر بن 0 ١-6‏ 
اعسات نوْعَيْنِ من القَرُوشٍ وَكَانَ اعَتِبَارَ وَرَوَاجَ أحده] أَرَيَدٌ تضرف إِلَى الأدنئ» ا 


4 4 - 2 


) أنه إذَا اذى بقوله: كَذا ندا مِنَّ البشلك . يُصْرَفٌ فى رَمَانِنَا إِلَىْ البشلك الْأسْوَدِ 


7 ره ع 


حتت 


إِذَا كَانَ مع و سَوَاءٌ كَانَّ ذَهَبَا وق أ تيا أيْ مِنَ الْمدْلِيّاتِ يَلرَمُ الْمُدَعِي 


وَلَا) جِنْسَه (نانِيَ) نَْعَهُ (تَلِنَ) وَضْفَهُ (رَاعَا) مِقَدَارَهُ (حَامَا) عَلَىْ قَوْلِ سَبَبَ 
لس (سَادِسًا) 00 َوْلِ طَلّبَ أَخذِ؛ لِأنهُيَقتَضِي تَعْريف الْمُدَّعَىْ بوه وَتَعْرِيفُ الدَيْنِ يُمْكِنُ 
بالوَجْهِ الْمَْرُوح. 

بان سَبب الدّيْن: هَذِه الْمَسْأَلَةٌ سَتْوَضّحُ فِي الْمَادة الآزية: 

طَلبٌ أخذو: يشرط ال لطَلَبُ عَلَىْ هَذَا الْوَجْهِ عِنْدَ ب بَعضصٍ المَْهَاء وَعِْدَ الْبَعْضٍ الآَحَرِينَ 


سه 


3 الدَعْوّى 2 ح ّ وَل لَمْ يبيْنْ هَدَ هذا الطر يفيت إن شَرْطِيتَهُ عَلَىْ الْقَوْلٍ الضَّعِيفٍ (رَدَ 


ا 5 
نْ 


ورد 2 0 


4” قواد نين الشريعة الإسلاميّة التي كَانَتَ تَحَكُم بها الدَولَة الْعثْمانية 
مار اح اليد لقاريي زاغو الحم ال اتاو وي اتعتور ناير 
تَتصَمّنُ هَذَا الطلّب مَعَ أنه في الْمَادَةِ (1771) قَدْ بَينَ َرُومَ طَلَبِ أَحْذِهِ فِي دَعْوَى الْعَيِْ 
وَلَمْ يَذْكُر ذَلِكَ فِي هَذِهِ الْمَادّة. 


َكَدْيّنّ في شَرْح الْمَادَة الْمَذْكُورَةٍ أنَّ الاختلاف الْمَاَ ذِكْرُهُ مَوْجُودٌ أَيْضًا في دَعْرَىئ 
الْعَيْنِ فَكَانَ عَدَمُ ِكْرِه ميكرنه ملو نأش لا 015710 

ذا كَانَ الدَيْنُ تُقَودَا يَلرَمُ أن بين جِنْسَهُ بقَوْل: دبا َو فِضّهً. وَنَوْعَهُ بقَول: دَهَبًا أو جُنَيْهًا 
عُدْمَانِ أ إنْكلِيزِيًا أو إفْرِنْسِيا. وَوَضْفَهُ بِقَوْلِهِ: سِكَةٌ حَالِصَةٌ أو مَعْشُوسَّة. مَعَيَيَانِ مِقَدَارِه. 

لالت تاي الات رم او سورك بط أن خف اولوعة 
ِقَولِهِ: سَقِيَة أو بريه 5 أَوْ حَرِيفِيٌ أو رَببعِيةٌ وَوَضْفَهُ بعَوْلِه: حكلة شاك أو فط ا 


و 


وَمِقَدَارَهُ بقَوْلِهِ: كَذَا كَبْلَةَ مِصْرِيّة أو كَنامة أ كذا إذكاة عنث إن الكيلات: يكلف 
بِاحتلانٍ البلاد وَأَنْ يَطْلْبَ أَيْضًا أَخْدَّهُ (الْبَحْرَ وَالْهئْدِية). 
مَعَ أنّهُ ذا كَانَتْ فِي بَلْدَةِ نقُودُ مُخْتَلِفَة وَكَانَ رَوَاحُ بَحْضِهًا أَكْثْرَ مِنْ غَيْرِ ها فينْصَرِفٌ إلَى 


دما في ابت إلا أ الى لاصف ايهال لمي الت يدون بان لا ون 


0 


02 


الدَّعْوَى صَحِيحَة وَقَدْ ذُكِرَ في شَرْح الْمَادَّةِ )١5(‏ بِأَنّهُ إِذا كَانَ فِي الْبَلدَة أَنْوَاعٌ مُحْتَلِقَة 

للنقودٍ وَكَآنَتْ مُتَسَاويَة في الرَّوَاجِ وَالْمَالَِة ا يَلْرَمُ في الع بان نَوْعِهاء أمّا في 5 لو 
كَانتَ التقُوة الفختلقة متسساوية في الواح وَالْمَاك برقن المَعَرَئْ يان نَوْعهًا: 

م وس كعَتالآافراق؟ ١‏ 

ل إِذَا كَانَ الْدَين من 2 لعو تيع ركان في نوق وام مَعْرُوفًا قَلَا 


2 


حاحة ليان الوصفية وأما إذا قوفت طَوِيلٌ بَيْنَّ وَفْتِ ليع وَوَقَتَ الخصوفة: ركان 
لِهَذَّا السَّبّبِ ع َيْرُ معْلُوم تقد البََدِء َفِي هَذِه الْحَالَةِيَجِبُ يان نقد الَْلَِ 


؛ ور َه م مر لشو سرع ار ار را 

َكَايرَمُ أن ين في الدَيْنِ الود في رمن أي مَلِكِ ضُربَتْ يَذْكَ الوه أنه لا قا ّ 
مِنْ ذَّلِكٌ. 

د هي 


ذا لَمْ تكن مَضْرُوبَة يلرَم بان مِتْقَالِهَاوَعِيَارِهَا إذَا كَانَتْ ذَمَباء وَدِرْهَوِهًا وَعِيَارِهَا إذا 
كَانَتَ فضة َه (الْهنْدِيّة). 

تنتتئ: مستت افوا ُو ين كم ذه الْمَادّهِ مَا: ل وأكرٌ قدي ال يانه 
ين 0 0 حِنْطّةٌ 0 أَنْبَتَ 0 0 وار 6 عَلَيِْ بَلِكَ بإقَامَةٍ 5 شوُودا و بير 


31 


3 ا يرا عل الا اليه الل كز حَ الْمَادَةِ(1719). 


وَلَكِنْ إِذَا ادع بَِوَلِهِ: كَذَا وَرْسّا عَلَىْ الإطلاق؛ أَيْ بدُونٍ أن عذة أو لخصطة 
َوُه باعَْارٍ أن اذَه الُْمَاَة بائَة وَثَمَايَِ فُرُوشٍء وَالريالَ الْمَحبدِيّ بِعِشْرِينَ قَرْشًا 
نَصِح دَعْوَاهُ وَتَضْرَّفْ إِلَى الْفَرُوشٍ لمرو في عرف اللو انْظر الْمَادةَ (50). 

مَتَلُا: لَو ادع أَحَدّ فِي رَمَاننَا ني الْآسمَانَةِ لف قِرْش فِيمَا أَنَّهُ مَعْرُوفٌ أن الذّمَبَ 


العثْمَانيَ بِِانَة وَتَمَانيَة كرُوش» وَالرَيالَ الْمَجِيدِيّ بِعِشْرِينَ قَؤْشَاء فَيَضْرَفَ إلى ذَلِكَ» وَإِذَا 


كان الماك في الَْلدَوْتَْعَيْنِ من اْفوُوضٍ وكا وَوَاُوَاعْيبَارُ حدما يد مِنَ اْآخَر 


08 


َادَّعَىْ الْمُدّعِي كَذَا قَْشًا عَلَىْ الإطلاقٍ قَيُصْرَفُ إل الآذتى؛ لِأنَ الْمُتَقَنَ هُوَ الا 

نال نَوْعَيْ قُرُوش فِي رَمَانَِا: تَذْكرُ روش باغتبارٍ الذَّمَبٍ الْعُْمَانِي مانَةَ قَرْضٍ» 
وَالرَلٍالْمَجِيدِيّ يِسْعَةَ عَشَرَ شاه كَمَا أنه تذْكرُ ُو عَلَى أن الذَهَبَ الْعثْمَاي مال 
وَنَمَانيَةٌفرُوش» وَالويالَ الْمَجِدِيّ عِشْرُونَ رشا فَحَلَيْهِ لو ادَعَىْ أَحَدٌ عَلَى آحَرَ ألْفٍ قِرْشٍ 
وَنبَتَ دَعْوَاهِ يُصْرَفُ إلَى الْقُرُوشٍ بِاغبَارٍ الرَّالٍِ عِشْرِينَ يرشا وَالذَهَبٍ مِالةٌ وَتَمَاِة 


روش وَلَا يُحْمَلُ عَلَىْ الْقَرُوشٍ باعيََارٍ الريَالٍ يَسْعَةَ عَشَرَ قِرْشّا شاه وَالدَّهَبٍ مِانَة قرش ما لَ؛ْ 


7 


اا : كَذَا قَرْشّا َاعتبَارٍ المانَةِ قَرَشٍ دَهَبًا عَتْمَانِيا وَالتَسْعَةَ عَسَرَ قِرْشّا رِيَالّا 


ددن 


مَجِيدِيّا وَأنْك ع تَ ذَّلِكَ. 


َلِدَيِكَ لو اَّعَْ فِي رَمَانِتَا!" كَذَا بشلكًا فا يُصْرَفْ إلَىْ البشلك الَذِي هُوَ ربع الريَالِ 


)١(‏ أي في ؟ جمادئ الأخرئ سنة ١147“‏ حين نشر كتاب الدعوى. (المعرب). 


ساس واضاه 


7 فَوَانينَ الشريعة الإسلامية التي كَانَتَ نَحَكُم بها الدولة العثمانية 


بل يُصِرَفُ إلَىْ البشلك الْأَسْوَدِ الَّذِي هُوَ مِنَ الْمَسْكُوكَاتٍ الْمَعْشُوسَةِ. 

نينث في ديك لعن كان البشلك الوه راجا بَسةٍ روش رقن ورا 

رُبُع الرَيَالِ؛ إلا أَنّهُ قَد تل قِيمبْهُ إلى قِرْسَيْن وَنِضْفي؛ فَلِدَّلِكَ لا يَُطْلَّقٌ عَلَيّهِ فى زَمَانِنا 
ا ا 
صرف إل 5 بُع الرَيَالٍ أو يُصْرَفْ ف عََْ الشكة اْمفشُو التي كانت واج الس ووش 
وَأُضْيَيْحَتٌ ايسا يكلقة فوشن انْظر الْمَادَهِ (م)”". 

د قل الإيضَاحَاتٍ الْمُقْتَضِيَة لدَعْوَئ الْعَيْنِ قد ذْكَرَتْ فِي هَذِه الْمَادَّة؛ إلا أَنّهيََْم 
اكاك عر اتاد وى ادر ولد ا لزنا فى قرع الكإزوز »0155 


رهس ١‏ أ 


إِذا كَانَثْ دَعْوَى الدَّيْنِ عَلَى المَيّتِ: دين اْمدّعِي بن الْمَِينَ وني ب ون 


3 
1 


مَِدَارَا مِنَ الدَيْنِ وَأَنّهُ يُوجَدُ نَحْتَ يد الْوَرََِ أ أَمْوَالٌ كَافِيَة لِقَضَاءِ الدَّيْن أو أَكْثر مِنْهُ َه تَسمَعْ 


2ه 


: نَهَ أن يُوَدُوا الدَيّنَ الْمَذْكُورَ مِنْ 


الدَعْوَّىُ وَلَوْلَمْ يَذكرْ أَغْيَانَ التَرَكَِ وَلَكِنْ ‏ لا يَحَكُمُ الورَكَةُ يأ 
أمْوَالِهمْ أَوْ مِنْ أَعْيَانِ التَرَكَةٍ الْمَجْهُولَة مَا لم يَكَنْ مَوْجُودًا في يَدِ الْوَارِثِ تَرَكَةٌ كَافِية لأَدَاء 
الدَيْنِ وَإِذَا أنْكَرَ الْوَارِتْ وَضْعَ يَدِوِ عَلَىْ التَركَةِ وَأَرَادَ المُدّعِي ِنْبَاتَ وَضْع يده يد مرق 
بَيَانُ أَعْيَانٍ الَّركَةِ (الْهِنِْيةً) 

قل ات في البَحْر وَفِي دَعْوَى الدَّيْنِ عَلَى الْمَيّتِ: لوكت توفي بلا أَدَاِهِ وَحَلّفَ مِنَ 
الَركةِ بي مدا الْوَاثِ مَا يَفِي: تُسمَعُ هذ الدَعْرَى وَِنَ َم ين أَعيانَ لَك وب يُفتى. 


“لها 


| 00 ذا كَالَ الى يحبا اَم يان َب الولكية. 20 نصح دعوَى الوك 


ميلا 


أ 


( لمن بوه ذا فللي, نإ كيدل عن ست مهتي ُذأل: عَلهُوَ | 


0 لإدّعَاءِ به بَيَانُ 


)١(‏ قول الشارح: في زماننا. أي في سنة نشر كتابه سنة »117٠‏ أما اليوم فلم تكن تلك المسكوكات رائجة» بل 
إن الرائجة في تركيا الآن هي الأوراق النقدية (المعرب). 


الجزء د / الكتّاب الرابع عَشّرَ: الدعوى ش 1 


مِلْكيته» ل نَم تَصِحٌ دَعْوَىْ الْملْكِ الْمُطْلَقٍ ب بِقَوْلٍ الْمُدَعِي: هَذَا العا لين: وَلَايَحِبٌ 
مول ات 0 الْمَالَ شِرَاءَ أَوْ إِْنَا؟ (الْبَحْرَ) وَالْمِلْكُ الْمُطْلَقُ قَذْ عرّفَ في 
الْمَادّهِ(51/4١).‏ 


ري 6 ساد . 


قَدْ َال بَعْض الْعْلَمَاء بِنهُ ذا اذْعِيَ عََارٌ في بلادٍ قَدِيمَةٍ الْبِناءِ يَجِبُ بِيَانُ سَبّبِ 


2 سرام ام 


ا إلا أن لعفل 2 َد دَكرتٍ الْمَشالة عل الإطلاق؛ كلِدَلِكَ 
همه لابجب يسبب ايلك في اراد القدبة او ابتخو. 
أمًا إذًا كَانَ الْمدّعَىْ به ديْنَا يُسأَلُ عَنْ سَبّبٍ وَجهَةِ ذَلِكَ الدَيْن؛ يَعْنِي يُسَألُ: هَل هُوَ تَمَنُ 
.رسع 2 6 
اما يه سه فو ا ا 


٠. 

امك 
٠.‏ 

سم 


جْرَة أو دَيْنُ مِنْ جهة أ نرئ؟ كان يكن قا أز ادن عن خضب أو اشيفا: 
يم دوه 2 


0 الام 2 .0 000 م لي اصرق 4 
وديعة. وَالْحَاصِلء يَسَأل المذعى: مِن أى جِهَةَ كان دَينًا؟ لآنه: 


(أوَلَا): مم الَّيْنِ ايان الْأَسْبَاب؛ إِذ إِنهُ ذا كَانَ الدَيْنُ مِنْ جِهَةٍ السَّلَم 


م 98 


. فَيلرَمُ إيعَاوة فِي الْمَكَانِ الْذِي شط تَسْلِيمُهُ فبه. انظ اماد (0703). 


ا 52 0 65 مي 2 > هوم 0 2 قرعو . مهو 6 كه 0 
وَإِذَا كان الدَينْ فَرْضًا أو َاشِنًا عن ثُمَنِ مَبِيع فيَحِتٌ اك القرض أو 


2 


الْمَبيع؛ وَإِذَا كَانَ الْدَينُ م نَاشِنًا عَنٍ الْعَضْبٍ وَالِاسْتِهْلَاكِ فيَعَنَضِي إِيمَاءَ بَدَلِهِ في مَكَانٍ 
الْعَضْبِ وَالِاسْتَهْكَاكِ لكر وَالْدر ا لفهنان والأليه وِي). 


2 


وَإذَا كَانَ الدَيْنَُاشِنَا عَنْ من بيع عَائِبٍ فَيَحِبُ نيك أذ المع كذ سم إلى المُدَعَى 
َكَْ الْمُشْئري» فَإِذَاكَمْيَذكْرْ بن سل وَقبَصَ فَلَا نصح الدَعْوَئ (التِجَة). انظ الْمَادَه(775). 
' كَذَلِكَ إِذَا كَانَ الْمَِيمُ عَيْرَ مَقْيُوض قَيَلْرَمُ إِحْضَارُةُ إلى مَجْلِسٍ الْحُكمء أمًا إِذَا كَانَ 


مَفبُوضًا فلا يْرَمُ إحْضَارُه إلى الْمَجْلِسِ (عَلِيّ أَكَيِْي) لك 0 ع الْمَافِ 01758 


انم بها أن أياب بخض الدبو نٍ نباب باللة وَغَيْرٌ مُوجِبَة ُبُوتَ الدَيْنِ في الذَّمة؛ 
َإِدْجْلٍ أَنْ يتّضِحَ لِلْقَاضِي صِحَةُ سَبَبٍ الدَيْنِ مِنْ عَدَهِهِ فَوَجَبَ بان وَسْوَالُ السّبَبِ» 
كَالْحِسَاب وَدَينٍ الََقَة ة لذي في ذم 0 وَالكَمَالَة بتمَعَة 9 بََقَة الْمَرْأَق وَالْكَمَالَة بِمَالٍ الْكِتَابق 
وَالْكَمَال بالدّيّة عَلَْ الَْاقلٍَ(الْبَخْرَ) حَيْتٌ إِنّ الْحِسَابَ لا يَكُونَ سا ِلدَيْنِء فَلِدَلِكَ لَوْ قَالَ 


الخد عقن واف د ل دل مدعا عليه مين الْحِسَاتٍ للفو رن كدابوزعها: 


سام هاس ه 


1 فَوَانِينَ الشرد بعة الإسلامية التي كَانَتَ نَحَكُم بها الدولة العثمانية 


فَلَايَصِح. 

كَذَلِكَ لَو اذَعَتْ رَوْجَةُ الْمتوفَىْ مِنْ وَرَكَيِِ دا بلا يان السّببٍ هَدَعْوَاهَا غَيْرُ صَحِبِحةٍ؛ 
ل هَذًَا الدَينُ دَيْنَ تَفْقَةَ وَدَيْنُ الَف يَسْقَط بوَقَاةٍ الزوج. 

داشح الاحزين زد عر في قرع كاذو 11091 


001 


اخيلاف الفقهاء: ينْهَمُ م من الْأَسْبَابٍ الْمَذّكُورَةٍ أَعْلَاه أنه ِذَا لَمْ يَذْكْرْ في دَعْوَى الدَينٍ 
َب ادن وَحَنّه لك سمح الدَعوَى» وك َل بض الققّهَاءدَِكَ (زٌ لخر وَالْحَمويٌ». 


ين 


ما عِنْدَ بَمْضٍ الْمْمَهَاءِ فدَعْوَئ الدَيْنِ بَابيَانٍ السب صَحِيِحَةٌ وَأنّهُوَنْ جَازَ للْقَاضِي أَنْ 
يَسْألٌ اْمدّعِيّ عَنْ سَبَبٍ الدَيْنِ إلا نهدا هدم عن الْبََانِ لا مُجير؛ لأنَّالْمُدّعِيَ يَسْتَحِي بَعْضًا 
مِنْ بان السّبَبٍء كَمَا أنه يَكُونُ بان السّبَبٍ مُوجِبًا لِمَشَفَةِ الْمُدّعِي بَْضَاء وَقَدْ ذَكَرَتْ عَامَة 
المَشَايخَ هذا الْوَجْهَ (الْبَخرَ). 

وَيُسْتَعَادُ مِنْ ظاهِرٍ عِبَارَ الْمَجَلَِ آنا د قبلَتِ الْقَوْلَ الَانيَ 00 
أَضُوَل الّخْلٍِِ الّذِي نَم مِنْ طرف جُ 01 يقال فيه: (إِذَا ادَعَىْ 


0 له 


52 


الْمُذَّعِى مِنَ الْمُدَّعَ' نذا رهما بدو نيان اْجهة إلّخْ). 
َع ذه الور اَل المع عل الاي تدعب يي هو ع حر أ 
كم مس سرس وَكَذَبَهُ الْمُدّعِي فِي ذَلِكَ 


يكُونُ الْمدَعَئ عَلَيْهِ قَد أَقَدَ با عَْ به عَلَى رَأَيٍ الإمَام الْأعْظم. 
اعد الإمامين: 3 


كَالَّهُ 


لَهُ مَوْصُوَلَا قلا. 
أمّا إذا بَيّنَ سَببه ابْتدَاءً فَايَلّا لَهُ: نك بِعْتني الْمَبْنَةَ عَشّرَةٍ دانير َلَا يَكُونَ مقر 


04 0 31 


ََيِكَ ل كَل العدّعرا عَلَيِْ للْمُدَعِي: إذَّ لك دمي عََرة كاير وي وله إن 
00 وَاذَعَى الْمُذَعِي بِأنّهَا مُعَجَلَة فَالْمَوْلُ لِلْمُدَعِي. انظَّز شَرْحَ الْمَادَةِ .)١15817(‏ 
إِذَا اذَعَى الْمُدَعِي دَيْنَا بلا بَيَانِ ناسيب وَكنهِدَ الشَهُودُ عَلَى الدَيْنٍ مَعَبِيّانِ السب يُقبَل» 


وساح سيره الى 


كمَا أنّهُ لَو ادَعَىْ الْمُذّعِي الدَد تع عرقي تبر انون 0 
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(الحاية): 


0 بآنَهُ لا يُقبّلُ في دَعْوَى الْعَيْن. وَالْعدْق تيا هو أن املك تيل 
الرَوَاِِ ما ال يد أَمَا الد لدَيْنُمعيْرُمُْتَولِهًا. 
اده :)١ :)١517>(‏ حك الإقرار هو طُهُوثٌ 565 لا حدوئة يَذَاءة 0 ليكو [ 


5-6 


لافار سجا للملك. نءَ عَلَيْهِ: لو ادَعَى المُذّعِي ي على الْمُذّعَىْ عَلَيْه شَيْنَا وَجَعَلَ سَببه 


٠‏ هط ا تمع دعوَاُ مكلا لو ادَعَى المُذّعِي بِقَوْل: هذا مَل بيه عن ظ 


2 
راير ساهة شعي َ 


الرّجُلَ الذي هُوَ ذُو اليد كَانَ كد أَكَرَ بنَهُ مَالي. مع دعْوَاهُ وما ذا اذى بقوْله: 3 
| هَذَا الل لي؛ ِأنَّ هذا الرَجْلَ الَّذِي هُوَ ذو الْيَدِ كَانَ قد كر أنه مَالِي. فلا تشمع دعْوَاكه ٠‏ 
وَكَذَلِكَ ل اذعَى يقوْله: إن بي في ذمَةِ هذا الرّجُلٍ كَذَا رهما مِنْ جهَةالقَرْضٍِء حَنَّى ِ 


و ره 2050 و رو ويمور 


| إنه كان قد قر أنَهُ مَدِينٌ لي بِهَذَا المَبلْمِنْ ‏ مَذْهِ الجهّة. تُسْمَعْ دَعْوَاه ا لو ادَعَىئ 0 
الا أن هذا الرّجُلَ قَد أَر أنه مدِينٌ بي بكَذًا ْم من جهَة الْقَرْضء فَلِذلِكَ إِنَّ لم 


2 


نيدت كد كَذَاِرْمَ وأطلبها 
كم القرار: هو طهور زوم امقر به عل امود فد لك يَننى طهور أذ امك 
الْمُمَرَ به كَانَ قَبْلَ اله َرَارٍ مِلْكَا لِلْمْقَرَ لَه وَلَيْسَ حُدُوتٌ مِلكِيّة المُقَرَ لَهُ ِي الْمَُرٌ به وَل 


6و عبرو راو دهم 
منه. لا تسمع را 


إنْشَاء ملكي 
بتي رٍآحرٌ: إن الإهَارَ لا ينل لكيه المقر به ِنَالْمُِرٌ إلى الْمُمرَلهُكَمَا يقل الْييُِ الوأكيّة. 


0 ليد وَقَبلَ ذَلِكَ الشّخْصٌ الْبَيْمَ ٠‏ فتنتقل 


حر ب 2 


اك قل أعدٌ: إنَّ هذا 00 ِهَذَا اكلارياعة ذلك الْمَالٍ 
إلى ذَلِكَ الشّخْصء بل إِنَّ الإقْرَارَ يُظْهِرٌ الْملكيّة وَيَظْهَرُ الإقرَارٍ الْمَذْكُورٍ بِالْمِبَّالٍ أن 
ذَلِكَ الْمَالَ كَانَ قَبْلَ القْرَار مِلْكًا لِلْمُقَر لَهُ. 


عل ذلك لا يحون وت ف ل لا إقْرَارَ مِنْ وَجْهِ 


1 فَوَانِينَ الشريعة الإسلامية انّتي كَانَتَ تَحَكُم بها الدولة الْعثْمَانِيَة 
إِخْبَا وَالإِحْبَارُ إِنَمَايَحْتَمِلُ الصَّدُقٌ وَالْكَذِبَ فَلا يلف مَدُلُولَهُ الْوَضْعِيٌ. 

عَم إن العف إذا ]قد كاوها فك بحل غم له هُأَخَدٌ الْمُمَر يه دَِائَة َال يُسَلَّمْهُ امقر برضَائه 
مله وَفِي لك الْحَالَّةيكُونٌ هبه تدا ادر الْمُخْتَارَ) انظ الْمَاكَهة(1991) وَشَرْحَهًا. 

َلَوْ كَانَ إِنْسَاءً لَكَانَ سَبّبَ وجُودٍ الْمَالِ (الْبَحْرَ). 

ما الإنْشَاءَاتُ كَالبَيع وَالْهِبَةِ؛ فَحَيْتْ إِنَهَا يجا يي تَحلَُاعَن وها الْوَضْعِيٌ 
(الدُوَرَ) كَالْكَسْرِ وَالإِبَار ع عَنِ الْكَسْرٍ ؛ يَعنِي ذا كَسَرَ أَحَدٌ رُجَاجًا كَانَ هَذَا إِنْسَاءَ وَإِيِجَادَ 


ل اك كَسَرْتٌ الرّجَاج. فَهُوَ إخبَانٌ َيَختَول ا 
وَفي تِلْكَ الْحَالَةِ يَكونُ صَادِفًا في قَوْلِه: كَسَرْتُ الرْجَاجَ. كَمَا أَنّهُ يَحْتَمِل تحتل أله لم يُكهِر 
الجا َي يلك اْحَالٍ يكو اذا في خَاره. 

قَدِ اسيل المأ التي الذّكْر عَلَ كَوْنِ الإمْرَارِلَيْسَ سَيبا لِْولَكِ: 

الْمَسْألَهُ الأولى: إن أ العريش المَدِينُ بجَمِيع أَنْوَالِ جين فا يتوق ِقَرَادُُ 
عَلَ إِجَارَة الْوَوََِ فلَْ كَانَ تَمْلِكَا لَقَدَ في ثُلْثِ مَالِهِ َقَط. 

الْمَسْأَلةُ النَنِية: َو أقَرَ الصَّبيٌ الْمَأَدُونُ بن الْعَيْنَ التي فِي يده لقان صَحّ» قَلَوْ كَانَ 
الإمْرَار سينا لِلْمِلْكِ لَكَانَ ذا الإثْرَاء يبعا مِنَ الْمَأَُونِ. 

عدم م كَوْنِ الْإْرَارٍ سَبَبَ مِلكِ فِي الْمُعَامَكَاتٍ: فَعَلَيْهِ لو ادَعَى الْمْدَعِي مِنَ الْمُدَعَىئ 

عَلَيْهِ رَأْسَا وَلَيْسَ دَفْمَاء عَيْنا أ دَيْنا متَجِذًا إفْرَارَهُ سَبَبَ مِلْكِ لا تَسْمَعْ َعْوَاهُ؛ أن 0 
ري لال 05 
وَالشَّرنبلان وَاَْا 

وَدَعْوَى قرا َيْر الْمَسمُوعَةٍ نَكُونٌ عَلَى صَورَتَينِ: 

الصّورَة الأول: الادّعَاءٌ ابتدَاءَ بال قرا كَمَوْلِهِ: قَدَ أذ فَرَرْتَ لِي بأل ورْهَم فا لي. 

الصورَةٌ الكَانَة: الإدَعَاءٌ بانّكَاذ الإقْرَارٍ سَبَبَ مِلْكِ وَالصُورَةٌ لْمَذْكُورَةُ في الْمَجَلَّةِ يي 
هَذْه (اليِجَةً). 
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وَتَعِْيرٌ دَعْوَى الدَارٍ في مَل القارة للا ا د لِأنّهُ يَجُورُ الإقرَارٌ عَلَىْ 


السَّهَادَةٍ ؛ مَثَلَد لو 5 شَهدَ الشّهُودُ فَائِلِينَ: قَدْ أكَرَ الْمَدَعَى عَلَيه بن هَذًَا الْمَدَعَى به هو لِهَذَا 


ألا اخ ولاح ف شتدي لم عرد از 

أنه مِلكَه (ابْنُ عَابدِينَ عَلَىْ الْبَحْرِ). 
تارامع الْمدِّي كاك إنَّ مَذَا الْمَالَ لي وَإِنَّ مَذَا الرَّجُلَ الّذِي هُوَ دُو اليد عَلَيْه 
َد أكرَ بأنّهُ لي. فَتُسْمَعْ دَعْوَاهُ وَتُسْمَعْ شُهُودُ عَلَىْ إفْرَارِِ؛ٍ هَذَا لِأنّ الْمُدَعِيَ لَمْ يَنَخِذْ في 
هَذْوِ الصُورَةٍ الاة رارسا لِك بل انّحَدَهُ ليا علَى مُدَحَاث 

قا رك كه تركة قاف ينهد عل الا َرَارِ قلا يَحْلِفٌ الْمُدّعَى لوعن كزنه ل بر 
بأنَ يك الال ملك للمْدَعِي َل يَخلِفُ عَلى أن هك يكُنْ مِْكًا مدعي (الُرٌ المُخْا). 

كَذَّلِكَ لو ادع لدعي قَابِلَا أن الْمُدَعَىْ عَلَيْه قَالَ آ لَهُ عَنِ الْمَالٍ الْنِي في يدو" ل 
هَذَا الْمَالَ ِي, وَسَلْمَهُ له لمع عْوَاة 6 لِأنا تَكُونُ دَعْوَى هِبَة» وَالْهبَةٌ سَبَبُ مِلْكِ 

د إِنَّ مدا لْمَالَ لِي؛ لأَنَّ هَدَا الرَّجُلَ 00 
بِأنَهُ ِي. لا تَسْمَعٌ َعْوَاهُ؛ أنه قد انَخَدَ الإقْرَارَ سَيبا للْمِلْكِ. 

كَذَّلِكَ لَوِ اذَعَىئ أَحَدّ عَلَىْ الدَّارِ الي تَحْتَ يد شَسخْص آََرَ قَائِلا ني 3 0 
الدّارَ كَانَتْ لوَالِدِي» وَكَدْتَركَهَا ِي وَلِأَحْتِي فَلاةَ رن وَبعْدَ وَكَاةٍ وَالِدِي قَذ كر 
الْمَذْكُورَة بن جَمِيعَ الدّار ِي» وَكَدْ صَدَفنُّهَا في ذَلِكَ. فَلَا َصِح دَعْوَاهُ في ثُلْثِ يَلكَ الدَّار 
(الْهِنْدِية وَالا الْأتَقِرْوِيّ وَالْبَرَاِيَة). 

إِنَ مَذِهِ الأَمِْلة حي مِثَالُ عَلَىْ كَوْنِ الْمُدَعَى به 

َذَِكَ لو َل المدّعِي: إنَ بي عِنْدَ هذا الرَّجُلِ ذا همان جهو امرض حَتَى نهد 
مر بِأنّهُمَدِينٌ لي مِنْ يَلْكَ الْجهّة قا نُسْمَعْ دَعْوَاكُ وَلَا تَسْمَعْ عَلَى إِقرَارِِ الْوَاقِع عَلَْ هَذَا 

كَدَيِكَ لو ادَعَى أَحَدٌ عَلَىْ آحَرَ كَاِلًا: قد أمَيْتُ امرك لِقْكَانٍ كَذَا مبلَعَا مِنْ مَالِي قَضَاءً 


ذه 3 


لِدَينِك عَم إِنَّكَ أهْرَرْتَ بأ الْمبْعَ الْمَذْكُورَ هْوَ ِي ذِميِكَ لَهُ ِنَ الْجِهَة الْمَذْكُورَة وَأْكرَ 


1/1 فَوانِينَ الشّرِيعة الإسلاميّة التي كَانَتَ نَحَكم بها الدولة العثمانية 


الْمُدَعَىْ عَلَيْهء فَلِلْمُدَعِي أَنْ يُقِيم الَْيْنَةَ لإنْبَاتِ الإقْرَارِ الْمَذْكُورِ (الَِِجَةَ). 


ته 
عد وهام 


كَذَلِكَ لَوِ اذى أَحَدٌ عَلَىْ آحَرَ كَائِلَا: نك قَدْ كَمَلْتَ فلانًا الْمَدِينَ إِي بِكَذَا مَبْلَعَاء 


الى 0 
* 


حَتَى إِنّكَ قد أفرَرتَ بِكَمَاليِكَ عَلَى الْوَجْو الْمَذْكُورٍ. تسم دَحَوَا ويه 


ما َو دع الْمُدّعِي كَائلَا: إن في ْم هَذَا الرّجُل كَذَا وِرْهَمَاء حَيْتُ ِتُ قد أكرَ أنه مَدِينٌ 
ىكذا ددم من جهة الْفَرض. ككا ممم َك عبت تكد الا راقع الجلف 

عدم جواز الإقرار سب للميلاك فِي التّكاح: 

و اَعَى أَحَدعَلَى امْرَبدونِييَان َف اح َال نك منْكُوحَتِي؛ لِأنكِ قَدُ أَفْرَرْتِ 


و 


ِدَلِك. فلا ئصِحٌ دَعْوَاه ولا تَسْمَعٌ؛ لانَخَاذِ الإقْرَارَ سيا للْمِلْكِ (الْبَهْجَةَ). 
سَاعٌ الْإقرَارٍ في دَفع الدَّعْوَى: وَإِنْ كَانَتْ دَعْوَىْ الإقْرَارٍ غَيْرَ مَسْمُوعَةٍ مِنْ طَرَفٍ 
َضل الدَعْوَ وَى عَلَىْ الْوَجْهِ الْمْيّنِ حَسََ عبت عزو العائو ل الها تسح وز م2 لانم . 
َعَلَيْه لو ادَعَىْ أَحَدٌّ مَالَا مِنْ ذِي الْيَدا دَق ذو الي الدَّعْوَئْ قَائِلَا: 1 
2 


20 


جل نيا لالد و لوزي 1112 شرق ال قرَارَ يق 
كَذَلِكَ لَو ادَعَى أَحَدْ الدَّارَ الي يّ َحْتَّ يَدِ آكَرَ قَايََا: إِنَّ هَذِهِ الدَّارَ كا ا وَكَدُ 


0 
000 ىَّ دن ا 


وَرِتتهَاه قَدَهَعَ الْمُدَ لَمَدَّعَيْ عَلَيْه الدّعْوَئْ قَائلا: إن وَالِدَكَ وَمووكَ 
الدَارَ مِلكِي» دن الدَعْوّى. 

إلا أنَهُلَوْ قَالَ الْمدَعِي بَعْدَ ذَلِكَ لِلْمُدَعَى عَلَيْه: إِنّكَ قَد أقْرَرْتَ بِأَنْ هَذِهِ الدّارَ ِلك 
وَحَقٌ لِوَالِدِي وَدَكَمَ َفْعَه يُقبلُ» وَفِي هَذِهِ الصُورَةٍ يَتَعَارَضُ الدَفْعَانِ وَتُقبل بيه الإزثِ 
لني يَتِيّتْ بدُونٍ مُعَارض. الْظَرْ شَرْحَ الْمَافَةِ (1511). 

لا أنه إِذَا ين 500000 َرَارِ الْمُوَرَتِء وَكَمْ يَذْكْرِ الْمدَّعِي تَارِينَا لإقْرَارٍ 
الْمُدَعى عَلَيْه؛ تفيل بيه الْمُذّعِي (الْهِْديّة). 

سَعٌ دَعْوَى الْإقرَارٍ بالا سْتيَاءِ ءِ: لا تَسْمَعٌ دَعْوَى الإِقْرًا ِالِإِسْتِيقَاءِ عَلَىْ قَوْلِ؛ٍ لا 
دَعْوَى إفْرَارٍ في طَرّفٍ الاسْيِحْمَاقٍ. وَعَلَىْ قَوْلِ: تَسْمَعٌ؛ لأنَهُ دَقَعَ عَنْ نَفْسِهِ وَجَوبَ 
الدَيْنِء فَأَصْبَحَ الإقرَارٌ الْوَاقِمُ مِنْ طَرَفٍِ الدّفع (تَكْمِلَة رَدٌ الْمْحْتَارِ). 
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أ مه رو 0 
اده 55990 شت 


4 


3 وعم عع مي ره غععس عيثةرور 


| شيو خا عفار كلد ا | 


2 


م هس 


1 مروف أنه له اتح دعو 


و 


ترط في صسَةٍ التو وَفِي صِكةٍ الشّهَائةٍ أنيَكُونَ الدع نامي الورية 
بِنَاءً عَلَيْه لا يْصِح لاع بشي وُجُوده محال عفْا أو عا واولا الها با 
لِأنَّ الكَذْب م ميقن فِي الادّعَاءِ بالْمُحَالٍ (رَدَّ الْمُحْتَارٍ وَالْهِنْدِيةَ وَائْنَ عَابدِينَ عَلَى الْبَحْرِ 


وَالْمَادَةَ ال 37) ولك التي فِي ؟ شَرْح الْمَادَة (/لمه١).‏ 


ظ0 


ره 
1 ع-89 دل بيرييو رمو 


13خ[ اراق أغة و كل وهو اويا او عل 1 1 مك وقانالة 
ابلك لا تح عوَاه؛ أن الأول محال عَفَلاء ولي محال شَرْعًا ع 
َال الْمُحَالٍ عَادة: لو ع قَقِيرٌ من آكَرََمْوَاَا عَظِيمَة َاْلا: إِنّهأفرَضَهَا لَه مره وَاحدَةٌ أو 


ع 


موعه 


عَصَيهًا والتوكان ذلك لتحم م مَعْرُونا امَف وَآنَهُ سَائِل أذ مِنَ الْأَغَْاءِ صَدَقَة ورَكَاةَ 
وَكمْيَرثْ غَيباه وَلَمْ نَصل إل يد أَمْوَالُ بوَجْوِ آحَرَ؛ قا نْسْمَعٌ دَعْوَا. انْظر الْمَادَهَ 70). 

أنَا إذَا ادَعَىْ الشَّخْصٌ الْمَعْرُوفٌ بالْمَقر أ ل 
الذي بَاعَُ أو أَنّهُ أفََضَهًا عَلَىْ دَفَعَاتِ عَدِيدَةِ أو أَنّهُ وَرتَ مَالَا عَنْ موَرَيِه الْعَنيّ تَسْمَعْ 
دَعْوَاهُ (التَكْمِلَةً). 

مال نو 4 لامو ا 7 بن ف بف ا 5 28 

وَالمَسَائْل الآتيّة الاكرهي ين الذقارى المتفي: 

-١‏ لو اذَّعَىْ أَحَدُ الْمَرَسَ الي تَحْتَ يد آخَرَ وَالّيِي م ا يسنا اث سَنَوَاتٍ بِأنهَا ياج 
مِلَكه مُنْذُ عَشْر سَنَوَاتٍِ؛ قَلَا نَصِحّ دَعْوَا كَمَا أَنّهُ لا تَسْمَعٌ شهَادة هسهو أن يلك الْمَرَسَ 

"- إِدَا بين مدعي لَؤْنَ الْحيوَانٍ الذي اذَعَاُ وعَكامَاتهِ م ضر اران ولد 
دَلِكَ ظَهَرَت الْعَكَامَاتُ الْمَشْهُودَةٌ مُخَالِفَةَ لِلْحَكَامَاتٍ الَتِى ذَكِرَتْ حِينَ الذَّعْوَئء يُنْظَرٌ: 
َإذًا قَالَ الْمُدّعى: إِنَّ هذا هُوَ الْمدَعَىْ به الَّذِي وَصَفْيْهُ قلا تَقْبَلُ دَعْوَاه. 


فَوَانينَ الشّريعة الإسلاميّة انّتي كَانَتَ تَحَكُم بها الدُولَة الْعثْمَانِيَةٌ 
أمّا إِذًا قَالَ: إن الْمدّعَى به الَذِي وَصَفْهُ هُوَ غَيْرٌ هذا وَهَذَا غَيْرُه فيُْبَلُ (الْأنْقِرْوِيّ 
وَرَدّ الْمُحْتَارِ وَالْهِنْدِيةُ)؛ لأنّهُ إذَا اذَعَى الْمُدَعِي بِأَنَّ الْحَدِيدَ الَّذِي أَشَارَ إلَبْهِ هُوَ عَسَرَةُ 
أَرْطَالِء مَظَهَرَ لَدَى الْوَْنٍ بِنّهُ َمَانيٌَأرْطالٍ أَوْ عِشْرُونَ طلا قَُْبَلُ الدَّعْوَئ؛ لِأنَ الْوَضْفَ 
في الْمْسَارِ لَه 0 انْظَر الْمَادَهَ(07) وَسَرْحَ الْمَادَّةِ(1171). 

*- لَوْ وَصَففَ الْمُدَّعِي الْمَحْدُو بِأنهُ لا يُوجَدُ فيه حَائِط أَوْ شَجَنٌ فَظَهَرَ بَعْدَ الدَعْرَىئ 
َنْْجَارٌ عَظِيمَةٌ فيه لا يُمْكِنٌ حُدُوتُها بَعْدَ الدَّعْوَى؛ فَلَا نصح الدَعْرّى. 

تدم إذاتخاصم رركاو في الشعاوى قن جيينة. فاع الزد . أن ةكد 
31 نَ الْمُدَعَى به به مِلَكْهُ ننه الْخْصُومَةِ وَفِي حُصُور الْقَاضِي؛ لا تَسْمَعْ دَعْوَاُ (الْأنقَزوِيَّ عَنٍ 
القنيّة). 


له 


ؤ الثه(10): ُشترط أن يحَكُم وَيْلِمُ المُدّعَى عَلَيْهِ بشَيْءِ في حَالَةِ ثبُوتٍ الدّعْوَىء | 
ْ مََلُا: لو أَعَارَ أَحَد آخَرَ شَيْئًاء وَظهَرَ سَخْص آحَرْ وَادَعَى قَايلا: أنامن ذوية فلمعر تو كاه ا 


2 مهدو 


ْ لاتصِح دعوَاه. 


كلك لو ركل اعد اسرد شرا ما قوز خض أخز زان لول أنَا جَارُهُ | 


2 مهموي 


ا وَبوَكَليهِأنسَبُ؛ فَكَاتَصِح دعْوَاه؛ لأنَّ ِكل وَاحدِ أنْء قا 2 ناك راد بول بوره ا 


0 م اع و خاب لط شقن نجي 


الثلاثِ وَهِيَ: الإِقْرَارٌ لول عَنِ الْيَمِينِ» وَل تَكُونُ الدَعْوَى وَالْإتْبَاتُ عَبَنَا 
0 سارمةرعبر ‏ ا وتم 3 
وَالْعَاقِلٌ ا ْمَل امور التي ِي عَبَث. 


المَسَائِل ني فر تَمرّعٌ عَنْ ذَلِكٌ: 


أَئ نر ف سه ا 


المَسْأَلَةٌ الأولّى: متلا لَوْ أَعَارَ أَحَدٌ آحَرَ أَجْتَيّاه وَظَهَرَ شَخْصٌ آحَرُ وَاذَعَى يقَوْلِه: أن 
مِنْ ذْوِي ف العُعير مَليُعِرَنِي ذلك ال ل م 2و لِأَنّ الإعَارَةَ عِبَارَةٌ عَنْ تَمْلِيكِ 
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الْميْرِ الْمَنَاقِمَ الْمَمْلُوكَةَ مجان وَهِيَ مِنَّ التبرّعَاتِء وَلَا يَجُورٌ الإِجبَارُ عَلَيْ الَبَّعَابٍ 
وَعَ1 التَملِيِكَاتِء وَشَرْط صِحَةٍ التَّمْلِيِكَاتٍ أَنْ نَم طَوْعًا وَرِضَاءً. 

ماله لني كك َكل أحدآخَرخْصُوص ما طهر َحْ صآخ وَادَعَْ بِقَوْله: 
نا جَارْه وَبوَكَاليه أنَسَبُْ فَليوَكا ني؛ لا نصح دعْوَاة؛ أنه كما هُوَ مَذُكُورٌ في الْمَادّهِ )١1917(‏ 


5 


65 ور 


وعد ان حير مَالَهُ مَنْيَشَّاك أو يُوَكٌل بِأمُور مَنْ يَشَاكُ وَعَلَيْو عفْدِير يبُوتٍ هَذْهِ 


3 


الَعَاوَى وَأمتَاَِالايحَبُ في حقٌ مدع عليه حكُمٌ ما 

الْمَسْألة الال َو ادَعَىْ الْمُدَعِي فَائْا بأ هَذَا الّجْلَ قَدْوَكَلَنِي ذ في اْخصُوص اللاي 
في مُوَاجَهَةِ الْمُدَعَى عَلَيْه الْحَاضِر الْمُْكر؛ لائَصِحٌ دَعْوَافُ حَيْتْ إِنَه حَسَبَ الْمَادّةِ (1571) 
لك عَلَيْهَا حَكُمٌ مَا(وَدَ 
الفخارولوتيية. 

المَسْألَةُ الرَابِعَة ع إِنَّ مَذَا الْجُدَّءَ ع عَلَيْهِ يريد بيع مَالِهِ اهلاني 


0 قليِعْهُ بي وَسَأَدْقَمُ لَه كما يُرِيدٌ مِنَ النّمَنِ فلا قلا تَسْمَعٌ د دَعوّاة. 


-ه 


الْمسَأَلة الْحَامسَة: لو ادع أحَدُ الو بن ري شرن الدَّارَ التي هي من الك في 
اير عر سي داه مَام الْأعْظّم. 0 
الْمَسْألة السَّادِسَة: لَوِ ادَعَى العُدّعِن يْلا: إنَّ كما قد كلك بِتَسْلِيم الْمَنَاع لذي 
اشَْرَيتَهُ نه فَسَلّمهُ ِي؟ فَلَا تسْمَعٌ دَعْوَافُ با ع أن فشي ات كال الدع عليه 
لزقافة نا المدمي عَلَيْهِ تَسْلِيمُةُ؛ لِأنّهُ لا يُجْيْرٌ الْوَكِيل عَلَْ ِيمَاءِ لَوَازِم الْوَكَالَةِ. 
الْمَسْأَلَُ السّابِعَة ا دَعَىْ الْمُدَعِي عَلَىْ آَرَ فَائَلَا: إن تكيلى قد ار هذا امال 
مِنْكَ ِي» فَسَلَمْهُ ِي؛ قلا تَسْمَمٌ دَعْوَاهُ. انظَر الْمَادَهَ .)١571(‏ 
تتجة كيل شر وط الدّطْوَئ” إذا بَكَمَلَتٌ شُرُوط الدَعْرَّى وَأَصْبَحَكِالدَعْوَ مجيحة 


ا عَلَيِْ قَاَِا: إنَّ الُْدّعِيَ يدعي مِنْكَ عَلَىْ هَذَا الْوَجْهِ فَمَادًا تقول حَتَى 
دكش وَجْهُ الخكم؟ وَلَوْلَمْ يَطْلْبٍ الْمدّعِي اسْد تساك المع عَىْ عَلَيْهِ (الْبَحْرَ)؛ قَفِي هَذِهِ 


-ه َم 6 و 
اجا 


0 عات اليد عن عليه عل دوي الدع َي عن ارعا كل أذ لاف 


9 


7 قَوَانِينَ الشّرِيعَة الإسلامية انّتي كَانَتَ تَحكم بها الدولة الْعثمانيَهُ 


لْمِلْكَ الْمُدَعَىْ به هُوَ لِي؛ قلا يَكُونْ قَدْ أَجَابَ عَلَىْ دَعْوَى الْمُدّعِيء وَيُجْبرُهُ الْقَاضِي 
حِيئئِذٍ عَلَْ إِعْطَاءِ الْجَوَابٍ (الْهِنْدِيّة). 


1 


زرخ الوق على للقنعن عن نور ركه فزن فلك الرجد اقزر 


تنيع كو رك كم ل 6 2 ل #س رس تبي سك و اوت س و سكم سسا بو سك 
اعلا اما إذا كانت الدعوّى غيرَ صَحِيحَةٍ فلا يَتوجه على لمذعى عليه جَوَاتْ. وَلا 
م 0 كه مع سن >1 ١‏ 9 
َكُون الْمُدّعَى عَلَيْهِ مَجْبُورًا عَلَى الْجَوَابٍ. 

له 57 ررصى سه سه سير 


ا 2 1 2 58 لير واد مقر 2 6.وة ٠‏ * 2 2 ار 11 ير 
إذا كَانَتِ الدعوّى صَحِيحَة وَاسْتَجَوَب المدعى عَلَيْهِ فإذا أقرّ فبهاء وَإذا أنكرٌ تطلب 


اليه مِنَ الْمُذَّعِى. انْظر الْمَادَةَ (14110). 
ذا أَنتَ الْمدَعِي فيا وَإِلَا َل الْمُدَعَى عَلَيِْ يطليده لأ الْيَِبنَ كلت في جَمِيع 
الدَّعَاوَى بطلب مِنَ الْمُدَعِي إلا في الْأَرْبَع مَصَائْل الْمَذْكُورَةٍ فِي الْمَادّةِ(1743) (الدرّ الْمُختَارَ). 
مور ةر 8 مل ولتي ب 0000 22 5 ف -ه 1000 ل 0 
يُشْتَرَط أنْ لَا يَكُونَ في الدّعْوَّى تَتَاقض: فعَليهء لو أقرَ أحَد بِمَالٍ لاخر ثم اذعى ذلك 
ا ما شي ل عر م 0 كأ مس ىرع ل شيع كه ركم اهدر رج ساعرهده 
المَال قائلا: إنه اشتراه قبل إِقَرَارِهِ المَذكور؛ فلا تسمّع دعواه. أما إذا اذعئى أنه اشتراه يعد 
الإفرَاِ أو ادَعَىْ الشَرَاءَ مُطْلَمًا تقْبَلُ (الْهنييّة). انْظْر الْمَادتيْن: (175417 و17448) وَالْمَادَ 


87 وك عه 


3 2 
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ل ونا هه 


لا يئر طُ في صحَة ادف 1 الدَّعْوَى؛ َلِذَّلِكَ 0 دَفَعَ المدعن عَلَيه الدَعْوَى 
لير صَحبحَة يدفم صَحِيح وَأنْنَهُ يُْبَلٌ (الْاَتقَرْوِيّ). 

الدَّفْعٌ عَلَى لاق 559 

ليسم الأول: فوع وَمذ تسم مُوَالَذِي ين في هذا الفضلة: 

القِسْم التَانى ني: دَفْعْ م الخصضوفة) ذا الققة فصل في الْمَادَةْ 255 الْوَارِدَةٍ في 
الْمَمْل الثَالِثِ. 

1 نوم دَفع الدعْوَى 


- التوَحٌ الَلِتُ: الدَفُمُ قي الْحُكُم. 

+ الي الرَابٌ: الدَهُمبَعْدَ الْحَكُم. 
التَوْعٌّ الحَامِس: 0 الْعَيرُ صَحِيح. 
وَسَمْوَضَحُ مذ الأنْوَاعَ في ها اْمَصْلٍ. 


الَ)دة (51ل): الدع هو: اْإِنيَانَ بِدَعْوَى منْ قِبَلٍ تعر عَيه مد تَدفْعٌ دعوى مدعي 


ب 
كوس ١‏ 2 0 


مَكَلّا: إِذَا اذَعَىَ أَحَدٌ مِنْ جه الْقَرَضٍ كَذَا فَرْشَاء وَقَالَ المدعى عليه: أنَا كنت أَكَبِتُ 


- 
مسر 


٠‏ أ كرتي من يله صقت يس هذا تيع سابل وك 


2 أل فطع التذغون يكوه قذ كع كفو 


14" فوانين الشرب يعة الإسلامية التي كَانَتَ تَعكم بها يها الدوَة العله الْعثْمَانيَةُ 


مس ١‏ عله لقره مس 


كنك إن ات عد عل آعر قزل أت نهدت موي لي في ةفانكلا 
ؤ رام وَكَالَ الْمُدَعَى عَلَيْه: إذَ ْمَيبنَ كذ أئ طِكَ بلع. يكن قد دقع عْوَى الْمُذّعي. 


0 2 2 را 


| وَكَذَا إِدَا ادَعَى أَحَدٌ بالالٍ الَّذِي هُوَ في يَدِ غَيْرِِ أنّهُ مَالي؛ وَأَجَابَ عَلَْهبِنّكَ حِيمَا ( 


ا ادع هذا لفان كنت قد َهِدْت لدَعْوَاكُ يكُون قد َه عْوَى المُذِّي. 
سولبي ماص م 


وَكَذَلِكَ لو ادع َحَدٌ مِنْ تَرِكَةٍ الْمَّتِ كَذَا دَرَاهِمَ وَأَنبَتَ دَعْوَاه بِنَاءً عَلَى إِنْكَارٍ 
ظ لزت ل ان ارت بنذ نت أن لول كن فذ اك هذ مله وان الور ا 


2 سكسم سروم ١‏ 


رمه حال حَبَاتيكُوُ دقع وى الْمذّعيا _- 


ا كح 
ا 


الدع شَرْعًا: و اليه بأخرى (قل الخق أرجنةة)ين مر الماع عله كاوه ب 
ل 0 


ادرف 000 لكوي في التثْريف؛ ٠‏ َك كان من ماب في بدا 7 الثاني 
اسْتَعْمَالٌ لَفْظٍ الّدُ. 


ه. 25 
عو رار هجو 


نت المُدعق دَعوَاه. يآنه سَيدفع 


َفِي هَذِهِ الصُورَةٍ إِذَا يّنَّ الْمُذَعَى عَلَيْه. بَعْدَ أن أ 
الدَّعْوَىء فَيَسْأَلُ الْقَاضِي لْمُدّعَىْ عَلَيّْهِ: مَا هُوَ دَفْعْهُ؟ فَإِذًا كَانَ الدع الَّذِي بَيتَهُ صَحِيحًا 
يُمْهِلَهُ إلى الْمَجْلِس الثَانِي وَلا يُعَجُلُبِالْحُكْم» وَِذَّاكَانَ تسد فََايَلِتُ ليه (الهنييّة). 


0-2 


قيل: مِنْ قبل الْمُدّعَى عَلَيْه: يُشَارُبِهدَا الْقَوْلِ إِلَى أن الدَّهُميَجِبُ أَنْ يَكُونَ مِنْ طَرَفٍ 
مدع لول الدع لذي َم من طرف حر لايل وََايسمَعْ (لْبَخر). 

مََلّا: لَو ادَعَىْ الْمُدَّعِي عَشَّرَةَ دنَانِيرَ مِنَّ الْمُذَعَى عَلَيِْ ْنَا 0 
عَلَيْه أو أَبوءُ وَادَعَىْ أنَّ الْمدَعَْ عَلَيْهِ قد أدَىْ ذَلِكَ الْمَبْلعَ أ أَنْ الْمُدّعِيَ قَد برأ الْمُدَعَى 


0202 ل عو س١‏ 18 اق 
مووسهم١1‏ ه م وو وو 9 لوم ١‏ داشا كوة ا و 
وَيُسْتَدْتَى مِنْ ضَابِطٍ ووب خصول دَفع الدَعْوَى مِنَ المذعى عَلَيْهِ مَسَلتَارٍ 


-١‏ إِذَا كَانَ الْدَعَىْ عَلَيِْ أَحَدَ الْوَرَنَةِ قلِلوَرَئَةِ الْآحَرِينَ دَفَعُ الدَعْوَى؛ لِأَنّهُ حَسَبَ 
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الْمَادِّ (1145) يَقُومُ بَعْضُ الْوَرَكَة؛ عَنْ جوع الْوََكَةِ قلدَّلِكَ إِذَا كَانَ الطَّالِبُ قَدِ ادَعَى 
الا في تقو اع الور و عا ارت عر ز مخزيس الفازين 10م الج على اد 
لْمدَعِيَ قد أكرَبَِنّهُ نه مُبطِلٌ في دَعْوَاُ؛ ل انْظر الْمَادَهَ (17417) ا 

كَذَلِكَ لَو ادَعَىْ أَحَدٌ بأنَ الْعقَارَ الْمَُْوم الذي تخت يد اخر عوزوث لةامع 


01 
4 2 8 207 


الْعَائِبِء وَدَكَمَ الْمُدَّءَ عى عَلَيْه دَعْوَاه بِقَوْلِهِ: 1 َك فلانًا َدَ كر في حَيَاتهِ أن هَذَا الْعقَاة 
مِلَكِي؛ يبل هذا ذَا الدَفع 17 دوق الْمُذّعِي م ناته 0 جَاءَ بعد بَعْدَ ذَّلِكَ الأ ١‏ لَعَائْبٌ 


وَدَقَمَ دَفْعَ الْمُدَعَى عَلَيّهِ قَائِلًا: كد اورت ينل وقاء ول بان هذا العناة هر ركه 


9 


1 


َ 
| 


0074 


3 


مورئي. كن قَدُ دَفَعَ دَفْعَ المَدَعْ عَلَيه (الْهنْدِيّةً). 


راس يله 5 


ويا 1 أن لمر في الإقراَات مو الو 5 


ايروس ركع ه0131 


1 


كَذَِكَ لَوِ اذَعَى الْمُدَعِي فِي مُوَاجَهَةِ رَيْدِ مِنَ 0 
ترك التو رايت دَعْوَاه بقَامَة الييتة مَتَصَالحَ رَيْدّ مَمَ هَذَا الْمُدّعِي عَلَىْ َكَائينَ 


- 
- - كَل أ 


دِيئَارَاء فَجَاءَ > بد للك يك هن الودثة وَدَفَعَ دَعْوَى الْمُذَعِي قَابَلا: : إن مَوَرَبِي قد 
الْمََآ َ بِالتَّمَامه وَعَلَيْه َدَعْوَاكَ بَاطِلة. وَنْبَتَ ذَلِكَ يُقبَلُء أمَا إِذَا دَهَمَ هذا الدَّهُمَ رَيْدٌ الْذِي 

عَفَدَ الصّلْحَ قا يُقْبَلُ (الْهنييّة) انْظْر الْمَادَهَ (1976). 

-١‏ إِذَا ضبطٌ مِنْ يد المقدري الْمَالُ الْمُشْتَرَى بِالِإِسْتِحْقَاقٍ؛ َإِذَا أقَامَ الْبَائِعُ لين أن 
الْمُسْتَحِقّ كد بَاعَهُ ذَلِكَ الْمَالَ قَبْل بَِعِهِ للْمُشْتَرِي؛ تفيل دَعْوَاُوَكَرْ لَمْ تكن عَلَىْ الْبَائِع 
أ 4 16و 0 
(جامَ الْفُصُوليْنِ). 

الل تسم يح اموي 

المشالة الأول مكل إذاامض اخدّعل أغر كدَاو شاين جه ةالقرضي وال المدعئ 


2 و 3 2 7 ره #2 . 
بآن له خمسِين دينارًا دينا مِن 


ليخ 


1 لين 2 0 00 1001 
عَلَيّْهِ: أنا كنت أَدَيْتٌ ذَلِكَ لَك أَوْ لِوَكيلكٌ ل ل 


داه لَك أو إنَنِي فَوَّضْتٌ لَكَ بِإِذْنٍ صَاحِبٍ ال ضٍ الْأَرْضَ الي نَحْتَّ تَصَرَّفِي مُقَايلَ ذَلِكَ 


دج ودود وتم 


:504 فَوَانِينَ الشريعة الإسلاميّة انّتي كَانَتَ تَحكُم بها الدولة العثمانية 


الدَيْنِ وَكَد د توفت الْأرْض لو أو ألت كنت أنراتي مِنْ ذَلِك؛ أو لت اوعتي 


ذَلِكَ الدَيْنَ» أو كُنَا تَصَالَحْنَا عَلَىْ الْمَبْلَْ الْمَذْكُورٍ أَوْ مِنَ الدَّعْوَى الْمَذْكُورَةِ بِكَذَا دَرَاهِمَ 

أ كن الح على كذَا مالا أ تصَالَْتُ مع وكيك ثلان الوكيل للح تلك مذ 
بَدَلٍ الصّلّح قَقَطْ. أو قَالَ: إَِنِي أَعْطَيْتٌ ذَّلِكَ أَيْ بَدَلَ الصّلْح أو إن كَذَا قدَارَامِنَالْمبْلَغ 
الْمَدْكُورِ قَرْض وَمَا عَدَاهُ رباء أَوْإِنَ هَذَا الْمَبْلَمَلَمْ يكُنْ قَرَضَاجَل هُوَ تَمَنُ الْمَالٍ الَذِي بِخْثهُ 
07 حار لعز لك أذ نلك أغطتي يه أجرة يلجذمة ابي ُدث لق بها أ 

نك أَعْطَيتني ذَلِكَ الْمَبْكَمَ لِأَعْطِيَهُ لشّخْص الْمُلَانِيٌ وَكَد أعْطَيتة ا 
3 اذيك ملع كرف 15:20 حَوَّنِي عَلَيِكَ بِمَطْلُوبِي مِنْهُ كَذَا قِرْشّا) وَ 
د ا ا 
7 َعْوَى الْمُذّعِي (عَلِيٌ أكَنيِي وَالتتبمجَة وَالْهِنْيّة) 

المَسَأله الَيه: وَكَذَا ذا 7 َحَدٌ أو ادّعَىئ ونه ول ل ربل قَوْلِهِ: أنْتَ كُنْتَّ 


قَدْ كَقَلْتَ مَطْلُوبِي الَنِي ف عَدِ فلانٍ كَذَا رهم وَاذْعِيَ الْمَبلَْ الْمَذْكُورُ مِنْ جِهَة الْكَمَالَقَ' 


َ 32 00 


وَأقد الْمِدَعى عَلَيْه يكَمَالَيه؛ إِلَّا أَنَهُ ادَعَىْ أَنَّ الْمَدِينَ أَدَى ذَّلِكَ الْمَْلََّ؛ أ أَنَّ الْمْدَعِيَ أ 
لْمَِينَ يون قد َم وى المُذَعِي (التَيِجَةً) انظ الْمَادَتيْنِ: (569و2؟15). 
متلا لو ادَعَى الوَرَنََكَئِلِينَ لْمدّعَىْ عَلَيْ: إِنّث كََلْتَ الدَّ ل 


4 


1١ 


! 


لورلا قامعا الم ا إِنَّ الْأصِيلَ قَدْ أدَئ 


لِك أو إن مُوَرَتَكُمْ قَد برأ الْمَدِينَ أو إِنَّهُ قد أ ا رك 
أرقو من اقلق أر 45 ) َأ دين كوا ع حغوئ لمعي 
ع ل س2 مم : به #و ر نحو سك 
المَسْألة الثَالِّة: وَكَذَا إِذَا اذَعَى أَحَدٌ ِالْمَالٍ الي هو فِي يَدِ غيْرِ بأنْه مَالَّهُ فَأَجَابَ 


م0 


عَلَيِْ َك حِينَمَا اذَعَىْ هَذَا اْمَالَ فُلانْ كُنْتَ قَدْ شَهِدْتَ لِدَعْوَاهُ أو إِنكَ كُنْتَ وَهَبْتنِي هَذَا 
الْمَالَ 5 يَكُونُ قد دَهَمَ دُعوّى المدعي: انْظرِ الْمَادَةَ )١114(‏ (المَتِجَةٌ وَالْبَهْجَةً) 
. َوَاةٌ صَدَرَ كم عََْ يَْكَ الشهَاة أو م يض لت 
الْمَسْألة الَّابعة: وَكَذَّلِكَ لَو اذَعَىْ أَحَد مِنْ تَركةٍ الْمَيْتِ كَذَا دَرَاهِمَ وَأَنْبَتَ دَعْوَاهُ نا 
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عَلَىْ إِنْكَارٍ الْوَاثِ بِقَوْلِِ للْمْدّعِي: لا حَقّ لك. ثُمَ اذَعَىْ الْوَارِتُ أن الْمُتوَفَىْ كان قد ادع 
َذَا المَبْلَعَ في حَالٍ حََاتِه» أو أن الدَائِنَ كد را الْمْتوَفّ مِنْهُ يَكُونٌ قد َكَمَ دعْوَئ الْمُدَعِي 
(عَلِنٌ أقنيِي) 

وَلَايَحْصُلُ تَنَافْض بِيْنَ الإنْكَارٍ الْمَذْكُورِ وَبَيْنَ ادّعَاءِ الْذَداءِ؛ لنَ إنْكَارَالْوَارثِ بقَول: 
إن مورك غَيْرمِذِينَ لك يشمل بأل موَولَهْ ل يكن مزينا ألا رأساشاء ويشمل أنِما 
أنه كَانَ ميا وَأَضْبَحَ غَيْرَمَدِينٍ بِأدَاءِ الديْن أو الإرَاءِ مِنْه؛ َلِدَِكَ اذ أرِيدَ الْمَْنَى الثَنِي 
دم ررقف فار عام 


سر م 2 كت رصمل و كوه أ مير 2 و > 7 

المَسَأَلَةَ الصكَامِسَة: إِذا اذَعَى المُذَعِي مِنْ وَارِثِ الْمُتَوَفَْ مَالاء وََبَرَرَ سَتَدَا مُحْتَويا إفْرَارَ 
الم فلع قرا زومت أذ الخلة لقني خالقد ون قدازة ا ل كل 
دَعوَاه. 


52 0 و 


كَمَا أنه لو اذّعى الْمْدٌ مُدَعَى عَلَيْ بن إذ َرَارَ الْحْتَوَفَيْ كَانَ م 
م 03-1 


وَعِنْدَبَعْض الْفْقََا أنَ َع عي َيف الْمدعِي ي الْيَمِينَ (الْخَانِيهً) 

كَذَيَِ لو اذعَىْ أَحَدٌّ مِنْ آرَ قَائلُا: إنَّ لِي فِي ذْمتِكَ مِنْ جهَة رض كَذَا 00 
حَتَّى إِنّكَ قَد أَهْرَرْتَ بِأنَّكَ مَدِينٌ ِي مِنّ الْجِهَة الْمَذْكُورَقٍ قَاذَعَى الْمُدَعَى عَلَيْه 
الْمَذْكُورَ كَانَ عَلَى طَرِيقٍ المواضعة وَفَسَرٌ المواضكة؛ وأليت: تدعاة ل 
اعوى القدوي (الخيجة). 

المَسأَلَةَ السَّاوِسٌَ: إِذَا ادع الْوَارِتُ مِنْ آرَ قَائلَا: إن مُوَرَئِي الْمتَوَفّْ قَدْ أَوْدَعَكَ كَذَا 
دِينارًاء فَادَعَْ الْمُذّعَىْ عَلَيْهِ أن الْمََْفَىْ كَانَ مَدِيئا لَهُ بدَلِكَ الِْقْدَاٍ وَنَهُ دهم اْمبْلَع 
الْمَذْكُوَ لَه إِيقَاءً دين الْمَذّكُوِ فيَكُونْ قَد دَقَمَ دَعْوَىْ الْمُدَّعِي (عَلِيٌ أََنْدِي). 

المَسألةُ السّابِعَةٌ: إذَا ادَعَىْ الْمدّعِي كَائَِا: إنَّ هَدَا الرّجُلَ قَدْ أَحَدَ مَالِي الَْكانيّ بير 


ع8- دو 


عن ولك في يدو أَجَابَهُ الْمُذّعَىْ عَلَيْهِ قَاتَلَا: إنَّ دَلِكَ الْمَالَ كَانَ مِلكِي وَقَدَ أحذتة 
9 2 2 ش12 
كَذَلِكَ إِذَا كَانَ الْمَالُ الْمَدْكُورُ مَوْجُودًا عَيْنَا في يَدِ الْآخذٍء وَكَامَّ الاننَانٍ لإنبَاتِ 


ع 


هوم تار 


01 فَوانِينَ الشّريعة الإسلامية الّتي كَانَتَ نَحَكُم بها الدونة العثمانية 


ه٠‎ 3 


مُدَحَاهُمَا الب ل الا لأَنَ الطَرَقَيْنِ قد تَصَادكَا ب أن الْمُدَعِيَ دو اليد عَلَىْ هَذَا 
الْمَال لاد حارو اْحَارِج أؤلى. انْظَر الْمَادَهَ (1767). 

المَسْألة النَامِة: إذَا اذَعَىْ الْمُدَّعِي مِنْ آحَرَ قَائِلَا: إنَّ الْمدَعَىْ عَلَيْهِ قَدْ أَحَدَّ وَعَصَبَ 
مَالِي الْفَكَانيٌ الَّذِي قِِميْهُ كَذّا وَمَلَكَ فِي يَدِى وَأنْكَرَ الْمُذَّعَى عَلَيْهه وَعِنْدَ إقَامَةٍ الْمُدَعِي 
اليه قَالَ بدي عَلَيْهِ: ل أَحَذْتٌ ذَلِكَ الْمَالَ مِنْكٌ بِإِذْنِكَ وَأَنتَ دَعوَاه) يكن قد 
دَفَعَ دَعْوَى مدعي (الَتِيِجَةً). انظ الْمَادَهَ(00/1). 

الْمَسَألةٌ لنَّاسِعَة: لو اذَعَى الْمُدَعِي قَائَِا: إنَّ انا قد وَكَلَنِي بقَيْضٍ الْوَدِيعةٍ الملازيّة 
التي هِيّ نَحْتَ يَدِكء وَأََامَ الب عَلَْ ذَلِكَء قَادَعَى الْمُدَعَىْ عَلَيْهِ بن الْمُووعَ كد أ 
الْمُدَعِيَ سن وَكَالَتهه وَأقَامَ اليه عل ذلك تفيل وَتَنْدَفُِ م الدَعْوَى (الْهِنْدِيّة). 

الْمَسَأَلةُ العَاشِرَةٌ: إِذَا كع عَئ الْوَكِيلُ بمَيْض الْمَالٍ الَْكَالَة وَأَنتهَا اليتق و كَمَ الْقَاضِي 
بوت وكا فتن موث يذ بأ مل مأل كذ مويل الأخوئ وأك يي 
لِلْوَ كيل 00 الْخْصُومَةَ وَنَبَتَ دَلِكَ» تَنْدَفِمُ مَعْوَى الْمُدَّعِي (الْهِنْديّة». 

المنالة العاف عدر إِذَا طَلَبَ الْمُودِعٌ الْوَدِيعَة ا" 
بِأنّهُ سَلَمَهَا لِقُلَانٍ بإذْنِ الْمُودعَ» ا المُووجُ الْأَمْرَ وَالإِعْطَاع فَإدًا أَنَبَتَ الْمُسْتَوْدعٌ الة 
بالدّفع وَالإِعْطَاءِ فَنْدَفِعْ دَعْوَى الْمُدَعِي؛ وَل َم العَيَمَان: انْظرِ الْمَادَهَ (79) 2 
الْمَادَّهِ (7/89) (الَتِيجَة). 

المَسْألة التَانية عَشْرَة: كر اذَعَىُ الْمدَّعَىْ عَلَيْهِ قَائلّا للْمُدّعِي: 1 الْمبلَع الْنِي تَدّعِيه 4 مني 
هو مَالُ مير (قِمَار) أو كَمَنُ كَمْرَق وَأقَامَ لَه علَى ذَلِكَ قبل (الْهِندِيّة). 

مله الَالِنَهَ عَشْرَة: لَو ادَعَى الْمُذَعي م مِنْ آخَرَ فَايَِا: إنّكَ قَدْ أُحَذْتَ وَعَصَبْتَ مِنْ 
مَرْرَعَيّي أَغْنَامِي التي تشاوق كَذَا ديرا وَقَدِ اسْتَهْلْكتَهًا بببِعِهَا وَتَسْلِيِوِهًا آَخَرٌ فُضُولًا فَكُنْ 
عَبَافنا لكا تأ حاتت المدع علئة نك قد وكلِي بيع أغاِكَ» وَكَد مت َك اغنام بذك 
1 تمن ْمل وَسَلَّمدّكَ أَنْمَائَهَاه وَنْبَتَ مُدَعَاهُ قيَكُونُ قَدْ دَقَمَ دَعْوَى الْمدَّعِي (التَتِِجَةً). 


الْمَسْألةُ ا رَابعة آذ اق العدعي قل غ1 التو كافك بن الذان الب نخد 
عَشْرَةَ عى المدعي 4 فى فايلا ب تِي تحت 


5-9 
2 1 
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يدك قَدْ بَاعَهًا عَهَا لي الْمتَوَفَىْ في حال صِحَيهِ في التاريخ اْقَاني بَِمَنِ مَعْلُوم مكاي 
دعت الْمذّعرا عَليْها كَل بأ المترا 15 قد وهب لي يلك الذاوّني غال ضكيد وَل 
الاريق الماكور 0 أت مُدَعَاهَا فََنْدَفِعْ دَعْوَىُ المَدَعِن (عَلِيٌّ أكنِي). 


هه 


الْمَسَْةُ الكَامِسَةَ عَشْرَة: لو ادََْ الْمُدّعِي عَلَىْ الْمَالِ الذي فِي يَِ آرَ بِنَهُ مَللي» و 
انا قد بَاعَهُ لك ولا فَأَجَابهُالمدّعئ عليه بك ِعْتَ لي ذَلِكَ الا لَ بالدَّاتِء وَأَنَ قَد 
وَكَلْتّ السّخْصٌ الْمَذْكُورَ في بَبْع مَالِكَ الْمَذّكُوِ وَع اع وَصلكُ لي فَتَنْدَفِعُ دَعْوَى 
لدعي (لْهِنْدِّة) 


المَسْأَلهٌ المّادسَةَ عَشْرَة: لو ادَعَىْ الْمُدَّعِي عَلَىْ الْأَرْض أو الُْسَْانِ الذي في يد آحَرَ 
ا 


2 
أن 


َو 3 َس شام 2 


أنه مَلْكَهُ تَأجَابَهُ اْمُدَعَىْ عَلَيْهِ بِنّكَ كَدْ طَلَبْتَ شِرًا 
عا لقال أو ساقت از طلت أخدقا مرارّعَة أو :شيل ذَ اْبَسْتَانٍ مُسَاقَاة مني أو مِنْ فلانٍ 


َْدَُِ عْوَئ الْمُدَعِي. الْظْر الْمَادَةَ )1١8(‏ حم حم إن لدي لو أرا َو لِك قَاَا: 
إن الآرمن أو التققان التذكرة فو وان إلا الشخَيفة إن الدع فليو قد فبقة ول 
ّ جِعْهُ لي قد طَلَبْتَ شِرَاءَ ُ. فا يُْبَلُ تَوْفِيِقَةُ هَذَا (الْأَنقِرْوِيّ). 
فعشآة يم عذْرة إذَا اذَعَىْ الْمُدّعِي عل آحَرٌ قَائِلَا: قَذْ ِْتكَ تَمَانيَة 0 
ما و ها لَكَء قد ِي الّمَنَ الْمَذْكُونَ قَجَابَهُالْمُذَعَى عَلَيِْ َائَا: إِنََكَ لم تب تبني الْحْيُولَ 
الْمَذْكورَة بل نك سنت لي لك سهان كانه وك سالك كد وى الشدي. 
الْمَسْألة النَامَِهَ عَشْرَة: إِذَا ادع الْمُدَعِي به أكْرِء عَلَى الَْيْع وَالتّسلِيمء وَاذَعَى عَلَيْه 
شري َالا: فد َس كم المبيع يت ًا أو اذَعَى لَب قوع باعل 
وَاذَعَىْ الْمَوْهُوبُ لَه قَائِلَا: قَدْ أَحَذْتَ مِنِي الْعِوَضَ طائِعَاء فتَنْدَفِمُ دَعوَى الْمُذَعِي. 
. كَذَلِكَ إِذَا ادَعَىْ الْمُدَعِي الْكرَاَ الب وَالتَسْلِيم وَأنتتَ مدعا فأخائة المدعئ عليه 


2 


2010 2 


َايا: إنَّ اليم وَقَمَ كََلِكَ إلا نك بمْدَ رَوَاٍ الإكْرَاِ قَد مْتَ ِي عَنْ طَوْع ذَلِكَ قَالَ 


وتيك تَ مدعا َتَندَفِعْ م عو الْمُدَعِي. 
المَشالة النَّاسعَةَ عَشْرَة: إِذَا ادَعَىْ الْمُدَعِي م 2 قَابَلا: إن لي في ذمتِكَ ديا 


١ 
1١ 
+ 


144 فَوَانِينَ الشريعة الإسلامية التي كَانَتَ تَحَكُم بها الدولة العثْمَانِيَةٌ 


اي سس اسه 018 


دِرْهَمَاء حَتَى إِنَكَ كذ أَهْرَرْتَ ب بذَلِكَء وَادَعَى الْمُذَعَى عَلَيْه عَلَيْه أن الإقرَارَ الْمَذْكُورَ وَكَمَ الإِكْرَاء 
الْمُتَبرِ قتَندَفِعُ دعْوَى الْمُدّعِي. انْظَرِ الْمَادَهَ 25١١7‏ وا لُرُومَلِذِكْر اشم الْمُجْبِرِ وَنَسَبه 
(الْهندِيّة). ْ 

المَسألهَ الْمِمْرُونَ: إدا ادَعَىْ الْمدَّعِي مِنْ آخَرَ فَائَِا: قَد أعْطَْتُكَ قَوْضًا كَذَا دِيئارًا. 
كَأَجَابَهُ الْمُدَعَىْ عَلَيْهِ قَابَلَا: إن املع امكو كُورَ قَد أَرْسَلَهُ لي فلان مَدِيّتَ وَكَدْ أَرْسَلَهُ 


اس ل 0 


مَعَلك) وَقَدْ يي إِيّاهُ في فى الرّسَالَةِ عَنْ فلان؛ حَتَى نك كد اقزر يكورياك لكر ياه 
عَلَىْ الْوَجْهِ المَذّكُور . فيَكُونُ كَدَ دَقَمَ دَعْوَى الْمُذَعِي. 
الْمَسَأَلة الْحَادِيَة وَالْعِشْرُونَ: إِذا اذّع' عَى الْمُذَعِي ب بأن المان الذي فِي يَدِ آحَرَ هو ماله فَأَجَابَةُ 


لحر ايلا ككرت بن مَل المَذكُور لَمْ يكن لَكَ اذكود فادع ختوى الماوي. 


المسالة الاي وَالْعِشْرُونَ: إِذَا ادع الْمُدَعِي عِشْرِينَ دِينَارًا مِنْ آخرّء ار مكذا 
نَاطِفَا بذَلِكَ وَادَعَىْ الْمُدّعَى عَلَيْ أن الْمُذَعِيَ قد سَلَّمَهُ عَنْ كُلّ ديار أزية يَالاتِ فِضَّهَ 


0000 


وأنه د اد بِْرِينَ ديرا فَيكُون قد هم عْوَئ الْمدِّي (الْهنريّة». 
المَسَألة النَلِيََ وَالْعِْرُونَ: إِذَا اذَعَى الْمُدَّعِي عَلَىْ آحَرَ بن لَهُ في ذمَيِهِ كَذَا ورْمَما 


2 


ال عى عَلَ بأِي لم آذ مِنْكَ سين كما ني لا أعرفُكَ» فَأَمَالْمْدَعِي اند 
ا 0 به ه كيو َم م 4ه قور + 5 كو فس ر + 0 
َاذَعَى الْمُدَعَى عََيْهِ بن الْمُدَعِيَ قَد َك بن الْمَبَْعَ الْمَذْكُورَ قَد َل أَدَي له أو أنه أَذي لَه منه 
0 


يفن الفدعى عَلَيْه وَأَنبَتَ مُدّعَاه قتَنْدَفِمُ مَعْوَئ الْمُذَعِي وَلَا يَكُونُ ذَلِكَ تَنَاقُضَاء أن 


0 


اام 


التَنَاقضَ َايَنْتَعُ صِحَّةَ الإْرَارٍ (الْأنقَروِيٌ» وَالدّوَرَ). 

كَذَِكَ إِذَا ادَعَىْ الْمُدَعِي بأَنَ ِي دَيْنَا كَذَا ارا فأنكَرَ الْمَُ 
ئٌّ حَقٌ مُطْلَقَا كم لذي لي تلقن عن عله يق نَهُ قَد 
لاي َبْرَأهُ مِنّْه قبل وَلَوْ كَانَتْ إِقَامَةٌ هَذِه الْبينَة َعْدَ الْحُكم؛ لإمْكَانِ التَوْفِيق؛ لِأن 


عي الكل قد لقضية» رادقا لحمتومة وإ قاد كلمة: لا أغرفك. أو تَحْوَه ك: ما 
ل ص سهد جى بره 5 6" > ايب اه هر * 


رَأَيْتُكَ. أَو: مَا جَرَى بيني وَبَيْنَكَ مُعَامَلَةٌ أو مُخَالَطَةٌ أو خلطة. أو: 
اجتَعَمْتُ مَعَكَ في مَكانٍ. لا يه تلفق 


الْجِرْءْ الرابع / الْكتّاب الرابع عَشَّرَ: الدَعوَى 2 
الْمَسْأَلة الوَابِعَة وَالعُِرُونَ: لو أهْرَضَ أَحَدّ كَذَا يناوا لِأَضْخَاصٍ عَدِيدِينَ َم توفي بعْدَ 
لإِفْرَاضٍ وَتَرَكَ رَوْجََهُ وَوَوَنَةَ آكَرِينَ» نّم إن الزَوْجَةَ الْمَدْكُورَةَ أَكَدَتِ الْمَبَلِعَ الْمَذْكُورَة مِنَ 
الْمُفْرضِينَ» فَادَّعَئ الْوَرَنَةُ اْآحَرُونَ قَائِلِينَ لَّها: دي لد 0 وأحايك 
الرّوْجَةٌ عَلَىْ دَعْوَاهُمْ قَائِة: إِنَ الْمبْكَمَ الْمَذْكُورَ ا كُلْت مُوَرَئَكُمْ بالإقرَاضٍ 


5 
3 


وَقَدُ أَفَرَضَهُ لِلْأشْخَاصٍ الْمَذُكُورِينَ وَكَالَته عَني» حَتَى 
وَثَتِ الإقْرَارَ الْمَذْكُورَ تَكُونْ قَدْ دَقَعَتْ دَعْوَىئ الْمُدَّعِينَ ا 

المشالة الكاية لدو 1 2 المي قَاَِا ِآخَرَ: قَدْ خَصَبْتَ مَالِي الْمَُانيٌ. 
وَأَجَابَ الْمُدَعَىْ عَلَيْه: إن قَدْ أَعَرَْكَ ذَلِكَ الْمَالَ ّم استَردَدْتَهُ مِنْكَ. فَيَكُونُ قد ١‏ مم5 دَعْوَىُْ 
لمعن سَوَاء كَانَ الْمَال المَدْكُو "موود أو كان الفا فى يد الْدّعا عَله أن حَاضل 
عرق اْمَُِي مو لضَحادُ وَالمْدَعيا | عَلَيه ا هََ هو ذَافِع «لدعوع الْمُذَعِي (اليتِيجَةً). 

الْمَسَأَلة السَّادسَة وَاْعِضْرُونَ: إِذَا ادَعَىْ الْمُدَعِي مِنْ آحَرَ كَذَا وِْهَمَا مَينه وَدقَمَ الْمُدَعَىْ 
عََيِْ الدَعْوَىُ قَائلًا: إنَِّي قد أَدَيْتُ ذَلِكَ إِلَيِكَ. وَأَنْكَرَ الْمُذَعِي الْقَبْضَ وَلَمْ يدِْتِ الْمُدّعَى عَلَيْه 
الات فَإِدَا ادَعَىْ الْمُدَعَى عَلَيِْ قَاَِا: إنَّكَ أنرَأتتي مِنّ الْمبلَغْ الْمَذْكُور. وَأَنْبَتَ مُدَعَاهُ هَذَا 
يَكُونَ قد دَهَمَ دَْوَى الْمُدَعِي وَلَيْسَ في ذَلِكَ تناف (التَيجَةً). 


0 


حد عي لت ل اه 1 5 لهو ره املاط ك1 
الْمَسْألةَ السام وَالْعِشْرُونَ: إذَا ادَعَىْ الْمُدَعِي بن الدَارَ الَتِي فِي يد آحَرَ حِيّ دَارُه 


ََنْبَتَ لعشي بار الْمُدَعِيَ قَدْ بَاعَ يلك الدَارَ ب كد ديئارًا لِفْلَانٍ الخاقك» قبطا 
مغو الْمدَعِىه إلا أن الحا ار وي ع الَْائب مَاكَمْ يَشْهَدِ الشهُودُ أن مدعي : 


وه 7 


ل َه كَل َبَضَهَا مِنْهُ (الْحَانيةً). 
0 م سير ع لقره هم م كا ١‏ 3 0 مب َه 2 07 2 ان 7 
الْمَسْألة انمه وَالِعِشْرُونَ: إِذَا اذى الْمُدَعِي قَائلًا: إن مَذَا الرَّجْلَ أذ مني كَذَا مَالا. 
70 و2 عو 200 د ال اد :6 0 
َأَجَابَهُ الْمْدَعَى عَلَيْهِ قَائِلَا: قَدَ أَقَدَ هَذَا الْمُدَّعِي ب بِأنْهُ أخدّ ذَلِكَ الْمَالَ مِنْ وَكيلي فلان. 


0 
00 


نت ذلِكَ يكن قد غوَى المدعي) امي و الْمُدّعِي بَاطِلَةَ (الْحَانِيَةً). 
المَسْأَلَة النّاسِعَة وَالْعِشْرُونَ: ذا اع الْمُشْيرِي عَلَى الباق طالًا ا سيَرْدَادَ نّمَنِ الََّْسِ 


8 
مصاع 


الْمُبَاعَةَ عَةِبعْدَ أن اسْتُحِقّتٍ الْمُبَاعَةٌ مِنْ يدوه فَادَعَئ الْبَائِعُ أن الْمَرَسَ الْمَذْكُورَةَ هي في مِلْكِد 3 


»5 فَوانِينَ الشّريعة الإسلامية انّتي كَانَتَ تَحَكُم بها الدولَةٌ الْعثْمَانِيَةُ 


"3239 


4 اع في بل نازو از 1 انعاما ون المنتول» وان وك اخلط نين مَُطَالبَة 
الفتتري 1 من المَييم ولا يُشتَرَطُ في دَِكَ * خُصُورٌ الْمُسْتَحِقٌّ (الْأنْقرويّ). 

المشأكهُ اللثون: إِذا اذَعَىْ الْمُدَعِي عَلَىْ آحَرَء فََقَامَ الْمُدّعَىْ ع1 يله أن الْمُدَعِيَ 
3 نّهُ مُبْطِلٌ في دَعْوَاهُ أو أنه قَالَ: إِنَّ شهُودِي كَاذِبُونَ. أو بن وعد المدعئ 


عَلَيْه أي ؟ شَيْء. قيكُون ددهم عْوَئ الْمُنّحِي (رَد المُحْتَارِ). 
وَاقِعَة المَنْوَى: إذَا ادَعَىْ أَحَدٌ عَلَىْ آكَرَ قَائكا: إن بي في وميه ذا يرا جب الْمُذَعَى 


ل 7 


عَلَيْهِ ب: ني أَحَذْتٌ مِنْكَ ذَلِكَ الْمبلَمَ إلا أنَكَ قَدْ تبلق وَأَفُرَضْتَنِي دَلِكَ الْمَبْلَمْ بالرّسَالَ 
عَنْ زد هَل يُعَدٌ قَوْلُ الْمُدَعَى عَلَيْهِ هَذَا إنْكَارَاء وَيَجِبُ عَلَْ الُْدَعِي أن يدت الإفْرَاض أَوْ 


َه 
0 و خجت ه 


هَل يعد وله هدافم لِلتَْوَئ» وَيَحِبُ عَلَْ لدع عليه ات أن شعي كا وَسْولا من 


ال 


جَانِب رَيْدِ؟ 

570 ل مركي جر رك »2 ورا كوه : 2 

المَسْأَلةَ الحَادِيّة وَالتَللاو نَ: إذَا ادَعَى الْمُدَعِي لاقو باع فَأَنْبَتَ الْمشتر ي الشُرَاءً 
ليق مر َائٌِ إقَالَ ابيع فيَكُونُ قَددَقَعَ دعْوَى الْمُدَعِي (التَكِْلََ وَالْأَتِْرْوِيّ). 


2 


الْمساله اَن وَالَانُونَ نَ: إذَا ادَعَْ الْمُدَعِي قَائَِا: إن هَذِهِ الْعيْنَ كَانَتْ مِلْكًا لِمُكَانِ وَقَدَ 
رَهَنَهَا وَسَلَمَهَا ِي مُقَابلَ كَذَا دِيئارًا. وَأَقَامَ الْبيَْهَ عَلَى ذَلِكَء قَادَعَى الْمُدَعَئ عَلَيْهِ قَاًِا: قد 
امْريْتُ هذا ْمَل من لِك وَقَْت لَهُ امن يكُونقَد هم وى الزن (التخولة». 

الْمَسَأَلَةُ الدَلَِهُ وَالنَكامُونَ: إِذَا اذَعَىْ الْمُذّعِي ران دِرْهَم وَأنك الْمُدّعر عليه ذللك؛ 
نبت الْمدَعِي دَعْوَاُ المي وَأَكَربعدَ ذَلِكٌ بِأنّهُ مَدِينٌ للْمَُعَىْ عَلَيِْبِتََائمائَةِ رم يفط 
َلَاثائةِِرْمَمِ عَنِ الْمُدَعَى عَلَيِْ بطَرِيقٍ النَقّاصٌء وقَالَ بَحْضْهُمْ بِأنّهُ لا يَسْقْطْ؛ ؛ أن 00 
َل مر وَؤَْهُ يرمعو حندب رعو فََايََُ لاص وقد قبل عَن هذا :و 
الى (الَّرٌ الْمُختَا). 

الْمَسأَلة الاب ابعَة وَالتَكَانُونَ: إِذَا اذَعَىْ الْمُدّعِيٍ فَائا: قَدْ أَعْطَيْتُ هَذَا لْمُذَعَىْ عَلَيْهِ عَشَرَةَ 


ناير وَاذَعَىْ الْمُدَّعَى عَلَيْه َائِلَا: إنّكَ أَعْطيتَيِي ذَلِكَ سل أي إن دن رق أن 
له فيَكُونُ دَفعًا (الْهِْديّة ةَ في الْبَاب الثَالِثِ مِنَ الدّعْوَ). 


الْجَرْء الرابع / الكِتَاب الرابع عَشَرَ: الدَعوى 200 4 
مََلّا: لَو اذَعَى رَيْدٌ عَلَى عَمْرِو فَائلًا: د أعطدْك كَدَا مام ِْوَة لْخْصُوص الْمَلانيٌ؛ 

فَأَجَابَهُ عَمْرُو ب: أَنّكَ أغطيتبي الم لَعْ الْمَذْكورَ؛ٍ لِكَقِ عْطِيَهُ إل بَكْر) وَكَدْ أَدَْنُّ إلى بَكْرٍ 

بأَمْرِكَ .دهم ليه َل مدعَاُه يكُون دق عْوَئ َيْدِ(َايسٌ الهج في الدَغوَ). 
الْمَسْأَلَةُ الحا مِسَة وَالَّاثُونَ: إِذَا اذَعَىْ رَيْدٌ عَلَى عَمْرِو قَائِلًا: كَدْ أَفْوَضْتْكَ كَذَا ديار 


0-4 2 2 
0 2 20 0 00 ًَ ٠. 


فَأَعطِنى إِيَّاهًا. 0 قَايَلا: الات ره دِيَارًا إلا أَنّكَ أَمَرْتَد ني َه 


00 00 0077 


بكر وَأَنَا قَذَ أعطيتهًا ' أثرك: وَأْقَاء الييئة عل مدعا ف 000 
ٍِ مرك..وراقام 2 دم ا دعلق 
َيْدِ (الْبَهْجَةَ في التّْوَئ). 


ع م ب كَل 31 ج+>. 0 مه عم ل مو ا اشر ل ل 9 

الْمَسْأَلةَ السَّاوِسَة وَالَكَانُونَ: لَوْ قَالَ أَحَدٌ لِآسَرَ: قَدْ أَحَذْتٌ مِنْكَ عَشَرَةَ دَتَانيرَ وَدِيعَةٌ وَقَدُ 
0 ماق امو عع امه ار ال د 32 2 00 
تلفت في يَدِي. فأجَابَه الآخر قَايلا: قد أخذتها مني غصّبًا. فإذا أَنبَتَ ذلك 0 يأنهَا دََازير 
سَلمث اله له وَدِيعَةَ بها وَإِلّا قيَحلِفُ الآخحر أنه لم يِه وَويعَة» َكل عَنٍ ِيمِينِ قبت أن 


13 


وَدِعةٌ وَكَا يَلْرَمُ الضَّمَانَ وَإِلَا يْرَم الضّمَانَ عَلَىْ الْآَحَر؛ أن كد أل نامالا الْنِي 
هو سَبَبُ الصّمَانِ وَاذَعَىْ الْحَالَ الذى توك الْبَرَاءَه أي ادَعَئ أَخدَ الْمَالِبإِذْنِ صَاحِبه. 
المنكة السّابعَة مَةَ وَالتَانُونَ: إذَا قَالَ أَحَدٌ لِآخَرَ: َدْ أَحَذْتٌ مِنْكَ عَسّرَةَ َتَانيرَ وَدِيعَة: 


2 000 


وَقَدْ تَلِمَتْ فى يَدِي. َأَجَابَهُ الح قَائَا: كَلَاء قَدْ أَحَذْتَهَا تَزْضًا. فَالْمَوْلُ للْمْقِىٌ كَذَلِكَ إِذَا 
قَالَ الْمْقِرُّ ب: أَنِي أَحَذْتٌ هَذَا الْمَالَ مِنْكَ وَدِيعَةً. كأَجَابَُ لْممَرُ له: كلا بل أَحَذْتَهُ بيْعا. 


ان 


َالفَوُلُ للق (الش ول فق الإقَرَانِ وَالْهِنْدي في الْبَابِ لاني مِنَ الإفْرَارِ بزِيَادَةِ). 


لايَصِحٌ إِذَا رَادَ عَنْ ثَلَاثِ دَرَجَاتٍ (الْبَحْرَ). ْ 

وَكَدْوَرَه ني (ثُور الْعَيْن) بأَنَدفْمَ الدع مِنَّ الْمَُّعَى عَلَيْه 0 بتَعْدِيل للشهود. حتى 
و طمن في اش أذ في الدعْوَى» يصح. 

الْمَسأَلَةُ الأو لى: إذَا اذَعَى الْمُدَعِي الِْلْكَ الْمُطْلَنَ فِي مَالِء وَاذَعَى الْمُدَعَىئ 0 


اشْمَراهُ من الْمُدّعِيء وَاذَعَى الْمُذَعِي بَعْدَ ذَلِكَ قاتلاب: أَننَا تعَايلْنَا البِيع. يكُونَ كذ قَمَ 


بد 


4 فَوَانِينَ الشّرِيعَة الإسلامية انّتي كَانَتَ تَحَكُم بها الدولَةُ الْعثْمَانِيَة 
المَدّعَر عَلَئْه(الي2): 
كَذَلِكَ لو ادَعَىْ الْمُدّعِي عَلَىْ الْمَالٍ الَذِي فِي يَدِ آخَر بِأنّهُ مِلَكةُ قَدْ وَرنَهُ عَنْ أبيد 


دع القد ع قله نانك لالم 8 يْثُ هَذَا الْمَالَ مِنْ أبيك. وَاذَعَى الْمُذَّعِي فَابَلَا: وَإِنَ 


وى ساسا 


كَانَ أبي يَاعَكَ قد لجال إلا أَنَكْمَا قَدْ تَقَايلتُمَا الم: فيَكون دَفْعَا لِلدَفع (الْهنْدِية) 


2 
ضراو جم الم 1خ الساكن 


ل ع زا فى بجيو :ةا ازج راض لشاض ققد لذ الت رطان ال 
المُدعِي عَلَىْ إاليوء صَحٌ تفع الدع كما في الْوَجيزٍ (التُِلة). 
لْمَسْأَلةَ الدَانيةُ: إذَا انع الْمُدّعِي عَلَىْ الدّار التي في يَدِ آحَرَ قَائِلَا: إِنّهَا ملكي وَقَدْ 


3 ساسم ههه 


عَصَبَهَا الْمُدَعَى عَلَيْه مِْي. وَدَهَمَ ف للدي كك #الاعرى َاََا: إنّكَ قَدْ بعْمَتِي تَلْكَ الدَارَ 
بالتاريخ الْفْلَانيٌء لكا لي و قشت قَبَضْتٌ الثّمَنَ 1 5 ذَلِكَ الْمُذّعِي؛ َأقَام الْمُدَعَىُ 


عَلَيِْ اليه فَادَعَىْ الْمُدَّعِي: إِنَكَ قَد أهْرَرْتَ بَعْدَ تاريخ الْمَذْكُورٍ أن أن الدّارَ الْمَذْكُورَة هي 

دَارِيء وَأَنْ لا عَلَاقَةَ لَكَ بها. وَأَنْبَتَ إو واه ذا كنهذ دعن عَلَيْهِ (الْبَهْجَة). 
الْمَسْألة انَل إِدَا ادَعَى الْمُدّعِي فَائَِا: إنَّ الْمَالَ الّذِي فِي يَدِكَ هُوَ ِي. وَدَكَمَ اْمُدَعَىْ 

علي الدَعْوَئ قَاََا: إنَّمَذَا الْمَالَ قَدْ وج ِي مِنَ الشّخْص الْمَُانِيٌ. قَدَكَمَ الْمُدّعِي د 


آذ لقان لمكو كان وويئة ف رلك و فلؤن /هائة قد وعكئ رياه زجاع ولى:. ضح 

َي هَذِهِ الصُورَوَيَثْيْتُ الْهبه أو اليه وَإِذَا لَمْ يَْبْتْ وَبَكَلَ الْمُدَعَى عَلَيْهِ عَنْ حَلِفٍ 
لين عَلَى وفع الِب | وَتَنْدَفِمُ مُدَاقَعَاتُ الْمُدّعَى 
َي تدهم الحْصُومَة (لْهِنيية) 

المَسألة الوَابِعة: لو اذَعَىْ ابي ب لوغ ايك إن وَصِبِّي قَدْبَاعَكَ مَذِهِ الدَّارَ وَسَلّمَها 
َك بِدُونِ مُسَوْعْ شَرْعِي. َأَجَابَهُ الْمُذَعَىْ عَلَيْهِ ب: أن الوَصِيّ قَدْبَاعَ َك الدَارَ أجل الدَيْنِ 
المت قَدَكَ لمُدّعِي دَفعَهُ قَائِا: إن الْوَصِيٍّ قَدَْاعَ الدَارَمَعَ وُجُود مَنْقُولَاتٍ نَكْنِي لا لإِيمَاءِ 
الوه كرون قد افع دوع القذعى لح 

المَسَألة الحايكة مِسَة: لَو ادّعَىْ الْمُدَّعِي مِنْ آخَرَ عَسَرَةَ دَنَانِي نِيرَ دَيْنَا مِنْ جَهّة الْمَرْضء فَذَفَعَ 


1 هر 


الْمنَعَىْ عَلَيْهِ الدَّعْوَئ فَائِلَا: نَعَمْ قَد أَحَدْتٌ مِنْكَ يَلْكَ قَرْضَاء إلا أَنَِي قَدْ َيه لَكَ تَمَامًا. 


الْجَِرْءْ الرابع / الكتّاب الرابع عشّرَ: الدعوى 44 
قَدَقَمَ المُدّعِي دَفْعَهُ قَائِلَا: إنّكَ قَدْ أَمَرَْنِي أَنْ أ 
ْنَا نمام 0 ' عَليْه ال مر وَأكَمَ الْمُدَّعِي اليه 
يد المي اْمَذُْورَلتّمَامٍ ون الْمدّعَى َل 

الْمَسْأَلةُ السَادِسَةٌ سّة: لَوادَ عَىْ الْمُدّعِي عَلَىْ الْعَقَارِ ال ي فى يَلِ آخر بأنه ملكة؛ و 


لق 


قَدْ صَبَطَهُ عَصْبًاء كَدَهَعَ الْمُدَعَى عَلَيْهِ دعْوَاهُ قَائَِا: أن الْمُدَعِيَ قد أَْرأهُ في لايخ 


2 
حْ 

2 : 
32 
- 
6 


92 


0 - 


ظ لتلا مِنْ جوع الدّعَارَئ. قَدَقَمَ الْمدّعِي الدَّهمَ َائَِا: نك قد كرَرْتَ بَعْدَ تاريخ الْمَذْكُورِ 


92 


0 وميه 
7 


نّهُ يلكي وَأَنْ لا عََاقَةَ لَكَ به. وَأَنْبَتَ دَلِكَء َيكُونْ قَدْ دَقَمَ الْمُذَّعَىْ عَلَيْ. اْظر الْمَادَه 
ال(157) وَشَرْحَهًا (عَلِقٌ أَقَنْدِي). 

المسْألةُ السَابعة: 1 اذَعَْ الْمدّعِي عَلَْ آكَرَ قَائَِا: إنَّ الدَارَ الي فِي يَدِكَ هي ملكِي» 
وَكَدْ رَعَنْتهَا وَسَلَمْتْهَا لَكَ مُقَابلٌ كَذَا مَرَاهِمَء َحُذِ الْمَبْكمَ الْمَذْكُورَ وَسَلَّمنِي الدَّاَ. قَدَكَمَ 
المُدَعى عَلَيْهِ مَعْوَى الْمُذَعِي قَائِلًا: قَد بعتي الدَّارَ الْمَذْكُورَةَ في التَاريخ الْفلانيٌ مُعَابلٌ لين 


كه 


الْمَذّكُور 7 فَدَفَعَ م الْمُذَعِي دَفْعَهُ قَائَلا: إنّكَ قَدْ أََرَر رت بَعْدَ ذَّلِكَ الثار ريخ ب بان الذَّاوَ اد كور و 


كي را رضن في يرل وائتك افر كوت تددن تلع القدمين ا 
المَسَْلَةَ الدَامِةً: إذَا ادَعَىْ الْمُدّعِي مِنْ آخَرَ فَائَِا: كَدْ أَوْدَعْتُكَ كَذَا دَرَاهِمَ. قَدََمَ 
يز عق الغو كي قذئية ألم لم لأ اكز لاقت تو 
ِني. كَدَقَمَ الْمدّعِي دَفْعَهُ كَائِلَا: نك قَد أَهْرَوْتَ عْدَ الزّمَنِ الْمَذْكُورِ بن الْمبْلَعَ الْمَذكُورَ 
يني ريك لد مزرح. يخ ع يي حل لي افع 
ناك النَّاسِعَة: ذا اذَعَىُ الْمدَعِي مِنْ 1 قَايَا: إن بي فِي ذِمتِكَ عَشَرَةَ دَتَانيْرَ مِنْ جهة 
الْمَرْضٍ. كَدَكَعَ الْمُدَعَى عَلَيْهِ َئَا:إِنَكَ أي برت متي في الزَمنِ الاي من امل الْمَذّكُور. 
وَأكَامَ الْبيّدَ عَلَى مُذَعَاهُ هذاه فَدَقَمَ الْمدّعِي الدَفُمَ قَائِلا: وَإنَ كت أبْرَايكَ . من الْمَبلغ 
الْمَذْهُ »إلا أنَكَ كم تقبل الإبراء» فرددتَهُ ثم أ قُرَرْتَ بَعْدَ دَلِكَ بَِنَكَ مَدِينٌ لي بِدَلِكَ الْوِقَدَارٍ 


مِنَّ الدَّتَانِير مِنَ الجهَة الْمَذْكُورَة. وََقَامَ البينَهَ عَلَى الإقر رار الْمَذْكُوِ فيَكُونْ قَدَ دَقَمَ اْمُدَّعَىئ 
عل كله آخدُ ذلك المبلع مِنْهُ (الَتِيجَةً). 


8 فَوَانِينَ الشّريعَة الإسلاميّة التي كَانَتَ تَحْكُم بهًا انول لطا 


الْمَسْأَلةٌ العاعدرة: ذا ادعَى الْمُدّعِي م مِنْ آخرَ قَايَلُا: 3 لي في ذِمَتِكَ كذ دَرَاهمَ مِنْ 


جِهَة الْمَرْضٍ. فَأَجَابَهُ الْمُذَعَى عَلَيْه قَائلًا: د أبرأتتي مِنَالمبلّغ الْمَذْكُورٍ. قَدَقَعَ الْمُدَعِي 
دَفْعَهُ قَائِلَا: إِنَّ الإبرَاءَ الْمَذْكُورَ كَانَ بطريقٍ الْمُوَاضَعَة. وَقَسَرَ الْمُوَاضَعَةَ وَأنْبَتَ مداه 
هَذّاء فيَكُونُ قد دَهَمَ الدَفعَ. 
الْمَسَألةٌ الْحَادِيةٌ عَشْرَةَ: إِذَا اذَعَىُ الْمُذَعِي عَلَىْ آحَرَ كَائلَا: إِنَّ ِي في ذْمتِكَ كَذَا دِيئَارًا مِنْ 
جِهَة الْفَرْضٍ. . فَدَفَعَ م المُدَعَى عَلَيْهِ دَعْوَّىئ الْمُدّعِي قَايِلا: قد أَبْرَأتُ متي في في الزّمَنِ الفلَانيٌ 


0 


50 م الْمَذّكُورٍ. وَأدكَرَ الْمُدّعِي ذَّلِكَ فََنَبَتَ الْمُدّءَ عن عل اكه مدال 


00 56 000 


قَايَلُا: 3 كَدْ أَقْرَرْت بأنّك مَدِين إبي د بذَلِكَ الْمِقَدَارٍ مِنَ الدَتاِير بَعْدَ ادعَائِكٌ الْبرَاءَة وَأنْبَتَ 


و سمه 


يك َكُودُ كذ ع دع لمعن عَلَيْه. أمّا َو قَالَ الْمُدّعِي: قَدْ أمْرَرْتَ بَعْد أَنْ أَبْرَأنكَ. قََا 
يبل دَفْعْهُ (عَلِىٌ أَكَنْدِي وَالْهِني 1 انْظّز شَرْحَ الْمَادَةِ ال(557١).‏ 

كَذَلِكَ لو ادّعَتِ الرّوْجَةُ المُطَلَقَة عَلَى رَوْجهَا قَايلَُ: إِنَّ لي فِي ذْمتِكَ كُذَا دِرْهَمًا 
صَدَاتِي. فَدَقَمَ الزَوْحُ دَعْوَامَا َاََا: إنْكِ كَد أَبْرَأتيني في التَارِيخ الْفكَانن مِنَ امد 
الْمَذْكُور. وَأنْكَرَتِ الْمَرْآَ وَأَقَامَ الرَّوْحٌ البينهَ عَلَىْ مُدَعَاه فَادَّعَتِ 00 أن الرَّوْحَ قد 


0-4 ٠ 


كر بَعْدَ التّاِيخ المَذَكُورِ أنه مَدِينٌ لَهَا ؛ بدَلِكَ الصَّدَاقِء وََْنَتِ الْإقْرَارَ الْمَذّكُورَ؛ِ فتَكَونْ 
قد دَقَمَتْ دَعْوَىْ رَوْجِهَاء وَتَأَحَذُ صَدَاقَهَا مِنّْهُ (عَلِيٌ أَنْيِي). 

كعَايَصِعٌ لدم ل الشكم: هذ ويه لكك و ينعن نايز قافر ماكرة في 
لخاد اراك وللكر قار يعض تلك المصائل على الرخه الآ 

الْمَسْألهُ الأولى: إذَا اذَعَىْ الْمْدّعِي عَلَْ مَالِ في يَدِ آحَرَ بِنُّمِلْكُ لِمُوَرَيِه وَنّهُ أضبَح 
مَوَوُونا له فالكة المَدعَى عورال نادت الع و1 ل 
إِذَادَكَمَ الْمدَعَى عَلَيْه بَعْدَ ذَلِكَ كَائلَا: إِنَّنِي كُنْتْ اشْتَرَيْتٌ ذَلِكَ الْمَالَ مِنْ مُوَرْئِك وَأَنْبَتَ 
ذَلِكَء قَلَهُ اسْيِرْدَادُ الْمَالٍ مِنَ الْمُدَعِي. انظ الْمَادَه ال(176) (التَقِيح). 


الْمَسْأَلَُ ال إِذا اذَعَيْ الْمُدّعِى عَلَْ الْمَالِ الّذِي فى يد آحَرَ قَائِلَا: إِنَّ هَذًا الْمَالَ لي قَدٍ 
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امكريه ون رتداقلة مق وانقت مدعاة راعذ امد ع يويشى القاضصيء ددا لاع المُدَع 
عَلَيْهِ بَعْدَ ذَلِكَ قَابِلًا: إِنَنى اشْيَرَ مَرَيْتُ ذَلِك الْمَال مِنْ رَيْدِ قَبْلَ سَتتين. وَأَتبَتَ ذَلِكَء قَلَهُ 
اسْيَرْدَادُ ذَلِكَ الْمَال. انْظر الْمَادَةَ ال(1756). 

الى عش اي سير 2 رمس و اذوه ركب سصمرا ام > 3 اس سي 

المسألة الثالثة: إذا ادع المدعِي على آخر قائلا: إن لي فِي ذمّتِك كذا دِرْهَمًا مِنْ جهّة 
الْقَرْضٍ. َأَجَابَهُ المُذَعَىْ عَلَيّبقَوْلِِ: إِنّكَ قَد وَكَلْتَ فُلانا قيض الْمَبلّْ الْمَذْكُو وَقَد ا 
الكل الجدكوة تَمَامًا لِذَِّكَ السخْصٍ. كر مدي اتوي[ ولف تين وَكقَ ال 1 
ِلْمْدَعِي بَعْدَ صُدُورِ الحكم, دُمَ أَنْبَتَ التَؤكِيل بِِقَامَةِ الي قَلهُ اسْيَرْدَادُ الم الْمَذْكُورِ من 
الْمُدَّعِى (الْبَهْجَة). 

كس © ك2 بك 22 رك 40 و الوك مك مون و 1 كسارى 112 واه 

المَسْألة الرّابعَة: ذا ادَعَىْ الْمُدَعِي عَلَىْ آحَرَ قَاتَِا: إن لي فِي ذَمتِكَ كَذَا دِينَارًا مِنْ 

جِهَةٍ الْمَرْضٍ. قَدَقَمَ الْمُذَعَى عَلَيْه دعْوَاُ قَائِلًا: إنَِّي أَدَيْت ذَلِكَ 0 ل ول ب 
مدع عَلَيْه مُدَّعَاهُ مَدَّد فَحَلَفَ الْمُدَّعِي اليَمِينَ وَأَحَدٌَ الْمُذَعِي الْمَبْلَْ بَعْدَ الْحكم لَه 
َإِذَا أَنْبَتَ الْمُدَعَى عَلَيْهِ بَعْدَ ذَّلِكَ مُذَّعَاهُ المي قَلَهُ اسْدِرْ دَادُ مَا أَحَدَّهُ لقي 

اي ل ا ام آ-ه 1 ١‏ ِ 1 . 000000 

المسالة الخامسة: إذا ادعى 2 العو عل الخد 8 َائلِينَ: إن لِلْمُتَوَفىْ في ذِمْتِك 
عَم كذَا بارا 7509 الدع عَلَيْهِ ذللقه فائنت الورك داف هُمْ وَأَحَذُوا الْمَبْلَعَ بَعدَ 
الْحُكم لَهُمْ قَإِدًا اذّع' ف عق لك ,قف مل قلغت 
ته بيد الُخص لاني وَأنَّ الشَّخْصٌ الْمَذْكُورَ قَدْ أَدَاهُ لَك وَأَنْبَتَ ذَلِكَ» قَلَهُ اسْيَردَا 
اه لوق نعلي أقنيِي). 

م السَّادسَة: إذًا ادع ل عر الَّذِي في يَدِ آحَرَ َائَِا: إنّهُ ملكِي. فَدَهَمَ 
الْمُذَّعَى عَلَيْه والتعرى قَائَِا: قَد عْتتِي هَذَا الْكَرْمَ وَكَبَضْتَ الدَمَنَ مِئي. وَأَنْكَرَ الْمُذَّعِي ذَلِكَ 

وَلَمْ يثِبنهُ اْمُدَ دَعَى عَلَيْهِ قحل الْكَرْمَ» فَإِذَا أَنبَتَ الْمُدَّعَىْ عَلَيْهِ بَعْدَ ذَلِكَ مُدَعَا يَسْمَردُ الْكرْمَ 

(عَلِيٌ أكَنِي)» حَتَى إِنَّهُ ذا حكمَ لِلْمُذَعِي عَلَىْ الْوَجْهِ الْمَمْرُوح في الْمَسْأَلَةِ الْمَدْكُورَة قبَاعَ 
كدي دك لكر راتت وخر انين بزو لزنا ذنم مدن ' عَلَيْهِ الدَّعْوَى عَلَىْ الْوَجْهِ 


هس 


الْمُحَرّرِأعْلاهُ نبل عَلَىْ الْقَوْلٍ الصّحِبح (الْبَرَازِيَهةح. 


سام ها م ه 


شم فَوانين الشَرد يعة الإسلامية التي كَانَتَ تَحَكُم بها الدولة العثْمَانِيَة 


0701 


ماله السّابِعة: ذا كَمَلَ أَحَدٌ الْحَنٌّ الْمَطْلُوبَ لِلْمُدَعِي مِنْ ذِمَة آحَرَ؛ فتوْفيَ الْمَكُفُول» 
وَطَلَبَ الْمُذَّعِي الْمَكْمُولَ به مِنَ الكَفِيل» َك ا ير 
مدعي املع المَذكُورء وَبَند أن أده الْمْدَعَىْ عليه َع الْكَفِيلٌ قَائَِا: إنَكَ أفْرَرْتَ بأنّكَ 
قَد أَحَذْتٌ الْمَبْلمَ ار هَذَا َلَهُ أن يَسْترِدَ الْمبلَعْ 
امكو 

المَسْأَلةُ الَامَ: ًا اَعَىْ الْمُدّعِي عَلَى آحَرَ فَائَا: َي في وميك ا يا قن الجهة 


100 


الْفُلانيّة. انكر الْمدَعَى عَلَيْه وَأَحَدَ الْمُذَعِي الْمَبْلَعَ الْمَذْكُورَ مِنَ الْمُدَّعَى عَلَيْه بَعْدَ الإْبَاتِ 


31 


وَالْحُكُم » فَإِذَا اذَعا ع الْمُدَعَى عَلَيْهِ بَعْدَ ذَلِكَ كَائلَا للْمُدَعِي: إِنّتَ قَد أَكْرَرْتَ بنك مُبِطِلٌ في 


و3 0 
ا 8 5 


دَعْوَاك. أَؤ: إِنّكَ أَكْرَرْتَ بِأنّ شهُودَكَ كَاذبُونَ. أؤ: إِنَّكَ أَفْرَرْتَ بِأنَّهُ لِيْسَ لَك عِدْدِي أي حل 


وَأثيَتَ إذذ ره الْمَمْرُوح قَلَهُ يداد الْمْلَْ الْمَذْكُورِمِنَ الْمُدّعِي (عَلِيٍ أكذِْي). 

ما في خض الْمَسَائِلء فلا يَكُونُ دهم بعد الْحُكُمٍ صَحِيحَاء مَمَلَا: إِذّا ادع الْمُدَّعَى 
عَلَِْبَعْدَ الْحُكُم بان ال ا بن نْ لا حّ لَهُ في الدَّارٍ الْمُدَعَىْ بِهَاء وَأَدَادَ نات 
ذَلِكَ لا يُقبَلُ (تَكْمِكَة رَدَ الْمُحْتَارِ). 

لَمْ أجذ مَنْ ذَكُرَ قَاعِدَةَ للْمَسَائِل التي يقْبَلُ يها الدَّهمُبمْدَ الْحَكْم وَلِلْمَسَائِل الي لا 

المسافل عدر الس يي الدفع المشووع: 

الْمَسأَلَُ الأولى: إِذَا اذّعَ' عَىْ الْخَارِحٌ قَائلَا: إِنَّ هَذَا ذَا الْمَالَ لِمُوَرَئِي وَقَدْ أضبَ صْبّحَ لي بِوَفَاتِه. 
راع دداين نمدا مال كَاَ ملكا ِلشَّخْصٍ الْفكانِيٌ ود ريه منة. ايكون دك 
دُعوق الْمُدّعِي َإِذا نيت مدعي دَعْوَاةُ الْأَصْلية؛ يحل دَلِكَ الْمَالَ مِنْ ذِي اليد (هَامِسَ 
التهجة). 

الْمَسْألة :دا اع الْحدَّعِي قَائَِا: إِنَّ هذا الْمَالَ 0 قياقد 
عل عن إن الجدعرا علي قن اء2 ياي لاقع 
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َف كما وَإِْرَرُ لبي كُرْمَا لايل الْبَِعْ ّي وَهَمَ طوْعًا. 

ما إِذا ادع المُتّعَى عَلَيْهِ الإكرا في الع وَالإِكْرَا في القرَار بيع كَانَ الدَّهُمُ صَحِيحًا 
(الْهنْدِية 

الْمَسأَلة الال دادع لمعي تاي ال 16 ميق اكنال ققاه الاي 
َاذَعَْ في مَقَام لدف َاََا: إِنَّ ذا الْمَالَ لَايَلرَمنِي عَيْتُ كُنْت مُكْرَهًا في الْإقرَارِ بالدّيْنِ 
الا با لاع الور 

كَذَنِكَ إِذَا كَثَلَ الْكَفِيلٌ ديْنَ آكَرَء قَطَالبَهُ الدَائِنُ بالدَيْنِ فَادَعَىْ الْكفِيلٌ بأنَّ الدَيْنَ الْذِي 
2 لا الي عَلَىْ ذَلِكَ» لا يعَبلُ» 
ذا أَكرَ الدَائِنُ بذَلِكَء فلا يبْقَى حَُكمٌ لِلْكَمَا 
كيك إذا دعن الكفِيل أن اله 57 

. 


ه داوع عي سم 


4 7 مس بير اه 


المكفول لَهُ 0 وَأَرَادَ الْكَفِيل إِنْبَاتَ هَذَا الإقرَار بالْبينة 00 كما أنه لا يجا 


7 لف الدّ 
الَمِينَ إِذّا عَجَرّ عَن الإنبَاتِ. انْظَرُ شَرْحَ الْمَادَةٍ ال(257) أمًا إِذَا أكَرَ المكفول لَه بِذَلِكَ 
الْمسْألة الرَّاِعة: دا أرَادَ الكَفِيلٌ ب ِالْأمربَعْدَ أداءٍ الدَيْن الرّجُوعَ عَلَىْ الْمَدِينِء قََرَاد الْمَدِينُ 
(يَمني: الْمَكُْولَ عَنْهُ) في خِيَابٍ الدَّائِنٍ إن ت أن الول , به مير أَوْكَمَنُ تَمْرِ أو نَمَنُ مي 
في مُوَاجَهَةٍ الكَفِيل قلا تقل ييف وَيُؤْمَدُ الْكَفيل ب بأَدَاءِ الْمَالِء وَيَعَالٌ لهُ: مم في هَذَا 
الْخْصُوص مَمَ الدَّائِنِ. ملل كلو المووة لو ضف الذائة كل أن بلع الكزيل, قينا صن 
الْمدِينء وَآكرَ في حُضصُورٍ القَاضِي بن اْمُقُول به هُوَ من حمر أز مَْسِرٍ أو ميت يرأ 
الأصيل َالْكَفِيلُ (الْهنِْيّة)؛ انْظر شَرْحَ الْمَافَة ال(145). 
الْمَسْألةَ الحَامِسَةٌ: إذَا اذَعَىُ 57 َايََا: إِنَّ هَذَا الرَجُلَ قد 


اه ب م جم م 


َادَعَى الْمُدَعَىْ عَلَيْهِ قَائَِا: إنَّ الْمُدَعِيَ قَد أثَرَ أن شَخْصًا آكَرَ قد د مِنْهُ ذَلِكَ الْمَالَ. 


4 


وَطَلمه إكاقة البق عل ذلك لا تعر ولا تطل :دعوئ الْمُدَعِي بدَلِكَ؛ ك0 
التدعي انول َعَم إن المع لازي 


- 8 00 
7 0-9 0007 م خ5- مو 2 


4 ا ا لس 4 هه و 
قل د ذَلِكَ مني ثم أعاده لي ثم أخذه م 


3 


:2 فَوانِينَ الشريعة الإسلاميّة التي كَانَتَ تَحَكُم بها الدولة العثمانيَه 
هَذَا المُدَعِي (الْحَاتيَةَ). 

انسل السَّادِسَة: إِذَا اذَعَى الْمُدَعِي مَالَا وَأَنكَرَةُ الْمُدَعَى ع1 َي وَأعْطَه للْمدَعِي» أو عَقَ 

حّ مَعّ الْمُدَعِي عَلَىْ الدَّعْوَىء فَأَرَادَ الْمَُعَى عَلَيّْ بَعْدَ ذَلِكَ أَنْ يُقِيم الْبَيئَ أن المُدَعِيَ 

رام ا 
وَالصلْحُ عَلَىْ حَالِه. ْ 

ما إِذا أقَامَ الْمُذَعَى عَلَيِْ اليه بن الْمُدَعِيَ قَد أ عَلَْ الْوَجْهِ الْمَشْرُوح بَعْدَ الْقَضَاءِ 
َو بَعْدَ الصّلْح؛ فَيَبْطُلٌ الْقَضَاءُ وَالصّلْحُ كَمَا ١‏ أنه رْأكَم المع ات 
ا 9 رد دَعْوَى الْمُدَّعِي (الْحخَانِيَةَ). 

د 0 إِذَا الع 0 3 7 2 0 ٍ ؛ الى ع 0 ع ئ 


- 
ل أو 


عِي قد 


8 ار اليو ا اا 


وَرَدَ في (الْحَانِيّة)» فَإِنْ كَانَ الْمُذَعى عَلَيْ قل اصُلح ا الْقَضَاه وَالْإبْرَاىَ لَا 50 
الْشَعئ َل ِنَم المدّعِي؛ قم يكن اصح دا عَنِ الْيَمِينِ. 

الْمَسَأَله النَامئّة: إذَا ادَعَىْ الْمُدّعِى فَاتلَا: إِنَّ هَذَا الْمَالَ لي : شِرَاءٌ مِنْ فلان. وَادَعَىْ 
الما عد يْه: ني َرَت مِنْ ذَلِكَ الشّخصص. وَأَقَامَ اليه عَلَى لِك قحَيْتُ إنَ بي ارج 
مشبنة لِلشْرَاءِ المُقَدّم تَارِيحَاء قَدَفَعَ 6 القدع عَلَيْه الْخَارحُ الدَفعَ قَايِلَا الخدم إن دَعوّاك 
بَاطِلَة؛ ِأنّي ِي التَارِيخ الذي دَكَرْتَهُ أن اشْتَرَيْتَ فيه الْمَالَ كَانَ دَلِكَ الْمَالْ مَرْهُونًا عِنْدَ 
ل 0 ر تر ادنف رزيس 

امنأ البَّاسِعَة: إِذَا ادع مدن 2 مدعا عَلَيْه كَذَا مالا قَدَقَمَ الْمُدَّعَى عَلَيْهِ دَعْوَاه 
بِمَوْلِِ: إِنْكَ د أَْرَْت بأَنّكَ أَبْرَأَني. هَدَهَمَ الدَّهمَ قَائلَا: إِنْكَ قَد أَهْرَرْتَ بَعْدَ إفرَارِي بالقنا 


38 
2 0 


أن الْمَالَ الْمَذّكُورَ لي. قلا يَكُونٌ دَفْعَاء ما إِذَا قَالَ الْمُدَّعِيِ للْمُدَعَى عَلَيْه: إِنّكَ أَهرَرْتَ بأن 
الْمَالَ المَذْكُورَ ِي بَعدَ اذَعَائِك بإقْرَارِي بالْبَرَاءوَيَقَْلُ الدَُّمَ (جَامِمَ الْقُصُولَيْنِ). 


الجزْء زه الرابع / خ/الْكتَاب الرايع . عشر: :لدعو م 


| اكه (15"7): إِذًا نت مَنْ دَق لدَعْوَى تنْدَفِمُ دَعْوَى المُذّعِي) 2-0-0 1 [ 


3 


' الإثبَاتِ يَحْلِفَ المُدّعِي الْأَصلِي بطلبه فَإِنْ نكل المُدّعِي عَنِ اليَِينِء ينبْتَ وك ( 


المُدَعَى عَلَيْ ون حَلَفَ لمعي ودعو الْأضلبة. 


4 


يضح في ذم الدْوَئ المي شعن َل مدن عل مدي (البسرَ)؛ كلذَلِكَ 
إِذَا أَنبَتَ مَنْ دَقَعَ الدَعْوَى ذَفعَهُ بإ رَارِ مدعي أو بام الي تدهم عْوَئ الْمُدَّعِي. 

مَتَلّا: ذا ادع عَى الْمُدعِي عِشْرِينَ دنا نا وَدَهَ امع 0 إنَنِي أَوؤْقَيْت 
ذَلِكَ الدين. وَشَهِدَ شوو الْذِينَ أكَامَهُمُ الْمُذَعَى عَلَيِْ بن الْمُدَعى عَلَيْهِ قَذْ أ لِلْمُدَعِي 
عِشْرِينَ دِينارًاء إلا أنّهُمْ لا يَعْلّمُونَ مِنْ أيّ جهَةٍ أذ دَلِكَ؛ فَقبلٌ شَهَادتهُمْوَيَنْبْتٌ دَُمُ الدَّعْرَىئ 


نْدكَه) 


(الْهنْيِية) 


00000 دف الَو يقار الشخْصٍ الْآتر ألعاة كاك لذ فال الخد 
ِمَِينه: أدّ ا لي عَلَيِكَ لحي رَيدِ. وَآكَرْ بها الْأمئر مَادَعَئ بِأنَّالْمَدِينَ َم ود ذَلِكَ لأخيى 
وَطَلّتَ الْحْكْمَ لَه بدَلِكَه فَادَعَىْ الْمَدِينْ باه أ الْمبْلَمَ لأخيه وَعَجَرٌ عَنِ الْإَْاتِ وَبَعْدَ 
تَحْلِيفٍ الْمُدَّءِ يلار شت لولم رك لناضي بالأغرى ج11 انيه د وَأكرَ أنّهُ بص ذَلِكَ 


المي بلتمامٍ من اين قبت ف المح عَلَيِْ حَيْتُ إِنَّتَضْدِيقَ زَيْدالْمَأْدُونِ بالْقَبضٍ 
كُتَصدِيقٍ د نَفْسِ الْمُذّعِي ليه 5 الْمُحْتَار بإيضَاح وَزِيَادةِ). 

فُعَلَىْ هَذْهِ الصورّة َو يتيْتَ الدع : ْ 

(أوَلا): يإقْرَارِ المُدّعِي. 

(نَانَيَا): بالْميئةِ. 

(نَلِنَا): بنَكُولٍ الْمُذَعِي. 


0. 


(رَابعًا): بإفْرَارٍ الشّخْصٍ الثَالِثِ في بعْض الْمَسَائِل. 
وَإِنْ عجر نَّ الْمُذَعَىْ عَلَيْه 4 عن نات الدذّفع ب ِناءً 1 ِنْكَارٍ الْمُدَّعِي؛ فَيَحْلِفٌ الْمُذَعِي 


و 


الْأَضلِيٌ بطَلب صَاحِب الدَّفْع» وَمَذِو الصُورَةٌ تكونٌ مُوَافِقَة ِلْقَاعِدَة الْفِقهيّه المُتَصَمئةِ ب: ١ن‏ 


0 فَوانينَ الشريعة الإسلاميّة انّتي كَانَتَ نَحَكُ بها الدولة الْعثْمَانِيَة 


00 


البينة عَلَىْ المدعِي وَالْيَِتِنٌ عَلَى من أذكر). 

مَتلّا: إذَا ادَعَىْ أَحَدٌ كَذَا دِرْهَمًا مِنْ جِهَةٍ الْمَرْضِء دَق الْمُدَّعَى عَلَيْهِ الدَّعْوَى قَاتَلا: 
لني أََيْتْ لَكَ ذَلِكَ. فَيَسْأَلُ حِيئئٍِ الْمُذَعِي: هل أن الْمُدَعَىْ عَلَيْهِ أَدَى لَك الْمَبْلعْ 
الك 

وَالْمُدَّعِي إِمًا أَنْ يُة قر بِالِاسْتِيمَاءِ ءِ أو يُنْكِرَ فَإِذَا أنْكَرَ وَأَنْبَتَ الْمُدَعَى عَلَيْهِ أَدَاءَهُ ذَلِكَ 


الْمَبْلَمَ َحْكُمُ الْقَاضِي بِمَنْعٍ الْمُذَعِي مِنْ َعْوَاكُ وَإِذَا عَجَرَ عَنْ إقَامَة الوق فللمدعئى 
عَلبه أن يلف امه ِيّ عَلَنْعَدَم فض مب اْمذكُورَ من ادن عَلن. 
كَذَّلِكَ إذَا الدع الدع عله فى التو المشدوعة آنِمًا أن ن الْمُدَعِيَ قَدَ أَبْر 


هَذْهِ الدَّعْوَىئ: و الْمُدَعِى الْإِبْرَاىع وَعَجُرَ الْمُدَعَىْ عليه 4 عن الإثبَاتِ فيَحْلِفٌ مدع 
عَلَىْ كَوْنِهِ لم يبْرِيَ الْمُدَّعَى عَلَيْه مِنْ هَذِه الدَّعْوَىْه وَهْوَّ الصَّحِيحُ» حَيْتُ إِنَّهُ ذا اذَعَى 


2 
3 هي 


الْمُدَعَى عَلَيْهِ شيعا لو أكرٌ به الْمْدَعِي يَلْرَمُهُ ذَلِكَ؛ قَفِي حَالَة نكا لالخ لور ل في 
انك والماوي ا را كر ولي لزرئيةا البية التان نقد ريا عَلَيْ 
وَفي هَذِهِ الصُورَةٍ يَمْنَعْ الْقَاضِي الْمُدَّعِيَ مِنْ مُعَارَضَيِهِ لِلْمُدَعى عَلَيْه. الْظرِ مايه 
ال(١185).‏ 

وَإذَا حَلَفَ الْمُدّعِي تَعْودُ دَعْوَاهُ الْأَصلِيَة في هَذِهِ الْحَالٍ يَكُونْ في أضل الدَّعْوَى 
اخيمالان: َ 


الاخيال الْأوّل: ) أن تع َنيْتَ دعْوَئ الْمُدّعِي نظَرًا لِكَوْنِ دَفع الْمُدَعَى لبتقم الإ 55 
وَفِي هَذَا الْحَالٍ يُحْكُمْ بأضل الدَّعْوَى كُمَا هُوَ في الْوثَالِ الْآنِفٍ الذّكُلٌ حَيْتُ إن دَفُمَ 
0 لام هُوَ إفرَادٌ الْمَبْلَْ المَذْكُوٍ. 

َإِذَا لم يبت َعَى عَلَيْهِ الْأَدَاهَ وَحَلّفَ الْمُدَعِي اليَمِينَ عل عَدَم الْأَدَا يَحْكَمْ 
عَلَىْ لدعا ءَآ عَلَيهِ يدا الْمَبلَغ المُدَعَى به للْمْدَعِي. 


١ > يه‎ 


كَذَلِكَ إذَا ادَعَى أَحَدٌ عَلَىْ آحَرَ بِكَذًا دَرَاهِمَ مِنْ جِهَةٍ كَذَا قَدَهَعَ الْمُذَعَىْ عَلَيّْهِ الدَعْوَى 


4 


َابَا: قد أبْرأتِي مِنَ الْمَبْآ م الْمَذْكُور. دا نبتَ الْمُدَعَىْ عَلَيْهِ َفْعَهُ هَذَا بابي قبهاء وَإِذَا لَمْ 
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الام و 2 ل ةم 1 عا سه جع وه ال سس م 00115 

يثبت؛ يُحَلفف فإذا كل عَنٍ | الحَلفي. يَتْبْتٌ ذَفْعْةُ 00 المُدعِيَ مِنَ المَعَارَضَة وَإِذا حَلفَء 
5007 20 000 
يحكم صل الدَّعْوَى) حيث و قل ستت»؟ اَن الإدعاء بالبَرَاءةٍ من م الْمَالٍ 3 قَرَارٌ بذلك 
الْمَالِ الْظر شر ع الْمَادةِ ال(1545) . (التتِيجَة). 


3 


الاختال التَّأني: أن لا تَكونَ الدَّعْوَى الْأَضلِيّهُ َبتك وَفِي هَذْهِ الصورَةٍ تَطْلَبُ لَه مِنَ 
الْمُدَعِيء مَتََا: إذَا ادَعَئ أَحَدٌ عَلَىْ آَرَ كَذَا دِيئارَا ين قَدَقَعَ الْمُدّعَى عَلَيْهِ الدّعْوَئ فَائلا: 


020000 


نك أبرَأنتي مِنْ دَعْوَئ الْمَال الْمَذّكُور ٠‏ فأذكر الْمُدَعِي لم يست المُذعَى عله إنات 
لراك َكلت الْمُدّعِي لِحَلْفِ الْيمِينِ َكَل مَيقَالُ لْمُدَعِي: لقن وَإِذَا حَلَفَ تَعودٌ 


9 


5-9 
000 


دَعْوَى الْمُذَعِي الْأَصْلِيك وَتَطْلَبُ مِنْهُ اليه عَلَى أنَّلَهُديْنا في ذِمة الْمُدّعَى عَلَيْهِ دَِكَ الْوِقَدَارَ 
مِنّ الدَنِير؛ أن الادعَاءَ بالْبرَاءَِ مِنْ دَعْوَئْ الْمَالِ لَيْسَ إِقْرَارًا بالْمَالٍ (الَْيْضِيُ وَالتجَةُ 
الا وال 

كَذَّيِكَ الْحُكُمْ على لْمِنْوَالِ الْمَذّكُورٍ في الذفُوع التي تَتَضَمنُ أنه أَبْرَآُ مِنْ كاف 


8 
ذإ 


ص 321 


إذَا كَانَ الدَهُمْ الَذِي دَقَعَهُ الْمُدَعَى عَلَيْهِ مَشْرُوعَاء وَلَمْ يَسْتَطِْ إِنْبانَهُ في الْحَالِء وَطَلَبَ 


إِمْهَالَهُ مدَةَ لِإثَاتِء يَنْظْرٌ: َإِذَا كَانَ يُمْكِنْهُ إِحضَارٌ شُهُودهِ عَلَىْ الدَّفْم في ظَرْفٍ تَكَانَةِ يام 
رت اك نل كل وود ده فِي ظَرْفٍ تَكَانَةِ يام وَطَلَبَ إِمْهَالَ مُدَةِ أكْثرَ 
و 2 سرحو 


مِنْ ذَلِكَ» فَلَا يُمْهَلُ بدُونِ رِضَاءٍ الْمُدَّعِي؛ ؛ لِأَنّْهُ لا يَجْورٌ تَعْوِيقٌ الح 
١١‏ ألكبار تحيت القاوي الي علي أن توم 1 ينه لد يك لي لظ الْمَاكه 
ال(184) وَشَرْحَ الْمَادَّة اْكقَةِ (الْحَانة). 

الح براه ادح بعلم وان قار كل قات كَمَا ين ف ففي مَسَائْلٍ دع الدذفع 


0 


الْوَارِدَةِ في شْرْح اماد الأبتق فالجشالة الأوانيية ذللكة إكا الت الْمُدّعِي َال المي 
يَنْدَفْمُ دَفعُ ل عَلَيْهه وَإذَا لَمْ يكبت الْمُذَّعِي دَفْمَ الدّفْع يَحْلِفٌ بِطلَبِهِ الْمُدَعى عَلَيْ 


الدَافِعَ» فَِذَا تَكَلَ الْمُدَعَى عَلَيْهِ عَن الْيّمِين يَثبْتْ دَفْمْ دفع الْمُدَعِيء وَإِذَا 0 


31 


الْمُدَعَىْ عَلَيْه. 


27 قَوَانِينُ الشرر بع الإسلاميّة ات كان تَحْكُ بها الدولة ؛العلمانية 


١٠ 7( 3‏ ): إِذَا ادَعَى عل آخَرَ دَيْنَا كَذَا دَرَ َم وَاذّعَىئ الدع عل هله ظ 
نا كُنْتّ قد حَوَلُكَ بهذا المبْلَْ علَى فلان, وَكَد َل كُل مدك) الْسَوَالة. وأ َبتَ ذَلِكَ | 


١ وى‎ 8 


ظ خش فنع عه يغ في معش مذ لف أل 1 ظ 


ذا ابعر أخة عل 1 طن كنا زاجم امن الت عل يقد أن كُنْت قَدْ 
َلك بهَدَا ملع عََن فَُانِ َك َل كل نكما الْحوَالَ وآنْبتَ الْمْدّعَئ عَلَيِْ َه 
عدا حضوو الفكال علي بكرن فذ ذقه تحوقق الفاعي و خلص يالك ون نعلي 
وَلِلْمْدَعِي أَنْ يَطْلْبَ الْمَبْكَعَ الْمَذْكُورَ مِنَ الْمْحَالٍ عَلَيْه انظ الْمَادَّةِ(140). 

وَسَرْطُ حَُصُورٍ الْمُحَالٍ عََيْهِ في ذَلِكَ هُوَ لِكَوْنِهِ لا يَجُورُ الْحْكُمْ عَلَىْ الْعَائِبٍ بلا نَائْب» 
َإِذَا أنبَتَ الْمُدَعَىْ عَلَيْهِ ذَِكَ في غَيْرِ خَضُور الْمُحَالٍ عَلَيْهِ فَيكُونُ قد دَقَعَ اْمدَّعَىْ مَوْقُونًا 
عَلَىْ حُصُورٍ الْمُحَالٍ عَلَيْه وَهَذَا الإْبَاتُ لَمْ يَكُنْ لِلْحَلاصٍ بِالْكَلية مِنَ الْمُطَالََةه بل هْوَ 
لل ل ل 
وَاسْتَطَاعَ الْمُدَعَى عَلَيْه مِنْ إِنْبَاتِ الْحَوَالَةِ مره أخرئء يَخْلْصُ الْمدّعَى عَلَنه عَلَيْهِ مِنْ مطالبَة 
الْمُدَعِي بالكُليّ علَىْ الْوَجْهِ الْمُيَيّنِ فِي الِْْرَةٍ الأوكئ (التتِيجَة). 


علد علد 
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الْفَصْل الثّالتَ 


ا كن ىه إن 


< في بِيَانِ من كان خصما ومن لم يكن 


إن مسانه اللخصوفة تَنْقَميمُ إلى كَلاثَةٍ أقسّام عَلَى الْوَّجْهِ الآتتي؛ وَيُبَيّنُأَهْرَادُ كل 
سم إجْمَالاً كما َلِي؛ 

تسم الأول: الْحَضْمْ الْمُمَرِدُوَهُوَ الْخَضْمْ الذي لَايَحْتَاحُ حُضُورَآحَرَوَهُوّ: 
(أَوَكا): ا حَالَةِ إنْكَارِه 

(َانِيًا): م ل اح ل رتاه 

(نَالِنا): يَكُونْ الْمُشْتَرِي الْقَابِضٌ الْمبِيعَ حَضْمًا لِلْمُسْتَحِقٌ. 

(رَابعًا): :يكو أحَدٌالوََكَنَصْمًا في الدَعَاوَئ الي تَكُون لوك وعَلَئ التو . 

(حَامسًا): يكُونٌ أَحَدُ الْعَامَةِ صما فِي دَعَاوَى الْمَحِلّاتٍ الَتِي يَعُودُ تَفْعُها تفْعُهَا لِلْحْمُوم 
كَالطَرِيقٍ العام 

(مَاوِسًا): فِي الدَّعَاوَى الَّتِي تَتَكَوَّنُ بَبْنَ أَمَالِي الْقَرْيبَيْنِ بِحَيْتُ يَكُونُونَ قَوْمًا غير 
مَحْصُورِينَ» ا لتر وَالْمَرْعَى الْمُشْترَكَة مَنَافِعُهُمَا يَكُونُ بَحْضُ الطَرَقيْنِ حَصْمّاء 
وَلِذَِّكَ فَحُضُورٌ ب َعْضٍ الطَرّقَيْنِ كَافِ. 

(سَابعًا): فِي دَعْوَى الدَيْنِ الْمُشْتَرَكِ بسب َيْرِ الإرْثِ يَكُونْ أَحَدُ الشْرَكَاءِ حَصْمًا 
عَنِ الْآَحَرٍ عِنْدَ الِمَاميْنِ. 

الْقِسْمْ النَِّي: الْخَضْمُ الذي يَكُونُ حَضْمًا بِحْصُورٍ آحَرٌ. 

(أَوَلا): الْمَسَايَلُ الْمُحَمّسَةُ. انْظْر الْمَادَةَ (17370). 

(َانِيًا): إِذَا ادع ع الْمُسْسَحِق الْمَِيمَ م مِنَ الْمُفْترِي الَْيْرِ اقيض يَلْرّمُ حم 0 

(تَالِكا): ِذَا لَمْ يُسَلَم الْعَقَارَ الْمَشْمُوعَ للمكترئ: فَالْخَصْمْ لِلشّفِيع البَائِع 
شط ل ححضُورٌ الْمُشْئَرِي حِينَ الْمُحَاكَمَة. انْظر الْمَادَِ(1571). 


4 ا 


0 فَوَانِينَ الشريعة الإسلاميّة انّتي كَانَتَ تَحَكُم بها الول العثمانية 
ويا إِذَا اذَعَىْ لمعي قَائلَا: إنَّ الدَّارَ الَِي ب كك ل اندع عزنه كاقت اخلاق 
الْغَائْبِ وَإِنَ ذا اليد هذا عد اشترئ تلك الدار نين ذلك الْغَائِبِ وَقَبَضَهَاء ٠‏ وَإنَني شَفِيعْ 
وها القع َأَجَابَهُ ادم عَلَيْهِ قَايَلَا: إنَّ مَذِهِ الدَّارَ كَانَتْ في الأضل مَالِي وَلَمْ 
1 شْتَرِهَا مِنْ أَحَدِ. َبَجبُ فِي هَذِه الدّعْوَى عِنْدَ الطَرقَيْنِ خُضُورٌ ذَلِكَ الْعَائِبٍ (الْهنْدِيّة في 
لباب الْخَامِسِ م مِنَ الدَّعْوَىئ). 
القِسْمُ النَايِتُ: مَنْلَمْ يَكَنْ ضما مُطْلََّا وَهُمْ: 
(آرَلا). : لايَكُونُ حَصْمًا ِي دَعْوَىْ الْعيْنِ السَّخْصٌُ الَذِي لَمْ يَكُنْ وَاضِعًا اليد عَلَيًْا. 
(تَانيًا): الْوَدِيعُ المشترئ, 
(تَالِعًا): الْوَدِيعٌ لِدَائْنٍ الْمُودِع. 
(رَابِعَا): مَدِينُ الْمَدِينِ لِلدَائِن. 
(حَامِسًا): الْبَائُِ المدري ص المترق 
(مَاوسًا) الْمُسْتَأَجِرٌلِلْمُسْتَجَرِ 
(سَابعًا): الْمُسْبَا جِرٌ لِلْمُرْتَهِنٍ 
(تَامنَا): الْوَكِيلٌ ب بالإفْرَاضٍ لْمشتْرض. 
(نَاسِعًا): لِلدَائْنِ دَائِنٌ آحَرُ. 


(عَاشِرًا): ايكون الشَّرِيكُ في عَيْنِ م مُشْتَرَكَة ِسَبَبٍ مِلْكِ غَيْرِ الإزثِ د حَضْكا مدع 


عَنْ حِصَّةٍ شَرِيكِه. 
(حَادِيَ عَشْرَ): في دَعْوَى النَهرِ وَالْمَرْعَىْ الْمُشْتَرَكَةِ مَنَافِعُهُمَا ب بيْنَ أهل قَريتيْنِ؛ فلا 
يَكُونْ بَعْضُ الْأَمَالِي حَضْمًا إذَا كَانَ أَهْل الْمَرْيةِ قَوْما مَخْصُورِينَ. 


وَسَتُوَضّحُ مَذِ الْمَسَائِل عَلَى الْوَجْهِ الآتي: 


[ 00 إذَا اذَعَىْ أَحَدٌ سياه وَكَانَ يكت عَلَا | إقرَارٍ الْمدَعَىْ عَلَيْهِ حَكُمٌ | 
بتَقْدِير إقرَارِ؛ يَكُونُ بِنْكَارِهِ خض في الدّعْوَى وَإِقَامَة لبَق و وَإذَا كانَ لا يَترَنَبُ َب كم ْ 


الْجَرْء الرابع / الْكتَاب الرابع عَشَرَ: الدَعُوَى 2 


عَلَىْ إقرَارٍ المُدَّعَى عَلَيْه قلا يَكُونٌ خض بإِنْكارِو مَتَلّا: | 


ذه 
4 
ع- 


| الحِرفٍء وَادَّعَىْ عَلَىْ أَحَدٍ بمَوْلِِ: إنَّ رَسُولَكَ فُلانا أحَذَ وني الل الْفلَانيَ» تأَغطِني 


1 2 وم م١‏ دم 


مله يكون المدَّعَى عَلَِْ حَضعَ للْمْدّعِي إِذًا عون 0 جبورًا يدَفع َمَنٍ 
المييع وليه ]نا ا وَتَسمَعٌ دَعْوَى المُدّعِي وَبَيننَهُ في مَذْهِ الْحَالِء أمَا إذَا تع [ 


توي 
وم 


| المُدَعِي بِقَوله: إِنَّ وَكيلَكَ بِالشَرَاءِ اشر تَرَى. فإنْكَارِ لا يَكُونٌ خَضُ) لِلْمُدّعِي؛ حَيْتْ ( 


لوأف المَدَّغرا عله لا بكرن غقو ورا بدَفعٍ تمَنِ الْمبيع وَتَسْلِيه للْمُدّعي وَفِي هَذِه 


الحَالِ لا تُسْمَعْ دَعْوَى الْمُذّعِي َالْوَِيّوَالوَصِيٍوَالْمْعوَي مون ِنْ َه الْقَاعِدَقَ 
دا ادعَى أَحدٌ َلَى مَل الم أ عَلَْ مَل الَف ايا ب. أ كالق: فَلَا يمَرنَبُ 


4 


عَلَىْ | قَرَارٍ الوَلِيّ 2 أو المَُولي جين الا يقذ اررقم وما تارمم 


| فَصَحِحٌ؛ وَتَسْمَعٌ عَلَيْهِ دَعْوَى الْمُدّعِي ونه 1 1 عير إِقَرَارَ الوَلِيّ وَالْوَصِىّ 
[ َالْمُتَوَلّي في الدّعْوَى عَلَىْ عَقْدِ صَاورِ نه مَتَلَا: َو بَاعَ شر ةل ( 


4 


٠‏ مُسَوْغِ شَرْعِيٌ؛ وَوَقعَث من قبَلِالْمُشئرِي دعْوَى تَتعلقبذَّلِكَه ف يت إفرَارُ لوي 


في الْخَضْمٍ م صَابطَانٍ: 


الصَابط الْأوّل: إذَا ادع أَحَدٌ شنا وَكَانَ يََرَنَبُ عَلَىْ إقرَارِه حُكْدٌ إِذَا كر يَكُونُ يإنْكَارِه 


حَضْمًا في الدَعْوَى وَإِقَامَةِ لَه في بَعْض الْأَحْوَالٍ. 

الضَّابط الذَّاني: وَإدَا كَانَ لا يح إقرَارُ الْمُدَعَ عَلَْه أيْ أنه في حَالَةإهْرَارِهِ ا يكَرَنَبُ 
حُكُمٌ عَلَى إِفْرَارِو فَبإنْكَارِه لَا يَكُونْ ححضْمًا فِي الدّعْوَىئ ل وَإِقَامَةِ الَيْة؛ لأن الْبيئة تقامُ 
الْخَضْمِ لمر فَقَطْ (الْبَْجَهُ وَعاِك أكَيْدِي). 

مَسَائِل مته مُتَمْرْعَة عَلَى الضابط الأول: 

المسْألةٌ الأولئ: إِذَا أت أحَدٌ مِنْ أزتاب الْحِرَفٍ وَادَعَىْ عَلَى آخَرَ بَِوْلو: إن وَسُولَكَ 


وم 


انا أحَدَ من الْمَالَ الاي باق ِرْهَم؛ فَأَعْطِنِي تَمَنَه يَكُونُ الْمُذَعَى عَلَيِْ حَضْمًا لِلْمُدَعِي 
ذا نكر حَيْتُ يَكُونُ مَجْبُوًا بدَفع من المبيع وتَسِْه ذا كر انظ الْمَادَهَ ,)١577(‏ مم 


الام فَوانِينَ الشّريعة الإسلاميّة انّتي كَانَتَ تَحَكُم بها الدَولَة الْعثمَانِيَةُ 


ف سال 1 2ن سهس ذاكوة ل رس 
فِي تلك الحَالٍ دَعوّى المدعِي وبينته. 
ور جه 


الْمَسْألَةَ النَاَيَة: إِذَا ادَعَىْ أَحَدٌ عَلَىْ آخَرَ فَاتلَا: إن مدني انا قَدْ أَعْطَاكَ كَذَا دَرَاهِمَ 


لتسَلَّمََا ِي. وَأَنْكرَ الْمُدَعَ عَلَيْهه فَإًِا آَم الْصُدَعِي الْبيََيَأَخذُ 0 
عَلَيْهِ (الَِيِجَةً). 
ا 00 11 لكام 6 0 
المَسْأَلة الدَالِّ: إدَا ادَعَىْ الْمُدّعِي عَلَىْ آحَرَ كَائَِا: إن رَسُولَكَ فُلَانا قد اسْتاَجَرٌ مني هَذِهٍ 


9 
2 > 


الدَكَانَ بكَذَا كرَاهِم أدبي بَدَلَ الإيجار. فَحَيْتُ إن الْمُدَّعَى عَلَيْه َْ كر بالاسْيِفْجَارٍ عَلَى 
محر يكوه مجبو وا بف وسيم الإيجار مدي ني َال نكر يكو عضا 


ِلْمْدَعِي وَفِي يك الْحَالٍ مع دعوَى الْمُذَعِي ونه انظ الْمَادَّهَ(1147). 
الْمسْألة الرَابِعة: إِذَّا اذَعَىْ أَحَدٌ عَلَىْ آتَحَرَ قَائلَا: إن كَمَلْتكَ مرك بالدَيْنِ الذي 


َدِينٌ به إلى فُلانٍ الْعَائِبِء وَكَدْ دَفَعْتُ حَسْب الْكَمَالَةِ الْمَبْلَعَ الْمَذْكُورَ للْمَكَمُولٍ لَه 


4 


8 
عه سس 
2 


انت 


2 


ا فَيَكُون المُدَعَنْ عَلَيْهِ حَضْمًا؛ قَلدَّلِكَ إِذَا أنْكَرَ الْمُدَعَى عَلَيْهِ أَدَاءَ الكَفِيل 
ْنِ فَلِلْكَفِيلٍ نات التي في مُوَاجَهةٍ الْمَكْمُول عَنْهُ 

لمك لكيية إذَا ادع الْمُدَّعِي عَلَىْ آحَرَ قَائِلَا: قد 5 ا 
الْعَائبِء فَأَعْطِنِي ذَلِكَ الْمَبْلَم. وَأَنْكَرَ الْمدّعَى عل بَهُ َي لِك ١‏ الشخْص؛ و 
للمُدَعِي وَأنْكرَأَاء النذعي الْمَبْلَمَ دا ثب بت الْمْدَّعِي مذو كاله يَأخلٌ الْمَدَعَىْ به. 

الْمَسْألةُ المَادِسَة: إدَا اَعَى الْمُدّعِي عَلَىْ آكَرَ قَائْلَا: إِنَّ وَكيلي 3-3 أَوْ وَصِبِي حِينمَا 
كُنْتُ صَغِيرًا قد بَاعَك مَالِي الْفَُانيٌ» وَكَد مي قبل قَبْض النّمَنِ مِنْكء فَأَدٌ لي الثم فَدَعْوَاُ 
صَحِبِحَةٌ عَلَىْ قَوْلِء وَغَيْرٌ صَحِِحَةٍ عَلَىْ قَوْلٍ آخَرٌ. انظَر الْمَادَهِ(1570١).‏ 

الْمَسَألةٌ السّابِعَة: ذا اع أَحَدٌ اا 5 وَل أن يُسَلَمَهَا لْمْمْئرِي غَصَبَا عَاصِبٌ 
مِنَ الْبَائِع؛ َإِذَا كَانَ ,َ من المبيع كذ أي للْبَائِ» َوْ كَانَ الّمَنُ مُوَجَلَا؛ِ فَالْخَضْمُ في هَذهِ 
لدّْوَى الْمشتريء مَإِلَا اباي (الْحَايهُ ا 

الضابط الثَّانِي: المسائل المتمرعة عن هذا الختايط: 

المَسْألَهٌ الأولّئ: وَأمَا ذا ادع الْجدّعِي بقَولِ: إِنَّ وَكِيلّك بالشَّرَاءِ اشْمَرَىْ مَالِي الْقُكَانيَ 


بان ورم بإِضَافَةٍ الْعَقْدِ إلى تَفْسِه؛ تلاقع لي الشمن. يتبث إِنَّهُ لو أكَرّ الْمُدّعَىْ عَلَيْه بِشْرَاء 
كيلو عَلَى هَذَا وجو لا يَكُونَ مَْبُورا َع وذ ثَمَنَ الْمَبيع لِلْمُذّعِي حَسْبَ مَا هُوَ 


مَذْكُورٌ في الْفِقرَةٍ الَالِئةِ مِنَ الْمَادَةِ (21741)؛ قَفَى حال دكار ايكون ضما لدعي 


وََانَممْ ني يَلكَ الْحَالٍ عوَئ الْمُدَّعِي 0 
الْمَسْألة الثاني ذا ادع الْمُدَّعِيالْمَالَ الَذِي فِي يَدِ شخ ص آحَرَ كَائَْا: إن لكَائْبَ قد 


رئ عدا ْمَل نك بالكل عي . ل َِخُ غك ولا مع بيه ند لكا و 
يَحْلِف الْمُدَعَى عَلَيْهِ الْيَمِينَ. انْظَرِ الْمَادَهَ(571١).‏ 

َالَو ادعَىْ كَائَا: إِنَ هَذَا اْمَالَ لِي قد ا رين من فَُانٍ وَكِيلِك بالْيَيع. أو شمر يه من 
رَصِيكَ فَُانِحَالَ صكّرد 3 شم الْوَصِيٍّ وتسبَة ُقبَلُ الدّعْوَى (الْهِذِيةيِيَاةة). 

الْمَسَأَلة لَه إدَا اذى عَلَىْ الْمَرَسِ الي فِي يد آحَرَ كَائَا: إنَّ كان الْهَائِبَ شَرِيكٌ لي 
َك لئان في هَذْو َس وكَدأحَدَ الات هذا َال لون مالا + ل قرا بن وين وأن 
نِضَفَهُ لي وَنِصْفَهُ لَه. كر الْمذَعَى عَلَيْ لِك قَائَِا: إنَّ الَْائبَ قَدْأمرنِي بأنْ أَذْهَب بالْهَرسِ 
إن البو ايموي داب ها بها إِلَْ يلك الْبلْدَة. فَليْسَ لِلْمُدَعِي أَنْ يَمْنَحَهُ (الْهنديّةً). 

الْمَسْالة الرَابعَة: لَو ادع أَحَدٌ عَلَىْ الْعَيْن الي في يد آحَرَ َائَِا: إِنََّا مَالِي كد اشْتَرَيتَهَا 
مِنْ فَُانٍ الْعَائْبِ. وَقَد صَدَقَهُ المُدَعَى عَلَيْهِ عَلَىْ ذَلِكَء قلا يَحْكُمُ الْقَاضِي ي عَلَىْ الشّخْصٍ 


الْمَذْكُورِ يتَسْلِيم الْعَيْن الْمَذّكُورَ َلِلْمُدَعِي (الْحَانيه نيّه). 


0 
0-4 ىه 
تقسييمات 
ور مو دو 22 2 


د وعم اوعام قلخ امار آخَرَ 

القِسْمُ الْأوَلَ: صم في الدّعْوَئء وَإقَامَةِ الي وَالِاسْتِسَْافه وَكَدْ مُصَّلَ ذَلِكَ يفا 
مَتََا: إِذَا كَانَ لأَحَدِ عَلَىْ آخَرَ ين مِنْ جهَةٍ الْمَرْضء فَيَكُونُ لِك الشّخْصٌ حَضْمًا للشّخْصٍ 
الْآحَر في الدَعْوَىئ» وَفِي إِقَامَةٍ اليك وَفِي الِاسْتِحْلَافٍ مَعَا. 


القِسمْ التّاني: حَضْمٌ فِي الدّعْوَ وَاليَمِينِ وَغَيْرَ حضم فِي إقَامةٍ الي مََا: َو اشترَى 


أَحَدٌ مِنْ آحَرَ فَرَسَاء وَأقَرَبَمْدَ اهِْرَائهِ يَلْكَ الْهَرَسَ بِأنَّ الْفَرَسَ الْمَدْكُوَرَة هي لفان وَسَلّمَ 
الْفَرَسَ لِلْمفَر له َلَوْ أرَادَبَْدَ ذَلِكَ أن يُِْتَ في ماه حر أن الس هي لمر ل 
وَأَنْ يَسْتَرِدَ مِنّْهُ أ ْمَنَ الْمَييع» ألا يتل إلاأنه, يَحْلف الآ خَرُ عَلَىْ أن الْمَرَسَ لَمْ تَكنْ لِلْمُمَرٌ 
لكر علو يشم . هبرد عاتن ن الْمبيع لِلْمُشْتَرِي. 

الْقِسْمُ الثَالِت: حَضْمٌ فِي الدَعْوَى وَفِي إِقَامَةٍ ة اليتق وَعَيْر حضْم في اليَِبنِ؛ مَكَلا: إذَا 
قَصَدَ الْوَكِيلُ بالشّرَاء اوعد ريه يدا المبيه َادّعَى الْبَائِحُ أن الْمْوَكُلَ قَدْ رَضِيَ 
ِدَلِكَ الِب وَأرَا بات ذَلِكَ» يقبل» أ ما إِذَا لَمْيِْتِ الْبَائمُ ذَكَ قلا يَحْلِفُ الْوَكِيلُ 
عَلَىْ عَدّم ع عِلْمِهِ برضَاءِ مُوَكَلِهِ بالْعَيْب. 

كَذَلِكَ لَو امَْرَى أَحَدٌ ْنا بالْوَكالَةَء وَيقد أب شلدة لقركلة ا الْمُوَكُل رَنَّه بخبَار 
00 َقَالَ الْبَائُِ لمُوَكل: إِنَفَ رَضِيتٌ بِالْعَيْب. كر قلا يَخْلِفُء أمًا ذا أكَرّ بالرّضَاءء 

روت ل ٠‏ 

57 ت الْمَدِينُ بأنَ الْمُوَكلَ قد 
قبل ولَْسَ لِلوَكيل بَعْدَ ذَلِكَ الْمُطَالبَه بالذَّينِ. 

كَذَّيِكَ ذا كر الْوَكِيلُ بِالإِبرَاءِ يُقبلُ» وَلَيْسَ لَه بَعْدَ ذَلِكَ مُطَالَبَة الْمَدِينٍ بشَّيْءِ؛ 0 
العوية ليرا بهذا الإقرَارٍ مِنَ الدَيْنِ بالنّسبَةِ لِلدَائْنِ؛ إذْ لِلِدَائْنِ طَلَّبٌ ذَلِكَ الدَيْنِ 
الْمَدِينِ بالذّاتِ أو بِوَاسِطَةِ وَكِيلهء أما إِذَا كر اليل لباه َك موجه حلي اميك عل 
عَدَم الا رجات ابن 0 عَلَيْهِ). 

كَدَلِكٌ إِذَا اذَعَى الْوَكِيلٌ بَطَلب الشُفْعَةٍ ةِ بِالوَكَالَة, وَادَعَىْ المشتري 3 الموكل 2 
فلع الشفعة وانتق للف يقلأ ما إذا نكر الْوَكِيلُ تَسْلِيمَ الشّفَْةِ فَلَايَخْلِف. 

كَذَلِكَ إِذَا طَلَب الْوَكِيلٌ بطلّب الدَيْنِ وَالدَعْوَى به الدّيْنَ مِنَ الْمَدِينِ بِالْوَكَالة قدا اذَعَىئ 


0 


و 


الْمَدِينُ ا ادن للموكل» وَقيتَ ذَلِكَ كَانَ جَايرّا أما إذَا لم يَْبِثْ فَلَيْسَ لَهُ تَسْلِيفَ 
الْوَكيل. 


كَذَلِكَ لَو ادَعَىْ أَحَدٌ كَائلَا: إنََّي وَصِيُ فُلَانٍ الْمُتَوَمَ. فَإِدا أَنبَتَ بها وَإِذَا لَمْ يت 


الْجُرْءالرَابِع / الكتّاب الرابع عَشَر: الدَعُوى م 
َلَيْسَ لَه تَحَلِيفُ الدع عله 

كَذَلِكَ ذا ادَعَى أَحَد ة قَايلًا: إن وَكِيلُ عَنْ فلانٍ لِلْمُخَاصَمَةِ وَالْمرَاقعَة مَعَك. قَلَهُ إنْبَاتُ 
دَلِكَء أمًا إِذا أنْكَرَ الْمدَعَىْ عَلَيْهِ فَلَيْسَ آ َهُ التَحْلِيفتُ. انْظر الْمَادَةَ (0757. 

لقم لرَبع: ححضْمْ في حَالةِ هرا وَغيرُ تضم في حا إنْكَارِ متلا لوْبَعَ أحد لحر 
تالا وص الْمُشْئري قبل دم امن لبا بلا إذن الي ثم اوم مَلجة نض وعات؛ وأا 
البَايئِم الَْوَلُ اسْيَرْدَادَ المي م من المُشتري لني َإِذًا كر الْمُشْتّري الثاني + أن الوَاقِعَ كَمَا ذَكَرَهُ 
الْْدَحِي َبَئِ اد َس مِنَ المي الي وَيَكُونُ حضْمًا في هَل الصُورَة. 

كا داكت المشتري لاني اليم الأوَلَ» قال ني لا أَعْرِفٌ مَل ما قَالَهُ الَْائْعُ صَحِيحٌ 
أو عَيْرُ صَحبح؛ فا نُسمَعٌ الدَعْوَئْ مَاكَمْ يك الْمُشْئَرِي الَْوّلْ حَاضِرًا (لْهئْدِيّة) انْظْرْ شَرْحَ 
الْمَادَّةِ 710/0). 

القِسمُ الْكَامِسٌ: ححصم في الَعرَى َفِي إقَامَةِ ال وَغيْرٌ ححصم في الْإِقرَارِ وَاليَِينٍ. 
هذا عت الوح الآني :نوو أن الوق لوعي رامول قتضرة من عزو لاود 
وات أحدٌ أن مل التيم أذ مال لوَمفٍ ولك كحت لايد رام قلاء فََا يتَرنَبُ 
عَلَىْ | قَرَارِهِمْ حَُكمٌ مَا؛ لذن الاة رَارَ عَلَىْ الْعَيْر غَيْرٌ جَائِر. ظر اَم (1078) كَمَاأهُ في 
حَالَةِ إنْكَارِهِمْ لا يَحْلِفُونَ اليَمِينَ. 

ما إِذا كَانَ الْوَصِيٌّ وَارِنا فإِقْرَارهُ في حِصّيِه جَائرٌ وَيَحْلِْ الْيَمِينَ عِنْدَ الإنكَارِ (الْوَلْوَالِجِية 

في الْمَضْل الرّابعِ مِنَ الدَعْوَى). 

مَكَلّا: َو اذَعَى َحَدٌ عَلَىْ الْعقَارِالْوَقِْ الَِّي فِي يد الْمُبَوَلّي قَائَِا: نه ملك ذا أ و المتولي 
عْوَئ المُدِّي» فلَايَحكُمْ بدك الإفْرَار حَيث إن إْرَاَ مولي لا ينقد على الوَقفي. 

كَذَّلِكَ لَا يُعْتِي إِقَرَارُ الْمتَصَدٌ ف عفَارِ بِالإِجَارتَيْنِ في أَمْر مُتَعَلقٍ برَ رَقَبَِّ الْعَقَار. 

مَكَلّا: لَو ادَعَىئ أحَدٌ عَلَْ الْعَقَارِ الْوَفْفٍ الذي يتصرف فيه آحَرُ بطَرِيقٍ الإِجَارت َيْن قَاتلا: إن 
مِلكِي. َإِذَا أ مر لِك لص بن مدعو هو ِلك دحي كلايد عل الْوَقْفٍ. 


0 


تر نكل لاقن لبن الح روف بو ارلا ها انق راد يقل 


شام هاصاه 


كلم فَوَانِينُ الشريعة الإسلاميّة انّتي كَانَتَ تَحَكُم بها الدولة العثْمَانِيةٌ 


اكتروك للايغرث نكرل تين ترق ,1 انع ازلي ولق لتر قل اكز كايا 
إنّك مَدِينٌلِلْوَقْفٍ بِكَذَا مَبْلَعَاه حَيْتْ قَدْ أدَائكَ ذَلِكَ سَلَفِي الْمتَولي :دادع الْمدعَى عاب 
بأنِّي كَذ مت املع الْمذكُورَ لسلفِكَ اتوي ومن توت وَلَمْ يُِْتْ دَفْعَهُ هذاه فلَيِسَ 
لَه َحْلِيفُ الْمُتَوَلَّي الْسَالِيٌ» كُمَا أن | رَاوَ مني السَايقٍ ميض لَايَكُوُ ير ا كما أله 
تلت لحيل #اعنت ل لعلف ل 

كَذَلِكَ ذا أكرَ أحَدٌ بِنهُ مَدِينٌ لِلْوَففٍ الْفُكَانِيٌ كَذَا مَبَْعاء تم رَجَعَ بَعْدَ إقْرَارِ مَذَا قَائًِا 
بأني لم أكن :مدي ْو المَذْكُورٍ بدَلِكَ الْمَبلَغه وَإَِِّي قد فرت كَاذْا. قلا يَحْلفتٌ 
مُتَولي الْوَْفٍ عَلَى كَوْنِهِ غَيْرَ كَاوْبٍ فِي إِقْرَارِو. 

لنت كارك مخض في قم اليك تار خض قن لإنراد: 

مَتَلُا: لَو اذَعَْ الْمُدَعِي فَائلًا: إن لي فِي ذِمّةِ فُلَانٍ الَْائِبِ كَذَّا دِيتَارّاء وَهَذَا المُدَعَىْ 
عَلَيْهِ هُوَ وَكِيلُ الْغَائبٍ بِالْخْصُومَةٍ. قدا أ الْمدَعه' م لاله عن افر 
ها يل ا أنْبتَ الْمُدَعِي في مُوَاجهَةٍ هَدَ لْمْدَعَى عَلَْ َه في ذم الَْاِبٍ دين. 
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كما أ 


كَذَِكَ إِذَا ادَعَىْ الْمُدَّعِي فِي مُوَاجَهَةِ زَيْدٍ ديَْا في ذِمةِ الْمُتَوَفَ باغَِْارٍ ريد وَصِيا عَنٍ 


الْمتوفئء وَأد نوصي فَلايصِح افا وكا َجُورُ حْصُومئه (النَاية). 

ديك إذا اذى ريد مزررًا سنا تضم بآن عَمَْا ان وَبكوا م رين ريلب بكرا إلى 
متخو اراي اله م الْمَذْكُورَ مِنْ بَكْرِ كَائَِا بن عَمْهًا الْغَائبٌ قَدْ 
هُرٌ لِي؛ وَعَاَنْثُ ا بالبيئة. تنك المرّء' عَىْ عَلَيْهِ بَكْرْ أن ب تير ريد فيكون 


الْمُدَعِي كما يكن قَادِرًا عَلَىْ إثيات مدعا أمّا إِذَا د لدعا 12 


ا لمي تاهكن كيت حابرا لطر لا (.» )). 


3 
أي 


ما إِنْكَارُ الْوَلِيُ وَالْوَصِيٌّ وَالْمْتَوَلَي فَصَحِيحٌ) وَتَسَْمَعُ عَلَيْهِمْ دَعْوَّى الْمُذَعِي وَبَيننهُ 
: راك ْوَل وَالوَصِيّ اولي في الى الْمُقَامة لهم ين عد عن عفد 
صَاوِرٍ مِنْهُمْ» مَإِنّهُمْيَْلِمُونَ الْيمِينَ في حَالَةٍ إِنكَارِحمْ. 

ما عَفَدُ الاح كَهُوَ مستت مِنْ حَذْو الْفِفرةء َيِه َو روج الْوَي الأب بالولاية به 


الْجرْء الرابع / الكتاب الرابعَ مَشَر: الدَعُوى م 
لِآسَر َي الدَعْوَئ التي تَحدْتُ عَنْ هَذَا عفدلا سلف الأب على نهم يروج به سوَاء 
كَانّتِ الْبنْتُ صَغِيرَة أو كَيرَةه إلا أنَهُ عِنْدَالإمَاميْنِ يَسْلِفُ أَبُ الصَّخِيرَة في حَقٌّ تَرْوِيِجِه لبنته 
(ابْنَ عَابدِينَ عَلَىْ الْبَحْر). 

وَالإِيضَاحَاتٌ عَلَْ ذَلِكَ سََييّنُ في شَرْح الْمَادَِ (1819) مِنْ كِتَابٍ الْقَضَائ متََا: و 
باعَ وَلِيّ الصَّغِيرِ مَا لَه إشر تري تازور الاضدو أرالقاي اميه ورت اا 
الْمُمْتَرِي دَعْوَىء كَأَنْ يَذَعِيَ الْمُشْتَرِي متلا أن هَذهِ الدَّارَ هي مَل الك اندي وَقَدْ 
بَاعَنِي إِيّاهَا أَبُوهُ الْمَحْمُودُ الْحَالُ بِثَمَنِ المئلٍ كَذَا مَرَاهِمَ فَلْمُسَلُمْ لِي إِيّاهًا. فيُعتبرُ إقرَارُ 
الوَلِيٌ 5 لوك الغو ع حا وجو تراث شي التي لذ 
وَإذَا لكر يتوَجَهُ عله امَِينُ. انظ اماد 1070). 

إن لوي الصّغِير كيه وَآبٍ الأب أَنْ ر بيع مَالَ الصّغِير وَلَوْ لَمْ يكن مُسَوّعْ شَرْعِيٌ 
كما بَيْنَ ذَلِكَ في شرح الْمَادّةِ (54")؛ ذلك كيك (مموغ شَرْعِيٌ) لْوَارِدُ في هَذْهِ 
رةس يعي اراي بال إلى م مَعَْىْ الْوَلِىٌ هَذَاه وَإِذَا قُصِدَ مِنَ الْوَِيّ هُنَا الشّخْص 
الّذِي لَهُ حَقَ الَصَرّْفٍ في مَالٍ الصّغِير قَتَظْهَُ فَائِدَةُ هَذَا الْمَيدِ ِأنّهُلَيسَ لِوَصِيٌ الصَّغِير أَنْ 
بيع عَقَارَهُبِدُونِ مُسَوٌعْ شَرْعِي. 

كَدَلِكَ يتوَجّهُ ليمي عَلَىْ اْحتوَلي الَذِي يَدَعِي عَلَيْهيعَفْدِ عَقَدَهُ 

مََلَا: لو ادَعَىْ أحَدّ في حَنٌ أحَدٍ مُسْتَعَلَاتٍ الْوَقْفٍ الَنِي هِيّ نَحْتَ يَدِ الْمُتَولي 
المذكون كاك نذ أجز تبي اعقاو المدكوة لكدة عتلومة تملع :إياه وألكن المتولي 
َلك ول يليت بت دعاك يحل المتوثي عَلن أنه لم يوجر اعفار الْمَدكُوو 

دك لو اع أعد على موي وَفٍْ كاي قد انْتَرَيْتَ مني كذ أَشْيَاءَلِلوَاذِمِ لوقه 
وَكََضْتًَا فد ِي الشَمَنَ. انكر مولي ولمْ ب : يت مُدَعَاُ ليطت ليف الْمتولي. 
.كك ا امن متالي وق على منقأجر الوقض بأجر كفني فادع الفكتاعة 

نادي الأحوة الجدود تَمَامًاء وَأَنَّهُلَمْ يبْق في ذمَّيِهِ شَّيْةٌ وَلَمْ ينبِثْ دَفْعَهُ هَذَاء فلَهُ 

تَْلِيف الْمُتَولُي الْيَمِينَ. ظ 
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4 فَوَانِينَ الشّرِيعَة الإسلاميّة انّتي كَانَتَ تَحَكُم بها الدَولَةُ العثْمانيَة 
5 2 روس ١‏ ب ووه ره و الاو اك اك ا 2 “وة دلرو مه 5 557 لوهم 
القِسم السّابع: أن يكونَ الْمُدَعَىْ عَلَيْهِ ضما في تَسْلِيم المُدَعَىْ فَقَطْ؛ٍ لأن الْمُدَعىئ 

ع 1 إو لهذ نضا 15 1 باذع ويه كنا اكقوى خالة رنكاره لا نقاة الك نك 
يَخْلِف؛ إلا أن الْمُدَعَى عََيْه إِدَا سَلَّمَ الْمُدَعَىْ به لِلْمُدَّعِي يَكُونْ تَسْلِيمُةُ صَحِيحًا. 

مَتَلُا: لو اذى أَحَدٌ عَلَىْ الْمَالِ الَذِي فِى يد آحَرَ قَائَْا: إنْكَ اشْتَرَيْتَ هَذَا الْمَالَ مِنْ وَكيلي 

ليمت الي سدم عرو أب 830 عي 02 قي او الا و عرو لو ار ا ب ل 

بالبيْع فلانٍ بِكَذَا دَرَاهِمَ فَأدَ بي التمَنّ. فَِذَا أَكرّ الْمُدَعئ عَلَيْهِ بأنّهُ اشَْرَى الْمَالَ الْمَذْكُورَ مِنَ 

0 ا سر 2 جا بو عد بر فين 3 اع ا د كوت م 

الشّخْصٍ الْمَذكُورء وَأنَكَرَ أن الشّخْصٌ الْمَذْكُورَ وَكِيلُ لِلْمُدَعِيء فلا تقبل مِنَ الْمُذَعِي بين 
إِنبَاتٍ الوَكَالَة: كَمَا هوأر الْمدّعئ عَلَيِْ ََا يكم عَلَيْه بتَسْلِيم الْمُدّعَى به لِلْمُدَعِي. 
ا 
انظ الْمَادَه )١9١(‏ (الْأَتْقَروِيٌ). 


1 2 ؟ 2ه ٠‏ سه ١‏ عه 1 7 ٍِ 1 ا 4 ا 
[ الماذة (ه 51 :)١‏ الخَصْمْ فِي دَعْوَى العَيّن هوّ ذو اليد فقط مَتَلَا: إذا غصب احد فرس 


الْآخَر وَيَاعَهَا ل : أآحَيٌ وَأَرَادَ صَاحِبٌ الفْرّدس اسيردادهاء فَدَّعِيهَا 2 الشخص 
7 42 وااه ع د 1 
| الذي هو ذو اليد فقط 


ج ع رمه 20 046 شام رعو هس 
إذا أَرَادَ تضمِين قِيمَتِهًا فِيَدَعِى ذلك على الغاصب. 


2ه 35 ام اسن 3 66 عه َه ا 7 اان - 3 وه ه.ا اه سس سس م 
الخصم فِي دَعوّى العين أي: الادعاء بأن هَذْهِ الْعَيّنَ مِلكِى فَأطلبٌ اسْتِرْدَادَهًا هو ذو 
قر حرم فو »6 رهر ١‏ واه - -ه ع 0 ا و جر يو م و و 
اليد مَقَط. يَعنِي: أن َعْوَئْ الْمِذْكِ ِنَم نَصِحٌ عَلَىْ ذِي اليد أو عَلَىْ نبإلا أَنّهُ لا يَكُون 


وو 


١ > مه‎ 2 


كل ذي 55 ديا لوخد كما مُسْبَفَادٌ مِنْ كم اماد (/ا1) فَعَلَيهُ ذا اذعىئ 
الفدعق وغل هذا الوق بتع علي ناث شزعاة إذ ايرث عل مجر و الدغرى 
خُكُمٌ مَاء وَلَا يَمْتَعُ الْقَاضِي ذَا الْيَدِ مِنَ الَصَرّفِ بِنَاء عَلَْ الدَّعْوَئ فَقَطْ (الْبَخْرَ). 

الْمَسَائْل الْمتَمَرَعَةٌ عَلَى ذَّلِكَ: الْمَسْالهُ الأوكئ: مَنََا: إِذَا عَصَبَ أَحَدٌ قرس الْآَحَرٍ 
ولاق لني لكل الال ضاي التزيي انيز ةاققاء يتفي نطلل اللطض لز ذو 
ذو الْيَدِ وَلَا يَدَعِِهَا مِنَ الْقَاصِب حَيْتُ إِنَّهُ لو اذَعَىْ عَلَىْ الْقَاصِبٍ وَحْكِمَ عَلَيْهِ فلا يُمَْكِنْ 
إِجْرَاءُ الْحُكم عَلَيْهِ حَيْتْ لَمْ يَكْن الْمَالُ الْمذَّعَىْ به نَحْت يَدِهِ. 
الْمَسْأَلَُ الدَانِيَةٌ: إِذَا ادَعَيْ أَحَدٌ الْمَالَ الَّذِي تَحْتّ يَدِ آحَنَ وَأمَرَ الْمُدّعَى عَلَيْه 


06 
2 
22 


الْجْرْءْ الرابع / الكتَابالرابع مَشَرَ الدعوى 
بَعدَ إفْرَارِق ثُمَّ اذَعَىْ شَسخْصٌ آعََرُ ذَلِكَ الْمَالَ لتَفْسِه قَيَحِبُ عَلَيْه أن م 0 
ذِي الْيَدِ الْمُقَنٌ وَلَيْسَ لَه الِإدّعَاءٌ عَلَىْ الْمُقَدِ آ نيه 

الْمَسَأَلٌَ الَالِئةُ: "إذااعميت أعذ ورشاير العوور واد تبخم لك قلف ارس 
وأعَذها بالْحُكم, فَلَيْسَ لِلْمَعْصُوبٍ مِنْهُ أن يَدَعِيَ تَلْكَ الْفَرَسَ عَلَْ الْقَاصِبٍ؛ لِأنّ دَعْوَىئ 
املك إِنمَاتَصِحٌ عََى ذِي اليل (البَخْرَ) 

ًا عوَئ الل مََصِح عََْ يري اليه متلا: لاي يُشْتَرَطُ في دَعْوَىُ الضَّمَانٍ يسبب 
الَْضْب أَنْ يَكُونَ الْحخَضْمُ ذا اليد عَلَىْ الْمَْصُوبٍ (الْبَهْجَةَ). فَعَلَيِْ ذا أَرَادَ الْمَعْضُوبُ مِنْهُ 
تَضْمِينَ قِيِمَةِ الْمَرَسِ يسبب اسْتَهْلاك الْغَاصِبٍ لِلْمَعْصُوبٍ بَيْعِهِ لِآخَرَء وَتَسْلِيعِهِ ياه 
وَتَْوِيتِ الْمَفْضُوبٍ مِنْهُ حَقّ أَخٍ للعتغرب بنرك القت ار قد قاد له المذكور 
لوُجُود الشّروطٍ المي في الْمَادةِ (0801/7. وراد أل الَّمنِ؛ يدعي ذَلِكَ عَلَىْ الْعَاصِبٍ. 

َيُفهَمُ مِنْ هَذًا بأَنَ الدَعْوَى عَلَىْ الْعَاصِبٍ صَحِبِحَةٌ وَلَوْ َم تَكنِ الْعيْنُ في يَدِو. بل 
كَانْتْ مَتَلَا: مبيعَةَ في يَدِ الْمُشْتَرِي (الْبَحْرَ). 

َدَلِكَ إن كَانّتِ الْعَيْنُ الْمَعْصُوبَةٌ في يد خَاصبِ الْغَاصِبٍ فَلِلْمَعْصُوبٍ مِنْهُ أن يَدَعِيَّ 
ل 

وَتَعْبِيرٌ (قرّس) الْوَارِدُ في هذه الْمَادَة لَيْسَ للاخيرَازٍ مِنَ المَقَار؛ ِذْ إن الْحَكُمّ في 
00 

مَتَلّا: ذا بَاعَ أَحَدٌ عَقَارَا لِآَخَرَ وَ له سَلَمَُ َك ثم حَصَرَ صَاحِبُ وَاذَعَْ عَلَى الْبَائِع ٠‏ ينظر: 
َإِذَا كَانَتْ دَعْوَاهُ طَلّبَ عَْنِ الْعَقَارٍ قلا نَصِح دَعْوَاة؛ د عَلَبْهِ تَقْدِيمٌ هَذِوِ الدَعْوَّى عَلَى 
ا َم إِذَا كان يدعي الضَّمَانَ بِسبَبٍ الْقَضْب؛ نصح دَعْوَاهُ حَيْتُ إن الْعقَارَيُضْبِحُ 

مَضْمُونا بال وَالتَّلِيم؛ َم أن دا وُجَدَتْ شُرُوظ الْبِع الأزبعة َع أو الْحَمْسَة وَأَرَادَ إِجَارَةَ 
ال لعن تح وأا على ابا 

0 شَرْحَ الْمَادَة 455 )١‏ على أَقَيْدِي. وَالْهِنْدِيّة). 

إن التمصِيلَاتٍ الْمَدْكُورَةَ في مِثَالٍ الْمَجَلَّةَ هي في حَالَة و جود الْمَرَسِ فِي يد الْمُشْتّرِي» 


ساس واس 6 


31 َوَانينُ الشّريعة الإسلاميّة انّتي كَانَتْ تَحْكُم بهًا الدولة العثمانية 
ال ل ل ل ع 2 قوراف اسرييه ا سا ا 


5-9 
00 


ما إذا تَلِّتِ الْمَرَسُ فِي يد الْمُمْترِي فَلِصَاحِبهَا إِنْ شَاءَ أنْ يَدَعِيََا مِنَ الْبَائِعه وَإِنْ شا 
يَدَّعِيهَا مِنَ الْمُشْتَرِي. 

معلّا: لَوْبَاعَ أَحَدٌ مَالَ الْآحَرِ فصولا لآحَرَ وَسَلَّمَهُ إِيَاهُ وَبَعْدَ أَنْ تَلِف الْمَبيِعُ في يَدِ 
ميري طهر شَخْصٌ وَلاعئِْأَ َس مدع وَطلب الحم يميه قله يدعي عو 
َذِهِ عَلَى اْبَائِع ب باغيََارِهِ عَاصِبًاءوَإِنَْاءَ اذَعَئْ عَلَى الْمُشْتَرِي باغَْبَارِهِ غَاصِبَ الْخَاصِبٍء 
وَطَلّبَ تَضْيِينَ قِيِمَة الْمَرَسِ مِنْهُمًا. 


انرا الَْادَةَ 2 0 


00 


ْ اده :)١5"5(‏ إن طهر مُْحَينٌ لل لمشْترَئ وَادَعَاه با! 
0 المُْترِي يض ذَلِكَ الل َالحَضمْ حِينَ الدّعْوَى 4 المُمْتَرى ققطء وكا | 
5 يُْتَرَطُ ضور الْبَائِع؛ وذ كَانَالْمُترِي لَمْ تقيض بَمْدٌ نَحَيْتُ إنَّ الْمُمْتَرِيَ مَالِكُ أ 


و وء وم 


اع ُو يحب حُضُورُه] حب الدّوَى وَالشهَاةٍ 


7 
3 


إذا هد مستجق نعل الْمُْمرَئْ» وَاقعَا ساق طَايَا ازةاة الْمشيرِي يُنطر: 
َإِذا كَانَ الْمُشْتَرِي حفاة كان أضيلا أذ وك - قَبَضَ ذَلِكَ الْمَالَ - سَوَاءٌ كَانَ بشِرَاءِ 


ع 
4 


صَحِيح أو فَاسِدٍ - مَالْحَصْمُ لِلمْسْتَحِق حِينَ الدَعْوَى وَالشهَادَةٍ الشتري ل وَلَا 


يُشْترَطُ حُضُورٌ البَاِع؛ لِأنَ الْمشْمرِيَمَالِكُ وَذُو د ما 
مَتلُا: لو ادَعَى أَحَدٌ عَلَى الدّار الي فِي يد آحَرَ َائلَا: إنَّ هه الدَّارَ كَانَتْ مِلْكًا لِلْعَائْتِ 


6. 
85 


لان وَقَدِ اشْيَرَاهَا مِنهُ قَبْلَ شَهْرِ. وَأَثبَتَ 0 لَه الاي ذُو اليد بأنَ الدَّارَ هِيّ للْعَائْتِ 
اكور ا شرام نبل حَمْسَة َشَرََْما. و تقض ام لني بسكم بار مدعي 
و ميهد الشهُوهُ على أذ لمن ويد من 2 زفي وممقافة وي لكت 
كَزَّلِكَ إِذَا اشْسَرَى مَالَا وَوَبَهَ قَبَضَهُ عَلَى أَنْ يَكَونَ مُحَيرا فَظَهْرَ مُسْتَحِقَ ق فِي مُدَةِ الْجِيّاِ قلا 
يرط في هذ لدعو حُصُوءُ الْباع» بل يكُوُ امُهئرِي هُوَ الْخَطْمَ ققّط. انظَر الْمَادَه(09) 
وَشَرْحَها(الْهِنِْيّة). 1 
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6 ع 0 - - م م 3 
كَوْنْ الْمُشْتَرِي حَضُمًا فَقَطْ حَسَب هَذْو الْففَرَةِ مِنَ لمَجَلَةٍ هو في حَالَةِ اذَعَاءِ المُسْتَحِق 


أمًا إِذَا أَرَادَ 0-0 تَضْمِينَ بَدَلِ مَالِهِ الَذِي بَاعَهُ آكَرُ وَسَلَّمَفُ قلَهُ الادعَاء عَلَىْ الْبَائِع 
٠.‏ أي 3 ور ور.و َ 


عد ول كانت الْعَيْنُ الْجَشْبَرَاةٌ مَوجِودَة َي يَدِ الْمُشَْرِي (الْبَهْ م 
9 ا الاسْيِحْمَاقٍ الْوَارِدة في هَذِِ الْمَادَةِِي عَم ين َعْوَئ الْلَكِيك وَدَعْوَى الوَقفِية؛ 


سرهوسا 


2 


َلِدَلِكَ لَوْبََ أَحَدٌ عمَارًا لحر عَلَى كَوْنه مِلْكَهُ وَسَلَمَهُ يه قَظَهرَ مُسْسَحِقٌ وَادَعَى قَائَِا: إنَّ هذا 
الْعَقَّرَ وَهْفُ جَدَي فُلانٍ وَإِنََوِْيَهُوَخَلََهُ مَشْرُوطةٌ لأَوْلَادِهِ وََوْلَاد. أَوْلَاده. وَأرَادَ إثَاتَ الْوَقفِيَة 
وَأَخَدَ العَقَارِ فَلِيِسَآ له ادحا علَئْ لْبَائِع بل لهأ أَنْيَدَعِيَ عَلَىْ الْمُشْتَرِي (عَلِيٌ أقَنيِي). 
وَتَعِْيرٌ ١مُشَْرِي)‏ الْوَارِدُ في هَذِهٍ ل 0 َلِدَّلِكَ لَو 
4 لداائي اروس ع لير به مُسْتَحِقٌ وَطَلَبٌ عَيَْهُ فَالْخَضِمُ حِينَ الدَّعْرَئ 
وَالْشْهَادة المَؤقُوت زه فقا (الْهِندِية وَعَلِقٌ أَمَنِْي). 
دا ان لمشي لم يض لِك الْمَال الذي الما بِشِرَاءِ صَحِيح بد َحَْتُ إن 
المنتري مَالِكُ وَالبَائِع ذو يَدِ وَمُمَصَدُ لإِبَطَالٍ حَقٌّ كُُ من الْمُسْتَحِقٌ والمشترئ فَيَحِبٌ 
حَضورَُهمًا جين الدّعْوَى وَالسّهَادةٍ (عَلِيٌ أَكَنْبِي)؛ وَفي هذه لصوف اذا كَُ بك الْمْدَعِي 
دَعْوَاهُ لبَق وَصَارَ د َوْحِيه اليَمِينِ عَلَىْ الْمُدَعَىئ عَلَيْهِمَا الْبَا ِعٌ وَالْمُشْئرِي فَحَلّفَ الْيَعِينَ يَمْنعْ 
المُدَعِي مِنَ الْمُعَارَصَ وَِذَاَكلَ الإَْانٍ عَنْ حَلِِ الْيمِين يُسَلَّمُ الْمَبيعُ مدعي كلد 
الْبَائِعُ الْيَِينَ وَكلّ الْمُشْتَرِي عَنِ الْيَمِينِ قيَدْقَعْ الْمُشْتَرِي َمَنَ المع لِلْبَائع وَيُسَلْمُ يِسَلَمُ الْمَالَ 
الْمْدَعَىْ به إلى الْمُدّعِيء َم ذا حَلَفَ الْمُشْتَرِي الْيَوِينَه وَتكَلَ الْبَائُ عَنِ الْحَلِفٍِ فَيَدْهَُ 
بيع بيع 1 ابيع لدعي مالم نعو لمتحي الت ريال النعن (الْهنزية زياد 
ما | ذا هر ممصي ف لِلْمَالِ الَّذِي اشْبَرَاهُ 0 وَكَانَ الْمُْمرِي لَمْ يعض 
الْمَبِيمَ بعْدَ قا لْخَصْمْ هُوَ الْبَائِحُ فَقَطْء وَلَا يُشْتَرَمل * حُصُورُ الْمُشْتَرِي. انْظَرِ الْمَادَه (171). 
وَإذَا ظَهَرَ الْمُسْتَحِقٌ لِلْمَالٍ الذي بِيمَ بِيْعَا بَاطِلَا؛ فَإدًا كَانَ ذَلِكَ قَبْلَ الْقَيْضٍ فَالْخَضْمُ 
اْبَائِمُ َقَطْء وَإذَا كَانَ بَحْدَ الْمَيْضٍ قَيشْتَرَطُ ححضُورٌ الْبَائع وَالْمُفْتَرِيء انظ الْمَادَهَ )07١(‏ 


نهف فَوَانِينَ الشريعة الإسلاميّة التي كَانَتَ تَحَكُم بها الدولة العثْمانِيةٌ 


(الْأَنَْرْوِيٌ وَالهِنْدِيّة). 

وَدَعْوَى الشّفْعَةِ ِيّ عَلَْ هَذًا الوَجْو فَلِدَلِكَ إِذّا أ شْتَرَى الْمُشْترِي عَقَارَا وَآ م 
بَعْدَ فيلْرَمُ ني دَعْوَى الشَّفِيع حُضُورٌ الْمُشْتَرِي وَالَْائِع مَعَا (الْهِنْدِيةً) 

لادعَاءُ بالولكيّة: هُوَ اَعَد الْمُدّعِي مِنْ ذِي اليد قَاَِا: إنَّ هَذَا الْمَالَ ِي. وَادَعَاءِ 
مدع عَلَيْهِ ئلا إنَمََا ْمَل أووع عِنْدِي لقان وَسَيُوَضَح ذَلِكَ آنا 

لادْعَاء بالاسْيتجَارِ: إذَا اذى الْمُدَعِي َابَا: إِنَّ هَذَا الْعََاَالّنِي فِي يَدِ هَذَا الرّجْل هْوَ وَقَفٌ 
ريده وَقَ أجَرَنِي يه مولي ذلِكَ الْوَقفي. وَادّعَئ ذُو اْيْدِ أنه قف فَُانٍ الْآحَر وَقَدٍ قاع مذ 
فَانٍ متَوَلّي ذَلِكَ الْوَقِْ الآخر. يرط حُضُورٌ مولي الوَفمَيْنٍ (بجامِع الإجارة 06 

الادعَاءُ بالوَقف: لو ادع أَحَدّ الدَارَ الي نَحْتَ يَدِ آحَرَ قَائَِا: إن توْلِيَة الَف الْفَكَانيَ 

مَشْرُوطَةٌ لي وَهِيّ وَفْفْ لِدَلِكَ الْوَقْء وَادَعَى الْآحرُ: أن انا العَائِبَ قَدْ أَْهَمَنِي مَذِهِ الدَّارَ 


ويه 


وس لم إِيَّاهَا 00 قل دَفعَ فَمَ دَعْوَّى الْمُذّعِي الخ وَعَلِقٌ أَكَنِْي). 


3 ذا أجَرَ ريد عَرْصَ وَفْفِ إلى عَمْرِو بالإجَارَتيْنِ» وَسَلَّمَهَا ياه باعي 
5 


05 


مُسْتَعَلَاتٍ الْوَقْفِ الَذِي هُوَ مول عَلَيْه قَتصَرّفَ عَمْرٌو فِي الْعَرْصَةٍ ة الْمَذْكُورَة فَادَّعَىْ 
ذف يا عار َك مولي الْوَفِْ قَائِلَا: إن يلْكَ الْعَرْصَةً في تَصَرِفهِ بالإِجَارَتينِ . فَلَا 


تشْمَع دَعوَاهُ (جَايعَ الإجَارت تينِ). 


اواع 2 


لك 2:1 ع شو لودع ووو نومير رفور | 
وَالمُتهنٍ وَالرَامِنٍ مَعًا عِنْد دعو الوديمة عَلَى الْوَدِيع؛ وَالْمُتَمَا عَلَىْ المُسْتَعِيِ 
وَالْمَجُورِ عَلَىْ الْمُْتَأْجِ وَالْمَرِهُونٍ عَلَىْ الْمُرِئَِنِء وَلَكِنْ إذَا عْصِبّتِ الْوَديعَةُ ( 
( ْمَك أو الَْأجورء أ أو الْمَرْهُونُ و لومي امسر والمستأجر ارقن قط أذ [ 
7 لف العَاصِبء وَلَا يلم حُصُورٌ الاك وَلَيِسَ لِذَالِكِ أَنْ َدَعِيَ وَحْدَهُ | 


١ 0‏ لضع والترق ولا شور انعبر ر لع ور 


الْجَرْءِ الرابع / الكتّاب الرَابع عَشَرَ: الدَعْوَى 0 
وَالْمُوَجّرِ وَالْمُرَْمِنِ وَالرَاجِنِ وَالْمَاصِبٍ وَالْمَخْضُوبٍ مِنْهُ مَعَا عِنْدَ دَعْوَى الْمِلْكية' 
الِاسْيَنْجَارِ أو الْوَقَميِء أو الَصَرّفٍ فِي الْوَدِيعَةِ عَلَى الْوَِيع؛ أي الْمُسْتَوْدع وَالْمُسْتَعَارِ 
عَلَىْ الْمُسْتَعِيرء وَالْمَأجُورٍ عَلَىْ الْمُسْتَأجَرء وَالْمَرْهُونِ عَلَىْ الْمُرْتَمِنِء وَالْمَخْصُوبٍ مِنْهُ 
عَلَْ الْعَاصِبء بِاغَْبَارٍ أَحَدِهِمَا ذَا اليد وَالْآَحَرِ مَالِكَاه وَلَا تَصِحّ الدَّعْوَى بحُضُورٍ وَاضِع 
لي قط َالْمُشتؤوم متلا أي مؤْلاء لست يد ُصُومَء ل ِي يد َال أذ يذ 
مر يزو الولك لك وال ا شواة كاتق لز فيك و القدتهاة و6 ها غتنازاء آز كان 
مآ الولاقوي تتقارة في الكو 

كَذَلِكَ لَوْ كَانَ بَعْضُ الْمُدَّعَى به وَدِيعَةَ فَالْحَكْمْ عَلَىْ الْمِنْوَالٍ الْمَذْكُورِ مَتََا: لَو 
اذَعَىْ الْمُدّعِي عَلَىْ ذِي الْيَدِ فَائِلَا: إنَّ مَذِهِ الْمَرَسَ لِي. فَادَعَْ الْمُدَعَىْ عَلَيْهِ كَائَِا: إن 
ِضْفَهَا لي وَالنَضْفَ الْآحَرُ لفان وَهِيَ وَدِيعَةٌ عِدْدِي. وَأَنْبَتَ ذَلِكَه فَالْخْصُومَه تَنْدَفِمُ في 
التكميل؛ أن التَمييرَ مت عدر لخر وَالْحَانِية). 

الْمَسَائِلُ التككدة 3 هَذِِ الْمَادََ قَدْ ذَكَرَتْ أَرْبَعَ مَسَائِلَ» وَذَكُرَ فِي الشَّرْح مسالك 
وَهِيّ الْمَسَايلُ الْمَشْهُورَة َيْنَ الْفََْاء ء باشم (الْمَسَائِلٍ الكي تي ). ْ 

َاليرُ عَنْ مذو الْمَسَال بِالْمسَايِل الْمُحَمْسَةٍ مني الخروخشن ضور لها باعدار 
لْأصُولِه وي ي: الْوَدِيعَة وَالْعَارِيَك وَالْججا الو اللي لحمو القن ريه 
الذَّكْرِ رَاجِعَةٌ جع لْأصُولٍ الَْمْسةٍ الْمَذْكُورَ وَهِيَ: 

-١‏ أَنْ يَقُولَ الْمُدّعَىْ عَلَيْه: إنَّ هَذَا الْمَالَ لِلْمَائْبٍ فُلَانٍ قَدْ وَكَلَنِي بِحِفْظِه. 

؟- إِنَّ مدا الْمَالَ لِقْلَانٍ الْمَائِبِ قَدْ 


7-2 0-7 2 


أو 


آلا 


"- أَنْ يَقَولَ الْعُذَّعَىْ عَلَيّْهِ: إنَّ هَذَا الْمَالَ لِفْلَانٍ الْعَائبِ وقد سَرَقَتُهُ مِنْهُ. 


- أن يَقَول: إن هَذَا العَال لفان العاف وَكَذْ أخذنه ينه 
0 0 ِ 000 في لكشب 


6 فَوَانينَ الشريعة الإسلامية التي كَانَتَ تَحَكم بها الدولة العثمانية 


لأ مهد وَرَاَى َرَاط للق تكو مان ا ْم إل الب (البخر). 
1- أَنْ يَقُولَ: إن الْأَرْضَ الْمُدَعَْ بِهَا هِيّ لِقُلَانِ ابن فلانٍء وَهِيّ في يَدِي مُرَّارَعَةَ مِنْ 

قِبَلهِ. وَعَذِه تَلَتَحِقٌ بِالإِجَارَةٍ والْوَدِيعَةِ (الْبَخْرَ). 

َعَلَيْهِ َو أحَدَ أَحَدٌ أزضًا مِنْ آحَرَ عَلَىْ طرِيق الْمرَاَعة وَعلَى شَرْطٍ أن يكُونَ دار 

مِنْه فيُكُونَ كالمشكاسن َإِذَا ظَهَرَ مُذّع وَادَّءِ عَى بِأنّ الدَوَض الْمَدْمُووَة ملكةا تشترط 
ا ا ذا كانَ الرّع انا فيط حضوي 
وَإِذَا لبت نيت فأ 4 يشْتَرَط (الْهِنْدِيّة) 

ما مَالُ المُضَارَيَةِ قدا اذى باسْتحْقَاقه قِهِ يُنْظرٌ: فَإذًا كَانَ فيه رِبْحٌ فَالْمُضَارِبُ حَصمٌ في 


مه جد .4 


مِقْدَارٍ الوح وَلَا يُسْتَرَطُ اخظرز رت العاوه وإالم يكن لور كر حُضُورٌ رَبّ 
الْمَالِ في الدَعْرَى به وَالْخَضْمُ في ذَلِكَ رَبّ الْمَالٍ (الْهنِْية) 

تَوْضِيحٌ الْمَسَايْلٍ الْمُحَمّسَة: ذا ادَعَى الْمدَعِي فَائلا: هَذَا لْمَالْ لي. فَإِدا تبت أن يد 
شعن عله كن دك العا د َب زه عاذي انيار أي ايها أي 
جع ياد ام ممص عله فتط تل تشفط فير القالك 
(الْبَخرَ)؛ أن الْمْدََّ 1 متشدك لازال يد الْمَدَعَْ عل كا 2 2 مُتَصَدَّ لإزَالَةٍ مِلْكِ 
الْمُووِع؛ وَلِذَّلِكَ فَأَثنَاهُمًا 00 عَلَيْهُمَاه وَيَحِبُ حِينَ الدّعْوَى خُضُورٌ الْمُذَّعى عَلَيْ 
الْظْر الْمَادَهَ (111). 

وقد الوك ]2 لا) يَكُونٌ بِالْبَيْئَ فَعَليْه ذا اذَعَيْ قَائِلَا: إنَّ هَذَا الْمَالَ الذي ذ 
الْمُذَعَى عَلَيهِ هُوَ مَالِي. فَإذَا اذى الْمُدَعَى عَلَيْه قَائلَا: إِنَّ مَذَا الْمَالَ هُوَ لِلْعَائِبِ فَلَانٍ و 


1-7 
00 
و أ 


أَوْدَعَنِي إِيّاهُ أو رَهَنَهُ ِي» أَوْ أَجَرَنِي إِيَاهُ أ إنَنِي عَصَبْته. وَأنيتَ دغواة مذ بإقَامة الث د 


َتَنْدَفِمُ خَصُومَة الْمُدّعِي» وَيَقْئَضِي تَأَخِيرَ الدَّعْوَى لِحُضُورٍ الْعَائِبٍِ؛ لِأَن الْمُدَعَى عَلَيْهِ قَد 
أَنْبَتَ بهذ الْمَيلة: 

(أوا): أن الْملْكَ هُوَّ لِلْعَاِبِء وَهَذَا الإِنبَاتُ مَقْبُولُ شَرْعَاه لأنّهُ لَيْسَ عَنِ الْكَائبِ 
س2 ه عو ب سمس 


0 0 7 
خصم يثبت ذلك. 
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(تَانِيًا): لذبت ع مشوعة ال يو جه عفر له (مجِمع الأهْر). 

اذالم َدِلُو اعلن ]ن لعل روي مر »بل شَهِدُوا بن الْمَالَ للْعَاِبٍ قَقَط 
ا تَنْدَفِمُ الْخْصُومَة؛ لَه لا يد نت هاي أن الك ملك الَائِبٍ (لوَلوَِجية في الَْضْلٍ 
السّادِسِ مِنَ الدَعْوَى)؛ له َ لَدَى الْمُدَعَى عَلَيْهِ وَكَالَةٌ مِنَ الْغَائْتٍ لإِنْبَاتِ مِلَكيّة العَائب. 


هه 


َإذَا اذَعَى الْمُدَعَىْ عَلَيْه أن الْمُذّعى به هُرَ وَدِيعَةٌ عِنْدَُ ِفَانٍ الْعَائْبِء وَأَنْبَتَ ذَلِكَ 
َاندَقَث حُومئك ثم حصو امود لكايب و ستو الْوَدِيعَةَ لَه اع لدعي 
عَلَىْ الْمُووع وَأَعَادَ اليد وَادَعَى اروم , بأنّ الال الْمَذكُورٌ هو وَدَِيَعَةٌ عِنْدَهُ لفلدن 
ادرب رات ارك يل رد تنْدَفِمُ خصُومَة الْمُدَعِي. (الْهندِيّةً). 

وَفِي هَذِهِ الصُورَة تور مَذِهِ الدّعْوّى إلى حُضُورٍ الْعَائِبٍ الْآحَرٍ. 

َانيا: يكُوذ بِإِثْرَارٍ الْمُدَعِيء فَليْهِ ذا ادَعَى الْمُدَّعِي فَائَِا: إنَّ هَذَا الْمَالَ لِي. َأَجَابَهُ 
الْمذَعَى عَلَيْه 4: أي عَصَبْتُ هَذَا اْمَالَ أؤ سَرَقْنَهُ مِنْ فلَانٍ الْعَائْبِ. وَصَدَقَهُ المُدَعِي عَلَى 
ذَلِكَ ب ندَفِعٌ 210 مدعي (الدُوَد ا 

تَالِدًا: يَنيْتُ بِتَضْدِيقٍ الَْائِبٍ ذا حَصَرَ قَوْلُ الْمَُعَىْ عَلَيْهِ منكَا: َو ادع الْمُذّعِي قَاِلًا: 
إِنَّهَذَا الْمَالَ الَّذِي فِي يد الْمدّعَى عَلَيّْ. فَأجَابَُالْمُدَعَى عيبن هَذَا الْمَالَ لرَيْدِ العَائْبِ وَهُوَ 
في يَدِي مان وَحَضَرَ الْغَائْبُ وَصَدَّقٌ الْمُدّعَئْ عَلَيْهه كنف صُومَةٌ الْمُذَّعِي عَنْ ذِي الْيَد 
جه عَلَى المَُرله. 

وَلَوْ قَالَ: هِيّ لِوَلَدِي الصَّغِير: لَا تَنْدَفِعُ فِمُ الْخْصُومَ 
ضما فِي ذَّلِكٌ (الْحَانِيَةً). 

رَابعًا: يبت يول مدعي عَن اليوين؛ لآثةإ عجر مد عَلعَن ات دفوو هذا 
وَطَلَبَّ تَحَلِيف الْمُدّءِ ِي يِفَف ااضِيء وَإِدَا لف عَلَى عَدَمٍ الهلم فيكُونُ المُدعئ 
عَلَيْهُ ضما لِلْمُدّعِي؛ لأن الخصوقة شد عل المدعن عَلَيْه بظَاهِرٍ اليد بِحَيْتُ نا قَد 
حَالَتْ بَيْنَ الْمدّعِي وَالْمُدَّعَىْ بِهِ وَالْمُدّعَىْ عَلَيْه بإفْرَارِ الْمَالَ لشَخْصٍ آخَرٌ يُرِيدٌ إبطَالَ 
الْخْصُومَةٍ الْمتَوَجْهَةِ علي مَِدَِكَ لا يَفْتَدِرُ عَلَىْ ذَلِكَ بِدُونٍ حُجَةٍ (الْوَلوَالِجيةَ في المَصْلٍ 


باص وهاماة 


ام فَوَانِينُ الشريعة الإسلامية التي كَانَتَ تَحَكُم بهًا الدولة العثمانية 


السَّادِسٍ مِنَ الدَعْوَى). 

قإِذَا حُكِمَ لِلْمُدّعِي ثم حَصَرَ الْعَائْبُ وَأَنبَتَ به أؤْدَعَهًا لِْمْدَعَى عَلَيْهه فيَحْكُمْ الْقَاضِي 

َهُ «الْهنْدِية) َإذا كل ع عَنِ الْيَمِينِ ب ادقع الحشوقة 201 

سُوَّال: بِمَا أ ا عَلَيّْهِ إذَا بين إخدَئ الْمَسَائِلٍ الفُحيمة ة وَأَنيتََا تَنْدَفِعٌ 0 
الْمُذَعِي تكو مرو الاق خارة مه مسَائِلٍ ادف فكَانَيَجِبُ ِكْرُهَا في الْقَضْل النَانِي؟ 
الحَواتة إن لخر لي تعر لاني مُوَ دم الدَعْوَىء وَالْمَذْكُورُ هنا هو دَفْعْ او 
َالدَعوَى وَالْخْصُومه ةَ شَيْكَانِ مُخْتَلِمَانِ. 

ل لا 5 تاق الخدم ل عَلَيْه حصومة الْمذَّعِي بقَوْل: إن العدعن 
وَدِيعَةٌ في يَدِي لِفْلَان. قد كط لاك شُرُوطٍ لِسَمَاع هذا الذّفع: 

لالد أن يُعَيّنَ في دَفْعِه اشم الاب الْمَذكُورء وَكَدَا الشيزة 
وَشَهَادتُم؛ مَلِدَلِكَ إذَاقَالَ الدَافِمُ: قَد أَعْطَانِي شَخْصٌ لا أَعْرِفهُ هَذَا الْمَالَ وَدِيَةَ. فلا يَكُونْ 
كد دَفَعَهُ وَفِي هَذْهِ الصُورَةِيَكُونْ حَضْمًا لِلْمُدّعِي (الْحَانَ يّه). 

كَذَلِكَ إِذَا ادّع' عن الداع اداع من الْمَجهُولٍ وََهدَ اشهُوهُعَلَ الإيداع مِنَ المَُْوم 
لا تَنْدَفِعْ الْخْصُومَة كَمَا أنه إذَا اذَعَىْ الْمُدَّعَى عَلَيْهِ الاسْتِيدَاعَ م من الْمَعْلُومٍ وَسَهِدَ اموه 


عَلَْ الإيداع مِنَ الْمَجْهُولٍ ار لِأنَهُ مِنَّ الْجَائَزِ أنْ يَكُونَ الْمُووِعٌ 


1 


امورل قر الخدعن انلف ااانه ا دعن المع علي الاتباع مِنْمَعْلُوم وَشهِدَ الشهُوُ 
عاد ر نهم لاي يَعْلّمُونَ امه وَتسَبَهُفَعِنْدَ الإمَام قبل هَذِه السَّهَادَةٌ 
نَأل 

كَذَلِكَ دا 1 لبي بارغ ستؤرل الاش ولب ا ودع الْمَُعَىْ به إلى الْمُدّعَى ‏ 
عَلَيْه أو شَهِدَ الشهُودُبآنَ الْمدّعِي د كر بَلِكَ تَنْدَفِمُالْخْصُومَه أيْضَا (الْبَحْرَ وَالْحَاِيٌ وَمَجْمَعَ 
لأنْهْر) 
الانهر). 

52 له ب 2 0 مح يم” 60 _ 0 > اس و اك ون سه و سه 

الشَرْط الثّاني: يَحِبٌ إِنْبَاتٌ الإيداع متلا مَبْلَ الحكيء فَعَلَيْه إذَا ادَعَى المُدَعَى عَلَيْه 


بِنَاءٌ عَلَىْ دَعْوَى الدع الماع باذ النذعة به وَدِيَةٌ في يد وَلَمْ يسم ع الإنْبَاتَ» كَمَا 


1 
قدا 
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. 
5 مد 


نَ الْمدّعِي قَدْ حَلَفَ الْيَمِينَ» وَحَكَمَ الْقَاضِي لِلْمْدّعِي بَعْدَ ُبُوتِ دَعْوَاهُيَْقُلُ كمف قدا 
أقَامَ الْمَدَّعَى عَلَيه يَعَدَ ذَلِكَ ايند عَلَىُ الإيداع لا 1 أن ادقن عليه إِذَا ل يَذّع 
الإيدَاعَ» أو اذَعَى الْإِيدَاعَ وَلَمْ رَ الْإثَات قلا بطو يده لَيْسَتُ يَدَ خصٌومَّة فَتَتَوَجَهُ 


. 4 سا واعرخ 


دَعْوَى الْحَارِج عَلَْ الْمْدَعَى 000 بلق ام ا 
باْملكيّ صَحِحاء وكا يكن بَمْدَ لِك ِْمْدعَْ علي إنبَاتُ الإيتاع؛ اعلا لان المدغر عله 


أَصْبَح جيرا (ابنَ عَابدِينَ عَلَىْ الْبَْرِ). 
أ َب الَائب فلا َطْرَاعَليِْ تل قدا حَضَرَالْكَائِبُ ؛ يبت الإيداع مَيَأحُذُ الْمَالَ مِنَ 
ل 


- َ 


وَاحِدًا عَلَىْ 92 0 01 3 0 لَاضِي 8 0 عَلَيْهِ ا هوا 


ل 8 بينيِه؛ ِأنّهُيكُونُ كد طَهَرَ قبْلَ الْحْكْم أن الْمُدّعَى 0 
يخطع مدعي [الهنرية). 
الشَّرْط الثَالِْ: أ ليكو لمعن عَلَيْهِ قَد كر َبَْا َو فِي الْحَالٍ أن الْمُدَعَى به مِلَكَة؛ 


َلدَِّكَ إِدَا انَعَىْ الْمُدَعِي عَلَْ الْمَالٍ الّذِي فِي يد الْمدَّعَى عَلَيْهِ بالِْلْكِ الْمُطَلَقٍ أوْ بِالشَّرَاء 
الصّحِبح أو الْمَايِدِ أو اهِب وَالصّدَكَة مَعَ لض وَأنْكَرَ الْمدَعَى عَلَيْهه وَبَعْدَ أن أقَامَ الْمُذَّعِي 


اس ا د 


اليه ادَعَى 0 عََيْهِ قَائَكَا: إِنَّ هذا الْمَالَ هُوَ لِلْكَائِبِ فْلَانٍ قد بَاعَهُ لي. وَأَنْبَتَ ذلك لا 
تَنْدفمُ * خصومة الْمُدّعي و وفي وا 2 وَيَحْكمُ الْقَاضِي بِرْهَانِ الْمُدَعِي (التَخر): 


0 08 
هه 


0 00 ول إن . وهم 0 : 2 ا 0 عو 
كذلك إذا قال الْمُدَعَىْ علد إن الْمُدَعَىْ بِهِ كَانَ مِلَكِي وَقَدٍ استحقه فلان الغائت» 
2 0 8 باق عر 0 2 وم ؟ 2 0 0 5 3 1 
وَنْبَتَ اسْتِحْمَائَهُ وَحُيِمَ لَه ثُمَ بَعْدَ الْحَكُم قَدَ أ جَرَهُ لي . قلا تَنْدَفِمُ خصومة الْمُدّعِي؛ لِأن 


وه س١‏ يي ا 


الْمُدَعَ عَلَيْه قَد كر بيّدِ الْخْصُومَةٍ (الْحَانبهة) 

كَذَلِكَ لو ادَعَىْ أَحَدّ عَلَىْ الدَارٍ الي فِي يَدِ حر كَائِلَا: إن ملكي 5 فأعاية المدطل عل 
ََا: إِنَمَذِهِ الدَّارَقَدْ بعْتها وَسَلَّمْتََ إلى فَلَانٍ الَْائْتِ 2 أَوْدَعَنِي إِيّاهًا. وَلَمْ يُصَدَّقهُالْمُدَعِي 
عَلَْ دَلِكَ» قَليْسَ لِلْمدَعَى عَلَِْ إقامة اي وَدَفعْ عُصُومَةٍ التي ما لم ب مدعي 


شام ها سمه 


وتَضَدنة 00 يَيَكُوَن قَذ أوَاد 


0 


اد ا وات سي رارم لا يُسْمَعُ» إلا أنه ذا صَدَّقَهُ 
الْمُذَعِي تَنْدَفِمُ خصو 
يك إل ل علوي مر عطي اف إنَّ مَذَا الْمَالَ لي. م عِنْدَ الادّعَاءِ 


عَلَيْه بذَّلِكَ الّْمَالٍ قَالَ في عدن الْحُكم: إِنَّ مَذّا الْمَالَ هُوَ وَدِيعَةٌ في يدي لِفْلانٍ. وَأَنْبَتَ 


000 هن > 6ه‎ ١ 


ذَلِكَ فلا تندفع حصنومة 00 وَفي هذَه الصورة إذا أقامَ الْمُدَعِي البيئة عَلَىْ قَوْل 
الدع عَلَيهِ الأول فيجعل القد ل ا 
كَذَّلِكَ إِذَا اذَعَىْ 0 قَايَا: إِنَّ هَذَا الْمَالَ مِلَكِي قل اث شتَرَيْته مِنْ فلانٍ الغائب فِي 
تارب ربخ الْفْلَانِيٌ» وَادَعَىْ ذو اليد بأنني اشْتَرَيْتٌ ذَلِكَ الْمَالّ مِنَّ الْعَائبٍ بَعْدَ التَارِ ريخ الْمَذْكُورٍ 
فَهُوَ ِلكِي. فَيَكونُ حَضْمًا للْمُدّعِي (مجمع أنه وَالْهِنية). 
0 ذا بَاعَ عد 6و1 لكدت أذ أغاتها لله أر وميه از دقتنا وشلمها لذن ذلك 
بَائِعٌ أو الْمُعِيرٌ أو الرَّاهِنُ أو الْوَاِهِبُ» فَظهَرَ شخْص آخَرٌ وال لمرو ري ادر 
مُدَعِيًا بأن ار المذكزة ار ِعَارَيَهًا أو رَهْيْهَا أو هيه 
وكيوا للمدعي عَلَيْهه فتَسْمَعْ الدَعْوَئء وَلَا يُشْثَرَ 2 حُضُورٌ الْعَائِبٍ (التَنْقِيحَ وَالََة ُقَرْوِيَ). 
لشَرْطالريع: أَنْ لا يق يِرَ امع عَلْ بََا أ في الْحَالٍ بن الدع به ِلك لمعي 
َعلَيْهِ لَو ادَعَىئ أَحَدٌ عَلَىْ ذِي الْيَدِ قَايلَا: إن هد الدَارَ مِلكي. وَادَعَىُ ذو اليد قَائِلا: بن هله 
الدَّرَ كَانَتْ ملكي: ار الْعَائِبِء وَقَدْ أَوْدَعَنِي إِيّامَا الْكَائِبُ الْمَذكُورُ. فَإِذَا 


2004 


صَدَّقٌ الْمُدَعِي تنْدَفِعْ خَُصُومَتُ وَإِذَا كَذَبَهُ وَآَرَادَ الْمُدَّعَيْ عَلَيْهِ إقَامَةَ الْيئّةِ عَلَنْ ذَلِكَ فَلَا 
قبل وَيْحْكَمُ للْمُذَعِي بالدَّارٍ (التَِيجَة). 

ا ذا اذَعَى الْمُدَعِي عَلَْ ذِي اليد فَائَا: إنَّ مَذِهِ الدَّارَ ملكي وَادَعَىْ دُو اليد قَائَا: 
ارَ مِلَكُك إِلَّا أَنَّهُ قَدْ أَوْدَعَنِي إِيّاهَا لان الْعَائْبُ. وَلَمْ يُثْبثْء يُؤْمَرُ بتَسْلِيوهَا 
0 ارا مر مقر اللاو مله َه وَائْنَ عَابِدِينَ عَلَْ الْبَحْرِ). 


١ 


الشّرْط الْصَامِسٌ: أن لا يَدّعمَ ِي المدي يه َكل اقيض عَنٍ العَاِبء لِك إن اذَّعَىْ 


| 
و أو 


2 


3 
, 
ا 
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050 م ا 0 ا 5 جه م 02 4 
أَحَدَ على آخرَ قَائلًا: إن وَدِْعَة فلانٍ التي هِيّ تَحْت يَدِك قَذْ بَاعَهًا ِي وَوَكَلَي بِقَبْضِهًا مِنْكَ 


3 


وَأنبَتَ الْوَكَالَهَ مَلِلْمُدَعِي أَحَذُ الْمَالِ الْمَدْكُورِ مِنْ دَلِكَ (الْبَهْجَةُ) وَكَدَ ذُكِرَ هذا أَيُضَا في 
الْمَادَةِ (177). 

الَّرْط السّادِسٌ: أَنْ لا يَدّعِيَ الْمدَعِي حََ ذِي الْيدِيفِمْل ما لد الدع عن لدعي 
عَلَىْ ذِي اليد ِل ما فا فَائِدَةَمِنْ دفع الُْدَعَىئ ل عَأَيّه بقَوْلهِ: إن امد به ملا وَدِيعَةٌ في 
يَدِي بِما لا يفِيدُ لِنَعْسِهِ مِلْكٌ الرَّقبَِ (الْبَخْرَ). 

الْفِعْل: الْعَضْبُْء السَرِقَة 

وَكَقَوْلِهِ: قَدْ أَوْدَعْتَكَء أو اشْتَرَيْتُ مِنْكَ. 

مََلّا: لو ادَعَىْ الْمُدَّعِي عَلَىْ ذِي الْيَد كَائِلَا: إِنَّ هَذِه الْمَرَسَ لِي قَدْ عَصَبْتَهَا مِنّي أو 

سَرَفتهَا من أؤ أَجَْتهَا لك أو وَعَبْتهَا وَسَلَمتَهَا لك: قَاذّعَ' دعن لذ امال 
وَدِيعَةٌ في يَدِي لِقْلَانٍ أو عَارِيَة وَأَرَادَ إِقَامَهَ الْييَةِ عَلَْ ذَلِكَ لا يُقبْلُ (مَجْمَعَ الْأَتهْرِ 


نلكو ) 


وَالْهِيِْيةً) 
جو 3 بع ا وس بان تسد و اس وحن ره عووي > سزءه م 
كَذَلِكَ لَوادَ عئ الْمُذَعِي قَائًْا: د استَأجَرْتُ هَذَا الْمَالَ مِنْ فلَان وَََضتَهُ ثم عَصَبئَُ أنْتَ 


ِئي. فَيُصْبِحُ الْمدّعَى عَلَيْهِ حَصْمًا لِنْمْدَعِيء أمًا ذا قَالَ الْمدّعِي: إِنَّ هَذَا اْمَالَ كد أَجَرَهُ 


لي لان الاب ودُونِ أن يُسَلْمَة لي أجرمُ مور لك كلا يكُون الدع 0 
لِهَذَا الْمَُعِي (الْهنْدِيةُ) 

دك إن ان المدهِي عل الدع علي ماما لم تت أشكائ؛ مه كَادّعَائِهِ الِاشْيْرَ 
أب يزه ويَكُونَلَمْ يقالن وَلَمْ يذ 0 لحرت و ل بي 5 
إن الْمُذَّعَى به هو لِلْعَائِبِ فلانٍ. ادع أنَهُ وَدِيعَةٌ عِنْدَهُ أو عَصَبَهُ مِنَ الْمَذْكُورِ وَأَقَامَ 
اليك لا تنْدَفُِ خُصُومثُة(الْهِيّة). 

دك لودع أعد ع ْول في د تعر قو ها يذكي كذ أده يئي قط 


ل 2 -0 7 0 0-4 52 2 0 2 مه هم َه وَسَ 56 
َأَجَابَهُ الْمُدّعَى عَلَيْه بأن الْعَرْصَةًَ الْمَذْكُورَةَ هي ُلك لِلْعَائِب فلَانٍ وَقَدْ أَجَرَهَا 0 
+ -_ 0000 2 َ 3 32 0 
ايكون قد كم حُصُومة الْمُدَعِي (النتيجة). 


0 فَوانِينَ الشّرِيَة الإسلاميّة التي كَانَتَ تَحْكُم بها الدولَة الْعثمَانِيَة 


0-8 
١ > 4 9‏ ه 2ه 


ما إِذَا 0 الخوص لخر ا 6 أخكًا 00 00 
على المدعن عليه دانة اتوي :هذا المال م اع لمر و نتن الخية ارد 


3 0 هه م 


الْمُذَّعَىْ عَلَيْهِ عَنْ 00 الْمَالِ: إِنَّهُ لمان الْعَائْبٍ قَدْ 4 ا و الخعروقة عند 
تعن الجا [الصبييع هذا (الْهنْية وَالبَحْرَ وَالْحَا 


49 


الا وس 6 اننا بأ يكو الفْقل لني ادَعَاهُ الْمُذّعِي فِعْلَا عَائِدا بِالْمُدَعَىئْ 
َل ذالم يكن عَائِد أ ب ها به بل كَانَ لشَخْصٍ آحَر عَيْرِ ِي الْيْدِ فا َائدَةَ من في 


َف الْخْصومَة؛ مَلِدَلِتَ إِذا اذَعَى الْمُدّعِي قَائَا: إنَّ هَذْه الْمَرَسَ الَّتِي في يَدِكَ هِيّ مِلْكِي 
نَدْ عُصِبَتْ أو أَخِدَثْ أؤ سْرِفَتْ مثي. كَأَجَابَهُ الْمدّعَىْ عَلَيْهِ قَائِلا: إِنّهُ سُلّمَ لي وَدِيعَةٌ مِنْ 
فلانٍ اتات كد لعو ار 

مُستننى: إذَا ادَعَى الْمُدَّعَى عَلَيْهِ يفغل فَيَصِيرٌ لْمُدّعَىْ عَلَيّْهِ تحضْمّاء فَإِذَا اذَعَى الْمُدَعَى 


0 7 
ب و ده( سه 


ترا لك وروي 01 اذ كال لحي وق ووه و لقاع د عَلَيْه مين الَْائْبِء 


5 
١ 


َرَت 


8 
2 حببن 0 بسي 0 


وَأَنبَتَ إِقْرَارَهُ هذا قتَنْدَفِعْ و الْمُذَعِي؛ لوت إفران المَدعِي أن و ل 


حُصُومَ و حر الم[ لَهُبَعْدَ ذَلِكَ وَأَقَامَ اليه عَلَىْ دَلِكَ تَفْبلُ (الْهنْديّة). 


الشَّرْط السّابعَ : يَجِبُ وَجودُ الْوَدِيعَةٍ وَالْمُسْتَعَارٍ وَأَمْتَالِهمَا فَعَلَيّه إِذَا كَانَ المُدَعَى به 
مَالِكًا قا يُشْتَرَطُ في دَعْوَ ذَّلِكَ حَُضُورٌ الْمُووع بالْمَرْضٍ. 

َنلا: لو ادَعَىْ أعد عن تعر تل إن فعا اللاي لي في د هو مالي طني 
َدَلَهُ. فَادّعَى الْمُدَّعَى عَلَيْهِ قَائَلَا: إِنَّ الْمَالَ الْمَذْكُورَ هُوَ وَدِيعَةٌ فلانٍء أَوْ إنَّي عَصَبْته مِنْ 
لان أَوْ إِنَّ فلانا أَجَرَ رَهُ لي» أو رَهَنَُ عدي وَأَنْبتَ ذَلِكَ فلا يدف خصُومَة اْمُدَعِي؛ اَن 


له 


الم ل ل ل م 
الْمُذَعَى عَلَيْهِ لا يُمْحِنُ أن يتين أنه َلَىْ الْميْرِ فا َتَوَجَهُ الْخْصُومَة عَلَْ الْعَيْرِ (ابْنَ 
1 

الشّرْط التَّامنٌ كفب أن لز يكون المدعرة ل به شيا تعُودُ َنافُهُلِلْحُمُوم كَالطَرِيقٍ الْحَام 
ِدَِ إن كان ادن بو ين هذا اليل كك يقت إل الدّفم والْشدّعن عَلهِ يكو 
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ا و ذ-ه 7 5 : م ل ل ا م 2 ل 1 
مَثلا: ااال حر لصي لعا وار ل قلق كر ار كاير سين 


١ ست‎ 


َاذَعَى عَلَى ذِي اليد بن الْمَحَلٌ الْمَذْكُورَ طَرِيقٌ عَم وفع ذو اليد أن فلا القافت قد 
َل ي وََكَكِي فظوم :َكَل لمحل وموم ّهُمنّالملريقٍ 
اللي ل عَلَيْ حَضْمًا للمْدَعِي» وَإِذَا كان غير معْلُومٍ وَالْأَمرٌ شكال ذا أَنبَتَ 
1 2 الدَّعْوَى لِحِينِ حُضُورٍ العَائْب (الْهنْدِية). 
المَسَائِل التي اْمُِرَ مِنْهابِكْر الْأمُورِ الْكَمْسَةِ: عر الأمورالَْمْسَة مما وَتَخْصِِصَهَا 


هو للاخترَازِ ِنْ ناث مَسَائلَ: 
المَسَالَُ الأولى: الشّرَّاهُ: إِذَا ادَعَىْ الْمُدَعِي الْملْكَ الْمُطْلَقَ في الْمَالٍ الَذِي في يَدِ المُدّعَىئ 
عَلَيْه فَنْكرٌ الْمُدّءَ عَى عَلَيْهه وَادَعَ أن الْمَالَ لِقَُانٍ الْعَائِبٍ وَأَنّهُ اتاعَهُ من وَأَنْبَتَ تَ ذَّلِكَ قلا 


نِم ُصُومَةاْمْدَّعِي (الْبَْرَ) الظر ارط الالِتَ. ٠‏ 
الْمَسألة الاي الادّعَاء بالْوَِْيّ: إِذَا ادَعَيْ الْمُدَعَئ عَلَيْهِ أنَّالْمَالَ الْمدَعَىْ به الذي 


ف افر رفنت تزئردة على كدازو وخر اكير ولاتلةى تغرن الخدعي تلد إن 
الْمَالَ السلكرة ملكِي. فَلدَلِكَ إِذَا أت مدعي دَعَوَاه 1 مدع وَإِذَا عجر عَنِ 
الإثبَاتِ يَخْلِف الْمُذَعَىْ عَلَيِّْ فَإدَا 0 وَإِذّا نكل و الْكَلفٍ يَضْمَِنْ قِيِمَتةُ 


2 م 


3 


لِلْمُذَعِي؛ لِأنهُ بإقْرَارهِ يكون ذلك لجال وققاء َإِذا نكل فَيتَعَذْرُ تَسْلِيمُه لِلْمُدّعِي بِسَبّبِ 
إِقْرَارِِ بالْوَقفٍ؟'". 

ام 000 اك 

المَسْأَلَة الثَالِئَة: الإقرَارٌ 

ذا اَعَىْ الْمُدَعِي الْمَالَ الَّذِي فِي يَدِ الُْدَعَىْ عَلَيِْ فَأجَابَ الْمُدَعَىْ عَلَيْهقَئِلَا: إن ذا 
الْمَالَ لَيْسَ لي بل هُوَ لِمُلَانِ. فا يَصِح إِقرَارُة؛ أيْ لا يَكُونْ تير للْإِفْرَارِ عَلَىْ الْمُذَعِي؛ وَل 
(1) ولو أقام الْمُدَعَْ عليه البينةَ عإن الوقف فشهدوا أنه وقف ولم يذكر الواقف لا تندفع عنه خصومة الْمُذَعِي 

ولا يبرأ عن الضمان؛ لأنه صار وقمًا بإقراره» فكان وجود هله البينة وعدمها بمنزلة» والإقرار بالوقف 

بمنزلة الإقرار للولد الصغير يلزمه بالوقف (الخانية). 


ضف فَوَانِينَ الشريعة الإسلاميّة انّتي كَانَتَ تَحَكُم بها الدوّة الْعثْمَانِيَةٌ 


2000 يس 


تندفِع و الْمُدّعِي (الْحَانَِة نسة 1 

(قَائْدَة): 

إن اشْيرَاطً حُضُورٍ الْمُتوَلّي في دحَاوَى الْمُسَِْلَاتٍ الْمَوْقُوفَة هُوَ مِنَ الْمَسَائل الْمَفَرعَةٍ 
عَنْ مذو اماد أن الْمَصَرٌفَ في عَمَارِ الوق بإِجَائَيْنِ هُوَ بحم الْمُسَْأجِرِء وَالمتولي 
بحُكم الْمُوَجُر مَتَلَا: ذا تن عن اأشخاص عَلَن ع عَرْصَةٍ مِنْ مُسسَفِلَاتِ الْوَقْفٍ التي 


٠ 


ل و ينها طَرية ِقَهُمُ الْخَاصٌء فَيقْئضِي حُضُورَ الْمْتَولي (جَاهِعٌ 


7 


0 ا -ه 0 


ا كذ ةا فرفر الْمَرْهُونْ؛ أيْ عَصَبَهَا الْمُدَّعَىْ عَلَيْهِ 
مِنَ الْمُدَعِيء فَلِلوَدِيع وَالْمُسْتَعِير وَالْمسََْجِرِ وَالْمُْتِنِ الِإدّعَاء بها عَلَىْ الْعَاصِبٍ وَلَا يَحِبٌ 


حضوو الْمَالك؛ أن لَْاصِبٍ وَالَوَ ديع يِذ مُخْمَرَة كما أن لذ ديع مَأمُو 1 بِالْحِفْظِ وَالِإِسْيِرْدَادُ 
معدي اللقتله ل اال رَ مَالِكٌ لِلْمَتْمَعَةِ فَلَهُ 
حَقٌ الْخُصُومَةٍ بلا حُضُور الْمَالِكِ (الْبَهْجَةَ). 

ملا إذَا ادع الْمُدّعِي الْمَالَ الَّنِي فِي يد الْمُدّعَىْ عَلَيْهِ قَائِلَا: إنَّ هَذَا الْمَالَ هُوَ 


رهه بي - 


بِإِيجَارِي» وَقَدَ عَصَبْئَهُ مني وَهُوَ في يَدِي. ذا أَجَابَ الْمُذَّعَى عَلَيْه َائلَا: إِنَّ هَذَا الْمَالَ قَدُ 


2-0 


أودعٌ لي مِنْ لان الْعَائِبِ. لَاتندَفُِ حصُومَة الْمدَعِي. 
كَذَلِكَ إِذَا عَصَبَ أَحَدٌ مِنْ آحَرَ الْعقَارَ الوَقْفَ الذي بإيجَارِه وَضنَطه طَ؛طق فأزاد المنصوث 
مِْهُ الْمُسْتَأحِدُ الادّعَاءَ ِالْعَقَارٍ 0 م شو مولي (اليفجة. 


ما إذَا لَمْ يكن الْمُذَعَىْ عَلَيْهِ غَاضصِبًا مِنَ الْمدّعِي قَيشْتَرَطُ حَُضُورٌ رُ الْمُووع وَالْوَدِيع 
اتلد اناه لعوى 
مَكَلّا: الم يال القدعي في دعواة. أنْتَّ عَصَبْتَ. بَل قَالَ: عَصَبَ مِني. وَادّعَى الْمُدَعَىئ 
عَلَيْه أن ذَلِكَ لفان الْعَائْتء و وقيعة فِي يده وَأنْبَتَ ذَلِكَ ب تَنْدَفِعٌ 00 الْمُدَعِي (الْبَخْرَ). 
وَقَدَ جَاءَ ني الْبَحْر: يبون فال عل في هاخا ع و عل نيه 
َدَفعَهُ ذو الي بوَاحدٍمِكًا دكَِئاهُ يزه كادف بدعْوَئ الِْلْكِ الْمُطْلقٍ كمَا فِي الهرَاِية) 


2 
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وَإِذَاكُمْ يُحْضَرْ مَؤْلَاءِ قليْسَ لِلْمَالِكِ أَنْيَدّعِيَ بها عَلَى الْغَاصِبٍ. 


597 9 
0 


مَكلا: إذَا أَجَرَ أَحَدٌ مالا ل كَرَ وَسَلَمَهُ َك وَغَصَبَ ذَلِكَ الْمَالَ عَاصِتٌ مِنْيَلِالْمُسْتَأجص 


لاح دَعْرَئ الْمَاِكِ عَلَىْ الْمَاصِبٍ بِدُونٍ حُضُور الْمُسْتَأجِر (الْهنْدِية) 

إلا أنّهُ قد ذَكَرَ في ؟ ا الْمَسْأَلَةَ الآنيدَ وَّهِيّ: إِذَابَاعَ عد وَضِلّم الال 
الذي فِي عُهْدَته وَفَاءٌ بدُونٍ إِذْنْ الوَاِنِ» ثم عَابَ» َلِلرَّامِنِء أَيْ لْبَائِع وَقَاءً أن يطل 
وَيَدَعِيَ ذَلِكَ الْمَالَ مِنَ السّخْصِ الْمَذْكُورِ وَيَأحْدَهُ وَِنْ كَانَ حل الْحَبْسٍ هُوَلِلْمرْتَهِنِ إلا 


3 


أن الاهنَ حب * خيك تمرك ولع لك علوي لتقي الذي انك برعل لاعن 
الادّعَاءِ وَإِذَا حَصَرَ الْمُرْتو تَهِنبَعْدَ ذَّلِكَ قلَهُ أَخَذٌ الّمَالٍ مِنَ الرَّامِنِ (الْأنْقِرْوِيَ). 

لاَق ظَاهِرٌبيْنَ َو الم سةوَيْنَ مأل المَضبٍ مِنّالْمُسْتأجر الي ذكرَت آَِ. 

َعَلَى مَذَا الْسَالٍ إِذَّا عَصَبَ 2 جور مِنَ الْمُسْتأَجِر وَلَمْ دع لمشت ج12 في أن يكون 


0 2 مه 2 
لِلمَالِكِ حَق إِقَامَةٍ الدعوىئ عا لاقيف بلاخور فتلي وااتهر؟ العاجون وان 
يَكُونَلْمْسَأجِر حل أذ الْمَأجُور مِنَلْمَالِكِعِنْدَ ضور بسكم الإجَارة. 


اده (18): لا يَكُونٌُ الوَدِيعٌ حَضْ)َ لِلْمُشْمَرِي؛ مَلِذَلِكَ إِذَا ادَعَى 1 الدَّارَ رَ الي [ 
تح تخت بد آَرَ اا ف شتَرْتُ هَل الدَارَِْ ان دادم فلم يها َادّعَى | 


جو 031 


0 حيو ا 0 دَِعٌ صُومة لمعيه وكا | 
جه لإنبَاتِ يداع دَلِكَ الشّخص. آَم ذا قَالَ الْمُدّعِي: :نَع إِنَّ دَلِكَ الشَخْص قد 
٠‏ ده هبني ايها بد َك كي ِْضَاوََسلهَا نك وَأنبَتَ البْبِعَ | 


000 


| نوكيل دلِكَ الشّخْص يديك الدَادَمِنَ لوَيع. 
ا يَكُونٌ الوَدِيعٌ خض لأَرْبَعَةٍ: أَيْ 7 10 
الْمُووع عَدَمُ حصُومَة الْوَوِي لِلمُشتَرِي: 


َو ادَعَىْ أَحَدٌ لدَّرَ لي تَحْتَ ب آكَرَ كايا قَلِ اشْئَرَيْت هَذْهِ الدَّارَ مِنْ فلانٍ يِكَذًا دَرَاهِمَ 
َسَلَّمَني يا . فَادَعَي الْآحدد قَائلا: إن م الدَارَقَد أودَعَنِي وس مَنِي إِيّاهًا الشخص المذكود: 


1١ 0 


فَوَانِينَ الشّرِيعة الإسلامية انّتي كَانَتَ نَحَكُم بها الدولة الْعثْمَانِيَة 
بهل وار رفوه يو 2ه رم 65 عو عر 0 3 

حر ااي ا ال ا ا 
يداع دَلِكَ الشخْصٍء حَيْتُ كَذْ فُهمَ بِاتمَاقٍ الطَرَقيْنِ أن الْمَالِكَ الْأصلِيٌ هُوَ الْعَائْبُ» وَأ 


2 ص2 6 0-2 


وَصُولَ الْمُدَعَى به إِلَى يَدِ المُدَعَى عَلَيْهِ مِنَ الْعَائْبٍ الْمَذّكُورِ إلا أ دعن أن تطلك لي 


ع6 


الُْدَعَى عَلَيِاليَِينَعلَْ إيدَاع الشَخْصٍالْمَذْكُورِالدَارَلهُ وَلَدَئ الطَلَب يَْلِفُ عَلَىْ الْبَنَّاتِ. 
0 د 2 26 مه 


ل إِذَا ادَعَى الْمدّعئ عَلَِْ بن قد َف اليد عَنْ وَكيل الْخَائْتٍ لتر لق 

حُصُومَة مدعي با ات عَيْتُ إن لي مئكة في هذ الصُورَة مَلَمْ يَبْيْتْ تَلَقَي الْيَدِ 
مِنَ الْمُشْتَرِي مِنْه كَمَا أنه يإنْكَارِ الْمُدّعِي لَمْ يَنْيْتْ دمي دمن وكيل في ابد 

َدَِكَ إِذَا ادعَئ الْمدّعَئ عَلَيْ الداع مِنْ وجل آحَرَ مََا نَع ُصُومَة مدعي جرد 
دَعوَاه هَذْهِ. 

مَكَلا: إذَا تَعَى المُدعِي َال إِنَ مَذَاالْمَالَ ِي» قَدِ ا ل اْعَايْبِ رَيْد. داع 
الدع علد لاو كذ أقى وتن لي هذ لمالا عَمْر 
الْمُذَعِي مَا لَمْ يثيْتِ الإِيدَاعٌ (الْبَخْرُ). 

وَلَوِ اذَعَىْ شَيْنا 
هَذَا الْغَائِبَ أَوْدَعَهُ دده تَنْدَفِمٌ الْخْصُومَةُ بلا بيه لِتوَافْقهمَا أن اليد لِدَلِكَ الرّجْلٍ (الدّدُ 
الكينتاتة وَرَدَ الْمْحْبَارِ). 


2 


شَيْنَا أَنْهُ لَّهُ وَقَدُ عَصَبَهُ من فلان العَائبُء أو أعا رَهُ مه وَرَعَمَ ذو اليد أن 


عا قوط ورف ولع وي يله : 


َو ادَعَى أَحد المَرَسَ الي فِي يد آحَرَ كَاِلَا: إن مَذِه الْمَرَسَ لِيء وَكَد عَصَبَهَا فلَانٌ مني . 
1 54 مع عر 2 ل فم 2 56 
َاذَعَى الْمُذَّعَى عَلَيْهِ بن المَرَسَ الْمَذْكُورَةَ قَد كَدْ أودِعَت وَسُلَمَتْ لَهُ مِنَّ الْغَايْبِ الْمَذُكُونٍ 


َتندَفِمُ * خصومة لدي 
عدم خُصومَة الوديع الحوفت له: 
إِذَا اذَعَى أَحَدٌ الذَّارَ التي + نحت يَدِ آخَرَ قَائَا: إنَّ كان امَف قَدْ أُوْصَئْ لي بِهَذِ الدَّار. 


آه 


4 


َأَجَابَهُ ل 0 َذ أزعني المت هذه الدارٌ: تَنْدَفِحُ خصُومَة الْمُذّعَىْ وَلَا 
و 3 3 


َسْمَعُ دَعوَى المُدَعَى مَا ير يَحْضْر الْوَارِتْ أو الْوَصِيٌّ (الْبَخْر). 
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5-14 
أما ! 0 و 


ذا قال الْمُدّعَى م ان ذَّلِكَ خض كن أَوْدَعَكَ هَذْهِ الذَّانَ إل نَّهُ قد بَاعَيِي 


ل ا َعَم إن الشّخْصٌ الْمَذْكُورَ قد 
أَوْدَعَكَ يَلْكَ الدّانَ إلا أنه توْفيَ بَْدَ ذَلِكَ وَانْحَصَرَ إِْنُهُ فِّ. وَأَنْبَتَ بَيْمَ وَتَوْكِيلَ ذَلِكَ 


سه هم هم ه 


الشَّخْصٍ أَوْ وَقَانَهُ وَانْحِصَارَ إز: يِه فيه يَأ يَلْكَ الدَّارَ مِنَ الْوَدِيع؛ لأن المْدَعِي قد آلنت 
َو 


ا حَقَ بِمْسَاكِ ذَّلِكَ الْمَالٍ (الْبَحْرٌ وَالْأَشْبَاهَ وَالْحَمَوِيَ). 

وَتَعْيرٌ ذا أَنبَتَ) الْوَارِدُ ِي هَذْه الْفِْرَة لِلاخْيَرَازٍ مِنَ الإقرَارِ؛ لِأَنّهُ ذا كر الْمُدَعَى 

َقوَالَ الْمُدَعِي قَلَا يَأمْرْ رٌ الْحَاكِمُ بتَسْلِيم الْوَوِيعةِ حَتَى لا يَكُونَ قد ل 
الْمُسْتَودَع. انظ شَرْحَ الْمَادَةِ (074 (ا: بْنَ عَابدِينَ عَلَىْ الْبَحْرء وَالْاَْقِْ زوِيّ عَن الْبَرَاِيّة) الْظر 
الْقَء م اْحَّامِسٌ مِنْ أقسَام الْخْصُومَةٍالوَاِدَ ني ؟ شَرْح الْمَادَِ(170). 


- 1-4 
80 


كد َوه في الْأَْْوِيّ عَنِ الْمُصُوينِ أنه من ادَعَىْ عَلَى آحَر مَالَا إزنًا عَنْ أبيه؛ فَلَوْ 


24 


و 7 ع رقعو 


رب مر بالدّفع َه وَكَيْسَ ذَلِكَ حُكْمًا مِنَ الْقَاضِي عَلَىْ الأب, حََّْ وَكَوْ بجا خا ياد 


4 4 


الْمَالَ هِنَ الدّماع مرجع مو عَلَى الْآمِر. 


ا 


0 


عدم - اخصومة الوديع بدائن المووع وتُبين هذه المسنالة ضِي الْمَادَةٍ الآنِية: 


ا اَذَه (9 ١":‏ ): لايعو وضلا ُو َب ان أ أن يت في 
موب وديم موب من الُووع. و توفي ادن اولي نه لجن | 


ِمَنْ كانت تفقوا به عَلَى لَب يدعي فق على اديع يدها من الو 


ا 


ا يحون الْوَدِيعُ حضمًا لِدَائِنٍ الْمُووِع؛ قَلزَّيِكَ لَيْسَ لِلدَائْن أن ثبت فِي مُوَاجَهَةٍ 


الوَويع طَلبهُ الذي هُوَ في وِمةِ الْمُووع وَأَنْ يَستوْفِيِ َه من الْوَِيعةٍ الِّي َيه اصَوَاءٌ كان 
الْإثبَات مَينْيا عَلَى الاة َرَارِ أو عَلَىْ النْكَارٍ. 


وَيتَعبيْر آخر: ليس [ َه أن يُْبتَ» أو أَنْ يَسْتَوفِي وطلوية: 
ل ل 


دَعْوَى الْوَرَنَة 


ساس واس ه 


© لبامي فَوَانِينَ الشريعة الإسلاميّة التي كَانَتَ تَحَكُم بها الدولة الْعثْمَانيه 


5 536 ع 


وَجَاءَ في (الْحَيريّة) أنه ليِسَ لِلرّوْجَةٍ أَنْ تَدّعِيَ بمَهْرِهَا عَلَىْ مَدِينِ الْمَيّتِه أو عَلَى 
مُووِعِهِء أو عَلَْ شَرِيكه إَِّمَا الدَعْوَئ عَلَىْ وَصِيِّْ َو وَارِيهِ مَا لَمْ يَدّع وَيدِتِ الذَائِنُ أَمْرَ 
الْمُووِع لِلْوَدِيع بِأَنيَدْقَمَ الدَيْنَ مِنَ الْمَالِ الّذِي في يَدِه. 

ملا ذا 1 المُدَعِي فَائلُا: إن لي في ذِمَةٍ ان الْكَائْبٍ عَشَرَة دانير وَقَد أَمَر لَْائْبُ 
هَذَا الْمُدَعَى عَلَيِْ أن يدق مَطلُوبي 0 0 مِنّ الْعَسَرَةِ دتَازيرَ الْوَوِيعَةِ الي نَحْتَ يده 
نبت أن لَهُ في ذمة عاقب عَعَرَة نزي مكايو وتيك انما آنا ماقت ب عل الو الْمَشْروحء 
َيَحَكُمُ الْقَاضِي عَلَىْ الْمُدَعَى ا بعَِ إلى الْمُدّعِيء وَيَكُونْ ذَلِكَ قَضَاءً 
عَلَىْ الْعَائبء وَيَدْنَصِبُ الْحَاضِرٌ حَضْمًا عن الْعَاِبٍ (الْهنْدِيّة) 
لكِنْ كمَا دكي الْمَاَة(49/) وَشَرْجهًا أن ِمَنْ كات تفقَْهوَاجة جب عَلَىْ الْغَائِبِ 
َمَعَتَهُ عَلَى الْوَدِيع؛ أيه كاليات والماكزلة ادها هرذ قال الوويعق أو عن العاكر 1 ات 
لتر ولط أذ ين اْعلُوسَاتء وذ لمث اكاك للقّخْصٍ الْوَاجة بد تفَقَنَةُ 
عَلَىْ الْمُووع سكن . انْظرِ الْمَادَةَ (ال 91). 


أ 


ذأ 


6س 02 1 <١‏ وس سر رد عور 3 2 3 م 0 َه 
رَوْجَتهِه ثم حَضَرٌ الغائب وَأَنكرَ أَدَاءَهَاء فيقبّل قَوْلَ الودِيع فِي الذفع بِيَمِيئِه أمّا الْمَدِين 
عر واه رف لزان ل 1 3 
فلا يقل قَوَلَهُ إلا بين 
كه )م كب 0 ل ل 2 حو ين ع خيس 06 به 6 0 
كاي ا ال ل ب ارو لتنا مركا عفار رون قر نين الخد 
تر ل لو 


َليِسَ لِمَنْآ له التمَمَهُعَئ الَْائِبٍ أَخد تمَمَةٍمِنْذَلِكَ الْمَالَ. الظّر شح الْمَادّةِ (799). 


4 


5 0 
4 م ف 5 
له م 2 


اده (1514): لا يَكونُ مَدِينُ لمن حَصَه لدان فلدَلِكَ ليس 
26 ل 6 
| مَطلُوبَه مِنْ ذم الْمُمَوََىْ في مُوَاجَهَة مَدِيِهِ لِاسْتِيفَائِْ ِنْه. 


ايو مت دين حَضحاللد في الى وات اشع ب لِك لس يع 
كان له هُ في ذَمّةٍ مَّدِ المَِّتِ أو فِي ذ ةلاب طب أيدِي وت طل4 الي في ذة لوقه 
أو فى ذْمَّةَ العَائِبٍ فِي مُوَا جَهَةِ مَدِينِهَاء وَلَيِسَ لَهُ د تَحْلِيفٌ الْمَدِينٍ إذَا عَجَرَ عَنٍ الِثبَاتِ. 
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بت اَن بهلي فِي وم اتوك في موجه تضم شَرْعِي كَاوَاثٍ 
َرّ مَدِينٌ الْمْتَوَفَى بأنّهُ مَدِينٌ لِلْمْتوَفَن فَيأمرُهُ الْقَاضِي أن يُوَديَ ديْنَهُ الذي 
0 لِهَذَا الدَائِنِ 

كَذَِكَ إِذَا توفي أَحَدٌ وَحَلَّفَ وك ََابَ أَحَدّهُمَاء وَاذَعَىْ الْوَلَدُ الْحَاضِرُ في 


2 
و 


مُوَاجهَةٍ مَدِينٍ الْمتوف || لَمَدِينٍ بِمِائَةٍ ديار ايلا إن لي في ذم َي الى يال دير 


2 
لا تنخ الم 


ته 0 ٍِ 


وَإِنَ هَذَا الْمُدَعَىْ ع1 4 مَدِينَ لوَالِدِي بِهِائَةِ د ديتار» فَدعوَاه الأول ونه 
يَْضْرْ أشحوة الْعَائبُ وتسم عْوَاهًا الثاني (الْهِنية وَالأنقرْوِيٌ)7". 

مالا يكون خَصيما انط 

)١(‏ الْمْسْتَا حر لمكا جر 

(0) الْمُسْتَأجِرٌ لِلمُرتمِنِ 

َا: لو ادع أَحَدٌالدَارَ لي في يَدِ آحَرَكَائِا: إنَّ هذه ادو لان وَقِ اسْتَأجَرْتّها من 


ل يكرك وََد يرا اكاك بد َِكَ وَسَلّْمَهَا لك. َأَجَابَ الْمُدَّعَىْ عَلَيْه قَائِلَا: 
قد استَأَجَرْتها أو ارتهنتها منه. 0-7 خحِصُومَة الْمذَعِي. 

ما لَوْ قَالَ: كد اسْتاَجَرْنْهَا كَبْلَا مِنْكَ وَقَبَضْهَاه وََدْ خَصَبْتَهَا مِئي. تُقَبَل» وَل يَْرَم 
خصو الجاللك الْظر الْفقَرَة الثاني 0000 نقَرْوِيّ). 


داع كل وَاحدٍ نما ايجار ين شَخْصَيْنِ مُخْتلِفينٍ ونان حَضْمَنٍ سمي بَعْضِهمًا. 


4 


3 


فَعَلَيّْهه لَو ادَعَى أَحَدّ قَائْلا: قَدِ اسْتَأَجَرْتُ هَذْهِ الدّارَ مِنْ رَيْد وَاذّعَىْ العم عَلَيه 


أ 


قَائلَا: قَدِ اسْتَأجَد نا مِنْ عَمْروء فَتَقْبَلٌ الدّعْوَى. 
(©) لا يكون الوكيل بالإقرافن حضمًا للمتترض: 


)١(‏ ولكن إذا أثبت على من يصح الإثبات عليه. كالوصي والوارث يثبت له ولاية الاستفياء منهماء باعتبار أن 
تركة المبت في يدهماء ولو أنكر الوارث كون التركة في يده فلرب الدين أن يثبت التركة في يده بالبينة» ولو 
أقام رب الدين بينة على أجنبي أن هذا الذي في يدك من تركة مديني لا تقبل؟ لأنه ليس بخصم في إثبات 
الملك للميت «الأنقروي وعن العمادية». 


0١‏ فَوَانِينُ الشّريعة الإسلاميّة التي كَانَتَ تَحَكُم بها الدَولَه العثْمَانِيَة 
مَنََا: لو ادَعَى أَحَدٌ قَائَِا: إِنِّي قَد أَقُرَضْتُ فُلَانًا الْوَكَالَةِ عَنْ فَُانٍ كَذَا درَاهمَ فَاطْلَبْهَا 
0 ا نْسْمَعٌ (الْاتِْزويّ) حَيْتُ يَحِبُْ عَلَىْ الوَكيل ِالإِفْرَاضٍ أَنْ يُضِيفَ الْعَقَدَ إلى مُوَكُله 
ا لرخرج ع فى رع الكاقر , 5) ويم نوكيل يكُون ولا َي تحضم. 

(5) لَا يَكُونُ الدَائِنُ حَضْما لِدَائْنٍ آحَرَ فلي إذَ في أَحَدٌ ورك مقدَارَا مِنَ الْمَاٍ وَتَرَكَ 
كه افر قال ديار وَأنْبَتَ 
ذلك وَخَلفتَ التَعين وَاشتو فى المناً ل ل 
تنيب خياب اورت يت أ لاني ومو اموي يق وم ثلا مده عو هنيية. 

(9) لا يكُونْ غَاضِبٌُ الْمْتَوَف أو مُودِعْ أو الْوَكِيل لي فص الدَينَ بِالْوَكَالَةِ عَنٍ 
الوق إن مايه لتر أو دَائنْهُ أو او لَهُ صما في الدَّعْوَّىئ لني 1 مُ عَلَى 
الْحتَوَ فى (البحادة في الدَعْوَى). 

ذا كَانَ وى ماله ديد مَعْصُوبَة في يَدِ آخَرَ أو َرْض أ وَدِيِعَةٌ فظهَرٌ شخْصٌ وَقَالَ: 
ذالوف كد اوس لننا الي اذير الي في يد لان أو التي فِي ذْمَيهء وَأْبَتَ الْوَصِيه وَكَانَ 
لمْدَعَئْ عليه مدا الْمَالٍ | إلا أنه فَالَ: لا أَعْلَمُ وََاةَ الْمَذْكُور. قلا تَصِح الْخْصُومَهُ بَينَهُمْ 
َيَجِبْ عَلَىْ الْمُدّعِي أَنْ يعبت يت دَعْوَاهُ َه في مُوَاجهَةٍ الوَارِثٍ أو الْوَصِيٍّ. 

كَدَلِكَ إِذَا وَكلّ َل المتوفن أَحَدَا بقَبْضٍ الدَيْنِ الذي لِلْمُتَوَقَى في ذْمّة شخْصٍ 
وَقَبَضَكُ فَلَيْسَ لِلدَائِينَ أن يُِْوا ديتَهُمْ في مُوَاجَهَة الْوَكيل الْمَذْكُور وَأَنْ يََحُذُوا الْمَبْلَم 
موري لي كني وَاْحَتويً). َ 


أنَّ لَه فى 500 


ركان اعد دوي وي لوخي الْوَارِثِ مُدَعِيًا أن لَه 


31 


مالا ويد قيضي امه مهتي تسد دع افع ل 


و 


اي بقوله: إنَّالْمُمَْرِيَ الأول كَبِضَ ذَّلِكَ الال بون أََاءِ نميه طني كَمَنهُ 


4 


0 لك سكت ء امنب 


الْمُشْترِي بدُونٍ تَأوِية امن أو اسْتِمْصَالٍ إذْنِ لْبَائع» وَاعَهُ آحَرٌ وَسَلَّمَُ ياه فلا نَسِمَعْ 
عر الْبَاِع عَلَْ الْمُمْرِي القَاني َه َل كار أذ وله كا أَعْرِفُ الْحَقِيمَةَ بقَولِهِ ني 
عوك ون الْمُْيرِيَ الول دمب الْمَال يدُونٍ أن يدهم لمن دون دن ِي» فد بي 


التكرة اك الور فض الثّمَنَّ منْكَ ونين الكشسري الأولفبل 
يَحِبُ عَلَيْهِ أنْيَدَّءِ عِيَ عَلَْ الْأوّلٍ. 


أي 


ما ذا كر الْمُشْئّرِي الثاني ِدَعْوَى الْبَايِع» ابن يترد العم المذكروي المنتري 


5-4 


الثاني وَفِي هَذِهِ الْمَسْأَلة 2 م أنّ الْمُدّعى عَلَيْهِ لا يَكُونُ حَضْمًا فِي حَالَةِ إِنْكَارِى فَقَدْ 
أصْبَحَ حَضْمًا حَالَة | حَالَة إقْرَارِه. الْظُرْسَرْحَ الْمَادَِ (177). 


| ه3410 يَصِح أَنْ يكُونَ أَحَدُ الْورَكِ حَض) 2010 
| آذك وَلكِنَ الْخَصْمْ في دَعْوَى عَيْنِ ين التَركَةَ ه 00 الَّذِي في بَدِهِ يلْتَ المَيِنُ | 
لوت الذي لَْبَكُن ديدس بَضم. ( 
| مَتَلَا: ل ل ل ظ 


7 َو قط سَوَاءٌ كَانَّ 82 فِي يد ذَلِكَ 7 رِثِ مال مِنَ التَرِكَةٍ أو 3 يُوجَل فَإِذا 


ادَعَىْ هَكَدًا ْنَا في خضُورٍ وَا جد ون الوركق 551 و به ذَلِكَ الوَارتْ» يُؤْمرُ بإعْطَاءِ ما 
| أَصَابَ حِصََّهُ مِنْ ذَلِكَ الدَيْنِء وَكَا يسْرِي إِفَْارهُ عَلَى بَاقِي الْوَرَ وَإِذالَمْ يقر وَأنبتَ 

مدعي دعْوَهُ في حُصُور ذَلِكَ الْوَارثِ قَقطْ قَبْسَكمْ على ججمِيع الور وإ أو 

الْمدِّي أن ياد طَلبُ الذي كم ا َه به عَلَىْ الْوَجِْ الْمَذْكُورِ مِنّ التَرِكةِ ليْسَ لباقي | 


عر اق سروس ١‏ 


الوَرَكةٍ أن يو لوا لمكم : أَنْبِثْ ذَلِكَ في حُصُورنًا مرَةَ انية. وَلَكِنْ لَهمْ دفع دَعْوَى ْ 


وَأمًا اي مور ار 1 ار 
هم ابره ا فوس 


| الوَرَنَةِ بقَوْل: َذِِ قرسي وَقَد كنت أودَعْتُها عِنْدَ المَيْتِ. َالْخَضْمُ مِنَ الورَئَةِ هُوَ ذو ظ 


َع اسه و لبي موس 


اليد َقَطء وَإِذَا اذَعَىْ عَلَ أَحَدِ مِنْ بَاقِي الْوَرَكد' ا تمع دعْوَاهه وَِذَا ادّعَ عَلَى ذي | 
[ اليد وَحْكِمَ رار فا يري إقرَارَهُ عَلَى سَائِرٍ ارق لق ولا يَُدُ رار إلا بِوقدَارٍ | 
| خطيفة ونشك عل ك3 حصي في يَلْكَ َس الْمدّعِي» وَإِن كر الوا الَنِي | 
ظ وذ فيد ويك الفئعي تقوب َمُ عَلَىْ جَويع الورك (نظرٍا0/450. 


- 
2 0 1 


يضح أنْ يَكُونٌ (أوَلَا): أعة لو نحضمَا ن قغوئ عن لينل ع لمي 
ولو عد ع الْوَوَنَهَ هْوَ زَوْجَ لمر كنا أنّهُ يَصِحّ أَنْ يَكُونَ (نَانَا): وَصِيٌّ يٌّ الْمْتَوَفَ أو 


الْوَِيلٌ الَّذِي ينَصّبْهُالْقَاضِيٍ بِسَبَبٍ كَوْنٍِ الْوَرَئَة صِغَارَاء َو عَائِينَ ضما فِي دَعْوَى الَْيْنِ أو 
الدَيْن الّتِي َقَامُ عَلَىْ الْمَيّْتِء أو َه وَلَوْ كَانْتِ التركَةٌ مُستَعرَقة َه بالديُونٍ وَلَمْ يَكُنْ مَوْجُودًا ما امَالُ 


١غملا‎ 


في يَدِهِمْ؛ لِأَنَ إِنْبَاتَ الدَيْنِ عَلَْ هذا الْحَالٍ فيه فَائِدةُ النَمكِينٍ مِنَّ اسْتِيَاءِ الدَيْنِ في حا 
ظُهُور رمال موف (التِيِجَةُ) وَيَحِبُْ أَنْ تَعَدَّ الْمَادَةُ )١717(‏ مُسْسَئْنَاةٌ مِنّْ هذه الْمَادةِ. 

إن هدو القمرة حون ي على حَكمَين: 

الْحَكُمْ الَوَل: أن يكو َحَدُ الْوَرَئَةِ َقَطْ حَضْمًا فِي دَعْوَى الْعَيْنِء أو الدّينِ الَِّي ثَقَامُ 
عل لمق َو لَهُء هذا فِيما إِذَا كَانَ الْمُذَّعَى بِهِ مَوْرُونًا عَنْ مُوَرّثِ وَاحِدِ. 

دَعُوَى العيّن: 

إذَااذَعَى أَحَدٌ الْعَيْنَ الي فِي يد آخَرَ كَائكَا: إِنَّ مذ الَْيْنَ ِيّ لِوَالدِي فَانٍ الْمُتوَفَى) 
وَكَدْ توفي وَترَكَهَا مِيرَانًا ِي وَلِفْوَرَنَةِ الآحَرِينَ» وَذْكَرَعَدَدَالْوَرَكَةفَالدَعْوَى صَحِيِحَةُ. 

إلا أنَهُ عنْدَمَا يَصِلٌ الْأَمْدُ رٌ إلى المّسلِيم يَحِبُ عَلَيْهِ أن بين مِقَدَارَ حِضَّيِه مِنْ يلك الْعَيْنٍ 
(الهنيية)!. 


)١(‏ وكذا لو ادعئى على آخر عقارا إرثا له ولأخيه الغائب وبرهن عا ما ادعاه دفع إِللْ المدعي نصفه مشاعًا 
وترك نصيب الغائب مع ذي اليد بلا أخذ كفيل منه ولو كان ذو اليد جاحدًا دعواه عند الإمام لأن الحاضر 
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كَذَِكَ إِذَا ادع أَحَدُ الْوَرَتَه عَلَىْ رَوْجَةَ الْمَْوَفَيْ قَائِلَا: إنّكِ قَدْ أَحَدْت كَذَا أَشَْاءَ قِيِمَتهًا 
كَذَا دَرَاهِمَ مِنْ مَالِ الْمُتَوَفَىء وَأَحَمَيََا. وَعجَرّ عَنِ لبت وَحَلَمَهَا الْيَِينَ» فَليْسَ لِيَاقِي 
الْوَوَََِّعْدَ ذَلِتَ تَحلِيفهَا الْيَوِينَ (عَلِيٌ أَكَنْدِي). 

دَعوى الديّن: 

وَمِتَالَهُ مَذْكُورٌ في مَيْنِ الْمَجَلَةب 

ون اذَعَىْ يْنَ الْمَيّتِ عَلَىْ أَحَدٍ لَا بد مِنْ بيَانِ عَدَدِ اْوَرَنَةِ (الْأَنقِرْويّ عَلَى البزَّازيّة). 

ذا ادع أَحَدُ الْوَرََة عَلَْ الْوَجْهِ الْمَذْكُورِ في مَذِو الْفِفْرَةلِلْميّتِء قَادَعَىْ مََلَا وََاةَ واد 
وَانْحِصَارٌ الإِرْثِ فيه أن لِموَرَيهِ كَذَامَبْلََا في ذم الْمُدَعَىْ عَلَيْهِ أوْ كَذَا عَيْنَا في يَدو. سال 
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الْمُدَعَىْ عَلَيْه َإِنْ َه دع عَى عَلَي بجَِيع دَلِكَ قِيَحْكُمْ الْقَاضِي عَلَىْ الْمُذَعَى عَلَيْهِ بلدا 
كر ب لْمدّعِي» وَلاُون داحم كما عل لْعَائبٍ اموت المتوق. 


رعو 


نه َوْ جَاءَ الْمُوَرَتُْ حي فيََخذٌ الْمَالَ الْمَحَكُوم ب به مِنَ الْمَحْكُوم عَلَيْهِه وَيَرْجِعْ 
]عله عل فرت لتم يتئم له 40 عام عَلَيْهِ انتدَاءً 
دَعْوَى الْوَارِثِْء وَطَلَبَ الْمُذّعِي تَحْلِيمَهُ عَلَى عَدَم الْعِلْم بوَقَةٍ فلانٍ ابن فلانِء وَعَلَىْ كَوْنِ 
مدعي :ا لك يَف الْمدّعئ عَلهه يدا لف مدع عله عل كَلِكَ الوَجه كيكُون 
الْمُدَّعِي مَجَبُورًا لإنبَاتِ وَقَاة وَالِدِ وَانْحِصَارٍ يه فيه» وَإذَا تكَلَ الْمُذَعَى عَلَيْهِ يحون قَذ أكرّ 


ه 


ِالْمَوْتِ وَالنَسَبء وَكَا يَجْعَلٌ الْقَاضِيِ الابْنَّ حَضْمًا بِإقَامَة مَة الي عَلَى الدَيْنِء وَإِنَّمَا يَجَعلَه 
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حَضْمًا في حُكُم التَّحْلِيٍ عَلَْ الْمَالٍ بالل مَا لِكَانِ ابْنٍ فَُانٍ الْميّتِ عَلَيِكَ هَذَا الْمَالُ 


ه سه 
مه 


ليس بخّصم عن الغائب في استيفاء نصيبه» وليس للقاضي التعرض بلا خصم. كما إذا رأى شيئًا في يد إنسان 
يعلم أنه لغيره لا ينازعه بلا خصم وقد ارتفع جحوده بقضاء القاضي وقالا: إن لم يكن جاحدًا فكذاء وإن 
كان جاحدًا أخذ القاضي النصف الآخر منه» ووضعه عند أمين حتى يقدم الغائب» وإذا كانت الدعوى في 
المنقول يؤخذ من ذي اليد اتفاقًا في الأصح ويوضع عند عدل إِىْ حضور صاحبه لإمكان كتمان المنقول 
بخلاف العقار؛ لأنه محفوظ بنفسه. وأجمعوا أنه لا يؤخذ لو مقرًا (الملتقئ وشرحه) ولكن صحيح في 
التنوير والدرر بأن المنقول مثل العقار يأخذ الحاضر حصته منه. ويترك باقيه في يد ذي اليد. 


م صا ها مه 


دم فَوَانينَ الشّريعة الإسلاميّة التي كَانَتَ تَحَكُم بها الدولة العثمانية 
0 دَعْوَىُ النَّسَبٍ وَالْمَوْتِ ب 5 ِفُ عَلَىْ عَدَم الم َم يُكرُرُ اليَمِينَ» أو يَكُتَفِي بِيمِينٍ 
وَاحِدَةِ فَهُوَ عَلَنْ الْخِلَان الَّذِي دَكَرَْاهُ (الْخَانيهً). ْ 

الحَكُمُ الثّاني: يَكُوث اكد الوزئة أو الوَعِي خطمًا ف التطوى الي تام عل المي 
ْوَاة كانت الدغوئ غننا أذ ونتاء إلا آثة إذا انكر الدع" عليه وَحاة عون مكلف على 
عَدَم العلْم ِوَقَاةٍ مُوَرَيه وَعَلَى عَدَم وَصُولٍ مَالِ مُوَرَئْهِ لَه وَعِنْدَ عَامَةِ م الْمَشَايخَ يَخْلِفَ 
رين أَوَّلَا علَىْ الصُورَةٍ الأوى, قَإِذَا َكَل يَسْلِفُ عَلَْ الصَّورَة التي وَعِنْدَبَْض الْعُلَمَاء 
000 (الْحَانِيهً). 

الا 0 ثْ وُصُولٌ التَرَكَةِ إِلَىْ يَدِو فَلَيْسَ لِلْمُذّعِي أَنْ يَجْعَلَهُ 
: تَرَكَة إِلَيْه. فَعَلَىْ هَذِهٍ الصّورَة إِذَا أَنبَتَ الذَّائْنُّ في 
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8 َرِكَةَ» فَإِذَا كَنَتِ 


1 اث الك 0 ل 


لِك عََارَاه فيَجِبُ بَيَان حُدُ 000 نهدا ادع أن الْوََمةَ قد هوا أن الت 


2 


لهذا تر 


! 
واف بنَضَا 


1١ 


الدَيْنِء فَكَا يحب يي الشركة (الْهِنِْية). 

َِذَا نكر لْوَارتُ مَطْلُوبَ الْمُذَعِي الذَّائِنِ وَأَكرّ الذي لف انفش ع علد ها لذ 8 
الْعَرِيمُ لاني الْعَرِيمَ الْأَوَلَ؛ لإقْرَارهِ بالرِكَةِ. (تتِيجَة الْمَتَاوَى). 

وَإِذَاَمْ يِتِ الْمُذَّعِي أَخْدَ الْمُذّعَى عَلَيْه الْوَارثِ شنا مِنَ البرك يَخْلِفٌ الْمُدَعَى عَلَيْه 
وَالتَحلِيف يَكُونُ عَلَىْ الَْنَّاتِ؛ أَيْ :عل هَذَا الوه اه 


لذي ادَعَاهُ الْمدَعِي وَأَننَكُ أو مِعْدَاد مِنْه). َإِذَا َكل ي يُحْكَمْ علي وَإذَا حَلَف لايَلرَمُهُ نَيْ 


دَعْوَى العَين: لَو اذَّعَىْ أ رون الْمََاعَ الْنِي فِي يد 0 قَائَلا: إن هذا الْمَنَاعَ هر مِنْ 


َرِكَةٍ الْحتَوَفى. وَاذَعَى ذَلِكَ بتَفسِهِ وَالْوََنَةِ الْآحَرِينَ فَادَعَىْ الْمُدَعَى عَلَيْهِ بن الْمَْوَفَئْ قَدْ 
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بَاعَه ذَلِكَ الْمَنَاعَ في حال صحّته ِكَذَا ا ل إنَاة و دَفْعَهُ هَذَا في مَوَاجَهَة 
وَارث الْمُذَعِى؛ تنْدَفِعْ دعو الث في 0 الْحَاضِرِ وَالْعَائْبِ وَلْسَنَ ِلَوَر الْآحَرِينَ أَنْ 


هت 


يَقُولُوا للْمَذْكُور: أنْبتٍ الْبيْمَ في مُوَاجهيَا مر أخرَئء وَإِلّانُدْخَل الْمتَاعَ في الِْيرَاثِ. (عَلِيٌ 
أَكَنْدِي وَالتَكِْلَةَ وَرَدَ الْمُحْمَّار). 


الجزْء الرابع / الكتّاب الرابع عَشَّرٌ: الدَعُوَى م 


سم 


ما أمين ينث المَال المأخق بجَمْع وَحِفْظ أ مْوَالٍ بِيْتِ الْمَالِ؛ فلا يَكُونُ حَضْمًا في 
ادعو وَئ التي تَتَعَلَّقُ بِالْمتَوَفى بِصِفَيه مدَعِيًاوَمُدَعَى عَلَيْه مالم يدنه الْقَاضِي بِالْخْصُومَة. 
ا ار 


و اسرد . الْمَعَلعَةِ ب 2 بيْتِ ْمَل فَإِأمِينِ بَْتِ الْمَالٍ المُوَكلٍ مِنَ السُلْطَاٍ أَنْ 


بكرن عن و ا الْخُضُومَاتٍ المَلكررةة قلعن الْخْصُومَةِ في الْمَسَائِل 
الْمتَعَلَعَةِ يبَيْتِ الْمَالٍ بِصَِيه مُدَعِيا وَمُدّعَى عَلَيْه. (تكْوِلَه رَدَ الْمُحْمَارِ). 
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ما في رَمَانَِا َلِلدَوَائرٍ الرَسْمِيةٌ وكلاء مَنصويُون بإِرَادَةٍ ملوكية. 


ع وى 0 ا ي# م وموم 
صيرورة الوصيى خصما: 


0 


إِذا توني أَحَد وَكَانْتٌ ورك وخر الخو مونل السَّمِْ وَنَصَبَ القَاضِي وَصِيًاء 
وَاذَعَىْ أَحَدٌ فِي مُوَاجَهَة الْوَصِيٌّ الْمَذْكُورِ عَلَ فى كد زهَمَا وَنبَتَ مُدَعَاهوَأحَدُ 
ل أن يَطْلبُوا أن يثِْتَ الْمُدَعِي دَعْوَاهُ نه ني حَُضُورِهِمْ 
(عَلِيٌ أمَنِي). 
وكدووة ف الاك َل مات في أيه وَوَارثفي لآ يلوت َل 
الْمَيّتِ دياه هراد أن يُْبْتَ كَيَهُ عَلَىْ الْمَيْتِه فَطَلَبَ مِنَ الْقَاضِي أَنْ يصب وَصِيًا لِلْمَيْتِ حَتَى 
يُقيم عَلَيْهِ انهه إنْ كَانَ الْوَاتُ عَائبا عَيْبَةَ مُنْقَطِعَةَ نَصَب الْقَاضِي وَصِيًاء ذا أكَامَ الْمُذَعِي بين 
َل َصَئ الْقَاضِي ةيدنك إن لم تكن العَة مقع يِب العَاضِي وص:). 
كَذَّلِكَ إِذَا اذَّعَىُ الْمُذَّعِي ف يي مَوَاجَهَة وَصِيٌ الصّعَانٍ وت دَعوَاه وَحَكِم له ا 
الْمَالَ الْمُدّءَ عَى بوه فَلَيْسَ لِلصَّخِير أن يَطْلْبَ عِنْدَ بُلوغِهِإِنْبَاتَ الْمُذَعِي دَعْوَاهُ في مُوَاجَهَتهِ نان 
(عَلِيٌ أفنِي). 
دلو اذَّعَىْ وَصِيٌّ الْمَيّتِ دَيْنَا عَلَيْهه فَالْقَاضيٍ يَنْصِبُ وَصِيًا آحَرَ يَذّعِي عَلَيْه إِذ دَعْوَاُ 
قْسِهِ لا تَصِح. وَلَوِ ادَعَىْ هَذَا الْوَصِيٌّ دَيْنَاعَلَىْ الْمَيِّتِه وَعَجَرٌ حَنْ إِنْبَاتِه يرل وَقِل : 
اذخ القافيني لعل جر يكو [ز قل إلى عل الماك كي اوأر ادك كا ركه ع كنف 


نينب 


بز مد الا ع 


.2 قَوَانِينْ الشّريعة الإسلاميّة :التي كَانّتَ تَحَكُم بها الدولّة العثمانية 
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وق ل ا 000 اليتييمء ق الثر لَهُ القاضِي: ! إن أ 0 َو تَقِيمَ الم 
يا ل 


2-7 وس ساسم 


ثَالِئًا #يكرن الموم : تا دعل الرفي وارارت. 


مَنلُا: لو َوْفَيَ أَحَدٌ وَلَمْ يَكُنْ لَهُ وَارتْ وَلَا وَصِيٌّ» وَأَوْصَىْ بجَويع أُمْوَالِهِ لِأَحَد 
َلِلْمُوصَئْ لَه الْمَذْكُورِ أن يَكُونَ حَضْمًا في الدّعْوَئ التي نَقَامُ عَلَىْ لَك وَقَدْ وَرَدَ في 
(الْهنْديّة) (أنَّ اْمُوصَئ لَه بالثنْثِ لَايُونُ حَضْمًا اين التخة نوا كاذ الواوث خام از 
ما الموطي رو بن نيِح حَضمالدَائن + المتق؛ لأن اتمحتاق ها راد عل 
من تصَائْص الْوَاثِ وَالْوَاِثيَنْصِبُ حَضْمَاللفِيو). 

رَابعًا:يَكُونُ مَنْ وَمَبَهُوَسَلَّمَهُ موف في مَرَضٍ مَوْتهِ حضْمًاء فعَلَِْ َو وَهَبَ أَحَدّ في 
رض مَؤته جَيعَ اله لآحَرَهوَسَلْمَة يه كم ويه فى لقن بن لهُ في ذِمَةٍ الْمُتَوَفَْ كَذَا 
الب وك ري لا ري سي مُ الدَّعْوَ؛ أن الدَيْنَ متَحلَقٌ في الَركَةِ وَهِي 
ف بدي لك 1 يُْترَط أن تَكُونَ الّْهبَةٌ في مَرَض الْمَوْتِ؛ لِأنَ الدَيْنَ نما تعلق بها بهَا فيه (تَكَمِلَةَ 
رَدٌ الْمُحْتَار). 

الحَضْمْ في دَعْوَى التسَب: إن الدّعْرَى المتطرة في هه الْمَادِّ هِيَ ْو غَيْر انس 
أمّا في دَعْوَىُ التَسَبِ َنْبا فَالْخَضْمُ: الْوَارتُ وَالْوَصِيٌ وَمَدِينُ الْمُتَوَفَى وَمُسْمَوَعُ الْمتَوفى 
وَدَائِنَهُ وَالْمُوصَى لَه سَوَاءٌ كَانُوا مُقرِينَ ِالْمُدَعَى ا و (عَِيٌ أقِي». 


- 
ع 


- الْحَضْمْ فِي دَعْوَئ الْوصَاَةٍ: إذا آرَادَ أَحَدُ أنْ يَدَعِيَ بِأنّهُ وَصِيٌّ الْمْمَوَفَىء فَوَارِتُْ 
لمر وق والفو ضر له زكرن خطيفا له 

وكين الخطم في معزي عبن ون الأركق ثر منشومة لجيييها في بل الخاضر 
روي لامر ماج اوتام هُوَ الْوَارِتُ الّذِي فِي يَدِهِ يَلْكَ الْعَيْنُ وَالْوَارتُ 
الذي لَمْ يَكُنْ ذَا اليد َيْسَ بخَضممء وَلَا يَصِحٌ أَنْ يَكُونَ مُذّعَىْ عَلَيْ. انْظَر الْمَادَةَ (1770). 


مَعَ أنَّهُ في دَعْوَىْ الدَّيْنِ يَصِحٌ أن يَكُونَ أَحَدُ الْوَوََةِ ضما عَنِ الْبَاتِي» وَأَمّا في دَعْوَئ 


- 
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اين فا يكُونُ صما أن حنَّ لدان سَارِ وكام عَلنْ ججيع ال 5 أما الْمُذَعِي بِعَيْن 


غَائا 
فو 
الثلث 


نا 


الجزء اا /الكتّاب الرابع عَشَّرَ: الدعوى ش 21 
الْمُدَعَىْ به فَلَبِسَ كَذَلِكَ (تكملة 2 رَدٌ الْمُحْبَارِ). 

ْ ذا يقت الأضوئ عمج هزر لقره و علَْ الوَاثِ الْوَاضِع اليد عََى اَن وَأنبتَ 
الدَعْوَئ» َيَسْرِي الْحَكم عَلَىْ سَائِر الْووَئَدَ مَتَلَا: لَو ادع أَحَدٌ الدَّارَ الي هِيّ مِنَّ لمر 
وَنَحْتَ يد وَارِثِ قَبْلَ الْقِسْمَةٍ في مُوَاجَهَةِ ذَلِكَ الْوَارثِ قَائلًا: إذ تن داعني اها في 
حَالٍ صِحَيه. وَأَنْبَتّ بت ما ادَعَاكُ وَاْسَحْصَل عَلَىْ الْحُكُوه قَلَيْسَ لِسَائِرِ الْوَرنَِ أن يَطْبُوا إِنْبَاتَ 
لدي عو مر أخررئ في شور (عَليٌ أيي» عي هك كان بنض العين تت 
يد وَارثِ وَالْبَعْض الْآحَرُ نَحْتّ يد وَارِثِ آكَرَ وَادّعَىْ الْمُذّعِي عَلَى أَحَدِهِمًا وَأنْبَتَ دَعوَام 
فَالْحَكُمْ صَحِيصٌ في الْحِصَّة التي نَحْتّ يَدِ الدع عَلَيْهِ قَقَط. (التَكْمِلَةً). 

إيضَاحٌ القَيُود: 

١‏ - غير مق تخت لاتق تزه اللافرنة فويقة ون الاوز والقاق :+ لا يَكُونْ 
لكاو شتا لق 2 إذَا قسِمَتْ يَلْكَ الْعيْنُ فأَوْدعَ الْعَائِبُ حِصَّبَهُ عِنْدَ الْحَاضِرٍ 
م - 6 8ه 
فَلَايَكُونَ الْحَاضِرٌ حَضْمًا عَن الْعَائِبء كَمَا هُوَ الْحَالُ في الْأَمْوَالٍ الأخرئ. 

وَعَلَْ ذَلِكَ فَالْحُكُمُ عَلَىْ الْحَاضِرٍ لا يَتَعَدَىْ إِلَْ الْقَائْب» وَلَا يَكُونُ الْغَائِبُ 
مَحْكُومًا عَلَيهِ ب بهَذَا الْحُكُم (تكمِلَةرَ دَالْمْحْتار). 

لتر عر كوف ورور لاون تل 21 القن و بن انق القانها 3 
يَكُوَنْ مضه (الدَكَملةً). 

*- وَمُصَدَّقٍ مِنَ المُدَّعَى عَلَيْه بِكوْنهِ مِيرَانا: فَعَلَيْه دا أنْكَرَ الْمدَعَى عَلَيْهِ بن الْعَيْنَ 
لكوك 0116 وَاذَّعَىُ أنّهَا مَالَهُ لَهُ الْمُسْترَىء أو أن حيكة فؤزوتة عن وجل اخر ار 
أنَّا مِلْكُهُ الْمُطْلَقُء قلا يَكُونْ الْحَاضِرٌ حَضْمًا عَنِ الْغَائْب؛ وَلِذَّلِكَ فَالْحْكُمْ عَلَى الْحَاضِرٍ 
ل تحار رة إل الكافت 

؛:- الحم أي الدع علد ًا فى الادّ عَاءِ بعيْنِ مِنَ الَرِكَةِ يَكُون وَارتُ وَاحِدٌ 


ل 


له 


حَصْماء وَفِي مَذِهِ الصّورَ اإدايت اكرت الحدعي مُدَعَاه اليتق فيَسْتَفِيدٌ هُوَ مِنَ الْحَكُم 
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كسيد الوونة اكد ون هذا 15 اكغاة نا َهُوَكَهُمْ (الطّحْطَاوِيّ عَلَىْ أبِي الشّعُودٍ). 


ويُستفيد 


را فَوَانِينَ الشّرِيعة الإسلاميّة التي كَانَتَ نَحَكُم بها الدولّة العثمانية 


ا ل 5 6 
لهذ لكي القدم علنطلي تشليفة التمين ولي للووكة يعد ذلك أن 
تَحْلِيَهُ مني في مُوَاجهَتهمْ. 
وَبَعْدَ الْبُوتٍ يُحْكُمْ ببجَمِيع مَطلُوبٍ الْمَذْكُورٍ لِجَمِيع الْوَرَنَّقَ وَلَا حَاجة لتَقْدِيم 
الو َعْوَى أَخْرَئ عباتم الدَعْوَى. 
ما إِذَا َم يَدّعَ الْوَارِْ جَعِيعَ : ليع قن عيطت تقذ قف عل 
كم ميكُونُ قَدئِيتَ لِك الْمِفْداك وَلمْيْبْ حِصّهُ الآحَِين: 
مَتَلّا: لَو اذَعَى ابن الْمْتَوَفى قَالَا: قَدْ تَرَكَ وَالِدِي الْمُتَوَفَى ََانَهَ أوْلَادٍ وَيننَاء َإِنَ 
َالِدِي اْمتوَغَ فِي ذِمَةِ هذا الرّجُل سَبَْهائَةِ رهم َأطْلْبْ حِصّنِي الْهائَي دِْهَم. فَيْسْكَمُ 
لَه بالِْاتَم قوذي قط لمكم بصص الو َه الْحَرِينَ؛ لِأَنهُ يد يُشْتَرَطُ في الْحُكُم سَبْق 
الدَّعْوَئ. الْظْر الْمَادَهَ (ال1879). 
لس لِلْوَارِثِ المنِّيالَذِي ادَعَى بجمِيعِ حِصَة الور وَاْسَحْصَلَ حُكُمًا ِجمِيع 
و ا م م ل 
كلا عَنْهُمْ ِالْقَبْضء وَفِي هَذِه الْحَالَةِ ذا كر الْمُذَعَى عَلَيْ بدَعْوَئ الْمُذَعِي الْوَارِثِ تَبْقَى 
حِصَّصٌ الْوَرَنّةِ اْآحَرِينَ في يَدِوء وَإِذا نكر تُؤْحَذٌ مِنْ يَدِو وَتُوضَمٌ في يَدِ عَذْلِ وَتَحْقَظُ 
ل ا م ا 
مِنَ الْكَائِن أَبِلَمْ في الْحِفْظِء حَيْتُ يُْتَمَلُ قَرَارُ الْمَدِينء َو أنْ يُجْرِيَ جيلةً يُْطِلُ بها 
الْغَِبٍ (تَكْوِلَهُ الْمُحتَارِ وَالْهِيِْيةُ) 


5 
أن له 


5-8 
1 


وَكَذَِكَ لَوْ أَرَاد أَحَدٌ أَنْ يَدَعِيَ بديْنِ مِنَّ التَِكَةِ قلهُ أن يَذَعِي في حُصُورٍ وَاحِدِ مِنَ 
الور رق التَّركةِ أو لَمْ يُوَجَذْ وَسَوَاءٌ كَانَ 
دكي مس 52 وال مااع وك ا :وه 
عَلَىْ التَرَكَةٍ حُكُمًا أن 0 01 » كَالِْضَاعَةٍ أو الْوَدِيعةِ أو الدَيْنء وَيَسْتَفيد 


كك 
.2 


الْمُذَعي مِنْ ذَلِكَ اسْتِيفَاء حَمَهٍ ه مِنْ ذَلِكَ الْمَالِء وَإِذَا لَمْيَكُنْ لِلْمُدَعِي حَق فِي إِنْبَاتِ دَعْوَاهُ 
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في الْحَال فَيَحْتَمَل أن وف شُهُودة أذ يوا ويضِيحُ بسب دَلِكَ حَفَه اليد ٠‏ وَفي 
هله 0 إِذَا أنْبَتَ الدَائِنُ دَيْنَهُ عَلَى الترَكةٍ الْمُسْتَعْرَقَةٍ بِالديُونِ في مُوَاجهة الْوَارثِ 
وا نبَتَ دَعْوَاه وَاسْتَسْصَلْ عَلَى كم » فَلَيْسَ لِدَائنِينَ م الآحَرِينَ أَنْ يَطْلْبُوا ْنَا : تَّ الْمُدَعِي 
0000 
وَإِذَا اذْعَئ الْمُذَعِي دَعْوَاهُ يي حَضُور وار وَاجيه 35/1 الْوَارِتُْ الْجُذَّعَى عَلَيْهِ 
لذن وعَجَرَالْمدَعِي عَنِ الإِنبَاتِ؛ فيَحُلفْ ناكل زارت عل يوقلى تزنون لاتطلئرة 
أن العيك كدير لِلْمُدّعِي بدَلِكَ الْمَبْلَه أو بأكَلّ مِنْكُ وَلَا يَسْقَطٌ الْيَمِينُ عَنْ بَاقِي الْوَرَنّة 
بِحَلِفِ بَعضٍ الْوَرَكَد؛ دن النَّاسَ يتَقَاوَتَونَ في لوي وَل الْوَارتَ يمجل لا 
الْعلْم اه عل الْأَجَلُ بِدَيْنٍ المي تِ وَيَعْلَمُ لاني (الْحَانيَهً). 
وَإِذَا كَانَ بَعْضِ لووك صَغيرًا 9 غَاينًا فَيَحْلِفٌ الصف عد رعق وَالْعَائِبُ عند 
حُصُورو (الْهِنْدِيّةً). 
ما إذَا لَمْ يُوجَدْ مَل ذ فِي التَرِكَةٍ مُطْلَفَاء وَآ م يْْتِ الْمُدّعِي مُدَعَاهُ قلا يَحْلِف الْوََنَه 
نض الا عن ني خف ل عَلَىْ عَدَم الْعِلَم (التَكْمِلَةَ وَالْحَانية). 
ما إِذَا كانت الَِكَةٌ مُستَخْرَ رَقَة َه ِالدَيُونٍ نوَلَمْ يَسْتَخْلِضْهًَا الْوَرَنَهُ وَامْتتَعُوا عَنْ قَضَاءٍ 
الذَّيْنِء قلا يُجْبَرُونَ عَلَىْ الْأدَاء وَيُنْضَبُ مِنْ طَرَفِ الْقَاضِي وَصِيٌّ وَتبَاعٌ الِكَةُ بِمعْرِقَته 
يون اننا ابي أتني) ' 
رَنَة اْتِخْلاصٌ التَرِكَوِ» كَمَا أن هُ إِذَا امع 7 يعض الْوَوَثة عن الِاسْتِخْلاص فَللْبَخْضٍ 
لكر انعخلاطها 
رالاتمخلاصن عار كن تيقد قِيم المَركَةٍ الْحَقِيقِيّة لِلدَائتينَه وَضَبْطٍ التَرَكَقَ قَفِي هَذِهٍ 
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5 


| 


دي سوك 


الْحَالٍ لين للداوتيرة أن يقولواة 5 8 الَركَة عينا. م ل لهم ِذَا ناد الوَوَكَةٌ 
اْتِخْلاصٌ التَرِكَِ طَلَبُ قِيمَةٍ أَكثرَمِنْ يميا الْحَقِقِيّ وَمُطالبَة الْوَرَنَة كل الدَيْنِ (الْهندية). 


000 م ل 


اهاور 


814 فَوَانِينَ الشّريعة الإسلاميّة انّتي كَانَتَ نَتَ تَحكُم بها الدولة العثْمَانِيةٌ 


الذَّيْنَ مِنْ وَارثْ 
َأمًا إِذَا ظَفِرَ أَحَدِ الْوَرَةِ َقَطْء َيُؤْحَدٌَ مِنْهُ مِنَ الْمَالٍ بقَدْرِ مَا في يَدِهِ مِنَ التَِكَق أَيْ 


هه 3 


ل اوري ا 
ا 7 57 و 21 راع 0 . 00 7 22 

تل ون تال شين اي بن ف ل او ف دمن ع أ هه كا لقاع امحل لا 2 

عاق را ندعل رن بن ريط ركخز تيل لووك كلذو أذ باذ عبية تطلربة 
مِنْهًا (عَلِيٌ أَقَنْيِي). 

وَلَوْ كر الْوَارِتْ بِالدَّيْنِ وَكَالَ: لَمْ يَصِل إِلَيّ سَيْءٌ مِنَ الَّركَة. قَإِنْ صَدَّقَهُالمُدَعِي بذَلِكَ 
ا شَيْءَ لَُ وَإنْ َدبَهُوَكالَ: لا بل وَصَلَ إِيْه آلف دِرْهَمء أ َك . أرَادَ آَنْ يُحَلَفَهُ عَلَىْ الْبنَاتِ 
أن نَ مَاوَصَلَ إِلَيِْكَ مِنْ مَالٍ مُوَرَئِك هَذْهِ الألفْ, وَلَا سَىْ يءَ من فَإِنْ َكَل لَزْمَة الْقَضَاء وَإِنْ 
م عو مه 


َل لا كَنْء عل ل امه 
يَمْتَنِعَ ع عَن اين يشب أن لس ب شي مِنَ التَرّكةِ (الْأنْقَرْوِيٌ عَنِ التَنَارْحَانيَة نية). 


2 


أَنْ 


000 ترط ني الامعاء عن ارك عل عدا الْوَجْوََانُ عدو الورك ل عا دغرق 
الْمِيرَاثِ فَيُشْتَرَط بان عَدَدٍ الْوَرَئَّة؛ قلدَّيِكَ إِذَا ادَعَى أَحَدٌ بأَنَّ لي فِي ذْمّة الْمَيْتِ فلَانٍ كَذَا 
دَرَاهِمَ مِنْ جِهَة الْمَرْضٍ فِي مُوَاجَهَةٍ وَارثِ. تَصِحٌ دَعْوَاهُ وَلَا يُشْتَرَطُ تَحْقِيقُ وَسُوَالُ كَمْ 


عَدَدُ وَوَنَة الْمُتَوَفَىْ؟ وَمَنْ هُمْ؟ 
ما ادّعَاءُ اْمُدَّعِي بِقَوْلِهِ: َي وَارِتْ أرقي ون جهو كذاء َأَطْلْبْ حِصَّتِي الإزئِية 


مِنْ هَذَا الْمَالِ أَوْ مِنَ الْمَطْلُوبٍ النِي في ذْمَّةَ فلان» وَإِنَ حِصَّتِي الإزييّة 
هَذْهِ الدَعْوَّىئ بان عَدَدِ وَرَنَة ار سَوَاءع كَانَ الْمُدَعَى به به 5 ينا أو عن اهيدي وَالْأَْقَرْوِيٌ 
عَلَى الْبََازِيّة). 

وَإِذَا انّعَىْ الدَيْنَ عَلَىْ هَذَا الْوَجْهِ في مُوَاجَهَةٍ وَارثْء وَأَثرَ الْوَارِتُ بِالدَّيْنِ حَالَةَ كَوْنٍ 


يه هي كَذَا. فَيَجِبٌ في 


(١).ادعئ‏ الدين في التركة لا حاجة إل ذكر كلّ الورثة» بل ذكر واحدًا منهم» وبرهن عن أنه واجبٌ عليه أداءٌ 
الدين من التركة في يده يكفيء وإذا كان صغيرًا برهن على وصيه. 
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كي >هى لظ م عا عمرد 
التركة لم تكن مُسْتغْرَ َدباليُونء أز كر ادن فَتكَلَ عَنْ حَلِفِ اه فَيَحْلِففٌ الدَائِنُ 
خسن المَائّة(1943) وَيُوْم ذلك الوارث بإغطاء ما أَصّات حمة حِصّتَهُ مِنْ ذَلِكَ الدَّيْنِ لِلْمُدَعِي 
مِنَ الَّكَة التي وب قَبَضَهًا. 

مَكَلا: لزنت انا ررد انين الاين تاك خش خلى اخ أولارو ينا في قر 


الْمَيْتِ أَرْبِعِينَ دِيارًاء وََكََّ الْوَارتُ الْمُدَعَى عَلَيْه بدَعْرَئ الْمدَّعِيء كَبؤْحَذُ مِنَ الْمقِرَ ربْعُ 
الدَيْنِ (الَِِجَةُوَتَكْمِلَة رد الْمُحْتَارِ ني الإقْرَارِ)» وَلَا يَْرَمُالْبَاتِي الْممِرّ كَمَا أن هَذَا الْإقْرَارَ لا 


يَُِمُ الْوَرَنَةَ الآحَرِينَ بِشَيْءِ. 
وَكَذَا وْ مات وَتْكَ َكانه وَتكَائة آانٍ وزهم. سد كل أله كم ذعَى وَل آَرُ أن 


2 


وم صَل ةبلك الو صوق اعد لوليا زم افون لَه تُلْتَ ما فِي يَلِِ (الْاَْرْويٌ 
عَنٍ الْعِمَادِيّة)» وَلَا يسْرِي إِقْرَارَهُ أو نكُولهُ عَنِ الْيَمِينِ عَلَىْ سَائْرِ الوَرنَةِ (عَلِيٌ أَقَئِْي). 
وَفِي هَذِهِ الصُورَة لَوْ كَانَتْ جَمِيمٌ التَرَكَةٍ في يد الْمُقِنٌ وَأَدَى الْمُقِرٌ جَوِيمَ الدَيْنِ مِنَ 
الركق لووك اين تَضْدِينُ صَصِهْ لمق 


يت كَمَا هُوَ مُصَرّحٌّ في (فَنْوَى عَلِيٍّ أكَذدِي) بد كل الدَيْنِ مِنْ حِصّةٍ الْمُِرٌ إذا أ 
إآن جين تخ الْمَجل أماَدالَِ كا يفت وكا يكم َِكَ. 
ره يي 7 


وقد وَرَد ف (الدّد الفيكتاة ورد الْمُحْبَار) أ إِذا 5 قر الْوَارتُْ ب درت : هك 
0 0 
7 ا 


آخر 


0 و 
و 


نَ الدَيْنَ كَانَ عَلَْ اميك تقل هاده هذا امور ولو 3 الْقَضَاءِءٍ لِعَدّم دَفْع 
المُغْرّم؛ ل لفق لايل نه مُه كل الدَّينِ بحُكُم مَذوالْفِْرَة. 0 

ما ذا كَانتِ التَرَكَةُ م مُسْتَعْرَقَة بالديُون» نَ الدَيُونَ كَانَتْ مُسَاويَة لِلِكَق أو أَزْيَدَ مِنْهَاء 
قَعِئْدَبَْض الْمْقَهَاء لا يعبر إِقرَارُ الْوَرَئَق كَمَا في حَالَةِ إنْكَارِهِمْ لا يَحْلِفُونَ الْيمِينَ (اْأِْرْوِيٌ 
ل 

وَاللائقُ أن يُْببَرَإْرَارُ الْوَاثِ في حَنّ تف حََّى نهو ظَهَرَ للْمتوَفَى مَالُ آحَر فيَكُون 
لِلدَائِنٍ حَنٌّ اسِْيقَاءِ ديه مِنْ ذَلِكَ الْمَالِ وَلَكِنْ لا يَحْلِفُ الْوَارِثُ مِنْ أَجْل ذَلِكَ؛ لِأنّهَا َائِدَةٌ 
قر زليه ْ 


0 


راع ها سمه 


321 فَوَانِينٌ الشّرد يعَة الإسلاميّة التي كَانَت تَحَكُم بها الدولة العثْمَانيَةٌ 
لو ااا ا ار ل لت 


عه 


مَكلّا: إِذَا اذعَى أَحَدٌ بِدَيْنٍ عَلَى تركَة 0 مين ب بَلْفٍ دِرْهَم وَل ترك تَسَاوِي أَلْفَ 
دِرْهَموَ َم يبت دَعْوَاة فَلَيْسَ دَائنِ تَْلِيفُ الْوَارثِ» كَمَا ها يلف الذَائنُ(الة قَرْوِيٌ). 

وَالِقرَارُ بِالْقَبْضٍ مَفْصُورٌ عَلَىْ الْمُقرٌ وَلَايَسْرِي عَلَىْ سَائِرِ لْوَرَئَقه مَتَلَا: لو أَكرٌأَحَدُ 
لْوَرَثَّة أن مورك اميت كذ ب ويه لذي في ذم كان حال حَبَايه يرا مين من 
حِصَّةٍ الْمُقرٌ فط وَلَِائّي الْوَرئة أن َأَحْدُوا حِصَصَهُمْ مِنّ الْمَدِينِء وَلَا يُتَارِكُهُمْ الْمُقرٌ في 
دَلِكَ. انْظر الْمَادتيْنِ (1071و1919). 

وَإذَا كَمْ يقر الْوَارِتُ» وََنْبّتَ المُدّعِي دَعْوَاهُ في حُضورٍ دَّلِكَ الْوَاِثِ فَقَطْء فَيَحْكُمُ 
0 َلِذَّلِكَ إذَا 3 الْمُدَّعَى عَلَيْهِ الْوَارتُ» أَز كر جَمِيمٌ الْوََنَة بالدَيْنِ فَإِذا 

ْبَتَ الْمُذَعِي دَعْوَاه هبام الشَهُودِء فَيَسْتَفِيدٌ بتَعَدَي ذَّلِكَ الحُكم وَسَرَ مكيار علي الور 
ا : لَذِينَ سيَظهَرُونَ في الْمُسْعَفْبل (الْهنْدِيْةُ). 

كَالَْكِيلٍ يَقِبض الْوَدِيعةَ أراد أنْ يُيرْهِنَ عَلَْ أنَّهُوكِيلٌ بقَبْضِهَا مَعَ قار الْوَدِيع؛ 
الْمُوصَي آ هالت أرا نَع الو صِيَِ م إْرَارِ لْوَاثِ. ْ 

أو الْوَكيل 0 بقَيْض الدْمَنِء اد الْمُمْئرِي أن يبَرِْنَ عَلَى تقد النَمَنَلَهُ ذَلِكَ 


3 


(الْأنْقِرْوِيٌ عَنِ الْبرَازِيّة) 
رأ اكيز تمل القريم يلت كيه في عق الصعَار ؛ إِذْإِفْرَارُ الْكِبَا رِلَمْ 
يَعْمَلُ في عن الصّعَالِ وَكَوْ أو به كُلُ الْوَرتَ كقَمَ اْمُدَعِي ييه ُبلٌ؛ لياه إلى 


لعو اخ 0 لْمُمَرٌ لَهُ لا يَظْهَرٌ 


فِي حَمَهِ حَمَهِ بإفرَارٍ الوَوَنَه وَلوْ قَصَئْ الْوَارِتُ دَيْنَالْمَيّتِ من التَكةبِإفرَار فَجَاءَ ذَائْنْ آخرٌ 


- 2 


2 يَضْمَنٌ لَه وَإِنْ أَدَاهُ بقَضَاءِ َم يضمن وَيْتَارِك الأول (الانقِز َقَرُوِيٌ عَنِ الْمُصُولَيْنٍِ). 
وَإِذَا أ أرَا اْمُدّعِي أن يح طبه مِنَ الَكة الي أَنُْ في هوَ يراحية اعد هر اورت 


ص2 
ص 5 عو 


َلَيْسَ لِسَائِرِ الْوَرَد نََ أن يَقَولُوا لَهُ: : نت ذَلِكَ فِي حُضُورًا مره أخرَئء وَإِلّا لا : 
وَلَكِنْ لَهُمْ دَفُمُ دَعْوّى الْمُذَعِي. الْظْرْ شَرْحَ الْمَادّةِ (1771). 
كَدَلِكَ ذا اذَعَى الْمُدَّعِي وََنْبَتَ فِي مُوَاجَهَةٍ أل الررئة و المعو فايس لشائر 


الْجَرْء الرابع / الْكتَاب الرابع عَشَرَ: الدَعُوَى ١م‏ 
الوونة أن بفو لوا 1م أَنْبتْ ذَّلِكَ في حَُصُورئًا (عَلِيٌ أكنِي). 


2 


ذالم يكن الْمُدَعَئ يه دنه وَادَعَىالْمُدَعِي م مِنَّ التَرِكَةٍ قَبْلَ الْقِسْمَةٍ الْمَرَسَ التي 
حر قاد ارون الود" َه بقَوْلِه: مذ قَرّسِيء وَقَدْ كُنْتُ أَوْدَعْتْهَا عِنْدَ الْمَيْتِ أوْ رَهَنْنْهَا أو 
غَصَبَهَا الْمَيْتْ 5 . فَالْحَصْمُ مِنَ الْوَرَنَةٍ نَدِ هُوَ ذو الْيَّدِ فَقَطْء وَإِنِ اذّعَى علا و الورك 
لزي لم يكن دابل عَلْ امال المذكور قلا تشم وعواة. انْظْر الْمَادَهَ (ه15). 

حَتَ إِذَا كَانتِ الْمَرَسُ الْمَذْكُورَةٌ في يَدِ وَكيل الْوَارثْ وَالْوَارتُ غَائِبٌ فَالْوَارتُْ 

وزكر او البيقة او يوار بكرن خطعاى الوتذاراالدى كر 

في يد وَكل الْوَاثِ الْعَائِبٍ (الْحَاية). 

وَالْحاصِلٌ 3م يتوت العاف 1 خط عن المافين كلمو شرول: كَوْن العيْنِ كلها 
في يَدِ ب لاود فشوعة يصق اليب على ها إزث عن المي (الفعته». . 

ذا ادع عَلَىْ ذِي الْيدِ وَحَكُمَ بإِْرَارِهه أو حَكَمَ بنكُولِهِ عَنِ الْيّمِينِ لِعَدَم حَلِفه 
اليه الذي كُلَّ بِحَلِفِد نلا مْرِي الْحَكُمْ عَلَى سَائْر الْوَرَنََّه وَلديق نراق أن 1 
عَنِ الْيَمِينٍ إلا بوِفْدَارٍ حصي وَيُْكَمُ عَلَىْ كَوْنِ حِصّيِهِ الإرئية في يَلْكٌ الْمَرَسِ لِلْمُدَعِي. 

ا ؛وَأكَرَ أَحَدَهُمْ ؛ قَبْسْكَمْ بِْلْثِ الْمَرَسِ قط للْمُدّعِي؛ 
َِدَلِكَ تَكُونٌ الْمَرَسٌ الْمَذْكُورَةٌ مُشْتَرَكَة يْنَالْمدّعِي وَبيْنَ وََدَيٍ الْمَيتٍ أَنْلَانا. 

دك الوارث الى فوؤر ادر أن 1ت اتيك الندضي تغرف وَضَكق الررة الاو 
عَنْ مَجْلِسٍ الْمُحَاكُمَةٍ لَدَى حُضْورِهِم عَلَى كَوْنِ الْعَيْنِ الْمَذّكُورَةٍ مَوْرُونَة عَنِ الْمَيّتِ 
يَحْكُمْ عَلَىْ جوِيع الْوَرَئَ. انْظْرٍالْمَادّة (/0. 

حَنَّىْ إِذَا حَضَرَبَعْدَ ذَلِكَ وَارِتٌ آحَرُ وَاذّعَىْ يَلْكَ الْعيْنَ بِالإرْث لا تمع دَعْوَاهُ؛ الال 
او مك16 

م ذا ادع الْوَرَئَةُ الَْابُونَ عِدْدَ حُضُورهِم: أن الْعيْنَ الْمدَعَىْ بهَا هي مِلْكْهُمْ بطرِيقٍ الشّرَكِ 
أو اك ا عَلَْ الْوَرثَِ لَْائِيينَ(الْنقرْوِيَ). 

1 تَعبِيرٌ (وَإِنْ أَنْكَرٌ) لَيْسَ اختَرَازياء فَعَلَيْهِ لو أََوَ الْمُدَّعَىْ عَلَيْهِ الْوَارِثْ» َلِلْمُدَعِي أَنْ 


م هَوَانِينُ الشّريعة الإسلاميّة انّتي كَادَتَ تَحَكُم بها الدولة العثمائية 


يُثْبِتَ دَعْوَاه بِالبََْةِ ِيَسْرِيَ الْحُكُمْ عَلَى سَائِرِ الْوَرَكَةِ. 

كما أَنَ تير (كيلَ القسمة) لم ين اخيواز ازِيّاهِ لِأنّ الْحُكْم بَعْدَ الْقِسْمَةِ هُوَ عَلَى 
الْمنْوَالٍ الْمَمْرُوح أَيْضًا. 

كَذَلِكَ إِذَا اقتَسَمَ قَسَمْ الْوَرََه نّهَ عَيْنا مَوْرُونَة ينهم وَأَوْدَعَ بَعْضُ الْوَرَئَةِ حِصَّتَهُمْ في تِلْكَ 
الْعَيْنِ لِلْوَرَئَةِ الْآحَرِينَ وَغَابَء هَظَهَرَ شَخْصٌ وَاذَعَىْ الْعَيْنَ الْمَذْكُورَةَ مِنَّ الْوَارثِ 
الْحَاضِرٍ وَنتّهَاه قبَْكُمْحَلَى بويع الوَرَنِّ (الْأنقِروِيٌ). 

يَكُونْ الْمُشْتَرِي لِلْمُشْئَرِي حَصْمَاء منَلا: إذَابَاءَ دمالا لآحَرَوَكَمْ فض تَمَنَكُ م 
يَاعَهُ لآ ا للمُشترق الْأَوّلٍ أَنْ يَدّعِيَ عَلَىْ الْمُمَْرِي التَانِي بالْمَالٍ الْمَذّكُورِ 
أنه ِلْكُهُ؛ لِآنَّ الْمدّعِيَ يدعي الْمِلْكَ لِتَفْسِهء وَدُو الْيَدِيُحَارِضْهُ في ذَلِكَ» وَلَكِنْ لا يَأَخَذَُهُ 
مِنْ ذي الْيَّدِبدُونِ تَسلِيم الَّمَنِ (الْهِنِْية). 

يكوه العاف انماخي] زنياء ا 
عُصِت ين يدوه أنطزه إذا أذئ المشتري: المن لبَائْ؛ أو كَانَ تَمَنُ الْمبيع مُوَجَ 
فَالْخَصْمُ الْمُشْتَرِيه وَل فَالْخَضْمُ الَائ. (الْهئْدية). 

يَكُونٌُالوَدِيعٌ ححضم للْوَرَئَة مَكلا: إدَا ادع الْمُدّعِي عَلَى ذِي الْيدِ قَائَا: إِنَّالْمَالَ الْفَاني 
الذي في : لِك مو موري فُانء يوا أضبَح إزن مُنحصِرًا فِيّ» واد الى عَلهِ أن 
الْمَالَ الس عي الشْخْصٌء عع المُدَعِي (البَخْرَ). 


نه همس يي هدص 


١‏ لدّرَئ عع ندع في مذ الآكر. 


| كل تائف أعدافى ضور أكل الذركاء الدار الى موا بطريى الشراء انها ماح ؤ 
عدر 2 يآ ا ٠.‏ ٠وره‏ 1 2 3 سه 

[ ال ؤ 
| ري إلى حِصّص البَاقينَ: 


لد يواعد انر كاوق قت مكرما > عت قر لزت أن يكوه حك جالع فر 
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ل 


حِضَّةٍ الْآحَرِ في الدَّعْوَى التي َقَامُ لَّهُمْ أو عَلَيِْْ؛ لِأنَُ لا يَنتَصِبُ أَحَدٌُ حَضْمًا عَنْ 


قَصْدًَا بغي وَكَالَةٍ أو نيَابة أَوْولَايَةِ (الْأَسْبَاةُ). 


لا يَكُون خض فِي الدّعْوَى الَتِي تُقَامُعَليْهِمْ منََا: لو اذَعَىْ أَحَدّ في حُضُورٍ أَحَدٍ 
الشُرَكَاءٍ الدَّارَ التي مَلَكُوهًا بطرِيقٍ الشَّرَاءِ أَْ الانّهَابٍ انها مِلْككُ وَأَقرَ ار 0 
نبت المدّعِي دعْوَاكُ وَحْكِمَ دَلِكَ يكُونُ الْحُكمْ الْوَاقِعُ مَقضو را عَلَىْ حصّة 
الْحَاضِرٍ وَلَايَسْرِي إِلَىْ حِصّصٍِ الَْاقِينَ. 

مَتَلُا: لَو اذَعَى أحَد 'الذاز المقلركة 4 مُشْتَرَكَةَ بالنَسَاوِي بطَرِيقٍ الشُرَاء بَيْنَّ كَلامةٍ 
اي في حَضُور أن الك تفط وأنقت قغا فاخن ذلك تِلْكَ الدَّارٍ قَقَط وَلَا 
1 مسري الْْكُمْ على ارين الآر او عات ارت اذعراة في خصرر ها 

لا يَكُونُ ضع فِي الدَّعَاوَى الي ثُقَامُ نك مَنَلا: لو ادَعَىْ أَحَدٌ قَائْلَا: إنَّ هَذَا الْمَالَ 

عم وءةوس 


هُوَ مُشَْرَكُ مُنَاصَمَة بيني وَبِيْنَ فلَانٍ الْكَائْبِء وَقَدِ اشْتَرَيْناهُ بكَذَا وِرْهَمًا مِنْ هَذَا الْمُدَعَى 
عَلَيْه 


ىت 


1 


قَامَ البيَهَ عَلَى ذَلِكَ» ا لاك ل قدي ووز ع ادب 
الْعَائبُ فيْقئَضِيٍ عَلَيْهِ أَنْ يَذّعِيَ حِصَّتَهُ عَلَى حِدَد وَأَنْ يُْبِتَ فيهًا دَعْوَاهُ (البزَاِيَة في 


اج يم موريس حر اج 0 0 0 عار 2 2 6 8 خم 1 ليختو 1 لز 
وقد وَرَدَ في الهندية: (رجل مات وأوصى يوَصَايا شتى لا شخاص كثْيرين» وَحَضْرَ 


0 وَأَقَامَ م َت على قَوْلٍ أبي 


4 


ل م ١‏ 


أن في وى الديْن امرك ب بسب عبر لإرث» قا يكن أحد اشر ء خصّمًا عَنِ 


2 


الشَّرِيكِ الْآحَرِ عِنْدَ 55 17 حَضْمًا عِنْدَ الإمَامَيْنِ مَنَلَا: لَوْ بَاعَ انْنَانِ الْمَالَ 


الْمُشْترَكَ بَيَْهُمَا مُنَاصَفَةَ لِآَحَرَ بِعَشّرَةٍ دانير وَادَعَىئ أَحَدُ الشُرَكَاءٍ الي احص 
الور لحك جد العام كد ادر تقد وَِذَا حَضَرٌ الدَائِنُ الآحر يُقيم 


0 


الدَعْوَىئ ل نَانيةَ وَيشبتٌ مُدَعَاهُ وَإِذَا لَمْ يعْبِتْ يت مُدَعَاهُ يَرْجِمُ عَلَىْ شَرِيكِه في مَفْبُوضِه. الْظرٍ 
الْمَادَّةِ(1١1١١).‏ 


2 فَوانِينَ الشّريعة الإسلامية انّتي كَانَتَ تَحَكُم بها الدولة العثمانية 


2 


ما عِنْدَ الإِمَامَيْنِ م بجَوِيع الدَيْنِ وَكَا حَاجَةَ لِإقَامَةٍ الشّرِيكِ الْعَائِبِ دَعْوَى 
َانيَةَوَإِْبَاتُ مُدَّحَاه. انْظَرِ الْمَادَهِ(١١11).‏ 

وَقَدُ وَرَدَ في (الدَوَرِ وَالْغْرَر): (نُمَ عَلَىْ قَوْلِهِمَا إذا حَضَرَ الْعَائبُ وَصَدَّقَ الْحَاضِرَ 
فِيمًا اذَّعَاهُ كَانَ ِالْجِيَارِ إِنْ شَاءَ شَارَكَ الْمُدَّعِي فِيمًا بص يان المَطْلوية وَإنْ شَّاءَ 
يبع الْمَطْلُوبَ 0 

و تو نوك ملاس ان ات مور دار إلا أن قَوْآ الْإِمَامَيْنِ 
و موحت هيل ف عن ال 


| الَادَهَ (154): يَكُونُ وَاحِدٌ العام مد مدي ف عا امات التي ب يَعُودُ تَفعَهًا 
إلى العُمُوم كَالطريقٍ العام وَنَسْمَعُ واه وَيُحَكُم عَلَى الْمُدَعَى عليه عله 
كر واد العامة هديا فى دعاو التحلات الى يثرة تنثها رذ لوم 
كَالطريقٍ الْعَامّ أو ال الكاقك لِقَرْيَق أَوْ لف تعد مُتَعَُدَق أو الْمُحْتَطّبِ أو لمر أو 
الْمرعَىء وَنسْمَعُ دَعْوَاكُ وَيُْكَمْ َل الْمُدَعَى عَلَيْهِه وَيَْتَقِيدُالْعَامة مِنْ هذا الْحَكم. 
مََّا: إذَا أَحَدَتٌ أَحَدٌ فِي الطَّرِيقٍ الْعَامَةِ حُفرَةَ أو بُرُورَاء وَكَانَ ِي ذَلِكَ صَرّرٌ فَاحِشٌ 
عَلَىْ الْمَارينَه قَشَخْصٍ وَاجِدٍ أن يَدّعِيَ عَلَىْ الْمْخْدِثٍِ الْحَدَتَ في الطريق» وَأَنْ يَطلْبَ 
رَفعَهُ كَمَا أَنّهُيَكُونُ وَاحِدٌ مِنَ الْعَامَةِ مُذَعَى عَلَيْهِ كمَا هُوَ مَذْكُورٌ في الْمَادَةِ (1710). 
31 1 6م ]. كك 11 بر ا ا ل ال و ب ا ام سس و داس 
ما إذَا لَمْ تكن الْمنَافعُ عَايَدَةٌ لِلِعَمُوم وَكَانَ أحدهمًا مُدْعِياء والآخر مدعى عليه 
قَالْحُ لْحُكُمُ الّذِي يَصْدْرُ 1 لَايَسْرِي عَلَىْ الآحَرِينَ. 
12 0 : 2 ل يار 0 38 0 0 
مَنَلّا: َو كَانَ ماه وَحَمْسُونَ سَخْصًا يَمْلِكُونَ عَمَارَا بطريق الشَّرَاءِ أَوْ الاتهَاب وَأَرَادُوا 
الإدَعَاءَ بذَلِكَ الْعَمَارٍ عَلَ أَحَدِء فَإِذَا ادَعَىْ هَذِهِ الدَعْوَىْ أَحَدٌ الشرَكَاءِ فَالدّعْوَى وَالْحْكُمْ 
مس كل. ع 1 3 ره أ 5 070 2 
كران منميو زوفن مود قل وَلَا يعتبر بأ أ نه مدَعٍ عَنْ حِصّصي بَاقِي الشَرَكَاء. انظر المَادَ 
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آ 


8 


أَحَدِهِمْ تَوْفِيقَا لِلّمَادَةِ (1753)؛ لِأنّهُ إن كَانَ الْمُذَعِي هُمْ قَوْمٌ غَيْرُ مَحْصُورِينَ إِلَّا أن 


32 


الدغرَئ لم تكن من الْأَشْيَاءِ التي تَعْودُ مَنَافِعَهَا لِلْحْمُوم كما سيو ضح ذَلِكَ في الْمَادَة 


ركه ين الى 5ز: قَرَيَت ين لتر المع ! ِذَا ١‏ كَانُوا 000 
0 سمو وا ويوه 2ه أ 


1 كَنُوا ورين يفي حور بنضهم. َل يَْرَمُ حصْوٍرُهُمْ كُلَهِمْ أو 


يفي شود البئض ون الطلرْقين في دغْرَئ الأفياء الي تَكُونُمَتافثها مف شترَكةٌ ييه 
َْيِيْنِ كَالَهْرٍ وَالْمَرْعَى وَالْمْحْتَطَبِ الْمُشْبَر كَةَ مَنَافِعْهَا بين أَهْلٍ الْقَرْيَقَ َه وَالْحَكُمْ الْنِي 


عَلَىْ الْحَاضِر أَوْ لَه يَكُونُ عضن عل القوب اله 

مَمَا: لو ادعئ أَهْلُ كَريَةِ هرا عَظِيمًا عَاتِدَا لِأَمَالِي قَرْيَةِ أَحْرَئْ قَوْمُها غيْرُ مَحْصُورِينَ 
تْرَىْ الدَّعْرَى بِحُضُورٍ شََخْصَيْنِ مِنَ الطَرَمَيْنِ فد آَنبَتَ الطَرَفُ الْمدّعِي دَعْوَاهُ ميد 
وَحْكِمَ عَلَى الْخَضْمه فَالْحُكُمْ الْمَذْكُورُ يَسْرِي عَلَىْ جَوِيع الْمُدَعَىئ عَلَيْهُمْ؛ أَيْ 
لجامرين في التكاكفز يق ور الخاضر 

أمَا إِذَا لم تَثبْتْ هذْهِ الدَّعَاوَى الْعَائِدَةُللْعَامَةٍ ة بالْبيق و تبت بإقرَارٍ الْمُدَّعَى عَلَيْهِ أو 


تكله عَنِ الْيَمِينِ؛ َل يَجُوزُ عط الْحُكُم بِدَلِكَ؟ َك كر في تمرح الَف (1875) 


سه 


3 


بَعْض الْمَسَائِلٍ السْرْعِيةِ الْمُمَائِلَةِ لِذَلِكَ. 


أ[ له مه 


ووعر 


إذَا كَانُوا قَوْمًا مَحْصُورِينَ فا يفي حُضُورُ بَحْضٍ اطَرقِيِْه بل يَلْرَمْ حَصْورَهُمْ 
كُلْهمْ أ وُكَلَائِهمْ وَإِذَا أضْدرَ الْحْكَمُ لَهُمْ أو عَلَيْهِمْ بحُضُورٍ الْبَمْض قَقَطء فَالْحُكْمْ الْمَذكُورٌ 
افد في حَنٌ حصو اْحَاضرِبنَ تق ولَامسرِي عَلَى الاين نظ الْمَادَةَ .)١17547(‏ 

وَالْمَرقُ هُوَ: إِذَا كَانُوا قَوْما مَحْصُورِينَ قلا مَشََّةَ في حُضُورهِمْ جَوِيعهمْ؛ أمًا ذا كَانُوا 


عه 


عَبْرَ مَخْصُورِينَ» فَفِي حُضُورِهِمْ مَضَفَة وَالْمَسَقَةُ تُوحِبُْ التّسْهيلٌ. 


5 


ركع برير هى و هو 


ريل ددم دعن لايد ضوري. | 


وَيدْحُلُ في ذَلِكَ الصّعَاد وَالْكبَار واد َال وَالتّسَاءٌ وَالشقاقة والمكان: 
(عَبْدُ الحَلِيم في آخر الو َوَقْفٍ وَفِيأوَائِل الشفْعَةٍ وَالِسْعَافِ وَالْأتْقِرْوِيّ عَن الْحَانِية بِياة). 
فعَلَيْه يَحِبُ إِدَْالُ الصّعَارِ وَالْمَجَانِينِ اليد هم عيرٌ أل لِلدَعْوَىئُ في حِسَابِ الْمَدَّعِينَ؛ 


0 


أن هو مِنْ أل يَلْكَ الْهريَة. 


3 3 
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الفَصل الرابع 


3-7 َم بير 
فى بَيَان التَّنَاقْض 
١ه‏ ن 7 5 
11 1[ | 1 1 1 1 1 1 | ز|ز|ز|11|1ذذأذتذذذذ11 


د دَكَرَ في شَرْح الْمَاقَةِ (1715) أنه 2 يُشْتََط في صِحَة الدَعْوَى عَدَمُ وقُوع التَافْضٍ؛ 
يها لِك لا تُمَعُ الدَّحْوَئ التي يق مُ تَاقُض فِيهًا؛ أن كَذِبَ الْمُدّعِي يَظْهَرٌ في الدَّعْوَى 
الّتِي يَقَحُ يها الَنَافْضُ. 

مَتلا: إِذَا اذّعَىْ الْمُدَعِي قَائَِا: إِنَ هَذَا الْمَالَ مِلَِيء وَأَْبَتَ الْمُدَّعَى عَلَْهِ أن الْمُدَعِي 
قَدْ طَلّبَ شِرَاءَ ذَلِكَ الْمَالٍ مِنْهُ يَظْهَرُ كَذِبُ الْمُدَّعِي فِي دَعْوَاُ. 

تذْكَربَعْضُ أنَْاع التَاقْض عَلَى الْوَجْوِ الآتي: 

-١‏ الادّعَاءٌ بالْملْكيةِ بَعْدَ ا را الْمُدَّعَىْ بوه أو اسْيمْجَارِه وَتَحْوهِ. 

- الإادعاء ص لَك لِلْعيْر. 

الادّعًا عَاءٌ بِالْلْكِيةِ بَعْدَ الإبْرا 

4- 000 الادّعَاءِ ِالتَّوِْيةِ عَلَى وَقِ يَلْكَ الدَّار. 


فح الآذ كاف الملكة تند الاذعاء يان اذاو وقت علي 


- 


2ه 


”- الادّعَاءٌ بِمَسَاد الْبيِع أو النَكَاح بَعْدَ كَمَالَةِتَمَنِ الْمَبيع أو الصّدَاقِ. 


1 ادعَءُ راو في التّؤكِيل بد الإهْوَا ين التوْكيل وَقَمَ طَوْعًا. 
8- الإدَعَاءٌ بأنَ الْمَرَاعَوَكَاءبَعْدَ ااه قرَارِ بن الْمَرَاعَ مَطْمِيّ. 

؛ يمقر كار زوينة بنذ الأذعاء بالمنزة طلز ون جه 0 ولي 
ناوعا ايان الْْكَ لك امغر لي ملك بل يذ لا غة بالا 


وَسَلَمَةإيْعَل كَونهِ ملك | 
١‏ تساك ليون تزع م يي ل 


6 
عام 
3 
مض 


سعد 


7 َوَانِينَ الشّريعة الإسلاميّة انّتي كَانَتَ تَحَكُم بها الدولة الْعثْمَانيَة 


ع 
8 


١‏ - ادَعَاءُ اْمُشْتَرِي بعَيْبٍ قَدِيم في الْمَبيع بَْدَ قَْضِهِ الْمَيعَ» وَإِقرَارِِ باسْتِيقَاء ءِ حَقه. 


5 الادّعَاءٌ بَِوْلهِ: إننِي ميت الدَيْنَ بل الإقْرَارٍ مَفْضُولًا عَنِ الْإِقرَارٍ بَعْدَ أن أكرّ 
أنه مَدِينٌ لكان بعَشَرَة دَنَاذيرَ 


إِذَا اذَعَىْ أَحَدّ قَاتلَا: قَدْ أَعْطَيْنُكَ عَسَرَةَ دتَانيرَ لِتُسَلّمَهَا لِفَانِ وَلَمْ تَسَلَّمْهَا لَه 
وَبَقِيّتْ في يَدِك. َأَجَابَهُ الْجُدَعَىْ عَلَيْه: أنْتَ لم تُسَلَمِي إِيَهَا ثموجَعَوَادعَى فَانِلا: إِنَكَ 
سَلَمْتنِي إيَامَاء إلا ني قَدْ سَلّمْتٌ الْمَبْكمَ الْمَدْكُورَلِذَِكَ الشّخُْصِ. 

١‏ - إ اذى أَحَدعَلَى آحَرَ مالا قد لمت لفان َه حََى َك لي شَرْط الرجُوع 
عَسَرَةَ دانير فأَجَابَهُ الْمُدّعَىْ عَلَيْه َائِلَا: ني لَمْ 1 مرك مُطَلًَاء وَإِنّك لَمْ نط هُكَانا عَينا. 
َم قولَهَُعدَ ذَلِكَ: إن أَبْرأنتِي مِنَ الْمَْآ الْمَذْكُور. 

#وامخرةا اكت" اد عر أن قاور َدْ بعتي هَذَا الْحَانُوتَ. فَأَجَابَهُ الْمُذَعى عَلَيْ 
َائِلا: إِنَّهُلَمْ يَخْصّل ينابم وَلَا شِرَاءٌ نّم اذَعَىْ بَْدَ دَلِكَ بأَنَ اليم وَقَاه. 


2 عداخم 


- الإدَعَاءٌ بإِيمَاءِ مُوَرَيهِ لِلدَيْنِ بعْدَ الإ رَارِ بدَيْنِ مُوَرٌئْهِ. 

4 قَوْلُ الْمَدِين: قَد أَدَيْتٌ لك الدَّيْنَ قَبْلَ إقْرَارِي. بَعْدَ أَنْ قَالَ الْمَدِينُ لِدَائِيه: قد 
علقت كيلك لثلان يدون ذو يلك 

"٠‏ ادعَاءٌ الْمُدَعَىْ عَلَيْهِ الْإقرَارَ 00 جَابَْهِ عَلَىْ دَعْوَى الْمُذَعِي الْنِي ادع 
عَلَيِْ أن بي فِي ذِمتِكَ كَذَا مبْلَغَا بول لَه: ني لَمْ أتعَامَل مَحَك أَبَدَا. 

١‏ اتْعَاءٌ الْمُذَعَئْ عَلَيْهِ آدَاء الدَيْنِ في مِضرَ الْجَدِيدَةٍ بَمْد ادْعَائِِ بِأداءِ الدَيْنِلَهُ في 


0 
- الإدّعَا م بأَدَاءِ اْأصِيل لِلدَيْنِ َمْدَ الإة ْرَارِ بِالدَّيْنِ مِنْ جهَة الْكَمَالَة. 
0 إنَّ مَذِهِ الدَّارَ مَوْوُوتَةٌ عَنْ وَالِدِنَا لي حصة إرئية 
فيهًا. فأَجَابَهُ الْمُدَعَى عَلَيْه: إِنَُّ َم يكُنْ لِوَالِدِنَا حَقّ فِي الْمَاضِيِ فِي يَلْكَ الدّاِ ثم رَجَعَ 


لع تلن م و ساس ست اطن 0 م 0-1 م عه .هر وبين لل 
وَادَعَىْ بَعْدَ ذلِكٌ بأنه اشترَى تِلِكَ الذَارَ مِنْ وَالِدِه كان تناقضًا. 


آ ته له 


4" إذَا أَقَامَ شخْصٌ وَعْوَىْ بِمَالٍ عَلَْ أنّهُ ِآحَن ثم ادَعَاهُ لِتَفْسِهِ بعْدَ ذَلِكَ يعد 
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0 
ذلك تناقضا. 


- الادّعَاءٌ بِعَيْنِ الْحَقّْ مِنْ أَحَدٍ بَْدَ الادعَاءِ بهِ عَلَىْ آحَرَ تَنَا فض . 


0-1 


سََ 00 َو 


55 ادعَاح اتوم بنة لاريم التركة تنا نافص . 1 
الْادَحَاءُ بقوع الْعَمْدِ وَقَاءَ أو وُقُوعِهِ فَاسِدًا بَعْدَ الإْرَارٍ بصدُورٍ الْعَقْدِ مِنْهُ اتا 


و2 


8 إذاباء أَحَد مالا و17 أحَد أقا قَارِبِهِوَسَكتَ» نُّمَ اذَعَْ بَعْدَ ذَلِكَ الْمَالَ فهُوَ تناف . 


١ > اس‎ 


ف حَد فِي مَالِ هَدْمًا وَبنَاءَ وَغْرْسَا مُدَّةُ وَسَكَتَ» ثم اذّعَىْ 


> هس 


0 لاص ُو مادخو اولك مَثَلّا: إِذا امسْتشر 

أراد شرَاءف 1 نَ اذَعَى أَنَّ ذَلِكَ الل كَانَّ مِلْكَهُ قَبْلَ الامنتشْرَ 

دقل د 2 م ل لكك رع لك الس نر 
لكر نر لكاي ار صر كُنْتُ أَعْطَيئكَ كَذَا دارا مِنَ الام على أن 
نطِيهًا إلى هلان كلم تْطِها لهو وبق يت في يك تَأَضِرْهَا بي. كر اذى عل 


ونه م ١‏ 5 0 


ذَلِكَ وَيَعدٌ أَنْ كام الْمُذّعِي 5-6 لقا فاو باتع الدَّعْوَى بقَولِه: : َعَم 


ْ كُنْتَ أعطَيتي يَْكَ ادام إلا أي َّال كا يُْمَعْ فعة. 


4 


ْ لك انع عد اوت لي مر في عد ول وَأَجَاب ُو اليل يوي 
َه مَك كن بعتي لك في تار اللاي َك مدصي ذلك قله ميجر 


روه وَا 


مدنا بيع ولا شِرَاء ع بعد أن نبت اليد إل دعواه. 6 المُدّعِي َادَعَى كَايَلا: لم 


وه و 


تبنت لك فلك احَانُوت في َك لأازيخ: لين هدايع كنوه بوط ميد 


لهس لير لع سس 


هُوَ كَذَا. فَلَا يُسمَعْ. 


الَنَاقْضُ يَكُونُ مَانِعًا لِدَعْوَى مِلْكِيَة الْمُنَاقِض لِتَفْسِهِ في حصّته. 


2 فَوانِينُ الشّرِيعَة الإسلاميّة انّتي كَانَتَ تَحَكُم بها الدولة العثْمانيَة 


وَبتَِِرٍآحرّ تقض فِي دسوَئ» ترد وى الاي أي حَصَلَ فيا تافص 

وَكَا نُسْمَعٌ وَالْكَلَامَانٍ اللَذَانِ يران مُتنَاِضَيْنِ يَمَْحَانِ صِحَّةَ الدَعْوَى» سَوَاءٌ َكُلَّمَ يهمّا في 
ملو لاقني اد اله لهذا ف ل لبن لامي َكل حرفي مجلس الْقاضِي. 
يم 
ينبت التَتَاقْضُ (تَكْمِلةٌ رَدَ الْمُحْتَار وَالْأتْقِرْوِيُ وم مُِينُ اْحُكَام). 


2 


َبقَولِهِ: (مَانِمًا دَعوَى الْملكِ) لِلاخْيَرَازٍ مِنْ دَعْوَىْ النّسَبِء وَلِدَلِكَ كَالتَافْضُ فِي 
دَعْوَىُ النَسبء وَدَعْوَْ الْأَبوَ أو دَعْوَئ البو لَايَمْتَُ الدّعْوَئ 

مََلَا: َو اذَعَئ أَحَدّ عَلَىْ آحَرَ قَائَِا: نه وَالِدِي» أَوْ إِنَُّ ابي فَأَطْلْبُ تَمَمَةَ مِنه. فَأَجَاتَ 
الْمُدَّعَى عَلَيْهِ قَائِلَا: إنَّ هَذَا الْمُذَعِيَ َيِسَ يانني» أز ليس والدى. 3 توفي الْمُدّعِي وَاذَّعَُ 
الْمدَعَى عَلَيّْهِ مَذِه الْمَرّةَ الإزتٌ قَائَِا: إن الْمُتَوَفَى هُوَ ابني أذ أبي. قبل دَعْوَا. 

كَدَلِكَ لو قال أعدٌ بآنّي لنت وَارنا لفان المْتوفى. ْم ادّعَىْ بَعْدَ ذَلِكَ أنه وَارتُ 
وَيَيّنَ جهَةً الإزثء فَُقْبلُ َعْوَاه؛ (لأنَّ ادعَاءَ الْولَادةٍ مُجَرَدا يُقبل؛ لِعَدَم حَمْل النَسَب عَلَى 
توملاف تقو الأغوم اا( 

كَذَلِكَ إِذَا كَانَ مُتَصَرََا في عَلَّة الْوَفْفِ الْمَسْرُوطَةٍ غَل 


0 


0 مُطْلَقَاء ولا 
أَوْلَادٍِ زَيْد وَعَمْرِو وَبَكْرٍ مِنْ أَوْلَادٍ الْوَاقِفِء وَبَعْدَ أَنْ كر بِشْرٌ أنه كَيْسَ مِنْ أَوْلَاد الْوَاقِفِء 
اذَعَى عَلَى رَيْدِوَعَمْرِو وَبكْر الْمَذْكُورِينَ قَاِلا: إن هن لاد اْرَائِفٍ اليا ما رَكَتَهُمْ في 
عل لوف وَنبَتَ مُدَعَاُعَلَىْ الْوَجْهِ الشَّرْعِىٌء فَلَمْسَ لِلْمُذَعَى عَلَيْهمْ أنْ يَقَولُوا للْمُذّعِي: 
إن 5 ا غَيْرُ مَسْمُوعَةٍ؛ٍ لِأنّكَ أَفْرَرْتَ بِأنّكَ لَسْتَ مِنْ أَولَادٍ الْوَاقِفٍ (الْهِنْدِيةُ وَجَامِعُ 
الإجَارَ َيْنِ وَعَلِيّ أَقَنْدِي). 

اين اي قاقر الْمُتَنَاقِض إلى مُشَارَكَةِ. 

مََلُا: لو | سترئ عد امال الي في يأر الى لِك الَّخْسُ مع أيه يد 
الْمَالَ الْمَدْكُورَ هُوَ مِلْكَهُمَا الْمُشْتَرَكَ قَبْلَ الاسْتِشْرَاءِء أو ادع أن الال المذكور كان مال 


َه 
09 


أبيهمًا وَفْتَّ الِاسْتِشْرَاءِ وَأَنَهُ أَضْبَّحَ مِيرَانًا لَهُمَا بَعْدَ وََاتِهِه قلا تسْمَعٌ دَعْوَئ الْمُسْتَشْرِيء 
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ب 


إَِّاأ لسع قغوئ أجبه في الضف (لهني. 
الَنَاقُمْ قَض يَمْنَُ أضل الدَعْوَئ كَمَا ليمت دَفُعَ الدّعْوّى أَيْضًا. 


َمِل علَى كوْنِِ ماما صل الدّعْوَى: 


3-9 
3 6 8 


-١‏ إِذَا اسْتَشْرَئ أَحَدٌ أ وَكِيلُهُ مَالَا مِنَّ الْمُدَعَىْ عَلَيْ أو مِنْ غَيِْهِ وَلَوْ بكِتّابء أو 


- 8 


0 شَهدَ بن الال لشخصن خرف أز طلت أده 


ََ كك 


ًٌُ-. 


اسْتَوْهَبَه أو اسْتَعَارَهُ» أو اسنَأ 
0 0 الْمَالَ ملك ارا قز عو قي تزه انهم 
دَعْوَاه وَيُحْتَرَرُ بِقَوْلِهِ ذَلِكَ مِنْ رَوَائِدِه. (الْبَهْجَةً) انظ سَرْحَ الْمَادَّةِ .)١587(‏ 

ل سْيَشْرَاؤُهُ الْمَالَ الْمَذْكُورَ قَبْلَ ادَعَاءِ الْملكيّة قيْمْتَمُ مِنْ مُعَارَضَةٍ الْمُدَعَى 
عَلَْ حنَى إن المُدّعِي لَوْقَالَ في مَقَام الدَفُم: إن المدعى يه كان يلكي: وجيت إن مدع 
عَلَيّه ا 0 بنذو فقن نط ريلك قلا يا لذ هذا التوفيقٌ 

ما إذَا كم يَْيْتْ الاسَْمْرَء بال هَل لِمدَعِي الاسْتشْرَاءِ أنْ يُحَلّفَ الطَرّفَ الْآحرَ 
ال كذ وني شرح لباب الأني تاي مسال الي ينها ليل لزج اليا 

وَالمَاضل أن الأثو رَ التمَاَةَ وَهِيّ: الاسْتِشْرَاكُ وَالِانَهَابُء وَالِإسْتِيدَاءٌ َالافيئجال 


وَالسَّهَادَةُ عَلَْ كَوْنِ ن الَمَال لخر وَالإستَعارَ لوطل الْمْرَارَعَقَ وَطَلَبُ الْمصَاقَاق متافة 
لِدَعْوَىْ الْمِلْكيّة مَا لَمْ يَكَنْ ذَلِكَ قَابلا ليق وَيُوقِفَهُ الْمُدَّعِيء كَالْقَوْلِ: قَدِ اسْتَشريتة 


مَزَارَ 


0. 


0 م أَوْإِنَ الْمُسَاومَ مِنْهُ كَانَ كيلا بالَْيْع عَنْ فَانٍ. 
وَقَدْ جَاءَ فى الْهِندِيّة: قَالَ عِنْدَ الْمْسَاوِ مَِ: إنَّ هذَا الوب لأبِيء وَوَكَلَكَ بيه فَبعْه 
ل ل نيه 0 بلعم التنافض. 


سه ه. ١‏ ام 0 304 


كَذَلِكَ لَوْ قَالَ عِنْدَ الدَعْرَئ: كَانَ أيه وَوَكَلَهُ بيبْحِهِ فَاشْسَرَيْتهه ثم مَاتَ وَتَرَكَ تَمَنَهُ ميان 


0 


ا 0 مع ا 1ه ل وى 
60 06 
00 له بالثمن؟؛ لإنه نير افص ٠.‏ 
قي - له له 2 


مَسَائِل م متفرقة عَنّْ ذَيِك: 
-١‏ إِذَا اسْتأجَرٌ أَحَدَبالإِجَارَئيْنٍ عَرْصَةَ وف مِنْ مولي الْوََفِه وَاذَعَْ بعْدَ الاسْتفْجَارٍ 


نَالْعَرْصَة المَذْكُورَة فِلَكُه لَانْسْمَمْ دَعْوَاهُ (جَايِمٌ الإجَارَتيْن). 


١ 


م فَوانِينَ الشريعة الإسلامية انّتي كَانَتَ تَحَكُم بها الدولة الْعثْمَانيَة 


7 32 


؟- إذَا أَنْبَتَ الْمُدَعَى عَلَيْه بأنَ الْمُدّعِيَ قَدِ اسْتَفْرَئ الْمَالَ الْمُذَعَىْ به مِنْ فُلَانٍ 
الشّخْصٍ الآحرِ وَأَنْبَتَ لِك يَكُونُ قد دَقَمَ دَعْوَئ الْمُدّعِي (الْهنْدِيةُ) 

*-إذَا أثتث المدّعر عليه مساوم دكيل 00 فِي مَجْلِسٍ الْقَضَاءٍء فَلَيْسَ للْوَجيل 
وَالْمُوَكلٍ الدَّعْوَىء أمَا إِذَا أَنْبَتَ تَ الْمَذَعَيْ عَلَيْهِ مُسَاوٌمَة مَةَ الوكيل في غَيْر مَجْلِسٍ الْقَضَاءئِ 
يَنْعَزِلُ الْوَكِيلُ عَن الْوكَالَة. 

وَفِي هَذِهِ الصُورَةٍ ذا كَانَتْ وَكَالةُ الوَكيل مُسْستَى ناا 00 ا لوكي 
في مَجْلِسٍ الْقَضَاءِ يَنْعَِلُ الْوَكيل عَنِ الْوَكَالةٍ فقَطْء وَلِْمْوَكلٍ أن أنْ يُحْقِتِ دَعْوَاُ (الْهندِية). 
الْظرِ الْمَادَةَ .)١1688(‏ 

4- إِذَا كَنَبَ أَحَدٌ لِآحَرَ كِنَابَا مُعَنْوَنا وَمَرْسُومًا طَالِيًا فيه شِرَاءَ عَرْصَيَهِ قَائلًا: بعْني 


وو 


عَرْصَتَكَ الْفلانيّة. قَلَمْ يبِعْهَا لَهُ فَإِذَا اذى الْمَذْكُورُ ب بَعْدَ ذَّلِكَ بأنَّ الْعَرْصَة مِلْكَهُ قبل 


الِاسْتَِشْرَاءِ قَلا َلَاتَسْمَعٌ (الْبَهْجَةَ). 
ذا أخذ أعد أرما راوع أؤ زوق تسافا اذَّعَىْ بَعْدَ ذَلِكَ أَنْ تِلْكَ الَْرْضصَء 


8 5 
0 4 - 


يي ل 0 م يقل بان اذ مت ينها منفينة المدارعة 


الْمُسَافَاةَ وف تَلّكٌ الْحَالٍ تقب الدَّعْوَئ. انْظَر الْمَادَةَ .)١1560100(‏ 
. 0 الْملكيّة الْوَارِدةَ في مَذِه الْمَادَِليْسَ لِلِاخْيَرَازِ مِنَ النصَوّفِء مَلِذَّلِكَ إِذَا 
ل حَدٌ أَرْضًا أُمِيرِيةٌ مِنْ آخَرَ ؟ م اذَعَْ عَلَىْ الْمُوَجْرِ بأَنّ الْأَرْصَ الْمَذْكُورَةَ في 


تان ل فخي لل شيع م شق 


١ > 


6ك 16 0 م كن 
وَقَوْلهُ: (مَبْلَ الاسْتِشْرَاءِ) لِلاخيِرَاز؛ أنه إِذَا ادع أَنَّهُ اشْترَاه مِنْ مَالِكِه بَعْدَ الاسْتَشْرَاء 
وَأنبَتَ ذَلِكَ يُقبلُ (الْهنْديّة) 


وَقَولهُ: (دَلِكَ الْمَالُ) للاخيرَاز مِنْ رَوَاِئِدٍ ذَلِكَ الْمَالِ مَمَلَا: لو ادَعَى أَحَدّ التّخِي[ 


الّذِي فِي يَدِ آحَرَ قَائَِا: إنَّهُ ملكي. فَأَجَابَهُ الْمدّعَىْ عَلَيْهِ قَائِلَا: قَدِ اسْتَهْرَيْتَ مني بَلَحَ ذَلِكَ 
النّخِيل. فا يَكُونُ هَذَا الِإدّعَاء دَفْمَا (الْهِنِْيةً) 


وَكوْلهُ: (يلْكة) فَهَُ تَعبِيرٌ اخترَازِيٌ عَلَىْ قَولِء وَغَيْرُ احترَازِيّ عَلَىْ قَولٍ آخَرَ. الطز 
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شَرْحَ لاد مه 6 (الْاْقِرْوِيٌ وَالكان): 
ادْعَاءُ الصرة َبْن عَلَى بَعْضِه] الاسام َو الإقرَ ار إذًا أَقَامَ الْمُدَعَى عَلَيْهِ اليه عَلَى ايام 


الْمْدَعِي لِلْمَالٍ الْمُذَعَى به في التّاريخ الفلانيٌ» ا المُذَعِي أيْضًا اليه علَْ اسْتِيّام الْمْدَعَىئ 
عَلَيْه الْمَالَ الْمَذْكُورَ بَعْدَ الثَّار ربخ ار تَقبَلُ اليه الاي ويَبْطُلٌ الدَّهُمْ الْأَوَلْ؛ لِأَنَّ 
الاتاة إفر د بالْلْكِ للْمْسَْام مِنهُ عَلَىْ رِوَايَة الْجَامِعَةِ» فَالْمْدَعِي بِهَذَا الدَّفع يَكُونُ قد ادّعَىئ 
أن صَاحِبَ يدك أي الْمَالَ لِلْمُدّعِي يَكُونَ قد تق التَنَاقضُْ بتَضدِيقٍ الْخَضْمِء 
5 إِذَا لم كر الطَرَقَانٍ تَارِيخًا لَْإِقرَار فَينْدَفِعْ إِقْرَارٌ 1 مِنْهُمًا ِإة قَرَارٍ الْآَخَرِ وَتبقَى َيه 
الْمُدَّعِي الِْلْكَ الْمُطْلَقّ عَلَىْ حَالِهًا. 

0 إذَااذَعَْ الْمُدَعِي أن الْمَالَ الَّذِي في يَدِ الْمُدّعَى عَلَيْهِ مِلْكُفُ وَأَنَّ الْمُدَعَىْ عَلَيْه 

كر بذِّكَء وَادَعَى 0 عَلَيهِ أن الْمَالَ الْمُدّعَىْ به هُوَ مِلْكُهُ وَأَنّ الْمُذَعِيَ كذ كر 
بِذَلِكَ وَقَام الطَرَقَانِ اليينَدَ عَلَىْ الاة قرّار مغرو كل اليتتازء وَتَبقَىئ | اليد بلا مُعَارضٍ 
(وَكَذَ هذا عَلَىْ الْرُوَايَة التي جَعَلَتْ الاسْييَامَ إقرَارًا ِالْملِكِ للْمْسْتَام مِنْهء وَعَلَىْ الْرّوَابَ ئة الي 
تملك انها إن اوركذ كيلك 1ق تيك يفيت هذ الأ ران : قُرَارَ ذِي الْيدِ بِأَنْ لا 
ِلْكَ لَهُ وَتَمََ أَحَدٌّ يَدّعِي الِْلْكَ لِتَفْسِهِ أ لِعَيْره باوكا ل تشع َعوَاةوَلمْ يكن ولِكَ 
را املك لِلبَايي» ممع واه بره الْوَكَاكَةِ) . (الْحَانية وَالِِْْية). 

كَذَلِكَ لَو اذى الْمُدَعِي الل الَّذِي في يَدِ الْمُدَعَىْ عَلَيِْ َائَا: إنَّ مَذَا الْمَالَ لي» حَتَّى إن 
الْمُدَعَى عَلَيْهِ كد أنه ملْكِي. قَادّعَ' عَى الْمُدّعَئ عَلَيْ بن الْمُدَعِيَ الْمَذْكُورَ قَدِ اسْتَؤْمَبَ ذَلِكَ 
الْمَالَ من وَقَامَ الاثَانٍ لَه مطل اَن مَوْضُوعٌ التَحَاوْضٍ فِيهمَاء ويرك الْمَالُ لِذِي اليد 

- وَكَذَلِكَ لَوْقَالَ: لِيْسَ لِي حَقٌّ عِنْدَ فَانِء أو لَيْسَ لِي دَعْوَىْ مَعَهُ مُطْلَقَاء نّم ادعَى 

ًا سوا انبأ بن ا نَع عوَامَا ميدع حا حاون بد لراك 
قَفِي ذَلِكَ الْحَالٍ تَسْمَعُ الدَعْوَى ئ. انْظْر الْمَادَة ١558‏ ). ْ 

أنَا إِذَا اذَعَىْ الْآحَرُ بِالْوَكَالَةِ أو الْولاية أو الْوِصَايَتَ قتْسْمَعٌ الدَعْوَى مِنْهُ. قَذْ ذكِرَتْ 
هَذِوِ الْمَسْأَلَةٌ في الْمَادّةِ (170). 


854 قوان نين الشّرِيعَة الإسلاميّة انّتي كَانَتَ تَحُكُم بها الدولة العثمانية 
عي 2 0 5 3 5ه . 5 2 2 8 7 وو م 
؛ - إذَا كر أَحَدٌ في مَرَضٍ مَوْت أذ في حَالٍ صِحَيهه َائًِا: لَيْسَ لِي حَق وَمَطْلوبٌ عِنْدَ 


وَاِنِي الْفَْانِيٌ» أو عِنْدَ فَُانٍ الْأَجتبيٌ. ثُمَ توفي بَعْدَ ذَّلِكَ فَادَعَى الْوَرَئَهُ اْآحَرُونَ حَقَا 
مودو ُهِمْ مِنْ ذَّلِكَ الْوَارثِ قلا تَسْمَعْ َعْوَ وام هُمُ. انْظرِ الْمَادّه (؟10١)‏ (رَدُ الْمُحْتَارِ). 


ما إِذَا ادع بالْوَكَالَةِ أو بالولاية أو العا شَينَاه قَسمَعُ الدَعْوَى. 
80 ذا اذَعَىْ الْمُدَعى التَوْلِيَة عَلَىْ دَارٍ مَوْقُوقةَ أو أو اذَعَي أَنهًا مَوْقَوقَةٌ ل ثم اذ د 
بَغد لِك أن َك الدَرَ له فََاتُسمَْ غوَاة. 


5- إِذَا كَمَلَ أَحَدٌ تَمَنَّ الْمَبيع أو الصَّدَاقٍِء ّم اذَعَىْ قَسَادَ الْبيْع أو التكاح بِقَوْلِهِ: إن 
ا و عَئْ . اح بقوله: ! 


0 


م ه ٠‏ 8 


5 2 يكَذَا ع طَا فَايِدًا: لي أن 0 ارام الْمَالِ هوَ إقَرَارٌ مِنْهُ بصِحَة 


_ ع8 


وجب الْمَالٍ ا يسم بعد بَعْدَ ذَلِكَ ادعَاٌه الْمَسَادَ (السَتِيِجَهُ وَالْأَنَقَرْوِي). 


/ا- إِذًا أذكل أخ ااي ناكار لقيو ع الوؤكيل كنت وَسَلمَة زناف 
وَأثَرَ َعْدَ لِك أن الَوكِيلَ الْمَذْكورَ كَانَ طَوْعَاء م نم ادع بَعْدَ ذَلِكَ بن التَوْكِيلَ كَانَ بإِكْرَاٍ 
مُعْتَبرِ قا تسْمَعٌ دَعْوَاهُ (الَْهْجَةُ). 

اعرد أجة لكاو لرسيات” ري في تَصَرٌ 


ف بالِجَارَتَيْنٍ لآحَرَ ببَدَلِه وأ 
داكا واد اقرع ١‏ الكدكور كَانَ مَطعِياء وَأَنّهُلَمْ يبْقَ لَه أ 


00م 


من قي 


نّم ادّعَىْ بَعْدَ ذَلَ أنه فرغ الْحَانُوتٌ وَفَاءَ قلا تسْمَعْ دَعْوَاه (جَامِعٌ الإِجَارَتيْنِ). 


قارف امد كا 1 نَمَنِ الْمَبيع فَأَْكْرَ الْجُدَعَىْ َيه كم مع لمتحي 
الإلاتدا رج اندو واذسي أن للع المنقرر ل يكن لمن تيع بل هُوَ وَيطة كل 


دَعواه. عا إِذَا اذَعَىْ أو 0 يل وَادَعَىُ 6 أن دين َتَسْمَعُ ل الي 
كَذَلِكَ إِذَا ادع أَوَلَا عَلَىْ أن الْمَطْلُوبَ هُوَ مَالُ شَرِكَةَ تم اذَعَى تَانِيا أنه دين قبل 
الدَعْوّى. 


اذا ع أو كارن ودع تازيا أنه قال شدركة قا يع ؛ لآن عال الشركة يقل 
اا لكخوف اما الدية اه 
3 أ - 58 


-٠‏ إِذَا بَاعَ أَحَدٌ مَالَا لِآَحَرَ أَوْ وَعَبَهُ وَسَلَّمَهُ عَلَى أنّهُ مِلْكَهُ ثم اذَعَىْ بَْدَ ذَلِكَ أن 


الْجْرْءَ الرابع / الكتاب الرابع عَشَرَ: الدَعُوى ١‏ . ش ودس 
الْمَالَ الْمَذْكُورَ ليس مَالَهُ بل هُوَ مَالُ فلانِء ونه َاعَهُ أو وَعَبَُ وَسَلَّمَهُ فُضُولَاء فا تسيَمَعْ 
دَعْوَاه كَمَا أنه لَوْشّهِدَ عَلَىْ ذَلِكَ فِي دَعْوَىْ ذَلِكَ الشَّخْص قلا تَقبلٌ سَهَادنهُ (عَلِيٌ أقندِي). 
انْظَرِالْمَادَهة(١٠223.‏ 

١‏ إِذَا ادع أَحَدٌ املك فِي الْبَيْع بَعْدَ أَنْ كَل كَمَالَةَ درك وَتَقَاهَ ضَئْ الثم فا تَسْمَمٌ 
دَعوَاة. 
| مثَلا: لؤباع 
0 ِلْكَه قلا تسْمَعٌ دَعْوَاه (رَدُ الْمُحْتَارِ). 
ا لي لاح لك و نر وَإقَرَارهِ 
عَم قَلَا تَسْمَعٌ دَعْوَافُ حَيْتُ إِنَّ الْمبِيعَ متَعيّنٌ َمَبْضْهُ إِيّاهُ وَإَِْارُهُ بِاسْتيفَاء 
21111100 


ما 


- و 
1 2< 


ا 0000 >> مه هن نه -- 2 2 كه 3 20 َ« 00 
أحد مَالَهُ لِآخْرَ وَكَفْلَهُ أحد على الذَرَكء ثم اذّعَىْ بَعْدَ ذلِكَ أن الْمَال 


-ه 


؟١-‏ إذااد 


3 


إذَا اذَعَىْ الدَائِنُ أن مَقْبُوضَهُ ريف بَعْدَ إقرَارهِ بَِبْضٍ الدَيْنِ قَقَد مر ِي حَنٌّ ذَلَِ 
إِيضَاحَاتٌ في شَرْح لْمَادَةِ )23١1(‏ وَمَنْ يُرِيدٌ ِيَادَةَ التفْصِيل فَعَلَيْه أنْ يراجم كِنَابَ 
(الدر الات 6 م كناب (الدَعْوَى) فِي حَوَاشِيه. 

عم كا ل 20 12 2ه 8 ل َك دلق اسه 


1١‏ حَلَوٌ قال أحد: ني مَدِينٌ لفُكَانٍ ب اله بعشرة دَنانِيرَ. ثم مفصولا: قد أذيت ذلك رإفرار. 
0 


9 


تارشع دفثة غذاء أكا ذا كال كلك مَوْصُوكا بارا 5 ُسْمَعْ دَعوَاه وَتقبل َيه ييه امعحمانًا. 
كَذَّيِكَ لَوْ قَالَ أَحَدٌ: كُنْتُ مَدِيئا لِفَانٍ بعَسَرَةِ دَنانيَ وَادَعَىْ أَدََ الْمبلَغْ قَبْلَ الإقْرَار 
5 “ه أ[ ا الل كر 5 2 3 ا 5 َه 00 0 همير 
تُسْمَعْ دعوَاهُ وَتَقْبَل يَيننهُ سَوَاءٌ اذَعَىْ ذَلِكَ مَفْضُولاء أو ادّعَاءَ مَوْصُولا بالإقرَارِ (الْهنْدِيَة 


وَعَلٌِّ أََنْيِي). 
كَذَلِكَ لَو ادع أَحَدٌ عَلَىْ وَرَنَِ الْمُتَوَفَئ بن لَه في ذِمَةٍ رك دِيئَارًا مِنْ جِهَةٍ 


8 


الْهَرَْضِء وَطَلَبَ أَدَاءَ ذَلِكَ لَهُ مِنَّ التَرَكَة فأكرٌ الْوََنَةُ وََدَوَا ذَلِكَه ثُّمّ اذَعَوَا بَعْدَ ذَلِكَ عَلَى 


الْمَتَعِى قايلين: إِنّكَ كَدْ أمْرَرْتَ قَبْل إِمْرَارَا بأنهُ كيس لَك ف وْمَةِ مُرَدئًِا حَقٌ: أو ادَعَوا 


- 


وْفَىْ لكء ذَلِكَ الدّيْنَ فََا تُسْمَعٌ دَعْوَاهُمْ؛ لِلتَافُضٍ (عَلِيٌّ أَكَنْدِي). 


2 2 لصاف سر د ا ار اف 
-١ 5‏ إذا اذّعى أحد د مَبْلَعًا مِنْ جِهَة الْقَرْضٍِ» ثم رَجَمَ وَادَعَاهُ مِنْ جِهَة الْكَمَالَِ فلا تمع 


َ 


م فَوَانِينَ الشّريعة الإسلاميّة انّتي كَاذَتَ تَحَكُم بها الدولَة العثْمَانِيَة 
دَعواه. 
6 إذَا ادع أَحَدّ قَائلَا: إِنَّهَدَا الْمَالَ مَالِي» كَ وَرِْتهُعَنْ أبي. مرجع واد قو 


ماع 


ني اسْتَريَةُ من أبي . قلا تشْمَمٌ دَعْوَاه. أمَالَوْ َال بالْعكس: إن هَذَا الْمَالَ اشَْريُهُ مِنْ أبي. د أله 
اليك اللي نه ِيرَاتْ عَنْ أِي. كنْمَعْ عْوَاة؛ يكن توق لِك بَوْيو: قد اشتريته 
أبي فَاكر يم وَل أسْمَِع بات الشرَ هبد وَاَوَالِِي. (التْقيح). 

أمثلة عَلَى كؤن التَتَاقَضِ مَانْعًا يدفع الدَعْوَى: 

-١‏ لو ادَعَىْ أَحَدّ عَلَىْ آخَرَ قَائَِا: َد أطي كَذَا دِرْهَمًا لِتُسلَمََا لقان فلم تُسَلَمَهُ 
وَبَقِيّتِ الدَّرَاهِمُ في يَدِكَ 0 كر الْمُدَّعَىْ عَلهِ ا َم تُسَلْمَْا إلى . فَقَامَ الْمَدّعِي 
لت على أو الماع الماكور للد َع' عَى عَلي ََجَعَ لد لَعَى عَلَيْه بَعْدَ ذَلِكَ فَاتَلَا: نَعَمْ قَذَ 
كين كَذَّا دِرْهَمًا لِأسَلّمَهَا لِذَلِكَ الرَّجْلء وَكََ مَلَيْنه ذلك المَبْلَع. قلا يُسْمَعْ دَفْعَهُ هَذَاء 


اولس 2 ٠.‏ .4 3 .0 5 3 
وَالتافْض في هَذْو الْمَسالَةِ وَاقِمبقَوْل: َم تُسَلَمهَا لي. 


ِ#ًَ 
2-1 / 


ما إذا أنكَرَ الْمَبْلَعَ الْمَذْكُورَ بقَوْلِهِ: لا يَلرَمُِي رَدُ وَِعَادَةُ ذَلِتَ الْمَبلَغ إِلَيْك. فَأَنبَتَ 
الْمُدَعِيء نم دَقَمَ الدَّعْوَى عَلَىْ الْوَجْهِ الْمَذْكُورِ قَتُسْمَمْ؛ لِأنّهُ لَيِسَ فِي ذَلِكَ تَتَافض. 

1- إِذَا اذَّعَىْ أَحَدٌ مِنْ آخَرَ قَابَلا: قد أَدَيْتُ فُلانا كَذَا دِرْهَمًا بِنَاءَ عَلَىْ أَمْرِكَ ِي عَلَى 
شَرْطٍ الرجُوع. وَأَجَابَ الْمُدَعَى عَلَيْه بقَوْلهِ: الي لم آم زكَ مُطْلَمَاء كَمَا أَنّكَ لَمْ تَسْلِمْ ذَلِكَ 
0-0000 . وبَعْدَ أَنْ أقَامَ الْمدَعِي الَْيْنَهَ عَلَى مُدٌ مُدَعَاهُرَجَمَ الْمدَعَى عَلَيِْ اا ِمدَعِي: 


0 


إِنَكَ كَدَ أَبْرَأَنبَى مِنَ المَبلَْ المَذْكُور. قلا يُسْمَعٌ؛ لأ الإ لط ال بن عن 
جه ه 0 ور 


أزمجرب: والكال أن اشع عل د لكر صيق الْوجوب بالكليّة. 

كَذَلِكَ لَو ادَعَى أَحَدٌ عَلَىْ آحَرَ قَائلَا: كلت التلع التطلوت لي ون دك فلار وَأَجَاتَ 
الْمُذَعَى عَلَيْهِ مُنْكِرًا لِلدَعْوَ ى بِقَوْلهِ: لَمْ أكفل مُطْلَقَا. وبَعْدَ أَنْ أَنْبَتَ الْمُدعِي الْكَمَالَ 2 
الْمدَّعَى عَلَيْهِ وَادَعَىْ قَائَا: إنّتَ قد أبرأنتي مِنَ الْكمَالةِ فا نُسمَعٌ دَعْوَاهُ (الَْهْجَةَ) كَذَلِكٌ إذا 
ا وا اروك كلفد عَلَيْه عَلَيْه الدَعْوَى بقَوْلهِ م قَحْ بيْئَا شرك 
مُطْلَمًا. أو قَالَ: إنّك لَمْ َوّدٌ بي أيّ مَالٍ. فَأَنْبَتَ الْمُدَعِي دَعْوَاه وَاذَعَى الْمُذَّعَى عَلَيْهِ بَعْدَ 


06 
6 
١ 


ف 


الْجَرْء الرابع / الكتَاب الرابع عَشَرَ: الدعوى 0 
ذَلِكَ بقَوَلِهِ: : قَد أَدَينَكَ ذَلِكَ الْمَالَ :فلا يفيل 

نا إِذَا أَجَاب الْمُدّعَىْ عَلَيْهِ عَلَىْ دَعْوَى الْمُدّعِي الْمَذْكُورَةَ بقَول: ليْسَ فِي يَدِي مَل 
شَرِكَقِ: أَوْ لَيْسَ بَيْنِي وَبَيْنّك الْآنَ رك َأَنبَتَ الْمُدَعِي دَعْوَاهُ وَكَالَ الْمُدَعَى عَلَيْهِ بعْدّ ‏ 
ك: َذَكذث لك وك الملل يل الأفغ. 


3 


*- كَدَلِكَ إدَا ادَعَىْ أَحَدٌ الْحَانُوتَ الّذِي في يد آكَرَ بِمَوْلِهِ: إِنّهُ مكِي. قَدَقَعَ ذو اليد 


مه 


الى ب كم ل حافوت المذغو كلد لكك لكن قذ بتي ةف اريخ للق 
نكر المُدّعِي اليم وَالشَرَاء كلا بَوِِْ: لَمْ يَجْرِ بينَابَيٌْ وَشِرَاٌ مُطْلَها. وَبَعْلَ أَنْ أَنَتَ ذو اليد 
دَعْوَاهُ رَجَعَّ الْمُذّعِي وَقَالَ: َعَم كُنْت فِي الْحَقِيقَةٍ قَذْ بِْتّكَ الْحَانُوتَ الْمَذُكُورَ في ذَّلِكَ 
تريخ إلا أن هَدَا ْم وَكَمَ وا أو كَانَبكَذَا َرْطًا مُفْسِدَا لوْ نا كنا اليم بَْدَ َلك وَقَصَدَ 
المت كا يقيل. 

- إِذَا اذَعَى أَحَدُ عَلَىْ آخرَ بقَوْلِهِ: إِنَّ لي في ذْمتِكَ كذَا دَرَاِمَ. وَادَعَى عَلَيّهِ بعَولهِ: 
َم أَوَدّلَكَ ذَلِكَ الْمبْلمَء َل َيه إلى فلانٍ بدُونِ إِذْنِ مِنْكَ. َم ادَعَىْ بَعْدَ هذا الإقرَارٍ بقَولِهِ: 
د ديت َك لِك امب بل الإفْرَار ََاتُسمَع واه (علِي أقنيي). 

- لو ادع أحَدٌ َل آحَرََائِا: إن لي في ذمَيكَ كذ وِْهَمًا ِنْ جهَةٍ الْقَرْضٍ» حَتَى 
نّكَ قَد أَدَيْتَِي سَنَدَا بذَلِكَ مُحَنْوَنا وَمَرْسُومًا وَمُحْتَويًا عَلَْ حَطكٌ وَحَيِْكَ» وَمْتَضَمنا 


و 


ورا 


رارك لِك كنك الدع ل عَلَيّْهِ ذَلِكَ بالكليّة بقَولِهِ: لم أتعَامَلُ مَك مُطْلَقَا وَلَم أو 
عَلَىْ الْوَجْهِ المذكُور وَلَمْ أحَوّر اي بذَلِكَ. فَأَنبَتَ الْمُذّعِي دَعَوَاه فَادَّعَىُ 


عو ماهس 


0 أنَّ الإثرًا ذَوَالسَئَدَ كان مُوَاضعَة لَاتَسْمَعٌ دَعْوَاُ. 
- لَو ادّعى أَحَدٌ عَلَى آرَ بدَينِ من جهَة مَعْلُومَة قَدَقَمَ الْمُدَعَىْ عَلَيْهِ الدَعْوَى 


كَدْ أَدَيْتْ لَكَ ذَّلِكَ فِي سُوقٍ (١‏ لْحَمِيدِيّةِ مَثَلًا. وَلَمْ ينبت يِْتْ دَفْعَهُ هَذَاء نّم رَجَعَّ وَاذَعَى 
الا ان زاك لو فار و كيلف اما ل يوق كلام يقل 
2 > رع 59 مع 
ديت يْتْ الْمَبْلَعْ مر 1 نِيَةَ ني الْمَيْدَانِ. حيث حَيْتُ قَدَ أْكَرَ اشيلام الْمَبْلّْ في الْحَوِيدٍ ميدية. انظر 
الْمَادَهَ (11557) (الْأنْقِرُوِيَ). 


قَد أ 


1م فَوَانِينَ الشريعة الإسلامية انّتي كَانَتَ تَحَكُم بها الدولة الْعثْمَانِيَهُ 


َرَ الكَفِيل بأنّهُ مَدِينٌ ِكَذَا ِزهمًا مِنْ حهَةٍ الكدَلِ م ادع بد إقرَاره 


4 


-2 


- إِذَا 


0 > يه 52> 


َدَ وق الِدَين؛ أو أن الذاقة نك أي بل الإفرار. لا يفئل. 
َلك لعن أحَد َل آتر ف يهم من جهة اوضر كو مدع عل المي 
عو 


22 ص مه 2 0 


بالْمبلَْ الْمَذّكُورِ 5 َم قَالَ في مجلس الإقرَارِ: قَد أَدَيْثُ لَكَ ذَلِكَ الْمبْلعَ. اميل ونث ها 5 
دااع بد مض املس بأنه اع كُلَ امب الْمذكُور قبل الف رَارِ لا يبل أيضًا. 


5-4 
و>ه َي ١‏ 


مدا اذى بَْدَ قَض الْمَجْلِسٍ بأنَ قد أَدَى الْمبكعَ بعد ال رَارِ ميقل . 


4 


8- لو ادّعَى أَحَدُّ عَلَى آحَرَ قَائِلَا: إِنَّ ِي فِي ذِميِكَ كَذَاوِرْهَمَا نَمَنَ الْمَرَسِ التي بحْتُها 


0 


5 


3 


لّك. تَأَجَابَهُ اْمدَعَىْ عَلَيْه قَوْلِِ: لم أَشْمَرِ مِنْكَ شَيْمًا. اه 
يلك قلا لتق اقعاة النذعن لك بئة كيت ليذ 


لغ ذا 
1١‏ 6 


4- 2 َحّ عَلَىْ الدَّارِ الَِّي فِي يَدِ أَخيه فَابَِا: إنَّ هَذْه الدّارَ هِيّ لِوَالَِِا فلَانِ 
وَبوَكَاتِهِ أَصْبَحَتْ مَوْرُوئة نا ََجَابَ دُو اليد قَائَا: َم يكُنْ ونا حَقّ في هَذِهِ الذَارٍ في 
أي زَّمَنِ مِنَ الْأَرْمَانِ. وَعَلَيْهِ أنبَتَ الْمُدّعِي دَعْوَاهُ فا يُسْمَعْ ادّعَاءُ ذِي الْيدِ بَمْدَ ذَلِتَ 
:قد اشَْريْتُ هَل الذَرَمِنْوَالِدِي في حَالٍ صِحَيه. وا تفيل َه أما ذا أَجَابَ ذو 
ال د الْمَذْكُورَة بَِوْلِهِ: إِنَّ مَذِِ الدَّاوَ َيْسَتْ لِوَالِدِي. َأنْبَتَ الْمُذّعِي مُدَعَاهُ 

وَادَعَىْ الْمُذَعَى عَلَيّهِ الشّرَاءَ عَلَىْ الْوَجْهِ و اتروع يُلُ ااذه (الحَاية يه 


0 رم 024 


-٠‏ لو ادّعَىْ أَحَدٌ عَلَىْ آ ا ست ل كدَا در ها لان لم سمه 
وبَقِيَثْ فِي يَدِك. فأَجَابَهُالْمُذّعَى عَلَيْهِ بقَوْلِه: َم تسَلَمنِي شين مُطْلق. تكد أن أقاء الحد 
له ادَعَىُْ 0 نَعَمْ إِنّك أَدَيْتَ ذَلِكَ الْمَبْلَعَ لِأَوَدْيَهُ إلى 
السَّخْصٍ الْمَذّكُوِ وَقَدَ أَدَيَْهُ لَه قلا يُسْمَعْ يُشِعَم علق أَقَنِْي). 

م ع جل ذا عقاء اله ةق عََيْهِ بَعْدَ حُصُولٍ الصلْح 
عل ادك 1و عدوي عا كدرقزوع اع ايا َد يت لَكَ الْمَبْلَم 
المدكوة قبل الصلّح. لاتسْمَعٌ دَعْوَاُ (عَلِيٌ أكَيِْي). 
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١ن‏ قز فل للع التو ب كزة تر جب ب كالمثير نكر 
الْمَكْفُولٌ لَهُ فلا يُقبَلُ هَذَا الادْعَاء وَكَا تَسْسَمَعْ الْيهُ آم إذًا كر ا 
لصيل وَالْكَفِيل مع 
سُوَال: ما دام أنه رار الدَّائن يبرا فيل وَالْأَصِيلٌ مَعَاء مَكَانَيَحِبُ اسْيِمَاعٌ الشّهُود 


2 


0 
3 
0 2 
0 
3 
3 
١© 
: 
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عَلَىْ إفْرَارٍ الدَائْن بذَّلِكَ. 
الْجَوَابِ: نتمم اله إِذَا كَانّتِ الدَّعْوَىْ صَحِيِحَة وَالدّعْوّى فِي ذَلِكَ غَيْرُ صَحِيحَةٍ؛ 


_ 


ص 0-1 


دن الْكمَالَة بِدَيْنِ هِيّ إِقرَارٌ وَتضْدِيقٌ بصِحَة الدَيْنِ وَالْكَمَالَةِ. (جامِعَ الْمُصُولَيْنِ). 
المَسَائِلٌ غَيْرُ الْمَعْدُودَةٍ مِنَ التَّتَاقضٍ: 
-١‏ إِذَا قَالَ المُدّعِي: إِنَّ جَدَ الْمُدَعى عَلَيِْ َكر. مَظَهَرَ أن جَدَّهُ بِشْرٌ فا َبِطُلُ دَعْوَاه؛ 
لِأنّهُ مِنَ 0 و لحدو سهان 
- ذا ادع الْمُدَعِي كَذَا مبلعَا ْنَا فَأَجَابَهُ مدعا عَلَيْه: إِنّكَ أَبْرَأنّي مِنْ ذَلِكَ 0 ْ 
0 أدَيْث لَكَ ذَلِكَ الدَيْنِ. قلا يَكُون تَنَاقَضًاء لِأَنهُ يُحْيَمَلٌ أَنْ يَكُونَ هَذَا الإبرَا 
إبْرَء قَبْضٍ وَاسْتِيفَاءِ وَيَكُونُ الادَعَاءُ به عَيْنَ الْقَوْلٍ ني أديته. 


0-4 


01 َس يب ٠‏ 6م 


"- إذَا ادع أَحَدٌ كَذَا مبْلعَا ْنَا قََجَابَ الْمُذََى عَلَيْهبقَول: َد أوْكيُكَ ذَلِكَ الْمبْلمَ. 
م قَالَ: قَدَ د ولك َك الْمبلغ عل فاه وَكَد يل كلاثما الْحواةه وما َك امال 
عليه . فَلَا يَكُونُ في ذَلِكَ تَنَاقضٌ. 

4 - إِذَا اذَعَىْ أَحَدّ ارا إنًا عَنْ وَالِدوء كَأَجَابَُالْمُدَعَيْ عَلَيْهِ َائْلَا: لَمْ يَكُنْ لِوَالِدِكَ حَقٌ 
فِي مَذْه الدَّارِ كُّمّقَا قل قَدِ امْترَيْت يِلْكَ الدَّارَ مِنْ وَالِدِكَ. فَلَا يَكُونُ تنَاقضَاه لِأَنَ مَعْتنْ ذَّلِكَ 


24 


6 


1١ 


و 1 لهي 2 3 ره كسم 0000 مو 
بانه لم يَبق لِوَالِدِك َي الابما يهان 
ا 


نا إِذَا قَلَ الْمدّعَئ عَلَيهِ هلم يك لِمُوَئِكَ حَقٌّ في يَلْكَ ادا مُطْلقا في الْمَاضِي. نه 


عن فد لِك بقَوله: ني د اكيم ب فوهك فقا ململ نوا كذ 
الدَّارَ بي (مَامِش الْبَهْجَةِ). 
«-إدًا اصن أعدٌ عَم كر عدا ميلا من مال الكر كه 6 جَابَ الْمُذَعَْ عَلَيْه قَايِلَا: لَمْ 


4 
0 


0 - 


ساس واس ه 


هرا فَوانِينَ الشرد بعة الإسلامية التي كانت تحكم بها الدولة الْعثْمانِيَة 
يَكُنْ بيْئََا شَرِكَةٌ مُطْلَا. (قَالَ: لم تود ِي أيّ مَالٍ مُطْلًَا. نُمّ اذَعَىْ بَعْدَ ذَلِكٌ بِقَولِهِ: كَدْ 
أَعَدْت وَرَدَدْتُ ذَلِكَ الْمَالَ لَكَ). فَلَا يُسِمَعْ دَفعُهُ هَذَاه لِكَوْنِه تَناقضًا. 


2 ا 2 2 ص 


ا ل ل كر لحرا لقني 1 شَرِكَةِ. ثْمّ دَكَمَ 
الدعرَى عَلَ الَو المَشْرٌوح تبقل لا نَهُ كا تَنَاقصَ فِي ذَلِكَ. (الْأتقَرْوِيّ). 


]2 شرا ققال ذو الله لَمْ أبع أو عَالَ: ابيع يتنا أَوْ لَمْ يَجْرِ يبنا بَبعْ. تاي هن 
المُدَعِي عَلَىْ الشَّرَاءِ بَرْمَنَ ذُو اليد أن الْمُذَعِي رَدَّ عَلَيْهِ المييم. تقب يَيتَُ وَيُنقَض الْيَنِعُ 
ال 0 

-٠‏ ادع اليم فَأنْكَرَ قيهن بَرْمَنَ عَلَى الي ادع الْمُدَ َمُدّعَى عَلَيْهِ فَسْحَهُ يَسْمَعْ وَلَا يَكونُ 

الأ شخرة ماكح تدع لازي عن افر 

-١‏ ادع عَلَِْ ربعا ادك ره لشدبي. لز دعل لفقي عله الفثير 
تانوات سَقَطَ مِنَ الْمُدْكر تَلَاثْماقَ وَقِيلَ: لا. وَعَلَيْه الْمَْوَى لِأَنّهُ لما كَانَ اْمُدَعَى عَلَيْه 
جَاحِدًا قَدِمَتْهُ غيرُ مَشْعْولَة في رَعْمِو َيْنَتقَعُ الْمُقَاصَّةُ؟ لذ القت 


إِذَا صل تَنَافْضٌ بَيْىَّ دَعوَتيْنِ فتَكُونُ الدَعْوَى التَاية مر مده وَلكِنْ لْْدَعِي أن يقب 
َعْوَهُ الأوكئ؛ لِأنَ الدَخْوَئ الدَزية َم تُشتَمَحْ سَبَبٍ ظَّهُورِ كَذِيهَء أما الدَّعْوَئْ الأول فلم يَظهَرْ 

مََلَا: و الى أحدٌ أنه عَم اْتوفئ, ثم وجح وى به أ يذمتوفى» فلايقيل: أ ما 
ذا ادع بَعْدَ دَلِكَ أنّهُ ابن عَم المُتََفَى فتقبَل. 

كََلِكَ ذا ادَعَىْ أَحَدٌ مِيرَاتَ الْمُتَوَمى عَلَىْ كُوْنهِ عَمَفُ مُّمَ رَجَمَ وَاذَعَى أنه أب الْمْتَرَفَ 
ا يقبَلُ ادعَاوٌهُ الْخُيرَة وَلَهُ الادّعَاءُ بالْعُمُومَةِ بَعْدَ ذَلِكَ. 

كَذَلِكَ لو ادَعَىْ أَحَدٌ الل الَّذِي فِي يَدِ آحَرَ كَاِكَا: إِنَّ هذا الْمَالَ لي قَدِ اشْيرَيُُ مِنْ فكَانَ 


.5 َي 2 ك0 


مُدَعِيًا الْمِلْكَ لمك 2 ادَعى بَعْدَ ذَلِكَ الْمِلْكَ الْمُطْلَقَء ذلا 0 دَعواه أمّا إذا رَجَعَ يَعْدَ 


ع8 


سي ل سيره 


ذَلِكَ إلى الك وَاذَعَىْ الْوِلْكٌ الْمُمَيَدَ قبل دَعْوَاهُ. 
كَدَلِتَ َو ادَعَىْ أَحَدٌ عَلَىْ آكَرَكَائا: إن مَذِو الْعَيْنَ ِيّ مِلْكِيء حَيْتُ نك قَدَ وَهَبتَتِى إِيّامًا 
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قبل قرو كلهاي. نّم ادَعَى بِأنّهَا ِلك عد حيبت حت ويا [ له قبل أربَعَة شّهُورِ وَسَلَّمَهُإيَامَاء قلا 
. لال ا د ك2 


اذه 0174/0 لَايِصِح لأحد أذ 


3 


ا يَصِخ لأحد أن يدعي أصَاله الْمَالِ ل الَذِي /5 راح عا أذ ديق كز لِعَيْرِ أَيْ 
ِشَخْصٍ معي بقَوْلِ: هَذَا مَالي. أَوْ إن بي فيه كَذَا حِصّةً. أوْ أن يدَعِيَهُ أَحَدٌبِالْوَكالَة عنَهُ 
وق بن َنيِح أدب كلأ ْوَل نآ ي أي عن عير 
الْممَرَلهُ (عَلِيٌّ أكندِي)؛ لِأنَهُيَكُونُ في الدَعْوَى تَنَاقْضٌ بِسَبَبٍ عَدَمِ جَوَاٍِ أن يَكُونَ الْمَالُ 
الْوَاحِدٌ ملكا لِانييّنِ ني حَالٍَ وَاحِدَةٍ. 

0 يمد الإقران المذكور رمن تنك الشرّاء هن الع باندي اشتزيئه ين 
الْمَقَرٌ لَه فَتَسْمَعٌ دع دَعْوَاةُ. انْظَرْ (1505). 

تله | 2 عَىْ الشّرَاء َل هذا وجو وام شّهُوداء وَشهَِ الشهوة أن اشر بعد 
الْقْرَاِ تَقْبَلُ شَهَادَتَهُمْ وَإَِا قا (الْهنيّة). 

الإثْرَادُ صَرَاحَةٌ أو ضِمْنًا: يَكُونُ الْإثْرَارٌ إمَا صَرَاحَةٌ كَقَوْلِك: إن هَذَا الْمَالَ لفلان. 


5-8 
ءًً 


وَإِنَا ضمْنَاء كَاسْيِشْرَاءِ مَالِء أو اسْيَمْجَار أو اسْتِعَارَته 


- 


- 


مَكَلُا: إِذَا اسَتَحَارَ عد ماين تر عه له نالعال الي كا ممع و ش 

انظ الْمَادَّةَ )1١087(‏ وَشَرْحَهَا. حَتَّى إِنَُّ َو قَالَ الْمُدَعَى عَلَيْهِ لوَكِيلٍ الفدعي: الت 
ل ار دا الال يني في عر مجلس القَاضِي. وت لِك ينمل الوكيل 
عَنٍ الْوَكَالَةَ وَتَبْقَى دَعْوَىْ الْمْوَكّلِ مَسْمُو موه عا :اذا طلت الوكيل في ضور الْقَاضِي 
اسْتِعَارَ ---2 قرطل تقار كفلا يَكُون لْوَكِيلٍ وَللْمُوَكل حل بالادَعَاء (الْبَرَازِيَة). 
نر اماد 1010). 


مَالِي: هَذَا التعيرٌ اخْتِرَازِيٌ» حَيْتْ لَو ادَعَاهبَعْدَ الإقرَارِ بالَْكَالَة عن الْمَُرَلَهُ صَحَتْ دَعَوَاه. 


فق فَوَانينَ الشّرِيعة الإسلاميّة التي كَاذَتَ تَحُكُم بها الدولة العثمانِيَة 
كَذَلِكَ لَو ادَعَاهُ امقر َعْدَ الإقرَارٍ ِمَيْرِالْمُمَر لَه قَائِلَا في دَعْوَاه: إن مُوَكَلِي قد اشترى 


هَذَا الْمَالَ بَعْدَ إة يوي القدرلة م 


90 هذه و الَدَه تَشْتَمِل عَلَى فِقْرَ 1 َّ 


الأول : بسر حي أ نين القال الَّذِي مد بِكَوِْهِ لِعَيْرِوِ مَا لَمْ يرد اْمُمَوُ لَه 


2 ىا 


الإِقرَارَ سَوَاءٌ كَانَ ذَّلِتٌ الْغَيْرٌ الْمُدَعَىْ عَلَيُْهه أو كَانَ سَسخْصًا آرٌ. 
َال عَلَىْ كَوْنِه مُذّعَىْ عَلَيْه: لو ادَعَىْ أَحَدٌ الدَّارَ التي في يَدِ آحَرَ قَائلَا: إن هَذْهِ الدَّارَ 


5 
ذه 4 
5-86 3 


كانت للدي جك أضبحث مؤؤوقة لي جه امدّعئ علب وَالِدَاكَ كَدْ 
حَيَتِهِ أن مَذِهِ الدَارَ ملكِي. يكو دنم 


يثال عل كوي غير شقن 6لا َو ادّعَىْ أَحَدٌ الْمَالَ الْذِي فِي يَدِ آحَرَ قَاَا: إِنّهُ مَالِي. 
آنا اين مدع الم عأ اقول إنكَ د فْوَرْتَ أن هَذَا الْمَالَ هُوَ لِفُلَانٍ. 


وَأَنْبَتَ ذَلِكَ تَندَفِعْ 2 الْمُدَعِي (الْهنْديّة وَاأ وَالْحَانِيّة). 
تلك ار لذي | أَحَدٌ قَائِلا: : إنّ هَذِه الدّارَ لِرَئِْ وَكَدْ وَكَلنِي رَيْدّ في إِقَامَةٍ الدَعْوَى 


والحقوفة وها < نم ادَعَىْ أن يلك الدَّارَ ِعَمْرِو وَأَنَّ عَمْرَا قد وَكَلَهُ بالدّعْوَى» وَالْخْصُومَةٍ. 
ا تقْبلٌ دعْوَاه ولا تستمع َه بَينّهُ (الْحَانية). 


كَدَِكَ لَوْ سَلَّم أَحَدُّ مَالَا ِلدَلَالِ لتبِيعَ ناد َايلا: إِنّ هَذًَا الْمَالَ هُوَ لِفْلَانٍ فَاسْتَوُوهُ. 
نم رَجَعْ الذَّلَالُ وَادَعَىئ أن ْمَل مال امع عوَة. 


ل[ سر سل 


ما إِذَا قبل الدَّكَالَةَ عَلَْ دَلِكَ الْمَالِ فَمَطْ قَبْلَ أَنْ يُنَادِيَ بِأنّهُ لفان قلا يَمْنَعْهُ مِنَ ادعَاء 
ذَلِكَ الْمَالٍ او طدائرك (الاتور وِي). 

مُستَشى: يُسْتَش مِنْ هَذِه الْففَرَةٍ الْحَكْويّة الْمَسْأَلَةُ الآيية: لَو ادَعَىْ أَحَدٌ 0 الدَارَ 
ا ا َأنْكروَاضع اليد الشَّرَاءء وَادَعَى أَنّهَا َارُه ثم ادَعَى 
الْمُقِدٌّ تَلْكَ اداو تدسف وَأقَامَ اليه عَلَىْ ذَلِكَء تَقْبلُ دَعْوَاهُ. 

َالَو أ ْم بنك الدَاوَ مي وَاضِع اليد وَسَكتَ» ثم كَل إلِي ينا لاضع 


الي وَأنكَرَ وَاضِعٌ الْيَدِ الشَّرَاءء وَاذَعَىْ الْمُقِوُ أن يَلْكَ الدَّارَ هِيّ مِلْكَهُ قا تَسمَعٌ دَعْوَاهُ 


الْجُرْء الرَابِعْ / الكتَابالرَابعَ مَشَرَ الدَعوىن ١‏ ا 
بلي (الْحَايَةوَالِِْية). 
لفقرَةٌ الَنية: تب يكعر أذ يت انما لني قر بكَوْنِهِ لعي بالْوَكَالَةِ َو با 
آحَرَ وَالْمَقَصُودُ مِنْ (آحَرَ) هُوَ غَيْرٌ الُْمرٌ لَه حَيْتُ إِنَّ لَه أن يَدَعِيَ دَلِكَ الْمَالَ بالْوَكالة 
اللاي أو الْوصَايةٍ مقر له 
َإِنْ يَكَنْ أن الْمْقدَ لَايَحِقَ 
دَلِكَ الآحَرِ وَادّعَىئ 00 و 
قبلَ: (الّذِي اه كر كوي لِعيْرِِ) أما إِذَا لم يقر ب كَوْنه عير بل أكَرٌ أنه َيْسَ مِلْكَهُ فَقَطء 


فى عه 
اي من #اج سس 


كجْري في كلك التُصِيلاث اليد وو | ذل أعد ئناه مغوئ وزواع: إِنَ هَذَا الْمَالَ لي. 


َهُ الإادّعَاءٌ بذَّلِكَ الْمَالِ عَن الْآحَر؛ إِلَّا أنّهُ إذَا وكُلَ أَحَد مِنْ 


ل 

0 
جع‎ 
٠.6 


020 


َمَالَ الآخَرُ سَوَاءٌ كَانَ ذا الْيَدِهِ أ كَانَ حَارجًا: إنَّهُ لَيِسَ ل فَهَذَا الْقَوْلُ عَلَىْ رواية الْجَامِع 


إفْرَادِبأنَ الْمَالَ المَدُكُورَ هُوَللْمُدَعِيء وَلَْسَ لِلْقَائل الْمَدكُورِ أنْيَدَعِيَبَعْدَذَلِكَ الْمَالَ لتَفْسِهِ 
(الْخَانيةُ). وَعَلَْ روَاية الأضل ليس إن اا بالك ل لِنَ الَْاضِيَ يأل ذا الي أَهُوَ مِلكُ 
الْمُدَعِي؟ إن كر به أو التَْلِيم ليه وَإِنْ 0 الْمْدعِيُ بإقَامَة البينَة عَلَيّْه وَهُوَ 


ع2 


الرَّاجِحُ (رِسَالَة المرلا لق 
كَذَلِكَ لَوْ قَالَ الشْخْص الْمَيْرُ لاضع الْيدِعََىْ الْمَلٍ: إذ هذا المال لت لين أو لبن 


ملكِيء أَوْ لاحن ِي فيه أو لَيْسَ لِي فيه حَقٌ» أَوْ مَا كَانَ لي» أَوْ تَخْوَ ذَلِكَ. فا يقبلُ ادعَاؤُه 
دولك بن ْمَل الْمذكُور ةوكر كان هذا لكلام ني يوقت التضوئ والراع. ٠‏ 


4 


ما م لوَة َال ذو ليد بدُونِ جود مُارَعله: إن هذا الال لس لي ث2 الور عي بَْدَ لِك قَائَِا: 
َِّهُ لي. َأقَم اليك فَالدَمْوى مشمرعة ووشيولة بانكاق الروايات؛ 7 مَنْ قَالَ هَذَا القَوْلَ لَمْ 


0 


4 


يقر بدَلِكَ الْمَالٍ لِأَحَدِ مَعْرُوفِء وَلَمْ يدْيْتْ لأَحَدِ حَقَاء وَالإِْرَارُ ِالْمَجْهُولٍ بَاطِلٌ. 


م 
4 


التَنَاقْضُ يَمْنَمُ صِحَّةَ الدَعْرَىْ في َل | إبَطَالٍ أَحَدٍ الْحَقَّ الَّذِي عَلَيْهِ لِلْدَحَرِ (رِسَالَة 


3 8 


ليلا ِي) مثلا: لَوْأضَاعَ َحَدَ دَاتَهُ عِدََ شه شهور. وَلَمَا ضَبَطَهًا قَالَ: إن هَذْهِ الدَائَة لس ون 
ضيه صخل من برد 0 واه عن الِب يكزإ مَذِِ الدَّيََ لي. وَلا يُبلُ 


357 فَوَانِينُ الشّريعة الإسلاميّة التي كَانَتَ تَحَكُم بها الدولة الْعثمَانِيهُ 


0 عَرَ يه و :8 د 
ادعَاء الطرفِيْنِ وقوعَ الْإقرَارٍ له): 
2ت رةه .0 عَهَي 


لعي عد ويم لحر بِأنَّ الْمَالَ الْمُدَعَىئ ل به لَه 
و فك كل نوكا ةطوف يتن أو ققخ زئذ لل عدر َائَْا: إن هَذَا الْمَالَ لي وَإِنَكَ أَفَرَرْتَ 


دلي وَادّعَى عَمْرٌو عَلَى رَيْد قَائِلَا: إنَّ هَذَا الْمَالَ ِي» وَكَدْ أَهْرَرْتَ أَنّهُ لي. وَأَنْبَتَ كل 
مِنْهُمَا مُدَعَاكُ فََا يُحْمَلُ بِنْبَاتِ أَحَدِهِمَاء وَيْْرَكُ الْمدَعَىْ به فِي يَدِ ذِي الْيّده كَمَا هُوَ مُييّنُ 


في شَرْح الْمَادِّ (ال 17419). 


ساس 
2 
.0 
2 ره 


ظ َ سو 5 
| اده (49 ١5‏ ): ذا رحد كر بيع العَاوَئ» َكَايَصِ حل أدصي لهب ا 
ْ 2 مالا لَه وَككِن بَصِح له يدعي َي ِب َلآ الوصَابة. [ 


16 


ذا را أعذ اغز لكا ل ويم الغا ينول متلا َيْسَ لِي حَقٌّ عِنْدَكَ مُطْلًا. قلا 
بقح لك أز لوازي أذ يدعي علد عند ذل هالا كنيد ينا أ كننا ]ما ة أو كفا بتاريج 


000 


تعد عن الور رَاءِ انظ الْمَادَهَ(970١)‏ (الْبَْجَةَ). 


2 ًَ 
١ سروس‎ 


دَعْوَى العَيْن: إذَا يدا د آحَرَمِنْ جَمِيع الدّعَاوَى ؟ ْم ادَعَى بَحْدَ ذَلِكَ لِنَفْسِهِ قَائلا: أن 


3 


لدَاوَ أو الْمَرّس اللكئن في يد المُدَعَىْ عَلَيْهِ هُمَا مِلْكِيء وَأَنَّ الْمدَعَىْ عَلَيْهِ قَد عَصَبَهُمَا 
مني فا نَصِح دَعْوَاه وَلَا تقبل بََنّهُ مَالَمْ يَْنْتْ خَضْبُْ ذَلِكٌ مِنْهُبعْدَ الإْرَاءِ (الْهنْدِيةً) 


ا و1 ع 2 وذ لي . عاص 6ه 8 و1 عمو و امام 00 6 
كَذَلِكَ لو قال أحد: لَيْسَ لِي عِنْدَ فلانٍ دَارٌ أو حق مُطَلَقَاء وَلَمْ ينْسَبْ بََانهُ هَذَا إلى مَدِينَةٍ 


0 


0 


2 


08 
م عو 0 


أو قري ّم ادعَئ أله دا حم دده في الْمَدِية افاي أو لي لاني قا تُْمَعْ دعْوَا 


2 


وَلَكِنْ أ أن يَدَعِيَ حَمَا تريخ مُوّخَرعَنِ الإيرَاء. 
مكلّا: لو ادَعَْ كَائكا: قد سَلَّددُكَ كَذَا مَالَابَعْدَ ار فََطْْبُ مِنْكَ أنْ تُسَلْمَني إِيَاهُ 


سوه 0 


نْفْبَلُ دَعْوَاهً. انر الْمَادَةَ(15171). 
وَكَد وَرَد في (الهنْديّة) قَالَ: هَذَا لِفكَانٍ لا حَقّ لي فيد. أَوْ قَالَ: كَانَ لفان د 
قَامَ يِه بَعْدَ عد جين عَلَْ الشَرَاءِ مِنْكُ لا تقْبلُ» وَإذَا وَقّتَ الشّهُودُبَمْدَهُ ِلَتْ مك 


262 
م أ 


الْجِرْء الرابع /الكتاب الرابع عَشرَ: الدَعوّى ش 527 


ل 00 5 595 عو 206 > 6ه 2-8 
اياف في كَوْنٍ ثبُوتٍ الْحَقَ مُعَدّما َو مُوَخَواعَنِ الْإبرَاءِ: 


وَفي مَذِهِ الْحَالٍ إِذَا ادَعَىئ الْمْدَعِي نايح اْمذَّعَئ به محر عَنْ ايخ الا وَاذعَى 
الْمُدَعَىْ عَلَيْه أنه مُقَدٌّ عَنْ تاريخ الإبْرَاء وَأ دعرق الْمدَعِي غَيْرٌّ صَحِيِحَة؛ لِذَلِكَ َإِذَا 


نبت المدعي بأَنِيعَ اْشدّعئ ب محر ناليو فقا وَإذْكم يني ؛ فَالْقَوْلُ مَعْ اليَمِين 


0 


لِلْمُذَعَى عَلَيْه. انظَر الْمَادَتيْن ن (4 و 0377 (التنقيح). 
الْحُكْمُ فِي] إذَاتَعَارَضَ الْمُوجِبُ وَالْمُسْقِط 


0 الود “ته 2 


ذا تفاوضن الكوسة والكتيفا تنك الختقط 'الكعين: لأن الشقوط يكرن بعد 
الْوْجُوبٍ سَوَاءٌ انَصَلَ الْقَضَاء م بِالْأوَلٍ أو لم يتَصِل . 


مه 5 


مَكَلُا: إذَا ادع الْجُدَّعِى مِنَّ الْجُذّعَىْ عَلَيْهِ مَالَا أو يناه فَأَجَابَهُ الْمُدَّعَىْ عَلَيْهِ قَاتَلَا: (أنْتَ 


قَرَرْتَ حَالَ جْوَازِ إفرَارِكَ + بأنّهُ لَيْسَ لَك دَعْوَى أؤ خصومةٌ عِنْدِي). وَأَنْبَتَ إِقرَارَهُ هَذَا 


وَإِن أ يَكْنْ أن الْمُحْتَمَلَ أَنْ يَكُونَ الْمدّعِي يَذّعِي دَعْوَاةُ سَبَبٍ حَاصِل بَعْدَ الْوقرا 


01 


الْمَذْكُوِ إلا أنه يُْبَبْرُ الْمُسْقَطٌ اللأخيرُ (تَكْمِلَة رَ دَالْمُحْتَارِ). 


2 


_ 


دَعْوَى الدَين: لَوَأَكرَ ريد بعَوْلِ: نه لي في ذةٍ َو نمطم اي ند الو ران 
في فتؤير» ورا عون قذ يران جو رص كيل راعذ 


ره 36 ك6 


ِكَل برا عد آكر َل كن لى ني يتيك عل مطلقا. 4 ان بن ؛ ا 
لأبيه في وميه عَكَرَة ناير ونه أَصْبَحَتْ هيران لَه وَأَنّهُ حِينَمَا أي اك 


نوه 
0-4 


ل 


رد أي أن ل 0 0 
5 5 8 مطل 22 


ل ل 


دلا تَسْمَعٌ دَعْوَاهُمْ (عَلِيٌّ أقَنْدِي). 
قِيلَ: (أَحَدٌ 523 ننه إذا كان الشخض المداعة غَيْرَ مُعَينٍ كَأَمَالِي مَدِيئةٍ أ 


ا قَوَانينَ الشّرِيعَة الإسلاميّة انّتي كَادَتَ تَحكُم بها الدولة العثْمَانيَةُ 


5-98 
0 


مَحْصُورِينَ» فلا ب يَصِحَّ الإبرَاء؛ وَلِذَّلِكَ قَلَهُ بَعْدَ الإِبرَاءِ أَنْ يَدَعِيَ عَلَىْ رَيْدِ مِنْ أَهْل يَلْكَ 
الْمَريَ بِحَقَّ (الْهِنْدِيّة) انْظر الْمَادَهَ19770). 


ل او وف ا 1 َهُ آنْ يَطْلْب بمَا أَبِرَأُ. انْظرِ الْمَادَهَ (157) 
0 ل وض و5 6 > 4 > #6 ف ً 5 0605 0000 00 
ون يطلب يما لم بر بره متلا لَوْ قَالَ أَحَدٌ: إن لِي فِي ذِمَّةِ فلانٍ كَذَا دِرْهَمًا وَلَيْسَ لي في 


1 لمان َإِذَا اذَعَىْ بَعْدَ ذَّلِكَ بأَنَّ لَهُ فِي ذِمّةِ الْمَذْكُورِ قَبَلَ الإقرَارٍ الْمَذْكُورٍ 


3 


0-0 


كَذَا مَبْلَعَا عَدَا عَنِ الْمَبَآ الْمَذْكُوِ نكا اح مرك ادلي 
اعد د مِنْ آحَرَ دَارَاء أو عَشّرَة دنَاِيرَ نّم تَصَالَحًا بَعْدَ الدَّعْوَئ - 
الخدعي: لبس بن وَبَيْنَ المدعى عليه دعو نَم أقَامَ الْمدَّعِي دَعْوَىْ عَلَىْ الْمُدَ لْجُدَعَىْ 


مِنْ جهَةٍ نَمَنِ الْمَبِيع؛ تمع دَعْوَاه وَيُضْرَفُ قَوْلَهُ عَلَى مَعَْى د 
الْمُدّعِي حِينَ الصلْح بأَنْلَيْسَ ا 0 


0 
أو 5 او وم 


يُّ خصُومَةٍ مُطْلَقَا (عَلِنٌ أمَدِي) يَعْنِي لا يُقبَلُ ادْعَاؤُه بَعْدَ 


و و 


يّ خصومَةٍ مُطْلَقَا شَيْكًا مِنْ جهَة 0 من اليم (لتقيع). 
رَ أَحَدٌ إَِىْ الدَّارِ التي في يَدِ آحَرَ وَقَالَ: بس لي في هذه الدَارِعَنْة. ّ 


مج ام وس .6 
0 


3 00 0 
بقوله: . لي أي دَعوّى 


أؤ ا 


5 


اذعى بَعَدَ ذلِك شِيئًا مِنْ أَمْدِ أ ْتِعَةٍ الدَّارِ وَقَالَ: إنَّهَا كَانَتْ مَوْجُودَةٌ في الدَّار وَقتَ الْإثْرَاِ قلا 


0. 


2 ورددام كم 0 ماله شلةدم 
تمع دَعْوَاه. ما إِذَا قَالَ: نماك تكن في الدَاروَقْتَ الإقرار. ُسْمَعٌ دَعْوَاهُ (الْهِنْدِيّة). 

كَذَلِكَ إِذَا بَاءَ أَحَدَّ مَالَا لَهُ لِآَحَرٌ وَأَبْرَأهُ اْمُشْئَري مِنْ دَعْوَى التَغْرِير وَالْعَيّْن الْفَاحِشء 
لا تسْمَعٌ بَعْدَ ذَلِكَ دَعوَى التغرير وَالَعْبّْنِ الفاجش (الْبَهْجَة). 

رن دري ي بيع مِنْ عو رد الْمَبيع بسَبّبٍ قَسَادٍ ابيع ٠»‏ قلا تَسْمَعٌ دَعْوَاة 
بَعْدَ ذَّلِكَ ب برَدَ اميم بِنَءُ عَلَئ عَلَْ فَسَادٍ د ابيع (البهجَة). 


َك ذا أخد يضف كر وَقل: الم لي كن فيهاء مها م رَجَعْ وَاذَعَى 


الجزء ارا ابع / الكتَاب ب ال ابع عشر ر:الدعوى: 00 8 2 


فَعَلَيْه إِذَا اذّع' عَْ أَحَدٌ كُلّ الدّارِ م ادعَى نِضفَها تقل دَعْوَاه كَمَا أنهو ادَعَىْ نَضْمَهَا 


ادّعَاهًا تلب كلق ادانع رالود 5" 
كَذَلِكَ إذَا اْنَسَمَ الْوَرَئَةُ التَرَكَةَ الظَاهِرَة 0 َ د ود الْوَازِتَ الْآحَرَ مِنَّ الدَعْوَى 
2000 


الْمتَعلّعَةِ بالِّكَقه ثم ادَعَىْ الْوَارِتُ الْمْبَرَئٌ عَلَىْ الْوَارثِ الْآحَر بأنّهُ أخمَئ كَذَا مِقْدَارَا مِنَ 


الْمَالٍ الفكَانيّ. فا َسْمَعُ دَعْوَاهُ (الْبَمْجَةَ)» وَلَكِنْ يَصِحٌ لَهُ أن يَدَعِيَ عَلَيْهِ َيِه بلْوَكالَةِ أو 
الوصَهة بأد إزاة التي للها بويع في عقو قط ركسي 1 َهُ صَلَاحِيه بالإبْرَاءِمِنْ حَقُ غَيْرِه. 

مَنْعُ نياع دَعْوَى الْمَيْنِبَْدَ الإْرَاءِ هو في حَالَةِ عَدّ الإقَار: عَدَمُ اسْتِمَاعَ دَعوّى الْعَيْنِ 
بَعْد الإِرَءِ اَم ُوَ في صُورَةٍ عَدَم إِقََاِ المت عََيْه ع ع أن 11 النذعئ عَل ين لمن 
الْمُدَعَىْ بها مِلْكُ الْمُدَعِي قَيسَلَمُ الْمُدَعَى به لْمُدّعِي؛ له مِنَ الْمُمْكِنٍ 0 د الْمِلْكِ في 
ِلْكَ الْعيْنِ بَعْدَ الْإِبرَاءِ؛ َِذَيِتَ يَصِحّ الإو ا 


3 5 2 


وَيُوَاحَدٌ الْمْقِر بإ قُرَارِهِ (رِسَالَةٌ السْرٌنْبْكَاِيٌ» وَعَلِيٌ أََيْدِي 


فةه 


مَنَلّا: ذا ادَعَىْ أَحَدٌ دَارَا مِنْ آحَرّ فَأَجَابَ الْمُدَّعَىْ 00 : نعم إِنَّ تِلْكَ الدَّارَ هي مِلْكُ 
للْمدَعِي» إلا أَنَّهُ حَيْتْ برآي إِبرَاءً عام قلّيْسَ لَهُأَنْ يَدّعِيَ الذَّارَ الْمَذْكُورَةَ مني وَأَنْ يَأَحَدَهًَا. 


وكعد و 


قلا يُلتََت إِلَى ة َو مدا وَتسلم اد مدعي حَسَب إقَرَارِ. انْظَر الْمَادَهَ (1767). 
إذَا اذَعَ أَحَدٌ مِنْ آحَرَ عيْناء فَأَجَابَهُ التكيرا غك تلكأ رَأنتِي مِنْ حَامة الدّعَاوَى. فَأَجَابَهُ 


7 
3 0-2 
مك 


الْمُدَعِي: نَحَمْ إنَني ْنُك مِنْ كَافَ الدَّعَاوَىء وَلَكِنَّكَ كَدَ أَفَرَرْتَ بَعْدَ إِبْرَائي بن العينَ 


4 


لمذكرة هي ملكي. نت مد مُدَعَاهُ يقل كَونَ الإْرَارِ الْوَاقِع ضِمْنَ عفد قاد با حكم. 
لَايَمْنَعُ الْإبْراءَ الوَاقِعَ ضِمْنَ عَقَدِ فَاسِدٍ مِنْ صِحَّةٍ الدَعْوَى . انظ الْمَاده 19730). 

ل سمخو أن بغ لووك ون بذة لإا هل أبيا م كن 

َل الويرَات» ثم أَقَد كر مين نامير قلس لدان أَنْ يَطْلْبهُ من الْمَدِينٍ أن الدزة 

م 000 برَاءِء وَالسَاقِطٌ لا يَعُودُ. انْظَر الْمَادَه (01). 


مَعَلّا: إِذَا ا و له أ ّ ادع 


دَلِكَ الْمَبْلَمَ تك الْمُدَعَى عَلَيِْ أن الدَيْنَ في وميه قبل الإبِرَاءِء فا يَحَكُمْ 12 ا 


327 فَوانِينَ الشريعة الإسلامية انّتي كَانَتَ تَحَكُم بها الدُولَة الْعثْمَانِيَة 
قي الشْرنيلا). 


57 ذش عد ماخر لاصخ ل بنة كن‎ :)١560( 1 ١ 


مره ومس ١‏ 


9 


فتلي وَلَكِنْ يَصِحَ ع لِآَحَرَ يَعَدَمَا اذدّعَاهُ لِنَفْسِه؛ أن الوَكِيلَ بالدّعْوَى قَدْ 


| يضم يأك تي كن لوت لامضي كأ حَدَ مِلَكَهُ لِغيْرِه. 


إِذَا اصع أَحَدٌَ مَالَا لِآَحَرٌ بالولاية» أو بِالْوصَايَة أو بِالتَوْلِيَه قلا يَصِحٌلَهُ بَعْدَ ذَلِكَ أن 
يَدَِيَه لِنفْسِه. انْظْر الْمَادَةَ 2174/0 لِأَنَ الادّعَاء به لآَحَرَ رار بأنَ الْمدَّعَى به هر ملك لَِدَحَرٍ 


وَفِي هَذِهِ الصّورَةٍ تَكُونٌ هَذِه الْمَسَْلَهُ رَاجِعَةَ إلى الْمَادّةِ (/217) أَمَا لَوْ وَفَقَ كَلَامه وَأَنْنَُه 
موهرع شرا وهو عو 


فتقبل دَعوَاه كَأَنْ تقول مََلا: إن الْمَالَ المُذكوة كَانَ لِفْلانٍ» وَبَعْدَ اذْعَائي ارين مله 


8 كملة 


(الْبرَاِيهَ وَتَكْمِلَةَ رَدٌ الْمْحْبَارِ). 
الدَّعْوَىئ باوكا َو ادَعَىْ أَحَدٌ الْفَرَسَ التي فِي يد آحَرَ قَائََا في دَعْوَاهُ إِنَّهَا مِلْكُهُ. 
َأَجَابَه ه الْمدَعَى عَلَيْهِ قَائلا: إِنّكَ وَهَيْتَ تِلْكَ الْفَرَسَ لِرَوْجَتِي هِنْدِ وَسَلَمَْهَا َِامَاء وَهِيّ مِلْكُ 


ور 


رَوْجَتِي المَوْهُوبٍ لها وَادَعَى ذَلِكَ الْوَكَالَة عَنْ زَوْجَيه ثم رَجَعَ وَادّعَى قَائَا: إنْكِ بختني 
تلك الفرسء وَسْلْني إِيّامًا نََا تسم 5 دَعْوَاهُ (الْبَمْجَةَ). 


الدَّعْوَى بالتَولِيَ: إذَا ادَعَىْ أَحَدٌ بن هَذَا الْمَالَ وَقْف» وَبَعْدَ أن كر بالوَففِّة رَجَعَ وَاذَعَى 


داس وي ان قر واه (التيجة وَالْحَانية): 


لَِفْسِهِ: قَوْلُ «لِتَفْسِهو؛ لَيْسَ احْيرَازيا؛ لأَنّهُ لَوْ قَالَ أَحَدّ عَنْ مَال: إِنَهُ 


0 20 
0 


0 


-ه .و 6 
3 


بِالْوَكالَة نّم رَجَعَ بحْدَ ذَلِكَ وَكَالَ: إِنَّهُ َيْسَ لِرَيْده بل هُوَ لِحَمْرِو. 50-7 ل عَنْ عَمْرِو 
َلَاتصِحٌ دَعْوَاه (الأتز وِيّ). 


4 


الوق كلم يقوه. لاحك روي الي 6 الْمَالَ 
بأَنْ اين رَجَاء َك عد بهن عَلَ لِك (لْزييّة): 


مهي 2 
8 17و52 ره رواسه 2 غير ع و 


عَاهُ أوَلَا لتَْسِه؛ أن الوَكِيل بِالذّعْوَ مَوَى قَذْ يُضِيفْ 


صا 
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مَكَلَّا: رايع أَحَدبانَ الَو التي فِي يَدِ آحَرَ حِيّ لَك ثم ادع بَعْدَ ذَلِكَ بها لفان 
نوها َي فْْمَعُ الدَعْوَى (الْحَاية وَتَكْوِلَةَ رَدٌ الْمُحْتَار وَالْأَنَقَرُوِيّ). 
1-2 2 0 


كَذَلِكٌ إِذَا ادَعَى أحد عَلَى آَرَ قَائلَا: ِنَّ بي فِي ذِمتِكَ كَذَا وِرْهَمَا تّمَنَ مَبيع. ثم رَجَمَ 
كلإ مب امور مو عن خْص ع وَاعَهعَنْ لِك الآ ون قله أ 
ذَلِكَ الْمَبْلَعْ مِنْ ذَلِكَ الشَخْصء وَلَكِنْ لا يُضِيففٌ أَحَدٌ عِنْدَ الْخْصُومَةٍ مِلَكَهُ لِغَيْرِو حَتَى إِنُّ لو 
ا 


5-8 


َه (1101): ك) أنَّ الحقّ الْوَادَ لايعو ِنْ كل واج 


ل دوه 


6 لاجد اح ادن جهَة عل جو 


- 
7 اللي 


وَتَتضرِعٌ عَنْ ديك مَسَائِل وَهِي: 


١‏ - إِذَا أَسحدَ الدَاء بن مَطْلُوبَه ون الأصيل يبأ الْكَفِيل» َإِذَا ا الكفيل يبرا الأصيل. 
2700 7< داس ١‏ 


؟-إِذَا ادعَيْ أحَدٌ عَلَْ آرَفَائَلا: بي أفْر َرَضْبُك كَذَا دِرْهَمًا فَأَدُهَا لى. وا 


عَلَيْه وَعَجَرَ الْمُدّعِي عَنْ إِْبَاتِ دعْوَاكُ فليْسَ للْمْدّعِي الرّجُوع بَعْدَ ذَلِكَ وَأَنْ يَدَعِيَ أن 
دَعْوَاُ أَنّهُ فرص ذَلِكَ الشّخْص هُوَ غَلَطُ مِنْكُ وَأنه أَهْرَضَ ذَلِكٌ الْمَبلَعَ إشَخْصٍ آخَرَ هُوَ 
ا 0 م عَلَىْ ذَلِكَ السَّخْص الْآحَرِ (النتِيِجَةً). 

ظ *- إِذَا اذى أَحَدٌ عَلَى آخَرَ فَائِلَا: كَدْ أَتَيْنّكَ كَذَا دِرْهَمًا لِتُسَلَّمَهَا لِدَائنى ي فلان قَلَمْ 
سَلَنهَا وََدْيقِيَتْ في يدك َرْجعْها لي. وَأَنْكرَ مدع علو وب أن حلت ايِينَ جع 


0 ويه 


الْمُذَعِي قَايَلا : إن ادعَائي عَلَىُ ذَلِكَ الشخص كان بوجِه الْعَلَطْ وَإنْنَ ل أدفع ذَّلِكَ 
ل ل د الْمُحَْارِ). 

«إنالاضي اعد على تر فيلا إن ارس لني اشْيريْتَّامِنْكَ بكَذَا دَرَاهِمَ قد امتَحَفَهَا 
بكر وَضَبَطَهًا بالِاسْتِحْقَاقِ الات وَاْحلنيء كد لي الم لَذِي لهك ثم وَجَمَ بَعدَ 


- 


0 


0000 


ره كَاِلا: ّي خَلِطتُ في معْوَاتَ وَدعِي بدَلِكَعَلَن عرو . اتح مما 00-0 


9 َوَانينُ الشّريعة الإملاميّة انّتي كَانَتَ تَحَكُم بها الدونة العلمَانية 


31 


َه بقَولِ: إنَّ ْدَق باعي يِلْكَ الْمَرَسَ» إلا أنه كر اليم وَاعَهَالحَمْرِوء كم ميته 
مِنْ عَمْرِو. قَنِي تَلْكَ الْحَالَةِ تقبلُ دَعْوَاه (الأنقِروِيٌ). 

ه- إذَا كَانَ حَانُوتٌ مُشْيركًا بيْنَ اين فَادَعَى مُسْتَأجِرٌ ذَلِكَ الْحَانُوتٍِ عَلَىْ أَحَدٍ 
ينب صََْت بأل على جمارة حال الذي نت إجاري كا وما 


0 


مالي فَأَدٌ لي ما صَرَفْتٌ. 2 الْمُدَعَىْ عَلَيه وَلَمْ يثِتٍِ كت المدعن معام قَإِذًا إذا رَجَعْ الْمُدَعى 


ل ل 


2 ه 


يتَحَقَق لاض في كلام الشّخْصَيْنٍ نم في كُم اكلم واج 
٠‏ كي ور تيت وود كالوجاني وى كل راد َبدَيِكَ إِذَا | 


0 


[ مكيل دَعوَى متا ِلدّعْوَى الي سبقَتْ سآ سبََت ون امكل في خُصُوص مَالَاَصصح. 


وَكَذَّلِكَ الْوَارتء مكلا مَعَل : إِذًا اسم 4 وَعَمْرّو وَارِنا الْمْتَوَفَْ التَرَكَةٌ يما وا يعد 
ا يم داشتو يا حَفَهُمَا تَمَامَا من تركو وَأ رأ بَضْهُمَا ابض إِبرَء عَامًاء ثم توفي 


و قو ١‏ 


بَعَدَ الاير رَاءِ ذفن (رَيد) قَادَ 


عَىْ وَارِتُ رَيْدِ عَلَْ عَمْرِو بِمَالٍ أنه مَوْرُوثٌ عَنِ الْمُتَوَف 
الأول اتح دعْوَاهُ (ككولة زر ذَالْمُحَْارِ). الظَرْشَرحَ الْمَاَو(0744. 


| اله( :)١1‏ َع لاض بَِضديقٍ الضمء مَعَلّا: راكع اعد عل كركذا وهم | 


ل 


| مِنْ جهَة القرضء ” م ادع بَعْدَ ذلك أنَّ الْمَبِلَعَ المَذْكُورَ مِنْ جهةٍ الْكمَالقَصَدَقَهُالْمُذَعَى | 


أوّلَا: بَِصْدِيقٍ الخَصم. : 
مَكلُا: لو ادّعَىئ أحَدٌ عَلَىْ أَحَدٍ آحَرَ كَذَّا وِرْهَمًا مِنْ جِهَةٍ الْمَرْضِء وَكَمْ يَسْتطِع الإِنبَاتَ» 
فَادَعَى بَعْدَ ذَلِكَ أن الْمَبْلَه م الْمَذْكُورَ من جِهَةٍ الْكَفَالَ ذالم يُصَدَّفهُ الْمُدَعَىْ عَلَيْهِ َك نصح 


دَعْوَاُ لِتَنَافُْضِ» نا إذَا صَدَّقَهُ الْمُدَّعَى عَلَيْهِ فيرتَفِحُ التَنَاقضُ. 


الجزء الرايع /الْكتّاب الرابع عَشَر: الدعوى مام 


كَذَلِكَ لَوْبَاعَ أَحَدٌّ لحر مَالَالهُ بألَفٍ دِرْمَم َأ بقَبْضٍ تَمَنِ الْمَييع كوا ويَنَدَ أن ريا 
5 5 عه عو 


إِقَرَارَهِ هَذَا هَذَا بِحْجَةٍ عَلَى الْبَائِع قَالّ: َذْبَقِيَ لي فِي ذمَّيهِ كَذَا دِرْهَمًا كا ييل ادحاو ليتَافْضٍ. 


ما إِذَا اذَعَى الَْائُِ بن الْمُْترِي كَد أقرَببَقَءِ كَذَا ورْهَمًا في وميه وَنْبتَ لِك يْلُ 
ادَعَاؤٌهُ هَذَا ِسَبَبٍ تَضْدِيقٍ الْخَضْم. انْظَر الْمَادَهَ (000 (الْأَتْقِرْويٌ). 
َانيًا: م ل ل ا ئ الثازية. 


يس ساسم 


مَمَلّا: إذا ادع ولا الْولْكَ الْمُطْلَىَ» نُمّ اذَعَى بَعْدَ ذَلِكَ الِْلْكَ الْمُقَيّك فََا يُقْبَلُ؛ لأن 


الْمِلْكَ الْمَطْلَىَ أَريْدُ مِنَ الْمِلْكِ الْمُمكد 0 مَانِعٌ لِصِحَةٍ الدَعْرَى أَمّا إذَا تَرَكَ دَعْوَىئ 


4 


الْمِلْكِ الْمُطْلَقِء وَاذَعَىْ الْمِلْكَ الْمُمَيدَ متيل أمَابَعْض التَنَاقْض فلا يَرْتَقِمْ بذَلِكَ. 


مَنلَا: َو ادَعَىْ الْمُدَّعِي كَائَِا: إِنَّمَذَا الْمَالَ لِرَيْد. ّم َرَكَ دَعْوَاهُ مَذو وَادّعَ أَنَ ذَلَِ 
بكر فا تسْمَعْ دعْوَ واه (تكيلة و رَدٌ الْمُحبَار وَالْبَحْرَ). 
الا يب يَرتفع لاض ب بتكذِيب الْقَاضِي عَلَىْ الوه الْمَذّكُورِ في اماد الْآنية:. 


اكه( 1) يع فض َبضَابعذيبٍ القاضِيء مكلا وى الل الذي هو في د ظ 
| عَبْرِهِقَاِا: إَِهُمَالي. وَأْكرََلِكَ الْمُدّعئ عَلَيْهبقولِه: إن هذا الل كَانَ لكان وان مر | 
[ نة. كم المي يه لِك جع لمَحُوم عبن كلا علو بانع 

أن تافص الذي وَكَعَ ْنَا بكوْنٍ الل لِبَائِع؛ بين رُجُوعِهِ لمن عَلَيْهِبَمدالحكم | 
| عبتي كم الَاضِي لإقرَاره. 

ا ل الْقَاضِي نما 

سس مُسْتَنَى: وَلَكِنْ في الْمَسْأَلَة الآيية لا يَرتَُِ التاقْضُ يِتَكْذِيبٍ الْقَاضِي» وَهِي: لو ادَعَى 
أَحَدٌ عَلَى آكَرَ قَائَِا: وَكَدْ بعتي مَالَكٌ الْفَانيّ. فأجَابَهُ الْمُذّعى عَلَيْهِ بقَوْلِه: لَمْ بك ذَلِكَ الْمَالَ 
طلقا َأقَام الْمُدَعِي الْبَيَ وَأَنْبَتَ مُدَعَاهُ نُمَ أقَامَ الْمُدَعِي بَعْدَ ذَلِكَ الدَعْوَى بِطَلَبٍ رَدَ 
ين الت وري الَْائِحُ أن ميري َدْ براه ين جو جَمِيع الْعْيُوبٍ وَأَقَامَ اليد 
لا ْلٌ؛ أن في دَلِكَ تفضا (حْدِلةوَدالمُتار). وَفي (لْهنيية) تَفصِيلُ نباب َلِكَ. 


١ > 


عماس ها ماه 


اشارا فَوَانِينَ الشريعة الإسلاميّة انّتي كَانَتَ تَحَكُم بها الدولة العثمانية 


-١‏ مِنْ الامنتخقاق: 

ذا ادع أَحَدٌ الْمَالَ الَّذِي هُوَ في يَدِ غَيْرِ بول نه مَاِي. وَأنكَرَذَلِكَالُْذَعَى عَلَيْهِ بقَولِه: 
1 هَذَا الْمَالَ كَانَ ِفكَانٍ» وَأَنا اشْترينهُ مُِْ مُْكرًا ملك الْمُدَعِيء وَأَقَامَ الْمُدَعِي اليه عَلَى 0 
كيلك بنة الف شيط اي بلقا عَلَى مَذَا الْوَجْى يَرْجِعُ الْمَحَكُومُ عَلَيْه ٍ 


ِتَمَنِ دَلِكَ الْمَالٍ عَلَى بَائعه؛ لِأنَّ التََافْصَ الَّذِي وَقَعبيْنَ !هار بكَوْنِ الْمَالِ لاع وََيْنَ 
1 جُوعِه لثمن عَلْبَْدَ كم قَدِ اذب الْقَاضِي لإقْرَارِ. 

كَذَّلِكَ إِذَا اشْتَرَى أَحَدّ مَالَا مِنْ آحَرَ وَاذَعَاهُ أَحَدٌَ وَبَعْدَ الإنبَاتِ وَالْحَلِفٍ وَالْحَكم ضَبَطَهُ 
د ورا لخن من ليع عَلَىَ الْبَاع» ل الَْائِع وك ذلك الكال لف نبت 
د ذَلِكَء أو اذَعَىُ الَْايئُِ أنَّ ذّلِكَ الْمَالَ هو يِتَاحُ عِنْدِيء وَلْمْ بيده وَيَكلٌ جوع عَلَيه 
بشْمَنٍ بِتَمْنِ المع يع المَذْكُورِ أن نْ يَرْجِمَّ أَيِضًا عَلَىْ بائعه لني وَلَوْ كَانَ بيْنَّ إنْكَارِهِ الَْبْعَ 
مس م ا ا ال لي ا 

مِنَ البَيع: َو ادَعَىئ أَحَدٌّ عَلَْ آحَرَ فَائلَا: قد اشْتَرَيْتُ قرسي يعَضَرَةٍ ناير َأَدّ لي 

لمن وَحَذِ الْمَرَسَ. وَْكْرَ الْمُدَعَى عَلَيْهِ وُقُوع الْيئِع» قأنْبَتَ الْمدَّعِي الْيَيِعَ بالشّهُود إِدَا 
اذّعَى الْمُدَعَى عَلَيْهِ عَيْه أن في القومن عا قَدِيهًا وآزتك مُدَعَاه قيرَدٌ الْمَيعٌ (الْمَرَسٌّ) بِالْعَيْبِ 
اقيم وَكَوْأَنَهُيُوجَدُ تَنَاقْض بين إنْكَارِِ اليم وبين وَدّ ابيع جار الْعيْبِ؛ِ لِنَّ هَذَا النافض 
قد اْتمَعَ بتَكْذِيبٍ الْقَاضِي. ْ 


04 


*- مِنّ الْكَمَالَةِ: لَو ادَعَى أَحَدٌ عَلَىْ آَرَ قَائِلَا: إِنَّ بي في ذْمَةٍ فلَانٍ كَذَا دِيَارَا مِنْ جهَة 


2 


سههه 


الْمَرْضٍء وَإِنَّكَ قَدْ كََلْتَ الْمَذْكُورَ بأمْرِهِ. انكر الْمدَعَى عَلَيْهِ دك فَأنْبَتَ الْمُدّعِي دَعْوَاهُ 
َللْمُدّء' عَى عَلَيِْ الكَفِيل الرّجُو عٌ عَلَى الْأصيل الْمَذْكُورِ وَلَوْ أنُّ وَجدَ تَنَاقْض بَْنَ إنكَارِه 
كَل وَيْنَ رُجُوعِه عَلَىْ الأصيل . 

مع ذلك إِذَ َل الْكَفِيل بد ححكُم الْقَاضِي وَبَمْدَ حل الْمدَعِي اله بْلَعَ الْمَحْكُومَ بو: إن 
لصيل لَمْ يام الهم كفل طلقا ون شهُود اْمدّحِي قد َهدُوا يد بِدَلِكَ كَذِيَاء 
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فلَيِسَ لَهُبَعْدَ قَوِهِ هَذَا الرّجُوعٌ عَلَىْ الأصِيل (عَلِيٌ أقَذِي وَالْحَانِيةُ بزِيَادَة). 

؛ - من الْوكَالِ: لو ادع أَحَدٌ عَلَىْ آحَرَ َائِلا: إن لي في ذِمَيِكَ كَذَا وِرْهَمَا مِنْبَدَل الإجار. 
وَاذَعَى الْمُدَعَى عَلَيْه بقَولِهِ الها لي قلفث الدية الف في ذمَتي بأَمْرِكَ إلى فلان» فَأدكَر الْمُدَعِي 
نبت المُدَعَى عَلَيْهتَسْلِيمَهُ الْمَبكمَ ِلشَّخْصٍ الْمَذْكُورٍ عَلَىْ هَذَا اوج َلِلْمْدَعِي طَلَتُ المَبَلّغ 
الْمَذكُورِ منَ السَّخْص الْمَذْكُورِء مم كَوْنِه يُوجَدُ تقض بين إدكَارِِ سام ذلِكَ الشّخْص وَيَيْنَ 
َْوَاهوَمُطَالييِذَِكَ الشّخْصٌ لِأنَّ هذا تافص قد ازتَقحَ بحم الْقَاضِي (التتِيح). 

كَدَلِكَ إِذَا مر أَحدٌ آكَرَبِمَولِه: د لفان كَذَادِرْمَمًا الَّذِي هُوَ يذِمتِي لَه وَأَخبَرَهُ الْمأمُوز بِنّه 
قد ادَعَىْ ذَلِكَ الْمَبْلَعَ» وَصَدَقَهُ الآمِرٌ وَأَدّى الْمبلَعْ الْمَذْكُورَ مور ثم اع الدَائِنُ المآ 
امور ل الاين وَادَعَىْ الْآمر بِأَنّ فلانا قَدْ أَدَى الْمَبْكعَ لَهُ مره دك الدَائبُ وَحَلَفَ 
الْيَمِينَه وَأَحَدَالْمَبْلَمَ مِنَ الآمرء لمر أَنْيَسترِِنَاْمأمُور امب الْمَْكُورَ(الْحَمَويّ 4 

مِنَ الوصَاية: و ادع أحذ فل ادر ولاه ل في الْمَْوَهَمْ فلانٍ كَذَا دِرْهَمًا في 

1 قَاذَعَى الْمُدَّعَى عَلَيْه بأنَّهُ قَدْ أكَىْ ذَلِكَ الْمبْلَع لِوَصِيٌ الْمُذَعِي لان وَذْكَرٌ الْمُذَعِي 
وَالْوَصِيّ وُصُولَ الْمَبل؛ كم الْمُدَعَى عَلَيْهِ الب وَدَقَمَ دَعْوَى الْمُدَعِيء فَللْمْدَعِي أَنْ يُطَالِبَ 
الوَصِيَّ يي الْمبْلّغ الْمَدْكُورِ (الْحَمَوِيٌ). 

رَابِعًا: إِذَا طهات مكدر ؛ الغتهيء ,أذ كاة فى كيز لانن نز كاف كفا لز 


مَذَكُورٌ في الْمَادَة الآتيّة: 


2 به 
وم اسه 4 


ا كد03 : يُعْقَى التََّاقض ذا ظَهَرثْ مَمفرَة لمعي أن كن كن حَنَاكُ مكل إذا 


4 


اذى الْمُسْتَأجرٌعَلَْالْمُوَجر يمد امار الذّارِ انها لك وَأنَّ به كَانَ قد اشْعَرَاهَا | 
ا كَ في صِمَرِه وَأهَيَكن له 3 برك ند الاستَْارء وبر سد عَلَى هذا اوج 
جره افعو 0 0 ل وم صف | 
ُسمع دَْوَاكُ كََلِكَ لو اسنتأجر د دَاوَك ؟ نم حَصَلَ لَه عِلمٌ بأنَِّلْكَ الذَّارَ حِيَ مُنعقِلة ا 


ري ماةماعي 


ْ إَبْهِ ْنَا عَنْ أبيهء وَادَعَى بذَّلِكَ تُسْمَعُ دَعْوَا. 


يُحْفَّْ التَنَافْضُ إِذا ظَهَرَتْ مَعْذِرَةٌ الْمُذَعِي بأَنْ كَانَ مَحَلّ حَفَاءِ (التقِيح). 


ساس ها ماه 


9 هَوانِينُ الشّريَة الإسلاميّة انّتي كَانَتَ نَحْكُمَ بها الدَولَة الْعلمَانِيَة 
مكل الكتاء فز حون لشت والسطلاقه والوماففة و الرلاكف والترلق 
ا مَسْتُوَرَا وَوُجُوَة امال الْمَعْضَوْتة وَالَاْرْتُ» والوقف. 
لدع و ل موا ل اف لل ا 2 وت 211 
التَسَبُ: إن عَْوَ التَنَاقُضٍ في النّسَب هُوَ مَخْصُوصٌ بِالْأَصُولٍ وَالْفْرُوع. الْظَر شَرْحَ الْمَادَة 
.)١590(‏ 
نعلي لز قال أعد: إن عدا الولد لي وَلّدِي . نم قَالَ بَعْدَ ذَّلِكَ: إِنَّهُ وَلدِي. يَصِحْ؛ 


0 


4 0 


ِأنَ النْسَبَ لا يتفي بمُجَردِ التفي. 
ْ ميلا لو قال آنا لشت ورت قلا له اقفن اذه ون الجهة صَح؛ إذ الَناقضُ في 
لتب لَايَمتمٌ صِحةٌ هوا وكَذلِكَ لو قال: ليس هَذَا الود يني نَم قَالَ: هُوَ مني يَصِح» 
وَبالْعَكْس؛ لِكَوْنِ التَسَب لا ينيقي بتفيه. وَهَذَا إِذَا صَدَّقَهُ الاي وَإِلَّا ما ينبت النَسَبْ؛ لِأنَهُ 
ا 
إذَا لم يُصَدَفْهُ الاب ثُمَّ صَدَّقَه تَنيْتُ البو أن إذ رَارَ الأب لَمْ يَبطْل بِعَدَم 
الصّلان: ل قت افمزبنة شخ جيجه نه 61 تقل بينهًا. 
كازك لوافضي وز افر ين (مطاره زوج ينها الوزن ب نَمُوَرئهُ قد طلقا 
بل الْوَكاة وَفِي حَالٍ صحَيه بان وَأنْبنُوادَلِكَ» َيسْيَردُونَ من الزّوْجَةٍ الْحِصّة التي أَحَذَنْها 
مِنَّ التّركَةٍ (الَِجَةَ) لقيام العْذْرِ لَهُمْ في ذَلِكَء حَيْتْ اسْتَضْحَبُوا اْحَالَ فِي الزَّوْجَةٍ وَحَفِيَتْ 
َل يون اللّخطاِيً». 


الْوصَايةُ: َو اذَعَىْ الْوَصِيٌّ بَحْدَ َْعِِ مَالَا مِنَ التَِكَة حَسَبَ وِصَاِيه أله َاعَهُ عَبْنِ فَاحِشٍ 


تَسْمَعٌ دَعْوَ دَعْوَا وَلَا يَمْنَعْ اقَِارُهُ مُبَاشَرَةَ الْبَيْع مِنْ الادّعَاءِ بذَّلِكَ. 

عار ل اتا | كَدَ مه مَعَ الْمُوصَى لَهُ رُ جوع الْعُوصِي عَنْ وَصِيْيِه به 
وَاْبْنُوا ذَلِكَ تَقْبَلُ؛ لِأنَ الْعُوصِيّ مُتْفَرِدُ في رُجُوعِهِ عَنِ الْوَصِيّة (النَكْوِلَةً). 

اللاي وَالتَوِيَة: وَالْحُكُمْ فيهما كَالْوصَايَة؛ فَِذَلِكَ تَسْمَعٌ دَعْوَى الْوَلِيّ وَالْمْتَوَلي في 


الْعَبْنِ المَاحِشٍ بَعدَ البيْع وَالِجَارَةٍ. 


الْجَرْءْ الرابع / الْكتَاب الرابع عَشَرَ الدَعْوَى ش رم 
الِْبرَاءً: ذا اذَعَى الْمَدِينُ بَْدَ إِيفَائِهِ الدَيْنَ بن الدَائْنَ قَد ره مِنَ الدَيْنِء وَأنّهُكَانَ يَجْهلُ 
دَلِكَ حِينَ أَدَاءٍ الدَيْنِ وَأَنْبَتَ دَلِكَ تشمع َعْوَاهُ وَيَسمَرِد الْمبلمَ الَذِي دَقَعَهُ لِلدَائِن؛ لأنّهُ 
يُحْتَمَلُ أَلَايَْلَم الْمَدِينُ بِإِبْرَاءِ الدَائنِ لَه وَفْتَ الإْرَاكِ وَأَنْيَعْلَمَ ذلك بَعْدَ لبا 
كَذَلِكَ لو ادَعَىئ أَحَدٌ عَلَىْ آحَرَ قَائَِا أن ِمُوَرَئِي فُلَانٍ فِي ذْمّةِ مُوَرَئِكَ فَْانٍ كَذَا ورْهَمّاء 
َرأ في حَالٍ 
حَيَاتَه وَصحَته مُوَرَيي مِنّ الْمَبلَغ الْمَذْكُورٍ وَإِنْنِي أَحَذْتٌ الْآنَ عِلْمًا بِذَلِكَ وَأَتبَتَ تَ الْإبْرَاءَ 


عَلَىْ هَذًا الْوَجْن فيُقبَل دَفْعُهُ. 


و موع2 


2 
20000 قَُ 1 
مو ردك 


وَيَعْدَ أَنْ هد لمدعئ َلك رع ود وى الشدي ابم 


١ اس‎ 


الاشيِرَاءُ مَسْتُووًا: لو اشْتَرَىئ د بصا متو يؤلافي» ثم اد بَذد نه فلاف 


وَرُؤْيَتِهِ الْقَمِيصَّ أ الْقَمِيصَ الْمَذْكُورَ قَمِيضف َتَسمَع م دَعوَاة؛ لَِنَّ اشْيَرَاءَهُ مَسْتَورًا لا 
يَمْنَعُدَعْوَاهُ الولكيّة فيه (الْأنْقَرْوِيَ). ‏ 

كع ا 6س ل سر تيس مركي 0 اه يه ]سن 2 220 

ْ وُجُودُ الال المَْضصُوبٍ: إِذَا اذَعَْ أَحَدٌ عَلَىْ آحَرَ قَائَلَا: قَدِ اسْتَهْلَكْتَ مَالِي الْفلَاني» 

فتن لى ينه ل تجا َادَعَىْ بِأنَّ الْمَالَ الْمَذْكُورَ مَوْجُودٌ فِي يد الْمدَعَى عَلَيْه 

0 ي وَتَسْلِيمَةُ لَه َتُسْمَعْ دَعْوَا كَمَا أنه لو كَانَ الْأَمْرٌ رُ بِالْعَكس» 


َعَم أَوَلا بأَنَ َال مَوْجُودٌ فِي يَدِ الْمُدّعَىْ عَلَيْه وَطَلّبَ تَسْلِيمة يه م رَجَعَ بعد 


طَّ 


0 
>5 كوه 


لعفف عله ستاك وَطَلَبَ تَضْدِينَ قيمته فَتُقْبَلٌ دَعْوَاهُ لِأنّ ذَلِكَ هُوَ 
مَحَلّ حَفَاو فَالتََافْضُ مَحْمُرٌّ فيه (الْأكقَرْوِيّ). 
مَنَا: دا ادَعَىْ الْمُسْتَاَجِرٌ عَلَىْ الْمُوَجر بَعْدَ اسْمْجَارٍ الذَارِ بأنّهَا مَِكَه وَأ أباهُ كَانَ 


0 


9 0 24 


اشْترَاهَا لَهُ في صِعَرِهء وَلَمْ يَكُنْ آ د حبْد لِك و رَرّ سَنَدَا يتم شْرَاءَ وَالِدِهِ يلك الدَّارَ 
فِي خال صِعْرِو) أو أَنْبَتَ مُدَّعَاهُ بوَجْهِ كَإِقَامَةٍ ليتق فتسْمَعْ دَعوَاة؛ دن أب 
لصَّغِمرِ وَمِنَ الجا َلَايَعْلَم لِك الصَّغِيرٌ َع كَْنِ الاسْفجَارٍ مُنَافِ لدعْوَئ الْلكيِ حَسَبَ 
الْمَادَّهِ )١68(‏ (الدُرَرَ). 


3 


1 3 رَيْدٌ عَنْ وَرَئَةِ بالِخِينَ وَتَرَكَ حِصَّةً مِنْ دار وَصَدَّقّ الْوَرََه 
3 بَقِيٌّ الدَّارِ لفان ثم طم 2 


عومدا يورو 


2 4 1 م رصي علد 000 0 2 
00000 الدَارِ مِنْ وَرَثَدِ فَانٍ في حَالٍ صِعْرِ 


عاص هام ه 


81 فَوَانِينَ الشرد بعة الإسلامية التي كَانَتَ تَحكم بهًا الدونَةُ العثمَانِيَُ 


الْمُصَدَّقِينَ وَأَنَّهُ حَفِيَ ذَلِكَء فَلَا يَكون هَذَا الََاقضُ مَانِعَا مِنْ دَعْوَاهُمْ؛ ل ن التتاقضٌ فيما 
ال ود راخرى, 

كَذَلِكَ لَو اسْتَأَجَرَ أَحَدٌ دَارَه نح حَصَّلٌ حَصَّلَ لَه عِلْحٌ بأَنَيَلّْكَ الدَّارَ ِيَ منقِلة َيه رن عَنْ أبيه» 
َأنّهَا موك له وَادعَئ بدَلِكَ» تمع دعْوَاهُ(الْخَيرِيَة عن الْبَخْر). 

كَذَلِكَ لَو اذى أَحَدٌ عَلَى وَرَنَِ امو قَائَا: إِنَّالمَْوَقَى قد أَوْصَئْ فِي حَالٍ حَيَاتهبكَذَا 
دِرْهَمًا مِنْ ثُلْثِ مَالِهِ لِلْجِهَةِ الْفلانِيّة وَقَدْ نَصَّبتِي وَصِيًا ِتَِْيذِ ذَلِكَ» وَتوْفيَ وَهُوَ مْصِرٌ عَلَى 


وَصِينهِ هَذْهٍ ل نه الْوَصِيَد فَأََامَ الْمُدَعِي الَْيَ عَلَىْ ذَلِكَ» مدع الْوَرنَهُ أن مُورَنَهُمْ 
قد رَجَعَ عَنْ وَصِبَنه : اح ل صِيّ يَجُورٌ أن يُوصِيٌ بدُونِ عِلْم 


رو ويه 


اك اوزجع ذم بون لويخ لذو 
كَذَّلِكٌ إِذا أَكَرّ الصَّغِيرُ الْوَارتُ ل عِنْدَ لوغ يأ بأنَهُ أَحَدَ التّركَةَ تَمَامَا مِنْ يَدِ 


فيك فو لك نع ين كلك أن ته الانباء لمر خرف ف كل الو و و + 


8 00 


مَوَرٌيه) َأَكَام ال عَلَىْ ذَّلِكَ ف مَسَمع فتسْمَع دَعوَاه (عَلِقٌ أَكَنْيِي). 
كدَِ إِذا موي أحد ورك َم لين وَأكرٌ الْوَرة بأ يفف الدَاِلَهُمْ وَأ الضف 


20 


00 


الْآَحَرَ هُوَ لكان ثم رَجَعُوا بَعْدَ ذّلِكَ وَادَعَوَا أن مُوَرَتُمْ قَدِ اشْتَرَىُ نِضْفَ الدَّارٍ الْمَذْكُورَةٍ 
ل يي رَوِي). 
وَفِي التَكُملَةٍ عَنْ نور العَيْن: 5 تح كرما 3 َم الم عَلَى أن الْجَمِيعَ لِوَالِدِهِ غَرَ 
ّم مَاتَ وَتَرَكَهُ لَه مِيرَاناء وَكَمْ يَعْلَمْ بذَلِكَ وَقْتَ الْقِسْمَةِ تَسْمَعُ دَعْوَاه. 


2 


حَامسًا ما: تفع الاض , الَوِْيقٍ ق. انْظر الْمَادَةَ (1197). 


#ني*# 


دَهَ (21705: الابْتِدَارٌ إلى تقسيم التَرِكةٍ قر بَكَوْنِ المقتوم با مشت رركا وَعَلَيْه 
( قَالادعَاءُبَْدَ اقيم بقولِ: إن ُو ني. تَنَاقض. 
| مكلا: لو ادع أَحَدَ الورك بَْدَ تَقسِيم التَّرِكَةِ بقوَله: ني كنت اشتر تَرَيْتٌ 


© 6ه 


| الْأَعْيَانِ المَقَسُومَةٍ مِنَ الْمُتونىء وَإِنَّ اموق وَحبََا وَسَلَّمَهَا لي في حَالٍ صِحَّيِه. لا 


2 
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تَسْمَعٌ دَعْوَاه وَلَكِنْ لَوْ قَالَ: إِنَّ المتوَفَى كَانَ قد وَهَبَهُ ! 


مك 

الائتدَارٌ إلى تَقَسيم رع ا أي الْمُبَاشَرَةُ بتَقْسِيوِهًا وها الصاو | إِقَوَادٌ اد بكَونٍ اله شوم 
ملتكا أن كزن اعسوم من ترك الْموَدثِ» حَيْثُ عل الوزن عمق طون وى 

بير اركذم والفقريع بنع حَتَىْ الْمُْقَاسِمُ م 2000 

ما إِذَا كَانَتِ الْقَسْمَةٌ جَبْرَاعَنِ الْمذّعِي فَنُسْمَعْ دَعْوَاهُ وَلَا يَكُونْ ذَلِكَ تَنَاقَضَا (رَدٌ الْمُحْبَارٍ 

عَنِ الرَّمْلِي »» وَعَلَيُِ َالِادَعَاءبَعْدَ التَْسِيم بِكوْنِ الْمَقَسُوم مِلْكَهُ تَتَاقضُ. 

يدن تر (لَِْيم وَالمَْسُوم) بأنّهُ لا تُسمَع دعوَى الْعيْنِ بعْدَ الَسِيم» وَوَجْهُ 
الاسِْفَادةٍهُوَ أن التَّقْسِيمَ يَجْرِي فِي الْأَحْيَانِ وَلَا يَجْرِي فِي الدَيُونِ وَالذَّمَم؛ مَنَكَا: لو ادَعَىْ 


ا 


أحد دكب يم ةي اوعد دَالْأَعيَان الْمَعَسُوقة الي أضائث. ك0 الوركة 
َائَِا: ني اشْسَرَيْتُ مَذِه الْعيْنَ مِنَ الْمْتَوَمَئْ في حَالٍ صِحَهء أز إِنَّ الْمتَوفَىْ قَدْ عبني 


وَسَلَّمنِي إِيَامَا في حَالٍ صِحَيهء أو إِنَّ الْمْتوَفّىْ كَانَ كيلا عن فِي شِرَاءِ يَلْكَ الْعَيْنٍ. 5 


2 روا مهسيو َه 


ُسْمَعْ دَعْوَا حَنَّْ لَوْ أَنَّالْوَرئةَ د اقتَسَمُوا مَمَ أَعْمَامِهمُ الْعَقَارَاتِ الْمَوْرُونَةَ عَنْ جَدّهِمْ 
َو بَمْدَ الاسام بن جَدَّهُمْ قَدْ مَلّكَ الْعَقَارَاتِ المذكرقة لأبيهم. وَأَنّهُمْ كَانُوا يَجْهَلُونَ 
ذَلِكَ وَفْتَ الْقِسْمَةء وَأَنَّ الْعَقَارَاتَ المذكورة وي ولعو ولاتشمع دغراقم (عَلِيٌ أَقَئِي). 
وَالقَسَامُ أَيِضًا في ذَلِكَ كَالْوَرئَةِ؛ فإِذَا ادَعَىْ الَْسَّام بَعْدَ تَفْسِيحِهِ التَِكَةَ ِيْنَ الْوَرنَة بن 
أحَدَ الْأعْيَانٍ الْمَقَسُومَةِ هِيّ لَهُ. قلا تَسمَعٌ دَعْوَاهُ (الْأنقَرْوِيٌ). 
بل أحد 


سن .0 


واد 


0 


ل 


وَمبُولُ الْوصَايَةِأيْضًا كتَفْسِيم التَرِكَقَ مَتلا: ذا قَبلَ أَحَدٌ الْوِصَايَةِ عَلَىْ تَرِكَة الْمْتَوَفَى _ 
َهُوَيَْلّه أن مالا هو َال دعوو فل 11. بَعْدَ َبُولِِ الْوِصَايَةَ عَلَىْ يَلْكَ التَرِكةٍ 
أن يَدّعِيَ ذَلِكَ الْمَالَ 2 هو ملكِي. وَإِذَا اذَعَاهُ ل 

أَما الابْتِدَارٌ إلَى تق َفْسِيم غَلَِّ مَالٍ قا يَكُونُ ذَلِكَ إة قرَارَا أن لْمَالَ الْمَذكُورَ مُشْترَ 
عد ال" 


عماس هاس ه 


ممم فَوَانِينَ الشريعة الإسلاميّة التي كَانَتَ تَحَكُم بها الدولة الْعثْمانيَة 


مُسْيقَلا قَابَلَا أن مودق قَدْ بَاعَهُ لي في حَالٍ صِحَيه وللعةالن: تُسْمَعٌ دَعْوَاه؛ لِأنّهُ مِنَ 
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الْجَائزِ أنْ يَكُونَ الْكَرْمُلِرَيْدِ وَتَمرُهُ مُشْعَرَك ب بِيْنَ زَيْدِ وَعَمْرِو. 
كَذَلِكَ الاتدَارُ إلى تَفْسِيم التَركَةِ لَايَمْتَعُ مِنْ دَعْوَئ الدَيْنِ (عَلِيٌ أقنْدِي). 
مَتَلّا: لَو اذَعَى لذ لور وبند ا فكا رد الم عذمم] ال في ذْمّة الْمُتَوَفَى» تَسمَع 


و 


ل 0 روعو 6و 


دَعْوَاه وَإذَا أَنْبَتَ الْوَارتُ دَيْنَهُ تقض الْقِسْمَةٌ مَا لَمْ يَقَضو ضوا دَيْنَهُ أ و يُبْرِىٌ ذِمّةَ الْمَيّتِ مِنْه 
َ أَحَدُهُمْ بَاعَ َ حِصَّتَهُ يَبطُلُ ْم كَالْقِسْمَةٍ (الدّرَ الْمُخْتَارَ رَدَ الْمُحْتَارِ). 
١‏ 


ما إِذا قَالَ: ل أ باعَهُ ليء وَلَمْ 


كن 


١ 


00 


عَم بدَِكَ حِينَ القِسْمَةء يَكُونُ مَنذُوراء وَتُْمَعُ عوَاكُ حَيْتُ إن محل حَفَء. 


| اده (1567): أنكن قوع امن الدب مُتَناقِضَيْنِء وَوَفَقَهها المُذَعِي أيْضًا 
يَرْتَفِعُالتناقضء مثلا: لو أكرّ أحد َه ان مرا في دارأ ابلق اننم 


[ دَعْوَاه وَلَكِنْ لو قَالَ: كُنْتُ مُسْتَأجرٌ رانم افر 3 ها يون دوين اميد ومع دود 
كدِنَ لو اتعئ أحد عئآر حرام مدوم المِفدَارِمِنْ جمَة لَْضء وَألْكَرَ لْمُدَعَى | 
عل كبو ما أحَذْثُ نك طَيقا أَولََْ ني ويك أي عامل مطل أذ ني لا ظ 
[ َعْرِفُكَ مُطْلَقًا. اقم الْمدّعِ اليب علَى دعْوَهُه تادعَى المدّعَى علي بد لِك فَايلا: قد 

| ويك ذَلِكَ الْمَبْلَعَ, أو كنت أَبرَأني مله قلا تُسْمَعٌ دَعْوَاه؛ للتََاقضٍ. 

وَلكِن لَوْكَالَ الْمدّعَى عَلَيْه على دعْوَى المُذّعِي المَشرُو 2و نس للك علي دين قط [ 
وَبَعَدَ أَنْ قم المُدَعِي المي ؛ اذم المُدَعَى عَلَيْهِ قَائْلَا: نَعَمُ كُنْتَ مَدِينا لَكَء وَلَكِنْ | 


يي سي 


| وميك ياه أ أترائني منه. وات ذلك يدف المُذّعِي. 
الت َو ادَعَى اد زويف عل عرو لكر الْمدّعَى عَلَيِْ قولِ: ما أَؤْمَعْتَ عِنْدِي سينا 


بت المُذّعِي ذَلِكَ وَكَالٌ الْمُدّعَى عَلَيّْهِ يَعْدَ ذَلِكَ: كُنْتُ رَدَدْهَا وَسَلَّمْنهَا إِلَيْك. قلا | 
ل ا ا ا مَتَهَا | 


ل ان 5 


| إن كَانَتْ مُسْتَهلَكَة. وَأمَا لو أَنْكَرَ الْمُدَعَى عَلَيْهِ دَعْوَئ الْمُذّعِي الْمَشْرُوحَة بقَوْلِه: لَيْسَ | 
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| لك عِنْدِي وَدِيعة ب لهم دلي وك ويل خذي متوينه زيت كَانَتْ لَك 


3 مشابير سرة سمي 
أه. 


عِنْدِي يك الوديعَة عون دنه وَسَلّمّْها َك تمع دعْوَا 


لَوْ أَمْكَنَ تَوْفِيقٌ الْكَلَامَينِ اللَذَيْنِ يرَيَانِ مَُنَاقِصَيْنٍ وما 1 أَيضًا ا ير 

التَنَاقضُ. 
وَليْسَ تَعِْيرٌ (الْمُدّعِي) هُنَا احيرَازي؛ إذ الْحَكُمْ فِي الْمُذّعى عَلَيْهِ هو عَلَىْ هَذَا الْوَجهِ 
ِضًا (تكيِلَةَ رَدٌ الْمُحْتَارِ)» وَلَا يَْتَِمْ التَنَافضُ بِامْكَانِ التَوْفيقٍ قَقَطْءٍ ا تَوفيق 
اكلام من اَل ماين هك هما الْمُدَعِي بالْفِعْل» فلا يَرْتِعُ لاض اسْتَحْسَانًا 
زو ليم ظ 

وَيُؤْحَذُ مِنْ ظَاهِرٍ عِبَارَة الْمَجَلَِ نا احمَارَتْ هَذَا الْمَوْلَ. 

ا كان اختلّات: 

الْأَوّلَ: أن يَكُونَ تَوْفِيقٌ الْكَلَامَيْنِ يْنِ يرَيّانٍ نِ مُتَنَاقِصَيْنِ غيْرَ مُمْكِنٍ. 

الآني: أن يَكُون َف مكنا وا 0 00 

الثَالِث: يعون تفي خنكنا ووكقٌ. 

قَنِي الِاحْتِمَالٍ الْأوّلٍ تَكُونُ الدّعْوَى غَيْرَ صَحِِحَةِء وَفِي الِاحتمَالٍ الث تَكُونُ صَحِبحَةً. 

أما فِي الاحتمال التّانِي فة فَفِيهٍ أقوَالٌ رمع 

-١‏ ملم تمه ضوافي ف كه افق 

8 - يَحْفِي إِمْكَانُ التوفيقٍ فيه وَيتَِْير آحَرَ سَوَاءٌ كَانَ اناق م مِنَ الْمُدّعِي أو الْمُدَعَىئ 


ه >م ول 


عَلَيْهه وَكَانَ وَجَهُ التَؤفِيق مُتََحِدًا أ و غير متجد. 


م 


مَكلُا: لو ادَعَىْ لناعي قَائِلا: قَدِ اشْتَرَيْتُ هَذَا الْمَالَْمِنْ أَبِي فِي حَالٍ حَيَاتِهِ وَصِحَيه. 
وَأنَكَرَ الْخَضْمْ وَلَمْ ينْتِ الْمُذَّعِي» وَحَلَفَ الحَضْمْ اليَهِينَ نُمَّ رَجَمَ الْمُذّعِي وَادعَىْ يأن 
وو هرم 


الْمَالَ الْمَدُورَ مِرَاثٌآ دُعَنْ وَالِدو. فيل دَعْوَاة؛ لِأَنَ التَوْفِيقَ مُمَكِن) حيث ينك أن يول : 
| شْتَريئهُ نكر الع ف َم وَرِنْتهء أمًا إِذا ادَعَى ولا الإزتء وَادّعَى نيا الشَّرَك قلا تَقبَلَ دَعْوَاهُ 


عاص هام هم 


21 فَوانِينُ الشّريعَة الإسلاميّة التي كَانَتَ تَحَكُم بها الدولة العثمانية 
(تَكْمِلَة رَد الْمُحتَارٍ) وَهَذًا القَوْلُ هو الْقَوْلْبكمَايةإمْكَانِ الَّوْيتٍ مُطْلقَاء وَهُوَ قِيَاسُ. 
ا - ذا كَانَ ناض مِنَ الْمدّعِي قَيَلرَمُ فيه الي بالل وَلَا يَكْفِي إِمْكَانْ التَوْفِيق 


5 ل 


2 إناكان التافش ين التذعن عَلَيْه عَلَيْهء فَيكْفِي إِمْكَانُ التَؤفيق؛ لِأنَّ الظاهِرٌَ عِنْدَ الإمْكَانٍ 
وَجُودُ التَوْفِيِقِ وَالظَاهِرٌ حُجَةٌ في الذّفع وَلَيْسَ حُجةَ في الاسْتِحْمَاقٍ؛ وَلِدَيِكَ مَالظَاهرٌ 
يَكْفِي فِي الدَّفْع» وَلَا يَكْفِي في الِاسْتِحْقَاقٍ 

4- إِذًا كان وَجَهُ التَوفِيق مُتَحِدٌ نح نك التَوْفِيقَ» أمّا إِذَا كَانَ وَجْهُ التَوَِيِقٍ 
مُتَعَدَدًا قلا يَكْفِي فيه إِمْكَانْ التَوْفِيق جل ف يشرط الوْفِيقٌ الفغل. 

وَهَذَا ال خيلافٌ جَارِ فِي الْمَسَائْلٍ الآنية: 

(أَوٌلَا): التَناقْضُ الصَّادِرُ مِنَ الْمُدّعِي. 

(نَانيَا): التنَاقضُ الْحَاصِل بَيْنَ الْمُدَعِي وَشُهُودِه. 

(نَالِتَا): التَنَاقضُ الصَّادِرُ مِنَ الْمُدَعَىْ عَلَيْهِ. 

مَتَلّا: ذا اذَعَىْ الْمُذَعِيٍ مَالَّا وَأنكَرَ الْمُذَعَىئ عَلَيْهِ قَائَلّا: بْسَ لَكَ عِنْدِي حَنّ مُطْلَقه كنت 
المُدّعِي دَعْوَاهُ فَإِدَا َم مدعا عليه شُهُوْدًا عل إيقّائه ذَلِكَء أ عَلَ إتراء التنص ل لَه بل 
عَلَىْ الْمَوْلِ التَنِي؛ لِأنَ عَيْرَ الْحَنٌّ يَكُونْ بَعْضًا قَضَاءً دَفْعَا لِلْخْصُومَةٍ وبَعْضًا إِبْرَاء؛ وَلِدَِتَ 
إمْكَانَ التَوْفِيقٍ مَوْجُودٌ(رَدَّ الْمُحْمَارِ بزِياكة). 

كَذَلِكَ إِذا قَالَ الْمُذّعَى عَلَيْه ني دَعْوَىْ الدَيْنٍ: م ضِرٌهُ. وَقَالَ لَهُ الْقَاضِي: 


إن الهم يكُونُ بالإرَاءِ أو الإيمَاكِء كَايهُمَا تَدَعِي؟ فََجَابَهُ لدعا عَلنه: أَدعِهمَا مَعًا. وَوَفْقَ 


عر 


4 مه 0 و 


زمه ونا كر يض وجزته قر ية. ريرك :ذولي مك نكر ايز 318 
ما التَنَاقضُ قلا يُو حبُ بُطلانَ الدَعْوَى وَلَوْكمْيَجْرِ تَوْفيقٌ (الْهنِيّة. 
مَعَلّه: لوا قر أَحَدٌ بِنّهُكَانَ مُسْتَأَجِرًا ِي دَارِء أَوْ مُرَارِعَا في أرْضرء أَوْ مُسْتَعِيرًا ما ال 


0 


اذَعَىْ أن الدَّارَ أو الْأَرْضَ مِلْكَهُ لا تَسْمَعٌ دعْوَاة. انْظَر الْمَادَةَ (1581). 


0 
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وَلَكِنْ لَوْ قَالَ بَعْدَ مُرُورٍ مُدَةِ يُمْكِنُ الشَّرَاءُ فِيهَا بَعْدَ الاسْيِنْجَارِ مُوَفْقَا كَلَامَيْه 


مُسْتَاَجِراء أو مُرَارعَاء أو مده مُسْتَعِيرٌا ّم اشْتَريْتهًا مِنْ مَالِكِهًا. قَسمَعٌ دَعْوَا فَإِذَا أَنبَتَ شِرَاءَهُ 
بَعْدَ الِاسْتَئْجَارٍ عَلَىْ هَذَا الْوَجْهِ يحل يلك الدّار. 


الالرقل ل: إِنَّنِي اشْتَرَيْنُها قبل الاسْيَنْجَارِ قا يَرْتَفِحُ التَنَافض. 


6 


9 


يكن فيها 00 بأ ذَلِكَ الْمَالَ كاله ل درا 5 إقَرَارِف تَسْمَعْ دَعَوَاه 32 الْمُختَارِ). 
كَذَيِكَ لو ادع أَحَدٌ عَلَ آكَرَ الْهبََ مع الْقبْضٍ فِي مَالِء وَأنْكَرَ الْمُدَعَى عَلَيِْ لَه قَرَجَمَ 


- 


الْمْدَعِي بَعْدَ ذَلِكَ وَادَعَى بِأنّهُ امترَى ذَلِكَ الْمَالَ بعْد مُدَّة مِنَ الهبق» وَأقَامَ الْيَيهَ عَلَىْ دَلِكَ 
َتسمَعْ دَعْوَاهُ (تَكمِلَة رَدَ الم امار 

١ > 02‏ 720 00 عر م 2 22 6 6ه َه 

وَلَوِ ادَعَىْ وَقَنَا تا قبل و ل لي ل يه 


7 


وَفِي الْوَجْهِ الثاني لا يُمْكِنُ فيَتَحَقَقٌ التنَافْضُ (الدرَ رَبِاختِصَارٍ). 
كَذَيِكَ لَوادَ عل أحد عل كر كرا مشلومة دار من جهة رض أَرْ من جه كن 


٠. 


المَبيع» وَأنكَرَ المُدَعَى عَلَيِْ ذَلِكَ بقَوْلِه: مَا أَحَذْتُ مِنْكٌ شا وَمَاأَحَدَ نك دَيْناء أو لا يَْرَمُنِي 


. و كر أحَدٌ أن هَذَا اخ ل اك 


4 


شَيْء لك أو لمْ يبر ني وتيك ع 1 


َم أجْتَمِْ مَحَكَ في مَكَانِ وَبعْدَ أن أقَامَ الْمدَعِي الْبَيَةَ ادع الْمُدَّعئ عَلَيهِ أنه أؤقَئ الم 


ص 
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الْمَذْكُورَ قَبْلَ قَوْلِهِ ذّلِكَء أو أن الْمُدَّعِيَ أ: 0 لِتَنَافْضٍ. 
(عَلِي أكنْدِي) إِذ لا يُمْكِنْ تَوْفِيقٌ هَذَا الََاْضء > يت إن اذغ علئه دعن عَدَمّ أخلٍ 


شَيْءِ مِنَّ الْمُذَعِيء فَفَوْلُهُ بأنَهُ ؤت الْمُدّعِيَ» أو أن الدع بره مِنَّ المُدّعَىْ به 00 


ليل (الددٌ الْمُخْتَان وََكْملة ر د الْمُحمَاِ وَالطَحْطَاوِيَّ) مَاَمْ يَقْلٍ الْمُذَعَى عَلَيِْمُوَفُقَا 
وَإنْ يَكُنْ أَنّهُلَمْ يَجْر بَيْنِي وبَيْنَ الْمُدّعِي مُعَامَلَة مَا! 1 الى 6 طقن باد تين 
ِي. وَفِي هَذِهِ الْحَالَةِ يُقبَلُ ادعَاوٌه (الْأَنقرويّ). 


00 3 


ل الو اي اكع ان نبت الْمُدّعِي حَمَهُ فَادَعَى 


- 


الْمُذَعَىْ عَلَيْهِ الإِيصَالء قا تَسْمَعٌ دَعْوَاهُ الإيصَالء إِلَّا أنه َو ادَعَى إِقْرَارَ الْمدّعِي بَوصُولٍ 


0 3 


4م فَوَانِينَ الشريعة الإسلاميّة التي كَانَتَ تَحَكُمَ بها الدولة الْعثْمَانيَة 


2 


الْحَنٌّ لَهُ قيقب (تَكْيِلَة رَدٌ الْمُحْتَارٍ). 
كَذَلِكَ لو قال: إِنَِي دَفَعْتُ الْمَبْلَمَ الْمَذْكُورَ د فعا لِلتَرَاع نه فؤان: لم اذ ينك قيننًا. 
م الوه َوْبَا قَبَضْتّ مِنْهُ - أيْ مِنْ كَمَيهِ - كَذَا 
وَبقَيَ كذاء فأجَابَ ا 0 لزنا قط و 3 يَعْرِفْكَ» قبرْمَنَ عَلَىْ دَعْوَاهُ 
وَبَرْهَنَ الآحَرٌ عَلَىْ دَفع 0 في الْعِلّم. 
كن وَل ع قو شعي :لبن لق عه حر كل :يلك عل 


آ كر 
0 0م00 


يَّ حَنٌ. فَأَقَامَ الْمدَّعِي الْبَيْنَهَ عَلَىْ دَعْوَاهُ الْمَذْكُورَة قَادَّعَى الْمُدّعَى عَلَيْهِ بَعْدَ ذَلِكَ قَائلَا: 


َحَمْء كُنْتٌ مَدِيًا وَلكِني أَوْفَيتَكَ» أو أَبْرأتِي مِنْهُ. وَأَنْبَتَ دَعْوَاهُ مَذِو يَدْقَمٌ لْمُذَّعِي؛ إذْ لا 
ا عَلَيْه:لَيْسَ لَكَ عَلَيْهِ دين مَعْنَاهُ بي أَؤْقَيْتٌ 
ا يس عَيّ ين دك لَايَحْتَاٌ هذا الهم ِتَوْفيق. 
لذج في (لأقيع) عن فز قَالَ: لَيْسَ لَك عَلَيّ شَيْءٌ. تَسْمَمٌ دَعْوَى الإيمَاء. 

ولو فال الا وََدْ جاه في (التوير): وَفكل 
دَلِكَ لو قَالَ: مَا كَانَ لّكَ عَلَيّ شَيْ 

وَكَذَلِكَ لو ادَعَى د وويقة 2ل 21702 لقا عَلَيِْ بقَولهِ: مَا أَؤْدَعْتَ عِنْدِي 
شَينًا. وَأَنبَتَ الْمُدَعِي الإيدَاعَ» وَكَالَ الْمُدَعى ' عَلَيْهِ بَعْدَ الإثبَاتِ: كُنْتٌ رَدَدْتَهَ واردلتها اذك 
أو تَلِمَّتْ في يدي بلا تَعَدَوَلَا تقَصِير. ا يُسْمَعُ دَفْعْهُ هَذَاء وَيَأحَذُ الْمْدَعِي الْوَدِيمَةَإنْ كَانَتْ 
مَوْجودَة فِي يَدِه. انْظَر الْمَادَهَ (07/9441. 

وَإِذَا كَانَتْ مُسْتَهْلَكَة يَضْمَنّ قِيمَتَهَا إذَا كَانَتْ مِنَ الْقِيَمِّاتِ أَوْ مِثْلّهًا إِذَا كَانَثْ مِنَ 
الِْثْلِيّاتِ؛ لِأنّهُ يُوجَدُ بَيْنَّ كَلَامه: مَا أَؤْدَعْتَ عِنْدِي شَيْنًا. وَكَلَامِهِ: قَدْ رَدَدَْهَا لَكَ. تَنَاقضُ 
عير َال لِلَوْفِيقٍ. 

ا كو أن الْمُدَعَىْ عَلَيْه بقَوْلِ: لَيْسَ عِنْدِي وَدِيعَةٌ بَعْدَمَا اذَعَىْ الْمُدَعِي الْوَجْهَ 


02 


الْمَشْوُوحَ» م َمَ أَكَامَ الْمُدَعِي الْبَيْنَهه فَقَالَ الْمُدَعَىْ عَلَيّهِ بَعْدَ ذَلِكَ: : كَانَلَكَ عِنْدِي يَلَْكَ الْوَدِيعَةُ 
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3 


وَلَكِنْ رَدَدنُّهَا وَسَلَمْيُهَا لَكَ. قَُسْمَعُ دَعْوَاُ حَيْتُ إِنَّ قَولَ الْمُدَعَىْ عَلَيْ: لَيْسَ لَكَ عِنْدِي 
في مَعنَاة ب رمدت لَك بلك الوذِيعة) قلا يكون 0 (الْهِْدِيّةً) 


4 


قور في (التتِ). ادع عليه عَلَيْهُ شَرِكَة أَوْ قَرْضًا أو وَدِبعَةَ أَوْ حَاريَةَ أو فض مَالِ بطَرِيق 


9 


060 4 


الْوَكَالَت فَأنَكر نّم اعترفَ وَاذَعَئ الرّد لا يقبلُ إلا يي لأنّهُ ِالْجْحُودٍ حَرَحَ عَنْ أَنْ يَكُونَ 


+ 


١ > 


قلزني (لتزيي) عن ا اد عن الذجاع ون هذا العال ويواقيت زد 


الا ل » فَلَمّا بَرْهَنَ عَلَيْه ا لا يُسْمَعْ؛ لِلتَنَافضٍ. 


وَهَذَّا قَوْلُ الإمَام» وَأمًا عِنْدَ بي يُوسُفَ فَالْعَيْنُ وَالدَيْنُ سيأ 


39 


وَكَد جَاءَ في الْحَانيَة: لَوْ أن وَجُلَا امَْرَئْ مَالَا ثم ادع به َيه فَاسْتَحْلفَ الْبَاِمَ َكل 
وَقَضَئْ عَلَيْهِ اكول َم إن مقا اليئة أنهُ تيراي مِنْ هَذَا اْعيْب» تعب بي إن ادَعَى 

١‏ 00 ادَعَْ الْعَفْوَ عَنْ صَاحِبٍ الْقِصَاص بَعْدَ ِنْكَاِ تَسْمَعْ. 
كَذَلِكَ لو ادَعَى أَحَدٌ عَلَى أَخِبه فَائَا نَمَو الَو عَوْدُوكة لاهن أي فأحَات القدعا 
له نس 0 0 الذان َم ادَعَىْ أنه اشْترَى يَلْكَ الدَّارَ مِنْ أبيه» أو ادّعَى 


تبان يلك لدان لك قبل 53151 لآ وله ليل ينككا لحن وري الذار, مناة: 
حل لفعن فها خيش اشم سهانية كا تمن ذلك ' 
ما لَوْ قَالَ الْمُرَّعَ' لابترا على رم الْمُدّعِي الْمَذْكُورَةِ: إنَّ هَذْهِ الدَارَلَمْ تَكْنْ 
الي ول نْمّ ادَعَى بَعْدَ ذَلِكَ الشَّرَاءَ عَلَىْ الْوَجْهِ امَو لا 
قبل ادعَاؤٌم؛ لِلَاقُضء وَلكِنْيُقْبَلُ َعَاوُه إفْرَارَوَالِدِِعَلَىْ الْوَجْو الْمَشْرُوح آم انْظرِ الْمَاد 
(1165)(الْهِنْدِيّة , ش 
كَذَِكَ َو ادع أَحَدٌ الْمَالَ الّذِي فِي يَدِ آكَرَ كَائِلا: إِنَّهُ مَاِي كد ورت أو أنَ ذا اليد 


0 6 


ته 1 5ه ماس سروه ةس الال 00 3 8 3 00 000 6أه 2 يف-2 
وَهْبَهُ وَسَلْمَهُ لي؛ م رَجَعَبَعْدَ عوَاهُمَِِ قال إِنِي اشْتريْتُ يْتَ هَذَا المَالَ مِنْ ذِي اليد حَيْثْ 
2 7 را ل أ > ١‏ 02000 246 
يم و الماك المذكرر تززوت لي أو كروت : 5 أو ادّعَى بِأنَ الْمَالَ الْمَذْكُورَ 
م رَجَعَ وَادَعَىُ أن الْبَائِعَ 6 ليع وَأنة هيه وَتَضِدقَ 


53 


ملك وَأَنّهُ اشْتَرَاهُ مِنْ ذي الْيد 


4 عام هم وقو 


ك8 ونين الشريمَة الإملامية الي َانّت تَحْكُم بها الدولة العمَانية 


ع2 


انوع ا 2 روه عر 12 0 ل 4 4 كه 0 0 5 28 ا 
عليّهِ بذْلِك المَال بَعَدَ ذلِك. ينظرٌء فإذا لم يَذكر تاريخ الادعاء الاول والإادعاء الثانزى» أو ذكر 
١ 4 5 9‏ سد -عاءة 2 ءٍِ 1 2 ه- ًَ 5 2 00 د ع ااي 6 0 هو 

تاريخ فِيهمَا وَكَانَ تاريخ الثاني مُقَدَما عَنَ التاريخ الْأَوَلٍء فلا تقبل دَعْوَاهُ (تكولة رد الْمُختَارِ). 


كَذَّلِكَ لو ادَعَى المُدّعِى قَائلَا: إنَّ مَذْهِ الدَارَ مَوْدُوتَةٌ لى عَنْ وَالِذِي. فََجَابَهُ الْمُدَعَىْ عَلَيْه: 


0 تر 6ه صسثة ه 007 2 3 أ 34 0 لمث ه 4 درةع . 3 
إن هذه الدارٌ لم تكن بوّقتٍ مِنَّ الاوقاتٍ ملكا لِوَالِدِك» أو قال: لم يكن لِوَالِدِك حَى في هذه 
لدان طلقا َأقَام الْمُدَعِى الَْينََ فَادّعَى الْمُدَعَى عَلَيْه بَعْدَ ذَلِكَ بِأَنْ وَالِدَ الْمُذَعِى بَاعَهُ يَلْكَ 


2 
إن 


الذاق قلا يقل ادعَاوة. أَمَا لو قال الجدّغ” عَايه حَوَنا غلا حطوئ الجدعق المشذوعة لبس 
لوَالِدِكَ حَقّ فِي يَلْكَ الدَّارِ كام الْمدّعِي اليد مَادَعَى الْمُدَعَى عَلَيِْ أن وَالِدَ اْمُدّعِي بَاعَهُ 


تلك الدَّارَ أو اذى إِقْرَارَ وَالِدهِ في حَالٍ حََاتِهِ أن تِلْكَ الدَارَ ِلمُدَعَى عَلَيْه أو ادّعَى إِقْرَارَ 
وم ٠.‏ 000 0 د 2 7 ءءء 8ه عر سوه ير رن 
الْمُدَعِى فِي حَيّاةٍ وَالِدهِ أو بَعْدَ وَقَاةِ وَالِدِهِ أن تِلْكَ الدَّارَلَه فيقبّل ادّعَاوٌةُ 


ا 
1١‏ 


ا 1 -2229 ع وعو ََ 2 28 95 مو 2 5 ري ا َه 2 

0 اللادة :)١56/(‏ إذا أ احد بصدور عقدٍ بات صحيح ينه وربط إقراره هذا بسن ثم 0 
- و 
مم 1١‏ ع جم عه يى رع دوةدمور 


| ادَّعَى أنَّ ذَلِكَ العقد كَانَ وَفَاءً أو فَاسِدًاء فلا تَسْمَعْ دَعْوَاهُ (رَاجع المدةَ .)٠٠١‏ 
ا 2 01 2 0 006 سد مر ء. 2 م2 95 2 م م ©>و 2 1 
| مثَلّا: لَوْبَاءَ أَحَد دَارَهُ لِآحَرَ في مُقَابلَةِنَمَن مَعْلوم وَسَلْمَهُ م دَمَبَ إلى حُضور القاضِي | 
اي ل ل امع م ل ا د و ل 37 

| وَأقر بقوله: إذني بعْت ذدَارِي المَحْدُودةَ كذ لِفْلَانٍ في مُقابلةِ هَذَا الَّمنِ عباتا صَحِيحَء | 


| درط إِفْرَارَهُ هذا بست وَبَمدَ دلِكَ رَجَعَ وَاتَعَى بِقَوِه: إن اليم الْمَذْكُورَ كَانَ فنا بطَريق | 
الوقَاءِ أو بشَرْطٍ مُفْسِدٍ هُوَ كَذَا فَاتُسْمَعٌ وَعوَاه. 
| كليك1 قا اعد اضر عم كقرة وحمت إل حضوو التاضوة وار بان ذلك ١‏ 
الصَّلْحَ عُقِدَ صَحِبحَاء وَبعْدَ أن رََط قْرَارهُ هذَا سند رَجَعَ وَادعَى أن لصُلْحَ المَذْكُورَ قَدْ | 

ال اس ١‏ 


| وفع بشَرْطٍ مَفسِدٍ هو كذاء فلا تسمع دَعْوَاه. 


كي 6 "ع ب م ام 2 م فق كه وو مس و سئس ده كز "| سس كاه 

إذا أ َحَدَ بصَدورٍ عَقَدِتات صَحِيح مِنْهُ؛ أَيْ لَمْ يِكنْ وَفاءَ وَلَا فاسِداء وَرَبط إِقَرَارَه 

)١(‏ وكذا إذا أجر نفسه ليعمل في الكرم ثم ادعئ ذلك أنه ملكه. لا تسمع دعواه (التنقيح). وورد في (الخانية) رجل 
أقر عند القاضي أن هذا المال لفلان غير ذي اليد ثم أقام بينة أنه له اشتراه من الذي في يده قبل إقراره» لا تقبل 
بينته. وجاء في (جامع الفصولين): ادعئ أداء دينه بسمرقند, ثم برهن عن أدائه ببخارئ» كان تناقضًا إلا إذا وفق. 
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هَدَا يسََدِ مُعَنْوَنٍ وَمَرْسُومء ثم اذَعَْ أن لِك الْعَفْدَ كَانَ نَ وَقَاءَ أو فَاسِدًا مَعَّ إقَرَارِهِ بتَحْرِيرِ 

الشكر العدكووء ولا تمع صنواة. انْظرِ الْمَادَهَ(١1).‏ 

أمّا إِذا اذَعَى كَائلا بِأنّنِي أَفْرَرْتٌ بِأَنَّ اليم وَكَمَ بَانَا وَصَحِيحَاء إلا ني كَاذْبٌ في 
إِقَرَا رِي؛ فَإِنَ البيْمَ كَانَ وَقَاء. فَيَجْرِي فِي ذَلِكَ حُكُمٌ الْمَادَةهِ (1589). 

مَتَلّا: لو تدا كحي لديل لمن ملو لم قت إل حضون القاوتي لوز 
بع وَأقرَ بَِوْله: ني بِعْتُ ا الْمَحْدُودةٌ بِكَذَا لِْكَانٍ ِمُقَابلَة كَذَا ملكا تهنا ينما بانا 
صَحِيحًاء وَرَبَطَ إفْرَارَه هَذَا بسَيدِه نّم رَجَعَ واد بقَوله: إنَّ الي الْمَذْكُورَ كان عْقَدَ بطَرِيقٍ 
الوك أو يسَرْطٍ مسد هركذا ا ُسمَعْ موا (التيجَة). هَواء كان العند التذكرة يرقا 

وََد كر ماله أو كان تكلا مئَلا: َو َكَل أحَدُآحَرَ بيع كمه لشخْصء قبا لكل الْكَرم 
لدَيِكَ الشّخْصء وَاعْتَرَفَ الْموَكَلَ بَعْدَ دَلِكَ بن التَؤْكِيل الْمَذْكُورَ وَقَمَ طَوْعَا مِنْهُ م ثم اذَعَئ 
د لِك أن التّوكيل كد وَكمَ برا مت لا تمع عْوَاه(لْجَة). 

أو كَانَ إِيرَا: َالَو بأد آحَرَ من دعْوَى ل 
أ حُضُورٍ الْقَاضِيء قر أن الإْرَا المَدْكُورَ وَقَمَ صَحِبحَاء وَربَط لِك بَحُجّق ثم اذَعَىئ 
ل ا 
أو كان ملسا كَذَلِكَ لَوْ تَصَالَحَ أَحَدٌ مَعَ آخَرَ عَلَىْ دَعْوَاكُ وَدَمَبَ إلى حُضْو 


اي ا بأنَ ذَلِكَ الصّلْحَ عُقِدَ صَحِيحًا ور ع ل 


3 08 
م بير سمس و 


١ > يه‎ 


بن 6 الْمَذْكُورَ قَدْ وَكَمَ بشَرْطٍ مُفْسِدٍ هُوَ كَذَا قلا تُسْمَعُ دَعْوَاة. 


34 ذه 3 ذه 


أَمّا ما لو قَلَ أحَدٌ بقَضْدٍ ِنْشَاءِ الْمَيع: قَدْبِعْتٌ لَك هَذَا الْمَالَ بيْعَا صَحِيحًا وَقَبلَ الآخر 


4 


2 
077 5 عو ره 


َادَعَْ بَْدَ ذَلِكَ بن هَذَا اليم كَانَ وَقَاءَ وَأ القَولَ عَنْهُ بِأنّهُ بِبْعْ اث صَحِيحٌ مَبْينٌ عَلَىْ 
الْمْوَاضَعَةِ. قتَسمَمٌ دعْوَان”'". 


(1) الأب إذا باع عقار ابنه الصغير بالغبن الفاحش لا يجوزء وله أن يخاصم. إلا إذا أقر وقال بثمن المثل» وكتب 
ذلك في الصك (الأنقروي عن العمدة). 


كوم فَوانِين ايع لوي لكات حك بادا اد العلمَانية 


ءءء 


[ 5 بح ملاعل للك في با 


5 عه 22 مو 0 - 


ظ 0 00 ظ 


سرء ١‏ جه سمه 0 


-ه ليور م2 0 


ش يك انمع كوي طق د درل لحرن را 


ظ في يخس الب مان لانياع دَعْوَاه على هذا الوجو. 


1 1 


| أمَا إِذًا كَانَ حا ضِرًا جحل ال 7 3 4 2 يّ يَتصَرَفْ في ذَلِكَ ١‏ لملك ف 


لملا ةيا أن أ ذم و رو َه وسكت باذ فم ل قل 


22 
ع6 بر اعم 8م كو يى رو دومور 


لِك عَلَى الو و المي ألا أن الك مله أذ أنه حِصَّهُ فيه قَكَاتُسْمَع َعْوَهُ 


ته 


5-9 - 


إذَا بَاعَ أَحَدّ مَالَا عَقَارَا أو مَنْقُولّاء أو أَرْضًا أُمِيرِية عَلَى أَنّهُمِلَكَهُ أو أَنَّهُ في تَصَرَفِ 
عر تئرق في شور تلفي سر رقم ازا و رار صاوي الأ وستماء 
َم اد د دَعَى الْحَاضِرٌ: أنه مِلْكُهُ مَعَ أنه كَانَ حَاضِرًا فِي مَجْلِسٍ الْبَيْع وَسَكّتٌ بلا عدر يُنْظرُ: 
في حُصُورِه وَرَأَىء وَالْمَقْصِدٌ مِنْ ذَّلِكَ الِاطّلاعٌ وَالْعِلْم م صَوَاءٌ كَانَ حَاف| مجلس اله 
ال ا ا 1 وه 
يك وَكَمْ يَحْصْْ كَاربُ البايع أَوْ رَوْجهَا أز رَوْجَْهُ مَجْلِس الي وَاطَلعَ على كِ َعْدَ 
يزه ارقي وتككه فلا نع قرا ب ذلك 6 ا 
الَْعٌ: لَيْسَ هَذَا الَعِْيرٌ احرَارًا م مِنَ الْهِبةِ وَالتَسْلِيم أو التَصَدّقِ وَالتَّْلِيم كَمَا ييه وَدُ 
الْمُحْتَارِ كَمَا أنه لَيْسَ اخْيَرَارًا مِنَّ الْوَفبِ أَيْضًا. 
مَثَلّا: إِذا كَانَ أَحَدُ أَقَارِبٍ الْوَاهِبٍ أَوْ رَوْجُهَا أَوْ زَوْجَنْهُ حَاضِرًا وَقْتَ الْهِبَةِ وَالتَْلِيم 
وَسَكَتَ فلا سم دَعْرَامُْ بَمْدَ ذَلِكَمُطْلقاه إلا نعلا كدي كد كر في قَتْرَهُ أن الهبة 
وَالتَسلِيمَ في كم الَْيع. 
مََلَا: لَوْ وَهَبّتِ امْرَ 
1 ختٍ 


عه ار 
رَأةَ د 


- 
ري 3 8٠‏ باز 
أن تهيها 


ها ليها فى مُوَاجَهَةِ بِنْيِهَا وَسَلَّمَنَْا لَهَاء 0 
0 ها كد وَقكهَا نلك الذا و شلعتها ليا فل أن 
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الى ىر اهراسم مشاه سه 
لآخيهًا. . َتَسمَعْ 3 دَعْوَاهًا (عَلِيٌ أَقَنْدِي وَرَدَ الْمُحَْارِ). 

عَلَْ هَذَا الْحَالٍ يَجِبُ إِيجَاد قَرقِ بَيْنَ الْمَْع وَالِْيَ وَلَيْسَ مِنْ قَرْقٍ بَينَّهُمَا ني الظَاجِرِ 


00 
00 0 و 0 6 


فَلذَّلِكَ يرَى أن بَيَانَ رَدٌ المُحْمَار هو الْعُوَافقٌ. إِلَّ أنَهُ اخترَارٌ مِنَ الإجَارَ وَالرَّهْنِ وَالإِعَارَ 


1 


دا كان دَلِكَ الشَّخْصٌ مِنْ أَكَارِبٍ الْبَاع َو رَوْجَهَا أو رَوْجَتَكُ فلا تمع دعْوَاهُ 


2 8 


مُطْلَقَا فِيمَا إِذَا لَمْ يُقِرّ الْمُذَّعَى عَلَيْه َوَاء تصَرْفَ المُْرِي في المبيع تصَرْفَ الماك أذ 
لَمْ يَتَصَرّفْ؛ ِآنّهُ د عَدّ اْحُضُورَ عِنْدَ ليع وتَرْكَ ل لَمُتَارَعَةِ أَثنَاءَ ذَلِكَ إِقَرَارَا دََالَةَ بن 
الْمَالَ هُوَ ملك الْبَائه وَحَيْتُ حَيْتٌ وُجِدَ أنَّ أل الْعَضر يَمِينُونَ إلَّىْ الإضْرَارٍ بالنَّامنٍ قَقَدْ قَصَدَ 
بِدَلِكَ و وَضْعَّ ال سن نَ الأطمَاعٍ الْمَاسِدَةٍ (السَتِيِجَةً). 

أمَا ! ذا كه الْمَُعَىْ عَلَيْهِ ين الْمَالَ الْمَذْكُورَ هُوَ مَالُ الْمُدّعِي وَاذَعَىْ أن مجر جود 
الْمُدّعِي وَقْتَ الْبيع وَسَكُوتَهُ كد أَسْقَط حَقَهُ طُ في الْمَالٍ الْمَذْكُورِ قا يُسْمَعٌ دَهمُ الْمُذَعَى 
هذَه بل َم يقارو الظر الائة (01766: 

رين و ضكة القريز تر قم المتظر فون ب زر ار از ؛ إل 
2 شَرْحَ التنوير ب يي أ الْأَكَارتَ متلا كَالابْنِ) رتك التكذي غل: التوير اذخ الات ين 
الْأَكَارِبٍ هُوَ كَالِائْنِ» كما أن الْحَْرِية قد ذْكَرثْ فِي 3 نم لب نلعم هوني ذا الْشْكم. 


ل ل 


َِذًا كَانَتْ كَلِمَة الْأكَارِبٍ تَشْمَلُ فِي هَذِ الْمَسْالَة ل ؛ قلا شك بأنَ الْأَكَارِبَ الَّذِينَ 
م أب قاعم كالاب وال الخ وَالأحت يَكُون نحُكْمُهُمْ حَُكمَ الْعَم. 


وَلَكِنْ هَل يَشْمَلٌ كم 0 هذهو هزه الْمَادَهْ وَالْأكَاربَ الْآَحَرِينَ كَأَوْلَادٍ الإخوق وَالْأَحوَاتِ وَأَوْلَادٍ 
الْأعْمَام وَالْعَمَات وَالأَخوَالِ وَالْخَالاتِ وَأَوْلَادِهِة؟ لم أَجِدْ إِيضَاحَاتٍ علب بِذَيِكَ. 


إلا أن ابْنَ عَابدِينَ في رِسَالَةِ (عَاَةِ الْمَطْلَب) ذَكَرَ: أن الذي يَدْحَلُ في الْقَرَبَةِ عِنْدَ الْإمَام 


0066 م 


الأعْظَم هُوَ دُو الرّحِم الْمَحْرَم | إَاأنَّ الإسَالَة الْمَدكُوةٌ هي في حت الْوَفْفء كَهَلَ يَجُورُ في 
هله ا الما وَمَعَ دلِكَ قد أطلِقَ في الْآيةِ الْكَِيمَةٍ: ا ولَايألٍ أو 


المضيل 5 لسع ا و ول الْمُرق وَالْمَسَدكِ لم" لجرت 4 عَلَىْ ابْنٍ الْحَالَةِ. 


ساس وام م 


روم فَوَانينَ الشريعة الإسلاميّة انّتي كَانَتَ تَحَكُم بها الدَولَة العثْمَانِيّة 


المي : يترد بهذا اتير بجا الإ رق وَالرَهْنِء وَالبي باعلال لوقا 
دار أ ادال عل نيلك في حُضُورٍ آخَرٌ ار 1 أَوْ بَاعَهُ اسْتِغْكالا 
َإِذَا ل اه هو لَه أو أن لَهُ حِصّة فيه فَتَسْمَع دَعْوَاه 


ا 
م 
216 3 0 


ديك لو وْصَئْ أَحَدٌ د بعال 0 فِي مُوَاجَهَةٍ 7" وَمَاتَ مُصِرًا عَلَىْ وَصِيْي 
ل لاي لل ل 
ِلْمُوصَئ لَه أَنْ يَقَولَ لِلْمُدَعِي: إِنكَ مُناقِضُ فِي دَعْوَاكَ حَذْتْ سكت حِينَالْوَصِية. 

27 افر ةو أن الْمَالِكَ لا يَرْضَئ بِأَنْ يَنْتقَلَ مِلْكُهُ 
لْمَيْرِ إلا أنه يرْصَئ أن ينتفع آحَرُ في مَالِهِه كَمَا أنَّ هَذَا الْحْكْمَ قد بت في الْبَيْع اماي 
عَلَىْ خلان الْقِيَّاسِء قلا يقاس عَلَىْ غَيْره. انْظَر الْمَادَه )١(‏ (رَدَّ الْمُحْمَارِ وَالْبَهْجَةَ). 

كَذَِكَ لَوْ تمَرّعَ أحَدّ بالْأَرْض الْأمِيريّة التي فِي تَصَرِفِهِ يمُوجب سَئَدٍ حَاقَانيٌ ريذن 


صَاحِبٍ الْأَرْضٍ فِي حُضُورٍ رَوْجَتِهه وَسَكَتتٍِ الزَوْجَةُ بلا عُذْرِ نّم ادَحَتْ مُوَحَرًا بن الأَرْض 


الْمَذْكُورَة مِيَ تَحْتّ ب نصَرََِا َل الا الْمَذكُور لامع عْوَاما( جَامِعَ الإِجَارتَيْنِ). 
وَإِنْ كَانَ مِنَّ الْأَجَانبِء سَوَاءٌ كَانَ أُولَئِكَ الْأَجَانِبُ مِنَ الْجيرَانٍ أو مِنْ غَيْرهِمْ فَلَا 

15 نَ حُضُورُهُ وَسْكُوثهُ في مَجْلِسٍ الْبيْع قط مَانِعَامِنْ سَمَاع دَعْوَاكُ أي بَعْدَ عِلْمِ ابيع 

اتبيه آنا إذا تضرات الشتريافي ديك الملك يقد خصوره وشكرية لي مخلين 


0 له 
5 


ابيع بلا عَذّرِ َصَرَْفَ الْمُلَاكِ باه وَهَذْماء كَهَدْم الْحَائِطِ أو عَرْسَاء وَرَآهُ الْحَاضِرٌ روسك 


لاغش لماعل ولد كيك بقلو كدوقي أذ إن ىفوك الوضة. قلا ندكة مطزاق 


سر عه عل 


7 : زو 26 
1 تلكوت ع هذا لوخ يه نكمي اي ا لاه 


الْمُْكِر؟ 2252 ينا في شَرْح الاب التَّنِي الآني الْييانِ قَاعِدَةَ د في مسال التي ْم يها اين 


الْجْءْ الرابع / الْكتَاب الرابع عَشَرَ: الدعوى ١س‏ 
َصَوُفَ الْملاكد: مُوَ لتصَرْفُالَذِي يَجُورٌ لِصَّاحِبٍ الِْلْكِ ققَط أَنْ يتَصَرَفَ به. 
المَرْقٌ يْنَ المَساليين: يَكْفِي فِي الْأقَاربٍ مُجَرَّدُ الْعِلم بالبَيْع وَالتَسْلِيمِ؛ لِمَنْ اسْتمَاع 

الدَّعْوَئء وَمَعَ أنّهُ ا يرم في ذَلِكَ تَصَرّفَ الْمُشْتَرِي مُدَة ذ في الْمبيع تَصَرِّفَ الماك إِلَا نه 

و خاي هدرت او الا شما الدعْوَئء لآن ْم لقا تفلت يبن 


الْأقَارِبء وَشَبْهَة ا تيس مُرَجحَةٌ ينهم وَفِي دَعَاوَى الإِزثِ ل 1 من ذَّلِكَء َع 
الْأَجِتيٌّ قَطْمَعْهُ في مَالٍ الْغيْر َادِرٌ؛ َلِدَلِكَ يَحِبُ وَجُودُ مُرَجح يرجح بها جِهَة التوِير 


0-4 


و 5 


وَهِيّ تَصَوّفُ الْمُشْترِي مُدَةَ ذ في المبيع تَصَوُف الماك (52 المُختار). 
قيل: بلا عدر اهما ين في رح ْم (110) يده مدعي في مَْضع الْحنا 


َفي حال لمر وَفِي َم الولو لِك لَْ َم أ مالا على أَنّهُ كه لآ 1 وَمَبلَمَهُ في 
حُضُورٍ وَكَدِ الصّغِيرء وَيَعْدَ أَنْ وَأ ذَلِكَ وَسَكَتَ ادَعَى عِنْدَ بُلُوغِهِ أن الْمَالَ الْمَذْكُورَ مَالَهُ 


تُسْمَعْ دعْوَاة؛ أله مَذُونٌ حيث كال بن ابيع اشيم صَغِيرًا . انْظَر المَاده(1713). 
كَدَلِكَ لو اذَعَىْ دَلِكَ الشّخْص به َايَعْلَمُ وَقْتَ ال أن امال الْمَدْجُورَ مالك يُصَدَّقُ. 


مَمَلُا: لَوْبَاعَ أَحَدّ دَارًا لوَلَدِ الصَّخِير وبَعَْ أن َم الصَّغِيرُ باع يَلْكَ الدَّارَ في حُضُورٍ 


03 


ولوولا ع رشلمها له ركان ولذة عير عَالِمِ أن اداو مُبَاعَة ك َهُ في حَالٍ صِعَرِو» ذا اذَعَى 


ْوَل بَمْدَ دَلِكَ بِأنَّ تلك الدَارَ ِيّ مِلْكُُ أو أنَّ له كَذَا حِصّةٌ فيهاء كَُسْمَعُ دَعْوَاه؛ اَن 


لتََاقْصَ مَعْمُرٌ عَنْهُ ني مَحَلّ الْسَمَا حَيْتُ إِنَّ للب الشَّرَاءَ لان الصّغِير مُتمَرِداء فيَكُون 
الشَّرَاُ مَحَل حَفَاءِ لِلْوَلَدِ (الْوَاقِعَاتِ وَرَدَّ الْمُخْتَارِ). 
عازه (في لب وار في لفق الأجيرة ليست لفط خُيَرَازي؛ قَلدَّلِكَ لَوْرَأَئْ أَحَدٌ 


ه 


8 
2 ٠ ١ > م سين‎ 


0 يتَصَرْفُ فِي دار أَوْ رض أَوْ حَيوَانٍ هتصرف الْمُلَاك وَسَكْتَ م ادع بَِفْسِهِ أ ادعَىئ 
وَارِنَه بَعْدَ الوَمَاِبِآنَ الْمَالَ الْمَذْكُورَ ملك فلا تَسْمَعُ الدَعْوَى وَلَوْلَمْيكَنْ مُرُورُ زّمَنِ فيه. 


له 2 ٠.‏ 0 ب 6ه 6م وو 1 268ى. 1 الدَارٍ 
مََلُا: لَوْ سَكنَ أَحَدٌ في دَارِ تََاتَ أَوْ أَربَع سَنَوَاتِء وَرَأَىْ جَارُهُ تَصَرّفَهُ في تلك 
كمسب 2م ان ست 12م مم وب م2 7 رك َه عو عه 55 عو و 
إِنْشَاءِ أَئبَةٍ يه أو هَدمهًا فسكت» د م اذَعَى بَعْدَ ذْلِكَ بأن جَمِيعَ تلك الدارٍ له أو أن له حصة. 


20 
0 


ا تنفد دغزاة: 


زنع] : فَوَانينَ الشّرِيعة الإسلاميّة التي كَانَتَ تَحَكُم بها الدَولَه العثْمَانِيةٌ 
ا فا قا ع لا وك اه رايا ٠‏ لامر اس قم و و اام دن 5 
وَقد جَاءَ فِي (التنقيح عَنٍِ الوَلوَالِجِيَةِ وَفِي (جَامِع الْتَاوَى): رَجَلِ تصَرّف فِي أَرْضٍ 

7 0 8 4 ماه 2820 .2 04 > 0ك 0 2 و2 0 0 

زَمَانَاء وَرَجَل آخر يَرَى تَصَرَّقَهُ فيهَا ثم مَاتَ الْمُتَصَرّفٌ فَلَمْ يدع الرَّجْل حَالَ حَيَاته لا 


2 رءى 


تَسْمَع دَعوَاه بَعْدَ وَفَاتِهِ. 


3 
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الخد راوع الما لاوم مر ااا السشلكا 


خلاصة الْبَاب الأول 


١ “وهس‎ 


تَعرِيفٌ الدّعْوَى: طَلَّبُ أَحَدٍ حَقَّهُ حَالٌ الْمُتارَعَةٍ في حُضُورٍ الْقَاضِيء أو في الشكمة 
يلظ ا م مُضِيعًا َه لتَمسِهِ أو إلى مُوَكَله وتَعبِيرٌ (حَمٌ) يَشْمَلٌ الْأَعَْانَ وَالدِيُونَ 
وَالْحقٌ الوُجُودِي وَالَْدَيّ. 

تَفْسِيِمُهَا: الدَّعْوَى الصَّحِبِحَةٌ وَالدّعْوَ الْفَاسِدَةُ وَهِيّ نَوْعَانِ: )١(‏ فَاسِدَةٌ الْوَضْففِ 
(1) فَاسِدَةٌ | أضلء وَحِي الدَعْوَى الَْاطِلَ. ظ 


أ 


1 


شَرَائطهَا: لا م يرط حُضُورٌ الْخَصْم الذي لَمْ يكن مدََى علي وين سَبّبٍ الْهِلكِ في 
الْمدَعئ به انُه كاري وَتَوْصِ الْمَالٍ يبب َالَو في عْوَى لذن 
يُشْترَطُ أَنْ يَكُونَ الطَرفَانِ عَاتَليْنِ وَأَنْ يَكُونَ المُدّعَىئ ا أنه لايم 


الْمهول» ومست من لِك كاب الْقَاضِيء وَأن َو اذى يه مخلوم! وي يسْثئْ مِنْ ذَلِكَ 
دَعْوَى عَضْبٍ الْمَجْهُولٍ وَرَهَيْهِ (15771) وَإِبْرَائِ (19510) وإ إقرَارِه وَالْوَصِيَ > المجهولة: 


دمو ريو 


َم وجو لقص في الى للب في لدو دامع عله شدي 
2 حُصُورٌ الْخَصْم الْأصِيل حِينَ الدَعْوَى وَالشَّهَادَةِوَالْحْكم وَأنْ يَكُونَ الْمُذّعَى به مُحْتَملٌ 
جوت ياك سب جه لد في شعن بد كن عه لذ أشكم لي َي 
باتلان أَسْبَابهاء وَلُرُومْ يان الْجنْس وَالَوع وَالْوَضْفِ وَالِْقَدَار في الْمُدَّعَى به الذي 

دَفعٌ الدَعْوَى: ]ا قر وه طرف المع عله قث فز القذطي وموعن خنع 
أنوَاع: الدَفمٌ وَذَفعُ لدف َالَف بل الْحكم» وَالدَهمُ بَعْدَ الْحُكُم» لاخ الْعَيْر الصّحِبح. 

ون طَابط (يَحبُ أكون الدع ِنَ مدع عله مَسأكان: 

)د كان الْمُدَعئ عَلَيْأحد الور لَك تين أنيقعُوا الدَْوَئ. 

(1) إذَا بط الْمَالُ الْمشْترَئ مِنْ يد الْمُشْئرِي بالاسْيِسْمَاقٍ بل يه الْبَئِع عَلَىْ كوْنه 
اممرَئ الْمَال من الْمُستَئٌ قبل بَيْعِه الال المَذْكُورَ من الْمُشْئرِي. ش 

يتبَدَلُ في دَفْع الدعْرَى صِمَةُ الطَرقيْنِ وَأمَا الَْسْبَابُ بوي في الدع تهِي: )١(‏ إِقْرَا 
لمعي (1) الي (0) تُكُولُ الْمدّعِي عَن الْيِّين (4) إذ ارام ور لس 


عام هام 8ه 


نهذ فَوَانينَ الشريعة الإسلامية انّتي كَانَتَ تَحَكُم بها الدولة الْعثْمَانِيَة 


الخصومة 

الاعْتِبَارٌ الأول كَلامَة أقسّام: 

القن الأول الخضة افد 

١‏ اْخَصْمُ في دعو الْعَيْن مُوَ مو اليد (لْمَائُ 2178 كَلَِكَ يَكُون المُْمرِي | الْنِي 
بض الْمَبِيعَ ضما لِلْمُسْتَحِقٌّ. انظ الْمَادّهَ(175). 

0 الذي ب نب حُكُمٌ عَلَىْ إفْرَارِهِيَكُونُ ححضْمًا في حَالةِ إنْكَارِ. انْظر الْمَادَهَ (17). 

(") يَكُونْ حَضْمًا في الدَعْوَئ الْعَائِدةِ للْمْتوَفْ: (أوَلاا أحَدُ الْوَرَئَهَ (نانيا) وَصِيٌّ 
الْمْتَوَيْ (نَالِم) الْمُوصَئْ لَهُ شح الج دق رار رلريل انيك) الستيي الي 
وَهْبَهُ الْمُتَوَفَى في مَرَض مَوْتِه وَسَلَمَهُ اْمَؤْهُوبَ 

رفي اعون الوق يه قر أ اعطق عضت 

القِسْمُ الثّاني: الذي يكون حصنا ات ا 

)١(‏ الدَّعَاوَىئ التي نقَامُمِنَ الْممَصَرَفِينَ الْمُسْتَِلَاتِ الْوَففِيَةِ عَلَىْ الْأَشْخَاصٍ الْآَحَرِينَ 
يَجِبُ حُضُورٌ مولي الْوَقِ فِيهًا. 

9 الْمَسَاِلَ الْمُحَمسَةوَ وَهِيَ: 

و الوَدِيع وَالْمُودَع مَعَا عِنْدَ دعْوَى الْوَوِيعةٍ مِنَ الْمُسْتووع. 

قو المع لامو عاو تدر الستتار اليد 

(َالِنَا يَحِبٌ حُصُورٌ الْمُسْتَأْجِر وَالْمُوَجُر مَعَا عِدْدَ دَعْرَئْ الْمَأْجُورِ مِنَ الْمُسْتَأَجِر. 

(رَابعَا) وَالْمرْتِّنِ وَالرامِنِ عِنْدَ دَعْوَ الْمَرْهُونٍ مِنَ الْمُرْتَمِنٍ. 

(حَايِسًا) وَالْعَاصِب وَالْمَعْصُوبٍ مِنْهُ عِنْدَ دَعْوَى الْمَعْضُوب مِنَ الْقَاصِبٍ. الْمَادَةَ (17100) 
ونزعها 

وَالتبُوثُ فِي ذَلِكَ يَكُونُ (1) بالْبَيَة (9) بالْإقْرَارٍ (5) بِمَصْدِيقٍ صَاحِبٍ الْمَايٍ (5) 
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ْول الْمَُّعِي عَنِ الْيَِينٍ. 

وَشَرَائِط الْمَسَائِلٍ الْمُحَمَّسَةِ: 

)١(‏ يحِبٌ أن يُعيّنَ الدَافمَ الْغَائْبَ في دَفْعِهِ وَالشّهُودَ فِي شَهَادتِهِمْ بذِكْر اشمه. 

() يَحِبُ إِنبَاتْ الإيتاع قبل الحكم. 

(") أنْ لا يقر الْمُذَعَى عَلَيْهِ أن اْمُدَعَىْ به هُوَ مِلْكٌ لَه أَوْ لِلْمدَعِي قَبَْا َو فِي الْحَالٍ. 

(5) أن لا يَدَعِيَ الْمُدَعِي أنه وَكِيلٌ بِالْقَبْض عَنْ الْعَائِبٍ. 

(5) أن لا يَدَعِيَ الْمُدّعِي عَلَىْ ذِي الْيَدِ يفِغل. 

(5) أَنْ يَكُونَ الْمَالُ الْمدَعَى به مَوْجُودًا. ١‏ 

0 أَنْ لا تكون مَتْمَعَةٌ الْمدَعَى به عَائِدَةَ للْعَامَة ة كَالطَرِيقٍ العام 

وَالْمفصُودُ من الْعَابٍ هُ الشخْصٌ الْمَبرُ الموج جود في مَجْلِسِ الْقَاضِي 

القِسْمْ النَالِتْ ال لَّذِينَ لايَكُونُونَ أخصَامًا مُطَلَقًا: 

.)174 1770 الوَوِيعلِمُشْبرِيء وَالْمَعْصُوبُ ون ِلمُومَ صَىئ لَهُوللمُودَع. المَادَيْنِ‎ ١( 

(0) مَدِينُ الْمَدِينٍ لِلدَائِنِء وَالْمُسْتأَجِرُ لِلْمُرْتّهنِ وَالْوَكِيلٌ ِالإفْرَارٍ للْمُسْتَفْرضء 
وَالْمَدِينُ لِدَائْنِ آخَرٌ. 0 وَمُشْرِي الْمُشَْرِي لِلبَائِع الْمَادَهَ(1541). 

الإعْيِبَارٌ الكّانى سَبْعة سبع أقسَام: 

خط فى التغرق زفي كام م البَِةِ وي الِاسْتِحْلَافٍ. 

(0) حَضْمٌ فِي الدَعْوَىْ وَفِي الاسْتِحْلَافٍ. 


5000 


(0) حضمٌ فِي الدَعْوَى وَالْبيئَةِ. 


00 


(:) ححصم فِي الدَّعْوَى وَالَْينَده وَلَيْسَ ححصم فِي الإقْرَارِ وَالْيَمِينَ: 
(5) حَحضْمٌ فِي حَالَةِ إقْرَارِ ققَطْ. الْمَادَةَ(75١1١).‏ 


م 


(5) ححصم فِي إِقَامَةٍ اليه وَغَيْرُ تضم فِي الإقرَارِ وَالْيَمِينِ. 
(0) حَضمٌ في تَسْلِيم الْمُذّعَى به فَقَط. 


[ 904 ] فَوَانِينَ الشّرِيعة الإسلاميّة الّتي كَانَتَ تَحَكُم بهًا الدولة العثْمَانِيَةُ 


التناقض 
التاقض: هُوَ ا سبق كيه مُنَافٍ لِدَعْوَىُ الْمُذَعِي َع دَعْوَئ الْمِلَية وَلكِنْ لا يَمنَعْ 


دوور 


وى لتب لضو لّوا الْمَادّة 1141 وَعَرَحَهَا 
يتح مدل كافش بن كلام تبصن يوان في حك الششخص الزاحد: الْمَادّهِ(1505). 
يق التنَاقض: (أوٌلا) بِتَضْدِيقٍ الْخَضْم. (نَانيا) برك الدّعْرَى الأول وَبِحَضصْرٍ الْمَطْلَبٍ 
في 00 لاني د (مَالِئًا) 6 لقازي (0). (رَايعًا) إِذَا كَانَ 8 حماءِ 


1 ذا لدعا امال ل نَم قَالَ: لِعَيْره. كا تُسمَعُ دغْوَاة. 
(0) انر تمرح الفْرَة الأو عاك )هه المقلة: 
اث عد نلك شرربي الكلامي النتافضين” 
١‏ ألا يَكُونَ تَوفِقَهُ مُمْكِنا؛ فَالدّعْوَئْ فيه غَيْدُ صَحِيحَةٍ. 
0 أَذيكُون ره نكن وأ م يَف وَفِي هَذِهِ الصورة أَربَعة أ 
(الأوَل): يَجِبُ الَّوْفينٌ بِالْفِعْلء وَلَايَكْفِي إِمْكَانُ التوْفِيقٍ. 
(التَّاذ ني) يفي إِمْكَانٌ التّؤفيقٍ. 
(الكَايِتْ) إِذّا كَانَ التَتَاقضُ مِنْ طَرَفٍ الْمُدَعِي فَلَا يَكْفِي إِمْكَانْ التوفيق» آَم 

المُدَعَى عَلَْهِ فيَكفي. 
(لرَبِع) ذا كَانَوَجْهُ لفق متّحَِا كان التَوْفِيقٍ كاف كال هر كاري 


() أَنْ كن التَوَفِيقٌ مُمْكِنَاء وَأَنْ ل وَالدّعْوَىئ صَحِيحَة. 
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الباب الشاني 
في حق مرور الزمن 
أنوَاعُ ” مُرُورٍ الرّمَن: ِنَم مُرُورٌ الزَّمَنِ عَلَى نَوْعَيْنِ: 


معو 


النَوْعُ الآولَ: مُرُورُ الزّمَنِ الَذِي حُكْمْهُ اجتهَادِيٌ» وَمُدَنهُ يت وَتَكَانُونَ سه وَلِذَلِكَ 
ا َْرَكُ سنا وَكَكَاد ين سَنَةٌ بلا عُذْرٍ لا مُمَعُ مُطْلقاه حيْتُ إن َِكَ الَعوَى 
الْمُدَةَ مَمَ الاقتدَارِ عَلَيْهَا وَقِقَدَانِ الْعُذْء يدل عَلَ عَدَم الح 
3 اعبار نا مُدِّمُرُورِ الزَّمَن سنا وَتَكَائِينَ سَنَةَ َي عَلَىْ الْمَادّةِ (111) (عَلِي 
وَرَدَ الْمُحْتَارِ بزيَاةة).. 
النّوعٌ الثّاني: مُرُورٌالزَمَنِ الْمُعيّنِ مِنْ قبل السَلطَانِ: إنَعَدَمَ اماع الدَعوَئ في مُرُورٍ 
لمن ّي مُوَ من مدا الَو نيعل اماق( 146 المجل ؛ كَدَلِكَ إِذَا تَحَقّقَ نَحَقَقّ في 
وى مُرُور من من هدا عور من قبل السلطانِباسْتمَاع َك الدعْوَئ» كُسمع. 
ل ل رار 


ون 0 قَاضِيًا آخرّ ع ول هَذِه الدَعْوَى؛ وَلِذَّلِكَ فَالْمَنَاوَى لني َفتَىْ بها مَشَا 
لكام عدم اماع الدَخْوَى فِيمِفْل هَدَا الع من مُرُورِ لمن قد كر ها ّالا مُشمع 


ا 


أَقَْدٍ 


فنِي 


3 


بلا أمْر (عَلِيٌّ أكنيِي). 
نمدا لي هو في حقٌ لْقَاضِي ولس في حَق اْسَكم؛ ِلك ذا قصَل الْسَكَمْ وى 
عله د 0 0 فُذُ حُكْمُهُ ( 00 5 


كه بارس اوس 


عفرسَة لفطل 
عو سم 1 ا 
إن مُرُورَ الرّمَنِ لا يديت يت حَقا: يعني 
لواحن الاين مَنفَة وده إل أن 
ري تي ال يم من 8 ير اضر بس 2 2 مس(ز سدم ١‏ 
الاسْتِفَادَةَ مِْهُ فَلِذَّلِكَ إِذَا رَدَّ الْقَاضِي دَعْوَى دَائن بِسَبّبٍ وقوع مُرُورٍ الزّمَنِ فِيهَا يَبقى 


42 فَوَانينَ الشّريعة الإسلاميّة التي كَانَتَ تَحْكُم بهًا الدَولَة الْعثْمَانِيّة 
الدّعَاوَى الْمَمْنوحٌ ماشه 
-١‏ الدّعَاوَى الْوَاقِمُ ها مُرُورُ زّمَنِء وَهِيّ الْمبينَُ في هذا الْبَاب. 
0 7 صَعَة وَالِاسْم المُسْتَمَارِ في الوا الع الْمَْقُوكَة. 
قا َدْمُيمَ تاريخ 70 مِنْ جُمَاَى الأخرَئ سَنه 2 وَفِي ١0‏ َيْلُولَ سَنَةَ ١14‏ 


ا ا تين أئ: في دَوَائْرٍ 
التَمْلِيكِ (دَفبَرَ حَاقَانِي). 


4- قَدْ مُنِعَ سَمَاعٌ دَعْوَى الرّهْنِ وَالشَّرْطٍ وَالْوَقَاءِ وَالِاسْتِفَْالٍ غَيْرِ الْمُنْدَرِجَةٍ في 
السَّدِبتَاِيخَ 18 رَجَب سَنَةَ 4١‏ و18 أَعُْسْطّْسٌ سَنَةَ 1١‏ 

م- ل ابن ام سا 0 و ١١‏ تَشْرِينَ الْأوّلِ سَنَهَ ؛ "٠‏ سَمَاعٌ دَعَوَّى 
رَاغْ الْأَرَاضِي الْأَمبريّة بشَرْط العَاَةٍ الْمَيْرِالْمُْدَرِحِ يسن الطَاُو. 

3 ل 

7 يي سومة مستا وا لت تدعا 

- لَا نَسْمَعٌ دَعْوَ الْخَلِيطٍ وَالشَّرِيكِ بِحَقٌّ الرّجْحَانِ بَعْدَ ححَمْس سَنْوَاتٍ حَسَب قَانُونٍ 
09 

4- إِذَا تمرح ممصَرّفْ الأزض بِالْأَرَاضِي الْأَميريّة 3 التي عَلَيَ 
ُسْمَعُ دَعْوَىْ صَاحِبٍ الأب وَالْأَشْجَارٍ بِحَنَ الرّجْحَانِ بِتِلْكَ الْأَرَاضِي بَعْدَ مُرُورٍ عَشْرِ 
سَمَوَاتِ عَلَى الْمَرَاغ. 

٠١‏ -إِذَا رحد لض الي بتصَفِِيمُوجب سد َو الوا في حُدُود قري 
لخر مِنْ مالي كَريَة أُخْرَئ؛ كَلِمَنْ كَانَ لَه لَهُ اختياجٌ للضي مِنْ أَمَالِي يَلّكَ الْمَرية أنْ يَدَعِي 
يلك ارقن إلى سيد ِبَدَلِ الْمِثْلِء وَكَار تَسْمَعٌ دَعْوَاهُبَعْدَ مُرُورِ سََةٍ حَسَبَ قَانُونٍ الْأَرَاضِي. 

١‏ إن الْأَوَاضِيّ الْأمبرَة الي تُضْبحُ مَمْلُوكَةٌ كَحَدَم وُجُودٍ أَصْحَاب اْقَالٍ لها لا 


6 ©ه 


بيد أو أَشْجَادٌ لآخَرَ قا 


ا 
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َسْمَعُ فِيهًا دَعْوَى حَنٌّ الطَائُو الَّذِي ينْبْتُ لِصَاحِب الأب وَالْأشْجَارٍ في يَلْكَ الْأَرْض بَعْدَ 


-١‏ كَذَلِكَ لا تَسْمَعُ دَعْوَىْ حَقَّ الطَائو الْأَرَاضِي الْمَذْكُورَةٍ مِنَ الْخَلِيطٍ وَالشَّرِيكِ 


هب برو 


تعد مُرُورٍ حَمْسِ سَنَوَاتِ. 
١‏ - كَدَلِكَ كاسم ْو حقٌّ العو في الَْراضِي الْمَذكُورةنَ الشْخَاص الْمُحْتاجِينَ 


للأَرَاضِي بَعْدَ مُرُورٍ سَنَة. 
؛١-‏ لا سمخ وى البح الم زياد عن مق في او توي 
اك ]ذا سدور ووه ار تخي لَمْ يَبْلْ الْحَمْسَ ء عَْوَةَ بشنة قلا نمم 

حو وود مع حكام الشزع من يماع دغواة. 
اسه التي تُعْكِبرُ في مُرُورٍ الرّمَنِ: تَْتبْرٌ في مُرُورٍ الزَّمَنِ السَنَهُ الْعرييُ أي الْقَمريَه 

لتقو لق النقية: ذلك ينجت ماك 1ثز زرو لمن بالق الفمريو 1 : إِذَا 


1 


سل و 


كَانَّ السَّتَدَ الْمْحْتَوِي الدَيْنٍ مُوَّرّخا بتاريخ الكنة الشنية رك وَلَمْ يُوَرّخْ ب بالسنة ة الْقَمَرِيّة 
فَيَحْسَبٌ مُرُور ذَلِكَ بِالسَّةِ الْقَمَرِية. 

2 وَمنْتَّهَى مَرُورِ الرّمَنِ: إن مَبدَاَ مُرُورٍ الزّمَنِ يبد مِنْ تُبُوتٍ الْحَقٌ وَمُنتَهَا 
الدَعْوَى في خُضُورٍ الْقَاضِي؛ فَلِدَّلِكَ يَحِبُ حِسَابُ مَبْدَ طالور تا على ار الْمَشْرُوح. 


و م 


232010111001101 يبت فَهَل لَه لَهُ تَخْلِيف حَصمِهِ 


ه إقَامَة 


ين أي ! إذَا قَالَ الْمُدَّءَ ع ل ل 
سَكَتٌّ. وَأَْكَرٌ الْمُدَعِى تَصَدُّ ف الْمُدّءَ عَى عَلَيّْهِ هَذِه المَدَهه وَلَمْ يبت عى عَلَيّه بلي مَصَرٌ 


هَذَاء فَهَل لِلْمُدَعَى تعض من لق أي عداو بك رةس 


لَمْ أ صَرَاحَةَ في مذو الْمَسْالةِ | إلا أن الْفُقَهَاءَ كَد بكُوا تَحْتَ قَاعِدَةَ عُمُوئَة الْمَسَائِلٌ 


4 


0 وَهِيَ: كل مَوْضِع يَلْرَمُ فيه الْخَصْمْ إذَا قر يُستَحْلَفْ 0000 
وَيُسْتَدْتَىْ مِنْ هذه الْقَاعِدَةِ ناث مَسَائْلَ وَمُرُوِرُ الزَّمَن لَيْسَ مِنْهَا (صُرَّةَ الْمتَارَىْ في 


0 


7 َعلَى ذَلِكَ يَلرَمُ الْيَِينُ في عَذِه الْمَسْأََةِ حَسَب مذو الْقَاعِدَة: 


وع هد وو 


400 فَوَانِينَ الشّريعة الإسلاميّة انّتي كَانَتَ تَحَكُم بها الدولة العثمانية 


اص وه 5 ده 
م ركم وو اه ورم > ده 
(إن بينة مرور الْرْمَنِ مرجحة). 


َرْجِعْ بيه مُرُورٍ لزَّمَنِ عَلَى ب أن الْمُدَة الي مرت ن كَل مِنْ مد ؛ مُرُورٍ الزَّمَنِ سَوَاءٌ 
كان ْمَعَن هك وف أز أزضا أبيرية. 
مَكَلَا: إِذَا اذَّع' عَى ذو اليد بن الك الْعقَارَ امذّعَى به هُرَ في تَصَرفِ بلا ِرَاع زِيَادة 


9 


0 
31 ءَ-‎ 
٠. 


جين عدر ل وَأن دُعوق الْمُذَعِي غَيْرٌ مَسْمُوعَةَ وَاذَعَىْ الْمُذَعِي الْحَاِحُ ن مد 


02 


و 


4 
ملة 


م 000 


تَصَرّفٍ الْمُدَّعَىْ عَلَيْهِ هِيَ عَشْرُ سَنَوَاتِء وَأَنَّ دَعْوَاهُ مَسْمُوعَة وَأَقَامَ اليه عَلَىْ ذَلِكَ 
رجح بَْنةُ ذي اليد (الطَرِيقَة الْوَاضِحَة). 

سس اي ا وواوي ين 
ا عَشْرَةَ سَنَهه وَأََاَ ابه عَلَىْ ذلك فَأَيْهُمَا كان مَشْهُورًا َو مَعْرُوقًا يُحْمَلُ بهًا. 
اليك نكم الزن قل در نس خفر ةع تمل ب بها 57 
إن صُدُورَ كم امد به لا يَمَْعُ وُقُوعَ مُرُورٍ الزَّمَن؛ قَلدَلِكَ لو اسْتَخْصَل أَحَدّ حُكمًا 
بمَطْلُوبه وَلَمْرَ طب ده تحنس عَذرَة َك كمي إلا كم لجل كيذ في الإجزا 


24 


ا 


ءِِ 


يَحْصُلُ مُرُورُ امن ِي حَالةِتَصَرّفٍ الْمُدَعَىْ عَلَيْبا راع ما دا كَانَ َْرُوفً وَمَشْهُورًا 


َف المدعئ عل في لِك العَارِبالوكلَة عن ادي لا حمق مرو لمن 
مَتَلُا: إذَا اعَى الْمُدَعِي قَائلا: إن الْعَقَارَ الْعَكَاني الّذِي فِي يَدِكَ هُوَ مِلكِي. وَيَعْدَ 
أَنْكَرَ الْمُدَعَىْ ء عَلَيْ ادع أَنّهُ مُمصَرْفٌ في الْعقَارِ الْمَذْكُورِ مُْلُ تحمس عَشْرََ سَنََ با رَاع. 
َأَجَابَُ الْمُدّعي: عم نك مص َو مد تحضى عَفْرَة وحن إِنّصرْكك هذا لوكا 
عَن» وَكَانَ مَشْهُورًا وَمَعْرُوفَا أنَّ نَصَرٌ َه بِالْوَكَالَة عَنِ الْمُدّعِيء قَيَسْقَطُ ادْعَاءُ الْمدّعى عَلَيْ 


مُرُور الزَمَ؛ لأنَ التَصَرْفَ كَمَا يَكُونُ أصَالَةيكُون َالَو كَالََ (لْبَْرُ وَأبُو السُعُووِ). 


| 


أ هو 


1 ال)دّ5 15500 ): لامع الدعَاَى عبر دصل الو أو لوم كَالدينٍ الوبق 


ْ وَالعَقَار اليلك؛ وَالْمِيرَاثِ» وَالْمْقَاطْمَةٍ في الْعَقَارَاتِ الْمَوْقَوقَقَ أو التَصَرّفٍِ ِالوِجَارَتَيْنِ 
0 اتوي الْمَهْرُوطَة» وَالَْلةبَدَ كا حمْس عَشْرَة سه 


0 _ 4 
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لا تَسْمَعٌ الدّعَاوَى غَيْرُ الْعَائِدة لأَصْلٍ الوقن أو للْعُمُوم كَالدَينٍ كاد يه - 
وَالْوَدِيعةٍ ة وَالعَارِيَّ: وَالْعَقَار الْمِلّْكء وَالْمِلْكُ الى لم يكن عَقَارَا كَالْصَيوَان وَالْأْميمة الخد ئ2 
وَالْميانقة وَالْقِصَاصِء وَالْمْقَاطَعَةٍ في الْعََارَاتِ الْمَوْقُوقَد: وَدَعْوَى التَصَرِّفٍ بِالْمْقَاطَعقِ 

وَدَعْوَى التَصَرَّفِ بالإجَارد ولول العفو طق بدأ ثركث تح عَشْرَةك. 
ما مدَةُ مُرُورِ الزَّمَنِ فِي الدَّعَاوَئ الْأُخْرَئ كَالطََاق وَالنَكَاحء وَالْوَصِي َالَنْصِيلَاتٌ 
وَلَكِنْ يُمْكِنُ أَنْ يُقَالَ: إِنَّ الْخْصُوصِياتَ 7 لَمْ يَمْنع اسْيِمَاٌ الدّعَاوَى فيه بِمُرُورٍ 

الزّمَنِيَحِبُ اسْتِمَاعَهًا مَالَمْيَقَعْ مُرُورُ زَّمَنِ اجْتِهَادِيّ. 


مُدْد مرور الرَّمَانِ: 
إن مُدَدَ مُرُورِ الزَّمَنِ في الدَّعَاوَى الْحُقَوقِيّة في هَدَا الْحَالٍ عَلَىْ حَمْسَةٍ أْسَام: 


سا 


القِسمْ الأوّل: مُُورُرَمَنِ السّتّ وَالنكائِينَ َه وَهَذَا َكُونُ في دَعْوَئْ أضل الْوَقْفِ وَفِي 
عْوَى صَاحِب الْأَرْض يرب لأْضي. انر الما (171) وَسَرْحَ المَادُوْ(1335). 

القِسْمُ الثّاني: مُرُورٌ زَّمَنِ الْحَمْسَ عَشْرَةٌ سَنَهّ وَهَذَا َ اا 
مَذُكُورٌ في الْمَادَةِ .)١1173(‏ 

الْقِسمُ الَلِتُ: موث رمن الْعغْرِ سات وَهَذَا مكو في اماد 017350 

القسْمُ الرَابعٌ: مرو زَمَنِ اين فَحَسَبَ َيل َنُونٍ الْرَاضِي لا تَسْمَعُ دَعْوَى التَصَرّفٍ 
في الْأَرَاضِي الْكَالِيَةِ وَالْمَخْلُولَة التي فُوْضَتْ مِنْ طَرَفٍ الْحُكُومَةٍ لِْمُهَاجِرِينَ وَالتِي 
عت مهم أو أنه 0 أيه بَعْدَ مُرُورٍ سَتْتَيْنِ بلا عُذْرِ. 

الْقِسمُ الحَامس: مُرُورُ رّمَنِ شَهْر. انظَرِ الْمَادَهَ (174). 

وبحت الآنفي تفْصِيل مده مُرُور لمن في الأمور اْميّةٍ ا 


-ه 


2000 ير 


اد ذلا تر انين اعد عن 1 حَرَ قَاَِا: أَطْلْبُ مِنْكَ أَنْ توّدّيّ لِي كَذَا مَبلَعَا الا 


أخدته َه مَْضًا مِنّي» أَوْ تَمَنَ الْمبيع الَِّي بِمْثّهُلكَ. قلا تَسْمَعٌ دعْوَاة. 
كدي :1 التزن تطلنا ال ينمل ويم النترن سَوَاءٌ أكَانَ عَائِدًا لأْتحاد دأيْ: دُيُونِ 


45 
ع 


31 فَوَانينَ الشريعة الإسلاميّة انّتي كَانَتَ تَحَكُم بها الدولة الْعثْمَانِيَةُ 
أفرَادٍ الناس مَعَ بَعْضِهمٌ الْبَعْضء أَوْ كَانَ دُيُونَ بَيْتِ الْمَالٍ مِنَّ الْآحَادٍء أو دُيُونَ الْآحَادٍ مِنْ 
بيْتِ الْمَالِه وَمُرُورٌ حَمْسَ عَشْرَةَ سَنَةٌ علَىْ هَذْوِ الديُونِ يَحْصْلُ ذ فيه مُرُورٌ الزّمَنِ؛ٍ قَلِدَّلِكَ 


6م 


قَدْ صَدَرَتْ إرَاَةٌ َيِه تاريخ ٠‏ الْمْحَرّم سَنَه الكن وَتَشْريِنَ الثاثي سَنَهَ 1194 بَعْدَ 
لحر ل بي لحان عدم ص ا 

الوَدِيعَة: إِذَا ادَعَىْ أَحَدٌ عَلَىْ آحَرَ قَائَِا: إن أَظْلْبُ مِنْكَ الْوَدِيعة الِّي أَوْدَعْيُها لَك قبل 
خيس عر ةسه وك الجدع را ل لحري 


إن ع 
2 7 م يا ساه 7و صضسه مم في 
7 


الَْاريْة:إذا فت امرأٌ ودعت أَّهَا ء رَوْجِهَا فَائلة: إلى أَعَرْت ب 


3 
1 
5 


وَكَذّا شَينا. وَأَذكَرَ الزَوْجُ قا تَسْمَعٌ دَعْوَاهًا. 
الْمِيرّاث: إِذَا ادَعَىْ أَحَدُ الْوَرَكَةِ عَلَْ آتَرَ كَائلَا:.إنَّهُ قَد يقي عِنْدَكَ كَذَا 
0 نا التو قبل تحمس عَشْرَة سه فطل حصني مذ لت ل وَأَنْكَرَ الْمُذَّعَى 


هكد شي كفا 


586 


أَشْيَاءَ مِنْ مَال 


العَقارُ المِلك: إِذَا ادَعَىْ أَحَدٌبأنَ الْعَقَارَ كَالدَار وَالكَرْم الِْي في تَصَرُّفٍ شَخصٍ آخَرَ 
وْأَنَّلَهُ حِصّةً فيه فَلَا تَسمَعٌ دَعْوَاه. 

َلك إِذَا مصَرَفَ انان بكم مُدَّةَ حَمْس عَشْرَةَ بالاذ شْيِرَاكِ وَلَمْ يَدَعِيَا عَلَىْ بَعْضِهمًا 
لبتنض في يك اشن م الى حدما أن لِك الكزم وله متك كلا ُشمع دوا 

المُعَاطَعَةَ في الْعَقَارَاتٍِ الْمَوْقُوقةِ: الْمُقَاطَعَةٌ وَهِيّ الْعَقَارُ الَّذِي يكُونُ عَرْصَيْةُ وَفْفَا 
وككرة الأن والأشهاز وَالْكُومُ التي عَلَيْهَا الْعَرْصَةٌ مِلْكاء وَيُدْقَمُمِنَ اْمُتَصَرّفِ فِيهَا إِجَارَة 0 
مَمَطُوعَةٌ سَنويالِجَانِبٍ الْوَفْفِه وَتَسَمّىْ هذه أَيْضًا إجَارَ الاك وَيجور ركف هذا المللك 
الشاايني إِذَا وَكَفَ أَحَدٌ بإِذْنِ الْمَْوَلّي الْباءَ الَذِي أَحْدَنَهُ عَلَى الْعَرْصَةٍ الْمَوْقُوقَةِ أو السَّجَرِ 

الَّذِي غَرَسَهُ عَلَيْهَا فر ييه مصخ الوَْفُء شوّاة كان مَوقُوكًا عَلن الْجَهّة الْمَؤْفو فو عَل امرض 
الْمَوْقَوفَة أَوْ وْقِفَ عل - جِهةٍ أَخْرَئْ؛ لِأَنّهُوَنْ كَانَتْ - جِهَةٌ الْقَرْبٍ مُخْتَلِمَة إل ما يمان 


)١(‏ وهي الأرض المحكرة (المعرب). 


الْجِرْء الرابع / الكتّاب الرابع عَشَر؛ الدعوى | ١ك‏ 


في أَضْل الْقَرْبٍ وَاخْتِلَافِ الْجِهَةٍ بك 214 عن لحلاف الْحَكُم (عَلِيٌّ أكَنِي). 
4 وير ْو لصوف في الات العو ُومَةِ بِمُقَاطعَةٍ عَلَىْ أَربَعَة أَوْجُهِ: 
الوَجْهُ الأوّل: أَنْ يَكُونَ الْمُدَعَىْ بِهِ مِلْكَاء مَلَا: َو ادَعَىْ أَحَدٌ قَاَِا: إنَّ داري الْمَمْلُوكَة 


5 وه عر 


الْمُدْمَأَة على عصَة لوقف الفلا » وال قوطة ا 


الْمُدَّعَى عَلَيْهِ مُنْذُ حَمْسٌ عَشْرَةَ سَنَّ وَحَيْتُ إِنَّهَا مِلْكِي فَأَطْلْبُ تَسْلِيمَهًا. فَإِذَا أنْكَرَ الْمُذّعَى 


و 


عَلَيْه دَعْوَى الْمُدّعِي هَذِهِ قلا تَسْمَعْ دَعْوَاه وَتَكُونْ هَذِه الدَعْوَى دَعْوَى الْعَفَارِ الْمِلْكِ. 


0 به وَفْمَاه وَعَذَا ما أن يَكُونَ بإِجَارَةٍ وَاحِدَةٍ فلا يتَصَوَّرُ فيه 


ع 00 


قَامَةُ دخو التعد ق» وَالدضوي لني تَقَامُ 02 ولي الوَقفٍ كو ايده ل صل 
اليه مَيَكُونُ مُرُورُ الزَمْنِ يها سنا وتَائِنَ َه 

وَإِمًا أن َكُونَ بإِجَارتَيْنِ» وَعَذِهِ تَدْحْلُ نَحْتَ فِفْرَةِ (أو التَصَرْفُ بِالإِجَارَتَيْنِ). 

الوَجْهُ النَلِتُ: تَكُونُ صُورَةٌ الدّعْوَىئ عَلَىْ الْوَجِْ الآتي يبط كلِمَةَ التَصَرّفِ بِكَلِمَةٍ 
الْمُقَاطَحَةِ» وَهُوَ أن يَدّعِيَ ريد عَلَىْ عَمْرو قَائَِا: إن عَرَظْهعَذَا لوف ون شلك لتم 


بِالْمُقَاطَعَةٍ بَكَذَّا وِرْمَمًا فَإِدَاآ يمر حَمْسٌ عَشْرَة سَنَة مع الدَعوَى َإِلَا قَا. 
ما إِذَا اذى أَحَد قَائلًا: ال التي أَحَذْتَهَا مِنَ اموي رَيْدِ هي للْوَقٍ اله لاي لزي 


5 
00 
1 09 


نا مول َل َي بمصرفِك مقاط وَاذَعَى أَنَّ الْعَرْصَة مِلْكَهُ وَأنكَرَ الْمُقَاطَعَة قم أن هذ 

الدَعْوَئ في هَذِه الصورَة تعلق برَبةِ الْوَقْفِء قَتّسْمَعُ الدَعْوَئ فيها إلى يست وَتََائِينَ سن 
الْوَجْهُ الرَابِعٌ: إِذَالَمْ تبط كلِمَةُ اتصَرٍّ) بِكَلِمَةِ ١مُمَاطَعَةٍ)‏ فَكُونُ صُورَةٌ الدّعْرَى عَلَى 

هَذًا الْوَجْه: إِنَّ الْعرْصَةَ الْفْكَانية الِّي أَحَذْتُهَامِنَ اْمتولَي رَيْد التي هي مِنْ مُسْتَعَلَاتِ الْوَقْفٍ 


0# 


3 وعم سنس ار همع ودقياء عن كور 2 وادى. ث2 حت سنو رهة وي اسه 
الل ‏ لي احجم لضيو بالك ودج اوحوواك الجاع در تمي 


مس 


ومع 3 


َأَطْلْتُ مِنْكَ أ دَاءَ ذَلِكَ. 

وَحَقَِةُ َذِوِ الدَعْوَى دَعْوَى َيْنِ وَتَدْحُلُ فِي الدَيْنِ؛ فَلِذَلِكَ يَحِبُ أن يَكُونَ مَقَصُودًا 
ِنْ عِبَارَةِ (دعْوَى التصَرّفٍ فِي الْعََارَاتِ الْمَوْقُوقةِ الْمُمَاطَعَة) الْوَجْهُ الثَالتْ 

َعْوَى التَصَرفِ بِالْإِجَارَتَيْنِ في الْعَقَارَاتِ الْمَْقُوقةٍ لكر عزو العو 12 وحمي 


لق فَوَانينَ الشّريعة الإسلاميّة التي كَانَتَ تَحْكُم بها الدولة العثمانية 


الْوَجَهُ الأوّلَ: َكُون بَيْنَ اْمُمصَرَقيْنِء مَتََا: ذا تَصَرْفَ أَحَدٌ بالإجَارَتيْنِ في عَفَارٍ وْقِفَ 


5-0-4 


في مُوَاجَهةٍ اراي عترون وفك بلا قزر هَذْه الْمُدَّه ع عن بنة كد اعفاد 
المَدَكُور في تَصَرَفِِ لجار يْنِ قَبْلَ الْمُدَة و المذكورة لق قلا د تسْمَع دَعوَاه كما 2 لا 7 تسْمَعْ 
َعوَاهُ التَصَرّفَ بَعْدَ مُرُورٍ حَمْسٌ عَشْرَةَ سنَة ا تُْمَعٌ دعَوَاه الْمَرَاعَ وَقَاء (جَامِعَ الإجَارتيْنِ). 


كَذَيِكَ إِذا تَصَرَّفَ اثَْانِ بالاء ل فاون عكار زف بالإع ارت وعمس علق ع 


0 
َه جب اس 


وَكم يدع فِي مَذِه الْمُدَةِ أَحَدُهُمَا عَلَىْ الْآخَرِء وَقَامَ أَحَدّهُمَا وَادّعَى عَلَىْ الْآخر بِأَنْ ذَّلِكَ 
الْعَقَارَ كَانَ في تَصَرفهِ الجر لاقي لمكر روني لاني عر 


03 


الْوَجْهُ الثّاني: َكُونُ جين لضفي وَالْمْتَوَلّي» مََلَا: إِذَا تَصَرّفَ أَحَدٌ في عَفَارٍ وُقفَ 
ديق جحي مدر عه وي شرام ؟ ذَلِكَ الْوَقفِء وَضَكَتَ 
0007 دع عَىْ الْمُتَوَلّي بَعْدَ ذَلِكَ قَائلَا للْمُدَعَى عَلَيْه: إن العقاة 


0. 0 07 


الْعَذْجُورَ كه 3 2 جَرْلّك. وَإِنَكَ فَيَطْت ذلك العثار فشيولا: قلا تَسمَعٌ دَعْوَاةث 


دَعْوَّىُ 7 الْمَمْروُوطَةِ: إِذَا تَصَرَفَ أَحَدٌ بِوَقْفٍ بِصِفَيهِ مولا بِالْمَشْرُوطَةٍ مُه 
ال ال اك 


ا الام مولي لِدَلِكَ الوق بِالْمشْرُوطَةِ هو 
وه تمع فوا [ْ 

ل لشف الذي عُيّنَ بإدَارَة وَرُؤْيَةِ أَمُورٍ وَمَصَالِحَ الْوَقْفٍ حَسَبَ شُرُوطِ 

وف وَهْوَ عل ينه 

م الأول : 0000 لِينهُ مِنّ اقْيِضَاءِ صر وط الْوَففِية وَيُقَالٌ لَهُ: وَل 

ِالْمَشْرُوطَة. 

القِسْمُ الدَّاني: الْمَْولي الذي لَم يُمْرَطُ مِنْ طَرَفٍ الْوَاقِفٍ صَرْط بِأَنْ يكُونَ متَوَلْياه َل هُوَ 

مُتَوَل بِنَضْب الْقَاضِي لَه متَوليا. 

دعاو الفلتد و فق ملك الو قل: هي فَائِدَةٌ وَمَحْصُولُ الْوَقْفِه كرِئح الوق الكو قوقة 
وَبَدَلِ إِيِجَار الْعَقَار امَو قوفل وَمَحْصولٍ الْمَرْرَعَةٍ الْمَوْقُوقَ و وَثّمَر الرََوْضصَةٍ الْمَؤْقُوكةب 


20 


6ه 0 
َعَلَيْهه إِذَا تَصَرّفَ عَمْرٌو بَعْدَ وَكَاةِوَلَدِهِ بكر مِنْ أولَاد أوْلَادِ الوَاقِفِ فِي الْمَرْرَعَةٍ المَوقوقَةٍ 


4 
3-5 


الجزء الرابع / الكتّاب الرابع عشَر: الدعوى 0 شهددلة ‏ 


المُكْر وم عَليها عل أزلاد الرافقن وأولاد أَوْلَادِ في مُوَاجَهَةٍ ب بشْر أَرْبَعِينَ سَنَةٌ مُسْيقلًا 

وَسَكَتَ بِشْرٌ مَذِهِ الْمُدَةَ بلا عُذْرِ وبَعْدَ ذلك ادع هرا بكر ولد نوف اللي رذ 

لاد لاقب ون لي حي الْمَُاركة في خَل مرغ معك: فلا تمد عْوَاه (عَلِىٌ أقنيي). 
د امع الْقَاضِي الدّغوَئ التي وَقَحَ فيا مرو رمن عَلَى هذا الج وَحَكَمَ فيه 

ََا يَنْقُدٌ حَكْمةُ؛ لنّ الْحُكْمَ وَالْقَضَاءَ الْمُخَالِتَ لِأَمْر إمَام الْمُسْلِمِينَ الْمَمْرُوع مَدُودٌ 

(جَامعَ لجار بنِ). 

٠ |‏ 2-4 و | 7 و 8 74 ١‏ آله ا ا 1 5 ١‏ 

اده (1571): تدمع تغوى اتوي وام في ١‏ صل الف إل يست وكين 


5 لا 2ه رعى ره وو 


| سَنة و لَانْسْمَعٌ بَعْدٌ مُرُورٍ بيست وَتََائِينَ سن مكنا ارت عدي عقر عل نه 0 


ل 06 


| الملكيّة يسنا وَتََائِينَ سه ثم اذى مولي وقة تف فَائِلَا: إنَّ ذَلِكَ العَقَارَ هْوَ مِنْ مُسْتَعَلَاتِ | 


ا وي 1 2 

َسُمّعْ غرَئ المتولي وَالْمُتَفة في و عن أضل الَف إن يست كاين سند وك 

زيب مه لق وين أضر ل كه لايك خه كه ارق كو م 
مُدوط الْوَقُْفٍ (جام م الإِجَارَتَيْن). 


له 


ا سم ته 


مولي كَمَاينا آنِنَا ما انا أَنْ 0 بالْمَشْرُوطَةَ َو بنَضْبِ الْقَاضِيء وَالدَعوق صحِيكة 
مِنْ أَيْهمَا كَان. 

“ورم مع 539 رقع ع ملام 2 م كي اثرك. لايش و سرعم 

ل سن ؤوُلَاءِ 


م م 


أيِضًا كِمَام الْجَاع وَحَدَمَه 


َم 


هْل الْوَظَائْفٍ 
َم ور لعب ترف مُمْ حَضْمْ في دَعوَى الوق إلا أن هذ المشالة 
مُحْتَلَتْ فِيهَا بن ْم وبين لِك أن حل الدَعْوَ في الْأوقَافٍ هُوَ يولي عِنْدَ بض 
الْفمَهَاِ وَلَا يَكُونْ الْمُرْتَِكةُ مدّعِينَ وَمُدَعَى عَلَيْهِمْ في الْوَفْفيِ. وَالْقَوْلُ الْمُفتّ به في ذَلِكَ 
الْحِينٍ هُوَ هَذَا القَوْلُ. مَتلاء إذَا ادَعَى أَحَدٌ عَلَىْ الْعَقَار الذي فِى يَدِ آحرَ قَاتَلَا: إن سكتئ هذا 


6 سر 


الْعمَارِ وَعَلَنَهُ مي وَقفٌ مَشْرُوطَةٌ لِي. وَادَعَىْ ذُو الْيَدِ أن لْعَقَاَ الْمَذْكُورَ مِلْكَهُ فَإِذَا كَانَ 


[ه - 
1 
ب سي ينه 


مختلف 


415 فَوَانينَ الشّرِيعَة الإسلاميّة انّتي كَانَتَ تَحَكُم بها الدولة العثمانية 
ذَلِكَ الْمُدّعِي هُوَ متوَلَيَ الْوَفْفٍ قَتُتبَرٌ خصُوميهُ وَدَعْوَاه وَإِذَا كَانَ غَيْرَ ذَلِكَ قَلَا تَعتبر 
عَلَىْ الْقَوْلٍ 1 (جَامِع الإجَارَتَيْنِ وَالنَِجَةَ وَالْبَحْرَ في الدَّعْوَىْ وَالإِسْعَافَ وَرَدَ 
00 وَل السَّهَادَة ف فِي الْوَقفي). 

ا إذَا أَوَلَتْ هَذِ الْففرَةُ (ِأنَهُ تسْمَعٌ دَعْوَئ الْمُرْتَرقَة يَأ الْقَاضِي فَتَكُونْ مُوَافِقَ 
للرَّأي الْمُخْمَارٍ ) مَتََا: : ا كان اموي عَايا ألم مدع كمَا هكم / يُوَكل الْمَوْقُوفَ عَلَيْه 
ُسمَعٌ دَعْوَىئ الْمَوْفُوفٍ عَلَيّْهِ بإِذنِ الْقَاضِي. 

وَعِئْدَ خض الْمُقَّهَاءِ أن لْمَوْقُوفٍ عَلَيهِ أن يَكُونَ مدعي ِي الْأوْكَافِء كَمَا لْمتَوَلّي حل 
بدَِكَ. مَِدَلِكَ إِذاكَانَ الوَقْفٌ عَلَى م مُعيّنِ فَدَعْوَى الْمَوْقُوفٍ عَلَيه لمُعيّنِ صَحِبحَةٌ (الْحَمَوِيَ). 
وير أذ المجلة كن اختارت هذا الَرك 

وَآَضْلٌ دَعْوَئ الْوَهْفٍِ سَوَاهٌ كَانَّ عََارَاه وَكَدْ ذُكِرَ في الْمَجَلَ 0 اكه د 
وَلدَعَاوَئ الي تلق أل القودِالْمَوْقوفَة؛ سمح إلى يست وَكَكائِينَ سن سَنَة 

مَثَلّا: كلت أذ كلا يوادت الو الوق لي كنت تزه عازه لاله 
اا لظ لدف و و قد د و عر 
قن تفي عل الوق امول [خعر' وَادَعَي على المتولي الأول تِلْكَ اتقو فَلَيْسَ لِلْمْتوَلي 
الذوّلٍ أن يَقَولَ لِلْمتَوَلُي: لا اشح اك عن كعد مار (عَلِقٌ أقنِي). 

أمَا الدَعْرَئ الْمتَعَلعَةُ برئح التقود الْمَوْقُوقَةِ ود تي إ حدس عدر به لطا ولا 
3 دَعْوَ الْمُتَوَلّي وَالْمِْفَة ني حَنٌ أضل الْوَفْفِ بَعْدَ مُرُورٍ يست وَتَلَابِينَ سَنَهه وَمُرُورٌ 
الزَّمَنِ في دَلِكَ هُوَ مُرُورُ الزّمَنِ الّذِي هْوَ حَُكُمٌ اتَهَادِي. 

وَالدعْوَى في حَق صل الؤقض على صُورتيْن: 

الصُورٌَ الأولّى: تَكُونُييْنَ اْملكيّة وَالْوَقفِية. 
مَنَكا: إِذَا تَصَرَّفَ أَحَدٌ في عَقَارِ ب ين ونََائينَ سن َل وجو لوكي َم الى موأ 


5 


وَقَفٍ قَائِلَا: إِنَّهُ مِنْ مُسْتَعَلاتِ وَقفِي. 0 َكَل 


-ه 
ا ار يا تلاح ان او امام و 822 نو ا ل كام 7ه 6 1 31 مير ما حيو صر سريت سي 


مِنْ ست وَتََاينَ سَنَةَ َُسْمَعُ الدَّعْوَى» فَعَلَيْهِلَوْ ضَبَط أَحَدٌ بضْعَة حَوَانِيتَ وَتَصَرَّفَ فيهًا 


الْجِرْء الرابع / الْكتّاب الرابع عَشَر: الدَعْوَى .4 


وه الجلكة هذه دين :3 كن ند دعي :فو أن وفك أن اتللكة اشر اليك 
خمسٍ عِشْرِينَ 4 عى متولي 2 


2008 دَعْوَاةُ (عَلِنٌ أَكَنْدِي). 
لصُورَةٌ الدَبة: تَكُونُ بَْنَ وَفْمَيْنِ متلا لَْ أَجَرَ متوَلّي وَفْفٍ عَقَارَا عَلَْ أنّهُ مِنْ 


مُتَوَلَي وف آحَرَ) 
سَكْتّ مُتَوَلي الْوَفْفٍ الثاني فِي مَذِو الْمدّ بلا عْذْنِ ؟ ثم ادَعَى عَلَى م مُتَوَني الْوَفِْ الْأَوّلٍ 


ادا راسي م 1 1 


0 


0 عد الخو ين ققدت وَقْفِه فا تمع مرا 


١ سروس‎ 


| 0 رم لطرِيقٍ م َيل وك نالب في عق 


ع 
أي هم سائر ساس ١‏ 


الث توه سن :لنت هن لاض ار ا 
| عَشْرٍ سَنَوَاتِ ل ري الطَرِيقٍ الْخَاصٌ وَالْمَسِيلٍ وَحَقَ اشرب في 0 
| الأراضِي الأمير بد أنثرِكَتْ عَفْر ستَوَاتِ. 


كانت بغر الطربى الخاص والتجبل وحن الشزك في قار المللكا قلا نسم 
بَعْدَ مُرُورٍ حَمْسٌ عَشْرَةٌ سَنَةُ. 

َيُسْتَعْمَلُ الطَِيقُ الْخَاصٌوَالْمَسِيلُ في مَعْييْن: 

أو): مخ رَّ لطر وق يبل وقد مد في زح الاين ١115(‏ و5١١)‏ 
تتريف لطر الخال كما آنث ذا فينو العاتز 631 ,أله كاليلك الحتقرك يكن ليم 


ًَ 


الع 


فيه حَقٌ الْمرُورِء وقد كر في الْمَدَِ(165) أن امِل هُوَ مَحَلَ جَريَانِ الْمَاءِوَالسَيْل (الْهِدِية 
ا الطَّرِيقٍ وَهِبنّة). 
َلَنْ هذا الْمَعْيئْ إِذا كان الَيتُ وَالْميلٌ لِعقَارِ الْوْكِ مده مرو الزّمَنِ فِهمًا حَمْسَ 
راض إن 5ن ليذ فقن فلنة رارج وها يسك وان كه وفد يز ليك 
فِي الْمَادَنَيْنِ (1770 و2203751) فَإذًا كَانَ يَقْصِدٌ فِي مَذِه الْمَادَّةِهَذَا الْمَْنَى فَيَكُونُ تَكْرَارَا 
كُمَا أن عِبَارَةَ (في الْعَقَارِ الْمِلْكِ) مَانِعَةٌ مِنْ إرَادَةِ هَذَا الْمَعْئل؛ لِأنّهُ لا يَصِحٌ أَنْ يَكُونَ الشَّيْءٌ 


أن 


عاص ها ماه 


للف 


يه 
َانِيه]: مَعْتَى حَقٌ الْمُرُورٍ وكل كيبل 333 لمق فانية قدي عل الشرية ونا 
قصد عضر ُو الكلاخ تأي يتأيس َس أل نأك 
مِثَالُ لِلْمَعْتَىْ الثَانَى دااع د أنه حي مرو في الْعَْصَةٍ تي في تَصَوْفٍآََ 
عَشْرَةَ سَنَة قلا تَسْمَعْ 


0 
وه 
ام سات 


مُسْتَقِلًا مُدَةَ حَمْس عَشْرَةَ سَنَه وَأَنْهُ كَانَّ يَمْرٌ مِنهًا قَبَلَ خمم 
واه وذ كَانتْ في الْعقَاراتٍ الْموْقُوفةِ َموي أن يدعِي ذلك ليت وَنَائِينَ سه 
ُو جه أخرئ ِمْوَي لوف 


مَلّا: و كن ِحَنُوتِ وَقْفِ حَقٌ مَسِيل فِي عَرْصَةٍ مو 
الأوّلِ مدعي على م متي الَف التي إلى يست وكَلانينَ سن وي ولك ات صُور: 
الصُورَةٌ الأولى: أنْ يَكُونَ حي الطَِيقٍ وَاقِعًا في الَْقَارَاتٍ الْمَوْقُوقَ ون يكُونَ الْعَقَارُ 
يرجم إل حَُ ليق وَفْفه وهو كما في الوتال امكو ز آنا 
الصُورَة الانية: 4 أن يكُونَ حنُ ليواي عَقَاَاتٍ وهف وَيكُوَ ارال 


لذ 0 


يَرْجِعٌإْهِ حَنُ الطَرِيقٍ ملكا مِنْكاء كَادعَاءِ أَحَدٍ عَلَْ مُتَوَلّي عَرْصَة بِقَوْلِهِ: : إن لِدَارِي الْمِلْكِ حَقٌ 
طَرِيقٍ في الْعَرْصَة النِي أَنْتَ مبَوَلُ عَلَيْها وَمدَةُمرُور الزمَنِ في هَذِهِ الدّْوَى عَلَىْ الظَاهِرٍ 
ٍْ َسَتَهُتبَعَا لِلْعَقَار الْمِلْكِ الي هِيّ عَائِدَة إلَْه. 

توقاي الْمَاَاتٍ امَو وَيَُونَ لمارأ 


06 امل 
د 00 


هِيّ حَمْسٌ عَشْرٌ 
الصّورَةالتَاّ: أنْ يَكُونَ حَقٌ الطَر 

تزجع إن سحل الأريق وف لعا مولي وعْفِ عار على ريقو :إن لْعَمَارِالّذِي + 

ولتي حَنَّ مرُورٍ في الْعرْصَةٍ الي هِيّ مِلْكُّكَ. وَمدَةُ مرُورِ الزّمَنِ في مذ الدَعْوَى عَلَى 
الظَاِر ست وَتَكَانُونَ سَنَة تا لنْعقَارِ الْوَفْفِ التي هِيّ عَائِدَة اليه 

وكَمَا هل ممع دضوَئ التَصرْفٍ في الْأَرَاضِيٍ الْأَم بد مُُور عَشْر سَنَوَاتِ مَرِية 

كَذَلِكَ لا واج باحر حاتي ا 


يجي يدف ييز قشل له علا فونه الى 
َ وَالْمَفْصِدُ مِنْهَا دَحَاوَىْ التَصَرِّفٍ في الْأَرَاضِي 


الْمَأَلة الأأولى: دَعَاوَىُ الْأرَاضِي الْأمِيريّة: و 


00 


الْجرْء الرابغ /الكتّابالرابع عَشَرَ: ادهو ٠١‏ 0 لاك 


وغ ع 2 مد هى ج 


الأتركة قؤاء كاتب الى ا أ 


> رام ير اسم 
انل 6م وما 


ِيِيةٌ ضِرْقَةُ أو أَميريَة مَوُوقَة. 


5 


مََلّا: إِذَاتَصَرّفَ أَحَدٌ فِي مَرَْعَةٍ في الْأَرَاضِي الْأَمِيرِيّة عَشْرَ سَنوَاتِ فِي مُوَاجهَةِ آخَرَ) 


4 


وَسَكَتَ ذَلِكَ الْآحَرُيَلْكَ الْمدَة بلا عُذْرِ فقا الدَعْوَئ فَائَا: إِنَ َك الْمرْوعَة ِي بِتصَرُفي 
رضيام طبر دل الكين اكور وانكر الفدعى ى عَلَيْه دا تَسمَعُ ْو 
ونذ ادف رصاي التطرلييم: جل صر ف في الاي لير عَْرَ يِب 
عن التُوان ولا تود م يدن 


١ سوس‎ 


تَكُونُ دعوى التَصَرفِ في الْأَرَاضِي المي على مورت ' 


3 


0 الأملى. تَكُونْ بِإِقَامَة الدغرك هِنْ نتَسخْصٍ عَلَْ 0 وَهُوَ كُها: في | اا 


مَكَلّا: امم صل ل اام فر عل شرج كر شار 


08 
٠. 


نا أن 


وعمس 


مِنْ عْهْدَةِ فَُان» أو انها مِنّ الَْرَاضِي الْأَمِيريّة الْكَلَِةَ وَطَلَبَ ضَبْطَهًا لَِيْتِ الْمَالِ هب 


تَصَرّْفَ الْمُدَعَى عَلَيْهِ بها ب تَصَرّفُ فَضُولِقٌ كر اشع َل اعت لشي وَدعَنْ 


2 ع عو بهَا ملعي اءةس ١‏ 


تصرفه با عَلَن كوْنها أرَاضِيَ أمِيرية ند عَفْرِ سَوَاتِ» وَأَنْبتَ مُدَحَاهُ قلا تشم دعْوَى 
عناعك الأز عن آنا إذا كانت الْمذء الي مث أقل هر مشر صنو وَاتِ تمع الدَعْوَىُ 
مكلا كو تدَلة أحَدُ دَعْوَاةٌ علا كش المتعلقة بأَرْضٍ ل ةِ يالطّائو يلم شتواك 


وَأَحَدَّ عَشَرَ شَهْر قََا يَمْتَمُ هَذّا الإهْمَالُ اسْتِمَاعَ دَعْوَام كَمَا أنه لو تَرَكَهَا يِسْمَ رات 
سه ساس 0 


وَأَحَدَ عَشَّرَ شَهرَاوَحَمْسَةَ وَعِشْرِينَ يَوْمَا با عَذْرِ وَلَمْ تتم جم الْعَشُْقٌ م 
شْ اكاك ار تدرف عتم كر في بزع دل الأداوس الأيرل ,الا شَيْوَاكالستوي 
عش سَبَوَاتِ وفك ذَلِكَ الشهمن هَل المُدَّةٌ بلا عَذْرِ َادَعَى بغ مرور الْعَشْرِ 
سَمَوَاتٍ بن جَوِيعَ الْمَْرَعةٍ ِيّ بَِصَرُهِمُوجَبٍ طاو فلا تُسْمَعْ دعْوَاه 

وَقَدُ صَدَوَتٌ إرَاهَةٌ سُلْطَانَةٌ بتري (15 ارم سيه +4 :(هنو(!! يفرين الأب ع 


) بسَماع دَحْوَئْ مَأَمُورِ الأَرْض الْمُتَعلعَة َب الْأَرْض الْأمِيريّة إلى يست وَتَكَازِينَ صَنَة. 


شام واس هم 


4.4 فَوَانِينُ الشّرِد ريعة الإسلاميّة انّتي كَانَتَ تَحَكُم بهًا الدولة العثمانية 


مَتَلُا: إِذَا نَم تسرف اعذبي ازع على كزيها يلكا ون دوق عأئرر اراي ينها 
أَرَاضٍ أمِيرِيةٌ إلى يست وَثَكَائِينَ سَنَة كَذَلِكَ إِذَا ادَعَئْ صَاحِبُ الْأْض بِأنَّ الْأَرّضَ مِنَ 
الْأَرَاضِي الْأَمِيريّةء وَاذَعَى الْمُتَوَلّي ذُو اليد انها وَقْفٌ» فَتُسْمَعُ دَعْوَىْ صَاحِبٍ الْأْض 
ا ميرت ونون سَنٌَ أذ مرت وَانُونَ سه فا شع عْوَاة. 

الْمَسْألة لَتُ: دَعَاوَىْ الطَريقٍ الْخَاصٌ فِي الْأرَاضِي الْأميرية: 

ذا ادَعَى أَحَدٌ كَائلُا: إِنَ لِمَرْرَعَتِي التي تَحْتَ تَصَرّفِي بمُوجَب طَابو طَرِيقًا ناض فِي 
لْمَرْوَعةٍ الي ب تحت تَصَرَّفِكَ بمُوجَبٍ طابُو. ا لاو سراي 

الْمَسْألَةُ الَاِئَهُ: مَعَاوَئ ١‏ التيدل في الأرافين الكبززي 

ا أن ل أ ع فى نع تل يعبط عق مَسِيل 

في الْمَرْرَعةٍ التي نَحْتَ تَصَرَفِكَ بمُوجَبٍ طابُو. ا نُسْمَعُ الدَعْرَى فيهًا إذا مَرْتْ عَشْدُ 


4 
اس 


شتواك 
ٍ اتام كر الي ذُكِرَثْ فِي شَرْح الْفقرَةِ التي مِنَ الْمَادَةِ الْآِمَةِتلاحَظ فِي هَائَيْنِ 
المشألةُ الرَابِعَة: َعَاوَىْ حَقٌ اشرب في الْراضِي الْأميرية: 


-ه 3 


إِذَا اذَعَىْ أَحَدْ قَايَلُا: إن لَه الْمَرْرَعَةٍ اي نَحْتَ نَحْتَ تَصَرّفي بِمُوجَبٍ طَابُو حَقّ شرْبِ 
م مير 


في ار المؤيجود في المََْع لصتي طابُو. قلا تَسْمَعٌ الدَّعْوَى 


3 
سا ا ايم 


| المَاةَ (155): في عاب - أئني ثور لز ف لني لفون - ظ 


| هُوَ مُرُورٌ الرّمَنِ الو اقع , با عُذْرِ مقط وَأمَا مرُورٌ الزَّمَنِ الْحَاصِلٍ ب بأَحَد الأعُذَارٍ الشَّرْعِية 
عه دوعو 


3-970 


ظ كَكَوْنٍ مدعي صَفِيرا أ يونا أو َُْوها سوَء كاله وي َو لم ين له أو كونهُ في 
[ كار موقن لقنن از كان خط وح اتسين قلا اعْيََارَ له؛ فَلِذَلِكَ يُعْتَبرٌ د [ 


الْهْزْه رابع /الكقاب الرابع مَشرَ: الدَعوى ٠‏ 


لا يع يعمَيرُ الرّمَنُ ال رخال نون أو عَبَهِ أو صِعَر الْمدَعِي» بل يُعتَبْر مور 57 [ 
مو 


م توي شو داوع يك 36 لأحد ع أعر الت فو ول كه 


0 
أ[ 


لادعَاءٌ لَامْتدَادٍ وَمَنِ تَغَلَبٍ خَضْيِه وَحَصَلَ مرو رَمَنِء ا يَكُونُ مَانِعًا لامناع | 
| الذعوى, إن يسار مُرورٌ الرّم مَنِ من من تاربخ َوَاكِ لَعلْب. [ 


وَالمُخْتَْرُ في هذا الْبَاب 1 واي الْعَائ لماع التَموَئ - هو مُرُورٌ 


لمن لوقع بلا ُذْرء يا الم الْذئ ني رقو كو نلعي أن اجن لكر 


و مَعْتُوماء سَوَاةُ كَانَ لَهُ وَصِيٌٍّ أَوْ لَمْ يَكَنْ أو كَانَ الْمُدَعِي أو الْمُدَعَى 
د السدوه أو كان خم حَضْمُهُ أي الْمُدَّعَى عَلَيْهِ مِنَ الْمتَعلَبَق قلا يمير 
قَلِدَّلِكَ يتب مَبْدَأ مُرُورِ امن من تاريخ زوَالٍ وَانْيِقاع الْعْذْرِ (عَلِىٌ أقني). 


0 


عل ذو الضُوق كو كَانَ ليد حَقَ نابت فِي ذِمّةِ عَمْرِو فتَعَيّبَ عَمْرُو يمد موت 


2 2 ره 5ن مدع سه 11 هه وَيعا 8 
ذلك الحق اربع عشرَة سَنة» ثم حَضرء فَمَبدا مُرُورِ الزَمَِ يحْبْرٌ من َارِيخْ حُضُورٍ عَمْرِو) 


0-1 5 704 


0 ام اة 


7 0 5 الْعَائْبِ 1 عَلَيْه عد أ العاف بالمية اداه ده 
لتَرْوِيِ وََا تَََنَىْ با اله الشضوى عله ذو اليختار): 


الْأَعْذَار التَّكَاَة 
يُطْلَقُ عَلَْ الْأَعْدَارِ المي في مَذِ الْمَادَةِ الْأعْدَارُ الثَكائة 
و ع ه 33 3 #2 
الأوّل: الْقَاصِرِيّة وَهْوَ عِبَارَةٌ عَنْ كَوْدِ صَاحِبٍ الْحَقٌّ صَغِيرًا َو مَجْنُونا أو مَعْتَوَهّاء 


8ب 020 


5 التي تَمُرٌ مر أثْنَاَ الْقَاصِرِيٌة ا تَدْخْلُ فى ساب مُرون الرّمَنَ سَوَاء بَلَعَتُ حَد مَرُورِ الزّمَنْ 


جع مه بوه 


مَنَلّا: لَوْ دَامَتِ الْقَاصِرِيةُ حَمْسٌ سَنَوَاتٍ وَزَالَتْ فِي الْتدَاءِ السَّنَدِ السَّادِسَق فَيبْتَدَا 


مَرُورٌ الزّمَنِ اخْكارً] كر الكت التادشة كما أنه لز كات الْقَاصِرِية 1ه 


3 فَوَانينَ الشريعة الإسلامية انّتي كَانَتَ تَحَكُم بها الدولة الْعثْمَانِيَة 
وَزَالَثْ فِي الْتدَاءِ السَّنَةِ السَّادِسَةَ عَشْرَة فَيَحْسَبُ مُرُورُ الزَّمَنِ مِنَ الْتِدَاءِ السّةِ السَّاوسَة 


ل ا 00 2 دن وم سر الت حمق فل عمد الل ات 
عَشْرَة ما إذا بَدَأْ مُرورٌ الزْمَنِ حِيتَمَا لَمْ تكن الْقَاصِرِيّة مَوْجُودَة وَقَبْلَ اكتَمَالٍ مُرُورٍ 


3 


الزّمَن حَصََّتٍِ الْقَاصِرِيّةُ ثم زَالَتْ بَعْدَ مُدَةِ هَل يَجِبُ تَنِْيلُ الْمُدَةِ التي كَانَّ فيهًا في 


3 


حَالَةٍ الْقَاصِرِية د وَمُرُورِ الزممن؟ 


عه رار 6 


يَعني : : مت : لوب تيد يقر أحل [الدزت8الا رعدرو يدوي ازا وذ شر 
تراك را عَلَىْ عَمْرِو فَاصِرِيةٌ وَاقت :عق ترات َم زَالَتْ م اذَّعَىْ بَعْدَ زَّوَالٍ 
الَْاصِرئُة َي سَتواهه كِاَْت من امد مُدَةُ الْقَاصِرِيّة فَيَكُونُ مب يجتى افد لات 
عَشْرَةَ سَنَدَ وَيَجِبُ سَمَاعٌ الدَّعْوَىء وَفِي حَالَةٍ ةَ عَدَم تنزِيلِهًا تو الْمْدَُ تكَانَا وَعِشْرِينَ 
ال دعر 

إن مَذِو الْمَشلهَ مُحتَاجَةٌ للْحلٌء وَمَنِ الْمُوَافِتٍ اسْتِمَاعٌ الدَعْرَى لِحِينٍ وُجُودٍ مايا 

لنّاني: الْعيَهُ: وَهِيّ أَعَمٌ من عَيَْةِ اْمُدّعِي أو الْمدَعَى عَلَيْهه فَالْمدَة الَِي تمر في حَالَةٍ 
الْمََِ سَوَاءبَلَعَتْ حَدَّ مُرُورٍ الزَّمَنِ أو لَمْ َبْلْعْ قا تير رَلَهَا ني مُرُورٍ الزَّمَنِ إِذَا كَانَ بوت 
البحق المدعي به في حَالَة الْغِيّاب. 

َل عَلَْ ون بَاًِا من مرو 
دِيَارِ بعِيدَةٍ مُه السّمَِ وَتَحَقَقَ في ذْمّةِ الْعَائْبٍ بِطَرِيقٍ الَْيْع أو الإجَارَةٍ أو الْإِْرَاضٍ بِطَرِيقٍ 


7 ذه . 0 


الْمُكَاتبَةِ أو الْمُرَاسَلََ أو يلاف الْمَالِء وَلَمْ يتَمَكنْ مِنْ الادَعَاءِ بِمَطْلُوبهه ثم بَعْدَ مُرُورٍ 


5-8 


5 
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45 
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4 
اها 
9 
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اها 
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م 
01 
١‏ 
ل 
0 
ىم 
الام 
3 
عونب 
عا 


د م حَفَكَ ذلك اك الحم ؛ نُمَ بَعْدَ مُرُور أَرْبَعَ عَشْرَةَ 


جيك الكل جل اعرد والاشيع 3 دَعواه. 


ل عَلَى عَدَم بُُوعْ ُو مُرُور الرصٍ: إِذَا تَتَ لِأَحَدٍ فِي ذْمّةِ آحَرَ حق وَهُوٌَ مُقِيمٌ في 
0 لحمو وق اموي قنخت امنوا ىل" ألا صر ون 


0 
ابْتِدَاءِ السَّنَةِ السَّادِسَةَ قَِمَا كر و 6 فِن السنة السادوسة فَلِلْمُدَعِي أن قم 


الذَّعْوَّى بَعْدَيِسْمَ عَشْرَةَ سَنَةَ اعَْارًا وِنْ مَبْدَْ د تا الو 


الْجرْء الرابع /الْكتَاب الرابع ء 82 0#(ط7”(0إ© 4.١‏ 
وام وروقر ا 210 2 9 و ا 

2 017 0 5 أ 50 ”0 0 0 001 آذ 2 
:1 إائ اع ول لقو فى عتم وخوو الكت اوقل اذ زر لتقو كلها لكي 
لم لب التي بن نه هل يجب تتزبل لق ةين زور الأ آذ لا يجب 


031 4 


. 


1 


07 


00 807 وسه 2 م 0 2 سا كا رت مراكم م 3 
يني لز فر بيد لمرو عشرة: دتانيرَ و م أقَامَ الاثَْانِ في بلدةٍ واحدة 
--ه. ا 1 4 3 مي 02 2 21 عر 7# 
دي ستيه ات هوا وار بي عارذ ,لع عر 
مَاذّك' 0 َم ب ب وظه ه 7 م م س065ا“ئير سس 
قَادّعَىْ الْمُدّعِي بَعْدَ حَصُورِه بأرْبَع سَنَوَاتِء فَإِذَا يرت مُدَهُ الْعَيَةِ يون مَرَّ تِسْعْ سَبْوَاتِ 


م 
4 هه رسي دى را ناه 


- ره بير 
قط اَم َل يكو قد مر يسع عَطْرَة سن وار أَنّْيَجِبُ َيل مدو الْيية. 


ل 


؟- إِذَا كَانَ لِْمْدَعَىْ عَلَيْه الْعَائِبٍ وَكِيلٌ بِالْخْصُومَةٍ أو تائِبٌ لَه يَعنِي: لَوْ وَكَلَ الْمُدَعَى 
هَل بيو كيلا في الْحُصُومَةٍ في الدَاوَئ الى قم لَه أز علي وَكَنَت ذو اْجهةٌ 
مَعلُومَة ِْمدَعِي إلا أن المُدّعِيَ لَمْ يق الدَعْوَى لِعَيَْة الْمُدّعَى عَلَيْه فَهَل يَقَعُ مُرُورٌ الزَّمَنِ؟ 

بمَا أنه في حَالة عي الْمُدّعَىْ ل لت تكن قامعا و بهد لدئ 


0 


0 عَهو م 


المُدّعِي شهُوتٌ وَيتَوَجّهُ الْيَمِينُ فيها عَلّْ الْمدّعَ عَلَيْبِ فَالظَاجِر بأنّهُ ا يَحْصُلٌ مُرُودٌ الزَمَنِ 
في مَلِهِ الْمَسأَلَة. . | 
*- إذَا كَانَ للمُدّعِي مَطْلُوبٌ فِي تَرِكَقِ) 75700 شف حَاضِرًاء فَلَمْ 


يقم الْمُذَعِي الدَعْوَى عَلَىْ الْحَاضِرِينَ وَرَجَعَ | لَعَائْبَ يَعْدَ مُرُورٍ حمس عَشْرَةَ ص د فَأََام 


الْمُدَعِي الدَعْوَى عَلَيْ مهل يَقَعْ مُرُورٌ الزَّمَنِ؟ َالظَاهر أنه ا بقع مُرُورٌ زّمَنِ فِي حِصَّةٍ هَذَا 
1 التَكَلَتُ: وَهْوَ أن يَكُونَ الْمدّعَئْ عَلَيْهِ من المتغلبقه فَالمْدُ الي :تَمْدٌ في حَالَةٍ 
َنْب سَوَاة + نت عور ملعا ديه لعل زور لص عاك قوط تَّ 
حل كل في زع لل 

َال عَلَى لوغ مد مرُور الرّمن: ا عَصَبَ عد في حال علو نام 5ب شَخْصٍ آخَرٌ 


ع2 54 سم ١‏ 


امن تك تحنس عَغْرَةَ سه وَوَالَ في ال الصَوِسَةَ عَْرَة وَادعَيْ اْمُدّعِي بد مرو 


ف فون نبنُ الشريعة الإسلاميّة التي كَانَتَ تَحَكُم بها الدُولّة الْعثْمانيةُ 


#2 2 


اكازي سترات ون نازيج زول التغليث - فَتَسمَعٌ دَعْوَاة. 
َل عَلَى عَم وغ مذ مُرورِ الرّص: - لَوْ عَصَب أَحَدّ فِي حَالَة تعَلبِه مَرْرَعَةَ آحَر 


م 
وَامْتَدَ ووه م سه 


0 خف راق وَزال كانه في ارضة قارع و اذ بند كاري سر اجادوة 


زَوَالِ التَعَلْبء تسْمَعْ دَعوَاه أما دا ادا مُرُورٌ زم قبل وُجُود الله وتَحَلَل َلك 
2-2 م 0ه د ص« سس سراه لم ابي 03 
20 لعو نه واه التكلت مدقتو فول يجن كتريل ذه 


و 
5 4 


التَّعَلَب؟ يَحْنِي مَنَلا: لوغ عَصَبَ أحَدُّ قبل أن يَكُونَ متقلَا عشَرََ َاِيرَ م مِنْ آحن نم بَعدَ 
ُو ماني سات أضبح متعلبا وم ته َع سوا كم َال تع كم لدعي 


و 


بَعْدَ سَََيْنِ مِنْ زّوَالٍ تكلب قَإَِا تََزّلَتْ مده التَعلْبٍ تَكُون الدَعْوّى مَسْمُوعَة وَِدَا كم 
0 3 و ول 


َل فَتَكُونُ غَيْرَ مَسْمُوعَةٍ» وَالظَاهرٌ أنه يَحِبُ تَنِْيلُهًا. 

قِيلٌ في الْمَجَلَِ (كَكَوْنٍ الْمُدَعِي صَغِيرًا إلخ)؛ لِأنْهُ يُوجَدُ عَذْرٌ اع حَيْتٌ إذَا مَتَعَ 
الرّوْحُ زَوْجْتَهُ صَاحِبَةَ الْحَنَّ مِنْ إِقَامَةِ الدَّعْوَىْ مَنْعَا أكيداء وَلَمْ تدع ف أل ذَلِكَء فَهَذَا 
الْعْذْرُ مَعْدُودُ عَذْرًا شَّرْعِيك وَلَهَا إقَامَة الدَّعْوَىُ بَعْدَ زَّوَالٍ الْمَنْعه ا تعس المذة التي 
مدت م وا 

ِثَالُ عَلَىْ الْقَاصِرِية َة: متلا لا يُعتبرٌ الزَّمَنُ الذي مَرّ حَالَ جُنُونِ أو عَنَهِ أَوْ صِغَرِ أحَدِء 


03 


ا فِن تاريخ وُصُولِه إلى حَدَّ البلوغ 8 زَّوَالٍ الْجِنُونٍ أو لعن قَفِي هَذِهِ 
الصُورَةٍلَِْلّعَالصِّيرُ ريح سَتَوَاتء فا يَمَ لِك مِنْ ماع عْوَاث 

كَذَّلِكَ لَوْ تَرَكَ ال 0 أو الم و الدَعْوَّىئُ يسع م سَنْوَاتِ وَنِضُمًا نا لا يَمنعْ ذَلِكَ ص 
سَمَاع دَعوَاه. 


ولاو اها قو عا امو ار عر اا ان كل نوكي م سه اكه سه 
مِثَال لِمْدَةِ السَّمرِ البَعِيدَةِ: لو سَاكَرَ أَحَدٌ ِلَىْ ديَارِ بَعِيدَةٍ مُدَةَ السّمَرِ وَلَمْ يَدَع دَايْئَهُ 
ِالْعَشْرَةٍ الدََانِير الْمَطْلُوبَة لَهُ مِنْ ذم ل 0 1 


الدَعْوّى غيْرٌ مَسْمُوعَةٍ لِمُرُورٍ لزت 
ع مده و ا ل عم ري هس ١‏ سوه بروسي* 0 
مثال للتغلب: كَذَلِكَ إذا كان لِرَجل مَعَ أ أحد المتكلبة ة دَعوّى» وَلَمْ يَمْكِنْهُ الإدَعَاءٌ 


الْجْرْء الرابع / الكتّاب الرابع عَشّرَ: الدَعْوَى 1 
لامتداد رمَانِ َغَلَب حَضِْه وَوَجَدَ مُرورٌ الزّمَنِ 5 الدَعْوَى فِي الْأَرْضٍ الْأَمِيرِيّة 
حَمْسَ عَذْرَةَ سَيٌَ ثَكا يَكُونُ َلِكَ مَانعًا لاسْيِمَاع الدَعْوَىء وَإِنَمَا يُعتَبَرٌ مُرُورُ الزّمَنِ مِنْ 
رركتي 221 عَدَمُ العم قَلَيْسَ مِنَ الْأعْذَارٍ الشَّرعِية يه (قتَارَى أَبِي السّعُود). 
ملا لوعي ا مَْرَعَةَ مِنَّ الْأَرَاضِي الأميريّة وَتَصَرّفَ بها مُدَةَ عَشْرِ سَبَوَاتٍ في 
مُوَاجَهَة آحَرَ وَسَكْتَ الْآححَرُ يَلْكَ الْمدَةَ تم ادّعَى بقَوْلِ: إن المَرْرَعَةَ مي في تَصَرِّفٍ وَالِدِي 
المُدَعِي اْمْتَوَنَىْ بمُوجَبٍ طاو قَبْلَ السِّينَ اْمَذْكُورَةء ويوَكَاتِهِ قَدِلتَقَلَتِ الْمرْوَعَةٌ الْمدكُورَة 
حَصْرًا ِي» وَلكِنْ كُنْتُ أَجْهَلُ بأنَ يَلْكَ الْمَْرَعَةَ حِيّ في تَصَرّفٍ وَالِدِي؛ فَلِدَيِكَ لَمْ 5 
الدَعْوَئ قَبْلَاء وَالَآنَ عَلِمْتٌ ذَلِكَء فَادّعَىلْء قلا تَسْمَعٌ دَعْوَامُ وَالْحَكُمْ عَلَى عَلَىْ هَذَا الْمنْوَالٍ 


في التَصَرّفٍ بِالإِجَارَتيْنٍ 

مَنَا: َوْ تَصَرْفَ أَحَدّ فِي ذكَانِ وَفْفٍ بِالإِجَارَتيْنِ ُدَةَ عِشْرِينَ سَنَهَ في مُوَاجهَةٍ آحَرَ 
وَسَكتَ الْمَذْكُورٌ يِلْكَ الْحُدة بلا عُذْنٍِ تم ادَعَىْ أنَّ الذكَانَ الْمَذْكُورَةَ ِيّ لوَالِدِ الْمُتوََىْ 
بكر وَكَدِ الْتََلَتْ إِلَيْهِ بالانِْقَالٍ الْعَادِيٌه وَأَنَهُ سَوِعَ ذَلِكَ مِنْ بَحْضٍ لطبو إِلّا أَنّهُ كَانَ 
يَجْهَلُ أَنَّ الْحَالَ كُمَا ذُكِرَ قَلَمْ يتَقَدّم الدّعْوَئء وَأَنّهُ يتَقَدُ إليْهَا الآ لا تَسِمَعْ دَعْوَاهُ 


(جَامِعَ الإِجَارَتيْنِ). 
0 70 0 م 0 34 2 2 
رجح َه مُرُورِ الزَمَنِ الْحَاصلِ بِعذْرٍ مثلة: لو اذعى طرف بأن مُرُورَ زَمَنِ حصل 


000 0 د لج و كو رمم بم ا ؟ ‏ عثر 6 و رصة سه 
بعُذْرِ وَأَقَامَ الْييَنَهَ عَلَى ذَلِكَ وَادَعَى طوف الاح بأنة و بغير عذر» فترجح بينة كونه 
وَاقَعَا بعذر. 

- 4 


( 0 مد قربي ةا 


مسبت 0 سا 
مدة السفر البعيدة هى تلان ايام ب بل | فين أن أَيْ: 0 رَاجََا أو َي عَيرنا سي 7 ا عل 
مَعَ الا سراح لفقي تر الا لقصِيرَكاةيام أيْ: سال كني عَفْرَةسَاهة 


2 


َِدَِّكَ إِذا وَصَلَّ إلى بَلْدَوَ سير البَريد''' فِي يَؤْميْنِ مَمَ ونه يصِلُ إِلَيَْا السيْرِ الَُْْاد 


)١(‏ البريد هو الساعيء ويقال لمسافة اثني عشر ميلا أو ثلاث فراسخ: بريد. 


2و يراه 


54 | فَوَانِينُ الشّريعة الإسلامية التي كَانَتَ نَحَكُم بها الدولّة الْعثْمَانيَةُ 


0 ع ع 2 مه جه 26 
6 ايام فصر لبقا مسانة صر كرك( 1ه إل يلوه لاز يرم اا بأقل 
مِنْ يَوْم وَكَانَتْ مَسَاقتّهَا بالسَيْرِ الْمُعْتَدِلٍِ تَكَانَة َه ام تعد الْبَلدَةُ الْمَدْكُورَةٌ بَعِيدَةٌ مد 
السَّمَرِ (الْمتَاوَى الْجَدِيدَة). 

إِذا ذَهَبَ 6 عَى عَلَيّْهِ إلى بَلْدَةٍ مِنَ الْبلاد الْأَجْتَبيّة 
وج فيه لدي عبر بيو مالم حت إن لا ين مدي أذ يذب إل 


3 


الْبَلْدةِ التي ب ُقِيمُ فِيهَا الْمُذَعَى عَلَيْه لاسْتِحْصَالٍ حَقَهِ حَسَبَ حَسَبَ الأخكام الْمَغْرُ عت فل يع 


9 


و وعم 


لِك مُذْرَاتي تور المن؟ الاوك يدشلا 


5ه 2 


جْتَبيّة وَكَانَتْ بِالنْسبَة ة إِلَىْ الْبَلْدَةِ الى 


ه. 
لمي -ه 8 -_ 


ظ اه (175): إذالجتهع ساك بيني مسا سر مهاده في د ني كل 


رسي يي ار سر 


| وجد مُرورٌ الرّمَنِ َهَذَا لوج لا تمع َعْوَى أَحَدِه) عَلَىْ الْآخَرِ يتاريخ خ أقدَمَ من 
ا . الحَُّةٍ المَذكُورَة. 


سَاكِنا بَلدَتِيْنِ َِنهُمَا مسَاقَةٌ سَمَّرِ اجتَمَعَا فِي بَلدَة وَيَعير آحَرَ: إِنَّ الْمُدَعِيَ قَد عَلِم 
ِعَوْدَةٍ حضوو وَلَمْ يَذَع أَحَدُهُمَا عَلَْ الْآَحَرِء وَكَانَتْ مُحَاكْمَتْهُمَا مُمْكِنَة مبَعْدَمَا وَجِدَ 
مُرُورٌ الزّمَنِ الْمُعتبرٍ رف الْمُذَّعَىْ بِهِ لا تَسْمَعُ دَعْوَىْ أَحَدِهِمَا عَلَىْ الْآحَرٍ بتَارِيخ أَقدَمَ 
مِنَالمُدَةَ الْمَدْكُورق 2 ْ ْ 

كلو الشون لكي 2 عر بغ أن بت في ؤي حل َي ناته في 
ال ااي عر تمع رن مواق في لني مشر عر أخرى؛ في لا 


٠ 
- 2005 


عَشْرَةَ مَرّةَنَلِنَهَه قَإِذَا مَّ حَمْس عَشْرَةَ سَنَةٌ عَلَىْ م مَبْدَْتُبُوتٍ الْحَقٌ فا تَسمَعٌ دَعْوَىْ زَيْلِ. 
َعَلَيْوءِ إذَا أنْكرَ الْمُذَّعَيْ عَلَيْه الْمُذَّعَيْ بف وَاذَّعيْ أَنَهُ قل اجْتَمَعَ بِالْمُدَغِى بضعة مات 
كك عى علية المذعى يذ..وادعى الة كل اجتمع بالمدذ عي نضبعه مر 


١ 0 .‏ هاس ري م وض 2 ا 02 2 08 ج إعوامر مه ره 27 
فا سئةء وَأَنْهَ كان مَمَكنا - عن الت 1ت :لفن 
لطر عسر ف 2 جرد 3 عِيِ 


ذلك أزاتكن واتبت التق علي ولك فلا شعن غرة. 
وََد دكِرَ في (قَتَاوَى عَلِيٍ أَكَنْدِي) فِي هَذَا الْمَقَام ِبَارَ: (مَرَة في كُلٌ سَنََيْنٍ أَوْ اث 
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عات نه م عار زد يجب امكف لاخي: وان اي 
وَاحِدٌه وَفِي بهذا الْحَالِِيَجِبُ حل أسْفِلَة ثلا 


50 


١‏ - كَمْ مريَحِبُ أن يكو 0 ديكو الاجيعام لاني تكذراء كَل 
يَكْفِي ذَّلِكَ أَوْ يَحِبُْ تَكَرَرُهُ تلات أو أَرَْعَ مَرَّاتِ؟ 
هم لحي في اخيلاني الْحَكُم؟ بيْنَ الماع واه و ين الاجْتِمَاعيْنٍِ أو - ؟ 


56 إِذَاعَابَ أَحَدُ الَرقيْنِ في مَحَلٌ سَفَر بع يَْعَ سَنَاتِ» وَاجكََ طقني 
السََّ العاشةة وعد ذَّلِكَ عات أَحَدُهُمَا في دِيَارٍ بَعِيِدَةٍ مده 0 بع نوات ثم 


اجتَمَعَاء ا الْمَادّةِ (155) ا وال سيراك لمك ِعْذْرِ 0 


ع 


رد ذه ةن 2 الْمَادَةِ (1578). 
00 1 


وَإِذَا أحيك عل للك أن الْمَْصُوة مِنْ مُرُورِ الزّمَنِ فِي الْمَاد )١1176(‏ هُوَ حَد 


أ[ 


5-9 
4 0 سه 


مُرُوَزِ رمن الْعَْرِسَنَوَاتِء أو الْخَمْسَ عَشْرّة سَنَة أو الس وَالَكَانِينَ م 


79 


00 21 


فِي هذه الْمَسْالَة قَالشّسِمٌْ م سَتوَاتٍ الأول لمْ تَصِلْ إلى عد مُرُور الزَمِ فلا يكو 


0 وره 


صَحِيحَاء وَاليَحَقِيقة أن حكم مَلْةٍ الْمَادَةِ مُنَاف نِ لِحُكم الْمَادَةِ (157)؛ لَأَنّ مَرَوَرَ الزْمَنِ 
الع تود الاخري ع م حَسبَ الْمَاقُو 01770 هُوَ مُرُورُ امن الوا يا عدر 

مَكلّا: إِذَا َه َعَيْبَ عرو بد أن َبَتَ في وميه حل لَِيِ ده عَشْرِ سَنوَاتِء وَاتمَع بريد 
فِي السّنَة الْحَادِيةَ عَشْرَةَ مره في السََّدِ الثَانيَة 00 1 وَفي الس الثَالئةَ عَشْرَةَ 
0 َالِنَ وَمرِّ حَمْسٌ عَشْرَةَ سن اغتِبَارًا مِنْ مَبْدَْ تُبُوتِ الْحَقّ فَحَسَبَ هَذِو الْمَادةِ لا 
ُسْمَعٌ الدَّعْوَئ: وَالْحَالُ أنّهَا تُسْمَمْ بحسب 1 175 )؛ لان الْمَاِعَ مِنْ سَمَاع 
لتَعْرَى هُوَمُرُورٌ الزَّمَنِ لاقع با عدر ظ 

وَعَك' لِك َلْعَهُْ سوَاتٍ الأوكئ في الْمشاكة ةقد مرت بعْذْرٍ 

ويَرِدُ إلى الحَاطِرِ أَنْ بْجَابَ عَلَى هَذَا السّوَّالٍ الجَوَابَ الآني وَهوّ: إذَا تكرّرٌ الاجْيِمَاعٌ 

آنا الْمَيبَقَ فَالْميةٌ الأوكي' لا تعد عُذْرًا قلا تَرّل مِنَ الْمُدَّة أنه لَوْ جَرَى تنزيل مُدَةٍ الْعيبَة 


ام هماس وإوره سس 0 نومير 


5]ظ فَوَانِين الشّرِيعَة الإسلاميّة انّتي كَانَتَ نَحَكُم بها الدولة الْعثمَانِيةُ 
ل يَحِبُ تْزِيلُ د الْعَيْيَةِ التانيّة وَالعَالئة وَالرَابَِةِ وَمَا بَعْدَ ذَلِكَه وَفِي هذا الْحَالٍ لا 
يتَحَمَنُ في هَذِهِ الدَّعَاوَى مُرُورُ الزَّمَنِ مُطْلقَاه (وَهَبْ أنه لايد يتح إذ ا ضَرُورَةلتَحفقو. 

ما إِذَا لم يتكَرّرْ الاجْتِمَاءٌ وَكَانَ اجيم وَاحِدَاء فَيَجِبُ تيل مُدَة الْمَيْبَةِ الولو ؛ 

لأنّهُ في هَذِهِ الصّورَ وَلابُوجَدُ المَخْدُورٌ الَذِي بين 


يس ١‏ عمس 


| اده (5كدذ): إِذَا أ ات د على آكر ُصُوصًا في حُشُورٍ الْقَاضِي في كُل بع ظ 
| سَنوَاتِ مَرَّة وَلَمْ تُفْصَل دَعْوَاه وَمَرّ عل هَذَا الْوَجْهِ حَمْسَ عَشْرَةَ سن قلا يَكُونُ مانا | 
| عن اماع الدَّعْوَى» وَأمّا الادعَاءً وَالمُطالبَُ التي لَمْ َكُنْ في حَضُورٍ الْقَاضِي فَلَا تَدْمَعْ 


وور سم 


مُرُورَ الرَمَنِ. 
| بنَاءً عَلَيْه: ذا اذ أَحَدٌ ُصُوصًا فِي غَبْرِ حيس الْقَاضِيء وَطَالَبَ بهِوَعَلَى هَذَا الوَجهِ 


ب 
| ع -” وو 0 رو دوشدو 


0 وَجدَ مُرُورٌ زم فلا نُمَعٌ عوَاة. 


ذا الل اعد عل ادر خصّوصًا في حُصُور الْقَاضِيء وَفِي مُوَاجَهَةٍ الْخَضْم الشَّرْعِيّ 
في كل م بِضْعَةٍ سَنَوَاتٍ مَرَّه وَلَمْ تَفْصَلْ دَعْوَاهُ وَبَقِيَتْ مُعَطْلَةَ في الخادي» وَحَصَلٌ أنه 
لِك مُرُورٌ رن المُعيّنِ لَِلِكَ الْمُدَعَىْ بوه كَمُرُورٍ حَمْس عَشْرَةَ سََةٌ في دَعْوَى الدَيْنِ قا 
يَمْتَمُ لِك اسْيِمَاعَ الدَّعْوَئ؛ إلا أنه ذا بَلَمَتِ الْمدَّةبيْنَ الدَعْوَيَيْنِ إلى حَدّ حَمْسٌ عَشْرَةَ سَنَهه 
قَيَمْتَمُ ذَلِكَ اسْتِمَاعَ الدَعْوَى. 
مَكَلّا: ذا مَرّثْ بَيْنَ دعوب الذَيْنِ مُدَ ُدَةُ حمس عَشْرَةَ سَنَةه وَبيْنَ دعوب الْأَرَاضِي الْأمِبريّة 
عش شتواك 5 فيَمْنْع مَذَلِكَ كه الدَعْوَى. 
ما الادَّعَاءُ وَالْمُطَلبة الي لَمْ تَكُنْ فِي حُصُور الْقَاضِيء وَاللَدَانِ حَصَلَا في مَجَالِسِ 
لإا أو غُرَفِ الّجَارو أو يقاب الصّنَاع» أَوْ يها ما لَمْيَكنْ لَهَا صَلَاحِية الفَضْل وَالْحْكْم 
في الدَعْوَئ فا يدق ذَلِكَ مُرُورَ الزَمنِ. فَعَيْه َو ادَعَى أَحَدّ بخْصُوص في غَيْرٍ حُضُورٍ 
الَاضِي» وَحَصَلَ مُرُورُ لمن لمعي ْمَك الدَعْوَ» كلا تشمَعْ دعْوَئ الْمُدّعِي. 
إن َم الاسْتدعَاءِ وَالْمَمْرُوض للْقَاضِيء وو اقتَرَنَبإِرْسَالٍ وَرَقَة لب لا يَفطَم 
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مُرُورَ الزّمَنِ حَسَبَ الأخكام الْفِمَهية. 
وَيتَعبير آخرٌ: إن الاسْتِدْعَاءَ الَذِي يعَدَمُهُ الْمُدَّءِ عِي لِلْمَحْكَمَةِبطَلَبٍ الْحُكُم آ لَهُ عَلَىْ حَصمِهِ 
ل ل 0 
متلا لَوْ قَدَمَ الْمُدَعِي قَبْلَ التهَاءِ مَُةِ الْكَمْسَ عَشْرَة م سَنَةَبتمَايِ ام اْتذْعَاَ عَلَى هَذَا 
الْوَجْهِ وَدَعَا حَصْمَهُ للْمُحَاكَمَِ وَعِنْدَ انتِهاءِ مُدَةٍ الما يام تَرَاقعَا أمَامَ القَاضِيء فَإِدًا كَانَتْ 
عه اق عَطْرة ص دتعت يم المرائعة في شور اَْاضِي كلامم الغو وَل 


سن :8 


كَانَتْ مده مُرُورِ الزَّمَنِ لَمْ َم حي تَقدِيم الاسْيذْعَاء أو وَقْتَ تبي جَلْبٍ الْمَحْكَمَة؛ له كما 
هر مُصَرْحٌ في عن هذه اماو أن لني يدقع مرو الزن هو الدعْوَئ» وَالدَْوَئ حَسَب 
لماي 013111110 قل إلطلب ثري بتع في حضوو لقاو ولي راسي 5 


وَعَلَ قلطب الذي لايحُون ني موا جَهَةِ الحَضْم غَيْرٌمَعْدُودٍِنَ الدَعْوَى. 


0 انه 1770) مع مو الزن تاريخ وود دياااو في الدب 
رازم في دضَئ لذبن ْمَل من لول أجل لهس مدي 
0 حب وى ذَلِكَ الدّنِ طبه بل لول الأجل. 


ص 


| مملا: لو اذى أَحَدُ عَلَى آخَرَ بول لي عَليِكَ كذَا مام مِنْكمَن الي لفكي الي بيك 
| ةثل تحنس عذرة هلان ين ممع حك لَك لاي مور اَم في 


دَعْوَى لمن الَّاني ذ في الْوَقَفٍ المَْرُوطٍ واد نا بَمْد بن إلَامن َاِيح انقِرَاضِ 
00001 ره بير م 


لطن الأول هس لبن لقني عاك الدّعْوَى مَادَامَ البَطنّ الول كو 


- 
7 


وَكَذْلِكَ يُعتَبرَ مد مبدَأْمُرُورِ الزَّمَنِ في دَعْوَى الْمهر امُوَجلٍ من وَقْتٍ | 
ونح رجي 2 تمت ادنك تتكاد حت لطلاقٍ أو 


ووةسو وو وو 


كَمُرُورُ الزَمَنِ ني دَعْوَى 5 امول نما يُْتَبرٌ مِنْ ول جر 5 0 0_0 
صَلَاحِيَةُ دَعْوَى وَأَخَذِ ذَلِكَ الدَيْنِ أو الْمُطَالََةِ به به كل لل الْأْجَلِ حَتَى إِنهُ لا حبس 


شا واصضا هم 


37 فَوَانينَ الشريعة الإسلامية انّتي كَانَتَ تَحَكُم بها الدولّة العثْمانيَة 


الْمَدِينُ مِنْ أَجْلٍ الديْنٍ الْمُوَجلٍ ص الْمُحْتَارِ). 

إلا هيجور إِنبَاتُ دين الْمُوَجُلٍ قَبْلَ حُلُولٍ الل ويمَا أن الات وَإِقَامَةَ الْبيَج 
مَشْرُوطٌ يسَبْقٍ الدَعوَى بكم الْمَاقّ (1793) فَعَلَ هذه الصّورَة يَجُورُ الادَعَاءٌ ادي 
الْمُوَّجُلِ قَبْلَ حُلُولٍ الأجل. 

مكلَا: يَصِح لأحَدٍ أن يد بك قطارية ا لك اكه رَ الْمُوَّجَلَ لِحَمْسَةٍ أَشْهْرٍ متلا إلا أنه 
وه الأعل و الاسفناء يِحنُولٍ الأجل (لْتْقزوِيّ». 

كَدَيِكَ تل دعوَئ الزّد ةينات مَهْرِهَا الْموَجُلٍ عَلَْ روجا (الْهذييّة). 


0-9 
أن لي 


ما إِذَا لم يشت يت الْشدّعي الدَنَ اول باية يَف المدّعئ علي لول الأجَلٍ 
عَلَ أَظْهَرِ فوطي ليك مدي ف الل وَالْأَْلِ فََا يَتَرَنَبُ عَلَى 
الْمُذَّعَى عَلَيْهِ اليَمِينُ في حَالَةِ إِنْكَارِهِ. 

مََلّا: لَوِ اذَعَىئ أخد عل 3 َرَ بقَوَلِهِ: لي عَلَيْكَ كَذَا دَرَاهِمَ مِنْ كَمَنِ السَّيْءِ ءِ الْعلَانيٌ 
الْذِى بِعْتَك إِيّاهُ أو اوم جُرَْهُ لَك قَبْلَ حمس عَشْرَةَ سَنَةٌ مُوَجَلَا اث سِنِين تَسْمَعٌ دَعْوَاة؛ 
هكم يمر يوَى التي حَفْرَةسنة من ْول الأججل: وَالْحَاله أن عْرَى اين نشي إلى 
شو مه سَنَة. انْظَر الْمَادَه ( )). 

كَدَلِكَ لا ير مُُورُ الزّمنِ في دعو الْبَطْنٍ الذي بالوَفْفِ الْمَشْرُوطةٍ ‏ َوْلينُهُ وَغَلَنه 
َِْوْلَادِ َطْنا بَعْدَ بَطْنِء مَثَلَا: ل شَرَطَ الْوَاقِفٌ قَالا: قَدْ شَرَطْتُ تَوْلَِةَ وَغلَةَ وف لأَوْلَادِي 
َأَوَْادِ أَوْلادِي بَطنا بَعْدَ َطن. قلا تشْمَعٌ دَعْوَ و الْبَطنٍ الثاني إِلّا مِنْ تاريخ الْقِرَاض الْبَطنٍ 
الأَوَلِ. فَعَلَى هَذِهِ الصورة لَوْ بَاعَ أَحَدُ أَوْلَادٍ الوَاتِِ مِنَ الَْطنٍ الْأَوّلٍ عَقَارَ الْوَقَفٍ لِآحَرَ 
وَسَلْمَه رياف وَتَصَرَّفٌ المُْتَرِي في ذَلِكَ الْعَقَارِ حَمْسًا وَتَكايِينَ سَنَه وَانْقَوَض الْمَطْنُ ْوَل 
بِالْكليّه وَتصَّب أَحَدُ لْأَوْلَادٍ مِنَ الْبَطْن الثاني مولي وبَعدَ مُرُورِ سَنَِ اذْعِيَ الْعقَارُ الْمَذْكُورٌ 


ولاق يغاي تزيور فلل تتا وشواك يت ل بم سان ار اير ي الَْطْنِ الأول إلا سَنَةٌ 
وَاحِدَةٌ وَالْمُدةُ التي مَرَّتْ قَبْلَ ذَلِكَ لَا نُحْسَبُ في مرو رمعا عنف كه لب زلبطن اليي 


رر 
4 


5 0-4 


آ لل 
ع2 


صَلَاحِيَةٌ الدَعْوَئ ما دام الْبَطَن الْأَوّلُ مَوْجُودَاء لَأنَ أَمْتَالَ هَذَا الْوَقِْ إِذَا كَانَ الْبَطْنْ الأول 
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مَوْجُودًا لا يُمْطي حِصّةً لِأَوَْاد الْبَطْن الَنِي» وَلَايَكُونُ لَهُمْ نْب َمَا أنه ذا كَانَ لطن 
الثاني مَوْجُودَاء قا يُعْطَئْ لأَوْلَادِ الْبَطْنِ النَالثِ حِصّة وا يَكُونُ لَهُمْ تَوْلِيةٌ عَلَى الْوَقْفٍ 
كَذَلِكَ لَوْ ضَبَط أَجْتيٌّ تَوْلِيَةَ الْوَفِ | لْمَشْروطَة لِأَوَْادٍ الْوَاقِفٍ وَأَوْلَادٍ أَوْلَادِهِ يَطْنَا بَعْدَ 

ه و و عمسم 


بَعلْنِ ني مُوَاجَهَةِ أَوْلَادٍ الْوَاقفِ ِف من الْبَطْنٍ الْأَوَلِ مده رع عَشْرَةَ نه وَانْقَرَض الْبَطْنُ الأول 
عن أذ ألا فوب من يني الي عرزن لك جني تس اجنين 


َه 


يدقع وله إلى الذي عير مسُوعَة لمرو حل عَفْرَة ل 

سْوَالٌ: لو تَصَ تَصَرَّفَ الْمُشْئَرِي فِي مُوَاجَهَةٍ أَوْلَادٍ الْوَاقِفٍ مِنَّ الْبَطنٍ الول حَمْسًا 
وَيَكاد ِينَ سَئَة وَتَصَرّفَ سَنَةُ في مُوَابهَةِأَوَْاد لبط الذَّنِيء َتبُمُ مده تَصَدُ دفِهِ يسنا وَكَلَائْينَ 
سَنَةُه وَبِمَا أَنَّهُ حَسَبَ ب الْمَادَةِ (1537) لَوْ تَرَكَ الدَّعْوَىْ الْوَارِتُ مُدَةَ وَالْمَوْرُوتُ مُدََّ وَبَلَعَ 
مَجْمُوعٌ الْمُدَتَيْنٍ حَدَ مُرُورِ الزَمَنِء فيَجِبُ عَدَمْ اسْيِمَاع الدَعْوَى. 


الْجَوَابُ: إِنَّ تَؤْجية الول لَنٍ الثاني كم يكن طريٍ الْرثء بلى هو بمْقتَضَىْ شَرْطِ 
الْوَاقِيِء فَِدَا الَقَلَتِ لوي إلى الْبَطْنٍ الثاني قَبْلَ تَمَام مُدَة مُرُورِ الزَّمَنِ في مُوَ اج الْبَطْن 


سه 


الأول مَلِلبَطْنٍ الثاني حَقٌ الدَعْوَى إِلَىْ التِهَاءِمُدَة مُرُورٍ الماع عا ص تاريخ انْتِقَالٍ التولِمة 


َك مَمَ أن ْمُه الي تَمُرٌ في رَّمَنِ الْبَطْن الْأَوّلٍوَالَْطْنِ الثاني لا َضَمٌ إلى بَمْضِهَا الْبَْضء إلا 


هبعت الْمْده في َمَِ الْبَطنِ الأول حَدَ مُرُور امن ْم التقَلَتٍ التَوِْيةٌ إلى الْبَطْن الثاني» 


2 
- 


هَل لِلْبَطن الَانِي حَقٌ الدّعْوَ وَئ؟ متا إل التالٍ لني َال ليجب أذ يكو لح 
الدَعْوَئْء إِلّا أن دليل الْمَُهَاءِ ا يْيِتٌ الْمسْأَلة بالْكلي فيَحِبُ الْعْنُورُ عَلَى صَرَاحَة الْمسْأَلَة: 
اتيت أذ شع التَوَئ لجن الور عَلَْ صَرَاحَيَهًا. 

مَكََا: لَوْ تَصَرِّفَ أَحَدّ في عَفَارٍ عَلَى و به المكِية يسن كاين سَنةُ في مُوَاجََةٍ اَن 
الْأَوَلِء فَانْفَرَصَ الْبَطْنْ الأول َنَصَرَْفَ أيْضًَا بِالْحَقَار الْمَذْكُورٍ سِنَا وَتكَائِينَ سَنَةَ في مُوَاجهَة 
الْبَْنِ التَانِيء َم انق ص الْبَطن الذي كرَاجعَ اَن الذَلتُ لمكم وَلاعَىْ َل نولي 


وَغَلَه ذَّلِكَ الْعَقَار مَشْدُ وطَة لِأَوْلَادٍ الْوَاقَفِ بَطْنًا يَعْدَ بَطن» ونه َإِنَ تَصَدَّفَ في الْعَقَار 


- 


5 


3 


الْمَذْكُورِ من د اين وَستَينَ سَنَةَ في مُوَاجَهَةٍ أزلاد بط الأول وَالَنٍالثاني؛ | إلا أَنَهُمَا 


ب 


لكر فَوَانِينُ الشّرد ريعة الإسلامية انّتي كَانَتَ تَحْكُم بهًا الدولة العثمَانِيَة 


رصا وأسْبَحتْ َوْلِية عل عار امور عَادَة لَك مهلل تُشمع عوَة؟ َإِذَا اسْتَمِعَتْ 

ا أ لا رفي كل اياف و يكن يوج اله الْمَادَةِ 
ِلْكَ الدَّعَاوَىئ وَقَد وَرَدَ في (الْبَهْجَةٍ) في هَامِشٍ كِتَابٍ ا نه إِذا اسع 4 الَاضِي 
دَعْوَ التَولِيَِ المَمْرُوطَة التي تُركَتْ أَرْبَعِينَ سَنَةَ بلا عُذْرِ وَحَرَّرَ حجَّةَ بذَّلِكَ فلا ينقد 
كه ول تَخَبرٌ حجَنْة وَإِنْ يكن أنه يَفْهَمُ مِنْ هَذْه الْمَيْوَى أنه ذا مر رَ أرَْعُونَ سَنَةَ علَى الْبَطْن 
لأوّلِ ا ُسمَع دو الْبطنٍ الأوّلِ» إلا أن هذ ال اتدل صَرَاحة على عَدَمِ جَوَازِ 
اسْيِمَا دَعْوَى الْبَطْنٍ التَانِي. 


4 


وَكَدَِكَ يحبر مبْدَ مُرُورِ الزَمَنِ في دعر الْمَهْرِ الْموَجَلٍ مِنْ وَفْتِ الطّلاق أ مِنْ 
تَارِيخ مَوْتِ أَحَدِ الرَّوْجَيْنِ؛ لِأنَ الْمَهْرَ الْمْوَجَُلَ ا يَكُونُ مُعَجَلَا إلا بالطّلاقي أو الْوَكَاقٍ 


هذ وات المفر وجل بل لول الأجل. 
كَذْلِكَ لَو ادَعَى أَحَدٌ الْأَراضِيَ التي تَحتَ يد آكَرَ بقَوْله: إن هَذِهِ لْأَرَاضِيَ هي بِتَصَرّفِي. 
َأَجَبَهُ الْمدَعَئ عَلَْهِبقَوْلِ: إِنّتَ تَمَرَغْتَ لي بهذ الْأَرَاضِي قَبَلَ عَشْرِ سَمَوَاتٍ بإذْنِ صَاحِبٍ 


الأزض. 
َإِذَا أَنْبَتَ الْمَرَاعَ لَهُ عَلَىْ هَذَا الْوَجْه 53 الْمُدّعِي مِنْ مُعَارَضَيِِ وَلَا يُقَالُ أنه 
1غ كِ 9 يثبِتِ التََرّغَ ل بإِذْنٍ صَاحِبٍ الْأَرْضٍ مل عَشْرِ سَنَوَاتٍ أنه وَقَعَ م مَرُورٌ زَّمَنِ؛ أنه 


هه 


لم يكن يو جَدُ ارط له ننه صف بلا ياع» َو َي ملب ينات الكؤء ايكون 


0-1 مام 


1 الكَةٌ (مكد١):‏ 171313111011011 ا 


وورمده 


حد على مَنْ تأد ى إفلامتة خَمْس عدر سَِنَة) وَتيْحَفَى يسار بَعْدَ ذلك ا 
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ظ 0 لفلايية وَل ظ 
ا حر ا كار اوري لارركاار ترات ( 


وى رع لومي 


بد اوسن دعوام 


ل يختَرٌمرُورُ الزَّمَنِ في دَعْوَئ الصا ةلقد انيع وَل اإناس» نه 


يُمْكِنُ اْتِحْصَالُ الْمَطْلُوبٍ مِنَّ الشّخْص الْمُفْلِسِء كما أنُّ لا لا يحبسر يُحْبَسٌ الْمَدِينٌ التَابتٌ إِفْكَاسْهُ 


مكلا لَوِ ادَعَى أَحَدَ عَلَْ مَنْ يكام إفقدشة قدي عر نينا (تحلق سارف يلة 


م ل ل ل ل 


هِنْكَء وَلَمْ أسْتَطِْ الادَعَاء عَلَيْكَ حَيْتُْ كُنْتَ مُفْلِسَا مِنْ ذَلِكَ الَارِيخ» وَحَيْتْ أَصْبَحْتَ 
| ناا َل دا ادَيْن فكي علي ب. 0 


أَحَدِ دَيْنٌ فِي حَالٍ يَسَارِو ثم أَفلّسَ بَعْدَ تَمَانِي سَنَوَاتِء وَدَامَ 


3ت 


0 مي اه 317 
ما إذا ثبت فِي ذَمَةِ 


إِفلاسَة ست سَنوَاتِ» وبَمْدَمَا أضبّحَ في حَالةٍ إيسَارِء ويد مُرُور سن دع الدَائنُ عَلَيْه 


فهّل تُسْمَع الدَعْوَى بتنزِيل مد مد الإفلااس» , كَالْمَدَة ة لني تَعرٌ 8 ْنا الصَّعْر؟ 


ذه 


وو عو 


[ اله (1579): إِذًا تَرَكَ 2111101 وَوَجَدَ مُرُورٌ الزّمَنِ 


أ 


[ | نَك) لاتشمع 


ي: د 00 
00 ل ل 
300 
ع يها 

مكلا َو ادع أَحَدُ عَلَىْ آَرَ رَ قَاتللا: إن لِمُوَرَئِي الَّذِي توفي في هَذِو الْمُدَة كَذَا دَرَاِمَ 


0 رح سس و 8 
ُ 


قَد أَفْرَضََا لَك قَبْلَ حَمْس عَشْرَةَ سَنَةَ فَأَطْلْبُّهَا مِنْكَ. قلا تسمَعٌ دَعْوَاة. 
00 0 الْعُسْقَفَاتِ الْمَوقَوقَةٍ وَالْأَرَاضِي الْأَمبرية عَلَىْ هَذَا الْوَجْهِ. 
مَََا: لَوْترَكَ أَحَدٌ دَعْوَاه الْمْتَعَلَقَةَ بالْأَرَاضِي الْأَمِيرية أو بِالْمُسْقَمَاتِ الْمَوْقُوقَة بلا 
عُذْرِ عَلَىْ الْوَجْهِ 0 الْمَذكُور وَوُجِدَ مُرُودُ زَمَنِء قلا نُسْمَعْ يَلْكَ الدَعْوَئ مِنهُ في 


نه فَوَانينَ الشّرِيعة الإسلامية انّتي كَانَتَ تَحَكُم بها الدولَةُ الْعثْمَانِيَة 


حَيَاتهِه وَكَذَلِكَ لا تُسْمَعُ مِنْ أُصْحَابٍ حَقٌّ الانْقَالٍ بَعْدَ وَكَاتِه. 


720 


0000 هو #رضودي - ا 0 2 6خ يي لاه 0000000 
0 أحد د ل ا 1 


رضي لي كلا دعم كطوة. / 
ْ 22 7 3 لوه 
| اده :)١5190(‏ َك مورت الدعْوَئ مده وترحَها وات نضا مده وَل يمو 


قل 


ا مدن حَدَ مُرُورِ اَن قا تُسمَع. 


و 


نضَمٌ مده ترك الْمُوَرثِ وَالْوَارثِ وَالْمُتَقِلٍ ِنْهُ وَالْمُقِل إلَيِْ إلى بَخه بَعْضِهًا؛ مَلدَّلِكٌ إِذا 
مَل اورت الدّموق عدف ويدكهَا الْوَارتُ أنضا كدة نيل كفرع الشلكان عد زور 
ارقن قا تَسْمَعٌ 5 دَعْوَى الْوَارثِ. 

مَكَلُا: لَو َرَكَ أَحَدٌ الدَعْوَى بِمَطْلُويهِ الَذِِ في ِي ذْمّةِ آَحَرَ مُدَةَ نَمَاني سَنَوَاتِ وَتَرَكَ بَعْدَ 
ل 0 نَوَاتِء قلا تَسْمَعٌ الدَّعْوَّئ بَعْدَ ذَّلِكَ. 

كَذَّلِكَ لو تَرَكَ أَحَدٌ د مَطْوبَه الذي في ذم آحَرَحَمْسٌ سَنوَاتِ» ثم وي ور وَارِنهُ 
ِالْحَصر ابه الدَعْوَى حَمْس سَتَوَاتٍ أخرى» ثم توفي وَتَرَكَ وَارِئهُ بِالْحَصْر ينه ته الدغوّى 
حَمْسٌ سَنَوَاتٍ أيُضَاء ْم ادَعَتْ بَعْدَ ذلك و لا تَسْمَعُ دَعْوَامَاء كَذَلِكَ لَوْ ضَبَط أَحَدٌ رَوْضَةً 


عرو خه م 


مد 3 عذ رساك على وجو الولكية في راق ريه وسكت رذ عزو الهذة إلا غثرء 


زه له 
-ه 5 مله 


تم توفي رَيْدٌ وَتَرَكَ ناه فَتَصَرَفَ الْمَذْكُورُ أَيِضًا وي الأرد وح ترات في قرامية 


الْبِنْتِء وَسَكْتَتْ تَلْكَ الْمُدَةَ بلا عل دعق البنت بأن الدوضة المَذكووة عي ملك 
لِوَالِدِهَا رَيْدِ وََدْبَاعَهَا لَك وَقَاءً .قلا تَسْمَعْ دَعْوَاهَا (عَلِيٌ أَقَنْدِي). 


كَذَّلِكَ إِذَا ب 7 تعد ف اعد كذ ف في عكار وك راود ل اولي 7ت 219 


الْذِينَ مِنْ أَصْحَابٍ لانْتِقَالٍ بِالإِجَارَتَيْنِ وَبَلَعْ مَجْمُوعٌ المُدَتيْنِ حَدَ مُرُورٍ الزّمَنِ فَلَا 


عَم دغوَئ الْمُدعِي الَذِي مَكَتَ في يلك الْمدَوبَاعُذْر. 


رو عر 


وَالْأَرَاضِي الْأَمِيرية تقاس عَلَيْهًا. 


الجرْء الرايع / اكاب الرابع عَشَرَ: الى د 2 


ظ لد 17710 ابيع وَلْمُشئرِي وَالْوَاحِبُ وَالْمَوْهُوبٌ لَه كالْمُورَثِ وَالوَار 5 

| مكَلًا: إِذًا مَصَرّفَ أَحَدٌّ فِيْ عَرْصَة مُنَّهَ حَمْس عَفْرَة سد وَسَكَتٌ صَاحِبُ 

[ الممِّلَةِ بك المَرْصَةٍ يََْ اله م بع ادا ره ًا ادَعَى الْمُشْتَرِي 

| الْعَرْصَةَ مي طَرِيق حاص لِلدّارِ التي اذ ار [ 
كَذَلِكَ إِذا سَكَتَ الْبَائِعٌ مده وَسَكَتَ الْمُشْتَرِي م مدق وَبَلَعّ يحْمُو يحْمُوعٌ المُدَتيْنِ حَدَّ مُرورِ 
ا ا 


م يع وَالْمُشْترِيٍ وَالْوَاهِبٌ وَالْمَوْهُوبُ لَه كَالْمُوَرثِ وَالْوَارثِ وَبتَعبير آحَرَ: نَجْرِي 

عل أ ٠:‏ ز١00)‏ شيتي فر 

كَذَلِكَ الْمَارعٌ وَالْمَفْرُوعٌ لَه كَالْمنقِل مِنْهُ نه وَالمُعَلٍ ليه 

كل يب وَالْمُْمري: 

مَنَلّا: ذا ا ل 
ِلك الْعَرْصَّةٍ يلك الْمُدَة بلا عذْنٍ د ثم يَاعَهَا م مِنْ آكَرٌ دا اذى الْمُْيري نيلك الْعَرْصَةَ 
ع سس سم سد 

كَذَّلِكَ ذا سَكْتَ الْبَائُِ مُدَهه وَسَكْتَ الْمُشْتَرِي مده وَبَلّعّ مَجْمُو ع الْمُدَتَيْنِ حَذَ مُوُور 
نكمُم وي يري ما لَامُسعَم في الماك (:/01389: 

َل مارغ وَالْمفرُوِْ له في الْأراضِي الْأميرية 

مَكَلَا: ذا تَصَرَفَ أَحَدٌ في مَزْرَعَةٍ عَشْرَ سَنَوَاتِه وَسَكَتَ صَاحِبُ الْمَرْوعَةٍ م 
ِالْمَرْرَعَةِ الْمَذَ كُورَة تلك الْمُدَهَ بلا عدر َم تفرع بِمرْرَعَتِهِ لِآحَرٌ قدا اد عَى الْمْتَمَرَعْ له 
َك الْمردَعَة بي طريقٌ حاص لِْمَزْرَعوَ الت قرحت لها ُشمع عو 

يكل للمَارعْ وَالْمَْوُوعْلهُ في المُسْقَمَاتِ الموقوكة: 
مََلَانلَو َصَدَّفَ أَحَدٌ بالإجارتيْنٍ مسقلا في دار وف في مُوَاجَهة بيه ِنْدِ ححَمْس عَشْرَة 
سَنَهّ وَسَكَتَتْ مذ َلك الْمُنَّه بلا عُذْرِ ثُمّ توفي ذَلِكَ الشّخْصٌ» وَتَرَكَ هنْدًا الْمَذَُّكُورَةَ 


# 


لَه ءا 


00 


2 فَوَانِينَ الشريعة الإسلامية التي كَانْتَ تَحَكُم بهًا الدونة العثْمانِيةُ 


ل ل 00 


به ينب من َؤْجَةٍ أَخرَئ» وَأََاتْ وي أن عَصَرّفَ في يك الدَارِيّ َاءٌ عَلَىْ الِانْتِقَال 
لعزي اخ واو بالشرئك. اذا اذَعَْثْ هِنْدٌ أنَّ ضف الدَارِ الْمَذْكُوَرَةِ قل السَين المذكورة 


0 


4 


هن فِن تَصَرفَ وَالدَيها خويجة بالاتكازتئن» تالتقل التطفت لهاء:وآنة لِدَلِكٌ لها كلكة 
رباع الدَارء كا تُسْمَعٌ دعْوَاهَا (جَاِمَ الإِجَارََيْنِ). 


ام ذف الوازك والعؤؤونهه والباق والمشتريء وَالْوَاوتٍ وَالْمَؤمُوت 
لك وَالْمارع وَالْمفرُوع له إل بخصبهما وَبَلع م- 5 تقفو الفا عد نزور 211ص 4ل كور 
إقَامَةٌ الدّعْوَى عَلَيْهُمْ مِنْ آحَن مَتََا: إذَا كف الْمُوَدَتْ في عَفَارٍ مِلْكِ مُدَةَ تَمَانِي 


- 4 


سَنْوَاتِ وَتَصَرَّفَ ار ا عر قر لحر اوراص بر لجكا» 


الْمْدَّهَ بلا عَذْر أَنَّ ذَلِكَ الْعَمَارَ هُوَ مِلَكَهُ قلا تَسمَعٌ دَعْوَاةث 
ل 5 ا طن 0 


077 ع 07 
وَمْقَاس الوَاهب وَالْمَوَهُوب له عَلذْلِكَ” 
كَذَلِكَ ذا تَصَرَفَ أَحَدٌ مده نَمَنِي سَنوَاتٍ با ِرَاعٍ في عَفَارٍ مَوْقُوفه َم أفرَعَهُ ره 


وَتَصَرّفَ الْمتمَرّعْ لَهُ في ذَلِكَ مُدَهَ؟ مَانِي سَتَوَاتٍ با راع قدا دع مَنْ سَكتٌ بلا عُذْرِ في 
مَاتَيْنِ الْمُدََيْنِ عَلَى أ لمتمرّغ هبن دَلِكَ الْعَمَارَ ئَحْتَ تَصَرفهِ بالإجَارَتيْنِ قلا دا تشم دَعوَاةُ. 


َلك تند اعد فى 1 وق نون الأافني الكرربه ل 
توفي فَتَصَرَّفَ مِنْ أُصْحَاب الِالْتقَالٍ وَلَدُهُ في يَلْكَ الْمَرْرَعَةٍ مُدَهَ م تتبن با نرَاع» ثم ا 
شَخْصٌ سَكَتَ فِي تيد تَيْنِكَ الْمُدَئَيْنِ بلا عَذْرِء وَادَعَى عَلَىْ الْوَكدِ قَائلَا: إِنَّ تَلْكَ الْمَرْرَعَةَ في 


صرف كلامم و9 


3 


0 أَمِيرِيةِ تفرع بها لآحَرَ بإذّْذِ صَاحِبٍ الْأَرْض» 


له 


7 


وَتَصَرَّفَ الْمتفرّعْ له ا لض ا 


و 0 


الْمَزْرَعَةَ هي فِي تَصَرَفِهِ قبل تِلْكَ السّنِينَ قلا تَسَمَعْ د عو 


اْجِرْء الرايع /الكتاب الرابع مشر الى نكل 


اده (1177): لو وَجدّ ودام في حَقٌ فض الورك في شو مَل ال الي 
0 اس ١‏ رسع َو 


ْ٠‏ ُو نكر وَل ُوجَذ في حَق بَْض الور كَالصّعَرِ وَادعَى به وَأَنْبيَهُ ب 
بحصي ني الْمذَّى به وََايَسْرِي هَذًا اْحُكُمْ إلى سار الول 
يَقْبَلُ مُرُورٌ الزّمَنِ التَجْرِئَة؛ قَلِدَلِكَ لَو وُجِدَ مُرُورُ الزَمَنِ ني حَنٌّ بَحْضٍ الْوَرَنَةِ في دَعْوَىئ 
مَالٍ الْمَيّتِ الَّذِي هُوَ عِنْدَ آحَن وَلَمْ يُوجَدْ في حَقٌّ بَْض الوَرََةِ لعُذِْ كَالضّكْر وَالْجُنُونٍ 
وَالعتَه وَالْعََةِ مُدَةَ السّمَرِ وَادَعَىْ به وَأَنْتَكُ يُحْكَمْ بحِضَّيِهِ فِي الْمُذَعَىْ به» وَلَا يَسْرِي هَذَا 
الْحَكُمْ إلى سَائِر الْوَََة. 
مَنَلُا: لَوْ كَانَ لأحَدٍ في وم آحَرَ عر ناير ثم وي وَل ودين أ أحَدُهُمَا بَالِعْ وَالْآَحَرُ 
صَخِيرٌ ف ال الأول من مر وك يدع وده لع شد يت عَْرَ َه وَِنمَا ب لوك 
0 َلِْوَكدٍ الْمَذْكُورِ أَنْ يَأَخدَ 
ست لمق او ولتي اول الخ أن يتح بمشار كي كته فيمَا أَحَدَهُ تَوْفِيقًا لِلْمَادّةِ(1١11).‏ 
١‏ اك التتغر يكن يكن عن لحم عل كذ فيا شه يك :6 
رَجُلَيْنِ بَالِعَيْنِ ان وِيَارٍ في ذْمّة آحَرَ وَلَمْ يمر الزَّمَنُ في حَقٌّ أَحَدِهِمَا بِسَبّبٍ وُجُودِهِ في 
وموارنه الحا وروا بنك يُحْكَمْ لَهُ بحِصّيِه في الْمُدَعَىْ به وَلَايَسْرِي 
هذا الْحُكُمْ عَلَىْ حِصَّةٍ حِصَّةٍ الشّرِيكِ الْآحَر. 


متتاجزا و اقتر 1 ينك لتردر رض انيد ا 


لذت 
ص 


| اده (م1007): يس لمن كان مرا بكَونه 


من حمس د انل 0 
ا آم 8 00 5-8 و 1 1 رىه و 8 > 0 ساسا ْ 
َم إذا كَانَ مَُكِرًا وَادعَى الَلِك يِأنهُ ملكي» وكنت أَجَرَْك إِيَهُ قبل يسنين» و زلت 


2 رح وى ري سا سير 4 وو رمو ” 


2 4 
أق احرته. 
ا 7 رع د | 


ليِسَ لم كَانَ نَ مُقرًا كوي مُستأجِرًا أو مس ةا مُشتويمًا أو متهن وخ أز مُرَارِعَا 
أ مُسَاقَا في عَمَاٍ أن يَمْلِكَة؛ لِمُرُورِ رمن أزْيَدَ من حَد عد شك له لا مقط ادن 


3 


بتَعَادُم الزَّمَانِ حَسَب الْمَادَةِ (2151/5)» كَمَا أَنَّ مرو رَ الزَّمَنِ وَوَضْعَ الْيَدِ عَلَىْ مَالٍ مُدَة 


7 بين لاس ا ثلا. 


دَعوَاه إن كان إمجاره مَمروفا ب 


ااام 


62 فَوَانِينَ الشّرِيعة الإسلامية انّتي كَانَتَ نَحَكُم بها الدولة الْعثمَانِيَة 
طَويلةً ليْسَتْ مَعْدُودَةٌ مِنْ أسْبَابٍ الْمِأْكِ» كَمَا أن الِاسْيمْجَارَ هُوَ مَانِعلدَعْوَى التَّمَلَكُ كَمَا 
جَاءَ فِي الْمَادّةِ .)١1685(‏ 

وَأَمَا إذَا كَانَ ذَلِكَ الشَّخْصٌ مُتْكرًا كَوْنَهُ مُسْتَأجِرًا ذَلِكَ َناك وَادَعَْ الْعَالِك بأئة 


2-6 


يلكي وَكُنْتُ أجَرْتَكَ إِيَاهُ قَبْلَ سِنِينَ» وَمَا زِلْتُ قيض أَجْر َهُ. يُنْظَرٌ فَإِذَا كَانَ إِيجَارة 
وق يْنَ النّآسٍِء فَتُسْمَعُ َعْوَاه وَإِذَا كَانَ غَيْرَ مَعْرُوفِء قَلَا تَسْمَعٌ وف بسكون 
الْعَيْنِ مِنَ الْعْرْفِء وَالْعْرْفٌ 1 0 


مَعْتَْ (مَعْرُوفِ) حَسَبَ هذ الإيضَاحَاتٍ» أَيْ: إذَّا كَانَ مَعْلُومًا. وَلَا يفِيدُ هذا التَبيرُ 


000 72 ار 5 8 2 0 
لَزُومَ إِنبَاتِ الإِيجَارٍ بالتوائر وَالشّهْرَقَ وَعَدَمَ جَوَازِ إِنبَاته» وَدَفْعَ مُرُورٍ ارمق بالبية الْعَادِيَةَ 


8 


وم 


وَمَعَ ذَلِكَ لو اعَبرَ مَعَْ (مَعْرُوفٍ) بِمَعْتَى (مَشْهُورِ) هُناء وَالْمَشْهُورُ عَلَى قِسْمَيْنِ: لخدا" 


مه 


يون هوا شور الْتقيفيق» وَبدَعَْ لِك بوره والاحو: أن يحون شه 
شْهْرَةَ حُكْويَة وَالَهْرَةُ الحْكْويةُ تَحْصُلُ بِإخْبَارٍ شهُودٍ بنِصَابٍ الشَّهَادةِ عَلَىْ طَرِيقٍ 


بترو دن عه نت ا رد اخ 8 : 
الشَّهَادَة وَالِاِشْتَِارُ يُطْلَقُ ص الْعِلْم الَّذِي يَكُونٌ التَوَائرٍ وَالسْهْرَة أو يحبار مُخْيرَيِْ 
عَذْلَيْنِء أَوْ بِمْخْبرٍ عَدْلٍ (الْقَهُسْتَانقَ 0 


َكل أن عا اللكم الذي ثري في ال ترود الإبار: َيْنَ النّاسٍ يَجْرِي أَيْضَا في 

العا رَةَوَلإيدَاع أو الرّهْنِ الْمَعْرُوفٍ بَْنَ النّاسِ؟ الظَاهِرٌ أَنّيَجْرٍ ي. انْظر الْمَادَهَ(87١1).‏ 
وَالْحَكُمُ عَلَىْ هَذَا الْمِنْوَالٍ أَيْضًا فِي الْمُسْمَمَاتِ وَالْمُسْتَعَلات الْمَوْقُوقَده وَفِي الْأَرَاضِي 

الأمِيرية؛ فَلدَيِكَ إِذَا تَصَرّفَ أَحَدّ فِي عََارِ أَكْثَرَ مِنْ يت وَتَلَاينَ سَنَه وَادَعَى بَعْدَ ذَلِكَ 


- 
0 
- بجا عور يي 


مُتَوَلَي وَقفٍ قَاتِلَا: إن هَذَا الْعَقَارَ هو ين مُسْتَعَلَّاتٍ الْوَفْفِ الذِي هُوَ ئَحْتَ تَوْلِيِي؛ وَكَد 


ع8 


0 الْمَدْكُورَة. وَأَنكَرَ ذَلِكَ السّخْصٌ دَعْوَى الْمْتَوَلي مُدَعِيًا مِلَكِيّهَ ذَلكَ 
7 عع ماوع 


رء فَبنظَرٌ: فَإِذَا كَانَ مَعْرُوقَا ب ين التانتق أن الْعَقَارَ الْمَذْكُورَ كَانَ يُوَجُرُ مِنْ طَرَفٍ الْوَقْفِ 


)١(‏ لإوَالمْسَلَتٍ غْرّكا )4 أي: أرسلنا للإحسان والمعروفء فإن إرسال ملائكة العذاب معروف للأنبياء 
(تفسيرأ بي السعود. وكليات أبي البقاء) 


ا لم 0 


لِدَلِكَ السَّخْصٍء قَُسْمَعْ سَمعْ دَعوَءا غْوّئ الْمْتَوَلي وَإِلَاقَا. 


كَذَّلِكٌ إذَا تَصَ د اح لاحر ور 
د آكَرُ قَائلَا: إن يلْكَ الْأَرْضَ هِيّ فِي تَصَرَّفِي بمُوجب طَابُو وَكَدَ أجَرْت لَك 
الْجُدَةَ الْمَذْكُورَ 5 وأنكَرَدَِكَ الشّخْصٌُ وَعْوَئ الْشدَعِيء يط قدا كان مَعوُوهَايْنَ الا 


أنَلْكَ الأزص قد أ جرت لدَلِكَ الشخْصِء فتسمَع دعْوَاهُ وإ إلاقلا. 


وم م ١‏ 


| اكه (17): لا يَسقْط الْحَق ادم الرَمَنِء بنَءَ عَلَيْه ذا د وَاْيََفَ لدعا عَيه [ 


ماع في شور لقا باذ للقا جاده عدا ل الخال فى مشوى زج يها رز 
باوجو الي عاذي التي مولز رمه ويُْكَمْبمُوجب إِقْرَاِ لمُذَّعَى 
ا عله وأا ذا لم يقر المُدَّعَى عَلَيْه يه في ضور القَاضِيء وَادَّعَىُ المُدّعِي بكونه كر في ا 
١‏ فر 0 2-6 مهس 0 رع مهم ١1م‏ 

ْ حل آسَرَ» كه انمع عْوَاه الأضليهُ كذَلِكَ ممع َعْوَى الْإفْرار. ظ 
كن افر الذي ادع أنّهُ كان كذ ربط بس حاو لحَطَ الْمدَّى عل المَغرُوفٍ (ْ 


مس 0 نه وس ١‏ مومع 


سَابقَا أو ختم. وَل وجل مُرُورٌ الزَّمَنِ مِنْ نَارِيخ السَّنْدِ إلى وقِتِ الدَّعْوَئء : تسمع ا 
| دَعْوَى الإرَارٍعلَى مَذِوِ الصورة. 


ا ينص اك بام الرّمَنِ وَلَوْ تَمَاد م اَم * أخقبا ديرج إن عد اماع شرع 
بكرفو اق لمكن خاي عَلَىْ الْأمرِ السُلطَانيٌ بسَببٍ اماع الْحُكَامِ عَنْ سَمَاعَ الدَعْوَى 


حَوْفَ وُقوع التَروبرِ لقَطم لحيل وَالتَروبِوَالأَطْماع الَْاِدَو الاش يْنَ النّاس. انظ شََرْحَ 
عنْوَانِ الْبَاب التَاني. 


0< > 1ه كير 6 هه يهم ١‏ 0 1 و 5:42 شمر رهةة وو 26 م 
فلذلك لو أقامَ أحَد الدعوى بمَطلوبهِ الذي هو على اخرّ بعد مرور خمس عشرة سنه 


1 هم ١‏ _-- سه ١‏ 9 2 ا 21 م الاك 
وَرَدْ القاضي الدعوّى يسبب مرور لمن قيبْقَئ الْمَدِينُ مَدِيًا دِيَائَه» وَلَا يَخْلْص مِنْ حَق 


عْرَمَائِهِ مَالَمْ يود دنه أو يُرْضِيٌ مَدِيئَه. 
َلدَّلِكَ إِذا أََدَ وَاعْتَرَفَ ف المُدَعَْ علب صَرَاحَةٌ ني حُصُور القَاضِي بن لمحي عند حا 


ووسو ووو 


ني الْحَالٍ في دَعْوَىْ وَجِدَ فِبِهَا مُرُورٌ الزَّمَنِ بِالْوَجْهِ الْنِي اذَعَاهُ ه الْمُدَعِي قا يُعتبرٌ مُرُورُ 


1 فَوانينَ الشّرِيمَة الإسلاميّة انّتي كَانَتَ نَحَكُم بها الدَونَة الْعثْمَانيَة 
الزّمَن وَيُحْكَمُ بِمُوجَبٍ ! إقْرَارٍ الْمُذَعَى عَلَيّْه وَالإِقرَارُ اما أن يكوان شاه و1 


قرَارِ بأَنَّ إِمْضَاءَ أَوْ حَمْمَ السَنَدِ الْمُبْرَزِ هُوَ إِمْضَاؤُهُ أو حَسْمُكُ وَيْقَالُ 


59 أ _- 
0 


َك هك ١‏ 62رظا روس 2000 كه هس ع 2 مادا عل در وشكس. 


رَمَرْسُوم؛ كر المدَعَئ عََيِْ الإِمْضَاء وَالْحَنْمَ الذي فِي السَّنَد لقت تقد روب 
في الدَّعْوَئء فَيَلَرَمُهُ كَمَا بُيّنَّ في الْمَادَةِ )11١١(‏ أَنْ يُوَدّيّ الْمبْلعْ الْنِي يَحْتَويه السّمَد 
(الْحَانيَة 2 كِتاب الدَّعْوَئ). 

وَبِمَا آلُّ لا يَسْقُطُ الْحَقْ بِمرُورٍ الزَّمَِ نكا يكْفِي أَنْ يَكُونَ جَوَابُ الْمُدَعَىْ عَلَيْهِ عََى 
دَعْوَى الْمُدَعِي بِقَوْلهِ : إن في الدَعْوَى مُرُورَ زّمَنِ. َالَو أَجَابَ الْمُدَعَى عَلَيْهِ عَلَ دَعْوَىئ 
الدَيْنِ الي تشع مديناء وف دعوى الْعَيْن: إن عله الع ص وَأضَافَ إِلَىْ ذَلِكَ الإدّعَاءِ 
بِمُرُورٍ الزَّمَنِء فَيصِحٌ دَفعَهُ. 

إنَّ ذكْرَ عِبَارَةِ: «فِي الْحَالٍ) الوَاردَة في مَذِه اِْفْرَةِ هو لِكَِْاوَرَدَتْ فِي قتَارَى مَشَايخ 
الإشلام. وكا يفص بها الاختراٌ من ارا يدعي حا نه في الْمَاضِي؛ َلِدَيِكَ لَو 
ادَعَى الْمُدّعَى عَلَيْه بن الْمَالَ الْمُدَعَى به كَانَ قبل كلائينَ سَئهٌ للْمُدّعِي؛ َو لِموَرْيِه 9 


ع 


1 0 بحن التّعِي؛ مَلدَلِكَ إِذَا لم يت الْجُدَعَىْ عَلَيْهِ الراك وَحَزَّفَ 


3 


عِي الْيَمِينَ عِنْدَ تَكْليفهِ لِلْحَلِفِء باتع بو للْشتّعِي؛ أن من قد بكَنء ثرو أ 


02 


0 وَلَوْكَانَ في يده أَحْمَابَا كَيرةٌ لا نعل وَهَذَا مِمًا لا يتَوَقفُ فيه (الَْيْريَةَ في الدَّعْوَى) . 

وَالْحَكُمْ في الدَّيْنِ هو عَلَىْ هَذَا الْمِنْوَالِ فلو اذَعَى الْمُدَعِي عَلَىْ الْمُدَّعَىْ عَلَيِْ َاِلَا: أ 
لي الْعِشْرِينَ دِيئارًا الِّي أهْرَضْنْهَا لك قَبْلَ حََمْسَ عَشْرَةَ سََُ. فَإِذَا اذَعَى الْمُدّعَى عَلَيِْ أنه 
افْيَرَضَ مِنْهُ هَذَا الْمَبْلَعَ بل حَمْس عَشْرَةَ سَنَهُ إلا أله َد أ لِك لنْمْدَعِي» قعل ات 
دَلِكَ» فَإِذَا عَمجَرٌ عَنِ الإنْبَاتِء وَحَلّفَ الْمُذَعِي عَلَى عَدَم اسْتيقَايهِ الدَيْنَ قلَهُ أذ ذَلِكَ المَبلّغ 


مِنَ الْمُذَعَىْ عَلَيْه. 
وَالْمُسْقَمَاتُ الْمَوْقُوفَة وَالْأَرَاضِي الْأَمِيرِية وَالْمَوْقُوقَةَ مِيَ كَالْأَمْلاك) َلِدَلِكَ لَو ادع 


0 الرابع عشّر: الدمُوى 44 


عذ على قار وف بالإجارتتر» أو أزفني أمرية ة جَارِيَةِ ِي تَصَرِّفِ آحَرَ با نرَاع مُذَةَ حَمْسٌ 
و 2 0 


عَشْرَةٌ سه أن ؛ العمارَ المَذْكُورَ ُو تَحْتَ تَصَرُفِِ مِنَ الوَْفٍ الْمَذْكون وَأَنَ الْأَرْض تَحْتَ 
تقر فق وات الدع عله أنَ: العَقَارَ الْمَدْكُورَ أو الْأَرْصَ الْمَدْكُورَةَ كَانَتْ تَحتّ 


صَؤدك» إلا ألك كد قرخت يها لي قبل تحنس عَذْرة سل يإذن المترلي؛ أو بإذْدِ ضصَاحِبٍ 


9 


00 َي عر 8 بِذَّلِكَ الْعَقَاِ أو يلْكَ الْأَرْضٍ مِنْ ذَّلِكَ الْوَقَتِء فَإذًا أَنْبَتَ الْمُدَعَىْ 


0 


6 


6 م 
عه بسر" اقب 1 عن 


شل اتا أذتكل عي عذ ف نمي تنغو اميأ إِدَاكَم 
عل انراج وعلت الخدوي اللمبن» ؛ فَيُحْكَمْ عَلَىْ الْمُدَعَى عَلَيْهيالرّدُ. 
َ هَذْهِ الْمَسْأَلَةَ قَدْ كبا أَمِينُ الْمَْوَىئ اله سْبَقٌ (عْمَرُ حِلْمِي أَقَدْدِي) في كِتَابِ الْأَوْقَافٍ 
بِعَيْرِ ذا اْوَجْوء إلا آنّه لما كَانَمَاكتبَُبهَِو الماك مُحَلًِ شرع قَهُوَ ره 
وما إذا لم هر امرك عَى عَلَيْه في حُضُورٍ الْقَاضِيء وَ اذى الْمُدَعِي بِكَوْنِه كد في مَحَلُ 


5 .اس 


اذى + عو عام 


جد رداغي من تريخ الا كنا لا تدمع حو الأضية. 
كَذَلِكَ لا تَسْمَعُ دَعْوَىئ لْإقرَاِ حَيْتُ نه يُوجَدُ في هَذٍِ الصُورَةِ شَبْهَةُ توي وَتصَنِيع؛ وَلكِنَ 
لإمْرَارَ الذي اذْعِيَ يه كَانَ قد ب بسَنَدِ حاو لِخَطٌ وَحَمْم المُدَعَى عَلَيْهِ الْمَعْرُوفٍ سَابِقَايَيْنَ 
لجار وَل ْدَق وَلَمْ يُوجَدْ مُرُورُ الزّمَنِ مِنْ تَارِيخَ السَّدِ إلى وَفْتٍ الدَّعْرَى» قَفِي يَلْكَ 
العو ل تسْمَعٌ دَعْوَى الإْرَارِ؛ لِأنْهُ يبت الإِقرَارٌ ف ي هذا الْحَالِ بَرِينًا مِنْ سُبْهَةٍ التزوير 


- ع ده 


تصني وَالإيضَاحَاتُعَن كلم اوَحَتَمَها قَدْمَر ًا في اْمَادَةِ(9 150). 


ظ اكه :)١107(‏ لا اغيّبارَ لِمُرورِ الرّمَنِ في دَعَاوَى الْمَحَالَ 520 


0 | كَالطَرِيقٍ الْعَام وَالتَمٍِْ وَالْمَرْعَى؛ ملا العام الى سرس 1 


وتصرف فيه حَمْسِينَ سن با »كم اَعَه أل اقيق 4 تسمّع دعواهم. 


مد جه 


لِأنهُ يُوجَدُ بَيْنَ الْعَامَةِ قَاصِوُونَ» كَالصَّغَار وَالْمَجَانِينَ وَالْمَعْتُوهِينَ» وَيُوجَدُ أَيْضًا 
َانْبُونَ وَحَيْتُ ا ينين إفْرَارُ حل مَؤُلَاءِ مِنْ خَيِْمْ؛ فَلِدَلِكَ لَايَجْرِي فِي الْمَحَالٌ الي 
يَعُودُ ْعُهَا ِلْعُمُوم مُرُورُ الزّمَنِ مََلَا: | إن لأَمَالِي بَغْدَادَ حَمًا فِي الطَرِيقٍ الْحَامٌالكَائئَة في 


[40؛ ] كوا الشيغة لإنوية انا علدو العْمَانِيةُ . 
دِمِشْقَّ؛ فَلِدَلِكَ لَوْ صَبَطَ أَحَدٌ الْمَرْعَىْ الْمَخْصُوصٌ بِقَرْيَةِ وَتَصَرَّفَ فيه سَنَه 


راع ثم ادحَاهُ هل الْقويَةِ د تَسْمَع دَعْوَاهَمْ. 


31 إذَا لَمْ يكن الْمَرْعَىْ عَائِدًا لِْعُمُومء أَيْ: عَابِدَا لأَمَالِي قَرْيَدِ أو قَصَبَِ أو عَاتدَا 
4 ىو قرَئْ أ قَصَبَاتِ 5 بل كان عَايَدًا شَخْصٍ مَخْصّوص» َإِذَا كان مِلْكاء فك 
0 ل مه مه 206 3 


تسمّع ل 1 3 وَإِذَا كَانَ مِنَ الْأَرَاضِي الْأَمِيري: فلا تَسْمَعْ 
الدَعْوَى فيه بَعْدَ مُرُورِ عَشْرِ سَنَوَاتِ. 
كَذَّلِكَ لَوْ أَحَدَ أَحَدٌ مِقْدَارَا من الطّريق العَامَ وَألْحَقَهُ بدَارِ دا ادَعَئ أَحَدٌ الْعَامة بَعْدَ 
مُرُورٍ حَمْسِينَ سَنَهٌ َأنْبتَ دعْوَاهُ قَلُتَْريُ الطَرِيقٍ. 

وَالْمَقْصُودُ مِنَ النَهْر الْوَارٍ في الْمَجَلَّ اه الْعَائِدُ لأَهَالِي قَريَة أو قرَئ مُتَعَددَق 

7 ما التَّهرٌ الْممْلُوكُ لِسَخْصٍ قَمُرُورُ الزَّمَنِ فيه قد مَرّ ِكْرُهُ في الْمَادَةِ (171). 
تاريخ الإرَادَةٍ السّنِيةٍ 
1 جُمَادَى الأخْرَّى سَنَةَ 1798. 


تم بأ[ لطافِهٍ تَعَالَى كِتَاب الدعوى وَيَلِيهِ كِنَاب البَيّنَاتِ وَالتّحَلِيف. 


3 3 


الْجْرْءْ الرايع / الكتَاب الرابع عَشَرَد الذّهَوَى 0 00 0 40 
خُلاَصَهُالْبَاب الثاني 
مرورالزّمن 

مُرُورُ الزمّنْ فِي الدََّاوَى الْحُقَوقِيةِ خي تَوْعَان: 

2 الأول اجيَهَادِيٌ» وَمُدَنْهُ يست وَكَكَاُونَ سند وعد 

)١(‏ دَعْوَى الْمتَوَلّي وَالْمُوتَرقَةِ ني أضل الْوَقْفِ. 

0 مو اللييق الَْاصٌء والمييل:وحقٌ الب في العقاوَاتٍ المؤثوقة. 

(5) الدَعَاوَى الْمَتَعَلَقَة أَصْل التقُودٍ الْمَوْقَوقةٍ 

0 العم لاعن اليإ كل عزوق 

(0) الْعقَارُ الذي يَرْجِمْ مِنْ طرِيقٍ العقاواتك المملوكة, 

(5) دَحَاوَىُ رَقَبةِ الْأَرَاضِيِ الْأَمِيريّة الِّي يُقِيمُهَا مَأَمُورُ الْأَرَاضِي. ١تَارِيحُ‏ الإرَادة 
السَّنِيّةِ ١١‏ مُحَرَّم سَنَةَ .)17٠٠١‏ 


م6 و 


النوع التّاني: الجر من ؛ طَرَفٍ السّلَطَانِ وَعو خسن عر ص بَعْضَاء وَذَلِكَ فِي: :0030 
دَعَاوَى الدَيْنِ الوَويعَة الْعَا يك اماق الملك» لجراي القشا م » دعو التَوْلِيَة وَالْعَل ة في 


و 


الات موقو اماع وَامَهوُوطاتصَوُفُ فا بالج ِيْن. الظز شر حَ الْمَاوِ(» 3 ). 

90 الطول الكاض العييل: و الشّرْبٍ في اعفار الْمِلْك مَثَلَا: إِذّا كَانَتِ 

الطَرِيقُ الرَاجِعَةٌ مِنَ الْعَقَارَاتِ الْمَوْقُوَة مِلْكاه وَبَعضًا عَشْرُ سَئَرَاتِء وَذَلِكَ فِي دَعَاوَئ 

لتصَرفِ في الْأَرَاضِي الْأمبرية وَالطَرِيقٍ حاص وَاليبل وَحَقٌّ الشرْبء وَبَعْضًا سََانِ: 

وَهِيّ الْأَرَاضِي الْحَالِيَة لحار لبي فُوّصَتْ مِنْ طَرَفٍ الدَوْلَة لِلْمْهَاجِرِينَ وَرُرِعَتُْ 
1 


مِنْ قتلهم وَأَنْشِىَ عَلَيْهَا نيد الدالت عرق هبق ازور مح و فض ادار. 
2 ”7 3 
وَالْعَرْقُ ييْنَ مرُورٍ الزّمَنْ هُوَ أَنّهُ في الأوَى ا نْسْمَعٌ الدّعْوَى مُطْلقَاه وَفِي الثاني تَسْمَعُ 


عدا مووَالرئيب7 يد مِنْ صَلَاحِيَة الْمدّعِي لِلادَعَاءِ بالْمُدَعَى به وَأَحَذِو وَيَحْصْلُ في 
الدَيْنِ الْمُوَجل بِجِتَام الأجلء وَفِي الْمَهْرِ بالطّلاقٍ أو الْوَكَاةِِ وَبِالْمَطْلُوبٍ مِنَ الْمُفْلِسِ 


447 فَوانِينَ الشريعة الإسلاميّة التي كَانَتَ تَحَكُم بها الدولة الْعثْمَانِيَةُ 
باكتسات الخفلس ايسان 
الأَعْدَارُالمَانِعَة ِجَرَيّانَ مُرُورِالرّمَن: 
)١(‏ الْقَاصِرِيةُ كَالصّكَر وَالْجُنُونِ وَالْعَتّه. 
(9) الْعَيْبةٌ كَالإِقَامَةِ في ل سَمَرِ بَعِيدِ. 


007 


(0) اليّكَلث. 


8 


ا ٠‏ 0 : 11 2 
(4) ممَائعة الزوج رَوْجَمَهُ مِنَّ المطالبَة بحقها. 


3 2 


الْجْرْء الرابع / الكتاب الخامس عَشَر: البِيْنَاتَ وَالتَخليف . . 


الل هاعر كوف واتشدارلة وعكالة. بالْبيَاتِء وَالصَّلَاةٌ وَالسَّلَامُ عَلَىْ سَيدٍ 
الثايتة نبوّتَهُ وَرِسَالَتَهُ با الح نات وَعَلَىْ آله وَأَضْحَابه الْمُجْتَهدِينَ في 


1 


الْشُوْعِبَّاتء وَلَا حَوْلَ وَلَا د كوه إلا بالل لل لعفي اندلا َه كي وَاضَِادِي 


الكتاب الخَامس عَشَرَ 
في حقَ الْبينَات وَالتّخِيف 
وَيَشْتَمِلَ على مُعَدَمَة وأربعَة أبواب 
البينَاتُ: جَمْعْ بيده وَالْيَيهُ بوَرْنِ فَعِيلَةِ مَأحُودْ مِنَّ اَْيَانِ أو ص الْييْنِء وَالْبَيَانُ ون 
0 وَهُوَ يمَعْنَى الوَاضحٍ وَالظاصٍِ قال : بَانَّ السَّيْءٌ بَيَانَا إذَا انَضَحء وَيمَا أنه يُمَرَُ 
ْحقٌ من َال يها َل عَلَيَا ابي 
وَذَكَرَ اليه ِالْجَمْع , باعتَيَار أنَاعَاء ََحَدُ أَنوَاعِها الََائرٌ 05 لحر المي العَادِيّة 
وَلايْصِحٌ أَنْ يُقَالَ: إن مورت بصِمة لجن أن أحد نوسي الي شاد الّرية. 
وَنَوَعَهًا الآخو امسن الْكِتَابيةُ؛ أن ا هي السََهَادَ 5 السّرْعِيةُ عبد كما يهم مِنْ شَرْح الْمَادَِ 
أيه وعيكة إن فننا ص الْبيّنَاتِ التَحْرِيريّة هُوَ الإقرَارُ بالكَِابة فَالتَقْسِيمْ عَلَى هَذَا 
الوخد يَكُوَن تاطلة. يانه 5 يم الشَّء إن تيه وَل وو ويا مَا أنّ الب تَقَامُ عَلَى 
الدَعْوَى فَتَلْرّم َعْدَ ري وَلِهَذَا السَّبّب كد أُورِدتٍ الْبَينَاتُ بَعْدَ الدَعْوَى وَتَعْقِيبالََا. 


3 


شام ها ماه 


5 فَوَانينَ الشريعة الإسلاميّة التي كَانَتَ تَحَكُم بها الدولة العثمانيَة 


3 َيل الي الَو يا مَعْنَاهًا المع فَهُوَ وُه اشع لقو 

وَلَفْظُ احج بِمَقَام لتَْرِيفٍ الْحنْيِيٌ كما اَهَل اَهَل الإفراز 
وَالدكُولَ عَن الْيَِين (الْحَمَوِيَ). 

لظ «قويّة عامل التّريء يحرج َلك اراد ولول عَن الْيَمينٍ. 

احم تيا على الدكُول عَنٍ اليمين: ا الشجع لزع وي وازاعي اله 
وَالإِفرَارٍ وَالشَكُولٍ عَنِ الْيَمِينِء فَإِذَا حَكَمَّ الْقَاضِي عَلَى الْخَضْم الْمُتَمرّدٍ وَالْمتَوَارِي غير 
الْمُمْكِنِ إِحْضَارُهُ إلى مَجْلِسٍ الْقَاضِي حُكْما مُعَلََا علَى نُكُولِهِ عَنِ الْيمِينِ فََا يَكُونٌ هَذَا 
الْحْكَمْ مُسَْيدَا إئ إخدئ الْحُجج الشَّرْعِية الْمَذْكُورَة آبقَاه وَلَايَصِح. 

وَاسْمُ اليه الآحث السّهَادَهُ وَكَدْ عُرّقَتْ فِي الْمَاذَةِ (03786) وَالتَعْرِيفٌ الْمَسْهُورُ بَيْنَ 
الْفْقَهَاءِ هُوَ الْمَذُكُورُ فِي يَلْكَ الْمَادَّةب 

َم يردْ في أحَدٍ اكب الْفِفْهيّه المَشْهُورةِ تَعْرِيفٌ لي كلتمي الَذِي وَرَدَ في هَذْه 
الْمَادَةِ. 

وَالْمَجَلَّةَ عرف البَينة 5 الشَهَادَةَ عَلَى وَجْهيْن: الأَوَلْ: الْحُْجَّةَ الْمَوِيكُ والثاني: هي 
الإخبّارٌ ب بلَفْظٍ السّهَادةٍ َعْنِي: بِقَولٍ: مهد بِإِنْبّاتِ عن اعد الذي هُوٌ فِي ذِمَّةِ الَآَحَر. في 
حُضُورٍ الْقَاضِيء وَمُوَاجَهَةٍ الْحَضْمَيْنِء فَكَمَا أنه يُطلَقُ عَلَى ها الشَّامِدَيْنِ اللََّيْنِ يَُامَانٍ 
لِإثبَاتِ الِادّعَاءٍ عل كذ الوق سن كذلك يطل بام ال أن أشيات السجة 
مُخْتَلِفَدٌ لِكَْنهَا تُمْهِرُ بِصِدْقٍ الْمُدَعِي يُطلَقُ عَلَْهَايَك يكن الْمدّعِي بتِلّْكَ الشَّهَادَ 
تَعَلْبُ فيه عَلَىْ حضو يُطْلَقُ حَلَيَْا مجه (الْكليّاتِ). 


الْجَرْءْ الرابع / الكتّاب الخَامس عَشَّرَ: الْبَيْنَاتَوَالتَطِيف 4 


إيضاح القَوِيّة وَْمُتعَديَةِ: وَالْمَفْصُودُ مِنّ الْقَويَة الْمْتَعَدَيَة أي أنه باتِبَارِهَا مُتَجَاورَةَ 


ساي عن عن اكوم ومنو عليه أن كي قرب كو الي خجة قي 
معدي 4 هو أن البنة لا تكون جه إلا بِحْكْم الْقَاضِيء فَإِذَاكَمْ قصل بِحُكْمٍ الْقَاضِيء 
وح را را القاصي 1 بو لحري وو ل القن امسوم 
الْإِْرَاِ)» أَمَا الإقْرَارُ قلَيْسَ كَذَلِكَء كُمَا سَيذْكَرُ ريا 
طيخ عم عبزول في حجة ته يشخ فقاصي. إذلادع أخل خصوضًا 


كير الوه 


ما مِنْ آحَرَ وَََامَ الْمُدَّعِي شَاهِدَيْنَ شهدا و الْقَاضِيٍ شَّهَادةَ مُوَافِمةَ ِلدَعْوَىء ثُمَ لَمْ يُحْكَمْ 
في الْقَضِية وََتِتِ الدَعْوَى عَلَىْ حَالَِاء نَم نُصّب قَاضٍ آحَرُ َأَكَامَ الْمُدَعِي الذَّعْوَى نَانيَ 


3 


في الْخْصُوصٍ الْمَدْكُورٍ في حُضُورٍ الْقَاضِي الثَانِيء فَأنكَرَ الْمُدّعَى عَلَيِْ الدَعْرَىء وَأَكَامَ 
الْمُدَعِي شَامِدَيْنِ قَلَمْ يَشْهَدَا أَصْل الْمُدّعَىْ يد بل شَهِدَا يأَنَّ صَاهِدَيْنِ قَدْ تّهِدَا بِدَلِكَ 
الْخْصُوص فِي حُضُور الْقَاضِي الْأَوّلِ قلا تَنبْتُ الدَعْوَى بِتلْكَ الشَّهَادَةت 

كما أَنهُ لو وَجَدَ في مَحْضَرٍ الدَّعْوَى الَّذِي حُرّرَ مِنْ طَرَفٍِ الْقَاضِي الْأوّلٍ بحْصُولٍ تِلْكَ 
الشّهَادة وَحَمَن إِنَّه جَرَئ تَعْدِيلها وََْكِينّها دَليْسَ لِلْقَاضِي التي أَنْيَحْكُم بِدَلِكَ» وَقَدْ جا في 


و 


ل 


اْحَانِيَة أن مَحْضَرًا ضَاعَ مِنْ دِيوَانِ الْقَاضِيء وَفِيه شَهَادَةُ الشهُودٍ بحل وَالْقَاضِي 00 
ل ا 1 ذَا سّهِدُوا بِكَذَاء لا يني أن يَقَضِيّ الْقَاضِي بِسَهَاانَيْهِمَا؛ لأ 0 


أ 


الع 


تبيْن قَد شهدا عَلَىْ شََهَاَةٍ الهو وَالشّهَادةُعَلَىْ الشََّادةَِاطِلةٌ لا تقبلٌ بدُونٍ التحَمّل. 


اسم الْآولَ: التَحديةُ عَلَى بَعْض النَّاسِء وَكَدْ قُصّلَ ذَلِكَ 0 في ماين( )7 


2 5-8 
4 0 
أقَا ل 


لضع لان اي راز قَامَ 
الْمَالَ الي فِي يد الْمُدّعَى عَلَيْهء الْمْتَصِل إِلَيْهِ شر مِنْ آ- عر هو الك انيت ولك وخ 


)١(‏ التعدي مجاوزة الشيء إلى غيره» يقال: عديته فتعدئ. إذا تجاوز. 


77 قَوانينُ الشّريعَة الإسلاميّة التي كَانَتَ تَحْكُم بهًا الدولة الْعثْمَانِيَة 
[ة؛؛ |  ... ٠‏ قوانين الصريعه الأسلامية الي كانت لسعم اي الل 


لَه به بَعْدَ الْحَلِفِه قبهَدًا اْحُكُم يَكُونُ الْمُدّعَى ال ا 93 
ون لقعا مك المشكرع لتك الا خرء > تمن الْمبيع عَلَى بات فلس لاع أن يت 
أَنَالْمَالَ الْمَذْكُورَ َال وَالْمْشْتَرِي باهم من ايز جاع لذ الي قَعَ1ن 
بَائعه؛ لان الْحَكُمَ الْنِي َقََ على الْمُشترِي» كذ وَقَم أَيضًا عَلَى الْبَائِع؛ وَعَلَيه فَالْحُكُمْ 
الْمَذْكُورُ يَمْرِي عَلَىْ ذِي الْيَدِ وَعَلَىْ الْأشْخَاصِ الّذِينَ تَلَقَْ ذُو الْيَدِ الْمِلْكَ عَنْهُمْ وَهُوَ 
اْبَائعُ لِذِي اليد وَالَْائِعُ لسري الْحُكُمُ عَلَىْ جَمِيعِهِمْ وَلَايَسْرِي هَذَا الْحَكُمٌ عَلَى غَيْرِ ِي 
اليد أو غَيْر مَنْ تلق الْملْكَ عَنْهُْ؛ ؛ لأنَ كَوْنَ الْمَالٍ لمي ذِي اليد َايَمْنمُ أن يَكُونَ ملكا لِعَيْر؛ 
هذ ان اك مَعْدُوما في حل شخْصٍء يَجُورُ أكون مَوْجُودا في حل شخصي آخرَ 
(الْحَمَوِيٌَ» وَالْأَشْبَام.. ' 

هك ني رح الما 4 171) بنش الأشكامالمتعئية 

القِسمُ الكانى: التَّْدِيَةٌ عَلَىيْ كَافَةٍ ة النّاسء وَهِيّ الْمَسَائْلُ السّتٌ الْآييهٌ: 

)١(‏ الْوَكَالةً. (0) الْحْرَيةٌ الأَصْليُ. () النْكَاحٌ. (4) النْسَبُ. () وَلَاعٌ 9 (5) الْوَقفٌ 


ند َو ي الْمَمَهَاء. 


١‏ الوكَالهث إذَا ادَعَْ أَحَدٌ عَلَْ آكَرَ فَائِلَا: إنَّ لِمُوَكلِي فلا بْن قُلَانٍ بْنِ فُلَانٍ فِي ذْمتِك 
تََانِينَ ديار وَقَدْ وَكَلَِي بِاسْتِيفَاء ءِ حُقُوقِهِ مِنْ جَمِيع النّاس» وَوَكَلَنِي بِالْخْصُومَةِ. وََنْبَتَ 


ستو 


دك عن ذا فوخي وشم بوت لوك لح بلك ودعلل كل لأسر. 2 
َدِ ادَعَيْ عَلَْ ذَلِكَ الشّخْصٍ عَفًا بد ِسَبّبٍ يِلْكَ الْوَكالَةء وَأَثتَ عَلَىْ دَلِكَ الشَّخْصٍ ذَلِكَ 
ل د 1 ال سيء وَعَلَِ ا لع بَْد لِك عَلَنْ شخْص آخَرَ 
بِحَلٌّ لِمُوَكُله فا يُكَلّفْ لإثبَاتٍ الو َل بام الهو (الْحمَويّ). 

الْحرية الأصلية: انلك بالحدية الأصلية هو هُوَ كم عَلَنْ كَافةٍ النَّاسِء َلِدَلِكَ لو ادَعَى 
أحدَبَعْدَ مدا الْحُكم عَلَى عَلَىْ دَلِكَ الشّخْصٍ قَائلَا: إِنَّ هَذَا الشَّخْصَ هُوٌ عَيْدِي. ا تُسْمَعٌ دَعْوّاة؛ 
أن لحري الْأَصِلِيهُ تنبت الْوَلَاءَ وَالْأَهْليَة ة لِلشَّهَادَق فتَبْتُ أَحْكَامٌ مبَعدَية وَيِمَا أنّهُ في َلْكَ 


1م 


الجزء الرابع / الْكتَاب الخامسن عشّر: الْبِينَاتَ والتّخليف : 6 
الا قوم تفض الداسٍ حَضماعَنِ البفض الآ لحم لِك هو هم بالأخكام 
اْمَدْكُورَةِ قَالقَضَاءٌ بِالْحرَيّة الْأَصليَة يعد يتَعدّى عَلَىْ الْكُل؛ أن الْقَضَاءَ بالْحرَيّة الْأَصِلِيّة هْوَ 


حَكُمٌ بعَدَ مالف ْمَل في حل سخْص .قم في حَق كل لاس (الْحمويّ». 
التكَاح: إِذَا ادع أَحَدٌ كَائلا: إِنَّ هله المدأة رَوْجَتِي. وَأنينَتَ ذلك وَحَكَمَ الْقَاضِي 


3 07 


ا حي كا لق لان انز تابر ولا ل لكا عرد ا يي ري 
موحْرِ بنك المزأة زوجتة. 

"الست داكت التَسَبْ بِالْييةِ و + يد قَهَكا لشم شري عَلَن بجي الاس» يون 
00 فا نْسْمَعْبَعْدَ ذَّلِكَ لأَحَدِ دَعْوَئ خلاف ذَلِكَ وَلَا تقل 


و ل د 


0 


هو أن نَ الْحكم بِالْوَقفتِ لَيْسَ حُكُمًا عَلَى كُلّ النَاس؛ ا ع رم 
اع 1 قري ش 
صِريّة الْإقرَار: عل العك الذى لدلة الراك حك حُجَةٌ فَاصِرَة وَغَيْرُ قَويّة؛ 


أ 


5 
ًَ 1 


شد 5 على تفيل ولس له ل ل 


و 0 


رَارٍ لا كنمف [لْمَفَناء كقطة البق (الدر” في الوق ارِ). 


6 د كيهو 


عل و لعن عد موا ما في حشور الاي ؛ وق المدّض عَلَيه وَاْمَصَلَ 
لَاضِي مِنَّ المَصَاء قَبْلَ الحُكُم؛ وَنُضّبَ قَاضٍ آحَرُ وَأََامَ لندو عي الأخرى في خقر” 
الْقَاضِي التاني» وَأنكَرَ الْمدَّءَ هك الكت ا ًا أَبَتَ الْمُذَعِي وُقُوعَ إقرَارِ الْمُدَعَىْ عَلَيْه 
في حُضُورٍ الْقَاضِي الأول صَحّ سكم لضي يفاره الت في محشور الْقَافِي الأول 
(وَقَذٌ جَاءً في الْحَازيَة: ضَاعَ يسجل مِنْ ديوَان الْقَاضِيء تَشَهدَ كَاتَاهُ عَنْدَهُ أن عدا أو عِنْدَك لِهَذَا 


س2 
ل 3 


بكَذًا إن الَف َ ضِي يَْبلُ ذلك لِأنّهُما هد شَهِدَا عَلَى إِقرَارِ الْخَضْمء عجارت مها تيم 
0 مَأ ال كدَِكَ اهاضر ةفق اله َرَارِء ما الا َ اا 


فَوَانينَ الشّريعة الإسلاميّة التي كَانَتَ تَحَكُم بها الدولة العثمانية 
َالشَّا بال ةعور ارهز رح الْمَادة 0 ظ 


0 (153/90): :الَو هُوَ حبر جع لا يجو 


ف 8 ا 
التوَائر بوَرْنٍ التَقَاعْل؛ وَاسْمُ فَاعِلِهِ مُتَوَائدٌ و 0 الور الْمْتَعَدّدَةِ عَقَبّ 
كوا لحف تان نان الجعال مها وا تفن : توَائرَ الإبل. 


وَمَعْنَهُ الشَرِعِي: هُوّ حَبْرُ جَمَاعَةٍ 2 ال معز فطل روطع افع 
وَاجْيِمَاعَهُمْ عَلَىْ الْكَذْبِء كَالْخبَارٍ عَنِ الْبلْدَانِ التائية ة وَعَنٍ لمم الْخَالِيَةِ (فضولٌ البَدَائِع). 


إيضاح القيوة: 


ا 1 


كور امكل : ينه من ل ا له عَلَىْ 
أكَذِبء رضن من راض 0 

جماعَة: وَيُْترَرُ بهَذَا لير مِنَ الْحَبَر الْوَاحِدِ وَالْمَشْهُورِ؛ لِأَنّهُمَا لَيْسَ بتَوَائْر وَالْمَفَضصُودُ 

مِنَ الْحَبّرِ اْمَشْهُورِ هُوَ الْحَبَرُ اْمَشْهُورُ بسْهْرَةِ حَكْمِيَة وَيُطلَقُ عَلَىْ حبر نِصَابٍ الشَّهَادة. 
انْظْرْ شَرْحَ الْمَادّهِ (17484)), ما هود هرو حقيقية فهو التَوو. 

مسد على اللجن: تشرط أن يكون الح المذكرة كتكذا علا الحس» سوا كن 
جرع رمد اضر ار ل اكور ا رط لاي با 
يَكُونَ توَاْرَه حت إن اق أل اقيم عَلَى مَسالةٍ لا يَكُون توا ره وَلَايَْصُلٌ لا بِدَلِكَ عِلْمُ 
يق ين َل َم اران للم يك الْماكة لعي (َغرَ ليح وَائْنَ كَمَال). 

غَيه: وَيَدُل هذا اللّقْط أن التداكد بِمَعَْاهُ الشَرْعِيٌ لَيِسَ مَصدَ اواك ار 
لجل ذَاتِهِ يَعْنِي مِنْ غَيْرِ نَظْرِ إلى الْمُخْيرِ وَالْمَادّةِ - الْكَلَامُ الْعَابلُ وَالْمُحْتَمِلٌ الصَّدْقٌ 
َاْكَذبَ» وَهْوَ على ومين يِية نسْبَِ مَايَعْرض لَهُ: ٠‏ 

الْقِسْم الأوَل: مفْطُوعٌ الصّدْقِ» وَهْرَ (أوا) الْحَبَدُ الصّاوِقُ كَحَبَرذِي الْجَكَالٍ وَالّيْ ة). 
(ثَانيًا): الْمَْوَاتَدُ (كَالِما): القزو روات كد الْوَاحِد نِضفٌ الانْيْنِء (رَابعَا): الْمَعْلُومُ اسْتِدْلَالا 


كَمَوْلٍ أل السنَةِ: أ لَعَالَمُ حَادٍ 


الْجَرْء الرابع / الكتاب الْخَامس عَشَرَ: الْبَيْنَاتَ وَالتّحلِيف 4١‏ 


ع2 


القِسْمُالنَّني: مَقَطُوعٌ الْكَذِب وَهُوَ (أولا): الْمَحْلُومُ خلافة ضَرُورَة كَالْقَولِ: السّمَاه تَحتن 
و وَالأَنْضُ فَرة 2 تز15, َي المعلُوم 2 خلافة اسْتِدْكَالا ذلالا كمولٍ الْقَلاب: ل الْمَلاسَِةِ: 0 يم م (الْكَليّاتِ). 


. فيلك النط. ل كم يذ بعد أُسْبَابِ 5 11117 


مع مُعِينٍ و َالِاتَهَابِء كا الملك الذِي يبدل هذْهِ الْأسْبَاب فَبَْالُ ل َهُ: الأ بسَبّبِ» وَ: الملك 
لمعن مَتَلّا: إِذًا ادَعَىْ الْمُدَعِي قَائًْا: 3 هَذًَا الْمَالَ مَالي؛ وَالْمُدَعَى عَلَيْه د وضع الْيَدِ عَلَيْه 


502 


َِيْر حَقٌ فَأَطْلْبُ أَحْدَهُ مِنه. فيَكُونٌ قَدِ ادَعَىْ مِلْكًا مُطْلَفَاء أَمَا إِذَا اذَعَىْ فَايَِا: إنَّ هَذَا الْمَالَ 
مَالِي قَدِ ميته مِنْ فَانٍ بْنِ فلان» أ: إِنَّفَُانا وَهبَنِي إِيَاه أَو: تصَدَقَ ب علي وَسَلمي نه 
أ سن نه يُكون قد امغر هلكا مُقيدا: 

يضاحُ القيُود. 

0 إِذَ يد لِك بالوزث» يكُونَ الْمِلكُ بِسَبَبٍ كَمَا ذَكَرَهُ صَاحِبُ الْكَنِْ وَقَد 
قَبِلَتِ الْمَجَلَهُ هذا الْقَوْلَ وَالْمَشُهُورُ وَالْمَفبُولُ عِنْدَ صَاحِبٍ الْمَنْح أنَّ دعْوَئ الإزثِ هِيّ 
َعْوَىْ الْمِلْكِ الْمُطْلق. ْ 

الشُرَاءُ: َدْ ذُكِرَ الكّرَاءٌ مُطْلَقَا هُنَاء إِلَا أَنَّهُ عِنْدَ بَمْض الْمُمَهَا 45 القلترئ 
الْمُعَيّن فَحِيئكذ فَحِيئِذِ يَكُونُ ملكا بسَبَب» انْظرِ الْمَادَهَ »237١(‏ كَقَوْلٍ الْمدَّعِي: إِنَّ هَذَا الْمَالَ 
علي قد افتريه ون ليان بكرن بطر 

أَمَا كن قال التقه. أذ قال» امك يتاي وو ركان ةع فك رقي لكو 1 
دَعْوَى الْمِلْكِ الْمُطْلَقٍ (رَدَ الْمُختَارِ وَالشَيِيٌ). 

الفرق: يُوجَدَ بَيْنَّ الْمِأكِ الْمُطْلَقٍ وَالْمِلْكِ الْمُقَيّد مَرْقٌ مِنْ جهّة الْمَاهِيَة كَمَا أنه يُوجَدُ 


108 


أَيضًا قَرْقُ مِنْ جهَة الحكم» َالْمِلْكُ الْمُطْلَقٌ ذ في العين ارين الملك امعد وَاريدة لآن 


)١(‏ إن كلمة فوق وتحت هي أمر إضافي فنظر إل مكان القائل وعد قوله كذبًا محضًا. 


40 فَوَانِينَ الشريعة الإسلامية التي كَانَتَ تَحَكُم بها الدولّة العثْمَانِيَة 
لْمِلّكَ الْمُطْلَقَ تابث مِنْ أَضْلِدء فَإذا اذَعَىْ الْمُذَعِي الْمِلْكَ الْمُطْلَقٌ وَأَنبتَهُ يَسْتَحِقّ رَوَائدَ 
ذَّلِكَ لمك أَبْضَاء ) ما إِذَا ادَعَى الْمِلكَ بسَبَب وَألْبَِهُ فوته مُقتَصِرٌ عَلَىْ وَفْتِ السّبّبء فا 
كتين زواكا الْحَاصِلَة قَبْلَ السّبّب الْمَدُكُوِ كما بنهَمُ لِك مِنَ الْمَادة(١٠/17)‏ ( اله 
الْمُختَانَ وَرَدَ الْمُحْتَاِ وَالزَيَِْيّ). 

وَعَذَا القَرْقُ هُوّ مَخْصُوصٌ بِالْعَيْنِء أمّا الدَيْنُ قَحَيْتْ لا يَتَحَمَلُ الزَوَائِدَ قَلَيْسَ مِنْ 
رق في الدَيْنِبينَ لْكِ الْمُطْلقٍ و َيْنَ الْملْكِ الْمَُيّ انْظر الْمَادَهَ(١٠17).‏ 


واس ص ىس 


| الكّه(22379): ذُو اليد هُوَالوَاضعٌ اليد علَى عَيْنِ ْمل 2200 


ذُو اليد لَمَه: صَاحِبٌ اليد وَشَرْعَا: هُوَ الْوَاضِعٌ اليد عَلَىْ عد وليف غال البكاكتك 
أوتكل لتقف ار لبي يني تطاقة فو عزن اناعد يها تضاف العاده (الننستاي في 
الدَعْوَى). 


ررض لباوتلا خرة تي المتترن كلامو في الكنية وكاشاني لمر 1 كَالْحَيَوَانِ 
المَركُوب, وَالتَصَرْفٌ تَصَوْفَ الْمُلّاكِ يَكُونْ في الْمَنْقُولِ وَفِي الْعمَارٍ أيضًا كَرَرْع المَْرَعَةٍ 
وَالسّكتَى في الْيَيْتِ وَالْبَِاءِ ذ فى الاضه رط المكرر الله ولاكري على الخترايا رجز 
بيه ذو اي عَلَى الذَاهُوَ السّاكِنُ ِبهاء ويس مَنْ يِه متاح أَحَدٍ غْرَفِهًا. 

وتَطَرَتُ القلاق غو اعدف النى رتو قن تناذة أو حلة إذا كنيلك عل أن يكوة 
الك الى أ قِعَ فيه التَصَرّفٌ مِلْكَ الْمُبَاشِرِء إذَا كَانَ الْمَُاشِرٌ وَالْمُتَصَرَفٌ 0 جْرَئ ذَلِكٌ 
تلت أصاك نير الأ ) أو مها أو إِسْكَانٍ آحَرَ فِيهَا وَلَو بلا أَجْرِ وا تَشْبِيدهًا أو 
سَكْنَاهُ فِيهًا بالذَّاتِ 3 وَضْعْ أَشْيَائِهِ فِيهًا إذّا كَانَتْ أَبِْيَهَ وَإِذَا كَانَ حَيوَانًا الرّكُوبُ عَلَيْه 
وَأَحَذٌ لبَِهه وَاذَا كَانَتْ أَرْضًا زِرَاعَتُهَاه وَإِسْقَاءُ الع الْنِي فِيِهًا أؤ حَصدَم وَإِذَا كَانَ ابا 
لبْسَهَا وَقَدَ مر مِْل هَدَا اتير في الْمَوَاد (15 و8770 و9ه” و1595). 


فَالْمْقِيمُ في الدَّاِ وَالرَاِعٌ الأْضء وَاللَابِسٌ الثيّابَء وَالرَاكِبُ الْقَرَسَء وَالْوَاضِعٌ 


401 الْجَرْء الرابع /الكتَاب الخامس عَشَرَه البِيْنَات وَالتَحلِيفٌ‎ ٠ 


الاغة رن جيه هو ذو لكيه ولس المقطاوة بِذِي اليد مقاقال النساكة كَمَةِ - الْوَاضِعَ 


اليد عَلَىْ الشَّيْءِ أَنْنَاءَ الْمُرَافَعةٍ وَالْمُخَاصْمَقِه بل 4 هو ذن اليل عل السَّيْءِ سَوَاءٌ كَانَ أَننَاَ 
المحَاكمَة أو قبل ذلك 3 


2 سو ه 
2 0 020 سو 


8 2 م يي 2 كه جر د ريه 007 0 
1 : ذا أَخدَتٌ أَعدٌ يد على عَفَاِ كانَ ذو اليد عله آحَرَ كا يحون وَلِكَ الشخْضٌ 


ع 


اث بد انع ليق َلاَق كَذَلِكَ لَوْ أَحَدَ أحَدٌ الْمَالَ الّذِي فِي يَدِ آكَرَ 


كَوْنْهِ مِلْكَف فلا كا يكُون لِك ذا اليد على كلك امال بل يب اجا وتقبل ونة اليه 
عَلَْ أن الْمَالَ الْمَذْكُورَ لَهُ (لْمَهُسَْايَ فِي الدَعْوَئ وَالتَكْوكةَ عَلَىْ الْبَخْرِ)؛ فَلِدَِكَ إذَا عَصَبَ 


0004 


أخد أرقا رزوعهاء قاذ ع 221 أن ولك الأذعن لمذوآن ذلك التخمن عَصيها فنك انيت 
الْمَضْبَ وَإِحْدَاتَ اليد بلي ميَكُونْ الْعَاصِبُ ارجا وَالْمُدّعِي ذَا الي ما إِذَا لَمْ يت 
الْمدّعِي الْعَضْبَ وَإِحَدَاتٌ اليد قَالزَاعٌ ذو اليَدِوَالْمدَعِي هُوَ الْكَارجُ. 

وذ جاه في ةر د الْمُحْتَارِلَوْ كَانَ يده عَقَارٌ تالغدة لكك عَلديوة لا يضر بهذا 


١ 1 


ره 


00 مع رو ا يا بر تر رع م و .52 م 3 00 
يل ة واد ع عَلَيْهِ نك أَخدَثت الم نسذة فانك © تخلقت :ويه أن الَدَ الظاهة لا 
5 00 .هه و 25 يمد 4 


- ام 


عار لَه مَلِدَِكَ إِذَا عا 
هُوَ ذو ايده وَيُْتبرُ الْتَرٌ رَ خارجًا. 

أما ذا تسرف وتلتمنان كن ماق قفن لك طلويتان: 

الصور الأول : أن يكوك 1 َصَدْفُُمَا مايا وَفي هذا الْحَالٍيَكُونُ الإثئان دوي اليد 
0 اريت فار علي سرج باذع كل نيما يألة راي انسكولة يعد وار 


ذَوَيِ الْيّدِ ِالاشْيرَاكِ كَذَلِكَ إِذَا رَكِبَ انْنَانِ عَلَىْ حَيَوَانٍ عَارِ فَالْحُكُمْ حَسْب الوَجْهِ 
روح كدَِكَ إدا كاذ طرف الاب في د أحي وها لآو في كه وال 


-ه 
-ه 


كِلاهُما ا اليد مُسْتَقل فيخس د نه وماك 
وَلْوَ كان أخيد مما َابضَا عل كر ون لِأنهُ قَد كيت يد الا الانينِ عَلَْ يَلْكَ التيَابِء وَلَا 
يَكُونُ ارجح يكت لديل (الدرَ 0 


الصّورَةٌ اللَيةٌ: أَنْ لا يَكُوْنَ َ تَصَوَفّهُمًا مُتَسَاوِياء وَهَذَا يَكُونُ عَلَىْ وَجْهَيْن: 


ا 


فَوَانينَ الشّريعة الإسلاميّة التي كَانَتَ تَحَكُم بها الدولَه الْعثْمانيَة 


م6 مو و2222 >جهررع دام عََ 


0 ّ ال و ا ل الْآحَرِ؛ قَلدَلِكَ ذا 
تضرف انان في كال ر تعن كل وهنا أنه ال ضِعْ اليد الْمُسْتَقِلُ عَلَىْ دَلِكَ الْمَالِ قيعت يعيبر 


الي تَصَدَّفَهُ 00 د م 
مَلَا: لَوْ أَمْسَكَ أَحَدٌ طرف التَابٍ وَكَانَ الْآحَرُ ا ا 


حارجاء كَذَلِكَ إِذَا كَانَ أَحَدُّهْمَا رَاكِبَ الْمَرَسِ وَالْآَحَرُ قَابِضًا زِمَامَهَا فيعَد وعد داكت الي 
اف الما حارج حت إن صف لبس لاب ووب ارس طهر وأو م 
00 كحَرَيْنِ حَيْتٌ إن النَصَرْفَ الْمَذْكُورَ خاس بالولانء ٠‏ قَفِي هذا الْحَالٍ إِذَا أََامَ 


وَأمّا 


1١ 


4 


لاثْنَانِ لَه عَلَى الْمِلْكِيّ ترَجحُ حَسْب الْمَادةِ 10701) ب ا ما إذَا لَمْ يقَمْ 


ال دك الْمَالُ بقَضَاءِ ار فِي يَدِ ذِي اليد وَلَا ييْرَكُ قَضَاءً بِالِاسْتِحْمَاقٍ؛ 


تَلِدَيِكَ إِذَا اسْتَطاعَ الْخَارِحُ أَنْ يُقِيمَ بي بن الْمَالَ الْمُدَعَى بو هُوَ مِلْكُهُ َبْْكَمْ لَه بزَّلِكَ 
الْمَال بقَضَاءِ ِالاسْتِحْقَاقء انظ الَْائّة 11/83) وَكَرْحَهَا(الثّ رَوَالشَرْئبُلا). 


سس 


5-2 


الصف في قرو اليه كمد ارجا كد عن 0 لأحَدٍ عد جد ُحَكَلا عَلَْ دان 
وكا 225 1ن تخلقة ع :رلك الذايك 0 صَاحِتَ الْحِمْلٍ ذَا اليد عَلَنْ الذابة» وَيُعتبدُ 
لحر ارجا (الدُوَ)» وَالنَصَرُْفُ فِي كم نفس الْحَيَوَانٍ تر في هَذَا الْمثَالِء أَمَا مَسْأَلة الثيابٍ 
ني وََدَ ذِكْرُهَا في الْوَجْهِ الْأوّلِء فَالْكثرَة 0 في نَفْس التَصَرّفِ؛ فَلِدَّيِكَ لَيْسَ مِنْ مُنَاقَةٍ 

بن المنكير. وو اانا شر و لا عد اي يدص 
تحقق وَضَاعَةَ اليل: ده تت وشاع الْمَّدِ اليد كَمَا أنه إِذَا كَانَ الترَاعٌ اع الدَّائدُ عَك' وَضْع 


عو م 


الي تعلق باعل يم ُو اليد بض عِمْدَ لضي الي كما يلم ُو اليد في 


هع و ع 


رك إذَا تََارّحَ اننَانِ عَلَى وَضَاَةٍ الْيَدِ عَلَىْ شَيْءٍء وَادَعَى َحَدُهُمَا أنه 
ِو مُنْذّ شَهِْ وَادَعَىُ الكخة أنه كنت يذو ملل ضاغة وأقاما اليد رك 07 


الْجَرْء الرابع / الكتّاب الْخَامس عَشَرَ: الْبِْنَاتَ وَالتَحْلِيفٌ 
صَاحِبٍ اليد التَانيق كَمَا أنه َو ادع 52 أن ذَلِكَ الشَيءَ ءَ تَحْتَ يَدِهِ مُنْدَ شَهْ 
يه > ١‏ عو 2 


وَادعى الحو أنه تحت يذه 08 يوم الفيئكة الْمَاضِيَةٍ ب قتعي 58 صَاحِبٍ 1 1 
(الخالد نيّه). 


عو وس عو مده سم 


. حارج مو البري عن وض دِوَاقصَْفِ لوج لمرو‎ :)١58٠ 


و ورم 


210101 12111112 
بطلل الخارخ, على عن لم جرع م 1 كم يتؤت يا يت 
المُلّاكِ كَالشّخْصٍ الَّذِي لَمْ به فض عَلَىْ طَرَفٍ الثيّاب, وَعَلَىْ الَذِي , يَقبض عَلَىْ طَرّفٍ 


3 


َوْبٍ يَلبَسَهُ آَحَرٌ وَعَلَى مَنْ ب َْضُ عَلْ زهام 5ل ريه آكز وَعَلَ علق يه عل 
ل مُحَمَلَةٍ حمل ا مِفَْاحَ عُرْقَةٍ ني داري" د 


وَيُوجَِد بَيْنَ الْخَارجٍ وَذِي اليد فَرْق عَلَى نَوْعَيْن: 
01 مو 7 5 
التوعٌ الْأوَل: قفخت العامة وقد 


1 002 


التو الثاني' َْقٌ ين حَيْثُ الشخي ذو اليل مدع علو وكا يكلف يانه مدع 
به فَإِذًا إذَا لم يثبتٍ الْمُذَعِي المدْعَى بوه يَحْلِفَ د اليد أن الْمَالَ الْجَدعن به ع مَالَ 


كه 
4 


الْمُدَعِي ع حل يبرن ْو الْمُدّعِيء مَتََا: لو ادَعَىْ أَحَدٌ مِلكِيّهَ الْحَائِط 
الْقَائِمِ عَلَيِْ بَاهُ شَخْصٍء وَالْوَاقِع َيْنَّ دارِو وَدَارٍ ذَلِكَ الشّخْصٍ: أن الكاق المذكول 
حَايِطُة وَلَمْ يَكَنْ لَدَى الاثييْنِ بين فَالْقَوْلُ مَمَ اليَمِينِ لِصَاحِبٍ الْينَاءِ عَلَىْ الْحَائْط فَإِذَا 
عدن لامر روط لحواي 10م عَلَيْ بقَضَاءِ التَّكِ وإذَا 
كَل الْمُذَّعَى عَلَيْه يُحْكَمُ للْمْدَعِي 

00 الغا لعا فيه عل إئنات لاخر 0 يي فبي يل 
ليده مدا كم يَمْيْتْ وَحَلَفَ الْمُدّعَئْ عَلَيْهِ الْيَِينَ عَلَى الْوَجْهِ الْمُبيّنِ آنا فتثرَ ك اليد كَا 
0 في شَرْح الْمَادَة 


سم م 


الْآنِمّة. 


6 فَوَانِينَ الشريد بعة لإلاية التي كَانَتَ اتحك بها الدولة ١‏ العثمانية 


التَحْلِيفٌ مِنْ باب ها سيره وَتَكَائِيهُ حَلف, وَالْحَلِفٌ مِنَّ الْبَاب لني 0 لع 


معلتعي كردن كين مون عن امو التفم ور كر تدك 
الْمُدَعَى عَلَيْه الْيَمِينَ الْمُتَوَجّهَ عَلَيْهِ الْحَلِفْ بِطَلب الْمُدَّعِىء أَيْ تَحْلِيفُ الْقَاضِي لَهُ. انظ 
ا د 


ليمي َو َب اْحَالفٍ بِالْقَسَم الطرشزح الْمَادّةِ(077). 


وم ممه > مه له 


اَذَه (؟585١):‏ التَحَالْفَ مُوَتَحلِيفٌ كلا اْحَضْمَيْن. 


0-3 


وَبِتَعبِيرٍ آخَرّ: 11112117 
لِك شيف عبار عن ين وَاحِ» وَالتّحَالفُ عَنْ َي 0-0 

لفق بين اللي وَالتحَالفٍ: وَيُوجَدُ رق بن لليف وَالتّحَالفٍ مِنْ حَيْتُ الْمَاهِيةه 
ا أَيضَاء وَهُوَ أَنهُ يُحَْكُمْ في نَتِيِجَة الْحَلِف تارم الْمُذَعِي 
للمُذَعَى عَلَيْ أو بِإِلرَام الْمُدَعَى الل ير تاب ل 
عفد الي أو عَقَدِ لجار 


اكه ١١80‏ ): تَحْكِيمُ الْحَالٍ - يَعني: : جَدلَ الحَالٍ الحَاضرٍ عي 1 


كم 7 رم وو لبرسم ل و١‏ 


هُوَ لْحَكُمْ يَقاءِ أئر حدق عبر مَظُونٍ عَدَمُهُ وَهُوَ ِمعْنَى 


ْ الامنْتٍِصحَاب. وَالاستصحًا 
اما العلل ماكا. . 


نَحْكِيمْ الحَالٍٍ - يي بل لحل الْحَاضِرِ الْمَرْجُود أَنْنَاءَ مُرَاقعَةٍ الْخَصْمَيْنِء الدّالٍ 
وَالسَاهِدٍ لِأَحَدِ د الطَرَيْنِ حَكمًا - هُوَ مِنْ َيل اللاسْتِضحَابِء وَيُذْعَْ اسْتِضْحَابٌ الْحَالٍ 
ف الْمَاضِيء أل الاسْتِضْجَابٌ الْمَقَلُوبُ. اظَّر 0-0 العَادة (6). 


ون الأزقات: وَعْو بعس إتكاواما كان عل ما كان وَكَنْ وروت هو الماعدة فى المجلة 


عمل 


الْجَرْءْ الرابع / الكتَاب الخامس عَشَر: الْبْيْنَاتَ وَالتَحلِيفٌ : 0 /اهع 

٠‏ ا 2 له 20 5 27 1 8 0 . ؟ساكن ع سس م 
فى الْمَادةٍ الخامسّة: (الأصل بَقَاء ما كان على ما كان)» لي الْمَادةٍ العاشرَة: (مَا بست 
ركان بحكم واز مالم بر ديل علي خبلاف) لجل لمعل تف الاشتضكات بلاق 


تَعَارِيفَ ْمَل قِسْمَيٍ الاسْتِضْحَابٍِ. 


وَأنَّيَقَاءَ أمْر مُحَفَ يمن اي في الحا كاين الحا كن الْمَاضِيء 
يفَو عَلَئْ ال 7 م الْأَوّلٍ الْمَادَةَ 10//0). 


م ل 


وَيتََرَّعُ عَن قم الثاني أيْضًا الْمَادٌَالْمَذْكُورَة. انْظَر شَرْحَ الْمَادتيْنِ الْحَامِسَة وَالْحَاشِرَة. 


3 3 


7 فَوَانِينُ الشريعة الإسلاميّة التي كَادَتَ تَحَكُم بها الدولة الْعثْمَانِيَةُ 


أن يل عكر 5 أَشْيَاءَ في السَهَادَق وَهي: تَعْرِيفهَاء ْنَا مرطهاء تيت 
وَجويهًا حَكمهَاء صِفَتَهَاء مَحَايِنها ليلا صِمَةُ الشْهَاد عاق الشيوف 


2 


أوَّا: تَْرِيفُهًا: يحل تعْرِيفُهَا بإيضاج مَعْنَاهَا لوي َالشَّرْعِيّ» فَالشّهَادة َه عِبَارَه عَنِ 
الْخَبَر لاط وَهِيَ إِمَا أَنْ تَكُونَ مَأُحُودَةَ ِنَّ السَّهَادةِ التي هِيّ الْمُعَايده وقد أهيد التمافي في 
الْحَدِيثِ ال «إِذا عَلِمْتَ مِثْل الاين فاشهَد إلا 5 فدغ), وَل هذا التنى فتشوية 

م ل وَكيْفيَة الْمدَعَى به شَهَادَ ا قَبِيلٍ لمجا 


حَيْتْ أَطْلِقّ اشم السَّبَبِ على الْمُسَبّبء أ الها فاخو ةير الشيوفه وقكس ‏ الشيرة 


الخضوة لأن العافت يَحْضْرٌ بَعْدَ مَجُلِسِ الْمُحَاكَمَةٍ مَجْلِسَ الْقَاضِي لِشَّهَادَة فيِطْلقُ 
بطرِيقٍ 0 عَلَيْهَا سَهَادَ «وَالْمَنيمَة لِمَنْ شَهِدَ الْوَاةٍ وَاقِعَةَ) في الْحَدِيثِ الو يفيه فَعِبَارَةٌ 


و 


(شَهِدَ) بم بِمَعْنَىْ ١حَضَرً)‏ (الرَيلَعِيٌ وَالشَبْوٌ 3 الشُعُودِ في أو الشّهَاة. 
اران كنها عتازة عر لنل: «أَشْهَدٌ» انْظر الْمَادَهَ (3749). ! إلا أَنّهُ إذَا َه في 2 


و 


- 


السَّهَادَةٍ عِبَارَةَ 1 السَّكَ تبْطْلل السَّهَادَة قَلِدَّلِكَ لَمّا كَانَ قَوْلُ الشهود فِي آخر شَّهَادَتِهِمْ: 


3 


عل ها عل الت ا يا رات هداق شهاكله: أَشهدُ 


2 


(عَلَْ ما أَعْلَمُ أوْ: عَلَىْ مَا أَظُنُ كَذَا؛ مَلِدَيِكَ لَوْ قَالَ أَحَدّ: إن مَدِينٌ لمْلَانٍ بألْفٍ دِرْهَم 
عَلَْ مَا أَعْلّمُ. فلا يَكَونْ م ا ل ا لك لال ع2 
عْلَمُ. فَلَا يَصِح إِبْرَاؤُه كَمَا أنَّهُلَو قَالَ في الشَّاهدِ الْمُعَدَّلِ: إِنَّهُ عَاوِلُ 2 


. 


الْجْرْء الرابع / الْكتَاب الْحَامسَ عَشَرَ: الْبَيَنَات والتَخِيف 64 
يكو نميل لِلسَّامِدٍ (الْبَحْرَ). 

ثَالِمًا: ‏ شَرْطُهَا وَشَرْطٌ الشَّهَادةٍ عَلَىْ قِسْمَيْن: 

اليم الأول قوط التعمر و3 5 

جاه العف وت التّحَمّل؛ َلِدَلِكَ لا يَصِحّ تَحَمّلُ الْمَجُْونِ وَالصَّبي الْغَيرِ 
الْعَاقِلِ وَعَلَيْه ذا تنكل المي أو موف وَهُوَ عَيْرُعَاقِلٍ الشَّهَادَةَ وَشَهدَ بَعْدَ البلُوغ 
أو 0 وَإِذَا أخن ران تككلةوعيد! 0 شَاهِدًَا كَاذِبًا. 


يشرط الْبلُوعٌ وَالْعَدَالَة وَالْحوَية في وَفْتٍ 0 قَلِدَّلِكَ إِذَا كَانَ السَّاهِدٌ وَقْتَ 
2 عو وع تابي س 


ار صَبيً عَاقِكَاء أو رَجْلَا غَيْرَ عَادِلِء أَوْ عَبْدَا م ثم بَلَعْ الصّبِيّ وَتَابَ الرّجُل وَعِيِقٌ 
ل َه التي تَحَمَلَهَا ني يَلْكَ الْأَوْقَاتِ. 

(ثانِيًا): الْبَصَرُ وه سنوي وَِذَِّكَ مَتَحَمُلُ الأغمئ غَيْرُ صَحِبحء فَعَلَيِ ذا تَحَمّلَ 
1000007 2 اذ فوا ونيف ف قل هاش وزاك زهان 
تَحَمّلِهِ وَشَّهِدَ كَانَ كَاذًِا. 

(َالِنَا) يَكونُ تَحَمُّل الْمَشْهُود به بالْمُعَايَةِ تف أيْ: أَنْ يَكُونَ الشَّاهِدُ عَايِنَ نط 
السَّيْء بتَفْسِه؛ لِأَنّهُ قد وَرَدَ في الْآيَة الْجَلِيكَةِ: ظإلَامكَيرَ يلحي وَهمْيَمَلمُوق (4)5. (الْحَمَو 
انْظْر الْمَادَه (38)؛ قَلِدَلِكَ إِذَا عَايْنَ السَّاهِدٌ الْمَشْهُودَ به بغيْرو أَيْ أنّهُ سَاهَدَ المَشْهُود به 
شَخْص ألْرُء وَأَخْبْرَ الشَاهِدَء قَأَدَاوُه الشّهَادَةَ عَلَْ هذا لجن عن ملاعل 
ِلْكَ الصُورَةْ - غَيْرٌ صَحِيحء مَََا: رك ل را در نالشَاهِدٌ اليم 
وَالشَّرَاء نفسو إلا أنه أَخيَرةُ رَجُلَانِ بطَرِيقٍ الشّهَادة يفوع الي وَالشّرَاِ فَليْسَ لِدَلِكَ 
افك انهه متو ذَّلِكَ ابيع كَأَنَهُ سَاهَدَ 0 ذأ هد كان ازا في شهدي وَِذَا 
أذ شهافتة عله عن الفشارود مِنَ الْغَيْرء قترَدُ شَهَا 

ل ا 000 قل اسَتوقئ 


)١(‏ والتحمل: لحوق علم الشهود بالواقعة» واستحصال الشهود عل المعلومات المتعلقة بالمشهود به. 


عا م ها مده 


5 فَوانِينَ الشّرِيعَة الإسلاميّة التي كَانَتَ تَحَكُم بها الدولة العثمانيَة 


الْعِشْرِينَ دِيئارًا اْمَطْلُوبةَ لَهُ مِنْ 0 لان فَلَيْسَ لِدَيِْك الرَّجْلَيْنِ اللَذَيْنِ سَمِعَا هَذِوِ الشّهَادة 
كن يَشْهَدَا عَلَىْ إِيمَاءٍ الدَيْنِ حَيْتُ إِنهُمَا لَمْ يُشَاهِدَا الإيقَاءَ ذَاتِهمَاء كَمَا أنه لَمْ يقر الدَّائنَ 


22 
3 


ِاستِيقَاِهِ حَقَهُ بحْضُورِهِمَاء كَمَا أن شُهُود الأضل لَمْ يَأ مُرَاهُمَا بِالشّهَادَة لِتَجُورٌ شَهَادََهُما 
بطريق السّهَادَةِ عَلَْ الشَّهَادَةِ بسَبَب غَيْبَةٍ 1 شهُودٍ الأضل د السَّمِْ كَذَلِكَ إذَا تَحَمَلٌ 


عو 6.2 به 2 


رَجَلَانٍ شَهَادَةَ بِمُعَاينتِهِمَا أن 7 رض : عَمْرّا عِشْرِينَ ياو سَليةُ إيَامَاء ثم شَهِدَ لَهُمَا 


3 


رَجُلَانٍ بِأنّ رَيْدَا قَد أَبِرَآ عَمْرًا مِنَّ الْعِشْرِينَ دِيَارًا الْمَطْلُوبةِ لَه فَلَيْسَ لِلسَاهِدَيْنِ 
الْمَذْكُورَيْن أَنْ يَمْتَِعَا نا 0 مَذِِ الشَّهَادَةٍ الْوَاقِعَةٍ لَهُمَا عَنِ الشَّهَادَةِ عَنِ افْيِرَاضٍ عَمْرِو 
مِنْ زَيْدِ لعذردة دِينَارّاء ما لْمْ يَعَاينًا يالذَّاتِ الْإبْرَ 7 أو الأستفاف: أذ أن يقد الدافة 
بحُصُورِهِمًا الإبِرَاءَ وَالِإِسْتيمَاء؛ لِأنَّ السَّاهِدَيْنٍ َعْلَمَانٍ سَبَبَ الْوجُوبٍ وَوُجُوب الْمَالِ 
وََا يَسْقْط تَحَمُلّهُمَا هَذَا إِلَّا بِالْحْجَّ ولا تَكُونُ الشَّهَادَة الْوَاقِعَةَ بحْضُورِهِمَا حَُجَّةَ لِعَدَم 
انَضَالِهَابالْحُكُم (الْوَلْوَالِجيهً) انظ الْمَادَهَ (171). 


0 َ 2 
0 وومةه 
وهذهٍ المعايئة على وجهين: 


الوَّجَهُ الْأوّل: يَكُونُ معاي السب الْمَوْضُوع ولي كَرُؤيَة أخد آحَرَ يَشْتَرِي مَالَا 


رتيوت ويطك ف ينهد بند ذلك أذ ذلك الال يلكف كذلك ذا عقر خض ضر عند 
إِيِجَارِ بيْنَ رَجُلَيْنِ» وَسَمَِ لَْقْدَ ذه قلَهُ أن يَشْهَدَ عَلَى الْعَقْدِ الْمَذْكُورِ كَذَِكَ لَوْ رَأىئ 
ِعَبْيِه أن وَجُلَا أفُرَضصَ آكَرَ عَكََة نان وَسَلَّمَهُ اها قله أن يَشْهَدَ أن ِذَلِكَ الرَجُل في 
ِمّةٍ الرّجُلِ الْآحَرِ عَشَرَةَ ناير" 

الوَجَهُ النّاني: يَكون ِمُعَايئَِ وَضْعْ الْيدِ الّذِي هُوَ دَلِيلُ الْمِلْكِء انْظْرٍ الْمَادَهَ 70) 


جه 


ور حا وهو أنه لو كان اد حص رف في الْمَال الَّذِي تَحْتَ يده بدُونٍ أي سُارْعَ 


وَمُعَارَصَةٍ مِنْ أَحَدِ فَلِلْوَاتِفِ عَلَىْ هَذِه الْأحْوَالٍ وَالْمُطْمَئِنَ عَلَى أن الْمَالَ الْمَذْكُورَ هُوَ 
مِلْكُ لِذِي اليد - أَنْ يَشْهَدَ أن ذَلِكَ الْمَالَ هُوَ مِلْكُ لِذَلِكَ السشّخْصء وَتَحِل لَهُ هَذِهِ الشَهَادَةٌ 


مه 


0 00 ل لط سر + لبراس 0 _- 200000 2 م 1 3 قد 04 
(السَّيِْيٌ )؛ لِأنَّ وَضَاعَة الْيَدِ عَلَىْ الْمَالٍ عَلَ هَذَا الْوَجْهِ دلِيلٌ عَلَىْ التَّملَكِء وَاليَدُ هي أقْصَى 


172 


الْجِرْء الرابع / الكتاب الْخَامس عَشّرَ: الْبَيْنَاتوالنَّ لتحييف 4.5 


كي نتقئ الدلائل الي يُستدلُ بها عَلَىْ الْمِلْكِيّة؛ أن الِْلَكَ لا يُعْلَمُ اليل الْحَقِيقِيّ. 

مَكَلّا: ووأ حآر مشي لاه فر ؤئنه يه ارا ايكون قَدعَلِم لديل ليقي 
نَ الْمَالَ الْمَدْكُورَ هُوَ ملك لِلْمُمْتَري؛ أن مِنَ الْمُحتَمَلٍ أن يكزة الخال العذكر 6 
مَمْلُوك لَِْائِ» حَتّى لو أَنّهُ وي اذ شُتَرَاءُ ابَائِع لايك العانه 12 أن يُقَالَ: إن بَائِعَ البَائِع 
َي ايك لِك امال هبه وَهوَ َي َال له. لِك وَتَسهيا لْمَصْلَحق ؛ يُكتَقَى 
بظاهر اليد قَجُوّرَتٍ الشَّهَادَةُ عَلَى الْمِلكيّةِ بمُعَايئَِ اليد 

سُوّالَ: يَكُونُ تييع فى يذ بلع 1 ماع لوي وَالْمَأْجُورِ وَالْمُسْتعَار 
وَالْمَرَهُونِ قَفِي هَذَا الْحَالٍ لا يَجورُ رُ الاسْتِدُلَالُ اليد د عَلَى الملكيّة وَلَا يَجُورُ تَجْوِيزْ 
السَّهَادَةِ اسْيِيَادًا عَلَىْ مُعَايئة ْو وَضْع الْيَدِ؟ 

الْجَوَابُ: أن الأضل ا ون وْجُودَهًا في يَد غَيْرَضْحَابِهَا 
هُوَ عَاضٌ؛ قَلِدَّيِكَ تجح جِهَةٌ الملكية ملكي ني بي الأضل» َلِهَدالَرّجيح يَسْكُمْ القَاضِي 
6 بمُجَرَّد اليد لذي الْيَدِ ام ة ع الْمَادّهِ(13743). | 

إلا أنه يُشَْرَطُ في قَبُولٍ الشّهَادةِ عَلَى الِْلْكِ بَاءَ عَلَى مُعَايئَة اليد - وج 00 

الشَّرْط الْأوّل: أن يُطْلِقَ الشَّاهِدُ شَهَادََهُ بدُونٍ أَنْ يه عَسرَ أنه يَشْهَدُ بِنَاءَ عَلَى مُعَايئَةِ اليد 
َإِذَا قَسَّرَمَا عَلَىْ هَذَا الْوَجْهِ - أيْ: نأا مَل اوتا ني انتصق 
من معاي اليد - قلا قبل مهاده (الولوالجية والدرٌ رَ وَالشُربُلاِ). 

الشَّرْط النَّانِي: أَنْ يَكُونَ السَّاهِدٌ مُطْمَئنا عَلَى أ 3 ا هُوّ مِلْكُ لِوَاضِع اليد 
ِدَِكَ إِدَا كانَ الّاحِدُ عَبْرمُطْمَنلِذَِكَ» فلس لَه أن يَْهَدَ علَْ الْملْكِ به عَلَى معان 
ايده لأنَّ الَْصْلّ فِي جَوَازٍ الشّهَادةِ هُوَ اَِْارُ الْمقِينِء وَبِالِاطِْئْئَانٍ يَحْصْلٌ تَوْعٌ الْعِلم أو 
علَبةُ لظن (أبُو السّعُووء وَالدَرَرَ)» منَا: لَوْ رََى أَحَدٌ في يَدِ كَنَّاسٍ جَوْهَرَة» أو لوْْوَةَ ذَاتَ 
نفك أز َأ تا في يد جَاهِلٍ لَيْىَ فِي آبائه أَهْلُ لِلْكِتَابء لق له أن مهد أن 
ا ب لِنْجَاجِل (الْوَلْوَالِجِيَةَ ني أوّلٍ الشَّهَادَةِء وَالْبَحْرَ). 

الشَّرْط القَالِتُ: أَنْ لا مُخْبرَ رجا ن عَادَِانٍ هذا المَّاحِدَ أن لْمَالَ الْمَدْكُورَ لَيْسَ لِوَاضِع 


<4 


| 


15 فَوَانِينَ الشريعة الإسلامية الّتي كَانَتَ تَحَكُم بها الدولة الْعثْمَانِيَة 


اليه وَأنَهُ مِلّكُ لِآحَرَء فَإذًا أَخْبَرَا السَّاهِدَ عَلَْ هذا الْوَجْهء قلَيْسَ لَهُ أَنْ 
الَّدِ (الْوَلْوَاِجِيهُ في أَوَّلٍ الشَّهَادَق وَأَبُو السّعُودٍ الْمِضْرِيٌٍ). 

أمَا إِذا أَخبَرَ السَّاهِدَ رَجُلُ عَادِلٌ فَقَطْء فَللسَاهِدِ أَنْ يَشْهَدَ أنَّ ذَلِكَ الْمَالَ هُوَ 
لوَاضِع الي ل 
َل بخان مذ هد ب َل َاحِده ِنبا ْوَاَِايْرُولُ ما كد في كلأ 


لِلْذَوّلِء قلا 0 لَهُ أن يَمَِْمَ عَن الشّهَادقِ إلا أن قم في قَلبهِ آَنْ هَذَا الْوَاحِدَ صَاوِقٌء فَإذَا 


ع 


لكل .1540 جم © بوع 
وَقَعَ في قلبه فلا يحل له أن يَشْهَدَ للأوّلٍ. 


32 


ود انقِقّ عَلَى جَوَازِ السّهَادةٍ بِمعَابَِ اليد مَعَ النَصَرّفِه وَقَد جَوَرَ َعْض الْعلَمَاءِ الشّهَادة 
عَلَى الْمِلْكِ بِمُعَايَة الي نون التصَدْفِء أمَا د الإمام الاي وَالإسْعَافٍ ويد خض 
لهاك فا تَجُورْ اسشَهَاَة على الوك يمُجَر معاي ايه حَيْتُ نيد الْمُْتوْوعَ وَالْمُسْتعيرٍ 
وَالْمستَأَجرِ وَالْمرتهِن يد مان وَأ أئدِيَهُمْ هِي كَيّدِ صَاحِبٍ الْوِلْكِء مساج بُ البَحْر فَقَدْ 


دمعكوار الدهاد دَةٍ عَلَى الْمِلْكِ بِمُعَايَ ة اليد بدُونٍ التَصَرّفٍ قَائلًا: إن التَصَدّفَ 0م 


َوعيْنِ: أَحَدهما تعر فك الأصالة والككة تمد ف اليه كت رفن الْمُسْتَعِيرِ وَا 0 
ال ور 
ارق ققد الصو توت ا يُكَْمَىْ بظاهر اليد وَأَنْ يُسَهلَ أ ْرٌ الشَّهَادةٍ (الزَيْلَِيّ). 
والشهَاةملَى المذكد بناء على سُعَايئَة ايد هبي َه أنواع. 
عر 


65 ا ارط 8 200 7 .0 ل 
التو الأول يَكُونُ بمُعَايئَ العالك والملاك دَهْوَ أن يعرف اعد الجالف تاسمه وتقة 
000 8 ب 4 و 5 م م ل ل وه دصي م ةم 0 
وَوَجْهِهِء وَأَنْ يَحْرفَ أيْضًا الْمِلْكَ بَحُدُوده الْأَربَعَةِ في يَدِ الْمَالِكِ بدُونٍ مُتَارَعَةٍ مِنْ حب ثم 


يَشْهَدَ بكي ذي 


16م 


جحت 


يرَاهُ في يد خَيِِْ قَلَهُ عِذْدَ الدَعْوَى بِيْنَ انين أن يَشْهَدَ أن الْمِلَكَ الْمَذْكُورَ هُوَ مِلْكُ لِذِي الْيَدِ 
الَْوّلٍ. 


6 ابر عل اعد شاد 


التَوحٌ الثّاني: أَنْ يَكُونَ قَدْ عَايْنَ الْمِلْكَء وَكَمْ يُعَاينِ الْمَالِكَ مَتَلَا: 0 


93 


بِحُدُوده الْأَربعقه ده بإ كان بن لان | إلا انه نايلم مَالِكَهُوَجْهِِ وَنسَو ذه 
كت 


جَاءَ ذَّلِكَ الرَّجُلٌ الْمَنْسُوبُ لَهُ الْمِلّْكُ وَادَعَىْ عَلَنْ > حَرَ بن الْحَقَاَ الْمَذْكُورَ الْمَحْدُودَ هُوَ 


5 


الْجَرْء الرَابع / الْكتَابالْخَامس عَشَرَ: الْبَيْنَاتَ وَالتَخْلِيفٌ 2 
ِلْكَهُ فَلِلسَاهِدٍ الْمَذْكُورِ أنْ يَشْهَدَ بن ذَلِك الْعَمَادٌ المحدوة هو ولك ذلك الرجُل؛ دن 
الس يت تتام قصَاَ عاك تنوم اطع والمك بالمتلتة وك لم ُشمع يفل 0 
هَذًا لَضَاعَتْ حُقَوقٌ النّاس؛ لقي التخغرب رين رز أصاد لا أذ يو 
مُتَصَرَّفا فيه» وَلَيْسَ هذا إِنْبَاتَ الْمِلْكُ التَسَامُح َنم ناث الشف ب بِالتَسَامُْح وَفي 
0 الْمِلْكُ بف به وَهُوَ لا يَمَْيُِ ينما َي اه قصدَا (لزيْلَيْ) الاي د 
يَجُور؛ أن ْجهَلة في شوو َع وها كنا في امهو لَهُ «الشِّْيَ). 


عو 0 07 


لثَايِتْ: أَلَا يَكُونَ السَّاهِدُ قَدْ عَاءَ َنَّ الك وَالْمَالِكَ» بل إِنَهُ ع ِنَ اناس أن 


4 


شم 
لفان بْن لَانٍ بْن كُلَانٍ عَمَارَا فِي اْمَريَة مَحْدُودًا بكَذَاء إلا أنّهُ ا يَعْلَمُ ذَلِكَ الْعَقَانَ كَمَا 
أَنّهُ كم يُصَاهِدْ أَنَّ فكانا الْمَذْكُورَ وَضَعَ يَدَهُعَلَّن الْعفَارِالْمَدْكُوِ قلا تَِل لَه الشّهَادَة أنه 
مُجَازْفٌ فِي مَذِهِ الشّهَادَةِ (الزَّيْلَعِيَ وَالشَّيِيّ). 

لوح الرَابع: أن كوه عاق اْمَالِكَء وََمْ يان الك مَلا: ا 
َيسْمَعٌ أنَلهُ عَقَارَا ني الْمَحِلٌ الْفكَانيٌ» إِلَا أنه ايلم عَيْنَ كلك الما فلا يحل لَهُ) يَشْهَدَ 
أن ذَلِكَ الْعَقَارَ هُوَ مِلّْكٌ لرَيْد؛ نعل وري ركز يمه 

لمن ): ْخُصُومَاتٍ التي يَجُو رُ الشَّهَادَةٌ فيا تَسَامُعَا بطرِيقٍ الِاسْثنَاءِ مِنْ شَرْط 
التَحَمّل الَالِثِ - لا يُشْتَرَطٌ فيا الْمُعَايئَةُ انْظَرِ الْمَادّ (178). 

ماني : شيط الْأَدَاءئِ وَهَذَا تَكَانَةَ أُضْنًا 

الصَّنْفْ الْأوّل: انر على الشامد وقوه 

) بوم لِك لا تقبل شَهَاَةالصيي. 

(5) الْحْوَيّة؛ مَلدَلِكَ لا تقبَل شَهَادَةٌ الْعَيْد. 

(6) الْبَصَد. 

(4) النْطقٌ؛ فَبدَيِكَ لا تقب الشَّهَادَة الْوَارِدُ ؤكْدْهَا فِي الْمَادّهِ (1785). 

(0) الْعَدَالَة َلِدَلِكَ لا قبل شَهَادَةٌ الَْاسِقٍء انْظَرِ الْمَادَه .)17٠00(‏ 

(5 أ لَايكُونَ مَحْدُودًا بِحَدَّ الْقَذْفِ؛ مَلِدَلِكَ لا تَقبلَ شَهَادةٌ الْمَحْدُود ِالْمَذْفِ. 


أن 


0 


1.55 فَوَانِينَ الشريعة الإسلاميّة انّتي كَانَتَ تَحَكُم بها الدولّة العثمَانِيَة 

0 ألَايَكُونَ ِلشَّاهِدٍ جَرٌ مَغْنَم أَوْدَهُمُ مَغْرَّم؛ قلِدَلِكَ لا تُْبَل الشَّهَادةٌالْوَارِدُ ِكْْهَا في 
الْمَادّةِ(١١1١).‏ 0 

() أَنْ لا يَكُونَ الشَّامِدُ ضما َلِدَلِكَ لا نصح شَهَادَُ الوَصِيٍّ ليم وَالوَكِيل 
للْموَكل انظ الْمَادهَ .)17١(‏ ْ 

(١‏ يَحِبُ عَلَىْ الشَّاهِدِ أَنْ يَكُونَ عَالِمًا لِلْمَشْهُودٍ به وَقْتَ الشَّهَادَةٍ وَذَاكِرا إِيَامَاء انْظر 
الْمَادّهِ(1587١)‏ وَسَرْحَهَا. 

)٠١(‏ ذُكُوَرَةٌ الشَّاِدٍ في الْحُدُودٍ وَالْقِصَاص؛ فَلِذَّلِكَ لَا تَقْبَلُ فِيهمَا شَهَادَةٌ النسَاءِ. 

1 كم لد في مُق اليو لِك ل نص الها في كيك بلا سبق 
دَعْوَى» انظ الْمَادَه (1193). 

(16) مُوَاقَقَةُ الشَّهَادَة ِِدَعْوَى فِي الدّعَاوَى الي يُشْتَرَطٌ فيا مُوَاقفَة الشّهَادةِ للدَعْوَى؛ 
َلدَلِكَ إذَا كت الشَّهَادةٌ مُخَالِمَةَ لدَعْوَئ فِي يَلْكَ الدَعَاوَئء فا تَقْبَل م لَمْ يَكُنِ التَوفِيقٌ 
مُمْكِنًا فيهَا وَيُوََق» انظ الْمَاقَه(7١107).‏ 

(1) الْأَصَالَةُ في الشّهَادَاتٍ الْمْمَعَلمَة بِالْحْدُودٍ وَالِْصَاص؛ فَِدَِكَ لا تجوز فِي تَلْكَ 
الدَعَاوَى الشَّهَادَةٌ عَلَى السَّهَادَةِ. 

(14) يما أن الشَّهادَةَ عَلَىْ الشَّهَادَةٍ جَايرةٌ في حَالَة تَعَذّرِ حُضْورٍ الأضل؛ فَلِدَلِكَ لا 
تور دعل الها مَاكَمْ يكن تا ُصُورٌ الأضلء وَكَد مَل ولك في شرْح 
الْمَادّهِ (1810) (الْبَحْرَ). ْ ْ 

الصّنْفَ الثَانِي: الرّاجِعٌ لِلشَّهَادَة وَهُوَ عِبَارَةٌ عَنْ تَكَانَة 


و 


- 
2 


أوَلَا: لَفْظ السَّهَادَوَ. انْظَرِ الْمَادَه (1189). 

(نانًا): عَدَد ني الشَّهَادَةِ ني الْأَمُور الي لا يُمْكِنٌ لِلرّجَالٍ الاطّلاعٌ عَلَيْهَاه انظ الْمَادَه 
.)١1586(‏ 

(مَالِنَا): اتقَاقُ الشَّاهِدَيْنِء انْظر الْمَادَهَ(11/17). 

الصّنْفَ الَلِتُ: الرّاجُِ عَلَىْ مَكَانِ الشَّهَادَقَ وَهُوَ عِبَارَةٌ عَنْ مَجْلِس الْقَاضِيء الْظَرٍ ‏ 


الجزء الزابع / الْكتَابالْخَامس عَشّرَ: الْبِيْنَاتَوَالتَحلِيفْ ٠.‏ ْ 15 


.)١41/( الْمَاكَة‎ 


2 


رَابِعا: سَبَبَهاء وَسَبَبَ وُجُوبٍ الشَهَادة اثْنَانْ: 


29 
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أولا: أَنْ يَطْلْبَّ صَاحِبُ الْحَقٌ إِيقَاكَالشَّهَادةِ من السَّاهد؛ لِقَوُلهِ 9 «وَلايَبَ التهرا 


31 3 


ِدَامَادُُوأ 4؛ فَلِدَلِكَ ذا طُلِبَ مِنَّ انين مُنْحَصِرَةٌ فيهمًا الشَّهَادةٌ َك الشّهَادَة وَكَتَمَا الشَّهادَة 
ا أن كنم السّهَادَة من َه مَنْهٌِ عَنْهُ انض وَهُوَ قَوْله 0 «وس يَححَقْتَهَا وكَهُءنه قَبِدد 4 
(الرَّيْلَيَ والولوالجية). 

ا أن يَف ون سامح حَقّ صَاحِبٍ الْحَقٌ؛ فَلذَّلِكَ لَوْ كَانَ أَحَدٌ شَاهِدًا عَلَى حَقٌّ 
2 وَحِيف عَلَىْ حَقَ؛ ِكَوْنِهِ لا يَعْلَمُ أن ذَلِكَ الشَّاهِدَ هُوَ صَاجِدٌ عَلَى حَمَه فَلِِسَامِدٍ أن 
يُخْبِرَ ذَلِكَ الشّخْصٌ عَنْ كَيْفِيَة شَهَادَتِه وَأَنْ يَشْهَدَ في خُضُورٍ الْقَاضِيِ إِذَا طَلّبَ مِنْهُ 
الشّهَادَهه وَإِلّالايَجِبُ لِأنّهُ يُْتَمَلُ أَنْ يَكُونَ قد َك حَفَهُ (تَكُكَة رَدٌ الْمُخْتَار)7". 


0 
و 


غارنا تاها رسكم لدو عكر التي ركويث للتصارياد سر و الؤررا لات 
ذا وُحِدَتْ شَرَائِطُ الْحَكُمء لا يَجُورُ ِلقَاضِي تأخِيرُ الْحُكْم انظ اْمَاكَهَ 218740 إِلَا أنه 
ب َجُورُ أَخِيرُ الْحُكْم لَِسبَابٍ 6 كه 

أَوّلا: أَنْ تَكُونَ الدّعْوَئ بَيْنَ ارا ءِ فيأمن الْقَاضِي خُصُولَ الصّلْح يَْتَهُمَا و 

نيا أَنْ يَذَّعِيَ الْمُذَّعَىُ عَلَيْه أ 5 لَدَيْه دَفْعًا لِلدَّعْوَى؛ وَطْلَت الْإِمْهَالَ. 

َالِئًا: أنْ يَكُونَ لَدَىْ الْقَاضِي رَيْبٌ وَشْبْهَةٌ في الّهُوقِ وَسَمُقّصَّلّ هَذِهِ الْأَسْبَابُ التَلائة 
في شَرْح الْمَادَة و1810 (السَرْئْيَُاليّ). 

سَاوسًا: صِمَُّهًا: إن تَحَجُلَ الشَّهَادَة وَأَدَاءَهَا قَرْض كِمَايَةِ: 

تَحَمُلَهًا: إِذّا طَلّب الْمْتَحَاقدَ ا من أعد عار في تيس اعفن اعفد لاجتم[ 
لاد وَجَاءًا إآن مَحْصَرٍ الشُود كتحَمّلُ الشّهادة رض كِمَائة عَلَْ الشهُوٍ وَكَرْضِيه 
(1) إذا طلب المدعي الشاهد لأداء الشهادة» فأخر من غير عذر ظاهر, ؛ ثم أدئ» لا تقبل لتمكن التهمة إذ قد يكون 

لاستجلاب الأجرة» وقد فسد الزمان» وعلم من حال الشهود التوقف لقيض النقود «الحموي» والوجه أن 

يقبل ويحمل علن العذر ثم تذكر أو غيره «الشبلي». 


شاص هاسماه 


65 فَوَانِينُ الشّريعة الإسلاميّة التي كَادَتَ تَحَكُم بها الدُولَه العثْمَانِيَة 


دَلِكَ نَابِبَُ بِإِجْمَاع ْدَق أن اريف نان شوو تمر الشَّهَادَةٍ ذَهَابِهُمْ إلى مَحْفَ 
العَاقِدَيْنِ بل يَجِبُ عَلَىْ الْعَاقِدَيْنِ أن يَذْهَبَا إلى مَحْمَ لفط امورو ند و رك يه 


شَرْح الْمَادّةِ (397)) قَفِي هَذِهِ الصّورَةٍ إِذَا طَلَبَ أَحَدٌ مِنْ آحَرَ تَحَمُلَ الشّهَادَوه يُنْظَرٌ: قدا كَانَ 


ًُِ 
مه 


تنك لذليك الشّخْصٍ أَنْ يَجِدَ آحَرَ لتَحَمُّل الشَّهَادَةِ فللمطلوب مِنْهُ الامْينَاعُ عَنْ تَحَمُلِهَا 
َل قلا فَإِذًا إِذَا امْتَنَمَ كَانَ اثماء 

وَقَدُ جَاءَ فى ي البَحْر أن تحمل كَالَْدَائ يرم عِنْدَ حَوْفٍ الضَّباع طَلَبٌ مِنْهُ أَنْ يَكْنبَ 
شَهَاةة تك أو يَسْهَدَ عَلَْ عَقَد أَوْ طُلِبٌ مِنْهُالْأَدَاء إن كَانَيَجِدُ َيه قله الامْتتَا. 

أدَاوْهَا: إذَا طَلَب الْمُدّعِي مِنَ الشَّاهِدِ أن يَشْهَكَ فَقَرْضُ كِمَايَِ عَلَىْ الشَّاهِدِ أَنْيَذْمَبَ 
إِلَىْ مَجْلِسِ الْقَاضِيء وَأَنْ يُوَديَ الشّهَادَةَ بلِسَانِه وَلَيْسَ لَه أَنْ يَمْتَمَ كَائلَا: فلْيَحْضْرِ 
القايبي ا ا شهَائقي. َإِذًا إذا امتَنمَ كَانَ آئْمًا (الْبَحْرَ). 

ولق الشاهد أن يالك أشن لعل شالفو المشهوة لك كاذ طلت الشاهد حو 
قلا 1 مَهَادَئةُ (لِسَان اْحُكام). 

لم ا الشَّهَادَةِ؛ قَلِدَِّكَ إِذا أَنَكَرَ السَّاهِدُ الّذِي أَحْضَرَهُ الْمُدَعِى 
َم الَْاِي لِلشْهَاة َهَامَتَه م يا لسن كن لم امود و سن لقاضِي كيذ 


24 
َه 


الْيَمِينَ؛ لِأَنَهُ إذَا 0-6 0 الْيَمِينِ» فَيْمْكِنْ أن يَمْهَدَ تَخَلَضًا مِنَ الَْمِينِ الال أن هله 
الشّهَادة لا كُونٌ مفبوكة وَلَايَِلٌ الْحُكْمْ بِمُوجَبهَا(الَلوَالِجئٌ في الْقَصْل الْحَادِيَ عَشَرَ عن 
الشَّهَادَاتِ). ١‏ 

شروط هَرشيدة يّةِ الأدَاء: 

إنَّفَرَضِية الْأَداءِ مَضْروطَة بتِسْعَةِ شرُوط: 

-١‏ أَنْ يَطْلْبَ الْمُدّعِي السَّهَادَةٌ ده في حُقُوقٍ الْعبَادِ؛ لان الشّهَادَةَ هِيّ حَقٌ الْمُدّعِي فَكَمَا 
يشْتَرَطُ الطَّلّبُ في سَائِرِ الْحُقُوقٍ فَيُشْتَرَطُ في الشَّهَادَةٍ طَلَبّهَا أَيضًا (الدَرَ ر). 

وَلَكِنْ في حُقُوقٍ الله كَالطَلقَاتِ اَلاَق تير آخَرَ: في الْحُرْمَةِ اْمُعَلَطََ فا يُشْتَرَط 
فِيهًا طَلَبٌ الشّهَادة وَيَجِبُ عَلَىْ السَاهِدِ مِنْ غَيْرِ طلّب وبلا دَعْوَى - أَنْ يَذْهَبَ إِلَىْ مَجْلِسِ 


32006 
- 


الْجْرْء الرابع / الكتَاب الخَامس عَشّرَ الْبِينَات وَالتَحلِيفٌ >5 


ب 2 25 
ار 
58 


الْقَاضِيء وَيَسْهَدَ ِي ظَرْفٍ حَمْسَةٍ حَمْسَةٍ يام حت إنه ذا أ الشهادة إلى بش تحنس أيامون بر 
عُذْرِ وَكَانَ عَالِما أن الرَوْجَيْنِ ء يَعَاشْرَانِ بَعضَهمًا مَعَاشَّرَ َه الواح بكرن فاضفاة ولا نيل 


3 العو لم روسل اأج ب لع نع 2ج دس ع و. اوور 
مَكَلّا: اتوي أحَد وََركَ َوْجَمَهُ وَوَرَئنَُ الحَرِينَ ثم شَهدَ الشهُودُ في حُصُورٍ 


الْقَاضِي أن 00 الول طش ررك لول وكانوا عالمين أن الروك المدكررة 
لعا 1 شر شَرَه الوا وََرَكُوا وَأَخُوا السَّهَادَة قلا تقب سَهَادَئهُمْ؛ لِأنَهُمْ 


2 


أَصْبَحُوَا فَاسْقِينَ بسَبّبِ أَخِيرِهِمُ الشَّهَادَة وَالْحَالُ أَنّهُ يَجِبُ أَنْ يكونَ الشَّاهِدُ عَادِلُا. 


4# 


نظ الْمَادَة (0 ١/1؟)‏ أمَا إذَا كَانَ تَأَخيرُ السَهَادةٍ ِعْذْرِ قتْبَلُ الشَّهَادةُ (الْبَخْرَ وَالتَِجَة) 


2 03 


؟- أَنْ يَعْلَّمٌ الشَّامِدُ أن الْقَاضِيَ سَيَقْبّلُ شَهَادَتَهُ ذا كَانَ السَّاهِدُ يَحْلَمُ بن لقَاضِيَ 


038 
أَنْ 001 


سَوْف لا يَقَبّل شَهَادَتَهُ قلا يَلْرَمُهُ ا يَتصَرَّرَ الشَّاحِدٌ ِسَبّبِ عَدَم 
غيل شَهَادتَهِ وَجَرْحِهَاء فيَْلِمٌ َرَقَهُ (الوَلْوَالِجية). 


4 ع سم 


*- ألا يَكُونَ اعْتِقَادُ وَمَذْمَبُ الْقَاضِي مُحَالِفًا لِاعْتِقَاد وَمَذمَبِ السَّاهِدِ. 


32 < 0 


1 


مَنلَا: إذا كَانَ القَاضِي حَتَفِي الْمَذْهَبِء فَمَا أنه يقَو ل بعد جَوَازٍ ِب الماع الا 
للج را اللو ار المتكي رر جر تالا او 
السَّاهِدٍ أَنْ يَشْهَدَ عَلَىْ يِلْكَ الْهبَةِ وَالتَسْلِيمِ َلِشَّاهِدٍ الامْينَاعٌ 7 أَدَاءٍ السَّهَادَةٍ حَيْتُ إن 


لاد يلم بلقاي 1 صَوْفَ لا يَقبَل شََهَا شَهَانهُ وََايَحْكُم بو بصِحَة الْهِيَته وَعَلَيْهِ َإِنَ عَدَمَ 
قَبول 0 هو 0 لِلسَّاهدٍ لتََخِيرِ الَّهَادةِ(الْحَمَوِيّ). 


د أن يكرن أده الَّادةٍ متَعينًا ء 


3 2 


كينا عَلَىْ الشَّاهِدِ؛ مَِذَلِكَ إِذَا كَانَ الشهُودُ جَمْعَاء وَشّهِدَ 
ا م ب الشَّهَادَةٍ عَنِ الْآَحَرِينَ. 

ما إِذَا انم بَعْضْهُمْ عَنِ آلشّهَادةٍ فَالْوَاجِبُ عَلَىْ الْآحَرِينَ أن يُوَدُوَا الشَّهَادَة؛ لان الْآَحَرِينَ 
إِذَا يون ان عل انتقو يعنف إن نر رطاف بكرف اللي كرو 
متسَيينَ لف حَقٌ الْمدَعِي (الْوَْوَلية). 

كَذَيِكَ ِذَا لم قبل شَهَادَ بض الشّهُودِالَِّينَ ّهدُواء وَمَسِّتٍِ الْحَاجَةٌ ساد د الْآَحَرِين 


3 


32 فَوَانِينَ الشريعة الإسلاميّة التي كَانَتَ تَحَكُم بها الدولَه العثْمانيَة 


مع 


ُ_- 0-8 2 ل سم ل ع ل ا 0 ا 2 26 
فَيَحِبٌ عَلَى الآخرِين أَدَاءٌ الشَهَادَةِ كَمَا أنه إذَا كَانَ قَبُول شَهَادَة به بَعْض الشهود أَسْرَعَ مِنْ قبُول 
2 


هَاَ الآحَينَ فتَحبُ الشّهَاَةُ على الشهُودِالِّينَيَكُونُونَ َلَى هَذِو افق وكَِسَ لهم 
الِإمْتناعٌ عَنْ أَدَائِهًا؛ أن اتاعهُمٍْ عَنْهَا يودي إِلَىئ د تَضْبِيع الْحَنٌّ (الشّد كاي وَالْبَحْر). 

وَقَدْ جَاءَ ني أبي السّعُودٍ أَنَّ سَبَبَ الْؤجُوب غَيْرٌ ظَاهِر حَيْتْ كَانَ 
الح 

فكإن ا يُخبرَ شَاهِدَانِ عَذُلَانِ السَّاهِدَ بِبُطْلَانٍ لمشي 


0_0 


د 
ً« أ 07 هيه معو 6.ى 22 2 4ه سه م غ2 0 وود عات انر م 
الشَّاهِدَ بن مدعي بض دبك أ أنَّ الزَّوْجَ طَلَّقّ زَوْجَتَه أو أن امك أقَالَا الي 


يس لاو بغة لك فد عل الت أ َل لكا أذ عقن عَلَىْ الْبَيْم؛ / ن عت عند 


بُطْلَانُ الْمَشْهُودِ به بحُجَةٍ مُطَلَقَقه ملَيِسَ لَه أَنْ يَشْهَدَ عَلَىْ ذَلِكَ (الْوَلْوَالِجيهً). 
كَذَّلِكَ إِذَا أخبرَ عَذْلَانِ مَنْ يُرِيدُ ا ل اليَد أن دَلِكَ 


لْمَالَ هُوَّ مِلْكُ لِآحَرَ قَلَيْسَ لِدَّلِكَ الشَّاهِدٍ أَنْ يَسْهَدَ عَلَىْ الْمِلْكِ بنَاءً عَلَىْ مُعَايئَةِ اليد 
(الْوَْوَالِجِيةَ ني أَوَّلٍ الشّهَادَةِ). 
أمًا إذَا كان الشّهُود الّذِيْمَ أي وا الشّاهِدَ هذا الح ع عَاولي فَالنَاهِدٌُ نت : إن 
َاءَ شََهِدَ وأَبَرَ الَاضِيَ الَْبرَ لذي أخير هيه الرَّجَُانِء وَإِنْ شَاءَ امَْنَعَ عَنِ الشَّهَادقِ م 
ذا كَانَ الْمُخبِرٌ ل لِلسَاهدٍ وَاحِد ايج شا 57 السَّهَادَة وَلَوْ كَانَ الْمُخْبِرُ الْوَاحِدُ 
عَذْلَا كَذَلِكَ إذَا أَخبرَ عَذْلَانٍ السَّاهِدَ ف الأثور التي ترز فنهًا لي 0 7 
مُخَالِفًا لِمَا سَمِعَهُ فَإِذًا تَعيّنَ عِنْدَ الشّاهِدِ صِدْقٌ ذَّلِكَ الْخَبَره فلس لَه 
مَالَمْ يكن الشَّاهِدُ متنا كَذِب ذَيْنِكَ الْمُخْرَيْنء كَذَلِكَ إِذَا أخبر عَدْلٌ ا 31 ا 
مُخَالِمًا لما سَِعَكُ قَلَهُ آنْ يَشْهَدَ حَشب مَسْمُوعِهء مَا لَمْ يَتَحَقَق عِنْدَ الشَّاهِدٍ صِذْقٌ خَيرٍ 
الْعَدْلِ الْوَاحِدِ7") 
)١(‏ وينبغي أن تكون الاستثناءات في كل الشهادة كما لا يخفى» وكذا المعدل لو سأل عن الشاهد فأخبر أنه غير 
عدل لا يجب أن يعدل له عنده (البحر). 
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َ 
٠ع‎ 


5- أن ون الْقَاضِي الْنِي يل السَّاهِدُ في حَضوره عَادِلّا َلِلسَّاهِدٍ الْنِي 
يُطْلَبُ مِنْه أن يَشْهَدَ أمَامَ قاض غَيْرِ عَاولِ» أن يََِْعَ عن الشَّهَادةِ عَلَْ أن يَشْهَدَ في خُضُورٍ 
قَاضٍ عَادِلِ؛ لِأنّهُ يُحْتَمَلُ أَنْ يَرْدَ وَيَجْرَحَ الْقَاضِي الْمَيْرُ الْعَاوِلِ شهَاَنَُ وَيَتَحَمّلُ الشَّاهِدُ 
الْعَار رَوَاْحَجلَ» أن إذَا حَصَلَ 7 عِنْدَ الشَّاهِدِ أن دَلِكَ الْقَاضِيَ الَْير الْعَاوِلِ سَيَقبَلُ 
شَهًا ده بشَهْرَتِهء فَاللَائِقٌ أَنْ يتَعرّنَ السهَادَةٌ عَلَىْ الشَّاهِدِ (الْبَحْرَ). 


1- إَا كَانَتْ شَهَادَةٌ 0 رَارِء يَجِبُ ألا يَكُونَ 0 بن إقرَارَ 


سه - 


. 4 


َس ه 9 


0 بي عَلَىْ الْحَوْفٍِء فَإِذَا كَانَ عَالِمًا بأنَ الْمقِرَ كر عَنْ حَوْفِء قَلَهُ ألا يَشْهَدَ (الْبَخْرَ). 
- أَنْ يَكُونَ السَّاهِدُ قَريبًا مِنْ مَوْضِعْ الْقَاضِيء َإِذَا كَانَ حل الَاضِي بَعِيدًا عَنِ 


0 


الشَّاهِدٍ يدَرَجَدَ أنه | ذَا ذَّهَبَ مِنْ بَيْته إِلَىْ مَحْطَ مَحْضَرٍ الْقَاضِي ل يسيع لَك إلى تنه في 


03 


ذَّلِكَ ايوم َلِلشَاهِدٍ الامْتَِاعٌ عَنِ الشّهَادَق ولا 00 يما برك الشَهَاكقَ لآ يَلحَنَهُ اد 


- 


بدَلِكَء وَقَد قَالَ اللَّهُ تعالّى: «إوَلايصَد كيك ولاكهية 4 (الْبَخْرَ وَالشُّرنيُلاَ). 
اد الحاو عاق لووول قزل عَابدِينَ عَلَىْ الْبَحْرِ). 


َه َعَم 


َإِنْ يَكُنْ أن أدَاء السَّهَادةٍ في حُقُوقٍ الْعِبَادٍ كَرْضٌء إِلَّا أن السَيْرَ حب في حَنٌّ مَنِ 
اعْتَادَ الْأَخْوّالَ الْمُوجِبَةَ الْحُدُودَ بِدُونٍ أَنْ يُشِيعُومَاء أن النّيّ الْكَرِيمَ قَدْ قَالَ لِلسَاهِدٍ 


اس وس 


الّذِي شَهِدَ عَلَىْ حَد: الو سَير سَترَئهُ بتَوبك لَكَانَ حيرا لك) (الْبَخْرَ). 
يما وَأَنّ الْحُدُودَ هِيّ حَق اللَّهه وَاللَهُ تَعال غَييٌّ عَنْ كُلّ شَيْءِ بِكَرَمِهِ وَلْطْفهِ بعِبَادِهه 


امقس جع لِدِكَ لا ْعَاسُ أحدٌ الْحَقَين باحق الآحرِ(الؤيويَ». 
أَمّا الشَّهَادةُ في حَّ مَنِ اعَْدَ اْتكَابَ مُوجِبٍ الْحُدُودء وَاشّْهِرَ بها وَكَانَ غَيْرَ مُبَالٍ 

با مُشِيًا لاني وى مِنْ تَرْكِهًا (الْبَحْرَ). 

وما أن السّثْرَ في الْحُدُودٍ > حَبُ» فَإِذَارَأَى شَاهِدٌ وَجُلَا يَسْرِقٌ مَالَ آحَرَ يَشْهَدُ السَاهِدُ 

كن أن لل أ مال روا َه يق سرك لإ جد عَلن أله سَرَقَهُ فَيَجْرِي 

في حَنٌّ السَّارِقٍ حَدٌ سرك قَةِ (التخْرّ). 


سَابعًا: كاد يل ركاه الشيادة غديدة) وإن'أء 


وَزَد ألا , 


5 فَوَانِينُ الشريقة الإسلامية التي كَانَتَ تَحَكُم بها الدولة العثمانية 


السَّهَادَةٍ قَوْله تَعَالَى : << كُوبوا وم لِنَه شَدَك يالْقِسْلٌ 4. 

َامئًا: دَلِيلٌ الشّهَادةِ وَدَلِيلَُا الكِتَابُ وَالسَّةُ وَإِجْمَاعٌ الْأمّةِ (الْبَحْرَ). 

تَايبَعَاءصِدَةالإِشهَادٍ وَضِنَهُ صَِهُتَحَملٍ حرا كَمَا أن الإِشْهَادَ وَاحِبٌّ في التَكَاحء فَهُوَ 
مَرْض أَيْضًا عَلَىْ الْعِبَادِ في الْمُدَايَنَاتِ وَاليُوع؛ أنه إِذَالَمْ يَشْهَدْ يَخَافُ مِنْ تَلَفٍ لأملي. 
وتلق كنول يفيك تلن اانه اران ] إنلاف الْمَالِ عَلَىْ الرّجُل حَرَامٌ وَعَلَيْ 
فَالإِشْهَادُ فَرْضِ مَا لَمْ يكن الْمَال خف 1ه كأن كان وذهكا فياه قلا يناف يد :كوه 
(الْوَلوَالِجِيَة في الْمَصْلٍ لني مِنَ الشَّهَادَاتِ)» كَذَلِكَ تَحَكُلٌ الشَّهَادَةِ هُوَ كَرْضُ كِمَايَة 

ايها وَبالْمكْس يكو مُوجبا صباع القُوقٍ (الشِّيٌ في أو الشّهَاد. 

عَاشِرًا: أَوْصَافُ الشهُود َلاق اذيكرة النووة دمنَ المُسِنِنَالأغيياءِ دوي الْمَضْلٍ 
وَالْمَالِ؛ لأنَّ الشّهُود ذا كَانُوا حَائِينَ هذه الْأَوْصَافَ لا يَكُونُونَ طَامِعِينَ فِي أَمْوَالٍ النّسِء 
فَاسْيِشْهَادهُمْ وى مِنَّ اسْيَشْهَادِ غَيْرهِمْ (الْوَلْوَالِجية ميل المَضْلٍ الْحَامِسٍ مِنّ اشَهَاَاتِ). 

وَالْأَحْوَطُ لِلشسَّاهِدِ أَنْ يَضَعَّ عَكَامَةَ عَلَىْ الشَّيْءِ الَّذِي يَتَحَمَلُ الشّهَادةَ فيو» حَنَّىْ َه 
يُْكِنْ أن يَحْرِفَهُ متّى ره وَحَنَّىْ لا يُمْكِنَ أنْ يُرِيدَ فيه آكَرُ شَيًْا (الْوَْوَالِجيَهَ). 

مََلَا: إذَا شَهدَ شَاهِدٌ عَلَىْ سََدٍ دَيْنِء فَالْأَحوَط أَنْ يَضَعَْ السَّامِدُ فِي مُنْتَهَىْ السَّد 


( 1711 َه مِيَ لامر بلَْظِ الّهَادة: يَعْنِي بقولٍ: أَشْهَدُ هر ظ 


أحَد اي م في ذم الآتحر في حُشّوو الْقَاضِي موجه الْحَْمَينوَيْقال لْمُخور. 


| شَاهِد. وَلِصَاحِبٍ الحَق: مَشهوة له وَلِلمَخْبرِعَليْ مَشهُود عَلَيِْ وَلِلْحَق: مَشْهُود بو 


السَّهَادةْ كمي الإخباد صِدْقَا عَنْ يَقِينٍ وَعِيَانٍ يلظ مِنَّ السَّهَادَة يَعْنِي بِقَوْلٍ: أَشْهَدُ 
بإثيات عن عد الذي هُوافى ذم لآ في حُصُور الْقَاضِي 00 الْخَصْمَيْنِ وبعال 
الح شامة. ولضاكت الكن: شيرة لَه وَللْمُخْبَر عَلَيْهِ: م مَشْهُوَدٌ عليه لكر : شيو 


يه 
م 
31 


الْجَرْء الرابع / الكتاب الْخَامس عَشَرِ الْبِينَات وَالتَحلِيفٌ ١ع‏ 


3 
إيضاح القيود: 


حَقَ أَحَدٍ الذي هُرَ فِي ذِمةِ الْآتَرٍ: )١(‏ وَيَخْرُجُ بدَلِكَ الإْرَارُ أن الإقرَارَ حَسْبَ ما 


. 
00 0” 0 


بس ا لسك و 


6 وو 0 
3 0 


أَمْرِ حَادِثِ لِلْقَاضِي في مَجْلِسٍ الْمُحَاكَمَةٍ (أبُو السّعُودٍ 


ع 


6 تجا الفشفه لذ فاكنين القاهيء راخب القافي كاله إن نايك تذياء أنؤال 
فَانٍ اليتيم. فا يَكُونٌ هذا الإخبَارٌ مِنْ قبِيل الشّهَادق كَمَا أنه لَوْ أخبرٌ الْمُحْضَّرٌ الْقَاضِيَ مِنْ 
ص عر اس س 1 


يل الْحَوَادثِ بِأَنَّ فلانا قَالَ كَذَاء قلا يَكُونُ هَذَا الإخبَارٌ سَهَادَةَ 


مر اقَاضِي: أيْ مَجْلِسٌ الْحُكْمء وَبِهَذه الِْبَارَة يَخْرُجٌ الإخبَارٌ الْوَاقِعُ في غَيْر 
مََجْلِسِ الْحُكُم؛ لِأنَّ هذا الإخبَارَ لَيْسَ يِشَهَادَةٍ (أبو السَّعُودِ). 

في مُوَاجهةٍ الْخَصْمَيْن: وَيْفْهُمُ مِنْ هَذَا الْمَيْده وَمَنِ الْألمَاظٍِ الْوَاردَةِ في الْمَادَتَيْنِ 
01411516 تطح لون هتالف شور سي 


0 ع 


لفْظِ أَشْهَدُ: إذ ا تجوز و الشهادة بِعَيْرِ هَذَا اللَمْظِ يَعنِي أن أداء السّهَادَةِ يُقْصٌَ عَلَىْ 
انط النها 03:3 تحور الذهاكة بالناط أرق تَدُلُ عَلَىْ تَحْقِيقٍ َيْءِ بعِلْم وتقين؛ لذن 
اللَفْظَ الْمَذْكُورَ هُوَ مُوَافٌِ للَفْظِ الْوَارِدِ في الْكِتَابٍ وَالسُنَهَ كَمَا أنه يُوجَدُ إِجْمَاعٌ عَلَى 


تَعِْين اللّفْظٍ الْمَذْكُور لِأَدَاءِ الشّهَادَق وَعَلَىْ عَدَم جَوَاذِ الشَّهَادةِ بمَيْرِذَلِتَ اللنك» كما أن 


و 


00 م6 87 26 ل كاه 
01 ش مني ...ملا بل عبرا 0 سس ع مر سر سس سر رار ود مايه ع 
الكِتابُ: وَقَدَ وَرَدَ فيه: #وَأَشْيِدُوأ ذَوٌَ عَدْل © «إولا تَكثُموا الشّهددة وَْمْتَالْقمَا من 


الْآَاتِ الْيينَاتِء كَمَا أَنَّ الس قد وَرَدَ فِيهًا: «إذا عَلِمْتَ مِثْلَ الشَّمْسٍ فَاشْهَدُ وَإِلَا فدغ», 
لعل الس في شن اللَفْظٍ الْمَذْكُورٍ لِلسشَّهَادَةٍ هُوَ أن الشَّهَادةَ اسم عَنٍ ١‏ الْمشَاعدق ولا 


0 


كَانَتِ الْمِمَامَدَة عبار 007 الاطلاع عَلَْ الشَّىْءِ عِيَانا فَلِدَلِكَ شط فِي أَدَاءِ الشَّهَادَةِ لَفْظْ 


3 فَوَانِينَ الشّرِيعة الإسلاميّة انّتي كَانَتَ تَحَكُم بها الدولّة الْعثْمَانِيَة 


السشََّادَةِ الي ين عن الْمُمَاهَدَةِ يعني أَنَّهُ لا تجوز الشَّهَادة بالتَصْرِيفَاتِ الأخرئ كَلَفْظٍ 
١شَهِرْثَ)‏ بذلا ين نظ «(أشنهد) بل إنها مَمَصورة عل لفعزة «أشهدة ومتحصيرة قن كما 


وو 


3 ور رهبى 


شِيرٌ إلى ذَلِكَ في التَفْسِير الْمَارْ وِكْرُهُ وَسَبَبُ هَذَا الْقَضْرٍ أَنَّ لفْظَ شَهِدْتٌ هْوَ مَوْضُوعٌ 
خا بأثر و في سن تاضرء و هلظ امغر يكرد العشهوة يه شخيرا 


3 و 


عر 


في الْحَالِء بل يُحْتَمَل عَلَىْ مَعْنى لو ل 0 
نا مَوْضُوعَة للإِخْبَارٍ في الْحَالِء فَإِذَا قَالَ: أَشْهَدُ. هي بِمَعْنَئْ الشَّهَادَةٍ في الْحَالِء كما 
هَذَا الليْط حفن المشَاهدة وأ َسَمَوَلِبَارَ في الال دا هِدَ الشَاعِدُيدَلِكَ اللنْكله 
ذيكون معن قوله: لي أفيم الله بي مُطَلع ع ذلِكَ عَنْ مَُامدة واي أَخبرُ عَنْهُ 


هو عه مس 


ان وعدا الجخ مقن دفي الْأَلْمَاظٍ الأخرَئ (الْبَحْرَ). 
صِدْقًا: وَيَحْرّحٌ ب دَلِكَ الإخبَارٌ الْكَاؤِبُء وَالصَّدْقٌ عِبَارَةٌ عَنْ مُطَابَقَةِ احبر َِْاقِع؛ 


2 


بهذا التَقْدِيرٍ يَكُون اد الشَّهَادَةٍ عَلَىْ الإخبَارٍ الْكَاذْبِ كا | “(الدى لشفا 
وَالتَكْمِلَةَ وَرَهَ لخكرم وبنير آخَرّ: إنَّ شَهَادةَ الزْورٍ قَردٌ مَجَاذِيٌ وَيَحِبُ حُرُوجَهَا 
من التَعْرِيفِ وَلَا يفص اليفك بخْرُوج الشَّهَادَةٍ اْمَذْكُورَة. 

عَنْ يَقِينِ وَعِيَانِ: وَالْعِيَانَ بالْعَيْنٍ ما الْجُعَايئة؛ اَن السَّهَادَةَ كَمَا عرّفْتٌ في الْمَادَة 
7001847 َب بُ أَنْ تَكُونَ عَنْ مُسَاهَدَةٍ وَعِيّانِء وَلَا يَكْفِي فِيهَا التَحْمِين”'' وَالْحْسْبَانَ7", 


1 2 م 


مَا إذا أقر | خد لك بإِحَْدَى اذم 


2. 
3 


0714 و مره 


بين الََيْنِ في يَدِِ التي إِحْدَاهُمَا بِجِتَيْمَيْنِ وَنِضْفِ 
أن بت اد ري لمر 1 ندع ات كد نعاتوالك لالنلترة ينا 
أكَيّ متَقْبَلٌ السَّهَادةٌ الْوَاقِعَةُ فِي حَقٌّ الذَّهبَة ذَاتِ الجنيه وَيُؤْمَرٌ امُقِرٌ بتسْلِيوِهَا لِلْمُمَرٌ لَه 
(الْبَخْرَ)» وَلَا يُقَالُ هنَا: إنّ الإخبَارَلَمْ يكُنْ عَنْ يَقِينِ لَأنَ الكل مين مَبْحْكَمْ بالْجُبيْد 


إذ 
و 


)١(‏ التخمين: هو القول بالحدس. وهو مصدر حَحمِّنَ بالتشديد. 
(؟) والجسبان - بكسر الحاء -: هو بمعنى الظنء أما الحُسبان - بضم الحاء -: فهو بمعنى العد والإحصاء 


الج تمده بعالك اناس عش ايان و لتخليف . 5 


رسمم و 


كا يُْكَمْ اين َالضف . ال كا تع امسلل 


ع ١71‏ > و واس ع 00 

الْمَسْأَلَةَ الأولى: إذَا اذّعَى ايد ملك أكر. بِألْفٍ , دِرْمَم اا م 
الشهُود قَائِلِينَ: لَمْ تر أَنَ الْمُذَعِيَ أدّى لِلْمُدَعَى 0 اله رَاهِمَ إلا أََنَا قد عَلِمْنَابذَلِكَ 
ََا قبل شَهَاَتهُمْ (عِع أَكَيْدِي)» كَذَلِكَ لَوْ شّهِدَ صَاهِدٌ َاَِا: أَشْهَدُ حَسْب ظَنيء أَوْ حَسْبَ 


عِلْمِي يكَذَه انبل سهان (اْبَخر). 
الْمَسْألة المَانيَة: ذا اذَعَىْ 0 0 السّهُو بن 
مدع عل حا فيه ةجهل فْدارَا كا تنْبْت الدَعْوَى بِدَلِكَ. 


2/ 


المَسْالٌَ اَلَو ادع أحَدٌ عَلَْ آكَرَ فَائَا: إنَّ دلي في ذِمَيهِ ماني دِرْهَم قد اسْتَوْقيتَ 


نه ما وَحَمْسِينَ دِرْهَمَا وَيَقِيّ حَمْسُونَ وِرْهَمًا مَطْلُوبَةٌ ليء وَأنْبَتَ دعو »بالق ادع 
العدعا عله عَلَيْه نهد الْحَمِْينَ درْهَمَا وَأقَامَ شّهُودَاء فَيَجِبُ عَلَىْ الشهُودٍ أن يَشْهَدُوا بان 
المُدَعَى عَلَيْهِ قد أدَى لِلْمُدَعِي الْحَمْسِينَ دِرْهَمًا التي يديا الْمُذَعِي أي أن الْمُدَعَى 
علي دي الْمُدَعِيَ الْحَمْسِينَ دِرْهَمًا الْبَاقِبَهَ قلا تقل شَهَاتهُمْ بَِوْلِهِمْ: إن الْمُدَعَنْ 
أذ اين دِرْمَمًا؛ لِأنَّ الْحَمْسِينَ ماي بن ضسْن الوا ومن وما لني 
صُولهًا لِلْمُدَعِي (تَكْمِلَهَ رَدٌ الْمْحْتَارِ). 


١‏ عَن لني عله الشوقة لجخم أن كيين يذكنا ني قا مي من ندر 
الْمائَ لْماثة وَالْحَمْسِينَ ورْهَمَاء أو هِنَ الْحَمُْونَ دِرْهَمَا الْبَافِيه. ٠‏ | 
نا لعن أحد عل حر واي وهم تمن نلعن الشدعئ علب بأنّهُ أَدَىْ ذَلِكَ 
وَشَهدَ الهو بآنّهُْشَامَدُوا بأنَ الْمدّعَى عليه قد د لْمْدّعِي حَمْسِينَ وِْهَمَا وَلكِنُمْ لا 
يَعْلّمُو هَل ل أَدَى الْمُدَعَى عَلَيْهِ دَلِكَ [ِيَمَاء لِذَلِكَ أو يق آحَر؟ فَتقبل شَهَادَتَهُمْ (الْحَانيَة)؛ 


- 


0 ل علق نه فْْكَم بحي وها التي 


5 


ُُ 


0 ا 
ماله الاب حَة: د يشرط أَديَكُوهٌ الاوك في وَنْتٍ أكاو الغا ةَ عَالمًا بِالْمَسْهُودٍ به 


ساس ها م ه 


21 فَوانِينَ الشريعة الإسلاميّة التي كَانَتَ نَحَكُ بها الدولة العثمانية 
وَذَاكِرًا لَه فَعََيّه ذا َم يتَذَكّرِ الشَّاهِدٌ شَهَادتَهُ التي ليا ا 
الوَاقََ» مس له أن يَشْهَدَ علَْ َلِكَ عِنْدَبَعْض الْمُجْتَهِدِينَ: مكل ل ك3 ريد شهادة 
في ديل السّئَدِ الذِي حر لمر من الْأمُور بخَطَ َو وى ذَلِكَ وَكمْ يدر ذَلِكَ لمر فل 


ا هه 


ء 


0 َهُ أَنْ يَشْهَدَ عَلَنْ ذَلِكَ الأمر بِمْجَرَّدِ رُوْيَيِهِ حَطَهُ (الدوَرَ وَالْمَيِضِيةً)» أَمّا عِنْدَ بَحْضٍ 
الْمُجْتَهِدِينَ» قله أن يَسْهَدَ نَوْسعَةً لِلنََسِء وَالْمُفْتَى به هُوَّ هذا كَمَا ذكِرَ في الْبَرَّازِيّة (الوَلوَالِجيه 
في أَوَّلٍ الشَّهَادة َي الْمَضْلٍ الي من الشَّهَاَوَالْمَْرُ َو السّعُودٍ وَالرَيكَيي)'"". 
اعمال الكايية مس ايل لد نهد على مضعُون سي رع له وك يلعل 
مَضْمُونهِ مَتَلَا: لَوْ حَرَّرَ أَحَدٌ وَصِيَتَه وَقَالَ لِجَمَاعَةِ: اشْهَدُوا عَلَىْ مَا في وَصِبّنِي هَذْهِ. 
ليل للجقاعة المذكوزة أن يَْهَدوا عل تفكون جلك الوضيةة ما ل يترا ذلك 
الشّخْصٌ الْوَصِيْ ِشّهُود أو أن يأ الشرة تلك الوعية نا تَْرِيرهَا (لِسَانَ الْحُكَام). 
لاله الصا سهُ: لايل لأَحَدٍ أن يَشْهَدَ عل فار أَحَدِ يسَماع صَوْيِهِ مِنْ ورا حبجَابٍ؛ 
أنه تمل أن ينبة الصَّرْثُ الصّرْتَ الآعَر مدير أنيكُونَ لايل غير ذِكَ الشخْص عكلا: 
لز وح أحة من اع ليهو فيه ول ون اقيم في غك أخرئ له مدن ليك بف 
ِزْهَمء وَإذَا لم ماهد َيدَا وَهُوَ يَقُولُ هَذَاالْقَوْلَه فا يَحِلُ 5 هُ أَنْ يَشْهَدَ عَلَىْ رَيْدِ بصَدُورٍ 
اله رار من أ اَم يكن في العَُْة يرز وَكانَ لباب واد فقَط وكَانَ شاه 
جَالِسَا أَمَامَ اب الْعرْقَةٍ وَسَوِعَ إفرَارَ ريد لّذِي لم يُشَاهِدْ سَخْصَهُ قَلَهُ الشَّهَادَ عَلَنْ ذَلِكَ 
الاة فرار؛ لأ في مو َال د َصَل اليل لك أما ذا لمدَعئ عله لضي بن التَاِدَ د 
شَهدَبنَاء عَلَىْ اسْتِمَاعِهِ مِنْوَرَاِ حبجَاب. فَاللَايقُ ِلقَاضِي عَدَمُ َبُولٍ شاد الشَاهِدِ (الرَيلَِيّ). 
كَذَلِكَ إذَا اسْمَمَعَ أَحَدٌ إفْرَارَ امْرَةٍ عَلَىْ الْوَجْهِ الْمُحَرّرِ مِنْ وَرَاءِ حجّابء وَلَمْ يَرَ وَقَتَ 
الإْرَارٍ شَخْصٌ الْمُقِرّ َِيْسَ لَه أَنْ يَشْهَدَ عَلَىْ هَذًا الإقْرَارِ َه عَلَىْ الإُبَارِ الَْاقِع لهُ بن 
(1) وكذا القاضي إذا وجد في ديوانه إقرار رجل لرجل بحق أو شهادة شهود يشهد الرجل عل رجل بحق وهو 
لايكوة لايعكية اودلو هي دذكة (الدور): 


الْجَرْء الرابع / الكتّاب الْخَامِس عَشَرَ: البَيْتَاتَوَالتّلِيفٌ 1 
أعمهه اد وريصة 25٠‏ يب..(١)‏ سن 1 ووسم 5 ص ب 
الْمَقَرَّةَ هئ فلانّة بنت قلَانٍ اكه يشترط رؤيّة وجو (الزيْلميّ» والشنلي»» وكذرك إذا 


زأى الاج تمن ٠١‏ مُقِرَةِ وَكَانَ لا يَْرِفها فَلَيْسَ لَهُ أَنْ يَشْهَدَ عَلَىْ يَلْكَ الْمَرْأةِ بِنَاءَ عَلَى 
ذَلِكَ الْإقرَار؛ لآن الشهادة عكر العتؤو ل نا طلة (التخر والولو الجية): 


0 


َس 5 «اإلن 66 وو 2 روه 55 سس 8 0 نل أ 
ا و خسور لاورريقة أن اها راد لايد 1 مر ؛ م يَعل 


0 


شَهَادَتهِ شَهدَ شَاهِدَانٍ أن الْمَرْأَ الْمَذْكُورَةَ مي فَائة بنْتُ فُلَانِء أَيْ عَرََامَا لَه مَلِلشَاهِدٍ 
الْمَذْكُورِ أن يَشْهَدَ عَليْهَا بالإفْرَارٍ الْمَذّكُونِ وََوْ كَانَ الْمُعَرَفُ رَوْجَ الْمُقرةِ أو ابَِهَامِمّنْ لا 


و 2 سمس 


تَجُورٌ شَهَادَتَهُمْ َهَا (الْبَحْرَ). 

كَذَلِكَ يَصِحّ تَعْرِيفٌ ابن الْحَمّ وَائْنِ الْعَمةِ وَائْنِ الْخَالٍ وَائْنِ الْحَالَةِ الجَائِرٍ يَكَاحَهُمْ 
َه كَمَا أنّهُ يَجُورُ تَعْرِيفُ الْكَالٍ وَالْخَالَةِ الْمَيْر الْجَائزِ نَكَاحَهُمَاء لَأنّ اتيف لَيْسَ فِي 
الحقيقة شَهَادَة وَل د مُشْتَرَطُ فيه لَفْظُ الشَّهَادَق بل هُوَ حَبَدٌ مَخْضٌء وَاللَّازِمُ فيه أَنْ يَكُونَ 
الْمُخبِر مَونُو قَابه (الْحَيْريَة). 

أمًا إِذًا كَانَ الْمُعرّفُ امْرَأة أو امْرَبِيْنِ قا يَكُونُ الريك صَحِيِحُا وَلَا يَجُورُ للشاهد أن 
يَشْهَدَ عَلَىْ الإقرَار ا َو مين هلد رَيْدًا وضناء وَقَالت أكرانآن لِلسَاهِدَيْنِ 
الْحَاضِرَيْن: إن مَذه اْمَرَْةَ ِيَ هِنْدٌ. فليْسَ لِسَّاهِدَيْنِ بعْدَ وَكَاةِ هِنْدِ أن يَشْهَدَا با عَلَى إخبَارٍ 
َك ارين عنصي ِف لايش الْبتفجة). 

الْمسآةُ الابعة. َو ادع أَحَدُ عَلَى آَر قَائَِا: ناي تَرعى في مزع الاي 
دِالَحقَ وها كذ َاة أي تسَاوِي يمنا كا هما بقطيع د عَتَمِك الْمَوْجُودَة ف فِي الْمَرْعَى؛ 
ون قَذ أحَذْت أَغْنَامِي الْمَذْكُورَة وَاستهْلَكْتَها. وَشّهدَ الشّهُودُ أنَّمِفْدَارَامِنْ عنام الْمُذَعِي 
د التَحَقَتْ بِقَطِيع الْمُدَعَىْ عَلَيه وَل يييّنْ مِهْدَارَالْأَخْنَام التي الْمَحمَتْ بالْقَطيعه وَكمْ ين 


أ 


(١)إذا‏ شهدا على امرأة سمياها ونسباها وكانت حاضرة» فقال القاضي للشاهدين: هل تعرفان المدعئ عليها؟ فقالا: 
لا. فالقاضي لا يقبل شهادتهماء ولو قالا: تحملنا الشهادة عن امرأة اسمها ونسبها كذاء ولكننا لااندري أن هذه 
المرأة هل هي بعينها أم لا؟ صحت شهادتهما على المسماة» وكان عل المدعي إقامة البينة أن هذه هي التي 
سمياها ونسباها (الهندية). 


ل اساي 


5 فَوانِينَ الشريعة الإسلاميّة التي كَانَتَ تَحكم بها الدولة العثمانية 


صِمَتَهًا وَقِيِمَتَهَاء فلا نَِيْتَ تلك الشّهَادَة دَعْوَى الْمُدَعِي (الْبَهْجَةَ). 

هِيّ الإخْبَارُ: وَصُورَةٌ احبر أَنْيَقُولَ: أَشْهَدُ أَنََمذِه الْعيْنَ ملك الْمُذَعِيء َو أَنْ يَقَولَ: إن 
هَنِوِ العَيْنَ للْمُذَعِي .دون أنه يضَة - يُصَرّحَ أَنّهَا مِلْكهُ (الْخَانيَة). 

إيضاء اح تعريفي الْمرَأةٍ الْمَجْهُولَةِ: إِذّا كَانَتِ المَشْهُودُ عَلَيَْا مر رَأَهّ مَجَهُولَة الشَّخْصٍء 
أجل أن يَكُونَ تَحَمُلُ السّهُود لِشّهَادَةِ م صَحِيحًاء يَحِبُ تَعْرِيفُهَا شود عكن الوه الْمُحَرّرِ 
دكن كد الهو ةعرجلا فول لذت دبل حمل الذجادة يفو َب 


و 


َعْريَة لِلشْهُودٍ أَيِضًا > حَتَنْ يَصِحَّ لنَّاهِدِ أَنْ يَشْهَدَ عَلَيْهه وَجَتَىْ يتَمَكنَ الشَّاهِدُ إِذَا مَاتَ 
عَاتَ الْمَشهُودُ عه أن يَشْهَد عَليْوَهُوَعَلِمٌ باشمه وَتسَيو؛ لِك ذا ذا أخبر وو 
َالمَشْهُوهُ عل باسوها وَتسَبهمَا لِشّهُوو فيس لِلشُّهُودِ أَنيَشْهَدُ وا لَهُمَا؛ لاد 
الْمَشْهُودَ عه تلاش وتنب مهلل ياب عل فر 

مَكَلَا: إِذَا أَرَادَ رَيْدَ بَبْعَ ماله لِحَمْرِ و وَأَخْضَرَ شَاهِدَيْنِ أْنَاءَ ص يهنا الب 55 


لس يعيّن و عَمْرُو 


9 
2 ثَ أ 


كَانَ هَذَانٍ السَّاهِدَانٍ لا يَعْرِقَانِ رَيْدَا وَعَمْرًا قََا يَكَْفِيَانِ بِقَوْلٍ الْمُتََ 
كن وار َي بخ فلان) بل إن لها أذ سأك يها من ال يفون هفنا 
وَأَجَدَادَهْمَاء وَبَعْدَ أنْ يَعْرَِا تَسَبَهُمَا بالتوَائرٍ أو ب بإخبّار رَجُلَيْنِ عَادِليْنِ لَهُمَا بطَرِيقٍ السَّهَادةٍ 
َلَهُمَا تَحَمّلُ الشَهَادَة وَأَدَاؤّهَا بَعْدَ ذَلِكَ؛ أَمَا إذَا كَانَ الْمَشْهُودُ عَلَيْهِ مَعْرُوفًا وَمَشْهُودًا عِنْدَ 
النََّسِء قَلَا حَاجَةَ جه لَْرِيفِهِ (لِسَانَ الْحُكَام). 

وَل رطا أذ ياد الهو ع الموة جم طم الات لك لأست 
أَحَد كد شَخْصَيْنِ في مَحَلّ وشا كر لِآَحَرَ بِسَيءِ فلِشَاهِدَيْنِ الْمَذْكُورَيْنِ أَنْ يَشْهَدَا 
عَلَىْ إِقَرَار الْمُقِرٌ لِسَانُ الْحَكام). 

سيل واجويَة 00 

يَرِدُ عَلَىْ هذا التَخْرِيفٍ أَسْيْلة عَلَى ب وجو وَسَبْبيْهَا مَعَ أَجوٍبَتهَا يما يد 

س :)١(‏ َب د وار ف اريف رع الشّجَاهة ران الهف 

لا يَكَون التَْرِيفٌ جَامِعًا لأَفرَ اده؛ لِأَنَّ الذي يَسْهَدُ عَلَنْ الا: بْرَاءٍِ يَشْهَدُ عَدَمَ الْحَقٌ وَلَا 


ال 


ينا 


شَامَلَ أَحَدّ 


سه أ 


الْجْرْء الرابع / الكتَاب الْخَامِسَ عَشَرَ الْبَيْنَاتوَالتَخِيف ٠‏ الالاك ] 
- إِنَّ شَهَادَةَ السّاجِدِ بقَوْيِ: إن هَذَا الدَائِنَ د َأ َدَا الْمَدِينَ. هِيَ في الظَاهِرِ شَهَادةٌ 

عَلَى عَدَم الْحٌَ إلا أَنّهَا في الْحَقِيَِةِ ِيّ إِخْبَارٌ عَنْ حَقٌّ الْمَدِينِء وَهُوَ سُقُوطُ حَقٌّ الذَائْنِ عَنْهُ 

(البَخرُ). وَالْحَقٌ بالّرِيفٍ عَلَىْ هَذِه الصورَةٍيَكُونٌ صَاولالِلْحَقٌ الْوْجُودِيٌ وَالْعَدَمِيّ. 

س (2): إنَّ بّفظ: عَمَه. الْوَارِدِ في التَحْرِيفٍ يَحْصّل تَعْرِيفُ الشَّهَادةِ في رق 
الْعِبَادِ قََا يَتَاوَلُ حُقُوقٌ الله كطلاقٍ الْمَرْأَةِوَعِدْقٍ لمق أو غير آكَرٌ: لا يَشْمَلٌ الشّهَادة 
الْحِسْية قلا يَكُونُ هَذَا النَّمْرِيفٌ جامِمًا لِأَكْرَادِهِ؟ 

ج - إِنَّ الشّهَادةَ الْمَعْرُوقة هي غَيْرُ الشّهَادَةِ الْحِسْيي فَعلَيْه يَحِبُ خَرُوِجٌ الشّهَادة 
اْحِسِيّة مِنْ هَذَا لتر يفيه وَالتَعْرد يف لِشّهَادةٍ لشَايلٌ لِلشََهَادةٍ الْحِسْبِيّة هُوَ: الإخْبَارٌ الصّدْقٌ 
بلَفْظٍ الشَّهَادَةِ لإثبَاتِ الْحَنٌ. 

7س إن بلفظ: في حُضُور الْقَاضِي) الْوَاد في التي تَخْوْجٌ اشَّهَادةُ الْوَاِعَُ 
في شاور التذكيز ير الاتر يط تسكرة اللترييت نر جا لاتزائا 

ج - إن يد اي حُضُورٍ الْقَاضِي) لَيْسَ مِنْ مُتَمَمَاتِ التَْرِيفِه بل هُوّ مِنْ شُرُوطٍ 
الشَّهَادَقِ وَشَرْطٌ الشَّيْءِ هُوَ نحَارِحٌ عَنْ ذّاتٍ الشَّيْءِ (الشَّيْليٌ). 

س (5): وَبتعير: الفي مَوَاجَهَة جَهَةٍ الْحَصْمَيْنِ) الْوَارِدِ في النَّعِْيفٍ' تَخْرُحُ السَّهَادَةٌ التي 
يَسْتَمِعَهًا الْقَاضِي في الْكِنَابِ الْحْكْويٌ في خحُضُورٍ الْكَاتِبء وَموَا جه جَهَةِ الْمُدّعِي فَقَطْ مِنَّ 
التغْريفي» وَيكُون اليف غَيْرَ جاع لأكْرَادو؟ 

ع عيكا اذ لاس خواعتة كور لكاب الشكري وتخر.1 علق على لان شقان 
َلتِيفَاتُ الشَرْعِيةُ ون عَلَئ َف قياس (البخر» أي َالَف ربعن المعرف. 

س (0): إن لَمْظَ السَهَادَةٍ الْوَارِدَةٍ في التعْرِيفٍ مود 8 الْمُشَاهَدَقٍ ترح 2 التَّعَادهُ 
الائع ص التغريفي؛ ل دن لبر 0 في 1 0 0 مُشَاهَدَةٍ؟ 


0 ُو َل وق قياس (المخر). 


2 فَوَانِينَ الشّريعَة الإسلاميّة التي كَانَتَ تَحكُم بها الدولة العثْمَانِيٌَ 


س (26: يُسْتَفَادُ مِنْ عِبَارَة: هي الإخبَارٌ. الْوَارِدَةِ ني التَعْرِيفٍ - أن أفط: ١أشيذة:‏ 
هي بع ابوس بسو هما َم أنَا لط حبحب ايكون نَ حَُجَةٌ مُلْرِمَة؛ 
أن الْحَي يَحْتَملٌ الصدق وَالكَزت؟ 


ص 0 سه في 
7 


بالنصُوص الَّرْعِيَة وَهِيّ: وَاسْكَئيِدُوا سَبِِدئنٍ ين رَجَالِكُمْ 4 وَالْإِجْمَا» فَرْجُعَ 
جَابُ الصَدْقِ في الْخَبر المَذَكُورٍ لإتصَالٍ القَغاءٍ به تَأضْبَحَ حُجَة (الدرن و وَالرَيلَِيَّ). 


َ* 2 02 عر 2ه 7 رسع لهس 8 57 : 7 42 .-- 2 مر 7 
دل لواب كر أد ضيه يْسَتْ بِحُجَةٍ مُلْزِمَِ إِلَا أن الْقِيَاسَ الْمَذْكُورَ قد ترك 


2 
7 


| اله (3786): نِصَابٌ الشّهَادةٍ في حُقوقٍ الْعِبَادٍ رَجُلَانٍ أو رَجُلُ ل وَامرَنَانِ لَك نبل [ 
لص ا 
شْيِرَاطُ الْعَدَدِ في السَّهَادةٍ أَمْرٌ تَعيدِي وَقَْ تَبَتَ عَلَىْ خلا الْقِيَاسِ؛ لِأَنَّ رُجْحَانَ 
بق قل هدك ولي يت حَتَىْ إِنَّهُ لا يرجح رَاوي الإخبَار كر لاما 
م بد الوا على َعَلَىْ ذَلِكَ يَكَونُ اْيِرَاطُ الْعَدَدِ في الشّهَادَ 0 
من يَجَالِكُمَ ” إن لَّمْ يكنا يمن هَيَمْلٌ وانراكان»» وَأَْتَالَهَا مِنّ الآيَاتٍ الْبين 
وَالْأَحَادِيثِ التبّويّة (الرَيلَِيَ). 
إن عر ليقام رَجُلٍ وَاِ حِدٍ هُوَ أن النّسَاءبسَبَبٍ نِسيَانِهنَ الزَائِدَينْفُضْهُنَ الصَبْطُ 


وَحِفْظ الْوَقَئِ مَلِدَيِكَ ضْمَّتْ شَهَائَة | رأ أَخرَئ لِإكْمَالٍ هذا الْصَانِ وبا أن لعفل 
ِالْملكةِ أو بالْفِعْل نَاقِص سٌ عِنْدَ النْسَاءِ قلا يُتَصَبْنَ وَالِيا أو أَمِيرَا (تَكْمِلَة رَدَ الْمُحْتَارِ). 


َِدَِّكَ لَوْ كَانتٍِ النْسَاءُ جُرْءًا فِي السَّهَادَق قَيُسْسَشْهَدْنَ في حُضُورٍ الْقَاضِي مَعَاء وَ 
يَحِبُ اسْتِشْهَادُهُنَ متََرَقَاتِء أَيْ أَنْ لا تَسْتَشْهَدَ إخدَى الْمَرأتينِ في حُصُورٍ الْقَاضِي حَالَةَ أن 
الْأخرَئ حَارِجَةٌ عَنْ مَجْلِسٍ الْقَاضِي» حَبَْ إنَّهُ قد ذَهَبَ الِمَامُ الشَّافِهِيٌ وَامْرَة لَدَءِ السشّهَادَة 
في حُضُورٍ الْقَاضِيِء فَأَمرَالْقَاضِي بِالتَفْرِيقِ يَيْنهُمَا َنَالَك الْمَدَأهٌ للقاضي »لا يحل لك ذلِك. 
وار عَلَيّْهِ الي الْكَرِيمَةٌ: أن تَضِنَّ إِحَدَنهمَا نوكر مْدَهُمَا الخ 4 فَحَجِلٌ الْقَاضِيء 


57 
03 


0 


0 مو 


ن يفَرّقٌ 7 يْنَ الشّهُودٍ إذَا اشْيبَهَ به فِيِهم» »إلا أنه يْعَهَمْ مِنْ هَذَا 


6. 


وَمَعَ أنَّهُ ين الْمُمْتَحَبٌ لِلْقَاضِي أ 
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الْكَلام أنه يَحِبُ أن 2-6 يني النمّاة في التقْريق بَيْنَ الشهُودٍ 


َ 


ما فِي الْمُلْتَقَطٍ مِنَّ الْحِكَايَةٍ 


اكد قورف للحن تيا له الْمَذْمَبَ غِنْدَنَا عَدَمُ التَفْرِيقٍ فِي شَهَادَةٍ السَاءِ ذا ازْنَابَ 
الْقَاضِي (الْحَمَوِيَ). 


57 يستفاد مِن هزه الفِقرةٍ أربعة لحار 


الْحَكُمُ الوَلَ: يُفهَمُ مِنْ ور حُقُوقٍ الْعِبَادِ ِصُورَةٍ مُطْلَقَةٍ أن الْحُقُوقٌ الْمَذْكُورَةَ سَوَاءٌ 
كاك قال وَل أن المالافتة اله أو مِنْ تَوَابعِهِ ول كن مَالَا. الْظْر الْمَادَة (14). 

الْمَالُ. الْوَضِيّةُ وَاسْيَهْكَالُ الصبي للْورْثء وَالْقَئْلُ الْحَطا وَالَْْلُ الذي لا يُوحِبُ 
القِصَاصٌء بل يَسْتَلِمُ اديه وت الْعُضْوِء وَتَْطِيلُ الْحْضِوء وَالشَّهَادَُعَلَْ الشّهَادَقَ وَكِتَابُ 
الْقَاضِيء وَالْبَيُْ وَالِإِجَارَ 5وَالْهبَكٌ وَمَا مَائَلَ ذَلِكَ. 

مَنَلّا: ذا اذَعَىْ الْمُدَعِي ْنَا بعسَرَةِ دانير فشََهَدَ أَحَدُ الشّاهِدَيْنِ عَلَىْ الْعَسَرَةِ انيد 
وَشَهِدَ السَّاهِدُ الح اد كان لِلْمُدَّعِي فِي ذم الْمَذَعَى عَلَيْهِ عَسَرَةٌ ة دَتَانِيىَ إل أ اي 
عَلَيْهِ قَدْ أَدَى يَلْكَ الْعَشَرَة دنا ا قبل السَّهَادَةٌ وَيُحْكَمْ عَلَى 
الْمُذَعَى عَلَيْه بالْعَسَّرَةٍ دََايرَ؛ لأنُّ لا يُوجَدُ عَلَىْ الَْدَاءِ إلا ف ل 
الشّهَادةِ وَنّهْيَحْكُمُ بالَْشَرَةِ دير عَلَىْ هَدَا الْوَجِْ هُوَ في حَالَة قَْلٍ لْمَشْهُودٍ لَه: إنَ السّاهدَ 
مُتَوَهُمٌ في شَهَادَتِهِ عَلَى الْأَدَاءِء أما ذا قَالَ: ِنَّ سَهَامَئَهُ عَلَىْ العق مان عن وقهافة عل 
الَْدَاءِ بَاطِلَةً. فلا تقبل؛ لِأنّهُ يَكونْ قد نَسَبَ الْفِسْقّ إلَىْ شَاهِدِو (الْوَلْوَالِجِيهٌ ذ في الْفَصْلٍ اثالث 
مِنَ الشَّهَادَاتِ وَالزَيْلَيِيَ). 

َدَِكَ َو ادع أَحَدٌالْوََلَه عَنْ غَائِبِ» وَشّهدَ هد الّاَِانِ على وُمُوع اويل َكُ إلا أن 
أَحَدَهُمًا قَالَ في َهَامَيْه: إن الْمُوَكُلَ كَدْ عَرَلَهُ عَنِ الْوَكَالَةِ. متقْبلَ الشَّهَادَةٌ عَلَى الْوَكَالَقَ 

بِمُوجَبهَاء وَلَاييتُ الْعَرْلُ شَهَادَةٍ الْمَوْدِ (الْهِنْدِيّة). 
تابخ لع كلاجر شَرْطُ لجل وَمَا مَائَلَهُ(منلا ِسْكِينٍ). 
ِكَل كال عقن لخدو ران الْمُدّعِي فَاتَا: قَدْ سَرَقَ الْمُدَعَىْ عَلَيْهِ كَذَّا وِرْمَمًا 


الْبَالِعَ نِصَابَ السَّرِقَةٍ مِنْ مَكَانٍ مُحْرَزْ. وَأَنْكَرَ الْمُدَعى عَلَيْه وَشَهِدَ عَلَى دَعْوَى الْمُذّعِي 


سام هاس 8 


3 فَوَانِينَ الشرد ريعة الإسلامية انّتي كَانَتَ نَحكُم بهًا الدونة العثمانية 


] 


ول وام تاتشك عن الدع عَلَيْهِ بِضَمَانٍ الْمَسْرُوقٍِء وََا يَجْرِي بِحَقَهِ حَدٌ 
السَّرِقَة حَيْث نه لا تفيل مَنها د النّسَاءِ عَلَىْ الْحُدُودٍ (عَلِيّ أَقَنْدِي). 

مِثَالُ لِلْوَصِيةِ: إذا ادَعَىْ الْمدّعِي فَائلا: إنَّ قَُانا الْمَْوفَىْ كَدْ أَوْصَىئ لِي بِتُْثِ مَاله. 
َأقَام ث شُهُودًا رَجُلَا وَامْرَيْنِ كَانَ صَحِيحًا. 

ِثَالُ ايهال الصَّبِيّ لِلث: إذا ادَعَتٍ الْمَرْاة التي مَاتَ وَلَدُهَا أنَاءَ الْوَضع: 3 
وََْهَا وضع حا حَلَّى إِنهُ بكّىه تلك لطي ينه يز متشي المزوو توك أبن 
الْمُتَوَقَى وََقَامَتْ شهُودَا رَجْلَا وَامْرَأتيْنِ كَانَ صَحِيحًا. 

َال لتَعْطِيلٍ الْعُضْو: ذا اذَعَى الْمدَّعِي فَاَِا: إِنَّ الْمُذَعَى عَلَيْهِ قد أوْقَمَني عَلَىْ الْأَرْضٍ 
َهُوَ يعني فكَسَرَ يديه وَكَدْ تَعَطَلَتْ يَدِي عَنِ الْعَمَل بَعْدَ الْبْرءِ. وَأقَامَ شُهُودًا وَجَُا 
وَامْرَأتِيْنٍ بل نه وجنات كر نري 

518 لِبِسَ بَال: النَكَاح» م فَسْخْ التكاح» الطّلاق» الرَّضَاءٌ الْوَكَالَهَ الإيصَاءُ الْأصيعُ 
الزَائِكُ وَعْيُوبُ النّسَاءِ الْمُمْكِنُ اطّلَامُ جالعل (لِي قي الورك َب الشثوو. 

الْحَكمُ النّنِي: عَدَمَُيُولِ شَهَادٍَ المّسَاءِإذَالَمْ يَكُنْ بَيتّهُنَّ رَجُلُ وَل كن أرْبًَا أو أَزْيَد؛ 
كَيْ لا يَكْثرَ خَرُو جهن (الْبَخْرَ وَالبِجَة). 

. الحَكْمُ النَالِتُ: عَدَمُ تبُوتِ شَيْءِ يمَاهِدٍ وَاحِلِ فَلِدَِّكَ لا يُحْكمْ بشَهَادَة شَاهِدٍ وَاحِدٍ 
وَيَحْلِفُ الْيمِينَ مَعَاه (الْحَيرِيَة وَالتَجَةَ)» أمًا الإمَامُ الشَّافِِيُ قَقَدِ اجتَهَدَ في جَوَازِ ل 
بشَاهِدٍ وَاحِدِ مَعَ اليَِينِه وَكَدْ حَكُمَ عَلَْ هَذَا الْوَجْهِ قبا مُعَاويةُه وَلَمْيَسَكُمْ أَحَدٌ قَبْلَ مُعَاوِيَة 


عَلَىْ هَذَاالْوَجْهِ لِعَدَم مِسَاسٍ الْحَاجَقه جَةَء متا إذَا أقَامَ الْمُذّعِي شَاهِدًا وَاحِدًَا وَعَجَرّ عَنْ إِقَامَةٍ 
اد آحر» جه بعلن اشدّي» فد حلت يُسْكَمْ له ككل كلا يكم له (مجمع 


الْأنهْر). 
5 0-7 سيراه هو و2 55 2 0 م ع 5 200 
الحكم الرَابع: ويحترر شري : قوق الْعِبَادِ. مِنَ الحَدُودٍ وَالْقَوَدِهِ لأن نِصَابَ الشْهَادَة في 
02 رار ل لذ ا د عي رهف :وو 
حدا حَدٌ الرّنَا أَرَعةٌ رجَالء وَلَا تَقْبلُ شَهَادَةٌ النّسَاءِ فِيهّاء كَمَا أن نِصَابٌ الشَّهَادَةِ في بَعْضٍ الْحُدُودٍ 
لكام 7 6س 0 0 ا 9 22 د لك ا ارك جاتر و 2 26 
الاحوى كالقرية والقذقن واللعاق وقر ف الك :شاوه و لاسن تراد اللسا قينا 


2 
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مُستَشنى: يُقَبّلُ في مَل الآ الذّكْرُ الشَّهَادَةُ الْوَاحِدَةٌ وَالإِخْبَارٌ الْمَرْدُ وَهِيَ: 

-١‏ تَْبَل شَهَادَةٌ الْمُعاً م وَالْأَسْتَاذالْوَاحِد في الْوََائِع التي تَحْصّلٌ بَيْنَ الصَّبْيَانِ فِي الْمَدْرَسَةٍ 
أ مكل الْحزكة(المُُسْتَانُ» الك لمحتا وأو الشّحُوهِ). 

"- فِي تَرْجَمَةٍ كلام الشَّاحِد وَالْخَضْم. 00 

- فِي الرّسَالَةِمِنَ الْقَاضِي إِلَى الْمُرَكّي وَمِنَ الْمُرَكي إلى الْقَاضِي. 

- في تيم المَُلْفٍ. 

1- فِي إِخبَارٍ إفكاس الْمُفْلِسٍ بَعْدَ حَبْسِهِ مِنْ طَرَفٍ الْقَاضِي مُدَة. 

- يُقْبَلٌ با الْوَاحدِ فِي اذَعَاءِ حَمْلٍ رَوْجَةٍ الْمْتَوَفَنْ (الذَرّ الْمُخْتَارَ وَرَدّ الْمُحْتَارِ 
لت وبر آكَر: د اعت رَوْجَةُ اموَئ: آنا حَالٌ. َي مُعَاهَاِنْ طرف 
يِه ا ُوجة لهات ذل فها تين جات سه لحن 

لَكِنْ تقبل شَهَادَةٌ النْسَاءِ وَحَدَهُنَ أَيْ يدُونٍ شَهَادَةٍ رَجُلٍ فِي حٌَّ الْمَالِ'" قَقَط 
الْمَحَالٌ التي لا يمْكِنٌ اطّلاحٌ الرّجَالٍ عَليْهاا"؛ لِأَنَّهُ قد جَاءَ فِي الْحَدِيثِ قري 6 ََ 
شَهَادَةَ النّسَاءِ جَائْرَةٌ فِيما لا يَسْمَطِيمٌ الرّجَالُ الَظرَ إِليْه. 

مَرَاتِبُ الشَهَادَةٍ: لِلشَهَادَةٍ أرِيَعٌ مَرَاتِبة  ٠‏ 

١‏ - الشَّهَادةُ في حَدَ الرّنا: وَالتصَابُ فيا أربعَةُ رجَالِ وَلا تَقبلُ شَهَاَةٌ النسَاءِ يها مُطلَمَا 
لا قِسْمًا وَلَا كُلَا. ٠‏ 

-١‏ الشَّهَاةُ عل بَقِبّ الْحدُود: كَلقِصَاصٍء وَنِصَابُ الها فيه وَجَْانِه وا قبلُ 
شَهَادةٌ النْسَاء. 

"- الشّهَادةٌ على سَائرِ الحقوق: وَنِصَابٌ الشّهَادة في ذَلِكَ رَجلَانِ أَوْرَجُلٌ وا رَأَنَانِ. 


. اسن 


مر 31 
ُ 


)١(‏ يجترز من القصاص والقود. 
(؟) أعراس النساء ليست من المحال التي يمكن اطّلاع الرجال عليها (علي أفندي). 


4 هَوَانِينَ الشريعة الإسلاميّة انّتي كَانَتَ تَحكُم بها الدولة العثمَانِيَة 
؛ - الشَّهَادَةٌ في الْمَوَاضِع التي ا يكن 2 الرّجَالٍ عَلَيْهَا: قبل شَهَادَةٌ امْرَأَةِ وَاحِدَةِ. 
إيضاح القيود ١‏ 
في حَقَ الل: وَتَْيرُ: «فِي حَقٌّ الْمَالٍِه. وَإِنْيَكُنْ لِِاخْيَرَازِ ين الْقصّاص وَالْقَوَّنِ إِلَاأَنَهُ 
أبس لاختاٍن ماع التي إدتَقبلٌ شَهَادةُ النسَاءِ يدون جل في الْمَسَائل الآنية: 
-١‏ اسْيَهْلَالُ الصّبِيٌ لِلصَّلَاةٍ. 


*- عيوب النْسَاءِ فِي الْمَوَاخِ ضِع الَتِي لَايُمْكِنُ املا رَجَالٍ عَلَيْهَا. 
لو لادة. 
3 و 
- الإرث. 
- فِي دِيَةٍ الْمَْل الْوَاقِع فِي الْحَمّام. 
وَيُدْكَرٌ تَفصيل ديك على الْوَجهِ الآتِي: 
ا 220 2 َ َ 4 0 
-١‏ اسْتَهْكال الصَّبيّ لِلضَّلَاةَ: وَالِسْتِهْكَالُ هُوَ الشَّيْءُ الَذِي يُعْلَمُ به حَيَاةٌ الْولَدٍ 
كَصَوْتٍ الصَّبِيٍّ وَحَرَكَيهِ وَأمْتَالِهِمَا (شَرُ مه 
ََلَيْهِ إِذا شَهِدَتٍ امرَأةٌ أَنَّ الْوَلَدَ وَلِدَ حيًا وَأَنَّهُ استَهَل ثم مَاتَ قَيُجَهّرُ ذَلِكَ الْوَلدُ 
5 :وقن علاضلا الجارة 
أت الكارة 15 قرهد المناة غلا #كارواظ وش فبنة ها وخا رَوَحَهَا العية قة 
وَاحِدَةَه فَإذَا وُحِدَتْ بِكْرًا بَعْدَ ذَلِكَ» يُمَرَقُ الْقَاضِي بِيْنَهُمَا (الْبَخْرَ). 
#- عيوب السّاء إن الْقَرْن والديق وَالَْبَلَ هي من عُيُوبٍ النَاء الي ل يمنألا 
الرّجَالٍ عَلَيْهَا (ابْنَ عَابدِينَ عَلَى الْبَحْرِ)» فَلذَّلِكَ إِذَا شَّهِدَ النسَاءُ عَلَى أن الْجَارِية التي اشْتْرِيَتْ 
عَلَى كوْنْهًا بكرا هي م ا لفت الْبَائِعٌ فَإِدًا كل ترد إلَيِْ(الْبَخرَ). 
؛ - الولادة: ذا شهدَتٍ افر ةاوه عل لاد الرّوْجَةَ لِوَلّب فتقبَل شَهَادَتَهَا وَتَنيْتُ 
الوادت حَبَّ إِنّ الزَّوْجَ لَوْ تَمَئْ الْوَلَدَ بعْدَ دَلِكَء قَيَحِبُ اللَّعَانُ لتَمَام التَمّي (الْفَهْسْتَانقٌ في 
ال 


4 


اذ لحذن 


الْجَرْء الرابع / الكتّاب الْخَامس عَشَرَ: نوتيف اند 


لَِيِكَ لَوْ أَشَارَتٍ الرَّوْجَةٌ إلى وَلَدِ وَكَالَتْ لِرَوْجِها: إِنَّ هذا الْوَلَدَ مِنك. وَأنْكَرَ الرَّوْحُ 
ولادةَ الرَّوْجَةَ لِذَّلِكَ الْوَلَ قلا يُقبَلُ قَوْلُ الزَّوْجَةَ الْمْجَدّدُ بل يَحِبُ شَهَادةٌ قَابلَةِ وَشَهَادَة 
َابِلمَيْنٍ أحْوَطْء فَإِذَا شّهِدَتٍ الْقَابِلهُ عَلَْ وِلَادَةِ الزَوْجَةٍ المَذْكُورَة يَنْيْتُ تَسَبُ الْوَلَدٍ مِنَ 
الرَوْج ما كَمْ يُجْرَ اللَعَانَ (الْأَنقِروِيَ في النسَبِ بزِيَادةٍ)» قَفِي هَذْو الْمَوَاضِع الْأرْبَعة تقل 
سَهَادَ ده النسَاءِ الِاتَقَاقِء ولا او ويم وا ا ١‏ 
- الإزث: قبل شَهَادَةٌ النسَاءِ في الْإزثِ 0 في الكالٍ - عَلَىْ اسْتِهْكَالٍ الصّبِي 
عِنْدَ الإمَامَيْنِ وَالْأَيمّة لكان وَقَدْ جَاءَ فِي الْبَهْجَةِ أنه قد قتي مِنْ مَشَايخ الْمُسْلِمِينَ بِعَدَم 
جْوَازِشَهَاكةٍ النْسَاءِ عَلَىُ اسْتِهْكالٍ الصَّيٌّ في حَقٌّ الإزثِ 2-0 ين كمال كَدْييْنَ أن كو 
00 هو والأدت وَقَدَ قَبلَتِ الْمَجَلهُ ذلك؛ أن صَوْتَهُ يَقَعّ عِنْدَ الوِلَادَة وَعِنْدَهَا لا 
نَحْضُرٌ الرّجَالُ فَكَانَ كَسَهَادَتِهنَ على نَفْسٍ الْولَادَةِ (الشَيِْيّ). 
*-إدا مدت التة عَلَئ الل الذي وَقَعَ في مام اتاد مل هاه في حَقَ 
الدّيّة؛ حتَّْ لا يَذْهَبَ دَمُ الإنْسَانٍ هَدَرَا وَلا تقْبَلُ شَهَادتّهُنَ عَلَىْ الْقِصَاصٍ (الْحَمَوِيٌ وَأَبو 
السّعُودٍ الْمِضْرِيٌّ) مَنَلُا: لَوْ شَهِدَتٍ النْسَاءٌ ققط. أن هله اْمََْه قَد تتَلَتْ فُكَانةَ ني الْحَمّام 
عَمْذَا بال كارع للع على القراء بِالديَة وَلَا يكم عَلَيْهَا بالْقِصَاصٍ. 
الا قَدْ ذكِرَتِ النّسَاء بصِيَةٍ الْجَمْع؛ وَالْأَحْوَط أَنْ يَكُنَ الْتتيْن أَوْ أَكثْر لِأَنّ في 
00 مَعتَى 0 إِلَّا أنه ل ير فيهًا 0 النَصَابء 0 ها ان د أن 
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0 لَب وال كذ سقط العدة شاه إلا 
يَكونٌ عَدَدُهْنَ أَرْبَعًا (الْبَحْرَ). 

ما اَل الّذِي رد عل نهد الا كد ورت في الْحَِيثٍ اليف بِضِيعَةٍ 
الْجَمْع وَأنّهُ يَجِبُ لِذَلِكَ ألا تَقْبَلَ شَهَادَةٌ اهْرَأةٍ أو وَاحِدَةٍ فَهُوَ غَيْرُ وَارِدِ؛ أن 0 الْنِي 
فبه داه النّْرِيفٍ يُفْصَدُ فيه الْحِنْسٌء وَلِدَلِكَ قَيتتَاوَلُ الْأكلّ وَهُوَ الْوَاحِدُ(الْبَخْرَ). 

شَهَاة لرّجَالٍ في الْمَوَاضِع التي لَاممكِنٌ لَّهُمْ الاطلاع عََيّهَا ذا هد رَجُلٌ وَاحَة على 


خصّوص كَالْولَادَق بل شَهَاَئهُ بطَرِيقٍ الأوؤلىء وَقَدْ بيّنَّبَعْضٌ الْمُقَهَاء يحب في 
> عد هو 


هَذِهٍ الصورَة أَنْ بُبَيّنَ الشَاهِدُ أَنّهُ قَدْ رَأئ الْولَادَةَ تَصَادُهَا وَمِنْ غَيْرِ مَضْدِء أَمّا إِذَا بِيّنَ 


نيك ا ا ا 


يعد بتنض الف بل شهَادَةٌ السام وَلَوْ دَكَرَ نه نظَرَذَلِكَ تَحَمّدَاء ما دَامَ الشَّاهِدُ 
عاد لك يانه وجل صَرُورَةٌ لِلنَطر لإخياءِ الْحُقَوقء وَقَدْ أَف فت فِي كِتَاب الفتوى لجسن 
بالتَيِيجَةِ بِهَذَا الْقَوْلِ (رَدَ الْمُحْتَاِ وَالشَّئِيَ). 

شَهَادَة النْسَاءِ: قَدِ احتف فِي شَرْطِ روم لَفْظٍ الشَّهَادة في شَهَادَةٍ النسَاىِ فعِنْدَ الْعِرَاقِيِينَ 
ترط لل الشّهَادَِ يها لَنَّمَذِوِ الشّهَاة هي إِخبَانٌ أيْ: من قبل الْمَاكّ (139): 
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ف المتهاء ققد يوا أن فول الشَّهَادَةِ في هَذِهِ المَوَاضِحِ َْرم بها سَايُ شر ا 


0 : كَالْعَقَل اللو وَالْعَدَالَ كَمَا أَنّهُ يَْرَمُ فيهَا أَنِضًا لَمْظ الشَّهَادَق وَكَدْ 0 
ا ذا القولَ التنني؛ لله العَول الصّحِبحُ (الرَيَِْيّ وبا السُعُود). 
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امد 5850 )2 لا قبل شَهَادَةٌ لْأخْرَسِ وَالْأَعمَى. 


الْأَصْلَّ فى فِي رد الها 3 الشَّهَادَةَ مود مِنْ أجل التّهمَةِ أَما أَسْبَابُ التَهمَةٍ فَهِيَ : 
أوّلَا: الْمَعْتْ الْمَوْجُودُ فِي الشَّاهِدِ: كَحَمَاهُ وَفسْقِه فإِذَا كَانَ الشَّاهِدُ فَاسِقَاء لا يُبَالِي 
ِالْكَذِبء كَمَا أَنّهُ ذا كَانَ أَعْمَىْء لا يَطَِعُ عَلَى الْوَاقِعَةِتَمَام َبُخْطُِ فِي شهَادَتَه 
َنِيًا: الْمَعْئَ الْمَوْجُودُ في الْمَسْهُودِ لَهُ: وَهُرَ أَنْ يَكُونَ بَيْنَ الشَّاهِدٍ وَالْمَشْهُودِ لَهُ 
وَصْلَةٌ حَاصّةٌ كَقَرَابَةِ الْولادةٍ وَالرَّوْجِيّة؛ إِذْ يَكُونْ الشَّاهِدٌ في هَذِهِ الْحَالٍِ مُتَهَمّا بِالْكَذِبٍ 
راعاء المشيوة له رواسا لمتاففة: 
َالًِا: الدَّلِيلُ الشَّرْعِيٌّ: كَأَنْ يَكُونَ الشَّامِدُ مَحْدُودًا بِالْقَذْفٍِ 
لدَلِكَ لا تقل شَهَاده الأَخرّس وَالْمَجْنُونٍ وَالْمَعْتُوهِ وَالصَِّيّ وَالْمَمْلُوكِ وَسَدِيدِ الْعَفلَة 
وَالْمُجَازِفٍ فِي كَلَامِه 1 الْأكُمَانٍ وَالْمَحْدُودِ بحَدٌ دَ الْقَذْفِ وَالْمَعْرُوفٍ ِالْكَذِبِ وَالْبَخِيلٍ 
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الجِرْء الرابع / الكتاب الْخَامس عَشَرَ الْبَْنَاتَوَالتَطِيفْ م1؛ 
وَالْمُخَنْثِ وَالْمُعَني وَالْمُعنَةَ وَالتَائِحةٍ ئِحَةٍ وَالْمُدْمِنِ عَلَىْ شُرْبِ الْمْحَدَمَاتَ ا وَاللَّاعِبٍ 
ُو وَالشّطرَئْج وَالْمتيٍِ لِْكَبَائِر مِنَ الْمُحَرَّمَاتِء وَالَِّي يُظْهرٌ م فت الشاميه وَانِْي 
يُعَتَادُ ميت ْله 4 وَعِياله وَالأَضْلٍ لمع وَالْمَرع لأضل» ود جين للآخرء وَالسَيك 
للعَبْدِ وَلِمُكَاتَيه وح الشّرِيكَيْنِ لِشَّرِيكِه في مَالٍ الشَّركَقَ اعدو عل الكد زه و الدوة 
يفون في العق يحون عل الْعَابرينَ وَالَْارينَ اشم مَل (الْكج). 
ما شَهَادَةٌ الْأَصَمٌ فقيل إذَا لَمْيَكَنْ صَمَمُهُ ب برج [التش تنه ا و 6 


إِذَا قَالَ الْأَصَمٌ الي شَهدَ عَلَْ إِقْرَارٍ :د امود د اق بِصَوْتٍ عاب فيل ها نه (أبو 
السّعُودِ الْعِمَادِي). 

إيضّاحٌ القَيُود: 

توّضح ك) يَأتِي 


٠‏ الأرش: لاتقل ههه الأغرس وَلوْ اديه الحَفْصُوصوَ أو كيه ؛ لاه يُشْتَرَطُ 

في الشّهَاة بإِجْمَاع لْعْقَهَاءِ قَوْلُ: أَشْهَدُ. انظ الْعَادّة (1541)+ وَالا حرس عا جز عَنٍ 
اريك الشين. الخو ولغوا شم 

قم ل عل تيهادة الأعية + عن في الْمَسَائلٍ التي تَجُوُ يها شا ولتَائع؛ 

دن 0 و قم عَلَىْ التَميزبالإشَارَ وَخِي الشهَادة إِلَىْ الْمَشْهُودِ لَه وَالْمَشْهُوَدِ عَلَيْه؛ انْظرِ 
الْمَادَهَ (-179) فَالْذَءْ عْمَى لا يَسْتَطِيعٌ الّمييرَ إلا بالضَّوْتِء وَالْحَالُ أن الكوت ينك أن 
يُشْبهَ الصَّوْتَ الْآحَرٌ َأمّا الإمَامُ مَالِكٌ كَمَدْ قَالَ بقَبُولٍ سَهَادتِهِ مُطْلَمًا كَالْبصِرِ (الرَيْلّعِي 
وَالْبَحْرَ وَالْحَيْرِيّة). 

ما في الْمَوَاضع الْجَائَرَةِ السَّهَادَةٌ فيهًا التَسَامُع لْمُبيةِ في الْمَادَةِ (/118) فَتَجورُ 
شَهَادَة الأَعْمَى عِنْدَ أبي يُوسُف وَزُكَرَ وَيُوجَدُ فِي الْبَهْجَةٍ َنْوَى بِذَّلِكَ. 

اد لقي لاجو هاده اأمئ أيْضًا في هذه اْمَوَاضِمء وار من إِطْلاق 


الْمعلد أنه اختارت مذهق الطري (التحى والشيلو» والخيرية وأبو السكود الْمِضْرِيٌّ). 
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لِلشّهَادَةٍ أخوال حَمْس: إِذَا وَجِدَ الْعَمَئْ فِي أي حَالٍ مِنَ الْأَدَاء وَالْقَضَاءء فَهُوَ مَانِعَ 


شام همده 


)أ فَوَانِينَ الشريعة الإسلامية التي كَانَتَ تَحَكُم بها الدولة الْعْمَانِيَةُ 


للقعاق 2 و لحك ري لاط وير 

وَل لا إنّهُ لا نبل شَهَادة الأمئ الذي هُوَأعْمَئْ وَقْتَ التّحَمُل وَوَفْتَ الأداء. 

َانْيًا: ا تَقبَلُ شَهَادة العم وَفْتَ الَحَمُلٍ يداد 

َالمًا: يا البَصِيروَقَتَ التَحَمّل وَالْأَعْمَوْ وَقْتَ الْذَدَاءِ (الرَيْلَعيٌ وأو السعوق): 

رَابِعَا: 3 تقل شَهَادةُ اْأَعْمَى وَفْتَ الْقَضَاءٍِ فَلِدَّلِكَ إذَا سَهِدَ أَحَدٌ وَهُوَ يَصِيرٌ وَقَبْلَ 
أن يَسْكمَ الَاضِي رأ عَلَْ عَم فطل سهان عند الطرَقينِه وكا يور إِقَاضِي أن 
يَحْكُمَ بِهَاه وَالضَّحِيحُ الى به وََاهِرٌ اوعدا 

وَالْحَكُمُ عَلَنْ هَذَا الْونْوَالٍ أْضَا في سُقُوطٍ أَمْلِيّة السَّهَادة بِصُوَر أُخْرَىْء فَلِدَلِكَ إذا 
طَوَأ على السنافل سويت لذأ فق أذ زج تل شهدا ولامخوز نميه 
(الَْرَازِ يه فِيمَنْ تَقبَلُ شَهَاتهُ وَمَنْ لا وَالْحَيْرِية اك لقا 
أن قِيَامَ أَهْلِييهَا شَرْطَا وَفْتَ الْقَضَاءِ لِصَيْرورَتِها لجاليةة عفار كر ال اد 
لاد تزه شد رقي لل تر قود وَبِالْعَيَْةِ ما بَطَلَتْ وَبَقِيَتْ عَلَى 
حَالَِاء وَالْأَهْلِيَهُ يَ تَسْيقِرٌ بالْمَوْتِ وََا يبل وَالشَّوْءٌ انان يرد بِخِلَافٍ العييَة؛ لاج 
ننَافِي الْأَهْلِيّة منََا: لَوْ سَهِدَ أَحَدٌ لامرَأة ثم تَرَوّحَ بها بها قبل الحكم» ٠‏ قتَِطل شَهَادنَهُ وَبتَعيير 
آحَرَ: لس لِفْقَاضي أَنيَحكُم بك الشّهَاٍ(أبُو السّعُودٍ الْمِضْرِيٌ» وَالْبَحْرُ وَالزَيلَِيُ). 

ما عِنْدَ امام الَانِي إِذَا طَرَا عَلَىْ الشَّاهِدٍ عَمَىْ بَعْدَ إِيمَاءِ الشّهَادة و يكم بشَهَادَتَه؛ 
أن الى عالةٌ كذ طرَآث ند الَّهَادةٍ كا تع الحم كما أنه لَوأمَاتَ الشاهد يعد 
السَّهَادَةٍ وَالْحَكُم أو غات أذ جر أو طرَأ عَلَِْ عَمَىْه فا بطل الشهادة» وقل اشسطية 
صَدْرٌ الشَّرِيعَةِ هَذًا الْقَوْلَ (الشّيْليٌ» وَالْبَحْرَ وَتَعْليقَاتِ ابْنِ عَابِدِينَ عَلَيْه). 

حَامسًا: الَّذِي تَحَمّلَ الشَّهَادَةَ وَهُوَ يَصِيرٌ كُمَّ طَرأ عَلَيْهِ عَمّىْ كُمَ أَصْبَحَ بَصِيرًاء فنُْبلُ 
خجاساينة إن يضر بعلدزا إِذَا كَانَ عَادِلًا 

لمون ولعي + 1 تق كنهاد يما لآن الشكاقة مِنْ باب الْولَايَهَ قَفِيهَا مَعْنى 


إِرَام الي وَالْحَا ١‏ الفكاره والطرك لياق انقاا نامل السبيقة يقري لازن 
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وكه 


2 
لَحَال أن 
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ألا تَكُونَ لَهُمَا ولايد عَلَىْ الْغيْر. 

أنا إدَ نالا ما أذ ومين أ كَل ين َلك ماق وأضْبع َم لقو مي 
شَهَادنه؛ لأنَ ذَلِكَ يَكُونُ في مَنْركة الإِغْمَكِ وَالإِغْمَاءُ غَيْرُ ماع ِلشَّهَادَةِ الْبَحْنَ وَالزَيْلَيَ). 

كَذَلِكَ لا تَقْبَلُ شَهَادَةُ الصَّييَيْنِ عَلَىْ الْوَكَائِم الي تَحْصُلٌ في مَوَاضِع اللّحِبِ» » أَمَا إذَا 
تقل الصَييالقّهَاهةوَهْوَ معي َم قبل كهَة يسبب باك ثم بنة البو شهة في 
ِلّكَ الدّعْوَئء فَنْْبَلُ شَهَادته انْظَر الْمَادَهَ (5 405 لِأنَ الْمَرْدُودَ لَيْسَ بشَهَادَةٍ (الشَّيِْيّ). 

الْمَعُْوه: لا تقب شَهَادةُ مَنْ كَانَ ني سرنٌ التشّسعِينَ وَكَهَادةٍ المَعْتُوو(التتِِجَة وَالْبَهْجةَ). 

لا 3 قز هك العدار ف تضراة كان ف أن تكانتا أن مقيرا اذ ام وليداز 
مُبَعّضَاء أَيْ مُعْتقٌ الْبَْض» أذ متا في امرض في وَمَنِ ابه 

ا ل أنه 000 57 
مَسْأَلَةُ ظهُورٍ خط الْقَاضِيء حَنَّىْ لَوْ أنَّ الْقَاضِيَ حَكَمَ بالْبَيَة 5 َحَدِء تم بَعْدَ أن 
افق الؤعيل وة مزغل طهرياءً الشزوه عل الزكالة أركاف نا 
اسْتِبقَاء اوكيل عير صَحِبيء يعن من 
أكا دحك القاض بالمئة يوضائة أخدء مُه ظَهَرَ أنَّ الشّهُود أَرقَاكُ فَيكُونُ الاسْتِيقَاءٌ 
صا يرا َه من فنههم» وار أنه ونه ُو لَهُ دَيْنَ لْمَيّتِ بإِذْنٍ الْقَاضِي 
وَإِنلَمْ ب ينبْتِ الإيصَاء بِمنِلَة إذنِهِ لَّهُمْ في الذَّفع إلى مين بخِلان الْوَكا كَالَةِ إِذْ لا يَصِح إِذنهُ 
ل م الآنَ كَيِيرًا مِنْ تَوْلِيَةٍ شخص نَاظِرَ 

نب صف ف َو ذل من ضر وَصَْفٍ وذو لم طهر بير زط الْوَاقِه 

أن نْهَاءهُ بَاطِلٌ يبي أَنْ لا يَضْمَنَ؛ لِأنّهُ تَصَرّفَ بِإِذْنٍ الْقَاضِي كَالْوَصِيٌ (الْبَحْرَ 
وَتَعْلِيقَاتِ ابْنِ عَابِدِينَ عَلَيِْ). 

ما إذَا شَهدَ مَمْلُوكُ في دَعْوَئء وَلَمْ تقْبَل شَهَادَنةُ لق فَتقْبلُ شَهَادَنهُ بَعْدَ الْعِنْقٍ عَلَى 
تِلْكَ الدَّعْوَّى» انْظَرِ الْمَادَه (؟). 

0 


04 مر 3 
إذَا شَّهِدَ شَاهِدٌ فِي دَعْوَى) َِذَا لَمْ يَطْعَنِ الْمَشْهُودُ عَلَيْه فيه فيه بأنه مَمْلوكء فلا حَاجَة 


ماع م 


شام ها ماه 


4 فَوَانِينَ الشّرد ريعة الإسلامية التي كَانَتَ تَحكم بهًا الدولة الْعثْمَانِيَة 


8 0-4 6. 


ِتَدْقِيقٍ وَإنبَاتِ ري الشَّاجِدِء ما إذَا طَعَنَ الْمَشْهُودُ عَلَيْه بَكَوْنِ الشَّاجِدٍ مَمْلُوكه فَعَلَى 


الْمَسْهُودِلَهُ أن يُْبِتَ حْرَيةَ السَّاهِدِ وَلَا يُجْيَرُ الْمَشْهُودُ عَلَيْهِ نيبت مَمْلُوكِية السَّاهِدِ. 


5-8 
عو 


ما ما إِذَا طَعَنَّ الْمَشْهُودُ عَلَيْهِ في الشَّاهِدٍ بأنّهُ مَحْدُ : تقدرة الذي َو شَرِيِكٌ لِلْمُذَعِي 
َيَجِبُ عَلَىْ الْمَسْهُودٍ عَلَيْهِ إنْبَاتُ طَعْنِهِ هَذًَا. 
سَدِيد العَفلةِ: لا تقبلٌ سَهَادَةُ سَدِيدِ الْحَفْلةِ الَّذِي يُخَاف مِنْهُ أَنَهُ تَلقَنَ الْمَشْهُودَ به وَشَهِدَ 
ِناءَ عَلَى تلْقِبنهِ (الْحَانِية) وَلَوْ كَانَ عَذْلَاه لِأنْهُ شَرٌّ مِنَ الْفَاسِقٍء وَالْمَرْوِيٌ عَنِ الإِمَام أبي 
ل ا ا ا ل هنا 
هادم ا الا لو لوا الِجيّة في المَضْلٍ الثَّالِثِ مِنَ السَّهَادَاتِ). 
بَايِعٌ الَْكمَان: اميل هضيع لقا نه يتم كَيْرَة الْمَوْتٍِ بِالطَّاعُونٍ 
واه مْرَاضٍ السّائِرَةِ الأخرئ» أمَا الذي لا يَشَْلُ بيع الْأَكْمَانِ حَاصّةَ بل يَبيعٌ الْأَْيَاَ 
الْمتَعََْ الْمَلبُوسء وَيُوجَدُ مها ما يَضْلْحُ مان أيِضا وَيُْرَئ مِنْهُ كم عِنْدَ الإيججاب» 
ُقبَلُ شَهَادَتهُ (الزَيْلَِيّ). 
المْجَازْفٌ فِي كلامه: لا تَقْبلُ شَهَادَةٌ اْمُجَازِفٍ فِي كَلَامِهِ حَبَّىْ إن الْمَضْلَ بر 


2 


1 
ك2 


م6 وه علي 


مِن ورَرَاءِ الاين قد هد في حُضُورٍ الْإمَامٍ أبي يُوسُفَ في قَضِية ود دَالإِمَامُ شَهَادَتَه 
ولطاحل الإكام عر م ره ماك قال إن عَذَا الشّخْصٌّ كان يَحَاظِتٌ طن حم 


مه 2 


(الْحَلِيفَة) ذ فِي مَجْلِسِ َائِلَا لَه عَبْدُكُمْ. فَإِدَا كَانَ صَادِقًا بكَوْنِهِ عَبْدَا فا تَقبَلُ َهَامته وَإِذَا 
كَانَ كَاذِيَا قا تقب شََهَادةٌ الْكَاذْبٍ. 


؟ر مي يدو > ه 


الْمَحْدُودُ في القَذفٍ: تفل ناميه ولو تانك؟ لأَنَّهُ قَدْ وَرَدَ في الآآبة: «إولا تلوأ لم 


0 4 


سَهلدَة أبد با وَرَدُ كَهَادَتهمْ هو مِنْ مُتَمّمَاتِ الْحَدَّ وَالِاسْنَهُ مَصْرُوف إِلَْ مَا يليه وَهُوَ 
وله ال + «وأزكيك مم المسِشَ )4 (أبو الشخوة) 
ما شَهَادَة الْمَحْدُودٍ بِحَدَّ غَيْرِ حَدَ الْقَذْفِ كَالسَرِقَة مَتََا هي مَقبُو لَه بَعْدَ الّوْبَةِ إِذَا كَانَ 


0-0 
ع ا 


عَادِلًا؛ أن الرَّدَ لِلْفِسْقٍ وَقَدٍ م بالتََّْةِ (الْبَخْرَ)» انظ الْمَادَهَ (14). 
5 


ماعِنْدَ امام الشَّافِِيّ قبل شَهَادة الْمَحْدُودِبالْقَذْفِ بَعْدَ التَويَه أنه ير 


ص 
0 م 


أن استئناء: 


5 
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«ا إلا ال تبوأ» مَصْرُوَةٌ إلى جُمْلَة: ولا نبال مَبدهٌ آبدا4 وَإِلَىْ جُملَة: «وأؤتيك هم 
لْقسِفُونَ ((4)8 (الرَيْلَعِيَ). 

الْمَعْرُوفٌ بِالْكَذِب: إِذَا كَانَ أَحَدٌ م مَعْرُوقًا وَمُشْتَه مُشْتَهرًا بالْكَذبِ» قلا قبل شَهَا اك 11 1ن تاك 
حَيْتْ لا يُعْلَمُ صِدْفَهُ بَعْدَ ذَلِكَ (أبُو ارونو ست نكرل ارو كر اللدواة 
وَمْعَابٌ تزع لحري لمي يل كتَابٍ الا قَامَة). 


5-4 


بل اميل كا مريْطلٌ ف كوف تالكرب الأبلن). 
وادهمدم 


المَحَيثْ: - بمَمْح الثون عُرْهًا - الشّخْصٌ الّذِي يَاشرٌ افغال الا ا 0 

المنية: وَهِيَ التي تعن لئاس 52521111010112 
ل هعورو > ؟ ١‏ 1-0 صَوَتَهِنَ 20 
ار ١‏ 


وَكَذَّلِكَ مَنْ يَجْمَعْ الناس حَولَه يعد بع لَهُمْ وَيُسَليهِمْ لا تَقبلُ شَهَادنهُ؛ لِأنّهُ يَجْمَعْ النّاسَ 
ول اك رامنا ع اكب كبرو لكي ما إِذَا عَنْ أَحَدَبَفْسِهِ 


اع يرو 


لإزَالَةِ الْوَحْسَّةِ فلا بَأْسَ فِي ذَلِكَ وا تَسْقْطُ عَدَالَتهُ عِنْدَ بَعْضٍ ي الْعلَمَاء واكر نواه 
لَه قات ان حَابدينَ عل وَالزَيلِنَ). 

النَئْحَة: لا تُقبَلُ شَهَادةٌ النَئِحة التي تَنُوحُ في مُصِبَةِ غَيْرهاء سَوَاءٌ أكَانَفعْلّهَاهَذَا مُعَابلَ 
َال وَأُجْوَة أو كَانَ با أَجْرَةٍ (مَُْا وسْكِين)؟ لارتكَابِها لَْرَامَ طَمَعًا في الْمَالِء وَتقْيْلُ شاد 


و 


نه 


النئْحَةِ فى مُصِيبَتَهًا لِاضْطِرَارِهًا وَانْسِلّاب صَبْرهًا وَاخْتَيَارمَاء فَكَانَ كَالْرْبِ لِلتَدَاوِي (أبو 
الْسَعُود ا 


)١(‏ وهو الذي يتزين بزينة النساء والذي يكون في الفعل مثل كونه محلا للواطة. وفي القول مثل تليين كلامه 
باختياره تشبيهًا بالنساء فيطلق عليه مخنث (البحر) أما المتكسر المتلين في كلامه خلقة فتقبل قال كَل 
«العن الله المؤنثين من الرجال والمذكرات من النساء» (الزيلعي» ورد المحتار» والبحر). 

(؟) لنهيه عليه السلام عن الصوتين الأحمقين النائحة والمغنية أي صوت النائحة والمغنية» ووصف الصوت 
بوصف صاحبه (البحر» والشبلي) وينبغي تقيبده بمداومتها عليه ليظهر عند القاضي كما في مدمن الشرب 
عل اللهو (أبو السعود). 


0 


2 ون الرهةلية ني نت عق به دون العثمانية 


مدن الشُزب: لا تَقْبَلُ شَهَادةُ مُدْمِنِ شْرْبٍِ الْمُحَرَّمَاتِ لِغَيْر لتَدَاوِي'"' 
الصَارِبٌُ بالطو لاتقيل مهام الضّارب بالطبور لان لفرت 0 ر لَعِبَ (الرَيْلَِقْ). 
مُرتَكِبُ الكبيرَ لول ها ُمُرتَكِبٍ الْكبِيرَة؛ لِأنَّ مُرْتَكِبَهَا لا يُبَالِي بِالْكَذِبء وَقَدْ 

دَكَرْت الْأَقْوَالَ الْمُحْتَلَِةَ في الْكبيرَةٍ فِي الريلّعِيَ َالبَْرِوَلسَانٍ اْحُكَامٍوَشَرْح اللاي 

وَكَد تقل عَنٍ الْحَلَوَانيُ 0 بيْنَ الْمُْلِمِينَ فيه مَنْكُ حُرْمَةٍ الل وَالدّين فَهُوَ 
كَيرَة وَكَذَا الإعَاَة عَلَىْ الْمَعَاصِي وَالْفْجُورٍ وَالْحَتُ عَلَيْهَا مِنْ جَمْلَةِ الْكَبَائْرِ (الرَيلعِيّ بغر 
مَا). 

الّذِينَ 000 الحم ب بون إِزَارِ: فَإِدذَا اتَكَدَ مَؤلَاءٍ ذَلِكَ عاك ا تل شَهَاَهُمْ ل[ 
كشت الكو 3 حَرَامُ وَقَدَ وَرَدَ في الْحَدِيثِ: الْعِنَ النَّاظرْ وَالْمَنْظُورٌ)؛ أن إظهاة لعز فده 
يدي لاس كَبيرَةُ فِذَالَمْ يَُالٍ دَلِكَ كَانَ َاسِقَا (الَْلْوَالِجِيهَ في الْمَضْل التّاسِع مِنَ الشَّهَادَاتِ 
وَالرَيلعِيَ» وَالشَّئِيَ). 

ارْتِكَابٌ الْأفعَالٍ الْمُحَالِقَةِ ِْمُرُوءَ: لا تَقيَلُ شَهَادَُ مُزْتَكبِ الَْفعَالٍ الْمُخِلَة بالْمُرُوءَةٍ 
ِاتََاقٍ الْأَِمةِ وَكَوْ كَانَتْ يَلْكَ الْأَفْعَالُ غَيْرَ مُحَرَّمَة كَالسَيْر في الطَّقٍ وَمَجَايع اناي 
بِالقَميِص فَقَطء وَمَدٌ لرَجْلَيْنِ عِنْدَ النََّسِء وَكَشْفِ الرَّأْسِ فِي الْمَوَاضِع الي يع شف الرَأْسِ 
فيهَا مُحَالِما لِلْعَادةِ وَإِسَاءةٍ الدب َكل وَالبَوَلِ في الطَريقٍ عَلَىُ 00 9 لاسء وَكَشْفٍ 
الْعَْرَةِ في جَانْب الْبرْكَة لِلاسْينْجَاءِ وَسَرِقَةٍ 3 اللْْمَق وَالإِفْرَاطٍ في الْمرَاح ب بتَرَجَةُ تؤدئ إلى 
الاسْتِخْفَافِه وَصَحْبَةٍ الْأَرَافِلِ وَالِِسْتَخْمَافٍ بالنّاسِ» وَاعِْيَادٍ الصّيّاح فِي الْأَسْوَاقٍ (الْبَحَْ 
وَالرَيلِيٌ وَالشَيِيَ). 

آكل الرّبا: لا تُقْبلُ شَهَادَةٌ آكل الَبَا؛ أنه مِنَ الكبَائِ وَشْرط في الْأَضل أَنْيَكُونَ مَشّْهُورًا 


م 3 


1 


)١(‏ اعلم أن الإدمان بالفعل أو بالنية قولان محكيان في تفسير الإصرار على الصغيرة» لكن ابن كمال يميل إل 
ترجيح الإدمان بالفعل لا بالنية؛ لأن الإدمان بالنية أمر خفي لا يصلح أن يكون مدارًا لعدم قبول الشهادة 
(أبو السعود ملخصّاء والبحرء ولسان الحكم). 

الإدمان شرط في الخمر أيضًا في حق سقوط العدالة (أبو السعود وفيه تفصيل). 
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به وَذَّلِكَ اران ِأَنّهُ ا يُمْكِن الَحَرْزٌ عَنٍ الْمَقَووٍ الْفَاسِدَةٌ وَهُوٌ رباء بخِلافٍ آكل مَالٍ 
اعون يت : ا ل ري 
وَفِي الربا ل ل َبشْتَرَطٌ فيه الإدْمَانْ (الرَيْلعِيَ). 


0 لا تَقبَلُ شَهَادَةٌ لاعِب التَرّدِ أو النَرِكِ لِلصَّلَاةٍ بِسَبَبٍ لَعِبه به 


24 
ذه 


08 لك 


أن كُل ذَلِكَ فِسْقٌ» كَمَا أنَهُ لا تَقبَل شَهَادَةٌ مَنْ يَحْلِف كَبِيرًاأنْنَاَ عه به؛ أن جَوِيمَ ذَلِكَ 
مِنَ الكََائِْ وَإِنْ يَكُنْ أَنَّ اللَعبَ بِالتَرد ع0 ترات الو ل وه 
الشَّهَادَةِ حَيْتُ قَدْ وَرَدَ في الْحَدِيثِ الشَّرِيفِ: ١مَلْعُونٌ‏ مَنْ يَلعَبُ بالتّروا. وَقَدْ حَرُمَ التَرَُ 
الماع (الرَيْلَيِي وَالسَيِي). ظ 
قا قفا نع فقن عذة الإقاة الشافقل والقالقة كلاق رادو نك[ الخزها وشت 
َاللّعِبُ به فَقَطْ لا يُسْقِطُ الْعَدَالَث 


ا 


0 


ما إذًا تَرِكَتٍ الصَّلَاةٌ, سَبَبو أ وٌجِدَ فيه يَمِينٌ كَاذْبٌ أَوْ مَيْسِرٌ فَحِئَئِِ يُسْقَطُ الْعَدَالَ 
و النهاة (لَّيٌ» يي كك الث بالقطرئْج على الطريق» أذ فر 
الْفِسْق حِينَ اللَِّبِء أو الدَّوَامُ عَلَى الشطْرَئْج كشقط للعدالة (أب و السَعُود): 
[ظهاز يكت الشلتن: كَدَلِكَ لا تيل شَهَامة مَنْ يُظهر م سَبّ السَّلَفيِ؛ لِأنَّ ذَلِكَ دَليلٌ على 
شر فد وي ول امي غك ابي اع لكب لي 
ل 2 سَبٌ أحد أله وَعِيَالَُ داهم مدا السب نه أيانء َل 
يَكُونُ مُسْقِطًا لِلْعَدَالَةِ لِأنُّ لا يَخْلُو الإنْسَانٌ إلا نَادِرًا مِنْ ذَّلِكَء أَمَا إِذَا اعتَاَ لِلسَّبٌ َتَسْقَطُ 
عَدَالئه وَلَا تقبل شَهَادَنهُ (الْوَلوَالِجيةَ ني الْمَضْل التَّاسِع مِنَ الشَّهَادَاتِ). 
شَّهَادَةُ الأضل لِلْمَرْعَ وَالمَرْع ركم اموا جين للْدحَرٍ - غَيْرٌ جاتر انظ الْمَاَه 
١9/09‏ ). ا0 ا ١ ١‏ 
)١(‏ بخلاف من يخفيه؛ فإنه فاسق مستور (العيني) قيدنا بالسلف تبعًا لكلامهم؛ وإلا فالأولى أن يقال: سب مسلم. 
لسقوط العدالة بسب المسلمء وإن لم يكن من السلف. والسلف: هو الصدر الأول من الصحابة والتابعين» كأبي 
حنيفة وأصحابه والخلف - بالفتح -: من بعدهم في الخير وبالسكون: في الشر (رد المحتار» والزيلعي). 


ص شام هع 5 عراور 


44 فَوَانِينُ الشّريعة الإسلامية التي كَانَتَ تَحَكُم بها الدولة العثمَانيَة 


42 7 س2 ل 0 ا 2 ره د وس 5 ا 2 رةه 
السّيّد لِعَبْدِهِ ومكاتبه: لا تقبّل شَهَادَة السَيْدِ لِعَبْدِهِ وَمُكاتبه؛ لأن العَبّدَ إذا لم يكن 


٠. 7 -‏ 1 ل 9 0 لي اسار د 7 1 ره 
َدِينَاه تَكُونُ الشَّهَادةُ مِنْ كُلّ وَجْهِ لِنَفْسٍ السّيّد وَإِذَا كَانَ مَدِينا َكُونُ مِنْ وَجْهِ لنَفْسِ 
42 2 0 8س 0ه 3ه ا - - و هسه 6 ك- 2 لله هم 
السَّيّدِِ لِأَنْ الْحَالَ مَوْقَوفٌ (الْبَحْرَ)» أَمَا شَهَادَةٌ الْمُعْتَق لِمَنْ أَعَتَقَهُ فَجَائْرَةٌ إِذَا لْمْ يكن 
2 +ر.و 


جر اْخَاصٌَء وَبالْعَكْس لِعَدَمٍ لمق وقد هدر وَالْحَسْ لِعلِيّ ند شرَُْ» وَقلَ 
شهَادَةَ كبر وَهُوَ كَانَ عَتِيقٌ عَلِيٌّ (الزَبلَعِيَ). 


ص 


ا 


أَحَدٌ الشَّرِكَيْن لِسَرِيكه في مَالٍ الشَّرِكةِ: شَهَامَنهُ عَيْرٌجَائرَةه انظ الْمَاكَه(١٠11).‏ 

لا تفيل شَهَادةٌ الْعَدُوٌ أجل الدَنيا عَلَى عَدُوٌهِ (أَمّا الشَّهَادَةلَهُ َجَايرٌَ)؛ لِأَنّهُ لما كَانَتِ 
الْمُعَاة َل الدثِيَا مُحرّعة قا يُؤْمَُ من َكِب وَلِكَ مِنْ أن لا َْهَدَ ذا َلَى عَدُوٌ 
(الْبَخرَ)ء انظ الْمَامَّة (10:07). 

كم أَنّهُ لا تَُْلُ سَهَادةٌ الْعَدُوَ آضًا عَلَىْ غَيْرِ الشَّخْص الَّذِي عَادَاُ؛ لِأنَ الْعَدَاوَةَ فِسَقٌ 
وَالْفِسْقٌ لا يَقبَلُ الَجِْئَة (أبُو السّعُودِ)» وَكَانَ يَحِبُ لِهَذَا عَدَمُ جَوَاذِ شَهَادةٍ الْعَدُوٌ لِعَدُوٌه. 

ما حُكُمْ الْحَدُوٌ علَى الْعَدُوٌّ َجَايرٌ وَالْمَْقُ بيْنَ الْحْكم وَالشَعَافة هو أنه لما كانت سات 
الْحَُكُم ظَاهِرَة َالتَّهمَةُ فيه مُنيِيَة وما أُسْبَابُ الشّهَادةٍ فلم كَانَتْ حَفِيهٌكفِيهَا تَّهْمَةٌ (الشَيِقٌ). 
عَلَىْ الْمَارّينَ وَالْعَابِرينَ وَيَشْخَنُونَ حَقّ الْعَامَة؛ لأنَّ الطَّرِيقَ الي هِي حَقٌ الْعَامَةِ لَمْ تعد 
لِجُنُوسٍ النَّاسِ؛ قَلدَّلِكَ لَوْ جَلْسَ أَحَدٌ عَلَىْ الطَِيقٍ الْعَامَ وَسَقَطَ عَلَيْهِ ََخْصٌ قَمَاتَ ذَلِكَ 
الشَّخْصٌء يَضْمَنُّ الْجَالِسٌ عَلَىْ الطَرِيقٍ (الْوَلْوَلِجيةَ في الْمَضْل انع مِنَ الشّهَادَاتِ). 

الشَّهَادَاتٌ غَيْرُ المَعبُولَةِ ِيّ: 

-١‏ الشّهَادَة حارج مَجْلِسِ الْمُحَاكُمَةِ. 

؟ت الشياة: شماعة 

*- الشَّهَادَةٌ بلَفْظِ: «أَعْرِفُ الشَّيْءَ الْقَُاني عَلَىْ هَذَا الْوَجْهِه. 

4 - الشَّهَادةٌ في حُقُوقٍ النَّاسِ بلا سَبْقٍ دَعْوَى. 


لكالنيادة خلاف المحفوس: 


الْجرْمُالرَابع / الكتَابالْخَامِسَ مَشَرَ الْبَينَاتوَالتّخِيف 5 
”- الشّهَادَةٌ خلاف الْمَُوَاتِر. 
1- الشّهَادَةُ على الَفَي. 
8- سَهَادَةٌ أَحَدٍ الصَّدِيَيْنِ لين هما بِدَرَجَةٍ 
9- شَهَادَةٌ الْمُدّعِي لِتَفْسِهِ. 
٠ل-شَهَا‏ شَهَادةُ الشَّاهِدٍ عَلَى فِغْل تَفْسِه. 
- شَهَادَةٌ السَّاهِد غَيْر الْعَادِل. 
«احدقهًا شَهَادةٌ اليل بالْمَالِ عَلَى أَداءِ الْمَكْمُولٍ به مِنَ اْأصِيل. 
١‏ - السَّهَادَة الْمُوجِبةٌ للتََافْضٍ (الْبَهْجَة). 
اكد الحياكة ور لعل دعن لاسي جْتَبيةَ عَلَىْ أَحَد الدَعِيٌ 
١6‏ السهَادَة ع غَيْرٌ الْمُوَاقَقَةٍ لدَعْوَى. 
5 السْهَادَةٌ لني يَخْتَلِفُ السّهُودُذ فِي السّبَبٍ فِيها. 
-١‏ الشَّهَادَةٌبأَكَْرَ م مِنَ الْمدَعَى به. 
- الشَّهَادَةٌ بالْملْكِ الْمُطْلَقٍ مَعَ أن 
الشَّهَادَةٌ الْمُحَالِمَةُ ِلدَعْوَئ فِي سَبَبٍ الدَيْنِء أو في سَبَبٍ الْعَيْنِ الْمُدَعَى يهًا. 
الشَّهَادَة ّي يَخْتَلِفُ الشّهُودُ يها بِالْمَشْهُودِ يه. 
١‏ السَهَادةُ المَعَلّعَة بالْمَشْهُودِ به وَالْمُوجِبَةُ ! للاختلانٍ فِي الْمَشْهُودِ به. 
7 الاختلافٌ فِي السَّهَادَةِ بَيْنَ الشّهُودِ فِي لَوْنٍ الْمَالٍ الْمَعْضُوبٍ أَوْ في كَوْنْهِ دكا 


١ 


7 


7 السهَادةٌ التي يُخْتَلَفَ فِيهًا في مِقَدَارِ الْبَدَلِ ِي دَعُوَى الْعَقَدِ. 

4" الَّهَادة التي يكَلّفُ الشَّاهِدُ يها لَدَىْ الإيجَاب عَلَْ الْحَلِف وَيَمْتيِمُ عَنْ حلفي الْيَِينِ. 
قَاعِدَة فِي قبُول أَوْ عَدَم قبُول الشَّهَادَة بَعْد الرد: 

ذا كَانَ الْمَرْهُودُ حِيّ الشَّهَاكُ كا تُقْبلُ هذه الشّهَادَةُ بدا وَلَوْ تَكَوْرَتْ وَأْعِيدَتْ 


0 


2 فَوَانِينَ الشريعة الإسلاميّة انّتي كَانَتَ نَحَكُم بها الدَولَةُ العثمانِية 


قَلِدَّلِكَ إذا دن شَهادة عد د الدو جَيْن أو الأجير أو المُعمَلٍ 0 و الْمَُهَم أو الْعَاسِقِ أو الذي 
تو بأطقال مَخِلَة بالقذ ريو قلا قبل هام في خصو رولك الْقَاضي؛ أَوْ في حُضُورٍ 
قاض آخَرٌ مَتَلَا: إِذَا رُدَثْ شَهَادةُ الوح لِرَوْجَته نم وَهَمَ الطّلاقُ بيهم وَالْقصَتٍ الْعِدَهُ 
شَهدَ الزَوْجُ في عَيْنٍ الدّعْرَىْ في حُضُورٍ ذَلِكَ الْقَاضِيء أَوْ حُضُورٍ قاض آخَرَ فلا تقْبَلُ 
0 
كَذَّلِكَ إذَا رُدَتْ شَهَادَةٌ الْمََْى لِعَبْدِ ثُمَ بعْدَ رَدُهَا أَعْتَقَ عَبْدَهُ وَشَهدَ تَانَِا ني تلك 
الدغوئ» فل تقتل كنهاه (الية)ة لأن الم ذوة هئ الشهاةة وان الوذه إل فرلا 


مهد 


يتَصَمَّنُ تفْضَ الِاجْتِهَادٍ بالاجْيِهَاد انْظْر الْمَادَهَ (13) (الشَّيْلِيَ). 


2 2 
3 03 سو 
أ يه 


ما إِذَا كَانَ الْمَرْدُودُ لَيْسَ هُوَ 00 بل شَهَادَةٌ السَّاهِدٍ عِنْدَ اب الصَّوَائْطء 
َلِدَّلِكَ إذَا كَانَ رَدٌ السَّهَادَةٍ لَسْبَابِ» كَعَدَ كَعَدَم مو مُوَافَقَةٍ السَّهَادَةِ لِلدّعْوَّىء أو لِعَدَم ذِكْرِ لَمْظٍ 
00 شيل شَهَادَةٌ الشَّاهِدِ نَانِيَةَ ي يَلْكَ الدَّعْوَىْ إِذَا شَهِدَ شَهَادَة مُوَافِمَة امعد لأضول: 
وَمُرَاعِيًا شَرَائِط الها 

0 ُتَثْنّى مِن هدًا الأصل الْمَسَائِلٌ الآتِيّة: 

الْمَسْأَلَةُ الأولى: إذَا شَّهِدَ الْمَمْلُوكَ لأَحَد مَرُدتْ شَهَادتَهُ ره فََهِدَ بَعْدَ الإِعْنَاقٍ في 
َك الخو يل هك 

الْمَسْأَلةَ الثَانِيةُ: ذا رُدَتْ شَهَادَةٌ العم ثُمَّ أصْبَّحْ بَصِيرًاء وَسّهِدَ بَعْدَ دَلِكَ في تِلْكَ 
الدَعَوق تنبل كهاللة 

الْمَسأَلة لَه إِذَرُدّثْ مَهَادةالصَّهيٌّ» ثم 


04 


1 َهدَبَعْدَ اْبَُوعْ في َلك الدَعْوَىء تقب شَهَادَةث 


3 2 
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مهاس ارير 


ير لَه الي تق تَقَعْ في في ارج يس اله الْمُحَاكُمَةِ. 


وَالكَّرُ الايد لْمَكانِ في الّهَاكةٍ مر ْنَا في مَجلِس القَاضِي ؟ َلِذَّلِكَ لا تعتيرُ 
الشَّهَادة التي تَمَُ في حارج مَجْلِسِ الْمحَاكمَةٍ (الدرٌ المُخْتَارَ)» مََلَا: لو نم مدي كادي 
في حُصُور الْقَاضِيٍ ب: أَنَ فَانَا وَفَْانا شهدا عَلَ مُدَّعَاهُ في الْمَوْضِع الْفَُاني. لا تقبلٌ. 

وَتَعبِيرٌ: ١مَجُِ‏ ي الْمحاكمَة) يَشْعلُ مَجلِسٌ اْمُحَكَم إِلَا نه يُوجَدُ َف ين مجلس 

اللاي ود تحرس لفكي وقر اد مسخزس القايبي ج02 لمعل الى لخت ولاه 
000 نار أن ا ال كم فَلَيْسَ كَذَلِكه في أ لكا 
فيه الم م مَجْلِسَ حُكم (أبُو السّعُودِ). 


1 أكون لوه دلوا لذت اموه به 1000 [ 
ذلك الوجيه ولا يحور أن يَشْهَدَ بالساع» يفي ي أَنْ يَشْهَكَ الشَّاهِدُ بقَوله: : سَمِعْت مِنَ | 
التّاس. ولك ذا شَهدَبكَوْنِ تحل وَقف. أو يوَكَة حر عل تائم يمني يفول أَشْهَدُ [ 


م ربخو لمم 


ِهذَا أي مسَمِعْت مِنْ ثِعَةِ مَكَذَ ذَا. تقل سَهَانه. وَتَحَورٌ شَهَادة شاد في خصُوصي ظ 
0 اللاي وَالنسَبِ وَالْوَقَفِ وَالمَوْتِ بالسّماع من دون ا 0 الماع أَئ: بَدُونٍ أَنْ َذَكرٌ 
| لَفظَ السّماعء مكلا لو قَل: إن مكنا كَانَ في لابخ لاني ويا َو حا هدالب وَأ 


امات في وَفْتٍ كذّا أو أن كان هوَابْنُ ان أَعْرفهُ مَكَدًا. بهد بصورَةٍ قطي ِنْ 
| دُونِ أنْ يَقَولَ: مسَمِعْت. بل شَهَادهُ ون لمكن قد َلنَ ِو اْخُصُوصَات وَإِنلَمْ ظ 
رةه ناي قي تانود ولا الم كل ممت ير اي ل سهد َال ظ 
| ب امعان مَدَاالخُصُوصء لحن لكنه مه َه مُشْعهرٌ َتاَذ الصُورَة تَعْرِفهُ مَكَذَا تُقبَل شَهَادنه. ظ 


يَْرَمُ أن يكُونَ الشهُودُ قَدْ عَاي ينا الْمَشْيُوَ اداع لق اران را شوارا 


ماس ها ساهم 


5ط فَوانِينَ الشّريعة الإسلاميّة انّتي كَانَتَ تَحَكُم بها الوه الْعثْمَانِيَة 


ل ل ل 
بالدّاتِ بِالْعَيْنِ أو بال ذدِء أمًا إِذَاكَمْ يرَهُ بالدّاتِ وَأَخْبرَ انان أَوْ جَمْمٌرَأَْهُ بالدَّاتِء فَلَيْسَ 
عل عي يق 0 عَلَْلْ ذَلِكَ 0 ع َالشَيَ زِيَاتق)» 
اذك قاض يده كم نه لِأَنّ ا 6 ا لسار ور 
في الْحَدِيثِ الشَّرِيفٍِ: «إذا عَلِمْت مِثْل ّنس فَاشهَد ولا إلا فَم». اخ د 
التَحَمُلٍ أن يَرَىْ السَاهِدٌ الْمَشْهُودَ عَلَيْهه مَلِدَّلِكَ لِلشّهُودِ الْذِينَ أَخَمَوا عن الْمُقِرٌ أن 
يَشْهَدُوا عَلَيْهِ ذا سَوِعُوا إفرَارَه وَهَكَذَا يُفْعَلٌ بِالظَلَمةِ انْظر الْمَادَهِ(1784). 


المعائنة على وين 


الوح الْأوّل: ماي | لعا الْمَوْضُوعٍ ل ١‏ لَك 
الا اس ور روا رحن فس وسار 


8 : يك عا يها "اكرات كَالْييع بِالتَعَاطِي وَالإقْرَارٍ بالكتَابة'") وَالإجَارَةٍ بالتَحَاطِي 
وَحُكُم لقَاضِي الْفعْلٌِ وَالْقَمْلء كَمَا أ نُّيَشْمَلُ الْمَسْمُوعَاتٍ كَالْبيْع بالإيجَاب وَالْمَبُولِ وَكَحُكُم 
الْقَاضِي الْقَولِيٌ وَالتكَاح 5 (الدنق): ْ 

زع القاوة يك ب المتري نه أذ يني يوري لاخر لدتو الليروودي يرل 
الْمَشْوود عله للشاعي: لا تنه على أو: اشْهَدْ عَلَيّ. أؤ سَكَتَ 
نا ِي حَالَةِ سَكُوتٍ الْمَشْهُود عَلَيْهه قَيَحِبُ عَلَىْ الشَّاهِدٍ أَنْ يَشْهَدَ بِعِلْو وَلَيِسَ لَهُ 

لصوام . لأنَّ هَذَا الْقَوْلَيَكُونُ كَذِباء وَسَهَادَةٌ الْكَاذبٍ غَيْرٌ 


6 


ل 
2 5 
0 3 


ما في الها 0 الشَّهَادق كَلَيْسَ لِشُهُودِ الْمَرْعَ الشَّهَادَةُ مَا لَمْ يَشْهَدُوا مِنْ شُهُودٍ 


(1) بناء عن ما قاله النسفي» وفي البحر تفصيل ذلك 


الجرْء الرابع / الكتّاب الْخَامس عَشَرَ الْبَيْنَاتَوَالتَطِيفْ 5 
الأضل (الْبَخْرَ)» الْظَرْ شَرْحَ الْمَادّةِ (1716). 0 

الشَّهَادةُ في بَيْع التَََاطِي : لِلشَّاهِدِ نِي ذَلِكَ أَنْ يَشْهَدَ َالَا: إِنَّ هَذَا الْمُذَّعِي قَدَ بَاعَ هذا 
َال من الدع علي يكن وَإِنْ شَاءَ يَشْهَدُ عَلَىْ الْأَحذٍ وَالإِعْطَاءِ يَعْنِي أَنْ يَشْهَدَ قَائلًا: 
إن الْمدّعِى قَدْ سَلَّمَ هَذَا الْمَالَ لِلْمُدَعَىْ عَلَيِْ مُقَابلَ هَذِو الْعَيْنِ وَِنَّالْمُذَعَى عَلَيِْ قد سَلَم 
تلك العَيْن لدع عَلَيْه (الرَيْلَعِيَ). 

الشَّهَادَة عَلَىْ الْإقرَاٍ: إذَا اشْتَرئ أَحَدٌّ مالا مِنْ رَيْدِه ثم ادع بَعْدَ الاشْرَاءِ أن فيه عَيْن 
ما فلم يت وَبَاعَ لِك الْمَال لآحَيَ وَادَعَئ الْمُشْمري الَْيبَ اليم وَأدكَرَ الْبَائمُ ذلك 
َللشْهُوه الْزِينَ اشتعوا مَخَاصَمَته مع ريد وسَمِقُوا إفزاز هبالعَيْبٍ - أَنْ يَشْهَدُوا عَلَى الْعَيْبِ 
لشب ادلي 

الشّهادَة فِي المُعَاوَضَات: 

الشهادة عن الإيجَاب في اضيا ب كَالبَيْع وال جَارَةٍ وَالَكَاحٍ وما ماكلا ث: 
هاده عََى اْمبُولٍ أيضاء مثلا: تزقية لكيه أن ال ب روج وده صخي وم يَذكُر 
الشّهُودُ تَبُولَ الطَّرفٍ الآرِء تَقْبَلُ شَهَادَتهُم أمَا الشّهَادَة عَلَىْ الإيجَاب في الْعُقُودٍ التي 
لَمَْكُنْ مِنَ الْمُعَاوَضَاتٍ كَالْهِبةِ فَليْسَتْ شَهَادةَ عَلَىْ اْمَبُولِء متَا: لو شَهِدَ الشهُودُ عَلَىْ 
الِْبَةِ وَلَمْ َذْكُرُوا الْقَيُولَء لا تَقبلٌ الشّهَادَةٌ (الدّوَرَ) 

الشَّهَادةُ عَلَى الشّرَاءِ: يَْرّمُ في الشّهَادَةٍ عَلَىْ الشَّرَاءِ بين الشْمَنِ إِذْ لا يَصِحّ الْحَكُمْ 
اشوا لمن المخفولة.. 

إِنَّ لسَّامِدِ الَّذِي يَحْصُرٌ الْبيِمَ أَنْ يَشْهَدَ لَدَى الإيجَاب عَلَىْ الِْلكِ بِسَبّبٍ الشَّرَاى 
وَلَيْسَ لَه أَنْ يَشْهَدَ حَلَنْ الْمِلْكِ الْمُطْلَقَ؛ أن الْمِلْكَ الْمُطلَقَ مِلْكٌ بالأضل» أنَا الْمِلْكُ 
رتاوت َع هه لاود ع داوب جْهِ عَلَىْ الْمِلْكِ الْمُطْلَقَء تكون 
شَهَادَئهُ عَلَى الْأَكْترِ وَيَكُونْ كَاذْيَا (الْبَحْرَ). 

3 السَّهَادَةَ بتاع َي جاو يَعْنِي أَنْ ل يَعَاِينَ السَّاهِدٌ الْمَشْهُودَ ب به يالدّاتِء جل 
سَِعَّ ذَلِكَ مِنَّ النّاسٍء وَعَلَيْه قلا تَجُورُ صَهَادةٌ السَّاهِدٍ بقَولِهِ: ا َإِذَا 


شام هماه 


4 فَوَانِينَ الشرد بعة الإسلامية التي كَانْتَ تَحكم بهًا الدوكة العثمانيَة 


شَهدَ الشَّاهِدُ بقَوْلهِ: سَمِعْت مِنّ النّاس. متك ممانة رد اشن 
وَشَهدَ كَأَنَهُ عَايَنَ ال: مر بالدَّاتِء فيَكُونُ فِعْلَهُ حَرَامًا وَشَاهِدَ زُورِ وَعَلَيِْ قلا تَجُورٌ الشّهَادَة 
ِالتَسَامُع في مِلْكِ اليَمِينِ وَالْحدُودٍوَالْقتل وَالْمَضْبٍ (الوَلوَاِجِية). 
قلا ذالم يحَاينْ قسخْصٌ اليم لذَّاتِه بل ب تيع الع من جلي غلبن فنهد ,انا سوع 
ليع من ع كر َك كما ذالم يذكر يله . سَمِعَ ذَلِكَ بل هد أن فُلَانا ب مَالَهُ مِنْ 
فُلَانٍ كَانَ شَاهِدَ زور كَذَلِكَ لو ادَعَى أَحَدٌ قَائِلا: إِنَّ هَذَا الْمََلَ لي وَهُوٌ مَوْرُوَتٌ لي عَنْ 
َالِدِي الْمُتَوَفى قَبلَ عِشْرِينَ سَنَة. دان يشَاهِدَيْنِ غُمْرُ كل شَاهِدٍ ست عَشْرَةَ سَنَهه وَشَّهِدَا بن 
هذا الْمَالَ هوَلِوَالِدِ مدي ريده وَهَد ني وي مرا هذا دعي فال ها 0 
كَذَلِكَ لا تقبلُ الشَّهَادة بالتسَامُع في حُصُّوص الْحُدُودء بَلْ يَجِبُ أنْ يَشْهَدَ الشْهُودُ كَائِينَ 
ف تهاكية :5 مق الخد ظر فا فريك ونه ذلك أت الشترو). 
كَذَلِكَ لا تَقَْلُ الشّهَادَةُ بالسّمَاع عَلَىْ الْقَْل مَنَلا: لَوْ شّهدَ الشّهُودُ فَائِلِينَ: اَم 
ُعَاهِد رَأيَ الي أن كانا قل كلانه انا سَمِمنَا َلِكَ مِنَ النّاس. فَاتُقْبلُ شَهَادنُهُ. 
الْمَسَائِلُ التي تَحورٌ فيا الشَهَادَةٌ التَسَامُع م مَعَ اير هِيّ: إِذَا شَهِدَ السَاهِدُ نك 
وُقِفَء أو أن سَخْصًا توي عَلَىْ التَسَامُع بِعَوْلهِ: أَشْهَدٌ بِهَدَاه لِأنّي سَمِعْت مِنْ ثِقَةِ مَكَدًا. 
وَبتَعْبِير آخر: يدر تائم في حور الْقَاضِي ون ينوج لهاسم لِك 
ين فقق تتفل منهافثة اتيشكائاة غلا القؤل. الوق كاد 4 اَل ' (أبو السّعُودِ 
ْمِضْرييٌ): فَعَلَيْهُ قَالسَّهَادةٌ التي َقَعُ عَلَىْ هَذَا الوَجْهِ بقَوْلِهِ: سَمِعْت مِنْ ثْقَةِ. - شَهَادَةٌ 
التكا لتَسَامُع مع( 0 ده بِالْمُعَايئَةِ في 000 مني أ 
في أضل الْوَفْفٍ وَفِي الْمَوْتِ - جَائرَةٌ بطرِيقٍ الأؤكئ, فَعَلَبْهِ يَمْصُلُ الْعِلْمُ يلسا 
1ه وَالْعَوْتِ يطَرِيقَين: 
)١(‏ ادع دارًا إرنًا عن أبيه» فشهدا أن أباه مات فيهاء لا تقبل؛ لأنهما لم يشهدا بالملك ولا باليد الدالة عليه» ولو 
شهدا أنه ساكن فيهاء أو لابس هذا الثوبء أو هذا الخاتم» أو حامله. أو راكب هذه الدابة» لا تقبل؛ لأنهما شهدا 
باليد المتصرفة (عبد الحليم باختصار). 


الْجِرْء الرابع / الكتَاب الخامس عَشَرَ: الْبِينَاتَوَالتَحلِيفٌ 4ك 
الطَرِيقٌ الْأُولَى: أن يُحَاينَ الَّاهِدٌ الْمَشْهُوة به ببَفْسِه وَبِدَاتهه يَعنِي أَنْ يَكُونَ الشَّاهِدُ 
كاف اين و خفن الواقق و تتتجيله اتقايد الوك والتستكيل» أؤآن بكرن النافد 
عامر اي ووز اعوه تتامة هو الوقاة ورا لدَّفْنَه وَمَذِهِ الصورَةٌ هِيّ الْمَذْكُورَةٌ في 
اليه حَتَْ لو قَسَرَ لِلْقَاضِي يُقبَلُ» إِذْ لايد يُدْمَنُ إلا الْمَيّتُ َكايْصَلَ عليه 
الطَرِيق التَذَُ: أنْ يتقف السَامِدُ عَلَىْ الْمَشْهُود به بالتَّا مُع» وَهَذَا التَسَامُع ون ل 


24 


س همه 


٠نيهجو‎ 

الوَجْهُ الأول بِالّهرَةٍ الْحَقِيقي (التَوَاثُرِ)» فَإِذَا عَلِمَ الشَّاهِدُ أضل الْوَقْفٍ أو الْمَوْتِ 
غير بجاة رُم كن كِب و دَق على ذلك اله أ كم 
0 كر ذلِكَه قبل ها (الريلَي زِيَادق). 

الوَجَهُ الثّاني: السّهْرَةٌ الحدية: 0 ِالٍاسْتِمَ هن 3 ثْقَق َإِدذَا ار السَاهِدٌ عَلَىُ 
أضلٍ الوققك أذ عل الموْك الشهْرَة الْحْكْوِية فَإِذَا شَهِدَ ميا بنَهُ وَقَتَ عَلَىْ ذَلِكَ 
بار لكوي - أي من يق - أذ كم كر لِك 5-0 , ا وَالشَّبِْق). 

كَوْنُ حل وَقْا: وَالْمَقْصُودُ مِنْ ذَلِكَ أَضْل الْوَقْفِء وَبِتَعبِير آحَرٌ: قبل السَّهَادةٌ بالتسَامُع 
عَلَىْ قَوْلٍ مُحَمَّدِ مُحَمَدِ عَلَئ أضل الْوَقْفِء سَوَاءٌ كَانَالْوَقْفُ قَِيمًا أو كَانَ اونا (الشَِْيّ)؛ أنه 
يفني في التسائل الشخْتك فيها لأ لوه وول الى وجو امور يُوجَدٌ 
ع حفظ الْأَوْكَافٍ القَدِيجَة مِنَّ الاسْتهلاك؛ اَن تاريخ الْوَقَفٍِ 90 بَعْضًا مِائَة سَنَة 
وَيَكُونُ ُو عل لوقف في يس ارين ميَعْلَُ لْقَاضِي مِنْ ذَلِكَ يقن أن الشهُودَ لا 
يَشْهَدُونَ عَنْ عِيَانِه َل يَشْهَدُونَ عَلَى التَسَامُع وَفِي هذا الْحَالٍ لا قَرْفٌَ بَيْنَ سَكُوتٍ الصّهُودٍ 
عزدة التماتي أو اطهارة و(رَدَ الْمُحْتَار ني الْوَقْفٍء وَتَكمِلتَة). 

كاده صن التنها: قن الشّهَاة لامع جار إلا أنه على الا ا 
الْقَاضِي 3 0 َيِه عَلَى السَّمَاع قَإِدًا ذَكَرَ ذَّلِكَ» قا تَقبَل شهَادَتَهُ 
أَمَنْدِي بدَّلِكَ 1 لطا ل ب ون ا عي ل مر" 


:52 3 ا 


ما السَّهَادَةٌ عَلَلْ شَرَائْطٍ الْوَقْفٍ مُمْجَقِلا - أيْ: بِدُونٍ أَنْ تكونَ دَاخِلَهَ ضِمْنَ أضل 


فَوَانِينَ الشريعة الإسلاميّة انّتي كَانَتَ تَحَكُم بها الدونة العثمانية 
الْوَقفٍ - فَجَائِرَةٌ عِنْدَ بَْض الْمُقَهَاء أمًا القَوْلُ الصَّحِيحٌ وَالْمُفتَى بِهِ فَعَدَمُ جَوَازِهَا (عَلِيٌّ 
أَكَنْدِيء وَأَبُو السّعُودِ الْمِصْرِيٌ). 

كَدَِكَ لا تَجُورُ اشَهَاكة السام ني حَقٌ الل مَنََا: لَوْ ضْبط عَقَارُ وَفْفٍ مَشْرُوطٍ 
لِجهّة فَادّعَىُ د أَؤْلادٍ أَؤْلَادٍ الْوَاقِفِ أن الْوَاقِفَ قد وَقَفَ غك ذَّلِكَ الْعَقَار لِأَوْلادٍ 
َوْلَاده وَسَّهِدَ بَعْضُ النّاس يالتسَامُع عَلَىْ مُدَعَاه فَلَا تَقيلٌ. 

فَعَلَيْهِ إِذّا نَبَتَ بت أَضْلٌ الوَقِْ بِالتّسَامُع» وَكَمْ تنبت . نيت شَرَائطُهُ وَجِههَةٌ صَرْفِهه قَنُصْرَفُ غَلَه 
لوف لمق اء كيل 5 دَّالْمُحْتَارِ). 

كَذَِكَ لَوِ اسْتَمَعَ الْقَاضِي شَهَادة ؛ التنسَامُع عَلَْ اللي وَحَكَمَ مُوجِبهاء فلا يحون 
واكك رم 

وَالْمََقُ بين أل الْوَقْفِ وََرَائِطِهِ في هَذَا الْبَابٍ - هُوّ: أن أَضْلّ الْوَقفٍ يَبْقَى عُصُورًا 
ته ما شَرَائْطه فَحَْتُ نا ِبدلُ فا مَْيَهُ لزي وَالْبَْر). 

َأَضْلٌ الْوَقْفِ هُوَ الْأشْيَامُ الْمَوْقُوفةُ عَكيْهَا صِحَة الْوَهْفِء مَنََا: َو ادَعَىْ مولي وَففٍ 
على عََاٍ يبد رمال لوقه وَادَعَى وَاضْ اليد عَلَىْ الْحَمَارِ الِْلْكَ الْمُطْلَقَ بِدُونٍ 
أَنْ يبيّنَ سا مِنْ أَسْبَابهء وَنْكَرَ دَعْوَىْ الْمُتَوَلَي فَإِذَا شَهدَ شهُودٌُ عَلَىْ مُذَعَىْ الْمُتَوَلي 
لتمائع. ميل اكه 

0 إن جوَارٌ لّهَاقوبالتسَامٍُ في حَقٌ أضل الْومْفِ» وَفِي حَالَةِ عَدَم اسْيِنَادٍ ذِي اليد 
عَلَى تَصَرَةٍ فِهبأحَدٍ أَسْبَابٍ الْوِلْكِء كَمَا هو مَذْكُودٌ في امِل البق ام | 5 
اليل 95 الم سَبَبِ شَرْعِيٌ مِنْ أَسْبَابٍ الِْلْكِ كَالشّرَء وَالِْبَةِ وَالإِزْثْء وَكَانَ مُنْكِرًا 
الْوَفْفِيَك قلا تَقْبَلٌ 5 ده بالتَسَامُع عَلَى أضل الْوَقَفء بل يَحِبُ بُ إِنْبَاتْ تَسْجِيلٍ الْوَقَم؛ 
أي ارب الْوَقفٍ عبر مسجل جا ذالم يت ب يت جيل يمل هوف 
العَقَارَ في الأضل إِلَا أنّهُ > حَيْتُ لَمْ يُسَجُلْء فَقَدْ أَِطَلَ الْوَاقِفْ أَوْ وَارِنهُ الْوَقفِيَ َ برَأَي 
الْقَاضِي وَاسْتَمَرٌ في مِلَكوء وَالشَّهَادةٌبالتّسَامُع عَلَىْ المّسجيل غَيْرُ جَائرَة 

مَعلَا: لو اشْترَئ أَحَدٌ عَقَارَا مِنْ آخَرٌه وَتَصَدَّفَ فيه عَلَنْ وَجْ الْمِلْكِيّة فَادَعَىْ مُنَوَلي 


7 
0 
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جه ساس ورس 


وَقْمن: الك ارخ ئلا الوق اكد ور مشهذ شُهُودٌ على دعو المتورلي 
السام قلا تقل هنهم وَعَلَى الْمُدَعِي أن يت جيل الو قف للْحكم بوَففِيته. 

ل ا 7 لوف قد د ف 
الْعَقَارَ قَد أَصْبَحَ في تَصَرّفِو وها تصن اللي في شك وى انوا والاتشرف شارجاء 
نبت مه الي وق بن فار يقن في د يِه وَإِلّا نبل الشَّهَادَة با التَّسَا 
و م ِلْوَق و كافك البوحة والقضنة). 

َرَ فوئف: بي الأموة بي لايق يها حالف البق 

كلا د هد شود أن كذ اا ِنْ َلاَق م مَشْرُوطٌ لِلْجِهَةٍ الْفُلانيّة وَمِقَدَارُ 
كَذَا مِنْهَا م مَمْرُوطٌ لِجِهَةٍ أخرئء فَهِيَ شَهَادةٌ عَلَىْ شَرَائِطٍ الْوَفْفِء وَلَا تَْتَبْرُ الشّهَادةُ عَلَى 
شَرَائِطِ الْوَقَفي بان ِْمَْقُوفِ عَلَيْهِ (الْبَحْرَ فِي الشّهَادَة عَنِ المَنْح). 

نيك أنه لكا تَجُودُ الشَّهَادة لامع عََىْ عرَائِط الوَففٍ وَالَويَ إلا أنه 
لضم أضل الوَففء تهت الود سَمَاءًا عل أضل لوه هوا ضِنَْ لِك 
سَمَاعًا عَلَْ شد وط الْوَقِ وَالتَوْلِيَةه قتفْبَلُ الشَّهَادَةٌ (الْمَيضِية). 

وَيُوجَد أنتخ صور فِي الشهّادَةٍ بِالتَّسَامُعِ عَلَى أصل الوقف: 

الصورَةٌ الأولى: ألا يَذْكْرَ الشَّاحِدٌ التَسَامُعَ م حِينَ شَهَادَتِهِ وَهِيٌ جَائْرَةٌ كُمَا سَيِبيُنُ في 
الف ف لاني 

الصورَة النَاَيَة: أَنْ يَشْهَدَ الشَّاهِدُ قَائِلَا: إنَّهُ سَِمَ مِنْ ثِقَةِ. . وَجَوَارٌ هَذِه الشّهَادَةِ مَذّكُورٌ في 
هَلِه الْفَْرَة. ١‏ 

الصّورَةٌ النَلِئةٌ: أنْ يَشْهَدَ الَّاهِدٌ قَائَِا: قَدْ سَمِعْت ذَلِكَ. وَيُفْهَمُ جَوَارٌ مذ الشّهَادَةٍ 
بن الفترة الأ ويل ره (إِذَالَمْ يقَلَ: سَمِعْت مِنَ النّاس. ..إلخ). 

الصورَةٌ الرَّاعَة ار اغا وكلو الشهاةة عر مقرو ليه 

إلا أنه يَحِبُ ذكْرٌ شب شَيتيْنِ في الشّهَادَةٍعَلَى أَصْلٍ الوَقي: 

-١‏ بَيَانّ الجهّة: كن يول الشَّاهدُ: إِنَّ هَدَا وَقْفٌ عَلَيْ هَذَا الْمَسْجِدء أَوْ مَذِه الْمَقبَرَقَ 


2ه 


١ 
0 
1 حل‎ 


شاص هاما هم 


75 فَوَانِينَ الشريعة الإسلامية انّتي كَانَتَ تَحِكُم بها الدولة الْعثْمَانِيَة 


وغل العقواء ذالم ين الايد حهَة الوق لا تقبل شَهَادنةُ (البخره َالزَِيَ). 

اد يان الواققن: إذَا كَانَ غَيْرَ دِيم أَمَا إِذَا كَانَ الْوَقفْ َدِيمَاء فتقبَلُ الشَّهَادَة ؛ ايتاك 
الْوَاقِفِ ب (الشْريَانٌ وَالشَبْلقٌ). 

(أَوْ مَاتَ فلَانٌ) ا الموسواضيه وَ عَلَىْ الْمَوْتِ مَعَ 
التَفْسِيرء كَمَا أنه دَكرَ فِي الْففْرَة الْآيَة: بأنّ الشّهَادةَ تقْبَلُ عَلَىْ الْمَوْتٍ بلا تَفْسِير إلا أنه لا 
ب حك شطع ين مخفو لبر ن الَِجَةُ لآب وَهِيَ أنه تَجُورُ السَّهَادة 
تامع في الوق وَالْعَوْتٍ مم التي وبلا ير 


عِلم الشَاهِدٍ اموت ومسا لذ عسي 


| 


الايد اكور ارو ارو واعيت رار روا اتاد نَّ فلانا قَدْ مَاتَ» قَلَهُ أَنْ 
َه في شوو الْعاضِي عََْ موت ذلك َل ألا يرَى يننا نَشْهَدُ عَلَى مَوْتِ الصَّحَابَة 
الْكِرَام > مَعَ أَنَنَا لَمْ نكن مُعَاصِرِينَ لَهُمْ وَلَمْ لكُنْ حَاضِرِينَ حِينَ وَقَاتِهِمْ (الوَلْوَالِجِيَةه 
الا 0 
لَوْ شَّهِدَ أمَامَ الْقَاضِي مُْمَرِدَا عَلَى الْمَوْتِء مهادت لِعَدَم وَجودٍ يَصَابِ السّهَادَق 
نتاعن الماكور ان ةرد كل ةمذلا بمزيع ترك لتخم رحن يول نيك ل 
الْمُخْرِ لَه أن يَشْهَدَ عَلَىْ الْمَوْتِء فَلِلْمَحْبَر وَالْمُخْيرِ لَهُ أن يَشْهَدَا عَلَىْ مَوْتِ ذَلِكَ الرّجُل في 
ضور الاي (لبَخن وري َ 
سب ُو ايلام ؛ في الْمَوْتِ: يما أن الإنْسَانَ يَكُونُ حَائِهًا في حَالٍ الْمَوْتِ 

رَكارهًا لك وَيَكُون من يتل عَسْلَ الْمَيّتِ كَلِيلَا كَوَاحِدِ فَإِذَا لَمْ يَجَوّرْ إِنبَاتْ الْمَوْتِ 
التَسَامُع يُو حب ذَلِكَ الْحَرَجَ وَالْمَسَقَةه انظ الْمَادهَ ال(17) (السّبِيّ والولوالجية). 

ويُوجَدُ في الشهَادة تامع على الموت أزتَعْ ور 

الصورَةٌ الأولى: أَنْ يَشْهَدَ الشَّامِدٌ عَلَىْ الْمَوْتِ بِدُونٍ أَنْيَذْكْرَ التَسَامُعَ مُطْلَقَاه أي بدُونٍ 
أن يُقَسّرَوَجْهَ الشّهَادَةِ يعنِي بدُونِ أَنْ يَذْكْرَ السَاهِد أنه يَسْهَدُ بالتسَامُع فَالسَّهَادَةٌ عَلَىْ هَذَا 
الْوَجْهِ جَائِرَة سَوَاءكَانَ الْمَوْتُ مَشْهُورًا أَوْ غيْرُ مَشْهُورِ كَمَا سين 0 ذَلِكَ فِي الْفِقَرَةِ كه 
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3 ست 21 50 5 ًَ 2 58 0 0 2 4 0 1 5 
الصورَة الثَنيَة: أَنْ يَذْكْرَ السَّاهِدُ أَنّهُ سَمِعَ مِنْ يُقَقَِ وَالسّهَادَةُ عَلَىْ هَذْهِ الصُورَةٍ قد 
22000 تر 0 27 - م َ وسوس اوس سمس لم 
املف فِيهَا الْفْقَهَاك وَكَد قَبلَتِ الْمَجَلَه القَْلَ الْقَائِلَ بِمَبُولًِا. 


الصَورَة الثَالَُِ: أنْ يَقُولَ الشَّاهِدُ: ني سَمِعْت الْمَوْتَ مُمَوَاِرًا. أَيْ 
شَهَادَنَُ بِقَوْلِ: لي لَمْ أَعَينْ ها الخُصُوصٌء وَلكِنْ عرف كد ع تيور ينا هذه 
الصُورَةٍ. وَكَدٍ حتت فِي جُوَازِ الشَّهَادَةِ الّتِي تَقَمُ عَلَىْ هَذْهِ الصُورَةِ فَقَالَ الْخَضَّافَ 
بقَبولِهَ وَمَدِ احمَارتٍ الْمَجَلَهَُوْلَهُ في الْففْرَة اْأَخيرَة مِنْ هَذِهٍ ا 

الصَورَة الرَابعَة : أن يَذْْرَ لاد لامع يقوله: > سند 
وُعَدة الحهاةة هي مه أي والارحاية. يأ 

(سَمْحْك من 3كة) وتشترط فى هذا أربعة شروظ: 


شط الأول أن يكُونَ عَدَْا مَفُْولٌ الشّهَادةٍ حت يَحْصُلٌ لِنَّاهِدِ نوع عِلْم أو لب 


ظَنّ» وَقَدْ أشِيرٌ إل دَلِكَ عِنْدَ تير : (بقَة). مَا لَمْ يَكُنْ عَدَدُ الْمُخَيَرِينَ وَاصِلا حَدَ التَوَاثْرِ 
وَفِي يَلّكَ الْحَالٍ لا تن تحر فِي الْمُخْرِ الْحَدَالَةُ َالَف الهاو (لَْيريَة بو السّعُوِ). 


أنْ 


2 ُعَسّرَ السَّاهِدٌ 


فإذا كان الْمُخبِرٌ ! لسَّاهِدٍ بالمَضْهُودِ به ع غير غير نُقَق) وَذْكَرَ الشاهد 6 سَهَادَتِه أن مخبره غَيْرٌ 
02 201 5 دس 1 ِو 59 كال 2 سابر برس 
أو 


6 م 0 معو كمه م سه 01 لك 
َْدَ قلا تقب شَهَادَنكُ آَم ذا كَذَب وَلَمْ يَذْكْر ذَلِكَ أو قَالَ أنه سَمِعَ مِنْ ثَْة قيكون شَاهِدَ زُورٍ. 


ج26 7 ره اه ٠‏ ّ 0 
الشرط الثانى: أن لا يكرن أله ند صما أو'مدعياء كأن يُكون وارنا أَوْ مُوصَئ لَه 
عل ا كان من حبر الاج الْمَْهُودِ به مدعي قلس شاد أ ْو عل وَيشهَدَ 


-ه 


3 00 02 


ًا شّهِدَ كَانَ شَاهِدَ زور لِأنّهُلَوْجَارٌ الاعْتِمَادُعَلَىْ هَذَا الْسَبرِء لَكَانَيَحِبُ عَلَىْ الْقَاضِي 
يكم في ذزك بل المدعي الخجرد. 
لشّرط لَلِث: ث: أَنْيَكُونَ الْمُخْيِرٌ في نِصَابٍ الشَّهَادة - يُغَى ا ال يه 


جه 2 


الشَّرْط الرّابعٌ: أن يَكُونَ الإخْبَارُ شاه بلَفْظِ السَّهَادة ؛ فَعَلَيّهِ إذَا قَالَ رَجْلَانِ لرجل: إذ 


4 
5 


داتسا 


)١(‏ ليحصل له نوع علم أو غلبة ظن» وقيل: يكتفئ في الموت بإخبار واحد أو واحدة بالنسبة للشهادة» وأما 
القضاء فلا بد له من شهادة اثنين. 


فَوَانِينُ الشّريعَة الإسلاميّة التي كَانَتَ تَحَكُم بها الدولة العثمانيَة 
َمْهَدُ أنّ الْمَحَلٌ الْفكانيّ هُوَ وَففٌ مَمْوُوطٌ لِلْمَسْجِدٍ الْفْكَانيٌ. فَللرّجُل الْمَذْكُورِ أَنْ يَشْهَدَ 
ل رف اله الْمَذّكُورِ أمَامَ الْقَاضِيء أَمَا إذَا كَانَ الْخَبْرْ حَصَّلٌ يو ن لَفْظٍ الشَّهَادَقَ 
فَلَبِسَ لَه أَنْ يَشْهَدَ؛ ميقل كد لحريو 0 تُ. شَهَادَة سمَاع؛ 1 تَهَادة لتَسَامُع. 

(وَالتَسَامُُ) لَه : عِبَّارَة دٌعَنِ التّقْل عَنِ الْعَيْر. وَشَّرْعًا: الاشْيِهَارُ. 

وَالاشْتِهَارُوالشهيرة على تَوْعَيْن: 

انوع الأول: الكو الكففة: تشض] لشو العفية حر مات انكر الاقم 
عل الِب وَلَايُشْترط في مَؤْلَاءِالمُخْيرينَ ادال ولف الشّهَادق ب يُشْتَرَ طُ التَوَائرٌ فَقَطْ 
ا 

الوح الثاني: الّهرَةٌ الشكية: 0 بإخبَار رَجلَيْنِ عَدَلَيْنِ 0 بإخبَار رَجْلِ عَذْلِ 
وَامْرَأَنيْنِ عَادِليَيْنِ ب بلَفْظٍ السَهَادةٍ (الْحَيْريَةه وَالْفهسْتَانِيٌ» وَالْحَانِيةَ في قَضْل في السَّاهِدٍ يَشْهَدُ 
بَعْدَ الْخَبّرِ برَوَالٍ الْحَقٌ). 

وَأَشْهَدَ به: وَيُسَارُ بهَذَا لتَمسِير إلَى أنه وَإنَ عازف الشيَادة سَمَاعًا على ا إل 


قَايَ 0 


ل ا ال ا قَائلَا: إِنَنِى أَشْهَدٌ 
ته 


ء 


و ممه 


لهذ لحف مزق لمعل ل وف ميل 
َفِي الصُورَةٍ الأولى تَكُونُ السَّهَادَة عَلَى وهم قَفَيَةَ الم لْمَشْهُودِ به وَفِي الثَانِيةتَكُونُ شَهَادَة 
علن الكقاء اوفك 
كديب الاك للا : وَلكِنْ إذَا كَهد بكَرْنٍ مَحَلَا وَقْا... إل عد الف الآنية 
عَلَى آنا 4 مستي لَهَاء كَمَا هُوَ مَذْكُودٌ في الدَرَرِ َتَكُونُ كَمَا يَأنِي : (تَجُورُ الشَّهَادَةٌ ِالسّمَاع 
في خحصُوصَاتٍ الْولايّة وَأضْلٍ لوقف وَالعوْتٍ وَالسبٍ يدون تف الها بِالسّمَاع 


31 


ِنْ يَْدِ أيْ بدُونٍ ذكْر لظ السّمَاعه ! إلا نه إذَاشّهدَ الشّاِدُ عَلَىْ كَوْنِ مَحَلّ وَفْمَاه أو عَلَى 
وَكَاةٍأَحَدٍ كَائِلَا: سَمِعْت ذَلِكَ مِنْ ثْمَةِ. وَبتَعبير آخَرٌ: لَوْ قَالَ: أَشْهَدُ بذَلِكَ؛ لأننِي سَمِعْت 
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ذَلِكَ مِنْ ثْقَةِ. ع فنعب ساد نه) وَالْحَاصِلُ أن الشّهَاهة بالسَمَاع في الْوَقفِ وَالْمَوْتٍ جارف سَوَامُ 
َسّرَ الشَّاهِدُ وَجْه الشّهَادةٍ أَوْلَمْ ب عَسّرْء ماي الْآَحَرِينَ فَالشَهَادةبالسّمَاع جاه بلا تير وَغَيْرُ 


جَائَةِ مع الي وَتَجُورُ هئ اتاد اتِحْسَانًا في خُصُوص الْوكائة وَأضْل الوق 
وَالَكاح وَالْمَهرِ وَلّحُولٍ يالزَوْجَةٍ وَالْعنْقٍ وَالْوََاءِوَلْمَوْتٍ وَالنَبٍء أَيْ في يَْعَِ مَوَاضعَ 
مِنْ دُونٍ أَنْ يمسر السّمَاعَ» أي بدُونٍ أَنْ يَذْكْرَلَفْظَ السّمَاع (رَدَ الْمُحْتَارِ في الْوَقَفِ). 

والقياس عَدَمُ جَوَازِ السَّهَادَةٍ التي تَكُون عل هَذَا الْوَجْةء لآن الشهَادة الَنِي هي من 
الْمَسَاهَدَةٍ ولا تَحْصلٌ إِلَا ارود َه بالنَمْسِء وَالْحَالُ أن في الشّهَادةٍ عَلَىْ هَذَاالْوَجْهِ لا ُوجَدٌ 
مُشَاهَدَةٌ لِلسَّاهِء فَالشَّهَادَةُ عَلَىْ الْولايةِ مَنَلَا يَجِبُ أَنْ يَكُونَ السَاهِدُ مُسْتَوِعًا لِقَوْلٍ 
السُلَطَانٍ لِآحَرٌ: قَدْ تَصَّبدُك وَالِيَا عَلَىْ الْبلاد الَْلَانِية 

وَوَجَهُ الاسْتِْسَانِ أن مُعَائَةَآَسْبَابٍ هَذِه الْأَمُورِ مُخْتَصٌ بِخَاصّة النَّاسِء وَلَا يَحْضْرٌ 


وأ 


حَوَاصٌ وَعَوَامُ النَّسِ فِي ذَلِكَ كَمَا يَحْضُرُونَ في عَقُودٍ تع وَالإِجَارَة وَالْهِبَةِ وََمْتَالِهَا 


كما أن لس متَِفُونَ في جَوَاِ اماد في هَل الْمَوَاضم اشر الحقيقية كوكم قبل 


00 -ه 


في هَذْهِ لوق السَهَادَةٌ التسَامُع لأوْعَتَ ذلك 2 امس وَأَذَى إلى تَعْطِيل 
الأخكام انْظر الْمَادَةَ ال(107) (الرَبلَيَ). 

امتهَار هله 1 يَشْتَهِرٌ النَسَبُ مَمَلَا التي وَالْمُخَاطبَاتِ وَالْمْتَادَاقَ وَبِنسْبَةٍ كَُّ 
وَاحِدٍ إلى آخرَء وتوم اموت التي وشم اكات والاراس والاثان: 

يَشْتَهرٌ الَكَاح يشُهُود الْوَلَائِم لكوك يدق لكام الْمَمْوُود و كَالنَسَبٍ وَالْمَهْر 

والعدة ربوك الْحَضَائَة وَيَشْبَهرٌ الْقَضَاءُ وَالْولَاي ِقَرَاءَةٍ الْمَْشُونِ وَبِاختِلافٍ وَارْدِءِ 
000 لِهَذِِ الْأَسبَاب قَدِ اعرتٍ الشهرَةُ الْحَقِيقِيه بمنِْلَةِ الْعيَانِ وَعَلَيْهِ قلا مُشْيَرَط 
الْمُْسَاهَدَة. 


950 


ذه 


عَُ هودع 4# 8 


ا 00 00 0 >ه رةه ا ع 2 

مِنْ دون أنْ يُفْسرٌ: ما إِذَا فَسَّرَ قلا تقبّل الشْهَادَةٌ في غَيْرِ المَوْتِ وَالوَقفيء مَثْلا: لو فْسّرَ 
ا 0 5 002 1ن بي لمر جاع سقو عن ل ا ا 
السَّاهِدُ في دَعوَّى النسّب قائلا: قد سَمِعنا ذلك مِنّ الناس. لا تقبّل شَهَادَتَه؛ لآن الشاهد إذا 


2ه فَوَانينَ الشريعة الإسلاميّة التي كَانَتَ تَحَكُم بها الدُولَة العثْمَانِيَة 
سَكَتّ عَنٍ التَمْسِيرِ يُصَدَّفَهُ القَاضِيء فَإِذًا َسَّرَ الشَّاهِدُ لا يتَوَجّهُ قَلْبُ الْقَاضِيٍ إِلَى تَصْدِيقه 
َلهَدَا كانت المَرَاميل ين الأخبار افو فز الْمَسَانِيك(الذرو) وَالْمَرْضصَل ون الأخبار هر أن 

يوك الوَاِطَة الي بََهُوَييْنَ الرّسُولٍ وَيَقَولَ: قَالَ رَسُولُ الل يكل بِخِلَاف الْمُسْنَد. 
قَدْ فَصَّلَ الْوَقْفُ وَالْمَوْتُ في الأخرزو الْجَائِرَةِ الشّهَادةٌ بالتَسَامُع فاه وَنْقَضل الآن 


ل ثهه 

مَسَائْل أخرّى 
ال لعي . 2 كو عبان ف 5 
الولاابة: تجوز الشهاة َه بالتسَامُع عَلَى الاي سَوَاءٌ كَادَتْ ولَاية وَالٍأَوْ و وَلَايَة قاضء 


لازي آنا هد عن قَصاءِ ُرَحُ فقن (الْحَيري ود المختار». 
وَتَعْلَم الْولَايه. 7 ِقَرَاءَةٍ مَنْشُورِ التعِْينِ وَبدُحُولٍ وَخرُوجٍ أُضْحَابٍ الْمَصَالِْح إلى الشخصٍ 
لني : يُدْعَى وَالِياه َمَا أَنَّ لَايةَالْقَاضِي تَعْلَمْ بجُلُوسٍ أَحَدٍ فِي مَجْلِس الْقَضَاءِ وَبدُحُولٍ 


-ه 


و 


و 2 الْمدَعِي وَالْمُدَعَىئ ل عَلَيْه إلى مَجْلِسِهِ وَبِمَضْلِهِ في الْخْصُومَاتِ (الدَرَر وَالرَيلَِيَ). 
ولق علم الشَاهِد بالولايّةٍ بِكَلاكَة أوْجَه: 


الْوَجْهُ الْأوَلَ: أَنْ يُعَاينَ السَّاهِدُ اليد بادا 


04 


َإِذَ 
>6 ب هه 2 - ص ب مس يه 6 رس جم ير 
حَوَاصه: قَلْ يك وَالِيَا لوكا لكاي للا هِدٍ الَذِي عَايّنَ ذإ أن فلار 


وَالِ عَلَىْ الْولَايَة الْملازية 
الوَجَهُ النّاني: أَنْ يَرَىْ الشَّاهِدٌ أَضْحَابَ الْمَصَالِحَ يَحْتَلِفُونَ نَ إل مَجْلِسِ الشَخْصٍ 


3 


للق لدعي ووه كلك آن تشفة أن ذلك اسمس عر الوالق: 

الوَّجَهُ الثَّالِتْ: أن يَشْهَدَ الشَّامِدُ بالتَسَامُع بَعْدَ أن نْ يَخْصّل لَدَيْهِ عِلْمّ ِالشَهْرَةٍ الْحَقِيقِية 
أو الْحُكَمِية وَالْمَقْصُودُ مِنْ هَذِه الْفقَرَةِ هُوَ هَذًا. 

النُسَبٌ: هُوَ بِمَعْنَىْ مُطْلَقٍ الْوَصْلَةِ بالْقَرَابَت: سَوَاءٌ جَارٌ التَكَاحُ بَيْنَهُمَا كَائْنِ الْعَمّ 


هه 


الْعَمٌ أو لَمْ يَجْرْ كالب وَالبنْتِ لم1 


0 


(1) وعليه فالشهادة بالتسامع عن النسب جائزة» مثلا: إننا نشهد على نسب النبي الكريم فنقول: أنه محمد بن عبد الله بن 
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وَلَحُوق علم الشّاهِد بالنّسَبٍ يَكونُ بوَجَمَيْنِ: 

الوَجْهُ الأوَلَ: الاشْيِهَار الْحَقِيقيٌ. يي دا صَِع السَّاهِدُ حم جَمَاعَةٍ لا يتَصَوَدُ 
اتَعَاقٌ ُمْ على كِب في النَّبء قَعِفُ حَلن لِك بت بلا شْتِهَارِ الْحَقِيقَيٌ» ولا يُسْتَرَط 
في تِلْكَ الْجَمَاعَةِ الْعَدَالَهُ وَلَفُظُ الشّهَادةٍ 

الوَجَهُ الثاني الاشَْهَارٌ الْحْكْويٌ. وَيَْصّلٌ هَذَا بالإخبَارٍ الْوَاقِع لِلسَّاهِدٍ بنِصَابٍ الشّهَادة 
وَلَفْظٍ السَّهَادَة وَعِنْدَ دَ الإمام الْأعظم لا تَجُورُ الشَّهَادَةٌ عَلَى الب بالْوعُوفٍ عَلَيْه بالاشْتِهَارٍ 
اْحْكمِيّ» ما عِنْدَ لإمَامَيْن َجَائرٌ وَهُوَالْمُفْتَ به (عَلِي أكنْدِيِه والولوالجية فِي الشَّهَادَات). 

لَوْلَمْ تَجْرِ الشَّهَادَةُ بالتَسَامُع عَلَىْ السب إِلّا بالمُعَايئَ لَأَصْبَحَتٍ الشَّهَادَةُ عَلَى 
السب غير جَائرَةِ رَأْسَا وَأَضْلَا؛ أن سَبَبَ النّسب الْعُلُوقُ وَلَا يَطَلِعُ الإنْسَانَ عَلَىْ الْوَطْءِ 
قَضْلا عَنْ لُحُوقٍ عِلْمهِ بالْعُلُوقٍ (الزَيلَِيّ» والولوالجية). 

وَشْرِط لِلمَبُولٍ في تسب أَنْ يُخْيرَهُ عَذْكَانِ مِنْ ءَ غَيْرِ اسْيِشهَادٍ الرَّجْلِء إن 
شَاهِدَيْنِ عِنْدَهُ عَلَى سبو يدخ هنإ 16 ال طرجء ولاجدة أذ ةب 
: حَتَى يَلْقّى من أل كدو وَجْكيْنِ عَدلَينِ فََمهَدَانِ عِنْدَهُعلَى َسَيهِ وَهُوَ الصّحِبحٌ (البَخْرَ). 

الوَلَاءٌ: وَالشَهَادةٌ ِالتَسَامُع عَلَْ الوَلاءِ جَائْرَةٌ عِنْدَ أبِي يُوسْف وَعغَيْرٌ جَايْرَةِ عِنْدَ 
الطَرَمَيْنِ وَالْمُفئ به هُوَ قَوْلُ الطَرَقيْن (الْبَهْجَةَ وَالْفَيْضِيةً). 

لَه حل شيا المت في فسزت ماوت لس ا 


ِ 


ُ 


مَتَلَا: لَوْ حر لبوا ساي في ب قر 
هُوٌ كَذَّاه فإذا شَّهدَ النّاسٌ الْمَذُكُورُونَ عَلَى احاح الْمَذّكُورٍ بلا تَفْسِير قُبِلَثْ شَهَاَتهُمْ 
(الْوَلْوَالِجِيَة فى أَوَائل السَّهَادَاتِ). 


كذلك إننا نشهد عل أن عمر رَيَوََيَدْعَدُ هو ابن الخطاب وعلي رَبَلقََعَنهُ ابن أبي طالب مع أننا لم نكن معاصرين 
لهم ولم ندركهم (الولوالجية). 


سام واصماه 


مده فَوَانِينُ الشريعة الإسلامية انّتي كَانَتَ تَحَكُم بها الدولة العثْمَانِيَة 


كُمَا أَننَا تَشْهَدُ أن فَاطِمَةَ بنْتَ الي هِيَ رَوْجَةٌ علي : بْنِ أي طَالِبٍ كَرَمَ الله وَجْهَهُ مََ 
ينا لم تَحْضْرٌ عَقَدَ التكاح (الولوَاليجيةء وَالشَّيِْق)؛ وَالشَّهَادة عَلَىْ التكاح بالْمُعَايَ جَائرَة 
الال ارس ل اجر تي رار اموي لطن لمي 
الخول: شر الشَهَاقة السام عَلَنْ الدّحُول؛ لِأنّهُ كَد يُشْتَهرُ ويتَعلَقٌ عَلَّْ ذَلِكَ 
كام هو كلتب والفر َالِْدَةَوُْوتٍ الال هنلا لو هد بصُورة َطْوة دون 


0 و 


أَنْ يقولٌ: طونت ل زلوي لزي المارويات كَانَ فُلَانُ فِي هَذَا الْبَلّدِ حَاكِمّاء أو: عاك لذن 


5 


0 


في التَاريخ الفَانيٌ» أو: فلان هُوَ ابن فلان وَأَنَا أَعْرِفُ ذَلِكَ وَأَشْهَدُ به. قبل سَهَادتهُ وَِنّكمْ 
يكُنْ قد عَايْنَ مَذِو اْخُضُوصَاتٍء وَإِنْلَمْيَكُنْ سِنْهُ مُسَاعِدًا ِمُعَايئَةِ ما هد يه. 

بن ان وَهَدَا َل لعل النّسبء وَتفْبلُ وى الب شَكلٍ وى مُستَلةِنَ 
الأب وان قط وَفي عير لِك لايل دشوَئ لتب في عل دو شق »بل نبل في 
ضِمْنٍ دَعْوَى مَالٍِ كَالتممَة وَالِزْثِ وَالْوَضِيّة وَالِإسْتِحْمَا 


ستحقا د ١‏ 


قَاقٍ في الْوَقَمِي مشلا إِذَا ادعى أَحَدٌ 


20 ف 


قَايَلّا: إن هَذَا الرَجُلَ هُوَ عَم لي لأَبوَيْنِ وَاسْمَ أبِي أَحْمَدُ وَاسْمَ جَدّي حُسَيْنٌ؛ وَاسْمَ أَبٍ هَذَا 
الرّجْلٍ حُسَيْنٌ» وَهْوَ عَم لِأبْويْنِ وَأنا مُحْتَاج َف وََطلْبُ فرْض تمَقَّة عََْكََاورْهَمًالي. 


انك وُعَلَىْ النَسَبٍ ضِمْنَ مَذِهِ الدَّعْوَى (الْبَحْنَ وَالتَكوِلَةه وَرَدَ الْمُحَْارِ). 
كَذَّلِتَ إِذَا اذَعَى أَحَدٌ عَلَى آحَرَ أنه نه أح لِأبوَيْنِ لَه ضِمْنَ دَعْوَى إِرْثْ أَْ تَمَمَ وَأَنْبَتَ 
مُدَعَاه بإَامَةِ الشّهُود تَقْبَلُ؛ و َكُونَ قَد حَكَمَ السب ضِمْنَ الْحُكُم بالتممَة أ الث 


2101 


وَيَسْرِي هَذَا الْحْكُمُ عَلَىْ الأب ل ل ا الْعَائْبُء وَأَنكْرٌ 
أن هَذَا الْمُدَّعِيَ هُوَ وَلَدُه فلا يَُبَلُ وَلَا يُجبْرُ الْمُذَّعِي أَنَْ يه يم الشّهُودَ تَانيَةَ في مُوَاجِهَةٍ 
الأب؛ لِأَنّهُ لا يتَوَصَّلُ إِليِْ إلا بإَْاتِ الْحَقٌّ عَلَىْ الْغَائْتِ (البسر). 

وَأَيِضًا ذا لَم يَقَلَ: سَمِعْت مِنَّ النّاس. وَشَهِدَ في الْمَوَاضِع الي تجوز وها التَهَائة 


الَسَامُع بِعَوْلِه: َخن تان هذا الْخْصُوصٌء وَككِنَ ره كد وَهُوَ فهر يناه 
و ا م يَقَل: سَمِعْتُ مِنَ النّاسٍ. و د بل شَهَادَئهُ في كل صُورَقٍ 
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يَعْيِي 1 شَهَادَنَهُ في الْخْصُوصَاتِ الْجَائْزِ قَبُولُ السّهَادةٍ بالسّمَاعَ فِيهاء كَصْلٍ الْوَقففٍ 
امرك وَاللَايَة الكت ب وَالتَكَاح وَالْمَهْر وَالدُخَول بِالرّوْجَةٍ وَالْعِق وَالْوَلاع) نال 
لِهَذْهِ السَّهَادَة: السَّهَادَةٌ الشْهْرَة الحقيقية. ولا يَلْرَءُ م في عَذِو السَّهَادَةِ أَنْ يُذكَرَ ال ووم 
أو قَوْلُ السَّاهِدِ: ِنَّهُ مُشْتَهرٌ نا عَلَىْ هَذْهِ الصورّة. نه ا + يشْتَرَطُ في التوَائرلَْظُ الشّهادَةِ في 

/ لسري 10 يشْترَط عَدَالَنُهُمْ أَيْ كَوْنُّهُمْ ثقاةه انظْر الْمَادَهَ ال( 17), ناي 
0 فيُشْتَرَطُ أن يَكُونَ الْمُخْبرٌ حَادَِا كَمَا در آنمًا (أبُو الشعوة): 


3 


في الْمَوَاضِع تي لا تَجُورُ فِيها لَك التسَامُع» كَالشَهَادَة ا تيه اليلاف 
م الشْهْرَة فيا عل ها الوجد لول ابوج 
عن ال الْعِمَادِيقَ كك ة في أو وَل الشّهَاكةَ وَنُقُولَ سك أتنيه». _ 


ْ از اغوريةا: ةذ ل 


مَكَدَا؟ رَاكَاتَ بقَولِه: :َعَم م مَكَذَا أَشْهَدُ. 1 قد 0 التَهائك وَِنْ كا 
| لفظ ا فِي الْإثَادَاتِ الوَاقِمَةٍ لِمُجَرّدِ اسْتِكْسَافٍ الْحَالٍ كَاسْيَشْهَادٍ 


أ 
: 


0/00 


تحال انها 7 لفظ: «أَشْهدُ). سوا كان ا السَّاهدٌ وا أو 0 لان الخو 02 
قد وَرَدَثْ بِهَدَا اللَفْظِء وَلَمّا كَانَ الْحَكُمْ بالشّهَادةِ نابا عَلَىْ خلافي الْقِيّاسِ؛ ور 
ل ين الْمُذَعِي كَاذِيَا في دَعَوَاه كل ون الشَّاهِدٌ كَاذِئَا في شَّهَادَته)» فَهُوَ مَقصورٌ 
عَلَىْ ورد النّصء ار الْمَادَّه ا(19) وَشَرْح الْمَاقُا(1181) (الريلِي). 

فعليْ ذالم يقل السَاحِدٌ: أَشْهَدُ شْهَدُ عَلَىْ الْخْصُوص الْفَانيّ. بل قَالَ: أَعْرِفٌ الْخصُوص 
الفلانيّ. مقط أَو: أخير بذًا. أ: إنَّنِي أَجَزمُ وَأَتيه عن أنَ اْخُصُوصٌ الْفَاني هُوَ كَدًا. وَبتَعبير 
آحَرٌ: إِذَا لم يَذْكُرِ الشَّاهِدُ لفْظَ الشّهَادق بل أَحْبَر عَنِ الْمُدَعَى به بِالْمَاظٍ دل عَلَىْ ِلْم اليقينِ» 
لا يَكُونُ كَدْ أَدَىْ الشّهَادَة َلِدَلِكَ لا يُقبلَ إِخْبَارُة» وَلَايَكُونُ مَدَارَا لِلْحْكم (الزَيْلَعِي). 


شاع ها امه 


١ه‏ فَوَانِينَ الشّريعة الإسلاميّة التي كَانَتَ تَحكُم بهًا الدولة لَهُ العثْمَانِيَةٌ 


كَذَّلِكَ د يُشْتَرَطُ في شَهَادَةٍ النّسَاءِ إِذَا شَهِدْنَ فِي الْمَوَاضِع التي ا يُمْكِنُّ لِلرّجَالٍ 


الاطّلاحٌ عَلَيْهَا الْمُبيََة في الْمَادّةِ ال(1586١)‏ - أَنْ 00 في ا لَفْظَ السَّهَادَةِ؛ٍ لِأَنْ 


إقَادنّهُنَ مِنْ قبيل الشَّهَادَة ترق فيه عوط الشهاف كالسرية وم ي الْحَكمء ا 
شَرْحَ الْمَادَّةِ ال(1587). 


وَلَكِنْ عَلَىْ قَوْلِهِ هذا مَيَحْسْنُ بِالْقَاضِي عِنْدَ أبِي يُوسْفَ أَنْ يَسأَلَ الشَّاهِدَ قَائِلَا: مَل 
تَشْهَدُ مَكَذًا؟ فَإِذا 1 عَلَْ هَذَا الْوَجْهِ وَأَجَابَهُ السَّاهِدٌ: نَعَمْ َشْهَدُ مَكَذًا. فَيَكُونْ السَّاهِدٌ قد 


أت السَهَامَ حَيثك 1 السشَّاهدَ يَضْطرِبٌ بَعْضًا مِن ) مَهَابَة بد مَجَلْسٍِ الْقَاضِيء مبَدَلا مِنْ أن 
يول أَشْهَدُ بِكَذًا. يَقُولُ: أَعْرِفُ كَذَا. لاجد في َي مَْضِع الَْمَة فيه يا لِْحو. 


و 
00 


أن في موْضع الّهْمَةٍ ليس للَْاضِي تلقن الشَّاهِدِ فاق مَثلا: لو دعق المدعن 
ِف وهم وَشَهدَ الشهو َْفٍ وَحَمْسِِانَِ رهم فَحَنْتُ إن َل الها ب رما 


0111 
لي 


حَسْب الْمَادَةِ ال(8: 1٠‏ فَإِذَا َل لَْاضِي لِلشْهُوِبَعد هادهم هذ يُحْتَمَلٌ أن الْدّعِيَ قد 

أ دع عن وا يذقي. َتَفرّسَ الشهُودُ الْمَسْألة مِنْ قَوْلِ الْقَاضِي هَذَاء وَكَانُوا: 

َعَم إن مَطلُوبَ الْمُدَّعِي كَانَ ألََاوَحَمْسَِائَة ِرْهَمء وك بره مِنْ حَمْسِائةِ دهم وَتَشْهَدُ َشْهَدُ أَنَّ 
بكري م عَلَيْه. َيل شَهَادَهُمْ (الزَيلِقَ» وَالشَبلٌِ في الْقَضَاء). 

وَعِبَارَة: هَكَذًَا. مِنْ جُمْلَةِ: «أَعْرفٌ الْخْصُوصٌ الْفَلَانيٌ هَكَذًَا كِنَايَةَ عَنِ الْمَسْهُودٍ ديه 
فَعَلَيّهِ يد َحِبْ عَلَْ الشَاهِدَْنٍ أن يَشهَدا عَلَى الْمَشْهُودِ بو فلِدَلِكَ َو شَهدَ أحَدهُمَا علَى 
الْمَشُْودٍ ثم هد الما الْآحَد عَلَي الشَهادةٍ الأول وبنير آخر: لَوْ قَالَ السَّاهِدٌ: 
أَشْهَدٌ كَسَهَادَةٍ السَّاهِدٍ الأول أ : ِِثْل مَا شَّهِدَ بو صَاحِبِي. قلا تقبل سهَادَنَةُث 

ما لَوْ قَالَ السَّاهِد: أَشْهَدُ هد بذلا هد ب صَاحِِي. قعل الْقَاضِي عمس الِإ 
حَسٌ خْيَانَةَ الشَّاهِدٍ بهد الود أَنْ يُكَلَمَهُ التي وَإِذَا لَمْ يُحِسَّ ذَلِكَ قَلَا يُكَلْمهُ 
ركم الِحِيّة ذ فِي الرّ ابع 06 السََهَادَاتِ)» وَيَحَكُم ب ذلك على ن رَأَيِ الْهنْدِيٌ. 

وَإِنْ كَانَ لا يُشْبَرَطُ لَفْظ الشَّهَادة في بَعْضٍ الْإقَادَاتِ الْوَاقِعَةٍ لِإسْتِكْسَافٍ الْحَالِء كأَخْبَارِ 


هل الْخِبْرَه قإِنَّهُلَيْسَ بشّهَادةٍ سَرْعِيه يه وَإِنَّمَاهُوَ مِنْ قبيل الإخْبَارِ الْمُجَرّدِ (مَجْمَعَ الْأَنَهُرِ). 


6 


| 
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وَبَعْضُ ديك تُعَدْدهُ كما يَأتِي: 
أَوَلّا: إدّ أرق الَاضِي أو هود لإراءة م الْمَالٍ الْمَُْولِ الَِّي لم يُجْلَبْ إل مجلس 
الْحُكُمء قَشَهدَ 3 َنَهِدَ الشهُودُ في حُضُورٍ الأمِين عَلَْ أ ْمُدَّعَى به بِالإِشَارَةٍ إِليْه وَأَخبْرَ الْأَمِينُ 
الْقَاضِيَ 0 ذَلِكَ دون اط حيدم ف تل 


انيًا: لا يتككئ لَفْظَ الشَّهَاكة بَثْمًا مِنَ الَِّينَ ُخرُونَ عَنْ أخر الْمثْل. 
ثَالِئًا: إِذَا أَجَرَ جَرَ مولي الْوَقْفِه وَعَلَىْ قَوْلٍ: وَصِيّ اليم دل الو أوالي لاخر 
َظَهْرَ أَحَدٌ وَادَعَى أن في الإجَارَ عَبْنَا َاحِشَاء سال مِنْ أَمْل الْجِبْرَةَوَالا مال 


سو به 


رَابعًا: دابا الْوَصِيٌُ مال اليم كم ان لهاع عبن فَاحشء يشال من أَرَْاب الْوقُوف» 
انْظْر الْمَادَةَ ال(4١5).‏ 
ل اي ا ا و 
إذا 


0 5 ساك كم 
إَِّا أ له يُشْبَرَةُ في بض إِخْبَارِ أل الْحِبْرَة لفط الشهادة وَعو أله تلبت 


امْرَأَةٍ مُحَدَّرَق وَأَرْسَلَ الْقَاضِي أمِينَهُ يون م الْأمِينُ» قا يُقبَلُ قَوْلُ الأمين 
0 اللخلفية بل يحت شيو شَاهِدَيْنِ عَلَىْ تَحْلِيِف الْمَرْأَةٍ المد كور 
ما إدَ شَهِدَ مََ مين الْمَذْكُورِشَاهِدٌ وَاحِدٌ يبل بض (الْحَمَويّ يّ). 


15 إذَا كَانَ الْمَشْهُودُ لَهُ 200120 
| الشَاهِدٌ لبهم أَننَاءَ سَهَادَتَف و وَتَكْفِي ِسَارَتهُ عَلَى هذا الوَجْد َلَايَلرَم كر آتاء وَأججرَاد | 
المَشْهُود لَه وَالْمَضهُودِ عليه وما في الشَّهَا لْمَُمَلَمَةِاْمُوَكلٍ الاب أو الْمَيّتِ َم ( 
( الَّاِِ ور امش يوجن لكين | كان كل مها متهررا وتتروفاء يكف أن ( 
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| يَذَكُرَ لاد املمَه و شهرتة؛ أن مَْصدَ لضي تيف جيبو عَنْ خَرِو. 


كان كل مِنَ الْمَشْوُود لَه وَالْمَسْهُوةِ عَلَيْه وَالْمَشْهُودِ به الْعَيّْنُ حَاضِرِينَ فيُشِيرٌ الشَّاهِدُ 
ليم ييه كمَا هُوَ مين في المَادة ال(1 0171 عِندَمَا يَْهَدُ ايا إِنَّ مَذِه الْعَيْنَّ هِيّ مِلْكُ 
المدعيق: وَبتعْبِير آخَرٌّ: إنَّ صِحَةَ الشّهَادَةٍ في هَذَا الْحَالٍ يََوَقَْ عَلَىْ إِشَارَة ة السَّاهِدٍ لِهُؤُلَاءٍ 
لكات وكا تَحفِي الْإشَارَة بارس مَالَمْ يَكنْ مَحَلُوما نه ير بالْإشَارَة الْمَذْكُورَةٍ إل الْعيْنٍ 


شاب هماه 


١ه‏ فَوَانِينَ الشّريعة الإسلامية انّتي كَانَتَ تحَكُم بها الدولة العثْمانيَة 
الْمُدَعَىْ بِهَا (الْحَايَة)» منَلا: يَشْهَدُ الشَّامِدُ َائَِا: إِنَّ هذا الْمَالَ هُوَ ملك هَذَا الْمُدّعِي وَإِنَ 
هذا الْمُدَعَى عَلَيْه وَضَعَ اليَدَ عَلَيِْ بعَيْرٍ حَقٌ وَأَشْهَدَ عَلَىْ دَلِكَء وَعَلَىْ هذه الصّورَة لَوْ شّهِدَ 
الشّهُودُ عل امرَأٍ وَككَوُوا أنه هادهم اسمها وَتَسيّها اله الَْاضِي: هل تَعْرِفُون َك 
الم الحاو ِرَة جين هد واب أن لاتخر ها كلامل سَهَاهُم. 

أمَا إذا قال الشهوة: نا تَحَمَذْنَا الشّهَادةَ عَلَىْ فَُانَة بنْتِ فُلَانٍء وَكَا تَعْرِفٌ هَذْو اْمَرْة 
مَل مِيّ يك الم ؟ كت الْمُذّعِي يشَاهِدَينٍ أَخَرَيْنٍ أن الْحَاضِرَةً ذ د في الْمَجْلِسِ هِيّ 


ور رو 


قلانَة بذ نت فلانِء صَحَّ (لمان الْحُكَام). 

وَتَكْفِي إِشَارَ هالَاٍ إلهمْ َئْ َدالوَ ار شرع الْمَاهوال 10)» أ اكَانَ 
الْمشْهُودُ ب دنا فهو ممدُومٌوَكَايكِينُ الإشَارَة إل 

وَمَعَى كفي : أَيْ: ايم يتان اشم آباء واد امود 1ه لَهُ وَالْمَشْهُودِ عَلَيْهه حَتَىْ 
وأ الشيز كلا بفاموة ان الله ِلَهُ وَالْمَشْهُودِ عَلَيْهه فا يَطرَأحَلّلُ عَلَىْ شَهَادَتهمْ 
(عَلِيٌ أكَنْدِيء وَالتيِجَة). 


ا و يمست من لَرُوم الْإِشَارَةٍ إل المدعَى بو فض مسائلء كَالرَ هْنِ وَالْعَضْبٍ. 


أمّا إِذَا دع الْمُدَعِي عَلَىْ وَكِيلٍ 0 الْغَائْتء فَالسَّهَادَةٌ عَلَىْ ذَلِكَ المُوَكلٍ أو 
عل اتوم أو عَلَئ الْأَصْل فِي الشّهَاة َعَلنْ الا - يما على الا وكأ 
وَجَدَّ لْمُوَكّل وَالْمتوَنَىْ وَالْأضلء وَلَايَكْفِي ذِكْرُ الْمَشْهُودِ عَلَيْهِ وَوِكْرٌ اشم أَبيك وَكَد ذكِرَ في 
الْغْرْر إِذَا 0 الْقَاضِي الاك بون ذِكْرِ الْجَدَّ وَحَكُمَ الْقَاضِيء نَقَدَّ حَكْمُه ما حَسْبَ 
تَضرِيح الْمَجَلَة هُنَ قاين يَنعَذُ الْحَكُم. 

وَإنَْكُنْ أن ِْرَ الصَّنْمَةٍ لا يفني عَنْ ذكْر الجن إلا نهدا كَانَ الْمَهْهُودُ عَلَيْه مَمْرُوقا 
وَمَشْهُورًا بتِلْكَ الصَّنْعَق قيكْفِي ذِكْرُ صَنْعَِهِ؛ لأَنَ الْمَفْصِدَ التَرِيفٌ وَلَيْسَ تَكَثِيرَ الْكَلام 
مَتَلَاء إذَا ذَكَرَ الشَّاهِدٌ اسم الْمَشْهُودِ عَلَيْهِ وَاسْمَ م أيه مع وهٍْ قيب وَحرْفو وَكمْيكنْ في 
تلْكَ الْبَلَدَةِ ايه وَحِرْقيهِ شَخْصٌ آحَرُ فيكْفِي ذَلِكَء أما إذَا كَانَ فِهَا أشْخَاصٌ آخَرُونَ 
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بِاسْوه وَحِرْ فيه فلا تَكْفِي الشَّهَادَةٌ (عَلِيٌ كني وَالدُرَ ا رَنْبْلايَ). 

وَتَتَمْرَعٌ على هده الْفقَرَةٍ الْمَسَائِلُ الآتِيّة: 

0 إذَا ادَعَى رَيْدٌ عَلَى عَمْرِو قَاِلُا: إن لكر في ذِمتِك ا‎ -١ 
َي َكِيلٌ عَنْ كر في مُخَاصَمَِكء وَفِي قَبْض الْمَبلغْالْمَذكُور م مِنْك. وَأنْكَرَ عَمْرو الْوَكَالَهَ‎ 
فَالّهُود لذ بهم ادي لفوئبات يجب عله ديعو اشع أب وجدَ بغر‎ 

١-إِذَا‏ غَابَ المدَعَ عَلَيِْبَعْدَ أن َكَل وكيلا عن لِْمُخَاصْمَةوَاَعَى الْمذّعِي عَلَى 
الوَكيل بوَكَاليه عَنِ الْكَائبٍ مَبْلَمًا مُعيّنا وَأنْكَرٌ الْوَكِيلُ» قَيَحِبُ عَلَىْ الشُّهُود الَِّينَ تقيمُهمُ 
الْمُدَعِي للَإِنبَاتِ أنْ يَشْهَدُوا قَائِلِينَ: تَشْهَدُ بن لِهَذَا اْمُدّعِي في ذم مُوَكلٍ هذا الْوَكيل 
ريد بن عَمْرِو بْنِ بَكْرِ كَذَا دِرْهَمًا. وَلَا يكْفِي ذِكْرٌ اسْوهٍ وَاسْمْ أيه و شهْرَئهُ فَقَطْ (عَلِيٌّ 
أَكَنِي). 

*- يَحِبُ فِي الشَّهَادةِ عَلَى الْمُتَوَفَى وتران أب وَجَدٌَ الْمَوَفَى» مَتَلَا: لو ادع بدَيْنٍ 
ِنْ تَركَةٍ مَاه وَادَعَىْ الْمُدَعَى عَلَيْهِ نه قَد أدَئ دَيْئَهُ للْمَْوَفَىء وَأَقَامَ شّهُودًا عَلَىْ ذَلِكَ 
َب عَلنْ شوو دوا اشم أب وجَدٌ امت (عَلِيّ أكنيي). 

وَلكِنْ إِذَا كَانَ الْمُوَكُل الْعَائْبُ أو الْمَْوَمَئ أو الْأضْلُ فِي الشَّهَادَةِ عَلَىْ الشّهَادة 

- شَخْصًا مَعْرُوفًا وَمَشْهُورَاء فَيَكْفِي أَنْيَذْكُرَ السَّاهِدُ اسمَهُ وَشهْرَتَهُ َل ذِكْرُ اسه قط أَوْ 
ِكرُ لَه قَقَطْ إذَا كَانَ مَعْرُوفًا وَمَشْهُورًا به كَأَبِي حَنِيمَة كَمَا أَنُّ إذَا كَانَ مَعْرُوفًا بصَنْعَةٍ 
يَكْفِي ذِكْرُ صَنْعَتهِ وَكَا حَاجة لِذكْرٍ اوه وَاسْم أيه (الدرَ الْمُخْتَارَ وَالْحَمَوِيَ). 

منلُا: إذا قِلَتِ امْرَأَةٌ في مَحَلُّ فِي وَفْتٍ مَاء وَافْمْهِرَ ذَلِكَ» وَكَمْ يق الْمَيْلْ عَلَىْ غَيْرِهَا في 
ذَلِكَ الْوَفْتِ ذا شَّهدَ الشّهُودُ عَلَى قَتْلِها وَقَانُوا بدُونٍ أَنْ يَذْكُرُوا 1 المَرْةِ وَأَبيهَا: نَشْهَدُ 
أنَّ انا قَدُ كرا" لي تاتاي لد قار او البح لوي قر روز لتقي 
ل ود اماه الصا وزكر اسع اراد > القاقب - هُوَ تَعْرِيمَهُ بوَجْهِ يَتَمَيرُ به عَنْ غَيْرِه 

وَيُِيلُ الاليياس وَالْمْتَابِهَةَ وَلَيْسَ - كُمَا ذُكرَ آنا - بتكثير اللَمْطٍِ وَالْكَكَام إِذْ إِنّهُ إِذا 
كدر مقر لان كر اهها نارال 5 ا ينانوي المشتازه لمكيل . 


مد ىتخ 


مك قَوانِين الشريعة الإسلامية التي كَانَتَ تَحَكُم بها الدونة العثمانية 


2 في لهااي ُو كبذك الايد خثوة | ْ 


ه 


الْمَشْهُودِيه َيه سيا ينها في عل يَذْمَبُ عَبُ إلى َل وب 1 


5 8 
ذه 


يرم في الشهَادة بالْعَقَارٍ ان حَدُودهِ الثلا 
فى الْمَامَةِ ال(27013577, 

2 أ 1ج الوبق م اما ٠‏ ل نافدر 2 2 

وَييَانْ حَدَيْنِ فَقَطْ لا يَكْفِي» أ ما بَيَانَ نَلَانَةِ حَدُودٍ فيُكفى» وتكون الشْهَادَة مَقبُولّة بلا 


7 


07 
2 له 


َه أو الأبعق» وَكَيْفه لان قن مك دما 


بان الْحَدٌ الرّابع» وَيعينْ الْحَدَ الرّابِعُ عَلَْ الْوَجْ الْمَدْكُورٍ فِي الْمَافَةِ ال(177). 
أمَا إذَا يّنَّ الْحَدَّ الرَّاِمَ وَغَلِطَ الشَّاهِدُ فيد» قلا تقبلُ الشَّهَادَة" فَعَلَى ذَلِكَ إِذَا لمْ 
1 ها في مَحَلَّه قلا قبل شَهَادَتَهُمْ 

(عَلِيٌّ أقنِي). 
ما نا خذوه المتار على الو م جو الْمَشْرُوح) صَارَ الْمَْهُودُ به مَعْلُومه وَصَحَّتِ 

الّهَادَهُ عليه إِدَا َهدَ الشّهُودَُانِ الحَدُونٍ فقيل لَهُمْ: مَل تَعْرِفُونَ الْعَقَارَ إِذَا د دهت عه إل 

مَحَلَِّ؟ فَأَجَابُوا ب: آنا لا تَعلَمُه. لاطأ َكل حََى سَهَاديه؛ لأ قار كد أضبح شوم 

بِبيَانٍ الكذوق تلخافة لمتارية ل ىق (الْهِنْبيّة): أمّا إذَا دي الْمُدَعْ' عَى عَلَيْهِ في هَذَا 
الَحَالٍ ب: أذ الغقاق الذي في كدق الت الْعمَار الذى قبية بو الشهوة فَالْمُدّعِي مَجْبُورٌ أن 
فك بكاوتل روزن أذ المقاذ الذي كنهة يو الشزرة غالعقار الى في يا اندض عل 
(الاَْروِيٌ عَنِ الْقَاعِيِيّة)» وَعَلَىْ ذَلِكَ لو شَهدَ الشَّهُود بأَرْض مَمَبِيَانِ حُدُودِهَاء وَذَكَرُوا نا 


تستوْعِبٌ بدَارَ حمس كيلاتٍ حِنْطَ وَفهمَ ناض الْمَكُورَةَ َسَْوْعِبُ ثلاث عَيَاتٍ 
فَقَطْء عَلَى رَأَيٍ بَْض الْمَقَهَا ا يَبَطّلَ الدَّعْوّىئ وَل التَّهَامَف لأنوقة الْمِقَدَارٍ لا يُحْتَاحُ 


أن 


)١(‏ وإذا ذكر في الدعوئ والشهادة أحد حدود الأرض المدعاة لصيق أرض فلان» ولفلان في القرية التي فيها 
الأرض المدعاة أراض كثيرة متفرقة» صحت الدعوى والشهادة وإن كان فيه نوع جهالة إلا أمبا تحملت 
للضرورة (الهندية). 

(0) ولكن الغلط لا يثبت إِلَّا بإقرار المدعي أن الشاهد غلطء أما لو ادعاه المدعئ عليه لا يقبل (الأنقروي). 


الجزء الرابع / الكتَاب الخامس عَشر البِيْنَاتَ وَالتَخِيفن . 5ه 
م ره > مس : وى 000 000 4 هه ل اح ارده م 2 
إل يقد اوكر لكلو ررك لضا إلثو وعدة شوللء رقا ع2 البنضن الأخرير إذا 
2 ع لع و كم 9 عو إسص )كفس 0 ان 0 0 5 
كَانَتِ الشهادّة نى خضور الأزرض وَبِالإِشَارَةٍ إليْهَا فإذا أخطأ الشهودٌ فِي مِقدَارٍ البذارٍ الذي 


مامه 6 سوهر8 2 0 اع ع 2 كان جما مق ع 
تَسْتَوْعِبهُ الأْضء فَتُقبَل شَهَادَتَهُمْ ما ذا أخطأوا في مِقَدَارِ الْبدْرِ الّنِي ال م 
قلا تفيل الشهَامَة وَهُوَ الأطية وَالاشيه بْهُ (الْهنِيّة. وَالَْنْقِرْوِيّ عَنِ الْبزَاِيّة)» وَكَدْ وَرَدَ في 
35 إذَا شَهِدَ شَاهِدَانٍ أ لِهَذّا في مَذِهِ الدّارِ آلف ِرَاع. دا الذَّارُ حَمْسّمِانَةِ دارع أو 


21 08 2 9 


أن لهُفيعَذه اراح عَشْرَ ره أَجْربَةِ. د الْقَرَاحُ اقلق أعرية اننا أباظلة: 


تو يَلَرْهُ مَبَيَانُ حدود العَقَار فِي الْمَسَائِل الأَريَعَةِ الآتِيَّةِ الدذكر: 
أ 4 


7 0 1 مه 34 0 000 52 2 و 2 سس ذه 0 76 5 
ولا: إذا كان الْعَقَارٌ مَعْرُوفاء فلا يَلرّمُ بان خدوده (الوَلوَالِجِيَة وَرَدْ المَحْتَارٍ في 


الدَّعْوّئ» رعولا عَلِيُ أَمَنِْي). 
َاِيًا: إِذَا شَهِدَ الشْهُودُ 3 الْعَقَارَ الْمَْارَعَ فيه هُرّ مِلْكُ الْمُدّعِيء وَتَصَادَقَ الْمُتَخَاصِمَانٍ 


بأ اَْْهُوة به الْمَْكُووَ هُرَ اعفار المنازع فيه فيه فَتُقبَل هَذْهِ الشهادة ذ في أضل الْعَمَارِوَلَوْ َم 


يّنْ حُدُودُهُ إِذْ لا جَهَالَةَ في أَصْل الْعَمَارِ فضي لِلبَرا (رَدَ الْمُحتَارِ َيل بَابٍ الشّهَادَةٍ عَلَى 


6 


ثَالِنًا: نى السَّهَادَةِ عَلَىْ الْإقْرَارء لا يَحِبُ عَلَىْ الشهُودٍ أَنْ يَذْكْرُوا أَنَ الْمُقرَّ قد ذَكَرَ حَدُودَ 
الْعَقَارِ الْمُقَرّ به حين الإِقرَاِ مَثَلَا 00 0 أحَدٌ مِأَكيً الْعَمَارِ الّنِي في يَدِ آحَنَ وَادَعَى 


| 


الْمُنَعَىْ عَلَيْه: أنَّ اْمدّعِيَ كَذ أَكرَ بن الْعَقَارَ الْمَذْكُورَ هُوَ مِلْكَهُ. فَشَهدَ الشْهُودُ الّذِينَ أَقَامَهُمُ 
الْمُدّعَى عَلَيْهِ لإثَاتِ دفو هَذَا ب: أن الْمُذَعِيَ قَد قر أن العَقَارَالمُذَعَىْ به هو مِلْكُ الْمُدَعَىئ 


6 سوه 
ام 


َه ل يرا اموت ل هاه (ليج والولولجة في الل الاو بي 
السَّهَادَات) وَلِلِشُّهُودٍ د في هَذَا الْحَالٍ أَنْيتمَهَمُوا حُدُودَ ذَلِكٌ الْعَمَارِ مِنَ الثقَاتِء وَأَنْ يَشْهَدُوا 
يَيَان نَ الْحُدُودِ مِنْ أَنْْسِهمْ ولي له أدْيَْهَمُوا عن الخدود على رهام جئ]: 3 الْمُقرٌ به؛ 


0 


- 4 00 
لان كَهَادََهُمْ تَكُونُ كَاؤبٌَ حئكِذِ(الْهنِْيةً). 


)١(‏ أي إذا كانت الشهادة في غير حضور الأرض (المعرب). 


61 فَوانينَ الشريعة الإسلاميّة التي كَاذَتَ تَحَكُم بها الدولة الْعثْمَانيَةُ 

0 ا لكر السَّاهِدُ حَدُودَ الْمَسْهُودٍ بو وَبَينَ أنه نّهُ سيريا وَيُعَيْنّهًا في مَل 
2 هَبُ إلى مَحَلَِويكَلفُ ييا وَإَا َتَهَا (عَلِيّ أَقَنْدِي). 

وَعَلَيّه قدا شين ين الشهود إِلَىْ الْحَدُودٍ وَكَانُوا لا يَعْلَمُونَ أُسْمَاءَ الجيرَاِ قَنَصِحْ 
شَهَاَتَهُمْ (الَِيِجَةٌ). 

يَلْعَبْ إلى عله وَفِي ذَلِكَ وَجْهَان 

الوَجَهُ الْأوَل: أنْيَذْمَبَ الْقَاضِي أَوْ تَئُِْ دا كَانَ القَاضِي مَأَدُونا بَصَبِ نَائِبٍ إلى الْمَحَلُ 
امَو جُود فب الْعقَاُ ويستمع الشّهَاَاتِ اكه اْظر مات َنَ (31790و5: 1 

لوَجه النّاني: أَنْ يَسْتَوِعَ الْقَاضِي تورف وَأنْ يَسْتَسْهِدَهُمْ ع حُضُورِه وَيَعْدَ ذَّلِكَ 
يُرْسِلُ الشّهُود المَذْكُورِينَ إلى مَحَلٌ الْعقَارِ الْمَذْكُورٍ مَعَ وَجُلَيْنِ عَدْليْنِ وَالشّهُودُ بحْضُورٍ 
الْعَدليْنِ وَالطَرَقَيْنِ الْمتَخَاصِمَيْنِ يُشِِرُونَ إلى الْحُدُودٍ قَائِلِينَ: إِنَّ هَذَا الْعَقَارَ هُوَ الْعَقَارُ 
الَّذِي شهدا به ِلُْدَعِيء وَحُدُودهُ ِيَ هَذِو. 

َالْعَدْكَانِ يتَمَهَّمَانِ أَسْمَاءَ جِيرَانٍ الْعَمَارِهِ وَيَشْهَدَانٍ في حُصُورٍ الْقَاضِي عَلَىْ أَسْمَا 
أَضْحَابٍ الْحُدُودِ (لْوَلْوَالِجيَ في الْمَضْل الثَالثِ مِنَ الشّهَادَاتِء وَالتَجَد وَالْميْضِية)؛ أن 


٠١‏ ك1 


الشَّهَادةَ الْقَاصِرَةً التي يَصِيرٌ إِنْمَامُهَا مِنْ شهُودٍ آحَرِينَ مَقبُولَة. 

وَهَذًا هو صََابِطُ ومن مسائله المتفرعة 

+ المشالة ال خِيرَة الْوَارِدَةٌ في شَرْح الْفقَرَةٍ وَالْأُولَ مِنَ الْمَادَةِ ال(1390). 

1- مَسْأَلَة الْوَجْهِ ْه الثاني التي بيت آيمًا. 

"- إذا مهد الهو أن عاد ملك للمدَّعِي» وَكمْ يوا َه في يد لدع علي 
وَشَهِدَ شَاهِدَانٍ آخرَانٍ أن الْعَقَارَ الْمَذّكُورٌ قش يَدِ الْمدَعَىْ عَلَيْه مَتفْبَل الشّهَادَةٌ (الذُرّ 
لمحتا وَالْايَْزويّ عن القثية). 

4- إِذَا شَهدَ الشّهُوُبآنَ العقَارَ هُوَ ملْكُ الْمدّعِي وَذَكَرُوا حُدُودَهُ في شَهَادتِهمْء وَلمْ 
ُو موْضِع ذلك الْقارء نمأم ادي شَاهِديْنٍ شهدا أن ذلِكَ الْعَارَالْمَشْهوة يه هو 
الْعَقَارٌ الْكَائْنُ 2 الْمَوْضِع الَْلَانِيَء قبل الشَّهَادَةٌ ((جَامِعَ الفُصُولَيْنِ). 


الْجِرْء الرابع / الْكتَّاب الخَامس عَشر الْبَينَاتَ وَالتحليف اه 


-_ه 
ص 
أن م ريبور 


ما الشّهَادةٌ الآية قا تُقبَل وَحِيَّ: إِذا ادَعَىْ الْمدَعِي قَائِلَا لِْمُدَعَْ عَلَيْه: إنَّ هَذَا 
الْحِصَانَ الذي في يَدِك الْمُسَمَئْ ب: رهوان. قَدْ بْته ِيء وَقَد أدَينُكَ تَمَنَه.وَأنْكَرَ الْمُذّعَى 
عَلَيْهِ الع وَقَبْضَ لل وَشَهِدَ سَاهِدَانٍ عَلَى الإقْرَارٍ الب ع وَقَالَا فِي شَهَادَتهِمْ: إِنَنَا لا 
تَعْرِفُ ذَلِكَ الْحِصَانَ إلا أن الْمدَعَى عَلَيْهِ قَالَ: إن اشم حِصَانِي رَغْوَادُ 2 أ تاوداز 


2 


وَشَهِدَا أ اسْمَ الْحِصَانِ الْمَذْكُورٍ رَهْوَانَ أو شهدا أن الْمُدَعَى عَلَيْهِ قَدْ أَقَرَ بن اسم 
حِصَانِهِ وَرَهْوَ هْوَانَء فَكايدم اليب دلا (الْهِنِيّةه. 


0 (213195): إِذَا ادّعَىئ مدصي , لايناد 7 الحدودٍ لني هِيّ في السّنَدِ وَشَهِدَتِ 


عَم ورو سم و2 م ارطع ه 


ا الشهُود أن اْعقَارَالْمُحَوْرَة حَُودهُ في عَدَا السَّئدِ هوَ ِلك نَصِح شّهَا 


| مادة 
ب 


ولا حَاجةَ لكر الشُّوو الْحدُوة الْمَدْكُورَةٌ في اله ل أن الُْدَعَىْ به يَكُونْ قَدْ عَلِمَ 
حُكُما بالإِسَارَةِ (رَدَ الْمُحَارِ فيل الشَّهَادةِ عَلَىْ الشَّهَادَةق)؛ وَحُكُمْ هَذِهٍ الاك جارد فى الدَيْن 


أيضَاء معي إذَ دع الْمُذَعِي: أنَ الْمَبْلعَ الْمُحَوّرَ في هذا اليد هُوَ حي لى فى ذْمَةِ ادع 
عَلَيّْهِ وََهِدَ الشّهُودُ بن ؛ الْميّلمَ الْمُحَرَرَ فِي.هَذَا اكد هُوَ حَقّ للْمُدّعِي في ذِمَةٍ الْمُذّعَى 
000 1 عير 1 2 13 2-2-1 5 1 00 

َي قبل شَهَادهُمْ؛ نقد أَشِيرَ ني هذه الشَّهَاةَ إلى اْمَعْلُوم (تكولة رد الْمُْمَارِيِيَاة). 


0 
2 عو ين 


كَذَّلِكَ لو كَنَبَ سَهَادنَهُ فعَرَأَهَا بَعْضُهُمْ وَقَالَ السَّاهِدٌ: أَشْهَدٌ أن لِهَذَا الْمْدَعي عَلَى 
الْمُدَعَى عَلَيْهِ كَمَا سَمَّىْ وَوَصَفَ فِي هَذَا الكِتّاب. أو قَالَ: هَذَا الْمُدَعَىْ به الَّذِي وُصِفَ 
دَق في هَدًا اكاب - هُوَ في يد هَذَا المدَعَى عليه يرح وَعَلَْ تمه إلى هذا 
الْمدّعِي. يُقْبَلُ؛ أن الْحَاجةَ تَدْعُو إلَيْه ِطُولٍ الشّهَادةِ وَلِعَجْزْ الشَّاهِدِ عَنِ الْبَانِ(الْبَرَاِيَة). 

في هَذًا السَّئد: أمَا إِذَا شَهِدَ الشّهُودُ حِينَ الشّهَادَة عَلَىْ حُدُودٍ بَعْدَ تِكَاوَتهَا مِنْ كِنَابِ» 
ْو : ًا كَانَ ابرح جار رن صر ا إِلَى الْكِتَاب الْمُحَرَّرَةٍ 
فيه الْحُدُودُ لِلِاسْتِعَاَةِ فَقَطْ تفيل وَأَمًا إذَا كَانُوا يَجْهَلُونَ الْحُدُودَ وَنَظَرُّهُمْ إل الْكِتَاب 
لْعلَمَ الْحُدُودُ مِنْهَاء لا تَقْبلُ (الْأنْقَرْوِيّ). 


واي الشريمَة الإملامية التِكَانت تنكم بها الدولة ماني 


- 
١ 020‏ علالىه وماس سنك 2 


1 (1599): دا عي أحد بأنّ ن لِمُورِئِهِ في ذم اخ كذا ورف دنه نت | 


ُُ 


و و عَم 07 وض ١‏ 


| الشهودُ بأنَ لِلمْتَونَى فِي ذمّة الْمدَّعَى عَلَيْهِ َلِكَ الْمِعَدَارَ دنه يَكْفِي وَكا حَاجة إلى | 


| لمُضرِيح بقَوْلِهم: ضار الذي المذكور مور ونال :* نيه وَكَذَلِكَ ذا ادّعَى بِعَيْنء يعني : 
ظ و اذى يني َِدَلِكَالشّخْص مَالامُعياِْمُورثِء لحم عَلَ هذا الْوَجه نضا 


1 يُْترَطُ عِْدَ الما في صِحَةٍ الشّهَادة عَلَىْ الإِرْثٍِ الجر الصَّرِيحٌ وَالْجَرٌ الْحَكْمِيُ 
لصوي لأ وات يَِْكُ مال مور بطلريق الْحَاِي من ناث يما الْمَالَ 
الذي اشْتَرَاهُ مورثة لَِْائْع , بار الْعَيْبء كَمَا أنّهُ للْمُشْرِي أَنْ يَرْدَ الْمَالَ الذي اشْتَرَاهُ مِنَ 


الْمُورثِ لِلْوَارِثِ بِجِيَارٍ الْعَيْبء الْظَر شّرْحَ الْمَادّةِ ال(59”) (تَكْيِلَة رَدَ الْمُحَْارِ) وَيَصِيرٌ 


ا ل را ا د 


- 


مِلْكِ الْمُورِثِ مُسْتَمِرً إِلَىْ هَذَا الْوَفْتِء لا مِلْكَا آحَرَ غَيْرَهُ (الزَّيْلَعِيٌ» وَالشيْلِقٌ). 


وَعَلَيِْ قدا ادع أَحَد بن لِمُورِثِهِ في ذْمّةِ آكَرَ كَذَا دِرْهَمًا يناه ذا شّهِدَ دَ الشُهُودُ بان 
للْمتَوَفَىْ فِي مَةٍ ذَلِكَ الْآَحَرِ ذَلِكَ الْمِقَدَارَ مِنَ الدَرَاهِم دَيْنَاه يَكْفِي ولا حَاجَةَ أن يَشْهَدُوا 
ِالْجَنٌ يعني بِأَنْ يَقُولَ الَّاهِدُ: إِنَّ الدَيْنَ الْمَذْكُورَ بوَقَاةٍ الدَائْنِ قَد أَصْبَّحَ مَوْرُونًا لوَرََِه. 
نه إِذَا م يت بأ لوث في ذمةَلِكَ الآتر هينه قَمِنَ الشَّدُورِيٌ أن يُضبع مذو 


لِوَرَئيِهِ (أبو السّعُودِ وَتَكْوِلَةَ رَدٌ الْمُحْتَار). 
وَفِي صُورَةٍ الادّعَاءِ بِعَيْن: يَعْنِي إذَا اذى أَنَّ في يد ذَلِكَ السّخْصٍ مَالَا مُعينا لِْمُورِثِ» 


مَنَلَا: بطَرِيقٍ الإ لعي ا اي عه فَالْحَُكُمْ عَلَىْ هَذَا الْوَجْهِ أيضاء وَبِتَعبِيرٍ آحرَ: 
ذا َهِدَ الشهوذ بن للْمتوقَىْ مَالَا مُعيّنَا في يَدِ ذَلِكَ الشّخْصيء فَيكْفِيء وَلَا حَاجَةً لَأن 
يَشْهَدَ الشْهُودُ بن بوََاتِِ قد أَضْبَح الْمَالُ الْمَذكُورُ مَوْرُوئًا لوَركيه 

وَيْقَالُ لِلتضريح بِأنَهُ أَصبَحَ مَوْرُوئًا لِلْوَرَئَةِ: الْجرُ الصّرِيحُ. كُمَا أنه يُوجَدُ جَرٌ حُكْمِيٌ 
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وَصَرُورَيٌ» وَهِيَ الشَّمَ ده بن الْمَالَ كَانَ مِلْكًا لِلْمُورثِ حِينَ وَفَاتِهِء أو كَانَ في يَدِه أَوْ كان 
لْعَاصب أو الْمُسْتَووع (أبُو السّعُودٍ). 


الجزء الرابع / الكتَابْ الخَامس عَشَرَ: الْبْيِنَاتَ وَالتَخلِيف . 1ه 


وَالْحَاصِلٌ أَنْ لا حَاجَة لِذكْرِ الَّاهِدٍ الْجَرّ الْحَقِيقِيٌ أو الْجَرّ الْحُكْوِيّ حِينَ الشَّهَادة 
وَهِيّ بدُونٍ تَضْرِيح ذَلِكَ صَحِيِحَة وَمُحْتبرَةٌكَمَا هُوَ مَذْكُورٌ في الْمَجَلَة. 

اي يعني إِذَا ادع الْوَارِتُ كَائَلًا: إن لمُورِئِي فِي ذِمةِ هَذَا السَخْصٍ 

ام .أو إن ْمَل الذي في يدا الشّخْص مَك لمُورني. كلد صَحيحة. 


ا اك جَةَ لِجَرٌ الدَعوَئء فَعَليْهِ ا ده يشَْرَط أَنْ يُقَالَ في الدَعْوَئ: إِنَّ مَذَاالْمَلَ مِلّْكُ لمُورئي» 
وَكَد أُصْبَحَ مَوْرُونًا لي. كيل 7 رَداْمُحَْارِ) كَمَا يْفْهَمُ مِنْ تَضوير الْمَجَلَةِ لْمَسألة. 

أمًا عِنْدَ الطَرقيِْ قيُشتَرَطُ ذِكْرٌ الْجَرٌ الصّرِيح أو الْجَرٌ الْحَكْوِيٌ فِي الشَّهَادَةٍ علَىْ الإِزثِ 
َفِي الادعَءِ الث ولا مَصِحٌ الدَغْرَئ وَالتَّهَائة بدُوهمَا (تَكُيكة رد الْمُخْتَاِ وَأَبُو 
السّكُوو): 


عر مه مم 
3 


وَيُشتَرَطُ فِي الشَهَادَةِ عَلَى الإزث أَريَعَةٌ شُرُوط: 
الشَّرْط الأوَلَ: بيَانُ سَبَب ال رَائةِ مح كر بن لِْوَاِثِء وَعَلَيِْ َلَى الشّهُودٍ أَنْ 
يَذْكُرُوا فِي شَهَادتِهِمْ فَائِلِينَ: إنَّ هَذَا الْمْدَعِي هُرَ أ الْمْتَوَفَىْ لَِبَوَيْنِ» أو: أو لِأمّ 
وَوَارِن. وََا يَكْفِي قَولَهُمْ: إن هَذَا الْمُدَِّىَ هُوَ أَحْ الْمتوَقَ؛ لأنّه كن ن مَحْجوبًا عن 


52١ 0000‏ وتسم 


الإزثِ مَعَْ كَوْنِهِ أخاف كَذَلِكَ لو ادَعى أَنْهُ عَم الْمَيّتْ يُشْتَرَطٌ لضكة الدغوى أن يُفَجُرٌ 

بل م عو م ©ى 6 000 

تقول ؛ عه لأبية وَأمهِ أو لِأَحَدهمًا. 1 
2 


ما إِذاكَانَ الْوَارتُ كالاب ب وام الَّذِي لَايُحْجَبُ مِنَ الإِرثِ بِأيّ حال كَانَه فلا حَاجَةَ 
بَعْدَبََّانِ سَبّبٍ الْوِرَانَة لذِكر تورث (خيلة ر د الْمُحْتَارِ وَأَبُو السّحُودِ). 

كَمَا أَنّهُ ذا شَهِدَ الشَّاهِدُ ا ل ا ا 
لاختلافنٍ أَسْبَايهَا َ وَالْقَضَاءُ بالْمَجْهُولٍ 0 إن مَاتَ السَّاهِدَانٍ أَوْ عَابَا قَبْلَ أَنْ 
لا يعَضَئ بِنَيْءِ (الحَاد يَه). 

الضَّرْط الدّاني: أَنْ يَذكُرَ الْمْدّعِي الْوَسَائِطَ الي يََْهُوَبيْنَ الْمُمَوفَ لِحِينٍ الالْيِقَاِ به بأب 
تين ذلك تيت أن كال ل إن أ ميري ويد وَأمَه بنك َإِنَّ آَبَ هَذَا الْوَارثِ 


3 1 


ل 6ع به ع 1ه 222 ١‏ 
يد وَأَمَهُ رَينَبُ» وَعَلَيْه فَهُوَ أخ لِأَبوَيْنِ اللتترفى, 


7 فَوَانِينَ الشّريعَة الإسلاميّة التي كَانَتَ تَحَكُم بها الدولّة العثْمَانِيَة 


الشَّرْط التَلِتُ: أَنْ يقُولَ الشّهُو: إنَّ ليس للْمتَوَفَنْ وَارِثٌ آحَرُ غَْرَ هَذَا الْمُدّعِي» أَو: غَيْرَ 
هَذَا الْمدّعِي وَغَيْر قَُانٍ وَفَانٍ. آؤ: إِنَّنَا لا َْلَمْ وَارِنًا غيْرَهُمْ. قَإِذَا شَهِدَ الشّهُودُ عَلَىْ هَذَا 
الحم وريه ذلك بأد عور قر زروت اللترفى اجا بلُ َهَاممه وَلَايَكُونُ 
تَتَاقُضَا؛ لِأَنَّ م عَنْْ ول الشهوة بآن لبن لِلمتَوَفَىْ وَأرث غيرة: أيْ أَنْهُمْ لا يَعْلَمُونَ وَارِنَا 
موف غَبْرَ مَنْ دَكَرُواء وَمِنَ الْمُْتَمَل أن يَعْلَمُوا وُرَانَهُعَمْرُو بَعْدَ الشّهَادوا'". 
إن هذا الشَّرْطالَلِتَ هُوَ شَرْطٌلإِسْقَاطٍ توم الْقَاضِي» وَليْسَ ِيْسَ شَرْطَا لِلْحُكُمء فَعَلَيْه 
إذا هد اموه يزيرةكنهّة بأل عدا الفتون نفو وله متو فلاو أذ وارئة. وَل يعُولوا 
في شَهَادتِهِمْ بِنّهُ لا وَارِتَ خلافة. فَالقَاضِي يَنْنَظِرُ مُدَةَ لِظَهُورٍ وَارِثِ آخَرَ وَبَْدَ الانتظّارٍ 


3 


340 الْمَال لِلْمُدَعِي. 


ي اكيت . وكير ن16ة جم رعه اقوس 55 وكي م2167 ومه ب اسار اه 
اح وود ار ا كي إمتبار اتاد الاو لبر راي لكاي 


َأمّا الإِمَامَانٍ قَقَدْ الها ب: أَنّهَا سََةُ وَاحِدَةٌ. 


38 


3 


كال ِلتّهَادَة الجَامعَة معد لِلشّرُوط الََّائة هُوٌ: أَنْ يَقُولَ الشَاهِدُ: إِنَّ أب الْمْتَوَفْنْ دَيْدٌ) 


4 


هو جوم و 


وَأَمَهُ رَينَبُء وَأَبُو هَذَا الْوَارِثِ وان رَيْنَبُء لِذَلِكَ فَهُوَ أخ لاب ين لمْتَوَى وَوَاِيه 
1 و 2 

موف من وَارثِ خلاقة. أو: لَْسَ لِلْمُتَوَفَىْ مِنْ وَارِثِ خِلافهُ وَمِنْ فُلَانٍ وَفْكَانٍ. أو 
كك أن لِلْمُورثِ َه ير مواد 


برس سه غ2 


الشَّرْط الرَّابعٌ: أن يُذْرِكَ الشَّهُودُ الْمَيّتَء مَلِدَلِكَ إِدَاكَمْ يُذْرِكِ الشهُودُ الَذِينَ يَشْهَدُونَ بن 
فلانًا |: ْنَّ فلانٍ قَدْ توْفّي وَقَدْ تَرَكَ الْمَيّتُ هَذِهِ الدّارَ مِيرَانًا لِهَذَا الْمدّعِي فَكُونٌ شَهَادََهُمْ 
بَاطِلَةٌ انْظرِ الْمَادَةَ ال(1788) (رَدَ الْمُخْتَار)» وَذِكْرٌ 0 افك لق بشَرْطٍ لشي 


و را كه 3 6ه ع م وا 020 م بتر “2 20 
للدم انو أيه أن امور وَارِنهُ. وآ 1 يشم العبته تقبلٌ (الدرّ الْمْحْتَانَ وَرَدَ الْمُحْتَار). 


0-0 
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)١(‏ شهد رجلان لرجل أنه أخو الميت لأبيه وأمه ووارثه ولا نعلم له وارثًا غيره فقضيء ثم شهدا لآخر أنه ابن 
الميت لا تقبل ويضمنان للابن ما أخذ الأخ» ولو شهد الآخر أنه أخوه لأبيه وأمه ووارثه ولا نعلم له وارثًا 
غيره وغير الأول تقبل» ويدخل الثاني مع الأول بالميراث» ولا ضمان عن الشاهدين للأول ولا يغرمان للثانٍ 
شيئًا (الهندية). 


0 


الْجرْء الرابع :الكتاب الْحَامس مَشَر: الْبِينَات وا 


ليف 


0 تت 00 
الَدَةَ (1595): ام أذ ين ركو هذ هت لهو ب أنَّ | 

٠. 1‏ يه ع 8 2 -ه 25 0 ١>‏ 01 - رن ا 
ا له في ذمَّةٍ المَيّتِ ذَلِكَ الْقدَارَمِنَ الدّين. يَكْفِي وَلَا حَاجَة إلى التصرِيح بأنْهُ كَانَ بَاقِيا 


0 


8 م 0 
: 


ىد 


( في ذميِه 4 إلى كانه َإِذا اذَعَى بعين» أَيْ ! إذا ادع اعد 
0 فَالْحَالَ ال عَلَى هذا الوتوال: 


اه ل ناونعل اميه حَبتُ اين وود شُُوو يمدو 


0 اه رط الجر في ضٍٍ امار 00 0 قوق الثاسرء َلْجَُ يون ول 


فَعَلَيْه إذَا 0 د من ةيناف ع وَكهدَتٍ دا المت 


5 
24 6 م 


َيْنَا بِقدَارٍ ما ادَعَىْ يَكفِيء وَلَا حَاجَةَ جه إلى المُضرِيح بكَوْنه ايا في ذِمَه إل مَمَاه أذ أله 


-ه 4 


تر كاله كزيه مديناء ويقال لهذا الضريح: الك ان اسَاِدَ يَعْلمُ لنب بمُعَايئَةِ أسْبَابٍ 
الدَيْنِ كَالبَيْع وَالإِفرَاضٍ وَالْإِجَارِ وَإِنَلافٍ الْمَالِ أي برؤْيَتِه شِرَاء الْمتَوفَ مِنّ الْمُذَعِي مَالَا 


7 ابو 


2 تمن مُؤَجل ؛ بكذَا دِرْمَماء | ال اه فوع يَلْكَ الْأَسْبَابٍ وَمُفَارَقَةٍ السَّاهِدٍ د ميس يكن 
د أن لف لدَيْنَّ في غِيَابٍ النَّاهِدِ يديه أو يإْرَاءِ الْمَدِينِ لَه أو َال ابيع يَعنِي 


م مه بعري 
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دض أناب نج وليك ليذ للق وعكه ل يتك يشير 
سهد على الج وَِذَا َم تقل الشْهَادَة بدُونٍ الْجَرٌ يَكُونُ ذَلِكَ باعِنا لِمَضِيع حقو 


اناس وَمُوجِبًا لإِضْرَارِهِمْء كُمَا أنَّهُ يُوجِبُ صَرَّرَ رَ الْمَْوَفَىْ يبَقَائه مَدِينَا ذَلِكَ لْمِقّدَاوَ م 
الدرن؛ قَالسَّهَادَةٌ عَلَى هَذْهِ الصُورَةٍ حي شا عَلَى الْحَالِء كما أن دَعْوَى الْمُدَعِي بِقَوْلِهِ: 


إنَّ بي في ذْمَّةِ فُلَانِ. دَْوَ بالدَيْنِ حَالًَا. 


ع8 44 


ات 


2 نّ 


ما ا ذالم َه الوه عل الال لى هدو على الاي قله" : كان مَدِينًا 

انبل متلا َو َهدَ الشّهُوةيَوْلِْ: كان له في ذم َوْحَها ريد كَذَاِْهَمَا دنا فلا 
قبل شَهَادَتَهُم بَلُ يَحِبُ أَنْ يَشْهَدُوا 3 لهند في ذِمَّةِ رَوْحِهَا ذَلِكَ الْمِقَدَارَ مِنَّ الدَيْنِ 
وَعِبَارَة مِنَ الدَيْنِ. لَيْسَتْ لِلِاخيِرَاذِ عَنِ الشَّهَادَةٍالسبَب» فَإذَا سّهِدَ رذعل السّبَبْء 


عاص ها م هم 


اه فَوَانِينَ الشّريعة الإسلامية التي كَانَتَ تَحَكُم بها الدولة العثْمَانيَة 


و كم هو عَلَىْ الوَج اله رُوحء مَنَلَا: دا ادع أَحَدٌ كذَاوِرهَما دنا مِنَ لتَِكَق هد 


ُو بن الْمُذَعِي كَل أَدذَىْ للْمتَوَفَئ دَلِكَ الْمقَدَارَ مِنَ الدَرَاهِم. كان كَافِيًا و حا 

تريح با المبلع الْمَذْكُورَ كَانَ بَاتِا في ذِمتِهِ إَى حِين مَمَاتَهِ مَتلا: دا اع الْجُدّعِي 
عل الور قَائِكًا: إن ِي في ذْمَةِ الْتَوفَىْ كَذَا دِرْهَمًا مِنْ جهَة الْقَرْضٍ. وَشّهِدَ د السَّهُودْبانَ 
الْمُتَوَفْ الْمَذْكُورَ قَدِ اسْتَدَانَ الْمبِلَمَ الْمَذْكُورَ مِنَ الْمدّعِيء وَكَبَضَهُ فِي حُضُورئا تقبلٌ 
(عَبْدَ الْحَلِيمء وَالتَكمِلَةُ وَرَدٌ الْمَخْتَارِِ وأو السَّحُوو الْعِمَادِيّ): 

قا عند تفن المقهاء نه يَحِبُ التَضرِيحٌ , بَِنَهُ باق فِي ذِمَةٍ متو حَيْتُ إن 
ْمَل غَيْرُ قَادِرٍ 
أَؤَْيْتَ ذَلِكَ الذي 0 الْوَارتَ لا يَسْنَطِيعٌ الادّعَاءَ ب يذلك "حت ا م 0 
مُورِثُه فَتَحِبُ الشَّهَادَةُ عَلَىْ الْجَرٌّ رِعَايَةَ إلاخيياط وَيجَابُ عَلَىْ ذَلِكَ: 
للاحتياط تخصل + بتخليفي الذَائ ئْنِ على الوخد الْمُيَنِ قٍ الْمَادّةِ ال(1787١)‏ مَعَ وَجودٍ 
الْبينَاتِء أما التَّهَادَةٌ علا الْحَيٌّ َمَد بيَنَتْ فِي الْمَادَةِ الآتية. 

3 بَجرِي حُكْم هذه مادو في الها د عَلَىْ الْجِنَايَةِ أَيضَاء تاكن شهد الخارة: : أن 
ذا لجل كذ جوع لله ودبي تريشا لحن وق يكْفِيء وَلَا حَاجَةَ لَأَنْ يُصَرّحَ 
الور دُبآنهُ وني مِنْ ذَلِكَ الْجُرْح (ككُوكة د الْمُحْتَارِ). 


92 


0 
ٍِ 
أن عر 


يَجِيبَ بِنَفسِهِ بقوله: إن الدون 35 ]ينين ذرك الدين. أو إل 


بو 


وَإِذَا ادَعَىُ بِعَيْنِ يَعْنِي يك ي إِذَا لعن أحَد بأن لَهُ في يد الْمتَوَفَئ ل عَلَىْ 
هَذَا الْمِنْوَالِ يَعْنِي: إِذَا شَهِدَ الشهُودُ أن في يد الْحتَوَفَ مَالُا مَُيَا للْمُدّعِيء يَكْفِي وَلَا 
عاك لع أي للتَصرِيح بِأنَ لماك الْمَذْكُور َاقٍ فِي يَدِ الْمْتَوَفَى لِحِينٍ وَكَاتِ 
وَإِنْ قَصَدَتٍ الْمَجَلَّهُ في هَذِو الْففْرَةَ دَلِكَء إلا أنه يَْدُ عَلَيْهَا السُوَالُ الْآتِي: وَهُوَ أن 
وَضْهَ يذ الفتوئ عَلَىْ ذَلِكَ الْمَالٍ إِمَا أَنْ يَكُونَ عَلَىْ طَرِيقٍ الْآَمَانَةِ كَالْمَال ل الْمَعَبُوضٍ فِي 
الْوَدِيعَةِه وَالْمُسْتَعَاٍِ وَالْمُسْتَأجٍ وَالْمَرْهُونِء وَسَوْم التلّ وَسَوْم الشّرَاءِ بدُونٍ تَسْمِيَةِ 
اَم وَإِمّا بطَرِيقٍ الضَّمَانِ كَالْمَالٍ الْمَأُحوذٍ بطَرِيقٍ لقي أو 3 الشَّرَاءِ مَعَ تَسْعِية 
الشّمَنِ أو بِالْبَيْع الْمَاسِدِ وَفِي هَذْهِ الصّورَةٍ يُوجَدٌ احْتَمَالَانٍ في الال الْمَذْكُورَة: 


الجر الرابع / الكتَاب الْخَامس عَشَرٌ: الْبيَنَاتوَالتَحِْيفْ 07 
الاخوال الْول: أن تَطهَرَ َك الْأَموَالُ ناي تركة اموق َِي هَدَا الال يَسْيَردُا 
الْمدَعِي باوج الْمَْرُوع» وَيبْيتُ ف عل و الصُورَة وَضعْ يد الْمُتَوَفَ عَلَيَْا إلى حِينٍ وَقَاتِه 
بِظُهُور ذَلِكَ الْمَالٍ عَينا في تَركيه» و2 ضيح قَوَل الشهُود: بَقِيتْ يَدُ الْمْتَوَفَْ عَلَيْ ذَلِكَ الْمَالٍ 
لك جب تق تزف رما لد كن ارشكرث اشورد عن وكا قن فون قو 1 


ا را > شت ره شاه 97 5 7 زرح سزم 
الاخال الثّني: أَنْ لا لا يكرة العال امزوة عقا :فى التركوا أن يكو قَدِ اسْتَهْلَكَهُ 


5-8 


ور 


الْمْتَوََء أو توْفَيَ مُجْهلاء أ أن يَكُونَ دف في يده (الشَِيّ) وَالدَعْوَئ, كل الم 
هِيّ دَعْوَى دَيْنِء وَهِيَ دَاخِلَةٌ في الْفِفْرَة الأولَئ مِنْ هَذِه الْمَادةب 

ََحِبُ إِيجَاُ تقل في الكت الففوية مُوَاًِا ِهذه الْفقْرَةِ مِنَ الْمَجَلَّ نَحَمْ إنَّالْفَهَاء قد 
اخمَلَمُوا في بوي مولن لصي وت في مفولة الهاو عن اليه هئ 
الطَرقين لا تيل هاده عل بد الي في الَْاضِي» بير آكر: لا ْلُ هاه عل د 

كلد راكع أَحَدٌ عَلَْ الْمَالٍ الَّذِي في يَدِ آحَرَ قَائَِا: لمكي وذ عئاض 
اليد عَلَيْه بير حَق . وَكَهِدَ الشْهُودُبآنَالْمُدَعِيَ كَانَ وَاضِعَ اليد عَلَى هَدَا لْمَالٍِ قبل شَهْرِ قَبِمَا رٍِ 
أن هَذْوِ الشّهَادَة لَمْ تَكنْ شَهَادَةٌ بِولْكِ الْمُدَّعِي» بل هِيّ شَهَادةٌ عَلَى وَضْع يِه ولخي وك 
أن ضع مدي الاق ما له مشقمل أذ يكو َك وجو أ ملكي يُحْتَمَلُ 
00 أن يكون: وفيعة أن ششككانا أن ماحووًا أذ معضوا: «التهافة تكون واقعة عل 
المشَيُول فيه تبك» لا يجو كم يالك (كخيلة رد امار َالشَّيِْيَ)» فَلِدَلِتَ 
لا يُؤْمَرُ الْمُذّعَى عَلَيْهِ بن يُعِيدَ ذَّلِتَ الْمَالَ إلى الْمُدَعِي الَابَِةيَدُهُ قَدِيمَاه حَيْتْ إِنَّهُ ناث 
وخ :داواي الْيَدَ ِي الْحَالٍ ب َالْمْعَايق ما وَضْعٌ يد الطَّرّفٍِ لحر فَهُوَ نابت الشْهُود 


عو 2 ا 


وَالْأَوَّل أة مِنّ الثَانِي؛ اَن الْمْسَاهَدَة بالْعيْنِ تَفِيدُ عِلْمَ الْمقِينِء وَأَمَا السّهَادةٌ َتْفِيدٌ عَلَبَهَ 


0 


0 3 


08 فَوَانِينَ الشَرد بعة الإسلاميّة التي كَانَتَ تحكم بهًا الدولة الْعثْمانِيةٌ 


الظَّنّ (الزَّيْلّعِيّ). 
آم فِي اثلاث الصور الآنِيّةِ فَيُحَكَمْ بِإِعَادَةِ ديك الْمال إلى واضيع اليد يد الأول وَهِي: 
-١‏ إِذَاشَهدَ الشّهُودُ بن مدع عَلَيِْ كد أدت يَتَهْعَلَى لِك الْمَالِبَْد لِك قيسْكم 
0 لَِوِْهِ َك أضَكاهواتك: «عَلَىْ اليد ما أَحَدَّتْ حَبَّى ترد (الزيلَِيَ). 
- إِذَا أَكَمَ الْمُدَعَى عَلَيْهِ أن الْيَدَ لِلْمْدَعِي. 
"- إذَا شَهدَ الشّهُودُ بن الْمدَعَئ عَلَيِْ قد كر بِآنَ الَْدَ لمْدَعِي؛ لِأنَّ حَاصِلٌ ذَلِكَ جَهالة 
مقرب به وَهِيّ لا تَمْتَمُ صحة الإقْرَاِ بل يَصِحٌ وَيَلرَمُهُ مه الْيّانْ (الشّيْلِيّ» وأبو السّعُودِ). انظ 
الْمَادَةَ ال(151/9) وَسََرْحَهًا. 
ولك لا كرن القدعا عَى عَلَيْهِ مَحْكُومًا بدَلِكَ» فَعَلَيْهِ لَوْ أَنْبتَ الْمُذَعَى عَلَيْهِ بَعْدَ هَذْهِ 
الإعَادةِ بن ذلِكَ الْمَالَ هُوَ مَالَهُ وَِلَكُُ كَلَهُأخدَهُ (تكْملَة رَدَ الْمُختَارِ). 
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2 
سي 5 


ما عِنْدَ الإِمّام الثاني فَالسَهَادَة على اليد الْمنْقَضِيَة مَمبُولك فَمَليْهإذًا ميت اليد المَنْقَضييَة 


يُؤْمَرُ الْمدَعَىْ عَلَيْه بعَادَةٍ الْمَالِ الْمدَعَىْ بِهِ إلى 0 الْيَدَ عََيْهِ الْأوَلِ؛ٍ لأَنَّ التَابتَ 
6 ال ار ل عَى عَلَيْبوَضْع يد الْمُدَعِي 


-ه 


السّابِقٍ عَلَىْ ذَلِكَ الْمَالِء يُؤْمَرُ الْمُدَعَى عَلَيْه عَلَيْه بالِاتقَاقٍ بإِعَادةٍ الْمَالٍ لِلْمُدَعِي فَكَذَّلِكَ إِذَا 


ص 
ع سه ه 
و عه مس 


قي افير باذ ل ل 


و 
هو 2م 2 8 


ِنْك آو أن الْمُدَعِيَ كَدْ أَوْدَعَ َو أَعَارَ ذَلِكَ الْمَالَ لِلْمدَعَى عَلَيْه فقيل شَهَادَتَهُمْ وَل لَمْ 
يَشْهَدُوا َل مِلِكِ الْمُدَعِيء وَيَحْكُمْ ب بإعَادَةِ الْمَالِ لِلْمُذَعِي. 

أنًا | ل ل ل لاني 
يَدِ آحَرَ فَابَلًا: إِنَهُ يلكي كَانَ مِلْكًا لِمُورِئِي فُلانٍ وَكَدْ أَصْبَّحَ مَوْرُونًا لي بِوَقَاتِِ. فَتَّهِدَ 
السّهُودُ بل هل كفي ند شرن لا جم وه يفي ولا خاجة مهن يق 
كَانَ مِلْكَ الْمُتَوَفَىْء وَفِي هَذِهِ الصُورَةٍ يُحْكَمْ عَلَىْ الْمُذَعَى عَلَيْهبرَدَ ذّلِكَ الْمَالٍ لِلْمُدَعِي 
مذ بد القن لاسر كر الع ول :1 الف و كالك اماه ورد و فخير 
علي لمان مِلْكًا (تكيلة رَدالْمُخَْارِ) انْظَر الْمَادَه ال(1١6).‏ 


هزه الرابغ /الكتاب عامس عَشر؛اليَْانُنُطِيف__- تكن 


اده (1590): إِذَا اذَعَى أَحَد عَلَىْ آخَرَ ديْنّا فَإِنْ شَهِدَتٍ رك 


ظ للمدَعِي بي ادعَى به كفي وَلَكِنْ إِذّا سَألّ الحَضِمْ عَنْ بََاءِ الدّ 


[ َكلت الشهُوة. لَانْذري. رد هَاْهُم. 


ذا ادْعَْ أحَدُ عَلَْ آخَرَ ينا مَعْلُومَ الْمَِْا ؟ ؛ فَإِنْ شَهِدَتٍ 5 0 الدع 12 17 
مدي ِلْمُدَعِي ب بِدَِكَ الْمِقَدَان أَيْ 3 شَهِدُوا أن لِلْمُدَعِي عَلَىْ الْآحَرِ ذلك المطلوة 


3 
7 


يْكْفِي وَلَا يُحْتَاحُ إلى المَضْرِيح ب أن الْمُدّعَى عَلَيْهِ مَدِينٌ لِلْمُدّعِي إِلَى الْآنَ؛ لَأنّ مَذِهٍ 
اسَّهَادة َال على الْمَطْلُوبٍ فِي الْحَالِء قيَكُونٌ الشّهُودُ قد شَهِدُوا بآنَ الْمُدَعَى عَلَيِْ مَدِيٌ 


0 _ر. 


للْمُدَعِي فِي الْحَالِ وَقَدْ جَاءَ في الْمَضْل الْحَامِسٍ مِنّ الشَّهَادَاتٍ وَتَكْمَِة رَدَ الْمُحَْارِ؛ 


4 


(لَأنَّالّذِي َهدَ أنه قَرَسُهُ شّهدَ با بالملك لَهُ ذ في الْحَالٍ). 


02 


0 
م مم 


وهزد المسانة مامه لِلتَّمْصِيل وهِي أن الْمُدْعَى به عَلَى توعين: 


الو الأو ادن ويه كلأثُ صُور: 
م 7 546 ره :وه ور وج ار 2 رةه ةلس ١‏ 
الصورٌة الأولى: أَنْ يَدَعِيَ الْمُدَعِي الْمَطْلُوبَ فِي الْحَالٍء و3120 السيرة علق 
اتن فِي الْحَالِ كَأَنْ يَدّعِيَ الْمُدّعِي فَائََا: إنَّ لي فِي ذِمَّةِ هَذَا الرّجُل عَشَرَةَ دير 


و 


يَشْهَدُ الشهود أَيْضًا قائليرة؛ َشْهَدُ أن لِهَذَا الْمُدَعِي عَشَرَةَ دَنَانِيرَ في ذْمةِ الْجدَعَى عَلَيّه. 
لز اشع لبي تر عل كل لشو ,الاق وين اشر ل 
يَشْهَدُونَ عَلَىْ هَذَا الوَجْهِ يَكُونُونَ قد شَهدُوا عَلَىْ الدَيْنِ في الْحَالِ قلا يأل الشّهُوة: 
هَل أنَّ الدَّيْنَ اق فِي ذم الميين؟ كما مو مْصَكَحٌ في الْفقرَة الأنية. 

الصّورَةٌ التَِيَة: أنْ يَدّعِيَ الْمُذَعِي الدَّيْنَ في الْحَالٍ كَمَا هُوَ مَذْكُورٌ في الصّورَة الْأولّئ» 
َأَنْ يَشْهَدَ الشّهُودُ عَلَْ الدَيْنِ فِي الْمَاضِي وَمَذِه اللَّهَاَةُ مَْبُولةٌ عِنْدَ بَعْض الْمقَهَاءِ كان 
تدم الفد عي اا نا مشلوم اليفدارءوََْهَد الُوة يله كن مدي في ذم 


الْمُدَعَىْ عَلَيْهِ ذَِكَ الْمِقَدَارَ مِنَ الدَيْنِء وَسَهَادَتَهُمْ هذه كافك وَلَا حَاجَةً لِتَصْرِيحِهِمْ أن 
الدَيْنَبَاقٍ فِي ذِمّةِ الْمُدَعَى عَلَيْه. 


ع اله 8:2 


22 فَوَانِينَ الشريعة الإسلامية التي كَانَتَ نَحَكُم بها الدولة الْعثْمَانِيةٌ 
إلا نه ذا سَأل الْحَضْمْالَْههُود عي شود أن شَهَاَيهمْ علَى الصُورَةٍ الآتِية عَنْ 
بَقَاء اَن وَََتِ الشّهُوة: كا نَدْرِي بَقَاءَهُ في الْحَالٍ. فَتْرَدُ سَهَادَتَهُمْ وَحُكُمْ هذه الْفِقَرَةٍ 
جَارٍ يي الْعَيْنِ ام الْمُحْتَانَ وَتَكْمِلَة رَدٌ الْمُحْتَارِ). 

يَسْأَلُ الشَّاِدُ هَذَا السّوَالَ إِذَا أَوْرَدَهُ الْخَضْيُ ولا 00 لِنْقَاضِيٍ أَنْ يَسْأَلَ السَّاهِدَ 
الذي يَشْهَدُ عَلَ الدَّيْنِ أو الْمِلِْ في الْمَاضِي بِمَوْلِهِ له: هَل تَعْلَمُ أن الدَيْنَ مَطْلُويُهُ في 
الحال؟ انه أن الْمِلْكَ مِلْكُهُ في الْحَال؟ لِأَنَهُ إِذَا قَالَ الشَّامِدُ: لا أعْلَمُ. فَيَكُونُ ذَّلِكَ ان 
م ِضَيَاع لهَياء الخفوق (تكيلة 2 د الْمُحْتَارِ)» كما أنهو شّهِدَ الشّهُودُ فَائِلِينَ: إنَّ هَذَا الرَّجلَ قَذبَاعَ 
دا مَل إآى عا الخْصء إلَا اننا لَانَعْلَمُ هَل أَنَّ هَذَاالْمَالَ هُوَ في مِلْكِ هذا الشََخْصٍ فِي 
الْحَالِ؟ أذ كم يكُنْ في كه ِلكِه؟ فبَلٌ سَهَادَتهُمْ (الْزَاِيَة)» أمًا إِذَا قبل للشّهُود الَّذِينَ شَهدُوا 
عَلَىْ الْولْكِ فِي الْمَاضِي: هَل تَعْلَمُونَ أَنَّمَذِو الْعيْنَ حَرَجَتْ مِنْ مِلْكِ الْمَشْهُودِلَه؟ فَأَجَابُوا 
قَوْلِهِمْ: َاَلم. قلا بطل شَهَادنَهُمْ (تَكْملَة رَدَ اْمُحتَارِ) وَيُقْهَمُ مِنَ الإِيضَاحَاتٍ السَّالِمَة بأن 
ِو الْففْرَةَ اديه الاسْيْتائيّة هي مُسْسَنَْاةٌ مِنْ صُورَةٍ الشَّهَادةِ عَلَىْ الْمَاضِي غَيْرٍ الْمَذْكُورٍ في 
اْمَجَلَّقَ فَقَددَكرَ مستي بدُونٍ أَنْيَدْكُرَ المشتتئ منه"". 

الصورَةٌ الَاِئّ: أنْ يَدَعِيَ الْمُدَعِي الدَيْنَ في الْمَاضِيء وَأَنْ يَشْهَدَ الشّهُودُ عَلَىْ الدَّيْنِ 
فِي الْمَاضِي أَوْ فِي الْحَالِء كَأَنْ يَدَعِيَ الْمُدَعِي فَائلَا: إِنَّهُ كَانَ لي فِي ذِمَّةِ هذا الرَّجُل كَذَا 
دِرّهَمًا. وَأَنْ يَشْهَدَ الشْهُودُ في هَذِهِ الدَّعْوَّى بِقَوْلِهِمْ: كَانَ لِلْمُدَعِي في ذم الدع غلك 


08 


دَلِكَ الْمِقَدَارُ مِنَ الدَيْنِ. أؤ: أن لِْمُدَعِي فِي ذْمّةِ الْمُذَعَى عَلَيْهِ ذَلِكَ الْمِقَدَارَ مِنَ الدَيْنِ. 
وَالدَعْوَى وَالشَّهَادةُ ني مَذِهِ الصُورَة اذَه عير مَْبولَةٍ في الْعَيْنِ كَمَا سَيُوَضحُ آي آم 
الدَيْنِ هَل تقبل؟ ليحر 
النّوُْ التّانِي: أنْ أنْ يَكُونَ الْمُدَّعَى به عَيْناء وَفِي ديك الصُوَر الث التي مَردَكحَرَهَا: 
الصُورَةٌ الْأولَى: أنْ يَدَعِيَ الْمُدّعِي الْمِلْكَ في الْحَالِء وَأَنْ يَشْهَدَ الشْهُودُ عَلَىْ الْمِلْكِ 


6. 


06 6 


م 


ما في 


)١(‏ ويظن أن جامعي المجلة قد ظنوا أن الفقرة الأول من الصورة الثانية هي من الصورة الثانية. 
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مر 


في الْسَالِ فَهَذْة الدَعَوَق وَالشْهَاقةٌ مسجو رمقو لَه ك3ئ ئ الْمُذَعِي ابلا إِنَّ هذ الدَّاَ 
لي إلَخْ وَأَنْ يَشْهَدَ الشّهُودُ َيِلِينَ: تَشْهَدُ بن هَذِِ الدَّارَ هي لِهَذَا الْمُدَّعِي. 

الصورَة النَانِيَة: أن يَدَعِيَ الْمُذَعِي الِْلْكَ في الْحَالِ وَأَنْ يَشْهَدَ الشهُودُ عَلَىْ الْمِلْكِ 
في الْمَاضِيء وَتَحْفِي هَذِِ الشّهَادهُ وََا يرم لمُدّعِي أن يُقِيمَ ابه على تُبُوتٍ مِلكِه في 
الْحَالِ في ذَلِكَ الْمَالٍ (الزَيْلَعِيَ) كَمَا أَنَّهُ لَوْ سَهِدَ أَحَدُ الشّهُودِ عَلَىْ الْمِأْكِ فِي الْحَالِء 

د مولا عر المنضيو العاقيي 1 لخاد 

ما أن مَذِهِ الشّهَادَة بت الْمِلّكَ فِي الْمَاضِيِء وَبِمَا نَ الأضل لِكُل تَابِتٍ دَوَامُُ مه مَا لم 
يُوجَدٍ الْمُزِيلُ قَبُحْكَمْ بالْمِلْكِ فِي الْحَالٍ (الْبَحْر وَالْحَمَوِيَ) انْظَر مَادَتَقْ ‏ هو ٠١‏ )؛ لِأَن 
سناد السشَّهُودٍ الْمِلْكَ لِلْمَاضِي لا يَدُلّ عَلَنْ فس الْيلكِ في الْحَالٍ (تكْيلة رَدٌ الْمُحْتَارء 
وَالدُرَهَ6”"» وَكَذَلِكَ تقْبَلُ الشّهَادَة عَلَىْ الإمْرَار في الْمَاضِي. 

َال عَلَىْ الشَّهَادَةٍ في الْملّكِ وَفِي الْإقرَارٍ مَعَا: إِذَا ادع الْمُدَعِي اا إِنَّ مذ الْعيْنَ 
الي هي في يد الْمُدّعَىْ عَلَيْه يلكي. وَالْمُدَعَىْ عَلَيْهِ وَاضِعٌ اليد عَلَيْهَا بِميْر حل فَأَطْلْبُ 


0 


أخدّمًا 


08 


عو آله 


نه فَتَهدَ الشْهُودُ في دَعْوَاهُ ذبن مذ اْعيْنَكَانتْ مِلكَا لِْمُدّعِي. أَوْ: أذ الخدعر 
عَلَيْهَِد كر بِانّهَا مِلْكُ الْمُذَعِي. فيَكْفِي» لَكِنَّ هَذَا عَمَلُ ِالاْتِضْحَابء وَهُوَ حَُجّةٌ لِلدَفْم لا 


0 3-1 


لِلاسْتِحْمَاق» فيخي أَنْ لا تفبل شَهَاَنهُمْ فيه لكِنّ فيه حرجا قَْْبَلُ دَفعًا للْحَرَج (تَكْمِلَةَ د 
دَِكَ كوهد عد الشهُود َل الْحَالء وَشَهدَ الْآحَرُعَلَىْ الْمَاضِيء فَتُْبَلُ الشّهَادَُ كما 

هس عمس 3 : 0 0 ا روه يو 
ذْكِرَ آبْقَاء ممَلا: لَوْ شَهِدَ أَحَدٌ الشَهُودٍ قَائَِا ب: أَنَّ هذه الْعَيْنَ ملك لِلْمُدَّعِي. قبل هَذِهٍ 
الشَّهَادَهُ حَيْتُ نما شَهَادَة عَلَىْ الْمِلْكِ فِي الْحَالِء كَمَا أنه َو شّهدَ السَاهِدُ لآرٌ 0 إن 


بوه_ى وي م 


هَذْهِ الْعَيْنَ كَانَتْ مِلْكًا لِلْمُدَعِي. قبل أَيضًا هَذِهِ الشّهَادَةٌ ة لِكَوْنْهًا شَهَادَ هَ عَلَْ الْمِلْكِ 


)١(‏ وهذا كما إذا ادعئ عيئًا في يد إنسان أنه اشتراها من فلان غير ذي اليد وأقام البينة عل الشراء منه» وأنكر ذو اليد 
أعها ملك الباء ئع» فأقام المشتري بينة أنها كانت له يكتفي بذلك ويقضي له بهاء ولا يكلف إقامة البينة أنها كانت 
ئع وقت البيع» وهذا لأن ما ثبت فهو باق إِىْ أن يوجد ما يزيله لاستغناء البقاء عن دليل (الزيلعي). 


عاص هاس ه 


14 فَوَانِينَ الشّرِيعة الإسلاميّة التي كَانْتَ تَحكُم بهًا الدَونَةُ العثمَانِية 


الْمَاضِي؛ لِأَنَ الّذِي َهِدَ أنه َرَسُهُ صَهِدَ بِالْوِلُْكِ آ َهُ في الْحَالِء وَالَّذِي شد أَنّهُ كَانَ مِلْكَهُ 
اك له بالك في الْحَالٍ يِضَاه لِأنَ مَاتبتَ من الِْلكِ للْمشْهُوو له ل أن 

يَقُومَ دلبل الزَّوَالِ (الْوَلْوَالِجِيَة في المَضْلٍ الْحَايِسِ من السهَادَاتِ بتَغيِيرِ مَا). 

الصُورَة الذَلَِة: أنْ يَدَعِيَ الْمُدّعِي الْمِلْكَ في الْمَاضِيء وَأنْ يَشْهَدَ الشْهُوهُ عَلْْ الْمِلْكَ 
في الْحَالِء أَوْ عَلَْ الْملْكِ في الْمَاضِيء وَمَذِه التَّهَادَُ غَيْرُمَقْبُوكَةٍ (الْكَائيَهة)؛ أن ْنَا 
الْمْدَعِي مِلَكَهُ إل الْمَاضِي دَلِيلٌ عَلَىْ تَفّى مِلْكه فِي الْحَالِ؛ لأَنهُ َو كَانَ الْمُدَعَىْ به ملكا 
مدع فى الكل فلن يز قايدؤر عتمم ون إِستَاة الماف إلى العاضي: 

َعلَيُْ ذا اذَعَى الْمُدَّعِي دَعْوَى الْمِلْكِ بالإِسَْادٍ إِلَْ الْمَاضِيء فَلَا تَكُونَ دَعْوَاهُ صَحِيحَة 
كَمَا أنه لا تفيل الشّهَادَةُ فِيهّاء أَمَا إِذَا ادَعَىْ الْمُدّعِي الْمِلْكَ فِي الْحَالِء فَتَقبْلَ شَهَادَة 
الشّهُودِ بإِسْتادِ الْمِلْكِ إِلَىْ الْمَاضِيء وَالْفَرْقُ أن الشَّاهِدَ يَعْلَمُ الْملْكِ في الْمَاضِي بِمُعَايَة 
َسْبَابٍ الِْلْكِ كَالإشْيرَاءِ وَالِنَهَابٍ وَالْمَبْضٍء وَلَا د َهُ عِلَمُ يقِينٍ عَلَئ الْمِلّكِ في 
الْحَالِ؛ لِأنَّ الشَّاهِدَ قَد وَأ اشْيرَاءَ الْمُذَعِي قَبْلَ شَهْرِ ثم افترَقَ مِنّْه وَيَسْتَمَلُ أن الْمُدَعِيٌ 
رج لِك الال من ملك ع حي وتشليمه في من الاثْياقِء على ديكو 
عِلْمُ الَّاهِدِ عَلَنْ الْمِلْكِ فِي الْحَالٍ حَاصِلَا بطَرِيقٍ الاسْتِضْحَابٍ َقَطء وَلَيْسَ عَنْ عِلْم 
َقينِء فَيَحْتَرِرٌ النَّاِدُ مِنَ الشّهَادةِ علَى الْهِلْكِ فِي الْحَالٍ اسْيئَادًا عَلَْ الاسْتِضْحَابِ» 
َِدَّلِكَ يُوجَدُ فَائِدَةٌ في ِسْنَادٍ الشَّاهِدٍ الْمِلْكَ إلَىْ الْمَاضِيء أمّا الْمَالِكُ وَالْمُدَعِي فيَعْلَمُ 
قينا تبُوتَ مِلْكِه فِي الْحَالِء فا فَائِدَةَ مِنْ إسْنَادٍ مِلْكِهِ إلى الْمَاضِي (تَكْمِلَة رَدٌ الْمُحْتَارٍ 


وَالْبَحْرَ) انْظَرْ شَرْحَ الْمَادّةٍ ال(١٠1).‏ 


3 3 
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الْفَصل الثَّالتُ 


وو 


بَيَان شُرُوط الشّهَادَة الأسَابييّة 


وه ا 


8 508 َإِدذَا َك 5 7 الْقَاضِي عرق 3 و 0 
الْقَاضِي لإنْبَاتِ ا كن شَهَادَةَ كُمَا هو مُحَرَّرٌ في الْمَادّةِ ال(1587). 

مَتلُا: ذا ادَعَى الْمُدّعِي كَائَِا: إن لي فِي ذْمّةِ رَيْدِ هَذَا عَشَرَةَ دانير وَشَهِدَ الشْهُودُ 
الَذِينَ أَنَوا ِلشَّهَادَةٍ في يَلْكَ الدَّعْوَئ ب: أَنَّلِهَذَا الْمُذّعِي عَسَرَةَ مار في ذْمّة ريد إلا أن 


ِ 
7 روه‎ 04 
٠. 


الْمُدَعِيَ قَد َبْرَهُمِنْ ذَلِكَ الدّين. َقَالَ الْمُدّعِي: إِنِّيلَمْ أنه كَمَا أن الْمُذَعَىْ عَلَيْهِ َيْدَا 
الت نبي لم أَسَْدِنْ مِنَّ الْمُدَعِي شتا كَمَا أنه َم يني من شَيٍِ. أي لم َع ليرا 


لكر دَنَاِيرَ علن الْمُدَعَى عَلَيْهِ بَِاءَ عَلَى شَهَادَةٍ أُولَئِكَ الشهُودٍ (الْحَانَةً). 
ولد حاءذ في الرَيْلَعِيَ ب: يا انها عل 5 جُوبٍ الْعَشّرَةِ فتقبل» وَانفرد 


ءِ النَضْفٍ قلا يُقبَل لِعَدَم كَمَالٍ التصّابء َلا يُعَالُ: إن الْمدّعِيَ كَذَّبَ شَاهِدَهُ 


> 
27 2 3 


0 قا رن شه انيار نبي ولخد بذعي الما انا تَقُولٌ: 


4 


_ 
١ 


ل 


4 


0 ,: حَيْتُ لَمْ يَدّع الْمدَعَى عَلَبْه عله الإبْرَاءَ بطَريقٍ الدّفع يفن 
الصَهَادَهٌ عَلَنْ إيرَاء بلا كم إلا أنه كه ع القَاجِدٍ اَّل أن مدعي كذ كن كد قطلوية 
0 عَلَيْهِ ألا يَشْهَدَ عَلَىْ الدَّيْنِ؛ حَنَّىْ لا يَكُونَ مُعِيئا لِلظَالِم (أبو السّعُودِ)» كَذَّيِكَ 


04 


2ه يه 
جم اه 2 2 74 


َو شَهِدَ شَاهِدَانٍ وبأن ذا متَوَقَْ فُلَانٍ في وْمَّةِ فلانٍ عَسَرَةَ دنَانِينَ وَأَنَهُترَكَ ذَلِكَ ميرَاة لوَلْدِوِ ش 


-ه 


الصّخِير رَيْدء قلا يُحْكَمْ بتِلْكَ الشّهَادَ َو مَا كَمْ يَكَنْ مُدّع لِلدَّعْوَى 


ساس هاس ه 


ام فَوانِين الشَرد بعة الإسلامية التي كَانَتَ نَحَكُم بها الدولة العثمانية 

وَيَجِبُ 4 هذه الدَّعْوى وجُودُ شَرطيْن: 

الوط الْأَوّل: أن تكُونَ الدّعْوَئ الْمَسْبُوكَةُ ِيّ تفْسّ الدَّعْوَئ التي شَهدَ بها االو 
فََليْه إذَا كَانَتِ الشَّهَادَةٌ مُوَافقَةَ لِلدّعْوَى تُقبَل؛ لِأَنّهُ قَدْ سبق هَذِهِ الشَّهَادَةُ دَعْوَى» فَإِذَا 
كَانَتْ مُحَالِمَةَ لَهَاء فلا تقبَل؛ لِأنّهُ َم يَسبقُ دَعْوَئ لِهَذِهِ الشّهَادةِ وَيُفْهُمُ مِنْ ذَلِكَ أن مَذِهِ 
الْمَادهَ ِيّ في حُكْم السّبَب وَالْعِلَةُ لِْمَادَةٍ ال(1707) (تَكْولة رد الْمُخْتَار). 

الَّرْط الثَنِي: أَنْ تَكُونَ الدّعْرَى صَحِيِحَةَ مَلِدَِّكَ لا تُقَامُ السّهُودُ عَلَى دَعْوَئ غَيْر 
صَحِيِحَةٍ» مَتَلَا: إذَا اذَعَىْ الْمُدّعِي كَائََا لِلْمُدَعَ عَلَيْه: إنَّ بي في ذِمتِكِ عَضَرَةَ دير َأَجَابَهُ 
الْمُذَعَىْ عَلَيْه قَايََا: َيْسَ لك فِي ذْمّتِي حَقٌّ» وَإِني لا أَعْرفك مُطْلَمَ . تَأَبَتَ الْمُدَعِي مَطْلُوبَهُ 
َرَجَمَ اْمُدَعَىْ عَلَيْهِ وَدَقَعَ الدَعْوَى قَائِلَا: ني أَدَيّت لَك ذَلِكَ الْمَبْلَعَ. أوْ: إِنكَ َبْرأنَتِي مِنْهُ. 
وَأرَادَ إْبَاتَ دَفْجهِ هَذَاء لا يقبل؛ لِأنّه لا ييَصوَّرُ أَنْ يَكُونَ بين رج ين خصُومَةٌ وَقَضَاكٌُ وَلَايَعْفَ 
أَحَدهُمًا صَاحِبهُ (الوَلْوَالِجِيَة في الْمَصْلٍ السّابع ف السَّهَادَة) الْظرِ الْمَادَةَ ال(141١)‏ وَسرْحَهَا. 

ذا سَبَفَتِ الدَعْوَى حَسْبَ حَسْب التْصِيل السَابقِ قدَكُونُ الها صَحِيَة ْمَل يمُوجَبٍ 
الْمَادَّهَ ال(1814) أن اميق الدخْوئء كامح لهاك وَلايَجُو الحم يها 

اشّهَادَة بحَقوقٍ النَّاس: ذْ لا يُشْتَرَطُ سَبْقُ الدَعْوَئ فِي الشَّهَادَة حُقُوقٍ الله أن الادّعَاءَ 
بَحُقُوقٍ اللّه ه وَاحِبٌ عَلَ كُلَ إِْسَا وَبمَا أن كُلَ إِنْسَانٍ حم فِي يِلْكَ الدّعَاوَى 0 
الدعوى رخو مه كنا (الدّد الْمُخْتَارَ في باب الإحتلافٍ فِي الشَّهَادةق)» ب بناء عليه ل يش 

موَاَةُ الها لَعرَ في حُمُوق الله مكلا الا 3 ا 

عَنْ رَوْجِي. وَشَهدَ الشّهُود بن رَوْجَها اْمَذْكُورَ كذ طَلَقَهًا طَلَقَهابالدَات قبل (تكُملة وَدَالْمُحَْاِ). 

َبَعْض الْمسَائِلٍ التي هي مِنْ حُقُوقٍ اللو وَالّتِي تقب يها الشَهَادة دُونِ سبق عْوَى 
- هِيّ كُمَا يَأتِي: الْوَقْفٌ وَالْحُدُودة'' وَالطََّاقُ وَالإِيلاءٌ بِحُرْمَةِ الْمُصَامْرَةٍ وَالظَهَارُ وَعِنْقُ 
الْأَمةٍ ةَ وَتَذييْرَهَا (الْأَشْبَاة). 


)١(‏ إلا حد القذف والسرقة وهلال الأشهر عدا هلال رمضان وهلال الفطر والأضحئ. 
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الوَقف: إِذَا كَانَ مَالَا مَوْقُودً عَلَْ مَسْجِدٍ أو عَلَىْ فُمَرَاء فعِْدَ الإِمَامين تُْبَلُ الشَّهَادةُ 
لاوط عه الإقاء لتيل أقا كان العاليهز فرقاعل: ابخان معو تدر 
ل ل لام ول 

:داع أحَدٌ عفار ا ل و لكر 
لُْقَرَاءِ م ليه غلا كلق قي لكا + 3 م بمُوجَهَا ِوَفِْيّ عقا في هَذْه الْمَسْألَ 
ل ري لا ل لل ل 1 ايد 


ا 


مسُوعة افص بَْنَ لان وق بيه الْمَلَ قبل َُوُ الشَّهَاةبدُونِ سبق غوئ 
وينقض الْبَيِعٌ بها (لوَْوَلِجِية َيل المَصْل اثالث مِنْ كناب الوَقْفِ). 

أن دا َم قم الْمُدّعِي شهُودا َل دعْوَاكُ ليس لَه لَه تَحْليفتُ الْمُشْتَريء لِأنَ الَحلِيف ينا 
على الدعرى. وَالدَعْوَ لَمْ تَصِحٌ للََافْضِء وَإِذّا كَانَ املكو توما مر ل عه لتويك 
وي مالقا إآى مول آحرَ(الْوَلوَِجية): 

الطلاق: إِذّا شَهِدَ شَاهِدَانٍ يي ضور الْقَاضِي: أن ويد ذا كَل طَلق ونه هنذا 


ِبَدَ طََّاقًا تََانًا. تقبَل شَْهَادَ نما (الْبهجَة)» وَيُطْلقُ عَلَى مِثْلٍ الشَهَدة الي تعْبلُ بدُونٍ 


و 


2 


كر دو َخَرَ مَؤْلاءِ الشهُود شَهَاتَهُم بلا عُذيِ يَفْسْقُونَ تر 
شَهَادَهُمْ وَقَدِ اختلف فِي مُدَةٍ الاير الموج للصسق ووه مواق 1 خنسة ويه 
آَ ام وََد أَطَيت تَفْصَِاتٍ في ذَلِكَ في كَِابٍ الشَّهَادَِي شَرْح الْأَشْبَاءلِلحَمَوِيٌ. 


ا م ١‏ 


الا 119190): امل اين الي أَقِيِمَتْ قِيِمَتْ عَلَى خِلَانٍ المَحْسُوسٍء مَتََا: دمت الي 0 
عَلَْ موت مَنْ حا مْنَاهَده وَل خَرَاب اها ْنَا كاقل وَلانير5_. 


لا تَفْبلٌ ابي الْعَادِيةٌ وكا َه تار لني أَقِيمَتْ عل" خلاق المخكوس ي؛ لِأنَ الي 
وَالشَّهَادةَ ِيّ عِبَارَةٌ عَنِ الْخَبّرِ الصَّدْقِء مَعَ أن هَذَا الْحَبرَ هُوَ كَذِبُ و خش وَالْمَخْعُوسُ 
بَكَسْرٍ الْحَاءِ مَضْدَرٌ الجل ةالص بجي: ا مَعْنَى الْمَحْسُوسِ 
هنا هو وَ الشَّيءٌ اليه يكس بِالْحَوَاسٌ الْحَمْسَةٍ وَبِالْمَسَاعِرٍ الظَاِرَة وَتَدعَى قُوَىئ السّمْع 


ساس ها مه 


)فرك فَوَانينَ الشّريعَة الإسلاميّة التي كَانَتَ تَحَكُمْ بهًا الدولة العثمانية 
و وَالشٌ والددفة واللمين بالكراي الحكضة وَيُذْرِكُ الإنتان كَنْفِيّهُ المخشرض 
7 1 ره 8 2 2 
ا 

عله ذا فت د اي على م امن خانة مشاهدة أ 


لايعو مس 


مُشَامَدَء فلا تقبل وَل توسة 


وْ عَلَىْ حَرَابٍ ذَارِ عَمَارُهًا 


78 32 ب م لدو 


مَنْ حَيَّاتَهُ مُشَاهَدَةٌ: مَتَلَا: إِذَا اذّعَى الْمُدَعِي قَايلًا: إن مُورِئي فلانًا قَدْ قد توفي وَإِن 
الْوَدِيعَةَ اَي في يد الْمُدَعَىْ عَلَيْهِ أَصْبَحَتْ مِيرَانًا ِي. وَأَقَامَ َاهِدَيْنِ عَلَىْ ذَلِكَ ثُمَ ظَهَرَ 
أن مُورئَهُ لْمَذْكُورَ حَىٌء تَبْطل الشَّهَادةُ. 

عَلَى خَرَابٍ دَارِ: إِذَا شَهدَ شَاهِدَانٍ أن 0 مو هذا الْمدِّيء نم 
طَهْرَ بَعْدَ الْكَمْفِ وَالْمُعَائَةٍ أن الدَّارَ الْمَذْكُورَةَ عَامِرَةٌ كَحَالِهًا السَّابِقِ بطل السَّهَادَم 
كَذَلِكَ م أ فلل فت عنقت عن ا 1د 
يع فق تي بن 

كَدَِكَ لَوْ شَهِدَ الشَّهُودُ بن عَسَرَةَ أَرْطَالٍِ مِنَّ السَّمْنِ الْمَوْجُودٍ فِي هذا الإِنَاءِ هي 
ِنْحْدّعِي» فَظَهرٌَ أنَّ جَمِيمَ السّمْنِ الْمَوْجُودِ في ذَلِكَ الإِناءِ حَمْسَة أَرْطَالِء أو شهدَ الشّهُودُ 
دري اها ين ذا اب هن لفشذِيء طهر ات 1 خنسة عقر اها يع 


السَّهَادَة؛ لِأنَّ مَذِه الشّهَادَاتِ تَقئَضِي أَنْ يَكُونَ السَّمْنُ زِيَادََ عَنْ عَشْرَة أَرْطَالٍء وَأ أنَّالتْوْتَ 


ب 
ًَ 8 


أَْيُْ ِنْ عِشْرِينَ وراعَاهمََ أن ات 2 كشك د ع 


إن الدَّعْرَى خلاف الْمُتَوَاتِر َاطِلَةٌ؛ لِكَوِْهًا دَعْوَئ الْمُحَالِء فَعَلَيْهِ لا تقل الْبَينَ 9 
قِيمَتْ عَلَىْ خلافٍ الْمُتوَاترِ أن التَوَائرٌ يُفِيدٌ فيد عِلَمَ اليقين» قَالْيهُ الّتِي نَمَامُ مُ عَلَىْ خلا 
0 رََ الشَّيْءِ الثَّابتٍ بِالصَرُورَةٍ وَاليْقِينِء وما أن الصَّرُورِيّاتِ اليقييات لا 2 وَلَا 
تَقْبَلُ الشَّكَّ فتَكُونٌ هَذِو اليه كَذبَا مَخْضَاء كَالْبَيةِ الي نَقَامُ عَلَْ خلافِ الْمَحْسُوسِ 
(الْمَيِضِية» سَوَاءٌ كَانَ الْمُسْتَيِدُ إلى التَوَائْرِ الْمُدّعِي أو الْمُذَعَى عَلَيْهِء أو كَانَ التوَائرُ ْنَا 
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سر سه 


َو مَِْيّه وَسَوَاءٌ كَانَ في الْأَمْوَالِ أو في غَيْرِ الْأمْوَالِ أَوْ كَا كَانَ قَبَلَ الْحَكُم أَوْ يَعْدَة َل 
َقَامُ عَلَىْ خلافه بيه حَادِيةٌ أو بيه تئر لأ الوَائرَ حَجَةٌ َطْعِي وَكَمَا أنه ونَ الم 

٠. 38 ٠ 5 4‏ 532 4 و و 
وُقُوعٌ م الْمُتنَاقِضَيْن في الْخَارِج ذلا يَقَعُ فى الْحْجَج التَطعة تَنَاقَضء فلذلك يستحيل 
لشي 


5 0 3 
| 


مَعَلُا: ذا بت تَوَائوًا أن يدا كَانَ ي وَّلِ أُسبُوع من عِيدالَْضْحَىْ في دِمِشْقٌ؛ َيَجْزِمُ 
الْعَقْلُ وَالْحْكُمْ بأَنَ رَيْدَا الْمَذْكُورَ كَانَ مَوْجُو ا 
بم َوْعَلِمَ لِك عَنْ مامد د يمت 
شق نب قل مذي فلن ع أ ملاب ل ا جز 
بمُفْتَضَئ التَوَائرِ الأول قا يُفِيدُ السَّيْءُ الَذِي سُميَ تَوَاًْا تيا عِلْمَا قَطعِياء بَل لا يفيد 


42 و 5 8 000 ل ا ا 0 50 20 عو بير سس سس شس ابي 

مََا: َو أِمَتٍ اَن واوا عَلَْ حَرْقٍ دار مُشَامَِ وجُودعَاء ايكون ذلِكَ توَاترا 
بل يُكون كزيا مَخضَاء َلذَّلِكَ لا تام ييه 57 نه تار َه أخرن» لين الفدعن وَلاين 
الْمُدَعَىْ عَلَبْهِ (الإزْمِيريّ» وَالْبَهْجَةَ في قَصْل في الشْهْرَةٍ وَالتَوَائِْ وَالْمَجْمُوعَة الْجَدِيدَة 


فَعَلَلْ هَذْهِ الصُورَةٍ اين ركان بِأَنَّهُمَا سَيْثْئَانِ دَعْوَاهُمَا بي التََائْرِِ قلا يرجح 
بعد أعزوها تزينا المصائل لبن" تنش "فيه اليه العادية بطلت المي بون الطراف 
ااي لبان كو علي اوضق لي جنال اا 
َمْعِن انر فقيل حَبَرَ جَمَاعَةٍ الطَرَفٍ الَّذِي يَرَى أَنَهُ جَامِعٌ شُرُوط التَوَائرٍ وَمُوحِبٌ 
مانن لِأنَّ التَوَائرٌ لَمّا كَانَّ حبرا صِدًُْا وَل بعلم يقبن و0 نه العراقن 
الْآحَرٍ كَذِبَا مَحْضَاء وَمِنَ الْمحَالٍ أن تَجْتَوعَ شُرُوط التوائْرِ في الْبَيْنِء وَأَنْ يَطْمَيِنَ 


8 


لاي يما وكات الماع اي ضرا كلا ارين بي جايعة روط تئر 


لاع يي 


تكون فِي كم اليه الْعَادِيقَ َه وَالْقَاضِي 0 و الطاف الرّاجِح ترف لمانا 
َرّجيح الْيينَاتِء وَيْسْكُمُ أيْ يُجْرِي الْمَُامَلَة حَسْب الْمَادّةِ ال(759١).‏ 


هل لير 


ليم (ةتى): ات ا َوه لإظهار لحن كَل لاتفْبلُ لشّهه التي | 
ا الصّرْفٍِء كَقَوْلٍ الشَاهِدٍ: فلانٌّ مَا فَعَلَ هَذَا الْأمرَ و :: لني الفلا لبس لفلاو و 


هه 


مر ف مىم 


ا 1 1 1 - آ هه 1-2 2 08 0 
| فلان ليس بِمَدِينٍ لفلانٍ. كن َيه التي مارم مَقَيُولَة مَثَلا: َو ادّعَى أحَد بأني 


0-4 
0 


| أَمَرَضْت فلَانًا في الْوَفْتِ لفان في الْمَحَلٌ الفلانيّ كَذَا دارا من ادا وَأَنبَتَ | 
| المدّعى عََِ وار له ميك في لوقت الْمَذْكُورٍ في َلِكَ لمحل بل كَانَ في | 
| تحل آخرء” نبل نه تئر ولا ممع دَعوَى الْمُدّعي. 0 


إنقا شعلت اله رع ةَ لِإِظْهَارٍ الْحَنّ وَإِثْبَاتهِ متف تي اْحقّ ( (الْفَيْضِيَةً) 
الْظرِ الْمَادَةَ ال(1585١)؛‏ أن وَضْمَ م الشّهَادَةِ هُوٌ لإنْبَاثِ خلاني الظَاِر كما بيّنَ في الما 


2200 


الزلالا). فَلِدَّلِكَ إِذا وَحِدَتْ تتا بات وَكَانَتْ إِحَدَاهمًا عر من الاح عدم 


لزَائِدَهُ وَالْحَالُ أن النَْيَ وَالْعَدَمَ لم يَكُنْ خلاف الظَاهِ بل هو القذافة وَالدُضل كما أن 


وه امد و4 مع 0 


الشَّهَادَة مُتَضَمتَةٌ الْمُسَاهَدَة وَالْحُمَاهَدَةٌ َحْصْلٌ الْعِلم وَلَا تحصل المي (تكيِلَة رَ 
الْمُحْتَان د ِزِيَادَةٍ). 


5وه 
َه > ١‏ 


سْوّال: إِذَا اذَعَىْ الْمُذَعِي مِنَ الْمُدَعَى عَلَيْهِ عَشْرَةَ تاي 00 الخدم عَلَيْهُ دَعْوَاةُ 


5 
م 0 ع 
8 3 


ني مِنْ ذلِكَ المَبلّع. وَكَهَادَةُ الشّهُودٍ الّذِينَ يقِيمُهُمُ الْمدّعَى عَلَيْهِ للشّهَادة: 
57 هَذَا الدَائنَ أَبَْأَمَذَا الْمَدِينَ مِنَ الْعَسَرَةِ دنَانيرَ). لَيْسَتْ شَهَادَةَ لإظْهَارِ وَإِنْبَاتِ الْحَقّ 
جل هر هِيّ لِإظْهَارٍ عَدَم الْحَوَّه فَكَانَ يَحِبُ عَدَمُ تبُولٍ يلك شاد مَمَ أنه تقول وخوانة 
قَذَمَرٌ ذ؟ قاط الات 
7- مشوال: إِذَا ادَعَى الْمُدّعِي بِعَضَّرَةٍ دَتَاذِيرَ عَلَىْ الْمُدَعَى عَلَيْهه فَدَهَمَ ا 


و 


ل 03 


عُوَى قَاتلًا: قَدُ أَوْفَيْتّك ذَلِكَ الْمَبلَع. وَكَِهَادَةٌ الشهوذ 00 
لِنْبَاتِ هَذَا الدَفْع ل يريت تُ بها وُجودُ الْحَقٌّ» بل ينبت بها بها أنه ليس للْمُدّعِي حَقّ عِنْدَ 
الْمُدَّعَى عَلَيّه كُمَا أن الْمُدَّعَىْ عَلَيّْهِ لم يَكَنْ ار المي ب ا 
إلديطية ذلك الك : وَجَوَابٌ ذَلِكَ يُعْلَمُ مِنْ 6 مُرَاجَعَةٍ شَرْح الْمَادٍَ ال(16). 


ىْ 
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َِدَلِكَ إِذَا شَهِدَ الشهُودُ دُعلَى أَحَدٍ عَلَئْ قَوْلٍ أو ِمْلٍ وَقَمَ م في مَكَانِ أَوْ زَّمَانٍ أَوْ عَآَ' 
ا مت 


ونه ميك ي وَل الْمَكَانٍ نِ أو الزّمَانِ قلا تقبل بَيننهُ 
ل ل كه هوا بهن لان مَا فَعَلَ هذا الَْمْر وَهْوَ مِتَالٌ عَلَْ الْأَفْعَالِ 


3 
- 


الشَّيْءٌ الْفلانقُ لَيْسَ لِفْلَانٍ. وَهُوَ مِتَالُ عَلَىْ الْأَعْيَانِء وَ: فُلَانٌلَيْسَ بِمَدِين لِفُلَانٍ. وَهُوَ مِثَالُ 


دي 


و: 
+ 


عَلَىْ الديُونء وَ: فَُانَكَمْ يقر بالشّيْءِ الْفكانيٌ. وَهُوَ ال عل الْأفْعَالٍ مِنَ الأمْوَالٍ قا تقبلُ؛ 


و عر لانت ١‏ ع٠‏ 


ِنَّا هاده عَلَى الذي الصَّرْفِ» سَوَاءٌ أكَانَ الي لَفْظَ وَمَعْنئ كانم فعا 1 تود , 


إِنبَاتَ ل السَّاهدَ شَاهِد رز زور َأَنّهُ شَّهِدَ نَ باطِلًا؛ أن هَذْهِ السَّهَادَةَ هِيّ شَهَادَة ن نَفىء كَذَّلِكَ إِذَا 


0 اهنا 


١ > 6ه‎ 


ع ادي قاي: ندا لمعن باعي في سل كاف لوصفو وماد 

0 د شق فَرَسَهبِحَمْسِوائَةِ وزْهُم. بت مدَحَاكُ َرَمُع عَلَي أن قم 
8 يت بها أنه في الْيَوْم الْمَذْكُورِلَمْ يَكُنْ في ذَلِكَ المَحَلٌ» بل كَانّ في مَل آكَرَبعِيدِ» قا 
7 أن كَوْلَهُ: ل اذ ف كلك المكل. هر هُوَ تَفْقُ صُورَة وَمَعْتَْء كَمَا أن قوْلَه: كنت 
و 00 5 .كَفْقُ مَحْتَ (الْفَيْضِيَةً). 

كَذَيِكَ إذَا ادعَى المُدّعِي َالَا: إِنَّ مَذَا الْمَالَ هُوَ لي حت إنك قَدْ أَقَرَرْت فِي دِمَشْقَ في 
الجاع الْأمَوي بأنّهُ يأجي. وَنْبَتَ الإْرَارَ الْمَدْكُورَ فَأََامَ اْمدَّعَئ عَلَيهيَيه بأنّهُ كَانَ في ذَلِكَ 
فت في الزمدان كك تبه نَمو هاون كمْ حتفيل ااي مَعَْى (الْهنْدِية). 
لك إذَا ادَعَى الْمُسْتو 2 َائَا: إننِي رَدَدْت لَك الْوَدِيَةَ وَأَعَدْمها إَِيْك في العو م افاي 


في د مَْقّ. وَادعَْ المُووم قَائَِا: كد كنت في ذَلِكَ الْوَفْتِ في علب. وراد إقَامة الي فلا 
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يوه 
0 


20 


تق اه معنا مَعَْ (الْأَْقِرْوِيَ» والْحَمَوِيَّ)» أمًا إِذَاأَكَامَ اْمُودِعٌالْبينَهَ عَلَى أَنّهُ كَانَ في ذَلِكَ 
الْوَفْتِ في حَلَبَ» تقل البيئة. 


2 م اي 
2 ل الل عه و و ام #0 هه م 
مستتثنيات: إلا أنه يستثنى مين د لكت مسالتان: 


2 


أوَلا: تقبل َيه لني الْمْمََاِرِتَمَبُولِ الإْبَاتِ الْمُمََاتِر (عَلِيّ أََذدِي)؛ سَوَاء كَانَ الْمُسْتَيد 


2 
8 
ع 


إلى ييه تار الْمدّعِي أو الْمُذَعَى عَلَيْهِه الْظَز شَرْحَ الْمَادَّةِ ال(1597). 


6 فَوَانِينُ الشّرد يعة الإسلاميّة التي كَانَتَ تَحَكُم بها الدولَة العثْمانيَة 
مَنََا: لو ادع أَحَدٌ بأنّي أَفُرَضْت فُلَانًا في الْوَفْتِ الْقََانِيٌ فِي الْمَحَلٌ الْقَُانيٌ كَذَا مِقَدَارًا 
1 الَّرَاهِمِء أ: بغت لَهُ مَالَا يِكَذا درْمَمَا. وَأَنْبَتَ الْمُدّعى عَلَيِْ بالتوائر أنه ل يَكُنْ في 
لوَدتٍ المَذكُور في دَلِكَ الْمَكل: ل كَانّ في مَحَلٌ آتر قبل يَيَهُ تئر وَلَا د تَسْمَعْ دَعْوَى 
الْمُدّعِي؛ َه كذ عَلِمَ ضَرورَة بن المدّعَئ علَيِْ لم يكُنْ في ذَلِكَ الْمَحَل؛ ٠‏ قَلَا يُكَذَّثُ 
السَّيْءَ الثَّابتَ ِالصَرُورَةِء اتدل السَّكُ فيهاء وَيِد تَحَقق ع أن دعرىع الْمُذَّعِي كَذِبٌ 
مَحْض (الْحَمَوِيَ» وَالْبزَازِية) 
َانِيًا: تَمْبلُ الْبّهُ لْمُقَامَةُ عَلَى شَرْطٍ مَنْقِىٌ» مَتَلَا: إذَا حَلَفَ أَحَدّ قَائِلَا: إذَا لَمْ أذخل 
لزي هذا ليزم تكرد زوجي طالة واقاق ارك اه عرد عدم لاوجل 
ذَلِكَ الْيَوْمَ» تُقبَلُ» كَذَلِكَ لَوْ قَالَ أَحَدٌ: إِذَا لَمْ يَحْضْرْ إِلَيّ قَُانٌّ مَذِو اللَيْلَهَ وََمْ أُحَادنْك 
اد سر سي بد الما 
وَكَبُولُ الشّهَادةٍ عَلَىُ الَف الصّرْفٍ في هَذِه الْأَميلة؛ هُوَ لِن الْمَفْصُودَ الْأَصلِيّ إِنْبَاتُ 
ردني تل يت ُُوع الاق وَعَذَا سني َل إنبَات وَإظْهَاٌلْيراة. 


ْ لاد 1/000 :)١‏ ايكون في اَن عط تفي اليكو ته 
لِذَفع الْمَصَرَةِ وَجَلْبٍ المَنْفَعَ عله لامب سَهَاُأأكضل فرع وفرع لأضرء يَنني ٠‏ 
لائة 


تقبل | سَهَادةٌ الآبَاء ءِوَالْأَجْدَادٍ َالَأمَهَا مهات وَالجَدَّاتِ أوْلَادِهِمْ وَأَحْمَادِمْ وَبالَعَكُس أغني ظ 


01 رم 69 ف8 موت 


شَهَادَةَ الأولادٍ وَالْأَحْمَادٍ لأكباء وَالْأَجْدَادٍ وَالْأَمَهَاتِ وَالْجَدَاتِء وَمَكَذَا شَهَادَةٌ أَحَدٍ 


4 
4 


| الروْجَيْنِ لكر وَأمَا قرا ين 0 مَا عَدَا مَوَْاءِ فقيل شَهَادة أحَدِهِمْ للخ 
[ وَكَذَلِكَ انبل سَهَادةٌ اليم الذي تعيش تق لوعن وَالْأَجِيرٌ الخََاصَ ع وَأَىَا ا 
ؤ ادم الذِينَ ون رن ل شَهَادَةٌ مم لأَحَسٍ وَكَذَّلِكَ لا عل شَهَادةٌ ا 


الشْرَكَاءِ لِيَْضهمْ في مَالٍ الشَّرِكَقه وََا تُقيل شَهَادة الكَفِيلٍ الل لْأَصِيلٍ على كَوْنٍ ظ 


ا المحفُولٍ ب تَدَى» وحن ثبل هام أحَدِِمْ در في سائر الخُصُوصَاتٍ. 
تقرط الاكردي الشهاف يدوه ملع علوم أزجز مق , ني ألا يَكُون شود 
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دَاعِيةٌ لِدَفع ال وَجَلْبِ المَتْفَعة وَهذًا يت بدليلين: 

: أَوَلَا: الدليل الشَرَعي: ِذ وَرَدَ في الْحَدِيثِ الشَّرِيٍِ: ١لا‏ تحور شَهَادَةٌ الوَالِدِ لوَلَدِو وَلَا 
رجه وَلا رج لا َرَأَنه وََا الْمَيْدِ لِسَيد وََا اميد لِمَيْدو وَلَا الشَّريكِ لِضَرِيكِ 


وَلَا الجر لِمَنِ ا 


ايا لديل الْعقِي: وَمُوَ نَّم كَانَبيْنَ الأضل الع انَصَالٌ في 2 حَتَْ إن 
ا 0 ع إِعَطَاءٌ 0 كَاةَ مِنْ أَحَدِهِمًا لِلْآحَرٍ ؛ كانت شهَادَةٌ أحَدههًا لخر سم تضم السَّهَادَةٌ 


حَتَىْ إن إذَ لحم و تعن كَانَ شَّهدَ في حُصُورٍ الْقَاضِي شُرَيْح لِوَالِدهِ علي - كَرَمَ 


الهو هت يبل الْقَاضِي شهَادتَهُ وَطَلَبَ شَاهِدًا آحَرَ (الشَّيْلِيٌ» ا 
عل ذا وُجد في الّهمادو ف فوم أز جر متم لاتب كما هو احا في شَهَاة 


5 
2 0 روه ير 


الأضل لِْمَرع وَالمَرِع للأصْلء أمَاإِذَا َم يُوجَدْ في الشَهَادةِدهُُ مَغْرَم أو جَرٌ مَغْتم» فتقبلُ 
الشّهَامٌ و شَهَادةَ مَا عَذَا ذَلِكَ مِنَ الْأَقبَائِ كَذَلِكَ إذَا شَهدَ شَاهِدَانٍ لِمُدَعِِينَ في 
َعْرَىء ثُمّ شَهِدَ الْمدَعِيَانِ ِي دَعْرَئ أُخْرَئ لِلشَاهِدَيْن قبل شَهَادنَهُمَا (أبو السّعُودِء 
وَعَلِيٌ أَكَنِْي» وَالتيقة 

وَقَدْ دُكِرَ فِي هده المَادَّةِ أصلآن ن لمَنْع الشَّهَادةٍ: 

الأضل الأَوّل: د مط في الشهَائ ايكون بها تاي مغرمء وَمَشْتى المغوم المضرٌة. 

وَيَتَمْرَحُ على هذا الأصْل المَسَائِلُ الآتِيَّة: 

أوَلا: لاتقل شه د الكَفِيل الْمَالٍ لْأصِيل عَلَى كَوْنٍ نِ الْمَكْمُول اماد في 
0 لصيل بِهَذِهِ السَّهَادَة وَالْكَفِيلَ بمُوجَبٍ ناته 1ه ب يراية 
الدَيْنِ فيكون قَلُ 1 1 مِن العا بِهَلِهِ الشّهَادَة. 

انا و ار ود اك كر ا يكذ أن انكيقه الال من 


دَلِكَ السَّخْصٍء وَشَهدَ رَيْدٌ عَلَ ذَلِكَء قا تقْبَلٌ شَهَادَنَُ إِذْ ذ إن َيْدَا هاي يد عهْدَ 
الْبيْع عَنْ نَفْسِهِ (الْاَنقِروِيَ). 


شام وام ه 


7 فَوَانِينَ الشريعة الإسلاميّة التي كَانَتَ تَحَكُم بهًا الدولة العثْمانِيَة 


ثَالِكًا: إِذا ادَعَىْ الدَّائِنُ أَلْفَ دِرْمَم مِنَّ اموه وَكَبْلَ أَنْ يشت عبت َعْوَاه بالشّهُودٍ أَذَى اتْنَانِ 
مِنَ الْورنَه ذَلِكَ الْمبِلَعَ لِلدَائنِ مِنَّ التَرِكَق ثُمّ شَهِدَا عَلَْ دَعْوَاهُ الْمَذْكُورَقَ قلا قي 
تَهَادتوَياة أن إعطاءهمًا لبك الْمَذْكُورَ مِنَّ الََكَة بلا إِنْبَاتِ يُوحِبُْ عَلَيْهِمَا ضَمَانَ حِصَّةٍ 
باقي وردان في هَِه الهَاوَ هم مَغْرَم نهم أما إِدا شَهدًا عَلَىْ ذَلِكَ قَبْل أدَاءِ الدَيْنِ 
قبل شَهَادتّهُمَا. 

رَابعًا: إِذَا ادَعَى الْمَكْفُولٌ آ الْمَحْفُولَ به من الْمَدِينِالأصِيل وَعَهدَالكَفِيلُء قلا تقب 
ََهَادَنَهُ (عَلِيّ أَمَنْدِي)؛ يأل !ذا حَكَم لصيل وَإستوفى الْمَحْكُومٌ بو نك يرأ الْكَفِيلٌ. 

حَامِسًا: إذَا شَهِدَ الْكَفِيلُ عَلَى تَفْس الْمُدَّعَى عَلَيِْ ب: أَنَ الْمدَعَى عَلَيْهِ قد أَدَى الْمبْلَع 
الذي وَفَحَتْ عَليْهالكَمَالهُ بالنَمْس. قلا تَقبَلُ شاه (الْكَمَويّ). 

سَادِسًا: لَوْ كَفَلَ اثنَانٍ الدَيْنَ الْمَطْلُوب لَأحَد مِنْ آحٌَ فَادَعَىْ الذَّائنُ عَلَىْ رَيْدِ قَائلَا: إن 
فيل عَلَىْ الْمَبْلَْ الْمَذْكُورٍ. وَسَهدَ الاْانٍ الْمَذْكُورَانٍ عَلَىْ دَلِكَ» قلا تقبلٌ شَهَادتَهُمَا (مُبْهَمَاتِ 
00000 

سَابمًا: إِذَا أَدَىْ وَصِيّانٍ ديْنَ الْمُتَوَفَى لِلدَّائنَ بلا حُكْم الْقَاضِيء ثم شَهِدَا بَعْدَ الْأَدَاء 
ب: أن للدّائ: الْقَببضٍ ذَلِكٌ الدَّيْنَ في ِمّة الْمُتَوَفَيْ. قلا 2 شَهَادتَهُمَاء وَيَضْمَنَانِ مَا دَفَعَاه 
(وََوْهدَا وام أ مَرَهُمَا الْقَاضِي بِقَضَاءِ الدَيْن وَقَضَبَاهُ لَايَْرَمُهُمَا الضَّمَانَ) (الْأْقِرْوِيَّ). 


تَامنًا: لَوْ شَهِدَ الْمَدِينُ لِرَيدِ م مَعّ شَاهِلٍ آحَرَ ب: أن رَيْدَا قد كر بن الدَيْنَ الَّذِي لَه في 
ذ مي هو لفان . فلا تقب شَهَادَئهُمَا قبل أدَاءِ الدَيْنِ وبل بعد الا (الحَائيهح. 


ود تس ه 


الأضل النّاني: لَايَكُونَ في الشَّهَادٍ داعي جر مهتم وَيتَرُّ عَنْ ذلِكَ ما يَأنِي: 
أَوَلّا: لا تقبلُ شَهَادَُ الأضل للمَرِع» وَالْمَِع ِلأْضْلِء وَأَحَدِ الزَّوْجَيْنٍِ لحر كَمَا وَرَدَ في 
هله القادة. 


ل 7 ده مَنْ يَتعِيّشُ بِتَفَقَةِ آخَرَ وَشََهَادَةُ أَجِيرهِ الْخَاصٌ. 
لعا لا تفيل قَنْهَادَةٌ الشْرَكَاءِ لِيَمْضِهمْ في مال الشركة 
رَابعًا: لا تقْبَل شَهَادَةٌ الصَّدِيقٍ لِصَدِيقِه إِذَا وَصَلَتْ صَدَاكَنهُمَا إَِى مَرْتبَةِ تَصَرّفٍ أَحَدِهِمَا 


ل مسلا ل الع 


الْجْرْء الرابع / الكتاب الْخَامِس عَشَرَ الْبِينَات وَالتَحْلِيفٌ 64 


في مَالٍ الْآحَر كَمَا هُوَ مَذكُورٌ في الْمَادَة الآتيق» كَمَاأَنَّ مَاكقْ 17١7(‏ و5 )11١‏ مِنَ الْمَجَلَّ 

تمَرّعَانِ على هذا الأضل. 
حَايًِا: لو َاَ َع أئاس فِي ذم آحَرَألفُ وهم دينَامُشْتركاه وََهدَ لان ينما 

ب: أن الْمُسَارِكينٍ الْآحَرَيْنِ قدأ اكيت ون عه الى انار 0 0 


بض هَذَانِ الشَّاهِدَانٍ مَِدَارًا مِنَ الذَيْنِ) كم يَِْضاء حَيْتُ إنَمَايَفَِانه ون مدي ترك 
الْمَشْهُودُ عَلَيْهِمَا فِيمَا قَبَضَاهُ بِحُكُم الْمَاد ال(١1١23).‏ مَلِذَلِكَ كَانَ في مَذِهٍ الشهاة 2 
مَغْتم أ ن اطع المشَارَكَة. انْظْر الْمَادَةَ(١11١)‏ (لْهنْدِيَكَ وَالَِْْرْوِيٌ). 

ايسا ذا هد الوه بأخرَة كلا ل هم من إنه لكان الو ف قرت 
ويُمْكِنْهُمُ الدمات إلَنْ حُضور الْقَاضِي مَشْيا أو كَانُوا مُقَتَدِرِينَ عَلَى دفع 1 
بولك فركيوا الْميَوَانَ الذي استأجَرهُ الْمَشْهُودُ لك كلا مْيلُ اديه أماإدا كل الشهُوة 
مِنْ طَعَام الْمَشْهُودِ لَك سَوَاءٌ كان مُهَيَالَهُمْ أم لك مَل قَوْلٍ أِي يُوسُفَ وَهُوَ الى به قبل 
مهادي (القنن وار السّعُودِ). 

كَذَيِكَ لَْ رَكِبَ السَّامِدُ الْحَيَوَانَ الَذِي اسْتأَجَرَهُ الْمَشْهُودُ لَه وَكَانَ غَيْرَ مُفْتَدرٍ عَلَى 
الحُضُور إلى مَجْلِسٍ الْقَاضِي مَائِ: و اك 
ْول شهَادة الشّوُود؛ أن ذِكَ مِنْ قبل كرام الشّهُووِ وَقَدْ وَرََ في الْحَدِيثِ الشَّرِيفٍ 
2 موا شهَدَاءكُم) (الْبَحْنَ وَرَدٌ الْمُحَْار) ). 

سَابعا: و املف ماي ثَكَاثِ فرَئ عَلَى حُدُود فاه ا تفل شَهَدَة أحَدحِمْ عَلَى 
كف | لحن كر لوفقم حال / مِنَ الْعَرَضٍ (أَبُو السّعُودِ). 

تَامِنً: لَوْ سَهدَ دَائنُبَعْدَ وَكَاةَ الْمَدِينِ ب: نهدا ْمَل لْمَِين الوك مَكا ميل شَهَادكُ 


2 


واه كد ركه واف لون أو لا ماك هد ادن في حب دين ولو كان امي 


ءٌ 


إن 95 2 د 5 0 ل مع 4 رع مر رو أ وهو 82 . مع -ه 
سوكس ل اب مر اس ري 
كفيله (الفبض )4 أن دين الْمَدِينِ بَعْدَ وَكَاتِهِ يتََلَقُ مال ما دَيْْهُ في حَاته فا يتلق ما 


0 


(الْهنْدِيهَ وَالتِيِجَة). 


فَوَانِينَ الشريعة الإسلامية التي كَانَتَ نَحِكُم بها الدولة الْعثْمَانِيةٌ 


ا ينا وَقَضَئْ لَه بدَلِكَ وَكَد ترك وَقَاُ ُمَ إن اْمَقْضِيّ لَه شّهدَ للوَرَة 
العف على 5 جلء لا تقبل؛ نه ين مُ به (الْأنِْرْوِيٌّ عَنِ التاتازحَانيّة). 

6 ذا كَانَتْ 15 * ةين كلا أشخَّاصء فَافْتسَمُوهَا يهم وأَحَدَ كل مِنْهُمْ حَدَهُ 1 
في الدَّاِِ وَسَهدَ بَعْدَ دَلِكَ انَْانِ مِنّْهُمْ أَنَّ شَرِيكَهُمَا التَالِتَ قَدْ اع حِصّتَهُ مِنْ آحَرَ فَلَا تل 
اهما حيْتُ إن هذا شرك الَلِ تف الْقِسمة إا ود عَيْبٌ دِيم في حِصَّيِه؛وِهَذِه 
الفْهَاة يقت عن ويشويد الشؤوة دُمِنْ ذَلِكَ (الوَلْوَالِجِية ني الْمَصْلٍ الثَّالِثِ مِنَ السّهَادَاتِ). 

عَاشِرًا: لا يَجُورٌ شَهَادَةُ المُسْتَعِير وَالْمُستاجر وَالْمُووَ بل الرّدٌ للْمُدَعِي الْمُعِير 
0 

ا دام هَالِى قَرَيةِ: أن مذو الطيعة من تخ دكات ماف الضَيْعَة 


٠. 


ما إِذّا كَانَتْ تَ مَنَافِعَهَا م مَخْصُوصَةً ِجَمَاعَةٍ مُعيرينَ» وَكَانَ الشّهُودُ 


4 


ثَانِي عَشَر: ذا شَهِدَ أَهْلُ الطَِيقٍ عَلَ شَيْءِ مِنْ مَصَالِحِهَا فَإِذَا كَانّتِ الطَريقٌ ار 


. 


نا تُقبلُء متا: إِذا سَهِدَ أَصْحَابٌ الطَّرِيقٍ الْخَّاصٌَّ ب: أَنَّ هَذَا الْمَحَلَ الْمُعيّنَ هُوَ جز 
الطَرِيقٍ الْخَاصٌ. ترد شَهَادتّهُم آَم 211011117 
كَطَه قَنْحَاب عَلَى يك الطريق» كتفبَلُ شَهَادتكُ وإ لامكا (الدّرّ الْمُخْتَانَ وَالطَحْطَاوِيٌ). 
َالِتَ عَشّرٌ: ذا شَهِدَ الشَّامِدُ: أنَّ هَذَا الْحَقَارَ مَوْفُوفٌ عَلَىْ تَفْسِي أَوْ عَلَىْ أَحَد أَوْلَادِِ 
وَإِنْ سَفَلُوا أو عَلَىْ آبَائِهِ وَإِنْ عَلَوًا. فلا تُْبَلُ سَهَادتَه كَذَلِكَ لَوْ سهد أَنّهُ مَؤْقُوف عَلَى 
تَفْسِه وَعَلَىْ فُلَانٍ الْأَجْتِي» فلا تَقْبَلُ شَهَادتُهُ لخي أيِضًا (جَامِعَ الْفُصُولَيْنِ). 
كَذَلِكَ لو اه شري وجل تالاء وكفل لَهُ رَجُلَانٍ بِمَا يَلْحَقَهُ فيهاء َم شَهِدَ الْكَفِيلَانٍ: 
الْبَائَِ التعَدَ التَمن: لا تفيل شا دتما وَكَذَا لَوْ شََهِدَا: 9 الْبَائِعَ بره 5ُعَنِ لمن (الْحَانِهً) 
(1) ولو شهد الساكنان بأجر أو بغير أجر لرب الدار جاز عند أبي حنيفة» وقالا: لا يجوز فإن شهد المرتهنان 
للمدعي عن راهن تقبل» ولو شهد الراهنان لا تقبل (لسان الحكام). 
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3 


ذا وُجدَ في بض الشَّهَادَِفْممَْرم أو جر متم ره كل الََّادو دك ودع 


30 
ب م في دوس سلس سم 2< 


د مع أي نت مالا ود في ذه الَو دوج رينت وَآحرُأجتي؛ ره ها 
الج في الْكُلّ» مَمْ كَوْنٍ شَهَادَة لوج لرَوْجَتِه غَيْرَ جَائِرَة وَشَهَادَتِهِ لأخ رَوْجَتِهِ جَائْرَة 
انْظر لْمَادَهَ ال(45) (الْحَمَوِيَ). 

كَذَلِكَ لو كَانَ لعل ل دين في ذِمّةِ نا نه أمسخاضل: وَكهد انْنَانِ مِنْ هَؤْلَاءِ ب: 3 الدَّائْنَ قد 


8 ع 


أرما وَبرَا مين الَلِتَ. ينْظرٌ: فد كانُوا كفا لِبَمْضِهمٌ التغض» فا تقل شَهاتهُمَ 


4 


0 7 و عه بي 


وَإِذَا لَمْ يَكُونُوا كُمََاءَ لبَعْضِهِمْ اها َإِذَا شهدا عَلَى الإِبْرَاءِ ٍ و ل قل 
شَهَا همه اَل (الب وك تكولةً رَدَ الْمْختَار). 


إل أَنّهُ لِيْسَ فِي الشَّهَادَات الآتِيّةٍ جر مَهْتَمِ: 
-١‏ إِذَا اغْتَصَبَ أَحَدُ مَرْعَى مب وَررَعَهُ وَشهِدَبَْضُ أُمَالِي يك المي عَلَىْ الْعَضْبء 


ذا كَانَ أَحَالِي َلك الْمَدِيَة غَيْرَ مَحْصُورِينَ وَلَيْسَ لِلشهُودِ حيَوَئَاتٌ» قتُْبْلُ شَهَادَنهُمْ (قَارَىئ 


؟- إذَا ادع أنَّمَالَا هو وَقْفٌ مَشْرُوط لِمُعَلّم الْمُدَرسَةِ الْفكايّ ذا شَهِدَ مَنْ كَانَ 
وَلَدهُتَلْمِبدًا في َلك الْمَدْرَسَةٍ عَلَى ذَلِكَ؛ قبل شَهَادَتَهُ. 

*- إذَا أََامَ الْمْمَوَلّي دَعْوَى بأ الْمَاءَ هُوّ مَاءُ السّبيل الْعَائِدُ لِلْمَحَلَة الْمَانِيََ وَشَهِدَ 
شُهُودُ من الي يِلْكَ الْمَحَلَة في يلْكَ الدَعْرَئ» تتبلُ شَهَادئُ. 

8-١‏ كه أل لتعة يا مع لكي فز وفك ديد لكي ي محل 
تقل شَهَادتهُمْ كما أَنَهُ َو شَهدَ الْفقَهَاءُ الْمُقِيمُونَ في مَدْرَسَةٍ بن اْمَحَلّ الْفكَانيٌ هُوَ وَقْفٌْ 
للك الْمَدْرَسَةِ تقل شَهَادَتهُمْ. 

0 - لَوْ َه أَبَاُ اسيل 3 امال الْقكانيّ هو كت عَلَى أَبَاء السّيل؛ قبل شهاتي. 
و إن كان اشَّاِدُ يطلب لتم حا من ذلك لا مْبلٌ» وَإَِا قبل ٠‏ وَقِبل: تقْبلٌ عَلَىْ كل 
حَالٍ؛ لاه وَالرّجُل في الْمحَلَه وَالصَّبيٌ فِي الْمَكْتّبِ - غَيْرَ لازم) 


بل يقل (الْأَنْقَرْوِيَّ عَنِ الْبزَازِية) 


1 


3 شاع هو دع وقير 


01 فَوانِينَ الشريعة الإسلاميّة انّتي كَادَتَ تَحَكُم بها الدَولة الْعثْمَانِيَُ 


6< اط لاد 5ه 31 2 5ه 8 ا لام رد 4 كه > 

َلِدَّيِكَ لا تقبّل شَهَادَة الأضل لِلْمَرْع وَالْمَرْعَ للأضلء يَعْنِي لا تقبّل شَهَادَة الْبَاءِ وَالْأَجدَادٍ 
00 0 ع6 - 2 5 كرره 3 2 628 3 
وَالامَهَاتَ وَالجَدات لإولادهم واحفادهم. وَبالعكس» أعنى شْهَادَة الأولاد وَالأحفاد لِلايَاءِ 
0 2 9 ص و 0-0 0 مه 6 ََ 0 1 
وَالْأَجِدَادٍ وَالْأَمّمَاتٍِ وَالْجَدَاتِء وَهَكَذَا شَهَادَةٌ أَحَدٍ الرَّوْجَيّْن لأدآخر أَمَّا شَهَادَةٌ مَؤُلَاءٍ على 


ره. سه 5 8 عه 31 ل م 7 سا اس 26 ته ءَ عيذ 00 5 وهر 

بَعْضِهمٌ البَعْض فَمَقبولة؛ لأنهُ لا تهْمَة فيهَاء مَثْلّا: لَوْ شَّهِدَ أحد بأن أباه مَدِينْ لفان فتقبّل 

222 عبن حي للخم 0200 2 0010 هه اسه َه 553 000 3 ني تخ ع ْم 

شَهَادَتَة كَذْلِكَ لو اذَّعَى المَدِينَ فَائَلُا: قَذْ حَوّلت دَيُنِى الذي لِهَذَا الذائن عَلىْ عَمْرو هَذا. 
و 2 


مي مج حيء 12 هو ,م عه ار ا 2 2 م 
وَسَهِدَ شَاهِدَانٍ عَلَى قَبُولٍ عَمْروء فتقبّل مَذِهِ السّهَادَةٌ إِذَا كَانَ عَمْرّو مُنْكِرّاء سَوَاءٌ كَانَ للمُحِيل 
َي في ذِمّةِ عَمْرِوء أَوْ لَمْ يَكَنْ وَسَوَاءٌ كَانتِ الْحَوَالَةُ بأمْر الْمُجِيل أو لاء أَمًا إِذا كَانَ عَمْرّو 


- 
عه 


مُدَعِى الْحَوَالَةِ فَذَا كَانَتِ الْحَوَالَةُ بأمر الْمُجِيلء فَتَقْبَلُ شَهَادٌَ وَلَدَيْ عَمْرو عَلَىْ لِك سَوَاءٌ 
كَانَ عر مدي للُْبل أذ لم يَكُْء أ دا كت الْحوَالةٌ بلا أثر المُجبل كَيلُ َه 
هاده لِآنّالْحوَالة م كانت بأ الْمُحيلء كانت الشّهَدةُتَاِمَة َل الأب من وج 


- 
00 و 
. 


وَللَآب مِنْ وَجْهِ أََاعَلَى الأب مِنْ حَيْتُ نه ُوحِبُ لِلْآَبٍ مِثْلّ ذَلِكَ فِي ذْمةِ اْمُْحِيل وَفِي 
مدل هَذَا بل الشَّهَادَةٌ ذا كَانَ الأَبُ مُنْكِرَا وَلَا تَقبلٌ إِذَا كَانَ مُدَعِيًا (الْوَْوَالِجِيةَ ني الْمَضْل 
ادبع مِنَ الشَّهَادَاتِ). 
أَمْثنّة عَلَى عدم قَبُولِهًا فِي حَقّ المّال: 
-١‏ لو ادَّعَتْ وَالِدَهُ شَخْصٍ عَلَىْ وَالِدِهِ ِنّهُ الْسَرَى هذا الْمَالَ بِكَذَا دِرْهَمَاء فَإِذَا شَّهِدَ 
1 


0 و لا سه 8 70 وهرو ا 2 5 -ه 2 
لْوَلَدَ لِأمّهِ وَعَلَىْ وَالِدِهء فا تقبّل سَهَادَتَهُ (الطخطاويّ). 


مه 


و دوم 


و مه عر > كم 8 7 م2 58 _- 2 0110 راس وراص 
"- توفى رَيْد وَتَرَكَ وَلَدَهُ عمْرًا وبنتيْنَ» فَادّعى عَمْرٌو عَلَىْ أَحَدٍ قَايَلَا: إن هَذَا امال 
د 0 :0 س2 أذ له 72 ِ 0 08 ميا # هم عا به هاس ١‏ إن 0 م 
هو لبي المتوفئ» وَهوَ ميرّاث لبي. وشهد على دَعواة هدو زوجا البنتيْنِء فلا تقبل 
> م مثو زوه صو مانام ررد و معي ب ام ملل 22 7 م سس 20 37 
شَهَادَتَهُمَاء حيّث لو قبِلَتْ هَذْهِ الشْهَادَة فَأَحَد البنتَانٍ حصّة إِرْئِيّة مِنْ ذْلِكَ المَالِء فتكون 
مش عدوار واسوناظ مه 50 8 ووه 
شَهَادَتَهُمًَا شَهَادَة الزوْج لِلرْوْجَةٍ (الهنديّة). 
- ع هاه 0 ا له مده غهورن. لي 000 هر 2 و 
*- لو اذَّعَتٌ بِنْتٌ مَالَا مِنْ أختهاء وَسَهِدَتٌَ أَمّهُمَا فى يلك الدعوّئء لا تقبل شَهَادَتَهًا؛ 
ا للشو و 12 رو اق وين 2 دوق لاع الال ل م 
لآن هَذْهِ الشهَادَةَ وَإن كانت على أحد بنتيهّاء إلا أذ سَهَادَةٌ لبها الأخرّئى. انظر المَادّةَ ال(55) 


(الهنديّة» وَتكملة رَدٌَّ المَحتَار). 


0 
9 


الْجِزْء الرابع / الكتّاب الْخَامِس عَشَرَ: الْبْْنَاتَ والتَحلِيفٌ 01 
أمثلة على عدم قَبُولِهًا فِي غَيْرٍ المَال: 
سد م يرتفد 282 ع مر به دهده ورئى حب 5 أقويه 2 وهو و 
١‏ - لو سهد وَلَد بن وَالِدَهُ طَلَقَ رَوْجَتَهُ فَإِذَا كَانَتْ أَمّهُ نَحْتَ نَكَاح أبيه قا تقبل شهَادَتة 
(الأشياة وأب و الود 0 


لاني وبالمكس كز )5 
في الْخُصُوصٍ 0 0 ممصم «لبنية' 
كَذَّلِكَ إِذَا كَانَ الْمَشْهُودُ لَهُ أَجِبَيًا 0 كله ف الصو أ م 0 

الشهاةة احا َلِدَلِكَ لَوْ شَهدَ أَحَدٌ 

لا نبل شَهَادنَهُ سَوَاء َل الوك ل كاله ألا «الش و). 
مسي جور في المتاله لكيه كرهاةة الْأضل للمَرْع: إِذّا اذَعَىْ رَيْدّ شَيْعًا مِنْ أبيه 

عَمْرِو َإِذَا شَهِدَ جد يد أَي: وَالدُ عمْرِو) في دَعْوَى رَيْدِ هَذِوِ عَلَى ابْنِهِ عمْرو وَلْحَفِيدِه 

قبل شََهَادَتَُ؛ أن الوَلَنَ قث ب الساملس قمر رام ا وذو كليل عَلَىْ 

صِذَقه وننَفِي التَهْمَةُ التي توجِبٌ رد الشَّهَادةِ. 
شَهَادة أَحَدِ الرَوْجَيْنٍ لأآكَرٍ: إِذَا عَرَصَتٍ الزَوْجِيه بَعْدَ الشّهَادة وَكَبْلَ الْحَكْمء فَهيَ 

مَانِعَةٌ لِلشَّهَادةِ أيضَاء كُمَا أَنَّ شَهَادَةَ الْمُطَلَفَةِ وَلَوَْائِنَا في عِدَِهًا لِرَوْجِهَا الْمُطَلْقٍ - بَاطِلدٌ 

وَكَايَجُورُ الحُكُمْ بها (الْهنيّة. 
ما الَْْرَِكُ الَذِينَ 3 مَا عَدَا هَوٌلَاءِ قتقْبّلٌ شَهَادَةُأَحَدِهِمْ للْآخَر وَعَلَيْ؛ لأنهُ لَيْسَ في 

ذَلِكَ تَهْمَةُ وَالْآية الْجَلِيلَهُ: موَأَشِْدُوادَوَىَ دل يخ عَامٌ وَيُحْمَلُ بالْعَامَ 0 

النَخْصِيِصٍ «الشَّيِْيّ)» فَلدَلِكَ تقْبَلُ تَهَاَُ الأ وَالأَحْتٍ وَالْعَمٌ وَالْأَبوَيْنِ رَضَاعَاء كَمَا أنه 

قبل شاد الْحَمَاةٍ َوَالْحَم وَبنْتِ الأحتٍ وَالريةِ وَالصّهْرِ وَرَوْجَةٍ الان؛ اَن ير لوصا 
َاُْصَامَرةِ هو اص في حُرْمة احاح َف ما ما عََا لِك من لكام فهُمْ أََانِبُ 

(الْوَلوَالِجيَةَ في الْمَضْلٍ الرّابع م مِنَ الشَّهَادَاتِ). 
كَذَلِكَ لا تَقْبَلٌ اسْتِحْسَانًا شَهَادٌَ بع اَي يتعَيشُ نعف متبُوعهه وَلَوْ لَمْيَكُنْ يتَقَاضَىئ 


3 2 


مرجع عو سافة 5 > 2 الووعةسو وسسرك 5ه و2 إسرة 4ه مك بومهة ِ- 
َجْرَةٌ هه وَالأجِيرٌ الخاضٌ امسا مُيَاوَمَة أو مُشَاهَرَةٌ أو مسائهة لمتتاجرة: (عَليٌ 
و قَندِي)"". 


أن امنيأ جر يَملِكُ مقع الأجير» وَالحَال أنه لا امور مهاده المنلر ك المالفة فلو 


قبلّتْ هَذْوِ الشَّهَادَةٌ لَكَانَتْ صََهَادَةَ الْأَجْرَةٍ 5 (الْوَلْوَالِجِيةَ في المَضْلٍ رابع م مِنَّ الشسَهَادَاتِ 


وَالسَيْليّ). 

حَبَّى إِنَّهُ لَوْ شَهِدَ أَحَدٌ لِأَحَدٍ ؟ م صَارٌ أجيرًا لِمَنْ شَهِدَ لَهُ َل الْحُكُم بالشَّهَادَقِ ل 
تَهَادَتَهُ (الْوَلوَالِجِيّة), وَكَذَّلَِ لا تَجُورُ شَهَادَةٌ الْمْرَارع لِرَبّ الْض إِذَا كَانَ الْبِذَارُ مِنْ 
صَاحِبٍ الْأَرْض؛ لِأَنَهُ أَجْبَرَهُ (الْبَهْجَةَ). ْ 

وَكَذَلِكَ لا تقبل صَهَافُ الأجر المُستأجرِ ليذم وَاحِدِ لِمُسْتَأجِرِِ في ذَلِكَ ايوم م 
شَهَادَئَُ بَعْدَ الْقضَاءِ ءِ الْإجَارَق قبل (ر َلمُخَْاِ والولوالجية في لَص الرَاع من الشّهَاَاتِ». 

نا لحم لبون عون قل ها أعيجم يلار له ليوا أجر جَرَاءَ بَعْضِهمْ 


ال ا هم (التييجّة). 


5-8 
أَنَا | 


إِذَا أَعَادَ 


ل 0 ا 


ا روا كان ذللك العا راي مَالٍ الشّرِكَةٍ أو كان رتحهاء لأن ١.‏ 
مُشْتَرك يَيْنَ الْمَشْهُود ولاح فَكُونُ هذ الشّهَاقةُ من وجو شَهَاةِ َي وبا جَر مغ 


3 


لِلشَّاهِِ وَيِمَا أن الشَّهَادَ غَيْرٌ مُتَجَرَْتَ فلَمّا بَطَلَتْ فِي الْبَعْض» بَطَلْتْ فِي الكل» إِذْ هي 
شَهَادةٌ (الْعِنَايَةَ وَالْمَيْضِيَةً). 
أَجيرُهُ الخَاصٌ: أما الأجير امرك قبل سَهَادنهُ مسن تَأْجِره؛ لِأنَ مَنْفعَةَ الأجير يرَالْمُئتَرَكٍ 
اتشاركة للمشتاجرء ال 3 لِهَذَا الأجير أن يَوَخَر نَفْسَه لِآَحَرَ في مُدَةٍ الإجَارَةٍ 
(الوَلْوَِجِيةَ في الْمَحَلّ الْمَذْكُور)» وَعَلَيْهِقَلْحَياطٍ أَنْ يَشْهَدَ لِمَنْ يَخِيِط قَوِيصَهُ مضه عدف كما أن 


016 
526 


)١(‏ لا تقبل شهادته لأستاذه لا في تجارة ولا في شيء آخر. 


الْجْرْالرَابع /الْكتَاب الْعَامس مشر ْنَا وَالتَلِيف [ فكقفى] 


للْعَابِلَةِ أن تَشْهَدَ عَلَىْ الْوِلَادَةٍ ة (الطّحْطَاوِيٌ» للك 

لِمُسْتَأجِرِه أمالَوْشَهدَ الشَّاِدُلَوْجَةٍ مسرو فَسَهَاانهُ بار يَغْني لوْ هد أجيرُ 
3 د الْخَاص لِرَوْ جَةِ مُسْتأجِرو فَتَْبلُ شَهَادتَهُ (الْبَهْجَةَ). . 

د لشرَكاو: لِك لامي هات أجر الريك الَْاصٌ ليك ةر دكار 

في مَالِ الشَّركَة: أمَا شَهَادٌَ الشْرَكَاءِ لِيَمْضِهِمْ في غير مَالٍ الشَّرِكَةِ هي جاتر كَمَا أن 
هاده اليك عَلَنْ ركه في مَالٍ لكي ضوحل فد وَإفَْادُ نه (أبو السّعُودِ). 

شَهَادتهُمْ: وَهَذَا التيرٌ يَشْمَلُ الشَّهَادَةَ عَلَىْ الشّهَادَق يَعنِي أَنّهُ لا تَجُورٌ الشّهَادَهُ عَلَى 
الشَّهَادةِ في مَالٍ الشَرِكَةِ مَََا: لَوْ تَكَونَتْ دَعْوَ بَيْنَ زَيْدِ وَعَمْرِو عَلَْ مَالِ» فَحَمَلَ بَكْرٌ 
الْنِي هُوّ شّرِيكُ رَيْدِ فِي ذَلِكَ الْمَالٍِ شَهَادَتَهُ لِانَْيْنِ وَشّهِدَّ الإنْنَانِ عَلَىْ دَلِكَ الْمَالٍ لِرَيْدٍ 
بطَرِيقٍ الشََّادَةِ عَلَىْ الشَّهَادَة قلا تفْبَلٌ (عَلِيٌّ أكنِي). 

لأ تُْبّلٌ الشَهَادَاتٌ لاني يسنم التركة 

ها شهَادة المُوصَئ َه آلف مُرْسَلَقَ أَوْ بِسَيْءِ معد عن لُْوصِي ا لَهُ الْمتَوَفيل؛ 
أنه بِهَذِه السَّهَادة يمحل الوم َك انال شلؤقة َه لعن التو ل يها . 

؟- لا 0 َعْوَئ مُرْتَرِقة وَقْفٍ فِي دَعْوَى عَلَة القُودِ الْموُْوَة لِذَِكَ م لذن 
لِلشَّامِدٍ حِصّةٌ في الْمَشْهُودِ ب وَتَكُونَ مِنْ قَييل شَهَادةٍ الشِّيكِ للشَّرِيكِ مد 
بأَصْل الْوَقفٍ نب تنبل هارتف لِك لو اع مولي وَفْفٍبَكَل إجَا 
عن إِمَامٍ جاع َل الْمُسَأجر فلا مير شَهَادة مام الْجَامِع في يلك الدع 0 

م 1 تلك المدر أو تَهِدَمَن لود في 

رَسَةِ عَلَ وَفِْ يَلْكَ الْمَدْرَسَةِء أو شَهِدَ أَمَالِي مَحَلَِ عَلَىْ وَقْفٍ تلْكَ الْمَحَلَه قَصِح 
ل 

؟- لو ادَعَى مولي وَفِْ مَشْرُوطٍ عَلَى عَوَاِض أمَالي يلك امحل ما من علج 
الْوَقِْء فََا تقل هاده أَمَالِي د ِلْكَ الْمَحَلَّ الّذِينَ يُوَدُونَ عَوَارِضَء أَمّا شَهَااَتهُمْ علا التقوة 
الْمَوْقُوفَةِ فَمَقْبُولَة (عَلِىٌ أَقنْدِيء وَالْحَيْرِيةُ). 


000 3 
ت موؤفوف 


2 فَوَانينَ الشّرِيعَة الإسلاميّة انّتي كَانَتَ تَحَكُم بها الدولة الْعثْمَانيّة 


20 2 


؛ - لَوْ شَهدَ انَْانِ قَائِلِينَ: إنَ لَنَاوَلمُكَانٍ فِي ذْمّةِ هَذَا الرّجُل أَلْفَ دِرْهَم. قَفِي ذَلِكَ تان 


4 


00 200 2 - 32 ال 3 يا ا اي اد 3 6 2 - 2 5 
الاحتال الأول: أن ينص السَاهِدَان عَلَىْ الشركةء وَيتَغبير آخَرَ: أن يقولّ الشهُودُ: إن 
الألف دِرْهَم مُسْترَكَة ْنَا الثلانّة. فَهَذِه الشَّهَادة غَيْرٌ مَقْبُوكةِ. انظ الْمَادَةَ ال( .)١1١١‏ 


ع ك6 سم 


الاختال الثّاني: أنْ يُطلِنَ الشّهُو دُ الشّهَادَه قا تقل هَذِه الشّهَادةُ أيضًا بِسَبَبِ احْيِمَالٍ 
الشركة انْظَر الْمَادَةَ ال(077. 

الاخيال الثَالِتُ: أَنْ ينض الشّهُودُ عَلَْ عَدَمِ الشركة وَهُوَ أن يَقُولُوا: إن لِهَذَا اْمُدَعِي 
في ذم هذا مدع علي تسا رهم بسببء وَإلَكََافي وميه بسب آخَرَ حَمْسَائةِ وزهَم 


مر 0 م 2 5 2 ل 6 0000 وه 4 0 49 6ه 
أخرئء قَفِي هَذِهِ الصورة تقبَل شَهَادََهُمْ في حَقٌّ طَلَب الْمُذَّعِيء انْظَر الْمَانَة ال(49) (الْبَحْنَ 
وتكيلة وذ الجيسار). 


عله 0 5 راع اق 5ك يدح 52 6ه س 2 ساء. 

«- إذا كان الشهود الَذِينَ شَهدوا بأن رَيْدَا قد أوْصَى لِفْقَرَاءِ جيرَانه» 

3 و 21 53 6 6ه 3 9 ير 6 م رشو ا 2 0 3 0006 

مِنْ فقَرَاءِ جِيرَانِهء أَوْ مِنْ أَهْل بَْتِهِ بكَذَاء قلا تقبل سَهَادَتَهُمْ إذَا كَانُوا فقَرَاءَ ما ذا كَانُوا 
م 1 0 و 7 0 0 سكن 0 6 52 
غَنَاء فتقبّل» إذ لا يكون لَهُمْ فِي هَذِهِ الْحَالَةٍ حِصّة فِي الْوَصِيةٍ. 

إلا آنَّ الشَهادَتَيْن الآتِيّكَى الذّكرٌ مَقَبُونَتَان: 

3 1 0 2و د - 2 1 روس يه 56 ر لىاعير 5 اا سم 2 

١‏ - إذا شهد شهود قائلين: إن المتوفى زَيدا قد أوصى بثلث مَالِهِ لقبيلة بَنِي فلالٍ» فتصح 

ممعم سومسرف ركتس ث2 25 كس اق وي غ2 كنوع هك نر كس كه 

شهادتهم ولو كانوا من أفْرَادٍ تلك القبيلة» إلا أنه لا يَاأخذ الشهود حصة من تلك الوَصِية. 


2 57 مدر هد يه 5ه س ١‏ )ميس ل 2 2 
"- إذا شَهِدَ شهود بأن الْمَتَوَفى رَيْدَا قد أَوْصَى لفقرَاء جِيرَانِهء وَكَان الشهود مِنَّ الفقرَاء 


و 


7 
عه 


هاورو تتم قهاموة :لاله لاواعذورة تطنق ون الريك ولوق يتن الأول 
(الْمَسْالَةٌ الْكَامِسَةُ) وَالْأَخِيريْنِ أَنَهيَجُورُ َخْصِيصٌ الْبَعْض مِنْهُمْ بخلافه في الْأَوّلِ. 

*- إدَا أوْصَئْ أحَد لِمُقرَاِ جبرَانِه وَكَانَ الود اين عهدُوا عَلَىْ يَْكَ اْوَصِبهمِنَ 
امقر الِينَ لَُمْ أؤلاد مُحْتَاجُونَ» قلا تُْبَلُ شَهادنهُمْ لَِْلادجِمْ أز لِعَيْرِ أَولادهِم 
وَالْمَرْقُ بَيْتَهُمْ وَبيْنَ أَوْلَادِممْ أن الْمُخَاطَبَ لَمْ يَدْخْلُ تَحْتَ عُمُوم خطابه فَلَمْ يتَنَاوَلْهُمْ 


00 م 0-10 


ع دية د ور تي اا م تس اث أي اأضيت اه و شهك]ه 
الكلام. بخلااف الأولاد فإنهم دَاخلون نحت الشهادة وَإِنمَا أدخلنا المتكلم في مَسْألةٍ 


ِ- م سام و 
3-5 


الْجْرْءْ الرابع / الْكتَاب الْخَامس عَشَرَ: الْبَيْنَات وَالتَخِْيفْ 040 
لهالا أخل يه يِه ييار نهم يُحْصَوْنَ بخان قرا جيرانه نه وَبَِي نحي (الْبَخْر) 

-لَوْ شَهدَ بَحْضُ السُمَعَاءِ عَلَىْ : الذر المدتوعة بعال ذالم َنْب مَؤَُاءِ الشهُودُ 
الشفْعة لشفْعة» وَقَالُوا ب ب: أن نطلا صُفْعتنا. لجو كهَاء هُْ؛ لان حقّ الشّفعةِ قالطال وَالإسْقَاطِ 
َِلّا لا تَجُورُ سَهَادتْهُمْ (تكولة رَدّ الْمُحْتَارِ)؛ لِأَنهُ في هَذِهِ الْحَالٍ تَكُونٌ الشَّهَادَةٌ الْوَاقِعة 
تنا لحل الشنقة والشمي «( ولو الج . 

وكا تقل شَهَاَةٌاَْفِيل الْمَالٍ لصيل عَلَىْ كَوْنٍ الْمَكْمُولٍ ب د د للْمَْمُولٍ لَه 
1 بت الك يرأ كِب ُو ف وك مع فوم في حك الاي وحن ب 
شَهَادةُ أحَدِهِمْ يلآخر أَيْ: شَهَادَةُ الصُرَكاك َالْكَِيلٍ بِالْمَالِ في سَائِر الخموضاف؛4 لاله 
َس في َلك جر مَفْتم أؤ دهم مَغْرَم» وك ركه تان تَكُونُعَامَوَتَا 141 كه به وخر 
فر التفرفاعى الككديل: اشام قاد ؛ لِأنّهُ لَمَا كَانَتْ َم َال الك اَن 


032 ع2 


الدَرَاِم نزي - أي: التقُودٍ - تُخَْحُ الأَمْوَالُ كَالْعْرُوضٍ وَالْعَقَارٍ مِنْ أَمْوَالٍ السَّرِكَةٍ 
(الزَيْلَيَ). 

ما شَرِكَةُ الْمُمَاوَضَةٍ فَعلَى قَوْلٍ نَكُونٌ عَامَةَ وَحَاصَّة وَعَلَىْ قَوْلٍ آكَرَ تَكُونُ عَامَ 
ا ين لِك في شَرْحٍ الشَّركَةِه وَوجُودُ سَائِرٍ الْخْضُوصَاتٍ فِي الْحَاضَّةَ ظَاهِرٌ 
وَفِي الْعَامة لَهَا وُجُودٌ؛ لِأنَّ شَرِكَةَ الْمُقَاوَ صَةٍ إِنَّمَا تَكُونُ في الدَّرَاهِم وَالدَّاني وَلَا تَكُون 

في الْعْرُوضٍ وَالْعَقَاِ وَتَجُورٌ شاد أَحَدِ شُرَكَاءِ الْمُمَاوَمَةٍ لِلشَّرِيكِ الْآَحَرِ فِي الْعُرُوض 
كفي لوصا كح واوا في طم وَإِكْسَاءِ عَاتلتِ 
بالك السَّرِكةٍ الْوَلْوَالِجِيكَ وَقَنْحَ الْقَدِينِ وَالرَيكَِي )2 فَلِدَّلِكَ تَجُورٌ شَهَادَة 
ركاه في اولك لهم الب في َي َال الْمُشْتَرَكِ (الْحَيْرِيةً). 

َكَدَلِكَ لِْكَفيل بالْمَالٍ أن يَْهَدَ لِلْمَكْمُولٍ لهب بعَيْر لْمَكْمُولٍ به (الطّحْطَاوِيٌ). 


(000 


)١(‏ ولو شهدوا أن هذه الدار صدقة موقوفة عن فقراء جيرانه وهم منهم جازتء ولو على فقراء قرابته لا؛ لأن 
القرابة لا تزول والجوار يزول» فلم تكن شهادة لنفسه لا محالة «أبي السعود». 


اماه ص هم 


دن فَوَانِينَ الشريعة الإسلامية التي كَانَتَ تَحَكُم بها الدولة الْعثْمَانِيَةُ 


لا تُعَبّلٌ الشَّهادَاتٌ الآتِيّة لِلتَتَاقض: 

١‏ -إِذَا هد الشَّاحِدُبَأنَ هَذًا الْمَالَ لرَيِْبِ نَم سهد بَعْدَ دَلِكَ نه لِعَمْرى لا تقبلُ» مَتَا: َو 
هد اننا و 60م 
لِلْوَقَفٍِء وَهُوَ لِدَلِكَ مِلْكُ بَكْر ثُمَّ شَهِدَ دا بَعْدَ ذَلِكَ بأ بَكْرَا قَد بت ذَلِكَ الْنَاءَ لوقف 
َالَِْه الْمَذْكُوُ وَقْفٌ فك ُْبلُ شَهَاكتهُما. 

١‏ - لو ادَعَى أَحَدٌّ مالا نفسو ثم سهد بأنَ الْمَالَ الْمَدهُ , رَلِحَمْرِى لا تَْبَلُ شَهَادنهُ البهْجَة). 

- إذَا اذَعَىْ الْوَكِيلٌ فِي حُضُور الْقَاضِي دَيْنه وَكَانَ الْمُوَكلُ حَاضِرًاء وَدَقَمَ اْمُدَعَى 
عَلَيّْهِ الدَعْوَى بِأنّهُ أَوْقَى الدَيْنَ وَسَهِدَ الْوَكِيلٌ الْمَذْكُورُ مَمَ آحَرَ عَلَىْ ذَّلِكَ الدع لا تَقبَلُ 
ها (الحَا ية). ْ 


مله 


ظ لم 0 شَهَادةٌ الصَّدِيقٍ لِصَدِيقِهِ م ولك وَلَكِنْ إذا ذا وَصَلَتْ صَدَائتهُ) إلا :* ور مه 0 


ظ تَصَرَفٍ أَحَدِه في مَالٍ الْآحَرِء لا تقل شَهَادة أَحَد) لأآخر. 


000 3 - 2 و2 2 2 0 4 2 ش 
تَهَاء الصَّدِيقٍ لِصَدِيقِهِ مَقبُولَة؛ لأن الصَّدَاقَة ألا توجبٌُ جَوَارَ تَصَرَّفٍ الْأَصْدِقَاء في 
ل 04 و عر 55 00 م 0 2 0 31 
بَعْضِهِمٌ البَْضء قلا تَكُونُ فِي هَذِو الشّهَادةٍ شَائبَةُ جر مَغْنّم (مُعِينَ الْحُكام). 
ع م عق «قاس وم فاه اوفط وه يت 0م يزه راط 0 ديري 0 - 000 20 
١‏ يَيفصَدُ ين لصاف هُنَا الصّحْبَةُ وَكَيْسَ الْقرَبكَ وَكَدْ مر البَحْتٌ عَنِ القَرَابَةِ نِي الْمَادة 
َلكِنْ إذَا وَصَلَتْ صَدَاقَُهُمَا إلى مَرَْةِ تَصَرُفٍ أُحَدِهِمًا في مَالٍ الْآحَرء لا قبل شَهَاكة 


سن قره 


الصَّدِيق لِصَدِيقِهِ؛ ِأنُّ في مذ الْحَالَةِ يُوجَدُ نّهْمَةُ الماع الشَّاهِدِ بالْمَشْهُودٍ به قلا تقبل 


ب لخ م .ىع 


ترط يوني الاهد وموم عله عا و. وتعرف ْ 


يُشْتَرَطُ طُذ ايكون َي المَّاهِد وَالْمَشْوُود عَلَيْه عَدَاوَ فلي ييل 


2 
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1 20 لاا 


الْعَدو علا كدوك أن الكقاتاة تي أَجَلٍ الدّنيَا مُحَرّمَةٌ وَمُتَافَِةٌ لِعَدَالَدِ الشَّاهِنِ وَالَنِي 
تكب لِك لا مم وذ بأ اَعَد نيحل لفو لاوحا لواقم (البخر. 
وَالرَّملعِيٌ بِيَادةٍ). 
ما شَهَادَه اعدو كدو بود بض الها أنه َيْسَ فِي هذه الشَّهَادَةٍ ع 
اه هِيّ عَكْسٌ الْمَادَةِ ال( 217٠١‏ لأنّهُ حَسْبَ الْمَادَةِ الْمَذْكُورَةٍ لا تجو 


ده شَهَادة المَرع للأضل» 00 زر سَهَادَيَُ عَلَيْه وَفِي هلو الْمَادَةِ َِ ور سَهَادَةٌ 0 
عَدوو وَلكِنْ 00 ا العدد لَعَلُوُة (الدّك الْمُخَْارَ)» آَم عِنَْبَحْض الْقَّْهَاء فَالْعَدَاوَة قشل 1 


و 10 2 


وَهِيَ 1 جر كمه لا َجُو جُورٌ شَهَادٌَالْعَدُوّ عَلَىْ عَدُوٌهِ بِسَبَب الْفِسْقٍء قلا تَجُورٌ شَهَادنهُلهُ 
نضا ك2 خجتأعن لعل ع بع ااي لايل لايرل لول 
َْْهم من قَوْلِ امجن السَّاهِدٍ وَالْمَشْهُودٍ عَلَيْهِ - أَنّهَا اخمَارَتٌ هَذَا الْقَوْلّ. 

العا الدنيُوية 0 يه هي الْعَدَاوَة الي تنقَاً عَنْ أمُور كَالْمَالٍ وَالْجَاهِ وَتَعْرَفُ بِالْعْرْفِء 
لِك لا تيل شَهَادةٌ ؛ اْمجْرُوحٍ عَلَىْ الْجَارِح» وَوَرَكَةِ الْمَقْيُولٍ عَلَىْ الْمَاتلُء وَالْمَقذُوفٍ 
على القاوف: والتشتوم ل لاوم ا َو كَانَ لِمُسْلِمٍ عَدَاوَهٌ مَع ميلا نيل ها 
ذَلِكَ الْمُسْلِمِ عَلَى عَلَى ذَلِكَ الم ا يو السّعُودِ الْعِمَادِيٌ)؛ ولاتخما العدادة ادبيو يطلب 
أَحَد مِنْ آحَرَ وَيالِادَعَاءِ لِك َوْصَرْبٍ أحدٍ لحر أذ باه منْ طَرَفٍ عضي (لتيح. 
وَالشبعَة وَالخاقه و لكوع ): 

مَكلا: 1 لقت ربد ون عفرو ره مكل وني ألتل يلك دعر كهذ حدقا على 
لحر في مشالة أخرئء فتلُ شَهادنكُ وليه َلوْقَالَ الْمَشْهُودعَْه: إن الشَهُود قد حَرْيُوني؛ 


َلِذَلِكَ يُوجَدُ بيني وَبِيَُمْ عَدَاوَةُ دنْيَوية قلا قبل شَهَادتهُمْ. لا يُتَعَتْ إِلَئ قَوْلِهِ (الْهَايسَء 


00 2 


وَالبَهْجَةَ)» كَذَّلِكَ لو َال الْمَسْهُودُ عَلَيْه: إل يود بيني ون مولا الشهود عذَاوَة د دنيَويَة. 
وََمْ ين بها فا يَطرَأحَكلٌ حَلَْ ها تهم (الْبَهْجَةَ). 
أمَا ذا َال الْمَشْهُودُ عَلَبه: إن تؤلاو الو أغتضي. ُو قد مَسََ تنه لاي 


51 


كَهَاد الْمَسْهُودٍ عَلَيْهِ عَلَْ مولا الشّهُودٍ فِيمَا تمد (الْهنذية). 


فَوَانِينَ الشّريعة الإسلاميّة التي كَانَتَ تَحَكُم بها الدولة العثمانِيةٌ 
الْعَدَاوَة الدثيوء َة: أمًا الْعَدَاوَةُ الذي قلا تَمْنَمْ َبُولَ الشَّهَادَة منلَا: لَوْ تَجَاوَرَ أَحَدٌ 3 

بارْتكاب ان وَالْمَعَاصِيء وَصَارَ أَحَدٌ 0 لَه لِلسَّبَبِ الْمَذّْكُونِ فَتُقبَلُ شَهَادَة 

الْعَدُقٌ إلا أَنَّهُ إِذَا كَانَتِ الْعَدَاوَةٌ اديه قَدْ سَيّبَتْ إِفْرَاطَ الْأدَى عَلَىْ الْقَاسِقِ 5 


2 0078 2 لاير سل 


المَعَاصِي د فني هه هذه الْحَالَة ايضا د تمع الْعَدَاوَِ الديئية 2 قبُولَ اّهَاد ون الُْكام). 


| اده ١ :)107١"(‏ بت راك ان بكرن نامنا ونتاة تيك لاتفيم نهاذا ريه ظ 


| لِلتموَالوَكِيلٍ للمُوَكٍ. 

لاتقل سهَاة ده أخوا لقي َِدَِّكَ لبس لِأَحد أن يَكُونَ مدا وَسَاهِدًا في دَْرَابُ 
َل لا تَصِح هاده أب تو وا شَهَادةالوَصِيّ متو أر اليم وَشَهَاَةُ كيل 
بِالْخْصُومَةٍ وَالْمُرَافعَةِ لِموَكَلِهِ أما شهَادَةُ الَْكيل بِقَبْضٍ الدّينِ لِمُوَكَله ف الدينِ الور 
قَصَحِيِحَةٌ (الْوَاقِحَاتِ). ْ 

َالْمَرقُ في هذه امسأ بْنَالْوَصِيٍّ وَالْوَكيل هُوَ أن الوَصِيٍّ إِذَا أخرج مِنَ وا 
به كيو الوضاية وكيك لا تيل اله لد ذيك؛ أما ذا أنخرج الْوكِيل بالْخْصُومَةٍ مِنَ 
الْوَكَالَةِ وَشَهدَ بَعْدَ ذَّلِكَء قبل شَهَادَنُهُ لِحُلُولٍ الْوَصِيٌّ لا 
اقيو لازن كفي انك الحذيز لنيز فانكرى حمافة وعدلك قلاف الول 1ل 


#8 


خاي قل رتت لنهكؤا لنت الشوكل حي وو كانم في * حَقٌ تفْسِوِ دون الوَكيل. 

شَهَادَةٌ الوَصِيّ: إذا قبلَ الْوَصِيٌّ الْوِصَاَةبَعْدَ مَوْتِ الفووبين م خرع ين الوصاية. 
1 تيه أن شري وووى أعد مظلريه ار أذ لهذا الراراف فرطك ارون مَطْلُوبَاء قلا 
ف ادك كذلك لأ تنبل شهاقة كل الوونة يقد البلُوغ لِلْوَصِيٌّ الْمَُوَفَىْ أَمًا إِذَا 3 
بل الويي الوضاية يخد موث الفُوضي وَرَدَهَا تتفل في لك الخالة كاده لمتوض ش 
وَل ب لاني وَمَجْمَعَ الأنور». 

شَهَادَئَهُ لليتيم: أَما شَهَادةٌ الْوَصِيٌ عَلَىْ الْمُتَوَفَىْ فَمَفْبُولةُ (النتجَة)» مَتََا: ذا سَهِدَ 
الْوَصِيٌّ مَبْلَ أدائِِ الدَيْنَ بأنَالْمَُوَفَىْ مَدِينٌ لان بِكَذَا ِرْهَمَ فَتُقْبَلُ شَهَادنهُ ما ذا شََهدَ 


4 6 2 
و 


الْجْرْء الرابع / الكتّاب الْخَامِسَ عَشَرَ الْبيْنَاتوَالتَطِيف اده 
َعْدَ أَدَاءِ الدَيْنِ بدُونٍ الإنْبَاتِء قلا تقبَل شَهَاَنةُ. انظْرْ شَرْح الْمَاكَِ ال(١٠17)‏ (الْأنْقَرْوِيَ)) 
كَدَلِكَ نصح شَهَاة الْوَرَكَةَ عَلَىْ الْمُتَوَف مَمَلَا: كوهد دان من الو الْعَدِيدِينَ أن 
ريه الْجْتَوَفَى مَدِيِنْ * لِفْلانٍ بَكَذَا درهماء نصح ما ا ل شهدا عل 
صب + المتوفئ تصح' أنه َيْسَ في هَذِه الشّهَادةِ تَهْمَةٌ (اْمَيضِيَكَ وَالَْنْقرْوِيّ). 
شَهَادَة الوكيل: تَكُونُ الْوَكَالَةُ حََاصَّةٌ وَعَامَد كَمَا أن التوْكِيلَ يَكُونُ في حُضُور الْقَاضِي 

أذ في الخَارج» وير باه في حُصُور الْقاضِي» شه لوكي في الَْكَاك الحاطة يع 
الْمُخَاصِمَةِ لِمُوَكَلِهِ لا تَقْبَل شَهَادئَه. 

منَلُا: لو تَوكَلَ لآحَرٌ في دَعْوَى) ا لمع الْقَاضِي فِي يَلْكٌ الدَّعْوّىء ثُمّ حَرَجَ مِنَ 
الْوَكَالَ وَشّهِدَ فِي دَعْوَىْ مُوَكَلهِ الْمَذْكُورَق قلا تَقبَلُ سَوَاءٌ كَانَ التَوْكِيلُ في حُضُورٍ 
لناصيء اذ كان في ع حشر رو وََبَتَ التوْكيلُ في حُضُورِوء أمًا إذَا عرِلَ الْوَكبلُ قبل 
الحو افع 1 ثم هد في يلك الذضوى» فير َإِذَا كَانَ التَوْكِيلٌ وَقَمَ ني خُضُورٍ الْقَاضِيء 
تْبَلُ الشَّهَادَةُ أَمًا ذا وَقَمَ التَوكِيلُ في غَيْر حَضُورٍ الْقَاضِيء وََنْبَتَ الْوَكِيلُ وَكَالَتَهُ المي 
ا ا 0 مق ها قبل هق أن الوكالة لما صل بها 

لْقَضَاكُ صَارَ الْوَكِيلُ حَصْمًا بِحُقُوقٍ الْمُوَكّل عَلَى ع غْرَمَائِهه قَشَهَادَتهُ بَعْدَ الْعَزْلِ الدَّتَانِيرٍ 

تََهَادةُ الْحَضْمء قلا تَقْبَلُ بِخِلَان الْأَوَّلِ؛ أن عِلْمَ لقَاضِي بوَكَالَيه لَيْسَ بِقَضَاءِ فَلَمْ يَصِرْ 
ل ل ا 

كَدَلِكَ لَوْ شَهدَ الَْكِيلٌ لِمُوَكُلِهِ في غَيْر الدَّْوَئ الَّتِي وُكُلَ يهاه نَل شَهَادتَهُ (التَكملَة 
وَالَطّحْطَاوِيُ وَالْوَاقِعَاتٌ» وَعَلِيٌ أكَنْدِي). 

كَذَلِكَ لَوْتَخَاصَمَ الْوَكِيل بِالْخْصُومَةٍ ذ في الْمَطلُوب في خَبْرِ ضور الْقَاضِي» ثم مهد 
بَعْدَ الْعَزْلٍ لِمُوَكَلِهِ في عَيْنِ تلْكَ الدَّعْوَئء قتقََلُ شَهَادتَة. 

كا وكالهُ الوَكيلٍ فِي الْوَكَالَِ الْعَامََ مَإِذَا كَانَ التَْكِيلُ وَاقِعَا في حُضُورٍ الْقَاضِيء 
وَعِْكَ الْوَكِبلُ َل الْمُحَاصَمةِء َيل أن يَشْهَد لمْوَكَلِِ في كُلٌ 5 دَعْوَى لَه 
بتد الْمَخَاصَمَقا مكْيلٌ شَهَافه فى كُلّ صنوئ لِمْوكلِه غير الدَّعْوَىْ الي حاص فيمًاء 


79 فَوانِينَ الشربعة الإسلامية التي كَانَتَ تَحَكُم بها الدَولةُ الْعثْمَانيَة 
22 0 و 1 > 5-0 ره 9 0 ا م 
إِذَا كَانَ التؤكيل وَاقِعَا ني عَيْرِ حُضُورٍ الْقَاضِيء وَأَنْبِتَ التؤكيل بالْبيَِ يي حُضُورٍ الْقَاضِيء 
َس ليل أن هد يح مُكَل كان مله ف مان َك أذ تاريخ مق 0 
الْوَكَالَةَ مَتَلَا: وك أحدٌّ آحرَ في ضور الْقَاضِي أن يَطلْبَ ودعي يكل حل لذ فى ذْمَةَ 
لان مَادَعَى الْوكيل من َلِكَ الشّخْص أَلف وزْهَم من َمَنِ الْمبيع؛ م تج بين الوك لق 
وَشَهدَبَعْدَ دك عَلَىْ الشَّخْص الْمَذّكُورٍ رِبِالْمبلغْ المَذْكُورِء قلا قبل شَهَادنهث 

| َالو عن ا ل ا 


َيل تاهيه عل ايان كَالووة امرك 

أمًا إذا وَقَعَ التوْكِيلُ في غَيْر حُضُورٍ الْقَاضِيء وَأَنْبَتَ الْوَكِيل في مُوَاجَهَةٍ الْخَضصْم ب ا 
- عَنِ الْمُوَكّل في مُخَاصَمَيه صَمَيهِبطَلَبٍ كُلّ حَقٌّ وَدَعْوَىْ في حُضُورٍ الْقَاضِيء نه حَرَجَ مِنَ 
ا ند لِك أن هد مدل أي حقٌّ كاله في ران اوكا أ اريخ فد 
الو كاك إلا أن لني ل ا 


اضف لاحك صارية عد انين نه 

| لام ها د عن نل أذ كن شيم في كم الفغل. 

الشّهَادَة عَلَى الفغل: نه عَلَيْهِ َو اذَعَئ أُحَدٌّ الْمَالَ الذي فِي يد آخَرَ قَائلا: إن هَذَا الْمَالَ ي 
قد اسْترَبته ينك أو: من كبلك وَأنكز الْجُدْعَْ عَلَيه َلك قلا تشتبة نهاك الوُكَلَد وَلَوْ كان 
الوَكيل وَكِيلا بال لتك وَالدَلالينَ على قله بوهم : كنا بعْنا ذَلِكَ الْمَالَ لِلْمدّعِي وَكَالَةَ مِنَ 
الْمُدَعَى عَلَيه. أ : كنَا أَنْكَحْنَا المُدّعَى عَلَيّْهِ الْبَهْجَد وَالأنقَرْوِيٌ» عَنِ الْقنْيْةه وَعَلِي أَقَئِي). 

كَذَلِكَ لَوْ تّهِدَ الشَّاِدُ علَى تَسْلِيم التقُودء بقَْلِهِ في شَهَادَيِ: قَدْ سَلّمْت الْقُود يدي 


الْجَرْءْ الرابع /الكتّاب الْخَامسَ عَشَرَ الْبيْنَاتوَالتَحْلِيف مه 
إلى عَمْرِو. لا تقْبَلُ شَهَادنهُ (أَبُو السّعُودٍ الْعِمَادِيُ). 
كنا بعنًا: : يشَارٌ ب ها إل كته العنالة أَىْ 3 السَّاهِدَ إِذَا لم يَذكر في شَهَادَتَهِ وَكَالتَهُ أو 
دَلالتَه بل شَّهدَ أن الْمَالَ لِفْكَانٍ قَدِ اسْتَرَاهُ مِنْ فلانِء تقل هاده (وَد د المْحْتَا وَالْوَاقَعَاتِ). 
ا كَدَِكَ لوْسَهدَ الْوَكِيل بالكَاح عَلَىْ التكاح بدُون ؤكْر وَكَالَيه تب هاون («التِيجَة). 
الو وكلاء والدلالون: وَيَحْتَرَرُ ِهَذَا اتير 2 قاسم إِذْإِنَ القَاِمَ لِلأَمْوَالٍ , يْنَ الشُرَكَاءٍ 
عراز اجر نيد تراد إنِي قَسَمْت مَذِو الشركة َيْنَ الورك وَقَنْ أَضَابٌ هَذَا الْمَالَ 
عضا التدعن: بل شَهَادد هُ (لْهْدِيَكَ والسُرتبلا)؛ لِأَنَّ املك لا يَْبْت يقسْمَته مَا كَمْ 
يرَاَوًا َل ذلك أو يستشولوا القدعة والكاية نيَه» كَذَلِكَ لَوْ شَهِدَ قَاضِي َلْدَةِ بَعْدَ عَزْلهِ 
عَلَىْ كم صَدَرَمِنْهُ قبل الْعزْلِه ل يَصِحٌ يَعْنِي لَوْ شَهدَالقَاضِي فَائًا: عِنْدَمَا كُنْت قَاضِيًا 
قد اذَعَى هذا الْمْدَعِي مِنْ هَذًا الْجَذَّعى عَلَيْه هَذَا الْمَالَ وَأبْبتَهُ اليتق 30 
لِلْمْدَعِي بدَيَِ الْمَال. قلا تقبّل هَذِهِ شاه حَيْتُ نه وَاقِعَةٌ عَلَىْ حَكْم الْقَاضِي العَولِيٌ 
(وَاقعَاتٍ الففين. 
كة : إذَا شهدَ السَاهِد بقَوْلِ: و عَدََدْت الْمَالَ بحْضُورِ رب الْمَالِ 0 
شَهَاَتهُ يَعْنِي لَو ادّعَى مدعي َإئَِا للْمُدّعَىْ عَلَيْ: قَد أَهْرَضْتُك ثمانمئة درهم. فَأنْكَرَ 
الْمُدَعَى عَلَيْهِ دَلِكَه وَشَهِدَ الصُّهُودُ بقَولِهم: إنَهُ عِنْدَمَا أَدَىْ الْمُذَّعِيِ الْمَبْلّعّ الْمُمتَرَصَ 
لِلْمدَعى عَلَيْهِ قد وَرَناُ أؤْ عَدَدْنَاهُ. تقبَلُ شَهَادَتَهُمْ «الْبَهْجَةَ). ْ 
أ َوه الْقَاضِي بعد اَل على إفْراِ أحدٍوََمَ في حضو كَل شاب نه لان 
الإفْرَارَ لَيْسَ فِْل الْقَاضِي بَل هُوَ فِْل الْمُقِرٌ (عَلِيٌّ أقندِيء وَالْبَهْجَةُ). 
الشَهَادَة عَلَى ما مَاهُوَ في حم الفِلٍ: لا تَصِحٌ هاده الكَفيل بِالنّمَنِ ذ في أضل الْعَقَدِ عَلَى 
الْعَقك مَتَلَا: و مهد الشّهُودُ قالين: لايع ولاه إن فلا كذ الال بلقاي على التسر 
ذا كَانَتْ كَمَالة لهُوو في صُْبِ الْعَفْي ملا َصِح عه الشَّهَادَه إِذْ في هَذْهِ الصورَةٍ يَِمُ 
الم + ِالْكَمَالَةَ فَيَكُونُ الشهُودُ في خق لدت وَتَكُونٌ شَهَادَتَهُمْ عَلَنْ فِعْلِه أمًا إذَا لم 


و 


َكُنْ كَمَالنُّهُمْ في أَضْل الْعَقَدِ قََصِحٌ الشَهَادة. 


قوانين الشريه يعة الإسلاميّة لامية التي كَانَتَ تحكم بها الدولة العثْمَانِيَةٌ 


> 


ال ا 
غالية على ١‏ 
07 
3 


م ال ا ل ءَة كَالرَقّص | 
[ حَرَوَا تقل شَهَاةالْمَغرُوفِينَ بالْكَِبِ. 0 
بُْتَطُ ف فول لها أن يَكُونَ السَّاهِدٌ عَادِلَاء وَيَنْيْتُ ا 
الأوّل: قَدْ وَرَدَ في الآيّة الْجَلِيلةِ: «وَأَشِْدُوأْدَوَىَ عَذْلٍ مَك 4 [الطلاق: ؟]. 
النَِّي: لما كَآَتِ الشّهَادةٌ حَبرَا مُْتَوِلَ الصَّدْقٍ وَالْكَذِبِء وَالْحْجَةُ مي حَيرٌ صَادِقٌ 
يرجح بعدَالَةٍ الشّهُودٍ طَرَفُ الصَّدْقٍ (الدُوَرَ). ل أما إِذَا كَانَ 


2 وم و 


5 
الو ل لو ا 0 لكام هد 0 


م بِأَنَّهُ جِينَمَا قَالَ هَذَا الْقَوْلَه كَانَ يَجْهَْ 200 

كَدَيِكَ ل قَلَ أَعدٌ: يْسَ عِنْدِي شَهَادَة لِفكَانٍ فِي أَمْرِ مَاء ثُمّ َه لَهُ تفيل شَهَادَتة؛ 

لِأَنّهُ يُمْكِنٌ لِسَّاهِدِ أَنْ يَقَولَ: إِنَّهُ كَانَ عِدْدِي شَهَادَةٌ لَهُ وَقَدْ كُنْت نَسِيتهًا. 

9 8 22 > أاك 1 1 5 0 و‎ ]١ 

كَذَلِكَ لو قَال الشاهد: ا أعْلّمُ الْمَشْهُودَ به. .ثم شَهِدَ شَهِدَء تقبَل شهَاَتَهُ (الْوَلْوَاِجيَة في 
الْمَصْل الثالثِ مِنَ الشَّهَادَاتٍ)» وَتقَبلُ شَهَادَة الْمَيْر الاي عَلَىْ الْعَالِم وَشَهَادة َال 
رن 01 ع وهو 00 ع 2 0 2 1 1 
عَلَىْ العَالِم» كَمَا تقبل شَهَادَةٌ مُعَلّم الصَّبْيَانٍ (عَلٌِّ أَقَنْدِي). 

20 3 اه + سوه 3 ١1‏ اعم وه ا ور م بمو ؟وى 2 

وَالعَادِلَ مَنْ تكون حَسَنَاتة غَالِيََعَلَى سَيَْاِه وَهوَ الْمْتَوَقي كَبَائِرَالذَنُوبٍء وَالْعيْرُ اْمْصِرٌ 
عَلَىْ صَعَائِرِمَاء وَكَانَ صَلَاحَهُ أَكْثْرَ مِنْ فَسَادِوه وَصَوَابَهُ أَوْكَرَ مِنْ حَطَئِه وَقَدْ قَالَ عَلتوااكَ]: 
١لا‏ صَغِيرَةَ مَعَ الْوِصْرَار وَلَا كبيرَةَ مَعْ الا منتعْمَارٍ) يَعْنِي أن العف تون كبيرَةَ بالْوضْرَارٍ 
أَيْ أن اْيكَابَ الصَّغِيرَةٍبدُونٍ الِضرَارٍ سَرْطٍ اجيئَابٍ الْكبِيرَةِلَيْسَ مَانِعَا وه 

تتكن ىق أن تفلت الكياث المكاق» وَل شط أن لا يكون لقضكات تلن 


للر 0 سن مه 0 2 0 1 اع اسه 5 7 5 
يُوجَد فِي البَشَرِ مَعْصومٌ غَيْرَ الْأنيَاءء َإِذَا شُرطَتِ ا سَد بَابِهًا 


4 


من 


الْجْرْءْ الرابع / الْكتَاب الْخَامس عَشَرَ: الْبَيَْات والتّطِيفْ 
(الزَيلّي» وَالدُرَرَ بزيَادة). 

َلدَّيِكَ لا تقبل شَهَادَةٌ شَاربٍ الْحَمْرِ القن ارك الكخرو او كوي الك قات 
اكير الأخرئ وَمَنْ لا يَعْلَمُ شَرَائْطَ الإشلام. واد الرّقّاضٍ عكر وال 
وَلطُييٌ وَالْحُمَْوِذ لبصيعَة اشم الْقَاعِل؛ أ بصِيعَةِ اشم الْمَفْحُولِه وَصِيعَةٌ اشم الْمَفْعُولٍ 
م تخثولة َك ابلق وعنْمَعْد ةين اناس َوْيَمئِي في الات براه قط أ أو 
يِف رَأسَهُ في عَبِ لاض متاق أذ ياد َال مالا َل الشف وموم َو 
كك مله سب النّامٍ لسر انا أذ يَأَكلَ الْحَرَامَ أو الْحَلَّافٍ بالصَّدْقٍ وَالْكذْبء اعد وق 
0 وَالْكَذِبِء أؤ مَنْ يَقْضِيِ حَاجَتَهُ (الْبَوْلَ وَالْعَائِطَ) فِي الْأَزَِةِ وَالسَّاحَاتِء أو يَدْخَلُ 

لْحَمَامَ با مِتْر أَر يَنْكَاة الأفعال الحقيدة (الشبلقة وَلْسَانَ اْحَكام وَالتيجَة. 

الْمُرْوَةُيتَشْدِيدِ الْوَاو وَالْمُرُوءَة بِالْهَمْرَةٍ لْعَةَ والمروءة والمروة, هِيّ الْآدَابُ التَمْسَانَِة 
لني تَحْمِلٌ الإنْسَانَ إل الْمَحَايِنِ فِي بويع الْعَادَاتِ فِيَجيَِبُ عَمَلَ شَيْءِ يُوجِبُ تنَزْلَ 
قَدْرِ الإِنْسَانِيَة عِنْدَ أَهُل الْمَضْل وَالْكَمَالٍ (التَْقِيحَ بو السّعُود الْمِضْرِي). 

كَذَّلِكَ لا تَقْبلٌ هاده حادم الْحَمَام ولك وَمَنِ اعْمَادَ التَسَوْلَ فِي الْمُدنِ وَالْمَحَلَاتِ 

مَنْ كَانَ لا يَطْلُبُ الْحَلَالٌ, وَلَايتَجَائَُ َبُ الْحَرَامَ مِنَ الْمُليَرِمِينَ (أَبو السّعُودِ الْعِمَادِيٌ» وَالْبَهْجَةَ): 
7 قل الْقَاضِي سَهَادَةَ الْعَاسِقٍ م وا فل فل تك ل ب م (الْبَهْجَةَ). 

لرّقّاصُ: مَأَحُودٌ مِنَ الرَفْص الَّذِي هو فِي وَزْنِ النَفْضِء كُمَا أن مَنْ يَرْقْص لقص 
الذبي لغير المسلوين يب يَجِبُ عَلَيْهِ تَجَدِيدَ الإِيمَانٍ كم (عَلِنٌّ قدي يضم من اللَّة). 

0 وَهُوَ لذي يتَمضكد عَلَيْه ل وَيَسْتَهِنُونَ 2 دَمَنْ يَجْمَعهُ حول 
وَيِضْحِكهْ بأَفوَالٍ تَافِهَة فَلَا قبل ا يبت ا يلكي الْنِي يكن يكن مَبَاحًا 
ظيع بالْمَالِ ل (الوَوَلِجية في آدَاب الْقَاضِي بِزِيَادَةِ). 

لطبل َالطَيلُ بوَزْنِ رَبَيْر) وَهُوَ الْمَنْسُوبُ لطبل َالطْمَيلُ هُوَ ابنُ زُلَالٍ الكُوفيٌ 
رَهُوَرَئيسُ زُهْرَةٍ الطُّقيِْه وَكَد نسب كُلْ طفَِيٌ لَه 


ول 2 


وَقَدْ روي عَنِ الإمّام أبِي يُوسُْفَ أنه تقل شهَاقةُ الْمَاسِقٍ الْوَحِبهِ بَيْنَ النََّسِ وَصَاحِبٍ 


عام هاماه 


]6ه فوانين الشرد يعة الإسلاميّة التي كَانَتَ تَحكم بهًا الدولة الْعثمَانِيَة 


014 
َه 
ع > مير 


ولا أن الْأَصَحّ عَدَمُ قبُولٍ شَهَادَته وَيفهَمْ و ناطلوق لجل عَدَمُ لها لدو 
أ اشر اْمصْرِيٌ وَالبيُْيُ). 

لا تَمْنَعُ الصَّنَاعَةٌ الدَّيئَةُ قَبُولَ الشّهَادَق مَلِدَلِكَ تَقبَلُ شَهَادَةُ الْنّاسِ وَالْحَجَام 
جما أشحاب اجرف الين كاثرعاوي؛ لاجد كبز ين هَؤّلَا 6 
صَاحِبٌ دِينٍ وَتَقَوَى أَكْثرَ مِنْ أرْاب الْوَجَامَةِ وَأَضْحَابٍ الْمَنَاصِبء وَقَدْ قَالَ تَعَالَىْ في 
كِتَابهِ الْعَزِيزٍ: فإإنَا تر بار لكك » الك يَ). 


0 # 0 #ر 


إِلَا أن اختلاف الرّعَوِية تازع مِنْ بول الشَّهَادَة قَلِدَّلِكَ إِذَا شَهِدَ سَاهِدٌ مِنْ رَعَايَا دَوْلَةٍ 


4 


9 
2و ” ىن 


َجَبِيةِ على يَعَايَا الذؤلة المحلية قل هاده 
ََلِكَ لا تْْلُ شَهَاكةُ وجل من َعَيَا كوك جب على آحَرَ ِنْ رَعَاا دول َي أخرَى» 
كا ل وَاحِدَةِ» قبل شَهَادتَهُمَا عَلَْ بَحْضِهِمًا (الْبَْجَةَ لمَهَجَةَ ؛وَالرَيلَِيَ). 
وَالْمَرْقُ بَيْنَ الْمَعْرُوفٍِ بِالْكَذِب وَبِيْنَ الْمْسَّاقٍ الْآَحَرِينَ هُوَ أن طوف بالكذِبٍ ]ا 
بل هاده حي ولَوْنَاب عَن الكَذِبِ. 

أا ساق الآتَوُونَ دوا ومضت مده طهر هار اَي ثم ليه ذواء تقل شَهَادَتَهُمْ 
وَهَذِه الْمُدَهُ عِنْدَ خض الْمقَهَاءِ سه أَشْهُِ وَعِنْدَ اْآحَرِينَ سَنَةٌ كَاملٌ (الْوَْوَااِجيةَ في الْمَضْل 
السّادِسٍ مِنَ الشّهَادَاتِ). 


9 
أ 


3 3 


الْجْرْء الرابع /الكتاب الْعَامس عَشَرَ البِينَانَوَالتَخلِيف . - /مه 


٠‏ الْفَصْلْالرابع 


في بيان موافقة الشهادة للدعوى 


َه ساس 2 


إن مَسَائِلَ هذا 0 إلى 5 َلاثَةِ أصول وَضوَايط: 

الْأصلٍ الْذَوّلٍ: يني مُوَاَقَة السَهَادَةِ للدَعْوَى مَعْنَى. على دَلِكَ الْمَادَة ال(5١17).‏ 

الْأصْلٍ الَأنِي: إِذَا كَانَتِ السّهَادةٌ كر مِنَ الْمُدَعَى به» فَهي بَاطِلَةٌ وَإِذَا كَانَتْ أكَلّ» فَهِي 
صَحِيحَةٌ وَيَََرَعُ عَلَىْ ذَلِكَ الْمَادَُ ال(1707). 

الْأأصلٍ لدَّلِثِ: الْمِنكُ الْمُطلُ أن مِنَ الْملْكِ الْمُمَيدِ حَيْتُ إنَّ الْملْكَ الْمُطْلَقَ يبت مِنَ 
الأضلء أمَا لَك لْمميْد مْعتَصِرُ ِرعَلَى وَفتٍِ السّبَبٍ. وَترَعْ على ذَلِكَ ماهتا 1و 0193). 


2 


٠‏ 0 5 7 ا إن ل الأعوَى | إلا نا قلا 0 ا 


وس د ١‏ ع 


ا 0 7 5-7 ئ كَانّ عَضْبًا وَسَّهِدَتِ الهو 07 إقَرَار دع ع [ 
| بِالْعَضْبِء تُقبل شَهَادهُم كَذَلِكَ إذا ادَعَىْ الْمَدِينٌ أنه أدَى الديْنَ وَشَهِدَتِ 5 ظ 
| عَلَى أ الدَائِرَ برا مين تقل شَهَادّهُم. ظ 
يُشْترَطُ في حُقَوقٍ الْعَِادٍ مُوَاققَة الشّهَادةٍ 0 وَالْعْوَاقق 5 هِيّ عِبَارَةٌ عَنِ انَحَادٍ 
لشو وَالسَّهَادة في عَسَرَةِ أَشْياء أَيْ تَوْعَا وَكَمّا وَكَيْمَّا وَمَكَانًا وَزَمَانَا وَفِعْلَا وَالْفِعَاَا 
ايها ولد ٠‏ 

ََلَيْهِ تَْبَلٌ - 7 وَاققّتِ الدَعْوَى بَحْدَ يها سر مع شر 
إِذَا ادَعَىْ الْمُدّعِي أَلْفَ رمم مِنْ جِهَةٍ الْقَرَضٍء وَشَّهِدَتِ السّهُودُ عَلَىْ أَلفٍ دِرْهَمِ مِنْ جَهَةٍ 
القَرْضِء حون السام مَعيوَلهٌ لَحوَاكَقيَهَا لدعو (الشنلق): 

سُوال: إذَا كَانَتِ الشَّهَادَةٌ مُوَافِمَةَ لِلدّعْوَئ: مكوَن الول قطلو: قراط التهانن 
بم أنه لا َم بوُجُودِ الشّرْطٍ وُجُوُ الْمَهْرُوطٍ كد وُجِدَ كَرْطُ الْمَبولِه عا يرم بول 


9 


هس مد هع ورم 


7 فَوَانينَ الشريعة الإسلاميّة التي كَانَتَ نَحَكُم بها الدَولَه العثْمَانِيَة 
الشّهَادقِ إذ إن الْوُضُوءَ شَرْطُ لِصَّلَاق إِلَا أنه َوُجُود الْوْضُوءِ لا تُوجَدُ الصّلَاهُ مَِدَِكَ لا 
يَصِحٌ الْقَوْلُ بأنَ الشّهَادةَ إِذَا كاك * 

اجَوَابُ: إن سَبْبَ قَبُولٍ الها هُوَ اَم الْقَاضِي اسْتِمَاعَها في حَالَةِ صِحَيهَاء وَشَرْطَا 
تدم لدَّعْوَئء وما أَنّهإدَا وُجدَتَقَدُمُ الدّْوَئ الذي هُوَ ال وَالبْبُ وَلَقّ اْمَانِ وَجَبَ 
ابول ولس وجُود اط هُوَ الذي يسم وجُوة الْمشْرُوط (التية». ّالا ويب 
شُهُود حر وَِذْلَم يَكُنْ شّهُودُآتَرِينَ» مَبَخلِفُ الْمُدَّعَىْ عَلَيْهِ بطَلب الْمُدّعِي» ملا إِذَا اذعَىْ 


سه 
"5 


2 ور . هر ١‏ سه ع 2 
نت موافقة للدعوّى تكون صحيحة. 


اع 


المُدَعِي أَلْفَ دِرْمَم مِنْ جهّة الْقَرْضء وَشَهِدَ الشهُودُ أن لِلْمُدّعِي أَلْف دِرْمَم فِي ذْمَةٍ 
6 اس و سكه 6 ل 1 000 و 1 2*0 2 ر 7 ا 5 

المُدَعى عَلَيّهِ مِنْ جِهَة تّمَنِ المَبيع» فَتَردُ شَهَادَتَهُمْ؛ لأنّهُ في هَذِهِ الْحَالِ تكون الشْهَادةٌ مكذيَة 
هر ١‏ و 1 ل او وا آ د 2 3 أت هم ١‏ 2 

لِلدَعْرَىء وَالدَّعْوَى الْكَاذْبَهُ َيْرُ مُعيبرَة وَالْحَالُ أنّهُ يُشْتَرَطُ سَبْق الدَّعْوَى فِي الشَّهَادَةٍ في 
ا 5 “رامل 

حُقَوقٍ النّاس. انْظَر الْمَادَةَ ال(1195). 


سُوال: إِذَالَمَْوَافِقٍ الشّهَادَةٌ الدَعْوَىء يكونٌ حصّل تَعَارْضٌ بَيْنَ كلام الْمدّعِي َالشَوُوقة 
وَيَحِبُ أَنْ يَكُونَ أَحَدُهُمَا صَاوِقًا وَالْآَحَرُ كَاذِيَاء َمَا الْمُرَجَح بِأَنْ يُعيَبرَ كلام الشَّاهِدٍ صَادِقًا 
وَيُعْتبرَ وكَلَامُ الْمُدّعِي كَاذِيا قََا تبر وَقَدْ عَدَّ كََامْ السَّاهِدٍ صَادِقًا مَعَ أنه لَمْ يَسْيقُ دَعْوَى 

الجَوَابُ: لا يُشْتَرَطُ في صِحَّة الدَعْوَئ عَدَالَةُ الْمُذّعِي» أما الشّهُودُ فَالْأَصْلُ فِيهمُ الْعَدَالهُه 
كاسما عَلَ قَوْلٍ الإمام» لِك يرجح جَانِبُ الشّهُودٍ عَمََا بالأضل (الْعِنَايَةً). 

َلِدَّلِكَ إِذَا وَقَعَتْ ال ادغو وَالسَّهَادَو» نح أعِيدَتٍ توق وَالشَّهَادَةُ وَحَصَلٌ 
التََافقٌ بَيْتَهُمَاء تُقبلُ الشّهَادةٌ (الْحَيْريّة)» وَتُقبَلُ مَا دَامَ فِي الْمَحَلّ وَكَمْ يَبْرَحَ عَنْهُ وَهْوَ ظَاهِرٌ 
الوّوَايَةِ (التَكُوِلَة). 

المحَالمَة نَوعًا: كما إِذَا اذَعَى الْمُذَعَى عَشَّرَةَ نان وَسَّهدَتِ السهُودُ بِعَشَرَةٍ ريالاتِ. 
انْظْرِ الْمَادَةَ ال(1715). 

الْمُحَالعَة كه كمَاإِذَا دعَىْ الْمُدّعِي عَسَرَةَ رِيَالَاتِء وَشَهِدَتٍ الشّهُود يكاين ِيالًا. انظ 
الْمَادَهَ ال(4١17).‏ 
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المُكَالفَة كينا كما إذَا اذّعَى الْمُذَعِي شِرَاءَ يباب حَمْرَاء وَشَهِدَتٍ الشْهُودُ بِشِرَاء 
ياب بَيْضَاءً. انْظَر الْمَادَةَ ال(1714). 

الْمُحَالمَة مَكَانَا وَرَمَنَا: كَمَا إدَا ادَعَىْ الْمدّعِي بن الْمدَعَى عَلَْهِ قل أَباهُ في يَْم 
الأض ود مق وعدت الشهُوة أن مدّعئ عل قل أب ادي في عل وماد 
فِي مَدِيئةِ القَاهِرَوه انْظر الْمَادَة ال(11711). 

المُخَالَمَةَ دملا وَانْفِمَالَا: كَمَا إِذَا 0 الْمُدَعِي بأنَّ الْمُدَعَىْ عَلَيْهِ شَقّ الرَاويةَ نتف 
ريه وَشَهدتٍ الشُهُو بن الرَاوِيَة د انْمَقَّتْ وَهِيَ عِنْدَالْمُدَعَىْ عليه وَل فل وَالانِْقا قَاقُ 
شكال 

الْمُحَالَمَةَ وَصْمًا: كَمَا إدَا ادع الْمُدَعِي الْعََارَ الْوَاقِمَ في الْجَانِبٍ الشَّرْقِيّ مِنْ مِلْكِ 
لان وَسهِدَتٍ هودن مك الْمُدّعِي مَُ في لجاب اَي بن الوك الْمَذْكورٍ. 
اد ملكًا: كما ادع الْمُدّعِي بن فكانا هو عَبْدِي الْمُتَوَلدُ مِنْ جاريتي فَالة, 

شهدَتٍ الشهُو يانه مو مدن بجارِية أخرَئ (لْهتيكُ وَلتَحِلكُ ور مُخكار) وكين ا 


00 حل لمر نَةّ في اللَّفْظِءِ وَتَحْفِي الْمُوَافَقَهُ مَعنَى ل» انر الْمَادََ التَاَة. 


وَعَلَى هد و الصورة يُكَصوَرٌ كلاّة أحوّال بَيّنَ الدَعوى والشهادة: 

الحا الْأوّلَ: أن تكون الكَمَادَةٌ مُرَانِقَةَ للدّغوئ لَنْظا وَمَنىْ وَعَلَيْهِ قبل السَهَادةٌ 
كَمَا هُوَ الْحَالُ في الْمِتَالٍ الَْوّلٍ من الْمَادّةِ الكيقء وَهِيّ الْمَادَةٌ ال(17037). 

حال لقني أن كُونَ الشَّهَاك عبر مُوَاَةلدَْوَئ لفط إلا أنّهَامْوَا فِقَةٌ مَعْنَى» وَفِي 
هَذْهِ الصُورَة تقْبلُ الشَّهَادَةُ وَيتََرَعٌ عَنّْ ذَلِكَ الْمَسَايَل الآتية 

وَلَا: : متَا: إِذَا كَانَ الْمُدَعَى به وَدِيعَة وَيتَعِْير آحَرَ: إِذَا 6 الْمُدَعِي قَائلًا: لي عِنْدَكَ 
كذ وَدِيعَة: وَأنْكرَ المذَعى عليه قم الْمُدّعِي شهُودًا شََهِدَتْ عَلَى إ5 َرَارٍ الْمُدَعَى عَلَيْه 


وس 


بالإيدّاع» أَيْ أَنَّالْمدَعَ عَلَيِْ دقر أن الْمُدّعِيَ قد أوْدَعَهُالْمَالَ المدعئ به أو كَانَ الْمدَعَىئ 


0 
3 


1 


4 


ب عضب أي تالا مَُْوب نلعن لدعي اا دعن عل قَدْ عَصَبْت مِني كَذَا مَالَا 
مَسَلّمنِي إِيَاهُ وَشَهِدَتٍ الشَّهُوةُ دُعَلَىْ إقْرَار الْمُدّعَى عَلَيْهِ ِالْمَضْبٍء أَيْ بِعَضْبِهِ الْمُدَعَىْ به مِنَ 


ناس هاس ه 


ده قَوَانِينَ الشريعة الإسلاميّة :التي كانت تَحَكُم يها الدولة العثمانية 


و 2 0 


الْمْدَعِيء أَوْ كَانَ الْمُدَعَىْ به عَارِيّة وَشَهِدَتٍ الشَهُودُ بفْرَارٍ الْمُذَعَىْ عَلَيْهِ بالْعَاريّة, تقْبَلُ 
شَهَادَئهُمْ (الْهنْدِيه وَالْحَمَويَ وَالنِِجَةً). 

ََا: كَذَلِكَ إذَا ادع الْمَدِينٌْ به د الدَِّنَ وَسَهِدَتٍ الشُّهُودُ عَلَىْ أنَّ الدَائنَ أبْرَ 

مين تل شَهَادنُم 20 يك سمل أدال برَاءَ لإِبْرَاء الّذِي شَهِدَتْ به اليو ا رَاءُ اسْتِيفاء» 
يَكُونَ مُوَافِمًا لِدَعْوَى الْمُذّعِي م 

تَلِنًا: ذا اذى الْمْدَعِي قَائَِا: إن المُذَعَى عَلَيْهِ هُوَ مَدِينٌ لي بألْفٍ دِرْهَم لِكَمَاليهِ لقان 
الْمَدِينِ ِي بألْفٍ دِزْمَم فأطلبها مِنْهُ. فسَّهِدَتِ السّهُودُ بان للمدعي فِي ذمة المدعر' عَلَيْهِذَلِكَ 
الْمَبلعَ مِنْ جهَة كمَالَيهِ يسَخْص آحَر تقب شَهَادئهُمْ (الْحَمَوِيّ). 

رَابِعا: إذَا اذَعَى الْمُدّعِي شِرَاءَ الْملكِ مِنْ شَخْص غَيْرِ مُعَيّنِه وَشَهدَتٍ الشّهُودُ عَلَىْ 
لْمِلْكِ الْمُطَلَقٍء تَقبَلُ شَهَادتَهُمْ (الْأشْبَاه)» انْظر الْمَادَهَ ال(1774). 

حَايسًا: ذا اذَعَىْ المدعي الْمِلّْكَ الْمُطْلنّ» وَتَهِدَتِ الشّهُودُ عَلَىْ الْملْكِ بسَبَب» 
وَقَالَ الْمُدَعِي: إل أَذْعِي الْمِلْكَ بِزَلِكَ السب قَتقْبل شه هد شَهَادَتَهُمُ انْظْر الْمَادَةَ ال(9 1 

سَادِسًا: إِذَا ادَعَىْ المدين الإِبْرَاء و 00 اشير دُعَلَى الصّلْح عَلَىْ مَالِ» فَإِذَا كَانَ الصّلْحُ 
وَاقِع عَلَ بَحْضٍ جِنْس الْحَقٌّ» تفيل حذ ا اْعَنْبتخض الْحَق. 

سَابعًا: ذا ادَعَىْ الْمَدِ مِنَ الدَيْنِ أله ِنْهُ وَسَّهِدَتٍ انير ذبن 


؟. 


: بأَنّ 
أَكَيّ بِاسْتِيفَائهِ الدَيْنَ 0 مَل إِنَّ ؛ لين بر أهُ من الدَّيْنِ إِبْرَا إسْقَاطِ ا 
؟( 


8 


3 


الح 


8 م 


َإِذَّا قَالَ بِأنّهُ أَبْرَأهُ إِبْرَاء اسْتِيِفَاءٍء تَقْبَلٌ يَلّْكَ السَّهَادَة إِذْ يَكُونْ قَدْ وَفْقَّ 
: اقَال: أنه أب ا ا 


إِنْرَاءَ استفا 


سر سل سر سه 


الْمُحَالَعَةَ الْوَاقَعَةَ بَيْنَ الدّعْوَّى وَالسْهَادَة أ 
قبل الشَّهَادَة (الْهنديّه)”". 


3 


)١(‏ وإن لم يبين وسكت لا يجبر عن البيان؛ لأن البيان يحبي خالص حقه والإنسان لا يجبر على إحياء خالص حقه. 
ولا تقبل الشهادة أيضًا لأخبما شهدا بأكثر مما ادعاه المدعي, فلا تقبل؛ لأن المدعي ادع براءة محتملة» وهما 
شهدا ببراءة تكون بالإيفاء لا محالة» فكانا شاهدين بأكثر مما ادعاه المدعي فلا تقبل» إلا أن يوفق المدعي بين 
الدعوى والشهادة» فإذا سكت ول يوفق فلا تقبل (الولوالجية في الفصل الخامس من الدعوى). 
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22 روح اسه إن 


تَامِنَا: ذا اذَعَي الدَّائدُ ينك كدق الْمَدِينٌ الدَعْوَى بادّعَاءِ الا مَشَهِدَتِ الشّهُودُ 
انا ها عَلَىْ التفع: أن الدَائِنَ قد أبْراً الْمَدِينَ مِنَ الدَيْنِ الْمَذْهُورٍ. تقْبَلُ 
شَهَادَتَهُمْ؛ حَيْتُ يُحْتَمَلٌ أَنْ يَكُونَ لَه الَْاقِمْ إبْرَاءَاسْتبفَاءِ (الَْهْجَةً). 

تَاسِعًا: إذَا ادّعَ' عَىْ الْمُدَعِي اهب وَاكل وَشََهِدَتِ الشووة عل" الصَّدَقَةَ 5 
تقْبَلٌ الشَّهَادَةٌ (الْأَشْبَاة). 

عَاشِرًا: ذا اذَعَى الْمُدَّعِي قَائَِا: إنِّي تَرَوّجْت هَل الْمَرَة. وَشَهِدَتٍ الشْهُودْبانَ يِلْكَ 
الْمَرْأةٌ هي منكُوحة هذا الْمذّعِي؛ تَقْبَلٌ الشّهَادَةٌ (الأشباة). 

وَلَرُومُ مُوَافَقَةٍ الشَّهَادةِ لِلدّعْوى ومَشَرُوطِييا مُقَيدَةٌ بِقَيْدَيْن: 


0 زر 04 هه سس مسر 


0 القيْد الْأَوّلَ: أن لوم َه الْمَُاقَِ منحَصِرٌ عِرٌ فِي الْمَحَلَاتٍ اللَّازِمَة وَعَلَيْهِ قا فَالْمْحَالمَة 


َه 
اه 


ار راان ن اللّدَانِ لَايلرَم ذِكْرُهُمَا عِنْدَ الشّهَادَِوَالدَعْوَئ أَوْبَيْنَ الشَهَاديَيْنِ - لا يَمْنَُ 
قَبُولَ السَّهَادَةٍ (لْمَاعِدِيةَ في الشَّهَادَةٍ وَالْفَصو لين وَالَا نقَرْوِيَ). الْظر الْمَادَهَ ال(١10721).‏ 
َلِذَلِكَ إِذا لم يبي الْمُدّعِي َمَانَ أ مَكَانَ الإْرَاِ وَذَكَرَتٍِ الشْهُودُ ذَلِكَه أو ذَكَرَ 


أ الشَورة ذَلِكَء وَلَم كر لحن أ ياكس قَدْ ىق كَذْ ذَكَرَ الْمُذَعِي فِي دَعْوَاهُ دَمَانُ أ 


4 6 2 


مَكَانَ الإقرَاِ وَشَّهِدَتِ الشّهُودُ بدُونٍ ذِكْرِ ذَلِكَه وَحَتَى إذا شيل الشهُوة عَنْ رمد 7 


9 


مَكَانٍ الإقْرَا وَأَقَادُوا بِعَدَم عِلْوهِمْ تقبل شَهَادَتَهُمْ. 
َدَِكَ إِذَا ادع الْمدَعِي أن َمُدّعَىْ عَلَيْهِ كَدأكرَ وَهُوَ رَاهِبٌ قرسا وَشّهِدَتٍ الشهو بأنه 


كر وَهُوَ ماش أَوْ راكب امب هه كك ا سل الشّهُوهُ لذن شهدا عَلَى البَيْع 
عَنْ انأ مَكَانٍ بي وَجَثو ابام يمون قيرحلل عل شَهَائيهم م (اليجة). ‏ 
دك ادع المدّعِي ادع َب َذ أوَْعْتُك فِي الْمَحَل الْفلانيِ وي وَقْتٍ 
كَذَا كَذَّا مِقَدَارَا مِنَ الدَنَانين وَسَلَمَْهَا لك. وَأنْكَرَ الْمُدَعَىْ عَلَيْهه وَشَهِدَتٍ الشّهُودُ على 
الإيداع وَالتَسْلِيم ل تلكو كات أ كان الإيداع» قبل سَهَادَتَهُمْ كَذَلِكَ ل اذَعَىُ 
الْمُذَعِيَ قَائَِا: قد أقَرَضْت قُلَانًا كَذَا ورْهَمًا فِي داري الْفلَانِيَة. وَكّهِدتٍ الشّهُودُ , ند قر 


وير 
نه أفرَضِه 
الدَرَاهِمَ الْمَذُكُورَةٌ ذ في السّوقٍ الْفَكاني هل شَهَادتهُم كَذَلِكٌ لَوْ ذَكَوَتَ الشهؤة أَوْضَاف 


شام واساه 


١ه‏ فَوَانِينَ الشريعة الإسلامية التي كَانَتَ تَحَكُم بهًا الدولة العثْمَانِيةٌ 


الْمَفْصُوبٍ بِقَوْلِهِمْ مَنَا: إن أَذنَ اَي المَعْصُوبَةِ مَشْقُوكةٌ. ّم أخصِرَ الْحيَوَاَ بَعْدَ الها 
َطهَرَ أن وه 26 مد مَشْقُوقَة قلا يَطرَأُ حَللٌ عَلَْ شَهَادتِهِمْ؛ لِأنَّ الشّهُودَ قَد دَكَوُوا شَيًْا ير 
مُحْتَاج لَه في الدّعْوَى وَالشَّهَادَة فَالْخْلَافٌ في مِثْله لا يو يُوجِبُ َكَل الشَّهَادَةِ (الَْانِية)؛ 5 
: عه أشي لا مين * اح إِلَى إِنْبَاتِهَاء َِكْرّْمَاوَالسَكوتُ عَدّهَا سَوَاءٌ (الْقَاعِدِيةَ). 

اليد النَاني: شَرْطُ الْمُوَاَقَِ في حُقُوقٍ الْعِبَانِ أمَا الشّهَادَاتُ الْمْتَعلَمَةُ بحُقُوقٍ الله كا 

يشير طُ فيهَا موَاقَة السَّهَادَةِ لِلدَّعْوَى؛ انه ل يشرط في الْمَسَائِلٍ تعلق ة في الْحُقوق 
التذكورة سيق الأخوئ. وأضبح دجوا الدَّعْوَى وَعَدَمُهَا مُتَسَاوِي فلا يَكُونْ عَدَمْ الْمُوَافقَة 
شوج ِرَدّ الشَّهَادَةِ (ردَ الْمُحْتَارِ) مَمَلَا: لو ادّعَتِ الزَّوْجَهُ قَائِلَهَ: إن قل 

بطلاِي» وَكَد صلقي الْوَكِيلُ. وَكَهدّتٍ الشهُودبنَالزّوْجَ قد طلقا بالذَّاتِ تفيل شَهَادنُهُم 
يخي رَد الْمُخَْارِ). 

اَل الَلُِ: أن تَكُونَ اَّم روا لدعو فظوم وَفي هَل الال 
تَرَدُ الشَّهَادَقُ َعَلَيِْإذَا ادَعَى الْمَدِينُ ب بأَنّهُ أو دَيْنَهُ مُق َا لِلدَائْنِ وَسَّهِدَتِ الشّهُودُ عَلَىْ 
الإيقَاءِ الْمُطْلقٍ بقَوْلِهِمْ: أن الْمَدِينَ أؤفى الدَيْنَ لِلدَّائِنِ. أو عَلَىْ إِيمَاءِ الكل فلا قبل شَهَادَنهُمُ 
(الطَّحْطَاوِيٌ وَأبُو السّعُود). 

كَذَيِكٌ إِذَا ادَعَى المُدّعِي قَاِلَا: قَدِ اشْتَرَيْت هَذِهِ الدّارَ مِنْ مَالِكِهَا هَذَا بألَفٍ دِرْهَم. 
َشَهِدتٍ الشَهُودُ نالمعي قَدِ الى يلْكَ الدَاوَ مِنْ ريد وَكيل هَدَا الْمَاِكِ بأْفٍ 
دِزهمء أو أَنَ رَيْدا قَدَْاعَ يَلْكَ الدَّارَ فضُولَا لدعي وَقَدْ أَجَارٌ هَذَا اليم مَالِكُ يَلْكَ الدَّارٍ 
َذَا اْمدَّعَْ عَلَيْهِ لا تقب شَهَادتَهُمْ (الْهندِيّة) 

َي في حَنّ تضجبح الفا فد اقول د أخطأت في بَْض شهَادِي: 

ذال الا بد مهاد في عْوَئ قبل روجو من خلس القَاضِي إلى سات في 
بَعْضٍ شَّهَادَتِي» يَعْنِي بقَولِهِ: قَدْ زذْت بَاطِلَا حَطَأ أَوْ تيت ْنَا يَجِبُْ 
عَادِلَا تَقيل؛ لَِنَّ السَّاهَِ يُبمَلَى ب بالْعَلَطٍ لِمَهَابَِ مَجْيِسِ الْقَاضِيء وَلِذَا فَعَذْرُه 2 َإِذَا تَدَارَكَ 


5 0 


6 
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في مَجْلِسٍ الْقَاضِي تُقَصَائَكُ وَصَحَحَ شَهَادَئهُ الأولى. تقبل شَهَادَتَهُ وَيَحَكُمُ بشَهَادَتَهِ الثانية 
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امه 


متلا د هد الا بألْفٍ دِرْهَم؛ 1 شَهَادِهِ ني مَجْلِسِ الْقَاضِي: إِنَي غَلِطْت 
في حَمْسِوِائَةِ وِْهَم. يكم حمسا درْهَم الْبَاقي؛لأنَّمَاحَدَتَ بَعْدَ السشّهَادَة قَبْلَ الْقَضَاءِ 


ىه وعم 


كَحُدُوَيْهِ عِنْدَ السَّهَادَةِ. 
وَعِنْدَبحْض الْمُقَهَاء بكم هاده الأوكئ؛ نامي حل مدي يِب عَلئ القاضِي 
أن يكم يها ولا يل حَنَّ ادي جوع الاج َنْ هئ أن ما إذَا جَاءَ السَّاهِدٌ 0 


مَجْلِسٍ الشّهَادَةء وَقَالَ ذَلِكَء قلا يقل كَوْله هذا في مَوْضضِع التَهْمَقَ إِذْ مِنَ الْجَائِزٍ أن 
ل 0 ل 
كر السَّاهِدٌ لَفْظَ الشَّهَادَق أو لم يَذْكر ان القدعي أو الدع 5 ل 
أَحَدٍ الْحَضْمَيْنِ وَذَكَرَ دَلِكَ بَعْدَ الام يِنَ الْمَجْلِسِ وَأَعَادَ 0 - شَاهِدَ عَذْلٍ 


ل 


نِِ ١‏ 
يأل فق به كد ذا تعن دمي دك ل وأكي مد سكين ا 
وَشَهد الشهُوة يكونه لَه من سين َه قبل شَهَاْهُمْ في هذ الصو مي ًا فى 
ْ صُورَة َه الشهود أن لل الْمَذكورَ لَه مُْدُ سن وَاحِدة دك ذا اع لمجي ١‏ 
لف زهي وَسَهد الشهُو بم لةيزهي مفب شَهَدئهُمْ سق الحسالة يزهم. 
مُوَاققَةَ السَّهَادَةِلِلدَعْوَئ لَفْظًا وَمَعت أَوْ مه َمْتَئ قط ما صُورَة ماقا لها تام أو 
بِكَوْنِ الْمَشْهُودٍ د أل بن لمعن بد يني الصُورة الأو ُو لال الها لعو 
دلا بالجطابقةء. وَفي الصُورَةٍ التَانِية دكَاكَةَ بالتَصَمّنَء قَلِدَلِكَ إِذَا كَانَ الْمَشْهُودُ به َكَل مِنَ 
الْمُدّعَى يوء تَقبلُ الشّهَادَة بلا تَوذِيقَ؛ لَأَنَ ل ا 
في دَعَوَى المُذَعِي لولج في المَصْلٍ الْخَامِسٍِ). 


ّ 


أو أكَلّ: آمَا إِذَا كَانَتْ سََهَادَةُ السّهُودِ بكر فَلَا تقبَل الشّهَادَةُ كُمَا هي مَذْكُورَةٌ في 


2 4 كر‎ 25 
“١ 


255 فَوانينُ الشّريعة الإسلاميّة التي كَانَتَ تَحَكُم بها الدولة العثما 
كفن 2 --. فوا الشررعه !0 سلافية التي 0 
الْمَادَةِ الآتية. 


بج م عبن 2 و 0 
توجد ثلاث صور فِي المشهود به: 
م 5 
.0 و اه ه. 0-7 


م رع وج ١‏ 1 عو 
الصورّة الأولى: أَنْ يَكُونَ الْمَشْهُودُ بهِ مُطَابعَا لِلْمْدَعَى ل هنمام امطاب َه اها 
ل م ا د 


مِلْكَهُ منْدُ سَتتيْنء تَقْبلٌ الشَّهَادَهُ كَذَلِكَ لَوْ شَهِدَ الشهُودُ لهال المذكور يلكا مضي قبل 


م م .© 6س 


لضا كقيك كر الم الْمُدّعِي الِْلْكَ الْمُطْلَقّ» وَسَهِدَتِ السُّهُودُ عَلَْ الْمِلْكِ الْمُطْلقء تَقْبلُ 

شَهَادنْهُم كمَا ادن اماد ال(» ١1‏ ). 

الصّورَةٌ الثاني هأ يكُوَالمَفهُوهُ ب كَل من مدع ب وهل اشاقن تفيل قَلذَّلِكَ إِذَا 

اذّعَى الْمُدَّعِي بألفٍ دِرْمَم وَشَهِدَتِ الشّهُودُ دُ بِحَمْسِهائَة قبل سَهَادَتهُمْ 5 الفتجيانة 

بِدُونٍ ن حَاجَةٍ لفق سَوَاءٌ كَانَثْ هَذِهِ و الشَّهَادَاتُ عَلَىْ الدَيْنٍ أَوْ عَلَىْ اسْتِيفَائْهِ. 
مََلا: إِذَا ادع مدعي مان رهم وَدَقَعّ الْمُدَعَْ عَلَيّْهِ الدَعْوَى بقَوْل: 

خَديين وَرهما: شهدت الشّهُودُ أن الْمُذّعى عَلَيْ 


ان 53 
0 


الْجُدَّءَ عى عَلَيْه قد أَوْفَىْ أَرْبَعِينَ دِرْهَمًا (عَلٌِّ أَقَنِي). 
ام الْمُدّعِي مِنْ آحَرَ آلف رهم وَشَهدَتٍ الشَهُود دُبنّهُ كَانَ لِلْمُدَعى في 


6و 7 


الْمُدّعَى عَلَيْهِ آلف دِرْهَم» إلا أنَّ الْمُدّعَى عَلَيْهِ قَدْ أَوْفَىْ مِنْ ذَلِكَ مِانَةَ دِرْهَمء وَقَالَ 


مه 


طوس 


3 
6ه‎ ٠ > 


كذ أرقن أزبين يرما كيت بأد 


١ 


دصي ّي لم آحذْ ماله دهم وَإِنْ شُهُودِي مُموَهُمُونَ. َبْحْكَمْ بَِنّهُ قد اسْتَوْفى مائة 
رهم وَيُخك م لِلْمُدَعِى بِتَِسْعِمِائَةِ دِرْهَم هَذَا إِذَا اذَّعَىْ الْمُدَّعَىْ عَلَيْهِ أَدَاءَ الْمائَةِ دِرْهَم. 
انْظَرْ شَرْحَ الْمَادَة 004 05 15ل وك كاد َي عل الأب قلا كم لك بل 
بُْكَمٌ مام لْألْفٍ وِرْهَم؛ لِأنَّهُلَمْ يَحْضْلٍ التصَاتُء إلا أنَّ للسَّاهِدِ الَّذِي يَعْلَمُ بأدَاءِ مان 
ِرْهَم - أن لا يَشْهَدَ بالألفٍ دِرْهَمٍ مآ م يقر قر الْمُدّعِي بِقَبْضٍ الْماَةِ دِرْهَم؛ حَيَم لا يكُونَ 
مُعِيا لِلبَاطِل (الزَيْلَيِي). ا 

كَذَّلِكَ 3 شَهدَ شَاهِدَانِ عَلَىُ رض ألمي دِرْهَم) وَشَهِدَ ادها بأدَاء ءِ الْمُمَتَرَضٍ 


3 


للْمبَْْ الْمَذْكُورِ قَتَجُورُ الشّهَاده د عَلَىْ الْقَرْضِ اذاف نيك ساك ةالشهافوة ولا و1 


الْجزْء الرابع / الكتاب الْحَامس عَشَرٌ: الْبَيَنَات والتّخِيفْ هه 
عَلَىْ الْذَدَاءء ؛ لِأَنّهُ ع في ذَّلِكَ نِصَائهًا (الريَِْي). 
إِذَا قَالَ المُدّعِي ب: أَنَّ شَهَادَةَ مَؤْلَاءِ الشّهُودِ بالف دِرْهَم مَطْلُوبِي - بَاطِلة وَرُورٌ 


لا يُحَكمْ لَه أيِضًا بِالتَسْعِمِائَة 5 انه يكون كن فس وو انظ الْمَاََ ال((05 4 
(الهِنِْيَكَ وَالْأَْقَرْوِيّ» وَالمَرَازية 


1١‏ لذن 


كَدَلِكَ لو ادّعَىْ الْمُدّعِي كَائلًا: إنَّ جَمِيعَ عَذِهٍ والَّارٍ وأ . وَشَهِدَتِ الشّوُودُ ب: أَنَّ 
نِضْفَ الدَّارِِْمُذَعِي. تقب شَهَادتهُمْ بلا تؤفيق (لهِنية). كَدَكَ ذا اذَعَى الْمدَعِي فَائا: إنَّ 


5-8 7 0 


هَذَا الْمَالَ هُوَ لي إر؟ عَنْ وَالِدِي. وَسَّهِدَتِ الشّهُودُ: أن هَذَا الْمَالَ هُوَ لِلْمُدَعِي وَلِأَخْه 
الغائب إز ْنَا عَنْ وَالِدِهِمَا الْمْمَوَفَىْ. قَبحْكَمْ للْمُدَعِي بنِضْفِهِ (الْأَْقرْوِيٌ). 
كَذَيِكَ إذَا ادَعَى الْمُدَّعى ب: ني أَوْدَعْت الْقَمَصّ الَّذِي في ضِمَيْه ماه بَيْضَةَء وَالَّنِي 


7| 
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قِيمَنْهُ كذ إلى فُلَانٍ. وَهِدَتٍِ الشّهُودُ ب: أنَّ اْمدّعِيَ كَد أَوْدَعَ للْمُدّعَى عَلَيْه َقَضًا قِيِمَثْهُ 
كَذّا فيه مِقدَارٌ مِنَّ الَْيْضٍء وَلَمْ ينوا عَدَدَالبيْضء كَتقبَلُ هذه الشَهَادَةُ في حَقَّ الْجَبْرِ عَلَى 
إِعَادَةٍ وَتَسْلِ يم الْقَمَصٍ (عَلِيٌ أقَنِْي). 
َدَِكَإذا اذى الْمُّعِي: َه أفرَضَ المْدَّعَئ عَلَيْهِ عَهَرَة ادير وَشَهِدَتِ الشهُوْدُ ب: 
ك3 00 َدْدَقَملْمدَعَىْ عَلَيْه نز عي 2 يَذهُرُوا قَنْضَ الْمُدَعَى عَلَيِْ لَه قبل 
وَيَنْبْت قَنْضُ الْمُدَّعَى عَلَيْهِه فَِذَا اذَعَىْ الْمُدَّعَىْ عَلَيِْ ب: أنَّهُ قَبَضَهَا مِنْ جهَة الْأَمَائَِ. يقل 
2 َإِذَا أَصَرَّ اْمْدَعِي أنّهُ َرْضء فَبَجْبرُ على ِنْبَاتٍ الْقَرْض بِالْبَيََةِ (الْهنبيّة). 
َيُرَى فِي هَذِه الْمَسْاَكةِ أن الْمُدّعِي قَدِ اذَعَىْ أَخْدَ الْمُدّعى عَلَيْه وَأنَّ اْمَأخودٌ قَرْضء 
وَقَذْ شَّهِدَتِ الشهوة 012 الأخل فقَط وهو الأكل» كلت سَهَانهُمْ بالأكلء كَدَلِكَ إِذَا 


اذَعَىُ الْمُذَعِي الْمِلْكَ لحر 0-0 أي ادَعَى الْمِلْكَ بِدُونٍ ذكر رِ تاريخ تملك وَشَّهِدَتِ 


ا 


- 


الشهُودُ عَلَمْ الْمِلْكَ الْمُوَرَخْ قبل شَهَادتَهُمْ أما إِذَا اذَعَىْ الْمُدّعِي الْمِلْكَ الْمْوَرَحَ 
وَشسَهِدَتِ الشّهُودُ عَلَىْ الِْلْكِ الْمطلق» ال سل ان 
هَذْهٍ السَّهَادَ َي شَهَادة الكت (الْهِدِية ْ 


كَذَلِكَ ًا ادَعَى الْمدّعِي أنَّ هذَا لْملْكَ هُوَ مِلْكُه مُنْدُ عَْرِ سَنَوَاتِء وَشَهِدَتٍ الشْهُودُ 


21 فَوانينَ الشّريعة الإملاميّة التي كَانَتَ تَحَكُم بها الدولة الْعلمَانية 
أنُّ مَِكُهُ مُنْدُ سََةِوَاحِدَةِ قبل شَهَادَهُمْ؛ لأَنّهُ صَدَقَهَا في سَنَةِ وَاذَعَىْ الزيَادة (الوَلْوَالِجِية 
في في اتنس لاورز الاقرى). 

الصور 5 الال ة: أنْيكُونَ امهو يه تر منَ المذّعَى بك وَحُكَمه 0 سَيذْكرُ في اماد الآتية: 


ْ لم ): ١‏ ا الدع ب كل وَههِدتِ الهو بكر اميل لابن كا [ 


١ وس‎ 2 


ا الا ختكلاف لق ين السّهَادَةٍ وَالدعوّى ابلا لِلتَوفِيقٍ أضلا. ل الْمُذّعِي أَيْضًا 0 


ييه وَفِي يَلْكَ الْحَالٍ تُقْبلُ الشَّهَادَه مثلَا: إِذَا اذّعَىْ المُذّعِي ب: أنَّ هَذًَا الل ملي [ 
| مل سين وَسَهِدَتِ الشهوة بكَوْنه كه مد ناث يدي لاتقل سَهَادْهُم كَدَيِكَ [ 
| إِذَا اذَعَى المُدّعِي بِحَمْسَاَةِ دِرْهَم وَشَّهِدَتِ الشهُودُ ؛ 51 دزهمء لا قبل سَهَادتهُم. [ 
[ وَلكِنْ إذا ولق مدعي بئِنَ الدَعوَئ وَالشهَادة وله كَانَ لي عليه َف وهم وَلَحِنْ أ 
| أدَئ لي ينها سورهم ولس للشهُود ِل ذِكَ نبل َهَدَةُالشهُود. ظ 


إذَا كان الْمُذَعَى ب به أل وَسَّهِدَتِ السّهُودُ بأكين ا قل أنه يَظْهَرُ بدّلِكَ أ 51 
شُهُودُ زُورٍ وَغَيْرُ عَادِلِينَه وَكَانَ مَا شَهِدُوا به غَيْرَ رَ دَاخلٍ 7 تَحْتَ الدَّعْوَى (الْوَلْوَاِجِيَةَ في 
المَصْلٍ الْخَايِسِ)» حَّْ لو ظهرَ بَعْدَ الْحكم ب 31 الصّهَادة وَاقِعَةٌ عَلَىْ الكت فَيَكُونُ ذَّلِكَ 
مُوجبًا لِبَطْلَانٍ ور » مََلَا: لو شَهِدَتٍ الشهود بألفٍ دِزْهَم) وَحَكِمٌ بمُوجب اي 
للف دِرْهَمء ثم قال 'المنهوة لَه إن مَطْلُوبِي هُوَ حَمْسْائَة ِرْهم فَقَط. تبْطْل الشَّهَادَةٌ 
وَالْحُكُمُ (الْأنْقَرْوِيٌ). 

وَتَتَفَرّعُ على هده الْفِمْرَة الْمَسَائِلُ الآتِيّة: 

-١‏ إِذَا اذَعَى الْمُدّعِي َايكَا: إِنَّ مَذِوِ الدَارَ لكي قَدِ اهْتريتُها مِنْ فُلَانٍ. أؤ: إِنَّا مَورُوَة 
لي مِنْ أبي ثلان. وَتكرَ ذو اليه وَكَهِدتٍ الشّهُودُ ِلك الْمُدّعِي المُطْلقٍ أن كَانُوا: إنَّيِلْكَ 
الدَّارَ هِيّ لِلْمُدّعِي. بدُونِ ذِكْرٍ شِرَائًِا مِنْ ذّلِكَ الشَّخْصِء لا تفيل شَهَادتهُمْ (لْوَلوَالِجِيَة في 
لمَصْل الحَاِسٍ من الَّْوَى) انظ شَرْحَ الما ال٠ ١/٠١‏ ). 

؟- إِذَا ادَعَى المُدّعِي فَائلًا: إِنَّ مَذِه الدَّارَِيّ مِلكِي؛ لِأَنّي اشْتَربْتها ميل شَهْرِ مِنْ مَالِكِهَا 


0 


وسخام عماس 
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50 20 ولاش نير 2 َه دلي - 0 0 7 هاه 
فلانٍ لف وِزهم. وَشَهِدَتٍ الشهُود بأ الْمُدَعِيَ قد اشْتَرَى يَلْكَ الدَّارَ مِنْ مَالِكِهَا الْمَذّكُورٍ 


ةم شَهَادتَهُمْ 2 (الْهِنْدِيَة) 
“د إذًا كنهذ الهو أن هله لوي لي وَقَالَ الْمُدَحِي: إنَّ هَذِه الْعْرْقَةَ مِنْ 


عو 


الدَّارِهِيّ لشَخْ ص آخَرَ غَيْرِ المُذَعَىْ عَلَيْهه وََْسَتْ لي. لامي هاف لهو (لهنية. 
كَذَلِكَ لَو اذَعَى لمي يلكة كر بنيقاء غزة مها أي قز إِنَّ مَذِهِ الدَّارَ لي مَا عَدَا 
لي ل ل 


0-1 


شَهَادَتَهُم؛ 1 3 بين بذَلِكَ كَدَ الشهوة: الك مُنَافٍ ِلْعَدَالَةٍ (الْهِنْدِيكَ وَالْبَرَازِيّة). 
- إِذَا ادع 8 أل دِرْهَمه وَشَهِدَتِ الشَهُودُ عَلَىْ ذَلِكَ لْوَجْو ثم 3 قَالَ الْمُدَعِي 


اماد امير ِنَ الف دِرْهَم. كرد يَينه؟ لان قَوْلهُ: كنت اسْتَوْقَيتَ 
تمان دعم 1 نه قَدِ اسْتَوْقَى ذَلِكٌ قَبْلَ إِقَامَةِ اليه إِذْيَكُونْ فى هذا الْحَالٍ قَدْ شَهِدَتِ 


6 وس 077 


اسشَّهُودُ الكت (الامقز ُقَرْوِيَ» وَالْهنْدِية) 


ه- مِثَالُ الْمَجَلَّد الْأَوَّلُ. 
لاعر اهم 3 3 
5- مثال المَجَلَة الثاني. 


01 -ه 


إلا إذَا كَانَ ا الي بَيْنَّ الشَّهَادةٍ وَالدّعْوَىُ قَابلًا للتَوْفِيقٍ أضلاء وَيُوَفَقُ الْمُذَعِي 
بِضا هماه فحيعذ تشبل» وتقجل الشهَادةٌ سَوَاء وَفَىَ الْمَدّعن الشهادة لتعواة متصلة أو 
تقول ولا لبدو لفق وير أ إن ايحي كان التوفيي محرا على اقول 


2 07 


الْأَصَحّ اله وَالْقِيَاسَ إِذَا احتمل التوفيق 2 لوفو ون ّ يدع الَوَفِيقَ تل السَهَادَةٌ 


صا 


ممم نه 


وَتَتشْرٌَ على الفيقرَة التَانِيَة مَسَائِلُ وَهِي: 

-١‏ قفي الْمَسْاكَةٍ اله الْمْتَمَرَعَةٍ عَن الْففْرَةٍ الأوكئ, إذَا وَفَقَ الْمُدَعِي قَائَا: َعَمْ كنت 
اشْتَرَيْت هَذِو الدَّارَ مِنْهُ مُنْذٌ سَنوِ إلا ني كُنْت بعْتها لَهُ ثم اشْتريْتها مِنْهُ مُنذَ شَهْر. وَأَنْبَتَ 
هَذَا فين أيْ: نبت اليم وَالشَرَاء اَي بَعْدَالبيْع الأول تفل (الْهنييّة). 


عو ل 


َكَد كم إِنْبَاثُ هَذَا الَّوفيقٍ بن اليم بعد الْبَيِع لا يتم ِمُجَرّهِ فِغْل الْمَشْهُودٍ لَه > 


8. 


.8 مس ع وو 


4ه فَوانِينَ الشّريعة الإسلاميّة انّتي كَادَتَ تَحَكُم بها الدولة العثْمانِيَُ 


أن الْيَيِمَ لا يدم إلا بالإيجَاب وَالْقَبُولٍ 


م 


0 


يَْرّم لِتَمَامِهِ فِهْلُ آحَنُ أَيْ ِخْلُ الْمَشْهُودٍ عَلَيْدهِ ل 
(الحانة. 

-١‏ يوق الخدم قن الماك َل المْتمَرَعَةٍ مِنَ الْففرَةٍ الأولئ. بقَوْلِِ: إنَّ جَمِيعَ 
تلْكَ الدَّارٍ كَانَتْ مِلْكًا إي» نّم بغت ِنْهَا تلْكَ الْعْْقَكَ وَإِنَّ شهُودِي لا يَعْلَمُونَ بذَلِكَ 
(الْهِنْدِيَة وَالَْزَازِيّة). 

*- يُوَهْقٌ الْمُدّعِي فِي الْمَسَلَةٍ الرَابعةٍ المقت عون الفقرع اللرلء بقَولِهِ: إِنَِّي كد 
أَحَذْت تَلَائمائَةِ رهم بَعْدَ السَّهَادة. فَحِئئِذِ لا يَطرَأً حَللُ عَلَيْهَاد ما إِذَا قَالَ الْمدّعِي: إنَّ 
تطُوبي ون ذم امد علي مو سبوا يهم ققط. تَبْطُل الشَّهَادَهُ أنه يكون 15 
كدي 00 وََا يُمْكِنُ التَوفِيقُ في الشَّهَادَةٍ (الشلل): 

- فَِرَة المَجَلة: (كَانَ لي عَلَيْهِ آلف وَلَكِنْ أَدَىْ مِنّْهَا حَمْسَوائَةٍ... إلخْ). 

إِثبَاتٌ التّوفِيق: ذا فق الْمُدَعِي بَيْنَ السَّهَادَةٍ وَالدّعْوَىْء فَإِذَا كَانَ التَوفِيقٌ يَيِمٌ بفِغل 

الْمُدَعِي فَقَطْء وَلَا يَْرَمُ فيه الْضِمَامُ فِعْل الْآحَرِء فلا يَقْتَضِي إِنْبَاتَ التَّوْفِيقِ؛ قَلِدّلِكَ 8 


١ 


3 


3 


١ > 


ادَعَْ الْمُدّعِي ألف دِرْهَمه وَشَهِدتٍِ الشّهُودُ بِلْفٍ وَمِائَي وزْهمء وَثَالَ الْمدّعِي: إن 
مَطْلُوبِي مِنَّ الْمُدَعَىْ عَلَيْه هُوٌ في الْحَقِيقَة ألْفٌ وَمِانًا ِزْهمء إِلَّا أَنَِّي أبْرأتهِ مِنْ مِائَتِي 
دِرهَم. أؤ: ني لقنتي اي وزقي لشو املقو ذَلِكَ. فيقبّل تَوْفِيقَهُ بلا 
بَاتِ؛ دن الْإِبْراء يتم بالدَائِنِ فَقَطْ. انْظرِ الْمَادَهَ ال(21578)» كُمَا أن الاسْتِيفَاءَ أيِضَا ينم 


- 2 


بالدَائنِ؛ لِأنّ الدَائْنَ إذَا ظَمَرَ بجمْسِ حَمَّهِ قَلَهُ اسْتِفَاؤٌه وَلَا يَفْتَضِي لَهُ إِيمَاءُ مِنّ الطَرَفٍِ 
الرء فَلِدَِكَ لَايَكُونُ اْمْدَعِي مَجْبُورَا بات المزفيق. 
13م 4 تم التوفِيُ يِْلٍ الْمْذَعِي» وَيَْرَم لهُ الْضِمَامُ يعْلٍ شَخْصٍ آحَن فيَحِبُ 
إِنبَاتُ التَوْفِيقِء فَعَلَيِْ إِذَا ادَعَىْ الْمُدَّعِي الْمِلْكَ بالشّرَائ وَشَّهِدَتِ احفر عن المللن 
باْهبق وَكَالَ الْمُذّعِي: إِنَِي كَدِ اشْترَيْت الْمَالَ أُوََّا مِنَ الْمُذَعَى عَلَيْه ثم إِنّهُ أنْكرَ 
اشْيْرَائي » وَيَعْدَ ذَلِكٌ وَعَبَهُ !ا 1000 ا نِيَه). 
مَتَلّا: ال أنَّ هَذَا الْمَالَ مِلكِي مُنْذٌ سَتتَيْنِ. ركقة© الشهوة كرنه 


3 
3 
مد 


الْجَرْء الرَابع / الكتَاب الْخَامِس عَشَرَ: البَيْنَاتَوَالتَلِيف 54 
بلكة مذ تلاق أو عدر ينين 1 وان الفذية كذ كدت شير *الوَلواليجة في 
الْمَضْلٍ الَْامِسٍ مِنَ الَعوَى)؛ لِأَنَ الْمِلئّة. مُنْذُ نَلَاثِ سَنَوَاتٍ أَكْترٌ مِنّ الملكية مُنْدُ 
سَبْتَيْنِه إذْ في الصّورَةٍ الأوى يكُونٌُ الْمُدّعِي مُسْتَجفًا لِرََادٍ الْمَهْهُودِ يه عَنْ ناث 
ا م0 

كَذَّلِكَ ذا ادَعَىُ الْمُدَّعِي ب كينا دِرهمء وَشَّهِدَتِ الشّهُود ب ألْنٍ دِرْهَمء ا ل 
وَلَا يَحَكُمْ بحَمْسِيِاَة دِرْهَم؛ أن ا شُهُودَهُ فِِمَا يَِيدٌ عَنِ الْحَمْسهِاَة 
رهم (الْحَازِية نيه ). ش 

كن دلوق الْمُدَعِي بَيْنَ الدَّعْوَئ وَالشَهَادَقَ بقَوْلهِ: كَانَ لي عَنَيْهِ آلف رم 
وَلْكِنْ أَدَْ إلى َحْمْسَهَاتَة دِزْهَمء 3 أ أنه مِنهّاء لسن لِلشُهُودٍ عِلْمٌ بذَلِكَ. ل 
شَهَادَنَهمْ؛ لِأنَّ الدَعْوَى وَالشَّهَادةَ َال ِهَذَا التَوفِيقِء وَل يَكُونٌَ الشّهُودُ ىَُ كُذَيُوا بِهَدَا 
التوْفيقٍ(الوَلْوَالِجية ياد وَالْحَازيَة و لكيه ردي كاب يا 


ان 


ما ذا قَالَ الْمُدّعِي: إن مَطلُوبِي هُوَ حَمْسْهِائةِ رهم فَقَط. يَكُونُ في مَذِه الْحَالَة قد 
5 شهُودَهُ صَرَاحَة وَلَا يُمْكِنٌ تَوْفِينُ هَذَا الْكََام مَِدَّيِكَ لا قبل هَذْوِ الشّهَادَة 
(الشَيِيّ). 
٠‏ نك (1009): إذًا :ذا عر مدعي المأ المِلكَ الْمَطلنَ زه هذا العم يلكي. م مَكَكّ ) 
معدت الشَهُوهباليلك اليد بقؤيهم: إِنّ المُدَعِيَ ان شترى هَذَا الك ِنْ فلاي. [ 


| 0 


| قبل شهادتهم. فَعَلَيْه ِذَا شُهِدَّتٍ وه بالولكِ الْمْقَيِ نَأل القَاضِي المنَعِيَ | 0 
| بِعَولِ: أَبهَدَا السَببِ تَدّعِي هَذَا املك تعن قر إن كا المذّعِي: َعَم أنا | 


لماع .نو 


9 الْمِلكَ بهذا السّبَبٍ. قَبلَ الْقَاضِي شَهَادة الشهُود د وَإنْ قَالَ: ادَعَيْتُسَبَبٍ كر 


2 
5 


أو: لا و هذ السَّبّبِ ار الَاضِي شَهَادَة ويك الشْهُود / 


5 3 لْمُدّعِي الْمِلكَ الْمُطْلَقَ بقوله: هَذَا كز لكي. م" متلا د ركيت ُو 
بالْملكِ الْمُقيدِبعَوْلهم: إِنَ الْمُدَعِيَ اذ شْتَرَى هذا الكرم مِنْ فَانِ أو : انهه وتشلعة ون قاذ 


واه فَوَانِينَ الشريعة الإسلاميّة الّتي كَانَتَ تَحَكُم بها الدولة الْعثمَانِي 


َْبَلُ شَهَادئَهُمْ؛ لِأنَهُمْ قد سَهِدُوا بأكَلّ مِنَ الْمُدَعَى ل بد وََا يم ذَلِكَ من بول شهَاَتهِمْ 
ختع عاك 1ز/ :روميت أن اليلك المنيد أكل يي الملك الْمُطْلَقٍ هو مَذُكُورٌ 
هر 


5 7 


في الْمَاٍَ ال(١٠07)‏ وَعَليْ قّهَذمِي فم ماد ال(لا: وَمِكَالُ لَهَاء لا أنه قَلُ 
ذكِرَثْ مُسْيَقِلَة باعيََارٍ التَفْصِبِكَاتٍ الْآنية 


أَى َ 


ما اختلافٌ الشّهُود في السّبَب فَهُوَ قَهُوَ مُوجِبٌ لِرَدّ الشَّهَادَة مََلَا: إِذَا اذَعَى الْمُدَعِي 
قَائًِا: إِنَّ مَذِهِ الدَّارَ ملجِي. و عي اكد السجووية بيد كزووالة اوعل للق عي قزر 
عَنْ أبيد. وَشَهدَ الشَّاهِدٌ الْآحَرُ ب: أن الدَّارَ لِْمُدَعِي مَوْرُوئَة عَنْ أخيه. لا تقبل؛ لِأنّهُ لا 
كن لفق بن الشهيِه حي يَحِبُ عَلَ القذعي أن يدعي الملك يعد عَذَيْنِ 


4 ماو م 


السَبَبِيْنِ» كن كرك أحَد شَاهِدَيْه كَذَلِكَ لو شَّهِدَ أحد خد الشيوق بد 

7 ل َ تمد ا ع وي 1 
شري العال يج «قاذن. ل أنَّهُ انّهبَهُ مِنْ شَخْصٍ آخَرٌ وَكَبضَهُ. لا تقل 
(الْوَلْوَالِجيَةَ ني الْمَصْل الْخَامِسِ مِنَ الدّعْوَى). 


3 


دين في هذه الْمَادّةِ اختلاف الشَهُود فِي الْمَسْهُود به وَسَبيّنُ في الْمَاقَةٍ ال(11711) 
مُخَالمَة الشَّهَادَةٍ لِدَّعْوَى فِي السّبَبٍ. 

لدَلِكَ إِدَا شَهِدَتٍ الشُّهُودُ بالِْلْكِ الْمُميّدم يَسألُ الْقَاضِي الْمُدَعِيَ بقَوْلِهِ: بهذا السَبَبِ 
تَدَعِي الْمِلكَ» أمْ بسَبَبٍ آحَرَ؟ فَإنْ قَالَ الْمُدَعِي: نَعَمْ أنا أدَعِي الِْلْكَ بِهَذَا السّبَب. قبل 


0 


2 الي ضير 2 3 بن ) اجر مد 00 0 

القاضي شَهَادَةَ الشهود؛ لآن السْهَادَةً مُوَافِقَةَ للذعوى تمَامّاء َإِنْ قال ادَعَيْت يِسَبَبِ آخرٌ. 
6م كس كم يت َم ا ل 2 2 بر و او 2 33 
أؤ: لا أَدَعِيهِ بِهَذَا السَّبّب. رَدَّ القاضي شَهَادَاتِ أُولَئِكَ الشهود. وَلَا يَحَكم القاضي بأن 


26 الوه 


درت الحوالات أن الْمدّعِيَ قَدْ كَذَّبَ وَقَسَّقَ شهُودهُ (وَاقِعَاتِ الْمُفتِينَ). 

د قَيَّ بهَذِهِ الِْثْرَِ الإطلاق فِي الْفِفْرَةِ الْآنِقَةه إِذْ يفّْهَمُ مِنْ هذه الإِيضَاحَاتٍ: أَنَّ َبُولَ 
الشَّهَادَةِ الْمَذْكُورَةٍ مُتَوَقّفْ عَلَى تَوْفِيقٍ الْمُدَّعِيء فَلِدَّلِكَ إِذَا انَعَىئ الْمُدّعِي دَعْوَى الْمِلْكِ 
الْمُطْلَقِء وَشَّهِدَتِ الشّهُود بِالْمِلُكِ لْمقَيّد نّم رَجَعَ السُهُودُ وَشََهِدُوا بِالْوِأْكِ الْمُطْلَقِ, لا 
0 ذا شَهِدُوا عَلَْ الْولْكِ الْمُطْلَقِء ثم شَهِدُوا بَمْدَ ذَِكَ عَلَىْ الْمِلْكِ 
2 حَسْبَ التَفْصِيل الْمَذْكُورٍ (الْهِنْديكَ وَالَْنَقَرْوِيَ» وَالْحَمَوِيَ). 


| 


٠6 


13 


الْجَزْء الرابع الكتاباْعَامِسَ عَشَرَ: البِينَاتَ وَالتَلِيف 


( ه0١٠1‏ لا المي في عم عا مُقَيَدَا مَل 5 قَإِنْ قَالَ: ل امَْرَيت [ 
ميك بَاِعكُ أو كَالَ: المتوليه يهن أخك 0 فَإِدًا | 


[ َهِدَتٍ الشهُوهُ على الول الْمطلق لهم" ع ]ل.ل .تين 0 
[ إذا صَرَحَ الدع بامنم ا عه يقَولو: ا شْتَريُته ِنْ فلان. وَسَهِدَتٍ الشهُودُ دُعَلَىُ الِْلّكِ | 
ا املق ؛ قلا قبل هاه لَِنّهُ ذا ب تالبك الم يك ولول هذ أضر. ظ 
| وَيَلرَم أَنْ يَكُونَ الْمُدّعِي مَالِكًا لِرَوَائِد كَرُوم كوْنِ مدعي مَالِكَا تَمَرَ مر الْكَرْم الَّنِي | 
١‏ حَصَلَ نبلا متلا وَلَكِنْ إِذَا نبت اليَيِمُ الْمُمَيْلُ لا يدث تبث إلا ادا من ريع تفع | 
[ السّيَبْه به تاريخ وقوع ابيع وَالشَرَِفَِذَيكََُونُ امِل الْمُطْلَُ بلي إلى الك 


ظ مأك و الصُورة تكو الهو قد يدت الاق كلائفل كبَاطه. .| 


ذا اذى الْمُدَعِي فِي كَرْم مِلْكًا ميد أيْ فِي عَيْنِ وَيَْمرِرُدَلِكَ مِنَ الدَيْنِء مثا 
ينظرٌ: وَنِي ذَلِكَ حَمْس صُوَرٍ: 

١-فَإنَقَالَ:‏ اشْتَريت. وَلَمْ يكز بَائِعة7". 

"- أو قَلَ: ا مرفي أخن. مبهمًا. 


“ا أن يُقَول؛ ار يك وين ركلا وَكَانَ ريد غَيْرَ مَعْرُوفِء كما 


كي أ 


الدع لم يعرف 
رَيْدَا بَوْلِِ: ابن فلان. 

4 - إِذَا ادع الشَرَاءَ مَعَ الَْبْضٍ. 

ه- إِذَا اذَعَى النتّاج. 

في هَذِه الصو الْحَمْسٍ تَكُونٌ الدَعْوَ بكم َعْوَى الِْلْكِ الْمُطلقِ؛ قَإِذَا شَّهِدَتِ 
الشهُوة عََْ الك الْمُطْلق بَِوِْهِْ ب ب: أَنَّ هَذَا الْكَرمَ مِلَكَهُ كه تقْبل شَهَادَتَهُم مَثَلَا: لَو 
ادع الْمُدّعِي قَائَِا: إنَّ مَذه الْبَمْلهَ ملكي نَتَاجًا مِنْ فَرسِي. وَشَهدَتٍ الشَّهُودُ بالْهلكِ 
الْمُطْلَق ب: أن يلك الله ملكة بل (الْهنْدِيكُ وَعَبْدُ الحَلِيم» وَأَبُو السّعُودِ وَرَد الْمُحْتَاٍ 


)١(‏ لأنه لمال يبين البائع صار كأنه لم يذكره» فكأنه ادعئ الملك المطلق (التكملة). 


ف فَوَانِينَ الشريعة الإسلامية التي كَانَتَ تَحكُم بها الدولة العثْمَائد 


وَالشَيِي» وَالبَخْرُ. 
َإِنْ يَكَنْ أَنَّ دَعْوَىْ الإزثِ حَسْبَ المَشهُورٍ هِيّ كَدَعْوَىْ الِْلْكِ الْمُطْلَقِء إلا أن 


اعم د 2ع 


الْمَادَهَ اال(17074) قَدْ قَبلَتْ بها ِلك مُقيّدُ (الشَيِْيّ)» وَلَكِنْ إِذَا صَرَّحَ الْمُذّعِي بام 
. بتائعه بَِوْلِ: قَدِ مريت مِنْ فَانِء أؤ: مِنْ فَُان بن ثُلَانٍ الْمعْرُوفٍ. وَشَهِدَتٍ الشّهُود عَلَىْ 
ْمك الْمُطلق: قلا تُْبَلُ شَهَادمُهمء حَتَّم نه لا يحل لِلشْهُودِ الَذِينَ تَحَمَنُوا الشّهافة عَلَىْ 
الْمِلْكِ بِسَبَبٍ أَنْ يَشْهَدُوا بالْمِلْكِ الْمُطْلَقِ حَيْتُ إن سَهَادتَهُمْ بالْلكِ الْمُطْلقٍ لا تكون 
مَقَبُولَة نودي إِلَىْ إِبِطَالٍ حَنٌّ الْمُدّعِي (أبُو السّعُود وَالشَّيْق)؛ لأَنَهُ إذَا تَبَتَ الْمِلْكَ 
الْمُطْلَقٌ بِالشَّهَادَق يَْبْتُ وُفُوعْهُ عَنْ أَضْل» وَيلْرّمُ أَنْ يَكُونَ الْمَُعِي مَالِكَا ويد ذَلِكَ 
اليك كَلَرُوم كَوْنِ البِدَعِن كالكا تمر الْكرْم الذي حَصَل بلا متلا أي لَك نواد 
الْمْمَْصِلَةٌ وَالْمْتصِلَة وَلكِن إذَا تبت الَْيْمُ الْمْمَيّدٌ لا يَْبْتُ إِلّا اغيبارًا مِنْ تاربخ دقوع 
السَّبَبِ كتَارِيخ وُقوع الْبَيْع را وَلِهَذَا يَكُونْ الْمِلكُ الْمُطَلَقٌ بِالنَسبَةِ إلى الْمِلْكِ 
الْمُقيّد أَكْتر أن مدي ايلك راد يلك المي الْحَاصِلَة قبل الشَرَاءِ كََمَرِ الكَرْمِ» 
وَبِهَِهِ الصورَةٍ تَكون السّهُودُ قد ضيت الكت وَلَا تَكُونُ شَهَادَتَهُمْ نَهُمْ مَفبْولَة بموجب 
الْمَادَةِ ال(4١17))‏ كَمَا أنَّ التَوْفيقَ مُتَعَذّرٌ في هَذِهِ الشَّهَادَاتِء إِذْ لا تَصَوّرَ أَنْ يَكُونَ 
الْحَادِتُ قَدِيمًا وَالْقَدِيمُ حَادِنًا (الرَيَْعيَ). 

إِذَاتَتَ بالْبي: أما إِذَا تت الإقرَاِ قََاي: 1 لهُ الزوائد (الَْلْوَالِجِية ني الْمَضْلٍ 
الْخَامِسِ). ظ 

في كر ملا أنارنا كان العذ مين به لَيْسَ بِعَيْنِ بل كَانَ ينا قا فَرْقَّ بَيْنَ مُطلَقه 
رَمُقَيّدِو قبل الشَّهَادَةُ عَلَىْ الْمُطَلّقء 539 إِذّا ادَعَىْ المُدَعِي قَائلَا: إِنَّ 7 في ذم 
الْمُذَعَى عَلَيْهِ ألفَ دِرْهَمٍ مِنْ جِهَةٍ الْقَرْضٍ. وَسَّهِدَتٍ الشهوةُ: أن الْمُدَعَ عليه مد 
الدع اورم 0 لير ١‏ ليف وزقم قل اليقث عي 
إن "الذيق 0 مهل فين ال واد قاد .تقد الجهالة الوَاقَعَة سَهَادَةٌ بالأكر (الْهِنْدِيّة: 
وَالْوَاقِعَاتِ وَالْبَهْجَةَ). . 


الهِسزْء الرابع /الكتاب 'الغامس عشر: البَينَاتوَالنَِيفَ كلاه 


| اده 1111 لا تُقبَل الشّهَادة نكت لف لدو في سب الدَنِ مل 3 ظ 


| ادَعَى الْمُدّعِي أَلْفَ رهم من جه من اميه وَشَهِدَتٍ الشْهُودُ عَلَى أن الْمُدّعَْ .| 
0 عَلَيْه مَدِيرٌ بِذْلِكَ الِقدَارٍ مِنْ جَهَةٍ القَرْض» فلا قبل شَهَادئهُمه كَذّيِكَ إِذَا اذَعَىُ 0 


١ المُدِّيِ ب: أن مذَا الْملْكَ لي مَوْرُوتٌ لي عَنْ أبِي. مدت الشَهُوة ب أنه مَوَووت‎ ١ 
لالد تت‎ 00 


07 2 عو 


الأضل الا َأ أ كك الها وى في سب التئرء هن يت َو 
أن الشَّيْء الات بِالشّهَادة هو غَيْرٌ الْمدَعَىْ به كَمَا أن الْمُدَعَىْ به لَمْيَثيْتْ بالشّهَادَقَ 


م 0 


م 
. 


م 4 


كَانَ الشْهُودُ لا يَعْلَمُونَ سَبَبَ يي يْنَ الشَّهَادئَيْن في أَمُورِ زَائِدَة 
أ تاقِصَة لا تتا الإنَات» كلا يعر حل عَلَئْ الا من : إِذَا اع الْمُذَعِي عَشْرَةَ 
0 وَشَهِدَتٍ الشَّهُودُ ب: أن 0 راي إلا 

لا يَعلَمُونَ بأيّ طرِيقٍ جَرَى الْأَداُ: هَل هُوَِطرِيقٍ الْقَرْضٍء أو غَيْرِِ؟ قبل شَهَادتهُمْ 
7 الشّعُوِ وَأبُو شود الِْضْرِيٌء وَالْقَاعِيه انظ اْمَادَهَال(010700. 2 


00 


٠‏ وَيَتَمْرُعٌ على هّدًا الأصل الْمَسَائِلٌ الآتِيّة: 

-١‏ إِذَا ادَعَىْ الْمُدَعِي أَلْفَ دِرْهَم مِنْ جهَة ؟ اي هت الَو دعل الدع 
عَليْ بكَوْنِهِ مين بِهذَا الِْقْدَارٍ مِنْ جهَة الْمَرْضِء لا تقْبَلٌ شَهَاَنّهُمْ ما إِذَا شَّهدَ ذَ الشَُّهُودُ عَلَْ 
الإقْرَاِ تقل انْظْرِ الْمَادَةَ ال(1581). كَذَلِكَ إِذَا ادع الْمدّعِي ب: أَنُّ لي في ذِمة هَذَا 


الرَجل ألنف ورم ِن تمن المبيع. وَشهَدَتٍ الشَهُوةُ ب: أن الْمُدَعَى عَلَيْهِ كَد مَك أن فى ذمتِه 


إن 0ه 
سس / ه رةه 
٠‏ 


آلف زم للْمْدَعِي مِنْ جهَةٍ صلق اقَالَ الْمُذَعِي: إن مَدِيني وَإِنْ كر ذَلِكَ إِلَا أن ديني 


,وه : 2 م عو عو 


هو لمن مِيع. تقبل الشَهَادَة م إِذَا قَالَ الْمُدَعِي: إن مَدِيني لَمْ ب ِقَرّ هَكَذَاء بَل إِنَهُ 
لي مِنْ جهةٍ نَمَنِ الْمييع .لا تقبّل الشّهَادَ دَِذْيَكُونُ الْمُذَعِي قَدْ كِب شُهُودَه. 


١‏ إذَا ادَعَى الْمُّعِي قَائِا: إن لي في فِمَة ري اْكَاٍِ أل ورْهَم من جهَة الْقَرْضء وَقَد 


7 
00 عسو 


كَفلَعَلَى دَلِكَ عَمْرًا.وَكَهِدَتٍ الشّهُودُ ب: أن لمدّعئ عَلَِْ عَمْرَاقَد قر أنه كفل بكرا الْمَدِينُ 


- 


ماس هام هم 


لاه فَوَانِينَ الشريعة الإسلامية التي كَانَتَ تحكم بها الدولة العثْمَانِيَه 


لْمْدَعِي بأف زم مِنْ جِهَةالمَْض. فَقَلَ الْمْدَّعِي: إن امُدَعَى عَلَيْهّ َد أَكرَ بأنّهُكَفِيلُ 
ل 4 + لْمَدِين لِي. فقيل ِو السَّهَادَاتُ 
5 كم عل لمعن َلهأ نب يزه نب ذه عرد أن اذوه دالت 
قل ا ل لاو ل د مُضِرٌ أما ذا قَالَ الْمُذّعِي: إن الْكفِيل لَمْ 
كذ بل كباله يُ عَنْ تطلوبي من رَند. لا يل هام حيت يَكُوم مدصي 
قَدْ كَذَّبَ شهُودَهُ (الْبَرَاِيَة وَالْأنقِزْوِيَ). 

*- إِذَا اذَعَىْ الْمُدَّعِي حَمْسَِائَة دِزْهَمٍ مِنْ ثُمَنِ القَمَاشٍ الْنِي بَاعَهُ وَشَهِدَتِ 
الشّهُودُ عَلَْ حَمْسسبِاَة وهم َم فَرَسبَاعَهَا مدعي لاتقل شَهَااتَهُم. 

؛- إذَا ادَعَْ الْمدّعِي مَْلًَا ميا تمن لْمبيع» وَشَهدَ الْشّهُودُ ب: أن الخذفر عله كلد * 
للْمْدَعِي بِدَلِكَ الْوِقَدَارٍ مِنَ الدَيْنِ مِنْ جَهَةٍ بَدَل الْمَْضُوبِ الْهَالِكُ. قلا تقْبّلٌ الشَّهَادَاتُ 
(البندنة لشفو 

الأَصْل الثّنِي: إِذَا كَانَتِ الشّهَادةُ مُخَالِمَةَ ني سَبَبٍ عَيْنِ الِْلكِء قا تل وَيتمَرَعُ عَلَى 
هَذَا الَضْل الْمَسَائْلٌ الآبية: 

-١‏ كَذَلِكَ إِذاادَعَْ الْمتّعِي ب: أن هذا الْملْكَ ِي مَوْرُوتٌ عَنْ وَالِدِي. وَشَهِدتٍ الشهُودُ 
د أنازقز وت لعن اق قلا تقيل نها تيه 

؟- إذَا اذَعَىْ أَحَدٌ الل الَّذِي ِي يَدِ آحَرَ كَاِلًا: إنّهُ مَاِي. وََكَعَ الْمُدَعَىْ عَلَيِّْ الدَّعْوَى 
قَائَِا: إِنَّ الْمَالَ الْمَذْكُورَ كَانَ للْمُدّعِي لا أنه هد وَكبَُ لي وَسَلّمَِيإي 1 يه وَكهدَ أعة 
الشّهُودٍ الّذِينَ نوا لإنبَاتٍ الدع الْمَذْكُورٍ ب: أَنَ الْمُدَعِيَ قَد أَكرَ با ا 


م 
32 


الْمَالَ لِلْمُدَعَىْ عَلَيْه وَكَبَضَهُ الْمُذَعَى عَلَيْه. وَشَهِدَ الآحرٌ ب: أن الْمُدَعِيَ قَدْ تَصَدَّقَ بهَذَا 


أ 


00 
١ > 00 


الْمَالِ لِلْمُدَّعَى عَلَيْه وَأَنَّ الْمُذَّعَى عَلَيْهِ َبَضَهُ. قلا تَقبَل الشَّهَادَةُ؛ لِأَنْ الْمُدَعِيَ لَو ادَعَىئ 
أَحَدَ هَذَيْنِ السَبَبيْنِ تيكون فكيد | السَرج اللكن ودكذنا لآل شهووه (الو ار الجة في 
الْمَصْلِ الْحَامِسٍ مِنَّ الدَعْوَى). 

©- إِذا دا ادع الْمُدّعِي مِلْكَ التناج في كَرَسٍء وَشَهِدَ الشْهُودُ عَلَىْ الْلكية الراك 


الجِرْء الرابع / الكتاب الْخَامس عَشَرَ الْبَيْنَانوَالتَحِيف ولاه 

0 رع 00 2 رن ه العرساه 2 

فلا تقبّل شَهَادَتَهِمْ مَا م ا 3 الأول ند 
.بن 4 4 5 سه كم 7 
اننيب 0 


؛- إِذَا ادَعَى الْمُدّعِي الدَّارَ الي في يد آحَرَ قَاِكَا: نما مِلْكِيء قَدِ اشْسَريتَهَامِنْ فُلَانٍ. 
وَشَهِدَتٍ الشَهُودُ ب: أَنَّ الدَّارَ هِيّ لِلْمُدَعِيء وَأَنَّ انا قد وَعَبَهَا وَسَلَّمَهَا لْمْدَعَىْ عَلَيِْ. قلا 


3 


لي 0 50 ا َل لهي أي كم د يها 1 الْمَادَة 


وه 


ور 


التَؤفِيقٌ مَمَلَا: نَل لشي : ني أ ريت مَلِو لون ذلِكَ افص 20 5 
ل َوَهَبتي وَسَا لم ني إِيّاهَا بَعْدَ الإنْكَار. 2 م ا 5 


9 


١ ضيه‎ 


ه- إِذَا ادَعَىئ مدعي ب: أنَّ مَذِهِ الدَارَ قَدِ اشْسَرَيَْهَا مِنْ مَالِكِهًا فَُانٍ مُقَابلَ قر 


هك 


هي يلكي. وَشَهِدَتٍ الود ب: أنه ا: شسَراهَا لف دزْهَم. فلا تَقْبلٌ شَهَاَتَهُمْمَا 0 


4 سه سه 


لْمدّعِي وَيَنبْتْ تَوْفِيقَه متَا: إذا قَالَ الْمُدّعِي: إِنَِّي اشْتَرَيْت هَذِو الدَّارَ مُنْدُ شَهْر مِنْ هَذَا 
الْمُدّعَى عَلَيِْ مُقَابلَ رَأْسَيْ ني تله إلا أنه كذ أْكَر شِرَائِي» كاه شْتَرَيْتهَا نه َه بَألْفٍ دِزْهَم. 
وَوَفَقَّ 125915 عل هذا الوق وَآمنتَ الشّرَاء نَانِيَة تَقْبّلٌ الشّهَادَاتُ (الْهِنْبيّةً). 

”- إِذَا اذَعَىْ الْمُدَعِي دارا إِرْنَا عَنْ وَالِيِو وَشََهِدَتٍ الشهُودُ بالشَّرَاءِ م مِنْ ذِي الْيَدِ فلا 
قبل الشَّهَادَاتُ ما لَمْ يَُفَقٍ الْمُدَعِي وَيَنْبْتْ تَوْفِيقَهبأنْ يَقُولَ: إنَِّي اشْترَيْت هذه الذَارَ مِنْ 
ي ايده َم متها ون أبي كم توفي أبي: فَأصْبَحت مِيرَائًا لي. وَشَهِدَتٍ الشْهُودُ عَلَى 
لِكَ» فل وَلَا يبت هذا لوي مالم َشهَدِ الشّهُوة بال ع من بيد أن وى ابيع من 
أبيه دَعْوَى عَلَىْ الأب, قلا يَنْبْتّ إلا بيد وَكَذَا لَو اذَعَى القت ولا قد ََهدَتٍِ الشّهُودُ 
بالْهِبَةه أو الصَّدََةِ مَكَانَ الشّرَاءِ لا تل مَالَمْ يُوَفَقْ (الْحَانة). 


3 3 


كه ) قَوَانِينَ الشّريعة الإسلامية انّتي كَانَتَ تَحَكُم بها الدولة الْعثْمانية 


و 


| اكه 1لا ): : د تف الشّهُوة: في المشهود به به اليل تبه علا هد | ظ 


أجد 


الَّاِدَينٍ, الى دِرْهَم دَمبَا و وَالآحَرٍ بأل فِضَّةٌ 


52 في 0 الشَّهَادةِ تَطَائقٌ شَهَادةٍ الشّهُودِ في 0 لأَنْهُ إذَا لم تتفق 
سَهَادَةٌ الكيرويالمشورة ب قَلَا يَكْمُلُ نِصَابُ السهَادَة وي ره كل كاهد يتزع عن 
الإخبَارٍ بِالْمَشْهُودِ به وَالْحَالُ أَنّهُ لا يُحْكَمْ بسَهَادَةٍ الشَّاهِدٍ الْوَاحِدِ (مَنَافِمُ الدَقَائِقٍ 2 
مَجَامِع الذَّقَائِقِ وَالْحَمَوِيٌ» وَأَبُو السّعُودٍ) انْظَرِ الْمَادَةَ ال(223860) وَعَلَيّْهِ فَإِدَا تَطَابَتْ 
َهَائة الشّهُودِفِي الْمَْهُووِ يد تَقلُ شَهَائتُهُم. 

تَفْصِيلٌ التَطَابْق: إنَّ الطاب عِنْدَ الإمَام يَكُونٌ بتَطَائقٍ لَفْظٍ كُلُ مِنَ الشَّهَادئيْنِ في 
الْمَعْنَْ الْوَاحِدِء وَلَا يَكْفِي التَطَائقُ الدَكَاكَق وَأيا عِْدَ الإِمَامَيْنِ يَكْفِي الدَلَالَةُ بالتَصَمّنِ 
لك لو ادع الدع ادن وَهِانَةَ دِرْهَمء وَشَهِدَ أَحَدُ السَّاهِدَيْنٍ بلي وَمائَةِ درْهَم؛ 
وَشَهِدَ السَاهِدٌ 07 آلف وَمِائَة رهم قبل شَهادتوما عند الإِمَامَيْنِ بِحَقٌ الألفن وماك 
0 ال اق في الْأكَل وَنِصَابٌ الشّهَادَةٍ 0 (الْحَمَوِيَ» وَالزَيْلَعِيَ): 
بتَْبِير آخرٌ: إن 5 بأَلمَيْ وَمِاَِ دِزْهَم 0 عَلَىْ الْألفٍ وَمائَة دهم ب بدَلَالَةِ ة التَصَمُنِ 

5 إِذَا 5 الْمُدَعِي الْأكَلٌ وَسَهِدَ أَحَدٌ السَّاحِدَيْنِ عَلَْ الْأكَلٌ» وَشَهِدَ ادحو علَى لَك 


ركوو 


قلا تقبَل؛ لَِنّ الْمُدَّعِيَ كَل كدت السَّاهِدَ الْنِي شَهِدَ ِالزيَادَةِ كَمَا أن الجر ل يشت 
بشَهَادَاْوَاحدِ(الَ لعِيَ)» مَلِدَلِكَ تقْبَلُ السشّهَادَاتٌ الآييةٌ عل قَوْلٍ الإمَامَيْن: 


-١‏ إِذَا شَهدَ أَحَدُ الشّاهِدَين: أن فَانَ بْنَ لان قَدْ وَكَلَ هَدَا الشّخْصّ لِيَدَّعِيَ بِهَذِهٍ 
كو لكو 


الدَار عَلَىُ هذا الشتصن: وَشَهِدَ الخد ب : أنه وَكُلْهُ ِالإدّعَاءِ بِهِذِهِ الدَّار وَبِهَذْهِ المَغْلَةَ 
أَيضًا. فَيْحْكَمْ بِالْوَكَالَةِ بدَعْوَى الدَّارِ فَمَط؛ أن الشَّاهِدَيْنِ م مُتَفِقَانِ ِي ذَلِتٌ. 


الْجِرْء الرابع / الكتاب الخامس عَشّر الْبَيْنَاتَ وَالتَطِيفٌ /الاه 


ب 
م عرقي 0 >8 ج22 ه 


١‏ إِذَاشَهدَأحَدٌ اشَاَِيْنٍ ب: أن الْمُوَكُلَ كد وَكلَ هَذَا الْوَكِيل بدَعْوَ هذه الذار وَسَنهدٌ 
بدَعوَى الدَارِ (الْهنْدِيةً) 


0 
000 00 0-3 ١ > هك‎ 


- إِذَا 2 0 الْكَمَالَة ماله 7 ا لصوام يطاو به 0ن جه كار 
ص اكفاك (المنيية. 


- إِذَا اذى الْمُدَعِي أَلفَ دِرْمَم وَعَشَرَةٌ دَنَاِيرٌ فَهدَ أَحَدٌ السَاهِدَيْنِ يال ف دِرْهَم 


امسر دَنَانِيرَ وَشهِدَ الاعد بِالْعَشَّرَةٍ الذتازير قلط 0 اّهَادةب بالألف ب دهم ما ذا ادعَىْ 
الْمُذَعِي بالف دِرهم قَقَطْء وَتقد احير بألْفِ دِرزْهُم وَعَشَرَةِ دَتَانِيرٌَ وكا قبل شَهَادتَهُم 


لد 


انيه 


عو سس عزوو 


السَّاهِدٌ ا أنّهُ وَكَلَهُ وَكَالَةَ عَامَة. ديت وَكَالْهُ 


تا 


4 


- إِذَا 2 المُدَعِي أله وَحَمْسَمِانَةِ وهم وَشَهِدَ أَحَدُ الشَاوِدين ؛ بالف وخقيياك 


| سه مل 9 


000 أل 


5-5 وَشَهدَ السَّاهِدُ ل خَربأ 3 ف وزقي» فيل لابح قّ الألنن دهم انيما اتا 


4 


َل ألْفٍء وَتَقََه أَحَدُهُهَا بالرٌياده َكل ما هو وَكَذَلِكَ ينبت فيه الْمُتَمَق عَلَيْه دُونَ مَا تَقَرَّدَ 


ِهِ أَحَدُهُمَا (أبو السّعُودِ)» وَلِأَنهُلَمْ يُكَذَّبْ أَحَدَ شَاهِدَيْه لوبي في الْمَضْل الْخَامِسٍِ 


3 


مِنَ الشهّادَات). 

أمَا ذا قَالَ المُدّعِي: إِنَّ مَطلُوبِي ألفُ رمم مقط وَلَيِسَ بِأَرْيد. وَكَهدَ أعذ السْهْود يايد 
مِنْ ذَلِكَ تبطْلُ شَهَادنهُمْ (أبو السّعُود) كَذَلِكَ لو اذَعَىْ الْمُدّعِي لف دِرْهَمِ وَسَكَتَ عن 
الريَادَق وَشّهدَ أَحَدُ السَّاِدَيْنِ بالريَاَقِ لا تُقيلُ شََهَادنَهُ مَالَمْ يُوَفْقٍ الْمدّعِي قَائِلا: إن حَقّي 
عِنْدَ الْمُدّءَ عى عَلَيْه هُوِّيَادةٌ عَنِ الْمُذَعَى به كَمَا ذَكَرَهُ الشَّاهِدُ إِلَّا أن َد أَحَذْت الرْيَادَى أَو: 
أي أبرأته مِنْ يَلّكَ الزُيَاكق وَالسَّاهِدٌ لا يَعْلَمُ ذَلِكَ. فَحَِئِذٍ تَقْبلٌ الشّهَادَةُ في الْأكَلَ (الْهِنْدِيةَ 
واوا لطر 

- لو ادَعَى الْمُدّعِي قَائَا: إن لفن يذكي. وَشَهدَ أَحَدُ الشَّاِدَيْنِ ب: أن تَيْنكَ 
الْمَرَسَيْنَ مِلْكُ الْمُدّعِي. وَشَهدَ السَّامِدُ الآَرُب: أَنَ إِحْدَاهُمَا مِلَكَ الْمُدَعِي. بل الشّهَاممٌ 
في حي يِْكَ ارس بالائقاقٍ (الدردُهوَبو السّعُونِ وَرَدَ الْمُخْتَارِ). 


1١ 


م 


77 فَوَانِينُ الشريعة الإسلامية التي كَانَتَ تَحَكُم بها الدولة العثمانية 


ع 


- إذَا ادَعَى الْمُدَعِي مِانَةَ جيه إنُكليزيّ ذَمبَاه وَسَهِدَ أَحَدٌ الشَّاهِدَيْنِ بمائة جه 
إلكليزيّ ذَعَب شه شاد الآحَرُ يما تفي دعبا بل هد و وَيُحْكَمْ بالكل 
9 ذا اذَعَىْ الْمدَّعِي ب بمائة جيه إنراسي؛ وَشَّهِدَتِ الشَيْرة بوائة جيه إنْجِلِيزِيٌ» دلا 0 
الشَّهَادَة. انْظْر الْمَادَهَ ال(8١17)‏ (الْأَقَرْوِيَ2"70. 

8- إِذَا ادّعَىْ الْمُدَّعِي حَمْسَةَ وَعِشْرِينَ دِيَارًا ذَهَبا وَشَّهِدَ أَحَدُ 0 بحَمْسَةٍ 
وَعِشْرِينَ دِيئارَاء وَشّهِدَ الشَّاهِدٌُ الْآحَرُ بِعِشْرِينَ دِيارًاء تُقبَلُ الشَّهَادَةُ وَيُحْكُمْ بالْعِشْرِينِ 
دِيَارًا (صُرَّهٌ الْمَتَاوَى» وَعَلِيٌ أَقَنِْي وَالْميْضِيةٌ ورد الْمُحْتَاِ وَالْهِْديةُ) 

ما عند امام يُوجَدُ تَفْصِيلُ فِي مَسَْلَةِ احتلانٍ الشُّهُودِ وَهُرَ:ْ إِذَا كَانَّ حتاف 
لقوق غني ركان لاله دما يُحْطَفْ عَلَىْ غَيْرِه بأدَاةٍ الْعَطِء يُنْظَرٌ: فَإِذَا ادَعَى 


الْمدّعِي الْأَكتر َتَكُونُ الشَّهَادٌ مَقَُولة الكل منََا: َو ادَعَىْ الْمُدَّعِي قَائِلَا: إِنَّ مَطْلُوبِي 


قشم بره 7 مام ته 2 2 قشاه مره اه صاسم مث ت” 72و 
حَمْسَةٌ وَعِشْرُونَ دِرْهَمًا. وَشّهِدَ أَحَدُ الشَّاهِدَيْنِ بِحَمْسَةٍ وَعِشْرِينَ دِرْهَمًاء وَشّهِدَ الآحَرٌ 
و عد عاسو لاقام ب لالس عقا مك أ 1 و تعض جاسم مو فو نك 21 لو 

بعسرين درهمّاء فتقيل الشهادة غِي حقى العشرين درهما (الفيضية)» أما إذا كان المدعي 
اس ب ١‏ 2 059 00 2 ا ع مر 4 3 246 00598 ا مهء 
ادع الأقل» قلا تقبّلء وَإِذَا كَانَ الاختلافٌ فِي عَدَدٍ لا يُمْكِنُ عَطََهُ عَلَى عَدَدٍ آحَرٌ بِحَرْفٍ 


4 


الْعَطْفِء قلا تَقْبَل الشَّهَادَةُ مَمََا: َو ادَعَىْ الْمُدَّعِي أَرْبَعِينَ دِرْهَمَاء وَشَهِدَ أَحَدُ السَّاهِدَيْنِ 
بأَرْتعِينَ ورْهَمّاء وَسّهِدَ الْآحَرُ بعِشْرِينَ دِرْهَمًاء فلا تقْبَلُ الشّهَادة؛ لِأنَّ الْعِشْرِينَ 0 


عَلَىْ الْعِشْرِينَ» قََا يُقَالُ: عِشْرُونَ وَعِشْرُونَ. بَل يُقَالُ: أزغر نَ(الْمَيْضِيَةَ وَالْحَانيةَ). 


1 0 66 سس ده تس | 


إن الرَيْلَميَ قَذ عَدَ كو ل لوقام م الْأَعْظَمِ هُوَ ارجح أت متَايخَ الإشكام يمول الام 


اَذ اَل إل الاين طهر ١ل‏ كني واي َلْيِئُ. 


3 


لايُوجَدٌ في الْمَجَلَةِ صَرَاحَة تَدُلَ عَلَى تَرْجِيح أَحَدِ هَدَيْنٍ الْمَذْعَبَيْنِ إذْإنَ حَكْمَ الْمَادة 


1100و باإانعاؤة ول كن مين كلى تو الإعادر؛ د ا 1 
التَوَافقٍ بَيْنَّ الشَّهَادة َالدَعْوَىء وَبَيْنَ شَرْطٍ التَطَائِقٍ بَيْنَ الشَّهَاَئِيْنِ ا أن الْمُدّعِيَ إِذَا 


((1)) لأن شهادتهم تكون بالأكثر (المعرب). 


الجر الرابع / الْكتَاب الْخَامسَ عَشَرَ: الْبيْنَاتوَالتَحِيفٌ هاه 


م > ١‏ رع وي 
اما 


ادَعَىْ الْعَضْبّ أو الَْْلَ» وَسَهدَ الشّهُودُ عَلَىْ الإقْرَ رَارِيلْعَضْبٍ أو الل ُقبْلُ الشّهَاكة 
مم ربقب فَكابلُ كما يضح 
ذَلِكَ قَرِيباه وَيُتَحَرّئ التَطَابقُ في الْمَْهُود به وَلَيْسَ في لَفْظٍ الشّهَادةِ لأَنَّ الْمَحْكُومَ به 
وَالْمَقَصْودَ ار ل رسي ل وس ور ا 
وَالرَيلَيَ ). 
لِك ذالم يكن لف شَهَادة ود الشّهُوو عَيْنَلَِْ ها الآحر» َل كان راق 
لَه فَهْوَ جَائنٌ كَمَا أنَّ يلاف الشّهُودِ في الْأَشْياءِ الي لا يلرَمُ ِكْرهَا وبيَانُّهَا - غَيْرُ مُضِرٌ 
(الزَيلَِي: لشي 
بَعْض مَسَائِلَ مه مد طل ذويك 
-١‏ لَوْ َهِدَ أَحَدٌ الشَّاهِدَيْنِ ة قَايَلَا: إن هَدَا الرَجُلَ قد وَهَبَ وم لْمَ هَذَا الْمَال لهذا 
00 وَتَهدَ الشَّاهِدُ الآخر أنه أَعْطَاهُ لَهُ عَطِيَة وَسَلَّمَهُ تقْبلُ الشَّهَادَة؛ لِأنَّ الْهبة 
وَالْعْطه 0 دِفَةِ (أبو السّعُودِ). 
- إِذَا اذى الْمَدِينُ الإبرَاءَ مِنْ دنه ارد َحَدُ السَّاهِدَيْنِ عَلَى الإْرَاءِ مِنَ الدَيْنِ 
0 وَالتَصَدّقٍ بد تَقْبَلُ؛ لِأنَّ هبه الدَين لِلْمَدِينِ أو لِلتَصَدّقٍ به أو تَمْلِيكِه 
- هُوَ إِبرَاٌ لِلْمَدِينِ. انْظر الْمَادةَ ال(89) فَتَكُونُ أَلْفَاظٌ الشَّهَاتَيْنِ مُترَادِفَةَ (الوَلْوَالِجِية 
في في الْمَضْلٍ الَْامِسِ مِنَ الدَّعْوَىء وَالطَّحْطَاوِيَ وَرَدَّ الْمُخْتَارِ). 
كا إذًا ادَعَىْ الْمَدِينٌ إِيقَاء الدَيْنِء وَسَهِدَ أَحَدٌ السَّاهِدَيْنِ عَلَىْ إِقْرَارِ الدَائِنِ بِاسْتِيفَاءِالدَيْنِ 
وَشَهدَ الْآحَرُ ب أن الدَائْنَ قد بد مين أو وَعَبَهُ أوْتَصَدَّقٌ بِالدَيْنٍ متاك ِلْمَدِينِ قلا تقبَلٌ؛ 


3 ره س 


أن السْهَادت َيْنِ مُخَبَلِمنَانِ لفظا و مَعْْء إِلَّا إذَا قَالَ سَاهدٌ لْبَرَاءة: إنه 


يَ إِذَا 


اع 


.6 0 رو 0 َه َ ع 22 َه كايا ءَهَو 32 0 3 2 6 8 اش عربم 2 2 
*- لو قال أحد الشاهدين: إن المدعى عَلَيْهِ قَدَ أَقَرّ بأن الْمَذْعِىَ قَلَ وَهَبَهُ هذا المَال 
وَقَالَ الشَاهِدٌ الآحَرُ ب: أن 0 كَدَ 0 00 عله ِهَذَا 2 0 ل 0 
0-7 م 02 5 


مه فَوَانِينَ الشريعة الإسلاميّة الّتي كَانَتَ تَحَكُم بها الدولة العثمانية 
كله إفْرَارٌ باليلْكِء فتَبَتَ الِاتمَاقُ عَلَىْ إِقْرَارِهِ بالِْلْكِ لنْمْدَعِي <الْوَلْوَالِجِيهَ في الْمَضْل 
الْكَامِس مر الدغوئ): 

4 - إِذَا سَهِدَ أحَد الشَاهِدَيْن ب: أن الْمُدَّعَى عَلَيْهِ قد َف وَهُوَ ابس : ا 
َرَسَا أو أنْناَمَا كَانَ ان حَاضِرًا أنَهُ مَدِينٌ للمُدَعِي بأل دِرْهَم. وَشَهِدَ الشّاهِدُ 5 


ب أن المدّعن عَلَيْهِ كن أنه بدَلِكَ وَمْوَ ابس بيات صَرْد وَرَاكِتُ بَذْلك أو لَمْ يَكُنْ ذَلِكَ 


الشّخْصٌ حَاضرً| حين 1 قرَارِِ. تقل الشهَادَةٌ «الْهنْدِيّة). 

ه- إِذا أنْكَرَ وَلِيُّ الصّخِير إِذْنهُ الصّغِيرَ ابيع وَالشَّرَا وَسَهِدَ أَحَدُ السَاهِدَيْنِ ب: أنه أوْنَهُ 
يْع وَشِرَا الْحِنْطَةِ. وَشَهدَ الْآحَرُ ب: له ون بيع وَشِرَاء السَّعِير. تَقبَلُ الشّهَادةً. انْظْر الْمَادَه 
ال(١417)؛‏ أن َل الْوَصِيٍّ أَؤْت بالجَارَةِ كافيء وَلَا َم في الإذْن كر الإ بيع الْحِنطة 


اشع ريت الْإذْنُ بِهَذْهِ السَّهَادَةٍ «الْوَلْوَا! الجيّة في الَْصْلٍ الْحَاميِسِ مِنَّ الشْهَادَاتِ). 
1 


مَا إِذَا حيلف المترفق انوي و تمي وَهَذَا الإختلاف يَكون 
م سَبْعةِ أنَاع: 


هه عر و ع2 و 5 رعى سم هرم فى 0 


ال الأؤل: يكون الاختلاف فِي جِنْس الْمَشْهُودٍ به وَعَلَيْهِ قلا تقبل السْهَادَة مثَلا: لو 
شّهِدَ أَحَدُ السَاهِدَيْنِ بألْفٍ دِرْهَمٍ دما وَشَهِدَ الْآكَرُ بأْفٍ دِرْهَم فشة لا قبل شهاد نما أو 


ًا أو 


ا 


0 


شَهدَ أَحَدُهُمَا بان كَيْلةِ ؟ يراوح با كب حفطة ايسان ادي دكب 7 
اذَعَىْ فِضَّة؛ لأنَهُ إذَا ادَعَىْ أَحَدَهُمَا قيَكُونُ قَدْ كَذبَ سَهَادَة السَّامِدِ الذي سَهِدَ بِمَيْرِ ذَِتَ 
(الْوَْوَالِجيَة في الْفَضْل الْحَامِسِ مِنَ الشّهَادَاتِ وَالْهِنِيكَ وَالْنِْرْوِيَ)» كَمَا أن الاختلااف 
عَلَىْ هَذَا الْوَجْهِ ين التَعوَى وَالشَّهَدةٍ- لَابينٌ افر شَرْح اماد ال(1703) هصَلِيٌ أكي». 

كَدَلِكَ لو ادَعَىْ أَحَدٌ مِنْ آحَرَ لف دِرْهَم مِنْ جِهَةٍ الْحَوَالَ' وَشَهدَ أَحَدُ السّاهِدَيْنِ أن 
رَيْدَا قَدْ حَوَلَ الْمَدَّعِيَ عَلَىْ الْمُدَعَى عَلَيْبلْفِ وِرْهَمِ دَعَبَاء وَتَهِدَ الآ حر نه حَوَّلَهُ بألْفٍ 
دِرْهَمٍ نِضَّة لا تَقْبَلُ (الْهنديّة). 

0 الشَّاِدَانِ في الْمَكْمُولٍ به متلا كا 


9 


5-9 
َأ 


6 سرس سه عو ا 0 24 004 


قَذْ كَمَل عَلَى مِائَةِ ريَالٍ . وَشَهِدَ الآخبر: أنه نه كفل على مائة دينار. لا تَقبَلٌ الشَّهَادَةُ سَوَاءٌ 


الْجَرْءْ الرابع / الْكتَاب الْخَامس عَشَرَ الْبَيْنَان وَالتَحلِيفٌ 1ه 
اذَعَىْ الْمُدّعِي الْكَمَالَة جات ة ريال أو ادَعَى الْكَمَالَةَ بواة دِينَارٍ 


سم عو ع 


الوح الثّني: كوك الات فى قي المت ردي وَهذَا2 2 مدو مَقَيُولٍ أَيُضَاء كُمَا أن 5 
الاختلاف يُوجِبٌ رَدَ الدَعْوَى إِذَا وَكَمَ بيْنَ الدَّعْوَْ وَالشَّهَادَة انْظر الْمَادَةَ ال(1١2117)»‏ وَهَذَا 


3 


عَلَنْ صِنْفَيْن: 
الصّنف الأول أنْ يَكُونَ فِي الْعَيْنِ مََا: ادع د لد تي في يلآ رَقَائلا: نا 


يلكي. وَسَهِدَ هد أحدُ الاي ب ناَك ادي هر رَاء. وَشّهلَ الْآحَرُ: نا مِلكَهُ هبَةٌ. 
انبل لِآنَ الْمْدَعِيَ إِذا صَدَّقٌ أَحَدَ السَّاهِدَيْنِء يَكُونُ قد كَذّبَ الشَّاهِدَ 0 | 

كَذَلِكَ إذَا شَهِدَ أَحَدُّهُمَا عَلَىْ الْمِلْكِ هِبَدَ وَسَهِدَ الْآحَرُ عَلَىْ الْأْكِ صَدَقَةَ أ إزنًا أو 
وَصِية فلا تفيل (لوَلوَاجِي في الْفَصْلٍ ْحَاوِسٍ مِنَّ الشَّهَادَاتِ). 

وَكَذَلِكَ إِذَا سهد 0 الشَّاهِدَيْنِ قَايكَا: إنَّ هَذَا الْمَالَ لِلْمُدّعِي قَدِ اشْتَرَاهُ مِنْ فلَانٍ 
وَشهدَ اْآحَرٌ قَائَا: إنَّهَذَا الْمَالَ للمُدَعِي مَوْرُوتٌ له َهُ عَنْ أبيه. ألا قبل (الوَلَالِجية). 

الصّنْفْ التّاني: أَنْ يَكُونَ نِي الدَّيْنِء مَََا: إِدَا ادع الْمُدّعِي كَائَِا: إن بي في ْم َذَا 
الرَّجُلٍ لف وهم مِنْ جه الَْرْض. وَشهدَ أَحَدٌ الشَّاحِدَيْنِ: أن لْمدَعِي أَلْفَ دِرْهَمٍ مِنْ جهَةٍ 
الْمَرْضٍ. وَشَهِدَ د الآ : أن مدعي عِنْد المُدَعَ عَليْه أل دري وديعة. :. ل تيل 2 


0 
08 


| 
ادَعَىْ الْمُدّعِي أَلْفَ دِرْهَم بدُونٍ بيَانٍ السّبء وَشْهِدَ أَحَدُهُمَا ب: أن الْمدَعى عَلَيْه قَد كر ينه 
الا جوم ردي الاب ارا عي عَكِْ َد كر بن ْمُدّعِي ألْفَ وِرْهَم 


و وَاخمَلَمَا ني الْجِهَةٍ ؛ تقبل الشْهَادة. ده انْظْر الْمَادَةَ ال(681١)‏ «الْبَرَاَِه وَالْهِْدِية. 


-ه > لثس 


كَذَلِكَ ذا ادع عن مدعي ِعَشّرَةٍ 5 دَنَانِيَ وَشَهِدَ عد السَّاهِدَيْنِ ِعَشَرَةٍ تقذ 


له 
وه 
4 
٠.‏ 


8 ع 26 تال عي م دو ا 
مبيعء وَشْهدَ الآخرٌ يعَشْرَوَ نازر رَ كَْضَاء قلا تقبَلُء إِذْ لا يُمْكِنُ تَصْدِيقٌ السَاهِدَيْن؛ أنه إِدَ 


-ه 
مير 


ميدق أدهي فيل كد الآخرٌ. 


32 1 2 


أَمّا إذا ا لع الْمُدَّعِي لف زعم من هق وَجّهدَ أحدذهماب أن لِلْمُدَعِي ألفَ دِرْهَم مِنْ 
ِلْكَ الْجِهَةِ. وَشَهِدَ الْآَحَرٌ ب: أنَّلهُ آلف دِرْهَم مُطَلَقً. قبل الشَّهَادَة 5 (الهنْدِيةَ وَالْأِْرْوِيٌ). 
كَذَلِكَ إِذَا شَهِدَ أَحَدٌ الشَّاهِدَيْن عَلَىْ الإقرَارٍ باسْتيمَاءِ الَيْنِء وَشَهِدَ الْآحَرٌ عَلَى الإبرَاء 


2 


ن الدَّائِنَ قَدْ أَبْرَاً الْمَدِينَ مِنَ الدَّيْن. قلا تقبل الشَهَادَة؛ 


٠.‏ آله 


بِاسْتِيقَائهِ الدَيْنَ. وش 0 
٠. 22 0‏ آ هه 

لأنَهُمَا اختلمًا مَخْيّل؟ لأن الْبَرَاءَة بالإئرَاءِ تكَالفٌ البَرَاءةَ بالإِيمَاء إِذ البَرَاءَةٌ بالإيماء بَيِعٌ 

0م ءِ تَبرّعٌ بَمْلِيكِ ما فِي مه بعَيْرِ عِرَضيء وَالْببْْ 

يُخَالِفَ التبرُعَ لَفْظًا وَمَْ مَْتى (لوَلوَالِجِيَ في الْمَْلٍ الْحَايِسٍ مِنَ الدَعْوَى). 


كَذَيِكَ م أنَّ الْمُدَعَىْ عَلَيْهِ كَد تَقَلَ عَلَنْ مائّة ريَالٍ. إلا أنْهُمَا 
اختَلَمَا في الْمِائَةِ رِيَالِ َقَالَ أَحَدُهُمَا: إِنّهَا قَرْضٌ. وَكَالَ الْآحَرُ ب: أَنهَانَمَنُ مبيع. فَإِذَا كَانَ 
لْمُدَّعِي يَذَعِيِ الْمِانََ زر عن نه ادك آل ذال يق ريالب جقة القزعي» ازبؤقة 
ِيَالٍ مِنْ جِهَة نَمَنِ الْمَيع نا تَقبَلء أَما إِذَا كَانَ الْمُدَعِي يَدَّعِي مِائَةَ ريال مِنْ جِهَةٍ 


ع 


القَرْضء وَمِاَة َال أخرَئ مِنْ جهة تمن الْمَيم؛ قَبُحْكمُ بوائَة ريَالٍ. 

التّوْعٌ الثَالِتْ: كود الْمَشهردُ بد يلكا أذ إ: َرَارَاه وَهَذَا أَيِضًا لا يُقبَلُ» مَتَلَا: لَوْ شَّهِدَ 
أَحَدُ السَّاهِدَ ين عَلَ الوك وَعَهدَالآحرُ على الإفْرَارِ لا تفيل» يَخني لو قَهْدَ أعذمها 
َائَِا: إِنَّ هَذَا الْمَالَ لِلْمْدّعِي. وَشَهِدَ الْآَرُ ب: أَنَّ الْمُدَعَىْ عَلَيْهِ قَد َو أن هَذَا الْمَالَ 
للْمدَعِي. فلا يُقبلُ (الْبزَّاِيهَ وَالْهِنْيّة) 

أمّا الأَرْيَعُ شَهَادَاتٍ الآتِيّة هَتُقَبَلُ: 


أوّا: ذا اذَعَىْ الْمُدّعِي أَنَّ ِي عَسَرَةَ دَنَانِيَ وَشهدَ أَحَدُ الشَّاهِدَيْنِ بأنّ الْمذّعَى عَلَيْه 


4 


0 7 7 


قَد أََرَ أنَهُ مَدِينٌلِلْمُدّعِي بِعَشَّرَةٍ دََانِيرَ مِنْ جِهَةٍ الَْرْضٍء وَشّهدَ | الك أن التد عي عليه 


هل 


بأنّ الْمدّعِيَ أوْدَعَهُ عَشَرَةَ ناي تفل لِأنهُمَا أَجْمَعَا عَلَىْ إقرَاِو وَأَنَّهُ وَصَلَ إلَْه 
المتلة المذكوة ين فيل امرض وَكَدْجَحَدَ الْوَدِيَة» كان ضَافِئا (الخانية 


َانِيًا: إِذَا اذَعَىْ الْمُدّحِي عَلَْ ذِي الْيدِ قَائِلَا: إنَّ هَذَا الْمَالَ مَالِي. وَكَنَهِنَ أحَد الشاهدينم 


ه 


0 
عر - 
.0 د 


5-4 


50 ذا اليد َد كر بأنَ الْمْدَعِيَ قَد أوْدَعَهُدَلِكَ الْمَالَ. وَشَّهِدَ الْآحَرٌ ب: : أن ذَا اليد قَدَ أَقدَ بنهُ 
عَصَبَ ذَلِكَ الْمَالَ مِنَ الْمُدّعِي. وَقَالَ الْمدَعِي بأنَ لْمُذَعَى عَلَيْهِ قَدْ كر بمَا قَالَهُ الشَّاهِدَانِ 


03 بن ا 


إلا أنَّ امد عَلَيْهِ قَد حخَصَبَ ذَلِكَ الْمَالَ مِنّي. كتقبلُ سَهَادتَهمَ وَيُعَدٌ ذو اليد يانه 


0-4 


قر 


الجزء الرابع / الكتاب الْخَامس عَشَرٌ: الْبَيُنَاتَ وَالتَحْلِيف مه 


03 


.6 0 7 كل 35 0 كه اع م وما يي ار 6 
بغصب ذلك المَالٍ مِنَ المدعى» حت لو اذَعَاه بَعْدَ ذْلِكُ لاسو العا 


َالنًا: ذا ادَعَئ الْمُدّعِي قَائَِا: إنَِي أَطْنْبُ الْعَمَرَةَ دََاِيرَ الِّي أَفْرَضَهَا للْمُدّعَى عَلَيْه. 


وَشَهِدَ أَحَدُ الشَّاحِدَيْنِ عَلَى إةْ قَرَاضٍ الْعَشَرَةِ دنا ان رنية الاين أن 0 عَلَيْهِ قَدَ 
ل سْتَفَرَضص وَقَبَض مِنَ الْمُذَعِي عَشَّرَةٌ دانير ر. تَقْبْلُ الشَّهَادَةُ (عَلِيٌ أَكَنِي). 


-ه 5 2 


رَابعًا: إِذَا اذَعَى الْمُدَعِي عَسرة ناير وَشَهدَ 0 ار الْعَسّرَةٍ تاشر وَشَهدٌ 
الْآحَرُ عَلَىْ إقرَارٍ الْمُدَعَىْ عَلَيْه بالْعَسَرَةِ دانير تقبَلُ (الْحَا 


1 


َع الرَابع: ُو العغهوة يه مخ يكزه ب ا 0 0500000007 
تَهِدَ أَحَدٌ الشَّاحِدَيْنِ ب: أَنَّ قِيِمَةَ الّمَالٍ عر عَشَدَة تاي وَشْهَدٌ الأحزه أن 
6< ل سو م 9 و2 


قِِمتَهُ عَسَرَةُ ناير ا َُْلُ؛ لان أحَدَهُمَا شَهدَ عَلَىْ الَْنَاتِ وَالْآَخَرَ 
عَلَىْ الإقْرَارِ وَهْمَا مُخْتَلِفَانٍ (الْوَلْوَالِجِيَة ف الْمَضْل الْحَامِسِ م مِنَ الشَّهَادَاتِ). 

م 0 نَّ لْمُشْمرِيَ د امسر هَدًا الْمَالَه وَهُوَ مَعِيبٌ 
١‏ ا 0 لت ار 


دَِكَ ال 5 بذلِك - لك إثمات 
اولي 


لح الخون يُخْتَلَتْ في كَوْنِ الْمَشْهُودِ به فِعْلا أو فَوْلَاء وَعَلَيْهِ قلا تقل هَذِهٍ 
الشَّهَادَهُ متلا لَوْقَالَ أَحَدُ التَّاحِدَيْن: إِنَّ هذا الْمَالَ للْمدّعِي َد عَصَبَُ الْمُدّعى عَلَيِْ مِنْه. 


1 0 


وَشّهِدَ الآَرٌ: أنَّ الْمُدَعَى عَلَيْهِ د كر أَنَّهُ عَصَبَهُ مِنَ الْمُذَّعِي. فلا تقْبَلٌ (الوَلْوَلِجِيَة)؛ 
لأنّهُمَا شهدا بَِمْرَيْن مُخْتَلِمَيْن (الْبَهْجَةَ). 
كَذَلِكَ إِذَا سَهِدَ أَحَدهُ ب: أن وَل الصَّغِيرِ قد أَذنَ الصَّغِيرَ ايع وَالصّرَاءِ وَشّهِدٌَ الْآخَوُ 


ب أَنوَليّ الصَِّرِ درأ الصَّغِيرَوَهُوَ يع ويَشيري فسَكَتَ. ََا ييل الشّهَادَة لأَنَّ إخدئ 
السَّهَاد ِيْنِ عَلَى َوْلٍ وَاأَخْرَى عَلَىْ عل وَهوَ السكُوتُ مَمَّ اليه وَالفِمْل وَالْمَوْلُمُخْتلِقَاد 


َي رَكَِكَ ذا شه أحَدُمُمًا ب: أن شعي كذ رص الى عله وَشَه 


ذه 


١ 


وهم ع 


“كي صر ع 22 5-8 0 3 0 ف 
الحم ب: أن الْمُدّع عَلَيْه. كَدَ اكد بالاسْيَفْرَ اض. قلا تَقبلٌ؛ لأنْ الْإقْرَاضَ فِعْل» وَالْإِقَرَاضُِ 


ع قر هه رم :8 


57 فَوَانِينُ الشرِيعّة الإسلاميّة التي كَانَتَ تَحَكُم بها الدولّة الْعثْمَانِيَةُ 


ِالاسْتِقَرَاض 0 َم إِذا شَهِدَ أحدهها أن أن أن لِلْمُدَعِي فِي ذَِمَةٍ مه الْمُدَعَىْ عَلَيه كذ دِرهماء 


0 


ُِ 
9 3 ل 


وَشَهِدَ الْآحَرٌ: أن الْمُدّعى عَلَيْهِ قَدْ كر بِأنَهُ مَدِينٌ لِلْمُدّعِي المبّع المَذْكُور. تقْبلٌ 
3 لِأَنَّ 0 اتانيه َإِذ كَانَتْ ايا عل مَل ل إلا أن الصَّهَادَةَ الأو لى لَمْ نَكَنْ 
كَذَيِكَ كََ شَّهدَ ايكيا 0 لَه ايض ٠‏ وَشَهِدَ الآحَر عَلَى إة رار الرَامِنٍ 


بالارْتِهَانٍ وَالْقَبْضِء قلا تَقبَلٌ؛ أن لخن و كن كا اذام مقف 4 عَلَىْ الْقَبْضٍء 
وَالْقبْضُ فِعْلء أمَا الإقرَارُ بالْقَْضٍ فَمَوْلُء أَمَا دا شَهِدَا عَلَىْ الْإقْرَارِ بالارتِهَانٍ وَالْقَبْضِء 


مَل الشَّهَادَةٌ لْمُطَابقَةٍ فِي الشّهَادةِ عَلَىْ الْقَوْلِ (الْهندية). 
كَذَلِكَ إِذَا اذَعَى الْمَدِينُ إيعَاءً الدَيْنِ وَشََهِدَ أَحَدُ الشَّاهِدَيْنِ عَلَْ إِيفَاءٍ | الو لي 
الإتر عا وار لطر ِاسْتِيقَاء الدَّيْن وََبَصَهُ فلا تقب (الْهِنْدِيّةَ وَالْاْقِ زُوِيّ). 


مُسْتَدْنَىْ: إِذَا كَانَ الْقَوْلُ وَالْفِعْلُ مُنَحِدَيْنِ بل السَّهَادَةُ مَلدَّلِكَ إِذَا ادَعَى الْمُدَّعِى 


3 


فايلا لِلْمُدّعَى عَلَيْهِ: قد بِعْتيِي هَذًا اْمَالَ وَقَاء أو بان يكَذًا. وَشَهدَ أَحَدُ اشَّاحِدَيْنِ ب: أنه 
لك اي ره بِأنّهبَاعَهُ بكَذًا وَقَاءَ أو بَانا. نقْبَلُ؛ لان لَْظ الع الذي هُوَ 
فل هُوَ كلمَةُ: : بغتء وَالْقَوْلُ الَّذِي هُوَ كَلِمَة: كنة يغف: مُتحَدَانَ (البَوكة: والصبجة). 


2 السَّاس: يَكون امور بو ؤنائ تلز مله لز كرية غةالتامدين اللي أ 
ليَشْهَدَ عَلَى إِذْنِ الْوَلِيّ لِلصّغِير: أن ولي الصّغِيرٍ قَدْ رَأَى الصّغِيرَ وَهُوَ بيع وَيَشْئري حنْطَة فلم 


204 


3 وَشَهِدَ الآحَرٌ ب: نولي الصَعِبرٍ د َآهَهوَ يي ومَشْيري عتََا لَه ونه فلا 
تق بل؛ لِأنَهُمَا قد شم شَهِدَا عَلَى فِعْلَيْرٍ مُحْتَلمَير (الوَلوَلِجِيةٌ ني الْمَصْل الْخَامِسٍ مِنَ الشّهَادَاتِ). 


2ه و 2 سآ ١‏ 


التوع السّابع : يَكُونَ الاختلافٌ فِي كَوْنٍ املك مُوَرَحا أو غير مرخ متلا إِذَا ادَعَىْ 
00 الْمِلْكَ 0 وَشهَدَ أَحَدُ الشَايتين ع المُوَرّخَ» وَشَهِدَ الْآحَرٌ بالِْلْكِ 


ا 1 


على 


الِْنْكِ الْموَخ. راكد عل الْمِلْكُ ير امو 5 07 بِالْمِلك الْمُوَرَخ. 


انوع التَامن: 1 الاختلافٌ فِي الْمَشْهُودٍ به في كُوْنِهِ مُقَيدَا وَغَيْرَ مُقَيّد مَثَلا: إذا 


الْجْرْء الرابع / الْكتَابالْخَامسَ عَشَّرَ البَيْنَانوَالتَّحلِيف - [ هله 
اذَعَىْ الْمدَّعِي الْوِلْكَ الْمُقَيّدَ أي الْمِلْكَ بسَبَبِء وَشَهدَ 0 السَّاهِدَيْنِ ب بالْملّك الْمُقَيّ 
وَشَهِدَ الْآحَر بِالْمِلْكِ الْمُطْلنء قلا تقب أَمَا ذا اذَعَىْ الْمُدّعِي الْمِلْكَ كَ الْمُطلنَه وه 
أَحَدّهُمَا بِالْمِلْكِ الْمُطْلَقِءْ وَسَهِدَ الْآحَرُ بَالْملْكِ بسببء تقبل» ود وَيُحْكُمٌ اولك بِسَبّب 
اماد الو ل 


0 ءالتعا ِالْمَشْهُودٍ به الاخيكلاف 


مم 


| في المَشْهُو ل ظ 


0-4 


مان مُيٍ أ كان مع سهد الح في وَمَانٍ حرأ كنآ في اْخُصُوصَاتٍ الي 


| هِيّ عِبَارَةٌ عَنِ الْفِغْلٍ الصّرْفٍ كَالْعَضْبٍ وَإِيقَاء لذن ها قبل شَهَدئه)؛ لِأنَّ اخيلاقه) | 


4 


ظ َذَّايكُونُ تُوجبًا ايلا فى الْمَشَهُود بوء وأا اياف الشهُودِ في الرَّمَانِوَالْمَكَانِ في 


م 


الخُصَوصَاتٍ الني ص مِنْ قَبيلٍ القَولٍ: كَاليع وَالشّرَاءِ وَالْإِجَارَق وَالْكمَالَةَ وَالحَوَالق | 


وَالْهِبَقَ وَالرَّهْنٍ وَالدَيْنِ وَالْقَرَضِء وَالْإرَاءِ وَالرّصِيّة ثلا يَكُونٌ مَانِعا لِقَبُولٍ شَهَادَتِهمٌ؛ ظ 
ايكون ُوجبا لا حيلاني في الْمَذهُو به مكلا إذا ادع أَحَد باه كَانَ قد أدى كيه 0 


١‏ وَشّهدَ أَحَدُ الشَّاهِدَيْنِ ب: أنه َه في بنته. وَالآخَرَ شَهدَ ب: أ 


ظ شَهَادته)» وما إِذَا ادع أَحَدٌ الل الّذِي في يد آكَرَ بقَول: كنت يمتني هَذا الل بِكَذا | 
| در َرَاِمَ لني إ4. وَشهِدَ عد لتَاَِينِ, ب: أَنّهَاعَهُ يه في الدَّارالْفكَانية. وَسَهِدَ الآحَرٌ 
اب: َه ا الفلانىّ. تقل سَهَادته؛ لَِنّ الفِعْلٌ لَايُكرّرُ وََا لا يعاد وَلكِنّ 0 
٠‏ القَوْلَ بحن أن كدر ونا ْ 

ا متلق باهو يه الاخيلات في الشهُود 


0-4 


ا 1 4 


بهو ل تَهَادَتهُمْ حَنت الْمَادة الأنفق وَل بل وَتتَفَرَعُ عَنٍ الْفْقَرَةٍ الأول مِنْ هَذْهِ 
المَادةَ المتتائل الائية: 

َعَليِْ ذا سهد أَحَدُ السَّاحِدَيْنٍ بِالْفِعْل فِي رَمَانٍ مُعَينِ 7 مَكَانٍ مُعَيّنِ وَشَهدَ الْآحَرٌ 
بالْفْخْل فِي رَمَانٍ آحَرَ أَْ مَكَانٍ آكَرٌ في الْخُصُوصَاتٍ الي هِيّ عِبَارَة عَنِ الْفغْل الصّرْفٍ: 


سام هماه 


85 فَوَانِينُ الشّريعة الإسلاميّة التي كَانَتَ تَحَكُم بها الدَولَةُ الْعثمَانِيَةُ 
كَالْمَضْبٍ وَإيَاءِ دين وَالْجنَايَةوَالْمَْل وََيْض الْمَبيع وَتَسْلِيم الدّمنِء أو الْقَوْلِالَّذِي يُشْيرَطُ 
صِحَته الل كالتكاح ما تُْبلُ شَهَادهُمَ؛ لِأنّ اخيلاتهُمَا ذا بُوجِبُ الالخيلاف في 
الْمَمْهُودِ به (الزَيْلَِي وَأَبُو السّحُودٍ)؛ لِأَنَّالْفِعْلَ الذي يَكُونُ فِي زَّمَانٍ َو مَكَانَ يَكُونُ غَيْرَ 
الْفِعل الذي جَرَئْ في رَمَانٍ أو كان ايكون المشهرة يد فنا «البخر) طلا لد 
عَصَبَ رَيْدٌ مَالَ عَمْرو في شَّهْرِ رَمَضَانَ نم عَصَبَهُ في شَهْرِ شَوَّالِ فيُوجَدُ فَرْفٌ بَيْنَ هَذَيْنِ 
الْعَضْبَيْنِ: قَفِي الْأوَّلٍ تَحِبُ قِيمَةُ الْمَعْصُوبٍ فِي شَهْرِ رَمَضَانَ وَفِي الَانِي أي بَعْدَ أن يُعِيدَ 
الاخلافٌ فِي الْقَوْلِ الْمَمْرُوطٍ فيه الْفعْل لِصِحَةِ الْمَشْهُودٍ به - مَانِمٌ لِقَبُولٍ الشَّهَادة 
كَالتكَاح؛ لِآنَّ النكَاحَ قَوْلُ» وَتَتَوَقْثُ صِحَنْهُ عَلَىْ الْفِغْل وَهْوَ حُضُورٌ أَوْ إِخَضَارٌ الشّهُودِ 
وَلِذَِكَ مَاعْتَِافُ الشُّودِ فِي الزَّمانِ وَالْمَكَانِ في دَلِكَ - مانم لقبُولٍ اهم (الْبَخْرَ). 


ل ا ل 1 1 عر 7 ررق 
وَيَتَمْرِعَ على الفقرَةٍ التَّانِيّةِ مِن هده المادَةِ: 


2 


لمن 


وَأمَا يلاف الشوود ني الزَّمَانِ وَالْمَكَانِ في الْخْصُوصَاتٍ التي هِيّ مِنْ قبيل الْقَوْلِء 
كاب وَالَرَاءِوَالٍجَارَة كمال وَالْحوَالَةِوَالْوَكالدوَالإفْرارِوَالصلح وَالْهِبَةوَالرَّمْنٍ 
َالَيْن وَالَرْضٍء وَالِْنَِءِوَلوَصِيَه وطاق وَالْعتَاقٍ وَالْقَذْفِه فا يكُونَ ماما لِتَبُولٍ 
تَهَادَتِهمْ؛ لِأَنّهُ لا يَكُونْ مُوجِبًا للاختلافٍ فِي الْمَشْهُودٍ بو (الرَيْكعِيَ وَلِسَانَ الْحُكَام)؛ 


ِأنّهُ لا يَكُونْ الْقَوْلْ فِي رَمَانٍ أَوْ مَكَان غَيْرَ الْقَوْلِ الَّذِي يَكُونُ فِي رَّمَانٍ أ 
تَِدَِكَ لا يَكُوُ امهو به مُخْتِئ عفكا: لاع ويد ار لمعي بماقة دمر إلى عَمْرو 


م 


في شَهْر رَمَضَانَء فلَهُ بيْعْ تَلكَ الدَار لَهُ في شَهْرِ سّوَالٍ بمائَةِ ديار إذ إن هذا البَيْعَ الثاني 


08 2 يتن 
4 


عَبْنُ ابيع الأول فلا يفِيدٌ حُكْمًا أَزِيدَ مِنْ ذَلِكَ. انْظرٌ شَرْحَ الْمَاقّةِ ال(175). 


و مَكَان آخرّى 


ه عسي سام نه 


كَذَلِكَ لَوْ كر رَيْدٌّ في باب السَّاهِرَةِ بِالْقَدْسٍ بِأَنّهُ مَدِينُ لِعَمْرِو بعَسَرَةِ دنَاذِيرَ مِنْ جهَةٍ 
الْقَرَصء كم أَكرَ في بَاب الْعَامُود نز بن مين لِحَمْرِو بعَشَرَةِنَاِيرَ قَْضَاء يكو الْإْرَارُ لني 
عَيْنَ الإِمْرَارِ الأول وَلَا يَْدٌ الإمْرَارُ إِقْرَرَاآحَرَلَبَدّلٍ الْمَكَانٍ. انْظر شَرْحَ الْمَاكَةِ ال(/1581). 

ممَلُا: لَو ادع أَحَدٌ عَلَْ آكَرَ قَائَا: إِنَّ ِي فِي ذمتِك عَسَرَة نازر قَادَّىْ الْمُذَعَىْ عَلَيْه 


الْجِرْء الرَابع / الكتّاب الْخَامس مشر البِيْنَات وَالتَحْلِيفٌ اه 


١ َم‎ 


ذى الدَيْنَ لِلْمُدَّعَى وَشهِدَ عل الشاهدين ب: 3 الْمُدّعِيَ أدى الدَيْنَ في دَارِهِ 


١ 
. 
0 
ص‎ 
1١ 
١ 
+١ 
١ 
نا‎ 
6 
ذا‎ 
6 


في الْمَكَانٍ يُوحِبُ الاختلافَ في الأقاذة يقتت إن هذا الجقال لقصل ماتوقال عاك 
اختلافٍ 0 د مِتَالُ عَلَنْ حِدَةٍ لِلزَّمَانِ (الْبَحْرَ). 

كله أو هن ل ا ل 
ال ل ل 1 


الْآحَرْبِنَهُ َه بمُوسَى» فلا قبل (البَخْرَ). 
َك > ١‏ 


ما إذَا اذَعَى أَحَدٌ الْمَالَ الّذِي فِي يَدِ آحَرٌ بقَوْلِهِ: كُنْت يِْتني هَذَا الْمَالَ بكَذَا دَرَاهِم 


6 


َسَلَّمِي إيّاهُ. وَكَهِدَ أَحَدُ السَّاهِدَيْنِ ب: أنه بَاعَهُ إِيَاهُ في الذَّارِ الفلا وَشَهِدَ الْآحَرُ ب: أنه 
بَاعَهُإِيَّهُ في الْحَانُوتٍ الْمَلَانِيٌ بِكَذَا را كيل شَهَاقتهُما وَيُشَْرَطُبََانُ لمن في الشَّهَادةٍ 
بِالشَّرَاءِ؛ لِأنّهُلايَصِحٌ الْحْكُمُ بالشّرَاء لمن اَْجْهُولٍ ا 

كَذَلِكَ إذَا ادَعَىْ الْمُدّعِي مِنْ ذِي اليد أنَّ الْمَالَ الَّذِي فِي يَدِه هُوَ مِلْكْهُ وَسَهدَ أَحَدُ 


الشَّاهِدَيْنِ ب: أن ذَلِكَ الْمَالَ هُوَ مَالُ الْمُدّعِي. وَشَهِدَ الْآحَرٌب: أنَّ ذا اليد قَد أَكَدّ أن 


8 ذه 


ٍْ 


َه ه86 > 
62 5م رمو 


َدْ أَوْدَعَهُذَّلِكَ الْمَالَ. قبل وَيْحْكَم بالْمَالٍ ِلْمُدَعِي كَذَلِكَ إِذَا شَهدَ أَحَدُهُمَا أن المُدَعَى 


عَليْه قَد كد أن الْمُدَعِيَ كَد أَوْدعَهُ دَلِكَ الْمَالَ» وَسَهِدَ الْآَرُ ب: أن الْمدَعَىْ عَلَيْهِ قد كر 
بِعَصْبهِ ذَّلِكَ الْمَالَ مِنَ الْمُدَعي. قبل لهاك أن السَّاهِدَيْنِ قد اتقمَا عَلَى أن الْمُذَعَى عَلَيْه 
َد أكرَ أن ذَلِكَ الْمَالَ هُوَ للْمُدّعِيه حَيْثْ إِنَّ الإيداعَ لا يك عع إلا باليلكة كما أن الخضيت 


لد حمق إلا مضب من الْمَاِتِ(الوَلْوَالجيه في الْمَصْل الْخَامِسِ مِنَ الدعْوَى). 
أي آنه فين لدعي بالف 


4 24 


0-1 ل اه 


وَكَذَلِكَ إِذَا شَهِدَ ادكه أن الْمُدَعَىُ عليْهِ قد 


“ضام 


31 
م 
2 
- 
5 و22 3 عو 0 


مكو واي نه كر بدَلِكَ هَذَا اليَوْم. اح املف نْهُ أَقَرّ صَبَاحًا. 8 


00 0 ول لّه 


الْحَدُ: أَنّهُ أ مَسَاءً. تفْبَلُ الشَّهَادةٌ لِأنَّ الإقْرَارَ هُوَ قَوْلُ فََا يَخْتَلِف باختلانٍ الزَّمَانٍ 
وَالْمَكَانٍ (الْوَلْوَالِجِيةَ في الْمَضْل الْخَامِسِ مِنَ الشَّهَادَاتِء وَالْأَنقِرْ 1 


كذ أبن 


كَذَّلِكَ لَوْ سَهِدَ أَحَدُهُمَا بأَنّ الدَّائِنَ قد أَبرآً الْمَدِينَ في سُوقٍ الْحَمِيدِيّة وَشََهِدَ الْآحَرٌ 


سر جه سه جم مل 


شام وا مده 


لله فَوَانِينَ الشّرِيعة الإسلاميّة التي كَانَتَ تَحَكُم بها الدولة العثمانية 


فِي الْمَيْدَانِ فتقبلء كَمَا أنه لو شه شَهدَ أَحَدَهُمًا عل الا: بْرَاءِ قبل أَرْبَعَةٍ شّهُور 
وَشَهدَ الْآحَرٌ عَلَىْ الإبْرَاءِ قبل حَمْسَةٍ شهُورٍ 2 (الْهِنْدِيَةَ وَالتَييِجَةَ)» كَذَلِكَ لَوْ شَهِدَ 


رو 08 
| 


حَدُ الشَّاهِدَيْنِ اللََّيْنِ شَهدَا عَلَىْ نْب الْوَصِيٌّ ب: أنَّ الْمُتوَفَي قَدْ د نصَبَُ صا قبل وَكَاه 
ا 0 لحر ب: أله تصبَُ وَصيًا قبل وكا ِعَشَرَةٍ ام تقْبَلٌ (الْبَهْجَةَ)؛ 3 
الْفِعْلَ ل لا يَُانُ وَالْحَقِيفَةُ أَنّهُ إذَا أُوقِعَ عَضْبٌ فِي مَكَان يُمْكِنّ بَعْدَ إيقَاعِهِ إِيقَاعٌ 


2 
ع 


أَحَدَ هَذَيْنِ الْعَضْبَيْنِ ء َيْرُ الْعَضْبٍ الْآخَرِء وَفِعْلَ كُل عَضْبٍ 
0 ل 
الْنِي ينبت في الْعَضْبٍ الأول مَتَلَا: الالح رز توفي لله كر ترك كات يت 
تيزجو - كن اص بقيمةا تاي بثك و كت منت كان 
العَاصِبُ بِدَفع قِبمتهًا ني بَحْدَاتَ فعَلَْه إِذَا عصِبَتْ يَلْكَ الْقَرَسُ في الْبَْرَةٍ ناذه م مِنْ نْفْسِ 
القاصِبء تَحُكُم مضب الَاِي داكت الَرَسُ مؤجُودة - تَسلِيمٌ اَْاصِبٍ لا فِي الْبَصْرَق 


سس هم 


وَإذَا كَانَتْ مُسْتَهْلَكَةَ ده اك متها السوة وها و 5ك نزو وان الفط لاقكرة 
عاق الك ل لي 2201 ار وزناقة ملق ادال ديق 151 فى كاد كانه 
عم السَّاهِدُ ذَّلِكَ الْقَوْلَ فِي زَّمَانِ وَمَكَانٍ آحَرَ (النتِبجَة). 

َيْقْهُمُ مِنْ ذكْرِ المح لْمَجََّة الْقَْلَ مُطْلَهًا أنه لَوْ كَانَ الْمَضْهُودُ به عَفْدَا يََوَقْفْ تُبُوتُ كي 


4 4 


عَلَى فِمْل الْقئْضٍء وَسَهدَ أَحَدٌ النَّاهِدَيْنِ عَلَىْ ذَلِكَ الْقَْضٍ فِي رَّمَانٍ أو مَكَان مُعينِ وَشّهدَ 
الآحَرٌ عَلَْ الْقَضٍ فِي رَمَانِ وَمَكَانِ آحَر تَقْبلُ الشّهَادةُ مَنَا: َو شهدَ السشَّاهِدَانِ قَاِيْنِ: إن 


هذا الَجُلَ قد وَهَبَ أو رَمَنَ أ تَصَدَّقَ أَوْ أَفَرَض هَذَا الْمَالَ لِهَذَا الرَجُل وَسَلَمَهُ ممه ياه وَسَهدٌ 


9و 
َِ 


احدهها بذ أن قَبْضَ ذَلِكَ الْمَالٍ كَانَ في دِمَشْقٌ. وَالْمَرَدَ آحَرٌ يشَهَادةٍ ب ب أن مَبْضَ ذَلِكَ الْمَال 
في بَيروتَ. تُقْبلُ الشّهَاده؛ لأ الْمَيِضَ يَكُونُ بَعْضًا أَزِيدَ مِنْ مَرَةِ وَاحِدَةٍ (جَامِعَ الْمْصُولَيْنِ 


وَالْهِنْدِيّة). 
و7١‏ 0 


مُسْتَدئى: كَدْ ذُكِرَ فِي الْمَنْيةِ أَنّهُ إذَا كَانَ الاختلافٌ فِي الزَّمَانِ أَوْ فِي الْمَكَانِ فَاحِشَّاء 


هه 


و 2ه 2 


ب: أنه فل 


ا ِل أن 


5 آ آ و 3 0 


يَكُونْ مَانِعَا مِنْ قَبُولٍ الشهَامَق مَتَلَ: قَامَ أَحَدُ شَاهِدَيْنٍ عَلَىْ الصَّلْح قَسَأَلَهُمَا الْقَاضِي 


الْجَرْء الرابع / الكتاب لقاامل عَشَرَ البَينَاتَوَالتَحلِيف 4ه 


عَنْ زّمَانٍ الصّلْح؛ كقَال أحن هُمَا: إِنَّ | سُلْحَ وَقَمَ حَسْب طني قَبْلَ ست سَنَوَاتٍ أو قَبْلَ 


ذَلِكَ» أو بَْدَهُ بقَلِيل. وَكَالَ الاخد: شاك راع كل للا ستواني كنت الى أ قل 


34 


ذَلِكَ. قلا تقبل. مَإديكو أن لاكاقة لِذِكْرِ التاريخَ فِي هَذِءٍ الْمَجَالْق إلا اهما لما دكواة 
مجك عوك 2 مدهي يك كن تس جع الهس اله 
وَكَانَ متفاوتا تفاوتا فاحشاء فلا تقل شَهَادَتَهُمَا (البَخْرَ). 
0 01 د 2 آذ هت 6 هره ش م وهو مز 7 5 2 030 
كَذْلِكَ إذا ذكْرَ الشهود مَكَانَيْنٍ مُتبَاعِدَيْنِ عَنْ بَعْضِهِمَاء فلا تقبّل شَهَادَتَهُمْ » مثلا: لو 


1 ص 000 


شَهِدَ أَحَدُ السَّاهِدَيْنَ: أَنَّ هَذَا الرّجُلَ قَدْ طَلَقّ زَوْجََهُ في يوم عِيدٍ الأضحَئ فِي مَدِيئَةٍ 
ال وَشَهِدَ الْآَحَرٌ: نُّ طلَّقَ زَوْجمَهُ في الْيَوْم الْمَدْكُورِ في مَكَه. فا تقْبلُ الشَّهَاده أنه 
عْلِم قينا كَِبُ أحَدٍ دين الَاِديْنِ (الْبَخْرَ)» حَيْتُ إنّهُ لا يكن ترا وَِعَادَةُ هَذَا 
الْقَوْلِ في وَفْتِ وَاحِدِ في الَْصْرَةٍ وَفِي مَكَةَ. 

تفصييل اخْتلافِ الشهود: 

يُوجَدُ خَمْسُ صُوَرِفِي الاختلاف فِي المَشهود به: 

-١‏ اذ يكرة المنهرة بد كرلا م2 0 غالت وَالطّلَاقٍ وَالْعَنَاقِء وَفِي هَذِْ الصُورَةٍ 
ايلات الشهُود ني الَمَانِ لمكن ايكون ماما ُو كمَاأن اَم في صُوزة 


كَوْنِ الْمَسْهُود به إِْرَارًا أَوْ إِنْشَاءٌ غّ َيْرُمَاِع لمبُولٍ أَيِضَاهٍ أن حَقِيمَةَ الإفْرَار وَالإنْشَاءِ وَاحِدَةٌ 
ف كتاااليات انكل والقول وكا نكاد ووككف تكرث لكان 212 || ول وَعَلَيْهِ فلَوْ َال 
أَحَدُ الشَّاهِدَيْنِ اللَدَيْنِ شهدا عَلَى إِقَْارِ الْمُذَعَى عَلَيْ: إن الْمُدّعَى عَلَيِْ قد كر صَبَاحًا. وَقَالَ 


الشَاهدُ القند مذ فك مَنَاءٌ َبَلُ الَّهَادة انما اخملا مالم كلاب لو سكا امصخ 


4 3# امت 


هَذَّا الاختلافٌ مَانِعَاء وَهَذِهِ الصُورَةٌ هِيَ الْمَذْكُورَةٌ في مَذِه الْمَادَة نَحْتَ فِقرَةِ: (التي هي مِنْ 


؟١-‏ أن يَكُونَ الْمَدْْ ار رحا اراد لك لابين 


0 م كو هه و ل كا عن عر ه > بي 
إلا بإحضار الشهود. أنه يتضمن فعلا وَهوّ إحضار 
0 -ه 6 س2 


الشَهُودِء وَبِهَذًَا الإعَتبَارٍ قال عَل لتقا ُو هاه ل الفِئلء تاف الشُود في 


عَقْدِ احاح في الرَّمَانِ أو الْمَكَانٍ - مانم لَِبُولٍ الشَّهَادَِ كما أن الختِلاف فيه في صُورَةٍ 


هه تله 


| 


ي أن عَقْدَ احاح وَإِنْ كان قَوْلَا إلا 


64 فَوَانِينَ الشريعة الإسلاميّة التي كَانَتَ تَحَكُم بها الدولة الْعثْمَانِيَة 
الْإقْرَارِ أو الإنْسَاءِ مَانِعٌلِلْمَيُولٍ أَيِضَاء لِأَنَّ أَحَدَهُمَا فِعْلٌ وَالْآَحَرُ كَوْلُ. 

إن يكو العَْهُود به 9 تَمَامُهُ َل الْفِعْلِء كَالْفَرْضٍ وَالْهِبَِ وَالصّدَكَة 
وَالرَمْنِء فَاختلافٌ الشّهُودٍ في هَذِهٍ الصررةة في الزَّمَانٍ أو الْمَكَانٍ 5عيز كي للْقَبُولٍ في 
الْفَرَضٍ التاق وَفِي الهبَةِ وَالصَّدَقَةٍ َال غير ماع عَنْدَ د السَّبْحَيْنِ كَمَا أن اخيلافَهُمًا 

في الْمَرْضٍ في صَورَةٍ الإخبار أو الْإْنْسَّاءِ - غير َيْرٌ مَانع 0 السّهَادَق َلِدَِكَ لَوْ شَهِدَ أَحَد 
الاين عَلَ ف وهم َرْضَاء وَسَهدَ الآَحَرٌ عَلَْ الْإِقْرَارِ بالْقَرْضء تقل الشَّهَادَة. 


5-9 
أن 


ما الاختلاف في الهِبَِ وَالصَّدَفَةوَالرَمْنِء فَمَانِع ْول سَوَاءٌ في صُورَةٍ الإخبَار أو 
فِي صُورَة الإنْمَاءِ (كدَلَّ أن القَرصَ فِي هَذِه الْعُقُود وَإِنْ كَانَ ِمْلَا حَقِيقَةه فَهُوَ قَوْلُ مَعْنَْ 
َلِكَوْنِهِ فِعْلَا كَانَ الاختلافٌ فِي الإِنْسَاءِ مَانِعَا مِنْ قَبُولٍ الشّهَادَق وَلكَوْنهِ َوْلَا مَعْنَىْ لَمْ 
يكن الإختلافٌ فِي الْأيّام وَالْبْلَدَانِ مَنِعَا عَمَلَا بِالشّبهَيْنِ بِقَدْرِ الإمْكَانِ). 

كت أن يكن الْمَشْهُودُ به فِعْلَا مُجَرّدَا كَالْمَضْبٍ وَالْجِنَايََ وَفِي هَذِهِ الصُورَةٍ 


َاحتِلَافُ الشّهُودٍ فِي الزَّمَانِ أو الْمَكَانِ أو الْإخحبا 2 بَار أو الإنْضَاءِ كَأَنْ يَشْهَدَ أحَدٌ مَتَكَا عَلَى 
مدل وَيَشْهَدَ الْآحَرُ عَلَى الإقرَارِ بِالْمَثْلٍ - مَانعٌ لعَبُولٍ الشَّهَادَة. 
- أن يَكُونَ الْمَشْهُودُ ذه قَْلَاء يكُونَ شتا فيه يح افق في كن مُلْحقًا بلْفْل أو 
الَْوْلٍ كَالقَدْفِه َفِي هذه الصَّورَةلَايَكُونُ الاخيلاف في الزَّمَانِ أو الْمَكَانِ مَانِعَا ِلشَّهَادَِ عند 
الإمَام» آَم عِنْدَ الإِمَامَيْنٍ فَهُرَمَانِمٌ أمّاالاتلافٌ فِي صُورَةٍ رار أو الإِنْسَاءِ فهو مَانِمٌ شاد 
بالإلجماع اخسائك وَإنْيَكُنْ رماي اَلْوَل في لقصل الَْايِس من الشَّهََاتِ). 
3١405 [‏ إن تلت الشهُود في ون لل الْمْضوب د في نه كرا و أت لا [ 
ظ ين شَهَادتهُمْ مَتَلّا: ِذَا شَهِدَ أحد الشَّاهِدَيْنِ في حَقَ الدَّائة المخصوية بكونها امغر ظ 
هد كينها حذرك أو هد أذ ينها كر سهد انها أت قلا | 
| قبل شَهَادئهُ ظ 
نه هلا يدل الْمَشْهُوة بوه حَيْتٌ إن اقوس الصَفْرَ مِيَ َي َس الْحَمرَاء كا كما أن 


ولام اسم 


الجَرْء الرَابع / الْكتَاب الْخَامس عَشَرَ: : الْبِينَاتَ والتحلِيفٌ 64١‏ 
وَضنتة الانوكة والدكؤرة لا يَجْتَمِعُ في حَيوَانٍ وَاحِدِء وَالشَّاهِدٌ مكلف بأَنْ يُبَيّنَ الدَابَ 
امور اهل 11م ا قن روه لخت لو رت َوَالْأَتُوئَة: 
وَعَلَيْهِفَالِاختَافٌ فِي ذَلِكَ يَكُونٌ اختلاقًا في نَفْسٍ الشّهَادَةٍ (الشّْليّ). 

ذالم يذْكُرِ الشُهُودُ ذُكُورَة أو أوكة السزاوني فواتيي» فنذ قال في اإلك بحعى 
ا : (إِي أحَافٌ أن تقب شَهَاتَهُْ ولا يكم يشَزْ). أ إِذَا د ين الشهُودُ دكُورَة أ 
أنه كاد المْدَعَى به وَلَمْ يُبينُوا ينوا لَوْنهُ ل شَهَادتَهُمْ وَلَا يَحْتَاحُ يوه يتان 
اللونة. انف إن وت د في ا والاتولة واعان تلت الْمَافِع ِهَذَا 
الاخيلاني» أَنَا اختلاف اللَّْنِ قَهُوَ لَيْسَ كَذَلِكَ (الْحَانيً)» مَلا: لَوْ شَهِدَ أَحَدُ السَّاهِدَيْنِ 
في حَقٌّ الدَابَِ الْمَعْصُوبَةِ بِكَوْنِهًا صَفْرَاءَء وَشّهدَ الآحَرٌ ِكَوْيهًا عَيْرَاة» أو شَهِدَ أَحَدَهُمَا 
يكَوْنهَا ذْكرَاءوَشَهدَ لحر ونا أت فا قبل شهَاة دنهم 


1 اف "| 
ه0711 تت الهو في فد لبد في و العف اميل هاه ( 


ب: أن الال بيع بِحَمْائَةِ. وَسَهدَ الآكَرُبب: ألَهُ ب بلائاّة. لا مُقبل ظ 


الك الهو في غوئ الف كا واج لواصم عن ال د 
وَالنَكا اح( لا في مِقَدَارِ الْبَدَلٍ (ثَانِيًا) في جنْس الْبَدَلٍ (َالنا) في مَتَفعَة الما جور رِ (رَابِعَا) ف 
3 العمل في إِجَارَةِ الْآدَيٌ أو لَمْ يُسَمٌ يوه الشّمَنّ في دَعْوَى الْعَقْدِ لا تقبَل شَهَادَتَهُمْ 

سَوَاءٌ كَانَ الْمُدَعَى به به أكَلّ مِنَ الْمَْهُودِ به أ أَكْتر وَسَوَاءْ كَانَ الْمدَعِي الْبَائِمَ أو كَانَ 
المُشْتَرِيَ (الْبَهْجَة). 

إيضاح | الاختّلاف فِي مِقَدَار البَّدَل فِي البَيُع: 

النريتال عَلَى كُونِ الْمدّعِي البَائِعَ وَالْمُذَعَى ب به أَكثر: إِذَا ادع ان عَلْ المشتري 
قَايَلا: ماري سواه ونحي وَشَهدَ أَحَدُ الشَّاهِدَيْنِ ب: أن الْمَالَ المذكرة 


بيع د بِحَمْسِمِائَةِ دِرْهُم. وَشَهِدَ الآحَرٌ ب: ةيعبتلا درْهَم. . لا تقبَل شَهَا مَهُمَا؛ أن 


شام هام هم 


041 ظ فَوَانِينُ الشّرِيعَة الإسلاميّة التي كَانَت تَحَكُم بها الدولَة العثمانيَة 
الدَعْوَى فِي هَذِهِ الصُورَةٍ هي دَعْوَى عَقَدِء فَالْيَيْعُ ب بِحَمْسِمِائَةِ دهم هُوَ غَيْرُ ايع ب بتَلَاثْمِائَةِ 
وزهم» تَأَصْبَح اْمَهْهُودُ به مُختََِه وََمْيَْصْلْ نِصَابٌ الشّهَادةِ(الرَيْلِي وأو السّعُودِ). 

؟- مِثَالٌ عَلَى كَوْن المُدّعِي المشتري وَالمُدَّعَى ب به أَككر: إذَا اذّعَْ الْمُشْتَرِي عَلَى 
الْبَائِع , قَايَلُا: قد امْسََيْت مِنْك هذا الْمَالَ بسِتَمِائَةِ وِزْمَم . وَشَهدَ أَحَدُ السَاهِدَيْن: أنه اعْبَرَاةُ 
سهان وزهَم. وَشَهِدَ اْآحَرُ نه تراه بتَكاثانَةِوِْهَم. لاتقل شَهَاة تيا 

*- مِكَالٌ عَلَىْ كَوْنٍ الْمدَعِي العشرئ وَالْمُدَعَى به كَل: إِذَا ادع الْمُذَعِي قَايَلّا: قر 
اشْئَرَيْتَ هذا الْمَالَ بِتَكانْمائةٍ درْهَم. وَشّهِدَ أَحَدُ الشَّاهِدَيْن: أنه اشْترَاهُ بِتَانةِ درْهَم. 
وَشَهدَ الآحر: نه شرا انا وهم . انبل شّهَاة دَتهُمَا (الزَّيْلَِيَ ). 

3 مال عَلَى كونٍ الْمدّعِي اباقع وَالْمدّعَى ب أكلَ: إِذَا اذَعَىْ الْمُدَعِي قَائلًا: قَدْ بعت 
مَالِي هَذَا لك بِتَلَائَائة دِرْهَم. 0ه أذ السَّاهِدَيْنِ ب 3 لايم قَدْ بَاعَ ذَلِكَ الْمَالَ 


4 


ع 


1 8 


- و عسو 


يحتينيالة دزهم. وَشْهِدَ ال أنه باعة تايان دِزهم. قلا تقْبل شَهَادَتَهُمَا؛ أن 
الْمَفُصُودَ فى هَذِهِ الدَّعْوَى إِنْبَاتُ عَقَدٍ د الع وك إِنبَّاتَ الدَيْنِء وَالْبيْمُيَخْتَلِفتٌ باختلافٍ 


0 


لمن الذي هُوَ رحن من ركان الي ذل مرب بنض أجرا ددا حاص هون 
الْمرَكّبٍ الَّذِي يَتَرَكَبُ بعِقْدَارِ أكثرَ مِنْهُ قَفِي هَذَا الْحَالٍ لا يَحْصُل نِصَابُ الشَّهَادَةٍ علَى 
أَحَدِهماء كيت ال مار 

إيضاح الاخيلانٍ في ج: جنْس الثَّمنِ في ابيع إذَاّهدَ أَحَدٌ الشَّاهِدَيْنِ ب: أَنَ الْميِيعَ بيع 


2 2 


يخسسيجانة دِرْهم دَهمًا. 00 الْآَحَرُ ب: أنّهُ بيع بحَمْسِيِائَة دِرهم فِضَّه. قلا تقبل 


شَهَادَتّهُمَا؛ لأَنّهُ لا يُتَصَوّرُ أَنْ يكُونَ الشَّرَاُ الوَاحِدٌ بنَمَنِ حَمْسِمِائَةِ وِرْهَم دعبا ثم 
بِحَمْسِدِاتَةٍ رهم يِضَة (أبو السعُوده وَالْهِنْدِيةُ) 

إيضاح الاخيلافٍ يق مِقَدَارٍ البَدَلِ ل في الْإجَارَة: إِذّا اختلّف الْمُوَّجْرُ وَالْمُستََجرُ في 
عَقَدٍ الإجَارَة في ابْتِدَاءِ 0 و الجا وَبْلَ ليم الْمَأجُورٍ لْمُسْتَأْجرٍ وَاخْمَلَْتَ الشهُودُ 


23 


2 و 


الْذِينَ شَهِدُوا عَلَىْ ذَلِكَ في مِقَدَارٍ بَدَلِ الإجَارَق لا تقْبل شَهَاَتَهُمُ سََاءٌ كَانَ الْمُذَعِي 
الموئة أى النتكلدة؟ يأن المفشيزة ذلك كو إثات العتدء خنت إن لا عن للم حرفن 


ذه 


الجَرْء الرابع / الكتّاب الْخَامس عَشَرَ الْبيْنَاتَوَالتّلِيف 041 
بَدَلِ الإججاد ة قَبْلَ اسْتِيفَاءِ الْمُسْتَاجِرٍ الْمَنْفَعَهَ وَلِذَّلِكَ تَخْتَلِفٌ الشّهَادَ ة باختلافٍ الْبَدَلِ 
وَلَا تبْتٌ الإِجَارَةٌ (السَيْلِيَ وَالهِنْدِيّة). 


عر 2 


وَيتَفْرَعْ عَلَى ذلك الْمَسَائِلٌ الآتيّة 0 

]ذا أ المرجر قار إل أعيه وكل تقليوها لمتكا جر ر اذَعى عَلَيْهِ قَائلًا: قَدَ 
دراو مير ب .6 - م 0 ٌ يه 
اجرتك داري هده يحديوائة درهم. فَاسْتَلَمَهَاء ولك ءاجه 1 الإِجَارَق فشهد 


ع يني 


تر وى 8 2 0 2 20 8 اس ةسابر عو لامر 20 8 2 م م 
أحَدُ الشَّاحِدَيْنِ الَديْنِ أقَامَهُمَا لإِنْبَاتٍ دَعْوَاهُ ب: أنه أجَرَ الدَارَبحَمْسِمِائَةِ ورْهَم. وَشّهدَ 


1 - إِذَا ذا ادعَى الْمسْكَأجرٌ قَائَلا: :قد اشكأء جَرْت هَذِه الذَّارَ بات إزقوازنهذاعة شَاهِدَيٌ 
َعْوَاةُ ب: 9 الإجَارَةَ وَفَعَتْ عَلَى مان دِزْهم. . وَشَهِدَ الْآحَرٌ ب: ل ا 
دِرْمَمًا فلا تقبلُ» إذْ في هَذِهِ الصُورَةَيَكُونُ مَقْصِدُ الْمُسْتأَجِر مِنْ دَعْوَاهُ إنْبَاتَ الْعَقْد. 

أمَا إذَا سُلّمَ الْمَأْجُورٌ لِلْمُسْتَأْجر وَكَانَ الْمُذَعِي الْمُوَجِنَ وَاذَعَىْ الْأكْتر وَ 


ه يسالك 


الشقوة عل الأَكل» مُقبَلٌ تَهَادَتَهُمْ ؛ لِأنّ مَذِهِ الدّعْوَى دَعْوَىْ مال وَلَكِنْ إِذَا ادّعَىئ 
الْمُدَعِي الْأكلّ وَسَهِدَتٍ الشّهُودُ الكت قلا قبل (الرَيْلَيِيَ) سَوَاءٌ كَانَتْ مُدَُ الإجَارَةٍ 


ٍ- # 
امه خم 31 ل 0 


ملْقَضية أو غير ملقضجةة وَشَوَآءٌ كان المشتاحة كَد التَهَمَ بالْمَأْجُورٍ أو لَمْ يمنا إِذَا 
اذَّعَْ الْمُوَّجْرُ قَائَلًا: قَدْ أَجَرْنَك دَارِي بِأَلفٍ وَحَمْسِمِاَةٍ دِرْهَم سَتَويا وَسَلنبكَ م 


04 
َس 


وَقَالَ المستَأجر: ني اسْتَأَجَدْ عا منك تَمَانِعِائة ة دِزْمَم وَقَبَضْتهًا. وَشَهِدَ أَحَدُ الشَّاهدَيْن 


١ > ست‎ 


4 


4 


ب: أنَّ الدّاد أ* جُرَتْ بأل وَحَمْسِالَةِ وزْهَم. تراحي لالت الل 
يل ته دَتَهُما؛ أن مَقْصِدَ الْمُوَجْرِ الادّعَاءٌ بِبَدَلِ الإِجَارَةٍ وَلَيْسَ إِنْبَاتَ الْعَقَدِ؛ ويد 


عو 


درن بقَوْلِهِ: وَالْمُدَعِي هُوَ الْمُوَّجُرُ؛ لِأَنْهُ لَو ادَعَى الْمُسْتَاْجِرٌ عَفْدَ الإِجَارَةِ بَعْدَ انْقِضَاءِ 
امدق كان ذَّلِكَ مِنة اغيَرَافًا بِمَالٍ الإِجَارَقٍ فَيحِبٌ عَلَيْه م اعرف ب به قل خا إلى أت 3 


4 


لع 
ٍِِ 5 يهو 5 2م 08 ه مساك سس ساس 
01 م عر كه 2 


الشَّاهِدَيْنٍ أو اختلافهمًا؛ لِأنّه إن أة هر الكت لَمْ ببق يَرَاعٌ وَإِنْ كر ا كل فَالْآحَرَ لا يَؤْحَدٌ 


0 


ِنْه بَْنَهُ سِوّئ ذَلِكٌ (أَبُو السّعُودِء وَالسَّبْلِيٌء وَرَدَ الْمُحْتَانٍ وَالشَّدئْيْلالَ وَالَهنْدِيّة). 
و2 000 


كَذَّلِكَ إِذا اخيَلّفَ الشّوُودُ فى متفّعة الْمَأجُور لا مْيلُ شَهايهُْ أبضَاء مكلا إذا ادع . 


645 فَوَانينَ الشريعة الإسلاميّة التي تتداط والدلة لدت 


الْمْستا جِرٌ قَايَلّا: اشتَأجَزْت هَذْو الَْلَةَ مِنْ هَدَا الرَجُلٍ ركبا إآى ده مَشْنَّ وَلِأُحَجّلَهَا 
حملا 0 أن الْمُدَعِيَ قد اسْتَأٍَ عوياك الذي يحقيين وزهها در كنها 
إل دِمَشْقَ. وَسَهدَ الْآحَرُ ب: أن الْمُدَعِيَ د اسْتَأجَرَيَلْكَ الدَقَة لِيَرْكبَهَا إآى دِمَمْقّ» وَليُحَمُلَهَا 
حِمْلَا بِحَمْسِينَ دِرْهَما. فَلَا بل شَهَادَنّهُمَه كَذَلِكَ لو سَهدَ أَحَدّهُمَا ب: أنّهُ اسْتَأجَرَهَا 
للركوب. وَسََهِدَ الْآحَرب: أنه اسْتأجَرَهَا للْحَمْل. ابل شَهَايوُمَا (البنيي). 

إبيضاح الاختلاف فِي مِقَدَارِبَدَل الرّهْن 3 

إِذَا كَانَ الْمُدَعِي رَاهِنَا وَشَّهِدَ أَحَدٌ السّاهِدَيْنِ ب 105 هذا الّمَالَ قَد رُهِنَّ مُقَابلَ مِاَة 
دِرْهَم. . وَشَهِدَ الْآحَرٌ ب: نه قَدْ رُهِنَ مُعَابِلَ حَمْسِينَ وِرْهَمًا. كال اهما في الْقَلِيل 
وَكَا في الْكَثير؛ لِأنَّ مَقْصِدَ الرَّاِنِ إِنْبَاتُ عَقْدِ الرّهْنء وَلَيْسَ اسْيِرْدَادَ الرّهْنِ أَوْ إِلْرَام 
متهن بلْمرهُونِءإِذْ لا يقر لاه َل اسْتِرْدادِ ارهن مَا دام الدّيْن ايا ولا يَحُون 
َعَةَ فَائِدَةٌ مِنْ هَذِهِ الدَعْوَىء كُمَا أَنّهُ لا نصح الدَّعْرَْ حَيْتْ إن الرّهْنَ عَيْرُ لازم السب 
متهن فَكَاتصِحٌ بِحَقَ َعْوَى الْإلرّام بَالرّمْنِ (الشَّيِي» وَالْهِئيّة). 

أمَا إذَا كَانَ الْمُذَّعِي مُرْتَهئ قَحُكُمْ هَذْهِ الدّعْوّى كَدَعْوَىْ دَيْنِهِ (الْهنْديّة)» فَعَلَيْ إِذَا 
اذّعَى الْمُرْتّهنُ قَابَلا: نت مالك هذا لي بأل وَحَمْساة زهي سل لي وَكَذ 
قضته وَتَسَلّمته مِنْكه 2 أسَحذّته 5 فَأَطْلْبُ اسْيِرُدَادَهُ. فَأَنْكَرَ الْمُذَّعَىْ عَلَيّْه الرَهْنَ 
فَشََهَدَ أَحَدُ السَّاهِدَيْنِ ب: أن الكش اليم وَقََا عَلَىألْفٍِ دِرْهَم. وَشَهِدَ الآخري: أنه 
وَقَمَ عَلَى ألْفٍ وَحَمْسِيِاَة دِزْهَم. . فَدقْبَلَ السَّهَادَة يات الأكل [الر بلي اليك 

وَيلْرَمُ في السَّهَاَةٍ علَىْ الرّهْن بان الدَّيْنِ الّذِي ي هُوَ مُقَابِلٌ لَهُ فَلِدَلِكَ إِذَا شَهدَ الشّهُودُ 
عَلَىْ الرّهْنِ وَكَانُوا لَايَعْلَمُونَ الَْنَلذِي هُوَ َال لَه ملا نصح َهَانُمْ(الْبَفَْة). وَيلْرَمُ 
في شايع ينمه َع ليسم الهو لدم في هادهم عَلَ الب ا 
نَصِحٌ مَتَلَا: إذَا ادَعَىْ الْمُدَعِي قَائِلَا: قد اشْتَرَيْت هَذَا الْمَالَ مِنْ هَذَا الرّجُل بأرْبَعِينَ دِيئارًا. 
لفون شر بك أذ لمي د لشترئ وَلِكَ الْمَلَ هن المتعن علد حكن كهَاديْ 
َاطِلَة كَذَلِكَ لَوْ شَهِدَ الشَّهُودُ ب: أن الها مذ كر الْيْع. و صمو التَمن) تبطل شهاتهم 
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مالم يَسْهَدُوا ب: أَنَ الْبَائِعَ قد كر المي وبا سيف ء التمَنِ. فَحِِئِذِ لا تَلرّمُ تن النمن: 


م 


يك لو ان ورك الْجْتَوَقى الْحَمَم الذي تَحْتَّ يَدِ رَوْجَةٍ الْمُتوَفَى أنّهُ مِنْ تَركةٍ 


الخيلد 


الْمْتَوَفَ قَادّعَتِ الرَّوْ َه بن المَُوَنَىْ قَدْ بَاعَهًا تبارسلمها الطقاء لقال تطلريها ين ول 
المت كدا دما وعد ُو اين أو يَْهَُوا على كف الج بد أن الْمُتَوَف قَدْ 


ا ل مُقَابِلَ مَطْلُوبهَا مِنْ ذِمِهه و 
لْحَمَامَ الْمَذْكُورَ هُوَ مِلْكَهًا. وَلَمْ ينوا مِعَدَارَ الدَيْنِ ينبت 5ك لل عو بي وتنك 
وَقَوْلُ الْمَجَلَةِ في دَعْوَى الْعَقْدِ احتِرَارٌ م بن وى اله ذالم يكن تفص الذي 
ِنْبَاتَ عَقَدِ كَالْبَبْع مَتَلَاء ببل كَانَ الادّعَاءٌ بِتَمَنِ الْمَبع» َل السَّهَادَة ني حَنٌّ الْأَكَل مَتََا 
0 مدعي كَايلا:هَديغْت كرسي لهذا لجل ِْرِينَ دارا للد 
م نميا و شَهِدَ أَحَدُ الشَّاهِدَيْنِ ب: أن الّمَنَ عِشْدُونَ دِيَارًا. وَشََهِدَ الآحَرُ ب: أن 
ال (أَبُو السّعُونِ وَمُنَْا 
مِسْكِين) الْظْرْ شَرْحَ الْمَادّةِ ال(1015). 


3 3 


المحك 


راص هام ه 


ملحق 
في حق الشهادة على الشهادة 
وَيَحْتَوِي على أَرْيَعَةٍ مَبَاحِثَ وَحَاتِمَةِ: 
المبحث الأول 
في بيان سبب ب نَجويِزٍ زالشهَادة على الشّهَادة 


عه 


0 
< 2 


-١‏ قَدْ جُوَّرَتٍ الشََهَادَةُ عَلَىْ الشَّهَادَةِ اسْتِحْسَانًاء وَالْقِيّاسٌ عَدَمُ الْجَوَاذِ؛ لِأنْ الشَهَادَةٌ 
ِب بده َم عَلَىْ الأضل ياوها وَلَا نجي في ذَلِكَ التابه 3 ألا يرَى أَنْ الصَّلاةَ 
لكات الْأخوَئ اعرف قن ال كاك لذ بكر لآَحَرَ أن يوَدَيَهَ ع عي 
47 َيْسَتِ الشّهَامَة حم لِلْمَمْهُودِ لَكُ وَلِهَذَا التَبّب لَا تَجْرِي فِي ذَلِكَ الْخْصُومَة وَل يجوز 


0000 


- 1 ائل؟ 


ار نَّ احيِمَالٌ الْكَذِبٍ فِي الشَّهَادة ول الها هر زان أن 
ايمَالٌ الْكَذِبٍ فِبهًا هُوَ في الْأَصُول وَالْمْرُوع. 
ما وَجهُالاسخسَان هُوَ لهال تج الها دَهُ عَلَىْ الشّهَادَةٍ ةوقا مِنْ عَجْزٍ الأضل 
عَنْ أَدائًِا لِوَكَاتِ أو لِوْجُودِهِ فِي مَحَل سَمَرِ بَعِيدِ يُؤَدّي إلى ضَيَاَ الْحُْقَوقِء فَلِدَّيِكَ قَد 
جورت شَهَادة الفوُوع وَفرُوع الْمُرُوع إلى مَا لا ا نْهَايهَ عَلَىْ السَّهَادَةٍ (الزَيْلَعِيّ)» وَحَسْبٌ 
الْمَادَة رار د المكلة: (الصروواث 3 يس 2 التخذووات): إلا أنه تنا كان في ذَلِكَ 
بهَة البَد الْبَدَلِء لا ثبل في الْأْمُورِ السَاقِطةٍ في الشّبَْاتٍ (الدَرَ ر). 


3 3 
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المبحث الثاني 


و 24 بج صاصم مج 


فى بيا شروط الشّهادة على الشّهَادَة وجودًا وعدما 


م هو ل 


3 10 
أن السَّهَادَ كََضُ عَلَنْ الأضللء وا سقط لض إِلَا بلَْجِ يني أنَّ الشَّهَادَةَ عَلَى 
السَّهَادَةِ إِنَمَا تَكونُ جَائرَةَ ِلصَّرُورَة وَالصَرُورَةٌ تتَحَمَّق عِنْدَ وُجُودٍ الْمَانِع (الْوَلْوَالِجِيكَ 
وَالرَيلَِي). 

وَهَدَا العُدْرُهُوَ عِبَارَة عَن الأمُورالآتِيّة: 

َوَلَا: الْمَرَضُ يَعْنِي أَنْ يَكُونَ الشَّاهِدُ اْأَصْلُ مَرِيضًا بِصُورَةٍ لا يَكُونُ مَعَهَا قَاوِرَا عَلَى 
حُصُور مَجْلِسٍ الْقَاضِي. 

تَانِيًا: الْبْعْدٌ مَسَاقَةَ السّمْرء وبنير آحَرٌ: أن يَكُونَ السَّاهِدُ الل فِي مَحَلّ سَمَرِ بَعِيد بَعيك» 
وَفِي رِوَايَة عَنْ أبي يُوسْف أنهي او أذ يود 
َعِيدًا بدَرَجَةٍ لا يُمْكِنْهُ الذَّمَابُ بُ إِلَى مَجْلِسٍ الْقَاضِي وَأ يَرْجِعَ وَيِيتَ مع أَهْلِه وَقَدْ رَجَحَ 
كثرٌ الْمَشَايخ هَذِه الرّوَاة وَعَلَيْهَا الْمَنْوَى (الْبَحْرٌ وَأَبُو السّعُودِ). 

نكا أن بكرن القيوة لقا مدق وقد ]1ن توما لئس فق دار 
لْقَاضِي تَرْحِيصُهُ مِنْ مَحْبِس الوَالِيء لِيَحْضُرٌ مَجْلِسٌ الْقَاضِي وَيَشْهَدَ قَتَجُورٌ الشّهَادةُ عَلَى 
السَهَادَة. 

ايا :أل يني ذا توفي الشَّاهِدٌ الْأَصْلُء فَللشًا هد الْمَع نيه 

مسّا: أَنْ يَكُونَ الْأَصْلُ امْرَأةٌ مُخَدَرَة وَهِيَ الي لا تَخْتَلِطُ بالرّجَالِء وَلَوْ كَانَتْ 

5 مِنْ يها رؤْيَة مَصَالِحِها أ للاسْتِحْمَام (أبو السّعُودِ وَالرَْلَعِيّ). 

وَيُشْتَرَط وُجُودُ أَحَدٍ مَذِه الْأَعذَارِ وَفْتَ الْأَدَاء وَلَيْسَ وَفْتَ الْإِشْهَادِ َلِدَلِكَ لَو سَهدَ 
السَاهِدُ الأضل ود ل 1 00 عدر ريصح ضير المع بَعَدَ جَدُوث عدر 
وَالْمَانع أَنْ 9 السَّهَادَةَ (الْوَلْوَالِجِيَةً). 


موه فَوَانِينَ الشريعة الإسلامية التي كَانَتَ تَحكُم بها الدولّة العثمانية 


اقرط أن كيل الأضل المَرْعَ الشَّهَادَة وَ ا الْمَرعٌ أَوْيَسْكتَ؛ لِأَنَّ السَّهَادة 
00 الا ريل وَلَايَة السّهُودٍ الْأَصْلِيينَ في حَقٌّ تَنْفِيذٍ قَوْلِهِمْ 0 الْمَسْهُود عَلَيْه 


وَهِيَ صَرَّرٌ عَلَىْ الشَّاهِدٍ د الأضل» َتَحْتَاحُ إلى إِنَابتِه يه وَالتَحَملٍ مد ادر 
يفي حَنَىْ إِنَّهُ إِذا أَشْهَدَ السَّامِدُ د الل 2 


او 
5 


وَكيفية التَحْمِيلٍ بين في الْمَبْحَثِ دع 
لاوجو ره ل يول 1 شْهَدُ. كَليْسَ لِدَلِكَ المع أن يَشْهَدَ مِنْ 
دَلِكَ الأضلء وَلَا تم نَصِحّ السَّهَادَ َه عَلَىْ الشَّهَادَةٍ بدُونٍ التَحْمِيل ٠‏ حَتَّى إِنَّهُ لَوْ وْجَِدَّ حِينَ 
ِشْهَادٍ الأضل الْمَرْءَ رَجْلَانِْ وَسَمِعَا ذَّلِكَ مِنْ غَيْرِ إِشْهَادء فَلَبْس لَهُمَا أن يَنْهَدَا بشَهَادةٍ 
0 (الو وَالِجِيّة ني الَْصْلٍ الْخَايِسٍِ مِنَ الشَّهَادَاتِ). 

مُسْتنتَ: نَصِح فِي الْمَسْأَلَةِ الآنيّة الذَّكْرٌُ الشَّهَادةُ عَلَىئ شَهَادةِ الْغَيْرِ بدُونٍ الإِشْهَاد 
وي لز سي الال كاوة ينها في تعزى فى خشور التامي قينا أن جج| باه 
ذَلِكَ الشَّاجِدٍ وَلَوْ كم يُشَهدَا (الشُرْنكالِيٌ)» وَعَذِهِ الشّهادَةُ َكُونُ عَلَىْ مَضْمُونٍ الإعْلام 
0 

؛- يُشْتَرَط أَنْ يَذْكْرَ الْمَرْعٌّ حِينَ شََهَادَتِهِ تَحْوِيلٌ الأضل 5 لَهُ الشَّهَادَةَ فَعَلَيْهِ لَوْ قَالَ 
الْمَرْعُ: إن شَاهِدٌ عَلَىْ شَهَادَةٍ فلانٍ بن فَُانٍ عِنْدِي بِكَذَا. وَلَمْ يَذْكُرْ قَوْلَ الشَّامِ ثَلَا 
َقبَلُ شَهَادتَه كَدَلِكَ إِذَا عَيّنَ أَحَدَ حَكَمَيْنِ فِي الدَّعْوَى الَتِي أَقَامَهَا عَلَىْ آحَر وَاسْتَمََ 
الْحَكَمَانٍ الدَّعْوَى وَالشُّهُودَ وَعْزَِا قبل الْحُكُمء وَيُوْفيَ أَحَدُ الشهُون وَطَلَبَ الْمُذَعِي 
اسْيِمَاعَ الْحَكَمَيْنِ وكا ل شان ووو نك بص وَإِذّا شهدا لا تَكُونَ شَهَاَتهُمَا 
مَقْسولَةَ (الْوَلْوَالِجِيهً). 

- يُسْتَرَطٌ أَنْ تَكُونَ السّهَادَةُ عَلَىْ الشَّهَادَةِ في حُقوقٍ غَيْرِ الْحُدُودٍ وَالْقِضصَاصٍء وَلَوْ 
كلك نااك زاك و تكو السواد در لضو روي شتوو المع امن أنه نُوجَدٌ في 
هَذِوِ السّهَادَة شَبْهَهُ الْبَدَلِء وَالْحُدُودُ وَالْقِضصَاصُ َدْرَا بالشبّهَاتٍ (الرَيْلَِي). 

1 - يَحِبُ أَنْيكُونَ الع لَّذِي سَهدَ عَنْ كل أَضْلٍ في ِصّابٍ الشهَاد ساكل ذلِكَ 
الْأَصْلٌ رجا أو امْرََه وَفِي ذَّلِكَ إِجْمَاعٌ (الْوَلْوَالْجيةٌ في المَصْلٍ الْسَّادِسٍ مِنّ السَّهَادَاتِ). 
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متلا لو كَانَ الَْصْلْ رَجَُا وَامَْتَيْنِ َكُمَا أَنّهُيَجِبُ أَنْيَكُونَالَْرعٌ الذي شَهدَ عَنِ الرّجُل 
في نِصَابٍ الشّهَادَة يَحِبُ لك أن يَكُونَ الْمَرِعٌ الذي سَهدَ عن الْمَْتيْنِ في نصَابِ الشّهَاكَقَ 
أن رخْلان أذ يشل وانراء أنَانِ وَكَا قبل هاده رَجُل عَنٍ امْرَأبينِ اغا أن مين في مَقَام 
جل وال ل م ب د 
ا يُشْتَرَط تَعَايْرٌ الْمَرعِي وَالْأصَالَة فعَلَيْهِ لا تقب شَهَادَةُأَحَدِ في حَقٌّ مَادَةٍ بحَسْبٍ 


م و 


الْمَرْعِيَة وَالْأَصَالَة؛ أنه َو بِلَثْ هَذِهِ السََهَادَهُ يَكُونُ قَْ تبت سَهَادةٍ شَاهِدِ وَاحِدٍ ثلاث باع 


ع م 


للتارو و عت كل بنك المامرو و ركاص كت االو ركف نز يا 
سَهَادَيَهِ مع شَاهِدٍ رع 0 الأضل الْعَائْبء وَالْخَالَ لا يَحُوَرٌ مي عا أن يندت 
بشَهَادة كافك وجل تكله أزتاع اتوي به وَلَيْسَ فِي الشَرْع مِنْ نَظِير آ (لْوَْوَليه في 
الْمَصْلٍ السَّادِسٍ مِنَ الشّهَادَاتِ وَالزَيلَِيّ). 

مَتَلّا: لَوْ شَهِدَ شَاهِدٌ عَلَى ا مَعّ شَاهِدٍ آخَرٌ أَنْ 
فوا ا عْوَى بِتلْكٌ الشَّهَادَة (رَدَ الْمُحْتَارِ). 

8- يُشْتَرَطٌ أَنْ تَدُومَ أَهْلِيَه شهُودٍ الْأَضل» َلدَّلِكَ إِذَا حَمَلَ الشَّامِدٌ الْأَضْلّ الشَّهَادَة 
للْمَرع» وَكَبْلَ أن يُوَدُيَهَا الام الْمَزِعٌ سَقَط الشَّامِدُ الْأَصْلُ مِنْ أُمْلِيّة الشّهَادٍَ بأَحَدٍ 
الأسَاب. كَالعَمَئ وَالْحَرَسٍ أ الْجنُونٍ أو افق ميس لكَاجِدِ الْمَِع أن يَْهدََعْدَ لِك 
(الْوَلْوَالِجِيةَ ني ا السّادِسِ مِنَّ الشّهَادَاتِ). 

9- لا يسْترَطُ تَعَايْرٌ الْمرْع الْنِي شَهدَ دَ على الْأَضل» وَعَلَيْهِ فَالْمَعَانٍ اللّذَانٍ شَهِدَا 
عَلَنْ شََهًا أ لله عن هه أ ره اذ كهاه كل أل تش ديا 
عَلَْ حِدّقٍ مَِذَلِكَ إذَا شَهِدَ رَجْلَانٍ عل قاد أضْلٍ وَاحِدٍ عَلَْ حَسْبٍ شَرَاتَطِهَا 
الْمَخْصُوصَة فَلَهُمَا أن يَشْهَدَا ا نز عن ها الأ ال ولي قا 
وَقَمَ الإِجْمَاعٌ عَلَْ ذَلِكَ (الشَّبلِقُ وَأَبُو السُعُودِ)» مَمَلَا: إذَا َهِدَ انَْانِ عَلَىَ شَهَادَةٍ 
بطر يق السَّهَادَةِ عَلَىْ الشَهَادَق َلِلسَاهِدَيْنِ لمكو رَيْنِ أن يُشْهَدًا علا شَهَادةٍ اناعد 
الْآحَرِ بِطَرِيقٍ الشَّهَادَةِ عَلَىْ الشَّهَادَة. ش 


3 فَوَانِينُ الشّريعة الإسلامية التي كَانَتَ تَحَكُم بهًا الدولة العثْمَانِيَةٌ 


-ه 


مساءى ظر 2 عو عل 6ه 16و عن .. سي لاما مسر امع 28 ررق در 
-٠‏ لا يُشْتَرَط اتَحَادُ الشهُودٍ فَرْعَا أَوْ أَضْلا بنَاءً عَلَيْوه فَكَمَا يَجُورُ أن يكون جَمِيعْ 


اطع 


الشهُودٍ أَضلاء يَجُورُ أَنْ يَكُونَ جَمِِعْهُمْ فَرْعَاء أو أَنْ يَكُونَ قِسْمٌ مِنْهُمْ أضْلا وَقِسْمٌ مِنْهُمْ 
َرْعَاء مَتَلَا: إذَا شّهِدَ شَامِدٌ في دَعْوَىْ وَسَهدَ الْنَانِ آحَرَانِ في تِلْكَ الدّعْوَّى عَلَىْ شَهَادَة 
الشَّاهِدِ بطَرِيقٍ الشَّهَادَةِ عَلَىْ الشَّهَادَة يم نصَابُ الشَّهَادَةِ (رَدَ الْمُحْتَارِ). 

-١‏ لا يُشْتَرَط أَنْ تَكُونَ الشَّهَادةُ عَلَىْ الشَّهَادةِ في دَرَجَةٍ وَاحِدَةٍ قَلِدَِكَ تَجُورُ 
الشَّهَادةُ عَلَْ الشَّهَادَةِ ني الدَّرَجَاتٍ التَانِية وَالثَاِئَة إلَخْ وَيتَغِْير آخَرَ: كَمَا تَجُورُ الشَّهَادة 
عل الشهادة تور أَيْضَا لياق عَللْ الشهادة عل الْشَهّادة (الميجة: 

7 لا يُشْتَرَط أَنْ يَكُونَ الشَّاهِدُ الْمَرْعُ عَالِمَا بِالْمَشْهُودٍ عَلَيْه قدا لَمْ يكن الشّاهِدُ 
الْمَرعٌيَعلَمُ الْمَشْهُودَ عَلَيْهه َيَحِبُ عَلَئْ الْمُدَّعِي أَنْ يُثْبِتَ أن الْمَشْهُود عَلَيْهِ هو قُلَانْ (مُنَْا 
مِسْكِينء وَالرَيْلَِيٌ). 

1- تَجُورٌ شَهَادَةٌ الابن عَلَىْ شَهَادَةٍ الأب. يَحْني أَنْ يَكُونَ الآبُ شَاهِدَ أضل وَالابْنُ 
شَاهِدَ قَرْع» وَلَا تَجُورُ شَهَادَةُ الابْن عَلَى حُكم الأب ووخه الفرق هو أن اله ذا قَالَ 
1 الْعَزْل: قَدْ حَكَمْت أَنْنَاءَ مَا كُنْت قَاضِيًا. فلا تَقبَلُء أَمَا إِذَا كَانَّ الْآَبُ حَاضِرًا حِينَ 
الشَّهَادق وَكَهدَ بالدَّاتِء فَتُمْبلُ وَلِذَِكَ فَالِبْنُ عَلَىْ هَذَا الْوَجِْ (الْوَلْوَالِجِيّة في الْمَضْل 
لرّابع مِنَ الشّهَادَاتِ). 


5 


3 3 
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المبحث الثّالث 
في حَقَبُطْانِ الشّهَادَة على الشّهَاة 
15- إِذَا حَدَنّتِ الَْسْبَاتُ الآتيّة ته 0 ها الْمَرع في خضور الْقَاضِيِء تَبْطُلْ السَّهَادَةٌ 
عَلَىْ السَّهَادَةت 


4 


أوّلَا: َي الأضل الْمَرْعَ عَنِ الشّهَادةث 


2 


تَانِيًا: روج الل عَنْ هليه لسْهَادَةِ عَلَىْ الْوَجْهِ الْمُيّنِ في الْمَسَألَِ الانية. 

َالِنا : تكلم الأضل بِأنَ الْمَرعَ أخطَأ فِي الشَّهَادة. 

رَابعًا: إنْكَارُ الأضل لِشَّا لشَهَادَته7". 

حَامسًا: شور مُه الأضل قبل الشكم بقهَاة الْمَرِع» يعني أنه إِدَا َم يَشْهَدِ الْمَرع 
بَعْدَ ؛ كلس له أن يَْهََء كما أنّهُ لو شد وَكَمْ يكم القَاضِي شَهَادهه َس للضي أن 
يَحْكُمَ بِتِْكَ الشَّهَاةِبَْدَ حُدُوثٍ الْأَسْبَاب الْمَارٌ ؤكْرُهَاء أمًا ذا حَكَمَ الْقَاضِي بِالشَّهَادة 
عَوَضتٍ الْأَسْبَابُ الْمَْجُورَةُ فا يَبْطُلٌ الْحْحمْ السَابقُ نُ (مَجْمَعْ لَه وَلِسَانَ الْحَكَام؛ 
وَأَبُو السّعُودِ). 


2 1 


)١(‏ ومعنى المسألة أن يقول الأصل: ما لنا شهادة عن هذه الحادثة. وماتوا أو غابواء ثم جاء شهود الفرع يشهدون 
عل شهادتهم بهذه الحادثة. 


327 فَوَانِينَ الشّريعة الإسلامية انّتي كَانَتَ تَحَكُم بها الدولة العثُمَائيةٌ 
المبحث الرابع 
في حق كيفية تحميل الشهادة على الشهادة وصورة أدائها 
اك كرون تحميل الشهاةة بغلا: أَشْيَاء وَأذَاوها بخفية أشياء وه : 
رععه وه 5 خخ ىا 4ه سه 6م ربر وم قدص رثن ,2 
موز يل الاصل للعرع: كود عر لاود ا صر وي انيد الاطلانا بن وار كه 


سر 2 


قر أَمَامِي أنَّهُ مَدِينٌ لِفُلَانٍ بِعَسّرَةٍ دنار وَاشْهَدُ اله نهافين: (الْوَْوَاِجِيهَ ني الْمَصْلٍ 
السّادِس مِنَ الشَّهَادَاتِ): انظ الْمَسْاَلةَ الايد حبَىئ إِنَّهُلَو دَكَرَ أَحَدٌ شَهَادَتَهُ لخر ا يق 
الْحِكَايَة: وَقَالَ لَه: اشْهَد. وَكَمْ يقل لَه : اشْهَدْ عَلَْ شَهَادتِي. فَكَا يَحْصُلْ التَحْمِيلٌ أ ما عنْدَ أبي 
يُوسُفَ فَيَحْصْلُ النَحمِيلُ دَِكَ؛ لأ مختاة: ا شْهَدْعَلَْ شَهَادَتِي (لِسَانَالْكام). 

صورَة أدَاء المرع: (تَحُونَبقَولٍ َاهِد المَرع: إِنَّ فلَانَ بْنَ لان بْنِ فَُانٍ (كَِاَةٌ عَنْ شَاهِدٍ 
رم ل م 
شَهَدَ نِي عَلَىْ شاد ته الْمَذْكُورَق وَإَِِّي أَشْهَدُ عَلَىْ شَهَادَيه الْمَذْكُورَةِ) (الْوَلْوَا! لَه ني الْمَضْلِ 
1 مِنَ الشَّهَادَاتِ). 


٠١‏ يلَم ذف شهُود لزع بن اله أضمة جاء ود شهُووٍ الأضل» لِك ل 
ارا داري اال ريع لسري ره كدو زنيوك 
في الشَّهَادَاتِ). 


الاح كر رات لضو ليوا لكا رصح المرييي 
بسَهَادَتِهِمْ بدُون أن يرَكْيَهُمْ كاي يَنْفذٌ حَُكْمُهُ (عَلِيَ أَكَنْدِي وَ وَشَرْح الرَيْلَعِيَ). 


3 3 
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الخائمة 


صورة إعلام بثبوت دين بِنَاء على الشهّادة عَلَى الشهادَة 
8- إن الشَّيْحَ مُحَمَّدَا أَكَندِيَ عَوَّادٍ مِنْ أَمَالِي قَْيَة الَْالُوجِيٌ النَابِعَةٍ قَضَاءَ عَرَهَ 


ذامتعو ار ويه اشر ولق سير از لي دوم مله ووز اطول لان 


ني في سََةِ )17١40(‏ في غُرةِ ربع الآ قد أكُرَضت وَسَلّمت | كيد متجوة المذكور ف 
ثكاني لواف في قوق قزق القالرجى طلم يقة قد ةوكر افيض المذة هذا 
الْمَبْلَعَ مني وَاسْتَهْلَكَهُ بِصَرْفِهِ ياه عَلَىْ أمُورِهِء وني أَطْلْبُ في الْحَالٍ مِنَ السّيّدِ مَحْمُودٍ 
قور الْمبْلَمَ الْمَذْكُورَ طَلَبِي مِنْ ذِميهِء وَأَطْلْبُ سُوَالَهُ تنه مِنْ قبل الشَّرعَ على أَدَا 
وَإيعَاءِ الْمبْلَْ الْمَذّكُورِ ِي. 

وَلَدَىْ سُوَالٍ الي مَحْمُوو الْمَْكُورِ نكر َعْوَ الْمُدَعِي» مَطلَتِ الي مِنَ الْمدَعِي 


م 


الْمُومي ْو الشَّيْخ مُحَمَدٍ محمد أَنِيعَرَاوِ َجَابَ: إن َاِدَي الأَصْل عَلَْ ذَلِكَ هُمَا البح 
لكك أرق علي زاف والكة لطر يخ مَحْمُودٍ شحاده الْمُقِيمَانٍ في مَلِيئة تَابلْسَء ل 
ظ مَجِْسٍ الشَّرْع الشَّريِ مُتَعَذَّرٌلِسْكُْنَاهُمَا في امب عور إن نا إن ادي 0 8 
لِسَانٍ شَاهِدَي الأضل امد كور و ها السك حُسَيْنٌ بْنُ حُسَيْنِ مم السك هد 


الْقَادر بْنُ عَبْدِ الْجَوّادٍ قَدْ حَضَرًا أجل الشَّهَادَة وَلَدَىْ اسْتَِشْهَادِهِمَا شََهِدَ الْمَذْكُورَانٍ: | 


2 00 اا م 2 و2 5/0 )امه 5ه رع عقف تر‎ ٠. 
في الوق ألم اشر شيع شخكر كني عي را واي مين مشر‎ 
شحاده قد حَمِّلَانًا الشْهَادَةَ بقَوْلِهمًا: إن المُدَعِيَ الشيخ مُحَمَدًا أَقَنْدِي عَوَادٍ قَدْ أَفَرَضص‎ 


02001010 


كل الفدعي ا ل مي مَحْمُودًا الْمَذْكُورَ في سَنَةَ ©1774 في عَرَةرَبيع لحر مِنْمَالِهِ أن 


٠. 


جيه إنْجلِيزِيّة في دُكَانه و الْوَاقِع في سُوقٍ الَْانُوجِيٌ في حُصُورء 1 الْمُدَعَى عَلَيْهِ قد 


و2 


فرص وَكبِضَ ذَلِكَ الْمبْكمَ وَاسْتَهلَكَهُ ِصَرْفِهِ عَلَىْ مره وَأَنَّهُ مَدِينٌ دَيْنَا صَحِيحًا للشب 
ترات رين راو ترقا الوسر ا لا ار نا في مَدِيئَةٍ 


4 54 00 َل لك و 7 _-9 


ابلس الْبَعيدَةِ مُدَةَ السّمَرِ يتَعَدّرُ ذَهََا إلى مَدِيئة عَزَّه أجل الشَّهَادَةِ فَلِدَلِكَ كنا شَاهِدَيْرٍ 


42 نام ها مد وه 


3 فَوَانِينُ الشّريعة الإسلاميّة التي كَانَتَ تَحَكم بها الدولة العثمانية 
شَاهِدَانٍ بالْخُصُوصٍ الْمَذْكُورِ وَتَشْهَدُ بدَّلِكَ عَلَى لِسَانِ الْعَائِبيْنِ الْمَذْكُورَيْنِ. 

وكذ اك 4 عنقا قاد عقت خزولط النهام 712 التهاقة انتوق وقد عباة 
تَْكِيَةُ شَاهِدَي الأضل أَوْ شَاهِدَي الْقَرْع مِنْ أَيِمَة مَحَلاتِهمَا وَمُخْتَاِيهِمَا را وَعَلَنَاه وَفْهمَ 
بجا عاكان ومنيو]" النهاقق تلكلت كذ به عل الكل مشقود المذكون بأذاء المائة 
تي الإنجليزيّةلِلْمُدَعِي الشّيْح مُحَمَّدِ أكندِيٌ عَوَاوِ وَقَدْ يب مَا وَقَمَ ِالطَلَبٍ فِي كَذَا... 


ع علد عد 
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إِذَا طْعِنَ ف في الهو ِنْ طرف الَْضمء تحب تزْكِيثهُمْ بالإجماع؛ ويَكُون الحم 
بِدُونٍ التَرَوِيَةِ غَيْرَ صَحِيح» أمًا 3ك لت الصتم فى استرى ققد احليت بي ردم 
لكي قنْدَ امام لا حاجن كيه الشهُود؛ ريخ باتعلى على عَدَالَتِهمُ الظاهِرَةٍ 

أما عِنْدَ الإمَامِْنٍ فَحِبُ تَرْكينّهُمْ ولا يع يضح الشكم يونا ناماه : على 
الْحْبَة وَلَا تَقَعْ الس ]لا بسَّهَادَةٍ الْعْدُولِء وَالْعَدَالهَ قَْلَ السّوّالٍ ابي بِالظّاصٍِ وَهْرَ لا 

لح جه لا سْيِحْقَاقٍ» فَوَجَبَ التَّعرْفُ عَنْهَا صِيَاة ْقَضَاءِ عن اْبُطْلَانِء وَلِإِسْنادِ الْحَكْم 
لان (لوَيْلِيَ). 

وَهَذَّا الاختلافٌ فِي نَظَرِ بَعْض الْعْلَّمَاءِ هُوَ اختلاف عَضْرِ وَزَّمَانِء ولب اخلاف 
حُجَة وَيرْمَانٍِء انْظَرْ شَرْحَ الْمَادَةِ ال(5)؛ لِأَنَّ الإمَامَ الْأعْظم قَدْ وُجِدَ فِي الْقَرْنِ الثَالثِ 
وَقَدتّهدَ الرَُولُ يك بصلا أَمْل هَذَا اْقَرْنِء وَكَد َلَبَ عَلَىْ أَهْلِِالصّلَاحُ. 

ما الإِمَامَانِ فَقَدْ عَاشَا فِي الْقَرْنِ الرَابِع؛ وَقَدِ ازْدَادَ في عَصْرِهِما الْفِسْقٌ وَعَدَمُ الْعَدْلٍ 


0070 


قا تيا از وي حيرو ولعاه امس وريم رعرق اتوي ليرب 


ظ 177 هت هوبال قفي المذهُو لقو م 
مَوْلَاءِ؟ هَل هُمْ صَاوِقُونَ في شَهَادتِهِم م لا؟ فَإِنْ قَالَ المَشهُودُ عَلَيْه: 00 ( 
هام هذه. أ دول ُو ذأ ْم بسكم يفاره و لد هم شهُوهُ | 
| زود زور أَؤ: عُدُولُه وَلكهُْ أطتُوا في هو الشّهاق أو نَسُوا الوَاقِعَ أو قَالَ: هُمْ عُدُول. [ 
تك لع يه ايش فاضي تمت عذفة نودم عتعهابا كراقع [ 


ذا شّهِدَتٍِ الشُّهُودُ في حُصُور الْقَاضِيء يَسْأَلُ بَعْدَ ذَلِكَ الْمَشْهُود عَلَيْهبَولِه: ما كول 


راص هاس ه 


3 فَوَانِينُ الشّريعة الإسلامية الّتي كَانَتَ نَحكم بها الدولة الْعثْمَانِيَة 


لكان قزلارا قلي سلزئوه ار صرق أر أَنَّ شَهَادَتَهُمْ عَلَيِك بِحَقٌ أو بغَيْر 

عن دنفي 4 حت بعلم سي سَبَبَ حُكُم الْقَاضِي؛ ؛الأنة شين الففرة الاي اذا قال المشووة 
عا ان الحو رط طاو در وت ا سَبَب كم الْقَاضِي الإقرَ 0 

إن الشّهُود صَاوقُونَ. وَصَارَتْ تَرْكِة الشّهُودِ سر وَعَلَنَه فيَكُونُ سَبَبُْ سَبَبْ كم الشَّهَادهَ 

كه الصورة تسأل الدع 0 

فِي دَعْوَى الْمُدّعِي عَلَىْ الْوَجْهِ الْمييّنٍ في الْمَادَةٍال((1817) مَيْعَالُ له: مل لمعي حَقْ 


34 


عِنْدَكَ حَسْبَ َعْوَاة؟ وَالْمَرّهُ اَن إذَا أَجَابَ الْمُدَّعَىْ عَلَيّْهِ عَلَىْ السُوَّالٍ الْأَوّلٍ بِالإنْكَانٍ 


0 ماع امو 


وَسمِعَ شهُودُ الْمُدّعِي» يُسَْلُ الْمُدّعَئْ عَلَيْهِ َنيَةَ حَسْبَ هَذِو الْفِفرَةِء أما ذا أَجَابَ الْمُدَعَى 
عَلَيْه عَلَىْ السّوَالٍ الْأوّلٍ بقَولِِ: إِنَ ِْمْدَعِي الْحَنَّ الَّذِي اذَعَاُ. فَيَكُون قَدْ كر بالْمدَعَىْ به 
لي عَلَيْه بإْرَارِ كَمَا أنه | ذا أَجَابَ عَلَْ السّوَالٍ الثاني 

ليهِ: إنّ الشّهُودَ صَادِقُونَ فِي شَهَادَتِهمْ. فيكون قد أَقرَ أيِضًا بِالْمُدَعَىْ بو فَيَلرَمُ بإفْرَاره 


ا مدا 

أي [6 أعات انقدع' فك عر اشوا الأول بقذلة: نس لْمْدَعِي َل عندِي. ل 
وا مِنَ الْمُدّعِيء وَإِذا أَجَابَ الْمُدَّعَىْ عَلَيْه عَلَىْ السُوَّالٍ الثاني بقَولِهِ: إن السهوة كيو 
ور بتي كي لشو يا َع يون هم الحجواب اللي لذ 
الْمَسْهُودُ عَلَيّه: هُمْ صَاوقُونَ في شَهَيِهمْ هله أَوْ: ول أو : أن شَهَادَتَهُمْ عَلّ جا 
وقول 5 أي اَن امهو َي الهو بهذ الأنَْءٍ اَن ارات يون ذأ 
ِالْمدّعَئ بوه حب لَوْ قال الْمَشْهُود عليه ني حي أحَدِ الشّهُودِ َقط: إن هَدَا الشَّاحِدَ عَاوِلُ في 
شَهَادتَه. وَبتبِير آحَرّ: لَوْ صَدَّقَّ الْمَمَوُوة عَله أخ الشيوف يَكُونُ قَد كر بالْمدّعَى به وَعَلَى 
هذا لا تَكونُ حَاجَةٌ جه لَْكِيةوَتَعِيل الشَاهِدٍ الْآحَرِ (اَْلْوَالِجِية ني آدَابِ الْقَاضِي). 

وَبِهَذِهِ الفرقة اتلك لدم عَلَيْه اليج و بل يسك عله ميلم إِقرَارِهِ؛ أن 
مه لوحكم بها كوحن اشذكرء وا يَجُوُ ام مَهُ البَينَةِ وَالْحَكُمْ بها عَلَى 


31 


الْمْقِن حَنَّْ إِنّهُ و تَبنَتْ دَعْوَ بِالْإقَْارِ وَبالْيَةِ يحْنِي لَو أَنْكَرَ الْمُدَعَى عَلَيْه أوّلَا دَعْوَءا 


53 


١ 
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الْمْدَعِيء فَأَقَامَ الْمدَّعِي الشهُوة» وَصَارَتْ تَرْكيتّهُمْ سرًا وَعَلَنَا وَحِينَا أَرَادَ 00 


01 و ه 1 2 


إِصَدَارَ الْحَكُم أكَرّ الْمُدَعَى عَلَيْهه يَحْكُمُ الْقَاضِي به قرَارِِ؟ لِأَنْ الإة 17 كان حجّة 
اي حْجَةُ غَيْرٌ مُحْتَاجَةٍ لِحْكْم الْقَاضِيء وَمَعَ أنّ الْكَذْبَ فِي الشّهَادةٍء شيع 
عَادَه فَالْكذِبُ بِالإقرَارٍ مُمَْيِمٌ عَادَ فَكَانَ الإقْرَارُ مِنْ وَجْهِ أَوْلَى مِنّ الْبينَده وَالْحَاصِل أنه 
إِذَا الجتمعَ في حاو وار يَسْكُم الْقَاضِي بالْإقوَار وَكَا يَحْكُمُ بِالْبَْيةِ مَا لَمْ نَمَسَ 
التاحة بح إيتاء الخكم عَلَى اليت» مي يلك الْحَالٍ يَسْكُمْ الَْاضِي بابي كما قصل ذَلِكَ 
في الْمَاكَوال(1810). 
ا السّهُودِ: 5 
مَا يَشْهَدُه عَلَيّ فلَانٌ وَفْلَانٌ صِدْقٌ. أَوْ: إنَّ مَا م يَشْهَده عي فَانوَفَْانَ حق فََايَكُونُ د 
كر بالْمَشْهُودٍ به َلِدَّلِكَ لِلْمْدَّعَىْ عَلَيْه بَعْدَ شَهَادَةٍ أُولَيِكَ عية كر الدورة 
الْمَذْكُورِينَ بقَوْلِهِ: إِنَّهُمْ كَاذِبُونَ فِي شَهَادَتِهِمْ. وَفِي مَذِهِ الْحَالٍ يَقَئَضِي الْأَمرٌ لِلتَْكِيَة وَلَا 
يُعتَبْرٌ رِضَاؤٌة السَّابِقُ بِشَهَادَتِهِمْ؛ ل 0 تْ لَايَصِحٌ 
تَعْلِيِقَهَا بالشَّرْطٍ (عَلِيٌّ أكَيْدِي). ْ 

قَد عُدَ التّْدِيلُ بَعْدَ الشّهَادةِ إقْرَارَاد وَلَمْ يعد التّْدِيل قَبْلَ الشَّهَادةِ إْرَارَاه وَالْمَرقُ أنه 
إِذَا عَدَلَ الْمُدّعَىْ عَلَيْهِ الشّهُودَ مَبَلَ الشَّهَادَقِ مَيُمْكِنٌ الْجَمْمْ بَيْنَ التَِيل وَالْجَرْح, 
وَأوَيلَهُما بأَنْ يَقَولَ الْمَشْهُودُ عَلَيْهِ: كَانَ السَّاهِدٌ عَذْلَا وَلَكِنْ دل خَالة: وَيِيَدلُ الْحَالٍ 
مُمْكِنٌ أَمَا بَعْدَ الشَّهَادَةٍ قلا يُمْكِنُ الْجَمْعْ َْنَ انيل وَالْجَرْح» فَفِي هَذِِ الصورَةٍ يَكُون 
التَعْدِيلُ مَعتَيرٌ | ترا (الوَلوَاِجِية في أدَايٍ الْقَاضِي). 

وَإِنْ طَمَنّ في الشهُود وَكَالَ: : هُمْ شهُودُ زُورٍ. أي كَاذِبُونَ َو لَمْ يَطْعَنْ يَطْعَنْ وَقَا 
وَلكِنْ أخطَنُوا في هذ الشَّهَاة. أ: هُمْ عُدُولُ» وَلكِنْ قد نسُوا الْوَاقِعَ ا 
شَهَادَتِهمْ وَكَالَ: إنَّهُمْ عُدُولٌ. مع إنكَاره المع بوه أذ قَال: إنَّهُمْ عُدُولُ. وَلَمْ يقل شَيْئاه فلا 
يكن ذلك إنراراءا لأن حدورَ الخَطا والسئان عن الشهوك جار ولو كانوا عدولا وقول 
الْمَشْهُود عَلَيْهِ عَنْهُمْ: ِنَّهُمْ عُدُولٌ. لا يْفُهَمُ مِنّْهُ أن كَكَامَ السَّاهِدِ صَوَابٌ» قَفِي هَذْهِ الصُورَةٍ لا 


س 
2 
5 الوه س١‏ 


وَيُْهُمْ بتَعبير: : إِذا سّهدَتٍ الشهودٌ ب: 00 


ذه 


و 


١‏ ادن 
هم عدول.» 


سام هاسمده 


من فَوَانِينَ الشرد يعة الإسلامية التي كَانَتَ تَحكم بها الدونةٌ الْعثمَانِيُ 


9 4 
ب 


يَحْكمُ الْقَاضِي ل رك الصّهُودَ أوَلَا يرا وَتَنَِا عن(" عَلَىْ رَأي الْإمَامَيْنِ وَيُحَققُ 


عَدَالة النيزد وَعَدَعَهَا (أبى الشكوفة والرَرلَى + والدوواه وعكل. الشواق عند حول 
لاي َلهم؛ رْعَرتُ ش 0 عدار ور 0 


ل 2 


اليا 0 0 ترد 


أمًا إِذَا آذَى الْمَشْهُودُ عَلَيِْ السّاهِد بقَوْلِه: نك شَاهِدُ زُور. ايب تير لأ هذ 
لقول كذ يل في خضو القاؤي عا وخ الذغوى: وَعَليِ قلو لم :ب ينْبِتٍ الْمَشْهُودُ عَلَيْه 


- 


أ ذَّلِكَ السَاهِدَ شَاهِد ل زُورء قلا يعر رُ (الْهِنْدِية» وَإِنَ قَوْلّ الور و مان كاقل إن 


000 7ج 


شَاهِدُ زُورٍ. يُسَمّى: : طَعْنَا بالشَّاهِدِء أمًا إذَا قَالَ الْمَشْهُودُ عَلَيْهِ ا لْمَاظ أ أخرّى الْوَارِدَةَ في 
الا أذ يسك ذلك طننًا بالشَهري: 


١‏ هُمْ عُدُول...) لخ ندا اقل كما أنه ا: لا يعد إفْرَارَا بِالْمُدَعَىْ يو لا يَقُومُ نضا 


و 


مع متيل الشُّوي وَاْحَال لزاه لوقل المركُوم: إِنَّ هَذَا السَّاهِدَ عَذُلُ. يَكُون فَوْلْهُمْ 
رت ار ا عَكَيِْ حَسْبَ زَعْمٍ 


2 


لدي وَالشْهُود موَطَالِمٌوَكَاذبٌ لإكاره المع بوء وَتَوِلٌ تيه الاي وَاَْاوبٍ 
غَيْرُ صَحِبحَةٍ؛ لِأنهُيَرَمُ أَنْ يَكُونَ الْمُرَكَىْ عَدْلُا وَصَادِقًا بالإجْمَاع (الشّيِْي)؛ أَما إِذَا كَانَ 
المُدَعَىْ عَلَيه بهم مِنَّ الْأشْخَاصِ النَيْنَ يُرْجَعٌ إِلَيْهُمْ فِي تزكية 5 أَيْ مِنَ الطَّائفَة 
الْمَذْكُورَةٍ في الْمَادَةِ ال(203710). وَعَدْلَا وَرُوجِمَ في أَمْرِ التَرّكِيَة قَيَصِح تَحْدِيله وََزكِينه 
(التَنْوِيلٌ وَشَرَحَهُ وَأَبُو السَّعُو). 

ما عِْدَ الإمَام فَإِذَا لم يُطْعَنْ بِالشّهُونِ فَلَا حَاجَةً لِتَْكيتِهِمْ ويُحْكُمْ يشَهَادَتهمْ 


4 
4 


عَلَىْ عَدَالَتهُمُ الظَاهرَة؛ لِأنّهانَابِتَةٌ طَاهِرًا وَالْوْصُولُ إلى الْقَطْع وَالْيقِينِ في ذَلِكَ 0 


نذا 


)١(‏ بفتح اللام مصدر لفعل العلنء يقال: علن الآمر. أي: ظهر واشتهر» واسمه علانية. 
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أيْضًا بالدَرْكيّة؛ لأنَّ ترْكِيَةَ الْمُرَكّي تَكُونْ مَبِْيةَ عَلَىْ ظَاهِرٍ حَالٍ الشَّاهِِء أي بِانْزِجَارِهِ عَن 
00 : 
المحظورّات الدينيّة ةَ وَبِاجِيِهَادِهٍ عَلَىْ الطّاعَات وَهَذْهِ من الدَلائْل التذاهتق 6 فطعي 


حَيْتُ إِنَّ احْتِمَالَ قَسَادٍ اعيِقَادٍ السَّاهِد غَيد 0 مفسّك مُمْسَدِ (سَعْدِي الْحَلَيّ» وَقَدْ رَجَحَ في قَنح الْقِير 


66 سلس 


َوْلَ الإمام الْأعْظَم. 
ما في الْمَجَلَّ فَقَدُ وَجحَ قَوْلَ الإمَاميْن؛ لان الْمَجَلَهَ قَدْيتْ لَرُومَ تَرْكيَةِ الشّهُودِ سَوَاءٌ 
ا م دي الدَوْلَةِ العتْمَانة قد أَفَْوَا عَلَىْ هَذًَا الْوَجْه. 
وَتلرّم تَرْكِيَة الشهود فِي مَسأَلْتَيْنِ يالاتّفاق: 


3 


را ا ب 0 ا 
يَحْتَالُ لإِسْفَاطِهَاء مبشْيرَطُ الاسْيفْصَاءٌ فيهاء وَلأَنّ الشبْهَةَ فِيها دَاترَةُ قَيُسْألُ عَنْهَا عَسَئْ 
يَطْلّمَمَايَسْقَطُ بِهِ ذَّلِكَ. 

-١‏ كَذَلِكَ إذَا طُعِنَ بالود تَجِبُ تَرْكِينهُمْ (الِْنَيةُ) 

جر وعلناة وسبن الشركة سد ا وَعَلنا هو أنه إذا كانت الشّهُودُ غَيْرَ عُدُولِ فَيُفَيِرْ ألا 
يَقيرَ الْمُرَكِي عَلَى الجر عَلَنَا لِبَعْضٍ أَسْبَابِ كَحَوْفٍ الْمُرَكّي عَلَ تفي فَلِدَيِكَ قد 
عق دم ودام حَتَى يَكُونٌ الْمُرّكّي قَادِراعَلَىْ الجَرْح نو الشكوو): أعا تنيت الروية 
العلجة هو تمي أذ ركحة النؤوة اع ونث و13 1 شخص اخن فيفهَذون متحلين 
أشساء وهر يرم وح الوا أشما اص ع عَادِلِينَ وَمَقَيُولِي الشَّهَادَق 
فَعِنْدَ ترْكِيتَهم السوَيّة يَظنهمُ الْمرَكُونَ أُولَيِكَ الْأَشْخَاصٌ الّذِينَ الْتَحَلُوا أَسْمَاءَهُمْ قَدَفْعَا 
لِلِاشَِْاِ وَجَبَ إِجْرَاءٌ التَرْكِية الْعلنية (الْوَلْوَاِجِيةَ ني آدَابِ الْقَاضِي) وَالتَْكِيَُالْعلَيةُ تفي 


ْم هتيل عر وِنَالَاضِي؛ ِاحْتِمَالٍ أنْ يَكُونَ في ليه من يوَافِق في الاشم. 
كذ كال يصن لتقا إن الْمفْئى به الاكْيمَاء بالتَركيّة سيرًا مَقَطْ؛ لِأنَ الَْكِية الْعليَ 


اس كس اه 


هي بلا وَِتنَة. ل 


تَرْكِيَة» كَانَ حَكمُة بَاطِلاء الْظر الْمَادَةَ ال(*0١)(وَالدُرَرَ‏ وَالتَِيجَة وَالعَين): 
إِذَاتَحَقَقَتْ عَدَالٌَ الشهُودِبَعْدَ الترّكِية را وَعَلَنَه ينِْرُالْقَاضِي الْمُدَّعَىْ عَلَيهِ نه ِيَحْكُمْ 


12 فَوَانِينَ الشريعة الإسلاميّة انّتي كَانَتَ تَحَكُم بها الدولة الْعتْمَانِيهٌ 


عَلَيْهه وَإنْ كَانَ لَهُ دم أو شُهُودُ عَلَى الَف قَلْيُحْضِرْهُمْ» فَإِذَا بيّنَ الْمدَعَى عَلَيْهِ بأنّهُ لَيْسَ 


ص 
دسم رثكي 656 72 22> 


لَّدَيْه 0 كال أن لَه دَفعًا وَلْمْ ييه َبَحَكُم الْقَاضِي بِالشهَادة معدل 

وان السووة وقدنا بالتزكية إِلَخْء لِأنّهُ قَد وَرَدَ في الْآيَة الْكَرِيمَةٍ: «وَأَشْيِدُوأ 
تل ي4. فَالسَهَادة تكون ليل رشك إذاكان الشُّودُ دوي عَدْلِء َلِدَّيِكَ يقَنَضِي 
تحقير تحقين العذالء (الدُدَ ). 

شرت ِنَّ الْحْجَّةَ وَالسَّهَادةَ مِيَ حير وَاحْتِمَالُ الصّدْقٍ وَالْكذِبٍ فِيهًا مُتَسَاقٍ 


َإِذَارَ حٍ ا اك 


ودرمه لس ه وده 2 4 


من ملاس عنس لني مشكوة ها ين منت أي و قا 
[ ُنونا قن ضَاِبطٍ الأورطة وُه ونوا الك فون رئيس الل وا لين 


| الكتّاب. وَإِنْ كوا ِف مي لفاو ونوا أضْحَابٍ الْرَفٍ قن ١‏ 
0 ُوْسَائِهِمْ وَنِقَابَاتِهِم وَإِنْ كَانُوا ه مِنّ الصنُوفٍ الْأَخْرَى ة فون مَعتَمَدِي وَمُؤْتَمني الي ا 


وَل كَانَ 25 نْسَاءٌ من لاد نه نه يحت أَنْ يَكُونَ ا 
عَلَْ أَحْوَالٍ الشّهُوقِ وَمَهْمَا كَثْرَ اختلاطُهُمْ بِالشَّهُودِ يَكُونُ وَفَقُهُمْ عَلَىْ أَحْوَالهمْ أزِيدَ: 
َلِدَّلِكَ يَحِبُ ب عَلَْ الْقَاضِي فِي صوص تَرْكِيَةِ الشْهُودٍ أَنْ يَخَْارَ مَنْ كَانَ حيرا َأَحْوَالٍ 
الثّاس؛ وَكَثيرَ الاختلاط بهم. 

وَيُشْتَرَطُ فِي المُزَكي يضنعة شروط: 

-١‏ أن يكُونَ مركي عَدلاء وَعَارقَا لوال المُوجبة لبر وَعَدََا وََيْرَ طم 
وغ قير حَثَْ لا ينخيع : الفا (الرَيلَعِيَ): يكن الع الْمُسلم م مِنَ الْمْسْلِم الخونو 
فيه هَذَا الشَّرْطٌ (هَامِس الْبَهْجَةِ). 

- ألا يكُونَ عَدَاوٌيَيْنَ الَّاهِدِ وَبَيْنَ الْجهَةٍ الْمَنْسُوبٍ إِلَيَْا الشَّاهِفٌ فَعَلَيْهِ ذا وَجِدَتَ 


الجزء الرابع / الْكتَابَ الخَامس عشر: الْبِيْنَاتَ وَالتّحلِيفٌ 3 


عَدَاوَةٌ ظَاهِرَةٌبَيْنَ الشَّاهِدِ وَيَيْنَ امرك د يَجُوَرٌ سُوَال ذَلِكَ الْمُرَكّي عَنْ أَحْوّالٍ السَّاهِدٍ 
(الْهنْدِيّة). 

© يَْرَم ليتق الْفمهَاءِ ألا يَكُونَ الْمُرَكي النَّاهِدَ الَحَن مَلِدَلِكَ إِذَا عَهدَ انان في 
دَعْوَى» وَكَانَ أحَدُهُمَا مَْرُوقًا الْعَدَالَةِ وَالْكَرُ مَجْهُولاء فَإِذَا رَعّىْ الشَّاحِدٌ الْمَْرُوفُ بالْعَدَال 
رَفيقَهُ السَّاحِدَ قا تقبَلُ؛ أن السَّاحِدَ متهم في ل الشَّاهِدِ الَْكَرِ لِاحيِمَالٍ قَضْدِوِ مِنْ ذَلِكَ 
ويج شاه (الوَْوَالِجِيةُ في الْمَضْل الثَامِنِ مِنَ لهات وَأبُو الشُعُودٍ عَنِ الْبَخر) أمَا إِذَا َم 
: جَدْ مَذِهِ الأَوْصَافٌ في الْجَانِبٍ اموب ب إِلَيّْه السّاهك يدس َيشيْبالشَهُود دِتَوَائرٌ الْأخبَار (الرّ - 

فَمِنْ مُعْتَمَدِي وَمُؤْتمد نتني أقالي عله أ ترم لكاتو | ]ناتاه :كلد لك تكو أن 
تَكُونَ الْمَرْأٌ الي لَهَا اختلاطٌ بالئّاس مَرَكْيةَ نَصِح ترْكِيتهَا سرًا لِرَوْجِهَا أو لِمَيْرِِ؛ أن 
التَرْكِيَة دينية» وَيتَسَاوَىُ فِي ذَلِكَ لدَجُلٌ وَالْمز وَالْمَْاة. 

وَحََى إِنّهُ ذا كَانَ الشَّاحِدُ امْرَأَة قتَْكِينّهَا مِنْ جَانِبٍ النسَاءِ أَوْلَ؛ لِأنّهُ لا َحلَمْ حَقِيفَة 
أَخْوَالٍ النْسَاءِ ءِ اللّاتي يه يَقبَعْنَ في بُسوتِهن بو الامافه قمار -هَذو الصووة ذا ركيت 
الشَّاهِدَةٌ مِنَّ النّسَاءِ يَصِيرٌ يد لوو فُ عَلَْ أَحْوَالٍ الشَّاهِدَةٍ أَكثرَ مِنَّ الْوْقُوفٍ عَلَىْ أَحْوَالِهَا 
فِيما إِذًا صَارَتْ تَرْكيتَهَا مِنْ طرف الرّجَالٍ (الْوَلْوَالِجِيةً). 

:لا بي َيل الْمزأق الي لا تخت بلجل وبالئاس» حَيِثُ لا تكو عَالِمًَ 

ا لاس (الوَلْوَاِجِيّة وَالْهئيَة وَالطّحْطَاوٍ ي. 

تَرْكِيَةَ غَرِيب الدَّيَارِ: إذَا كَانَ الشَّاهِدُ غَرِيبَ الديّاِ أَيْ: مُسَافَِا قيَسألُ الْقَاضِي 


7 


38 
0 


هه س له 


الشاهد: 1 ب يَعْرِفهُ هُنَا؟ فَذَابِيّنَ أشْخَاصًا يعْرِ فو نه قا ن كَانَأُولَيِكَ مِنَ النََّسِ الَّذِينَ تَجُورٌ 


9. 


لينم الاي ينهم و 56 1 ير أ أذ كلا ع مغر يا 
تَجُورٌ الَْكِيةٌ مِنْهُمْ» فَبنْظرٌ قَإِذَا كَانَ لَّاِدُ مِنْ مَحَلْ حَارِجٍ عَنْ واي لِك الْقَاضِي فير كيه 
بن قاضي محل (الونرية) 

مُسْتدَى: إذَا تَرَاضَىْ الْمُذّعِي وَالْمُدَعَى عليه وَاتَقََاعَلَىْ قَبُولٍ ترْكية رَجْل مُعَينٍ ورك 


ذَلِكَ الدجُل الشَهوف كر الي ِالإِجْمَاع؛ لِأنْ اسْتِرَاطً الشّبْحَيْنِ لق في الْمَرَكينَ 


3 فَوَانِينَ الشّريعَة الإسلاميّة التي كَانَتَ تَحَكُم بها الدولة العثْمانيَة 
وى كس 2م برو م 5 6 وو سه | مدع #يهس.سة لهف ” 
عر في جاله عدم وحوع الرضاء ين الْخَضْمِء » أمًا عند وجود الرضاء فتجوز تزكية وتعديل 
الْمرَكّي الْوَاحِدِ(لوَلْوَلِجيهه. 

ا ع - ع مي ال م 2 2 0 7 97 هر / 
| اده 21710 التكية السَرَيّة تَجْرَ ى بوَرَقة يبر عَنْهاالمَسْتُورَة في اصْعلاج الفقهاى | 


م١‏ سيه ا 


[ وَالقَاضِي َكْتُبٌ في ِلك الوَرَقَةِ امم المُدَّعِي وَالْمُدَّعَى عَلَيِْ وَالمُدّعَى به بد وام [ 


2 ةن بره ل مجر قر بي مسر 2 ول عر عن 


الشهود وَشْهرََهُ وَصَنْعتهُم وَأضكَلهُموعَلّهُموَسمء باهم ودام و إذا انوا [ 
| مَعْرَوفِينَ يحور أسيءَهُم وَشْهْرَتَهُمْ فَقَطء َالْحَاصِل أَن ركهم ويه بوَجه يُمَيرَونَ ا 
به عَن عيرم ويد وها في فلاف وَحَلْوه يرسلا إن الْمنكرينَ لتك ثم عِنْدَ | 
وُصُولٍ المَسْتُورَة إلى المُرَكينَيَفْتَحُونَها رموه إن كَانَ الشهُودٌ الْمُحَرَّرَة سوم | 
0 ًا عدُوا نحت اسنم كلّ ِبر عدول ومن لى القياقق ون ل يَكُونوا ظ 
| عُدَولَا كَتَبُوا عِبَارَة: ليوا بِعَدولٍ. وَوَفّعُوا إمْضَاءَاتِهِمْ وَحَتَمُوا فَوْقَ الْفَِانٍ وَأَعَادُومَا ظ 
لَِْاضِي بدُونٍ أن يُطِمُوامَنْ أتى بالْمَْمُورَةَوَلَاغيرَُعَلَى مَْمُوتهَا. ؤ 


لكي السرَيهُ تُجْرَى بِوَرَقةِ يعبر عَنْهَا لْمَسْتُورَةٍ في اضطلاح الْمََِ وَقذ سمت 
ل 


ري ف ع ا الم د اا اد وه ار لقَاضى شري الذي 


حَدَمَ القَضَاءَ سَبْعِينَ عَامَا أفْتَىْ الْعْلَمَاءَ بدَلِكَ وَقَدْ قِيلَ لَهُ: أَحْدَنْت يا أبا أميّة. أده 


أَحْدَنْتَمْ قأخدَئت «الشَّيِْيَ). ميَكْتَبُ الْقَاضِي فِي يَلْكَ الْوَرَكَةٍ اسم الْمُذَعِي وَالْمُذَعَى عَلَيْ 


وَالْمُذْعَىْ بِهِ وَاسْمَّ السهُودٍ وَصَنعتهُم وَأَشْكَالَهُمْ وَ اا آبَائِهمْ تاي 
وَأَسْمَاءَهُمْ وَسْهْرَتَهُمْ قَقَط إِنْ كَانُوا مَشْهُورِينَه وَالْحَاصِلٌ أَنْ يُعَرْقَهُمْ بوَجْهِ يُمَيَرُونَ به عَنْ 
غَيْر هم وَمَما للسلة والفقاد وَالْخْدْعَةٍ يَضَمُ يِلْكَ الْوَرَقَةَ 98 ال غلاف وَيَحْيَمُهًا 
َيُرْسِلَُا إلى الْمْنيَحَِينَ للتَركِية: وَيَحِبُ عَلَىْ الْمُذَعِي أَنْ يُوَديَ أَجْرَةً الْمُوَطٍّ َذِي 


يَذْهَبُ بها إِلَىْ مَحَلّ بَعِيد لِلمَرْكِيء وَعِنْدَ وَرُودِهَا إِلَى الْمْرَ كين يَفْتَحُوتَهَا وَيَقَرَعُونَهَاء فإن 
كان الوروك ل أسْمَاؤْهُمْ فا عُدُو ًا ُو نَخْتَ اشم كل نهم عبار 0 


ده 
03 


- َه ٍُ رود 2 ع ااه 
و مَتبول لياف أو: غدل وجَائرٌ الشهادة: 1 عِبَارَة: ان منَؤلاءِ الشهود عدول عندي 


الْجَرْء الرابع / الكتَاب الْخَامِسَ عَشَرَه الْبَيْنَاتَوَالتَطلِيف > 
مضي شا 5 َانَعْرفُ عَنْ مَؤُلَاءِ الشهُودٍ يسوَئ الْخَيْر. ذال اخوار اكوا كيرا 

فار انوا بعْدُولٍ. أ وَحو] الْغَْافَ وَأَعَادُوهًا لِلْقَاضِي دون أن يُطْلِعُوا علي 
مَضْمُونِهًا مَنْ أنَى ِالْمَسْتُورَةٍ أوْ غَيْرَه؛ حَنَْ لَا يَلْحَقَّ ضَرَ رَوَبِالْمركِينَ أو الْجَارِحِينَ وَعَلَيّْهِمْ 
ذا عَلِمُوا بعَدَالَةِ الشّهُودِ لا : احا عَنِ بار يََالهمْ؛ الام 0 
لوخيّاء الْحَقّء قَمَا دَامَ 3 إخياء الْحَق مر قف عَلَى بَيَانَاتَهِمْ ف يَحِبٌ عَلَيْهِمُ الإخَارٌ يعد كد 
الشّهُودِ بحَقٌ (الْوَلْوَالِجية): أمًا إِذَا كَتَبَ الْمُرَكّي تَحْتَ أَسْمَاءِ 0 0 
ايكون تَعْدِيًا لَهُمْ (الْوَلْوَاِجِيةَ في الْبَاب النَامِن مِنَ الشّهَادَاتِ وَالْبَخْرٌ). 

قَِنْ كَانَ الشهُودُ عُدُولَا: أَمَا إذا لَمْ يَكُونُوا عدولا أو كان اْمرَكُونَ ير عَالِِينَ 
3 خرّايهم. يحب عَلَىْ اْمُركينَ ألا يَُدلُومُ؛ أن السُوَالَ الْوَاقِعَ هُوَ أجل أن يَعْلَمَ مَل 
أنّ التَّاجِدَ عَدْلُ أَوْ غَيْرُ عَدْلِ؟ فَإذًا كَانَ الْمُرَكّي لَا يَعْلَمُ حَالَ الشَّاهِدِ فيَكُونْ إخبَاره عَنْ 
جل لِك يَجِبُ على الْمركٌي التَئٌي من ذَلِكَ. 

وَمَعَْئْ الْعَدَالَةِ قد مَرّ ذِكُهُ في الْمَادّةِ ال(5١17)‏ وَعَدَالَةُ السّاهِدٍ الْمَسِيحِيٌ تَكُون 
إِذَا 0 أمِينًا عَلَىْ دِينِهِ وَعَلَىْ لِسَانِهِ وَعَلَىْ يَدِهِ وَكَانَ صَاحِبَ قَرِيحَةِ؛ أن الْكَذِبَ مُحَرّمْ 
فِي كَاقَةِ اْآَديَانِ فَالْمَسِِحِيٌ الذي يَكُونُ مُنَصِفًا بالْأَمَائَِ فَالظَاجِرُ أنّهُ لا يَْتَحِبُ الْكَذْبَ 
وَالْخِيَائَةَ وَهُوَ عَدْلٌ ظَاهِرًا (الْوَلْوَالِجيةَ في الَصْلٍ التَامِنِ م مِنَ الشَّهَادَاتٍِ). 

م كيه هود ااه َم كي ار بن ني يكو مركن مين 
مناه إلا أَنَّهْيَكْفِي فِي ذَلِكَ ظَاهِرٌ الْحَالِء وَلَايَحِبُ عَلَىْ الْقَاضِي أَنْ يُحَقَقَ سَرَائِرَ مَؤْلَاى 
َل يَظنّ اْخَيْرَ فيهم نَظرًا لِظَاجِرٍ حَالِهِمْ؛ لِأنّهُإِذَا أَرَاد الْقَاضِي لدخل انع لأ 
(الْوَْوَالِجِيَةَ في الفَصْلٍ الثَامِنِ مِنَ الشَّهَادَاتِ). ظ 

دا كَنَبَ الْمُرَكُونَ عَن الشَّاهِدٍ أنَّهُ عَدْلٌ وم بول اهدق فصل التي لتاقي م 
إِذَا كنب الْمُرَكُونَ كلمَة: عَدْلٍ. قط وَكَمْ يَذكرُوا عبَارَة: 37 مَقَبُولٍ الشّهَاكةت قَقِدِ اختلف فِي 
لِك فَعِنْدَ بَعْض الْعُلَمَاء يَحْصُل اليل لِك لط دل لَ الزَيكعِيَ أَيِضًا بدَلِكَ» 
وَقَالَ بَعْضُهُمْ الْآَرُ ب: أنّهُ لا نَحْصُلُ التَرْكيَة ِدَلِكَ اللَّْظِ وَقَد َال السّرَحْسِيٌ وَالْبَحْرُ 


هه 


5-1 فَوَانِينُ الشّريعة الإسلاميّة الّتي كَاذَتَ تَحَكُم بها الدولة الْعثْمانيَة 
بِدَلِكَ؛ لِنّهُ إذَا كَانَ السَّاهِدُ عَدْلَا ا لا يلْرَمُ كونه كدرل النواكه حي إن لعلف الكخدوة 
ِالْقَذْفِ يَكُونُ عَدْلَا بَعْدَ الوبق إلا أَنْ شَهَادتَُ غيْرُ مَْيوَةٍ (أبو السّعُود َالزلَِيِ)؛ وَكَد 
ذَكَرَتٍ الْمَجَلَّةُ في مَذِه الْمَادة الْمَسأةَ الاتمَاقية إلا أنه 3 ل 1 00 
عد الْقَوْلَيْنِ 8 الْمَسْأَلَةٍ الاختلافيّةء أما إِذَا كَتَبَ و 1207 السَّهَادَةِ. 


ذه هه 


هَل تَحْصُلٌ التَْكيَةُ؟ وَالْحَاصِلُ أن في ذَلِكَ كات صُوَر: 
طم د لوه ير ل الشّهَادَة وَهَذًا تَعْدِيلُ بالاتمَاق. 
- أَنْ يُكْنَبَ عَنْهُ أنه عَدْلٌ فَقَط مَهُوَعَلَى قَوْلٍ تَحْدِيلُ وَعَلَىْ قَوْلٍ آحَرَ غَيْرٌ تَغِيل. 
ل ا للا لك د ع ع 1 
[ 5 (0719): إِذَا أعِيرَتٍ المسثورة عَعُومَة إَِْ الْقَاضِي: يب فها بن قِ [ 
ظ الْمُركَينَ في حَق الشهُود بِأنَّهُمْ عُدُولَ وَمَقبُونُو الَّهَادق بل تَبُوا يها كام فد فد جح ظ 
١‏ صَرَاحة أو لاله بأ ُو ها عارة: سوا بعدُولٍ. أ: لا َعلَمُ بحَالِهمْ. أو يُهُولو ْ 
الْأَحوَالٍ. أو: لعل أ َم يكوا بها شين َحِبيَيِذِ لا يَفْبَلُ القَاضِي شَهَادتَهُم وَِنْ ا 
٠‏ كيب فِيها دول وم مَقبُولُو لهات يار الَاضِي بالمَرية الثاني ة إلى التَْكة عَلنا. 


ذا أَعِيدَتِ الْمَسْتُورَةٌ مَحْتُومَة إلى الْحَاكِمء وَلَمْ يُكتّبْ فِيهَا مِنْ قبل رين م في حَقٌ 
الشَّهُود بِأَنَّهُمْ عُدُولُ وَمَْبُوُو الشّهَاكَقِ الاوك الك ارد 
بأنْ كنبُوا فيها: لَيْسُوا بِعْدُولٍ. أو لا تَعْلَمُ بِحَالِهمْ. أؤ: مَسْتُورُو الْحَالٍ. أو: مَجْهُولُو 
الْأَحْوَالٍ. أو: الله أعلَمُ. أَوْلمْ يَكبْبُوا فيا سيا بن قح الْمُرَكُونَ الْغْلَافَ بَعْدَ الاطلاع عَلَىْ 
ب امس ل بود ري 
فَحِيئَئِل لا لا يفيل الاي 0 وَلَا يتل بلتركية عَلَنَاه وَلَا يَحْكُمُ باه عَلَىْ هَذَا 
5 لِأنَّ الشّهُودَ شهُودُ زُورِء فَلِدَِّكَ لا يَسْتَحِقَ الشَّامِدُ عِقَابَ التَشْهيرِ وَالتَْزِيرِ عَلَى 


- 
3 


الْوجه الْمُبيّن فى الْمَادّةِ ال( ١‏ )ل ون مد ذَِكَ الشكُوتُ جد حا؛ دن الْمُرَكَيَ لَوْ كَانَ 
َعْلّمُ عَدَالَةَ السَّاهِدِ فا يَسْكٌتٌ» بل كَانَ يُخبرُ بعَدَالَةِ الشَّاهِدِء قَمَا دَامَ أنَّهُ سَكْتَ فَقَدْ عد 
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سَكُوتَهُ جَرْحَاء انظْر الْمَادَةَ ال(500) (الْوَلْوَالِجِية ي الْمَضْل لسع مِنَ الشَّهَادَاتِ). 
.لوي من كنك الوزض. لذ كن الوط ير ويه قن الكل بأ 0 


كِتَبةِ شَيْءِء أو كِتَههٌ: الله أعْلَمُ بخ الهن. 5 01 َ 9 اتيم + قاو 1 
0 عل عَم الْعَْبٍ وَالشّهَادقِ وَِنَ الْمُحَرّم مَنْكُ الَامُوسٍ 7" وَتَفَعْالْعَدَاوَة 

0 مركي والشهوق الو لوال لِجِيّة وَرَدَ الْمُحْتَارِ). 

ما إِذّا كَانَ السَّاهِدُ غَيْرٌ عَدْلِء وَحَافَ الْمُرّكّي مِنْ تَرْكِيتِه مِنْ طَرّفٍ آخَر وَمِنْ حُكم 
الْقَاضِي بنَاءً عَلَىْ شَهَادتِهه فَلَهُ أن يُصَرّحَ ِفْسْقه (الشْوْنئلالٌ). 

و12 ذلك لا يفول الح الحا راد وام لإِخلَالٍ عَرْضٍ 


ُو وَلعَدم إضْرَارٍ المُرَكينَ الَّذِينَ جَرّحُوا الشَّهُوتَ بل يَقُولُ له: إِنْ كَانَ لَدَيِكَ شُهُودٌ 
آحَرُونَ فَأَحْضِرْهُمْ. 


تيه الشهود من طَرَه ربد الْجَرْح: 

إذَا جَرَّحَ الْمْرَكُونَ الشّهُوتَ وَكَال المشهوة له ا أحْضِر بَمْضَ أناسِ مِنْ أَهْل ال 
وَالَْمَائَة تَرَكَيهمْ. أَوْ قَالَ لِلْقَاضِي: اسل عَنْ أَحْوَالٍ شّهُودِي مِنْ فكَانٍ يبل الْقَاضِيِ ذَلِكَ) 
قَإِذَا كَانَ مَنْ سَمَاهُمُ 4ع التخهرة له ِنْ أَهْلٍ الترْ كي دكن مَؤّلَاءٍ الشهُو3َ يأل الْقَاضِي 
الْمُرَكينَ ال بن جَرَّحوا الشّهُودَ عَنْ سَبَب جَرْحِهمْ م الشّهُوفٌ َإِذَا كَانَ السَّبَبٌ الْنِي 1 
جح سيا روغ ينني وجا :5 الها بل افاي جرهم يزه لكان 
َم داك يكن السَبَبُ الذي يوه جرح سيا مَشْروعَاء أَيْ: سَيًَا مُوجبًا رد السّهَادَق قبل 
لكيه التَايةً(الْهِنيّةً) ش 

وَإِنْ كِب فِيها: عَدُولٌ وَمَفْبُولُو الشَّهَادَة. يناو القَاضِي للْمرئيَة التَنية إل الدَركية 
)١(‏ « رثك ِسَنَأ ين عَالْتمَةُ في أل ءامثوأ لحم عدب اليهُ4. مويل لكل هْمَرَْ لمرو (4)5 والهمز الكسر 

واللمز الطعن - شاعا في الكسر من أعراض الناس فهو الطعن فيهم (أبو السعود ملخصًا). 


8 
ع 
2 
35 
4 
3 
ا 
0 
13 
ا 
1 
ع 
2 
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عَلَنَا أَمَا ! إِذَا كَانَ السَاهِدُ 2 مَيُولَ الشَّهَادَةِ ِي نَظَر الْمُرَكّيء 0 
يت عي 7 _- ٠‏ 


لماعي با بَاطِلَةٌ أذ 3 0 0 في لخن التاق قاللائق بالمركى أن يُخْير 


2 8 9 1 0 في نم ين لهااي 000 ذَلِكَ و يَفْحَص الْقَاضِي هذا 
احبر بِزِيَادَة فَإِدَاَ بين له صحَنه يذ الْقَاضِي الشهُوة وَل له (الْهِندِيّة». 


7 عض 2 
0 امه ( /)2: لكي علنَا تجري عَلَى الْوَجو الآني: ا هد 
ظ لضي حَالٌ حَصُور الْمُترَافَِ» وى الشهُوث أَوْيْسلٌ شود اَن ظ 


١ غرسرة‎ 2 


الَكية إلى عل لمكن مرك الشهُود عل 


لكيه عَلَنا تجري عَلَىئ الوَجْه الآتي» وَهُوَ أنه يُجْلَب الْمركُونَ 517 حَضُورٍ سور الْقَاضِي 
حَالَ ضور الْمتَرَافِِينَ وَالسّهُودِء درك الشّهُوتُ وََكُون التَرْكِيةُ عَلَىْ الْوَجْهِ الآتتي: 
يَسْألُ الْقَاضِي الْمُرَكينَ: عل عَؤَُاء الشهُودُ ين روه م الَِّينَ روت ؟ 3 هَل هُمْ 
عُذُول مقو أو السَهَاقة؟ عل يتكقق أن الشجرفا َِنَ ارا هُمْ مولا ُو أنه 
يحون رَجُكَانٍ في اشم وَنْسَبِ وَاحِدِ (العِنَايَة وَالْهِنْدِيّة)» وَيُمْهَمُ من الإِيضَاحَاتٍ 1 


يرم حم حَضُورٌ الشّوُودِ أنه اليدكية اللي إذْ ورد في الْففْرَةٍ الثائة هر هذه المادق أو 57 
الشورة لفان مَعَنَائٍِ التركيق أو يرصل الشهود والمترافعان مع نائب تب التركية إلى 
مَحَلّ الْمُرَكينء وَبْرَكّىْ الشّهُودُ عَلَنَاه ويَكْفِي عِنْدَ الشّْحَيْنِ أن يَكُونَ تَائْبُ المَْكية وَاحِدّاء 
ما عِنْدَ مُحَمَّدِ مَيَحِبُ أَنْ يَكُونَ انين (الرَيْلَِيٌ» وَالشَّيْيّ)» وَحَيْثُ قَد وَرَدَ هُنَا كَلِمَةُنَائِب 
و ل و سد 

بين الْمرَكُينَ سرًا وَعَلَنَا: قَد ذَكَرَ الْخَصَّاف بِأنَهُ يشْترَط أَنْ يكون الْمُرَكّي سِرًا غَيْرَ 
اواك دَّالْمُحَْارِ وَالشّئْيّ). 

أَوْصافُ المُرَحَينَ وشروطهم: 


1 555 0 دو ره - 5؟ ع وج 0ه 82 
قد ذكِرٌ ففي شرح الدّةِ (1714) ب بت آنه يحت على التزكين أن يتعيوا تك الشهود اذا 
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لم يكوثوا وان تام الوق على أخوايهخ» > حَبَ إِنَّ الإمَامَ مُحَمَدَ مُحَمَّدَ 
كيه ناس م مِمَّنْ قبل شَهَادَاتِهمْ.يَعْني أن الشّهَادةَمَبيه عَلَىْ الظَوَاهر 0 لتَعْدِيلٌ فَلِيْسَ كل 
كَذَا فِي الْمُلْتَقَطِ مَلدَّلِكَ تَلْرّمُ في التَكِيَة شُرُوطٌ عَدِيدَةٌ: 

-١‏ أَنَ تَكُونَ الشَّهَادَةُ عِْدَ قاض عَاوِلٍ. 

- أن يَكُونَ الْمُرَكّي عَالِمَا بِأَحْوَالٍ الشَّاحِدِ وَمُخْبَرًا يه ِسمَرِِ مَعَه أو يمُشَارََيه 
َه أو مُعَامَكيهِ لَه بصُورَةٍ أخرى. 

*- إِذَا كَانَ الشَّاهِدٌ مُسْلِمًا أن يَكونَ الْمُرَكي عَالِمًا عَنْهُ أنّهُ مُكَازِمٌ عَلَى 
الْجَمَاعَةٍ وَفِي الْجَوَامِع وَالْمَسَاحِدِ. 

ايكون شاد مروف بكة التقاملة ف دزهمة ووبازه: ي في بَبِعهِ و 

- أن يَكُونَ مُوَدُيًا للأمانات. 

- أن يحون دوق اللسان: 

ا ل لل وار الا 
بالمرومو لِك لب ري أن : 210 كي أَحَدَا سَكَنَ مَحَلَنَُ ِنْ وَفْتِ قَريبٍء وَتَعَارَفَ به 
مِنْ مُدَوَوَجِيرَه اطرش ع الْمَاكَةِ ال(1717). 


اده (13771): يَكفِي ذ في التَركِبَة السَريّة مر 
رذ فزي اي قن الجا ذا لصت مذ قا 5 ِِكَ يحي في 
اْخُصُوص الْمَذْكُور مُرَد َال وَاحِدٌ د لكيه وَل مَك وَحْمَك وَلو كَل 
2 25-6 9 سه يداه ه 
( ٍ رع لاط يحب أذ كور مِنَ انين 
عَاوي؛ ل َه يحْصْل اطدِئْنَانٌ أكْترٌ إِذَا كَانَ الْمْوَكُونَّ اذ ين (أبُو السرواة كا اهل 
نامور لوبتت ها مدق يعون ع [ 


سر مر 


َذْفِ مركا أن برََؤْلاء ُو في الأمُور لد( (لدَُر. 


وَدَلِكَ نجوه تك 1 توا كال صُولٍ وَالْفْرُوع وَالصَّبِيٌ الْمُميرِ وَالْأَعْمَئ 


18 فَوانِينَ الشريعة الإسلاميّة انّتي كَانَتَ تَحَكُم بها الدُولَه العثْمَانِيَة 
وَوَاحِدٌ اوجن في حَقٌ الآتحر. 

مَتلَا: 0 نكي الأب لوَلَده وَترْكِية الصَّبيٌ الْمُمَيْرِ لْمُمَير وَالأَعْمَْء وَترْكِية الرَوْجَة لِرَوْجِهًا 
السَّاهِدِ و لج لزج لاد ١ر5‏ المختارءولنية» وَلدَِكَ لَا يط ًا في 
التركية السُرَيّة لَفْظ السَّهَادَةِ وَمَجْلِسٌ الْقَضَاءٍِ أَمَا عِنْدَ الإمام النَّلثِ فَبَجِبُ أَنْ لا يَكُونَ 
لمعي كل مِنَ انين وَكَدْقَلَ َلك السَافِِيُ عل وا اقم حم حْمَدَ (الشَئِيّ). 


4 


| امه (23777: التَركِية الْعلَيُ مِنْ قبيل السّهَادَق وَتُعْمَبْرُ يها شر وط الشَّهَادَةٍ رَِصَائهَء 


[ وَلكِنْ لا يلم على المُرَكينَ كل الشّهادة 

لتر كيَة عليه مِنْ قييل الشَّهَادقَ وَتَْت فيها د 10 لهاك َيضَائا وَِدَلِكَ مقي 
فى الْمُرَكَى علا كاله وَالبلُوعٌ وَالو وَالْعَقَل ولق 3 يكو غَيْرَ مَحُدُودٍ ِالْقَذْفِ 
(مُنْلَا مشكين). 


2ت 


ها أن و موقن الك كه العامة ف فين لفق را فلايزة على لِك الشقالبن 


١١س:‏ إِنَّ شَرْط أَنْ يَكحُونَ الْمُرَكّي عَلَنَا في نِصَاب الشَّهَادَةٍ - يُنَافِي الِاكْتِمَاء بوَاحدٍ في 
الَركِيَة السَرَيَّ الْظز شَرْحَ الْمَادةَ الْآنمَةِ (الْعِنايَةً). 

0 ما أن مِنَ الْجَائرِ التَْكِبَةَ السَرَيةَ مِنَ الَّذِينَ َايَجُورُ شَهَادنَهُم لا يَجُورُ تَحَرّي 
دورط :الشهاةة فى والتزقي غللة راون لا نارم غلى الشركين ركز لط اناتوم و .» 
3 يرط في الْمَادّو الدقخة 0 أنْيذْكرَلَفْظُ الشّهَاة فِي الشَهَادةث 


| اله 3770): لا يَشْسَفلُ الْقَاضِي بِعَرْكِيةَ الشهود لَب دهم في ضذْنٍ ُضُوص ْ 


ظ رم 1 


6 رس سمس 


32 


ظ ِكَل مَضَئ عَليَْا َه هر رَكَاهُمْ الَْاضِيأَيِضَا مر 


00 8 


يفول لَْاضِي بدْكية الهو لتب حدم في ضِدْن خُصُوص عِدْدىُ ذا شَهِدُوا 
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ِخْصُوص آحَرَ في حُضْور وَلِكَ لْقَاضِي إن لَه يَمْضٍ عَلَيْهَا سه أَشْهُر مِنَّ الشهُور الْعَرييه 
00 رَأَيِ لإمَام أبِي يُوسُفَ الْأخيرِ؛ لِأن الظاهرَ هد 5 رَوَالٍ عَدَالَةٍ السَّاهِدٍ في 


015 و 


لك ال ون كان مطَئ عَليَا سه هر فا يتفي بالتَكَة الأولئ مهم القَاضِي 
يرا وَعَلَنَام َأ 


0 (الوَلوَا لِحِبَّة َالشَيِيّ). 


177 ا طَمَنَ المَشهُوة دُعَليِْ كَل الذكية أ ا ام د بِإسْتَادٍ شَيْءِ 
مَانِع لِقبُولٍ الشَهَادَقَ كَدَفع مبرم َم أو جر مَغْتَم طَلبَ ينه الْقَاضِي اميد فَإِذا نبت ا 
0 و 


ل : له 
اَاضِي إِدَالَم ركوبلا وَإِذَاكَاُوا قد رُكواء يسك 


لِلْمَشْهُودِ عَلَيْهِ 5000 
ِل لَك حال كن لاد عَذلا ضيح لطن هو إِذَا طَعَنَ الْمَشْهُودُ عَلَيْهِ قبل 
يد رينم في الشؤوو يراد قرع مزع رقارل الها كت مغر اد جر ملم 
كما هُوَ مُوَصَمحٌ فِي الْمَادَة و0905 و حا انق المفيرة له 64 المق «طلت 
الْقَاضِي م مِنَ اْمَشْهُود عَلَيِْالطَاعِنِ اليَبَكَ كلت امير 1 هينات عَكْسٍ الطَّحْنِ» م 
نامضو عل قاد م َل المي وكامو لَهُ ذَلِكَ» فَيَجِبُ عَلَىْ 


2 


الْمَشْهُودِ عَلَيِْ إْبَاتُ ذَلِكَ» وَلا يَُالُ للْمَسْهُودِ لَه أنْ: أنْبتْ أنَّ هَذَا الشَّاهِدَ ليس بوَكَدِكَ بل 


© مو 


1 


هُوٌ وَلَد 0 
مسقي تسر هر هنو النقرة التشالة الآية: إذا مد المشهرة عليه بقؤلةة إن مولام 


4 


0 و واه 2000000 


الشووة عَبيدٌ بذ يكن ليت خزة لشو ولاكلث لعشطر: عَلَيْه نيشت 
رك زالممري» وغره قذاالكر لخورة هاا :. ينُوا أَنّهُمْ أَخْرَارٌ (رَدَ الْمُحْتَارِ). 

وَِذَا أنبَتَ الْمَْهُودُ عَلَيّْهَعْد إنكَارِ الْمَْهُودِ لَه نذا ييه قاضِي ةك 
الشهُونِ انْظَر الْمَاكَهَ )107٠١(‏ مَمََا: إذَا ان الْمَمْوُوُ عَلَيْهِ بِأنّ الشهُوَد مَحْدُودُونَ في 


2 


الْقَذْفِه تَطْلَبُ الَْيّةٌ مِنَ الْمَسْهُودِ عَلَيْههِ لِأَنّ شُرُوط الْمَبُولٍ ظَاهِرَةٌ وَالْمَشْهُودُ عَلَيّْهِ يَذَعِي 


1 


0 


ضع هو 


ساس واس اه 


36 فَوَانِينَ الشّريعة الإسلامية انّتي كَانَتَ تَحَكُم بها الدولة العثْمانِية 


يلات الظاجر» اَل لهاي (الَلوَلِجية ني الْمَضْل لاع من الشََّاتِ). 

وَإِذا لم شقا ل ل 0 
كوا يسْكَم مُوجَبٍ شَهَاتهم؛ أمَا إِذّا َك الْمَسْهُودُ آ هُ بالطّْنِء ه فيس الطذر كن 
الشهاذة م خووة "كا أنه إذا انكر الططرة وأئكه لتطور عله بك . قالط أنمناء 


رَتَكُون الشهاوة عد مَفبوكَهوإِاَمْ يمطِع الإنَات» فا يرم عل الشهُود اَي في بَمْض 
مَسَائِلٍ الطَّْنٍ. 


مَثَلُا: إِذَا ادَعَى الْمَشْهُودُ عَلَيْه 0 إن ل الشهود قد أَكوُوا بأنَ هَذَا الْمُدَعَى به 
> ب قهير 0 و سه بع 2 2 3 


نكر السَهُودُ الاة ران كلايَحلِمُوَ (رد المختار). 

وَلَكِنْ هَل يَلْرَمُ الْمَْهُودَ لَه لهُ اين متلا: َو قال الْمَشْهُود علي إن هذا الشَاِدَ هو 
ئِنُ الْمدَعِي» أَو: إِنّهُ شَرِيك فِي الْمدَّعَى به. وَكَمْيَستَطِع الإثبَاتَ؛ فَهَل لَه أن يُسَلّف الْمُدَّعِي 
عَلَْ كَوْنِ الشَّاهِدِ لَمْ يَكُنِ ابه أو شَرِيكَهُ؟ 
كدف يهن كان التذريه في لفظط. كَدَفع. بأنَّ الطَّْنَ عَيْرُمُنْحَصِرٍ في دقُع الْمَغْرّم 
زع العف وان كقوز الطف باخوو أخرئ! زهي كقاباي: 

أوَلَا: أن يطعن الْمَشْهُودَ عَلَيْهِ بقَوْلِه: إِنَّ هَذًا السَّاهِدَ قَدِ ادَّعَى الْجُدَعَى به لِنَفْسِه. فَعَلَيْه لو 
شَهِدَ اَن نمدا عرس مدعي وَطمنَ هم الْمَهْهُوةُ َي إن مدن الاين ف 
دعبا أن هَذَا الْكَرْسَ لَهُمَا. وَأكَامَ اليه عَلَىْ هَذَا الطَّحْنء فب ييه وَثرَدُ شَهَادَةُ شَاهِدَي 
الْمُدَّعِى (الْخَانِيَةً). 
َانِيًا: أَنْ يَطْعَنَ الْمَشْهُودُ عَلَيْه بقَولِهِ: إنَّ هَذَا الشَّامِدَ قَدِ اسْتَشْرَى مني قَبْلَا هَذَا 


عه 


المُدَعَىْ بوه أو اسْتَشْرَاء من فلان. 

َالِئًا: أَنْ يَطْعَنَّ الْمَسْهُودُ عَلَيّْهِ بقَْلِهِ: إنَّ هَذَا السَّاهِدَ قَد أَمَرّ قَبْلَا: أن هَذَا الْمَالَ هُوَ 
ِلك لِمكَانٍ الْآحَرِ (الْمَيْضِيَة). 

رَابعًا: أَنْ يَطْعَنَّ الْمَشْهُودُ عَلَيْهِ بقَوْلهِ: إنَّ هَذَا السَّاهِدَ قَدُ أَثَدَ فَبَْا: أَنْ هَذَا الْمُدَّعْ' 


الْجَرْء الرابع / الكتَاب الخامس عَشَرَ الْبَيْنَاتوَالتِّيف 3 
0 
واه عاتن المشهرة سكم لوبي ره كَسَقَ أَو: شهُودُ زور أو: 

3 له كد أَكرَ بن د اسْتَأَجَرَ أُوَئِكٌ لِلشَّهَادةٍ (الَْوِيرَ). 

َلِدَّلِكَ إِذَا أَنْبَتَ الْمَسْهُودُ عليه بلي كنت ذا تتطل القهادة الذارةة بخن (اتن 
نُجَيْم وَالْمَجْمُوعَةٌ الْجَدِيدَةُ وَالْبَحْنُ وَالزَيلَِي» وَأبُو السّحُود). 

ستاوسا: طمن ْمَعَن ُو يووا حَاضري مَخلِس الْحوٌ. 

مَتَلّا: 0 أن مدا الْمُدَّعِي قَدْ أَقَرَضَ مَذَا الْمَدَعَىْ عَلَيْهِ عَشّرَةَ دَنَانِيرَ 
رضي في الْمَحَلّ الْفْكَانِيُ» مَطَعَنَ الْمَشْهُودُ عَلَيْهِ بن الشَّاجِدَينِ الْمَذْكُورَيْنِ لَمْ يَكُونَا 

لعل لغ وا ب وذ شي 
نا يطعن الْمَهْهُوة أن الو أَرقَاء. 

امنا ا: أن يطعن الْمَشهُوة عليه بأد الشّهُودَ مَحْدُودُونَ فِي الْقَذْفِ 
الْمُذَعِي أ أو اوه (التَْوِينَ ال 

َاسِعًا: أَنْيَطَْنَ الْمَشْهُودُ عليه بقَْلِ: إِنَّ الشُّود وَالْمُدّعِي شُرَكَامَعَا ّركَة مُفَاوَضَقٍ 
َإِدًا ار عَلَنْ هَذِهِ الدَّعْوَى الْبَاطَِةِ وَالسَّهَادَةٍ الْكَاذَِة قَسَيَكُونُ الْمَحْكُومُ 
5 متكا يَهُمْبمُوجَبٍ عَفَدِالْمُماوَصَةٍ وَضَةٍ. فَإذَا كَانَ الْمُدّعَى ب مِنَ الْأَمْوَالٍ الَِي نصح فيا 
ركه َب هذا لط ما د كان من وَل ابي ل َِح فيا ارك كَالْعَقَارٍ 
ا ا ا رد جر 

شِرًا: أن يَطْعَنَ الْمَشْهُودُ عَلَيِْ بن شَهَادَةَ الشّهُود كَانَتْ بِإعْرَا مُمْبر» قفي هَذْهِ 

ا كَ الْمَشْهُودُ لَه 
اللارسط را قر الاين جيم . 


وَلتُوَضّح الآن جرح الشهود: 


لجح عبار ّعَنْ إِظْهَارٍ الشَّيْءِ الذي يَخِلٌ عَدَالَةَ الَّامِدٍ وَيُظْهر فِسْفَه وَهُوَ عَلَىْ قِسْمَيْنِ: 


ص 


القِسْمُ الْوَل: الْجَرْحَ امك الى 6 الله تقال أز شن العروددأبو موده 


3 


7 2 الشريعة الإسلاميّة انّتي كَانَتَ تَحَكُم بها الدُولَهُ الْعثْمَانِيَة 


5-8 5-8 


كَقَوْلٍ المَمْهُودِ عَلَيْهِ أن الشّهُودَ ِنَ المُسَاقِ أ ذ: أنَعَادَهُْ أل الرتاء. أ أنُّمْيَْهَدُونَ 
لود أذ شود الوه في مُقَيلٍ الها أ: أنّهُمْ قد أَكَرُوا أن الْمُدَّعِي مُبِطِلُ في 
| هم لا شهادة عِْدهُمْ عََنْ الدع عَلَيْهِ في هَذِهِ الدَعْوّى. كَذَلِكَ لو قَالَ 
0 الهو د توا لزت أ: شَرْبَ الْخَر. مكو كولة افدتا 
مُجَرَ دا ولا يد ينبت بهذا الْقَدْرِ الْحَدٌ الشّرْعِيٌ. 

كم الجَزْح المُجَوّ إِذَا أخين الخدم الْمَشْهُودُ عَلَيْه الْقَاضِيَ سِرًا بالج الْمُجَرّدٍ 
وال اه وَأقَام الشهُودُ عَلَىْ ذَلِكَ قبل الْقَاضِي هَذًَا الِإنبَاتَ؛ وَيَرْدٌ شََهَادَةَ الشّهُوف سا 
قَبْلَ لتَْدِيلٍ وَالتَرْكِيَة انْظْر الْمَادَه ال(1776) أَوْ بَعْدَهًا. 


3 
0-4 


ما يا ذا أ بر اوبات لِك بالشهُوِ على قَْلِ كا يبل ذا اْجح لا بل 
التَعْدِ لتَعْدِيلٍ راك ول تندقاك لذن لمق ال 5 يدل تخت الحكمه إِذْ فق 
الَْايتٍ يتح بال َل ذلك يون الْمُْتَمل اريف الست لَفِسْقٍ فِي مَجْلِسٍ الحكم أو 
بل دواد على لِك بوب هفك الأشرار وشاع ةيب الجزح وإ 1 
الشّهُود عَلَىْ ذلك وَهَذَا مُحَرّمٌ بلا ضَرُورَة وَكيِسَ في ذَلِكَ صَرُورٌَ؛ أن ِلْمَشْهُودِ عَلَيْه 
أن يُخْبِرَ دَلِكَ يرا لِْقَاضِي ون يْيَهُوَيَردَ شَهَادةَ الشّهُونِ أ أمَا إذّا كَانَ الجخ غير مده 
0 يجوز إنبَانهُ بالحْهُوة [ شَرُورَة حي الْحْقُوقٍ» وَيَدْخُلُ هذا الْجَرْحُ تَحْتَ الْحَكْم؛ 0 
ذا جرع عل ويم وكين شخص واج قل لديل لكلل الدع أشي 

من الرّفع؛ وَبتَعبير آخرٌ: 3 الجَزح المُجَرّدَ يُوحِبُ رَفْعَ م الشّهَادةِ قَبَلَ تُبُوتهَاء وَوُفُوعْهُ بَعْدَ 

دمل متي رَفهابَغذ اوت (أبو الشخرو» وَكابقْبل بد الل لَك كية؛ لأنهُ في 

القِسمُ الثّاني: الْجَرْحٌ الْمْرَكّبُ 0 الله تعائي أو كن العيكة 

الثذه على الطزع لطن لخ ال 

-١‏ أن يَطْمَنَ الْمَشْهُود لبقو إن مَؤَُاءِ الشّهُودَ قَدْ سَرَهُوا كَذَا دِيارًا أَمْسٍ مِني. 


و سه - 


-١‏ أَنْ يَطعَنَ المَشْهُودُ عَلَيِْ َائلَا: إنَّ مَؤُلَاءٍ الشّهُودَ قد قَتَنُوا تَفْسَا عَمْدًا. 


6 


0 


١ 2 

أنئلة عَلَى الجَرح المْتَضمنِ حَقَّ 

1 قل المشيوة علق إن الع يراط هص وقا ل 
ذا وما من وَديمتي التي تحت َه فهَله الدغوى مك لأَنّهُ في حَالٍ دُبُوتٍ ذَّلِكَء 

كم برَدٌ الْمَالٍ لِلْمَشْهُودِ عَلَيْه ل هَذَا الْجَرْحُْ؛ 
لأ لمَشْهوة عيكو في هذه لحل مدي لايجا لغيه وَلَمْسَ لَه أي وكايّة في يلك 
الدَعْوَى (أَبُو السّعُودِ). 

' - َوْلُ الهو عله ني أَمَيتُ لِمَوْلَاءِ الشّهُودٍ دا مَْلَمابََلَ صُلْح أي شْرَةّ 
حَنَّىْ لَا يَشْهَدُوا عَليٍّ وَحَيْتْ ِنَّهُمْ سَهِدُوا عَلَيّ َلْيعِيدُوا الْمَبْلَعَ الْمَذْكُورَ لي 
مَا ! ذال المَْهود عله ني لم أوَدبَدَلَ الصّلْح تمه ِلشهُو لِلشهُود. َنِي ذه الصُورةٍ لا 
شل ال؛ لانيو وى الج اشر وهْوَ ير صَحبح (لريَي). 

وَالْجَرْحُ امكو في اتن العنألن هو هُوَ الْجَرْحٌ ا ب فَإدَا أَنْبَتَ الْمَشْهُودُ عَلَيْهِ 


2-2 
- 


لجز المَذكوت يَسْتَرِد دَرَاهِمَهُ كما أ ةي ف َلك الوه وَكَدَِكَ في الحاو 

الأو ماكز تيز بنذ يق 6 دَلِكَ الشَّاهِبِ قَفِي تَلْكَ الصُورَةٍ ة تَقبّل شَهَادَنَهُ في 

الْحَوَاوثٍ الأخرَئ (ابْنَ نَم )؟ لِقَوْلِهِ تَحَالَى : «إوهوَالرِى يَف الدع نْ ادو يموعن الات 
كم اجرح ارك" إذَا بين الْمَشْهُودُ عَلَيّْهِ هَذَا الْقِسْمَ م والدع أن إقَامَةٍ 


- 


ره 


0 


م 


الب ود هافك أما ذالم ينْتْ» فَفِي بَْض الْمَسَائِلٍ وَعِيَ الوح الَذِي يَتَصَمّنْ حَقٌ 
الْتكن يتوه علا :الشهُوو التهيرك مكل: إذا ادع الْمَسْوُوة عَليْه قائلا:: كذ أديث لك 


م شير 24 8 


وَاحِدِ مِنْ مَؤُلَاءِ الشّهُود حَمْسَةَ دَتَاذيرَ كَنْ لا يَشْهَدُوا كَذْبَاء وَحَيْتُ قَدْ شََهدُواء فَاطْلْب 
مِنْهُمْ أَنْ يُعِيدُوا إِي الْحَمْسَة دَتَانِيرَ أو مِثْلَهًا. فَإِذَا كر الَّهُوة بدَلِك» كر هادهم ود 


2 


عوسي و 2 


يطل ال ون التشهوق علزوء رذ نبت دَلِكَ بالْبيةِ وَصَارَ تَعْدِيلٌ تلك الْمَيَة 


2 
02 ع رطس 0 2 5 م رععىام 1 مو 0 06 
َتَرْكِينهاك كبرد شَهَادَةُ وليك الشّهُودٍ وَيُسْتَرَدٌ الْمَبْلّغْ مِنْهُمْ وَعَلَنْ ذَلِكَ فَمَبُولُ َي 
وسار سوه وى عرسي يوي ب وم 2 و و برو راي 17 ا كع 
الَجَدّ عى عليّْهِ لِرَدُ الشهّادَةِ لا يوجبَ أن يكون الشهود شهود زور» حتى إنه تعرزر 
َس نز 2 0 - 20 
الشّهُودُ (أبو السّعُودِ مُيَيْلَ كتَابٍ الرّجُوع عَنِ الشَّهَادَاتِ). 


15" فَوَانِينَ الشرد بعة الإسلامية التي كَانَتَ تَحكُم بها الدوة العثمائية 
ل ا ل ا 
حَلِفِ اليَمِينِء وح الجاداو لك وري اتواضي ورا عامر ارلا يرد طَغْرُ 

المَشْهُودِ علي وبل شاد الشْهُودبَمْدَ اليل وَالَكيةِ(زداْمُحْمَار). 


ِو 


1 
اده :)١756(‏ ِذَا جَرَّحَ بَعْض الْمْرَكينَ الشهوة وَعَدَّلَّهُمْ بَحْضهُمْ ٠‏ فيُرجَحْ 1 
| الحرج الجرْح, وََايَحْكُمْالقَاضِي بشَهَادَتِهِم. 0 


إِذَا جَرَّحَ بَعْضُ الْمُرَكينَ الشّهُوفَ وَعَدَلْهُمْ بَعْضْهُمْ ا في عشكتن 52 
الْجَرْحء فَلَا يَحْكُمٌ الْقَاضِي بِشَهَادَتَهمُ» انْظر الْمَادَّ ال(57) سَوَاء أكَانَ الْجَرْحٌ مُجَرَّدا أو 
يا انْظَر شَرْحَ الْمَادِّ الآِمَِ إلا أن تمَهُمَ هذه لْمَادَةيتوَقْ عَلَىْ قَهْم الْمَسَائِل الْآية: 

١‏ - إِذَا كَانَ الْجَارِحُ وعدا وَإلمه ل نهدا ؛ يُرَجَحْ طَرَفْ الح 

؟- إِذَا عَدَلَ الْنَانِ وَجَرّحَ اننانِ أو أَكْترُ فيُرَجَحٌ أَيِضًا جِهَةُ ا أن عَدَدَ الانيْن 
أو الَكا َّةِ في الشَهَادة ريد َِدَلِكَ كَانَ الْجَارِحُ وَالْمُعَدّلُ مُتَسَاوِيَ تجح جهة 56 
أنَ الْمُعَدَلَ قَدَ عَدَّلَ بِنَظَرِو إلى ظَاهِرٍ الْحَالِء أَمَا الْجَارِحٌ قَقَدْ جَرّحَ وَهُوَ وَاقِفٌ عَلَىْ بَاطِنٍ 
الْكَالِ 00 تر يتف الْمُعَدلُ عا بَاطِنِ الْأَحْوَالٍ فَلذَّلِكَ يكن الْجَارِحُونَ كذ نكا الاقة 
الْنِي ا يَقف عليه ف الخد لون وَالدهاةة نم5 شَرّعت للْإِنْبَاتِ (الشَّيْلِقٌ). م في هَلْهِ 


الكقالة و ليق وجح طَرَفَ الَّميِيل. 


3 


دصي سس عرب لو ل سرغو 


*- إذا جرح مر اَعَد ران رجح هه الخل؛ لين نين حجة كامِلة 
وَيُحْكُمُ بها في الدَّعْوَىْء وَلَا تَفْصَلُ الدَّعْوَى بِوَاحِدِء فَكَانَ الِاثْنانٍ 00 (لوَلوَائِي في 
آدَاب الْقَاضِيء وَالمَحق وَالْهِنْدِيّة). 


2# 
0 


كدي في رح الما لآل الْجَرْحَ الْعَلَين إِدَا كَانَ م مُجَرّدًا لا يبل بَعْدَ اليل 
وَالئَرْكيَ إلا أن الْمَقَضُودَ مِنَ 00 هنا هو ل الْوَاقِعٌ ب بِنَاءَ عَلَىْ سُوَّالٍ الْقَاضِي مِنَّ 
0 لقال الْحية فى في شَرْح الما الْمَادَِّ ليمَج 3 فهيّ عق 0 الطَّحْنِ الْنِي يَقَع مِن 


م اي 
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7 ووه 5 وم 1 ا 
اده 15 ): إِذَا مات الشهُودُ أو غابوا بعد داع 00 في الْمُعَامَكلاتِ فيضي | 


ري و 


| أن يزكي 


إِذَا مَاتَ ال 8 7 عَائوا>؛ ابَعْدَ أَدَاءِ ا اسهد قل المدكية فى الْمُعَامَكَات قي 1 أَنْ 
يرَكَيْهُمْ وب م بشَهَادَتَهمْ إذَا تَبَينَتْ عَدَالْهُم (الْبَزَازِيّة)) كَدَيِكَ إذاقاك لكاب الشيوة 
بَعْدَ أَدَاءِ الشّهَادةٍ لكيه فَللقَاضِي أَنْيَحْكُمَ بشَهَادتِهمْ (الْهنِْيّة) 

إِنّهُ وَإِنْ كَانَ يلَرّمْ حضورٌ الشهُود أَنْنا الَكية علي إل اقل المادة كد جورت 
ِصُورَة اسْيثئَائِية إجرَاء التَرْكية يرا وَعَلَنَا في غِبّاب الشّهُود. 

أمّا إذا طرَأ على الشهُودٍ بَعْدَ أَدَائْهمْ السَّهَادَةَ عَمَىْ أَوْ خَرّسٌ أو فِسْقٌ» فَلَا يُحْكَمْ 
520 1 ره ل 0 0 
بسْهَادَتِهِم (البرازية فِيمَن تقْبّلٌ شَهَادَئهُ وَمَنْ لا) انْظَر شَرْحَ الْمَادَِ ال(17850). 

وقول الفشلة فق الفعاملات الخو اذ نون القصاض ‏ لأن الشاهة الذي يشهد على 
القِصّاص إذَا توفي أو عَابَء قلا يَْكُمْ الْقَاضِي بِشَهَادَِه كَمَا أنه َو حَكُمَ الْقَاضِي بنَاء 
َل شَهَاءةٍ الشّوُووء وَطَرَاعََنْ الشهُودِ حال مانم للها كَاْمَمئ أو الْحَرَسء فك ين 
ذلك الْحَكُمُ بَل يَحْتَاحُ الْأَمْرُ لِمُحَاكَمَةٍ ولي جَدِيدَةٍ. 

يت َ نظ القمت مِنْ ياب تععِيل 2 2 من الاب الْأَوّلٍ - يفنح الال 

7 08 9 ْ 3 و مه 
وَسُكُونٍ الثونٍ - ذَنْبٌ مَعْنَاهُ لُحُوقٌ أَْر ر أعد بدُونٍ الامْراق عَنْكُ محل دلِكَ يَكُونُ َف 
تدْذِيبٍ بِمَعْنَى اللّحَاقٍ بِشَيءِ) وَقَدْ الح الْمَادَةَ الآيية بآخر هذا المَضْل. 
في حق تتحليف تَخليف الشهُود 

ِنَّ آكثرَ الكْتّبٍ الْفِقهِية قد يَنَْ عَم وُجُوبٍ اليَمِينِ عَلَىْ الشَّاهِدِ وَأَنَّ تَحْلِيف 
لاجد اين هو تذقبث ان أ لب وني افق لزع وقد ير في زع اما 
ال(221189: أنَّ لَنْظَ شَهَادَةٍ السَّاهِلٍ 25 تَتَصَمَنْ الْيَمِينَ فَعَلَى هَذْهِ العنووة بكرن تخليف 
الشّهُودٍ د بَعْدَ التَّهَادَةِ مَا هُوَ إلا تكْرِيرٌ لِليَمِينِ إلا آنّ الْمتأَحَرِينَ مِنَ الْمْقَهَاء 2 
اْبَحْرِ قد َال أن عَدَمَ َرُوم تَْلِيفِ الشَّاهِد يَحُون نُ في حَالَةِ ظهُورٍ عَدَالَيِه ما ذا لَمْ تَكُنْ 


7 فَوانينَ الشريقة الإسلامية انّتي كَانَتَ نَحَكُم بها الدولة الْعثْمَانِيَة 


سه لايرو 


عَدَالَتَهُ ظَاهِرَةً بل كَانَتْ حَفِيَة فَيَحِبُ نه تَعوِيََهَا باليَمِينِ» إذيكرن الكاعة تيون الْحَالِ 
وَيَكُونَ الْمُرَكّي مَجْهُ ولا من وَلَا يَجُورُ أن يري الْمَجْهُولُ الْمَجْهُولَ وَكَدْ أفتّى عَلِيٌّ 


03 


أي الجطاربجي عَلْ عَذَا الوخوة وَفِنَ قلت المجلة هذه الصورة (فتاوَى أن السغرف 


ثر عقو و ع 


ْ ا ذأ هود ل عن لقاضي بتخليف المَهُو دم يووا 
ْ كَاذِِينَ في شْهَادتهم؛ َكَانَ ماك زوم لوي الشَهَادَةٍ اليَمِينِ َلِلْقَاضِي أنْ بحل 0 
ْ وليك الهو وله أن عوك لَُم: إن حلفت لت شتنكم وَإِلا قا 


إِذَا لس الْمَشْهُودُ ا 0100ظ2 
وَقَد رأ الْقَاضِي أَنَّ هناك لَرُومَا لَِويَة السَّهَادةٍ بِاليَمِينِ تللقاقيى أن يُخَلف الشهوة البو 
بن لبوا كاذ في هات لَه مذ َك اهو يسبب بق اسه حت تَكُون 
عَدَالَة الفامق متيو ف كنا أن عذال الْمُرَمّي قَدْ تَكونُ مَجْهُولَة أيْضَاء قلا نظي عَدَالَة 
لاد كي ُو امول اتيف الود ا 
وَلِلْقَاضِي أَنْ يَقُولَ لِلشهُو د: لِلشْهُودٍ: إن حَلَفْتمْ قَبلْتُ شَهَا دَتَكُمْ وَِلَّا قا. وَقَدْ وَرَدَ في الْبَهْجَةٍ 
َف قََاَى أبِي الشُحُودِوَالتَجَ أن الهو دا َم يَحلِهُوا على هذا اوج ا يكو 
لِك مَانَِ من قَبُولِ هادهم إلا أيهم من َو افر 0 
الْقَاضِي شَهَادَتَهُمْ َبْلَ قبل الْحَكمء ما دا شه الشهُودُ وَجرَى تله وََْكِنهُم وَحُيْ 
بِمُوجَبٍ شَهَادتِهِمْ؛ قَلَا يَحْلِفٌ الشَُّودُ بَعْدَ ذَلِكَ (عَلِي أَكَنْدِي» وَعَبْدُ الحَلِيم)؛ وَالقافة 
أنَّ تَحْلِيفت الشّهُودٍ لا يُغنِي عَنْ المَْكيَة السَرَيّة وَالْعَلَِيَّ ذا طُلِبَ تَحْلِيفُ الشْهُود بَعْدَ 


.0 له سم سر و صاى ب 3 7 كد 10 و2 يً 0 لز سام 
التغديل وَالتَرْكِيَةِ جار وَفِى هَذِْهِ الصورّة لا يكون تخليف الشهود بَدَلا للتزكية. 
)١(‏ قد قال أحد القضاة: إنني عندما عينت قاضيًا للكوفة وجدت مائة وعشرين رجلا عدولا ومقبولي الشهادة» 


فدققت في أحوالهم وحققت أسرارهم فنزل عددهم إلىْ ستة» فعدت إل البحث عن أحوالهم فتنزل عددهم 
إل أربعة» فعندما شاهدت هذا الحال استقلت من القضاء واخترت العزلة (الحموي, وعلى أفندي). 
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الْفَصْلَ السابع 


بي راو 0 


في حق رجوع الشهود عن شَهَادتهم 


إِنّ الشّهَادََ بالزُورِ مُحَرّمَةٌ في جوِيع الا يَاِء حَمَّْ إِنَّهَا مُعَاولة - وَالْعِيَاذُ باللّهِ - 
للوقة اف يو كل ابو الشقري: 

وَكَدْ وَرَدَ في الْحَدِيثِ الشَّرِيفٍ: «يا أَيّهَا النََّسُء عَدَلّتْ شَهَادَةٌ الور الْإِشْرَاكَ بالل 
تَعَالَىْ)» وَقَدْ جَاءَ فِي الَْرْآنِ الكريم: «فَأعصينئوا ليشت ل 
لور 402 (الْحَيْريّة). 

لطا لميك ره سس م بأََْرِالكََائٍِ؟ تَكَانا َانُوا: بلَى با 

كول للد كال َال الوق وين كل ركان تكن كاله الا وك ل الرون. 


2 
2 -. 


"9 
داري فتارك بعززع ادر 0 كلنا! له شكناة ويد ور نميا أن (الشافد هِدّ بالزور لا 
207 قَدَمَيْهِ مِنْ مَكَانِهَ حَتَّى تَلْعنَُ مََايْكَة | لسّمَوَاتِ وَالْأَرْضٍ) (الرَيلعِيّ). 


فَلِذَّلِكَ ذا د ع تَحَمَقَ أن لشو شَهدُوا زُوراء وَكَمْ يَذّع الشُّودُ السَهْوَوَالْحَطَأ ميُجَارَى 
هلش وَالتمهِرِ الما وتَحَقق ها الزور: 


4 
"11 


)أو 

0 - # ةسه 5 ١1‏ 58 َِ اه 7 00 و ١1»‏ 

(نَانيا): بإقْرَارِهِ حُكْمَا كني : يشْهَدَ الشهُودُ عَلَىْ مَوْتٍِ أَحَدٍ قَتَظْهَرُ حَيَانهُ وَكَسَهَادَتِهِمْ عَلَى 
2ه 1 ساهو 52 6 2 

ل شمر وَوُية َك نَ الجر مؤجودة (المهستَانيُ). 

١مالع):‏ بن ات الْعُسْهُوة عَليْه أن الشهؤة قدأ 


صُورَهُ الشهير: إِذَا كَانَ السَّاهِدُ مِنَ الَّذِينَ يعون نَ وَيَشْتَرُونَ ني السُوقٍء قَفِي وَفْتٍ 
يادٍ ازِحَام السّوقٍ يُرْهقٌ الشَاهِدٌ مُنَادِيُاد دي عَلَيّْه: إِنَنَا قَدْ وَجَذْنًا هذا الشَّاهِدَ شَاهِدَ زُور 


لّا): ّا): بفْرَارٍ السَّاهِدٍ حَقِيقَةَ وَهُوَ ظَاهِرٌ. 


ل 


- 


فَاتَهُوا شر وَأَوْصُوا النّاسَ بِأنْ يَتَقُوا سَرَّهُ. َإِذا كَانَ َيْسَ مِنْ أَرَْابٍ السُوقِه فَيرْسَلُ عَلَى 
مَذِه الصُورَةٍ إل مَحَلَي أو قَوْمِهِ ِي وَفْتِ اجْتِمَاعِهِمْ» وَيْنَادِي عَلَيْهِ عَلَىْ يَلْكَ الصّورَةٍ (مُنْلَا 


ساس هماهم 


57 فَوَانِينَ الشريعة الإسلامية التي كَانَتَ تَحَكُم بها الدولة الْعثْمانية 


مِسْكِينء وَالزَْلَمِيّ). 
إن شَهَادَةَ الور تَتَحَمَّقُ عَلَىْ الْأَوْجو الْمَار وِكْدْهَاء ما إِذَا أَرَادَالْمَهْهُودُ عَلَيْهِ أن مُقِيمَ 
به عَلَْ أن الشّهُودَ شُهُودُ زُورِء فلا مُفبلُ؛ لِأنَّهُ لا يُوجَدُ طَرِيقٌ كَأنْ يُحْلَمَ ذَلِكَ باليتتق إذ 
َل تَقبَلُ (الشَيلِيَ)» انظْرُ شَرْحَ الْمَادَة ال(4 175 (رَدَ الْمُخْتَارِ). ْ 
َلِدَّيِكَ إِذَا رُدّثْ شَهَادَةُ الشَّامِدِ لِتهْمَقَ أو لِمُحَالَمَةِ سَهَادتِِ لِلدَّعْوَئْ» أو لِلتَبَايْن بَيْنَ 
الشّهَادَيْنِ فلا يَسْتَحِقٌ ذَلِكَ الشَّاِدُ التِيرَ أنه لا يَمْلَمُ مَنِ الْكَاذْبُ: هَل الْمَشْهُودُ لَه 
أن الذاية؟ (الر رليك ٠‏ 
الْمِلكِ الْمُطْلَقِ وَصَبَط الْمُسَْحِقٌ الدَيَهَ منَ الْمُمْئرِي فَرَجَمَ الْمُشترِي عَلَىْ الْبَائِع نَم 
الْمبيع» فَأَقَام البَائِعُ اليد عَلَىْ الدتّاج وَدَقَمَ دَعْوَى الْمُدّعِيء فلا يُعَزّرُ الْمُدَعِي وَل الشوية 


6 سى سم 


(الخرية). 


ظَهْرَ أن ضَاهِدَ الزُورٍ كَانَ عَذْلَا وَقْتَ الشَّهَاَة وَنُّ شَهِدَ زُورًاء مَل شَهَادَتهُ بَعدَ الَوْيَة 
عَلَْ الْقَوْلٍ الْمُفْمَىْ بو وَهَد قَالَ اللَهُ تَحَالَى: اوم واد يمبلالدَعنَ ادو يمحن الات 4 
[الشورى: ]١0‏ (الْحَمَوِيَ» والولوالجية سف الْمَصْل اثالث من السَّهَادَاتِ). 

لِلرُجُوعٍ عَنِ السَهَادةِ رُكَنٌ وَشَرْط وَحُكُمْ وَمَحَاسنُ: 

الرَكنٌّ: 57 الشاهل: وَحَقْتُ عَنْ شَهَادَتي. أؤ: شَهِدْتَ 13م أو 4 كنت كَاذِيًا في 
شَهَادتِي. وَمَا أَشْبَه دَلِكَ مِنَ الْأَقْوَالِ وَلَا يُعَدَ إنْكَارُ الشَّاهِدٍ لِسَهَاديِهِ بَوْلِه: إننَالَمْ َشْهَدْ 
هَكَذًا رُجُوعًا عَنٍ الشَّهَادَةٍ (وَدَ الْمُحْمَارِ). 

الصَّرْط: أن يَكُونَ الرّجُوعٌ في مَجْلِس الْقَاضِيء انْظَرِ الْمَادَة ال(1771). 

الحكم: التَعزِيرٌ في الرّججوع قَبْلَ الْقَضَاءِ وَالَْزِيرٌ وَالصَّمَانُ في الرّجُوع بَعْدَ الْقَضَاءِ انْظْرِ 
مَادَتَيْ (179/78 و147594). ١‏ 1 


1١ 


8 


الْجُرْءْ الرابع / الكتاب الْخَامس عَشَّرَ الْبَيْنَات وَالتَّحْلِيفٌ 314 
المَحَاِسُ: إن الرّجُوعَ عَنْ شَهَدةٍ الزّورِمَرْغُوبٌ وَمَشْرُوعٌ دين أن في الرجُوع عَنْهَا 
خَلاصًا ص الْعِقَاب الْكَبي إِذْ مِنَ الْوَاحِبٍ عَلَنْ التَّامِدِ الَّذِي شّهِدَ دُورَا سَوَاٌ أكَانَ عَنْ 
عَمْدِ أو حطأ - التّوْيَة وَلَا تكوث الْتَويَةٌ إِّا جوع عَنَْ في خُضُورٍ الْقَاضِيِ وَيَحِبُ 
عَلَنْ الشافد روا أن يَرْجِعَ حَالا عَنْ شَهَادَته وَأنْ لا يكُونَ حَيَاُهُ مِنَ النّاسِ وَحَوْفَهُ مِنْ 
لَوْم اللكيية انعا ين ذَلكَ4 لان الرّجُوعَ إلى الْحَقٌّ أَولَئ مِنَ الدَّوَام عَلَْ الْبَاطِل 
وَالْحَيَاهُ ين لل أؤلئ من الْحَيَاءِ ين الْمَخْلُودَاتٍ (َبدَ الْحَلِيمء وَالزَبليّ». _ َ 


سس عو اه 


[ اده :)١77(‏ ِذَا رَجِعْ الهو عن هادم يَعَلَ أداء ءِ الشَّهَادَةٍ َكل ا* 


ل ارييرونثى ءءَه 8 ومو 5 


| حَضُورٍ ور العَاضِي؛ َحُونُ شَهَادتهُمْ كا كان لم كن ويعزرون. 


5 جَعَ الشْهُودُ عَنْ كَل َوْ بَحْضٍ اهم بغ يعد أذ اءِ الشَّهَاكةَ 7 5 في 
خشور الاي كود هام نكم تن بيع تيو جب قات يأ 
فول امود )09 اننيد عل ذلك جرع قن ولي لتقم بلق 
هو تَنَاقضء وَيِمَا أنّهُ لاي يَجُورُ الْحُكْمُ بالْمُمَنَاقِضٍ» قَفِي هَذِهِ الْحَالٍ لَايَرَم الشّهُودَ ضَمَان؛ 
أن شَهَادََهُمْ َم نود إِلَى إثلافٍ شَيْءِ. 

سُوَال: إن هد السَّهَادَةَ بذكن ل حكن لاد حَنٌ الْمُذَعَىْ عَلَيّْ وَلَا يلْرَمُ 
لهو صمَانُ شيْء لدع عَلَيْه إلا أَنَّهُمْ َو بَقُوا عَلَىْ شَهَادَتِهِمْ لَاسْتَوْفَىْ الْمُدَعِي 
حَقَه فَلدَّلِكَ فَهِم قل تم تَسَيْبُوا ناف حَقٌ الْمُذَعِي؟ 

جوَاب: موت حقْ شدي لم يكن فصان لالجو عَنٍ اشاب و 


ا100 د ها عم 


يَاقَ في أضلٍ الْعَدّمِ كما أ لٍِ يَلَرَم الشُهُودَ الصَّمَانُ 0 امتنعوا عن أداء ءِ السّهَادَةٍ اْتَدَاءٌ َكل 
يَلْرَمْهُْ أيِضا الضَّمَان ِي مَذِو الْحَالَةِ (الرَيلَمِي). 


َمل أذاة ال ل وه 2 
المَّامِدُ الْذِي جاء لِيَمْهَدَ في الْمَحْكَمَةِ: ني رَجَعْتٌ عَن الشَّهَادة الي سَأَشْهَدُ 


ذَلِكَ رُجوعَاء وَلَا يََرَم اليد 


1١ 
١ 


3-3 فَوَانِينَ الشريعة الإسلاميّة انّتي كَانَتَ تَحَكُم بها الدولَة الْعثْمَانِيَةُ 


َبْلَ الخكم: ما حَكُمْ الدج جوع عَنِ الشَّهَادةِبَمْدَ الْحُكم؛ فَهُوَ رخ في العاكر الاك 

عَنْ كل و َعْض الشّهَادة: :إذَارَجَعَ الشَّاحِدُ قبل الْحُكم عَنْ كُلٌ شَهَاديه فا يُحْكَمْ عَلَيْه 
نالعز بنضي ها كلانحكم يي أبضه وتتال الشههافي لل 
أن الشاية كذ قة ةرين الشخوة): 

مَتَلّا: و سَهِدَ الود فَائِِينَ: إن مَِه الدَوَ ِلْمُدّعِي. نم َهدُوا َل الْحْكُم في مَجْلِسِ 
حُكم بأنَ عَرْصََ الدَارِ ِلْمُدَعِيء وَأنَ ها لنْمدَعَئ عَلَيْهِ َيْعَدُذَلِكَ رُجُوعًا في كُل 
العامة وََا تفيل شَهَادتَهُمْ كو جب الْمَادّةِ ال(37١137)‏ باغيِبَارٍ أنّهُمْ شَهدُوا بالأكل كَذَيِكَ 
لَوْ شَهدَ الشهُودُ أنَّ مَذه الْمَرَسَ وَفِْوَهَا لْمدّعِي م رَجَمَ الشّهُودُ ني حَقٌ الل مطل 
السَّهَادَه ا يْحْكَم ِالْمَرَسِ أَيْضًا (جَامِمٌ الْمُصُولَيْنِء وَأَبُو السّعُودِ). 

ذالم بذع الهو أَنُّْ أخطثوا. أذ سَهوا في سَهَدهم زود 

إنَّ هّذِهِ الفقرَة مُحْتَاجَة لِلتّمُصيل؛ وَهُوَأنَ الرجوع يَكونُ عَلَى مَلاكَةِ أَوْجَه: 

الْوَجْهُ الأوَّل: الرّجُوعٌ عَلَى سبل التوْبَة وَالتَدَامَ وَفِي هَذِو الصُورَةَ لا يَرَمُ الَْزِيرُ 
باالجماع. ْ 

اْوَجَهُالّأني: الوجُوع من عبرت وَهْوََْلُ الشّاِد: كد َهِذثُ في عل امَك لا 
وَرُورَاء وإ لا أَْجِعْ وَلَا أتَوبُ عَنْ مِذْل هَذِو الشَّهَادةٍ الزورٍ. وَفِي مَذِهِ الصُورَةٍيَلَْمُ الّزِيرُ 
ان ْ 

الوَجْهُالتَالِتُ: ألا يكرت مقلوم اه + هُوَ عَلَىْ سبل التَوَِْ أو حَلَْ طرِيقٍ الإضْرَارِ وَفِي 
هَذْهِ الْحَالٍ قَدِ اختلفت افيا لزي (الرَيلمِي). 


0 


[ 2000 لوجع لوعن اه ل وني خطور قدي تلاق | 


5 211111111 
1 حُكْمْ الْقَاضِيء وَيَضُمَ له ال 2 م بيو وَهوَّ الال الي تَلِف بِشَهَادَتهِمْ 
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نظ الْمَادَه (8)؛ لوو الشّهُوو نادُم ين ْم الْقَاضِي كان بير 
ل 0 إلا أنه وَإِنْ كَانَ إقرَارُ الْمَْءِ 
َفْسِهِ صَحِيحًا وَلَوْ كَانَ الْمُِرٌ أَْسَقَ النّاسٍء إلا أن إقْرَاَهُ على الْميْر غَيْرُ صَحِيح وَلَوْ كَانَ 
أغتل التاسء لِك ون صَح الأجوع المذكوزني عل الشاجب وأر امم 
أنهُايَصِحُ في حَنَّ الَِْْ أيْ في حَنَّ الْمشْهُودِ عَلَيِْ اَلْوَل فى لفل لنت عَكَم: 
الشهوةٌ: لم يكن هذا الي يرا اخيرَازيًا عن الْمُرَكينَه دن امّنإ رَجَعُوا عَنْ 
ركيت م فَيَضْمَنُونَ عِنْدَ الإمَام الأَعْظَم؛ لذن َّ الْقَاضِيَ لا يَحَكُمْ بالشّهَادة طم والسياةة 
5 يَصِيرٌ إِعْمَالُهَا بالدَرّكية فَأَصْبَحَتْ بِمَْئَ عِلَة الْعِلََّ أَمّا عِنْدَ الإمَامَيْنِ بن قا يَلْرَمُ الْمرّكُينَ 


الراجِعِينَ ضَمَانٌ؛ لِاَنّهُمْ لم يَذْكُرُوا الشهُود إلا بالْحَيِْ أ إذَا اذَعَى الْمُرَكَوْنَ أَنّهُمْ أخطنُوا في 
رك :اا 
تهم» فلا يرم الْمُرَكينَ ضَمَانَ (ابْنُ جيم وَالْهِْدِية وَأبُو الشّعُود). 

ف ما إِذّا كَانَ اجو ع قبل اْشكمء دين في اماد الْآيِمَت وَيَدُلَ هذا التعييرُ 
عَلَىْ أن الرّجُوعَ عَنِ الشَّهَادَ اي لا يَْحقُ حم يمُوجَهًا لا يُحِبُ الضّمَانَه متلا لو هد 
شَاهِدَانٍ عَلَى أَلْفٍ رهم وَرَكوْاسِرًاوَعَلَناه وََبل أَنْيَحْكُمَ القَاضِي بالدَعْوَى تَصَالّحَ الْمُدَعِي 
وَالْمْدع عَى عَلَيِْ كل مِنَ الْقَاضِي أو بلا تكليفي عَلَى الْمبَعْ الْمُذَعَى به يتان وِْهَمء فَإِذَا 
َجَعَ الشهُودْعَنْ شَهَاتهمْبَعْدَ الصُلْح كَكايرمُمْ مُمْ ضَمَانَ (الْهِنْدِية وَعَبْدَ الْحَلِيم). 

في حُصُور لاني وََرْط جوع يكو في ضور الْقاضِي» لظ اما 017812 

إِذَا رَجَع: وَيُفْهَمُ م من كر الرّجُوع عَلَى الطْلَاق مَسَأَلتَانِ: 

-١‏ أن جوع عَنْ ل الها صَحِح كما أن جوع عَنْبَْضهَا صَحِبحٌ أِضاء ار 
مَادَةَ (55). مَثلا: إِذَا شَهدَ لقره أ دَارَا هي مِلْكُ لِلْمُذَعِي؛ وَيَعَدَ التَدِيلٍ وَالبرَكيَة 
0 قَالَ لخر م و امي وما اذ ف اشتة 


ل 


ف فَوانِينَ الشريعة الإسلاميّة الّتي كَانَتَ تَحَكُم بها الدوة الْعثْمَانِيَة 


؟- جَوَارُ الرّجوع مُطَلْقا: وَبَبيرآخَرٌ: سَوَاءُ كَانَتْ عَدَاله لفت الرجُوع 5 
لعَدَالَتهِمْ وَقَْتَ الَّهَادَقَ أ أو كَانَتْ أَعْلَىْء أو أن (مَجْمَعَ الْأنَهرِ)ء قلا يُْقَضُ الْحَكُمْ؛ لِأنهُ لما 
كَانَ كلَامُ الشّهُودِ متَنَاقِضاء وَبمَا أنه ا يَجُورُ ال مكلام لاض فا يود أبضا فض 
الْحَكُم به؛ أن الكَلَامَيْنٍ مَُسَاوِيانٍ في الدََّاَةِ عَلَى الصَّدْقِ» إلا أن قَدتَرَجَحَ الْكَلامُ ْوَل 
بالحْكْم (الرَْلَيَ)» كما نار جوع لَيْسَ بِسَهَادَِ حت إِنَّهُ لا يتَحرّى فيه لفْظ الشّهَادَة وَلِدَلِتَ 
َالْحْكُمْ اَي يثبتُ بشَهَادةٍ ا يبطُل بالرّجُوع الذي لَمْيكُنْ مِنْ قبيل الشَّهَادةِ (الشَيلِقٌ). 

لْمَالُ الذي تليف بشَهادة الشهود. ١ ١‏ 

وَفِي 5-58 لِلشهُود شَرْطَانٍ: 

الشَّرط الْأوّلَ: ل: أَنْيكُونَ لت حَاصِلا بها الشهُوِ قط وَعَلي ا لَمْيَْصْل مَل 
الْمَْكُوم به بها الّهُودِ لجر الت طبور ارا للا ار 
صَتَان لِأن الشَيْءَ الّنِي آ لَه صِمْتَانٍ وَيثيتٌ ححكح فيه فيه مِنْ أَجْل عِلَِوَاحِدَة د عياف الْحَكُمْ 
إَىْ الْوَضْفٍ الْمَوْجُودٍ أَخِيرَا انْظر شَرْحَ مَادةِ (4) (الْوَْوَالِجِيةَ ي الْمَضْل الثاني عَشَرَ مِنَ 
مهادت بويك ْ 

أله الانلاس: روا اكهة قامدان علن الإنرادا وقد غك الْقَاضِي بِدَلِكَ وَوَكَاة 
الْمَينِ مفلسَا وَجَعَ الهُود عَنْ هادهم قلا يَلرمهُم مما كر الْمَذْكُورٍ 
َم يَحْصّل بمجَرّدِ تَهَادَةٍ الشّهُودٍ زُورَاء كل حَصَل بِوَقَاةٍ الْمَدِينِ مُملِسًا 

نَانِّا: الْوَقَاة إِذَا شَهدَ شَاهِدَانٍ أن فَُانَا هُوَ ابْنُ فَلَانِ وَبَعْدَ صدُورٍ الْحَكم بَِلِكَ 
تُوْفَيَ الآَبُ وَوَرِئَهُ الابْنُ وَأَحَدَ مَالَا مِنَ الَركَةَ فَرَجَعَ الشّهُودُ عَنِ الشَّهَادقِ فا يلْرَمُهُمْ 
صَمَانُ؛ لِآنَ أَحدَ الْمَذْكُورِ مَالَا بطَرِيقٍ الإرْثِ لَمْ يَكُنْ بِمُجَرَّدٍ شَهَادَةٍ الور بل كَانَ بوَقَاة 
ذَلِكَ الرّجُل (ابْنَ عَابدِينَ عَلَىْ الْبَحْرِء وَرَدَ الْمُحْتَارِء وَالْهِنْدِيّةً). 

تلاك شّهِدَ انْنَانِ: أنَّ فلانًا لْمَايِبَ كَدْ وَكَلَ انا بعَيْض مَطْلُويِهِ الْعَسَرَةِ دنَاِيرَ مِنْ 
لان وبَعْدَ الْحُكْم أَحَدَ الْوكِيلُ مِنَ الْمَدِينٍ الْمُقِرٌ الْعسَرَة اير ثم أنْكَرَاَْائِبُ التَوكِيلٌ 
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وَرَجَعٌ السُهُودُ عَنْ شَهَادَتِهِمْ َلَا يلْرَمُ الشهوة صَمَان بَل يَلْرَمُ الْوَكِيلَ الَْابِصَ الصّمَانُ. 
الشّرْط الثّاني: أَنْ يَكُونَ الشَّيْءٌ التَالِتٌ مَالَاء وَعَلَيْهِ ذا َم يكن الْمَشْهُودُ عَلَيْه تالف 


كح د لاساو ما و 8 موده لبعاخم اس دف رار لل ابه 
مَالاء فلا يَلرّمُ ضَمَانء وَيَتفرّعٌ عَنْ ذَلِكَ الْمَسَايْل الأزية: 
2 
| 


وَلَا: الْمََْعَةُ: إِذَا شَهِدَ الشّهُودُ عَلَْ الْمُوَجْر ِالإِجَارَةِ بحل مِنْ أَجْرِ الْمئْلء فا 
صَمَائَهَ عَلَيْهمْ؛ لآنّ الشَّيْءَ الَّذِي تَلِف بِالشَّهَادَةٍ الْكَاوبَةلَمْيكنْ مَالَاء َل مَنْفَعة 0 
الْمَأُجُورٌ مُعَدَا للاسْتِفْلَالِ أو مَالَ وَفْف» أَوْ مَالَ ينيم انْظْر مَادَة (043). 
ما إذَا كَانَ مُدَّعِي الإِجَارَة الْمُوَجُنَ فشتك فلي وَشَّهِدَ الشؤوة عل هذا الر كل 
ّم رَجَعُواء يَضْمَنُونَ الْمِقْدَارَ الزَائِدَ عَنْ أَجْر الْمدْلءِ لِأَنَّ الشْهُودَ يَكُونُونَ قد أَتْلَمُوا هَذَا 
الْمقَدَارَ بلا عِوَضٍء أمًا ناف مِفَْارِأَْر ْمل مايرم صَمَائُة؛ لاله بعوَض (الزَيْلَِي). 
كا الَكَاح: إدا ادع د عَلَْ امأو الي حي مَحل للنكَاح اوجن وَشَهد 
َاهِدَانِ عََْ دَعْوَاُ ثم رَجَمَا عَنْ شَهَاتهمَا بد الْحكحيء فلا يطل الاح وا َم 
الشّهُودَ ضَمَانٌسَوَاءُ كَانَ الَكَاحُبمَهْر امِل أو كَانَ تل أو كر أن الشَّيْءَ الّذِي تف 
بهَذِهِ السَّهَادةٍ الكَازِبَة ليْسَ بِمَالٍ (اليجة). - 
كلذ 016 اقل را إلتكاعه والهز ا لدعي وكيد الشثر عل أخثر يون تور 
ليها نّمرَجَعُوابَمْد الْحُكْمء قيَضْمَئُونَ لزيد عَنْ مهْرِ مِْلِهَا (عَلِي أكندِي). 
ثَالِنًا: الْعَفْوْ عَنِ القصّاص: لَوْ شَهِدَ انْنَانِ عَلَىْ عَفْو وَلِيّ الْقَتِيل عَنِ الْقِضّاصٍ 
قاب لفكي دابل نوع مهاف زآن المشافل لني يقال (أثو اللنشود): 
رَابعًا: الإِيصَاءً: إِدَا شَهدَ انان أَنَّ فكانا الْمْتَوَنَى قَدْ تصَّبَ فُلَانا وَصِيّا مُحْتَارَ وَبعْدَ 
الْحكم سَّهَادَتِهِمَا رَجَعَا عَنٍ الشّهَادَةه فلا يَلرَمْهُمَا صَمَان بل يَْرَمُ الْوَصِيٌّ الضَّمَانَ إذَا 
اسْتَهْلِكَ الْمَالُ (الْبَخْرَ). 
الشَّرْط الَالِتُ: أنْ تَكُونَ إرَالَةُ املك بِمَيْرِ عِوَضء فَعَليْه دا كَانتْ إزَلَهُ الوأ بعِوض» 
كلذ بيعت السعاف» و كترغ عن ذَإلك المتقاتل الاح 


0-0 
0 4 
أ من 


وَلَا: الدّمْنٌ: إِذَّا اذّعَىْ الدَّائِنُ قَائَِا: إِنْ هَذَا الرَجْل قَذْ 


م 
ام 


أَرْمنَ مذ السّاعَة مقاب الْعَسَرَة 


4 فَوَانِينَ الشَرد يعة الإسلاميّة التي كَانَتَ تَحكُم بهًا الدولة َه العثمانية 


دَنَازِيرَ اْمَطْلُوبَة لي مِنْ ذِمّيِه وَسَلَّمَنِي إيّامَاء وَكَانَ الْمَدِينٌ مُقِرًا أنه مَدِينٌ للْمُدَعِي بِعَشَّرَةٍ 
ناير وَكَانَتْ قِِمَةٌ السَاعَةِ عَسَرَة دانير فَشَهدَ الشّهُودُعَلَىْ الرّهْنِ وَالتَّسْلِيم مرا 
عَنْ سهاو نهم بَعْدَ الحكمء قلا يَلْرَمُهُمْ ضَمَانُ؛ لأنَ مَذِ الإرَلَهَ كَانَتْ بعِوّضيء أَمًا | ذا كَانَتْ 
قِمَُ الرّهْنِ أَرْيَدَ م مِنَ الدَيْنِء فيْظرٌ: داكا اله مَوجُود في يل ْمُه فا ِب صَمَان 
أَيضَاءٍ لِأنَّ مَذِوِ الشَّهَادة لم تود ِل التّلفيء أمًا إذا ِف الرَهْنُ َيَضْمَنُ الشهُودُ الْمِفْدَارَ الّذِي 
يد عَِ الذي أ ما مِقَدَارُ الدَّيْنِ فَيَجْرِي تَقَاصّهُ بالدَيْنِ (الْبَحْرَ وَالْهِيْدِيّة). 

ا اشَفْعَهُ: إِدا شَهدَ انان أن الْمَمْفُوعَ به ِلك للشّفِيع» وَبَعْدَ أن حَكَمَ الْقَاضِي بِالسشّفْعة 
رَجَعَا عَنْ شَهَادَتِهِمَاء فا يَلْرَمُهُمَا ضَمَانَ (الْبَخْنَ جيهي القَضْلٍ القاق عشر). 

تَالِنًا: السَّهَادةٌ َهُعَلَى الَْيْع بوثل الْقِيمةِ أو بكر مِنها: دا شّهدَ شَاهِدَانٍ بابي بوثل الْقِِمَةء 
أ ْنَا ؛ م رَجَعَا بَعْدَ الْحُكُم» ََا يَلْرَمْهُمَا ضَمَانُ؛ أن الْمَالَ لَمْ يلف بِهَذِو الشَّهَادةء 
ل اخدايةلة اْحَقِيقِيٌ أَوْ مَا يَزِيدُ عَنْهُ (أبُو السّعُودِ) أمّا ذا شَهِدَا عَلَىْ الْبَائِع بالبيْع بِنْقَصَانٍ 
الِْيمَة» تم رَجَعَابَعدَ الحُكُمء قَيَضْمََانِ مِفْدَارَتقْصَانِ الْقِيمَة لأنَ الّيَْ الّذِي تيف بلا عِوَض 
حك اودر مار الشعُود) وَلَا كقَ ني خصّوص الضّمَانِ َْنَّ البَيْع الات وَبَيْنَ الَْيْع 
الذي 7: يشْترَطُ به ار الشَّرْط لِلبَائع؛ نت الف مو اليم السَاُِ» وَفِي حَالٍ شُقُوطٍ 
الجِيارٍ بِمْضِيٌّ الْمُدَة ة يُصَافَ حُكم الْبيْع ِلَىْ السَّابِقٍ كُمَا أنّ التلف يُضَافُ إِلَيْهِ (الرَيلَمِيَ): 
َكانه د كان لبائِع جار شَرْطٍ وَأَجَارَ اليم فا يَرْجِمُ عَلَىْ الشَّهُودٍ إِذْيَكُونُ قَد نتف مَالَّهُ 

ا مُبَاشَرَة وَلَايْضَافٌ الْحُكمْ عَلَىْ الْمُسَبّبٍ مَمَ وجود الْمُبَاشِرٍ (الزَيْلعِيْ) وَفِي الرّجُوع عَنٍ 
السَّهَادةٍ َو بالَيْع َعْدَ الشّهَاة ةَ عَلَىْ الا ع نات ضُوَرِ: ش 

الور الأول : أن يفيه النورة عل لبي ولايَشهدُونَ عل قِص النّمِه مكلا ل 


2 
2 وراص ده 


: أن ل ا وَحَكَمَ الْقَاضِي بِمُوجَبٍ 
نيعا نم رجكا عنهك بطر ورا كانت قِيِمَة يكَ الدَار ف وِرْهَم أو أكَل؛ ميا 
مان : وَإِذَا كَانَتْ قِيمَتَهًا ألما وَمِائَة دِرْهم فَيَضْمَنَانِ الْمِائَةَ دِرْهم مُنَاصَفَة. 


00 


الصوْرَة الثايّة: أن يَشهدَ َشْهَدَا أوَلَاعَلَى اليَيْع» وَبعْد أَنْيَحْكُمَ الْقَاضِي يَشْهَدَاد 0 


شَهِدَ شَاهِدَانٍ 


الْجرْءْ الرابع / الْكتَاب الْخَامِسَ مَشَرَ البِينَاتوَالتَِيف مس 

قَيْض الثَمَِء فَإِذرَجَعَا عَنْ تِكَ اهتين قيَرمهُمَا ضَمَانُ امه كُمَا أنه لو كا 
ون من بمو المييع؛ قَيَضْمَنانَ نُقَصَائَهُ نضا ' 

الصُورَةٌ الكَالِئّ: أَنْ م هد هود عن بوعل قْض الَّمنِ جل كي ملي اكور 
ال لوا ساق تَمَامَ قِِمَة الْمَبِيع (الزَيلَعِي). 

رَابعًا: هد الشهُوهُ على لبي لوبلل مما ملا إِذَاعهدَ الشّهُوهُ على الْبائِع 
الع وبالإقالة ما ثم رَجَعُوا عن هادهم بَخد كم القاضيء كلا يلزنم هُمْ ضَمَانُ؛ لأنهُ في 
00 ََْيَْكُم القَاضِي بالبيع. ل حَهَمبالل لس في ولك مَل مال (الزنِي). 

حَامِسًا: إِذَا شهِدَ الشْهُود عَلْ الْمُمْترِي بِالشُرَاءِ يكمَن امِل أو فص مِنْهُ ثم وَجَعُوا 
عن الهاتق 6لا بل قفا ضَان» أن إا تهثوا باقر ون كين الجثل ع يعفرا يضقئون 
ِيَادَةَ الْقِيمَةِ فَقَطء كَذَا لَوْ شَهِدُوا عَلَْ الْمُشْتَرِي ِالشَّرَاِبجَِارٍ الشَّرْط لِلْمُشْترِي» وَتقَد 
الشَّرَاءٌ بور واكم على انول الْمشرُوحء مإ أَجَارٌ الْمُشْتَرِي الْبيِمَ ِي مُدَةٍ 
الحِيَارِ َم جع النورة عَنِ السهادَق ا يَلْرَمُهُمْ فعان (الرَيْلعِي» وَالْهنْدِيّة). 

المَحَكُومٌ به: راش كان كين أو كان غننا ملقوة! أو عقاو أوشواة كان مفيؤخناه أي 
روغ عادر أو كَانَ غير مَفْيُوضٍ (الشَيُِْ» عي أني». 

كن كنض اهاقل دكن لكوم به لم يب فِيْطُل الْحُكُمْ وَلَايَلْرَمُ 
السّهُودَ ضَمَان. الآنَّ إطلاق الْمَجَلَ وَفْنَهُ عَلِيُ أكندِي بد 9 َْضِيَان بْرُوم الضّمَانٍ (انْظر الْمَادَةَ 
ال 64» ويك بين في شرح كتَابٍ الْعضب أن ريل عضب في الما ر مُخْتلف فيه 
لاا لان الَّمَانٍ ن جوع عَنٍ الشّهَادة (عَلِقٌ أَكَيِْي» وَالرَيلَِيَ). 

مشتلتى: وَيُسْتَنَىْ الْقِصَاصٌ مِنْ عَدّم َقَضٍ الْحُكُم وَموَ اوجح الهو لذن 
شَهِدُ لون يُنَدُ وَكَا يَجْرِي الْحُْكُمُ؛ وَيَحْتَاجُ 
إلئ إقَامةٍ يي أخرَئ وَحْكُم جد 

2 2110 4 - أي: الْمَقْضِيٌ لَهُ - صَمَانَ قلا يُقَالُ لَهُ: (بمَا أَنَكَ كد 
أخَذت الْمَشْهُودَ به َرْدّه). لِأنَّ جوع غَيْرُ صَحِيح فِي حَقٌ الْغَيْر (الشَّيْلِيّ). 


اط 
9 

كاين 

الاق 


: 


00 


م فَوَانِينَ الشّرِيعة الإسلامية التي كَانَتَ تَحَكُم بها الدولة العثمانية 


َه 
عه م . 


كَذَلِكَ لَايَلرَمُ الْقَاضِي أَيْضَاء انْظْرْ شَرْحَ الْمَادّةِ ال(30) أَمّا الإِمَامُ الشَّافِِيٌ قَقَد كَالَ 
لح جر الم تعر مم صَمَانٍ الْمَادَةِ ال(2©0)94. 

يَضْمَنُ: يَعْنِي إذَا كَانَ الْمَحْكُومٌ به مِنَ الْمِْلِيّاتٍ يَضْمَنُونَ مِثْلَكُ وَإِذَا كَانَ مِنَ 
القَيَميّات يضمن ار الْحُكُمء وَإِذَا كَانَ الشكم الْوَاقِمْ قِضَاصًا وَتَقَدَّه يَضْمَنُ 
التَجُرة و يه المقتص ينه مِنّْه الظر الْمَادَةَ ال(17) (الو لْهنْدِيَة وَالرَيْلَعِىَ)) وَتَلَرَمُ قِيمَنهُ يَوْمَ 
القَضَاءِ؛ٍ أن إِنلَافَ أرق عقر للختي ٠‏ قَلِذَّلِكَ يَدُ يَضْمَنُ الشهود فبمته ير 
صُدُور الْحُكمء ولا عبر لاد وَالَصَانِ اْحَاصِليْنِ بد ْم الْمَذكُور في يم ذَلِكَ 
الْمَالِ الْظرِ الْمَادَةَ ال(891)., وَفِي هَذِهٍ الصُووَق ]ذا حلت مهو َي وَاشهُودُ في 
مِقَدَارِ الْقِيمَة فَبقبلُ الإنْبَاتُ مِنْ أَيْهِمَاء فَإِدًا أَنْبَتَ الِانْنَانِء تْرَجَحُ بينهُ الْمَشْهُودٍ عَلَيْه 
لَه للزْيَادَق فَإِذَا لَمْ يثْبتِ الِانْنَانِ َالْقَوْلُ مَعَ الْيَمِين للؤوقة لأن الشهوة :40 ون 
الؤياذ (الولوايية) انظ الماك ال(077. 

نيل المكان: إنَّهَدَا الصَّمَانَ جَارِ في جَميع أَبوَابٍ الْفِقّهه وَيمَا أن 
الْأَنَوَابَ الْمَذْكُورَة قترَئ مِنَ الْمُنَاِبٍ بِيَانَ بَمْضِهًا. 

لإ هد لوعن ين ََرَة مايه وَحكمَ الاي مرجع الوه عن 
التَّهَادةْبَمْدَ الحُكْمء قَيَْمَمُونَ العََرَة دناِيرَلْمَشْهُودِ علي َم ذا كَانَ رُجُوعٌ الشّهُودٍ 
في مَرَضٍ مَوْتِهِمْ) عدم َيْنُ الصَّحَةٍ (الْكَثْر وَالْبَخْرَ). 

الْهبَهُ: إِذَا شَهِدَ الشّهُودُ عَلَىْ الْهِبَةِ وَالتَّسْلِيم؛ رك لضي لك 
َيَضْمَنُونَ قِيمَةَ ذَلِكَ الْمَالِ وَلَا يمع ل حَنَّ الْوَاِبٍ بالرّجُوع عَنٍ الْهِبَهَِ فيد الشيوق 
شيا لك لس لاي بفة لك الوم ع دتو أن يو كذ أذ يوقة. 
أ 


ما ذالم يَضْمَنَ الْوَاهِبَ الشّهُوكُ فَلَهُ الُجُوعٌ عَنْ هبيه (الْبَخْر وَالشَبِْيٌ). 


)١(‏ والغريب مع أن الإمام المشار إليه قد قال بعدم لزوم الضمان على الشهودء فقد قال بلزوم القصاص بحق 
الشهود الذين شهدوا علِن القصاص إذا رجعوا بعد القصاص.ء مع أن القصاص يدرأ بالشبهات. كما إن أمر 
القصاص أعنظم من أمر المال (الشبلي). 


حت 


الْجرْء الرابع / الْكتَاب الْخَامس عَشَرَ: الْبَيْنَاتَ والتِّيف > 
الْإبرَاء: ذا شَهدَ الشّهُودُ أن الدَّا 1 
الذَئْنَ هه وبَْدَ أن حَكمَ الْقَاضِي بذ ل لِكَوَجَعَ الشهُوكُ قيَضمَُونَ ذلِكَالْمَبَمه متَلا: لو سهد 
الشّهُودُكَائِينَ ني حُصُور الْقَاضِي: إِنَّ هذا الدَائْ: كد َكب صنق أذ يأو حل التكرة 
كن الكطلو لين نقذ لمرين 4 أو أنه 0 الْمَدِينَ الْمَذُكُورَ مِنَ الدَيْن. أؤ: أن 


3 6. 


المَيينَ الْمَذكُورَ كد أَوْفَ الدَيْنَ الْمَذكُورَ لِلدَائِنٍ م الْقَاضِي بذَلِكَ بَعْدَ التَعدِيل وَالتَزكِية: 

َم رَجَعَ الْهُودْعَنْ اهم اه الْمَذْكُورَ(الْهنْدِيةَ وَاليخمَ). 
سْوَال: إِنَّ الدَيْنَ الّذِي أَتلمَهُ الشّهُودُ هُوَ وَضْفُ صَرْعِيٌ وَأَمْدٌ اعِْبَارِيٌ َبإِعْطَاءِ بَدَلِ 
لا يَكُونُ مُمَائَلَةَ في التَضْوِينء وَيَلْرَمْ بص الْقَرْآنِ ني ضَمَانٍ الْعُدْوَانٍ الْمُمَائَكه 


ل سيد 


6 لوث عدم الحا في لك لام شتا لنت 

اليحَوَابٌ: ما أَنَ الدَيْنَ باعيَِارِعَاقِبَة لْقبْضٍ هُوَ مَالَ وَعَيْن مُنتََعُ يهاه و يتَحَقَقٌ أن الشَّيْءَ 
الْمُتْلَفَ هُوَ الْعَيْنُ (الرَيْلَعيَ ِزِيَادةٍ اضرع 

لتَأجِيلٌ: ذا شَهِدَ الشّهُودُ عَلَىْ جيل يْنِ مُعَجلٍ فن وتلى وت الخورقيدة 
الحكمء يرم الو لصََاد سا كا وجُوعهم قبل لول ا 
وَإِذَا رَ يَجَعُوا قل أجل ا (الشّيقٌ). وَيَر جع الكو عَلَىْ الْمَشْهُودِ لَه 
تبلغ اي ضجئو؛ مولن لول اليه ايف تطلوتة م عِنْدَ المدين؛ 
تل ليه الخو فق للد رون لالشياق): 

الشّهَادةُ عَلَْ الدَيْنِ وَالإِبْرَاءِ مَعَاء دا شَهدَ شَاهِدَانٍ بأنّ هَذَا الرَّجُلَ مَدِينٌ لِدَلِكَ 
الشّخْصٍ يعََرَةِ دان وَشَهدَ آحَمْ بن ذلِكَ الشخْصٌ كد قَدْ أئرَأ الْمدِينَ عن ا 0 
المَذكورةء وَبَعْدَ أن حَكمَ الْقَاضِي بِالْأَمْرَيْنٍ رَجَعَ اكير فُعَلين الْمُذَّعِي 
اليه عَلَى الدَيْنِء وَالْخَضْمُ فِي ذَلِكَ شَاهِدًَا الإبرَء فَِدَا أقَامَ اليه عَلَى هذا ا 
شَاهِدًا الإْرَاءِ الْعَشْرَةَ دانير وَلَيْسَ لِهَؤُلَاءِ الشّهُودٍ الّجُوعٌ بِالْمَبْلَْ الَّذِي صَمَِاهُ عَلَى 
الشَّخْص الَّذِي شَهدَاآ الي ). ّ 


3 


:]ذا سهد الشووة يان هذا الرَّجُلَ قد بَاعَ قَرَسَهُ بِحَمْسَةَ عَسَّرَ وِيتارًا مُوَجَلَة لس 


ل 


57 فَوَانِينَ الشريعة الإسلامية انّتي كَانَتَ تَحَكُم بها الدولة الْعثْمَانِيَة 
وَاحِدَ وَكَانَ قِِمَةُ لك عَشَرَةَ ناير ُمَ رَجَعَّ الشّهُودُ عَنْ شَهَادتِهمْ بعْدَ الْحُكُم ابا 
َي إن ضَاء أَحَدَ حمس عَغْرَ يتا بد سن َِ لْمُْرِي» وَإنْ شا م اله 
قِيمَة قِيِمَةَ تَلّكَ الْمَرَسِ معدل ولب له تضمير الحيمة عشر ويثارا للشيرف ذَا ضَته 
ند ولي الأجل ال جُوِعٌ عَلَىْ الْمُشْتَرِي يِالثمَنِ؛ لِأنَهُمْ ]َامُوا مَقَامَ الَْائِع بالضَّمَانِ 
جا در فون وَتضد3َ الْمَضْلّ (الشَّبِيَ). 

الوَقف: إِذَا شَهدَ د الشّهُود بن الْعَقَارَ الذي فِي يَدِ ريد هُوَ وَقْفُ فلَانٍ الْمُسَجَلٌ» وَبَعْدَ 
أَنْ شي بِمُوجَبٍ شَهَادتِهمْ بِالْوَقْفِ رَجَعُوا عَنِ الشّهَادةٍ ثلا يَبْطّْل الْوَقْفْء وَيَضْمَنُ 
الشهوة شوو عله َل عه ْمَل اعقو وَفتَ الْشكم (قكاَئ ابن جَو). 

الإجاره: لو َب أحدٌ قرس آتَر وهب يها إَِئ الْقئُوجيّ» لمت الْقَرَسُ وَادعَنْ 
الكاكت أنه عتما جَرَهَا بِحَمْسِينَ دِرْهَمَاء وَاذّعَىْ صَاحِبُ الْمَرَسِ ةا 
فََنبَتَ الرَّككِبٌ الاسْيَبْجَارَ بسَاهِدَيْنِء وَبَعْدَ الْحَكم رَ ع جَعَّ الشَّاهِدَانٍ عَنْ شَهَادَتهِمَا 
َيَضْمَنَانٍ قِيِمَةَ يلْكَ الْمَرَسِ وَهْتَ تَلَفِهَا إلا أنه ا 
الْمَرَسِ مِنْ بَدَلِ الإجَارَةٍ وحو الحنشون وزقعا زا بكر 

كَذَلِكَ إِذَا شَهدَ سَاهِدَانٍ عَلَىْ الْمُوَجَرِ ِكَل مِنْ أَجْرٍ اليل : 5 م رَجَعَا عَنِ الشَّهَادة 
َإِذَا ا لِلاسْتَغْلالٍ أو مَالَ , - أو مَالٌ وَقْفِء فَيَحجَبٌ الع 2 
الشّهُودٍ ِصُورَة إكْمَالٍ الكل مِنْ أَجْر الْمِئْل إلى أَجْرٍ الْمدْلِء أمًا دا لَمْ يَكُنْ أَحَدُ مَذِ 
شيا قلا يَلْرَمُ بَعَان أن الى تَلِف هُوَ الْمَنْفَعَةُ وَهِيَ غَيْرٌ مَضْمُوئَقَ انظ الْمَادة 
الإركةة) رأ السثري والضية): 

ما إذَا شهدا عَلَى المتتاعو بازية مِنْ أَجْرِ الول ْم رَجَعَا عَنِ الشّهَادَةٍ فَيَضْمَنَانٍ 
ِلْكَ الرّيَادََ مَتَلَا: دا ادع الْمُوَجُرُ قَائلَا في دَعْوَاهُ: قد آجَرْت مَالِي هَذَا كَذَا مُه باتني 
دِرْمَم لِهَذَا الرّجُل. وَأنْكَرَ الْمسْتأَجِيٌ وَشَهِدَ الشهُودُ حَسْب َعْوَى الْمُوَجْرِ ثم رَجَعُوا 
ص عن الشَّهَادة ذا كَانَ 0 1 ذَلِكَ الْمَالٍ في يَلْكَ الْمّدَةِ مِانَهَ وَعِشْرِينَ دِرْهَمًا فَقَطْء 


0 


1 م اله التُمَانِيتَ درهمًا ا 


اطع مو 


أن 
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الْمُضصَارَيَة: إِذَا كَانَ وُّ العال مُقد مُقرا للْمُضَارِبِ كلك الرئح» تمصا ذَعَنْ نِصفٌ 
الرَبْح) وَشَهدَ شَاهِدَانٍ عَلَىْ نِضْففِ الرَبْح» وَحَكِم ب ذلك سد أن قَسَمَ الرَبح بَيْنْهُمَا 
ف سق لئضًا لمضار ب النّضْفَ وَجَمَ السَّاحِدَانِ عَنْ شّهَادَتِهِمَا قيَضْمََانِ سُدْسٌ الرّبْح 
الْحَاصِل قَبَلَ الرجْو ما ا البح الحَاصِل بعد الرّججوعء قدا كَانَوَأْسُ الْمَالٍ عَرَضَاء فَالْحَكُمْ 
عَلَيْ الْمِنوَالٍ الْمَمْدُو بح أيُضَاء وَإذَا كَاَتقْدَا قَبِمَا أن َب الْمَالِ لَمْ يَفْسَخْ خ الشَرِكَةٌ م مَعّ اقتدَاِِ 
ل الح مضا نيم الح ْناصفَة لايم ادي صعَاد(لبَخر). 

الشّرِكَةُ: ذا كان َال الشرِيكين ماربا وشرعآ في الشركة تيم يم الرّئْح مُنَاصَفَة 
الا أن اعدقةا ا أن لني الرْح لَهُ وَالدْتَ 0 سيك وَأَقَمَ اليه عَلَىْ َعْوَاه 
هَذْهِه وَشَهِدَ السَّاهِدَانٍ عَلَىْ َقَسِيم م الح أنْقه؟ َاء ُمّ رَجَعَا عَنْ شَهَادَتِهمَاء فَيَضْمََانٍ 
ل ل 0 
شَهِدَ انان أن الْمَالَ الذي في يد فُلَانٍ هُوَ هو مشج مُشْتَرِك مع فا شَرِكَةَ مَُاوَصَِء نم َجَعَا عَنٍ 
مارت الشكرن » فَبَضْمَئَانٍ يضف الْمَالٍ لِلْمَشْهُودِ عَلَيْه (البَخرٌ). 

الميداث: لو كان المترفيا َبْرَ مُسْلِم آ لَهُوَلَدٌ مُسْلِمٌ وَوَلَدَ غَيْرٌ مُسْلِمِه وَشَهِدَ شَاهِدَادٍ 

رن توْفَيَ مُسْلِمَاء وَحَرَم اله الْعَيْرَ مُسْلِم مِنَ الْمِيِرَاثِ ّم رَجَعَا عَنْ شَهَادَ دَتِهمّاء 
يمان ميرَاتَ الوك عب امس (البَر). 

الَوَصِيّهُ: إذَا ادَعَىْ أَحَدٌ بأنَّ فَُانا الْمتَوَفَىْ قد د أوْصَى ِتْثِ مَالِ لَه وَأَنْبَتَ دَعْوَاه 
الي نم رَجَمَ الشاِدَانٍ عَنِ الشهَادق في فِيَضْمّنًا يمان جويع الث (الْبَخر). 

الودبعة: إِذَا أَنْكَرَ الْمُسْتَوْدَ ع الْوَدِيعَةَ وَأَنيْكََا الْمُودِعٌ باليَدء وَأنَيتَ يمتها وَيَعْدَ أن 
حَكمالَْاضِي لَهوَجعَ الشهُودُعَنْ اهم 4 فَيَضْمَنُونَ الْقِيمَةَ الْمَذْكُورَةَ (الْهِنْدِيّة). 

العَارِية: يَجْرِي الْحُكُمُ الآ الذَّكْرُ في الْعَارِية أَنِضًا (الْبَخْرَ). 

القِصَاصٌ: إذَا رَجَمَّ الشْهُودُ عَنْ شََهَادَتهِمْ في الْقِصَاصٍ بَعْدَ الْحُكم تالإجراى ير 
النووة الذيف وَيَلْرَمُهُمْ التَعزِيرُ أيْضَاء وَليرمَيما عام اَن م 0 
العتوية 9 يلْرَْ إلا في مُنْتَهَىئ الْحَِايَة: وَفَى الت و وفيه شه وَالْقَصَّاضَ 


١١‏ اخننن 


ا 


54 فَوَانِينَ الشريعة الإسلامية التي كَانَتَ تَحَكُم بها الدولة الْعثمَانيَةٌ 


ا 0 


كان نصفب افر لتر الي 


اله (237: إِذَا وج بَعْض ماوعا الوه الْمَْجُور آي فاه قن كَانَ ابي ظ 


8. 


بَالِعْا يِصاتَ الشْهَادَةٍ لا يرم الضَانٌ عَلَىْ مَنْ رَجَعُواء وَلْكِنْ 0 َإنْ لَمْ يَكنِ ظ 


0 


ا ون ِْ 
| وَاج ادا وَإِنْ كان أَْديَضْمَنُونَ الضف سو مَويَةٌ بالاشيِرَاك. [ 


لِأنّ الاغْتَِارَ لِنْبَاتِي عَلَىْ السَّهَادَةٍ وَلَيْسَ لاجم عأ عَنْهَاء إذْ 500 الاخيياك لاجم 
وَكَانَ الْبَاتِي نِصَابَ الشَّهَادَة لَكَانَ وَجَبَّ الضَّمَانْ عَلَىْ الرّاجِع مََ بََاءِ الْحَقٌّ الْمَحْكُوم 
بد قي عل اْحَالةيَحِبُ َمَاَ الإثلاف بلا وود تَلَفِء وَهُوَ ايد (لَّئِيٌ). ْ 

َلدَلِكَ ذا رَجَعَ بَْضُ الشّهُود عَلَْ الْوَجْه الْمُحَرّرِ أيْ إذا رَجَعَ الشّهُودُ مد الْحَكُم 
في حُصُورٍ الْحَاكِم َإِنْ كَانَ بَاقِيِهمْ بَالِعَا يَضَابَ الشَّهَادَق لا يَلْرَمُ الصَمَانَ عَلَى مَنْ 
رَجَُوا؛ لِنَهُ إَا كان يُوجَدُ هود لإنبَاتٍ الْمدَعَى به بَعْد الرّجُوع ايكون َدْ حَصَلَ 
إنَلافٌ لِلْمَالِ؛ٍ لِأَنَ الْبَاة في كان لِلْحْكمء وَلدَلِكَ أضيف وُجُوبٌ الحم وَرُوم القصَاء 
عَلَىْ الْبَاتِي وَإِنْ يكن ال موَاَْصَهُ َل الُجُوعٍ مُصاًا عل جججيع الشهُود ِضرُورة 
الْمُرَاحَمَةِ إلا أنّهُ ذا زَالَتِ الْمُرَاحَمَة مَالْقَضَاءُ وَالْحُكُمُ يَكُون مُضَانًا عن العا الْبَاتِي 
(الوَلوَالِجيه ني الْمَضْلٍ التَانِيَ عَكَرَ مِنَّ الشّهَادَاتِ) 1 قفو الوق لاله بنة 
برام أنَهُمْ اَكبُوا َب سَهَادة زو ون لم يكن اَي بَالِعا ِصَابَ الشّهَادق 
يَضْمَنْ الرَّاءٍ جِعٌ مُسعَِلًا ضف الْمَحْكُوم به إن كَانَوَاحِدَاء ون كَاَ ريد َضْمَنُونَ الضف 
سَويّة بالإشْيِرَاكِ؛ لأنّ الصَّمَانَ كدر الجا يني أذ كروطف الل فاق للشاهد 
الَلِي لم يجن قيكُوهُ جوع الشّهُودِالذينَ رَجَمُواقَد ِف يضفت الْحق الآتر قط 
وَلَرِمَ ضَمَانُ ذَّلِكَ النَضْفٍ (الولوالق في الفضل الناى عن هر الشََّهَادَاتِ). 


0 
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سْوَالَ: إذا كَانَ الذي لَمْ يَرْجِْ عَنِ الشَّهَادةِوَاحِدَ فلا يَْبْت بشَهَاديَهِ شَيْم فَيَحِبُ 
أن يَضْمَنَ الْوَاحِدُ الرّاجِمُ كُلّ الْمَالٍ. 

ش الجَوَابُ: إِنَ عَدَمَ 5 شَيْءِ الشَّاهِدٍ الْوَاحد هو ابتِدَاقٌ وَالَِْي يَلرَم ابْتِدَاءً يرم 

5 انر اماد ال (01) (تَحْوكة و الْمُحْتَار 00 

توح الفظرةٌ الأخيرة من هده لد على الوه الات وَتَتمََع عا مَسَائِلُ عدريدة: 

أَوَلَا: ذا شَهِدَ رَجُلُ واه مرَأَنَانٍ عَلَى دَيْنِ بِأَلْفٍ دِرْهَم َرَجَعَتْ إِحْدَاهُمَا بَعْدَ الْحَكم 
وَالتّهَامَق كَتَضْعد صم ريم بع الْمَحْكُوم ب به أَيْ بابد يي وق (الوَلوَالِِيةَ في الْمَضْلٍ 
الثاني عَشَرَّ هِنّ ان وَِذَارَجَهَ جَعَتْ كِلْتَاهُمَا مَعَاه أَوْ رَجَحتِ الثاني بَمْدَ لِك متَضْمَتَانِ 
ِف المخكوم بو سوب (لزيْليَ). 

تَانيًا: إِذا شَهدَ تلكا 5 شهود مُودٍ عَلَى أ وَحَمْسِهِاَة دِزْهم» وَدَجَعَ علق 0 يَعَدَ 
الْحكم ة فيُعزّرُ السَّاهِدٌ وَلَا يَجِبُ عَلَيْهِ ضَمَان وَِذَا رَجَعَ مَعَ ذَلِكَ السَّاهِدٍ 00 
رَجَعٌ نك كاين يَضعنٌ لقاو يضف المشكوم يو أَئْسَتْكهائة وَخَمْسِينَ دزهها. 


و 4 و 08 


سُوّال: كَانَ يَحِبُّ ألا يَلْرَمَ السَّاهِدَ الْأَوّلَ الْنِي رَجَعَ معان لان كلت قات 
لاجد الثاني الاج حت إنهلَمْ ير الشّاِدَ الأول جين رُجُوعه صَمَانَ ماه 


0012 0 


2 لت قات إلمجموع |41 . حِينَ مجُوع الشَاهِدِ لولم يَظهَ 
و الجُوع لِلْمَانِع كَالْمَانِعُ هوَبَقَاُ الشَّاَِيْنٍ إَِا أنه حِيتمَا وَجَمَ الشَّاِدُ الْآحَرُ طهر أي 


الا هد وجل وََذُْ د في ْوئ» وغ حم الاي في الأو رع 
ل الكل سدس[ لجسيو بوه وَتَضْمَنٌ النْسَاءُ حَمْسَة 


ع 
57 


بد س_ الْمَشْهُوو:يه؛ لِأنّ كل اه رين بم وجل وَاحدِ (لزَيلِي)» ماد الإمامين 
ا بو وَتَضْمَنُ الَّاءُ الضف الْآحَرَء لأنَّ انا ولد ع 
لا فَقَطْءِ كَمَا أنه لا 
يُحْكُمْ بشَهَادَةوَجُل جد (الْوَلَالِِيةٌ ني الْمَضْل الي عَشَرَِنَ لشََّادات). 


35 فَوَانِينَ الشريعة الإسلامية التي كَانَتَ نَحَكُم بهًا الدَولَة 0 


ما ذا وَجَعَ نه ِي نسَاءِ مَعَ بَقَاءِ الرّجُلٍ عَلَىْ شَهَاديَه قا يَْرَمُ النسَاَ ضَمَانَ ا 
َجَعَ يِسْعْمِنهنَ» يضمن ريع الْمَشْهُودِ به سَوية بلا لالز الفخار والأزلوي). َإذَا 
أَيَخْكك تند ذلك المأ لْعَاشِرَة فَتَضْمَنُ يَلْكَ الْمَرْأَةٌ مَعَ الك م الشَاء ءِ اللاي رَجَعْنَ 
بْلَا نِضْفَ الْمَحَكُوم به بالاتَقَاقٍ (الْوَلْوَالِجيةَ وَالرَيْلَِيقَ). 

رَابماه إكا عَهدَ رَجُلَّ وَعَفْرٌ ذِمَاءِ في مَغْرَىْ» ورَجَم بَمْدَ المَهَاقِ وَالُْكهْم الرّجُل 
وَتَّمَانِي نِسَاءِه قَيَضْمَنُونَ عِنْدَ الإمَام ال ع الْمَحَكُوم ع أَحْمَاسَاء وَعِنْدَ الإِمَامَيْنِ 
أنْصَاكًا (الزَّيْلَمِيْ)» وَفِي هَذهِ الْمسَاَكَ لَوْ وَجَعَ رَجُلُ وَامْرَةٌ قد فصان عند الإمَام الأغظم 
نِضْف الْمَحكوم به أَنْكانًا (الزَيلَمِقَ). 

ا الكهة وتكلان واه وو حو 8 مقف ززقة الشهاف الك والمكان 
يْرَمُ جين مقطا ولا يرم الْمَْأَه كَيْءٌ مَا؛ لأنَ الْمَْةَ هِيَ نِضفُ شَاهِبِ فَالْحُكْمْ لا يضَافٌ 
إَى بْض الْعِلَةِ (الرَْلَِي). 

مَادسًا: إذَا َجََرَجُلَ وكات نسَِعَنْ هادهم بد لوحكم لي 00 


عِنْدَ امام وير وَالثَكاثُ النْسَاءٌ التَكامدَ لحاس وَيَضْمَنْ الرَجُل عِنْدَ الوِمَامَيْنِ 
النُضْفَ وَالتَكاتٌ النّسَاءٌ الضف الْآحََ فَِدَا وَجَمَ في هَذِه اْمَرّة رَجُلُ وَامْرَ َم كيهان عند 


0 م هما مور 


الإمّام الاعظم د ضف الْمَحْكُوم به أَتُكام أَمّا عِنْدَ الإِمَامَيْنِ قيَضْمَنْ خا يضف المال وحده)» 
ا 


أي 


0 .0 
رَأة فِيَضْمَنا 


تمه بَْض مَسَائِلَ في حَق الرجُو عن الشهادة. 

0 إِذَا رَجَعَ بَعْدَ الحُكم 5 شهُودُ الْفُوُوع فَقَطْء فَيَضْمَنُونَ الْمَحْكُومَ به 
وَلَا يه شك الأضول قكاة وعم شُهود الأول بأد قل الأرلان. أَشْهَدْا بِبَاطِلٍ. 
لا يَلرَمهُمْ ضَمَان كَمَا أنه َايلرَمُ شْهُود الْفرُوع صَمَانَ أيْضَاء آَم عِْدَ مُحَمّدٍ مك المشورة 
عو ف ب إن ك] نظ تهرة الأشوله وان كاه شك شهوة التروع (الررز الي قفن 
الْمَضْل التَانِيَ عَشَرَ مِنَ الشَّهَا دَاتِ) (رَدَ الْمُحْتَارِ وَالزَيلَمِقْ). ١‏ 

ما ذا وَجَعَ شُهُودُ اْأصُولٍ وَسُهُودُالْفرُوع معاد َبْرَم شهُود الْمْرُوع الضّمَانَ قط 


ليم اسم 
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م 
0 َو 


2 يَشْرِكُ شّهُودُ الْأصُولٍ فِي الضَّمَانِ؛ لِأنّ الم صُولَ وَإِنْ كَانُوا مُسَيبِينَ مِنْ وَجْهِلِلدَلّفٍ 
إِلَّا أن الْفرُوعَ مُبَاد مرو لِلتَلف َل كل 3خ كَمَا أن عَهَادة الأطول هي قن عبر لين 
الاي كو شَهَادَاتَهُمْ سَبّبَ الإنلان (أَبّو السّعُووِ والولوالجية). 

الْمَسْأَلة الَيةُ: ذا شّهدَ دالو عَلَىْ َيْءٍء ذا قَالَ الأصُولَ بَعْدَ الْحَكُم: إن افو 
شَهِدُوا كَذِبًا. أَوْ: إِنّهُمْ أخطئوا في شهَادتِِمْ. ايد ذَلِكَ مُجُوعَاء حَتَّىْ إن الْمُوُوعَ الّذِينَ 
َُونُونَ بدَِكَ لا رُم صَمَادُ؛ أن هذا اقول لم يكن و جُوعًا مِنْهُمْ عَنْ شَهَادَتِهِمْ بل 
لشي شارك د كَذِبُوا (الرَيلِي). 


ه011 ترط أَْيكُونَ جو الشّهود في شور لقاضِيء ولا اغا جرهم | 
في كل آكَرَ نا عَلَى ذَلِكَ ذا دَعَىْ الْمَضْهُودُ ءِ عَلَيْه لوجع الشهودعَنْ هم في عل [ 


بعر ل بن #البير 


لع قلاشقئ كفو وذ واي شور قاضي» ذه وجو ابد يك عن ضهانو] في [ 


خضور قاض أخر) يعبر رجوعهم. 
يُشْكَرَط أ ل جوع في حُضُور الْقَاضِي؛ أن جوع هُوَ شح لهاك وَهُوَ 


ضِدُهَاء فَكَمَا أنه يَحِبُ أَنْ تَكُونَ الشَّهَادةُ في حُضُورٍ الْقَاضِي يُشْتَرَطُ أَنْيَكُونَ قَسْحْهَا في 

حُضَورو. 00 جوع هُوَ تَوبَةُ عن كَوِرَة السَّهَادَةٍ الْكَاذِبَقَ وَيَححِ أن لكر الثوية 

000 وكا اعَْارَ رُجُوع الشهُودٍ في عَيْر مَل الْقَاضِي» ون عل هذا 

افق ك1 رتو مدن عن رن كور النهرة في خشرر لمتكم »قلا اعَتِبَارَ 
لِذَلِكٌ الرّ جُوع (الْسَمَوِيَ). ْ 

به عَلَىْ دَلِكَ دا ادَعَىْ الْمَشْهُوهُ عَلَيِْ رُجُوعَ الشّهُود عَنْ شَهَادَتِِمْ في مَل آخَرَ فا 

لقره ا ا شْترَطُ في صِحَةٍ الدَعْوَئ أن يكُونَ الْمذَعَى 0 


4 


ل : 
0 وَمَلَرَّمًا بشىَءٍ علا 5020 الدَّعْوّى») َإِذَا كنت بان الشهُود قَدْ رَجَعُوا عَنْ 


)١(‏ لحديث معاذ وَعَإْنَدعَنَهُ إذا عملت ذنبًا فأحدث توبة السر في السر والعلانية في العلانية (الدر المنتقى» 
والولوالجية في الفصل الثاني عشر من الشهادات). 


344 فَوَانِينُ الشريعة الإسلامية التي كَانْت تَحَكُم بها الدولة العثْمَانِيةٌ 


َهَاتهمْ في عَبْرِ حضو الْقَاضِي» ايلم الشهُود شي وَفِي هذه الصُورَة لا اماي 
في هَذِهِ الدّعْوَىء كَمَا أَنّهُ لا يُحَلّف الْمُدَعَى عَلَيْهمُالشّهُو؛ لان ادّعَاء وُوع الرجُوع في 
غَيْرِ مَجْلِس الْقَاضِي هُوّ ادّعَاءٌ للرجوع الْبَاطِلء زانيلة لتقي كا تكن كه العو 
الصَّحِيِحَةَ (تَكَمِلَةَ رَدٌ اْمُحْتَاِ وَالشَبِْيّ). ٠‏ 

َك جع ُو في مكل عب ضور القَاضِي: وتوا بأ كوم يه تن في 
ذِمَتِهِهْ ال ألكزوا جوع أو الا را اَم ييه على الرّجُوع وا على ال َرَارِ (الْوَلْوَالِجِيَهً). 


38 


فلتي :ذا التق المهوة كأ الس ا 
الوم رُم في شور لاي يه وفيت تَ المَههُوة عله هذا الا ران 00 
يعد إنكاة فق الخال (الأَيلدي وَرَذْالمْْتارة زأبوالشكرو). 

وَإِذَا َّهدُوا في حُصُورٍ الْقَاضِيء ّ رَجَعُوا بَعْدَ ذَلِكَ عَنْ شَهَادَتِهِمْ في حُضُورٍ قَاضٍ 
آحَنَ يُتيرُ رُجُوعْهُمْ (الوَلوَلجية). 

إنمعوَى الجُوع عَنٍ لاني حُشُورٍ الْقَاضِي بعد الشّهَادة - قبل مَعَ كم الصَّمَانِ 
وَإِلَا ا (الشَيِي)» مَتَلَا: أن يَدّعِيَ الْمَشْهُودُ عَلَيِْ قَائِلَا: إِنَّ مَؤُلَاءِ الشّهُودَ قَد شّهِدُوا عَليّ في 
حُضُور الْقَاضِي الفَلانيٌ آلف دِرْهَمء وَقَدَحَكَمَالْقَاضِي الْمَذْكُورٌ عَلَيّ بمُوبجب شَهَاَتهِمْ ثم 
دحك رجرا عن شهادروم هذ ِهِ ني حُصُورٍ قاض آخَرٌ وَقَدْ حَكُمَ لي الْقَاضِي عَلَى مَؤُْلَاء 
الهو و يِصعَانَ المشهوويه. وَاذَعَىْ دَلِكَ في حُصُور قَاض تَالِثِ وَأَنْبتَ ذَلِكَ تقب دَعْوَاُ 
َإذَا عَسجَرَ حَنِ الإبَاتٍِ يتَوَجَبُ الْيَِينْ”'' ما اليد المَشهُودُ عليه اْحكمٍ, بِالصّمَانِْء بل 
اذَعَىُ الرجُوعَ الْوَاقِعَ مام الْقَاضِي لاني قلا ل الدعرىئ »3ل يخلف القدعا قله 
الَهوة 0لالج فى المطبل الثارئ عقى: 

0 فشكن 


)١(‏ أمافي هذا الزمان فيثبت حكم القاضي بإبراز إعلام الحكم, ولا حاجة لإثبات حكم القاضي بشاهدين. 
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نم5 (1372): لا اعتبارَ 0 ليه يَعنِي لا يَلرَم تَرَجِبح شهُودٍ عد أحَدِ الطركين 


: كرتم بال إلى هود طرف الآحر, ا أنَُْونَ كثْرئْهُم قَذْبَََت َرَجةَ اتاو 


لا اغيار كبر الشّهُود از عام يني لا يرم يح شهُود أَحَدِ الطَرقَينٍ 
لِكَثْرَتِهمْ» أَوْ لِزِيَادةٍ عَدَلِمْ , الس ل وه 0 الْآَحَرِ؛ دن تجح لَِ يو 
بكَثْرَةِ الدِّيل؛ تل يُكون بالوَضْفِ الْموَكي وَلَايُسَوَ ع ليح بلي يلح أن يكو عله 
بالْفِرَادوى ل في التَهُوو آم العدالة وَيِمَا أن صل الْعَدَالَةِ عير َيْرٌ َال ل لِلتَحْدِيد قلا 
تَكُون يا الْعَدَالِ اجيج فَلَِِكَ: 

7آ0 ا )2ج نال لصحا وباس آخز عله. 

(نَانيًا): إِذَا 0 حَارِجٌ وَدُو يد في مَالِ» قم الْخَارِجُ شَاهِدَيْنِ َأَقَام ذو اليد تَكامَةَ 
شُهُودٍ أو أَكْترَء أو أَنَبنَا مُدَعَاهْمَاء 5 بيه الْخَارِجء انْظْرٍ الْمَادَةَ ال(17010)) ولا 
توحِبُ كر شهُودٍ ذِي لين ل ترجيح بينته 0 ْ ظ 

(تَالِنَا): لا يرجح 2 جك سان ل الوا ا لْوْ جَرَحَ 
أَحَدٌ آحَرَ حَمْسَةَ جَروح» وَجَرَحَهُ آكَرُ جُرْحًا وَاجِدَا وَتوْنيّ ذَلِكَ الشَّخْصُ مِنْ تِلْكَ 
الْجْرُوح. ذا كان الْزح حَطا مودي الجا ان يه امول مناصَفَة. | 

(رَابعَا): إن الشْفْية تنَكه عَلَنْ الشمكاء لْمُتَعَدّدِينَ عَلَى عَدَدٍ رُءُوسِهِمْ م 
عَلَىْ مِقَدَارٍ سهَامِهمْ (كَشْفَ الْأَسْرَارِ). 

إلا أن تكُونَ كَْرَةُ الشَّهُوو كد بلَقَتْ جه لتر ِي يك الحا وج الوا 
وَفِي مَل الصُورَة لا يَكُونُ ارجح لكر الشهُوبِ بل ِو 5 الدَّلِيلِ» وَبتَبيٍ آخرٌ: نفد 
الدليل هِيّ الْبَاعِتُ للتَرّجِيح فَلِدَلِكَ: 


فَوانِينَ الشّرِيعَة الإسلاميّة التي كَانَتَ تَحَكُم بها الدولة العثمانية 
أوََا: إن بيه التََائْرِمُرَجَحَةٌ عَلَْ الي الْعَادِية؛ لان التَاْرَ كَمَا هُوَ مُييّحٌ في الْمَادة 
املظ كر الاعياةة السهرر نلا يا جام لكين 
0 َم أَحَد ِرَاعَ ريده وَقَطَمَ آحرُوَأْسَهُ فَالْقَائلُ هُوَ اطع اد أسء وَلَا يَكُونُ قَاطِعُ 
الداع اتا لِأنَّ قَطْمَ اليد وََطم الرََِوَِنْ كَاَا عِلََ ِهَذا امل إلا أن قَطْمَ الرَقيَة أَعْوَئْ؛ أن 
لعي شديةة بند ملم اليب انها عير شذكتة بد مع ربولا يَوَهُمبهَا (كذف الأرار)._ 


ظ 200 : التََامرٌ يد ْم بين الاقم يخا امور ذكر ايقا. 


- 


لوي يدعم لين لنُّ م مِنَ الْمُسْتَحِيل عَفََا أن يت جَمْعٌ غيْرُ مَخصور مََُاينُ 
في الرّأَي وَالْأَخْلَاقٍ وَالْوَطَنِ عَلَىْ شَيْءِ مَحْسُوسٍ مِنَ الْمُخْتَرَعَاتِ وَغَيْرِ نابت في 
فس الأرء يعني أن لتقل يَسْكُمْ مما أن ذا الْجَمَ عير رَ الْمَخْصُور لا يَبَفْقّ عَلَى 
الكَذْبِء وَأنَ النِي أخبرَ بهِ هْوَ صِدْقٌ وَلَا مَجَالَ لِلعِنَادِ في اليقينيات؛ وَلَا احْيِمَالَ لِروَالٍ 


مم 


ذَلِكَ لين (الكليات» وَالتَلُويحَ). 
سْوال: قَدْ رُوِيَ تَوَاترًا عَنْ مُوسَىْ عَليهلتَجْ أنّهُ َالَ: تَمسَّكُوا بالسّبْتِ ما دَامَتِ الْأَرْضُ 
وَالسَّمَاكُ وَالْمَفْصِدُ مِنْ ذَلِكَ هُوْبَقَاء الذين الْيَهُودِيٌ» وَيمَا أَنهُ ني بالإتمَاقٍ فَيَجِبُ الاعْتِرَافٌ 


عو 


بِأَنَهُ صَادِقٌ فِي قَوْلٍ مَذَا؟ 
الحَواتٌ: لا يسَلَم تقل دَوَام السَْتِ َو رداغ توك عجوالتكة لآ (مختتصّر) قد 


03 


قل لقره 5لا عاك والري تلص بوه] لع وا رلا غدذا يلاه كلم كي ار في 
يعض الطَبمَاتٍ بَالِخِينَ حَدَّ التَوَائُ وَكَدِ انْتَهَرَ أَنَّ اْنَ الرَاوَندِيٌ هُرَ الَّذِي افترَئ هَذِهٍ 
الْمُحُذُوبَة على الى الْمْسَارِ إِلَيْهِ (شَرْحَ الْمَوَاقِفٍ). 

َالْحَاصِلُ أن اْمَُوَارَاتِ هي يتات وَالْقِيييّاتُ هي سِنَة: 

الْذَوّل: لْأَوَلِيَّاتُ وَيُقَالُ لَهَا: الْبَديهِيّاتٌ. كَالْقَوْلِ: إن الْكلَ 0 مِنَ الج 

التّاني: الْمُسَامَدَاتٌ الْبَاطِيَةُ وَهَذِهِ الْمُسَامَدَاتُ غَيْرُ مَوْقُوفَةِ عَلَىْ الْعَقْل كَجَوْع 
اسان وَعَطَنْه َالَو كن الَهَاِمَ درا أيِضًا. 0 
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الئَلِتُ: الْمُجَرَّبَات» كَكَوْنٍ الْكَمْرِ مُسْكِرَاء اليل 


لمج الْحَتواد رَاثُ» كَعِلّم مَنْ لم ير مَكةَ الْمُكَرَمَة وَبَعْدَاد بوُجُود تَيِْكَ الْمَدِيسيْنِ. 

الكَامِسَ: الحدب أشي عنقي أن تور القدر قاذ من تور الستمره 

السَّاوِسٌ: الْمَحْسُوسَاتٌ» وَهُوَ الي يَحْصّلُ بِالْحِسٌ الظَاهرٍ وَالْمُشَامَدَة كَكَوْنِ الَار 
0 00 مُضِيئَة. وَهَذِهِ هِيٌّ اليقينيات التي يَتََلَْفُ الْبرْهَانُ مِنْهًا. 


ءَ عَلَيه ل 0 الي بخِلّافٍ التوائر كم كر انفا أَيْ 2 الْمَادَة ال(594١1).‏ وَِذَا 


و 


03 


0 لم يي لاير النَّابتِ صَرُورَة وَلَا يَدْحُل الشَّكْ في 
الضَرُوريّاتِ ولا يحل الول فيه فَلَا تام بيه يه عََىْ وَكَةٍ شَخْصٍ مَحْلُوم وُجُودُهُ في 


0 


2 


اصا0. 


0 ٍَّ 


الْحَيَاقِ كَذَّلِكَ إن وُجُود بَعْدَاد مَعْلُوم توَاَرَالِمَنْ لَمْ يَرَهَاء قَلَوْ ظَهَرَ أَحَدٌ وََرَادَ أن يِْتَ أنه 
وسو ةلدات فَكَمَا َه ل تفيل نه اليه الْعَاوهُ لل دَلِكَه لا تفيل ينه ينه التوائر؛ أن 
دَلِكَ لَمْ يكن توَائرا بل هْوَ كَذِبٌ مَخْضٌء انْظَرْ شَرْحَ الْمَادّةِ ال(1784) وَالْحَاصِلُ أن ين 
تارجح في كُل حال َل الب لوي نا داك قم أحدُ ارقن يوئر يوق 
علخ الأضول ال في تجح الي ادي ادي الْمَصْلٍ الي ِنَ لاب الرَايع. 
مََلُا: إِذَا ادَعَى مولي وَففبٍ أَنَّ الْأَرَاضِيّ الْوَاقِعَةَ في محل هي مِنْ أَراضِي الْوَقْفِ؛ 
وَادَعَنْ صَاحِبُ الْأَرْضٍ أَنَّهَا مِنَ الأَرَاضِي الْأَميريّة: واد كل مِنْهُمَا إقَامَةَ الينَةِ عَلَىْ مُدَعَاةٌ: 
ترج سي ا سين 
ِعَةّ عَلَىْ أَنَّ يَلّكَ الْأَرَاضِيَ أَرَاضِي وَفْفِء فَتْرَجَحُ م بي الْمُتَوَلّيء وَبِالْعكْس إذَا كَا 
اله لهل الك اراي راض يريك رج بابب الأزضر» 1 
لمكن هر شايع في أعد جين :دحا وضع اليد َي يك لضي هو 


مِنْ جهَة الْوَقِْء فَتربح بين ين صَاحِبٍ الْأَرْضء وَإِذَا كَانَ وَضْعٌ الْيَدِ في طَرَفٍ بَيْتِ الْمَالِ 
رب ب َه مولي الْخَارِج؛ انْظْر الْمَادّةَ ال(17010). 


0 إن التَوَائرَيَحْصٌلُ بِالْآحَاد َبحْتَمَلُ في كُلْ وَاجِدٍ مِنَ الْآحَاد الْكَذْبُء فَلِذّلِكَ 
لا يَكُونٌ حَبَرَهُمْ مُفِيدًا عِلْمَالْمقِين؛ لِأَنَ 


ا 


4 01 


نَ الْمَجْمُوعَ هُوَّ نَفْسُ الْآحَادٍء وَجَوَارٌ كَذِبٍ الْآحَادٍ 


377 فَوَانِينَ الشريعة الإسلامية الّتي كَانَتَ تَحَكُم بها الدولة العثمانية 
يُوحِبُ جَوَارَ كَذِبٍ الْمَجْمُوع ؛ لِأَنَ حبر كل وَاحِدِ مُخْتَمَلُ الَْذْبٍء وَبِضَمٌ المُحْتَملٍ إِلَى 
الْمُحْتَمَل يَرْدَادُ الاِختِمَالُ ؟ 

ارات إِنَ حُكُمَ الْمَجْمُوع مُخَالِفتٌ لِحُكم الْآحَاد إذْيَخْصْلُ من الْجَنم بر لا 
رمه الواعل كالخرد!ا إذ إن فاه عشكرية تستطية امتاخ مَدِيَك أعًا أُولَيِكَ الْجُنُودُ 
َإِذَا كَانُوا الَْيْنِ أَوْ ثلانة قلا يستطيكون متها كمَا أن عَمَرَةٌ من اعمال ينسطيفون خَفل 

فر َلاق أ الاق امم ور 


- 
4 


سَحْبْ السَّفِئَة بحِبّالِء فا يُمْكِنٌ سَحْبُ أَصْعَْرٍ رَوْرَقٍ بِالْخِِطَانٍ الي تتَشَكَلُ مِنْهَا الْحِبَالُ 
(شْرْحَ المََارِ وَالتَلوبحَ , ِرِيَادَةِ). 


ا 0 اين ّمل هضف للش يك لا 


-ه 


َتَحَرَّى الْعَدَالَق بِنَاءَ 0 


2< الم 2 02- 
3 


َلِدَلِكَ إِذَا طَعَنَ الْمَشْهُودُ عَلَيْهِ الْمُخْيرِينَ بِالْفِسْقٍ وَعَدَم الْعَدَالَقَ قلا يحبر طَعْنْه 
للا رس لا 1 
دَوْلَةٍ جني أخبرُوا عَنْ عَنْ وَقَاةٍ ميك َيَحْصُلٌ لَنَا عِلْمَْة يتين بدَلِكَ (التَلْويحَ)» سَوَاء أكَانَ 
أُولَئِكَ الْمُخْبِرُونَ عدولا 1 ا 9 ذا كَانَ الْمُخْبْرُونَ عُدُولًا فيَحْصّلُ عِلْمُ الْمَقِين 
ِعَدَدِ كليل مِنهُمْ أ ذا كانُوا فسَّاقًا فَيَحجِبٌ عَدَدٌ كَثيرٌ لِحخُصُولٍ الهم (كشْف الْأسرَارِ). 
| اده (ه "17 ): ب في التو عد مي ميري وَلَْكِنْ يَلرَم أَنْ يَكُونوا جم | 
| غَقِيرًا لا بور لتقل اَائَهُم م عَلَى الْكَذِْبٍ. 


تن قث غئة م للخخرية عل الول تقار رار 


يُحَدَدْ بِأنهُ إذَا كَانَ عَدَدُ الْمُخْبرِينَ كذَا أو أَرْيَدَ مِنْ كَذَاء تَكُونُ اليه ييه توَائرِ وَإِذَا كَانَتْ 
نْقَصّ مِنْ ذَلِكَء كَانَتْ بِينَهَ عَادِيّة؛ لِأَنّهُ كَمَا بيّنَّ آنًِا إِذا كَانَ الْمُخبِرُونَ ثقّات وَعَدُولاء 


م 5 0 5 
يحصل عِلمْ اليْقِينٍ بإخبّار عَسَرَةِ رِجَالٍ (شَرْحَ الْمَنَارِ). 


الْجِرْء الرابع / الكتّاب الخامس عشر البِينَاتَ وَالدَ علية نتَّعليف” < ْ 5-44 
ما إذَا كَانَ الْمُخْبِرُونَ غَيْرَ عَدُولِ قَبَحِبْ عَدَدّ كَثِيرٌ لِحْصُولٍ للم وََذْ قال يعض 


000 031 


اكه 


رمه 


الحُلَمَاء د: إن َكَل عَدَدِ لِْمُخْيرِينَ ُو أزبعة. وَكَالَ بَعْضهُمْ: إِنّهُ سَبْعُونَ. إلا أَنَ مَذِه الْأقْوَالَ هي 
بلا تليل» راكد نك بها السذاة (التلرح في لذن الي ودتضان دروا في قر 
عقا وَل هذه الصورة دا ل الاي جين اماع َكَرَة شُهُودٍ في مَقَام التَوَائر: أنه 
حَصَّل أ َه عِلَمُ اليْقِينِ. يَصِحّ 0 إلا دار الْمَيوَئْ لنْمَشْيَكَةَ الإشلايية قد اتَخَدَتْ قَرَاا 
لض نال مز بطي وغل نظا ِفسَادٍالزَّمانِ وكَوْنِقَوْلِ كل كَاض لا يْبلٌ. 

إل أنه يشير بط فِي التّوَاكُر قَلاقَة شروط: 

الصَّرْط الْأَوّل: ّمأ يكو جما َيرا لايُجَوْدْ َل الاضِي اائهُ م عَلَىْ الْكَذِبِ 
َهُوا أو تحط أوْعَمْدَا رح المَتَار). 

وَيَْرَمُ دَوَامُ الْكثْرَةٍ فق الشؤوي فبك أن ايكون آخِرُه كََوَلِهِ وَأَوَلَهُ كَآخِرِهِ وَأَوْسَطَُهُ 
طرف حت إنه أو أخب رجحم حفر َبرٌمَْصُورٍ ون اْمُدكِنٍ أن َّلَض ين لاض 
عَلَىْ الكَذِبء فلا يون إِخْبَارهُمْ تو ارا (التلُويحَ). 

َيُدعَىْ إِخْبَارُ الْجَمّ الْمَفِي أَحْيَانَا إخْبَارَ الْكُلٌّ» وَإِخْبَارَ الْعَامَّة رق كلمن 
وكير وَعَالِمٍ وَجَاهِلء وَأَحََانًا: م ا ا ل 
َع رت كر للد رو وا يُشْتَرَط أن يَكُونَ بَنْدَةُ الْمُخْبِرِينَ 
. علااي تحن وروم ب بيده عَنْ بَْضِهمٌ الْبَْض» » َلِلَلِكَ يَجُورٌ تََائرُ أَمَالِي 
مَذِيئةٍ و ماي قَرَيَة (البَهْجَة). 

الشّرْط التَانِي: ار ل ةروع ال حْس السّمْع أو الْبَصَرٍ 
(كَشْفَ الْآسْرَارِ)» قَلِدَّلِكَ إِذَا أ كيد عن نا يط كعداة ثوب الْعَالَم قلا 
يُفِيدٌ ذَلِكَ الْعِلْم إِذْ إن حصّولٌ الْعِلّم في يَلْكَ الْمَسَائِل العقايّة نَم الاسم 
ال 2 م ع الْمَادَةِ ال(1794). ٠‏ 

الشَّرْط التَلِتُ: أن يَكُونَ الْمُخْبرُ به مُمْكِاء فَلِدَلِكَ إذَا أخبر الْمُخْيرُونَ بأمْرِ مُسْتَحِ 
عَفْلاه فََايَحْصُلٌ عِلْمُ اليقِين مُطَلَقَا(التلُويح). ْ 


مَدْدَادَة وم 


| 


ا 
تَعْرِيفَ الشَّهَادةِ: التَّهَادةُ مي الإخبَار بلَفْظٍ الشَّهَادَة يَْنِي بِقَوْلٍِ: 
الرَجُل الَذِي هو في ذِمةِ الآحَرِ في ضور القَاضِيء وَمُوَاجهَةٍالحَصْمَيْنٍ. 
ليما إمًا أن تتَعَلقّ بحُقُوقٍ الِْبَا وب يُشْترَطٌ في ذَلِكَ سَبْقّ الدَعْوَ وَى الصَّحِيحَة 
مطابفة الشهادة للدخوئ ‏ وَهَدو الخطايقة تكون مقيولة ذا تطاتقت: لفط و 
عبقت مََْئ وَلمْ بق لَْظء أما اَم صابن لَفْظَوَمَحَى» فا ُو مَقيُو 
أو تتَعَلَقُ بحُقُوقٍ الله وَفِي هَذِهِ الصُورَة لا يُشْتَرَطُ سَبْقُ الدّعْوَى فِيها. 


تروط الشَهّادة عَلَى قِسمَيْن: 
اك شط الأواو: غلك أزقة أمكاق: 


+ بجر عَلَن الشَاِدٍ الل التي الم : النْطنٌ الْعَدَالهُ م م الدَعْوَىْ في 
لاف 1 وَالْأَصَالَة في الْحُدُودٍ وَالْقِصَاصِء تعد حُصُور الأضل في 

0 د ؛الأبكرة رلنامة معدو ةا كدق نوالا يكز فقا زالا يكون 
ل ديه 
2 مول 

-١‏ يَعُودُ عَلَىْ الشَّهَادَة: )١(‏ لَفْظ الشَّمَادَة () الْعَدَدُ في الشَّهَادَةِ فِي الْأَمُور غَيْر 
الْمُمْكِنِ اطّلاحٌ الرّجَالٍ عَلَيْهَاك "2 اتَقَاقُ الشَّاهِدَيْنِ. 

- يَرْجِعٌ إِلَىْ مَكَانٍ الشَّهَادَة: وَهُوَعِبَارَةٌ عَنْ مَحَلّ الْقَاضِيء الْظَرِ مَادَةَ (174170). 

4 - يَرْجِمٌ عَلَىْ الْمَشْهُودِ به. 


01 


و 0 
شهد بإِثبَاتِ حق 


1 


الشروط العُمُومِيّة 
١‏ - يُشعَرطُ تطائنٌ الشّهُودِ ِي الْمَهْْ 1 لع 
مم 350 )» وَيكُونٌ الْمَدْ به د كان أن إفراناء أو تكون المَشْهُودُبهِ فِعْلًا أو فَوْلَا (قَإِدَا 


1 .6 ممه و 2 ان ل 2 و # 61 0 اما 5 
كَانَ الْفِغْلُ وَالْقَوْلُ متجدا فمَقبول)» ويكون المُشهود به لفعلين مختلفينء إما يملكِ 


الْجُرْء الرابع / الْكتَاب الْخَامس عَشرَ الْبِينَاتَ وَالتَخلِيفٌ ١ه‏ 
مُوَّرّخ) َو غَيْرِ مُوَّرّخْ أو : بملك مقي َو غَيْرِ مُقيّدِ. 
؟- إِذَا كان 00 به مُطَابقًا لِلْمُدَعَىُ به تقاما» تالشهاةة 0 0 كَانَ 


75 6. 


المشيوة به أن موه الفدء عن بن قئاف اتفتركة. وإذا كان المقهوة و ارين 


ه ه عي 


بو فَالشَّهَادَة عي مَفَبُولَق وَالْمْلْكَ المطلق كن م الْمِلِك الْمَقَيّد. 

الشُرُوطٌ الخصوصيّة: 

١‏ - يَحِبُ فِي الشَّهَادةِ عَلَىْ الْحَقَارِبيَانْ الْحُدُودِ وَلِذَلِكَ مُستدتى. 

-١‏ في الشّهَادَةٍ عَلَْ أصْل الْوَفْفٍ يَجِبُ (أوَلا) بان الجهّة (قازي) بان الْوَاقٍِ ذالم 
يكن الْوَقْفٌ كَدِيمًا. ١‏ 

*- يَحِبُ فِي الشَّهَادَةِ عَلَىْ الإزثِ: 


١‏ - بَيَانُ سَبَبٍ الْورَاة أنه وَارتْ. 


؟- بان الْوَسَائِطٍ لِحِين الْقَا لمعي توف في أب اد 
*- أن يه كول الشهُوة: ذُ: لاتَعْلَمُ أن لِلْمُتوَفَ وَارِنَا عَدَا فَُانا وَفْكَانا. 


4- أن يُدْركَ الهو أ لمكا 


2 3 ص 24 
31 هام سا كم ا ا ل 0 
٠.‏ . 0 2 0 
إما أن يكون ديئنا وله ثلاث صور: 
ك 
َ 


١‏ - أن يدعي الْمُدَعِي مَطْلُوبَهُ في الْحَالِء وَأ يَشْهَدَ الشّهُودُعَلَى الدَّيْنِ في الْحَالِ فَهِي 


ا 


؟ تان يَدَعِي الْمُذّعِي مَطْلُويَهُ في الْحَالِء وَأَنْيَشْهَدَ الشّهُودُ عَلَىْ الْمَاضِي في مَْبولة 


ا 


اماه # 


إما أكون ينونه قلات لوده 
١‏ أَنْ يَذَعِي الْمُدّعِي الْمِلْكَ فِي الْحَالِء وَأَنْ يَشْهَدَ الشْهُودُ عَلَىْ الْمِلْثِ في الْمَاضِيء 


جور رءو ا د#9ا 


فهو مَقبول. 


شام هام ه 


اماه فَوَانِينُ الشّريعة الإسلاميّة التي كَانَتَ تَحكم بها الدولة العثمانِيةٌ 

() أن يَدَعِي الْمُدَعِي الْملْكَ فِي الْمَاضِيء وَأَنْ يَشْهَدَ الشّهُودُ عَلَىْ الْمِلْكِ فِي الْحَالِ 
قلا قبل 

ف أنْيَدَعِي الْمدَعِي الْمِلْكَ فِي الْحَالِ وَأَنْ ب ث2 يَمْهَدَ الشّهُودُعَلَىْ الْمِلْكِ فِي الْحَالِء نمي 
عله 

_- شَرْط التَّحَمُل: 

يُلْرَمُ في وَفْتِ الَّحَمُل الْعَقل وَالْبَصَرٌُ 

(" يجب تَحَمْلُ الْمَشْهُوِب ارا ةيتف وَتَكُون هذه لماي عَلَى وَجْهَيْنِ: 

الوَجَهُ الْأوَلَ: يَكُون ب بمَعَايَيَةِ السَّبّب ب الْمَوْضْوعَ | لِتَلْكَ الملكية. 

الوه الثَاني: بمْعَائة اليد الى عِيّ دَليلٌ المللك؛ وَتَحِلٌ العّهَامَةُ على الصوريين 

وَفي الوَجَهِ الثاني يَلرَم شَرْطَانِ: )١(‏ أَنْ يُطْلِقَ السَّاهِدُ شَهَادَتَهُ بدُونٍ أَنْ 0 
معاي اليد فَإِذَا قَسَرَهَا لا تقبل . 

اك لا ؛َاضعَ الب لِك أو أن يسمَع من ةيأ امال 
الْمَذكُوو هر و لِوَاضع اليد وَيُشْتَرَطُ أَنْ يَكونَ ذَلِكَ الثَْهٌ )١(‏ عَذْلَا وَمَقَبُولَ الشَّهَادةِ 
105ل كرن خميعًا امد ةا وترم لا ا 
يكَرن تنظ الشهاقة 

إِذَا قال 0 0 الشهُوة صَادِقُونَ فِي شَهَادَتِهِمْ أَوْ: عَادِلُونَ أو 
شَهَادَتَهُمْ عَلَيّ جَائْرَةٌ. و أَرّ بِالْمُدَعَىْ به. 

- نل لك بل تق كيم الور مل م امغفرد ع 
كلك منت )ء رذ أت لاتقل شهاضه]ة وإذك :: ين تيل قا بن اك 
(َلَِرَكية و شُرُوطً). 

ذا أن نهم الشْهُوة فَهَنِة اهمه إما أن تكو من جه السَاعِدَ كالفشق وَالْعَمَيْ: ديد 
جهَة الْمَمْوُودٍ عَيه كن يكُونَ صِلةٌ حاص يْنَ التاهٍِ وَالْمَشْهُود ده أو لِدَلِيل شَرْعِيٌ 

وما إذَا جُرّحَ فَالْجَرْحٌ ما جَرْحٌ مُجَرَدْ كَالجَرْح 


01 


ا 


3 


8 


كان ن يُكونَ السَّامِدُ مَحْدُودَا فِي الْقَذْففِ 


الْجرْء الرابع /الكتَابالْحَامِس عَشره اََنَان اتيف 1 ١‏ له 


الْنِي لا يتصَكَنُ خُيُوقَ اللد وخترى الفيافة كد لل إن الشورة فق ركه ذا ا 


2 


الْمَْهُودُ الْقَاضِي بِدَلِكَ سِرًَا وَأَنْبتَهُ يرد الْقَاضِي شَّهَادَةَ الشهُودٍء وَإِذَا أخبرَ برَهُ عَلَنَا وَأَنيتَه 
قبل عَلَىْ قَوْ ل مب اليل ولتي حَِثُ إن ادف أل بن الرِ بد يك قل 
بن لآن الذين يَقهدُ يَشْهَدُونَ عَلَْ الْجَرْح الْمُجَرّدِ هُمْ مَسَقَة لإِظْهَارِهِمُ الْمَاحِسَةَ وَعَلَىْ قَوْلٍ 
ميل بن ندب وكيوا له أن يدق اقيق يرت بات 

-١‏ الْجَرْح الْمْرَكبُ هُوَ الْجَرْحُ الذي يَتَصَمَنُ حُفُوقٌ اللو أو حُقُوقٌ الْعِبَادِ كَقَوْلٍ 
الْمَشْهُوَدٍ عَلَيّ: إنَّهُمَا قل سَرَكَا تقُودي. وَحُكَمةُ إذَا أثبتة الْمَسْهُوَدُ عَليْهِ أن ترد هاده 
الهُود وني البح الي يتلق قوق اباد يرم شود ليون وَالْمسالة الأخرئ 
يبلن] ده امير لين مذكررة في بلعاطرا010/010). 

رَجوعٌ الشهود عَنْ شَهَادتِهم: وَالِاعتِبَارٌ ف ل على 
اسّهَادقِ وَلَيْسَ عَلَى الرّاحِع عَنِ الشّهَادَقِ وَرَكُنُ الرجُوع عَنٍ الشهاك َوْلُ السَامِد: رَجَهْ 
عَنْ شَهَادَي. شَهِدْتَ زُورًا. وَعَا شه ذلِكَ ملاظ وَلَام بعد إنكاة الكّهافة تجوشاعنها. 

شَرْطَهُ: أن يَكُونَ في مَجْلِس الْقَاضِي (وَلَهُ مُسْتَدنَى 0 

تَقييية أمَا كَل الْقَصَاي وَكَهُكَكامهُ أؤجه: 

١‏ - يَكُونَ عَلَْ سبل التَبَِوَالََامَة مق قََا يَحِبُ التَعْزِيرٌ فيه. 

ايكون تشرقاين غزر تزيل تتح الخررا فده 

*- ألا يُعْرَفْ الرّجُوعٌ ل هُوَّ عَلَىْ سيل التَوْبَِ أو عَلَىْ غَيْرِ هَذَا السِّيلِ» وَقَدِ اتيف 
في لُرُوم الّخزِير. 


ما بَعْدَ الْقَضَاء ادجم عَنِ الكل أو بَمْض الشهَادو» قاض الْحُكمْء بل يُضْمَنُ 
الْمَحْكُومٌ به لشم د 1 اي يطبي عم يسار ادن 1 

-١‏ أَنْ يَكُونَ التَلفْ لتَلتُ حَاصِلا بشَهَادَةٍ الشّهُونِ َإِذَا الْضَعٌ لَه أمْرٌ كل ضمَانَ على 
الشهود. 


- أَنْ يَكُونَ الْمُْلَفُ مَالَاء فَإِذَا كَانَ مَنْفَحَةَ كَالنَكَاح وَالْحَفْو عَنِ الْقِصَّاصٍ وَالإِيضَاء 


6 فَوَانِينَ الشّريعة الإسلاميّة انّتي كَانَتَ تَحَكُم بها الدَولَ الْعثمَانِيَة 
عن ماماو ا 8 
فلا يَلزْم ضمان. 
: م 5 2 ١‏ : ذ- 21 ل 7 )2< 7 - 
“"- أن تكون إرَالة الملكِ حَاصلة بغير عِوَّضء فإذا كان بعِوّض كمَسَائل الرّهن 
52 2 1 و 4 32 1 ١‏ / 1 1 / 1 : 
وَالسْمْعَةَء فلا يكون مُوجَبًا لِلضْمَانٍ. 


3 2 


الْجْرْء الرَابع / الكتّاب الْخَامِسَ مَشَرَ الْبَيَنَاتوَا تيف وه 


م هسم 


في بيان الحجج الخطية وَالقرينَة القاطعة 


5 2 2 7 
مه ع وه 
كات ١‏ 8 ف 
59 بم : ى سن ٠:‏ 
2 


| اله :)١-(‏ كا يُعْمَل ب بالخَطّ اَم ده تقَطء كا إِذَا كَانَ 59 ع لتَوير 


وَالتصرِع؛ يكو مولا به أَيْيكُونُ َم وَلايَختاج ات بوَجه آخر 


ءوس هس 


ا يُحْمَلُ بِالْخَط وَالْخَاتَم فَقَط؛ لِأنَّ الْخَط الوَاحدَ يُمُِْ الخَطَ الْآحَرَ وَالْخَاتَمَ شه 
احاتم الآحرَه يون فيه كاده اَي وَالمصْنِيع. 

وتَحَتّوي هذه الْمَادَة عَلَى قَلاكَةٍ أحكام: 

الحم الأول. وَهُوَّهُايُْمَلُ باط مقط لأنّ تا الواح يه تح الآ فلِذَِكَ 
ذا كان حَط َي ماب خط َمْرِو نمام وَعُول بَِلِكَ الْخَطَ قيكُونُ قد اند ذَلِكَ الْخَط 
حب وَدَلِيلٌَا ضِدَ عَمْرِى وَلَهُ كما يكبت الخطا ليكون قا وذللا: وإنَه يكتث يمنا 
لَِحْسِينِ الْخَطَ وَلِتَجْربَة اْعلم. 

0 3 2 522 22 58 5 . هرو٠ث‎ 

الحكم الثاني: -١‏ لا يخكم بالخاتم فقط؛ أنه يُشْيهُ الْحَاتَمَ الآخرٌ. 

-١‏ مِنَ الْمَمْكِنٍ حفر خاتم مُطَابِقٍ لخاتم. 

٠“‏ مِنَ الْمْمِْنٍ أن يَقَع ني يد آحَرٌ حاتم سشخْصء وَأَنْ يَحْيِمَ به سَنَدَا ضِدَ ذَلِكَ الشخص» 


2 


تخ ركاه قوش ون ال اتام اشر لمر قاو لمق ا لع ل م ويم ١‏ 
5 - 08 ع 2 


5ه ش قَوَانِينَ الشّرد ريعة الإسلامية التي كَانَتَ تَحَكُم بهًا الدولة العثمانية 


- إن النَقَاس الَّذِي يَسْفِرٌالْحَانَم لأَحَد يَستَطِيعٌ قل تَسْلِيم الْحَائَم لِصَاحِبه أن يَخْتِم 
يي لا يُحْمَلُ بِالْحَاتَم مَقَط فَعَلَيْهِ لو قَالَ اْمُذَعَى عَلَيْه: إن 

نَم الْمَوْجُودَ في هذا السّنَدِ هُوَ خاتهي: إلا لني لم أخينة. بعر آخَرٌ: 00 الحا 
ل 0 حاتم حَْوِيء ونا الذي عدوت الكتدابه. 
قفِي يلك الحَالٍ ْمَل السَئد. 

الْحَكْمْ النَّلِتُ: لا يُْمَلُ أَيْضًا بِالْخَطَّ وَالْحَائَم مَعَاه أنه مَادَامَ يُوجَدُ سّبْهَةُ تَرْوِيرٍ في 
الْآحَادء َتُوجَدُ مَذِهِ الشّْهةُ في الْمَجْمُوع نضا ” 

َقَطْ: 070 
لْفقرَةٍ المَسَايْلٌ الآيية: 
-١ ٠‏ لا يُمْملُ يكتَابٍ الْقَاضِي إَِئ القَاضِي قَقَطء أَما ًا إذَا تبت مَضْمُونُ كِتَابٍ الْقَاضِي 
سهُو د الطَرِيق» فَحِبِيَئِذ يُحْمَلُ بد كَمَا سَييينُ ع ذَلِكَ في شَرْح بَابٍ الْقَضَاءِ. ظ 

١‏ لاتتهل بتكو لوقو فق فال يلت مشلكرة الوقيلة بالشهرو انعو اليل 
مَادّةَ ال(779١).‏ 


1١ 


تَقَسيِيمٌ الخَط وَالْحَاكَم: 

وَيقَسّمُ الخَط وَالِحَانَمُ عَلَىْ قِسْمَيْر 

3 00 3. 0 ٠. 2 8 8 5 

الْقِسْمْ الأوّل: أن يَكُونَ الْخَط وَالْحَاتمُ قَد 0 دو ات ا 
ا ل لَمَمَائل اليه 


0-1 
2 سير 


أوّلا: السََّد الذي يُعْطِيه إنْسَانْ أنه م يرن لفان 5 
لِفُلَانء انظ الْمَادَهَ ال(1109). 

َنبا المَْدُلمُحرّرُ سخَط يِه فِي دفر همدي لفان بكَذَا رهما انظ الْمَادَة ال(١1).‏ 

نَالِنًا: أن يُوجَدَ كيسٌ فِي صُنْدُوقِهِ مَمْلُومُ بقُودِ وَ محر عل با مال فلا واه أمانة 
في يدو انْظر الْمَادَةَ ال(1115). 

لقِسْمْ الثاني : ا وَالْحَاتَم الَنِي كرو لكوت خكة اشحمن ان وضد شَخْصٍ 


امامل م مه 


الْجَرْء الرابع / الْكتَابٌالْخَامس عَشَرَ الْبَينَانَوَالتَطِيفْ 0 / ٠‏ /هة : 


هه 


َالِثْ كَالْحْجَج اشع و يود الطَّابُو (دَفْتَر تَاقَانِيَ). 
أَا | اس ل ل واه ل 
7ل اتاد ين لايد الع ون كاب 


وَلَا: يُعْمَلُ كَمَا بين في الْمَادَة ال(/ام7 )١‏ بالْبَراءَاتٍِ السُلْطَانِيَ وبقيُودِ ادر اْحَاقَاني. 
ان إيُفمل ب نِسجِلاتِ لاتٍ الْمَحَاكِمٍ كَمَا هُوَ هوم بين في الم الْمَادَةِ (107). 


1 حر 
ْ 0 11/7 ): ارات السَلطانة وَقيودٌ الدَّاتر الخاقانية لِكَوْنهًا أميئةٌ 


مَمْمُول هاه - أي أن وَسَاِمَة من صُبْعَالَروبر تنيع -. 


0 121111010111117 
الْإرَادة السَّييّة اْملُوكيّة ثم َسَجَلٌ الإرَادَةُ الْمَذْكُورَةُ في قَلَم الدَّيوَانِ الهمايونيء وَهَذَا 
الشجل قط ني أ عير كك كذ هم موت شزية كن عن عر 
جَرِيمَة التَزويرِ فِيهَاه َلِدَلِكَ لَوْ وَجِدَ أ أَئْرٌ سُلْطانيٌ مُقَيدٌ وَمَحْفُوظ يَتَضَمّنْ عَدَمَ سَمَاع 

الدّعْوَىْ فِي الْخْصُوص الْفْلَانيٌّ» فَيعْمَلُ به وَلَا حَاجَةً لإِنْبَاتِ مَضْمُونِه. 


03 - 


كَذَلِكَ قيُودُ الذَّثرِ الحَاقَايٌ آَم مِنَ الَروِير» ل الي 
جَرَى قَيْدَهَا وَتَحْرِيرُهًا بِكَمَالٍ لاعْتِنَاءِ وَالتَحْقِيقٍ بِصُورَةٍ سَا لِمَةِ من الشَبْهة في زَمّنِ 
السَّكَاطِينٍ الْمَاضِيَة ال .اما فيرع الشلطانٍ يشان مرا لَه 
مِنْ طَرّفٍ أُضْحَابٍ الْكَمَالٍ وَأَر باب الفِعْلٍ وَالاسْتَقَامَ مه الّذِينَ جَرَىْ الْتََِابِهُمْ لِيُحَرّرُوا 


9 له 


فِيهًا الْقَرَىئ ئ وَالْمَرَاعَ وَالْمَرَاعِيَ وَالْمَسْتَىْ وَالْأَرَاضِيٌ | لسَّائِرَةَ مَعْ بَيَانِ جِهَاتٍ ارْتبَاطهَاء 


3 

وَالبَالِعْ عَدَدُهَا تسْعْوِائَةِ وَسَبْحِينَ بن دراه وَهَذْو الدَّكَادُ هي مَسْفُوظَةٌ الآنَ ني مَخْرَنِ مَأَمُونٍ 
ا 
ر 


فِي دَائْرَةِ الدَفترِ الْحَاتَانِيَ لَهُ أزبعة أ: َوَابِ حَدِيديّة مييق فَإِذَا أَرِيدَ تَبدِيلٌ ارْتبَاطِ قِطْعَةٍ 


أَرْضٍ مِنَ الْأَرَاضِي الْمُمَيّدَةٍ بالدَكَاتِر الْمَدَُورَة و الْقَيِيم لِمَسَاغ شَرْعِىٌ» فَبَعْدَ اسْتِحْصَالٍ 
الإِرَادةٍ السَدة بِدَلِكَ ينه زرو النرفاك السُلْطَانِيُ مِنْ قَلَم الَدَيوَان الهمايوني 0 


2 فَوانِينَ الشريعة الإسلامية انّتي كَانَتَ تَحَكُم بها الدُولَه العثْمَانِيّة 


5-9 
ع 


مُورُ الْمْوَظَّفُلِدَِكَ الْأَمْر خلاصّة الْمَرَمَانِ الصُلْطَنيٌ في حُصُورٍ أَمِينِ الدَّفْترِ الْحَاقَانِيَ 
عَلَى الْقَيْد المَوْجُودٍ فِي الدَفتَرِ بخَط يدو وَيَضَعْ ِمْضَاءَه دَيْله نم يُعِيدٌ الدَفترَ الْمَذْكُورَ 
إلى الْمَخْرَنِ َم أن اران اسلا لسُلْطنِيٌ يُحْمَطُ بِمَعْرِقَةِ مُوَظّفٍ مَخْصُوصٍ. 

إِنَّ مَذِه الْأصُولٌ التَوئيقية الي وُضِعَتْ فِي الزَّمَانِ الْقَدِيم - قَد بَقِيَ الْعَمَلُ بها إلى 
الْوَفْتِ الْحَاضِرِ بدُونِ إخلال وَحُوفِظ عَلَيْهَا بكَمَالٍ الاغينَاءِ؟ فَلِدَلِكَ لَمْ يَطرَأْ علَى الْفيُود 


رم ر 4ع دي 6م جر ره لجس #6 سنك هر س>ة رهس ج260 
المَذكورّة أي حَكلٍ أذ مساو بل بَيث بريئة من شيَْة التزوير وَالتضييمء وفل تين شيح 
السام علا الدِينٍ أنه يُحْمَلُ بِهِلِهِ ليود ب بلا 2 كم أ قَدُ أَفَئْ مَشَايحْ الإسْلام الْآَحَرُونَ 


2 َس ه 


بِذَلِكَ؛ َلِدَلِكَ إذَا وَجِدَ في دَقَاتِر لدت الخاقاني: أن امكل لفان وَفْفَ عَلَىْ الْمَدْرَسَةٍ 
لكايه مَل بدَلِكَ بدُون حَاجَةٍ لإثباتٍ تضخونه (الِيح» دامخا وهم من هذ 
0 قْصِبلَاتٍ أَنْ الْأَرَاضِيَ الْمُقيدَةَ في هَذِه الدَكَاتِرِ هي الْأَرَاضِي الْحَائدَةُ ُو وشا 


4 


5 لْحَيْرِيةه وَلَمْ يَكنْ مُقيد مُكل بها الْأَرَاضِي التي في عَهَدَةٍ أشْخَاصٍ بمُوجّب سََدَاتِ خاقانية. 


إِنَ قيْدَ الْأَرَاضِي لي فِي عَهَدَةٍ أَنْسخَاصٍء أو الْأمْلاك الْمَمْنُوكَة لَهُمْ كَالدَارٍ وَالدّكَانِ 


أ 
0 6# اس ل 42 07 ١‏ من 
.- / . 


وَالْعَرَضَاتٍ وَالْمُسْتَغِلات الْوَقفِيّ الي « هي فِي تَصَرَّفٍ شخاص بِالإِجَارَتيْنِ - مَوْجودَه 
يي تئر السجدات. 

الأول الْممّعَةذ في تيل مَذِه اليو وَفِي تقَلَِامِنَ اشم م لآخَرَ - ليْسَتْ بحَيتُ تون 
سَاَِةً ناوي وَلتُْنيع مان المعَامَاتٍ الي تَجْرِي في اباد اماي الأخرر هي 
بَعِدَةٌ جدًا عَنْ أن تَكُونَ مُعْتَمَدةَ وََأمُوئَة حت إذني شَاهَدْتُ في بَحْض أَوْرَاقٍ الدَعَاوَى في 
السَّنَدَاتِ الْمَخْصُوصّة لِلأْلاكِ الصّرْقَة في ان جِهَة إِغْطَاءِ السََدِ أنُّ حَق اْقَرَاِ كما أنه 
شُوهِدٌ في إِحْدَئ صَحَائٍْ الدَفَرِ الْمخْصُوصٍ - أَنَ الذَارَ مده باشم رَيْدِ قد فيدَتْ في 


0. 


صحِبمَةٍ حر من لِك الدَفترِ َل اشم عرو دوو أن ين نويه اليَالٍ ادا التذكورَة 
مِنْ زَيْدِ ِلَىْ عمْرو» وَمَعْ إن الْمَقَصُودٌَ من اراق وَالدَفئَر خاقاني فِي هذه الْمَادَةٌ هي 


2 
عه وس 


لدَقَاِرٌ اْمُخَصَّصَّةٌ الْمَارُ ِكرُهَا وَالْمُعتتَى بها إلا أن أَكثرَ الْقَضَاة لِعَدَم اطَلَاعِهمْ عَلَىْ 


و 02 أ جيه اسه ٍِ 000 3 ورا م 7 
عَذْه النَفْصِيِلَاتٍ فَقَدْ حَكَمُوا بِجَوِيع السَّنَدَاتٍِ التي تَنَظُمُ في دَائِرَةٍ الدَفترِ الْحَاقَاز 7 ي بلا بينةٍ 


7 
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وََا تَدْقِيقء وَسَيبُوا بذَّلِكَ إِضَاعَةَ حُقَوقٍ الْعِبَاد. 

إِنَبَعْصَ الْقَوَاِينَ التي د نُشِرَتْ أَخِيرًا قَدْ صُرّحَ فِيهَا بِالْعَمَل بِالْقَيُودِ الخاقانية بِصُورَةٍ 
ا 
الَْيُودُ حَائْرَةٌ لِمرِيَةِ 5 يدها عن 3و2 التزوبر والتضييع» فَحِيئكِذ يُعْمَإ مَل بها بلا يَينَدِ فَعَليْه 
إذَا عُمِلَ بتِلْكَ 57 كم بهَا بِصُورَة مُطَلَقٍَهيَكُونُ ذَلِكَ دَاعِيالِإِبطَالٍ الْحُقُوقٍ» 

َلَِيِكَ لَو ادع أَحَدٌ ا الْأميرية التي تَحْتَ يَدِ آخَرَ قَاَلًا: إِنّكَ قَد أهْرَعْتَ لِي 
مَذِِ الْأَرْض بِإِذْدِ صَاحِبٍ الْأَرْضيء فَهِيّ ِي. قا يُحْمَلُ بالسّنَدٍ اْمُجَرّد الْمُعْطَىْ لِلْمُدَعِي 
الْموَيْد لإمَادتِهِ هَذِو؛ لِأنّهُ حَسْبٌ الْمَادّة ال( 188) لا يُعْمَلُ بِالْخَطَ فَقَط كَمَا أن هَذَا 
“افيد وَالسيدَ ايه روي عى هذا الال يَحِبٌ نات وقوع القََلغ 
ِالصّوّرٍ الْأُخرّئ وَهوَ | إِذَا وَجِدَ ضِمن أَوْرَاقٍ ل توقيع أو حت يَتَضْمَّنْ َرَاغَ 
الْمُدّعَىْ به لِلْمُدَعِي: وَكَانَ الْمَارعٌ مدا بِذَلِكَ تيت اقرع تَرققا لكام الْمَوَادٌ 
(1505 و9٠5١‏ وح عن اليك ينْيْتُ الْمَرَاعٌ يسَهَادةٍ والسووة الفقوق وَإِلَايَخْلِفُ 

لْخَصْمُ اليَمِينَ بالطّلبِ. 

لسار ادم 73 نرت قمعل لنت وار كل وانوو تواست بعاداي 
(سند طابو). كما عل الاك اد كور جد تِلْكَ السَّنَدَاتٍ لِأَحَدِهِمَا مُسْيَقِلًا أو 


سك 


هما بالشورَالكه بل يعد الْخَارِحُ مدعا وذو البو شد عليه ووطل به عن مدعي 


َس 0 


َوْفِبقَاكتَابٍ الْبَيّنَاتِ وَكِتَابٍ الْقَضَاءء فَِذَا أَنبَتَ فبهاء وَإِذَالَمْينِْتْ يَخْلِفٌ الْمُذَعَى عَلَْه 


31 


اله باعل العف ع عَلَيْهِ الْيَمِين) أو لَمْ يَطْْبٍ الْمدّعِي تَْلِيفَكُ برك الأ 
في دوا لبه اال في الخم: إن َل اص لمع علي هد كت يق 


و 


0 


له مََلَا: إِذّا كَانَ انَْانِ مُتَصَرفيْنِ في أَضص بالاشْيْرَاك وَادَعَىْ أَحَدُّهُمَا التَصَرْفَ 
بِالاسْتِقلالٍ» وَادّعَىئ لكر الصف الاير تداكو د كل مهما (لسنداطائو): كلا يدك 


0007 


بمُوجَب السندين» َلْ يُعْمَلُ يمُوجَبٍ الْمَادَةِ اللجدحملا١).‏ 


4 سّ 


كَذَّلِكَ إِذَا رع اَن حَارِجَانٍ في أْضرء وَاأعَْ كل مِنّْهمَا اتَصَرُفَ مُستقلًاه وبر 


ذه 


١ 
إواماء‎ 
سد‎ 


عه فَوانِينَ الشّريعَة الإسلاميّة انّتي كَاذَتَ نَحْكُم بِهًا الدولَةُ العثمانية 


0004 


ل مِنّْهُمَا سَنَدّا خاقانيًا مُوَيدَا لإدَعَائِه قلا يُحْكَمْ بمُوجَبٍ ذَيْنِكَ السََّدَيْنِء بل يُحْمَلُ 
َوْفًِا إِتَنَصِيكَاتٍ الْمبَيَِ شَرْحَا بل الْمَاَِ ال0170100). 


| اده (137): يُعْمَلُ أَيْضًا سِجِلّاتِ المَحَائٍِ إِذّا كَانَتْ قد صُبِطَتْ سَالِمَةٌ مِنَ أ 


ظ | الجيلٍ لَةِوَالمَسَاِعَلى لوج الي ُذْكرُ في كِتَابٍ القَضَاءِ. 


- شل انلكا نيلات العخاى المنشركة بشووة مالحقؤين النجيلة والتاق وكير 
او وروي دااع ركد قي عاضر ج00 ور حك الفعياء. 

أنّا | ذالم تكن ِجِلَاتُ الْمحَاكم َه من الَويروَلتَضنيع؛ ؛ فِيُطْلَبُ شهُودُ لِإنْبَاتِ 
تراه يديد السزرة عار شل نِ الإعلام هَكَدَا: ار فَعَةَ الْقَاضِي 
الَْلَانيٌ وَحَكُمَك لولدم مكاحي لكر د 1 َه الشّرْعِيَ ِب َل الوه الاي 
(التَتِيِجَةً)؛ وَلَا يَلْرَمُ مَنْ يَشْهَدُ 7 د عَلَىْ مَضْمُونِ يَلْكَّ الإِعْلَامَاتِ أن يذ اما السيود 
الْذِينَ شَهِدُوا ش الْخْصُوصٍ الْمَذّكُورٍ 8 الإعام (الْبَمْجَة). 

وَكَدْ نُشِرَ تاريخ 4 جُمَادَى الأون سَنَه 197 تَعْلِمَاتٌ بَِنْظِيم الشََدَاتِ السَّرْعِية 
ِل ويسم بتضخُونها اي حَارِية ١١‏ اف وصاووة براق سيط" 

َلِدَّلِكَ فَالإِعْلَامَاتٌ وَالسَّنَدَاتُ لني أغطييف بعد تاريخ التَّعْلِيِمَاتِ السَِّيّةَ الْمَذّْكُورَةٍ 
- يَجُورٌ الحكمٌُ بِمَضْمُونِهًا بلا بين مر ل سينا 
َلايَجُورٌ الحُكمْ بِمَضْمُونها بَايَه َل يَجِبُ طلَبُْ ابي عَلَى مَضْمُونها 


4 


4 


| 0 اا ار 8 يه فقطء أما إِذَا كَانَتْ مُقَيدَةَ في يحل ال المشَكمة 


ُِ 


بو المي أغلاك ْمَل به 
٠‏ متتل باو تق با ُبُوتٍ مَضْحُونهء َلِدَلِكَ إِذا لعن أعد وكْفِية لَعَمَارِ الذي 
لين شَخصٍ آكَرٌ وَأَبْرَرَ لِإنْبَاتِ دَعْوَاهُ الْمَذْكُورَةٍ وَثِيِقَةَ حَاوِيَةٌ خطوط الْقَضَاةٍ 


(1) إن هذه التعليمات السنية ستدرج عيئًا في آخر شرح كتاب القضاء. 


وللم اوم 
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و 


0 


5 ل الْعْدُول قلا يَحْكُمُ الْقَاضِي ؛ َِلِكَ بو وَقفِيّة ذَلِكَ الْعَقَاِ انظ الْمَاَ 
مسو 50 لإنبات 1005 ابت مول الو قفية 
بِالبيتق يُحْكَمْ يِمُوجَبهَا بَعْدَ لتيل وَالتَركيَة. 

ًا لقي اميم في جل الْمَحْكَمَةِالْمَتُوق بوم وَالْمُْتمَد حل لوج الْمُيّنِ في 
الْمَادَِ الْآِمَِ لا حَاجَةَ لِِنْبَاتِ مَضْمُونِهاء بل يُعْمَلُ بِهَا فَقَطْء حَيْتُ إِنَّ الْخَطَّ وَالْحَانَم 
مَعْمُولٌ به إِذَا كَانَ َالِما من شب التَرْوِير وَالمَضنِيعء كما ذُكرَذَلِكَ في الْفِفْرَة ال 
الْمَادَةٌ ال(317). وَالْمْعْتَاد أ الا تسل لقان . 


3 1 


6 فَوانِينَ الشّرِيعَة الإسلاميّة التي كَانَتَ تَحْكُم بها الدولّة العثْمانيَة 


200 كط سَبْعَةٌ: )١(‏ الْقَرِيئَةَ (1) الشّهَادَة (0) 2 ا 
عن اين (5) الام مَهُ 0 عِلْمُ الْقَاضِي ي عَلَىْ قَوْلٍ. 
الْقَرِيئة القَاطِعَةٌ: كَدْ عُرّقَتْ وَوُضّحَتْ فِى الْمَادَةِ الآتيّة. 


لا لت لان الْأوَّنِ مِنْ هَذَا الْكِتَابٍ. 

الإقرَارٌ: قَدْ لاتق عاق الانتاو كنا القع كنا 01103341 

الو مل امات اثالث مِنْ مَذَا الْكِتنَّاب. 

الدكُولٌ عَنٍ الْيَِين: قَد ذكِرَ لِك فِي الْمَادٍّ ال(017/57) كَمَاأنَُ دين مسَائْلُ الْيَِينِ 
وَالدَكُولٍ عَنِ الْيمِينِ في الْمَادتَيْنِ ال(1819و1851). 

لي ل في لضا ات الفح ايارو ووا الريك 
تَحَقَقٍ الْأَسْبَابٍ وَالشَّرَائِطٍ بِكَيْفِيّةِ مَخْصُوصّةٍ. 

مََلّا: إِذّا وُجَدَ قبل فِي فَريَة» وَأنْكرَ أَهلَ الْمَزيَة القيْلَ وي امِل أن يَخَْارَحَمْسِِينَ 
شَخْصًا من أل الَْريق ون يُحَلّفَ كُلَا نهم بوَاسطة الْقَاضِي, نهم َل لفل وأنهُ لا 
يَعْرفُ الْقَاتِلَ فَإذَا حَلَمُوا اليَمِينَ عَلَْ هَذَا الْوَجْو يُحْكَمُ عَلَىْ جمِيع بع أهْل يَلْكَ اَي يالديَةه 
َإِذَا نكل بعضُهُمْ عَنْ حَلْفٍ اليمينء ين قدا كانَوَِيُ اليل مداع عَلَْ أل الْقَيَة كَل 
مُوجِبًا للِصّاصء قَفِي هَذِهِ الْحَالٍ لا يُحْكَمُ عَلَْ الشّخْص الكل عَنِ الَِْينِ يلدي بل 
ل اك ا أذ أن يقر بلقل أ ما إذَا ادَعَى وَل اقل عَلَىْ أَمَالِي الْقَريةٍ 
نلا مُوحِبا للدي قفي هَذِهِ الصور وَيُسْكَم على الشّخْص الكل عَن اين بجويع الذهة. 

ْم القَاضِي: إن عَلِمَالْقَاضِي بالشّيْءِ الَذِي سَيَسْكُمْ به هُوَمِنْ طرِيق الْقَضَاءِ َلَى 
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أي تخض الْعُلَْاِ أن امَف من الامو مغر طريق اوماد القَاضِيَ 
مين فَإِن عِلْمَة كر من الشَهَامة«التخارئ)» عقلة: لو أفرض إِنْشَان ار ا ا 
وَشَامَدَ الْقَاضِي ذَلِكَ فِي السُّوقٍ قَبْلَ أَنْ يتَوَلَْ الْقَضَاء أو أَثنَاءَ 7 تَوْلِيه الْقَضَاءئ ثم 0 
امرض عَلَى الْمُسْتَفْرِضٍ فِي حَُضُورٍ الْقَاضِيء تَأنْكَرَ الْمُسْتفْرِضُء قَلِلْقَاضِي عَلَىْ قَوْلٍ 
أن يَحْكُمَبالَْرْض َال قد سَامَْتُ الْمَرْض وَالِاسَْفْرَاصء فَلِدَِكَ حَكَنْتٌ عَلَيْكَ. 

إِلّا أن أَكثَرَ الْعُلَمَاءِ ًا لمََادِ الزّمَانِ لا يعدو عِلَم الَاضِي طريفًا لَْضَاءِ وَنْ / 
أَسْبَاب الْحُكم؛ أن الَاضي دا حَكَمَ به ا 0 
الظَنّ به وَيُكْرَهُ أَنْ يُوجِب أَحَدٌ سُوءَ ظَنّ النّاسِ فيه (الْحَارِئِيَ)”"". 

مكلك لل زلتانى وي هذ الوك انايد بولقو وررهااة لقتو عل ؟ زلف قله 
عد الْمَجَلَةُ عِلمَ الْمَاضِي مِنْ أَسْبَابٍ الْحُكُمء فَعَلَيْهِ َوْحَكَمَ الْقَاضِي فِي دَعْوَى بِنَاءً عَلَى 
اه 
نك. كا إذا سكت شتقم القاضي أَنْنَاءَ قَضْلِهِ الدَّعْوَى إِقْرَارَ أَحَدٍ اللكخاممين وَحَكمٌ 
سي ان انْظْرْ مَادَتيْ 141و 6لاه1١).‏ 


| 00405 0 ا لخر 


- 
أحد 


فيك لالص و 7 


له 


ري اطع بي الما بال حَدَ اليقين» يتخي أكرَ: هي القَرية الْوَافِحَةبِحَيْتُ 
يُضْبِح الْأمْرُ في حَيّر الْمََطُوع به (رَدَ الْمُحتَارِ)» وَالْحَمَلُ بِالْقَريئة الْقَاطِعَةِ يَجْرِي فِي أَبْوَابٍ 


(1) رحم الله امراً جب الغيبة عن نفسه. 


5" فَوَانِينُ الشّرِيعة الإسلاميّة التي كَانَتَ تَحكُم بها الدولة الْعثمَانِية 
الفِقَه الْمُحْتلِفَة وَأَمْئِلَة ذَِّتَ عَلَىْ الْوَجْهِ الآتي: 

٠ مِثَالٌ مِنَ الْعُقُوبَاتِ:‎ -١ 

لَوْ ري شَخْصٌ حَامِلا خِنْجَرًا مُلَوَنَا بالدَّمَاءِ وَحَارِجًا مِنْ دَارٍ حَاليَةَ وَهُوَ في 
حَالَةِ اضطِرّاب. وَدْخِلَ إِلَىْ الذَّارٍ قَوْرَا جد وَجلٌ مَذْبُوح دكا يه نك اليخصض 
هُوَ الْقَاتَلُ لِذَّلِكَ المَْبُوحٍء َإِذَا د تَبَتَ حَالُ ذَلِكَ السَّخْصٍ ا الشّهُود الْعْدُول 
بَسْكُمُ الْقَاضِي عَلَه بنّهُ َاَلُ عَمْدَاء وا يُْتَّت إلى الِاحيِمَالَاتٍ الْوَهْمِيَ كَأنْ يَظْنّ أن 

الْمَذْبُوحَ كَل د ذَبَحَ تعنف از أله كيك 1 شَخْص آخرّ وَهَدَمَ الْحَاتَطَ» وَكَانَ ذَلِكَ الفخصضل 
مختنيا وْوَاء الكائظ إلى عب ذلِكَ م الامَاَاتٍ الْوَهَمَيَة هُمِيّه انْظْرِ الْمَادَةَ ال(074. 

؟- يجُورُ في حَالٍ ظُهُور أَمَارَة حَبْسٌ الْمْتّهم بالْقَدْل أَوْبِالْجَرَائِم الأخرئ. 

*- إِذَا قل أَحَدٌّ شَخْصًا دَحَلَ إلى مَنْْله َقَالَ قله إن المقتول ول كايق شارق: 
وَقَدْ دَحَلَ دَارِي بِقَضْدٍ قَتْلِي. فَإِذَا كَانَ امول معرُوًا اْجَرَائ والفس والترردر يرم 
الْقَاتلَ قِصَاصٌء وَكِنْ تَْرَمُهُ اديه المتِحْسَانَا لذن دكَالَة الْحَالٍ وَإنّ كانت توب الشيهة في 
الْتِصَاص إِلَّا أن كا تُوجِبّهًا نِي الْمَالَ (مُعِينَ الْحَكَام). 

-١‏ مئال من الإقرار: لو رحد مَوْجُودٌ في عُرَْ بان مَدِينٌ لقان بكَذَا ورْهَماه وَسَوعَ 
إفْرَارَهُ هذا اْأَشْخَاصٌ الْمَوْجُودُونَ حَارِجَ الْعْرْفةِ وَعَلَىْ بَابهَاء وَكَانَ لا يُوجَدُ لِتَلْكَ الْعْرْقَة 
1 ملل ولا بوجَدُ ويا سمس عو كان ِنَ موا دا الإفوار ا ُو بي 

تخْصِية امقر لاص الْمَذُْورِينَ أن يَهْهَدُوا عَلَىْ الإمْرَارٍ(معِينَ الْحُكّام) الْظز شَرْحَ 
ا 

'- أمنئلة مِنَ التّكاح: 

-١‏ لشَّخْصٍ الَّذِي ي يُسَلّمُ ْنا لَبلَةَ زاف أنْيَجْتَمِمَ بها باغيبَارٍ نا مَدْكُوحَيَه وَلَوْلَمْ 


يَْهَد لَه دان عَدَْانِ على ذَلِكَ» وبر آحََ: أن تسلم الت اْمَذكُورَوَلَهُ َلك ليله 


هي مارك وكَد يت بها حل الملا َاةِ. 


١‏ اعم 


الْجَرْءْ الرابع /الكَاب الْحَامِسَ عثشر: البَيَاَُالتَطيِفْ | دلاله 
يلك المز كي روج ذاد لرَجُلٍ 0 5 لَمْ يَحْضْرُوا عَقَدَ التكاح وَلَمْ يعاينوه 
بالدَّاتِ 3 2 حَ الْمَادَة ال(88” ١‏ . 


1-5 مْيْلَدَ مِنَ البَيَاتَاتِ: 


1 
ع2 


أوَلا: ماله اجطاع 2 ء الطاحُونء انظ الْفقْرَة الأخيرةً مر م الْمَادَةِ ال(5/ا/9١).‏ 
تَانِا: 2 قِدَم أو 0 تِ مَسِيل الْمَاء الع إلى دَارٍ أَحَد انْظرِ الْمَادَةَ ال(لالا/1١).‏ 
ثَالِنَا: ذا ود عَلَىْ كنا كال لومز وو ارج ون يبن أحَد؛ وَتَتَارَعَ صَاحتٌ 
الدَارِمَعَ الْكَنْاسِ عَلَْ ذَّلِكَ السَّالِء يَكُونُ السَّالُ لِصَاحِبٍ الدَّار. 
رَابعا: دا كَل ل الاك الي يع الأشمال الثالية وهو جام تعفن يلك الأنؤال» وَيَعْد 
خُرُوجِه ايَلّفَ مَعَ صَاحِبٍ الدَّارِ عَلَىْ يَلْكَ اله نول اقول لاج الذي يدول يب يك 
الْأَمْوَال. 
عيبا اجنين كتيل مل زفي قاس وَادَعَي كل ملهعا أن الدفيق 
مِلْكُهُ فَبْحْكَمْ بِالدَّقِيقٍ لِتَاجِرِ الدَّقِيِقِه وَيُحْكَمْالْقَارِبٍ لَلربَانِ. 
سَادِسًا: إذَا اختَلّفَ انْنَانِ فِي مِلكِيّة حَائِط فَيْحَكمْ ب بالحائِظ لِمَنْ لَهُ اتصَالٌ 5 تَربيي 
فك أذ لِمَنْ جذُوعْهُ مَْضْوعَة على لِك اْحَاِطِ لِأنَ لِك ليل ََى سَيقٍ ليد (الدْرَ 8 
نسسَابعا: بح ا نا ل 1 ري ا 


َُ 


وَالقارت 


هط 


8 
30 


أن نَ ذَلِكَ الْمَالَ هُوَ ملك لِوَاضِع اَي الْظرْ شَرْ ع الْمَادَةِ ال(17285). 

امنا 0 احتف الزَّوْجَانٍ في أُمتِعةٍ ا َبْحْكَمْ بِالْأمْيعَةٍ الضَّالِحَةِ لِلنْسَاءِ 
لِلرَّوْجَة وَبِاْأَمْتعةٍ مِْعَةٍ الصَّالِحَةٍلِلرّجَالٍ لِلرّوْجء انْظْر الْمَادَةَ ال(11717/1). 

قاد يشل يم قاف ولاب ترس خض 7ق ون وا لاو نه 
يَشْهَدَ أن دَلِكَ الْفلوَ هُوَ مِلْكُ صَاحِبٍ الْمَرَسِ نِتَاجًا (الْحَمَوِيّ ا 

عَادْ عَرا يي لمن قاهة أغذا قر رشو ول يكن فيه ال للموضن - أَنْ يَشْهَدَ به قَد 
كر ي حَالٍ صِحَيِه وَالْعَكْس بِالْعَكس. 

َعََيّه ذا كَانَ الْممَوٌ حِينَ إقْرَارِهِ مَرِيضًا فِي فِرَاشِِ أَوْ كَانَ ظَاهرًا أَثْر الْمَرَضٍ عَلَيْه 


0 د أذ َو ها . ف اذك لاي 3 قل و لي في في 0 صنحوي 
5 2 0 


ا الشّهُوة: هل كَانَّ الْحَالُ لت 0 0 97 0 َإِدَا قَالَ ل إنه 8 
ظَاهِرَأ مضه فلا يعمل بِقُوْل المريضى بان كَانّ فى خَال الصَكة وَإلَا مَيَمَمَل (الْحَموي): 


4- مِتَالٌ مِنَ الدعوى: 


في 
3 


لا تسْمَعٌ دعْوَى مَنْ يَرَى قَرِيَهُ َي مالا مِنْ آخَرَ ويَسْكْتُه وَمَنْ يَرَى بَيْعَ أَحَدٍ ِنَ 
الْأَجَانِبٍ مَالَاه وَيُسَاهِدٌ َصَرّْفَ الْمُشْتَرِي فيه وَيَسْكُتٌ كَمَا جَاءَ فِي الْمَادّةِ (1109). 

*- أَمْثِلة مِنَ الهبَةِ: 

أَوَلَا: تكو فول الهذكا يذ اندي العنيان وَالْحَبي وَبتَعبير آخَرٌ: إِذَا اخعرارلة 
صَغِيدٌ هَبِيّة إِلّلْ آخَرَ فَائِلا: (إنّ كالذى أزهل هده إِلَيْكَ). فَللْمُهْدَى إِلَيْهِ أَنْ يَقَبَلََا 
اخ ان 5لا ِنَ الْمُحتَمَل أن يَكُونَ قَْلُ الصَّبِيّ خلاف الْوَاقِع. 

انيد لِلضْيْقتَ أن يكل م مِنَ الطَّعام الَّذِي وْضِعَ ما عي وريس 

ان يَجُورٌ الْتقَاطُ قَشُورٍ البطيخ الْمُلْعَة ذف الطأزناك ورت العاد العاك انسل 


3 2 


الْجَرْءْ الرابع / الكتّاب الْخَامس عَشَرَ: الْبِْنَاتوَالتَّلِيف ا 
خْلاَصَهُ الْبَابِ الثاني 

ايمل اْحَطوَالْحَائمِ َه أن هما اموي وَاْحَطوَلَْانْ م عَلَى قِسْمَيْنِ: 

الْأَوّلَ: الْخَطّ وَالْحَاتم الَّذِي أَعْطَاهُ م لكو 2 ع 

الثّاني: اعد ولكات الَّذِي أَعْطَاه؛ ليكُونَ حَُجّةٌ لسّخْص الثاني وَحُجةَ على الشّخْصٍ 
التَاِث وَهيَ لخجع السَرْعِيَةٌ الْمُوَافِقَةَ لِلتَّْلِيِمَاتِ السَييّة الْمُوَّرَحَةٍ في 4 جُمَادَى ليك 
0 وَسجِلاتِ الْمَحَاكِم السالمة عن الجيلة والقسناق ررد الدَْتَر حَحَاقَانِي؛ نا 
مَعْمُولُ يهًا. 

أَسْبَابُ الحكم سبَعَة: 

١‏ - القَرِيئة القَاطِعةٌ: وَهِيَ الْأَمَارَة لْبَلِعَةُ حَدَ اليقين. 

- الشَّهَادَةٌ: افر خلاصّة الْبَاب الْأَوّلِء وَكَذَا التَوَائرَ مِنْ أَسْبَّابٍ الْْكم. 

دالوا هوخ عقا ل الال ا الْعَقْل انَقَاَهُمْ عَلَى 
الْكَذِبء وَلَا يَنْيْتُ الْمُسْتَحِيل الْعقِي بالتوائر. 

وَالْكي إما أن يكون متطوعًا بِصِدَقِه كَالْخَبّرِ الصَّادِقِ وَالْمُتَوَاتِرٍ وَالضَرُورِيّاتِ» 
مَفْطُوعًا ِكَذِبِه وَهْوَ الْمَعْلُومُ خلافةُ ضَرُورَة أو اسْتِدْلَالَا. 

"و 4 وه - الْإثْرَارٌ وَالْيَِين: (انْظر خلاصة الْبَاب الثَالِثِ) وَالدَكُولٌ عَنِ الْيَِينِ. 

“- الْقَسَامَ: وَهِيّ عِبَا بَرعَنْ تيف حَميِينَ شَخْصًا مِنْ أكالي امحل الذي وُجد 

فيه الْقَيلُ بِكَيْفِيّ مَخْصُوصَة بَعْدَ تَحَققٍ الَْسْبَابٍ وَالشَّرَائْط. 

دمل القافين: على كول والعكلا له تيل 


3 3 


اس 


شاع ها مهم 


ا فَوَانِينَ الشّريعة الإسلاميّة انّتي كَانَتَ تَحَكُم بها الدولة العثمانية 
الاب الثالث 
في بيان التحليف 
0007 َف اين لكاو موه كان من لوَايجِبٍ حَشْب حم الْمَاقَّ ال(0) آلا 


رو ع سمه 


َجُورُطَلبُ َف اليمن اْكَاف؟ وَكَذ جيب على هذا سوال في شرح الْمَادُواْمَذُوة. 
تَحَْلِيفٌ الصَّبِيٌّ: ذا كَانَّالْمُدَعَىْ عَلَيْهِ صَبيا ذَكان عي تالأون لذ يتوكة عليه البقية: 

َإِدذَا وُجْهَ وَككل قلا يُحْكَمُ عَلَْه بل يَحِبُ تَخْلِيفُهُ بَعْد البلُوغء قا كان ادر ا ركه 

مام م د كاده َهَدَامُوَ امف هموعن 


مه عو 


0 (174): أحد 5 ب الخكم بين َو رع ا » وهو أنه إذ 
[ 0 1 ع إنْبَاتٍ 3 َيف 000 عَلَيْهِ بطلبه 0 إِذَا ادعَى 


س كموهه 


ا ال ار 00 [ 
| لِأَحَدِه كر تفوئ] الكل قلا بتوكة علد يدي والاسنفجار والازنهان رالا 39 [ 
كَالا شيَراءِ في هذا الخُصُوصٍ. [ 

أَحَدُ أَسْبَابٍ الْحُكم الْيَمِينُ أو يه نر ا الْمَادَهَ ال(77) إِلَّا أن 0 
اشرق تناه لفو لخ ولتكرل عن جورم قن اد سْيِحْقَاقِء (١‏ 
23780» وَإِنَّ تكُولَ الْمُدَعَىْ عَلَيْهِ عَنْ حَلْف اليَمِينِ الْمُوَجَهَةِ إلَيْهِ - 0 


إغطاة أن لاوا كما تبرض زفي واي الْقَضَاءِ ءِ (الْوَْوَاِجِية وَكَنْحَ الْقَدِير). 
سوال : ا ل ل 


ومع دس و ف ررصءه -0 


في الْقَرْآنِ اْكريم: لوَأسْكَفِِدُوأعرِمدَوِن يَجَالِكُم إن لَّمْ يكنا رجن فَرَجْلُ وَأنَأتانممّن 


1 


الْجِرْء الرابع /الكتاب امس عَثرَ: البَيْنَاتَ وَالتَحُِيفْ 4 


3 
000 
5-2 


6 


0 .6 
م 


تَصَوّْنَ من لبد 4 [البقرة: 0]187 كما أنه قَذَ وَرَدَ في الكذيف الشَّرِيفِ: « المي عَلَى من 
اَعَىء وَاليَِينُ على مَنْ ألْكرَه. وَكَمْ يُذْكَرِ الدُكُولُ وَتَوْجية الْيَِين ابتِدَاء مدع عَلَيْهِ مولن 
ظَاهِرَ اْحَالٍ شَّاهِدٌ لَهُعَلَىْ مَا جَاءَ في الْمَادَِّ اتام مدا ككل الْمُدَعَى عَلَيْه فَقَد أَضْبَحَ ظَاهِرٌ 


0 


الكل قناهة اللفقوي تدز تك قا ين ننه اكرل :لفق علتز ع فين أنايكود 
اليَمِيِنُلِْمَُعِي (الْعِنَاَة) قَِدَلِكَ قد دَهَبَ الْإِمَامُ السَّافِعِيُ وَمَدَأَهُ ا 
ول لخن عل عن الي وَل ل وج لين َك الشذجي بفة د كول 


سه 
0 


الْمُدَعَى عَلَيْه؟ 
اكرات و جَدُ في الْكتَابٍ وَالسْنَ ليل يمْتع جزل شك اكول عن الب 
ف در الح اك ري للب ا َم 


- 


وا الْحكُم الول وَهَد طلبَ الى ِّلكل من لقي شر أذ يز 


د 


0 َمدَعَى َي فَأجَابَُ شرَيْح: الك ال َم عَلَْ التَاكلء وَقَذ 
حَصرَ هذ اْمحَاهََة لام َل وَصَوّْب وَأ وما نه تَبَتَ إِجْمَاعٌ | َم عن كه قد 
بَطلّ الْقِيّاسٌ (الْعِنَايَةَ)؛ وَهْوَ أَنّهُ ذا أَظْهَرَ الْمُدَعَى عَلَيْهِ اليد عَنْ إِنْبَاتِ دَعْوَاهُ يَحْلِف 


الْمدَعَى عَلَيْهِ بطَلبِهِ إظْهَارَ الْعَجْزِ (وَلَا): قَوْلُ م يْسَ لدَى شاهة كاتا قزل 
يِ 


مُمَْنِعُونَ عَنِ السَّهَادَةِ. (َالِكًا): فَوْلُّ: إِنّ شُهُودٍ 


0 


لَدَيَّ و إل انهم 


مرش مغر 


وَتَعبِيرٌ: إذَا أَظْهَرٌ الْعَجْرٌ. يدل َك أن ّي لو قل: إن شُهُوْدِي حَاضِرُونَ» فَأَطْلْبُ 


تَخْلِيف الْمُدَعَى عَلَيْهِالَِينَ واه ثم أِيمٌ شهُودِي. قلا يلتَفَتُ إلَِ؛ لِأنَ الْيعِينَ حَلَْ 
عَنِ الي فا يذْعَبُ هَبُ إلى الْحَلَفٍِ مَا لم يَحْصْلٍ اعد ع ع الاكروتياد 
00 في آدَاب الْقَاضِي: وَصُدَّة الْمَتَاوَى). 

ا أن الئية ا ل ا 0 
ف له ع لمر ضَدِء وَإذَا نَكِلَ يُحْكَمْ بالْمُدَعَى بهء الْظْر مَوَ 
(1414و1419و١45اى‏ َإِذَا حَلَفَ الْمُدّع' عَْ عَلَيْه المَمِين) فََا يطل حَقٌ الْمُدّعِي» 


5/6 فَوَانِينَ الشّريعة الإسلاميّة الّتي كَانَتَ تَحَكُم بها الدولة الْعثْمَانيَة 
َِدَلِكَ إِذَا ظَمَرَ الْمُذَعِي بَعْدَ الْيَمِينِ ببيتَت فَلَهُ إقَامَتْهَا وَإِنْبَاتُ دَعْوَاه وَفِي يَلْكَ الْحَالٍ 
يُحْكُمُ بالْمُدَعَى 5007 فذق بل بين لتك بي التي كنا 
الْقَاضِيَ شُرَيْحًا قَد قَالَ: اليمِينُ الْمَاجِرَةُ أَحَقٌ بالرّدٌ مِنَ الْيهِ الْحَاَِة (قنْيَ الْقِير)» أمًا دا 
3 لت العلفى ليرت ملز لَهُ تَكْوَارٌ الْمُعَارَضَةٍَ (صُدَةَ الْمَتَاوَى). 

قاعِدكان فِي الْمَسَائِل الْتِي يَتَوَجَّهُ فِيهًا الْيّمِينُ عَلَى الْمُدَّعَى عَلَيْهِ وَالْتِي لا يَتَوَجَهُ 
فِيهًا اليَمِينُ عليه 

المَاعِدَةٌ الأولى: كل مضع إذَا أََرَ فيه يَكُونٌ مُلْرَمَاء فَإذَا نكر تَلْرَمُُ الْيَعِينُ إلا أنه 
قلا 6 شدي ور هدو القاعدة فت وعد ون مشألة 1و لماوز إل كا تتفها: 

١‏ -إذا الى د َل َوه لت كيل ان وَاْكرَالوكالة كالم تيده 
حَيْتُ إن للوَكيل أن يَِْلَ تَفْسَهُ ا ل 
الْمَادَه ال(2065 قَعلَيِْ دا ُلّف الْوَكِيلُ لِحَلّفِ الْيَِينِ وَكِلَ عَنِ الْحَلْفِء قلا تنيت 


الْوَكالكٌ عَيف إن لدع كنس عند ذلك» لاله هكيْسَ لْوَكيل في الْوَكَالةٍ الَِّييَتعَلقُ فيه 
ر حَقَ الْمَْرِ - أَنْ يَعْزِلَ نَفْسَهُ عَنٍ الْوَكَالَةَ بل هو مج بعلن َه لِك لو هئ أحد 
على آخرّ قَايَلا: (إك َكل بيع مال فلان الَْرمُون علري). وَأَنْكَرَ الْمُدّعَى عَلَيْه فهَل 
يَتوَجَهُ عَلَى الوَكيل يَمِينٌ 2؟ وَالظاهِرٌ لَرُومُ ليمي إلا أنّهيَجِبُ تَحَرّي مَسْأَلتِهَا. 
.اليك لاش عل ير شين فل يي ريد ريق انين و 


3 


الْمْدَعَىْ عَلَيِْ بِنّهُ بَاعَهُ مِنْ أَحَدِهِمَاء وَأَنْكَرَ دَعْوَىئ الْآخَرِ قا يَتوَجّهُ عَلَيِْ الْيَوِينْ؛ لِأنهُ 
انارو لكر ك3 القع انال لفق انو كلض حلك لون لني لخر ا 
يَكُونٌ الْمَالُ لِلْآحَرِء قلا يَكُونُ فَائِدَةٌ مِنْ تَسْلِيفِه الْيَمِينَ (رَدَّ الْمُحتَارِ)؛ لِأَنَّ الْيَمِينَ إذَا 
كانت بذلا ملس لاحن أن يدل أو يري بِمَالٍ غَيْرو وَإِذَا كَانَتْ إقَرَارَاء فَلَا يَجورٌ 
الإِْرَارُ عَلَىْ الْعَيْرِء انْظَرِ الْمَادَةَ ال(07. 

وَتَعْبِيرٌ لاد شترَاءِ في َلْكَ امسا ُو لاورز مِنَ الْمَضْبٍ والوَديعة؛ لِنَالْحُكمَ 


فيهمًا 5 ذَلِكَ وَهْوَ أَنّهُ: إِذَا اذَعَىْ اثْنَانِ الْمَالَ الْنِي حك ابلا كل مِنْهُمًا في 
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دَعْوَاهُ: قَذْ خَصَبْتَ مِنْ هَذًَا الْمَالَ. قا كر الْمُدّعَىْ عَلَيه بالْمَضْب مِنْ أَحَدِهِمَاء وَأذكَرَ مَعْوَى 
الْآحَرِء قَيْسَلَمُ دَلِكَ الْمَالُ لِْممَرْ لك وَيتوَجَهُ عَلَيِْ الَوِينُ للْمْدّعِي الْآكَرء فَإِذا ككل عَن 
لين يبدل الْمَالٍ حر (الوَلْوَالِجيةٌ في اقل الاب من الدَعْوَ وَىء وَالْأنِِْيَّ). 
الوَدِيعة: ذا اذَعَىْ انْنَانٍ الْمَالَ الّذِي في يد أَحَدٍ فَاِلا كل مِنْهُمَا في دَعْوَاهُ: إن الْمَالَ 
الْمَذّكُورَ هُوَ مَالِي قَدْ قد للقن وويعة لل عن قلي اكد لدم ارا عر كا 1201 
دَعْوَىْ الآخرء فتْسَلَمٌ يلك روي ل ٠‏ وَيَخلفث عِنْدَ الإمَام الَّالثِ بالطّلب 


م 


ِلْمُدّعِي؛ لأَنَّ الْمُدعَه' عل كته يعو الؤويعة قر افتترع الحلط لتو ويافرارة لفق 1 


4 


ل ل وَضَبْطٍ الْوَدِيعَة وَتَرَكَ الْحِفْظَ الْوَاجِبَ عَلَيْهِ بالْعَقْبِ فَوَجَب عَلَيْه 
الْصَمَانُ للآخرء ما عِنْدَ امام لاني كَيَلْرَمٌَ اليَمِينُ لِأْدَحَرِ؛ أن ملل الوويك ع لِلمُقَرٌ لَهُ وَاقِعٌ 
بحُكم الْحَاكِم »قلا يُوجِبٌ ذَلِكَ ضَمَانًا عَلَى الْمُقَرّرِ(الْوَلوَالِجِيةَ في آدَابِ القَاضِي). 


1١ د‎ 


*- إِذَا ادَعَىْ اثْنَانِ اْمَالَ الَّذِي فِي يَدِ آحَرَ الْمِلْكَ الْمُرْسَلٌ الْمُطْلََء يَعْنِي إذا ادع كل 
مها أن الال المدكوو هر فال ايه الْمُدَعَىْ عَلَيْهِ بالْمَالٍ العذكون لعا ميقل العال 
لَهْمَاء ]ا يَضْمَر [تكذهمَا عا مذ اق أن الال المذكوة هو لأعذهمه وألكر مَعوى 


0 
معي وعمرع 0 ّ- 


قر قَبْلَ إِقَامَةٍ ل ا 
لأدحَرِ؛ لِأنّهُ بادَّعَاءِ الْمُدّعِينَ الْمُجَرَّدِ لا تَبِطْل يد الْمُذَعى عَلَيْهِ وَمِلْكِيته فار 


ل سمه 


قَاضدًا على تفبية وممتيواء ولا قائذة بعد ذلك من 7 تَحْلِيفِهِ الْيَمِينَ للْغَيْر؛ 0 
يُحْكَمْ بِالْمَالٍ الْنِي أَعْطِيٌ لِلْمْمَرٌ لَك بِحُكْم الْقَاضِيء إلَّ أنَّهُ فى هَدَا الْحَالٍ لَِّلِتَ الْمْدَعِي 


أن اطي ضِيّ الْمُقَرَلَهُوَفِي مِثْل هذه الذَعْرَى أَيْ في دَعْوَى الْمِلْكِ الْمُرْسَلٍ - الْمُطْلق - إذَا 


0 اليد ل دَعوّى الْمُدَعِينَ َيَحْلِف بِطَلَبِهمَا دَفْعَةَ وَاحِدَةَ عَلَى قَوْلٍء وَعَلنّ دَفْعََيْنَ 


سه 


00 


٠. 26 
وجه.‎ 


عل نزي اخ أي ال يخلفة 1ل واو هما فار 1101 تلوت ا زللقاوي أذ حر 
وََا لِمَنْ يُرِيدُ وَلَهُ أن يُعيّنَ الْقرْعَةٍ مَنْ يَحِبُ تَحْلِيفُه بلا تيبا لِلْقَلُوبٍء فَإِذَا تكل أَوَلَا 


و 


عَنِ الْحَلِفٍ هما فلا يَسْكُم القَاضِي بهذا المعُولٍ في الْحَالِء بل ُحلفه له اخل 


4 


ا 


شام هداع ه 


ا قَوَانِينُ الشريعة الإسلامية التي كَانَتَ تَحَكُم بها الدولة الْعثْمَانِيَةُ 
لاني (الْوَلْوَالِجِيَة في آدَاب الْقَاضِي)؛ قَإِذًا حَلفَ لانن 0 الْمُدَعَى عَلَيْه وَإِذَا حَلَفَ 
لِأَحَدِهمًا وَتكِل عَنِ 5 لخر فَيِحْكمْ بِمَجْمُوعٍ الَْمَالٍ لِلْمُدَعِي الذي نكل عَنْ 
5 الْيَمِينِ إلَيْه. 

الوَّجْهُ النَّاني: الإقرارُبَْدَ إِقَامَةِ ابي وَكَبَلَ التّْكية. 

الوَجَُ الَِّتُ: الإقرَارُ بعد قَامَِ اي وَالتَرَكِية وَفِي هَاتَيْنِ الصُورََيْنٍ لَا يَصِحٌ الإقرَارٌ 
(الْأنْقَرْوِيّ). 
الَرْقٌ: مع أَنَهُ في صُورَة الإثْرَارٍ لا يلَمُ اليَِينُ عَلَىْ الْآَرِء إَِّا أنّهُ ني حَالَة الَكُولٍ عَن 
الْيَمِينٍ لأحَدِجِما يتوَجّهُ عليه الْيَِينُ ْآحَرِ وَالَْرْقُ هُوَ أن الإَْارَ مُوجِبٌ لِلْحَقٌ بتَقْيك وَغَيْرٌ 
مَوْقُوفٍ عَلَى قَضَاءِ الْقَاضِيء أَمّا الدُكُولُ فَلَيْسَ بِقْرَارٍ لا تضّا وَلَا دكَالَة» إلا أنه ييِْلُ مَنِْلَة 
لْإهْرَارِبقَصَاءِ الْقَاضِيء وَبِمَا أنه لَايئيتُ الإهْرَارٌ بالكول» فََايَنيتٌ الح (لوَلْوَلِجِية ني آَابٍ 
الْقَاضِي): وسقي هله المشالة ة في اهدي ىِ المَضْلٍ ف َ الاب التَّالِثِ مِنَ الدَّعْوَئ. 

5 - وَالإِسْيْجَارٌ َالازيَاكَلَنوَااَابُ دِيم في مداْخُصُوص الاش 

الاسيئجار: إِذَا ادَعَىْ اثنَانِ بن كُلَا مِنْهُمَا اسْتَأَجَرَ الْمَالَ الذي فِي يَدِ رَيْدِ لِحُدَةِ سَنَق 00 
الْمُدَعَى عَلَيْه أنُّ أَجّرَ ذَلِكَ الْمَالَ لِأَحَدِهِمَاء وَأنْكَرَ دَعْوَىْ الْآحَرِ قلا يتَوَجّهُ عَلَيْهِ الَْمِينُ 
حَيْتُ إن مَنَافِمَ يلْكَ الْمُدَّة أَصْبَحَتْ لِلْمُمَرَ لَه فَإِذا تكل عَن الْيَمِينِ للْآحَرء قلا تضبحٌ يِلْكَ 
الْمَنَافُِ لِلْدَحَرِ قَلِدَلِكَ لا قَائِدَةَ مِنَ التَخلِيفيء أَمّا إذَا أَلْكَرَ إِِجَارَهُ الانيْنِ وَلَدَى تكليفه 
للْحَلِفٍ تكل عَنِ الْيمِينِ لِأَحَدِهِمَاء فلا يُحْكَمْ للْآحَرِ وَمَسَائلُ الارْتهَانٍ وَالِانَهَابٍ سَوَاءٌ في 
ا ا يه القع نيا على الوجو المتورح . 

- إذَا ادَعَىْ أَحَدٌ الْمَالَ الَذِي فِي يَدِ آحَرَ بِأنّهُ امَْرَاهُ مِنْهُ تمن كَذَاء وَادَعَى آحَر أنه 

اسْتَأَجَرَ أو ارْتَّهَنَ ذَلِكَ الْمَالَ» فَإِذَا كر الْمُدَعَىْ عَلَيْهِ لِمُدَعِي الشّرَاك قا يَتوَجهُ عَلَيْهِ الَْمِينُ 
أدخَرٍ دي الِاسْيَنْجَارِ وَالادتَْاوْء أي لا يَحق للْمدّعِي الْآحَرِ أَنْ يَطْلْبَ تَحْلِيفَهَ عَلَى 
ِجَارٍ أو الرّمْنْ؛ لِأنّهُ بالإقْرَارٍ الْمَذْكُورِ أَصْبَح الْمَالُ الْمَذْكُورُ ملكا لِمُدَعِي الشَّرَائِ فلا 
200 أن يُوَجْرَ أو يَرْمَنَ مَالَ الْعيْرِء انْظَرِ الْمَادَةَ ال(93). 
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َ . 200 


رأو و -الارتهَان» فيَحْلِفٌ لحر لعي الشراق َإِذَا حلفت 


تتهِي الْمشالةُ وَإِدَا تيل :ن: يت ايك في هد لال يَكُوُ الفشمري + محرا إن شَاءَ انْتَظرٌ 
ِحِينٍ َك الرَّهْنِ أو الِْضَاءِ الإجَارَق وَِنْضَاءَ قَسَهمْ لإِجَارَة (الْهيْدِية في المَصْلٍ حمر ص 
الْبَاب التَاني مِنَ الدّعْرَى) انْظَر ماد تي (00و17407). 

5- إِذَا ادع انْنَانِ الْمَالَ الي في يَدِ رَيْدٍ قَادّعى أَحَدُهُمًا أنه قَدْ أل ذَلِكَ الْمَالَ 


- 
-ُ ا 


صَدَقََ وَقَبَضَهُ وَادَعَىْ الْآحَر أَنّهُ اشْترَاهُمِنْه فَإذًا أَكَرّ الْمُدّعَىْ عَلَيْه لأَحَدِهِمَاء فا يَحْلِفٌ 


لِأدحَرِ؛ لأنَ الْمِلِيّه كَد 0 بت لق لك وبالكُول عن اليمين لخر لايق 
اليذكة لحر ككايَكُون ده في الّخْلِيفٍ (زدَ الْمختار). 


0 


وا ما 


في ُبُوتٍ 


مر 3 كي 
لشفعة 


/- إذَا اشْمَرَىْ أَحَدّ عَقَاوَا 0 لشْفْعة فأَنْكَرَ الْمُذَّعَْ عَلَيْهِ الشْرَاء» وَأَكَه 
بأَنَّ الْعمَارَ هُوَ لوَلَدِهِ الصَّغِير فَإِذَا لَمْ ينبت الشَّفِيمْ الشَّرَاَ ِلْبَق ملَيْسَ لَهُ تَسْلِيفْ 
لْمُدَعَىْ عَلَيْه؛ِ لنَّ !ة وار شري لائنه الصَّغِيرٍ صَحِيحٌ) ا يَجُوءٌ لَهُبَْدَ دَلِكَ الإمراك 
لِآَحَرِ (الْوَلوَالِجيَةَ في الْمَصْل لزاع مِنَ الدَعَاَ ى). 

إِذَا أَرَادَ الْوَكِيلٌ الشرَاءِ رَدّ الّمَالِ الَّذِي اشْتَرَاهُ لِمُوَكُله لْبَائِع لعَيِيهِ الْقَِيم» فَادّعَى 


0 و َم ه 020101 


البائع بان الْمْوَكُلَ قَلَ رَضِيَ د ِالْعَيِبِ ب القع وَانْكرَ الْوَكِيلُ لِك فلا يتَوَجَهُ الْيَمِينُ عَلَى 


ُِ 


0_0 


0 عَدَ عَدَمِ العلْم؛ أمَا إذًا كر الْوَكِيلُ بِرضَاءِ مُوَكَلِه بالْعَيْبِء فَلَيْسَ لَهُوَدُ الم 


جز مل اليل بِالْقبْضٍ مَطْلُوبَ مُوَكُلَهُ فَادَعَىْ الْمَدِينُ بن الْمُوَكُل كد برأ مِنَ 
0 3 اوقل ترانتؤلى يزه اله ْنَ فلا يَحْلِفْ الْوَكِيلٌ عَلَنْ عَدَمِ الْعِلْم م إذا 


0200104 


كر الوَكِيل بِقَبْضٍ تررس تخامي رار 5 
-٠‏ لِلدَائن الذي َه دين عَلَىْ مُتَوَفَى توفي وَتَركنهُ مُسْمَغرَ : 
يت ين في سواه أحد الورك إلا أله نَهُ كَيْسَ لَهُ تَسَلِيفٌ الْوَاررثْ؛. يكن 
بِدَيْنِ الْمَُوَفَىْ قلا يُحتبر قَلَا يُحتَيد إقْرَارُهُ وَلِدَّلِكَ لَايَتَوَجَهُ عَلَيْه الْيَمِين (رَدَّ الْمُحْتَارِ): 
را لير له ا لح لحار يارت وات 
وَنُكَرَ الشَّاحِدٌ رُجُوعَةُ قا يَسْلِفْ الشَّاهِدُ ما ذا أَكرَ الشَّاحِدُ برُجُوعِهِ عَنِ الشَّهَادَق فيلْرَم 


1 فَوَانِينَ الشّرِيعة الإسلاميّة انّتي كَانَت تَحَكُم بها الدولّة العثْمَانِيَة 


صَمَانُ الْمَشْهُودِ به انْظر الْمَادَةَ(1771) رَدَ الْمُحْمَار. 

7- إِذَا اذَعَىْ الْمَشْهُودُ عَلَيْهِ أنَّ الشَّاهِدَ كَاِبٌ» وَطَلَبَ تَخْلِيفَ الْمُدّعِي عَلَىْ عَدَم 
عِلْمِه بِكَذْبٍ الشَّاهِدِ فَكَا يَحْلِفُ (رَدَالْمُخْمَارِ). 

16ت ]ذا ادع الدع عليه أن الشاهد قن ]كط هذا لقاع به لشيه وأن تجاه عرد 
مَقبُولَةِ َك وَأَْكَرَ الشَّاحِدُ فَلَايَْلِفتُء انْظَرْ شَرْحَ الْمَاكة ال(1775) (رَدَ الْمُحَْارِ). 

قَدْ جَمَعْتُ الْمَسَايلٌ الّنِي لا يلرَمُ فيه اليَِينُ نَحْتٌ الْقَاعِدَة الآنية: 
القافلة التي كل شخص :فق 37لا فشر إفزاقة ين قل بازقة الينين ف خالة 


2 


الإنكار. 


ا" 


المَسَائِل المتفرعة عن هذه القاعدة: 

امسأ الأولئ: الوَصِيٌّ: إذا ادعِيَ عَلَىْ الْوَصِيٍّ بأنَلهُ في ذْمَةِ امَف كذَا رهما وَلَمْ 
يُعِثْه فا يَلَْمُ الوَصِيٍّ الْيَِينٌ؛ لِأنَهُ َو كر الْوَصِيٌ بدَيْنِ الْمْتَوَفَْ قلا حَكْمَ لإقْرَارِ مَاكَمْ 
يكن الوَصِيُ وَاِئه وما أنيَُورُ فاه بغار وَاِنه قيلرّمهُالَيُ ًا (الشْرْبْايٌ في 
الدَعْوَىئ). 

الْمَسْأَلهَ الدَنِيةُ: الوَليُ: إذَا ادَعَىْ أحَدٌ عَلَىْ الصَّغِير في مُوَاجَهَة الْوَلِيّ قَائلا: إنَّ هَذَا 
الصَّغِيرَ قَدْ نلف مَالَا ِي. وَلَمْ ينِْتْ دَعْوَاهُ قلا يََْمُ الْوَلِيّ الْيَمِينُ؛ لِأَنَ إْرَارَ الْوَلِيٌّ غير 
مُعْيبِ كَدَِّكَ لَو ادَعَى أَحَدٌ عَلَىْ وَلِيٍّ الصَّغِيرٍ أن الصّخِيرَ قَدْ عَصَبَ مَالَهُ وَأنْلمَهُ أو أوْقَمَ 

المسْالة الا الْمْتولّي: لو ادع أحَدٌ الْعَقَارَ لدي تَحْتَ يد مول اغتِبَاره وَهَْا أنه لَك 
ليث غراف لام ولي لين را لوي عن الَف َي تر كذيك 8 
ادع أَحَدّ عَلَى مولي وَفْفٍ بِأنّهُ صَرَفَ عَلَىْ جِدَارِ الْمَسْجد أو عَلَى الذَارِ الْمَوْفوقق أو 
صَرَفَ عَْا ِلْوَق مر الْمُتَولي السَّابق» وَأنْكَرَ الْمُيَوَلّي» فَكَا رمه امن (ردَّ الْمُحْتَاِ). 

كَذَلِكَ إِذَا ادَعَىْ أَحَدٌ الْعيْنَ التي تَحْتَ يد الْمَُوَلّي باعتَارِهَا وَقُمَ بها مله وَلَمْ ينبت 


> - 


ع فس تع ا وس 1 ١‏ ان 216 رك ات ١>‏ روسل سمه ار عرص سير > 
دَعوَاهء فلا يَلرَمُ المُتَوَلي اليَمِينْء كَذلِكَ إذا ادّعى مُتَوَلي وَقِفيٍ النقود على اخرّ قايّلا: إن 


إن 


الْجْرْءِ الرابع / الْكتَاب الْخَامس عَشَرَ: الْبَينَات والتّخْلِيف 57 
سَلَفِي الْمَْولي السَّاب لسَّابِقَ قَد أدَائكَ كَذَا مَالَا مِنْ مَالٍ الْوَقْيء فَادْفَمْهُ ِي. قَدَقَمَ لْمُدَعَى عَلَيْ 
َعوَئ اتوي كن ا ّي أي لك عبتت كن لخي الاب في عن ال" 
وَلَمْيَة يَقتَدِرُ عَلَى إِثبَا لا لهُتَحْلِيفُ الْمُتَوَلّي اللّاحقٍ. 

كَذَلِكَ إِذَا أقرّ أَحَدٌ بأ نه مَدِينٌ لِلْوَقَِ الْفلَانيٌ ذا مَبْلعَاه ثم رَجَمَ عَنْ إقْرَارِهِ هَذَا 


2 
4 


وَاذّعَىْ قَابِلَا: ني لَمْ أَكُنْ مَدِيئًا للْوَقفٍ الْمَذْكُورِ بالمبكغ الْمَذْكُو وَإنِّي كَد أََرَزْتٌ 
كَاذِيًا. فلَيْسَ أذ يلت مولي لوف المذكورعَلَئ عدم كي في فار 

مُسْتدنَى: يَتوَجَهُ اليمِينُ ني الدّعَاوَى الْمُتَعلمَة ة في الْوَقْفِ وَالصَّخِير عَلَى الْوَلِيٌ وَالْمَْوَلي 

في الْعُقَود التي يُدَعَىْ عَفْدُهَا مَمَ الوَلِيٌ وَالْوَصِيٌ أو الْمُتَولي ممَا: لو ادَعَئ أَحَدٌ قَائلَا: إنَّ 
هَذَا الرَجَل َل 1 جَرَنِي مَالَ وَلْدِهِ الصَّغِيرٍ بِكَذَا وِرْهَمًا. وَأنْكَرَ عَلَْ الْمُدَعَىْ عَلَيْه فَيَحْلِفٌ 
(رَدَ الْمُحْتَارِ). 

كَذَِكَ إِذَا ادَعَىْ أَحَدٌ في حَقٌّ الْحَقَارِ 0 باعيَبَارِهِ مِنْ مُسْتَعَلَاتِ 
الو عَلَى موي الهف كايا قَدْ آجَرْتَنِي هَذَا العَقَارَ له ُلُومَة فَسَلَّمَهُ لي. و 
المتولي ذلكء وَل :* 000 

دك إذا تحن توفي لوخ عل منتأجر دروف أجرة خقيعة وَل المستأجز 
الدَّعْوَى قَائِلا: م 7 التذكرةة تماقا وله يق اف تدم من وألكر 
اتوي وَلَم: ِثْ َفْمَهُ هذا كنيف الْمَولي اليَِينَ (أحكَام الأوقافي). 

الْمَسْألة الرّاعة: يامو فد تِ الْمَالِء إِذَا اذَعَى أَخَد الماك الذي تَحْتَ اه 

و مل كرجه 


اْمالٍ بغار ًا يت امال أنه كه وَكَمْ يي يلت خغوانه فلي ل كلت امو بدت 
مَل لإ أرقت فال علا بن اال شجيح 


كلا" فَوَانِينَ الشريقة الإسلامية التي كَانَتَ تَحَكُم بها الدولة العثمانية 


4 


أذ دنه أ 3 مُشْرِكَا يَحْلِف بِاسْوِه تَعَالَى بِقوْلِه: وال أَوْ: باللّه. باللَفْظٍ الْعرَبي أَوْ (اللّه آندا 
شيرم) , بلع ة الترّكِيّة أَوْ (بخدا سوكّت يخورم) ب بلع ة الْمَارِسِيَ سَوَاءٌ أَكَانَ اسْمُهُ السَّرِييفُ 
«اللّهُا مِنْ أَسْمَائِهِ الذَّايَهَ أؤ: «الرَّحْمَنُ الرّحِيمً) مِنْ أَسْمَائِهِ الصَّفَاتِيّ وَلَا يَخْلِفَ الْخَصْمْ 
بالطّلاتٍ أ و الْعتَاقِء حَبَّىْ إنه إذَا كُلّفَ الْخَضْمْ ب بِحَلِفِ الْيَمِينِ بالطَّلَاقٍ أو الْعَتَاقِء وَتكِلٌ عَنِ 
الْحَلِفِ وَحْكِمَ عَلَيْ قلا يَصِح ع الْحُكمْ؛ وَلَا يع (التنقِيحَ)؛ أنه قَذْ وَرَدَّ في الْحَدِيثِ 
اليف : الامخيفوا بازع وَلَابالطوافيتء من كم اَل ولأ يز 
جوع الول وَالطَوَائَفٍ غَيْر الْمسْلِمَةِ الِّي مَرّ ذِكْرْهَا فِي هَذِ الْمَادَِّ - تَقِرٌ بالل 
ع 5 2 اشعة اريف وَتَِقَبعُذييه. 
5 الوم الَو ولمع حارو أل اله 0" كَالدَهْرِيّة وَالزَّتَادَِة الَّذِينَ لا 
ُو بالل عََيجَلٌ فََلَى مَادَا يَحِبُ تَحْلِيفُهُم؟ (الذَرَّ الْمْتَقَىْء وَالدَّرَرَ في الدّعْوَئ) 


ص جسم 


وه ليد بصَرر قاض أز ئة العلق وبنال الدع عَلَيْه: هَل تَحْلِف الْيَمِينَ 
عَلَْ هذا الخصسُوص ي؟ فَإذَا | أَجَابَ بِقَوْله : نَعَمْ أخْلِفٌ . يُصَوّرُ الْقَاضِي سكل وَكَيِْية البَمِينِء 
و يَحَلَمُهُ اشم اللّهِتَعَالَى بقَوْل: وَاللّه. وَيَحِبُ في الْيَِينِ | جَمْعْ بيْنَ الكل وَالْبَعْضٍ. 

إِذَا اذَعَى الْمُدَّعِي مِنَ الْمُدَعَىْ عَلَيْهِ عِشْرِينَ ديتارًا وَأنْكَرَ الْمذَعَى عَلَيْهِ جَوِيمَ الدَيْنٍ 
قَايَلًا: ّي غَيْرُ مَدِينِ بِشَيءِ. فَعِنْدَ تَحْلِيفٍ الْمُدَّع' ع عَلَِْ َلَى َلك يَحلف أنه غير طُ مل مدين 
ِعِشْرِينَ دِيتارًا أَوْبأكَلٌ مِنْ ذَلِكَ (الْوَلْوَالِجِيةَ ني آدَابٍ القَاضِي). ا 

تعْلِيظ الْيِين: يَجُورُ تَغلِيظُ وَتَشْدِيدُ اليمِينِ عَلَنْ قَوْلِ في حَالٍ إِلْحَاح الْخَضْم بذِكْرٍ 
صِفَاتٍ اللو الْجَلِلة عسل َنِي تَْلِيظٍ اليَِين لِلْمُسْلِم يَخْلِفُ بقَوْلِهِ: وَاللّهِ عَالِمُ السّرٌ 
وَالْحَقَايَا الرّحْمَنِ الرَّحِيم بأنِّي غَيْرٌ مَدِينٍ لِهَدَا الْمُدّعِي. وَفِي التَغْلِيظٍ لِلْمُوسَوِيٌ يَحْلِفْ 


ا 
١ 6‏ 


ألاايظهروا نحلتهم إل يوم القيامة. ‏ 


الْجْرْءِ الرابع / الكتَاب الْخَامس عَشَرَ: البَيْنَاتَوَالتَحلِيفٌ | | ا 
بقَوْلِهِ: وَاللَّ الَِّي أَْلَ الَّوْوَاة عل مُوسَئ يالك وَفِي التَخْلِِظلِلْعِيِسَوِيٌ: وَاللّه الذي 
َنْرَلَ الإِنْجِيلٌ عَلَْ عِيسَئ عل وآلكَكة. (الْمُلبَقَى). ظ 
وَلَكِنْ يَجِبُ ذِكْرٌ الَْوْصَافٍ بلا ؤِكْرِ أَدَاةٍ | وَالْقَسَم > ع2 لتك التورة لان - حَقَ الْمُدّعِي 
يَمِينٌ وَاحِدٌ فَقَطْ؛ لأنّ الْحَالِف بقَول: بالل الرّحْمَنِ مَنِ الرّحِيم. يَكوْنْ حَالِفًا يَتِينَا وَاحِدَةٌ أما 
الْحَالِفُ باللَّهِوَالرَحْمَنِ وَالرَحِيم يون حَالًِا كات َيْمَانٍ (الْوَلْوَالِجِيةَه وَالْوَاقِعَاتَ).:-' 
َإِذًا حَلَفَ الْمُدّعَه' ا كرد لا يُحْكُمْ بدكوله؛ 


أن الْمَقْصُود هُوَ الْيَعِينُ وَهَذَا قَدَ حصَل ١التَيوِينَ‏ وَشَرْ رَحَهُ 


ومظاو 


وَيَحْلِف الْوَكتِيّ 00 1 0 أن 


في الْيَمِينِ تَعْظِيما لِْمْفْسَم بو قلا يَجُورٌ تَمْظِيمٌ الدَارِء أ التَْرَاةُوَالإنُجِيلُ قَبمَاأ 
| َنْب الاك متتل عمس هر الْمَعيْن. 


ل 
شط لكل لا تكونٌ الْيَمِينُ لاي حَُصُور الْقَاضِي أو َائِه 
الضَّرْط الَّني: يَحْصّلٌ اليَمِينُ يحل الْقَاضِيِ أو تائيه !ا ليمي لفنيرة الْقَاطِعَة 
لمرو تن يطل فى خصرو لقعي كا الي ليأ ا تَكُونُ في حَُصُورٍ الْقَاضِي 

َليْسَثْ بِقَاطِعَةِ ِلْخْصُومَةٍ م (قَنْحَ الْقِيرِ مُلَخَّضًا). 5 
اليَمِينُ في ححضور: ظَاهِرٌ أمًا الْيَمِينُ في حُضُورٍ تائيه فهو أنّهُ: :كان ندع عَلَيْهَا 
دلو مشر وكة في عَدَم الْحُصُورٍ إِلَىْ مَجْلِسِ الْقَاضِيء كَأَنْ تون مِنن مُخَدَرَاتِ النْسَاى 
نجه علَيْها اَن فَالقاضِي يُِْلُ أبيت مع عَدْليْنٍ إن مَكَان يك المزأق المي 
يُحَلّف الْمُدّعَى عَلَيْهَا اليَمِينَ وَالرّجُلَانِ الْعَدْلَانِ يَشْهَدَانٍ أمَامّ الْقَاضِي عَلَْ حَلْفَِا 


ءام 


الو ١‏ أذ عَلَى نُكُولًِا عنِ الْحَلِفِه وَل يَقْْلُ الْقَاضِي قَوْلَ الْأَمِينِ بِدُونٍ الشَّهَادَةٍ (صَرَّة 


ونا 


نائنه. 


لك هَوَانِينُ الشّريعة الإسلاميّة التي كَانَتْ تَحْكُم بها الدولة العثمانية 
الْمَتَاوَى في الدَعْوَىء وَوَاقِعَاتٍ الْمُفتِينَ). 
أمَا إِذَا كَانَ الْقَاضِي مَأَدُونًا بالاسْيِنَاَة: وَعَيّنَ نَاَِا عَنُْ مَأَذُونا بالْحُكُم؛ ع 3 
الْمُدّعِي إل مَكَانٍ الْمُدَّعى عَلَيْه وَكَلَقَهُ بِحَلِفٍ اليمِينِء فَمَبِلَ الْحَالِف أو تك[ 


َ 4 


ار نو الشعامكة مختيرة اَم فيه وجُوذ شوو 
إِذّا كَانّتِ الدَعْوَى تَرَى غِيَابا في مُوَاجَهَةٍ وكيل مُسَخْرِ وَكَمْ يَسَْطِع الْمُدّعِي إِثبَاتَ 
عو بابي وَطَت تَخليت الْمدعئْ عَلهِ اب »يِب إخضا المدعئ عله 
إلى الْمَحْكَمَةٍ جَبْرًا حَسْب الْمَادَةِ ال(1877): أو يَرْسِل الْقَاضِيَ اميا دوا بالْحُكم مَعْ مع 
لي ا باك م عَلَيْه وَيُكَلَفُهُ حَلْف اليَمِينِء وَلَا يَصِحّ الْحُكُمْ عَلَىْ الْعَائِبٍ 


4 


4 


مُعَلَهَا عَلَى نُكُولِه عَن الْيَمِين؛ لأ التَعلِيقَ الْمَذْكُورَ ليْسَ يسبب مِنْ أُسْبَابٍ الْحُكمء وَلا 
اعْتبَارَ بالتكول عَنِ الَيَمِينِ ني حُضُورٍ غَيْرِمَا. 

َلِدَّلِكَ إِذَا ادَع' عَىْ أَحَدٌ عَلَْ آحَرَ بِطَلَبٍ عَشَّرَةٍ اير مِنْ مه في غَيْرِ حُضُورٍ الْقَاضِي 
َو َائِيهء وَأنْكَرَ الْمُدَّعَه' يي قل ولدى كرد لت الكرين كل عر الكرت: فلار آذه 


َس 


الموة قتانيره كذلك ذاانه تمق الْمُدَعِي وَالْمُدَعَىئ عَلَيْه عَلَْ أَنَّ الْمُدَعَىْ عَلَيْهِ إِذَا حَلّفَ 


الْبَِينَ في غَيْرِ ضور الْقَاضِي عَلَى براه مِنَ الْمُذَّعَىْ بوه وَحَلَفَ الْمُدَعَىْ عَلَيْه اليَمِينَ 
عَلَىْ ذَلِكَ الْوَجْ قلا يبَأ ين الدَيْنِء وَلِلْمُدّعِي بَعْدَ ذَلِكَ أَنْ يُْبِتَ دَعْوَاهُ في حُضُورٍ 
الْقَاضِيء وَإِذَا عَجَرَ عَنِ الإنَْانٍ أن يَحْلِفَ الْمُدَّعَىْ عَلَيّْهِ نيا (رَدَ الْمُحْتَارِ). 

إذاكاك لدعي عات وكا نون قبل الخلصي عَلَيْهِ في الدّعْوَىْء وَعِنْدَ تَوَجه الْيَمِينِ 
عَلَىْ (١‏ َمُتَعَئْ عَلَيْه قاد الْوَكِيلُ بن مُوَكَلهُ تال عَنْ حَلِف الْيَمِينء فَليْسَ لِلْقَاضِي باه 


3 


عَلَىْ إِفَادَةٍ الْوَكيل اعَِْارُ الْمُذَعَىئ عََيِْنَاكِلّا عَن اليمِينِ وَالْحَُكُمْ عَلَيْه. 

1 طلت الفكيي تخيف العشن عله عل هذا قربي وكق اغاغ ' عَلَيْه: نك قَدَ 
حلفي اليَحِينَ عَلَىْ ذَلِكَ أَمَامَالْقَاضِي الْمَاني أوْ: مم الْمُحَكُم الْفَُانيٌ ِنْ أَجْلٍ مذو الدَّعْوَىُ 
ذا كر الْمُذَعِي بدَلِكَ قََا يَجْرِي التَحْلِيفُء وَإِذَا لكت الور دض عَلَيْه قد 


َه 


نْبَتَ دَلِكَ باه وَإِدَالَمْ ينث يَْلُِ الْمُدَعِي بالطَلَبٍ (الذَرَ رَ والشرنبلالي في الدّعْوَىئ). 


الْجَرْء الرابع / الكتّاب الخامس عش الْبِينَاتَ وَالتّطِيف 1" 


َالْيَِينُ نما يَكُونُ بتَحْلِيفِ الْقَاضِي أو تائيه أو الْمُحَكم وَلا يُعَْبرُ تَسْلِيفُ عيرم 


م 


َلدَِكَ لَوْ حَلّف الْمُدَّعِي الْمُدَعَىْ عَلَيْهِ في حَُضُور الْقَاضِيء فَلَايُ: البييرة لأن التخليت 
هو مِنحَقُالقَاضِي» ويس من حقٌ اْخضمه انر اماد 0017500 (تكلة و د المُخْتَار). 


ْ ل (40 107): تَجْرِي التابَةٌ في التحلِيفِ وَلَكِنْ لا نري في انه َلِدَلِكَ 0 ( 


9212 ل 


| الَعَاوَى أن يحَلقُو الَخَضي وَلَكِنْ إِذَا تَوَجَهَتِ اين إلى مُوَكَليهِم يرم تَحَلِييفَ 
| | الْمُوَكَينَ الات وَلَاَحلِف وُكَلاوُهُم. 


وسم وى 


تجري النْيّابَة فى التَحْلِيففٍ خا نيا قد بي ترفك ا ار ا 


تَحْلِيف الْمُدَعَى عَلَيْهِ الْيَمِينَعِنْدَتَوَجه اَن على الْمُدَعَى عَلَيْهه انظ الْمَاكَةَ ال(1498). 


وَككِنْ لا تَجْرِي اليابَهُ في اليَِينٍ أيْ في الْحَلِفه وَيتعِرٍ آَرَ: ليس لِأَحَدٍ أن يُوفيَ 
باليَابة الْيَمِينَ الَِّي تتَوَجَهُ عَلَْ الْمُدَعَىْ عَلَيْهه قَِدَلِكَ لوْكََاءِ الدَعَاوَى وَلِلْوَِيٌّ وَالْوَصِيٌّ 
الول ديلت حضتة انه عمل لَك يكن مصَرْحا في وكالة لوكي بالإذن له 
ِالتَخْلِيفِء وَهَذَا الْمَِالُ مُتَمَرّعٌ عَلَى امسق لد ل لك 1 يق الور دم 
مُوَكَلِهِمْ أو عَلَىْ الصَّغِيرء فَيَْرَمُ تَحْلِيفُ الْمُوَكَلِينَ بالذَّاتِ وَالصَّبِي بَعْدَ الْبلُوغْ وآ 
يَسْلِفُ وُكَلَاوْمُمْ أو وْلِيَاؤُْمْ أو أَوْصِيَاْهُمْ. 1 

َعَلَئ ذَلِكَ إِدَا اذَعَىْ وَكِيلُ الْمُدّعِي فِي مُوَاجَهَةِ الْمُدَعَى عَلَيْهِ عَشَرَةَ دنَازِيرَ مَطلُوبَ 
االووران الماك لوي لا عَمَرَة دانير إِلّا أي أَدَيْنُهَا 
إن توكلتة والكي لوقيل لذن 1 الْمُدّعَىْ عَلَيِْ عَنِ الإنبَاتِء فَيَخْلِفُ الْمُوَكّلُ 
عَلَ عَدَمِ الْقَبْضِء وَلَايَحْلِفٌ وَكيلَهُ عََى عَدَم العم بِقَْضٍ مُوَكله. 

َنِي هَذَا الْحَالٍ إِذَا كَانَ الْمُوَكّل غَائِبا ل الْمدَعَ عَلَيْهِأدَاءِ المَبْلّْ الْمَذْكُورٍ َل 
وَعِذْلَ ضور الْموَكلِء قَإِذَا حَلَفَ فَبهَاء وَِذّا ككل عَنِ الْحَلِفٍ ب يترد الْمبْلّغْ المَذ كو هه 
(عَبْدَ اْحَلِيم وَالْاَتقِروِيّ). : ش 

كَذلك 6 انق ارين عل كن حَدِ قَايكا إن لِلمْتَوَفَى في ذْمّةِ اْمُدَعَى عَلَيْهِ ذا وِرُهَمًا. 


م اس هاء ه 


4 فَوَانِينُ الشّرِيعة الإسلاميّة انّتي كَانَتَ تَحكم بها الدوله الْعثْمَانِيهُ 


وَدَقَمَ الْمُدَعَىْ عَلَيْهِ الدَعْرَىئ فَائَِا ب:أنَّ الْمُتَوَفَى قد بض حَال حَيَاتِهِ الْمَبْلعَ الْمَذْكُورَ 
كَامِلَا وَاسْتَوْقَاهُ. فَلَا يَحْلِفٌ الوَصِيُ على عام العِلْم حَيْتْ إِنَّهُ َو أَكرَ الْوَصِيُّ بِالْقَبْضٍء 

َإِقَرَارُهُ غَيرٌ صَحِيح) قَلدَلِكَ فَاسْتِحْلَافهُ غَيْرُ صَحِبح أيْضَاء الْظرِ الْقَاعِدَةَ الا لْوَارِدَةَ في 
شرح الْمَادَةِ ال(*17,5) (الدُوَرَ). 


وَفِي هَذِِ الصُورَةٍ إذا لم يِْتٍ مدعي عله تقل لتر يُحَكَمُ عَلَيْبِأداءِالمَبلّغ 


الْمَذْكُورِ لِلْوَصِىٌء أم ! اكع اشع عل وى بده مد 
وصَايِتِكٌ. 2 الْوَصٌِ المَبْضَء مَيَحْلِفٌ الْوَصِيٌ عَلَىْ عَدَم الْقَيْضء لع مادم (155) 


(الْانْقَرْوِيّ). 

وَإِذَالَِمَتَخْلِيفُ الصَّبِيٌ أو الْعَائْبء فَيُوّخَرُ التَخلِيف حََى يَبْلْعَ الصَبيٌ؛ و ل 
الْعَاتِبٌ (الْوَلْوَالِجِيهةَ). 

مَنََا: إِذّا اذَعَى مِنَّ الْمُتوَفَىْ دَيْنَا كَذَا دِرْهَمًا فِي مُوَاجَهَةِ وَاريْهِ الْكَبِي وَأَذْكَرَ الْوَارتُ 


الدَيْنَ مَيَحْلِفُ ذَلِكَ الْوَارتُْ بين آنا إِذّا كَانَ بَعْضُ الْوَرَكَةِ صِعَارًا أَوْ عَائِينَ فيو خَرُ 
1 يَمِينُ الصَّغِيرِ ومين الْعَائْبِ إلى خَضوروء وَيَحْلفٌ الصَّغِيرٌ عِنْدَ البلوغ وَالْعَاقي عبد 
الْحُضُور (الْأنِْوَيّ). 

وَكَلَاء الدَّعَاوَئ: ما الَْكِيلُ اينع متو يتَوَجَهُ عَلَيْهِ الْيَمِينُ؛ لان إفْرَارَهُ صَحِيحٌ) وَهُوَ أنه 
6 إِنْسَانُبالْوَكَالَةِ مَالَاء وَطَلَبَ ميري من الوكيل بغد بوداي وُجُوو عير 
دِيم فيه» فَإِذَا الف ل 0 ذا كل الْوَكِيلُ عَنِ الْحَلِفٍِه 
ليع إل بار اعب. 


(انْظر الْمَسْأَلَةَ الَْامِسَةَ الْوَارِدة في شَرْح الْمَادَةِ ال )١1511(‏ (الدَُرُ في الدَّعْرَىئ» 
َعَبْدَ الْحَلِيم). 

وَلكِنْ لا يَتوجَهُ الْيَمِينُ عَلَ الوَكِيل يَالشّرَكِ وَمُوَ آنه َو ادع الْوكيل ِالشّرَاءِ َه 
الْمَالِ الّذِي اغْيَرَاهُ إلى الَائِع ب ِخِيَارٍ العَيْبء وَدَكَعَ الْبَائِعٌ الدَعْوَى بِقَوْلِهِ: إِنَّ الْمْوَكلَ قَدْ 
رَضِيَ بِهَذَا الْعَيْب. قلا يَحْلِفُ الْوَكِيل بالشّرَاءِ عَلَى عَدَم الْعِلْم (عَبَدَ الْحَلِيم). 


اْجِرْالرابغ /الكتابالَْامسَ مشر: ١‏ الْبَينَات وَالتَحلِيفٌ | 1 ٌْ اككك 


نكف ان إلا بطب لضم وحن بشن الي من ل 
لْقَاضِي في رع موا بلاطل : الْأوّل: د ل َحَدٌ نالك َوه وله 


اد (110/55): لا 


الْعَاضِي عَلَى أنه آ م يَف هذا ا َي ولا بعر ِنَ المت بوجو ولا يرك ٠‏ 
ا لا َال على غير وََا أَوْقَْ مِنْ طَرّفٍ أحَدء ولس لْمَيتِ في ماب هذا لحل 


ره 8ف سو 2 ل وسابر ا اسم 


هيقال لِهَذَا: يَمِينُ الاسنتظهار. الثّاني: ذا امنتكق أحَدٌ الكل: وَآَنْبَتَ دَعْوَاك حَلَفَهُ -' 
قاض عَلَئ لهم َي الله وَل َب لحل ولَمْيُخْرِجَُ مِنْ ِلك وَجْو ون 


| الوَجُوو. الثَالِثْ: ذا أ عفري رد المع لمي حَلُْ َاضِي عَلَى نهم يْْضَ | 
ِالْميْب فَوْلَا أو دَكَالَةَ َتصَرَفهِ مَصَرٌ رَفَ الماك عَلَى ما ذْكرٌ في ماده (644). الداع 


اوسرد بطل فت يمني لم بنط حقى | 


يِه بوجِه مِنَ الوجوه. 


م ه 


لا يحل خف اي لاطب الكضمء 211011ظ 
0 ثم طَلَبَ الْخَضْمْ الَحْلِيفتَ ٠‏ تبخاف الْخَضْمْ تنا (عَبْدَ الْحَلِيم في 


الدَّعْوَىئ). 

كن َيف من قبل الاي في يماض ل في حَنسةٍمَوَاضَِ بلاطل 
وَالَْليفٌ في الْمَوْضِعْ الأول مِنَ الْحَمْسَةٍ الْمَوَاضِعْ ب بالاتَقَاقِء وَالتَحْلِيف في الْأرْبعةٍ 
ْموَاضِع الأخرَى عَلَْ قَْلِ الإمام أبي يُوسفَ. | 

أوَلا: ذا ادع أَحَدٌ مِنَّ البِّكةٍ حم كَعَيْنِ َو دين وَأَلْبتَهُ يله لقَاضِي عل أنه 
يَسْتَوْفِ هَذَا الْحَنَّ أو أي مِقْدَار مِنُْ ليلا أو كيرا بِتَفْسِهِ أَوْ بِعيْر بطريقٍ الْوَكالَةِ أو 
بطري الأثربااتيفاد» َه من كل لين بض ولا قبل وَل عن غنوه 
في كُلٌّ الدَيْنِ أو بَحْضِء وا أَوْمَئ كُلَهُ أ بعْضَهُ مِنْ طَرَفٍِ أَحَدِ وَلَيْسَ لِلْمَيّتِ ِلْمَيّتِ فِي مُقَابَلَة 
كُلّ هَدَا الْحَنّ أَوْبَعْضِهِ رَهْر حَتَّى لَوْ أن الْمتَوَفَى قَدْ كر بَلِكَ الْحَق في مَرَض مَوْتَه» فَإِذَا 


حَلّف الْمُدَّعِي الْيَمِينَ عَلَْ هَذَا الْوَجْد فَبْحْكَمْ لَه بالْمُدَعَىْ به وَإِذَا امْتََعَ عَنْ حَلِفٍ 


1 فَوَانِينَ الشّريعة الإسلامية انّتي كَانَتَ نَحَكُم بهًا الدونة الْعثْمَانِيَُ 
اليَمِينِء قا يُحْكَمْ حَنَْ إن الْمُدّعِي لَوْ أَحَدَّ حَقَهُ دُونَ أَنْ يَخْلِف يَمِينًا عَلَىْ هَذَا الْوَجْو 
يقال لَه الْمِين: يَِنُ الاسيظهَار. عن تسر أن كر لدو لتك 
مِنَّ الدَيْنٍ بِاسْتِيمَاءٍ الدَيْنِ وَلَمْيَعْلّم الشهُودُبدَلِكَ َسَهِدُوا عَلَىْ طَرِيقٍ الاسْتِضْحَابء 
فَلَرِمَ اخياطا: يَمِين الِاسْتَظْهَارِ )3 الْمُخَْارِ). 
وَمَذِِ الْيَِينُ لَْسَتْ هُوَلِلْوَاِثِ بل هِيّ لِئَرِكةلِأنَهُيُحتَمَلُ 00 َائِنٍ لِلِكَةِ أو 
2 2 ذا يها ب عل الاي أن بخاما ولة اخقوو هز ا 
ل اتوي ع3 دَمَ تَحْلِيفِو قَيَحِبُ تَحْلِيفَة (الْهِنْديّة). 
وَفِي هَذَّا الْحَالٍ لو ادَعَىْ أَحَدُ وَرَنَة لْمُتَوَفَْ الْعَدِيدِينَ عَلَىْ أَحَد وَرَكَ موف آحَرَ ونان 
ال َرِكَقَ رايت ذَلِكَء فَمُقمَضَئْ هَذْهِ الْمَادَةِ أنّهُ يَحِبُ تَحْلِيف الْوَرَكَة الْآَحَرِينَ الشبكاة فن كٍ 


روزلا يقني تقلت مزعي فقطء 38155 239 لقنم عتها كارا قلع 1د 
الاسْيِظْهَارٍ أيْضَا كَمَا لَوْ كَانَ نَ بَعْضْهُمْ صِعَارًا وَبَعْضُهُمْ كبَارَاء َلْرَمُ يو يَعِينُ الِاسْتِظْهَار وَلَا 
صخش لان الاميظهار. كك إن ك جيم ود تف كاز ون ل في 
مُوَاجَهَة الور الْمَذْكُورِينَ دَيْنَامِنَ اليَِكَِه وَأَنْنَُ بابي فَالظَاهِرُ أن القَاضِيَ يُحَلْفْ الْمُذَعِي 
مين الأنيطوان حتى ل طلت جني الؤرئة لت لدو المي الْمدْجُورَ 
كَذَلِكٌ إِذَا لَمْ يَكُنْ للْمتَوفَى َي وَارِثْء َادَعَى الْمُدّعِي دَيْنَهُ في مُوَاجَهَةِ الْوَصِيٌ 
وَألبتَه تَلرَميَمِينُ الاسيَظْهَار يض (الْهِنْدِيةه وَالتَنْقيجَ). 
ما الدَعْوَئ الَّتِي نما مُعَلَىْ كيل الْمُتَوَفَىْ ذا أَنْبْتهَاالْمُدّعِي َالظاهِرُ أَنَهُ لا يَحْلِفٌ 
الْمُدَّءِ ع تعن الاتطوان عنت إن التق ى لَمْ تَكَنْ عَلَىْ التَركَةِ. 
د بين اواتتطوار فيطلت نر من التركَة َلِدَلِكَ إِذَا نبت حقٌ عَلَىْ اليَكَق) 
نبت بِالْمسَة» تَْرَمْ و يَمِينُ الِاسْتِظْهَارٍ (رَ دَ الْمُحْمَارِ). 
3 عَيثُ لايخو الراك و َ الْعَيْن وَإِحَالَة الْعيِْ وَارتَِانُهَا مُكَابِلهُ أمَانَِه مَلذَِكَ دا 
كَانَ اْمدّعَ بِهِ عَيْنَا مَضْمُونَة قَمِنَ اْمُناسِبٍ أَنْ تَكُونَ صُورَة مين عَلَى أَنَْيْسَ لِلْمَْوفَى 


- 


الجْرْء الرابع / الكتاب الْخَامس عَشَرَ: الْبَينَاتَوَالتَحلِيفٌ 1 

َه معاي هذه اله ولا َجور أن يَف عَلَئْ عدم لوالا الا نت أو 
عير لِأَنَّ الإبرَاءً ص مِنَ الْعَيْنِ الْمَضْمُوبَة ينيط عل الخبرا م مِنَّ اسْيِرْدَادٍ الْعَيْنِ عَيْنَا كُمَا 
اسْتِفَاَهَا بالذّاتٍ أو بْعَيْرِ نما يَكُون بِأَحَذِهَا عَيْنا وَِظُهُور الْعيْن في التَركةٍ في 0 
بالْمْسَامَدَة عَدَمُأَحَذِمَاء فلا تَكونُ قَائِدَةٌ مِنَ التَحْلِيِ عَلَىْ هَذَا الْوَجِْ كَمَا أن الْمُدّعَى بو إِذَا 


ب سوص 4 
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كَانَ عَيْنَا أمَائَه قلا يكون فِي مُقَابِِهَا رَهْنٌ فَكَيْفَ يَجْرِي يَمِين الاسْتِظْهَارٍ في ذَّلِكَ؟ 


يَمِينُ الاسْيِظْهَانِ لِأَنَّ الشّهُو 5 لّذِينَ شَّهدُواعَلَىْ دف الدَيْنِ قد شَّهِدُوا عَلَىْ حَقِيمَةٍ لدف 
لا يُحْتَمَل أَنْ تَكونَ شَهَادَتَهُمْ 5 َيه عَلَىْ الاسِْتِضْحَابٍ (رَدَ الْمُحْتَارِ). ش 
؟- إِذًا كَانَ كُل الْوَرَ نا رالا عيفق بأ للقي عن ستل في رك لون 
لواف فا رم يَينْ الاسْظهَارِء ما ذا كرو | بن الوم مَدِينٌ للْمْدَعِي» َيلْرَم يمن 
الِاسْتِظْهَارِ (قتَاوَى أي السّعُودِ في الدَعْرّى). 
-١‏ إذَا عَجَرَ الْمُدَعِي عَنْ ِنبَاتِ مَطْلُوبِهِ مِنْ تَركَةِ الْمتوَفَئ الْوَافَِق وَكُلّفَ الْورَكَه 
حَلفِ اليِينِ َلَن عَم عَدَمِ الْعِلّم فََكِلُوا عَنِ الْحَلِفِه فَوَجَبَ الْحْكُمُ عَلَيْهِمْ فَالظامرأ 4 
ين الاستظهَارٍ ار 
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- إِذَا استحق م أ مالا 0 عَلََ ! نكر 0 عَلَيه أَنْبَتَ لمعي : عو 


١‏ - إِذَا اذَعَى أَحَد بِأنُّ قد أَوْفَىْ دَيْنَهُ لِْمْمَوَفَىْ حَالَ حَيَات وََنْبَتَ دَلِكَ قلا تَْرَمُهُ 


مِنْ 37 بِصورَةٍ مِنَّ ين الُوَي ة 0 حَلَفَ ف دكا مسقي و وَإِذَا تل كر َع دَعْورَى 
الِاسْتِحْمَاقٍ (الْبَزَاِيةَ ي الِاسْتِحْقَاق). 

أن إذَا أكرَ الْمْْمَحَنٌ عَلَيِْ أن الْمَالَ الْمْسْمَحقٌّ هُوَ للْمْدَعِي؛ أو طَلَبَ الْمُسْسَحَقٌ عَلَيْه 
دم تَحْلِيب الْمُسْتَحِقٌ الْيَمِينَ» فَالظَاهِرُ يانه لذ ولت النشيس :المي كلل الوه 
4 وَعَلَىْ حَسْبٍ هذه الِْْرَةِ تلرَمُ يَمِينُ الاسْتِحْقَاقٍ في قَسَم الِاسْتِحْقَاقٍ لتاقل 


ا 


ملكي أما ني قسم الايخقاقٍ مطل فلك كاملزم. 


ل سرصو سل 


3 


شام هامه 


84 فَوَانِينَ الشريعة الإسلاميّة انّتي كَانَتَ تَحَكُم بها الدولة العثمانية 
سيان الح الجر عَيْيه وَأنْكَرَ الْبَائِمُ الْعَيْبَء فَأنْبَتَ الْمُشْترِي 
نحطت قار ييل طرف التويي دل القع باد ل 10م بن بلحس 


ته حر كت 


ل ذُكِرَ فِي الْمَادَةِ ال (255)» فَإِذا حَلَفَ 
يُحْكُمٌ بالرّدٌ بالْعيْبء وَإِذَا نكل يحكم برَ رَدّ الدَعْوَىْ؛ لِأنّهُ يُحْتَمَلُ أَنْ يَكُونَ الْمُشْئَرِي قَدْ 
رَضِيّ بِالْعَيْبٍ عَلَى ذَلِكَ الْوَجْهِ الْمَذْكُورِء وَلَمْ يَسْنَطِع الْبَايِمُ الادّعَاءَ ذَلِكَ لِعَدَم وقُوفِه 
عَلَىْ رضَاءٍ الْمُشْتَرِيء أَما ذا قَالَ الْبَائِعُ به يكلم بأ المنترئ له تفط غبار عه 
َلِدَّلِكَ لَا يُطْلَبُ تَحْلِيفَهُ الْيَمِينَ عَلَىْ هَذًا الْوَجْهِ فَالظَاهِرُ أنه لا يَخْلِفُ الْمُشْتَرِي. 

- تَحْلِيف الْقَاضِي الشَّفِيمَ عِنْدَ الْحَكُم لَه بالتّفعةِ بأنّهُ لم يُبْطِل سُفْعَتَهُ يَْني لَمْ 
شُفعنَهُ بوجو مِنَ اْوّجُووء َإِذَا حَلَفَ يُحْكَمْ لَه بِالشّفْعةِء وَإِلَا تُرَدُ دَعْوَىُ الشُفْعَق) 
أنا را قل النشتري يد أن افيح لم مقط عق فيه بوجو من وجوه وَطَلَبَ عَدَمَ 
تَحْلِيفِهِ الْيَمِينَ لامر لايَْلِفُ الّفِيح. ش 

ه- إِذَا طَلَبّتِ الرَّوْجَهُ تَقْدِيرَ الَمَقَةِ عَلَىْ زَوْجِهَا الْمَائ نبء قَبُحَلّفُ الْقَاضِي الزَّوْجَ قبل 
الْحُكم بِالَمَمَةِ عَلَى رَوْجِهَا الْعَائِبٍ لَمْ يُطَلََهاه وَأَنُّ لم يوَدهَا ال : 
عِنْدَهَا (الْوَاتََاتِ). 
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اده (1740): إِذا حلف الْمُدَّعَى عَلَيْه كَبْلَ أن ُكلَمَهُ الَْاضِي بِحَلِفٍ اليمِينِ بطَلَبٍ | 


الحضب كلائنتيز تعتمر د وي ويم ْيِف مر أخرى ين وبل لْقَاضِي. 


3 


إنَ النَحْلِي مِنْ حَقٌّ الْقَاضِيِء فَلِدَلِكَ إذَا حَلَفَ الْمُدَّعَى َكَل أن يكلف الْقَاضِي 
بِحَلِفٍ الْيَمِبنِ بِطَلّبٍ الْحَضْم مِنْ تَفْسِهء أو إِذا حَلّف بِتَكْلِيِفِ الْمُدَّعِي» فلا تبر يَمِينه 
َيَْرّم أن يِف بالطب مِنْ قبل الْقَاضِي مره أخرى. 

حن لو أن الْمُذَعِيَ اسْتَحْلّف الْمُدَع عَلَيْهِ عَلَنْ هَذًا الوَجْهِ وَأَبْرَأَهُ مِنَ التَخْلِيفِء فلا 
يَصِحّ الإِبرَاهُ؛ أن لليف مِنْ حَقٌ الاي (حَبْدَ الْحَِيمٍ في الدَعْوَئ) وَكَانَيَجَبُ تَخْرِيرٌ 


و كاذ د عَلَىْ الْوَجَهِ الآتي: 


1 ا الم ا 3 آ لع 
5 ف الدع عَله, كَل ١الخمه‏ ال بدُونٍ أن يكل و عر الْقَاضيٍ 
قلا ميد سو 1 إلخْ 12 بد لحِيم). 


- 


١‏ اكه رم :حلت أعذ عل وبلق كل تاي بتي بخزذة علي ا 
ين ؛ يَحَلِفَ عَلَى عَدَ 


موا ولك ها حلت أحد عل ذل له 1 ول نع اضف 
ا 0 هَذَا السَّيْءَ مَكَذَاء أ أن هَذَا 


الشَيْءَليِسَ يكذَا وَيُسَّارُ إلى مَعْبَىْ الْبنَاتِ هَْا بمَعْد' مَخْت اطع عبَارَة: (قَطْهِيًا). في مَْنٍ الْمَادة 
َ اليَمِينَ كيين أََدَا عَلَىُ المي دوي ولد 56 قَلِذَِكَ كَانَ مِنَّ اللّازِم عَدَمُ 0 
د : أن هذا الشَّيْءَ مَكَذًا. ذلك 2 عَى الْمُسْتَوْدعٌ رَدَ أو مَلَاكَ الْوَدِيعَةء ة َهُوَ وَإِنَ كَانَ 


مُدَعِيًا صُورَةٌ» إلا أنّهُ في الْحَقِيمَةِ مك2 لو + 0 مَانٍ 
الوَدِيعَة وَلَا يَحْلِف عَلَىْ رَدٌهِ وَإِعَاَيِْ الْوَدِيعَة» أو حَلَْ تكفا بلا تعد ٍ تعدا َقَروىٌ). 
ظ ضح هد َدِهِ المَادّة بتفريع الْمَسَائل الآتِيّةِ: 

أَمْثِنَة عَلَى فِمْلِهِ مِنْ كل وَجَه: 1 5 

-١‏ إِذَا اذَّعَى الْمُدَعِي بان لَهُ في ذِمَةٍ الْمُذَعَى عَلَيْهِ كَذَا دِرْمَمًا بدن بَيَانِ جِهَةٍ الدَيْنِ 
وَلَدَىْ السوَالٍ مِنَ الْمُدَّعَى عَلَيْه كر وَالْمُدّعِي عَجَرَ عَنِ الإنْبَاتِء وَطَلَبَ تَخْلِيفَ الْمُذَعَى 
ع قم عق قصب :لل نأ عاجرال ابه يكز 

) وَهَدَا ين موعن يات وعَلَى الْحَاصِلٍ م لظ الَْائة(091741. : 

؟- إذَا ادع الْشُدّعِي الْعقَارَ الذي في يَدِ الْمدَعَىْ عَلَيِْ الْمَعْنُوم الْحُدُوة بن هذا الَْقَار 

ل ل ل 


4 


5 فَوانينَ الشريعة الإسلامية انّتي كَانَتَ تَحَكُم بها الدُولَة العثْمَانِيَة 
عَلَيْهِ اليَوِينَ مَيُحَلَمُهُ القَاضِي: (وَاللَّهِ إِنَّ ذَِكَ الْعَقَارَلَمْ يَكُنْ مَمْلُوكًا للْمُدَعِي). وَمَذِهٍ 
الْبَعِينُ هِيّ عل الْبََاتِ وَالْحَاضل مَعَا: 

*-إدًا اذى الْمُدّعِي عَلَى المدَعَى عَلَيه: إن كَفِيلُ عَلَى الْمَبْلَعْ الْمَطلُوبٍ لي مِنْ ذْمةِ فَُانٍ 
أن ذلك لِك املع حب الكقَالة. وك مدع عل التّوَئ» وعجر مدصي 
عَنْ إِْبَاتِ الدّعْوَ» وَطَلَبَ تَْلِيف الْمُدَّعَى عَلَيْه اليَِينَ» فيَُلَمهُالقَاضِي: (وَاللَّهِلَيْسَ للُْذَعِي 
اميم الذي يَدّعِه َلَيّ 5ج الكنالن انا 1و قة لقا فلا انناف لكام يا 


؛ - إذا اذَعَى المُدّعِي عَلَىَ المُذَّعَى عَلَيْه قَائِلّا: إن لي فِي ذْمتِك كَذَا دِرْهَمًا مِنْ تَمَنِ 


لْمبيع» حَنَى إنّك قَد أَفْرَرْت بنك مَدِينٌ ِي مِنْ تَلْكَ الْجهَة. وَأنْكَر الْمُدَّعَى عَلَيْه وَعَجَرَ 
الْمُدَعِي عَنْ إِنبَاتِ أضل الدَيْنِ وَعَنْ إفْرَارٍالْمُدَعَْ عَلَيْهه وَطَلَبَ تَحْلِيفَ الْمُذَعَى عَلَيْه 
الْيَمِينَ قلا يَحْلِفُ الْمُدَّعَىْ عَلَيْهِ عَلَىْ الْإقْرَارِ بل يَسْلِفْ عَلَىْ الْمَالِ؛ لأنَّ الإهْرَارَ يَكونُ 
كَاذِبا أخْيَاناه كما أنه لَيْسَ بِسَبَبٍ للْمَالِكِء قَبُحَلَّمُه الْقَاضِي عَلَى الْبنَاتِ وَالْحَاصِلٍ مَعَا 
عَلَْ الْوَجْهِ الآتِي: (وَاللّه إن لَمْ أكُنْ مَدِينا لِهَدَا الرّجُل بِالْمَبْلَْ الْمْدَعِي بهِ َكَل 1 

ه- إِذَا اذَعَى الْمُدَعِي عن مِنَّ التَرَكَق وَأنْبتَكُ 0 الْوَارِتُ بَِنّهُ لَمْ يَصِل إلى يده 
مِنْ تَرِكَةِ الْمُتَوَفَى تَيْءٌ» فيحلف عَلَىْ الَْنَاتِء فَإِذَا حَلَف لَا يَْرَمُ الْوَارتَ شَيْءٌ وَإِذَا تَكَل 
َيَحِبٌ قَضَاءٌ الدّيْنِ (الْوَاقِعَاتِ). 

-١‏ ذا اع مدعي عَلَنْالْمدَعئْ عل إن الدع َليِق ريثي الال 
الْفَاتِيّ» أؤ: إِنّهُ اسْتَأجَرَهُ أوْ: إن الْمُدَّ عَلَيْهِ اسَْفْرَضٌ مِنِي كَذَا وِْهَمًا. وَأَْكرَ الْمُذَعَى عَلَيْه 
يحل عََئ الات مع أن لم من جهَة فل البَاِع وَعِنْ جهة فل اْمشْرِي (الْهِندِيّة). 

َذِكَ ذا اَعئ الْمدّعِي عَلَى المع عله :إن مَدِنٌ لي بكَذا دما من جهَةٍ 
الْقَرْضٍِء فَاذقَْهَا ِي. وَأَنْكَرَ الْمَُعَئ عَلَيْه حَاصِلَ الدَّعْوَى بقَوْلِهِ: َمْ أَكنْ مَدِيئا لّك. قَيَحْلِفُ 


م 
8 


كَدَلِكَ عَلَىْ البََاتِ وَالْحَاصِل مَعَا: (وَاللَّهِ ني لَمْ أَكُنْ مَدِيئا لْمُدَعِي بِكَذَا ِرْهَمَا). كَذَلِكَ 


حلم 


إذَا ادَعَىْ الْمُدّعِي فِي حَنٌّ الْمَالٍ الَذِي فِي يَدِ الْمُذَّعى عََيْه قَائلَا: إن قَدْ بعتي فِي التَّارِيْ 


الجِرْء الرابع / الكتاب الخامس عشّر البِينَاتَ والتّحِيفٌ > 
لاني هَذَا الْمَالَ لف دِرْهَم؛ وَأَنَا امْريْتهِ ِنْكء فَلِدَّلِكَ هُوَ مَالِيء قَحُذِ الف دِرْهَم 
و لي فإذا أنْكَرَ الْمُدَعَىْ عَلَيْهِ حَاصِل الدَّعْوَىئ قَولِهِ: نهدا الال لس بولكِك. 
ََحَلَمُهُ الْقَاضِي عَلَىْ الْبنَاتِ و َالْحَاصِلٍ مَا: (وَالَِّإنَّ هذا اْمَالَ ليْسَ بِمِلْكِ هَذَا الْمُدّعِي). 
أمًا إِذًا نكر الْمدّعَى عَلَيْه السَبب بقَوْلِ: لَمْ أبغك هَدَا الْمَالَ. قفي يَلْكَ الْحَالٍ يَحْلِفَ الْقَاضِي 
عَلَْ البنَاتِ وَالسّبّبِ مَعَا مَكَذًا: ل ل 
أَمْثِنَةَ عَلَى الّحْلِيف عَلَى فِعْل الْغَيْر الذي أدّعَى بِعِلَمِهِ به 
-١‏ إِذَا ادَعَىْ الْمُسْتَوْدعٌ أن الْمُودِعَ قد قبَضَ الوَدِيعة الِّي لَدَيْ وَأنكَرَ اْمُووِعٌ ذل 
َيَحْلِفٌ الْمُسْتَوْدَعٌ عَلَى الْبَنَاتِ. 
ا ال 0 ل 1 
َد فض النَّمَنَ وَنْكرَالْمُوَكُلُ الْمَنصَء مَيَْلِفُ الْوَكِيلُ عَلَئ أن موَكُلَهُ د مب 
00 الْمُفْتِينَ). 
ما إذَا حَلَفَ أَحَدٌ عَلَىْ فل غَيْرِوه يَخْلِفٌ عَلَىْ فِغْل غَيْرِه بقَوْلِهِ: لا أَعْلَمُ ذَلِكَ. 
َيَخْلِف عَلَىْ عَدَمِ الْعِلْم» اي ا لور 
يَعْلَمُ ما عَمِلَهُ الْآَحَرٌ وَفِي هَذَا الْحَال إدَا حَلَف عَلَى الْبنَاتِء فَحَيْتْ إِنّهُ سيمت عَنٍ 
لين وَلَوْ كَانَ صَادِقَاء فَيكُونُ فِي ذَلِكَ صَرَرٌ وَفِي هَذِِ الصُورَةٍ إذا نَكَلَ عَنٍ لحن 
وَعَنِ الْيمينِ عَلَْ عَدَمِ الِْلْم؛ يكن يذلا أذ قف | (الدرر): 
وَاْسَائِل الْمَُمرّعَةُ عن هه الفظرة بين على الجن الآتي: 
الْمسْلهُ الأوّى: إذَا ادع أَحَدّ كا دِرْهَمَا مِنْ تَركَة الْمْتوفَى بدُونِ بََانِ جهَة أن هَذِه 
الدَعْرّى صَحِبِحَة كَمَا ين في شَرْح الْمَادَّةِ ال(223777) وَعَجَرٌ عَنِ الإنْبَاتِء وَطَلَّبَ تَحْلِيفَ 
وَارِثِ الْمُتَوَفَىْ الْيَمِينَ فَيَسْلِفُ الْوَارِتُ: (و ار أن موتني مَدِينٌ لِهَدَا الْمَدّعِي بكَذَا 
دزهمًا). وَإِذَا كَانَّ الْوَرَئَةَ متَعَدَّدِينَ فَيَحْلِفٌ كلم مِنْهُمْ عَلَى لْوَجْهِ الْمَشْرُوح؛ أن النّاسَ 
ممَاوِئُونَ في الْيمِينِ» كُمَا أنه يَحتَمِلُ أن ا الْوَرََةِ لا يَحْلَمُ الدَينَه وَأنّ 
لون الْآحَرِينَ لَهُمْ عِلْمبدَّلِكَ (الْوَاقَعَاتِ). 


7 فَوانِينَ الشّريعة الإسلاميّة التي كَانَتَ تَحَكُمَ بها الدَولَة الْعثْمَانيَة 

2 ع 2 2 > ١‏ 0 و حير 
المسألة الثَنِية: ذا ادَعَْ الْمُدَّعِي قَائَِا: إِنَّ فُكَانا في حَالٍ حَبَته في الترِيخ الْقكَاني قد 
اسْتَفرَض مِنِي كَذَا وِرْهَما وَصَرَقَهَا عَلَىْ أمُور بف موعن خالا َأَطْلْبُ إِعْطَاءَهًا لى مِنْ 
تركيك وَعِنْدَ الإلكَان عجر عن إثنات الدَغْوَئ» وَطَلَتَ تلفت الوارك التوية كاذ 3501 


الوَارتُ دين مورّثه لق الْقَاضِي عَلَىْ الْينّاتِ وَالْحَاصِل مَعا: (وَاللّه لا عل أن موري 


و 


5 


+ عور 


مَدِينٌلِهَدَاالرَجُل بكَذَامَبْلَعا). َذَاَكرٌلْوَاتُ الاسيفرَ ا فَيُحلْمهُ لاض عَلَْ عَدَم العم 
وَعَآ 00 بقَوْله لاله لا ألم موري افوص من هداالوّجلٍ كا وز 

امنا قله إِذَا ادَعى إِنْسَان الْمَالَ الَنِي تراه لقان رن د قَائِلا: إِنَهُ اشْئَرَئ ذَلِكَ 
العا مِنْ صَاحِبٍ الْمَالٍ الْمَذْكُورِ قبل ذَلِكَ. وَلَمْ ينْبِتْ دَعْوَاه وَطَلَبَ تَْلِيف الْمُمْيَري 
لي َه لي عن عد أل ولب ما يني عل أ لايع أن لدعي قد 
امترى الال امور انك وَصُورَ لبي مك (وَاللَّه لا أَعلَمُ أن هَذَا الْمُدَعِيَ قَدِ اشْمرَىئ 
هَذَا الْمَالَ كَل شِرَائي مِنْ ذَلِكَ الشّخْصٍ). (تَلِيمأصُولٍالتَخْيف بصَمَبَخض القَوَاِ. 


4 


المسألة ارَِعة: إذَا ادع الْمُدَعِي عَلَى الْمُدَعى عَلَيْهِ قَاتَلا: إنَّ لي في ذم أبيك عََرَةَ دَنَانيرَ 
وَقَد توفي وَتَرِكتهُ في يَدِك فَاذْفَعْهَا لي. وَأَنكر الحدّعَىْ عَلَيْه وَقَاةَ أبيهء فَإِدَا عجَرَ الْمدّعي عَنْ 
نباب الوَمَا مَل المْدََئ عل َعَم اذم (لْوَْوَالِجِي ني الْمَضلٍ الرَابع من الدّْوَى). 

الْمَسْأَلَة الحَامِسَةٌ: ذا اذَعَىْ الْمُدَعِي قَائلَا: إنَّ هذا الْمَالَ الَّذِي فِي يَدِ الْمُدَعَى عَلَيْ 


هُرٌّ مَالِي. َم يكن لَه ينه بين فيْنْظَرٌ: فَإِذَا كَانَ ذَلِكَ الْمَالُ قَدْ دَحَلَ فِي يَدِ الْمُدَعَى عَلَيْهِ 


2 و لهو لم 


بطرِيقٍ الث وَأقَدَ الْمُدَعِي بِدَلِكَ أو "ألمت الْمُذَعى عَلَيْهِ ذَّلِكَء فَيَحْلِفٌ عَلَىْ عدم 
الْعِلّم وَإِذَا دَحَلَ في يده بأَسْبَابٍ أُخْرَىُ كَالْهبَة لسرا يَحْلِفُ عَلَىْ الْبنَاتِ. 

ما إذَا ادَعَى الْمُدَّعَى عَلَيْهِ َايَلَا: إِنَّ هَذَا الْمَالَ هُوَ إْتْ فِي يَدِيء وَتَلَرَمُِي الْيمِينُ عَلَىئ 
عَدَم العلّم. فَادَعَى الْمُدَعِي أنّهُ في يد الْمُدَعَى عَلَيْهِ شِرَات وََنهُ َرَمُهُ الْيَمِينُ عَلَىْ الَْنَاتِه 
احلا في َلِكَه وَمْ وذ يمع أحَِجمَاء َلْقَولُ مم اَن مدعي عَلَى عَدَم عله 
بدُحَولٍ الْمَالِ إِرْنّا في يد الْمَُعَىْ عَلَيْه َإِدَا حَلَفَ الْمُدَّءِ عِي الْيَمِينَ عَلَىْ هَذَا الْوَجْهِ جه يَحْلِفٌ 


3 


الدع ع عَلَيّْهِ عَلَىْ الْبَنَاتِء وَإِذَا لَمْ يَحْلِفْ يشفت المُتعئْ عي على عَدَم الم (وَاقِعَاتٍ 
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المْفينَه الدَرَرَ في الدّعْوَئء وَعَبْدَ اْحَليم). 

الْمَسأَلة الشاوسة: لز صل أعد آكَرَ َرَسَا بطَرِيقٍ الْوَدِيعَة فَاسْتَعْمَلَ الْمُسْتَوْدَعٌ الْمَرسَ 
بلا إِذدْء وَتَلِمَتْ فِي يدو وَادَعَىْ الْمُودَعٌ ب أن الْمَرَسَ تَلِفَتْ فِي حَالٍ الاسْتِعْمَالِ وَطَلَبَ 
تَضْمِيئهاء فَادّعَىْ الْمُدّعَ' عَلَيْهِ أن الْمَرَسَ تلفت بَعْدَ تَرْكِ الِاسْتِعْمَالٍ وَالتَعَدّي وَعَوْدَيه إِلَْ 
الوناق» قالترل الموون قع التوين عل عدم الولم باللاو بغة 2 الاشيتماو (البنية). 

المسْألْةٌ السَابِعة: لو مد ِنْسَانَ آغَرَ كائلة: نُِْ عَلَى أَهْلِي وَأَوَْادِي لف دِرْهَمء وَأنا 
وَدَيهَالّك. ثم ادَعَىْ الْمَأْمُورُ عَلَىْ الآير فَائكا: قد نَْفْت الْمبْلمَ الْمَذْكُونَ كد بي الف 
وَأ لآير الإنَاق» تند لوم تيف الْبَوين يلف الآمر على أنه لَايَعْكمُ أن 

مور أنْمَقَ عَلَنْ أَمْلِهِ وَعِيَالِهِ أَلْفَ دِرْمَم أو أَكَلّ مِنْهًا (الْبرَاِيَة ييل آدَابٍ الْقَاضِي). 

اشألة: إِذَا حَلَفَ الْيَمِينَ عَلَىْ البَنَاتِ في الْمَوَاضِ ضع الي َم فيه اليف عَلَ عَدَم 
العِلْم تَكُونٌ الْيَمِينُ م َ معتبرة وتَسْقْطُ الْيَِبنُ عَنِ الْمدَعَىْ عله أن ذا حَلّف الْيَِينَ عَلَىْ 
عَدَم الْعِلّمِ ني الْمَوَاضِع الّتِي يَلرَمُ فيا التَخْلِيف عَلَىْ الْبنَاتِء قا تَكُونُ الْيَمِينُ مُحْتَبَرَةّ 
حَتَْ إنه إِذَا َكَل عن اين في يلس قَاضِي أيهم ولام الي عن 
الْمُدّعَى عَلَيْه؛ لان الْمنَاتَ أَقْوَئء وَالْيَمِينَ عَلَيْهِ آكَدُ فَهُوَ مُعْبَيرٌ عَلَىْ الإطلاق» أَمّا الْعَكْسٌُ 


ليس كَذَلْكَ (الدري ماله اقِعَاتِ). 


( 6 يعون ابمئ إذا عل الشبب أز عل لحاصلء ومو بقوع | 
. مُخصُوص أَو عَدَمٍ وقُوعِه - يَمِينٌ عَلَىْ السّببٍ» ال ل عار حمر ص إِلَى 


0 00 


الْآنَ و عدَمٍ ا ين علَىْ الْحَاصِلٍ» ما الِينُ في دَعْوَى ليع الصا عَم 
| وتُوع عَفْدِ البِع أضْلا - هِيّ يَمِينُ عَلَى السّبَبء ًا لين يبَقَاءِ الْعَقَدِ إِلَىْ الآنَ أو | 


1 


يكُونُ الي ماعل العيبا أز ع لعي به ينا أن ين أن لين تكو على لي 


.)19/54( انظر شرح المادة‎ )١( 


5 فَوَانِينَ الشريعة الإسلامية الّتي كَانَتَ تَحَكُم بها الدولة العثمانية 


بدا وَهُوَ أن الْيَِينَ بقوع خصّوصٍ أَوْ بعَدَم وُقُوعِهِ عَلَى السَّبّبء وَالْيَحِينُ عَلَى بَقَاء 
خصُوصٍ إِلَىْ الْآنَّ أَوْ عَدَمِ بَقَائِهِ يَمِينٌ عل لكام مََلُا: الْيَمِينُ في دَعْوَى الْبيْع 
والكواويعةم (ترع مولن ملاعو بر غلك لكت أن قرولل 
إلى الآنَ» أو عدم َعَائهء هي يَمِينٌعَلَ الْحَاصل. ْ 

في الكت الْففهية ا أَقوَالٌ أرْبَعةٌ فِي حَقٌ تَوْجِيه جيه الْيَمِينِ عَلَْ السب أَوْ عَلَْ الْحَاصِل؛ 
كن مَل يِب َيف الي عل الحَاصِلء وَعََ كَل آَوَيحِبُ تيف البون 
عَلَىْ السّبّبء وَعَلَىْ قَوْلٍ نَالِثِ أنَّهُ مُمَوَض رَأي القَاضِيء أما عَلَىْ الْقَوْلٍ الرّابع ل 
الْقَاضِي إلى إِنْكَارٍ الْمُدَعَى عَلَيّى َإِذَا كَانَ مُنْكِرًا الْحَاصِلٌ ِيُحَلْفُهُ عَلَىْ الْحَاصِلِء وَِذَا 
كان نكا السب فيحَلُه عل السببء وقد وجح هذا لي بَنض الف قَاضِي حَاذَه 
و أنه أَحْسَنٌ الْأَقْوَال؛ لِأَنَّهُ إِذَا كُلّفَ الْمُدَعَى عَلَيْهِ بحَلِفٍ الَْمِينِ خلافا لإِنْكَارهٍ 


وك م١‏ 2 


بنذ َو المدّعا عَلَه؛ إِذِْنَهُلَو اذَعَى الْمُدَّعِي قَائلَا لِلْمُدَعَى عَلَيْهِ: كَدْ أَفرَضْبْك كَذَا دِرْهَمًا 
د بي ذَلِكَ. بِيَانِِ السّبَب وَالْجِهَدَ وَأنكَرَ اْمُدَعَى عَلَيْه الْحَاصِلَ بِقَوْل: لَمْ أكُنْ مَدِيئَا لّك. 
وَعْجَرَ الْمُدَعِي عَنْ إِنَّْاتِ الإْرّاضء فَيَخْلِفٌ الْمُذَعَىْ عَلَيْهِ الْيَمِينَ أنه لَمْ يَكْنْ مَدِيَا لَه 
0 ل ل ل المي له ين | 00 
كي تيمالة - 
ذا قال الى علي ب: ني افْترَضت مُمٌ أَؤْقيْت. فَلَا يَسْتَطِيٌ الإنْبَاتَ إِذَالَمْ يَكُنْ 

لدبه ميو رأسيات وله أخضعا تخي بين يكم كا حت 
اليَمِينَ عَلَىْ عَدَم لافترَاض يَكُونُ حَانثًا في يمن فَلِدَلِكَ ذا اذَعَىْ الْمُدَعِي عَلَىْ آخَرَ 


31 


قَايَلًا: قد اْتَرَيْت مِنْك هَذَا الْمَال. وَنْكَرَ الْمُذَّعَىْ عَلَيْهِ الْحَاصِلّ بِقَوْلِهِ: إِنَّ هَذَا الْمَالَ 
لب للقهه لفت الْمُدَعَى عَلَيْهِاليَِينَ عَلَىْ الْحَاصِلِء وَلَا يَخْلِفٌ عَلَىْ السّبّبٍ أيْ عَلَىْ 
0 آنه توعلت الدع عله البوبن علخ العبب : ليل 312 لآنا يقتي أله 


أفل الم هما قَفِي هَذْهِ الصُورَة لا يَجُورٌ آ َه الْحَلِف عَلَى عَدَم الي َمَا أنه لو 


0 


مع 4 هاعم 00 د ممم ولتم مام هه 7 
لزه الرايع ,اتاب انخاس شر البوذات لمعيف افد 


08 اه 


َالَ: بغت مقا البيع. يَكُونُ عَلَيْهِ نات الإقَالَقَ َإِذا لَمْ يكن لَدَيْهِ إِنْبَاتُ وَحَلَّفَ حَصْمُهُ 
نيحف عن إنه مخضم في هذه َال إ لضي لف ليون عل 
يام لَه تَحَمَلَيِي حَلِف الْيَمِين عَلَْ هَذًا الْوَجْهِ إنَّ الرّجْلَ يبع 
0 إِذَا 5 5 طَرِيقًا مِنْ عَرْصَةٍ 1 5 طرليا وغ فَنْها وَمَوْضِعَهاء فَإِذَا 


31 


أنْكْرَ الْمُدَعَى عَلَيْهِ دَّلِكَء يَحْلِفُ الْمُدَّعَى عَلَيْه عَلَىْ الْوَجْهِ الآتِي: (وَاللّهِه إِنَّ هذا الْحَق 
الّدِي يَدّعِهِ الْمُدّعِي غَيْرٌ مَوْجُودٍ في الْعَرْصَةٍ التي تَحْتَ يَدِي). 

كدَلِكَ إِذَا ادع أَحدٌ أن لَهُحَقّ ميل في عَرْصَةٍآخَرَ لحر رياه لافار 
ا الْمُدَعَىْ عَلَيْه مُيَخَلفٌ: (وَاللّه لظي 3 الكو الْنِي يَدَعِيهِ هذا الْمْدَعِي غَيْرٌ 
مَوْجُود في الْعَرْصَة الَنِي نَحْتّ يَدِي). 

وَفِي مَائَيْنِ الْمَسْأَلتَيْنِ كَانَ الادعَاء بالْحَاصِلِء كما كَمَا أَنَّ الإنْكَارَ وَاقِعٌ عَلَىْ الْحَاصِلء 
يِف اليمِينَ على الْحَاصِل (لْوَْوَِجِيةٌ ني آدَابٍ الْقَاضِي). ْ 

كَذَِكَ لو ادَعَى أَحَدٌ عَلَىْ آكَرَ فَائكا: إن كَفِيلٌ عَلَىْ الْمبْلعْ الْمَلُوبٍ لي 


وك 
فلانٍء كد ِي ذَلِكَ الْمَبْلَعَ سب الْكَمَالَة. قَأَجَابَ الْمُدَعَى عَلَيْهِ , بكي كن كن 0 نا لك 
مِنْ يَلْكَ الْجِهَةِ. بحرت قاع تيه العيدل ال عل لان بكر فوا رتنه عي 


الس ا ع سمه 0 


كر نيك علا عل فك قر اس به أو 0 الْمَكثولَ ل تر الفيل. لراك 2 
في الْمَضْلٍ الرَابعِ مِنَ الدَعْوَى). 
كَدَلِكَ إِذَا دع الْمُذَعِي قَاكا: إن اْمْدَعَىْ عََيِْ قد عَصَبَ مَالِي الَّذِي قِبميْهُ كَذَا دِرْهَمَاء 
فَأَطْلَْبُ تَسْلِيمَهُ عَينًا. فَأَجَابَ الْمُدَّعَى عَلَيْهِ عَلَنْ الدّعْوَئ الْمَذْكُورَةٍ مُدكرًا الْحَاصِلَ فَائِلًا: لا 


يَلرَمِي رَدَأَوْ ضَمَانُدَلِكَ الْمَالِ. مَيحَلَفهُ عَلَيْ الْحَاصِلء وا يُحَلَفهُ عَلَىْ عَدَم الْقَضْب؛ لِأنَهُ 
هن الْمُحتمل يدن أ نحصب الال أن يكون وده عا أذ طني 


41 فَوَانِينَ الشريعة الإسلامية التي كَاَت تَحَكُ بها الدولة العثمانية 

كَذَِكَ إِذَا اذى أَحَدَّ عَلَىْ الْآحَر قَائَِا: قَدْ مَرّفت نابي هَذِهِ فَاضْمَئْهَا. وَنْكَرَالْمُدَعَىْ 
عر الخاول قود نه لا يَْرَمُهُ ضَمَانُ يَلْكَ الثبّابٍ. يُحَلَمُهُ الْيَِينَ عَلَ الْحَاصِلِء وَلَا 

يُحَلَفهُ عَلَى عَدَمِ تَمِْيقٍ ياب لاه يَحتَولُ أن يَكُونَ مرق الاب وَضَمِنَ بَدَلَها للْمْدّعِي؛ 
يكو اْمدّعِي م برهن ذَلِكَ (الْوَلْوَلِجية). 
َيفْهُمُ مِنَّ الإِيضَاحَاتٍ السَابِقَةِ أنَّ للمُدَّعَى عَلَيْ و حَقَين: ءار اها 
ا 7 لم تور فيه 

وَفِي الْمَوَاذِ ل رس ل 
كف الْمدَغرا عليه عا اراد عل الي يَلرَة ها لير عل القتنة إِذَّا جَوَىئ التَخْلِيفٌ 
فيا عَلَى الْحَاصِلء بكرن ل م رَرعَلَْ الْمَدَعَْ عَلَيْدةِ أن اليينَ عَلومْ لبن كد 


دلقة 
25 
أو أ 


ِنَ اين عَلَى الْحَاصِل حَنَ لَوْ دَكرَ في الدَّعْرَىْ السّبَبَ» وَأنكَرَالمُدّعَ عَلَيِْالْحَاصِلَ» 
ترم اليَِينُ عَلَى الْحَاصِل. 


ار ذا كانت اليوين عَلَى الْحَاصل " نودي إلى ضَرّرِ الْمُدَعِيء فبقئَضِي تَحْلِيف الْيَمِين 
على السّبَبٍ الماع كما فيو الشفمَةب بِسَبَبِ الْجوَارِء وَفِي دَعْوَى التَمَقَةِ المبتوتة. 
إِيضَاحٌ الشفْعة: عند اناف بسب الْجوَار حآر رَ شَافِعِيٌ الْمَذْمَبِء فَإذَ أنَكَرَ 


ا 


الْمدَعَىْ عَلَيْه حَاصِلَ الدَعْوَى بِقَوْلِهِ: لَيْسَ لِلْمدَعِي شْفَْةٌ في هَذَا الْعقَارِ وَعَجَرَ الْمدّعِي عَنٍ 
لات وَلم تيف اليَمينِء يَف الْمُذّعَى عَلَيْه عَلَئ السّبّب: (وَاللّهه ني لَمْ أَشْثَر هَذِهِ 


7 


2 وادي, 


الدَاوَ الي يَدَعِي الْمُدَعِي السّفْعَةَ فِيهًا). يلت َل حاص يني ول الله لس 
لِهَذَا اْمُدَعِي شُفْعَةٌ في هَذِه الدَّارِ). أَو: (وَاللَّه لَمْ يَكُنْ مُسْتَحِقٌ و اقلق شهة للحفيت 
الْمَذْكُورِ لَا شُفَةَ بسب بسب الْجوانٍ تيكو حال صَاوًِا في هينه هدعي 
يضح ال المثوة. لاير عند الشَّافِِيٌ عَلَى الزّوْج َه الْمطلْمَةِ انا أََْاءَ عِدَتََاء 
َعلَىْ هَذِهِ الصُورَة لَوْ طَلَّقَ أحَدٌ مِنْ مُقَلّدِي الْمَذْهَبٍ الْمَذكُورِ رَوْجتَهُبَائِنه وَادّعْتِ الرَّوْجَةُ 
م لم ل عَلَيْه حَاصِل الدَعْوَّى بقَوْلِهِ: لايك مين 
عَقه هله الم أ و لخدي قرن هل اينيك كد زرو رلك رن كلو ليه 


ره هله 


الْجَرْء الرابع / الكتَاب الخَامس عشر الْبِيْنَاتَ والتحليف - قا 
ئ لَيْسَتْ مُْتَدَةَ مِئي). ولا يَحْلِفٌ عَلَى الْحَاصِلٍ عَوْله: (واللّف ل لوي قف هذه الْمُدَعِيَة)؛ 
ِأَنّهُ في مَذِهِ الْحَالٍ يَكُونُ صَاوِقًا في يَمِينِهِ حَسْب اغْتِقَادِو قَتَتَصَرَّرُ الْمدَعِيةُ. (الدَرَرَ في 
الدَّعْوَىْء وَعَبْدَ الْحَلِيم). 
ذا أنكَرَ الْمُدَعَى عَلَيْهِ حَاصِلَ الدَّعْرَى» وَكَانَ السّبَبُ تَابِنًا بحْجَةٍ شَرْعِي كَأنْ يَذَعِيَ 


3 


مَمَلَا الْمُدّعِي قَائلَا: قد بعْت مَالِي الْفَلَاني ي لعن علب يهم وَسَلَّن يه ب 
ا يي ا الفا عَلَيْهِ بقَوْلهِ: إلى لم أكَنّ هديا للمدعي. ذا أَْبَتَ 3 تَ الْمُدَعِي 
ِالْبيةٍ حول الْبيْع وَالتَسْلِيم؛ ؛ يَحْكمْ عَلَىْ الْمُدَعَى عَلَيْه بالْمَبَآ م الْمَدْكُورء لِأَيْهُ إِذَا عبت 
سَبَبُ الديْنِ تبت الدَيْنُ ما يدع المُدَعَى هك لانت وني تلك الكاريية بَحِبُ عَلَيْهِإنْبَاتُ 


دَفْعِهِ هَذَا. 


00 0 


| اده :)١1/60(‏ إِذّا اجْتَمَعَتْ دعاو ا مختلفة يفك ككفي ف فيها يَمِين وَاحِدَة 57 يرم ظ 
| الَخليف لكل ْهَاعَلَوجِةة . 

إِذّا اجْتَمَعَتْ دَعَاوَىْ مُخْتَلفَةٌ في مَجْلِسِ وَاحِدِ يَكْفِي لِجَمِيعِهًا يَمِينٌ وَاحِدَةٌ ولا 
َلْرُ التَحلِيفُ لِكُلُ مِنّْهًا على حِدَة ما لَمْ يَكُنِ اسْتِمَاعٌ الدَعْرَى النَاِيَة مَوْقُوقا عَلَى حل 


عت الأغوى لأرلن خرف البتتوهاوي ولك الخال بخن التوين ركل واجتويها 


عَلَىْ حِدة. 

مَتلّا:إذَا ادع الْمدّعِي فَائًا: إن هَذَا الرّجُلَ مَدِينٌلِقَُانٍ الْكَائبٍ بِعَسَرَةِ دير وني 
وَكِيلٌ عَنِ الْكَائْبٍ الْمَذْكُور بِالإدّعَاءِ بالدَيْنِ وَفِي الْقَبْضٍ. وَأَنْكَرَ الْمُذَعَى عَلَيْهِ الْوَكَالَ 
وَالدَيْنَ مَعَاه فَإِذَا لَمْ يُِْتٍ الْمُدَّعِي الْوَكَالَه فَيَحْلِفْ الْمُدّعَى عَلَيْهِ أوَلَا بانهُ لا يَْلَم 
الْغَائِبَ قد وَكُلَ عَذَا 00 ِالادٌعَاءٍ بالْمَبكغ الْمَذْكُورِ وَبقَبْضِه فَإِذَا حَلَفَ تَنتَهِي 
اْخْصُومة؛ وَإذَا تَكَلَ تَنْيْتُ الْوَكَالَة ؟ م بَعْدَ ذَّلِكَ تَجْرِي الماك في حَقٌّ الْمَدِينِء فَإذَا 
لَمْ ييْتٍ الْمُدَعِي الدَيْنَ مَبَخْلِف الْمُدَّعَى عَلَيْهِ يَمِيئَا آحَرَ عَلَىْ حِدَةٍ مِنْ أجل الدَيْنِ 


(الددة): 


545 قوانينَالشريعَة الإسلامية ات كانت َحَكُم بها الدولة العثمانية 


ا 
لاد رقه/اا): إذَا كلف لف لَاضِي من و إلَيْه 4 اليِينُ في الدَّعَاوَى المتعلعة بالمُعَامَكَاتِ. 
و 7ج ع اس هه ْ 
| وَنْكَلَ عَنْهَا صَرَاحَةٌ أو دَكَالةٌ ةٌ بالسّكُوتٍ بلا عُذْرِ فَبَحَكُمْ الْقَاضِي يكُوله وَإِذَا أَرَادَ أَنْ 
حَكْمُ القَاضِي عَلَىْ حَال. 
ذا كَل مَنْ تَوَجهَتْ إِلَيْهِ الْيمِينُ في الدَّعَاوَىئ الْمْتَقَطّعَةٍ الْمُعَامَكاتِ ا و 
وَتَكَلَ عَنْهَا صَرَاحَةَ بقَولِهِ: لا أخلف. أَوْ دَلَالَةَ بالسّكُوتٍ بلا عُذْرِ عَلَ ما جَاءَ في مَادّةِ (71) 
أيْ بدُونٍ أَنْ يَكُونَ أَصَمَ أز أخرسٌء حَكَمَ الْقَاضِي بنَكُولِه؛ لِأنَّ الدَكُولٌ عَنْ اليمِينِ ما 
بَذلَا أو ذ اا وَإِذ وا نيلف بَمْدَ اْحُكُمء فا لقت اليه ويَقَى حُكُمُ الْقَاضِي عَلَى 
ال 


و 


يَحلِف بَمْدَ الحُكُم؛ ا لتقت له وَيتنقى 


51 


6م م 


ايه هبلعو عَنِ اين هذ بطل > حَنٌ الْيمِينء وَلَايَعُودُ الْحَقٌ السَاقِطُ وَلَا ينْقَضُ أَيِضًا 
حُكْمْ الْقَاضِيء ف َعَلَى ذَلِكَ إِذَا كلت أَحَدٌ مَرَّةَ بحَلِفٍ الْيمِينِ وَتكَلَ عَنِ الْحَلِِء فَالْحَكُمْ 
عَلَْ الكل صَحِيحٌ صَحِيحٌ إِلّا أن ال أن اكات وير الات تزاجيز ذلك اله على الكاري 
أن ب توك لتشم علدا قن أكَلمُك بِحَلِفٍ اليَمينِ تلات مَرّاتِ فَإِدَا حَلَفْت فَبهَاء وَل 
َسَأَحَكُمُ عَلَيْك). وَلكِنْ لو كُلَّفَ الْمدَّعَى عَلَيْهِ بحَلِف الْيَِينِ ثلاث مرّاتِء وَنَكَلَ عَن 
الْحَلِفٍ بِمَوْلِهِ: لا أخلف. إلا أَنَهُ قبْلَ أَنْ يَحْكمَ الْقَاضِي عَلَيّْهِ عَادَ وَقَالَ: أَحْلِفُ. فَيَحْلِفُ 
لين وَلَايَحْكُمْعَي؛ أن هذا اللي لَيْسَ فيه فض لِحُهْم القَاضِي 

إذا تَكَلَّ: ما إِذَا كُلْفَ أَحَدٌّ بحَلِفٍ الْيَمِينِ وَطَلَبَ الِاسْتِمْهَالَ كط يام فلا يَحْكمْ 
ا ا 

لا يُلتَفَتُ إلى يمينه بَمينِه: إِنَّهَدَا الْمَيْدَ للِاخَرَاز مِنَ الْيَين؛ لِأنَّهُ ذا حَكَمَ الْقَاضِي عَلَىْ الْمُدَعَى 
كوه عن اْحَِيء ثم أ أرَاد المُدَعِي إِقَامَة اليه تقبلٌ في خض الْمَسَائِل وَهِيَ: 

إذا واد المُشتريئره َ الْمَييع ب بِجِيَارٍ الْعَيْب وَأَْكَرَ الْبَائِم قد الْمَعِيبُ الْمَدُكُوك وَلَدَى 
الِاسْتَحْلَافٍ وَالَكُولٍ حَكَمَ الْقَاضِي ب بإِعَادةٍ المع إلى اْبَائِ» قَإِذا اذَعَئ الْبَائِمُ بَعْدَ ذَلِكَ 
00 17 مِنَ اليب العَذكُور وَأنبَت تفل عْوَاة. 

عَىْ أَحَدٌ المَرّسَ التي في يَدِ آخَرَ كَائلا: إِنَّا ملك وَأْكَرَ الْمدَّعَىْ عَلَيْه وَعِيْدَ 


الْجَرْءْ الرابع / الكتّاب الْخَامِس عَشَرَ: الْبيْنَاتَوالتّحْلِيف 4 
اسْتِحْلافِه تكل عَنِ الْيَمِينِء قَحَكَمَْ الْقَاضِي لِلْمُدَعِي بالْفَرَسِء فَإِذَا ادَعَى الْمُدَعَى عَلَيْه 
الْمَذْكُورَ بَعْدَ ذَلِكَ قَائِلَا: ني اشْتَرَيْتُ الْمَرَسَ الْمَذْكُورَةَ مِنْهُ. وَأنْبَتَ ذَلِكَ البق يُقبَلُ 
وَكَايُحْرَمُ هِنْ عَم لِعَدَم يان بهذا الدّفع أَوّلَاء وَلَا يَسقَطٌ حَفَهُ سْكُوته انظ الْمَاكَهَ 00) 
وفعت الملهن). > َ 


م 


06055 نير عبر ينآر ركو من لين فاه مهو 
انظ الْمَادََ ال(١07‏ قَعََيْ ذا قَصَدَ حلي الْأَرَس يال له: (إذَا كَانَ هذا الْحَق 0 
عَلَيْك لِلْمْدَعِيء فَهَلُ يَلْرَمُك عَلَىْ عَهْدِ اللَّهِتَعَالَى ؟) فَإِذَايَيّنَ إشَارَتهُ الْمَعْهُوةَ ب: (نَعَمِ). يتم 


0 
4 4 
اليمير' 


دم 


3 1 


شام واماه 


كوهد فَوَانِينَ الشّرِيَة الإسلاميّة التي كَانَتَ تَحْكُم بها الدولَة العثْمَانِيَةُ 


اليه ممه (376): إِذَا قَالَ دعي سال 


سِرَئ فُلان وَفَْانٍ. ثُمَ قَالَ: لي شَاهِدٌ آحَرٌ سَأْقِيِمَةُ. لا يبل قَوْلَهُ أن إِخَضَارٌ الْمُدَّعِي 
َ لِهِ الْأَوّلِء اميل اقول اماق 
ثم 


ل نِ مُطْلًا. ع إنُّاذَعَىْ بَعْدَ ذَلِكَ عَلَيّْهِ بحَقٌ 
ا تقبَلُ دَعْوَاهُ أَنّا عِنْدَ الإمَام الْأَعْظَم فَإِذَا قَالَ: ِي سَاهِدُ آحدُ 0 


الذّكْرُ (الْوَلْوَالِجيَةَ في ل لاس 9 0 وَالْوَاقِعَاتِء وَعَبْدَ الْحَلِيم). 

يمْهُمُ مِنَ بن امج أن ُصُوصٌ تفي وَحَضْرٍ الشّاِدِ قد حَصَلَ من الْمدِّي يِذ 
ِنَّهُ لَيْسَ لِلْقَاضِي أن يُجْيرَ الْمُدَّعِيَ عَلَى َف وَحَضْرٍ الشّهُودِ؛ ِأَنَ إِجْبَارَ الْمدّعِي عَلَى 
إيقاع نَنَافْضٍ 0 صَحِيحًا وَجَايْرَاء وَقَدَ ارفك جَمْعِيُّ الْمَجَلَّةِ لْمُلعَاةُ هَذِهٍ الْمَاقَه 
على الَو ل 

مَك قل اقدص . لَيْسسَ لِي شَاهِدٌ مُطْلَقًا. في الْخْصُوصَاتٍ الَنِي لا يُشْسَرَطُ فيا 
َعْوَى» وَيجُوز قَبُولُ الشّهَادوَ حسمي يما لا يَمْتَعُ بو ل الشّهَادوَ اْييّة الي لم تت 
بلا عُذّرِ كَمَا أن إقَرَارَ الْوَلِيّ وَالْوَصِيٌ فِي الدَعْوَى الْمَعَلْعَة باليتيم وَغَيْرِ الرَّشِي أَوْ قَوْلَ 
أمِينِ بَيْتِ الْمَالٍ ِي دَعْوَ تَتَعَلُ بَيْتِ الْمَالٍ: لَيْسَ لِي شَاهِدٌ مُطْلَقَا. - لا يَمْنَعُ السَّهَادة 
وفيا لِمَساليَا الشَرْعِي 


ما إذَا َال الْمدّعِي بَعدَ قَوْلِه: لَيْسَ لِي سَاهِدٌ مُطَلَقَا: إن الْمدَعَى عَلَيْهِ اي 


غِيَابِي فْلانًا نا وَفَُانَ في الْخُصُوص الْمُدَعَئ بو وَقَدْ كُنْتُ غَيْرَ مُطلِعِ عَلََ دَلِكَ قلت 


زم 


ا 
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َيْسَ لِي شَاهِدٌ مُطْلَقَا. وَبِمَا أَنّي قَدْ وَقَفْتُ مُوَخَرًا عَلَىْ وُجُودِ شّهُودِ فَلَدَيَّ شهُودٌ الْآنَ 
وَتَصَذَّ بِدَلِكَ التَوفِيقٍ الْكَلَامَيْنِ الْمََُاقِضَيْن يبل الشْهُودُ الّذِينَيُقِيمُهُمْء أَمَا لو قَالَ 


الْمُدَعِي بَعْدَ إقْرَارِه اليس بي مَاهِدٌ مُطْلقً: َّال لبس أ لَهُ شهُودُ سيان الشهوت وَأَنْهُ قَدَ 
تدك الآن وُجُودَهُمْ قلا يُقبْلُ الشّهُودُ 28 لَِنّهُ بعُذْرِ كَهَدَا لا يَرْتَفْعُ التََافْضُ | الْنِي وَقَع 


ل لكي وروو . أنتَهَى. 


مُوَخَرَا وَالقضَاةُ مَنُوعُونَ بمُوجِب هَذْه الْمَادَةِنَ اماع الشّهُودِالّذِينَ ين سيقيمهم. انتهى 


كَذَِكَ ذا قَلَ الْمتََلُي في دعْوَئ مََلَْة لوق باه ليس لَدَيْهِ شُهُوفٌ مُه أَقَامَ شُهُودَا؛ 
أ ار ليس لد ها فى حقٌّ مَل التْوَئ. م تَهِدُوا قبل شَهَادئهُمْ 
عَلَىْ روَاية؛ لأنهُ يه َم أن نَ يُوَفقُوا كَلَامَهُمْ بمَوْلِهمْ: إِنَّ قَوَْناَيْسَ لَنَا شَهَادةٌ في حَقٌّ الدّعْوَىئ 
0 لُومَاتناه وَقَدْ تدكا دَلِكَ الآنَ. وَعَلَىْ روَايَةِ أخرَى لا تُقبل. (رَاقِعَاتٍ 


»عن أيه ني »ولاج كن يفي المجلو َنْ عزو المشالة. 


6د عد 


344 فَوَانِينُ الشّريعَة الإسلاميّة انّتي كَانَتَ تَحَكُم بها الدولة الْعثْمائِية 
خُلاصَةُ الْبَاب الثّالث 
الْحَلِفْ يَكُونُ باشم الله عرصلٌ. 
مُشسترطل شَرْطان لاعتبارانيَمِين: 
)١(‏ أكون ليمير في شور الْقَاضِي ي أو تَائِبه 
(1) أَنْ يكُونَ النَحْلِيفُ مِنَ الْقَاضِي. 
الِيّمِينُ تكونٌ أَبَدا عَلَى النَّمْي عَلَى وَحْمَيْن: 
)١(‏ اليَمِينٌ: ما عَلَىْ السّبّبء كَالْيَمِينِ عَلَىْ عَدَم دقوع شَيْءٍ مَاء أو عَلَىْ احم 
ليس عل عدوت زه عه أ عل ات كفن عل كرعش تق يذل 
مِنْ كُلْ وَجو أو بِفِعْلِه مِنْ وَجْهء أو بفِخل غَيْرِه ادَعَى بِلُحُوقٍ عِلْوه عَلَمِهِ فيه. 
لين عَلَىعَدَم الولم: له 00# 57 
ا تَتَعَدّدُ ليَِينُ: يَحْكُمُ الْقَاذ ضِي عَلَىْ التاكل عَنِ الْيَِينٍ صَرَ رَاحَةَ أو دَلَالَةَ. 
(9) التَّحَلِيففٌ: رون وا تركو يقر ازج اللو قله الجامر 
عَلَيْهِ وَعَدَم تَوَجُههًا. 
القَاعِدَة الأول : كل مَوْضع يوم المدعئ َل نه إفرَره توج َب في حال 
الإنْكَار (وَلِذَلِكَ مُسْتَثَيَاتٌ). 
القَاعِدَةٌ المَانية: ل تسخص لا يَجُورٌ اده في خصُوص ما لا يوج عل لون 
حَالَةَ الإنكاٍ كَمَسَائِلٍ الْوَصِيِ َالَوَيِ وَالْمتوَلّي (وَلَهَا مُستَدَْى) وَهُوَ يتَوَجَهُ الْيَمِينُ في 
دَعَاوَى الْوَقفِ وَالصَّغِيرٍ في الذرد التي يَتَولَاهَا الْوَلِيُ أ الْمَُوَلّي. 
تَجْرِي النيابةٌ في التَْلِيفء وَلوَكِيل الْمُدّعِي طَلَبُ تَحْلِيفٍ الْمُذَعَى عَلَيْ ود يُشْكَرَط 
لَب الْخَضم في التّليفٍ (وكه مُنتيَات). 
التَحْلِيفُ حَقّ الْقَاضِيء في التَحْلِيفٍ أَزبعة َه را 
70 
الكل الس 
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دعل رأئ القاضى إن كنال حلت عن الخاضا» از عل السسية 
ان 

الحَاصل. 


4 


3 3 


سام هام هم 


.0 فَوَانِينُ الشّريعَة الإسلاميّة انّتي كَانَت تَحَكُم بها الدولَة العثمَانِيَة 
الباب الرابج 


في التفازع وترجيح البينات 


وَيَسْتّمِل على أَربَعَةٍ فصول: 


و > 


فَائَدةٌ وَضَاعَةَ البَّدِ: يدعى نِرَاعَ أشخاص دن في حل وضع لدع لو لكا 


الأنيي» إن وَضْعَ ليد َل مال جردا عن املك موب إلَوِتَوَوََاِتُ نا وبل 


فيهًا الدّعْوَى وَإِنَْانَهَا (الْأنقَرْويَ)؛ لِأنهُ ذا َمْ توجذ بيه عَلَىْ الِْلْكيَد هل امل مِلكِيَة 
ِظَاهِر اليد 

وَِنَتميِرَ ِي اليد ِنَ اْخَارِج» أَيْ تَمْيِرَ ِي اَي ِنْ غَيْرِ ذِي الي - مِنْ أَهَمٌ الْمَسَائِل 
الصَرُورِيّة في الدَّعْرَى» إذ إن امل مدي نالدع علي أي يِف يَأ 
الطَرََيْنِ في الدَّعْوَى مُدَع» وَأَيْهُمَا مد مُدَع' عَىْ عَلَيْهه فَيَكُونُ الْحَارِحٌ مُدَعِيا وَذُو الْيّدِ مُدَعَىئ 
عَلَيْههِ وَيُطْلَبُ إِنْبَاتٌ الدّعْوَئ مِنّ َ اْخَارِج» انظ الْمَادَهَ (1770). فَإذَا ْنَا فبهاء وَإِذَا كَمْ 
يُْيْتْ يُحَلَّفْ الْمُدَّءَ عَى عَلَيْهِ ذو الْيَدِ الْمُنْكِرٌ النْظْرْ مَادَةَ (077 فَإِذَا نَكَلَ يُحْكَمُ للْمُدَعِي 


5-8 


وكات ميق تر 0٠‏ بِقَضَاءٍ الِاسْتِحَْاقِء أما إِذَا حَلَفَ الْيَمِينَ فَيَحْكَمْ 
لِصَالِحَ الْمُدَعَىُ عَلَيْهِ بقَضَاءِ البرك ادال سْتِحْقَاق وَِذَا أََامَ الْمُذَّعِي 
اليه بَْدَ الْحُكم بِقَضَاءِ لتك قبل مِنْك وَيسْكُمْ بقَضَاءِ الاسْتِسْمَاقٍ؛ لِأنّهُ حَسْبَ مَا ذْكرَ 
في شَرْح الْمَادّ(1701) تَسْتَمَعٌ في بض الْمَسَائلٍ شَهُوٌَْدالْيعينٍ. 
(الّدنيكَانَ: وَعَبْدَ الْحَلِيِم ولد ال ): 
لا اعْيبَارَ لِلَبَدّلٍ الَّذِي يَحْصُلُ في وَضَاعَةِ اليد 


0 8 


ْ مم عه 


ع العو 5 
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أوَلّا: ذا ادَعَئ أَحَدٌ الْمَالَ الذي فِي يَدِ آحَرَ وَكَبْل إِقَامةِ اليد وَإِنَْاتِ الْمُدّعَىْ يوِبَاعَ. 


ع 2 


31 4د لبعد 


المُدَعَى عَلَيْهِ ذَلِكَ الْمَالَ في مَحْضَر شّهُودِء فَأَنْبَتَ الْمُلَعِي فِي مُوَاٍ لعن علي 


َُ 00 2 


الْمَالَ الْمَذْكُورَ ملكَهُ قيَحْكُمْ الْقَاضِي لِلْمُدّعِي بالْمَالٍالْمَذْكُورِ وَإذا أَنبَتَ الْمُدَّعَىْ عَلَيْهِ 
بع لعل المذغرو لآو لا لاق نمشتري أنيدعي لِك اال نالفي 


عع جو هتير 


لَه وَأَن يك نت ذلك و ياخده منة. 


م 


0 هم اعد الدجوَئ ْمَل الذي تَحْت بدأ كع الدع ' عَليْهِ دلِكَ الْعَالَ 


َعْدَ الدَعْوَىئ وَقَبْلَ إقَامَةٍ الْمينَةِ لِآحَرٌ 0 الْمُدَّعِي اليد عَلَىْ أن الْمَالَ 
قر خز مله قل يت واه بن لد ل نيت الْمُشْتِي في مَُاجهَة الْمََضِي 


شِرَاءُ الْمَالَ مِنَ الْمَقْضِيٌ عَلَيْه لا يُْبَلُ؛ لِأن لحك الَّذِي صَدَرَ عَلَىْ الْمَقْضِيٌّ عَلَيْه 


خخ لقاع فزي لبن ليلق حة كن نيَهَ). 

إآّ نَّهُ إِذّا اذَعَىْ أَحَدٌ الْمَالَ لزي في د أت و3 الْدّءَ عن عليه دعوق مدعي 
كَلَقهُ الْمَحْكَمَة لِيُحْضِرٌ الْمَُعِي شّهُودَه فَبَاعَ ذو اليَدِ الْمَالَ الْمَذْكورَ من كَالِْ 
وَسَلَّمَة لك ؟ اه تعر ارح أل تيرقام اا ولاك لقح راو شر 
المُدَعِي 1 ذَلِكَ بيه ينْظَرٌ: فَإِذَا كَانَ تاي عَالِمًا ليع لي دا ذو اليد بالور يدَاع 
الْمَذكُون: أَوْ كَانَ الْمُذَعِي مُِرًا ب بدَلِكَ أذ اقيق المي عَلَى إِقَرَارٍ الْمُذَعِي ائبع وَالإِيدَاع 1 
قلا يَسْمَعُ م القَاضِي دَعْوَى الْمُدّعِي وَيَيتنَهُ عَلَىْ ذِي اليد الْمُدَّعَى عَلَيْد َل بل يتنه 0 
تقبل بهذي اليد عَلَى كو كَوْبََ ذَلِكَ الْمَالَ إلى شَخْص نَالِثْء وَأنّهُ ْلَه مِنّْهبَعْدَ لِك عَلَى 


طرٍِ يق الْوَدِيعَةِ (الْحَانِيّةً). 


سس ار 


اده (1764): يَلرّمُ نات وضع اليد في في الْعقار َع ذه وََا سكم يتصَادقٍ ٠‏ 


ا 


يمني ايكون مدع عليه فيد يفاره ند وى الذي كنإ 
| ادَعَى الْمْدّعِي فَائلَا: ني كُنت اشْتَريْت َلِكَ الْعقَارَمنك. أؤ: كُنْت عَصَبْته منّي. قا حَاجة 


١> 


إلى إِثْبَاتِ كَوْنٍ الْمدّعَى عَلَيِْ ذا اليد اليك وَأَبِضًا لَا حَاجَة إلى إِنبَاتِ ذي اليَدِ في الْمَنْقَولٍ | 


5-4 


,70 فَوَانِينُ الشرِيعَة الإسلامية التي كَانَتَ نَحَكُم بها الدولة الْعثْمَانِيةُ 


ل 03 و _-2 ل ” ب 2< 
على الدع الذي ذكيرٌ آتفا. بل إذا وجدٌ فى يَدِ أي 


0 4 


شخص كان فهو 3 اليد وَتَفَادْقَ 


1 


إِذا 7 الْجَدَغي عل ه دَعوّى الْمِلْكِ الْمطْلق في الْعَقَار التتاّع. فيه» دج صحَّة 


- 


إقَامَةِ الْبي1'' َلرَمُ إنّبَاتُ وَضَاعَةٍ اليد لبي أن َعْوَئ الْمِلْكِ الْمُطْلَقٍ هِيّ دَعْوَى إِزَالَة 


ع 


د م وَطَلَبُ إِزَالَةِ الْبَد د إِنَمَايَكُون عَلَىْ وى اليه انْظْر مَادَهَ (177”0)» وَلا 
نبت وَضَاعَةٌ الب بعلم القاضي؛ أن عِلْمَالقَاضِي لَيْسَ مِنْ أسْبَابٍ الْحُكْمِ (الْحَمَوِيّ). 


وَكُمَا أنه تجوز إِقَامَةَ ُ الي علَى وَصَاعَةٍ الي مِنَ اْحَارج تَجُورٌ متها أنضًا مِنْ ذِي اليد 
لعا خا لقعي اودر الو ار ل لقع عَلَيْهِ وَاضِعٌ اليد 


4 


عَلَيْهِ بغَيْر حَقّ. يحب أوَّلَا: إِقَامَةُ المي ع وَضْع يد الْمُدَعَئ ل عَلَيْهِ عَلَىْ الْعََارِ الْمَذّكُور. 


َانًِا: إَِا َي على أن َه لِك وَل الدع ' عَلَيْه: :ّي وَاضعُ ال على ذلِكَ 


امعان هله أنشا] ناهد الجدء أَى وَضع الْيدِ ثم يُقِيمُ الْمدَعِي اليه َلَى لكيه في الْعَقَار. 


ما إذّا قَالَ شَاهِدَانٍ: إِننَاك؛ْ 0 وَضَاعَةٍ الْيَد وَعَلَْ كَوْنِ الْعَمَارِ ملكا للْخَارِجٍ مََا 


2 
32 
7 ل 


مإ عا ديد أن هذا الممار هو تحت يد المدعة لل يتيك النديي: وَشَهدًا 


2 6م ه- 


0 شَّهِدَ شَاهِدَانِ: أوَلا: أن ذَلِكَ الْعَقَارَ مِلْكُ لِلْمُدَّعِي؛ 2 سهد 


-ه 


م ه 


الْمَذْكُورَانٍ َو شَاهِدَانٍ خِلافهُمَا بأ الْعقَارَ الْمَذْكُورَ في يَدِ الْمُدَعَى عَلَيْه تقبل الشَّهَادَة 
(الزَيلِّيَ اسْيثَاطًا) وَنَظِيرُهُ ذا شَهِدَ الشُّهُودُ يَيْع مَحْدُودٍ بِذِكْرٍ حُدُودِه مِنْ غَيْر مَعْرفة 
0 وَشهدُواعَلَىْ اْخَضمء امد مِنْآحَرَيْنِ يَشْهدَانِ أن الْمَحْدُوة يِلْكَ الْحُدُودِ في يد 
5 لْمُدَعَى عَلَيْه لِيَصِحَّ به الْقَضَاءٌ 2 و السعود): 
وَلَا يُحْكُمُ بوَصَاعَةٍ اليد بتَصَادُ قي الطَرَقَيْنِ ر يَْنِي ا يُحْكَمْ بِكَوْنِ الْمُدَعى عَلَيْهِ ذَا اليد 


2 


ِإِْرَارِه عِنْدَ دَْوَى الْمُدَعِيء وَلَا يُسْتَمَعْ بن بَء عل دَلِكَ شود عَلَنْ َعْوَى الِْلْكِ الْمُطْلق لان 


)١(‏ إذا لم تكن البينة في دعوئ العقار شهودّاء بل كانت سندات الدفتر الخاقاني» فالظاهر أنه لا يجب إثبات وضاعة 
اليد بالبينة. 


الجر الرابع / الكتاب الْخَامِس عَشَرَ: الْبيَنَاتوالتَحْلِيفْ 2 
َل أذ ينصقان تجا ني ةوضع اليب فكُونوَيية اَل 
كم الْقَاضِي قَفِي هذه الصّورَة إذَا تبنَتْ وَضَاعَةٌ اليد بِمُجَرّدٍ الإقْرَا وَتَبنتِ الْوِلحةُ 
بالود وشم الاين شكم لْحَاَة في الو وجابع لوالا ُقَرْوِيٌ). 

وَمََ أن التَصَادُقَ ع وَضَاعَةٍ اليدِ لا يكفِي لِتَرْكِ الي إلا أن النَصَادُةَ دُقّ عَلَىْ أن ذَا الْيَدِ 
كر المُدم' عَى عَلَيِْ كَافِ لِيَمِينٍ الْمُذَعَى عَلَيْه وَهُوَ أَنّهُ: ذا كَانَ الطَرَقَانٍ مُتَصَادِقَيْنِ أن ذا 
ال امات و ا اماي ل ساي تار 0 
يُؤْمَرُ بَرْكِ النَعَرْضٍء وَإِذَا لَمْ يَكَنْ لَدَى الْمُدّعِي شهُودُ د عَلَىْ وَضْعْ يد المُدَعَىْ عَلَيْ 
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يَخْلِف الْمُدّعئْ عَلَيْهِ عل أن الْعقَادَ كيس كشت يدوه كَإِدا َكَل يَخْلِفٌ كارا غلا 7 هم 
مِلَكَا لِلْمُدَعِي» فَإِدَا َكل يُؤْمَرُ بترَكِ التََرّضٍ (جَامِعَ الفُصُوَيْنء وَالْاََْرْوِيّ). 


والخلاصضة أنه روجة ييه احْتَمَالاتِ فِي وَضّعِ اليّد 

الاختقال الآوَلَ: تَصَادْقُ الطَرّكيْنِ عَلَى أَنَّ الْمدّعِيَ دُو اليد د عَلَى الْعَقَاِ وَفِي هَذِهٍ 
الصّورَةٍ لا تَسْمَعٌ: به علَى مِلْكِيّة اْمدّعِيء َبقَالُ لِلْمدّعِي: مَا دام أن الَْقَارَ اْمُدّعَىْ به في 
بد ‏ ولك فنا كاك مع ال عله كن ل إنَّ الْمُدَعَىْ عَلَيِْيُعَارضُ فيه» 
َأطلْبُ َم" عر ف عاك لون (الْأَنْقروِي). 

الاخيال الّاني: تَصَادُة دق الطَرَقيْنٍ عَلَْ أن ذا اليد عل الْحقَارِهُوَ الْمُدَعَىْ عَلَيْهه وَفِي هذه 
الصُورَة إِذَالَمْتَنيْتْ وَضَاعَة اليد عَلَيْ الي ََيْسَ لِلْمُدّعِي إِقَامَةُ اليه عَلَىْ الْملكيّةء وَإِنَ ما 
نه الْمجَلَهُ في تَفِْيرِهَا يَشْمَلُ ذَلِكَ إلا أَنهُ في هَذِِ الصُورَةٍ يَحْلِفُ الْمُدَعَى عَلَيِْ عَلَىْ أن 
الْعَقَارَ المُدَعَى به لَيْسَ مِلْكًا لِلْمُدّعِي كَمَا ذُكِرَ آنًِا. 

الاخييال الثَلِتُ: أن يَكُونَ الْمُدَعَى عَلَيِْ ذا ايده وَأنَ يُْبِتَ وَضَاعَةَ يده بِالْببة. 

الاخهال الرَابع: أن يَكُونَ المدَعَى عَلَيْهِ ذا اليد وَمُْكِرًا ذَلِكَه فَيُْبتٌ الْمُدّعِي بِالْبيلَة 
وَضَاعَةَ يدو وَإِنَّ الْفقَرَةَ الأو مِنَّ الْمَجَلَدِ تَشْمَلُ الِاحْيِمَالَ الثَالِتَ الاي فَعَلَيْهِ إذَا 
ادَعَْ اعد عل ار عَعَاوَاة وَكَال المدطر عَلئاء إن الْعَمَاو المذكوو لنى تحت يني 


وَأقَامَ امُدَعِي شّهُودًا شَهِدُوا بِنَ الْعقَارَ الْمَدْكُورَئَحْتَ يَدِ الْمدَعَى عَلَْهه تل (الْكَايه) 


.7 فَوَانِينَ الشّرِيعة الإسلاميّة انّتي كَانَتَ تَحكُم بها الدولة الْعثمَانِيَة 


2 


الاخيال الْكَامِسٌ: أَنْ يَدَعِيَ كلا الطَرقيْن أنّهُ وَاضِمٌ الْيَدِ عَلَْ الْعَقَارٍ الْمُدَعَىْ به 
َسَيَجِيء وك ذِكَ في اماد لآية. 

ا 0 لوم إِثبَاتِ وَضَاعَةٍ اليد في دَعوَّىئ الْعَقَار 5 مَسَائِلُ الشّرَاءِ 
وَالْعَضْبٍ وَالسّرِقَة وَهِيَ أَنّهُ: إِدَا ادَعَى الْمُذَّعِي فَائلًا: كا اشْتَرَيْت ذَلِكَ الْعَقَارَ مِنْنك» 
أو: مِنْ مُوَرَئِك فلانٍ. أَو: كُنْت عَصَبْته مِني. فَيَكْفِي تَصَادُ دق الطَرَقيْنِ عَلَى ا ارك 


0 


حا خاحة إل إنيّات كَوْن مدع عَلَيْه عَلَيْ دا ايد (الْحَمَوِيَ)؛ لِأنّهُ نصح دعْوَى الْقَضْبٍ الَذِي هُوَ 
مف دون يي يتل كتاج لق أع َل رقي أت قت 


عَقَارِي الْفلَان وَهُوَ في يدك قَسَلّمْهُ لى) يمح م أَيِضًا ادَعَاوُهُ أيْضًا بِقَْلِهِ: (أَنْتَ عَصَبْت 
عَفَارِي وَبغْته وَسَلَمْته لقان قَاضْمَنْ بَدَلَهُ). حَيْتُ إِنَّ الْقَاصِبَ إِذَا بَاعَ الْعَقَارَ الْمَخْضُوبَ 
لاخو 0 يَكُونْ عَاجِرًا عَنْ رَدّوِ وَإِعَادَتِهِ إلى المَخْصوب مِنْه وَيَلرّمُ إعطاءً بَدَلْهِ انظر 
ماد (1378) 57 المكتار: 


ذه 


ع2 


ادعَاءُ الَْضب: يَكُونٌ أوَلَا بقَوْلٍ الْمُدّعِي: عَصَبْت. تَاِيا بَولِِ: إن َلِكَ الْعقَارَ مِلِي» 
اق عل لون ااكديت بلعل كار ع لون فصي زر 


5-4 


الْمُدَعِي: إن دَلِكَ الْعَمَارَ يلِيء وَإِنَّ صَاحِبَ الْيَدِ قَد أَحَدَتَ يَدَمُ بعَيْر حَنٌّ. أو بقَوْلِ: إنّهُ يجي 
وَكَانَ تَحْتَّ يَدِي) وَإِنَ صَاحِبَ اليد قَد أَخْدَتٌ يَدَمُ علي بعَيْر حَقّ (الْأنقِزْ 00 

وَل يلرَمُ في دَعْوَىْ الْعَضْب وَالسّرِقَة الشَّهَادةُعَلَىْ الْعَضْبِ وَالسَّرِقة وَتَكْفِي الشّهَاكةُ 
عَلَنْ الولكِء فَلِدَلِكَ إِذا ادَعَىْ الْمدّعِي الْقَضْبَ وَشَهِدَ الشّهُودُ الَّذِينَ أقَامَّهُمْ أن 
ِلك للْمْدَعِي؛ وَلَمْ يَشْهَدُوا عَلَىْ الْمَضْبء 4 نه َو كَانَتْ دَعْوَى الْمُدَعِي دَعْوَئ الْفعْلٍ 
عَلَىْ ذِي اليد قلا حَاجَةَ لإقَامَةِ الشّهُودٍ عَلَىْ عَلَىْ ذَلِكَ الْفِغْل بل تَقبَل الشَهَادة عل اليلك 
(َتَاوَىْ أبي السّعُودٍ فِي الرّهْنء وَالتّْهِيلٌ). 


َ 
9 أن د 


صورَةٌ وَضْع اليد في الْمَقَاٍ: إن وَضَاعَةً اليد عَلَىْ الدَّارِ أن يُسْكَنَ فِيهَاء 


0 


بأَنَ الْمدَعَى + به 


8 


فياه وَفِي الْعَرْصَةٍ حَفرٌ بِثر أَوْ َمْرِ أَوْ قناةٍ أو غَرْسٌ أَشْجَارِ أو رَْعٌ مَرْرُوعَاتٍ أَوْ إ( 


#2 


صُنْعُ لبن وَفِي الْرّج وَالْمَابٍ قَطْمٌ الأَشْجَارٍ ِنْها وبَيْعُهَا وَبالِانتمَاع مِنهَا بوَجْهِ قَرِيب مِنْ 


الْجَرْء الرابع / الكتاب الْخَامس مشر الْبِيْنَات وَالتَطلِيف ٠‏ معنا 


َلك وَفي الْمَرْعَىْ كَل اا 0 وَحَفْظَهَا أو بَيْعْهَا أو رَعْيُ الْحَيَوَانَاتِ فِيهَاء وَمَا أَشْبَهَ 
مِنَّ التَصَدَّفَاتِ انْظر الْمَادَةَ ال(وبو 0 وَشَرْحَهَاء وَفي الْحَائِطٍ الإتصَالٌ به انَصَالّ 


3 


بيع 50 الْجْذُوع عَلَيْه آنا وُجُوَدُ متاح باب الَارِ في يد حب لا يكُون جرد 


متخو ر هر 


وَجُوده في يده دا يل قَلدَلِكَ إِذَا كان أَحَدٌ سَاكِنًا و3 دَارِ وَأَشْيَاوٌَه مَوضوعة ةَ فيه وَكَانَ مفْتَاحُ 


تِلْكَ الذَارفِي يل آخرٌ َالوَاضِعْ اليد عَلَىْ الدَّارِ هُوَ السَّادِنُ فِيهَاء وَلَيْسَ حَامِلٌ مِقتّاح بابهًا. 
انَصَالٌ الترييع: أَنْ تَكُونَ أَحْجَارٌ حَائط مدا خكة فِي أَحْججَارٍ حَائِطٍ آخَرٌ فَعَلَيْهِ في حَالَةٍ 
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تتارُع عَلَىْ حَائِْط يَنْظَرٌ: فَإِذَا كَانَ الْحَائِط مُتّصِلا يبنا أَحَدِهِمَا انَصَالَا تَْييعِيّ أو كَانَ 


لأَحَدهمًا عَلَىْ الْحَائطٍ ل جُذُوعٌ فيَعدَ و فيَعْك الحَائط هي تحت 555 وَسَبََ تَسْمِيَة ة ذَلِكَ الِانَصَالٍ 


لتَربعِي؛ هُوَلأنَ حَائطينِ > مَعَ حَائْطينِ آخر ين مُحَازِيينِ لَّهُمَا يُحِِطَانِ مَكَانا مُرَبَعا 
وَمُخَلِتْ الانصَالٍ التَريعِيٌ انصَالُ الْملَاصَفَةه وَهُوَ أن يَكُونَ أخبجاد حَائِطٍ أو لَبنْهُ 


مُمَصِلَةَ حجار الْحَائِطٍ الْآحر أَوْ بلَبيهه بدُونٍ أَنْيَكُونَ تَدَاكَلَ فِيهاء مَلِذَلِكَ | ذا خرقٌ حَائطٌء 


04 


وَوْضِعَتْ في التق جار الْحَاِطٍ الآحرِء َالانْصَالُ الذي حَصَلَ عَلَْ هذا الْوَجْهِ لا ايكون 
انصَالَا تيا (مَجْمَعَ نهر فِي التتَارُع ب بالأيّيي). ش 1 


2 


َي يحت م ًا على مال لا: يُعَذَّ وَاضِعًا الْيَدَ عَلَنْ ذَّلِكَ الْمَالٍ في نفس 
الْأَمْر فَحَل يْ إِذَا تَبَتَ لِلْقَاضِي إِحْدَاتٌ يد تعبا عَلَىْ دَلِكٌ الْوَجوء يُؤْمَرُ بِرَد الْمَالٍ الْمَذّكُورِ 


سه 0 


إَِىْ الشَّخْصٍ الَّذِي أَحَدَهُ مِْكُ وَيُعَدَدِّكَ الشَّخْصٌ ذا اليد وَعَلَْ هَذَا الْوَجْهِ نصح َعْوَئ 
وَضَاعَةٍ اليد عَلَىْ غعَيْرِ ِي اليد وَإِذَا ادّعَئ ذَلِكَ السّخْصٌ بان وَضِعَ يد عَلَىْ الْمَالٍ بِسَقٌّ» 


3 2270 


نكر التََلْتَ يَْلِفُ بالطلب. 


عه 


مَكَلَّا ِذَا ادَّعَىُ قَايَلَا: إن هَذَا الْعَقَارَ كَانَّ ميد منْذ شَهْرَينِ 5 تحت يَدِي بِحَقٌ) إن هذا 


ع 


سه وس سي 02 


الْمُدَعَىْ عَلَيِْ قَد أَحَدَهُ وَخَصَبَُ وني جَبْرًا. وَتَسَقَقٌ الْأَدُبالْجَيْر بال أو بِالدَكُولٍ عَنِ الْيَمِينِ) 
مَك العَقَارِلِْمْدَعِيء إلا أن ذّلِكَ البَّدَّ لا يَكُونُ حَُكْمَا بن الْمِلْكَ الْمَذْكُورَ هْوَ ملك 
مدعي تَُبَْدَ دلِكَ يبيد ذو اليد مدعي عَلَيُو وَيُختيد الك مُدَعًِاه وَتُفْصَلُ دَعْوَئ الْولكية. 


26 ل ل ساكت ول العثّمائيَةٌ 
َأَيْضًا لا حَاجَةَ إلى إِنْبَاتِ ذي الْيَدِ في الْمَنْقُولٍ عَلَىْ الْوَجْهِ 5 
وضاعة الإافي المنقول أيقبا ل : 
كان فهو ذو اليو لكنة عت اكاك 5631م يلْرَمُ إِخْضَازٌ المتقول إلى مجلس 
قدي تا الي عاك ال ل نه في يدو مَلِدِكَ لا حَاجة لإثبَاتِ ذي اليد 
عَلَنْ الْمتقول» كما هُوٌ الْكَالُ فِي الْعَقَاِِ رَيَكْفِي تَصَادْقٌ الطَرََيْنِ عَلَىْ وَضَاعَةٍ الْيَ 
وَعَلَى هَذِهِ الصُورَة تَْبْتُ وَضَاعَةٌ اليد عَلَْ الْمَنْقُولٍ: )١(‏ بِالْمُسَاهَدَة وَالْعِيّان. (0) بِالإقَرَارٍ 
() بِالْيتَ» مَََا: إذَا كر الْمُدَعَْ عَلَيْهِ وود الْمَالٍ الْمَنْقُولٍ فِي يده وَادَعَىْ الْمُدّعِي أن 
ا ل اليك 
وَيََُْرٌ الْمُدَعَىْ عَلَيْهِ دا الي (الْهنْدِبْةَ في التتَارُع). 
بنش الصَدَُاتٍ ِوَضَاعَة ال الى مرجم عَنْبَْضها أز تتساوئ فيها كر مخ : 
-١‏ لاب التَوْبٍ عَلَىْ الْآحدٍ يالَكُم. 
وق الدالة ب عَلَى الخد اللّجَام. 
*- راكب السّرْجٍ عَلَىْ الرَّدِيفٍ. 
ل ل 5 
سه ررق عل الاو ار اي و ا 1ت 2 4 
َع | المَسألٍ ل ِذَا عن انْنَانِ في < 5 وَكَانَ أَحَدَهُمَا لَابِسَهًا وَالآخرٌ آخذا 
مقافي كد اللَّاِبسٌ ذَا الْيَدِ عَلَىْ التيّاب. 
100 ا وى لال« لات و ١‏ عر جز 4 اسع 27 عر لد رن عردم شاد 
إيضاح المَسْأَلَةِ الَّاِيّة: إذَا تَارَعَ انَانِ ني و ضَاعَةٍ اليد عَلَى حَيوَانِء وَكَانَ أحدهما رَاكِبَهُ 
وَالْأحرِ آخذًا يجاو يعد الرَكِبُ أو عن الآخنه لآن تَصَرٌقَهُ أفوَئْ (التر المتتقئ). 
3 مه 4 >1 (١‏ سسصسشيا. ررض 6 قد خسان 7 
إيضَاح الْمَسْألة النَلِيَةِ: إذَا تََارّحَ انان في وَضَاعَةٍ اليد عَلَى حَيوَانِء وَكَانَ أَحَدَهُْمَا رَاكِبَا 
عل ازج وَالكسَرُ وديف ْم لرَابُ أؤكئ؛ لأنتَمَكَةُِنَالركُوب وليل َل تقد 
إيضاحح الْمَسالَ الرَابعَة: إذَا تََارّعَ اننَانِ في وَضَاعَةٍ الْيَدِ عَلَيْ حَيَوَانِء وَكَانَ أَحَدُهُمَا مُحَملا 


000 


نل 6ه ولح مانا عورف معد فناسة الْحِمْلٍ ذا اليد وَالْتَرُ حَارجًا؛ أن تَصَرّفَ 


الْجْرْء الرابع / الكتَاب الْخَامس عش الْبَيْنَانوَالتَحِيف 0.010 
صَاحِبٍ الْحِدْل فِي الْحَيَوَانٍ أكْثرٌ من تَصَرِّفٍ الْآحَرِ (مَجْمَعَ الْأَهرِ في التَارُع بالْأيِّي). 

كَذَيِكَ لَو ال انْنَانِ ني وَضَاعَةٍ الْيَدِ عَلَىْ قَطّارٍ جِمَالٍ» وَكَانَ حدقا ائداه وَالْدَحمُ 
رَاكِيَا َلَى جَمَلٍ مِنْ ذَلِكٌ الْقِطَارِء قَإِذَا وُحدتْ جِمَالَ وََنقَالُ للرَّكِبٍ عَلَىْ الْجَمَل» تكن 
جَمِيعٌ الْجِمَالٍ راكب 8 الخو اجيد الرَاكِبِ (الْحَانِيهً). 

إيضاح الْمَساكةِ الكَامِسَة: إِذَا اختكف انْنَانٍ في وَضَاعَةَ الْيَدٍ عَلَى حَيَوَانِء وَكَانَ 
حدقا أخذا بلجاوه. وَالْآحَرُ آخحدًا دتو كَالَآخَذٌ رار 3 أن الْعَالِبَ أ الآخدّ 
بالنجَام الْمَالِكُ ما الخد الدَتَبِ قَيُمَِنٌ لِمَيْر الْمَاِكِ أ 1 به (الدَوَرَ). 


5 


م 
0 


وَيََسَاوَى في وَضْع اليد : 
-١‏ الرَّاكِبَانٍ بلا سَرْج. 
اا وان ل 
و عاد عن الحاظ اليك 
؛ - أَنْ يُمْسِكَ طَرَهَا مِنَّ الْيّابء وَالْآَحَرُ طَرَفا آحَرَ مِنْهَا 
هت الْجَالِسا عرالطاال 
إيضاح المسألز الأملى: إِذَا كَانَ اننَانِ رَاكِبَيْنِ عَلَى جار لاسي ار 
أن الْحَيَوَانَ ملك فَبْحْكَمُ بوَضَاعَة يَدِهِمَا عَلَيْهِ مُنَاصَفَة. ' 
إيضاح 17 التَنيةِ: إِذّا كَانَ الَانِ رَاكِبيْنِ عَلَىئ حَيَوَانٍ ذِي سَرْج» وَاخَبَلَهَا عَلَىْ 
الْوَجْهِ الْمَشْرُوحء فَيْحْكمْ لَهُمَا مُنَاصَفَة؛ لأنّهُمَا مُتسَاوِيَانٍ فِي ال بلك العيوان: 
إيضاح الْمَسْالَةِ الال َوْ كَانَ أَحَدُ شَخْصَيْنِ جَالِسًا عَلَىْ الِْسَاطٍ وَالْآحَرٌ مُمْسِكَا به 
وَاخمَلمَا عَلَْ الْوَجِ الْمَشْرُوح فَيُْتبرَانٍ وَاضِعَي الي مُنَاصَفَة صَفَةَ (مَجْمَعَ الْأنْهرِ). 
إِيضَاحٌ الْمَسَأَلة الرَابعة: َوْ كَانَ أحَدُ انْْنِ مُمْسِكَا أَحَدَ طَرَمَي لتاب وَالْآحَرُ مُمْسِكًا 
الطرف الكهوه وَتتارعا عَلَى التَاب عَلَى الوَجْه الْمُحَرّرِ فِيَحْكَمْ لَهُمَا مُنَاصَفَةَه وَلَوْ كَانَ 
لقم الَّذِي في يد أحَدِجِما يد ِنَ القنِ الّذِي فِي يد الْآحَرِ. 
إيضَاح اعمال الحَامِسَةِ: إذَا كَانَ انْنَانِ جَالِسَيْنِ عَلَىْ بسَاطِ وَاخْتَلْهَا عَلَى ا 


نام هاس هم 


تداق فَوَانِينَ الشريقة الإسلامية ( اي نت شق با الدولة العثَمانيَة 


ا 5 زهوه/ا١):‏ إِذًا ناكا متصان فى متار: م 1:6 د اب في َل | 
( عقا ملب اين كل وَاحدِينْها حَلَى كنهذ يواكم كل مِنه) الي 


آ#آ 2 


٠‏ عَلَى ذَلِكَ» تبت يده م مركا على الََْاِ ود طهر حدم الْمَجرَعَنْ نات وَضْع 
| ين وَأَقَام 0 الب َلَى كونه وَاضِعَ الب يُحْكَمْ يكوه ذ ذا الب وَيُعَد الآحد أ 


َه كو 


| حارج وَإِنْ لَمْ ينث ل ا 
علْعم كحضيو فيد في لِك مره َكل كل نان اليِينِء يَْيْتُ كَونه | 
( وي الب ا ل ْ 
( امِل ني ذَلِكَ اعفار وعد الح حارج وَِنْ لف كلامم عا يكم لواح 
| مهم ونه ذا الي وَيُوكَفُ الْمقارُ الْمُدَعَى به إلى وَقْتِ ظَهُورٍ حَقِيقَةِ الْحَالٍ. 


وح َْصَانٍ في َقَاِ َع جل مهم َوه ذا اليِ في لك ااه مب 


بن دلا من انما على كنهذ افيد أي قبل انماع الشهُوو عن الوأكئق. 
وَبِهَذِهِ اليه يُميْرُِيْنَ الْمُدّعِي وَالْمُدَعَىْ عَلَيْهه وَيَنْكَشِفٌ عَلَىْ مَنْ تَوَجهُ الْبَيْنهُ مِنْهُمَاء فَإدَا 


كم يل نيعل لك 4 با علا القاو 1 00 1 
فى اق م الوَاضِع اليد علي وديا نِي ال الَّذِي يَكُون فيه ارجا لِأَنْهُمَا مُتَسَاوِيَانِ في 
أسباب اتوت لَه اَم يي كَرْدٌ الْقَارِ الْحدكُورمِلْكَهُمَا الْمُشْيرَك بالية أ باهرا 
لالت الماذايتهد رت ثرت وضاعة يونا ل3نرك (الالدزوي) ان ونح الب 
لل 00 ؛ قلا تعبت اْملكية ببُوتٍ 
وَضع اليد (الحَيريّة). 
يفي نز دادم أي شي انر ترق ان نظ عفد 
اذا اذَعَى أَحَدَهُمَا أَنُّ ذو اليد عَلَ ذَلِكَ الْحَقَارِ مُسْيَقِلّا وَاذَعَىْ الْآحَر أنه ذُو اليد عَلَيْه 


د 
و و 2 8 رع ما 82" دور وةكسو ارد 522 ثر 2 ع رس كس سا سسرص ١12:0‏ 
ا 


الجزءالر رابع / الكتاب الْحَامس عشر الْينَاتوَالتَحِيق اشاح 


2 07 ا 


كام الْمَادَة ال(كدلا١‏ و 5ه١)ى‏ وَإذا أطي أدهي لعي ع تيت وَضْعْ يذو 


اقم الآسَرْايئة ع كوه وَاضِعَ الب بكم يكونه ذا امِل مدعي 5050-0 
الْآحَرُ حَارِجًا وَمُدَعِيَاءِ وَتَكونُ به اْخَارِج عَلَئْ املك مَفْبولة» وَيينَةُ ي اليد عَليّهَا غير 
بو فر ماق 017000 لالْرويَ» َالو ظ 

يَسْأَلُ الْقَاضِي الشهُودٌ عَلَى وَضَاعَةٍ اليَّدِ: هَل هُمْ يَشْهَدُ ُو على َصائ ف اليد 
ِنَاءَ عَلَى إِقْرَارِوء أَوْ ِنَاءَ عَلَىْ مُسَامَدَتِهمْ؟ فَإِذَا قَالُوا: إِنّهَا مب عَلَىْ الإقرَارِ فَيرُدُهَاء وَإِذا 
يبو ها مني عل الْمعَابَة مها (الطّمْطا ويّ). 

كم بت أعد اين كزئة ذا يد حال كزنه كي ذلك يلف ع ماعل 
البنّاتِ بطَلب الْآَكَرِ عَلَى عَدَم كَوْنِ حضو ذَا الي ني ذَلِكَالْعَقَاِ وَسَبَبُ كَوْنٍ صُورَة اليَمِينٍ 
عَلَىْ البنَّآتِ ت مَعَ كن اليَمِينِ عَلَى وغل الغَيْ - يُمْهُمُ مِنْ مُرَا جَعَةٍ شَرْح الْمَادَال(01074. 

كَانَّ يَحَبُ تَوْفِيقَا للْقَاعِدَةٍ الثَاية الْوَارِدةِ 00 الْمَادَة ال(1745) - عَدَمْ عَم روم 
الْيَمِينَ في ذَلِكَ؛ أن الدَكُولٌ عَنِ الْيَمِينِ عِنْدَ الإمَاميْنِ إِقَرَارٌ وعله الإاوبذل. وَإِحْسَان 


وَبِما 0 الإقرَادَ في وَصَاعة اليد غَيْرُ مُعْتَبر د د لعا الْمَذْلْ الإ يان فيه» وَفِي 


5-9 


هَاوِشٍ الْأَنقِرْ وِيّ أجيب عَلَْ هَذَا السُوَالِ إلا أنه لَيْسَ مِنَّ الظَاهِر كِمَاينَكُ وَأَجَابَ عَنْهُ 
امت شط أذ تخزيت النتذ هك لين لأخل زو لطاع في تيد 0 ذَلِكَ 
تَابِثٌ ِاتمَاقٍ الْمُدّعِي وَالْمَقََبِء نما التَحْلِيفْ لأخل يات تكلب والأخزي حينة 
وَأَخَد لْعَاِوَالَلْب يبت بالاة ران آلا ين اتانيه لان لتويك 
يس إلا الأخدٌ بطرِيقٍ التَكلْب (مَامِسّن الَْنْقَرْويٌ). 

قَِنْ َكَل كِلَاهُمَا عَنٍ الْيَمِينِ ينبت كوْنهُمَا ذَوَيٍ اليد م ميرك في لِك لعفا ُو 
00 الْحَارج قبون َع علي في ال الي تَحْت يد وَفِي 
الحا َم أحدُمُمَا لي على اليأكئق. يُحْكمْ آ له ملكي جَوِيع الْعَقَارِ: يُحْكَمْ لَهُ 
ِالنْضفٍ بِقَضَاءِ لَك اعبار رورس لكر ضار الِإسْيِحْفَاقٍ لإثبَاتهِ ذَلِكَ 
بِالبيَْ وَفِي هَذِهِ الْمَسْألَةٍ يَكون قد تنيعت اليه عل 1[ لْمِلْكِيّةِ مَعَ عَدَمِ تُبُوتِ وَضَاعَةٍ 


000١‏ فَوَانِينُ الشريقة الإملاميّة التي كَانَت تَحكُم بها الدولة الْعثمَانية 
تت مخ 111ل ل #1 0 


القهد باليئة ة (الشّارح): وَإِذَاكَمْ يَسْتَطِعْ أَحَدُهُمَا إِقَامَةَ البينَةِ عَلَىْ الْمِلكِيّة يَسْلِفُ كُل مما 
بالعلّبٍ عَلَى وعْوَئ الْآحَرِ الْمِكية وَإِدَا بل كِكاهُمايُحكَمْ لكل هما باحص الي 
اها الكل وَإِدَا حَلَفَ أحَدُهُمَا وَكلَ الْآكَرُ يُحْكَمُ بجَميع الْعقَارِلِمَنْ حَلَف الْيَمِينَ: 
يُحَكُمْ أ ل 0 ءِ الاشتخقاق. 

ردك اعد هيا و خَلفَ لاود يُحْكَمْ بون الحالِفٍ وَاهِعَ اليد مسقلا بديِكَ 
الْعَقَاِ َيْعَد الخد خارجاء وَيكون الْخَارِجٌ مُدَّعِيًا وَذَا الْيَدِ مُدَعَى عَلَيْهه وَِذَا أ د ناليد 
لَدَى الشّوَااوٍ أن الْعَقَارَ مِلّكُ لِلْمُدَعِي يُحْكَمُ برَده للْمْدَعِي وَإِذَا نكر طب 0 ص 
الْمُدَّعي حَسْبَ حَسْب الشّرْح الَْارِدِ ني الْمَادَة الَو مدا نبت يُضْبَطُ العقَارُ َإِذَا لم ييث 
لداعل كز العقار لبس :ملكا التدعي» وإدا ذكل يكم بر َه عفار دعي ًا 
(الْأَنقِرْوِيٌ بزِيَادة). 

وذ حل كلما قَلايُحكَمُ لأحَدٍ مهما يكوه د اليه وَبُوقَُ قار اذى 
به إن طْهُورٍ حتيفةالْحالِء أي إلى وَفْتِ طُهُورِ وَتَحفقٍ حَقِيقَة وَصَاعَةٍ الي وَلَا شم 
مرق السلر كع قو نيلف ارثا المكاز: إل ينين الور لِأنّهُ إِذَا لَمْ يُعْلَمْ ذُو اليه لا 
يُمْكِنّ التَفْرِيقٌ بَيْنَ الْمُذَعِي وَالْعْدَّعََْ عَلَيْدَ انظ مَادة )١558(‏ (الْألْقرُوي). 

ذا ادَعَى التَصَرّْفَ فِي الْأَرَاضِي الْأَمِيريّة أو فِي الْمُمْتَمَلَاتٍ الْوَقفِيَك قَهَل يَحِبْ 
يات وَضَاعَةٍ الي في لِك بالبيكة؟ كما أن ْو ِي لِك لا كعك بكي لقال 
علق لون 


التفتضيا العم في مَذِه الْمَسَْكٍَ بَمْدَ الاطّلاع عَلَى تَلِهَا 


3 1 


الْجِزء الرابع / الكتّاب الخَامس عشر: الْبِينَاتَ وَالتَحليفٌ ا“ 


قَدْ لف بَعْضُ الْمُقَهَاء كَغَانِ الْبَعْدَادِيٌ وَالْمَضَارِيٌ كنبا وَرِسَالَاتِ في حق صوَّرٍ 
الترّجِيح فِي. الْيَاتِ التي تَكُونُ مُبَايَةَ ِبَعْضِهًا الْبَعْضء كُمَا أنَّ في النَّام الْمَرْحُومَ 
وَفِي البَيّنَاتِ الْمُتَبَاينَةٍ كلاكّة أحوال إِذَا لم تكن إِحْدَاهًا تَوَاكْرًا: 
الْحَالُ الأول: أن تهات يان إن أن سقط عَنِ العمل وَيمرعْعَنْ لِك مسال وَهِي: 


3 


2 00 على # اروم بترم ١.‏ ,هر واو ابر ان سراق 5 راص سر صمسم موص 2 
أوّلا: إذا شَّهِدَ شَاهِدَانٍ أن رَيْدَا قل عَمْرًا بالكوقة يَوْمَ النخر, وَشَهِدَ آحَرَانٍ أن رَيْدَا تل 
> وس ل ساه مل َه 7 2 0 و.ر2 َم يه م مه يو 000 سم اي اكه م الام 
عمرًا يُومّ النحر في مكة) يعمل باي هاتينٍ الشهادتين؛ انه مَعْلومٌ يُقِينا بأن إحداهمًا 


م 


كَذِبُ إلا أنه غيْرُ لوم أيهم الْكَاِبة كَمَا أنه ذا احَلمًا في رَمَانِ وَآلٍَ الْقْلء فَالْحُكمْ أيِضَا 
عَلَْ هَذَا الْمِنْوَال. 

انِيا: إذَاادَعَىْ اثَْانِ رَوَاجَ امْرََة فِي قَيْدِ الْحَيّاقٍ وَأنْكَرَتٍ الْمَرْأةٌ معْوَئ الِانْتَيْنِء قَكَامَا 
الْبيْهَ عَلَى ذَلِكَ تتهَائرٌ الْيَانِ؛ لِنّهُ لا يُمْكِنْ الْعَملُ بهمًا لِعَدَم قَبُولٍ الْمَحَلٌّ لِلاشْيِرَاكِ 
وَيَحْكُمٌالْقَاضِي بتَفِْيقهَا مِْهُمَا (أبُو السّعُودء وَشَرْحُ الْكنِْ وَالطَرِيقَة لْوَاضِحَةٌ). 

َالًِا: إذَا ادَعَىْ الْحَارِحُ 0 وَاحِدِ مِنَ الْخَارِج وَالْخَارِحُ الآحَرُ الشّرَاءَ مِنْ 
بَعْضِهِمَاء يَحْنِي لو اذَعَىْ الْخَارِحٌ الشَّرَاءَ مِنْ ؤي الْيَد وَاذَعَىْ ذُو الْيّد الشَّرَاءَ مِنَ الْحَارِجٍ 


ل الى رس ى | الى سس ايو سلس ل لور و الو كس 4 - شان حماة 

بدون بَيَانٍ تاريخ» تتهاتر البَينتَانِء وَيترَك الْمَدَعَى به في يَدِ ذِي اليد (الطريقة الوَاضِحَة). 
اس 7 5 0 006 1 و إن مس سّة. م > دم 0 2 0 
رَابعا: إذا اذعئ أحد مِيرَانًا من تركة المتوّفىئ مِنْ جهة كونه ابْنَ عمد وذكرٌ الاسَامِي 


لِلجَدء وَأَقَامَ البينَهَ على النسَبء وَأَقَامَ المُدَعى عَلَيّهِ المُنكِرٌ النسَب وَالمِيرَاث الْبينة على 
3 م 5 م 2 م 0 .0 0 ا 3 -- 7 3 1 56 ساه 2 9 5 يي 
ن جَدَ الْمَتَوَفى هُوَ فلان غَيْرٌ الْجَدَ الَذِي ادَعَاهُ الْمُدَعِيء فَإِذَا لَمْ يَحكم الْقَاضِي بِالْبيئةٍ 


00 


6و متقدة مز وها #واساء ا كبس + 2ن ديه واس را سه كس 0 
الأوكئ قَبْل إِقَامَةِ المي التازيق» قلا يَحْكُمٌ بإخدَئ مَاتيْن الِْيتتينِ (الْهنْدِيّةً). 


مت 


اع 


ا فَوَانِينَ الشّرِيعة الإسلاميّة الّتي كَانَتَ تَحَكُم بها الدولَة العثمانية 


حَامِسًا: إذَا اذَعَىْ أَحَدٌ الْمَالَ الّذِي فِي يد آحَرَ قَاَِا: إنَّهُ يلكي. حَتَّ إن ذا اليد قَد 


بذَلِكَ َم الْبدَ عَلَىْ الإثْرَاِِ وَادَعَىْ الْمُدَّعَىْ عَلَيْهِ أن الْمَالَ الْمَذْكُورَ مِلْكه ون 
الْمدّعِي قَد أكَرَ أنه كه وَأَقَامَ الْببََهَ يض عَلَىْ الإهْرَاِ هئ اليكان ويئقرا الْمَالُ بلا 


مُعَارِضٍ فِي يَدِ ؤي الْيَدِ (الْأنقَروِيّ). 

سَادسًا: َتَهَائرْبَعْضٌ الْبَينَاتٍ الْمَذْكُورَةٌ في الْمَادَةِ ال(1771). 

الْحَالَ الِّي: أن يُعْمَل بالبيتتين. 

الْحَالُ الَالِت: أن يُعْمَلَ بَِحَدِهِمَا ترْجِيحًاء وََنْ ترد الأخرّئ 

مَكَلّا: إذَا عن انان في مَالِء مدا كَانَ الاثْنَانِ وَاضِعَي اليد وأقاكا البيئة على ملكة 
كُلَْ مِنْهُمَا مُشتقلاء فَيُحْكَهُ لَهُمَا مناصَفَة صَفَدَ انظر الْحَامّه ال(19/0). 

َإِذَا كَانَ الاثنَانٍ ن ححا رين ا البينَدَ عَلَىْ 
يها مسقلا ؛ فَبُحْكَمٌ لَهُمَا مُنَاصَفَةَ آَيِضاء سَوَاءٌ كَانَ ادَعَاؤّهُمَا الْمِلْكَ الْمُطَلَقَ أو 
المتَاج؛ لان نَّهُ لما كَانَا 0 رم مُسَاوَاتَهُمَا في الاسْدَ سْيِحْقَاقٍ 
أَيْضَاء مَثَلا: و اذى انان 1 جا ادر اِّي تَحْتَ يد آتَرَ و 000 
ِتَمَام 1 الجا جَارِء مَعَ تََدِيَةِ بَدَلٍ الإيجَارِء وَأَقَامَا اليه عَلَىْ ذَلِكَ» فيَأحَدَانِ 
الإِجَار م مُشْترَكَا(الْوَلْوَلِجِيةَ ني الْمَضْل الْأرّلِ مِنَ الدَعْوَى). 

كَذَِكَ لَو ادَعَىْ ان امس الِّي حآر َدعَى أحَدُهُما نالك ون ذا اليد 
عَصَبَها من وَادَعَىْ الْآحَرُ أن الْعَرَسَ مِلْكٌ وَأنّهُ َلَّمَهَا وَديعَة وَأقَامَ اهما اليه عَلَى 
ذَلِكَء يُحْكَمْ لَّهُما بالْمَرَسِ مُنَاصَفَة (الْبَهْجَة)» أمًا ذا كَانَ أَحَدْهُمَا ذا اليد وَالْآَحَرٌ حَارِجَاء 
رجح ييه ي ليده انْظَّرْ مادة (117/59 و 737048)» وَالْقَاعِدَةٌ في تزجح على به 
ارسق 

قَاعِدَةٌ: تُرَجح الْبيَنه الي تَكُونُ عَلَنْ خلافٍ الظَامِرِء مَنَلَا: إذَا اخْتَرَقَتْ دَارُ 0 


التي في تَصَرّفٍ أَحَدٍ بطَرِيقٍ الإجَارَ تَيْنِء فَأنَْأَمَا بِمَالِهِ مُجَدَدَا بلا إذْنِ مِنَ الْمْمَوَلي ثم 
توفي بلا وَلَدِء وَاذَعَى الْوَرَنَّ 5 رو كذ لكا بلك اندر ينيو تائغ. مولي الرقيا 


الجزء الرابع /الكتاب عامس عش البَيْنَاتَ وَالتَحْلِيفٌ ع” 


كَدنَمَاما ِلَوَففٍ. وَأَقَامَ الي عَلَى ذَلِكَ» متْرَجَحُ بيه الْمْمَوَلي؛ أن ظَاهِرَ الْحَالٍ أَنْ يبي 


انان لنفسة (الْحَيْريّة). 
ا دكات إخدئ اتن توا حي تجح يه تائملا تلع أخل تين 
عَلَى رض مَرْعَى) لي كُلْ مْهُمَاأنَ الْمَرْعَى الْمَذُكُورَ مَرْعَاه مِنَ اليم ة ُرجَح يه جهَة 
الطَّرَفِ التي تَكُونُ الشّهْرَةٌ شَائِعَةُ في جَاذِبه (البَهْجَة)؟ 

اده (<ه؛37): إِذًا كَانَّ انان نِ مُتَصَرَّفَيْنِ في مَالٍ عَلَى وَجِْ الا شرك وَادَ 
أن ملَكَهُبالاسيقَال؛ عر 0 َه ملكَهُ بالاشْيرَاكِ بين ينهُ الامنيفلالٍ أولى. 0 
إِذَا 01 كلاه] أَنْ لق 7 رجح تك الذي ادّعَىْ الاستقلال عَلى / يد لذ 
الاشيَرَاك َإِذا اذّعَىئ كلام الامنتفكال, وَأَقَامَا لَه عَلَى ذَلِكَ يَحَكُمْ له بِدَّلِكَ | 


ا 


0 


الى 


90 


العَقَارِ مُ؛ مُشْترَكَا وَإِذَا عَجَرَ أَحَدُه عَنِ الإنبَاتِء وَأَنْبَتَ الْآحَن يُحَكمْ لَه بكَوْنٍ ذَلِكَ 
لمَمَارِيلكه تلا 


إِذَا كَانَ انان نِ مُتَصَرَقَيْنْ في ماله أَيْ 0 الْيَد عَلَيّه يه علا وَخوالاشيراق سواه كان 
العال منتولة أذ :ااه راذع أحذهها الكال المذكرة أنه مَلَكَهُ بِالاسْتَقْلَالٍ وَادَعَىئ 


لحر أنه ملكَهُ بالاشْمَرَاكِ تْرَجَحُ بَيْنَةُ الاسْتفال؛ أن مَنْ يَذّعِي الهلكَ بِالاشْيَرَاكِ هو 
مدع لق" م الي نحت َي وي ملكت في أما مدعي ايلك بالاشيفلال فهْوَ دي 


ذَلِكَ الضف مع م التنضفي 0 وَتَجَتَمِعٌ 0 دَعوَاه 58 الخَارج 3 اليد َإِنَ 2 
الْخَارِج ا هو مين في الْمَادَةِ ال(/11/01) الْآنية الذَكْرٌ (الْوَلْوَالِجِيةَ في الْعَضْلٍ 
الأول مز الدَّعْوَّىئ)» وَعَلَىْ هذه ا 000 مُذَعِي الِاسْتِقكال كَل أذ الْقِسْمَ الْنِي 
تحت يل خصهه بحكم الْقَاضِيِء وَالْقِسْمَ الْنِي تَحْتَ يدِهِ بدُونٍ حُكم الْقَاضِي؛ لِدنَهُ 
حَيْثُ لَانرَاءَ وَلَا دَعْوَى فِي حَقٌّ النَصْفٍ الَّذِي نَحْتّ يَدِو فلا يَصِح الْحُكُمْ بدُونٍ دَعْوَى» 
الظرْمَائة (5 187 (مَجْمَعَ الأْهر). ظ 

وَيُمْهَمُ ص م التفرير الْمَشْرُوح أن عله لاد فرع م لِتِلْكَ الْمَادَىق عله إذًا أزاة كلدعم 


0/5 فَوَانِينَ الشريعة الإسلاميّة انّتي كَانَتَ تَحَكُم بها الدولة العثمانية 


أن يُقيم الْبيَْةه تُرجَح يبن الّذِي اد عَىْ الِاسْتِقَلَالٌ عَلَى بَينَِ الّذِي اذَعَىْ الاشْيرَ َرَاكَء مثالا : 
ره 509 1 2 و 4 


كانت 00 في د يد الات وَاذّعَىُ ادف ا فلك ِالِاسْتِقالٍ» وَادَعى الآخر أنهَا 
مِلْكَه بالا اواك راق لامكا ع ل يون الاسقااي. 


إد 
7 
٠‏ 


2 2 
ع مض 
ف أن - 


ل جميع 
الْحَدِيقَة هِيّ مِلْكُ لِلْمُتَوَنَئ وَأنْهَا مَوْرُوتَةٌ لَهُمْ عَنْهُ ادع اكد أن كينها عترم 


يه 


وَالتَضفَ الْآحَرِ - وَأقَام الطَرَقَانٍ الْبَينَ عَلَىْ ذَلِكَ فتَرَجَح ر ةروق الي 


39 
عه 


كَذَلِكَ ذا كَانَ أهل قَرْينَيْنِ ذَوَيْ يَدِ عَلَى مَرْعَىء وَاذَعَ أل إِحْدَى يَلْكَ الْمَريَيْنِ ب بأد 
الْمَرْعَى الْمَذْكُورَ مَرْعَاهُمَا بالِاسْتِقَكَالِ وَادَعَو أَهْلٌ الْقَريَة الأخرّئ ل بأنهُمَْعَاهَُا الراك 
/ ع الي الأوء قتربجخ بين بيه الِإسْتِقَكَالٍ. 
إِذَا آَرَادَ كلاه) أَنْ ُقِيمَ البَينَ: أمّا إذَا عَجَرَا عَنْ إِقَامَةِ اليد َعَلَىْ قَوْلٍ يَحْلِف مُدّعِي 
النَضْفِ لِمُدَعِي حي وَكَايَخْلِفُ مُذَّعِي الْجَمِبع لِمُدَعِي النَضْفِء قَفِي هَذِهٍ والصودة ِذَا 
غلت. تدع التق يكن المَوْل عله (التتقوعة الجزينة): وعلن وَل ار تغرف 
الائَْانِ بالطلّبء فَإِذَا َكل مُذَعِي الامْميرَاكِ عَنْ حَلِِ الْيَِينِ وَحَلَفَ 3 الاسيعآَالٍ 


3 


الْيَمِينَ يُحْكمُ ببجَمِيع ذَّلِكَ الْمَالٍ لِمُدَعِي الاسْيََْالِ وَبالْعَكْس إذَا تكَلَ مُدَعِي الاسْتَقَكَالٍ 


عن لفن تين و علنت كدي الاشيزاك ابرق يُشكة لدع الاشتراك سقدار واه 
يك الْبَاتِي ِي يد مُدّعِي الاسْيَْكَالٍ (هَامس الْبَْجَة). 


كَدَيِكَ إذَا كَانَتْ حَدِيفة ِقَُ تَحْتَ يد الْيْنِ وَتَوْفَيَ أَحَدهْمَاء وَاذَعَى وَرَكَ الْمُتَوَ 


9 


- 
- 0 2ع و را برو م ١‏ 


كَذَيِكَ إِذَا كَانَ مَال في يد أشْخَاصٍ لانت وَادّعَىْ أَحَدُّهُمْ كُلّ الْمَالِء وَاذّعَى الثاني 
فك :2 دعل :الثالك: للقي 9 التَكَاتةٌ الييَهَ فَعِيْدَ الإمام يُقْسَمُ ل كي عل رق 
ل وَعِنْدَ الإِمَامَين يقب يقِسَمُ بَيْنَهُمْ عَلَىْ طريق العَوْلِ وَالْمُضَارَبَ َإذَا اك م 0 قِمْ أَحَدَهُمْ 
لت كلمن في ىنات فِيقَيْه الاثْيْن. 
وَصُورَةٌ حَلّ هَذْو الْمَسْاَلَة وََولَيَا َفْصِيلًا مُحَرَّرَةٌ في لمَصْلٍ السّابع مِنْ كِتَابٍ السَّهَادَةٍ 
مِنَ الْوَلْوَالِجِيّة. 
مُتَصَرَّقَانِ عَلَىْ وَجْهِ الاشْيَرَ عَرَاكِ: وَفِي ذَلِكَ ناث صُوّر: 


الجَرْء الرابع /الكتّاب الْخَامس عَشَرَ الْبيْنَاتوَالتّلِيف 0 
الأولى: أن يكونَ الانتان دوي ب وَحْكُمْ دك موز فِي هَذِهِ الْمَادَة. 
00 ل سرلر يي 


الَّانِيَ: أن 56 لئان حَارِجَيْنِ» وَفْي هَذْه 00 وملا تكون دعو الِاسْتِقَكال 


7 
3 3 2ه 0 
قا 4 


َاعِنة للترجيح» ويخ 6 ي الْمُدَعِينَ نِسْبَةٍ مُدَعَا » سَوَاءٌ كَانَتْ دَعْوَاهُما دَعْوَىْ 
الْمِلِكِ الْمُطْلَقء أو الْمِلْكِ مقي مَََا: إذّا ادع اثْنَانِ الْمَالَ الذي تَحْتّ يد شَخْص تَالِثْء 


# 


0 6س هام 2 


فَادّعَىُ حدقي الملك ِالِاسْتقكال. وَاذَعَىُ لكيه الملكٌ بالاشير جَرَاك وَآَم يثبت أحدهمًا 
دَعْوَاهُ قبَخْلِفف الشخْصُ التَالِتُ ْمَك اليَمِينَ لكل مدع صن مِنَ الْمُدَعِييْنِ َإِذَا حَلّفَ انين 


اير 0 


اين خصوضيكا وين الال لاني بد الشّْص الأِتِ لز زُوِي). 


أمَا إِذَا أقَامَ الائَانٍ اليد وَأننَامُدَّعَا هُمَا فيْْسَمُ دَلكَ الْمَالُ يَنّهُمَا عَلَىْ الْوَجْهِ الآتي: 


هل 2 01 04 


فَعنكَ الإمام يحكم ثلاث اع ذلا الْمَالٍ لمُذَعِي الْكُلء وَبِريُعه مدعي النضْفيِ؛ دن 


ه 


لير 


54 
8 سس 0ه 04 1 


مُدَعِيَ النَضْفيِ فِي ذَلِكٌ الْمَالِ لَيِسَ هُ أي ْرَاعٍ في حَقّ النَضْف الْآحَرِ قلَِلِكَ يَبْقَى هَدَ هد 
لان نمي فلبلا تن ذاو يتفي اتنب ل 
َيُحْكمُ بالتضف الْمَذْكُورِ لَهُمَا م مُشْترَكَاء ما عِنْكَ الْإمَام مَيْنِ فبَحكم بَنهُمْ لان فيَاخد مدعي 
الْجَمِبع سَهْمَيْنِ وَمُدَّعِي النَضْفِ سَهْمًا وَاحِدًا (الذَُوَرَ. 

َك لاهن أحد ضرا جميع الدَا يتحت دآ أ يذهب وى آك 
ا ل َه كاسما وهم وَأكامَ كل 
مِنْهُمُ الََْهَ عَلَى مُدَعَاه فَتقِسَمْ الدَارٌ الْمَذْكُورَةٌ بَِنَهُمْ عِنْدَ 0 ع سَبِيلٍ الْمْتَارَعَقَ 
وَعِنْكَ الإِمَام ميْنِ عَلَى سَبِيل الْعَوْلِ وَالْمُصَاربَت ويَكُونْ جَوِيعْهُمْ هم م بنّ: فَإِنْ شَاءُوا أَحَدُوا 
ل اا وإ ا توق يشاح لك في لولج 

وَإِذَا اذَعَى كِلَاهُمَا الاستقلال, وَأَقَامَا اليه عَلَىْ ذَلِكَء يُحْكمْ لَهُمَا بِدَّلِكَ 
مرك أن لا هما ححَاجٌ في الضف وَدُو الي الَف الح بغت حار رجا فَهُوَ 
مُذّع فتْطلَبُ ابه مِنكُ ذا ْنَا كَِاهُمَا يُْكمْ لَهُمَا مُناصَفَه صَعَه وَالْقِسْمُ ال ي حُكِمَ بهِ يكل 


)١(‏ والحكم في المنقول على هذا الوجه (الشارح). 


الْعَقَار 0 


7/1 فَوَانِينَ الشريعة الإسلامية انّتي كَانَتَ نَحْكُم بهًا الدولة العثمانية 


مِنْهُمَا هُوَ الْقِسْمُ الْوَاضِعٌ اليد عَلَيْهِ الْآحَوُ وَكيْسَ الْقْمَ الَّذِي ئَحْتَ يدو الْظر مَاقَه 17937). 
ما إِذَا كَانَ الَرَاع هما عَلَ الْوَجْهِ الْمُحَرّر وَاذَعَى حَارِجٌ أن كُلّ الْعقَارِالْمَذكُورِ مِلْكَهُ 
لانت يكم ِف فين َي اليد وَيْسْكَمُبْضفي الآ لْخَارجٍ (الاة قَرْوِيٌ). 
وَإِذَا عَجَرَ أَحَدُهُمَا وَأنْبَتَ الْآَحَنُ يُحْكَمُ لَهُ بِكَوْنِ ذَلِكَ الْعَقَارٍ مِلْكَهُ مُسَْقلَاه أن 
لأَحَدِهِمًا وَضَاءَة ع يق أما الحو فق َم اليه وَوَضْعْ اليدِلايحُفِي ِمُعَارَصَة الي 
وَإذَا عَجَرَ كِلَاهُمًا عَنِ الإنبَاتِ يَْلَِانء وَإدَا َلَفَايتَخَلّصٌ كُل مِنْهُمَا مِنْ دَعْوَئ الْآكَر) 
وَيََْْ الْعَقَارُ في يَدِهِمَا حَسْبَ وَضَاعَةٍ يَدِهِمَاء ما إِذّا حَلّفَ أَحَدُهُمَا اليَمِينَ وَنَكَلَ الْآحَرُ 
يُنْظرٌ: فَإدَا كَانَ كِلَاهُمَا يَدّعِي الاسيفْلال» يُحْكُمْ بكلٌ الْعَمَارِ ِْحَالِِء أمًا إذَا كَانَ طَابقٌ الذَّار 
واكلاف تك ا غو نوق نه القارى تخكاثر اك ركان طرق الطق القاري دن عاعة 
الطَّبق السّفِْيٌء وَادَعَىْ كِلَاهُمَا أن كُلّ الدَارِلَهُ وَننَا َعْوَاهُمَاء قيُحْكَمُ لكل مِنْهُمَا بمَا في يد 
الآحَرِ؛ أن ايند لْخَارِح ما إِدَا عَجَرَا عَن ايند 0 لِصَاحِبِ ب الطابِقٍ الْعلُوِيٌ بالعلُوِيٌ 
وَحَنَّ الْمُوُوِِ وَلِصَاحِب السُفْلِيٌ بِالسُفلِيٌ وَرَكَيَةِ طرِيقٍ الْعُلْوِيّ إلا أن هَذَا الْحَكُمْ يَحُونُ 
فِيمًا ذا كَانَتِ السَّاحَةٌ في يد صَاحِبٍ السُْلِيٌ أَمَا ذا كَانَتِ السَّاحَةٌ في يَدَيْهمَا مَعَاه يكم 
هما بالسّاحَةٍ مُنَاصَفَةٌ روي والولوالجية فِي الْمَضل الْأوّلٍ من الدَعوّى). 
:أن يَكُونَ أَحَدُهُمَا ذا اليد وَلْآَحَوُ حا رجَاء فَعلَيْهِ دا ادع الْخَارِحُ مِنْ ذي الْيَدِ َائًِا: 
إن العَقَارَ الَّذِي في يَدِك هُوَ مِلْكََا الْمُمَْرَك. وَادَعَىْ ذُو اليد أَنَّهُ يلكي مُتْسَرَكًا. وََنْنَا كلَاهُمَا 
عوك رجح يالا شر اك؛ أن لي ِْحَارِج (مَامس الهج وَالمسشتوع الكديدة: 
| اله 237000 : بين حارج أَوْلَى في دَعْوَى الْولْكِ المُطلقٍ لي لم ين ها اي ظ 
| مَلا: القن اعد انكر التق بو داك ابنذ نا مذكيء ون ا الرّجلَ كذ ظ 
٠‏ وَصََيَدهُ هبحق ونا أَلْبُ أن ملم لي قال دي الله إِنَّ مَذِْ الدّارَ يلكي» ْ 


عي 000 للم رع 


| لل سيت قت اطاط انت كا 
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الطَرقيِْ الْمْتَدَاعِيَيْنَ سَوَاء ب بين تَاريِح مِنْ طَرَفٍ وَاحِدِء أو لم بين وهذا إِذَا أ 
حِينَ َعْوَ الْمِلْكٌ العاف ةاعر ري ليطي عي ف 
مذو الصُورَةٍ يَكُونُ الْمُدَّعِي ارجا وَأَضْبَحَتْ يتنه بلا 0 0 ماده (175) 


(الشُْنْبكايُ وَعَلِيٌ أكَنيِي). 

اه لع أذ نالسر اليك اطق والشل عدوا الح ال : ابد امار 
1 َقَطء قَْحْكَمْ لِمَنٍ ادَعَى الْمِلكَ الْمُطْلَقَ مَعَ الفغل؛ أن بَيتَهُ مُْبَةُ لياق ما دا اذَه 
كِلَاهُمَا الْملكَ الْمُطلَقّ وَالْفِعْلَ مَعَاء قَبحْكَمْ لَهُمَا الاضْيِرَاكِ؛ لِأنّهُمَا مد مُتَسَاوِيَانٍ في الدَّعْوَى 
وَالْحْجَةِ (الْأنْقَرْوِيّ). ْ 


لزي لم ين ها تَارِيح: وَتَفْصِيلٌ ذَلِكَ أنّهُ إذَا حَدَئّتْ دَعْوَىْ الْمَلْكِ الْمُطْلق بَيْنَ 
الْحَاِجٍ وَذِي اليد قَفِيهَا أرَْعَة 3 اخْتَمَالَات: 
1 


تر عو 


0 دك أخدنها تَارِيخًا 0 الْآحَر. 
- أَنْيَذْكْرَ كلاهُما تَارِيَا وَاحِدّاء قَفِي هَذِ الصُوّرِ النََاثِ يُحْكُمُ فيا للْحَارِج. 


- أَنْ يَذْكْرَ أَحَدُهُمَا تَارِيخًا مُقَدَ معدم ويَْكْرَ لحر ًا موا وَفِي هذ الصُورة 
ةرح لتقا انْظَّرْ مَادَةَ (175). ش 


َال للصورة الأولى: مََا: إِدَا ادع أحَدٌ الدَرَ الَِي هي فِي يَدِ آحَرَكَائَا: نما يأكي» 
وَإِنَ هَذَا الرّجُلَ قَد وَصَعَيَدَهُ عَلَيْها بير حو وَأنا آطلت أن تَصَلَمَ لي. ال اليل إدعنة 
ورئر هم س 


الدَّارَ مِلَكِي» وَِهَذَاوَضَعْت يَدِي عَلَيْهَا بِحَق. رجح بيه الْخَارِج وَتَسْمَعُ. 


6 


وَتَطُْ 


لاءة هداساه 


ات الم سه ع لدم ووه 2 3 22 
كَذَلِكَ إذَا اذَعَىئ أَحَدُ وَرَنَِ متوَفَينَ أن هَذِو الْحَدِيقَةَ هي لِمُوَرَئِين ناء وَأْصبّحَت مَورَوثة 


4 
رم بسع 


لن. وَنْبَا لِك ترجَخ بون اْخَارِج مِنْهُمَا (علِيأقَندِي). 
الَارِجٌ: الصُورَةٌ اميه أنْ يكُونَ أَحَدٌ الطَرقيْنٍ ذا اليد وَالْآَحرُ ارجاء 
الطَرَقَانِ حَارِجَيْنِء أَيْ إذَا ادع انان الِْلْكَ الْمُطْلَقَ فِي مَالٍ في يد آخرٌ قائلا كل منهمًا: 


3 
3-2 
20 92 


إن الْمَال الْمَذْكُورَ لَه. وَأَنْكَرَ وَاضِعٌ الْيّدِ دَعْوَاهْمَاء فَإِذَا كَانَ ( 


مالا فَوَانِينَ الشرِيعة الإسلامية انّتي كَانَتَ تَحَكُم بها الدولة العثْمَانِيَة 
تَارِيخًا (نَانَِا) أَوْبَيّنَ كلاهُمًا نَارِيخًا وَاحِدًا (تَالِنا) أَوْ يّنَ أَحَدُهُمَا تَارِيحَاء وَلَمْ ين الْآحَرٌ 
تَارِيخَاء وَأَنْبَتَ كِلَاهُمَا دَعْوَافُ م هما فاضم (الذون والشربكل): 
كَذَلِكَ لو ادَعَىْ وَرَنَةُ متَوَفٌ الْعَرْصَة التي فِي يد آحَرَ أَنّهَا مك ِمْوَق وَأَنها وات 
أْصْبَحَتْ مَوْرُوئَة لَهُمْ حَصْرًّاء وَأَقَامُوا اليه عَلَىْ ذَلِكَء فََقَامَ وَرَنَهُ مُتَوَفٌ آحَرَ دَعْوَى عَلَىْ 
هَذَا الْوَجْوء وَأَنبتُوهَاء يُحْكَمُ لَهُمَا مُتَاصَفَةَ (الْأَنْقَرْوِيّ). 
4 عاد ركفن ريك بركره ارج أعيوها اد اوري نزو اضرو يكم 
لمن تاريخة أ سْبٌَء انْظَر الْمَادَة ال( 185 ). 
- أَنْ يَذْكْرَ كلَاهُمَا نَارِيخًا مُتَحِدَاء فنا ترَجَحُ بيه الْخَّارِج. 
الملك الْمُطْلَق: إِنَّ دَعْوَئ الْوَقْفٍ مِنْ َيل الْمِلْنُ الْمُطْلَقَ؛ مَثَلُا: إذّا ادّعَى بك 
موي َه مرو بن الدَّرَ بي تحت بد آحرَحِيوَْتُ عمو الْحْسَجلِء وَاَعَى ذو لي 
أنه ميلك اا ا اس ور 
كَذَيِكَ إذَا ادع مُنَوَلّي و5 مَيْنِ عَقَارًا بِدَاعِي أَنَّهُ وَفْفِهِمَا فَكَانَ أَحَدّهُمَا ذَا اليد 


م ع 3 


لا عه وج انر 
وَتَعْيرٌ الْملْكِ الْمُطْلَقٍ للِاخيَرَازِ مِنَ الْمِلْكِ الْمُمَيّد 


ست الس فت 


الْقِسْمُ الْأوّل: أَنْ يَكُونَ قَابلا لتكْرَارٍ الْقَيِْ وَحْكْمُهُ بين في الْمَادَوِ ال(10704), 
وَهَذَا عَلَى تَوْعَيْنِ: 

الوح الْأوّل: أَنْ يَدَعِي تَلَفَّ الْمِلْكِ عَنْ وَاحِدِء وَأَنْ يَكُونَ ذو الْيّدِ طَرَقَا وَاحِدَاء 
وحم لِك ين في الماك الي يَقرَة: (أما ذو اليد .. إلَخ). 

النّوْحٌ النَّني: أن يَدَعِيَ كُلّ مِنْهُما الشّرَاه مِْ أَشْخَاصٍ مُخْتَلِفِينَ» وَأَنْ يَكُونَ تاريخ 
أخذهها 30 وقد 1 في الْفِقرَةٍ الوك اعد التي 


الْقِسْمُ النَّاني: أَلَا يَكُونَ الْميْدَ قَابلَا للنَكَرّنِ وَحْكْمْهُ مُوَضَّحٌ فِي الْمَادةَ ال(10709), 


وَبتَعبير آخَرٌ: داع الك المطلق يترد من مداكتين: 
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عه م ١>‏ 4 صم و مس 5ه 4 6 0 ا 0 َ 
المَسألة الأولىئ: إِذَا اذَعَىْ انْنَانِ الْعَيْنَ التى فِى يد سَخْص تَالِثِ قَائِلَا كل مِنْهُمَا: أَنهُ 


رض و عو 


َاعَهًا ِلشّخْص الَلِثِ بَيْعَا َاسدًا. وَأَقَامَ كل مِنْهَا اليه علَى إفْرَارٍ الشَّخْصٍ الْمَذْكُورِ بِأنّهُ 
د بَاعَ لَهُ الْمَالَ الْمَذْكُورَ بيْعَا فَاسِدَاء فَللْمُدَعِييْنِ الْمَذْكُورَيْنِ أَنْ يَأَخَذَا من السَّخْصِ 
الْمَذْكُورِ الْعَيْنَ الْمُدَعَى بِهَا وَقِيمَتََاء وَأَنْ يَْتَسِمَاهًا. 

ما د أت كُلَ من الاين عه َك اين ِلشخْص المَْكُورِ بيعل مُعَايئ ايع 
دعل التنفي فإ 312 القع لزتخو6| نذا بلتيتعاا قناضةة؛ وإذا كان فتتهاكا بأخداد 
دلا وَاحَِا وَيَفْتِّمَانِه وَلَا يَأَحْذَانٍ هَيَْا زِيَادَة عَنْ دَلِكَ» وَاللَاِقُ أَنْ يَكُونَ الْحُكُمْ في 
الْعَضْبِ عَلَىْ هَذَا الْوِنْوَالٍ (وَاقِعَاتٍِ الْمُفْتِينَ» وَالَْانِيةَ). 

الْمسْالة الَنِيَة: إذَا ادَعَىْ انان بن كُلَا مِنْهُمَابَعَ الْمَالَ الذي في يَدِ الشَّخْص العَالِثِ 
الف دوق [لشنصن: الكاليكه علا أن بكرن ني كذ تؤده واقت 5ل يونيها خغواف 


لقا عر َه ع.ر رقع ووظ . ا ا 8 : >6 رك اه 

ذا أَمْضَئ الاثَْانِ اليم مَيأَخْذُ كل مِنْهُما آلف دِرْهَم مِنْ ذي اليد لِأنّ كُلَا مِنْهُمَا 
عِْدَ الإمْضَاء بل الْمُشْترَئ بالنَمَنِء وَلَا تََايْقَ ِي النَّمَنِء فَإِذَا أمْضَئ أَحَدُهُمَا اليم وَالْآحَرٌ 
َسَحَكُ فَيَأَحْذُ الَذِي أَمْضَئ الْيَِمَ ِضفت التَّمَنِ مِنَ الْمُشْئرِي؛ لاه لم يُسَلّمْ للْمْمْئرِي إل 
به وي لأس معدي كر 1مشه. السعسشة لأس وير 4ك يس 2 كس سدم 
نِصف الْمَبيع» وَيَسْتَرد الذي لم يمْض البَيِعَ كل المَبيع مِنَ المُشْتَرِيء وإِذا فسَخ كِلَاهُمًا البيعَ» 
يَأَحَدَانٍ الْمَييمَ متَاصَفَةَ (الْحَانة). 


2 عم وس 


اده (1376): تَرَجَح بي الَْارِج أيِضًا عَلَىْ بَيندِ ذي الْيَدِ ِي دَعَاوَى الْمِلْكِ اميد 
04 7 ص وه وريه 0 07 و بز 2 .2 8 دوا لك له ا 
| يسبب قابلٍ لِلتّكرَرِء وَلمْ يبينْ يها الَّارِيحَ كَالشْرَاءِ؛ لِكَوْنْهَا ففي حكم دَعْوَى الملكِ 


: 
2 201 


1 م مس در هو اج و١‏ - كور دور 9 5س ه > 5 2 عر م و رسخ . 
المطلق. وَلكِنْ إذا ادَعَى كلاه بأنهم] تَلقيًا الملك مِنْ شخص وَاحِلِء ترجح بين ذي 
2 سك 84 هك ف ١‏ 0 ار و 78 2 ٠‏ 2-8 1-31 , دك 8 .8 
اليد مَتَلَا: إذا اذى أحَد عَلَى آخَرَ الحانوت الذي في يَدِوِ ب:أنه ملكي وَأنا اشتريْته | 


2 02 0 م 2 00 مسو سكم ررد و بس وو لمرداء وق م 0 
| مِنْ رَيْدِ وَحَال كوه ملكي بِهِذِهِ الجهة وَضَعْ يَدَه عَليّهِ هَذا الرَّجل بغيّْرٍ حق. وَقال ذو | 
6 وم رمو 


مده رمث 0 0 2 سمه الى ينه د اه 
اليْدِ: اشتريته من بكر أو: هو مُوروث لي من وَالِدِيء وَبِهذه الجهةٍ قد وضعت يَدِي 


عام هام ه 


ا وَنْسْمَعُ؛ لكو إذا قال ذؤ الئية ا تيت العائرت ذا 
1 بن ذي اليد على يحارج بهذا حال 


00 عه 
برسي ه 6م ى 


قي الذر الصاعل نووز التدفي معاي الملك الاق رقي قر 
كن وَلَمْ يُيّنْ فيا التَّارِيخَ»(1) كالشَّرَاكُ (؟) وَالْبِنَِ م( وَالْعَرْسِء (4) وَزْرَاعَةَ 
الْحُبُوبٍ لِكَوِْهَا ني حُكْم دَعْوَىْ الْوذكِ الْمُطْلَقِ» هَذَاإِدَا َم يَدّع الْخَارِجُ وذو اليد تَلقّي 
الْمِلْكِ مِنْ شَخْصٍ وَاحِدِء أو ذا لم يدَع ذو اليد تي ايلك من التَارج. وَعَلَيْ هَذَا 
ارس ذا كان الْمَمَلّك أشكاضا انيت ا سَبقُ تاريخ (الدرَ ره والشرنبلالي). 


-- ه 


كا :إذا كان المُمَلك شفيا و انعد ا للك ةق تاريخ كا بيْنَ في الفِقرَة الْآنية: 


أ 


رمم هس 


وترجيخ ب اَْارجٍ في َلِكَ مَيْد يرع قُوو: 

العيْدَ الْأَوّلَ: لا يدي كل من الْخَارج وي الب وَيشْبِتَ الشَّرَاءَ مِنْ صَاحِبِهء أمّا إِذَا 
اذَعَىْ الْخَارِحُ الشراء من ذي الي وَادّعَىُ دو اليد ل السّرَاءَ 92 :الخارج» وَأَنبَتَ كِلَاهْمَاء 
تَتَهَائرٌ اليينتَان يقن الماك الخذقى يوني نادي اليد كَالسَابقٍ (الدَرَ 0 

اليد النّاني: ألا يَدَعِيَ ذو الْيَدِ تلَمَيَ الْمِلْكِ مِنَ الْخَارِجِء فَعَلَيْهِ ذا ادَعَىْ الْحَارِحُ أن 
هَذَا الْمَالَ مَالِيء مُدّعِيّا مِنْ ذِي الْيَدِ الْمِلْكَ كَ الْمُطْلَقٌ» وَدَقَمَ ذو الْيَدِ الدَّعْوَى بِقَولِه: اسْترَيْته 
مِنْك. وََقَامَ الانَانٍ الْبَينََ بي ذي اليد أولَىْ (الدُوَر) 

الَيْدَ الَالِتْ: ألا يَدَعِيَ الْكَارِحٌ وَدُو الْيدِ تلفي الْمِلْكِ مِنْ شَخْصٍ وَاحِدِ» وَسَيييّنُ 
الْمُحْتَررُ عَنْهُ في هَذَا الْمَيْدِ ني الْفِفَرَةِ الْآيَة: وَهُوَ: وَلَكِنْ إذَا اذَعَى كِلاهُمَا ِأنَّهُمَا تلقياه أو 
تق موَرَنهُما الوك مِنْ شَخْص وَاحِدِ تُرَجَح ييه ِي الي مَل إِذّا اذَعَىْ زَيْدٌ وَارِتْ 
المْتَوَفى الْبَسَتَانَ الي فِي يَدِ عَمْرِو قَايَلًا: إن مُوَرْئِي قَدِ امْسَرَئْ هَذَا البِسْكَان من بكر. 
ادع و اا شْتَرَىُ الْبُسْئَانَ مِنْ عَمْرِوء وَأَقَامَ كِلَاهُمَا لَه وَلَمْ يبنا في دَعَْوَاهُمَا 
اريخا ترَجَحْ ينه عَمرو (عَلِي أقَنِي). 

اليد الرَابعٌ: أن يَكُونَ أَحَدُ الطَرَقيْنِ ذَا اليد وَالْآَحَرُ تَارِجَاء أمًا إِذَا كَانَ كِلَاهُمَا حَارجاء 


م 


أن 


و 


الجزْء الرابع /الْكِتَاب الْخَامس شر الْبِينَانَ وَالتَحِيفٌ 0١‏ 


١ 


فَيْحَْكُمُ لَّهُمَا مُنَاصفَة ككل ذا ادَعَىْ اثْنَانِ لْمَالَ في يَدِ آحَسَ قَائَِا كُلّ مِنْهُمَا: إن سترئ 
الْمَالَ الْمَذْكُورَ مِنْ فلان. وَأَنْبَتَ كلَاهُمَا دَعْوَافُ يُحْكَمْ لَهُمَا مُنَاصَفَة 0 كِلَاهُمًا 
تَارِيحًا وَاحِدَّاء يي أحَدُعُمَاَرِخَاوَالحرُ كم ين (الذوَ). 


الشَرَاءُ: قَابلٌ لِلتَكْرَارِ؛ لِأنَ زَيْدَاَِيعُ لِحَمْرو ال نه فى لكر أي 
وَيُسَلُمُهُ ثم إن زيْدَا يَْترِيه هِنْ بكر . 
البناء: َال للتَكَْا أنه ينبي في عَرْصو ثم | نه يَنْقضُ مِنْ يَلْكَ الْعَرْصَدَء كيني في 


عَرْصَةٍ أخرَى. 


مقع اس ا و ام ا قوحن اواو وار 1ن لا دوكر 
وَالْعَرْسُ أَيْضًا عَلَىْ هذا الْوَجْهِ؛ لِأنْ الْعَرسَ يرْرَعٌ في مَحَل» ثم يقلَعْ مِنْهُ وَيُعْرَسُ فِي 
مَحَل آخر. 
1 ا 4 ار ان 3 2 2 
زرَاعَةَ الحبوب: َابلهُ للتَكْرَارٍ أَيِضَاء لِأَنَ الْبَذْرَ بَعْدَ رَرْعِهِ في الأض يُجْمَعٌ مِنَ 
سيره 2 7 ا ين 
الَْرْضء وَيُعَريَلُ وَيُْدَرُ نيا (مَجْمَعَ الْأَنَهْرِ). 


0 9 


وَإِذَاتَرَدَّدَ في فَابِيّة السب لِلتَكْرَارٍ وَعَدَمِو يُسَأَلُ أَهْل امورو دا تَرَدََ أَهُلُ الْخِبرَةٍ 


في ذَلِكَ يُعتَبَرُ في حُكم دَعْوِي الْمِلْكِ الْمُطْلَقٍ وَتَرَجَحُ بيه 3 الْخَارِجٍ (مَجْمَعَ الْأنَهْرِ)ء 

مَتَلُا: إِذَا اذَعَى أَحَدٌ عَلَىْ آخَرَ الْحَانُوتَ الَّذِي في يده َائَلا: إنَيِي اشْتَريْتهِ مِنْ رَيْدِ وَهُوَ 

يلكِيء وَكَدْ وَصَمَيَدَهُ عَلَيْهِ هَذَا الرَجُلُ بعَيْر حَنٌ. وَقَالَ ذُو الْيَدِ: إنِّي اشْتريْته مِنْ بكر أَو: 
2 و 


ينمز 
7-4 


مَوْرُوتْ لِي عَنْ أبي» وَبِهَذِه الجهَةِ ند وَصَعْت يَدِي عَلَْه تُرَجَح ينه الْخَارِج وَتَسْمَْ. 
كَذَلِكَ إِذَا ادع أحدٌ الْحَانوتَ الّذِي فِي يَدِ آخَرَ قَاَلًا: إن مَذَا الْحَانُوتَ هُوَ ملكِي؛ لِأنّني 


تنو ف رامت لاو اريم ودعي ذونا لفابالة هو الذى أنشاهء 


ل عو 


اواك الوعلار وهر ترج به يِه الَْار ج (مَجْمَعٌ الأنهُرِ). 
ما إِذَا اع لاوج قَايَا: 3 هَذْهِ دي الي ان ما َإِذ هذا 


م ب 


5 6ه 4 0 ره ع . اس 
اللقرن - أ ل ل 


أَى 2-ه 2 ذه 


1 ا ل 130 
ْنِ الْحَارِجء آم إذا كان الْمْمَلّكُ شَخْصَيْنٍ مُحْتَلِمَيْنِ وَذْكِرَ تاريخ؛ فحكم ذلك 


شام هاساه 


شف فَوَانِينَ الشريعة الإسلامية التي كَانَتَ تَحَكُم بها الدولة العثمانية 


مَذُكُورٌ في الْمَادةٍ ال 17703 ) كما أنه ذا لَمْ يُذكَر اريم تاجح إن الفغرة الأول عن 
هَذْهِ الْمَادَّقَ كَذَيِكَ إِذَا اذَعَىْ الْمُتَخَاصِمَانِ تَلَقَيَ مُوَرَيِْمَا الْمِلْكَ مِنْ شَخْصٍ وَاحِدِ؛ٍ 


و كه بي سه 


فر جَحُ ا ذِي المَد على به الَْارِج ليت وَعَلِقٌ أفندي). 
كَذَلِكَ إذَا ادَعَى أَحَدٌ الال الَّذِي في يَدِ رَوْجَعِهِ كَائِلُا عَنْه: إِنَّهُ مَالِيء وَقَدِ اشَْرَيْته مِنْ 
رَيد. وَقَالَتَ لوج إن مَالِيء وَكَذُ وكلك رجن فى غراء ئه مِنْ زَيْد وَهُرّ اشْبَرَاهُ إي 


الوَكَالَة. ا كِلَاهُمَا اليه تجح َيه الزَوْجَةَ؛ ِأنَهُمَا في مَنْْكة ِي الي وَالْخَارِجُ في 


00 
ك 
002 آذه هص 4 


دَعْوَى تَلَقَيّ الو مووي خضي وابؤر يها ذو الي > أزلى 0ل وروي ون رجي 
وَفِقَرَةٌ: وَلَكِنْ إِذَا قَالَ ذُو الْيَد... إلَخْ تُقَصَّلُ عَلَىْ الْوَجِْ الآيي: الْمُدَعَْ به: إذّا كَانَ 
رامت فون ذلك كلام تلوة 
الصّورَةٌ الأول أَنْ يَكُونَ الْحَانُوتُ الْمَدُكُورُ حِينَ الْمُخَاصَمَةٍ في يَد الْبَائع؛ فَعََيْهِ ذا 
كَانَ المَُعَى به في يد الْبَئِع؛ َدَعَا انَانِ الْبَائِمَ أ خُضصُورٍ الْمَحْكَمَقَ اع كلها 


0 


ا هن 


أن الال المَْكُورَ الَّذِي في يد الْبَئِع هُوَ م 2 اشْترَاهُ مِنْه وَأَنْكَرَ الْبَائِمُ دَعْوَى 
انين 0 الْبَينَهَ )١(‏ فَإذَا دَكَرَا تَارِيسَا وَاحِدًا (7) أَوْ لَمْيَذْكُرْ أَحَدَُّهُمَا تَارِيخَا؛ 


يُحْكَمْ بِالْمُدَعَى به لَّهُمَا مُنَاصَفَة؛ لأنَهُ في هَاتيْنِ الصورئينٍ ا الْمُدَعِيَاذِ في الدَّعْرَّىئ 


احج إلا في هو الصُورَة كلا مدن شه مُخَيرَانِ: إِنْ شَاءَا قبلا الْمُدَعَىْ بهِ بِنِضْفِ 
الشْمَنِ الْمُسَمّىْء وَإِنْ شَاءَا قَسَحَا الَْيْمَ بيار ترق الصَّفْقَقِ انْظْرْ شَرْحَ الْمَاقَةِ ال(01), 
وَفِي هَذَا الْحَالٍ لو تَرَكَ أَحَدُ الْمُدَعِييْن حِصَّتَهُ قَبْلَ الْقَضَاء لحر أَخدٌ كل الْمُدَعَىْ ب به 


0 


2 ا 2 0 


أمًا إذَا تَرَكَ حِصّبَهُ بَمْدَ الْقَضَاءءٍ قَلَيْسَ لَهُ ذَلِكٌ (الدرَةُ). 
(): أن يَذْكْرَ أَحَدُهُمَا تَارِيخَاء وَاَلَايَدْكُرَ الْآحَرُ دَلِكَ» قفي هَذَا الْحَالٍ تَرَجَحُ بيه مَنْ 
ِيّنَنارِيحًا (الْوَلْوَالِجِيةَ في الْمَضْل مِنَ الدَعْوَى). 
0 ليوط ريط تر تريخ أعيتا ]ترح لتر تنك 


الْجَرْءْ الرابع / الكتَاب الْخَامِس عَشَرَ الْبَيَنَاتَ والتَحْلِيفٌ 00 

الصُورَةٌ الثاني أنْ يَكُونَ الْمُدَعِي وَالْمدَعَىْ عَلَيْه وَاضِعَي الْيدِ مع عَلَىْ الْحَانُوتِ) 
ذا أَقَامَ كلاهُمًا الْبينَهَ في هَذِهِ الصّورَةٍ؛ فَيُحْكَمُ لَهُمَا مُنَاصَمَة م إذَا: 

)١(‏ - ذَكْرَ كِلاهُمًا تَارِينًا وَاحِدًا. 

)١(‏ - إِذَا لَمْ يَذْكرُ أَحَدُهُمَا تَارِيسًا. 

(00 2ت أن يرك أحدذهينا تَارِيخَاء ولايد الأحد 

وَهَذْهِ الصّوَرُ الثلاثُ تَسْتَفَادُ مِنَ الِْفرَةِ الثَالئَةَ مِنَ الْمَادةِ ال(1163). 

(5) - أَنْ يَذْكْرَ كلاهُما تَارِيحَاء وَأَنْ يَكونَ تَارِيحٌ أَحَدِهِمَا أَسْبَق» فَيْسْكُمَْ لِمَنْ كَانَ 
تَارِيِخْهُ أَسْبَقٌ» الْظْرِ الْمَادَةَ ال(177). 

الصورَةٌ الدَلَِ: أَنْ يَكُونَ أَحَدّهْمَا وَاضِعًا الْيَدَعَلَْ الْحَانُوتٍ» فَإذً أَقَامَ كلَاهُمًا اليد 
يُحْكَمْ لذي الْيّدِ في الصّوّرِ التََاثِ. 


-١‏ إِذَادَكَرَا تَارِينَا وَاحِدًا. 


د إن يزكر حدقا رخًا وَكايدك الككد. 


إِنَّ الْمَسْألة الوَارِدَة في فِقَرَةِ: (وَلَكِنْ إِذَا قَالَ ذو الْيَِ) إِلْخْ تمل الأام ال في 


4 َم 00 5 م 5 8 . 0 و هس 0 و 
4- أَنْ يَذْكْرَ أَحَدُهُمَا تَارِيخًا مُقَدّمَاء وَالْآحَرُ تَارِيخًا مُوَّخْرَّاء فَيُحْكَمُ لِمَنْ تاريخة 
ينه انحل اده :01/4 


اليه (9ه/11): ينه ذي اليد َل في عََئ الْمِلْكِ اميد سبَبٍ 


كَاليْنَا- معلا و رع الاج وذو | 1 ذل ينه 


59 
0 2 ريج . 


رسو رجح بيذي ايد 


4 


1 
غير قاد 
بر 


0-1 4 


ف ف فى ا اك ا تب خر قر لكر كو - ١‏ لْمْ يَد 
اْخَارجٌ أ ذُو اليد فَِْا آتَرَمَعَ لاح - أ لزي ف َل الْحُكم» وَكَحَلْبٍ اللَنِ وَكَقضٌ الصّوفٍ 


07 فَوَانِينُ الشّرِيعَة الإسلاميّة انّتي كَانَتَ نَحَكُم بها الدَولَة الْعثمَانِيّة 


2 


ونج الثياب الفط التي تقب ال 2 جَ مرةَ وَاحِدَة وَكَمَزْلٍ القَطنٍ وَكْسَلْخ الِْلْدِ؛ اَن 
ا لكَرِيم يل قَد حَكَم لذي اليد ني دَعْوَى الاج (الْحَمَوِيٌ). 

وَلَا اعْتِبارَ لتّارِيخَ فِي دَعْوَى التتّاج سَوَاءٌ كَانَ نَارِيِحْهُمَا مُتّحِدًا أَوْ مُخْيَلِمَاه إلا أنه 
ل ا الْمُدَّعَىْ به؛ مر إلى التَارِيخْ حَسْب الْمَادَ 
ال(171) (مَحَمَعْ الْأَنمْرِ). مَنلَا: لو تََارّعَ الْخَارِحُ وَذُو اليد في مَهْرَةٍ» وَاذَّعَئ كُُ مِنْهُمًا 
َنّهَا مَالَهُ وَمَوْلُودةٌ مِنْ فَرَسو تجح َيَنَةُ ذي الْيَدِ. 

وَصُورة الشهادة على الاج كوه يتول الذاهد اها في يل القاوي ويلك له رتاجاء 
6 ا إذَا َل الشهُود آنا في يد يتاجَاوَكم يد يَقُولُوا مِلْكُهُ؛ فلا تُقبَلُ شَهَادَنَهةْ؛ لأنّ الْحَيوَانَ 
بت أخيانا في يَدِ الرّاعِي الذي هُوَ أَجِيرُ الْمَالِكِه وَعَلَىْ هَذْوِ الصُورَةٍ قَينَاحُ الْحَيَوَانِ عِنْدَهُ 
ا يْعَدٌ ديا عَلَنْ الْمِلْكِ. 


9 


2 


كَذَلِكَ إذَا سشَهِدَ الشهُودُ أن الْقَمَاشَ نَسَجَهُ ذو الي لم يَْهدُوا أنه ملْكة؛ لا تقل 
شَهَادَتهُم؛ أنه مِنَ الْجَائِز أن يَكُونَ نَسْحٌ الْقُمَاشٍ مِنْ ذي الْيدِ مر مِنَ الْمُذَعِي (الوَلْوَلِجِية 
في الْمَصْل الْأَوّلٍ في الدَّعْوَى). 

تفصيل هَدهِ الْمَادة: يُوجَدُ لات صُوَر فِي الْمُدُعَى به 
نْ يَكُونَ أَحَدُ الطرَقَيْنِ وَاضِمَ اليد وَالْآحَرُ حَارِجَاء وَهَذَا هُوَ 
الْمَمَصُودُ نِي مَذِو الْمَادَةِ فإِذَا ادَعَى انَنَانِ نِنَاجَ حَيوَانٍ في يَدِ أَحَدِ هِمَاء وَأنَْنَا ذَلِكَ. 

-١‏ إِذَالَمْ بين أَحَدُهُمَا تَارِيحًاء يُحْكَمُ لِذِي اليد 

؟- إِذَا ذَكَرَ كِلَاهُما تَارِيحًا ادا وََافقتِ السّنٌ التَّارِيحَ» أو كَانَ مذكلا؛ بُْكَمْ لذي 
اليد لين ين احيرا إذا كانت مشكلة؛ ينث الَارِيح وَيَكُونْ كانه َم يُذْكَر تَاريخ. الس 

3 أدج اعذكنا ريا نه عنما وَالآحَرُنَاِيحًا مُوَخواه فَفِي هَل الصُورَة يُحْكَم 
5 سن الْحيوَان ليع الَذِي بنك وَإِذَا انث مُوَافقَةُ سن الْحيوَانٍ تاريخ الذِي 
ينه مُفْكِلًا؛ فَبَحْكَمُ لذي لين وَإِذَا كَانَ ا سِنَّ الْحَيَوَانٍ غَيْرٌ مُوَافِقَةِ لادّعَاءِ أَحَدِهِمًا 
وَمُشْكِلَة وَعَيْرُ َْلُومٍ في حَنّ اْآحرِ؛ يُحْكَمُ للْمُشْكِل بم داكن افق لِأَحَدِهِمَا يتَهَائرٌ 


الْجَرْءُ الرابع / الكتّاب الخامس عَشَرَ: البينَاتوَالتحلِيفمُ ٠‏ 6 
حَيثْ إِنَّهُ قد ََرَكَذبُ الطَرقينِ في دعوَاهُمَا دكا يُحْكَمُ لأحَدِجمَا ويب لحان في ب 
ذِي اليد عَلَيْهِ (الدُرَ ). اند مَادَّة(11/51). 
- أَنْ يَذْكْرَ أَحَدُهُمَا تَارِيخًا وَلَا يَذْكُرْ الْآَحَرُ قَفِي هَذَا الْحَالٍ ذا كَانَتْ سن الْحَيْوَانٍ 
مُوَافِقة للتَارِيخ؛ قَبْحْكُمْ لَك وَإِذَا كَانَتْ مُفْكِلَةً؛ يُحْكَمْ ِذِي الْيّدِ انْظْرْ مَادَة (11711). 
وَكَد هم ين لنَمْصِيلَاتٍ الْبِمَةِ أن الْحُكْمَ لذي اليد هُوَ في بَعْض الصّوَر. 
الصَورَة الدَنِية: أَنْ يَكُونَ كِلَاهُمَا ذَا يده فَإذَا اذَعيَا مِلْكِيه لمر لبي تَحْتَِيَذِهِمَا 
0 وَأنَنَا ذَِك. 
أمَا ألا يبَيّنَ أَحَدُّهُمَا تَارِيخَ وَفِي هَذَا الْحَالٍ يُحَكَمُ لَهُمَا مُنَاصَمَةُ؛ لِأنَ بين 
د 1 
- وَأمًا أن يبنا ايحا وَاحِدّاء فَإِذَ وَاققَتْ يسن الْحَيوَانِ التَّارِيحَ أَوْ كَانَ مُشْكِلَا؛ فيْحْكُمْ 
لَهُمَا مُتَاصَفَة وَإِذا لَمْ تَوَافِقٌ ب سن الْحَيَوَانٍ الَارِيتَ؛ فتبطل بيهم َِنَّهُ في هَذَا الْحَالٍ يحون 
قد هركذب اين وي هو الصودة: قيس بق الْحَيوَانُ في يد وَاضِع ايد (الذَرَ ). 
*- أَنْ يَذْكْرَ أَحَدَهُمَا تَارِيخًا مُق نا ومين و 2 فشك لكر راد 
سر الحيوان تَارِيحَة فَإِدَا 2 واف عه اربع أعيقها صطل بَينَتَهُمَاء وَإِذَا عَلِم عَدَمُ 
مُوَافقَةَ سن المحيوان تاريخ أَحَدِعِمَاء وَكَانَ مَشْكُوكًا في عَدَم موافقة فين الحواق ل 
الحَرِ؛ قنك للمذكرك فى اريف وَِذَا كَانَتْ سن الْحَيَوَانٍ مَشْكُوكًا في مُوَاقَقَيِهِ تاريخ 
6 10 أَنْ يَذْكْرَ أَحَدُهُمَا تَارِيخًا 0 الْحَرُ فَإِذَا كَانَتْ سِرُ الْحَيوَانٍ تَوَافِقُ 
3 حَ فيكم لك وَإِدالَمْ تاف بُحَكمْ د ا يُحَكمُ مُناصَفَة. 
الصّورَةٌ التَالكة: ل ل مدنا ولاه ا 0 
سن تَارِيخِوء فَإِذَا لَمْ تَوَافِق سن الْحَيَوَانٍ تَارِيحَ كلتما بطل بَستَهُمَاء وَإِذَا كان 
الور او راسي كاتقاي الصيواواع متلركةة رشك كا ماضقة. و 
كَانَتْ يسن الْحَيَوَانِ مُوَافقَة تايح أَحَدِهِمَاء وَلَمْ توَافِق 51 الآَحَرِ؛ قَبِحْكَمْ لِلْمَجْهُولٍ: 


الْعوَءَ 


ع 
2 


07 فَوَانِينُ الشّريعة الإسلاميّة انّتي كَانَتَ تَحَكُم بها الدولة الْعثْمَانِيَةُ 
ه- أنْ يَذْكْرَ أَحَدّهُمَا تَارِيخَا وَأَلَا يَذْكُرَهُ الْآحَرُ فَإِذَا كَانَتْ سن الْحَيوَانٍ مُوَافَْة 
للتَاريخ الْموَرّخ؛ فيدكم لكر وإذا كانت مخالقة؛ بسكم لِعَيرالمُوَرْ. 
والمكطوذ اي اتاج عال التتاج في مِلْكِ ذِي اليد أو بَائِعِهِ أَوْ مُوَرَيْهِ؛ مَلدَّلِكٌ إذَا 
انق ين لغوائؤة المت ين القن قااعاة تنخقق تولذه نه ولك تاها تذفن ذو اند 
آنُّ اماه ين البَئِع اا رم ي الَْائع؛ تْرَجَحْ بيه ذي اليد (التَقِيُ؛ وَالْحَمَوِيٌّ)؛ إذَا 
ل حَرَ مَعَ الاح ٠‏ أمًا إِذَا اذَعَىْ الْحَارِحٌ عَلَىْ ذِي الْيَدِ فِعْلّا. 


كَالرَهْنٍ أو الْعَضْبٍ أو الإِجَارَةِ أو الإِعَارٍَ الإيَاع؛ رخ يه التارج: مَتَلُا: إذَا اذَعَى - 


ا امو الي د سكوك امات اا وير وك ضيه عن 0 
أن اْمُهْرَالْمَذْكُورَ بجا مِنْ قرسا تربخ ين رج (التَْقِيحُ» 0 


١ > 


فَعَلَيْه ذا اذّع' 0 0 الْيَد --0-0 ا اليد كم إذا 7 ذو 


7 


0 ذو اليد الْمِلكَ ]00 وَ وَالْخَارِحُ ع 0 5 بسن دلج ار 0 
الم ا الخد لخر( أزلى بد الحكمء و 


0 
00 ها سرس لو 


0 0 اليد وال ومين دَعَرَأهَمَا؛ 5 تَرّجَح 8 ذي اليد ىا إِذَا ادعى الْخَارِحُ اتاج وأنسته 


2 9 


08 
2 4 


أت اذّعَى ذُو اليد المنا اج وَأَنْبتَهَاهِ فلا قلا يقَم ينْقَضُ الْحَكُمُ الْأَوَلُ انظ الْمَادَهَ ال(١1/7)‏ 
َكَرَْها 
إِنَّ هَذِه الْمَادََ هي مُكَمّلةٌ وَمتَمْمَةٌ لِلْمَادَةِ ال(10771). 


ا وُجدَ في يَدِ كل من اين اد وَادعَى كُلَ ْمَأ أن الشاة عن ف تنما 0 
ِلْكَهُ يناجا مِنَّ السَّاةٍ التي تَحْتَ يَدِو» وَأَمَامَا اليه وَأنَْنَا مُدَعَاهُمَا؛ يُنْظَرٌ: فَإِذا 00 


الشَّائَيْنِ مُشْكِلَة؛ يلع ركل لل اتوي بح يصويو ولا رح في قز 
الْمَسْألَة يَينَةٌ ذِي ا ان الْمُدَعِيَيْنِ مُتَسَاوِيَانٍ في دَعوَّى تج كما أذ يا 


4 


مُتَحَارضَةٌ قَلَا تَعتيَدُ دَعْوَىْ اتاج وي وَيَعتَي كَأَنَهُمَا اذَّعَا الْمِلْك الْمُطْلَقٌَء َلذَّلِكَ يحكم في 


ته 


ا 0 الخامس عَشّرَ: البِينَات وَالتّحلِيفٌ 7 


و 06 3 م اهم 4 
كل شاق يبينة د الح ايت 


0 ا 7 عن تي كه أزلل في وى املف المؤرع: مكل اع ْ 


- 
| ع شاقه 


| أحد حَد َل المرصة الي هي في د دِآحَرَ ني ار اقل هذا اريخ سََِمِنْ فاه | 
وَكَالَ ذو اليد إِنَّهَا مَورُوئَةٌ لي مِنْ وال لدي الذي موي بل هذا تريخ ينس ينين" 


_- 
رع . ع 


0 رجح بن ذي الب وَإِنَلَ: مي موقن أبي الذي مَاتَ قبل يو أشهر. . نَرَجَحْ | 


ينه اتاج عَلَىْ مَذَا الْحَالِ كَذَلِكَ ذا ادع يك ص نَ اْحَضْمَينٍ أنّهُ اشْتَرَى الْمُدَعَىئ 


ءام 


جو سرمه و روي ره 


به مِنْ شَخْص خَبْاَِّي اشترَى نه الآحَرُ نايع تملك بَائْه)؛ د ترجح بينة من | 
تارب تملك مُقَدم على الآكَر. 


ا ل د وك في دغَئ اليك ولوق الشؤح. 
سَوَاءٌ كَانَ صَاحِبٌ الاي المُقَدَم د الْيَد 1 و الْخَارِج؛ أن صَاحِبٌ التَاريخ الْمُقَدّم يون 
كَل أنيت أنه يملاء قَبَل الآحرِء فَإذَا لم يشت يت صَاحِبٌ التَاِيخ الْمُوَّحَرِ لي الْملْكِ عَنْ 


32 


معو اناري الْمَْدَم؛ كتملك ايلك (حَلكٌ ) قري » لذ : 


591 


ما إذَا كَانَ تَارِيِحَهُمَا م مُتَسَاوِيا؛ قبَهُ الْخَارِجٍ أوْلَى فِي دَعْوَئ الْمِلْكِ الْمُطْلقِ؛ ل 
مَادَّةَ )١17١1/(‏ وَشَرْحَهًا. 

الْمِلكُ المُؤَرَحٌ: هُرَ أن يَيّنَ كُلّ مِنَ الطَرقيْن تَارِيحَ اَمَك بصُورَة قطي سَوَاُ كَانَ 
الْمُدّعَىْ به ِي يد أحَد الْمُتَخَاصِمَيْنِ» أ كَانَ في يَدِ شخْص َالِثِء انْظرْ شَرْحَ الْمَادّةِ )١1/017(‏ 
(الدُرَ 4 وَِكْرُ عِبَارَة املك الْمُوَرَخْ هو إ لِلاخْيِرَازِ مِنْ كم السّنَد المي تَارِيحَ ووب 
الدَيْنِ وَمِنَ السَّنَد الْحَاوِي تَارِيسَ الإبْرَاء؛ لأنّهُ ذا ادَعَىْ أَحَدّ عَلَىْ آحَرَ دَيْنًا كَذَّا دِيَارَاء 
وَأَبْرَرَ سَنَدا بلَلِكَ نّم إن الْمُذَعَىئ , علنو قوع الذغزى بإتزاز تلو يضمن ل[ ْرَاءَه؛ يُنْظَرٌ: فَإذَا 
كَانَ السََّدَانٍ مُوَرّحَيْنِ يُحْمَلُ بالسّئد الْمُوَحَرِ تَارِيخُه وَبتَعْبِير: إِذَا كَانَ 0 


عتوا مه 


م سَئَدُ الإبْرَاءِ مُوَّحَرَا؛ يُعْمَلُ بِالإبْرَاء وَبالْعَكْس إِذَا كَانَ سَنَدُ الإِبْرَ 


له 


0 
5 

34 
2 


عد لين ور تَارِيحْهُ؛ يُحْمَلُ سد الدَيْنِ أمًا إِذَا كَانَ السّتَدَانٍ 0 7 


له ره 


رام ها ماه 


01 فَوَانِينَ الشرد يعة الإسلاميّة انّتي كَانَتَ تَحَكُم بها الدولَة العثمانية 


١ 


3 خلبير رع وسرّو 


أو كَانَ أَحَدَهُمَا مُوَرّحَاء وَالْآَحَرُ بلا تاريخ؛ 0 َبْرٌ تاريخ كا تح 
ِالإِيرَائ انْظَر مَادَة (4) (الوَاقِعَاتُ). 

َارِيحُ اكه ع يقي تازيم اللمادة » أمًا تَارِيحٌ الْعَيبَةِ قلا يعبر مَتلَا: ذا ادَعَىْ أَحَدٌ الْمَالَ 
الذي فِي يَدِ آحَرَ قَائَِا: هَذَا لْمَالُ مَالِي (كَد سُرِقٌ مني مُنْدُ سَئَة). اع ذُو اليد آنه له لد 
عنس سَوَات ربخ بت الخارج. ولاب إن َيه الْمُدَعَى عَلَيْه؛ أن ليع الذي 
جب 22222 011010111111 
2 مُعْسبرِ لِانْفرَادى الْظر المَاَال17010)(الدَرَيُ وَصُره ْنَا ل 

عن ارج مق ا 0 
ع تبر الَرِيحُ الذي بين من جاب وَاحِدِء فَعَلَى هَذِِ الصُورَة ذا نايح منْ طَرَفٍ وَكَمْ 
500 الْآَحَرِ؛ تْرَجَحُ بَِهُ الْخَارِج حَسْبَ الْمَادَ ال(137607) (الْوَلْوَاِجِية في 
الْقَصْلٍ الْأوّلِ مِنَ الّعَْى» والشرنبلالي). 

مَكَلا: لَو ادَعَى أ أحَْدٌ الْمَالٌ الذي في يَدِ آخرَ َاَلَا: هَذَا الْمَالُ مَالِي. وَادَعَىْ الْآحَرٌ 
0 

يرط أن يكُونَ تاريخ لمن طبه أماإا در تاريخ مم الك وَلتَر اشع 

هُوَ الكل افر 3 يكن الأكثرٌ بلا حكمء ؛ مَتَلَا: إِذَا ادع أَحََدٌ الذَّارَ اا قَايَلا: 
إن لدو يلجي مد .هد ُو نيك الدََ ِلك لدعي 0 
وَادَعَىْ الْآحَرٌ أن الذَاوَالْمَذْكُورَةَ مِلَكُهُ مُندُ سين وَشَهِدَ الشَّهُودُ عَلَىْ أَنّهَا كه مُنْدُ سبي 
ََجَحْ يع زي ايده لذ شهُوة اخَارج كذ كوا في الْمَمة َع التي مطل عن سك 
وَفِي هَذَا الحَالٍ أصْبَحَ تَاِيحَ الآحَرِأَسبق (اْوَلْوَالِجِية في المَضْل الأول نَ لدَعرَى). 

ِل عَلَ كَوْن تريخ تَمَلّكِ أَحَدِ الطَرَِينٍِ أقْدم. وَكَْنِ الْمَالِ الْمُارّعَ فيه في يد أحدٍ 
الْخَصْمَيْنِ: 

مَكَلا: ذا دعَى الْعَرْصَةً التي جب في براقا ّي ارهاب دا تاريخ سم 
مِنْ فلانٍ. وََالَ ذو الي انها تويك لي مِنْ وَالِدِي الْذِي : توفي قَبْلَ هَذَا تاريخ بِحَمْسٍ سزين. 


ا 


[ 


- 


الْجَرْء الرابع / الكتاب الخامس عَشَرٌ: الْبِيْنَات وَالتَحِيف 3 
تْرَجَحُ يبه ذي اليد لِأَنَّ تَارِيمَ مِلْكِه مُقَدَ معدم وَلَيْسَتْ وَصَاعَةُ اليد ِي سَبَبُ الترْجِيح: 
وَإِنْ قَالَ الْمُدَعَىئ َل وبا على الدحْوَئ هي مؤؤوكة عَنْ أبي الذي تون قبل صنو 


د 


المي ناكا الا ترح 22 الحازيوة ولك وي قر الصررو كرد تأرح تولك 
الْكَارج مُقَدَّمَاد وَيَدُلٌ هذا الْهَِالُ عَلَئ أَنَّية يه مَنْ تَارِيحْهُ أَسْبَقٌ مُربَحَةٌ سَوَاءٌ كَانَ ذَا يد أو 


6 


0 


حَارِجًا (الْحَانِيهُ وَالَْنقِرْ زوِي). 
ا ار إِذَا ادع كل 


4ع 


مِنَ الْحَصْمَيْنِ أنه ا تر الْمدَعَى به الّذِي هُوَ ني يد أحَدِيِما تفط من شَخْصٍ غَيْر اَي 


1 


بي 


اشْتَرَى مِنْهُ الح وَيينا نَارِيحَ تَملّكِ بَائِعِهِما؛ ااي تاو لمك ند عَلَىْ 
الْآحَرِء أمًاإِذَا ادَعيا تلفي الشَرَاءِ مِنْ شَسخْصٍ وَاحِدِ؛ قَقَدْييّنَ حُكُمْ ذَلِكَ في ففْرَة: (وَلكِنْ 


-ه 


إِذَا قَالَ ذُو اليد إل مِنَّ الْمَادَةِ (1075). 


50 


مِثَال عَلَى وَجُودٍ الل الْمَُارَّع ذ فيه في يَدِ شَخص ثَالِثِ: إِذَا اذَعَى أَحَدٌ الَارَ التي هيّ 
لحر قَابَلا: إن عَذْهَالدَار ملكي من سن وأقام الل ولا بخص 1 حر قَابَلا: 5 


الدَارَ كَانَتْ مِلْكَا لسَخْصٍ آحَرٌ وَقَدِ اسْسَرَيْتَهًا منة ينه كلد سين َأَكَامَ الْيَيْنَهَ عَلَىْ ذَلِكَ؛ 


بكم لِلسخْص الْمَذْكُورٍ. 
مِكَالُ عَلَىْ الوَقَقي المُورَخ: َرَجَحُ 8 طرق الْأَقدَم تَارِيحًا في دَعوّى الْوَقَميِ 


3 2 


الْمُوَرَح مَتََا: ل الف 


00 


أحَدِجِما أدمَ مِنْ تاريخ الْآحَرِه كَثْر َ جح و نه اموي الذي ار ب حْهُأقَدَم 


لعفلا 


0 (371): لا يعيبر 2 ري ف تفوئ اتج رجح يني فيد كا كر قد 
ه و عه 


له مواق سن الْمُذّعَى يواح ذي الي وَوَافقت ناب الحَارِج؛ م 0 


31 وَإِنْ خَالَمَتْ ربح كلنه] أذ لَمْ يكُنْ مَدلُومَا تَكُونُ بيه كِليه] متهاير ةّ | 


9 


ا 
| - يَننِي: متسَائِطة - برك الْمدَّى به في يَِ ذي الي قله 


نام هاسا همه 


بن فَوانِينَ الشريعة الإسلامية انّتي كَانَتَ تَحَكُم بها الدولَة الْعثْمَانيَةُ 
ا أو لم بين ؛ الطرقان تَارِيحَاء أو بَيّنَ أَحَدُهُمَا تَارِيخَا وَالْآحَرُ سَكَتَّ 
حاكن رح د وي قره ه 22١‏ قاد مالم نل لمرع ينل كلتطيار 
وَالْعَاريّة وَالِْيدَاع وَكَانَ تَارِيِحْهُمَا مُوَافِقًا لسن الْحَيَوَانٍ (الْبَحْرُ). 
وَالْمَقَصُودُ مِنْ عِبَارَةٍ (آِهَا) هِيّ الْمَادَةٌ (1709)) وَقَدْ كُرْرَ ذِكْرُ ذَلِكَ تَوْطِتَةٌ للْفِقرَة 
الك 5 الْمُحْبَارِ)» إل | إِذَا ل تافل فين الْمُدَعَى به تارِيحَ ذي اليد وَوَأفْقَت تَارِيحَ 


+١ 0 
2 


200 


الْخَاِجٍ الس لي ينها الْمُذَعَى عَلَيْه؛ رجح بيه الكَارِج؛ أن عاو الكال كذ كت ركه 


يم ه 


ذِي اليِمَع أنهي حارج مَوَافِقَة َِةٌ ِظَاهِرِ الْحَالٍ (الدرٌ الْمُحْنَا رَ» والولوالجية). 


الْحَارجٌ: وَتَعْبِيرٌ: (الْخَارِجُ) لَيْسَ قَبْدَا احيرَازِيّ وَيَجْرِي حُكُمُ هَذِه الْمَادَةِ في الصّوَرٍ 
التَّلاثِ الْكتيَة اللّئه: 


ل 7 2 اه 
١‏ - يكون الطرّفانٍ ذوَي يل 
روك “رن ار د سه 
كرون لعتشا ورا لعزا را 


َفِي جمِيع هذه الصّوَرِ ذا كَانَ نَارِيحُ الطَرّقيْنِ مُخْتَلفَه وَكَانَتْ سن الْحَيْرَانٍ مو 


د لكين وَمْحَلفَةُ اريخ الْآخَرِ؛ ان 
)إل عالمك ين الخيران تَارِيحَ كِلَيّْهِمَاء (9) أَوْ كَانَتْ مُشْكِلاء وَبتَعبير آحَرٌ: لَمْ 
كْنْ مَعْلُومًا كَوْنْهَا مُوَافقَةَ أو مُحَالِفَة؛ِ قَفِي هَاتيْنِ الصُورَتيْنِ تَكُون الَْيْتَانِ مُتَهَاتِريْنِ 
- يَعْيِي: مُتَسَاقِطَة و3 اذى بو عاو لطر لوقي ينزي التو رينت ل (الشساق). 
إيضاح المَسَألة الأولى: إذا كانت سر الحروان مخالقة تاريخ كِلَيْهِمَا؛ متَتَهَائر يَيتَهُمَا 
عَلَىْ الْقَوْلِ الصَّحِيح؛ لِأَنّهُ ني هذه الصُورَة قَدْ ظَهَرَ كَذِبٌ اين وَالْمَحَعََا لدم (الرَيلعِي 
الج والشرنبلالي). 
0 الْمَسَْةالَنَة: دا كَانَثْ سر الْحَيوَانِ الْمدّعَى به غير مملُومةه وَكَمْ يُعْلَمْ لدَلِكَ 
باك ريا صا اا اد وي ار امي الْفِقَهِيَّ 
َإِذَا كَانَ كلاهمًا حَارِجًا أو كَانَا ذَوَيٌ يَد؛ فَيْحَكُم لَهُعَا مُنَاضْفَة عِنْد الإِمَامَيْنِ فَإِدذَا كان 


2 و 
5 


الْجَسرْء الرابع / الكتّاب الخامس عَشَر: البَينَاتَ وَالتَحلِيفٌ : الا 


3 و 22 مه 2 1 ب إن ِ 


ار فيُحَكُمٌ لِذِي اليه لآنة لما كانت ير الكران جهو 
دي أن تكن با يه الطَرَقيْنِ مُحَالِمَةَ أو مُوَاففَة فا يَكُونُ قَدْ تفن كَذْبَ اليتق وَبمًا 
أَنّهُمَا ني هَذَا الْحَالٍ أَصْبَحَا محاار ون الخري رالخجى د كا ولاقجان انو أراولوهم 


تارِججا؛ جا وَيَبَ لت هما ؛ ا َاصَفَةَ (الشَّيِيُ و كه 


| يد 
٠‏ اكه 13777 ): بين 


الم 0 


ا 


:دي ات تتاف ميزه انها شر دع كان التشيرقية كينا أذ 
ينا أو ّنا أو مَبِيعًا ما أو وَقْهَا (صُرَّة الْمَتَاوَى في الشّهَادَة)؛ لِأَنَّ الْيَاتِ إِنَمَا شْرِحَتْ لِلْإِنْبَاتِ 
ل ل فَوَحَبَ جب الْحُكْمْ بالْكل (الرَيلَِيَ 
وَاليجَة). 


00 


-١‏ وبين إنَْاتٍ الأضل أؤلئ أيْضًا 
تاكن مُتمَرْعة ل أرلوية ره 50 
ِكَالُ و والةة 8 اكات ابيع والمستري في رادار لعن أو الترن' رجح ْلَه مَنْ 


-ه 


يَذَعِي الزيَاكَهّ َإِذَا لَمْ يكم الْقاضِي بي لاد وَحَكَمَ بِمْحَالِفِهَا؛ لايْصِحَ كمه (البقجة): 
َفِي عَلِِبُوجَدُ اخيلاف على ثلاث اع وَلتمَضْلهَا على حدو: 
الع الأوّلَ: يلاف فِي مِقُدَارٍ الَمَنِء كَأَنْ يَدَعِي ليع ا مَنَ الْمَييع لف دِرْهَمء 
وَأَنْ يَدَّعِيَ لفدريا أن كمه َمَنَهيَسْعُوايَة وهم ربح بَيئة الْبَائع. 
و١ ٠‏ أنَا | > ١‏ 


ما إِذا اذَعَى أَحَدّ كَائَِا: ني بعْت مَالِي الْفَُانيٌ في شَهْرِ رَمَضَانَ لرَيدٍ 
ِعَشّرَةٍ دََانِير وَأَقَامَ الْبيْنَهَ وَادَعَى ريد الْمَدجُوه 7 نّهُ اشْسَرَى الْمَالَ الْمَذْكُورَ مِنْهُ بسن ونه ككائنة 


أ 


0 


00 سي بده 


في شَوَّالِ واكام اند مبِحْكَمْ بي رَيْدِ (الوَلْوَاِجِيهَ في الْمَضْل السَّادِسٍ مِنّ الشَّهَادَاتِ) 


)١(‏ وعند أبي حنيفة يقضي لأسبقهما وقثًا (الشرنبلالي)» وفي هذا الحال فقول المجلة في فقرة: أو لم يكن 
معلومًا... إلخ غير موافق للمسألة المذكورة في الكتب الفقهية» فكيف تؤول هذه الفقرة؟ 


0 فَوَانِينَ الشريعة الإسلامية انّتي كَانَتَ تَحَكُم بها الدولة الْعثْمَانِيَةُ 


انْظْر الْمَادَهَ(177). ٠‏ 
الع لآني: : احيلافٌ في مهار الْمَييع؛ ؛ متَا: إِذَا ادع الْمُشْمَرِي أَنَّ الْمِيمَ هُوَ فَرَسَانِ 


لانم > ١‏ و عو 


وَاذَعى الْبَائِعٌ أنَّهُ فَرَسٌ وَاحِدَة 5 رجح بيه الْمُشْتريه كَذَلِكَ اذا باع رَيْدٌ ملْكَهُ الْمتصِلَ 
ولاك آحَرَ لَه لمرو تمن مَعْلُوم؛ قَادّعَىئ عَمْرٌو بَِنَ الْبَائِمَ بَاعَهُ الْحَائْطَ أَيضَاء وَادَعَى ريد 


2 
2 3 > 2 بعر 


قَايَلُا: عن ا ا 3 


هله الس بأ يزكم َأ دع الْمُشْتري أنه اذ 0 


022 


وهم رجح بن بع في حَنُ الثمن» ورهُامُشْيرِي في حَقٌ اميا وي م بآن المْرَسَ 
َالْمُهْرَ با بأل دِرْهَم؛ أن ين ل يباين ِِتُ َادة عن وى لحر (الشَّيِقُ). 


01 
س0 ه 
. 


من الْإجَارَة: متََا: إِذَا ادع الْمُوّجَرُ بن الجر لف دِرْهَم عر الفشا جز ينها 
سِسَمانَة دِزْهم وَاخَيَلَهًا عن هَذَا الْوَجَه؛ 2 الْمُوّجرٍ كَذَّلِكُ إِدا ادَعَى الْمسْتاعدرٌ 
2 


ن مد الإِجَارَةٍ سَنَنَانِء وَاذَعَىْ الْموّجْرٌ رٌ أَنَهَا سَنَةٌ وَاحِدَةٌ وَاخْتَلَمَا في ذَلِكَ؛ فرج بَيلة 


0 ءَ 


لجسا كو 


أ 


أن 


كَذَلِكَ إِذَا اخدلِفت فِي الْأَجْرَةٍ وَفِي الْمدَّو مَعَاهِ مََرَجَحْ َيه الْمُوَجُرِ في زياد الْأَجْرَةء 
وين ل لَمُسْتَأجِرِ في زَيَادَةٍ اده 00 

مََلّا: إذَا ادَعَى الْمُوَّجُرُ قَا جَرْتك حَانُوتِي هَذَا سَنوِيّا بعشْرِينَ دِيتارًا. ودعي 
الْمُسْتَأْجِرُ قَاَلا: قَدْ آجَرْتني 0 وََقَامَ كلَاهُمَا البَيَهَ على 
دَعْوَاهُ؛ مَبُحْكَمْ في أن إيجَارَ الْحَانُوتِ الْمَذْكُورٍ عشْرُونَ وِيئَارًا لِسَنتين. 

مِنَ الرَهن: إِذَا ادع عَىْ الْمُرْتَهِنُ بن الرّهْنَ الْمَفْيُوضَ مَالَانء وَادّعَى 

وَلعْتلقَا في َلك ك2 جع ييه المزتيق كَدَلِكَ إ ملك اله في ين المزكهنء اوقلت 
الرّاجِنُ وَالْمُرْتَهنُ في قد قِيِمَةٍ الرّهِن؛ ص لاس تساي رار 


من القرض: إذَا دَفَعَ م أل لخر عَشْرَة 0 ثم حَصَل اختلاف بِينَهُمَاء َادَعَى أَحَدقمًا 


7ع 


الدَّائِن أنه مال وَاحِدٌ 


6 


3-17 
ساس ممه و 


َه دَقَعَ قَرْضَاء وَادَعَى الْآحَرٌ أنَّهُ دَقَمَ مُضَارَيَة َك وََنبَتَ كلاهُمًا دَعْوَاة؛ رجح بيه الْقَرْضِ؛ 


عه م ته ه و 
5 


الْجَرْء الرابع / الكتاب الْخَامس عَشرَ الْبِيْنَاتوَالتَحلِيف | مم0 


3 و 
الشّهَادَات). 
مِنَ الإزث: إذَا اختلفت أَحَوَانٍ لَب مَادَعَى أَحَدُهُمَا أن 


دب ؛؛ لِأنُّمُوجِتٌ لِشَّمَانِ ما لمان دنه تف لمان (صرَةلقَاوَى في 


24 


وَبِوَكَاتِهًا أَصْبَحَتْ مَوْرُونَةَ لَه ا 0 أن يك الدَّرَ مي هماه َه 
مَوْرُوئةلَهُمَا وَأدمَ ةع ذلك ْرَجَح بيه الَْولِ؛ لِأنّها 1 بت الريَادة (الَْهْجَةُ). 

أمْثِلَة عَلى أَوْلويّةِ أصل الإثبات: 

مِنَ البَيِع: إِدَا ادع الْبَائِمُ قَائَِا: كك سم ماقا ل ترلت. وا لقنتي 
ولا قات حصَائَك يأل جزم وَاَافي كه وجح يب لبي يي اباقع 
تفي حَفَهُ في الْمَرسٍء َم نه لمُْيري قَِتُ حَنَهُ في الَْرسِء ونح الْمُْيرِي في وَلِكَ 
بت باق الطريِ وكا نيت عازه المشيري أى قق ءِ لِلْمُمْئرِي؛ فَلدَلِكَ مَالإِخيِلَافُ الّذِي 
يْنَ الطَرقِيْنِ هُوَ في حَنَّ ارس وَفِي الْبَائع به م هي رَاجِحَة عَلَى يي الآحَرِ (الزلِي؛ 
اقيق 

كَذَّلِك إِذَا ادع تا 0 الفشتري 


سه 


أن الْمَييعَ كد تل قَبْلَ التَّسْلِيم وَأَنَهُ لام َم اَن وَاخََا في لِك رجح بين لايع 
(التَنْقِيحُ). 0 


4 


ع5 


- 
١ > 3 0 


: إِذا اذَعَىْ انا مستعار كلت فى بد الفتشير بالتتي: وَادعى 


آنا 
1١‏ هد 
ىم" 5 
5 


الْمُسْتَعِيرُ أنه أَعَادهُ لِلْمُعِير وَرَدَهُ إِلَيْ وَأَقَامَ كلاهُمًا لبيتة» كر جَحْ يبه َه امير (لبَهْجَة). 


عي برس 5 َس 1١‏ 


سه التّمْلِيكِ على © العارة والإبناع وَالْعَهَ الفصكه مَتلُا: إذا ادَعَى | 
أخدالل الذي مُوَ في يَدِ اْآحَرِ كَايََا: كنت أخعطته ليحار َه وأا اياده كال 


:كت بتي إِيَاف أَو: هئيه 7 بح بين ليع أو الهبة. 


ام-2 


أن ني المي تلكا نين نمع مما أ الَْاِيهُ هي تَمْلِيكُ مَتفعة قط 
َأُصْبَحَتْ بين لتَمْلِيكِ مْبِيةَ للرْيَادَة. 


0 فَوَانِينَ الشريعة الإسلاميّة انّتي كَانَتَ تَحَكُم بهًا الدولَة الْعثْمَانِيَةُ 


مِتَالٌ على رُجْحَان بَيْنَةِ اليك على العاريّة 


وى م 


مََلُا: إِذَا ادَعَىْ أَحَدٌ الْمَالَ الَّنِي هُرٌ فِي يد الْآَحَرِ قَائا: إني أَعْطَيته إيّهُ عَارِيةً. وَأَرَادَ 


قر 


5 ةوقال الخدعى عله التتروتي ل ار وَهَبْئنِيِ وَسَلَمُته لي. رجح بين لع 


5 لَهِبَة هب وَالتَسْلِيمء 


000 وَأنْبَتَ ذَلِكَ؛ تَرَجَح بيْنةُ ذي الْيّد. انْظر الْمَادَه ال(1717) وَشَرْحَها. 


32 


ما ذا اذَعَىُ ذو الْيَّد 3 فلا أَوْدَعَنِي يام وَاذَّعَىُ الْخَارِحُ قَابَلا: إنني 


2 


مِتَالٌ عَلَى رَجْحَان بَنْكَةالتمإيتض على الإيداع: 


إِذَا ادَعَى أَحَد حَجَرَ الْيَاقُوتِ 05 َابِلَا: قَدْ أَوْدَعْتُك إيّاهُ. وَادَعَىْ الْآحرٌ 


20 


قَابَلا: إنك بغتني اه تمن مَعْلُوم اوأقم ولافيا 21 عل نين ارجح َه بيع (التيجَة). 
مكالن عل لشاف نة تيك - مسن الخضت: 


إذَا قَبَضَ ريْدَ َرَسَ عَمْرِو وَهَلَكّتْ فِي يَدِِه وَاذَعَى عَمْرٌو عَلَ رَيْدِ فَاْلا: قد عَصَبْت 
00 0 قد أَهْدَيْتنِي الْمَرَسَ وَسَلَّمْتهَا ِي. وَأَقَامَ كِلَاهُمَا اليبنَهء 


دروي ه 


لم 05: 000 ءٍٍ ١‏ يلض الجر ولج ع يه [ 
لرّمْنِ متََا: ذا الى أَحد على كر َل : كنت مك اَل لاني أغطني كَمَه. وَقَالَ | 


المُدَعَى عَلَيْه نت كلت وَكبني لِك ولي 1 تجح يب الييع. 
رجح بيه الب ع 150) كن ب هي 0 علق ل لصَّدَقَةِ (تَالِنَ) عَلَى بَينَةِ الرّهْنٍ 
(رَابعَا) عَلَى بيه الإِجَارَة وَتُرَجَحُ بيْنَُ الْإجَارَةٍ 2 يه لخن ! نَّ الع هُوَ مُعَاوَصَةٌ في 


- 24 
عَ 


الْحَالٍ مِنَ الْجَاييْنِ فَهُوَ ََوَى مِنَ الهِبَةِ وَالصَدَقَة يكم َكُونَا ما 0 أ أقوى في 
المآل وَعِنْدَ الْمَاكِ مِنَ الرَّمْنٍ الي هُوَ مُعَاوَضَدٌ كَمَا أنه أفْوَىْ مِنّ الْإجَارَةِ حَيْتُ إن ليع هُوَ 
تَمْلِيكٌ لِلْعَيْنِ وَالْمَْمَعَةِ ما الإِجَارَ همهي تَمْلِيكٌ للمَنْمَعَةِ قط (الوَلْوَاِجيةَ ني الْمَضْل الْأوّلٍ 
مِنَ الدَعْوَىه وَعَلِيٌ أقَيْدِي) يُوجَدُ احيِمَالَانِ فِي دَعْوَى الْعُقُودِ الْوَارِدَةٍ في َذِهِ الْمَادّةب 


ويه اوهوة. عع عبر انامز ؟ وامحو لان رمه وعم .دج سكو اليه 
الاخيال الْأَوّل: أَنْ ثَقَامَ الدَّعْوَى مِنْ طَرَفٍ أَحَدٍ الطَرّقيْنِ الْمتنَاذِعَيْنِ عَلَىْ الْآحَرِ 


الْجَرْء الرابع / الكتَاب الْخَامس عَشَرَ: الْبيْنَاتَ وَالتَخِيف ‏ - معن 
وَيَتمَرّعُ عَنْ لِك فجائل! 

مِنَ ال رمي متلا دا سَلَم َال مَدِينٌ لخر ب بألنت دِرْهَم دَاَهُ ثم 00 قَتَ 
الاك في يَدِ المُسَلِ إَِيّه قَادَعَى الْمَدِينُ ب: سق ِعْتّك الدَارَ ب حمرمائة دِرهَم وَسَلَّْنُك إِيَّ 
وَاذّعَى الدَائِنُ قَائلَا: نك هبني وَسَلمتر مُتنى الدَّارَ َمُقَابلَ حَمْسِحِائَةِ درْهَم ٠‏ رجح بين َيه الْمَدِينِ 

مِنَ الب وَالهَِة: مَكَلّا: إِذَا ادَعَىْ عد عل اك بقزله: كُنت ينك الْمَالَ اللاي تأغلني 


موقل لد ع عَلَْ: أنْتَ كُنْت وََبْنتِي ذَلِكَ» أَو: رَهَتَهُ أ أو اغزنة وَسْلْنْحِي زناه .رجح 


مِنَ الهبة وَالعَم لغصب: إذَا تَلَِتْ فَرّسٌ أَحَدٍ فِي يَدِ آحَر وَادَعَى صَاحِبٌ الْمَرَسِ فَائِلًا 
هذ عَصَيْك لمر هلى :رامعل الاكه قازلا: كدوقي ذلك المرين رسلت | ل 


عر هو ري 


رجح يله ار (عَلِيٌ أََنِْي). 

الاخال التّاني: أَنْ تقَامَ الدَعْوَئ مِنْ جَانِبِ المُتَنَازِعَيْنٍ الْمَالٍ الْنِي في يد الْآخَرِء 
يتفرع عَنْ لِك مسَائل : 

مِنّ الشَرَاءِ وَالْهِبَة: إِذَا اذَعَى انان الْعَيْنَ التي في يد شخْص نَالِثِ مِلَكِيَة يَْكَ الْعيْنِ بان 


َبِيْنِ مُخَْلَيْنِه كَأَنْيَذَعِيَ متلا عَمْرٌو الْفَرسٌ الى فِي يد رَيْدِ قَئًا: قَدِ اشْتَرَيْت هَذْهِ الْمَوَسَ 


- 


2 
3 07 


ل وَأ يدعي شر قَائِلا: إِنَّ مَذِوِالْمَرَسَ مِلكِي قَدْ وَعبَِي إِيَاهَا بَكْرٌ وَسَلَّمَنِي إِيَامَاء أَو: 
تَصَدَّقٌ عَلَيّ بِهَا 20007 كَنِي هَذَا الْسَالٍ (1) إِمَاألَا ِيّنَ أَحَدُهُما تَارِيًا (5) أَو يَذْكْرَ 
اَي وَاحدَ؛فَِي اين الور 8 يكم رذق لاه رهلا تفقو تين ورم 
هله الْمَادّةِ (لولْوَلِجيةَ في الْمَضل الْأَوَّلٍ مِنَ الدَعْوَى) (0) أن يَذْكْرَ أَحَدَهُمَا تَارِيحًا مُقَدَ دما 
يدع ًا موسا في هذا يكم لمن رمه أيه وَعَل شان 
فرُع الْمَادَةٍ ال( 4242 أَنْ يَذْكْرَ أَحَدُهُمَا تَارِيحَاء وَأَلَا يَذْكْرَهُ الأخرا ويحك لمن ذكرٌ 
التَارِيحَ م (عَبْدَ الْحَلِيم و وَمِيرَانُ الْمذَّعِيينَ» وَالْخَصَّافُ وَتَكْوِلَهُرَذُ الْمُخْتَارِ). 


2 
8 0 و 


قَدُ قَدْ صَوَّرَ الْمْمَلّتَ في الاحْيِمَالٍ الثاني شَخْضًا وَاحِدّا؛ | نه إذَا كَانَ الْمُمَلّكُ مُخْتَلِمًا؛ قفي 
عو الصو لذيكون الشواء اولي اغا ل و 


م فَوَانِينَ الشّريعة الإسلامية انّتي كَانَتَ نَحَكُم بها الدولة العثْمَانِيَة 


594 


وَلا: اما أن ا َيَدّعِيَ انَّْانِ الْمَالَ الّذِي فِي يَدِهِمَاء 


أنْيَدَعِيَ أَحَدُ هما أنَّهُاغْرَاُمِنْ ريده وَأَنْْيَدَعِيَ الحر أ نه أتهمة وق َبْضَّهُ مِنْ رَيْدِ وَفِي هَذَا الْحَال: 
اعتزك اليل أعدهها تارك 
> رفع 
أ 


؟- أو يَذْكْرَ كِلَاهُمَا تَارِيخَا وَاحِدًا. 


9 


3 33 


"- أَو يَذْكرَ أَحَدَهُما نَارِيحًا وَلَايَذْكُرُهُ الْآحَرُ قَفِي هَذِِ الصّورَةِ يُحْكَمْ لَّهُمَا مُنَاصَفَة. 

4- أَنْ يَذْكْرَ أَحَدَّهُمَا تَارِيحًا مَُدَمَا وَالْآَحَرُ مُوَحَرَاء قَفِي هَذِهِ الْحَالٍ يُحْكمْ لِمَنْ 
تَارِيِحْهُ مُقَدَ م انْظَرْ مَادَةَ ال(177). 

نيان وَإِمَا أَنْ تَكُونَ الْعَيْنُ في يد أَحَدِهِمَاء كأَنْ يَدّعِيَ اَن لكيه عبن نَحْتَ يد 


أَحَدِهِمًا بِبَبَانِ سَبَبيْنِ مُخْتَلِمَيْنِ مَعَ ادَعَاءِ تَلَقّي الِْلْكِ مِنْ شَخْصٍ وَاحِدِ كَأَنْ يَذَعِي 
هللاه من وَأ بدي لحر ةلهن نه قي قا الحا 
١‏ - ألا يَذْكُرَ أَحَدُّهُمَا تَارِيحًا. 

- أَوْ ذَكَرَ أَحَدُهُمَا نَارِيحًا وَلَمْ يَذْكْرِ الآحَرٌ. 

- أو ذَكَرَ كِلَاهُمَا تَارِيخًا وَاحِدَاء قَفِي هَذِهِ الصّوَرِ الثَلاثِ يُحْكَمْ لِذِي اليد الْظر 
الْمَادَةَ ال(754١).‏ 

4د أن يدك أعذهها تا ريا تكذها 121 ريغا و خوك فشك لعن تاريخ 
شبن انظ اماد ال(1770) (تَحوِكَةرَ لماز 


اده :)١175(‏ جحي لإطلاقٍ في عار تكله إِدَاعلَكَ الْحِصَانٌ اماد في | 
يد المُسْتَعِيِ وَادعَى الْمُعِيرٌَائلَا: إني كُنْت أَعَرْتّك إِيَاهُعَلَى أَنْ تَسْتَْولَهُ أرْبَعَة أ عام [ 
نت َم سل لي ند مُوُورِ الْأَرٍِ الأيامء وََلَكَ دك في ْم اَْاِسِء قَاضْمَنْ ظ 


و 


| قِيمَتَهُ. فَادَعَى الْمُسْتَعِيرٌ ا ظ 
ا د ع وَتَسْمَء 


الْجُرْء الرابع / الكتَاب الخامس عَشرَ البِيْنَاتَ وَالتَطِيف . 


س وم بي 0 


اْأضْلء انْظرٍ الْمَادَة ال(077 أمًا إدَا َمْ يكُنْ لَدَى الطَرَقيْنِ بيه مَالْمَوْلُ لمعي أن 
اْمَوْلَ في الأضل أضل: الإعَارة للْمُعِيِ قَكَانَ لضا في ضيه( َقرْوِيُ). 


اد (37): يرجح بَينةَ الصّحَّة عَلَى بي مَرَض الْمَوْتِء مَتَلَا: إذَا وهب أَحَدٌ مَل ظ 


24 


ع1 د 7 ناو سام 


د عات زا وي روني مرضي ته ون وب 


وال عرو صا 
باك 


ذه 


ا ! إِذَ عجر الطَركَان عن قا ام لي َال لمن عن مَرْض الْمَوْته الظر اما .)1١1(‏ 
فوت مَسَائْلُ مِنّ الأَبْوَاب المتَفْرقة: 0 
مِنّ الهبة: إذَاوَحَبَ ب أَحَدٌ مَالَا لِأَحَدِ وََئْي ّم مَاتَ» وَاذَعَى وَارِتٌ آحَرُ أنه وَهَبَهُ في مَرَضٍ 
مود ودع الْمَْهُوبٌ له أنه وَهبَهُ في حَالٍ صكّه؛ رجح َه الْمَوْهُوبٍ لَه ما إِذَا قَالَ 
السهُودُ: إنه وَهَبَهُ إلا آنا لا نَعْلَمُ هَل كَانَ في حَالٍ صِحَيه أَْ في حَالٍ مَرَضِه؟ فَيُحْمَلُ عَلَى 
حَالٍ الْمَرَضِ؛ لأَنَ التَصَوّْفَ في حَالٍ الْمَرَضٍ أذ مِنَ النَصَرّفٍ في َال الك َإِدَا لم 
ينْيّتِ التصَرّفُ الأغلئ مَبُحْمَلُ عَلَىْ النَصَرِّفٍ الْأذ الْمَْيفّن (رَدُ الْمُخْتَار). 
دَعَى الزَّوْحبَعْدَ وَكَاة الَوْجَة أن رَوْجَمَهُ قد أنه مِنْ صَدَاقِهًا ني حَالٍ 
الصّحَة»وَادعَئ لْوَرَه الحَرُوَ أن أنه في رض الَْؤْت؛ ترج ييهُ لصح (الْبَْجَة). 
ِنَّ البْيع: إِذَا بع أَحدٌ دار م بَِمَنِ مَعْلُوم لوَكَدِ وَمَلْمه إيَاهَا لم نو َي فَادَعَى الْوَرَنَه 
الأخذون أن المترقية بَاعَهًا في مَرَضٍ مَوْتِه وَادَعَى ولد يسن 
كِلاهُمَا الْبينَهَ عَلَ دَعْوَاهُ؛ قترَجَحُ بيه الْوَكَد (عَلِقٌ أَكنِْي) 
مِنَ الوقفٍ: قوسن ول بنذ يل »و6 
مَالِهِ غَيْرَ مُسَاعِدِ» فَادعَئ الْورََةُ أن الْوَقْفَ حَصَلٌ فِي مَرَضٍ الْمَوْتِء وَاذَعَى الْمُتَوََي أن 
الْوَقْف وَالتّسْلِيمَ شيل حل في عل م و لاه يخم 7 ب الموني 


50 0 


مِنَ الْإبرَاءِ: إذَا ادَ 


م عن ب 8 


7/1 فَوانِينَ الشريعة الإسلامية التي كَانَتَ تَحَكُم بها الدونَُ العثمانِية 


ا اع ار ل ا 


م 


يخال مَرَضِهِ 

إفْرَارَهُ مُحْببر لوْفُوعِهِ حَالَ صِحَيه؛ فرج ييه لْمُقَرَ لَه أمًا ذا لَمْ تَكُنْ لَدَئ الطَرفينِ بيه 
الَوْلُ لل 

مِنَ الطّلاق: إذا طَلْفّتِ الزَوْجةُ طَلَاقَا اناه وَتوْفَيَ الج أناء يها 0 
الزَوْجَ طَلَّقَها في مَرَضٍ مَوْيِهِ الا رِضَاءٍ مناه ونا لِدَلِكَ وَارِئَ لَه وَادَعَى الْوَرنَهُ أنه 
في حَالٍ صِحَيْه ونم لِذَلِكَ غير غَيْر وَارِنَةِ؛ فر رجح ين 4 الْوَرَكَة هرد الْمُحْتَارِ). 

إِذَا عَجَرَّ كلاهُمًا عَنْ إقَامَةِ الب فَالْقَوْلُ لِلرَّوْجَةَ انْظْرْ مَادَةَ )1١1(‏ (الْبَرَازِية في 8 مِنَ 
الشَهَاداتِ وَالبَهْجَ). 


ئ 


ا 


ع 


اده ١7537‏ ): 0 جح َي لعفل عل وأو لك 
50 ا ار لي ل 


به عَلَْ الجن أو الْحيَِّ(ردُالْمُحْمَاِ وَالَكْمِلكُ وَعَلِنٌ أَِي). 

مَتَلّا: إذَا ادَعَىْ أَحَدٌ عَلَى آحَرٌ قَائِلًا: قَدِ اشْتَرَيْت مِنْك َارَك بِكَذَا دِرْهَمًا في حَالٍ عَقَلِك. 
وَادَعَىْ الْآَكَرُ قَائِلَا: كُنْت مَجُْونا حِينَ الْبْع. وَأَدَامَ ككَاهُمَا الْيسَه؛ ترجح يي لعفل (عَلِي 
ري 1 

كَذَلِكَ إِذَا بَاعَ أَحَدُهُمَا عَرْصَتَهُ لِآحَر فَأَقَامَ أخوة الدَعْرَى عَلَىْ الْمُشْتَرِي بِكَوْنه 


ع2 


2ه 


وا عل أخيد الْمَعْتُوة وَبأنَ الَْائع مع مَعْتُوه وَأَقَامَ الْبيهَ عَلَىْ ذَّلِكَ» وَأَقَامَ الْمُشْئَرِي أيْضًا 
اليه عَلَى كَونٍ البَا ع عَاَِا رجح ييه الْعقْل. 


١‏ لَه (52لذ): إِذًا اتَمَعَتْ بين الْحُدُوت مع بي القدّم؛ رجح ييه ُدُوث: مَكَلّا: إذَا 
لم جم وسور 2 


ا كَانَ في ِلك أَحَد مَيلٌ الآكرِ وَوَكَعَ هه اياف في الْحُدُوتْ وَالقِدَمِ وَادَعَىْ صَاحِبٌ 0 
دحوت وَطََب رمه اع صَاحِبُ اميل َه جح ينه صَاحِب الذَا ( 


ذا اجْتمَحَتْ بيه الْحَدُوثِ مَعَ يي ادم في حَالٍ عَدّم ذِكْرِ تَارِيخ؛ تجح بَينهُ الْحْدُوث 


الْجْرْء الرابع /الكتّاب الْخَامس عَشَرَ الْبيْنَاتَوَالتَخِيفْ س0 
ما إِذَا ذَكَرَ كلَاهُمَا تَارِيحَا؛ قر مرَجَح ب التاِيخ الْأَسْبَقٍ (تَكْيِلَة رَدُ الْمُحْتَارِ). 

وَقَدْ مَرّثْ بَعْض التَمْصِيِلَاتٍ عَنْ ذَّلِفَ في العا ال(١؟؟1١)‏ (الْحَيْرِيك وَالَْقِيح 
وَعَيْلُ وَعَبْدٌ الَْلِم ُبَبْل بَابٍ الَسَبٍء وَالْأنِْرْوِيٌُ في الدَّعْرَئ). 

كَدَلِكَ إذَا كَانَ لِعَمْرِو في جَانِبٍ طَاحُوئَة رَيْدِ الْقدِمَةِ سَدَّ لِطَاحُوتَيهِ الْقَدِيمَق فَهَدَم 


5 
سكا ب واصه 


مر را ذا لاوا وم رار مار ا ا 


عو عه > عو 


عَلَى عَمْرِو قَائِلًا: 0 نجع النذ فى + غَيْرِ اْمَوْضِعْ القيِيم. وَاذَّعَىُ عمرو أنه أنشاه في 


الْمَوْضِع الْقَدِيم امَككامُم اليه رجح تنه رَيْدِ (الْمَجْمُوعَةٌ الْجَدِيدَةٌ). 


وَأَقَا 


3 


0 فَوَانِينَ الشريعة الإسلامية انّتي كَانَتَ تَحَكُم بها الدولة العثْمانية 


في بعض المسائل الْمتَعلقَة بترجيح البِينَات 


َ و 


الأولى: ييه الإيسَارِ مُرَجَحَةٌ عَلَىْ بي الإعْسَارء مَنَكَا: إِذَا ادَعَتِ الرَّوْجَةُ أن 


0 وَأنّ عَلَيْهِ أَنْ يَْقَمَ َقَعَةَ اْمُوسِرِينَ» وَادَ عَى الرَّوْحُ بِنّهُ مُغْسِرٌ؛ ؟ ترجَح بين 
الزّوجَةٍ 

ف وعم هارع رامع َ 

المَسَألة التَانيَة: 22-2 ازج في الوقذاز المتزوضي أز في زان الع ضير ءاقتا 
إِذَا اذَّعَتِ الزَّوْجَهُ عَلَىْ رَوْجِهَا قَائََِ: قَدْ درت لِي تَمَقَةَ مُنذَ تان ا 
00 ا -00 يي 00 5 اد أن 


0 

2 م ًُُ د 5 م 3 02 م 90 شعي اوسهس م 

المَسْأَلَة التَلِئَة: ييه الإقَالَةَ مْرَجَحَةٌ عَلَى بيه الب م» متلا ذا نبت بَتَ الْبَائِعُ اليم وََنْبَتَ 
6 6 و رخبم اإاحمااكات 


َي الإِجَارَة مُرَجَحَةٌ عَلَى َه الو مملَا: إذَا آَم الْمُشْبَرِي الْبينه عَلَى أن 


.6 ل 


ليتق داتع شري :كم فيك فت نوكن ؛ تَرَجَح بيه الإجارّة. 


و 


الْمَسَألهَ الصَايسة: إِذَا ادع عَىئ الْحَارِحٌ قَايَلَا: قَدِ اشْتَرَيت هَذًَا الْمَالَ مِنْ أبيك قَبْلَ عَشْرِ 


سَنَوَاتِ لطر 
الْمَسْأَلةَ السَّاوِسَةٌ: إذَا اذَعَىْ الْحَارِحٌ فَائلَا: قَدِ اشْيَرَيْت هَذًا الْمَالَ مِنْ أبيك. وَادَعَىْ 


7 ب 7 ع 
5008 ا 


ا يه 5 


2 
١ ست‎ 


مَتَلّا: إذَا )2 أعد فرَاة العا الْنِي في يَدِ ا ثالث شر ءَ صَحِيحاء ادع 5 
شيرَاء الْمَالٍ الْمَذْكُورٍ شِرَاءً فَاِِدَاء وَأَنْبَتَ كلَاهُمَا َعوَاهُ؛ يرد الصّجِيح. 
الْمَسْأَلَةُ اللَّامِئَة: إذّا ادَعَى الْخَارِحُ الْمِلْكَ الْمَطْلَىَ وََنْْتَكُ وَاذَعَىْ ذو الْيَدِ قَاتلَا: نت 
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اميت الجال المذكُورَ يي َم قن البيع. نبت ترجَحْ ين الْحَارِج. 

الْمَسأَلةُ لنَسعَة: إِدَا ادع وَأَنْبتَ الْبَاُِ بن الْمَييمَنَلِف في يد الْمُشْترِي بَعْدَ التَسلِيم؛ 
وَاذَعَى الْمُشْترِي أن الْمييمَ قد يلف في يد باع قبل الْْضٍ وَأَنْبتَ دَلِكء مجح ييه بع 
(التَتْقِيحٌ). 

الْمَسْأَلة العَاشِرَة: تَرَجَحٌ ينه الْعَبْنِ مم التَْرِيرٍ عَلَى بيه أن الثّمَنَ من الْثل 
)»كما أن يئة الْغبن في بنع لصي رجح ع يأ نه عيفر كلا 
إِذَابَاعَ الْوَصِيٌّ مَالَ الصَّخِيرٍ لأَحَدء ثُمَ عَيّنَ بد عَنْهُ وَضصِيٌّ آحَرُ فَادّعَى الْوَصِيٌّ الثاني أن 
الع الواقع من الوص الأول كَانَ بعَبْنِ فَاحِشٍء وَادَعَى الْمُشْترِي أنّهُكَانَ بكم الوثل» 
وَأقَامَ كلاهُمَا اليه تَرَجَح بين الْوْصِيٌ الثاني (عَلِيٌّ أَكَنْدِي). 

المَسَألةٌ الْحَادِيَةَ عَشْرَة: إِذَا ادَعَىْ الرَّاعِي قَائِلَا: قَدْ شَرَطْت الرَّعْيَ فِي الْمَوْضِعِ 


إِ 
م ا لذ جر 03 


الغلاي نلف الكيوان أن أَرْعَاهُ في ذَلِكَ الْمَكَانِ. وَاذَّعَْ صَاحِبُ الْحَيَوَانٍ أَنّهُ قَد 
3 لعي فِي مَوْضِعْ آكَرٌ وَأنّ الرّاعِيَ قَدْ َالَف بِرَعْيِه في غَيْر ذَلِكَ الْمَكَانِءِ وَطَلّبَ 
عبن الاي وَمكلاممها لية؛ تُجَْ ين الرايِي. 
الْمَسْألَُ الَانة عَشْرَةً: إذَا أَقَامَ الْمُوَجْرُ البينَةَ عَلَى كَوْنه 3 ْمَأ جُورَ فِي مُدَّةٍ الإجار 
للْمُسْتأَجِرء وَادَعَىْ الْمُسْتَأَجِرُ أن الْمَأْجُورَ كَانَ ِي يِلْكَ الْمُدَّةَ في يد الْمُوَجْرِ ترجح بين 
الْمَسََلة اليه در رج ييه الموَجْر في قر الْأُجرَق ويه الخذتا جرفي كَذْو اده 


اط ا 


52 


مِنَ العَاردَ و 
المَسْألة الرَابعَة عَشْرَةَ: إذَا ادع الْمُسْتَعِيرُ أنّهُ سَلَّمَ الْحَيَوَانَ الْمُسْتَعَارَ سَالِمًا للْمُعِيرٍ 
بد أن كجاوز المكل لمش وطء َادَعَْ افيه أن الكتواة كذ كلاف المهل الري 
الاح ووارات ونا لجار ؛ رجح بَينَة يي لثير, 
الْمَسْألة الحَامِسَة عَشْرَةَ: إِذَا اذَعَى الْوَدِيعٌ أن | 


0 


07 فَواز نين الشريعة الإسلامية انّتي كَاذَتَ تَحَكُم بها الدَولَه العثمانية 
الْوَدِيعَةِ وَادَعَىْ الو كيل يانه كاقلن الوؤيقة بع وم كَاهُمَا اليه تَرَجَحُ بَيَُْ الْوَدِيع 

اا السَّادِسَةَ عَشْرَةَ: إذَا اذَعَى الْوَدِيعُ رك لكوي الي تق العالك 
إنَلاقَهاء وَأَقَامَ كلاهُمًا البينَة؛ ترَجَحُ بيه اْوَديع. 


من الرهن 


6م سو 5 ره رورس 8 ري ه 2 07 
المَسْألة السَابِعَة عَشْرَة: تجح ييه الْمرْتِّنِ في حَنَّ تعن الرّهْنِ عَلَى بيه الرَّاجِنِ. 


المَسْألة التَامِئَة عَشْرَةَ: إِذَا أَقَامَ الرَّاهِنٌ البَينة 20 كن الْمَرْهُونٍ قَدْ تَلِفَ فِي يَدٍ 
الْمُرْتمنِء وام الُْْتَهِنٌ اليه على كوي ِف في يد اران تجح َيه الراِنٍ. 
الْمَسْأَلَةٌ التّاسِعَةَ عَشْرَةَ: إِذَا اذَعَى الْمُرْتّهِنُ م عَلَىْ الرَّاهِنٍ فَائَلَا: كَدْ رَمَنْت وَسَلَّمْت لي 
هَدَيْنِ الْمَالَيْنِ. وَاذَعَى الرَّ اه" قَابِلَا: قَذْ رَهَنْتَ هَذًَا الْمَالَ مَقَط ولت وَأنْبَتَ كلاهمًا؟؛ 
يه الْمُرْتمنِ. 
0000 إذَا اذَعَىْ الرَّاهِنُ ؛ ند كد ور الم هوه سالك وأن قيمته عدون 
ا 0 الْمُرتّهُ بِأنّهُ اْتَهَتَهُ معِيبا وأَنَّ قِِمَنَهُ عَشَرَة دان وََنْبَتَ كِلَاهُمَا دَعْوَاه؛ 
بيه الدّاهن (التتقيخ). 
1 الْحَادِيَة وَالْعِمْرُونَ: إذا اثّلف فِي قِيمَةٍ الْمَرْهُونِ بَْدَ تَلَفِهِ كُلَا أو بَعْضَاءٍ 
رج يه لان ذالم يت أحَدَهُمَا مُدَعَاه فقول م م اليَمِينٍ للْمُرْتنِ (الْبَهْسجَةُ). 
لْمَسْألَةَ النَايَة وَالْعِمْرُونَ: تُرَجَحْ بيه الّهْنِ عَلَىْ بي الْعَارِيَة 0 أَكَئِْي» 
00 
الْمَسْأَلَةٌ المَالِعَة وَالفع ونة إِذَا ادع الكتعيوت منه الإتلافَء وَاذَّعَىُ الْقَاصبٌ الرَّدَ 
وَالإِعَارَة؛ رجح َه الْمَخصوبٍ هله 


017 


المَسألة الرَابعَة بعة والعدرون: لل ار نَ الْمَْصُوبَ قَدْ تَِفَ في يَدِ 
الْمَالِكِء وَاذَعَىْ الْمَالِكُ أنه تيف فِي يَدِ الْمَاصِبء قَتْرَجَحُ بيه الْعَاصِبٍ عِنْدَ مُحَمَدِ وَأَمَا 


ا و 5 3 4 
5 لك 
عند أ كن تكس ذلك 
م يل 9 00 


َرَجَحُ 
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7 
مِنْ ١‏ شفعة: 


المَشَالة الخامية اليف و3 إِذَا املف الْمُشَْرِي مَعَ الشَّفِيع في قبِمَةٍ قِيمَةِ الْمَشْفُوع بعْدَ 
أن مَدَم شري بي الْمَشْفُوعٍء تْرَجَح بيه الْمُشْئَرِي. ْ 

الْمَسَالة الساوسة وَالعنمون: إِذّا اذَعَىْ الفشرق قَائلا: قد اشكرٌ 7 

شَتَرَيْت الْعَرْصَةً؛ مَلِدَلِكَ لَيْسَ لَك شفْعَةٌ فِي الْبنَاء م - ّ. 


عه 4 6 


قو لك وجي الي 


0 
05 
5 


مه 


لمعيل 


الْمَسْألَةُ السّاِعَة بع وَالْعدر و إذَا أَقَامَ الْمُصَارِبُ الْبينَهَ عَلَى أنه 1 


0 
كام ضاث العا أليقة أن لاخ العطؤوع إلقصارب غْوَ كل ين اللي ركذا 5 ََرَجَحْ 
30 


المَسْألَة الَّامئَة َلِْرُون" إذَا ادَعَىْ الْمُضَاربُ بِأنَّهُ شط لَهُ ربح مَفَطُوعٌ أؤ لَمْ 
يُشْرَطْ لَهُ ربح ” يق لِدَلِكَ جر المثلرء وَاذَعَىْ َب الْمَالٍ أنه ؟ 
لِلمُضَارِبٍ نِصَف الرّئْح» َأكَامَ كَِاهُمَا الْبينَة؟ ترج يد ينه الْمُضَارِبٍ (التَنْقِيحخ). 

الْمَسَالةُ النَّاسعَةٌ والفتروة: إِذَا دَقَمَ أَحَدٌ لِآحَرَ مَالَا فَصَرَقَهُ عَلَى الْمتَاع وَتَاجَرَ فيه» 
م طرَتقصَان َل َس الْمَالِ َع د 


ل عدو 
مطلقاء وأنه 


كاذك قزية لقال باه قم العال قزضاه واذ عل القايطن 
أنه بَضَهُ مُضَارَبٌ وَأَقَمَ كِلَاهْمَا اي ترَجَح بيه رَبٌ الْمَالٍ (الْمَيْضِيةُ). 


مِنَ المُرَارَعَةِ: 


الْمَسَأَلةٌ الدلاثُونَ: 5 دعي حك الْمرَارَعَة علَنْ كن لطي فَسَادَهَا 
بشَرْط مِقَدَارٍ مَعسٌِ 


بن لكر لاستاب 


الْمَسْلَةَ الْحَادِيَة وَالنََانُونَ: إِذَا ادَعَىْ الْمَحْجُورُ كَائلًا: بغت وَفْتَ الْحَجْرِ. وَادَعَى 
المشتري قَابلًا: يدك حال ضَلاحك ولت ادها مدّعَاة؟ تر 


سَ ع جح يبه أ را بخ). 
المشالة التاي وَالتَاتوق: ]ذا التتمنت نه الشكر في 


ات مرك + بين الْكبر) 


شام هام اه 


5/, فَوَانِينَ الشّرد يعة الإسلاميّة التي كَاذَتَ تَحْكُم بها الدولة الْعثْمانيَة 


أيْ ينه البلُوغ» متَا: دا اذَعَى أَحَدَ بعد ببْع مَل لحر قَاًْا: ته حال صَكرِي ْيِف لي. 


ولد دوا 


وَادَعَىْ الْمُشْترِي قَائلًا: ته حَالَ كبك فَبيْعك نَافِدٌ. وَأَنبَتَ كِلَاهُمَا مُدَعَاهُ عَاهُ؛ يرجح يه البلُوغ 
(التِيِجَه وَالبَهْجَةُ). 

الْمَسَْلهُ التَِّئّه وَالتَكَامُونَ: رجح َيه الإكْرَاه في ليع وَالْهِبَِ وَالة رورسم وَالإِْرَاءِ 
عَنْ دَعْوَئ الْمَالٍ عَلَى بيب 2 لطي لقني الإعئة رخ يه الطري على ب بن الإكْرَاوِ (الْأَشْبَاةُ 
وَالْمَيِضِيةُ وَالْحَمَوِيٌ وَالنَِيِجَةٌ). 

مِنَ الهبَّة: 

مسأل الَابعَةوَلكَاُونَ: رجح ييْهُ الهبة بعوّض مَعَ التَقَائْضٍ عَلَى بي الزّْنِ وَالْقَبْض؛ 
أن الْهِبَةَ بشَرْطٍ الْعِوَض بَعْدَ انَصَالٍ الْقَبضٍ ادلو - تعاوضة نِتِدَاءً وَانْتِهَاءَ ل 
وَفْتِ الْقَبْضٍِء أَمّا الرَهْنُ قلا يَكُونُ بَْدَ قَبْضٍ الْمَالٍ مُعَاوَضَةً فِي الْحَالِء إلا أنّهُ يك 
مُعَاوَضَةً عِنْدَ الْهَكاك. 

المَسْألة لْكَامِسَة وَالنَكَانُونَ: ذا اجتَمَعَتْ ييه اهِب بعَيْرٍ عِوَضٍ مَمَّ بي الزَهْنِ مَعَّ 
الْقَئْضِ؛ رجح بَُ الرَهْنِ؛ أن الرّهْنَ مُعَاوَصَةٌ بَعْدَ الْهَلاكِ وَآكَدُ مِنَّ الْهِبَةِ (الْوَلَوَالِجِية 
في الْمَصْل الثَالثِ ص السَّهَادَاتِ لد وَالْمَلتَقَىْ في دَعَوَى الرّجُلَيْنِ). 

مدال التايمة بع وَالتَّكائُونَ: رجح َه المَسَادِ على بيالح متلا ذا ادَعَى الْمُبْرئ 


مد رفع و خرو فنا عرق مدا والصرة در از 2 ا 


َعْوَىْ الإِيرَءِ الْمَاِسِدِ (التَِيِجَةُ)» كَذَلِكَ إذَا اذَعَىْ الْمُسْترِي بان وك بِكَذَا شَرْطًَا مُفْسِدَاء 


راض لزع الابل با مجيغا وأنام لافقا 1:0 كر رجح بِينَة توي 
الْمَسْألَةُ امه وَالَكاُونَ: ل ل َأنبَيِمَ الْوَضِيٌّ 
الْعَقَارَ ع ير صَحِيح على د وجُود َال مول في | ا 


“رمه 6و ره 


الْمَسْألهُ النَّاسِعَةُ وَالَكَائُونَ: رجح لبه أَحيَانًا باغيَبَارِهَا مُتْتَةَ صِحَةَ الْعَقَدء ملا إِذَا 
وْفيّ أَحَدٌ وَادَعَىْ وَلَدهُ يد عَلَى الْوَرَئَةِ الآَحَرِينَ فَابلَا: الس ياه رار 
صِعْرِي قَدْ وَهبَنِي مَالَهُ الفلانيٌ. وََعْلَمَ وَأَشْهَدَ لِك وَادَعَىْ الْوَرَئةُبِأنَ الْمَُوَقَىْ حِينَمَا وَهَبَ 


الْجِرْءالرابع /الكتَابالَْامسَ عشر الْبيِنَاتَ وَالتّحلِيفٌ 
ذَلِكَ الْمَالَ كان المَوَعوت 1 ار رز ل ل الورخريو ؛ وَأَنَ الْهبةَ 


#6 يي بسفر 0 


ياطلة: قم كلاهمًا ال ؛؟ فتر جح بينة زَيْدِ اليك 

مسال الأرتَُون: رجح بي اهب حََئ بن القَطبٍ. | 

الْمَسْألة الحادِية وَالْوبَعُونٌ: رجح بين افويض يالوَقَاء َي باوكا يي 00 5 
عَلَى: 8 ينه ايض وَاْبع اَي (عَلِيٌ أي وَالْبَهْجَةُ ون ََاَى أبي التو . 


2 


١ 


0 إِذَاأظْهَرَ الطَرَفُ الرّاجِحُ العَجْرَ عن الي ُطلَبُ من الطَرفٍ المزجوح | 


| نبت فب ١‏ وَإِلايَحْلف. 


9 
» آنا 


ما في ا إِظَهَارِهِ الْعَجْرّ عَنْ إِقَامَةِ اليتق 


إِذاأقَمَ الطّرف الواح الْبيتة؛ يكم لَه 
ْلَب اله مِنَ الَرفِ الْمَرُوح. فَإِذاأنبَتَ الطرف الْمَرجُوح فبهاء أي: يسْكَمْ له أن 
تراك ولت ارو و عراوك رد لع لطي بطري 
الوا جح الْيَحِينَ. 

تلبق هد الحُكم عَلَى الْمَادَّةٍ ال(وه1): 

ا ل ل ا اتطلة الي 0 


ايت قش الغخة إِذا قم 3 الْيَد انه يَعَدَ لك 0 0 انظ الْمََادَة الآية 
ال ْ 


َ 


1 ل 2 2 ٠‏ ل كي سس 54 ا 
إن هَذِهِ الْمَادَةَ توجبٌ فِي حَالَةٍ عَدَم إِثْبَاتِ الْمَرجوح 


- أي: لكرج اع 5غ 


ظَاهِرِهًا - أَنْ يَخْلِف الْمَرْجُوحُ الْكَارِجُ بطَلَبٍ الطَرّفٍِ الرّاجِح ذِي اليد عَلَى أن الْمُهرَلَيْسَ 

لِذِي الْيّي َه في حال حل ابن يُسٌَ لمر حارج ! إلا آنَهُ كَمَا وض فيل الْمَادَة 

ال(1707): أن الْمَوْلَ فِي التّعَاَى لِذِي الْيد َِذَلِكَ لايكو كُونٌ حَُكُمْ هَذِو الْمَادَة عَامًا. 
تَطُْ هذا لْحُكْم عَلَىْ ال)ثول(600771: 


ذا امَف الْبَائِمُ وَالْمُشْترِي فِي مِقَدَارٍ اشم متلا كَأَنْ يَذَعِيَ الَْائمُ أن أن تمه َمَنَ الْمَِيع 


7.5 فَوَانِينَ الشّريعة الإسلاميّة انّتي كَانَتَ تَحَكُم بها الدولة العثْمانِيَة 


لف وَواتنَا رهم ون يدعي الْمشْيرِي أنه | لف وِرْهّم؛ قَنُطْلَبْ اليه مِنَ الَْئِع» فا َنب 


له 


قا مَحَلّ لِطَلَبٍ الْبَيندِ م مِنَّ الطَّرَفٍ الْآَحَرء ود وي كُمُ بمُوجَبٍ بيه الَْائِعِ» وَإِذا َم يك" 


ينبت 
تطلت البينة من الْمُشْتري على أن ؟ من الْمَبيع آلف ورْهَمء ذا الك بكري لثمن 
َفُ دِرْهَم (الْبَحْرُ) وَإِنْ عَجَرَ هَذَا أِضًا عَنِ الإنبَاتِ؛ يَحْلِفُ بطلب الْبَائِع عَلَى أن نَمَنَ 0 
الْمَييع لَمْيكُنْ ألْمَيْنِ واي ورْهَمء قدا حَلَف يُمْنَعُ لْبَائُِ مِنْ دعْوَاه اياده 0 
الول ماري الى انر ري - خلاضة مِنَ الْيَمِينِء فَإذَا نَكَلَ ينبت 
أن نَمَنَ الْمييع لف وَمِائَنَا دِْهَم؛ وَتَلْرَم 00 عَلَْ هَذَا الْوَجْهِ وَيْقَاسٌ الاخيلافٌ 
في الْمَبيع عَلَىْ ذَلِكَ. 
تطبيق مهدا الحكم على الْمَادّةِ ال(176): 
َطلَبُ اليه مِنَ الْمُسْتَعِير حَسْبَ الِْكَالٍ الْوَارِدِ ِي يَلْكَ الْمَادَِ فَذَا نبت فبهّاء وَإِلَا 


0 


تَطلَبٍ الْبَيَُ مِنَ الْمُعِيرء فَإِذَا نبَتَ الْمُعِيرُ يُحْكُمْ بمُوجَبهَاء وَإِلَايَْلِفْ يطلب الْمُسْتَعِي 
5 


-ه 9 


داخلم الجع 1 يضمن المستعين وَإذَا نكل أَنْبَتَ دَعْوَى الْمُسْتَعِيرِ (الْأنقِرْ ف 
تطييق هذا الحُكم عَلَى الْمَادَةٍ ال(1755): 
تطلس ال مِنَّ الْمَوْهُوبٍ لَهُ ينك حت المتال الْوَارِدٍ في تَلْكَ الْمَادَقَ فإِذًا 


ا 03 


أ 


الَْوهُوثُ لَه حك لَك وَإدا عجر عن اقم 3 الب تطلي البينة مزه الور 0 
يُحْكَمْ بِبُطَْانِ الْهِبَته وَِذَا عَجَرُوا عَنِ الإنْبَاتِ يَحْلِفْ الْوَرَنَهُ بطَلَبٍ الْمَؤْهُوبٍ لَه علَىْ 
تو لا يَْلمُونَ أن اموت كد وَهَبَ في حَالٍ صِحَيهء فد ليوا لين تَنطل اهب 
وَإذَاتَكَلُوا عَنِ الْحَلِف يَنْبْتُ وُقُوعٌ اهب في حَالٍ الصَّحَّةِ (رَدُ الْمُخْتَارِ). 

كَطَيدْق عدا الحكم علَى الْمَادَةٍ ال(1754): 

تطْلَبُ الْبَيَنَهٌ حَسْب الْمِبَالٍ الْمَذْكُورِ فِي هَذِه الْمَادّةِ مِنْ مُذَّعِي الْحْدُوثْء فَإِذَا عَجَرَ 
عَن الاثم ا ال ا و ا 


م 


0000 


يطلب كد مُذَّعِي الْحْدُوثِ (وَالتْقِيحُ وال َقِرْوِيٌ) فَإِذا حَلَفَ يَبْقَى الْمَسِيلُء وَإِذَا تَكَلَ يز فَع 
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اده ( ١/٠‏ ): إِذًا هر اعرف الا جح اَن الات كم بويج ل ا 
اع عه َرَادَ الطَرفُ الرّاجِحُ ح يَعْدَ 


ذَلِكَ إِقَامَةَ اميد تابلقت إِلَيّْهِ بَعْد 2 


2 


55 ذا أَظْهَر طرفت 11 جع اَن ات مدعا كم طرف المزجوح 
بمُوجَب الْبينَةِ الي أَقَامَهَا عَلَىْ الْوَجْو الْمَيّنِ أعْلاة» ثم أرَادَ الطَّرفُ الرّاجِحٌ إقَامةَ اليج 
ا اه د 


2 


هه 
26 


َثْنَاءَ الْحَكُم ب الب الأرولن كِ 0 ينه مُعَارضَةٌ لها ومن حكف اله المدكووة 
بِانصَالًِا ِالقَضَاء وَلَا ينْقَضُ الْحْكُمْ السَابِقٌ بالْبَيئَة التي كك بَعْدَ ذَّلِكَ (الشَيْلِقٌ). 
مََلّا: ذا اذَعَى الْبَائِعُ التَعرِيرَ وَالعينَ الْمَاحِسَء وَاذَعَىْ الْمُشْتَري 3 ع بتع من المل؛ 
تطلس الله و الْبَائ» قَإِذَا لَمْ يثبتٍ الْبَائِعٌ؛ تَطْلّبُ الي مِنَ الْمُشْريء فَإِذًا أ : 
المُشْتَري بأن اليم وَكَمَ بالشّمَنِ الْمِدْلِي؛ وَحَكِمَ لَه 50 00 الَرَفُ الرَّاجِحٌ ّنا إثا 
الَْبْنِ الَْاحِشٍ؛ قلا يُقْبَلُ (رَدُ الْمُحْتَارِ فيَبْلَ الِإتافٍ فِي الشَّهَاة). 
وَكَذَلِكَ إِذَا اخبَلَفَ الْحَارحُ وَذُو الْيَدِ في مُه وَاذَعَىْ كِلَاهُمَا التتاج» وَعَير ذو اليل 
غ إقَامَة ايند وََنْبَتَ الْخَارِحٌ مُدَعَاهُ اليه وَحْكِمَ آ لَهُ؛ قلا قبل بَعْدَ ذَلِكَ الْبيَنَة مِنْ ذِي 
اليد لِإنبَاتِ اناج (الْبَخْرُ). 


1-1 


5 
| امقس 


5. 1 


0 


4 


َايًا: إِذَا كانت ايان مَسَاويين اا ار قاروا ام ا 
َإِذَا سَبَقَتْ إِحدّ ف اين ْم بمُوجهَا؛ 6 1 سمغ َيه الآحرِء وا يطل الحْكم. مَثَلا: 
لَوْ شّهِدَ شَاهِدَانٍ أَنّ عَمْرًا قَتَلَ رَيْدَا يَوْمَ البَحْرِ في مَك وََهدَ شَاهِدَانٍ آحَرَانٍ أن عدا 
الْمَذْكُورَ قَتَلَ رَيْدَا الْمَذْكُورَ يَوْمَ النَحْر في العَاهِرَة قترَدٌ الشَّهَادنَانِء أمَا إذَا شَّهدَ الْأَوَلَانٍ 
95 وَحْكِمّ بمُوجِبٍ شَهَادَتِهِمَاء ثم شَّهِدَا الْآَحَرَان علا الوقة الْمَذْكُوِ تَبِطُلُ الشّهَادَةٌ 
اتانيه (أبو السّحُودء وَالِطَرِيقَةَ الْوَاضِحَةٌ). 

لا تقل َيه الطَرفٍ الرّاجِح بَعْدَ الْحُكْم بِسَبَبٍ رُجْحَانِهاء آَم ما إذَا بيّنّ الطرَفُ الرّاجِحُ 


07 قَوَانينَُ الشّريعَة الإسلاميّة انّتي كَانَتَ تَحَكُم بها الدولَة العثمانية 
الْمَحْكُومٌ عَلَيْ أَحَدَ السّيييْنِ الآتييْنِ قَلَهُ طَلَبُ رَفْع الْحُكُم. 

السَبَبُ الْأَوّل: يُقْبَلُ إِذَا أَنْبَتَ مُطْكَانَ لقعا أو الْحَكُم مَتَلَا: إِذَا قَالَ الْمَحَكُومُ لَهُ: 
أنه قَد حَكَمَ لِي بِهَدًا الْمَالِ وَالْحَقِيقَةُ أَنّهُ مَالُ لِلْمَحْكُوم عَلَيْه وَهْوَ حَرَامٌ عَلَيّ فَاشْمَرُوهُ ِي 
ين الْمَحكُوم علي وَآمرَ شَخْصًا الراك ون هذا لمر متلا بالإفْوَاريكتَابٍ مُعَنْوَن 
توق تساي التشكرو 1ه العأفؤرة فيطل الشكم الشارل !ركاذ المال المخكرم به 
لكوم عَلَيه(الْحَمَويٌ). . 

اتيت النَانِي: إذا ادَعَىْ الْمَحْكُومُ عَلَيْهِ لقي الْهلّكَ مِنَّ الْمَحْكُوم لَه وَأََمَ اليه يَبطْل 
الْحْكْمْ الأول وَيْحْكَمٌ يذِي اليد انْظَر الْمَانَهة(1840) وَسَرْحَهَا َل كني الخ 

مَكَلّا: إِذَا ادع لْمَحْكُومُ عَلَيْهِ بعْدَ الْحْكُم شِرَا الْمَالٍ الْمَحْكُوم به قَبلَ الْحُكُم مِنَ 
الْمَحكُوم لَه وَأَْرَرٌ سَئَدَا مَحْمُو لاب يَبِطُلُ الْحُكُمْ لكك المح ماد 


3 3 
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0 في القولٍ لمن يشهد وفي تحكيم الحالٍ 
القَاعِدَةٌ الأوي: الْقَوْلُ لِمَنْ يَشْهَدُ لَهُ ظَاهِرٌ الْحَالِء وَالْبيَهُلِمَنّ كَانَّ شَاهِدًا عَلَىْ 
خلاني الظَاهِرٍ (لْمَيْضِي). ظ ظ 
الْقَاعِدَةٌ الدَنََِ: يَحِبُْ الْيَمِينُ عَلَىْ كُلُ مَنْ لَهُالْقَوْلُ إنَّ الْمَوَاد(0/1/1١‏ و الالا١‏ و 1717/5 


4 


ودلالا١‏ و5لا١‏ وا/ا101) مِنَ الْمَسَائل الْمْتَمرَعَةٍ عَلَىْ هَذْو الْمَاعِدَةِ. 


مَتََا: إذَا احتف الرَّامِنٌ وَالْمُرْتَهِنُ فِي قِيمَةٍ الرَّهْن بَعْدَ مَلَاكِ الرّهْن كُلَا أَوْ بَعْضًا في 


سح عه 102 ساس 2 سا 

يد المزتهن» فالقول مَعْ الِيَمِين لِلمَرْتهن (النتيجة). 
إلا أنّهُ يُسْتَدْنَى مِنْ هذه القاعدة بَعْض مَسائِلَ: 
١‏ - الْمَادّةٌ ("لالا١).‏ 


امم ل 0 0 ب اناد 59 رقمو يكوه 5 مه 
1- إذا اذَعى الوَصِي الإنفاقٌ عَلَى اليَتِيم» وَكَانَ الوِقدَارٌ الذي بَْنْهُ تفقة مثل ذلك 
بقعو 


الصّبيٌ» بمب قَوْلَهُ بلا يَمِينء وَلَا يَحْلِفُ ما لَمْ تَظْهَر خيّالئة. 
*- إِذَا بَاعَ الْقَاضِي مَالَ اتيم وَأَرَادَ الْمُشْتَرِي رَدَّ المع بخيارِ الَْيْبِء وَقَالَ الْقَاضِي 


د أَبْرأنِي مِنْ خبَارٍ الْعَيْبء فَالْقَوْلُ بَايَمينٍ لِلْقَاضِي. ئ 

- لو ادع أَحدٌّ عَلَىْالْقَاضِي بِأنّهُآجَرَهُ مال الْوَفٍْ أو اليتِيم وأنكر الْقَاضِيء لا يَلرَمْهُ 
00 و 
المي 


مدوم 


ه- اشْيْرَاطُ الْعوّضء انْظرْ شَرْحَ مَادّةِ ال(//19). 
5- إِذَّا اشْتَرئ الَْبُ لوَلَدِو الصّغِير دارا وَاخْمَلَفَ مَعْ الشّفِيع فِي مِقْدَارٍ التَمَنِ 
َالْقَولُ بدُونٍِ الْيَمِين للآب. ظ 
- إِذَا ادع أَحَدٌ السُفْعَةَ عَلَى آكَر وَنْكرَ الْمُدَعَىْ عَلَيِْ الَّرَاءه وَادَعَىْ أن الْعقَار 


4 


هُوَّ لوَكَدِهِ الصَّغِيرء قَفِي حَالَةِ عَدَم إِْبَاتٍ الْمُدَّعِي الشّرَاءَ لا يَلْرَمُ الْمُذَّعَى عَلَيْهِ اليَمِينُ. 


721 فَوَانِينَ الشّرِيعَة الإسلاميّة انّتي كَادَتَ تَحَكُم بها الدولة العثْمانِيَة 
4- إِذَا تَوقَيَ غَيْرُ الْمُسْلِم وَادَعَتْ رَوْجَنّهُ بِأَنّهَا مُسْلِمَةٌ بَعْدَ الْوَقَاقِِ وَادَعَى الْوَرَكَ 
بآنّهَا مُسْلمَة قبل الْوََاقِوَأنهَاِدَِكَ عَيْرُوَاَِِ َالْقَولُ ا يَمِينٍ للْوَرََةِمَاكَمْ دع الزَّوْجَةُ . 
أن الوولة عَالِمُونَ انها كَانَتْ غَيْرَ مُسْلِمَةٍ بَعْدَ مَوْتِ الزَّوْجء قَفِي يَلْكَ الْحَالٍ يَحْلِتَ 
- َه بِالطَلَبٍ عَلَىْ عدم الْعلم. 
- إِذَا شَرَط الْوَكِيلٌ بالشَّرَاء خَيَارَ الَّرْطٍ لِمُوَكَلِه وَأَحَدّ الْمَالَ» قَادّعَى الْبَائِعُ أن 
0 فل أشقط انار وَرَضِيَ ِالْبَيْع را ا َالْمَولُ بالا ر يَحِيِنٍ لِلْوَكيل؛ دن 
لقي أي فوط لجاز وتشوت انمو ازيل يكرد تللق 325 حوان الوكل 
لْيَمِيرهُ؛ لأن باع بدي إجَارَة الآمر وَالْمُوَكل وَلَيْسَ إِجَارَةَ الكيل. 
-٠‏ إِذَا قَالَ أَمِينُ القاضِي: بعت مَالَ الْمَدِينِ وَأَحَْت النْمَنَ» وَأَدَيْته لِلدَائِنِ. 


يصَدقُ لابين وََامهْدَةلَْمويُ). 


0 بي سمس 0006 


الكّه17//): ذا الَف الرَْج رجه ني أَيَاءِالدَاِ التي سا ينظ إلى الأشائ ئ 
ظ َن كانت َِ الا ني تلح لوج قط كاده واليفيه أن الأضياء لتِي | 
تلح لكل ين نَّ ارفج وَالرَّوْجَةٍ كَالاوَاني وَالمَفْرُوشَاتِ تُرَجَحُ ب لوج وَإِذَا عجر | 
ظ كلام) عَنِ ْدَقَل لزج مع اليَِينِ؛ يعني إِذَا حَلَفَ الرّوج بن َك الأَشياء ظ 
ْ بت لوج كم ونا له وا في الأضياء الصّالِحةٍ اََءِ قط كَالْحلِي وس | 
ظ لْسَاءِ رجح بيه الرّوجء وَإِذَا عجَرَ كَاه) عَنٍ اَلْوَل لِلروجَة َع اين ٠‏ إلا أن | 
( كُونَ حدم صَاَ اليا لصَّاِسَة للآحر وها اقول لمع اين على كُلَ حَاليه [ 
مََلا: لد لي نْضُوص بِالََاء وََكِن دكن الج صَايما امول همع البيين. 


إِذّا اختَلّفَ الرَّوْحُ وَالرّوْجَةُ حَالٌَ بَقَاءِ ءِ التكاح أَوْ بَعْدَ الْفْرْقَّقَ َوَاكٌ كنا مُسلهِين أ 
كَانَ الرّوْحٌ م: مُسْلِمًا وَالرَوْجَةٌ كتارئةء وَسَوَاءٌكَانَا كبري أو صَعِيرَيْن في أَشْيَاءِ الذّارِ التي 
مكتامانيعا (القر)ه بنط إلا الأشاء وَلَا فَرْقَ في الْحَكُم الْآَتِي فيك إذا كانت الذاة 
ملكوها القتتق أو كاذك لكا لوقه ارتعافر ‏ أ كار لان الأعيان له ولس 


ع 
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لِلْمِأْكِ (رَدَ الْمُحْتَارِ وَالْبَْرَ). 

َالَْيَاءُ هي كاطعا واي وَأَنّاثِ الْبيْتِ وَالذَهَبٍ وَالِْضَّقَ وَالْحْكُمْ في الْعرْقَة هو عَلَىْ 
هَذًَا الْوَّجْهِ أَيْضَاء إن كانتافر الأشياء التي تَصْلحُ رذج مَقَطْ كَالبنْدَقِيَة وَالسّيٍْ وَالْأَسْلِحَة 


4 


١ 


0 


الأخرى وَالْعِمَامَة وَالْجَة والْفلتشوة و وَالسَّرَاوِيلٍ وَالْكِنَابِ وَالحضَان4 از ص > الْأَشْبَاء التي 
تَصْلّْح لِكُل مِنّ اوج وَالرّوْجَةِ كَالْأَوَانِي وَالْمَفْوُوسَاتِ وَالْحَيوَانَاتِ الأخرَى وَالنْقُودِ 
رجح بيه الزَوْجَة أن لرَوْجَةَ هي حَارجَة مَعْنَىْ» وَالرّوْحُ ذو يد عَلَىْ رَوْجَتِه وَعَلَىْ مَا يي 
يَدِهَا مِنَ الْمَالِ وَبِحُكم الْمَادَة ل وَالريْلَِيَ). 

وَإِذَا عَجَرّ كِلَاهُمًا عَنٍ الَْينَ َالْقَولُ للزَّْج مع اين إذَا لم يه ْقِرّ الرّوْحُ أنه ستو 
َلْكَ الَْقْياء م رَوْجَي أو أن رَوْجَمهُ قد وَهَيَرْه وَسَلَّة َلَمنُْ الال الْمَذكُونَ يَمِْي إ جلك 
لوج بأنَيكَ الأشياء لست لرَوْجَيه. يُحْكَمُ بكَوْنهَا لَه أن ظَاهِرَ الْحَالٍ | َي هُوَالِ 
َاهِدٌ للرو وج الت وَالرَيلَِيّ). 
َم دا اَعَى الزّوْجُ الشَرَاَ أو الْهبَةَ لَه قبَحِبُ إِنبَاتُ دفو وَِذَا عَجَرَ عَن الْبَاتٍ دَالْمَولُ 
للزوجة مَعَ اليَمِينِ عَلَى يأر بي الي نر الما 01765١‏ (الْبَخر). 

كَدَلِكَ لو احمَلَمًاعَلَْ الُْرْقَة أو عَلَىْ الدَار الي يَسْكُتهاء رجح بن الرَوْجَق قدا عجر 
كلاهما عَنْ إِقَامةِ اله َالْمَوْلُ مَمَ الْيَمِينِ لِلزّوْحِ (الْبَخْرَ)؛ لِأنّ الدَّارَ مِنَ الْأَشْيَاءِ الصَّالِحةٍ 


0_0 


قل دَلِكَ فَإِذَا افْتَرَقَ الرَّوْحُ وَالرَّوْجَةٌ وَأَحَدَتٍ الزَّوْجَهٌ بَعْضَ الْأَشْيَاءِ الصَّالِحَةٍ 


كما من الدَارٍ التي يَسْكَتَانًِا مَعَاه وَرَأَىئ الرّوْحُ ذَلِكَ وَسَكَتَء قلا َدنع ذَّلِكَ ادعَاءَ 
الج و مِلكِيّة تَلْكَ الْأَشْيَاى إذ يدل السكوت المذكر ةغل لضاف انط امه (/50) 
(رَدَ المُحْتَارٍ نَارِ وَمَجْمَعَ الَْهُرِ). 

َأمّا الَْشْيَاءُ الصَّالِحَةٌ لِلنّسَاءِ كَالْمُكَاءة وَغِطَاءِ الرَأْسِ وَسَائِرِ المَّيَّابٍ الْخَاصَّةٍ ِالتْسَاءِ 
َكَالُْلُوٍ وَالْألْمَاسِء وَالْحَوَاتِ الْمَخْصُوصَةٍ بِالنْسَاءِ ءِ وَالشَّكْلء وَمَا ذَلِكَ مِنَّ الْحَلِيُء 
رجح بين الرَّوْج؛ أن ظاهرَ الْحَالٍ 0 بِدَلِكَ وَإِذَا عَجَرَ كَلَاهُمًا عَنِ المي ةوكم تدع 


0 2 7 03 


اها فَوَانِينَ الشّرِيعَة الإسلاميّة انّتي كَانَتَ تَحَكُم بها الدولة الْعثّمانية 


لَوْجَةُ شِرَاءَ يِلْكَ الْأَشْيَاءِ مِنْ رَوْجِهَا أَوْ كَوْنَهُ وَعبَهَا لَهَا وَسَلَمَهَا َالْقَوْلُ مَمَّ الْيَِين 
رم 0 


عبت تع أو اشيم 
ل يدِعَلَىْ الزَّوْجَةِ وَعَلَىْ مَا في يدها وَالْمَوْلُ في الدَّعَاوَءا 
0 
اين عَايدِينَوَاليض. ' 
إِلّا أَنْ ل أَحَدُهُمًا صَانْمَ الَْشْيَاءِ الصَّالِحَةٍ ة للَدحَر أو بَائِعَهًاء َالْقَوْلُ لَهُ مَعّ الْيَمِينِ 
عَلَنْ كل جَال» قواء كانت ولك الأئتة صَالِحَةً لِأَحَدِهِمًا أَوْ لكِلَيْهِمَاء مََلا: الْفَرْط حلي 


مَخْصُوصٌ بالنَادِوَلكِنْ ذا كان لوج صإيً كَل همع م لحي : 

ود الفقرة الأخيرة تَنصَيمٌ إلى ماين 
الْمَسَأَلة الأُولَى: إذَا كَانَ ّوج صَانعًا أو بَاتِعَا لديا الْمَخْصُوصَة بِالنّسَاءِ من الا 
نظا 


عر 


3 


وَالْحُلِىٌ» َالْمَوْلُ في ذَّلِكَ م َع اليم للرَج؛ أنه قَتَعارَضَ ظاهِرَاه وَيتَآَرَ: إن 
الْحَالِ مَعَ الزّوْجَةِ؛ لِكَوْنِ الَْشْيَاءِ اْمَذكُورَةٍ مَخْصُوصَةً بِالنْسَاءِ وَظَاهِرَ الحَالٍ مَعَّ الرّوْح؛ 
يكن صَاِعَ اك اليا وَِي هذ الصورَة ولاتقكر العهل بالطاورئنه وقد يقي أخد 
الظَاهِرَيْنٍ بلا مُعَارض وَمُوَ أن الزَوْجَ وَاضِعٌ اليد عَلَىْ الزَّوْجَةِ وَعَلَىْ اله مْوَالٍ الي فِي يَدِهَاء 
وَاْقَوْلُ في الدَّعَاوَىْ لِصَاحِبٍ اليد (الْبَخْرَ وتَْليقَاتِ ابن عَابدِينَ عليه بتفْصِيلِ). 

الْمَسَألةُ الثَانيَة: إِذَّا كَانَتِ لرَوْجَةٌ صَانِعَةٌ لِلْيّابٍ أؤ لِلْأَمْوَالِ الصَّالٍ لحو يار 0 
الصَّالِحَة لِلرّجَالٍ وَلِلنْسَاءِ فََلَ قَوْلِ: الْقَوْلُ م مَعَ الْيَِين للزَّوْجَةٍ (الشَرْنْبَاِيٌ» وَتَعْلِيا تَعْلِيقَاتِ 
ان عَابِدِينَ عَلَىْ الْبَْرِ). 

وقد احْتَرَرْتَ المجلة يِعَوَلِهًا: الوح وَالَرّوْجَة: عَنِ المَسَائل الآتيَةٍ 

-١‏ اخيلاف الرَوْجَمِينِ: إِذّا كَانَ لِأَحَدٍ رَوْجْتَانِ وَكَانَنَا سَاكِتئَيْنِ مَعَاء وَاخْتَلَمَنَا عَلَى 


لْجْرْ رابع الْكَابلْعَامِسَ مَفَره اينات ونيف عو*0 


حم ع عن ل 


هذا وق فإذا كَانَتِ الرَّوْجَتَانِ َكاذ ف غَرْفَة وَاجِْدَةَ فَيِحَكُمْ ل منَاصَقَة في 
الأنثاء الصالحة للتساف ناذا كانت كل ِنْهُمَا تَسْكنُ في غُرْفَةِ عَلَىْ حِدَتِهَا فَالْأَشْيَاءً 
الي تَكُونُ في عُرْقَةٍ يَلْكَ الزّوْجَةٍ ةيكم َهَا وَِرَوْجِهًا بِهَا حَسْبَ التَفُصِيل الْوَارِدِ في 
الْمَجَلَّوَلَا تئر هترك في لِك الووْجَاتُ الأخريات (البتخر). 

؟- اختلافٌ الأب وَالابْن: إِذّا اختَلّف الأ ولا فى الأشياء الْمَوْجُودَةِ في الدَّارٍ 
لي كانه مَعَاء يُْظَرٌ: فَإِذَا كَانَ الائْنُ مِنْ عِيّالٍ الأب فَجَوِيعٌ الْأَشيَاءِ للآّبء وَإِذَا كَانَ 
الَآَبْ في عِيَالٍ الاب قَجَمِيمٌ الْأشَْاء لِلائنٍ (البَحْن وَعَبْدَ الْحَلِيم). 

* - اياف الحم وَالصّهرٍ: إِدَا أَسْكَنَ أَحَدٌ رَوْجَ بيه في دارو ثم اخملا في الَْشْياء 
العَزخوة ةف لدان رن لامي لِلْحَم وَلَايَكُونُ لِلصَّهْرِ غَيْرُ الَابٍ التي عَلَيِْ (الْبَخْرَ 
3 الْحَلِيم). ٠‏ 

4؛- اياف المُوَجّرِ وَالْمُسْتَأجِرِ: إِذَا اختلّف الْمُوَجرٌ وَالْمْستَاجرٌ في لأسا 
المرجوكة ف الذان الما جورف قَالْمَْلُ لْمُسْتأْجِر؛ أن الدَارَ الْمضَافَةَ أ ا 
سكناه (الْبَخْرُ). 

0 الخدت اناي يل وَالَْطّار: إِذَا ١‏ اختلقا في لاا و ا الْخَاصّةٍ بالْأَسَاكِمَةٍ 
5 ل 
لبَيْع؛ َِدَّلِكَ ايكون صَلَاحُهَا لأعيهما باعنا إلتجيج (التنز). 

ات اختلاف الأب وَالْبنْتِ في الجهاز: قَفِي هذا الْحَالٍ إِذَا كان الشراف ك ا علي 
نّ الأب يُعْطِي دَلِكَ لِينْيه مِلْكًا وَلَيْسَ عَارِيّة فَالْقَوْلُ للْبدْتِ في حَيَّاتِهَا وَلوَرَئَيَهَا َعْدَ 
وَقَاتِهَاه وَِذَا كَانَ الْعْرْفٌ م مُشْتَرَكًا (كَعْرْفٍ مِضْرّ)» فَالْقَوْلُ لآب وَبَعْدَ وَكَاتِهِ لِلَورَئة. 
قيل في الْمَجَلَةَ: أَشْيَاء الدَار التي سَكَنَامَا؛ لأنّهُ إذَا اخملّف الزَّوْجَانِ فِي الْأمتعةٍ الْمَيْر 
الْمَوْجُودَةِ فِي الْمَحَلّ الَّذِي يَسْكُتَانِهِ فَإِذَا كَانَ في يَدِهِمَا يُقْسَمْ بَِنهُمَا كالأجنبي (الْبَخْرَ). 


َم 


0/6 قَوَانِنْالشريَة الإسلامية التي كَانَت تحكه بها الدولة الع العتْمَانِيةٌ 


0 


ا 000 وم لوو صق وت دمت دلجي ون َل د 
| لكين عَنٍ الات عَلَى مَاذكر» لقو لمن هُوَ في لْحيا نهم َع اين في شياع | 
| لصَلحةيكهه: حو »وات ككاهمامعا اقول وَل َه الو وج في الْأَشْيَاءِ ءالصَّلَِوِكّْه). 


مالو 1001 َه مَنَا 
اذ دوقو لزني جع بز ادي لقي لشيز لي ا 
لِكِلَيْهِمَا وَكَذَّلِكَ إِذّا اختَلفَ الرَّوْجُّ مَعَ وَرَنَِّ الزَّوْجَةٍ بَعْدَ وَقَاةٍ الرّوْجَةَ رجح بيه وَرَنَّة 
الزَّوْجَةٍ في الْأَشْيَاءِ الصَّالِحَةٍ لزج تق أ الصَالِحَةٍ ليما (التتقيح). 

وَلَكِنْ إذَا عَجَرّ كا الطَرمَيْنِ عَنِ الإنْبَاتِ عَلَىْ مَا ذْكِر فَالْقَوْلُ عِنْدَ الإمَام الْأَعْظَم 
لو الزَّوحٍ في الْأَشياءِ الصَالِحو لكليْهمَا؛ أنه لبس اميك يد يفيت يذ من كان فين 
ْنَا با اررض (الدّ رَء والشرنبلالي). 

]1ن تزع تعمل الاخيلات عن الو جه المحون المزل ارو فين 
الَْشْيَاء الصَالِحة لكِلْهمَاء وَإذَا وَهَمَ الانخيلاف عَلَئْ الْوَجو الْمَمْرُوح بَعْدَ وكاو الروْج؛ 
قَالْمَوْلُ لِلرَّوْجَةِ فِي الْأَشْيَاءِ الصَّالِحَةِ لِكِلَيِْمَا. 

وَمَا َم َب هذه الْفرَة الْقَوْلُ مَمَ الْيَمِينِ للزَوْجَةٍ في الْأَشْيَاءِ الصَّالِحَةٍ لِكِلَيْهِمَاء 
بعلم بدَامَةَ أن لقَوْلَ للَّوْجَةِ أَيضًا فِي الْأَشْيَاء الصَّالِحَة لِلزّوْجَةٍ ققَطْ (التْقِيحَ» وَالْبَحْرَ) 
انْظَرْ مَاكَّةَ (17/41). 

ما امات اماما اقول دئارج في الأ الصاح كلهمَاء ولس مَغتى 
لِك أن َموي لَسْظَةٍ وَاحدَةِ وقد كَانَالقَوْلُ في الْحَيَاة لِلَوْجَةٍ أنِضَاء انظ ماده َه (01//1). 


و عو هك 


اكه ١1/8‏ ): إذا واد لاعت اله + جُوعَ عَنِ الْهبَ وَادعَى الْمَوْهُوبُ لَهُ تف الْمَوْهُوبٍ» ْ 


2111101111 لَهُ يُخْيرٌ عَنْ تَلَفٍ 
0 لك لا يُوجث عَليْ لين (اللّخْطا وي). 


الْجرْءْ الرابع / الْكتَاب الْخَامسَ عَشَرَ الْبَيْنَاتَوَالتّخِيف هذ" 
ما إذا اذََىْ الْوَاحِبُ كَائَِا: إن الْمَالَ الَّذِي وَعَبته لك هَاهُوٌ. وَآرَاد البُجُوعَ عَن الْهِبق) 
وَاذَعَىْ الْمَؤْهُوبُ لَهُ أنه لَيْسَ ذَلِكَ الْمَالَه وَآنَ الْمَالَ الْمَوهُوبَ قَد تَلِفء فَيَلرَمُ الْمَؤْهُوبَ 
حَلِفُ الْيمِين عَلَىْ أن الْمَالَ الْمَؤْهُوبَ لَيْسَ هَذَا الْمَالَه قدا حَلَفَ فَالْقَوْلُ له 
0 


كَذَلِكَ ذا قَالَ الْوَاهِبُ قَدْ شُرِطٌ عِوَض كَذَاء وَاذَعَى الْمَؤْهُوبُ لَه أنه َم يَشْتَرِطْ ذَلِكَ 
م 0 شيا 2 240006 
العِوَصء فَالمَولَ بلا يَمِينِ لِلْمَوْهُوبٍ لَهُ (الأنقِز 


2 
وي). 


ا 
ا 
ا 


أ 
ا 
ا 


| 


| ا قفاوت 16 قن ربو ارو و اي 7 ب 3 0 
لد (11174): الأمِين يَصَدَّق بيَمِنِهِ في بَرَاءَةٍ ذميِه كم إذا اذى المُودِعٌ الوَديعة وَقال 


م 2 رمه اس ركه 00 ص 0 _-# 100 عه رس وي 
الوديع: أن رَدَدْمًا إليّك. فالقول له مَعَّ اليَمِينء وَلكِنْ إذا أَرَادَ أن يُقِيمَ البيّة ليَخلص من 
| لين تدم يبه 


ا م 27 فر الف من 2 ل ل 
الامين يصدق بَمِينِهِ في بَرَاءَةِ ذمّيِهِ - أيّ: فِي المَالٍ الذي فِي يَدِهِ - هذا إذا لم يكذبت 


3 00 4 7 ل 02 << 9 ل ا 0006 ردم الم 6 2 رع 
عادر الخال الأعيق أن إذا كدت تطلوة الال الع كلا يدق يقلي ا لا 1 
7 0 :ره 00 هرو دي 5 2 00 000 
يَمِينّهُ - ل تَحِبُ الْبَيَْة؛ فلِدَّلِكَ لا يُقبَلُ قَوْلُ الْوَصِيٌّ وَالْمُتوَلّي فِي الْمَصَارِيفِ الزَائدَ 
الْمُحَالِمَةِ ظاهِر الْحَالٍ (الْأَشْبَاهُ). 
70 8 2 53 ب 0 ل 3 2 
ما إِدَا لَمْ يكن الْمَالُ الَّذِي فِي يَدِ الأمِين أُمَانََ بَل كَانَ مَضْمُوًا كَالدَيْن أو 
اود 0 0 2و رط : 
فلا يصدق بِيمِيْهِ بل تلزم البينة. 


. 
-_ 
وه 
ع 
3 
اس 


مه جمس مل 
24 


١ > ص‎ 


مَكَلَا: إذا أفْرَض أَحَدٌ آخَرَ عَشَرَةَ دنازِيرَ وَقَبَضَهًا الْمُسْتَفْرض وَاسْتَهْلْكَهَاء نّم اذَعَى 
الْمُفْرِضٌ الْمَبْلَمَ الْمَذْكُورَ عَلَىْ الْمُسْتَفْرضِء وَادَعَىْ الْمُسْتَفْرِض أذَاءَ الْمَبْلَعْ الْمَذّكُورٍ 


04 2 007 20 3 2 7 2 : 
فلا يَصَدَق بِيَمِينِهِ عَلَىْ الأدّاء» بل يُعْمَل بمُوجَب الْمَادَةٍ ال(1775). 


:2 كو ره 


كَذَلِكَ إِذَا عَصَبَ أَحَدّ مَالَ الآحَرء ثُمَّ اذَعَىْ أَنَّهُ رَدَ الْمَالَ الْمَعْضُوبَ إِلَىْ الْمَخْضُوبٍ 
ِنْكُ وَأنْكَرَ صَاحِبُ الْمَالٍ اله فَلَايُصَدَّقُ الْخَاصِبُ بِيَمِينهه بل يَجِبُ عَلَيْه الإْبَاتُ. 

كَدَلِكَ لا يُصَدّقُ الْمتَوَلّي يميه في حَنٌّ الرّجوع عَلَى الْوَهفٍء َل تَطْلَبْ اليه مِنْهُ 
نلا لو ادَعَىْ الْمتوَلّي الْمَحرُولُ عَلَىْ موي الْوَقْفِ اللَّاحقٍ فَائَِا: قد صَرَفْت عَلَىْ أَمُورٍ 
الوَفْفِ برأ الْقَاضِي بِشَرْطٍ الرُجُوع عَلَى الْوَفْفِ كَذَا رهما كد لي ذَلِكَ مِنْ عَلَ 


7 فَوَانِينَ الشّريعَة الإسلاميّة التي كَانَتَ تَحْكُمْ بهَا الدولة العثمانية 


مه سر عبس مل 


في حَقٌ مَا يُوحِبُ الضَّمَانَ عَلَىْ الْمَيِْ مَتَلَا: ذا أمرَ الْمُودِعٌ الْمُسْتَودعَ بتَسْلِيم الْوَدِيعَةٍ إلى : 
َي وَادَعَئ لمنترو] أن لها لزند. ون وبدألهك طلم الودبطة اع الغو 
بن الْمُسْتَوْدَعَ لم يُسَلَمْهَا ريد فَالْقَوْلُ لِلَمُْتَوْوع في حَقٌ بَرَاءَةٍ ذميِهه وَِقَوْلٍ الْمُسْتَوْدَع لا 
يت أَحَذَ ري وَكَا َم دا الضّمَانُ 

كَذَلِكَ إِذَا أَمَرَ الْمُو 2 الْمُسْتَوْدَعَ قَايلا: د دائِي الْعَصَرَةٌ الدَتانِيرَ اْمُودَعَةَ عِنْدَك. 
وَادَعَى المُسْتَوْدَعٌ ب أنه سَلَمَهَا للْمَذْكُورِ وَأَنْكَرَ ْكَرَ الْمُودِعٌ التَسْلِيمَ َالْقَوْلُ للْمُْتَؤدَع في 
ا ينيْتُ بقَوْلٍ وَيَمِينٍ الْمُسْتَودع أَخدَ الدَائنٍ ديه مَلِدَِكَ إِذَا نكر الدَائِنُ 
الْآَحِدٌ فيبْقَئ مَطْلُوبهُ كَمَا كَانَّ (الْأنْقَرْوِيٌ). 


الْوَقْفٍِ. فََا يُصَدَّقُ بِقَوْلِهِ بل تطلبُ مِنْهُ اليه في حَقٌّ بَرَاءَ ا 


4 و 


وكَدََ كز أن عد ليد > عَسَرَةَ دانير وَأمَرَهُ بأدَائِهَا لِدَائِ عَمْرِوء وَاذَعَى رَيْد أنه 
سَلَمَها لِعَمرِ وَأنْكَرَ عَمْرُو بقل قَوْلْ رَئْدِ في حَنٌّ برَاءَة مه وا يَْرَمُهُ مُهُ الَمَانَ تجاه 
الآ وَلَكِنْ لا يَكُونُ عَمْرٌ رو قد أَحَدَ مَطْلُوبَهُ بِقَوْلِ زَْدِ(ابْنَ عَابدِينَ عَلَى الْبَحْرِ في الْوَكَالَ)» 
انْظَرْشَرْحَ مَادّة(4 .)١40‏ 

مُسَائْلُ مُتمْرّعَة عن هده المادة: 

مِنَ الوَدِيَة: إِذَا اذَعَى الْمُودِعٌ الْوَِيعَة وَكَالَ الو 0 : أن رََدعها ليك بِالذَاتِء أَوْ: بوَاسِطَةَ 
ميني» أو : تَِمَتْ فِي يدي بلا تَعَدَ وا تَفَصِير. َالْقَوْلُ لَهُمَعَ الْيِينِ فَإِذَا حَلّفَ الْوَدِيعٌ الْيَمِينَ 
خَلضن هن الصيمان4 أما ذا كَل الْوَدِيمُ عَنْ حَلِفٍ الْيَمِينِ حَالَة اذَعَائِهِ مََاكَ الْوَديعَقِ: 
َيَكُونُ ذَلِكَ إِقْرَارًا مِنْهُ ببَقَاءِ ع عَيْنِ الْوَدِيعَةٍ فِي يِه وَفِي هذا الْحَالٍِ يُحْبَسٌ الْوَدِيعُ حَنَى 
يَظهِرٌ الْوَدِيعَة عَيْناه أو يت تَلمَهَا (الْأتْمَرْوِيَ). 

وَصُورَةٌ الْيَمِينِ 0 التي كَمَا دَكرَ دَلِكَ في شَرْح الْمَادَةِ ال(1744)» أَيْ 
يَف الوَويع هلس في بدو الما الي ادعاهُ لوو أذ سَيْء ين وَكمْ ين لمجي 
حَقّ عِنْدَهُ وَلَا يَخْلِفُ عَلَ كَوْنْهِ رَدَّالْوَديحََ» أو عَلَ تَلَفَِا بلا تعد وَكَا تفْصِير (الْوَلْوَالِجيه 


فى آدَاب الْقَاضِى وَالْخَانِيَةَ وَالدُوَيَ وَالْأَمْقِرْوِيَ). 


ا 


الْجَرْء الرابع / الكتاب الْخَامس عَشرَ: الْبَينَاتَوَالتَحِيف ا 


5 رَدَدْعبًا إِلَبْك م 0 اذَعَىُ الْوَدِيعُ أنه 0 الوَوِيْعَةٌ ب مر المود إلى فلانِء يون 
قد َو بحَالٍ مُوجِب لِلضَّمًا مان مع المُووع نات الم كذ لكر الْحُود مُ فَالْعَولُ لَه مَعَ 
ن 04 0 ٠‏ مرابير 


اليَمِينِ عَلى عَدَم | مر أن الود يدعي الْأَمرَوَالْحُووع دع ينكد الأ مْرَ فَالْقَوْلُ مَعَ اليَمِينِ 
الْحَال يجت الْصَعَان على الكشكز 2 (الْوَاقِعَاتُ). 


95 
35 
04 
١ ها‎ 
١ 
له‎ 
1١ 
٠. 
_- 
1١ 


بالذَاتٍ أو بِأَمِبنيء أمَاإذَا قَالَ الْمُسْتَووِمُ: َرَت لك الْمَال مع فلا نِ الذي لَمْ يَكُنْ 


0 


الْمُسْتَودَعَ قد أَكرَ بو بوْجُوبٍ الضَّمَانء ثم ادعو الْيَرَاءَة بَهْدَ ذَلِكَ (الْأنْقِرويّ). 


ِنَ الِْجَارَةِ: إِذَا ادع الأجيرٌ الْمُهْمَكُ هود الْمُستَأجَرَ فيه للْمُستأجِرء أ أنه تلفت في 


ع 2 7 04 سم 


يه وأو ضَاعَ أَوْ سُرقٌ بلا تَعَدَ وَلَا د تَقصِير قيُصَدّقُ يِه عِنْدَ لإمَام 05 لطر سَرْحَ 
الْمَادَةِ ال(3017). 


كَذَلِكَ إِذَا فل اعد للْعَسَالٍ أرْبَعة أنوَابِء فَأَرْسَلَ صَاحِبٌ الْأَنوَابٍ رَسُولًا لاسْتِلَايهًاء 
فَأَخضَرَ ا ثلاث أَنْوَابِء وَادَعَىْ الْعَسَّالُ تيع ال واب الو 21 ال شول 
كرو نترل تام تقل للح ااي كان ع لع ال مرا 


5 . 


ٍ 
0 8 
- 
3 


َو تصَدَّقٌ الْعَسّالَ. فَإدَا صَدَّقّ صَاحِبُ التَّيّابٍ الرَسُولَ» يلول من الما كم بغ 
مه ُ 7 2و 7 2 3 001 8 
ذلك يغلت العسال َإِذَا حَلَف يبر مِنَ الصَّمَانِء وَعَلَيْهِ أن يودي امي دو وَإِذَا 


2 5 00 


ل َمَنَ التَوْبٍ» ما إن صَدَقَ صَاحِبُ الب امل 0 الْعَمَال ف الشهانة 

ولخد بجميع جره وَفِي ًا لحل يِف الَسُولُ (5َ المُختار). 
ِنَّالرْن: ما ها يريد م2 مِنَ الرّهْنِ عَنِ الدَيْنِ فَهُوَ مال نه مخضَةٌ فِي يَد الْمُرْتّهنء َإِذا 
اذَعَى الْمرته ون انازقا إن الامو اد قا تلك في بويد 7ل لجرو ارلا م 
اليَمِينِ لِلْمُرْتَِنِء أمّا مِقَدَارُ الدَيْنِ م م و ا 
عَلَىْ الْمُْتهِنِ؛ فَِدَلِكَ إذا ادَعَىْ الْمُرَِْنُ رَدَّهَا لِلرَاِهِنء قلا يقب فَوْله بلا يِه وَالْقَوْلُ مَعْ 
اليم للوَاِنِ في حَقٌ عَدَم بها (الِيح» وَتَْولةر د المُحْتَارِ). 
أو 


مِنَ العَارية: إذَا ادع عَى الْمُسْتَعِيرٌ ينه رد الْمُعَارَ إلى الْمُعِي أن الْمُعَارَ تَلِفَ فِي يَدهِ 


0/١‏ فَوَانِينَ الشّريعة الإسلامية التي كَانَتَ تَحَكُم بها الدولة العثْمَانِيَُ 
با تَعَدَ وَلَا د تَقَصِيرٍ» يُصَدَّقٌ بيَمينه. 

مِنَّ الشّرِكَةِ: يما أن الْمُصَاربَ وَالْمُسْتَبْضِعَ أَمِينَانِء فَإِذَا ادَعيَا أَنّهُمَا وَدَا الْمَالَ الّذِي 
ل 
(التَكْمِلَة). 

مِنَ الَقف: أَنَيَدَ الْمُتَولّييَدُ أمَانَِِ قلِدَلِكَ ذا ضَاعَ أَوْ تَلِف مَالُ الْوَقْفِ الَّذِي فِي يد 
الْمُتَولي بلا تَعدَ وَكَا تَْصِيرِء فَلا يَْرَمُ الْمُتوَلَيَ ضَمَانٌ. 

كَذَلِكَ اذَعَى مُتَوَلي الْوَقْفٍ أَنَّهُ صَرَفَ غَلَه الْوَفْفٍِ فِي مَصَارِفِهِ يُصَدَّقُ بيَمِِهِ إِذَا كَانَ 
باقر المَْرُوفِء وَلَايَحتَاجُ إلى ب (الْحَيْرِيّة ني الْوَقْف). 

مِنّ الكتب المُتفرَقَة: أن الْمُسَاومٌوَالأبَ فِي مَالِ انيه الصّخِرِوَاَسولَ وَالَْاضِيَ. َأ 
الْقَاضِيء وأفية الْعَسْكَرِ الف للد لال والشمكات وَالَْياعَ وَالْعَدْلَ وَالْمُلبَقَط 
َلك وَلَْج ع يواجر حاص واج اشر 0 
وَعَلَيْه قدا اذَعَوَا رَدّ الْمَالٍ الّنِي في يَدِهِمْ إلى صَاحِيِد أو تَلَمَهُ في يَدِهِمْ بلا تَعَدَ وَلَا 
تَفصِيرء فَيصَدَكُونَ بيميهم؛ أن الْقَْلَ مع الور لاي كيه رَدٌ الْمُحْتَار). 

مِنَ الوَكَالَةِ: إذَا أدَىْ رَيْدٌ لِعَمْرو مِقَدَارًا م مِنَ النقُود قَائلًا: أَعْطِهًا لكر وَيَنْدَ أن عات 

طائرة دس الاق نحل عادر يكرء وَادعَى رَيد الآ أنه لم يدقع 
بكْر» فَالْمَوْلُ مَمَ اليَمِينِ ِحَمْرِو الْمَأمُورِ (التقِيح)» ما ذا ا أراة الْأميرن تَحَلْضَاونَ البعين 
إقَامَةَ الْمْنهِ لِإثْبَاتِ بَرَاءَةٍ ذمَيِه فتسْمَع ينه وَبِهَذًا الَقَدِير فَلِلَأَمِينٍ الْنِي يَدّعِي بَرَاءَةَ مه 
أَنْ يُقِيمَ شهُودًا لإنْبَاتٍ بَرَاءةٍ ِميِهِ» فَإذًا أَنْبتَ بالْبَيَْةِبرَاءةَ وميه قلا يَلْرَمُهُ الْيَِينُ عَلَى الْوَجِْ 
مين ِي الْفَِرَه اناد الارلر» تردق ١‏ لوبنائنة: يدرت تين مسرل دَالْمُخْتَارِ). 


أ“ 


آم 2 ”3 ب 5 م قسليير جو 
ني اه إذا ذا أغعى من َه ون لق دا مِقدَارًا مِنَ الدَيْنِ فالقول له فيا 


آ د يه 


ج- ١‏ عمو 


| إِذَا ادَعَى أله 


إِذا اذَّعَىُ ل الود بِدَيْنٍ نَابتِ مُخْتَلفٍ الي 15 ادس بَعَدَ 5 ءِ مِقَدَارِ 


الْجَرْءْ الرابع / الكتّاب الْخَامسَ عَشَرَ الْبَْنَاتَوَالتَخلِيف 2 
ِنُْ لِدَائِيه أنه أَدَاهُ عَنْ أَحَدِ الدَيُونِء فَالْقَوْلُ مَمَ اليَمِينِ لِلْمَدِينِ؛ لأَنَّ مِنَ الْفَاعِدَةِ أن 
الْمْمَلَّتَ إِذَا عَيّنَ جِهَةً النّمْلِيكِ وَقْتَ التّمْلِيكِ أَوْ بَعْدَ الدّمْلِيكِ ع 
وَالَْوْلُ لِلْمُمَزّكِ؛ٍ لِأنَّ التَئلِيكَ مُسْتَمَادٌ مِنْ جهّة الْمُمَلَكِء فَلَِمَ أَنْ يَكُونَ الْمَوْلُ قو 


2111 


وَلَأَنَ تيه جهَةَ التَّملِيكِ ينور زَوَالَ مله فِي غَيْر الْجهَةٍ الي عَيتَهَا وَالْقَوْلُ مَعَ اليمِين 
للمتكر 2 انغ الْمَادَةَ ال(075. 


000 ل 


مَل ذا كَانَ شخْصٌ مَدِيئا لِآحَرَ بِحَمْسِينَ ربالا نَمَنِ قَرَسِء وَحَمْسِينَ رِيَالَا أخرّئ 


ته 


12 


سند سار السو ان الم و 0 
23 َمَنْ الْمَرَسٍِء وَادَعَىْ الدَائنُ أنّهَا ؟ َمَنُ الْحِصَانِء فَالْمَوْلُ للْمَدِينٍ مَعَ اليَمِينِ عَلَى أنه 00 


ل ه 6و 2ه 


دَلِكَ عَنْ تَمَنِ الْحِصَانِء وَفِي هَذَا الَحَالٍ لِلدَّائِنِ أَنْ يُطْلَبَ ؟ ا" 
بن ما قبَصَهُ هُوَ نَمَنُ الْحِصَانِء إلا أن إقْرَارَهُ مَذَا قَدْتَكَذّبَ بِحْكم الْقَاضِيء وَأَضْبَحَ 


كَأَنْ لَمْيَكُنْ. انظ الْمَادَة ال(1195). 
كَذَلِكَ إذًا اشَْرَئ أَحَدَّمَالَا بِوَاسِطَةَ الدَّلَالِ وَدَكَمَ 


ذه 


َال مِعَدَارَامِنَ انقوف ثم معي 


َه َه دََمَ لِك مِنْ أَضْل نّم الْمَببع وَادعَْ الدَلَا نّهُ َم ذَلِكَ مِنْ أضل أَجْرَة كاله 


َالقَوْلُ لداع مم الْيَمبنٍ َلَىْ ونه َم يدع الود من أَضْل أَجْرَة الدَّالَةِ انزو ويّ). 


4 


كَدَيق 5 كان تلم لاخو ينين الاي جة ا لكقال وبكديية يَالّا 
4 2 م لو د 
أخرّى مِنْ جِهَة الْقَرْضء وَاذَعَىْ بَعْدَ ذَّلِتَ أنه 2 أدَاهَا مِنْ جِهّةٍ الْكَمَالَكَ يبل قَوْلَهُ. 
تف الجّة: أمَا إذَا كَانَ الدَيْنُ جمّةً وَاحِدَةَ قلا يُخَْبَرُ التَخِينُ منَلَا: لَوْ كَانَ أَحَدٌ 


مه 
3 


ديا لِآَحَرَ بحَمْسِينَ رالا مِنْ د مَنِ الْمبيع الْمُعَجل أو الْمُوَجلٍ أو مِنْ جِهَةٍ الْقَرْضٍء وَتعْدَ 
: كن نان خنقة وعِطْرين والاائعئ الْمَدِينُ َه أَدَى ذَلِكَ عَنِ التّضْفٍ الْمَلَانِيٌ مِنَ 


الدَيْن؛ قلا يُحْتَرُ قَْلَفُ إِذْ دس مِنْ فَائدَةٍ مِنْ هَدَا الِّْنِ أما ذا كَانَ في ذَلِكَ كَاتِدَة وَلَوْ 


1 وان نك ؛ فَالتَيينُ مُعْتبل مَتَا: لَوْ كَقَلَ أَحَدّ نِضْفَ الْحَمْسِينَ رِيَالًا 


4 
8 أن أ 


0 0 دَىْ ذَلِكَ الْآحَرٌ الْمَدِينُ لِلدَائِنِ حَمْسَةَ وَعِشْرِينَ رِيَالَا اذَعَى أله 


م 


كَمَلَهُ الكفيل» فَيَقبَل قَوْلهُ هَذَاء كَمَا أَنَّهُ لَوْ كَمَلَ رَيْدٌ ضف الْحَمْسِينَ 


- 
2 


37 م 


: نه فَوَانِينُ الشّريعة الإسلامية انّتي كَانَتَ تَحَكُم بها الدولّة الْعثْمانيَةُ 


جه ع2 


يالا وَكمَلَ عَمْرٌو الضف الْآحَرَ وََْدَ أن أمَى الْمَدِينُ لِلدَائ 0 حَمْسَةَ وَعِشْرِينَ رِيَالًا ادَعَى 
0 0 سي 3 اتوك دقار ون لحريو 


أنه 


ا 1 ذا كانت 00 مسَحِدَة ا 3 
يكون اكدهها دعا الا ذه شأ حدما شال جنل ارال قلا بأل 


آذه 


جِنْسًا عن الْجِنْسِ الآخر؛ 3 هَذْو المعاملة فعاد ضة2 ل لما يم بِرضَاءِ 


666 


الطَرقَيْنِ) مكل لو كان أحد هديا لاحدة بعر دنا وتحديين زيالكه ويند أن اذى 


. 
20000 مامه أ 02 


الْمَدِينٌ لِلدَائْنِ حَمْسَة وَأَرْبَعِينَ يالا اذَعَى أَنّهُ أدَى ذَلِكَ عَنْ دنه الْعَسَرَةَ الدَانِين وَأن 


"0 ف كر دَيْئه 7 الدَنَانِي وَنْكَرَ الدَّائِنُ أَخحدَ 
ر فَينَظَرٌ: فَإذَا قَالّ الدَّائْنُ: قَدْ أَحَذْت الْفَرَسَ أُمَانَةً. وَكَانَتِ 
المرّس: فى كلا ار مَعّ الْيَمِين لِلْقَايض؛ لِأَنَ الْمَدِينَ يَدَعِي عَلَىْ الدَائْنِ الْمُعَاوَضَةَ 


- أَىْ: 0 مُقَابلَ دَيْنه - وَالدَّائنَ ينَِرٌ ذَلِكَ وَالْقَوْلُ م مَعَ اليَِينِ لِلْمُْكِر انْظَرْ مَاكَة 


- 


0 
3 
م 
3 
: 

- 


0077 أمّا ذا قَالَ الدَّائِنُ: إن أَحَْت الْمَرَسَ مُقَابلَ عَسّرَةٍ دنَانِيرَ دَيْنَا آخرٌ. قَفِي ذَلِكَ 
جُْتَمَالَانٍ: 
الاخهال الْأوّلَ: أَنْ يكُونَ الْمَدِينُ مُدْكِرًا لِلديْنِ الثَّنِيء وَفِي هَذَا الْحَالٍ فَالْمَوْلُ مَمَ 


لبي مين المذكر الدَيْنَ التّاني» وَيَلْرَمُ الدَائِنَ أن يعِيدٌ الْمَرَسَ لِلْمَدِينِ. 
الاخيال التّاني: أن يكون العدين مقا مُقِرّا بالدَيْنٍ لاني وَفي هذا الْحَالٍ تكون اقول 
لِلْمَدِينِ؛ اد لطي او ماعن رترع تقار ضَة بَيِنَهمَاء 1 اختَلّمًا في 


الحم فيكُون امَو في جهّة الْمُعَاوَصَةٍ وَالتَّمْلِيكِ لِنْمُمَلَكِ؛ لِأنْ الْمُمَلّكَ مُنْكِرٌ زَوَالَ 
مِلكه مِنّ الْجهَةٍ الأخرَئ وَالْقَاضصَ مدع لِدَلِكَ (الْأتْقِرْوِيٌ). 


الجِزْء ا / الْكتَاب اموه عَشر: كر وَالتَحلِيفٌ لكلا 


أ إدَ كانت كبوث لمكت ير يجري خم عه الْمَادَةِ بَعْدَ تَدْقِيقٍ جِهَةٍ 


2 


56 في لدتو لحري وين عقاة الْحَكُمٍ فيهّاء مَتَلَا: إذَا اذَعَى أَحَدٌ بَعْدَ أَنْ أذ 
لِآخَرَ عَشَْرَةَ دَنَازِيرَ قَاتَلَا: أَنْتَ أَدَيْت ذَّلِكَ مُقَابلَ دبي من من الْعَرَسِ. وَادَّعَىْ الدَائِنُ 


م 


قَائَلا: نه يطلب لي ينك عَعَرَهُ اير أرَئ من تمن الْحَانُوتٍ. وَأنّك أَدَيْت- الْعَكَرَةَ 

دَنَاذيرَ مِنْ تَّمَنِ الْحَانُوتٍ فَيَجِبُ أَوَلَا أَنْ يكْتَ الدَائْنُ َه الآحَن فَإِذا أَنْبتَ 0 

ف لتم غك و لي ين ةير ول اعد با أنه لَمْ يود دذَلِكَ 
من اْحَئُوتٍء يَخني أنه يكم في هذا اال أن الم بن كد أكئ الَو ادر بن نم 


0 وَلِلدَائنِ أن يَطْلْبَ دنه الآرَ عَلَىْ حِدَة ما إِذَا لَمْ يبت يت الذَاين َيْنَهُ الْآَحَرٌ وَحَلَفَ 


6 


مين لَمنَ بن لم يكن مدي دين نكر فتهي المسلة ال زو 


١‏ 5 : إِذَا را المسْتَأجرٌ يعد انقضاء م ةإِجَارَةٍ الطَّاحُونٍ نيل حة 0 4 من الْأَجرَةٍ 


سب اتقطاع الَّء ة ٍ وت دقع م ايلات ين الْمَُجُرِ وَالْمُستَأجر وَلَمْ كن ا 


سه 


هناك يي يُنظر: فَإِنْ ا لحلاف في مارم لبط فَادَّعَى مسجم ع عََرَة َم 


م | 
أ 


ا وَالمُوَجْرٌ 00 حَمْسَةَ َي َالقَوْلُ للْمُسْتَأجِرِ 7 مَعّ اليَهِينِ ٠‏ وَإِنْ كان الاختيلاف فِي أَصلٍ 
ا الانقطاع» يني أن 5 الموجْرٌ تطح الع الي بحَكَمُ حال الحَاضِر يعني يُجعَل 0 
حك وَهُوَ د إِذَا كان ال جَارِيًا في وَقَتِ الدَعْوَىئ وَالْخْضُومَقَ امول للمُوَجْرِ مَمَ م 


لمن وَِدَاكَدَفي لِك لوت مدقل ْمُستأجر مع الَمِينٍ. 


إذا اد الْمُسْتَاجِرُ بَعْدَ اِْضَاءِ مُدِّ إجارَةٍ الطحُون تَنزِيلَ سم من الْأَجْرَة بِسَبَبِ 
لطاع مَاءِ الطَّاحُونِ اسْيئَادًا عَلَْ الْمَادَةِ ال(01). وَأَنْكَرَ الْمُوَجُرُ دَلِكَ وَحَصَلَ خلافٌ 
بن الموج وَالمستأجر عل وَلِكَه تفيل لبت يك 3 ن يقِيمُ اليه مِْهُمَاء مدا هام م كلاهمًا 
الي رجح يبه الْمُسْتَأجِر. 


مَكلَا: لو أَقَامَ َ الْمُسْتَأجِرٌ اليه عَلَْ أن مَاءَ الطَاحو قَدِ الْقَطَمْ كذ يَوْمَاء وَأقَامَ المَوَجَرَ الي 


فَوَانِينَ الشّريعة الإسلاميّة التي كَانَتَ تَحَكُم بها الدولَة العثْمَانِيَة 
أن َمَاءَ الطَّاحُونٍ كَانَ جَارِياء وَأَنَ مستا جرد الهم بالْمأجورء قتُرَجَح ييه الْمُستَأَجِر. 
َدَِكَ مامتا جر اليه عَلَىْ أَنَّ ماءَ الْحَمّام قد الْقَطَمَ كذ يَوْمَا وَلَمْ ينتفعْ بالْحَمّام 
في تَلْكَ الْمُدَقَ ق» وَأَقَامَ مرخ اليه أن مَاءَ الْحَمّام كَانَ جَارِياء وَالتَمَع به امنا ع 
ب 4 القفنا جر (التَتَارْحَانِيَة)» وَإِذَا وَهَمَ الاختلافُ عَلَىْ هَذَا الْوَجْه لم يَكُنْ لَدَى الطَرَكيْن 


ل ل 25 


ند َينْظرٌ: قدا كَانَ وات بر مُدٍَ الاقطاع» كأ 2 الْمُسْتَأَجِرُ الْقَطَاعَ الْمَاءِ 
ريا وَأَنْ يَدّعِيَ الْمُوَجْرُ أَنهَا > حَمْسه يام الول م مَعَ اَن لِلْمُسْتََجِرِ؛ لِأنْهُ في 

4 لقال بكرن لكشا ا م َِالِي يديه الموج ا ا 

وَأَمّا إِذَا كَانَ اختلافهُمَا ذ في أَصْلٍ الانْقطَاع؛ أَيْ أن الْمْوَجْرَ ينيد كُلَيّ القهاع الْمَاء 
َبُحَكمُ الْحَالُ الْحَاضِرٌ أَيْ يُجْعَلُ حَكَمَاء فَإِذَا كَانَ الْمَاءُ جَارِيًا وَقْتَ الذَّعْوَى 
وَالحقوة بالنرل مَعَ اليَمِينِ لِلْمُوّجُرٍ على عَدَمِ عِلْمِهِ ه بالقطاع الْمَاءِ يلك الْمُدَةِ وَإِذَا 
كَانَ الْمَاءُ مُنْقَطِعًا فِي ذَلِكَ الْوَفْتِء فَالْمَوْلُ امي 
لا تَنْقْص عَنْ عَشَرَةِ يام لهي اظرِالم الْمَادَةَ الْحَامِْسَة 


5 لاا( ): إِذا اختلِفَ في طٍِ يق نا الي , - ي إلى دَارٍ كد أنه عاوت أذ [ 
تَدِيبُ واذقى صادث الذز يكو العيبل عارلا تطلس رلقة. وَلّمْ تَكُنْ لكلا الطَرَقَيْنِ 
ظ يك ينْظرٌ: قَإنْ كَانَ ي وَفْتٍ الْخْصُومَةِ بَجْرِي الْ]ءُ ِنَ الْمَسِيلٍ أو ُعْلَمْ جرَيَائهُ فيل | 

ذَلِكَ يَئْقا نع عل علق يكوه لقرك لضاعب الفيدر 22 تعره بلي بخزيث عا ْ 
عدم ون اميل حادق إن ميجر انالبي ف وت لصوم و ١‏ 


يُعْلْمُ جَرَ جَرَيَائهُ قبل لِك اقول له لِصَاحِب ب الدَّارمََ | لبينا 


الس سه 


١ مه‎ 


إِدذا اختلفَ في ل الْمَاء حك إلى دَار 5 ل في كوه ادا أو و قديماء َاكعا 
صَاحتٌ الدَار أنه عاك وَطْلَتَ ل 4 وَادَعَىُ صَاحَتٌ الْمَسِيلٍ 1 قَدِيمٌ وَطَلَبَ إِبْقَاءَم 


تثبل الْبينَهُ مِنْ أيّهِمَاء فَإذَا َنْبَتَ كِلَاهُمَا ربح َيه 06 يد ادويق تَوْفِيقَا لِلْمَادَةِ (197/74). 
َإِذَا لَمْ يَكُنْ لَدَيْهِمَا بيد ميسكم الْحَالُ بمُوجب الْمَادةِ الْخَامِسَة وَينْظَرٌ: فَإِذَا كَانَ 


الجزء الرابع / الْكتَابَ الْخَامسَ عَشَرَ: الْبيَنَاتَ والتَحلِيفٌ اكب 


الك د يَجْرِي وَقَتّ الْخْصُومَةٍ في ذَلِكَ الْمَسيل هر عَرََائةُ قل اموق 
0 فتن العوال عل الو والقرلق الموين الصاحب اويل أيْ إِنَهُيَخْلِفَ عَلَى عَدَم 


ا َأ ذا كات الما لا تخري في اميل وَفتَ الْخْصُوءِ ا 
متلوم روني قل كلق كالمل 2 مَعَ اليمِينِ لِصَاحِبٍ الدَارِء انْظَرِ الْمَادَةَالْخَامِسَة. 
ما إِذا اذَّعَى الْمُذَّعِي 0 الاو في ذَلِكَ الْمَسِيل قلا حَاجَةَ لِإِنْبَاتِ 


وه 
3 


قِدَمِء بل لَهُ أنْ ينبت حَفَهُ إلا أنّهُ لا يدبت عن جا بجا اوتاه المي 


إن 8 2 


كَانَ يَجْرِي في ذَلِكَ الْمَوْضِع؛ ل الجربان بكر ؛ أَخيّانًا بطَرِيقٍ الْعَارٍ يق إل أنه إذا قال 


رر 


وه 4 


لشذعى عله للشدِي: ل ل سَوَاةٌ قَالَ 
1 لتك التذيى خن:العييل فيه إن عكر فخلت القدعن عله الوين بالة 


ع [ 6 


لبس الخد ع ل نينا هناك أو أَنَ الْمَوْضِعَّ الّذِي يسِيلٌ مِنْهُ الْمَاءُلَيْسَ لِلْمُدّعِيء الْظَرْ 
0000 0174 ( لولج ني َل لايس من ال عو 
الْمَسْأَلةٌ الْأُولَى: إذَا اختكف-الطَّرَكَانِ بَعْدَ هلاك الْمَالٍ في كَوْنِهِ قَرْضًا أو ديم 


00 وعم ع 


فَالْقَوْلُ لِمَنْ يَدَعِي الْوَدِيعَ مَتَلَا: لو أذى أحذ آخة خقيية بنارا وقد أن علقت الاير 


له 
4 


06 3 


0 


في ل 
َبَصَهُ وَدِيعَة ًا لَمْيَكنْ لَدَيْهِمَا بين بيد فَالْقَوْلُ د قَوْلُ الْقَابض <التتِيِجَةً). 


2 6 


و 


07): 


أذ كر كم تون الوا حل يك هن كم يه يَينِ الاين وَالِاثْنَانِبَمْد لْوَاحٍِ 


[ لد 1010/0): : إذا احتف الْبَائُِ وَالْمُمْحَرِي فِي الْوفْدَارِ أو الْوَضْفٍ أو الْحِنْسٍ لِلَّمَنِ | 
ّْ أو المبيع أو لبه ب" كم لِمَن نَم مِنْه] يبهد د مهلام يكم لمن أت 


ع عبر مس 


| ااه منها وَإِنْ عَجَرَ كاه عَنِ الإنبَاتٍ يقال له): إِمَا أن يَرْضَى أَحَدك) بدَغْرَى | 
١‏ الآحر أو بشخ ابيع وَعَلَْ هذا إن لَمْيْضَ حدم بدَعْوَئ الْآحَر حَلّفَ القَاضِي ا 
كُلّامِنهُ] عَلَىْ دَعْوَى الْآحَرِ وَبَدََبلْمَُْرِيء فَِذَانَكَلَ أَحَدُهُ) عَنِ الْيِينِ تَنَتْ دَعْوَى ( 


ره 


ا لآحرٍ وَإِذاحَلَفَ كلام] قَسَحَ القَاضِي الب 


ذا انتكَفف الْبَئُِ وَالْمُشْتَرِي. 

أَوَلا: في مِقَدَارِ امن يُشْتَرَطُ في التّحَالُفِ فِي الثمَنِ أن يَكُونَ قا نر لز كان اله 
سكاشم 

ثَانيّا: أو فِي الْمَبيع» وَلَوْ كَانَ مُسَلَّمَا فيه. 

انا أو ِي مِقْدَار كِلَيْهُمَا. 

رَابعًا: أَوْ ني وَضْفٍِ الثّمَنِ. 


2 مح ص 0 
أن م را م 


ما ذا كَانَ الاحتَلافُ فِي وَضْف الْمَبيع كَأَنْ يَدَعِيّ الْمُشْترِي بِنّهُ قَدْ شَرَط في الْمَبع 
وَصْنًا مرحو هو كذَاء وام باع به َم يرط ذَلِكَ فَالَْلُ باع ويس في ولك 
ا 1 

حَامسًا: أ فِي جِنْيِ فَيْحْكَمُ لِمَنْ يُقِيمُ مِنْهُمَا اليه أن اليه حجَةٌ مُتعَديَةٌ وَأَوْلَى 
من الدعوى المجرةة دَةِ (مَجِمَعَ الَْنمْرِ) وإذا أقَامَ كلاهمًا اده يشحم كن ب ثبت الْزيَادَة 
انْظّرْ مَادَه (21/55). 


الْجِزْء الرابع / الكتاب الخامس عَشَر الْبِينَانَ وَالتحليف هو 


إيضاحٌ الاختلاف فِي الأَنْوَاعِ الحَمْسَة: 


ف 


عن 
م 


أولا: حلاف الْبَائِع وَالْمْشْتَرِي فِي مِقَدَارٍ النَّمَنِ وَهَذَا الاحتلاف يَحْصلُ بادّعَاء 
الْبَائِع الْأَكثَر وَادعَاءِ الْمُشْتَرِي الْأكَلء مَتلّا: إذَا قَالَ الْبَائِعٌ: إنَنِي + بِعْت بِواتيْ دِرهُم. وَقَالَ 


المشتري: اشَتَرَيْت بِحائَة و حبسي ورككا تتطلت اله اي الَْائِع حي الات 


ع مهم 


ال(1777) فَإِذَا نت َه وَإِلَاتَطْلَبْ بيد مِنَ الْمُشْتَرِيء حَسْب الْمَادَة ال(1779) فَإِذًا 
أنْبَتَ يُحْكَمْ لَه وَإذَا لم يْْثْ اكيت ترق النقامل حنيت حَسْب الْفقَرَةِ الآَِة مِنْ هَذْهِ الْمَادَة. 

غازاء امماك-ة ع2 03 : 2 - اس ا ل بر يد ع أل 2 

انا اختلافٌ اْبَائِع ا الْمَبيع» وَهَذا يُكون باعيرّافٍ البائع بوِقَدارٍ 

من الْمَبيع» وَادّعَاءِ الْمُشْتَرِي بِزِيَادَة عَنْه. مَتَلَا: ذا قَالَ الْمُشْتَرِي: قَدِ اشْتَرَيْت هَاتيْنِ الْمَرَسَيْنِ. 

دع بل )4 و (أركه لا اثأو هس حا ع ترس جر واس ١‏ سر مر 

وَكَالَ الَْائُِ: قَدْ بعت لك قَرَسَا وَاحِدَةً. فُطْلَبُ الَْيهٌ مِنَ الْمُشْرِيء فَإذَا أَنبَتَ دَعْوَاهُ حَكِمَ 
بمُوجَبهَاء وَإِذَالَمْ يِْثْ تطلب اليينَةُ مِنَ البائع» مدا نبت الْبَائِمُ فبهَاء وَإِلَا ْمل بِحُكم الْفقرَةٍ 
ال 

َالمًا: أنْ يَخَْلِفَ الب تر ف مفةا القن في يفة ارابتعا اول 
الَائمٌ: يمت عَذه الْبَْلة لف وزهم. وَأَنْ يَقَولَ الْمُشْتَري: قد اهْسَرَيْت هَذِو الَْعلَهَ مَعَ 


هذه الْمَرَسٍ ب يتكانياتة وَدِرهم اويا 3 ثبت دَعَوَاهُ يَحَكمْ لَهُ. 
ع م عه 


َإذًا أَبَتَ يننا تك تن ننيث عت الأيلدة وَبها أن كلا مهما يدعي الريَده ف هذه 
الْمَسأَلَةِ بِوَجْو َإدًا أَنْبَتَ الْبَائِمُ الريَادة في الشْمَنْء وَأَنْبَتَ الْمُشْتَرِي الزَادةَ في الْمَييع 


ا 


ل سل 


يُحْكَمْ يمُوجَب تنما ويتَغب آخر: ا 


هه 


رَابعًا: الاختلافٌ في وَضْفْتٍ الشّمَنِ متلا : إِذَا 2-2 الْمَائِمُ ب أنه اع ب بالسّكَةٍ الْخَالِصَةَ 
وَاتَعَىْ الْمُشْتَرِي بِأنّهُ ا شترئ بلك المفشوقة. يحل الا تاف عَلَىْ الْوَجْه جه الْمَشْرُوح. 

حَامِسًا: الاختلاف فِي جنْس العو ثلا : إذَا ادَعَى الْبَائِعُ أنه َاعَ بدَّمَبِء وَادَعَى 
الْمُمَْرِي أنه ا شير يفِضّة قيَحِلُ الاخيلاف عَلَْ الْمِنْوَالٍ الْمَمْرُوح. 

وَإِذّا عَجَرَّ كِلَاهُمَا عَنِ الإِنْبَاتِ يُقَالُ لَهُمَا مِنْ طَرَفٍ الْقَاضِي أو الْمُحَكّم: إمَا 


- 
0 
مع- 0 


يَرْضَىْ أَحَدُكُمَا بدَعْوَىْ الْآحَرِ أ تَفْسَحَ الَِْم . وَعَلَيْه قإِذَا املف الْبَائِمُ وَالْمُشْتَري يي في 


ذه 


ىت َوَانِينُ الشّريعة الإسلاميّة التي كَانَتَتَحهُم بها الدولة العمانية 
[ حدم )| ب 2020002 قوانين الشريعة الإسلامية التي كانت تحكم بها الدولة العثمانية 


0 َبْقَالُ 00 1 بل بالشمن لي اذَعَاهُ ف م 
0 اما أَنْ مد 


و 
اليف رقي 0 ع (إيا أن صلم ال اللي لمعه الْمشتري وك 
أذ ترشن بأيم لذ يريد تيع لك الخ 
انع 1 نَ المَقَضُودَ هُوَ قَطْمْ الترّاع ما مَإِنْدَارُهُمَا عَلَىْ هَذَا الْوَجْهِ هُوَ 

يق م ُو لقَطْع التَراع فَلِدَِكَ لا يَُجلُ القَاضِي ب يمشخ ابيع قبل أن يشل كُلّا مِنْهُمَا 
لون لك مضع رز في 

ُشْيرَط أَنْ يَكُونَ الاختلافٌ مَفْصُودَاء أَمًا ذا كَانَّ الاختلافٌ فِي الْبَدَلِ غَيْرَ مَقصودٍء 

كانَ ضْنَ َيْءِ آَرَعَأنْيَْصْل الانحيلاث في نظف ابيع أذ واه وَفِي دا 
الال يكُونُ اْقَلُ ُِدّعِي الظَّفِء سَوَاءٌ َم لِكُلْ رطل تَمَنا ولا (الشْرْئْئكَاِيَ)؛ لأن 
الاختيلاف في ذَلِكَ ُو اياف في الْمَفْيُوض وَالْمَوْلُ فِي الْمَفْيُوص لِلْقَايضٍ. 

َعَلَْ ذَّلِكَ إذَا رَضِيَ أَحَدُهُمَا يدَعْوَى الْآَحَرِ فَيَكُونُ الرّضَاءُ قَد قَطَمَّ التَعَ يَتَهُمَاء 
ذالم يض أَحَدُهُمَا بدَْرَى الْآحَرء َل الْقَاضِي كُلَا هما على دعو الآحر. 
مَثَلا: ذا لم يوَافقٍ اشرق عل التمن الَنِي اذَعَاهُ الَائِعٌ أو إذَا لّمْ يُوَافِقٍ البَائُِ عَلَى 
اشم الكل الي ادَعَاهُ الْمُشْتَرِيء فَيَْلِقَانِ كِلَاهُمَا الْيَمِينَ. 

إن التَّحَالْفَ مُوَافِقٌ لِلْقِيّاسِ فِيمَا إِذَا كَانَ الاختلاف الْمَذْكُورُ وَقَعَّ قبل قَبْضٍ أَحَنَ 
الْبَدكِين؛ لأنَ ليما مر إِذْ في الصّورَةٍ الأوكئ يَدَعِي الْبَائِم يا د لمن وَينْكِرُهَا لْمُْئرِي» 
وَالِصُوَرُ الْبَاقَِةٌ مَقِيسَةٌ عَلَىْ ذلك وَتَخْلِيفٌ الْمُذْكِرِ مُوَافِقٌ للْقِيّاسِء أَمّا التّحَالُفٌ بَعْدَ الْقَبْضٍ 
َهُوَ المْتِحْسَانِقٌ وَمُخَالِفٌ للْقِيّاسِء وَهُوَ مَبْييٌّ عَلَىْ الْحَدِيثِ الشَّرِيفٍِ: «إذَا اختَلفَ لْمُتبَايعَانِ 
وَالسَّلَمَةَ قَائِمَةٌ تَحَالَمًا وَتَرَادًا؛ أن الْمَِيمَ ب يْقَنْ لِلْمْفْترِي سَالِمك فَلَيْسَ لِلْمُْشْتَرِي دَعْوَى 
عَلَىْ الْبَاء تن تخ ا ين »ويا لضن لكر لك ان لكل 

بن امفتصَئ الانختقا يتنه (مجمع الْأنوَابْخره وَالموَر 

وَيَبْتَدُِ الْيَمنُ مِنَّ الْمُشْيرِي بِشَرْطٍ أَنْ يَكُونَ الا ختلافٌ 2 ني النَمَنِ (تَانِي) أن 


الْجَرْء الرابع / الْكتَاب الخَامس عَشّر: الْبِيْنَاتَ وَالدَ عد لتَحليف 7 
- و 2 


لا يكون 0 م مُقَايَضَةءٍ ل 1 حس الما ال(؟55) ل ىر 
ص من 3 


الْمْشْتَرَيٍ أَوَلَا إغطاء الم كما نادي بكار هُوَ الْمُمْترِي فَنْكَاوهُ أصَدٌ (الْبَمْر). 
قَِذَا حَلَفَ الْيَمِينَ ِلْمُشْتَرِي انتدَاءَ عَلَىْ هَذَا الْوَجْو وَحَلَفَء يَحْلِفُ الْبَائِمُ تا 
0 راغ 0 500 0 2 ال ال ه70 سه م 
ا يَجْرِي التَحْلِيف عَلَىْ النفي فَإِذَا حَلَفَ الْمُشْتَرِي يَحَلِف يانه 


ع كو 


ادربواتي نميه دحل اباقع يَف هلم ب بجالة يم ولا بصم الات 
0 لني أن يَحْلِفَ الْمُشَْرِي متلا نهآ لشت تهات دِزْهم وَأَنَّه اشْتَرَى بِمِانَةٍ دِرْهَم 
َأ يلف البليخ بأنّه لم يبع بماك وزهمء أنه َم بوتي دزكم؛ أن اين يَحِبُ أن 
و عَلَىْ التي وَالدَلِيل عَلَىْ ذَلِكَ 1 المكنامة! بالل م تلثم وَلَا عَلِمْتَمْ لَهُ قَاتِلَا» 
م 00 


211 
أ ره م 


ما إِذّا كَانَ الاختلافٌ فِي الم ببع» يَأ بين الْبَا 5 


الصَّرْفِ فَالْقَاضِيٍ مُحَيَرٌ في الَْدْءِ وين أَيهمَا شَاءَ يلاء' سْيوَاءِ في كَائِدَةِ التُكُولٍ (الدُوَرَ) 
قور ره - 78 0 34 م - م ل 
َأََهُمَا َكَل عَن الْيَمه لك با شر ني ل قف 

هذا الخال تتوث الدغر ظَاهِرٌ وَإِمَا أن َذْلُ» وَالْبَاذِلُ لا يَْقَى لَهُ مُعَارَصَةٌ مَعَ الْمَبْذُولٍ 


لَهُ (البَخْرَ)؛ َلدَّلِكَ إذَا ب الا الْآحَر الْيَمِينَ؛ 


04 
01 2 


لِأَنَ الدَعْوَّى قد ب امو ف 2 
وَإِذّا حَلّف كِلَاهُمَا الْيَوِينَ يه سح لني كلك انع بيت أ بطب أعييةه لِأنْهُ لم 


4 


ينْيْتِ دعا أحَدِ الطَرَقيْنِ» وَأَضْبَح اليَيْمُ مَجْهُولاء فَالقَاضِي اا اام 
يت تمن ابيع من يَْى الْييعبلَابَدَلٍ َهذَامفِْد لَه مَلِدَِكَ يس فسخ الْبَيِعٌ انظ ماك (009/9. 
ودانت الاي 1 بد التّحَالْفٍ بدُونٍ طَلَبٍء كما أنه كا يُفْسَ الي التّحَالْفٍ 
مَالَمْ يَْسَخْهُ الْقَاضِي؛ َلِدَيِكَ دا الْترمَ أَحَدُ الطَرََيْنِ الَيْمَ عَلَْ الْوَجْدِ الذي طَلَبَهُ الطّفُ 
لحر َْدَ التّحَالُفٍ وَكَبْلَ الْمَْخء ب 0 يبْقَى الْبَيِعٌ 2 1 مخ رات لوي و0 


3 


لافيت ا بخد احالف بسع دجما لان هما دده 3 و اا 


وَيَجْرِي التّحَالُفٌ فِي الا ا مَكَلَا: إذَا اختَلّفَ 000 


ئَ 


ساس هام ه 


م7 فَوَانِينَ الشريعة الإسلامية التي كانت تَحكُم بها الدونَةٌ الْعثْمَانيَةٌ 
امسن . _  .‏ .. ٠فواتين‏ الشريعة الأسلامية الي الك ا ا ل 
الشمن قَبْلَ قَنضٍ الْمَبيع بِحْكْم الإمَلَيَجْرِي التَحَالُفُ ويَحُودُ اليم ما إِذَا قَبِض الْمَبيعَ 
بكم الإقَالِ ََايَجْرِي ى تَحَالٌّ (الدرَن والشرنبلالي): 


نا ذا املف فِي رَأْسٍ مَالٍ السَّلَم َعْدَ الإَالَتَ قا يَجْرِي التَّحَالُفُ 00" مَعْ الْيَمِينِ 
إِقَالَةَ 


سل هلذب الم يدي لومشم إل بكر لِك لابو الشلم؛ لأ اَن 


احري نكا لِلدَيْنء وَالسَاقط ا يعون نظ الْمَا 0 الث ). 


اده (ولا/ا١):‏ ِذًا اختّلفٌ ا د قل أ شرت في المأشور ع الموج رفي ْ 
ظ مِقْدَارِ الْأجِرَة مَََا: بأو شعن الفستجر أن الأجرة مره اير وَاكعَىْ امور أنه [ 
ْ حَمْسَةٌ عَمّرٌ دارا تُفبلُ دَهْوَىئ مَنْ أقَام اليه منه] ون آَم كلاه] مَما ابن بُْكَم ١‏ 
[ ل 0 ظ 

تك كل يول إن حلت ولوق : 0 الإجادة 0 0 أ | 


إِذَا ا يلف تَ الكشك- ١‏ جم الترخر تل اللاي في النأخررء وَِتَعْبِيرِ أ " 
اسْتِيفَاءِ المستَاجر اْمَنفعدَ أز قبل افيِدَارِِ وَتَمَكُيهِ من اسِْيفَائًِا. 


(أَوَلا): عند ره 
راي فِي جِنْسِهًا. 
(ثَالِنَا): في نَوْعِهَا. 
(رَابِعَا): في وَضْفهًا. 

كان مدع الْحُسْتَأْجِدُ مَثلا 


00 


ل 0 


ص 

هق 6ه 55 كرس لوطو م 0 2 2 فرك را ل 

فضيةء أو أن يَدعِيَ المَوّجِرَ بان , ل الإيجار كد 0 وَأن يَدعِي المستاجر انها 
2 رومع 00 3 5 0 0727 ع2 5 08 م 0 5 عو 

شكة مُعكوشة فايهما يقنع البينة تفيل هنه؟ نْ الثابت بِالبْرهَانٍ كالثابتٍ بالعِيَانٍِء انظر 
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الْمَاكَةَ ال(05). 


سآ 


َأمًا إِذَا أَقَامَ كلَاهُمَا اليه مَعَا يُحَكَمْ بي بي الموج في مِغدَارالأجرَوا اكيت 
ِيَادةُ الأَخْرَقٍ انر الْمَادَهَ ال(010755. 2 


وَإِذَا عَجَرّ كِلَاهُمًا عَنِ الإنبَاتِ فيَخْلِفٌ كِلَاهُمَا؛ أن الإِجَارَة هِيَ بَبْعٌ قَبْلَ قَبْضٍ 


المتقعة هي مغل التبيع بل َب وما أن لان ادن مك شو الح وياد 
الجا هن اْمُعاوَصَاتٍ الاب مخ كاين كذ لقت ابيع في هذا اَخُصُوصٍ 
سؤال: ب ترط في الحا ام العتفرو عله وما أن توه عله من - وهر 
السبدعة ا ل لوه 
الْحَوَاتٌ: يما نهذ م الْمأجوة ال وتسم ووو ة قل 


اعْتيرَتْ قَايِمَة تقد فيد ا( الدرو). 


دأ تيف المنتأجر» لأ لمستأجر د في 
ِيَادَةٍ الْأجْرَةِ عَنِ الْأَجرَةٍ أي كر بهَاء أما ذا كَانَ الاختلافٌ فِي الْمَنْفَعَقَ ميد َبَدَ بتَخِْيفٍ 
الْمُوَجْر فَإِذَا تكل أَحَدهُمَاء ته ل دَعْوَى الْآحَرِ وَيَلْرَمْ ذا لف كاه ملس 


الْقَاضِي عَقَدَ الإجَارَة. ْ 


م 


و 00 : 
وذ كَانَ الالحولاث في مدر ار جِرَّة 


3 


وَإِدَ | اختَلقًا فِي الْمُدَةِ أو الْمَسَافَهَ وَتعبير مُحْمَصَرٍ: فِي الْمَنْفَعَةٍ: ٠‏ فَالْحَكُمْ عَلَىْ هَذَا 
الْوَجْوِ أَيْ ذا أقَامَ أي مِنْهُمَا اله قبل وَإِذا عجر كِلَاهُمَا عَنِ الإنبَاتٍ يَحْلِفَانِ (الدرَ ). 

لحلاف فِي الُْدَة يكن بادّعَاء الْمُوَجُِ منلا: بِقَْل: أَنْتَ آجَرْت لِسَهْرِ وَادَعَاهُ 
المُستأجر بقَوْله: إن اسشتأجزت لِتَهِريْن. 

الاختلافٌ فِي الْمَسَاقَة يَكُونٌ بادّعَاءِ الْمُوَجْر بإِيجَارِه دَاتتَهُ لِدِمَشْقٌَ وَادَعَاءُ الْمُسْتَاجِرِ 
نَهُ ذا أَقَامَ كلَاهُمَا الي يُحْكَمُ َي الْمْسَا جر يها م 
رياد وَفِي صُورَةٍالتّحَالْفٍ يدأ حلي الْمُوَجُر. 

| 


اذ كان ايلا في الأخرة في لدو تدكأ دعي لجز عكلا ايل قد 
آجَرْت هَلْهِ و الدَّارَ لِشَهْر وَاحِدٍ بوائتي دِزْهم. :وأ يَذَعِيَ الستاسة ل ا جَرَ يلْكَ الذَّارَ 


521 فَوَانِينَ الشريعة الإسلامية التي كَانَتَ تَحَكُم بها الدولة الْعثْمَانِيَةُ 


2 
3 عَ 


مده شهْرَيْنٍ بِحانَةِ دِرْهَم وَأَقَامَ كلاهُمَا الك يُحْكَمْ لالد أ 5 
رهم 0 الْمَادَهَ ال(107557)ء وَِذَا عجر كلاهمًا عَنْ ' إِقَامَةِ َ ة اليتق يجري الكالفٌ سس 


رسع 


وَيْْدَ بالتحْلِيٍ بِمَنِ اذَعَىْ قَبَْاد وَإِذَا لال مي َلِلْقَاضِي أن يَبدَأ بِمَنْ 
شَاء نما ونين من يبه ِالفْْعَةٍ ره لمُحْتَارِ وَمَ لات عَبْدَ الْحَلِيم). 


53 إذَا اختلف الْمُوَّجرُ مجر ]كر في الت 


ؤ مد و لْوجارَة جار فقول لْمُستَأجِر مع الَمِينِ؛ وََبْسَ هُنَاكَ تَحَالفٌ. 


ذا اختلت الموعة وَالمسْتاجة ند القضاءاهدة الإجَارة - أي: بَعْدَ اسْتِيفَاءِ كُل 
الْمَتْفَعَة أو اقْتدَارِ الْمُسْتََ عكر سوط ارم المَُيّن في الْمَادَةِ الآِمَةٍ - قَلَا 


1 


حالف ف الْأَجْرَةءٍ لِأَنَّ التَحَالْفَ شرع ع مشخ الْعْقَلَههَمْدَ اسِْيفَاءٍ المنفعة لا يتَصَودٌ 


3 


إنْكَانُ سخ العمد (الدري)؛ 1 0 العَقْدِ يام المي وَالْمَوْلُ مَمَ الْيَمين لِلْمُسْتَاجِرِ 


0 


3 الْمُسْتَا جِرَ ينْكِر هنا زيَادَة جْرَق انْظَر الْمَادَة التَامِئهَ أَمَا إذَا ان اياف في امد 


لا تَحَافَ اميه إلا ا أن المَوْلَ 3 5 للْمُوَجرِ انْظْرِ الْمَادَه ال(5/) (الطّحْطَاوِيّ). 


ْ 0 4 6 58 0 
ا 1 إذَا احتَلف الْمُوَّجَرُ وَالْمُسْعَا جرُ في عدار الجر في أَنَاءِ الجر في 
| أَنناء مدةِ الإجَارَق يَجْرِي التَحَالَفُ وَيُفْسَحٌ عَفْدُ الإجَارَةِ في حَق الْمُدَو الْبَاقِيق وَيَكُونٌ | 


ْ 0 5 2 5 0-2 كوه 
0 :القول للمستاجر في حِصَرَ اذو ال]2سة. 


ذا اشتلت المؤجر امسج ئناه مد الأبجار - أيْ: بعد اسْتفَءِ الْمُسْتَجِرٍ خض 
الْمَْمَعَةِ بالْفغغل ألبقة تفكيدوة دجا وينيها 1 اقعناء كلتلق أذ قل كه 

من أسشفاء كل الْمَنْفَعةٌ - فِي مِقْدَارِ الْأُجْرَة يَجْرِي التّحَالُفُ وَتَفْسَحْ الإِجَارَةُ في حَقٌ 
اَي جد دن الإِجَارَةٌ تَنْعَقَدُ سَاعَةَ فَسَاعَةَ عَلَنْ حَسْبٍ حُدُوثِ الْمَنْفَعَقَ وَبمَا أن كل 
جز ون المعو كَلْمَفُودٍ َل ايداة َلْمَتَةُ البق تَكُونُ في حم الْمَفود عليه 
مُْفَرِدا وَيَجْرِي التَّحَالُْف. 
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ع سم 


ما ي الْمَادَ الب قدص عَلَى عَدَم جَرَمانِ اَّل بَمْدَ اكب نض الحبيع اراد 
ا دالت ل كن منظرةا عل ازبناق ازاك شريع الع ينفرة خاي عق 
وَاحِدَاء فَبِهَلَاكِ بَمه بخض الْمبيع يتعَذَرُ الْمَسْخُّ في الْبَضء وَكَد جَعَلَ الْمَسَْ متَعذَرَا في الكل 
ل 0 

َالَْوْلُ مَعَ الْيَِينِ في حِصَّة الْمُدَّة لي انْقَهَتْ لِنْمُستأجر؛ لأنَّالمُستَأجرَ متك ادق 
سعد شهاكت 


ظ | اناك مم: 00 م 


ره فيه 


فيه 00 


مداملت صست 


ا أبن زر التي نين ملك لتتري ذالم يكر الج 
و ابل كا 0 نَمَنْء فا تَحَالْف وَيَسْلِفْ الْمُمْمَرِي فَقَطْ؛ٍ لِأنَّ النحَالُف بَعْدَ 
الْقبضٍ تابث بالنَصٌ عَلَى 05 الْقِيّاسِ كَمَا بين في شَرْح الْمَادَةِ ال(1774)» وَلِذَلِكَ فَهِوَ 
م فود َل مودو اباس عر اا لاه )١‏ وَشْرْحهَه كمأ لحت هذ شر 
أجل شخ الْعَقَد لعي امح ا قَسْحْهُ (الْبَخْرَ). 

في ميري أت ذا لف المبيخ كب اليم في يد البايم» كب قيْْسَح اليم انظر الْمَادَة 
ال(9؟1١)‏ وَشَرْحَهَاء أَنَا إذَا اسْتَهْلَكَ أَحَدّ غَيد الْمُمْترِي الْمَبِيمَ وَهُوَ فِي يد البَائع» قَبقَومُ 
بَدَلهُ م المي عَلَى وَفْقٍ الْقِيّاسِء وَيَجْرِي التَحَالفُ؛ لان الْمبِيعَ لَمْ يعض (عَبْدَ الْحلِيم). 

مُسْتدتَى: إِذا أسْقَط الْبَائَُِمَنَ بَعْض الْمَبِيع الذي تف قَبْلَ الْقَيْضء وَاعْتبرَ أن الِْسْمَ 
التَّالِف غَيْدُ 15 - خل في لينو أن يوقم عل اسم البَاِي» قَحِئذيجْري الحا 
قا يهُمَا يدُكُلُ عَنِ الْحَلِفٍ يُلْرَم نَكُولِهِ (الطّحْطَاوِيٌ» وَالدّرَىَ وَرَدَ الْمُحْتَارِ). 

ا ا رو ب م 
وَل زَادَة الْمتوَلدَةمِنَ المي التّحالُفَ عا كانت نفل م 


و 


8 
02 


نشة فَوانينَ الشريه بعة الإسلاميّة التي كَانَتَ نَحْكُم بهًا الدولة الْعثْمَانِيَة 


ايا : تَمنَعٌ الريا ااا لي لم محلم ارين زاب 
َالمًا: ير اين ع ِلتّحَالفِه كطَحْن الْحِنْطَةِ وَسَيّ الّحْم وَحََبْزِ الدَّقِيقٍ (تَعْلِيقَاتِ 


8 
ع 


كه ام 3 الْمْتَوَلَدَةٍ مِنَ الْميع َهِيَ غَيْرُ مَانِعَةِ لِلتَحَالُفٍ بالإلجماعء 
وَالْمُشْتَرِي يَحْتَفِظٌ بِالرَادةِ بَعْدَ النَحَالْفِء وَيَرُهُ 0 لايع (الشُوْنبكاي) ذا لَمْ يكن 
الَْبْع مُعَايِصَةَ أمَا إِذَا كَانَ اليم مُمَايِضَةٌ مبَجْرِيٍ التّحَالُفٌ مَا دا أَحَدُ الَْدََيْنِ بَاقَِا وَيَخْلِفُ 
كلاهَمَا وَيقبَ يُفْسَحْ اليم وَِذَا كَانَ الْبَدَلْ الذي نَل مِنَّ الْمئِيّاتِ فيدْقَُ اعرف الذي تف في 


يدو مله لِصَاحِيه؛وَ! 8 كان مِنَ الِْيَيَاتٍ يدقع قِبِمهُ قِمَنَهُ (رَد الْمُحْتَاِ والشرنبلالي). 
ا ا 5 م تنا ١‏ 
| اده ١/8‏ ): و در - يعني في كَوْنِهِ مُوَجَلّا أو لا - وَفِي شرط الخِبّارٍ 
ظ في فض كُلَّلمنِ بض - محف في هذ الور لكات يلف لمر 
اه 2 


أوّلا: لا تَحَالُتَ في دعْوَئ الأجل - أَيْ: في كَوْنِه مُوَجَلَا أو ير مُوَجَلٍ -. 

ا في مِقَدَارِ اْأجَلء وَبتَعرٍ آحَرَ: في أَضْل الْأَجَلٍ - أَيْ في كَوْنهِ هرا مدلا أ كير -. 

ثَالِعًا: في و قوع أو عَدَمِ وُقُوع الْبيْع. 

او 0 

حَامِسًا: فِي مِقَدَارِ الْخِيَار. 

سَاوسًا: ِي قَبْضٍ كُلّ الثَمَنِ أَوْ بَحْضِهِ. 

سَابِمًا: في شّرْطٍ الرَحْنِه يَعنِي هَل شَرْط في الرّهْنِ رَهْنْ مال مُعيِّ مُقَابِلَ نَمَِ الْمَبيع؛ 
وَل مر م 

تَامًِا: شَرْطُ الْكَفَاَقَ انْظَر الْمَادَهَ (181/1). 

نَاسِعًا: اياف في مَكان المسلم فيد َي هَذ الصو لع َل انيز كشئكر ليع 
أ الأَجَل؛ أن هَذَا الاخيلاف هُوَ في غَير المَييع وَالنمَنِ وَهوَ مُشَّابهٌ لِلاخيلانٍ فِي الْحَطّ 
وَالإبْرَاءِ؛ أنه هذا الت في الْحَط وَالإِبْرَاء قا بَجْرِي تَحَالتٌء بَل يَحْلِفُ الْمنْكرٌ (الدَوَر) 


- 
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َعْوَى الْأجَلٍ: قد َسَرَتِ الْمَجَلَهُ َعوَئ الأجل بِكَوْنِهِ مُوَجُا أ غير موَجَلِ؛ أنه ذا 
اذَعَى الْبَائِعُ أن الْأَجَلّ قَدْ مرّ وَادَعَى الْمُشْبَرِي أنه اق وَاحَْلََا في ذلك فَالْقَوْلُ للْمُمْئرِي 
(رَدَ الْمُحْتَارِ وَالَطّحْطَاوِيٌ). 

إيضاحات: 

١‏ - دَعْوَى الْأَجَلٍ: إِذَا اختلف فِي كَوْنٍ م َمَنِ الْمَيع جلا آز غير مُوجل» اَل 
لبن لْبَائع؛ لان ارين د اَََا عل الْمَحقُودِ عََْهوَعَلَْ الْمَمْقُودِ ب وَاخلََا في 
لآم الزَائِدِ الْعَارضء وَالَْوْلُ لِمَنْ بكر الْعَوَارِضَ (عَبْدَ الَْلِيم). 

؟ - مِقدَارٌ الأَجَلٍ: إِذَا اختلّف الْبَاء سن ار 0 البَائُِ 
لعن تي ليل ره وين الشتري امج بق نف يشت يُقَبَلُ مِنّْه وَإِذَا 
نبت يلاها ترج جح بيه الْمُشْتّري» ال َإِذَاكَم يت 00 فَالْقَوْلُ 

* - أضل ابيع : إذا احتف الْبَاِمُ وَالْمُمْئرِي» قَقَالَ الْمُمْيرِي: قد يغتبي هَذِهِ الْفرسَ. 
وَكَالَ الْبائع: لم بالك امول ح لتن بي أ لنت ف هُوَالْبَائِمٌ؛ انْظَر مَادَ )2 
كَذَيِكَ لَو اذَعَىْ | بام عَلَْ الْمُشَْرِي قَائْلا: قد اشََْيت مني هَذِه الْقَرَسَ بِكَذَا ًا ادقع 
لي. وَكَالَ المُشْمرِي: كم أ أَشْتَرِهَا نك فَالْمَوْلُ مَمَ الِّْينِ لِلْمُسْتَرِي. 

4- خِيّارٌ الشّرط: إِذَا الف الَْاء ِعوَلْمْشْئرِي» قال البليع: قد اشْئَرَيْت عَلَيْ أَنْ أكُونَ 
مُحَيرًا كذ يَوْما. وَقَالَ الْمُشْتَري: قَدْ بغت قلا خيّارَ. َالْقَولُ م حاتري 

ال ا تو يك لزيد طرد ون ني ١‏ اليم وَكَمَ بلا 


11-8 


04 
أن 


4 ١ > م‎ 


ه- يقار الخيار: إِذَا 1 0 رهام وَادََى الْمُشْرِي أنه 
هه يام قَالْفَوْلُ مع مع الَيَمِينِ اي 3 وَكَذَلِكَ إِذا اذَعَىْ الْمُشْتْرَي أن مِقَدَارَ الْخِيَار 
1 لل م حَمْسَة أيّام» َالْمَوْل مع الْيَمِينِ للبَائِع. 


. - قَبْض الثَّمَن: إِذّا اخبَلّفَ اَي وَالْممْئرِي؛ فَقَالَ الفحري: إلى ديت َمَنَ الْمَبيع 


0/5 فَوَانِينٌ الشّرِيعَة الإسلاميّة انّتي كَانَتَ تَحْكُمَ بها الدولة العثمَانيَه 
كل أن ينضاء ادف الْبَائِعُ + 1 ل يَقبضء فَالْعَوْلُ مَعّ الْيَمِينٍ للْبَائِ» وَالْمَقَصْودُ مِنَ 
الْمَبْضٍ هنا الإاستيفاء» وَهوَّ اي" دعن ولك وَالإِبِرَاء وَلَرْ كل (عيدَ الْحَلِيم). 

١‏ - صَرْط الرّهْنِء شَرْطُ الْكَمَالَة: إِذَا ادَعَئ الْبَائِعُ أنه َدْ َرَطَ إِعْطَاءَ رَهْنِ أو كَفِيل 
0 نمَنِ الْمَييع عَلَىْ الْوَجْهِ الْمَذْكُورِ فِي الْمَادَةِ ال(21810). وَاذَعَىْ الْمُشَْرِي بأنّهُ ل 
يَكُنْ مَشْرُوطًا ذَلِكَ فَالْمَولُ مَعَ اليَمِينِ للْمُشْئَرِي. 

تَارِيخ الإِرَادَةِ اليه 7 سَنَةَ 1797 


3 2 


- م ست هم 11 
مه 
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خُلاَصَهُ الْبَابِ الرَابع 

ا 0 د الف واه ب ب ةك او لاما د مسادة د ار الاك ا ا 

قاعدة: الْخَارِجٌ مُدّع وَدو الْيَدِ مُدَعَى عَلَيْهِ وَدُو اليد في الْمَنْقُولٍ يَنْيْتُ 

13) "التشافةة وَالمعاية: 

(0) بِتَصَادْقٍ الطَرَفيْن 

(9) بِالْميئَة وبل إِنْبَاتٍِ النَصَرّفِ فِي الْحَقَارِ بِالشَهُودٍيَجِبُ إِنْبَاتُ وَضَاعَةٍ اليد مُقَدَ 
وَلَايَكْفِي تَصَادُ دقُ الطَرَكينِ. 
مستدئى: تَيْتٌ وَضَاعَةٌ الْيَدِ بِتَصَادُقٍ فى دَعَاوَىْ الشَّرَاءِ وَالْقَضْب وَالسَرقَة وَلَا 
5 00 
يَختاج إثباتها بالية. 
ذال فلت وضاعة اله يوقت القدعا به جين مَعْلُومية مد وَضبَاعَة الم ختيت الفقرة 
الْأخيرَة مِنَ الْمَادَةِ ال(1066). 


وس 


وَيُوجَدْ فِي البَيّئَاتٍ كلآكة أحوال: 
0 1 سس إل سس سك > مه ًِ 
الحا الْأَوّل: أَنْ تَتَهَائرَ ليان فتَكُونَ بلا حكم. 
َاني: أَنْ يُعْمَلَ بِالْبََتيْنِ إذَا ََارَعَ الَْانِ في الْمَالٍ الذي تَحْتَ يَدِهِمَا أو في 


01 0 
0 2-8 


الْحَالَ الثّاني: أ 


اْخَارِجء قم كُل ِنْهَُا ليه عل ملْكوء يكم لهما مُناصَفَةً في الصُورَئَين. 
لي ع سس 
الْحَال الثَّالثْ: أن يُعْمَلَ بإِحَدَى اليد 0 يه ران لاحر 


تَرَجّح: -١‏ بيه ظَاهِرِ الْحَالٍ عَلَْ خلافو7"". 

-١‏ ينه اْكَارِجٍ في دَعْوَى الِْلْكِ الْمُطلق. 

- فِي لو المُقَدّ نَارِيسهًا. 

4 - الدَّعْوَى الْمُوّرَّحَهُ عَلَىْ الدَّعْرَى با تاريخ. 

م ب كل لخدم الي ج وَل يُْتَْرُ في دَلِكَ التَارِيخ. 
5 - مَنْ يبت ثبت الْرّيَادَة. 


)١(‏ ترجح بينة العقل عن بينة الجنون. 


ا َوَاِينَ الشربعة الإسلاميّة التي كَانَتَ تَحكُم بها الدولة العلمَانية 


- مَنْ يبت الْأَضْل بِقَطْع النَظَر عَنِ الرّيَادَةب 
تفريمات, ْ 
١‏ - تجح يي ليم على ين الهبة ل 
-١‏ + الو بَينَة الصَّدَقَةِ. 
؟- بيه ابيع عَلَى بي الإسجَارَةٍ 
- يي اْمُوَاضَعَةٍ في المييع عَلَئ ب ابيع اطي . 
موقي لوقاو عل يج ال القطيو 
- ييه لقال عَلَْ َه ليع . 
- ييه جار عَلَْ ييل ال 
- ييه الإِجَارَةٍ علَى بي ارّهنٍ. 
- ييه ُو عَلَى ب الصّكَر. 
اي 0 

١‏ - ييه التَفْوِيض بِالْوَقَاءِ عَلَى بََةِ انفويض الْقَطْعِي. 
00 
8 - بَيْنَهُ الرّهْنِ عَلَى بَينَِالعَارِية. 
ل 

ينه الرَهْنِ عَلَْ بين الْعَاصِبٍ. 
بين الصّحَةَ عَلَىْ َيه مَر د ض الْمَوْتِ. 
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30 0-0007 مَعَ اير على بي َي نَمَنِ الْمثل . 
0 ييه الْمَسَادٍ عَلَى ب 0 ا 
5 بتك اس جر عَلَىْ مِقَدَارِ الْمُدَةِ عَلَى بينَةٍ اْمُوّجْر. 
وَالْينهُ ِيّ الشَاهِدُ عَلَىْ خلانٍ طَاهِر الْحَالِ وَالْقَوْلُ لِمَنْ كَانَ لَهُ ظَاهِرٌ الْحَالِ وَيَلْرَم 
حَلِفٌ الْيَمِينِ لِمَنْ كَانَ لَه هَالْعَوْلَ وله تعر انحر صَحِيفَة (/42). 
تَمْرِيعَاتٌ الفصل التَّالِثِ 
ذا اَلَف الا ع وَالمُشْكَرِي: 
-١‏ فِي مِقْدَارِ النَمَنِ. 
؟- فِي مِقَدَارِ الْمَبيع. 
عدار ف قداو التمنه وَالْمَبيع. 
- أَوْ فِي مِقَدَارٍ الدّمَنِ أو حت ل 
-1١‏ فِي مِقْدَارِ الْأَجْرَة. 
9- فِي نوْعِهًا. 
الاق وروا را اق عافقا اتخري للكت ب كارر از تلد واطقطا نبي 
الصورَة الأول , يَفْسَح القَاضِي الْبَيْم وَفِي الصّورَة التَانِيةيَفْسَحُ الإجارَةٌ. 
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)١(‏ يستثن بينة صحة البيع عن بينة فساده. 
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الكتاب السادس عشسر 


جي هلمرا 
الْحَمْدُ لِلَِّ الْعَاِلٍ في حُكْويء الْمُحِيبٍ لِدَعْوَةِ الْمُضْطَرّينَ مِنْ عِبَادِه وَهُوَ الذي 


3 00 0 بالْحُكم ب بمَا أَنْرَّلَ عَلَى أَشْرَفٍ رُسُلِه وَالصّلَاةٌ وَالسَّلَامُ 
عل كر 1 محمد بن بد الهأف ايك َلآ حاب الْجَاهِدِينَ في سيله. 
ع 


27 3 


مش عه القضاء: َابَِه ِالْكِتَاب وَالسئة وَإِجْمَاع الأمّةِ: إِذْ وَرَدَ في الْكِنَابِ لْكريم 
إِنَآ أَثرْلْمَا لود ياش و 56 يبا ليرت 4 [المائدة: 44]» ( وَأَنِ أَحَكْم نتم يما 
لَه لق أهواء م4 [المائدة: 44] (الْوَلْوَالِجِيهٌ). 
إن ني د أَرَ بدَلِكَ» وَقَد بَعَتَ اللَهُ الرّسْلَ مِنْ أجل ذَلِكَ» وَكَد عَمِلَ الْحَلََاءُ 
الوا دون وَالْْلَعَاة الْعَاملُونَ بِذَلِكَ وَقَدِ اسْتَقَامَتَ الأزض وَالسَمَاءٌ ِالْقِيّام ِالْقَضَاءِ 
ون القَصَاءَ مُوَّنِيبٌَ عَنِ الْخُلَمَاِ لرَاشِدِينَ وَإقَامَةٌ ِحُدُودِ رب الْعَالَمِينَ. 
الكتاب السادس عشر 


-_-_ 


يَفْئَضِي في ذَلِكَ مَْرقَةَ سَِِّ َشْيَاء: َضَائِل الْقَضَاءِ وَمَشْرُوعِييهِ وَمَحَاسِيِِ وَحِكْمَتِه 
وَصِمَةِ قَبُولٍ الْقَضَاءِ وَأَرْكَانِ الْقَضَاء. ١‏ 

كاه لقي التعتة راضلة قَضَايَء وَحَيُْ جَاءٌتِ اليه يمد الألف قليّت اليَاءٌ 
هَمْرَّة َخَمْعَه أفضية (ر5 الْمُحْتَار). 

للْقَضَاءِ لُعَةَّ مَعَانٍ كَثِيرَة وَهْوَ الإنْقَانْ وَالْمَكَانَةُ وَالإِبْلَاعْ وَالْأَدَاءُ وَالِنْهَاءُ والصنم 
قير وَتَْصِيلُ ذَلِكَ مَْكُورٌ في مَجْمَع الْأنُر. 

ما مَْنَاهُ السَّرْعِيٌ فَقَدْ ذْكِرَ في الْمَاكَةِ ال(1/84). 

وَقَدَ مر ال يِه الْقَضَاءٍِ كما أَمرَ الي دَاوْد تاسكم بذَلِكَ فِي قَوْله َعَالَى: «إقاحَم 


كل فَوانينَ الشّريعة [الإسلامية التي كَانْتَ نَحَكُم بهًا الدونة العثمائية 
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ب ادي لات الوك 4 (ص: 1 (المنح). 

السِّنَه: قَدْ نص كك اح لد ونترن ناور للق [الفتع). 

حاون الْقضَاء: لَوْ لم يكز قَضاء لما أنكن الانيتصضال عَلَىْ الحقوق» وَلبقيَ حل 
صَاحِبٍ الْحَقٌ في يد وَْمَةِ لمبْطِلِ؛ َالقاضِي نايب عَنِ الشّاِعٍ في أحٍ حَقٌ الْمَظلُومٍ من 
الظَليم دَفِي إيصَالٍ الْحنّ لِمُسْمَحَِه وي الْأمر بالْمَمْرُون وَالنّمَي عن الْمدْكر. 

إن الْقَضَاءً بالْحَقٌ هو هُوَ أَفوَى الْفَرَائْضء وَأَفصَلُ الْعِبَّادَاتِ بَعْدَ الْإِيمَانٍ الله - تَعَال ت 
وَكَد وَرَدَ في الْقَرَا آن الْكريم: (إوَإِنَ حَكَدْتَ حك بَتتُم بلْقِسَلٌ © [المائدة: ؟4]» أَيْ: 1 
الَّذِي مر الله بو: «إنَّأمَيبٌ الْمُمْسِطِينَ (4)8 [المائدة: "14 أَيْ: يَحْمَطْهُمْ وَيُعَظُمُ شَأََهُم 
وَعَل شرف لان من كيه - تا - (معِينَ اُْكَا). 

وَقَدُ ورد عَنِ الي عَلتهِآصَكاةوَلسَكَمْ حَدِيث: ُ: "إن عَدْلَ اع يرن باد َس 
(الْوَلْوَالِجِيَة) كُمَا أنه قَذْ وَرَدَ في الْحَدِيثِ الشَّرِي: «أنَّ الْقضَاةً يُحْشْرُونَ مَعَ الأنِياء 
وَالرسْلٍ' (قَنْحَ الْقَدِيِ). 

وَلِدَِتَ َدْ كَانَ الْقَضَاءُ وَالْولَايَةُ في رّمَنِ الرَّسُولٍ عَِهمََهْ وَفِي رَّمَنِ خُلَمَاِ 
قري كد لوقه عا لبي افد رمه ارك ترد في النقارخطرا موك 
كَلَمْ يَقبلَهُبَحْضُ الْمُتَقِينَ الأخيّار ل 

جاع الأو يت لم ا عي الْقَضَاءِ (الْمَنْحَ). 

حك القضَاءِ: هِيّ عِبَارَةٌ عَنْ َع 7 وَرَدُ التوَائِتٍ وَقَطْع الْخْصُومَاتٍ وَالْأَمْرِ 
بِالْمَعْرُونٍ وَالنِي عَنِ الْمُتكَرِ(معِينَ الْحُكَام). 

صغَةٌ قَبُول الققَضّام 

وقول القطاع على حمينة اوه 

١‏ - وَاجِبٌ:إِذَا عيّنَ أَحَدٌ للْقَضَاءِ ينعأ لَه فَقَبُولُ الْقَضَاءِ وَاجِبٌ عَلَيْهِ؛ 
د ذالم يبل القَضَاءَ ءَ يودي ذَلِكَ إلى د تضبِيع الْحُقَوقٍء كَمَا أنه ِعَدَم كول القضناء ورك 


القَضَاءَ َْرهُ ممن كن يكن ألا لَك وَيَيَرئتُ عََْ لِك م صَرَرٌ كَبيرٌ وَقَسَادٌ عَظِيمٌ وَدَفَمٌ ذَلِكَ 
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قَرْضُ صِيَانَةَ لِحُفُوقٍ الْعِبَادِ وَكَبُولُ الْقَضَاءِ فِي هَذْهِ الْحَالَةِ يَكُونُ مرا بِالْمَْرُوفٍ وَتَهْيَ 
لسن َإنْصَائًا لِمَظلُومٍ نَ الطَالِم (َرْحَ الْمَجْمع لإبْنِ مَالِك)» وَفِي ذا الْحَالٍ 


ور 2 0 


31 بول الْقَضاءِوَاحِبَا َل كما أله 2 د للسكرقة حاف عار القترن. 


و 


رعمع,ى 5ه 


؟- - مستحب: :كا من يصْلحُلْقَصَاءِ دين وكانَ أحَدُهُمْ أضلَحَ من غَيِْو في 
أمُورِالْقَضَائ وَفي اَم امور امه الْقَضَايْيَك فَبَجِبُ قَبُولُهُ. 
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"- أن يَكُونَ يرا في ولي الْقضَاء: إِذَا كان أَْخَاصٌ عَدِيدُونَ مَُسَارُونَ ني الصَّلاح 


و 
يَعْكلُ 


ِلْقَصَاءِ وَفِي الْقَِام مور َإِدا كلف أَحَدُهُمْ بدَلِكَ كلَهُ أن يَقبَلَ وَل أن يَعَتَذْرَ وَيَمْتَنِعَ) 


اصاه. 


4 - إِذا كَانَ أَحَدٌ صَالِحًا لِلْقَضَاءِ وَكَانَ آحَرُ أَصْلّحَ وَأقْوَئ مِنْهُ فَقَبُوله لِلقَضَاءِ مَكْرُوةٌ. 


ء > © 


ه- أَنْ يَكُونَ قَبُولُ الْقَضَاءِ حَرَامَاه إذَا كَانَ أَحَدٌ يَعْلَمُ عَجْرَهُ عَنِ الْقَضَاءِ وَعَدَمَ 


ع8 


اسْتِطاعَتهِ لِمْرَاعَاةٍ الْعَدْلِه قَيَحْرُمُ عَلَيْهِ قَبُولُ الْقَضَاءِ (مَجْمَمَ الْأنْهْرِ)؛ قَلِذَلِكَ َتَقْلِيدُ 


الْجَامِل الْمُلَوثِ أو الْمَُْسّسِ بالْأَشْيَاء المُوحِبَِلِلِْسْتٍ أو الْقَاصدٍ الِالتِقَام أو الرَاغِبٍ في 
أخدٍ الرّهوَة - عَرَامٌ (شرْ حَ الطَرِيقَةِ الْمُحَمَّدمَ درل ررد في العريت اعرف ابن 


عي 
ا 


المُيْتلى الْقَضَاءِ كَالمَذْبُوح بلا سِكين) وُوجة السَّبَه 4 في ذَلِكَ أن كي 1 ر رق الْبَدَنّ 
ًا ويل لوح بالا ما لبح بلا كين عالق كي بَاطِنٌ غَيْرٌ ظَاهِرٍ وَالْقَضَاءُ 


2 
03 031 عو 


كَذَلِكَ» وَالَْضَاهُ ون كادي الظَِرِ مَنْصبًاوَجَامًا لمن 2 إلا أنهي الْبَاطِنِ مَلَاكُ 
(الذو لفق وفرع الطَرِيفَةِ للْكَادِيٌ). ‏ 

ركان العضات 

أرْكَانُ الْقَضَاءِ سِنَهُ: الْحَكُمُ الْمَحْكُومٌ به الْمَحْكُومُ لَك الْمَحْكُومُ عَلَيْ الْقَاضِيء 
الطَرِيفَة وََدْ عْرِفَ الْأَوَّلُ فِي الْمَادّه ال(1787)) وَالثَانِي فِي الْمَادَةِ ال(107410), 
وَالثَالِتُ فِي الْمَادّةَ ال(23189. وَالرَّاِمٌ في الْمَادّةِ ال(21784): وَالْخَامِسٌ فِي الْمَادَةِ 
ال(21985) وَأَمًا السّادِسٌ وَهُوَ الطَرِيقُ وَأَسْبَابُ الْقَضَاءِ فَتَأتِي بو عَلَىْ الْوَجْهِ الآتي: 


-ه 
0 9 
ع 


طريل الْقَعَياء وأت بَابُ الحكم: إن طَرِيقٌ الْقَضَاءِ - أيْ: طَرِيقٌ الْقَاضِي لِلْحْكُم - 


له 


2 َوَانِينَ الشربعة الإسلاميّة التي كَانَت تَحَكُم بها الدولة العثمَانِية 


ل سال بير 5500 2 اوت م ا ا 3 1 من ل ده مم 
يَحْتَلِف باختلان المَخكوم به وَهُوَ أن طَرِيقٌ الْقَضَاءِ فِي قوق العِبَّادٍ عِبَارَةٌ عَنِ الدَعْوّى 
مع و هم. ل؟أو ع2 0 0 2 - رو جتنا 24 00 00 
وَالحجةء وَالحجة عِبَارَةَ عن البينةِ وَالإِقَرَارِ وَالِيَمِين وَالتكولٍ عن اليّمِين وَعِلْم القاضي 


عَلَىْ قَوْلِء وَالْقَسَامَةُ وَالَْرِيَةُالْقَاطِعَةُ انْظرْ شَرْحَ الْمَادِّال(1740). 
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مقدمة 


( في بيان بعض الاصطلاحات الفقهية ) 


ل ئ 008 لقني ين انشغ وتام 


الْقَضَاءُ بوَزن الصاو ومو لَه لَعَهَ بمَعْدَ بِمَعْي الْحْكْم وَالْحَاكِوي وَجَمْعْهُ أقْضِيَئ ا اط 
الْقَضَاءِ للك لقي ا 550 القعاق الصان قفر ذلك اك 
في المَوَادٌ ليية: 


لد (23786: الْقَاضِي هُوَ الذَاتُ الَّذِي صب وَعْيّنَ مِنْ قبل السّلْطَانِ؛ لأَجْلٍ قَصْلٍ | 
صي هو لذي نصب وعين من 3 ل فصَلٍ 


وَحَسْمٍ الدَعْوَّىئ وَالمُخَاصَمَة 1 ل ُُ ين اناس توفي كاي 0 


0 


يضح الْقيُود. 

تَْفِبَا سكام الْمَشْرُوعَةَ أَما | ما إذَا حَكُمَ الْقَاضِي بِالْجَوْرٍ - أَي: بخِلَافٍ الْحَقّ م 
كو ذا يع صُوَر: 

الصُورَةٌ الأولى: أَنْ يَحْكُمَ حَطأ في حَنّ الْعَْدء فَإِدَا حَكَمَ الْقَاضِي حَطَأ فِي حَنٌّ الْعَيْا 
َِذَا كانَتَدَارُكُ وَرَدُالْحَطَْ مُمْكَِا فيبطل وَيَرُدُ الْمَالَ الْمَحْكُومَ به ب للْمَحكُوم عَلَيْهِ 

مَكَلَا: كم قفي ألا هال ليبن انيتاع لوو مركي 0 
ظَهْرَ بَعْدَ الْحْكُم أن المترقعية كارن بيغا الندفيه وَأ شَهَادَتَهُمْ لِدَ للك غير 


مَفُْولَق» فَيعِيدٌ الْقَاضِي الْمَالَ لِلْمَحْكُوم عَلَيْهء آم إِذَا كَانَ الْحَكُمْ ير شن عه َو 


)١(‏ قال في المصباح: واستعمل العلماء القضاء في العبادة التي تفعل خارج وقتها المحدود شرعاء والأداء إذا 
فعلت في الوقت المحدود؛ قال: وهو مخالف للوضع اللغوي, لكنه اصطلاحي للتمييز بين الوقتين. قال 
بعضهم: إن القضاء عبارة عن وجود - جميع الموجودات في العالم العقلي مجتمعة ومجملة في سبيل الوبداع» 
والقدر عبارة عن وجودها الخارجي مفصلة واحدًا بعد واحد. 


كحذنا قاين الشرينة ملي ني ا تق 4 الدولة ااي 


ال الاك 0 لذي ون قالده الا أنه 


سس 02 عو 2< 2 و 


يح أن يدت يبت هَذَا الْخَطأ المي أو باذ رَارٍ الْمَحْكُوم لَهُ أَما إفْرَارُ الْقَاضِي قَلَا حُكُمَ لَه 
لايل لحك لذِي كم ي. 
الصورَة النَانية: 0 ١‏ جا عنس تدا حهَمَ لماي جو صن 


2 
و 


عد أو + 0 ا مال اه جَوْرَاء فَيَلْرَمُ الضّمَانُ مِنْ مَالٍ الْقَاضِي 


َس ص 2ه 


الصورَة التَالِئَة ملس د 
بِحَدٌَ السّرقَة وَيُجْرِيَ الْحُكُمء ثُمَّ ينْيْتُ يُطْلَانُ الْقَضَاءِ كَظْهُورِ السَّهُودِ نهم أِقَاك فَالصّمَادُ 
يفت القال 

الصورَة الرّابِعَة: أن سكم لْقَاضِي زرا َنْ عَم في حُفُوقي اللو واكم الْقَاضِي 
جَوْرًاعَنْ عَمْدٍ في حُقُوقٍ الله َأَْرَى الْحَكْمَ مم كر بدَلِكَ قيْرَمُالضَّمَانُ مِنْ مَالٍ الْقَاضِيء 


ينهو ب ٠‏ 


وَيُعْرَلُ الْقَاضِي وَيُعَزٌرُ؛ نه قل جه ' جَتَى وَأَتَلَفَ الْمَالَ (رَدَ الْمْحْبَارِ). 
أجل قَصْلٍ وَحَسْم وَيَكُونُ هَذَا بََِادٍ صَاحِبٍ الْحَقٌّ وَبِمَنْع غَيْرِ الْمْحِنٌ وَإلْرَابه 


0 


مَمَا: ذا ئِبَتْ دَعْوَئ الْمُدّعِي' يبن لثميل لمعن عل لزه قد 

لْمَنْضُوبُ مِنْ طَرَفٍ السَُّلْطَانِ وَبِهَذَا التَعِير يَخْرُجُ المت م؛ لأن لِلمحَكَمٍ أن 
يَفْصِلَ الدَّعْوَّئ أو الْمُحَاصَمَةَ كُمَا هُوَ ري في ليب الع ول كم يك يكن مَنْضُونًا وذ 
طَرّفٍ السّلْطَانِ بَل هْوَ مَنْصُوبٌ مِنَ الطَرَقيْنِ الْمُتَخَاصِمَيْنِ وَبهَذًا لير يُسَارُ إلى كم 
الْمَادّة ال(1800). 


- 
ل سو مس 


ويتفرع 0 َرُوم تَصب ب القاضيي مين طرف السلطان المَسانتان الآتِيتّان: 


الْمَسَأَلةٌ الأأولى: ِذَا حك السلْطان الْعَادِلُ في دَعوى. حَسَتَ الأخكام الْمَشْرُوعَةَ 
فَيْصِحّ كمه وَيَنْقذ؛ ِأنَتََادَ كم الْقَاضِي هو نَاسْمٌ؛ 00 مُورًا ِالْحُكُم مِنْ طَرَفٍ 


آ ره 


لشْلطايء لكو كيلا نه ادم الشلطان بطري الأذلى. 


3 


1 6 2 6 2 9 جر 
الْمَسْأَلةَ الكَانية: إذ تش تاف ب كو لور شاذر وي الذلطان حعيه لفيا 


5 
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كَالوَالِي وَالْعَاول غَيْرٌ ع 2 صو ا ار لا لمرو م ار 
خُكْمَ الْمَادَّةِ ال(1800) لبي ا لير بالِاسَْئَابَة - هي مَبنية 
عَلَىْ ذَلِكَ؛ قَلِدَلِكَ وَبِمَا أَنَّ فِي رَمَانِنَا وَُاةٍ الْولَايَاتِ ير مَأَذونِينَ بِالْحَكُم 0 م 


ىا عو 350 


2 
68 


وه مو 


زرا طب النطياو التق لطر ره و فزي لطر تازيم زه التخار». 


وَإِنَ الو 1ف 1ك أن لفق لسر كي طرف لاط ليله 
تَرْشِيحِهمْ مِنْ طرف شَيْخٍ الإشلا 0 


اكه (كملا؛): حم ةن َع الاضِي | الْمُخَاصَمَة وَحَسْهِه إِيَاهَاء وَهُوَ 
| عَلَى قِسْمَيْن ن. اسم الأول: ولام القاضي المشكوم يه على المشتكوم عَلَيِْ يكلام | 
كَقَولهِ: حَكَمْت. أو أَعْطٍ الشَّيْءَ الذي ادَعَىْ به عَلَيِك. وَيُقَالُ لَهُ: قَضَاءْ الإلرم 
| وَقَضَاءً الاستحقَاقٍ. وَالْقِسْمُ الثّاني: ُو مَل القَاضِيٍ الْمُدّعِي عَنٍ الْمَُارَ ع كلام 0 
| كَقَوْله: َس لك حق. أو :نت توم عن الْمَوَعَة يقال لِهَذَا: قَضَاءُ التذك 2000 
وَالشكن ديوع الكاء وَسكرق الْكَافِ - لَعَة, معدا بين اهنوء تسوه لضي بحام 
ميد المبطل ف اطي لاحم كن الع هبن ماق َعَةِ اشر 52-00 


ِعَشَرَةٍ دانير يَكُونُ قَذْ مََمَ الْمدَ رك لق 
حَكمَ الْقَاضِي. أيْ: أن وَمَ ف الخ في اكزواي: فِي يد صَاحِبِهِه وَمَنََ نم العرر لمحن فر 
لطا (معِينَ اْحكام). 

وَالْحُكُم في اصْطِلاح الْفَْهَاءِ مو عا رَدعَنْ قَطْع الْقَاضِي الْمُْخَاصَمَة ضع وَحَدْنَهِ ناما 
عَلَىْ الْوَجْهِ الْمخْصُوصٍ. 


وَقَيْدُ فيد الْوجه الْمَخْصُوصٍ هو و لإخرّاج الصّلْح الْنِي يَحَرِي سس الْخَضْمَيْنِ؛ اَن 
ا ا ا اتشكنيف أن الفادت 
الْقَضَاءَ عَلَيِْك. (رَ ا ررد ما الفوي لمم لْمَجَلَة الْوَارِدِ في رَدّ الْمُحْتَارٍ 


لي تي و أن قَطْعَ الطَرَكَيْنِ المتارعة يما صلخا صُلْحًا يَخْرْحُ تعتارة الْقَاضِيء 


1 فَوَانِينَ الشّريعة الإسلامية التي كَانَتَ تَحَكُم بها الدولة العثمانية 


كَمَا أنّا تَخْرّحٌ بِعِبَارَ ةَ الْمُحَاكَمَةِ؛ لِأن الصلّح هُوَ عَفَديَرْقَمُ التْرَاعَ بالتَرَاضِي بَيْنَ الطَرَقيْنِ 
كَمَا هُوَ مُصَرَّحٌ في الْمَادَةِ ال(1691). 


2.1 ءًِ 


وَهَذَا الْحَكُمُ عَلَى َسْمَيْنِ؛ وَوَجَْهُ الانْحِصَارٍ هُوَ: أَنَ الْمُذَعِيَ اما أَنْ يَظْهَرَ محا في 


عَْاهُ أو منطِلاء دا ظَهَرَ مُحمًا يُقْضَئ لَه بِمَضَاءِ الاسْتِحَْاقِ» وَِذَا ظَهَرَ مبْطِلا يُْضَئ لَه 


ِقَضَاءٍ الدَّركِ. 
الهسم الأول م ُو َم اَْاضِي الْمَحْكُومَ , ب عَلَى الْمَحْكُوم كلام َقَوْل: حكنت 


0 ا 


أن تعيت: أذ : َلْرَمْت فَأَعْطٍ الَذِي اذَعَىْ به عَلَيْكَ لِهَذَا الْمُذَعِي. 1 
الدَيْنَ الْنِي اذَعَىْ به عَلَيِك. (الْحَمَويٌ). 


03 


قبل في الْمَجَلَةِ: (كمَوْلِ)؛ لِأنَّهُ َو قَالَ الْقَاضِي: إِنَّ لِهَذَا اْمدّعِي حَمَا عِنْدَك وَكَدْ تبت 
عِنْدِي بِإفْرَارك أو باليئة. طهر لِك أ صَحٌ» أ قَلَ: دلت أَنَ لها مدعي ينك ذا 
ع ير وو هه 


0 ال لودل المي إِنِّي أَظنُ أن لِهَدَا الْمْدّعِي حَقَا عِنْدَك كَذَا. أو إننن أرى 
0 فَلَايكُونُ حُكْما؛ لأنْ الْحْكُمَ لَايَتمُ تم بِألْمَاظٍ السَّكٌ (الْحَانية). 
ل التقناء تك َم وَقَضَاءُ امْتِحْمَاقٍ وَقَضَاءُ مِلْكِء وَإِنْ قُسَمَ قَضَا 


أ و 


0 


و 


اللشده شت ين قاط ُو فى حالة طهُور حي اذى يئة 
الْمُذَعَى عَلَيْهِ تعب آكَرٌ: إذَا حَكَمَ المُدّعَى عَلَيْه بسَيْءِ كَالدَيْنِ وَالْعَيْنِ. 

مََلّا: إذَا ادع الْمُدَّعِي بِعَشَرَةٍ دانير دَيْناه وََنْبَتَ دَعْوَاهُ اليد كأمَرَ الْقَاضِي بَعْدَ 
الات وَالترِيَة الدّعئ عَلَبْهِ أن يودي لدعي عَقَرَة كاير يكن ًا اْقَضَاء قَضَاءً 
ايانم :وك يط أن اذو لقوق للعقرة الاين 

تماد الحكم ظاهيرًا وَبَاطِنًا وَعَدَمُ تَمَاذْهِ: 

إِذَا كَانَتْ دَعْوَ الاسْيِحْفَاقٍ حَقَةٌ قلا شُبْهَهَ بَنَاَفِدَة ظَاهِرًا وَبَاطِئاء ما د كَانَتْ بَاطِلَةه 
َهِيَ اسْتِسْمَاقٌ ظاهِرٌ لا باطِنٌ مَتَلَا: إذَا ادَعَىْ أَحَدٌ عَلَىْ آخَرَ بَاطِلا بِعَشَرَة ناير وَأ 


دَعوَاه بشُهُود زُورء 0 الْقَاضِي فِي الدَّعْوَى؛ لِعَدَم لو لال الشروف راع 
الْمُدَّعى من الْمُدَعَىْ عَلَيّه ذَلِكَ الْمبْلَمَء م حرم م ذَلِكَ الْمبلَغْ ء عَلَىْ الْمَحَكُوم آ لَهُ كَالْمَالٍ 
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الْمَعْضُوبٍء وَلَا يَجْعَلُ حُكْمُ الْقَاضِي ذَلِكَ الْمَالَ حَلَالَا لَه كَذَلِكَ إذَا ادَعَى أَحَدٌَكَذِبا أن 
ثُيّابَ غَيْرِهِ لَه وَأَنْبَتَ ذَّلِكَ وَحَكَمَ الْقَاضِي لِعَدَم اطَلاعِهِ عَلَنْ كَذِب الشهُودء وَأَحَدَ 


ُْ 


َه 


المشكره لةالقايه كل يل 1 نَبْسُ يَلْكَ الْيّابِ؛ لِأَنّهُ لا يَجُورُ لأَحَدٍ أَنْ يََحذَ مَالَ آحَرَ 
الات ري كنا لز كر في الك الا 4 كَذَّلِكَ لَو ادع أَحَدٌ أن ممْكُوحَةً 
عرو كرجه َه َرَدجَهًا با وَآنْبَتَ ذَلِكَ بشهُودٍ 1 َهُ الحَلَوَةُ مَعَ 
الراء المذ عزوق كنا ]انث لاي . لها ان #2 يز نيوا رممل هر الكقالة في 
شَْح الْمَادِّال(1811). 


القَسْمُ الثاني : موت القاي الغذوي عو الشازطة كلام كلوه : لَيْسَ لك حَق. أ: 


أَنْتَ مَمْنْوعٌ عَنِ الْمُتَارَعَةِ مَعَ الْمُدَ ذَعَي عَلَيْهِ. وَيَقَالُ لِهَدًا: قَضَاءٌُ التَّرِكِ. 
أنْوَاعٌ قضّاء التَّرُك: 


إن ضَاء ارك في حَالةِ عدم بوت دَعوَى الْمُدّي - عَلَىَ ثلاث وه 
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الْوَجَهُ الأوَل: يَكُونُ في الدَيِْ وهو أنَْدّعِيَ ادي عكر املد قير الدع 


-_ 


وم 


عليه ويَعْجِرٌ الْمُذَعِي عَنِ الات وَيَسْلِفُ الْمدَّعَى عَلَيْهِ بالطّلب اليَمِينَ أو لا يَطْلْبُ 


ه. 2 


ا عَلَيْهه فيَحْكمُْ الْقَاضِي عَلَىْ الْمُدَعِي فَائلًا: (الفعس وير لقره 
ذَعَىْ عَلَيّهِ) فيكُونَ هذا الْحُكُمْ قَضَاءَ ترك 
الوَجَهُ النَّني: يَكُونُ فِي الْعَيِْ التي رمش ار إِذّا اذَعَى اثْنَانِ مِلكِيَة 
الَْرَسِ الي فِي يَدِ شخ ص آَرَمُسْعقِلاه وَعجَرَ كاهُمَا عَِ الات وَحَلَتَ ذو اليد الْيَِينَ 


لكِلَبهمَا فَيَحْكُمْ الْقَاضِي بِقَضَاءِ اليك وَبتَِير آحَرَ: تَبْقّى الْقَرَسٌ كَالْأوَلٍ في يد ذِي اليد 
دعن عل وَلَايَْكُمُ ف هذه الْمَضِبَة بِقَضَاءِ ءِ الِإسْتِحْقَاق» أيْ: ليَحْكُملشخْص الثَايثٍ 
بِالْمَوْلِ: (إنَّ مَذِه الْمَرَسَ لَك). َي إنهلَْ قم العدعِيانِبَد دَلِكَ اليه ؛ فَيَحْكُمْ بِالْفَرَسِ 
للْمُدَعِبيْن (ابْنَ عَابدِينَ عَلَىْ الْبَحْرِ وَرَدَ الْمُْمَارِ)؛ لاه لِلْمُدَعِي إِنْبَاتَ دَعَوَاه وَل 006 
المُذَعَى عَلَيِليَِينَ كَمَا هُوَمَذْكُورٌ في شَرْح الْمَادّو(1819). 


الْوَجْهُ الَّلِتُ: يَكُونُ في الَْيْنِ الي في يد حَمْرو كَاِا: إنََّا ملكِي. وَعَجَرَ حَنِ الْإنْبَاتِ 


2 فَوَانِينَ الشريعة الإسلامية التي كَانَتَ تَحَكُم بها الدولَة العثمانية 
وَحَلتَ الْقَاضِي بِالطَلبٍ عَمْرًا ليمي فَبَحْكُمْ بعد ذَلِكَ ِعَضَاءِ التَرّكِ يَْني: يُحَالِتُ 
لعاف اموي زنذا اقلا 11 (نلك منارغ و لوعن عترو): وف :هذا الكان كن 
الدّكَّانُ في يَدِ عَمْرو كَالسَّابِقِ» وَالدَلِيلُ وَالسَبَبُ لِهَذَا القَضَاءِ هُوَ وَضعٌ اليد (أبو السّحُودٍ 
الْمِضْرِيٌ في الشَّهَادَاتِ). 

وَالفَرْقُ بَيْنَ قضاء الاسْتٍحقاق وَقضاء التَّرْكِ عَلَى وَجَْهَيْن: 
الْوَجْهُ الأوَلَ: أن الْمَقْضِيّ عَلَيْهِ بقَضَاءِ الاسْيِحْفَاقٍ فِي حَاوِئَةِ لا يَكُونُ مَفْضِيًا لَه أبَدا 


15411 12 م كه ردن قا هق “ور تمن . سكي مضو 4 55ةعيب4 وني تسمه 
فى تلك الحادئة» أما المقضى عليه بقضَاءٍ الترّك فى حَادِنة» فِيَجَورَ أن يقضئ له إذا أنْيَتَ 
مين © مرا الي 5 20 2 دم ام 00 5 5 - م 1 ار 

دعواه بالبينة فى تلك الحادثة. مَثْلا : إذا اذعئ احد المَال الي فى يل آخر قائلا: إنه مَالى. 


وَأنْكَرَ الدع عَلَيْه وَحَلَف الْيَمِينَ بِالطّلّبٍء وَحَكَمَ عَلَئْ الْمُذّعِي بِقَضَاءِ التَركِ ذا 
بَعْدَ ذَلِكَ اله عَلَىْ دَعْوَامُ يَحْكُمْ لَهُ. 

الْوَجْهُ الَاني: إِذَا ادَعَىْ الشّخْصٌ الثَالِتُ بن الْمَحْكُومَ بِهِ هُوَ مَالَُّ فَنسمَعُ دَعْوَاهُ في 
قَضَاءِ الك وَلَا نَسْمَمٌ في قَضَاءِ الِاسْتِحْفَاقٍ مَا لَمْ يَدّع تَلَقّي الْمِلْكِ مِنْ جِهَةِ الْمَقْضِيَ 


0 7 0 5 أ 1 09 2 ب و ااه 0000 َ. 5 4 > 00 2 كو هه 
لَه فُحِيَيِذٍ تسمَع» مَثلا: إذا اذعئ زَيْدَ المّال الذى فى يَدِ عمْرو قائلا: إنه مَالى. وَآنْيَت 


- 


مُدَّعَاهُ وَحَكُمَ لِرَيِده نّم اذَعَىْ بَكْرٌ عَلَىْ رَيْدِ أنَّ الْمَالَ الْمَذْكُورَ مَالَّه فلا تَسْمَعْ مَا لم يَذّع 
قَائلَا: قَدِ امَْرَيْت ذَلِكَ الْمَالَ مِنْ رَيْدِ بَعْدَ الْحُكُم (الدَرّ الْمنتقّى قُبَيْلَ الْمَصْل فِي التَتارُع 


7 7 مو 5 5 25 ْ 0 مع 07 م 6 ا 
بهِ هو الشيء الذِي الزمه القاضي المحكوم عليه وهو إيفاء ْ 

أ 1 0 
وج 2-7 


كرعه مق 4 .وي 2 2 رس * *فوه 0 
المَخكوم عَلَيْهِ حَنَّ المُدّعِي فِي قَضَاءٍ الْإلرّام؛ وَتَرْك الْمُذَّعِي المُتَارَعَةَ في قَضَاءِ الَّرّكِ. 


الْمَحْكُومٌ به هُوٌ الشَّيْءٌ الذي يُلْرِمُ به الْقَاضِي أو الْمُحَكّمْ الْمَحْكُومَ عَلَيْه وَهُوَ إِيمَاءٌ 
حَنّ الْمُذَعِي فِي قَضَاءِ الإلرَام وَالِامْينَاعٌ عَنْ مُتَارَعَةٍ الْمُذَّعِي فِي قَضَاءٍ التَّكِ. 

إِلرَام: ران قحلن من ألصََّك الشّرْعِي فِي الحكم الذي يَصْدْرُ ناه عَلَى 
إْرَارِالمُدَعَىْ عَلَيْه إلا أن اتير اْمَذْكُورَ فِي هَذِه الْمَادّوَمْ يُستَعْمَلُ في هَذَا الْمَعْنَى. 


الْجَرْءْ الرابع / الكتّاب الساذس عَشَرَ: الْقَضَاءْ و“ 
أَنْوَاعٌ المحكوم به: 
َم اكوم به إلى أ يَعةٍ بع أقْسَام: 
التِسم الأوّل: يكو حال مخضا كد لا وَحَدٌ الب . 
انتم الثاني يكون عن لعزن مما كالعشرة الدازير الوى تيشكم ريا 
لينم ليث رذ يتم لحان مقا كوه عن المتو اليا #القضاص #التترير. 
القِسْمُ الرَّابِعٌ: أن يَجْتَعَ الْحَفَانٍ مَعَاء وَيَكُونُ حَقٌ الله غَالَِاكَحَدَّ الْقَذْفِ وَحَدٌَ السّرقَة. 
0 وَشَرْطُ الْمَكُوم به أن يَكُونَ مَعلُوما (رَدّ الْمَُْارِ)؛ أن الْمَحْكُومَ 

ل ال ل الل للد م عطلك 


ا 0 
وَالْمَحْكُومُ عَلَيْهِيَكُونٌ دَائِم إِنْسَانًا. 

َنْوَاعٌ المحكوم عَلَيه: 

كر بكر بر لووقا كر او 
اتلد 8 عَشَرَةُ أْشْخَاصٍ فِي قَثْل إِنْسَانٍ عَمْدَه وَبتَعْبِيرِ تق كر لو أطلق مؤلاء الْعََّرَ 
بَادِتَهُْ عَلَىْ ذلِكَ الشّخْصرء وَأَصَابُوهُ مما وَميِلَء وَادُعِيَ عَلَيْهمْ جعِيعًاء قَلدَى الت 
بُحْكَم بالقصَاص عَلَىْ جَوِيوهم. 

ل لي ا 
عَلَىْ الْعِشْرِينَ شَخْصّاء وَأَنْبَتَ دَعْوَاهُ فَلَهُ أن يَسْتَحْصِلَ الْحَكُمَ عَلَىْ جَوِبِعِهِمْ 

ديك أ اكع أعة ع الور فى طرق حال عاص وَالبت كو 
ا ؛عَلهأنْيَسْسَخْصِلَ حْكَماعَلَيُمْ. 

ما أن يَكُونَ خَبْر معن كَالْحُكُم بِالْحرٌيّة الأَضلمَة؛ أن الْحَكْمَ بِالْحُرَيّة اللي كم 


1/١‏ فَوَانِينَ الشّريعة الإسلاميّة التي كَانّت تَحَكُم بها الدولّة العتْمَانِيهٌ 


عَلَىْ كَافَة النَّاسِء مَنَلّا: لَو ادَعَىْ أَحَدٌ عَلَىْ آحَرَ قَائِلَا: إنّك عَبْدِي. وَاذَعَىْ الْمَذْكُورُ أنَّهُ خرٌ 


الأضلء وَأَنْبَتَ 0 00 وَحَكَمّ الْقَاضِي بحري قَبِهَذَا الْحُكم يَكُونْ الْمُدَعِي 

لوا 0 0 كَل 95 ا 

متكومًا عَلَيْه كما فة الناس يكون مَحكومًا عليهم؛ فلذلك لا تسمع بعد | لحكم 
و ممع 


وى عد علب 


أن الشكع بالْخرية ار أي الإعَْاقٍ قلَيْسَ حُكْمًا عَلَىْ كَافَةٍ النّاسء بل هُوَ حَُكمْ 
وَالْحَكُمُ بالْوَفْفٍ حُكْمْ عَلَىْ كَافَةٍ النََّسِ عِنْدَ بَْض الْمُقَهَاى إلا أنَهُ حَسْب الْقَوْلٍ 
الصحبح وَل به َس بكم َل سا لأس لحك عر فضي 
هربد لِك تع َع أن لِك العقار ملك مل عه نمع يه كما 
ل آحَرُ وَادَعَىْ وَقْفِيّة ذَلِكَ الْعَقَارٍ لوف آخرء تشمع بين ١‏ رَدَّ الْمُحْتَارِ) انْظَر 
0 حَ الْمَادَةِ ل 


و 


001 ) الْمَشكوغ ل 


3 َي شم في ُو اناد 
. يَحِبْ أن وو ادق ا 


5 


الشَّرْط الثّاني: ا جلي الْحكُم , بالذَّاتِ 58 0 أو حضور نَائَبهِ 
كرك وي 1ك مخخرياء قتا لابخر الحم للْعَائْتٍ. 

الصَّرْط الثَالِتُ: أَنْ تَكُونَ دَعْوَاهُ صَحِيِحَة (الطّحْطَاوِيّ بزِيَادةٍ)» مَتلَا: إِذَا اذَعَى أَحَدٌ عَلَى 
آحَرَ بف دِرْهَم مِنْ جَهَةٍ الْمَرْضء وَأكرٌ أكرَ الْمدَّعَى عَلَيْه بدَلِكَء وَأ رَمَهُ الْقَاضِي بدَفع ذلك 
لكر اكت و اتام افرع الاجر لحار لحار المتكرم في 
وَيَكُونُ الْمُدَعِي هُوَ الْمَحْكُومُ لَه 

كن عرو بل عدم ولو 7 كَمَا أَنّ الْمَحْكُومَ لَهُ في الْحُقُوقٍ 


الْجِرْء الرابع / الْكتّاب السّادس عَشرَ الْقَضَامٌ ‏ ' | 00 
الْغَالٍِ فا عن الله - اشع و يُشْتَرَطُ فِيهمًا الدّعْوَى وَتَسْمَعٌ الشَّهَادَةُ بلا مَعْرَئ 
ممت المَاقَهَ07590. 


لاإ سر سر اسل 


5 | حُصُوميه) وَدعوَام)» بقل ذلك 1 2-0-6 00 
ظ ملسست 


5 0 اع اتكاز لكسيا سار الْمُذَّعِي وَالْمُدَعَى عَلَيْ - وَاحِدًا أَهْلَا 
ل ل 

إيضاح القيُود: 

الحَضْمَيْن: وَعِبَارَةُ الْحَصْمَيْن هُنَا هِيّ بِمَعْتَْ الْمَرِيقَينِ الْمْتَخَاصِمَيْن وَهِيَ عَامَةٌ 
وللبقل اننا دا كَانَ كل وَاحِدِ مِنَ الْمَريَينِ وَاحِدًا أَوْ متَعَدّدَاه كَأنْ يَكُونَ الْمُذَّعِي انين 
وَالْمُدّعى عَلَيْهانْيْنِ (رَدَ الْمُحْتَارِ). 

2ه كرد أن ركرن ال كنا رامنا كر القن ان ككون تتكذةا كما 
لفاو العاف 10 


أخلا يلخكم: : ُشمَرَط أَنْ يكن الْمْحْكْ و قت التَحْكيم وَوَفْتَ الْحكم أُمْلا للْقَضَاىِ 
د واكاك لح الصطع ار ا لقم فين حل 162 ]ربق اللذو عار 
م تون عن كلم لفل انظ الْمَادَه ال(174) (التَنْوِيرَ). 

يق بال لِدَِكَ: حَكمْ - بِتَحبَيْنٍ -وَ: مُحَكَجٌ ل 
ا ل ل ل م - بِضَمٌ اميم 
وح الحَء ود لاف المشووة - من باب لتقل ب ِصِيعَةٍ اشم الْمَاعِلِ ققد ستول 
عَنْهَا ني مذ الْمَادةزَ تعبيرٌ الْخَصْمَيْنِ. 

دعن لُكِيم: إبجَابٌ ون طرف وَقَبُوُ من الف الْآسَره وَيَكُونُ اْإجَابُ الةلْماظٍ 


0/4 فَوَانِينُ الشريعة الإسلاميّة انّتي كَانَتَ تَحَكُم بها الدولّة الْعثْمَانِيةٌ 
التي تَذْلْ عَلَىْ التَخكيمء كَقَوْلٍِ: قَدْ حَكَمْنَاك. أَوْ: تَصَّبْنَاك حَاكِمًا (التَنْويرَ). 


0 ْ 2 2 
هو الوكيل المنصوب من قِبَلٍ القاضي للمد 


4 


عن عل 


الكيل المُسَخَرٌ: هْوَ الْوَكِيلُ الْمَنْصُوبٌ مِنْ قبل الْقَاضِي لِلْمُدَعَىْ عَلَيْهِ الّذِي لَمْ 
يَحْصْرْ لِلْمَحْكَمَةٍ مُخْتَارَا وَلَمْ يُمْكِنْ إِحْضَادَهُ لِلْمَحْكَمَةِ جَبْره وَيُطلَقُ عَلَيْ: الْخَضْمْ 
المتواري :وصور تعنن الريل الع كر و ال 1 


3 3 


الْجْرْءْ الرابع / الكتّاب السادس عَشَر: الْقَضَاءْ هون 


الأوّل: أَوْضَافُ الماوني 
أَوَلا: يحت أن يكون قا نوا مين ليا يناعي نر ذل 
ثانا يوب أذ يكوه واوا على المسايل الفتوية 2 وَعَلَىْ أَصُولٍ الْمُحَاكَمَة وَمُقتَدرًا 
عَلَىْ قَصْل و وَحَسْم الدّعَاوَىْ الْوَاقِعَةِ تَوْفِيقَا لَهُمَاء وَمَعّ ذَّلِكَ لَوْ كَانَتْ هَذِهِ الأوصَافٌ 
و ا وَنُصَّبَ قَاضِيًا مَعَ كَوْنه َيْرَ َاِقٍ للْقَضَا وَحَكَمَ عَلَىْ الْوَجِْ الشّرْعِيٌ 
.التي شُرُوطُ الاي وَالشُرُوط الْمَْكُوَ هي الْمَادَةِ ال(213745: فَإِذَا كَانَ الْقَاضِي 
عَيْرَ حَائِزٍ ليك الشرُوط. تار رم مكاي تع المراة اد 
امود الْقَضَاءِ مِنْ أَمَمٌ و الْعَامَةه وَاحْتِيَاجَ اناس لَهُ عَظِيعٌ فَيَحِبُ 
لاضاة نااك لاك ا يَجُورُ تَْيِينُ كل أَحَدٍ فَاضِيًاه وَيَجِبُ وجُودُبَعْضٍ شُرُو ط 


5 ني الْقَاضِي لخر ره بِيَادق). 


حم 


7 معأ در الْمْتَصِفْنِ ِالْحِكمَة وَالْحِكْمة ني بِمَعَانٍ عَدِيدَةٍ 2 لعذل 
وَالتَّقَوَى وَالْعَدْلِء ويَجُورٌ هنا إرَادةُالْمَعَانِي الثّلاث: قَيَجِبُ أَنْ يَكُونَ الْقَاضِي حَكِيمًاء أَيْ: 


شام هاس هو 


و0 فَوانينُ الشّريعة الإسلامية سد الدولة العثمانية 


2ه ةر 1 ل 


عَادِلَا؛ لِأَنَّرَ ب الْعَالَمِينَ قَد أمَرَ في كتَابهِ الْعَزيز بقَوْلِه: © إِنَآسَهَيأمُرُ لْمَدَلِكُ [النحل: »]14١‏ 
«إنَأمَه حب الْمْقَسِطِيتَ )4 [المائدة: ؟:]؛ فَلِذَلِكَ يَحِبُ أَنْ ا الققَاة لكر الْعَاِلِ 

كَمَا أَنَّهيَحْرُمُ عَلَْ مَنْ يَعْلَمْ أنَّهُ لا يُمكِنهُ مرَاعَاةٌ الْعَدْلٍ فِي أَحْكَامِهِ قَبُولٌ الْقَضَاءِ كَمَائيّنَ آنِمًا. 

وَالْعَدْلُ - بمَنْح الْعَيْن وَسكُونٍ الدَالٍ قر عد احور والنساك بي الختوردر 
ا إن القالريا سح رماي قو اشير ولعي وان اراق مزال عياف رون عدر 

وَالْعَادِلُ ا.' سم َاعِل مِنَ الْبَابٍ الثاني وَيُطْلقٌ ‏ تعيرٌ عَذْلِ عَلَْ لجل الْوَدُود. 

قاض : تعدا كود الناهوت ينا | ميا وَصَالِحًا عير رَ فَاسِقٍ؛ لِأنّهُ لا من 
الْمَاسِقٌ عَلَْ الْقَضَاءِ الذي هُوَ مِنْ َم امور لِفسْقِهِ وَعَدَمِ مُبَالاتهِ في دينه كَمَا بين دب ل 
مِنْ ذَلِكَ في أَوّلٍ الْكِتَابء وكها نس في شرت الْمَادّةِ ال(17/945١).‏ 

3 كرة الناضى كج أن عازلاء اران العلل نز راتت واس يلت 
القرة كول مسقعدة د إِْعُلُوم وَالْإِدْرَاكَاتِ (الْكَلَيّاتِ). 

وَالعقَلُ بتَعْرِيِ آحَرَ هو نُورٌ رُوحَانِي تُدْرِكُ التَّفْسٌ الإِنْسَانِيَهُ به به الْعُلُوم الصَرُورِيّة 
وَالتَظرِيَةه قدا جر ة حبتها بتكو انعد علقة في جنع ألا يلد ومنو ديجا 
ٍ حَتَى البلوغ. 

درك حت أن اقرخ لمكا 0 متنك التي يديز 
َل إيمَاءِلوَازِم الْحَدْلِ لل َف وَالْحُمْقُ - بِضَمٌ الْحَاءِ وَالْمِيم - بمَعْتى قِلَّةِ الْعقل. 

الحم بودن أخمر لمن اباب الْكَامِس وَهُوَ ين ل يُطْلقُ عَلَْ الْكَافِل الذي لا يَْلَم 
الْخَيْرَ ِنَ الشَّرٌ وَالْحَسَنَ مِنَ السَّي. 

وَالعَلَامَاتُ الي تَدُل عل المذق عي طول اللشيّق وَالئَدْت إل الجوَانِتٍ كديرا 
وَالْعَجَلَة في الأمُور بدُونٍ لتر إلى عَوَاقِيهًا ئها وَقَدوَرَدَ عَنْ عِيسَى كلمع نه قَلَ: 


اي ارات الأقمتوالاة ص بِإِذْنٍ الله َع اه خمقٌ قل أنتتح أن أبرقة» “أو السخوو 
وَكَد كَالَ العلّاءٌ: إِنَّ دَوَاءَ الْحْمْق هُوّ الْمَوْتُ وقد 4 في بَحْثٍ الْكِنَايَاتِ مِنَّ 


2 


الْمُطولٍ أن عَرْضَ الْمَمَاوَعِظمَ ارس بصُورَةٍ مُفْرِطةِ دل عَلَى بَكاهَةٍ الرجُلٍ. 
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(فهي)): مِنَّ الَْهْم بِوَرْنٍ وَحُمه أمّا الْمَهِمْ بوَرْنِ الْكتفٍ فَتطلق على الرّجُلٍ المَطِينِ 
وَيَحِبُ أَنْ يَكُونَ الْقَاضِي فَهِيما أَيْ عَالِما بوجوو لفقل عَالِما بالشئة كارا (الرَيَْيَ). 

5 يلي تيد أحَد الْعَضَاءَ مَالَمْ كن عَالِمَابالكتَابٍ وَالسئ 0ت 
2 حَِتَعًا كلد عقا اليَمَنِ مُعَاذًا امْتَحَنَهُ سَائْلَا إيّاه: 58 ار يَا مُعَاذ؟) 
َأجَابَهُ مُعَاد: بِكِبَابٍ اللَّهِ. قَقَالَ لَه اَذ بي كِتَابٍ الله نذا تَحْكُم؟ ََجَابَهُ: ب 

سُوله. فُقَالَ: اَذ فس َس له؟). َأَجَابَهُ: أَجْتَهدٌ. قَقَالَ آ لَهُ: «الحمد لِلَّه 4 
سول سوا لضئ بطو ).كمي ا رمعا مه الذي م 
أَحَدُ الأول الأبعة؛ أن الإِجْمَاعَ لَمْ يَكنْ فِي عَهْدٍ الي اتج حَجّة (فتح القَدِير). 

وَلَما كَانَ الْقَاضِي مَأَمُو بلحم وَفْ ْقَ اذل َي للتمَكْنٍ من احم عَلَى 
هَدَا الْوَجْه أَنْ يَكُونَ عَالِما بالْوُجُوو الْمَذْكُورَة؛ لان الْحَوَاوِتَ مَحْدُودَةٌ وَالنَضصُوص مَعْدُودَة 
قلا يَجِدُ الْقَاضِي نضا لِتَطْيقِهًا في كُلُ حَاوِئَقة يَحْتَاحُ لاسْينَاطِ الْمَعْنَىْ مِنَ التصُوصء ولا 
عر تَسّرُ دك إلا حلم الاجتهادِيّ (الْوَلْوَالِجِي في الْمَضْل الْأوّلٍ مِنْ آدَابٍ الْقَاضِي). 

َلِذَّلِكٌ يَجِبُ على الْجَامِل ألا يَقبَلَ الْقَضَاءَ؛ٍ لِأَنَهُ قَدْ وَرَدَ عن الي َك صَكوالَ1م: 
١قَاضٍ‏ ف يي لحن وَقَاضِيَانِ في النّارا؛ وَالمتيوة م َ الْقَاضِييْنِ هو وَالْقَاضِي الْجَاهِلٌ الْنِي 
يَحْكُمْعَنْ بهل َالَْاضِي اْعَالِم الي يَحْكُمعَنْجَور. 

فول امحل ني ال)دَة الآنية: يخي أَنْ يَكُونَ الْقَاضِيٍ وَاقِمًا عَلَى الْمَسَائلٍ الْفِعَهِيّة 
وَعَلَىْ أصُولٍ الْمُحَاكَمَةِ وَمفْرَاعَلَى قَضْل وَحَسْم الدَحَاوَئ تَطْيًا َهُمَا. هُوَ لإيضاح 
المَهْم وتعِيل يد الاجمال» ْ 

وَكَمَا نَّم أَنْ يَكُونَ الْقَاضِي عَالِمًا بِالْفقَهِ عَلَىْ الْوَجْهِ العا ذِكْرْه يَحِبُْ أَيضًا أَنْ 
يَكُونَ صَاحِبَ قَرِيحَةٍ يُذْرِكُ بِهَا عَادَاتٍِ النَّاس؛ لأَنَّ كثيرًا ين اَْحَكَام مب عَلَْ الْعْرْفٍ 
وَالْعَادَةٍ (الرَيْلَعِيَ). 

وَِدَِكَ قد وَرَدَ في الْكِتَابٍ الَّذِي أَرْسَلَهُ الْخَلِمَهُ عْمَُ ْنُ الْخَطَابٍ وبعَآنَهعَن إلى أبِي 
مُوسَئ الْأَشْعَرِيٌ: «اغرَفٍ الْأَشْبه وَالْأَممَالَ» وَقِس الْأَمُورَ عِنْدَ ذَِكَ» (الْوَْوَالِجية). 


م 


ناس هام ه 
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يفقت أن يكون اناري هيما أيْ مَطِيناء أن يَتَجْعَ أنناة المشاكعة نيم م 
أن تقل السطومة برق ف عَلَى هم كلام الطَرََيِْ؛ لأنّهُ مِنَ العسرل ا 
الْجُدَّعِي دَعْوَاهُ أن يَْفِظَ كام يدل عَلَىْ إِِطَالٍ في دَعْوَاُ وَفِي هَذَا الْحَالٍ كو أَننَتِ ت الدّعْوَىُ 


بشهُودٍ قلا يَحَْكُمْ بها 
كَذَّلِكَ يَحْتَمِل أَنْ يَُوه الْمدَعَى ل ا 
اَي مِنْ الْمُذَّعِي) فَعَلَيه إِذَا ل يسْسَجْمِع الْقَاضِي فَهُمَه 4 وَيُبَالِغْ في يه كلام 0 


وَيَقفا على معن ' أَقوَالِهِمَاء د تضيع 57 0 قَائدَةٌ مِنْهَاه وَلِهَذَا السّبّب قد 
الْحَلِيِعَةَ عُمَدْ قرو يواكم عن إلى أبي مُوسى الأشر يّ قَايَلُا: «الْمَهُمَ ال 0 
َائلا: فرُع 8 ك وَفَهْمَك حَتى تَفُعَ تَفْهَمَ السَّيْءَ الْمَطنُوبَ منك' 2 لْوَالِجِية). 

َإِنَّ كَوَلَ الْمَجَلَةِ في اد ال(1817): يَنْبَخي لِلْقَاضِي ألا يَتصَدّى لِلْحُكم ذا تَشَرّ 


مكو 


هن بعارِضَةٍ مَانِعَةٍ لِصِكَة اَمَك - هي مي عَلَى دَلِكَ. 
باه ولو أذ يرن ته اي إن له ين هيما - أي: َل - ب 96 
جَاهلاء جار حكمة؛ أن المَصُود إِيصَالَ الْحق إلى مُسْتَحَِه َ مُسْتَحِقَه وَهَذَا يَكُونْ بالْعَمَلِ بمَنوَئ 


العَيْرِ أَنِضَا (مَجْمَعَ الأنهْر)» > حَتَّْ إن الْجَاهِل الْمُتََّيَ أو مِنَ الْقَاضِي الْعَالِمِ الاق وَيَنبْضي 


ِلْقَاضِي الْجَاهِل أن يَسْتَمتِيَ م مِنَ الْعيْ وَيَسَْكُمَ كَمَا جَاءَ فِي الْمَادّةِ ال(1811) وَلَيْسَ لَهُ أن 
يَحْكُمَ عَنْ جَهْلٍ. 

وقد ورد في إخْدَئ مَمْرُوضَاتٍ شَبْخ الإملام بي الشّمُود في أوَاِلٍ امه العاني: 
(يمًا نه يُوجَدُ تَسَاوِ في الْعَدَالَة طَاهِرًابيْنَ قضَاةٍ زَمَايَه قَقَدْ صَدَرَ الْأَمْرَ بترجيح فصل في 
لعل و اقيق والقدال علا عر انا الالقطاري تكول تق ارهن واه عن ني الشدرد: 
(نَهدَا تساي كَل مود في لِك الْمَضر) أي هذا امن (عَضرٍ الطّحْطَاويٌ) في حَالٍ 
عَدَم لنسَاوِي فِي الْحَدَالَةِ كَمَِ الَنِي يُرَجَحْ؟ (الدّرّ اْمُختَانَ وََدَالْمُخْتَارِ). 

إن مَذْمَبَ أَكْر الََِْةٍ جه موعن هذا الوجو: أنابيند الام الشايوي 'ت ماله 


كَالْعِلمُ قط يزه مدوط الْمصلءة قإذا ومن القَضاء لجاهل قلا يكرن قاضِياء وَحَكم 
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الْقَاضِي بَاطِلُ (الْحَانِيهً) 


لاحر و الأشسافة م وَهِيّ بِمَعْنَىْ الاعْتَدَالٍ. 

يبي أَنْ يكونَ الْقَاضِيٍ مُسْيَقِيما وَِمَعْنَْ آخَرٌ: أَنْ لا يَكُونَ مُحْتَالَا مُعَاندَا يََخذُ 
الْهَدَاَا وَالرَشْوَة وَأَنْ لا يَكُونَ مِنَ النَّاسِ الْمُخْتَلّي الشَّرَفِء قدا كَانَالْقَاضِي مِنَ النَّاسِ 
المُختلّي الَّرَفِء أي أن كا كَانَ مَحْدُودًا بِحَدَّ الْقَذْفِ فَلَا يَجُورُ قَصَاؤُهُ أضلاء وَإِذَا كَانَتْ 
فيه صِفَاتٌ ل ان مُعَانِدًا أو مُرْتَشِيا فلا ينبي تَوْجِيُ 


عر أتحتي. 9 


الْقَضَاءِ إِلَيْه وَإِذَا وج إلَيْهِ ينْبَنِي عَرْلَه؛ لِأنّهُ لا يُؤْمَنْ إِسْنَادُ ا الْذِي هُوَ مِنْ أَهَمٌ 


3 


لأُور إن كص ممَصفِينَ َك الصّفَات 

يخي أن ون الْقَاضِي ولا والمشكرل اسْمْ فَاعِل مِنْ الاعْتِدَالٍ وَهُوَ بِمَعْتَى أنه 
منصِفُ بتوَسطٍ_الْحَالةه َتَوسّطٍ جسم الْإنْسَانٍ بَيْنَ العُولٍ وَالْقِصصِ وَكَذَلِكَ يني أن 
يَكُونَالْقَاضِي سَدِيدًا مِنْ غَيْرِ عن وكا في خَيْرِ ضَحِْء وعَبُوسَا بلا غَضَبء وَمْتَوَاضِعَا مِنْ 
َيْرِ وَهُم كما سين آجَا (المنع) :لا يجوز أن بكرن القافئ شي الْخلقه حاف الطلف 
لد لق فل سينا لوو د ا ار مقي قي 

أَِينًا: يُطلَقُ عَلَىْ الرّجُل الْمَوْنُوقٍ به وَالْمحْتَمَدِ علي الْمَمُونِ مِنْتقِيصَةٍ الضَّرَرِ وَالْجِيائَقَ 
وَعِبَارَة لمن الْوَادةُ في سُورَة يُوسُفَ قد مسرت بِمَعْتى مُؤْتَمَنِ عَلَىْ كل شَيْءٍ 

يخي أَنْ يَكُونَ الْقَاضِي بَرِيئًا مِنْ نَقيصَة الْعَدْرِ وَالْجِيَائَ' الك بي رجا 
الْقَضَاءِ إلى الرّجْل الْمَعْرُوفٍ بِالعَدْرِ وَالْحِيَائَِ مدا جه ليه الْقَضَاءُ وَهُوٌ أَمِينٌ نّم اتصّفَ اتصّفَ 
بَعْدَ ذَلِكَ بِالْعَدْرِ وَالْجِيَائةِقَيَجِبُ عَرْلةُ؛ لان فسْقّ الْقَاضِي مُوجِبٌ لِعَزْلِهِ وَ وك بَاعِكًا على 
الئل (الزيِي. 

مَكِينا: بوَْنِ فَعِيل يُطْلَق عَلَىْ صَاحِبٍ الْمَنْزْلَةِ وَالْمَكَائَقَ وَعِبَارَةُ مَكينٍ الْوَارِدَةُ في 

شوو وف قد َرَت لمشي ذي الْمكَال وَالْمَدْلَةِ» وَلِذَّلِكَ يَبَغِي أَنْ يَكُونَ الْقَاضِي 


0 


3 


مَكِينَا أي ذا مَكَانَة وَشَرَقِ» ولا يَكون أَرَعن) َو مِنْ أَسَافِلٍ النَّاسِ وَأَدانِيهًا. 
متنا : ار الماك وَالْمَيَائة بِوَزْنٍ سَلَامَق وَهِيٌ أن يَكوَن الشَّىْءُ ا 0 


ساس هماسا هم 


م فَوانِينُ الشّريعة الإسلاميّة انّتي كَانَت تَحَكُم بها الدولة العثمانية 


2 


الم هون أسْعَاء اللّه لح ؛ دي سوق من لِك وي مغن قي شريد. 


َم 


ين القَضَاءِ ا هرذ الْقَمَاِ سال التق ايها وَإقَامَة نوق اله وَلِذَّلِكَ فَهْوَ مِنْ 
مم لأثر فر ْ ى اوبات الى اا كنظ لأف ولاق والاطة ادها 
تكد المضانت الي اتن له مِنْ جهّة الدَّاسِ (الرَيْلَِي). 
نا كان فقي شدي بطب هر نأ ومع تي أذ لاجكرة ل عي 
وَالْمَل - بقح الفا وتشوون الطاء المشكي- على على سَييَ الْحُلْقِء وَالعَلِيظ يُطْلَقُ 
عَلَىْ الرّجُل الْجَافَ الطَبْع َالْقَاسِي الْقَلْبٍ (شَوْءَ ع السَمَائِل لعي الْقاِيَ). 
وَمْقَا وَمَُابلٌ القَطوَالْمَِيظٍ أن يَكُونَ صَحُوكَ الْوَجْهِ حُلوَ اكلام وَيَحِبُ عل الْقَاضِي أن 
يُعَامِلَ مَنْ يَحْضُرٌ أَمَامَهُ بالْحْسَْى. 
وَلَمّا كَانَّ الْقَضَاءٌ ذا همي عُظْمَى» فَبَجِبُ عَلَىْ أَوْلِيَاءِ اْأمْرِ 1 
الْقَاضِي - يحصو أل لقصَاء ويصَبو وََدوََه ع لبي ةولح 
شَرِيف وَرَدَ ذِكْرهُ ف أ 20070 
وَفي رَعِيِهِ مَنْ 4 َوْلَ مِنْهُ فَقَدْ حَانَ اللّهَ وَرَسُولَهُ وَجَعَةَ الْمُسْلِمِينَ»؛ وَتُوجَدٌ أَحَادِيتُ 
شَرِيمَة أخْرَى بهَدًاالْمَعْتَْء وَكَد وَرَدَذِكْرُهَا 0 الْقَاضِي فِي قَنْح القدير 
يفي أَنْ يَكُونَ الْقَاضِي عَالِمَا ييا وَالَذِي يَتَخِْبُ قَاضِيًا غَيْر حا لِهَذِه الشُرُوطٍ 
وَالْأَوْصَافٍ - يَكُونَ قد ارْتَكُب بَاطِلَيْنِ: 
أوَله): نَوْحِيهُ الْقَضَاءِ إلى غَيْر مُسْتَحِفَه. 


ا ب رفقروومد كو 
ٍِ 


| اله (21379: ينبي أَنْ يَكُونَ الْقَاضِي وَاتِمًا عَلَى الْمَسَائْلٍ الفَِهيّةِ وَعَلَى أصَولٍ 


03 


[ لمحَاكَاتء مضل رحس الى ال ١‏ الوَاِعة قم َطربقا هه 
يخي أَنْ يَكُونَّ الْقَاضِي وَاقِمًا عَلَى المَسَائِلٍ السَّد عي عِيّ وَالفرُوع 7 وَعَلَْ 1 
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الْمُحَاكَمَةِ وَمُفتَرًا عَلَىْ فَضْل وَحَسْمٍ الدّعَاوَى الْوَاقِعَةِ تَطَيًا لَهُمَ أذ يو وا 
و10 ا 
فقوي أي الّمنشوية »لَه نحا العلا ُو اشم للم الْخَاصٌ يلدي 


5 اشما لكل عِلم وَالْففهُ هن هنا بالْمَعْتَئْ الْوَارِدِ في الْمَادة الأو مِنّ الْمَجَلَدَ وللْفِق 
تل أل يعحقن اليل ؛ بِكِتاب اللّه ا وَبِمُقَتَضَيَاتِهِمَا وَإِشَارَاتِهِمَا وَبِإِجَمَاعَ 
الأمَّ وَالفِفهُ بِهَدَا اْمَحْنَىْ مَخْصُو صُوصٌ بِالْمُجْتَهِدِينَ. 

وَلَمّا كان هَذَا الْعَضّْة خالا بن الْمُْبَهِِينَه َالمَقِيهُ بهَذَا الْمَعْنى 
مُجْتَهِدٍ - مُتَعَذّنٌ مَلِدَلِكَ لا يَكُونُ مَقْصُودًا هَذَا بالْمَْئَى حَتَّْ إنه مِنَ النَادِرٍ وُجُودُ فقي 
لسن رمه م 0 
(قَد أَصْبَحَ الآنَ ندرا وُجُودُ ذَوَاتِ مَاهِرِينَ في الْعُلُوم الشَّرعِة عِيّة) وَبذَّلِكَ قَدَ أَظْهَرَتٍ 0 
و ا م 0 
ل مذ ء لور ا يلور تل يخ في شري التلرم الأدرمه لِلْمُجْتَهِي فَانْسَدَ بَابُ 
وزوز 

ل الذَّوَاتُ الْمُبْرِرُونَ فِي الاقْتِدَاِ وَقَدْ كَانَ الْقَضَاءُ 

كِ الْعَضْرِ الثَالثِ 2 عَشَّرَ الْهَجْرِيٌ الّنِي أَدْرَكَْاةُ يَوَجَهُ لِعَوَامٌ النّاسء وَقَدُ دَامَ عدا امال 
حَمْسًا وَعِشْرِينَ أو تَلائينَ سَئَة إلا أنّهُ في سَنَةِ (101) قَدْ مُمَ تَوْجِيهُ الْقَطَاءِ لعَيْر الْمَأَدُونِينَ 
مِنْ مَدْرَسَةٍ الْقَضَاءِ وَلِدَّلِكَ لَيْسَ مِنّ اللّائق تَقَلِيدٌ الْقَضَاءِ ء لِلْجَاجِلٍ الْعَدْلِ وَالْعَالِم لعي 
عَدْلِء وَكَيْسَ لما أَنْ يتََلَدَاهُ (الْتَا ِيَّهةَ). 

نالعا مي امخض أل لصا يي لِلقافِي أن يتف يافيلم لهم 
لمات لْقَضَاءِ وَأكَل عِلْم يبي ِلْقَاضِي أَنْ يَتَصِفَ به هْوَ أَنْ يَكُونَ قَادِرا عَلَىْ اسْتِمَاع 
الْحَوَاوثِ وَالْمَسَائِل الدَّقِيمَة صُورَةٍ جَيدَقِ وَأنْ يَكُونَ حَائرا مداع طن تير 
لكام الشّْعِي ين م الْمَذهَبٍ وَمِنْ صُدُورِ الْمَمَايخ» ون يكُونَ اا عل تَطيٍ تَطبيق 
الأكام الْمَذْكُوَرَةٍ عَلَىْ الدَعَاوَىْ وَالْوَكَائع َلدّلِكَ لابو نقلي الْقَضَاءِ 5020 


- أَيْ: : إيجَادُ قاض 


ص 


0 


م فَوانينَ الشرد يعة الإسلامية التي كَانْتَ تَحكُم بهًا الدوكة العثمائية 
الْوَظَائْفٍ إل الْأشخَاصٍ المَيْر وَاقِِينَ عَلَ صِغَارِ أَمُو الْمَعِمَةِ (الْحَادِميّ عَلَىْ الطَرِيقَِ) 

يَْبّخِي» وَيُسْتَمَادُ مِنْ تعر يَنْبَفِي أنه لاه يُشْتَرَطُ أنْ يَكُونَ الْقَاضِيِ عَالِمّاء إِذْ عِنْدَ الْأتئة 

الك ور أكون الْقَاضِي غَيْرَ عَالِمء وَفِي هَذِهٍ و الصُورَةٍ يَحْكُمْ بمَبْوَىئ غَيْرِهِ وإِذإن 


الْجَامِلَ التَقيّ أولى ب بالْقَضَاءِ مِنَ الْعَالِم الْمَاسِقٍ (الْحَازِيكَ 0 


ما عِنْدَ الْإِمَام الشَّافِعِيٌ ذا ل إلى غَيْر عَالِم ف مد فعاو وك الما م 


| اله (23724): يَلرَمُ أن يَكُونَ القَاضِي مُقَدِرًا عَلَىْ التَمْييِ اتام ا علي ا يَجُورُ ا 
ظ كاطع اع لع اك د ال مع 2 صَوْتَ الطَرَقَينِ لقَوِي. [ 

يَْرَمُ أن يَكُونَ الْقَاضِي مُقْتَدِرَا عَلَىْ التّمييز 3 َه لِلشَّهَادَةِ؛ ليون أن أَمْكا 
لِلْقَضَاءِ وَعَلَىْ دَلِكَ فَالْنِي ا ال ا ا 
لِلشّهَادةٍ أل لِلْقَضَاءِ؛ لِأنّهُبهَاتيْنِ الصّمََيْنِ تَنبْتْ الْولايةٌ عَلَْ الْعَيْرِ إِذْ يشَهَادَة الشّاهِدٍ 
يُلْرّم الْقَاخِ ضِي عَلَىْ الْحكمء انظ لما ال(1815). 

وَبِمَا أنه بسَبَبٍ حُكُم الْقَاضِي يَلرَم حضْمَ الْمُدّعِي فَأَصْبَحَ كِلَاهُمَا مِنْ َابء وَأَحَدّهُمَا 
مُسْتَمَادٌ مِنَ الآَحَرِ (الرَيلَمِق). 

فعَلَيْه وَيمَا أنَّهُ حَسْب الْمَادّةِ ال(7١17)‏ لا تقْبَلُ شَهَادَةُ الْعَدُوٌ عَلَىْ عَدُو؛ فَِدَِّكَ لا 
يَصِحٌ حُكُمْ الْقَاضِي عَلَى عَدُوٌِ ولا يقل حَنَى إنه َو أَنْبتَ الْمَحْكُوم بَعْدَ حُكُم الْقَاضِي 
عَدَاوََ القَاضِي لَه يَبْطْلُ حُكمُ الْقَاضِي. 

0 تنبت الْعَدَاوَُ بِالْقَذْفٍ وَالْجَرْح وَقثلٍ الْوَلِيٌ دعا أشي للك :و نكيت ِالْمُخَاصَمَقَ 
ور 00 قضاء اكد عَلَىْ عَدُوٌه فَإِذَا كَانَ الْقَاضِي مَأَذُونًا الِاسْتنَابَة مريت 
انْظَرِ الْمَادَة ال(9١17).‏ 

ما عِنْدَبَعْض الْعُلَمَاءِ قدا كَانَ الْقَاضِي عَادِلَاء فينُْذٌ حَكْمُهُ عَلَىْ عَدُوٌه (رَدَ الْمُختَارِ). 
نه عَلَيْهِ لا يَجُورُ قَضَاءٌ وَحُكُمُ الصَّغِير وَالْعَيْدوَالْمَعْنُوه وَالْأَعْمَى مئ وَالْأحرَسء وَالْأصَم 
الْذِي لَا يَسْمَعُ صَوْتَ الطَرَقيْن الْقَوِيّ» وََد ذُكرَ في الْمَادَة ال(178) بِأنَ الْقَضَاءً يَأنِي 
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ال لْحُكُم وَالْحَاكِوِية فعِبَارَةُ الْقَضَاءِ الْوَارِدَةُ في مل كاذه م2 


5 5 
- 


نوكه ع 0 -ه 3 4 4 0 
نّهُ لا يَجُورُ أَنْ يَكونَ مَؤُلَاءِ قْضَاةَ كَمَا أَنّهُ لا يَجُورُ حَُكْمُهُمْء وَبِمَا أن 00 


الصعير والمستزو العم ناذا إِذَا قلَدَ أَحَدَهُمُ التعناة 343 انو كه أن كي 6ه 


-ٍ 09 
3 


جَائزِ أيضَاء فَإِذَا كَانَ الْقَاضِي حِينَّ تَقْلِيدِهِ الْقَضَاءَ بَصِيرًا وَطَرَأعَلَيِْ الْعَمَ وَحَكمَ وَهُوَ 
ار مده نّم ظَهَرَ أَنّهُ أَعْمَئ أَوْ عَبْدٌ تَبَطّلَ الْأَحْكَامُ الي حَكَمَهًا؛ 
لِأنّهُكَمَا لا تقب شَهَادَةٌ مَؤٌلَاءِ لا يُقبَلُ قَضَاؤهَمٌ انْظْر الْمَادَةَ ال(1785). 
ا لشب أذ لش وب ره .مف ع اق ل 
ذا أنِصَرٌَ بَعْدَ ذلِكَ وَحَكَمَ يَكُونُ حَكُْمُه تَافِذَاه أي أنه بطْرُوءِ الْحَمَىْ أو الصَّمَم عَلَى الْمَا 
و يٍ و و ضِي 


4 


ا ينْعَِلُ الْقَاضِي بَلْ يَسْتَحقَ : الله لِك حم بعد وَل اع صَحِيخ 


ما الْعَدَالَهُ وَعَدَمُ الْفِسْقٍ قَلَيْسَتْ مِنْ شُرُوط الْقَضَاءِ وَقَدْ قَالَ أَكترَ عَظَمَاء عَلَمَاء الحَتَقِيَة 


5 


بِجَوَاذٍ قَضَاءِ الْمَاسِقِء وَلِذَّيِكَ َحْكُمْ القاكي: الْفَاسِقٍ إِذَا لم يتَجَاوَزْ الْحَدَّ الضّرْعِي يَكَونُ 


آ-ه 


افد أَما ممصن أكانر الْحُلمَاءٍ كَالكَصاف وال حي والطخطاوي ققد كال | بعَدَ جوَازِ ملي 
و بر والكرخي و و جروا اه 


2 0 وو 


الْقَاضِيِ الَْاسِقٍ الْمُرْتَشِي؛ لِأنّهُ لا يُؤْمَنْ الْقَاضِي الْفَاسِقَ بِفِسْقِهِء فَعَلَى هَذَا الَقَوْلِ إِذَا 


- 


نُصَّبَ قَاضٍ فَاسِقٌ و مُرْنَشٍ وَحَكُمَ في قَضِية فَحْكُمُهُ غيْرٌ جَائِر (الْحَانِية). 


م 
سى سرس 0 عو 3 


8 4 0 7 11 3 3 -ه . ا مسق 
وفد ل الإماما نْ - رَحِمَه] الله تَعَالَى -: أَنَّهُ إذّا وَلِىَ الْقَضَاءَ فَاسقٌ لا تصح تَولِيتَة 
0 3 08 0 .> اهس اس 20-7 - 0 0 يكم 
ا و مُرْتَشِيًا بَعْدَ تَوْلِييَهه فينْعَْلٌ عَن الْقَضَاءِ (الْخَانئَة وَرَدّ الْمْحْتَا 


00 


هَذَا 007 ل الإمَامين ل 0 بنَهُ إِذَا أَفَْْ بدَلِكَ 
وَاْتَمَدَ هذا ْلَه لا يما في هذا الزَّمنِوَجَبَ الْسدَاد باب الْقَضا فهو َْصِدُ أن 


ا 03 6 و 4 8 0 
إِيجَادَ قاض غير سق مشك أن ْقَاضِيَ الكَال الْمُسْتقِيمَ ناو 


عر 2 0 بير 


ءِ الْحَتَفِيّةَ ى] ذكِرَ آًِا قَالُوا: إنَّ عَدَمَ الْفِسْقٍ لَيْسَ مِنْ شُرُوطِ الْقَضَاءِ. 


ساس هاما ه 


4 ا شالك وك 0 


على ذلِكَ ذا كان الْقَاضضِي حِينَّ نويه حَاوَِا نّم قسَقَ يستَوْجِبُ الْعزْلَه ! 
بِمُجَرّدِ الْفِسْقٍ» حَتَّى إنه لَوْ حَكم بَْدَ الْفِسْقِ» وَأْصَابَ فِي حُكْود جَارَ 0 
الْقَاضِي مُرْتَِقَا مِنْ بِيْتِ الْمَالٍ أم لا. 

وَوَالِي الْولَاية هُوَ كَالْقَاضِيء فَإِذَا قَسَقّ اسْتَو ا جب الع ولَايِلُمَاكَمْ يلون لطن 
أن لإنْسَانَ لا يَخَلُو مِنَ ازْتكَابٍ الْمُحَرَّمَاتٍ وَغَيُْ مز عَنْها(الْوَلْوَالِِيةه وَالْخَانية). 
ارنا شر يثرن لامي أنه ليخ نه لاعن الفطتار إدا جَارَ فيعزل فِي 


حَالَةَ ة الْجَوْرِ (الشَّئلِقٌ) ل حَ الْمَادَة ال(07م). ََْمْ ون لتق رات الآنفة أن عدالة 


الْقَاضِي حَسْب الْقَوْلِ الْمُخْتَار لت 0 صِحَةَء وَمَعَ هذا فَاللَائِقٌ عَدَمْ 
وله امنا لِمَاسِقٍ (الرَيْلَعِيَ). 


لآ 
8 
3 

ا 


55 


3 3 
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الْآَدَابُ جَمْعُ أَدَبِ وَالاذكى الأخلت بتكرن الذال > تاخود يل الأذينة وهو 
ِمَعْتَىْ دَعْوَةٍ اناس عام (النع). 
يما أن الجضال اليل تَدعُو الإنْسَانَ عَم الْحَيِْ ققد قبل عَْا آَابُء وَالْآدَابُ عبار د 


-_ 


عن لق بالأنشقاتي لانتس في عرو مُعَامَكة انس (رَدُ الْمُحْتَاِ 


مه مله 


وَالْجَؤْهَرَة)» وَآدَابُ الْقَاضِي هُوَ الْيرَام الور التي 00 5007 الظلْم 


لت 


وميه وَْمْحَافَطة عن دود المع وَْجَري على شن لش (لْهنييّة 


و0 


[ 


م 069 ُ 5< 


الده 3786 ): يَجْيَيبُ القَاضِي فِي جْلِس ي الْحْكُم الْأْعَال الوم التي 7 مَهَابَة | 
الْمَجِْسِ كَاليْع شرا وَالشْرَاءِ ماطف 
يَجْتَيِبُ الْقَاضِيٍ فِي مَجْلِسِ ي الْحَكُم امال وَالْأَوْضَاءَ الي يل مهب :النخلين جم 


5-9 


ل 


وَالشَرَاءِ لِتَفْسِه وَمُلَاطَفَةِ أحَدٍ الْحَصْمَيْنِ أَوْ غَيْرِهِمَا مِمًا يُِيلُ مَهَاَةَ الْمَجْلِسِ؛ لأن 
يدعت خِيئمًا نَضتَ شُرَيكًا 5 َرَط علي يِل ايع ولراك ولا يحل لشو 

في عزن الك : لد ذا لخر رياه وان اللدين بالقَاضِي الَذِي اك 
الْمَالٍ أن يَحْتَرِرَ مِنَ ايع وَالشّرَاءِ حَتَنْ في غَيْرِ مَجْلِسٍ الْحُكم» وَأَنْ يوَكُلَ وَكيلَا لِمَسْويَة 
مَصَالِحهه وَأنْ لا ُْلِمَ أن هذا الْوَكِيلٌ وَكِيلُ الْقَاضِي! لِنَّهُيَْتَِلُ أن اناس يَعَسَاهلُونَ 
1 مَعَهُ في الْبيْعِ وَالشَرَاءِلِكَوِْهِفَاضِي يبوه بأَْقصَ مِنَ الْقِيمَة وَيَشْتر تَرُونَ مَا يبِعْهُ بأَزْيَدَ 
مِنَ الْقِيِمَة وَمَعَّ دَلِكَ فَمُبَاشَرَةٌ الْقَاضِي فِي غَيْر مَجْلِسٍ الْقَضَاءِ لِعْقَود الْمُحَاوَصَةٍ كَالبَيع 
وَالشَّرَاءِ - لَيْسَ بِمَكْرُووِ (الْمَنْحَ سي الَْنهْرهِ والولوالجية). 

الْمَيْعُ وَالصّرَاءُ لِنَفْسِهِ؛ٍ لذن للْقَاضِي أَنْ يَشْتَرِيَ ليم َأَنْ يبِيعَ مَالَ الْمَيّتِ الْمَدِينِ؛ 


سي عد 


َلِدَلِكَ فيد بِهَدَاالْقَيْدِ (مَجْمَعَ الأنمْرِ). 


كنم قواز ذبن الشريعة الإسلامية انّتي كَانَت نَحكُم بها الدولة العثمانيَة 


وَلَيْسَ تَقِيدٌ الْمُلَاطَفَة بمَجُلِسِ الْحَكْم قَبْدَا اْيرَازِيّه لِأَنَ الْملَاطْمَةَ تَزيل مَهَابَ 


- 


2 0 


ال ير وأ الايد لمكي اخداني اي ةمكل (الذة لقتل 
يَجِبُ عَلَى الْقَاضِي أَنْ يَجْعَدبَ يَجَْبَ الواح وَالْهَرَاكَ ون يسك الوَكَارِءوَأنْ لا يكالم 
حَدّا مِنَ الطَرَقيْنِ أنْنَا لاض بكثر أَمُورِ الْقَضِيّه لِأنَّ الْمُكَاطْمَة وَالْمُكَالَمَةَ عَلَىْ دَلِكَ 
الْوَجْه تر سُِ كانه القضاء (الرليٌ). 
وَمَعْ أن الْعْلاطَفَةَ دوق فَقَدُ مَنِع م القَاضِي مِنهاء وَمَشْدوَعيَةٌ الْمُلَاطَنَةَ تابه اسن 


! 


٠. 
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اليف وفِي ذَلِكَ أَحَادِيث عَدِيدَةٌ وَالْمْلَاطَفَةُ هِيّ الِانبسَاطُ م مَعَ العَيْر بدُونٍ ! إيذَّاء أَجَده وَهي 
غير الاستهر تهرّاء ء وَالسّحْرِيَة وَقَدُ هي عن الْإفْرَاطٍ الك ك1 مَقِ عَلَىُ الْمْلاطمَة؛ ٍ عي روث 


#جركي 


١‏ كًّ حِكَ وَقَسْوَةَالقَلْبِء وَتَسْقِط الْمَهَابََ وَالْوَقَارَ وَتَوّدّي إِلَىْ الإيذَاء ذ في أكْثرِ الْأَوْقَاتِ. 
ما ما الْمِرَاحُ امن امور العَيْر الْمَشْرُوعَةٍ فَهُوَ هر باج فَقد أجْرَاة الي يلل على 


الندرة 3 في تَطْرِيبٍ ُو وَالْمُوَائسَق وَهُوَ سُنَهُ متب فَاعلَمْ هَذَا فَِنُّ مما يَعْظَمْ 
لوخدم اوددر 2 حَ الشَّمَائِل علي الْقَارِيَ). 
ور جنُوس القَاضِي اناكم وَوُجُودُ أل الهم في عن حلسه يخْلِسِهِ: يَنبَغي عَلَى القاضي 


تَعْظِيمًا لمر الْمَضَاءِ أَنْيَحْكُمَ وَهُوَ مُْمَو ني الْجُلُوسِء وَلا بَأْسَ أَنْ يَحْكُمَ وَهْرَ متَحِنٌ إذ 


لإا تشتريخ الْقاضِي فيخس ريك وَل يني أن يَحكُم وَعْوَ ماش؛ أنه إذا كال 
مَشْعُولَا بالْمَشْي لَايَجْتَمِعُ لَهُرَأَيْ. 

كعك الاين الا شام ردنك ؛ لان عُدْمَانَ وَيهعَنْهُ كَانَ لا يَحْكُمُ مَا لَمْ يَكنْ في 
مَجْلِسِهِ أَرْبَعَةٌ ون الصَّحَابة» َم أنَ أنا بكر وَيدإيَهعَنهُكَانَ يُحْضِرٌ عُمَرَوَعْدْمَانَوَعَلِا في مَجْلِسِ 
قَضَائِهِء قَلِدَلِكَ عَلَىْ الْقَاضِى أَنْ يُوجِدَ أَشْخَاصًا عَدِيدِينَ مِنَ الْمْقَهَاءِ في مَجْلِسِه» وَأَنْ يَتَشَاوَرَ 


2 


مَعَهُمْء كُمَا أن جُلُوسٌ الْقَاضِي وَحْدَهُ يج بكتلشغرف” إوهة الزشوووالخذر راع التدير). 


وَمَعَ ذَلِكَ فَإِذَا كَانَ الْقَاضِي عَالمًا فكخياس امن خلر ينه ونكدة أن إذا كان جاملة 
0 2 2 3 2 عم 
بأَمُور الْقَصَاءِ مِبَحِبٌ عَلَيْهِ إخْصَارٌ أَمْل الْعِلْم مَجْلِسَةُ أن الْقَاضِيَ الَّذِي لَا يَكُونُ عَالِما 


ص 
0 ؟ وموم بو 


وقوه دم 8 د ل 225 32 0 5 9 قن اووس ا 
ا يؤْمَنُ حَوْفا مِنْ ضَبَاعَ الْحَقَ» فَوْجُودُ أهل الْعِلْم في مَجْلِسِهِ يكون مِنْهُ فَائِدَة إذ يتَبَهُونَهُ 
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إلى الْحَنٌّ وَيُرْشِدُوئَهُ إلى الطَرِيقٍء وَعَلَىْ الْقَاضِي أَنْ يُجْلِسَ أَهْل الْعلم بقرْبِهِ (الرَيلَِي). 

تاب الْقَاضِي: يِب أن يَكُونَ كِب القاضِي أي صَالِاءوَوَاقِا عن أصْر ل ضَبْطٍِ 
الْقَضَايًا وَتَنْظِيم الإِعْكَامَاتِ؛ حَنَىْ لا يَفْسْدَ الإعْلامُ لَنِي يُحَرّرُهُ لإخلاله بض الشدوط 
َالقَاضِي يملس كائئة في مَوْضِع ينب لمعو ين أنخزٍ هده أو جراد َمل آخَر. 

يبط هَذًَا الْكَاتِبُ اذّعَاءَ الطَرَكَيْنِ وَمُدَافْستهِمَا وَسَْهَادة الشبوة 

0 الْقَاضِي المحم و يَحِبُ عَلَىْ الْقَاضِيِ أَنْ يُوجَدَ لَدَيْهِ أَنْنَاءَ الْمُرَاقعَةٍ 

ا لاس من الام الْمَيْر الّازِم» وَمِنْ إِجْرَاءِ أعْمَالٍ مُخِلَّآدَابٍ مَجْلِسِ 

القَضَاءِ؛ لِأَنَ تكلم ارو ارم فى تبر الْقَاضِي يَكْسِرٌ حز حَرْمَة مَهَ الْقَاضِيء وَصِيَانَة مَاء 
وَجْهِهِ وَاحِبَة (الْوَْوَالِجِيَةً). 

وَيَحِبُ أن يَف هَؤُلَاءِ الْحَدَمَةُ ني مَحَلٌ غير بَعِيدٍ عَنِ الْقَاضِي؛ لِأَنَّ وُجُودَ مَؤُلَاءِ هو 
متا وموم امازل لتقا دلب 

ِيَابُ الْقَاضِي: كَمَا أنّهُ يَجِبُ عَلَنْ الْقَاضِي أَنْ يُبَادِرَ إل الْمُحَاكَمَةٍ وَهُرَ في 
الْأَحْوَالء يَجِبُ عَلَيْهِ أَيِضًا ال 0 
و عه مامحل بهت (لْحَاية) 


الشهُودُ السَّامِعُونَ: بمَا أنه _ عِنْدَ الإيجَاب إِْبَاتَ حُكم الْقَاضِيء فَيَحِبُ عَلَى 
الْقَاضِي أَنْ يُوجِدَ في مَجُلِسِهِ شهُودًا م ِنْ أهل الْعَدْلِ وَِنَ السَّاِِينَ (الزّلِيّ)» وَإِنَّ سَبَبَ 
الات رد جْرَة الْمحَاكَمَة كنا - مُوَ لها الصبّب. 

يوان المشكيةة ير فت اناري عَلَىْ باب الْمَحْكَمَةِ بَوَبَاه وَهَذَا الْبَوَابُ يَمْنَع 


ماحم أَصْنكَاتَ ب التصايع إلى عرق الْقَاضِي ْله بترتيبهم» 3 لِلْبَوَابٍ أَنْ 


يَأحُدَ ْنَا من أَصْحَابٍ الْمَصَالِح لإدْحَالِهمْ إلى عُرْمٍَ الا و 


8 
1 


4 


اده (23787: الْقَاضِي لا يَقَبَل مَرِيَة يه أحَدِ مِنَ الْحَصْمَيْنِ. 


الي سرع اع سيولا رار زياد 0 له ررد 


14 فَوانِينُ الشّرِيعة الإسلاميّة التي كَانَتَ تَحْكُم بها لون لصا 
يُوَدّي إلى مُرَاعَاةٍ الْمُهْدِيء وَيُوَدَي إل الخلا بالْعدَالَة وَالْحَالُ أنَّ الْقَاضِيَ مَأمُو 
0 الْخَصْمَيْنِ كما 6 فِيِ الْمَادَةِ ال(40 ١1م‏ جع الْأهُر بِرِيَادَةِ). 

36 فول امد الي مها الْولَاية يه حَرَامٌ أن سول َي دصَكةولَكة لما عَلِم 
ِأَحْنٍ ل رع مر الل «لو قَعَدَ في بد ا راك 
مَل كَانَ يُهْدَى لَه؟» (الْبُخَارِي), كَمَا أَنَّ الْخَلِيمَةَ عُمَرَ وََإيِهْعَنَُ لما رَأئ أَحَدَ مَأَمُورِي 
بَيْتِ الْمَالٍ عَاتِدَا بِهَدَايَ َثِيرَقه سَأَلَهُ قَائلا: مِنْ أَيْنَ أَحَذْت هَذِه؟ فَأَجَابَهُ: إِنّهَا هَدَايَا. 


حبكل ثَكَا عَلَيْهِ قَوْلَ الرّسُولِ عط لوقا لت ا كرف ينك الكالياوقد قال الخلية 
عدوي عبر العويل: : إنَّ الْهَدَاَا كَانَتْ هَدَايَا في عَهْدِ الرّسُولِء أمّا في زٌَمَانِنَا ققَدْ َصْبَحَتْ 
رِشْوَة. (رَدَ الْمُحبَارِ وَكَنْحَ الْقَدِيرِ)» وَلذَلِكَ لا يجوز قَبُول الهدية من غير الأصَدِقَاء 
َالْمَعَارِ» لأن ليه امور َلَمْ تَكُنْ لاه ْوَةٌ مور (جَلاء القُُوبٍ للبركوي). 

إن كُلّ هَدِيّة يََحَدُمَا مُوَظّفْ في وَظَائفٍ الْحُكُومَةٍ هي بِمََابَة الْهَِيَّ الي حدما 
الْقَاضِي (الْمَنْحَ). 

00 

لَه تنقَيِمُ إلى أَربَعَةٍ أقسَام: 

لتم الأَوّل: الْهَيِيَه 0 حَلَالَا لِلْجَانيْنِ وَهِيّ الْهَدَايَ ان تَهْدَ إِلَىئ غَيْرِ القَاضِي 
وَالْمُوَطَب كَهَدَايَا اأحبَاء ب عْضِهمْ إلى تخضرء وَكيْسَ لِلْقَاضِي وَالْمُوَطفٍ فِي أَحَدِ وَطَائِفٍ 
الكو 1 يد مَدِيةَ مِنْ أَحَدٍ النَّاسِ مِنْ هَذَا التؤع» أَيْ إن أت الْهَِية الي تَعَاطِيهًا 
حَلَالُ وَمَْرُوعٌ بَيْنَّ الس - هُوَ حَرَامٌ وَرِشُوَه لنْقاضي وَالرَطي» وَالهَيِيهُ الي هي 
مَوْضُوعٌ الْبَحْتِ فِي هَذِه الْمَادّةِ هي هَذَا الَوْعٌ مِنَ الْهَدَايا. 

الْقِسْمُ الذّاِي: الّْهَدَاَاالْمحوَمة عَلَىْ الْجَاتي: كلهي للِعَائةِ عَلَىْ البَاطِلِء فينم 
الْمُْطِي وَالْآَحَذٌ وَيَكُوئَانِ مُرْتَكِبَيْنِ الْسَرَامَ وَيَحِبُّ رَدُ الْهَدِيّة إلى مُعْطِيهَاء وَهَذَا الوح 

مِنَ الّْهَدَايَا مُحَرّمٌ عَلَىْ الْقَاضِي وَعَلَىْ النّاسٍ الْآَحَرِينَ. 

الْقِسْمْ الرَاعْ: الْهَدِيُّ التي تُعْطَئ مِنَّ الدَّافِع لِحَوْفِهِ مِنَّ الْمَدْفُوع إلَْهِ عَلَىْ تفْسَهِ أو 
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مالف 0 افع ِعْطَاءٌ هَذِهِ الْهَدِيّةِ وَيَحْرُمُ َخَذُمَا؛ لِأنَّ دَفْمَ الضَّرّرِ عَنِ الْعَيْرِ وَاجِبٌ» 
وَكايكور أذ الال ل جْرَاءِ الْوَاجِبٍ (رَدُ اْمُحْتَاِ وَمِثلَهُ في الْمَنْح). 
إيضاحٌ القيُود: : 
00 إن تَخير: من اْحَْحيْن. َم يكن اوراز لهس لضي أن يبل 
غَيْرِ الْحَصْمَيْنِ وَيَحْرُمْ عَلَىْ الْقَاضِيِ قَبُولُ الْهَدِيَّ سَوَاءٌ كَانَتِ الْهَدِيَهُ كَثيرَة أمْ 
ل ل ل دَ الحُكم. 
هَلِيةٌ: وَتَعْبيرٌ هَدِيِّ لَيْسَتْ لِلاخْيرَازٍ مِنْ الِاسْتِعَارَةِ وَالِاسْيَفْرَاض» ارا امال 
بعريقٍ الْمُحَابَاةِ وَالرَشُوَ إِذْ لَيْسَ لِلْقَاضِي أَنْ يَسْتَعِيرَ أو يَسْتَفْرِض أو يَشْتَرِيَ مَالّا مِنْ 


0-4 


أَحَد َكل م من يميه الحقوية» ونيَعبَلَ رِشْوَةمِ مِنَ الْمْحِقّ أو الْمبطِل مِنَ الطَرَيْنِ. 

الْمُعَامَلَةَ لين تجري فِي حَق اهدق الع يَأَخُدُهَا القاضي: 

يَحِبٌ عَلَى الْقَاضِي رد الْهَدِيّة اَي أَحَدَهَا لِصَاحِبهًا؛ أنه حَسبَ حُكُم ماد ا 
641 مِنَّ الْمَجَلَةِ إدّا كَانَ الْمَالُ الْمَهْضُوبُ مَوْجُودًا يَجِبُ رَدُهُ إلى صَاحِبِهِ عَيْناه وَإذا 
كَانَ مُسْبَهْلَكًا يَجِبُ رَدَه بَدَلَا أمًا داكا انك الهيتة ير لوم وان تنوم ؤكاة 
د لَب إل معدا وود في محل بعِب يخرُاْاضِي يك اَي لمَطة ويَضَمُهَا 
في بيْتِ الْمَالِ؛ لأَنَّ إِعْطَاءَ الْهَدِيّة لْقَاضِي هُوَ لِكَوْنه قَاضِيًا وتَاتِيا فَالْهَديّةُ مِنْ حَيْتْ 
الْمَعْمَ هِيّ لِلْعَامََ َيَحِبُ وَضْعْهَا فِي بَيْتِ الْمَالِ الْمُعَدَ لِمَنَافِع الْعَامََه وَيَكُونُ هَذَا الْمَالُ 
في بَيْتٍ الَْالٍ لُقَطَةَ يرد إل صَاحِبهعِنْدَ هو (الْمَنْحَ»وَالَاة) 

ما ذا وَجَدَ الْقَاضِي أَنَرَدَ لْهَدِية التي أغطِيت لَهُ مِنْ بَحْضٍ أَحِبَائِهِ - توج ب تَأَذَيهِمْ قله 
لاطا طروي 
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ِلقَاضِي أنْ يَعْبَلَ الهَدَايَا مِنْ كان 
-١‏ لِلْقَاضِي أن يَْبَلَ هَدِيّة مِنَ الشَّخْصٍ الذي كَلَدَهُ لْقَصَاكَ وَالَذِي مز نه هوق مَرَتَبَةِ 
الْقَاضِي مََلَا: َو عَيّنَ قَاضِي وٍلَايةِ نُوَابا عَنْهُ في دَئِرَة قَضَائِهِ وَأَهْدَى الْقَاضِي لِنْوَابهِ هَدَايَا 


شخاضن: 


١م‏ فَوَانِينُ الشرِيعَة الإسلاميّة انّتي كَانَتَ تَحَكُم بها الدولة الْعثْمَانِيَةُ 
بمو 6ت ركسة عر علس 66م إلتصس 6ف وو ع جره 25 
لهم أن يَبَلُوهَاء وَلَكِنْ ليْسّ لِلنوَابٍ أن يُهْدُوا ذَلِكَ الْقَاضِيَ. 

كَذَِكَ لشَيْخ الإسلام الذي يُعيّنْ قُضَاةً لِلْمُدْنِ أَنْ يهْدِيَ القَضَاةً عه (الأجةا.ه 

ع - لِْقَاضِي أَنْ يََحَدَ مَدِية مِنْ أَهْرَِائهِ دوي الم جم الْمُحَرّم بشَرْطِ أن لا تَكُونَ لَه قَضِيَه . 
(الْعِنَايَة)؛ 3 رَدَ هَلِيّة ذي الحم الْمُحَرّم يوج قط الحم وَهْوَ حرا وَلَفْظ ياب ع 
مِنْ أَنْ يَكُونَ بَينَهُمَا مُهًا مُهَادَاةٌ قَبْلَ الْقَضَاكْ وَأنْ لا يكونَ وَعِبَارَة النَّهَاية َدُلّ عَلَ أن الْمْهَادَاةَ 
يَْنَهُمَا قَبْلَ الْقَضَاءِ شَرْطْ لِقَبُولِهَا كَالْأَجَنيّ (الْعِنَايَةَ). 

ا لْقَاضِي أَنْ يَقْبَلَ مِنْ مُحِبَّهِ وَصَدِيقِه الَّذِي اعْتَادَ إهْدَاءَ قَبْلَ نَصْبِه قَاضِيًا هَدِيت 
التي لا تَكُونُ زيَادَةَ عَنِ الْمُعْمَادِ؛ لأنّ سَبَب يَلْكَ الْهَديّة لَمْ يَكَنْ للْقَضَاءٍ بل قِيَاما بِالْعَادَ 

وَلَا يتَوَهُمُ فِيهَا الرَشْوَ وَالْعَادَهَُنبْتٌ بِالْمَرَّة الْوَاحِدَةٍ (الْحَمَوِيَ). 

وَيُشْتَرَط أَنْ لا يَكُونَ لِلْمُهْدِي دَعْوَئء فَإِدَا كَانَ لَهُ دَعْوَئ فَالْقَاضِي يَرُدُ كل يَلْكَ الْهَدِيّة؛ 
لِآنّ سَبَب يَلَْكَ الْهَديّةالقَضَاءُ (الرَيلَيَ» وَمَجْمَعَ الأنهْرِ). 

عل ذا جه وبفة ل عوك اها عاو وَحُصُوتاه لايور ول د من 
اغَْادَ الإِهُدَاءَ (رَدَّ الْمْحْتَارِ)» كَمَا أنّهُ إذَا أَهْدَىْ الشْخْسُ الْنِي اعْمَادَ الإِهَدَاءَ لِلْقَاضِي قبل 
علد الْقَضَاءَ مَدِيّتَهُ التي اعْتَادَهَاء يرد الْقَاضِي الريَادَةَ بسب الْقَضَائٍِ ما إِذَا كَانَتِ الرَيَادَة 
وَاقِعَةَ في الْمَعْنَىْ وَلَيْسَ فِي الْمِقَدَانٍ كان نكن رد لفق فاضي جويعها. 
مَنَلّا: إِذَا اعَْادَ وَاحِدٌ أنْ يُهْدِيَ الْقَاضِيَ قَبْل علد اْقَضَاءَ ْلَه مِنَ الْكََّانِء فأَهْدَاهبَعْدَ الْقَضَاءِ 
حُلَةَ منَ الْحَرِيرء فيد القَاضِي جَمِيمَ يَلْكَ الْحُلَ؛ لأنُّ لا يُمْكِنُ الَّمْييرٌ مَا لَمْ يَكُنْ كذ تَرَايَدَ 
مَالُ الْمْْدِيء قَفِي يَلْكَ الْحَالٍ يَقبَلُ الزيَادةَ (رَدَ الْمُحْتَارِ). 


51 


َالَشُوَةُهِيَ الْمَالُ الَّذِي يدم بشَرْطٍ الإ عَانَتَ أَما الْهَِيهُ في الْمَالُ الذي 
الإِعَانَةِ. 


3 
3 
3-7 
م 
ع 
3 


وَالرّشوَة تُقَسَم إلى أَزيعَةِ أقسّام: 
-١‏ الْرْشْوَ الْمُحَرّمَةُ عَلَىْ الْآخِذٍ وَالْمْعْطِي كَالرَشُوَةَ التي تمْطئ لِلقَاضِي لِيَحْكمَ له 
وَيَأَنُّ الْمُمْطِي فِي إِغْطَاءِ الرَشُوَ وَة عَلَنْ ذَلِكَ الْوَجِو وَلَوْ كَانَ مُحِفَا في دَعْوَاهُ وَيَأَنّمُ الْقَاضِي 


الْجُرْءِ الرابع / الكتّاب السّادس عَشَرَ الْقَضَامُ | ١1م‏ 


إذَا حَكَمَ ِذَّلِكَ الرّجُل بِنَاءَ عَلَىْ الرَشْوَةِ الَّتِي أَحَدَهَاء وَلَوْ كَانَ الرّائِي محا في دَعْوَاهُ 
كر ل 707 

لوة المرية 4 علَئ اذ وَعَيْر الْمحرَمةٍ عل الدَافِِ» كما َو دهع أَحَدٌ شه 
لأحَد لحَوْفِهِ على ته أ ماله أ دم أحدٌ لحر هوه لحف طَمعهُ في َيه وَيقَضد 


2 


تَخْلِيِصٍ بَعْض مَالِهِ مِنْكُ فَأَخَذٌ الرَشْوَةِ مِنْ طَرَفٍ الْآَخِذٍ حَرَامٌ وَمَمُْوعٌ (الْوَلْوَالِجية) 
وَلكِنْ لَيْسَ مُحَرَّمًا إِعْطَاؤُّهًا 1 

#- َو كَانَ لحل مر فيحن ِل في وَل َأدَىْ َحَدٌ الْأشْخَاصٍ غَيْرَ الْمُوَظَفِينَ مالا قوم 
هنمام دَلِكَ الْأَمْرِ ميَِلْ دهم لِك وَأخْدُهُلِأنّهُوَِنَ كَادتْ مُعَاوئةُ اسان للْآحَر يدُونِ مَالٍ 
اج َأ مال قال لمعاو يكن لابعتية أجرة(لولولجة تير تسبر». 

2 انكون أحرة وِعْطَاَةٌ حلالاء حَيْت لَمْ يكن بح رغ لينل إبخرا وخر كما 
ذكِرَ في مِكَّالٍ الْقِسْم العَالِثِء وَهُوَ إِذَا اسْتأجَر أَحَدٌ آحَرَ ليقو ؟ هُ شغ مَا لوَقْتٍ الْمَمَاءِ 
اراي مص اإعروكر تياك حر عا بتكام 1 


1 
اران فق وا ا 7 ردم للم صني رةه 0 
وَالرَشْوَةٌ حَرَامٌ شَرْعَاء وَحُرْمَتَهَا نَابتَةَ بالكِتَاب وَالسّنْةَ وَقَدْ وَرَدَ فِي الْقرْآنٍ الكرِيم 


لو 3 رج مره 


َوه تَعَالَى -: ف يَتأيهًا ألَذِِت ءَامَنُوأْ لا تَأكُلُوا أَمولَكمْ بَتِنَحكُم بالطل 4 [النساء: 15]؛ 
لس الْخِطَابِ ِالدَاء ءِ وَالتَِيه للاعتتاء بِمَضْمُونٍ مَا وَرَدَ بالآية ة الْكَرِيمَةٍ م 3 وَالْمَقَصودُ 


مِنَ الْبَاظِلٍ الْأَسْبَابُ الْمُخَلِقَةُ شع السَّرِيِ كَالْأَشْاء لي ليها كالقضب : وَالسَرقَةٍ 


0 


وَالْجِيَائَةِ وَالْقِمَارٍ وَعْقُودٍ الرّيا: 558 لِك عُدٌَوَانًا 4 [النساء: ٠م]‏ 
التَجَاوّزِ عَنِ الْحَدَّ وَإنيانَا ما د «تسزك شمو كنا 4 [النساء: ]٠‏ (تَميرَ أبي 
السعوة فى 'سورة النتناء)ة وََدورَةق الا شيك عو «أكَنُونَ إإسّحْت 4 [المائدة: ؟4] 


3 


أي الْحَرَام كَالرَشْوَةِ مِنْ (م سَحَبَهُ) إذَا اسْتَأصَلَهُ؛ لأنهُ مَسْحُوتٌ الْبَرَكَةِ (الْقَاضِي). 
اسه قَدْ وَرَدَ في الس الشَّريفَةِ حَدِيتٌ: «لَعَنَ اللَّهُ الرَّاشِيَ وَالْمُرَشِيَ وَالرَائْش) 
وَالرّاشِي: هُوَ الذافع لِلرَسْوَةٍ. وَالْمُرتَشِي: هُوَ الْأَحدُ لها وال اشن هو الو افيطة يال شق 


ساس ها ماه 


”1م هَوَانِينُ الشّرِيعَة الإسلامية انّتي كَانَتَ تَحْكُم بها الدوله العثْمَانيَةُ 


وَالْمُرْنشِي (الْوَلْوَالِجِيةً). 

وقد _ دِيثِ شري آخْرَ: ابول القَاضِي الرَشُوَة كفرٌ (الْجَايع الصَغِيرٌ من 
5 الْحَديث)» وَفِي حََدِيبْ أ 3 اللّه عَلَىْ الرَائِي وَالمُرْئَِي). وَاللّعنَةٌ في الع 
3 مت الطّزد وَفِي الُْرْفٍ تُستعْمَلُ في طَْد الل - عَرِلٌ - شَخْصًا مِنْ رَحْمَيه» قدا كان 


اَن من َف الله ْصَد يو لطم في ليان الَف لبا د في الْآحَرَة 
ا ا ل الْحَدِيثِ الشَّرِيِ الْمَذْكُورِ أن الله 


- عَرَجَلّ - قَذْ قَطَمَّ الرَاشِيَ وَالْمُرَئَشمَ من الْخَيْر وَالتَوْفِيقٍ فِي الدُنياء وَبِعَدَهُ مِنَ اللْطفٍ 
ا وَوَإِعْطَاؤُمَا مُحَرَّمّ انْظْرْ مَادَهَ (*). 


عع اه 


فَالْجِرْأَةٌ عل' مَذِو الْأَمْعَالٍ الْبَاطِلَة وَالْبَاعئة لِنَحْنَِ شَرْعًا اباد عن طلم الكلي» أن 


صَاحَبٌ القَلبٍ ار شير نِيرٌ بهذي الهدَايَهَ' ينظ في عوَاقِبِ الور وت نفْسَهُ فقول 
0 الدَّننا ضٍُِ رَائِلٌ رخال بَاطِلَ لي شر شر اح الْبْخَارِيّ): إِذْإِنَ الدّنا غير يَاقِيَة 

لاح 1لا 0 لِأَحَد: #فْمَن يَعَمَلْ مِتْقَالَ دَرَوْ حَيْرا يَرَه ((0) ومن يَعَمَلْ 
مِتَقَسالَ َرَوَسَّرًا مَرَه )4 [الزلزلة: /ا-م]. 

وَكَدْ حَطَبٌ الرَّمبُولُ عَكوالتَكه والخدارتع من ١‏ إنَِمَدكُمْوَأموََكُم أَعْرَضَكُمْ 
يكم حرام كحر كحرمَة ِ يكم هَذَا في بلك هَذَا في شهرٍ 2 ركم هذا وَسَتلقَوَنَ َبَكُمْ 
ل عَنْ أَغلِكُمُ الحوقة م قَالَ ألا مَل بَلْنْت؟ م5 مَرَتَيْن) (الْبُخَارِيّ)) لَوْ كَانَ عَلَى 
عا ا ا عا ار ل 
الدَائَقٍ فِي دَاَقِهِ سَبُْمِائَة صَلَاةٍ مَفْبولةِ قلا يُرْضِيهِ بدَلِكَ (تَذْكِرَة الْفَرْطبيٌ). 

وَعِنْدَمَا مَرِض النَيٌّ ناتك وَأْصْبّحَ غَيْرَ قاو انك عَلَئْ أَوْلَادٍ عَمّهِ عَلِيّ بْنِ أبي 
طَالِبٍ وَالْقَضْل بْنٍ الْعبّاسٍ ووَئّهع وَصَعِدَ إل ابر وَحَطَبَ فَائِلًا: «أيّها اناس مَنْ كَانَ 
0 

فَطَلَبَ مِنْهُ أَحَدُ اناس كَكَانََ دَرَاهِمَ قا 


ا 


إِذَا حَكمَ الْقَاضِي بِالرّشُْوَةِ سَوَاءٌ أَكَانَ حَُكْمُهُ قَبْلَ أخذٍ 


1 


الْجَرْءْ الرابع / الكتّاب السادس عَشّرَ: الْقَضَاءً 1م 
َفِي ذَلِكَ اختلافٌ عَلَىْ ثَلَانَةِ أََوَال. 

-١‏ فَعَلَى قَوْلٍ إنَّ حَكْمَ الْقَاضِي صَحِيحٌ إذَا كَانَ مُوَافَِا للْمَسْاَلَةِ الشَّرْعِيّ سَوَاءٌ في 
الدَعْوَىْ الَّتِي ازتَمَئْ فيهاء أو التي لَمْ يَْئشضٍ فِيهاء وَأَحذِ الرَهْوَةِ لا يَبطُلُ الْحَُكُمُ؛ أن 
حَاصِل أَخْذٍ الرَشْوَةِ هُوَ فِسْقُ الْقَاضِيء وَيِمَا أَنَّ ِسْقّ الْقَاضِي لَا يُوجِبُ الْعِرَالَهُ لاي 
الْقَاضِي بَاقِيَة وَإِذَا كَانَ قَصَاؤُهُ بِحَقٌّ يَلْرَمتَقَاذْ قضَائه(". 


؟ - وَعَلَىْ قَوْلِ آحَرَ لا ينقد حَكْمْ الْقَاضِي فِي الدّعْرَى الَّتِي ارْتَشَىْ فِيهَاء حَنَىْ لَقَدْ 
وَرَدَ في الْحَائيّ: بن القَاضِيَ لَوْ َل رِشْوَةَ وَحَكَمَ فَحُكْمْهُ غَيْرُ نَافِذٍ الإِجْمَاع وَلَوْ كَانَ 
ُحْمْهُ بحنٌّ؛ لأنَ الَاضِيَ ِي هَذِِ الصُورَة يَكُونُ قد اسمؤجرٌ لِنْحُكْم وَالِإسْيْجَار 
لِلْحْكْم بَاطِلٌ؛ لِأنَ الْقَضَاءَ ِب َل الَاضِي «نِي الْوَلْوَاِجِيّ آدَابِ الْقَاضِي). 

*- وَعَلَىْ قَوْلٍ نَالِثْ: إِنَّهُ لا ينْقُذُ حَكْمُ الْقَاضِي الْمُرْئشِي في جحي الدحَاوَئ الي 
حَكَمَ بهَاء وَعَدَا الَْوْلُ هُوَ قَْلْ بَعْض عُلَمَاءِ الْحَيَِيّةكَالْخّضَّافٍ وَالطّسْطَاوِيٌ الْمَذكُورُ 
في الْمَادَةٍ ال(1795). 

5 بنلك المرتفي الزقوة ولو قام'المز تي ,الأمر الذئ تدب ننه لاقني تماماء 
اه َال الهْوَة مَوْجُوداء كير عبن وَإذَا كان ملكا مَرهُ دل وَإدا كان 
فَيْرَدٌ إلى ى وَرَتَيهِ وَبالْحْكم بالود دَعَلَىْ هَذَا الْوَجُو تَخْلِيِصٌ الْمُرئشِي مِنْ كم 
ا الدَنْيَويٌ» أمّا الْخَلاضُ م ين الْحْكُم الأخرَويّ وَهُوَ الْآمٌَ وَاسْيِحْمَاقُ الئَّارٍ - فَلَا 


0 


5 

ع 
ع 
ف 


1 الوب وَالِإسْتِغْمَارٍ «الدرّ 1 الْمُحْتَارٍ). 
و 3 


كَذَلِكَ إذا توفي الْمُرتشئ لا يَمْلِكُ وَارِتهُ الرَشُوَةَ وَيَلْرَمهُ عَادَتهًا إلى الرَّاشِيء حتئ 
إنه إذَا توفي الرَّجُلُ الذي تعره تبث عن وت أي أفعات لك فر 
الْحَرَام و يهم وَإِذَا 3 يَحِدُوهُمْ أنْ يَتَصَدَّقَوا بذَّلِكَ الْمَالٍ «الْهنْدِية في لباب 
)١(‏ (يحكم الله بيننا وبين قضاة زمانناء أفسدوا علينا ديننا وشريعة نبينا محمد رسول الله كك لم يبق منهم إلا 


الاسم والرسم (رد المحتار)» وبعض الشافعية يعبر عنه بأنه قاض ضرورة؛ إذ لا يوجد قاض فيما علمنا من 
البلاد إلا وهو راش أو مرتش (رد المحتار في التحكيم)). 


1 فَوانِينٌ الشّرِيعَة الإسلاميّة انّتي كَانَت تَحَكُم بها الدَونةٌ الْعثْمَانيّة 


الْعِشْرِينَ ف في الْبيُوعَاتِ الْمَكْرُوهَة). 


ارْيِشَاءِ أقريّاء الْقَاضِي وَأَعْوَاتِهِ نه 


5-9 


إذًا أحد اث القاضى أذ كائثة 00 أَعْوَانهِ ِشْوَة فَإِذَا كَانَ ذَلِكَ بأمْرِ مِنَ الْقَاضِي 
أ برضَائِه َهُوَ في حُكْم ازْيِشَاءِ الْقَاضِيء وَتَقَادُ الْحُكُم وَعَدَ تاذ لمي عَلَْ دَلِكَ 


_ 
كان الم 5-5 


الأريها ء يَجْرِي فيه الاختلاف الْمَارُ ذِكْرُة وَأَمًا | إِذَا كَانَ القَاضِي لا يَعْلَمْ بازد تشَّاءِ مَؤٌّلَاع 
َقدُ كم القَاضِي وبَحِبُ عل عؤْلاء المزقية لشو التي أخدوها إل 


أَضْحَابهًا الخلير وَالْخَيةه 


ا 


2 ب 07 


لق اي إن تق أعدالتشعن قن 0 كه َدَ قَد 


2 


ديت لِلْقَاضىء وَلَيسَ َِْاضِي أن يَنتفِعَ بأ مَوَال ي النَّاسٍ بلا بَدَلِء كَمَا 
إِلَىْ ضيافَة 0-6 ب الْخَصْمَيْنٍ تَؤْذِي الْحَصُْمَ الع كو شما للارتياب في الْقَاضِي 


3 


سه سر جم ه . 


االوأرايجة» زالحف والسع ل ررك ور مع لصاف عضوو فطافر أن المج عام 2و9 


00 


أكَانَْتْ ضِيَافَة امار عَامَةَ أو حاص وَسَوَاءٌ أكَانَ بيْنَ الْقَاضِي وَأَحَدٍ الْخَصْمَيْنِ 
ايك أو كات الكلفة م فوعة ييهها. 
دَهَابُ القاضي إِلَى ضِيَّافَةٍ غَيْرِ المُتَخَاصِمَيْن: 


سس ه 


لِلْقَاضِيِ أَنْ يَذْمَبَ إلى ضِيَاقَةِ َي الْمْتَحَاصِمَيْنِ ذا كَانتْ عَامة؛ لَه لَيْسَ فيا ذ 
فى الْحَدِيثِ لشو يفي: : فكو | العَانيَ راختر ١‏ الذَّاعِىَ» «الْبْخَارِ ي' وَشَرْحَ الْمَجْمَعا. و وَبزّلِكَ 


0 َيْدُ الْمتَخَاصِمَيْنِ قَيْدَا احتِرَازِيًا. 
3 


ما إذَا كَانتِ الَّيَاقَةُ حَاصَّةٌ فََا يَذْمَبُ الْقَاضِي؛ لِأنَّهَا تَكُونْ ضِيَاقَة لِلْقَاضِيء وَبِهَذَا 
7 هه 2 - 4 مه ِ ع 
الاعتبار ١‏ كن كَلمَةُ (مُتَخَاصِمَيْنَ) قيدا | حترَازياء إذا كان يَعْلَمُ أن ان لي لا يَترّك 


7 ردم 


ع 


1 
5 


42 0 . 0 3 7 ا ام الي بيك ٠77‏ ليد عير 
ل صَة) وهذًا هو 
المَولالجحتا وَهَد قله فاضي ان غلا هذا الوغق أَمَاعَنْدَ ثفن العلماء فإن عياف 


الْجِزرْء الرابع / الكتّاب السادس عَشّر: الْقَضَاءِ وم 


قَالَ ابن الْهُمَام إن هَذَا الْتَوْل خصرة: 


ىن 8 


- د ل دز ا ل 0 
الوَليَمَة وَالْحَتان عي عَامة ومَاعَد اها فخاضك وقد 


0 3 00 ل 0 ل ١‏ 3 0000 5 8 7 : 
5ل جيب كفو ري يلجم عه كنث ين فقي وايف 


4 


َرَابَةٌ بد مَلِلْقَاضِي أَنْ 2 يجيت الدَّ عَوَةَ بلا خلافي؛ لإن 2 هلو الإجَابَة صِلَةَ رَحِم ازيل 
اتج الور وَالْحَانيَة وَالْعِنََة)» إلا أَنّهُ يَحِبُ أَنْ لا يكُونَ الْمُضِيفٌ أَحَدّ الْمُتَخَاصِمَيْن 
َانِيا: لِلقَاضِي أَنْ يُجِيبَ الضَّيَاقَةَ الْخَاصَّةَ حار را ا لعا ار 


يرجه 


الْحَالُ فِي الْهَدِيّة انظ شَرْحَ مَادَّةِ (1743) إِلَا أنه يُشْتَرَط أن لا يَكُونَ لِلْمْضِيِفٍ قَضِيةٌ عِنْدَ 


القَاضِيء ما إِذَا كَانَ الْمُضِيففٌ اغَتَادَ تَضِبِف الْقَاضِي قَبْلَ تَولِييهالْقَضَاءَ فِي الشّهْر مَرَه قَدَعَاه 


4 
إن كه 


وَل الْقَضَاءِ في الْأَسبُوع مر لا يُحِيبُ الدَعْوَ كما أنه لا يُحِيبُ الدَعْوَة دا أَحْضَرٌ 
لها في الطياقة نمدم ماع ينهذ ال اليف (7الفحقر). 

دَهَابُ القاضي إِلَى عِيَادةٍ المَريضٍ وَشهُودِ الْجِتَارَةِ: 

وَتَعِْيرٌ الضَّيّافةِ لِلاخْيَرَازِ مِنْ شُهُودٍ الْجِتَارَةِ وَعِيَادةِ الْمَرريض» إِذْ لِلْقَاضِي شُهُودُ 
الْحَِارَةِ وَعِيَادةٌ ريض إِلَا أنَّهُ لا يَمْكتُ فِي مَحَلّ الرَارَةِ وَفنا كَثِيرَاه وَلَكِنْ مِنَ اللّائق 


٠. 


لوده لسع للا اك هَر). 


َي أ 


ة وَسُوءَ الظنَء كَمَبوِهٍ | 


0 ول أد عقن إل ند 
ا بيد انولأسا أو لَه 
لا همه الآحَُ 


ور 


أعْمَالَا تسب الْمَةٌ وه شوة الطب وله مول 
عد الطَّكي ا م حَدِهِمًا في مَجْلِسٍ الْحُكُم واف جل حر 


شام ها سمه 


وَالأسَارَة لأخنهما اليد 93 بالعَيْنِ أو بالرأس» أو 7 ديعا دكا حفاء أذ 
تكلمه 3 أحدهمًا بِلِسَانِ اه يك يَفْهَعَهٌ الاح أ الام لاعرهها أوّ بالمَحِكِ في وَجَه 
حَدِهِمَاء أو إِرْشَادٍ أَحَدهِمًاء أَنناءَ اْمُحَاكَمَةِ؛ لأنَهُ يُوجَدُ في كُلٌ حَالٍ مِنْ مذو الْأَحْوَالٍ مَيْلٌ 


عن 


أَحَدِ الطَرَقَيْنِ وَجَوْرٌ عَلَىْ الطَّرفٍ الْآحَرِ مَبَحِبُ عَلَىْ الْقَاضِي الِاخيرَارٌ مِنْ ذَلِكَ؛ لأنَهُ 
بذَلِكَ يُسَببُ الْكِسَارَ رَ كَلْبِ الْخَضْمِ الْآَحَرء إِذْ إن الْمُدَعِيَ إِذَا رَأى مَيْلَ الْقَاضِي إل فيه 
يله ذلك على 5ل وغواف وروت الك ضياء كه 279 حَ الْمَجْمَع والولوالجية). 
لاه قاض أن يَرورَ احص الَذِينَ لئس لَهُمْ عِنْدَهُ قَضَايَ وَأَنْ يَقبَلَهُمْ في بَبْتِه 
في أن مَصَالِحِهِمٌ الأخرئ. 
ِبَائة القَاضِي لِلْمْتَخَاصَمَيْن: ما أنه ِيِسَ لِلْقَاضِي أَنْ يَقبَلَ أَحَدَا في ببْتِهِ صُورَةٍ مُطْلَمَه 
ل َه تبُولُ أَحَدٍ مِنَ الْحَصْمَيْن بلا دَعْوَوِء كَمَا أنه لَيْسَ لَه أنْ يَدْعُوهُمَا وَيُضَيْمَهُمَا في تَنته 
(قنح الْقَدِيرِ»» أَمّا إِذَا أضَافَ الْقَاضِي الْخَصْمَيْنِ مَعَا وَكبلّهُمَا في بَيِْهِ في وَفْتِ وَاحِد) فَلَا 
َأْسَ فِي ذَلِكَ (رَدَّ الْمُحْتَارِ). 
َس لِلْقَاضِي أن يَصِِحَ في وَجْهِ أحَدٍ الْخَصْمَيْنِ» ما إِذّا اجترأ أَحَدُ الْخَصْمَيْنٍ عَلَى 
إِسَاءَةٍ الدب فَيلْقَاضِي تَأدِيبهُ وَتَعْزِيرُة حَنَىْ إنه إذَا تَسَاتَمَ الْمُتَخَاصِمَانِ في حُضُورٍ 
التافي دن بك نو نامي كر للا لاو اس 
ما إِذَا شَّمَمَ أَحَدُ الْحَصْمَيْنِ الْآحَرَ وَتَكَلَمَ بِحَفَهِ كَلَامَا مُخِلابالنَامُوسِء قَلَيْسَ للْقَاضِي 
تَعْزِيرٌ الشَّاتَم مَا لَمْ يطْلْبٍ الْمَشْهُومُ وَيَذَعِي 5 أن هَذَا التّعزِيرَ هُوَ مِنْ حَقٌّ الْمَشْنُوم؛ 
وَيُشْتَرَط فرق اناس سَبْقٌ الدَّعْوَء انظ الْمَادَة ال(1879) (الْوَلْوَالِجيً). 
تَعْلِيم القاضيي الدعوى وكلقئِينُ الشهّادة: 
ذا أمَرَ الْقَاضِي الْيْنِ بتعلِيم الطَرَقيْنِ دعْوَاهُمَا رَخْصُومتهُمَا فا بَأْسَ في ذَلِكَ عَلَى 
ول الام مَام (رَدَ الْمُحْتَاٍ وَالْمَنْحَ) كُمَا أَنّهُ يَجُورُ تلق م الشَّاهِدٍ في الْخُصُوصَاتٍ الَتِي 
1 عل أنَ زياد الم فِيهًا لا مُِيدُ (المَنْحَ). 


إِذَا اسْتَو لت الخيرة وَالْهَيَةُ عَلَىْ السَّاهِ قَتَرَكَ ؟ شَرْطًا مِنْ شرُوطٍ الشَّهَادق كَحَدَمذِكْرِه 


1 
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سه سس هه و 0 واه 2-2 
أ 


لَفْظَهٌ: أَشْهّك يجو لضي أن يَقُولٌ لَه: هَل تَشْهَدُ بدَلِكَ؟ انظر الْمَادَةَ ال(2317489) إلا 


7 


3 


0 


0 أن ايكون في مَوْضِع نهم وَلتَلِنُ في مَؤْضِع تَهمةغَْرُ بجا 


1 


بالإتمَاقٍ (التتع». عثلا : إذا ادَعَىْ الْمْدَعِي ألما يوان دِرْهَمِ وَشَهِدَ السَّاهِدٌ َي 
مم ما أن شهَادئةُ سيرد بسكم الْمَادَةٍ ال(1708) فَلِلْقَاضِي أَنْ يَسْألَ الشَاهدَ بقَوله: 
يُحْتَملُ أن الْمدَعِيَ كد رأ المُذَعَى عَلَيْهِ مِنْ حَمْسِيِائَِ وزهَم. يفاد المَّاهدُ من ذَلِكَ 
وَقَالَ لع إن مدعي كذ اذى علي ين حديمائة وزم» كدي ّيأل 


قَلُ ا 


وحفْوائة درهم. . فَالتَلْقِينُ عَلَىْ هَذَا اوتنه 1 عَيْد جاه بالاتفاق. كما أنه حر مي 


03 


أحَدٍ الْحَصْمَيْنِ (رَدَ الْمُحَْاِ). 

تكلم أَْوَانٍالْقَاضِي م مَعَ الطَرِيْنِ كام حي لا يَجُورُ أنْ يَكَلَّم أعْوَانُ الْقَاضِي - 
كه وَحَدَمَنْةُ م لي ا مل ار ا 
ماين ني ُصُوص وما تا الي تت دَالْمُحْتَارِهِ والولوالجية). 
و القَاضِي الامْتدْعَاءً: لَيْسَ لِلْقَاضِيٍ أن يَقبَلَ َْنَاء التَدَاعِي وَالْمُرَافحَة اسْتدْعَاءٌ مِنْ 


سه 
0 


عد وَله للك بن المكاكعة 1 َم وََا يح ما في لاا إلا ِذاأَرّ صَرِيًا (الذَرّ اْمُخْتَار). 


34 


لاد (11/99): الْقَاضِي أو ِالْعَدْلٍ , 0 بين الحَصْمَيْنِ بِنَاء عَلَيه يرم عَلَيْهِ أن راصي ْ 


5-4 


العَدْلٌ وَالْمُسَاوَاةَ في الْمُحَامَكَاتِ الْمُتعلَْة بالْمُحَاكَمَةِ: كإجلاس الطَرَقَيْنِ وإ 


4 
ل 5 


و 0-6 ا 0 


ا لجيه الخطاب ننه ولو كادي ناراف اَم من آحاد 


القافي مائو تالعذليق الخض:: َدبيْنَ في ُنْب اللَمَةِ مَعَانٍ كَِيرة لِلْعَد لِلْعَدْلِ إلا 
هي عذا لمق يناس ل 
الْأَوّل: الْعَدْلَ بِمَعْتَى الْمُسَاوَاةِ إِذْيْقَالُ: قَسَمُوابَيْتهُم عَلَْ الْعَدْلِ. أيْ: عَلَىْ الْمْسَاوَاة. 


4 


تري لمجلة لل كيه .تبثي كك إن القَاضِيَ مَأَمُو د بِالْمْسَاوَاةٍ بَيْنَ 
رومظ وى 


الْخَصْمَيْنِ إِذْ وَرَدَ فِي الْحَدِيثِ الشَّرِيف: «إذَا ابثلي أَحَدَكُمْ ِالقصَاءء فَليْسَو بَينهُمْ في 
8 و 00 ع ا ار 72 07 ل ه < 0 “فس وايره سل الأسواب ايل 
الجحلوس والنظر وَالْإِشارَة وَلَا يَرْفْعٌ صَوبَهُ عَلَىْ أَحَدٍ الحَصمَيْن دون الْآخَرِا وَقَدْ وَرَدَ في 


14 فَوَانِينُ الشّريعة الإسلاميّة التي كَانَت تَحَكُم بها الدولّة العثمانية 


- 2 5ه مه 2-6 2 02 3 5 1 2 8 ع اه 5 1 8 مه م 
الكتاب الذي أَرْسَلَهُ الخليفة عمَرٌ بْنْ الخطاب إلى القضَاة فِي رَمَانِهِ أن: «اس بين الناس 


4< سس ه سمه 4 ايع الزن ع د 0 507 0 يزه © عن - 3 5 
في وَجهك وَعَذَلِك وَمَجَلِسِك؛ حتى لا يَطمّعٌ شريف فِي حيفكء ولا بياس ضعيف من 


عَذْلِك) (قَنْحَ القدِير). 
كَمَا أَنَ عَدَمَ الْمْسَاوَاةِ بيْنَ الْخَصْمَيْنِ يُوجِبُ كَسْرَ قَلْبٍ أَحَدٍ الْحصْمَيْنِء إذ إن القاضِيي 


5 4 
ع6 ع 


توه إلى أَحَدٍ الْحَصْمَيْنٍ يُوجِبُ ذَلِكَ أن يتَجرَأ على حَضْحِو وَيكُونَ مِنْ يجيه 


الكِسَارُ هِمَةِ الْخَضْم وَصَيَاعٌ حَمَّهِ في الَِجَةٍ (مَجْمَعَ انه وَالرَلِّيّ) وَكَد وَرَدَ في 


الْآيَهِ الْجَلِيلَةِ: «قّلا تَحَسَوَأ لاس وَآحَسَوْنٍ © [المائدة: 144 وَفِي ذَلِك نبي ل 
الْحَوْفِ مِنَ غَيْر رَبّ الْعِبَادِ وَمِنْ مُرَاعَاةٍ الْخَاطِر وَالْمُدَامَئَِ (الْقَاضِي). 

بِنَاهٌ عَلَيْهِ يَلرَمُ عَلَنْ الْقَاضِي أَنْ يرَاعِيَ الْعَدْلَ وَالْمْسَاوَاةَ في الْمُعَامَلَاتِ الْمُتَعلْمَة 
بالْمُحَاكُمَة كإِجْلاسِ الطَرّقَيْن وَإِحَالَةِ ار وَتَوْجِيه الْحِطَاب إِلَيْهِمَ وَلَوْ كَانَ أحَدّهُمَا 
مِنَ الْأَْرَافٍ وَالْآحَدُ مِنْ آحَادٍ النّاسء أَوْ كَانَ أَحَدُّهْمَا ا وَالْآَحَرُ وَلَدَهُ أو كَانَ أَحَدّهُمَا 
صَغِيرَ اسن وَالْآَحَرُ كبيرَه كان أعذقبا خدلما او لاغ عر مشل» فَإذَا رَاعَي الْمَاضي 
الْمُسَاوَاة الَامَهَ يْنَ الْحَضْمَيْنَء قلا يَأمُلُ الشَّرِيفُ مَيْلَ الْقَاضِي إِلَى جَانِيهِ لِسَرَفِهِ وَوَجَامَيَهه 
كما أَنَّ آحَادَ النَّسِ لا يَخَافُ عَنْ أَنْ يَجُورَ به الْقَاضِي لِضَعْفهِ بالْيرَام حَضْيِدء وعَلَى هَذِهِ 
الصُورَة يَتّصِلُ الْجَمِيمٌ بِحُفُوقِهِمْ (الْوَلْوَلِجِيّة في آدَابٍ الْقَاضِي). 

لَيْسَ لِلْقَاضِي أَنْ يُْيِي أَحَدَ الطَرَقَيْنِ أَيْ أن يُيْدِيَ رَأيَا لِأَحَدٍ الْخَصْمَيْنِ فِي الْمَسْأَلةٍ 
التي يَتَخَاصَمَانِ بِهَاء وَلِذَِّكَ قَدْوَرَدَ في الْمَادِّ ال(1810) مِنَ الْمَجَلَة: (أنَ الْقَاضِيّ لا 


يُفْشِي رَأَيَهُ قبل الحكم). وَِنَّ إرَاءَةَ الْقَاضِى الطَّرِيقَ لِأَحَدٍ الْخَصْمَيْنَ بِقَوْلِِ: ادّع كَذَا. أو: 


مطل كذا: د زد جاير وتخروكا وَككن لماي أذ لني في ناس الحكم أو في غنرء 
مير الْحَصْمَيْن فِي الْأَمُور الْمتَعلعة بالْعقَائِدِ آَوْ في الْمَُامَكَاتِء أي أَنَلهُ أن يبْيّنَ ِلسَائِلٍ 
الْمَسْأَلَةَ الشَّرْعِيّةَ (رَدَ الْمْحْتَار). ْ 
لَيْسَ لِلْقَاضِي أَنْ يَقُومَ لِأَحَدِ الْخَصْمَيْنِ ما إِذّا قام لِكِلَيْهِمَا قَجَائِرٌ (الدَرَ الْمنتقَى). 
ل يبن لِلْقَاضِي أَنْ يُجْلِسَ أَحَدَ الْحَصْمَيْنِ إلى يبن وَأَن يُجْلِسٌ الْآحَرَ إلى يَسَارِه 
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ِأنَ جه الْيَمِينِ تَرَجَحُ عَلَ جِهَةٍ الْيَسَاِ َيكُونُ قد أل بوَاجِب الْمُسَاوَ يما زلهدذا 
الشَّرَفِ قَقَدْ حصَّصٌ ال ناَك - جِهَة اليَمِينِ لِصَّحَابيٌ ي أبي بَكْرٍ الصَدّيقٍ. 

الْمَوْقِعُ الذي يَحِبْ أَنْ يكون فِيهِ الطّرَهَان فِي حُضُورٍ الْقَاضبِي وَصورَة جُلُوسِهمًا: 

عَلَْ الْقَاضِي أن يُجْلِسَ الطَرقينٍأمَامَهُ في مَوْقِع قَِيبٍ يَسْتَطِيُ بو سَمَاعَ صَوتِهِمًا 
الْعَادِي» يدون أن يَكُونَ بج أن يْصِتَ بِامْتَام» أو يحتاج لِرَع الصّوْتِ» وَعدَاَُدَ 
مساق اَي ويَْتم لضي القن من وف صَوْهمَا كا يُجِْسهُمَا ذي في جَانِبٍ وَاحِدِ؛ 
يي كي الشرية يرن عنقا أذرن زلقاف و الكق قلايكرن فى خلرميوةا لقازاة 
(الزَيْلَعِيَ وَرَدَ الْمُحْتَارِء وَالْعِنَايَة وَالْمَنْح). 
يَجِبُ عَلَىْ الْحَضْمَيْنِ أن يَجْلِسَا في حُضُورٍ الْقَاضِي كَجُلُوسٍ الْمْصَلَي حِينَ التّشَمّ 
َإِذا رَادَا الْجُلُوسَ مُمَريعيْنِ أَوْ بصُورَةٍ أخرَئء فَلِلْقَاضِي مَنْعْهُمَا تَْظِيما للْقَضَاكِ وَكَمْ يَكْنْ 
مَعْرُوفًا وُقُوفُ الْمتَخَاصِدِينَ في حُصُور الْقَاضِيٍ كَمَا هُوَ الْحَالُ فِي رَمانِناه وَقَدْ حَدَتَ ذَّلِكَ 
ورا ِظَهُورِ الاختياج إل َلِكَ» ون لس في أحوَايهم و1 يهم مون وذ طرفي 
ارس تتشي انور وطو ريسل الشتكاق لقافي أذ لحري لا ره بمُقَتَضَئْ الْكَال 
الذي يََاهُ تابه يُجْلِسٌ مَنْ يَسْتَحِقٌ الْجُلُوسٌء وَيُوقِفُ مَنْ يَسْتَحقٌ الْوُوفَ وَيُمْطِي كُل 
ا ال 0 وَإِيقَافَ 
الْخَصْم الْآحَرٍ. 

َإِدَا سَاوَئ الْقَاضِي ب يْنَ الْحَصْمَيْنٍ عَلَىْ هَذَا الْوَجْو وَأَصْدَرَ حُكْمَهُ بحن قلا يُوَاحَدُ 
. إِذَّا مَالَ قَلْيهُ لأَحَدٍ د الطَرَّيْنِ (الزَيلَعِيّ) أيْ: لا يُكَلفُ اللّهُ تفْسَا إِلّا وْسْعَهَا. 

النَانِي: الْعَدْلُ مَعْنَىْ عَدَم الْجَوْر وَهْوَ إِجْرَاءُ الْآمْرِ وَالْحَالٍِ الْمُسْتَقِيم لد ف 
التعُوس وَالعْقُول؛ لأن الْقَاضِيَ مأو بلْعَدْلِ َيْنَاْحَصْمَينِ؛ هو مجيوة أن يشكم لك 

َه الْحَقَء وَلِذَلِكَ يَحِبُ عَلَىْ الْقَاضِي أَنْ يَنَّافَ الله أَحَْكَمَ الْحَاكِمِينَ وَالْعَزِيرَ ذا الانْتقَامء 
وَأنْ يَحَكمَ بِالْحَقٌ فلا يتبِعَ هَوَاهُ أ 3 أَحَدِ مِنْ أَمْلٍ تلدكية أن أن ينات 
أحَدًا مِنْ أَهْل النْقُوذِ ذوِي السّيْطرَةِء فيَحْكُمَ بتَأئِير ذَلتَ 


0 


راص هاس ه 


7م فَوَانينَ الشريعة الإسلاميّة التي كَانَتَ نَحكُم بهًا الدولة الْعثْمانيَة 

حي إلقاعي أن لا يخا لوم لاني أرطت طاطية 0 
يُرَاعِيَ حَاطِرَ أَحَدِء فلا يَنْحَرفٌ ني حَالٍ م مِنَ الْأَحْوَالٍ عَنْ إِجْرَاءٍ الْعَدْلِ وَأَنْ لا يَطْرِقَ 
0 لحي ويَجِبُ أنْ يَسْكُمَ مُرَجّسًا في حُكْمِهِ طَاعَةَ الرّبّه وَطَمَعًا في جَزِيل لواب 
و 0 وَأ يتبعَ الْحِكْمَة. 

0 5 ير امش مُتَسَاوِيَانٍ فِي الْمُعَامََاتٍ وَفِي أَثْرٍ الْعَدْلِء فَيَحِبُ 
لمح له ِنْهُمَا وَهَدْ حَكَمَ ابي عيْ[ كع عَلَى ميم 
تل ذِ يِبالْقِصَاص (مَجْمعَ لَه مَر). 

اخْيَرَامُ القَاضِي: ادقن لك ا تكن قاف الخرت اللَائِقَة وَأَنْ يَجْمَينا 
الأفقال:والانوال :اليكل ِالْآدَاب» َلِدَِّكَ لَوْ قَالَ الْمَحكومُ عَلَيّْهِ لِلْقَاضِي: (قَدْ حَكَنْت 


لِخْصّمِي لِأنّك أَحَذْت رِسْوَةٌ مِنْهُ). فَالْقَاضِي يعزره. 


3 3 


أن 
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سس اماه 


ل ار م ل ري ب لضي مر شان 


رع وو 


صَاحِبٍ الْولايَة الْعُظْمَىْء أَوْ لِمَنْ يَأَدَنهُ السُلْطَانُ بدَلِكَ انْظْرْ شَرْحَ الْمَادّةِ ال(16410), 
رتم د تي مقس انر جو الاي - يُعتْرُ َضبْهُ كَمَا هين 
دَلِكَ فِي شَرْح مَادَنَنْ (180 و.21804) ألا يَرَىْ أن الْوَكَالة بتؤكيل اي 5 
كر ذلِكَ في شرح الْمَادٍ ال(ه 014 كما أن الكل الذي : يوَكَلُ من وكيل يَكُونُ وَكيلٌ 
الكل كما جاه فى لاذه 015221 ولايكون وَيِل الركل. 

0 الْقَاضِيِ وَكِيلا مِنْ طَرَفٍ السُّلْطَانٍ في إِجْرَاءٍ الْمْحَاكَمَةٍ ة وَالْحُكم - لا يَمْنعْهُ 
ين أَنْ يَسْكُمَ في دَعْوَئْ لِلسّلْطَانٍ أَوْ عَلَىْ السّلْطَانْء حَتَّىْ إِنَّ الْقَضِيهَ الي تَكَونَتْ بَيْنَّ 
الخلينة هارو ال شبد ل ل 
الْمَنْضُوبٍ مِنْ هَارُونَ الرَشِيدء 000 لشي كَمَا أن الْقَاضِيَ 
قَد َصَلَ في الْقَضِيّة التي تكَوََتْ بَيْنَ الْكَل را 
الم ا ا ا 

وَتَتَفرّعٌ على كَوْن القاضي وَكيلا عَلَى الْوَجْهٍ المَشرُوح كلاتُ مَسَائِل: 


0 آل ته 72 


3 الْوَكَالَة تتَقَيَدُ وَتَخَصّصٌ كُمَا هُوَ مَذْكُورٌ في الْمَادَّه ال(1551) وَالْقَضَاءً يَتَعَيّد 


2 عو 2 


وَيَشَخَصَّصٌ أَيْضًا كما سَيُوَضَحٌ فِي الْمَادة الآبية. 

دكي أن (لشوكن أن يذل وسلة كما هو شي فى [المَاذة 20186531 لللسلطان 
يه س0 مث ره 2 65م ل ل ا 2 و وز قافن 20م 
أيضًا أن يَعْزِل القاضِي سَوَاءٌ وجدّت أَسْبَابٌ لِلعَزلٍ كَفِسْقٍ القاضي أو اريَسائْهِ او ظلههِ أو 


3 


َم تُوجَدْء كُمَا أن لِِسُلْطَانٍ عَزْلَ الْقَاضِي وَكَوْلَمْ يَكَنْ ذا أَهْلِيَة آكثَرَ مِنْهُ (رَدَ الْمُحْمَارِ). 


نه فَوانِينُ الشّرِيعَة الإسلاميّة انّتي كَانَتَ تَحَكُم بها الدولة العثمانية 

*- للْوَكيّل أن يَحْدَلَ تَفْسَهُ من الوكالة كَمَاهْوَمَذْكُورٌ فى الْمَادَتين 103193 155 1) 

كَذَلِكَ لِْقاضِي أن يَستَِيلَ مِنَ الْقَضَاءِ وَيَْعَِلَ مِنَالْقَضَاءِ حينَ اطلاع السلْطَانٍ عَلَْ يقالته 
وَلا ينَِْلُ مَالَمْيَطْلِع الْمَلِكُ عَلَىْ الاسْيقَالة. 


وى مهخ> ١‏ 


يد :ينمل القكل و 0 0 ين في ما ال(1019) أ 


5 


َنمضْ لح التاق فيه انل وكيلة القَافِي: 
يَشقْط مه فوب ارال وكيله. 


نوكل قو َال لذ َك 


20 


٠ 20 [‏ صصص بالمَاٍأ مكايا فض احضُومَات. [ 
| مََلا: الْقَاضِي الْمَأمُورٌ بالْحكُم مده سَنَة سن يَحْكُمُْ في يَلْكَ السب قط ل لهُ أن يَحَكُمَ [ 
ا َبْلَ حُلُولٍ يَلْكَ الست أو بَعدَ مُرُورِهاء وَكَذَلِكَ الْقَاضِي الْمَنْضُوبُ في قَضَاءٍ بَْكُمْ في 
[ بيع جلاب فلك لصَاءء كس ل أَنْيَحكُم في قضَاءِآخرءوَالْقَاضِي المَنضُوبُ على 
ا ع م مه سن 

أنْ يَحكمَ في كْكمَةٍ مَعَيَلَة يَحْكُمُ في يلك المَحْكَمَةِ قط وَلَيِسَ أن يَحْكُمَ في حل 
( آكر»وَكَذَِكَ لو صدَرَ مر طني بألا ُسمع الى اْمتَعَقَة صوص الفلاني ا 
لملاحظة عَا دلةِ مَل بالْمَْلحَةٍ العا م يس لفقَاضِي أن يتح يَذْكَ الَعْوَى وَيَحْكُم ْ 
بها أو و كار لضي بمَحَْمةٍ مأو اماع بض الْخُصُوصَاتٍ المُعي ليحن مأو [ 
باستاع عدا ذلك فل أ نيسْمَعَ الحُصُوصَاتٍ الي أذ بها َقَط وَأَنْيَسُكُمَ فيه ولس ْ 
لَهُ استاع ا عَدَاَاوَاْحُكُمْ يها وََذَكَ لو صدَرَ أَرُ طني بالْعَمَلٍ أي مهد في 
خُصُوص ل يبلنس فق وَلِمََْحةٍ اضر وق َس لاي أَنْيََْلَ أي 

ته آحرَ ماف رأ ذَلِكَ المُجتهد وَإِذَاعَلَ لَايْدُ حكمة. ا 


0 2-07 0 


5 يَتَقيّدُ وَيَتَخَصّصْ القضاءٌ بِصّوَرٍ حَمْس: 


ِالزّمَانِ وَالْمَكان وَيببعضٍ ي الْخْصُوصَاتِ وَياسْيئْنَاءِ ءِ تعض الْأشْخَاصٍء وَالْعَمَلٍ ِقَولٍ 
مَجِتَهِِ 0 العصَائل الجلامة؛ لان الْقَاضِىَ كل مِنْ قبل السُلْطَانِ لإحِرَاءِ المحاكمة كما 
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كر في الْمَادَةِ الْآَِد فَالْوَكَالَة تتقَيّدُ الْمَيْدِ وَالسَّرْطٍ الّذِي يُقيدُهَا الْموَكُلٌه إِنَّ الْمَادهَ 
لَه ِيّ بِحُكُم السّبَب وَالْعِلَة لِهَذِه الْمَادَّ َمَا أن الْقَضَاءَ قَابلٌ تعلق وَالإِضَافَةِ كما 
ذَكُرٌ في شَرْح الْمَاد ال("م). 
7[ تق الْقَضَاءِ بالرَّمَانِ: مَْلا: الْقَاضِي الْمَأَمْو , بالْحُكم ب د يكم فِي يَلْكَ الي 
فَقَطء وَلَِسَ لَهُ أن ِيَحْكُمَ قَبَلَ حُلُولٍ يَلْكَ الس وَإدَا حَكَمَ قكا يَنْفُدُ حُكْمُه؛ لِأنّهُ لم يَكُنْ 
قَاضِيًا قَبلَ حُلُول ١‏ لني اسه 
الْمُحَرَّمِ مِنْ كُلُّ سَئََ وَعََيْهِ يس لِذَلِكَ الْقَاضِي الْمَنْضُوبٍ أن ك ‏ خارل ك1 


3 


يلك الس كما أن توأ اذ ايع مره رد قانالك يتح عل نذا 0 


أَئْ 


٠. 


يْ أنه في سَنَِ كَذَا في شَهْرِ كَذَا أَوْ في يَوْم كَذَا ِنْ شَهْرِ كَذَا يُوَجُهُ يبه قَضَاءِ الْمَدِي 
عر 


الفلائية إلى شَخصرء وَلَمْ يكن لذَيِكَ الشّخْصِ أن يَحْكُمَ قبل حُلُولٍ دَلِكَ اليم مِنْ ذَلِكَ 


الشّهرِء ما الآنَ قد رُفِمَ التَوْقِِتُ وَأَصْبَحَ يُوَجَهُ الْقَضَاءُ مُتَكَرًا 
وَكَذَّلِكَ لَيْسَ لَهُ أَنْ ب* أن يَحْكُمَ بَعْدَ بَعَدَ مُرُور يك لشي فوا حك قل بنرا يل كاله 
برا قر التزل خن التصاي: أثافي زقانا ذلا يتن عار الوجو الها قزر يذ 


0118 
4 2 


ار تخيث يكون القماء واطاة يقد ند مور سن أو ستيه ون يكن أذ قضاء ارين 


3 


يُقيّدُ في رَمَانَِا اعبار مَبدَ التَِينِء إلا أنه ا يُعْمَبرٌ اعبار الانتهَاء”"". 
سَبَبُ تَوْقِيتِ القَضَاءِ نبب موقت الْقضَاءِ مو ابي في كتاب الْقصَاءِ ون لكي 


لهي وَبيْنت قُبْذَة مِنْهُ في كِتَّابٍ الْقَضَاءِ في شَرْح مَادَتَقْ ١1195(‏ و97 10)؛ لِأنّهُ مِنَ 

الْمُقتضَى أَنْ يَكُونَ الْقَضَاةٌ 5-7 الي ب الطُولَ في اْعُلُوم الْعَدِيدَقِ فَإذَا امْتَعَلَ أُولَئِكَ 
رعو 66م 4 03 

الذي ين هُمْ أُصْحَابُ القَضْلٍ وَالكَمَالٍ بأمُورِ الْقَضَاءِ دتما قلا يَتَسِعٌ وَقنُهُمْ 3 اْعُلُوم 

الأخرَئ وَالِامْعَالٍ بها قي من لِك أن يَطرَا صَحْفٌ عل عِلْهمْ بالُُْوم الأخرئ ما 

)١(‏ هذه الأصول كانت جارية في إبان الحكم العثماني» وقد ترك العمل بها أخيرٌا كما أن بلاد الحرمين قد استقلت 
وأصبحت تابعة للدولة العربية الحجازية (المعرب). 


41م فَوَانِينُ الشّريعة الإسلامية انّتي كَانَتَ تَحَكُم بها الدولة العثْمانية 


عَدَا عِلْمَ الْففَوه مَلدَيِكَ رْبِيّ مِنَ من الثراق أن يمول مَؤُلَاءِ مُدَةَ مُعيّنَةٌ في الْقَضَاء وَأَنْ يَعُودُوا 
بَعْدَ ذَلِكَ إلى تَدْرِيسِ : الْأخرَئ حَتَْ إنه كَانَ في السَّابِقٍ في زَّمَنِ الْحُكُم الْعْشْمَانيَ 
يعت الاعْتنَاءٌ الزَائِدٌ في تَقَلِيدٍ الْقَضَاءٍ إلى أْضْحَابِ المَضْلٍ وَالْكَمَالِ علد المقاء الشلقاء 


5-4 
00 


الْأعْلَام وَالصّلحَاءِ المُخَْرمِينَ مِمّنْ كَانَ مُسْتَجيرًا وَمُجيرًا لِلعُلُوم الْمُخْمَلفَة َالْمُنُون التي لا 
تَسْضَئْء وَقَدْ كَانَ هَؤُلَاءِ الْأَفَاضِلٌ يَْتَذْرُونَ عَنْ قَبُولِ الْقَضَاءءٍ حَنَّىْ لا يُحْرَمُو نَ من الْعُلُوم 


اَي ان رساي الا ب 


لك 


22 


ٍ. 00 00 لوو 7 ا - بِدُونٍ تَوْقِيتٍ لَيْسَ مُحَالِمًا لِلشرْع» 
وَقَدْيَيَنَ في الْمَافّوَ ال1810) أن الْقَاضىَ 9 0 يلَتَدُعَنَهُ قَ اْتََلَ بِالْقَضَاءِ مده تازيب 
سي كا أّهُ فى هَذًا العن يُوجَدُ قُضَاهٌ د امْتكنُوا فى الْقَضَاءِ أغثر من عَشْر سَتوَاتٍ بلا 


عَزْلِء حََْ إِنّ حَضْرَةَ وَالِدِي الْمْبَجَّل الذي كَانَ مِنْ أَقَاضِل الْعُلَمَاءِ وَأَكابرِ الصّلَحَاءِ الْحَاجّ 


5 
3 


مُحَمَدِ أن أَقَدْدِي الْمُدَرَسِ ي الْمَام ني جَامِع بايزيد دعُي في سب 4 11١‏ لِأْمُورِ الشّرْعٍ بأزمير, 
وَقَدْ حَدَمَ أكثرٌ وِنْ عِشْرِينَ سَئَهٌه بلا الِْصَالٍ يَذْكَ الْوَظِيفَة كَمَالٍ الاسْيقَامَةِ كَالْوَظَائْفِ التي 
حَدَمَهَا فِي السَّابقِ"'". 
وَفِي زٌَمَاننَا يُوجَدٌ مَدْرَسَة خاصة تتزس ها الكل _ الْمُفَْضية لهَذِهِ الْمَنَاصِبِ الْقََايه 
بِمَا فيه عِلَمُ الفقه وَيُعيّنُ خرّيجٌ الْمَدَارسٍ قَاضِياء دآ ؛ بن سَبَتٌ لتَوْقِيْت الْقَضَا كما أنه قد 
تَوَلَدَ مِنْ تَوْقِيتٍ الْقَضَاءِ عَلَىْ هَذَا الْوَجْهِ مَفَاسِدٌ كَثِرَةٌ ديك فِمَ الَوْقِيتُ تاريخ سَنَةِ 
١‏ وَكَانَ الْقَاضِي يَبْقَى فِي وَظِيميِه مُسْتَوِرامَا دَامَ يُحْيُِ م ١‏ 
كَدَيِكَ ليس للْقَاضِي الذي يُعينْ يكم في يَوْمَيْنِ في الأْبُوع أَنْ يَحَكُمَ ذ فلا حرق 
تَقييدٌ القَضَاءِ ِالْمَكَان: وَكَذَلِكَ الْقَاضِي ممصو في قَضَاءِ يَحْكُمُ ك جَمِيع 


)١(‏ عن أبي حنيفة لا يترك القاضي عا القضاء أكثر من سنة ثم يعزله» ويقول: أشغلناك بالعلم اذهب فاشتغل 
ثم اثتنا (فتح القدير). 


الْجِرْء الرابع / الْكتَاب السّادس عَشَرَ الْقَضَامْ م 


مَحَلَاتِ ذَلِكَ الْقَضَاء إِذْ إن الْمَصِيرَ ليِسَ بِشَرْطٍ تَقَاذ الْقَضَاءِء مَلِدَلِكَ لِْقَاضِي أَنْ يَمْكُمَ 

في الى الدَاحَِة ضمْنَ قَصَاِ (د الْمُختار»» وَلكِنْ ليس له أن يَسْكُمْ في قَضَاءِ آَر: 
وَهَذَا الْمِتَالُ في هَذِهٍ الفقَوَة الأعنة تال عَلَىْ التَْيد ال را 
قَاضِي بَلْدَةٍ إلَى قَصَبَةِ غَيْرِ نَابِعَةٍلِلْقَضَاءٍ الْمَذّكُونِ وَحَكمَ في غٍ قَضِيَة تتعلَنُ بأَحَدِ أَفْرَادٍ 
الي الْقضَاء عَلَىْ شسخْص آعَرَ مَمَ كز م ين مَل أز حكمًا في َك لضي 


ُ 


بح حخخفة ولا يقد وَفِي مانن ميم القَصَاء مُقَيّدٌ بِالْمَكَانِء وَكَدْ قَصَرّ وَحَصّصَ 


وليه كُلّ فَاضٍ مِنَ الشَِّع بِقَضَاءٍ اخقرصء رارك ل اصن تضار لود وي 
َضَاء آخحرء لاه لقَاضِيٍ ووش أنْيَمْكُمَ في دسق تَقَطء وكيس ] أن يَسْكُمَ في الْقَضَا 
الْمُلْحَقٍ ب 0 لَهُ أن يَحْكُمَ في الْأَلْويَة الْمُلْحَقَة بالْولَايَةَء كَمَا أن 


0 و 


قَاضى قَضَاءِ حنم أ وح لطازيعتص الوب 1 لَهُ أن يَحْكُمَ في قَضَاءٍ 


١ 8 


مستدلى ! نا صَدَرَ حكن قاض ول نض الكم تَنيرًا وعد مضل المي إلى 
قَاضٍ حر تر التَدْقِيِقَاتِ السَّرْ عب ؛ جوز ذَلِكَء. > 


> 8 يه 


الإرَا د اسح بِدَلِكَ وَقد يَينت هَذْهو الْمَسالة مُمَصّلَا نِي شَرْح الْمَادَ ال(659). 

الاين لطر عل أن بنك يي مُحْكَمَةٍ مُعيَنِ يَحْكُمْ في تِلْكَ الْمَحْكَمَةٍ قَقَطء 
و له أن يَحْكُمْ في مَحَلُ آحَرٌ وَلَا يُوجَدُتَْييدٌ في رَمَانئَا مدل هَذَا النَْيدِ الْوَارِد في هَذَا 
اليئال: 

قد القَضَاءِ بامْاءِ به بَعَضْنَ الخصُوصَات: لز صُدَرَ أده رٌ سُلْطَانِيٌ بأَنْ لا تسْمَعٌ الدّعْوَىئ 
ا 0 
توح يك الدَعْوَئ وَيَسْكُمَ بها ذا حَكم فلا َنُْةُ ُكمُة؛ لِأن لِك الَاضِيَ لم يَكُنْ 
و ا 0 


00 


حَيّتْ قد صَدَرَتِ 


0 


الدَّعْوَئء فَإِذًَا أَنْبَتَ الْمَحْكُومُ عَلَيْهِ الَّهي لا يَسْمَعٌ الْقَاضِي الدَّعْوَى) وَل َالْقَوْلُ قَو 
الْقَاضِيء انْظْرْ مَادَهَ (9) (رَدَ الْمُحْتَارِ). 


ناس واس ه 


م فَوَانِينُ الشّرِيعة الإسلامية انّتي كَانَتَ تَحَكُم بها الدوله العثْمانية 

وَهَدِهِ الخُصُوصات على قِسْمَيْنِ: 

م الْأَوّلَ: حُصُوصَاتٌ عَامَفٌ وَإِنَّ الْمَادَّةَ ال (1110) وَمَا يَنْنُوهَا مِنَّ الْمَوَادٌ مي 
مِنْ هَذًا الْقَيلء حَيْتُ قَد مع الْقَضَاةٌ مِنْ سَمَاع الدَّعْوَى الَّيِي تَرَكَتْ عَشْرَ أَوْ حَمْسٌ عَشْرَةَ 
سن هذا َاٌ مهما كان الطَرهانِ في يك الْقَضِية بغ آكَرَ: هي خُصُوصَاتٌ عَا 
باغيار الطري 

مسائل م مقط عر كفيك التضاء بِاسَيَثْنَاء بعض الخصوضات: 

١‏ - إِذَا ادّعَى المُدّعِي فَايلًا: ّي أَطْلْبُ الْعَشَرَةٌ الدَنَاذ الى أَفَرَضْت لَك قَبْلَ حمس 
د ولك القدّع عَلَيّْهِ الَعْوَىء قَيَقُولُ الْقَاضِي لِلْمُدَعِي: ا أسْمَعٌ دَعْوَاك. 1 


مع 


دَعْوَا فَعَلَيْه إذَا اسْتَمَعَ الْقَاضِي بَينَةَ مِنَ الْمُذَعِي بدَاعِي عَدَمِ ادَعَاء 0 
مرُور الزَّمَانِ َع ِنْ سَمَاع الدّعْرَئ» وَحَكَمَ َْدَ لتك اشر نا ير فيكون كه 
َاطِلا؛ لِأنّهُ لَيْسَ لِلْقَاضِي بِاغَتَِارِِ قَاضِيًا أَنْ يَسْتَمِعَ هَذْوِ الدَعْرَى» آَم إذا كم قاض 
مِنْ قبل الْخَصْمَيْنِء قلَهُ أَنْ يَسْتَمِعَ هَذِهِ الدَعْوَّى بِاعَتبَارِ حَكمَا (الْحَمَوِيَ)؛ لِأَنَّ عَدَمَ 
استمَاع الدَعْوَى ئْ الّتِي فِيها مُرُورُ رَمَنِ هُوَ وَاقِعٌ بالْمَنْع السُلْطَانِيٌ وَهَذَا الْمَْمُ هُوَ حاص 
في حَنٌ الْقَاضِي وَلَيْسَ فِي حَقٌ الْحَكّم. 

- تدمع الققاة ين تشجل رلب التديي بإراقة لطي ِلك إذا وقف عيبن ماله 
لاق ان مك و إتشر توريب الاعوو او ورا مد َال يكْفِي لِأَدَاء 
ييه فَللدَائِِينَ أَنْ يَطُلْيُوا م مِنَ الْقَاضِي نَقْضَ الْوَقْفِء وََنْ يَسْتَوْفُوا مَطْلوبَهُمْ مِنْ : تِلْكَ الْألاك 
قَإِذَا لس الس وسوس دل 

1 - قَدمُيِمَ الْقضَاةٌ مِنْ سَمَاع دَعْوَئ الْمّوَاضعَةِ وَالِاسْم الْمُسْبَعَارِ في الْعَقَارَاتِ أَيْ: في 

الألاكِ الصّرْقَة وَالْمُمْتَعَلاتء وَالْمُسْمَمَاتِ الْمَوْقُوَة وَلِدَِتَ لو اسَْمَعَ القَاضِيٍ الدَعْوَى 
َكَل الشَهُود الَِّينَ أقَامَهُُ الْمدَعِيعَلَى كَوْنٍ الْمَرَاغ مُوَاضَعَةَ وَحَكَمَ القَاضِي بَعْدَ التَعْدِيل 
اساسا و ل ل 6 4 ذا اسه القدع فلوو للم وك 
عَنِ الْحَلِفٍ وَحَكُمَ الْقَاضِي بِالْمْوَاضَعَق لا يَنْقُذُ حَُكمُةُ. 


0 عَشَرَ: الْقَضَاءِ اام 


- قَدَ و ع ترق ارد اوموقي لاض الامو وَفِي الْأَرَاضِيٍ 
7 الي هي من قبل النَخْصِيِصَاتٍء ذالم يكن مُدرَجا شَرْط الوَكءِ في سَئدِ الََْاغء 


000 


وَهَذَا الْمَنعُ بي عَلَىْ الإرَادَةٍ الع ة الصَّادِرَةِ ني 5" صَفْرٍ سَنَةَ 21١1/4‏ قَلدَّلِكَ لَو اسْتَمَعَ 1 


را وَحَكمَ فلا ينْقَلٌ حَُكْمُةُ. 
- لَا تَسْمَمٌ دَعْوَى الْمَرَاعْ مَجَانا بِشَرْطٍ الإعَاشَةٍ مَاكَمْ يَكُنِ الشَّرْط الْمَذْكُورُ مُدْرَجا 
فِي السَّنَدِء فَإِذَا كَانَ مُدْرَجًا 0 رهد الْمَنْعُ مُسْتَيدٌ عَلَى الإِرَادةٍ السَيية 
الصَّادِرَةِ في 18 صَفْرٌ سَنَةَ 1705 و ١7١‏ تشرين الأول سنة 2170 وَعَلَْ ذَلِكَ لَوْ سْمِعَتٍ 
الدَعْوَئ مَعَ عَدَمِ ِكْرِذَلِكَ الشَّرْطٍ فِي سَئَد الْمَرَاغ وَحَكَمَ فلا ينْقذُ الحكم. 
ل ل د 
ا ل ل 0 
مََلا: لَوْبَاعَ الْبَائِمُ مِلْكَهُ قَطويا وَسَلَّمَ الْمُشْترِيَ تكد تايف علا الأضوله 23 اذعن أن 
ابيع كد ونه أذ كا هأ انطلالا» أذ كا بز ذه ا نمع الخو نت 


ه ولس ه 


الْمَادَّةِ )1١9(‏ راظار الأتلان كنا دقوي احرى تيع قذ #اتخري نرج 
لباب الثاني مِنَّ الدّعْوَ ىء أَوْ كَانَ الْقَاضِي بِمَحْكَمَةٍ مَأَدُور ا باسْيِمَاع ب ا ضَاتَِ 
الكت قل أ يققة الكش تاف لي زد يها زان يفاك وها لسل ولقل لفرفينا 
مَاعَدَامَاء أي عَيْرَ لْمَأذُونِ بِاسْتِمَاعِهًا وَالْحُكْم بها 

وَمَحْكَمَةٌ الْأَوْقَافٍ وَمَحْكمَةٌ الْقَسَام الْمْمَكَلئَانِ في الْآستائّة في الْمَهْدٍ العْثْمَانِنٌ - 
هُمَا مِنْ هذا القَييل. َ 

أَمَا فِي رَمَاننَا قَلَمْ يُمْنَْ قَضَاةٌ الشَّرْع في الْولَايَاتٍ الْعْثْمَانِيّة مِنْ قَصْلٍ أيٍّ قَضِيَة 
امف عل ران شُورَئ 
الذروا شعاد ياوه روي تغوى الاراضني ابره في مالس أخحرئ» إلا أنه لاي جد 
فِي الْآَمْرِ تحير يك قَضَاةٌ الشَّْع مِنْ سَمَاع ِلّكَ الدّعَاوَى بِالصُورَةٍ الْمَذْكُورَةٍ في 
هَذِو الْفِقَرَق كَمَا أنه لم يَضْدُرْ أ أن ملطيٌ يَمتَعُقّهَاة لمعن من اشماع يلك القصَائ؛ 


ام ارس 


7 َوَانِينُ الشّريعَة الإملاميّة التي كَانَتَ تَحَكُم بها الدولة الْعثْمَانية 
وَلِدَّلِكَ إِذَا قَصَلَتِ لمَحَاكِم 0 َعَاوَىْ الْأَرَاضِي بح وَأَصْدَرَتْ حُكْمَهَا فِيهَاء 
فَالإِعْلَامَاتَ السَّرْ عي التي صَدَرَتَ دق مِنْ دَائْرَةِ الْمَنْوَى الْعَالَِةِ. 

أمًا َعَاوَئُ الْقَسَامَةِ وَالدَية وَالأَرْشٍ وَالْقِصَاصٍ وَالْْرَة وَحَكُومَةٍ م الْعَدْلِ وطاق وَالتَكاح 
َالَف وَاْوَفْفِ فَاسْتِمَاعَُاعَائِدِ لْمَحَاكم الشَّرْعِي قط وََانْسْمَعْ يلك الدَعَارَى في الْمَجَاِسِ 
لحر 

الْقِسّْمُ النَّنِى: الْخُصُوصَاتٌ الْحَاصَّةُ فَالْمَسَايلَ الْمْتََرَعَةٌ عَنْهَا هي : 

1 وَلَا: صدوَ أ في (بأذ لاشمع تغوَئ فلان». 

اما لز ضير الشلهان يا زأن لا تسقم دَعْوَىُ فُلَانٍ إِلَىْ الْوَفْتِ الَْلَانِيْ)» فَلَيسَ 
لْقَاضِي أَنْ يَسْمَعَ ِلْكَ الدَّعْرَى إِلَنْ ذَلِكَ الْوَقْتِء وَإِذَا اسْتَمَمَ الْقَاضِي نَبْنِكَ الدَعْوَتَيْنِ 
الْمَذْكُورَئَينِ فِي هَائيٍْ الْمَسْالتيْنِ لا ينقَذُ حكمُة. 


وه 


َالِئًا: لَوْ صَدَرَ أمْرٌ سُلْطَانْقٌ ب: (أَنْ لا يُنصَّبَ بَعْدَ فلَانٍ ار قَاضى)» فَعَينَهُ قاضي 


2 


1 4 ووو ا 


َلدَةِ نَائِبا عَنْهُ قَاسْتَمَعَ 7 29 لام 

رَايعًا: المويك كز تقو تولك مذ طرق القلطاق لآن ينفيل كلا دغرئ الأراضين 
المَُكَوَة ين ريد وَعَمْرِو ينمز الْمَذْكُورِ فَقَط أن يَفصِلَ في تلك الدَعْرَئ» وَلَيِسَ لَهُ أن 
يَفْصِلَ دَعَاوَى الْأَشْخَاصٍ الْآَكَرِينَ عقا قة ]تق له أن ينصل الدّعَاوق الأمغرئ المتكولة 
بين رَيدِ وَعمْرو. 

َقييدُ القَضَاءِ ِالعَمَلٍ ب بول مجه في الْمسَائِلٍ لشي الخافة: لِك لو صَدَهَ أ 
سَلْطَانِيٌ بِالْعَمَلٍ ِرَأَي مُجْتَهدِ) أ ِاجتِهَادٍ مُجْتَهدٍ في خصٌوص؛ لِمَا أن رَأَيَهُ بالنّاسِ سٍ 
زه وَلِمصْلَحةالقر قعل الَاضِي أن يكم ري وَاجهَاِذلِكَ الحجتهد. 

وَكَد وَرَدَ في تَقرير الْمَجَلَة: (نهُينَ الْوَاجبِ الَْعل بم مام الْمُسْلِينَ َمل بح 
الْقَوليْنِ في الْمَسَائْل الْمُجْتَهِدِ فِيهًا) را ا لا ا ار 
مَُافٍ لِرَأي ذَلِكَ الْمُجْتَهِدا ؛ فَإِذَا عَمَلَ وَحَكمَْ لا ينفذ اه هلما كَانَ الْقَاضِي غَيْرَ 
مَأَذُونٍ بِالْحُكْم بِمَايُنَافِي ذَلِكَ الرّ أي فَلَمْ يكُن الْقَاضِي فَاضِيًا لِلْحْكْم يالرَّأَي الْمَذْكُور. 
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اج سه 


وَالْمَذَاهَبٌ الْمَشْهُورَةٌ هي الْحَنَفِقٌ وَالشَّافِيقُ وَالْمَالِكِيُ وَالْحَنْبَِقٌ» وَلَمَا كَانَ أككرٌ 
وَكَايَا الذولة االعتهانة تت مدعي ِالْمَذْمَبٍ الْحَيَتِيّ قَقَدَ أَمَرَ قُضَاةٌ الع بالحكي 
ِمُوجَبٍ الْمَذْهَبٍ الْحَتَفِي» وَيُوجَدٌ في العِرَاقٍ وَالْحِجَازِ وَاليَمَنِ لتاكود مُتَمَذْهبُونَ 
بالْمَدَاِبٍ الْأُخرَئ, أي الْمَسَائلُ الي تتكوَنيْنَ الأََالِي الْمُمَلّدَْمَدَاِبٍ الأخرى. وَيُرَى 
نايب فصلا َف لكام يهن قله أذ تر ا حكمًا لِيَفْصِلَ فِي دَعَاوِيهِمْ وَلِهَذَا 
الْحَكم أنْ يَسْك بُوجب أشكام الْمَذْمَبٍ الْمَنْسُوبٍ لَهُ وَهَذَا الحكم يَصَدَة 
فاضي لتك المنطوب يي ل اللطان. 

وها سم جني إلَى كَلاثَةِ أَقْسَام: 

| لهل مُجْتهذٌ في الشَّزع كَالَْئِمَةِ الْأَربَق وَهْمْ: الْإمَامُ الْأَعْظَمْ وَالشَافِيُ وَمَالِكُ 


ف مِنْ طَرَفٍ 


الّني: مُجْتَهدٌ ني الْمَذْهَبٍء كَالإمَام بي يُوسْفَ وَمُحَمَدٍ وَسَائِر الْأَضْحَاب الْحَتَفِية. 


4 
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الَالث: مُجْتَهدٌ في الْمَسَائِلِ كَالخَضَّافٍ وَالطّحْطَاوِيٌ وَالْكَرْخِيُ وَالْحَلَوَانِيٌ وَالسَّرَحْسِيٌ 
00 وَقَاضِي حَانُ. 
0 تنتتملة عن يشمل المجتهدين التكاة. 
مو التلْطان ففناة المع ِالْحَمَل ب اذام ا ى في بَعْض الْمَسَائِلء قيَصِح 
الأ وتم الطاعة لذلاتة انرما لبش جنوي ا ا 


الْأَمْر في مِثْلِه وَاجبَةٌ لوي ني الْقَضَاءِ). 
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به 


وَكَدَ أمَرَ السَّلاطِينٌ الْعْتْمَانيُونَ الْقَضَاةٌ ِالْعَمَلٍ في بَحْضٍ الْمَسَائِلٍ عَيْرِ الْمَذْمَبِ الْحَتَفِي 
َمَتََا: لا يَجُورُ في الْمَذْهَبِ الْحَنَفِيٌ ب يْمُعقَارِاْمَفُْووِلّذِي لَابْخْقَيْ حَرَقِكُ لين الشلطَانَ 
سُلَيْمَانَ كد أمَرَ يع عَقَارٍ العُقْقُوق وَالْقَضَاةٌ الخقية يَحَكفُون حن الآنّ بمُوجَب ذَلِكَ 
َلِدَّلِكَ لو ظَهَرَتْ ثْ حَاة الْمَمقُودِيَعْدَ بيع الحقَاِ قله أل ؟ َمَنِ الْمَبيع؛ ما إِذَا بيع العَقَارُ عَبْنِ 
ل لشفت ادر ل المت 31 مَعْرُوضَاتٍ أَبِي السّعُودِيزِيّادة). 


َ 
3 


إنَ مََافعَ الْمَعْصُوبٍ غير مذ مَضْمُوةٍ مُطَلقَاعِذْدَ الإمام لظم اْمُجمَهِِ في الشَّرْعِ وَالإمَامَينٍ 


عر ل 


م فَوَانِينُ الشّرِيعة الإسلامية التي كَانَتَ تَحَكُم بها الدولة العثمانيّة 


22 


22 100 .و كن 5 20 3 يي 2 000 م 4 2 
أي يُوسْفَ وَمُحَمِ الْمُجتهِديْن في المَذَْبٍء إلا أن تاخري الفقهاء | التخريج والترجيح 
١ 1> 2‏ 200 0 - ف ع ساو عو 2 98 
لحَتَفِيّة سَامَدُوا تَعَدّيَ النّاس عَلَىْ أَمْوَالٍ الْأَيْنَام وَالْأَوْفَافِء فَأفتَوا بلَزُوم الضَّمَانِ فِيهمًا 


سمه 
3 


قَطْعَا لِلأطْمَاع الْفَاِِدَق انْظَرْ شَرْحَ مَادَتَقْ (9” و 2047 إِلَّا أَنَّ الها يَحِبُ أَنْ يَكُونَ 
َل َو الإمَام الشَاِِيٌ الْمُجْتَهِدٍ في المع وَإِنَّ اقل الّذِي قبل في الْمجل عَم 
دساردان اصرق يوأت الفعه ووو الا ْوَالٍ الَْوْقَافِ وَالأَيْنَام فيؤْملُ قينا 
أن يُعْمَل بَِوْلٍ الإمامٍ الشَافِعِيٌ بسَبّبٍ زياد التَعَدّي عَلَى الْحُقُوقٍ» قَتُضْبِحُ ماف الْمَْضُوبٍ 
كم في الْمَجَلَّةِ مَسَائلُ كَثيرَ رَهٌ متَمَرَعَةٌ عَلَىْ التَفييدٍ في هَذِهِ الصُورَةٍ الرَابِعَة وَكَدْ 
مار يانه وتو يها ناه الح اام لاقو وز بن أنه 
1 : كَد بين في شَرْح الْمَادِّ ال(108) مِنَ الْمَجَلَِ: دا كَانَّ الإيجَابٌ وَاحِدَا لا 
يتعددُ ْم تفُصِيل النَمَنِ مط حَسبَ حَسْب قَوْلٍ الإمّام الْأَعْظَم ؛وَقَدْ قَالَ الإِمَامَانٍ بتَعَذدِو إلا 
سمالي للك 
نَانِيًا: قَدْ قَالَ الإِمَامُ الْأَعْظَمْ بِعَدَم جَوَازِ خِيَارٍ الشَّرْطٍ أَكْثَرَ مِنْ ثَلَاثةِ أيّامء وَأَمَا 
ا ل م منَ الام بشَرْطٍ أن تَكُونَ امد / 
وَقَّدِ اخَبَارَتِ الْمَجَلَةُ ني الْمَادِّ ال(٠ 0٠‏ فَوْلَ الإمامَين- 
ثَالِنا: َنْعَقدُ الإقَالَةٌ بالإيجَاب وَالْقَبُولٍ وَلَوْ كَانَ أَحَدُهُمَا بصِيعَة الْمَاضِي وَالْآَحَرُ بِصِيعَةٍ 
الْمَاضِي عَلَ رَأي 00 كَمَا تن الْمَادّةِ ال(191) ما عِنْدَ الإمَام محمد قََا 
له ستِضْاع قَولَ الإمَامٍ أبي يُوسْفَ كَمَابيّنَذَلِكَ في 
شَرْح الْمَادَِّ ال(35970). 


5-8 
أحا 


اوم ]ذا اجات شاحت العال: إجارة التصولك بنك شروو دوين الإجارقه فعلد 

522 سل و سير - ٠.‏ هه 2 ا 22 281 0 َل 

الإمام مُحَمّدِ ماله يَحُودَُدَلْ الإِجَارَةِ الّذِي يَخْصٌ مُدَةَ قبل الْإِجَارَةِ لِلفُضُولِيٌ وَبَدَلْ 
وَتَعَل الجا إل صَاحِب ْمَل كد لت الْمجَلةمذَا الي في امَف ال(4810): 
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4 2 2 - 0 34 3 20 الوم 0 مسر 0 0-0-١‏ 
تاوما ذا تو في التجبل ف الْحَوَالَةِ الْمَقَيدَةِ بل الداع وَكَانْتْ ذَيُوئه أَزْيَدٌ مِنْ تَركته 


تالوكام ذُكَر لا بحق داق الْمْحيلٍ أَنْ يتَدَاحَلُوا ِالْمُحَالٍ به ابعل الرقام الأَعظم 
َالِِمَام أبي تركف تحنو كر التال به ه إلى تركةٍ الْمتَوَفَ وَيُقَسَمُ غَرَامَة بير 
لدَائِنَ»وََدْ لت الْمَجَلَةٌ في الْمَادّةال(195) ؟ قَوْلَ الإمام زَفَر. 


ع 


التَّرْتِيبٌ الذي يَحِبُ عَلَى القَاضي أَنْ يَعْمَلَ به فِي أقوال الْفَقَهاء: 

إِذَّا صَدَ صَدَرَ مر سُلْطَائيٌ بِالْعَمل بِرَأَيِ مُجْتَهِدِ) فَحْكْمُ الْقَاضِي برَأَيِ مُجْتهدٍ آحَرَ بَاطِل» 
أمَا إذَا لَمْ يَكَنْ أَمْرٌ سُلْطانيٌ بتْجيح وَأ أحَدٍ الْمُجْتهِدِينَ في الهو وَالِ الْمُخْتَلِمَة فَعَلَ 
لضي وَالمُِْي أذ يمل عَن اوج الآتي. 


00 شامع 0 08 


مَدلنَكُ سَوَاءٌ كَانَ أَحَد الْإِمَاميْنِ مُشْتَركا في 


2 


أوَلا: 0 


دَلِكَ الرَأي أو طٍ مُشْتَركِ؛ لِأنه كان هِنَّ الَابحِينَ (الْوَْوَِجِية)» وَلِأنهُ ر 
وَرَاحَمَ التَابعِينَ لتر قز دأو ماين اغيلاث عضر تا 
نك : أما في الْمَسَائِل الآ الذكر َيْمْمَلُ به بِقَوْلِ الإِمَامَيْن 
١‏ - ييا يممأ فِي الْمَسَائلالْمَعلقَة مور القضَاءٍ لوأ الإ أي يوشت 
كمَدُالنَُ؛ لِأنهُ قَدِ اشْتَعَلَ بِالْقَضَاءٍ فِعْلّاء وَحَصَّل عَلَىْ زِيَادَةٍ تَجْرِةِ فيه» إذ لَيْسَ الحيرٌ 
الو لعي ول رَسْم المُفتِي). 
- إِذَا كَانَ سَبَبُ الا تلان نَاشِئًا عَنْ تَعير الزَمَانِ قَيُحْمَلُ بقَوْلِ الإِمَامَيْنِ كَالْحَكُمٍ 

ِظَاهِر الْعَدَالَة. ار شوح العاكة09/153), 

؟- يُحْمَلٌ بِقَوْلٍ الإمَامَيْن ْنِ في الْمسَائِل الي أَجْمَعَ مَعَ فِيها اْمتَأَحَرُونَ عَلَىْ قَوْلِهمَاء كَالْمُرَارَعةٍ 
وَالْمسَاقَاقِ كما أَنّهُقَدْ ذكَرَ ني كِتَابٍ الشَّرِكَةِ أَيضًا بأنَّهُ قَدْ صَدَ َرَالْأمْر السُلَطانيٌ ِالْحَمَل بِقَوْلٍ 
الامَامَيْن 


ه معي 5 5 


4- إذَ رَجَح أ متأَحَرُونَ قَوْلَا أن قَانُوا: إن الْمَنْوَى عَلَْ قَوْلٍ الإمّام أبِي يُوسْفَ أو 
0 يُعْمَلُ بِذَلِكَ الْقَْلِ. وَأَلْقَاظُ التَرّجِيح هِيّ كَمَوْلِهِمْ: وَعَلَيْهِالْمَنْوَى 


وكد, ع عو 


3 3 . 0 سام إن و 2ه ا مره 0 رةه َه و ع 3 
كف 0 أو تخد أذ عله الاغيقة #1١‏ عه عمل اليزم. أي عليه عمل اننا 


1 فَوَانِينَ الشريعة الإسلامية انّتي كَانَتَ نَحَكُم بها الدولة العثمانية 


5 
ءه. عر بع 


في هَذًا الزّمَن الْحَاضِرِء أَو: وَعَلَيِْ عَمَلُ الْأمّةِ. أ: وَهْوَ الصَّحِبِحُ. أ: وَهُوَ الَْصَح. أَو: 
هو الذطيك أن وهو الام أي : الْأَشْبَهُ بالْمنْصُوص رِوَايَة يه وَالرَاجِحٌ راي فيكون عله 


الْمَتْوَىء أو : وَهُوَ الأوجة ا كو الفخان ويزجزى التؤفة وذ اللتعاوفنة وب لير 
و عه سم 0000 م 


عَلَمَاوئادوَمَا أشن ذلك ير الألقال وَمَعَ ذَلِكَ فَإِنَّ بَعْضَ هذه الْأَلْمَاظٍ آكَدُ مِنَ الْأَلْفَاظٍ 


لحري َِنَ لفْظَ الْمَيْوَى آكَد مِنْ لَفْظِ الأصَحٌ وَالْأَشْبَه وَلَفْظُ وه يُفتَىْ آكَدٌ مِنْ لَمْظٍ 
ار ل ل راد اكقو ل لمح ار لط الوط كد ع لفط 


اختِيَاطِيٌ» فَعَلَيْهِ ذا ص د الْمَشَايحَ , أن قَوْلَ غَيْرِ الإمَام هُوَ الْقَولُ الْمُفتَى به فَعَلَى 
الْقَاضِي أو الْمُْتِي أن باخ بذَلِكَ الْمَوْلِ أمَا إِذّا كَانَ الْمَوْلَانٍ مُصَحَحَيْنٍ وَلَم يَكنْ 
تَضْحِيحٌ أحَدِِمَا آكَدُ مِنَ الآحَرِ مَلِْقَاضِي أن يَحْكُمَ أيهم كما كَمَا أن لِلْمُفْتِي أَنْ يُقتِي 
ِأَيهِمَا (الدَرَ الْمُخْتَارَ وَرَدَ الْمْحْبَار). 

وَكَد كر في كتَاب الْوَقِْ مِنْ كتَابٍ الدّرٌ الْمُخَْارِبِنَهُ دا قف الْمْسَاعٌ الْقَابِلُ للْقِسْمَةء 
ارقت جا 2د الإماة بي لوط لأ الإقام المذكرق لاي ترط اليم في الْوَففء ما 
عِنْدَ الإمّام مُحَمّدِ فَلوَقفٌ غَيْرٌجَائ ره لأنهء يَشَْرِطُ اليم في الْوَقْفِء وَيمَا أن كلا الوكين قد 
و جا ب الال رشحي لخدام مُحَيرٌ إِنْ شَاءَ حَكمَْ بصِحَيْه وَإِنْ شَاءَ حَكم 
ع راحم باع الفزاين مر ححا ذَلِكَ القَوْلّء كلذ يَجُورٌ لَه أن يحكة ف يلك 
الْحَادِنةالْقَوْلٍ الْحَرِء إلا أن آ يكم باو الآكر في حار أ ا 

ا إذَاَمْيُوجَد َي عَنِ الإمام لظم في مال ْمل مول الإمام أبي يُوشف. 

:اَم يُوجَذ ِوَلٌَعَِ الإمام الحم وَالإمَام أبِي يُوسُف في مَساكق يُحْمَلُ بِقَوْلٍ 
الإِمَام مُحَمَّدِ. 0 

رايع 0 بقَوْلِالإمَام زكر وَالإمَام الْحَمَنِ بْنِ باذ بحِمَهُهًا الله 

وَلَيْسَ لِلْقَاضِيٍ أو الْمُفْيِي أَنْ يُخَالِفَ هَذَا التَرتِيبَ مَا لَمْ يَكُنْ أَحَدُهُمَا صَاحِبَ مَلَكَةٍ 
يُمْكِنْ بهًا أن يَطْلِمَ علَى ار ُو اَل كَالْمشَايخٍ لَذِينَ هم مِنْأصْحَابٍ التَرْجيج إذْ ليس 


08 


عَلَىْ هَؤُلَاءِ أن يَأَحذُوا بعَوْلِ الإمَام الَْعْظم عَلَىْ الإطلاقيء بل لَهُمْ أن يَنْظرٌ وا إلى الدَّلِيل 


84 
ما 


الْجَرْء الرابع /الكتَاب السادس عَشَرٌ: الْقَضَاء م 


وَأنْ وسخوا المَرل لد ي يَرَوْهُ أنّهُرَاجِحٌ حَسْبَ اجْتِهَادِهِمًا (رَدَّالْمُخْتَارِ). 


2 0 4 0 


حاب لجح دجما حم حبنا َال الإمَام أبي يُوسْفَ وَمُحَمدِ عَلَى 
قَوْلِ الإمَام الْأَعْظَم» د كن د ا ل بن 0 


4 
و 


عفر عله وجب َلك هع تج زلا ل أهل النَطرِ في الدّلِيل مِنَ الْأََوَالٍ 

الاي بك قزل الشجيي والغن ب في علي ولابَكع لايق 
عير الث يوا ينأ هه الضبيع مي العل وَطرت الشويي مو لاف العل: الشخم 
بِالقَوْلٍ الضَّعِيفٍ هُوَ حُكُمْ بِعَيْر الْحَقٌّ وَاتَبَاعٌ للهوئ, وَهَذَا حَرَامٌ م بالإسجْمَاع (شَرْحَ رَسْم 
الْمُْتِي وَالدٌُمُختاو)؛ َلِدَّلِكَ داهم لضي بالق الوق ابه و كا 

سُوال: إن القَوْلَ الضَّعِيف يَتَقَرَّى بالْقَضَاءِ َإذَا كيف تَقَضَه؟ 

البَوَاتُ: الْمَقَصُودُ بِالْقَضَاءِ هُوَ قَضَاءُ الْمُجْتَهِدِ (رَدَ الْمُحْتَارٍ), لا يما أَنَّ سَلَاطِينَ 
الشزاة الماع صر العضاة والغور بكر شَرْطٍ أَنْ بحمو بالق الصّجي وَلدَِكَ ا 
حَكَمُوا بِخِلَافٍ الْقَوْلِ الصَّحِيح» ؛ قلا يَنَفَد تقل حَُكْمُهُمْ. 

إن لات هي في صُوة هم ااي اح على تذقيه: نإ كم 
القَاضِي بأَحَدٍ الْمَذَاهِبٍ التَكامّة مُحَالًِا مَدْهَبَكُ مَنَلَا: بأنْ يَحَكُمَ الْقَاضِي الْحَيَنيٌ بِالْمَذْمَبٍ 


8 
3 


الشَّافِيٌ» أو الْقَاضِي الشَّافِِي بِالْمَذْمَبِ الْحَتَفٌِ» قَهَدَا الْحُكمْ نافد عِنْدَ الام 0 وَعَلَيْه 


0 


المَنْوَىء سَوَاءٌ كَانَ الْحَكُمْ سَهْوًا أو نْسيَانًا أو عَمْدَاء وَوَجَْهُ التَمَاذِ أنه ليْسَ بحَطَأ يبرن لأن 
رَأيُْيَحْتَمِلُ الصَّوَابَ وَإِنْ كَانّ الظَاِرٌ عِنْدَهُ الخطأ كَلَيْسَ وَاحِدٌ مِّْهُمَا حَطأ بيقين» 527 
وبنير 0-4 م 


حَاصِلَُهُ قَضَاءً ِي مُجْتَهَدِ به فينْقُذ حب لَوْ حَكَمَ الْقَاضِي بفَتْوَى نّم تين أن يك المَرَى 
مُحخَالِفَةٌ لِمَذْعَه نقذ قَصَاؤُه وَلَيْسَ َه أ لقَاضٍ خلا أن يفص ذَلِكَ الحُكُم انظر 


شرْحَ الْمَادَةِ ال(1878) (الْبَرَازِيَةَ عَنْ شَرْح الطَّحْطَاويٌ وَالْحَمَوِيَ ي» وَالْقَنْحَ)» أمّا عِنْدَ 


8 5 ل عو ياه 


الإناقته لفك عير تافل ولد 0ك في حيط أن المَنوَى عَلَىْ قَوْلٍ الْإِمَامَيْنء كُمَا أَنَّهُ قَذْ 


2 2 


007 


رَجَحَ في نح المَدِيرٍ وَفِي السَرْنْبََاِي قَوْلَهُمَا (شَرْحَ الْمَجْمَع لابن مَلكِ). 


رساو 56 وهر ##ورم مع ع مص 0 12س وسكي سواض أر؟س 
سب ان نانة اذا نصبا الها 0 ف التّلطان نان المذهف 
اليه : 7< 8 3 5 صى من _- -. - 1 


4 فَوَانِينُ الشّرِيعَة الإسلامية انّتي كَانَتَ تَحَكُم بها الدَولَة العثْمَانيَة 


الْحَيَّيِيّ» فَلَيْسَ لَهُ أَنْ يَْكُمَ بِمَذْهَبٍ آخَرَ كَمَا مَرّ ؤكْرُهُ فَإِدا حَكَمَْ فَحُكْمُهُبَاطِلُ؛ أن 
الْقَاضِيَ مَعْرُولُ عَنِ الْقَصَاءِ بالنَسبَةِ إلئ هَذَا الْحَكُم (رَدَ الْمُحْتَاِ وَرَسْمَ الْمُْتِي). 

إن الْقَاضِيَ مُكَل أن يَتَحَرّئْ الْمَسَايِلَ الَّرْعِيَةَ مِنَ الكُتْبٍ الشَّرْعِيّة الْمُعتَبَرَق وَأَنْ 
يَحْكُمَ بمُوجَبِهَاء وَلَيْسَ آ اقم م 22 كر القافيق قاض يذالة غك قال 
أخرّئ وَحَكَمَ بمو جب دَلِكَ الْقيَّاسِ ثُمّ ظَهَرَتْ ِوَايَةٌ خلاف الْحُكم وَتَبيّنَ حَطُؤْهُ في 
اْخخمء َلِعَشكُوم لين يْخَاصِعَ لضي وَالْمدِّيَ َم الام 

يُخْاضِم لاض لِأَنّهُ َيْسَ فِي هَدَا الزَّمَنِ أَحَدٌ مِنْ أَهْلٍ الِاجْتِهَادٍ وَالْقَدْرَةِ عَلَىْ ذَلِكَ 
وَقَد أَيمَ الْقَاضِي بِاجْتَهادِى َيُخَاضِم الْمدَعِيَ؛ أنه قَد أَحَدَّ مَالَ الْمُدَعَى عَلَيْهِ بمَيْرِ حَقٌ» 
ويج عل أن زهي الغال الذي أنه ل المقضي عَلَيْهه إذْ إن اعْتِمَادَ الْمُدَعِي عَلَىْ أَمْرِ 
الْقَاضِي غَيْر الْمَمْرُوعَ لَايُخَلّصّهُ مِنَ الضَّمَانٍ (رَدَ الْمُحْتَارِ وَالْحَمَوِيَ). 

خامقاة رذ اكيت الْفِقَهيَة مُقَسَمَة إِلَىْ تان ْسَام وَهِيَ الْميُون لمرو وَالْمَنَاوَى. 

وا آذ فقا النترن كذ انفد مُتَوَاتَوَة) 
ان انل الشْرُوح مُقَد ل د عل مَسَايْلٍ الْمَتَاوَى. لخم عَلَنْ ذَلِكَ سَوَاءٌ م 
اللربالاار ا لسكهاء الالو لي ال اي شاد ول كدعوا رألها شجوت 
وَذَكَرَ عَنِ الْمَسْأَلَةِ الْوَاردَةِ في في الشزْ أنّهَا صَحِبِحَةٌ» فَتْقَدََمُ الْمَسْأَلَةَ الْوَارِدَةُ في ياحن 
لِأنّ ذِكْرَ الْمَسْأَلةِ فِي الْممْنِ هُوَ تَصْحِيحٌ الْترَامٌ» أما النَضْحِيحٌ الْوَارِدُ عَنٍ الشَّرْح فَهُوَ 
صو ند اندي العرح مُقَدَ يكام على الضويج الالتِرّاميٌ (رَسمّ المفتي). 

سَادِسًا: إذا 0 في الكُنْبِ الشّرْعِيّةَ قَوْلَان نيك أعذقة بذكر دَلِيله» فَهُوَ مُرَجَحْ؛ 
أن اليل تقد جح الْمُعَلْل. 

سَابعًا: ذا كَانَ أَحَدُالْمَْلَيْن قِيَاِيا وَالْآحَرُ استِحْسَاني يرجح الْقَوْلُ الاسْيِسْسَانِيُ إلا 
َنّهُ يستثنى مِنْ ذَلِكَ مَسَائِلُ عَدِيدَة وَهَذِهٍ الْمَسَائَلُ هِيّ مَذكُورَةٌ في أَجْنَاسٍ النَاطِقٍ» وَهِي 
إخدَئ عَشْرَةَ مَسْالَة وَقَد أَوْصَلَهَا ئَجْمْ الدذّينِ النّسَهِيٌ إلى اثنتين وَعِشْرِينَ مَسْأَلَة ود ذَكَرَهَا 


ابن نُجَيْمٍ في كِنَابه شَرْح الْمَثَارٍ (رَسْمَ الْمُمْتِي). 


الْجِرْءْ الرابع / الكتَاب السّادس عَشَرَ الْقَضَاءْ ل م 
تَامًِا: إذَا كَانَ يُوجَدٌ اختلاف بَيْنَ الْعْلَمَاءِ فِي الْمَسَائْل الْوَقْفِيَة فَيَحْكُمْ الْقَاضِي 
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8 


ُالسا لهاي لعي و عل كلت طناك 

الأول قمانل :الأ شولة يقل لَهًا: ظَامِرٌ الروَايَ. وَهِيّ الْمَسَإِئْل الْمَذْكُورَةُ في كنب 
الوِمَام مُحَمَدٍ لشي الشة وه الموط وَالزيَادَاتَ وَالْجَامعُ الصغير والسيد الصَّغِيرٌوَاْجَايع 
الْكَبير» وَالسير الْكَبِيدُ وَنّمَا سيت بظاهر ادويق لأنها تيش ع محمد روايات الثقاك 


4 


ا 

ية: مَسَائْل الوا وَهَِوِكَم تذْكَرِي الُْتٍّ السَّْاْمَذْكُورَةه وَِيّ مَذْكُورَةٌ في الْكتبٍ 
0 إِنَا في الكتّبِ 0 مام مُحَمّدِ كالْهَارُوَنِيّاتِ والكيسانيات: والجرجانيات 
والأكتاجة ونا مذكور؟ في يكاب حم ب زكاق ويكال لها: غَيْرٌ ظَاهِرٍ الرُوَايةِ؛ لِأنهَا لم تَرْوَ 


> م وومةه 


عن تسترير ةلات طاورة © سحت 
الله مَسَائِل الْوَاقِعَاتِ وَهِيّ لم تو عَنِ الْمُجْتَهِدٍفِي الشّع وَالْمَذْمَبِ بَل هِيّ الْمَسَائلُ 


الى اسْتَْبَطَهَا الْمُجْتَهِدُونَ الْمتَأَخرُونَ» وَهِيَ أَجْوِبَة عَلَْ أَسْيْلةٍ وَفَعَتْ َهُمْ(رَ لمخْتَار). 
َعَلَىْ ذَلِكَ لَيْسَ لِلْقَاضِي أن يَحْكُمَ ما يُخَالِفَ ظَاهِرٌ الرّوَايةِ وَبالرُوَاية الشَّاذَّه مَاكَمْ 


ل ا وو 0 


يض ا ال ل 


فقن يلك 
مهد سك نظ مَائهة(1430). 


0 


أ 
سرهم ١‏ 2 


ده (؟:1801): يسن لأَحَدِ ف قفون الْمَْصُويئن لامع دعوى | 


6س 9١‏ مس 


بهَاء ل با لاب شخفة لأ لطن كد قط الججماة 


4 


0 فَوَانِينَ الشّريعة الإسلاميّة التي كَانَت تَحَكُم بها الدولَة العثمَاِيَة 


0 ين لِتَمِينِ الْإصَابَة فِي الْحُكْمء وَالْحُكُمْ الْمُحَالِفٌ لِلَآمْرِ السُلْطَانِيٌ مَرْدُودٌ انْظَر مَادَنيْ 
(556١1و١1861١).‏ 
وَالنَضْبُ لِلْحْكُم مَعَا إمَا أَنْ يَكُونَ صَرَاحَةَ - كُمَا هُوَ مَذْكُورٌ في مَذِوِ الْمَادةِ - أن 


٠6 


يُعَيّنَ وَيْتَضّب السُلْطَانَْ شَخْصَيْنِ مَعَا قَاضِيَيْنِ لِيَلْدَة ِيَحْكُمَا مَعَاء وَإِمًا أَنْيَكُونَ دَلَالَةَ كن 


لقو وو 


2 


بصب الفصاء وتصوع في أئر نزيهنةا د تَعينيينً : أن نَ لِكُلٌ الْحَنّ أن يَحْكُمَ مُسْقِلًا وَفِي هَذهِ 


رس 8 


الصّورَةٍ فَاللَائْق أَنْ ا الاين ل اق انر 
ا 00 نْهُما الْحَقُ فِي اسْمَاع الدَعْوَى مُسْعَقلًا؛ 
ِنْهُمَا أن يَحْكُمَ مني عستلا وَونْ مله مَؤُلاء الصاو المنضوي عَلَنْ هذا الوتخواقاضني 
0 الْآسِانَة وَقَاضِي الْقَسَّام الْعْمُومِيٌ وَقَاضِي لمان وَمُحَاوِنُ قَاضِي الْآسِتَانَة وَقْضَاةٌ 
لحري ن الْمُحْمَرَصِينَ ووه إن اي المشكر مأو شم كما أن قَامِ ضِيّ الْقَسَّام 
ار ل ألكناة وكذلك تناه اليه ن مَأَذُونُونَ بكم وَكَذَا مُعَاونوهِمْ مَأدونون 
َي المحاكم المّرعِي ةكد اماي ة جار مِنَ الْقَدِيم أُصُولُ الْقَاضِي الْمُثْمَرِدِ 
َكَا يُوجَدُ في يَلْكَ الْمَحَاكِمِ قَاضَِانِ مَنْصُويَانِ لِيَسْكُمَا عَلَىْ هَذًا لوو وَإِنْ يكن أن ليعْضٍ 
الْمَحَاكِم الشَّوْعِيَمُصَاوِرِينَ وَمُحَاوِنِينَ كَالصَّدْرَيْن وَقَاضِي الْأَوْقَافِه إِلَّا أن مَوَاءٍ الْمشَاوِرِينَ 
وَالْمُعَاونينَ ْم َفْصِلُونَالْقَاَايَفصِلُونَ مُسعَِلينَبدُون ال شاك القَاضِي مَعَهُمْ. 
٠‏ ال :)18٠١"(‏ إذَاطَلَبٌ أَحَد الحَصْمَينٍ مراع في حُضُورٍ قَاضٍ» وَطَلَبَ 7 
مهمه في شور َاضٍ آكَرَ في اد لي عد مضَائهَا وَوََعَ الاخيلاف ينه] على | 


وس دم ١د‏ له 


[ هذا الر خف ل جع الَاضِي الَِي احَتَارَه المُدّعَى عَلَيْه. 


ذا طَلّبَ أَحَدُ الْخَضْمَيْنِ الْمُرَاقعة في حور ناض وَطب آد الْمَافََةَ في حُصُورٍ 
قاض آحَرَ فِي الْبَلْدَة التي تَعَدَد ففياتهاء كك يف عادوةا أن يَحْكمَ في قِسْم مِنَ الْبلدَ 


الْجرْء الرابع / الكتّاب السادس عَشَرَ الْقَضَامُ 2 لام 


وَوَقَمَ الاختلاف بَْتَهُمَاء يُرَجَحُ الْقَاضِي الَّذِي اختَارَهُ الْمُدّعَى عَلَيْه عَلَ قَوْلٍ الْومَام 


. 0 
4 م 


كبوا لفل ونان الخ 2ن تيوه و رذ الج عر كلتم طالة بقاذقة سورد 


١ 


و ران مره 


دَعْوَىُ الْمُدَعِيء أمَا الْمُدَعِي قَهُوَ رَاغِْبٌ فِي أَخَذٍ حَقٌ مِنَ الْمُدَعَى عَلَيْهِ وَيمَا أنه يُوجَد سُبْهَة 
عِنْدَ طَلَبٍ سَكَامَةِ تفْسِهِ في الْقَاضِي الَّذِي اخمَارَهُ الْمُذّعِي وَفِي أن ذَلِكَ الْقَاضِيَ رُبَمَا يَنْحَارُ 
إَْ إِنبَاتِ دَعْوَى حَحَضْمه غَيْر الْمُحِقَتَ قَمِنَ الأَؤْلَئ مُرَاعَاةٌ وَغْبَةِ الْمُدَّءَ ع عله هن مانا 
الْمُدَعِي (تَعْلِيِقَاتِ ابن عَابدِينَ عَلَْ الْبَحْرِ) أمًا عِنْدَ الإِمَام أبي 7 شف قَيْرَجَحُ الْقَاضِي الّذِي 
اخحتارة الْمُذَعِي (وَاقِعَاتِ الْمُفْتِينَ). ْ 

وَالْقَضْدْ مِنْ عِبَارَةِ: في الْبَلْدَةِ التي تَعَدَدَ قضَاتَها. هُمُ الْقَضَاهُ عدون كل ويه 
بِالْحُكم في أَحَدٍ د أفْسَام الْبَْدَةِ كَقَضَاة الْآسِتائّة» إِذْ إن في الْآسئَانّة قَاضِيًا لإِسْتَانْبُولَ وَقَاضِيًا 
للْعَلْطَة وَقَاضِيًا لِأيُوبَ وَقَاضِيًا ا لَوْ أََامَ م مدع مُقِيمٌ في مَحَلَةِ الشهزاده في 
الآستانة دَعْوَى عَلَىْ مُذَعَى ل عَلَيْهِ مُقيم في أسكي دّار» وَطَلَبَ الْمُذَعِي اسْيِمَاعَ دَعْوَاهُ لَدَى 
قَاضِي إِسْتَائبُولَ وَطَلَبَ 0 4 ه اسْيِمَاعَ الدَعْوَى فِي مَحْضَرٍ قَاضِي أسكي دار 
وَحَصَلٌ اختلاف بِيْتَهُمَا عَلَىْ هَذًا الْوَجو فُسْمَعْ :اتوي جن ذاضني لكي وار 0105 لز 
كَانَ في بَلدَةٍ َضَاةٌ للْمَذَاِبٍ اربع كَمَا كَانَ الْحَالٌ في الْمَاهِرَةِ سَابقَاء وَطَلَبَ الْمُدّعِي 
اْتِمَاعَ الدَعْوَئ لَدَى الْقَاضِي الْمَلِكِيٌّ؛ تَُرَجَح الْقَاضِي الّذِيٍ اخمَارَهُ الْمُذَعَى عَلَيْهِ 0 . 

كَذَلِكَ إِذَا عدت دَعوّى 0 جَنِدِيٌ تين 00 الْأَقْرَادِ عير بر قَاضِي المدعن عله 
يَعْيِي: إِذَا كَانَ الْمدَعِي جُنْدِيًا وَالْمُدَعَى عَلَيْه مِنْ غَيْر الْجُُوقِ قَيَحِبُ اسْتِمَاعٌ الدَعْوَ ْ هت 


4 


لَدَىْ الْقَاضِيِ الَّذِي اخْمَارَهُ الْمُدَعَى عََيْوِ أمَا ذا كَانَ الْمُدَعِي غَيْرَ جنْدِيّ وَالْمُذَعَىْ عَلَيْه 


ع 


١١ 


جُنْدِي فَالدَعْوَىئ ترَى في حُضُورٍ قَاضِي الْعَسْكن ده في زعا لاش جد جود ققاة 
مَخْصُوصُون لتعَاوَئ لقوق لِك عَارَئ الود ثرئ آَم ااي الُمُوِي (الَاِعاتِ 
وَالْحَانِية زِيَادةٍ). 

أَمَا إذَّا كَانَ الْقَضَاه الْمَتَعَدَدُ دُونَ في بَلْدَِمَأَدون كُلّ وَاحِدِ مِنْهُمْ أن يَسْتَمِعَ قَضَايًا يديع 


0 


و 


2 د ارج مون ار ب راض اف لفق يفار ور 0و نه ب تار و اماردو ١‏ ا ل رساك ا و ١‏ س2 
أنْحَاءِ تَلْكَ الْبَلَدَةِ وَحَصَلَ اختلاف بَيْنَ الْمُدَعِى وَالْمُدَعَى عَلَيْهِ عَلَى هَذَا الْوَجْه فير جح 


شا ها امه 


م قَوَانِينَ الشريعة الإسلامية التي كَانَتَ تَحَكُم بها الدولة العثْمَانِيهُ 


القَاضِي النِي اختَارَهُ الْمُدَعِي؛ لِأنهُ لَمّا كَانَ الْمدَعِي هُوَ فو سرادمو فق 31ت إن شاه 
إِنْشَاءُ الْخْصُومَةِ عِنْدَ هَذَا الْقَاضِي أَوْ ذَلِكَ الْقَاضِي الْآحَرِ وَلَا يقَالُ لّه: لا تنْشِي الْخْصُومَة 
في حُضُورٍ هَذَا الْقَاضِيء وَأَنْشِنْهَا عِنْدَ ذَلِكَ الْقَاضِي. (تَعلِيقَاتِ ابْنِ عَابِدِينَ عَلَىْ الْبَخْرِ) 
كَقَاضِي عَسْكْرَ الرومللي وَقَاضِي الْقَسَّام الْحُمُومِيٌ» فَعَلَىْ ذَلِكَ لَوْ أَرَادَ الْمُذَعِي الْمُرَافعَةَ أَمَامَ 
قَاضِي عَسْكَرَ الرومللي» وَأَرَادَ الْمُدّعَى 2 المُرَاَعة أمَامَ قَاضِي الْقَسَّام الْعْمُومِيٌ» فَتَجْرِي 
المشاكية د ل د اي اماه اْمُدَعِي. 


بق لتو لذ فد م حفط وك نمع خف فر 


إِذَ َل لقضِي مَدروطبرصُولٍ حَبراْعزْل كا عل قاض وَكْيَصِله حب 
الْعَزْلِ مُدَةَ وَاسْتَمَعَ وَقَصَلَ بَعْضٌ الدَّعَاوَىْ فِي تَلْكَ الْمُدَة يكُونُ حُكْمُهُ صَحِبحَاء حَيْتْ لَمْ 
يَنْعَزْلٍ الْقَاضِي بَعْدُ؛ لِأنّ ُبُوتَ حُكُم خطَابٍ الشَّارع في حٌَّ الْمُخَاطبٍ مَشْرُوطٌ 28 
الْخِطَابِ الْمَذْكُورِ لِذََِّ الْمُخَاطَبء وَحَطَّابُ مَذَا لْقَاضِي مَمْروطٌ فيه دَلِكَ (الْوَلْوَالِجيَه)”". 


4ن اخ 0 


وَالْحُكُمُْ فِي الْوَكَالَةِ أيضًا عَلَىْ هَذَا الْوَجْهِ كَمَابَيّنَ في الْمَادَةِ .)١1575(‏ 

وَلكِنْ لا يَصِح حْكُمُهُ بَعْدَ وُصُولٍ حَبَرٍ الْعَزْلِ إِليْه وَلَوْ لَمْ يَحْضْرْ حَلَفهُ تسم 
الْقَضَاءِ مِنْه؛ لِأَنّهُ في مَذِهِ الصّورَةٍ قَدِ الْعَرَلَ الْقَاضِي مِنَ الْقَضَاءٍء وَالْتَحَقّ بِالرّعَايَاه وَلَمْ 
يق له ننه و عينة» تشكقه باظطل: 


ا مني ه 


وَقَدِ احتَلَفَ الْمَْهَاءُ في هَذِِ الْمَسألَِ كقَالَ بَعْضْهُم: بأن الْقَاضِيَ ا ينْعَِلُ بمُجَرَّدِ وَصولٍ 


00 


)١(‏ إن أوامر ونواهي الله عَرَوِجَلَ يكلف بها الإنسان عند تبلغه تلك الأوامر والنواهي. إن البشر الذي يعيش في 
حال وحشية في جزيرة منقطعة ولم تصل إليهم الأحكام الإلهية ولم يعلموا بالأنبياء والرسل المرسلين - لم 
يكوئوا كتين إلا يتوعد البازي نشت آبا العكالريقك لاخر نهم غير مكلفين براه وقد وري الآية الكرسة 
وْمَاها مُعَريينَ حقَّ تنَصَكرَسُولًا (40:0. 
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خب الك ل بإلهه واشترطوا وضول انهه ل 


الخُلاصّة: | قاض ينْعَزلٌ بتنليغه أء مْرَ السُلْطَانٍ بِعَزْلهِ تَحْرِيرًا أَوْ شِمَاهًا أَوْ بَوْصُولٍ 


م20 


3 


ل 
أمْرَ أَحَدِء وَحَالَفَ الْقَاضِي هَذَا الشَّرْطَء يَنْعَرلُ. َ 

وَتَزْل عدو الماك غلا جَوَاذِ عَْلِ الْقَاضِيٍ وَلَوْ لَمْ يَكنْ مُرْتَكبًا أَعْمَالَا سَيْنَة توجبُ 
عَزْلَهُ كَالارْيِضَاءِ وَالظُلْم؛ حَنَىْ إنه لَوْ نُصّبَ قَاضٍ عَلَْ أَنْ لا ينْعَزِلَ فَيَجُورُ عَزْلَه وَكُمَا 
ب يَجُورُ الْعزْلُ مُتَجَرَا يَجُورٌ الْعَزْلُ مُعَلََا بِالشَّرْطٍ َلَوْ قَالَ السّلَطَانْ لِلْقَاضِي: 0 
(حِتمَا يَردُ أَِْي إِلَيِك بِعَزْلِك). فَعَلَقَ عَزْلَ الْقَاضِي عَلَىْ وُرُودٍ أَمِْوء قََا يَنْعَِلُ الْقَاضِي 
مَالَمْ يصِل إِلَيْهِ اْأمْرُ السّلْطَانقٌ سَوَاءٌ وَصَلَهُ حَبَرُ الْعَزْلِ قَبْلَ وُصُولٍ الأثر أَوْ لَمْ يَصِلّْهُ 
نط الما ال(01) وَمَرْحهَاه آنلعزل معَقٌ بلط كَل مُوجَدِ اقرط لايك 
الع (الحمويئ» والولوالهية وَالقع). 

وَالْحَاصِلٌ أن الْقَاضِي يَنْعَزِل بالْعَزله َإذا لم تعن لِعَدلٍ وَجاء فد أيَام قاض آخَرُ 


د سو لس قئ سمغ ع: وحسس ١ك‏ اما 66 مور 2 
مي فاضي لذَِكَ الْقَضَاك قالطو والمي: هوّ أن لا يكون القاضى الأول مَعرْولا (وَاقِعَاتِ 
المُفينَه وَقَنحَ لقي وَالحَمَويَ»» وَيحْونَالمَاضِي الثاني َاضِيًا مُسمَقِلا أَيِضًا. 


5-4 
2 مم 1 892 سوه 


اكه( )18٠١‏ لضي إِذاكَادَمَدُون يض وَعٍَْ الاب أذ 


يَعِْلَهُ وَإِذَا َم يَكنْ مدوم فلس لَه عَم ذَلِكَء ولا ب: عل هبز مت القاضِي: 
| بناءَ علَيْهِ إذا توفي قَاضِي قَضَاءٍء فَلَِائ أن يتك التغاوئ الي تمع ف كيك الققان 


وَيَحَكمَ بها إلى أن يَأ 


4 


تي قاض عَيرَه؛ ا 


0111 


إِذَا كان الْقَام امن قبل اللطان يصب وَعَوْلٍ اله 11111111 


-ه 


006 يه أن تب صب آحرَ تاه وََهُبَعْدَ ذَلِكَ أَنْ يَعْزِله في أي وَفْتٍ شَاءَء كَمَا أنه لَوْ كَانَ 


40م قَوَانِينَ الشريه بعة 5 الإسلامية التي كَادَ نت تحكم بها الدونة العثمانيَة 


0 0-1 
0 عم م2 


اه 0 رع م ال ا ٠.‏ ودع ل شرس سفو لة؟ له 01 م٠‏ 
هذا النائِبٌ مَأَدُونًا مِنْ طَرّفٍ القاضى بأن يتصّب نَائِبًا عنه وَأَن يَعْزلهء فللنائب أيضًا أن 


يُتَصّب نَايا وَأَنْ يَعْزِلَه. 


يما أن الْقَضَاءَ يسَخصص ويَتَقِ بد رمن وَالْمَكَانِ وض خصُوصَات» فَكَذَِكَ َي 


2 4 
سي . 


وَيتَخَصَّصٌ قَضَاء مَذَا النئْبء مَنََا: لَوْ حصّص الْقَاضِي الْمَأَدُونُ بنَضْبٍ النَائب بِقَوْلِهِ لهُ: لا 
تشم دْوَئ لان وان نتيا عله ل ديك الِب انماع غَئ مولا د 
20 :1 وَحَكم فلا ينفذ. 


هسمه 


إن بصب الاب يون على وَجنهين. 

الْوَجَهُ الأوَلَ: يَكُونُ صَرَاحَةَ كَالْمَوْلٍ لِلقَاضِي: وَكُل مَنْ شِدْت وَاعْزِلْ مَنْ شِنْت. 

الوَجْهُ النَّني: يكن لاله 0 السُلْطَانٍ لِلنَاضِي: قد صَّبْك قَاضِيًا لنقْصَاةَ (الذرّ 
الْمُخْتارَ)؛ أن الذَّاتَ الَذِي يُنَصَّبُ قَاضِي قُضَاةٍ مِنْ طَرَفٍ الَْلِيفَةِ هُوَ مَأَدُون لاله 


م 
700 


باتكلاف وَالعَزلِ؛ أن َضِي لقَُاومَُ ل ي يَتَصَرَّفْ فِي الْقَضَاءِ تقَلِيدَا وَعَرْلَا(الْعِنَايَة). 

وَيُسْتَعْمَلُ فِي رَمَانِنَا بَدََا مِنْ تَعْبِيرٍ قَاضِي الْقَضَاةٍ قَاضِي عَسْكَرِ الْأَنَاضُولٍ'' وَقَدْ 
كَانَ مولا ضاة الْمشكر إلئ ومن ريس يصون وَغُْو وات اشع اتا على ذو 
اعشآلة المّْعِيةأما الآن قد عت هذه الصّلاحِيه مِنْ ا السك وَأضْبحَ القَُا لْقَضَاةٌ 


ود مو 


ا ا ا ل 3 


لْقَضَاةِ ل عل وماك 20 
فْصَاةٍ ِجَيع الف الْمِضرِيٌ وَهُوَينَصّبُ في كُلَ مَحَلَ مِنْ مَحَلَاتٍ الْقُطِ واب 


نَا إِذًا كَانَ الْقَاضِى غَيْرَ مَأذُونٍ بتَضْب وَعَرْلٍ النَّقِبء فَلَيْسَ لَهُ إجْرَاءُ يك عراز 


حَصَلٌ لَه عَذْرٌ شَرْعِيٌّ يَقْضِي بِنَعْيِينِ نَئِبٍ عَنْهُ كَالْمَرَضٍ وَالسَّمَرِ؛ أنه قَدْ نُصّبَ قَاضِيًا 
َقَطء وَلَمْ يُمَوَض بِتَعْيِينِ قَضَاةٍ (الْهدَايَةَ). 


أ 


)١(‏ أي في زمن تأليف الكتاب, أما الآن فقد ألغيت في تركيا جميع المحاكم الشرعية» وقامت محلها المحاكم 
(؟) هذا حينما كانت مصر تابعة للدولة» وحيث إن مصر قد استقلت بعد الحرب العالمية» فالقضاة الشرعيون فيها 


يعينون بأمر ملكي من مليك مصر بعد انتخابهم من وزير الحقانية (المعرب). 
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ا ارد 


مَا اذ 


ير ام 


ذا كَانَ الْقَاضِي مَأَدُونابتَضب النَائب فَقَطَ وَغَيْرَ مَأذُونٍ يعزْلِهء قله أن يُنضَّبَ نَائبَا 
و لَهُ عَزْله بل يَكونْ عَرْلَهُ عَاَدَا لِلسُلْطَّانِ (الْعِبَاية و الحارية): 


72 24 سم كو 


00 كيل كل بإِذْنٍ الْمُوَكُل فَإِنَهُ لا يَمْلِكُ عَزْلَهُ وَلَا يََْزلُ يمو ويَنْعَ زان بمَوْتِ 
الْمُوَكلِ؛ ِخِلَاقٍ الْوَصِىّ حَيْتُْ يَمْلِكُ : َمْلِكُ الإيصَاء إِلَىْ غَيْرِو وَيَمْلِكُ التَوْكِيلَ وَالْعَزْلَ في 
ياه يها الوك بلك كاله لَه 1 

ولوب الذي يصب من قاض شَيْرِ مكو تصن الكاذب - يَنْفْدُ حَكمهُ فِي كلآث مَسَائل: 

الْمَسَألة الأولّى: إِذَانَصَّبَ قَاضٍ خَيْرٌ مون بَِضْب تَائِب تَائبًا عَنّْهُ وَحَكَمَ َلك انايب 
في حُضُور الْقَاضِيء كَانَ الْحُكْمْ جَائرًا وَنَافِذَاِ لأَنَ اللي رَضِيٌّ بِقَضَاءٍ 0 ّ 
الْقَاضِي وَفْتَ تُقُوذهِ لاعْتِمَادِِ عَلَىْ عِلْمِهِ وَعَمَلِه؛ وَالْحْكْمُ الذي حَصَرَءُالقَاضِي أو أء 
ا يُ الْقَاضِيٍ فَيَكُونُ رَاضِيًا عَنْهُ (الْعِنَايَةً). 

37 لي إِذَا صب الْقَاضِي غَيْرُ الْمأدُونِ بِتَضب تائب نابا نه وَحَكُمَ انقب 
في غِيَابٍ الْقَاضِي ثُمَ جار الْقَاضِيء ذَّلِكَ الْحَُكُمَ ص صَعٌ الْحُكُمُ؛ عاذ 0 
ابيع إذَا لَمْ يَكُنْ مَأَدُونَا بالتّؤكيل فَوَكَلَ غَيْرَهُ وبَاعَ النَانِي عِنْدَ عَيْييه َأَجَارَ الْأوَلْ بيع 
ان كنا وَكَذَّيِكَ الْقَاضِي | إذَاأجَارٌ الْحُكُمَ فِي الْمُجْتَهَدَاتِ (الْخَانِيَةً). 


04 


المشالة َال دا قَصَلَ أَحَدٌ دعْوَئ تَوِْبمًا ِْأْصُولٍ الشَّرْعِيَة نم جار القَاضِي الْحَكم) 


١ 


لَنَّ 2 7 د وُجُودُ رَأي الْقَاضِي وَهُوَ حَاصِلٌ فِي هَذْهِ ال 5 (الْبَحْرَ)» | إلا أ 
يرط أن يَكُونَ ال الْمَْكُودُ 0 ِلصَّاتٍ الي يُشْترَطُ وُجُودُمًا في الْقَاضِيء فَِذَلِكَ 
04 000 7 5 2ه 00 1 


رع رار أَوْ رَقِبنَه وَحَكَمَ وَأَجَارٌ الْقَاضِي حُكُْمَكُ قَلَا يَصِحّ 
(الْخَاييَة) لِأنَ الإِجَارَةٌ تَلْحَقٌ تحال ندر قُوفء وا تَلْحَقُ الْحْكُمَ الْبَاطِلَ وَالْمَعْدُومَ. 

قِيلَ: الإِذْنْ فِي الابْتدَاءٍ كَالإِجَارَةِ فِي الِانْتهَاءِء قَلِمَ اختَلَمًا في الْجَوَاذِ وَعَدَمِهِ؟ (أَيْ 
جَارٌَ الإذْنُ وَالإتَابَة في الِانِْمَاءٍ دُونَ الابتِدَاءِ) . 


1 أ م ود ع ره 8 5 900 
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يَحْضُرْه أي الْقَاضِيء وَكَانَ رضًا الْحَلِمَةِبَوْلِيَِ الْقَاضِي يداب (اليتلية. 


:1 فَوَانِينَ الشرِيعة الإسلاميّة التي كانت نَحَكُم بها الدولة العثمانية 
ا 0 رع ص ده 3 حي 1 ا ا نيا تمي رف كه 3 ”2 
وَإِذا كان القاضى مَأَدْونًا بتصَب النائب قتصّب نَايَئًا عنه» فلا يَنْعَرْلَ النايئبٌ بانعرّال 

الْقَاضئ أو مَوْيَهةٍ لأآن الناكت فى الكقرئة هُوَمنضوت هر طرق الخليفة: وَلَيْسَ منصويا 

1 م 0 2 4 كسس > 1مس 5586 واكه» َ . سروت 

مِنَ القاضي المَتوَفىء انظر المَادَةَ (577١)؛‏ لآن الوكيل لَيْسَ له أن يَوَكل إلا بإذنء وَبَعْدَ 


الإِذْنِ تَكُونُ الْولَايَة مَنْسوجة د للمْوَكلِ؛ َنَّْ إنه ليس لِلْوَكِيل عَزْلهُ (الْحَمَوِيّ)» أما إِذَا 
أذ الشلطان أ يصوي بتكن ترفك الفافي اشرق وتترل اليك تفي يلك الكال 


ينْعَزِلُ النَائْبُ بِمَوْتٍ الْقَاضِي أَوْ عَزْلِهِ (الْحَمَوِيٌ). 
كَذَّلِكَ لا يَْعَزِلُ النَائِبُ لِعَزْلٍ الْقَاضِي لَهُ مَا لَمْ يَكٌنِ الْقَاضِيِ مَأَدُونًا يعَزْلٍ لتاب 
أيضَاء كَمَا هُوَ مَأَدُونٌ بَضْبِهِ كَمَا وَضَحَ فِي الْفِفْرَةِ الْآيِمَة. 
َه عَلَيهلَوْ كَانَ فاضي قَضَاء مَأَدُونا بنَضْب النَائْبِء وَنَصَّبَ فِي حَالٍ حَيَاته نَائبَا عنه 


20 م 


١ع‎ 


توفي الْقَاضِيء فَلِنَائِبه أن يَسْتَمِعَ الدَعَاوَئ الَّتِي تَقَْ م في دَلِكَ الْمَضَاءِ وَيَحَكمَ بها إلى أ 
ل ل 
يُجِيرّهُ الْقَاضِي حَسْبَ الصورَة الْمَذْكُورَةٍ فِي الْمَسَْلةِ التَالَِةِ آتًِا. 


ىم سرس 


وَكَد قال يَمْض الْمُقَهَاء: نه إذَا عَرَلَ السّلْطَان الْقَاضِي يَنْعَزِلُ ناته أَيْضًا. 


قد احمَارَتْ في هذه الْمَادَ المَولَ بِعَدَمِ الِإنْعرَالٍ (وَاقِعَاتِ الْمُفِينَ ورد ال َالمُختَانٍ. 
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- 
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اد (2)38: لِلنّائب أن يَحْكُم ب المي التي اسْتَمَعهَا القَاضِيء وَللْقَاضِي أيِضًا أَنْ | 


2 اع ع 


يخكم بيت الني امتتمعهاتا وَعوَ لإا تمع الاي في حق مضو وخر 
ْ بها التائيه قله أن يكم بإِخبَارٍ القَاضِي مِنْ دون أن يُعِيد لين َإِذا 3 النََّئِْبُ 


1 امون احم يه في صوص ما وى إلى اْقاضِيء َلَِاضِي أَْيحكُمَ ين دون أ 
| يُعِيدَ اليد وما إِذَا لم يكن تاذو بالشكم؛ 1 كان مَأمُورًا باسْتَاع الب لِلتَّدقِيق | 
0 وَالإسيكْشَافٍ ققَط فلس لِْقانِي نيكم هاا وَعَلَيْه َّه َو ال باللَّات. 


ليب أن يَحَكُمَ الب الي اسْتَمَعَهَا الْقَاضِيء وَلِلْقَاضِي أَيْضَا أذ يَحْكم بالق 7 


وأحنها 


4 


اسْتَمَعَهَا نَائبْهُ عَلَى رَأي بَعْض الْمُعَهَاكِ وَهُوَ أنه إِذَا ذا اسْتَمَعَ قاض بَيْنَة في حَقٌ دَعْوَى 
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3 


لتيب قَلَهُ أَنْ يَحْكُم بإخبَارٍ الْقَاضِي تلْكَ المي مِنْ دون أن يَعِيدَهاء وَكَذَلكَ إِذا اسْتَمَعَ 


له 


الَئبُ الْمَأَُونُ بالْحُكْم بهي خصُوصي مَاء ونه إلى الْقَاضِيٍ سَمَاءَهُ عَهُ اليثة وأحية دلق 
َلِلْقَاضِي أن يَسَكم تلك الْبيَةِ مِنْ دون أَنْ يُعِيدَهَاء آَم عِنْدَبَْض الْفَهَاءِ قَيَحجِبُ في الصُورَكَيْنٍ 


سوير اا 5 ًّ عر مرق لسن ا تأر م 
أن لا يَحَكمَ القاضي أو النائبٌ» بل يَجِبْ إِعادة البينَةِ (وَاقِعَاتٍ الْمَفتِينَ). 


ما إذَا لَمْ يكن النَائبُ مَأدُوًا بالْحْكْمء بل كَانَ مَأْمُورًا باسْيمَاع الَْيَ للَدقِيقٍ 
وَالِاسْيكْمَافِء كأنْ يدق دعْوَى الْمُدّعِي وَوُجُوة شُهُودٍ لَدَيْه مُرَافقِينَ لَدعْوَاهُ فَقَطا 
َليْسَ لِلنَائِبٍ أَنْ يَحْكْمَ بتلْكَ الْقَضِيَ كَمَا أَنَّهُ يْسَ لِلْقَاضِيٍ أَنْ يَحْكُمَ بإِنْهَائِهَا الْمتَعلَقٍ 
الدَعْوَئ وَسَمَاع يِه وَيَرَّمُُ أن يسْتوعَ اليه بالذّاتِ (الْحَانئّة). 


2> 


ملا إذَا مر الاي آخرَ أت الو لي اها شَخْصٌ عل كو ومن 
شهُودَه وَإقْرَارَهُ وَكزْكِيَةَ شهُودِوه وَاسْتَمَعَ المَأَمُورُ َلك وَنْهَى لِلْقَاضِي ب نأن المدق 212 
إكَدَ أَقَرَ عَلَىْ هَذَا الْوَجِْ فَلَيْسَ لِلْقَاضِي أَنْ يَحْكُمَ بَلِكَ؛ حََّىْ لَوْ كَانَ الْقَاضِي مَأَدُونا 
بِتَضْبٍ التَائْبِ؛ اَن الْقَاضِيَ لَمْ يَسْتَمِعْ ذَّلِكَ وَإِنَ نْ فَاتَدَةَ التَدْقِيِقَ وَالِإِسْيِكْشَافٍ الْوَارِدِ في 
عله فر و مويق يدق هل لقن الفتطي شهرة ملك عفر 4 وَع لم ركاذت وَإدَاكان 


اا ارة يز تكلاتيع قرافة الاغوق» أذ 22 لولولةاوكل هر علوله أو 0 


َمَا أَشْبَهَ لِك أما ذا شَهِدَ ذَلِكَ الشَّخْصٌ الْمُودَ عد القند الأ مُورٌ عَلَى إِفْرَارِ الْمُذّعَى 
ل لَاضي: يكم يُوجب يلك النهامويئة لديل افك 7 

إن مله 5 قَدْ حصَّصَتْ مذ الْمَسْألةَ بالقَاضِي وَنَائبه؛ أنه يجي حُكُم هذه امسأ 
َيْنَ لقَاضِي الْمَعْرُولٍ وَالْمَنْضُوبٍء وَهُوَنَه: ذا اّمم الْقَاضِي دَعْوَ وَبيْنَه وَجَرَىْ تَعْدِيلُ 
7ف سيره وَعَزِلَ الَاضِي قبل كوه في القَضِيّ قيس للْقَاضِيِ الذي يُنَصَّبُ بَدَلَّا عَنْهُ 
أَنْ يَحْكمَ بتِلْكَ اَي بل يَلرَمُهُ أن يَسْتَمِعَ الَو وَالْبيَ بالدَاتِء حَنَّىْ إنه إذَا اسْتَمَعَ قاض 
دَغوى وَبَيئهَ وَعْزِلَ عَنٍ الْقَضَاءِ قَبْلَ قبل الْحكمء ثم عت اننا قاضنًا جلك البلدة فلس له أن 
يَحْكُمْ الب الّنَي اسْتَمَعَهَا سَابقَا بل عَلَيه ا كرا لان الأمن الول ددا 
بِالْعَزْلٍ (الوَلْوَالِجِيّةَ في الْمَضْل الْحَادِي عَشَرَ 1 السَّهَادَاتِ). 


ص 
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ار 
كم 
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فَوَانِينَ الشرِيعَة الإسلاميّة التي كَانَتَ تَحَكُم بها الدُولَة الْعثْمَانِيُة 


| ال6دِّ 231800 لِلْقَاضِي في قَضَاءٍ أنْ يَسْتَمِعَ دَعْوَى الْأَرَاضِي التي هِيّ في قَضَاءٍ آخَرَ ظ 
ا ب 6 كابر رك ب -.ى بوي س>١‏ --3 5 0 2 2 وس ١‏ 
وَلَكِنْ يَلرَمُِيَانُ حَدُودِهَا الشَّرْعِيِّ عَلَىْ الْوَجْ الذي ذكِرٌ في كِتَابٍ الدّعْوَى. [ 


ا ره القن و ال 416 بويت بره ونقم 0 الك ل 0 2 
لِلقاضِي عِندَ بَعْضٍ الفقهَاء فِي قضَاءٍ أن يَسْتَمِعَ دَعوّى الأرَاضِيٍ أو العقارٍ التي هي 
0 م 5 ععررة او قاد 1ه ره يع اه و ملس مم 1 2 ١‏ 
في قضَاءٍ آخرّه بشَرَطٍ أن يكون المدعئى عليه مَوْجَودًا في دَائْرَةٍ فضاء ذلك القاضي». حتى 
سوه سّن» رأنروة ١>‏ س]ره سن .سس ا و 2 وداءه 1ه ع لاه 
كَانَ المدعى عَلَيهِ 5 : دَائََةِ قَضَاءِ ذَلِكٌ القَاضى مُسَافِرَا؟ لأنه لو نْصّبَ قاذ 
ولو عى لمك” خل في 205-47 ص ره صي 8 0 لو ٠‏ عن 
دأه كو عش سه ١‏ كن ك6 ركمت. س م8 ص كن مح س١‏ 5ف سوج إلداظ > ره 
لِدِمَشْقّء فلا يكون مَعَنَى ذلِكَ أن القاضى نتصبّ قاضيًا على أهل دِمَشق الاصليين» وَ 


مم 21 1 2 ان 12 2 ه الكره رخ ب سأ سي "١‏ ود ”ا قاض ”ا 112 + 
2 
2 رس ه سا سمس 


سَكانٍ دِمَسْقٌ الْأصَلِيْينَ وَالطارِئِينَ وَالْمَوْجَودٍ فِي دِمَشْقٌ مُسَافِرَاء وَلْوَ كان اولك 
- 


. سااء 7 كم تسم 6ه 0 ع8 عه 2 وهم © ع 9 ره يت 
المَسَافْرون مِنْ أهالى بَعْدَادَ أو حَلبَ فهى عامة وَشامِلة» وَليسَت هذو | ل خاصة 


4. 


ِالْأَرَاضِي فَقَطْ إِذْ إن الْحُكْمَ في جَمِيع الْعَمَارٍ هْوَ عَلَْ هَذَا الْوَجْهه مَلِدَّيِكَ لَوْ وَضَعَتِ 
العدلةُ عِبَارَةَ عَفَارِ بَدَلُا مِنْ عِبَارَةٍ أراضى» كان آمل . 

أَمّا عِنْدَ بَحْض الْفْقَهَاءِ فَيُشْتَرَطُ فِي دَعْوَى الْعَقَارِ أَنْ يَكُونَ الْعَقَارُ مَوْجُودًا ضِمْنَ قَضَاءِ 
الْقَاضِىء أمَا الْمَجَلَهُ مَقَدِ احتَارَتٍ الْقَوْلَ الْأَوّلَء وَقَدْ قَالَ صَاحِبُ الْبَحْرِ في صَدَّدٍ هَذَا 
الْقَوْلِ: احدَّرْ مِنْ فَهُم خلافه إِذْ يَكُونْ غَلَطًا (الْحَمَوِيّ» وَرَدّ الْمُحَْارِ وَائْنَ عَابدِينَ عَلَى 
الْبَحْرء وَوَاقِعَاتِ الْحُفِْينَ). 

وَلَكِنْ يرم بَانُ حُدُودٍ تَذْكَ الَْرَاضِي وَذَلِكَ الْعَقَارُ حينَ الدَعْوَى وَالشّهَادة الشَّرعِية 
عَلَىْ الْوَجْهِ الَّذِي ذُكِرَ فِي الْمَادَةِ ال(1777) مِنْ كِتَابٍ الدَّعْوَىء فَعَلَيِْ إذَا اْتَمَعَ الْقَاضِي 
ِلْكَ الدّعْوَى وَحَكَمَْ بها يَكْْبُ الْقَاضِي بِتَنِْيذٍ حُكُم الإغلام لِلْقَاضِي الْمَوْجُودِ في 
َضَائِه الْعقَانُ إذْ إن الْقَاضِيَ الّذِي يُوجَدُ في دَاتِرَيهِذَلِكَ الْعمَارُ يد الْعَقَارَ مِنَ الْمَحَكُوم 
عله وجب دَلِكَ الْشكم وَيسلكة لْمشكُوم له ْ 

وَكَذَلِكَ لِقَاضِي الْقَضَاءِ أن يَفْصِلَ دَعَاوَىْ الدَّْنِ وَدَعَاوَئ الْأَمْوَالِ الْمَنْقولَةِ في حَقٌ 


0-4 
مج سمس 4 م 


03 0 ضاء. كه -- ع + يه 8 25 م ب .0 0 1 
الأشخَاص الْمُقِيمِينَ في دَائرَةِ قَضَائْهِ وَلَوْ كَانُوا مَوْجُودِينَ مُوَقتَاء مَثلا: لو أَقِيمت قضية 
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َيْنِ أَوْ مَنْقَولٍ أَمَامَ قَاضِي دِمَشْقَ م من شَخْصٍ مِنْ أُمَالِي بَعْدَادَ عَلَىْ شَخْصٍ مِنْ أَمَالِي 

قن في وتق وحم َاضِي وبق في بذك الو صَحّ حَكمة. 
كَذَلِكَ لَوْ دَمَبَ شَخْصٌ مِنْ أَمَالِي دِمَشْقَ إِلَىْ بَعْدَادَ فَأقَامَ أَحَدٌ أَمَالِي بَغْدَادَ عَلَيْه 

َعْوَى دَيْنِ أَمَامَ قَاضِي بَعْدَاكَ وَحَكَمَ قَاضِي بَغْدَاد بتك الْقَضِيَه فلم لِلْمَحْكُوم عَلَيْه 


دجنع عن لترن لشت يني أذ تاي بنذاة لس قاف غلن وه مَشْقّ» أما ذا لَمْيَكْنِ 
لمن عله ميا في 47ت ءِ قَاضٍ وَلَوْ عَلَى وَجْهِ الْمُسَائَرَ قلا يَصِحّ حَكُمْ الْقَاضِي 


ياي علب لاغ ال ' عَلَيْهِ لِلْمْحَاكُمَةِ 0 يل الوط 


- 
1 ع2 


[ 7 0 ل 2111117 [ 
ايكون وو ردك فيفل الي سمب يراس ومن تم 0 
َه با علس لِفْقاضِي أن يمع دعْوَى أحَدٍ من مَوْكاء وَيَحْكُمَلَه 


ومو 


مُه لك دا حك 1 ين 


4 


قن النامي أن كم لفية انلك تر كنا 
حُكْمُهُ؛ لِأنَّ في ذَلِكَ تَهْمَةَ (رَدَ الْمُحْتَارِ). 

َلِذَّلِكَ يُشْتَرَطُ أَنْ لا يَكُونَ الْمَحْكُومُ لَهُ أحَدًا مِنْ أُصُولٍ الْقَاضِي وَفْرُوعِ وَأَنْ لا 
يكُونَ رَْجَته أذ وكيل أَؤ وَكِيلَ وَكبله وَشَرِيكَهُ في الْمَالٍ الذي سَبَحْكُمْ بو شَرِكَةَ نان 
از عاضو | سا الك لكا ويل اشر اد لزوعق أذ دكا دكتلية: 
أوْ أَجِيرَهُ الْخَاصٌء أَوْ مَْ تعيش بِتمَقَيِ بناء عَلَيِْ ليْسَ لِلْقَاضِي أَنْ يَسْمَعَّ دَعْوَئ أَحَدٍ 


ل ل تر 6< 


مَؤُلَاءٍ وَيَحْكُمَ لَه وَقَدْ ذكِرَ في الْمَادّةِ ال(١٠17)‏ بِأَنهُ لا تجوز سَّهَادَة مَؤْلَاءِ لِْقَاضِي. 
وَكَذَلكَ رودا صن أعذ ينك عا إلقاني لاخر ع نؤقي» للب للقاضي أذيتكم يي 
شَيْءِ لِدَلِكَ الْمتَوتَيء كُمَا آنه لَوْكَانَ الْقَاضِي أَحَدَ وَرََةِ ذَِكَ الْمُتَوفَى» قيس لَه أن يَحْكمَ لَه. 

كَذَلِكَ لَوْ وَكَلَ أَحَدٌ ابْنَ : الهاي لمُكَاصَِ أحدا لبس لِلقَاضِي أن يَسْكُم في قفي 


03 6ن 


4 فَوانِينَ الشريعة الإسلامية انّتي كَانَتَ نَحَكُم بهًا الدولة 4 العلمائية 


الكل فهاوكفة 41 لت وه الْقَاضِي وَصِيًا َلَىْ يتم فَلَيْسَ لِلْقَاضِي أَنْيَحَكُم 
لدَلِكَ التييم. 

كَذَلِكَ لَوْ كَانَ ائنُ الْقَاضِي مُوصّئ ل كَلَيْسَ لِْقَاضِي أَنْ يَحْكُمَ حُكُمَا في صَالِح 
ا قط لِك ل كان الَْاضِي وكيل وَصِيٍّ اميت فلس له أنْيَحْكُمَ بَيْءِ ين 
هَدَا الْحَكْمَ مِنْ حَيْتُ الظاهِرِ رَهْوَ حْكُمُ الْقَاضِي (رَدَ الْمُحْبَارِ). 

كََلِكَ لَْسَ للقَاضِي أَنْ يَحْكُمَ في أضل وَفْفِ أو في عَلَيهِ مَمْرُوطَةٍ مَلََْةُ ذَلِكَ 
الَف لِْقَاضِيِ» مدلا: لو أقَامَ مولي وَهْفٍ مَشْدوطَة عله لِقَاضِي الْبَلدَةِ دعْوَئ عَلَْ آخرَ 
في حَقٌّ عَمَاِ مُذَّعِيًا أن ذّلِكَ الْعَقَارَ هُوَ مِنْ مُسْتَمَلَاتٍ الْوَقْفِء فَِذَا استَمَعَ الْقَاضِي يَلْكَ 
الدغرى رسي ار حَكَمَ بهَاء قلا ينقد كم الْقَاضِيِء فَِذَا كَانَ ني يلك الْبَلْدَةِ قاض 
دوا ِاسْتِمّاع دَعَاوَىْ الْأَوْقَافِء فَتَجْرِي الْمُحَاكَمَةُ ني حُضُور ذَلِكَ الْقَاضِيء وَإِذَا 


ىلم تن تاد َأ يُجْرِيَ مُرَافَحَاتِهمْ َذَا ظَهَرَ لَه أنّ الْحَقّ 
في د يد الاختِصَامء فَلَِْاضِي أن يَحْكُمَْ للأخصّام ضِدَّ مَؤُلَائ إِذ ليْسَ فِي هَذا اْحُكم تَهمَة 
ماه دحك ني شرح الْمَادٍَال(١٠17)‏ أن ها الْقَاضِي عَلَْ مَؤْاءِ جارك وإِذَ طهر 
لاي أن حل يهؤلاتل مخف لهم ونوصئ حلا يراوجب الما ل 

ع مُشتذى: لِلقَاضِي أَنْيَسْكُمَ بالْوصَابَة وَلَوْ كَانَ الْقَاضِيِ مَدِينا لِلْمُتوَفَىْ مَمَلَا: لَوْ كان 
الْقَاضِي مَدِيَا لِرَيْدٍ المْتَوَفَى بِحَمْسِينَ دِيئارًاء اةأحد أَعْمَام لِك الْقَاضِيء وَادَّعَىْ في 
مُوَاجِهَةٍ جهَةٍ الحَضم بأنّهُالوَصِيٍ المُخْمَارُحََى المتوفى 0 ند َنب لِك فاضي أذ يَْكُم 
بِوصَاتِه وَِذا أَدَى لْقَاضِي بَعْدَ حَكَوهٍ هذا ينه الحنسين وِينارًا لذَلِكَ الْوَصِىٌّ» 20 

ما إِذَا َقَمَ الْقَاضِي دَيْنَهُ لِذَّلَِ الْوَصِيٌٍّ بِمُجَرَّدٍ ادَعَائهِ الْوِصَايةَ قبل أَنْ يَحْكُمَ بوِصَايَتِه 


قَامَ الَوَصِي دَعْوَى لِإثبَاتِ تِ وِصَايَتِه فَلَيْسَ لِلْقَاضِيِ اسْيِمَاعٌ تلك الدَ عُوّى وَالْحُكُمُْ بهًا 


الجِزء الرابع / الكتّاب السادس عَشَرَ: الْقَضَاءً 51م 


(وَبِخِلَافٍ الوَكَالَةِ عَنْ غَائِبِء فَإنهُ كا يَجُورٌ الْقَضَاءُ با إذَا كَانَ لْقَاضِي مَدِيًا للْعَائْب 


سَوَاءٌ أَكَانَ قَبْلَ الدّفع أ أَوْبَعْدَه) (رَدَ الْمُحْتَار). 
وَلْكِنْ لِلْقَاضِي أَنْ يَحْكُمَ كباب وَمَحَارِمِه الي 00 زٌ شَهَادَئهُ لَهُمْ كَحَمَاتِه 
وَرَوْجَة أبيهِ وَكَوْ كَانَ حُكْمُهُ لِحَمَاتِهِ في حَيَاةِ رَوْجَيه أو حَكْمُهُ لَرَوْجَة بيه في حَيَاةٍ 


4 ندا 4 


. 


له 


حكم العدو عَلَى عَدُوَه: 

َدْ ذكِرَ في التَُوِير أنه يشْتَرَطُ أن لا تَكُونَ عَدَاوَةٌ نويه بين اْقَاضِي وَالْمَحْكُوم عَلَبْهِ 
ستسامر حون را هرا 

8 5 ا 

| 


ما صَاحِبٌ رَدّ المُحْتَارٍ فَقَدْ قَالَ: مَنْ : بِجَوَاز شَهَادَةٍ الْعَدُرٌ عَلَى عَدُوٌهِ يَقُولُ 
زا شق لاي لق علا عازه زيط عدم جَوَازٍ شهَادةِ العَدُوَ عَلَىْ عَدُوه 
ل عدم جَوَاذٍ حُكُم القَاضِي عَلَى عَدُوٌه وَلَوْ كَانَ قَاضِيًا عَادِلَاء وَعَلَْ هذا الْقِيّاسِ 


| وَلِأنْ الْمَجَلَهَ في الْمَادَة ال70١17١)‏ قَدِ اختّارَت الْقَوْلَ الْقَائِلٌ ِعَدَم جوَازِ شَهَادَةَ اعدو 
٠‏ عَلَى عَدُوْهِ عَلَى الإطلاقء فَيحب أن يقال بأنّه لا يجو زُ حُكُم الْقَاضِي عَلَى عَدُوٌهِ وَلَوْ كَانَ 


4 


الْقَاضِى عَذُْلَا ل ا ا يد كم 
ما ذا حَكَمَحَلَى عَدُوُو في مُحَاكَمَةٍ َل وَفِي مَجْلِسٍ مَجْلِسٍ الْحُكُمِ بحُضُورٍ النّاسٍ بِطَلَبِ 


4 


الْخَضْمِ شري وَبشَهَا و الشووة العْدُولٍء ود فق اب ب الْحَكم الْمُوجِبَقَ فَحَكمُ 


3 


القَاضِي جائر (لِسَانَ الحُكام). 


سروس ١‏ اس 


اَذ ( :)١8٠‏ 111111010110107 
ال سابع إن كَانَ في يلك الَدَوَقَاضٍ خَيْرُ اه ون لم يكن في َلك 
ل مي أذ في حُصُور نا الت 0 


ض الطْرمَانٍ يلغت هَذْهِ 00 مدعا ينول الشلطو. _ 


َِ 
4 


ذا كد لِأَحَدِ مَعْوَئ مَعَ 77 بلدَيهِ أو أ ويه الْذِينَ ذُكدوا فى الْمَادُةِ السَّابقَة 


شام هاساهة 


الوَجْهُ الأوَل: إِنْ كَانَ في تِلْكَ الْبَلدَةٍ قاض غَيْرُه تَحَاكَمَا إَِيْهه كَقَاضِي الْعَسْكَرٍ 
وَقَاضِي الْقَسَّامٍ فِي الْآسمَانَة» و ا قَاضِي الْعَسْكَرِ عَلَىْ أَحَدٍ تَرَىْ فِي حُضُورٍ قَاضِي 
القَسَام وَدَعَوّى قَاضِي الْقَسََّام ع ق خحضور قَاضِي الْعَسْكرٍ ٠‏ وَلِلْقَاضِي ار أن 
فت الم عَى عَلَيِْ إلى الْمَحْكَمَةٍ جَبْرًا بَِاءَ عَلَىْ دَعْوَىْ الْمُذَّعِي وَلَا يُشْتَرَطْ رِضَاءٌ 
الطَرمَيْنِ ِي هذا حَسْب الْففْرَة الأخيرة مِنْ هَذِ الْمَادَةب 

الوَجهُالنَّي: وَإنْ لَمْ يكُنْ في يَلْكَ الْبَْدَةِ قَاضٍ غَيرُهُ تَرَافَعَا في حَُضُورٍ حَكّم تَصَّبَاهُ 
ل د شين ف عر رلا ها 

امم احا ناك وخر لس إري كد اعنام 

5 الثَالِت: أَوْ في خُضُورٍ تَائِبٍ ذَلِكَ الْقَاضِي إِنْ كَانَ مَأَذُونا بَضْبٍ التَائْبء وَلَا 
يُشْتَرَطُ رِضَاءٌ الطَرَقيْن لِْمُرَافَعَةِ في حُضُورٍ هَذَا النَئْبِ» قَلِدَِّكَ لِلنَائِب إِحْضَارٌ الْمُدَعَى 
م ًا إل الْمَحْكَمَةٍ يد اء عَلَ دَعْوَئ الْمُدّعِي» وَإِذَا كَانَ إحْضَارَهُ غَبْرَ مُمْكِنِء يَحْكُمْ 
عَلَيِْ غاب يت الأول 

َعلَْ ذَلِكَ لَرْ حَكَمَ َئِبُ الْقَاضِيٍ لِلْقَاضِي الَّذِي أَنَبَهُ أَوْ لِأَحَدِ مَنْسُوبيه يود 
ا وَتَاقِدَ لِأَنَّ النَيِبَ الَّذِي يُتَصَّبُ مِنْ طَرَفٍِ قاض 
مَأَذُونٍ بِالإنَابَِ يَكُونْ مَنْصُوبَا مِنْ طَرَفٍ السُّلْطَانِ انْظَرِ الْمَادَةَ ال(180) وَشَرْحَهَا (رَدَ 
المُحْتَارِ). 

الْوَجْهُ الرّابعٌ: أؤ في حُضُورٍ قَاضِي الْبَلْدَةِ الْمُجَاوِرَةِ لبَلْدَيِهُمْ وَهَذَا يحون بِرضًا 
الطَرََيْنِ وَاتَقَاِهمَاء فَلِدَِّكَيَحِبُ أَنْ يَذْمَبَ اران إل ور الاي اهما وَعَلَيه 
قلَيْسَ لِلْمْدَعِي أَنْ يُرَاجِمَ قَاضِي قَضَاءٍ آحَرَ وَأَنْ يَطْلْبَ مِنْهُ إِجْبَارَ الْمُدّعَى عَلَيْهُ إلى 
الْحُضُور إِلَى دَائِرَةِ قَضَائْهِ كَمَا أنّهُ لاي َجُورُ الحكْم عَلَيِْ يبي انظ الْمَادَ ال(1801). 

وَلِلْقَاضِي الْآحر الّذِي يُرَاجِعْةُ الطَرَقَانٍ عَلَىْ هَذَا الْوَجْهِ أَنْ يَسْتَمِعّ دَعْوَى ذَيْنِك 


و 


َيِه وكيس لَه أن يَُول لَهُمَا: ني نت فَاضِيَ بَْدَكُمْ فلا أْمَِعْ دعْوَاهُمَا. كما 


الْجرْءْ الرابع / الْكتّاب السّادس عَشَرَ الْقَضَامٌ. 04 
بين ذَلِكَ في شرح الْمَادّة ال(18037). 

الوه الكاية: ِنَم يَرْضَ الطَرَفَانٍ بإِحْدَئ هذه الصّوَرِ اسْتَدْعيًا مَوْلَى مِنْ قبل 
الخلطاق ١‏ 

ا يُشْترَطُ رضَاءٌ الطَرَقَيْن في الْوَجْهِ الْأَوّلٍ وَالنَالِثِ الْوَارِدِ ذِكْرُهُمَا يَِاء إلا أنه يشْتَرَطُ 
ضَاءُ لطر في وجو الثاني وَالرَايٍ مار إل ذَلكَ في ارد :كا حَن اسَعدّعاء 
المزلا كه عافة لذ عن ولتق أشي عاق القدم ا عَلَيْهِ أو آتايه حَكم. 

المَولَى: فى نكت رنجو ورهن ع بعرو بقاري لق 
قَاضِي دلِكَ الْمَحَلُ لها 31 و و3 مَانِع كَالْمَوَائِع لني وَرَدَ ذِكْرُهَا فِي مَذْهِ الْمَادّق قَلدَّلِكَ 
لوْ تُضّبَ مُوَلّئ مِنْ طَرَفٍ السُلْطَانِ لقصل دعو كلب مدع عَلَيْه أن يُمْنَعَ عَنٍ 
الماع في حُشُور دَلِكَ العزلئ. وَلِنموَلن أن يذ يَدْعْوَ الْمُذَّعَىْ عَلَيْهِ إِلَىْ ‏ الْحْضُورٍ إِلَى 
المشكمة: واد جره على خرن ولد الافشاء. له 0 حَالَ غِيَابو؛ 
رم بجْرِيَ المُحَاكَمَة مو وَيَحْكُمْ في الْقَضِيَ. 


ا 5-5 :)18٠‏ بيب عل فاضي ناي ل الام ْ 


بتَعجِيلٍ دَعوى وَرَدت مُوَخْرَا 


يجب / لاي ديري الأقدم لام في ون الو يني ير ضر من 
وَلَا وَدَعْوَّى مَنْ جَاءَ تَانِيًا بَعْدَ ذَلِكَء وَيَحِبُ عَلَيْه مُرَاعَاةٌ هَذَا الَرتِيبء فَلِدَلِكَ يمر 
َي 2 متايه َعَم يَاسط " تَرْتِيتَ خُضُورٍ أَصْحَابٍ الْمَصَالِح إلى الْمَحْكَمَة 


| 


لاني بق ل عاة ]ذل ثانا وكالقك ويد عل نجية التخاكمة من جاه رلك كما 


أنه يدل مَنْ جَاءَ تَانيا وَعَلّمَ جَرًّا (الرَيْلَعِيَء وَالْهنْدِيّة). 
كَذَّلِكٌ إِذَا كَانَ في الْمَحْكَمَةِ دَعَاوَى كَثِيرَة وَغَيْرٌ مُه كن لما في يواه فصل 
دَعوق ةركل علو مره اكرزوب الكل وى ول 1ه 


لِمُدّع وَاحِدِ وَأَنْ يُوَجُلَ دَعَاوَى الْمُدَّعِينَ الْآحَرِينَ 


دن 


يُفصِل ذَعَاوَى عَدِيدَة 


03 د 0 


هم فَوَانِينَ الشريعة الإسلاميّة التي كَانَتَ تَحكم بها الدولة العثمانية 

ما ذا كان أبَابٌالْقََايًا لين وَكَانَ دكا قصل يع الْقَضَايَا في يَْمِ وَاحِا 
ِْقَاضِي أن يَرَى دَعَاوَئ عَدِيدَة مدع وَاحِ. 
ككل الانيظار: ِلقَاضِي ا لأَرْئَابٍ الْمَصَالِح الَذِينَ يَنْتَظِرُونَ فَضْلَ دَعَاوِيهِمْ 
مَحَلّ انْتِظَار لِلرّجَالٍ وَمَحَلَ 526 
الْقاضِي لو عَيّنَيَوْمَا مَخْصُوصًا لوؤي قضَاًاالنْسَاء يكُون أَوْكقَ لِنْحَالٍ (الْهِنديّة). 

ما ذا كَادَتْ دَعْوَئ امْرَأَةٍعَلَىْ وَجُل وَدَعْوَى وجل عَلَ ارق فَيَحْضْرٌ كَِاهُما أننَاء 
لعافتو الطر الاك 011/443 وكرحهَا. 

وَلَكِنّ إذا كان تشجيل .دغر وَرَدَت اهوخا مِنْ إيجّاب الْحَالٍ وَالْمَضْلَحَةَ كأ 
يَكُونَ صَاحِيَا عَرِيبَ | ديَاِ أو غَيْرَهُ من الْأَسْبَابٍ الْمَشْرُوعَةَ فبقَدَمُ رُؤْيتْهَا عَلَىْ غَيْرِمَا 

مِنَ الدّعَارَئ» وَيُعَدّ غَريبًا مَنْ كَانَّ بعِيدًا عَنْ أَهْلِه وَعَِالِ أي الذي لا يَسْنَطِيمُ بَعْدَ 


أ 


مس 6ه 


رامذ أن 2 0 عند أهله وَعمَاله. 


5 
9 , أ 


فَلِدَّلِكَ إِذَا ٠‏ ذا شيب َاضِي في تنا لهاي : يَسْتَشِير علْمَاءَ بَلَدَتِهِ شِفَاهَاء أو 
لَدَى ار بلْدَةِ أخرَى مُكَاتبَةَ فَإذَا 17 0 


الثافِي. يم ابي با بمُوجَب ذَلِكَ أمَا 3 لم يكن 1 


نعل لهي بقل لاي والأفكر دِيَانَةً. 

ولق علد مركن قوير دعَنِ الْمجْتّهده وَكُلْ من لم يَكُْ مُجْيَهِدًا قَيْسَ بِمُفْتِه 
َذَلِكَ إِذا سيل وَاسْتْْتِيَ أَحَدٌ مِنَ الْعلَمَاءٍ عَنْ مَسْألَةٍ شَرْعِيةَ وَكَانَ غيْرَ مُجْتَهِلِ فَيَجِبُ عَلَى 
دَلِكَ المُمتِي أَنْ يجيب عَلَى الْمَْوَى بطرِيقٍ التقْل نِنَ الكُتّبٍ الشَّرْعِيّة المْتَدَاولَةِ وَالْمَمْسُوبَة 
إِلَنْ الْمُجْتَهِدِينَ مَلِدَّيِكَ فَالْمََاتي اشر تررق طرك لقوق لقا فوت وا 


6ه 


أَصُولا حِينَ تَحْرِيرِِمٌ الْمَيْوَى أَنْ يُحَرٌرُوا في طَرَفٍ الْمَيْوَى مَأحَدَهَا وَالْكِتَابَ الْمَنْقُولَة 


-ه 


- 


ا ات 60 46١‏ 


عَنْهُ تَلّكَ الْمَسْأَلَةُ السَّوْعِية و كاعر رقتو الريك لاسر 
التجتيييت: لِأنهُ ِمَِْلَةِ الحَبَر الْمُتوَاتِر ءَْ الا 

أَوْصاف المُفتِي: 

أَوَلَا: يَحِبُ أن يَكُونَ امي صَالِحاء وَحَسبَ الَو المخْمَارِ ايمل وى المي 
الْمَاسِقٍ وَلَا نَجُورٌقَنْوَا؛ لأنَّ الْمَوَى مِنْ أُمُورٍ الدّينِء وَكَوْلُ الَْسِقٍ في الدّينٍ غَيْرُ مَفْبُولٍ 
حَيْتْ قَدْ ظَهَرَثْ حِيّائةٌ الْقَاسِقٍ لِلدّينٍ (الْمَنْحَ»» وَإِنَّ عَِايةَ الَْارِي عَرَجَلّ في نَحْقِِقٍ 
الْوَاقِعَاتِ الشّرْعِيِ تَحْصّلٌ بالطعَةٍ لله تَعالَىْ وَالتمسّكِ بِحَبْلٍ التَّوَىه وَكَد وَرَدَ ني 
الْكِتَابٍ الكَرِيم: لإوَاتمُوا ا كمأ © [البقرة 1585 إن من يَحْتَمِدُ عَلَى رَأي مَنٍ 
انَحَدَ الْمَعَاصِيٌ دَيْدَن لهُ ني إِخْرَاج دََائِقٍ كُنُوزِ اله و1 قو انتمل عر ار لقي 
ل ور الور لَهُ (رَدَّ الْمُحْتَارِ). 

تايا يحب أن يود 00 ار وَوَاقَكَا 0 بحل يد 0 د 


جَانِيه 02 0 إِذَا كانت م لَك اكت كلع لض 
دفي مَذوالَْالِبَغْ الْمُسْتفْتي الصّورَة الَافِعَةَ لك وَلَايَعْجِرٌ عَنْ إِْبَاتِهَا بزو رٍ. 

اناه يَجبُ عَلَىْ الْمُفْتِي أن يَحْتَرِزَّ مِنْ وَكَلَاءٍ الدَعَاوَىئ لمان لِلْحَنٌ؛ لِأنَّهُ لا يرْضِي 
مَؤُلاءِ إلا تبات دَعْوَئ مُوَكَلِيهِمْ عَلَْ أي وَجْهِ كَادَه وَلَهُمْ مَهَارَةٌ في الْحِيّل وَالتَروِيرِ وَكلْبِ 
لكام وَتَضْويرٍ بال ف في صُورَةٍ الْحَقٌّ؛ فَإِذَا اسَْحْصَلٌ عَلَىْ 0 يَصِلُ إلى غَرَضِهِ 


2 


الْعَاسِدٍ 0 حَضِْهِ قَهْرَا ١‏ وَعَك كلا يل مني اك م 


أثر كيك إلا أن لشي الفط نهم من : قرا مرا 
ِلَىْ غَرَضِهِ ال 0 اقل رن افو عه 
فى هَذَا الزَّمَانٍ (رَدَ اله لْمُحْتَارٍ في أُوَائِل الْقَضَاءِ) 


رَابِعًا: يَحِبُ أَنْ ا يَكُونَ الْمفْتِي أَصَمَفَإِذَا كَانَ مَنْصُوبًا مِنْ قبل الْحَكُومَة للإفتاءء 


سام هاسماه 


"هم فَوانِينَ الشريعة الإسلامية التي كَانَتَ تَحَكُم بها الدَولَة العلْمَانيُة 
ذه 2 2 - َه .6 : - 2< 
فِيَحجِبٌ أن يكون صَحِيحٌ | ِنّهُ لا يُْكِنُ لكل سَائِلٍ أن يُحَرّرَ سُوَالَهُ على وَرَقَِ ون 
يُقَدّمَهَا لِلْمُفْتِي ١ن‏ تخفر أرقو التناستاو في ششرر شي ودر كد 
وذ أكزهما يَُيَدُ إنطَالَه فَإِذَا كَانَ لا يَسْمَعٌ ذَلِكَ فَيُوَدّي قنْوَاهُ عَلَى اكلام الذى شيف 
فَيَضِيعٌ حَقَ حَضْيدِء أَمَا إذَا كَانَ الْمُفْي غَيْرَ مَنَضُوبٍ لِلْمَْوَىء فلا ضَرُورَة أن يَكُونَ 


3 


صَحِيح السّمْع؛ أن كَنوَاهُ مي عِبَا رَةٌ عَنْ بِيَانِ الْحُكُم الشَّرْعِيّ» وَتَكْفِي فِي ذَلِكَ الإِشَارَةُ 


-ه 


فَقَطْء وَلَا ضََكَّ أنه 4 إذا كُيِبَ لَه وَأَجَاب عَنْهُ جَارَ الْعَمَلُ بمَيْوَاه. 
ال ووب إفْتَاءِ الْمُتي بأَيّ قَوْلٍ مِنَ الْأَقْوَالٍ مِنَ الْمَسَائِلٍ الْمُخْتَلَفٍ فيها بَيْنَ 


سس ممه 
4 


الْمْقَهَاء - قَد وَضَحَتْ فِي شَرْح الْمَادَه ال(ر١‏ فلْيْرْجَعْ _ إِلَيّهَا : 
في راونا(" بويد فى كار الخلاقة العط0ة: اير لما وَهِيّ مُنْقَسِمَةٌ إلى دَائرَتَيْنِ 


َإِحَدَاهُمَا عُرْقَة الْمَنْوَىه وَيَرْآسَهَا الْمْوَظَّفُ المسَمَى برد ئيس الْمُسْودُينَ راشا نشكا 
عُرْفَةَ الإِعْلَامَاتِء وَيَرْأَسْهًا مُمَيْرْ الإِعْلَامَاتِ رع وَفِي هَائيْنِ الْعْرقبيْنِ يَشْتَغْلُ عَدَدْ 
من :دوا مِنَ الْعُلَمَاءِ وَالْمقََاءِ أُصْحَابٍ لبد الوك في العُلُوم لْآليّة وَالْعَاليَكَ 
وَأكترق لون المدزينية لِلعلُوم الشَّرْعِية وَجَمِيعٌ هَؤَُاءِ هُمْ تَحْتّ نِظَارَة وَإدَارَةٍ الذَّاتِ 
الْمُسَمَاةٍ بأَمِين المنوَى وَيُعْتَى فِي الْأَكمَرِ فِي الْتِحَابٍ هَذَا الْحبْر أَنْ يَكُونَ أمِينًا قز 
العَادةِ وَقَِيهًا وَمْتَوَرّعَا وَفَاضِلًا. 

وَلَمْ تُمَكَل دار لْمََْى كَهَذه للإتاءِ قبل طُهُورٍ الدَولةِ الْحْمْمَايّه فَالشَّرَفُ الْعَظِيمُ 
تن مَذِِ ادا َعُودُ إلى هَذِهِ الدَولدَ وَقَدْ كَانَ كَل تيس دار الْمَمْوَى أَنْ يَسْتَفتِيَ 
المُستمون من العلماء وَيَعْمَلُوا بالْمَنَاوِي الَّتِي يَسْتَحْصِلُونَ عَلَيْهَا وَالْمَسألهُ الَبِي يُسْتفئى سو 
يها مِنْ دَارِ الْمَنْوَى يجَابُ عَلَيْهَا إِمّا شِمَاهًا أو تَحْرِيرًا وَالْجَوَابُ التَحْرِيرِيٌ عَلَىْ قِسْمَيْنِ 


سه 


الْقِسْمْ الْأَوّل: تَعْطَا الْمَتْوَئْ عَلَىْ ظَهْرِ وَرَقَةِ السّوَّالٍ عَلَىْ طَرِيقٍ الشَّرْح» 5010 


)١(‏ أي في زمان نشر الكتاب سنة ١7٠‏ هجرية (المعرب). 
(7) أي الأستانة. 


الْجِرْء الرابع / الكتّاب السادس عَشّرَ: الْقَضَاءِ وم 


بِخَنْم مير مُمَير الإعَْامَاتٍ السّرْعِية الي هِيّ أَحَدٌ م : شعَبٍ دَارِ الْقَتْوَى التَابِعَةُلَها. 

الْقِسمُ لذَاِي: طن * 3 راقو ترز وتختري عل اتروع كلك الإسلام وَيُطْلَقُ 
عَلَيْهَا فَْوَى. 

وَالِاسْتَفْنَاءَات لني تَحْصل من تحاكم الْآسِئَائّة السّرْعِيَةَ وَمُلِحَقَاتِهَا م عَلَىْ 
الوَجَهِ الآتي: وك أن اين فطق درطت كان الْمَحْكَمَةٍ مَمَ الطَرََيِْ إِلَى دَارٍ 
الِإسْيَفْتَاء» وَيُوْ حل الْجَوَابٌ شِمَاما نم يضر الْمَاضِي حُهْمَهُ ايناد على يلك الْنوَى. 

َقدِ ان اسْتْفْيَيَتْ 0 الاسْتَفْتَاءِ هذْهِ في بَحْضٍ + حْوَالٍ مِنْ قبل ذُوَلٍ أوؤوكا في بَعضٍ 


ا يني عن ركم كر اح روا | 


0-0 نك كَلموَلفْسةوَادجوع وَعل لوم 


يخي لِلْقَاضِي أَنْ لا يَنَصَد يتَصَدَى لِلْحْكْم الْعَيْرِ ظَاهِرٍ لَْسْبَابِ إِذَا ب 9 ذهْنةُ 5 
مَانِعَةٍ لِصِحَةٍ التفكِير في الْمُحَاكُمَةٍ كَمَةٍ وَالْحُكُم كَالْحَمٌ وَالْعْصّة وَالْعَصَبٍ وَالْسُرُورِ وَالْجُوع 


0 لم سه 
2 7 


وَالْعَطَشٍ وَامَِْاءِ الْمَعِدَةِ وَعَلَبَةِ النّْم) أو أَنْ يَكُونَ مأُحُودًا بأَحَدٍ الْأخبكيْنِ وَأَنْ لا يَكُونَ 
ديا بشِدَةِ الْحَرَارَةِ أو بِشِدَةٍ الود (قنَ الْقَدِيِ وَالْخَايَةَ)؛ لِأنَهُ قَدْ رُوِيَ عَنٍ الي 
لكريم عليه عد لتَك:: ١لا‏ يَقَضِيَنَ حَكَمُ يِب ين انيْن وَهْوَ عَضْبَان) (الْبْخَارِيٌ). 

َإِدّا تَصَدّى لقَافِي لْحُكُم في ذه الْأَحْوَالٍ يُمْكِنٌ أَنْ يُحْطَِ فِي تَطْبيقٍ الدّعْوَى عَلَى 


4 


13 


الْمَسْلَة الشّرْعِي وَالْحَالُ أن الْقَاضِيَ مَأَمُورٌبالَْدْلٍبَيْنَ الْخَضْمَيْنِ حَسْب الْمَاكِّ ال (1799). 
كَذَّلِكَ يَجِبُ عَلَى الْقَاضِي أن ةنكث في المكاكية ده طَوِيلَة وَأنْ لا يَجْهدَ 


روه 0 7 َه 2 0 عش وس شر تا م 
وَيُنْعِبَ نَفْسَه أمًا إِذَا كَانَتْ أَسْبَابٌ الْحكم ظَاهِرَةَ وَََنَة فَِلْقَاضِي أن يَحْكمَ حَنَىْ فِي تِلْكَ 


الْحَالَاتِ 2 رلب عَلَيه و بدَعوَّى الْمُذَعِي. 


وَالْهَمٌ - بمَنْح الْعَيْنِ وَتَشدِيد الْمِيم - ا ل سَة وَحْمعهُ غُْمُوم اك الك 
بغي الكثر وفطي وَإِطْلَاقَهًا على الْخُرْنْ؛ٍ كنك يعي شور الَأ ب 


6/ فَوَانِينُ الشريعة الإسلامية الّتي كَانَتَ تَحَكُم بها الدولة العثْمانِيَة 


وَالْعْصَّهُ - بِضَمٌ الْعَيْنِ وَتَشّدِيدٍ الصَّاو - بم بمَعَْىْ الضّيقٍ الَّذِي يَحْصُلُ لِلْقَلْبِ تكن 
ل ل 


4 


العَفيك و - وَقَدْ قَسَرَ ابن كَمَالٍ الْوَزِيرٌ العَصَبَ فِي سُورَةٍ الْمَاتَحَةٍ عَلَى 
الْوَجْهِ الكتي: هُوّ تَعْسِيرٌ يَحْصُلٌ عِنْدَ غَلَيَانٍ دم الْقَلْبِ لإِرَادَةٍ الانْتِقَامء 
غَلَيَانَ 0 وَغَايه إيضال الصَّوَر إلى المَعْضُوبٍ عَآ. ع اه 


َِ الْعَصَس 


00 
ول الغضب 


.بن بحب عل الاي نري قات في الَو المنطوة: أمَا مَامَهُ مع عَدَّم 


عيضا اله: راع في قصل وى را قيفي لوط كماو ين ني العا 
لاح ات الي ودر اموي ارو دري الي تَقتَضِيهَا َلك 
الدَعْوَى وَتَفْهِمُهَا وَتَحْقِيقِ صِحَتِهَاء م اشِْجْوَابٍ المدَعَى عَلَيْبَْدَ النَحْقِيقٍ ين صِحِيها 
د كان جوَاتُ اشع عليه ًا مهاه ذا كَانَ كارا يَسْتِمٌ اليه وَأَسْبَابَ الثبُوتِ. 


يَحِبُ عَلَىْ الْقَاضِي وَهُرَ يُجْرِي الْمُحَاكَمَةَ عَلَىْ هذا الْوَجْهِ أَنْ لا يُهَدّدَ أو يُخِيفَ 
الطَرَين؛ لِأنَ اْحَوْفَ يُوقع م الطَرقينِ في حير وي َع َجَهُمَا(الهِندِية». 


اده (181): يَضَعٌ القَاضِي فِي الْمَحْكمَةٍ دَفْترَا ِلسّجِلَاتِ بيد يحور في ذَيكَ 
ظ 0 وَالسََّدَاتِ التي يُعْطِيهًا بصورَة مُنْنَظِمَةِ سَالِمَةِ عَن الجيكَةِ وَالمَسَاقٍِ | 


ا َي لدف بحفْظ ذَلِتَ لدف وَإِذا عُزِلَ سَلّمَ السّجِلَاتِ الْمَذْكُورَة إلى حَلَفِِ م 


ال 


' تيه أَوْيوَايِطَة مع 


يَصَعٌ الْقَاضِي فِي الْمَحْكمَةِ دَفْئرَا لِلسّجِلَاتِء وَيُقَيْدُ وَيُحَرّرُ في ذَلِكٌ الدَفْتَرِ الإعْلَامَاتِ 
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وَالشَْدَات التي ي* يَعْطِيهًا بصورَةٍ مَنْتَظِمَةٍ سَالِمَةٍ عنٍ الْجِيلَةِ وَالْمَسَادِ و وَيَعْتَّي ادق بحفظٍ 


5-4 


ذَلِكَ الدَفْترِ؛ لِأَنَ الْقَاضِيّ يُسَلّمْ نْسْحَةَ عَنِ الإِعْلَامَاتٍ وَالسَّنَدَاتِ لِمَنْ حَكَمَ لَه وَيِمَا أنه 


يتما لخر ليس يق خض في ذيق الغ يلك اناب من 
لوخي أن تفيل تلك الإِعَْامَاتُ وَالسَّنَدَاتُ فِي الذَفتَر الْمَحْفُوظٍ لَدَى الْقَاضِي 
عتى زجع لبه (لريَْي). 
تَعْرِيفٌ السجل وتعسييمة: 
وَالْمَقْصُودُ مِنَ السّجِلٌ ها هُوَ الدَفَْرٌ الْكَبيرُ الَذِي يَضْبَطُ وَيُقَيدُ فيه وَكَائِمُ النّاسِء 
وَالْحُكُمُ الّذِي ي يَحْكمُه الْقَاضِيء وَالْحُْجَةٌ التي يُضْدِرُمَا عَلَىْ أَحَدٍ. 
ومن اماق َم اجات إلى أزبمة سو 
وها ِجلُ َب الْوَصِيٌ ا 
َانِيهًا يسول تشب قراف 
ثَالتْهًا : يسجل تفي اتات 
رَابعهَا: يحل الْإعْلَامَاتِ الخارة لذخي إذ اذ إنه ذا سم َسّمتِ الحَهَاتُ إن مذ الْأقْسَام 
لأرققة يشهل الو ع إِلَيْهَا لَدَى الْحَاجَةٍ بخِلافي ما إدًا لط الْكُلَ كن في الْكَشْفِ عَنْهُ 


عسرٌ اَشُدَِيدًا (الْمَنْحَ). 
٠‏ وَالإغلاماث 8 عام وَالإِعَْامُ يُطْلَقُ عَلَىْ الْوَرَقَةِ الْمُحْتَويَةٍ َه عَلَىْ حكم الْقَاضِي 


اذ 
7 


00 وَإِمْضَائِهِ وَحَنْمِهه وَهَذَا الإعْلَامُ يَحْتَوِي عَلَى صُورَة دَعَوَى المُدعِي مع الَو التي 
سند عَلَيْها وَصُورَةٍ جَوَابٍ الْمُدَعَْ عَلَيْهه وَِذّا كَانَ حَاويًا دَفْعَا أُسْبَابَ بُبُوتِ الدّفع, أن 
0 خَتَامِهِ عَلَى ذِكر الْأَسْبَابِ المُوحِبَةِ للْحُكم كَمَا هْوَ هٍ من في الْمَادَِ ال(18719١),‏ 
مَعَ بََانِ يفي الْحُكُم» وَسَيذْكَرُ في شَررْح الْمَادَةِ ال(18570) بَعْضٌ أَُصُولٍ فِي عق تَنْظِيم 


السَتَدَاتُ: جَمْع سند وَمَعْتئْ سند الْمُعْتَمَدُ وَلْمَْجَأوَإطْلَاقُ السَّد عَلَىْ البرهان هُوَ 
ل إن عدي ينكد علي ولق َمُعْتَمَدُ أَعَمٌ مِنَ الْحِسٌ وَالْمَعْتَى وَالْمَقَصُودُ مِنَ 


6 فَوَانِينَ الشّريعة الإسلاميّة التي كَاَتَ تَحَكُم بها الدولّة الْعثْمَانِيَة 
السّدِ هن 0 
لخبجّة: وَتُطْلقٌ الْحْجَةٌ : فِي رَمَاننَا على الْوَرَقَة التي لا تَحْتَوِي حَُكْماء بل تَحْتَوِي عَلَئْ 
إقرَارِ 5 الطَرَفيْن وَتَصْدِيقٍ الآحَرِ وَحْتَم وَإِمْضَاءِ الْقَاضِي الي 5 في رَأْسِ الحكة 
خلاقًا عام الي يوَقَمُ الْقَاضِي حَدْمَهُ وَإِمْضَاءَهُ في أَسْمَلِه وَإِطْلَاقُ سَنَد عَلَى يَلْكَ هُوَ 
بيعل أن صَاحهَا سيد لالد الحا جَةَ وَيَتََحِذُهَا دَلِيلُا لِإثبَاتٍ مُذَّعَاهُ. 
يلحُجَج أَنْوَاعٌ 0 وَيَعَضها هوّما يَأتِي: 
جح الاسْيدَاَة وَالبيْع الْمَطعِيٌ وَبَيّْع الِاسْتِعْلَالٍ وَالْمَرَاْ الْقَطْعِيٌّ وَالْمَرَاعْ بِالْوَقائ 
َك الْوَكَاءِ وَالْإقَلَِ وَالإجَارَةِ وَالْكَفَلَقَ وَحَوَالَِ الدَيْنه وَالْهَ وَالتَّمْلِيم وَتَحْمِيل 
السَّهَادَةٍ لوكا كني الْمِلْكِ وَالْمُصَالَحَة وَإِنْبَاتِ الرّشْدٍ وَالإِبْرَائ وَعَقل امارغ 
وَعَقَدَالمْسَاقَاة ومن المضَارَية َو وَنَضْبٍ الْرَصِيٌّ» وَغَيْرهًا. 
َدْ ألَقَتْ كيب لِلضّكُوك تَحْتوِي عَلَى صُورَةٍ يوتري الإِعْلَامَاتِ وَالسَّتَدَاتِ 
المَّرْعِي وَدَلِكَ قد رُبِطَثْ كَيْفِيهُ تَْظِيم الإِعْلَامَاتٍ وَالسََّدَاتِ الشَّرِْيِّ إِلَْ فَاعِدَةٍ سَالِمَق 
إل أ كِنَابَةَ أنموذج عَنْ ذَلِكَ في كِتَابِنا هذا خارِجٌ عَنِ الْمَوْضُوِع وَالحَاضل أ يواه 
الْمَحَاكِم الْمَحْفُوظَةٍ عَلَْ هَذَا الْوَجْهِ وَالْبَرِيئَةِ مِنَ التَزْوير وَالتَضْنِيع - مَعمِ مَعْمُولٌ بها 
الْمَحَاكِم لَدَى الاقتِضَاءِ كُمَا هُوَ مَذْكُورٌ في الْمَادَةِ (1774). 
وَكَد نُشِرَ في 8 تاك الأركة شت ك1 تميهات نكة طق صُورَة تنظيم 
الإِعَلَامَاتِ وَالسَّنَدَاتِ التي ل بِمَضْمُونِهًا بلا ينه فَالإِعْلَامَات وَالسََنَدَاتٌ التي تتَطَمْ 
َوْفِيقَا لتك التَِْيمَاتِ يُعْمَلُ يِمَضْمُونهًا بلا بيئة. 
أَمّا الإِعْكَامَاتٌ وَالسَّتَدَاتُ التي نُظّمَتْ قَبّْلَ صُدُورٍ يَلْكَ التَّعْلِيِمَاتِ - فَقَدْ قَرَرَتْ هينه 
الْمَجَلَّة الْمُلْمَاءِ طَلَبٌ شُهُودٍ لإتبَاتِهاء وَسَتتْفل آنا عيْنَ الَْرَاز الْمَذُكور. 
وال هن غبار عَنِ الشَّهَادَة الشرعةء وَهَده إعًا أن تكرن على اميل الحن ارهن 
كم الْقَاضِي بَعْدَ الْمُحَاكَمَةِ الشَّرْعِيّةِ بأنْ حَكمَ الْقَاضِي بِكَذَاء اكاك عل لصوو 
الَِيةتَكُونُ شَهَادَةَ عَلَىْ مَضْمُونِ الإعْلام (رَدَ الْمُحْتَارِ). 
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بمَا أن الْمَفْصُود من الإغْلام وَالسَند هُوَ أن مستَيدَ َل صَاحِبُ الْكقٌ ون يُومنَ 
6 و ور ل سه 06ت 8 6ه 2 2_2 7 00 224 5 ع و ٠‏ 
حَقَهُ فَكَا يَحْتَاحُ لِمُحَاكَمَة نيه أو ! ل ا نه 
76 ملغه َه 0 8 4 م اماه الاعل"م 
الإعلام الذي استحصل عليه وَاخذٍ خَدٍ إعلام تان َإِدَا كُ يَعْمَل بِمَضْمُو ن الإعلامّات 
7 7 00 سرع عو 3 3 0 


له 


وَالْسَتَدَاتَ بلا يينة؛ فيكون الِاسْتِحْصَالَ عَلَىْ الإعلام وَالسَّتَدَاتِ غَيْرَ وَافِ بِالْمَقَصُودٍ 


- توجبُ فِي بَعْض الْأَحْوَالٍ أَنْ يُضْبِحَ الإِعْلَامُ 0 
وَفِي هذا الْحَالٍ إِذَا كَانَ لَدَى الْمُمَرِضٍ شَاهِدَانٍ عَلَى إِقْرَاضِهِ وَتَسْلِيوِهِ الْقَرْضَء فلا 
عض شي كنا أ خا رين أن يتا تفهدا عل تفشرن. 


20 


لا يَسْتَفِيدٌ شَْنَا مِنْ يَلْكَ الْحْجَة مَلِدَِّكَ قَدْ أَصْبَح مِنَ الصَّرُورِيٌ أَنْ يَعْمَل بِمَضْمُونٍ 


0 .8 5 
اعى 


الإِعْكَامَاتِ وعدت با ند وَعَلَىْ هَذْهِ الصورَةٍ فَالْحُكُمْ جَايرٌ ِالسّجِلّاتٍ التي وُحَدَتْ 
ل شوو سبالمل والنقام 01 بجو أن لهل قزل لَافِي 
الْمَعْرُولٍ الْمْجَرَدِ؛ لِأنَ الْقَاضِي يُصْبحٌ بالْعرَالِهِ مُلْحَمًا بِفْرَاد الْأمَالِيء وَشَهَادَةُ المَْدِ غَيْر 


اه 


مَفَيُوَلَق وَلَا يما أنَّهَا مهاده غَلْ فغله: الْظَرْ مَادَتيَ ١6864(‏ و١017‏ لاي يراك 


آنا 


َيْفَهُمُ مِنْ بن بن لزي أن هذا لضي حَنَ لَوْ شَهِدَ بَعْدَ عَزْلِهِ مَعَ آحَرَ فترَدُ 
0 أَيضَاء وَمَعَ أن فَارِىَ الْهدَايَةِ قد أَفَْى بمَبُولٍ شهَادةٍ الْقَاضِي كي شد عله 


هه > 


مَعّ شَهَادَةٍ آحَرَ وَقَد تبِعَهُ في ذَلِكَ ابن 5 إِلَّا أنَّ الْمَجَلَهَ فى الْمَادّةِ ال(١17)‏ قَذْ 


قبل قبل كَل لزي 57 لمحتا بزية6. 
00 عُزْلَ الْقَاضِي سَلَّمَ السّجِلاتٍ الْمَذْكُورَةَ إل حَلَفِهِ الْقَاضِي إمَا بنَفْسِهِ أَوْ بوَاسِطَةِ 
أمينه» وَإِدَا َم يسما يَطبُ الْقَاضِي الَّاحقُ َْكَ السْجَلَاتِ من سَلَ كفي أن يكُولَ 


قوع 6س 0 


هَذًا الْأَمِينُ وَاحِدَا وَيتَمِير آحَرَ: يَأَحْذُ يلْكَ السَّجِلَّاتِ مِنْ سَلَفِهِ بِأَمِينِ عَاوِلِ إلا أن 
الأخوّط أَن يَأَحَدَهَا بأَمِيينِ. 

يَجِبُ تَسْلِيمٌ يِلْكَ السّجِلّاتِ مِنَ السَّلَفٍ إلى الْخَلَفِ سَوَاءٌ أَكَانَتِ السَّجِلَاتَ 
عر مُشْئَرَاةَ مِنْ مَالٍِ بَيْتِ الْمَالِء أَوْ مِنْ مَالٍ الْقَاضِيء أَوْ مَالٍ أَصْحَاب الْمَصَالِح قَفِي 


عام هام ه 


84 قَوَانِينَ الشريعة الإسلامية التي كَانَتَ تَحَكُم بها الدولة العثمانِية 
الْأَحْوَالٍ التَلائّة , يَجِبٌُ تَسْلِيِمُهَا لِلْخَلَفِء فَإِذَا كَانَتْ مُشْتَرَاةٌ بِمَالٍ بَيْتِ الْمَالِه قَسَبَبْ 
3 ذَجُجُوة الشحلَاتٍ الْعَذْكُورة في َل القَاضِي الْمَوُولٍ كن كوه َي 

وَلَيْسَ بِصِمَيتِه السّْخْصِيّة وَلِكَوْنِ صِمَةِ الْقَضَاءِ قد الَقَلَتْ لِعَيْر وَإِذَا كَانَتِ السَّجِلاتُ 


وجوب الم أن 


0 الْقَاضِيء أو مِنْ أ أمْوَالٍ الْخْصُومء قَسَبَبُ وُجُوبٍ التَّسْلِيم هُوَ أن 


العاف ل يرع تَموَلَا بل اشْمَرَاهَا تَديْنّ كَمَا كما أن نَوَضْعَ الْخْصُوم يِلْكَ السّجِلّاتِ نَحْتَ 
وخر سيك التضاف (اكبلة): 


3 


3 3 
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الفصل الرابع 
ويتعلق بصورة المحاكمة 


0 


100 1م): بُبْرِي الَْاضِي الْمُحَاكَمَة عن وَلَكِنْ لا يُفْشِى 


يُجْرِي الْقَاضِي الْمُحَاكَمَةَ بيْنَ الْخَصْمَيْنِ عَلَنَاه أي أنه نه لا يدت الأشخَاصَ لذي 
يَحْضُرُونَ الْمْحَاكَمَة ِسَمَاعِهَا م مِنَ الْحُضُورِ وَيَنْبْتُ لَرُومُ إجْرَاءِ الْمُحَاكُمَةٍ عَلَنَا ب بدليلين: 


أَوَلا: قَد ذكِرٌ في شَرْح الْمَادّةِ ال(117964) أنه 528 ينض نات و الْقَاضِي لَدَى 
الإيجَابء فَلِدَلِكَ اع 00 أمخافن أَثنَاءَ المحاكقة 0 يو مِنْهُمْ عِنْدَ 


الوم 
اا قَديَينَ في شَرْح الْمَادَة الْمَذكُورَةٍ بن وُجُود الْقَاضِي فِي مَجْلِسٍ الْحُكُم متمد 

ع 3 7 

1 م 


2 


وَلَكِنْ لا يه ُفْشِي الْوَجْه الَّذِي سَيَحْكُمْ ب به كَبْلَ الحكم؛ لِأنهُ إِذَا تَعّتِ الْمَحَاكمَة وَوْجَدٌ 
0 سَبَبُ وَشْرُوطُ الْحُكُم ال حَسبَّ حَسْبَ ما جَاءَ فِي الْمَادَة 
014180 اميل لضي ي الْمُحَاكَمَةَ ِيَكُونٌ الشَّكلٌ الَّذِي يَخيِمُ بو الْمْحَاكَمَة 

ل ل 
الْمُحَاكُمَةِ هُوَ نَهْمَةُ في حَنٌّ الْقَاضِي. ْ 

أ الشحائعة مجر 310 افق مَاوَرَةَ وَالْمُدَاكَرَةَ في الْمَضِيّة تَجْرَئ يفي 
لع ال و لي نرج دوا لخاد ماري ااورو ‏ لتاجتي 
إِلَْ أَنْ يَتَذَاكَرَ فِيهًا مَعَ أمْل الْعلّم فيُذَاكِرُهُمْ خفيّة وَلَا يُذَاكِرَهُمْ عَلَنَاهِ لِآنَّ الْمُدَاكََةَ 
الم ام م انس الْقَاضِي بالْجَهْلِ وَتَجْرِي الْمُذَاكْرَه في 


94 2 وار نه 10 
ذَلِكَ إِمّا في عَرْقَةٍ أخرّئء أ و بإِخْرَاج النّاسِ مِنْ عَرْقةِ الْمُحَاكَمَة. 


عو 


00105 1 ركان لك حضو و اْقَاضِي أجل 1 المكاكمق يكلف الْمدّعِي 3 


8 روهصضه 2 س١‏ سكه 


| مَضْمُونْهَا مِنَ الْمُذَّعِي. يد إن | 
| المُدَعِيّ : دعي عَلَيْك يداوو اذا تقو 


َي اللرمان إِلَىْ حُضُورٍ الْقَاضِي أجل المكاكمة يَسانيُما لْقَاضِي بقَوْله: 6 
المُدْعِي؟ الي 
كِتَابِ الدّعْوَّئ» ون وه على الور ق (الْحَانِي 

إذَا مَكَلَ الطَرََانٍ ا" لَهُمَا طَرْحٌ التَحِيّة عليه قدا 
دعر و عن العو الى جر 6008 او ساهو لا ا عل ل لو ع ا ل لسا لطي م4 
حَيِيَاه فلا يَلْرَمُ ا 0 إزاة الناضي رد التماام بقارن 
وْكَهُمَا السام عَليكُمْ بقل وَعَلَيْكُمْ. وَيَكْتَفِي بِدَلِكَ» ًا الشهُودُ كَلَهُمْ أن يُحَيُوا الْقَاضِيَ 
أن ةا قاب تي اللي نيه). 

وَالْمْدَعِي ما أَنْ يَحْصُرٌ إِلَىْ الْمَحْكَمَةٍ بالدّاتِ وَيْقِيمَ دَعْوَاه؛ وَإِمّا أن د 

فيُوَكَلَهُ وَيَسَجُلَ وَكَالَتَه وَإِمَا أذ يَْصرٌَالَكِيلُ سايلا مه كيل صَاورة بن 
وَمُصَدَّقَةَ مِنْ دَائرَةِ الْمَنْوَى» وَيَدَعِيَ بِالْوَكَالَة. 
م إِذَا أَحْضَرَ أَحَدٌ لِلْمَحْكَمَةٍ آحَرَ وَاذَعَىْ فَايََا: إن مَذَا وَكِيلٌ عَنْ فُلَانٍ الْغَائْبِء وَإِنَ 
ِي فِي ذَمَّةِ العائب كَذَا ار بِالْوَكَالة قلا يَصِحٌ إفْرَارُه حَنَىْ إنه لو أَرَادَ 
المُذَعِي بَعْدَ هَذَا الإو رار أَنْ يُقيم اليه وب نت مطلوبة ين لاب في مُوَاجة هذا الوكيل. 
َل تقب «الْحَانِية بِيَادة). 

وَيلْرّعُ اْمدّعِي حَسَبَ هَذِو الْفقرَةٍ أن يُقَدٌرَ دَعْوَاهُ وَأَنْ يُرَضْحَهَاء وَليْسَ لِلْقَاضِي أن 
يَعَاونَ الْمُدْعِي 0 تَصْحِبح دَعَوَاه كم 1 إِذَا طَلَبَ الْمُدَعِيَ مز الكدطل الفكافة 
0 نان العام يبه وإهاوه واف الختعن علي قلا يضر لْمَدَعَيْ عَلَيْهِ عَلَىْ 
الفخاطة أن مُحَاوََةَ الْقَاضِي لِلْمُدَعِي فِي تَضْحِيح دَعْوَاهُ فيه تَهْمَةَ لِلْقَاضِي وَالْكِسَارٍ 


الْجِرْء الرابع / الْكتّاب السادس عَشّرَ: الْقَضَاءْ كم 
ِقَلْبِ الطَرّفٍ الْآََرِء إلا أنه ذا مر الاي أعدًا ين أخل اولي أن يلم مدعي حادق 
لا يَعْلَّمُ الدَعْوّئ وَالْخْصُومَةَ - الْخْصُومَةً وَعَلَمَهُ فَهُوَ جَائْرٌ عِنْدَ بي يُوسْفَ؛ دن 
الْقَاضِيَ مَنْضُوبٌ لِلنَظَر في أُمُورٍ الْعِبَادِ وَالنّظرٌ في هَذَا لْأَمْرِ هُوَ إِحيَاء للْحْقُوقٍ» حَتَّىْ إنه 
و َهدَ دك الشَّخْصُ الي عَلِم مدعي ي الْخْضُومَةٌ تقل سهَادَتَهُ «وَاقِحَاتِ الْمُفْتِينَ). 
كَدَلِكَ لَبْسَ لِلْقَاضِي أَنْ يُعِينَ الشّهُودَ الَّذِينَ أقَامَهُمُ الطَرَكَانِ في أَدَاء ءِ شَهَادَتهِمْ؛ لَِنَ 
فِي ذَلِكَ إِعَانَةَ لِأَحَدٍ الْخَصْمَيْنِ يوم 0 اي لِأَحَدِهِمَاء فَيُوجِبْ كَسْرَ قَلْبِ 
0 الآترء إلا أن أيَا يُوسن يَسْتَسْسِنٌ إعَانَهُ الشْهُودٍ في غَيْرٍ مَوْضِعْ التومة ف وقد 


مامه 


مَرَتَ تَفْصِيلات ذَلِكَ في 3 الْمَادَةِ ال(48686١5١).‏ 


2 ًا في مَوْضِع العهِمَةٍ كس لْقَاضِي إعَائهُ لشو متلا َو اذَعَىْ الْمُدّعِي أَلْفَ 
دِرْهَم وَسَهِدَ الشهُودُ بأل وَحَمْسيائَةِ وِرْمَمء فَإِنَّ دلِكَ مُوجِبٌ لِرَدٌ الشَّهَادَةٍ بكم 


4 


5 


م 


سكن 2 #و دزي حا ووسر© 54 اثو» نس 2ه كرير؟ لو هسم 
المَادَةٍ ال(48١17)»‏ فإذا لقن القاضي الشهوة قَائَلًا: يَحْتَمَل أن المدعِيَ قد أبْرَأْ المدعى 
عَلَْهُ مِنْ حَمْسَدِائَةٍ هم قَمَهمْ الشْهُودُ مَعْرَاهُ وَسَهِدُوا أن الْمُذّعِي أَبْرَأهُ مِنْ حَمْسِحِائَة 


دِرْهَم وَتقِيّ فِي زمه لف دِرْهَم حَالَاء لا يَجُورُ هَذَا القن وَالَّوفِيقُ «الشَيِْيّ»» وَإنْ 
كَانَتْ دَعْوَاهُ قَدْ ضْبِطَتْ تَحْرِيرًا قَبَلَ الْحْضُورٍ كرا تعد ل ماكر لهاو الل 
وَمنَ الْأُصُولٍ وَضِعٌ إمْضَاءِ أو حَنْم الْمدّعِي عَلَنْ مَمْضَرٍ الدَعْوَى للتَضْدِيقٍ» وَإذَا أكمل 
الْمُذَعِي بَعْضَ النقْصَانٍ الْوَارِدِ ني صَبْطٍ دَعْوَاهُ فبَحِبُ 50 ِل الضيطء ثم بنط 
الْقَاضِي بَعَدَ ذَّلِكَ فِي دَعوَى ) الْجُدَعِيء وَفِي ذَلِكَ احَتمّالات نَ 


رع 


الاخال الأوّل: أن 0 دَعَوَى الْمُذَّعِي فَاسِدَة 0 6 5-5 وَفِي هَل 


الْحَالة لا يحْتَاجُ لخ جَوَابٍ الْمُدَّءء عن عَلَِ على ادغو شه امراب فنترة 
(الطّحْطَاوِيّ): 00 0 الْقَاضِي لِلْمُدَعِي: إِنْ د دَعْوَاك فَاسِدَةٌ قلا تشمع. 
)١(‏ إن هذه الأصول هي المرعية الآن في المحاكم الشرعية؛ فيضبط كاتب المحكمة قبل المحاكمة دعوى 

المدعي وجواب المدعئ عليه عليها. 


م فَوَانِينُ الشّريعة الإسلامية انّتي كَانَتَ نَحَكُم بها الدولة الْعثْمانية 
وَيُخْرِجَهُ مِنَّ الْمَجْلِسِء مَنَلَا: إذَا اذَعَىْ الْمُدَّعِي قَائلَا: قَدْ سَلْمْت هَذَا الرَّجُلَ الْمَالَ 
الفاون فن المكل الفلا وَدِيعَة وَقَدْ تف في يَدِهِ بلا تَعَدٌ وَكَا تَفْصِير فَاطْلْبٍ الْحُكُمَ 


> مو 0 


عَلَيْ بالْبَدَلِ. فَبِمَا أَنَّ هَذِهِ الدّعْوَى غَيْرُ صَحِيِحَةٍ حَسْب الْمَادَةِ (7/7)) كما أنه غَيْرُ قاب 


لِلمَضْحِيح» قلا حاجَة اسْتِجْوَابٍ الْمُذَّئ َلَي وَيَوْْ الْقَاضِي دعْوَئ الْمُدّعِي. 
كَذَّلِكَ لَو ادَعَى المُذّعِي قَاتِلَا: إِنَّ هَذَا الْمدَعَى عََيِْ قد وَهَبَيِي كَذَا مَالَاء إلا أَنَّهُ لَم 
0100 فأطلث قتا عل عَلَىْ التَسْلِيم. ما أن 0 ال ا م0 


م صحيحة كما لق 2 غَيْرٌ قَابلَة لِلتَضصْحِيح» قد الْقَاضى الدَّعْوَىئ بدو اسْتِجوّاب 
الود عل لِك لو ادع الْمُدَّعِى فَائلَا: إِنَّ هَذَّا الَجُلَ قَدْ أَعَارَ مَالَهُ إل فلَانِء وَبِمَا 


4 


أن قَرِيبٌ لَهُ يعني إِيّاه. قبمَا أن هذ الدَّعْرَىْ حَسْب الْمَادّةٍ ال(1770) فَاسِدَةٌ وَغَيْرٌ 


قَابلَةِ للتضحيح. فَيُردُهًا الايي شوو السحراي اندع ليوز 
0205 2 8 م 
الاختيال التّاني: أَنْ َكُونَ دَْوَئ الْمُدّعِي مُوَاقََة لكام الشَرْعِيّ وَصَحِبِحَة وَفِي 


هَذِهِ الصُورَةٍ يَسْتَجْوبُ الْقَاضِي نَانِيًا الْمُدّعَى عَلَيْهه وَهْوَ أَنْ يَسْأَلهُ بقَولِهِ: إن الْمُذَّعِي 


عفرا رخو ونا عر االعجق ال 0 


7 م 1 


الْمُدَعِي عَنْ أَسْبَاب تُبُوتٍِ دَعْوَاهُ َبَلَ اسْتِجْوَ جْوَابٍ الْمُذّعَىْ عَلَيْهِ؛ لِأنّهُ ذا أََرّ الْمُذَعَى عَلَيْه 
يدْعوق الْمُذَّعِى؛ ون الإقرَارٌُ سَبْبَا للحكمء وَإِذَا جم ون الشَّهَادَةٌ سَبَيَا للْحكمء 
- و ٠.‏ ل مه ه89 2 1 
يوج ف رك في 0 هين 0 (الدوَرَ). 


د عن يكو الْمتصن به مَجؤُولا: في عله الصُودة كول الَاضِي ضِي: صَحُحْ 
00 وذ يتتجوت القامتيى مدو الكال كنا الندعة عي َْدَ أن يُصَححَ الْمُدَعِي 
عْوَاُ أوّلَاء وَلَا يَسْتَجْوبُ الْمُدّعَى / عَلَيِْ قبل تَضحِيح الْمُذّعِي لِدَعْوَاه؛ لَِنَّ الْمُدّعِي لا 
يَسْتَحِقَ جَوَابَ الْمُدَعَىْ عَلَيّه إِلَابَعْدَ تَضْحِيح الدَعْرَئ (الزَْلَِيِ). 


ء#ه 


مََلُا: لَو اذى الْمُدَعِي قَائِلًا: قَدَ أو ان لك ةن ف ين 


أَعْرِفٌ 


3 


مِقَدَارَهَاء فَليُوَدُهَا لي. قَبِمَا أن مَذِهِ الدَّعْوَى بِحُكُم الْمَادَّةِ ال(1719) غَيْرٌّ صَحِبِحَةٍ | 


ير ا 


0 


الْجَرْء الرابع / الكتّاب السادس عَشَرَ: الْقَضَاءْ م 


ياد كيل َه للتَضْحِيح 0 الَْاضِي لِلْمُدَّعِي: كَمْ ديئارًا أَْرَضت ثُمٌّ عِذَّ وَبَيّن ذَّلِكَ 
وَصَّحَحْ دَعَوَاك. 

صورة ضَبْطٍ الدعوى: ا 

يَضْبِطُ وَيُسَرّرُ الْقَاضِي أَوْ يَسْتَكِْبُ كَاتبَهُ خلاصَة دَعْوَى الْمُدّعِي 0 وَإِجَابَة 
الذي عله شروو ا ل كوك زناقيها ول 1 أن يكت خلاضة بن أو رف 


الم ه 


إِقَادَاتٍ الطَرَقَيْنٍ بصُورَةٍ ثمَيْر الْأَحَكَام؛ لِأنّهُ ني هَذَا الْحَالٍ إِذا بدَلَتْ أَفْوَالُ الطَرَقيْن في 
خصو ص الدَعْوَّى وَالإِنْكَارِ وَالْمُدَاقَعَة َأفِغَتْ شَكْلٍ آكَرَ بد الَنَائِحُ وَالْأَحْكَامُ 
وَيَنْحُ عَنْ ذَلِكَ ضَرّرُ الطَرَقيْن 
00 ل ادَعَه' عَى الْعُووم عَلَيْ الْمُسْتَودَع قَائَِا: (قَدَ أَوْدَعْتّك كَذَا وَوِيعَةَ في الْمَحَل 
مَلانِيٌ» وَمَلميهَا للق تاطلت مك أن دهان ): فَأَجَابَ الْمُدَّعَى عَلَيّْهِ مُبْكِرًا دَعْوَاهٌ 
ايلا إنّك لَمْ تُودِعْني أيّ شَيْءِ مُطْلَقا َإِذا حَرَّرَ هَذَا لكا الضَبْط أن الْمسْتَوْدعَ كَد 
أنْكْرَ الْوَدِيعَة يَكُونْ ذَلِكَ بَاعِنًا لِضَرّرِ الْمُذّعِي؛ لِأَنَهُ ذا نبت الْمدَّعِي الإيداعَ وَالتَسْلِيمَ 


تكار شرع لويد د لم يُسَلْمِْي عَيْكًا مطْلًا انْمَ ادَعَىْ بَعْدَ ذَلِكَ الْمُسْتَووِحٌ 
رََ د الْوَدِيعَة قلا 1 و 0 فَلذَّلِكَ إذا لم يذ ا 0-0 انع عَلَيه بكر 
0 2 
ل 0 
َي عن ولِكَ ضََرُ اْمُووع. 

كَذَّلِكَ لَوْ أجَابَ امسوم على دعوَى الْمُوو بقَولِه: لك لك عدي وويعة: كرو 
في الضَّبْطٍ: بأنّك لَمْ تووغني شَيًْا مُطْلَما ل الا ا ل 
التَعوَى نات نادت 


0 


0 ل ره 
-ه 


إِذَا 3 0 عليه 4 بدَعَوَى يا 7 0 إاره» 0 0 0 عَلَيهِ 


م وقوه 


455 فَوَانِينُ الشرد مُريعَة الإسلامية انّتي كَانَتَ تَحَكم بها الدَونَة العْمَانِيَةُ 
[.ككم | - شوانينالشسريعة سد ال ار ل لل 


باقر اروء انْظرالْمَاكَةَ ال(215170 لِأنهُ في هَذَا الْحَالٍ تَكُونُ قد حَصَلّتْ حُجَة حب ممه لِلْحَكُم. 
كَدْ ذَكَرَتٍ الْمَجَلَّ فى هَذِه الْادِ عِبَارَةَ: َلرَمَهُ الْقَاضِي بِإفْرَارِِ. أَمّا فِي الْمَادةِ اليه ققد 
دَكَرَتْ عِبَارَةَ حَكْم الْقَاضِي؛ لان اسعْمَالَ لَفْظِ الْحْكُم في الدَّعَاوَىُ الثابتة بالإْرَارٍ هُوَ 


و سه 
ذه 
0 2 - و 


اسْيَحْمَالٌ مَجَازِيٌ؛ لِأَنَ الْمُقَدَ ب بيرم المْقِرّ مُجَرَّدِ الإعرَار وَهَذَا اللزو م لا يتَوَقفٌ على كم 
الْقَاضِي. 

ااه وعد و وني © اق العامة ميل 5 

وَالتَقاء مبهَذِِ الصُورَةٍعَِاَةعَنْ إِلَْامٍلِْخْوُوج مِن مُقتضَئ الإقر 0 


رو ءرما - 


حجَةٌ بتمْسِهَا كَالة مرَارِ وَحْجْيتّهًا تَحْصُل بِحُكم الْقَاضِي؛ أن الشهافة ده 0 
ل ا 


- 


قله 


بمَا أن الإمْرَارَ حَجَةٌ في تَفْسِء وَالْبَيْنَةَ لَمْ تكْنْ حُجةٌ في تَفْسِهَاء دا أنبتَ وُتُوع 
00 يَكُونْ الإِقرَارُ الْمَذْكُورٌ مُوجِبًا لارام بعَكْس الشَّهَادَةِ 
ا 0 و من > َ. 1 3-6 مس 2ل #*# وم عم 000 
إِذْ لَوْ تَبَتَ وُقُوعٌ الشَّهَادَةِ في غَيْرِ ضور القاضِيء قلا يكون وقوعها مُوجِبًا للولزام 


«البَحرَا و لِلْمُدَّءَ عَى عَلَيْهِ إِذَا أ ِدَعْوَّى الْمُذَّعِي؛ وَحَكُمَ الْقَاضِي بموجب إِقَرَارِه» 
وَادَعَى بَعْدَ ذَّلِكَ بأنّهُ كَانَ نَّ كَاذِيَا في إِقرَارِهِ أن لطلت لف لقم عِي عَلَىْ الْوّجْهِ 4 الْمَيّنِ 
ما إذًا 


ف يي الْمَادَّجِ ال(589١2).‏ أما إِدَ كر الْمُدَعَى عَلَيْهِ بدَعْوَى الْمُذَعِي في حَُضُورٍ الْقَاضِيِء 
وَرَجَعَّ قَبْل اه ْقَاضِي بِإِلرَامِه بإِفْرَار وَاذَعَىْ بِأنّهُ كَانَ كَاذَِا في إِقْرَارِ وَطَلَبَ 
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كنل كيج في الإ فرعي شور اقابي»كت اتلك يلالق 
في غِيَاب الْقَاضِي «الْخَيْيّة»» إلا آنه كمَاذَكرَ في الَْيِْية ذا حم عَلَىْ لْمدَعَىئ 2007 
إقْرَارِه الْمَذْكُورِء قلا يَجْرِي التَحْلِيفٌ بَعْدَ ذَلِكَ. 


وَإِذ نكر الْمُدَعَىْ عَلَيِْ دَعْوَى الْمُذَّعِي) 1 للا رارم 


00 


بعد كوا َب الاي ينامي اي َل عوك كذ وي عن الي عالت أن 
عالت دعا َوه لديف ينه 'تأجات التدعي نلا َقَالَ الي الْكَرِيمٌ: لك تَحْلِيفٌ 


الْجَرْء الرابع / الكتَاب السادس عَشّرَ: الْقَضَامْ ”م 
المُذعى علئه 4 مقي امرلاتة ويه الم عل عَدَم اليه دل عَلَى لَزُوم طَلَِ ٠‏ الْمَينَةَ أو 
لِتَمْكِيرِ الْمُدَعِي مِنّ الِاسْتخْلَافٍ يو م 

َِدّيِكَ لو قَالَ المُدّعِي: إنَّ ب دي في ذال الْمَدِينَك أو في مَجْلِسٍ الْمَحْكَمَةِ إلا 


7 سو 0 


2 1 
ني أَطْلْبُ تَحْلِيف الْمُدَّعَى عَلَيْهه نّم أَقِيمُ الشّهُود بَمْدَ ذَلِكَ. فَإِذَا كَانَتْ بَينهُ حَاضِرَة في 
مَجْلِسٍ الْحُكم لا يُلْتَقَت إلى 2001110 


ده 
3 


عاوو ى لحريو قز يكرك لماص علو عل راي لوقام الخقام' أن مش وَعِيةٌ 
0 0 :5 أزلا: عن عدم التق اج إن ايحن حَلّف عن الْبَينَةَ قلا يصَارُ إِلَىْ الْحَلِفٍ 
رَ َع مع وجُوو الأضل الذي هُوَ اليه مَالَمْيَحْصّلٍ اعد الولر الاير أن إِذَا 


كان ا في مَحَلٌ سَمْرِ يَعِيك» 1 كَانُوا مَرْضَىْ» تَِلْمُدُعِي أن كلك الْمُدَعَى عَلَيْهِ 
لين بالِجْمَاع «الشْرْنبكَايَ وَمَجْمَعَ الأنهُرِوَوَاقِعَاتِ الْمُفِينَ). 


اليه إكا آذ نام عله أضل الح ونيم هذا فى كاب التتات ا ام ل 
كم الْقَاضِيء وَتََوَضَحُ هَذْهِ و في 3 الْمَادَةِ ال18510)) (الْمَهْجَدًا. 


2 هم 


وَيُسْتََادُ من عيارة. وَإِذا أذْكرَ حُكمَان: 
لحم الأول: يجو يجوز للجدّءع' عَى علي نكارُ الدَعوَئء ذالم يكن لْْدّعِي عِنْد اْمُدَعَى 


3 2 


عل كا ف ضرا َع عل كز الأو قا كل لذ عد 


عِنْدَ الْمُدَعَىْ عَلَيْه أو كَانَ الْمدَعَىْ عَلَيْه وَاقِمَا وَعَالِمَا بِحَقٌّ الْمُدّعِيء قا يَجَورٌ لَهُ الإنكَارٌ 


211 


إلا أنهُ في الْمَسألتيْنِ الآتيئّي َي الذّكْرُ للْمُدَعَىْ عَلَيْه آَنْ ينْكِرَ دَعْوَىْ الْمُدَّعِيء وَلَوْ كَانَ وَاقِمَا 

ع شن الفدعن لد فى دك 

المسْألةٌ الأولئ: دَعْوَ الْعيْن: إِدَا ادَعَىْ الْمُْمَرِي قَائَِا: إن الْمَالَ الذي اغْسَريْته نك 
فيه كَذَا. ال لو ادنار الور قري راو رتوو الى ل ري 
الع دِيم نو ل ورا أن يد َه لبَئِع. 

مسأل لَية: لَوَصِيٌّ ليوف أن ير يْنَ الْمتوََىْ وَلوْكَانَعَالِما بدَِكَ (الشرْئبكاِيّ). 


3 


الختمم الثآني: لتقام بيعل المي َل يجب إقَممْها عل اشر وَكَدْبيّنّ في شََرْح 


5 0 فَوانِينُ الشّريعَة الإسلامية انّتي كَانَتَ تَحَكُم بها الدولة العثمانية 
الْمَادَةِ ال(1775) أَنَهُ إذَا مد ََتِ الدَّعْوَى ب بالبيكة ة وَيالإقْرَارِ مَعَاه يَحْكُمْ فيهًا بالإقرَارٍ 

مََلّا: ذا ادع الْمُدَّعِي قَائَِا لِلْمْدَعَى عَلَيْهِ: إنَّ لي فِي ذِمتِك عَشْرَةَ 0 1 ُ 
الْمُذَعَى عَلَيْهِ: نَعَمْ إنَّ لك فِي ذِمتِي هذا الْمَبْلَمَ. لا يُقَبّلَ مِنَ الْمُذّعِي بَعْدَ هَذَا الإقرَار 
ِنبَاتُ دَعْوَاهُ لبَق إلا أنه يَجُورُ فِي الْمَوَاغِ ضع التي يَعَوَقَُ يها صَرَرُ َي اْمُِرَ ذالم تق 


هر برع 


الم 
1 


6 


2 


إقامه ال كَالِاسْتِحْفَاقٍ وَفي الْمَسَائلٍ الْآبِيَةِ (عَبْدَ الحَلِيم في الغو الا 

الْمَسْأَلَة الأولى: ذا اذَعَىْ أَحَدٌ ديْنَا مِنَ التََكَةٍ في مُوَاجَهَةٍ أَحَدٍ د الوتق 0 ذَلِكَ 
ل - أَيْ لِجَعْلِهِ سَارِيًا عَلَىْ بَاقِي الْوَرَئَةٍ - أن ثبت دَعوَاه 
ِالشّهُودِ انر مَادَةَ (1145) (الْحَمَوِيّ). 

الْمَسْألة الي للمُدَعِي إِنبَاثُ الْوصَابَة بالَّهُودِ وَلَوْ كر الْمُذَعَىْ عَلَيْبا. 

مَتَلّا: إِذَا ادَعَىْ الْمُدّعِي فَائلَا: ني وَصِيٌّ عَنْ فُلَانٍ ؛ المتوقّىء فَإذ لمر العدكوز 
فِي ذْمّةِ الْمُذَعَى عَلَيْهِ كَذَا وِرْهَمّاء فليَرْدَهَا إِليّ. َلِلْمُدَعِي أن يش يت وِصَايََهُ اليب وَلَوْ أَرّ 
الْمدَعَىْ عَلَيِْ ِالْوصَابَة؛ لأَنهُ إِدَا كم إل لماعك الإ وار تَقَط لا يرأ ذم من 
الدَيْنِ | ذا أنْكَرَ الْوَارِتُ الْوصَايَة ما ارق بخ زمار مرا ومن 

الْمَسَألَة الثَالِئة: للْوَكيل بِقَبْض الوَدِيعةٍ أن ينبت يعت وَكَالتَهُ بابي ولو أَكرَ الْمُسْتَوْدَعٌ بهَاء 
مَتَلا: اا رام أؤكل ينض اردق 0 إِثبَاتٌ 0 م 


لؤكيل بكايية يعر 

مناه اوَابه ح 50000 عند الِاسْتِحقَاقٍ 
نيت عل الاسطقاق تيل جوع له جوع عَلَن تايوه إذ إن الْحكم وَكَمَ يي 
ا بالة قَرَّارِ؛ نه مختاج إلى بات الانمخقاق لمذكتة الوح عن بانعه (لبَخر). 


20101 


الْمَسَألةُ الكايكة: إِذَا َم الأب وَالْوَصِىٌ ِالدَعْوَى الْمُقَامَةٍ عَلَىْ الصَّغِي َالْمُدّعِي 
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الْجَرْءْ الرابع / الكتّاب السّادس عَشَرَ القَضَامٌ ١‏ ' 5م 


ل 6 ا سرس 8 ل ١‏ 
مَجبُورٌ بإِقَامَةٍ البَيْْةَ «الْحَمَوِيَ 0 


الْمَسَأَلَة السَّادِسَة: إِذَا ادَعَىْ الْعَقَاد الذي فى يَدِ الْمُدَّعَْ عَلَيْه قَائَا: إنه م فيَحِبُ 
عل التدعن عله ان فت وضناعة كدو عل العكان المذكوي كناك الدع دقاف 
الدع عَلَيْهه انظ اماد ال( 10) «الْحَمَويٌ». 


الْمَسْألَة السّابِعة : إِذا 1 جَرَ أَحَدٌ مَالهُ لِآحَرَ نَم بَعْدَ تَأَجيرِِ آجَرَهُ ِشَخْصٍ آخَرٌ فَادَعَىئ 


الْمُسْتَأجِرٌ الأول عَلَى الْمُسْتَجِرِ النَنِي في حَضُور الْموَجْر وَأ الْموَجْرُ أنه آجَرَ الْعقَارَأوَلَا 
المُستاجن الول نكر الْمسْساجه جِرٌ الثاني» لكام الذوّلٍ أن يقي الي علَئ مُدَّعَاهُ (الأَشْبّة). 
- ميهي 4 ِ وه 


المَسْألة الثافنة !15 اث اعد الووكة القوق آذه اللقوكن 1ه 
مُوَاجَهَةٍ هَذَا الْمُقِرٌ (الأشبَاة). 


الْمَسْألهُ النَّسِعَةُ: ذا كم الْوَكِيلُ الي بق قن لمق فِنَّ المشتري و 
إِقَامَةَ اليد لِإثبَاتِ تَدَِة التَّمنِالْمَذْكُورِ للوَكيل» تفيل (الْوَاقَمَات): 

الْمَسأَلةُ الْعَاشِرَةٌ: بلقتي أن قت كن عل اشرو ا لمَدِين أو السَّفِيهِ ولو 
بِالدَيْنِ انْظر الْمَادَةَ ال(1597). 


0 2 روه نس بموى .هس جره 0 ور 69 2 

أُوْصَاف الشهود وَأَسْكَالهُمْ: لِلْقَاضِي أَنْ يَذْكْرَ في مَحْضَرٍ الدَعْوَّى أَسْمَاءَ الشهُودٍ 
الّذِينَ أَكَامَهُمُ الْمُدّعِي وَأَسْمَاءَ الْخْصُوم وَتَسَبَهُمْ وَأَشْكَالَهُمْ وَأُوْصَافَهُمْ 0 إقَامَتهِمْ 
ْنَا ا يَجْتَيِبَ ذِكْرَ الْأَوْصَافٍ الْمُوحِبَةِ لِلْخَجَل أو الْعَاِ كَأَنْ يو يَصِمَهُمْ بِالْأَعْوَرِ أو 


00 


5 8 هر ١‏ بعتت “انز 00 6 اي َس 
يشب اثايي أ وال الشّهُود 5 لها بالدَّعْوَىْ فَإِذَا وَجَدَهَا مُوَافمََ يقبلهاك وَإِلَا 
2و 6 عه سواه ١‏ 57 
3 2 


َّ رةه بق كدي صل ذلك في لِك في كتاب اينات وليف 


)١(‏ لو خوصم الأب في الصبي فأقر لا يخرج عن الخصومة:؛ ولكن البينة عليه مع إقراره» بخلاف الوصي وأمين 
القاضي إذا أقر خرج عن الخصومة. (الأشباه). 


7 قَوَانِينُ الشّرِيعَة الإسلاميّة انّتيكَانَتَ تَحكُم بها الدَونَهُ العْمَانية 


و 


وَإمًا أَنْيَحْكُمَ بالدّعْوَىئ وَالْمينة الي افتحكهًا قامن حون و يطلق عل عدو الصووة الاب 
ا 022 0 5 و ا عاب لد قرت 0 3 0 50 2ه 
الكِتَابٌ الحكويء وَسَيْفَضصَّل الكِتَابٌ الْحُكْمَ في اللَائِحَة التي الذكرٌ. 


3 3 


الْجَرْءْ الرابع /الكتاب السّادس عَشَر: الْقَضَاءْ 454 
بوه ع في 
في حق كتاب القاضى إلى القاضي 


في إيضاح كتاب القَاضْ ضي. إِلَى الْقَاضي, وَبِيَانَ عض الاصطلاحات ت الفقهية 

المَسْألَة الأولى: كِتَابٌ الْقَاضِي إِلَى القَاضِيءِ وَِتَعْبيرِ آحَرّ: الكِتَابُ الْحكمي هُوَ 
الكِتَابُ الَّذِي يُرْسِلَهُ قَاضِي بَلْدَةٍ إلى قَاضِي بَلْدَهْ أخرَئ يَتَضَكَرُ ادْعَاءَ أحَدٍ عَلَىْ آخرٌ 
عَائباء وَلَيْسَ لَهُ وَكِيلٌ حَاضِرٌ في بَلْدَةِ ذَلِكَ الْقَاضِيء وَاسْتِمَاعٌ الْقَاضِي لِلدَعْوَى وَالْبَبْنَ 
وَإِجْرَاءٌ التَركية» وَيَطْلَق عَلَىْ الْقَامِ ضِي الْمُرْسِل الْكِتَاب: لْقَاضِيٍ الْكَاتِبُء وَعَلَىْ الْقَاضِي 
الْمْرْسَلٌ إِلَيِْ: الْقَاضِي الْمَكْتُوبُ له 

قِيل: ويس لَهُ وَكِيلٌ. لِأَنَهُ لَوْ كَانَ للْعَائِبٍ وَكِيلُ بِالْخْصُومَةِ فَالدَعْوَى نَقَامُ في 
موَاجَهْته) وَتَسْمَعٌ ا وَالْقَاضِي يُضصْدِرٌ الْحِكمَ «الْهنْدِيةً). | ٠‏ 

إن هذا لكات م في الْحَقِيقَةِ حُكْمًا أَوْ قَصَاءَ بل هُرَ عِبَارَ د عَنْ تقل 
الشَّهَادَةِ فتَسْوِيَهُ ِالْكِتَاب الْحَكْوِيٌ هُوَّ باعتا مَا يَتُولَ إِلَيْه (رَدَ الْمُسْمَارِء وَالرَيلِّيَ). َ 

قِيل: أن عا الكَابَ هوني الَْقِيقة ير عَن تقل الشهاقة. أن لتاب الْحْكْميّ 
يقل ها العو تقل هو الْمَرُوع بشَهَادَتهِمْ هاده شود صوق الل 
قَلِدَّلِكَ لا حَاجَةَ لإخضار الّحَصْم فِي دَلِكَ (اْوَلوَالجِية). 


مْوَالٌ: مَادَامَ أنَّ الْقَاضِيَ الْكَاتِب يَسْتَمِعٌ دَعْوَى الْمُذّعِي وَيَننَهُ كان يَجِتُ عَلَيْهِ أن 
يَسْكُمَ في الدَّعْوَئْء وَفِي هَذَا الْحَالٍ لَا يَحْتَاحُ إِلَى الْكِتَاب الْحَكمِيٌ؟ 

اليجَوَابُ: ايَجُورُ الْكمْ عَلَى الَْاِبء إذقَدبِيّنَ في الْمَادٍَال(» “٠‏ بِأَنَّهُ يُشْتَرَط 
جين الْحكم خَضورٌ الطَرَقَيْنِ (رَدَ الْمُحْبَار). 


وَعَدَمُ جَوَازِ الْحْكُم عَلَى الْكَائْبٍ هُوَ عَلَىْ رَأَيِ الْأَيمّةِ | حتَِيَ ما عِنْدَ اَم لكام 


م قَوَانِينُ الشّرِيعة الإسلاميّة انّتي كَانَتَ تَحَكُم بها الدَولة الْعثْمَانِيَةُ 
الآحَرِينَ فََا يُشْترَطُ حَضُورٌ الْخَصْم حِينَّ الدَّعْرَى وَالْحُكُمُ عَلَىْ الْغَائِبِ جَايْرٌ قَلِذِّتَ 
إِذَا اسْتَمَمَ الْقَاضِي الّذِي يَرَىْ جَوَارٌ الْحَكُم عَلَىْ الْغَائِب الذَّعْوَئ في غِبَاب الْمُذّعِي؛ وَحَكَمَ 
بها وَعَرَضَ هَذَا الحكم عَلَىْ قاض آخَرَ بِعَدَم جَوَازِ الْحَكم عَلَىْ الْغَائْبِء فَيَجِبُ عَلَى 
لضي الثاني أن يقبل. هَذَا الْحُكمَ وَيتََدَهُ انْظَرْ مَادَةَ (21877). (الزيْلَيي» والْمَنْح). 

المَسْألة التَايَة: إن و الأضل هم لي دو عَلَىْ أضل عرق الْمُذَعِي في 
الث عل اب ثور امي لكايب كت لش لمق ع أ 


ادس 


اتح كدي و كور ري ري الوا ادلواصار وام 
قير الْعلاني. 
مسال الل الْقِيَاسُ هُرَّ عَدَمْتَبُولٍ كتَابٍ الْقَاضِي إِلَئ 0 دن لاي الْكَاتبَ 
لَوْ ذَهَبَ بالدّاتِ إِلَىْ مَجْلِسِ الْقَاضِي الْمَكْتُو ب إِلَيْهه وَذَكْرَ لَه | مُورَ التي تَدْرَجُ في كِنَاب 
الْقَاضِيء فلا يَمْمَلُ الْقَاضِي الْمَكْتُوبُ إِليْهِ بَِوْلِه؛ اَن الْقَاضِيَ هَُ مِنْ آحَادٍ د النَّسِ في بَلْدَةٍ 
الْقَاضِي الْمَكْتُوب إِلَيْه وَعلن ذلك يكون عَدَمُ عَم الْقَاضِي بدَلِكَ الكِتَابٍ بطَرِيقٍ الآ وَلَىْ؛ 
لِأنّهُ يَجُورٌ تَوِيرٌ الكتّاب. كما أنّ الْخَط وَالْحَانَمَ يتسَابَهَانِ وَوَجْهُ الاسْتِحْسَانٍِ هُوَ تَجْوِيرُ 
امام عَلِيّ كَرّمَ الله وَجْهَهُ ذَلِكَه إِذْ إن شَاهِدَ صَاحِبٍ الْحَنٌّ يكُونُ جينًا فِي بَلْدةِ وَيَكون 
الْخَضْمُ في بَلْدَةِ ري يون الجَمع هما معدا يبح ضَاحبٌ الحق مانا 
للْكِتَابِ الْحَكمىٌ» وَِسَهَادَة شّهُودٍ الطريق تتفي شُبْهَةُ التَروير) وَقَذْ وَرَدَ في الْمَادَةِ ال(97) 
من الْمَجَلَّ أن الْحَاجَةَ ذا كَانَتْ عُمُومِيَه َل مله الضَرُورَةِ (قَنْحَ الْقَدِيِ وَالرَيْلَِي). 
سُوَال: لِصَاحِبٍ الْحَقٌّ أَنْ يُِْتَ حَقَهُ بطرِيقٍ الشَّهَادَةِ عَلَىْ الشّهَادةٍ أمَامَ قَاضِي الْبَلْدَة 
لقي قم فنا ماع القن كرد كيلك إذا َمل شُهُودُ الأضل شهُودَ الطَِّيقٍ الشَّهَاَةَ 
يَشْهَدٌ شْهُودُ الطريقٍ في حُضُور قَاضِي البَْدَةٍ تي /ت ينها لمعن ع بطري الا 
عن النهاكقة فالحاشت الكل كمه بدُونٍ حَاجَةٍ إلى كِتَاب الْقَاضِي الْمَخَالفن للقياسن 


00 


الْجَوّاتٌ:: إن أككر الناس يَتْجِرُوْنَ عن أذَاء السَّهَادَة بطريق السْهَاةة على الّهَادَق 
- دور 


كَمَا أنه يَحْتَاجُ فِي الشَّهَادَةٍ عَلَْ الشَّهَادَةِ إلى تَغدِيل شهُودٍ الأضل وَهُوَ مُنْذِرٌ لا سِيّمَا في 


الْجَرْءْ الرابع / الكتّاب السادس عَشرَ الْقَضَاءْ اام 


بلاد الُْرََْ ما في كناب الْقَاضِي فَيَجْرِي تَْدِيلُ شهُودٍ الأضل مِنْ طَرَفٍ الْقَاضِي الْكَاتِبِ» 
َِدَِكَ يَحْتَاجُ إلى الْكِتَاب الْحُكْمِيٌ (الريْلعِيَ وَالدَنٌ وََنْحَ الْقَدِير): 
سُوَالٌ: : با أَنَّهُ قَدْ جور فِي الْمَادَةٍ ال(1874) مِنَّ الْمجَلَ الْحَكُمْ الْغِيَابيٌ» فَلَمْ يب 


تمه حَاجَةٍ إِلَىْ كِبّابٍ الْقَاضِي لِلْقَاضِي. 
الجَوَابُ: نبول حي الي مرو ط أكون الدع عَلَيّْهِ العَائْبُ مُقِيمًا في دَايرَةِ 


الْقَاِي الَّذِي سَيُضْدِرٌ الحكم وَيَتَعَذّرُ إحْضَارٌ الْخَصْم كَمَا هُوَمْبِيّنٌ في شَرْح ال(18177). 


د عاد 


م فَوَانِينُ الشّرِيعَة الإسلاميّة التي كَانَتَ تَحَكُم بها الدولة العثْمانِيَة 
0 
في بيا شروط الكتّاب الحكمي 

المَسْألةُ الرَاِمَُ: في الْكِكَابٍ ا 

ولا مط ف الكتابٍ اهدي يلد الما الأطم أن يَعُودَ الاي اموب 
إِلَيْهِ مسَاقَةٌ سَفَر - أَيْ: باقة لازي عدر ساقة ج الك بي الاو على التهادٍ 
لقا عل عدا ري رار مق برقال او لم كان ميقا لف التكاف قَهَ كِبَابا 
كاب غَيْرُ جَازِء وََا يُْملُ يوء أَمّا عِنْدَ الإمَام محمد قيَجُورُ لِلْقَضَاةٍ أن يُرسِلُوا لِبَعْضِهمْ 
كتَبَا حُكْويًا ولو كَانُوا في مَدِيَة وَاحِدَوِ متََا: لَوْ كان شََخْصٌ قَاضِيًا عَلَى سم مِنْ بد 
وَآتَرُ قَاضِيًا عَلَىْ الْقَسْمِ لحر مِنَْا كَلَهُمَا إِرْسَالُ كتَاب حُكُمِيٌٍّ إلى بَعْضِهِمًا (الْوَلْوَِجِيً) 
ما عنْدَ الإمّام االو م عر كات الْحُكْمِيٌ عَلَىْ مَسَاقَت بِحَيْتُ إِذَا كَانَ شهُودُ 
الأشرتيي معان [ا كار اين العركر ال ان تهمْ فِي مَسَاءِ ذَلِكَ الْيَوْم» فِيمًا إِذَا أَرَادُوا 
الدعَاتَ للك ادي مَحَلٌ أضْل الدَعْرَئء َك قَلَ الام مَالِك بدَلِكَ» َالَو لفن به 
هَل الما مَام أَبِي يُوسُفَ «الْمَنْح). 

َاييًا: ترط أن يكب الكَابُ الْحْكِْيُ من طَرَفِ الْقَاضِي الْمَنْصُوبٍ مِنْ قبل السُلْطَان؛ 
سَوَاءٌ كَانَ هذا الْقَاضِي قَاضِيّ بَلْدَةٍ صَغِيرَةٍ أَوْ مَدِيئةِ كَبيرَةَ 1 لكات الحكمِيٌ 
الَذِي كتبَهُ المح وَلَايُعْمَلُ به «التَْوِي ورد الْمُحْمَارِ). 

نَاِنَا: يُشْتَرَطُ حِينَ كِتَابَةِ الْكِتَابٍ الْحُكْمِيٌ أَنْ يَكُونَ لِلْقَاضِي الْمَكْنُوبٍ إِلَيْهِ الْوِلَايه 
َلِدَلِتَ لَو كَنَبَ الْقَاضِي الْكِتَابَ, وَكَالَ في كِتَابِ: (إنَ كتابي هذا لِكُلْ قَاضٍ مُسْلِم يَصِل 
ِلَيّْه). فَوَصَلّ ذَّلِكٌ الكِتَابُ إِلَىْ قاض ال د 
قَاضِيًا بَعْدَ ذلك التاريخ, ََا يُْبَلُ الكَِابُ؛ لِأَنّهُلَم يكُنْ لِذَِّكَ الْقَاضِي وِلَايَهٌ وَقْتَ الْخِطَاب 
ال 

رَابعًا: ي رط أ نُيُقْبَلَ الْكِتَابُ الْحُكْوِيٌ مِنَ الْقَاضِي الْمُخَّاطَبَ به بالدَّات وَلَايَجُورُ 


0 


ل من نايب كم 3 إِدا كان الْخِطّابٌ فى الْكِتّاب الح إِلَىْ تايب الْقَاضىء وَصَرَّحَ 


1 


الْجَرْءْ الرابع / الكتّاب السّادس عَشَّرٌ: الْقَضَاءْ ! ام 
فيه باشييهء فَيُشْتَرَط ة بُولُ اكاب مِنّ النَائب الْمَذْكُورِء وَلَيْسَ لِمُسْتيببه َي َيُولُه إِذْ إن الْكِتَابَ 
يَحِبْ أن يُْبَلَ مِنَ الْمَكْنُوبٍ إِلَيْهِ ققَطْ «رَدَ الْمُخْتَارٍ). 

حخامسا: بد يط في اكاب ل من لوم 
مرت كنا وَالثَالِتُ: الي »وي ل افر عن عليه لمق . 

قَلِدَّلِكَ يلْرَمُ أن يكو فخلوما في الْكِنَابِ الْحَكميٌ اسم 1 الْقَاضِي 
الْكَاتِب وَالْقَاضِي الْمَكُْوبٍ إِلَيْوِه وَدَعْوَى الْمُدَعِي الَّتِي أََامَهَا أمَامَالْقَاضِي الْكَاتِبء وَأَنْ 
رك م ا 5586 تا مر لاثوةه 0 3 
كوه ماوكا في ولك الأخزف الشدعي والفذ قن عكتو يقر حت الاق الدؤالة دك وان 
يكت اشم وَنَسَتَ شهُوْدٍ الأضل الذين سَهِدُوا في يِلْكَ الدَّعْوَئء وَأَنْهُمْ شََهِدُوا في 
دعر ل قُلَانٍ بْنِ فُلَانٍ بْنِ فَلَانٍ محري امور هَادَةَ صَحِيِحَةً مُتَفِقَة الفط 
وَالْمَعَْى وَأَنّهُ تَحَقَقَ أن الشهُوة الْمَذْكُورِينَ عُدُولٌ وَمَفبولوَانالتهاةة 5 ا بالتركية را 
نبَا لكي عن(" وَأ ا ل 

لِدَلِكَ لا يُْمَلُ بالكِتَابٍ الْحُكْميٌٍ الَّذِي لم يُذْكرْ فيه اسمٌ أب وَجَدَ الْمدَعِي وَالْمُدَعَى 
عَلَيْه وَالشّهُودٍ. 

و عي لاني سرود ابح ف ل ل الول عه ف 
لكر َع ماله بير حل (الوأوَ لي : 

كَذَلِكَ تَعْرِيفَ شهُودٍ الأضل أؤلى» ٍ حَتَّْ يتَمَكَنَ الْمَشْهُودُ عَلَيْهِ الْعَائْبُ مِنْ مَعْرِقَة 
ايه حم ا ا اَن في بيهم يكن من الي ين الا اْمَطعُونِ في من 
غَيْرو أمّا إِذّا كَمْ يكبب الْقَاضِي الْكَاتِثُ اسم وَنَسَبَ شُهُودٍ الأضل عَلَىْ الْوَجْهِ المذكورن 
)١(‏ لأن القاضي المكتوب إليه محتاج إِلىْ أن يقضيء وإنما يمكنه القضاء إذا ظهرت عدالة الشهود, فإن لم يكتب 

عدالة الشهود فلا بأس به؛ لأن القاضي المكتوب إليه الكتاب يتفحص عن حال الشهود الذين شهدوا عند 

القاضي بالحق؛ فمت ظهرت العدالة حيتئذ يقضي «الولوالجية»» قالوا: لو كتب وأقام شهودًا عدولا عرفتهم 

بالعدالة وسألت عنهم عدولا فعدلوا كفئ عن تسميتهم ونسبهم (الفتح). 


5م فَوَانِينَ الشّرِيعَة الإسلاميّة التي كَانَتَ نَحَكُم بها الدولّة الْعثمَانيَة 


وَكَتَبَ: ان العو عُدُولُء وَشَهدُوا بدَلِكَ الْحَنّْ عِنْدِي بَعْدَ الاسْتَشْهَاقِ وََد رَكَينّهُم 
وَعَدَلْتُهُمْ سرًا وَعَلََا) فَيَكْفِي ذَّلِكَ. 


ل ل ل ل لاد 
ع ِنْ أبي ثُلانٍ إل أبي فُكانٍ. ال له 1 مَشْهُورَةٌ كَبِي حَنِيفَةَ 


- 
3 


ا ب إلا أ كاتنت إل فق تيع لهاب تفيل 


ادبا 1 رط ديكو نواه لتاب لعل الكتاب أبضاء لِك ا ا 


2 


َاخل الْكِتّابء وَاكْمََىْ بتَحْرِيرِِ في ظَاهِرٍ الْكتَابٍء فَلَا يَجُورُ كما أَنّهيَحِبُ أن يَكُونَ الْعِنوَانَ 
في الظَاهِر أَيضَاء وَكَدْ قَالَ بَعْضٌ الْمَقَهَاءِ: إن لَرُومَ وُجُود الْعِنْوَانِ في بَاطِن الْكِنَابٍ هو كَانَ 
ار تي النشوارة رطرتيك 0 لميكرن ارود الاو الاك ال الم 
لاد قي تقو نكي الفنزان. المي طهر اكاب يشر لتقل ررك 
الْكِتَاب (الرّ يي 5 الكفيقة أن الْعْفَ وَالْعَادَةَِي الْوَفْتِ الْحَاضِرٍ هَكَذَا: 


سَابعا: ب يَشْترَط أن يُكون الكتاث الْحَكويٌ مُوَّ 55 قَإِذَا شَهدَ دَالكووة غلك تاريخ الْكِتَاب 
لكي + 46 المع ا يْقَبَلٌ «السَّيلِيٌ 21 وََائِدةُ تاريخ 1 الْقَاضِيَ الْمَكْتُوبَ إِلَيْهِ الّذِي 


سََتِلَفَنْ كايا مُوَرّحا يدقن في : مَل أَنْ الْقَاضِيَ الكَاتِبَ هُوَ قاض بيلك اْبَلْدَة بتَاريخ كِتَابهه م 
لا؟ (الدور)» تإذا طَود له أن الْقَاضي كٍ 0 قَاضِيًا تاريخ الككاب. بَل كَانَ قَاضِيًا بَعْدَ ذلك 


كر 


0 
ثَامِنًا: يُشْترَط أَنْ يَكُونَ الْكِتَابُ الْحُكْمِيٌ في غَيْرِ الْحُقُوقٍ الي تَنرَأ أ بِالشّبْهَاتِ كَالْحَدٌ 


ال 
ا 


يبل الكِتَابُ الْحُكْمِيٌ في الْقَرْضٍ وَالدَّيْنِ وَلَوْ كَانَ مُوَجلاة". وَالْعَمَار وَفِي جَمِيع 


(1) ويكتب في الدين المؤجل ويبين الأجل؛ ليطالبه إذا حل هناك «الفتح». 


الْجَرْء الرابع / الْكتَاب السادس عَشَرَ الْقَضَامٌ | 00 م 


الْمقَوْل رات وَالتبابٍ عَلَى الْقَوْلٍ الْمُخْمَارِ وَالْمُْت يو(" وَفِي الْمَخْضُوبٍ وَالْأَمَائة 
والمُصاوكة والجفعة والر كال َاْخْرَاجٍ عَنِ الْكَمَالَةَ الاح ولعلا وَالوْضِيَة وَالتَسَبٍ 
وَالْوَانة وَالْمَثْل الْمُوجَبٍ لِلْمَالٍ «الوَلْوَالِجِية». 

يَجِبُ تَعْرِيفٌ الْمُذَعَى به وَتَوْصِيفَة؛ َِنّهُ إذا كَانَ الْمُذَعَىْ بِهِ غَيْرَ حَاضِرٍ فِي مَجْلِسِ 
الْحْكْم وَمُشَارًا هوكم َجْر تَِيفهوَتَوْصِيفُةُ يَكُون غير مَعْلُومٍ وَدعْوَى الْمَجْهُولٍ غير 
لمعيف كن الجادة ال(1719) وَقَدَ ذَكَرَ فِي الْمَادَِ الا50 )م المجل أن الدَيْنَ يُعْلَمُ 
بِبَيَانٍ الجِنْسِ وَالنْوْع وَالْقَدْرِ وَالَوَضْفٍ وَلَا يَحْتَاحٌ لِْإِشَارَةٍ ف كه أن العا رَيُعْلَمُ بِالتَحْدِيد 
وَلَا يَحْتَاحْ فيه لِلْإِشَارَةِ حَسْب الْمَادَةِ ال(1777). 

كََِكَ إِذاعرَفَ الْمَقول ين طرف الُْدّعِي يَرَجَةٍ ةوكر أنهي دفن الَْئِب ء 
َيكُونُ مَعْلُومًا وَيَجُورٌ فيه أَيْضًا الْكِتَابُ الْحْكْوِيٌ «الدرّ وَالشُرْنْبُلانَ وَالْقَدِيرَه. 

كَذَلِكَ لَوِ ادَعَى رَجُل دَعْوَىُ نِكَاح عَلَىْ امْرََِ أو ادَعَتٍ امْرَأةٌ دَعْوَ يِكاح عَلَى 
رَجْلْ وَطَلبَا كا حُحْويًا فيُمْطَِان كَذَلِكَ لو ادعْتٍ مَأ دَعْوَئ طلاق عَلَىْ زَوْجِهَا 
الْعَائِتِ وَطَلَبَتْ مِنَ الْقَاضِي كِتَابَا حكيياء فَعَلَىئْ الْقَاضِي أَنْ يُجِيبَهًا إلَى ذَلِكَء كَذَلِكَ إذَا 


كَانَتَ الدَّاهُ المُبَارَعٌ فِيهًا في مكل الْمُدَعَىْ 3 ضُ 3 الْقَاضِي الْكَاتِبء أَوْ كَانَتْ 


ع 


فابَلدة أخرئ» كيجو الكناث الشكية :لاله عت الماك ال(081/0) "من المتجلة 
خ لاي ينل في غوف رك في قوز 
وَلْعُوِدُ بَعْضَ أَملَةٍ لإيضّاح ذه المثالة لز أذ د 
قف[ عرق ققال اتفال بأئر مقا ل بنذ ذلك د حَالِدٌ الْمَبْلَمَ الْمَذْكُورَ لِجَمَالِء وَقَبْلَ 
أن يَرْجِعَ عَلَىْ كُمَالٍ يما أَدَاهُ سَائْرَ كَمَالُ إلى بَلْدَةٍ أخرَئ بَعِيدَةٍ مُدَةُ السَمَرِ كَحَلَبِء فَلِحَالِدٍ 


اد 
1١‏ 


أن 


“تدع قل خصو قاف تلدتةت أى قاميي وفيق - قَابأا: إِنَّهُ قد كَمَلَ دَيْنَ كما 


)١(‏ وف بعض الأقوال غير جائز في المنقول؛ لأن شرق رز لبن المي والشهود. فإذا انعدم 
هذا الشرط لا تقبل الدعوى والبيّنة «الولوالجية في آداب القاضي». 


د الْمَكْمُولُ إلَىْ جَمَالِء وَأَنْ يُْبْتَ دَعْوَاهُ مَذِو بالَْينَه وَلِلْقَاضِي 

ديل َك لبي بد اتدل لتك إن قَاضِي ابد الأخرئ الي هي حلب . 
كَذَلِكَ لِحَالِدٍ أن يذْهَبَ إِلَىْ قَاضِي لدي وَيَدَعِي قَايَلُا: «إنَنِي ل 00 ين جَمَال 
الّذِي هُوَ مِنْ أَمَالِي الْبَلْدَةِ الفلانيّة البَعِيدَةِ مُدَةَ السَمَر الّذِي في وْمّةِ كَمَالِ وَهُوَ كَذَا ا رهما 


0 


وَبَعْدَ كمَالتِي الْمَذْكُورَةٍ قَد أَخرَجَنِي جَمَالٌ مِنَّ الْكَمَالَة إلا أنّهُ قد أنْكَرَ إِخْرَاجَهُ لي» وَطَلَبَ 


لجمال بأمر كمال كن ] 


د 2 


سس اع 


مي الْمَْلعَ الْمَذكُون وَإِدَا بت إِلَى َك الْبَْدَِيطَلِيِي بدَلِكَ» وِلِدَِكَ أَطْلْبُ اسْتمَاعَ بتي 


2 


م يمو ل ري بن و ال ا ار - لا اع ين لعاف اودع م للفو ار 

على كَوْنٍِ جَمَال قد أخرَّجَنى مِنّ الكفالة» وَأَعَطِنى كِنَابَا حكميا». فإذا اذَعَىْ ذلِك وَسْمِحَتِ 
5-14 ىه ع م ده سا 2 

هبرع 


اليه يُعْطَىئْ الْكِتَابَ 


8 


اسع رطا أ يحب اكاب لخي ايتاذ عل انماع الشهووء َيه اود 


لِلْقَاضِي الْكَاتِبُ أَنْ يَكْنّبَ الْكِتاب الْحُكْمِنٌ بناءً عَلَىْ عِلْمِهء كَمَا أنه لا يَجُورُ لِلْقَاضي أَنْ 
يَحَكُمَ بِعِلْمهه فَِدَلِكَ لَوْ كَتَبَ الْقَاضِي كِتَابَا حُكْييًا لِْقَاضِي الْمَكنُو ب إِلَيْهِ فايلا فيه: «إن هَذَا 
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الْمُدَعِي لَهُ في ذم الْمدَعَى عَلَْهِ الْعَائبٍ مِنْ جهَة الْقَرَضٍ عَشَرَة ناير وَِنَ ذَلِتَ مَعْلُوم لَدَيّ 


و2 روي 
قوع الإفْرَاض وَالتَسْلِيمٍ في حُضُورِي" «الْحَمَوِيَ». لا يَجُورُ. 
عَاشِرًا: يَجَبُ أن يكُونَ كِنَابُ القَاضِي إِلَئ الْمَاضِي فِي الْمَسَائِل التي تتَوَجَهُ لْحْصُومَة 


ا ل 0 ام 


0 


و 2 
الْمَدِيَِ أن يُطَالِتِي بذَلِتَ 5 0 0 0 الا 0 الإتراء مَوْجُودُونَ هُنَاء فَاسْتَمِعْ 
شهُودِيء وَأَرِسِلُ كِنَابَا حُكْويًا إل قَاضِي بَلْدَةِ دَائِتي الْمَذْكُورِ)0 فَعِنْدَ أي يُوسُفَ لا تَسْتَمَعْ 
الشّهُودُ وَكا يُخْط لَهُ كِتَابٌ حُكْويٌ خلاقًا لِمُحَمَدِ. 

أَمَالَوْقّلَ ذَلِكَ السّخْصٌ: إني أكيت ذَلِكَ الدَيْنَ لِلدَائِن» أَؤ: إن الدَائِنَ ني مِنْكُ إلا أنه 


7 
3 و 5 أ عم هوه 


ينْكِرُ الْأَدَاءَ أو الإبْرَاء وَقَدَ طَالَبَيِى بدَلِكَ الْمبْلَ رمن لِلْمُخَاصَمَةِ أَمَامَ 0 البَلْدَةِ 
الْفَانِيَه كَأطْلْبُ كِتَابَ الْقَاضِيِ لإبَاتِ دَفْع دَعْوَايَ. قد: شَمَعْ خُهْر شيوظة وَينْط' لذ قداث 


1-00 


الْجُرْءْ الرابع / الكتّاب السادس عَشر: الْقَضَاءِ ا 
الجزءالرابع / الكتاب السادس عشر: الفضاء اا ااا ااا ااا ا للاالكقا 


الْقَاضِيء «الْوَلْوَالِجِيَة في المَصْلٍ الْحَادِيَ 00 الشَّهَادَات وَالْحَمَوِيَ» وَفْنَحَ بح القدِيرا. 

حَادِيَ عَشْرَ: رط أن يُوِف الَْاضِي الكَابُ شود الطلرِيق عَلَنْ مضْمُونٍ كَابٍ 
الْقَاضِيء حَيْتُ إن الشهُود الْمَذْكُورِينَ سَيَمْهَدُونَ أَمَامَ الْقَاضِي الْمَكْنُوبٍ إِلَيْهِ عَلَى 
مَضْمُونٍ كناب الْقَاضِيء فَلَا يُمْكِنْهُمُ الشَّهَادَةُ دُونَ الْعِلْم وَكَدْ قَصَلْت كَيْفِيةَ الشَّهَادةِ في 
ألو فين وََِافهُم عن َب الَاضِي يَكُون يرد لكاب عليه أذ بيهم 
مُنْدَرَجَاتِهِ . 

َاني عَشْرٌ: ترط بد مي الكَابٍ الْحُكمِيٌ وَتَخِْجه في مُوَاجهة شهُود الطريق 
م ل الندعي على تقول أ يُوسُْفَ الْمُفتَى ب به وَلَرُومُ التَخييم هو لمَنع 
وهم الَخويرٍ (الزَيلعِيَ) وَلْرُومُ تَحْتِيم الْكِنَابِ فِي مُوَاجِهَةِ شهُودٍ الطَرِبقٍ هُوَ لِيتَمَكُنَ 
البو موود بن اداه جر الحم في شور جه لام اي 
0 الْكِتَاب الْحُكْوِيٌ أو في ذَيْله قَلَو أنْكَرَ حَنْمَ الْقَاضِي الذي عَلَىْ الْكِتَاب» أو كان 

ٍ لكِتَاتُ الْحْكْمِنُ مَكْشُوفء قا يفيل وَكَوْ كَانَ ي دَيْل الْكتَابٍ حاتم الْقَاضِي (رَدَالمُحَْارِ 
والولوالجية). 

إَاأنّهَوْشَهدَ الشّهُودُ الْمَدْكُورُونَ عَلَى مَضْمُونِ الْكِتَابٍ الْحْكْمِيٌ عَلَى الْوَجْو الْمَذْكُورٍ 
في الْمساكَةٍ لسع عَفْرَةَ ييل اكاب وَكَْلَمْيَكُنْ فيه حدم حت لَوْ كان الْكِتَابُ في 
ا 

ما عِدْدَ دَ امام َيَجِبُ تَسْلِيمُ الْكِنَابِ لكين فِي مَجْلِسِ الْحُكم للشهُود وَعَلَىُ 

ررد تر سي لاني لايح وَاَابُ لي ليكو 
نايل المدّعي عَلن الوخو العذكور وَيَكُونُ في بد الشهوو -لا7 يُشْتَرَ ط أَنْ يَكُونَ مَخْتُومًا 
طَهْرٌهُ عَلَى الْقَوْلٍ لْمُفْتى بِهِ (دَ الْمُْمَارِ). 

ثَالِتَ عَشَرٌ: إذا كَانَ سيْرسِلٌ وَكِيلٌ اْمُدَعِي لِطَلب الْحَنُّ في الْكتَابٍ الْحْكْمِيّ» يَخْلِف 
الْجُدَّءِ بي عن الو الآني: وله الاي في ع اي وك شدي 
لبي بَطلك دك الْحَقّ لا يَنْوِي الذَّمَابَ إِلَىْ بَنْدَةِ الْمُدَعَىْ عَلَيّْهِ بِالذَّاتِء بل يَرْغَبُ في 


لام فَوَانِينَ الشريعة الإسلامية انّتي كَانَتَ تَحكُم بها الدولة العثمانية 
إنضاك رك عه لاحل دَلِكَ الْمَالٍ وَتَحْصِيلِهِ فَالْقَاضِي لاف لت هَذَا الْمُدَعِيَ 
عل كذق باخذ وَلَمْ يض الات الْمَالَ ّي يه ون الا كلا أز نضا وَكَم 
ون لقو التأغر نل الال أو يو قعراة أز من كاف الدَّعَاوَئ وَأنَدُ ل 


4 


ص 
ما 


ا 


و وَكِيلَهُ قل َم بض كل الْمَالٍ أو بَْضَهُ مِنَّ الْمُدَعَْ َل لِنّهُ من اجا 
أن يَذَعِيَ الْمُذَعَى عَلَيْهِ الْعَائِبُ دَفْعَا في حُصُورٍ الْقَاضِي الْمَكْتُوبٍ َيه تأدِيَةَ دَلِكَ الْمَالٍ 
عل ذلك لوحف وَلَديكن لدزوايينة ربوج الْيَمِينَ عَلَىْ الْمُذّعِي؛ قَإِدَا حَلَفَ الْمُدَعِي 
ابْتِدَاءَ لين عَلَىْ هَذَا اوردق الدع تدر نا 

لْمَسْألَةٌ الْكَامِسَة: لا يُشْتَرَطُ أَنْ يَكُونَ الْكِتَابُ الْحُكْمِيُ فِي حَنٌّ شَاهِدَيْنِه فَلذَيكَ 


يوذ أ بكود في حق شاهد فاخن وين دك شر لو كان إأحد مقبع في يلو كبن في 


6. 
2 
١. 4 


ذِمّةِ آحَرَ مُقِيم في بَلَدَةٍ أخرَئء وَكَانَ لَهُ شَاهِدٌ في يلك الْبَلدَةِ وَشَاهِدُ الْآحَرُ فِي البَلدَةٍ 


007 
٠. 


4 


الأخرّئ. وَطَلَبَ سَمَاعَ دَعواه وَشَاهِدَه من قَاضي بلك الْبَلْدَق َالْقَاضِي ب يَسْتَمِعْ م الدَعْوَىْ 


2م 


1 


وَالسافد الواعة حِدَ وَيُعْطَىْ كِتَابُ الْقَاضِيء وَالْمُدَعِيِ يُثْبِتُ دَعْوَاهُ ؛ بالشَّاهِدٍ الْوَاردَةٍ شَهَادَنه 
في كِتَاب الْقَاضِيء وَبِالشَّاهِدٍ الْآحَرٍ أ 7 قيم في َْتَلْقَاضِي الْعَُْوب إل (لَْمويّ). 

الْمَسْأَلَةُ السَّادِسَةٌ ل ل ا 
عِبَارَ رَهُقَاضِي الْبَلْدَةِ الْفكَانَِة وَكَانَ لِتِلْكَ الْبَلْدَةِ قاض وَاحِدٌ قكْفِي إضَاقَة الْقَاضِي وشم 
الك للد 21 ل َه ا ةقاي التأغرب حك ةقاي 


الْبَلدَةٍ الْمَذْكُورَِ وَاحِدَاء َِِضَاقَِ الْقَاضِي إلى مَحَل ولَايَتِهِ يَحْصّل التَعْرِيفٌ أَما إِذَا كَانَ 
للبلَدة الْمَذَكورة قضَاءٌ تددن فا يفي الإضَاقةُ لِلْبَلْدَةٍ (رَدَ الْمُحْتَارِ). 

الْمَسَْلة السَابَِةٌ: لا يرك الْقَاضِي الْمَكْتُوبُ إِليْهِ هود الأضل الَّذِينَ رُكُوا سرًا وَعَلَن 
مِنَ القَاضِي الْكَاتِبِء أَمًا ني الشَّهَاَةٍ عَلَىْ الشَّهَادة َجِبُ تَرْكِيةٌ شهُودٍ الأضْل وَشُهُود رع 
(المُوْنبْكَايَ). 

الْمَسْألة الَامئَةُ: يُكْتَبُ عِنْوَانُ كتَاب الْقَاضِي عَلَىْ أَرْبعةٍ 


1 
2 


أولا: يُكْتَبْ الابْتِدَاء بالتّعْمِيم فا يُكْنَبْ اشم لقَاضِي ابوب لَيْهِ وَتَسَبهه بل 


الْجَسرْءْ الرابع / الكتّاب السّادس مَشْرٌ: الْقَضَاءْ 1 


2 ل 7 و 6 24 0 هه ع 0 0 5-4 

يكتبٌ: (لكل قاض يَصل إِلَيْهِ كتابى هَذًا). وَهُوَ كَافٍ عِنْدَ أبى يُوسُف وَالعَمَل عليه 
56 5 َك 76 م ذأ كه 3 2 4 4 6 2 رسام 
ثانا ينث لابْتِدَاءُ بالتخصيصء فيكتّبٌ اسم وَنَسَبٌ وَشْهْرَةَ القاضي الكتوات 


4 4 


ِلَيْهءِ قيْقَالُ : (إلى قايبي عر - اليل بد لعي بن عبد اسمن آل الخشيي). . وَيصحٌ 


و2 ودهو ب 


لئاه يُخَصَّصٌ الابتدَاءُ ثم يُحَمّمُ قال" (إلَىْ قَاضِي بَلَدَةِ عَزَةَ السّيّدِ عَيْد الْحَيٍّ بْنِ عَيْدٍ 
الأشدوب الا الخسيي» فلن كل لعي كد هَذَا). وَيَصِحٌ ذَلِكَ أيِضَاء وَإِذَا كيب 
الكِتَابُ عَلَىْ الْوَجْهِ الَلِثِء مَلِكُلُ قاض يَصِلٌ إِيْهِ الكِتَابُ الْمَذْكُورُ نْيَحْمَلَ به (الشَئِْيّ). 


رَابعَا: يُحَمّمُ الاباك ف بُخَصَّصُ َْالُ: «إلى كُلّ قاض يَصِلُ إِلَيِْ كتَابِي هَذَاء وَإِلَى 


قَاضِي بَلَدَةِ عَرَةَ السّيّدِ عَيْدِ الْحَيٍّ بْنِ عَبْدِ الرّحْمَنِ... آل الْحْسَيْنِيٌ»؛ وَكِتَابنهُ عَلَىْ هَذَا 


لوك ور اي ع نه اقرز يواكع لكاروا لاي 
الْمَسْأَلةٌ التَّاسِعَة سِعَة: إِذَا لَمْ يَصِل شُهُودُ الطَرِيقٍ إل الْقَاضِي المَكتوب َيه بسَبّب 


1١ 4 - 2‏ 
مَرَضِهِمْ آثتاة السَمَر وَبقَاتِهِْء أو رُجُوعِهمْ إلى بَلْتَيهمْء أو دَمَابِهِمْ إلى بَلْدَو أخرئ» 


3 


2 5-7 عق ازا ا مت و بطر ال-2 0 6ه 01 را ا 
وَأَشْهَدُوا آخَرِينَ عَلَىْ شَهَادَتِهِمْء فَإِذَا سَهِدَ الْذِينَ أَشْهدُوا بطرِيقٍ الشْهَادَةٍ عَلَى الشهَادةٍ 
عَلَىْ الْكِتَابٍ الْحَكمِىٌ» نبل شَهَادَتهُمْ (الدَوَرَ والولوالجية). 

لمشأ العَاشِرَة: يُكْتَبُ كِتَابُ الْقَاضِيٍ تَطِْيقًا عَلَىْ الصّورَة الْآتيَةِ: إلى قَاضِي حَلّبَ 


لمرو عم : بْنِ جَمَالٍ بْنِ كمَالٍ حَسِِيٌ» أو: لِكُلٌ قَاضٍ مِنْ قُضَاةٍ الْمُسْلِمِينَ يَصِلُ لبه 
كِتَابِي هَذًا: إن حصنا من مالي علب الذي غلم ب لات أ اسم أبيه يُونّسٌ وَاسْمَْ جه 


000 2 


ايده إن عدن الْنِي نت بالشهود الْمُعَدَّلَةَ أن 


68 


- اذَعَىْ فِي حُضُورِي فِي مَحْكمَةِ دِمَمْقَ0'": أنَّ الدَّارَ الْمَحْدُودَةَ بحدُودِمًا الْأَرْبعةٍ كَذَا 

ا . رأاكث 01 0 52 ص رقو 3 و رع # اع مام بي 

الكائِئة في بَلدَةٍ حَلْبَ فِي مَحَلَةٍ الجَمَاليَة هي ملكة الصّريح. وَأن عَلِيٌ بْنّ مُحَمَّدِ بْنِ حَسَنٍ 

)١(‏ قوله في المدعي: يقال له: فلان بن فلان. يصح التعريف في قولهماء وعنده لا بد من ذكر الجد. وكذا 
الخلاف لو ذكر قبيلته أو صناعته» وإن ذكر اسمه ول يذكر اسم الأب لكن نسبه إل قبيلة أو فخذه» فقال: فلآن 
التميمي» أو الكوفي وما أشبه ذلك. لا يكؤن تعريمًا بالاتفاق؛ وإن كان مشهورًا لا يحتاج إِىْ هذا «الفتح». 


الْمُقِيمَ في حَلّبَ الْمَ بَعِيدَةٍ مُدَةَ السّمَر”"'' الثّابتٍ ا ذلك ب كر َعِيِّ وَاضِعٌ الْيَدِ 


عَلَيْهَا بعيْرِ حَقّ وَلا وَجْدِ شَرْعِيٌ؛ أن الْقدع عله المذكوة يك أن لدان القدكورةة 


-ه 


5 
3 


1 عه 1>ه »> 0س . ع اي 2 ادل اسفن 2 
مِلْكَ لِلْمُدَعِىء وَأَنْ لَدَيْهِ سَاهِدَيْن عَلَىْ دَعْوَاهُ هَذْهِ هُمَا فلن بْرنُ فلان بْن فلَانء وَفْلَانُ ب 


ل ف اا 1 ا اديه 2 
لان بْنِ هلان مَوْجُودانٍ هُناه وَأ وُجُودهُ مَعَ الشَاهِدَيْنِ اْمَْكُوريْنِ في مَحْكَمَةٍ لبد 
الْمَوْجُودٍ بها الْمُدّعَىْ عَلَيْهِ الْمَذْكُورٍ مُتَعَذّنٌ َطَلَبَ اسْتِمَاعَ سَاهِدَيِْ الْمَذْكُورَيْن وَإِنّ 
أَنّْهَىْ دَلِكَ إلى حَُصُورِكُمُ الكَرِيم بطرِيقٍ كِتَابٍ الْقَاضِي فَأَحْطَرٌ بِجَلْبٍ شَاجِدَيْه فَحَصَرَ 


2 


فلَان بْنُ لان بْنٍ فُلَانٍ مِنْ أَمَالِي مَحَلَّةٍ الصَالِحِيّة النَّاجِرُا''» وَفْكَانُ بْنُ فَلَانٍ بْن فُلَانٍ مِنْ 


له 


١١ 


َمَالِي كاه نقد كز 11 وكا فيا جاريلة القامة وهاو[ القوق شود الوق لخي 


1 م عُمْرُهُمَا تَخْوِينا حَمْسِينَ سَنَة أجل الشّهَادَة إآى مَجْلِسٍ الْحُكْمء وَلَدَى اسْيَشْهَادِِمَا 
شَهِدَ بَعْدَ بان دود الدَّارٍ لْأرْبَعةٍ بَعَة بَعَةِ عَلَىْ الْوَّجهِ الشرعي بأن الدَّاوَ 0و5 وَالمدكورة 


الله عر د لال 


هِيّ مِلْكُ وَمَالُ الْمُدّعِي الْمَذّكُوٍ وَإِنَ الْمُدَعَىْ عَلَيْهِ الْعَايِبَ بَ عَلَى الْمَذْكُورٍ وَاضِعٍ ل 
للها بعر عورا تايقاو سان ١‏ ووذ جب . وَشّهدَا عَلَىْ هَذَا الْوَجْهِ مُتَفقَي اللَفْظٍ 


وَالْمَعْتَى وَكَد رُكّيّ اللَّاحِدَانٍ الْمَذْكُورَانٍ مِنَ التَجّارٍ لْمَْسُوبَيْنِ إِلَيْهُمْ وَهُمَا فَُانُ بْنُ 


2-2 


قَُانٍ وَفََانُ بْنُ لان ثم جَرَثْ تَرْكِيُهُمَا بلْمُوَاجَهَةِ عَلَن َتَحَفَنَ أَنَّهُمَا عَذْلَانِ وَمَفْبُولا 
الصََهَادَةٍ 

وَقَدْ حَرّرَ هَذَا الْكِتَابُ تَوْضِيحًا وَتَوْصِيفًا بِجَرَيَّانِ الْمُعَامَلَةِ عَلَْ الْمِنْوَال الْمَشْرُوح» 
وَكَد أَشْهَدْت شَاهِدَي الطَِيقٍ كان ْنَّ فَان بْن فَُانٍ وَفُكَانَبْنَ لان بن كان عَلَْ أن هذا 
لتاب هو كتابي» وَأن حنم لي في َه حاتي َف تابي هَذا هوا فَهَمًا 


)١(‏ وقيل: ولا بد أن يذكر: ادعئ المدعي أنه غائب عن هذا البلد مسيرة سفر؛ لأن بين العلماء اختلافا في 
المسألة التي يجوز فيها كتاب القاضي إلى القاضي «الفتح». 

)١(‏ والذي يظهر من كلام محمد وغيره أنه لا بد من تسميتهم ونسبة كل منهم إلى مصلاه وحرفته إن تاجرًا 
فتاجر أو مزارعًا فمزارع» والمقصود تعريف الشهود «فتخ القدير». 
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سرس عن الم 2 3 ام ماس ف و 8 كم وال اكه 4 ِ 
عِبَارَةَ قاضي دِمَسْق أحمّد عاصم بْن مُحَمَّدٍ رَكِيٌ بن مصطفئى في ذيل كتابي هذاء 
اسان 04 هنر 5 ل راو 0 000 ل 8 
وَخَتمْت ذيله بخاتوي المُنقوش باسم كذاء وَطْوَيت بحضورهمًا كِتابي هَذَاء وَوَضَعْته في 
0 69 ا رساي ور اع و ا 04 2 ا 
مغلفي» وَاقفلت خارج المغلفي. وحتمت خارج المغلفي بختمى المذكور» وختمته 


5-1 5-7 
ا 1 د 7 3 ٠‏ عو 3 


امار ام امدق الطريى الكذك وري وأرقاده لكان الخال خض المد عن 


اي متذق أخمذ عايب ني شخئل كي بي نطلا 
5 1-37 
1 


الْمَسْألَةُ الحَادِيةَ عَشْرَةَ: إن تَختِيمَ ظَاهِرٍ الِْتَابٍ الْحُكْوِيٌ - أَيْ: تَخْتِيم مم مُعَلفهِ مِنْ قبل 
الشؤرو ترج زياف اللزنيئ اليك 
في الَمَاذِج الْمَذْكُورَةٍ في الكت الْفِفَهية لكاب الْقَاضِيء وَمِنَ الْجُمْلَةِ في الشَيِْيٌ 


لسر لوكس وجو ب ا ا ود يد ذ 22 56 ع ساسك ااه 
قد ذكرٌَ فِيهًا اسم القاضي الكاتب وَسْهْرَته في أوَلٍ كناب القاضيء فيَذْكرَ عِبَارَة: مِن 
َّ م ل ا ل يك 1 2 طح لي نقح" لوح وك و ا 
قاضي دِمَسْق فلان بْنِ فلانٍ بْنِ فلانٍ إلى قاضي حلب فلان بْنِ فلان بْنِ فلانٍ. وقد كان 
حت 2 ََ با ل قا © ار قار مسا مه ممه 0 
ذَلِكَ مِنْ عَادَاتِ التَحْرِير في ذلك الزمّن» أمّا الآن فالعادَة ن يُكتبٌ اسم وَشْهِرَة القاضي 


2 


الْمَكُنُوبٍ الوق تدا اتحرير وان وَشهْرَةَ الْقَاضِي الْكَاتِبٍ فِي ذَيْلِهِه وَقَدْ حَرَّرْا هَذَا 
الأَمُودَجِ اتبّاعًا لِعَادةٍ النَحْرِير فِي هذا ارقو 
الْمَسألٌَ لد عَشْرَة: :ل كن يتات قاض قلا قشل ققاكة شوو الطريق وز 
شَهِدُوا عَلَىْ كَاقَةٍ أل لزان لي بن نما في لفت الشكري تروف المنا 
التَّاسِعَةَ عَشْرَةَ (الدرٌ الْمْنتقّى وَالشْيِْيَ). 


3 3 


,مخ فَوَانِينُ الشّريعة الإسلاميّة انّتي كَانَتَ تَحَكُم بها الدولة العثْمانيَة 


في حقَ وظائف الْقَاضي المكتوب إليه 
المَسَألَةَ الَالَة م لود اتوي لمرو 0 الْقَاضِي - حَُصُورٌ 
الْمُذَعَى عَلَيْه ناه َلِكَءٍ لِأَنْ هَذَا الكِتَاب هُرّ عَائِدٌ للْقَاضِيِ الْمَكْنُوبٍ إِلَيّْهِ وَحَاصٌ بد 


وَبِمُْجَرّدِ قبُولٍ الاب لا يتَرَتَبُ أي كم كَذَلِكَ َا ينرم ينه ء نل لخد الْقَاضِي الْمَكتُوبٍ 
لي اكاب الْحُكْمِيٌء وَبتَِير آخَرّ: ا يلرَمُ اْتِشْهَادُ شهُودٍ الطَرِيقِ» وَلَكِنْ لَيْسَ لِلْقَاضِي 


سه بو 


507 ا ااه 
(الرَيْلَعيّ اندر و5 الْمُحْتَارِ)» بِخِلافٍ سَمَاعَ الْقَاضِي الْكَاتِبِ ب قن جَارٌ بعَيَْةِ الْخَضْم؛ 
أن سماعة كس للحم بل لق َكَانَ جاير ب (اوكية يَه). 


4 
3 


َال فِي المُحِيطٍ: الأؤلى أن يكُونَ المَنْحُ في حَضْرَةٍ الْخَضْمء وَإِنْ قَتَحَ بعيْرٍ مَحْضَرٍ 

مِنْهُ جَارٌ (السّيّدَ الْجَلَِي). 

المَسْألة الرَّابِعَةَ عَشْرَة: إذَا أَخْضَرٌ الْقَاضِي الْمَكْنُوبُ إِلَيْهِ الْخَضْمَّ بِطَلّبٍ الْمُدَعِي 
يَسْألَهُ الَقَاضِي: هَل هُوَ فُلانْ بْنُ فلَانٍ الْمُحَرّرْ اسْمُهُ بِكِتاب الْقَاضِيء وَالَّذِي اسَْمَعَ عَلَيْه 
لَه ين طَرَفٍ الْقَاضِي الكَاتِبِ؟ َإذا هر أ عَم بأنُّ ذَلِكَ الشَخْصٌ أو أَْكَرَوَنَْتَ 
الْمُدَعِي ِالشّهُودٍ أنَهُ هُوَ الْخَضْمُ المذكوة امه في كِتَاب الْقَاضِي 1 و 


يلات وه لكوي ارين تراك لم واساركر ادي عَلَيْه فَإذَا كر الْمُدّعَى عَلَيْه 
نالدع به يَلَرَمُهُ بإفرَارهِ. 


وَفِي هَذِهِ الْحَالَةِ لا يبْقَى نَمَةَ حَاجَةٍ إلَئ كناب الْقَاضِي وَلَا لِشّهُودٍ الطَرِيقٍ؛ لِأَنّهُ كَمَا 
كر فِي الْمَسْأَلَِ الْآيَِةِ: إن كَِابَ الْقَاضِي إِلَىْ الْقَاضِي هُوَ بِمَنْزِلَةِ الشَّهَادَةِ عَلَىْ الشّهَادَة 


وَللْقَاضِي أَنْ يَسْتَِمَ الشَّهَادَة عَلَى الشَّهَادَةِ في حَالَةِ إِنْكَارِ الْمُدَعَى عَلَيّهه وَفي كناب | قَاضِي 
الْكَالعَلْ عَذَا الْمنْوَالَ (الْوَلْوَالِجيَة) 


الْجَرْء الرابع / الكتَاب السادس عَشَرَ الْقَضَام ‏ . ش ىم 


2 
3 


ما إِذَا أنكَرَ الْمُذَعَى عَلَيْه الْمْدَعَىْ به يَنْظَرٌ الْقَاضِي الْمَكُْوبُ إِلَيْه إلى الْحَدْم الْمَحْتَوم 
عَلَىْ غِلَافٍِ كِتَابٍ الْقَاضِي الَّذِي سَلَّم لاني ديك الزنتء أو قل الك الونت من مطراب 
شُهُودٍ الطريق» أَوْ مِنْ طَرَفٍ الْمُذّعِي فَإذَا وَجَدَهُ صَحِيحَاءَ َيْرَ مدَكَسِرِء ييه للْمُدَ ع عَلَيْه 


000 7 


ًا أَكرَ الْمْدَعَىْ عَلَيْه أن اتاب الْمَذْكُورَ هُوَ كِتَابُ الْقَاضِي الْكَاتِبِء فََا حَاجَةً ِشّهُودٍ 


الطَرِيق» وَالْقَاضِي يَفْتَحُ الْكِتّاب: الْمَذْكُورَ وَيَنْلُوهُ عَلَْ الْمُذَّعَىْ عَلَيْهه وَيَسْكُمْ عَلَى 
الْمُدَعَىْ عَلَيْهِ بمُوجبِهِ (كَنْحَ القَدِيِ وَالشَّيْلِيّ). 


أعَا إِذًا أنْكَرَ الْمُدعَْ عَلَيّه أن لحا عادر مو[ اناري الْكَاتِتِء قَبَعْدَ أَنْ 


3 


#606 
0 سام 


َه الْقَاضِي فِي مُوَاجَهَةِ الْمُدَعى عَلَيْهِ وَشّهُودٍ الطَرِيق يَسْتَشْهدَ شهُودَ الطَِّيق وَصُورَةٌ 
ا كور في لعشا التَاسِحَةَ عَشْرَةَ وَإِنَ الف سال 6 كِتَابِ القَاضِي الْبينة 
سَوَّارٌ بن عَْد اللّ الْبُخَارِيُ» وَككِنْ عِنْدَ الْخَضَّافِ يَحِبُ قَنْحُ الكَِابٍ بَعْدَ شَهَادَةٍ شّهُودٍ 
الطَريقٍ وَإِجِرَاءِ تزكتتهم ' ١الشبوه‏ وفع حَ الْقَدِي وَالعتاية: 
َإِذَا شَهدَ لير د بقَوْلهمُ: إِنَّ مَذَا اكاب هُرَ كِتَابُ قَاضِي الْبَلَدَة لمي َلَانٍ بْن 


ماس ا ا ل ل و 58 


7 عَلَى قَوْلٍ المّام الأغظما أ سَلَمَه إل الفدعي «عَلَىْ قَوْلٍ الومّام 5 0 


9 39و 


الْقَاضِي الْمْدَعَىْ عَلَيْه: مادا ول فِي شَّهَادَةٍ هَؤلَاء الشّهُود؟ َإِذَا قَالّ دعن عَلَيّه: ! 
الشَّهُودَ صَادِفُونَ في 0 أو عُدُولَ فِي شَهَادَتِهِمْ. فَيَكُونْ ذَلِكَ إِقْرَارًا مِنّْهُ بِالكِتاب 
الْحَكميٌ» يكم عليه على إقْرَارِ مُوجِبٍ الْكِتَاب الْحْكْوِيّ أمّا إذَا قَالَ ادر 


عَلَيِْ بن مَؤُلَاء السؤوة شُهُودُ زُو أَوْ قَالَ: إِنّهُمْ عدول: نكر الْكِتَابَ 0 
قَالْقَاضِي َايَحكم َوْرًا موجن الْكِتَابٍ الْحُكَمِيٌ» بل يُرَكّي السّهُودَ سِرًا وَعَلَنا وَيَحَقَقٌ 
عَدَالَئَهُمُ فَإدَا نت ار عَدُولُء يَفْتَحُ الْقَاضِي ذَلِكَ الَكِتَات فِي مَحْضَرٍ الْمُذَعَى 
ا ا عَلَىْ الْمُدَعَىْ عَلَيْهه وَيَحْكُمْ عَلَيْهِ بمُوجب ذَلِكَ الكِتاب. انظ الْمَادَه 
ال(1717) (رَدَ الْمُحْتَاِ وَالشَّيِْق). 


| ا ل 5 رع وو 03 سن في هس ا 7 وو 


ص معو 
ما إذا لم 5 عَدَالَة شهود الطريق» فَرَد القاضى شهادة الشهود. وَيَطلتٌ مِن ش 


سام ها مه 


:ىم فَوَانِينَ الشّريعة الإسلاميّة التي كَادَتَ تَحَكُم بها الدولة العثمانية 


ا رَيْنِ إذَا كَانَ لَدَيْهِ دَلِكَ (الْوَلْوَالِجيَة)» وَإِذَا لَمْ يَكَنْ لَدَيْه لي 


ا إِذَا امَْتَمَ الْمُدّعَى عَلَيْهِ مِنَ الْحْضُورٍ إِلَىْ الْمُحَاكَمَة نَجْرِ 
امامل بمُوجِبٍ الْمَوَاد ال(1877 و 1874 و 1870) «الْحَانِيَةه. 

الْمَسَألة السّادِسَة عَشْرَةً: ذا ادع الْمُدَّعَئ عَلَيِْ بأنَ الْمُدّعِيَ قَد أَْرَأهُ مِنَ الْمدَّعَىْ به أو 
مِنْ كَافةٍ الدَعَارَى» أو ادَعَىْ تَسْلِيمَ الْمُذَّعَىْ به لِْمْدَعِيء يَعْمَلُ بمُوجِبٍ الْمَادَة ال(1077). 

الْمَسْأَلةُ السَابِعَةَ عَشْرَة: يَحْكُمْالْقَاضِي الْمكْنُوبُ لبه بمُوجَب رَأيه وَمَذْمَب ولو كال 
وَل وَعَدعنة فكالفًا ل أى القاضى الكاتن؛ يان ذَلِكَ هُوَ حَُكُمْ ابْتِدَاءِ (الْوَلْوَالِجِية)» مَتلا: 
لَوْ كَانَ الْقَاضى الْكَاتِبُ حَتَفِىَ الْمَذْمَبٍ وَالْقَاضى الْمَكْتُوبُ إِلَيّْه شَافِعِئَ الْمَذْهَبء 
لاض الْمَكُوب إن يكم وجب أحْكَام مَذعيوء ايكون مَجبورًا لأن ينمل يري 
وَمَذْهَبٍ الْقَاضِي الْكَاتِبء وَالْجَالَ إن الك هْرَ عَكْسٌ ذَّلِكَ في حَكم الْقَاضِيِ كَمَا هوفيين 
فى ع الْمَادَةِ ال( *18) (الزيْلَِيّ والولوالجية). 

الْمَسَأَلَة الدَّامَِدَ عَشْرَةٌ: ذا وُجِدَ في الْكِتَابٍ الْحُكَمِيٌ أَمْرٌ رٌ مُخَالِف لِمَا شَّهِدَ به شهُودُ 
الطريق» , يرد الْقَاضِي الْمَكْتوبٌ ِلَيْه كعات الْقَاضِي (الرَيْلَعيّ). 

الْمَسْألة النَّاسِعَةَ عَْرَة: إِذَا اذَعَى الْمُدَّعَى عَلَيْ نه لمْ كْنِ الشّخْصٌ الَّذِي شَهدَ عَلَيْه 
ل الأضل في حُصُورٍ الْقَاضِي الْكَاتِبِء ب وير آكو: أنه لَمْ يَكُنْ فلانَ بْنّ فلانٍ بْنِ 
فلانٍ لمارا سْمُهُ في الكِتَابٍ الْحَكمىٌ؛ وَإِنْ انا لكت مها سان نِ باشم آخرٌ. فَعَلَى 
الْمُدَعِى أَنْ * ا أن الْمَدع عله هر الشخص المذكوة اشقة سْمُهُ ِي الْكِتَابِ الْحَكمىٌ؛ 
ِنَ لضي َإِذكَانَ عَاِمَانَ لتاب الحَكييٌ ؛ أن الْمُدَعِيَ هُوَ صَاحِبُ الْحَنٌّ الْمُدّعَىْ به 
إلا هك يلم مَنْ “حر التطلرس ف ترك جَبَ عَلَىْ الطَّالِبٍ أَنْ يُقِيمَ اله تين الْمَطْلُوبٍ مِنْهُ 
حت ينعي الْجُدَعَ عَلَيْه ويَقَتَدِرٌ قَاضِي عَلَىْ الْحكم عَلَيْهِ الْوَلْوَالِجِية). 

كَذَلِكَ لَو ادَعَى الْخَضْمُ أن اسْمَهُ وَتَسَبَهُ وَصِمَتَهُ وقَيلتَه مُوَافِقَةٌ اسم وَصِعَةٍ وَكَبيلة 


5-2 


3 


5 


الْمُذَّعَىْ عَلَيْهه إلا أَنَهُ يُوجَدٌ في الْمَبيلَةِ الْمَذْكُورَةٍ شَخْصٌ بعَيْن الاسم وَالنَّسَبٍ وَالصّفَةٍ 


د المي / اكد اماد عشم - الْقَضَاءِ 


0 َه أو ب عضت .ا قَالَ: أنَا 
لان بْنُ فلانِء وَلَيْسَ لِهَدَا عَلَىَ شَيْءٌ. لَمْ يُقْبَل مِنْهُ ذَلِكَ؛ لِأنهُ أَكَرَ أن الْمَكتُوبَ في 
الكتان حوياقلا يكون خشرة: الكن شكة له َهُ «الْوَلْوَالِجِيةَا. 


ع عد 


ىم فَوَانِينَ الشريعة الإسلامية التي كَانَتَ تَحَكُم بها الدولة العثمانِية 


الْمَبِحَث الثّالتَ 
في حَقَ كَيْفيّة الشَّهَادة عَلَى كتّاب الْقَاضي 


6 م صو 6ه م 0 
ا ا د 
مج 00 7 1١‏ 28 

الدَرّجَة الأولى : أن يَشْهَدَ شُهُودُ الطَرِيقٍ عَلَىْ مُنْدَ مُنْدَرَجَاتِ كنا 
0 ور 0 


نا نَشْهَدُ أن هَذَا الكِتَاب هْوَ كِتَابُ قَاضِي الْبَلْدَةِ الْملَانيَة نين 00 


د 

ع4 
00 000 
3 


20 


نهدا لدعي في مَجِسٍ حُكم الْقَاِي الْمَذْكُور قد دع أ 
الما لي ل 
نوتيز" لعاقرتر وني للق الما إن بها لماعي وي هنا لا ا 
ين وال رأه القاضي الكت العذترد ” ل ا َ لَهُ أَنّهُمْ عَدُولُ 
فيو لوا 'الشهاةة: وَقَدْ حَرَّرَ الْقَاضِي الْقَوْلَ الْمَذْكُورَ في هَذَا الكِتاب بَعْدَ ذَلِكَ وَتَكَاهٌ في 
0 لم1 لما الدِّي) في مجلس الشخم لِك وَشْهُوة 
عَلَْه. قَهَذِِ السَّهَادَةٌ مَقبُولَةٌبالاتقَاق. 


الدَّرَجَةٌ القَّانيَة: وَهِيَ أَنْ لَا يَشْهَدَ شّهُودُ الطريقٍ عَلَىْ م ا ار 
عَلَىْ أنَّ: (هَذَا الكِتَاب هُوَ كِتَابُ قَاضِي بَلْدَةِ كذَا فَُانِ بْنِ لان بن فُلانء وَكَد كَرأه وَحَتَمَهُ 


32 


فِي حورا وَسَلَمَهُ لما أو: ِهَدَا المُدَعِي فِي مَجْلِسٍ الْحُكم). فَالشّهَادَُ عَلَى هَذَا الوَجْهِ 


٠. ريير‎ 


لدَّرَجَةُالدَّلَُِ: هُوَ أنْ لا يَشْهَدَ الشّهُودُ عَلَىْ مُنْدَرَجَاتٍ الْكِتَابٍ وَعَلَىْ قِرَاءيه وَتَحْتِيمهِ 


رع رععم ع 


ِحُضُورِهِمْء بل يَسْهَدُونَ (بأنَ اكاب هُوّ كِتَابُ قَاضِي الْبَلْدَةِ الْفَكَانيّة)» وَهُوَ أنه إِذَا لَمْ 
يَكنْ كِتَاتُْ الْقَاضِي في بد الْمْدَعِيء بل سُلَم من الَاضضِي الْكَاتِبٍ لِشُهُودٍ الطَرِيقِء وَكَانَ 


فى يل يل هَوَّلَاءِ الوه َإِدَا شَهِدَ اليوة ِقَوْلِهِم: (إنَّ هَذَا الْكِتَابَ كنات قَاضِي البَلْدَةِ 


“لابين 


الْفلانيّة فلان بْنِ فلانٍ). اس أبي يُوسُفء وَلَا يُشْتَرَطُ أَنْ يَكُونَ الْكِتَابُ 


1 ءً 


اد ك2 2 توما إن - انهه الكووة أن لقا تنه يكشو رو كه أله لاتوت أن 
ي: أن الْقَاضِيَ الْكَاتبَ قر عَكيْهمْ في مَجْلِسٍ حُكْوه وَسَلّم الكِتَابَ 


0 
1 
م 
3 
لمع 
لكك 
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وه ااه س5 ست ع إابحس عم 10 إاتحس ََ و 8 كك ١1‏ 2 1س 
ناه ١‏ ارود اوه وما حي 2م دلومب ر>ه 1 

وَالشبلي وَرَد المختار وَالدرٌ المنتقئء وَفتحَ القدير). 


3 


شام هاس ه 


خم فَوَانِينَ الشّرد مريعة الإسلامية التي كانت تَحَكُم بها الدُولَة العثمانِية 
الْمَبْحَثَ الرابع 
في حق ق جوازكتاب الْقَاضي أَكثّر من درجة 
الْمَسْألة الْحَادِيَة وَالْعِمُرُونَ: إِذَا كَانَ الْخَضْمْ حِينَ وُصُولٍ كاب الْقَاضِي إلى 0 


2 


التكثوب ليه مت إلى بد َاض آخر كأن يلم | , 0 : 
ير إلى مدِيئة أخررئء فَلِلقَاضِي الْمَكُْوب إِليْهِ أن يَحْتْبَ للْقَاضِي الثَالِثِ كِتَائا 2 
بِطَلّبٍ الْمُدَعِي وَهُوَ أن الْقَاضِيَ الْأَوّلَ الْمَكْتُوبَ إِلَيّْه يَعْبَلُ كِتَاب الْقَاضِي الْأَوّلِ الْكَاتِبِ 
506 شاد يوه الطَريقٍ تَوْفِيقًا لْمَسَائلٍ الكالق فيد تكية الشويد د يُعَلّمُ الكيفية 
لِلْقَاضِي اثالث مَعَّ تج كِتَاب الْقَاضِي الأول عَيْنَا أو خلاصة (الْوَلْوَ الِجّة)» وَإِذَا لَرمَ الكمة 
أَنْ يُكْنَبَ كِتَابٌ آخَرٌ مِنّ الْقَاضِي الثَّالثِ إِلَْ الْقَاضِي الرّابِع» فَتَجْرِي الْمُعَامَلَهُ عَلَىْ هَذَا 
الونجة «الْمَنْح). 1 

الْمَسَأَلَةُ الثاني وَاْوُون: وَكمَا يَكْنْبُ الْقَاضِي الْكَاتبُ الْأَوّلْ عَنِ الْمَعْلُومَاتِ ت العَابئة 


أن 0 ا له يه من 


نَ السّهُودَةَ قَدْ نََهِدٌوا بأن للْمُدّعِي حَمًا عِْدَ اْمُذَعَى عَلَيْه فَكَذَّلِكَ الْقَاضِى 
ل التَانى يكنب الْكَيْفِنّاتِ لتاب بحُصُورِة أَيْ أنه 6 أنه للقت لل 
لكاب الْحْكْيٌ 3 وات النايي الْكَاتِبٍ الْأَوّلِء أَمًا إِذَا رَجَعَّ الْخَضْمُ إلى بَلدَةٍ الْقَاضِي 
ا إِلَيْهِ قبل أَنْ يكدّبَ الْكِتَابَ إِلَىْ الْقَاضِي الثَالِثِْء فَلَيْسَ لِلْقَاضِي أن يك عَلَيْه 
عو شهُودٍ الطَرِيقٍ دي اسْتَمَعَهُمْ في غِيّايوه بل الْمُدَعِي مَجْبُورٌ عَلَى إِقَامَةٍ الشهُودٍ 
كم احتف ! أن ماع الاوك كان لتقل فا يشي د به ولَايةَ القَضَاءِ َإِنَمَا يَسْتَفِيدُهَا لَوْ 
كَانَ الْخَضْمٌ حَاضِرًا وَقْتَ شَهَادَتِهِمْ (َنْحَ الْقَدِيرِ). 
الْمَسأله لَه َالْعِمْرُونَ: ليْسَ لِلْقَاضِي الذَانِي قَبْلَ أنْ يديت لَدَيْهِ عَلَىْ الْوَجْه 
الذّكر يا بأنَّ الْكِتَابتَ ركام الْقَاضِي لكاتب الأول د أن يلف الككات المذ كور ويك 
لَْاضِي الَالثِ؛ أن الهُو لم يَشْهَُ : يَشْهَُواعَلَنْ الككاب. فلا َم مُهُ ذَلِكَ (الْوَلْوَالِجِيّة). 
المَسْألةٌ الرَّابِمَةُ وَالْعِضْرُونَ: إِذّا وُجِدَ قَاضٍ تَالِتْ ث فِي بَلْدَةِ كَائِئَةِ بين بَلْدَةِ الْمُذَعِي وَبَيْنَ 


َِ 


المَلِدَة ة التي ب يعيم يقيم فِيهًا الْخَصْمُ وَطَلَبَ مِنْ قَاضِي يلد أَنْ يكت لِقَاضِي البلدة ةَ التَالئة بن 


9 
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يت شخيئ ل لاي ا لز يجي تاي إلن ذلك بت إل 8 أ 
أن 0 


كِتَابَا لِقَاضِي بَلَدَةِ الْحَضْمء فَلَا يَجِدُ شّهُودَ اطق فَعَلَى الْقَاضِي أَنْ 
د يمك بهذا (لَلوَليِية). 

الْمَسَألة الْكَامِسَةُ وَالْعِمْرُونَ: يكْنْبٌ الْقَاضِي الْمَكْبُوبُ إلبْهِ الأول الكَيْفِيَة إلى 
الْقَاضِي الْمَكْتُوبٍ إِلَيْه الثاني بَعْدَ اسْتِمَاع شهُودٍ ليق وَتْكِيتِهِمْ وَإِذَا أَرَادَ يَذْكُرٌ في 
كِتَابهِ مُْدَوجَاتِ الْكِتَاب الْحَكْوِيٌ الْأَوّلٍ د شَاءَ دَرَجَ خلوصدة) كما أنه ين الْمُعَامَكَات 


و 


03 


ّي جرَث في حوره كاسما ُو 
الْمَسَالةٌ السَّادِسَة وَالْعِشْرُونَ: إن هَذَا الْقَاضِيّ الْمَكْيُوب إِلَيْه الثاني يُوَقَق مُعَامَكَاتِ 
عَلَىْ الْمَسَائِل الْمُنْدَرِجَةٍ جَةِ في الْمَبْحَتِ التّاني. 


اعم 


3 


ساص هاس ه 


84 فَوَانِينُ الشريعة الإسلامية التي كَائتْتَْكُم بها الدولة العثمانية 


ومهة اس لير واس 


الْمبِحَث الخَامس 
في الأحوال المبطلّة لكتّاب الْقَاضي 
المَسَألة السَّابعَة والعدة ونَّ: إذَا سَقَطَ الْقَاضِي الْكَاتِبُ مِنْ أَهْلِية الْقَضَاءِ بوَ انه أذ ِعَزْلهِ 
أو بِجُنُونِهِ أ بِحَدَّهِ بِحَدَ القَذْفِ أو بطْرُوءِ الْعَمَى عَلَيْهِ قبل أَنْ يقرَأ الْقَاضِي الْمَكْتُوبُ إِلَيْه 
الْكِتابِ الْحُكْمِيّ يُبطِلُ الكِبَابَ الْمَذْكُورَ؛ لِأنّ اكات الْحُكْمِيّ هُوَ بِمَنِْلَةِ السّهَادةٍ علَى 
الشّهَادة: فَكَيَا الس شهاةة شود المع إِذّا توفي شهُودُ الْأضل َدَاء سهد المع 
سَهَادَتَهُمْ ا أَيْضًا كْتَاتُ الْقَاضِيء إِذْ مَا يَمُنَعْ القَضَاءَ يشَهَادَةٍ يَدْتَهُ َمْنَعُ القَضَاءَ ِكِتَابة ة (رَدَ 
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020 


الْمُحْتَارِ)» أَمًاإذَا توفي الْقَاضِي الْكَاتِبُ أَوْ جُنَ بَْدَ أَنْ قرا الْقَاضِي 0 ِلَيْهِ الْكِتَاتَ 
عَلَىْ الْوَجْهِ الْمَذْكُور ني الْمَسْألَدء نََايَبْطْلُ حُكْمْ الكتاب (التَنْويرَ). 

ماله الَامئة وَالْعِشْرٌونَ: إذا جَاء الْقَامِيَ الْكايبُ إلى بده العاف الْمكتُوت إلبْد 
نبل شحكم الْقَاضِي المكتُوب إِلنه بالكتاب الْحُكْمِيٌء قلا يُْمل بغد لِك الاب 
لْْيُء وَكَا يُحْكُمْ به كَالْحَالٍ في هوا الْمَرعِ» إذ :]نه ]ذا عَضَرَ يوه الأمل قبل 
شَهَادَةْ شُهُودٍ ضيه بِشْهُودٍ الْمَرْعِ (وَاقِعَاتٍ الْمُفتِينَ). 

الْمَسْأَلَةٌ النَّاسِعَةٌ وَالْعِضْرونَ: إِذَا قَقَدَ الْقَاضِي الْمَكْنُوبُ إِلَيِْ أَهْلِيّةَ الْقَضَاءِ بوَفَاتِِ أو 
جنول لفل َإِدَا كَانَ عَنْوَّان الْكِنَابِ حَاضًا بِالْقَاضِي لتر يبْطُلْ الْكِتَابٌ الْحكميٌ: 


م سس ه 


ذا كان عُْوَاُ الْكَابٍ عَامًا بعد النَخْصِيصيء لا يَبطْلُ» وَعِنْدَ أبي يُوسْفَ أن الْكِنَابَ إِذَا 
خصّصٌ يَعْدَ التَخْمِيم لا يبْطُلْء وَقَدُ رَجَحَ صَاحبٌ الخلاضة والْمَنْح هذا الْقَوْلَ ١و3‏ 


الْمْحَْارِ)» وَإِذَا كَانَ عُنْوَانَ اتاب التِدَاءً محرا عَلَىْ وَجْه الّْمِيم) » فلا يبَطْل أَيِضًا. 
المَسْألة النكَاثُونَ: لا يَبْطْلُ الْكِنَابُ الْحُكْوِيٌ بوَقَاةٍ الْحَضْمِء كان ترد 
الْمُدَعِي أَو الْمَُعَىْ عَلَيْهه لأنّ وَارتَهُ أَوْ وَصِيّهُ كَائمٌ مَقَامَ الْمُتوَفَىْء إِنْ كَانَ التَارِيحُ بَعْدَ 
مَوْتِ الْمَطْنُوبٍ أَوْ قَبَْه؛ أن الْوَارتَ حَلَفُ الْمْوَرَثِ وَالْوَصِيٍّ ائِبُ الْمَيّتِ «الوَلْوَالِجيَة». 
َإِذَا كَانَ الْوَرََهُ عَدِيدِينَ َحُضُور بَمْضهِمْ يَكْفِي؛ انْظَرْ مَادَةَ )١151(‏ «الْوَلْوَالِجِيَةً). 
الْمسْالةٌ الحَادِيةُوَالنكَانُونَ: لا يَْطُلٌ اكات الْحَكْويٌ بوََةِشَاهِدِ الل (الدَّّالْمُخْتَارَ. 


الجُرْمالرَابع / الكتَابالسّادسَ مَشَرَ الْقضام 0000 اقم 
الْمَبِحَثُ السادس 
في و لشي ضي إلى القاضي وَالإخْبَارِ الشَفَاهِي ' 

مسأل لَه وَالتَكَانُونَ: لا تَقبلُ الرَسَالَةُ يمني إِذَا َم يَردْ كِتَابٌ إِلَْ الْقَاضِي الَانِي 
مِنَ الْقَاضِي 71 باجا اع مِنْ قبل الْقَاضِيٍ الْأَوّلٍ إلى الْقَاضِي لاني شولا بلع 
الْقَاضِي النَانِي الْمَْلُومَاتِ الَنِي : يَحِبُ ذِكْرُهَا في الْكِتَابٍ الْحُكْويٌّ» وَأَنْبَتَ وُقُوعَ التبليغ 
مِنْ طَرَفِ الرّسُولِء فَلَيْسَ لِلْقَاضِي الثاني أن يَحْكُمَ + كد 

المَسَألَةَ الله كمون أذ ينيل الإخهاة الشتا ومو أنه لذ مهلكا كافون بلدة 
بالِذَّاثِ إِلَىْ قَاضِي بَلْدَةٍ أخرَئ» وَأَخْبَرَ القَاضِيَ الثاني الْمَعْلُومَاتٍ الَّيِي يَجِبُ دَرْجْهَا في 
الكِتَابٍ الْحَكمِيٌ» لينم الْقَاضِي الَانِي + بها «الْوَلْوَالِجيةَ». 


3 


)١(‏ الفرق بين الرسالة وبين الكتاب هو أن الكتاب من القاضي الكاتب كالخطاب بنفسه للقاضي المكتوب 
إليه» والكتاب وجد منه من موضع القضاءء فكان الخطاب موجودًا منه من موضع القضاء ليكون حجة؛ 
أما في الرسالة فالرسول ينقل خطاب المرسل» والنقل اقتصر على هذا الموضع؛ فثبت خطاب المرسل في 
هذا الموضع. والمرسل في هذا الموضع ليس بقاضء وقول القاضي في غير موضع قضائه كقول واحد من 
الرعية «الولوالجية»» وفرق وهو أنه ورد الأثر إل جواز:الكتاب وإجماع التابعين عل الكتاب دون الرسول 
فبقئ عل القياس «العناية». 


شام ها مداه 


14 فَوَانِينَ الشّريعة الإسلاميّة التي كَانّتَ تَحْكُم بها الدولة العثمانية 


في حقَ صورة الإعلام الذي يصدرة القاضي المكتوب إليه بناء على كتاب القاضي 
- |0 سه 0 7 كت . أو زر ضام 7 

الْمَسْألَة الرَّاِمة وَالتَكَانُونَ: إنَّ فكَانَ َ بْنَّ لان بْن فُلَانٍ الْمُقِيمَ في مَحَلَةِ كَذَّا في دِمِسْقَ 
مُسَافِرَا - قد تدع في اسْددْعَائهِ الذي كَدَمَهُ أن لهُ في ذِمَّةِ فَُانٍ بن فَانٍ | قيم فى 


الككلة الك كوك ايده ديارًا من جهَة الْقَرْضٍ؛ وَطَلّبَ الْحُكْمَ لَهُ بأَخَذِمَاء وَقَدْ دعِيَ 
الطزنان إلى الكدكمة عقت الأول وَحَضّرًا بالذَّاتِء وَلَدَى السُوَالٍ مِنَ الْمدَّعِي 
الْمَذْكُورِ عَنّ دَعْوَاهُ أجَابَ: أن اك 211 علد لاضن الاق 1 + جِهَةٍ الْقَرَضٍ 
َرْبَعِينَ دِيئَارَا وَطَلّبَ الْحُكْمَ لَهُبِهَا. وَلَدَى اسْتِجْوَاب الْمُذّعَى عله كر عْوَى المي 
الي طب من الشدّعِي نات عراف فقَدَم ها مرو معي 34 


امك 


و معدو 

ا 5 ِنِ فُلَانِ» وَأَنهُ 
كِتَابٌ لِكُلْ قاض مِنْ قُضَاةٍ الْمُسْلِوِينَ الذي يَصِلُ إلَيْهِالكِتَابُ. 

زلدى سوال الجدعا نلا المت لكر مَكتوبٌ مِنْ قبل 
قَاضِي مَدِينَة حَلَبَ قأَجَابَ الْمُدَعِي الْمَذْكُورْ بِأنهُ أنه ل يعت ذَلِكَ بِتَاهِدَي الطَّرِيِقٍ 7 
لان بن كان وان بن لان بن كان لوا اسمهما ف الكتاب الحَمي» واي َه 
ذَلِكَ عِنْدَ فَضّ الْكِتَابء فَاسْتَسْهَدَ السَّاهِدَانٍ اللَّذَانِ أَحْضَرَهُمَا فِي مُوَاجَهَةٍ الطَرََيْنِ 
مهدا مُتَِقي اللّفْظٍ لمكن قَائِلَيْن: إِنَنا سَاهِدَان) و سهد أن هَذَا الْكِتَابَ هُوّ كِتَابْ 
ني لد نكل ةمامع زح الاو زع انق 1 الي فقنين ال ا 
ج61 قلق كلقع ركذ بلرئ العتات'المذكوه فى اتشررئاة روعي في الولانن» 
وَأَقئَلَ الْغِلاف فِي حَُضصُورئَ وَحَمَمَهُ بِحَنِْهِ الْمَنْقُوشٍ بِأَحْمَدَ عَاصِم وَعَنْوَنهُ إلى قَاضِي 
دمَْقَ مان بن فَُانِ ان مان وَإآى كُلَ فَاض مِنْ ماو لْمُسْلِمِينَ صل إل تاي هذا 
َم سَلَّمَهُ بَعْدَ ذَلِكَ إلَىْ هَذَا الْمُدَعِي وَإَِنَا نَشْهَدُ عَلَنْ هَذَا الْخُصُوص عَلَْ هَذَا الْوَجْو 


وَإِنَنَا شَاهِدَانِ عَلَىْ ذَلِكَ. فَسْيْلَ الْمَشْهُودُ عَلَيْه (الْمُذَعَى دل 4 في حق 
السَّاهِدَيْنَء فَأَقَادَ بِأنَّهُمَا كَا كَاذبانٍ في شَهَادَتِهمَاء فَصَارَتْ تَركِينهُمَا أوَلَا را مِنْ ان وَفْكَانٍ 


5-0 


كر 


الْجَرْء الرابع / الكتّاب السادس عَشَّرَ: الْقَضَاءْ 1م 


وَبَعْدَهُ عَلَنَّ وَبالْمُوَاجَهَةِ مِنْ فلَانٍ وَفَْانٍ 2 مك شاد 00 
الْمُدّعِي وَالْمُدَعَىئ عَلَيْهِ وَشَاهِدَي الطَرِيقٍ قُضَّ الْكِتَابُ الْحْكْمِيٌ وَقْرئَ» فَوَجَدَ أنه 
فين كذ وقد ينان الناضيي الكافت هر وَّلَمْ يرل قَاضِيَ حَلَبَ بِسَهَادَةٍ السَهُودٍ 


الْعْدُولٍ الْمََبُولِي الشّهَادَةٍ الثابتٍ ذَلِكَ بكر كِيَتهِمْ را وَعَلَئَاه وَهُمْ فلَان وَفْلَانُ» أَوْ بقار 


9 


ماع 


ا اام لع الْمُدَعَى به الْأَرْبِعِينَ 


اه سا تر 


1 0 امام نأ أنبَتَ 5-0 تعواة. ليبق > 


١‏ إِنْ نبت لعي قغزاة بيت أي إذا قد لذفرة وجزث يهم ًا وق 
َظَهَرَ أَنْهُمْ عَدُولٌ وَمَقَبُولُوا الشّهَادقِ حَكَمَ الْقَاضِي بدَلِكَ نر اماد ال(00117؛ دن 
هَذَا الْمُدَعِيَ قَد نَوّرَ دَعْوَاهُ وَدَعْمََ بِالْيَةه وَإنْيَكُنْ أنه يُحْتَملُ ويَْوَهمُ كَذِبُ الشّهُودٍ في 
00 أنه نُك يُِكِنُ التحقيق في حَقٌّالَْمّرِ رن َلِكَ؛ لأنعِلمَاْعيْبٍ حاص 
للَّهِ رجه وَإِصَابَةُ الْحَقَائِقٍ مَرْفُوعَةٌ عَنَاه وَالطَرِيقُ لوْصُولئًا إلى الْحَقَائِقٍ هِيّ الْبينهُ مَقَط 
00 
إِنَّ ِصْدَارَ الْحُكْم بَعْدَ الْبَيََةِ - كَمَا وَرَدَ فِي الْمَجَلَةِ - هر في حَالٍ عَدَم قَوْلٍ الْمُدَعَىئ 


و0 هم 4 


عَلَيِْ: إنَّ لَدَيَّ دَفْمًا. أَمَا إِذَا قَالَ الْمُدَّعَىْ عَلَيْه: إنَّ لَدَيَّ دَفْمَا. فَالْقَاضِي يُمْهِلُهُ َكانه أيام 


١١‏ الت 
له 


إل 


َإذَا لَم يُقَدُمْ د امتي حك روه الاك 
نا الشغم بسكم عن اد ع علي ولَوْ كت الْمُحَاكَمَةٌ في مُوَاجهَةٍ وَكِيل 


3-1 


الْمُدَعَىْ عَلَيّه؛ أَوْ وَصِيٌٍّ الْحُتَوَفَ الْمُذَّعَى عَلَيْه فَعَلَنْ ذَلِكَ إِذَا أَقِيِمَتِ و 
وَكيل الْمُذَّعَىْ عَلَيْه: كه الْقَاضي عَلَىْ لْمُوَكلٍ الْعَائْتِء وَلَا يَحْكُمُ على الْوَكِيل 
كدَِكَ لز كان مدع عَكَيهِتَرِكَُ وَأَِيتٍ ابه في مُوَاهَةٍ الوَصِيٌ أو الْوَارثِ هكم 


عمو ان 


الْقَاضِي عَلَىْ الْمُتَوَفَ وَلَيْسَ عَلَىْ الْوَصِيٌ أو الْوَاث وبين ني الإغلام بِأنّهُ قَد حَكَمَ 


ص 


44م فَوَانِينَ الشّريعة الإسلاميّة انّتي كَاذَتَ تَحَكُم بها الدولة العثمانية 
عن الشزكل القايي [ز علخ لمتحا فى لتو قة الرخيل أو ارو 

وَِذَا 5 ابي وَالإقْرَانُ يَحْكُمُ الْقَاضِي ا وهو أنه إذا أثبت المدعي 
دعواه بالبينة» ثم أقر بعد ذلك المدعئئ عليه بدعوئ المدعي؛ يحكم القاضي بالإقرا وَلَا 
َحكُمْ بالبيتة؛ أن اه اَّم عَلَى لْمْقرٌ َل َم ََئ المذكرء كما ين ذَلِكَ في شَرْح 
الْمَادَّةِ ال(1814) «الْبَخْرَكء وَإِذَا 0 0 ع عَلَيْهِ مَعْوَىْ المدّعي: َم يبت يْتِ الْمُدَعِي 
دَعْوَاهُ اليتق أَيْ عَجَرٌ عَنْ إِقَامَتِهَاء قيبْقَى لِلْمُدَّعِي علد ال اي كن اليو َإدذَا 
طَلَبَ الْمُذَعِي يَمِينَ الْمُدّعَىْ عَلَيْهه َلَّفَ الْقَاضِي بنَاء عَلَىْ طَلَبِ الْمُدّعِي الي للخدعئ 
عَلَيْهِ نات مإ على لعزي قز في شرج مَادَنَيَ ١74(‏ 10/44)؛ دن لبي يلل 
سَألَ الْمُدَعِيَ بَِوِْهِ: «مَل لَدَيِْكَ بَينَة؟ َأَجَابَهُ الْمدّعي ب: لا. فَقَالَ لَهُ: لك الْيَِينُ. تَأَجَابَهُ 
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- 


الْمُذَعِي: أن حضوي تكرت الوين ولد بان َأَجَابَهُ 0 لَيْسَ لَك إِلَا هَذَاه. أَيْ 
لكك أو الْيَمِينُ قَصَارَ اَن ا لإضَائيه بلام التَمِْيكِ. ٠‏ 

وَُعَا أن مدعا 12 كير عَنَّ الْمُدّعِي وَيَرْعَبُ فِي إِنْلَافِه؛ لايع د 2 
الْمُدَعِيَ مِنْ إَِوَاءِ وَإِهْلَاكِ نَفْسٍ الْمُدَعى عَلَيْه بتَحْلِيفِهِ الْيَمِينَ الْعَمُوسَ وَالْكَا 
الْيَمِينَ الما جِرَةَ تَجْعَل الْبلاد بَلَقَعًا. 

إن إظهَارَ العَجْزِ عَنِ البَيَْةِ يَكونُ على وَجْهَيْنِ: 

الوَجَهُ الْأولَ: أنْ لا يَكُونَ لَدَى الْمُدّعِي شَاهِدٌ. 

الخ لقان :أن يكرة هرذ غازنين أ 12 ها ودين في البلدة الى تلم وها 
الْقَاضِيء مدعي في عَدَيْنِالوَجْهَينِ أن يخْلفٌ حضْمُه اليَمِينَ (الوَلوَاِجِية في آدَابٍ 
الْقَاضِي). ما إِذًا قَالَ الفدعي: إن شُهُودِي حَاضِرُونَ في مَجْلِسِ الْحُكم» وَإِنَي 2 
بَعْدَ حَلِفِ حَصْمِي الْيَعِينَ ذال إن شُهُووي مَمجوكون بالبلةة - أي: اده لي يق 
فِيهًا الْقَاضِي ل الا قلا يُلتَمَت لِطَلبِهِ وَيؤْمَرُ بإحْضَارٍ 
بيت أما إذَا قَالَ الْمُذَّعِي: إِنَّ لَدَيّ يي إِلّا ني عَاجِرٌ عَنْ إَِامَِها؛ أن الشّهُودَ لا يُلَبُونَ 
َعوتِي. كَل في ذو َال تيت حضوو (لْوَلوَِجي في الحاو عَكَرَ ين لهات 


0 


3 5 
5 لذ 


الْجَِرْء الرابع /الكتّاب السادس عَشّرَ: الْقَضَاءِ : 4م 
بطَلب الْمُدَعِي. 
يشترَط «قتَرْطان لاعتِبَارِيَمِين اشاقن عَلَيْهِ: 
ا 0 وك3 2 ف لعن ه1 1091512 أن 
الحدت يشل اك من لتقي نط نعل ورك لد اناه القاضي تخريت القتع عار 
قل المدِّي. لا تَحَلَفْهُ. فَلَيْسَ لِلْقَاضِي تَحْلِيفُهُ. 
الشَّرْط الثاني أن يكُونَ الْيَمِينُ بتكْلِيفِ مِنَ اْقَاضِيء فَلِدَّيِكَ إِذَا حَلَفَ الْمُذَعى عَلَيْه 


لين بدُونٍ طلبٍ وَتكُيٍ مِنَالقَاضِيء لا ْم لِك اين َيف ك اخوى: 


0 


2 الْمَادَهَ ال(17417), إلا أنَهُ يَخْلِفٌ الْخَضْمْ ف فِي حَمْسَةٍ مَوَاضِعَ بلا طَلَّبٍ كُمَا هُوّ 
مُحَرّرٌ في الْمَادّهِ (1743) (مَجْمَمَ الْأَنهْر والولوالجية في المَصْلٍ الاوئ عدو يه 
الشهاذات ةو لدو وقد الْحَلِيم في الذَّعْرَئ).:. 

َرُومُ الْيَِين عَلَى الْمُذّعَى عَلَيْ: يُفّْهَمُ مِنْ هَذِ الْمَادََ أنّه يرم الْمُدَعَى عَلَيْ الْيَمِينُ؛ 
وَعَلَيِْ لو َل المُدَعَى عَلَيْهِ لِلْمُدّعِي: إِنَكَ تَدَعِي عَلَيّ بِعَشْرَةٍ دَنَانِيَ فَإِذَا حَلّفت عَلَى 
ذَلِكَ َاوويهًا للك فَحَلَّفَ الْمُذَعِي ال قله ملع الداع علي اعقو دَنَانِيرَ بِنَاءٌ عَلَى 
ذَلِكَ الشَّرْط لِلْمُدَعَى عَلَيْهِ أن يَسْتَرِدَ ذَلِكَ (الْخَاد نيه) وَلَا يَحِبُ عَلَىْ الْمُدَعِي الْبَمِينُ 


ا 


بَعْدَ حَلِفٍ الْمُدّع' عن عليه التمية: 


6ه ته 


عمو راسو 


و :إلا أن قفر في شرح الْمَاق ال(441): نه يَلْرَمُ الْمُدَعِي وَالْمَعْصوبَ مِنْهُ 
يمن في مسأل وَاحَدَةٍ. «الْحَمَوِيَ». 


351 (1819): 1211117 أل بحل مدي م َقَاذِ 


0 الْمدّعِيَّ ِنْمُتَارَصَةلْمُدَعَى علي ْ أ 


الل ندم 2 عله لز يطلل المذي رقل الوق الت و 111 7 
0ن لمعي لم يُحلَفٍ الْمُذّعَى عَلَْه الْيَمِينَ» مَنَمَ الْقَاضِي الْمدَعِيَ مِنْ مُعَارَصَةٍ 


3 


الْمُذَعَى عَلَيْه َإِذَا كَل الُْذَعَىْ عَلَيْهِ لحَلفِ الْيَمِينِ وَكَانَ لَديْهِ شُبْهَةٌ ني السَّيْءِ الْنِي 


4 فَوَانِينَ الشّريعة الإسلاميّة انّتي كَانَتْ تَحَكُم بها الدَولَة العثْمَانِيَةُ 
اذَعَىْ به عَلَيْهِه فَاللَائِقُ به إرْضَاءٌ حَضْمِوء وَأَنْ ا يَحْلِفَ الْيَمِينَ للاخْيَرَازٍ مِنَ الْوْفُوع في 
الْحَرَام بحل الْيمِينِ الْكَاذبَة. َ 

والإرْضاء يُتَصوَّرُ على تَلاثَةِ أَوْجُه: 

الْوَجْهُ الأول أن يُعْطِيَ الْمْدَعِي مَالَا فِدَاء لِليَمِينِ» و وَيُكُونَ هَذَا الْمَالبَعْضا مثل الْمَدَعَيْ 
يه وَْضًا أل نك وَفي الألب يَكُونُ اصح عل الكل من الْمَالٍ الْمُذَعَىْ به (الذَرَر وملا 
يسكينٍ» وَلِدَلِكَ قد حصَل رق ينهدا وجو الولو َيْنَ الْوَجهِ التَانِي التي الذّكُرُ. 

الْوَجْهُ النَّني: الصّلْحُ عَنِ الْيَمِينِ عَلَىْ مَالِء كأَنْ يَذَعِيَ أَحَدٌ عَلَ آخَرَ عِشْرِينَ دِيتَارَا 
الخد فايق وكا ا 000 يودي لِلْمُدَعِي عِشْرِينَ دِيئارًا فِدَاهَ 
لِليَمِنِ» أو يُوَدّي عَشْرَة دانير فيَرْضَئ الْمُدَعِي وَهْرَ جار كَذَلِكَ إِذَا صُولِحٌ عَنِ الْيَمِينِ 


سيره اس ١‏ 


الْمَذْكُورَةٍ بعَسَرَةٍ دَنَانِيرَ أَوْ عِشْرِينَ دِيَارًا َرَضِيَ 0 بدَلِكَء صَحَّ الصّلَحُ وَيَرْوَى أنه 


ع رمم انار و« سم سس كك #معد. ٠.‏ 
اقِيمَت دَعوّى على الصحابي عُنْمَانَ ؤي التورين وله نه أبن رهما ذَافدَى يعي 
بِإِعطَاءِ او ا را يلف اليونَ» فقيل فقا له لهُ: لِمَاذ ذالم تخ : ل اين وَأَنْتَ 


0 
ا 


صَاوِقٌ؟ فَأَجَابَ: إِنَِّي أَحَافُ أن أُصَاب بِمْصِيبَة: 5 كول الام + افتت لخدت 
اليَمِينِ الْكَاذبَة (عَبَلَ الْحَلِيم)» فَإِذَا افْتَدَى الْمُدَّعَىْ عَلَيْه الْيَمِينَ عَلَىْ هَذًَا الْوَجْو أو صَالْحَ 
عَلَىْ الْيَمِينِ» قلَيْسَ لِلْمُدَعِي بَعْدَ ذَلِكَ تَحْلِيفُ الْمُدَّعَى عَلَي؛ لِأنهُ يَكُونُ قَذْ أَسْقَط حَقَّ 
خصوطة تان العال الذى أحدة: 


7 . 


كم 11 اماي م 


ا 


ِ 


ا 0 م عل طب يَعِين القت عل نذا 
2101011 
دي مطل فيضو يآ َه حَلِفُ الْيَمِينِ «الْبَحْرَ). 
تَتِيجة اليَمِين: إِذَا حَلَفَ الْمُدَعَىْ عَلَيْهِ الْيَِينَ عَلَْ هَذَا الْوَجْو فتَدْقَطِعْ الْخْصُومَة ينه 


الجزء الرابع / الكتاب السادس عشر: القضاء م 


0 


دعي حَم نم ادي يي ول ينل حل لدي َف الدع عليه اليَمِينَ» 
ل 0 يد بَعْدَ ذلك + مُوَافِقَةَ لَدَعْوَاء فَلَيْسَ آ لَهُ أَنْ يُخَاصِمٌ 


5-4 
دم اه 


المَدْغ' عليدم : أخدئ» أمَا إذ) أكَامَ مدعي بَْدَ الْحَلفي ينه موَافقةٌ لَدْعْوَاهُ فقيل . 


م م 


وَيَثبْتُْ حَقُّ المُدّعي على إقامة البَيتَةٍ بَعْدَ حَلِف الْمُدَّعَى عَليّهِ اليّمِينَ على ثَلاثَةِ 
أوجه 


مل وفي 2 8 اع ٠‏ رمع 34 يه 8 يي > 


القن لول قو ا لسري عُمَرَ الَْارُوقٌ مََلتهعَنه قد بل بن الْمُدَعِي بَعْدَ حَلِفٍ 


الْمُذّعَىْ عَلَيْهِ اليَمِينَ وَكَوْلُ الْقَاضِي شر 0 نحُ: إِنَّ الْيَمِينَ الْمَاجِرَةَ أَحَقٌ بالرّدٌ مِنَ الب 
الْعَادِلٍَ (الدوة فلن الدَّعْوَى). 
الْوَجْهُ النَانِى: إن الْيَعِينَ بدَل وَحَلَفتٌ عَنْ اليتق فَإِذَا حَصَلّتِ الْقُدْرَةُ عَلَنْ الأضلء بَطلّ 


م ماسم بير 
+06٠‏ 


الخلف 
الْوَجَهُ الَلِتْ: حت لوي لدي عَلَيْهِ لَيْسَ بد عَلَى عَدَم وجود بَيئَةٍ 


دو 3 114 


َدَيْه؛ لأَنهُ من الْجَائِر أَنَ يَيننَهُ خَائبة بََ عَنَ الْبَْدَق أ 0 0 
بأن الب 


ذه 


وص ا ل ا راصي لذر ا 
ا تأخانها الخد عل ل إِلَّا أن 
رَوْجَهَا قُاناتَدْباعَهُ الْبَْْانَ الْمَذكُورَ مُصُولَا بِتَمَنِ مَعْلُومِ وَقَبَصَ الثْمَنَ وبَْدَ دَلِكَ قد 
أجَرْت اليم الْمَذْكُورَ مع وُجُوو شَرَائِطٍ الإجازة. ركان الفدينة ولق 2227 الك 


2 


عَليِْ عَنِ الإَْاتِء فَحَلَّفَ الْمُدَعِيَةَ الْيَمِينَ» فَذًا قَامَ اليه بَحْدَ ذَلِكَ تَقبلُ «الْمَضِيَة». 
. اليَمِينُ كَذِيا: قد اليف فِي: كل أنه يَطهَدُ كَذْتْ | لدع لفن هينه ]ذا نيك 


0 مز ا و 0 وهء 0 5 بز 20د هابر 2 01 0 
الْمُدَعِي دَعْوَاهُ إِقَامَةٍ الشَهُودٍ بَعْدَ حَلِفٍ الْمُدَعَى ل 
كل كلل لان يق البَوِينَ وَضِدَهُ قَذْ نَبَتَ بسَهَادَةٍ عَادِلَةَ أمّا عِنْدَ مُحَمَّدِ : قلا يَظْهَرٌُ كَذْية؛ 


00 
ه ع 


ِأَنَ اليه مِنْ حَيْتُ الظَاهِر وَإِنْ كَانَتْ حُجَّة | إِلّا أَنّهَا في الْحَقِيمَةِ وتَفْس الْأَمْرِ شََهَادةٌ لا 


م ما 


0 


0 مِنْ كَذْبِهَاء وَفِي هذهو والصررة يتشيل أن 208 الْعدّع ١‏ عَىْ عَلَيْهُ صَادًِا في 
يَمِيِذٍ يميه وَإِنَّ الشّهُودَ كَاذْبُونَ فَلِدَلِكَ إذَا ادَعَىْ الْمُدّعِي عَلَىْ الْمُذَعَى عليه بعَشْرَة دَتَانِير 


144 فَوَانِينَ الشّرِيعة الإسلاميّة انّتي كَانَتَ تَحْكُم بها الدولة العثمانية 
و51 مدع علق فخلف المدعن عَلَيِْ الب 0 عَلَى أنّهُكَمْ يكن مَدِينا لدي ثم 
أََامَ الْمُدَعِي امريد عَلَىْ أن لَه عَسَرٌة دَتَانِيرَ فى ذَمَّة الْبَدعن عَلَيه وَأَنبَتَ ذَلِكَء فَعِنْدَ 


و سا د وو ؟وي س١‏ َه ا 5 س : 5ه 2 1 21 34 
تعر جود المدعى عليه اا في بويزة لت اي لامر جرت فى وين :- الني 
١ 2 000 2‏ 2 0 سه > - 4 21 ٠‏ مضني عم 3 
عَلَنَهَاه وَلَاَيَمْتَِقٌ الْعِمَاب الَّذِي يَسْتَحِفَهُ صَاهِدُ الزن وَالْمَذْهَتُ لعفي بو هُو: أنه إذا 


ادع الْمدّعِي دَعْرَئ دين بلا يان الّببء وَالْمُدّعَئ عَلَيْهِ حَلَفَ اليَمينَ عَلَىْ قار 7 
بَعْدَ الإنْكَارِء ثم أَقَامَ الْمُذَّعِي لَه له كَذِبٌ الْمُدَعَى عَلَيْهِ ني اليمِينِ الي حَلَمَها 


َيَسْتَحِقٌ الِْقَّابٌ في هذا الْحَالٍ217. 


ما إِذَا اذَعَىْ الْمُدَعِي الدَيْنَ مُبَيْنًا سيبك وَأَْكَرَ الْمدَعَىْ عَلَيِْ الْحَاصِل فَائلًا: نه عير مَدِينٍ 
للْمُدَعِي. وَحَلّفَ ايَِينَ َل الْحَاصِلء نم آَم الْمْدَعِي الميلة على ل سَبَبٍ الدَيْنِء قلا يَظَهَرُ 
كَذْبُ الْمُدَعَى عَلَيْه في يَمِبنِه ؛ له ين لجاز مم وُجُوو فض الذي مُوَ بت الكَيْن - أذ 
يون ان ل 5000 

0 التي تَلرَمُ فا الَْنُ: تَلرَمُ الْيَمِينُ عَلَى الْمنِْرِ في كُلّ دَعْوَْ» أما عند 
الْإِمَاميْنِ قا تَلرَمُ لْيَمِينُ بطَرِيقٍ الِاسْيثْناء في مَوْضِعَيْنٍ في الْحُدُودٍ وَاللّعَاٍِ 

ما في النَكَاح وَفِي غَيْر الَّذِي سَيَجْرِي ذِكْرُهُ آيياء فتَلرَمُ الْيَمِينُ وَكَذْ بيّنَ قَاضِي حَحَانَ 
بأنَّالمْوَئ عَلَْ قَوْلِ الاين رَحِمَهُمَا الله (الدر رَفِي الدّعْوَى): 

ما عِنْدَ الإمّام الْأَعْظَم فَكَمَا لا تَلرَم اليَِينُ في الْمَوْضِعَيْنٍ الْمَذْكُورَيْنِء لا تَرَمُ أيْضَا 
في النكَاح وَالرّجْعَةٍ جْعَةٍ وَالْمَيْءِ وَالِإسْتبكَادٍ وَالرّقٌ وَالنَسَبٍ وَالْوَلَاءِ (الْبَخْرَ). 

وَالِإِخْتِلَافُ فِي التَّخْلِيفٍ فِي هَذِهٍ الْخُصُوصَاتٍ هُرَّ ذا لَمْ يكْنْ مَقُصُودًا فِيهَا الْمَالَه 


ع 


.)١1571/(لا تصح دعوى الدين بلا بيان السبب كما بين في شرح المادة‎ )١( 

(0) ولو قال المدعي للمدعى عليه: احلف وأنت بريء من هذا الحق الذي ادعيت أو: أنت بريء من هذا 
الحق. ثم أقام البيّنة قبلت؛ لأن قوله: أنت بريء. يحتمل البراءة للمال ويحتمل البراءة عن الحق» فلا 
يجعل إبراء بالشك (البحر). 
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ا ا قاع م1 امار قات وام 5 وليه ع سيق 2 عاأد 
ما إذَا كَانَ المَال مَقصُودًا فِيهاء قَتَرّمُ اليَمِينُ بالإجماع (السْرَنْبْلَالِيَ)؛ مثلا: تَلَرّمُ اليَمِين 
السَّارِقٌ في السَّرقَةِ الْمُوجِبَةِ لِلْحَدٌَء قَإِدَا تَكَلَ عَن الْحَلفيء يَضْمَنْ الْمَالَ الْمَسْرُوقَ» وَلَا 


ام وو 0 20 

زمه حد السرقة. 

ل 14 
2 


54 02 كه 
5 3 
إبضاحات: 
ع6 


النَكَاحُ: ا تَلْرّمُ الْيَمِينُ عَلَىْ تَفْسٍ النّكَاح أَوْ عَلَىْ الرّضَاءِ بالتّكاح» سَوَاءٌ أكَانَ 
الْمُدَّعَى عَلَيِْ الزّوْجَ وَالْمُْكِرُ الرَوْجَةَ َو كَانَتِ الْمُدَّعِيةٌ الزَوْجَةَ وَالْمُْيرٌ الزّوْجَء مثلا: إذا 


ادع رَجُلُ عَلَى امرٍََ قَائِا: ني كُنْت تَرَوَّجتُك. فَأنْكَرَتٍ الْمَرْأة وَلَمْ يَكنْ لَدَيْهِ شَاهِدٌ 
لا َي الدع عليه على اناكم وج سه لهذا وجل دك إذا اعت ار 
عل رَجُل كَل كلت رَوَجدُك تفي وَكَد روَجتنِي. انكر ازج وام قلا يَخْلِفُ 

الدّجْعَة: إذَا رك الرَّوْجَيْنِ بَعْدَ الْعِدَة عَلَى الْآحَرِ فَائلًا: إنَّهُ وَاجَعَ 
نكر اْآحَرُ ا يرم اليَمِنُ عِنْدَ لْإمَام الْأَعْظَمء عر لوث القخعة أثناء العدن 


قيتْبْتٌ الرّجُوعٌ في الْحَالٍ. 


في الإيكاء: إِذَا 2 أَحَدُ الرَّوْجَيْنِ بَعدَ مد الإيلاء المُجُوعَ مُنَةَ الإيلاءِ وَأنْكَرَ الحم 
قلا تَلرّمُ الْيَعِينُ أَمًا ذا اخمَلمًا في مد الإيلاء قيثبْتُ الْمَيْءٌ بِقَوْلٍ الرَوْج. 

الاسنتيلا: أَيْ طَلَبُ وَلَدِ بأَنْ يَدَعِيَ أَحَدّ مِنَ الْأَمَةِ وَالْمَولَْ أو الزَوْجَةٍ وَالرَوْج أنه 
وَلَدَتْ مِنْهُ وَلَدّا حا أو مَيْنّا كَمَا في قَاضِيٍ حََانَ لَكِنْ فِي الْمَشَاهِيرٍ إِنَّ مَعْوَىْ الزّوْج 


وَالْمَوْ ل لا عر ف؛ ين التتك كينا بإقزاره 3 غيْرَهُ بإنْكَارِهَا بَعْدَهُ يُمْكِنْ أن يُقَالَ: إن 
بحَسْب الظَاجِرِ لَمْيَدّع النَسَبَ كَمَا دل عَلَيْهِتَصْوِيرُهُ كَمَا في الْمَهُسَْاني. 

لق إِذّا اذَّعَىُ ع غلا تخل متشورل الكال قائلة: إذلك زفيقن. أو ادَعى وجل 
مَجْهُولُ الْحَالٍ َل وَجُلٍ َئلا: نت سَيّدِي. نكر الْآحَى قلا تَرَمُ الَِْينُ. 

الم لَو ادَعَى 4 عَلَى آخرٌ قَائِلا: نت وَلَدِي. أذ أَنتَ 0 0 لحن قلا تَلْرَمُ 


5 فَوانِينَ الشّرِيعة الإسلاميّة التي كَانَتَ نَحْكُم بها الدولة العثْمَانيَةُ 


امير اليَِين". 


3 


| اده (187): كل الم عل و حَكََ الْقَاضِي بنكو وذ َال ب ؤ 
ظ حُكُم الَاضِي يتكُولِه: أخلف: لَايلتَقَتُ إلى فَوْله. 
ند َك ذا نكل الشدّع عله عن زب الترين الذي كلف أزل مله يزيهاة 0 
عَلَيْه بكوله؛ دن الول عِنْدَ الإتام اْأَعْظَم بَدْلُ» وَعِنْدَ الإِمَاميْنٍ قا (الدُرَ الْمنتَقَى). 
يَجُورُ الْحْكُمُ عَلَىْ الْمُذَعَى عَلَيِْ إذَا نكل أَوَّلَ مَرَةِ عَنْ حَلٍِ اليَمِينِ الذي كُلّفَ 
بِحَلِفِه لكِنّ الأؤلئ أن يُكَلّفَ الْيَمِينَ كَلَاتَ مَرّاتِ كَمَا هُوَ مَذْكُورٌ في شَرْح الْمَادَةِ الْآِمّة. 
َمْسا من أخكام عن المَاءَةِنَ اَن َب أن يكُونَ انول في شور 
1 وَأن يَكون التَاكِلُ نَفْسَ الْجُدّعَى عَلَيْه وَإِنَ قَوْلَ وَكيله: كيله: إِنَّ مُوَكُلِي لا يَحْلِفَ 
الْيَمِينَ. غَيْرُ ميب إِذْ لا تَجْرِي الْوَكَالَةُ في النّكُولٍ عَنٍ الْيمِينِ كَمَا أن الدكول فِي غَيْر 
مجلس القَاضِي المصلننا 
إيضاح البدلٍ: تق التذل كرك الْمَنع ِدَفع خصو َي إْطَاء الْمَالِ الْمُدَعَىْ 


031 3 02 

وَإيَاحَتَهُ (الدَرَرَ في الدَعْوَ)» مَعَلّا: إِذا اذَعَىْ الْمُدَعِي عر هَ دَتَانِيرَ مِنْ ذم الْمُذَعَى عَلَبْهِ 

واد ل تي يب ينيب أبس كل شر الب يانه م 

2ه مي مم 

الأعظم يَعَدَ 11 التُكُول يَزْلا للعكرة دََانيرَ في سَبيل دفع الخصوم كه أي فِدَاءٌ لتلك 

(1) ولاء» سواء كان ولاء العتاقة أو ولاء الموالاة» بأن يدعي أحد من المعروف والمجهول على الآخر أنه معتقه أو 
مولاه» فلا يحلف عند الإمام في هذه الأمور؛ لأن المقصود من الاستحلاف القضاء بالتكول والتكول؛ جعله 
بذلا وإباحة صيانة عن الكذب الحرامء والبذل لا يجري في هذه الأمور. (مجمع الأخمر». 

(5) أما إذا حرر في وكالة الوكيل المعين من المدعئى عليه (أنه مأذون بأن يبين ويخبر القاضي بتكول موكله عن 
حلف اليمين في حال توجه اليمين عليه)» وقال الوكيل المذكور في المحاكمة: «إنني أَبيّن حسب وكالتي أن 
موكلي ناكل عن اليمين» فهل يقبل ذلك؟ وهل يمكن أن يقال إن ذلك جائز حيث إنه يجوز التوكيل في 
الخصوصات التي يقدر عل إجرائها وهو بيان الموكل بالذات في حضور المحكمة, وأنه لهذا السبب 
للموكل أن يوكل في ذلك؟ 


الْجرْءْ الرابع / الْكتَاب السّادس عَشَرَ الْقَضَامْ ١‏ 
َإيَاحَتِها لِلْمُدَعِي» أي أن الْمُدَعى عَلَيْهِ صَاوِقٌ فِي إِنْكَارِهِ أضل الدَيْنِء وَبتَِْير آخَرّ: إن 
فذحن عليه ع تمده في لس اث طق »وعدم حي بين هو فقا 
ِالْعَشَرَةِ ناير وَإَِاحمُهُتِلْكَ لِْمُدَعِي» وبنير آحَرٌ: قَوْلُ الْمُدَعَ عَلَيْه: إنّي أَرَجحُ إعْطَاءً 
الع دانير عَلَىْ حَلِبٍ الْيَمِينِ. صَادِقًا؛ 0 الْمُكِرٍ عَنْ حَلِفٍ الْيَمِين 
إقْرَارَ ََكُونُ مَعَْْ ذَلِكَ أنه قد كذَّبَ بِقَولِ: إل عير مين للمدِْي. مع كوو كان دين 
وَارَنَكَب الكت الْحَرَامَ فَصِيَانَةَ مِنْ إِلْصَاقٍ تَهُمَةِ الْكَذْب ِالْمُدَعَى عَلَيْه عَلَيْهِ وَإِحْسَانًا لِلظَن 
كول إن دعن عله صَاوقُ في دكار أضْل الذي وإ عد عَلفه لين عن عن 
تذكه وقداء الخدم ده 

سْوَال: : مَا دَامَ أنَّ الدَكُولٌ َذْلُ وَفِدَاءٌ وَإبَاحَةٌ لي 0 الْمُذَّعَىْ 0 قبل 
قيضو المأزغاةة (91) م مع أن لكام الي نض دا 6ل الكول د 

الجَوَابٌ: ير ولع لصي جل الإ لأ ؛ د ره 
وََِاحَةَ مِنْ كُلْ وَجْوء بَل هُوَفِدَاءٌ فيه شبْهَُ الإفْرَار َلِذَلِكَ يَجُورُ أَخدَهُ جَبرَا مِنَ الْمُدَعَى 
ِيضَاحٌ الإقرّار: أمّا عِنْدَ الإِمَامَيْنِ فدَكُولٌ الْمدَعَى عل عَنْ حلفي لين ُو رافك 


تعفتراو اعد ا ني عيبن لدي بعقرَة ماي وَبذَّلِكَ يَظْهَرٌ كَذِبُهُ في إِنْكَاره 


هه 


ا 9 


١‏ اع مد 


وت هه 


31 وَعَلَىْ كَُُ َإِذّا كَانَ التُكُولٌ بَذْلَا وَفِدَكَ فَيَسْتَحِقٌ المُدَعِي الْمُذَعَىْ بي 


0 جم 3-0 0 ذه وم لم 2< اث انه 
وكيرت لضي على اله كن علي 1 


1 


وَإِذَا قَالَ بَعْدَ +4 


0 فَوَانِينُ الشّرِيعَة الإسلاميّة التي كَانَتَ تَحَكُم بها الدولَة الْعثْمَانِيَ 


الْمُدَعَى عَلَيّْهِ بَعْدَ ذَلِكَ: أخيف الْيَمبنَ قبل قبل الحُكم عَلَيْه. يتخلفت» ولا يقال 1 لَهُ: بمَا أَنّك 


كَلْت عَنِ | لْحَلِفٍ قَقَدْ سَقَطَ حَقٌ الْييين. إِذ لَيْسَ فِي التّْلِيفٍ عَلَىْ هَذِهِ الصورَةٍ تقض 
تخ 0 9 2 م 
للقضاءء كُمَا أنه لا يوجبٌ فسَادًا الْدرَرَ). 

وو 


- - 
9 > 2م بي سمس 4 


ما إذَا حَكَمَّ بنكوله وَصَدَرَ الإِعْلَامُ بدَلِكَ ثم فسِحَ أ نُقِضَ الْحْكُم وَأَعِيدَتِ 
الماكية ثالية وَأَرَادَ الْمُدَّعَىْ عَلَيْهِ حَلِفَ الْيَمِين» فَيَحْلف الْمُذَّعَر' عَىْ عَلَيْهِ الْبَمِينَ إذَا كَانَ 
الَقْضُ أو الْمَسْحٌ وَاقِعَاه بِسَبَبٍ أنَّ الْيَمِينَ الّذِي كُلّف الْمُدَّعَئ عَلَيْهِ لِحَلفِ مُخَاِفَ 


لقو 214111 التنقن ار كد لأنناب أشكل» كول لقاع عله أن تخلت: أ 
إِنَّ الْقَاذِ يي يَسْكُمْعَل مره ُو السَايق؟ فَالظاوِرٌ نك حل الكلة 0 
لِلْحَكُم علي هذا الْوَجْهِ إ إِيجَاد مَسَألَته. 
0 إِبِجَابٍ كَيْءٍِ يَكُونٌ الدَكُولُ بَذْلَا هُرَ طَاهِرٍْ لِأَنَ الْبَذْلَ أَيْ فِدَاءَ الْمَالِ نما 
0 إن 


4 


9 


6 


8 


كَوْنَهُ َدَلَا وَعِوَضًا عَنِ اليَمِينِ لا يُوجِبُ الْمَالَ بالْفِرَادِو ما اله َرَارُالصّريحٌ الي لس فيه 
شُبَْةُ لبذ قَهْوَ به في تفْسِه وَحَدَ َه ولا توف ييه حَلَى فم الْقَاضِي بِالدَكُولٍ 


وَالشْهَاةق إن القَضَاءَ فيه مَجَارٌ وَإِعَائةٌ «ابْنَ عَابدِينَ عَلَىْ الْبَحْر). 

و إلى قَوْلِهِ بَعْدَ دك أَمًا إِذَا دَقَعَ الدَّعْوَى بَعْدَ نُكُولِهِ عَنْ حَلِف الْيَمِينِ عَلَى 

يك و رس وعرظة برها يدو ينا 
7 يقبّل على قوَلٍ آخر. 


' >1 الس تي في يد 


الجزْء والرا رابع /الكتاب السادس عشر: القَضاء 


0 يحور كم وَالْمَمَل لايق , 7 مون الإفلام ليان 0 
طرَفِ قَاضِي كَكَمَة إذَاكانَاسَالِمَيْن من شب الَرويرِوَالَصنِيع ومُوَاِقيْنِ لْأْصُولٍ. 
د نّظِمَ تاريخ 4 جُمَادَىئ الأول سَنَةٌ 1793 تَعْلِيمَات عن جنع لقعا لتنا 


مُحْتَويَةٌ ع حَهْسَةٍ وَصِِْينَ ا ْم السَندَاتٍ اشع لكر جالعل والشخ 
بهَا بلا بَيتَد وَقَدْ صَدَرَتٍ الإرَادَةٌ الصّيّةُ بِالْعَمَل بها بَِاءَ عَلَى طَلَبٍ الْمَشْيَحَةِ الإِسْلامية 


ذلك و3 وت مَذِه التَعْلِيِمَاتُ فِي ينام كَِابِنا 2 
وقد خورف المشالة الآمىة الحيعة المذكووة عر مَلْكَنا ليله التفلهات: 
رَهِيّ: إن الإعَْامَاتِ وَالسَتَدَاتِ التي تُظّمَتْ وَأَعْطِيتْ قَبلَ نَشْرِ َلك التَْلِمَاتٍ السَّديةِ - 


00 نَهًا ل ١‏ 


يجو لشم بعضئونها بلا يق بل يلم لب يعن تضئو ٠ ٠.‏ انتهى. 
َع افق قَقَهُ الإغْلام لأشرله يكن بالْحُكم + به طِبّقا لْمَسَائلٍ لكام الشرعة 


م 2 


وَمَوَافَقَة الككة أنضا لاط صُولٍ يَكُونُ ِمُطَابقَيها ِلْمَسَائلٍ وَلَْحَكَام الْمَذّكُورَة. 
8 الإِعْكَامَاتُ 7 التي أعطِيت بِصُورَةٍ مُخَالِمَة لْمَسَائِل وَالْأحْكَام الشَّرْعِيه 
إن مواق امات وَالْحْجَح لِأْصُولِهًا يَجْرِي التَضْدِيقٌ عَلَيَْا من دَائِرَةالمََوَى 


- 
َو 


0 وَمِنْ مَجْلِس التَدقِيِقَاتٍِ الشَّرّْعِيّة تَانِياك» فَإِذَا كَانَّ مُوَافِقَا صَدَّقٌ عَلَيّهه وَإِذَا كَانَ 


6 وه 4 أ ع 8ه ف م 


إِنَ الإِعْلَامَاتِ غَيْرَ الْمْوَافِمَةِ لِأَصُولِهًا الْمَشْرُوعَةٍ - هِيّ كَالإِغْلام الَّذِي يصَيِرهُ 
الْقَاضِي فِي قَضِيَة | الت وها شكرةا وَلَمْ يُرَكَهِْ كَمَا أن السَّنَدَاتِ غَيْرَالْمُوَافِقَةِ لِأصُولِهًا 


المنزومة عَةٍ كَالْحْجَةِ التي تَتصَمَنْ هَرَاعَ أَحَدِ الْأْض أُمِيرِيّة في تَصَرَّفهِ أؤ مُسْتَعَلَاتِ 
مَوْفُوقَة لَه ولا يكُون جين الْقََاغْ إن 'ِنْ صَاحِبٍ الْأَرْض أَوْ م مِنَّ الْمُتوَلّي فَلا يُمْمَلُ 
ل ا انها بَاطِلَة وَل 
5 


:4 فوانين طلست لل لسسفسسان الدولة العتمانية 


ا تِ: 
3 20 دو 0 
إِذَا كَانَ الإِعْلَامُ أو السَّنَدُ مُوَافِقَا لأضوله إلا أنه َيْرٌ سَالِمِ صِنْ م سَبهة التروير وال 
فطلب لبسو هدو اليه ما أ ير د 
0 3 2 2 عو 07 ره 00 


لا َع لدعي عي ااي كيه نعط خطها لهذا المدّع عَليْد: قد حكنت أن نودي هذا 
الْمَالَ لِهَدَا المُدَّعِي - أيْ: إِننَا كنا حَاضِرَيْنِ في ذَّلِكَ الْمَجْلِسٍ وَكَدْ سَمِعْنَا ذَلِكَ -. تَقبَلُ 
تيكل مولا ايان ةنوت الك في محضور الاي ال (أبو 
السّعُودِ), > حَتَّىْ لَوْ قَالَ هَؤُلَاءِ الشَهُود: إَِنَا اسْتَمَعْنَا حُكُمَ الْقَاضِي فِي مَجْلِسِ ‏ كين وَلَمْ 
َل لنا الْقَاضِي: كُونُوا شّهُودًا عَلَىْ ذَلِكَ. لَايَمْتمُ ذَلِكَ مِنْ قبُولٍ شَهَادَتِهمْ. 

ل ا | الْحُكُمَ في مَجْلِس الْحُكُم في حُصُورٍ الْمُترَافِعَيْنِ 
سوه في حآر - أي: َي ملس الم -بأن َل لماي لهم لله كم لِك 
وَأَخْبَرَهُمْ حكن فََا تَصِح شَهَادتُهُم الْظَرْ شَرْحَ الْمَادَةِ ال(184). 

مَتَلّا: لو ادَعَى أععال أخر كول وي في وتيك رن به كتاكقا قف عقا ل 
قَدْ أَقَمْت الدَّعْو َى عَلَيك لَدَىْ الْقَاضِي - وَأنبتَ لِك - وحم الْقَاضِي عَليْك بأد املع 
الْمَذْكُورِ ِي. وَأَنْكَرَ الْمدَّعَى عَلَيْه ذَلِكَ بِالْمَرّقَ فَللْمدَعِي أَنْ يُثْبِتَ كم الْقَاضِي لَهُ بدَيِكَ 

إقَامَةٍ الشّهُودء وََا يُْترَطُ أَنْيَكُونَ في يد إِعْكامُ شَرْعِيٌ مِنْ طَرَفِ الْقَاضِي ”2 

أمَا إذًا لَمْ يَشْعَ سهد الشهرة بق َنَّهُمْ سَمِعُوا حُكْمَ الْقَاضِي فِي حُضُور الْمُتَرَافِعيْنِ بل شَهِدُوا 
ل هي كذ ابرع في غير مطل الشف يق عكع بكنه قل تيح كاه افر 
شَرْحَ الْمَادَةِ (1717/4). 


0 
5-0 


)١(‏ أما في زماننا فحسب التعليمات السنية يوجد في المحاكم الشرعية محضرو إعلام لجميع القضايا التي تفصلها 
ل ل و م ا ل ع 0 


لْجْرْءالَابع /الكتابالسَادسَمَشرَهالْقََاه ان 


الم ذالم بحب )جب الدع َلآ اموا عل لوج لين أن بقَوْلهِ: 
01 مه 2 7 1 0 
لا أ وم 500 بعد مُكُوثه إنكَاراه وَكذَِكَ لَوْ أَجَابَ بقَوْا 00 


4 د 
أنكِرَ. د وا هذا كارا ألما وَتطلبُ يمن مدعي في الصّورَتينٍ ك)ذكر 


إذَا لَمْ يُحِبٍ الْمُذَعَى عَلَيْهِ لَدَى اسْيِجْوَابِهِ عَلَىْ الْوَجْهِ المُحَرّر ارقا أى في الْمَادة 
ال(١٠18)‏ بِقَوْلِهِ: لا أؤ: نَعَمْ. أَيْ: لَمْ يُحِبْ جَوَابًا فيه إقرَارٌ بدَعْوَئ الْمُذّعِي أَوْ إِنْكَارٌ لَهَاء 
وَأصرَّ على سُكُوتِه لا عر قيْعد شكُوثة إِكاَا ومُمَعْ لعل انر ماده 130). 

با عُذْرِ: إِذّا سَكَتَ الْمُصَابُ لِعِلَّةَ في لِسَانِ أو سَمْعه لِعَدَم اقْيِدَاِ عَلَى ءٍَ عَلَىْ الكل أو 
لِعَدَم سَمَاعِهِ الْكََام فا يعد شَكُوثَة إنْكَارًا. 

لتَْكِيلٌ الذي لا يَجُورٌ فيه إة وَإ و الوَكيْل أو إنكاقة حنمي مكل لز وكل هد 
فِي الْقَضِيَة الْمُقَامَةِ عَلَيْه مِنْ آحَرَ عَلَىْ أَنْ لا يَكُونَ إِفْرَارُهُ وَإِنْكَارُهُ جَائرَاء لوي الخو 
0 مجر على تكرت رقن لاسا كر اضرطا لخري ار م 1 مل اانا . 


وس م١‏ 18 


وَكَذَلِكَ لَوْ أَجَابِ الْمُذَعَى عَلَيْهِ بقَوِه: لا أ بدَعْرَىُ الْمدّعِي وَلَا أنُكِرُهًا. د عراف 
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ا 


هَذَا عِنْدَ الإمَام الأَعْظَم وَمُحَمدٍ مُحَمدِ إِنْكَارَ أمَا عِنْدَ أبِي يُوسُفَ فلا يُعَذَ إنُكَارَاه وَيُحْبَسُ حَتَى 
يُجِيبَ عَلَىْ دَعْوَى الْمُدّعِي» وَتَطْلَبُ به مُطَابِقةٌ مِنَ الْمُدَّعِي فِي الصُورَتَيْنِ كَمَا كر اي 
الْمَادَّةِ 218100 فَإذَا أت بها وَإِلَّا قيَحْلِفْ حَضْمُّة الْيَمِينَ 1 مَادَهَ 0770 فَإِذّا حَلّفَ 
المدَعى عَلَيْ ينع ْمذَعي مِنَ عارصو وَإِدَاتكآ عَنِ الْحَلفٍ تََنَتْ نت دَعوَى المدَعِي. 


ََ ف2 وم ١‏ مود2و روس ١ ١‏ 


اكه (187): لز أل المع عَلَه دان الإرَار أ والإاكار يتغوى تدقع ذعوي | 
ا 


مس (١‏ س 


المُدَّءِ عِي» ْمَل عَلَى وف الْمَسَائِلٍ الي ذكِرَتْ في كِتَابِي لدّعْوَى اينات 


وَيَسْتَمَاد مِنْ قَوَلِه: الْمُدَعَى عَلَيْه أن الهم يُشتَمَعٌ ذا بين مِنَ الْمُذّعَى عَلَيْه ع عَلَيْه أمّا | الدع 


وله 


مِنْ غَيْر الْمُذعَى عَلَيّْه فَغَيْرٌ صَحِيح. 


9 فَوَانِينَ الشّريعة الإسلامية انّتي كَانَتَ تَحَكُم بها الدولَة العثمانية 


١> و”‎ 


مُستننَى: إلا آنّهُ في َْض الْمَسَائل يُسْتَمَعُ دَفُُ الدَّعْوَىُ مِنْ غَيْرِ لْمُذَّعَى عَلَيْ مََلا: 
إِذَا كَانَ الْمُدَعَى عَلَيِْ أَحَدَ الْوَرَنَتَه فَِلْوَاثِ الْآَحَرِ دَفُمُ الَّعْوَئ كُمَا هُوَ مُصَرَّح فِي الْمَادَ 
ال(1517). كَذَلِكَ ي” ُسْمَعُ الدع مِنَ الْبَائِع ولَوَْمْ تكن الدَعْوَئ عَلَيِْ(الْحَمَوِيّ). 

مَتَلا: لو اذَعَىْ أَحَدٌ الْمَالَ الَّذِي اشْسَرَاهُ وََبضَهُ آحَرُ مِنْ رَيْدِ به مَاله وَأَنْبَتَ ذَّلِكَ وَأَحَدَُّ 
ريد أَنْ بة قِيمَ الدَعْوَى عَلَىْ الْمَحكُوء له وَيَذّحِي قَالا: إنّت كُنْت بِعْتبي الْمَالَ الْمَذْكُورٌ. فَإِذا 
َنْبَتَ رَيْدُ ذَلِكَ يُنْقَضُ الْحكم؛ لِأنَّ رَيْدَا قَدْ تَضَدّرَ مِنَّ الدّعْوَىئ التي تَكَونْتْ بَيْنَ الْمُدّعِي 
وَالْمدَعَى عََيْه سب أن لِلْمُشئرِي بَعْدَ أَحَذِ الْمَالٍ نه أنْيَرَجعَ عَلَئ الْبَائِع ويَسْترد امن 

كد ين في كِتَابٍ الدَعْوَى الدّفْعَ لصّحِبحَ ص الدع الَْيْر الصّحِيح َلِدَلِكَ إِذَا يبن 
الْمُذَعَى عَلَيْه أنه سَيَدْقَعْ دَعْوَى الْمُدّعِي» يَسْأَلَهُ َاضِي عَنْ دَفْعِه فَإِذَا يَيّنَّ دَفعًا صَحِيحَاء 
يُمهلَهُ إلى مَجْلِس نَانٍ ن وَلا يُعَجُلْ بإِعْطاءِ الْحُكُم حَتَى لا يَعَرّضَ قضًا قَضَاءَه ِلتَقَض؛ لِأنّهُ يَحِبُ 
صِيَاة القَضَاءِ عَنٍ اللَقْضٍ بِقَدْرِ الإمْكَانٍ (لْوَلْوَلِجية) وَإذا 3 7 الَّذِي َيه الْمدَعَىْ عَلَيْه 
َاسِدَاء قلا يَلبِتُ الْقَاضِي إِلَيْهه بل يضْيرٌ الْحْكْمَ الشّرْعِيّ الْمُقنَضِيِ (رَدَ اْمُحْتَارِ وَالْحَمَوِيّ). 

َد بين في كِب الَْيَاتِ الْمَسَاتلَ الَِّي تَتَحَلَنُ بتِصَاب الشَّهَادةِ وَكيْفِيّة ايها ومَْكِيتِها 
وَصُوَّرَ تجيح بين اللََيْنِ ََامَانِ مِنْ كا الطَركيْنِ. 

ْمَل على وَفقي المَسَئِلِ وَكَْقِيةوصورةالتوفيق تجْري على الوجله الآتِي: 

عد تقرِير الْمُدَعِي دَعْوَاك فَعِنْدَ الْمُدَعَىْ عَلَيْه تَلَانَهَ أَحْوَالٍ: إِمَا أن يقر أو يُنْكرَ 

- وَالسّكُوتٌ أَيْضا دَاخْلٌ في الإنْكَارٍ بحكم الْمَادَّهِ ال(؟187) - أَوْ يَذْفَعَ مَ الدَّعْوَى؛ َإِدذَا 

قد الْمُدَعَىْ عَلَيْ قَحْكُمُ ذَلِكَ مُبيّنٌ فِي الْمَادةِ ال(18117). وَإِذَا أَنْكَرٌ أو سَكَتَّ فك 
ذَلِكَ أَيِضًا مَذُكُورٌ في الْمَوَادَّ ال 18119 و 2181١9931818‏ وَلَمْ يَبْقَ هُنَا جِهَةٌ مُحْتَاجَة 
لِويضَاح سوَئ ذفع الدَّعْوَىء وَلْحَادِرْ إلى إِيضَاحِهًا: وَهُوَ أَنّهُ إِذا اذَعَىْ الْمُدَّعِي بألْفٍ 
كم مِنْ جهّةٍ الَْرَْضٍء قَدَهَمَ الْمُدّعى عَلَيْه و الدَعرَى بقَوْلِهِ: إنَِّي أَدَيت الْمَبْلعّ الْمَذّكُورَ. 
أَو: إِنّكَ أَبْرَأنَِي مِنَ الدَيْنِ الْمَذْكُورٍ. قَهَذّا الدَهُمُ مَشْرُوعٌ َبمُوجس الْمَاَو 15710 قي 
هَذَّا الْحَالٍ إذَا أنكَرَ الْمُدَّعِي هذا الدُّمَ عَلَىْ الْوَجْهِ الْمُيّن في الْمَاذَة ال(177)» قَيَطْلَبُ 
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ينه مِنَ الْمُدَعَىْ عَلَيْهِ فَدًا َنْبَتَ الْمُدّعَى عَلَيْه هَذَا الدّهُمَ تَنْدَفِمُ دَعْوَى الْمُذَّعِي وَإِذَا 
محا اوت لي يب الندعر ل 
المَذْكُورَ فَإِذَا تكَل الْمُدَعِي عَنِ الْحَلِِء يَددِءُ 
دَعْوَافُ وَنَخْتَمْ الدَّعْوَى فِي هذه الْمَرْحَلَِ أَمَا دا حَلَف الْمُدّعِي اليَمِينَ» فَينْدَقِمُ دَفَمْ 
الْمُدّعَىْ عَلَيّه وَتَرْجِمٌ في هَذِهِ الصُورَة دَعْوَىْ الْمُدّعِي الْأَصْلِية وَيَقْئَضِي تَذْقِيقَ دَعْوَاهُ. 
وَدَفْعُ الْمُدَعَىئ عَلَيْه فِي هَذًا الْمِثَّالٍ هُوَ إة و11 ام 
عَلَيْهِ بِعْطَاءِ ء الْمَبلّغ الْمَدْكُور لِْمُدّعِيء انْظَرِ الْمَادَةَ ال(01817). وَتَنْتَمِي الْقَضِيةٌ في هَذِهٍ 


الْمزعلة يِضَاء كَذَلِكَ إِذَا اكع الْمُذّعِيِ قَايَلَا: إن هذه الْمَرَسَ التي فِي يدك حي ملكي 
تَأَحَابَة الْمَدّغرا عله كر ااه شْتَرَيْت هَذْو الْقَرْسَ مِنْك بِعَشْرَةِ دانير وَأَوْفَيْتُك الثّمَنَ كَاوَا: 
تُطْلَبُ الْينهُ مِنَ الْمُدَعَىئ ار ل ا و 
بن في شَرْح الْمَادّةِ ال(1377): أَنّهُ يَكُون الْمُدَّءَ عَى عَلَيْهِ في دَفْع الدَّعْوَى مُدَّعِيا 
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لقاع قدا عَلَيْه فَإدًا أنْبَتَ الْمُدَعَىْ عَلَيْهِ دَفعَهُ بِالَْيْتق أَوْ أَكَرّ الْمُدّعِي بالدّفع 
الْمَذْكُورٍ ها وَإِلَا يَحْلِفٍ الْمُدّعِي 0 قَإِذَا حَلّف اليَمِينَ تَعُودُ دَعْوَى الْمُذَعِي 
الأضليّة: وَعَذَا لدف هُوَ ِقرَارٌ اذى به بِحُكْم الْمَادَةِ ال(21587) قَلَا يحْتَاجُ لقَامَةٍ 
شُهُودٍ أو أَسْبَابٍ تبُوزية وي أخرَئ» ل يَحهُمْ لدعي قرس الْمذكُورة. 

كَذَلِكَ لو أجَاتَ الْمُدّعى عَلَيْهِ عَلَىْ دَعْوَئ الْمُذّعِيِ الْمُبَيَدِ في الممَالٍ الثاني بقوله: 
نك براي مِنْ هَذِهِ الدَّعْوَى. وَأَنْكَرَ الْمُذَعِي الإبْرَاءء مَُطْلَبُ الْبَيْنهَ مِنَ الْمُذَّعَى عَلَيْه 


١‏ صم 


َإِذَّا أَنبَتَ الْمُدَّءَ عَىْ عَلَيْه الإبْراء قَبهَاه وَإِذَا عجَرَ عَنِ الإنْبَاتِ يَحْلِفٌ الْمُذَعِي عَلَىْ عَدَمِ 


3 


إِئْرَائِهِ اع ع علبلافة هذه الدَّعْوَى) فَإِذَا َكَل الْمُذَّعِي عَنْ حَلِ الْيَمِينء يَثبْتَ الِبْرَاءٌ 


ينْيْتْ دَفعْ الْمدَعَى عَلَيْه وَيُمْنَمْ الْمُذَعِي مِنْ 


1 


وَيْمْنحَ الْمدّعِي مِنْ دَعْوَاه وَتَنتَهَي هَذِهِ الدَعْوَى فِي هَذِه الْمَوْحَلَة. 

ما إِذَا حَلَفَ الْمُذّعِي الْيَوِينَ فتَعُودُ دَعْوَى الْمُذَعِي الْأَصْلِي وََطْلَبُ مِنَ الْمُذَعِي ال 
عَلَىْ أن الْمَرَسَ الْمَذْكُورَ مِلْكهُ؛ لِأَنَّ ادْعَاءَ الْمُدَّعَىْ عَلَيّْهِ إَرَاءُ الْمُذَعَىْ دمن الدّعْوَى لَيْسَ 
إقرَارًابالْمُدَعَى ب به انْظر الْمَادَة ال(1987) فَإدَاأَنبَتَ الْمُدَّعِي دَعْوَا الب يُحْكُمْ بِمُوجَيهَاء 


الح | ااي رسيي سيج ري سوا 
الج سويب ا ا تي ا ا ا ا ا 0 


وَإِذَا عَجَرَ عَن الإنبَاتِ يَحْلِف الْمُدَعَى عَلَيْه بالطَلَب» قَإِذَا حَلَفَ يُمْنَمُ الْمُدَعِي مِنَ الْمُعَارَضَةَ 
م در 00 


3 
راي ع امير مه 


ار ل َأَجَابَ 
000 إن هَذَا الْحَانُوتَ هُوَ مِلكِي كد امْسَرَيْته مِنْ حَسَن. أَ: أنه مَوْرُوتُ لي 
ل ا ما ل لس ارس 
الْمَادَةِ ال(23758) أمّا إِذَا ادّعَى ذُو الْيَدِ أنّهُ اشْتَرَى الْحَانُوتَ الْمَذْكُورَ مِنْ عَلِيّ» فَتَطْلَبُ 
اليه ِي مَذِِ الحا الْحَالة 


00 م 


لحالة ا ل 


َلَاِنْ ِي اليد المدَعَى عَلَيْهِ 


6ج 2ع 


ظ اذَه (187): لَيْسَ لأَحَدٍ الطَرَكيْنِ أن يَتَصَدّى - ما ل ب اطرفُ 3 [ 
| كلاه وَِذا ذَاَصَدَئْبَُم نل الْقَاضِي. ْ 


د رع 


كيس لأحَدٍ الطَرَقَيْنِ أن يتَصَدّىئ لِلْكََام ما لَمْ يي الطَرَفُ الْآحَرٌ امو وَادعَاءَهُ فَإِذَا 
ا ال مه 
يُشَوْشَانٍ عَلَىْ الْقَاضِي وَلَا يَفْهَمْ كََامَهُمَا؛ وَلَا يَكُونْ في هَذَا الْحَالٍ م مُعتيرًا عَلَى قَضْلٍ 


الدغوى4 فعلى ذلك ليست للمدع عََيْهِ أَنْ يَتَصَدَىْ لِلْجَوَابٍ لالد وي ا لم قاور 
الْمُدَعِي دَعْوَاهُ وَيَوَضْحْهَاء وَكَذَّلِكَ لَيْسَ لِلْمُدَعِي أن يتصَدّى ِدَفع الدع قبل أن يتم 


0 - 
. روم ركم 


الْمَعئ َل فح وَيوضَح ون واب اللي وَالْقَاضِي توح أولاعوَئ دحي 
تَوفَمًا للْعَادَة ا(5 ١61‏ )» و ررقن هذه الدغة رَى عَلَىْ إِحْدَى الْمَسَائْلٍ الشَّرْعِيَةه ؛ فَيسْتَوْضِحُ 
القيوة والشروط المقيفنة: 

مَنَلّا: إِذَا اذَعَىْ الْمُدّعِي قَائلَا: إِنَّ هَذَا الرَّجُلَ قَدْ خَصَبَ مِني سَاةَ وَاسْتَمْلَكَهًا. فَيَحِبُ 
عَلَىْ الْقَاضِي أن شال الْمُدَعِيَ عَنْ رَّمَانٍ وَمَكَانٍ الْمَضْبٍ وَعَنْ قِمَتِهًا ِي زَمَانٍ وَمَكَانِ 
الْعَضْبٍ؛ أنه كُمَا بين في كَِابٍ الْعَضْب لَلْرّمُ قِيمَة لْمَالٍ الْمَعْضُوبٍ فِي رَّمَانٍ وَمَكَانٍ 
الْعَضْب؛ وَعَلَيْه فَجِبُ عَلَىْ الْقَاضي أَنْ لا 1 يسْتَوْضِحَ مِنَ الْمُدَعى عَلَيِْ قبل أن يَسْتَوْضِحَ 
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وى مدعي وكَبلَ أن يَْهََهَا ااه بد ذِكَ يتح جَوَابَ الدع عليه وَيَمَدَ أن 


كدو أن اكرات المدكرة إرفماة أذ كاذ اذ دَفْمٌ يَجْرِي الْقَاضِي الْمُعَامَلَةَالتَاِية المُقتَضَاةً. 


كَذَلِكَ لَو اذى المُدّعِي قَاتلَا: إنَّ هَذَا الْمُدَعَىْ عَلَيّْهِ قَد أَحَلَ بَدَلَ إِيجَارٍ حَانُوتي 
الَْْانِيٌ» فَليوَدَه ِي. قا تَكْمُلٌ الدَّعْوَئ بِدَلِكَء وَيقْتَضِي الاسْتِيضّاح مِنَ الْمُدّعِي قَبْلَ 
اسْتِجْوَابِ الْمُذَّعَىْ عَلَيّه فيَسْأَلَهُ: بِأَيّ صَِةِ أَحَدَّ الْمُدَّعَىْ عَلَيْهِ بَدَلَ الإيجَار؟ وَهَل أَحَدَ 


الإيجَار مُمُولَا بَمْدَ أن )> جَرْت الْحَانُوتَ؟ أَوْ إِنَكَ وَكَلْته بالْمَيْض فَأَحَدَ الْبَدَلَ؟ أَوْ إِنّتَ 
0 2 ور 2 0 ا سام ام مرا ئه 2 6 5ه 25 4 كي 5ه 
وَكَلْته الجر َأَجَّرَ الْحَانُوتَ بالْوَكالَةِ وَبَص الْأخْرَة؟ أم أَجَرَ الْحَانُوتَ فضُولَا َأَجَرْت 


الإِجَارَةَ بَعْدَ الْقِضَاء مُدَةِ الإِيجَارِ مَتَلَا وَأَحَدَ الخو بقة ذلِق؟ فيد أن يرصح المدعي 


مَذِه الْحهَاتِ وَيِصَحْص َعوَاه وَيتِمَهَاهي يَسْتَجْوبٌُ ب الْقَاضِي الْمذَعَىْ عَلَيْه. 


1 2 0 
ْ ره 187): و فاضي في التشكية وي نيوت يزجقة كل 


0 


من لايرف لَه لسو 


بود القَاضِي في الْمَسْكَمَةٍ يرجنا نا مَؤْفُوهَ به وَمُؤَْئًا جم كام مَنْ لا يثك 


لَعَهَ الْقَاضِي م من الطَرقيْنِ أو الشّهُود. 


ما عِنْدَ أبِي يُوسُف فتفْبلٌ تَرْجَمَةُ التَْجُمَانٍ غَيْر الْعَاوِلٍ وَالْأَعْمَى» وَلا تفيل عِنْدَ الإمّام 
(أبو الشكود)» لِذَّلِكَ يعمل عِنْدَ أبي 2 يوشت تذعمة الخمان ولعو لكا خفة إذعاء المدعن 


وَجَوَابٍ الْمُدّءَ عا عليه وَكَهَادة الشّهُوو لِأنّهُ َب وَلا يُدتَطُ فيهًا التَّهَادةُوَلفْظُ الشّهَادة 
1 ُو الشعُودِ في القّهاه): إِلَا لعل لاخْتيّاطِ يَجِبُ أَنْ ايقل عَدَدُ الْمْتَرْحِمِينَ عَنِ انين 


0-4 


انظ الْمَادَةَ ال(721) وَشَرْحَهًا. 
الْمَوَاضِعٌ التي يُعَبَلُ فِيهًا قَوْلُ وَاحِدٍ 
-١‏ يُقبَلَ قَوْلُ الْوَاحِدِ في التَرْجَمَةِ. 
؟- فِي التَرْكِيَةِ السّرِية. 


ع - في جَرْح الشّهُوو. 

4- فِي تَقَدِير الْأَرْسَّدِ. 

"- فِي مَسْأَلَةٍ الاتلافٍ في صم الْمْسَلّم فيه بَعْدَ إحضَاره. 

- فِي إِخْبَارٍ فلاس الْمَحْبُوسٍ فِي مَسْألَةِ إطََاقٍ الْمَحْبُوس مِنْ أجل الدَيْنِ. 
8- فِي إِخبَارٍ عَيْبٍ الْمَبيع. َ 

4- فِي إخبَار رُؤْيَةِ الهلال. 

-٠‏ فِي إِخْبَار الْمَوْتِ لِسَاهِدَيْنِ. 

١‏ فِي الدَيَانَاتِ عَلَى الْحُمُوم كَطَهَارَةٍ الْمَاءِ وَنَجَاسَيْه وَحِل الطّعَام وَحُرْمَيِه 
-١‏ فِي إخبار عَزْلِ الوَكيل. 

دوي مارو 


-١5‏ فِي إخبَارٍ شَخْص بِتَزوِيج وَلِيْه لَه. 

-١6‏ فِي حبار الشّفيع بالبع. 

يفي في المَسَاِلٍ الْخَمْسَ عَشْرَةَ الْمَذْكُورَةٍ إخْبَارٌ عَدْلٍ وَاحِدِ (أبُو الشعُووِ في الشّهَادة). 

وَككا يكن ال شان رَجْلَا يَكُونْ امْرََةَ أَيِضًا في الْمَسَائِل وَالْأَحْوَالٍ الَنِي 0 
شَهَادَة النسَاءِ فِيهَاء إلا أَنَّهُ يَجِبٌُ عِنْدَ الشّيْحَيْنِ اديه وَالْعَدَالَة وَالتعَةٌ فِيهَاء أَمّا في 
لد لا عط ل ا لك داك 


5 هه 


| لاه (285): يُوصِي وَيَخْطِرَ الْقَاضِي ِالْمُصَالَحَةٍ الطَرقينٍ مر مَرة أو مرتينٍ ف 
| المُخَاصَمَةٍ الوَاقِعَةَ بَيْرَ بيْنّ الْأَقريَاى ا يْنّ الْأجَاذبِ اكول فيهَا رَعْبَة به الطَرقيْنِ في | 
| الصَلَح ٠‏ انها علضم علا إلى المشايل الختتر جني كاب الله وَإِنْلَمْ | 
يوانم المُحاكمة.. ٠‏ 


بُوصِي وَبُخْطك الْقَاضِي بالْمْصَالَْةٍ القن عه أز رين في الُْخَاصَمَة 1 
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َيْنَّ الْأَهرِبَاءِ - وَالْأَكربَاءُ هُمْ الإخوَةٌ وَبَنُو الفام - أَوْ بَيْنَ الْأَجَانتِ المأقول فيها عه 
الطَرَقَيْنِ في الصّلْح وَلا يَسْتَعْجِلُ بالْحُكُم > عدا إن كز قي القاضِي بي خوط لك 
سيا لَحَصول العذاوة يرن الْمُدَعِي وَالْعُدّع نعلت تكون الفضالكة أؤلن لِدّفع هذا 
الْمَحْدُُورٍ (وَاقِعَاتٍ الْمُفِْينَ وَالْعَِايَة) مره أو مَرََّيْنِ وَيُمَارُ دَِكَ إلى أن الْقَاضِيَ لا 
يُوصِي الطَرَقيْنٍ بالْمْصَالَحَةٍ أكترَ مِنْ مَرتَيْنِ؛ لأنَّ ني ذَلِكَ إِضْرَارًا بصَاحِبٍ الْحَنٌّ «الْعَِايةا 
َِذَا وَاَقَ الطرفان عَلَىْ الصّلّْح صَالّحَهُمَا الْقَاضِي تَوْفِيقا لِلْمَسَائِل الْوَارِدِ ؤِكْرُهًا في كناب 
الصّلْح وَيُصْيِرٌ الإِعْلَام بالصّلْح؛ وَبتَبِيرٍ آخَرٌ: يَقْبلُ الْقَاضِي الصّلْحَ الَّذِي تَعَرّرَ بين 
الطرفين» وَيَصَدقَهُ إذّا كان موَافعًا لأَحَكَام الشّرع َأَحَكَام الْمَجَلَ أَمَا إِذَا كَانَ مْحَالِمًا قلا 


مَكَلَا: إِذا اذَعَىُ الْمُذَعِي 00 عَشّْرَةٌ دَتَازِيرَ مُصَالْحَة ار عى عَلَيْهِ عَلَىْ اننَي عَشَرٌَ دِيتاراء 


ثلا يَقْبَلُ الْقَاضِيٍ هَذَا الصّلْحَ كَمَا أنّهُ إذَا تصَالَّحَ الْمُذّعِي وَالْمُذَعَى عَلَيْهِ عَلَى دَعْرَىئ 

عَشْرَة كناو على أن يفرع ا ع عله للجلضنى أزفنا فيرف لا يَْبّلٌ الْقَاضِي هذا 

الصّلْحَ قَبْلَ إِذْنِ صَاحِبٍ الْأَرْض بِإِجْرَاء الْمَرَاغ الْمَدْكُورء وَلَا يُصَدَّقٌ لَه وَإِذَا لَمْ يوَافِقٍ 
وذ دو 


الطَرَكَانٍ عَلَىْ الصّلّْح؛ أو لَمْ يَكَنْ لَهُمَارَ عْبَةٌ في إِجْرَاءِ الصّلْح قلا يُكَلْمْهُمَا الصَّلّْحَ بل 
يكيل المشاكمة: ؛ وَعَلَيْهِ آَنْ يَحْكُمَ لِمَنْ قَامَتِ بي الث لك رابج للقاوي ارك غرى 


7 


0 ع 


الطْرَفِيْنٍ ويلح وَيِبْرِمَ عَلَيْهِمًا ِإِجْرَاءِ الصلّْح «الْعِنَايَةَ)؛ لِاَنَهُ يُسْتَرَط في أَمْتَالٍ هَذَا الصّلْح 
رِضَاءٌ وَمُوَاققَةٌ الطَرََيْنِ؛ لِأنّ الصّلْحَ كَمَا عُرّفَ فِي الْمَادّةِ ال(1581) هُوَ عَقَدٌ يَرْقُ 
لتر بْنَالطَرَقيْنٍ بلتَّرَاضِي» كَالصّلْحُ اَي يَجْرِي بِكْرَاهِ غَيْرُ مير 

وَقَدْ دَكرَ في كِتَابٍ الْإجَارَةِ في شَرْح الْمَادَةِ ال(107) أنَّ مَمَايِحَ الْمُسْلِمِينَ كَالُوا 
وَأَدُوا أنه يس الطرفان عل حرا الح على رضي الال في زعوي الْمَالٍ الَّذِي تَلِفَ 
في يَدِ اير الْمُمْتَرَكِ إلا أن الْمَجَلَهَ لم تقب هَذَا الإجْبَار. 


لحن 


ْ 5 (1870): بعد الي لضي 1 المحاكمة يش يها وب نهم الطَركين دلق | 
9 م إِغْلامًا ارا الشكم 2016 مع مَع الْأَسْبَاب الْمُوجِبَةٍ لق لمكن | 
ل [ 


َعدَ مَا يم الْقَاضِي الْمحَاكَمَةَ يَحَكُمْ بمُقْتَضَاهًَا وَيُفهِمْ م الطَقين كمه يلسَانٍ لين؛ 
وَيتَقُلُ هَذَا الُْكْمْ ينا طَاهِرً وباط وَحِينًا ادر لا بان ذا كَانَ | ار 


007 


السَّهَادَةٍ وَعَلَىْ َسْبَاب تيوت حَقِيقَةِ هنفد بالاتَقَاقٍ ظاهراء أي يَنْقُذّ فِيمَا بعد بَيَْنَاه وَينفُذُ 


4 
2 


أَيَضًا بَاطِئًا أَيْ ل عِنْدَ الله 4 تَعَالَىُ «الْعِنَايَة2 مَثَلا: إذَا تزوحَ أَحد عن في مَحَضْرٍ شُهُودٍ 
وَكَانَتْ رَوْجَتهُ الْمَنكُوة عَلَىْ الْوَجو الْمَذْكُورء َْكَرتٍ الْمَزأة التكاع» ادع الزّوجُ 


عو 


03 


رَوَجِيْنَهُ منهاء نيت ذلك بالشهُودٍ الْعْدُولِ وَحَكَمّ الْقَاضِي بالرّوَاجٍ بَعْدَ التَعْدِيل 
والح قد جنا لشم عابرا » كَمَا يَنْمُلُ بَاطِئًا أَيضَاء أنّا ]ةا كان الفك تيا عار 
شَهَادَةٍ الزورء َقَدِ اختّلِت ِي ذَلِكَ. 

َِنْدَ الإمّام إِذَا كَانَ الحُكُمْ مب عَلَىْ شَهَادة ازور َهُوَ مَحَلٌ كَابلٌ لِلتمَاذِ في الْحُقُودٍ 
كَالْيْع وَالتَكَاح» وَفِي الْفُسُوح كَالإِقَالَةٍ وَالطَّاقٍء وَيَنْقُدٌ ظَاهِرًا وَبَاطِنًا ذا لَمْ يكن الْقَاضِي 
عَالِمَا بكَوْنٍ لوو قوود أورة ولي عنقة ال لز نون بيْنَهُمَا بأَمْرِ الزَّوْج تَقَذّ ظَاهِرًا 
ََاطِئء قبَاللَّه َال أؤكئء وَالْقَاضِي مَأْمُوء بدَلِكَ نه جروا «الْتَنع. - 

البيْع مَتََا: إِذَا ادَعَى أَحَدٌ عَلَىْ آحَرَ قَائَا: قَدِ اشْتَرَيْت مِنْك ذَارَك هَذْهِ بِقِيمَتًِا الْحَقِِي 
َكَذَا ديئارًا. وَأَنْبَتَ ادّعَاءَهُ بشّهُودٍ زُورِء وَاسْتَحْصَل عَلَى كم ب بدَلِكَ وَأَدَى المي ع 
للْمَحَكُومٍ آ لَهُ الْمَذْكُورٍ سُكْتَْ الدَّارٍ الْمَذْكُورَةِ «الْعِنَاية؛ أما إِذَا أَنبَتِ الدَعْرَى فِي الْهبَةٍ 
وَالصَدَقَةٍ لني وي من ارات وَفي ال بأل من هته لقي يشهُوهِ ذُورء وَصَكَر 
الْحْكُمْ بِدَلِكَ قتَوجَدٌروَايَانِ عَنِ الإمام الْمُشَّارِ إِلَيْهِ في حَقٌّ تَمَاذِ الْحُكم بَاطِلّاء قَفِي رِوَايَةِ لا 
ينقد الْحَكْمُ بَاطِئاه لأنَّالْقَاضِيَ لا يَمْلِكُ إِنْمَاء الدْعَاتِ فِي مِذْكِ الْميِْ كما أن اليم 
انرق فعنه الحقفة ند كي و قدو الننشنا ب 


تماصلا سر هوس نه صل 
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لكا إذا ابتك أخة رشهوو قور بآاً امزال وق تل رقع القامي بدك فإنا 
كانت المأ محل يكَاحء فيد دا اهم ظاجرًا كما نهد بان وَهُوَ قَوْلْ أبي 
يُوسَفَ الأول لاه ِمُحَمدِ ودر لشفي وَهُوَ مول أبِي يُوسْف الْآحَرُ «الجناية». 

وَيَنْقُذُ ظَاهِرَا؛ أن الْقَاضِيَ يَأْمْرُ الْمَرْأة بَِوِْه لهَا: سَلّمِي تَفْسَك لِهَذَا الرَجُلِ؛ / 0 
رَوْجْك. وَتََرَمُ تمْقَة تلك المأ عَلَىْ ذَلَِ الرّجل. 

ًا ضيح بك العزة حا لِك لج كما نلو دعتِالوْجَُ كح 
وَأنْكَرَ الّوْح وَأَنْبَتِ الزَّوْجَةُ النَكَاحَ بِشّهُودٍ زُورء فَالْحَكُمْ أيِضًاعَلَىْ هَذَا الْمنْوَالٍ «الْعِنَاية. 

الْفسُوحٌ» وَالْمَقَصُودُ مِنّ الْفُسُوح الشَّيْءٌ الْنِي يَرْقَمُ حَكُمَ الْعَقَدِء في عل 25 
الهم وطاق «شزح الْمجمع». 

الاق ل تت ار بشْهُودِ زور أن رَوْجَهَا ْنا لات طَلَاتٍ بق ود أن 
حصت عَلنْ الهم بالعألاق زوجت بد ةبج آكرء كي لّهُ الِاسْتِمْمَاعٌ بها وَلَو 
غلم كين العال كنا الا يس بلمزاء تتخيي عا إنه بجو ويل لأحد وليك الشّوُود 
ازور الَرويجُ بها بهَا (الْمَنْحَ). 

وَدلِيلُ قاذ الَصَاء عَلَئْ هذا الوَجْهِ ظَاهرًا وَبَاطِئًا - هُوَ أَنَّ وَجُلَا اذَعَىْ بِحُصُورٍ أُمِير 
0 - كَرّم ال وَجْهَهُ - الَرْوِيجَ بامَأق فَأبتَ الرَّجُلٌ الزَّوَاجَ بها َعْدَإنْكَارِ ْمَأ 
َعَقْكَ فَحَكَمَ عَلِيٍّ - كَرَمَ الل وَجْهَهُ - بأنَّهَا رَوْجَةٌ لْمْدَعِيء فَقَالَتِ الْمَرْأة لعلِيٌ عَلنآلتَكم: 
ا للْمُدّعِيء وَمَا دُنْت أَنّك حَكَمْت بِذَّلِكَ كأجْرِ عَقدَنا. كَأَجَابَهَا: لا حَاجَةَ 
تَجيدٍالْعَفْدِمََاجِدَاك زوجَاك. 

قِيل: إذَا كَانَ الم َابًا لَِمَاذِ. لِأنّهُ إِذَا كَانَ لمحل عَيْرَ َال ِنَمَف قلا يَتْمُذُ مَتَلَا: 
َو قَالَ أَحَدٌ: ترَوَجْتهَا هي رَوْجَتِي. وَكَانَتِ الْمَرْأة ال ها ره م لكَوْنِهًا مُعْتَدَةَالعَيْ 
الجكم الذي بكرن عاك ملو اشرو 1 :لذ بلدا كرابت الفا «إقو كوو ار 
وَهْوَ عَالِمٌ بِأَنّهَا مُحرَّمَ 0 لك الْمَر أ للمدعي: 

لك 1 ك0 لتر كز أن الثراآه العك 2 ل 6 122291 وات ذلك يشيواة 


41 فَوَانِينَ الشّرد بعة الإسلامية التي كَانَتَ تحكُم بها الدولة العثمانية 
ُورء واستحصل عَلَْ ححُم لزي ايف لحم باه وا َل اْمزأةالعذكورة له 
قيل: إذَا لَمْ يكن الْقَاضِي عَالِمَا بِكَذِبٍ الشّهُوٍ. أن لْقَاضِيَ إذَا كَانَ عَالِما كَذبٍ 
الشّهُودِ كَالْحْكْمْ الّذِي صو لاي انا كما أن الطأدر لايد ارا أيِضًا. 
اين الْكَاذِيَة كَذَلِكَ لا يَنْمُذُ الْحَكُمُ بَاطِئًا الْمَبيٌ عَلَىْ يَمِينِ كَاذبَق» وَعَلَيِّ َإَِا ادّعَتِ 
َه أن روجا طلم ا النواة التت زرح راس رعلت ارو 
عَلَىْ أنه لم يُطَلْقَهَا وَأخل الْحَكُمَ عَلَيْهَا لطاع قلا يمد هَذَا الْحُكُمْ بَاطِن َو كان طلقا 


2 


حهكت 


5 


عََبَِةً اها ا دلي لها بَخدَ هذا الخك أل تذكة عِنْدَة ولا بحل أها أخذ تو ين 
ا ْ 

قِيلَ: فِي الْعَقُودٍ وَفي الْفُسُوخ. أمًا في الْأمْلَاكِ الْمُرْسَلَةِ قََا ينقد اطِئًا بالإِجْمَاع؛ لِأنهُ 
تيك نكن املك سبك وه ثلا كر ينض الأدبب ازا ين الكنتاب لاخر يذ 
جهَة مُرَاحَمَةٍ الَْسبَابٍء فَلايمْكِنٌ جَعْلٌ السَبّبٍ سَابقًاعَلَْ الْقَضَاءِ بطرِيقٍ الافتِضَاءِ (الدُرَرَ). 

وَدَعْوَّىئ الدَيْنِ بِدُونٍ ذِكْرٍ السَّببِ ف في حُكُم الْأَملَاكٍ الْمْرْسَلَةِ أيضَّاء فَلدَّلِكَ إذَا أَنبَتَ 
يشهُودٍ الزورِ بدُونٍ ذِكْرٍ السَّبّبء ا ينقد 

للا لو ار 


31 


كَذَلِكَ الكت ا ل الْحكم بَاطِئًا الإجمَاع. 


6 6م سمس 


وَالْحَاصِلٌ أن التَقادَ بَاطِنًا عِذْدَ امام الْأَعْظَم يَجْرِ ي فِي الْأَمُور الْقَابلَةِ ِلِْنْشَاءِ سَبَبء ب» كَالبيْع 


0 لكان ا م سَلَةِ لزت ونب 


0-3 


7 
#بينى 2 0 


زورك ور إلا لابق 
َلَِِكَ لَو ادَعَى أَحَدٌ عَلَىْ آحَرَ قَاتَِا: د ليت فَرسَك عل ينك يقميها الحفيقية 


ِعَشْرَةٍ دَنَانِيرَ وَألكو المُدغرا عَلَيْهِ اليم » نبت الْمُدَعِي دَعْوَاهُ بشّهُودٍ زو وَحَكَمَ لَهُ 


الْقَاضِي بالَرَسٍء. قأَحَدَ الْفَرَسَ وَدَقَمَ الْعَشَرَةَ الدَتيَ وَكَانَتِ الْعَشَرَةٌ الدَتذيرَ قِيِمَةَ الْفَرَسِ 
الكقيية لك لك شري لخدف 


سه بس مه 


اْجَرْء اربع /الْكتَابالسَادس عَشَرَ الْقَضَاءُ 3 


كَذَلِكَ لو ادَعَىئْ رَجُلُ عَلَىْ ام مَأ بِأنّهَا زَوْجَئْه الْمَنْكُوحَة وَأَنْبَتَ دَعْوَاهُ بشّهُودٍ زُو ور» 


وَاسْتَحْصَلَ كما عَلَيْهًا لوجي لا يَحِلُ للرجُل الاسْيمتٌَ بلك الْمَرْقَ كما أَنَّهُ لا 
يَحِلَ لِلزَّوْجَةٍ تَمْكِيئْه مِنْ ذَلِكَ. 
وَفِي جوع اميل ة التي سبي يَيَانَهًا ل فيها عَلَىْ رَأيِ الإمَام الأَعظَم هي 


حَرَامٌعَلَىْ 
ا إلا 


ىا 


بدي أن مما 7ل 0 أن كوم بوك كَانَّ كَيّلَ الْقَضَاءِ 
اناه وَإِنمَا الْحَكُمْ أَظْهْرَهُ قَقَط «رَدَ الْمُحْتَارٍ). 

قيلّ: إِذَا كان الْحَكْمْ مَبْبا عَلَْ سَهَادةِ الزور. لِأنّهُ ذا ظهَرٌ أنَّ الشّهُودَ مِمَنْ لا تعب 
شَهَادَتَهُمْ كَالْعَيِيدٍ وَالْمَحْدُودِينَ ِي الْقَذْفِء ملا يَنْقُدُ الْحَكُمْ بَاطِئًا «الْمَنْحَ». 

ديْْهمْ ارقي ذَلِكَه وَبالْحْكْم وَالَنْهِيم عَلَْ الْوَجْه الْمَذْكُورِ َم الْقَصَاءُ وَالْحْكْمْ آم 
يم الإخلام وغوه لئس بن عات شغي حل اك أذ اي لال المشكر 
به مِنَ الْممخكوم عَلَبْه 1 سَلَمَُ ِْمَحَكُوم َهُ حال صُدُورٍ الْحْكْم ؛ قيَصِح ك1 . 

ِلِسَانٍ لين فَاللَايقُ الاغْتدَار مَسكُوم ع لظ كيه الله 5 + سي الظنَ 


<2 


بِالْقَاضِيء َيُخَاطِيهُ القَاضِيِ فَائَِا: (قَدْ دقفت صُورَةً إِْكَارِك وَمُدَاقَعَاتِكَ إِلّا أنَّ الْحُكُمَ 
ل ود 
تَقهِيِِهِ الَْسْبَاتَ الْمُوجِيةٌ جِبَة لِلْحُكُم كَمَاهُوَ هو مبيرن 1 

يتم ِغْلَاما حَاوِيًا لِلْحَكم 00 مَعّ الَْسْبَابِ الْمُوجِبَةِ له وَيَعْطَى ذَلِكَ الإعَلامُ 
لِلْمَحْكُوم قطن لد الإسجاب لسكة أخزئ ب للعششوم عله با إل يت 
ان الْأسْبَابٍ الْمُوجبَةٍ لِلْحْكُم في الإغْلام؛ بن يقت الْمَحكُوم َل على يَكَ الأسبَاب. 


4 


نك ليه أن قاف قن عاو عه طلم طلم لِلنّاسِ مِنَ الْقَاضِي؛ أن ١مَنْ‏ يَسْمَْ 


(1) أما في هذا الزمن فإجراء الحكم على هذا الوجه ممنوع قبل إعطاء الإعلام. 


41 فوانين الشريعة الإسلامية التي كانت تحكم بها الدولة العثمانية 


يحل وَالْعَامّةُ كثِيرامَا ع بسَرَفِ الْقَاضِي وََرَامَتهِ مَعَ م كوي يُكُونُ بَرِيءَ | الذَّمّة. 

ذا كَانَ مِنَ المُمْنٍ إقَامَةُ الْحنٌّ بدُونِ كَسْرِ الَْلْبِء الأول إِجْرَاءُ ذَلِكَه وَكمَا أنه يَجِبُْ 
عَلَْ الْقَاضِي أن يَحْتَزَ مِنْ أَنْيَطْعَنَ النََّسُ في حَمَّ بِحَنٌ» وَأنْ َايُجْرِيَ الْأعْمَالَ التي تُوجبُ 
اَن في َف َب َه نمضا من جر امال ات قُوحبُ ال في حمَه ب 
حَقٌ؛ وباس يفون بنك لمُوق موا فِقَهُ للْحَقِيقَة فيَلَوّتْ شرف الْقَاضِي. 

ويه ي العلا ِْمَحْكُوم لَه له لِسَيْبيْن: «الَْكَلُ): و كم الْمَذْكُورَ بطُولٍ 
الزّمَنِ وَمُرُور الْأَوَانِ. 

«النَّني: لِيتَمَكنَ الْمَحْكُومُ لَهُ مِنْ إِبْرَ إنِرَاذ الْحُكم لِلْمُوَطَِ كَيْ يُجْرِ يَ الحكم؛ لْأنْهُ لَو 
دَهَبَ الْمَحْكُومُ عَلَيْهِ يَعْدَ الْحَكُم إِلَى بَلْدَةٍ قَاضٍ آخَرٌ أو كَانَ الخكم في اتواعمة وَكيل 
لمكم َل اقيم في مَدِيئة أخرئء كَبِحِبُ إِْرَاه ذلك الْحُكم مِنْ قاض آحَس ]ا 
ريد لَاضِي الآحَر أن يجري الهم مَالَمْيَطلِعْعََ الام (الرلِيُ). 

كَمَا هيوم إغطاة5: نسِحَة ُسْحَةٍ مِنَ الإغلام إل الْمَحْكُوم عَلَيِْ َب يتقف عَلَى كيفِيّة الْمُحَاكمَةِ 
اكور ب عرض الكك المذكرر على النتهاك: لمكم إن كاد الشكم فزاون افِقًا 
لكام الشّرع و و الفخاكةة از لم يكن مُرَافكَا لالدو الْمَخْتَارَ ا اسْيَعْنَافٍ 
زكر لخي را دعتي الت | 

الْأمبَاتٌ الْمُوحبَُ جبَة: هِيّ الْمَسألةٌ الشَّرعِيه الي بَتَْ عَلَيْهَا الْحَكُمَ وَالشّهَادَةَ أو الْقْرَارَ أو 
يمينَ أو الول عن اَن الْمبتكى عَلَهِ كم الْوَاقِع. 
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نا ذِكْرُ أَسْمَاءٍ الشهُود وَألْقَاظٍ اشَّهَادٍ في الام قد َل الْفْقَهَاءٌ: أَنَهُ إذّاب' بَى الْحكمَ 
و الصَّهَادَةِ قلا إيلْرَم وك سماد اشَهُودِ في الإغلام وَصُوَر هادهم بل يفي أَنْ يُقَالَ: 
َ بت بِشَهَاكٍ الشّهُود الْعْدُ ول الْمَقبُولِي السَّهَادةِ وَالْمُرَكَيْنَ را وَعَلَنَاء ما إِذَاتَنَتِ الدَّعْوَى 
3 السَهَادَةٍ وَعَلَى الشّهَادق قيَجِبُ أن يَذكُرَ في العام الشهُود الْأُصُولَ. 
وَكَدْ ميل أَبُو السّعُودٍ السُوَالَ الآني: (هَلْ يَحْفِي أَنْ يَكنْبَ أن أ الشووة كذ كيدو طق 
دَعْوَى الْمُدّعِي؟) فَأَجَابَ: «أنَهُ يكْفِي في كِتَابٍ الشَّهَادَاتٍ الإِجْمَالُ إِذا كَانَ القَاضِي مِنْ 


لس ار ا ل ال ا يا ١1-1‏ 


غراف الكلماء وال يُقْعضَئ التَفْصِيل)» وَبِمَا أنه يقبلُ في هَذَا الزَّمَنِ الشَّهَادَاتُ بدَاعِي أَنَّا 
ات ُهَالَمْ َكُنْ مُوَافقَة فَِذَلِكَ يَجِبُ كِتَابَةٌ صُورَةٍ الشّهَادَةِ في الإغلام. 
صُورَة تَنظِيم الإغلام: يرم الْقَاضِي حِينَ تنْظِيم الإعْلام أن ددن حفر الدعرى 


3 


مَرَةٌيَعْلَ أ خرَى وَبُطيئَ لِك حت لا يَْصّل حَللُ في الإغلام بن يكُونَ مُحَلًِالْمَخْضَرٍ 
«الْوَْوَالِجِيهَ في آدَاب القَاضِي). وَيَعَدَ أَنْ يَذْكُرَ في العام و وق الْمُدّعِي وَتَارِيحَ 


وَمَضْمُونَ السَّنَدَاتٍ التي أبْرَرَهَا لإِنْبَاتِ مُدَّعَاهُ وَالْأَسْبَابَ الشوية يه التي ا وصور إنكال 


# 00 


الْحُدَعَى عَلَيْو أو يفيه دفو وَالَْوِلةَ لني قَدَمَهَا بات دَفْعِد مين كَْقِيهَ الحكم وَالِلرَ رَام. 
يَعْيِي دان يحوي الإعلامُ عَلَى الأمُورالآنِيّةٍ 
-١‏ دَعْوَى المدّعى: إِذَا 3 سَرَدَ الْمُذَعِي دعا 4 في جَلَسَاتِ عَدِيدَق 0 الْقَاضِي في 
جَمِيعِهًا وَيَطوِي (أوَلَا) الْمُكرَّرَةَ مِنْمَاء ل كا فَائدةَ ني ذكْرِ الْمُكَوَّرِ يل إِنَهُ يُوحِبُ الصَعُوبَة 
وَالَمُويسَ حِينَ تَدقِيقٍ الإغلام اسْيْنَافِيا أو تَمْييرًا (انيَ) يُخْرِحٌ الإقَادَاتٍ الْمَيْرَ اللّازْمَةٍ في 
الدّعْوَئ؛ لِنَّ ذِكْرَ إَِادَاتِ غَيْرِ 3 فِي الدّعْوَّى اشْتِغَالُ ِالعَبَِء وتَوخِك ذلك الاشكال 
عِنْدَ تَذِْيِقٍ الإغلام اسْيثْنَافًا أو تَمِْيرًا «تَالِنا يَكْتْبُ لِقَادَاتِ الْمُذَّعِي التي ينها في الْجَلَّسَاتِ 


الْعَدِيدَةِ في مَحَل وَاحِدٍ 


ل سا بير 


؟- جَوَاتُ للع عَلَيْ: إِذًا أَجَابَ الْمُدَعَى عَلَيْهِ أَجْوِبَةَ في جَلْسَاتٍ عَدِيدَة فيدَققٌ 
4 جَمِيعَها وَيَطْوِي أَوَّلا المُكَرّرَ مِنْهاء َاِيَا يُخْرحُ الْأَجْوبَة الى لا تتَعَلّقٌ بحل الدَّعْوَئ) 
اه يكب أجو دعن عله تعلق الدع رَىئ الَّيَى أَجَابَهَا فى جَلْسَاتٍ عَدِيدَةٍ في مَكَان 


ف 


أ 
0 هس اه 


_- 52 تبُوتٍ الدَّعْوَئ: فَإِذَا كَانَتِ الْأَسْبَابُ الْمَذْكُورَةٌ الإقْرَار فََحِبُ كِتَابَهُ عَيْنًا؟ 


2 ٠ 
52 


أنه يُختمل أن يَظُنّ القامى كَلَامَا لا بعد :إِهرَارَاء وَإِذَا كانت الأشبات الْمَذْكُورَة أؤراقا 


م 


وَسَنَدَاتِهِ قبَحِبُ عَلَىْ الْقَاضِي أَنْ يَذْكْرَهَا عَيْنَا في الإغْلام, أَما إِذَا كَانَ ني يَلْكَ الْأَوْرَاقٍ 
جِهَاتٌ لا بعل بالدَّعْوَى» قََا يَجِبُ دَرْجهَاء وَإِذَا كَانتِ الْأَسْبَابُ الْمَذْكُورَةٌ شَهَادة فَيَجِبُ 


هو 


كِنَاية صورّة شَهَادَتِهِمْ عينا؛ لِأنّهُ مِنَ الْجَائِرِ أن و3 صَورَةٌ 5 الشّهَادَةٍ غَيْرَ متب ِلدَعْوَى» 


041 فَوَانِينُ الشّريعة الإسلاميّة انّتي كَاذَتَ تَحَكُم بها الدولة الْعثْمَانيَةُ 


و 


َيَظذّن الْقَاضِي أَنَّهَا مُوَافِقَة لَهَاء كَمَا أنه ِحِبُ كِتَابَُ أشمَاء الشهُود وَأَوْصَافِهِمْ وَنَّهُ جرت 
كي | يرا وَعَلَنَه وَإِنَ لكي علا كانتي حُضُورٍ الطَرقيْنِ وَالشهُونِ وَإِذَا كَتِ 
الْأَسْبَابٌ الْمَذْكُورَ اليمِينَ أ اكول عَنِ الْيَمِينء فَيَجِبُ بَيَانُ صُورَةٍ يمن اللِي كلف 
الاي الْحَصْمَ لِيَْلِفَة أنه يُسْتَمَلٌ أَنْ تَكُونَ الْيَعِينُ الّذِي كلف الْخَضْمَ لِيَحْلِفَهَا - غَيرَ 

رَافة لأضولهاء وَيَكُون حلفت الشدعيا عله اين أز وله لكل سيا نكم 

وَمِنْ قَوَاعِدٍ الصَّكٌ أَنْ يَذكْرَ ذ في الْحُكم الشَرْعِيٌ يّ الْمَبيي عَلَى اله رار عَِارَةَ إرَام وَفِي 
الْحُكم الْمَبِيٌ عَلَىْ الشّهَادةِ لَفْظَ اليه وَذَّلِكَ إِذَا ادع الْمُدّعِي قَائِلَا: إن لي فِي ذِمّتِك 
الوا ا ا ل ا 
(قَد ألَرَمْت الْمُذَعَى عَلَيْه بن يَدقَمَ لِْمُدّعِي الْعَشَرَةَ دنَايرَ). وَإِذَا أنكَرَ الْمُذَعَى عَلَيْهِ َعْرَئ 
مدقي رةه امد ره بل ا بي الاو (تَدْ تَبَهْت الْمُدَعَى عَلَيْهِ أن 
يَدْفَمَ للْمُدَعِي الْمَبَآ مَ الْمَذْكُورَ). 

وَقَدَ ذكرٌ في شَرْح الْمَادَة ال(5١181١)‏ بأنْهُ قد النك لماوع 0 تحير 


مع عمل 


الاغلانات لزي ليق َوه ويطك نوة سمه دح 6 


أكون ولجنا عل القاضي في عذال الخال أن يكم لزنا ب : لق بنك التي 
َإذَا أَحَرَ ذَلِكَ يَكُونُ آنا بتك الْوَاجِبِ وَيَسْتَحِقّ الْعَرْلَ» فَلِدَّلِكَ إِذَا أَخَرَ الْقَاضِي الْحَكُمَ 


وس 


حَوْفًا مِنَّ الْمُذَّعَى عَلَيْه أو أُمَرَ مر المُذَعِيّ الصَلّح قَاضْطَرّ الْمُذَّعى لِمُصَالَحَةٍَ الْمُذَعَىْ 


4 


عَلَيّْه بنَاءً عَلَىْ أَمْرِ وَإِْحَاحِ الْقَاضِيء 0 الْقَاضِي «وَاقَعَاتَ المفييت وَالْحَمَوِيَ) وَكَلَ 0 
في موادا ال(١5/ا١ا‏ و١41١‏ 000 0 كَمَا أنهُ يّنَ في الْمَوَادٌ اليب 


10 ا 57 تحنس 
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ا ا 


وَل اشهُووِ متلا إِذَا أَنْبَتَ الْمُذَّعِي َوه بالشّهُوو وَجَرَتْ تَكْتهُ راو علنا علق 
الْأصُولِء َاشْببَهَ القَاضِي بِسَبّبِ ارد فى أذ الشؤوة هو زوق تعد 1 ا 
فل أحَدَ أَمَائِه إلى الاتكاض المَوْ وق الْكَلِمَة الْذِينَ لهم اختلاطً الهو وَيَتفَخَصض 
آَل يدا ممه هد اللالة ؛ شُهُودٍ في دَعْوَئ» قَسَعَ الْقَاضِي أحَدَهُمْ قبل الخكم 
يَقُولُ: (أسْتَْفرٌ الله قَد سّهِدْت كَذَِا). كم يمير الْقَايِلَ وَلَدَى سُوَالِهمْ أجَابُوا أنَّهُمْ بَاقُونَ 
عَلَْ شَهَادَتِهِمْ فلا يَحْكُمُ الْقَاضِي بتِلْكَ الشّهَادَاتِء وَيُخْرِحُ أُولَيِكَ الشُّهُودَ مِنْ مَجْلِسِو 
وَيُجْرِي التَّدْقِينَ وَالْبَحْتّ فِي حَمَهِمْ مذ ظَهَرَآ َه نّم أنّاسُ سُوعء فيد َهَاَهُمْ؛ وَيَجِبُ ِي 
هذا الزَّمِّ الِإعْتنَءُ الزَائِدٌ في ذَلِكَ إِذْ إن سود ركنن أناس لا تفل شَهَاةنّهُم؟"". 
الْمَسْألهُ الَانيةُ: ذا َمل الْقَاضِي وُقُوعَ الصُلْح , يْنَ الطَرقيْنِ» قَلَهُ أَخِيرُ الْحُكْم بن 
عَلَنْ ذَلِكَ الْأَمَلء سَوَاءٌ كَانَ الطَرََانٍ أَقْرتَاءَ أ جار انْظرِ الْمَادَهَ ال(18757)) لِأَنَّ 


. ل 


الْقَضَاءَ يُورتٌ الحَقد وَالعدَاة ةينه النّامء ‏ قبَحِبُ الِاخْيَرَازٌ مِنْ ذَلِكَ قر الإنكان. 


2 


المَسَلَةُ الثَالئهُ: إذّا طَلَّبَ الْمُدَّءِ عِي الإْهَالَ لإقَامَةِ الشّهُودٍ لات دوا مُهَل كما 


5 


أنه لَّهُ إذَا أثبت الْمُدَعِي دَعْوَاه فَدَهَمَ الع عَىْ عَلَيْهُ الدَعْوَى وَطَلَّبَ الإِمْهَالَ لإنْبَاتِ ذَفْعِه 


أَمْهَلكُ أ 


يَسأَلُ الْقَاضِي الْمُدَّعَىْ عَلَيْهِ عَنْ دَفْعِه فَإدَا وَجَدَهُ صَحِيحَاء أُمْهَلَكُ أمّا إِذا لَمْ يكَنْ 
صَحِيحًاء فلا يجيبة الك ح الْمَادَة ال(8؟18١).‏ 

الْمَسْأَلة الرَابعَةٌ: إذا ا الَاضِي عُلَّمَاءَ بَلدَيِهِ في مَل وَكَمْ يَعْتَمِدْ عَلَى الْمَْوَى 
الّتِي َفتوْهَا وَاسْتَفْنَىْ مِنْ عُلَمَاء يلد و أخرئ, فَلَهُ تَأَجِيرُ الْحْكْمِ حَتَّ تر ِلَيْهِ الْمَنْوَى «رَدَ 
الْمُحْتَانِ لشاف وَالْحَمَوِيَّ». 


3 


)١(‏ فإن أقام المدعي باثنين منهم في اليوم الثاني وشهدا على ذلك» تقبل شهادتهما ويقضئ بالمال؛ لأنه لما أعاد 
في اليوم الثاني تبين أن الراجع غيرهما فيقضئى بشهادتهما؛ لأنه لا تهمة فيها (الولوالجية في الفصل الخامس 


9 فَوَانِينَ الشريعة الإسلامية انّتي كَانَتَ تَحْكُم بهًا الدَولَه الْعثْمَانِيَةُ 
سس ااا مك لت لش ل لل سس سمس 


الباب الثاني 
في الحكم 


يك في فصل كرو 

وَلّها: سَبقُ الدَعْرَىئ 

عدت م 
| اله مث ترط في الم سي الوا مقط في كم فاضي ا 
في خُصُوصٍ مُتَعلَقِ يحُقُوقٍ انس ادَعَاءَ أحَدِ عَلَىْ الآحَرِ في ذَلِكَ الخُصُوصٍ فِي ظ 


ب 
4 2 
ا 


ا ا د 


رَطُ في الم الصّرِيح الْقَِي سيق لدعو الصَّحِيحَق أي يم في لخم 
وجو احضوم السَّرْعِية؛ أن الْقَاضِيَ لا يَمْلَمُ حُقُوقٌ النَّاسِء كَمَا أنه لا يُجبرُ النَّاسَ 
عَلَىْ اسْتِيفَاءِ حُقوتِهِم (الرَيْلّعِيّ فِي باب الاخيلافٍ فِي الشَّهَادَة)» وَلِلنَّاسِ أَنْ يُطَالِيُوا 
بِحُقَوقِهمء أو أَنْ يَيْرْكُوهَاء وَلَيْسَ لاض عن الَاُلٍ ني َلِكَ إِذَا كَانَتِ الْخْصومَةٌ 
الشَرْعِية مَوْجودَةٌ يي الظّاصٍِ وَفي عْسِ لمر أيْضًا َالدَعْوَى وَالْحْكُمُ صَحِيحَانٍ. 

ما إِذَا كَانَتِ الْخْصُومَةٌ مَوْجُودة في الظَاهِر فَقَطْ وَغَيْرَ مَوْجُودَةٍ فِي تَفْسٍ الْأَمْرِ ققد 
اختلفت فِي جْوَازِ الحُكم الْمَبييٌ عَلَىْ ذَلِكَء فَعِنْدَ بَعْضٍ الْعُلَمَاء لا يَجُورُ َذَا اْحُكمْ؛ 
وَعَلَيِْ لَوْ عَلِمَ الْقَاضِي أَنّهُ لا تَوجَدُ حصُومَةٌ حَقِيقِية بيْنَ الَرَقِيْنِ وَأنَّ الدَعْوَئ الَّتِي 
أقاقاقا تقد نانفو علا ال و 1 لل ل ةس ل ل 
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فلاو يَسْتَمِعْ الدغورئة فَإِذَا اتتيعها الْقَاضيِ م مَعَ م اوه بدَّلِكَ قلا يعسد يعتبرُ الْحكمْ الْنِي ل 
عل كلك الدصوئه اما إذاحكم التايبي بِدُونٍ عِلْم بَِلِكَ َهُوَ مَعْذُورٌ وَيَنقذَ قَضَاوؤُه 
وَهَذَا الحكم جَايْرٌ ِنْدَ نض اَّمَل لِك لووك أحد لكر يطلب جميع توه 
الي في الْبلْدَةِ الْْكَانية ني وَالِادَعَاءِ بهَاء وَكَانَ مُوَكَلْهُ ايا وَأَرَادَ إِنَْاتَ ا فَادّعَىُ 
الْوَكِيلٌ الْمَذّكُورٌ في حُصُورٍ الْقَاضِي: أ لِمُوَكَلِهِ في ذِمَةٍ الْمُذَعَى عَلَيْهِ عِشْرِينَ دِرُْهَمًا 
يت له تنكلة إِْيَات وكاليه رسا مَالَمْ يَذَّع بوثل هَذْهِ الدَّعْوَى)» 2 فِي دَعوَاه 
ا اك عَنْ صَاحِبٍ الخ فأ 3 دعن عَلَيْهِ أنه مَدِينٌ ِضَاحِبٍ لمن 
كال الَكيل, َلِْوَكِيلٍ ِنبَاتُ وَكَالَته وَيَحْكُمْ بِمُوجِبِهًا (الْحَمَوِيّ): كَمَا أنه 

يَحْصْلُ إِنْبَاتُ هلال نمقياة ولعت ف زع وال ايلو تنو 145 
0 وَيُشْتَرَطُ في حُكُم الْقَاضِي بخُصُوصٍ مْتَحَلْقٍ بحُقُوقٍ النَّاسٍ - ادّعَاءُ أحَدٍ عَلَىْ الْآحَرٍ 
في ذلك الخطوس في أزلوالاتره رلا بعت الضكم ون فرواساق تعزى» تنا لر 


ادعو أحد أنه َكِيلٌ ع فلَانٍ الْعَائِتِ قف الْخُصُوصٍ الفلَانيُ) َأرَادَ نباب تَ أَمْر بدُونٍ 
ارو عط قذي ذلك للع موقي (الشكري 

ات 

الحكم الصريح) َس فِي الحكم والقضاء الضمنِي فلا يشم لتر سَبّْق الدعوّى 
وَالْخُصومة وَدُلِك: 

8 


لا: إِذّا شَهدَ الشّهُودُ عَلَىْ 0 للم ل 1 08 


5-8 
0 


وَأسم أبيه» وَحَكَمَ الْقَاضِي بِذَّلِكَ الْحَقٌ» َيَكُونُ قَدْ حَكمَ ضِمْنًا بِالنَسَبٍء مََ أنه لا 
رن ل ار ماده( 0) (الْحَمَوِيَ). 


را ره مه 


َانِيًا: إِذَا شَهِدَ الشّهُودُ أنّ فاه رَوْجَةٌ فَانٍ كَدْ وَكَلَتْ رَوْجَهَا في الآمْرٍ الفلاني في 
لدّْوَئ اْمُقَامَةِ عَلَى الْحَضْم اْمُْكروَحَكَمَبالتَوكيلء قيكُونَ قَدْحَكَمَ ضمْنا بال جية بَينَهمًا. 
لذ لووك اعد كرفي الخرمة عن ف الغو الْمتَكوَنة يَهُوَيِيْنَ انه عَلَى أَنْ 


تَكُونَ الْوَكَالَةُ الْمَذْكُورَةُ مُعَلَمَةَ عَلَىْ دُحُولٍ شَهْرِ رَمَضَانَ وَادَعَى الْوَكِيل الْمَذْكُورُ لِمُوَكَله 


411 فَوانِينَ الشريعة الإسلاميّة انّتي كَانَتَ تَحَكُم بها الدولَة العثْمَانِيَة 
حَقًا به عَلَىْ الْوَكَالَة الْمَذْكُورَق كر لْمُنَعَىْ عَلَيْ بالْوَكَالَ إل 0 رَمَضَانَ» فَأكَام 
الركل ميو ل 1 ويد هلال وَمَصَان فرت هلال رَعَضَانَ عدن 23 بوب الوكَالِ(اْحَمَوي). 

رَابعًا: ذا أقَامَ أَحَدٌ دَعْوَى عَلَىْ آحَرَ قَائِلَا: نك قَدْ كَفَلْت الدَيْنَ الذي يَثْبْثُ فِي ذِمة فلانٍ 
بأمْرِو. كَآكَرَ المُدَعئ عَلَيِْ بالْكمَالَةِ بالْأَمرء إلا أن كر الدَيْنَ كَأنبَتَ الْمُدَّعِي الدَيْنَ وَحَكَمَ 
الْقَاضِي عَلَىْ الْمُدَعَىئ عَلَيْه يكُونْ هَذَا الْحُكُمْ حُكُمًا عَلَْ الْكَفِيل قَضْدَاء وَعَلَْ الأَصِيل 
لَب خسنا حال كَويه لم تنيق صغوئ عَلَ اليل الْمَايِبِه وقد يأرو الْوَارِدِ في هَذِهٍ 
الال ا 1 َه عَلَى هَذَا الْحُكمء وَلَكِنْ َه تير وَدَلَ في دوع الْكفيلٍ عَلَْ الأصِيلٍ 
(الْحَمَوِيّ). 

الْحَُكَمُ اموي أمَا الْحَكْمْ الْفِعْلِقُ لا يَحْتَاجُ لِلدَعْرَ وَذَلِكَ إذَا كَانَ فِْلُ الْقَاضِي 
مَحَلّ الْحَكُم » فالا ي* شْترَطُ في ذَلِكَ الْحْكُمٍ سَبْق الدَعْوَّى. 

مََلَا: َو رَوّجَ الْقَاضِي الصَّغِيرَ الَّذِي لَيْسَ آ ولي َو باعَ مَالَ الْيتييم» أو قسَمَ 
اشْتَرَىْ مالا كيم فَهُوَ فَهْوَ حَكمٌ فِعْلِقٌء لط في م هَلْهِ ال 0 ة الدَّعْوَىُ 
الصَّحِبِحَة حَنَى لَوْ عَرَضَ الْأَمْرُ إلى قَاضٍ آََرَيرَى عَدَمَ صَلَاحِيةالْقَاضِي لتزوِيجٍ الصَّخِير 
َلَيْسَ لِذَّلِكَ القَاضِي أذ يقش شك القاضي تاربع الصَّخِيرِ كَمَا بيّنَ في شَرْح الْمَادَة 
ال(ى 18 0 المُحْتَارِ). ْ 

كس مُسْتنَى: إن فِعْلَ الْقَاضِي فِي الْمَسالتيْنِ الآتيين لَيْسَ بكم . 

الْمَسْأَلهُ الأولى: إِذَا أَذِنَ وَإِقُ الصَّخِيرَةِ الْقَاضِيّ بتَزوِيجٍ الصَّغِيرَقَ فَرَوّجََا الْقَاضِيِء 
قلا يَكُونَ فِعْلُ الْقَاضِي حُكْمّاء بل يَكُونُ وَكَالَة عَنٍ الْوَلِيٍّ. 

الْمَسْأَلَةٌ الَايَة: لَوْ أعطَئ الْقَاضِيِ غَلَةَ الْوَفْفٍ الْمَوْقُوفَةِ عَلَىْ الْمَكَرَا مي فا يعد 
هَذَا الْفعْلُ حَكْمَاء وَلَهُأنْ يُحْطِيَ عَلَّه دك الْوَقْفِ الأخرَئ لِمَقِير آحَرَ «الدّ الْمُخْمَارَا. 

متَعَلقُ بُقُوقٍ النَّاسء أمًا ني الْأحَكَام الْمتَعلّعَة بحُقُوقٍ الله عَرَسلّ قلا يُشْترَط 
الدّعْوَى فِبِهًا كَالطَّلاقِ حَنَّىْ لَوْ شّهِدَ شَاهِدَانٍ لَدَى لَْاضِي أن انا قن طَلق رَو جه 55 


معو 


وا عاقتها ؛ فَيَحْكُمُ الْقَاضِي بالطّلاقٍ 3 بَِنَهِمًا. 


و 


لي 


لعفل 
1ه 
1١‏ 
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)يه 1212111 » بتنني َّلق بلحم بط 
جر ححاكمَةٍ عماج محشُورافي خلس الحم وحن ولت سد على آحَ | 
خصُوصًاء وَأكرّ به الْمدَعَى عليه" م عَابَ ف بل لحك عَنْ خيس الْشُكُم؛ َِاضِي أنْ 
ظ يَحَكُمَ في غِيَابه بِنَاءً عَلَى إِقرَارء ليق[ هه الْمدّعَى عَلَيْهه دَعْوَى الْمُذّعِي وكام ْ 


المُدّعِي اليه في مُوَاجَهَةٍ الْمُذّعَى عَلَيه نم عَابَ الْمدَعَىْ عَلَيْهِ عَنْ تخلِسٍ الحكم, أو 
وي قبل التَْكية واكم ََِاضِي أن يْرَكيَ الب ويَحْكمَ به 


كما أن يسترط كسيب اماد ال11140) عُصُوك الطَّكَين حِينَ المَُاكمق كَدَيِكَ 
ترط حُضُوُهُمَا في مَجْلِسٍ الْمُحاكَمَةِحبنَالْحكُم أو حضُوءُ تاهما يَْني رم ُضُورُهُها 
في مَجْلِسٍ الْحُكْم حِينَ النطقٍ بِالْحُكُم بَْدَ إِجْرَاءِ الْمحَاكَمَةٍ: اليا 
بخكه لب في حي كما لحكل فخي سوا كلايع علس الخم. 
اه عَائِبا عَن الَْْدَة 0 إلا أنه في الْمَسْألتين الآنيتين لاي قرط خغيرز المدعر 
لحن الشكم: 
الْمَسَألة الأولى: لو ادَعَى لدع اج خسو 1 كر به الْمُدَّعى عَلَيْه : 
الحُكم عَنْ مَجْلِسٍ الْحُكْمء ؛ َلِلمَاضِي أَنْ يَحْكُمَ في غِيَابهِ به عَلَىْ إِقرَارِو أي يَلرَ 
الْمُقِرٌ بإِكرَارِ؛ أنه في حَالَةٍ إ قرَارِ الْمُذَعَىْ عَلَيْه بدَعْوَى الْمُدّعِي لَا يَكُونْ الْقَضَاءْ 00 ش 


0 


قَضَاءٌ في نَفْس الْأَمْرِ بَل يَكُونْ في الْحَقِيقَة ِعَانَةَ لِْمَقَضِيٌّ آ لهُ (السَّيليّ)» حَيْتُ إنَّ حَجَية 1 
الْإقْرَارِ غَيْرُ متَوَقَفَةِ عَلَى حُكُم الْقَاضِيء سَوَاءٌ كَانَ الْمُدَعَى به عَيْنَ َو ديْنا أ تم يك 


ا 


1 


58 اكَانَ ا َرَ المَّخْصٌ الْآححرُ الْوَاضِعٌ الْيَدَعَلَْ ذَلِكَ الْمَالِ بأنّهُ ملك الْمُدَعِي 
فى الشخش الماقرر شري لحان المناكرة لِلْمُدّعِيء وَِذَّا كَانَ المُقِرٌ به ديْنا 
ا عَلَيْهِ مِنْ جِنْسٍ مَطْلُويهِ «رَدَ الْمُحْتَارِ 


هَالفتع) , 5 
كس 2 ا ا 0-1 5 وم س١‏ 


ع الْمُدّعَى عَلَيْهِ مِنْ دَعْوَاهُ في حَُضُور الْقَاضِيِء نُمَ تَعَيّبَ الْمُدَعَى 


ير الْعَائبُ 


”4 قَوَانِينَ الشريعة الإسلامية التي كَانَتَ تَحكُم بها الدولة العثمانية 


عَلَيْ قلِلْقَاضِي ِعْطَاء لكام بالإبِرَاءء والخكم الذى يُكون عَلَىْ هذا الْوجو يكون كما 


وَجَاهِياء فا يُعْتَرَضُ عَلَيْهِ وَلَا يقَامُ 0 ضِدَّه؛ لِأنهُ لا يُوجَدُ طَرِيقٌ شَرْعِيُ رفع ذَلِكَ 
الْإقَرَارٍ أو الْإِبْرَاءِ مَا لم يدعب أنه ادع الم لَعَ بَعْدَ الإقرَا وَقَد بَيّنَّ في الْمَادّةِ ال(1811): 
أنه لا يسمَعْ ادّعَاءٌ الْكَذِبٍ فِي الإقْرَا ِيَعْدَ صُدُورِ الْحْكُمء ٠‏ فَلِدَلِكَ لا يَجُورٌ الاتِراض فِي 
هَذِهٍ الْمَسْألَةِ عَلَى الْحُكُم ب بادَعَاءِ الْكَذْبٍ فِي الْإقرَاِ وَلَكِنْ هَل يَجُورُ لَه الاغيِرَاضُ عَلَى 
الْحُكْم بدَعْوَى أن الإ َرَارَ أو الإبْرَاءَ كَانَ مُوَاضَعَةَ يَيْنَهُمًا؟ 

الْمسْلَةٌ الَنيُ: كَذَلِكَ لوْأنْكَرَالْمُدَّعَ عَلَيْه دَعْوَئْ الْمدّعِيء وَأقَامَ الْمُذَعِي الْيَينةَ في 


مُوَاجَهَةٍ الْمُذَعَى عَلَيْه نُّمَّ تعيب الْمُدَعَى عَلَيْهِ عَنْ مَجلِسِ الْحُكمء ٠‏ أو توفي قَبْلَ التَركية 
وَالْحَكُم؛ فاضي عَلَى روَائة عِذْدَ امام أبِي يُوسْفَ الْحكُمُ في حِبَابه بَْدَ تَْكَِة الي سر 
عونق أن هود عُُولٌ مَفبُولُو الاق ويد اْحهُمْ في عن امسا ًا ححا 


0 32 


عَلَىْ الْحَاضِضِ َالْحُكُمْ غِيَابياََْ الدع عَلَيْه في هَذِه الْمَسْاكةِ الدَنِيَةِ مروِيةَ عَنِ الإِمَام 


- 


#2 ٠. 


أبِي يُوسُفء وَقَّدِ احَارَنْهَا الْمَجَلَّهُ؛ أن هَذِهِ الرَوَايَة أَرْهَقُ بالنّاسِء وَقَدْ رُجَحَتْ مِنْ طَرَفٍ 
الْخَضَّافٍ انظ الْمَادَةَ ال(١‏ وَشَرْحَهَا (الْخَاتيةَ والولوالجية). 

رم تيع ْم الذي يَصدُرٌ ََْ الج الْمَذكُور في المسالة إلى المُدَعَئ عَلَيّه 
وَلَُ الاعيِرَاض عَلَى الْحُكُم بأ يَطْمَنَ ذ في الشّهُودِء أَيْ أَنْيَدْقَمَ الدَعْوَ» وَيَكْفِي حُضُورُ 
َائِبٍ الطَرَقيْنِ حِينَ الْحُكُم. 

ودورت تتعة انوع 

الوح الول وَكِيل الْمَدّعَْ عَلَيْدَهسْوَاءُ كان كيلا لِلْخْصُومَة وَالدَعْرَئْء كأن يُوَكُل 


ا ا راذع يع 


الفدع عل وكيلة للستت على الد عُوَئ الْمُقَامَةِ عَلَيْهِ مِنَ الْمُدَّعِيء وَأَنْ يتَرَافَعَ مَعَهُ وَأَنْ 
يَتَرَاقَعَ في مُوَاجَهَةٍ هَذَا الوَكيل» وَأنْيَحْكُمَ الْقَاضِي في الَْضِيدَ أو أن يكُونَ وَكِيلَا أجل 
القَضَاء وَذَلِتَ هُوَ الْوَكِيلُ لَذِي يعي لِلْحْكُم عَلَيْ مد إقَامَةِ ابي من الْمُدّعَى 0-7 
عَلَه قَِدَاعَاتَ الْموَكلْ بَعْدَ تين وكا 116 15116 0 


الْجَرْء الرابع / الكتاب السادس عشر الْقَضَاءْ ه04 


هَذَا الوكيل. 
سو و ه 


النوع الثّاني: دَصِي | ا سَوَاءٌ أَكَانَ وا 00 7 رصا منصوءًا؛ لإن لوت غَائِْبٌ 


وَوَصِيّْهُ يوم مَقَامَهُ ل حَقِيقَة (رَدَ الْمُحْتَارِ) وَوَلِيٌ | لصّغِير وَوَصِيٌّ الْوَصِىٌّ هما مِنْ ها القبيل» 
ا 


اه ١_‏ شركاه ده 2 1 1 ام عرسيو شاه 5 مره اع 
كرَى التَّعرَى في مواجهَة َْلاي كذ كزع ١‏ عَلَيْهمْ قَيَحْكَمْ عَلَى الْمُوَكلٍ الْعَائبٍ أو 


2 


الْمَيْتِ أو الصّغِي وَيييْنْ أن الْحْكْمَ عَلَى الْعَائِبٍ كَانَ فِي مُوَاجَهَةٍ وَكيله» وَعَلَىْ الْمَيّتِ أو 
صر في شرج وس زر ةلاكد شك َك لوأ فوص رزبلا 

2 الثَالِت: مَوَلي الْوَفْفِء قِبَحْكُمُ الْقَاضِي في لاخر الْمتََلَقَةِ ِلْوَق عَلَى الْوَاقِققِه 
كد يت صُورة لِك في شرج اماد (458) وَيَسكُمْ في الأثور المتعلقة بالف عل 
الوَقَفِ «رَدَ الْمُحْتَارِ». ْ 


6 و 3 


2 م 5-0 ل اي 0 
التو الرّابع: 2 ب أحد حَدُ الْوَرَنَة عَنْ بَاقِي الْوَرَئَقَ وَتَفْصِيلٌ ذَلِكَ قَذَ يُيّنَ في شَرْح 
ا 


وو 


6 وَتَاينا» عل الإِمَاء مين دا مُوَ ساني 1 500 :كر امع عد ير كر 
قَائلَا: إن لى وَلِمَانٍ الْكَائِبِ بالإشْيرَاك في وْمّةِ هَذَا الْمَُعَىْ عَلَيْهِ عَشْرَةَ ناير وَنْبَتَ ذلك 


- 
0 


10 7 2 000001 َه ا 56 ووم را رقلقعور وسا له 0 0 
فالقاضي يَحكم على المد عى عَلَيّْهِ بِالْعَسَرَةٍ دَنَانِيرَِ إلا أَنْ الْمُدَعِيَ يَأَخذْ عِنْدَ إِجْرَاءِ الخكم 


م2 رك 2 00 7 همه ١‏ سرع م م 2 د اس 
حَيَّنَهُ الْخَمْسَةٌ دََانِةَ فط وَعَا الْسَيْسَةٌ الأحرى مأخذها العاف عند فدويفه فإذااجكاء 
لاي وَصَدَقَ امد الْحَاضِيُ بُخْر ري حُكُمَ مَادَتيْ 1١1(‏ و5١١1‏ (جَايِمَ الْفُضُولَيْنِ) 


ال 3 


وَصُورَة الينام في ها الع اْحَامِس أن يكُونَ ادن م لِلْمُدَعِي وَلِسَرِيكِهِ | لَعَائْبء آم 
الصُورَة الأخرَئ قيفي لو السّاوس. 1 
ما عِنْدَ امام الأغظم د قلا يَكُونُ أحَدُ الشّرِكَيْنِ في الدَيْنِ حَضْمًا عَن الْآحَرٍ في غير 


الإِرثْ» وَقَوْلُ امام 0 قِيَايِىٌ انْظَرُ شَرْحَ الْمَادّةِ (1147). وَلِذَِكَ فَإِذَا ادَعَىْ أَحَدٌ 


5-0-0 


الِإِسْتِحْقَاقَ في عَمَارٍ يَتَصَرَ ف به أَويَحَةٌ أشْخَاصٍ في مَوَاجَهَة دخ مِنْهُمُ وك دَعوَاة 
مع »4 رو عسر مه ورم ست 1ه سخ ؟ الح اط و ار ا 


رام هاس ه 


45 فَوَانينُ الشّريعة الإسلامية انّتي كَانَتَ تَحكُم بهًا الدولة العثمانية 
مِنَ الإرْثْء وَل يكن الدع عَليكا النْنَانِ هُمَا الْوَاضِعِِ الْيَدَ قَقَطْ (قَتَاوَئْ ائْن | و3 

فِي الشّهَادَة)» وَيَحْكُمْ القَاضِي فِي الْوِثَالٍ الْمَذْكُورِ آيِمًا بالْحَمْسَةٍ ير حِصَّةً الْمُذَّعِي 
هوا يكم يموع ْم انين وعِفْ كدوم ايب يكوه ؛ ا اله 
الْمُبيّنِ في مَادَكَ 00 0). 


ا : أن يَكُونَ أَحَدُ الْمَدِينينَ تايبا عَنِ الْمَدِينِ الْآَحَرِ جاه الذَّائْنِ؛ مََلَا: لَوْ 
كَانَ لأَحَدِ عَشْرَةُتنذيرَ في ذْمةِ ريد وَعَمْرو قَدَعَا عَمْرٌو إِلَىْ الْمُحَاكُمَةِ في غِيَابٍ زَيْدِ وَأنْبَتَ 


59 
لي : 
لاسا 
١-0‏ 
دش 
كم 


ائرا لهُ في ذْمّةِ الانِيْنِ عَشَرَةَ ني فَيَحْكُمُ عَلَىْ رَيْد وَحَمْرِو بِأدَاءِ الْعَشَرَةٍ ََاِيرَ عَلَى 
ِوَاية الام الأظم وَي واي حر عن الإتام الأمء وَكَذّكَالَ لسن 
5 و لي 


لكا إن بحص عَذْرِو قط وَلَايسرِي الحْكم عَلَى يالا 
التو الاين الْآجِتيُ الّذِي في يد مَالُ الْمَيّتِ َك 8 00 ل مَنَلَا: لَو 


مه 


كو 6ه 2ه سم ١‏ ل 


هك ليك في ترق مرك جوع اله اتحصر 1 مهلك أذ أوصئ يه ثم نوي ْو 
الدَيْنِ عَلَى الْمَُوَنَىْ ل تمع مُوَاجهَة ذَلِكَ الشَّخُصٍ الأَجِتَيٌ الْمَؤْهُوبٍ لَهُ أو الْمُوصَىْ لَه 
211111111111111 
في يلْكَ الدَعْوَئء وَالْقَاضِي يُعَيّنْحَضْمًا أَيْ وَصًِا عَنِ الْمَيّتِه وَيَسْتَوعْ ييه مُذَعِي الذَيْنِ. 
التو الوم: كوه عقن الموفرلق علجيم حضتا عَنِ الْبَعْضٍ الْآحَرِ إذَا كَانَ الوَقفٌ 
تابنا َم إدا لم يكن يكن تابنا وريد نات الْوَِْيد ما يَكُون ضما «رَد الْمُْتَارِ وَالدَُ 
الْمُخْتَارَاء مَتَلَا: إذَا كَانَ وَقْف مَوْقُوقًا عَلَىْ أَحَوَيْنِء قوفي أحَدُ الْمَوْقُوفٍ عَلَيْهِمَا قبتي 
الوَقْفُ نَحْتَ يَدِ الْمَوْقُوفٍ عَلَيْه الْحَيٌّ مَعَ أَوْلَاد الْمتوَف فَََامَ الأح الْحيُ عَلَى أَحَدٍ أَؤْلَادٍ 


7 


3 


جيه الْمُتَوَقَى بن الوَقْفت م مَشْرُوط لِلأَوْلَادِ بَطْنا بعْدَ بَطنء فَُسْمَعٌ هَذِوِ الدَعْوَى وَالْبيهُ وَلَوْ 
0 ا 
0 ىثُُ و ا هو أن لسعك» 


)١(‏ أي بأن يكون قيامه عنه حكمًا لأمر لازم «الفتح». 


ال لاا الحا لسع اه اه 
الأَحْوَالٍ لِلشَّيْءِ الْمرَ 0 ِهِ عَلَىْ الْحَاضِرِء وَكَوْلُ: في كل الْأَحْوَالٍ. هُوَ للاخْيرَازِ مِنَّ الَّنِي 

ا ل ل ا 
000 ا 2 2 ور 2 هد مه 

سَبّب). مِنْ أن يَكونَ شَرْطا كُمَا سَيُوَضَحٌ ذَلِكَ قرِيبًا. 


مث أنه قد احمُرٌ في هَذَا الع التَاِع (مِنَ الذي يَكُونُ سيا في حَالٍ وَغَيْرَ سَبَبٍ في 
حَالٍ آخرَ)؛ في ِو الشورة بل ني حل ارقأ وَاْيُ فيحن اا مكلا 


لو ادَّعَىْ أَحَدٌ عَلَىْ امْرَأةٍ قَائََا: (إنَّ زَوْجَك فْلانًا قَد وَكَلَني ِالدمَابِ بلك إل وكا ماك 


ل سس سوهرءغ _. ار 
وَادّعَتٍ الزَّوْجَةُ أن رَوْجَها طَلَقََا َكانه وَقَامَتِ اله وَآنْتْ مُدَّعَاهَا)» قبل هَذِه ابن ني 
2 02 4 و - - ا اي ع أ 3 2 1 م 010 
حَقٌ الْوَكيل الْحَاضِر لِقِصَر يَدِهِ عَنِ الزّوْجَةِ وَلا يُقبْلُ فِي حَقّ الْعَائْبِء وَلَا يَنْبْتْ الطلاق 


او ا ا و ري 
كا كانية1 لخ و صلمة له ا ء عَلَىْ فَسَادِ 
قل لمشتو باع يع إل وب و11 0 ع حَقٌ شخ الْبْع حَسْبَ الْمَاد 
ال(0/5")» قلا يُقبَل ادّعَاءُ المُشترق د دَعوّى بانع الْحَاضِرِ الْمْحَاكَمَةَ في 
طلَبٍ قشْخ الْبيع؛ كما أنّهَا ل تُقْبَلُ في حَنٌّ شِرَاء الَْائب؛ لِأَنَ تفْسَ الْبَيْع لَمْ يكن سَيَئَا 


)١(‏ فإن المدعي هنا عن الغائب هو الطلاق ليس سببًا لا محالة لما يدعي على الحاضر» وهو قصر يد بانعزاله 
عن الوكالة؛ لأنه قد يتحقق الطلاق بدون انعزال وكيل ثان لا يكون هناك وكالة أصلّاء وقد يتحقق موجبًا 
للانعزال بأن كان بعد الوكالة» فليس انعزال الوكيل حكمًا أصليًا للطلاق فمن حين أنه ليس سببًا لحق 
الحاضر في الجملة لا يكون الجاضر خصمًا عن الغائب» ومن حيث أنه قد يكون سببًا قبلنا البينة في حق 
الحاضر بقصر يده وانعزاله (رد المحتار). رجل في يده دار بيعت بجنبها دار» فأراد ذو اليد أن يأخذ المشتراة 
بالشفعة» فقال المشترى له: الدار التي بيدك ليست لكء إنما هي لفلان. فأقام الشفيع البينة أنها داره 
اشتراها من فلان الغائب» لا يقضى بالشراء لا في حق الحاضر ولا حق الغائب؛ لأن المدعئ شيئان والمدعي 
عل الغائب من شراء الدار ليس سبيًا لثبوت حقه في الشفعة ما ل يثبت البقاء» لأنه لو فسخ بعد الشراء 
وأزالها عن ملكه بسبب من الأسبابء لا يكون له شفعة» وإنما تكون الشفعة باعتبار البقاء ولا بينة عليه» 
ولو أقام البينة ع البقاء لم تقبل أيضًا لما ذكرنا (الفتح). 


458 قوانين الشريعة الإسلاميه الني كانت نحكم بها الذولة العتمانيهة 


1 


لِبَطْلَانٍ عق الفَسْخ» ِذْ مِنَ الْجَائِزِ أن يكو د أقبل اليم بد الْبيْع لْمَائِبِء حت إن 
الشَوُوة واوا مان انال لعي الو 3/1 اجا 0151 بر خطية 
لإثبَاتٍ تَفْس الْببْع؛ » فلا يَكُونُ ضما لإنْبَاتٍ بَقَائِه؛ أن الْبََاَ تَابعٌ لِابتِدَاءِ (رَدَ الْمُخْتَارِ). 

َددْكَرَ عِْدَ |يضاح الْمَرْع التاع أنه اختر تر بقَيْدِ سَبَبٍ مِنَ الشَّرْطِ؛ لأنَهُ ذا كَانَ الشَّيْءٌ 
الّنِي ادّعَاهُ الْمُدَعِي عَلَىْ الْغَائِبٍ شَرْطَا لِلشَّيءِ الَذِي اذَعَاهُ عَلَىْ الْحَاضِرِ فَينْظَرٌ: فَإِدَا كَانَ 
الْعَائِتُ 0 يه الْمْدعِيء لا عَلَنْ الْحَاضِر وَكا على الاق عكلا: لو 

عَلَىْ روْجِهَا قَائْلةً: قَد عَلَفْت طلاقِي عَلَىْ تَطْلِيقٍ فَُانٍ الَْائِب لرَوْجَته . وَأَرَادَتْ 

م0 

ما إِذَا لَمْ يتَصَرَّرِ الْعَائِبُ بِالشَّرْطِ قبل مَنَلَا: لو ادّعْتٍ الزَّوْجَةٌ عَلَْ رَوْجِهَا قَائِلََ: 
َدْ عَلَفْت طَلَاقِي عَلَىْ دُحُولٍ فُلَانٍ الْكَائِْ فِي بَيْيِهه وَقَدْ دَحَلَ الْغَائبُ الْمَذْكُورُ في تَته. 
وَأَقَامَتِ الَْيهَ عَلَىْ دَلِكَء فَتقبلُ لِأنّهُ لا ضَرَرَ عَلَيْهه وَمِنَ الْمُتَأَحْرِينَ مَنْ قَالَ فِي الشَّرْطٍِ 
0 مِنْهُمْ عَُِ الَْْدَوِيُ؛ لَأنَ دَعْوَئ الْمُذّعِي كَمَا تَوَقّف عَلَى 
السَّبَبٍ تنو و قف عََى الشَرطٍ أيِضًا «الزهَْيه ورد المُْتار». 

وَهَذَا التّوعٌ التّاسِعٌ يكُونُ على وَحِْهيْن: 

الوَجْه الأوّل: أن بكرن الْحَنّ الّذِي ر يَدَّعِيه الْمُدَّعِي عَلَىْ الْحَاضِرٍ وَالْغَائِبٍ - شَيْنا وَاحِدَاء 
يرع عَلَى ذَلِكَ الْمَسَائْلُ الآيبة: 

المَسْألَةُ الأولىئ: إذَا ادع الْمُدَعِي الدَارَالَتِي في يَدِ الْمُذَعَى عَلَيْه َائِلَا: إنهَا ملكِي. وَأَنْكَرَ 
الْمُدَعَى عَلَيّْهِ فََنْبَتَ الْمُدّعِي؛ َأقَام الْمُدَعِي الْحَارِحٌ الْنِي يَدّعِي مِلْكِيَة الدَارَ بيه قبت 
أنه اشتدى الداز المذكورة مك مالكها فلان لْعَاِتِء فَيَحْكُمْ بمُوجِبٍ هذه البينَةِ الْمُدَعَىُ 
عَلَيْه وَالْعَافْبٌ مَمَاء حت إنه ارح وار فا يُحْتد؛ أن الِاضْيَرَاءَ من الْمَالِكِ 
«وَهُوَ لْأمْرُ الْمُدَّعَىْ بِهِ في هَذِهِ الْمَسألَةا - هُوّ سَبَبٌ سَبَبٌ لِلْملكِيّة بلا ضَكٌ ود ادْعِيّتِ الْلَكِيهُ 
ني بك الاي لل أو و5 اشر لكي واي دك في قير 
الدَّعْوَئ عِبَارَةَ: مِنْ مَالِكِهَا. لِأنَّ مُجَرَّدَ الشَّرَاءِ لا ينث الملكيّة للْمُمْئَرِيء إِذْ مِنَ الْجَائِزِ 


اذَّعَتَ أمَرَ 


> و هاه 
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أن يكُونَ با ع امع حَْرَ ميك أن يكُونَفُُوليً في ْو (7د المُختَار). 
المَسْالهُ اله لو ادَعَىْ أحَدٌ الدَارَ الي في يَِ آحَرَ قَائَِا: إن هَذِهِ الدَار لني في د 


3 هر 6 


دعن عَلَِ انث اناب وََدِ اراق نك وي شيع يها وها الشف 
0 ذو الْيَدِ: أنَّ تِلْكَ الدَّارَ مِلكهُ أضلاء وأنه ل يشْتَرهَا مِنْ أَحَدِء َإذًا ذا أقَامَ لدعي ب 
تعبت أنَّ الْمُدَعَى عَلَيّْهِ قَدِ اشْتَرَىئ لد امذكورة ين لعب العذكويء سكم يك الي 

أن 


لدءَ عر عليه وَالْعَايِتٌ مَعّا؛ 3 الْمُذَعَىْ به شَيْءٌ وَاحِدٌ في هَذِهِ الدَعْوَىئ وَهْوَ الدَّارُ كُمَا أن 


العم 


مخ 


الصَّرَاءَ الْمُدَّعَىُ به عَلَى الْغَائْبِ فِي هه الصَورَةٍ هُوَ سَبَبُ لِدُبُوتٍالشّيْءِ الْمُدَعى به عَلَىْ 
لْحَاضِر لد لَه من لماك هو سب لا محل ملكي لمشي (الزيلؤْ). . 
لْمَسْألَةُ الله َو ادَعَىْ أَحَدٌ عَلَى آحَرَ قَائلًا: إِنَّ لي في ذم فلَانٍ الْعَائْبٍ عَشْرَ رَهَ دَتَانِيرٌ 


وَإن هَذًَا الْمُدَعَى عَلَيْه عَلَيْه هُوَ كَفِيلٌ عَلَىْ ذَلِكَ بار .وت انافاه يكم على الاب 
وَالْحَاضِرٍ مَعَا؛ أنه كَالْمُعَاوَصَةٍ لَوْ لَمْ يقل بأَمْره كا يقْضِي عَلَْ الْعَائٍْ (رَدَّ الْمُحْتَاِ 
وَالرَيلَيي). ” 000 

الْمَسألة الرَابِعة: لَو اذَعَىْ أَحَدٌ عَلَى آحرَ قَائلًا: نهدا الْمدّعَى عل مََ ان الْعائِتٍ 


ئَنْ كفا الدَّيْنَ الْعَشَرَةَ دَتَانيرَ الْمَطْلُوبَةَ لي مِنْ ذْمَةٍ بَةَ فلانِء كمَا أَنْهُمَا قَدْ كَمََا بَعْضَهُمَا 
ِالْمَالٍ. وََنْبَتَ دَعْوَاه وَحَكَمَ الْقَاضِيِء فَيكْوَنْ هَذَا الْحَكُمُ كما عَلَىْ الْكَفِيلٍ العَائْتء 
وَعَاَ وَعَلَى الْمَدِينِ اْعَائِبٍ أيْضَا «الْحَانيّة). 

ل اراي عد وير لوسر ترد : إن ا 
ب اسن الذي ينبت ينبت بي فِي ْم فُلَانِء وَإِن لي في ذِمّةِ فَانٍ الْمَكفُوْلِ الْمَذْكُورٍ عَشْرَةَ 
ََانِيرَ قبل الْكمَالَقَِ وَهِيٌ فِي ذِمتِه للآنٍ 01 بت كن كثر الم عل الكل التادر 
َع العَكَمُولٍ عَنْهُ الْعَاوِبٍء وَلامَلرَمْنَجِْيدُ الدَْرَ ئها زيند ضور الْغَائِب؛ 
210110101010119 
إل دَعْوَى الْكَمَالَةِ بأمْرِه ب بخلاني الأُوك'؛ لِأَنَّ الكَمَالَةَ الْمُطْلَمَةَ لا تُوجِبُ الْمَالَ عَلَى 


و 


الكفيل قال ينه على الأصِيل» قَصَارَ عَنَهُ عَلّّ الْكَمَالَةَ بوْجُوب الْمَالٍ عَلَنْ الْأصِيل» 


0 فَوَانِينَ الشريعة الإسلامية انّتي كَانَتَ نَحَكُم بها الدولة الْعثْمَانِيَة 
فَانْئَصَبَ عَنٍ الْعَائِبِ خصمًا ارد دَ الْمْحْتَارا. 

وَقَد وَرَدَ في الحَانِيَ: : رَجُلٌ بَاعَ مِنْ رَجُلَيْنِ مَتَاعا بألْفٍ رهم وَكُل وَاحِدِ مِنْهُمَا كَفِيلُ 
عَنْ صَاحِبهِ ِو فيضي ا لُعََْ الْحَاضِرٍ بألفٍ دِزهم؛ وَإِذَا َصَرَالْعَاِبُ لم يكن 
للكذين أن ياخذة إلا بِحَمْسِمِائَةِ وَهِيَ الْأَضْلِيّة؛ لِأنّ الْقَضَاءَ عَلَى الْكَفِيل بِأَلْفِ قَضَاءً 
عَلَْ الْأصِيلء أمًا الْقَضَاءً م عَلَى الأصِيل لا يَكُونَ قَضَاءً ع عَلَْ الْكَِيلِ وَفِي مَسَاكيا الْقَضَاء 
عَلَى الْأوّلِ في التَضْف الَذِي كَانَ كيلا َانَ قَضَاءً عَلَْ الْقَائبٍء ما الْقَضَاُ عَلَيّه فيمًا كَانَ 
صا لا يكُون قَضَاء عَلَى الْغَائْب. 

الْمَسَألَهُ السّادسَةٌ هذ لقال جد لاسو مَهْمَا بعْت لِفُلَانٍ فَهُوَ عَلَيّ. د ثم ادَعَىْ بَعْدَّ ذّلِكَ 
لذت الشّخْسالعذقر: يي بف وذقي أتكالي حنب كيك وَأَنْبَتَ اليم 
كم على الْمُشْرِي بالشرَ ويَسْكُم حََئ مدع 0 

اليا السَّابِعَة: َوقَالَ آخَد لِآخَرَ: أكيلني عَلَْ الْمَبآ سَيْقَرِضْنِي إِيّاهُ هَذَا 
الدجل. مل َكل هذا رخو ثم لحن كنيل على امول 12 عَنْهُ فَائلَا: إنَّ لِك الل كَدْ 
ارفك عق كان وشلققا لك. وَكَدْ أَديْهَا لِلدَائِنِ بكَمَالتِي عَنْكء فَأَدّمَا ِي وَأنْبَتَ 
الاة راض وَالإِيفَهَ فيَسْكُمْ بالإهرَاض وَتَأدِيةِالْكَفِيلٍ وَتَأخد الكفيل عن المكفول عن العَشدة 
دَناِيرَ َه المُختَارِا. 

الْمَسْأَلَةُ النَامِهُ: ذا نبت الْكَفِيل بالا لم" الدَيْنَ فى مُوَاجَهَةٍ جَهَةٍ اْأصِيل» فَيَحْكُمُ 
قلا لمتكوا اق اداو الكت يلماع » كَمَا أَنّهُ يحون قَدْ حَكَمَ عَلَىْ الدَّائنِ الْعَائِتِ 
أنه قد اسَْوْتَئ مَطْلُوبَهُ (رَدَ الْمُحْتَاِ). 

الْمَتَالهُ التاينعة ةئم المكال له ء 
المَبْلَعَ الْمَذْكُورَ عَلَى هَذَا الرّجُلء أن تكَانتَهُمْ كَدْ قَبلُوا الْحَوَالَة. وََنْبَتَ ذَلِكَء تبت 
مَشعولة 23 العَائِبِ ِالدَيْنِء كَمَا ار عَلَىْ 1 بِيفَاءٍ المُسَالٍ ب به(رَدَ الْمُحْتَارِ). 

مسال العَاشرةٌ: لَوِ اذَعَى د عَلَْاْ حر قايلا: كَانَ لان في فيك عفر دَنَانِيرَ 
وَقَدْ حولت ذَلِكَ الرَجُل عَلَيّ الْمَبْلَْ الْمَذْكُورِء وَبَعْدَ أن قَبِلْت الْحَوَالَة بأمْرك قَدُ أَوْمَيْت 
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0 و سوه رح ع جل 2 رسب عه وه 28 مةبه 2 : 
الْمُحَالَ به لَه وَإِنَيِي أَْجع عَليِك وَأَنيتُ ذَلِكَ اين هكم نّيبت قَبْض الْعَائِبٍ يَرَم 
أيْضًا الْحَُكْمْ عَلَىْ الْمُدَّعَى ل علي بأداءِ امب م الْمَذْكُور. 


0 


وَفِي هذه و الصُور هذ يلت ابيع الاي وََبَتَ الْحَقٌ عَلَىْ الْقَائِبٍ وَالْحَاضِرِ 
مَعَا وَيَِبُ عَلَىْ الْغَائِبٍ عِنْدَ قدُومِهِ أَنْ يودي اْحَقَ التَابتَ عَلَيْه وَلَا يلْتَفَتُ إِلَى ِنْكَارِو 
كَمَا أَنّهُ ايكون الْمُذَّعِي مُلْرَمَا لإعَادةٍ اليه (رَدَ الْمُحْتَارِ وَالزَيلَِيْ). 

اويح الثَاني: أَنْ يكو لشن الْنِي يَدّعِيهِ المدعي مِنّ الْحَاضِرِ وَالْعَايْتِ حَقَيْن 7 
قابل الْفْحَاكَهُمَ منَلَا: لَوْ قتَلَ أَحَدّ آحَرَ عَمْدَا وَكَانَ لِلْمَقتُولٍ وَلِيَانِء وَكَانَ َحَدُّمُمَا حا 
الع عَائِباء فَادَعَى الْوَِقُ الْحَاضِرٌ أن الْوَِيّ الْمَائبَ قَدْ عَمَا عَنِ َال في حِصَّيَهِ 1 


7 


حِصّنَهُ أي الْحَاضِرِ قل الْقَلَبَتْ إِلَى مال و الْقَائَلَ ذَلِكَء َإذًا ذا َم الْمُذَعِي الي عَلَىْ 
ذَلِكَء قبل 0 ل م 5 


وم 


ظ مُوَاجَهَةٍ 7 فاضي أذ يكم بول بلك الم 00 مدع ل بلحس 3 ظ 


وم م١‏ 


| حَصَرّ وَكِيلُ الْمُدّعَىْ عَلَيْهِ اْمَحِْسَ بَعْدَ إقَامة مَةِ الي في مُوَاجَهَةٍ الْمدّعَى عَلَيْ | 
| مَِقاضِي أَنْيسْكم يك على الوَكيل. 


ذا حَصَرَ الْمُدَعَىْ عَلَيْهِ بالذَّاتِ مَجْلِسَ خيس لشم بن مالي في مواجهة كلد 
َلِلْقَاضِي أَنْ يَحْكُمَ بِتِلْكَ اليه عَلَىْ الْحُدَعَىْ عَلَيْه وَلَا حَاجَة لإعَادََ اليه مره نيه في " 
مُوَاجَهَة الْمُدَّعَىْ عَلَيْه وَبالْمَكْس إذَا حَضَرٌ وَكِيلٌ الْمُدَّعَئ عَلَيْهِالْمَجْلِسَ بَعْدَ إقَامَةٍ اليم في 
اوخوو لقاع عله وللقاضي أن بنع يلق ونين مُوَاجَهَةٍ الوكيل عَلَى الْمُدَعَى 
عَلَيّه وََا حَاجَةَ لِعَادَةِ اليه م ني فيفر جو زكر اشر شرع القاقوا1: 11). 
كَذَّلِكَ إِذّا حَصَرٌ وَارِتُ الْمُدَّءَ عن َل مس الحم بخد ملي ني واج الدع 
عَلَيْهِ الْمُورتٌ قَبْلَ وَقَاتِد يكم القَاضِي بتِلْكَ بتِلْكَ اليه عَلَىْ الْمبَوَفَ فِي مُوَاجهَةٍ الْوَارثِ 
ا ناَك توفي لاع وم عجل قات ونب لقني بطلب 


َى 


الْمَذّكُولِ أمَا 


سام ها مه 


لق فَوَانِينُ الشّريعَة الإسلاميّة انّتي كَانتَ تَحَكُم بها الدولَة الْعثمَانيُة 
الْخَضْم وَكِيلا له وَيَسْكُمْ الْقَاضِي بتَلْكَ لبن في مُوَاجهَةِ الَكيل الْمَذْكُوٍ. 
كَذَلِكَ إِذا بلع الصّغِيرُ بَعْدَ إِقَامَةِ اليه في مُوَاجَهَةٍ ا وَصِيّه فَيَحْكُمُ الْقَاضِي 
تلك اليه عَلَىْ ذَلِكَ الصّغِير الْبَلِغْ. 
إيضّاحات: ْ 
3 تعبيرَ (بينةِ) لَيْسَ اختِرَازِيّا إذ الْحْكُمُ في جُزْءِ الي هْوَ عَلَْ هَذًَا الْمنْوَالٍ أَيَضَاء فَكُمَا 


سمه 


ا إقَامَةُ جزْءِ مِنْها مُحْتَبَدٌ أَيْضَاء منَلَا: آَم المُدّعِي في مُوَاجَهَةٍ 
وكيل ادامر عه ا وَاجِدّاء وَأقَامَ في مُوَاجَهَة الْمُذَعَىْ عَلَيْهِ بالدّاتِ شَاهِدًا آخر 


32 


سل موه 


هر جار كما هلو َم في مُوَاجهَة الْمُوَوتٍ شَاهِدَاء وَأَقَامَ شَاهِدًا تر في موَاجهَة 
الْوَرَئَةِ بَعْدَ وَقَاةِ الْمُوَدَثِْء فيقبلٌ. 

كَذَلِكَ لو نَهَ صب أحدٌ وكين في َعَْئ مَُامٍَ َل َم مدعي في مرَاجهَة حر 
هَدَيْنٍ الْوَكِيلَيْنِ شَاهِدَاء وَفِي مُوَاجَهَةٍ الْوَِيلٍ الْآخِرٍ شَاهِدًا آحَرٌ فيقبل «الْهِني يا كَذَّلِكَ 
لو كان لمكن وَصِبَانِ وهم دحي في مَُاجهةِ حدما تاد وَأَقَامَ فِي مُوَاجَهَةٍ 
الْوَصِيّ لني شَاهِدًا ان بل (الْأْتَوِيَ؛ وَلْهِندِية ا 


هس 


0 0 / 


ِلقَاضِي ِي التّغْرَى | 7 6 الُُْومة فيا إن جمِيع الْوَرَتَهَ وَهِيّ الدَعَاوَ 


ئ الَتى 
سَبَقَّ تَفُصِيلًُا في الْمَادّة ال(1747) - يشم أي ني يعت في شرج أعد ل 
داعب لكلو قل اش عن التو ف مهالو الآ لذي أَخَصَرٌ في 


الدَعْرَىْ» وَلَا جَاجةَ لعَادَةٍ اليه في مُوَاجَهَةِ الْوَارثِ الْآَحَرِ الْظَرْ شَرْحَ الْمَادَّةِ ال(18). 
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5 


الفَصل الثاني 


في بَيَانِ الحكم الفيابي 


2 


يَجُورُ عِنْدَ انق اللا - َحِمَهُم الله تائئ - الحم عََْ الَْافِب؛ نهذ بت 
وليه لش عله الْقَاضِي بِالْبَيْند: وَقَدْ وَرَدَ في الْحَدِيتِ الشّرِيفكِ: «إنَّ اليْدَ عَلَى الْمُذّعِي» 
وَالْيَِينَ عَلَى مَنْ أذكر» وَلَمْ : يرط حُضُورٌ المُدَعَى عَليْى قا شْيَرَاطُ حُشُورٍ الْمُذّعَىُ 
عَلَيْه هو زِيَادةٌ بلا َيل (الْمَنْحَ). 

مكلَا: إِذَا ذَمَبَ الْمُدّعِي إِلَىْ حَُضُورٍ الْقَاضِيء وَادَعَ أنَّ لَهُ في ذِمّةِ رَيْدٍ الْعَائِبِ 
عِشْرِينَ دِيئَاراء وَأنْبّت ذَلِكَ بالْبَيَْةِ بدُونِ تمن وكيل مُسَخَرِ عَلَىْ الْغَائِبِ» فَلِلْقَاضِي أَنْ 
ينيك علق القازت بأدزن لقتل بلغ الْمَذّكُور. 6 
7 1 الاين ال ا قد الجعثوا وَتُا عل دم جَوَاٍ الخكم على لقاب ١ ١‏ 
الْمُحْتَارِ) سَوَاءٌ كَانَ عَائِبًا عَنْ مَجْلِسٍ الْحُكُم ودر لماز كَانَ غَائبًا عَنٍ 


أن لذ اي ل كل يعن كر لوج اشم لأ لأسا مَالَمْ تَسْمَعْ 
. كلام الْخَضْم الْآخَرِ لِأنّك عِنْدَ ساك كَكَامْ الْآَرِ تَعْرِفُ مَاذَ يَحِبٌ حب أذ حك وا أي 


نه َْلَمُ كيف الْحُكُم بَعْدَ كَلَام المُدَعَى عل فإذا تر يكم بإفزاروه. إذا انكر وَكيْتَ 
الْمُدَعِي يَحْكُمْ عَلَيّْه ِلْبَق وَلَا يما أن الْحْكْمَ هُوَ لقَطع التَرَاعء فَِذالَمْ يَحْضَرٍ 0 
ايوم اع يتم لولم يذكاري» كذا كم يضر الْخَضْمْ الآحَرٌ لايصِحُ الهم الذي 
هُرٌ بِمَعْتى َطْع التَرَاعه كَمَا أنه نا لم تخضر الْحَصمْ مجدسي. الشكمه ؛ يُكوَن إفرَارة 
وَإِنْكَارُه مُحْتَمَلَا. ا أَحْكَامَ الإة قرَارِ وَالإنكَارٍ مُحْتَلمَه َيَكُونْ في هذا الخال وخة 
الْقَضَاءِ مُشْسبَهَا فيه؛ لِأَنَّ الْحُكْمَ بِالإقرَارٍ الحِصَارٌ وَالْحُكُمَ المي تَْدِيةٌ كَمَا ين في 
شَرْح الْمَاكِّ ال(008 (الرَيلَعِيّ وَالشْبِِيَ). 


و 5 امومع 


فَلِدَلِكَ لَوْ كَانَ لاح فى ذم ع خَرٌ عَثَيْرَةَ دَنَا 3 نير وَرَاجَعْ الذَائِنُ لْقَاضِيَ را وت دينه 


مه فَوَانِينَ الشرِيعة الإسلاميّة التي كَاَتَ تَحَكُم بها الدولة الْعثْمَانِيةٌ 


لو د ببَيَةٍ عَادِلَق قلا يَحَْكُمُ الْقَاضِي عَلَىْ الْمُدّعَى 
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4. 


ا كَيَا أن 


ع ال(1818) مبَمَرَعَةٌ عَلَى عَدَم جَوَاذٍ الْحُكُم عَلَىْ الْعَائِبِء الْمَادَه 


7 000 عَدْعَنْ لِك 

اْحَكم غِيَابَا عَلَى مَذْهَبِ الشَّافِعِيٌ: إِذَا حَكَمَ الْقَاضِي الشَافِِيُ الّذِي يُجِيرٌ الْحُكُمَ عَلَى 
الْعَائْبء 08 العَائِبٍ قَيَنْقُذُ حَكْمُكُ كَمَا أنه لَوْ حَكَمَ الْقَاضِي الْحَيَتِيُ الْمَذْمَبِ الذي يُجِيدُ 
مَذْمَبهُ الْحَكُمَ عَلَى الْعَائْبٍ عَلَْ الْعَائْبٍ اتَبَاعَا لِلْمَذْمَبٍ الشَّافِعِي فَيتْمْذُ الْحَكُمْ الْمَذْكُورُ 
عَلَى أُصَعٌ الروَاَِ اموي عن الأشغاب القوك الث ةا ٠‏ (ا(الْوَلْوَالِجِية). 

ما أن لْمحَاِمَ عه في وََاا ُضررٌ أخكَامَا غِيَاية يه عَلَى الْخَضْم الْمَيْرِ المَُوَارِي 
الْمُقِيم في يِه أو الْمُشْتَِلِ في وَظَِته َو أعْمَالِهه وما أن كم الي الْمَبْحُوتَ عله في 
الْمَادّةِ ال( 187) مِنَّ > الْمَجَلةٍ ل الْحَصْمٍ المُتواري 00 الَْيَكَة الْحَتَِيّهَ ير 
لكام الْغِيَابية ة في زَمَاننَا تَوَافِقٌ مَذْهَبَ السَّافعِي إلا الات مار الْحَكُم الْغِيَابيٌ في 
الْمَذْمَبِ السَّافِعِيٌ يَتَوَقَفف: 

«أوّلا»: َل توت الدعْوَئ بلي 

«نانيًاا: عَلَىْ تَحْلِيفٍ الْمُدَعِي احْتيَاطًا يَمِينَ اسْيِظْهَارٍ عَلَىْ الْوَجْهِ الآتِي» وَهُوَ 
المُدَعن يوامو عن لآر 0 م داه عَلَى الْغَائْبٍ. 

وَفِي هذه الْحَالَةِ قَد أَضْبَ حت اليل في منو ال كام ابي يَعْنِي أن إصْدَارٌ احم الْغَِابِيٌ 

عَلَنْ الْخَضْمٍ الْعَير الْمْتَوَارِي هْوَ عَلَىْ مَذْمَب ب الإمَام السَافِِيٌ وَإِضدَارٌ الْحُكُم بلا يَمِينِ هو 
عَلَى مَذْهَبٍ الإمَام الْحَبَقِيٌ شلك ركفو لعل عرو ترم يك ,وان الاين 

5 الْأصْل وَالْقَاعِدَةَ هُوَ عَدَمُ جَوَاذِ الْحكم عَلَى الْعَائِبِء َإِدَا لَمْ يَكَنْ مُمْكِنًا إِحَضَارٌ 
الْحَضْم أ أيْ إِجْبَارُهُ عَلَى الْحْضُورٍ إلى الْمُحَاكَمَةَ إن لِك يسْتَوْجِبُ صَيّاعَ حَنّ الْمُدَعِي 
َلَرِمَتِ الْمُحَاكَمَةٌ وَالْحَكُمُ غَِابيا فعا للْحَرَج وَالصَّوُورَاتِء وَصِيَانَةٌ لِلْحْقُوقٍ عَن الضّباعَ» 
وَكَدَ أَفتَى وك الْغَِابيٌ عَلَى الْخَصْم الْمُتَوَارِي قَقَطْ «رَدَ الْمُحْتَارِ). 


اسسمسة 


آنا 6 


الْجَرْء الرابع / الكتَاب السادس عَشّرَ: الْقَضَاء ممه 
إن خوط استفاع الدّغويق علا الكائن ف مُوَاعوة الْوَكل الفسكر اللي ننه 
الْقَاضِي الْوَارِدُ ذِكْرُهُ في الْمَوَادٌ الآيةِ - أنْ يَكُونَ الْعَائِبُ الْمْقِيمُ دَاخِلَ وِلايَةِ ذَلِكَ 
الَْا ْقَاضِيء دُلَيْسَ لِقَاضِي دِمِسْقَ أنْ يُنَصّبَ وَكِيلا مُسَخْرًا عَلَى الْمُدّعَى عَلَيْه اْمُقِيمِ في 
مَدِيئةِ بَعْدَادَ وَأَنْ يَحْكُمَ عَلَيْه في مُوَاجَهَةِ د ذَلِكَ الوَكِيل» انظ الْمَادََ ال(1٠‏ 06 وَشَدحَهَا 


١و‏ مكار 


اده (1880): يُذعَى ع عليه ِنَاء ا َل لآ طَلَّبٍ وَاسْتِذْعَاء 57 1 المَحْكَمَةِ أ 
مِنْ قِبَلٍ القَاضِيء إذَا امْيَنعَ عَنٍ الحضور إلى الْمَحْكَمَة وَعَنْ إرْسَالٍ وَكِيلٍ مِنْ ذُونٍ | 


ديكو عدر َي شر إن المُحَاكمة جيرا 
يُذَعَى الْمُدَعَىْ عَلَيْهِ, نَاءٌ عَلَى طَلّبٍ وَاسْتِذْعَاءٍ 9 أي بَعْدَ را الْأُصُولٍ اله القة 
وين لخاد د15[ التعاك تين كر العاضيى بر ابيط احفر الميحَكَة: 


ساي ويل لمحو إل القدعا عَلَه يدا 
0 ْم إآ مجلس القَاضِيء كذ كم يُحِبٍ المدعَئ عَلَيْ الَو الي 
اين الفخقر الزمل َل الَاضِيء تييح لِك الْمدّعَئ عمتجا لني 
(وَاقِعَاتٍ الْمُفْتِينَ)» أَمًا فِي زَمَاننَا قَدَعْوَةُ الْخَضْم ِلَىْ الْمْحَاكُمَةٍ تَحْصّل يِإِرْسَالٍ وَرَقَةٍ 
دكن (دعوقة): 0 الْمُدَّءَ عَى عَلَيْهِ ِوَاسِطَةَ الْمُحْضَرِ كَمَا سَيَذْكُرُ ذَلِكَ فِي الْمَادَة 
ال( 187) الآييَة ة الذفن وَيوَدَي النشضر أخرة نتايية وَعَذه الأ جْرَةُ تَلْرّمُ الْمُدَعِي عِنْدَ 


بَعْض الْمْقَهَا وَعِنْدَ بَحْض الْمُضَلَاءِ تَلْرَمُ مُ الْمُدَعَى عَلَيْه الْمُتَمَردَ عَنٍ الْحْضُورِء وََدَ أَفتَى 
ل 


3 
ظ 
0 


سه 


أ لمر ْم عََى اوج الآتي: ل ب 
ا ال رذ النخقر لوم لعي إاة الذن عَلَيْهِ عَنٍ 


الْحْضُورٍ لِلْمَحْكَمَةٍ وَامَْنَمَ عَنْ دَلِكَء فَيَجْرِي الْإِشْهَادُ عَلَى تَمَرّدِو فَإِذَا أَرْسَلٌ الْقَاضِي 
بَعْدَ ذَّلِكَ ل انيه عَلَْ الْمدَعَْ عَلَيّْهِ لِتَمَدّدهِ 


0 فَوانِينَ الشريعة الإسلاميّة انّتي كَانَتَ تَحَكُم بها الدُولَة الْعثْمَانِيّةُ 
ع8 7 2 000 7 و ل 


اسْتِحْسَانًا لِلرّجْرِ (التِيِجَةًا. 
وَقَدْ وَضَحَّتِ الْحَانئّة النَمَدَ عَلَى الوَجْهِ الآتي: يَأخَذُ الْمْدَِي مُرَاسَلَةَ مَحْنُومَة بِكَدْم 
الْقَاضِي لِتَيْلِيغِهًا للْخَضْمء ' تَتضَمّنْ دَعْوَتَهُ إلى الْمُحَاكَمَة وَيُبَلّمْ الْمُدّعِي هَذِهِ الْمُرَاسَلَة 
لِخَصمِك به يواضم اراس َاتنَ عَنٍ الحُصُورٍ إلى 
مَجَلِسٍِ الْقَاضِي َبُجْرِي المُذَّعِي الإِشْهَادَ عَلَىْ الامْتتاع وَالتَمَدّق وَإِذَا سكت الْحَضْمْ أن 
لي ول فيك أذ وعدَايالإعاية له الك نقد ديك: يعد متَمَرّدَاء فَالْقَاضِي يُحْضِدْ 


02 


الْمُدَعَى عَلَيْهِ جَبْرَا بوَاسِطَةِ الْمُحْصَر أو الشَّرْطِيٌء ويَأَحَلُ الْأجْرَة مِنَ الْمدَّعَْ عَلَيْه رَجْرٌ 
لك ريده | تَمَردِِ 

ولع رَهُ الْمَذْكُورَةُ تَخْتَلِفُ بِِسْبَةِ الْمَسَافَةِ الَّتِي يَفْطَعُهَا الْمْخْضَدٌ يَعْنِي إِذَا كَانَّ 
افع عتتوافي داجل البلذو الى رجه فيها الفنكم: كن أ 00007 
أجْرَيِه ما ذا كان الدع عليه مقِيمًا تحرج الب 

قَِنِ امْتتَعَ عر عَنِ الْحُضُورِ وَعَنْ إزْسَالٍ وَكيل إِلَى الْمُحَاكَمَةٍ ِنْ دُونٍ أَنْ يَكُونَ لَهُ عل 
كي كاين قا ع عَلبددريقا أزاان ا كننة تفده 1 ٠‏ 


َ يَسْتَعِينٌ الْقَاضِي بِالْوَالِي وَبَِفْرَادٍ الشّرْطَة في ضار الْمُدَعَىْ عَلَيْهِ «رَدَّ الْمُحْتَاٍ 


ع 
ر 


وي 


والولو الجية». 


ََ سه ركو > ور سوه ام 2 رمي سرس نكب ةم سوج حا يي لك 
أما إذا كان المدعى عليه 4 مُريضاء بحيث إذا جاء المحاكمة مَاسيا يوجب ذلك 


اشْيَدَادَ مضه أو كان امراء محَدرة فلا يُجْبْرٌ عَلَى الْحْضُور تَوْفِيعَا لِلّمَادّةِ ال(19). وَفِي 
هذا الْحَالٍ إِذَا كَانَ الْقَاضِي مَأذونانَضْبٍ النَائِب ل ا فد مَعَ الْمُدَعِي إلى الْمَريض أو 


المُحَدَرَة وَيَسْتَوِعُ دَعْوَاه وَيَفْصِلٌ فِيهًا. 
َلك لا يَجُورُ إجبَادُ أحَدِ من أجل إخصار المدَعَ عل يَْنِي لا يَجُورُ لأحَدٍ أن 
ا لإخضار > 2 مه إلى 4 مجلس الْحَكمء فَلِذَّلِكَ إِذَا كَانَتَ ليده ع عَلَيْهَا رُوْجَة) 


لين للمدعن أن يَعُول لِرَوْج الْمُدَعَى عَلَيْهَا: أخضِز رَوْجَمَك لِلْمُحَاكَمَةب 00 
عَلَىْ إِحضَارِمَاء وَآ دن يُجْبَرٌ الْكَفِيلُ بِالنَفْسِ لإِحْضَارٍ الْمَكْمُولٍ عَنْهُ إِذا كَانَ الْكَفِيل مُقْيَدٍ 
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عَلَىْ اا انظ الْمَاد الدكتار 


00 وه م١‏ 


اد ار ِذَا امتنع المُدّعَى عَلَيْه 
| لمتكم لك ا ا 


ًُ 
ص 


تسل |1 َيه لات مَرّاتِ وَرَقَةَ الدّعْوَى الْمَخْصُوصَة بِالمَحْكَمَةٍ ذ في أبم ملف نَل 


0 ره ملع سوس ١‏ لد 


ل 0 لَه وَكِبلًا» وَسَيَسْمَعْ دَعْوَى | لمُدْعِي وَبِيْننَه ْ 
| فَِدَا لَمْ يَحْصْر الْمُدَّءَ عى عل بَمْدَ لِك إلى الْمُحَاكمَ وَلَمْ يرل وكيله نَصّبَ | 


ظ القَاضِي ل كُ وَكِيًا حاف على حُُوقهه وَسَهع م الدّعْوَىئ وَاليينةَ في مُوَاجهَة الوَكيل | 


للمكة #6 وم اروس 


ْ المَكُورِوَدقْعََه مدت حمق أنهَا مره 4 للصَحء حَكُمَ الدَعْوَى بد لُوتٍ. 


اقالتقة ار امكل لاعن توي تشقون و زرفل وول لل المحكي 7 
تنك حل از اعفان ذا حفت الماذ: الاأنهة وردعى الْخَصْمْ الْمَُوَار ىه بذعي إلى 


ىو وعم 


الْمْحَاكُمَةٍ بطآب الْمُدّعِي 0 إلنذ وق إِخْضَار يَذْكْرُ فيهًا لوم الذق يكن خصودة 
ذه إن مساقت ع بان ات رشهرة الفدوي وَترص عزو الْوَرَقَة قَةَ إِلَيْهِ عَلَنْ َكَاثِ مَرَّاتِء 


0 


وَيْمَهِمْ المُدَعَى عَلَيْه فيا بأنّهَا مْرْ عل سَلَه لَهُ مِنَ القَاضِيء وَأَنّهُ مَدعْوٌ للْمُحَاكَمَة فَإِذَا لَمْ يَحْضْرِ 


- 


الْمُدَعَى عَلَيْهِ َعْدَ دَعْوَيِه نَكَاتَ مَرّاتِ عَلَّْ الْوَجْو الْمَمْرُوح فيه قَيْفْهِمُهُ الْقَاضِي بأَنْ 


يُرْسلٌ رِسَالَةله: نه سَيِتَضّبُ عَنْهُ كيلا وَأَنَهُ تع دعْوَئ الْمُذَعِي ويَينَهُ في مُوَاجَهَة 
دَلِكَ الَْكيل» 1 مِنْ ظَاهِرٍ الْعِبَارةِ أَنَّ هَذَا النَفْهِيمَ يَكُونْ بإِرْسَالٍ رِسَالَةٍ بَعْدَ إرْسَالٍ 


ثلاث دعَوَاتٍ لُْضُورء ود كان مو مز لقت قَرمبٍ في المحاكم الَرْيق إلا 


ويه 6 5 رقي 


أنَهُ قد ألْخِيَ أَخِيرًا أَصُولُ إِرْسَالٍ رِسَالَةٍ للْمُدَعى عَلَيْه َعْدَ الدَّعَوَاتِ الثّكاثِ. 
وَقَدْ قَالَ جَمِيعٌ فَقَهَاء الحية” بِجوَازٍ لْحُكْم غِيََا عَلَىْ الْحَضْم المتَوَارِي» وَلَمْ تكن 
هَذِه الْمَادَهُ ييه عَلَى قَوْلٍ 0 الَّافِيٌ «رَدَ الْمُحْتَارِه والولوالجية» وَالْحَمَوِيَ). 


ورك ورك (الدعرية) كلدت مَرَاتٍِ لِلْمُرَعَىْ عَلَيْه كَمَا هُوَ مَذُكُورٌ في الْمَجَلَّق ويخ 
فِي كل دَفعَةِ مِنْهَا عَلَىْ الْوَجِْ امالك الدع يكز يقال اتويات الكلانة ير ديؤم 


ممه فَوَانِينَ الشَرد بعة الإسلامية التي كَانَتَ تَحَكُم بها الدولة العْمَانِيهٌ 


عوراو و سه 


كما ال هيَجُورُ أن يَكُونَبَينَ كل دَعْوَِيَة وَالْخْرَئ يَوْمَيْنِ أو تَكائَة 

وَمِنَّ الأصول كتَابَهُ ورَقَةِ الدّعْوَتِيّةِ عَلَى الْوَجْهِ الآتي: 

إلى فَانٍ بْنِ فُكَانٍ المُِمٍ في الْمَحَلَِ افاي ِي الشّارع الْقكَايٌ في الدَّارِ يمر كد 
الي يَمَْهِنُ حِرَْةَ كَذَاء قَدْ تَقدمَ اسْتِدْعَاءٌ مِنْ أَحْمَدَ بْنِ سَلْمَانَ إل هَذْه الْمَحْكَمَةيَدَعِي 
فيا عَلَيِكَ بِدَيْنِ عَشْرَةِ دنار وَقَدْ طَلَبَ حَُصُورَكُمْ إِلَئ هَذِهِ الْمَسْكَمَة وَقَدْ عينْت السّاعة 
الْفلازيَة مِنَ اليم الْفكَانيٌ لِإِجْرَاءِ الْمُحَاكمَةِ بيتَكُمَ َأطِدك روم الْحْضُورِ إلى الْمَحْكَمَةٍ 
في َلك الا أذ يإْسَالٍ وَكيل عَنْكء وي حال عَم [باِيِك مَيَْينُ ويل مُسَخْرٌ عَنكه 
وَتَجْرِي الْمُحَاكُمَةٌ في غِيَابِك» يا لكو خا : َبُوتِ الدَعْوَى. وَهَذَا هُوَ الإخطارٌ 
الأوّلُ أو النَّنِي أو الثَّالِتُ إِلَيْك. 

َرُوم إرسّال وَرَقةٍ الدَّعْوَتِيّةِ لات مَرَّاتِ: 

هذ حَرّرَ في الْمَجَلَ لَرُوم إرْسَالٍ الدَعْوَتَيك وتَبِْيغِها لِلْمُدَ 

مِنَ التقل الآتتي الذَْرْ الي دك الْفْقَهَاءُ 

ذَكرَ في شَرْح أدب الْقَاضِي : َو قَالَ وَجُلٌ لِلْقَاضِي: لي عل هلان حو قار عي 
و ل ا ير لم لل ير 
تابو» إن أن ِضَاهِدَيْنِ أنّهُ في مَنزِله وَكَالَا: َيه مذ تكانَةِ يام أو أَكلَ. حَمَمَ عَلَىْ مله لا إن 
زَادَ عَنْ تانق وَالصَّحِبحٌ أَنّهُ مُفَوَضُ | 1 5 ضِيء فَإِذَا حت وَطلب افق أذ يش 
وكير بك لقا إن كرو شولا عع اين يَُاوِي بحَضْرَهمَا انام في كُل يم 
لات مرَّاتٍ: يا فُلَانْ بْنُ فلَانِء إِنَّ الْقَاضِيَ يَقَولُ لك: اعرف وف لور 
ل يد َلك قَإِنْ لَمْ يَخْرّحْ نَصَّبَ وَكيلَا لا وَسَمِعَ 
شهُودَ الْمُدَعِي وَحَكَمَ عَلَيْهِ بمَحْضَر وَكِيلِه انْتَهَىْ مُلَخَضًا (رَدَ الْمُختَارِ). 


هر ته 


إن كي تبيخ الَذِي قله المج ليع معي تاها هذا لقره تزف الي 


كات مَرّاتٍ هُوَ لِلاختيَاطٍ في بَعْضٍ الْمَسَائِل وه مُشْعِرٌ بالْأَوْلوِيَق كَتَكْلِيفٍ الْقَاضِي الْمُنْكِرَ 
لِحَلِفٍ الْيَمِينِ تَكَاتَ مَرَّات انْظَر شَرْحَ الْمَادَّةِ ال(114)» فَإِذَا كَانَ تَبليغ وَرَكَةٍ الدَعْوَتَية 


للمدعن 


ع 2 0 ع # - 
وه 2 ا 


الْجِرْء الرابع / الكتَاب السادس عَشَرَ الْقَضَاءٌ . 01 
تلات مَرَّاتِ هُوّ مِنْ هَذَا القَبيلء ٠‏ فَالِإْتمَاءٌ بوَاحِدَةٍ مِنْهَا مُوجِبٌّ للتتشهيل» وَقَذْ وَرَدَ في 
الْحَانِيّةِ في مَبْحَثِ فَصْلّ ذ اَي ف لهات وميد ةف ولايد إن 
سَوِمَ الْقَاضِي الْبَيََهَ عَلَىْ الْغَائْبٍ الذئ ليل لِيْسَ لَهُ وَكِيلٌ وَحَكَمَ عَلَيْ فَالْحَكُمْ ينقد كُمَا ذَكَرَ 
ذَلِكَ السّرَحْسِيٌ وخواهر زَّادَهُ. 

وَالْمَقْصِدُ مِنْ هَذِهِ الإِيضَاحَاتٍ أَنهُ إذَا كَانَ مِنَ الْجَائزِ الْحَُكُمُ غِيَابا عَلَىْ الْعَائِبِ 0 
بيع دعْوَةٍ رديه الاغاة أن تقذ الساذة عا ذا اَل الأ 

ل تسر القذص علد به ذلك إلى القتتاكفقى ولم ازول ويلا إلنها فضت فيتصتٌ 


# ا 


الْقَاضِيِ لَهُ وَكيلا يُحَافِظٌ عَلَىْ حُقوقهه وَسَمِعَ الدَعْوَى وَالْبَينَهَ في مُوَاجَهَته دي قإِذَا 
ا 0 0 جه جهة الؤكيل العدكور؛ + دن 


متتحقييًا 


الْوَح 0 5 0 4 0 غِيَابَا عَلَىْ هذه الصُورَة فَيُوَدّي ذَلِكَ إلى 0 
الْحْقُوقٍ (الْمَنْحَ). 


وكلة تكائظ عل ترق ولي الوَكيل الْمْسَحَرِ هِيّ عِبَارَ 5عَنْ إِنْكَارٍ الْمُدَعَىْ به 
ةع اْعَاِب» ويا نهم جه وَايبَة عن المتكر, يَكُونٌ قَد فت بِهَذَا الإنْكَارٍ 
طَرِيقٌ لإثَاتٍ الدّغْرَئء إذ ليس للْوَكِيلٍ المُسَخْرِ أن ْم باليَابة دعن مكلف أن لب 1 
لح للح مر إنَّ مُوَكَلِي قَدْ دََمَ الْمَبْمَ الْمُذَعَىْ به. أَ: إن الْمُدَّعِيَ قد أَبرَا 
مُوَكلِي. مر له أن يتصَدَّئ لإثباتٍ عَدَا لدم أو تكليف الْمُدَعِي للف اليمينٍ؛ ؛ لان 
دمن صف مدعي وكا يعن مدصي وكِيلٌ مُسَخن كما أنه ادوع صَاورَ َنِ 
0 لهُ أي عِلّم ب بِحَقِيقَة الْأَمْرِء إِذ يَكون ُ الهم اْمَذجُود كبا مَخْضًا 
0 مَذِه الْمُعَامَاتِ في مَجْلِس الْقَضَاءِ. 
9بب 00 ِب مَعَ عَدّم عِلْمِهٍ 
ل لحل تو ار مغَيْرَ مُطَابِقٍ لِنَفْس الْأَمْر؟ ْ 
الجَوَابُ: عَدَمُ عن لدعي هُوَبمُفْتشَئ الْمَاد ال هذا لاما لا يَكُونُ انار 


ره 


_- 


0 


3 


8 
ب 
2 


3 سام هال وبراير 


8 فَوَانِينُ الشريعة الإسلاميّة التي كَانَتَ تَحَكُم بها الدَولَة الْعثْمَانِيّةُ 
مس بح ا ا ا ا ا ير 


١ > 


10 كن دكين ااه وه ا 70 0 0 00 : وت م١‏ 
الواقع كذياء مثلا: إذا ادعى المدعي عسرة دنازيرٌ مِن حِهَةٍ القرّض» فلم يجب المدعى 
- 0 هري 1 51 2 2 5 لزع سر سمه 2 8 5 2 4 .وه 6ه 
عليه الدعوة؛ وَرَتِيّتِ الذعوّى فِي مُوَاجَهَةٍ الوكيل الْمُسَحْرِء فَيَطْلْبُ مِنَ الْمُدَعِي َيه 
مُطابقة لِدَعوَاهء إذ لَيْسَ لِلوَكيل المْسَحْرٍ أن بُقِرّ عَنِ الْغَائْبِء وَإِذا كر فلا يَلْرَمُ الْقَاضِي 
ا .0 2 2 لدو 52 مو م وما ا 
للغائب بِإقَرَارِة فإذا انيت المدعِي بشهود أن له فِي ذِمّةِ الغائب عَشْرَةَ دانير وَجَرَتَ 
0 ب 2 8 سس سمس يه ل م 3 وو دا 0 15 2 بم ولك ه كمه 
تزكيّة الشهود سِرا وَعَلَناء وتيين أنه عدول وَمَقبُولو الشْهَادَة فيَحكمُ بتَحْصِيل | 


الْمَذُكُورِ مِنَ الْمُدَعَىْ عَلَيْ الَْائبِء وَِذَاحَصَرَ الْمَحَكُومٌ علي قله دَفُمُ الدَعْوَ بَِوْلِه: د 
دَيْت لك هَذَا الْمبلَعَ. ا إن أبْرَأني منه. أو: أبرأتني مِنْ كاف الدَعَاوَى. أؤ: أ للشورة 
في الذَّعْوَى جَرَّ مَغْنَم كَذَاه أ: دَفُمَ مَغْرَم كَذَا. ويدَِكَ يَكُونُ حَنّ الْمدَعَىْ عَلَيْهِ مَحْفُوطًا 
في دَفْع الدّعْوَى وَالطَمْنِ في حَنٌّ ارق انظ الْمَادَةَ ال( .)١15‏ 

0 3 


ا 200 0 أ 0 2 سكو كي ص 3 3 ور هر 

كذلك إذا اذعى المدعِي على المذعى عَلَيّهِ قاتلا : إِنْهُ اشتَرَى مِنْهُ مَالِهِ الفلازيّ وَأَذَىْ 
- 010 ع وسسرم ام ويه 2 ع ا ليق 3 0 0 0 
َه التْمَنَ» وَأَنْهُ امْتتَعَ عَنْ تَسَْلِيم الْمَبيع, وََنْبَتَ دَعْوَاهُ هَذِهِ فى مُوَاجَهَةِ الْوَكيل الْمْسَخَر 


1 


أ 


د هس 2 1١71‏ كوت سو سه 7 0 00 وه 
فَيَحْكم الْقَاضِي عَلَى الْمُدَعَى عَلَيِّْ بتَسْلِيم الْمَالٍ الْمَدْكُور لِلْمُدَّعى. 

و فس ل اف سك دم افو ا او ا 

يرم في الدعاوى التي تقَامُ على العَائْبٍ وَفِي الشّهَادةٍ عَلَيِْ - ذِكْرٌ اشم الْغَائبٍ وَاسْم 
أبيه وَجَدٌّو كَمَايئنَ لِك فى الْمَادّةِ ال(159). 

ىا إِذَالَمْ يبت الْمُذَعِي دَعْوَاكُ أيْ لَمْ يَكَنْ لَدَى الْمُدَعِي يبن لإِنْبَاتِ دَعْوَاكُ فَلَا يَحْكُمْ 


0 
0 7 084 


عَلَى العَايْب؛ لأن أَسْبَابَ الْحكم كُمَا ذَكرَ شَرْحًا في أَوَّلٍ كِنَاب الْقَضَاءٍ - هِيّ عِبَارَةٌ عَن 


2 ص ا 7 وو 8 5 
الإقرَارٍ وَالشْهَادَةٍ وَالِيَمِينٍ وَالنكولٍ عَنِ الْيَمِين 
ل ل دو ل له 0 5 ٠.‏ 5000 ا وار ارق ما انز 2 ِ عب 
وَبِمَا أنه لا يُوجَدَ إِقَرَارٌ في هَذِهِ الْحَالَةَ كُمَا أَنْ الْيَمِينَ وَالنَكُولَ عَن الْيَمِين يُشْتَرَطُ فى 
- م 00 وو 2 ل روي 2 نكمي 7 2 
المَادةٍ ال(1745) أن يكون في حضور القاضىء وَبمَا أنه لا توجد أيضًا بَيْنَة قلا يكون 


سكو 


0 


إِنْبَاتٌ لِلذَّعْوَىء وَفِي هَذِهِ الصُورَةٍ إذَا عَجَرٌ اْمُدّعِي عَنْ إِنْبَاتِ دَعْوَاه وَكَالَ: ني َكَل 
حَضِْي الْيَمِينَه وَأَطْلْبٌ الْحكمَ عَلَيِْ مُعَلَقًا عَلَى نُكُولِه عَنِ الْيمِينِ حِينَ اْتِرَاضِهِ عَلَىْ 
الْحكم. قلا يُلتَمَتُ إليْه؛ لأ الَعلِيقَ عَلَى الدَكُولٍ عَنٍ البويق ]طن أشتانن الْحُكْم 
َفِي هَذِِ الْحَالٍ لِلْمُذَعِي أن يترص لِحَصْمهِ وَعِنْدَ ظُهُورِهِ من اختفَاِِ يَطلْبُ مِنَ الْقَاضِي 


6. 
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ِحْضَارَهُ جَبرًاه ويُكَلْفهُ لِحَلٍِ اليَمِينِء حَتَّْ إنه لَوْ تَحَقَقَ أن الْمُدّعَى عَلَْه مُخْتَفٍ في بيت 


5-8 


بيئة» 


َلِلْقَاضِي أَنْ يُرْسِلَ إِلَى بَنْيهِ رجَالَا وَنِسَاءَِ فَالرَجَالُ يَقَقُو عَلَْ الاب وَيمتعُونَ فَاَُ 
ل ل د وَالرّجَالٌ وَالْحَدَمَةَ 
َعَلَهيَكُونُ قَدْ ريا بي الّسَاءِ. «الْحَايَة 

فم الشناحم امطة 

وَقَدْ ُرّرَ في مَجْلِسٍ التَدقبِنَاثِ الشَْعِية أنه إذَا لَمْ يَكُنْ إِحْصَارٌ الْمُذَعَىْ عَلَيِْ إلى 
لماك جو بعد إزسال كلاث وهات لدعا عَلَيْهِ - كَمَا هو مين في مَوَادٌ الْمَجَلَّة 
في قَضل الْحكم الْخِيَابي يفضي نَضْب وَكيل مُسَخْر وَإِْطَاء كم غِيَاييّ في حَقٌ الْمُدَعَىئ 
نهار ناك سل لذ كي رباكا عواة في اه لوكا اطي واب الاي 
تخليك خضون رزيل فأذوتا ران القع ١‏ عَكيه لتخليفه اليَعينَ عم مول 
لِحَلِبٍ الْيَمِينِ وَيُدْرِجُ كَيْفِيةَ الْحَلِفٍ أو التُكُولٍ عَنِ الْحَلِفٍ فِي مَحْصَرٍ الْمَأَذُون 0 
لحب ش ٠‏ 

إن اْمَسَائلَ التي يَجُورِيًا تَصبُ كيل مُسَخْرٍ هئ الْحَتَفِيّةِ خَمْسسَ وَهِي: 

الْمَسَألهٌ الأولى: الك م امتَوَاِي» وََذيَْ ذا في شرح هلو اماد 

الْمَسَألة الَايةٌ: إذَا اشْيَرَئ أَحَد مَالَا مِنْ آحَرَ عَلَْْ أنْ يَكُون * يرا وا اعفد 
في مُدَةِ الْخِيَارِ وَوَهَ المع وَكَانَ الْبَائِمُ غَائبا وَمُتَوَاِياء فيْرَاجِعْ المُشْئَرِي الْقَاضِيَ» وتَطْلت 
نَصتٌ كيل عَنِ الْغَايِبء 26 المبيع لِذَلِكَ الوَكيل 

1 الَاِئّة: إِذّا كَانَ الْمَكْمُولُ 00 عَنْهُ مَتلَا: لَوْ كَل أَحَدُ نْفْسَ 


4 


00 أ إِذَا مل 2 عَدَا يَكُونَ كيلا بالدَيْنٍ لني 2 ذمّته» وَكَانَ الطَّالِتُ غائنًا في 


02 


م 


اليم الْمَشْرُوطٍ فيه التّسْلِيمَ وَلَمْ يَجِذْهُ الْكَفِيلُ للف المكفول» َللكَفِيل أن يرَاجِعَ 
النادك أن يطلب تحيت كيل عَنِ الطَلِتِ» وَلِْقَاضِي َضْبٌ وَكِيلٍ عِنْدَ الإِمَام أبي 


ُوشف وَاحفِل َم حول للوكيل. 
المسْألة الرَابِعة: إِذَّا حَلّف الْمَدِينُ قَائِلا: إِذَاكَمْ أَوَفّ دَيْنِي غَذًا قا رَأتِي طَالِقٌ تََانًا. وَكَانَ 


زه 


417 قَوَانِينَ الشّريعة الإسلامية الّتي كَانَتَ تَحَكُم بها الدولة العثمانية 
بيد إِيقَا الذَْنِ ني ذَلِكَ الْيَوْم وَكَانَ الدَائِنُ غَابَه ملِلدَائِنٍ أن يُرَاجِعَ الْقَاضِيّ» وَيَطْلْبَ 


لضب كيل عن اتاب رفي للك وَلاَتتُ التدمئ في ينه ونه بنض الا 


لا حَاجَة َِضْبٍ وكيل فِي هَذِه امسأ بل يوي الْحَالِفُ َيِه َِْاضِي وَلَا يَحْنتْ وَيَكُونُ 
بدا وَصَادًا فى يميه ما إذا لَمْيَكْنْ ُتَالِكَ قَاضء فَيَحْنَتُ الْحَالِفٌ في يدينه وَتَطْلَقُ 


عو 


71 رَأنهُ «رَدَ لْمُحْتَارِه. 

مه 7 3 اس شه ان هاس رع ار 2 

الْمَسْأَلَةٌ السَامِسَةٌ 0 لَ أَحَدٌ لامْرَأيه: إِذَا لَمْ أَوَصّل لَكِ تَمَقَنَكِ فَطَلَافُكِ فِي يَدِكِ. 
3 


71 


”- 


ًٍَ رم ا | | | مت 1 
حتى 0 7 التفقة إل 5 نفسَهَاء فللزوج أن 


يله لحك الاي رق طن لبوا التز عت - أيْ: 0 577 كيل 
المْسَخْرٍ - تعد عئ َل وََلِكَ نيم لضي اما ريمخت 0 
ا الْإِعْلَامَ المَذكور عد الْمَحْكُوم إِلَيْهِ إلى الووطفعدا بك يكنا اء الْحُكم 
توح هذا الأو ود عن الام ماخر ليله اتوم عل اذاه 
القَاضِيَ ينَظلّمْ الْحُكُمَ الحاريير لحارم ل للا م ل ال(1858) 
إِلَى الْمَحْكُوم لَه وَيُرْسِلَ النْسحَةٌ الأخررئ بِوَاسِطَةَ مُحْضَرٍ الْمَحْكَمَةٍ إِلَى الْمَحْكُوم عَلَْه 
وَيُؤْحَد من المَحْكُوم عليه إيصَالَا بحُصُول مسيم الخلا إل ِلك فإذ ميض 
الْمَحْكُومُ عَلَيْه الَّذِي بَكَمَ آ لَهُ الْحَكَمْ الْخِيَابيُ» فَيَنْقَدٌ الْحْكُمْ الْمَذْكُورُ وَإِذَا اعْتَرَض عَلَى 
الْحُكمء يُؤْحَدُ تَنْفِيدَهُ ِبِجَةِ الاغترَاض كَمَا هو مُيّنٌ في الْمَادَة الآبية. 

وَبمَا أن الاعْيِرَاضَ عَلَىْ الْحُكْم هُوَ دَهْمٌ لِلدَعْوَئ» فَلَيْسَ في الْأَحْكام الشّرعِية مده 
مَخْصُوصَة لَه يَعْنِي لَيْسَ فِي الْأَخكَام اللَّرعِيَة أنه ذالم اكوم عل َل الك 
م عت الاغوزاقن علا الفكع ركذ كربا: 


روت برا سه 


ا يسم الايراض بد ذلك َلِذَّلِكَ يَسْتَمِعُ دهم الدَعْوَئ ما لَمْيَمْنَع اسْتمَاعَ الدَعْوَىُ 


شْهُرِ أو في مُدَّةِ نَلاثِ سَنَوَاتِء وَأَنَه 
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بحصول 2 و الزْمَ. 


| اده ("ى١):‏ وموم َل َه إلا الْمَْكَمَق و ا 
| لِدَفع دَعْوَى الْمُذَعِي؛ شع ةفصل عل لوج لوجي ل ايب 20 تبت بدّفع 


وس إل اع ه م > فقو 


ْ الدَّعوَى دعقت وَكَْ يكن َيه . به صَاِحا ده يَف ويَجْريالْحُحُمْ الْواقِ. 
لادج التشكر ما ونا د لعشي قنك باقر مالك لالم قطرة 
الْمُذّعِي» د َسْمَعٌ دَعْوَاه وَتَفْصَلُ عَلَىْ الْوَجْهِ الْمُوجِبء انْظر الْمَادَةَ ال( 00 
ل 0 1 
أن الْمَحْكُومَ عَلَيْهِ يقَدّمُ اسْتدْعَاءً لِلْمَمْيَحَةِ اللاي مَلْقُوكًا , هَا إِعْلامٌ الْحُكم الغِيَابيٌ 
َهَذّا الاشتذ غ4 2 1 لا إلى دَايِرَ َالْفتْرَئ الْعَليَه وَيَْوَلُ من هناك ذا وُجد لرُوءُ إن 
مَجْلِسٍ التَدْقِيقَاتِ الس عي فيَشْرَّح عَلَيْهَا الْمُقْتَضَىْ ّم يُحَوَّلُ الاسْتِدْعَاءٌ اكد كر 
ا 
يُفْهَمُ مِنَ الْمَادةِ ال(187) أنه ترط في اْحُكُم على الاب أن تبت وى الْمُدَّعِي 
الى فلتت [1ا عضر القدعي علو ود الاخرى مره كُنت أَمَيْت المع الْمحْكُومَ 
به لِلْمدّعِي. أؤ: أنَّ الْمُدَعِيَ كَانَ براي مِنْهُ. أ: كَانَ أَنْرَأنِي مِنْ كَاقَِ الدّعَاوَى. أَوْ: أن 
حورو ام 1 ذا دهع مغْرّم. له نيدقع لحك اْمَذكُورء وتَجْريَ الْمعامك 
في حَنٌّ هَذهِ ادوع عَلَىْ مُوجب مَادتَيِ 17770 و 203775 أما إِذَا ادَعَى الْمُدّعِي أَنَلَهُ في 
ل ال 0 
نكر الْمُذّعىْ عَلَيْهِ في اعْيِرَاضِهِ الَّذِي قَدَّمَهُ ضِدَّ الْحَكم الماكرر الدَيْنَ قلا ع هَذَا 
الإنْكَارُ دَفْعَاء وا يَلْرَمُ اسْتِمَاعٌ الوق 5 1 انيد وَإِنْ لَمْ يتَسَيِّثِ يتَصََّثِ الْمَحْكُومٌ عَلَيْه غَِابا 
بدَفع الدَّعْوّىء أو نقيت ولويكن فكة تَشَبثة صَالِحًا لد ب ترق الْحَكمٌ الْغيَابِيّ؛ 
وَالتَمَجّتُ الميْدُ الصَّالِح لِلدَّهُم هُوَ - كَمَاَيّنَ فا - أن بكر الْمُدّعَيْ عَلَيْهِ الْمُدَعَى بو بَعْدَ 
نْيَكُونَ الحُكْمُ الصَّاورُعَلَيْهِ غِيَهَمَبياعَلَْ شهَادَةٍ شهود تَرَكُوْا سر وَعَلَن 


1 د 


سا م وا امه 


044 فَوَانِينَ الشريعة الإسلامية التي كَاَتَ تَحِكُم بها الدولة العثمانية 
خُلاَصَهُ الْبَاب الأول والثّاني 
ري 
الْحَكمُ هُوّ عِبًا عِبَارَة عَنْ قَطع الْقَاضِي الْمُخَاصَمَة نمه وَحَسعهَ ياه 
نه شف عَلَى وَجْهَيْنِ: 
الْوَجْهُ الوَل: الْحُكْمُ الوَجَاهِيٌ وَالْحَُكُمْ الْخِيَابِيٌ. 
الْوّجْهُ الثّاني: إِمَا أَنْيَكُونَ لِصَالِح الْمُدّعِيء وَيُطْلَقُ عَلَْه : قَضَاءٌ الِاسْتِحْمَاقِء وَإِمّا 
يَكُونَ لصَالِحٍ الدع عليه وَيُطْلقٌ عَلَيْهِ: قَضَاءٌ التَركُ. 
وَالمَرْقَ ييْنَهُ): «أولّاه: أنَّالْمَفْضِيّ عَلَيْهِ بقَضَاءِ الاسْتِحْمَاقٍ لا يَجُورُ أن يُقْضَئ لَهُ في 
ِلْكَ الْحَادَِِ» أما فِي قَضَاءِ التَرَكِ فَيَجُورُ ذَلِكَ. 
١نَانيَّاه:‏ إِذَا ادَعَىْ الشَّخْصٌ الثَّالِتُ أنَّ الْمَالَ الْمَحْكُومَ بِهِ هُرَ مَالَهُ قلا تُسْمَعُ هَذْهِ 
الدَعرَئ في قَضَاءِ الاسْتِحْعَاقِ» وَنُسْمَعُ في قَضَاء التَرك. 
شَرُوطٌ اْحَكُم: م سَبْقُ الدَعْوَى الصَّحِِحَةٍ فِي الْحْكْمٍ الصّريح. 
(0) حُضُورٌ الطَرَقيْنِ حِينَ الْحُكُم أَوْ نائِِهِمَا”". 
روط الخحكم الغِيَابيّ: )١(‏ أَنْ يَمْتَمَ الْمُدَعَىْ عَلَيْهِ عَنِ الْحْضُورٍ إلى الْمَحْكَمَةِ 
12 لعالزؤكيل عن له رأا كرا مقو عزن بإحقان : 
(5) أن ريسل لين طرف الْقَاضِي وَرَكَه ضار عَلْ اث مرّاتٍ فِي أَيَامِ مُخَْلِفَة. 
(*) أَنْ يَنْصِبّ القَاضِي وَكِيلَا عَنِ الْخَضْمِ الْمْتَوَارِي وَأَنْ يَسْتَمِعَ دَعْوَى الْمُدَّعِي في 
مُوَاجَهَةٍ دَلِكَ الوَكيل. 
خم الشكم الْيايٌ: (1) ينقد الخ العذكُور إن لم يمترض الدع عَلَيود أ 
إِذَا اعْتَرَضَ ركان اغوافة ع ضَالم لِلقبُول. 
(1) والنائب هوء أولا: الوكيل» ثانيّا: وصي الميتء ثالمًا: متولي الوقف. رابعًا: أحد الورثة» خامسًا: أحد 
شريكي الدين (عند الإمامين)؛ سادسًا: أحد المدينين للدائنين» سابعًا: الأجنبي الذي في يده مال للميت» 
ثامنًا: بعض الموقوف عليهم بالوقف الثابت» تاسعًا النائب حكمًا. 
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«1) أن يلم الام الْخِيَاييٌُ لْمدَعى عَلَيْه. 

ريف القاديي: حو الذاث المضوت ين يل القلطان ينصل فيشين العارئ 
الْحَاوِئَةبيْنَ الس تَوِْبَالقوَاعِيِهَا الْصفْرُومة ٠0‏ 

أَوْصَافُ الْقَاضِي: أنْ يكُونَ حَكِيمًا فَهِيمَ مُسْتَقِيمَد أَبِيئاه مَتيئه مكِيئاه وَاقمَا عَلَىْ 
ْمسَائل الْففْهيَة وَأصْولٍ الْمُحَاكَمَقِ وَمُفْتَِرَاعَلَى قَضل وَحَسْم الدَحَاوَ الْوَاقحَةتَوْذِيقالَّه. 

شَرَائِط الْقَاضِي وَآدَاهُ: )١(‏ أن يَكُونَ مُمْتَدِرًاعَلَىْ التَمييزالنَام ٠‏ 

50 ) وَأن يكت الأفكال الموج شد الظَنّ بِحَقّه. 

(6) ون يَجْتدتَ فِي مَجْلِسٍ الْمُحَاكَمَةٍ الْأَفعَالَ الْمُوجِبَة إزَالََ مَهَابَةِ الْمَجلِسِ. 

(5) وَأَنْ يَجَْيِبَ قَُولَ هَدِيّةأَحَدٍ الطَرَقين. 

(0) وَأَنْ لا يَقْبَلَ حِيَافة أَحَدٍ الطَرَقَيْنِ. 


3 3 


ك1456 قَوَانِينَ الشّرِيعة الإسلاميّة انّتي كَانَتَ نَحَكُم بها الدولّة الْعثْمَانيةٌ 
الباب الثالث 
رفي حق رؤية الدعوى بعد الحكم) 
إن وُؤيَة الدَعْوَى بَعْدَ الحكم فِيهًا تكونُ على َلآثِ صور: 
الصُورَةٌ الأولى: أَنْ يَكُونَ الْحْكْمْ الْوَاقِمُ غِيَابَاء فيمتَرَضُ عَلَيِْ بطريقٍ دَفْع الدَعْوَى) 
ان ذَلِكَ في الْمَادَّةِ ال(1875). 
الصّورَة النَايَةً: أَنْ يُنْقَضَ ذَلِكَ الْحُكْمْ مِنْ َائرَةِ الْمَْرَى الْعَلِيََّ أَوْ مِنْ مَجْلِسِ 
التَدْقيقَاتِ الشْرْعِيد تَرَىْ الدَّعْوَئ اسْيِْنَافاء وَهَذَا سَنَذْكُرُ في مَادَتَقْ ( 181 و 1874), 
مَتَلا: إِذَا دَقَقَتْ دَآيَوَةٌ ؛النتوى الْعَليّكَ 0 مجلس التَّدْقِينَاتَ الس عَِة في إعلام صَادِرٍ عَلَىُ 
خض ا رخص لكيذا َه َيه شرع تَرَى الدَّعْوَى اسْتِمَْاَا مَرَةَنَانِيَة. 
الصٌورَةٌ النَّلِيهُ: تَرَى الدّعْوَّئ مَرَةَ ناي بطَرِيقٍ إِعَادةٍ الْمسَاكمَة غلا الوعه جه الْمَُيّنِ في 
الْمَادَّةِ ال(184) 


ْ 0 (218790): لا يَحَورْ رَؤْيَة وَسََحُ لدَغرَىا 2 الي حَكَمَ وَصََرَ إغلاة يها | ظ 


ى م رمعو 


فِيقا وخا لأصُولِهَا الْمَهْرُوعَق أي الُْكْمٌ الي كَانَ مَوْجُودًا في ساب وَْرُوطة. 


لا يَجُورٌ لِلْقَاضِي الذي أَصْدَرَ حُكْما في دَعْوَى رَُؤْيَةِ وَسَمَاعَ تِلْكَ الدَعْوَى كر 
الي حَكُمَ وَصَدَرَ إِعْلام بها تَوْيًالأصُولِهًا الْمَمْرُوعَة أي الْحْكْمُ الذي كَانَ مَوْجُودًا فيه 
َسْبَابهُ وَشُرُوطُهُ اْمْبيّةُ نِي الْمَادةِ ال( 184) وَفِي مَوَادَهَا التَابِمَِ إذَا كَانَ الطَرَقَانِ هُمَا 
دَانْهُمَا في الدّْوَى السَّابِقَة بد وَكمْ يُضِيمًا شيا عَلَى ادعَائِهِمَا وَمُدَافَحَاتهِمَا السَابِقَة؛ لِنّهُلَو جَارَ 
اسْتِمَاعٌ الدّعْوَى انا لَجَارٌ اسْتمَاعُهَا تَلِنَا وَرَاَِا مما يُوحِبُ عَدّمُ اسْيَفْرَارٍ الْحُكُم كَمَا أن 
اسْيِمَاءَ الدَّعْوَئ تَانِنا القع الئل لس موري لوجر تر اسْتِعْكَالَا بالْعَبَثِ. 

إيضاح القَيُود: 

ذا عَكمَوَصَدَرَ الإِعْلَامُ وَالْحُكُمْ كَافٍِ لِعَدَم| سْتِمَاع الدعوى مَرَةَ تاد 


0 
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تَنْظِيمٌ كام ِالْحُكْمء أيْ إذَا حُكِمَ فِي دعْرَى حَسْب أَصُولْهًا الْمَمْرُوعَة وَكَمْ يُعْط كَمَ 
عام بها اْكم» فََا ترَى الدَعْوَئ نَايه متََا: لو َع أحَدٌ الدَارَ اَي في يَدِ آحَرَ نا 
بذكن فالكه القدعر عليه الد هوي و1 م يَسمَطِع الْمُدَعِي إثيَات مدعاف ولف 0 
عَليه بالطب كَل المُدَعَى عَلَيْه َنأ ا 
َعْدَ ذَلِكَ أن يَدَعِيَ قَائَِا: ني اشْترَيْت الدَارَ الْمَذْكُورَةَ ينك. وَأَنْ ينبت ذَلِكَ» فَإِذَا ادَعَى أنه 
اشْيَرَاهَا م ينه ل القصَاءء كَل يل التو مك أا ذا اميا الشرَاء بم الصاو تفيل . 

َاِدَة: إذا م عَلَى تسخص في شه هَامُمَعْ بد ذلِكَ عْوَئ الشخْص الْمذقُورٍ 
في ذلك الذي ما لم قم ذلك الشخطيقة ينه على إبطالٍ القَضَاق والففرة الثارية مين هذه 
لْمَسْلَةِ هِيّ الْمَسْأَلهُ الْمبّتَةٌ فِي هَذِو الْمَادِ كَمَا أن الْفِفْرَةَ ادن مِنْهَا هي الْمَسأَلةُ 
الْمَذْكُورَةُ في الْمَادَةِ ال(-185) (وَاقِعَاتٍ الْمُفْتِينَ)» فَلِدَّلِكَ إِذّا سَمِعَ لنادني الدَعْوَّىُ 
انيه وَقَصَلَ بها كم لِضصَالِح الْمَحْكُومٍ عَلَيْه قلا يَصِحّ حُكْمُهُ وَلَا يَنْقْذ كَذَلِكَ إِذَا 
كم لاي في قب حَسْبَ أُصُولَِا الْمَشْرُوعَةٍ وَبنَاةٌ عَلَىْ دَعْوَىْ صَحِيحَةٍ وَشَهَادةٍ 

قي مُسْيْقِيمَة» َم رَجَعَ عَنْ حُكْمِه بِقَوِْهِ: قَدُ رَجَعْت عَنْ حُكوِي. أن لت حكوي. أز: ني 
ال ار ورور اراي رقا للحا وار 

قال مولها لدو عَقِء أمَا إِذا ظَهَرَ أن حَُكْمَ الْقَاضِي هُوَ خلاف لِلْمَشْرُوع وَأَنَهُ 
خلأ كَلرمْ عله الأجوغ عن الغ م تكلا كو حك الْقاضِي لحي اذهب بعك 
الْهِبَهِ في الْحِضَّةٍ الشَّائعةٍ التباك ام لي 1 لَهُ حَطُوُة فَبَجِبُ فَسْحْ وَتَقْضُ هذا 
الْحُكم «الْحَمَوِيَّ). 

ل َلَوْ حَكَمَ القَاضِي بَعْدَ الدذوف الدج والشهاه: الْمُسْتَقِيِمَةِ وَأَخْطَأ في 
حُكُيه وَتَبَتَ حَطَؤُهُ با رار اشَاهِدٍ أو الْمَحَكُوم لَك كيه 0 ميْقَض الْحَكْمُ» وَلَا ينْقَضُ الْحَكُمْ 
عرق الكاضي: الى اخطات ف خكبي. أيْ بمْجَرَّدِ ْله ب يَجِبُ بوت وَتَحَفُ الحا 
كَمَا ذَكِرَ آنِفاء مَتَلَا: لو اه نمع الاي الدَعْوَئ» وعد مهاد الود وكيم حَكَم 


4 
2 24 


في الْقَضِبَّةِ بِالْمُوجِبٍ الشَّرْعِيّ» وَحَرَّرَ في الإعلام ذَلِكَء ثُمَ قَالَ الْقَاضِي: إنَنِي حَكرْ- 


سا م هام ه 
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بون كي الشُوويرًاوَعَلن وك لِك في الإضلام لأ ملا يلت إلى وله 
إِذَّا كَانَ الْطَرَقَانِ هُمَا ذَاتهُمَاء مَتََا: إِذَا حَكَمَ عَلَى دق اليد ِالِْلْكِ الْمُطْلَقِء ؛ فَالْحَكُم 
يحون لذي يدور على من تلن اولك يئ اذا أو لايك ايكون 
حُكْمًا عَلَىْ كَافَةٍ النّسِء وَبِمَا أن الْحْكْمَ هُرَّ عَلَىْ الْأَشْخَاصٍ الْمَذْكُورِينَ قََا تر 
الدَعْوَى نَانِيَةَ مِنَ الْمَحْكُوم عَلَيِْ بعْدَ الْحُكْم الْمَذْكُورِ كَمَا أَنهَا لا ترَى تَاية نا عَلَى 
َعْوَى الأشخامي القذ كورية مل لررائع فك التر الى جاغها عل لمدر وياقها 
عمد تمان عه عنتان يكن ها ايلخةءاوأنام الدخرى, على وي لين حصن زاذ 
أن قن ادر[ لَه كد اشْة اما مِزة عْثْمَانَ» وَأ عَثْمَان امْعرَاهًا ين عون ون عه 
اشْمَرَامَا مِنْ عَلِيّ وَأَنْبَتَ كِلَاهُمَا مُدَعَافُ وَحْكِمَ لِمُحَمَدِ ِالْفَرَسِ الْمَذْكُورَةِ وفيا للْمَادَه 
ال(13764) فَيَكُونٌ هَذَا الْحُكْمْ عَلَيْ حسن وَعَلَْ عُثْمَانَ لذي تلفي حَصره الِْلْكٌ عند 
عو اذ ي تلق عَمْمَانُ الِْلكَ عَنْهُه وَعَلَىْ عَلٌِ الّذِي تلَقَّْ عْمَرُ الِْلْكَ عَنْهُ مَلِزَِّكَ لا 
1 عُمَرَ أ عَلِيٌ بأنَ الْفَرَسَ الْمَذْكُورَةَ مِلْكُ؛ لِأنّهُ لا يَجُورُ بمُوجَبٍ هذه 
الْمَادَةرُؤْيةُ وَاسْيِمَاعٌ الدَعْوَى تَكْرَارًا التي حَكَمَ فيا مُوَافِقا شّرع. 
إِذَالَم يضف الطَّركَانِ عا عَلَْ ادعَاتِهَِاوَمُدَافعَاتهِمَا اساي نا إِذَا يِيّنَ الْمُذَعَى عَلَيْه 
َعْدَ الْحَكم عَلَيْهِ دَفعَا صَحِيحً َتَسْمَعٌ الدَعْوَىئ نَانِيَهَه وََدذكرَ في شرح اماد ال(17*1) 


١ 


بَْضَ مَسَائِل عَنِ الدفْعبَمْدَ الْحُكمء كَمَا أن سَيْدُْرُ في الْمَادَِ ال( مسال أخرَى. 


عَم فو وس ١‏ وموس 


الَدَةَ (م18): اع الْمَحُوم عه أن كم الِي صَدَرَ في حَقّ الّعْوَى لس ا 


١ مُوَافِعَا لأصوله المتدوعة ون جهة الم ثوالقك وطلت ايلات الذغوي» يخس‎ ٠ 
ظ | الحم المَذكُور إن كَانَ مواق لأصُولِالمَْوُوعَة؛ 1 متف ظ‎ 


إِذَا ادَعَىْ الْمَسْكُومُ عَلَيْهِ أن 201011 ا لِأَصُول 
الْمْرُوعَةه وين ِْقَاضِي جه حَدَمِ مُوَققِهِ لأخولة اموق وَطَلَبَ اسْيَمْافَ الدَّعْوَئ) 


أيْ طَلَبَ تَذْقِيقَ الْحكم الذي صَدَرَانتدَاءً ثانَة دقن الحكم اسْيعْنَاقَا حَسُبٌَ ب طَلَبهِ؛ ل 
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اسْيِْئَاًا في الحم الَّذِي صَدَرَ انتدَاء» فَإِدَا وُجِدَ مُوَافِمًا لِأصُولِهء يُصَدَّقُ وَبدَلِكَ يَظْهَرُ أن 
ادّعَاءَ الْمَحَكُوم عَلَيِْ أن الْحكم غَيْرُ مُوَافٍِ فق لأضوله المشذوعة - غَيْرٌ حَقِيقِيٌ؛ وَإِذَا عرض 
حك قاض عل قافن اكز وجرت القر افك الطرة في شور لقان الأني؛ 7 
الْقَاضِي في الْحُكُمء وَطَهَرَلَهُ أن الحُكْمَ الْأَوَلَ مُوَافِقٌ لشّرع وَصَدَقَ الْحُكعُ فَيْسَمَّْ هَذَ 
التَصْدِيقٌ ١تَنْفِيلًا‏ (وَدَ الْمُحْتَارِ). 


2 03 3 


كي اا ا الخد لوو الت ولك ا الام 
لكا لس فيه فَائِدَةٌ بل يَكُوَنٌامْمكَالَا بالْعبَثء وَيَكْفِي أَنْ يكُونَ الْحَكْمْ مُوَافقًالِأْصُولِه 
الْمَشْرُوعَةِء أَنْيَكُونَ مُوَافِقَالِمَدْمَبٍ الْقَاضِي الْأَوّلِ. 

َِدَلِكَ لَوْ كَانَ الْقَاضِي الْأَوَّلْ شَافِِيَ 0 فَحَكَمّ بمُوجب مَذْهَه نّم عرض 
هَذَا الْحَُكُمُ اسْيَثْنَاهَا عَلَىْ الْقَاضِي الْحَبَفِيّ قلا يَنْقْضُ الْقَاضِي الْحَنَيْقٌ ذَلِكَ الْحَكم وَلَوْ كَانَ 
مُخَلِئًا لِمَذعَيهِ بل يُصَدَفُكُ كَدَلِكَ لَْ كَانَالْقَاضِي الَْوَلُ حَينِيًا وَحَكَمْ يمُوجب مَذْمَيه 


وَعْرِضَ لم َنيَةَ عَلَىْ الْقَاضِي الشَّافهيٌ» َليْسَ لِلْقَاضِي ثأني ا تَقْضُء الْحُكُم 


4 
2 


بعلت تليق للقن الكاكه 0 ةلمجل : (الِاجْتَهَاد لا ينْقَض بِالِاجْتِهَادٍ)؛ دن 
قاد الْآَوَلَ قَدْ تَيّدَ بالْقَضَاءِ ءِ وَالْحُكُم فَهُوَ يُرَجَحُْ عَلَىْ اجْتَهَادٍ 8 الثاني وَلَِنَهُ 
ا 0 0 على | الصَحَةَ عدر الإمْكَانِء فلا يعض بالشَّك (ابْنَ 


الَاضِي الَو مُخَالِفًا لكاب وَالسْنة 2-0 
وكل شك الأول ورك كما عير اننا: 

إِذّا كَانَ الْحَكُمُ مُوَافَِا لِمَذْمَبِ الْقَاضِي الْأَوّلٍ وَالْقَاضِي الثاني. فَالْأَمْرٌ ظَاهِرٌ إذْ إنه إِذَا 
عرض حُكُمْ قاض عَلَىْ قاض آخَر قلا يَْلُو كم فر أن يكون نَ أَحَدَ السام الثكاثة 
الآيية: 


0 
١‏ 
لمع 
0 
5 
0 
اها 
20 
1 


ع 0 


1 3 د » ارد 00م ميقس وره 3 
القِسْمُ الْأوّل: أن يون الُْكُمْ مُخَاًا نص أيْ مُحَالِمًاللكِتَابٍ أو السّنَةِ الْمَشْهُورَةٍ أو 
- وو - و 0 


- 


الإِجْمَاعء وَفِي هَدَا الْحَالٍ يُرَدُ الْحَكْم وَيبْطْل عَلَىْ كُل حَال؛ لِأنّهُ حَسْبَ الْمَادّةِ ال(4 )١‏ مِنّ 


06 فَوَانينَ الشريعة الإسلامية التي كَادَتَ تَحَكُم بها الدولة العثمَانيَةُ 
0 0 م 
الخوان التي كت التَّسْمِيَةٌ 00 جين دَبحه؛ لِأَنَّ هَذَا هذا لَك يحلل لعراء ا 
َرَّمَهُاللَّهْتعالَى في قُرْآِهِ اكيم بَول: «ولا تَأحكُلُوأ مِنَا لز مذو سم الله عله ونه ليِسْقُ #4 
[الأنعام: ١؟1]»‏ فَهُوَ مُخَالِفَ للنص» قَإِذَا عرض هَذَا الْحَكُمْ عَلَىْ الْقَاضِي الْحَبَقِىٌ» ينْطلَهُ 
(الْعَِايَةَ وَالمَنْحَ). 
كَذَلِكَ الْحُكْمْ بِحِليّة مِلْكِ يَمِينِ رَوْجَةٍ ال ار الآب؛ أن كيدا الْحكمَ 
مُخَالِفٌ لِنصّ الآ به الخليلة: (ركاتكطاءان سكم يت يسو [النساء: 77]» 
قَإذَا عرض هَدَا الْحُكْمُ عَلَْ الْقَاضِي الْحَتَنِيّ» فَسَحَهُ وَيبْطِلَهُ 00 الْحُكمَ الْمَذكُورَ 
مالف للسة المشهوة وَالِْجْمَاع'". 
وَكَذَّلِكَ إِذَا حَكَمَ الْقَاضِي فِي السَّحّ الْوَاقِع في الْحَمّام بشَهَادَةٍ النْسَاءِ فَقَطْء وَعْرِص 
هَذَا الْحَكُمُ عَلَىْ قَاضٍ نَانِء فينْقَضُهُ «رَدَّ الْمُحْتَارِ» كَذَلِكَ لَوْ حَكَمَ الْقَاضِي عَلَىْ إِجْبَارٍ 
١ 8‏ 52 6 75 - 0 ا 
الْمَدِين عَلَىْ إِيِجَارٍ نَّفْسِهِ لِآَحَرٌ وَإِيمَاءِ الدَيْن مِنْ أَجْرَتِه وَعرضٌ هَذَا الحكم على قاض 
أخرء مبنقضة» لمخالفته لقؤله تَعا1 ٠‏ : ان ِل مَيْسَرَوَ © [البقرة: .]18٠‏ 
الْأَحَكَامُ الْمُخَالِمَة لِلسََّّ المَْهُورَةِ: إذَا عَيّنَ وَلِيُ لقتل كي َمَالِي ال لكل آله 
)١(‏ والمراد من مخالفة الكتاب مخالفة نص الكتاب الذي لم يختلف السلف في تأويله كقوله تعالى: وك 
تَكحأ مَانَكَمَ َأبَآوْكُم يِسَلِنَسهِ 4 فإن السلف اتفقوا عن عدم جواز تزوج امرأة الأب وجاريته التي 
وطئها الأب» فلو حكم قاض بجواز ذلك نقضه من رفع إليه. والمراد بالجمع عليه ما اجتمع عليه الجمهور أي 
جل الناس وأكثرهم. ومخالفة البعض غير معتبرة؛ لأن ذلك خلاف لا اختلاف. فعلن هذا إذا حكم 
القاضي عإئ خلاف ما عليه الأكثر كان حكمه عن خلاف الإجماع نقضه من رفع إليه» وينبغي أن يحمل 
كلام المصنف هذا علئ ما إذا كان الواحد المخالف ممن لم يسغ اجتهاده ذلك» كقول ابن عباس في جواز 
ربا الفضلء فإنه لم يسغ له ذلك فلم يتبعه أحد وأنكروا عليه» فإذا حكم قاض بجواز ذلك وجب نقضه؛ 
لأن الإجماع منعقد على الحرمة بدونه «العناية». 
)١(‏ فلو قضئ القاضي بحل أم امرأته كان باطلًا فلا ينفذ «الفتح». 
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َيِل مُوَرئه وَخَلَفَ اليَمِينٌ: يُحْكَمُ عَلَىْ دَلِكَ الرّجُلٍ بلْصَاص عِنْدَ امام مَالِثِ َإِدَحَكُم 
فاضي ملكي يقصاص وجل عل ذا وح هَذَ ْمَل قاض حي لا 
ينقد هَذَا الْحَكمُ» بَل يَفْسَحْهُ شخ سا” لِأنَّ هَذَا الْحْكُمَ مُخَالِفٌ لِلْحَدِيثِ السَّرِيفٍ الَائِل: 
اليه عَلَىْ المُذَّعِي وال لين نكر الَنِي ي هْو بِمَآلٍ الْمَادّوِ ال(7) مِنّ الَْجَلَة. 

كَذَلِكَ إِذَا حَكمَ الْقَاضِي الشَّافِعِيُ في دَعْوَىْ شَاهِدٍ وَاحِدِ وَبِيمِينِ الْمُدّعِي» وَعْرِضَ 
هَذَا الْحْكُمُ عَلَىْ الْقَاضِيِ الْحَبَفِيٌ فَيُْطِلُهُ الْقَاضِي الْحَبَقِيُ وَلَا ينقد كَمَا هُوَ مَذْكُورٌ في 
لوي حَيْتْ إِنَّهُ مُخَالِففٌ لس الْمَشْهُورَ وَكَمَا ذُكِرَ في الْوَلْوَالِجِيّة؛ لِأنهُ مُخَاِف نص 
الْمَرْآنِ لكريم في وله تَعالَئ: # َأسْكَشيدُوأْ سكي من رَجَافِصكُمْ © [البقرة: 145]. 

كَدَلِكَ لَوْ طَلَقَ أذ رَوْجَتَهُ الْمَدْحُولٌ بها طَلَاقَا تَكَانَاء م الروّجَة الْمذكُوَوَة 
لِلْحَلُ 3 آخَرَ مَطَلْقَتْ مِنَ الرَوْج لْآحَرٍ قبل الدّخُولِء وَحَكِمّ ِحِلَي رَوَاجِهَا مِنْ 
رَوْجِهًا الأول إن ا شراط الدخول تبث فِي حَدِيثِ ِ الْعْسَيْلَةَ «الْعنَاية). 

الأَخَكَامُ الْمُخَالِعَة أوجماع: : كأَن يُعْرَصَ الْحُكْمُ الذي أَصْدَرَهُ قاض 8 مَسْأَلَةِ اجْتهَادِيّة 
عَلَىْ قاض آحَر فيكم الْقَاضِي الْآحَرُ بطل الْحُكم الول وَكَالْحَكُم ب بسقوط الدَيْن لتَرَكِ 
الناعي الأعرئ بشع تابي وإ لاكليل قرع , لغلا الكازاليي): 

الْقِسْمُ التّاني: الْحَكُمُ الذى تيد انار رديه عَلَىْ كل حَال. 

و يك شق انرا في سل الاحتقاد لزي يكرد اللزلاث وى نفس العدالز رسي 
تصن لتيكر جد عل لكك رركن لتإوان لجنم 1 0 
«الْعِنَايَة وَالسَّعْدَ وَالشَّئِْي» وَالْمَنْحَ)؛ ل الْقَاضِيَ الأول 'منصوت من ٠‏ قبل 
السُلْطَانِء وَِسلْطَانٍ ايه عَلَىْ كَاقَةٍ النّاسِء قَكَمَا أن حُكْمَ السُلْطَانٍ 00 حب في حَقٌّ 
كَافَةٍ لنأسء مَحْكُمُ فاضي الْمَنْصُوب من وله هو حجَة أضَا عَلَ كا النأسء كلس لأحدٍ 
تقض حُكْوِهِ (الزَيلَِيّ في التخكيم)؛ أن الْقَاضِيَ الذَانِيَ هُوَ َحَدُ كاقَِ النَّاسِء فَلَيْسَ لَهُ صَلَاحِيةٌ 
في نَفْضٍ حُكْم الْقَاضِي الْأَوَّلِء كَمَا أَنَّهُ لا رُجْحَانَ لاجْتهَادٍ عَلَىْ اجْتِهَادٍ الْآحَرِ وَبِلْحُوقٍ 


سي ده ١‏ 


الْحُكم عَلَى الاجتهاد الل 0 جَحَ على الاجتهاد لاني وَتَمَوَقَ عَنْهُ وَتدنئ الِإجَتِهَاد 


| 


3 ساس هقاس قاور 


40 فَوانِينُ الشريعة الإسلاميّة التي كَانَتَ نَحكُم بها الدولة العثمانية 


لاني فا يُنْقَضُ الِاجْتهَادُ راجح بالْمَرْجُوح «الرَيْلَِيَ). 

حَتَْ إنه لَوْ أنطَلٌ الْقَاضِي الثاني الْحَُكُمَ لّذِي هُوٌ مِنْ هَذَا القَييل وَعْرِضَ حُكمْ الْقَاضِي 
الثاني المُتَصَمَنٍ إنطَالَ الْحُكْم الْأوّلٍ عَلَى قَاضٍ كَالِثْ» مَيبْطِلَ الْقَاضِي التَّلِتُ حَُكْمَ الْقَاضِي 
الثاني وَيَنْفْدٌ حَكْمْ الْقَاضِي الْأَوّلِ؛ لِأَنَ الْقَاضِيَ الْأَوّلَ كَانَ في مَوْضِع الِاجتِهَانٍ وَالْقَضَاءٌ 
في الْمُجْتَهِدَاتِ َاذِذٌ الإِجْمَاع فَكَانَ الْقَضَاءُ مِنَ النَانِي مُحَالِما ْإِجْمَاء؛ فَيكُونْ بَاطِلا 
«الشّبْلِقّ». وَفِي الْجَايع ا وَمَا اَلَف فيه الْفْقَهَاءُ فَقَضَئْ به الْقَاضِي مُه جَاء قاض 
اخ ويرى عير ذلك أنضَاءٌ «الزَيْلَّعِيّ». ول فين ف الْمَأدُونِ في نوع أنه مُأدون فيه مَقَط 
كَمَذْمَبٍ الشَافِِيٌ» يَصِيرُ متََهَا (المَنْح) أَفْرَئء لَا يِصِح الْحَكُمْ في ا لزَّمَنِ بِهَذَا. انط 
مَادَتَقْ 91٠(‏ و1801) مِنَ الْمَجَلَة. 

مَتلُا: تَقْبَلُ شَهَادَةٌ الْمَحْدُودِينَ بِالْقَدْفِ بَعْدَ تَوبتِهِمْ عِنْدَ الإمَام الشَافِِيٌّ» فلو حَكَمَ 
الْقَاضِي الشَّافِعيٌ فِي قَضِية بسشَهَادةٍ مَؤَاءِ وَعْرِض هذا الْحُكْمْ عَلَىْ قاض حَتَفِي؛ فَيَحِبُْ 
عَلَيِْ إمْضَاؤٌهُ وَتَنِيدهُ مَعَ كَوْنٍ هَذَا الْحُكُم غَيْرَ جَائزٍ عِنْدَالْقَاضِي الْحَيَنيّ» وَكَيْسَ لِلْقَاضِي 
الْحََنِيٌ أن يَفْسَحَ وَيبْطِلَ ذَلِكَ الْحُكْمَ بدَاعِي أنَّهُ مُحخَالِفٌ لِمَذْهَبه. 

كَذَلِكَ لَوْ حَكَمَ قَّاضٍ شَافِعِيٌ في دَعْوَى امْرََةٍ بشَهَادةِ َوْجهَاك وَشَهَادَةٍ تي آحَرَ 
الْقَاضِي الْحَبَفِيٌ الذي يفول ِعَدَمِ جوَاذِ ذَلِكَ 1 مَذَْهَبهِ؛ فَيَحِبُ عَلَيّهِ إِمْضَاءُ وَتَنْفِيذُ 
لِك الهم أن لَاضِيٍ الول قد حَكَمَ في أ مجْتَهدِ فيه ل لْمُجمَهَدَ فيه سَبَبٌ قضَاء؛ 
أن الْخِلافَ فِي: هَل أَنَّ شَّهَادَةَمَؤُلاءِ تَكُونُ سيا للْحُكُم أَوْ لا تكُون؟ أَيْ: في سَبّبٍ الْحُكم 
ولس في تَفْس الْحُكمء أمًاالَحِلَافُ في تَفْسٍ الْحُكم قَسَْييُّ في الِْسْم الثِثِ. 

وَأِْْلهُ الْقِسم الَانِي كَثِيرَةٌ (الْحَمَوِيٌ). 

وَهَدَا القِسُمُ التَّانِي على تَوْعَيْنِ يسنا 

التََعٌ الأوَل: أنْ يَكُونَ حَكْمُ الْقَاضِي الْأَوّلٍ مُوَافًِا ِمَذْهَبه كأنْ يَكُونَ الْقَاضِي الَْدَلْ 
لا شَافِعياه وَيَحْكُمَ حُكْمًا مُوَافِهًا لِمَذْهَه فإِدَا عرض هَذَا الْحْكُمْ عَلَىْ الْقَاضِي الْحَتِي 


عر سر 
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2 و 


الع لثآني: أن يكُونَ حهُمْ الَْاضِي الأول مُحَالِا ممه به وَمُوَافِمًالِمَذْمَبٍ آحَنَ كن . 
يَحْكُم الْقَاضِي الْأوّلُ الْحَيَيِيُ المَذْمَبٍ حُكْما مُحَلِعًا لمَذَْبه وَمُوَافِقًا لِمَذْمَبٍ الشَافعِي 
ملا قال في حَقٌ نماكم كم صل في رح الْمَادٍَال(1 014 


4 


07 


.لهسم التايث: أن يكُونَتفْسَ الْحكم مُْتَهَدًا فو» وَالْخِلَافْ ِي تفْس الْحُكُمء وَهَدا 


أ 


و ربجو له 


الْحَكُمُ لا يَكُونُ نَافِذًا بَعْدَ وُجُودِهِ عَلَى أي ؟ بَعْض الْمُجْتَهِدِينَ» وَيَتَوَقَفٌ تَفَادْهُ عَلَى 
إِمْضَائه وَتَِْيذِهِ مِنْ قاض نَّانِ و ًَّ لصَّحِيحَ 00 

وَعَلَىْ ذَلِكَ إِذّا عرض هَذَا الْحَكم عَلَى قاض نَانِء يَكونُ مُخَيرًا: إِنْ شَاءَ أَمْضَام وَإِنْ 
شَاءَ َقَضَهُ فَإِذَا أَمْضَاهُ قََيْسَ لِقَاضٍ ثَالِثِ أَنْ يبْطِلَهُ كَمَا أَنَهُ إذَا أبْطَلَهُ الْقَاضِي الثاني 
لَيْسَ لِلْقَاضِي الثَالِثِ أَنْ يُجِيرَهُ وَينْفِدَهُ 

3 ورم بي ض ا 

وَالْمُخْتَلَفَ فيه هنا 0007 دا عض الْحكُمْ َلَْ الاي الثاني. فلا َم 
القَاضِي التَانِي تَنْفِيذُهُ كَمَا م هر الْحَالُ في اسم الثاِي بل لضي إن اه تنه َكُونُ دا 
اب وا قز الفا لقني مذ جاه لطا رفي هذا لكان يطل الخكم ار دَ الْمْحْتَانِ 
الي وَعَل ذا قصَئ بالْحَجرِعَلَْ امف لمسَاد كاين لتَحَفقٍ اللاي في الْقَصَاكٍ 


87 قف عَلَىْ إِمْضَاءِ ء قاض آحر إن أ ع لِلثَّالثِ تقض 3 قَضَاءَ الثاني هو وَالْنِي 


0-1 34 


مخكن ف أن ققد لل دلت قل هَذَا المَِالُ لا يَصِحٌ إلا بقَطع الَظرِ عَم 
ختَارَئهُ الْمَجَلَّهُ في كِتَابٍ الْحَجْرِ. 
وزناهير لدى الَّحْقِيقٍ أن الْحَكُمَ غَيْرٌ مُوَافِقٍ ِأَصْولِهِ الْمَمْرُوعَقِ شتات أَيْ أنه 
ينْطِلُ الْحُكْمَ الأول وَيَفْصِلٌ في الْقَضِيَة حلب تمنو لها الهش وق 
سَوَاءٌ كَانَتْ عَدَمٌ الْمُوَاقمَة ا ار لا لقي > 
لكوم عل يرو تق ني ماف لصو من : جهَةٍ ُباب أُخْرَى لَمْ يها 
الْمَحَكُومُ عَلَيْه فيطل َينْطُل الْحَكم الأَوَلْء لِآنَّ الْحكم الَْيْرَ الْمُوَافِقٍ للْأصُولٍ هُوَ مُحَالِفٌ 
ِحُكْم العَدَالَِوَظُلَمٌ وَِزَالةُ الم وَاجِبَةُ وََفِْيره وَ َي حَرَام. 


ساس هاس ه 


46 َوَانِينُ الشّرِيعَة الإسلاميّة انّتي كَانَتَ تَحْكُم بها الدولة العثمانية 

وَكَذ وضع في زَمَاننا أصُولُ لي ايان الأحكام الشَّرعِيّهه وَسَتُذْكَرُ في شَرْح الْمَادة 
الأزية. ْ 

كد 7 إلقيم مِنْ دَائْرَةِ الْمَْوَئ الْعَالِيَ أَوْ مِنْ مَجْلِس التَدْقِيقَاتٍ الشّرْعِيد لا 
يُحْكُمٌ في لقضيّة مِنْ دَائ زر #الشرى المدكورة زه ين الْمجِْسٍ الْمَذْهُوه حت لَمْ يكوا 
حَائِرَيْنٍ 0 الففاء ف ذَِكَ» بل 1 لفق إِلَْ الْمَحْكَمَةٍ اولان أن تال 
لمن الب يف روه كاطاباقل إن لررعن لتتكيا لكاي أ جين تمن 
الْحكم. 

تُدْحَرُ الْمَسَائِلٌ الآتِيّة مثالا على بَعْض الإعْلامات التِي ُقِضّ الحكمٌ فِيهًا لِعَّدّم 
مُوَافَقَتهًا لأصولِهًا الْمَشْرُوعَة. 

-١‏ قد تُقِضَ الإِعْلامُ الْحَاوِي لِلْحُكُم الذي صَدَرَ بناء عَلَى دعوَى وَصِيٌّ صَبيٌ: 
اذَّعَى فيها: أن لِِصَّبِي الْمَذْكُورٍ | رْنّا عَنْ أبيه عَشْرَةَ دَنَانِيرَ في ذَمةٍ الْمَدَّعَنْ عله وَأَنيَتَ 
دَلِكَ وَكَانَتْ أَسْبَابُ تَقْضٍ الْحُكْم الْمَذْكُورِ هي مَايَأتِي: 


2 
2 لسن 


أوَلّا: ل ا ؛ لِأَنَهُ إذَا كَانَ الدَينُ 


م 
2 00 


مَوْدُونَاوَكَانَ للمتَوَفِىْ وَارث كل و َتَخْصِيصٌ الصَّبِيٌّ بِالْمَطْلُوبٍ ا( لمَذْكُورٍ هو بإِجِرَاء تقسيم 


التَرِكَة ب ين الورك وَتَخْصِيِصٌ الدَيْن اكور بالصَّيٌ مم أن 
الْمَادَة ال2؟7١1).‏ 


0 
أَنْ 


تيم ادن َال يمُويجب 

انيًا: لَمْ يَشْهَدٍ الشّهُودُ عَلَىْ وَكَاةٍ الْمُوَوَثْء وَلَمْ يَمْهَدُوا بأنّ الْمُوَدَتَ قد عيّنَ هَذَا 
الْمُدّعِي وَصِيًامَعَلرُوم كر ذَلِكَ. 

-١‏ اذّعَى أَحَدّ عَلَىْ آكَرَ قَائلًا: ني سَلَّمت أباك كَذَا وَدِيعَةٌ قِيمَتُهَا عَشْرَةُ انير وَلَمْ 

يُعِدْهَا إِليِّ» وَتَوْفَيَ مُجهلا. وَأَنْبَتَ ذَلِكَ» وَبَعْدَ التَركِيّة كم للْمْدَّعِي أذ عَشْرَةِ دتَازيرَ 

مِنَ التَرِكَةِ» وََد تقض هَذَا الْحَكُمُ لِلسَّبّبِ الآتي: وَهُوَأَنَ الفْدَغِيَ وَشهُودَه لم يوا قيمة 

الود عَةٍ في زَمَنِ التّجْهيل - أَيْ: بَدَلَهَا حِينَ وَفَاةٍ الْمُسْتَووع مهلا - بل بَيّنوا قِِمَتَهَا حِينَ 


الْجرْء الرابع /الكتَاب السادس عَشَرَ الْقَضَامْ ه16 
الإيداع «جَامِعَ الصو َينِ». 

اع وس مق و ل ل 
اله (9 ١88‏ ): ذالم المشكوم عل الشخم لوقي في حل تغوئ» طب قير | 


( الإفلام الْحَاوِي الحم يُدَقَقَ الإغلامُ الْمَذْكُونُ فَإِدَا كَانَ مُوَافقَا لأصُولِهِ الْمَمْرُوعَةٍ | 


57 
4 


دق وَإِلا 06 


إِذَّا كَمْ يق لع لكر 2ن بالشكم الْوَاقِع مِنْ قبل قَاضٍ فِي حَقٌ الدَعْرَى» 0 
تمييز نَ الإغلام الْحَاوِي ي الْحَكْم فق الإِعْلَامُ الْمَذُكُونُ َإِنَ كَانَ مُوَافِقَا م 
الْمَْرُوعَة يصدُقٌ» وإ انبر مواق يض وَالتقِقَاتُ ليزي نَجْري: 

أَوَلَا: : في دَائِرَةِ 0 الْعَلِيّه فَإِذَا كَانَ الإعْلَامُ مُوَافًِا ِلشزع الشَّرِيفِ فرعن 
طَرّفٍ العام عِبَارَ: م َم اَم الرَضهي الْعَائدٍ ب لِمُمَيّرِ الإعَْامَاتِ 
الحرفة وَيحَادُ أ صَاحِيهء وَإِذَا كَانَ غَيْرَ مُوَافِقٍ لِلشَّرع ينض وَيُحَرّرُ عَلَىْ الإعْلام 
حَينا عبار :أن صَكَهُ وَسَبَكَةُ ل ات 
نَظَرَ أوِعْلام. أذ يود 3 الْحَكُمَ َيْرٌ حَالٍ من الْخَللِ. أي بدُونٍ تَفْصِيلٍ وبين أسبا أسْبا 
الْخَلَلِء وبي أخيا نا َب اولض ويَخْتم هذا ارح بالكفم اَذ ا 5 
المتكمة الى أمندوت الشك رززية الأطوي هر احرف 

نيا تَْري التَدقِيقَاتُ اميه في مَجلِس التَدقِيقَاتٍ لعي 2 

الأول الْمَُرَرَة لِصُورَة الاسْتِدْتَاف وَالتّمِيزِ ضح عَلَى الْوَّجْهِ الآتي: 

0 الِإسْييْتَافٍ وَالتّمُيي: : بمُوجب التَعْلِيمَاتِ السَّنِيّةِ الصَادِرَةِ عدن المَُرّمٍ سن 
فِي حَقٌ تمييز وَاسْيئْنَافٍ الْأَحْكَام السَّرْعِي إن مَرْجِمَ تَمْييزِ الإِعَْامَاتٍِ السَرْعِي 
هيًِ دوه لفو قل لد عانق لد كه فَالإعْيِرَاضَاتٌ الْمُتَعَلَّةَ بالضّكٌ وَالسَبْكِ 
دَق فِي َائْرَةٍ الَْْوَى وَالاعْيِرَاضَاتٍ التي تَكُونُ َارِجَةٌ عَنْهَا - أيْ: مُوَاِقَةَ الإغْلا 
الشّرعِيّ ِلضَّبْطِ وَمُوَافِقَة الضَّبْط للأَصُولٍ الْمَشْرُوعَةِ - يُدَهَقُ ميا مِنْ مَجْلِسٍ التَدْقِيقَاب 


0 
03 


الشرفة: 


0 


0 


عام ها ماه 


46 انريغ الي ني كانت نت بهالدولة الْعثْمَانية 
تَمْيِيرْ وَاسْتِئتَافٌ الأخكام الصَادِرَةٍ مِنْ ححاكِمَ سَرْعِية الحَارِج'"" : لا تقد الْأَحَكَامُ 


0-9 
-ه 


الصاو في حل اليا مجان وَالْمُْوجِن لواف قبل كيرا 
كَذَلِكَ إِذَا مُيْرَ الإعلامُ الْمتَعَلقُ ب بالميخالعة وَالطَّلَاق وَفْْخْ التكاحء , ل ْنّ الرَوْجَيْنٍ 
00 ة الي وَيَمْنَعَا مِنْ جحِيع الْمُعَامََاتِ الرَّوْجِية وََا يُعْطَىْ لِلزَّوْجَةَ إِذْنْ الواح مِنْ 
ا ا لَهُ أو الْمَحْكُومٌ عَلَيْه فَإِذا كَانَ الْمَحَكُومُ 
علي قَلَهُ ااا مِنْ تاريخ تَْلِيغْ الإغلام له ِمُوجَبٍ الْأصُولٍ أَنْ يَْتَرِصَ عَلَىْ الْحُكْم 
0 َإِذّا اعْتَرَص بَعْدَ ذَلِكَء قا يُسْمَعٌ اعْيَرَاضْهٌ وَمُسْتَدْعِي التَمْييز 


00 م لائِحَتهُ الاْتِرَاضِيةَ مَعَ صُورَةٍ الإغلام الْمُصَدَفَةِ مَعَ اسْتِْعَاءٍ إلى 
00 تله عل الف ماران ايز عق ىب تون 


- 
3 
0 


وَإِذَا كَانَ تدع قير الخو لَه يْقَدَمُ أَضْلٌ الإعْلام اي 


ع 3 


اكوم لمحي وَسَلُ إلى باب الْمََْى» داوج جاب الى أن الإخلام لعي 
افق لأصوله الْمَشْرُوعَةٍ 0 وَِذَا كَانَ ص مُوَافِقٍ يحرَّر عَلَىُ هَامِشِ ا 
الْمُعَامَلَةَ الإِيجَايي أَيْ أَسْبَابُ عَدَم الْمُوَائَقَة وَلْرُومُ رُؤْيَة الدَّعْوَىْ اسْيْنَاَا أو عَدَمُ 


مو 


ويا أو إِنَّ دَهمَ الْمَحْكُوم عَلَيْه يك أ عر متموع؟ وَيُحتَم بِحتم أَمَائَِ الْمَنوَى 
الرَسْمِيٌّ» وَحَنْم مُدِيرٍ الإِعْلَامَاتِ الو قاد ]ل تكله 4 بوَاسِطَةٍ مَقَام الْمَشْيَخَة 
الإسلاميّة: وَتَرَىْ الدّعْرَئ فِي مَحَلَّه تَكْرَارَا وَاسْيَِْاَ("» أمّا إذّا اغْتَرَصَ فِي اللَائِحَةٍ 
الاعْتِرَاضِي أو فِي اسْيِدْعَابْهِ الاعْيَرَاص بِأنَّ مَضْمُونَ الإعلام لاف 0 َه 
لإعْلَامَاتُ الي يَتَوَقْفُ إِجْرَا التَّدقِيَِاتِ عَلَْ أُمُورِ حَارِجَةٍ عَنِ الضَّك وَالسّبِكِ - يُحَرَرُ 
)١(‏ أي محاكم الولايات ما عدا محاكم الآستانة إذ تعد خارج بلاد الآستانة خارجًا (المعرب). 


(7) والمقصود من الاستثناف هنا هو المعنئ اللغوي أي الاستمرار في رؤية الدعوئ ثانية من المحكمة الابتدائية» 
وليس معناه الاصطلاحيء أي رؤية الدعوئ في محكمة أعلى من المحكمة الابتدائية (المعرب). 
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عَلَىْ هَامشَِا أو ظَهْرِهً مُقْتضَاهًا مِنْ ِمَةٍ الضَّك وَالسَبْكِ نف دين رُم لِحَوَالَيهَا 
لِمَجْلِسِ التَدقِبقَاتٍ الشَرْعِيّة؛ لإِجْرَاءِ الَّدْقِقَاتٍ الْكَارِجِيّة في الْأمُورٍ السَالِفَة الذّكْر. 

وم التَّدْقِيقَاتِ السَّرْعِيَةٌ 5 عبد يدقن في الدَعَاوَئئ المكراة إِلَيْه ويس بح كدقيقاته 


سرصم ١‏ ساملا 


0 


وير د لِمَقَام الْمَتْوَى. إِنَّ الدَعَاوَىئ التي يَرَىْ بَابٌ الَْتْوَى أَوْ مَجْلِس التَدْقِيقَاتِ 
الشَّرْعِيّة رُؤْيََهَا اسْيَِْافا ناتخ اهيدها خنع الا وني أو كل ِنْ َلِكَء تر في 
الْمحْكَمٍَ الأولى الي حَكَمَتْ فِي الدَعْرَى» وَأ ما دَعَاوَى الدَيْنِ وَغَيِْهِ الِّي تَِيدُ قِبِمَتها 
عَنْ حَمْسَةٍ آلافٍ قَرشٍِ» وَالدَعَاوَئ الي لَه همي دعاو 0 وطاق دا نت 
ِدَايةَ في مَحْكَمَةٍ الْقَضَاءء َْرَى اسْيقْتاها في مَحْكَمَةٍ اللَوَاءِ الشَرْعِية عِيّدَه وَإِذَا فُصِلَتْ بِدَايةَ في 
مَحْكمَةٍ اللَوَاء اليه صل ليذ في شق و21 لعي وذ م بده ها 
مِنْ مَحْكَمَةٍ اللاي الشَّرْعِيَه فْرَئ اسْتئْنَافًا في أقْرَبٍ مَحْكَمَةٍ وِلَايةِ شَرْعِيّة وَإِذا رُيِيَتْ 
يديه في مخكمة ولائة درعية جاور إلايتاتة ترى لذ فاضي المدكر. 

وَلكِنْ إذَا كَانَ الْمُدَعَى به أَزِيدَ ف لخن الافى قِرِْْء وَرَضِيَ الطَرّقَانٍ برؤية 
الاعرى اسْييْنَافًا في الْمَحْكَمَةِ الأول قفي 1 الْحَالٍ تَرَىئ الدَّعْوَى اسْيِثْنَافًا في الْمَحَكَمَةٍ 
الأولى. 

تَميِيرٌ وَاسيينافَ الأحكام الصاووة ون كم الْآسئَائّة: إنَّ الدَعَاوَى الَتِي تَحَوّلُ إلى 
شك نامو ل اشع يه وَإِلَ مَحَاكِم الْبكاد التَكانة - َفْصَلُ يدَايَة في يَلْكَ الْمَحَاكِم؛ 
وَإِذّا طَلَبَ أَحَدٌ الطَرَقيْن د أثتاء الْمحاكمة تقل التخوئ ون مشكمَة إل أخرّئ» كثرة طلثة 
كول الشداث الصَّاوِرَة رن محْكَمة ستول وَالْبكَادٍ لكان إلَى باب الْمَتْوَى؛ لِتَطْبِيقٍ 
َخْتَامهَا وَتَذْقِيقٍ صَكها هذا الأخكام التي تَضْدُ 1 ون احضو الْعَالِي”''» 
ل لي َجْرِي في حَنٌّ الستَدَاتٍ الشرعئة العَائدَة لمحا ِب الْخَارِجٍ طق 
بِحَقٌّ هذه الإعْكامَاتٍ. 


)١(‏ يقصد بذلك الأحكام التي يصدرها شيخ الإسلام «المعرب». 


00 


464 فَوَانِينُ الشّريعة الإسلامية انّتي كَانَتَ حك بها الدولّة الْعثْمَانيَةٌ 
لغعة | اد عير 2ط 


إِذَا تقض ِعْلَامُ تَرْعِنٌّ صَاوِرٌ مِنْ مَحْكَمَةٍ إستَائْبُولَ الشَرْعِيّة أو مَحَاكِمٍ كاد التَانَة 

ص باب الْمُنْوَىئ 3 هن مجلس التَدْقيِقَاتِ السّرْعِيَّ َإِذَا كَانَ النَقَضُِ نَاشْنًا عَنْ تَوَاققصَ لا 
وجب كدان الرافكةه فشكيل المحكية التي أَصْدَرَتْ ذَلِكَ الْحكمَ تِلْكَ التَوَاقِصَء 
تَضْيرٌ الإِعْلَامَ تَانيّك وَإِذَا كَانَ لض من الْموَادٌ المُوجية لتكرار ةيا 
لد إن اميك ة التي أَصَدَرَتَهُ لتَكَرَارِ الْمُرَافَعَةٍ في الدّعْوَئْء أَنَا إِذّا طَلَّبَ أَحَدُ 


مركن ِجْرَاء المُرَاقَعة في الْحُصُورٍ الَْالي؛ ْوَل يَلْكَ ا الدَعْوَى إِلَى الحُضُورٍ الْعَاِي. 


| الدّه(1840): ك) يَصِحٌ دَْمُ الدَعْوَى قَبْلَ الحكم يصِح بَعدَ الحكم, بِنَء عَلَيِْ إذَا | 


ا نودم امكو َه في دعو سيا صَايَا لدف الدّعْوَى وَادَعَى دَفْعَ الدَعْوَى 
ْ وفك إِعَادَةَ المحاكمة يُسْمَعْ ادْعَاؤٌة هذا في مُوَاجَهةٍ الْمَحْكُوم - وَتَحْرِي ْ 


امت في حَقَ هَذَا الخُصُوصء مَتََا: إِذّا اذَعَى أَحَدٌ الذَّرَالِي هِيّ في تَصَرْفٍ ظ 


كئ- 4 


6ج رمقو 


ْ الآحر انها مهن يوأت ولك ف طهَرَبَدَ لشم سند مضول بوي 
| آنا ال ل الب ل َإِذّا أ 
بت ذَلِكَ لقص الْحُكُم الأول وَانقَمَت دعْوَى المُدّعِي. ظ 


كما يَصِحّ ذَفعْ الدَعْوَى قَبْلَ الْحُكم بمُوجَبِ العَادة 13011017 بعت أبقا بن 
الْحُكْمء وَحَتَىْ بَعْدَ | را لخب يا يشوم عل في ْو سي 
صَالِحًا لِدَفع الدَعْوّى وَادَّعَىْ دَفْعَ مَ الدَّعْوَى وَطَلَبّ إِعَادَةَ الْمُحَاكمَةٍ يُسْمَع دعاو هذا في 

واه المشكُوم ل وَتَِْي مامتها في حل الخُصُوص الَْذكُور َذَا بت دف 
يُفْسَحْ وَيَبْطُلُ الْحُكُمُ الأول تيفح الْمَُعِي يد معَاوْضة المدعى عليده 


١ > سه‎ 


مَتَلّا: إذَا اذَعَىْ أَحَدٌ الدَّارَ التي هي في تَصَرٌِّفِ الْآحَر: بها مَورُوتَة لَه مِنْ أبيه. وَأَنْبَتَ 

لِكَء فَحَكَمَ الْقَاضِي آ َهُ بالدَّارٍ اْمَذْكُورَةِ ثم ظَهَرَ َعْدَ دَ الْحكم بيه عَادلَة ول 
لخبي 6 قبع ال العذزة إن لذي ل ُشعع دغ ف 
اليد وَإِذَا أَنْبَتَ ذَلِكٌ الْتَقَضص الْحَكمْ الأول اند فكت فخورئ انمد ع : 


الْجرْء الرابع / الكتَاب السادس عَشْرَ: الْقَضَاءُ 464 
2 دَعْوَى إِعَادَةٍ الْمُحَاكُمَةٍ عِنْدَ الممَهَاءِ في الْمَحَاكِم الس عب مَا لَمْ يكن الْقَاضِي 

مُْوعًا من سَمَاعِها وْفُوعٍ مُرُورٍ الزَّمَيْ كَذَّيتَ إِذَا ادَعَىئ َحَدٌ عَلَْ آخَرَ قَائَِا: إنَّ بي في 

ذِمَتِك عقا كَذَا ديتارًا. َأَجَابَهُ المدعئ عَلَيْهِ قَائِلَا: إِنّ وَكَلْت انا بقَبْضٍ الْمبلَخ 


هه م2 


الْمَذْكُورٍ مِئيء وَإنَِي قَدْ أَدَيْت الْمَبْلَمَ الْمَذْكُورَ لِلشّخْصٍ الْمَذْكُورِ. فَأْكَرَ الْمدَّعِي 
التَؤْكيل وَعَجَرَ الْمُدّعَى عَلَيِْ عَنِ الإنْبَاتِء وَحَلَفَ الْمُدَعِي الْيَوِينَه و > كم عل المدعن 
عَلَيِْ بَعْدَ ذَلِكَ بِدَفْع الْمَبلَعْ الْمَذْكُون وَأَحَدَّ الْمَحِكُومٌ لَهُ مِنَ الْمَحكوم عَلَيْهِ الْمبلَم 
متخو بذ كم الستغوع ع بن كيك الي عل لوكي قله اليزةة اذ الْمَبْلَ 
الْمَحكُوم عَلَيْ اْظَر شَرْحَ الْمَادِّ ال( 14 ). ْ 


مُستشئى: يُستتَى من قاعدة: ع لوي م . يَحْض مَسائيل: 


_ه. وه 


الْمَسَألة الأولى: الْمَسَائْلُ الْمْحَمّسَةٌ وَقَدْ بينَتْ فِي الْمَادّة ال(1717).ء مَلِدَِكَ إِذَا 


١ > سه‎ 


انعَىْ أَحَدٌ بِالْمَالِ الَّذِي فِي يَدِ آحَسَ وََْبَتَ أنَّهُ مالك أو أَحَدَهُ مِنَ الْمُدَعَى عَلَيْه بعْدَ 
كم فَإِذا اذَعَىْ الْمَسْكُومُ عَلَيِْبعْدَدَلِكَ أن الْمَالَ الْمَذْكُورَ وَوِيعَةٌ في يِه وَانْبَتَ َلك 
دلا ل 55 (الْحَمَوِيَ). 
كَذَّلِكَ إِذَا ادَعَىْ أحَدٌ الل الّذِي فِي يَدِ آخَرَ َايلا: إِنّهُ مَالي. وَأَنْبَتَ مُدَعَاه وَحَكَمَ 
لْقَاضِي لِلْمُدَعِي بذَلِكَ» َادَعَىْ الْمَحْكُومٌ عَلَيْهِ عَلَىئْ الْمَحْكُوم لَه فَاتَِا: إنّكِ أَقْرَرْت قَبْلَ 


إقَامَةِ الدَّعْوَّى عَلَىَّ بِأنّهُ لا حَىّ لك فى ذَلِكَ الْمَالِ. أَوْ: إِنَّك أَمَرْت فلانًا بطَلب شِرَاءِ 
0 ا 0 > 4ه م 0 - 2 َي ل 1 2 2 كن ه 04 مرو 
الْمَالِ الْمَذْكُورٍ مني» فَطَلَبَ شْرَاءَهُ. لا يُقبّل» أمًا لَوْ أن بِهَذَا الدّفع قَبْلَ الحكمء فيقبل» 


٠. 
« 


انْظَرْ مَادَةَ ال(7731١)‏ (الْحَمَوِيٌَ» وَالْوَاقِعَاتِ). 
ا : لو ادَعَىْ أَحَدٌ نه ابن عَم لَِْوَيْنِ للْمتوَفَ وَطَلَّبَ الِْيرَاتَ وَانْبتَهُ 
كُمَ الْقَاضِي بِذَّلِكَ فَادّعَى الْمُدَعَى َل فد اخفم: أن الْمُدَعِيَ قد بِأنّهُ عَم ا 
عر قلا يُسْمَعْ هذا الادّعَاءٌ بَعْدَ َمْدَ الْحُكُم لِتَاكدِ القَضَاءِ أَمًا قَبْلَ الْقَضَاءِ فيَسْمَعْ. 


3 


اه 2 


2 فَوَانينَ الشّرِيعة الإسلاميّة التي كَانَتَ تَحكُم بها الدُولَة العثْمَانِية 
للنككنا ا ل ل واس محر لاا 2 


الباب الراببج 


رفي بيان المسائل المتعلقة بالتحكيم) 
00 أن المُحَكَمَ من أَنْوَاع الْحُكام وَالْقُصَاوَ كَقَدْ ككِرَ ني كتَابٍ الْقَضَاكِ وَلَكِنْ حَيْتُ 
هم المحكم أذكن ين كم لقي ققذ أ رحن افيه وَيِمَا أن حَُكُمَ 
الْمُحَكَمِ أن مِنْ حُكْم الْقَاضِيء فَإِدَا كَانَ حُكْمْ الْمُحَكم مُخَالِفًا لِمَذْمَبٍ الْقَاضِي؛ 
ينل لَاضِيء عكر حُكُم لماي فل 58 رض عَلَْ فَاضٍ عر قعل الْقَاضِي 


ره و2 


لحر د َك كر في شَرْح الْمَادَّةِ ال(8*4١2)1ء‏ كم أن كم ال ف يَعَدَ 
رقا التضعئر» أت شع لازي لاله رضائ مين اله 


41 يحور الَحكِيمُ في دَعَاوَى ايوق النّاسٍ. 


0 0 لفكي في دَعَاوَى الطّلاقِ وَالَكَاحَ وَالْكمَالٍَ انك 7 


وََوَاُالشحْكيم ا 0 
الكِتَاتُ: 0 2 - ألو وسكا والسوده 0 


8 


1 ل حورت 0 ار الحُتُوقِ د 
0 


5 


ه ساس 


السنة: يك بر 
صَحَابَهُ التي - رِضْوَانٌ الله عَلَيْهِمْ - عَلَىْ جَوَازِالّْكِيمء وَقَذ حَكمُوا بِنَهُمْ كما 

ىكز هد أن اشتوع في لو له كط رعذ شية 

د جَائز؛ لان إْرَاء الطَِْنِ الّحكِيم بََِهُمَا ُو م َف الصّلْح وَبمَا أنه يس لَهُمَا 

ل عل ماهم فلس لَهُما اح دِمَائهما (لركِيٌ)؛ َدَلِكَ لا يَجُورُ اكيم عَلَى 


الْجرْء الرابع /الكتّاب السّادس عَشَرَ الْقَضَامٌ 2 0١‏ 
القَْلِ الصّحِبحٍ في الِْصَاصٍ؛ ؛ لِأنَهَُإِن يَكٌنْ أن الْغَالتَ في الْقِصَاصٍ هُرٌ حَق الْعَْدإِلَا أن 
فو عن زا ابقاة وكتزك لا بخرة التق قن خد المُذ ف خلا القزل الفختاز. 
متلا َو مَصَالْحَ الطَرَانٍ على ووم الَْدَّ أو الِْصَاصء فا اغا لهذا الصّلْحء كمأل 
لسريس سنا اراعيه دص 
رَكُنْ قدي إنحَات ده ِقَوْلِهِمًا للْمُحَكَم: «احَكمْ يننا أو : إِنَنَا 
0 الْمُحَكَمٍ ' وَلَا يُسْتَرَط ذكْدُ لَفْظِ التخكيم حَتمّاء الْظر الْمَادَهَ 


الثَالِئَه فَعَلَيْهِ ذا َم يقبَل الْحْحَكّمُ التَحْكِيم فا يَجُورُ حُكْمُهُ مَالَمْ يُجَدّد التَخْكيمَ. 


ص 


أل يكن ادق ن - أي: المكوان - عَاقِلَيْنِ قلِدَّلِكَ لَايَجُوزُ تَحكِيمُ الصَّيّ 

ايا :ديو امشغم ألا لها كع + مَشْرُوطٌ فِي الْقَاضِيء انْظْرٌ مَاكَه(17/9)؛ 
أن الح َم هُوَ بِمَنِْلةِ الْقَاضِي الْمُوَلَىْ مِنْ طَرَفٍ السُلْطَانِ لِلْحُكْم بيْنَ الطَرمَيْنِ مَلِذَِكَ 
يك أذ بكوة اليفك اين للشد رط المل وعل ولو ذها فر اهارن 

َكَمَا أَنّهُ لا يَجُورُ أَنْ يَكُونَ الصَِّيُ وَالْعَبْدُ وَالْأَعْمَئ وَالْمَحْدُودُ فِي الْقَذْفِ قُصَائّ لا 
تحور أيضا أن يكو نَ مَؤَّاءِ مُحَكَوِينَ «الْوَلْوَالِجِيَةه ما لَوْ حَكمَ فَايِنٌ أو اراك فقن از 
لِأنّهُمَا أَهْل لِلشّهَادَ وَلَكِنَّ الأولى عد نُصَبٍ الْمَاسِقٍ مُحَكَمَا (الزَيلِي وَرَد الْمُحْتَارِ). 

1 مط َه هلي المحكم و فت التّحْكيم وَبَيْنَ الَحْكيم وَالْحْكُم 0 
اردان صَييًا ود وض كمه ؛ فلا ينَقَلٌ حَكمُة مَعَ أَنّهُ في الشَّهَادَةٍ ينَْرُ في الْأَهْلِيّة 
وَقَتّ الْذّدَاى وَلَا ينظر فِيهَا إلى وه قت الْأدَاءِ وَالتَحَمّل مَعَا «رَدَ اْمُحْمَارِ ذلك لَوْتَحَلٌ 
الصَبِي الْمَمَيرُ الشَّهَادََ مَل البلُوغ و اها عند اْبلُوغ ؛ تقبل. 

َالِئًا: : أذ يكُونَ الحَكمْ معيا. َلِدَلِكَ لَرْ قَالَ الطَرَمَانِ: إِنَنَا حَكَمْئَا الشَّخْص الذي 
يُصَادِفبًا أو وَلّا في الطريق. أو: أَوَلَ مَنْيَدْخْلُ الْمَسْجدَ فََايَصِحٌ الَحْكِيم. ‏ 


0 فَوانِينُ الشّريعَة الاسة ات كَانَتَ تَحْكُم بها الدوة العثمَانِيَة 


ن أَوْ مِنْ مَعَارِفِهِمَاء فلو عيّنَ 


نأ 
راس 52 صن ور صم 52 ل 6 6 او اح ال و 9 >1 ١‏ مه ال 
رَابعًا: أن لا يُعَلَقَ التخكيم عَلَى شَرْطِء أو يُضَافَ إلى وَقتٍ عَلَى فَوْلِء وَهُوَ القؤل 
الْمُفْتَىْ به (الْخَانيّة)» فَلِدَلِكَ لَوْحَكَّمَ الْمُتَحَاصِمَانٍ أَحَذَا بقَوْلِهمَا: إِذَا جاءَ الشّهْرُ الْفَُانيُ 


ولس 6 5 


مساح إذاعة الع فَاحْكُمْ يتا مكايح الطر شَرْحَ الْمَاد َو ال(85). ْ٠‏ 


( 57 لوحكم لاف حَنَ سمالي حك ظ 


ظ | وَفي الْخُصُوصي الَّذِي حَكَّ]ه بِهِ مَقط» وَلَا يتبحا وَرَ إلى غَبْرِ]» وَلَا يَشْمَلُ خُصُوصِبَاتِه) [ 


وهر ١‏ 
| الاخرى. 


لا يَجُودُ 15 ينقد حك القع إلا في > ع الكشعنى الاين حَكْمَاة وَفِي 
اْخُصُوصٍ الذي حَكَمَة به اَْصعَان فقطْ وَل جود إن عي لحَصْمَئْنِ وك يَشمَلُ 
حُصُوصِيًاتِهِمَا الأخرٌ ى» أي الْحُصُوصَاتُ التي َم يُحَكُمَا ها 

وَفِي هذه الْمَادَةِ تلان أحكام: 

الْحكمْ الأول ُمُودُ الْحْكْم فِي حنٌّ الْحَصْمَيْنٍ الْمُحَكَمَْنِ؛ أن حَكْمَ الْمُحَكُمٍ هَذَا 
قد صَدَرَ ليما بلايَةِ شَرْعِيَ فَكَمَا أله لو عِْلَ قاض بَمْدَ كوه [ا يطل حُكْمُة 
تَكَدَلِكَ ا يَبَطُلُ حُكْمُ الْمُحَكَم أَيضَاء كَمَا أَنَّ حُكْمَ الْمُحِ ّم لَْسَ بأَذتَىْ مِنْ صُلْح 
اَي كما أَنّهُ كس طقن بَد صُلْحِهمًا الاي وَتَمَامٍ الصّلْح بهم اجو ع 

اي ا 
بطرِيقٍ الأول « «الريْلَقَا إلا أَنَ تَقَادَ الْحُكم مَشْرٌ د جشواقة التكي البذقرر برع 
0 ا الخ التذثرر تأشباب شخ الاي عزنا عل" 
أ 0 ارأوا بين أو الُوٍ عَن اين «الرَْيٌ والولوالجية في الات في 
الْحَادِيَ عد 


4 


فَعَلَْ ذَلِكَ لِلْمُدَعِي ذا عَجَرّ عَنْ ِنَْاتِ دَعْوَاهُ أَمَامَ الْمُحَكُم إن يي ل 


الْجَرْء الرابع / الكتّاب السادس عَشَرَ: الْقَضَامُ | .2 سه 


3 


خضيه الور قَإِذَا حَلَفَ الْمُدَع' ع عليه ليمي َلَيْسَ لِلْمْدَعِي أَنْ يَطْلْبَ بَعْدَ ذَلِكَ 
تخليية التمية أماة م القَاضِي» أماإِدَا حَكمَ بعد مُرَافحَةٍ الطَرقَيْنِ قائلا: رَأبِي كَذَا. بدُونِ أَنْ 


ل أ 


رااان عر اك ارين لك 

الحَكُمْ الثاني هُوّ أن أ حُكْمَ الْمُحَكَم لا يَسْرِي عَلَىْ غَيْرِ الْخَضْمَيْنِ ؛ وباك هنا 
لمكر رين الاح نت م ا 
الْمُحَكَمَ ليْسَ لَهُ وَايةٌعَلَى غَيْرِ الْخَصْمَيْنِ؛ لِأنّ صَلَاجِيَةٌ الْمُحَكَمِ لِلْحُكُم إِنّمَا حَصَلَتْ 
0 أنْمِهِمَاء 0 


ره وس ةس و ل وه م 03 ضرع 8 عر “ف 


صَلاحِي ل ل الذي لَهُ الْولايةٌ الْحَامّةُ عَلَى كَاقةٍ 


اكت 


(لبَيلَيّ): 2 عَلَىْ هَذَا الم 00 الْنَية: 

الْمَسْأَلهُ الأولى: لو مد ي أعذ ور ةوقو كو ُ الْمْتَوقَىْ رَيْدٌ مَمَ أَحَدٍ 
ور لوك عرو َل تضب مُحكم؛ لقصل ِمَضْل دَعَاوَئ الدَيْنِ الَذِي يُدَعَى عَلَْ الْمَيّتِ؛ 
بت رَْدُ في حُصُورٍ الْمْحَكمٍ وَمُوَاجَهَةِ عمْرِو الدَيْنَ لزي لَه في ذم الْمتوََى اميق 
وَحَكمْ الْمُع 5 بِمُوجبِهَاء قَهَذَا الْحَكْمُْ لا يَشْمَلٌ التَّسْعَةَ الْوَرََةَ ال لم 
وال ا 

جب الْمَاكّةِ ال(15517١). ٠‏ 
انه لا يُتَجَاوَرُ حَُكْمُ الْمْك بالرّد يالعَيْبِ إلى باع البَائ"١)‏ 5-5 
يتَعَدَى كمه العاني: ل الْمَادَة ال(:17): أ م ا 
الْعَائْبَ في بَعْضٍ الْأَحْوَالٍ «رَدَ الْمُحْتَارا. ْ 


مََلّا: لَوَابَقَ اران لمتحَاصِمَانٍ عن إجراو كيم في الو الي ييه الْمُذّعِن 


)١(‏ فلو حكماء في عيبٌ بالمبيع فقضيل بردهه لين للبائع أن يرذه عل بائعه» إلا أن يرا اباتع الأول والمشتري 
عل تحكيمه فحينكذ» يرده عل الأول «الفتح». 


04 فَوانِينٌ الشّريعة الإسلاميّة التي كَانَتَ تَحكُم بها الدولة العثمانية 
00 


6 عق 25 5و 0 ا 0 0 سر خم ل ص و )يض > ١‏ 5و 0 ووه 

هك 
ا 2 7 الوك سو سمه مهمه تاعس لغ ار ع ا ل 1 ري ه ومس به 
الحكم قائلا: إن المدعى عليه قد كفل الدينَ العشرّة دَنانِيرَ المطلوة لي من ذمةٍ زيد 


2 8 رمم و - 5 ك0 رق 00 2 ره سكو 100 #رس رع 57 
الغائب بأمره. وَلدى إنكار المدعى عليه أقام المذعى الميئة على مَطلويه العشرّة دَنانيرَ 


مِنْ ريده وَعَلَْ كََالَةِالْمُدَعَى عَلَيِْ ريد الْمَذْكُورِ وَحَكَمَ الْمُحَكَمْ َدَىْ التِيل وَالتَركِيَة 
عَلَى الْمدعئ َل يكُونُ الحم مور على الَف فقطء وكا َي على الْمَْقُولٍ 
عَنْهُ زَيْدِه مَعْ أله لذ كانت هله الماكمة 2ك قَدْ صَدَدَنَ مِنْ قبل الْقَاضِيء لَسَرَى 
الْحُكُمُ عَلَىْ الْمَكْمُولٍ عَنْهُ وَشَِلَهُبمُوجَبٍ شَرْح الْمَادّةِ ال(1870). َ 

المَسألَةُ الَّلُِ: َو تَحَاكَمَ الْمُمْتَرِي مَمَ الْوكيل ايع َمَامَ الْمُحَكَم في دَعْوَى رَدَ 
التببع بالْعيْبِه وَتبْتّتِ الدّْوَئ بايتةء وَحَكَمَ الْمُحَكَمُ بار بالعيب» كليس للْوَكيلٍ 
الع ني اميم إن مَل مإ كان ل لِك الْعَبٍ دكن حخضولة بد لمأن 
2 1 الْحْصُولِء فَفِي رَدٌ الَْكيل رِوَايئَانِ. «الْمَنْح). 

تعن يري بخ الف في الْمَسَألة الآية الذَّكْرُ عَلَىْ غَيْرِ الطَرَقَيْنِ وَذَلِكَ لَوْ 
حَكَمَ أَحَدُ الشْرَكَاءِ مَعمَِينٍ لأُولَيِكَ الشّرَكَاءٍ أَحدَاء وَحَكَمَ الْمُحَكّمُ عَلَىْ ذَلِكَ الشَّرِيكِ 
َحْكْمْه يتعَدَى وَيَتَجَاوَرُ إأئ الشَّرِيكِ الْعَاِبِ؛ لِأنَ حُكْمَ الْمْحَكَمٍ هُوَ كَالصُلح وَالضُلْحْ 
هُوَ ين أفْعَالٍ الجا ليكُونَ كل شَزِيكِ مِنَ الشركَاِ َدْوَضِيَ بالصّلح؛ وَبحُكْم الْمْحَك 
الْنِي هُوَ بِمَعْنَىْ الصّلْح «رَدَ الْمُحْتَارٍ وَالْحَمَوِي). ْ 

الْحَكُمْ التَّلِتْ: ل يَمْمَلُ حُصُوصِيَاتِهِمَا الأخرئ؛ أن تقُودٌ كم الْمُحَكُمِ في 
الْخُسُوصء فيَكُونُ حُكْمُهُ في الْخُصُوصَاتٍ الي َْسَ لَه واي شَرْعِية فيا حُكمَا فصوي 
مََلا: َو وُجد ير بيْنَ ان في حَنٌّ د وَكَرَسٍ وَعَشَرةِ ناير بن فصا ُحَكُمَا يَفْصِلٌ 
هما في الترّاع عَلَىْ ادا قَيْسَ لِهَذَاالْمُحَكَم أَنْ يَفْصِلَ فِي التراعَ الحَاصِلٍ عَلَىْ الْفَرَسِ» 
وَلَا الْعَكَرَة الدتَائيرَ الديْنِ. ْ ْ 
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درو 


| الَحةَ (185): يَجورُ تَعَددُالْمُحَكّم) بل شر ل كز ا ار رض ( 


0 
0-4 ٠. 


| اج وَيَجُورُأنَْنصِبَ كل ين الْمذّعِي وَالْمدعى عَلَْه حك). 


يَجُورٌ تعد امحكم؛ رت ا 


وَاجَيه وكها جار تعدد المضاة الْمَنْصُويِينَ مِنْ قبل السُلْطَانِ انْظَرِ الْمَادَهَ ال(1805)) 
كا ا بكو أذ يتمد فلبيزة القذعي والكدفن عليه كا أ أن لكل منيها 0 0 
ند عد 


20201 


أي يَجِبْ فم كلهم ني الحم وا يَُودُ لد أذ يكم وَحده؛ أن ارقن 
قد رَضِيًا رَأَيِ الأنين» وَلَمْ برضا برَأَيِ وَاحِدِ مِنْهُمَاء وَالرّضًا يريما ل رِضَاءً برَأي 
حَدِمِمَا؛ لأنَ اْحُكْمَ مر مُحْتَاجٌ للرَأي وَالْمُشَاوََةِ«الْوَلْوَالِجية). 

كَذَلِكَ لَوْ حَكَمَ أَحَدهُمَا حَُكْمًا ولاعقك غكدا تكازنا لك أوجرة الككمان 
«الرَّيْلَيٌ» وَرَدَ الْمُحْتَارِ). 

أمًا إِذَا كَانَّ الْمُحَكُمُونَ أكثرَ مِنَ اثْتَيْنِ وَكَانُوا تََانَهَ أو أَرْبَعَة وََذنَ الْمْتَخَاصِمَانٍ 
الْمُحَكَمَيْنٍ بِالْحُكم بأكْْرية ا لطر : في الشَّرْعَ هُوَ أنه َمّا كان يَْرَمُ أن يَكُونَ 
ايكون م َ ح الْمَاد ال(21841) وَكَانَ في هذه الصُورَةٍ 
مَجْهُولا مَنْيُشَكَا الأخترية نهم 22 صِحَو الْحكُم لِمَجْهولِيةالحَكم. 


وو 


| لمعم ِذَا لشقرة ردن اطتى ته ندع 2ر61 ا 


نولازي تتم ل ةمد 
وك الفسكيية بالتَخكيمء 0 ال(ه946غ 56 
كان الْمُحَكمُونَ غير مَأونينَ لتَخكيمء فَلَْسَ لَهُمْ أن يُسَكُمُو كال 0 


4 فَوانِينَ الشّريعة الإسلاميّة انّتي كَانَتَ تَحَكُم بها الدولة العثْمانِية 


ااا د و 


[ | 084055 كف يزور نلك فويء د لحك الْمَنْضُوبُ 


4 


ظ ع أن يكم ن ليذم ادي إلى هر - لَيْسَ لَه أن يَحَكُمَ بَعْد مُرُورِ ذَلِكَ الشّهْرٍ قَِدَا | 


36 ِ 


حَكَمَ ينقد حَُكْمُه. 


121111111115 بور دَلِك الْوَفْته وَينْعُِ اْمحَكَم كما 
جَارَ تَوْقِيِتٌ الْقَضَاءِ عَلَىْ هَذًَا الْوَجْهِ كَمَاجَاءَ في الْمَادِّ ال(1 2180 مَتَا: ال ع المتصوية 
ور سيم ال 0 

َيْسَ لَهُأَنْ يَحْكُمَ بَعْدَ الْقِضَاءِ ذَلِكَ الشّهْرِء كَمَا أنه ا يَجُورُ آ َه أَنْ يَحَْكُمَ قَبْلَ حُلُولٍ ذَلِكَ 
ا لل ملا ري ال رت و ا ا ا 
د وك الشَّهِْ وَيْفُهُمْ مِنْ عِبَارَةِ: دلا ييْهُذ) ومن حم الْمَاَِ ال(1810): أن 
اطَرينِلوْ أجَارَامَدَا الْحُكُم ينقد 
الَاَةَ 18490): عل قزل كم يل كم تكن حر 


50 
اس 76 


وَأَجَارهُالَْاضِي الْمَنْضُوبٌُ مِنْ قَِلٍ السَلطَانٍ الْمَأَذُونِ بصب التَائْبِ» يَكُونُ بمََِْْ نا 


د : وكا ته أذ كا از 


َعَلَن ذلك ُو اكيم م 00 عن لَه كركة الْمضارية 
وَالشسَّركَةٍ وَالْوَكَالَةِ بلا الْتِمَاس الطَّالِبء انْظْر الْمَادَةَ ال(54١1١).‏ 
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ِتَرَاضيهمَاء 
0 


و 
أيضًا 


سْوَالٌ: بمَا أن التّحْكِيم يبت بتَرَاضِي الطَرَقيْنِ» فيَحِبُْ أَنْ يَْيتَ الْعَْ 
حَنَ يَكُونَ ذَّلِكَ كَقَسْخ الْعَقْدِ؟ 

الْجَوَابُ: مِنَ الْجَائز أنْ لا يَبْتَ العََدٌ إِلّا باتَمَاقٍ الطَرَقَيْنِ 3 يَنْمْرِدَ مه الطَرَكَيْنِ 
َع ديك عفد كاْمْصَارة وال لزي ولي وعَلَن لِك وين عل 
الف وَلَوْشَرَ وطاعل و رتس عر ا لوا ارو ا كما أله و قوط 
عَدَمَ 1 القَاضِي الْمَنْضُوبٍ مِن قِبَلٍ لان ار 2ل لطر شَرْحَ ع الْمَاكَّةِ ال( 18): 
ل َم الطَركيْنِوَقَالَ: إِنِّي أَرَىْ الْمدّعِيَ مُحِفَا في دَعْرَاه. فَعَرَلَهُ الْمُذَعَى 

عَلَيْهِ َل الْحُكُم) وَحَكَملمُحَكُم َع دَ ذَلِكَ لْمُدَعِي فَلا ينقد الْحَكُم. 

ََيِكَ لو كم اران حَكمًا لل الست الدَّعَاوَى الْمتكوَتَة يَيَْهُمَاء لَك 
كد قر قَضِيَةَ أو قَضِيّئَيْنِ لِصَالِح أحَدٍ الطرقينء وَحَكَمَ عَلََ الآخرء فَعَرَلَ المتشخرم عا . 
الفعىة كيح عَزْلَهُ في حَقّ الدَعَاوَئ الأخحرَى» وَلا يَحِق لِلْمْحَكَم | مُكُمُ بهّاء أمَا 
كمه في الدَعَاوَئ اي حَكمَ بها بق وكا ِذَ َل الْحَكُمء الما لول ان 
1 ؛ لان ده لكف ذا كدرو ديرا تر عند فعا كيال له لاينطل حك القَاضي يعَزله 
َعْدَ الْحُكُمء فَلَا بطل حُكُمْ المح أَيَضَّاء كَمَا أن كم الم كم لَمْ يكن أن م مِنَ الصّلّح 
لذي كيذ لطر تله وكيك يقر لككو شرتو شرع عن الشلمينة تكاوة فيس 
يا جوع عَنْ كم المحَكّ ْ 


الْخُلاصّة: 
مله لمحَكَم: نْعَِلُ بإخدَئ صُوَرِ ناث : 


َوَلَا: ينْعِل عله وَقَد ذكرَ َو اماد 

اناا يَنْحَزِلُ بانْتِهَاء مَأمُوريته: وَهَذَا يكُونٌَ إذَا كان النَحْكِيم مُوَقَنَا بِوَْتٍ وَمَرّ ذلك 
الْوَقَتء كَمَابيّنَ في الْمَادّةِ ال(1845). 

تالكا تقرط اهل ة الْمْحَكَمِ عَنْ أَهْلية 3 الشّهاو كن يَطرَأ عمَئ قبل الحم عَلَى 
لتك 


- 


ذا قَالَ المحكوم عَلَيْه ْنَا وَجُودِ المُحَكم في يلس الحُكم وَقِيَامِه: 
إِنّكَلَمْ نَحْكمْ ينا وَقَالَ الْمُحَكُمُ: ب 1 الْمُحَكُمُ مَا دَامَبَاقِي 
في مَجْلِس الْحُكْم؛ لِأنّهُ مَادَامَ تَْكِيمٌ الْمُحَكَم بَاقِياه فَهُوَ كَالْقَاضِي الْمُقَلّ فيكُونُ قَذ 
عقن لاد لدعلا اتتان: ٠‏ 

وَلِدَلِكَ مَهُوَ مَالِكٌ لِإِْرَار ويد إِقْرَارهُ إِنْسَاءَء آم ذا قَالَ الْمُحَكَمْ بَمْدَ عَرْلِِ مِنْ قبل 
أحَد ارقي ود قبا مِنْ مَجلِسٍ الْحْكُم: إنَّي حَكَنْت يَيدكُمَا. فا يُصَدّقُ؛ يِل 
ِقِيَامِهِ مِنْ مَجْلِسٍ الْحُكْم كَالْعِرَلِهِ بالْعَْلِء وَفِي مَذِهِ الْحَالةِ لا يَكُونْ مُقَتَدرًا عَلَىْ إِنْشَاء 
الْحَكمء كَمَا أنه ايكون مُقَمَدِرَا عَلَىْ الْإقْرَارٍ(الزَيلّيّ والولوالجية في آدَابِ الْقَاضِي). 

وَلَكِنْ إذَا حَكمَهُ الطَرَفَانِ وَأَجَارٌ الْقَاضِي الْمَنْضُوبُ مِنْ قبل السّلْطَانٍ الْمَأَدُونُ 
بِنَضْبٍ الَائْبِ هذا التَحْكِيم» يَكُونُ ِمَنِْلَة نَائْبٍ هَذَا الْقَاضِي؛ لِنّهُ اسْتَخْلفَفُ وَكَمَا أنه 
يس لِلطَرَفَيْنِ عَزْلُ الْقَاضِي أَوْ عَرْلُ َيِه قلس لَهُمَاعَزْلُ هذا الْمُحَكّم. 
لاه (184): ك) أَنّ حَكُمَ الْقضَاةٍلَازمُالإجرَاءِ في حَقٌّ جمِيع الْأهَالي الذِينَ في دَاخلٍ 
| مضا كَدَلِكَ حم المُحَكَمنَ لازم الإجرَاء عََئ الوَجهالْمذكُورٍ في حَق من | 
| حَكَمَهُمْ وَفِي الْخُصُوص الَّذِي حَكَمُوا بو فَلِذَِكَ لَيِسَ لأيّ وَاحِدِ مِنَ الطَرقَيْنِ الامَاٌ | 
كما أن حُكُمَ الْقْضَاةِ َازِمٌ الإجْرَاءِ في حَقٌ جميع الْأَمَالِي الّذِينَ هُمْ في داخل قَضَائِهِمْ 
دَِكَ حُكُمْ الْمُسَكَينَ لازم الإجرَءِ على الَْجه الْمَذكُور في حت من حَكمَهُم وَفي 
الْخُسُوصٍ الَّذِي حَكْمُوا به فَقَط. 1ْ 

وَيُوجَدُ فِي هده الْمَادَةِ فِمَرّتَانَ حَكمِيتَان: 

الْففرَةُ الأولى: لُرُومُ حُكْم الْمُحَكمِينَ في حَنٌّ الأخصّام الْمُحَكَمِينَ وَمَذِو الْفقرَة 
هي عَيْنُ الحكم الِْي عر لال ترح الْمَادَةِ ال(1845). 
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الْفَْرَةُ َيْضًا بِصُورَةٍ مُمَصَّلَةٍ في شَرْح الْمَادَةِ الْمَذْكُورَةٍ في مَبْحَثْ الْحُكُم الثَّالِثِْء مَلِدَّلِكَ 


َس لي وان ارقن الانيتام عَن قبُولٍ كم الْمُحَكْوِينَ بَمْدَ حم الْمُحَكَوِينَ 
كم وفنا لأ ضوله الْمَشْرُوعَةٍ (الْوَلْوَالِجيَةَ في آدَاب ا إِلَّا أنَهُ يُسْبَرَط أَنْ لا 


5-4 


كرو البشكرة 1 ا 
يَحْكْمَ لِهَؤُلَاءِ إلا أنَّهُلهُ أن يَحْكُمَ عَلَيْهِمْ وَالْحُكُمْ في الْقَاضِيٍ أ 200000 بكم 


مر ذكرهُ في الْمَاذَ .0 ات الْمُخْتَاِ والواوالجيةة: 


[ اله (1849): عض عَم لمكم َل عضي الْمْصُوب ين لالشلا فإ ا 


ا كَانَ مواقا ِْْصُولِء صَدَقَُ وَإِلَاَقَصَه. 


ِذَا عرض حُكَمْ الْمْحك َلك لاي الْعنشوب من قبل الشطنه أذ عن مُحَكم كان 
غق انشع ةق كردا كن مُوَافًِا لْأَصُولٍ صَدََّهُ؛ ِأنَهُ لا فَائِدَةَ مِنْ َقْضٍ الْحُكم 
الاق الشراو الخد ناذه ليك 

زا شري ل النشق رين و التاضي جز أل لذ عقر هذا 120 عن 


قاض و بذ وَاجتهَا وى الفككي قلق : للانقف الات | شاك وكيرل 
الاي كم المح ا ِل لحك ادا نمضي أمَدامْيُصَدق لضي عل 
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حُكم لمك رن لنتير لقامي فقر رن ينص حُكُمَ المح م (الْيْلعِيَ)» فَإِذا 
حَكَمَ المع كما عب مواق الأول َه لقَاضِي وَالمحكَمْ لني . 

وَعَدّمُ مُوَافْقَةٍ حكم المُحكم للأصول يَكونُ عَلَى وَجَهَيْن: 

لَه الوه أذ يكرد كم انشع خَطَا كا تافل ] 
تعر آخَرٌ: أن يَكُونَ حَُكُمُ الْمْحَكَم غٍَ ير مواق لِمَذْمَبِ الْمْجتهد الذي 7 لقَاضِي: 
اكاك فيد 1 التسييرن و النلفاك ري 1د لفك لدي يتن عل 
هَذْهِ الصُورَةٍ ظُلْحٌ وَاحِبٌ رَفْحُةُ؛ َُرْهَمُ هَذَّا الْحُكُمُ وَينْقَضُء وَيَحْكُمْ الْقَاضِي فِي الْقَضِيَ 
عَلَ وَجْهِ الْحَق. 


دب لالم م 


9/6 فَوَانينُ الشريعة الإسلاميّة التي كَانَتَ تَحَكُم بها الدَولَة العثْمَانِيّة 


الوَجَهُ الَّني: أَنْيَكُونَ ُكُمٌ الْمُتك مُوَافقًا لِمَذْمَبٍ أَحَدٍ الْمُجْتَهِدِينَ» إلا أنه يَكُونُ 
غَيْرَ مُوَافِقٍ لِمَذْمَبٍ الْمُجْتَهِدِ الَذِي يعلد الَاضِي الي عرص عَل كم الْمحَكم وَِي 
هَذْهِ الصورَةٍ يَنْقضُ الْقَاضِيِ ذَلِكَ الْحْكُم؛ لِأنَّ ولَاية الْمُْحَكم مَقْصُو مَفَصُوَرَةٌ عل الطَرَكَينِ 
لْمُتَخَاصِمَيْنِ؛ وَحُكُمْ الْحَكَم فِي ذَلِكَ لا يَرْهَعُ لاف الْمَسَائْل الْخِلَافِيّةء أي أن حَكْمَ 
ام كم مُمتيرٌ في حل الطَرقينٍ فق وَالْححَكُمْ في حَقٌّ سَاِ نا ُو كاد د النَّسِ» 
وَبمَا أن الْمُحَكُمَ لَمْ يَحْكُمْ مِنْ طَرَفٍ الْقَاضِيء فا يَكُونُ الْقَاضِيِ مُلْرَما بتَنفِيذِهِ بعس 
الْقَاضِيء فَحَيْتُ إِنَ لَهُ ولَايةَعَامََ فَحْكْمُه يَْهَمْ ال ختلاف. وَيَنْقُذُ في حَنٌّ كَاَةٍ انس كما 
2 في شَرْح الْمَادَِ ال(1853). 

إن المْحَكمَ نس كَالْقَاضِي في بَْض الْمسَائِلِه ودر ْنَا بَْضَهَا عل الْوَجْهِ الآتي 
در الْمُحْبَار): 

الْمَسْأَلَةٌ الأول : د؛ او م لم رضَاءً الْمُحَكمَيْنِ (بكَسْرٍ الْكَافٍ): 
ما حم الْقَاضِي كيح وَلَْ لم ير اق 

الْمسَأَلَةُ الَّانية: كا يَجُورُ النَحْكِيمُ فِي الذي عَنِ الْحَدّوَالْقَوَدوَالْعَاقِلََ مع أنه يَجُورُ 

الال َل لِلْمْحَكْمَيْنِ عَزْلُ المحَكٌمٍ بل الْحَكُمء وَليْسَ لَهُمَا عَزْلُ الْقَاضِي. 


آي 


الْمَسَألة الرَاعة: لا يتَعَدَى حُكْمْ الْمُحَكم فِي الرّدٌ الْعيْبٍ بام الْبَائِع» أمّا حُكْمْ 
عابني كت تذى ]كان ميا على به 

المشالة الكَاوصَةٌ ة: إِذَا كَانَ حَكْمْ الْمُحَكم مُخَالِفًا َأ الْقَاضِي ْلَه أمَا كم 
لْقَاضِي قاض آَم مام يكن مُحَاً لتاب أ اسن 

الْمَسْأَلَةٌ السَّادِ سَه: لا يلرَم الْوَفْفُ بِحُكم الْمْحَكَم وَلا يََْفِعُ لِخِلَافِء وَالْعَكْسُ في 
حُكُم الْقَاضِي إِذْيَلرَمُوَيرْقَمُ الْخِلَافَ. 

الْمَسألة السَاِعَة: لا يَجُورُ عِنْدَ أبي يُوسُفَ تَْلِيقُ وَإِضَافَةُ النُْكيم. 


الجر الرابع / الكتّاب السادس عَشَرَ: الْقَضَاءْ اله 


إلى الْمُحكَم كنبا ُكُوي. 

الْمَسْألَة الَّاِعَةٌ: لا يتَعَدَ ى حُكُمُ الْمُحَكَهْ الصاو ف موجه أع لوركؤ إن الور 
لآحَرِينَ» كَمَا أنّهُ لا يتَعَدَى حكمه حْكْمُهُ عَلَىْ الْوكيل بِالْبيّع بر رَدٌ المبيع بِجيَارٍ الْعيْبٍ إِلَى الْمُوَكُل» 
للق امي ل ا ل ري لتر ره 
ده 1 ْ ١‏ 


| المَشْرّوعَةٍ ِتَسْويَةٍ الأثر شن إذَا نَسَبَا لِك تممص دعي نَسويَة توي المحَكَمَين ل الخِلافٌ 


وم عمو 00 


| صلحاء وَهُوَ أنه إذا وَكَل أ الطَركَيْنِ 6 الْمُحَكُمَيْنِ 57 المُحَكَمَ الْآخَرَ 
| بإِجْرَاءِ الصَلحٍ العاعل الوخد المَذكُورٍ في الخُصُوصٍ الذي تَنَادَعَا فيه وَتَصَالَحَا | 
توفي ْمَل المُْدَرجَةِ في كِتَابٍ الصَلْح؛ كس لأس لين أت عن ول 


1 
0 


هَذَاا 6 ح وَالَّسوِيَة. 


إِذَا أَذْنَ الطَّرَقَانِ الْمْتَخَاصمَانِ الْمُحَكُمَيْنِ اَن أَذْنَاهُمًا ف 5 ديق لِأُصُول 


الْمَشْرُوعَةٍ بتَسْوِيَ الْأَمْرِ صُلْحًا إِذَا تَسَبَاذَلِكَء فَتحتَبِرٌ تَسْو 3 ما الوك كم 


و > 


لأَنَهُ قَذْ ذُكِرَ في الْمَادّةِ ال(504١)‏ مِنّ الْمَجَلَّة: أنَهُ يَصِحّ أن يُوَكلَ أَحَدٌ غَيْرَهُ في 
الْخْصُومَاتٍ الَّتِي يَقْدٍ سدس وي ب 9 
ا سن إلا أنه 

وَهْوَ أَنَّهُ إِذَا وَكلَ أَحَدُ أرقي أحَدَ ا وَالْآحَرُ الْمُحَكّمَ الْآخَرَ لإِجْرَاء 
الصّلّح في الْخُصُوصٍ الَّذِي تَنَارَعَا فيه تَصَالَحَ الْمُحَكَمَانٍ بإضَافَةِ عَقَدٍ الصّلْح إلى 
مُوَكَلِيهِمْ وَكَانَ الصّلْحُ افا لكام الْمَْرُوعة َس لد ارين أن يمع عَنْ 
قَبُولٍ هَذَّا الصَّلْح وَالتَّسْويَة؛ لأنّهُ حَسْبَ الْمَادَةٍ ال(1557) إِذَا ب تَمّ الصّلْحُ اللي لاحك 


[ 


الطَرقَيْنِ الرُجُوعٌ عَنْه. 


4 قوانين كط لس الدولة ا العثمانية 


| 
ا 
| 

1 
ا - 


أن لجاز اللَاحِمَةَ مِيّ في حُكُم الْوَكَالةِ السَابقَةء 7 أله لشقط أن تكوزن 
الشخص أهلا أن يكون متشكقاء اعرد الْمَادَّةَ ال(119)ء يشرط لِنقُوذٍ كم 
هذا الشَّخْصٍ بِإِجَارَة الطَرَكَينِ - أن تكن الْحْكم المذكرة مُوَافنا لأصولة المشووعق 
َِدَلِكَ لَوْأَجَارٌ الطَرَمَانٍ الْحُكْمَ الْمَبْرَ الُْوَافِتٍ لِأُصُولِهِ الْمَمْرُوعةَ قا يَنْفدُ؛ لان الإِجَارَة 
تَلْحَقٌ الصَّحِيح وَالْمَوْفُوفَ وَلَا تَلْحَنُ الْبَاطِلَ ألا يرَى أن الْضُولِيّلَوْبَاعَ مَالَ الآحَرِ بيع 
باطِل وَأَجَارَ صَاحِبٌ الْمَالٍ اليم 0 
000 

الصَّوَابُ مب كَثْرٌ قَقَدْ عَلَبَ وَلَا عِبْرَةَ لِلْمَغْلُوبٍ بِمُقَابلَةِ الْعَالِبِ فَإِنَ 

َي عَلَْ الْأَعْلَبٍ «الْوَلْوَالِجِيّة في آدَابِ الْقَاضِي). 


4 


2 


الجزء الرابع / فهرس الموضوعات 


ْ 


أدلة مشروعية الصلح 1 [ؤ[ [ [ [ؤ [ 1211111101 50-0006 


نقد 


مقدمة في بيان بعض الاصطلاحات الفقهية» الصلح لغة وشرعاء كون الدعوئ الفاسدة 


قل توفي ا 
انعقاد الصلح على خمسة وجوه ل 
انعقاد الصلح بعضًا بالإيجاب والقبول وبعضًا بالإيجاب فقط» يلزم في تمام الصلح بعضًا 
قبض البدل» ولا يلزم بعضًا م و ل و ال 1 
المصالح والمصالح عليه والمصالح عنه ب 00000001 0 0 0 
شرطا المصالح عنه ا لا ب ا ا لم و لطر طعي ا ا و 1 1 
أقسبام الصلح الثلاثة ماوجوع او وا لل ا امس امو ا 
قسما الإبراء ااا 
الفرق بين براءة الاستيفاء وبراءة الإسقاط 20000 1 
الإبراء الخاص والعام على قسمين او عو ا اس الم ل 1 
يجب أن يكون المصالح عاقلا الاحتمالات الأربع في صلح الصبي 000000000 
صلح ولي الصبي ومتولي الوقف وإبراء القاصر ا 0 1 اا 
اال 0 ؟ 2517511 0100 
صلح الفضولي 01 ا 
كون المصالح عنه أربعة أنواع» والصلح عن الأعيان لي ل 
كون الصلح في حكم الإجارة في ثلاث صور وت لوا م 31 

64 


الصلح عن الإنكار وعن السكوت ا لبج لا ا لم ر م اافهة سه 


ابه فَوَانِينَ الشريعة الإسلامية انّتي كَانَتَ تَحَكُم بها الدولة الْعْمَانِيَةُ 


التخارج ا 
الصلح عن الدين وعن الحقوق الأخرئ ا ا 0 
أحكام الصلحء كونه من العقود اللازمة ا مك اخ يا 
عدم بطلان الصلح بموت أحد الطرفين» إقالة الصلح ل 
خلاصة كتاب الصلح ا باب او 0 
أحكام الإبراء قفي ممعم درو اط كا ال ا ا 
شروط سقوط الحق المبرأ منه أربعة 0 
الإبراء إذا وقع ضمن عقد فاسد ا 
عدم توقف الإبراء علِئ القبول» رده بالرد 1311711111100 
إبراء المريض :733 لابج تاقوا مطاف اتات مسقن اس ماو 
خلاصة الإبراء و ارود دارمو و ل ا لط اا ل 
فهرس كتاب الإقرار 
أدلة مشروعية الإقرار ا نح مو احوانة نك اموه الام و م لحرو اا ا 


الباب الأول: شروط الإقرار, تعريفه, كونه من وجه إخبارومن وجه إنشاء 


الإقرار العام» الإقرار الخاصء شروط المقر 00 0000 طظ1 
شروط المقر له» الإقرار للجنين ا 
إقرار المحال باطل ا 
الجهالة في الإقرار على ثلاثة أنواع» السفتجة المبهمة ا 5 
خلاصة الباب الأول 0111 
الباب الثاني, في بيان وجوه صحة الإقرار وعدم صحته 
عدم توقف الإقرار عن القبول ا 0 
الاختلاف في سبب الإقرار 0 


قاعدتان في حق الأحوال المعدودة من الإقرار والغير معدودة منه 00 


الجرْء الرابع / فهرس الموضوعات ‏ 


خلاصة الباب الثاني - في بعض مسائل الإقرار 1211111 


الباب الثالث: أحكام الإقرار العامة 


كون جهة من الكلام إقرارًا وجهة منه دعوئ 0 
الحكم فيما إذا تكرر الإقرار 00 
تكذيب الإقرار بحكم الحاكم 0 


الرجوع عن الإقرارء الاستثناء عبن الإقرار ا ل ل 
ادعاء الكذب في الإقرار ا ارون« السو سا ل م ا 


مسبائل نفي الملك والاسم المستعارء كون الإضافة صريحة أو تقديرية 0 
إقرار المريضء أنواع تصرفات المريض اا 00 
الإقرار للوارث 00000 


المراد من الوارث 2201111111 ا 
الإقزان جالتحكاية» الأقران الآ تنام ترد 1م 5 


قراو لهذا ره وميه مامه سبع امن ون ووس ا 0 
خاخصة لكر كا لكجانة رين كب ا مك و ا 8 


(فهرست الكتاب الرابع عشر) ' 
الكتاب الرابع عشر: في حق الدعوى ‏ 


ثثثمم. 


ثث.ث.هم 


4 فوانِينَ الشريعة الإسلامية التي كَانَتَ تَحَكُم بها الدولة العثمانية 


معنىّ الدعوى لغة وشرعا لافافام مارم مومه مانم مه ةم م رن ملم 
الصور التي تشملها عبارة: حقه. الواردة في التعريف 
تقسيم الدعوئ, تعريف التناقض 0 


الباب الأول 
الفصل الأول: في شروط صحة الدعوى 0 
حضور الصبي أثناء المحاكمة 0 
خصومة الحاضر عن الغائب 00 
الجهات التي تشمل المدعئ به في المادة (ال519١)‏ 
مستثنيات» معلومية المدعئ به 0 
الوجوه الثلاثة في المنقول المدعئ به 0 
مسائل متفرعة عن الوجه الثالث ل 
صورة معلومية العقار المدعئ به 0 
المسائل الستة التي يستغنىئ فيها عن بيان الحدود ... 
الإقرار المجهول 0 


كون أحكام الدين تختلف باختلاف الأسباب 0 


واقووهة موف ف ءارم ف فة ةم مما لماه امام لمن 


افع .ةو موق وام ةم ةافوو وم ممه افة مم ممم مه 


وأقا ةا مق وو وق قو م موا ويه مث مونم مم موثو ممه 


واأممقوةم ورف ثم مم واو م ميفال ممم ممم م ممه 


وافا م ق هيوه قو يه وم و ة مه ميرءامن ممم مول مه 


واف اه واو م موث ةم واو و م هماماو رمام ممم مرا مهن 


فافافاة وو وام مم مم م ممم مومه م م ةق دنم 


وهافم وما و ء 6 مه م ومللورء ثم ممم ممم م مه مثيه 


واوقءءة م مايه م نممو وم معمعءال ريثم موث مقوة 


فهو و و م وء ممم ءءء مث عمء مث ممم ممم 6ه 


وعامق م م موثو مو ومء م قفةه ماروا مد مجنم 6ه 


افق فاةاء فواة مة م ء وام وام مامان نه مجلم رمم 


مسائل متفرعة عن أن الإقرار لا يكون سببًا للملك. دعوئ الإقرار الغير المسموعة على 


مسائل متفرعة عن شرط محكومية المدعئ عليه بشىء في حالة ثبوت الدعوئ 
نتيجة تكمل شروط الدعوئ 00 


الفصل الثاني: 4 حق دفع الدعوىء أنواع الدفع الخمسة: ومعناه اللغوي والشرعي .. 7/17 


الجزء الرابع / فهرس الموضوعات ا 


إمكان دفع الدعوى من غير المدعئ عليه» مسائل متعلقة بدفع الدعوى كن 
المسائل المتعلقة بدفع الدفع 0 
مسائل تتعلق بالدفع بعد الحكم 00 0 00 
المسائل الغير المعدودة من الدفع المشروع ع اعوة امو 0 
تأثير دفع الدعوئ عن الطرفين» كون الدفع عل أريع ضور ........................١‏ 08 
الفصل الثالث: ‏ بيان من كان خصما ومن لم يكن؛ تقسيم مسألة الخصومة إلى ثلاثة 
أقسام ياعتبار لوو ل ل ارم لت دفوو كط لوكس د ايه ا 10 
مسائل متفرعة عن كونه يوجد للخصم ضابطان ل 
تقسيم مسألة الخصومة باعتبار آخر ل 
الخصم في دعوى العين هو ذو اليد. وتفريعات 01 0 ا 
المسائل المخمسة ا اا 
شروط المسائل المخمسة 0 0 اا 
المسائل التي احترز منها بذكر الأمور الخمسة م م 
الفصل الرابع: 4 بيان التناقض, أتواع التناقض؛ كون التناقض مانعا لدعوى الملكية../اه 7 
ادعاء الطرفين على بعضهما الاستيام أو الإقرار لو يا 
المسائل الغير المعدودة من التناقض ل ل 
الاختلاف في كون ثبوت الحق مقدمًا أو مؤخرًا عن الإبراء مس 1 
الحكم في حالة تعارض الموجب والمسقط ا 
لا يتوق الحق الواحد من اثنين ا وا ا 
ارتفاع التناقض 0 ا ا 
محل الخفاء ا ا م 
توفيق الكلامين المتناقضين ا اسن ألا لجاز و كر باط ا دام فم ول اوم ارا 


9/1 فَوَانِينَ الشّريعة الإسلامية انّتي كَانَتَ نَحَكُم بها الدولة الْعثْمَانِيَة 


خلاصة الباب الأول ا 
الباب الثاني: في حق مرور الزمن 
أنواع مرور الزمن» الدعاوئ الممنوع استماعها اذ[ ز[ 1[ 100 
السنة التي تعتبر في مرور الزمن 000001 0 1000 
ترجيح بينة مرور الزمن» مدد مرور الزمن حن و الماوقدا و و م اللو ا ل 5 
تصوير دعوئ التصرف بطريق المقاطعة في العقارات الموقوفة عل أربع أوجه ..... 4١١‏ 
دعوى التصرف بالإجارتين في العقارات الموقوفة ا 
كون الدعوى في حق أصل الوقف على صورتين 0100 21230 
معن الطريق الخاص والمسيل» دعاوئ الأراضي الأميرية ا 
الأعذار الثلاثة 2 


خلاصة الباب الثاني لم امو نانف افج اس تسم لاقل اللاخطتج انق الم او رام ا 5 
الكتاب الخامس عشر 
في البينات والتحليف 
المقدمة في بيان بعض الاصطلاحات الفقهية ا ا 5 
البينة هي الحجة القوية انس جاو سام متسيس سكي توا سس و 1 
أحكام التعدية ل ا 
التواتر» الملك المطلق اسار حتسو اانا موا سو ا ريق 718 الم سا موا ل 5101 
التحليف اس ون سن ا ا ا ال ل فو كوو خا ا و ا 201 
الباب الأول: في حق الشهادة 
الفصل الأول: تعريف الشهادة ونصابها الساشمطاه واطفوو فالا اوس بو زة 4 


الجسدْه رابع / فس لَوُومَات 3 
نصاب الشهادة ام ل 20/1 
الذين لا تقبل شهادتهم ا ا ا ا الي أ 
الشياذات غير المقيواة 00100010101017 ااا 
الفصل الثاني: 4 بيان كيفية أداء الشهادة الب واو سا وس كدو امو ا ا 55 
أنواع المعاينة 1 
السماع من ثقة ا ا لو و و مد ا 6 
لفظ الشهادة 000010101 اك 
شروط الشهادة عل الإآرث ا ا 1 ا 
الدين ا لفن 
الفصل الثالث: ي بيان شروط الشهادة الأصلية م اه 
شهادة الأصل للفرع والفرع للأصل ا 0 ااا 
الفصل الرابع: 4 بيان موافقة الشهادة للدعوى 0ك 
الفصل الخامس: 4# بيان اختلاف الشهادة 0 ااا 
اختلاف الشهود في الشهادة 8 
ملحق في حق الشهادة عن الشهادة امتكقم افت ان مسجو امار لع أ ووس مو 651 
المبحث الأول: في بيان سبب تجويز الشهادة عإن الشهادة سدم سس ا لق 
المبحث الثاني: في بيان شروط الشهادة على الشهادة ما وا لق ما اما ا 531/7 
المبحث الثالث: في حق بطلان الشهادة ع الشهادة الم ا ا 
المبحث الرابع: في حق كيفية تحميل الشهادة عن الشهادة وصورة أدائها 0ك 
الفصل السادس: 4 حق تزكية الشهود 0000 
جريان التزكية علءًا ا ا 
طعن المشهود عليه ا او 1 وو الاو 2 فنا وكيك اجا اطاط و ب 11 
1 


4/6 قَوَانِينُ الشّريعة الإسلاميّة انّتي كَانَتَ تَحَكُم بها الدولة العثمانية 

فى حق تحليف الشهود الومتسجاك رمه إن مع نه جتحا تولك الس لالس ال دي و 118 
الفصل السابع: 4 حق رجوع الشهود عن شهادتهم 1 
رجوع بعض الشهود لو ماو اد ماس ولمعا الي لعفل ولف طلقا ا 101717 
تتمة بعض مسائل في حق الرجوع عن الشهادة مس ف تفط لم كع م111 
الفصل الثامن: #4 حق التواتر ا الالو لط مان اق و ا 6 
خلاصة الباب الأول اسم اط ام 
الشروط العمومية واس و اس ا و 1 
الشروط الخصوصية موطف 1ع اال فط ا وال د ل ممق اممف ار ا 11 
المشهود به لاس ال ف ورف فاو و لعج ل ا لد جا ا 

الباب الثاني : في بيان الحجج الخطية والقرينة القاطعة 
الفصل الأول: 4 بيان الحجج الخطية مم سس اممو م 50 
الفصل الثاني: 4 بيان القرينة القاطعة ز [  [‏ ا ااا 
خلاصة الباب الثاني ا ا 1111 1 1 111111 
الباب الثالث: في بيان التحليف 
الحلف باسمه تعالى بقوله: والله؛ أو: بالله 0003229 00 ا 00 
اليمين في حضور القاضي أو نائبه ححن الطم و ابام و و 1 
خلاصة الباب الثالث ااا 
الباب الرابع: في التنازع وترجيح البينات 

الفصل الأول: # بيان التنازع بالأيدي رمحاو ول اط مد الوواتطا واوا املا 
الفصل الثاني: 4 حق ترجيح البينات ا ا 
ملحق في بعض المسائل المتعلقة بترجيح البينات ل اس ل 1 
الفصل الثالث: 4 القول لمن و4 تحكيم الحال 1 
55, 


الفصل الرابع: 4 حق التحالف وو رطفي لم عو ود ا قح لاج قي الا ل و ا 


الجرء الرابع / فهرس الوضوعَات 


خلاصة الباب الرابع ا 


فهرست كتاب القضاء ‏ * 
الكتاب السادس عشر ويشتمل على مقدمة وأربعة أبواب 


نفاذ الحكم ظاهرًا وباطنًا وعدم نفاذه 1 
أنواع قضاء الترك» الفرق بين قضاء الاستحقاق وقضاء الترك 0 
أنواع المحكوم به وشرائطه؛ أنواع المحكوم عليه ال 
المحكوم له وشرائطه» التحكيم وركنه وشرطه و ا 


الباب الأول: في حق الحكام, ويشتمل على أربعة فصول 


الفصل الأول: بيان أوصاف القضاة وشروطهم اا 200 


أخذ القضاة والمأمورين الهدية . أقسام الهدية ا 
وجوه الجواز في أخذ القاضئ الهلية....:........ عله 500 


كون المرتشي لا يملك الرشوة امتسو و اال ةو 0 
ذمانه القاضئ إل الوليعة و إل عناذة الحريك 0 اح اع وا 0 


المه 


ااربة فَوَانِينُ الشّريعَة الإسلامية انّتي كَاذَتَ نَحَكُمَ بها الدولّة الْعثْمَانِيَة 


.القاضي مأمور بإجراء العدل بين الخصمين 000120 0 
الفصل الثالث: 4 بيان وظائف القاضي م م اط ل او ا 1 11 
نصب القاضي وعزله» مسائل متفرعة علِن كون القاضي وكيلاء تقييد القضاء 1م 
أقوال الفقهاء التي يكون القاضي مجبورًا على العمل بها اووس ا 1 
أنواع المأمورية التي يؤمر بها باستماع دعوئ. والحكم فيهاء وحكم ذلك م 
إذا نصب قاضيان مأذونان في الحكم في جميع أنحاء المدينة» فأي قاض يرجح منهم للحكم ؟ 7 
انعزال القاضي 0 اا 
وصول خبر العزل إليه 1 1 11 1 ااا 
للقاضي أن يعين نابا عنه وله عزله» وجوه الإذن بنصب النائب اع 0 
حكم النائب الذي ينصب من قاض غير مأذون بنصب النائب 1 
إذا استمع الحاكم أو النائب بينة» فللآخر الحكم بها اك ع ع الم 1 
لقاضي بلدة رؤية دعوئى العقار التي في بلدة أخرى نذا 00 
الذين لا يجوز للقاضي أن يحكم لهم ا 
تاتسةرؤية الدقوى ا ا[ 000 
استفتاء القاضي لآخر 0 
دائرة الفتوى العلية قوق ااسةاتتساه ساس 16 
تقسيم دفتر السجلات و ام اا 1 نت الس شت اووس و 5 86/ 
الفصل الرابع: 4 حق صور المحاكمة 0070 ا ااا 0 
الاحتمالات الموجودة في دعوى المدعي 0 
إقرار المدعي للمدعئ عليه وإنكاره نط عمو م ا انتما و الا ا 11م 
ملحق في حق كتاب القاضي إلى القاضي :7ب ا ا 
المبحث الأول: في بيان شروط الكتاب الحكمي احا 0 


المبحث الثاني: في حق وظائف القاضي المكتوب إليه 00000 


الْجَرْء الرابع / فهرس الموضوعَات ره 
المبحث الثالث: في حق كيفية الإشهاد عل كتاب القاضي م 
المبحث الرابع: في حق جواز كتاب القاضي أكثر من درجة 000 
الممبحث الخامس: في الأحوال المبطلة لكتاب القاضي 0 0 0 
المبحث السادس: في حق رسالة القاضي إلى القاضي والإخبار الشفاهي 1 
ا ا 0000 
ما يلزم إجراؤه بعد إثبات المدعي لدعواه؛ اجتماع البينة والإقرار لقم 
يمين المدعىئ عليه ال ال ا 1 اع 131 
اليمين كاذيًا 1 
الدعاوئ التي لا يلزم فيها اليمين ا م 
كون التكول عن اليمين إقرارًا أو بذلا سس ادو ا ا 
دفع الدعوئء المسائل التي يقبل فيها دفع الدعوى من غير المدعى عليه ... الم و 
ليس للمدعئئ عليه التكلم حينمايتكطهع المدعي. .ع أ دحوم نما قم .904 
ترجمة الواحد» المواضع التي يقبل فيها قول الواحد العامة 
توصية القاضي الطرفين بالصلح مب وق ا 
سبب لزوم بيان الأسباب الموجبة في الحكم؛ وإعطاء نسخة من الإعلام لكل واحد من 
الطرفين 11000000 2110111 الم لف م الم م 9017 
نفاذ الحكم ظاهرًا وباطنًا 000006 20000 الس وا ا نه 
ظ الباب الثاني : في حق الحكم ويحتوي على فصلين ١‏ 7 
الفصل الأول: يق بان شروط اللحكم ب عسو و تجح لمح و عط لام ام 416 
كونانة 3 لعزن ترط خشكا ريم رده جم و ام 911 
لزوم حضور الطرفين حين الحكم ومستثنياتها ا 11 
فق 


6 فَوانِينَ الشريعة الإسلاميّة التي كَانَتَ تَحَكُمَ بها الدولَة الْعثْمَانِيَةٌ 


الفصل الثاني: ث بيان الحكم الغيابي 0 
أقوال الأئمة في حق الحكم الغيابي 0 
صورة تحرير ورقة الدعوقية ................. سر ب و ا 
الحكم معلقًا علن النكول عن اليمين ا ا ا 
المسائل التي يجوز فيها تعيين وكيل مسخر ا 00 


تبليغ صورة الحكم الغيابي عم ويه ماقو سواه قالغنا ماو ع لع اوكا للا 


خللاصة الياب الأول والثانٍ 95 1 ذا 0 


الباب الثالث: في حق رؤية الدعوى بعد الحكم 


أقسام حكم القاضى وأحكامها وأمثلتها 00 
أمثلة على نقض الآحكام الغير موافقة لأصولها المشروعة 89 ش51 
أضول اسعناق الاغلامات الشرعية يي ا م ا 


الباب الرابع: في بيان مسائل متعلقة بالتحكيم 


الدعاوى التي يصح فيها التحكيم والتي لا يصح او عي مالظ عو وإ فر ا له 
ركن التحكيم وشروطه لقعا وو وه كاد ل ان نه ع لماعو لك اق نووري دا ها وراعل وز مرق واما تهج 6 كه 
على من يسري حكم المحكم, وعلى من لا يسري» وسببه 7 
تعدد الحكم» حكم الحكمين بالاتفاق أو بالأكثرية ا 


